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المقدمة 


١/ه‏ 
5 ذأ 6 سم 
سل لأس ام الجسم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم أما بعد : 

١‏ - فإن كتاب التجريد للقدوري ١‏ ت 478 ه ) يعتبر موسوعة فقهية كبرى في 
علم الخلاف بين الأحناف والشافعية » اجتهد صاحبها في بيان مذهب كل منهما في 
أهم ما جرى فيه الاخحتلاف بينهما في الفروع الفقهية » مع استقصاء أدلتهما » وردود 
كل منهما على أدلة الآخر . وقد اعتمد القدوري منهجًا معيئًا هو منهج « الجدل » الذي ` 
يكشف عن شيوع نوع من الحرية العلمية في هذا العصر . والذي يتسم بعدد من 
السمات التي سنكشف عنها في هذه المقدمة . 

١‏ - ويكفي الآن الالتفات إلى أن أهم ما يتميز به كتاب التجريد هو التعبير بلغته 
ومنهجه عن أسلوب الكتابة الفقهية في هذا العصر الذي أثر في أساليب الكتابة الفقهية 

في العصور التالية حتى العصر الحديث . والفرق كبير للغاية بين أسلوب التأليف الفقهي 
2 بداياته الأولى » كما في ( الأصل ( للشيباني »> وبين الأسلونة الذي اعتمده 
القدوري » في ضبط الترتيب » وتحديد المصطلحات وتعقد البحث عن الأدلة وتنوعها 
وفق ححطّة منطقية أكثر إحكامًا وقد تبوأ القدوري المكانة التي تبوأها في تاريخ التفكير 
الفقهي بفضل إسهامه في تطوير لغة التناول الفقهي على النحو الذي يكشف عنه أسلوبه 
فق 3 اجرد د ر ارت مين ين ادن الاي ف الاما الى 
بدو لار ع المسائل :ل کا ورد اتا ا ما الأحكام. . 

۳ - ويلزم في هذه المقدمة التعريف بمكانة القدوري في تاريخ المذهب الحنفي » 
والفقه الإسلامي » ودوره الذي اضطلع به في تطوير الكتابة الفقهية » كما يلزم التعريف 
بمنهجه الذي سار عليه في التجريد » وهو الأمر الذي يقتضى النظر فى أمرين : أولهما : 
علم الخلاف » والآخر : علم الجدل . ولذا تشتمل هذه المقدمة على الجوانب التالية : 

- التعريف بالقدوري . - التعريف بالكتاب . 

- علم الخلاف وتاريخه . - منهج الجدل . 

- منهج التحقيق . 


1/1 


© التعريض بالقدوري‎ - ٤ 


هو : أبو الحسين E‏ بن فحمد © بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدُوري ©) 
البغدادي صاحب الختصر المعروف بالكتاب والذي اعتمد أساسًا لاختبار المتقدمين لشغل 


(۱) انظر لترجمته : تاريخ بغداد ( 11/4" ) » والأنساب للسمعاني ( ۷١/١١‏ ) » والمنتظم لابن الجوزي ( 1591/١‏ ) ؛ 
وفيات الأعيان لابن خلكان ( ۷۸/١‏ » ۷۹ ) » والكامل لعز الدين بن الأثير ( 457/9 ) » واللباب في 
تهذيب الأنساب له أيضًا ( ١4 » ۲١/۳‏ ) » وامختصر في أخبار البشر للملك المؤيد أبي الفداء ( 171/5 ) › 
وتتمة الختصر لابن الوردي ( 515/7 ) » وتاريخ الإسلام للذهبي ( ۲۱۲/۲۹ + 7١١‏ ) » وسير أعلام 
النبلاء له ( ٥۷٤ » ٥۷٥/۱۷‏ ) » وتذكرة الحفاظ له ( ۱۰۸٦/۳‏ ) ء والعبر له أيضًا ( ۱۹۷/۷ 2 ۱١١‏ ) › 
والوافي بالوفيات للصفدي ( ۳۲۱/۷ » 7٠١‏ ) » ومرآة الجنان لليافعي ( ٤۷/۳‏ ) » والبداية والنهاية لابن 
كثير ( 50/17 » 74 ) ء وال جواهر المضية لابن أبي الوفاء القرشي ( ٠٠١ - ۲٤۷/١‏ ) » والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي ( ۲٠/۰‏ » 74 ) » وتاج التراجم لابن قطلويغا ص١‏ » ومفتاح السعادة لطاشكبري زاده 
۱٤١ ۰ ۱٤۲/۲(‏ ) » وشذرات الذهب لابن العماد ( ۲۳۳/۲۳ )ء وديوان الإسلام ( 7١72 ۲۸/٤‏ )» 
والطبقات السنية لتقي الدين التميمي ( ۱۹/۲ - ١‏ ) » وتاريخ الخميس للديار بكري ( ٠١۷/۲‏ ) » وروضات 
الجنات للخوانساري ( 74٠ » 741/١‏ ) » والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص١"‏ » ٠١‏ › ومعجم 
المطبوعات العربية ليوسف إليان سركيس ( ١594/7‏ ؛ ١٤۹۷‏ ) » وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ( 7/5/١‏ ) ) 
والفكر السامي للحجوي الفاسي ۱۷۹/۲ » وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان (779/9 - 718 ) » ومعجم 
امؤلفين لعمر رضا كحالة ( 1۷/۲ » 1٦‏ ) » والأعلام للزركلي ( 7١7/١‏ )» وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين المجلد 
الأول ( ١١5/9‏ - 4؟١)‏ . وانظر : كشف الظنون ( ٤۲۷ ۰۳۹۸۰ ۳۲٤٩ 2 47/١‏ 24532 الاق 4لاهء اللء 
111+ طلا الت وه 5ل (e - PY‏ . 

(۲) تصحفت إلى : [ أبي الحسن ] في كل من : الأنساب » وامنتظم . 

(۳) والد القدوري هو : محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القدوري . حكى عن أبي بكر 
الشبلي » فقد روى عنه القاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسن الواسطي قال القدوري : رأيتُ الشبلي فى 
جامع المدينة وقد كر الناس عليه في الرواق الواسطاني » وهو يقول : رحم الله عبدًا ورحم والديه دعا لرجل 
كانت له بضاعة وقد فقدها وهو يسأل الله أن يردها عليه . والناس صّمُوت » فخرق الحلقة غلام حدّث وقال 
له : من هو صاحب البضاعة » قال : أنا . قال : فأيش كانت بضاعتك » قال : الصبر » وقد فقدته . فبكى 
الناس بكاءًٌ عظيمًا . انظر : الجواهر المضية ( ۲۹/۳ » "١‏ ) . وللقدوري ابن هو : محمد بن أحمد بن محمد 
أبو بكر بن أبي الحسين القدوري . سمع الحديث من : أبي علي الحسن بن أحمد بن شاذن » والقاضي أبي 
القاسم التنوخي » وغيرهما . ومات شابًا قبل أوان الرواية سنة 4٠‏ 5ه . انظر : الجواهر المضية ( 514/9 ) . 
)٤(‏ اختلف العلماء حول ما ترجع إليه هذه النسبة » وذلك على ثلاثة آراء » هي : 2 . 

› القدوري » نسبة إلى « القُدُور » - جمع : قِدْر - صنعها أو بيعها . وعلى هذا الرأي أكثر من ترجمه‎ « - ١ 
ولعله هو الراجح‎ 


وظائف القضاء بالحلول محل كتاب الجامع الكبير محمد ب بن الحسن الشيباني في ذلك . وقد 
أجمعت كافة المصادر المترجمة له أن مولده كان سنة ؟757ه/917م . كما اجتمعت 
المصادر أيضًا على أنه توفي يوم الأحد الخامس من رجب 27 سنة ۲۸٤ھ‏ 22 5 ؟ من أبريل 
سنة ۱۰۳۷م 23 » وله ست وستون سنة ‏ . ودفن من يومه في داره بدرب ابي خَلّف » ثم 
نقل إلى تربة في شارع المنصور ودفن هناك بجانب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي . 
قال ابن الوردي : « وما أحسن قول بعض المتأحرين في مليح طباخ : 
رب طلباخ مليح أفبفسق: E E‏ 
کی أصبح لكن فحت وه ا 
والقدوري نسبة إلى « قدور » وقد اختلف في المعنى الذي ترجع إليه هذه الكلمة › 
فقيل بأن « قدور » قرية قريبة من بغداد . ورجح السيوطي والسمعاني رجوعه إلى يبع 
القدور وصنعها ”“ بما يدل على اشتغاله أو اشتغال أحد آبائه بهذه المهنة . ومهما يكن 


؟ - « القدوري » نسبة إلى بلدة « قُدُورة » في بغداد . وقد بحثنا عن بلدة قدورة هذه فلم نعثر على أية معلومات 
عنها . وقد قال الرهاوي الحنفي عن هذا الرأي - كما ذكر طاشكبرى زاده - في « شرح درر البحار) : فيه نظر . 
٣‏ - لا أصل لهذه النسبة . وإلى هذا ذهب كل من : الخطيب البغدادي » وابن الجوزي » وابن خلكان » وابن 
الوردي » والذهبي ٠‏ وابن قطلوبغا » وطاشكبرى زاده . 

وممن عرف بهذه النسبة : أبو جعفر محمد بن أحمد الرملي القدوري (سير أعلام النبلاء 751/١7‏ ) » والهيثم 
ابن خلف القدوري ( الجواهر المضية ١١17/١‏ ) » والصلاح الطرابلسي القدوري ( التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة ٤١۸/١‏ ) . 

)١(‏ في النجوم الزاهرة : [ في منتصف رجب ] » وفي مفتاح السعادة » والفوائد البهية نقلاً عن كتاب « مدينة 
العلوم » : [ منتصف رجب أو حامس رجب ] » وكلاهما غير دقيق . 

(۲) ذكره ابن كثير مرة في وفيات سنة 41 » ومرة في وفيات سنة 458 » والأول خخطأ قطعًا . 

(۳) ومن وفيات تلك السنة أيضًا : أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن مَنْجوَيْه الحافظ أبو بكر الأصبهاني 
اليزدي » وأحمد بن محمد بن عيسى أبو بكر البلوي القرطبي المعروف بابن الميراثي اوعفر بن محمد بن 
الحسين أبو محمد الأبهري ثم الهمذاني الزاهد » وأبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي الشكبري 
لحنبلي » والشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا صاحب الفلسفة والتصائيف » 
والحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الحئائي ئي الدمشقي الزاهد المقرئ » وأبو عبد الله 
مسد بن غير الله رق عي ال و اک الشيرازي أحد مشايخ الصرفية الكبار » والشاعر المشهور أبو الحسن 
مهيار بن مَرْرُوَيِه الديلمي الكاتب . 

(4) في العبر : [ ستون ] » وفي البداية والنهاية : [ ست وخمسين ] » وكلاهما خطأ . 

(5) السيوطي : لب الألباب في تحرير الأنساب ص٤ ٠١‏ مكتبة المثتي ببغداد . 


اا ا 0007 گا 


من أمر » فإنه قد تميز بهذه النسبة عن غيره . 

أما النسبة الأخرى . وهي البغدادي أو الحنفي في » فتتضح دلالتهما في انتسابه إلى 
« بغداد » موطنًا لإقامته » وللمذهب الحنفي » فقد كان أحد أئمة هذا المذهب الذين انتصروا 
له ودافعوا عنه » وأسهم في ذلك بنصيب كبير حتى آلت إليه رئاسة هذا المذهب في زمانه . 

وقد ولد الإمام القدوري في بيت علم » فقد كان أبوه عالماً ومحدئًا » وكانت بغداد 
تموج آنذاك بحركة علمية نشطة » تمثلت مظاهرها في انتشار المدارس والمكتبات © 
الحافلة » وانعقاد الحلقات العلمية والمناظرات وكثرة الأعلام وأئمة الفكر » ومشاهير 
العلماء والفقهاء من مثل : أبي عبد الله الحاكم النيسابوري » وإمام الحرمين الجويني » 
والماوردي » وابن الصباغ » وأبو زيد الدبوسي » والخطيب البغدادي » وأبو إسحاق 
الأسفراييني وغيرهم . 

ه - ولا شك أن القدوري تأثر بهذه البيئة العلمية التي نبغ فيها هؤلاء الأعلام › 
فحفظ القرآن الكريم » وكان مُديا لتلاوته » وتعلم العلوم الشرعية الختلفة من تفسير › 
وحديث » وكلام » وفقه » وأصول فقه » وغيرها » حتى بلغ أشده واستوى تود ذهنِ 
ونُضْجا » ومن ثم بدأ يعلو نجمه ويذيع صيته حتى انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي 
يبغداد » العاصمة العلمية والثقافية للدولة العباسية آنذاك » وأقر له بذلك علماء زمانه 
وفضلاء عصره . | 

5 - وقد أذ العلم عن عدد من الشيوخ من بينهم : 

أ - أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحوى بن العوام بن حوشب 
الشيباني المعروف بالحوشبي ۲۹٤ ( ٩”‏ - هلالاه ) . 

وسمع من : عبد الله بن إسحاق المدائني » وإسحاق بن الخليل الجلاب » والحسين بن 
محمد بن عفير » وأحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق » وأبي بكر عبد الله بن أبي داود 
السجستانى: حدث عنه : البرقانى » وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن 
جعفر » والقاضيان أبو العلاء الواسطي » وأبو القاسم التنوخي . وكان ثقة » قال محمد بن 
أبي الفوارس : كان الحوشبي ثبتا مستورًا . وسثل البرقاني عن الحوشبي » فقال : ثقة ° . 
)١(‏ د . أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية ص ٠١۸‏ النهضة المصرية . 


(۲) تصحفت إلى : [ الجوشبي ] في : المنتظم.. 
(۳) انظر لترجمته : تاريخ بغداد ( "37/٠١‏ ) » ( ۳۹۱ ) » والأنساب ( ۲۷۰/٤‏ ) . 


- أبو بكر محمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم بن سويد بن مالك بن معاوية بن 

الحشماش العنبري المكتب ( ت "8١‏ ه) . 

حدث عن : محمد بن محمد الباغندي » وأحمد بن سهل الأشناني » وأبي القاسم 
الغري ‏ وغبد الله : بن أبى داود » وأبى عروبة الحراني » وأبى جابر زيد بن عبد العزيز 
الموصلي » وأحمد بن يعقوب بن سراج النصيبي » ومحمد بن حصن الألوسي » ومحمد 
ل إن الى ستيان اللي ررغ رکا قد باقر كنز 
ثقَة ب وسكل عنه الأزهري قال موو رمد تكلمرا فيه بمج روات عن ا ای + 
وكان مستأصلة في الحديث 00 

ج - ركن الإسلام أبو عبد الله محمد بن يحبى بن مهدي الجرجاني ٩7‏ ( ت8468ه ) . 

أحد الأعلام » تفقه على : أبي بكر الرازي . وتفقه عليه : أبو | لحسين القدوري › 
وأحمد بن محمد الناطفي » وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع » وحصل له مرض 
الفالج في آخر عمره . مات سنة ( ۳۹۸ه ) في يوم الأربعاء لعشر بقين من رجب » ودفن 
إلى جانب قبر ابي حنيفة . روى عنه : أبو سعد إسماعيل بن علي السمان الرازي في معجم 
شيوخه » وأبو : نصر الشيرازي في فوائده . من كتبه : : ترجيح مذهب أبي حنيفة © . 

۷ - وقد تتلمذ على يد القدوري عدد كبير من العلماء من بينهم : 

أ - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب (؟9" - A۳‏ . 

أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين . منشأه ووفاته ببغداد . رحل إلى العديد من البلدان . 

(۱) انظر لترجمته : تاريخ بغداد ( 89/9 ۰ 38 ) . 

(1) يقول اللكنوي عن القدوري : « أحذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه محمد بن يحيى الجرجاني » عن أحمد 
المعاسن »عن عمد لله أي امسن الكرغي +ع أي بدا لدي عزن مربي لزلزي ی ب 

يعني : ابن الحسن ) . 
™( انظر : كشف الظنون ( ۳۹۸/۱ ) . وانظر لترجمته : تاريخ بغداد ( ٤۳۳/۳‏ ) » والوافي بالوفيات ( ۲۰۸/١‏ ) » 
وال جواهر المضية ( ۳۹۸/۳ » ۳۹۷ ) » والفوائد البهية ص۲١۲‏ » وإيضاح المكنون ( ٠٠٠١/۲‏ ) » وهدية 
العارفين ( ٠۷/۲‏ ) 
)٤(‏ انظر لترجمته : الأنساب ( ٠١١/١‏ ) » تبيين كذب المفتري ۲۷١ - ۲٠۸‏ ع وسير أعلام النبلاء 
(۲۷۰/۱۸ - ۲۹۷ ) » وطبقات الشافعية الكبرى ( 59/4 - ۳۹ ) » والأعلام ( ١77/١‏ ) . 


ب - قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن 
عبد الوهاب الدامغاني الكبير ( ۳۹۸ - ۷۸٤ه‏ ) . الإمام العلامة . تفقه على : 
القدوري » والصيمري ببغداد . وسمع من 9 عبد الله محمد بن علي الصوري . 
روى عنه : عبد الوهاب الأنماطي » وغيره . وأصحابه كثير لا يحصون . ومات في 
بغداد سنة ( ۷۸٤ھ‏ ) . قال ابن عقيل الحنبلي و : الطود الشامخ والجبل 
الراسخ قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني » حضرتٌ مجالس درسه لازيادات 
والخلاف ومجالس النظر أيام سنة خمسين إلى أن توفي . وكان القاضي أبو الطيب طاهر 
ابن عبد الله الطبري الشافعي يقول : أبو عبد الله الدامغاني أعرف بمذهب الشافعية من 
كثير من أصحابنا . قال الخطيب : ولي القضاء بعد موت ابن ماكولا » وذلك في سنة 
407 4ه ) » وكان نزيهًا عفيقًا » انتهت إليه الرئاسة في مذهب العراقيين » وكان وافر 
العقل كامل الفضل سديد الرأي وجرت أموره في حكمه على السداد . وقال غيره : 
كان مثل القاضي أبي يوسف ES‏ وجامًا وسؤددًا وعقلاً . وبقي في القضاء مدة 
ثلاثين سنة . وإمامان لم يتفق لهما الحج ا إسحاق الشيرازي الشافعي ا الله 
الدامغانى الحنفي (©2 . 

ج - أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد المعروف بالأقطع ( ت٤۷٤‏ ه ) . 

سكن بغداد بدرب أبي زيد بنهر الدجاج . درس الفقه على مذهب أبي حنيفة علي : أبي 
الحسين القدوري حتى برع فيه » وقرأ الحساب حتى أتقنه » وخرج من بغداد سنة ( ١٠47ه)‏ 
إلى الأهواز وأقام بها برَامَهُرْمْز » وكان يدرس هناك إلى أن توفي سنة ( 401/4ه ) ©" . 

د - عبد الرحمن بن محمد السرخسي (ت478ه) . 

من طبقة قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني . تفقه بأبي الحسين القدوري . وقصد 
بلاد خوزستان » فاستنابه أبو الحسين عبد الوهاب بن منصور بن المشتري قاضي مالك 
الك أبي كاليجار بن بويه على قضاء البصرة . وكان يداوم الصوم » وعُرف بالزهد 


)١(‏ انظر لترجمته : تاريخ بغداد ( ۱۰۹/۳ ) » والأنساب ( ۲۹۰/۰ ) » والنتظم ( ۲۲/۹ - ۲٢‏ )ع 
ومعجم البلدان ( ۳۹/۲ ) » واللباب ( 505/١‏ ) » والعبر ( ۲۹۲/۳ ) » والوافي بالوفيات ( ١19/4‏ ) » 
والجواهر المضية ( ۲۹۹/۳ - ۲۷۱ ) » والنجوم الزاهرة ( ۱۲۱/١‏ ) » وشذرات الذهب ( ۳٣۲/۳‏ ) » 
والفوائد البهية ص۱۸۲ » وهدية العارفين ( ۷٤/۲‏ ) : 

(۲) انظر لترجمته : الوافي بالوفيات ( ١١8/8‏ ) » والجواهر المضية ( ۳۱۲/۱ ”١١ ٠‏ ) » وتاج التراجم 
ص١٠‏ » ٩‏ » ومفتاح السعادة ( ۲۸٠/۲‏ ) » والفوائد البهية ص١4‏ . 


وكشر النفس . وتوفى في ثالث عشر من رمضان سنة ( 479ه ) من تصانيفه : تكملة 
حا شع ار م 
- أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخسى 

تفقه ببغداد بأبي الحسين القدوري . من طبقة اا . وذكر عن القدوري أنه 
قال : ما جاء من خراسان وعين النهر أفقه منه . وكان أبو سعد المتولي من الشافعية يثني 
عليه و 020 من 0-0 إعادته ¢ ار أهل الطب أن 0 3 
أردتموني 7 إلى الصحة › U‏ وإعادة ا : فتركوه فأعاد الفقه » 0 
الصحة » وأقام ببغداد اثنتى عشرة سنة ° . 

و - المفضل بن مسعود بن محمد بن يحبى بن أبي الفرج التنوخي الفقيه النحوي 
القاضي ( ت447 ه ) . مولده بعد السبعين وثلاثمائة . 

تفقه على : القدوري » والصيمري . وقرأ الأدب على : علي بن عيسى بن الفرج 
التعي » وغيره . وسمع ببغداد وبدمشق وغيرهما . له من المصنفات : كتاب أخبار 
النحويين » وكتاب التنبيه رد فيه على الشافعي » ذكر فيه ما خالف النصوص من القرآن 
الحلال والحرام . مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين وأربعمائة . 

م - وقد عاصر القدوري علد من العلماء البارزين في المذهب الحنفي »> من بينهم : 
أيو :ويك الديوسي 13 ای ا ار :اللي وی وخی 

عن المع 3 وكان أحد القضاة المشهورين > ومنهم كذلك شمس الأئمة 

الحلواني “ البخاري ( ت 148 ه ) » وأبو جعفر النسفي ٠”‏ صاحب التعليقة في 
الخلاف ( ت 4١4‏ ه ) ومنهم أيضا : نصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث 
)١(‏ انظر لترجمته : الجواهر المضية ( 917/1 - 4٠٠‏ ) » وتاج التراجم ص۳۳ » وكشف الظنون ( ٤۷۱/۱‏ 145)» 
وهدية العارفين ( 515/١‏ ) 1 
(۲) الماليخوليا : مرض يدل على تشوش الفكر وسوء الخلق وفساد الظنون وكثرة التخيلات . انظر : تذكرة | 
أولي الألباب ( ٠٤۹/۳‏ ) . (۳) انظر لترجمته : الجواهر المضية 4/٠‏ 0 -/7037) . 
(4) الأنساب ( ٠٥٤/۲‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( 571/117 ) . 
)5١(‏ الفوائد البهية ص٥٩‏ - ٩1‏ . (5) تاريخ بغداد ( ٩۷/۱٤‏ ) . 


۹۲/۱ المقدمة 


٩‏ - أما علماء المذهب الشافعي الذين عاصرهم القُدُوري فكثيرون › من بينهم : أبو 
حامد الأسفراييني “ شيخ الشافعية بيغداد ( ت 405 ه ) » وأبو الطيب الطبري 0© 
الذي عاش فيما بین ( ۸٤۳ھ‏ - .415ه). وأبو إسحاق الشيرازي ف الذي 0 
9ه - زه ( صاحب المهذب والنكت وغيرهما : ومنهم : 
الماوردي ““ صاحب الأحكام السلطانية والحاوي الكبير . وعبد E‏ 
محمد بن عبد العزيز أبو القاسم الداركي الفقيه الشافعي ( ت ۵٥‏ ھ). ودين 
الطيب القاضي أبو بكر الباقلاني الفقيه الشافعي المتكلم ( ت 507 ه ) . ويوسف بن 
الأصبهاني الفقيه الشافعي المتكلم ( ت 505 ) . وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
اسان 00 

0 A O 
. حلي ا ۰ھ)‎ 
00 Cd ٤۵۸ ومن الال : أب يعلي الفراء ات‎ - ١ 1 

يدان أو :طيد الله بن بُطة العكبري الفقيه الحنبلي ( ت ۳۸۷ ه ) . 

. ) ه‎ ٤٥٦ ومن الظاهرية : ابن حزم ( ت‎ - ١ 

۳ - وهناك مجموعة من العلماء الذين عاصروا الإمام القدوري » منهم : 

إسحاق بن إبراهيم الفارابي العلامة اللغوي صاحب ديوان الأدب (ت ۳۷١‏ ه) . 
وأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإمام أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج 


. وما بعدها‎ ١77 السابق ( 558/4 ) وما بعدها وطبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ )١( 
. ) ٤۷/٤ ( تاريخ بغداد ( 08/9" ) وما بعدها » والأنساب‎ )۲( 

(*) البداية والنهاية ( ۱۲١/١١‏ ) » والكامل لابن الأثير ( ٠١7/٠١‏ ) . 

. ) ٠١١/۳ ( وتاريخ بغداد‎ » ) ٠۷/١ ( طبقات الشافعية‎ ) ٤( 


صاحب السنن ( ت ۳۸١‏ هه . والحسن بن إبراهيم العروف ب : ابن زُولاق المؤرخ 
ا رن سعد بن اراھ بن خاب ا ايسان افاي 
ل SS TC O‏ 
زكريا المالكي اللغوي صاحب المجمل ومقاييس اللغة ( ت 5980 ه ) . وأحمد بن 
الحسين بن يحيى أبو الفضل الهمذاني الأديب الملقب ببديع الزمان صاحب المقامات 
(ت ۳۹۸ هھ) e‏ 
ان سهل ی هلال امسكري الأديب اللغوي ( ت ۰{ ھ) واشين بن مد 

ويلاحظ أنه كانت هناك مناظرات عديدة بين 0 أبي الحسين القدوري الحنفي 
كير عند القدوري لدرجة أنه كان يفضله على الشافمي » يقول أبو إسحاق الشيرازي : 
« قال [ القدوري ] : الشيخ أبو حامد عندي أفقه وأنظر من الشافعي رضي الله تعالى 
عنهما ) ٩‏ , 

٤‏ - مصنفاته 

صنف القدوري عددًا من المؤلفات الفقهية التي اكتسب بها مكانًا عاليًا بين علماء 
المذهب الحنفي » أهمها : امختصر المعروف بالكتاب وكذلك كتابه التجريد . وسنشخص 
كلا منهما بكلمة توضح أهميته في تاريخ التأليف الفقهي . 

أما « الختصر » : فهو كتاب معروف مطبوع ومتداول » تُرجمت بعض فصوله إلى اللغة 
)١(‏ وقد رد أبو إسحاق الشيرازي على القدوري قائلاً : « هذا القول من أبي الحسين حمله عليه اعتقاده في 
الشيخ أبي حامد وتعصبه للحنفية على الشافعي رحمه الله تعالى » ولا يلتفت إليه ؛ فإن أبا حامد ومن هو أقدم 
منه وأعلم » على بُعْدٍ من تلك الطبقة » وما ملل الشافعي ومَثّل مَنْ بعده إلا كما قال الشاعر : 

3 بمكة في اضر نوف 500 بالبيداء أبعد 00 
ا ا . انظر ا ا م 


ا/٤١‏ س القدمة 
الألمانية والفرنسية في بدايات القرن التاسع 08 > وهو المشهور عند الأحناف باسم 
( الكتاب » ك « كتاب » سيبويه عند النحاة . يقول ابن خلكان : ( وصنف في مذهبه 
المختصر المشهور وغيره » ويقول عنه طاشْكبرى زاده : « « واعلم أن هذا الختصر مما تبرك به 
العلماء > حتى جربوا قراءته أوقات الشدائد وأيام الطاعون ) . ويقول عنه حاجي خليفة : 
( وهو متن متين معتبر ع متداول بين الأئمة الأعيان » وشهرته تغني عن البيان » “ . ويقول 
كارل بروكلمان : « وله الختصر المشهور الذي لا يزال يدرس إلى الآن عند الحنفية » . 

وقد طبع منه عدة أبواب مستقلةً عن الكتاب » كالنكاح والجهاد والسير . 

ومن شرحه : 

© إسماعيل بن الحسين البيهقي ( ت ٤0١‏ ه ) في « الكفاية ) . 

© أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الأقطع تلميذ القدوري ( ت 44 ه ) . 
وقد قام الإمام القاسم بن عبد الله بن مُطَنُويُا ( ت ۸۷۹ ه ) بشرح غريب أحاديث 
هذا الشرح في « غريب الأحاديث المذكورة في شرح مختصر القدوري للأقطع » . 

© علي بن محمد البزدوي ( ت ۲( 

۾ جواهر زاده محمد بن الحسين أبو بكر البخاري (ت487ه) في « شرح 
مشکلات القدوري » . 

م عبد الرب بن منصور الغزنوي ( ت ٠٠١‏ ه ) في ١‏ ملتمس الإخوان » . 

۾ جمال الدين أبي سعيد المطهر بن الحسن بن سعيد بن علي بن بندار اليزديِ 
ا(ت اوه ه ) في « اللباب ) 

ه علي بن أحمد بن مكي الرازي ( ت ٥۹۸‏ ه ) في ١‏ خلاصة الدلائل في تنقيح 
المسائل » » وعلى هذا الشرح ثلاث تعاليق لابن صبيح أحمد بن عثمان التركماني 
(ت 744 ه ) » الأولى : في حل مشكلاته » والثانية : فيما أهمله من المسائل › 
والثالثة : في أحاديثه والكلام عليها : 

. © محمد بن إبراهيم الرازي النوري ( ت 5١5‏ ه ) . 
ه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الموصلي ( ت 578 ه ) » ولم يتمه . 
۾ محمد بن رسول الموقاني ( ت ٦٤٤‏ ه ) في « البيان » . 


. ) ۱١۳١/۳۲ ( انظر : كشف الظنون‎ )١( 


المقدمة 


١6/١ 


م ونجم الدين مختار بن محمود الزاهدي ( ت 508 ه ) في « امجتبى » . 

E‏ بو معو بن علي الكبرير رضي ابتار لاي 
« الفوائد البدرية » . 

و العروف باین الحدٹ زات ٦۹٩‏ ه) » 
ولم یتمه . 

ه أبو بكر بن علي الحداد العبادي ( ت ۸۸٠‏ ه ) في « السراج الوهاج الموضوع 
لكل طالب ومحتاج » » واحتَصّر هذا الشرح في « الجوهرة النيرة » وهو مطبوع » وجرد 
« السراج الوهاج » الشيخ أحمد بن محمد بن إقبال وسماه « البحر الزاخر » . 

م يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوزي ( ت حدود ٠١‏ ه ) في « جامع 
المضمرات والمشكلات ) . 

© رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن رمضان الرومي الشبلي ( ت حدود ۷۲۳ ه ) 
في « الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع » . 0 

۾ محمد شاه بن محمد المعروف بابن الحاج حسن ( ت 159 ه ) . 

۾ يوسف بن محمد الزاغواني ( ت حدود ١١54‏ ه ) في ١‏ المان ) . 

© عبد الغني الميداني ( صنفه ١١54‏ ه ) . 

س المولى محمد شاه ابن المولى محمد ابن الحاج حسن من علماء الدولة العثمانية . 

ه القاسم بن عبد الله بن مُطَلُويُغا ر ت ۸۷۹ ه ) في « الترجيح والتصحيح ») 

ومن نظمه : 

© أبو المظفر محمد بن أسعد المعروف بابن الحكيم ( ت 51 ه ه ) . 

© أبو بكر بن على سراج الدين العاملي ( ت ۷٦۹‏ ه ) . 

۾ حافظ الدين محمد بن محمد الكردري المعروف بابن الرازى ( ت ۸۲۷ ه ) . 

وقد قام أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( ت۹۳ ده ) با جمع بين الجامع الصغير 
محمد بن الحسن ومختصر القدوري في مختصره المشهور : « بداية المبتدي في الفروع » . 

وقد قام الإمام مظفر الدين أحمد بن على بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي 
( ت 544 ه ) بجمع مسائل القدوري مع غيرها في ضر يغ هو ( مجمع 
البحرين وملتقى النهرين » » وقد شرح هذا الختصر بشروح كثيرة . 


3/۱ 


- شرح مختصر الكرخي . في عدة مجلدات 27 . 

- التقريب ( الأول ) و لات أل سيل e e‏ 

- التقريب ( الثاني ) . في خلاف أبي حنيفة وأصحابه مع ذكر أدلة كل فريق » في 
عدة مجلدات . 

- مسائل الخلاف بين الحنفيين . ذكره ابن أبي الوفاء القرشي والخوانساري » ولعله 
هو السابق . 

- جزء في الحديث . 

- أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة . 

- مختصر جمعه لابنه . ذكره ابن أبي الوفاء القرشي والخوانساري . 

٠١‏ - أقوال العلماء فيه : أجمع كل من ترجموه على أنه كان فقيهًا ماهرًا ذكيًا » له 
اشتغال بالحديث » وصارت إلية رئاسة الأحناف في بغداد » وأنه كان سنا صالحاً . 

يقول عنه الخطيب البغدادي تلميذه - وعنه نقل كل من ترجموه - : ( كتبتثٌ عنه 
وكان صدوقًا » وكان من أنجب في الفقه لذكائه » وانتهت | ليه بالعراق رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة » وعَظم عندهم قَدْره » وارتفع جاهه » © . 

5 - مكانته بين فقهاء المذهب : قسم ابن كمال باشا (ت ٤١‏ ۹ه فقهاء الأحناف 
إلى ست طبقات > هي : 

- طبقة المجتهدين في الشرع : كالأئمة الأربعة . 

بقة الجتهدين في المذهب : كأبي يوسف » ومحمد . 

- طبقة امجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب : كالخصاف › 
وأبي جعفر الطحاوي » وأبي الحسن الكرخي » وشمس الأئمة الحلواني » وشمس الأئمة 
السرخسي » وفخر الإسلام البزدوي » وفخر الإسلام قاضيخان . 


: وقد شرح هذا الختصر أيضًا الإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص ( ت۳۷۰ه ) . انظر‎ )١( 
. ) ۱٦۳٥/۲ ( كشف الظنون‎ 

(۲) وقال ابن تغري بردي الحنفي بعد أن أورد ثناء الخطيب هذا على القدوري الحنفي : « قلت : والفضل ما 
شهدت به الأعداء » ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز الحد في العلم والزهد ما سلم من لسان الخطيب » 
بل مدحه مع عظم تعصبه على السادة الحنفية وغيرهم » فإن عادته تَلْم أعراض العلماء والزهاد بالأقوال الواهية 
والروايات المنقطعة » حتى أشحن تاريخه من هذه القبائح » . 


- طبقة أصحاب التخريج من المقلدين : كالرازي . 

- طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين : كأبي الحسين القدوري » وصاحب العناية . 
وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أدنى » وهذا أصح رواية » 
وهذا أوضح » وهذا أوفق للقياس » وهذا أرفق للناس . 

- طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القولين : الأقوى والقوي والضعيف » 
وظاهر الرواية وظاهر المذهب . 

- طبقة المقلدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون الشمال عن اليمين 20 . 

فالقدوري عند الأحناف في الطبقة الخامسة من فقهاء المذهب أصحاب الترجيح من 
المقلدين . 

۷ - أوضاع عصره السياسية والاجتماعية والعلمية : عاش الإمام القدوري في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس . وفي تلك 
الفترة كانت الخلافة العباسية هي القائمة » وعاصمتها مدينة بغداد . ويقسم كثير من 
المؤرخين فترة حكم الخلافة العباسية إلى عصرين متباينين : 

أ - العصر العباسي الأول ( ۱۳۲ھ - ۲۳۲ه ) : وتميز هذا العصر بقوة الخلفاء 
وسيطرتهم على مقاليد الحكم وجميع شكون الدولة » فظلت الدولة الإسلامية - كسابق 
عهدها - محكومة بالقوة المركزية المتمثلة فى شخص ١‏ الخليفة » . ويبدأ هذا العصر 
بالخليفة السفاح أبي العباسن عبد الله ين محمد »زتهي بالخليفة الوائق أبي جعفر هارون 
ابن المعتصم . 

ب - العصر العباسى الثانى (۲۳۲ - 5ه5"ه) : وتميز هذا العصر بالضعف › 
وتَدَجُل أفراد بيت الخليفة في شعون الحكم خاصة الأمهات والزوجات + واتصف معظم 
خلفاء هذا العصر بعدم القدرة على السيطرة على مقاليد الأمور » أضف إلى ذلك سيطرة 
الجنود الأقوياء على الخلافة وشكون الدولة بداية من البويهين انتهاء بالسلاجقة . كل 
ذلك أدّى إلى ضعف سلطة الخليفة فى بغداد فى أغلب الأحيان » بل وصل الأمر إلى 
عزله عن الحكم أو سمل عينيه أو قتله . را هذا الس با عة الكل آي افا 

£ 3 ل 
جعفر بن المعتصم » وينتهي بمقتل الخليفة المستعصم أبي أحمد عبد الله بن المستنصر بالله 
على يد التتار . 

. انظر : رسالته : طبقات امجتهدين‎ )١( 


ثطلطكسي ينلكت د القدمة 


وبناءً على ما سبق فقد وُجدت ظاهرتان خطيرتان لم يكن يعرفهما العالم الإسلامي من قبل : 

الأولى : نشوء دويلات صغيرة مستقلة عن الخلافة المركزية في بغداد وإن كانت تابعة 
لها اسما » مثل : الدولة الطولونية ( 4 ”٠‏ - ۲۹۲ه ) والدولة الإخشيدية ( ۳۲۴ - 
۸ه ) والدولة الفاطمية ( ۳۲۲ - 1۷ ٠ه‏ ) والدولة الأيوبية ( ٦۷‏ -/14ه ) في 
مصر » والدولة الحمدانية ( ۳٠١‏ - ١٤۳۹ه‏ ) في الموصل وحلب » والدولة الأموية 
٤۲۲ - ۱۳۸(‏ ه) في الأندلس » والدولة الرستمية ( ١5‏ - ۲۹۷ ه) والدولة الأغلبية 
۱۹٦ (‏ - ۹ه ) في تونس » والدولة الإدريسية ( 117 - ۳٠١‏ ه ) والدولة المرابطية 
4١ - 458‏ ده ) والدولة الموحدية ( ٠۲٤‏ - 1۷ ه) في ا مغرب » والدولة الصفارية 
( 554 - ۲۹۸ه ) في خراسان » والدولة السامانية ( 4 ۲۰ - ۳۹۰ھ ) في إيران › 
والدولة الغزنوية ( ٠١١‏ - 85 ده ) في أفغانستان وما وراء النهر . 

والظاهرة الثانية : لقب بعض حكام هذه الدول بلقب « الخليفة » كما فعل الأمويون 
في الأندلس ؛ لأنهم كانوا يرون أنفسهم أحق بالخلافة من بني العباس الذين اغتصبوا 
منهم الخلافة . وكما فعل الفاطميون في مصر ء لأنهم كانوا يرون أن البيت العلوي أحق 
بالخلافة من البيتين العباسي والأموي » لذلك كانوا ينسبون كذبًا أنفسهم إلى البيت 
العلوي والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله يقد فصار في العالم الإسلامي في بعض 
الفترات ثلاثة خلفاء لا واحد . 

فإذا جتنا إلى القدوري ؛ فسنجد أنه عاش في العصر العباسي الثاني » حيث ضعف 
الخليفة عن السيطرة على الحكم » وسيطرة البويهيين الشيعة على مقاليد الأمور بصفتهم 
في منصب (١‏ أمير الأمراء ) . 

وقد ولد القدوري أيام الخليفة المطيع لله أبي القاسم الفضل بن المقتدر ( حكمه 4 
- ۳ه ) . وعاصر القدوري ثلاثة خلفاء هم : الطائع لَه أبي الفضل عبد الكرم بن 
المطيع ( حكمه ۳۹۳ - ١۳۸۱ھ‏ ) › ثم القادر بالله أبي العام اة بن إسحاق بن 
المقتدر ( حكمه ۳۸۱ - ٤۲۲‏ ه )ء ثم القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن القادر 
(حکمه ٤۲۲‏ = ۷٩٤ھ‏ ) . 

وعاصر أيضًا سبعة من أمراء البويهيين هم : عضد الدولة فتاخسرو بن الحسن بن بريه 
( حكمه ۳۳۸ - ۳۷۲ھ ) » ثم شرف الدولة أبو الفوارس بن فناخسرو ( حكمه ۳۷۲ - 
۹ه ) » ثم صمصام الدولة أبو كاليجار المرزبان بن فناخسرو ( حكمه ۳۷۹ - 
4ه ) » ثم بهاء الدولة أبو نصر فيروز بن فناخسرو ( حكمه ۳۸۸ - .4ه )ء ثم 


سلطان الدولة أبو شجاع بن فيروز ( حكمه "4.1 - 7١5ه‏ ) » ثم مرف الدولة أبو علي 
ابن فيروز ( حكمه ٤۱۲‏ - 5١4ه‏ )ء ثم جلال الدولة ( حكمه 4١5‏ - ١٤٤ھ‏ ) . 

وبالنسبة للخلفاء » فقد كان الطائع : كريًا ذا هيبة » لكنه عاش طوال خلافته معتقلاً 
فقيرًا ذليلاً بسبب البويهيين إلى أن توفي سنة ( ۳۹۲۳ه ) . وأما القادر : فقد كان زاهدًا 
عابدًا ولا يدخر شيئًا » يصحب العلماء مكرمًا للحديث وأهله » ملا الدنيا بالعدل 
والأمان . وأما القائم : فقد كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر » أحسن إلى الرعية 
وجلس للناس بنفسه » وجعل العلماء يرفعون إليه قصص الناس . 

وبالدسبة للبويهيين : فقد كان عضد الدولة محيًا للعلم مقريًا لأهله » فشجع العلم 
والأدب » وكان حسن السياسة » إلا أنه كان سَفاكا للدماء معروقًا بالغدر . وأما صمصام 
الدولة » فلم يدم طويلاً ؛ لأن أخاه شرف الدولة قام عليه وعزله . وبعد شرف الدولة تولى 
أخوه بهاء الدولة » الذي قام بخلع الخليفة الطائع وتولية القادر » وقد كان بهاء الدولة 
ظالمًا غشومًا سفاكا للدماء » مع جمعه للمال بما لم يجمعه أحد سواه من البويهيين » ولم 
يكن من البويهيين أقبح سيرة منه . أما سلطان الدولة فلم يدم طويلاً أيضًا ؛ لأن أخاه 
مشرف الدولة نازعه وأخرجه من بغداد بعد حروب دامية ومصالحات . وجاء بعد مشرف 
الدولة أخوه جلال الدولة الذي عرف بسوء التدبير والضعف » ومنذ عهده صار منصب 
أمير الأمراء منصبًا تشريفيًا » وبدأ نفوذ البويهيين في الزوال » إلى أن قضى عليهم السلاجقة 
الأتراك السنيون » وذلك عندما دحل طعُْول يك السلجوقي مدينة بغداد . 

وكانت العلاقة بين الخلفاء العباسيين والبويهيين علاقة العداء » لكون الأولين سنه 
والآخرين شيعةٌ زيدية معتزلة . وقد عمل البويهيون على زيادة النفوذ الشيعي في بلاد 
الإسلام » وساندوا معتقداتهم » فلعنوا الخلفاء الراشدين على الاي واا الام في 
عاشوراء . وقد أدى ذلك إلى كثير من المصادمات الدامية بين السنة والشيعة . 

ولكن كل ذلك لم يؤثر على الحالة العلمية في البلاد » بسبب تشجيع الخلفاء والأمراء 
ووجهاء الجتمع الأدباء والعلماء في كافة العلوم الإسلامية ( شرعية وغير شرعية ) . 

وبالنسبة لخالة الفقه في هذه الحقبة التاريخية : فقد وصل الفقه - كما يقول محمد 
ابن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي - إلى طور الشيخوخة » وتفشت ظاهرة التقليد بين 
الفقهاء » بل أصبح التقليد هو القاعدة » وصار الاجتهاد نادرة من نوادر الدهر © . 


: قسم الحجوي تاريخ الفقه الإسلامي إلى أربعة أطوار » وهي‎ )١( 


۲/۱ المقدمة 


وذلك أن الفقه وصل إلى منتهى قوته في القرون الأربعة السابقة » تم نضجه حتى احترق 
وذهبت عينه » ولم يبق منه إلا مَرّقه في القرن الخامس وما بعده » إلى أن صار أَثْرَا بعد 
عين » وذلك لقصور الهمم عن الاجتهاد إلى الاقتصار على الترجيح في الأقوال المذهبية 
والاختيار منها . يقول الفقيه المالكي سعيد بن الحداد ر ت٠۳۳‏ ) - عائبًا على أهل 
عصره - : « إن الذي أدخل كثيرًا من الناس في التقليد نقص العقول ودناءة الهمم » . 
وفي هذه الفترة وما بعدها اقتصر الفقهاء على النقل عمن تقدمهم » وانصرفت همتهم 
إلى شرح كتب المتقدمين وتفهمها ثم اختصارها ثم شرح هذه الختصرات والتحشية على 
هذه الشروح والتقرير عليها © . 

ومن أهم الحوادث التاريخية التي عاصرها القدوري ما يلي : 

* تأسيس الدولة الزيرية ( بني زيري ) مكان الفاطمية في المغرب الأوسط ( تونس ) 
سنة ( ۲٣۳ھ‏ ) . 

» الحرب بين الفاطميين والقرامطة سنة ( 8508ه ) . 

» البويهيون يعزلون الخليفة العباسي المطيع لله سنة ( 7ه ) . 

* البيزنطيون يزحفون على العراق وفلسطين سنة ١‏ #515ه ) . 

» حكم الطائع لله سنة ( 4ه ) . 

» دخول أهالي النوبة شمال السودان الإسلام سنة ( 7568ه ) . 

» طرد المسلمين من سويسرا وجبال الألب وفرنسا وساحل بروفانس سنة ( 5ه ) . 

« العزير بالل يتولى الخلافة الفاطمية سنة ( 6ه ) . 

+ سبكتكين أبو منصور الغزنوي مؤسس دولة الغزنويين يوالي انتصاراته في الهند سنة 
١‏ كككاه ) . 1 

» شرق إفريقيا ( الحبشة وأريتريا ) يفتحها المسلمون » ويدخل أهلها في الدين الحنيف 
١‏ - طور الطفولة أو طور النشأة : ويبدأ من بعثة النبي بل » وينتهي بوفاته يلتم . 
۲ - طور الشباب أو طور الاجتهاد : ويبدأ من بداية عصر الخلفاء الراشدين » وينتهي بنهاية القرن الثاني الهجري . 
۳ - طور الكهولة : ويبدأ من بداية القرن الثالث » وينتهي بنهاية القرن الرابع . 
4 - طور الشيخوخة : ويبدأ من بداية القرن الخامس » حتى وقتنا الحاضر . 
انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . 
)١(‏ انظر : الفكر السامي ( ٠١١/۲‏ ) . 


سنة ( ١۳۷ه‏ ). 

» المنصور ينتصر على الإسبان في موقعة سيمانكس سنة ( ١لالاه‏ ) . 

» وفاة عضد الدولة وكتم وفاته سنة ( الالاه ) . 

* ظهور رسائل إخوان الصفا سنة ١‏ *لالاه ) . 

» عقد اتفاق للتصالح بين الفاطميين والبيزنطيين سنة ( /الالاه ) . 

» تجديد البيعة بين الطائع وشرف الدولة سنة ( لالالاه ) . 

»+ شرف الدولة البويهي يبني في دار السلطنة ببغداد مرصدًا لرصد الكواكب السبعة 
سنة ( ۳۷۸ھ ) . 

» نشوب فتنة أثارها أبو الحسن بن المعلم رئيس الشيعة ببغداد سنة ( هلالاه ) . 

* تفاقم حطر العيارين في بغداد » وقيام فتنة بينهم وبين أهلها سنة ( 7ه ) . 

»+ وفاة جوهر NE‏ 

» حلع الخليفة العباسي الطائع لله واستخلاف القادر باللّه سنة ( ١ه‏ ) . 

» أبو نصر سابور بن أردشير بيني في بغداد دارًا للعلم سنة ( 7ه ) . 

» الأسطول الفاطمي يغزو السواحل البيزنطية سنة ( 885ه ) . 

» الحاكم بأمر الله يتولى الخلافة الفاطمية سنة ( 5ه ) . 

* الشيعة في بغداد يحتفلون بيوم الغدير وحصول فتنة مع أهل السنة سنة ( 8ه ) . 

* قيام الدولة الغزنوية وزوال السامانية سنة ( ۳۸۹ه) . 

+ ظهور عالم البصريات الحسن بن الهيثم سنة ( ۳۹۱ه ) . 

* فتنة بين الأتراك ومعهم أهل السنة وبين أهل الكرخ الشيعة سنة ( ۳۹۱ه) . 

* البنجاب بالهند يفتحها محمود الغزنوي ويضمها إلى ملكه بعد سبعة عشر هجومًا 
سنة ( ۳۹۱ه ) . 

» مبايعة القادر بالل لولده بالعهد سنة ( ۳۹۱ه) . 

» غزو المسلمين بيرة ثم سايرنو في إيطاليا » وتمكن النصارى بعد ذلك من فك 
الحصار سنة ( ۳۹۲ه) . 

* وفاة الطائع لله سنة ( ۳۹۳ه) . 


|۴ د المقدمة 


* نهاية الدولة الصفارية سنة ( ۳۹۳ه ) . 

» نهاية الدولة الحمدانية في الموصل وحلب سنة ( 891ه ) . 

» الفاطميون ينشئون دار الحكمة بمصر سنة ( ه96"اه ) . 

چ اشن دولة بني حماد با مغرب الأوسط سنة ( ۳۹۰٠ه)‏ . 

+ ظهور مذهب الدروز نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي وانتشاره في الشام 
ولبنان سنة ( ٩۳۹۰ھ‏ ) . 

» غلاء ومجاعة في العراق وشغب بين الجند وفتن سنة ( ۳۹۷ه ) . 

* فتنة في بغداد بين السنة والشيعة سنة ( ۳۹۸ه) . 

» غلاء ووباء في مصر بسبب انخفاض ماء النيل ثلاث سنوات سنة ( ۳۹۸ھ ) . 

»+ محمود بن سبكتكين يقضي على الدولة الإسماعيلية سنة ( ۳۹۸ه) . 

« الحاكم بأمر الله يهدم الكنائس والبيع » ثم يعود فيسمح ببنائها مرة أخرى سنة 
(۹۸ھ ). 

» الفاطميون يستولون على حلب » ويون حكم الدولة الحمدائية سنة ( 4ه ) . 

+:سقوط الدولة العامرية بالاندلس سنة و ة وله :: 

» الخليفة العباسي القادر بالله يطعن في نسب العبيديين الفاطميين سنة ( 017 4ه ) . 

* وفاة بهاء الدولة بن بويه وقيام ولده سلطان الدولة بعده سنة ( ٠٤ه)‏ . 

* وفاة أبي القاسم الزهراوي الطبيب العربي سنة ( ٤ه‏ ) . 

» قيام دول الطوائف بالأندلس وتقسيم بلاد الأندلس إلى إقطاعيات سنة ( 4 ٠١‏ 5ه ) . 

» فتح كشمير ودخول الإسلام إليها سنة ( /501ه ) . 

» فتح محمود بن سبكتكين خوارزم سنة ( ۷٠٤ھ‏ ) . 

* قيام فتنة بين السنة والشيعة سنة ( /ا١٠5ه‏ ) . 

» الخليفة القادر باللّه يصدر منشورًا يعلن فيه تكفير من قال : إن القرآن مخلوق » 
ويستتيب فقهاء المعتزلة » فيظهرون الرجوع عن مذهبهم سنة ( 409ه ) . 

» غلاء مفرط في العراق حتى أكل الناس الكلاب والحمير سنة ( ١١4ه‏ ) . 

» اغتيال الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله » واختفاء جثته سنة ( ١41ه‏ ) . 


المقدمة ۲۴/1 


* باطني يطعن الحجر الأسود برمح ثلاث ضربات سنة ( ١41ه‏ ) . 
» وفاة ابن النعمان شيخ الرافضة سنة ( 1١5ه‏ ) . 


* وفاة شرف الدولة بن بويه ونهب بغداد سنة ( 5١541ه‏ ). 

« كسر صنم الهند الأعظم ( سومنات ) على يد ابن سبكتكين سنة ( 418ه ) . 

* زلزال شديد في دمشق سنة ( ١٠٤ھ‏ ) . 

» وفاة المجاهد الكبير محمود بن سبكتكين » وعهد الأمر بعده إلى ا مسعود سنة 
(١١5غه).‏ 

ه قح رودس على يد الفاطمين سنة ( ۲۲٤ھ‏ ) . 

+ وفاة الخليفة العباسي القادر باللّه سنة ( ؟47ه ) . 

» طاعون جارف امتد من الهند إلى بلاد العجم والعراق سنة ( 7؟4ه ) . 

* زلزال في مصر والشام سنة ( 475ه ) . 

» السلاجقة يعلنون ولاءهم للخليفة العباسي سنة ( 555ه ) . 

* وفاة الخليفة الفاطمي الظاهر لدين الله سنة ( ٤۲۷‏ ه) © . 

التعريف بكتاب التجريد وتوثيق نسبة الكتاب إلى المؤؤلف 

۸ - كل من ترجم للقدوري ذكر التجريد ضمن كتبه » مما يقطع بصحة نسبة 
الكتاب إلى القدوري . 

يقول ابن تغري بردي : « وأملى التجريد في الخلافيات » أملاه في سنة .1ه ء 
وأبان فيه عن حفظه لما عند الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها » . 

ويقول طاشكبري زاده : « وصنف التجريد في سبعة أسفار » يشتمل على الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه » شرع في إملائه سنة ©.4ه ) . 

ويقول اللكنوي : « وكتاب التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
مجردًا عن الدلائل » ”° . 


)١(‏ انظر : الإشارة لمغلطاي » ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق النمساوي زامباور » وغيرها 
من المصادر التاريخية التي تناولت هذه الحقبة . 

(۲) قوله : « مجردًا عن الدلائل » . غير دقيق » فكل من طالع كتاب التجريد يجد القدوري يورد أدلة 
الأحناف » ثم أدلة الشافعية » ثم يناصر أدلة الأحناف ويرد على أدلة الشافعية . 


1١‏ | سلس ل لمم ملل ل ءءء للللسسحح القدمة 

وقول حاجي خليفة : « أفرد فيه ما حالف فيه الشافعي من المسائل بإيجاز الألفاظ › 
وأورده بالترجيح ليشترك البتدئ والمتوسط في فهمه ) © . 

ويقول س ركيس عن التجريد : « يدافع فيه عن وجهة نظر أبي حنيفة في الفقه » ويرد 
على الشافعي . 

منهج المؤلف قي عرض الادة العلمية للكتاب 

9 - كان للقدوري منهج محدد واض ضح المعالم سار عليه طوال الكتاب لعرض . 
مادته العلمية » ولم يذ عن هذا المنهج في الكثير الأغلب من مسائل الكتاب . ويمكن 
إجمال ملامح هذا المنهج في النقاط التالية : 

أ - البدء بذكر رأي الأحناف في المسألة » إما من خلال قول الإمام أبي حنيفة 
صاحب المذهب بقوله : « قال أبو حنيفة ... ).. وإما من خلال عرض قول الصاحبين 
ألو يضف وح ی ا قال أبن سينك متحي 6 زرحا امن بلول 
عرض رأي المذهب دون عزو لأحد بقوله : « قال أصحابنا .. 

ب - ثم تيع ذلك بذكر رأي الشافعية في المسألة » إما من خلال قول الإمام 
الشافعي صاحب المذهب بقوله : « وقال الشافعي ... » . وإما من خلال أقوال المزني 
والمروزي والإصطخري ... الخ . وإما من خلال عرض رأي المذهب دون عزو لأحد 
بقوله : « وقال أصحاب الشافعي .. ش 

ج - بعد ذلك يبدأ بعرض أدلة الأحناف في المسألة بقوله : « لنا » . 

د - ثم يعرض أدلة الشافعية دليلاً دليلاً ويرد عليها » فيقوم بعرض كل دليل على حدة 
بقوله : « قالوا » » أو : « احتجوا ب » . ويرد على هذا الدليل وحده بقوله : « قلنا ) . 
ويسترسل في إيراد مناقشات الشافعية عليه ودفاعهم عن دليلهم بقوله : « فإن قالوا ) . 
ويعرض ردهم على اعتراضه على دليلهم » ثم يرد على هذا الرد بقوله : « قلنا » . فإذا 
انتهى من القضاء المبرم على هذا الدليل » انتقل إلى دليل آخر للشافعية وفعل نفس الفعل . 

ه - وهو فى أثناء عرضه أدلة الشافعية يعرض أيضًا أدلة أخرى للأحناف بقوله : 
١‏ قلنا » . ثم يعرض اعتراضات الشافعية على دليل الأحناف كل اعتراض على حدة 
بقوله : « قالوا » » أو : « فإن قيل » » أو : « فإن قالوا » . ثم يقوم بالرد على هذه 


(۱) انظر : كشف الظنون ( 745/١‏ ) . 


القدمة لبج يبيبببييااسسؤ/70 
الاعتراضات اعتراضًا اعتراضًا . 
أسلوب الكتاب 


يلاحظ على أسلوب القدوري ملاحظتان تسترعيان الانتباه » وهما : 

أ - سهولة وبساطة أسلوب الكتاب . فلم يعمد القدوري إلى الألفاظ الصعبة 
والتراكيب المعقدة . ش 

ب - استخدام الجدال والمحاورة في عرض المادة العلمية للكتاب . فأنت راء القدوريٌ 
في كتابه يناقش الشافعية ويتكلم معهم ويتكلمون معه ويعترض كل منهم على الآخر » 
ولم يعرض الكتاب في صور مادة مقررة بقوله : « قال الأحناف » وقال الشافعية » وأدلة 
الأحناف ھی ¢ وأدلة الشافعية ھی » وردود الأحناف على الشافعية كذا » وردود 
الشافعية كذا . . . إلخ » . ولكنه استخدم أسلوب الجدال والحاورة » ما جعلنا نجش 
بمتعة عقلية أثناء قراءة الكتاب » ونحس بأننا جالسون أمام فريقين من العلماء : فريق من 
الأحناف » وفريق من الشافعية » يناظر كل منهم الآخر . 

الجهود العلمية التي بذلت حول التجريد 

١‏ - تكملة التجريد : لأبي بكر عبد الرحمن بن محمد السرخسي تلميذ القدوري 
( ت485ه ) . يقول حاجي خليفة : « ثم كتب أبو بكر عبد الرحمن بن محمد 
السرخسي المتوفى سنة 475 تكلمة التجريد ) © . 

التفريد . لجمال الدين محمود بن أحنيد القوي ( ت۷۷۰ھ ) . وهو مختصر 
للتجريد 4 يقول حاجي خليفة J):‏ ولجمال الدين محمود بن أحمد اوري الحنفي 
المتوفى سنة ۷۷١‏ مختصره المسمى ب : التفريد ) ° . 

أهمية الكتاب 

١‏ - بعد عملنا في تحقيق الكتاب استطعنا أن نضع أيدينا على عدة نقاط مهمة ترز 
لنا أهمية الكتاب » وهذه النقاط هي : 

لبي كات لجيه ١‏ بر تربره ؤي ير N‏ ولعي جام + 


. ) ٤۲۷/۳٤١/۱ ( انظر : كشف الظنون‎ )۲( . ) "45/١ ( انظر : كشف الظنون‎ )١( 


المقدمة 
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ب - يعد التجريد أول كتاب فقهي يعطينا صورة حقيقية متكاملة عن علم الفقه 
المقارن ( علم الخلاف/الخلافيات ) لدى المسلمين في هذه الفترة المبكرة من تاريخهم . 
ج - يعتبر كتاب التجريد موسوعة فقهية جمعت أدلة الأحناف ونافحت عنها أيما 
منافحة . وإن شعت شعت أن تقول : إنه موسوعة فقهية جمعت أدلة الشافعية أيضًا » فَمُلُ . 
د - اشتمل التجريد على نصوص فقهية للأحناف والشافعية غير موجودة الآن فيما 
بين أيدينا من كتب للمذهبين على الرغم من كثرتها © . 
- يعبر التجريد بصورة صادقة عن روح التسامح والنقاش العلمي الهادئ بين 
جميع المذاهب الفقهية التي تميز بها فقهاء المسلمين » وذلك مما تراه في ترحم القدوري 
على الشافعي وأصحابه » وعدم استخدام ألفاظ عنيفة في الرد عليهم » وعدم استخدام 
لغة التهكم أثناء عرض أدلتهم . 
- يرد كتاب التجريد على ادعاءات المعترضين على مذهب الأحناف بأنه مذهب 
يعتمد على الرأي أكثر من اعتماده على النصوص الشرعية بل يرد السنة بالرأي . فأنت إذا 
اطلعت على التجريد ونظرت في أدلة و الشافعية » وجدتها 
أدلة في منتهى القوة وتحار في الرد عليها ثبت لنا أن الأحناف مثلهم مثل كل فقهاء 
الأمة يعظفيوة القران وال 0 المصد ر الأساسي في الشريعة الإسلامية . 

ز - يعبر التجريد بشكل واضح عن الصورة النهائية التي وضل إنها الفكر الفقهي للإمام 
القدوري ؛ لأنه ألفه - كما قلنا - سنة ( .4ه ) وكان عمره إذ ذاك ( 47 سنة ) . وهذا 
يفسر لنا السر في الهدوء والرصانة التي امتاز بها اسلوب القدوري في التجريد . 

مقارنة بين التجريد وغيره 

۳ - كان لا بد لنا من المقارنة بين كتاب التجريد وغيره من الكتب التي تناولت 
نفس الموضوع ( الخلاف بين الأحناف والشافعية ) » وذلك لتظهر لنا أهمية كتاب 
التجريد وما تميز به عن سواه . وقد اخترنا كتابين لذلك وهما : 

الخلافيات » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي ( ۳۸٤‏ - 458ه ) "2 . 

رءوس المسائل » لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي الحنفي 
(1) انظر على سيل ألعال مساك + العلة في شرم لقنم . 

(۲) طبع بتحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان . دار الصيمعي . الطبعة الأولى . 4١4‏ ١ه/1164١م‏ . 


المقدمة س س ۲۷/1 


( ۷ - ۳۸ ھ) 7).. 

واختيارنا لهذين الكتابين لسببين › الأول : قرب الفترة التاريخية لعصر المؤلفين من 
القدوري › فالأول كان معاضرًا له › والثاني كان بعد عصره بقليل . 

والسبب الثاني : أن أحدهما حنفي مثل القدوري › والآخر شافعي . 

بين التجريد والخلافيات : منهج البيهقي في عرض المسألة ؛ كان يبدأ بذكر رأي 
الشافعي » ثم يذكر رأي الأحناف بقوله : « وربما استدلوا » » أو : « وربما يستدلون ) » 
أو : « وريا استدل أصحابهم » . ثم يذكر أدلة الأحناف دليلاً دليلاً ومعظمها - إن لم 
تكن كلها - كان من الأحاديث . ثم يقوم بالرد عليها » مع تتبع الطرق وروا 

والحقيقة أنك إذا اطلعت على التجريد والخلافيات تجد أن بينهما بوا شاسعًا » ونجمل 
أوجه الخلاف بينهما فيما يلي : 

أ - غالب مناقشات وردود البيهقى على الأحناف منصبة على الأحاديث وأسانيدها 
رطفا زر وها + ون الا طرق ادال الائ . 

ب - البيهقي اکر تمكتا من القدوري في المناقشة الحديثية وتتبع طرق الحديث 
ورواته والكلام على کل . 

ج - لغة البيهقي حادة وبها بعض العنف » عكس القدوري الهادئ جدًا في 
مناقشته . فأنت واجدٌ البيهقئ يعلق على رأي الأحناف قائلاً : ( كما زعموا ) . ولا تجد 
هذا أبدًا عند القدوري . 

بين التجريد ورءوس المسائل : منهج الزمخشري في عرض المسألة : يذكر أولا رأي 
ااانا ل بذكر راي ا ت تبحر ماري اتاق و 
ثم يذكر دليلاً واحدًا للأحناف بقوله : « لنا » » أو : « دليلنا » . ثم يذكر أيضًا دليلا 
لت و ل د بين الفريقين . 

والذي ييز بين التجريد ورءوس المسائل ما يلي : 

أ- تحس من الزمخشري أنه يريد ذكر المسائل الختلف فيها بين الأحناف والشافعية 
مع تحرير محل النزاع في هذه المسائل فقط . دون ترجيح . 
ب - اهتمام الزمخشري بتحرير محل النزاع في المسألة » وهو ما لا تجده عند 


. م19410//ه١‎ 401 . طبع بتحقيق : عبد الله نذير أحمد . دار البشائر الإسلامية . الطبعة الأولى‎ )١( 
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القدوري 5 
ج - عدم الاستيعاب لأدلة الفريقين عند الزمخشري » عكس القدوري الذي لا يدع 
دليلاً إلا وأورده ٠.‏ 

وإليك مسألة من كتاب « رءوس المسائل » توضح ما قلنا . يقول الزمخشري : 

مسألة ( ١‏ ) إزالة النجاسات بالمائعات يجوز عندنا . 

وعند الشافعي لا يجوز . مثل : الخل » وماء الورد » والدّبْس » وغيره ؛ تجوز إزالة 
النجاسة بهذه الأشياءء :وإن كان لا يجوز به التوضق : 

لنا فى ذلك : وهو أن المقصود من إزالة النجاسة الطهارة » وهذا المعنى يحصل 
بالمائعات كما يحصل بالماء . بخلاف الوضوء ؛ لأن الوضوء إنما شرع لرفع الحدث 

٠‏ 5 8 5 رخس ل رر سيد ل سه ص صر سك پو 

احتج الشافعي : بقول الله تعالى : «( رل 2 من الاو ماه اطھرگم بد # 20 . 
فإن الله تعالى مَنّ علينا يإنزال الماء الطاهر › فلو قلنا : إن غير الماء يقوم مقام الماء » لبطل 
معنى الامتنان » : 1 

تاريخ تصنيف الكتاب 

۲۲ 4ه ) يوم الأحد‎ ٠5 ( ابتداً الإمام القدوري في إملاء كتاب التجريد سنة‎ - ٤ 

من ذي القعدة سنة خمس وأربعمائة هجرية 9© . 
محتويات الكتاب 

› يقع كتاب التجريد في مجلد ضخم يبدأ بالطهارة وينتهي بأدب القاضي‎ - ٥ 
وهو على‎ ) ۱۷١۷ ( وقد جعله بعض المتأخرين فى أربعة مجلدات حسب النسخة‎ 
النحو التالي : ش‎ 
: المجلد الأول وفيه‎ 

كتب : الطهارة » الصلاة » الزكاة » الصيام » الاعتكاف ©" , 
)١(‏ سورة الأنفال : الآية ١١‏ . 


(۲) التجريد للقدوري » مخطوط بدار الكتب ۱۷۱۷ » ميكروفيلم 17189 . 
(۳) التجريد ۱۷۱۷ ميكروفيلم 47١59‏ . 


المقدمة ۹/1 


والجلد الثاني وفيه : 

كتب : الحج » البيوع » السلم » مسال الصرف » الرهن » التفليس » الحجر › 
الصلح »› الحوالة » الضمان »› الشركة ( الوكالة 00 
المجلد الثالث وفيه : 


كتب : الإقرار » العارية » الغصب » الشفعة » المضاربة » العبد المأذون فى التجارة › 
المساقاة » الإجارة » إحياء ا موات ( الوقف » الهبة » اللقطة واللقيط 3 الفرائض - 
الوصايا » الوديعة » قسمة الغنائم » قسم. الصدقات » النكاح » الصداق » مسائل القسم » 
الخلع » الطلاق 9©©) , 


الجلد 0 وفيه : 


. : الرجعة ( الإيلاء ( الظهار › اللعان » العدة » مسائل الرضاع » النفقات › 
ات » قتال أهل البغي 3 مسائل العقيقة » الأطعمة » السبق والرمي 3 الأعان 3 


النذور. أدب القاضي 0 
علم الخلاف 

۲ - إذا نظرنا إلى الاختلاف من جهة الفطرة ؛ فنجد أن الاختلاف بين الناس في 
الاراء ووجهات النظر أمر جلى 4 وذلك لاحتلاف المدارك والعقول 4 ٠‏ ولاختلااف 
البيئات والثقافات » قال تعالى : « وؤ َا لكل ا أن ا 
تلفت © إلا من جم رَبك وَلدِكَ علقم وت ية ريك لاما جَهَثَرَ من لَه : 
TE‏ 

وأما من جهة الشريعة : فالاختلاف على ضربين : ضرب منهي عنه لا يجوز » وهو 
الاتكلات الي اي للدم > لقوله تعالى : 3 َة ال حملن فى التب إن شِتَاقٍ 

بد 4 )© ٠‏ ونوع جائز وهو الاختلاف الذي وقع بين المسلمين في الفروع 4 وهي 
الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها بصريح الكتاب والسنة المتواترة . 


. ٠٥۱۲۷ التجريد ۱۷۱۷ ميكروفيلم‎ )۲( . ٤۲۰۷٦ التجريد ۱۷۱۷ ميكروفيلم‎ )١( 
.)1١19( ومن الآية‎ ) ۱١۸ ( سورة هود : الآية‎ )٤( . 451995 التجريد ۱۷۱۷ ميكروفيلم‎ )۳( 
. ) ١0/5 ( سورة البقرة : من الآية‎ )5( 


المقدمة 


۳۰/١ 

n 
٠ وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إلى غير ما ذهب إليه الآخر‎ 

وفي الاصطلاح : هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات الختلفة من الأدلة الإجمالية 
أو التفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء ثم البحث عنها بحسب الإبرام أو 
النقض لأي وضع أريد من تلك الوجوه © . 
نشأة علم الخلاف : 

۷ - حيث لم يحتج المسلمون في حياة الرسول قي إلى تدوين الفقه والأحكام . 
الشرعية كما هو معروف الآن » فكانوا حول الرسول ملق مجتمعين يأخذون أمور دينهم 
ودنياهم مشافهة » أو مشاهدة من الرسول بر مباشرة . 

فلم يحتاجوا إلى اجتهاد أو قياس » وهم على تلك الحال حتى وافته المنية . فبعد 
رحيله عله وقع الاختلاف بين الصحابة » ثم تفرقت الصحابة على إثر الفتوحات 
الإسلامية في شتى بلاد الدنيا ؛ فكثرت الوقائع وتنوعت المسائل » ولم تكن السنة 
مدونة » فعند ذلك توسع الاختلاف بينهم » ولأن الصحابة لم تكن على درجة واحدة 
في الصحبة وفي التلقي » فمن الصحابة من سمع بعض الأحكام ولم يسمعها البعض 
الآخر» ومنهم من حضر بعض القضايا ولم يحضرها البعض الآخر » ومنهم من رأى 
بعض أفعاله ولم يراه البعض الآخر وهكذا . 
أسباب اختلاف العلماء : 


8 - ذكر ابن حزم : أن سبب الاختلاف بين العلماء يرجع إلى عشرة وجوه : 
ا سا ا و سي لد 
e Yd‏ 
بنت قيس » وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله . 
3 ك 8 ۾ ع 
- أن يُعَلب نصًا على نص بانه احوط . 
)١(‏ القاموس المحيط . 
(۲) أبجد العلوم ( ۲۷۸/۲ ) » ط منشورات وزارة الثقافة والإرشاد » دمشق . 


- أن بْب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم . 
5 ينها بح DNR ET‏ 
- أن يخصص عمومًا يظنه . 
- أن يأخذ لعموم لم يجب الأخذ به » ويترك ما يثبت تخصيصه . 
- أن يتأول في الخبر غير ظاهره . 
- أن يترك نضا صحيححا لقول صاحب بلغه » ال اام جرد ا 
كان عنده 290 , ش 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن جميع الأعذار في اختلاف العلماء تعود إلى ثلاثة 
أصناف : 
- عدم اعتقاده أن النبي بتي قاله . 
- عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 
- اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 


أول من صنف ف علم الخلاف : 
mmr‏ 


٩‏ - أول من صنف في علم الخلاف وأرسى قواعده هو عبيد الله بن عمر بن 
عيسى أبو زيد الدبوسي (© . حيث ألف كتابه المسمى بتأسيس النظر في اختلاف 
الأئمة » وقيل : إن أول من صنف في هذا العلم هو أبو علي حسن بن القاسم الصيري 
وكتابه يسمى الحرر من النظر » أو اجرد من النظر ° . 

۳۰ - اشتهر العصر الذي فيه .الإمام القدوري (القرن الرابع الهجري) بانتشار 
التعصب فيه للمذاهب الختلفة سواء بين مذاهب أهل السنة أنفسهم أو بينها وبين المذاهب 
الأخرى ‏ ففي مذاهب أهل السنة ترى البعض يفتي بحرمة الانتقال إلى مذهب آخر حتى 
كان يرى البعض أن في الانتقال من مذهب إلى مذهب انتقال من دين إلى دين » وبين 
أهل السنة والشيعة » نرى الشيعة الذين ظهر مذهبهم واشتد في المغرب ومصر والشام 
يحاربون مذاهب أهل السنة ويعملون على نشر المذهب الشيعي بالقوة » وقد وصل بهم 
)١(‏ الأحكام في أصول الاحکام'(۸/۲٤۲‏ 2 1145) . 


(۲) أبجد العلوم ( ۲۷۸/۲ ) . 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات » النووي ( 777/7 ) : ط دار الكتب العلمية » بيروت . 


فض المقدمة 


التعصب لذهبهم إلى معاقبة رجل وجد عنده موطأ الإمام مالك بالقتل (© . 

ويعد كتاب التجريد خير دليل على روح الاختلاف التي كانت شائعة في ذلك العصرء 
حيث يقف الإمام القدوري مناظرا بارعًا يدافع عن مذهبه بحجة دافعة وبرهان لا يتطرق 
إليه الشك » يقف وراءها روح علمية ثابتة » تنشد الحق وتبعد عن التعصب الاعمى . 

١‏ - وأما التجريد فهو كتاب في إفراد الفروع الفقهية الختلف فيها بين الأحناف 
والشافعية . ويعني التجريد في الاستعمال اللغوي العام الإفراد والعزل . فمعنى حديث 
ابن مسعود : « جردوا القرآن ») أي أفردوه ولا تُقرنوا به شیا من ا حتى لا 
تختلط به . ويعني تجريد القدوري بهذا عزل المسائل الختلف فيها بين الأحناف 
والشافعية وإفرادها في كتاب » للنظر فى أدلتها وردها على الشافعية . 

؟” - ويستوقف النظر تركيز القدوري على الخلاف بين الأحناف والشافعية 
وحدهم دون تطرق إلى غيرهم من أهل المذاهمب الأخرى كامالكية والحنابلة » أو الشيعة 
والظاهرية . ويمكن فهم سبب مداومة فقهاء الأحناف الرد على الشافعية دون غيرهم 
على أساس أن المذهب الشافعي هو الذي تمت صياغة نظريته الأصولية الدقيقة الإحكام 
قبل أن بيدا تطوره في الفروع » وذلك بالتناقض مع عدد من الأضول التي بنى عليها 
الأحناف فقههم » كما هو الحال في قاعدة الاستحسان وإجماع أهل الكوفة وسنتهم 
ولعل تجاور أتباع المذهبين في بيكة جغرافية واحدة ما أضاف إلى حدة المنافسة وكثرة 
المؤلفات التي دَبّجتها أقلام الأحناف في الدفاع عن مذهبهم » ورد وجهة خصومهم . 
ويلزم القول بأن المالكية والحنابلة والظاهرية وغيرهم لم يكونوا بعيدين عن هذه المنافسة ؛ 
إذ تزخر المكتبة الفقهية فى المذاهب الختلفة بالمؤلفات فى الخلاف بين المذاهب »› رغبة في 
التعرف على ا4 الاه والأقادة ها باك أو اف الذي كرهه يمضه وة من 
قبيل اتباع الأهواء والرغبات » وإن رآه بعض آخر غير ذلك . ومن أوسع كتب 
الاختلاف التي بقيت لنا من مبسوطاته : بداية المجتهد لابن رشد المالكي > والحلي لابن 
حزم » والمغني لابن قدامة . 

” - ولا تتبع كتب الاختلاف في الفروع الفقهية منهجا واحدًا » بل تتنوع 
مناهجها » فابن قدامة يرصد في « المغني » الآراء التي أخذت بها المذاهب الفقهية 


» ٥۸ص‎ » معرفة علم الخلاف الفقهي فنظرة إلى تحقيق الوفاق الإسلامي » د/ ذكريا عبد الرازق المصري‎ )١( 
7 مۇسىسة الرسالة 4 بيروت‎ 


المقدمة ۳۳/۱1 


الأربعة » مع بسط أدلتها » دون قصد واضح إلى الترجيح بين هذه الأدلة . ويقترب ابن 
رشد من هذا المنهج > إذ تراه يذكر ما أخذ به الأحناف والمالكية والشافعية » مع رد 
الاختلاف بينهم إلى أسبابها التي قد يتضح منها ما يسوغ هذا الاختلاف ويجعله 
E‏ أما في التجريد فيختلف المنهج حيث يعمد القدوري إلى اء أدلة 
الفريقين : الأحناف والشافعية وردودهما » واعتراضاتهما » حتى يستنفد سبَه الخصوم 
وردودهما وكل ما يمكن أن يوجهوه إلى الرأي المعتمد في المذهب الحنفي . 

' وقد اتبع بعض المؤلفين في الاختلاف منهجًا آخر مبنيًا على التركيز على مرد‎ - ٤ 
الاختلاف من قواعد وأصول » مع ضبط هذه القواعد والاستشهاد عليها بحشد بعض‎ 
. الفروع التي جاء الاختلاف فيها أثرًا للخلاف في هذه القواعد والأصول‎ 

ومن ذلك كتاب الزنجاني الشافعي ( ت.555 ه ) الموسوم ب : ١‏ بتخريج الفروع 
على الأصول » » وهو كتاب نفيس حققه الدكتور محمد أديب صالح » ويجرى منهجه 
على ذكر القاعدة الأصولية الختلف فيها بين الأحناف والشافعية التي ترد إليها الفروع 
الناشعة منها › مع ذكر الحجج الأصولية المؤيدة لهذه القاعدة . ويشبهه كتاب « التمهيد 
في تخريج الفروع على الأضول ) للإسنوي الشافعي ( ت الالاه ) والذي حققه 
الدكتور محمد حسن هيتو . والمنهج المتبع في هذا الكتاب هو الاهتمام بالخلاف في 
المسائل الأصولية ة وربطها بما يتفرع عنها من فروع فقهية . 

٠‏ - ويجدر الالتفات إلى منهج أحد معاصري القدوري من الأحناف » وهو أبو 
زيد الدبوسي ( ت ۰ه ) في كتابه : « تأسيس النظر ) NRE,‏ 
اة ليان اسيل الختلف فيها بين الأحناف والشافعية » دونما تطرق لبيان أثر 
الأصول الختلف فيها في الفروع الفقهية . وقد طبع هذا الكتاب . وهناك ثلاث 
ميخطوطات سار فيها أصحابها على منهج الإسنوي في العناية بالخلاف فى المسائل 
الأصولية مع ربطها با يتفرع عنها من فروع فقهية » وهي : ١‏ كشف الفوائد من تمهيد 
القواعد » لولف شيعي غير معروف عاش ذ في القرن العاشر الهجري » حيث ذكر أنه فرغ 
من تأليف كتابه هذا عام ٩1۸‏ ه وک زول 
الشيعة” أما المخطوطة الأخرى ( مكتبة الأزهر - أصول ) فهي بعنوان : « تخريج الفروع 
على الأصول ) » وهي مۇلف شافعي غير معروف . والخطوطة الأخيرة ( دار الكتب 
المصرية ) فهي محمد بن عبد اللّهالمرتاشي الحنفي ( ت 4 ١٠٠ه‏ ) » وعنوانها « الوصول 
إلى قواعد الأصول ) .ومن ا الالتفات إلى أهمية هذه الكتب وتحقيقها . 


المقدمة 


e 


- ولعله قد اتضح من هذا كله تميز منهج التجريد واختلاف مقصود صاحبه منه 
عن غيره من هذه المؤلفات المذكورة . حيث إنه لا يكتفي ببيان أوجه الخلاف » وردها 
إلى أسبابها المسوغة لها بمنهج محايد إلى حد كبير » كما فعل ابن رشد في بداية 
المجتهد » كما أنه لا يستطرد إلى التعرض للاتفاقات والتعريفات والشروط والأركان » 
هو أليق بالمؤلفات التعليمية في الفقه » كما فعل هو نفسه في مختصره » وإنما نراه يتجه 
في كل باب إلى تحديد المسائل الختلف فيها » وتجريدها عما هو محل اتفاق » مع ذكر 
أدلة الأحناف والشافعية » وأوجه الاعتراضات التي يوردها كل فريق على أدلة الآخر › 
قصدًا إلى الانتصار لأدلة أضحابه الأحناف . وهو بهذا يركز على الخلاف في الفروع 
الفقهية » ما لا نراه في هذه المؤلفات السابقة الذكر . 

۷ - وعلى الرغم من وضوح قصد القدوري الانتصار لمذهبه » فإنه يستخدم لغة 
رصينة لا عنف فيها ولا شدة » وهو بهذا أقرب إلى الاتجاه الذي أخذ يتبلور في الفلسفة 
الفقهية بخصوص النظر إلى الخلاف الفقهى » وهو الاتجاه الذي يقبل هذا الخلاف 
ويعذر أصحابه فيه ويسوغه » ولا يعتبره ضلالاً وزيقًا أو شذودًا وغرابة على النحو الذي 
يعبر عنه ابن حزم في « امحلى ) . ويجب النظر إلى شدة ابن حزم وعنف لغته في هذا 
الإطار العام الذي كان ينظر إلى الاختلاف الفقهي بعين الربية والشك والرفض » وليس 
الأمر في التحليل التاريخي أمر مزاج شخصي » أو علة نفسية » أو مرض جسمي ( الربو 
كما قيل ) يحلو للبعض اعتباره سببًا لهذه الشدة وهذا العنف . والمعتقد من لغة 
القدوري أنه كان ينظر للاختلاف الفقهي باعتباره رحمة ونعمة . 

وهذا الاتجاه هو الذي عبر عنه الشعراني بوضوح بالغ في كتابه : « الميزان الكبرى » . 
وهو يقدم ميزانه هذه بقوله : « فهذه ميزان نفيسة عالية المقدار » حاولت فيها ما بنحوه 
يمكن الجمع بين الأدلة المتغايرة في الظاهر » وبين أقوال جميع الجتهدين ومقلديهم من 
الأولين والآخرين إلى يوم القيامة . ليطابقوا في تقليدهم بين قولهم باللسان أن سائر أئمة 
المسلمين على هدى من ربهم » وبين اعتقادهم ذلك بالجنان » ليقوموا بواجب حقوق 
أئمتهم في الأدب معهم » ويحوزوا الثواب المترتب على ذلك في الدار الآخرة » ويخرج 

من قال ذلك منهم بلسانه أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم ولم يعتقد ذلك Ù‏ 

بقلبه عما هو متلبس به من صفة النفاق الأصغر الذي ذمه رسول الله علا ¢ 00 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) ۷/١ ( الميزان الكبرى للشعراني‎ )١( 


المهقدمة س لل د ۳٥/1‏ 


أما التعصب المذهبي » فلم ينحصر في دائرة العوام من أتباع المذاهب الفقهية » وإنما 
نرى أثره عند إمام الحرمين الجويني ( ت ۷۸٤ه‏ ) الذي عبر عن إحساس عظيم بالزهو 
والتعصب لمذهبه الشافعي » وعن شعوره بتماسك البناء الأصولي لهذا المذهب في مقابل 
ضعف نظيره عند الإمامين : مالك وأبي حنيفة . وقد استخدم إمام الحرمين في نقده 
أصول مالك لغة قريبة من لغة الشافعي التي تميزت بالحسم والصدق والهدوء . أما لغته 
في نقد أبي حنيفة فقد اتسمت بالعنف وعدم التقدير . يقول إمام الحرمين : « أما أبو 
حنيفة فلا ننكر اتقاد فطنته وجودة قريحته فى درك عرف العاملات ومراتب 
الحكومات » فهو في هذا الفن واستمكانه من وضع المسائل على النهاية » ولكنه غير 
خبير بأصول الشريعة » وهي في حقه منقسمة إلى أصلٍ جَهَلهُ » أو أغفله وذهل عنه» ٠‏ 
وإلى آخر تمسك به » وما رعاه » وما عقله » وانتهض لتبويب الأبواب انتهاض من لم 
يستمد من القواعد . ومن عجيب أمره أنه لم يعتن بجمع الأخبار » والآثار ليبني عليها 
مسائله » ولكنه يؤصل الفروع بناء على ما يراه » ثم يستأنس بما يبلغه وفاقًا © » . 

8 - ويبدو من نص الجويني المتوفى بعد القدوري بقريب من أربعين سنة النظرة 
السائدة لدى كثير من الشافعية عن فقه المذهب الحنفى » وهى نظرة تنكر على هذا 
الذهب إحكامه لأصول الشريعة » فبعض هذه الأصول مجهولة في هذا المذهب أو 
مذهول عنها فضلا اع عناية مؤسس المذهب بالسنة والآثار » فجاء بناء المذهب 
بذلك على غير قواعد . ودل الشافعية في هذا النقد با لمذهبهم من مزية تأسيسه على 
قواعد أصولية أحكمها إمام المذهب قبل توليد فروعه واستخراجها » فجاءت هذه الفروع 
واضحة المستند والدليل على خلاف المذهبين الحنفى والمالكى اللذين أقاما بناءهما 
المذهبي في الفروع قبل أن يقيما بناءهما الأصولي » وقبل أن يقدما اغا ال 
وهذه الحقيقة التاريخية هي ما عبر عنها الجويني بلغة تنطوي على قدر من التعالي والثقة 
بالنفس والاندفاع في الهجوم . ويجب ألا نحمل كلام الجويني على محمل التعبير عن 
م ا ا E‏ 
الكوثري رحمه الله تعالى » وذلك حتى لا تضيع منا الدلالات التاريخية لهذه 
الاعترافات . لقد عبر الغزالى في « المنخول » عن موقف مماثل بلغة أكثر تعبيرًا عن زهو 
الشافعية ببناء فروعهم على قواعد أصولية سابقة الإحكام والتشييد » ما لم يتيسر لغيرهم 


. ١١8١ فقرة‎ ) ١١١7/١ ( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


۳/۱ المقدمة 


من الأحناف والمالكية . 

۹ - ويجب أن نضع هذه الظروف التاريخية في الذهن عند التفكير في دوافع 
القدوري لبذل هذا المجهود الضخم الذي بذله في الدفاع عن المذهب الحنفي فيما 
اختلف فيه مع المذهب الشافعي » وسنراه يدافع عن الرأي المرجوح في المذهب الحنفي 
بهمة لا تعرف الكلال إذا كان هذا الرأي المرجوح هو رأي إمام المذهب أبي حنيفة . 
وفي اعتقادنا فإن هذا الجهد الذي بذله القدوري ومَنئ على شاكلته من علماء المذهب 
ا حنفي إغما كان للدفاع عن هذا المذهب > في وجه التحدي الذي جسده البناء الأصولي 
المتماسك للمذهب الشافعي 1 

 لدجلا وقد اختار القدوري أسلحته في هذا الدفاع بالإفادة من منهج علم‎ - ٠ 
فيما يبدو من تعقبه أدلة الخصوم والرد عليها . وقد عكف أبو الحسن على بن محمد‎ 
» البزدوي الحنفي ( ت ۸۲٤ھ - 89١٠م ) معاصر القدوري على قواعد هذا العلم‎ 
فضبطها ليستفيد بها المتناظرون وليراعوها في حجاجهم واستدلالاتهم . ويعرف ابن‎ 
خلدون هذا العلم بأنه « معرفة القواعد في الاستدلال التي يُتَوَصّل بها إلى حفظ رأي‎ 
وهدمه » كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره . وطريقة البرذوي خاصة بالأدلة الشرعية من‎ 
. © ) النص والإجماع والاستدلال‎ 

١‏ - ويلفت النظر استخدامه لعدد من الأدلة المنطقية في تأبيده مذهبه ورده أدلة 
الخصم » من بينها استخدامه أسلوب « الإلزام » الذي يقوم على كشف التعارض في آراء 
الخصم » ومنها النقض والتقابل والعكس » والتقسيم والدور والقياس وغير ذلك من 
الأساليب المنطقية المتخذة مادتها من الأدلة الشرعية الألوفة فى الاستدلال الفقهي . 
ويشيع لديه استخدام إطار ( قالوا - قلنا ) أو : ( فإن قالوا - قلنا ) لاستقصاء أدلة. 
الخصوم التي وجهوها بالفعل أو التي قد يحتمل أن يوجهوها » ما أدى إلى التطويل في 
التناظر والجدال وكثرة الصفحات المفردة لمسألة واحدة . 

۲ - ويظهر من ذلك تسليم القدوري بالأدوات المنطقية اللازمة لمواجهة الخصوم › 
بما يمكنه من دحض آرائهم والانتصار لمذهبه وفق خطة منطقية استفاد فيها بما تحقق من 
تحديد مداخل علم الجدل . ولعل هذه الخطة المنطقية التي وثق بها القدوري في الانتصار 
لمذهبه ورد آراء خصومه هو ما أكسب لغته هذا الهدوء وتلك الرصانة والدقة في تقدير 


. م۱۹۳١‎ - ه١14/ مقدمة ابن خلدون : ۳۸۳ » المطبعة الأزهرية‎ )١( 


المقدمة ۳7/1 


آراء الخصوم ومواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل دون أن تند عنه عبارة طائشة تسيء 
للخصوم أو تثير الحنق والسخط . ولقد استفاد المذهب الحنفي من هذه الخطة المنطقية › 
وتلك اللغة الهادئة » حيث بدت فروعه أكثر تناسقًا وترابطا » وظهرت العلل » والمعاني 
المستنبطة التي بنيت عليها الأحكام في المذهب الحنفي أكثر اطرادًا وعمومًا في الفروع . 
المشتركة » نما يؤكد منهجية التفكير الفقهي في هذا المذهب عند مقارنته بغيره . 

1 - لقد حقق القدوري في التجريد نجاحا كبيرًا في الدفاع عن مذهبه الحنفي › 
حتى بدأ هذا المذهب في صياغته الباكرة التي تمت بفضل جهود مؤسسيه متسقة مع 
الأصول الشرعية ومستندة إلى عدد كرشن الأحاديك والآثار با يدفع عن هذا المذهب 

ما ردده الجويني وغيره من قلة البضاعة في الحديث أو عدم العناية . وتبلغ جملة 
الأحاديث التي استدل بها الأحناف في المسائل التي خالفوا فيها الشافعية » طبقا لا جاء 

في التجريد عددًا كبيًا من الأحاديث 5 وأيطنا جاء عدد كبير من الآثار الواردة عن 
الصحانة والتابعين » وهو ما ينفي تهمة عدم العناية بالحديث عن رؤساء المذهب الحنفي » 
نة الأول . وبهذا فإن مادة الجدل والتناظر التي انطلق منها القدوري في حجاجه 
هي مادة الأدلة الفقهية لحرت بها في المذهب الشافعي ذاته . ولا تجد إشارة إلى 
الاستحسان أو المصالح أو الأعر اف التي كان لها أثر كبير في بناء فروع المذهب الحنفي . 

٤‏ - ويتفق تجاهل القدوري هذه الأدلة التي اعتمد عليها الأحناف في فترة النشأة: 
الأولى مع ما يوجبه منهج الجدل من التقيد في مجادلة الخصم بما يسلم به من أدلة » 
حتى تستطيع أن تلزمه الحجة وأن تقطع عليه اعتراضه وأن ترد عليه استدلاله . وهكذا 
فإن ما استدل عليه رؤساء المذهب بالاستحسان والعرف والمصلحة أمكن للقدوري أن 
يقيمه على أساس من النصوص والأصول الشرعية العامة التي يسلم بها الشافعية » ويمثل 
التجريد بهذا نقلة واضحة في صياغة المذهب الحنفي أدلته على أحكام الفروع التي كان 
انتهى إليها رؤساء المذهب بطريقتهم الخاصة . ولا يعني هذا أن الأحناف مكار 
الاستحسان أو كرهوا الأعر اف والمصالح في استنباط أحكام الفروع الفقهية » وإنما يعنى 
أن القدوري تقيد بمنهج الجدل امحدد سلمًا في الانتصار لقواعد المذهب الحنفي ورد 15 
الهجوم الشرس الذي وجهه الشافعية إلى أصول المذهب الحنفي . إنه يتقيد بمنهج الجدل 
في الالتزام 5 إلى الأدلة التي يعترف بها الطرف الآخر ف مؤلفه هذا » وهو 
«التجريد ) 2 لكنه سوف يتحر من هذه القيود عندما يبدأ في مؤلف فقهي آخر يدون 
فيه آراء علماء المذهب وأدلتهم . 


۳۸/۱ المقدمة 


نسخ المخطوطة 

: تيسر لنا العثور على أربع نسخ من مخطوطات كتاب التجريد » وبيانها فيما يلي‎ - ٥ 

النسخة الأولى : وهي مخطوطة موجودة في قسم الفاح مكتبة السليمانية ياسطنبول تحت 
رقم ( ٠ 4٠‏ فقه ) وهي نسخة بخط الناسخ محمد بن أحمد بن حسن بن إسماعيل 
المعروف بالأماطى الحنفي » وهى نسخة كاملة في مجلد واحد كبير » » وقد جعلناها أصلا 
ورمزنا لها بالحرف ( ص ) لأنها أقدم النسخ الثلاثة تاريحًا» فقد نسخت سنة ( ١47./ه‏ ) » 
كما أنها أصح النسخ الثلاثة والسقط فيها نادر جدًا . كنت بخط أسود دقيق جدا » و کیت 
بعض كلماتها بخط أحمر تمييرًا مثل كلمات : قلناء وقالواء واحتجواء فإن قيل ونحوها . 
وفى كل صفحة من صفحاتها ( ۳۷ سطرًا ) » وعدد أوراقه ( ۳۷۲ ورقة ) . 

النسخة الثانية : وهي مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۱۹٤۲‏ فقه ) 
حنفي ميكروفيلم ( ٤۱۸۰٩۹‏ ) وعدد أوراقها ( ۳۹۱ ) وفي كل صفحة ( ۳١‏ سطرًا ) 
وتقع في جزأين وكتبت بخط حسن ورمزنا لها بالرمز ( م ) . 

النسخة الثالثة : وهي مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٠۷١۷‏ فقه ) 
حنفي ورقم الميكروفيلم ( ٤۲۱۹۹‏ ) بخط محمد لبيب الناسخ بدار الكتب المصرية › 
وهي تقع في أربعة أجزاء » وهى من القطع المتوسطة وكتبت بخط حسن وفى الصفحة 
(5؟ سطرًا ) » وقد انتهى من نسخها في يوم السبت ( ۲٤‏ من ذي القعدة سنة 45 ١١ه‏ ) . 
وسنرمز لها بالرمز ( ع ) ويلاحظ فيها كثرة السقطات والأخطاء . 

النسخة الرابعة : وهي مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۸٠۳‏ فقه ) 
فقه حنفي ميكروفيلم (407174) وهي غير مرقمة » ولم يذكر بها اسم الناسخ » وقد 
انتهى من نسخها سنة ( ۱۸۸۲م ) . وسنرمز لها بالرمر( 3 ) . 

وقد اتخذنا النسخة الأولى أصلاً لعملنا في التحقيق نظرًا لاكتمالها ووضوحها 
ودقتها الشديدة رغم الصعوبة التي عاينّاها في قراءتها في بداية الأمر . 

وسنثبت صورة من كل ورقة من هذه النسخ الخطية عقب الفراغ من هذه المقدمة . 

منهجنا في التحقيق 

5 - لعله قد قد اتضح مما سبق أن تجريد القدوري يشل بلغته ومنهجه أسلوبًا في 

الصياغة الفقهية » يقوم على تحديد مظان الخلاف وتتبع الأدلة التي تستند إليها الآراء 


المقدمة ۳4/۱ 


المتخالفة في المذهبين الحنفي والشافعي » قصدًا إلى تأييد أدلة المذهب الحنفي ورد الهجوم 
عليه من قبل معاصريه من علماء المذهب الشافعي ومتابعيهم من العوام . وقد احتل 
التجريد وصاحبه مكانة مرموقة بين علماء المذهب الحنفي وفي تاريخ التشريع الإسلامي 
بوجه العموم » ولهذا اتجه فريق العمل إلى بذل الكثير من طاقتهم لتحقيق هذا الكتاب 
تحقيقًا علميًا استفدنا فيه بالأبحاث الجامعية التي تقدم بها أصحابها لنيل درجات 
الماجستير والد كتوراه من جامعتي القاهرة والأزهر في أجزاء متفرقة من التجريد » وأضفنا 
ا ا ر ر ر ال 
وفق خطة خاصة عكف هذا الفريق على تنفيذها خلال ستة أعوام طويلة بدأت منتصف 
عام ( 1995م ) ) » ولم نفرغ منها إلا في أوائل عام ( ٢٠٠۲م‏ ) » وتتألف الخطة التي 
التزم بها هذا الفريق من الجوانب التالية : 

- نسخ الخطوطات المذكورة والمقابلة بينها واعتماد النص الأقرب للصواب منها 

- توثيق النص بالرجوع إلى المؤلفات الفقهية المعتمدة في المذهبين الحنفي والشافعي . 

- عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث . 

- التعريف بالأعلام الواردة في متن الكتاب . 

- التعريف بمعاني الكلمات الغريبة والمصطلحات الفقهية التي لمسنا حاجة القارئ إلى 
التعريف بها ات ١‏ 

- استخراج القواعد الفقهية . 

1 - ولا يسعنا إلا أن نشكر مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر والترجمة وكل 
العاملين في قسم المراجعة ونخص بالذكر : 

الأستاذ : عبد القادر محمود البكار صاحب المؤسسة . 

الأستاذ : أحمد عبد الرازق البكري رئيس قسم المراجعة والتحقيق بالدار . 

والأستاذ : محمد عادل محمد قسم المراجعة والتحقيق بالدار . 

والأستاذ : محمد عبد اللطيف خلف قسم المراجعة والتحقيق بالقسم . 

والأستاذ : محمود مرسي سالم قسم المراجعة والتحقيق بالقسم . 

ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر كذلك إلى هؤلاء الباحثين الذين بذلوا جهدًا كبيدا 
في المراجعة والطباعة والنسخ والتحقيق طوال هذه الفترة والتي زادت على ست سنوات 


٤4/١ 


المقدمة 


فضيلة الشيخ : عبد الرازق ناصر . 
الشيخ : عماد عفت . 


الأستاذ الدكتور : أبو اليزيد أبو اليزيد محمد . 


الدكتور : 
الد كتور : 
الد كتور : 
الد كتور : 
الد كتور : 
الد كتور : 


الأيجاذ 


الأستاذ 


أسعد عبد الغني الكفراوي . 
معوض محمد الخولي . 

أحمد شوقي عبد المهيمن . 

أحمد حاير دران 

عبد الرحمن عزيز سمرة . 

عبد العزيز رحمة الله محمد علي . 


: محمود السيد محمود عؤيس . 
الأستاذ : 
الأستاذ : 
الأستاذ : 


حليفة د خليفة 1 
عبد الستار عبد الحليم . 


بجانب مجموعة كبيرة من الباحثين والمراجعين وقد أشرف على هذا العمل الموسوعي 


 ريبكلا‎ 


فضيلة الأستاذ الدكتور : محمد أحمد سراج » وفضيلة الأستاذ الدكتور : علي 
والله تال أن بخ هذ لفل خالا رجه الكرم + 
وأغيز دعوانا أن المد لله برب العالمين 


کک یسات انميت والاقیسارکة 


س 
۰ 
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الور قة الأول (1) من النسخة ( ص ) 


4۳/1 


لزي اددع e PTT‏ اانا يوك : 
1 لادا زجا مزا وا دعو راطا بی وگه إسزيها د نه ادیو كافش م اتاب 
4 5 


"لدا رظناف ماعیام ی انلود اذاجوز ا روزي رامقا 0 3 
وباط اناا الع مدا و»نالبر: 7000 


ديك ول DRT‏ يها ف 
اماروناب راتوا کس عر ديزن ست اداع امزوا رقت اکر ماج 
على الس حصو زم أصلما مدير رهن مقلنا /كسو ركد جال لیا کی وملز جتحهمة الرمى/ حول دحام 
ا كنا رنة خا كل ليبن ع الغ ب لسرا موؤبزاىا]! ذأ عليه رد لزانو وزرا وسا 626 ن. : 
اريسي عليه ابينه” موعت پاقلا فده نالج رفای نلا اذا علوت الثم ERP‏ 
اتوم 0 ترما اع مالم نين زاف لايق بينم لاا راذا جر ريو ريقلا اوخاحط 
۲یکم رت ایر مز مداه ھار 7 
ک رو لاوح TIENTS‏ 
: لي انف و لض اماف ب فلاصًا رحلا ترف بوجوب هربا في زک ر ل لكا عرو امد 
مومه ماران e‏ ارات 
دعن کالپ ها ذامل زار دنادب وک زوک له یتور رد دیع نايوزانيل 
000 بابرا هذا لوليا ننم لمي 
اما يات 


/ 


انود ر 
SPE‏ ب ا 


ل ان بفزان اسك ركه جنا نە كاي لد 
و نيو رار شاع من هکرز اردب مشير 
رو 0 ا ل رر رکرو عدو مقر" 
رفن د لايس لام زود يال م 7 
هذ ب واغنها وا رات ل ؤلوالدي ب 2000 


کب واک رک ر رار ر 


الورقة الأخيرة ( ب ) من النسخة ( ص ) 


٤/١ 


ابال اب ا يناعد طالب 2:١‏ دعن دمر . /العداثل شبد 
رانا EE‏ ال 27 ارلا Anti‏ وو 
ذ] اعت راغي # فر تایا :دش e ns‏ 
ٍ ا اريك ابد ی مدلا ماع ب دام ا رازن 
ارا الارن طا رک ای اد عم وب لل الاي اف 
لمر مازلا ن پا انمه :اا :1 حلت ابر e‏ 
مض بيت ی رهنل ل 00 
١‏ ام 0000 اتیک يسم تند يولم ا داحم ف ا لو 
44 ورو ره حوالو.ا ET‏ ابا وال ع آْ 
4 بارت ةر ري بس تل توا e‏ 0 : 
ا OP‏ 
رد اریخ تیر دنیس افو :نبت نالا ب تل سناد ا 2 
ارا ا انا ال بارت و مد تخیا طن اهما DIE‏ ال ارول ل : 


عن ا عزو ھت ناد اق میا ست الطباة مل ماك . لظ تارهد : 
لا یلاش دوي لطا 4 :امب اله لاعلا مضع ا5۷ ١‏ 
ا عض الا فوط باوب الا صو لد ! ا نع کا تراد ا سیم 

ا اا لع ”تا بدا انا تالف اعانا ۔ ر 


ا ےل وانزلنا اد برا لال 4 7 أن یوار م 

12 

0 و لسري ب برت یهرز ؤي لعز باءاء نان وااو 
ge 7 el /‏ ب افا ما بورس سكو / ب هأ( کلک ر 

ت عیفش سلا امارد زلا ١ 9 E‏ 

| لازخعز, ERKA‏ باغو لاان 1 سا r‏ 


1 


a 


I REN 2 ر‎ 


الورقة الأول ( أ) من الجزء الأول من النسخة ( م ) 


الورقة الأخيرة ( ب ) من الجزء الثاني من النسخة ( م ) 


ورقة عنوان الجزء الأول من النسخة ( ع ) 


کی 5 
لعب 


أ رباخ 3 
1 . ۰ 7 1 32 
e‏ را ١‏ 3 1 
شين الوا لحان حمر بن محل ن جمفراليؤراد ى رمي الله عنه 


ETT‏ ذه صن 
1 وار لتماية وان الهم أعممناعن الزالووفقنا فيالمول دل 
ش ن تان و ع أمرضبك نکن ر عنرك راع 
قن افرد ناوهلا الكناب حاخا لن ال شای شه باجا “iN‏ 
“يوار حار Ea‏ ' 
به الله وق البو لبق ھن ن اکال اسه تعالى و١‏ انان الما اء 
طهورافالطهورعنة المطاهر ل طرق الب ليزه وعننا لشاف لاهن . 
اليل اا ف الما فشر | نة بانه طهور وان 
لیکن ھال اينه رنه وةارسريرعذاكالشابارتهن طهؤوع 
e‏ چو ال بريد به عطهرالات _ 5 
0 دح هوق 
٠‏ داف ارتي بلطيو فمرر r‏ 
.س حخع ولاش لے موقم م رم فز اتروان تد یلمم قد 
ا واا نا لف بغوله عليه الالام قالعرهطو 
الهو رعا ه وا ناارا دالمطهر عل طرنيالبانفة وهذا بد |. 
اهبرجن طراق المع | نموا بغوله عليه اللارفدجعلت ل 
ا ليبا دوا ل بلوها ' 


اعنام 


الورقة الأولى ( أ ) من الجزء الأول من النسخة ( ع ) 


الخاد رحةاليه مركا الملاف والحد لله رب العا ليت 
سم الجر وا لرا دم من شاب ا جرد بعونالم الك 
ق یو م التلا تا :ساد سكير سان م الف 
ونلا عاية مھ وارلعان ھر نه ا ی و عا رک ررر 
اشتكع ملادية ودل مل نفف: دارالكبه املك 
فىعمد مد رها المتضال سعادة اسعد براه رک 
زال تخفو طا و سناش تعالى مر ظا ١‏ مول اما عن 


الورقة الأخيرة ( ب ) من الجزء الرابع من النسخة ( ع ) . 


١ ورقة‎ 


ان 


من النسكة 


) 


ن 


( 


o ORR en e 


ce Ree 


۹/1 


الورقة الأولى ( 1 ) من نسخة ( ن ) 


الورقة الأخيرة ( ب ) من نسخة ( ن ) 


اة فطق :بعتت ت ل إن 


ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل » 
وعلى آله » وصحبه » وسلم تسليمًا أبدًا ”© . 

ابتدأ الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي » [ القدوري ] © له 
بالإملاء يوم الأحد الثالك والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وأربعمائة 5 


وقال : الهم اعصمنا من الزلل » ووفقنا في القول والعمل » واجعلنا لك طائعين » 
وبما يرضيك متمسكين » وفيما عندك راغبين » قد أفردنا 29 فى هذا الكتاب ما خالف 
فيه الشافعي ) » بإيجاز الألفاظ » واستيفاء معانيه » وأوردنا الترجيح » ليشترك البتدئ 
والمتوسط في فهمه والانتفاع به » واللّه ولي التوفيق . 


# # #* 


. ) الدعاء ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » أثبتناه من ( ص‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳) في (م ) : 1 فردنا ] وهو خحطأ ؛ لأن [ فرد ] معناه : انفرد » و توحد بالأمر والرأي . وأما [ أفرد ] فمعناه : جعله 
فردًا » أي نحاه » وعزله . راجع المصباح المنير مادة ( فرد ) ( 41/7 4 » 457 ) » المعجم الوسيط ( 585/9 ) . 
(5) في( م ) » ( ع ) [ ما خالف الشافعي فيه ] هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي 
المطلبي » الشافعي » الحجازي المكي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنتتسب الشافعية » 
ولد بغزة بفلسطين سنة ١5١‏ ه » وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وبمدينة الرسول ل » وتعلم 
القرآن على سفيان بن عيينة » ثم خرج إلى المدينة » فقرأ على مالك بن أنس الموطأ وحفظه » ثم دحل بغداد 
وأقام بها سنتين وصنف بها كتبه القديمة » ثم عاد إلى مكة سنة ۱۹۹ » ثم عاد إلى بغداد فأقام*بها شهرًا ثم 
خرج إلى مصر وصنف كتبه الجديدة » وأقام بها إلى أن مات » ودفن هناك » وكان موته ليلة الجمعة آخر ليلة 
من رجب . ومن تصانيفه : المسند في الحديث » أحكام القرآن » الرسالة » وغيرها » توفي سنة 4 ٠١‏ ه . انظر : 
معجم المؤلفين ( ١١/7‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲۰۱/۷ - ۲۰٤۲‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ١٠/ه‏ - ٩۹‏ ) »> 
تقريب التهذيب ( ۱٤۳/۲‏ ) . 


م 

موسَوعة ) 

ا 

SERS 
| 


جه سم 

هه ) ذلا 

3 
ا 


رام 
ه ) 

٠ 

2 * ےا 


ماه زوع » 


كتاب الطهارة 


تعريف الطهور 0۷/1 
58 ل جنر 
|١‏ مسالة 4 © ن 
تعريف الطهور 
١‏ - قال الله تعالى : « ورتا من لسا ما هوا # “ » فالطهور عندنا : الطاهر 


على طريق المبالغة 9© . 

؟ - وعند الشافعي : المطهّر © . 

۴ - والدليل على ما قلناه : وصف الله تعالى لشراب الجنة بأنه طهور » وإن لم يكن 
هناك ما يتطهر به . 

4 - وقال جرير © 

» عِذاب الايا رِيقهنَ طَهُودُ ^ » 

ه -.ومعناه > طاهر على وجه المبالقة ولا يجوز أن يراد به طهر © ؛ لأناوصف 
اليتق بتطهير النجاسة ما تعافه © الأنفس ولا يمدح به » وقد قال أهل العربية : إن 
الطهور فعول من طَهُر ) » والاسم إذا لم يتعد فعوله © مثله » كقولهم : نؤوم من نام » 


. ٤۸ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
. ) 395 6 598/١ ( ء البناية‎ ) ۸۲/١ ( بدائع الصنائع‎ )۲( 
' قال الخطيب الشربيني في مغني الحتاج : قال اله تعالى کارا بي اعا نل را 4 أي مطهوا‎ )۳( 
/١ ( وانظر : المنتقى‎ . ) ٠١7/١ المجموع شرح المهذب‎ » 17/١ ويعبر عنه بالمطلق . ( انظر : مغني الحتاج‎ 
الجامع‎ » ) ١518 + ١417/7 ( أحكام القرآن لابن العربي‎ » ) ١51/١ ( ده ) » الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) 7٠ 5/١ ( المغني‎ » ) 4١ - ۳۹/۱۳ ( لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
› جرير بن عطية بن الخطفي › أبو حرزة التميمي البصري الشاعر المشهور » مدح يزيد بن معاوية‎ )4( 
وفيات‎ » ٤۷٥/١ وخلفاء بني أمية » وشعره مدون » توفي سنة عشر ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۷۸۲/١ الأعيان ۳۲۱/۱ - ۳۲۷ » كشف الظنون‎ 
5 من الطويل » وهو في‎ )5( 
حَلِيلَيٌ هَل في نظرة بعد توبةٍ  أداري بها قلي علي قُمجور‎ 
a . إلى رجح الاكفال هيف حخصورها عذاب‎ 
] في ( م ) : [ يريد به مطهرًا ] » وفي ( ع ) : [ نريد به مطهرًا‎ )5( 
. ) في ( م ) : ( يعافه‎ )۷( 
. ) في ( ص ) › ( ع ) : [ مفعوله ] وامثبت من ( م‎ )۸( 


االو عستي نيبيط سطس مهيل سب دس بيب بح كتاب الطهارة 


وإن تعدى الاسم تعدى فعوله ”“ » كقتول من قتل . 
؟ - واحتج الخالف بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : « هو الطهور ماؤه » © 


اا ااال : 
۷ - [ والجواب عنه : أنه أراد الطاهر ع 29 على طريق المبالغة » وهذا يفيد التطهير 
من طريق المعنى . 


۸ - احتجوا بقوله عليه الصلاة السلام : « مجيل لي الأرض مسجدًا وطهورًا) > 
وقد كانت طاهرة قبله » فعلم أنه احص اختصها بكونها مطهرة . 

4 - والجواب : أنها جعلت في حقه من أعلى أحوال الطهارة » فلذلك طهّرت . 

٠‏ - واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « دباغ الأديم طهوره » © والدباغ 
فعيل له » فلا يوصف بالطهارة » فثبت أن المراد به : تطهيره 29 . 

. قلنا : معناه : دباغه سبب طهارته » كما يقال : غسل الثوب طهارته‎ - ١ 

١‏ - قالوا : العرب فرقت بين فاعل ومفعول » فإذا كان الطهور لا يفيد التكرار فلا 
بد من التطهير . 

۴ - قلنا : يفيد التكرار عندنا إذا توضاً به ثم غسل به النجاسة . ثم قد بينا مزية 


. ) في ( ص ) : [ وإن تعدى فعوله ] وفي( ع ) : [ وإن تعدى الاسم تعدى مفعوله ] » والمثبت من (م‎ )١( 
في ( م ) : 9 واحتج المخالف بقوله عليه السلام « دباغ الأديم طهوره » » هو الدباغ في البحر هو الطهور‎ )۲( 
مائه » مكان المثبت » وهو تصحيف . والحديث رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة في كتاب الطهارة  باب‎ 
وفي المسند في‎ ) ٠/١ ( والشافعي في الأم من طريق مالك في أول الطهارة‎ » ) ۲۲/١ ( الطهور للوضوء ؛‎ 
وأبو داود من طريق‎ ) ۳٠٠/۲ ( وأحمد في المسند‎ ) 7/١ ( كتاب الطهارة آخر الباب الأول في المياه‎ 
والترمذي في باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور‎ ) ۲۸/١ ( مالك في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر‎ 
وابن ماجه باب الوضوء‎ » ) 50/١ ( الحديث ( 54 ) » والنسائي في باب ماء البحر‎ ) ٠١١ ٠ ٠٠١/١( 
. ) ١85/١ ( والدارمي باب الوضوء من ماء البحر‎ ) ۳۸١ ( ء الحديث‎ ) ١7/١ ( بماء البحر‎ 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )۳( 

) ۷١/١ ( ع ) : [ قد جعلت .. ] » رواه البخاري في كتاب التيمم من حديث جابر‎ ( ٠) في ( م‎ )٤( 
. ) 5١7/١ ( ومسلم من حديث جابر عن أبي هريرة في كتاب المساجد‎ 

(0) أخرجه الدارقطني من حديث عائشة مها عن النبي بلقي بلفظ : « دباغها طهوره » كتاب الطهارة باب 
الدباغ ( ٠١١/١‏ ) والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الطهارة » باب طهارة جلدة الميتة بالدباغ ( ٠١/١‏ ) . 
(5) في ( ن ) : ١‏ تطهره » . 


الفرق » وهو إثبات الطهارة على وجه التأكيد والمبالغة . 

4 - قالوا : حصت العرب الاء والتراب باسم الطهور دون غيرهما لأنهما يطهران . 

٠‏ - قلنا : العرب لا تعرف الأحكام حتى تضع الأسماء لها » وهذا التخصيص 
أيضًا لا يعرفه ٠"‏ غير العرب : 

5 - قالوا : سموا الماء طَهورًا قبل وقوع الفعل به » كما سموا الطعام سَحورًا قبل 
أن يتسحر به » فدل على أن الاسم وضع لهذا المعنى . 

۷ - قلنا : هذا إثبات اللغة بالقياس » وإثبات اللغة بالقياس لا يجوز . وقد بينا أن 
أهل اللغة لا تعرف الأحكام فتضع الأسماء لها » وإذا ثبت أن معنى قوله تعالى : 
۾ ورتا من أَلسَمَككِ مآ طَهُورًا * (© طاهرًا ”“ على المبالغة » لم يدل أن غيره لا يقع به 
التطهير . ولو سلمنا أن معناه : مطهوًا 29 » لم يصح اعتبار دليله ؛ لأن تعليق الحكم 
باسم جنس لا يدل على نفي ما عداه بالاتفاق © » وإنما الخلاف في تعليقه بأحد 
الأوصاف . 


. ٤۸ لا تعرفه ). (۲) سورة الفرقان : الآية‎ ١ : ) في ( م‎ )١( 
. ) ع ) »› وثابت في هامش ( ص‎ (٠ ) ساقط من ( م‎ )۳( 
. ] (؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : مطهر . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ باتفاق‎ 


إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة 


۸ - قال أبو حنيفة (© وأبو يوسف (© : يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات 
الطاهرة . 

8 - وقال محمد © : لا يجوز ) . وبه قال الشافعي ” 

٠‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما يغسل الثوب من المني والدم 
والبول » 22 » وهو عام في كل ما سمي غسلا » ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت الكوفي » التميمي بالولاء » أبو حنيفة » الفقيه المجتهد » مؤسس المذهب الحنفي » وكان 
من أصل أفغاني من أبناء فارس » وولد سنة ۸٠‏ ه » نقل إلى الكوفة ونشأ بها » وتفقه على حماد بن سليمان » 
ومن آثاره : الفقه الأكبر في الكلام » والمتعلم في العقائد » والرد على القدرنة » وغيرها » وتوفي ببغداد سنة 
١ه‏ » ودفن بمقابر الحيزران . ( انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية 49/١‏ › معجم المؤلفين ۳۲/٤‏ ) . 
(۲) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف » فقيه » أصولي » مجتهد › 
محدث » حافظ » عالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب » ولد سنة ١١‏ ه بالكوفة » وتفقه على أبي خنيفة › 
وسمع من عطاء بن السائب وطبقته » وروى عنه : محمد بن الحسن الشيباني » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين » وولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين » ودعي بقاضي القضاة » من آثاره : كتاب الخراج » 
المبسوط في فروع الفقه الحنفي » كتاب أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة وغيره » توفي سنة ۱۸۲ هاء 
ببغداد ودفن في مقابر قريش . ( انظر : الجواهر المضية 511/7 - 5١8‏ 2 معجم المؤلفين ٠١١/١‏ ) . 
(۲) هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي » فقيه مهد محدث » أصله من حرستا 
بغوطة دمشق » وولد سنة ١0‏ ه » وفي رواية ٠۳۲‏ هاء بواسط » ونشأ بالكوفة فطلب الحديث وجالس أبا 
فة سفن فق على أي يومتف ؤقدم يداك وترلها م ومع :ننه اديت زاك عله الزواية فقولا الرشيد 
القضاء بها ثم عزله » من تصانيفه : الجامع الكبير والصغير » وكلاهما في فروع الفقه الحنفي » وكتاب الحجة على 
أهل المدينة » وكتاب الآثار » توفي سنة ۱۸۹ ه . ( انظر : الجواهر المضية ۱۲۲/۳ » معجم المؤلفين ۲۲۹/۲۳ ) . 
(4) قال الكاساني : زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن اختلف فيه » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
تحصل » وقال محمد وزفر : لا تحصل . بدائع الصنائع ( 89/١‏ ) » البناية ( ۷۰۹/۱ ) )١4 217/١‏ 
البناية مع الهداية وتطيرها ( ۷٠۹/۱‏ - 4١لا‏ ). 

(5) قال الخطيب الشربيني : فالمتغير بمستغنى عنه كالزعفران تغيرًا يمنع إطلاق اسم الماء » غير طهور . ( مغني 
الحتاج ١/18ء‏ انظر : المجموع ٩۲/١‏ ) . 

(7) في ( ن ) (١‏ ع ) : ١‏ المدة » مكان : « الدم » . والحديث أخرجه الدارقطني من طريق ثابت بن حماد » 
عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن عمار بن ياسر في السنن كتاب الطهارة باب نجاسة البول والأمر ‏ . 


إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة ہ لس س3 ببس سس 51/1 


الغسول [ به ] © لأنه في مضمونه . ولا يقال : اسم الغسل مقيد في غير الماء » بدلالة 
أن 7 من أمر غيره أن يغسل  ]‏ وجهه ذمه متى غسله بالخل ؛ لأن الأصل الإطلاق في 
الأسامي » فمدعي التقبيد يحتاج إلى الدليل ” » وذمهم لمن غسل وجهه بالخل للعادة » 
لا للتقييد » ألا ترى أنه لو غسله بماء زمزم في الموضع الذي يعز فيه » أو بماء الورد » أو 
بماء الكزبرة 29 » أو ماء الكدر » ذموه ؟ . ولأنه مائع طاهر مزيل للعين والأثر» فجاز 
إزالة النجاسة به » كالماء . 

١‏ - قالوا : إن أردتم أنه طاهر قبل ملاقاته للثوب » بطل بالماء إذا وقعت فيه نجاسة 
قبل الغسل » وإن أردتم عند ملاقاته لم © نسلم » لأنه نجس © . 

١‏ - قلنا : نريد به © أنه طاهر قبل الملاقاة » بحيث لا يمكن أن يخلطه غيره . ثم 
تعليلنا للعين لا للأحوال © » وهو أن الخل في الجملة مما يزيل النجاسة . 

۴ - قالوا : المعنى فى الماء أنه يزيل الحدث » والمعنى بخلافه . 

4 - قلنا : علة الفرع 29 تبطل بالدباغ ؛ لأنه لا يزيل الحدث » ويزيل نجاسة 
جلد وهذا حكم مجح عليه ء وإذ اما قال المروزي ١‏ باج بعد الدباغ إلى الاء لا 

يصح ؛ لأن الغسل موجود قبل الدباغ ولم يطهر » » فعلم أن الدباغ هو المؤثر في الطهارة ء 
لا الا . على أن باطن الجلد يطهر بالإجماع وإن لم يصل الماء إليه » ولأن ما جاز إزالة 


بالتنزه والحكم في بول ما يؤكل لحمه ( ۱۲۷/۱ ) وابن عدي في الكامل ( ٩۸/۲‏ ) والبيهقي تعليقًا في 
الكبرى باب إزالة النجاسة ( )١( . ) ١4/١‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) . 
(۲) في رع ) : 1 غلامه بغسل ] . 
(۳) في ( م ) : « إلى أن الدلال » » و في ( ن ) و(ع) ١:‏ إلى الدلال » . 
)٤(‏ في ( م (١)‏ ن )6( ع ) وهامش ( ص ) : « الكرمة » » المثبت من صلب ( ص ) وهو الصواب . 
الكزبرة : بضم الباء وفتحها » نبات معروف » انظر في مختار الصحاح مادة : ( كزبرة ) ص 519 » المصباح 
المنير ( 505/9 ) المعجم الوسيط ( ۷۹۲/۲ ) . 
(5) في ( ۴ ) ۰ (ع) :1 ا]. (1) في ( ع ) : « تنجس » . 
(۷) في ( م ) ١:‏ يريد به » » وفي ( ن ) : « يزيل به » . 
(۸) في ( م ) » ( ع ) ١:‏ للأحوال » بحذف : « لا » وهو خطأ . 
(5) في ( م ) : « علته المفرع » » وفي ( ن ) » ( ع ) : «١‏ علة المفرع » . 
)٠١(‏ هو : إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي » أبو إسحاق » فقيه من أصحاب الزني » من 
تصانيفه : الشروط والوثائق » والوصايا وحساب الدور » وكتاب الخصوم العموم » وغيرها » توفي سنة 
۰ه . ( انظر : معجم المؤلفين 4/١‏ › سير أعلام التبلاء 90/١١‏ ) . 
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كتاب الطهارة 


الطيب به من ثوب الحرم جاز إزالة النجاسة به كالماء » ولأنها عين استحقت إزالتها 
لحرمة العبادة » فجاز إزالتها بغير الماء » كالطيب من ثوب الحرم . 

. قالوا : الطيب “© 5 بإزالة رائحته دون عينه‎ - ٠6 

5 - قلنا : أمر يإخراج عينه من أن تكون ”“ طيئًا » وذلك يكون بزوال. ريحها 
وبغسلها » كما أمرنا ياخراج العين من أن تكون 27 نجسة وقد يكون ذلك بتغييرها © 
مثل الخمر إذا طرح عليها الخل . 

۷ - قالوا : نعكس © فنقول : لا 29 يجوز إزالته بماء الورد » كالطيب من ثوب 
الحرم . ) 
8 - قلنا : يزول عندنا وتسقط العبادة » وإنما یکره فعله كما یکره استعمال ماء 
الورد في النجاسة . 

8 - واحتج امخالف بقوله عليه والسلام في دم الحيض : « حُتّيه ثم اقرضيه © 
[ بالماء ] © ثم اغسليه بالماء » ”° . 

۴٠‏ - والجواب : أن ذكر الماء لا يدل على اختصاصه بالتطهير » كما أن ذكر 
الأحجار لا يدل 200 على اختصاصها بالاستنجاء . 

وفائدة التخصيص : [ أن ] "١١‏ الماء أعم وجودًا » وما سواه مكروه إزالة النجاسة 
به » فلم يأمرها بما يضر ويكره لها » ولأنه إذا أزاله بالخل لم يبق دم فلا تنصرف ° 


الكناية إليه . 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (۲) في (م)2(ع):[يكون ]. 
(9) في (م): ١‏ يكون » . )٤(‏ في (م ) : « بتغير » وفي ( ع ) : ( بتغيبر ما ) . 


(5) في زن) کنن ورع) [ انعكين]:.. ر( في ازع )91ج )221 

(۷) وجاء نحوة بلفظ ( اقرصيه ) انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث ص 9" مادة ( قرض ) . طبعة ليدن . 
(8) ما بین القوسين غير موجودفي ( م ) » ( ع ) . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب غسل دم المحيض ( 55/١‏ ) » ومسلم في كتاب الحيض باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله ( ١115/١‏ ) » وأبو داود في السنن في كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي 
تلبسه في حيضها ( ٠٠١/١‏ ) » والترمذي في السنن في أبواب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من 
الثوب ( )٠١( .) ٠٠١/١۱‏ في ( م ) :( لا تدل » . 

. © فلا ينصرف‎ ١ : ما بين القوسين ساقط من ( م ) . (۱۲) في (م)‎ )١١( 


إزالة النجاسة بيجميع المائعات الطاهرة السللبللابلببب ب ا 


. قالوا : طهارة شرعية » أو طهارة تراد للصلاة » كالوضوء‎ - "١ 

۴ - قلنا : المعنى فى طهارة الحدث إذا وقعت بالجامد اختصت بجنس » فإذا () 
وقعت بمائع اختصت ر © » وطهارة النجس إذا وقعت بجامد لم تختص "° 
بجنس » فإذا ©» وقعت بمائع لم تختص بجنس ؛ ولأن الوضوء عبادة © لا نعلم © 
معنى وجوبها » فاختصت با نص الله © عليه 9 وإزالة النجاسة علم معناها » وهو 
الإزالة » فجاز بكل ما يزيلها . 

۴ - قالوا : غسل واجب » كغسل ” الجنابة . 

4" - قلنا : يتتقض 200 بغسل الطيب من ثوب العرم . والمعنى في الأصل ما سبق . 

. قالوا : مائع لا يرفع الحدث › كالدهن والمرق‎ - ٥ 

١‏ - قلنا : إن أزالا النجاسة جاز إزالتها بهما » وإن لم يزيلا لم يجز » كما لا يجوز 
بالماء الذي لا يزيل . 

۷ - قال مخالفنا : طهارة النجاسة آكد من طهارة الحدث لأن الماء 2١‏ للطهارة 
والتطهير » ولأن المسافر إذا كان معه ما يزيل به النجاسة أو يتوضاً غسل النجاسة » وإزالة 
النجاسة لا تنتقل 27 إلى بدل » ويكفى فى الحدث غسل مرة واحدة ولا يكفى فى إزالة 
النجاسة » فإذا كان الأضعف لا يجوز بغير الماء فالآكد أولى . a.‏ 

8 - قلنا : بل طهارة الحدث آكد ؛ لأنه منصوص عليه نضا غير محتمل » مجمع على 
حكمه » ويعتبر فيه النية عندهم » ويتعدى إلى غيرها وغير محلها » ويستوي قليله وكثيره . 

فأما قولهم : تسلب الماء 2 الطهارة والتطهير فلا يصح على أصلهم في الماء إذا 
ورد على النجاسة أنه طاهر » وعلى أصلنا : انتقل إليه ما كان في امحل » وهذا لا 


. » في ( م ) : « سجس ۲ وفي ( ع ) : « وإذا وء مكان : « فإذا‎ )١( 


(۲) في ( م ) :2 بنجنس ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 يختص ] . 

. عادة»‎ ٠ : ) في ( م ) + ( ع ) :1[ وإذا]. (5) في ( ن‎ )٤( 

(1) في (ذ)ء(ع):«لايعلم». (۷) في ( ع ) : [ الله تعالى ] . 

(۸) وهو قوله تعالى : فل يحأيبَا اليرت َامَنْوَأ دا َمِل الصكؤة الوأ ووك 4 سورة المائدة : الآية ه . 
(5) في ( م ) ١:‏ بغسل » . )٠١(‏ في ( ع ) : [ ينقض ] . 

)1١(‏ في ( ص ) ء ( ن ) « لأنهما الماء » وفي ( م ) : « لأنهما الماء » » وفي هامش ( ص ) تغلب » والإثبات 
من ( ع ) هو الصواب . (۱۲) في (م) : « لا ينتقل » . 


. ) وهامش ( ص ) : « كسلب الاء‎ ٠ ) ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
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يدل على ضعف أحد الطهارتين » وأما المسافر فيتوضاً بالماء ثم يغسل به النجاسة إن 
اكتفى به (2 » وإن لم يكتف به (© ابتدأ يإزالة النجاسة » لا لتأكدها © » لكن 
بالوضوء حتى لم يكن الجمع » وقولهم : إن الفرض لا ينتقل دلالة [ له ] ٠”‏ على 
ضعفه حتى ثبت فرضه فى حالة واحدة » وتثبت 29 فرض طهارة الحدث في كل 
حال » واعتبار العدد ليس بصحيح ؛ لأن المعتبر عندنا الإزالة » فإن وقع بمرة © 
واحدة جاز » فإذا ثبت أن طهارة الحدث آكد فجاز بلماء . وإن لم نخص ^ 
الاضعف »© وترجح ما ذكرناه ۽ لانه ناقل ومُثبت لحكم متجدد » وهو الطهارة 3 
ومزيل للحكم بزوال العلة الموجبة ( ومُلحق لطهارة النجاسة بجنسها من الدباعغ 
والاستنجاء . وعللنا مستنتطة من أصل أجمع 9 على ثبوت الحكم فيه » وعللهم 
منتزعة من طهارة الحدث »> وقد اختلف في اختصاصها الماع . 


# ¥ #* 


. ] في ( م ) « کفی بهما ). (۲) في ( م ) :1 يكف‎ )١( 
. ع ) : [ لتأكدٍ ] وفي ( ص ) : عبارة [ لا لتأكدها ] مكررة مرتين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. في ( ص ) : « لم يكفي » وفي ( ن ) : « النجاسة » مكان المثبت‎ )٤( 

(ه) ساقط من ( ع ) . (1) في ( ن ) ٥:‏ وثبتت ٩‏ ۰ , 
(۷) في ( ك ) › ( ع ) :(مرة» . (۸) في ( م ) : ( یختص ). 
(9) في (م)٠(ع):[الجمع‏ ]. 


الوضوء بالتغير بمخالطة طاهر ب ببس 5/١!‏ 


OC EM ui 


ااا 4 


الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهر 
4م - قال أصحاينا : إذا خالط (© الماءَ طاهر فغيّره ولم يغلب ب على ا 
الوضوء 00 به . 


. ° خلاقًا للشافعي‎ - ٠ 

١‏ - لقوله اكت : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) ٠‏ » وهذا ماء مطلق ؛ 
بدلالة أن مياه العرب أكثرها متغيرة » فلا يمنع من إطلاق اسم الماء فيها » ولا يعرف 
الفرق بين التغير © بالثُورة و ”© الجص أو الزعفران . 

۲ - وقولهم سي سح سا ريا رن لسرم روم 
اعتصر من الزعفران . 

e O 


. ] في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :1 غير ] مكان [ خالط‎ )١( 

(۲) قال الموصلي : ويجوز بماء خالطه شيء طاهر تغير أوصافه كالزعفران . انظر : الاختيار لت على ل الختار 
١17/1١١‏ )» البناية ( ٠١٠٤/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص٦١‏ » متن القدوري ص۳ » تحفة الفقهاء ( 1۷/١‏ ) » 
الهداية مع فتح القدير ( ۷١/١‏ ء ۷۲ ) حاشية ابن عابدين 189/١ ١‏ ) . 

(۳) إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة ؛ لأن الماء باق على إطلاقه رن 
لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة » كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان » وإن تغير أحد أوصافه نظرنا فإن 
كان مما يمكن حفظ الماء منه كالطحلب جاز الوضوء به » وإن كان مما لا يمكن حفظ اماء منه نظرنا : فإن كان 
ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به » وإن كان شيعا سوى ذلك كالزعفران والتمر لم يجز الوضوء به . انظر : 
المهذب ( ٤/١‏ ) » الأم ( ۳/١‏ ) » مختصر المزني ( 51/١‏ ) ء المجموع مع المهذب ( ٠١١ 2101/١‏ ) » كفاية 
الأخيار ( 0٠١/١‏ ) . 

(4) ف أن رسول الله ق مبلى بأسخابه فى .ملف ردا اهومن ااه :وعد رجلا مترلة قال ل 
و ما منعك ألا تصلي مع أصحابك ؟» . قال : أصاينى جنابة يا رسول الله » قال له +« التراب ... 6 . ( انظر 
نصب الراية ١ , ) ٠١١ - ۱٤۸/١‏ 

(5) في ( ع ) : [ المتغيرة ] » وفي ( ن ) : ( المتغير ) . 

(5) في (م)ء(ع)ء(ن):[أوع. ‏ (ل)نيرع):[لاع. 


كل ما لو خالط الماء لم يمنع استعماله جاز استعمال / الماء مع تغيير © لونه » كالجص 
والطين » أو فجاز استعماله مع تغيير طعمه ” » كالملح » ومع تغيير لونه » كالكبريت . 

4 - قالوا : المعنى في الطين أنه جاء للتطهير ”° . 

. قلنا : أصل علتنا ©» الجص وورق الشجر ء ويبطل ما قالوه بغلبة التراب على الماء‎ - ٠٥ 

45 - قالوا : المعنى فيه ( أنه لا ينفك الماء عنه غالا » وينفك من ”2 الزعفران . 

/ا4 - قلنا : أما الأبار تنفك ‏ من ورق الشجر ولا يفسده . ولماء لا ينفك من 
الورق والذباب » وينجسه عندهم » ولأن ”> كل مخالطة لو حصلت بالطين لم ينع 
جواز الوضوء إذا حصلت بالزعفران جاز الوضوء به 29 » كما [ لو ] 20 لم يتغير . 

۸ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لق الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير 
لونه أو ريحه ) 2١‏ . 

٩‏ - والجواب : أن ظاهر هذا الخبر يفيد نجاسته بالتغيير 279 » وهذا لا يكون إلا 
بمخالطة النجاسة » والخلاف في مخالطة ما لا ينجسه » ولأن نجاسة الماء لا قف 
عندهم 29 على التغيير ؛ لأنا نقول في البحر والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز 
استعماله ما لم يتغير » ولا يجوز استعمال ما تغير ° . 

٠ه‏ - قالوا : خالطه [ ماع 29 غير أحد أوصافه [ و ] 2 ما يستغني عنه غالبا » 
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.] في ( م ) › ( ن ) :1[ مع تغير]. (۲) في ( م ) ۰ ( ۵ )۰ (ع ):[ لوه‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ أنه خالطه مطهر ] . )٤(‏ في ( م ) : [ عابنا ] . 
(26) في ( م ) : [ في الطين ] . (1) في رع):[عن ]. 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ينفك ] . (۸) في (م):[1ملاع. 


(9) في ( ع ) جاز به الوضوء ولفظ : [ الوضوء ] ساقط من ( ن ) . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )٠١١ 

) 57١ ( الحديث‎ ) 174/١ ( أخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب الطهارة آخر باب الحياض‎ )١١( 
والطحاوي في المعاني في‎ » ) 77١0/1١ ( والبيهقي في كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة‎ 
. ) ٠١/١ ( كتاب الطهارة‎ 

(۱۲) في ( ن ) › ( ع ) : [ بلتغير ] . 

(۱۲۳) في ( ص ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لا تقف عندكم ] . 

. ] في ( م ) : [ ما يتغير ] وفي ( ع ) : [ ماء تغير‎ )١15( 

. زيادة اقتضاها السياق‎ )١١( .) ساقطة من ( م‎ )١8( 


/١ 
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الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهر 


فمنع ” جواز الوضوء به كماء الباقلاء 29 . 

© قلنا : اعتبار ما لا يستغنى عنه لا معنى له ؛ لأن الماء يستغنى [ عن الترابع‎ - ١ 
إذا طرح وإن لم يمنع عندهم » وكذلك ورق الشجر 9 , فأما ماء الباقلاء » فما ©© لم‎ 
يطبخ فإنه يجوز الوضوء به وإن تغير . وأما إذا طبخ فالمعنى فيه أنه استحال بالطبخ عن‎ 
صفة الماء ° » [ فلم يرفع الحدث ع © وليس كذلك ما تغير 9) ؛ من غير طبخ ؛ لأنه لم‎ 
يخرج عن صفة الياه » فجاز أن يرفع الحدث » أو نقول : المعنى فيه أن هذا التغيير لو‎ 
وهذا التغيير‎ » 2١0 عسل ااا 5 منع 2 جواز الوضوء » [ فكذلك بالزعفران‎ 
. لو حصل بالطحلب لم ينع ] 2 » فكذلك 29 بالزعفران‎ 

۲ه - قالوا : الخالطة للماء على ثلاثة ضرت : موافق له في الطهارة 596 
كالتراب فلا يسلبه إحدى الصفتين . ومخالف له في الطهارة والتطهير فيسابه الصفتين › 
ومخالف في الطهارة وموافق في التطهير فيسابه التطهير ° . 

۴ه - قلنا : 2 القسم الأول : لا يصح » لأنكم سويتم بين التراب والبص والورق 


(١)نفي‏ رع):[فمع]. 

(۲) الباقلاء : الحب المعروف بالفول . نبات عشبي سنوي زراعي من فصيلة القطانيات الفراشية . انظر : لسان 
العرب ( بقل ) ( ۳۲۹/۱ ) . (۳) ساقطة من ( ن )2( ). 

.] (ع ) :1 الأشجار] . (5) في رع):[فماء‎ ٠) في ( م ) + ( ن‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لياه ] . 

(۷) في ( ص ) : [ فجاز أن يرفع الحدث ] » والمثبت من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في (م ) : [ ها لم يغير ] . 

(9) الطحلب : حضرة لزجة تنبت في الماء المزمن وتعلو رون دان ارت : الطحلب : خضرة تعلو الماء 
المزمن » وهو ليس له جذور حقيقية » ينبت في المناقع والأرض الرطبة وعلى الشجر » والصخور أحيانًا » 
والجمع الطحالبة . انظر : لسان العرب ( طحلب ) ( ٠٠٤١/٤‏ ) . 

. ] في (ع ) : [ الزعفران‎ )١١( )في ر(ص)ء(ن)ء(ع):[معع].‎ ١ 

. ] في (م) : [ فذلك‎ )١19 . ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١١( 

)١14(‏ في ( ذ ) (١‏ ع ) : [ موافق له في الطهارة والتطهير فيسلبه الصفتين ومخالف وموافق في التطهير 
فيسلبه التطهير ] وفي ( ص ) : [ موافق له في الطهارة والتطهير كالتراب فلا يسلبه إحدى الضفتين » 
ومخالف له في الطهارة فيسلبه الصغتين » ومخالف وموافق Ca‏ ا ل 
وهو أقرب إلى الصواب . 

.] في ( ن ) › ( ع ) :[ قلت‎ )٠°( 


الشجر » وإن خالفت الماء في التطهير ٠”‏ » ثم يبطل (© بغلبة التراب على الماء ° . 

4ه - والقسم الثاني : يبطل بوقوع 0 النجاسة في القلتين . 

وه - والقسم الثالث : يبطل بالزعفران إذا لم يغيره . 

والتقسيم الصحيح أن يقال : الزعفران والتراب يستوي © تأثيرهما ”© في الماء إذا 
لم يغيراه » ولا يمنعان الوضوء » ويستويان إذا غلبا 9© على الماء في منعهما للوضوء › 
فإذا ظهر لونهما ولم يغلبا وجب أن يستوي حكمهما كما يستوي في الطرفين . و 
[ قولهم ] © : لا فرق بين تغبير الماء بالباقلاء 2 قبل الطبخ وبعده » يبطل © على 

أصلهم 2 بتغيير الماء بالجص إذا جرى عليه » وبتغيره © إذا طرح فيه . 

5ه - فإن قالوا : يمكن حفظه من أحدهما دون الآحر » بطل بالطين ؛ لأنهم سووا 

بين تغيير الماء بالطين إذا جرى عليه أو طرح فيه . 


¥ # اس 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( ع ) : [ تبطل ] . 
(۳) ساقطة من ( م )2 ( ۵ ) › ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لوقوع ]. 
(5) في ( م ) : [ فيستوي ] . (1) في ( ص ) : [ تأثيرها ] . 
(۷) في ( ص ) : [ إذا غلب ] » وفي ( م ) : [ إن غلب ] . 
(۸) ساقطة من ( ن ) . (5) في ( م (١)‏ ع ) : [ الباقلاء ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مبطل ] . )1١(‏ في (م): [ أصولهم ] . 


(۱۲) في ( م ) : [ وتغيره ] . 
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||| مسالة 1 


وضوء المسافر بنبيذ التمر 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا لم يجد المسافر الماء توضاً بنبيذ التمر » ولم يتيمم . 
ا لد : أنه يتيمم ولا يتوضأ [ به  ]‏ وهو قول: 
Re‏ 


)١(‏ نوح بن أبي مرم يزيد بن عبد الله عصمة القرشي الروزي مولاهم » الشهير بالجامع > قيل : لقب 
بالجامع لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة . كان له أربعة مجالس : مجلس للأثر » ومجلس لأقاويل أبي 
حنيفة » ومجلس للنحو » ومجلس للشعر و 
ابن أرطاة » والتفسير عن الكلبي ومقاتل » والمغازي عن ابن إسحق . روى عن الزهري ومقاتل ابن حبان » 
وروى عنه نعيم ابن حماد شيخ البخاري . توفي تكله سنة ثلاث وسبعين ومائة . انظر : الجرح والتعديل 
٤۸٤/۸(‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۲۷٥/٤‏ > ۷۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۸۰ )ء مفتاح السعادة ( ۲٣۰/۲‏ ) » 
الفوائد البهية ص٠۲۲‏ . 

COS r 

(۳) قال محمد بن الحسن في الأصل 0000 . وروی نوح ال جامع عنه أنه رجع عن 
هذا وقال : يتيمم ولا يتوضاً به ؛ لأن النبي عَم توضأ به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة . وقال متأخرو 
الحنفية : إذا كان نبيذ التمر حلوًا رقيقًا قارصا يتوضأ به ولا يتيمم عن أبي حنيفة عملا بالنص دون القياس » 
وقال أبو يوسف : يتيمم ولا يتوضأ به عملا بالقياس » وقال محمد بن الحسن : يجمع بين الوضوء به والتيمم 
احتياطا . وبعد النظر يرجع إلى رواية محمد » عملا بآية التيمم » وحديث ابن مسعود 5ه في ليلة الجن » 
والدليل على ذلك : لا يجوز عند الحنفية التوضوٌ بما سوى نبيذ التمر من الأنبذة » كنبيذ الزبيب والتين وما 
أشبه ذلك ؛ لأن نبيذ التمر حصب الأثر على خلاف القياس » فيبقى الباقي على موجب القياس . انظر.: 
الأصل ( ٠۷١/١‏ 77) » الجامع الصغير ص( ۷١‏ 5/) » مختصر الطحاوي ص( ٠١‏ ) والهداية ( 1/١‏ )» 
فتح القدير ( ١١١ 21١8/١‏ )ء بدائع الصنائع ( ١١5/١‏ ) . قال النووي كته : أما النبيذ فلا يجوز الطهارة 
به عندنا على أي صفة كان » من عسل أو تمر أو زبيب أو غيره » مطبوحًا كان أو غيره » فإن نشى أو سكر 
فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد » وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به » هذا 
تفصيل مذهبنا . اه . انظر : المجموع ( ۹۳/١‏ ) » حلية العلماء ( 1٠/١‏ -58 ) » المدونة الكبرى ( 54/١‏ )2 
الكافي لابن عبد البر ( ٠١١/١‏ ء ٠١١‏ ) > بداية انجتهد 11/١(‏ 180 ) » الإفصاح ( 5558/١‏ ) » 
المغني ( ٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 5/١(‏ ) . 


۷۰/۱ كتاب الطهارة 


٠‏ - وجه الرواية الأولى : ما رواه حنش ٠‏ الصنعاني عن ابن عباس هه » وأبو 
رافع © مولى ابن عمر 29 » وأبو زيد 29 مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود ”2 عن 
النبي تبي [ أنه قال ] في ليلة الجن : أمعك ماء ء قال : لا » معي إداوة فيها نبيذ التمر» 
فأخذه النبي بلي فتوضاً به [ وصلى الصبح ] 9© قال 2ر0 عليه وما هرو 00 

ولا يجوز أن يقال : إن هذا الخبر رواه أبو فزارة السادر (* 0 عن .أبن زيد » وهو 
مجهول ؛ لأنا نقلنا الخبر من 20 غير هذا الطريق » ولو لم ينقل إلا منه كان طريقًا 


)١(‏ في (ع):[ حسن ] هو : حنش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني » روى عن فضالة بن عبيد الله وأبي هريرة 
وابن عباس وغيرهم » وروی عنه ابن الحارث وقيس بن الحجاج وربيعة بن سليم وغيرهم » نزل إفريقية مرابطا » 
وتوفي سنة ٠‏ ٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( “(f ٠/١‏ » الجرح والتعديل ( 791/7 ) » الطبقات لابن سعد 
791/9 ) » تقريب التهذيب ( ٠١٠/١‏ ) » البداية والنهاية ( ۱۸۷/۹ ) » شذرات الذهب ( ١١51/١‏ ) . 
(؟) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي » عالم فقيه » صحابي ولد بمكة سنة ا ه > 
ونشأ بها » ولازم رسول الله ملقم وروى عنه الأحاديث » وسكن الطائف » ونسب إليه تفسير القرآن » ومسند 
من الحديث » وفتاوى جمعها أبو بكر محمد بن أمير المؤمنين المأمون في عشرين مجلدًا » توفي بالطائف سنة 
۰ ه . انظر : معجم المؤلفين ( 445/4 ) » الاستيعاب في هامش الإصابة ( 59/4 ) . 

(۳) في ( م ) : 1 وأبي رافع ] هو : أبو رافع المدني نزيل البصرة » قال ابن عبد البر : : لا أعرف لن ولاه ولا أقف 
على نسبه . من كبار التابعين » مشهور بكنيته » ثقة ثبت روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن مسعود » روى عنه : الحسن البصري وقتادة وعلي بن زيد وغيرهم . انظر : الجرح والتعديل ( ۳۷۳/۹ ) 
والطبقات الكبرى ( ۸۸/۷ » ۸٩‏ ) » الاستيعاب على هامش الإصابة ( 1۹/٤‏ ) . 

. في (م)٠(ع):[ آل عمر]‎ )٤( 

(5) هو زيد ا مخزومي مولى عمرو بن حريث وقيل : أبو زائد » مجهول » روى عن عبد الله بن مسعود » 
وروى عنه أبو فزارة . انظر : الجرح والتعديل ( ۳۷۳/۹ ) » تقريب التهذيب ( ٥٤۲/۲‏ ) 

(5) في ( م) ۰ (ع) : [ #5 ] هو عبد الله بن امعو ر بن غافل » الإمام الحبر » فقيه الأمة » أبو عبد الرحمن 
الهذلي المكي » كان من السابقين الأولين » ومن النجباء العالمين . شهد بدرًا » وهاجر الهجرتين » وكان يوم 
اليرموك على النفل » ومناقبه غزيرة » روى علمًا كثيرًا » توفي سنة ۳۲ ه . انظر : سير اعلام النبلاء ( ۲۹۰/۳ ) . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۸) في ( ع ) :1 ثمرة ] 

) 11586 175/١ ( أخرجه أحمد ( ۳۹۸/۱ ) وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة » وسننها باب الوضوء بالنبيذ‎ )٩( 
والطحاوي في كتاب الطهارة باب الرجل لا يجد إلا‎ ) ۷٦/١ ( والدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ‎ 
.) 15 » 14/١ ( نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم‎ 

)٠١(‏ هو : راشد بن كيسان العبسي » أبو فزارة الكوفي » روى عن أنس بن مالك » وسعيد بن جبير » وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم » روى عنه إسرائيل بن يونس » والراح بن مليح الرواس » وجرير بن حازم » 
وسفيان الثوري وغيرهم » ولم نعثر على تاريخ وفاته . ( انظر : تهذيب الكمال ۱۳/۹ ) ( ۱۸۲۸ ) . 
)۱١(‏ في ( ع ) :[ عن ] . ش 


071/5 


وضوء المسافر بنبيذ التمر 


صحيحا ؛ لأن أبا فزارة ذكره مسلم في الصحيح » وهو راشد بن كيسان العبسي 
الزاهد . وروى أبو حنيفة والثوري © وإسرائيل بن يونس ”© » وا جراح أبو وع 
وشريك © وأبو زيد مولى عمرو بن حريث المخزومي » قال ابن المديني "© : وروی أبو 
فزارة عن أبي زيد قال : سمعت عبد الله بن مسعود . 


© ولا يقال : إن ابن مسعود لم يكن مع النبي لر في هذه الليلة » وقد سكل علقمة‎ - ١ 


» هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي » ثقة حافظ » فقيه عابد » إمام حجة‎ )١( 
من رعوس الطبقة السادسة . توفي تله بالبصرة في شعبان » سنة إحدى وستين في خلافة المهدي وله أربع‎ 
علل الحديث ومعرفة الرجال ص۳۲ » تقدمة الجرح‎ » ) 117-15٠ وستون سنة . انظر : تاريخ الثقات ص(‎ 
.) 3١١/١ 2376١ 2, 360/١ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲۹۰-۲۰۷/٦ ( والتعديل » طبقات ابن سعد‎ 

(۲) هو : إسرائيل بن يونس الحافظ » الإمام » الحجة أبو يوسف الهمداني السبيعي » أكثر عن جده وروى 
بای ر عن علا ر ن ايعان ررم بر اتک ا ری وأحمد بن 


خالد وغيرهم » وكان من أوعية الحديث » ومن مشايخ الإسلام كأبيه » وجده » وأخيه عيسى » وتوفي سنة 
هع أو سنة ۱١١‏ » أو ۲ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۷۰/۷ ) » الجرح والتعديل ( ۳۳۰/۲ › 
١‏ )ء الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۲٠٠/٦‏ ) » تقريب التهذيب ( 51/١‏ ) . 

(؟) في ( ص ) : [ والجراح وأبو وكيع ] » وهو خطأ . هو : الجراح بن مليح بن عدي بن فرس » أبو وكيع 
الكوفي » من رجال التهذيب » قال ابن سعد : روى الجراح بن مليح بيت المال » بمدينة السلام » وكان ضعيفًا في 
الحديث » عسرًا في الحديث » متنا به » حدث عن زياد بن علاقة وأبي إسحاق وسماك بن حرب وغيرهم » 
روى عنه والده وعبد الرحمن بن مهدي وقبيصة وغيرهم » توفي سنة ( 10 ۰ 177 ه) . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ٠١6/4‏ ) » طبقات ابن سعد (597/1 ) » تهذيب الكمال ( ۳٤۰/۳‏ ) رقم ( 267 ) . 
)٤(‏ هو : : شريك بن عبد الله الدخعي القاضي » أبو عبد الله الكوفي » ثقة . قال أبو حاتم : شريك صدوق » وقال 
أبو زرعة : کان كثير الحديث » صاحب وهم » يغلط أحيانا . توفي كنل بالكوفة سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة ء 
عن نيف وثمانين سنة . انظر : تاريخ الثقات ص( ۲۰۲ - ۲۱۷ ) » الجرح والتعديل ( 58/54" ۳٣۷-‏ ) » 
البداية والنهاية ( ۱۷۱/۱۰ ) » تقريب التهذيب ( 701/١‏ ) » شذرات الذهب ( )788/١‏ . 

)٥(‏ هو : : علي بن عبد الله بن جعفر » أبو الحسن بن المديني البصري » ثقة ثبت » كان إمام عصره في معرفة 
الرجال ؛ وعلل الحديث » روى عنه البخاري » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ن ماجه » وأحمد» وخلق 
سواهم . توفي كته سنة أربع وثلاثين ومائتين تين . انظر : مقدمة كتاب الجرح والتعديل للرازي ( 3١9/١‏ ) » 
الطبقات الكبرى ( 58/7 ) » النجوم الزاهرة ( ۲۷۹/۲ » 70/7 ) » تقريب التهذيب ( ۳۹/۲ » ٠١‏ ) » البداية 
والنهاية ( 711/٠١‏ ) ء شذرات الذهب ( 81/١‏ ) . 

(19) هو : علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك » فقيه الكوفة وعالمها و مقرئها » الإمام الحافظ اجرد » الجنهد 
الكبيرء أبو شبل شبل » ولد في أيام الرسالة المحمدية » وعد من الخضرمين » هاجر في طلب العلم والجهاد » وتزل 
الكزقة » ولازم م ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل » وتفقه به العلماء » حدث عن : عمر وعثمان وعلي ‏ 


7/1 


عن ذلك » فقال : وددت أن يكون () معه . وروي عن ابن مسعود أنه قال : ( ما کان 
معد منا أحد  »‏ ؛ وذلك لأن ابن المديني قد طرق كون عبد الله بن مسعود مع النبي 
بل في ليلة الجن من اثني عشر طريقا ا 
عثمان البكالي © yT‏ 
عثمان البكالي صحابي 29 » فقال ابن أبي كيه 403 هذا حدية! ری ولان 
الأخبار لو تعارضت كان المثبت أولى » كيف والجمع ممكن ؛ لأن علقمة نفى كونه مع 
النبي لتر عند خطاب الجن » وهذا لا ينفي خروجه معه . 

. قالوا : النبي بل توضأ به في الحضر » وهذا مجمع على تركه‎ - ١ 

و قلنا : توضاً به بعد ما حرج من مكة وَبَعْدَ منها » وعندنا نجوز 7 © التوضؤ للد 


وغيرهم » حدث عنه : أبو وائل » والشعبي » وإبراهيم النخعي » ومحمد بن سيرين » وغيرهم » توفي سنة 
٦۱ (‏ او كدءأو ۷۲ ه).انظر : سير اعلام النبلاء ( ٩٤/٥‏ 2 58 ) . 

)١(‏ في (م ) « أكون » » و في ( ع ) : « كون » . هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب تفسير القرآن باب 
الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ( ۱۹١/١‏ ) » والطحاوي في كتاب الطهارة باب الرجل لا يجد 
إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم ( 50/١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم بهذا الإسناد مطولا في كتاب تفسير القرآن باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على 
الجن ( ۱۹۰/۱ )»ء أبو داود ( ۲۸/۱ » ۲۹ ) والترمذي في « كتاب تفسير القرآن » » « باب ومن سورة 
الأحقاف) ( ٠ . ) ۳۸۳ » ۳۸۲/١‏ 

(۳) هو: : يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت السدوسي » مولاهم البصري البغدادي » أبو يوسف محدث حافظ 
فقيه » ولد في حدود سنة 4ه + وسكن بغداد وحدث بها » وتوفي سنة 848ه في ربيع الأول . من 
آثاره : المسند الكبير في الحديث . ( ( انظر : معجم المؤلفين ١75/4‏ ) . 

٠] في ( م ) : 1 ابن ] وفي ( ع ) :1 بن‎ )٤( 

(ه) في ( ص ) » ( ن ) : 1 البكالي صحابي ] بزيادة : [ صحابي ] . وهو : عمرو بن البكالي بكسرة 
الموحدة » وتخفيف الكاف » اختلف في اسم أبيه » فقيل سفيان » وقيل : سيف » وقيل : عبد الله البكالي . له 
صحبه » وقال أبو سعد الأشج : حدثنا حفصبن غياث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو البكالي » 
وكان من أصحاب رسول الله ملق » وكان ذا فقه . لم أعثر على تاريخ وفاته . ( انظر : الإصابة ٠٣/١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( ع ) . (۷) في (م) : [ صابي ] . 

(۸) في ( ن ) : [ ابن شيبة ] هو : صاحب المصنف . 

. ) ۳۹۹/۱ ( الحديث أخرجه بلفظ آخر الإمام أحمد في المسند‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ع):[يجوز]. 

. ] في غير ( ص ) : [ الوضوء‎ )١١١ 


ذلرف 


وضوء المسافر بنبيذ التمر 


بالنبيذ والتيمم لمن بعد من المصر © » وإن لم يسافر . 

4 - قالوا : الذي كان في الإداوة تمر وماء لم يختاط » ولهذا قال النبي عكر ع ٩<‏ : 
«تمرة (© طيبة » وماء طهور ) . ٠‏ 

8 > قلنا : هذا لا يسمى عنذنا على الإطلاق نبيدا » وقد سماه اين مسعود تبيدًا » 
ولم يذكر النبي بل علته » والغالب أن التمر إذا طرح في الماء وبقي ليلة [ أنه ] © لا 
یبقی 29 على حاله . 

5" - ولا يقال : اعتبار حقيقة قول النبي به وحمل قول ابن مسعود على امجاز 
ايان عد لسعاي ليق وجب لول لعي ال على كاز 

۷ - ق قلنا : ترك النبي لي الإنكار تقرير له على قوله » فصار كأن القولين صدرا من 
النبي َكل » فيجوز حمل الأول على الحقيقة والثاني على امجاز 

8 - ولا يقال : إنه لم يكن شديدًا "2 ؛ لأن من أصحابنا من قال : الخلاف في 
النبيذ الحلو » فعلى هذا يسقط سؤالهم » ويسقط ما يقولون : إنه لم يكن مطبوعًا ؛ لأن 


الحلو لا يعتبر فيه الطبخ . 
4" - قالوا : ليلة الجن كانت بمكة » وآية التيمم نزلت بالمدينة فنسختها . 
١‏ - قلنا : النسخ يكون بين المتنافيين 9 » ولا تنافي بين الآية والخبر » وسنبين ذلك . 
DD‏ > فلا يقبل على أصلكم » كخبر القرعة . 
؟, - قلنا : الخالف للأصول أن يرد © الخبر بما وجد في الأصل خلافه بعينه » أو 


کان ماه مجمئا ٩‏ علي خلا ٠‏ كعبر لعة ‏ لأنه تفن تقل رة ٩‏ من 
نس إن ر متى حورا عن ی و 
الأصول بخلافه » ومعناه : عليه أوصاف الطاهر على 2١‏ الماء » وهذا المعنى لم يجمعوا 


. ] في ( ع ) : 7 عن المصر ] . (۲) في ( م ) › ( ۰)1( ع ):[ ية‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( في رع ) : [ ثمرة].‎ )۳( 

(5) في ( ن ) :1 لا يبقا ] وفي (ع):[لمييق]. 

(1) في ( ن ) : [ شديد] وفي ( ع ) : [ سدیدا ] . 

(۷) في ( ع ) : [ متنافيين ] . (۸) في ( م ) : [ أن ترد ] . 
)١( ERODES‏ في ( (١)‏ ع): [الحرية ] . 
)1١(‏ في ( ع ) :[ من ]. 


على امتناع الوضوء به ؛ لأن ابن جرير © يجوز الوضوء بالخل ونبيذ (© الزبيب . 

۴ - ولا يقال : إن البلوى تعم » ولا تثبت 9 يكير الر اسن لان وجود النبيذ في 
السفر مع عدم الماء أمر نادر » فكيف يدعى عمومه . 

4 - ويدل عليه : ما روى الأوزاعي ٠‏ عن يحيى بن كثير ” » عن عكرمة ©» 
عن ابن عباس » أن النبي لر قال : ١‏ الوضوء بنبيذ التمر وضوء من لا يجد الماء » © . 
ولا يمكن تأويل هذا الخبر إلا ياسقاط ما شرطه . وقد روى جواز الوضوء به : علي » 
وابن مسعود » وابن عباس وقال أبو العالية ٩”‏ : « ركبت مع أصحاب رسول الله 


)١(‏ في (م ) : [ ابن حرز] . وهو : غزوان بن جرير الضبي » والد فضيل بن غزوان » وجد محمد بن فضيل 
ابن غزوان » روى عن أبيه » وروی عنه الأخضر بن عجلان » أبو طالوت عبد السلام ب بن أبي حازم » وذكره 
ابن حبان في كتاب الثقات » ولم أقف على تاريخ وفاته . انظر : تهذيب الكمال ( 55/71 2 ٠٠١‏ ) » رقم 
٤ (‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وببيذ ] . 

(۳) في ( ع ) :1 ولا ينبت ع . 

(4) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي » الدمشقي » أبو عمرو » من قبيلة الأوزاع » إمام الديار 
الشامية في الفقه » والزهد » وأحد الكتاب المترسلين » ولد ببعليك سنة 88 ه » ونشأ في البقاع وتحول إلى 
بيروت فسكنها مرابطًا إلى أن مات بها » ومن آثاره : كتاب السنن في الفقه » والمسائل في الفقه . توفي سنة 
۷ ه . انظر : معجم المؤلفين ( ٠٠٠١/۲‏ ) . 

(5) هو : يحبى بن كثير بن أبي بكر الطائي » مولاهم » أبو نصر اليماني » روى عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ » وأنس بن مالك » والأوزاعي » وغيرهم » وروى عنه : إبان بن بشير المعلم » وإبان بن يزيد » وعكرمة 
ابن عمار اليماني » وغيرهم » قال عمرو بن علي وغيره : مات سنة تسع وعشرين مائة » أو سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة . انظر : تهذيب الكمال ( ٥٠١/۳١‏ ) 

(1) هو : عكرمة بن عمار البصري » الحافظ الإمام » أبو عمار العجلي » من حملة الحجة وأوعية الصدق › 
حدث عن : عطاء بن أبي رباح » وظاووس بن كيسان » ويحيى بن كثير » حدث عنه : شعبة » والثوري » 
وروح بن عبادة وغيرهم » مات سنة ١59‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/۷‏ ) . 

(۷) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة في أول باب الوضوء بالنبيذ ( ۷٠/١‏ ) » والبيهقي باب إزالة 
النجاسة ( ١/؟١‏ ) . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه « في الوضوء بالنبيذ » ( 0 )ء والدارقطني في آخر كتاب الطهارة 
في اول باب الوضوء بالنبيذ ( ۷۸/۱ » ۷۹) . 

(۹) هو : رفيع بن مهران » الإمام المقرئ الحافظ المفسر » أبو العالية الرياحي » البصري » أحد الأعلام » أدرك 
زمان النبي بتر وهو شاب » وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق » ودخل عليه » وسمع من عمر » وعلي › 
وأبي ذر » وغيرهم » وحدث عنه : قتادة وثابت ومحمد بن واسع » وغيرهم » وتوفي سنة ٩۰‏ هاء أو سنة 
۳ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲١۷/٤‏ ) . 


۷٥/1 


وضوء المسافر بنبيذ التمر 


َيِه البحر ففني ماؤهم » فتوضموا بنبيذ التمر » وكرهوا ماء البحر » (2 » والصحابي إذا 
قال ما لم يعلم بالقياس [ حمل على التوقيف ] © , أو [ نقول ] © : إنه لا مخالف 
لهم فصار إجماعًا . 

9/ - ولا يقال : قد روي عن ابن عمر 7 أنه قال بنجاسة النبيذ ؛ لأن هذا في 
الشديد » ومتى حمل الخلاف على الحلو سقط الخبر » على أنه قد روي عن ابن عمر جواز 
- . فيتعارض [ ذلك عنه ] © » فبقي قول بقية الصحابة ”> » ولأن الرأس من 

عضاء 7 الطهارة ؛ فجاز أن يثبت له بدل عن الغسل + تالوج رايت »ولاق ر 
ماك سيد 1 د أن يثبت 
في جميعه . ولأنه تطهير يتقل إلى بدل فجاز أن يتتهي إلى بدلين كالكفارة . هذه © 
الأقيسة لسنا ته نبت 20 بها بدلا » > بل لترجيح الأخبار» [ ولأن كل فرض جاز انتقاله 
اليك ]01017 كتيل الچ مين نوب ارم ْ 

5 - واحتج اخخالف بقوله تعالى : # فأَعْسِلُوا جوک إلى قوله :}5 لم يدوأ 00 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني من طريق مروان بن معاوية » عن أبي خلدة » بلفظ : قلت لأبي العالية : رجل 
ليس عنده ماء » وعنده نبيذ » أيغتسل به في جنابة » قال : لاء فذكر له ليلة الجن » فقال : أنبذكم هذه 
الخبيثة » إنما كان ذلك زبيًا وماء . في كتاب الطهارة في أول باب الوضوء بالنبيذ ( ۷۸/١‏ ) » والبيهقي 
بلفظ : : نرى نبيذكم هذه الخبيث [ما كان ماء يلقى فيه ترات فيصير حلا زبييا » السان الكبرى في آخر باب 
إزالة التجاسة ١7/١ ١‏ ) . 

() في (م) > ( ع ) : حصل على التوفيق ]). (") في ( ع ) [ نقول نقول ] . 

› عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام القدوة شيخ الإسلام » أبو عبد الرحمن ن القرشي » الغدوي » المكي‎ )٤( 
ثم البغدادي » أسلم وهو صغير » ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم » واستصغره النبي َم يوم أحد » وأول غزواته‎ 
. الخندق » وهو ممن بايع تحت الشجرة ء وأمه » وأم المؤمنين حفصة أمهما زيب بنت مظعون الجمحي‎ 
» روى علمًا افا عن النبي بإ » وعن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم » > وروی عنه : آدم بن علي‎ 
وأسلم مولى أيه » وإسماعيل بن عبد الرحمن » وعائشة وغيرهم » توفي سنة ١٣۷د . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۳٤۷/۲ ( الإصابة‎ » ) ۳٦/٤ ( 

(ه) أخرجه الارقطني في اسان في كاب الأشية وغيرها باب ما يحرم من بيذ( 175/4 ) » واللحاوي 
في المعاني في كتاب الأشربة باب ما يحرم من النبيذ ( 515/4 ) . 

(1) في ( ن ) : [ فنفى قوله بقية الصحابة ]  .‏ (۷) في ( ع ) : من [ بقية ] أعضاء . 
(۸) في رع ) : [ النفل ] . (5) في ( ع ) :1 وهذه ] . 

. وردت هله العبارة في سائر النسخ هكذا‎ )١١( , ] ع ) : [ ليسا ثبت‎ ( ١ ) في ( م۴‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ قان لم تجدوا‎ )۱۲( 


۷/١‏ كتاب الطهارة 


مَأ َسَيمَمُواً صَعِيدًا طِيَبا # ولم يجعل بينهما واسطة . 

۷ - قلنا : إن قوله 92 مََعْسِنُوأ كر أ وجو # 7(" عام في كل غسل بالماء وغيره › 
فيفيد ‏ ذلك النبيذ . ولا يقال : إن هذا حمل اللفظ على الحقيقة ولمجاز ؛ لأنا لم ثبت 
مخصوص المغسول به لفظًا » وإنما أثبتنا عموم الغسل » وذلك حقيقة في الأمرين › 
ولأن الله تعالى حص جواز التيمم بحال عدم الماء » والنبيذ قد أجراه © النبي لله 
مجرى الماء ل سن 60 
ال مع رجرذه 6 وال تارة يثبت بالصريح » وتارة بالتنبيه © . 

ولأن قوله تعالى 0000 ور عر a‏ 
الشرع ؛ بدلالة ما قدمناه 9© في الخبر . 

۸ - احتجوا يقوله عليه السلام : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) © 
وهذا/ لا دلالة فيه ۽ لأن النبيذ ماء في الشرع » فيدخل في عموم الخبر . ارب 

4 - ولا يقال : إنه حمل على الحقيقة والمجاز ؛ لأنا اعتبرنا الماء في الشرع دون 
اللغة ؛ لأن الاسم حقيقة في الشرع فيهما » ولأن اللفظ الواحد في النفي يحمل عليهما 
وإن لم يحمل في الإثبات » ولأن هذا خبر الواحد فيجمع بينه وبين خبر النبيذ » فيصير 
تقديره : التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو النبيذ . 

. قالوا : ما 2 لا يجوز الوضوء به حضرًا لا يجوز الوضوء به سفرًا » كالخل‎ - ٠ 
» وهذا الوصف غير مسلم ؛ لأن الوضوء بالنبيذ والتيمم يجوز للمقيم إذا بغد عن المصر‎ 
ذكره الطحاوي » وإن ”© سلمنا لم يصح ؛ لأنه يجوز في السفر ما لا يجوز في‎ 
الحضرء كالتيمم » والقصر » والإفطار . ثم المعنى في الخل أنه لم يسم طهورًا في‎ 
. الشرع » والنبيذ بخلافه‎ 


. ] سورة المائدة : الآية 5 . (۲) في ( ن ) › ( ع ) :[ فيقبل‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ أجراه ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يجوز ]. 
(5) في (م ) : [ بالنية ] . (1) في سائر النسخ : [ فإن لم تجدوا ... ] 


(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ ما قدمنا ] . 

(۸) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ( ۳۷٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الطهارات في 
الرجل يجنب وليس يقدر على الماء ( ۱۸۳/١‏ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب الدليل على أن 
الصعيد الطيب هو التراب ( 7١/١‏ ) . (9) في (ع):[1ماء] 

٠١١‏ ) في ( م۴ ) › ( ع ) :1[ قإن]. 


١م‏ - قالوا : شراب مسکر » کنبیذ الزييب . 

۴ - قلنا : الخلاف على قول كثير من أصحابنا في الحلو دون المسكر ؛ فصار ما 
ذكروه مسلمًا » والمعنى في نبيذ الزبيب ما قدمناه . 

۴ - قالوا : من حكم البدل أن يكون أعم وجودًا من المبدل » كالتراب . 

4 - قلنا : لا يمتنع أن يكون البدل أضيق وجودًا » ألا ترى أن الله تعالى جعل 
الإطعام بدلا عن “ الصوم في كفارة الظهار » وجعل الصوم بدلا عنه في كفارة 
اليمين؟ فلا يدل على وضع قولهم أن يكون أحدهما أضيق » وجعل تارة بدلا » وتارة 
ON‏ 

٥‏ - قالوا : مائع لا يرفع الحدث » كنبيذ الزبيب . وهذا لا يصح ؛ لأن وضوء 
المستحاضة يقع بمائع 27 ولا يرفع حدثها » ويجوز بالتراب » والتراب لا يرفع الحدث 
وإن جاز إسقاط الفرض به . 


١ ٠ . ] في ( ع ) :1[ من ]. (۲) في ( ع ) :1 مدل‎ )١١ 
. ) ٤۳١۹/٩ ( ) العرب مادة ( ميع‎ 


۷۸/1 لا2222227227922323232323939-2صظ2 ااا شل كتاب الطهارة 
۶ 
“ll‏ © هي 


طهور جلد الكلب 


5 - قال أصحابنا : يطهر جلد الكلب بالدباغ © . 

۷ - خلاقا للشافعي 9© . 

م - لنا : قوله اة : « أيما إهاب دبغ ” فقد طهر » . 

ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة » فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ › 
كالشاة . 

ولا يقال : إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ ؛ لأن الإنسان لا يضطر 
إلى الاصطياد في غالب أحواله » ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب ؛ لقيام الآدمي 
مقامه . 


)١(‏ في ( ع ) : [ بلا دباغ ] » قال الكاساني : والدباغ تطهير للجلود كلها » إلا جلد الإنسان والخنزيرء كذا ذكر 
الكرخي . انظر : بدائع الصنائع ( ۸١/١‏ ) » فتح القدير ( 47/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( ١7‏ ) أحكام القرآن 
للجضّاص سورة البقرة ( ١117 - ١١5/١‏ )» تحفة الفقهاء ( ۷٠/١‏ ) » رد الحتار على الدر الختار ( ١ 47/١‏ ) . 
(۲) قال الشافعي في الأم : فيتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت : وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسًا 
عليها » إلا جلد الكلب والخنزير ؛ فإنه لا يطهر بالدباغ ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة » وإنما يطهر 
بالدباغ ما لم يكن نجسا حًا . انظر : الأم : « الطهارة » ( ٩/۱‏ ) » والمهذب مع المجموع (١/54١17-11١7)؛‏ 
حلية العلماء ( ۱۹۳ » ١54‏ ) »> منهج الطلاب ( ١‏ )ب كفاية الأخيار ( ١/١‏ ) » وقال مالك في 
رواية : يطهر » وفي رواية أخرى : لا يطهر . انظر : تفصيل المسألة في المنتقى ( ٠١١ › ١4/7‏ ) » الرسالة 
ص ( 185 ) » الكافي لابن عبد البر ( ١71/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص( 75 ) » وعن أحمد روايتان 
كروايتي مالك . انظر الإفصاح ( 5١ › 50/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 19/١‏ ء 7١‏ )ء المغني ( 1۷/١‏ » 
۸ ) » العدة مع العمدة ص ( ۲۸ 552 ). 

(۳) هذا الحذيث أخرجه مسلم : الصحيح كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( ١51/١‏ ) الشافعي 
في الأم في الطهارة باب الآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأ ( 1/١‏ ) » وفي المستد في كتاب الطهارة الباب الثالث 
في الآنية والدباغة ( 7/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲٠۹/١‏ ) » والترمذي في السنن في كتاب اللباس باب ما 
جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( ١7١/4‏ ) » والنسائي في السنن كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة ( ۱۷۳/۷ ) » 
وابن ماجه في السنن في كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ( ۱۱۹۳/۲ ) » والدارمي في السنن 
كتاب الأضاحي باب الاستمتاع بجلود الميتة ( ۸٠/۲‏ ) » والدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباغ 
48/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب طهارة جلد الميتة بالدباغ ( ٠١/١‏ ) . 


طهور جلد الكلب ۷74/۱ 


ولا نريد ”“ بالضرورة ما يخاف منها على نفسه وماله . ولأنها بهيمة يجوز 
الاصطياد بها » كالفهد . 

4 - ولا يقال فيك "كيه مك يداير عله الداع O‏ عير 
وقوع الاصطياد » وإنما اعتبرنا إباحته » وهذا موجود في الجنس . 

٠ه‏ - قا لوا : المعنى في الأصل أنه مختلف في طهارة سؤره . 

. قلنا : وكذلك الكلب » ويبطل علة © الأصل بسؤر المشرك‎ - ١ 

؟ - قالوا : الفهد يقتنى 2*9 على الإطلاق » بخلاف الكلب . 

۴ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الكلب يجوز اقناؤه إلا للتلهي » وكذلك الفهد . 

٤‏ - ولا يقال : الفهد مختلف في غسل الإناء من ولوغه » والكلب متفق على 
وجوب “ غسله » لأن علة ”© الأصل تبطل بسؤر المشرك ٠‏ وعلية 9 الفرع 
تدل © على ' النجاسة » وهذا لا يمنع وقوع الدباغ » كاليتة . ولأنه © حيوان 
مختلف في أكل لحمه » كالضبع . 

٥‏ - ولا يقال : إن هذه علة متأخرة عن الحكم ؛ لأن علل الشريعة يجوز أن 
تتأخر 20 » فثبت الحكم في زمن النبي ر لمعنى » وبعده بذلك وبغيره ٩۳‏ » كمسائل 
الإجماع . ولا يقال : إن الضبع مأكول ؛ لأنا نخالفهم في هذه العلة . 

5 - قالوا : هذه ارام نم داقر يعار الكلب في حياته مع وجودها » 
كذلك بعد الدباغ . 


۷ - قلنا : يجوز أن تكون ^“ هذه العلة غير موجبة للتطهير بنفسها » فتو 


. ] في ( ۴ ) : [ ولا یرید ] . (۲) في ( ۴ )۰ ( ع ) :[ يصطاد‎ )١( 

() في ( م ) + ( (٠)2‏ ع ) :«عليه ) . (؟) في ( م) :[ يقينا ] . 

(5) لفظ : ١‏ وجوب » ساقط من ( م ) . انظر حكم الأسار في تحفة الفقهاء ( ٠۳/١‏ » 4ه ) » بدائع 
الصنائع ( ۲۲۲/۱ - ۲۲١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( 1٠١١/١‏ ) » والأم في « الماء الراكد » ( 5/١‏ ) » 


المغنى ( ٤۹ - 545/١‏ ) . (5) في ( م ) : [ علية ] . 

(۷) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ الغسل ع . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ وعلیه ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بدل ] . )٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1[عن] . 
)۱١(‏ في (م) :1[ ولا]. (۱۲) في ( م ) : [ يتأخر] . 


(۱۳) في ( ن ) :1 ولغیره ] .| )١5(‏ في ( م ) : [ يکون ] . 


۸۰/۱ سے كتاب الطهارة 


الطهارة عند وجود سبب التطهير » وهو الدباغ » ألا ترى : أن جلد الميتة يطهر بالدياغ 
بعلة موجودة [ قبله ] © ولم توجب تلك 7" العلة طهارة الجلد قبل وجود سبب © 
التطهير ؟ . 

8 - واحتجوا : بنهيه عليه الصلاة والسلام عن افتراش السباع © , 

8 - قالوا : وهذا أخص من خبركم © . 

٠‏ - والجواب : أن إطلاق السبع لا يتناول الكلب » ولأن النهي لما كانت 
الأعاجم تفعله 29 من الافتراش للتفاخر » لا للنجاسة » ولهذا المعنى خصه بالافتراش 
الذي يعتادونه » ولو أراد به النجاسة لخصه بالصلاة » وأما خصوصه فلا يصح ©" إذا لم 
يتناول موضع الخلاف » فلو تناوله لكان خاصًا في السبع » عامًا فيما قبل الدباغ وبعده » 
وخبرنا عام في الأهُب » عام [ فيما بعد الدباغ ] © والخصوص موجود في كل واحد 
من الخبرين من وجه » والعموم من وجه . 

۱1۰۱ - قالوا : حيوان نجس حال حياته » ويغسل الإناء من ولوغه » كالخنزير» وهذا يبطل 
على أصلنا بالبيع . ولأن النجاسة لا تمنع ‏ من التطهير بالدباغ » كنجاسة الميتة » والمعنى 
في 0٠0‏ الخنزيرأنه لا يقسم "© قسمة المواريث ولا يخلى [ بينه وبين الموصى له ] ° 


)١(‏ الزيادة من ( م )» ( 3 ٠)‏ (ع). 

(۲) في ( م ) : [ ولم يوجب ذلك ] ء وفي ( ن ) » ( ع ) : [ ذلك ] . 

(17) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بلفظ : نهى عن جلود السباع أن تفترش . في السنن كتاب اللباس باب ما جاء في النهي 
عن جلود السباع ( 41/4؟ ) » والدارمي في السنن في كتاب الأضاحي باب النهي عن لبس جلود السباع 
86/١١‏ )ء وابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في الأطعمة ( ص ۲۲۱ ) . وأحرجه أبو داود بهذا الإسناد 
في السنن « كتاب اللباس » باب جلود النمور والسباع ( ٤۲۳/۲‏ ) » والنسائي في السنن في كتاب الفرع 
والعتيرة النهي عن الانتفاع بجلود السباع ( 17/17 ) » والبيهقي في كتاب الطهارة باب اشتراط الدباغ في 
طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه ون ذكي ( 7١/١‏ ) . 

(5) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » تقدم تخريجه من قبل . 

(1) في ( م (١)‏ ن ): [ يفعله ] . 

وھ دف ن عل واف ع ودک ليق فى لاما 

(۸) في ( م ) : [ فيما بعده والدباغ ] . )٩(‏ في (م) :1 ينع ]. 

(١٠)في‏ (م)ء(ذي)ء(رع):[من]. ١١١)في‏ (م):[ينقسم ]. 

(۱۲) في ( م ) (١‏ ن ) (١‏ ع ) : [ بين الموصى له و بينه ] بالتقديم والتأخير . 


ولا “ يجوز الاصطياد [ به ] ” » والكلب بخلافه . 

۲ - قالوا : الدباغ يرد الجلد إلى طهارة الحياة ويرفع نجاسة الموت 29 » والكلب 
في [ حال ] 9©» حياته نجس فيرده الدباغ إلى ذلك . وهذا لا يصح ؛ لأنه تجدد طهارة 
في الجلد » فلا يرد ما تقدم ؛ لأن علة [ ذلك طهارة ] “ الحياة » وهي لا تعود © » 
ولا يعود حكمها . 

۴۳ - قالوا : الدباغ يمنع من التلاشي 9 في ال جلد والفساد » كما ينع الحياة 29 ) 
وهذا معنى قولنا : إنه يرده إلى تلك الحال . 

4 - قلنا : هذا المعنى لا مدخل له فى الطهارة ؛ لأنه موجود فى الخنزير والكلب 
حال حياتهما ‏ وهنا تمسان » وفي الشغر بعد الوت » وهو تمس عندهم . 

٠‏ - قالوا : الحياة أقوى المطهرات ؛ لتأثيرها في اللحم والجلد » والدباغ أضعف ؛ 
لتأثيره في الجلد خاصة » فإذا لم يطهر الكلب بالحياة فبالدباغ أولى . 

5 - الجواب : أن الدباغ أقوى المطهرات ؛ لأنه يؤثر في نجاسة الموت الثابتة 
بالقطع 0" والمتفق عليها » ونجاسة الكلب مختلف فيها وثابتة بخبر واحد » فما جاز أن 
يعمل في أقوى النجاستين ففي أضعفها أولى . وأما تأثير الحياة في اللحم والجلد فليس 
لقوة تطهيرها 2١‏ » لكن 2 لوجودها 2 فيهما » والدباغ لا يوجد إلا في الجلد › 
فإذا لم يطهر لم يوجد فيه ما يدل على ضعفه . 

۷ - قالوا : الكلب نجس العين » كالخنزير . 

۸ - قلنا : لا نسلم هذا الوصف ؛ لأن نجاسة الكلب مخففة » في حكم نجاسة 
ا لمجاورة ؛ فلذلك يجوز الانتفاع به من وجه دون وجه » كالثوب النجس . ولو كان 


)١(‏ في ( ع ):[ أولا]. (۲) ساقطة من ( م )2( ع). 
(۳) في ( ع ) : [ الكلب ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(5) وفي ( م ) : [ ذلك الطهارة ] . وفي ( ع ) : [ تلك الطهارة ] . 

(7) في (م):[لايعود ]. (0) في (م) :[فلا ]. 


(۸) لشا : إذا تسق بعد رفعة » ولاشاه الله : أفناه » كأنه جعله كلا شيء . راجع في لسان العرب ( لشا ) 
4١50/0١‏ )ء المعجم الوسيط ( 8731/5 ) ٠.‏ 

(5) في (م)ء( ن ) ٠‏ ( ع ) : زيادة [ من ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ والثانية والقطع ] . 

. ] في ( م ) : [ يطهرها ] . وفي (ع ) : [ تطهرهما‎ )١١( 

. ] في (م)٠(ع):[ لوجودهما‎ )١9( . ) ساقطة من ( ع‎ )١١( 


كأعيان النجاسات لم يجز الانتفاع به بحال ؛ كالدم والخمر . 

8 - قالوا : معنى قولنا : نجس العين » أنه لم يخلق إلا نجسًا » وأن نجاسته 
ليست 227 بطارئة . وهذا لا يصح ؛ لأن نجاسة الكلب حكم مثبت بالشرع » لا نعلم (© 
ثبوته قبله » فيجوز أن يكون هذا الحكم طارئًا » وقد كان طاهرًا قبله . 

» وجملة الأمر : أن الشيء لا يوصف بالنجاسة لعينه » وإنما هذه أحكام‎ - ٠ 
فمعنى قولنا : نجاسة عين » تغليظ نجاسة  . ومعنى قولنا : نجاسة ©» مجاورة » أي‎ 
أنه‎ ٠” تخفيف نجاسة . والكلب مخفف النجاسة من وجه ما بينا » فترجح © ما ذكرناه‎ 


قابل للحكم ومجدد ”“ بحكم الطهارة » وهو حكم شرعي » ويلحق الكلب بنظائره 
من السباع » وموجب تخفيف حكمه بعد الموت كما كان فى حال الحياة . 


م فنا 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . (۲) في رع) :[ لا يعلم ] . 
(۳) في ( ع ) : [ نجاسته ] . ٤(‏ ) ساقطة من ( م ) . 
(©) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فير جح ] . (1) في (م):[عاذكرنا]. 


(۷) في ( ع ) : [ ويجدد ] . 


حكم طهارة ما يؤكل وما إلا كل 7ب ب سب سبل سس 71/١‏ 
ا مه سح ٣”‏ 
oO EB “N‏ 


حكم طهارة ما يؤكل وما لا يؤكل 


. “” قال أصحابنا : ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة إلا الخنزير والآدمي‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه ° . 
١١ <‏ - لنا : قوله اث : « الذكاة فى الحلق واللبة » » وهو عام . ولأنه حيوان لا 
يقطع بتحريمه » فوجب أن تؤثر 09 ف الذكاة » كالضبع NL‏ 
الانتفاع به حال حياته من غير ضرورة » كالشاة . 

4 - ولا يقال : إن الشاة طاهر © في حال الحياة فلا يطهر بالذكاة ؛ لأنا قلنا © : 
فوجب أن تؤثر ”© فيه » وهي تؤثر © في منع النجاسة . 

٠‏ - ولا يقال : إن المعنى في الشاة أنها مأكولة ؛ لأن الذكاة لو لم تؤثر إلا في 
المأكول لا أثر في الأشياء السبعة التي نهي عن أكلها من الشاة » وفي الشاة المسمومة 
التي لا يجوز أكلها » ولأنه سبب للتطهير » فلا يختص با يؤكل لحمه » كالدباغ › 


)١(‏ قال الكاساني : الحيوان إن كان مأكول اللحم فذبح طهر بجميع أجزائه » إلا الدم المسفوح › وإن لم يكن 
مأكول اللحم فما هو طاهر من الميتة من الأجزاء التي لا دم فيها - كالشعر وأمثاله - يطهر منه بالذكاة عندنا » 
وأما الأجزاء التي فيها الدم كاللحم والشحم والجلد فهل تطهر بالذكاة ؟ اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر 
بالذكاة وقال الشافعي لا يطهر . انظر : بدائع الصنائع ( ۸٦/١‏ ) » رد الحتار على الدر الختار ( ١57/١‏ ) » 
تحفة الفقهاء ( ۷۲/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( ٩٥/۱‏ 2 295 505/5 ). 

(۲) قال الشيرازي : وإن ذبح حيوان لا يؤكل » نجس بذبحه كما ينجس بوته » لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم 
النجس به كما ينجس بالموت » كذبح امجوس . انظر : الأم ( 4/١‏ ) » والمهذب مع المجموع ( ١45/١‏ ) » 
قوانين الأحكام الشرعية ص٠٠‏ . وقال أحمد مثل قول الشافعي : لا يطهر . انظر : الإفصاح ( 1١/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( 7١/١‏ ) » المغنى ( 7١/١‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ يوجب ] › وفي ( م ) : [ يؤثر ] . 

. ] في ( ص ) : [ في‎ )٤( 

(5) في ( ن ) » ( ع ) :[ طاهرة ] . 

. ] في ( ع ) : 1 لأن قولنا‎ )١( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇثر] . 

(۸) في ( م ) : [ يؤثر ] . انظر : حاشية ابن عابدين ( ٠١5/8‏ ) . 


ولأن 20 جلود السباع تطهر بالدباغ » فأثرت الذكاة فيها » كالشاة . 
- واحتج الخالف : بقوله عليه والسلام : « يما إهاب دبغ فقد طهر ) 29 ع 
دليله : أنه لا تطهير بغير الدباغ . : 
۷ - الجواب : أن تقديره : أا إهاب نجس دبغ فقد طهر » لاستحالة أن يقال : 
الطاهر إذا دبغ [ طهر ] 29 . 
۸ - قالوا : ذبح لا يبيح أكل اللحم » فلا يؤثر في الطهارة » كذبح المجوسي © 
9 - والجواب : أنا لا نسلم أن ذبحه لا يعمل في إباحة أكلها ؛ لأن المضطر إليها لا 
يأكلها إلا بعد الذبح ؛ فيعمل الذبح في إباحتها » ثم قد بينا افتراق حكم الأكل 
والطهارة › بدلالة الشاة وحال حياتها والسباع عندهم ( فالدال على الصيد إ إذا ذبح حرم 
عليه » وهو طاهر . ولأن الأكل لا ينفرد عن الطهارة » فكأنهم قالوا : لما لم يؤثر الذبح 
في الاكل والطهارة يجب ألا يؤثر في الطهارة » ويجوز أن يؤثر في أحد الامرين ولا يؤثر 
فيهما . ولآن المجوسي أجمعوا أن ذبحه لا يؤثر لمعنى فيه » لا لصفات المذبوح » ولهذا / ؟/أ 
استوى ما يؤكل وما لا يؤكل › > فلم يجز التعليل لامر يخالف الإجماع . ولان 9 المعنى 
في المجوسي أنه ليس من أهل الذكاة » والمسلم من أهل الذكاة » ذبح ما لا يقطع بتحريه . 
١‏ - قالوا : حيوان نجس > كالخنزير . 
SS 3-1١‏ ولان 
۲ - قالوا : جزء من حيوان لا يؤكل لحمه » فلم تبحه الذبح 29 » كلحمه . 
)١(‏ في (م):[ملاع. (۲) تقدم تخريجه في المسألة ( ٠‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 
(4) يشترط في الذبح لحل الذييحة : إما أن يكون مسلما » أو كتابيا . ولا يحل ذكاة مجوسي » ولا وثني ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام في شأن المجوس : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي 
نسائهم » قال الزيلعي : أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما . راجع في نصب الراية « كتاب 
الذبائح ؛ ( 181/7 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى « القسم الثاني » ( ١9/١‏ ) » وانظر آراء العلماء في 


حكم ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد وأمثالهم في تحفة الفقهاء ( ۷٠/۳‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( 488/9 ) » 
حاشية ابن عابدين « كتاب الذبائح » ( ٠۹١/١‏ ) » حلية العلماء ( 855/5 ) » كفاية الأخيار ( ۲۲۷/۲ ) » 


فتح الوهاب ( ۱۸١/۲‏ ) . (*) في (م):[1ملاع]. 
e‏ = 


حكم طهارة ما يؤكل وما لا يؤكل + ))_بإب-سإب- سس بيبيبيس-س 8/3 


۴ - قلنا : إن أردتم إباحة الأكل فالجلد واللحم سواء في تحريمه » وإن أردتم إباحة 
الانتفاع » فهما سواء في الجواز . 

٤‏ - قالوا : فوات روح حيوان لا يؤكل لحمه » فلا ٩‏ يبيح شیا منه » كما لو 
مات حتف أنفه . 

٠‏ - قلنا : المعنى فيه أنه لم يوجد سبب من أسباب التطهير » والحيوان 29 ما له 
دم نجس » وفي مسألتنا : وجد سبب من أسباب التطهير . 

٠‏ - قالوا : الذكاة تبقي (© طهارة الحياة » وتمنع ©» نجاسة الموت » والكلب 
نجس في حال حياته » فيبقى [ على ما كان عليه ] © . 

۷ - قلنا : الذكاة تحدث ”© طهارة على طهارة الحياة ؛ لأن تلك الطهارة قد 
زالت عنها » يبين © ذلك أن طهارة الحياة لا تؤثر 49 في الأكل » فطهارة الذكاة 
تؤثر 29 في ذلك » فدل على اختلافهما . ولو صح ما قالوه لزمهم إذا ذكيت 
السباع » فشرائط الذكاة أن تبقى (0© على طهارة الحياة عندهم » فأما أن يَحدّثْ 
بالذبح نجاسة فلا . 


# * #* 


« ذكاة الجنين ذكاة أمه » أي إذا ذبحت الأم فلا يحتاج إلى ذبح الجنين . راجع لسان العرب ( ٠١١١/۴‏ ) ع 
المغرب ص ١,5‏ » المصباح المنیر ( ۱۹۷/۱ 2 ۱۹۸ ) . 


)١(‏ في ( ع ) : [قد] . (۲) في ( م )+ ( ع ):[فما]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينفي ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] . 
(5) في ( م ) : [ على كان عليه ع . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يحدث ] . 
(۷) في ( م ) : [تبين ] . (۸ »1 في ( م ) :1 يۇثر] . 


. ] )في ( م ) :1 قى‎ ١( 


||||ا|| مسالة ! 
يصح الدباغ بالشمس والتراب 
5 - قال أصحابنا : يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به () , 


۹ - خلاقًا اا ل" 
٠‏ - لقوله © لكت : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » ٩‏ , واسم الدباغ 


يتناول ما وقع بالشمس » ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه » فأشبه 
الشبي: .: 


١‏ - احتجوا بقوله اث : « فى الشب والقرظ 22 ما يطهر) 29 » وهذا يقتضى 
الاختصاص . 


. قال المرغيناني : ما بمنع النقن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسًا أو تتريئا ؛ لأن المقصود يحصل به‎ )١( 
حاشية ابن‎ » ) ۸٦/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۹١/١ ( انظر تفصيل المسألة في : الهداية مع شرح فتح القدير‎ 
. ) ۱٤۲/۱ ( عابدين‎ 

(۲) قال الشافعي : والدباغ بكل ما دبغت به العرب » من قرظ وشب » وما عمل عمله ما يمكث فيه 
الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه » ويمنعه الفساد إذا أصابه الماء » ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بجا 
وصفت . قال النووي : نص الشافعي على أن الدباغ لا يحصل بالتشميس ولا بالتتريب . انظر : الأم ( ٩/١‏ ) ع 
المجموع مع المهذب ( ۲۲۲/۱ - 7١5‏ ) ء الوسيط ( ٠١١ . 86٠/١‏ ) » حلية العلماء ( 54/١‏ ) »> كفاية 
الأخيار « كتاب الطهارة » ( 11/١‏ ) » مغنى الحتاج ( ۷١/١ » ۸۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الآنية ) 
590١/١١‏ . (۳) في ( م ) : [ كقوله ] . 

. ) ٠ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

(5) في (م ) (١‏ ن ) (١‏ ع ) : [ القرض ] . اختلف أهل اللغة في معنى القرظ » قال ابن منظور » والمطرزي » 
والرازي » وابن الأثير :ورف السلم + شجر حلام .الها وك غلاظ » كشجر الجوز » ورقه أصغر من ورق 
التفاح . راجع لسان العرب ( قرظ ) ( ۳٠۹۳/۰‏ ) » المغرب ( ص۳۸۷ ) » النهاية ( 45/4 ) . والشب : 
بالشين المثلئة حجر معروف يُشبه الزواج يدبغ به الجلود » وقيل : شجر مثل التفاح الصغار يدبغ بورقه . وقيل : 
ملح متبلر » اسمه الكيماوي : كبريتات الألمنيوم . راجع : لسان العرب ( شب ) ( 3187/8 ) . 

(1) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب اللباس في آخر باب أهب اليتة ( 451/7 ) » والنسائي في السنن في 
كتاب الفرع والعتيرة ما يدبغ به جلود الميتة ( ٠۷١ » ۱۷٤/۷‏ ) » والدارقطني في السنن في كتاب الطهارة 
باب الدباغ ( ۱/< ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب وقوع الدباغ بالقرظ وما يقوم مقامه 
(۱۹/۱) . 


يصح الدباغ بالشمس والتراب لالب ب بإ -بإبل يبي ا/IV‏ 
۲ - قلنا : المراد به : الشب وما في معناه يإجماع ( . 
۴۳ - قالوا : الشمس لا تحيل الجلد » بل تجففه ‏ » فإذا وقع في الماء عاد إلى 
فساده . وهذا غلط ؛ لأنه متى كان بهذه الصفة لم يطهر عندنا » وإنما يطهر إذا أثر فيه 
الشب له والقرظ 0 » وغيرهما . 


# * #* 


)١(‏ لقوله عليه الصلاة السلام : « استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت » ترابًا كان أو رمادًا أو ملحا » أو ما 
كان» بعد أن تريد صلاحه » أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباغ ( 45/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ يجففه ] . (۳) في (م) : [ السبب ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والقرض ] . 


و 2 
E‏ ريه 


جواز بيع الجلد المدبوغ 


4" - قال أصحابنا : يجوز بيع الجلد المدبوغ ”© . 

. °” خلاقًا للشافعي في القديم‎ - ٠ 

- لقوله اكت : « هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به ) ° » والبيع من 
وجوه الانتفاع و جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه » كالمذكاة . 

۷ - احتجوا بقوله تعالى : «9 حرمت علي الْمَبِتَةٌ # ^ . 

۸ - والجواب : أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ . ولأن خبر الدباغ قد مضى 
على الآية » فكأنه قال : إلا ما دبغ من جلودها . 

4 - قالوا : جواز الانتفاع لا يدل على البيع » كأم الولد . 

© قلنا : جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع » وهناك حرمته‎ - ٠ 
. منعت البيع بعد جوازه‎ 


») ٠١١/١ ( قال الكاساني : ولا بأس ببيعها بعد الدباغ ؛ لأنها قد طهرت بالدباغ . انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ١7 والهداية مع شرح فتح القدير ( 177/1 ) » ومختصر الطحاوي ص‎ 

(؟) قال الشيرازي في المهذب : فيه قولان : قال في القديم : لا يجوز ؛ لأنه حرم التصرف فيه بالموت » ثم 
رخص في الانتفاع به » فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم . وقال في الجديد : يجوز ؛ لأنه منع من بيعه 
لنجاسته » وقد زالت النجاسة » فوجب أن يجوز البيع » كالخمر إذا تخللت . انظر : المهذب ( ٩/١‏ ) الوسيط 
۲٠۲/۱ (‏ )ء حلية العلماء ( 2778/١٠ ) 95/١‏ ۲۲۹ ) » مغني الحتاج ( 8١/١‏ ) . وانظر : الرسالة 
الفقهية ص٦۱۸‏ » النتقى ( ٠١١ » ۱١١/۳‏ ) » الكافي ( 177/١‏ ) ء المغني ( ۷١/١‏ ) . 

(۴) أخرجه : البخاري في وجوب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي بر » وفي كتاب الذبائح 
والصيد والتسمية على الصيد باب جلود الميتة ( ۳٠١/۳١ › ۲٠١/١‏ ) › ومسلم في الصحيح في كتاب 
الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( ١51/١‏ ) » وأبو داود في السنن في كتاب اللباس باب في أهب الميتة 
٠۲١/۲ (‏ ) » والترمذي في السنن في كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( ۲۲۰/۲ ۰ ۲۲۱ ) » 
والنسائي في السنن في كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة ( ۱۷۳-٠۷١/۷‏ ) » وابن ماجه في السنن في كتاب 
اللباس باب لبس جلود اليتة إذا دبغت ( ۱٠۹۳/۲‏ ) » والدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباغ 
)٤( (EET cE)‏ سورة المائدة : الآية "ا . 

(5) في ( م ) +› ( ع ) :[ حرمة ] . 


صوف الميتة وشعرها وعظمها طاو لس لل ب سح 94/9/ 


ااا م- سس 7/7 7 
|| مسانة 50 
صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر 


9 - قال أصحابنا : صوف اليتة وشعرها وعظمها وقرنها طاهر (© . 

5 - وقال الشافعي 0 

۳ - لنا : قوله تعالى : 1 ومن أصوافهنا َأوْبَارِمًا وَأَشْعَارِمَاً أثثنا ومع 
جين 46 وهذا امتنان عام » وذلك لا يكون بالنجس . 

» ) قالوا : قوله ل إل ين يقتضي جواز الاتتفاع إلى غاية مجملة‎ - ١ 
. 7 فيحتمل أن يكون الوت » [ يقال : حان حينهع‎ 

٠‏ - قلنا : الموت هو الحين بفتح الحاء لا بكسرها . ثم الغاية دخلت على ما هو 
أثاث ومتاع » وذلك لا يؤثر فيه الموت » فينبغي أن يكون إلى حين هلاكها . 

ويدل عليه : حديث أم سلمة م > أن النبي ككل قال : « لا بأس بسك الميتة إذا 
دبغ » وصوفها وقرنها إذا غسل يامام © ٠.‏ 


» ) 85/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) 55/١ ( قال المرغيناني : وشعر الميتة وعظمها طاهر . انظر : الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
. ) 77/١ ( تحفة الفقهاء‎ ») ١۲۲ 2 ۱۲١/١ ( مختصر الطحاوي ص۱۷ » أحكام القرآن للجصاص‎ 
قال الشيرازي : كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص» روي عن الشافعي كير أنه‎ )۲( 
» ) 1١/١ ( رجع عن تنجيس شعر الآدمي » واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق . . . انظر : المهذب‎ 
مغني‎ » ) 58-5/١ ( حلية العلماء‎ » ) ٠٠١ , "04/١ ( الوسيط‎ » ) ٩/۱ ( المجموع ( ۲۳۰/۲ ) » الأم‎ 
» ١75/7 ( واختلف الالكية في عظمها » قال بعضهم : إنه نجس . انظر : المنتقى‎ . ) ۸۲/١ ( ا محتاج‎ 
» ۷٤/١ ( المغني باب الآنية‎ » ) ۲١/١ ( الكافي لابن قدامة باب الآنية‎ » ١ والرسالة الفقهية ص85‎ » ۷ 
. م6١ سورة النحل : الاية‎ )۳( 1 .) 8٠١ ا‎ 
.] هلمحم[:)ع(٠2)3(2)م( (؟) في‎ 
ع ) : [ بعلل خارجية ] » وفي ( ن ) : [ يقلل خارجيته ] . قال ابن العربي : واختلف فيه‎ (١ ) في ( م‎ )5( 
(أى في قوله تعالى : ل[ إل سِينِ 4 ) فقيل : إلى أن يفنى كل واحد منها بالاستعمال . وقيل : إلى حين‎ 
. ) ١١58/7 ( الموت . واختلف الفقهاء بحسب اختلاف التأويل . انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ 
والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب‎ » ) 47/١ ( أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب الدباغ‎ )7( 
وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الطهارة باب التوضوٌ من‎ » ) 75/١ ( المنع من الانتفاع بشعر الميتة‎ 
. إلى الطبراني في الكبير‎ ) 75١8/١ ( جلود الميتة والانتفاع بها إذا دبغت‎ 


۹۰/۱ س كتاب الطهارة 


5 - قالوا : رواه يوسف بن السفر “ كاتب الأوزاعي » وهو ضعيف . 

07 - قلنا : الضعف (© لا يؤثر إلا بعد بيان جهته . 

۸ - قالوا : لا بأس بقيد الانتفاع دون الطهارة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : 
وما أكل لحمه 7 فلا بأس ببوله ) ° . 

8 - قلنا : إطلاق اللفظ يقتضي نفي الحرج في إيقاع الفعل منه » كالوجه . 

. © قالوا : شرط فيه الغسل » وأنتم لا تعتبرونه‎ - ٠ 

0١‏ - قلنا : جواز الانتفاع به قد يقف على الغسل عندنا إذا كان عليه نجاسة » لا 
لموته 29 . والثانى : من عادة الشاة أن تبول وتروث » فينبغى أن يغسل الصوف . ومن 
استعمل حرف الشرط في حال أولى ممن أسقطها , ولأن ‏ قيام الدلالة على إسقاط 
الشرط لا تنفى © التعليق بالخبر » ولأنها عين لو انفصلت حال حياة الحيوان كانت 
طاهرة » فإذا انفصلت بعد الموت حكم بطهارتها » كالبيض والولد . ولا يلزم الريق ؛ 
لأنه طاهر عندنا بعد الموت » كاللين » وإنما تجاوره © النجاسة . 

۲ - ولا يقال : إن البيض ينجس بالموت ؛ لأن الشافعى نص على خلافه » فلا 
يقال : المعنى فيه أنه ليس بتصل وإما هو مودع 200 في الأصل ؛ لأن هذا بيبطل باللين 
على أصلهم » ولأن ما لا تقف 2 استباحته على الذكاة لا ينجس بالموت » 


)١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ يوسف بن الصقر] » وفي ( م ) : [ أبو يوسف بن الصفر ] » والصواب 
ما أثبتناه . وهو يوسف بن السفر » أبو الفيض-كاتب الأوزاعي- روى عن الأوزاعي ومالك › وروى عنه بَقية 
ابن الوليد وغيره . قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال البستي : كان ممن يروي عن الأوزاعي ما 
ليس من أحاديثه » لا يحل الاحتجاج به بحال . انظر : الجرح والتعديل ( ۲۲۳/۹ ) » الضعفاء الصغير 
ص۲۲٠‏ » المجروحين الحدثين والضعفاء والمتروكين ( ۱۳۳/۳ ) » ميزان الاعتدال ( 5455/5 ) . 

. ] في ( م ) 6( ن)٠(ع):[ الضعيف‎ )١( 

(۳) ساقط من ( م ) (١‏ ع ) » ومن ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة باب نحاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما لا 


يؤكل لحمه ( ۱۲۸/۱ ) . (5) في ( م ) : [ يعتبرونه ] . 

. ] ع ) : [ عليه المونة‎ (١ ) في ( ن ) : [ عليه بلة المزنه ] » وفي ( م‎ )٦( 

(۷) في ( م ) :1 ولا ]. (۸) في (م):[لانفي ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجاوزه ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تورع ] . 


. ] في ( م ) :1[ يقف‎ )١١( 


صوف اليتة وشعرها وعظمها طا للب ا مسب فاو 
كالسمك ؛ وعكشه ساق الأعضاء.. 

۴ - ولا يقال : إنما لا تقف (2 استباحته على الذكاة » لأنه لا يألم الحيوان 
بأخذه » والأعضاء يألم ”“ بأخذها » فوقف أخذها © على الذكاة . 

4 - قلنا : علية الأصل تبطل ٠‏ بالحافر والظفر وشعر ما لا يؤكل لحمه واليد 
الشلاء © » وعلية الفرع تبطل 22 بالشعر إذا نتف » والولد إذا شقت خاصرتها [ وأخرج] © 

٥‏ - قالوا : ارات أخذه حال الحياة » كما أبيح ذكاته » والأعضاء حظر 
أخذها 29 » فكأنه نجسه ”> كما حظر ذكاته . 

٠١‏ - قلنا : علية الأصل تبطل ("“ بالختان وما يقطع للداء ٠‏ . وعلية الفرع 
تبطل ٠‏ بنتف الشعر وإخراج الولد بالشق . ولأنه شعر نابت على محل يجوز الانتفاع 
به بحال » فلا يكون سا بالموت » كشعر المذكاة وشعر السباع . ولأن الموت 
سبب ٠”‏ لانقطاع النماء » كالجز . : 

۷ - قالوا : المعنى في الجر أنه انفصل عن عين طاهرة » وهاهنا انفصل 29 عن 

۸ - قلنا : علة الأصل تبطل بجر شعر السباع عندهم أن العين طاهرة » وإذا 
قطع شعرها نجس . وعلة الفرع لا تصح 2*0 ؛ لأنه لو جزه بعد ما دبغ الجلد كان 
نحشا وإن انفصل من عين طاهرة . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : 8 حرمت َلك الْمَبْئَةٌ # وهذا يقتضي تحريم الجملة . 

٠‏ - قلنا : الاسم EEE ak‏ الو اهار عا 


. ] في ( ۴ ) :[ يقف ] . (۲) في ( ع ) : [ تألم‎ )١( 

(۳) في ( ۴ ) › ( ت )۰( ع ) :[أحدهما] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يطل ]. 
(0) اليد الشلاء : اليد المصابة بالآفة . انظر : لسان العرب ( شلل ) ( 7115/4 + ۲۳۱۸ ) . 
(1) في (م)ء(3)ء٠(ع):[سطل].‏ (۷) ساقطة من ( ع ). 


(۸) في (م)ء(ن): [أخذهما]. (9) في ( ع ) :[ نسة] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بيبطل ] . )١۱١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الداء] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بيبطل ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سبیل ] . 


. ] في ( ع ) : [ الفصل‎ )١5( 
. ] في ( م ) > ( ع ) :[ لا يجوز ] › وفي ( ن ) : [ لا يصح‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ السود ] وفي ( ع ) : [ السواد‎ ) 15( 


م 

- وقولهم : إن الميتة اسم [ له ] ” » يقال rk:‏ ف ات٤‏ ليم 
بصحيح ؛ لأن [ هذه ] (2 الإشارة لا تبطل الحقيقة التي قدمناها ؛ لأنها إضافة مجاز › 
كما يقال : سوداء وإن كان سنها 2 أبيض » وقولهم : شعر الميتة وعظمها » لا يوجب 
أن يكون منها » كما يقال : سرج الدابة . 

وروي عن عمر ڪه 9 أنه نهي عن لبس فراء الميتة 29 » وعن علي ڪه أنه نهي عن 
لبس 9؟ فراء الثعالب © . وقيل لعائشة صاب 20 : ألا تتخذ لك فروا تة تتقي 2 به من 
ا : إن كان ذكيًا فنعم » وإن كان میا فلا . 


5 - قلنا : روي عن ابن عباس 5ه أنه قال في السن والعظم والصوف مثل قولنا 21 . 


١‏ - قال النخعى : كان ابن مسعود يقول : ذكاة الصوف غسله . وقد انتفعت 
الصحابة بالصوف التى وجدوها فى بلاد ا مجوس » وادعى أصحابنا الإجماع بهذا » وما 


رووه يحتمل أن يكون فيما لم يدبغ . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ) . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ مسنها ] . 


() هو : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله لقي وفاروق الأمة » روى عن النبي َه . 
ورى عنه : علي » وابن مسعود » وابن عباس » وأبو هريرة » وعدة من الصحابة . ومناقبه وه كثيرة شهيرة » 
قتل شهيدًا سنة ۲۳ ه كه وأرضاه . انظر : الإصابة رقم ( "١74‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 505/9 ) . 
(5) لا يوجد أثر لعمر 5ه بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه عبد الرزاق » بلفظ : أنه نهى أن يفترش جلود السباع 
أو تلبس . في المصنف ( )۷١ › ۷١/١‏ . (۷) زيادة : من ( م  )‏ (0)+(ع) ۰ ٠‏ 
(۸) لا يوجد أثر لعلي 5ه بهذا اللفظ بعينه » وقد أخرجه ابن أبي شيبة : أنه كره الصلاة في جلود الثعالب . 
في المصنف ( ٤۱۷/۸‏ ) . 0 

(9) هي : عائشة أم المؤمنين بنت الصديق الأكبر خليفة رسول الله بلق أبي بكر » القرشية التميمية المكية » أم 
المؤمنين » زوجة النبي ب » أفقه نساء الأمة على الإطلاق » روت عنه علمًا كثيرًا طيبا مباركا » وعن أبيها » وعن 
عمر » وفاطمة » وغيرهم » وحدث عنها : إبراهيم بن يزيد النخعي مرسلا » وإبراهيم بن فريد التميمي » وإسحاق 
ابن طلحة » وغيرهم » توفيت سنة ۲۷ه . انظر : الإصابة ( ۱۳۹/۸ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤١٤/۳‏ ) . 
)٠١(‏ في (م) + ( ن ٠)‏ (ع ) :1 تنفس ] . رواه عبد الرزاق بلفظ : أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في 
أن يتخذ لها لحافًا من الفراء » فقالت : إنه ميتة » ولست بلابسة شيمًا من الميتة » قال : فنحن نضع لك افا 
ندبغ » وكرهت أن تلبس من اليتة في المصنف في كتاب الطهارة باب جلود الميتة إذا دبغت ( ٠١/١‏ ) . 
)١١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب الدباغ ( ٤۷/١‏ » 48 ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب 
الطهارة باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ( ٠ ) ۲۳/١‏ 2 


صوف اليتة وشعرها وعظمها طا || 


4 - قالوا : متصل بذي روح ينمو بنمائه © » فوجب أن ينجس بنجاسة الموت 
قياسًا على اللحم . 

8 - قلنا : لا نسلم أنه ينمو بنمائه ؛ لأنه ينمو مع عدم نماء الأصل » فلا نسلم إن 
قالوا : ينجس بموت الأصل ؛ لأن اللحم ينجس بحلول الموت فيه » وإن قالوا : بالموت ؛ 
يتتقض بأجزاء السمك . وإن قالوا : بنجاسة الأصل » لم يصح على أصولهم ؛ لأنه 
ينجس بحلول الموت فيه . ثم المعنى في الأصل أنه لو انفصل في حال 9 الحياة حكم 
بنجاسته » فكذلك بعد الموت » والشعر لو انفصل حال 29 الحياة [ حكم بطهارته » فإذا 
انفصل بعد الموت جاز أن يحكم بطهارته . 

5 - وإن قالوا : نجعل الأصل ما لا يؤكل لحمه ‏ فلا تسلم © المعارضة . 

۷ - قلنا 2 : المعنى فيه : أنه لو انفصل حال الحياة من المأكول لم يحكم 
بطهارته » وكذلك إذا انفصل بعد الموت . والشعر لو انفصل حال الحياة ع 29 من 
الأكول - حكم بطهارته © » فجاز إذا انفصل بعد الموت ما لا يؤكل لحمه أن يحكم 
بطهارته . 

۸ - قالوا : شعر نابت على محل نجس » فأشبه شعر الخنزير . 

8 - قلنا : هو طاهر في إحدى الروايتين . ثم المعنى في الأصل أن محله لا يجوز 
الانتفاع به بحال » ومحل الشعر في مسألتنا يجوز الانتفاع به بحال . 


*% * نا 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ قلنا نقول ] . (۲) في ( م ) : [ حالة ] . 
(۳) في ( م ) : [ حالة ع . (؟)في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لانسلم]. 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قلنا نقول ] . )٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يحكم بطهارته ] . 


۹4/۱ 
T‏ 21-2 مشر 
E‏ ققها_ انه 
ليس في الشعر والعظم حياة 


. ©( قال أصحابنا : ليس في الشعر والعظم حياة‎ - ١ 

"7 خلافا للشافعي‎ - ١ 

۲ - لان الحياة ‏ لا 9 إلا في بنيَة مخصوصة من الحم والرطوبة وغير 
ذلك » وذلك غير موجود في الشعر » ولأنه لو كان فيه حياة لأحس بنزعه من 
وأدرك نوا من المدركات » كالأحياء ۵ , ولأنه لو كان فيه حياة ألم 

بقطعه إذا لم يكن فيه آفة © » كسائر الأعضاء . ولا يرم ما حس ” RS‏ 
لا حياة فيه » ولا يلزم اليد الشلاء ؛ لأن فيها آفة تمنع © من إدراكه للألم ‏ » كالسكر 
المانع من الإحساس بالألم © . 

۳۴ - احتجوا بقوله تعالى : ل ال من بي لظم وهی رمي 7 والمراد به : 

بز بخن ااب الفط روفي ر + ار کل العطام مستا بها قر ف 


» قال الكمال بن الهمام : كل ما لا تحله الحياة من أجزاء البهيمة محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه‎ )١( 
أحكام‎ » ) ١44/١ ( كالشعر والريش والمنقار . انظر : شرح فتح القدير ( ۱ ) » حاشية ابن عابدين‎ 
. ) ١۱١۲ » ۱۲۱/۱ ( القرآن للجصاص‎ 

(۲) قال سيف الدين الشاشي : فأما الشعر والصوف والوبر : فيحل بالحياة » وينجس بالموت على المنصوص 
للشافعي يرث في عامة كتبه » و به قال مالك وأحمد » واختاره المزني . والثاني : أن حكمه حكم الشعر . 
انظر : المسألة في حلية العلماء ( 3/١‏ - ۹۸ ) » مختصر المزني ص ١‏ ع المجموع ( ۲۳٠۹/١‏ ) » كفاية الأخيار 
(14/1١)ء‏ مغني المحتاج ( ۸۱/١‏ ) . قال مالك و أحمد في الشعر مثل الحنفية : لا حياة في الشعر » وفي العظم 
مثل الشافعية » فيه حياة ينجس بالموت ‏ وعن المالكية رواية أخرى مثل الحنفية : لا حياة فيه > حكمه حكم 
الشعر . انظر : أحكام القرآن لابن العربي سورة النحل ( ١١70 ١١75/9‏ ) » بداية المجتهد ( 20/١‏ ) » 
والمغني لابن قدامة ( ١/؟لاء‏ ۷۳ › ۷۹ - 8١‏ ). 

(۳) في (م) : [الخلاف ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ كالإحراق ] . 

() في (م)٠(ع):[أنه].‏ (1) في سائر النسخ : [ ما حسا ] . 

(۷) في ( م ) : [ أنه نع ] . 

(۸) في ( م ) > ( ن ) :1 لألم ]ء وفي ( ع ) e‏ 

(5) في ( م ) : [ كلألم ع . )٠١(‏ سورة يس:: الآية ۷۸ . 


"ب 


ليس في الشعر والعظم حیاة ب -ب ‏ سنس 8/9 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) ا 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « ما بان من الجي ‏ فهو ميت » ©" » 
وهذا.يَدُل على أن الشعر إذا جرٌ مات . وهذا غلط ؛ لأنه لو كان ميئًا كان محرمًا » 
لان (8) عليه الصلاة والسلام حرم الميتة وليسا منه مبينين © » وفي اتفاقنا على طهارة 
الشعر المأخوذ من الحي دلالة علي أنه لم بُ . 

٠١‏ - قالوا : الشعر يَضْمَئْهُ الحرم بالجزء أو يجب بقطعه الأرش » وله مدخل في 
الطهارتين » فصار كالأعضاء . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن هذه الأقيسة شرعية  /‏ 
مقتضاها الظن » فلا يجوز أن يُسْتَدَل بها على وجود الذات ولا نفيها » وإنما يستدل 
بها على الأحكام » ونحن لم نذكر أقيسة شرعية » ونما ذكرنا طرقًا عقلية . 

٦‏ - قالوا : الشعر روح 2 متصل بذی ‏ روح ينمو بنمائه » فصار كسائر 
أجزا 

۷ - قلنا : النماء لا يُسْتَدَل به على الحياة ؛ لأنه يوجد فى غير الحيوانات من 
الشجر والنبات #0 . ١‏ 


(1) أخرجه الترمذي في السنن في « كتاب الأحكام » » « باب ما ذكر في إحياء أرض الموات » ( 589/8 ) » 
الحديث ( ۱۳۷ » 185 ) » وأبو داود في السئن » في « كتاب الخراج » » « باب في إحياء الموات ) 
174/1 ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب إحياء الموات » » « باب من أحيا ميتة ليست لأحد › ولا 
في حق أحد فهي له » ١47/1(‏ ) وأخرجه مالك في الموطأ > في « كتاب الأقضية » « القضاء في عمارة 
الموات 6 ( ١71١/١‏ ) » وأخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الأقضية والأحكام » » في « المرأة تقعل 
إذا ارتدت » ( 5١7/4‏ )ء الحديث ( ٠١‏ ). (5) في ( م ) :1 من الحي ]. 

(۴) لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنن بهذا اللفظ بعد » وقد ذكره الجصاص في أحكام القرءان 
بلفظ : « ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميت » في باب « منفحة الميتة ولبنها » ( ١77/١‏ ) » وأخرجه 
الحاكم في المستدرك » بلفظ : « ما قطع من حي فهو ميت » في « كتاب الذبائح » » في « ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميت ) ( ۲۳۹/٤‏ ) . (4 س 5[ ولان 

(5) في ( ص ) »؛ ( م ) : [ ولسنا منه مبينين ] وفي ( ع ) [ ولسنا مبينين ] . 

. ) ساقط من ( ن‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) (١‏ ن ) :1 بهن ] بدون نقط » وفي ( م ) 2 ( ع ) : [ بهن ] . 

(۸) قال الجصاص : وجود النماء فيها - يعني في الشعر والصوف والعظم » وما أشبه ذلك - لا يوجب لها 
حياة ؛ لأن الشجر والنبات ينموان » ولا حياة فيهما » ولا يلحقهما حكم الموت » فكذلك الشعر والصوف . 
أحكام القرآن ( 1١77/١‏ ) . 


۹3/۱ كتاب الطهارة 


۸ - فإن قالوا : اعتبرنا نموه بنمو الحيوان ٠ء‏ لم تُسلّم ؛ لأن الشعر ينمو لمعنى (© 
في نفسه » نما الحيوان أو لم ينم . 

۹ - ولا يقال : [ إن ع 7 العظم يأل بالكسر » فدل على أن 29 فيه حياة ؛ لأن 
الألم يكون ما يجاوره من اللحم والعصب والعروق » ألا ترى : أن السن لو قطع بمبرد 
لا يألم لعدم الاتصال ؟ 

۰ - ولا يقال : إن السن يوجد فيه ويضرس ” » وهو نوع من الألم » فيزول بما 
يعالَج به ؛ وذلك لأن 2١‏ السن فيه خلل أفصل منه ما يضرس به إلى اللحم والعصب 
المتصل به فيخدر » فيحسب ”© الإنسان أن ذلك بالسن » وهو ما يتصل به » فإذا © 
عولج السن » وهو القطع من ذلك الخلل إلى اللحم ”© ء وأزال الخدر » فإما أن يألم 
بنفس القطع [ وإلا فلا ع 2 ؛ آلا ترى : أنه يستحيل [ أن يألم بشيء ] " » ولا يلم 
بالقطع ؟ 


* عا # 


. ] في (م)ء(ن)٠(ع):[ فمو الحيوان‎ )١( 

(۲) في (ن):[ بعنى ]. )”١‏ الزيادة من ( م ٠)‏ ( ۵ ) + (ع) ٠.‏ 
)٤(‏ في (م)ء(ن):[اله]. 

(5) في سائر النسخ : [ يوجد فيه ويضرس ] . الضرس : بالكسر والسكون » وبالفتح والسكون : العض 
الشديد » وبالتحريك حََودٌ وكلال يصيب الضرس أو السن عند أكل الشيء الحامض . انظر : لسان العرب 
(ضرس ) ( ۲٣۷۷/۶‏ ) . (1) في ( ن )۰( ع ):1 أن)]. 

(۷) في ( ن ) : [ فیحس ] . (۸) في ( ن ) :1 وإذا ] . 

(5) قوله : [ إلى اللحم ] ساقط من ( م ) 6 ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : [ إن لم يألم بشيء‎ )1١( . ] في ( ص ) : [ فلا‎ )۱١( 


أا مسالة ا 


استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان 


۹7/۱ 


۱1 - قال أصحابنا : لا يُكره استعمال الأواني المثمنة من © غير 
الأثمان © , 

5 - وقال الشافعي : یکره وإن كان جنسها ثميئًا ”° كالعقيق » والبلور©» . 

۴ - ل لنا : أن النبي لي حص الذهب والفضة بالنهي > مع علمه بان غيرهما 
CT‏ ري سردي 
الأثمان » كالزجاج ©) 

1A4‏ - احتجوا بان النبي ر نهى عن الذهب والفضة للتفاخر › وهذا موجود في 
غيره إلى . وهذا ليس بصحيح ۽ لأنه جو أن يكون ] © غرف من عادة الملوك 4 200 


)١(‏ حرف لمن عاط سن زع CODE‏ رخ )د 

(۲) الأواني المثمنة : هي الأواني المصنوعة من الرصاص » والزجاج » والبلور » والعقيق » والياقوت » والصفر » 
وما أشبه ذلك » وغير المثمنة واا وات وارد وداس باستعيال که اا عة اا 
العلم . وأما الأثمان : فهما التقدان : الذهب والفضة » فاستعمالهما بطريق التحلي مباح للنساء » وحرام على 
الرجال » وأما استعمالهما بصورة الأواني في الأكل والشرب ونحو ذلك » فحرام على الرجال والتساء 
جميعًا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديياج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا 
تأكلوا في صحافها » فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » . رواه البخاري في الصحيح في « كتاب الأطعمة ) 
« باب الأكل في إناء مفضض » › وفي « كتاب الأشربة » « باب آنية الفضة » ( ۲۹۸/۳ » ۳۲۷) 
ومسلم في الصحيح في « كتاب اللباس والزينة » « باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء » ( ۲۲۹/۲ ) . (۳) في (م): [تمناع. ٠‏ 

(5) قال الشيرازي في المهذب : وأما الأواني : البلور والفيروزج وما أشبههما من الأجناس المثمنة ففيه قولان : 
روى حرملة أنه لا يجوز ؛ لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة » فهو بالتحرم أولى » وروى الزني : أنه 
يجوز » وهو الأصح ؛ لأن السرف فيه غير ظاهر ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس 2 وقال النووي : 
أصحهما باتفاق الأصحاب : الجواز . انظر المسألة في مختصر المزني « باب الآنية » ص١‏ ء المهذب « باب 
الآنية ٠١/١ ( ٠‏ ) . (5) قوله : [ كالزجاج ع ساقط من ( ع ) . 
(1) قوله : [ وهذا موجود في غيره ] ساقط من (م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) استد ركه المصنف في الهامش 
(۷) ساقط من (ع) .| 

(۸) في ( ن ) : [ القوم ] وكذلك في هامش ( ص ) . 


۹۸/۱ 
[أنهم ع «© لا يتفاخرون إلا بالذهب والفضة » ويجوز أن يكون إنما منع منهما لأن عامة 
الناس يعرفون قيمتهما ‏ فيقع التفاخر بهما » وما سواهما يعرف قيمتها 9 الخواص فلا 

يقع التفاخر به . 


. ] زيادة اقتضاها السياق . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ قيمتها‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ قيمتهما‎ )۳( 


of مسالة‎ ||| 


ش استعمال الأواني الملفضضة 


6 - قال أبو حنيفة : لا يكره استعمال الأواني المفضضة (2 . 

5 - خلاقًا للشافعي © . 

۷ - لنا : أن الذهب تابع للإناء ؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم 
يسم » فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة . 

۸ - قالوا : الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها » ويُكره . 

4 - قلنا : لا تُسَلّم هذا » ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان (© تابعًا 
لغيره » کالبرشسم ١‏ 

. قالوا : الإبريسم أخف حكمًا ؛ بدلالة أن النساء لا يمنعن من لُبسه‎ - ١ 

1 . قلنا : ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة‎ - ١ 

۴ - احتجوا بأنه منع للتفاخر © » وهذا موجود في المفضض . 

۴۳ - قلنا : إنما منع لتفاخر الملوك به » وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون با 
كان فضة وذهيًا . 

5 - قالوا : استعمل موضع الفضة N‏ 

8 - قلنا : استعمال موضع الفضة ©" فيه روايتان » ولأن المستعمل متى كان من 
غير الفضة فأصاب الفم الفضة - غير معتبر » كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم . ولا 


)١(‏ الأواني المغضضة : هي المطلية والمزينة بالفضة » فضض الشيء : أي حلاه بالفضة أو طلاه بها . وفي لسان 
العرب : شيء مفضض : موه بالفضة أو مرصع بالفضة . انظر : لسان العرب ( فضض ) » ( ۳٤۲۸/١‏ ) » 
مختار الصحاح ص ( ۲۷۹ » 505 ) ء المعجم الوسيط ( )۷٠١ » 1۹4/۲ 2 ٤0۹/١‏ . 

(۲) قال الشافعي في مختصر المزني : وأكره ما ضبب بالفضة ؛ للا يكون شاربًا على فضة . انظر : المسألة في 
مختصر المزني ص١‏ ء المهذب مع المجموع ( ۲۵۸/۱ - 7١١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صارع مكان : [ کان ] . 

(4) قال ابن منظور ال ريسم ر + و لعزي تلط ونا لور بن لامها . انظر : 
لسان العرب ( برسم ) ( ٠١۷/١‏ ) » والمعجم الوسيط ( 15/١‏ ) . 

(*) في ( م ) (١‏ ع ) :[ التفاخر ] . (1 + ۷) في (م)٠(ع):‏ [الذهب ] . 


ااا ین ا 
يقال : ما مُنع من استعماله مفردًا منع إذا كان مع غيره كالذهب ؛ لأنه (© لا فرق بين 
الذهب والفضة عندنا . 


¥ تيا فنا 


. في (ع) :7 لأن]‎ )١( 
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الطهارة والنية 


اسن يجيه 


الطهارة والنية 


5 - قال ٠‏ أصحابنا : الطهارة بالماء لا تَفْتَقِر إلى نية © . 

۷ - خلافا للشافعي ٩‏ . 

١98‏ - لنا : قوله تعالى : 88 يَتأيًّا لدبت اموا إا متم إلى الصّلوة فايلا 
وجو # 29 وإيجاب النية زيادة » وذلك لا يجوز بخبر الواحد والقياس . ولا يقال : 
إن إيجاب النية يخصص لأن الغسل على ضريين » فإذا ب جوزتا أحدهما فقد () خصصنا 
عمومها ؛ وذلك لأن في الآية الغاسلين » وليس فيها غسل » والمخصوص يتبع اللفظ دون 
الى > ولا يجوز الْغُْسَل الجائر عندهم - كغسل الجنابة عندهم - لا يجوز كونه 
غُسلا» وإنما يجوز بالنية » وهذا معنى الزيادة . 

۹ - ولا يقال : إن قوله : ا لذا قُمَثمْ إِلَ ألصّلَوةِ ايلوا 4 معناه : لها » كما 
يقال : إذا دلت على الأمير فالبس » وهذا معنى النية » وذلك لأن المراد بالآية حول 
الغسل الذي يضلح "2 للقاء السلطان وإن لم يقع له > ولأن الغسل للصلاة التي يقوم 
إليها لا يعتبره 9© أحد » فلم يجز © حمملّه عليه . 

٠‏ - ولا يقال : إن الغسل لا يمكن حال القيام إليها » فكأنه قال : إن أردتم القيام 


. ] في (م) : [ لا يفتقر ] . (۲) في ( ط) : [ لا يفتقر‎ )١( 

(۳) أجمع الحنفية على أن الطهارة SR DE SE‏ 
لرأس» لقوله تعالی  :‏ لا من إل الصلؤة اغیاوا وجوم وایریکی إل الترافق واتسحوا مریگ 
اكم إلى الْكَمْبينْ 4 وإنما تسن النية في الوضوء والغسل من الجنابة ليكونا عبادة ؛ لأن الوضوء والفسل لا 
يقعان عبادة إلا بالنية . واتفق الأئمة الثلاثة : الشافعي » ومالك » وأحمد » على أن النية في الوضوء والطهارة 
فرض » ولا تصح تصح الطهارة من الأحداث كلها إلا بالنية ؛ لأنها عبادة » وكل ما هو عيادة لا يصح إلا بالنية . 
وصورة المسألة : إذا توضأ المحدث » أو اغتسل الجنب فنويا التبرد أو التنظف » » أو لم ينويا شيكا لم يصح الوضوء 
والغسل عند الأئمة الثلاثة » ويصح عند الحنفية في كلتا الحالتين ؛ لا سبق . امريد من التفصيل راجع الأصل 
55/١(‏ 2 57 ) » ومختصر المزني ص ۲ . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وقد‎ )5( . ٦ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

(5) في ( م ) :[ مصلح ] . (۷) في (م)٠(ع):[لا‏ يعتبر]. 

(۸) في ( م ) : [ فلم يحرج ] . 


1۰۲/1 


إلى الصلاة [ فاغسلوا » ومن توضاً وهو يُريد القيام إلى الصلاة ] © فقد نواها ؛ لأنه 
بريد القيام فيردد ”“ باستعمال الماء . 

ويدل عليه قوله عليه السلام : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور © 
مواضعه » © ولم يَذْكر النية » مع جهل الأعرابي بالحكم وحاجته إلى البيان . 

١ ١‏ - ولأنه © ور تختص 7 الطهارة به » والنية شرط في كل عبادة » ولأن 
الأعرابى كان غير عالم لهذا 7" المعنى ؛ ألا ترى . أنه خفي على أكثر الفقهاء ؟ فهو 
ا إزالة معنى لا يجوز الصلاة مع وجوده فلا يقف مع النية » 0 
النجاسة » ولا يلزم التيمم و يازالة معنى » ولا الإيمان ؛ لأنه إزالة كفر » 
واعتقاد إيمان » فلو لم يعتقد 207 لم تجر 2١‏ الصلاة بترك الكفر . 

ولا يقال : إن إزالة النجاسة إذا وقع بجامد لم يفتقر إلى النية » فكذلك المائع » 
والوضوء بخلاقدت لأن إزالة النجاسة » والوضوء » كل واحد منهما لا يصح بال جامد » لا 
سيما على أصل الخالف » ولأن هذا أحذ ٠"‏ حكم الأصل من بدله » فلا يصح » ولأنه 
سبب من أسباب الصلاة لا يصح إلا به مع القدرة » فصار كستر العورة . 

۴ - قالوا : المعنى في ستر العورة أنه مُسْتَضْكحب في حال الصلاة » [ فنية 
الصلاةع 29 تشتمل “١‏ عليه . 

۴ - قلنا : فالبقاء على الطهارة شرط في الصلاة › فنية الصلاة تشتمل 29 عليه 
ايسا . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص‎ )١١( 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیرددها ] . (۳) في (ع ) : [الطهر ] . 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ » وأخرجه أبو داود » بلفظ : فقال البي بل : «إنه 
لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء » يعني مواضعه « ثم يكبر ويحمد اله كك ويشي 
عليه » إلى أن قال : ولااتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » انظر سنن « أبي داود » في « باب صلاة من لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود » ( ۲۱۸/۱ › ۲۱۹ ). 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يقال إنه ] (1) في ( م ) : [ يختص‎ )٥( 
. ] في ( ع ) : [ بهذا ] . (۸) في ( ن ) : [ لغسل‎ )۷( 
.] في (م)ء»(ع): [يعقد‎ )٠١( . ] في ( ص ) : [ لا ليس‎ )٩( 
في ( م ) :1 لم يجزع. (؟١١) في (ن): [أحدع.‎ )۱١( 


(۱۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ). )١4(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشتمل ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشتمل ] . 


١/١ 


الطهارة والنية 
4 - قالوا : فستر العورة لا يختص بالصلاة » فكان (“ أضعف من الطهارة . 

» قلنا : فالطهارة لا تختص  بالصلاة ؛ لأنها تقع  لدخول المسجد‎ - ٠ 
ومس المصحف » وقراءة القرءان » ولأن كل ما يصح من الصبي قبل البلوغ على وجه‎ 
. يسقط به الفرض بعده لم يقف على النية » كغسل الجنابة‎ 

٠١‏ - ولا يقال : إن إزالة النجاسة طريقها التروك 29 » والوضوء فعل » والأفعال 
يعتبر فيها النية دون الترك ؛ وذلك لأن الصوم في ترك الأكل والشرب والجماع » فقد 
اعتبرت النية فيه » ولأن الوضوء ترك الحدث وإيجاد 9 الطهارة . 

۷ - احتجوا بقوله تعالى : ل وما ایروا إل لیعبدوا له لصن لَهُ ألينَ # © . 

۸ - والجواب : أن المراد بالعبادة : الإيمان ۽ لأن الإخلاص ضد a‏ > وذلك 
يختص بالإيمان » ثم قال : 3 حتئه # " , > وهذا عبارة عن الدين . ثم رتب عليه فعل 
العبادات » وقال 0 e‏ ليكةَ # © » فصارت علية العبادات 

من الإخلاص هو الإيمان » ولا ما يجوز الوضوء وإن وقع على وجه العبادات » 
ا أن يدلوا ألا ٠"‏ يكون إلا عبادة » حتى يكن التعليق بالعبادة © . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى : 3 من کات يرِيدُ عربت اکر رد لم و فى حرثف ومن 
کات بريد حر تَ لاتا و متها وما لَمُ في الجر ين تیب ٠”‏ . 

٠‏ - والجواب : أن الآية تنفي الثواب فيما فعل للدنيا» والخلاف في أن [ من ع ٠5‏ لا 
ثواب فيه هل يُسقط الفرض أم لا؟ فلم يكن في *" الآية دلالة على موضع الخلاف : إذالم 
متنع سقوط الفرض با لا ثواب ٠‏ فيه » كغسل النجاسة . 


. ] في ( م ) : 1 وكان ] وفي ( ع ) : [ وکأنه‎ )١ 


(۲) في ( م ) : [ لا يختص ] . (۳) في ( م) : [ يقع ] » وفي ( ع ) : [ تبع ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [النزول ] . (°) في ( م ) : [ واتخاذ ] . 

(5 »> ۷) سورة البينة : الآية ه . (۸) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ فقال ] . 

(9) نفس الآية السابقة . )٠١(‏ حرف : [ من ] مكررة في ( ن ) . 
(١1)في(م)ء(ع):[لاع. )١١١‏ في (م)ء(ع):[ بالآية ] . 


(1) سورة الشورى : الآية ٠١‏ . 

. ] هكذا في جميع النسخ » والظاهر أنها : [ ما ] كما يدل عليه ما بعدها بسطرين : [ بما لا ثواب فيه‎ )١4( 
. ) حرف : [ في ] ساقطة من ( م ) 2( ع‎ )٠١( 

] في (م ) : [ با لا ثوابها‎ )١11( 


٠١/١ 


9 - احتجوا : بقوله ملق : « إنما الأعمال 27 بالنيات » ولكل امرئ ما نوی ) ^ . 
۴ - والجواب : أن هذا متروك بالإجماع ؛ لأن العمل يكون بغير ° نية 
ثبت [أن ع © المراد به غير الظاهر © > » ويحتمل : فضيلة العمل بالنية » وليس 
أحدهما أولى 20 من الآخر» ولا يجوز إضمارهما ك4 0 لأن اللفظ [ إذا [ 4 ابعل 
ياضمار واحد لم يحتج ( :| إلى غيره » ولأن العموم في المضمرات للا يُعْتير ) ولأن 
الفضيلة والجواز يتنافيان 012 4 ألا ترى أن عدم الفضيلة يقتضي . وجود الجواز 4 
وإضمار الجواز يتفي الأمرين ؟ ولا يقال : إنا نضمر “٠١‏ : محكم العمل ؛ وذلك لأن 
هذا مُجْمَع على تركه 27 » ألا ترى أن الأعمال قد ثبت حكمها من غير نية » 
وكان إضمار ما لم يتفق على تركه أَولِى ؟ ولأن الخبر خرج على سبب » وهو أن 
رجلا هاجر خلف امرأته » فقال عليه السلام : « إا الأعمال ©“ بالنيات » فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى امرأة 
يتزوجها أو دنيا يصيبها © فهجرته إلى ما هاجر إليه » © فأسقط الثواب في 

الهجرة لعدم النية 4 وإن وقعت موقع الواجب : 


. ] 3 1 : ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) » (ن) : [ الأعمال ] بدون : [ إإما ] » المثبت من ( ع ) » كلاهما ثابت . 
(*) روي هذا الحديث بلفظ : « إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » ابن ماجه في « كتاب الزهد ٠‏ ) 
« باب النية 6 ( 1411/1 ) » رقم الحديث ( 45717  )‏ والبخاري بلفظ « إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ 
ما نوئ ) » بزيادة : [إما] في « كتاب كيف كان بدء الوحي » ( ٦ › 5/١‏ ) » وأبو داود بلفظ : «إنما الأعمال 
بالنيات » وما لامرئ ما نوى » في « كتاب الطلاق » » « باب فيما عني به الطلاق والنيات » ( 581/١‏ ) › 
ومثله البيهقي في الكبرى في « كتاب الطهارة » » « باب النية في الطهارة الحكمية » ( 41/١‏ ) » وفي « باب 
الاغتسال لاب لعا إذا نواهما معا » ( ۲۹۸/۱ ) . ١‏ 

(4) في ( م ) ۰( ع ) :1[ من غير ] . (5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن ] ساقطة . 
(5) في ( ن ) : 1 الطاهر ] » بالطاء المهملة . () كلمة : [ أولى ] ساقطة من ( م ) . 
(۸) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) : [ إضمارها ] . 

. ) لفظ [ إذا ] ساقط من ( ص ) › ( م ) › ( ع ) › وموجود في هامش ( ص‎ )٩( 

. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحتاج‎ )٠١( 

. ] في ( ك ) > ( ع ) :1 لا يتنافيان ] . (۱۲) في ( ص ) › ( م ) :1 نضم‎ )۱١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) : [ على تركه أولى ] بزيادة [ أولى‎ )۱۳( 

. ] في ( ص ) ۰ ( ۰)۴ > ( ن ) : 1 الأعمال ع بدون [ إا‎ )١5( 

. سبق تخريجه‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ نصيبها‎ )٠١( 


/ 


م 


الطهارة والية الل سسب سس بيصي ب ليييح 1١8/9‏ 
ألا ترى [ أنه لم ] (2 يأمره بالعود (© إلى دار الحرب وتجديد الهجرّة إلى دار 
الإسلام ؟ وإن كان المراد بالخبر الفضيلة / فيما قصد به كان هو المراد فيما لم يقصّد به . 
۴ - قالوا : سيل عليه الصلاة والسلام عن من اغتسل ولم ينو » فقال : 0" ( يعيد ) © . 
4 - قلنا : هذا ليس يإجماع ؛ لأنا لا نعلم انتشاره ©© » ولا يجوز التقليد مع 
مخالفته لظاهر القرءان عندنا » على أن الخبر لا يُعْرَف . 
٠‏ - قالوا : طهارة مِنْ حدث » أو طهارة شرعية حكمية » أو محلها غير محل 
موجبها › كالتيمم . 
٩‏ - قلنا : a)‏ الطهارة بالحدث يدل على ضعفها عندكم ؛ لأن الإزالة 


م لا رد مدل حر باك الدج الح عر رد ا لم المعنى 

في التيمم أنه بدل لحق الله تعالى » والأبدال 3 تفتقر 29 إلى النية » والوضوء طهارة ليست 
بيدل > كغسل النجاسة ».ولأن التيمم يقع على وجه © واحد عن واجبين مختلفين : 
الغسل والوضوء » فاحتاج إلى نية التمييز » والوضوء يقع على وجه واحد فلم يحتج إلى 
نية 9 » ولا يلرم على هذا الغسل الذي يقع عن الحيض والجنابة ؛ لآن الموجب واحد ء 
وهو الشدل ¢ وإغا يختلف الموجب ¢ ونحن ن اعتبرنا ا @ ال 3 
التيمم(' . 

۷ - قالوا : عبادة )١(‏ مضمنة ببدل يحتاج إلى نية » فمبدله كذلك › 
كالكفارات . 

8 - قلنا : ييطل بالمزدلفة ؛ أنه لا يفتقر إلى نية » ولو تركه افتقر الدم الذي هو 
بدله " إلى النية 229 » وقولهم : إن نية “" الحج في نية الفرض » ولا يُؤيْر » لأنها لم 


] في (م)٠(ع): [أن من لم ] . (۲) في ( ع ) : [ يأمر بالعودة‎ )١( 

(9) في ( ص ) › ( م ) : [ قال ] . )٤(‏ في ( ۵ )۰ ( ع ):[يعد]. 

(5) في ( ع ) : [ إسناده ] . (1) في ( م ) : [ يفتقر ] . 

(۷) في ( ع ) : [ واجه ] . (۸) في ( م ) :[ نیته ] . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ باحتلاف ] . )٠١(‏ في ( ن ) » وهامش ( ص ) [ التمييز ] . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ عبارة ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بدله ] . 


. ] في ( م) : [ نيته‎ )١5( TTA) 


تعتبر © في الأصل نية منفردة » واعتبر في المبدل » يبطل يإرسال الصيد : لا يفتقر إلى 
نية 9 » ولو مات في يده افتقر البدل إلى النية . 

۹ - وقولهم : الجزاء بدل عن المقتول لا عن الإرسال » ليس بصحيح ؛ 
عوض عن المقتول وبدل عن الإرسال . 

ألا ترى أنه يجب عند العجز عنه لحقه » ولأن البدل في الكفارات ساوت يا 
في أنها عبادة مقصودة » فساوت في النية » وفي مسألتنا البدل والمبدل ليسا بمقصودين › 
فلم يفتقر إلى نية القربة » وافتقر المبدل إلى نية البدل » أو نية التمييز عن قول بعض © 
أصحابنا ٠.‏ 

٠‏ - قالوا : البدل يساوي المبدل » أو ينقص عنه » ولا يزيد عليه » فإذا شرطت 
0 دل على اعتبارها في الأصل . 

3-١‏ قلنا : البدل قد يزيد في الشرائط على مبدله » ألا ترى أن شرائط الصوم أكثر 
من شرائط العتق » والظهر بدل عن الجمعة » فهي أكثر شروطا ؟ . 

٢‏ - قالوا : ما اعتبر في حال العجز أخف مما اعتبر في حال الرفاهية ؛ بدلالة 
صلاة السفر عندهم تفتقر © إلى نية الفرض والقصر ء ونية 9 التيمم تحتاج إلى تعيين 
الفرض » ولا © ذلك عندهم في الوضوء . 

۴ - قالوا : عبادة ترد إلى شرطها » كالصلاة . 

4 - قلنا : الأصل غير 9" مُسَلّم في الأصل والفرع ؛ لأن فرض السفر عندنا غير 
فرض ره 9 كالفجر والظهر » والتيمم جنس غير الوضوء » وشطر © 
الشيء ما كان من جنسه » ثم المعنى في الصلاة أن نية التعيين 2١0‏ معتبرة في جنسها » 
فلذلك افتقرت إلى النية » ولا 2١١‏ كان جنس الوضوء لا يعتبر فيه نية التعيين ( © لم يعتبر 
فيه النية » وبعكسه التيمم على قول من اعتبر فيه التمييز من أصحابنا . 


. ] في ( م ) : [ فلا يؤثر لأنها لم يعتبر ] .2 (5) في ( م ): [نيته‎ )١( 

17 ) لفظ [بيعطن ] ا )٤(‏ في (م ) : [ يفتقر ] . 

(5) في ( ن ) : [ ومنه ] . (5) في (م)ء(ن):[ولأتع. 
(0) في (م)ء(ن)ء(ع):[عنع. ‏ (۸) في (م)٠(ع):[‏ شرطه ] . 
(5) في ( م ) : [ وشرط ] . )٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) :[ التغيير ] . 


)١١(‏ في ( م ) ۰( ۰)۵( ع ):[وا]. 
)١1١1(‏ في ( ص ) » ( م ١)‏ ( ع ) : [ التغيير ] » والمثبت من ( ن ) . 


۱/1 


الطهارة والنية 


٠‏ - قالوا : نفل الوضوء لا يصح إلا بالنية » وكل عبادة شرعت نفلا وفرضًا إذا 
احتاج نفلها إلى نية احتاج فرضها إلى نية . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ما يزاد على مرة 
في الغسل نفل » ولا يحتاج إلى النية . وأما الطهارة المبتدأة (© لمن كان على وضوء فيها 
النفل » إلا أن يكون للقربة فلذلك افتقرت إلى النية » والفرض يوجد ( فيه معنى غير 
القربة » وهو الإزالة » فلذلك لم يفتقر إلى النية . 


# # * 


. ] في ( ص ) : [ المبتدأ ] . (۲) في ( ن ) › ( £ ) :[ يۇخذ‎ )١( 


5 2 
||| مسالة : 
المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة 


. ©" قال أصحابنا : المضمضة والاستنشاق واجبتان ”“ فى الجنابة‎ - ١ 

۷ - خلاقًا للشافعي © . 

4 - والدليل عليه قوله تعالى : ل وَإِن کیم جنا فَأمهَرُواْ # “ والبدن مراد 
بالاتفاق » فكأنه قال : طهروا أبدانكم » فيفيد كل ما أمكن غسله من البدن . لا يقال : 
إن الامر يإيقاع الفعل يقتضي 7( ما يتناوله الاسم كما قال : صوموا 3 صلوا 3 والغسل 
من غير مضمضة يتناوله اسم التطهير ؛ وذلك لأن هذا يقتضي 29 جواز شل بعض 
البدن ؛ لأن الاسم يتناوله » ولم يقل أحد إن الآية تناولت بعض البدن » ولو ثبت هذا 
كان دليلنا ؛ لأنه يقتضي © أن ينوي © فعل ما يسمى ©© طهرًا من المضمضة 

۹ - ويدل [ عليه قوله ] 20 عقر 2 : « تحت كل شعرة جنابة » ألا فبلوا 
الشعر » وأنقوا البشرة » "° . 

٠‏ - وقولهم : إن البشرة : الجلد [ الظاهر "٠ء‏ والباطن يسمى : أدمة » ليس بصحيح ؛ 

. ] في ( ع ) : [ واجبان‎ )١ 
» ) ۲ ( قال القدوري : وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن . انظر : متن القدوري صن‎ )۲( 
)ء التعريفات للجرجاني‎ ١ ( بدائع الصنائع ( ۱ )ء كشف الأسرار ( 707/7 ) » أصول السرخسي‎ 
. ) 57/١ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۳٠١ ( شرح مختصر المنار ص‎ » ) 15/١ ( ص ( 158 ) » تيسير التحرير‎ 
. قال المزني : وإن ترك للجنابة والمضمضة والاستنشاق فقد أساء » ويجزيه » ويستأنف المضمضة والاستنشاق‎ )۳( 
. ) 88/١ ( روضة الطالبين‎ » ) ۲۴/١ ( انظر : مختصر المزني مطبوع على الأم للشافعي‎ 


(4) سورة الائدة : الآية " . (5) في ( ص ) ١(م)»‏ (ت) :[ يقتض ] . 
(1) في ( ص ) › ( م ) : [ يقتض ] . (۷) في ( ص ) › ( م ) : [ يقتض ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ۵) :[ ينو]. (5) في ( ن ) : [ سمي ] . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )٠١( 

. ) م ) › ( ع ) : [ اه8 ]ء المثبت من ( ك‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١١( 

. ) ٠١١ ( الحديث‎ » ) ۱۷۸/١ ( » أخرجه الترمذي » في « باب ما جاء إن تحت كل شعرة جنابة‎ )٠۲( 
. ] في ( ص ) : [ الطاهر‎ )۱۳( 


المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجيابة جب ا --ب-ب-ييس ١.8/5‏ 


لأن المبرد حكى عن ثعلب أن البشرة الجلدة ”©  ]‏ التي 7 تقي اللحم من الأذى 09 

۱ - ويدل عليه ما روي عن علي اظ ٩‏ : عن © النبي بلي قال : « من ترك 
شعرة من الجنابة لم يْصِبهَا الماء ؛ فعل به كذا من النار » ”© » وفي داخل الأنف شعر » 
وروت عائشة ذف" : أن النبى ر جعل المضمضة والاستنشاق واجبتان ‏ فريضتان 
في الجنابة 9© . 0 


١‏ - قلنا © : وقولهم : إنه يرويه بركة الحلبي © وهو ضعيف » ليس 
بصحيح ؛ لأن ابن معين ("" أثنى عليه في كتبه الأخيرة وقد روي الخبر من غير طريقه 
فريك 05 ولا يقال إن المراد بالفرض التقدير » يقال فرض الحاكم النفقة بمعنى 9 


. ) في ( ع ) : [الجلد] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) قال ابن منظور : البشرة : أعلى جلدة الرأس والوجه وا جسد من الإنسان » وهى التي عليها الشعرء وقيل : 
هي التي تلي اللحم » والبشر جمع بشرة وهو ظاهر الجلد . انظر : لسان العرب : ( ۲۸٦/١ ( ) ١‏ ۲۸۷) . 

(4) في (م)٠(ع)21:)03(2©ع.‏ (ه يفي (م)ء(ع):[أنع. 

(1) أخرجه أبو داود في السنن « باب الغسل من الجنابة » ( 1۸/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 1١١ 514/١‏ » 

. ) ۱۷١ ( الحديث‎ » ) ۲١ ( والطيالسي في مسنده ص‎ » ) ٠3 

(۷) هي عائشة بنت عجرد » من التابعيات » روت عن ابن عباس  (‏ ) » وروى عنها أبو حنيفة . انظر : 

ترجمتها في أسد الغابة ه/ه ٠‏ » تعجيل المنفعة « باب النساء ) ص ( ۳١١‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ واجبان ] . 

(9) قد أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة مرفؤعا بلفظ  :‏ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة » 

في السنن « باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ) ( ١٠٠١١/١‏ ء١١١‏ ) . 

200 لا فانط من e‏ 

» هو : أبو سعيد » بركة بن محمد الأنصاري الحلبي . قال البستي : كان يسرق الحديث » وريا قلبه‎ )١١( 

وإذا أدخل عليه حديث حدث به » لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . انظر : الجرح والتعديل ( 4۳۳/۲ ) ع 

ميزان الاعتدال ( ۳٠۳/١‏ ) ء المغنى في الضعفاء ( ٠١/١‏ ) ترجمة ( 868 ) . 

» )١8/8( هو : يحبى بن معين الإمام الحافظ الجهبذ » شيخ المحدثين أبو زكريا » أحد الأعلام » ولد سنة‎ )١7( 

ثمان وحمسين ومائة » سمع من : ابن المبارك » وهشام » وإسماعيل بن عياش » وغيرهم » وروى عنه : أحمد ابن 

حنبل » ومحمد بن سعد » وأبو خيثمة وغيرهم » توفي سنة ( ۲۳۲ ه ) . انظر : سیر أعلام النبلاء ( ۳١۹/۹‏ ) » 

شذرات الذهب ( ۷۹/۲) . 

)115/١ ( » أخرجه الدارقطني في السنن « باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة‎ )١١( 

والبيهقي في « باب تأكيد المضمضة والاستنشاق » ( 07/١‏ ) 

. ) لفظ : [ بمعنى ] ساقط من ( ن ) ؛ (ع‎ )١5( 


قدرها ؛ وذلك لأن إطلاق الفرض يقتضي الوجوب » لاسيما وقد قرنه بالإيجاب . 

جاه ا N‏ 
ف الوضوء ؛ فكان ° واجبًا فى الجنابة » كالأذنين 3 ولا يلزم 0 لأن قا 
العضو قد وجب » والتكرار صفة » والتعليل لم يقع لصفة »› ولا يلزم المبالغة في 
الاستنشاق ؛ لأن ما أمكن فيه من غير مشقة فهو واجب » وقولهم : إنه © يناقض بمنع 
0 بصحيح ا ب 
ا کر 

ومن أصحابنا من قال : إن المبالغة تحب في غير الصوم » وتسقط في الصوم للعذر› 
وعلتنا تقتضي إيجاب ما كان مسنوئًا في الوضوء » ولا تقتضي أحوال الوجوب . 

۴ - وقولهم : قد يُسَنٌ في الوضوء ما لا يجب في الجنابة عندكم » كالنية 
والترتيب والتكرار غير صحيح ؛ لأنا جعانا سُنة الاتصال دلالة على الوجوب في 
الجنابة ؛ لأنه مما سن ” غسله » ولا مشقة فيه » والتكرار » والنية > والترتيب ”“ صفات 
TS‏ 

› قالوا : المعنى في الأذن أنه ظاهر © في أصل الخلقة » والفم عضو باطن‎ - ٤ 
. كالعين‎ 

۴٠‏ - قلنا : علة الأصل تبطل ”“ بالعين ؛ لأن وزرا 00 أعم من ظهور 
الأذن» ولا يجب غسلهما » وعلة الفرع تبطل 22١0‏ بمغا بن 05 البدن » ولأنه عضو 
CEE a‏ 


. ] في ( م ) : [ كالعاين ] ء ( ن ) : [ كالمغائن ] » وفي ( ع ) : [ كالمعين‎ )١( 
. في ( ع ) : [ فكأنه ع‎ )۲( 

(۳) في.( م )1 إلى ]ء وفي ( ن ) : [ أشى ] » وفي ( ع ) : [ أي ] . 

. في ( م ) : [ يجب ] › [ يسقط ] » [ يقتضي ] [ ولا يقتضي ] بالياء‎ )٤( 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسن ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ فالترتيب ] . 
(۷) زيادة : من ( م (٠)‏ ۰)۵( ع). (۸) في ( م ) : [ طاهر ] . 
(5) في ( م ) : [ سطل ] . - )١(‏ في ( ع ) : [ ظهورها ] . 


. ] في ( م ) : [ بعاين‎ )۱١۲( . ] في ( م ) : [ يطل‎ )١١( 


المضمضة والاستنشاق واجبتان فى المتايخ ص بس سس سس ١١1١/1‏ 


داخل العينين ؛ لأنه (© لا يجب غسلهما من النجاسة . 

3356" - وقولهم : إنه لا يجب عندكم لأنه أقل من قدر الدرهم ع » ليس بصحيح ؛ 
لأنه لا ككل بنجاسة أخرى من البدن » وإن زاد على قدر الدرهم اولان عط يملق 
به فرض فعل في الصلاة » كاليدين والرجلين . 

۷ - احتجوا بحديث أم سلمة يها " أنها قالت للبي ل : إني امرأة أشد 
ضفر ” رأسي » فما أصنع في الجنابة ؟ فقال رسول اله جر 29 : « أما أنا فأحثو 
على رأسي [ وسائر بدني ] © ثلاث حثيات من ماء » © ولم يَذكر الضمضة 
والاستنشاق . 


ذ والجواب : أن السؤال وقع عن صفات الغسل ومسنونه » ولهذا يكن اكوا 
أدنى المسنون » فإذا كان البيان للصفات والمسنون لم يلزمه بيان الأصل » ولا يقال : 
إنه قال : « إذا © فعلت ذلك فقد طهرت © » ؛ لأنه يحتمل الطهر المسنون » ولا 
يقال : كيف يسأل عن الصفات والسنة دون الفرض ؛ لأن علمها بالفرض [ قد 
سبق ] 29 , ألا ترى أنها لا يظن بها أنها لم تَعرف العُشل من الجنابة عند وجوبها مع 


. ] في ( م ) : [ لأنهما‎ )١( 

(۲) هي : أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة » ويقال سيلب الخيرة بن غيق اللدديى سر بن 
مخزوم القرشية » تزوجها رسول الله هتي بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال مرجعه 
من بدر » وولي عقدها عمر بن الخطاب وقيل ابنها سلمة » وقيل : تزوجها بغير ولي » قال الواقدي » توفيت 
سنة تسع وخمسين » وقال غيره : في خلافة يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين . 

(۳) في سائر النسخ : [ ظفر ] بالظاء المعجمة » وهو خخطأ ؛ لأن [ الظفر ] بضم الظاء والفاء والراء » أو بضم 
الظاء وسكون الفاء » ظفر الإصبع . جمعه أظفار وأظافير . و الظفر بالفتح : الفوز بالمطلوب . أما الضفر 
بالضاد المعجمة : فتل الشعر » وإدخال بعضه في بعض معرضا . يقال للذؤابة : ضفيرة » وجمعها : ضفائر » 
وأرادت أم سلمة بقولها : « إني امرأة أشد ضفر رأسي : أى تعمل شعرها ضفائر » وهي الذوائب المضفورة . 
انظر : لسان العرب » ( ضفر » وظفر ) ( 5535/4 › ۲۷٤۹‏ ) » المغرب « باب الضاد مع الفاء » ص 
)۲۸١ (‏ » النهاية « باب الضاد مع الفاء » ( ۹۲/۳ ) . 

(4) قوله : [ رسول الله ع ساقط من ( ن ) .2 (5) قوله : [ وسائر بدني ع ساقط من ( ع ) . 
(7) أخرجه مسلم في الصحيح في « كتاب الحيض » » « باب حكم ضفائر المغتسلة » ( ١57/١‏ ) » وأبو 
داود في السنن » في « كتاب الطهارة » » « باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ٠. )59 2548/١ ( ٠‏ 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فإذا ] . 

(۸) انظر هذا اللفظ في حديث أم سلمة في المراجع السابقة . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ): [ فيسبق ]ء وفي ( ن ) : [ فيشق ] . 


قربها © من رسول الله يلت / » ولأن الخبر قد يُضَّكْن المضمضة » ولأن الفم من +/ب 
جملة الجسد » وقد قال : أما أنا فأحثو على رأسي وسائر جسدي » . وقولهم © : 
إن الجسد © اسم لما ظهر 29 ؛ غلط ؛ لآن الفم يقال : إنه من الجسد . 

شك ب O‏ م ل 
يصح 29 | إذا ض ضم إلى الجملة شيعا أن ما © يعبر عنها به » كما يقال : متقلدا "» سيفا 
ورمحا 29 » وإن كان الرمح لا يقلد . 

٠‏ - وقولهم : يني في الخبر - أنه قال : « أما أنا فأفيض الماء على رأسي وسائر 
جسدي ) . 

۱ - فال جواب عنه : كالجواب عن الأول - وإن كان غير معروف - ألا ترى أنه 
لم يقل : أفاض على فمه » فيجوز أن يدخل مع الجملة في اللفظ . 

5 - قالوا : طهارة من حدث » كالوضوء . 

۴ - قلنا © : الوضوء سقط منه ©2١(‏ أكثر ظواهر البدن » فسقوط الباطن 
أولى » والجنابة تعلفت بالظاهر راان الذي لا مشقة في غسله » فجاز أن يتعلق بهذا 
الباطن » ولا يَلْرَمِ على علة الفرع عُشل الميت ؛ لأنا ٩‏ عللنا بجواز : د 
بالفم » فلا يَْرَم الأحوال . 

. قالوا : ما شرع غسله في الطهارتين استوى فيهما » كالوجه‎ - ٤ 

. في ( م ) : [ مع قرنها ] بالنون » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ وقولهما ] . (۳) في ( م ) : [ إن الجسدي ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ طهر ] . 

(°) في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :[ ولا يقال ] » وفي ( ص ) : [ أو يقال ] . 

(5) في ( .م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ] . 

(۷) في ( ۵ (٠)‏ ع ) : [ يتبعها هما ] . 


(۸) في ( م ) › ( ن ) 2 : [ متقلد ] . 
)٩(‏ هذا من قول الشاعر عبد الله بن الزبعرى » والبيت بتمامه : 


ورأيت زوجك في الوغى متقلذا جب ا ورمځا 
راجعه في معجم شواهد العربية ( 0)ء وفي حلية الفقهاء « باب القول في مسح الرأس وغسل الرجلين ) 
ص ( )١( . ) ٤٩‏ في (ن):[قلت ] . 


. ] في ( م ) > ( ع ) : [ فسقط فيه‎ )١١( 
. ] في سائر النسخ : [ لان‎ )١۲( 
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٥‏ - قلنا. : اعتبار إحدى الطهارتين بالأخرى مع اختلافهما (© فى الوجوب ضد 
الل ل a E‏ 
الأصل » فصار الحكم مجهولا » ولأن الوجه لا يجب غسله ؛ لوجوبه في الوضوء » والدليل 
عليه : سائر الأبدان » ثم يعكس » فيقول : فكان 27 واجبًا في الجنابة » كالوجه . 

5 - قالوا : كل غسل لا يجب في غسل الميت لا يجب في غسل الحي » 
كداخل العينين . . ١ ١‏ 

۷ - قلنا : سقوط الفرض فى عُشل الميت لا يدل على سقوطه فى غسل الحى » 
لأذا البح 1 لاب غه وال باط ولات اليك لا ] 20 کن فيه 
المضمضة » فسقطت لتعذرها » ووجبت في عسل الحي لإمكانها . 

۸ - وقولهم : لو سقط للعذر 29 لوجب غشل ما يكن منها ليس بصحيح ۽ لأن 
ا ل ا 
بعض الماء على أصولنا » ومن قدر على بعض العتق في الكفارة » وفي المحدور ”° لا 
يلزمه عسل ما بين الحدرتين ©© » ثم المعنى في العين أنه يلحق المشقة بإيصال الماء 
إليها © . والفم لا يلحق يإيصال الماء إليه مشقة » فوجب في الجنابة » ثم المعنى في العين 
أنها في محل الوضوء لم يُسَن إيصال الماء إليها » فلم يجب في الجنابة » والفم بخلافه . 

8 - قالوا : غسل واجب » كغسل الميت . 

. قلنا : ينتقض 29 بغسل النجاسة » والمعنى في غشل الميت ما قدمناه‎ - ٠ 

ولأن في صب الماء في فمه وأنفه مثلة (2 » وذلك بالخرقة مسح وليس بغسل » 
ففرض غسله لا يثبت فيه المسح . ثم المعنى في غسل الميت أنه لا يوجب بها صلاة › 
وإنما يجب علينا » فلم تتعلق '“ بالباطن » كطهارة المكان » وفي مسألتنا " : طهارة 


)١(‏ في ( م ) : [ اخلافهما ] . (۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ حكمها]. 
(۳) في (ع): [وكأنه ] . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م » ع ) . 
(5) في (ع ) : [ العذر ] ء: 
(5) في ( ص ) : المحذور ] » وفي ( ن ء ع ) : [ المجدور ] . 

(۷) في ( ص ) : [ ما بين الحدريتين ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بين المجدرتين ] » وفي ( ن ) : [ بين الحدرتين ] . 
(۸) في ( م ) : [ إليهما ] . (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقض ]. 

. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١١( . ] في ( ص ) › ( م ) :1 مثله‎ )۱١( 

. ] في ( م ) : [ صلنا ] » وفي (ع)ء ( ن ) :1 أصلنا‎ )١١( 


تؤدى “ بها الصلاة » فجاز أن يتعلق “ بالباطن الذي لا مشقة فى غسله » ولا يلزم 
الوضوء ؛ لأن التعليل لجملة الأخداث . ١‏ 

. قالوا : عضو باطن في الوجه » كالعين‎ - 0١ 

8 - قلنا : الفم وإن كان 97 باطنًا حلقة ‏ فهو في ”“ حكم الظاهر ” من 
البشرة إذا انتقل إلى ما سترها » يَعْنِى © : فيما لاقى المفروض » كمسح الخف . 

۴ - وقولهم : إن مسح الخف بدل » فاختص بمحل الأصل » واللحية ليست 
يبدل » لا يصح ؛ لأن كل واحد منهما قائم © مقام الأصل على وجه البدل عندنا © ع 
ولأن محل 7" البدل يجوز أن يخالف محل الأصل » ألا ترى أن الَّهِدْي “ عندهم في 
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المتعة مختص بالحرم ”" » وصوم السبعة 2 بدل عنه ولا يختص بالحرم أ ؟ وتبطل 
علة الفرع بمسح الرأس ؛ فإن 2 الشعر ليس يبدل » ويختص المسح بمحل الفرض . 

4ه - احتجوا : بأنه شعر ظاهر 29 نابت على بشرة الوجه » فوجب 29 إفاضة 
الماء عليه مع الوجه » قياسًا على ما لاقى 2 البشرة » وشعر الحاجب . 

هه؟ - قلنا : الأصل غير مُسَلَّم ؛ لأن الرواية اختلفت فيه » فروي أن عُشْله غير 
واجب » وروي أنه يجوز فيه الربع » ثم المعنى في الأصل وفي شعر الحاجب أنه 
لاقي 29 ما لو ظهر وجب غشله » وهذا لاقي ما لو ظهر لم يجب غسله . 

5 - قالوا : كل شَّْر لو “© لم يُرّل عن محله وجب إيصال الماء إليه 


. ] في ( م ) : [ يدي ] . (۲) في ( م ) : [ يتعلق‎ )١( 


(۳) في ( م ) :[ کنا] . )٤(‏ في كل النسخ : [ خلقه ] . 


(5) حرف : [ في ] ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) . 
(1) في ( ص ) : [ الطاهر ] . 
(۷) في ( ص ) : [ لفف ] بدون نقط » لفظ : [ يعني ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[قام]. (9) في ( ن ) : [ عندنا له ] » بزيادة : [ له ] . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ولا محل ] . )١١(‏ في ( ع ) : [ البدل ] . 

. ] ن) › ( ع ) : [ الحرم ] بحذف : [ الباء‎ (٠) ع ) :1 يختص ]ء وفي ( م‎ ( ٠ ) ۵ ( في‎ )١١١ 
.] في ( م ) > ( ن )+ (ع):[ الحم‎ )١( . ] في ( ن ) : [ التسعة‎ ) 1١9 
. ] في ( ن ) › (ع ):7 لأن] . (15) في ( ن ) : [ يوجب‎ )٠١( 

(۱۷) ( م )۰ ( ع ):[ طاهر] . (۱۸) في ( ع ) :[ أن ] . 


(15) في ( م ) : [ أنه تلاقي ] » وفي ( ن ) : [ إن يلاقي ] . 
)۲١(‏ [ لو ] ساقطة من ( ع ) . 


المضمضة والاستنشاق واجبتان في النابة سل سس سمس 1 6 ١‏ 


[ وجب ] ( وإن ترك ايان عل شَّغر الرأس في الجنابة . 

oY‏ - و قلنا : الوصف غير مُسلّم على ما ييا » ثم المعنى في ال جنابة أن العُشل يجب 
بو 1 دون مكان » فاعتبر ما لاقى المكان الذي تعلق 
به الحدث » ولم يعتبر في الجنابة أوصاف الشعر ؛ لأن الغسل يتعلق بكل حال . 

۸ - قالوا : شعر اللحية قد صار أصلا في طهارة (2 ؛ بدلالة أنها إذا حلقت بعد 
الوضوء » لم بعد الوضوء » فصارت ”7 كالوجه » فوجب غسل ما خرجت منه . 

۹ - قلنا : لا تُسَلّم ما ذكرتموه ؛ لأنه إذا أفاض الاء على ما يلاقي البشرة ثم 
حلقه » وجب عليه غسل ما تحته ؛ لأن فرض اللحية عندنا المسح » فإذا ظهرت « 
البشرة وجب الغسل » كنزع الخف » ولو سلمنا أنه أصل لم يصح ما قالوه ؛ لآن 
الشعر ما قام مقام الأصل من الوجه 20 والأعضاء ؛ بدلالة أن ما يصل إليه لا يُفْطر 
الصائم » فوجب غسله من غير مشقة » والمعتبر ما هو ظاهر © حكمًا لا خلقة » ألا 
ترى أن العين ظاهرة في الخلقة وهي في حكم الباطن ؛ للمشقة التي تلحق © فيها › 
ولا يَلْرَم الجراحة التي لا تنفذ 29 ؛ لأن غسلها يسقط بالمشقة وإن لم يشق » ولا يلرم 
المناسبة ؛ لأن ما يصل إليها يُفْطِر في إحدى الروايتين . 


# #اس# 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) 2 ( ع‎ )١( 
. في ( ن ) : [ وان يزل ]ء وفي ( ع ) : [ وانه ترك ع‎ ) 


(۳) في بقية النسخ [ الطهارة ] . )٤(‏ لفظ : [ فصارت ] ساقط من ( ع ) . 
(5) في ( م ) : 1 طهرت ] . (5) في ( ن ) :[ من وجه ] . 
(۷) في ( م ) : [ طاهر ] . ش (۸) في ( م ) › ( ع ) :1[ ملحق ] . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ينفد ] . 


1/۱1 ا ا كتاب الطهارة 
ر 
“NN‏ قنع oO‏ 


حكم إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية 


. © قال أصحابنا : لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية‎ - ٠ 

” خلاف أحد قولي  الشافعي‎ - ١ 

5 - لقوله تعالى : ل ايلوا وجوم 4 17 , والوجه عنده غير البشرة ؛ ألا 
ترى أنه مأخوذ من المواجهة في الغالب › والمواجهة في غالب الناس تقع 6020 من غير 
لحيته ؟ ٩”‏ ولان اسم الوجه ينتفي 29 [ عن  ]‏ اللحية ؛ يقال : رأيت وجه فلان دون 
لحيته » وطالت لحيته ولا يقال : طال وجهه ؛ فدل على أن الاسم لا يتناولها حقيقة . 

۴۳ - وقولهم نقل ٩‏ ؛ لأن معناه : أن الوجه يُضَف "١‏ باللحية لا أنها منه © › 
وما رووه أن النبي بر [ قال ] SS ٩‏ 
يجوز [ أن يكون ] 2 بيان الاسم ؛ لأنه لا يعَلّم الأسامي . فحتمل أن يكون مَنَعَ 
تغطيتها 9 ) حال الإحرام » وقولهم : إن لامر 0000 0 
بلحيته 2١9‏ ليس ب بصحيح ؛ لأن الاسم قد يُشْعَق ” *" من شيء ويختص ببعض الأحوال » 
كاسم الجنين اشتق ع 10" من انسار راض مخض ا يضر © ولان الآية 
)١(‏ قال الكاساني : ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا . انظر : بدائع الصنائع ( 4/١‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ٩/١‏ ) . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 قول ] . 

(۳) قال الشيرازي : فإن استرسلت اللحية عن حد الوجه ففيها قولان : أحدهما : لا تجب إفاضة الماء عليها › 
والثاني : يجب . ( انظر : المهذب ۱٥/۱‏ »> وروضة الطالبين ١/١ه‏ )۰ 


1: سورة المائدة : الآية 5 . () في ( م ) ۰ (ع)‎ )٤( 

(1) في ( 0 ) > ( ع ) :1 ححة]. (۷) في ( ع ) : [ ينفي ] . 

(۸) لفظ [ عن ] ساقط من ( ع ) » وهو في ( م ) : [ غير ] . 

(9) في (م)٠(ع):[نفلع]. )٠١(‏ هكذا في جميع الفسخ . 

. ) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ لأنها منه ع . (۱۲) ساقط من ( ع‎ )1١( 

(۱۳) في (م)٠(ع):[‏ تعطوا] . )١54(‏ لم أعثر على هذا الحديث . 

. ] في ( م ) : [ يعطيها ] » وفي ( ع ) : [ تغطيها‎ )٠١( . ] في ( ن ) :1 لا تكون‎ )٠١( 
. ] في ( ص ) : [ لا يواجه بلحيته ] . (۱۸) في ( م ) : [ اشتق ] » وفي ( ن ) :1 سبق‎ )۱۷( 
. ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۲۰) في (م) » (ن ) :1 من الاستبان ] » وهو خطأ‎ )١9( 


(١؟)‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ما لا يستبين ] » وفي ( ص ) : [ ما لا يستتر ] . 


تضمنت ؤجوب غسل الوجه » ولا حلاف أن غسل المسترسل من اللحية لا يجب ؛ فدل 
أن الآية لا تتضمنه (© . 

4 - وقولهم : إن الغسل يتضمن إصابة الماء 29 وزيادة » أنه مضمون الغسل » 
وإن كان فيه إمساس الماء » ولأنه شعر يُلاقي ما يجب غسله لو ظهر ؛ فلم يجب إيصال 
الماء إليه » كالذؤابة ° . 

8 - وقولهم : إن الرأس ما ترأس > وهذا لا يوجد في الذؤابة » والوجه ما واجه 
به » وهذا موجود في اللحية » غلط ؛ لأن الفرق ما عاد إلى المعنى دون الاسم » ولأن 
طرف الذؤابة قد صار في كم الرس في باب التقصير » مع وجود الفرق الذي 
ذكروه ؛ لأن الفرض المتعلق يقوم مقامه بكل حال » ولأنه إذا قام الأصل اعتبر ما قابل 
الاصل دون غيره . 


# # #* 


. في ( م ) : [ لا يتضمنه ] . (۲) في ( م ) › (ت) :[للماء]‎ )١( 
الذؤابة : بالضم » الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة » فإن كانت ملوية : فهي عقيصة » انظر في لسان‎ )۳( 
. ) ١119/١ ( وفي المصباح المنير باب الذال مع الواو وما يثلثهما‎ » ) ٠١٠١/۳ ( ) العرب ( ذوب‎ 


oO I مسئة‎ || 


مقدار الواجب يي مسح الرأس 


5 - قال أصحابنا : الواجب في مسح الرأس مقدار الناصية » وفي رواية (© 
أخزئ + ثلاثة أصابع > وروي : الربع 9© . 

۷ - وقال الشافعي : ما يُسمى مسححا © . 

۸ - لنا : قوله تعالى : «9 وامسخوا © روسيم “والباء للإلصاق عند أهل 
الغة ؛ وذلك فيد الأكثر أو امقصود من الشيء » كقولهم : كيب الكتاب بالقلم » ولا 
يرم قولهم : أخذت بزمام الناقة ؛ لأن ذلك يكتاول ٠”‏ اليسير ؛ لأن المقصود يحصل به . 

8 - ولا يقال : إن الفعل إذا تعدى بحرف الباء وبغيرها فدخولها لفائدة » وهي 
التبعيض ؛ لأن ابن كيسان سيل عن ذلك فقال : الإلصاق في معنى الكلام » فإذا 
دخلت الباء فهي لصريح اللفظ › وإذا كان لدخولها فائدة لم يلزم ما قالوا . 

١‏ - ولأن الله تعالى أفرد المسح بالذكر وإن كان ما يتناوله الاسم يدخل في عُشل 
الوجه تبعًا.» فلو كان هو الواجب بطلت فائدة الإفراد . 

© وابن مسعود لم يعتقدا‎ ٩ ولا يقال : إنه أفرده للترتيب ؛ لأن عليًا‎ - ”/١ 
٠ النبي بر عن فائدة الآية » فلما لم تنقل‎ ٠” الترتيب » وكان يجب أن يسألا‎ 


. في ( ن ) : [ في رواية ] بدون العطف‎ )١( 

(۲) اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء : في ظاهر الرواية : مقدار ثلاثة 
أصابع اليد » وفي رواية الحسن بن زياد : مقدار ربع الرأس » وهو اختيار زفر وأكثر المتأخرين من الحنفية » وفي رواية 
الطحاوي والكرخي : مقدار الناصية ل اكه م ال وه 
(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ ماسحا ] . قال الشافعي : إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه » 
وبأي شعر رأسه شاء ياصبع واحذة أو بعض | ل" ؛ فكذلك إن 
ممع نرت أو إعداهما أو N‏ براسه :انر سانا في : الأم ( ۲۲/۱ ) . ( وانظر : 
المحلى بالأثار ۲۹۷/۱ - ٠٠١‏ » مسألة 194 ) . 

(5) في (م) (١‏ ن (٠)‏ ع ) :[ فامسحوا ] » وهو خطأ . 

(5) سورة المائدة : الآية ؟ . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يناول ]. 

(۷) في ( م ) : [ علي ] . (۸) في (م) : [ يعتقد ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يسئل ]. )٠١(‏ في ( م ) : [ لم ينقل ] . 


Ê 


مقدار الواجب في مسح ارا سس ١18/9‏ 
المسألة بطل ما قالوا . 

۷۲ حرا مع لوطي الى كار الاسم » كمسح الجبائر . 

۴ - ولا يقال : فلا يُقَدٌ يقر بالربع ؛ لأنا كذلك نقول في الجبائر » ولأنا إذا نظرنا 2١7‏ 
مقدار الناصية لم ”“ يصح هذا العكس » وإن سلمنا ف الفرع لا : تصح » لأنه ليس إذا 
لوي ات لتر 0 ولاك حار O‏ 

4 - ولأن ما يتناوله الاسم يدخل في غسل عضو يليه © على طريق التبع » فلم 
يكن فرضًا بنفسه في عضو آخر » كما يدخل من العضد © في غسل / المرفق . 

٥‏ - ولأنه لحكم يختص بالرأس » ألا ترى أنها تكون في الوجه ؟ 

لام - احتجوا : بما روى المغيرة ٩”‏ : أن النبي لر مسح بناصيته 20 » والباء 

۷ - والجواب : أنا بينا أنها للإلصاق » وقد روي في هذا الخبر أنه مسح على 
ناصيته » وهذا يفيد الأكثر » ولو ثبت أنه مسح بعضها جاز أن يكون قدر ثلاثة 
أصابع "“ » وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت . 

۸ - قالوا : مسح من رأسه ما يقع عليه اسم المسح » فصار كما لو مسح مقدار 
ثلاثة أصابع © . 


.] في غير( ع ) : [ نصرنا ] . (۲) في (م)٠(ع): [ فلم يصح‎ )١( 
في (م)2(ن)ء(ع):1لايصح].‎ )۳( 

(4) في ( ن ) : [ قدر] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 دعوى ذلك ] . 
(5) في ( ن ) : [ بغير بينة دلالة ] . (۷) في ( م ) + (ع) :[ ثلالة ] . 


(۸) في ( م ) + ( ع ) :[ العضو ] . 

(۹) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر » الأمير » أبو عيسى » ويقال : أبوعيد الله » وقيل : أبو محمد » من 
كبار الصحابة » وأولي الشجاعة » أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » قال ابن سعد : 
كان داهية » ويقال : له مغيرة الرأي » حدث عنه : بنوه : عروة وحمزة وعقار » والمسور بن مخرمة » 
وغيرهم » وله في الصحيحين اثنا عشر حديثًا » وانفرد له البخاري بحديث ومسلم بحديثين » وقال الجماعة 


إن أمير الكوفة المغيرة بن شعبة مات في سنة خمسين في شعبان » وله سبعون سنة .انظر : سير أعلام النبلاء . 


. ) 8١/8 ( الإصابة رقم‎ » ) ٠١/5 ( طبقات ابن سعد‎ » ) ۲۱۷/٤( 
» وأبو داود » والنسائي » والدارقطني‎ » ) ٠١١/١ ( رواه مسلم في باب المسح على الناصية والعمامة‎ )٠١( 
في رع):[إصبع].‎ )1١١21١( . والبيهقي وغيرهم‎ 


8 - قلنا : اعتبار ما يتناوله الاسم يخالف موضوع الطهارة ؛ لأن ذلك غير مغتبر في 
شيء من الطهارات » فلم يجز تعليق الحكم عليه » ولأنه إذا مسح بثلاثة أصابع فقد مسح 
بالأكثر من الأصابع » وهذا فعل مقصود , وما دونها مسح بالأقل » فلم يكن مقصودًا . 

: ولأنا إذا قلنا بالربع لم يصح هذا الأصل . فإن قاسوا على الربع » قلنا‎ - ٠ 
المعنى فيه : أنه يتعلق بحلقه الدم » فجاز فيه ”“ المسح » وليس كذلك أدنى ما يتناوله‎ 
. الاسم ؛ لانه لا يعتبر وجوب الدم بالحلق‎ 

. قالوا : حكم يتعلق بالرأس فيتعلق (© بأدنى ما يتناوله الاسم » كالموضحة‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا صلم في الأصل ؛ لأن الموضحة ما أوضحت العظم وبقي أثرها » 
ومتى أوضح 7(" ما يتناوله الاسم لم يبق أثر في الغالب » وينعكس ° ما قالوه (© 
بوجوب الدم في الحلق .00 

۴ - قالوا : التقدير عندكم لا ينبت ° إلا بالتوقيف ” » وقدرتم في مسألتنا مع 
عدمه ! 

4 - قلنا : التقدير عندنا المبتدأ يغبت 9" بالتوقيف » والتقدير بالفصل 29 بين 
الكثير والقليل ينبت 2١7‏ بالاستدلال . وفي مسألتنا 2١‏ دل الدليل على أن الجميع ليس 
بواجب » والأذنين لا يجرئٌ فالتقدير الفصل ۳ يينهما ثبت بالقياس › وما ذكرناه 
أولى ؛ لأنه 2 تقدير الفرض 29 بالعضوء وهذا معتبر فى الطهارات 29 » فهو أولى 
00774 يتن ولأنا ردا سح ارا ]إل ممع الج راج ورف ايء إلى 
جنسه أولى . 


. ] في غير( ص ) : [ في ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فتعلق‎ )١١ 
. ] في ( ع ) :1 ما أوضح‎ )۳( 
. ] في ( م ) > ( ن )۰ (ع ) :[ وينكسر ] . (ه) في ( ع ) :[ ما قالوا‎ )٤( 


(1) في (م):[تبت ] . (۷) في ( م ) » ( ع ) : [ بالتوفيق ] . 

(۸) في ( م ) :1 تبت ] وفي ( ع ) : [ ثبت ] . (۹) في ( م ) »2 ( ع ) : [ الفضل ] . 

. في ( ع ) : [ في مسألتنا ] » بدون العطف‎ )١1١( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تتشت‎ )١( 
ع ) :1 الفضل ] . (۱۳) في رع): [لأنع.‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الفضل‎ )١5( 
. ] في ( م ) › ( ن ) > ( ع ) :1 في الطاهرات‎ )٠١( 
.]4[:) في ( م ) › ( ۰)2( ع‎ )۱١1( 


1/1 


السنة مسح الرأس مرة واحدة 


ا مسالة 0 


السنة مسح الرأس مرة واحدة 


٥‏ - قال أصحابنا : السنة في مسح الرأس مرة واحدة بماء واحد » [ وروي يجزيه 
مسحه ثلاث مرات بماء واحد ع (© : 

۸ ¬ وقال الشافعي : بثلاث مياه ٩‏ , 

۷ - لنا : ما روى عطاء ‏ عن حمران ١‏ عن عثمان و © أنه توضأ بالمقاعد» 
فغسل وجهه لا 4 ويديه علدنا > ومسح برأسه مرة واحدة 4 وغسل رجليه ثلا 4 


SS 

وروي : يجزيه التثليث بماء واحد ؛ لأن المعنى لا يستقيم بدون هذه الزيادة » أو بزيادة ما أثبتناه . 

قال السرخسي في المبسوط : والمسنون في المسح : مرة واحدة بماء واحد عندنا » وفي المجرد عن أبي 
حنيفة له : ثلاث مرات بماء واحد ( ۷/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في الأم : ويمسح برأسه ثلانًا » فإن اقنصر في الرأس على مسحة واحدة بما شاء من يدي 
أجزأه » وذلك أقل ما يلزمه . انظر : الأم باب مسح الرأس ( 71/١‏ ) . ( وانظر : المسائل الفقهية ۷۳/١‏ › 
٠ ٤‏ مسألة ١١‏ » الكافي لابن قدامة 70/١‏ ) . 

(۳) هو : عطاء بن يزيد الليني ثم الجندعي » أبو محمد » وقيل : أبو زيد المدني » يقال : الشامي أيضًا ؛ ۽ لأنه 
سكن الشام » وروى عن : ميم الداري » وحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان » وعبيد الله بن عدي بن 
الخيار» وروی عنه : إسماعيل بن أبي المهاجر » وجميل بن أبي ميمونة » وذكوان أبو صالح السمان » 
وغيرهم » قال محمد بن سعد : توفي سنة ( ۱١۰۷‏ ه ) وهو ابن اثنين وثمانين سنة » وقيل غير ذلك . انظر : 
تهذيب الكمال ( ۱۲۳/۲۰ 2 ۱۲٤‏ ) . 

› في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ عمران ] » وهو تصحيف . وهو : حمران بن أبان بن خالد بن عمرو بن عقيل‎ )٤( 
مولى عثمان بن عفان » أدرك أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب » وروى عن : عثمان بن عفان » ومعاوية بن‎ 
. أبي سفيان » وروی عنه : بكير بن عبد الله الأشج » وعطاء بن يزيد وغيرهما » مات بعد سنة حمس وسبعين‎ 
. ) ۳١۰١/۷ ( انظر : تهذيب الكمال‎ 

(5) هو فان بن عقا ين آي الا ا الوت ر شرو وار علد اللا فرشي الأ ٠آ‏ 
السابقين الأولين » وذو النورين » وصاحب الهجرتين » وزوج الابنتين » قدم الجابية مع عمر » وتزوج رقية بنت 
رسول الله يت » قبل المبعث » وروى عن النبي ب » وعن الشيخين » وروى عنه بنوه : أبان » وسعيد 
وعمر» ومولاه حمران » وأنس وغيرهم » توفي سنة ( ۲١‏ ه ) . ( انظر : أسد الغابة ٥۹۷ - ٥۸٤/۳‏ » رقم 
۲ » الإصابة ۲۲۳/٤‏ رقم ٥٤٤١‏ ء سير أعلام النبلاء 577/9 ) 


وقال : هكذا () توضاً رسول الله كير ) , ومعلوم أن البيان 69 يقع بالكامل » فلو 
كانت السنة تكرار المسح لبينه . 

۸ - ولا معنى لقولهم : وقد روي أنه مسح ثلاثًا ؛ لأن أبا داود قال : الصحيح في 
الرواية من روى مرة واحدة » وهي أثبت طرقًا » من الثلاث . وروي أن عليًا اكا توضاً 
برحبة الكوفة بعد ما صلى » فغسل وجهه ثلانًا » [ ويديه ثلاثًا » ومسح برأسه مرة » 
o 0 5 5 ° 5 ٠.‏ 

وغسل رجليه ثلاثا ] ”) وقال : هذا وضوء رسول الله عله 29 . 

8 - وقولهم : روى [ عبد خير ] © أنه مسح ثلانًا 9» لا يصح ؛ لأنه 
يعارض 22 الرواية عنه » ولم يتعارض عن غيره » ولأنه يحتمل أن يكون ثلاثًا بماء 
واحد 00 3 

٠‏ - وعن أبي محمد الحماني 2١0‏ قال : أتيت أنس بن مالك » فسألته عن وضوء 
)١(‏ في ( ع ) : [ قال بذا ] بدون العطف » وفي ( م ) : [ وقال : هذا ] . 

(۲) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح في كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانًا ثاثا ( 47/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح في كتاب الطهارة » باب صفة الوضوء ( ١١5 › ١١54/١‏ ) » وأبو داود في السنن في 


باب صفة وضوء النبي ل ( ۳۳/١‏ ) . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الكمال ] . 
(4) في سائر النسخ : [ طرق ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(7) رواه أصحاب السنن من طرق بعناه » بألفاظ متقاربة » أخرجه أبو داود في السنن في باب صفة وضوء 
النبي به ( 74/١‏ » 5" ) » والترمذي في الستن في باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا » وفي باب ما جاء في 
وضوء النبي بتر كيف كان ( 57/١‏ 512 84"). 

(۷) في (م)(ع2)١(ن3):[عنه‏ خبر] . 

(۸) رواه حماد في مسند أبي حنيفة » كتاب الطهارات ص ( ۸ ) » الحديث ( ۷ » ۸ ) » وأخرجه الدارقطني 
في السنن » في باب صفة وضوء رسول الله ل ( ۸۹/١‏ ) . 

(5) في ( ص ) › ( م ) : [ تعارض ] . 
)٠١(‏ قال عبد الله بن محمد عن يعقوب : من روى عن أبي حنيفة يه في هذا الحديث عن خالد : أن النبي 
تر مسح رأسه ثلاثا أنه وضع يده على نافوخه » ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ثم إلى مقدم رأسه » فجعل ذلك 
ثلاث مرات » و إنما ذلك إلا مرة واحدة » لأنه لم تباين يده ولا أخذ الماء ثلاث مرات » فهو كمن جعل الماء 
في كفه ثم مد إلى كوعه . في مسند أبي حنيفة » كتاب الطهارات ص ( )٩ ٠۸‏ . 

)١١(‏ في سائر النسخ : الحمار » وهو تصحيف . وهو : راشد بن نجيح الحماني » أبو محمد البصري » روى 
عن أنس بن مالك » والحسن البصري » وزيد بن هلال » وحماد بن زيد وغيرهم » وروی عنه : بكار بن 
سفير» والحسن بن حبيب » وحماد بن زيد » وغيرهم » قال أبو حاتم : صالح الحديث . ( انظر : تهذيب 
الكمال ١5/9‏ » التقريب ۲٤٠١/١‏ ) . 


السنة مسح الرأس مرة واعدة ب سيببب-ببيبيسببييس ١7/5‏ 


رسول الله لي » وقلت : بلغني أنك كنت توضيه » قال : نعم . فدعا بطهور فتوضاً 
لاتا [ ثلانًا ] © » ومسح برأسه مرة [ واحدة ] 29 » وقال : هكذا وضوء رسول الله 
تر 2 , وعن ٩‏ معاذ 9 قال : رأيت 0 الله كلد توضاً مرة مرة » ومرتين 
مرتين » وثلاثًا ثلانًا » وما رأيته مسح إلا مرة © 

0١‏ - وروی عمرو بن شعيب 2 عن أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى النبي 
ل » فسأله عن الوضوء » فتوضأ ثلانًا ثلانًا » ومسح رأسه مرة » وقال : « هذا 
الوضوء» فمن زاد فقد ظلم وأساء » © » واتفاق الروايات تدل على أن الأفضل <“ 
مرة . ألا ترى أن النبي بر يفعل الأفضل في عموم أحواله ؟ 

5 - ولا يقال : مسح مرة بمعنى أنه أخذ الماء مرة ومسح ثلانًا بثلاث مواضع من 


. ) ع‎ ( ٠ ) ع ) . (۲) الزيادة من ( م‎ ( ٠ ) الزيادة من رم‎ )١( 

(۳) قال الزيلعي بعد أن ذكره بنحو لفظ المصنف : غریب من حديث أنس › ڈ ثم قال : وعزا شيخنا علاء الدين 
ل لين ا كان الول لشي عن لدان ل SEM SS‏ 
حديث أنس برواية راشد أبي محمد ال حماني » قال : رأيت أنس بن مالك بالزاوية » فقلت : أخبرني عن وضوء 
رسول الله به كيف كان » فإنه بلغني أنك كنت توضئه . وساق الحديث إلى أن قال : ثم مسح برأسه مرة 
واحدة » غير أنه أمرهما على أذنيه فمسح عليهما . نصب الراية كتاب الطهارة ( 70/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ عند‎ )٤( 

(5) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس » السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري » الخزرجي المدني › 
البدري » شهد العقبة شابًا أمرد وله عدة أحاديث » روى عنه : ابن عمر » وابن عباس » وجابر » وأنس » 
وغيرهم » قال يزيد بن عبيدة : توفي معاذ بن جبل نله سنة ( ۱۷ ه ) » وقال المدائني وجماعة : سنة ( ١۷‏ ) » 
أو ( ٠۸‏ ه ) » وقال أبو عمر الضرير : وهو ابن ثمان وثلاثين سنة . ( انظر : الإصابة 4557/7 » أسد الغابة 
٥‏ .ء سير اعلام النبلاء ۲۷۸/۳ ) . 

(5) أخرجه الترمذي من وجه آخر » في باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة ( ٠٥/١‏ ) وابن ماجه في 
باب ما جاء في الوضوء ( ٠0/١‏ ) » فإنهم ذكروا عدد الوضوء » ولم يذكروا فيه المسح . 

(۷) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله لي » الإمام 
المحدث » أبو إبراهيم » وأبو عبد الله القرشي السهمي » الحجازي » فقيه أهل الطائف » ومحدثهم » حدث عن 
أبيه فأكثر » وعن سعيد بن المسيب » وطاووس وغيرهم » حدث عنه : الزهري » وقتادة » وعطاء بن رباح » 
وغيرهم . ( انظر : سير أعلام النبلاء 1/5 » تهذيب الكمال 5544/١5‏ ) . 

(۸) في (م ) : [ واسى ] . حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في السنن » في باب 
الوضوء ثلاثا ثلانًا ( ۳۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى . في باب كراهية الزيادة على الثلاث ( ۷۹/۱ ) . 
(5) في ( م ) ٠ع‏ ) : [ تدل على الأفضل ] بحذف : [ أن ] . 


يده ؛ لأن الراوي ذكر المسح دون الأخذ » ولأن التكرار لو سن لم يجز بأخذ ٠‏ دفعة 
واحدة » كالغسل . 

۴۳ - ولا يقال : إن خبرنا زائد ؛ لأن هذا يقال عند الراوي » وقد بينا اشتهار 9) 

ع ۾ لط اع 0 

خبرنا وكثرة الرواة © » ولأنا لا تسلم أن خبرهم يقتضي تكرار أخذ الماء » وإنما 
يقتضي 27 العدد » وهذا ليس بخلاف » ولا مسح واجب » كمسح الخف والتيمم . 
الاستحاضة ¢ وهي رخصة وتتكرر ك4 4 ومسح الجبائر على أصلهم ¢ ولانه عضو 
فرضت فيه الطهارة فلا يس فيه الاستيعاب والتكرار ¢« كسائر الاعضاء 4 ولا يلرم 
المضمضة ؛ لأنها لم تُفرض . 

. فيه التكرار‎  نسيف‎ : ٩” قالوا : نعكس فنقول‎ - ٥ 

5 - قلنا : لا يؤثر التقييد 9© ؛ لقولكم : فرض فيه الطهارة . 

۷ - احتجوا : بحديث أب 9 أن النبي ب [ توضاً ع 0١‏ مرة مرة » ومرتين 
مرتين » وثلًا ثلانًا , 

قالوا : وهذا يقتضي تكرار ما فعله ابتداء » وهو المسح وأخذ الماء . 


. ] في ( م ) : [ بأحدع . (۲) في ( ص ) : [ إشهار ] » وفي (م) : [ شهار‎ )١( 
. ] ع ) :1 الرواية ] . (؟) في ( ع ) : [ يقضي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

(5) في ( ن ) : ویتکرر » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وتکرر ] . 

(5) في ( ع ) : [ فيقول ] . (۷) في ( ن ) : [ يسن ] . 


(۸) في ( ص ) : [ القيد ] . 

(9) هو : أي بن كعب بن قيس » سيد القراء » أبو منذر الأنصاري » البدري » ويكنى أبا الطفيل » شهد العقبة 
وبدرًا » جمع القرآن في حياة النبي بلي » وعرضه على النبي به » وحفظ عنه علمًا مبا ركا » وكان رأْسًا في 
العلم والعمل » وه > حدث عنه بنوه : محمد » والطفيل » وعبد الله » وأنس بن مالك » وابن عباس » وغيرهم » 
وقال الواقدي : تدل أحاديث على وفاة أبي بن كعب في خلافة عمر بن الخطاب » ورأيت أهله وغيرهم يقول : 
في سنة اثنتين وعشرين بالمدينة » وأن عمر قال : اليوم مات سيد المسلمين » وقال : سمعنا من يقول : في خلافة 
عثمان سنة ثلاثين » وقال : وهو أثبت عندنا » وذلك أن عثمان أمره أن يجمع القرآن . ( انظر : الإصابة ٠۹/۱‏ » 
سير أعلام النبلاء ۲٤۳/۳‏ ) . ش )٠١(‏ ساقط من ( ع ) . 

› في ( ص ) : [ ومرتين ومرتين ] أخرجه ابن ماجه في السنن » في باب ما جاء في الوضوء مرة‎ )١١( 
والدارقطني في السنن » في باب وضوء رسول الله‎ » ) 47٠١ ( الحديث‎ » ) 145 14/١ ( ومرتين» وثلاثا‎ 
. ) 1١ ( )ء الحديث‎ ۸1/١ ر‎ 


السنة مسح الرأس مرة واحلة- ٠٠٠ب‏ 8 99 ١‏ 


8 - والجواب : أن © مسح مرتين لا يقتضي ماء ° ؛ لأن المسح لا يفتقر إلى 
الممسوح ‏ به » وإنها أثبتنا الماء في الابتداء بدليل > لا باللفظ » فلا يثبت 7“ في الثاني 
إلا بدليل . 

8 - ولا يقال : إن تكرار الماء قد فُهم في في المغسولات ؛ لأن الغسل يقتضى 
مغسولا به 9 » والمسح بخلافه . 

٠‏ - ولا يقال : إذا ثبت أن المسح في الأولى بأخذ الماء 29 فالتكرار مثلها ؛ لأن 
التكرار يفيد ‏ إيقاع الفعل دون صفاته » كقولك : ضربته مرة ومرتين » وإن 
اختلفت "© صفات الضرب . 

0١‏ - ولا يقال : تكرار المسح بماء واحد عبث ؛ لأنه لا يقع موقع السنة بماء 
مستعمل ؛ لأن الماء لا يصير مستعملا مع قيامه في العضو » وكيف يكون عبئًا وقد روي 
مُفَسَرًا : أنه مسح برأسه بماء واحد أقبل 29 بهما ثم أدبر 20 » ولو ثبت أخذ ماء في 
كل مسحة جاز أن يكون مسح به مكانًا منفردًا » وهذا لا يمنع منه إذا "© أراد 
الاستيعاب ونشف 25" الماء من يده . 

۴ - قالوا : لأنه أصل في أفعال الطهارة » فكان التكرار مسنونًا فيه » كالذراعين › 
000000 

مويو ل د ادوع ميك ب > والمعنى في 
0 أن التكرار لما سن "2 فيها لم يضم إلى موضع الفرض غيره في الغسل 
الواحد » والمسح بخلافه » فصار كمسح الخفين . 
4 - قالوا : أحد نوعي 99" الطهارة » كالمغسولات . 


. في (ص)ء(م)ء(ن):[أنهع). (۲) في (ن):[هاذكرع مکان : [ ماء]‎ )١( 
. في ( ۴ ) › ( ع ) :1 ممسوح ع بدون ألف ولام‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ فلا تثبت ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مغخسولاته‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ يأخذ ماء ] » وفي ( ع ) : [ بأخذ ماء‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ مفید ] ٠.‏ (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اختلف ] . 


(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قبل ] . 

. راجع حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم تخريجه‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ وکشف‎ )١١( .] في ( ع ) :1 إن‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نوع‎ )١5( . ] في ( ت ) :[ يسن‎ )١9( 


۳.٥‏ - و LSS‏ ب د ل 
رن ري شي تكرارها لتيقن “ الاستيعاب الواجب فيها » ولا لم 
يجب الاستيعاب في المسح لم يكن لتكراره معنى 

- ولا يقال : من اغتمس فى الماء سن له التكرار وإن ‏ تيقن الاستيعاب ؛ لأنا 
لا ملم ذلك EE‏ الأخذ يإفراد المسح أكثر رواية » ولا احتمال 
فيها » وخبر التكرار يحتمل » ولأن النبي بر لا يترك المسنونات مع القدرة » فلما © 
نقل من الطرق التي بيناها اقتصاره على مرة دل على أنها سنة » ولأنا رددنا مسحا إلى 
مسح » وما ضعف حكمه إلى نظيره » فكان أولى من رده إلى المغسول . 

۷ - وقولهم : رد الأصل إلى الأصل أولى من رده إلى البدل ليس بصحيح ؛ لأنه 
لا يَمْتَنِع أن يتساوى الأصل والبدل » كالاستيعاب في التيمم والوصوة + والتخرار في 

مسح الجبيرة والغسل عندهم . 


3/1 


# ##* 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كتيقن ] . (۲) في ( ع ) :1 ولو]‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فلا ع مكان : [ فلما‎ )۳( 


السنة مسح الأذن بالماء الممسوح به الرأى ٠ب‏ ب _إ_بببببببإ با بيت ؤ//99١1‏ 


||| مسالة )© ن 


السنة مسح الأذن بال ماء الممسوح به الرأس 


۸ - قال أصحابنا © : السنة مسح الأذن بلماء الذي مسح به الرأس © . 
۹ - وقال الشافعي : يفرد 29 بالماء ©2 . ٠‏ 
21 اروت ١‏ لزع ت محرو بن عفرا وله 207 أن النبي لړ مسح 

مقدم رأسه ومؤخره » ثم أجرى يديه على صدغيه » ثم مسح باطن أذنيه وظاهرهما © 

بالمسحة الواحدة التي مسح بها رأسه © . 

١‏ - وروى واصل بن السائب الرقاشي © عن أبي سودة بن أخي بي أيوب 


. ] في ( م ) : [أصحاب‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : ومن سنن الوضوء : أن يمسح الأذنين ظاهرهما » وباطنهما بماء الرأس . ( انظر : بدائع 
الصنائع ۲۳/١‏ » والبناية 185/١‏ » الأصل 45/١‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ تفرد ] . 

. قال الشيرازي : يسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما » ويكون ذلك ياء غير الماء الذي مسح به الرأس‎ )٤( 
. ) ١79/١ (انظر: المهذب‎ 

وقال المالكية : هما من الرأس » ويستحب أن يأخذ لهما ماءٌ جديدًا » إلا أن السنة أن يمسحهما به مرة 
واحدة . وقال الحنابلة : هما من الرأس يسن مسحهما مع الرأس بمائه » مرة واحدة » وفي رواية أخرى عن 
أحمد : يستحب أن يأخذ لهما ماءً جديدًا فيمسحان به ثلانًا . ( انظر الكافي 0 6 المحلى بالآثار مسألة 
(ee 59‏ . ش (*) في ( م ) : [ ما وردت ]. 

.)٦(‏ هي : الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية » من بني النجار » لها صحبة ورواية » وقد زارها النبي ملل 
في يوم عرسها » صلة لرحمها » عَمْرتُ دهرًا وروت أحاديث » حدث عنها : أبو سلمة بن عبد الرحمن » 
وسليمان بن يسار » وعبادة بن الوليد » وآخرون » وأبوها من كبار البدريين - قاتل أبي جهل - وتوفيت في 
خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين كيه . ( انظر : أسد الغابة ٤٥۱/٥‏ » سير أعلام النبلاء ۳٤۲/٤‏ ) . 
(۷) في ( ص ) : [ وظاهرها ] . 

(8) وقد أخرجه أبو داود بمعناه بألفاظ أخرى » في الستن » في باب صفة وضوء النبي ييه ( 78/١‏ ) › 
والترمذي في السنن » في باب ما جاء أن مسح الرأس مرة ( 45/١‏ ) » الحديث ( 74 ) . 

(۹) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ واصل بن الساب الرتاسي ] » وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه . 
واصل بن السائب الرقاشي » أبو يحبى البصري » روى عن عطاء بن أبي رباح » وأبي سورة ابن حي أبي 
أيوب الأنصاري » روى عنه : جابر بن نوح الحماني » ورباح بن عمرو القيسي » وسعيد بن مسلمة الأمو 
وآخرون ٠‏ ( انظر : تهذيب الكمال 401/7١‏ » تقريب التهذيب ۳۲۸/۲ ) . 


ار لاعس ص 7ت سے کت ابا 


الأنصاري ٠‏ عن عمر قال : كان رسول الله يت إذا توضاً استنشق بالماء وتمضمض › 
وإذا مسح رأسه مسح يأصبع واحدة ما أدبر فو من أذنه مع واس 0 

5 - قالوا : يحمل أن يكون أجس “ الأذن بعض أصابعه . 

۴۳ - قلنا : الراوي أخبر أنه مسح مسحة واحدة > ومتى أفرد الإصبع كانت 
مسحتين » وروى أنس وابن عباس وأسامة 7 وأبو أمامة وأبو هريرة 29 وابن عمر © : 
أن النبي ميتو قال : « الأذنان من الرأس » 29 » وهو لا يُعْلِمُنَا المشاهدة 299 » فلم يبق إلا 
يبان الحكم » ولا يجوز أن يكون ذلك الحكم بيان الموضحة وحكم الإحرام ؛ لأن ابن 


)١(‏ هو : أبو سورة أخي أبو أيوب الأنصاري » روى عن عدي بن حاتم الطائي » وعمه » وأبي أيوب 
الأنصاري » وروي عنه : سعيد بن سنان » وواصل بن السائب » ويحيى بن جابر الطائي » قال البخاري : 
منكر الحديث » وقال الترمذي : يضعف في الحديث . ( انظر : تهذيب الكمال ۳۹٤/۳۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) (١‏ ن)٠(ع‏ ): [ وما أدبر ] بالعطف . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير » في مجمع الزوائد » في باب ما جاء في الوضوء ( ۲۳۳/١‏ ) . 

. ] في ( ص ) : [ حبس‎ )٤( 

(0) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل » جب رسول الله بل ومولاه » وابن مولاه » أبو زيد » ويقال : 
أبو محمد » ويقال : أبو حارثة » وقيل : أبو يزيد » استعمله رسول الله يد على جيش فيه عمر وكبار الصحابة » 
فلم بیز حتى توفي رسول الله بق » فبادر أبو بكر الصديق بيعثهم » فأغاروا على أبنى من ناحية البلقان » وقيل : 
إنه شهد يوم مؤتة مع والده . وقد سكن المزة مدة » وهي من ضواحي مدنية دمشق » ثم رجع إلى المدينة فمات 
بها . حدث عنه : أبو هريرة » وابن عباس » وآخرون » قال ابن سعد : مات في آخر خلافة معاوية وقيل : مات 
بوادي القرى . ( انظر : الإصابة ۳۱/۱ » تهذيب التهذيب ۱۸۳/۱ » سير أعلام النبلاء ١١5/4‏ ) . 

)١(‏ هو : أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظ : صاحب رسول الله ّلق » اختلف في اسمه على أقوال 
جمة » أرجحها عبد الرحمن بن صخر » وقيل : كان اسمه عبد شمس » وعبد الله » ويقال : كان في الجاهلية 
اسمه عبد شمس » وأبو الأسود » فسماه رسول الله ق عبد الله وكناه أبا هريرة » والمشهور عنه أنه كني 
بأولاد هِرّة برية . حدث عنه خلق كثير من الصحبة والتابعين » فقيل : بلغ عدد أصحابه ثمان مائة » فاقتصر 
صاحب التهذيب فذكر من له رواية عنه في كتب الأئمة الستة » وهم : إبراهيم بن إسماعيل ٠‏ وإبراهيم بن 
عبد الله بن حنين » وإبراهيم بن عبد الله » وآخرون » توفي سنة ( /اه ه ) . ( انظر : الإصابة ۱۹۹/۷ » سير 
اعلام النبلاء 4/ 0311/0 تهذيب الكمال 755/84 ) . 

(۷) (م ) +[ وین عمر ] في ( ع ) : [ وبن عمران ] . 

(۸) أخرجه أبو داود في السنن في آخر باب صفة وضوء النبي به ( ۳۹/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما 
جاء في الأذنين من الرأس ( 57/١‏ ) » والدارقطني في السنن ( ٠٠١ - ٩۷/١‏ ) . 

(9) في ( م ) : [ الشاهدة ] . ٠‏ 


]ب 


السنة مسح الأذن بالماء الممسوح به رأ ب٠ننن-نا‏ ب ببس ١98/9‏ 


عباس روى أن النبي ل توضأ ومسح أذنيه 43 وقال : الأذنان من الرأس )0 ¢ فدل أنه 


أراد حكم الطهارة » فلم يبق إلا أن يكون المراد بها ”“ : يمسحان مع الرأس » أو : 


يمسحان 7 كالراس +:وتساويهما في المسح لا يوجب كون أحدهما من الآخرء 
كما لا يقال : ١‏ ليد من الوجه » فلم يبق إلا ما ذكرناه . 

4" - ولا يقال : إضمارنا أولى ؛ لأنا بَيِنَا أنه لا يصح أن يراد / » فلا معنى 
للترجيح » ولأنا أضمرنا : مع الرأس » أو بماء الرأس » وهذا مثل إضمارهم . 

٥‏ - ولا يقال : راوي هذا انبر شهر بن حوشب © » وقد سرق خريطة من 
بيت المال » فقال فيه الشاعر : 

لقد باع شَّهِدٌ ديته بخريطة فتن يأمنٌ القُّامُ ”© بعدك يا شهه © 
وذلك لأنا بينا كثرة طرق الخبر » ولأن ٩‏ شهر بن حوشب أحد الزهاد » وَل بيت 
الملل بجرجان 27 , فأخذ خريطة وضع فيها مفاتيح بيت الال » فمدحه هذا الشاعر › 
فلم يجزه ؛ فهجاه وكذب عليه » وهذا لا يَقدّح في الرواية . 


)١(‏ لم نعثر على حديث ابن عباس بهذا لفظ في رواية واحدة. الجزء N‏ النبي لي توضاً 
ومسح أذنيه » أخرجه أبو داود في السنن في آخر باب صفة وضوء النبي بل ( ۱ 4( . 

(۲) في ( ك ) : [ بهما ] . (9) في (م)3(2)٠(ع):‏ [ ويمسحان ]. 
)٤(‏ في ( م ) : [ ويساويهما ] . 

(5) شهر بن حوشب الأشعري الشامي » مولى أسماء بنت يزيد » تابعي جليل » صدوق ثقة » مات سنة اثنتي 
عشرة ومائة » وروى عنه جماعة من التابغين. لكن تكلم فيه جماعة بسبب أخذه خريطة من بيت المال بغير 


1 إذن ولي الأمر 4 فعابؤه ¢ وتركوا حديثه › وانشدوا فيه الشعر 2 انظر ابرع والتعديل TAT <¢ PAY‏ 


الترجمة ١578‏ » سير أعلام النبلاء ۳۲۳/١‏ » المغني ۳١٠/١‏ ) . 

(1) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الفراء ] 

(۷) أخرجه البيهقي من طريق محمود بن غيلان عن شبابة ( 53/١‏ ) . 

(۸) في ( م) :1 ولا ] . ۰ 

(5) في ( م ) : [ بخرجان ] » وفي ( ع ) : [ بحرجان ] جرجان : هي بالضم وآعره'نون + قال صاحب 
الزيج : طول جرجان ثمانون درجة ونصف وربح » وعرضها ثمان وثلائون' درجة وخمس عشرة دقيقة » في 
الإقليم الخامس » وروى بعضهم أنها في الإقليم الرابع » وهي مدينة مشهؤرة عظيمة بين طبرستان وخراسان » 
فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه » وقيل : إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » 
وقد خرج منهأ خلق من الأدباء والفقهاء وامحدئين » ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي » قال الإصطخري : 
جرجان أكبر مدينة بنواحيها » وهي أقل ندى ومطرًا من طبرستان » وأهلها امن وقارًا وأ اك مروءة ويسارًا من 
كبرائهم . ( انظر : معجم البلدان ۱۳۸/۲ ) . 


۱۳۰/۱ 


١‏ - قالوا : الأذن بين مسوح ومغسول » فأشكل أمرها » فقال اا : الأذنان من 
الرأس ؛ لملا يظن أنها تغسل (2 كالوجه . 

۷ - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن يبين حكمها بلفظ صريح » فأما أن 
يضيفها 7" إلى عضو آخر فهذا لا يدل على التساوي في الطهارة » ولو كان كما قالوا 
لواجب أن يبين حكم البياض الذي مع العذار © ؛ لأنه يبن ) مغسول وممسوح 2 
وطهارته واجبة » فهو أحوج إلى البيان من المسنون © ؛ ولأنه أصل في مسنون المسح » 
فلم يكن من سننه | إفراد الماء » كما لو زاد على قدر الفرض » ولان المسنون على ضربين : 
أحدهما : : يتميز عن عن الوضوء » والآخر : لا يتميز عنه . فإذا كان أحدهما لا يفرد بالماء 
كذلك الآخر » ولأنه مشح زيد على مفروضه على وجه السنة » كمسح الخف . 

۸ - قالوا : المعنى في مسح الرأس والخف : أن جميعه يجزئ عن الفرض » فصار في 
حكم الشيء الواحد » والأذن لما خالفت الرأس في حكم الإجزاء صارا © كالعضوين . 

8 - قلنا : تساوي © الرأس في المسح في الجواز عن الفرض يدل على تأكيه » 
فإذا لم يُفْرد مع التأكيد » فالأضعف أولى » ولأن باطن الخف لا يُفْرَد بالماء عندهم » وإن 
كان يخالف ظاهره في الأداء © عن الفرض . 

› احتجوا : بحديث المقدام 2 : أن النبي له توضأ فغسل وجهه » ثم يديه‎ - ٠ 
. ثم مسح رأسه » ثم أذنيه 2 . و ( ثم ) للمهلة‎ 


. ] في (م):[يغسل‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ يضفها ] » وفي ( م ) : [ يضيعها ] › وفي ( ع ) : [ يضعها ] . 

(7) عذارا الرجل : جانبا اللحية عنده OD REE ONE AN E‏ 
)٤(‏ لفظ : [ بين ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) + (ع ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ن ) + (ع ) :1 والمسنون ] . (5) في ( ص ) › ( م) :[ صار] . 

(۷) في ( م ) : [ يساوي ] . (۸) في (م) :1[ الاد ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ المقداد ] وهو خطأ . 

وهو : المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي » أبو كريمة » وقيل : أبو يحبى » كذا نسبه أبو عمر » وهو أحد 
الوفد الذين وفدوا على رسول الله بتر من كندة » ويعد من أهل الشام » مات سنة ستة وثمانين وهو ابن 
إحدى وتسعين سنة » روى عنه سليم بن عامر الخبائري وخالد بن معدان والشعبي » وآخرون . ( انظر : أسد 
الغابة ٠٠٤/١‏ ء سير أعلام النبلاء 5.08/4 ) . 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( 71/١‏ ) » والطحاوي ص ( ۳۲/۱ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في 
مسح الأذنين ( ٠١١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب إدخال الإصبعين في صماخي الأذنين ( ٠١/١‏ ) . 


السنة مسح الأذن با اء الممسوح به لأر ااا 


١‏ - وال جواب : أنه يجوز أن يتراحى مسح الأذنين (© عن مسح الرأس والاء 
واحد » ولا دليل فى التراحى على تجديد لاء . ۰ 

۲ - قالوا : روى عبد الله بن زيد ‏ :أن النبي بإ مسح أذنيه بغير الماء الذي 
مسح به رأسه / 

وروي أنه أخذ لهما 9) ماءٌ جديدًا © . 

۴ - والجواب ٩‏ : أن تجديد الماء لا يدل على أن ©" الماء الواحد لا يجزئ › 
والاقتصار على ماء واحد يدل على أنه لا 4 يسن الإفراد » ألا ترى أن من غسل وجهه بماء 
بعد ماء لم يخرجه من حكم العضو الواحد وإن جاز بمرة واحدة » ولأن هذا حكاية 
فعل » فيجوز أن يكون نشف الاء فى يده فجدد أخذ الماء كما يجدد لأبعاض © رأسه 
ثم نشف © الماء » وإن جاز بماء واحد . 

4 - قالوا : كل ما لا يجزئ مسحه عن مسح الرأس لا سح مع الرأس » كالجبهة . 

 ةهبجلا قلنا : كونه لا يجزئ عن الفرض لا ينع كونه تبغا » كالأنف مع‎ - ٠ 
٠١ عندهم » وأسفل الخف في المسح » ولأن الجبهة ليست من سنن المسح فلم تتبع‎ 
. الرأس » والأذن أصل من مسنون المسح‎ 

5 - قالوا : كل ما لا یجزئ تقصيره ف فى الدع ل کن ای کا 

N oa 


. ] ع ).: [ الأذن‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) هو : عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري » الخزرجي المازني » يعرف باين أم عمارة » يكنى : أبا محمد » 
شهد أحدًا وغيرها » ولم يشهد بدا » قال ابن منده : روى عن عبد اله عن ابي مَك أحاديث » وروى عنه : 
أخوه عباد بن تيم » ويحبى بن عمارة » وواسع بن حبان » وغيرهم. وقتل عبد الله بن زيذ يوم الحرة » سنة 
ثلاث وستين » أيام يزيد بن معاوية . انظر : أسد الغابة ( ٠ . (° ٠/٣‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك في باب المسح على الخفين ( ٠١١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب 
مسح الأذنين بماء جديد ( )٤( . ) 55/١‏ في (م):[لهاع. 

(0) ذكر الزيلعي حديث عمران بن جارية عن أبيه عن النبي يكم بلفظ : خذوا للرأس ماء جديدا . راجع نصب 
الراية » حديث تجديد الماء للأذنين ۲۲/١‏ » وفي تلخيص الحبير » باب سنن الوضوء ( 50/١‏ ) » الحديث ( 58 ) . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ فالجواب ] . (7) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) . 

(۸) في ( م ) : 1 الأبعاض ] . (۹) في ( م ) :1[ يشف ] . 

. ] في ( م ) : [ يجانس‎ )١١( . ] في ( م ) : [ فلم يتبع‎ )٠١( 


١/١‏ لل----)-)-)- ب - يإ بج سج س کتاب الطهارة 


SS‏ ل له 


تعلق بها المسح ”“ جاز اعتبار صفاتها . 
۸ - قالوا : أحد نوعى فعل الطهارة » فوجب أن يكون سنته ” سنة مفردة 
بالماء» كالغسل . 


8 - قلنا : الغسل آكد والمسح أضعف » فجاز أن تتأكد © سنن الغسل بالإفراد ) 
وتصف المسح إلى المسح © » » وقد ذكر ابن شجاع 2 عن أصحابنا فيمن اغترف غرفة 
فغسل منها وجهه وتمضمض » جاز » وكان حسنًا » فلم تُسَلّم الأصل . 

۰ - قالوا : الرأس تتعلق به ”“ أحكام المسح » والحلق » والتقدير في الموضحة » 
والأذن تنفرد 0 هذه الأحكام . 


١م‏ - قلنا : أما الحلق فلا يتعلق بها » فلا معنى لذ كر انفرادها » وأما الموضحة فلا 
تتصور حا ل لز ا ل رت 
الموضحة . 


۴ - قالوا : البياض الذي بين الأذن والرأس أقرب إليه » وهو ينفرد عنه . 
۴ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن ذلك من الرأس » ويجزئ ”> مسحه عن الفرض. . 


نا اننبا اننا 


. ] في ( ص ) › ( م ) > ( ن ) : [ ولا تعلق المسح بها ] » بتقديم : [ بها‎ )١( 

() في ( م ) › ( ك) عن سح بريادة [ ن وثى (ع) : [ سنه ] . 

(۳) في ( م ) : [ يتأكد ] . 

. ) قوله : [ إلى المسح ] ساقط من (م) ( ۰)0( )۰( و) من صلب ( ص‎ )٤( 

(0) هو أبو عبد الله » محمد بن شجاع الثلجي » » كان مقدمًا في الفقه والحديث في وقته في العراق وكان 
صاحب تعبد وتهجد وتلاوة » ومن أصحاب الحسن بن زياد » صاحب أبي حنيفة » توفي كفل ساجدًا في 
صلاة العصر » سنة ست وستين ومائتين » وقيل : سبع وستين » من مؤلفاته : تصحيح الآثارء وكتاب النوادر » 
وكتاب الرد على المشبهة » وكتاب المضاربة » وكتاب المناسك . ( انظر : الجواهر المضية ۱۷۴/۳ » ١78‏ ) . 
' (5) في ( ص (١)‏ م)ء(ن ) :[ يتعلق بها ] . 0 

(۷) في ( م ) : [ ينفرد ] . (8) في ( م ) :[ فلا يتصور] . 

(۹) في ( ع ) : [ ویجوز ] . ۰ 
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حكم الموالاة ا 


OK هه‎ “~N 
حكم الموالاة في الوضوء‎ 


. © قال أصحابنا : الموالاة ”“ في الوضوء غير واجبة‎ - ٤ 

0 خلافا لأحد قولي الشافعي‎ - ۴٣١١ 

“مم - لقوله تعالى : ۾ ف الوا وُجُوعكْم 4 ٠‏ والواو لا توجب الموالاة ؛ تقول : 
رأيت. زيدًا وعمرًا » وإن تراخت رؤية أحدهما . 

۷ - قالوا : جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه » والغسل في الآية جواب الشرط . 
۸ - قلنا احا حل ل LS SG‏ 
عنها » ولأنها تقه تقتضي 9 أن يجب غسل الوجه عقيب القيام » وأحد لا يقول ذلك . 
۹ - قالوا : : الأمر عندكم على الفور . 

ا ا ا ل ا 
۹ - ويدل عليه : قوله اکن : د لا يقبل الله صلاة امرئ حتى ين يضع الطهور 
تإت فتدل ENC Re‏ 


)١(‏ والموالاة : المتابعة » أي فعل الشيء متابعة » يقال : توالت الأخبار إذا تتابعت » وفي الوضوء : قال 
الكاساني : هي أن لا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه ؛ لأن النبي بيه هكذا كان يفعل » وقيل 
في تفسير الموالاة أن لا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما يجف فيه العضو المغسول » فإن مكث تنقطع الموالاة » 
وعند مالك هي فرض » وقيل : إنه أحد قولي الشافعي . اه بتصرف من بدائع الصنائع ( ۲۲/۱ ) . انظر: 
لسان العرب ( ولي ) ( 1574/5 ) » مختار الصحاح ص ( ۷۳١‏ ) . 

(۲) قال الكاساني : منها - أي من سنن الوضوء - الموالاة . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲/١‏ ) » الأصل : ( 70/١‏ 
۳١ ٠‏ )» مختصر الطحاوي ص ( ۱۸ ) . 

(۳) قال الشيرازي : ويوالي بين أعضائه ؛ فإن فرق تفريقًا يسا لا يضر ؛ لأنه لا يمككن الاحتراز منه » وإن 
فرق تفريقا كثيرا ولو بقدر ما يجف الاء على العضو في زمان معتدل ؛ ففيه قولان : القديم : لا يجزئه » 
والجديد : يجزئه . ( انظر : المهذب 18/١‏ ء الأم ۳١/١‏ » مختصر المزني ص ۳ ) . 

راجع المسالة في المدونة ( ٠١/١‏ ) » وقال أحمد وأصحابه في المشهور : إنها واجبة » وفي رواية أخرى : هي 
سنة . ( انظر الإفصاح ۷/١‏ » الكافي لابن قدامة ۳۲/١۷‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ يقتضي‎ )5( . ٠ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳ ) . 0 
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کال 

۲ - احتجوا : بما روي أن النبي يلل توضأ » وقال : « هذا وضوء ”“ لا يقبل الله 
الصلاة إلا به » © » ولا يجوز أن يكون فرق ؛ لأن الوضوء مقبول مع ترك التفريق 
بالاتفاق » فثبت أنه والى . 

۴ - والجواب : أن قوله : « هذا وضوء » إشارة إلى الوضاءة » وهذا يفيد الغسل 
دون صفاته التي لا تسمى وضوءًا 9© .. 

4 - قالوا : روي أن رجلا صلى وعلى رجله لمعة لم يصبها الماء » فقال النبي 
يد : « أعد الوضوء والصلاة » © . 

ه4” - قلنا : َوه يإعادة الوضوء ؛ ليقع على الوجه المسنون . 

5" - قالوا : عبادة يبطلها الحدث > فكانت الموالاة فيها شرطا © » كالصلاة . 

۷ - قلنا : لا تُسلّم أن الموالاة شرط في الصلاة ؛ لأنه لو سبقه الحدث » أو نام © 
خلف الإمام بنى مع ترك الموالاة » ولأن الصلاة لا ينفرد بعضها عن بعض » [ فجاز 
اعتبار الموالاة فيها » وأعضاء الطهارة تنفرد بعضها عن بعض ] 29 » فصار كالعبادات . 

۸ - قالوا : عبادة على البدن » لها بدل من غير جنسها » وجبت عن معنى ^ 
سابق » فكان من شرطها الموالاة » كصوم الظهار . 

4 - قلنا : يبطل بقضاء رمضان ؛ لأن له بدلا © من غير جنسه » وهو الفدية › 
ووجب عن معنى سابق » وهو الفطر » والمعنى في صوم الظهار أن بعضه لا ينفرد عن 
بعض » وهذا بخلافه . 

٠‏ - قالوا : عبادة لها أركان مختلفة تراد للصلاة 29 » فكانت الموالاة من 


. ] في ( م ) : [ وضوءا‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث ابن عمر » عن النبي بل » أخرجه البيهقي في الكبرى » باب فضل التكرار في 
الوضوء ( 8١/١‏ ) . (۳) في ( م ) : [ لا يسمى وضوء ] . 

(4) أحرجه أبو داود في السنن باب تفريق الوضوء ( 4/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب تفريق الوضوء ۸۳/۱ . 
(ه) في (م)ء(ن ٠)‏ (ع ) :1 شرطًا فيها ]» بتقدم : [ شرطا ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) › ( ن ) :[ قام ] مكان : [ نام ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( ع ) : [ مغير ] مكان : [ معنى ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 بدل ] . 2١١‏ في ( م ) : [ الضلاة ] . 
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حكم الموالاة في الوضوء 
شرطها » كالأذان . 

۱ - قلنا : روي عن (© أبي حنيفة - فيمن أَذّن بالفارسية - جاز إن وقع 
الإعلام » فعلى هذا يجوز ترك الموالاة وإن وقع الإعلام © » ثم المعنى في الأذان : 
المقصود منه الإعلام » وذلك لا يقع مع التفريق . 


* # سا 


. ) حرف : [ عن ] ساقط من ( م‎ )١( 
قال أبو الليث : ولو أن رجلا أذن بالفارسية وهو يحسن العربية » أو خطب » أو تشهد » أجزأه في قول‎ )۲( 
. ) ؟5/١‎ ١ أي حنيفة  ولا يجوز في قول أبي بوسف ومحمد . عيون المسائل » باب الصلاة‎ 


۱۳/1 


||| مسئه ج ا 


الواو للجمع والاشتراك 

؟ه” - قال أصحابنا : الواو للجمع والاشتراك "© . 

۴ - وقال الشافعي : للترتيب © . 

4" - لنا : قوله تعالى : ف ادغلا اک بسنا فووا َة © » وقال في 
ر آخر : } ا لك لد ودا الْبَآابَ شا 4 9) ؛ ولو كانت الواو 
للترتيب 29 لم يصح ا 

٠‏ - وروي عن النبي مَك : « لا تقولوا © ما شاء الله وشعت » ولكن قولوا : ما 
شاء الله © ثم شعت » » ولو كانت الواو للترتيب لكانت في معنى ( ثم ) » فلم 


ا ل ا و اسح مدا 
oV‏ — 3 قلنا : الواو عندكم ترتب » وفيها احتمال المهلة أيضًا » ويدل عليه ما قاله 


و ق إن الواو لا توجب تقديم مقدم ولا تأخير مؤخر › وما هي 


) ) ٠١/١ ( قال البابري : والواو لمطلق الجمع يإجماع أهل الفقه انظر : شرح العناية مطبوع على فتح القدير‎ )١( 
. ) ۳٠٤ 2 ۳٣۰/۲ ( مختصر الطحاوي ص ( ۱۸ ) » أحكام القرآن للجصاص‎ 

(؟) في ( م ) : [ الترتيب ] قال الشافعي وأصحابه : إنها للترتيب » ومن ثم فالترتيب في الوضوء عندهم 
واجب . انظر : المسألة في الأم في باب تقديم الوضوء ومتابعته ( ٠١/١‏ ) » مختصر المزني باب سنة الوضوء 
ص ( ۳ ) » مغني الحتاج باب الوضوء ( 04/١‏ ) 

انظر : المسألة في المدونة » في ما جاء في تنكيس الوضوء ( »)0١‏ المنتقى ( 7/١‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر » باب الوضوء على كماله ( ١177/١‏ ) » الشرح الكبير باب فرض الوضوء وصفته ص ( ۲۲ ) . 
(۳) في ( ص ) ء ( م ) : [ ادخلوا ] بدون الواو سورة البقرة : الآية 04 . 

. في (م ) : [ وللترتيب ] بزيادة [ و] ولا معنى لها‎ )0( . ٠١١ سورة الأعراف : الآية‎ )٤( 
OEE رع )بز‎ oY) . ] في ( ص ) : [ تقول‎ )( 

(۸) أخرجه ابن ماجه في السنن » في كتاب الكفارات » باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشت ( 584/١‏ ) »› 
الحديث ( ۲٠٠١‏ ) » و أخرجه الدارمي في السنن » في كتاب الاستكذان » باب في النهي عن أن يقول ما شاء 
الله وشاء فلان ( ۲۹٥/۲‏ ) . 

)٩(‏ هو : عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر » أديب نحوي » أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد 
وأبي الخطاب » وعيسى بن عمر » ورد بغداد وناظر بها الكاساني » وتغصبوا عليه وجعلوا للعرب جعلًا حتى - 
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الواو للجمع والاشتراك 


للاشتراك » وقال السيرافي © في شرحه : أجمع نحاة البصرة ”© والكوفة ” أن الواو لا 
ترتب شيئًا على شيء » والمرجع في هذا إلى نقلهم . 
۸ - ولا يقال : حكي عن الفراء ©» وثعلب © أنهما قالا : الواو إذا دخلت بين 
۹ - قلنا : حكاية أبي سعيد ٠”‏ يكذب هذا . 


وافقوه على خلافه » من آثاره كتاب سيبويه في النحو » توفى سنة ( ١8٠١‏ ه ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
۷ » معجم المؤلفين ۸٤/۲‏ ء شذرات الذهب ۲٠١ - ۲٠۲/۱‏ ) .0 

(1) هو : العلامة الحسن بن عبد الله بن المرزبان » أبو سعيد السيرافي النحوي . قال الذهبي : وكان أبو سعيد 
صاحب فنون » من أعيان الحنفية » رأسًا في نحو البصريين » تصدر لإقراء القراءات واللغة والفقه والفرائض 
. والعربية والعروض ثم قال : وقد جود شرح كتاب سيبويه » وله : « ألفات القطع والوصل » وكتاب الإقناع في 
النحو الذي كمله ولده يوسف . توفي له في رجب سنة ثمان وستين وثلاثمائة ببغداد » عن أربع وثمانين 
سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۲٤۷/۱٩‏ - 7559 ء الأنساب ٠٠۷/۳۴‏ » الجواهر المضيقة 11/۲ » 1۷ ) . 
(۲) وهي : اسم لمدينتين عظيمتين : إحداهما بالمغرب والأخرى بالعراق » وهي المدينة العربية الإسلامية 
المشهورة » بنيت ومُصرثٌ في عهد عمر بن الخطاب كه » سنة أربع عشرة للهجرة » تقع عند ملتقى دجلة 
والفرات » ويعرف ملتقاها بشط العرب . وقد كانت فى الأعصر القديمة من أشهر المدن وأكثرها علمًا وأدبًا » 
وأعظمها تجارة » وأجلها شأنًا لا سيما في أيام ااا الذين أكثروا بنيانها وشيدوا قصورها ومساجدها » 
وكانت مركرًا للتجارة بين أوريا والعراق والعجم والهند . ( انظر : معجم العمران ۱۳۳/۲ - 178 » معجم 
البلدان 5٠١/١‏ - اكه ). : 

(۳) هي : بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق » قال أبو بكر بن القاسم : سميت الكوفة 
لاستدارتها » أخذًا من قول العرب : رأيت كوفًا بضم الكاف وفتحها » للرميلة المستديرة » وقيل : سميت 
الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها » من قولهم : قد تكوف الرمل » وأول ما مصرت الكوفة في أيام عمر بن 
الخطاب #5 . ( انظر معجم البلدان ٠١۷/>‏ - ١5ه‏ ) . ش 

)٤(‏ الفراء : هو العلامة يحبى بن زياد بن عبد الله » أبو زكريا الأسدي » مولاهم الكوفي النحوي صاحب 
الكسائي . قال ابن الأنباري : لولم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى » مات 
كد سنة سبع ومائتين » وله ثلاث وستون سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ١1١ - 11/8/٠١‏ ع البداية 
والنهاية 755011١١‏ ) . : 

)5١(‏ هو : العلامة أحمد بن يحيى بن يزيد › أبو العباس الشيباني » مولاهم البغدادي النحوي » صاحب 
الفصيح والتصانيف ‏ مات ييه في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
5 - ۷ » تهذيب الأسماء واللغات ۲۷٠١/۲‏ » البداية والنهاية 98/١١‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ أن سعيد ] » وفي ( ع ) : [ أن سعيدًا ] » وفي (م ) » [ ابن سعيد ] , وما في ( ص ) هو 
الصواب - إن شاء الله - » وهو السيرافي السابق ذكره . 


٠‏ - قال المراعي : قرأت جميع كنب الفراء فلم أجد هذه الحكاية فيها » ولأن 
الواو دخلت بين الاسمين الختلفين بدلا من حرف التثنية © » فإذا كانت للتثنية © لا 
تدل. () على التقديم كذلك الواو» ولأن هذه الخروف موضوعة . ة لإفادة المعاني » قالفاء 
ل ا ل ل 
خلاف موضوع اللغة . 

١‏ - قال السيرافي E‏ تكون 9( 56 الا ت 
0 جرلا » افا رلا لع ( شی أنها تیب ولا کون ٩‏ جرا ۲ 
لأنها تقد SET‏ مع الواوء 
3 تقول : رأيت زيدًا وعمرًا معا . 

۲ - احتجوا :يا زوق أن الى يه ممع ريل فون : من يطع الله ورسوله 
فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » فقال 0 « بعس الخطيب أنت » قل : من يعص 
الله ورسوله » 29 » فدل أن الواو ليست للاشتراك . ٠‏ 

۴۴۳ - قلنا : لم ينمه ٠‏ من اللفظ الأول للجمع » وإما منعه للجمع في كتاية 
واعذه وعدا رسي لساري »قلا يقي أن یسوی بين الله وبين غيره 22١‏ » ولهذا 
قال تعالى : ل واھ ورسولة: ی أن يُرَسُومْ # 20 ولم يقل : يرضوهما 29 . 

: قالوا : روي عن عمر أنه قال عن قول الشاعر‎ - ٤ 

كفن الشيب ادم للمرء ناهيًا 
لو قَدَّمْتَ الإسلام لأجزتك . 


)في (غ)» زع[ التي ] : ٠‏ (۲) في (م) ١‏ (ع): [ التضية ] . 

(5) في (م):[لايدل]. (4) في (م)٠(ع):[لا‏ يصلح أن يكون ] . 
(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ يكون ] بالياء . (5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ يكون ] بالياء . 
ل ا سه (۸) في (م)ء(ن)ء(رع):[وقال ].. 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق تميم بن طرفة الطائي » عن عدي بن حاتم في المصنف » في كتاب الدعاء » 
في باب ما نهي عنه أن يدعو به الرجل أو يقوله ( ٩۳/۷‏ ) » ومسلم من طريق نحوه في الصحيح كتاب 
O‏ 
١١‏ ) في ( ن ) : [ لم تمنعه ] . 

. ] ع ) : [ أن يسوي بينه وبين غيره ] » وفي ( ن ) : [ أن يسوي تعالى. وبين غيره‎ ( ٠ في (م)‎ )۱١( 
. ] سورة التوبة : الآية 51 . (۱۳) في ( م ) : [ ترضوهما‎ )١١( 


1۹/1 


الواو للجمع والاشتراك 

٠‏ - قلنا : هذا ليس للترتيب » ولكن الإنسان يُقَنُ في اللفظ ”© ما هو الأهم 
عنده » أن يكون اهتمامه بالإسلام / أولا أقوى . 

5 - قالوا : روي أن قومًا قالوا لابن عباس : كيف تأمرنا بالعمرة قبل قبل الحج واللّه 
تعالى يقول  :‏ ويا لج وال َو فقال : كيف تقرأون ل بن َر َك 
يوصى يها أو د # ^ . ١‏ 

۷ - قلنا : هذا لا دلالة فيد ؛ لأن ابن عباس رد قولهم » وتن أن التقديم في 
اللفظ لا يرب 29 الفعل » واستشهد © بالآية الأخرى » وقوله حجة » ولا سم أن 
الوم من امل ال جني بجع اترم 

۸ - قالوا : لو قال لامرأته قبل الدخول Od‏ وطالق » بانت بواحدة » 
فلو كانت الواو للجمع وقعا معًا . 

8 - وق قلا : الطلاق إذا تلفظ به إمايقع على ما بعده» [ وإذ كان له ما بين فيه ] © 
الشرط “ والاستثناء » وبعض التطليقات لا تؤثر ‏ في بعض » فلم تقف 7" الأولى على 
التلفظ بالثانية » فسبقت بالوقوع » فلما تلفظ بالثانية وهي أجنبية فقد جمعها مع الأولى بعد 
البينونة » فلا يقع » ولأنا لا نقول ٠‏ الواو.للمقاربة 25 » وإنما ي يجمع الثاني في حكم 
الأول » والطلاق بقع في زمان » وزمان الأرلى غير زمان لانية » [ فتحصل الثانة ] ٩‏ مع 
البينونة ٠‏ فلا يقع » والأمر بفسل الأعضاء لا يحتاج إلى زمان مرتب » فاجتمع بعضه مع 


بعض في الحكم . 


# #ا يس 


. ) قوله : [ في اللفظ ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الأية ١9‏ . 4 

(۳) سورة النساء : الآية ١١‏ > راجع أحكام: القرآن للجصاص ( ۳۹۳/۲ ) . 

. ] (ع):[ واستشهدوا‎ ٠) ( › ) في ( 3 ) :[ لا ترتب ] . (°) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إنها ] . ش (۷) في ( ص ) » ( ن ) : [ وإذا كان له تأثير في‎ )1( 
. ] في (م ) » ( ع ) : [ وإذا كان له ما بين فيه الشرط ] » وفي ( ن ) : [ فيه الشرط ] مكان : [ في الشرط‎ )8( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 فلم يقف‎ )٠١( . (5؟) في ( م ) › ( € ) :[ لا يۇثر]‎ 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع ) :[ ولانا نقول‎ )١١( 

. ] في ( ص ) : [ للمقارنة‎ )۱١( 

(19)نفي (م)ء(ع). : [ فيحصل ] مع سقوط لفظ 1 الثاية عد ؛ 
)۱٤(‏ في ( م )۰ (ع) :1 محل مع اليون ف ر اا 


ot مسالة‎ ||| 


حكم الترتيب في الوضوء 
٠‏ - قال أصحابنا : الترتيب في الوضوء ليس بواجب ١‏ 
١‏ - خلافا للشافعي © . 
۲ - لقوله تعالى : 92 [ یناما لدت ءَامَنُوَاْ ] ٩‏ لذا مم إلى الصّلوة فأَغْسِلُوأ 


وجو ا 0 ن الواو للجمع » فكأنه قال : فاغسلوا هذه 
SS‏ 

۴۳ - قالوا : الفاء للتعقيب إذا دخلت مدخل امجازاة » فوجب الابتداء بالوجه » 
0000 ظ 

#4" - ق قلنا : الآية ليس فيها مجازاة » وإنها هو أمر يتعلق بشرط » ولو ث ثبت ما قالوا 
لم يدل ؛ لأن الواو جَمَعَت الأعضاء » فكأنه قال : فاغسلوا هذه الأعضاء ع 29 » وهذا 
حكم الشرط والجزاء مثل : إن طت هذا فلك درهم ودينار » وإن 29 دخلت السوق 
فاشتر خبرًا ولحمًا » فلا يفيد ذلك التقديم . 

: © إلى غيره . تقول‎  ] قالوا : [ العرب تخیر عن جنس ثم تنتقل‎ - ٥ 
ضربت زيدًا » وأعطيت وضربت‎ : 2١0 ضربت زيدًا وعمرًا » وأعطيت بكرًا » ولا تقول‎ 
. بكرا » فلما أدخل الله تعالى المسح بين الغسلين دل على الترتيب‎ 


)١(‏ قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : وأما سنن الوضوء فأحد وعشرون . :. والسابع : الترتيب في الوضوء 
وقال الشافعي إنه فرض . ( تحفة الفقهاء ١۳ : ١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في الأم في باب تقد الوضوء ومتابعته ( ٠١/١‏ ) » مختصر المزني باب سنة الوضوء ص ٣‏ » مغني 
الحتاج باب الوضوء ( 54/١‏ ) . ( انظر : المسألة في المدونة » في ما جاء في تنكيس الوضوء ١ 5/١‏ » المنتقى ۷١/١‏ › 
الكافي لابن عبد البر باب الوضوء على كماله ١77/١‏ » الشرح الكبير باب فرض الوضوء وصفته ص ۲۲ . 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ٦‏ 

(5) في ( ن ) : [ فلا تفيد ] . 

(1) من قوله : [ فلا يفيد ] إلى قوله : [ فاغسلوا هذه الأعضاء ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) في (م)١(ع):[وإذا‏ ] . 

(۸) في ( م ) : [ العرب يخبر عن جنس ثم ينتقل ] » وفي ( ن ) : [ العرف ] مكان : [ العرب ] . 
(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يقول ] . 

. ] في ( ن ) : [ بکرًا له ] بزيادة : [ له ] » وفي ( م ) : [ ولا يقول‎ )٠١( 


٠‏ - قلنا : الطهارة جنس واحد » وإن اختلفت (2 صفاتها » فهو كالعطاء الختلف 
ام اد ل ا ل ل 
استحباب الترتيب » أو ليعطف ”" الرجل على الرأس لفظًا © » وعلى الوجه حكمًا 

۷ - ولا يقال : إذا ثبت أن دخولها للترتيب ثبت وجوبه ؛ لأن الأمر على الوجوب . 

۸ - قلنا : لم ينبت أنه قال : الترتيب بالأمر» وإنما باه لطلبًا فائدة الكلام 29 ع 
والفائدة لا تخئص © بالوجوب ١‏ 

۹ - قالوا : العرب تخبر 99 عن الأقرب فالأقرب » فلما ذكر الله تعالى اليدين 
عقيب الوجه » وأتحر الرأس مع قُربه ؛ دل © على الترتيب . 

“قدا + يحئل أن بكرن أن لمشيل الريب علي ما قدا :ودل عليه 
EEG‏ ل 0 

ستدشق ثلانًا » وغسل وجهه ثلانًا » ويديه إلى المرفقين ثلاثًا » [ وغسل رجليه 
ل " » وروی عمرو بن 2١7‏ شعيب عن أيه عن جده : أن 
ال EC‏ 
ثلاثًا » ثم مسح برأسه ٠"‏ » وهذا ” يفيد تقديم الكفين على الوجه » وذكر أبو داود ' 
حديك 09 عكار في التيمم » وأن 08 النبي ل قال « إنما يكفيك أن تصنع ٠‏ 
هكذا » فضرب 29 بيده على الأرض فنفضها » ثم ضرب شماله على يميه ٠‏ ويمينه 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اختلف ] . (۲) في ( ص)ء( ن ) : [ لتعطف ] . 
(۳) كلمة : [ لفظا ] ساقطة من ( ع ) . ٠‏ 

. ] في ( م ) : [ لطلب الفائدة الكلام ] » وفي ( ن ) » ( ع ) : [ طلبا لفائدة الكلام‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ لا يختص ] . (5) في ( م ) + ( ع ) : [ الوجوب ] » 

(۷) في ( م ) : [ يخبر ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ دلت ]. 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

)٠١(‏ حديث الرييع بنت معوذ تقدم تخريجه في مسألة ( 18 ) .وأخرج البخاري ومسلم من طريق حمران 
مولى عثمان البخاري في باب الوضوء ثلاثا ثلانًا ( 47/١‏ ) » ومسلم في باب صفة الوضوء وكماله ( ١١4/١‏ » 


٥‏ . > () في (م) : [ابن]. 
(۱۲) حديث عمرو بن شعيب تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۷ ) . 
(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهکذا ] . (5١)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :[ حدثنا ] . 


. ] في ( م ) » ( ع ) : [ أن تضرب‎ )١5( . ع ) : [ أن ] بدون العطف‎ ( ١ ) ۴ ( في‎ )1١( 
. ] في ( ص ) : [ وضرب‎ )۱۷( 


جججج7ب7جب د ا 


على شماله على الكفين » ومسح وجهه (2 » ولأنها طهارة » كغسل النجاسة © 
والجنابة . 

9 - قالوا : الجنابة فرض واحد » بدلالة جواز نقل الماء من عضو إلى عضو › 
فصارت كالعضو الواحد ؛ فلا يُعْتَبَر فيه الترتيب . 

۲ - قلنا : هذا لم يمنع من استحباب الترتيب » ألا ترى أن الأفضل الابتداء 
بمواضع الوضوء » فكان لا ينع (© من وجوبه أيضًا » وعلية “ الفرع تبطل بغسل 
اليدين إن نقل الماء من إحداهما ©© إلى الأحرى » ولا يجب الترتيب . 

۳ - قالوا : إزالة النجاسة طريقها التروك 29 فلا 9© ترتب » والوضوء طريقه 
الأفعال رئب ^ . ْ ٠‏ 

4 - قلنا : كل واحد منهما إيجاد 29 فعل وترك المعنى المانع 2 » فلا فرق 
بينهما » ولأن أعضاء الطهارة يصح إيقاعها دفعة إذا أمر جماعة فغسلوا أعضاءه معا » 
وما صح وقوعه 22١0‏ دفعة لم يترتب » كغسل الجنابة » ولأن كل عضو منها يصح أن 
ينفرد عن الآخر في الوجوب » كالعبادات » ولا يَلْرّمْ جواز انْفِرَاد الطواف عن السعي ؛ 
لأن كل واحد منهما "2 لا يلْقَرد عن الآخر . 

هخ" - قالوا : العبادات لا يفُسد بعضها بفساد بعض » والوضوء يفسد بعضه بفساد 
بعض . 

5" - قلنا : قد لا يفُسد بعضه بفساد بعض » ألا ترى أن نزع الخف يُتطل طهارة 
الرجل » ولا تبطل 229 طهارة باقي "١‏ الأعضاء ؟ ولأنهما عضوان من أعضاء الوضوء 
فجار ترك الترتيب فيا #اليدين : 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما ( 760 ) » ومسلم في كتاب التيمم 
باب التيمم ( ٠١۹ » 158/١‏ ) » وأبو داود في السنن في باب التيمم ( 85/١‏ ) . 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الجنابة ] . (۳) في ( ع ) :[ لم ينع ]. 

. في ( )+( ع )+( ):[وعلة]. (ه)في (ن)›(ع):[أحدهما]‎ )٤( 
. ) في ( م ) : [ الترول ] . (۷) لفظ : [ فلا ] ساقط من ( م‎ )5( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اتخاذ‎ )٩( . ] في ( م ) : [ فيرتب‎ )۸( 
. ] في ( م ) : [ وفرعه‎ )١١( . ) ع‎ (٠) لفظ : [ المانع ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

(1۲) في ( م ) + ( ع ) :[ مهم ]. (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بطل ] . 


. ] في ( م ) : [ بقية‎ )١5( 


۷ - قالوا : المعنى في اليدين والرجلين أنهما في حكم العضو » بدلالة 
[ بطلان ع 00 نه بنزع الخف [ عن ع 22 الآخر. 

۸ - قلا : أصلنا اليدين » وهذا العنى لا يوجد فيها ولا سيما لو كاتا كالعضو 

جاز نقل الماء من إحداهما إلى الأخرى » ولا يجوز أن يقال : إنه لا يجوز النقل لأنه لا 
ينفصل عن العضو ؛ لأنهما لو كانا كالعضو جاز النقل مع الانفصال كما يجوز غسل 
الجنابة في الرّجْل بالماء الذي وقع على الرأس وإن لم يصب باقي البدن » ولأنه لو جمع 
بين يديه لم يجز نقل الماء من إحداهما إلى الأخرى ”© وإن لم ينفصل » فأما بطلان 
المسح في أحد الرجلين فليس لا قالوا » لكن لأن الجمع بين الغسل والمسح لا يجوز 
فيهما » ولأن من شرط بقاء ‏ المسح تغطيتهما » كما أن من شرط الابتداء تغطيتهما . 

و بما روي أن النبي كمي سكل عن 9 البداءة بالصفا والمروة » فقال : 
« ابدأوا بما بدأ الله تعالى به » 29 » وهذا عام . 

٠‏ - قلنا : سؤالهم يدل على بُطّلان قولكم في الترتيب ؛ لأنهم فهموا الآية » فلو 
اقتضت الترتيب لم يسألوا . 

۱ - وقد روى الشافعى هذا الخبر فذكر فيه : « نبداً بما بدأ الله به » © » فإن 
كان هذا أصل الخبر فلا دلالة فيه ؛ لأنه إخبار عن فعله » وفعله لا يدل على الوجوب . 
وإن كان أصل الخبر « ابدأوا » صح تعلقهم به » فوجب التوقيف ‏ » ولا يجوز إثباتهما 
والقصة واحدة ؛ لأنه إثبات خبر بالتجويز » ولأن قوله : « ابدأوا با بدأ الله به » لا يمكن 
حمله على ظاهره من وجوب البداءة بالفعل ما بدئ به فى التلاوة ؛ ألا ترى أن الله 
تعالى قد بدأ بما يجب تأخيره في قوله [ وَأسَجُى وارگی 4 27 فيحتمل (' أن يكون 
)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وكتب في ( م ) تحت كلمة [ بطلان ] بخط مختلف [ أي عدم جوازه ] . 
(۲) الزيادة من ( م ) ء ( ع ). (۳) في (م)ء(ن):[الاخرع]. 

(4) لفظ : [ بقاء ] ساقط من ( ن ) . )٥(‏ في (م):[من]ع. 

(1) أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ملقم ( ٠٠١/١‏ - 51 ) » وأبو داود في كتاب المناسك 
باب صفة حجة النبي تر ( ٤۸۲ - ٤۷۸/١‏ ) . والبيهقي مختصرا في الكبرى » في باب الخروج إلى الصفا 
والمروة » والسعي بينهما والذ كر يينهما ( ٩۳/١‏ ) . 

(۷) الترمذي كتاب الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ( ۲٠۷/١‏ ) » والنسائي في كتاب مناسك 
الحج باب ذكر الصفا والمروة ( ۲۳۹/١‏ ) » والشافعي في الأم باب تقديم الوضوء ومتابعته ( "0/١‏ ) . 
(۸) في ( ن ) : [ التوقف ع . (9) سورة آل عمران : الآية ٤۳‏ . 

.] في (م):[ فيحمل‎ )9١( 


المراد به : ابدأوا فعلا بجا بدا اله به حكما » وهذا موضع الخلاف » على أنا إذا قلنا : 
الواو للجمع » لم نسم البداءة في الآية بشيء من الأعضاء . 

۲ - قالوا : روى خلاد بن السائب 20 عن أبيه أن النبي علد قال : « لا يقبل الله 
ما ريخت ين الور راك د RDS‏ 10[ عمج 
برأسه » ثم يغسل رجليه ع 29 » ٩‏ و ( ثم ) للترتيب . ش 

۴ - والجواب : أن ( ثم ) تقتضي “ وجوب التراخي مع الترتيب » وذلك غير 
مُرَاد » فعلم 29 أن حقيقتها متروكة » فصارت بمعنى الواو » كقوله : ۾ وقد عَلَقََكُمْ 
م صورتگم ‏ 9" . 

4" - ولا يقال : إنها تقض تقتضي 27 الترتيب والتراخي » فإذا سقط أحدهما بدلالة 
CSS E‏ 
الأمرين دون الآخر » فلم يجز إثبات ما لا يعرفونه » وقد استعملوا لفظ العموم في 
الحصوص » فلذلك حل عليه بدليل . 

قوعت ا - قد أفاى او للها > وهو غل ا ين العطوين..: 

5" - قلنا : لو وجب الفور بالخبر لم يتضور الغسل إلا على هذا '" الوجه » 
ولابد من مقارنة "© الفور للمهلة  .‏ 

۷ - قالوا : توضاً النبي بإ وقال : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » 9 
ولا يجوز أن يكون ترك الترتيب ؛ لأن ذلك غير منقول 29 » فعلم أنه رنب . 


(۱) هو خلاد بن السائب الأنصاري الخزرجي المدني » روى عن زيد بن خالد الجهني › وأبيه السائب بن 2-5 
خلاد» روى عنه : حبان بن واسع بن حبان » وابنه خلاد بن السائب » وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن » وأخرون 2 وروى له الأربعة 5 ( انظر : تهذيب الكمال ۳۰۴۳/۸ »> تاريخ الإسلام ). 
(؟) في ( ن ) : [ ويديه ] وفي ( ص ) : [ ثم يديه ] . 


(۳) الزيادة من ( م ) » (ع ) . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ١8‏ ) . 
(5) في ( م ) : [ يقتضي ] . (5) في ( م ) : [ فعل ] . 
(۷) سورة الأعراف : الاية ١١‏ . (۸) في ( م ) : [ يقتضي ] . 


(5) في (م)ء(ن)ء(ع):[ بلفظ ]. )٠١(‏ في ( م ) :[ لم يستعمل ] . 
)١1١(‏ لفظ [ هذا ] ساقط من ( م )62 ع ) . )١١‏ في ( م ) ۰( 2 ) >( ع ) :[ مفارقة ] . 
)١1(‏ تقدم تخريجه في مسألة : [ الموالاة ] . وأخرجه ابن ماجه ( ٠٤١/١‏ ) » الحديث ( 4١9‏ ) » والبيهقي . 
)١4(‏ في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع ) وهامش ( ص ) : [ مقبول ] . ش 


هإب 


حكم الترتيب في الوضوء سي سس + سس و 8 6 ١‏ 

۸ - قلنا : قوله ( هذا ) إشارة إلى ما يتناوله اسم الوضوء » والترتيب لا يُسَمَى 
وضوءًا » فلم يقع الإشارة إليه وإن اتفق مع الوضوء ككونه في مكان مخصوص » كالصلاة . 

8 - قلنا : لا نسلم أن الحدث يبطل الصلاة على الإطلاق ؛ لأنها تصح مع 
ام ا حا حي الفا ا كروت اميا ف ترد 
عن الآخر » وما جاز أن ينفرد كل عضو عن الآخر لم ية E‏ 0 
ولأن الصلاة لما اعتبر فيها الموالاة جاز اعتبار الترتيب » ولا لم تعتبر ©© الموالاة في 
الوضوء لم يُعْتبَر الترتيب . 

. قالوا : عبادة ترد إلى شرطها » كالصلاة‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : ال وجوب الترتيب في الصلاة ؛ لأن المدرك لو بدأ بقضاء 
الفائت ‏ جاز وإن ترك الترتيب » ثم المعنى في الصلاة أنه لما لم يجز جمع مسنوناتها 
بعد الفراغ من فرائضها جاز أن تترتب © فرائضها » ولا جاز جمع مسنونات 
الوضوء ”© بعد الفراغ من فرائضه لم تترتب © 

۴ - قالوا : عبادة ذات أركان تتقدم ^ الصلاة » كالأذان . 

“.م دق قلنا : الوضوء ليس بذي أركان » وإنما هو فعل واحد تختلف > صفاته » 
وكذلك للأذان 20 أذكار مجتمعة » فلا يقال إنها أركان ‏ ولأن 2١١‏ من ترك الترتيب 
في الأذان جاز إن وقع الإعلام » وإن لم يقع فلأن / المقصود من الأذان لم يحصل › 
والمقصود بالوضوء يحصل مع عدم الترتيب . 

4 - قالوا : عبادة تجمع أفعالا نفلا وفرضًا "© » كالحج . 

٠‏ - قلنا : لا صلم وجوب الترتيب في الحج » وإما لا يوجد وقت الركن إلا بعد 
تقدم ما قبله » ولهذا لو وقف بعرفة لم يجز أن يطوف في بقية الليل ؛ لعدم الوقت » ثم 
المعنى في الحج أن الترتيب يقع في سننه » فجاز في فرائضه 2 » ولا لم يقع الترتيب في 


. في (ن ) : [ فيه الترتيب ] بدون العطف‎ )١( ع ):[ذكر].‎ (٠)۵ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


فرائضه . 


(۳) في ( م ) : [ يعتبر ] . (؟) في (م)ء(3)ء(ع):[القلب ] . 
(5) في (م)ء(ع):[يرتب ] . (5) في ( م ) (١‏ ع) : [ مسنوناتها بالوضوء ] . 
(۷) في (م ) : [ لم يترتب ] . 1 (۸) في ( م ) : [ متقدم ] . 

(5) في ( م ) : [ يختلف ] . 3١١ ٠‏ ) في (م)ء ( ع ) : [الأذان ع . 
)١١(‏ في (م) : [ ولأنها ] . (۱۲) في ( ع ) : [ فرضًا ونفلا ] بالتقديم . 


. ] في ( م ) + ( ع ) : [ فريضه‎ )١9( 


سنن الوضوء لم يقع في فرائضه » ولأن الترتيب في الحج يتصور في الطواف والسعي › 
' والمعنى فيه أن السعي لا ينفرد عن الطواف فترتب “ عليه » وبعض الأعضاء ينفرد عن 
بعض ؛ فلم يعَرنّب . 
- قالوا : مسح بلماء » فكان من شرطه “ نمدم الغسل » كمسح الخفين . 
۷ - قلنا : يطل بالجبيرة على الوجه » وبمقطوع 7 اليدين من فوق المرافق » 
إذا كان بوجهه عذر أنه یبتدئ بمسح الرأس › ثم يعكس فنقول 9 : فجاز أن يقع به 
الفراغ "2 من الوضوء مع سلامة الأعضاء » كالمسح على الخف . . 


* # ا د 


. في ( ن ) : [ فيرتب ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شرائطه ع‎ )١( 
e OT . ] في ( ص ) » ( ن ) : [ تبطل‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيقول ] . (5) في ( م ) › ( )۰ ( ع ) :1 الفرع‎ )9( 


اة لققه ] 


حالم 


۸ - قال أصحابنا : يجوز للجنب حمل المصحف بغلافه © . 

8 - خلافا للشافعي ٩‏ . 

٠‏ - لنا : أن الغلاف ليس من المصحف ”2 ؛ بدلالة أنه لا يدخل في بيعه إلا 
بتسميته » فصار ٩5‏ كالجوالق © إذا كان فيه مصحف»ء ولأنه يحول بینه ٩”‏ ويين.ما 
ليس منه » فصار كالدراهم © التي عليها القرءان في صرة » ولا يقال : إن حامل المتاع 
والصرة لا يَفْصِدُ حمل المصحف » وذلك لأنه إذا عَلِمَ فقد قصد حمله وحمل غيره › 
فهو كما لو قصده في نفسه . 

. قالوا : إنه قاصد لحمل القرءان مع الجنابة ؛ فصار كأخذه بالدفتين‎ - ١ 

۴ - قلنا © : وهذا ليس بصحيح » لأن الدفة من المصحف » ولهذا تدخل (© 
في بيعه من غير تسميته 20 » فصار "“ كأوراقه » ولأن " القصد إلى حمله 29 لا 
يكون بأكثر من تقليبه بقضيب » فإذا جاز أحدهما بالحائل المنفصل جاز الآخر . 


* # سد 


)١(‏ قال المرغناني : وليس لهم - الجنب والحائض والنفساء - مس المصحف إلا بغلافه . ( انظر : البناية 
0١‏ » تحفة الفقهاء ۳۲/۱ » بدائع الصنائع ۳۳/۱ › ۳۷ › الهداية ١9/١‏ ) . 

(۲) قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج : ويحرم بالحدث ... وحمل المصحف ومسل ورقه » وكذا جلده 
المتصل به يحرم مسه ... على الصحيح ؛ لأنه كالجزء منه » ولهذا يتبعه في البيع . ( مغني المحتاج ۳۹/۱ - ۳۷) . 
انظر : حلية العلماء ( ۹٩/۱‏ ) الوسيط ( 5١9/١‏ ) . ( وانظر : الموطأ ٠١۸ » ٠١۷/۱‏ ء المنتقى ۳٤۳١/١‏ » وقال 
أحمد مثل قول الحنفية إنه يجوز بحائل . انظر : المغني ١48 + ۱٤۷/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ من المصحف خلافا للشافعي ] . 

. ) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

(5) الجوالق - بكسر الجيم - : الوعاء » والجمع : جوالق » بفتحها » وجواليق وجوالقات . 


(5) في ( ع):[ماينه ] . (۷) في ( ص ) : [ كالدارهم ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهذا] . (5) في ( ن ) : [ تدحل ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ تسمية ] . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فصارت ] . 


. ) في (ع ) : [ لأن ] بدون العطف . (۱۳) قوله : [ إلى حمله ] ساقط من ( ع‎ )١۲( 


۸/۱ كتاب الطهارة 


٤ مسالة‎ ||| 


حكم استقبال القبلة واستدبارها قي البيوت عند قضاء الحاجة 


۴ - قال أصحابنا : لا يجوز استقبال القبلة عند الحاجة في البيوت والصحارى » 
وفی استدبارها روايتان (© . 

. © وقال الشافعي : يجوز في الأبنية‎ - ٤4 

£٥‏ - لا : ما رواه الزهري © عن عطاء بن يزيد > عن ابي أيوب © أن النبي 
عند قال : ( إذا أت تيتم الغائط فعظموا قبل الله » فلا تستقبلوها » ولا تستدبروها » ولكن 


)١(‏ قال المرغناني : ويكره استقبال القبلة في الخلاء بالفرج ؛ لأن النبي ب نهى عن ذلك » وإنما قيد بالخلاء 
وإن كان في الصحراء كذلك » وفي الاستدبار عن أبي حنيفة روايتان » في رواية : يكره » كالاستقبال » وفي 
رواية أخرى : لا يكره . انظر : شرح العناية على الهداية مع فتح القدير ( 415/١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » ويجوز ذلك في البنيان . ( انظر : المهذب ٠٠/١‏ » 
الوسيط 555/١‏ » حلية العلماء ٠٠١ » ٠١۹/١‏ . وانظر : المدونة ۷/١‏ » المسائل الفقهية ۸٠/١‏ » المحلى 
بالأثار ۱۸۹/۱ - ۱۹۳ ) . 

ش (۳) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » أبو بكر المدني » سكن الشام » وقال خليفة بن خياط : 
ولد سنة إحدى وخمسين » وقيل : غير ذلك. ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة » وقال 
البخاري عن علي بن المديني : له نحو ألفي حديث. وقال أبو مسعود الرازي : ليس فيهم أجود مسندًا من الزهري » 
عنده ألف حديث . وقال محمد بن سعد أيضًا : قالوا : وكان الزهري ثقة » كثير الحديث والعلم والرواية » فقيهًا 
جامعًا » وقال إبراهيم بن سعد وغيره : مات سنة أربع وعشرين ومائة » روى عن : أبان بن عثمان ابن عفان » 
وخارجة بن زيد بن ثابت » والربيع بن سبرة بن معبد » وآخرين » روى عنه : بكر بن سوادة » وأيوب السجستاني » 
مم ES SK‏ ا لياه بن 
خياط في تاريخه ص ۲۱۸ ) . (4) في سائر النسخ : [ زيد ] . 

(5) هو : أبو يوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري السيد ا خخصه النبي يم بالنزول عليه في 
بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة ». وبنى المسجد الشريف . حدث عنه : جابر بن سمرة » 
والبراء بن عازب » والمقداد بن معد يكرب » وآخرون » وله عدة أحاديث » وذكر خليفة أن عليًا كرم الله وجهه 
استعمل أبا أيوب على المدينة . وعن الأصمعي عن أبيه أن أبا ايوب قبر مع سور القسطنطينية وبني عليه > فلما 
أصبحوا قالت الروم : يا معشر العرب » قد كان لكم الليلة شأن » قالوا : مات رجل من أكابر أصحاب نبينا » 
واللّه لفن نبش لا ضرب بناقوس في بلاد العرب » فكانوا إذا مُحطوا كشفوا عن قبره فأمطروا . 

قال الواقدي : مات أبو أيوب سنة اثنتين وخمسين » وصلى عليه يزيد ودفن بأصل حصن القسطنطينية . 
(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 58/4 : 550 ) . 


حكم استقبال القبلة واستدبارها في البيوت عند قضاء الحاجة لل لسلس 8/1 5 ١‏ 


شرقوا » أو غَرٌبوا » » قال أبو أيوب : فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيضهم قد بيت نحو 
کی 09 فحن تتحزف مھا مور 0 ون خر عام وفنا هم 
الراوي منه البنيان 2 وغيره . 

5 - وروى سلمان 7 أن النبي به نهى أن نستقبل 29 القبلة بغائط أو 
بول )» وذكر أبو داود الف حديث معقل بن أبى معقل الأسدي 9 قال : نهى رسول 
الله تر أن يستقبلوا القبلة يبول أو غائط 200 . 

۷ - قالوا : هذه الأخبار ذكر فيها الغائط » وهو الموضع المطمئن من الأرض 20 › 
وذلك لا يكون في الصحارى . 

4 - قلنا : الغائط قد صار في العرف اسما للحاجة . 


. ] في ( ن ) : [ القبلة ] . (۲) في (م) : [ ونستغفروا‎ )١( 

(۳) قوله : [ كك ] ساقط من ( ن ) » حديث الزهري رواه الجماعة » بألفاظ متقاربة » أخرجه البخاري في 
الصحيح » في باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ( 40/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في باب الاستطابة 
(7/1١1)ء‏ وأبو داود » في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ١١/١‏ ) » والشافعي في 
المسندء في الباب الرابع في آداب الخلاء ( ۲۸/١‏ ) . 

(5) في ( ۴ ) 2( ع ) : [ البيان ] . 

(5) هو : سلمان الفارسي » قال الحافظ أبو القاسم : هو سلمان ابن الإسلام » أبو عبد الله الفارسي سابق 
الفرس إلى الإسلام »> صحب النبي بلق وخدمه وحدث عنه » وروى عن ابن عباس » وأنس بن مالك » وأبي 
الطفيل » وآخرين » وتوفي #ه سنة ( ٠‏ ه ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء 117/7 » أسد الغابة 71/١‏ ) . 
(1) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ أن يستقبلوا ] . 

(۷) أخرجه أبو داود ( ١١/١‏ ) » وابن ماجه في السنن ( ۱١١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 91/١‏ + 57 ) . 
(۸) هو : سليمان بن داود بن الجارود » الطيالسي » الحافظ الكبير » صاحب المسند » أبو داود الفارسي . قال 
الفلاس : ما رأيت أحدًا أحفظ من أبي داود. وقال عبد الرحمن بن مهدي : أبو داود هو أصدق الناس . روى 
عن : سفيان الثوري » وطلحة بن عمرو » وهشام بن أبي عبد الله وآخرين » روى عنه : جرير بن عبد الحميد » 
وأحمد بن حنبل » وعمرو بن علي الفلاس . وقال خليفة : مات في ربيع الأول سنة ( 7١4‏ ه ) » وقيل غير 
ذلك . ( سير أعلام النبلاء ۲٤۲/۸‏ » تاريخ خليفة ص 477 ) . 

(9) هو : معقل بن أبي معقل » وهو ابن الهيئم حليف بني أسد » له صحبة » عدّوه من أهل المدنية » قال ابن 
سعد : صحب النبي یړ وروی عنه » روى عنه : الوليد أبو زيد مولى بني ثعلبة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف » ويقال : إنه مات في زمان معاوية . ( انظر تهذيب الكمال ۲۷۸/۲۸ » أسد الغابة ۲۳۲/١‏ ) . 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ٠١/١‏ ) . 

. ) قوله : [ من الأرض ] مكرر في ( م‎ )١١( 
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4 - قالوا : الأخبار حرجت على المعتاد » [ ولم يكن ني بالمدينة أخلية ] © . 

٠‏ - قلنا : هذا تخصيص للعموم بالسبب » والمعتبر عموم اللفظ دون خصوص 
السبب » ولأنه حكم يتعلق بالقبلة » فلا يختلف بالصحارى والبيوت » كالاستقبال في 
الصلاة » ولأنه تعظيم تق الله تعالى فلا يختلف بالبنيان وغيره » كتعظوم المساجد » 
ولان حكما 4 مُنع المصلي من استعماله في الشرع أبيح مع الحائل بالبعد > كالحائل » 
أصله : الصلاة إلى القبر » فلما لم يجز الاستقبال مع البعد ؛ كذلك الحائل > ولأن كل 
محل نزه عن الخلاء إذا كان غير مبني نزه مع البناء » كالمسجد . ولا يقال : إن الابنية 
تحول بين الإنسان وبين المصلى ‏ » والفضاء ليس فيه حائل فيستقبل المصلي عورته ؛ 
وذلك لأن لبناء والبعد في المع سواء » فلو منع الخائل منع البعد . ولا يقال الأبنية 
2 م عبان OS‏ لي 20 لان ون 00 لوو 
وسطوحها لا د تضيق 29 عن الانحراف وإن جوز () الاستقبال » ولأن عادة الناس في 
سائر بلادهم أن يحرفوا ل الضيق إنما يؤثر في البناء » 
ويجوز أن يبنى نحو القبلة وينحرف الجالس عليه . 

۹ - احتجوا بما رواه خالد بن أبي الصلت © عن عراك 00 عن عائشة 
س 2 قالت : ذكر لرسول الله بر أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بوجوههم 


. ] في ( م ) ۰ (ع) :1عن] . (۲) في ( ن ) : [ ولم يكن شيء بالمدينة أخلته‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يضيق‎ )٤( ٠ . ع ) :1 المصلين]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

(5) في ( م ) : [ لا يضيق ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صحور] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يضيق ] . (۸) في ( م ) › ( 0 ) ۰( ع ) :[ جوزوا ] . 


(۹) هو : خالد بن أبي الصلت البصري » عامل عمر بن عبد العزيز » مدني الأصل » روى عن ربعي بن 

خراش » وسماك بن حرب » وعراك بن مالك وغيرهم » روى عنه : خالد الحذاء » وسفيان بن حسين » وأبو 

عوانة . ( انظر : تهذيب الكمال ۹۲/۸ » ثقات ابن حبان ص ١١‏ ) . 

)٠١(‏ هو : عراك بن مالك الغفاري المدني أحد العلماء العاملين , وتّقه أبو حاتم وغيره » قال أحمد : لم يُشمع 

من عائشة » وإنما هو عراك عن عروة عنها » روى عن : أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة » وغيرهم » 

حدث عنه : يزيد بن أبي حبيب وبكير بن الأشج ويحبى بن سعيد » وغيرهم . توفي سنة ( ٠١4‏ ه) ء أو 
( انظر : سير أعلام النبلاء 45/4 » ميزان الاعتدال 1۳/۳ ) . 

)١١(‏ سقطت الترضية من ( ص ) » والحديث رواه ابن ماجه في السنن » باب الرخخصة في ذلك في الكنيف 

وإباحته دون الصحارى ( 1١17/١‏ ) الحديث ( ۲۲١‏ ) » والدارقطني من وجه في السنن باب استقبال القبلة 

في الخلاء ( ١/9ه‏ 2 ٦١‏ ) . 


حكم استقبال القبلة واستدبارها في البيوت عند قضاء اماج سسسب /ؤوهة١‏ 


فقال : « أو قد فعلوها » استقبلوا (© بمقعدتي القبلة » ° . 


۲۴ - والجواب : أن البخاري ° ذكر فى تاریخه أن هذا الخبر مرسل » وأن الثقات 
أوقفوه > على عائشة . ٠‏ 

۴ - وقولهم : إن عراك سمع ممن هو © في طبقة عائشة لا يمنع إرساله ؛ لأن 
البخاري لم يذكر [ جهة الإرسال ] ٩”‏ ؛ فيجوز أن يكون خالد 9 لم يسمع من 
عراك » ويجوز أن يكون عراك سمع من © في طبقة عائشة 29 دونها ؛ ولأن الخبر لا 
دلالة فيه ؛ [ لأنها لم تقل ] 220 في ماذا تكلموا » فيجوز أن يكونوا "١‏ اعتقدوا تحريم 
البناء نحو القبلة فأنكر النبي بم ذلك ؛ لأن التحريم في الجلوس » [ ولهذا] 29 أمر 
بتحويل مقعدته ولم يتحول بنفسه . 

64 - احتجوا : با روى عن ابن عمر أنه قال : لقد رقيت على سطح مرة » فرأيت 
النبي 20 بر جالسًا على لبنتين مستقبل الكعبة ° . 


. ] في (م )2( ع ):[ استقبلوها‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي : قال في الإمام : قال الأئرم : قال أحمد بن حنبل : أحسن ما في الرخصة حديث عائشة وإن 
كان مرسلًا » فإن مخرجه حسن . في نصب الراية ( ٠١٦/۲‏ ) » في ذيل نصب الراية ( 105/5 - ٠١7‏ ) . 
(۳) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي ( أبو عبد الله ) محدث » حافظ » فقيه » مؤرخ » 
مشارك في علوم » ولد لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال سنة ( ١14‏ ه ) » ورحل في طلب العلم إلى سائر 
مخدثي الأمصار » سمع عن مولاه عبد الله بن محمد الجعفي ومحمد بن سلام وعلي بن الحسن » وغيرهم » 
روى عنه خخلق كثير منهم : أبو عيسى الترمذي وأبو حاتم وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم » توفي ليلة عيد الفطر 
سنة ( 559 ه ) » من تصانيفه : الجامع الصحيح » التاريخ غ الكبير » الأدب المفرد وغيرهما . 

. في ( م ) : [ واقفوه ] . (5) لفظ : [ هو ] ساقط من (م) (3) 2 (ع)‎ )٤( 
في ( م ) : [ جهة الإرسال جهة ] . ش‎ )5( 

(۷) في ( ن ) (٠‏ ع ) : [ أن خالدًا ] » وفي ( م ) : [ أن يكون خالدًا ] . 

(۸) في رع):1ممن]. 

(9) تكرر في ( م ) » ( ع ) : بعد قوله : [ من في طبقة عائشة ] » قوله : [ لا يمنع إرساله » إلى قوله : جهة 
الإرسال ] » وهو سهو . )٠١(‏ في (م) :1 لأنها لم يقل ] » وفي ( ع ) : [ لأنها لم تقل ] . 
)١١(‏ في ( ع ) : [ أن يكون ] . (۱۲) ما بين القوسين ساقط من ( ص ) . 
(17) في ( ن ) : [ فرأيت رسول الله ] . 

)١4(‏ في ( ص ) : [ مستقبلة الكعبة ] . حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه بلفظ : رأيت رسول اله مَك في 
كنيفه مستقبل القبلة » سنن ابن ماجه باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري ( ١١1/١‏ ) » 
والدارقطني في السنن باب استقبال القبلة في الخلاء ( 50/١‏ ) . 


١6/١ 


: وفي بعض الأخبار : مستقبل بيت المقدس (2© . وروی جابر (© قال‎ - ٥ 
0 سول لهك عن اتال اقب لول ثم رأ قل أن تیش عم سيل‎ 
والجواب : أن خبر ابن عمر روي فى الاستدبار 29 » وهو جائز فى إحدى‎ - 5 
الروايتين » ولأنه حكاية فعل فيحتمل أن يكون لعذر » فلا يمكن ©“ التعلق بعمومه » ثم‎ 


)١(‏ بيت المقدس هو : المكان المعروف » أولى القبلتين ومسرى رسول الله كله » وسمي بيت المقدس أي 
المطهر الذي يتطهر به من الذنوب » وفضائل بيت المقدس كثيرة » لا تعد ولا تحصى » منها : أنه المكان الذي 
عرج مه الي عوك إلى السماء السايعة + وها ما ورد في الخبر : « من صلى في بيت المقدس فكأنما صلى في 
ل ا 
تقر : أن الصلاة في بيت المقدس خير من ألف صلاة في غيره » وهو ثاني بيت وضع في الأرض بعد المسجد 
الحرام بأربعين عاما » أساسه من عمل داود اكك » وهو طويل عريض وطوله أكثر من عرضه » وهو على غاية 
الحسن والإحكام » مبني على الأعمدة الرخام الملونة » والفسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن منها » وفي 
وسط هذا الرخام قبة » وهي قبة الصخرة التي تزار » وعلى طرفها أثر قدم النبي بل . 
فتحت في أول الإسلام في عهد عمر بن الخطاب 5ه وصارت إسلامية من هذا اليوم » ثم بعد ذلك قصدها 
الصليبيون واحتلوها إلى أن جاء صلاح الدين فحررها . ( انظر : معجم البلدان ۱۹۳/١‏ وما بعدها . والحديث 
أخرجه البخاري في الصحيح في باب من تبرز على لبتتين وفي باب التبرز في البيوت 4١ » 40/١‏ » ومسلم في 
الصحيح باب الاستطابة ٠۲١/١‏ » وأبو داود في السنن باب الرخصة في ذلك ١١/١‏ » والنسائي في السنن في 
الرخصة في ذلك في البيوت 7/١‏ » 74 » والدارمي في السنن باب الرخصة في استقبال القبلة ۱۷١/١‏ » ابن 
حبان في صحيحه 418/7 » الحديث ١408‏ »ء والدارقطني في السنن 5١1/١‏ » والبيهقي في الكبرى ٩۲/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ جابرًا ] . وهو : جابر بن عبد الله بن عمرو » صاحب رسول الله َه » أبو عبد الله وأبو عبد 
الرحمن » الأنصاري » الخزرجي السلمي المدني » الفقيه » من أهل بيعة الرضوان » وكان آخر من شهد ليلة 
العقبة الثانية موا » روى علمًا كثيرًا عن النبي يِه » وعن عمر » وعلي وطائفة » حدث عنه : ابن المسيب » 
وعطاء بن أبي رباح » وسالم مولى أبي الجعد » والحسن » وآخرون » وقال الواقدي ويحبى بن كثير وطائفة : 
مات سنة ثمان وسبعين . ( انظر : سير اعلام النبلاء ۳۳۹/٤‏ » أسد الغابة 705/1١‏ ) . 
N‏ اي كاي ليميا لجال اعد EE‏ 1,0 00107 ولتريني 
فى السنن باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( ١5/١‏ ) » الحديث ( ٩‏ ) » وابن ماجه في السنن في باب 
الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري ( ۱۱۷/۱  )‏ الحديث ( ٠۲١‏ ) » وابن خرية ( ٠۳‏ ۽ 
0١‏ )ء والبيهقي في الكبرى ( 7/١‏ ) . 
ا( أخرج البخاري في المح في باب المرواق اليرت وا )ولم فى الصحيع باب الاسنتطاية 
١7/١١‏ )ء والترمذي باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( ١5/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب النهي عن 
استقبال القلبة واستدبارها لغائط أو بول ( 97/١‏ ) . 
(5) في ( ع ) : [ فلا يمكنه ] . 


حكم استقبال القبلة واستدبارها في البيوت عند قَضاء الماجة سس سيبل /"اه ١‏ 


النهي عن استقبال القبلة استفاض في الصحابة » وهذه الأخبار إما أن تُمْسَحْ “ وإما أن 
تخصص ”2 » فكان يجب أن يبينها بتر بيانًا ظاهرًا » فأما أن يقع البيان بفعله في حال . 
لا يجوز الاطلاع عليه فلا » ولو ثبت جواز ا 
ألا ترى أنه لله إذا فعل فعلا لم يختص جوابه (© بالبقعة التي فعله فيها » ولا معنى 
لقولهم كيف يظن بالنبي © بلقي أن يفعل باطتا ما لا يجوز ؛ لأنا لا نظن ذلك » وإنما 
حملنا فعله على حالة العذر » ومَتغنا تَبَيْنَ الشرع في حالة لا يجوز أن يشاهد عليها . 

۷ - وقولهم : إن الصحابة رجعوا إلى عائشة ة في التقاء الختانين بقولها : فعلته أنا 
ورسول الله بر فاغتسلنا » لا يصح ؛ لأنهم ريجعوا أن روايتها أن النبي بي قال : « إذا 
التقى الخحتانان ‏ وجب الغسل  »‏ ثم ذكررت ت * الفعل بعد ذلك » ولأنهم رجعوا إليها 
في هذا الفعل الذي يجوز لها أن تطلع عليه » ولأن الأخبار لما تعارضت كانت أخبارنا 
أشهر » وأكثر رواة » وأصح طرقًا 9» » وتوجب 22 الحظر » وهو قول متقدم على الفعل . 

۸٠‏ - ومن أصحابنا من حمل رواية استقبال القبلة على ('© استقبال بيت 
اللقدس» وقد روي عن النبي يك 21 : أنه نهى [ عن ] 220 استقبال القبلتين 25 » 
فلما نسخت القبلة الأولى جاز استقبالها . 

8 - قالوا : الصحراء لا تخلو 29 من مصلى 29 أو ملك » فيستقبله بفرجه » 


. ] في ( م ) : [ أن ينسخ ] . (۲) في ( ن ) : [ أو تخصص‎ )١( 

(") في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حوليه ] . (؟) في (م)١(ع):‏ [النبي ] . 

(5) في ( م ) : [ الختانين ] . : 1 
(") حديث عائشة تيجا أخرجه ابن ماجه بلفظ : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » فعلته أنا ورسول الله 
عَيِدمِ . في السنن باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ( ۱۹۹/١‏ ) » الحديث ( 508 )» 
والشافعي الباب الننايع في اكل الغسل ( ۳۸/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما جاء إذا التقى النتانان 
وجب الغسل ( ١181 » ۱۸١/١‏ ) الحديث ( ٠١8‏ ) » والدارقطني في السنن باب ما جاء في وجوب الغسل 


إذا التقى الختانان وإن لم ينزل ( ١١١/١‏ ) . (۷) في ( م )۰( ع ) :[ ذکر]. 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ طرق ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ويوجب ] . 
)٠١(‏ في ( م) :7[ عن ] . )۱١(‏ في ( ص ) : [ قف ] . 


(۱۲) ساقطة من ( ص ) . 

. ) في ( ص ) : [ القبلة ] » وقوله : [ أنه نهى استقبال القبلتين ] » ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١1( 
في (م)ء(ع):[يخلوع].‎ )١5( 

. هكذا في كل النسخ : [ مصلي ] » وهي جائزة‎ )٠١( 


104/1 كتاب الطهارة 
والبنيان يحول “ بين الجالس وبين المصلى . 
۰ - وهذا ليس بصحيح بصحيح ؛ لأنه يقتضي أن يكون المنع لعين حرمة القبلة » وقد 


فهم المسلمون من التحريم أنه کرم ة القبلة © دون المصلين » ولأن ”“ الحائل لو أزال 
ل 

١‏ - قالوا : الأبنية 7 تضيق 259 والفضاء يتسع » ففرق بينهما للمشقة » كما فرق 
بين الصلاة على الراحلة في الحضر والسفر . 

۲ - قلنا : لو كان هذا يشق لم يتفق فعل الناس على احتمال المشقة » ولأن 
الصلاة لا تختلف © بالبنيان والفضاء » وإنما تختلف 292 بالمصر وخارج المصر » وعلى 
أن الصلاة عكس مسألتنا » ألا ترى أنها حظرت © في المصر وأبيحت خارج المصر ؟ 
فلم يجز أن يُعْتَجَرَ بها مع الخالفة . 


¥ # اس 
)١(‏ في ( م ) :1 تحول]. (۲) في ( م ) (١‏ ن)١(ع)‏ :[ يلزمه القبلة ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولو ان ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يضيق ] . 


(5) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يختلف ] . (1) في ( م ) : [ يختلف ] . 
(۷) في ( م ) : [ حظرت ] . 


حكم الاستنجاء بلرنببصسبسسسس ‏ لييح ٥٥0/۱‏ 


a ااا د وص‎ 
oO E NN 


حكم الاستنجاء 


۴۳ - قال أصحابنا E‏ 

4" - خلافا للشافعي © . 

٤ لقوله تعالى : « آو جا اح منم ين ألتَيطٍ 4 إلى قوله : <( كلم‎ - ٥ 
مما # © ولم يذكر الاستجمار » ولو كان واجبًا لذكره » ولا يقال : القصد ” من‎ 
. الآية بيان طهارة الحدث ؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة‎ 

۴٦‏ - ويدل عليه حديث أبي هريرة [ ذه ] 29 أن النبي بتر قال  :‏ من استجمر 
فليوتر » من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج  »‏ وأدنى الوتر واحدة » وقد أزال 
الحرج © في تركها ؛ [ فدل ] © على انها لا تجب 20 . 

۷ - قالوا : قوله « من استجمر فليوتر » أمر متعلق بشرط » وقوله : « ومن 
7 فلا حرج » استثناء » فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم © : من أكل 
فعليه الجزاء إلا © الناسي 


. الاستنجاء من النجو : والنجو ما يخرج من البطن من ريح وغائط » طلب طهارة القبل والدبر من النجو‎ )١( 
. ) ۳۹۸ 2 ۳۹۷/۰ انظر : لسان العرب ( نجا ) 4550/5 › وفي مقاييس اللغة‎ ( 

(۲) قال الكاساني : فالاستجمار مسنون من كل جنس يخرج من السبيلين له عين مرئية » كالغائط » والبول » 

والمني » والودي » والمذي » والدم . بدائع الصنائع ( ١9/١‏ ) » فتح القدير ( 7١١/١‏ ) . 

(۳) قال الشيرازي : والاستنجاء واجب من البول والغائط . ( انظر : المهذب 7/١‏ › الام ۲۲/١‏ » الوسيط 

۳۹/۱ . وانظر : الإفصاح 77/١‏ 2 ۷۷ » الكافي لابن قدامة باب آداب التخلي ٠١ ٠ 51/١‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ المقصد‎ )١( . 5 سورة المائدة : الآية‎ ) ٤( 

(1) نيادة من ( م ) » ( ۵) › (ع) . 

(۷) هذا جزء من حديث أبي هريرة ه » أخرجه أحمد بطوله في المسند ( ۳۷٠/۲‏ ) » وأبو داود في السنن 

باب الاستتار في الخلاء ( ١7/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب الارتياد للغائط والبول ( ١١1/١‏ ) » 


راللجاوي: في الاي باب الاستجمان + (۸) في (ع ) :1 الخرج ] . 
(5) ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . )٠١(‏ في ( م ) : [ لا يجب ] . 
5 سات CEE‏ (۲) في ( م ) › ( )۰ ( ع ) :1 لقولهم ]. . 


(؟١)‏ في (م):[لاع. 


۱۹/۱ كتاب الطهارة 


۸ - قلنا : ليس في الخبر استثناء » وإنما هو - خبر آخر » الظاهر رجوعه إلى ما 
تقدم » ألا ترى أن قوله : « من فعل فقد أحسن » لا يرجع إلى الإيتار 29 ؛ وإنما يرجع 
إلى الاستجمار ؛ لأن الأمر بالوتر قد أفاد الحسن ؟ فالظاهر أنه يكون ما أفاده بالأول » 
وإذا انصرف الحسن إلى الاستجمار رجع النفي إليه . 

4 - ولا يقال : إن الاستجمار فعل » والإيتار ” صفة فيه » والفاعل الاستجمار 
إنها يؤمر بالصفة بعد وقوع الفعل » فكأنه قال : من استجمر شفعًا فليجعلها وترًا . 

٠‏ - قلنا : تقدير الخبر كأنه قال : من أراد الاستجمار فليوتر » وهذا لا يقتضي 


تقدم الفعل » ألا ترى أن الأمر بالوتر لا يختص جن فعل الشفع بل هو عام ؟ فالظاهر . 


تعلق الأمر بالجميع . 

0١‏ - قالوا : : جعل الوتر أفضل من الشفع › وأقل ذلك الوتر بالغلاث » وإلا 
فالواحدة لا تكون © أفضل من الثنتين . 

۲ - قلنا : بل إذن إيقاعهن / أفضل مما زاد عليها شفعًا » ولأنها نجاسة على البدن 
لا تحب 7 إزالتها بالمائع مع القدرة » فلا يجب تخفيفها © كما يبقى بعد الحجر 
والقدر اليسير مع الدم . ١‏ 

۳ - وقولهم : إزالته واجب » وله أن يسقط الوجوب بالحجر ليس بصحيح ؛ لأنا 
نريد بقولنا : لا يجب » بمعنى : لا يتعين الوجوب » ولا يازم المني ؛ لأنه إذا كان على 
البدن لا يجزي ٠”‏ فيه إلا الغسل » ولا يقال : اعتبار الأثر بالأصل لا يصح » كأثر المني 
بعد الفرك » وذلك أن من أصحابنا من قال : إن فرك المني من الثوب ومسح الخف 
يطهرهما » كالغسل » فعلى هذا ليس هناك أثر نجس عفي عنه . 

4 - ومنهم من قال : إن النجاسة بقي منها أجزاء يسيرة لو جمعت كانت قدر 


لدرعمء ذلك فصر على اسح :وار تصور أن ما تی بد ارا ل جع ا : 


٥‏ - وقولهم 0 في يل ۵ 5 وأثر الاستنجاء أن يشق “ إزالته وموضع 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الإتيان ] . (؟) في ( م ) › ( ع ) :1 والإتيان‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع )7لا يجب‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یکون‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ تحقيقها ] . (5) في ( م ) : [ لا يجري‎ )5( 
. ] في ( ع ) :[ أنه ] . (۸) في ( ع ) : [ من قليل‎ )۷( 


.] في ( ع ) :1[ شق‎ )٩( 


الاستنجاء لا يشق استعمال الحجر فيه ليس 6ت ۽ لأن الغالب في الناس اختيار (© 
إزالة الأثر بالماء » وإزالة قليل النجاسة لو شق لم يتفق عليه الأكثر › 3 موضع 
الاستنجاء إذا شق إزالة أثره وجب أن يؤثر في إسقاط فرضه » وإن لم يشق كمشقة 
السفر المبيحة للفطر » أن الفطر يباح مع عدمها لأجل السفر » ولأن الاستجمار ليس 
بطهارة (© نجاسة ولا حدث » فكان مسنونًا [ في النذر ] ” » كغسل الجمعة . 

445 - احتجوا : بقوله تعالى : «3 وَليُجَرٌ َه 29 يعنى 

۷ - والجواب : أنه قد قيل : إن معناه الأوثان » ولو سلم ما قالوه لم يصح التعلق 
بالآية في الاستجمار ؛ لأنه ليس بهجر للنجاسة » وإنما هي باقية بحالها . 

۸ - احتجوا : بحديث أبى أيوب أن النبي يي قال : « وليستنج بثلاثة 
أحجار» ° . 

4484 - والجواب : أن هذا خبر واحد » فلا © [ يك ينبت ما تعم به البلوى  ]‏ على 
أصولناء ولأنه يقتضي قسن ا بحري رن نابت 9 فيه الحروف > لأن 
ذلك ينقص الصلاة عندنا دون الوضوء ٠١‏ ولا يجوز حمل أخبارنا 0 على 
الاستحباب ؛ لأن ذلك ليس بقول لأحد » وإذا سقط ظاهره لم يتعلق به إلا فيما تقدم 


عليه الدلالة . 
٠‏ - قالوا : نجاسة لا تلحق 2١١‏ المشقة فى ("© إزالتها غالبا » فأشبه ما زاد على 
قدر الدرهم . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اختار]‎ )١( 

(۲) في ( ص (١)‏ ن ) : [ بطاهرة ] » وفي هامش ( ن ) : [ لعله بطهارة ] 

(۳) في( ع ) : [ كالنذر ] . )٤(‏ سورة المدثر : الآية ه . 

(5) ذكره الهيثمي بلفظ : « إذا تغوط أحد كم فليمسح بثلاثة أحجار » مجمع الزوائد باب الاستجمار بالحجر 
7١1/1‏ )ء ابن أبي شيبة في المصنف باب الاستنجاء ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول ( 41/١‏ ) » والدارقطني في السنن باب الاستنجاء ( ٨۷ » ٠٤/١‏ ) » 


الحديث ( ٠١ » ٤‏ ) . (1) في ( ۴) ۰ ( ع ) :1لا ]. 
(۷) وفي ( م ) : [ ولا تثبت به ما يعم البلوى ] وكذلك في ( ع ) إلا أن فيها : [ يغبت ] . 
(۸) ساقطة من ( ع ) . (5) في (م):[ناتت ] . 

)٠١(‏ في (ع) : [ أخبار] . )١١(‏ في (م)ء(ع):1لايلحقع]. 


(۱۲) في رع):[من]. 


o۸1‏ نكا ا 


9 - قلنا : لا يخلو إما أن يقولوا : نوجب ”© إزالتها » فلا يصح في الفرع » أو 
يقولوا : نوجب (© تخفيفها » فلا يوجد في الآصل » ولان ما زاد على قدر الدرهم من 1 
النجاسة لما وجب إزالته من البدن وجب بالمائع مع القدرة » فلما لم يجب في مسألتنا © 
سقط وجوبه . 

۴ - قالوا : كل ما منع الصلاة إذا كان أكثر من قدر الدرهم » فإنه يمنع وإن كان 
أقل © » أصله : ما يبقى فى أعضاء 9 الطهارة . 

r‏ - قلنا : موضع الاستنجاء يعفى ال عنه عندنا وإن زاد على قدر الدرهم ؛ 
[ لأن التقدير ] © عندنا إنما هو بموضع الاستنجاء » فلم نسلم الوصف . 

4ه - وإن قالوا : كل ما منع الصلاة إذا كان في غير موضع الاستنجاء منع فيه › 
بطل ^ الات 


* اس 
١(‏ ۰ ۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ موجب ]. (؟) في ( ن ) : [ مثالنا ] . 
)٤(‏ في (ن ) : [ اقل زاد ] . (5) في ( ن ) : بياض [ هنا ] . 


(5) في ( ن ) : [ للاستنجاء يعبر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الاستنجاء يعتبر ] . 
(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) في ( ن ) : [ فيطل ] . 


المعتبر فى الاستنجاء الإنقاء دون العدد ٠س‏ سس للللسلسس ١68/1‏ 


ااا عد ew‏ يم 
oO E “NNN‏ 


المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد 


وه؛ - قال أصحابنا : المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد ”© . 

465 - وقال الشافعي [ كيه  ]‏ : المعتبر 29 الأقصى من الإنقاء والثلاث © . 

۷ - لنا : قوله الكت : « من استجمر فليوتر » © وأدنى ما يسمى وترا واحد » فجاز 
الاقتصا ر عليه » ولأن ما لا يُحتاج إليه في الإنقاء لا بث يثبت 237 في الاستنجاء » كالرابعة » 
0 يقال : إنه يجوز أن ينبت المسح للإنقاء رزوت كنا تثبت العدة للاستبراء 00 
لأن العدة تثبت ابتداء للاستبراء ؛ فجاز أن يثبت N‏ والاستجمار لا يثبت 
ابتداء لغير الإنقاء » وكذلك لا به ا ا 
العدد » كالاء » ولا يقال إن لاء يزيل التجاسة ‏ » فلا يعتبر © عدده » والحجر لا 
يزيلها» فجاز اعتبار عدده ؛ لأن علة الأصل تبطل بالوقوف على أصلهم < `“ » وعلة 
الفرع لا تصح ؛ لأن الخلاف فيما يقع به تخفيف لا إزالة » وهذا لا فائدة فيه » وإن 
كانت النجاسة لم تزل . 


8 - احتجوا : بحديث أبى أيوب أن النبي بير قال : « وليستنج بغلاثة أحجار ) ٠‏ 


(1) قال المرغيناني : ويجوز في الحجر ماقام مقامه بمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون . ( انظر : الهداية مع فتح 
القدير 517/١‏ » بدائع الصنائع ١5/١‏ » مختصر الطحاوي ص۸١‏ » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر 8/١‏ ) . 
(۲) الزيادة من (م ) ٠‏ (ع). (؟) لفظ [ المعتبر ] ساقط من ( ع ) . 

(4) قال الشافعي في الأم : وإذا استنجى رجل بشيء غير الماء لم يجزه أقل من ثلاث أحجار وإن أنقى . ( انظر : 
الأم ١ء‏ مختصر المزني ص٣ ١‏ ب حلية العلماء 1717/١‏ ء المهذب مع المجموع )٠٠١ - ٠١۲/۲‏ . 

( وانظر : الكافي لاين عبد البر ٠١۹/۱‏ »ء الكافي لابن قدامة ٥۲/۱‏ » لاه ء المغني ۱٠١۲/۱‏ » 158 ) . 
(0) أخرجه البخاري في الصحيح باب الاستجمار وترًا ( 47/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب الإيتار في 
الاستتثار والاستجمار ( ۱۱۹/۱ ) » الطحاوي في المعاني ( ٠١١/١‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ لا تثبت ] . (۷) في (م ) : [ لا تنبت ] . 

(۸) في ( م ) ٠ ) 0 ( ٠‏ ( ع ) :[الحجارة ] . (5) في ( ن ) : [ فلا يغير ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ بالولوع ] وفي ( ع ) : [ بالوقوع على أصولهم ] » وفي ( م ) : [ بالوقوع على أصلهم ] . 
)١(‏ في (م)2(ن)ء(ع):[بلاع. 

= تقدم تخريج هذا الحديث من وجوه أخرى في المسألة ( 4 ؟ ) » راجع حديث أبي أيوب الأنصاري في‎ )١1( 


۱۰/۱ 


وحديث سلمان : نهانا رسول الله لقي أن نجتزئ ئ (“ بأقل من ثلاثة أحجار 29 . 

8 - والجواب : أن الاستنجاء عبارة عنما أزال النجو» وهذا لا يوجد فيما لا يقع 
به الإنقاء» فلم نسلم تناول © الاسم له » ووجب حمل الخبر على من لم ينقه ما دون 
الثلاث » ولأنه الك اقتصر للموضعين على ثلاث » وهذا يدل على خلاف قولهم . 

٠۰‏ - ولا يقال : إذا ثبت اعتبار الثلاث ثبت اعتبارها لكل سبيل ؛ لأنا نقول : إذا 
يك لخر جزار فار غل للدت الموشكين و أن دد يع 

9 - فإن قيل : ما معنى نهيه ال عن الاقتصار على ما دون الثلاث . 

. قلنا : لأن ما دونها إذا وقع للسبيلين لم ينق > في الغالب » فكان استعماله‎ - ٣ 
عبعًا ) » ولأن الخبر متروك © الظاهر بالاتفاق ؛ لأن العدد عندهم لا يجب في الحجر,‎ 
. وإنما يجب في المسحات " » وإذا ترك الظاهر لم يصح التعلق به‎ 

4+8 - قالوا : طهارة ورد الشرع فيها بعدد من جنس فوجب أن يكون العدد فيه 
شرطا » كالولوغ . 

4 - قلنا : لا نسلم في الأصل أن الشرع ورد بعدد من جنس » بل من جنسين : 
التراب والماء » وإذا سقط هذا الوصف انتقضت العلة بغسل دم الحيض ؛ لأن الشرع ورد 
فيه بالحتٌ » والقّرص © والغسل ليس ©© بواجب » ثم 2 لا نسلم وجوب العدد في 
الولوغ ٠‏ » ولا معنى لاعتبار الاستنجاء برمي الجمار ؛ لأن العدذ لما اعتبر هناك لم يجز 
بحجر واحد » ولا جاز في مسألتنا بحجر ذى جوانب دل على أن العدد ليس معتبرا "2 . 


* #* كنآ 


المعجم الكبير للطبراني ( ۱۷٤/٤‏ ) » الحديث ( ٠٠٥١‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ يجتزئ ] » وفي ( م ) : [ يستنجي ] ». وفي ( ع ) : [ نستنجي‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج حديث سلمان الفارسي في مسألة ( ۲۳ ) » وأخرجه الترمذي في الستن باب الاستنجاء 
بالحجارة ( ۲٤/١‏ ) » الحديث ( ١5‏ ) » والدارقطني في السنن باب الاستنجاء ( ۱ ) » واين حزم في 


لمحلى بالآثار ( ٠١5/١‏ ) . (۳) في ( ع ) : [ بتاول ] . 

. ] في ( ع ) :1 لم سق ] . (5) في ( ن ) : [ غنيا‎ )٤( 

(1) في ( ن ) : [ منزول ]. (۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المستحبات ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :1 بالجب والفرض ع . (5) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):1 ولیس ] ٠‏ 
٠١‏ في ( م )۰ (ع):1لأناع. )1١(‏ في ( م ) :1 الولوع ع . 


(؟1١)‏ في ( ص ) › ( م ) : [ ليس معتبر ] » وفي ( ن ) : [ غير معتبر ] . 


۱/۱1 


يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء 
اا ماد وجح / 
oO EM “N‏ 
يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء 


٥‏ - قال أصحابنا : یکره الاستنجاء بالعظم والروث » ويقع بهما 
الإنقاء 29 . ش ' 


5 - وقال الشافعي : عليه أن يعيد © . 

۷ - لنا : قوله الك : « من استجمر فليوتر » 20 وهذا عام في الحجر النجس 
والطاهر ؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم (» ؛ فصار كالحجر » ولأن النهي عنه يلحق العبث 
فصار كاماء المغصوب . 

۸ - احتجوا : بجا روي [ عن ] 9 النبي ب أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم 


والروث ”2 [ وروي ] " أنه قال : « من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من 
محمد ) ف 3 


)١(‏ قال الكاساني : ويكره بالروث وغيره من الأنجاس » ويكره بالعظم » فإن فعل ذلك يعتد به عندنا فيكون 
مقيمًا سنة ومرتكبا كراهة . ( انظر : المسألة في بدائع الصنائع ٠۸/١‏ » الهداية مع فتح القدير في فصل 
الاستنجاء ۲۲٠/١‏ » الاختيار لتعليل امختار باب الأنجاس وتطهيرها 85/١‏ » ۳۷ » مجمع الأنهر فصل في 
الاستنجاء 55/١‏ > حاشية ابن عابدين في فصل الاستنجاء ۲۳۷/۱١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي : وما ليس طاهر كالروث والحجر النجس ؛ لا يجوز الاستنجاء به » فإن استنجى بذلك لزمه بعد 
ذلك أن يستنجي بالماء . ( انظر : المهذب ١‏ الأم باب في الاستنجاء ١‏ » مختصر المزني باب الاستطابة 
ص ۳ » الوسيط الفصل الثالث فيما يستنجى به ۳۹۹/١‏ » حلية العلماء باب الاستطابة ۱ ۱۱٩۹‏ وانظر: 
الكافي لابن عبد البر باب الاستنجاء بالأحجار 0 » بداية المجتهد الباب الرابع في الشيء الذي تزال به 8١6/١‏ » 
وفي الكافي لابن قدامة باب آداب التخلي ١/7ه‏ » المغني باب الاستطابة والحدث ٠١۷/١‏ ) . 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة ( ۲١‏ ) » وفي مسألة ( ٠٠‏ ) » كما أخرجه ابن حبان في صحيحه 
في ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر ( ٠١۷/١‏ ) الحديث ( ١٤٠١١‏ . 

(4) في ( ۴ ) (١‏ ن )+( ع ) :1[ بالعلم ] . (08) ساقطة من (م). 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ( 140/١‏ ) » والترمذي في 
باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به ( ۲۹/١‏ ) » رقم الحديث ( 18 ) » والنسائي في النهي عن الاستطابة 
بالعظم ( ۳۷/۱ < (TA‏ . والدارقطني في باب الاستنجاء ( اده 56ه). 

(۷) ساقطة من ( ع ) . 

(۸) أخرجه أبو داود بتحوه , باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ( ١//اا).‏ 


11/1 س كتاب الطهارة 


E ۹‏ : أن هذا يقتضي النهي » وكذلك نقول ls‏ الإنقاء فلا يمتنع 
مع النهي ل ل 


0 لحق الإنس <^ 
f‏ - 3 : إزالة نجاسة » فلا يجوز (© بالنجاسة » كالغسل بالماء النجس . 
ولاع - 0 بالماء E‏ يزيل 7 النجاسة ويخلفها غيرها » وفي مسألتنا : 


- :لظم قل © رع سر في اب ل تي دة 


eV‏ ة اك ل ام ؛» فأما ما لا يحصل ذلك به فهو 
نا ¥ نا 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ الجن ] ٠‏ (۲) في (ن) :1 فلا تزول ] . 


(۳) شيء صقيل : أملس مصمت لا يخلل الماء أجزاءه » كالحديد والنحاس . انظر لسان العرب ( صقل ) 
۲۷۳/٤ (‏ .۲۷ )ء والمصباح المتير ( "58/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ تبقي ] . 


13/1 


حكم طهارة ٠‏ من نام في رود 


أأأ مسالة oH‏ 


حكم طهارة من نام في الصلاة 
4 - قال أصحابنا : إذا نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا فلا وضوء عليه © . 
٥‏ - وقال الشافعي : عليه الوضوء (5 


5 - لنا : ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب ‏ » عن 
يزيد بن ابي حالد الدالاني 0 عن قتادة 6020 عن ابي العالية ¢ عن ابن عباس 


. قال المرغناني : لا وضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا أو راكبا أو ساجدًا » إنما الوضوء على من نام مضطجعًا‎ )١( 
. ) ٤۷/١ حاشية ابن عابدين‎ ۷۸/١ المبسوط‎ » ٠١/١ بدائع الصنائع‎ » 45/١ انظر : الهداية مع فتح القدير‎ ( 
قال الشيرازي : أما النوم فينظر فيه : فإن ؤجد وهو مضطجع أو مكب أو متكئ ؛ انتقض وضوءه » وإن‎ )۲( 
» وجد وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض ؛ فإن في البويطي ينتقض وضوءه . وهو اختيار المزني‎ 
. ) ٤ مختصر المزني ص‎ » 17/١ الأم‎ ۲۲/١ والمنصوص عليه في الكتب أن لا ينتقض وضوءه . ( انظر : المهذب‎ 
» ١47/1١ وانظر : المدونة : الوضوء من النوم ۱ ١٠ء بداية المجتهد ۳۹/۱ » ۳۷ ء الكافي لابن عبد البر‎ ( 
. ) ١9/4 2174/١ الإفصاح ١/ثلاء المغني‎ » ۷ 

٠‏ ) في (م) ٠‏ (ع): 1[ حارث ] . وهو : عبد السلام بن حرب اللائي البصري الكوفي » كان صاحب حديث 
وحفظ وعَمّر دهرًا » وقال عنه يعقوب بن أبي شيبة : ثقة » في حديثه لين » وكان عسرا في الحديث » ولد في حياة 
أنس بن مالك سنة إحدى وتسعين » حدث عن : أيوب السختياني » وعطاء بن السائب » وإسحاق بن عبد الله » 
وجماعة » وحدث عنه : أبو بكر بن أبي شيبة » وهناد بن السري » والحسن بن عرفة » وآخرون » مات سنة سبع 
وثمانين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۷١/۷‏ » تهذيب الكمال 405/١١‏ › رقم 101٠١‏ ) . 
)٤(‏ هو : أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي » يقال : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة » وقيل له 
الدالاني لأنه كان ينزل على بني دالان ولم يكن منهم » قال عثمان الدارمي عن يحبى بن معين : ليس به باس » 
وقال فيه أبو حاتم : صدوق ثقة » وقال الحاكم : لا يتابع في بعض حديثه » وقال ابن عدي : له أحاديث 
صالحة » وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه » روى عن : إبراهيم بن عبد الرحمن ن السكسكي » وقتادة 
ابن دعامة » وأبي هند صاحب نافع » وآخرين » روى عنه : حفص بن غياث » وزهير بن معاوية » وعبد السلام 
ابن حرب » وآحرون . ( انظر : تهذيب الكمال ۲۷۳/۳۳ » الجرح والتعديل ۱۱۹۷/۹ ء الكامل ۲۷۳۲/۷ ) . 
(0) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة » حافظ العصر ء قدوة المفسرين والحدثين أبو الخطاب السدوسي » وكان 

من أوعية العلم » ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ » وقال يحبى بن معين : ولد قتادة سنة ستين » وقال 

الإمام أحمد : مولد قتادة والأعمش واحد » روى عن : عمران بن حصين › وأبي هريرة » مرسلا 2 وأبي 
حسان الأعرج > وآخرين » وروی عنه : أيوب السختياني > وشعبة بن الحجاج » ويزيد بق أي إبراهيم » 
وآخرون » وتوفي قتادة سنة ( ۱۱۷ » أو ۱۱۸ ه) عن ست وخمسين سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 5.0/5 ٠6‏ 
ميزان الاعتدال ۳۸٥/۳‏ » والجرح والتعديل ٠٠١ » ١/4‏ ء التاريخ الصغير ١78/١‏ ) 


1554/١ 


e 0 5 

[ عنهما] ( قال : نام رسول الله لړ في صلاته حتى غط › ثم مضى فيها » ثم 
قال : « إذا نام الرجل راكمًا أو ساجدًا فلا وضوء عليه حتى يضطجع » فإنه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله ‏ (© . واللفظ لأبي عروبة : الحسين بن محمد بن مودود . 
۷ - قالوا : أبو العالية ضعيف ^ » لأن ابن سيرين ©» قال : حدث عمن 
شعت 0*) إلا عن الحسن إلى وأبى العالية فى 5 فإنهما كانا ۳ لا يباليان عمن أخذا . 
۸ - قلنا : [ قال ع © الدارقطني : أجمع 207 أصحاب الحديث أن أبا العالية 
ثقة » وكونه لا يبالي عمن أخذ » يؤثر في مراسيله » فأما إذا روى عن ابن عباس » 

فقد زال الإبهام فى , 


(۱) نيادة من ( م ) › ( ۵ )+ (ع) . 

(۲) أخرجه الترمذي بلفظ : نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلي . السان باب ما جاء في الوضوء من 
النوم ( 111/١‏ ) » الحديث ( 77 ) » وأبو داود في الستن باب الوضوء من النوم ( 51/١‏ ) » والدارقطني أول 
باب ما روي فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضطجمًا » وما يلزم من الطهارة في ذلك ( 189/١‏ ؛ 170 ) »› وأحمد 
(757/1 )ء رقم ( ۲۳٠١‏ )ء والبيهقي في كتاب الطهارة باب ما ورد في نوم الساجد ( ١51١/١‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( 0171/1 177 ) الحديث ( ۱۲۷٤۸‏ ) وابن أبي شيبة في باب من قال ليس على من 
نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء ( 77/١‏ ) . (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ضعف ] . 

(4) ابن سيرين هو : محمد بن سيرين الأنصاري البصري » ثقة ثبت كان كثير العلم » كبير القدر وإمام 
وقته » وسمع : ابن الزبير وعلقمة والربيع بين حُمَيِمِ » وزيد بن ثابت » مات في تاسع من شوال سنة عشرون 
ومائة . ( انظر : الجرح والتعديل ۲۸٠/۷‏ ء التاريخ الصغير ۲۹٦/١‏ » البداية والنهاية ۲۹۷/۹ ) . 

(5) في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 حديث عمر سبب ] . 

(1) الحسن هو : الحسن بن يسار البصري تابعي ثقة صاحب سنة » وفقيه فاضل مشهور . روى عن أنس بن 
مالك وابن عمر وأبي برزة » وروى عنه الشعبي ويونس بن عبيد الله وشعبة » وكان يرسل كثيرًا ويدلس » 
مات كف في رجب سنة عشر ومائة قبل ابن سيرين بائة يوم . ( انظر : الجرح والتعديل 40/7 - 54 » 
تاريخ الثقات ص ١١7‏ » التاريخ الصغير "٠5 » ۲۸٠/١‏ البداية والنهاية 555/9 ) . 

(۷) أبو العالية هو : زياد بن فيروز البراء البصري » تابعي ثقة » وفي اسمه أقوال » قيل اسمه : كلثوم » وقيل : 
أدينة » وقيل : ابن أدينة » سئل أبو زرعة عن أبي العالية البراء فقال : اسمه زياد بن فيروز . بصري ثقة » روى 
عن : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن الصامت » وروى عنه الأحول وغيره . مات في شوال سنة 
تسعين . ( انظر : الجرح والتعديل 41/7 ه » تاريخ الثقات ص۳٠ ٥‏ » مشاهير علماء الأمصار ص ٠١١‏ ) . 
(۸) في ( ص ) : [ کان ] . (9) ساقط من ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( )۰ (ع ) :1 أجمع أن ] . 

. ] في ( ن ) :[ الإبهام‎ )١١( 


١١/1 


حكم طهارة من نام في الصلاة 

48 - قالا : قتادة مدلس . 

- قلنا : التدليس لا يقدح في الرواية ؛ لأنه إرسال » بوذلك لا جنع من الخبر » 
وقد ذكره 20 سفيان بن عيينة ٩‏ ع والثوري وكبار 9» أصحاب الحديث . 

١‏ - قالوا : قال شعبة © : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث ليس 
هذا منها ° . 

۴ - قلنا : قد ذكر علي بن المديني أنه لم يسمع إلا أربعة © » فإذا خفي على شعبة 
ما عرفه ابن المديني » جاز أن ”“ يخفى عليهما الخامس » ألا ترى 27 : أنهما لم يرويا العدد 
عن قتادة » وإنما أخبرا بذلك عن سماعهما » ويجوز أن يسمع غيرهما ما لم يسمعاه 5 


(1) في ( م )۰( ع )۰( 0):[ذکر]. 

(۲) هو : أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي » الكوفي المكي » تابي ثقة » حافظ » 
فقيه » إمام حجة » ثبت في الحديث » روى عن الزهري » وعمرو بن دينار . روى عنه ابن المبارك وأبو معاوية 
الضرير وأبو نعيم . مات تالم يوم السبت آخر يوم من جمادى الآخرة سنة ثماني وتسعين ومائة عن إحدى 
وتسعين سنة (٠‏ انظر : علل الحديث ومعرفة الرجال ص ۲۷ » ۲۸ » الجرح والتعديل ۲۲٣/٤‏ - ۲۲۷) . 
1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن ربيع الثوري الكوفي ‏ أمير المؤمنين في الحديث . تابع 
تابعي ثقة حافظ > إمام حجة » قال العجلي : وكان ثقة ثبتا في الحديث » زاهدًا فقيهًا صاحب سنة واتباع » 
روى عن عمرو بن مرة » وسلمة بن كهيل » وأبي صخرة » وروى عنه ابن جريج وشعبة وابن عيينة وغيرهم » 
مات تالم بالبصرة في شعبان سنة إحدى وستين ومائة » عن أربع وستين سنة » ودفن بالبصرة في مقبرة بني 
كليب . ( انظر : الجرح والتعديل ۲۲۲/۲ - ۲۲۰ ء تاريخ الثقات ص ۱۹۰ , ۱۹۳ ) . 

(4) في (م)ء(3)ء(ع) : [ وكاب ]. 

(5) هو : شعبة بن الحجاج ب بن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم الواسطي » تابع تابعي » ثقة حافظ » متقن . 
في التقريب : كان سفيان الثوري يقول : كان شعبة أمير المؤمنين فى الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن 
اموي GG‏ ود ا 0 
الثوري بعشرين سنة » روى عن الحسن البصري وسعيد المقبري وعاصم بن عمرو وغيرهم » روى عنه الثوري 
ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد » مات - كله - بالبصرة في أول سنة ستين ومائة عن خمس وسبعين 
سنة. ( انظر : الجرح والتعديل 759/4 » ۳۷١‏ ء التاريخ الصغير ٠١١/۲‏ ) . 

(1) قال الزيلعي : ذكر أبو داود أن قنادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية مع أنه قال في كتاب السنة في 
حديث  :‏ لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » : إن قنادة لم يسمع من أبي العالية إلا ثلائة أحاديث » 
وقال في كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم (  ) 57/١‏ قال شعبة : إنما سمع من أبي العالية أربعة أحاديث . 
(۷) في ر(ص)ء١(م)ء(ن):[أربعع.‏ (۸) في (ع):[أنهع. 

(5) في ( ص ) : [ ألا یری ] . 


۱/1 


۴۳ - قالوا : طعن أبو داود على هذا الحديث . 

4 - 5 قلنا : ذكره ابن أبي شيبة وابن شجاع ٩7‏ ولم يطعنا عليه » وذكره أحمد © 
ولم يطعن عليه أكثر من حرف [ واحد ] 29 » وقالوا : إنه غير محفوظ » فأما أبو داود 
فلم يعترض < على الراوي » ونما قال : قوله م 
زاده هناد © وعثمان بن أبي شيبة 29 » ولم يقله يحيى بن معين › قال : و 
لاو ا م ا a‏ 
جماعة ‏ . فجعل انفراد الواحد به [ من بين ] ٠”‏ مشاهير أصحاب قتادة طعنًا » وهذا 
لا يقدح في الخبر عند الفقهاء ؛ جواز أن [ ينفرد الواحد بما لم يسمعه غيره . 

٥‏ - قالوا : التعليل يناقض الخبر ع 2١(‏ ؛ لأنه قال : « لا وضوء على من نام 
قائمًا) » ثم قال / : « فإنه إذا اضطجع استرحت مفاصله » » والاسترخاء موجود في 


(۱) في(م) : [ شجاع ] » هو : الحسن بن شجاع ابن رجاء الحافظ الناقد الإمام الحقق أبو علي البلخي » أحد 
الأعلام » له معرفة واسعة ورحلة شاسعة . لقي مكي بن إبراهيم وطبقته يبلخ » ولق عبيد الله بن موسى » وأبا 
نعيم » وأا مسهر الغساني ‏ وابن أبي مريم » ويحبى بن يحبى » وعلي بن المديني ‏ وابن راهوية وطبقتهم » روى 
عنه البخاري في الترمذي » وأبو زرعة الرازي » وأحمد بن علي الأبار وآخرون . مات رحمه الله وله تسع 
وأربعون سنة في حوالي سنة أربعين ومائتين . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۱۹۰/۱۲ » ومعجم البلدان 48١/١‏ ) . 
)١(‏ هو : الإمام أحمد بن حنيل بن هلال أبو عبد الله الشيباني المروزي البغدادي » صاحب المذهب . فقيه 
حافظ » حجة ثقة » قال العجلي : ثبت في الحديث » نزه النفس » فقيه في الحديث » متبع يتبع الآثار » 
صاحب سنة خير . توفي أبو عبد الله يوم ا جمعة في الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله 
من العمر سبع وسبعون سنة . ( انظر : تاريخ الثقات ص 44 » الجرح والتعديل 7٠١ - 58/١‏ ) . 
(۳) زيادة من ( م )2 ( ۵ ) + (ع) . 

(5 ) في ( ص ) : [ يتعرض ] » وفي ( م ) » [ يعرض ] . 

(5) في ( م ) : [ هاد ] وفي (ع):[هو]. 

(5) هو : عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي » المعروف بابن أبي شيبة » أبو الحسن . . مفحدث حافظ 
فقيه مفسر » ولد سنة ١٠١‏ ه ء رحل إلى مكة والري ثم نزل بغداد » حدث عن : جرير بن عبد الحميد 
وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك. وحدث عنه : البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه » توفى في سنة 
۹ه ء ببغداد » من تصانيفه : المسند في الحديث » والسنن في الفقه » وتفسير القرآن » وكتاب العين . 
(انظر : معجم المؤلفين 785/9 » سير أعلام النبلاء 417/9 ) . 

(۷) ساقطة من ( م )62 ( ۵ )+ (ع) . 

(۸) ذكر المصئف نص أبو داود مختصرا وبالتقديم والتأخير . راجعه في سننه . 

(9) في (م)ء(ع):[مرتين ] . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) ٠‏ 


٦‏ /ب 


حكم طهارة من نام في الصلاة 33/1 


القائم » فاقتضت العلة إيجاب الوضوء عليه 

5 - قلنا : لا يجوز حمل كلامه عليه الصلاة والسلام على المناقضة مع إمكان 
حمله على الصحة » فكأنه قال : إذا اضطجع استرحت 2١‏ مفاصله غاية الاسترخاء » 
والقائم - وإن استرخت مفاصله ا O‏ 
في حال من أحوال الصلاة من غير عذر » كالقاعد › ويريد بالقاعد المتورك حتى 
يسلموه (© » وهذه حالة مسنونة عندنا في المرأة إذا قعدت » والمتنفل . 

۷ - قالوا : المعنى في الأصل أنه متمكن 29 من الأرض ؛ فلا يخرج منه الحدث » 
والقائم بخلافه . 

8 - قلنا : علة الأصل 1 [ تبطل بن اضطجع ] © على السبيل © ما يمنع خروج 
الخارج » إن الوضوء واجب مع عدم الإمكان » وعلة الفرع لا تصح © ؛ لأنه وإن كان 
غير متمكن من الأرض فهو غير متناهي الغفلة ؛ ولهذا يتماسك قائما » فلو كان منه 
شيع لأحس به © , 

5 - قالوا : المعنى في القاعد أنه ينتظر الصلاة » فإذا طال انتظاره لم يحترز ”© من 
NE o‏ 

٠١ قلنا : والغالب فيمن يكثر الصلاة ليلا أن النوم يغلب عليه فيها » فيجب‎ - ٠ 
أن يخفف عنه الوضوء » كما خفف عن امنتظر » ولأن كل ما لا يكون حدنًا في حق‎ 
غيره » كالنعاس والكلام » فإن سلموا‎ ©32١١ سول الله كله لا يكون حدثًا في حق‎ 
الوصف » وإلا دللنا عليه بحديث ابن عباس 7 يا ۲ 05 : أن النبي مقي نام في‎ 
OSG 

١‏ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ لذا متم إلى الصَلوة ايلوا #4 ٠‏ قال 


() في (م)٠(ع):[‏ واسترحت ] . (۲) في ( م )+ ( ۰)0( ع ) :[لم يلغ ] . 
(۳) في ( ع ) :: [ يلمده ] . )٤(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 يتمکن ] . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 يطل اضطجع ] . (1) في ( ع ) :[ السيل ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ] . (۸) ساقطة من ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يخترع. )٠١(‏ في ( م) :1 فیحب ] . 
)١1١(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۱۲) زيادة من ( م ) » ( ۰)۵ (ع). 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ سجود] . )١5(‏ في ( ص ) : [ فصل ] . 


. ٦ سورة المائدة : الآية‎ )٠١( 


۱3۸/1 


المفسرون : إذا قمتم من النوم . 

۴ - والجواب : أنه قيل في التفسير : إذا قمتم مُحَْدِئِينَ (2 » فتعارضا » ولو ثبت 
ما قالوه كان إطلاق القيام من النوم يقتضي نوم المضطجع ‏ » ألا ترى أنه لا يقال لمن 
نام قائما : [ هذا قام ] 29 من نومه ؟ 


0 0000 احتجوا : بحديث صفوان 5ه © قال : أمرنا رسول الله كد أن لا 
نتزع © خفافنا ثلاثة أيام » إلا © من جنابة » لكن من غائط أو بول أو نوم 8 

4 - واللجواب : أن إطلاق النوم لا يتناول ما اختلفنا فيه › ومن حكم اليد 
أن إلى يحمل على إطلاقه : 

440 - قالوا : روي عن النبي ي أنه قال « العينان وكاء السه 200 » فمن نام 
فلیتوضاً ) 0١‏ 1 

4 - والجواب : أن النبى لر بین 1 أن المعنى الموجب للوضوء ] ٢‏ ما لا 


)١(‏ قال السدي وزيد بن أسلم : معنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » وفي ذلك نزلت الآية » وقال 
القرطبي : والقصد بهذا التأويل أن يعم الأجداث بالذكر » ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه : هل حدث 
من نفسه أم لا . راجع أحكام القرآن للجصاص باب الطهارة ( ۳۳۱/۲ » ٠١۸‏ ) » وني أحكام القرآن لابن 
العربي سورة المائدة الآية السادسة » المسألة الخامسة ( ٠١۹/۲‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 85/1 ) . 
(۲) في (ع ) : [ المضجع ] . (۳) ساقط من ( م ) 2( ع). 

(5) زيادة من ( م ).2 ( ۰)۵ (ع) . 

(5) هو : صفواك بن عسال » من تي الوض بن هر ين عام » سكن الكرفة + خا مع النبي بق ثنتي عشرة 
غزوة » وروی عنه : عبد الله بن مسعود » وزيد بن حبيش » وغيرهما . انظر : أسد الغابة ( ۲۷/۳ ) . 
(5) في ( م ) :1 يتزع ] . (0) في ( ص ) + ( م ) +( ع ):1 ]۰ 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ( 459/١‏ ) الحديث ( ٩1‏ ) » 
والنسائي في السنن باب المسح على الخفين للمسافر ( ۸٤ » ۸۳/١‏ ) » وابن ماجه في السئن باب الوجوب من 
النوم ( 171/١‏ )» الشافعي في الأم باب وقت المسح على الخفين ( ٠١ 4/١‏ ) » في جماع أبواب المسح على 
الخفين باب ( ٩۷/١ ١41‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب التوقيت في المسح على الخفين ( ۲۷١/١‏ ) . 
(5) في (ع ) :[ أنه ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ السنة ] . 

)١١( ٠‏ أخرجه أبو داود في آخر باب الوضوء من النوم ( ٥۷/١‏ ) » وابن ماجه باب الوضوء من النوم » الحديث 
77١‏ ) والدارقطني في آخر باب ما روي فيمن نام قاعدًا أو قائمًا أو مضطجعًا وما يلزم من الطهارة في ذلك 
(١171/1)ء‏ والبيهقي فى الكبرى باب الوضوء من النوم ( ١١8/١‏ ) . 

(۱۲) في (م) : [ للوجب المعنى للوضوء ] » وفي ( ع ) : [ المعنى الموجب ١للوضوء‏ ] بدون [ أن ] . 


م طهارة مر من نام في اللا ا۱۹/۱ 


يخاو(" منه النائم » فوجب اعتبار الحالة التي يغلب فيها هذا المعنى » وقوله : « فمن نام 
فليتوضاً ) يقتضي ما يطلق اسم النوم عليه 

£۷ - الوا 0 : : نام زائلا 1 غير مستو جلوسه 1 اله > كالمضطجع . 

۸ - ق قلنا : النبي. بإ [ علل للمضطجع ] 2 بعلة » وهي استرخاء المفاصل » 
زعو عم ارات مل ؛ فلم يجب تعليله بغير علته » لا سيما إذا خالفها © . 

9ة؛ - قالوا. : لتنا "© توافق تعليله ا 
الاسترخاء » وتمكنه يكون > مع عدمه . 

۰ - قلنا قنا : النبي بإ جعل العلة الاسترخاء » فمن اعتبر زواله عن مستوى جلوسه 
فقد جعل الاسترخاء سببا » ومن جعل علته سبي للحكم فقد خالفها » ولان المعنى في 
المضطجع أنه يوجد منه غاية الاسترخاء » وهذا المعنى لا يوجد في القائم . 

۹ - قالوا : النوم ليس بحدث » ونما الحدث ما لا يخلو ©© منه النائم » ومعلوم 
أن تماسك المضطجع أشد من تماسك الراكع ؛ لاجتماع موضع الحدث في حال 
الاضطجاع » وانفراجه في حال الركوع . 

؟.ه - قلنا ا عي اطي ركه » وإنما أسقطناه 
ل ل ل ل لية 
00 

۴ - قالوا : : e Sg‏ كسائر الأحداث . 

4 - قلنا : نقابله بمثله » فنقول : ما لم ينقض الوضوء في حال القعود لم ينقضه 
في حال القيام » كالنعاس » ثم إنا نقول بموجب علتهم ؛ لأن ما أوجب الوضوء حال 
الاضطجاع ليس هو النوم » وإنما هو خروج حارج منه » وهذا إذا وجد حال القيام 
(0) في (ص) :1[ نح]. )١١ ٠ ٠‏ في (ن)٠(م)٠(ع)‏ :[ قلنا قالوا ] 


(۳) في ( ص ) ء ( ن ) : [ غير مستوى جلوسه ] . | 
- (5) في( م۴ ) + ( ٠)0‏ ( ع ) :[ على المضطجع ] . 


(5) في ( ص ) › ( ن ) : [ خالفتها ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فعلیتا ] . 
(۷) في ( م ) : [ويمكنه يكون ] » وفي ( ع ) : [ وتمكنه بكونه ] » وفي ( ص ) سقطت [ يكون ] . 
(۸) في ( ص ) :1[ نح ] . () في (ع ):1 رج ]. 


. ] في ( ع ) : [ يإمكانه‎ )۱١( 


۱۷١/١‏ سسس كتاب الطهارة 


يقتضي الوضوء » وترجح ما ذكرناه بأن خبرنا © نص في موضع الخلاف وتفصيل ° 
الأحوال الموجبة للوضوء والمسقطة © . وخبرهم عموم اتفق على تخصيصه في 
القاعد ٩‏ وغيره » ولأن © في خبرنا الحكم والتعليل » وفي خبرهم الحكم بمجرده ٠‏ 
ولأن خبرنا قضاء على عموم خبرهم في القعود » فيقضي عليه 29 في بقية الأحوال » وما 
ذكرناه © من القياس يشهد له العلة المنصوصة عليها » فهو أولى من العلة المستخرجة . 


# *# %* 


. ] في ( ع ) : [ بأنه خبر ] . (۲) في ( ن ) : [ وتفصل‎ )١( 

(۳) في ( م ) > ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 والسقطة ] . )٤(‏ في ( ص ) » (م) (١‏ ع): [ القاعدة ] . 
(5) في ( ع ) :1 ولأنه ] . 

. ) في ( ص ) : [ علته ] » وفي ( ع ) : [ عليهم ] » وما أثبتناه من ( م ) » ( ن‎ )١( 

(۷) في ( م (١)‏ ع ) :1 وما ذكرنا ] . 


نل 


مس الرجل للمرأة 
امسن ها زه 
لمس الرجل للمرأة 


همه - قال أصحابنا : لمس الرجل للمرأة لا يجب فيه الوضوء ١‏ 
كوم - حلاف للشافعي افو 3 


0۰¥ - لا رواه الثوري عن أبي روق ” عن إبراهيم يم التيمي ‏ عن عائشة اا : 
أن النبي يي قبلها ولم يتوضاً © . . 
0۸ - : إبراهيم التي قى عائشة - لا يۇ لان 9 والمتصا ™ 
وقو إبراهيم 9 


ل 
يتتقض وضوءه . ( انظر : بدائع الصنائع ٠١/١‏ » أحكام القرآن للجصاص 5015/7 ۰ مجمع الأنهر )71/١‏ . 
(۲) قال الشيرازي : والاحداث التي تنقض الوضوء خخمسة : الخارج من السبيلين » والنوم » والغفلة على العقل 
بغير نوم » ولمس النساء » ومس الفرج . ( انظر : المهذب ۲٠/١‏ » مغني لمحتاج "5/١‏ الأم 215/١‏ 15 ء فتح 
العزيز ذيل المجموع ۲۹/۲ - ٠١‏ ) . ( وانظر : الرسالة الفقهية ص ۸٤‏ » الكافي لابن عبد البر ١49 ۰۱٤۸/۱‏ » 
الكافي لابن قدامة 45/١‏ ء المغني ۱۹۲/۱ › 151 ) . 

(۳) في ( ن ) : [ رزين ] . وأبو روق هو : عطية بن الحارث » الهمداني الكوفي » قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل عن أبيه : ليس به بأس » وقال أبو حاتم : صدوق » روى عن : إبراهيم التيمي > وأنس بن مالك » 
وعكرمة مولى ابن عباس » وآخرين » روى عنه : سفيان الثوري » ونوح بن دراج » وشريك النخعي » 
وآخرون . ( انظر : تهذيب الكمال ١47/٠١‏ » طبقات ابن سعد 59/5" ) . 

)٤(‏ هو : إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » من تيم الرباب » أبو أسماء الكوفي » كان من العباد » قال 
إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين : ثقة » وقال أبو زرعة : ثقة مرجئ قتله الحجاج بن يوسف » روى عن : 
أنس بن مالك » وعمرو بن ميمون الأودي » وعائشة -أم المؤمنين- مرسلا » روى عنه : أبو بشر بيان بن بشر 
الأحمس » وسفيان الثوري وآخرون » قال أبو داود : مات ولم يبلغ أربعين سنة » وقال غيره : مات سنة اثنتين 
وتسعين . ( انظر : تهذيب الكمال ۳۲۳/۲ » الطبقات 788/5 ) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود من هذا الطريق بهذا اللفظ في السنن في باب الوضوء من القبلة ( 50/١‏ ) » والترمذي في 
السنن باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ( 178/١‏ ) » النسائي في السنن في ترك الوضوء من القبلة ( ٠١ 4/١‏ ) »ع 
وأحمد في المسند ( ۲٠١/۲‏ ) . 

» المرسل هو : ما رواه التابعي عن النبي به من قول أو فعل أو تقرير » وهو ما سقط منه الصحابي‎ )٦( 
واحتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور » والشافعي بشروط . راجع مقدمة ابن الصلاح في صلب‎ 
. ۷١ - ۷۰ التقييد والإيضاح ص‎ 

(۷) المتصل : ما اتصل سنده مرفوعًا كان أو موقوقًا . قال ابن الصلاح : ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف » = 


عندنا سواء » وقد روي في بعض الأخبار : إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن عائشة (© . وهذا 
الخبر رواه یحیی بن سعيد القطان ٩‏ » ومراسيله أصح من مسانيد غيره ؛ لتشدده 29 في 
الرواية . وقد طرق هذا الخبر من وجوه كثيرة ” » وإنما تقدم 29 الطعن في خبر روي من 
اشرق رجاه E‏ 11 تعر معام بن عروة 7 عن ماعن عار 
أن النبي بب قبل وهو صائم » وقال : « إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر 9 الصائم › 
يا حميراء إن. في ديننا لسعة ) (© . 


۹ - ولا يقال إنه قبلها من وراء حائل ؛ لأن إطلاق القبلة يقتضي ما وقع من غير 
حائل » ولان الخبر الثاني عام فيعتبر عمومه » ولانه مس لو حصل بين الرجلين لم يوجب 
الوضوء » فكذلك ('© نين الرجل والمرأة > كمس الشعر والمس من وراء الحائل » 


وهر ره نكاد ان رمدي روه و مييق کک ت 
ابن الصلاح في صلب التقييد والإيضاح ص ( 55 ).. 

: الحديث ( 74 ) . قال الزيلعي بعد أن ذكر كلام الدارقطني‎ » ) ١57 » ١41/١ ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
. معاوية هذا أخرج له مسلم في صحيحه : وأخرج له الحاكم في المستدرك وقال أحمد : ليس به بأس‎ 
هو : يحبى بن سعيد بن فروخ القطان »-أبو سعيد الأحول التميمي البصري » حافظ ثقة » روى عن : شعبة‎ )۲( 
وسليمان التيمي وهشام بن عروة وعطاء بن السائب والأعمش وآخرين » روى عنه الوليد ومسدد وأحمد بن‎ 
» حنبل وغيرهم » قال البستي : كان من سادات"أهل النصرة وقرائهم » ممن مهد لأهل الحديث طرق الأخبار‎ 
. وحشهم على تتبع العلل والآثار » مات نله بالبصرة في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة » عن ثمان وسبعين سنة‎ 
.) ٠6١١6 ۹ اجرح والتعديل‎ » ۲٠۸/۲ انظر : تاريخ الثقات ص 577 » التاريخ الصغير‎ ( 

(9) في ( م ) : [ ليشدده ] . 

(4) قال الزيلعي : حديث عائشة اختلفت طرقه اختلانًا كثيرا » وأما ألفاظه فإنها وإن اختلفت فإنها ترجع إلى 
معنى واحد . راجع نصب الراية أحاديث مس المرأة ( ۷١ - ۷١/١‏ ) » والهداية في تخريج أحاديث بداية 
المجتهد ( ۳۰۴۳/۱ - ٠٠۹‏ ) » الحديث ( لاه ) . )١(‏ في (ن ) : [يقدم ] . 

(7) قال في اللسان ( 1۸/٤‏ ) : وعنه :. بقية » قال الدارقطني : عبد الملك بن محمد ضعيف . 
(۷) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » الإمام الثقة شيخ الإسلام » أبو المنذر القرشي » كان مولده في 
سنة 51١.‏ ه » وقال أبن سعد : كان ثقة ثبتًا كثير الحديث » حجة » روى عن : عروة بن الزبير » وعمرو بن 
شعيب » ومحمد بن المنكدر » وآخرين » روى عنه : الحارث بن عمران » وعبد الملك بن جريج » ومحمد بن 
عجلان » وآخرون » توفي ببغداد سنة ١45‏ ه ء وقيل غير ذلك . ( انظر ا لاض للش 
طبقات ابن سعد ۲۳۳/۷ » تهذيب الكمال ۲۳۲/۲۰ ) . 

(۸) في ( م ٠)‏ ( ع ) :[ لا ينقض الوضوء ولا يفطر ] . 

4ع الحديى أخرضه اة بو راع فى خد عن ا غق خد الك ب ا . وقال بعده : 
أخشى أن يكون غلط ( ۱۷۲/۲ ) . )٠١(‏ في ( م ) › ( ن )۰( ع ):[ وكذلك ] . 


وعكسه الوطء » ولأنه لمس لو وقع مع الحائل لم يوجب الوضوء » فكذلك 0© مع 
عدمه» كمس الرجل للرجل . 

٠‏ - ولا يقال : إن المباشرة الفاحشة توجب الوضوء من الرجل والمرأة ولا تورجب 
بين الرجلين ؛ لأنا لا نعرف الرواية في هذا » فيجوز أن يسوى بينهما . 

١‏ - ولا يقال : الرجل [ ليس ع (2 بمحل للشهوة » والمرأة تشتهى ؛ لأن الشهوة 
غير معتبرة عند مخالفنا في إيجاب الوضوء » فلا معنى للفرق بها » ولأن كل لمس لا 
وجب الغسل لا برحب الوطووع كلمن ا الرأة ب ولا ارح الاه ةا هة لأن 
الوضوء لا يجب بالمس ”© » وإنما يجب بخروج البلة الغالبة ٠”‏ » ولأن كل مس لا 
ينقض طهارة الملموس لا ينقض طهارة اللامس » كالمس 22 من وراء الثوب ؛ فإن سلموا 
الوصف » وإلا دللنا عليه بما روي عن عائشة [ ميا ] ”° أنها قالت : فقدت رسول 
الله لتر ذات ليلة » فطلبته فى البيت » فوقعت يدي على أحمص ”© قدمه وهو ساجد 
يقول : « أعوذ رك هن سخطلك ٤‏ ومضى على صلاته 0 

۲ - احتجوا © بقوله تعالى : «8 أَوْ لسم السا كلم دوا مآ فَتَمَمَُوا # 0" , 
قال : وحقيقة اللمس ما وقع باليد » ولهذا نهى النبي عَم عن بيع الملامسة ( قال ٠١‏ 


)١(‏ في ( ن ) : 1 وكذلك ]. (۲) مكرر في (م). 
(9) في ( م ) 2( ع):[ باللمس ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ البلية العالية ] . 
(25) في ( ع ) : [ كاللامس ] . (5) الزيادة من ( م ) › ( ن )+ (ع). 


(0) في ( ن )2 ( ع ) :[ أخمصة ] . 

الأخمص : هو ما دحل من باطن القدم فلم يلمس الأرض . لسان العرب ( خمص ) (۱۲۹۷/۳ ) » مختار 
الصحاح ( خمص ) ص ( ۱۹۰ ) . 

(۸) مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ( ۲٠۲/١‏ ) » والنسائي كتاب الطهارة باب ترك 
الوضوء من مس امرأته من غير شهوة ( ٠١7/١‏ ) » والبيهقي في باب ما جاء في الملموس ( ٠١۷/١‏ ) » الترمذي 
كتاب الدعوات ( 5/ » 4/0 ١ه‏ ) » الحديث ( 5497 ) » والطبراني في المعجم الصغير ص ( ١9١‏ ) . 
(5) في (ع ):[ واحتجوا ] » [ آل بدون ألف صغيرة لمستم ] . 

)٠١(‏ سورة النساء : الآية 47 » سورة المائدة : الآية ٠‏ في النسخ كلها [ لامستم ] بالألف والصواب الحتج 
به بهذا المذهب قراءة [ لمستم ] بغير ألف » وهو الظاهر من السياق بعد » حيث قال : وحقيقية اللمس . 
)١١(‏ البخاري كتاب البيوع باب بيع الملامسة وباب بيع المنابذة ( 17/7 ) » ومسلم في أول كتاب البيوع 
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ( ٦١۷/١‏ » 10۸ ) . 

)١١(‏ في (م):[وقال]. 


174/1 كتاب الطهارة 


ا 

لمت كفي كه أَْلْكِ 7 الفِتى 2 ولم أَدر أن الجود مِنْ كمه يَعدِي © 

۴۳ - والجواب : أن الآية قرئت بقراءتين : 9 أو 2 من » وهذه ©) حقيقة في 
الجماع ل والجماع هو ( © الذي يختص بفعل ® > والقراءة الأخرى 
[ تحتمل اللمس باليد » وتحتمل ] 29 اللمس بالجماع © . 

4ه - قال ابن عباس : إن الله تعالى كنى باللمس © عن الجماع » والقراءتان ‏ ليستا 
كالايتين ؛ فوجب حمل ما يحتمل منهما على ما لا يحتمل ( 2 » ولانه لا يجوز حمل الاية 
عليهما 2١‏ ؛ لأنه حلاف الإجماع . ألا ترى : أن عليا » وابن عباس له حملاهما 27 على 
الجماع » وعمر وعمار ٠"‏ حملاهما 9" على المس باليد خلاف إجماعهم . 

٥‏ - ولا يقال : إن عمر حملها عليهما » وقال : قل الرجل امرأته ومسها بيده 
من الملامسة ؛ لأن ( مِنْ ) قد تكون ©" للتبيين » وقد ثبت أنها 29 للتبعيض » كان 
)١(‏ في ( م) :[ كفة]. (۲) في ( ن ) : [ طلب ]. 

(۳) قال النووي : وأنشد الشافعي وأصحابه وأهل اللغة في هذا قول الشاعر . .. المجموع في فرع مذاهب 
العلماء في اللمس ( 7١/١‏ ) » الأم ( ٠.) ١١/١‏ (4) في (ع) : [ فهذه ] 

(5) في (م)٠(ع):[وهوع.‏ 

(7) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يحتمل اللمس عن الجماع باليد ويحتمل ] . 

(۷) قال القرطبي في أحكام القرآن في الحلف : فدل على أن قوله تعالى : «9 أو َنم ايسآ © بمعنى أو 
جامعتم النساء » فيكون حقيقة الجماع إذا صح ذلك » وكانت قراءة من قرأ ل أَوْ َنم يحتمل اللمس 
باليد ويحتمل الجماع وجب أن يكون ذلك محمولًا على ما لا يحتمل إلا معنى واحد ؛ لأن ما لا يحتمل إلا 
معنى واحدًا في المحكم » وما يحتمل معنيين فهو المتشابه. انظر . أحكام القرآن ( ۳۷۲/۲ ) . 


(۸) في ( ن ) : [ بالمس ] . (9) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ والقراءتين ] . 
)٠١(‏ راجع أحكام القرآن لابن العربي ( ٤٤٤/١‏ ) . 
(١١)في‏ ( م ) › ( ع ) :1 عليها ] . )١١١‏ في ( ع ) : [ حملاها ]. 


» هو : عمار بن ياسر بن عامر المذحجي العنسي » أبو اليقظان » وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام‎ )١( 
وهو حليف بتي مخزوم » وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين » وكان من عذب في سبيل الله » في المسند له‎ 
اثنان وستون حديثًا » منها في الصحيحين خمسة . قال أبو عاصم : عاش عمار ثلانًا وتسعين سنة » وكان لا‎ 
» يركب على سرج » وهو يركب راحلته » روى عنه : على » وابن عباس » وأبو موسى الأشعري » وآخرون‎ 
. ۲٠٣۳/۳ سير اعلام البلا‎ » ۱۲۹/٤ توفي #5 سنة /الاه. انظر : أسد الغابة‎ 

.] في (م)2(ع):[يكون‎ )٠6( . ] في ( ع ) : [ حملاها‎ )١154( 
. ] في ( ع ) : [ قلت إنها‎ )١1١( 


أ 


لمس الرجل للمرأ#نلت ‏ ايم 008/١‏ 
هاهنا مس غير “ النوعين » وهو المعانقة » والمس سائر البدن 29 , ولأن الآية صريحة ”© 

في المس باليد كناية عن الجماع » واللفظ الواحد عندنا ما لا يحتمل الصريح والكناية › 
فلم يبق إلا حملها على أحدهما » فكان حملها على الجماع أولى ؛ موافقة للقراءة 
الأخرئ» ولان ابن عباس قال : إن الله تعالى يكني بالحسن عن القبيح » وإنه كنى 
بالمس عن الجماع » ERIS‏ تعالى لا يعلم | إلا بالتوقيف © » فكأنه رواية 
5 عن النبي بيه > ولأن من قال من الصحابة : إن الجنب يتيمم › > حمل الآية على 
الجماع» ومن قال : لا يجوز التيمم » حمل الآية على الس بالك + فمن حمل الآية 
عليهما ؛ فقد خالف إجماعهم » ولان الله تعالى بين عند وجود الماء الطهارة الصغرى 
والكبرى > ولم يفصل بيان أنواع الحدث » والظاهر أنه لما بين عند عدم الماء حكم 
الطهارة » [ وأنه بين الطهارتين ] ”“ ولم يفصل الأحداث » وفي جملة ”© ما يقوله 
مخالفنا » يدل بيان الجنابة [ عند عدم الماء ع © وتفصيل © الأحداث / التي لم 
تقصد 2 بالآية » ولا يقال : لو كان المقصود ما ذكرتم لفصل الجنابة من الحدث في 


التيمم كما فصل يبنهما في الابتداء » فلما جمع الجميع عند عدم الماء بل بلفظ واحد ؛ علم 


أنه ما يوجب الوضوء خاصة ؛ وذلك لأنه فصل بينهما عند وجود الماء لاحتلاف 
الواجب في الغسل » وجمع بينهما عند عدمه لاتفاق الواجب في التيمم 20 . 
5ن - قالوا : روى الشافعي عن زيد بن أسلم یب الآية 1 
قالوا : تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عين] . (۲) في بقية النسخ : [ والمس وسائر البدن‎ )١( 


(۳) في كل النخس : [ صريح ] . )٤(‏ في ( م ) : [ بالتوفيق ] . 
(5) ساقطة من ( ع ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حمله] . 
(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) في (م)3(2)٠(ع):[ويفصل‏ ]. 


(5) في ( م ) : [ يقصد ] . 

TCE )رمع‎ 007 

)١١١(‏ هو : زيد ب بن ألم الإمام المجة القدوة » أبو عيد ال العدوي » العمري » الدني »التق » كان له 
حلقة للعلم في مسجد رسول الله عله . قال أبو حازم الأعرج : لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين 
فقيهًا » أدنى خخصلة فينا التواسى بها في أيدينا » وما رأيت في مجلسه متمارين ولا متتازعين في حديث لا 
مقا عدت عن ب رالد -أسلم مولن عبرت وعيد الله بن مر رجابو بن عبد ال وأخرين . وحدث عنه : 
مالك بن أنس » وسفيان الثوري » والأوزاعي » وآخرون . مات تكله في سنة ١ه‏ . ( انظر : سير أعلام 
النبلاء ۱۲٤/٦‏ » تذكرة الحفاظ ١175/١‏ ) . 


فاغسلوا وجوهكم » أو كنتم جنا فاطهروا » وإن كنتم مرضى › أو على سفر ولم ٩(‏ 
تجدوا ماء فتيمموا » فيكون هذا عطقا على الجنب والنحدث 29 . 

قالوا : وحمل الآية على [ هذا ع ©" التقدير أولى » فظاهر <“ الآية يدل على 
[أن]”” السفر والمرض حدث . 

۷ - قلنا : التقديم والتأخير عدول عن الظاهر » وترتيب الله أولن من تتت 
غيره » وما ذكروه من المرض والسفر يضمر 29 فيه الحدث © بالإجماع » أو يكون 
معناه : وإن كنتم مرضى © أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » وقد ”) يكون 
بمعنى الكاف » كقوله تعالى 92 أو زيوت * » فيتساوى في ترك الظاهر ؛ إلا أنا نبقي 
ترتيب الآية وهم يغيرونها 20 . 

4 - قالوا : حمل الآية على ما نقوله "“ يؤدي إلى إثبات ”" فائدة » وهو 
وجوب الوضوء من المس . 

8 - قلنا : قد بينا أن الآية ليست موضوعة على بيان الأنواع » [ ثم ] 2 ما 
نقول به 59© يستفاد 2 به فائدة أخرى » وهو جواز التيمم للجنب » فأما قولهم 
اللمس حقيقة فيما كان باليد ؛ فإن المس حقيقة عند الإطلاق هذا » فأما إذا أضيف 
إلى النساء صار بالعرف عبارة عن الجماع » كالوطء » إنه عبارة عند الإطلاق ١"‏ 
عما وقع بالرجل » [ فإذا ] 2 أضيف إلى النساء ؛ لم يعقل منه إلا الجماع 8" . 
)١(‏ في (ن):[فلم]. 


(۲) راجعه في أحكام القرآن للجصاص في مطلب اختلاف الفقهاء في فرضية الاستنجاء » وفي باب التيمم 
)۳۰۸/۲ »۰ .لام - ۲۷۲ ) » وفي أحكام القرآن لابن العربي سورة المائدة الآية ( 5 ) المسألة الثانية 


والخمسون ( ٥۸٤/۲‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) ؛ ( ع ) > (ك) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ وظاهر ] . (ه5) ساقطة من ( م )6( ع ) › (0) . 
(5) في ( م ) : [ يضم ] . (۷) في ( ن ) : [الخلاف ] . 

(۸) ساقطة من ( ص ) . (9) في ( ع ) :[ أوقد] , 

. ] في ( م ) ۰ ( ۵ )۰ (ع ) :[ ما يقولونه‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ يعبرونها‎ )١( 


. ] ع ) :[ في إثبات‎ (٠ ) ن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 
. ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع)‎ )١۳( 

. ] في ( م ) › ( ن ) :[ ما يقولونه ] » وفي ( ع ) : [ ما يقولون‎ )١54( 
. ] ع ) : [ إنه عند الإطلاق عبارة‎ (١ ) في (م)٠(ع):[ فيستفاد ] . (17) في ( م‎ )٠١( 
. ] ع). (16) في (م) : [إلا لجماع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١0( 


لمس الرجل للمرأة ۱7/1 

عه انهو © عا روئ عبد ارم بن أى ليل 7 عن معاد أن رجلا سال 
النبى يلق عمن ينال (©2 من امرأة © لا تحل 9©) له - ما ينال ٩”‏ من امرأته - إلا 
الجماع - فقال : « يتوضأ وضوءًا حسنًا » © . 

١ه‏ - والجواب : أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة » وهو الظاهر ؛ لأن القبلة لا 
تختص ٩‏ بامرأته » ولأنه يحتمل الاستحباب ؛ ألا ترى أنه قال : و وصل © 
ركعتين » » وليس ذلك على طريق الوجوب . ا 
٠۲۲٠‏ - قالوا : النبي يِه أوجب الوضوء من نيله " منها » وعند كم يجب بخروج 
البلة . ظ 


۴۳ - قلنا : روى الحسن عن أي حنيفة : أن المباشرة الفاحشة تنقض ١١‏ 


الوضوء وإن لم يخرج منه شيء ("2 ؛ فعلى هذا يوجب بالنيل "© منها تحرم الربيبة › 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام الحافظ أبو عيسى الأنصاري الكوفي » ويقال : أبو محمد . من أبناء 
الأنصار » وهو من أثمة التابعين وثقاتهم » ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك » قال محمد بن سيرين : 
جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير » وحدث عن عمرء وعلي » وأبي ذرء 
وجماعة » وحدث عنه : عمرو بن مرة » والحكم بن عتيبة » والأعمش » وطائفة » وقال أبو نعيم : قتل ابن أبي 
ليلى بوقعة الجماجم » يعني سنة اثنين وثمانين » وقيل » ثلاث وثمانين . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٠٤٠٠/١‏ » 
تذكرة الحفاظ ١/8ه‏ ) . )١(‏ في (م)ء(ع):[سألع. 

(۳) في ( م ) ۰( ع ) :[ امرأته ] . (؟) في (م)ء(ع):[لايحل]ع]. 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ما سال ] . 

(1) أخرجه الدارقطني بلفظ آخر في السنن » في باب صفة ما ينقض الوضوء ( ١4/١‏ ) والبيهقي في 
الكبرى في باب الوضوء من الملامسة ( ١‏ ).ء والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ( )2 
والترمذي بألفاظ أخرى في السنن في كتاب تفسير القرآن ( 551/8 ) رقم ( 3١١1‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يختص ] . (۸) في (ن):[ وصلى ]. 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من مبله ] . 

)٠١(‏ هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب أبي حنيفة » ضعفه أبو حاتم وغيره » توفي يته سنة 
أربع ومائتين - في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي - من تصانيفه : كتاب الجرد والأمالي في الفقه . 
(انظر : الجواهر المضية 55/7 الترجمة ٤٤۸.‏ » الفوائد البهية ص١٠"‏ » ٦١‏ ) . 

.] في ( م ) : [ ينقض‎ )١١( 

(؟١)‏ قال محمد بن الحسن : لا نرى في القبلة وضوءًا على حال » إلا أن يمذي فيجب عليه للمذي الوضوء › 
وهو قول أبي حنيفة 5ه . انظر : كتاب الآثار باب ما ينقض الوضوء من القبلة والعكس ص ه . 
(19) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بلليل ] . 


۸/1 


كتاب الطهارة 


فوجب أن ينقض الطهارة » كالتقاء الختانين . 

4 - والجواب : أن اعتبار التحريم لا معنى له ؛ لأنه يختص با وقع للشهوة » ثم 
المعنى في الأصل : أنه استجلب 27 المني بغاية (© ما يستجلب به [ واللامس لم 
يستجلب المني بلمسه بغاية ما يستجلب به ] © . 

» قالوا : كل ما ينقض الطهارة الكبرى كان من جنسه ما ينقض الصغرى‎ - ٠ 
. قياسًا على الخارج من السبيلين‎ 

5 - قلنا : نقول بموجبها في التقاء الختانين . 

۷ - قالوا : عندكم اللمس لا يوجب حتى يكون معه انتشار © . 

8 - قلنا : نعتبر 9© مسا نصفه 2١(‏ » كما تعتبرون 9 مسا 7 تصفونه © ع وهو 
الحائل . 

8 - قالوا : المعنى يفضي إلى نقض الطهارة غالبًا ؛ فجاز أن يتعلق نقض الطهارة 

٠‏ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الغالب أن اللامس ينقض ”“ طهارته » ثم 
المعنى في النوم أن الوضوء لا تعلق به من غير تعبير بالحدث » تعلق بعامة 2١9‏ ما 
يستجلب به . 

. قالوا 9 المس يوجب 0 الفدية على الحرم » كالمباشرة الفاحشة‎ - o1 

۲ - قلنا : اعتبار أحدهما بالآخر "2 لا يصح ؛ لما قلنا : إن أحدهما وجد فيه 
غاية ا وا ينان ر ت الا با ولآن: مالفا ما غلا على التي 
للشهوة » وهذا المعنى عنده غير مؤثر » وإنما يتعلق 29 الحكم بمجرد اللمس › ولا 


. ] في (م)ء(ع):[ليستجلب ] . (۲) في ( ن ) : [ لغاية‎ )١( 
. ) في ( ن ) : [ منه ] » وما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ انتشاره ] . (5) في ( ع ) :[ يعتبر‎ )4( 


(5) في ( م ) + ( ع ) :[ بصفة ] . 

(۷) في ( م ) : [ كما يعتبرون ] » وفي ( ع ) : [ كما يعتبرونه ] . 

(۸) في ( ۵ ) › ( ع ):[ يصفونه ] . (9) في ( ن ) : [ تنقض ] . 

. ] في ( م ) : [ موجب‎ )١١( . ] في ( ت ) : [ بغاية‎ ) ١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالأخرى ع . (۱۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق به ] . 


الل للمرأة ع واس د RE‏ : م 1 E‏ او 
خلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع » لا من كفارة » ولا تحريم © , ولا 
يؤثر في الصوم › [ فكذلك لا يؤثر في الوضوء ] 27 » ويرجح ما ذكرناه بموافقة © 
الأخبار » وبالتسوية بين الرجل والمرأة ؛ لأن اللمس بغير ©» شهوة لا يتعلق به حكم في 


عد د علد 
)١(‏ في ( ع ) :1 تريح ]. (۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بموافقته ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ۰)2 (ع ) :[ لغير]. 


۹۸۰/۱ كتاب الطهارة 
UC I N‏ 
الوضوء من مس الذڪر 
۴ - قال أصحابنا : لا وضوء في مس الذكر (© . 


9 خلاقا للشافعي‎ - ort 


همه - لحديث قيس بن طلق بن على 27 عن أبيه - طلق بن على - ^ قال : 
0 فا إن لق أن كفي 2 
خرجنا وقد قدمنا على رسول الله ي فبايعناه وصلينا معه » فجاء رجل وقال : يا رسول 
الله » ما ترى في مس الذكر في الصلاة » فقال : « لا وضوء فيه » وإنما هو بضعة © 
منك » © وهذا بين [ في  ]‏ الوضوء » وتعليل مردود إلى سائر الأعضاء . 


)١(‏ قال الكاساني : ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل لا ينتقض وضؤه عندنا . ( انظر : بدائع الصنائع 
0 ب تحفة الفقهاء ۲۲/۲ , مجمع الأنهر 7١/١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي : وأما مس الفرج : فإنه إن كان بباطن الكف نقض الوضوء » وإن مس با بين الأصابع ففيه 
وجهان : والمذهب أن لا ينقض » والثاني : ينقضه . ( انظر المهذب ۲۲/۱ › حلية العلماء 185/١‏ » الأم 219/1١‏ 
المجموع 4/١‏ ٠-8؛‏ » نهاية المحتاج ١١5 21١8/١‏ . وانظر : المدونة 8/١‏ » 9 » المقدمات الممهدات -٠٠١ /١‏ 
٠ه‏ الرسالة الفقهية ص ۸٤‏ ء المنتقى 89/١‏ - 50 » شرح الزرقاني ۸٩/١‏ » المسائل الفقهية ۸٤/١‏ » 85 » 
الكافي لابن قدامة ٠٠ » 44/١‏ ء المغني ۱۷۸/١‏ ء الحلى بالآثار ۲۲۰/۱ - ۲۲٠‏ المسألة ٠١۴‏ ) . 

(۲) هو : قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي » تابعي ثقة من الثالثة » روى عن أبيه » وروی عنه عبد اله بن 
بدر » وأيوب بن عتبة » ومحمد بن جابر » وعبد الله بن النعمان السحيمي . ( انظر : تاريخ الثقات ص ۲۹۳ » 
الجرح والتعديل ٠٠١/1‏ » تقريب التهذيب ۱۳۹/۲ ) . 

(4) هو : طلق بن علي بن المنذر » أبو علي اليمامي » أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله ل » وعمل 
معه في بناء المسجد » روى عن النبي یړ » وروی عنه عبد الله بن بدر وابنه قيس بن طلق بن علي وابنته 
خلدة بنت طلق بن علي » الحنفيون . (انظر : تهذيب الكمال ٠٠٥/۱۳‏ » طبقات ابن سعد ٠١۲/١‏ ) . 
(*) في ( م ) : [ بصفة ] . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الطهارة باب من كان لا یری فيه وضوء ( ۱۹۱/۱ ) وأخرجه أبو 
داود باب الرحصة في ذلك ( 51/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ( ١171/١‏ ) » 
والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكر ( ٠١١/١‏ ) » والدارقطني في باب ما روي في 
مس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك » والبيهقي في الكبرى في باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر 
الكف ( 184/١‏ ) » ابن ماجه في باب الرخصة في ذلك » أي في مس الذكر ( 157/١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م )6 ( ك ) +( ع ) . 


؟"ه - قالوا : رواه محمد بن جابر 29 عن قيس » وهو ضعيف . 

۷ - قلنا : رواه عبد الرحمن بن مهدي ” عن محمد بن جابر . 

وقد قال حماد (© : ما روى عبد الرحمن عن شيخ إلا وهو حجة . 

۸ - وذكر أبو داود قال : رواه هشام بن حسان ° والثوري وشعبة وسفيان بن عيينة 
وجرير ” الرازي ومسدد ٩”‏ بن مسرهد 27 كلهم عن محمد بن جابر : ورواية الأئمة تعديل . 


(1) محمد بن جابر بن سيار بن طلق الحنفي اليمامي » أصله من الكوفة » وكنيته أبو عبد الله السحيمي » هو 
صدوق » روى عن أبي إسحاق الهمداني » وحماد بن أبي سليمان » وقيس بن طلق » وغيرهم » روى عنه : 
هشام بن حسان وسفيان الثوري » وشعبة » وغيرهم » قال ابن حجر : مات بعد السبعين والمائة . ( انظر : تاريخ 
الثقات ص ٠١١‏ » كتاب العلل ومعرفة الرجال ۱۳۹/۲ - ٤۹۸‏ ء ميزان الاعتدال ٤۹۸ - ٤۹٩/۳‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) : [ مسهر] هو : عبد الرحمن بن مهدي بن العنبري البصري › أحد الجهابذة الثقات » عارف 
بالرجال والحديث » روى عن سفيان وشعبة وأنس بن مالك وغيرهم » مات سنة ثمان وتسعين ومائة وله ثلاث 
وسبعين سنة » قال أبو حاتم : عبد الرحمن بن مهدي أثبت أصحاب حماد بن زيد » وهو إمام ثقة . ( انظر : 
التاريخ الصغير 758/7 ۰ ۲١۹‏ » تقريب التهذيب 455/١‏ الترجمة ١١١١‏ ) . 

(۳) هو : حماد بن زيد بن درهم » أبو إسماعيل البصري » من العلماء الجهابذة النقاد بالبصرة » إمام ثقة ثبت 
في الحديث » مات يوم الجمعة في شهر رمضان سنة تسع وتسعين ومائة وله إحدى وثمانون سنة . ( انظر : 
الجرح والتعديل ۱۸۳-۱۷١/۱‏ » تقريب التهذيب ۱۹۷/١‏ الترجمة ٠4١‏ ) . 

(4) هو : هشام بن حسان الإمام العالم الحافظ » مُحدث البصرة » أبو عبد الله الأزدي القردوسي » نزل في 
القراديس » وقيل : من مواليهم » حدث عن : الحسن وابن سيرين وأيوب بن موسى القرشي وخلق كثير » 
حدث عنه : ابن جريج » وابن أبي عروبة » وشعبة وآخرون » قال أبو نعيم وغيره » : مات سنة ستة وأربعين 
ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٥۰٦/٦‏ » ميزان الاعتدال 555/4 » تهذيب الكمال ۱۸١/۳١‏ ) . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ ومسهد ] . 

(1) هو : جرير بن عبد الحميد بن فوط الصَّْعْ أبو عبد الله الرازي » ولد بِأيّة قرية من قرى أصبهان › قال 
الذهبي : قال أحمد بن حنبل : لم يكن بالذكي في الحديث » واختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول» 
حتى قدم عليه بهز فعرفه » وقال ابو حاتم : صدوق » تغير قبل موته وحجبه أولاده » روى عن : سفيان الثوري » 
وعاصم بن سليمان الأحول » وطلق بن معاوية » وآخرين » وروى عنه : أبو بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن 
قدامة » وعبد الله بن المبارك » وآخرون » توفي سنة ۱۸۸ ه . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۷٠١/۷‏ » ميزان 
الاعتدال ۳۹٤/۱‏ » تهذيب الكمال ٠٤١/٤‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ مسهد ] هو : مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري » 
حافظ ثقة » يقال : إنه أول من صنف المسند بالبصرة » مات سنة ثماني وعشرين ومائة . ( انظر : تاريخ 
الثقات صه ٤۲‏ » تقريب التهذيب ۲٤۲/۲‏ الترجمة ٠٠٠١١‏ ) . 

(۸) انظر : سنن أبو داود في باب الرخصة في ذلك ( 01/١‏ ) . 


۸۲/۱ سس ب ل سس كتاب الطهارة 


وقد رواه عن قيس عبد الله بن بكر السحيمي ٠”‏ وأيوب ٩‏ . 

۹ - قالوا : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سال ان 3 وأبا زرعة عن 
حديث محمد [ بن جابر ] 7 » فقالا : عن 29 قيس بن طلق [ لا تقوم به حجة ] ٩‏ . 

۰ - قلنا : روى ابن شجاع ”© والطحاوي 20 عن علي بن المديني قال : حديث 
عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق أحب إلي في الإسناد من أحاديث بسرة © . 

. في أحاديث رواها "2 الثقات‎ 2١ وقال أبو هية 20 : الخبر‎ - 0١ 


)١(‏ في سائر النسخ : [ غبد الله بن بكر السحيمي ] » وفي ( ع ) : [ السجهي ] . والصواب هو : عبد الله 
ابن بدر بن عمير بن الحارث بن سمر السحيمي الحنفي جد ملازم بن عمرو » كان أحد الأشراف » ثقة من 
الرابعة » وثقه أبو زرعة » وابن معين » والعجلي وغيرهم » وروى عن ابن عمر » وقيس بن طلق » وأبي كثير 
السحيمي وغيرهم » وروی عنه : ملازم بن عمر » ومحمد بن جابر » وجهضم بن عبد الله . ( انظر : الجرح 
والتعديل ٠۲ › ١١/5‏ ء تقريب التهذيب 107/١‏ ) . 

(۲) هو : أيوب بن عتبة اليمامي - أبو يحبى - قاضي اليمامة » من السادسة » مات سنة ستين ومائة » ضعيف » 
ضعفه أبو زرعة وابن معين وغيرهما » قال العجلي : يكتب حديثه » وليس بالقوي » وقال أبو حاتم : لين . وقال 
النسائي : مضطرب الحديث » روى عن قيس بن طلق » وأبي كثير السحيمي » ويحبى بن أبي كثير » وروی عنه : 
أبو نعيم » وأبو الوليد » وخلف بن الوليد . ( انظر : الجرح والتعديل ۲٠۳/۲‏ » تقريب التهذيب 580/١‏ ) . 
(۳) في سائر النسخ : [ قال سألت ] . )٤(‏ ساقطة من (ع ) . 

(5) ساقطة من ( م ) (٠‏ ع ). 

(1) في (ن ) : [ لا يقوم به حجة ] . قال الدارقطني : قال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد 
ابن جابر هذا » فقالا : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة . ووهناه » ولم يثبتاه » وتابعه البيهقي ( ١178/١‏ ) . 
(۷) في (م) : [ سجاع ] . 

(8) هو : الإمام العلامة الحافظ الكبير » محدث الديار المصرية » وفقيهها » أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الأزدي الحجري » المصري الطحاوي » الحنفي » صاحب التصانيف » من أهل قرية طحا » 
من أعمال مصر » كان مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين » وسمع من : عبد الغني بن رفاعة » وهارون بن سعيد 
الأيلي » ويونس بن عبد الأعلى » وآخرين » حدث عنه : يوسف بن قاسم المبيانجي » وأبو القاسم الطبراني » 
ومحمد بن المظفر » وآخرون . صنف : اختلاف العلماء » والشروط » وأحكام القرآن » ومعاني الآثار » مات 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠٠/١١‏ » تذكرة الحفاظ ۸٠۸/۳‏ ) . 
(9) هي : بسرة بنت صفوان بن نوفل » القرشية الأسدية » وأمها سالمة بنت أمية السلمية » وهي ابنة أخي ورقة 
ابن نوفل » روت عنها : أم كلثوم بنت عقبة » وروى عنها : مروان بن الحكم » وسعيد بن المسيب » وغيرهم . 
(انظر : طبقات ابن سعد ۱۷۸/۸ » أسد الغابة 40/1 . والحديث أخرجه الطحاوي في المعاني ۷٦/١‏ ) . 
)٠١(‏ ولم نقف على ترجمة بهذا الاسم . )١١(‏ في ( ن ) : [ الخير] . 

. ) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ رواهما ] » والمثبت من ( ع‎ )١١( 


۸۴7/1 


الوضوء من مس الذكر 


o4۲‏ - وذكر أبو داود الثير وام يطعن عليه » ولا ”“ نلتفت إلى قول أبي حاتم مع 
هؤلاء الأئمة > . 


۴ - وذكر ابن شجاع في سننه © حديث حكيم بن سليط عن رجل من بني 
حنيفة أنه قال للنبي لل : يا رسول الله » ربما وقعت يدي على ذكرى وأنا في الصلاة › 
قال : « وأنا ربما كان ذلك مني » ولم يأمره يإعادة الوضوء . 

4 - وذكر الدارقطني حديك الضلت بن ديار 9) عن أبي عثمان النهدي ©) 
عن عمر بن الخطاب عن عبيد اله "© بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي - 
ا ات : يا رسول الله إن استككة 

فى الصلاة فاصايف يدي فرجي (5 > فقال عليه الصلاة والسلام : « وأنا أفعل 


ا يأمره بالوضوء . وروى أبو أمامة 5ه أن النبي عله سكل عن مس 
الذكر فقال : « هو جزء منك » 269 . 


. ه4ه - ولا يحمل على المس من وراء الحائل ؛ لأنه ليس بقضية في عين 0" » وإنها 


. ] في (ع):[ولم]. (۲) في (ن ) : [الآية‎ )١( 

(5) في ( 1 )۰ ( ع ) :1[ مسه] . 

)٤(‏ في سائر النسخ التي اعتمدنا عليها : [ يسار ] » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه » وهو : صلت بن دينار 

البصري » المعروف بأبي شعيب الجنون الأزدي » قال أبو زرعة : بصري لين » وقال أبو حاتم : مضطرب 

الحديث يكتب حديثه » قال أحمد بن حنبل : ترك الناس حديثه ولم يرو عنه يحيى بن سعيد شيبًا » وروی عنه 

الثوري ووكيع بن الجراح ومعتمر بن سليمان وغيرهم . ( انظر : الجرح والتعديل ٤۳۸ ٠ ٤۳۷/٤‏ ) . 

() هو : عبد الرحمن بن مل » أبو عثمان النهدي الإمام الحجة » شيخ الوقت » مخضرم معمر » أدرك 

الجاهلية والإسلام » وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات » وشهد وقعة اليرموك » وقيل : كوفي الاصل » وكان 

من سادة العلماء العاملين . قال الحافظ أبو نصر الكلاباذي : أسلم أبو عثمان النهدي على عهد النبي بتي ولم 

يره » لكنه أدى إلى عماله الزكاة . وروي عن : عمر وعلي وابن مسعود وآخرين » روى عنه : قتادة » وعاصم 

الأحول » وحميد الطويل » وآخرون » قال المدائني وخليفة بن خياط وابن معين : مات سنة مائة » وقيل غير 
( انظر : سير أعلام النبلاء ۱۸١/١‏ » تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ ) . 

(1) في سائر النسخ : [ عن عبد الله ] » وما أثبتناه من سان الدارقطني . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ رسول الله ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 في فرجي ] . 

(9) أخرجه الدارقطني ( ١49/١‏ ) » وفي مجمع الزوائد باب فيمن مس فرجه ( ۲٤٤/۱‏ ) . 

› وابن ماجه بلفظ : ( إنما هو حذية منك » باب الرخحصة في ذلك‎ » ) ١47/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١ 

أي في مس الذكر ( ۱٦۳/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ نقضيه في غير ] » وفي ( ع ) : [ نقضه في غير ] » وفي ( ن ) : [ بقصبه في عين‎ )١١( 


هو سؤال عن حكم الحادثة في الشرع » فيعتبر عموم اللفظ . ولأنه جزء من بدنه فلم 
يجب بمسه الوضوء كسائر الاجزاء . ولان كل عضو لو مس الذكر بظاهره لم ينقض 
الوضوء فباطنه مثله » كالفخذ ”© . ولأن المس بالفرج يؤثر في الطهارة ما لا يؤثر في 
اليد » ألا ترى أن الإيلاج يوجب الغسل » وإيلاج الإصبع لا يوجبه ؟ فإذا كان مس 
الذكر » فالذكر لا يوجب الوضوء باليد أولى . 

٦‏ - ولا يقال : إن الذكر اختص بأحكام لا توجد ” في غيره » كالحد والتحليل 
والمهر ؛ لأن هذه الأحكام لا تتعلق ” بالذكر » وإنما تتعلق 469 بالجماع "© » وقد يتعلق 
الحد بالعزل » والمهر بالخلوة والموت » فلم يختص الذكر . ثم عند مخالفنا مس ذكر 
الصبي والميت وحلقة الدبر توجب ٠”‏ الوضوء » وإن لم يختص بشيء من هذه الأحكام . 

۷ - احتجوا : بحديث مروان 29 عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله 
ر يقول : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً » (© . 

۸ - والجواب : أن مروان ذكر هذا الحديث لعروة 7 فلم يرفع به رأسًا » فأرسل 


)١(‏ قال الطحاوي : ( ۷٦/١‏ ) » وقد رأيناه لو مسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوء ء والفخذ عورة » فإن 
كانت مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءًا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءًا . 
(۲) في ( ع ) : [ لا يوجد ] . (۳) في ( م ) : [ لا يتعلق ] . 

. ] في ( م ) : [ يتعلق ] . (5) في ( ص ) : 1 بالإجماع‎ )٤( 

(1) في ( ت ) : [ يوجب ] . ۰ 

(۷) هو : مروان بن عبد الحكم بن أبي. العاص القرشي الأموي » قيل : يكنى أبا القاسم » وأبا الحكم » مولده 
بمكة » وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر » له رؤية » قال البخاري : لم ير النبي بر اه » روى عن بسرة » 
وعثمان » وعمر » وآخرين » وروی عنه : سهل بن سعد » ومجاهد بن جبر » وابنه عبد الملك . استولى على 
الشام ومصر تسعة أشهر » ومات خنقًا في أول رمضان سنة حمس وستين . ( انظر : سير أعلام النبلاء ه/7 » 
ميزان الاعتدال 86/5 ) . 

(۸) أخرجه مالك في الموطأ باب الوضوء من مس الفرج ( 47/١‏ » 47 ) » والشافعي في الأم في باب الوضوء 
من مس الذكر ( ١5/١‏ ) » والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر ( ٠٠١/١‏ ) » وابن ماجه 
في باب الوضوء من مس الذكر ( ١١71/١‏ )»ء والدارقطني ( ۱٤۷/۱‏ ) » وابن جبان في صحيحه ( 7١8/١‏ » 
١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۱۳۷/١‏ ) . قال الحاكم بعد أن أخرجه : وقد روينا هذا الحديث عن جماعة 
من الصحابة والتابعين . 

(۹) هو : عروة بن الزبير بن العوام » الإمام عالم المدينة ‏ أبو عبد الله القرشي » المدني » الفقيه » أحد الفقهاء 
السبعة » قال خليفة : ولد عروة سنة ثلاث وعشرين . وهذا قول قوي » وقيل : مولده بعد ذلك » قال أحمد ابن 
عبد الله العجلي : عروة تابعي ثقة » ورجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن . حدث عن : أبيه » وعائشة › 


1۸0/1 


الوضوء من مس الذكر 


مروان إليها شرطبًا ورجع فأخبرهم أنها قالت : : سمعت رسول الله 7 قر ] 20 يأمر 
بالوضوء من مس الفرج ‏ » فإذا كان عروة لم يرفع به رأسًا لأنه لم يقبل 29 خبرها » 
فهو حجة في الرد » وإن [ كان ] ° لرواية مروان » فشرطيّهُ © دونه . 

و - وقد ذكر الطحاوي عن ربيعة © أنه قال : لو وضعت يدي في دم أو حيضة 
ما نقض وضوئي » فمس الذكر أيسر أم الدم » ويحكم © مثل هذا يأخذ به أحد 
ويعمل بحديث بسرة ؟! والله لو أن بسرة شهدت على باقة بقل ©© لما أجزت 7© 
شهادتها » إنما قوام الدين الصلاة » وقوام الصلاة الطهور » ولم يكن في صحابة رسول الله 
لر من يقيم هذا الدين إلا بسرة ؟! © 

۰ - وقال يحيى بن معين في تاريخه : لا يصح في الوضوء من مس الذكر 
و 


وسعيد بن زيد » وآخرين » حدث عنه : ميليمان بن يسار » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وصفوان بن سليم » 
وآخرون » قال ابن الهيثم .مات سنة مائة » وقيل غير ذلك . ( انظر سير أعلام النبلاء ٠٠۷/١‏ ع تذكرة الحفاظ 


.) ساقطة من ( ن‎ )١( .) 51/١ 
. ] في ( ص ) » (م): [ لم نقبل‎ )۳( . ) 7١/١ ( راجعه في معاني الآثار‎ )۲( 
. ] ساقطة من ( ك ) . (ه) في (م):[ لشرطيه‎ )٤( 


(1) هو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ » الإمام مفتي المدينة وعالم الوقت » أبو عثمان » مولاهم » المشهور 
بربيعة الرأي » كان من أوعية العلم » وثقه أحمد بن حنيل وأبو حاتم وجماعة » روى عن : أنس بن مالك » 
والسائب بن يزيد » والحارث بن بلال وآخرين » وروى عنه : يحبى بن سعيد الأنصاري » وسليمان التيمي » 
وعطاء بن يسار » وآخرون » قال أبو بكر الخطيب : كان ربيعة فقيهًا وعالاً » حافظا للحديث » قدم على 
السفاح الأنبار > وكان أقدمه ليوليه القضاء » فيقال : إنه توفي بالأنبار » ويقال : بل توفي بالمدينة . ( انظر : 
سير أعلام النبلاء 7١5/5‏ » طبقات ابن سعد ٤۱۷/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ١‏ (ن ) : [ ما ينقض ] . 

(۸) في ( ن ) : [ وبحلم ] » وفي بقية النسخ : [ ويحكم ] والصواب ما أثيتناه من شرح المعاني . 
(5) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ على تابه بقل ] . 

. ] في ( م ) : [ )ا اخترت‎ )٠١( 

)١١(‏ هكذا رواه الطحاوي في شرح المعاني عن يونس بن وهب » عن زيد عن ربيعة ( ۷۱/١‏ ) » قال 
الطحاوي بعد أن رواه : قال ابن زيد : على هذا أدركنا مشايخنا » ما منهم واحد يرى من مس الذكر 
وضوءًا» وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسًا لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله » فإن 
خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره هو عنها » فان كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول » فخبر 
شرطيه إياه عتها كذلك أحرى أن لا يكون مقيولا . 


0١‏ - وقال أحمد : ليس فيه إلا حديث مكحول 7( عن عنبسة (© عن أم 


حبيبة © , 

۲ - فقال يحيى : مكحول لم يلق عنبسة . 

۴ - وقال الحربي 27 : خبر بسرة رواه شرطي عن شرطي » وعن مسلم بن 
الحجاج قال : لا يصح في الوضوء من مس الذكر حديث عن النبي بي » وأشار بيده 
مضطربة » وعن أبى أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ©© أنه قال لمسلم : لم يصح 


)١(‏ هو : مكحول الشامي » أبو عبد الله ويقال : أبو أيوب » ويقال : أبو مسلم » والحفوظ : أبو عبد الله 
الدمشقي » الفقيه » وكانت داره بدمشق عند طرف سوق الأحد » واختلف في ولائه ؛ فقيل : إنه مولى امرأة من 
هذيل » وقيل : مولى امرأة من آل سعد » وقيل غير ذلك » ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالئة من تابعي أهل 
الشام » وقال النسائي : لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان » وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول » 
روى عن النبي بلقو مرسلا » وعن عروة بن الزبير » وعنبسة بن أبي سفيان » وآخرين » روى عنه ربيعة أبن عبد 
الرحمن » وحميد الطويل » والأوزاعي وآخرون » توفي سنة ١١‏ ه » وقيل غير ذلك . (انظر: سير أعلام 
النبلاء 5/5 » تهذيب الكمال ٠1٤/۲۸‏ » طبقات ابن سعد 451/7 » الجرح والتعديل ۸/ الترجمة /1851 ) . 
(۲) هو : عنبسة بن أبي سفيان بن صخر بن حرب » أبو الوليد » ويقال : أبو عثمان » وهو أخو يزيد بن أبي 
سفيان » ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى من التابعين » قال الحافظ أبو نعيم : أدرك النبي عَم » ولا 
تصح له صحبه ولا رؤية ؛ روى عن : شداد بن أوس » وأخته أم حبيبة » روى عنه : حسان بن عطية » ومكحول 
الشامي » وشهر بن حوشب » وآخحرون . ( انظر : تهذيب الكمال ٤١٤/۲۲‏ » خليفة بن خياط ص ٠٠١‏ ) . 
٠ 0 0 0 . 0‏ 0 

(۳) هي أم المؤمنين آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية يليا » بنت عم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » أقرب أزواجه إليه نسبا » وأكثرهن صداقًا » عقد عليها بالحبشة » وأصدقها عنه صاحب الحبشة 
أربعمائة دينار » حدث عنها أخواها معاوية وعنبسة » وعروة بن الزبير وآخرون . ماتت مي بالمدينة سنة أربع 
وأربعين ( سير أعلام النبلاء ۲١٠/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( ع ) : [ الحرتي ] . وهو : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي » أبو إسحاق » الإمام 
الحافظ العلامة » شيخ الإسلام » كان مولده في سنة ثماني وتسعين ومائة » قال أبو بكر الخطيب : كان إمامًا 
في العلم » رأسًا في الزهد » عارقًا بالفقه » بصيرًا بالأحكام » حافظًا للحديث » مميرًا لعلله » قيما بالأدب » 
جماعة لغة . روى عن هوذة بن خليفة » وأبي الوليد الطيالسي » وسليمان بن حرب » وخلق كثير » وروى 
عنه : أبو محمد بن صاعد » ومحمد بن جعفر الأنباري » وأبو بكر الشافعي » وخلق كثير . صنف كتنبا كثيرة 
منها : غريب الحديث » الادب » التيمم » المغازي » مناسك الحج » ومات ببغداد سنة ۲۸١‏ ه لتسع ليال بقين 
من ذي الحجة . ( انظر : معجم المؤلفين ١1/١‏ ء سير أعلام النبلاء 553/1١‏ ) . 

(0) هو : أبو أحمد الفراء » محمد بن عبد الوهاب بن حبيب » الإمام العلامة الحافظ الأديب » كان وجه 
مشايخ نيسابور » عقا وعلمًا وجلالا وحشمة » ولد بعد الثمانين ومائة » قال الحاكم : كان يفتي في الفقه 
والحديث والعريية ؛ روى عن : جعفر بن عون » وحفص بن عبد الرحمن » والواقدي » وخلق كثير » روى عنه : 
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الوضوء من مس الذ كر 


حديث قيس بن طلق ؟ فقال : ليس يرويه إلا سهل ب بن عمار (© » فقال عمر : حدثنا 
حسين (5) بن الوليد القرشى (» عن عكرمة عن عمار عن قيس بن طلق . فقال مسلم : 
ا قد صح الحديث 0 : 


وة - وغن شعيد بن غتضور © قال + حذيث جبرة لا يساوي بعرة :د فهذا 
ظعو الات عليه 6 و ر ل ا 
البلوى » فمع الطعن أولى . 

٥‏ - ثم راوي هذا الحديث [ عن عروة : روى  ]‏ الطحاوي عن الشافعي عن 


أبو النصر شيخه » وبشر بن الحكم » والذهلي » وآخرون . مات عن نيف وتسعين سنة في أواخر سنة اثنتين وسبعين 
ومائتين . وقيل : عاش حمسا وتسعين سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 208/٠١‏ » الكاشف 51/9 ) . 
)١(‏ هو : سهل بن عمار القاضي » العلامة أبو يحبى العتكي » النيسابوري » الحنفي » شيخ أهل الرأي 
بخراسان » وقاضي هراة » ارتحل في الحديث » وسمع يزيد بن هارون » وشبابة بن سوار » وآخرين » حدث 
عنه : العباس بن حمزة » وأبو يحبى البزار . وإبراهيم بن محمد الفقيه » وآخرون » قال الذهبي:: متهم » كذبه 
الحاكم في تازيخه » مختلف في عدالته » توفي سنة سبع وستين ومائتين . ( انظر : ميزان الاعتدال ۲٤۰/۲‏ » 
سير أعلام النبلاء 445/1٠١‏ ) . | 

(۲) في سائر النسخ : [ حسن ] » وما أثبتناه من صحيح ابن حبان . 

(۳) هو : الحسين بن الوليد القرشي » مولاهم أبو علي » ويقال : أبو عبد الله الفقيه » التيسابوري » ولقبه 
كميل » قال خليفة بن خياط » هو من الطبقة الخامسة » ومن أهل خراسان » وثقه وأثنى عليه خيرا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » قال الخطيب : قدم بغداد وحدث بها » كان ثقة فقيهًا قارا للقرآن » روى عن قيس بن 
الرييع » ومالك بن أنس ومحمد بن راشد » وعكرمة بن عمار » وآخرين » روى عنه : إبراهيم بن منصور أبو 
الأزهر وأحمد بن نصر ء وعدة » قال الحاكم : مات في وطنه بنيسابور » سنة اثنتين ومائتين » ودفن في مقبرة 
الحسين بن معاذ . ( انظر : تهذيب الكمال 455/5 » تاريخ بغداد ١54/8‏ ) . 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه في ذكر الخبر المدحض ( ۳۲۰/۲ ) » الحديث ( ۱٠١۷‏ ) . 
و هوا + اليك ان متوو هو الا ازا شيع الل ابن غات راان + اوی + ال 
الطالقاني ثم البلخي ثم المكي » وهو من أبناء الثمانين أو أزيد » وقال حرب الكرماني : أملى علينا سعيد بن 
منصور نحوًا من عشرة آلاف حديث من حفظه » سمع من مالك بن أنس » والليث بن سعد وغيرهما » 
روى عنه : أحمد بن حنبل » وأبو ثور الكلبي » وأبو أحمد الدارمي » وغيرهم » توفي بمكة في شهر رمضان 
سنة ۲۲۷ » وهو صاحب كتاب السنن . ( انظر : سير اعلام النبلاء ۲٤۳/۹‏ » ميزان الاعتدال ٠١۹/۲‏ ) . 
(5) في ( ن ) :1 لا تساوي ] . (0) في ( ع ) : [ يعم ]. 

EO)‏ ون التوسي عاط عن و ) EE‏ روك ] مائط نوم ) . وهو : عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد ؛ لأن الطحاوي أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم في 
المعاني ( ۷۲/١‏ ) . 


ا ت ن 


ابن عيينة قال : كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث [ عن جماعة ] “ منهم عبد اللّه / 
بن ایی بكر » سخرنا منه ؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث ٩‏ . 

5مه - وقد روي هذا الحديث عن الزهري © عن عروة ؛ فقد دلس به » وبينهما 
[رجل ] © » وهو عبد الله بن أي ڪر ب 

۷ - فإن قالوا : رواه هشام بن عروة عن أبيه . 


۸ - قلنا : دلس به » والصحيح e E‏ بن أبي بكر عن 


عروة 0 


8 - قالوا : فقد روى أبو إسحاق عن محمد بن مسلم عن عروة بن الزيير عن 
2 556 £ 
زيد بن خالد قال : سمعت رسول الله لتو يقول : « من مس فرجه فليتوضاً ) "© . 
٠‏ - قلنا : هذا الخبر ما غلط فيه عبد الأعلى بالبصرة . 
١ه‏ - وقال © علي بن المديني : ما حدّّث إلا حديثين : 
۲ - أحدهما : قال الطحاوي : سؤال مروان عروة عن مس الذكر [ كان ع © 


. ) 71/١ ( في المعاني : [ عند واحد من نفر سماهم ] . (۲) راجعه في معاني الآثار‎ )١( 

(۳) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد اله بن شهاب الإمام العلم » حافظ زمانه » أبو بكر القرشي 
الزهري » مولده فيما قاله دحيم سنة خمسين » وفيما قاله غيره سنة إحدى وخمسين » وقيل غير ذلك . من 
أهل المدينة ونزل الشام واستقر بها » روى عن : ابن عمر وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد وأنس بن مالك » 
وأخرين » روى عنه : عطاء بن رباح » وابن أبي ذئب وفليح بن سليمان » قال علي بن المديني : له نحو من 
ألفي حديث » توفي سنة ١74‏ في آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين » له تصانيف في مغازي الرسول عَم › 
وتنزيل القرآن . ( انظر : سير أعلام النبلاء ١77/5‏ » معجم المؤلفين ۷٠١/۳‏ ) . 

00 . ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 
قال الطحاوي : وهذا الحديث أيضًا لم يسمعه الزهري من عروة ؛ إنما دلس به » وقال أيضًا بعد أن أخرج‎ )5( 
حويت ولد و بن أبي بكر : فصار هذا الأثر إنغا هو عن الزهري عن عبد الله ب بن أبي بكر عن‎ 
» عروة » ققد حط بذلك درجة ؛ لأن عبد اله ب بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة‎ 
. ) ۷۲/١ ( ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثه بالمتقن . معاني الآثار‎ 

(5) قال الطحاوي : فإن قالوا : فقد روى هذا الحديث أيضًا هشام بن عروة عن أبيه » وهشام ليس ممن تكلم 
في روايته بشيء ؟ قيل لهم : إن هشام بن عروة أيضًا لم يسمع هذا من أبيه وإنما أخذه من أبي بكر فدلس به 
عن أبيه . ( انظر : الطحاوي في المعاني ۷۲/١‏ » ۷۳ ) . 

(۷) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ۷۳/١‏ ) . (8) في ( ع ) : [ قال ] . 

(5) ساقط من (ع )ع (م). 


بإ١‎ 


الوضوء من مس الذكر سس لعحححج#---_-_  _‏ سا ل / 1١/88‏ 


بعد موت زيد بن خالد > وقال عروة : لا وضوء فيه .فكيف يذكر رواية بسرة وقد 
سمعه من غيرها (© . 1 

۳ - فإن قالوا : رواه عمر (2 بن شريح » عن ابن شهاب » عن عروة عن عائشة › 
عن النبي كه (© . 

4 - قلنا : عمر بن شريح ضعيف : 

همه - قال البستي 9) : وهو وضّاع الحديث . 

5ه - فإن قالوا : رواه ابن عمر » عن النبي ملقو © . 

۷ - قلنا : يرويه صدقة بن عبد الله » عن هشام بن زيد » وصدقة ضعيف » 
وهشام بن زيد ليس من أهل العلم بالرواية » ويرويه أيضًا العلاء بن سليمان » وهو شيخ 
من أهل الكوفة » ضعيف » ويرويه حفص بن عمر الصنعاني » عن مالك عن نافع › 
وحفص ضعيف . والثقات من أصحاب مالك كلهم أوقفوه على ابن عمر © . 

۸ - فإن قالوا : رواه أبو أيوب عن النبي علق © . 

8 - قلنا : رواه إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي فروة عن الزهري » وهو لا يشك 
فى ضعفه © . 


. ) 74 2 ۷۳/١ ( الطحاوي في معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ عمر ] » وفي نصب الراية والدراية : [ عمرو ] وهو : عمر بن سعيد بن سريج عن 
الزهري » قال في الميزان : ابن سريح بسين مهملة لا بشين معجمة » فنسب إلى الجد » ويقال له : ابن سرحة » 
تكلم فيه ابن حبان وابن عدي » فقال ابن عدي : أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة . ( راجع تهذيب 
الكمال ٦۲/١‏ > ۳ » ميزان الاعتدال ۲۰۰/۳ 6 ۲۰۱ ). 

(۳) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ۷٤/١‏ ) » وأخرجه الدارقطني ( ١48 2١51/١‏ ) . الحديث ( )٩‏ . 
)٤(‏ هو : علي بن محمد البستي » العلامة » شاعر زمانه » أبو الفتح » قال الحاكم بعد أن روى عنه : هو 
واحد عصره » حدثنا أنه سمع الكثير من أبي حاتم بن حبان اه . روى عنه الحسين بن علي البردعي » وشيخ 
الإسلام أبو عثمان الصابوني » وآخرون » توفي سنة إحدى وأربعمائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 80/١1‏ ) . 
(5) أخرجه الدارقطني ( ٠٤١١/١‏ ) رقم ( ه ) » وأخرجه الطحاوي ( ۷٤/١‏ ) . 

(7) أخرجه مالك في الموطأ باب في الوضوء من مس الفرج ( 50/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الوضوء 
من مس الذكر ( 171/١‏ ). 1ْ 

(۷) أخرجه ابن ماجه في السنن باب الوضوء من مس الذكر ( ١77/١‏ ) » الحديث ( ٤۸۲‏ ) » وراجعه في 
مصباح الزجاج في زوائد ابن ماجه ( ۱۹۱/۱ ) » الحدیث ( ۱۹۸ ) و الراية ( ١/لاه‏ ) . 
(۸) قال عنه النسائي : متروك الحديث » وقال ابن معين : لا شيء » كذاب » وقال أحمد : لا تحل له الرواية 


ا سد سالا ا ا ا ل سس کتاب الطهارة 

۰ - فإن 27 قالوا : روته أم حبيبة © . 

9 - قلنا : رواه مكحول عن عنبسة 29 » وقد قال يحيى بن معين وأبو مسهر © : 
لم يسمع مكحول من عنبسة شيعًا ^ . 

۲ - فإن قالوا : رواه أبو هريرة [ 5ه ] ”° . 

۴۳ - قلنا : يرويه موسى ©" الخياط عن سعيد المقبري 9 » وموسى مجهول © . 
وإذا ثبت اضطراب هذه الأحاديث وضعفها ؛ لم يجز قبولها » [ مع أنها ] © لو 
صحت ؛ لم يجز قبولها على أصولنا فيما تعم به البلوى » ألا ترى أن الحاجة إلى معرفة 
ذلك كالحاجة إلى معرفة الوضوء من البول ؟ فلو كان ذلك ثابتا لبينه النبي مي بيانا 

: : . 
عامّاء ولم يخف على عبد الله بن مسعود وعلي وحذيفة وعمار وعمران بن حصين 


= عندي » راجع ترجمة | لضعفاء والمتر وکين ص ٥٤‏ » الجرح والتعديل ( ۲۲۷/۲ > ۸ )»2 تقريب التهذيب 


)١( . )۹/۱(‏ ساقطة من ( م ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه مرفوعًا في السنن ( ١177/١‏ ) » الحديث ( 48١‏ ) » والطحاوي ( ۷١/١‏ )» والبيهقي 
في الكبرى ( ۱۳١/١‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عن نفسه ] . 


)٤(‏ هو : عبد الأعلى بن مسهر الإمام شيخ الشام » أبو مسهر الدمشقي » كان مولده سنة أربعين ومائة » روى 
عن مالك بن أنس وإسماعيل بن عياش وابن عينية . وروي عنه : مروان بن محمد الطاطري » ويحيى بن 
معين » وأبو حاتم الرازي » وآخرون » توفي سنة ۸٠۲ه‏ . (انظر: سير أعلام النبلاء ٠١/١‏ ) . 

(5) قال الترمدذي + وقال أبو زرعة + ديت آم ية في هذا الباب صحيم 4 وهو حديث الفلاه بن ارت 
عن مكحول عن عنبسة عن أبي سفيان عن أم حبيبة » وقال محمد : لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي 
سفيان . في السنن في آخر باب الوضوء من مس الذكر ( ١0/١‏ ) » وقال الطحاوي بعد أن أخرجه : هذا 
حديث منقطع أيضًا ؛ لأن مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيعًا » راجع نصب الراية ( 55/١‏ » 
لاه ) » الدراية ( ۳۸/۱ ) . 

(1) زيادة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . أخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : «إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر ؛ فليتوضاً وضوءه للصلاة » 
1407/١‏ ) » والطحاوي بألفاظ أخرى ( ۷١/١‏ ) » والبيهقي ( ١8١ › 170/١‏ ) ء وأخرجه الحاكم 
في المستدرك ( ۱۳۸/١‏ ) . 

(۷) في سائر النسخ : [ أبو موسى ] ء ولعله : [ موسى ] . 

(۸) قال الطحاوي : وإن احتجوا في ذلك أيضًا ( يعنى حديث أبي هريرة من طريق يزيد ) قيل لهم : هذا 
عند کم منكر الحديث لا يستوي حديثه شينًا فكيف تحتجون به ( ۷۷/۱ ) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(۳۹/۲ ). (5) في (م)٠(ع):‏ [المقري ]. 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 مع ما نها‎ )۱١( 


الوضوء من مس الزک ن -سستتت2 ١899/8‏ 
وابن عباس [ رضوان الله عليهم ] (© . ولم يرو © وجوب الوضوء فيه عن أحد من 
الصحابة إلا وقد روي عنه خلافه © . 

4اه - فإن قالوا : قد خفى على ابن مسعوذ التظبيق » وعلى أبى بكر ميراث الجدة » 
وعلى علي ادخار لحم الأضاحي ۰ 

هلاه - قلنا : لا ننكر 29 أن يخفى على الواحد ما تعم [ به ] © البلوى » وإنما 
ننكر 29 أن يخفى على الجماعة . 

5لاه - ولو ثبت الخبر كان محمولا © على غسل اليد ؛ وذلك لأنهم كانوا 
. يستجمرون © فيعرقون » فإذا مسه أصابت اليد النجاسة » فأمر بغسل اليد . 

۷ - ألا ترى أنه روي في خبر هشام عن عروة : « من مس ذكره أو لمسه 
فليتوضا 4 > ولا مكن حمل الأتنيين 23 على الغسل > ويجوز أن يسمي غسل اليد 
وضوءا » كما روي عن عمر أنه قال : من مس إبطه فليتوضاً "© . 

۸ - وقال اك : « الوضوء ما مست النار "2" يعني غسل اليد » وكان غسل 
اليد يسمى وضوءًا على عهد رسول الله يكل ۳ . 

4 - فإن قيل : في خبر ابن عمر : ١‏ فليتوضأ وضوءه للصلاة » . 

٠‏ - قلنا : هذه الزيادة لا تعرف 29 » ولو ثبت » فغسل اليد إذا سمي وضوءًا 


فهو للصلاة 29 . 

] ع ) . (۲) في (ع ) : [ ولم يرد‎ ( ٠) ۵ ( زيادة من‎ )١( 
. ) ۷۹ - ۷۷/۱ ( راجع هذه الآثار ومعانيها والتعليق عليها في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
. في ( ۴ ) ۰( ع ) :1 لاښکر] . (ه5) ساقط من ( م ) + (ع)‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ینکر ] . (۷) في ( م ) : [ مجهولا‎ )1( 


(۸) في ( م ) : [ يستحرون ] ء وفي ( ع ) : [ ينحرونه ] . 1 
(9) أخرجه الدارقطني ( ١58/١‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى في باب في مس الأنثيين 
)٠١( . (۱۸۱ (‏ في (م)٠(ع):‏ [ مس الأشين ] . 
)١١(‏ أخرجه الدارقطني في باب ما روي في مس الإبط ( ٠١١/١‏ ) » الحديث ( ۳ ) . 

. ) ۷۹ ( الحديث‎ ) ١١4/١ ( أخرجه الترمذي في السنن باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار‎ )١7 
الدليل على ذلك : حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذوئيب » أخرجه الترمذي مطولا‎ )1( 
. ) ۱۸١۸ ( الحديث‎ » ) ۲۸۳/٤ ( في السنن في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية في الطعام‎ 
. ] في ( م ) : [ لا یعرف‎ )١4( 

)٠١(‏ ومن أوجب الوضوء من مس الفرج ؛ فهم يثبتون هذه الزيادة ويستدلون بقوله بل : « من مس فرجه 


3/1 ناي ا 


› قالوا : خبرنا متأخر ؛ لأن طلق وَقَدَ والنبي به بيني [ في ] 27 المسجد‎ - ١ 
. © وخبرنا رواه أبو هريرة » وهو متأخر الإسلام‎ 

۴ - قلنا : قد بني المسجد مرتين ؛ فيجوز أن يكون وفد في الثانية © » ورواية 
أبي ‏ هريرة [ لا تدل ] © على تأخر روايته ؛ لأنه قد روى خبر ذي اليدين وقد قيل : 
قبل 29 أن يسلم . 

۴ - وقال عبادة © عا كل ما دک با شاه من رول ا 00 
ولكن حدث بعضنا بعضًا فقلنا : قال النبي علق © . 

4 - قالوا : خبرنا ناقل ومثبت وفيه الاحتياط . 


› قلنا : خبرنا معلل » فثبوت الحكم بالعلة نقل '“ عما كان عليه في العقل‎ - ٥ 
ويعيد ا ا ل ا ا‎ 


ب فليعد الوضوء » أخرجه ابن حبان في صحيحه » وقال ابن حبان : لو كان منه غسل اليدين كما قال بعض 
الناس ؛ لما قال بلقي : « فليعد الوضوء » إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء ؛ الذي هو للصلاة . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) › ( ۵ )> (ع) . 
(۲) قال ابن حبان بعد أن أخرج حديث طلق بن علي الذي ذكرناه : خبر منسوخ ؛ لأن طلق بن علي كان 
قدومه على النبي بإ أول سنة من سني الهجرة ؛ حيث كان المسلمون بينون مسجد رسول الله َه » وقد 
روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل » وأبو هريرة أسلم سنة سبعة من 
الهجرة ؛ فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين في صحيحه ( ۳۲۰/۲ » 
۱ ) الحديث .)١١١8١‏ 
(۳) لقد أثبت صاحب بغية الألمعي في تخريج الزيلعي أن بناء المسجد وقع مرتين » وقدم على ذلك شواهد 
كافية مع الإشارة إلى كل مصدر من مصادرها في ذيل نصب الراية ( 57/١‏ »> 1۷ ) . 
)٤(‏ في ( ن) : [أبو]. ش (5) في (م)2(ع):1لايدل]. 
(5) ساقطة من ( م )2( ع ) . (0) في ( م ) : [ عبارة ] 
(۸) زيادة من ( م ٠)‏ (ع). 
(9) لم نعثر على خبر عبادة » وله شاهد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : ما كل الحديث سمعناه 
من رسول الله ملق ؛ كان يحدثنا وكنا منشغلين في رعاية الإبل » وعن اين عباس قال : قال رسول الله كه : 
«تسمعون ويسمع منكم » ويسمع من الذين يسمعون منكم » أخرجهما الحاكم في المستدرك ( ٠٠٤/١‏ ) 
وقال : صحيح على شرط الشيخين وليس به علة ولم يخرجاه . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :7 مقل ] . 


الوضوء من مس الزک ا 
من هذا الوجه على تأخر خبرنا . 

5 - قالوا : كل ما أوجب الطهارة الكبرى فمن جنسه ما يوجب الصغرى » 
كالخارج من السبيل . 

۷ - قلنا : يبطل بالنوم والجنون » ثم نقول بموجبه في مس الفرج بالفرج . 
- 88ه - قالوا : المني يوجب الغسل » وما يجلبه (© يوجب ‏ الغسل » والمذي 
يوجب الوضوء » [ فما جلبه يوجب الوضوء ] 9" . ش 

8 - قلنا : المني لما أوجب الغسل أوجب غاية ما يجلب » فكذلك في المذي 
يجب أن يوجب الوضوء غاية ما يجلب المذي » وهو التقاء الفرجين . 


*# #* د 


. ] في ( ن ) : [يحبكه ] . (۲) وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 موجب‎ )١( 
.) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۳( 


أ متت تل کس کن ا 


ot مسالة‎ ||| 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن 
إلى موضع يلحقه التطهير 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا خرجت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير نقضت (2 الطهارة "° . 

أوه - خلامًا للشافعي 0 

؟ه - لا روي ٩‏ أن النبي لړ قال لفاطمة ° : ( إنا ذلك دم عرق وليست 
بالحيضة » فتوضئي 22 لكل صلاة » 29 . فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه 
دم العرق » وهذا عام لسائر الدماء . 


۴۳ - قالوا : هذا تعليل © لنفى كونه حيضًا ؛ لأنه أشكل عليها بالحيض . 
4 - قلنا : يجوز أن يكون التعليل للأمرين » ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة 


. ] في ( م ) : [ نقضته الطهارة ] » وفي ( ع ) : [ نقصه للطهارة‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس الخرج ؛ انتقضت الطهارة . ( انظر : بدائع 
الصنائع ٠٠/١‏ » الهداية مع فتح القدير ۳۸/١‏ » مختصر الطحاوي ص ١8‏ › المبسوط 77/١‏ › حاشية ابن 
عابدين ٩٩ › 15/١‏ ) . ش 
() قال الشافعي : لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة » ولا شيء حرج من الجسد من غير الفروج 
الثلاثة : القبل والدبر والذكر . ( انظر : الأم ١4/١‏ » مختصر المزني ص ” » 4 » الوسيط 405/١‏ ) . 
( وانظر : المدونة في القرحة تسيل ۱۹/۱ » ٠١‏ » الاستذكار ١194/1/١‏ - ۲۰۰ 51437186 » الكافي 
لابن عبد البر ٠١١/١‏ ء بداية المجتهد ۳١ › ٠٠/١‏ » الإفصاح 74/١‏ » الكافي لابن قدامة 47/١‏ » المسائل 
الفقهية ۸٦/١‏ ء المغني )٤( . ) ۱۸۷ + ۱۸٤/١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ با روي ]. 

(0) فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية . تزوجها عبد الله بن جحش 
فولدت له محمدًا . روت عنها عائشة حديث الاستحاضة . انظر ( الإصابة ١51/4‏ - الاستيعاب ۲٠۸/۷‏ ) . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فتوضأً ] . 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح باب الاستحاضة » وفي باب غسل الدم ( ٠۳‏ » 55 » 1۷ ) » ومسلم في 
الصحيح باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ( ١44/١‏ ) » ومالك في الموطأ كتاب ما جاء في المستحاضة 
باب وقت الصلاة ( 11/١‏ ) » والترمذي في الستن باب ما جاء في المستحاضة ( ۲۱۷/۱ 15١826‏ )» 
الحديث ( ٠٠١‏ ) » والنسائي في امجتبى باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ( ١714 ٠ ١71/١‏ )2 وابن 
ماجه في السنن ( ۲۰٤/۱‏ ).. (۸) في (ن ) : [ دلیل ] . 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من الذن جب ب اا ل ١886/8‏ 


خاصة ؛ لأنها سألته عن الحكم المسكول عنه . 

هذه - قالوا : التعليل وقع على الدم الخارج من السبيل . ظ 

5 - قلنا : السبيل ما جرى له [ ذكر في العلة ] © » وإنما هو صفة 
الأصل العلل » فلا يضم إلى العلة » كما لا يضم إلى علة الربا ”> كون 
المعلول يا . 

۷ - ويدل عليه : ما روی ‏ زاذان عن سلمان » قال : رآني رسول الله كلق 
وقد سال من أنفي دم » فقال : « أحدث بك وضوءًا » 29 . 

۸ - قالوا : رواه أبو خالد الواسطي 9 » وهو عمرو القرشي . قال أحمد 
ويحيى : أبو خالد كذاب ©©2 . 

۹ - قلنا : أكثر ما قال الدارقطني : إنه متروك الحديث . وإنما طعنوا لأنه صاحب 
زيد بن علي اك © , وهذا ليس بطعن . 


۰ - ويدل عليه : ما رواه ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان رسول: 


)١(‏ ساقطة من ( ك ) . (۲) في ( ن ) : [الريا]. 

(۳) في ( ن ) : [ ما رواه ]. ٠:‏ 

)٤(‏ وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن باب زخو قارع نان كالرعاف والقيء والحجامة 
ونحوه ( 157/١‏ ) » الحديث ( ۲۳ ) » والطبراني في الكبير ( ۲۳۹/۱ ) » الحديث ( 05099 ) » وراجع 
أيضًا نصب الراية ( 41/١‏ ) . (5) في (م) + ( ع ) :1 الواسطي ] . 

(1) قال الدارقطني بعد أن رواه من طريق آخر : عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسعطلي 
متروك الحديث » وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين : أبو خالد الواسطي كذاب . ( انظر : كتاب العلل 
ومعرفة الرجال ۷۸/۲ ء ۱۱۱ »۰ ۱۷۲ » الجرح والتعديل 7٠0/7‏ » كتاب المجروحين ۷٦/۲‏ » ميزان.الاعتدال 
۲٥۸ ٠ ۷/۳‏ » تقريب التهذيب 1۹/۲ ) . ٠‏ 

وقال ابن حبان في حق يزيد بن عبد الرحمن : كان كير الخطأ فاحش الوهم » يخالف الثقات في الروايات ؛ 
حتى إذا صا ايام لي هذه الصناعة علم نها معلولة أو مقلوبة » ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات » 
فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات ؟ . ( انظر : كتاب المجروحين ؟/ ٠ ٠5‏ » اجرح والتعديل ۲۷۷/۹ » ميزان 
الاعتدال el‏ »رقم ٩۷۲۳‏ ) . | 

(۷) هو : زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب خ4 » وهو الذي ينسب إليه الزيدية » وكان ذا علم 
وجلالة وصلاح » روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر وآخرين » وروى عنه ابن أخيه جعفر بن محمد 
وشعبة وفضيل بن مرزوق » وتوفي سنة ٠٠١‏ ه » وقيل غير ذلك . ( انظر : تقريب التهذيب ۲۷٦/١‏ » رقم 
۹ » سير أعلام النبلاء 181/5 ) 


١سس‏ كتاب الطهارة 
اللّه يكت إذا رعف في الصلاة توضأ وبنى (© . 

: وروی ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي بلي أنه قال‎ - ١ 
من قاء أو رعف في صلاته ؛ فلينصرف وليتوضاً » وليبن على ما مضى من صلاته ؛ ما‎ « 
. © » لم يتكلم أو يحدث‎ 

۲ - وروی عمر بن عبد العزيز ” » عن عثمان الداعي ٩7‏ عن النبي مي أنه 
قال : « الوضوء من كل دم سائل » © .. 

۴۳ - قالوا : رواه يزيد بن خالد ٩‏ » عن يزيد بن محمد » وهما مجهولان › 
وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من عثمان . 

4 - قلنا : جهالة الراوي لا تقدح ©© في روايته ؛ لأن المعتير إسلامه مع 
العدالة 9 » وإرسال الخبر لا يؤثر فيه عندنا . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن رياح بهذا الإسناد ( ٠١١ » ١51/١‏ ) » وقال الدارقطني بعد أن 
أخرجه : عمر بن رياح متروك . 

(۲) أخرجه الدارقطني ( ١55 - ١61/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب ما جاء في البناء على الصلاة.( ۳۸١/۱‏ » 
8).ء الحديث ( ۱۲۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث 
١47/١‏ ) . قال الدارقطني بعد أن صححه : عن ابن جريح مرسلا . وأما حديث ابن جريج عن أبي مليكة عن 
عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء . راجع ترجمة إسماعيل بن عياش في المغني ( ۸٥/١‏ ) › 
الترجمة ( 1۹۷ ) » تقريب التهذيب ( ۷۳/١‏ ) » الترجمة ( ١4ه‏ ). ش 
(۳) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان » الإمام الحافظ امجتهد الزاهد العابد السيد » أمير المؤمنين حم » أبو 
حفص القرشي الأموي » ثم المصري » الخليفة الزاهد الراشد » أشج بني أمية » حدث عن : عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب » والسائب بن يزيد » وسهل بن يزيد وآخرين » حدث عنه : أبو سلمة أحد شيوخه » وأبو بكر 
ابن حزم » ورجاء بن حيوة » وآخرون » روى خليفة بن خياط أنه مات يوم الجمعة حمس بقين من رجب سنة 
إحدى ومائة . ( انظر :. سير أعلام النبلاء ه/5/اه » طبقات ابن سعد 750/8 ) . 

. ] في سائر النسخ : [ عن عثمان الداعي ] ولعل الصواب ما جاء في سان الدارقطني : [ تميم الداري‎ )٤( 
وهو : تيم بن أوس بن خارجة الداري » صحابي مشهور . ( انظر : أسد الغابة 0 » تقريب التهذيب‎ 
. ) ٠١١/١ ( 0/ا) . (5) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ‎ 
يزيد بن خالد الحمداني أبو خالد الرملي » الزاهد » ذكره ابن حبان في كتاب الثقات » مات سنة اثنتين‎ )1( 
. ) ١١8/89 وثلائين ومائتين » وقيل غير ذلك . ( انظر : تهذيب الكمال‎ 

(۷) في ( ع ):[لا يقدح ] . 

(۸) في ( ن ) (١‏ ع )ء وهامش ( ص ) : [ في العدالة ] . 


۱/1 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن 

8 - وروى أبو هريرة [ 4 ] (© أن النبي بلي قال : « ليس في القطرة والقطرتين 
من الدم وضوء حتى يكون دمًا سائلا » “ . ولأنها نجاسة خارجة من البدن ؛ فكان 
لنوعها تأثير في إيجاب الوضوء» كالخارج من السبيل . 

ولأن الطهارة على ضربين : طهارة إزالة » وطهارة حدث » فإذا جاز أن تتعلق © 
إحدى الطهارتين بالخارج ٠”‏ من غير السبيل فالآخر مثله 

ولأن الحكم يتعلق بالخارج دون المسلك » بدلالة اختلاف الحكم باختلاف صفة 
الخارج مع اتفاق المسلك ولا أحد نوعي الطهارة يعتبر فيه خا دون المسلك › 
فكذلك النوع الآخر . 

٩‏ - ولا يقال : إن الريح والدود والحصى ينة ينقض الوضوء من السبيل ولا ينقض 
من غيره » واختلف الحكم باختلاف المسلك ؛ وذلك لأن الحكم يختلف بالخارج 
أيضًا » ألا ترى أن نجاسة ما خرج من السبيل أغلظ فتعلق بقليلها الوضوء » ولم يتعلق 
بقليل غيرها ؟ وإذا ثبت اعتبار الخارج النجس » وهو موجود من غير السبيل ؛ 
فض 27 الوضوء . 

۷ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي ب قال : « لا وضوء إلا من صوت 
و ريح » © . 

4 - والجواب : أنه لا يمكن اعتبار عمومه ؛ لعلمنا أن نواقض الوضوء كثيرة 
بالاتفاق » وإذا لم يمكن اعتبار عمومه قصر على سببه » وهو ما روي أنه يلقي سكل عن 
الشاك فقال ذلك » فكأنه قال : لا وضوء عند الشك إلا من صوت أو ريح . 


)١(‏ زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع). 

(۲) أخرجه الدارقطني ( ٠١۷/١‏ ) » الحديث ( ۲۸ 2 ۲۹ ) » وضعفه الدارقطني من قبل الرواة . راجع 
نصب الراية ( ٤٤/١‏ ) . (۳) في (م)ء(ع):[ تعلق ] . 

(5) في ( م ) ١‏ ( ع ) :[ بالأخرى ] . 

(5) في ( ص ) (١‏ م ) (١‏ ع ) [ فنقض ]ء وما أثبتناه من ( ن ) . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 471/7 ) » والترمذي في السنن باب لا وضوء إلا من حدث ( ۱۷۲/١‏ ) 
الحديث ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين ( ۱١۷/١‏ ) » 
وأخرجه مسلم في في الصحيح - باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك ( ٠ ) 157/١‏ وأبو داود في السغن - باب إذا شك في الحدث ( ٠١ » 43/١‏ ) » وأخرجه البخاري في 
الصحيح كتاب الوضوء ( 58/١‏ ) . 


۱۹۸/۱ 


۹ - قالوا : روى حميد عن انس ڪه قال : احتجم رسول الله له فصلى ولم 
ل ا 

E‏ عاج بن مقاتل ٩‏ > وهو مجهول » وحميد الطويل مدلس © ع 
و . ولأن أكثر ما فيه أنه 
لم يشاهده يتوضأ فيجوز أن يكون توضاً بغير حضرته . 

ام ل لي ل 

ل : « لو كان فريضة لوجدته في القرآن 0 

۴ - قلنا : قال الدارقطنى : لم يروه / عن الأوزاعي غير عبيدة بن السكن » وهو 
منكر الحديث . ولأن النبي ب نفى كونه فرضًا » وكذلك تقول ؛ © لأنه لیس بفرض 
عندنا » ونما هو واجب . 

والفرض ما ثبت بنص القرآن وبدلائل مقطوع بها © » ألا ترى أن اسي يقد لم 
يقصد إسقاط وجوب ما ليس في القرآن » فثبت أنه أراد ما ذكرناه . 

۴ - قالوا : خارج من غير مخرج الحدث © » كالدود . 

4 - قلنا : اعتبار الخرج لا معنى له ؛ لما ذكرناه » ولأن الدود لا ينقض الطهارة 
. بنفسه » وإنما ينقض النجاسة المقارنة له » وما كان من السبيل فنجاسته أغلظ » فلم يتعلق 
بقليله وإن تعلق بكثيره » ولخفة النجاسة تأثير بالاتفاق © » كبول ما يؤكل لحمه وبول 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 0 » ١٠01‏ ) الحديث ( ۲ )ء والبيهقي في الكيرى باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدث ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ مقاتل بن صالح ] والصواب ما أثيتناه بالتقديم والتأخير من سنن الدارقطني والبيهقي . 
راجع ترجمته في المغني في الضعفاء ( ٠٠٠١/١‏ ) الترجمة ( ۲۸٤۳‏ ) - 

(۳) هو : حميد بن أبي حميد الطويل البصري » ثقة مدلس » وقال أبو حاتم : ثقة لا بأس به » وعابه زائدة لدخوله 
في شيء من أمر الأمراء . ( انظر : الجرح والتعديل ۲٠۹/۳‏ » الترجمة 45١‏ ء المغني في الضعفاء 115/١‏ » 
تقريب التهذيب ۲۰۲/۱ ) . 


(؟) في ( ص ) + ( م۴ ) ۰ (ن) e EEE‏ : [ أبانة ] » ولعل الصواب ما أثبتناه من سنن 


الدارقطني » ونصب الراية . 

(ه) هذا جزء من حديث ثوبان أخرجه الدارقطني ( ٠١۹/١‏ ) » الحديث ( 4١‏ ) » قال الدارقطني بعد أن 
أخرجه : لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن اسن > وهو منكر الحديث . 

(5) في (م)٠(ع):[يقول].‏ (۷) في ( م ) : [ مقطوع » مقطوع بها ] . 
(۸) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ الحديث ]. (5) في (م)٠(ع‏ ) : [ تأثير الاتفاق ] . 


۸ 
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نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن 
ما لا يؤكل لحمه » ونجاسة البول والدم عندهم . 

SS 

5 - ق قلنا : القليل قد يسقط ٠‏ حكمه لقلته وإن لم يسقط حكم الأكثر > كما 
عفي عن إزالة قليل الدم وإن لم يعف عن كثيره . 

۷ - ولأن المعنى في البلغم أنه لا تتعلق به به إحدي الطهارتين : فلم تعلق ج 
الأخرى . ولا تعلق بالخارج [ من ] © إحدى ”2 السبيلين ٠‏ أحد © الطهارتين 
جاز أن تتعلق ٩‏ به الأخرى . 

54 - قالوا : طهارة ينقضها الخارج من مخرج الحدث فلم ينقضها الخارج من 
غيره» كالغسل . 

۹ - قلنا : بيطلل بطهارة النجاسة A Nee NE‏ 
قصبة الذ كر على وجه الدفق والشهوة ڈ a‏ > تعلق به الغسل 


عندنا » ويترجح [ ما ذكرناه ع © بات ناقل و مثبت لحكم شرعي ومسوی لظهارة 
الحدث والإزالة . 


. ) في ( ن ) : [ سقط ] . (۲) ساقطة من ( م ) 2( ع‎ )١( 

(۳) هكذا في جميع النسخ » ولعلها : [ أحد ] . (؟) في ( م ) + ( ن ) › (ع ) :1 السبيل ] . 
(5) هكذا في جميع النسخ » ولعلها : [ إحدى ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ يتعلق ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 


۲٠١/۱ 


||| مسالة 


نقض الوضوء بالقهقهة ق الصلاة 


۰ - قال أصحابنا 0 في الصلاة تنقض (2 الوضوء © 

5 - خلاقًا للشافعي ° 

۴ - لنا : ما رواه أبو حنيفة عن منصور بن زاذان ©» عن الحسن عن معبد 
الجهني © : أن النبي مير كان يصلي وأصحابه خلفه » فجاء أعرابي فتردى في زبية 29 ع 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ينقض‎ )١( 

(۲) قال في الميسوط : إن كان الضحك دون القهقهة مضى على صلاته » وإن كان قهقهة » استقبل الوضوء 
والصلاة ناسيًا كان أو متعمدًا . ( انظر : الهداية 57/١‏ ء مجمع الأنهر ٠ ٠/١‏ » المبسوط ۷۷/١‏ » فتاوى قاضي 
خان في هامش الهداية ١‏ .ء بدائع الصنائع ۴/۱ ب حاشية ابن عابدين ۰۱۰۲/۱ ۱۰۳ ). 

() قال النووي : وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي . ( انظر : المجموع شرح المهذب ٦٠/۲‏ › 
مختصر المزني ص ٤‏ » الكافي لابن عبد البر باب ما يوجب الغسل ١51/١‏ › بداية المجتهد الباب الرابع في 
نواقض الوضوء 4١1/١‏ › المغني باب ما ينقض الطهارة ۱۷۷/۱ » ۱۸۸ ء المحلى بالأثار ١ ۲٤۳/۱‏ 7554 ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ زادان ] وفي ( م ) > ( ع ) : [ زاد ] » والصواب ما أثبتناه » هو : منصور بن زاذان ۽ 
الإمام الرباني » شيخ واسط علا وعملا » أبو المغيرة الثقفي » مولاهم الواسطي . ولد في حياة ابن عمر » قال 
ابن سعد : كان ثقة » حجة » سريع القراءة يريد أن يسترسل » وكان يختم القرآن في الضحى »› وكان يختم 
القرآن في اليوم مرتين » ويصلي الليل كله » روى عن أنس بن مالك » وأبي العالية » والحسن » واين سيرين » 
وآخخرين » وروى عنه : شعبة وجرير بن حازم وأبو عوانة وآخرون » قال يزيد بن هارون : توفي سنة إحدى 
وثلاثين ومائة » وقيل غير ذلك . ( انظر : سير اعلام النبلاء 4/1 7١‏ » طبقات ابن سعد 51١7/1‏ ) . 
(0) هو : معبد بن خالد الجهني » اختلفت آراء الناس في تحديد معبد الجهني الذي روى هذا الحديث : هل 
هو معبد الجهني الصحابي » أو معبد الجهني التابعي » فعند الدارقطني واليهقي أنه معبد بن خالد الجهني 
التابعي » وهو ثقة صدوق في الحديث » رمي بالقدر » وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : معبد بن خالد 
الجهني يكنى أبا روعة » وذكره الواقدي في الصحابة » وقال الواقدي : أسلم معبد بن خالد قديًا » وهو أحد 
الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح »> ومات سنة اثنتين وسبعين وهو ابن بضع وثمانين سنة » وكات 
يلزم البادية . وقال ابن أبي حاتم : هو غير معين بن خالد الذي عندهم أول من تكلم بالقدر بالبصرة . 
(انظر : الاستيعاب في أسماء الأصحاب في هامش الإصابة ٤٥۷/۳‏ » 458 » أسد الغابة ٠/٤‏ ۳۹ الإصابة 
في تمييز الصحابة ۳ رقم 8091 ). : 
(5) في(م)؛(ع) : [ في دينه ] . والزبية بضم الزاي وسكون الباء وفتح الياء : حفرة في موضع عال يصاد 
بها الذئب أو الأسد ونحوه » والجمع زیی . ( مختار الصحاح ( زبي ) 578 » المصباح المنير ۲۳١/۱‏ ) . 


۲۹/1 


نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 
فضحاهء [ بعضهم ] ”“ حتى قهقه » فأمر النبي له من ضحك منهم فليعد الوضوء 
والصلاة © . 

وروی سلام بن مطيع 7 عن النبي لق القصة © . ظ 

ورواها ا حسن وإبراهيم وأبو العالية عن النبي يِه . وروی عمرو © بن عبيد ”> عن 
الحسن عن عمران بن حصين » قال : قال رسول الله يقد : « من ضحك في الصلاة 
فليعد الوضوء والصلاة » © . 

۳ - وقولهم : رواه عمر © بن قيس مسندا عن عمرو » وهو متروك © . 

٤‏ - قل (00 : هذا فقيه مكة ومفتيها » مثل مالك بالمدينة . وروى 
عند )1١(‏ شعبة» وإنما طعن عليه لكثرة المزح . ورواه الحسن عن أبي هريرة عن 


٠ (ع).‎ ٠)۴ ( ساقطة من‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في الستن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ فسألت ابن مطيع ] » وفي سائر النسخ : [ وروى سلام بن مطيع ] » ولعل الصواب كما 
جاء في سنن الدارقطني : [ وروی عن سلام بن أبي مطيع ] . 

وهو : سلام بن أبي مطيع الإمام الثقة القدوة » أبو سعد الخزاعي مولاهم البصري » قال أحمد بن حنبل : ثقة 
صاحب سنة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » روى عن قتادة » وشعيب بن الحبحاب وأيوب وآخرين » 
روى عنه : ابن المبارك » وابن مهدي » وسعيد بن عامر » وآخرون » قال محمد بن محبوب : مات وهو مقبل 
من مكة سنة أربع وستين ومائة » وقيل غير ذلك . ( انظر : سير أعلام النبلاء 7984/9 ) . 

. ) 157/١ ( أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها‎ )٤( 

(5) في سائر النسخ : [ عمر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 

(5) هو : عمرو بن عبيد الزاهد العابد القدري » كبير المعتزلة أبو عثمان البصري ء قال النسائي : ليس بثقة » 
وقال حفص بن غياث : ما لقيت أزهد منه » وانتحل ما انتحل » روى عن : أبي العالية » وأبي قلابة » والحسن 
البصري » وروى عنه : الحمادان » وعبد الوارث » وابن عبينة » وآخرون » وقال الخطيب : مات بطريق مكة 
سنة ثلاث وأربعين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۳۳١/١‏ ) . 

(۷) أخرجه الدارقطني في الستن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ١51/١‏ ) » الحديث ( )١١‏ . 
(8) في جميع النسخ : [ عمرو ] » والصواب ما أثبتناه من الدارقطني في سننه ( 158/١‏ ) » حديث ( ۱۲ ) »› 
(۹) عمر بن قيس المكي أخو حميد بن قيس المكي » ولي قضاء مكة » ضعيف » ضعفه يحيى بن معين . وقال 
أبو حاتم : ضعيف » متروك الحديث . ( انظر : الجرح والتعديل ١١5/5‏ » ۱۳۰ » ميزان الاعتدال ۲۱۸/۳ » 
8 »ء تقريب التهذيب 1۲/١‏ الترجمة ٤۹۸‏ ) . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ قلنا رواه عمرو بن قيس‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) :[ عن‎ )١١( 


النبي لتر ل ” 

٥‏ - قالوا TTT‏ عي 
العزيز ضعيف » وابن ا متروك . 

5 ¬ ق قلنا : قولهم : ( ضعيف ) لا ي يحتج به حتى يبينوا جهة الضعف ابو اة 
a e‏ 

ور ان ديار عن السو عزن أي ا عن ا عن النبي لر 
القصة © , 

۷ - وقولهم : الحسن بن دينار ضعيف ليس بصحيح ؛ لأن أبا يوسف روى عنه . 
وقد روى هذا الخبر الحسن بن عمارة » عن خالد الحذاء 29 » عن أبي المليح عن أبيه . 

۸ - ولأن هذه قصة مشهورة رواها الحسن وأبو العالية وابن سيرين من أهل 
البصرة وأفتوا بها . وروى إبراهيم في علماء الكوفة وأفتوا بها » والزهري في علماء 
الحجاز وأفتى بها » والأوزاعي في علماء الشام وأفتى بها . ومثل هذا لا يطعن عليه 
بضعف الرجل بالإرسال . 

8 - وقد قال ابن سيرين : كنا نؤمر ۳ ونحن صبيان في الكتّاب أن نعيد © 


.)١١( الحديث‎ » ) ١154/١ ( أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها‎ )١( 
: عبد العزيز بن الحصين التركمانى : خراسانى » ضعيف الحديث » ضعفه يحيى بن معين » وقال أبو زرعة‎ )۲( 
. ) ١الالال لا يكتب حديثه . ( انظر : افرح ودیل 2507 » الترجمة‎ 

() وعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصري » نزيل مكة » له في البخاري » قال يحبى بن معين وأبو 
حاتم : هو ضعيف الحديث . قال الدارقطني في آخر الحديث ( ٠١‏ ) ص ١14‏ : وعبد الكريم متروك 
ایک وی ر عه الم اتن رشو ضعي أرما وان 2 انق وال قدب 
الترجمة ۳١١‏ » تقريب التهذيب ١/5١ه‏ الترجمة ۱۲۸١‏ ) . 

۰] في ( م ) ۰( ع ) :1[ بن‎ )٤( 

(©) أخرجه الدارقطني باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ٠١١/١‏ ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ خالد بن الخلد ] . 

(۷) قال الدارقطني بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الزهري عن الحسن بأسانيد مختلفة : فلو كان ما رواه 
الزهري عن الحسن عن النبي بل صحيحًا عن الزهري ؛ لما أفتى بخلافه وضده . انظر : سنن الدارقطني باب 
أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 2155/١‏ ۱۹۷ )»2 رقم ۲١ - 01١50‏ ) . 

(۸) في (م):[نوم]. (9) في ( م ) : [ أن يعيد ] . 


۰۳/۱ 


نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 


الوضوء » وإنما كان يأمرهم في ذلك الوقت الصحابة . ولأنها “ عبادة يبطلها الحدث ؛ 
فجاز أن ييطلها القهقهة > كالصلاة . ولأن ما يظهر من بدن بني آدم يؤثر في حكم 
الصلاة قسمين © : أحدهما : يوصف ”© » والآخر : لا يستحق هذه الصفة . 
فإذا جاز أن ينقض الطهارة ما هو من النجس 29 » كذلك الآخر . ولأنه مخرج 
يتعلق به الإفطار فجاز أن يتعلق بالخارج منه نقض الوضوء » كالسبيلين . 
5٠‏ - احتجوا با رواه جابر : أن النبي مر قال : « الضحك ينقض الصلاة ولا 
ينقض الوضوء ) 9© . 
٦۳١ ١‏ - والجواب : أن الدارقطني قال : إن اندر بن عمار روئ هذا الحديث [ عن 
O‏ : قال رسول الله كاله : « الكلام ينقض الصلاة ولا 
ينقض الوضوء » © , 
۲ - ولان أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذاب 8 
۳ - وقد ) طرق الدارقطني هذا الحديث عن جابر » قال : والصحيح أنه من 
قول 09 , 


e £‏ 
٤‏ - وقد روى الاعمش عن سعيد عن جابر قال : قال رسول الله عت : ٠‏ 


)١(‏ في (ع):1لأنهاع. 

() في ( ص ) (١‏ م) 2( ع ) هكذا : [ قسمين ] » وفي ( ن ) : [ فتميز ] » ولعلها : [ قسمان ] . 
(۳) في ( م ) › ( ۰)۵ (ع ) :[ بوصف ] . 

. ] في ( ص ) : [ ما هو من حبير النجس ] » وفي ( ن ) : [ تما هو من النجس‎ )٤( 

. ) ٥۸ ( الحديث‎ ) ۱۷۳/١ ( أخرجه الدارقطني‎ )٥( 

(1) في ( ص ) : [ عن ابن أبي شيبة الإسناد ] » وفي ( ن ) : [ عن أبي الإسناد ] » والصواب ما أثبتناه . 
(۷) أخرجه الدارقطني باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ۱۷۳/١‏ ) » الحديث ( ٥۸‏ ) . 
(۸) في جميع النسخ : [ أبا شيبة بن إبراهيم ] ] والصواب ما أثبتناه » إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو شيبة 
العبسي الكوفي » قاضي واسط » مشهور بكنيته » يروى عن زوج أمه الحكم بن عتيبة وغيره » وعنه كاتبه يزيد 
ابن هارون » متروك الحديث » قال أحمد : أبو شيبة جد بني أبي شيبة منكر الحديث » وقال أبو حاتم : : ضعيف 
الحديث » سکتوا عنه وتركوا حديثه . ( انظر : الجرح والتعديل ١١6/1‏ » الترجمة ۳٤۷‏ » المغني في الضعفاء 
3٠ 1‏ الترجمة ١١5‏ » تقريب التهذيب ۳۹/۱ الترجمة ۲٤١‏ ) . 

(5) في (م)3(2)ء(ع):[فقدع. 

>۸ ( أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ۱۷۲/۱ » 1078 ) » رقم‎ )٠١( 
. ) ۱٤٤/١ ( لاه ) » والبيهقي‎ - 


۰4/1 


ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة » وذكر أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن 
أبي الزبير ”“ » عن جابر أنه قال : لا وضوء فيه » وإنما كان ذلك خاصا يمن © 
ضحك خلف النبي علد © . 

٥‏ - وهذا يعارض خبر جابر » فيسقط » وخبرنا روي من غير تعارض . وان ثبت 
حملناه على الضحك الذي دون القهقهة إذا بانت فيه الحروف ؛ لأن ذلك ينقض 
الصلاة عندنا 69 دون الوضوء . 

55 - ولا يجوز حمل أخبارنا على الاستحباب ؛ لأن ذلك ليس بقول لأحد . 
ولأنه أثبت. به الوجوب في إعادة الصلاة © » فكذلك في إعادة الوضوء . ويجوز أن 
يحمل خبرهم على القهقهة في صلاة الجنازة . 

۷ - قالوا : روى سهل بن معاذ 29 عن أبيه عن النبي مجر أنه قال : « الضاحك › 
والمتلفت » والمفرقع أصابعه ؛ سواء » © . 

۸ - قلنا : رواه ابن لهيعة © » وهو لا يعتمد على روايته عن زبان 29 بن فائد › 
وهو ضعيف جدًّا » ذكره الساجي في الضعفاء . 


. ] في (ن)٠(ع ) :1 عن الزسر‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ۰)۵( ع ) :[لن]. 

(۳) أخرجه الدارقطني بلفظ : ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء ؛ إنما كان ذلك لهم حين 
ضحكوا خلف رسول الله يكت » في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ٠١١/١‏ ) . 
)٤(‏ في (م):[عند ] . (5) في ( م ) > ( ن ) : [ في إبعاد الصلاة ] . 
(1) هو : سهل بن معاذ بن أنس الجهني » شامي نزل مصر » وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن معين : 
ضعيف . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات » روى عن أبيه » وله صحبة . وروى عنه : إسماعيل بن يحبى » 
وثور بن يزيد » وزبان بن قائد » وآحرون . ( انظر : تهذيب الكمال ۲۰۸/۱۲ ) . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 175/١‏ ) » الحديث ( 1۷ ) › 
وابن حبان في ترجمة سهل بن معاذ بن أنس ( 743/١‏ ) . 

(۸) هو : عبد الله بن لهيعة القاضي » الإمام العلامة محدث الديار المصرية مع الليث بن سعد » ولد سنة 
خمس أو ست وتسعين » وطلب العلم في صباه » ولقي الكبار بمصر والحرمين » قال روح بن صلاح : 
لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيا روى عن عبد الرحيم بن هرمز » وعطاء بن رباح وغيرهما » روى عنه : 
حفيده أحمد بن عيسى » والليث بن سعد » وأشهب وغيرهم » مات فآ سنة ۱۷١‏ ه . ( انظر : سير 
اعلام البلاء ۳١۸/۷‏ ) . 

. ] في ( ص ) : [ ريان ] » وفي ( ع ) : [ زيان‎ )٩( 


۰٥/1 


نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 
8 - قال البستي : هذا خبر رواه زبان بن فائد 2 عن سهل بن معاذ 29 وقال : 
سهل منكر الحديث » ولست 27" أدري أوقع الغلط منه أو من زبان بن فائد » على © أن 
رواية زبان © عن رشدين بن سعد © وزبان ليس بشيء © ولأن المساوي 
الالتفات 20 , هو ما دون القهقهة ؛ وذلك لا ينقض الوضوء عندنا . 
۰ - قالوا : ما لا يكون حدثا خارج الصلاة فلا يكون حدنًا فيها » كالكلام . 
١‏ - قلنا : يجوز أن يختلف حال العبادة وما قبلها ‏ في حال المحظورات » فيغاظ ٠“‏ 
ما صادف العبادة » ويخف ما لم يصادفها » كالوطء 2١١‏ في الإحرام والصوم . 
5 - قالوا : حال الصلاة أحفظ للصلاة مما قبلها » بدلالة رؤية سؤر الحمار 


» في ( ص ) : [ ريان بن فائد ] » هو : زبان بن فائد المصري » أبو جوين الحمراوي » قال أبو حاتم : صالح‎ )١( 
روى له البخاري في كتاب الأدب » وأبو داود والترمذي » واين ماجه » روى عن سعيد وأنس وسهل بن معاذ»‎ 
: وروی عنه : رشدين بن سعد » وسعيد بن أبي أيوب » وغيرهما » مات سنة خمس وخمسين ومائة . ( انظر‎ 
. ) ۲۸۱/۹ تهذيب الكمال‎ 

(۲) سهل بن معاذ بن أنس الجهني نزيل مصر » ضعيف » وفي التقريب : لا بأس به إلا في روايات زبان عنه . 
(راجع ترجمته : في الجرح والتعديل 3٠١5 > ٠١7/4‏ » الترجمة ۸۷۹ » المغني في الضعفاء 588/١‏ › 
الترجمة ۲۹۸۲ » تقريب التهذيب ١//امم‏ الترجمة ٥٦۸‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ وليست ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ عن على ] » ولفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك 
في الهامش . (5) في ( ص ) :[ريان ] . 

(1) في سائر النسخ : [ رشد بن سعيد ] » ولعل الصواب ما أثبتناه من كتاب ابن حبان المجروحين وكتب 
التراجم . رشدين بن سعد المهري من أهل مصر كنيته أبو الحجاج » قال يحبى بن معين : ليس بشيء » وقال 
النسائي : متروك الحديث » قال ابن حبان : كان ابن لهيعة ورشدين بن سعد لا يباليان ما دفع إليهما فيقرآنه » 
وقال ابن عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه . انظر : الكامل ٠١۷ - ۱٤۹/۳‏ » الترجمة 559/15 » 
ا مجروحين "٠٠١ ٠ ۲۹۹/١‏ ء المغني في الضعفاء ۲۳۲/١‏ » الترجمة ۲٠۲۳‏ » تقريب التهذيب 781/١‏ ) . 
(۷) في سائر النسخ : [ وهو زبان الساسي ] وما أثبتناه من كتاب المجروحين . قال البستي : سهل بن معاذ بن 
س يروي عن أبيه » وروی عنه زبان بن فائد » منكر الحديث جدًا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو 
من زبان بن فائد . في ترجمته : منكر الحديث جدًا . ( انظر : الجرح والتعديل 51/7 » المجروحين ۳١۹/۱‏ » 
٠١‏ » المغني في الضعفاء 75/١‏ » تقريب التهذيب ٠٠۷/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [ الالتفاوت ] » ( ن ) : [ إلا التفاوت ] . 

(5) في رم)ء(ع):[ومافيهاع]. 

. ] ع ) :1 امحصورات ] » وفي ( ن ) : [ فتغلظ‎ ( ٠ ) ۵ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کالوطن‎ )1١( 


عند كم » ورؤية الماء عندنا . 

۳ - قلنا : أما رؤية الماء ؛ فلا يختلف عندنا في التيمم » وأما سؤر الحماز ؛ فلا 
يختلف أيضًا ؛ لأن من رأى سؤر الحمار من غير الصلاة فصلى بالتيمم ثم صلى به 
جازء وفي الصلاة إذا أداها بالتيمم “ ثم استعمله وصلى جاز فلم يختلف عندنا » ثم 
المعنى في الكلام أن جنسه يوجد في الصلاة غير مفسد لها » وجنس القهقهة لا يوجد 
إلا مفسدًا » وهو ما يوجد باختياره وغير اختيارة » فجاز أن ينقض الوضوء . 
4- قالوا : ما لم يكن حدثًا في صلاة الجنازة (© والعيدين لم يكن حدثًا في 
غيرها . ْ ٠‏ 

٠٥‏ - قلنا : أما في العيدين فهو حدث » وأما الجنازة فقد خف حكمها في 
الطهارة ؛ فجاز أن يخف ما يؤثر فيها . 

5 - قالوا : كل ما لم يكن قليله حدثًا لم يكن كثيره حدنًا » كالمشي . 

۷ - قلنا : يمتنع أن يختلف قليل القهقهة وكثيرها في الوضوء كما اختلف في 
الصلاة » وتبطل بالخارج من غير السبيلين عندنا . 


* كنا اننا 


. ] في ( م ) > ( ن ) > (ع ) :[ بالنسي ] . (۲) في ( ع ) : [ في الصلاة الجنازة‎ )١( 


حكم اني إذا کان بلا دفق أو شهرة uuا|ا|/۷‏ ۷ 


oO I مسئة‎ ||| 


حكم الني !ذا ڪان بلا دفق أو شهوة 


۸ - قال أصحابنا : إذا خرج المني على غير وجه الدفق والشهوة » لم يجب 
الغسل ‏ . 

8 - خلاقًا للشافعي © . 

. لأنه حارج على غير وجه الدفق والشهوة » فلم يتعلق بخروجه جنابة » كالمذي‎ - ٠ 

۹ - وقولهم : إن قولكمٍ جنابة احترازكم عن الحيض > وإلا فالغسل من الجنابة 
والحيض سواء » غير صحيح ؛ لأن قولنا جا عار كن جات بجع وجرت اناوه 
ويؤثر في المنع من الوطء » ولأن خخروج المني على وجه الدفق والشهوة أعلى أحواله » 
ركو معاد وی ر الدفق أدنى أحواله » وهو النادر » فلم يتعلق بالأدنى 
منه ما يتعلق بالأعلى » كدم الحيض والاستحاضة » ولأنه حارج لا يجب به المضمضة 


فلم يجب به الغسل » كاليدين © . 


586 — احتجوا : بقوله اين : ) لاء من الماء ( )6( 5 
۴ - الجواب : أن هذا الخبر لم يقبت عن النبي © بتر » وإنما هو من قول 


)١(‏ قال الكاساني : ومنها - أي ما يوجب الغسل - أن ينفصل الني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن 
ضرب على ظهره ضربًا قويا أو حمل حملا ثقيلا » فلا غسل فيه عندنا . ( بدائع الصنائع 2/١‏ تحفة 
الفقهاء ۲٠/١‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية 5/١‏ - "58 ) . 

(۲) قال الشافعي : فمن رأى الماء الدافق متلذدًا أو غير متلذذ فعليه الغسل . ( انظر : الأم ۳٠/١‏ حلية العلماء 
باب ما يوجب الحدث ۱۷۰/۱ > الوسيط الباب الرابع في الغسل 4707/١‏ ء المجموع باب ما يوجب الغسل 
۲ » 189 ء المحلى بالآثار في الأشياء الموجبة غسل الجسد كله ۲٠۳ » ۲٠۲/۱‏ » مسألة ١0/8‏ ) . 
( وانظر: الكافي باب ما يوجب الغسل ١51/١‏ > 167 ء بداية المجتهد الباب الثاني في معرفة نواقض هذه 
الطهارة ۱ الكافي لابن قدامة باب ما يوجب الغسل ١/هه‏ » المغني باب ما يوجب الغسل 199/١‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ كابدن ع . ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في آخر باب الاغتسال 50/١‏ » وأخرجه مسلم من هذا الوجه بزيادة : « إنما الماء من 
من الماء ( ۱۹۹/١‏ ) . 

(°) في ( م ) + ( ۰)۵ ( ع ) :[ عن رسول الله ] . 


۲۰۸/1 كتاب الطهارة 


الأنصار (© » فلو ثبت كان معناه : الاغتسال من الإنزال 0© . 

. ولا يقال إنزال إلا فيما استحدثه الإنسان » وذلك لا يوجد فيما اختلفنا © فيه‎ - ٤ 

٥ه‏ - قالوا : إنزال يوجب أن يتعلق به الاغتسال » كما لو كان للشهوة ° . 

565 - قلنا : لا نسلم أنه إتزال » ولأن المعنى فيما كان لشهوة أنه خخرج على أعلى 
أحواله » فتعلق به أعلى الطهارة » كدم الحيض » » وهذا حرج على أدنى الأحوال » فلم 
يتعلق به أعلى الطهارة » كدم الاستحاضة . 

۷ه - قالوا : ما أوجب الاغتسال إذا كان للشهوة فإنه يوجبه إذا كان لغير 
الشهوة» كالتقاء الختانين / . 
۸ه - قلنا : الموجب له الإنزال للشهوة » وذلك لا يتصور لما كان لغير الشهوة ؛ 
يق ع يكاب E‏ لافلا بح E‏ 
الختانين لا يكون [ لا مع الانتشار » وما » حصل من غير انتشار ؛ فلا يعرف وجوب 
الغسل منه . 

۹ - قالوا : المني إذا حرج من النائم أوجب الغسل وإن لم يعلم خروجه على وجه 
الشهوة . 

۰ - قلنا : القياس أن لا يوجب الغسل بهذا 9 » وإها استحسنوا لأن الظاهر خروج 
المني بالاحتلام » وخروجه من غير احتلام ليس © بظاهر › بهل على الأغلب العتياملا :: 


(1) لعل المصنف أسند هذا القول إلى ما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال : اختلف في ذلك 
رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدافق أو من الماء » وقال المهاجرون : بل 
إن خالط فقد وجب الغسل . وساق الحديث إلى آخره في الصحيح باب نسخ الماء من الماء ( ٠ ) 154 » 181/1١‏ 
(۲) حديث « الماء من الماء » صحيح » رواه الجماعة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي مله » وأما قول المصنف : معناه الاغتسال من الإنزال » فلا حلاف بين المسلمين في وجوب الغسل من 
الإنزال » وإنما اختلافهم في ذلك هو شيئان أحدهما : هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير 
العتادة » أم ليس ينطلق عليه » فمن رأى أنه غا ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر من 
خروجه من غير لذة » ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع 
لذة . والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة . ( في بداية المجتهد » 44/١‏ 452 ). 
(۳) في (م)٠(ع)‏ : [اخلفا ] . (4) في (م)ء(ن)٠(ع):[‏ للسهو] . 
(5) في (ع):[ ومن ] . (1) في (م)ء(ن)ء(ع):[لهذا] 
(۷) في (م)٠(ع):[أيسرع‏ . 
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ما يكون به التيمم ۹/۱ 


مسائل اليمم 7[ ۳۳ - 3 [ 
ااا مد وس / 
oy EA “~N‏ 


ما يڪون به التيمم 
قال ار عة وتحسد :يجوز اليس يكل ما كان من دين الأرض 00 
۲ - وقال أبو يوسف والشافعى : لا يجوز إلا بالتراب ا 
۳ - لتا : قوله تعالى : « فَبَتَُوا صَعِيدا ا © 29 . 
4 - قال الخليل 29 : الصعيد : وجه الأرض . 
٥‏ - وقال ثعلب 9 عن ابن الأعرابي : إن الصعيد وجه الأرض ا 


)١(‏ قال الإمام السرخحسي : وكل شيء من الأرض يجوز التيمم به من تراب أو جص أو نورة أو زرنيخ » فهو 
جائز في قول أبي حنيفة ومحمد » وكان أبو يوسف يقول ألا : لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل » ثم رجع 
فقال : إلا بالتراب الخالص . ( انظر : المبسوط ٠١8/١‏ » فتح القدير مع الهداية 171/١‏ ء مختصر الطحاوي 
ص١٠‏ » أحكام القرآن للجصاص باب ما يتيمم به ۳۸۹/۲ تحفة الفقهاء باب التيمم 45/١‏ » بدائع الصنائع 
فصل في بيان ما يتيمم به ۱ » مجمع الأنهر باب التيمم 88/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي : يتيمم بكل ما وقع عليه اسم صعيد » ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار . ( انظر : 
الأم ٠١/١‏ » حلية العلماء 187/١‏ » الوسيط 47/١‏ » المجموع مع المهذب ۲۱۲/۲ - ۲۲١‏ » نهاية الحتاج 
0 . وانظر : المسألة في المدونة ما جاء في التيمم ٠۷/١‏ » الرسالة الفقهية باب فيمن لم يجد الماء وصفة 
التيمم ص ۱۰۲ ٠١7 ٠‏ ء الاستذكار باب التيمم 5. المنتقى تيمم الجنب 1ع بداية المجتهد الباب 
الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة ۷۲/١‏ » ۷۳ » المسائل الفقهية باب التيمم 0 3١‏ ء الكافي لابن قدامة 
باب التيمم ۷١/١‏ » المغني ۱ ۲١۱‏ » المحلى بالآثار كتاب التيمم ۳۷۷/۱ - ۳۷۹ » مسألة ٠٠۲‏ ) . 
(۳) سورة النساء : الآية 47 > سورة المائدة : الآية ‏ . | 

(4) هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم أبو عبد الرحمن الفراهيدي البصري » أحد الأعلام في لسان 
العرب » آخذ عن سيبويه وآخرين من أئمة اللغة . مات كه سنة بضع وستين ومائة » وقيل : بقي إلى سنة 
سبعين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 49١ - ٤۲۹/۷‏ ء البداية والنهاية ٠١١ » ٠١١/١٠١‏ ) . 
قال الخليل : والصعيد وجه الأرض قل أو كثر . تقول : عليك بالصعيد أي اجلس على الأرض » وتيمم 
الصعيد » أي خذ من غباره بكفيك للصلاة » في كتاب العين مادة ( صعد ) ( ۲۹۰/۱ ) . 

(5) هو : أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار أبو العباس الشيباني » الملقب بثعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة › 
أذ عن ابن الأعرابي وغيره . وتوفي لهه يبغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين . ( انظر : البداية والنهاية 98/١1١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ۲۷٠/۲‏ ) . 

(1) قال الفيومي : الصعيد : وجه الأرض ترابًا كان أو غيره » قال ابن فارس : فأما الصعيد فقال قوم : = 


1/1 


کتاب الطهارة 

5 - وذكر 27 أبو بكر الرازي [ كقبه ] ”© عن غلام © علب » عن ثعلب » عن 
ابن الأعرابي 4 أن الصعيد اسم الأرض 4 والقبر 4 4 و 

۷ - ولان العرب تقول 29 : عقبة صعود ” 

۸ - وقال الله تعالى : 9 صَهِيدًا EOE, n‏ 

8 - قالوا : قال 29 ابن عباس 1 ما ع 00 : 

الصعيد : التراب ١‏ . 

۷۰ - و قلنا : الظاهر أنهم لا يُعلمون اللغة » وإنما يعلمون الأحكام ؛ ؛ فكأنه قال : 
الصعيد المراد بالاية عندي 00 : التراب » فلا يلزمنا اعتقاده . 


1 وجه الأرض » وكان أبو إسحاق الزجاج يقول : هو وجه الأرض » والمكان » عليه تراب أو لم يكن . قال 
الزجاج رح اقل ١0‏ اباد I‏ جا ايه الود E‏ 
عبيد حكى عن الأصمعي : أن الصعيد التراب » وفي الكتاب المعروف بالخليل قولهم : تيمم بالصعيد ؛ 
أي أخذ عن غباره » فهذا خلاف ما قاله الزجاج . ( انظر 0 
لسان العرب ( صعد ) ١445/4‏ . 5447 » أحكام القرآن لابن العربي 448/١‏ » مختار الصحاح 
ص۳٣۲‏ ء المصباح المخير )١( . ) ۳۲١/١‏ في ( ص):[ذكره] 

(۲) زيادة من ( م ) » ( ن ) . هو : الفقيه أحمد بن علي أبو بكر الرازي » الملقب بالجصاص صاحب 

أحكام القرآن. كان أحد أئمة الحنفية في وقته . تفقه على أبي الحسن الكرخي » وبه انتفع وعليه تخرج . 

توفي كك سنة سبع وثلائمائة عن خمس وستين سنة . ( انظر : الجواهر المضية ۲۲۰/۱ - 55١4‏ ع البداية 

والنهاية ۲۹۷/۱۱ ) . | 

() في ( م ) + ( ۰)2( ع ):[عن علامة ] . 

() في ( ۴ ) ٠‏ (ع) : [ والعسر ] » وفي ( ص ) ٠‏ ( ن ) : [ والعنبر] » والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن . 

: قال أبو بكر : أخبرنا أبو عمر - غلام ثعلب - عنه عن ابن الأعرابي قال : الصعيد : الأرض » والصعيد‎ )٥( 

0 : القبر » والصعيد لصن ل قل ب ان سوا لمر م ا اد 
ية . أحكام القرآن باب ما يتيمم به ( ۳۸۹/۲ ) . 

sS 

(۷) انظر : لسان العرب مادة ( صعد ) ( ۲٤٤١/٤‏ ) . 

(۸) سورة الكهف : الآية ٠٠‏ . (9) ساقطة من ( م ) . 

)٠١(‏ زيادة من (رم)3(2)ء(ع). 

)١١(‏ قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : «[ هَتسّمُوأ صَعِيدَ َا # فتعمدوا إلى تراب نظيف .انظر : تنوير 

المقباس في تفسير ابن عباس سورة النساء : الآية 47 » سورة المائدة : الآية 5 . 

. ] في ( م ) :1 عند‎ )۱١( 


52070008 ۲1 
١‏ - قالوا : الاسم مشترك (2 » لا يصح الاستدلال به . 
۷۲ - قلنا انم المشترك إذا جمع المسميات بكعنى واحد جاز حینگذ زفق 


الاستدلال به ؛ كالأخ الذي يتناول الإخوة الختلفين لاجتماعهم في معنى واحد » وهو 
الانتساب إلى أحد الأبوين 29 » كذلك الصعيد فيما تصاعد . 

ل دو 

5/4 - قلنا : الطيب : الطاهر 


ا 0 ينبت © , 
والسبخة 9© لا تنبت 26 ويتيمم به عندهم . 


٩‏ - ويدل عليه : حديث أبي ذر ( " , أن النبي يِه قال : « جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا ) ^ . 


۷ - قالوا : اسم الأرض لا يتناول الجبل » [ يقال ] 2 : نزلنا من الجبل إلى 
الأرض . ْ | 

۸ - قلنا : حد السهل » ألا ترى أنهم يقولون : سرنا على أرض الجبل » وقد قال 
الله تعالى  :‏ ملگ ينيم ف رض چ 20 » وإن كان في الرمال والجبال ؛ فدل 


)١(‏ الاشتراك اللفظي : هو أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى متعددًا » وذلك مثل كلمة ( قرء) تطلق على الطهر 
والحيض .راجع في ذلك : التعريفات للجرجاني . (؟5) زيادة من ( ن ) . 

(*) في ( م ) ء ( ع ) : [ وهو الانتساب الواحد ألا يؤثر ] . 

(4) في ( ۴ ) 6( )1 تنبت ] . 

(5) السبخة : الأرض المالحة » والتي تعلوها الملوحة ولاتكاد تنبت إلا بعض الشجر » وجمعها سباخ . لسان 
العرب ( سبخ ) » ( ۱۹۱۸/۳ ) . (7) في (م) ٠‏ (ع):1 تنبت ] مكان [ لا تنبت ] . 
(۷) هو : أبو ذر الغفاري » اختلف في اسمه اختلاقًا كثيرًا فقيل : جندب بن جنادة » وقيل ونين عبد الله 
وقيل غير ذلك » والمشهور : جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن غفار » وأمه رملة بنت الوقيعة من بني 
غفار» أيضًا » وكان أبو ذر من كبار الصحابة وفضلائهم » قديم الإسلام » يقال : أسلم بعد أربعة وكان خامسًا 
ثم انصرف إلى بلاده وأقام بها » حتى قدم على رسول الله يِه بالمدينة » وقال النبي بلقي : أبو ذر في أمتي على 
زهد ابن مریم . روى عنه : حذيفة بن أسيد » وابن عباس » وابن عمر » وخلق كثير» مات سنة ۲۲ ها ء 
ويقال : في ذي الحجة . ( انظر : أسد الغابة 39/5 » سير أعلام النبلاء ٠١5/7‏ ) . 

(۸) قد تقدم تخريجه في مسألة ( ١‏ ) » وأخرجه الطبراني في الكبير ( ۳٠٣/۱۲‏ ) الحديث ( ٠١١۲۲‏ ) . 
(9) ساقطة من (.ن ) » وفي ( م ) › ( ع ) :1 كذا]. ش 

. ۲١ سورة الزمر : الآية‎ )٠١( 


على أن الجميع يسمى أرضًا هَ 
۹ - قالوا : روى أبو حذيفة ”“ أن النبي بير قال : « وترابها طهور » (© . 
۰ - قلا : إن كان خبًا واحدًا والأعم أصل الخبر » وإن كان خبرين استعملناهما 


١‏ - ولا يقال : إن خبرنا مقيد فيقضي 22 على المطلق ؛ لأنا لا نقول بذلك » بل 
نستعمله ‏ المقيد على تقييده » والمطلق على إطلاقه . 

۲ - ويدل عليه : ما رواه سعيد بن ا مسيب » عن أبي هريرة : أن رجلا أنى النبي 
َه فقال : يا رسول الله » إني أكون بأرض رملة » فيعني : أنا نكون بالرمل فتصيبنا "© 
الجنابة والحيض والنفاس » ولا نجد الماء أربعة أشهر » أو خمسة أشهر فقال : « عليكم 
ارش 

۳ - ر جزء من أجزاء الأرض طاهر كالتراب . ولان كل بقعة من الأرض 
جازت ۷ الصلاة [ عليها ] © جاز التيمم منها » كبقعة التراب . 

5 - ولا يلزم مكان النجاسة إذا ذهب أثرها ؛ لأنه روي عن أبي حنيفة جواز 
تيمم منه » ولأن علتنا البقعة دون الأحوال » وتلك البقعة يجوز التيمم منها إذا طهرت » 
وبهذا يجاب عن النجاسة إذا كانت في موضع السجود . ولأنها تقع © بالجامد عند 
تعذر أصلها فلم تختص 007 بالتراب » كالدباغ والاستجمار . 


(۱) هو : عتبة بن ربيعة القرشي » السيد الكبير الشهيد أبو حذيفة » ابن شيخ الجاهلية » أحد السابقين » أسلم 
قبل دخولهم دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة مرتين » استشهد #5 يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة هجريًا . (انظر: 

أسد الغابة ۷١/١‏ » سير أعلام النبلاء 4/8 ٠١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم بلفظ : « تربتها » في الصحيح كتاب المساجد ( ۲٠۲/١‏ ) » والدارقطني في السئن باب 

التيمم ( ٠ 175/١‏ 17 ) » والبيهقي في الكبرى باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب ( 7١7/١‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ فيقتضي ] . )٤(‏ في (ع ) : [ يستعمل ] . 

(5) في ( ع ) : [ فيصيينا ] . 

7 أخرجه عبد الرزاق في المصنف في باب الرجل يعزب عن الما ( ۲۳۹/۱ ) » رقم ( 41١‏ ) » وأحمد في 

المسند ( ۲۷۸/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيها التيمم عند انقطاع الدم 

إذا عدمت الاء ( 535/1 1۷ . (۷) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):[ جاز] . 

(۸) ساقطة من ( ن ) . (5) في ( م ) :[ يقع ] . 

. ] في ( م ) : [ يختص‎ )١( 


. © ) احتجوا بقوله انك : « التراب طهور المسلم ما لم يجد اماء‎ [ - ٥ 

5 - والجواب : أن هذا يدل على وقوع التطهير بالتراب » وكذلك نقول ». فأما 
أنه لا يقع بغيره » يقف على دلالة ] 9© . 

۷ - احتجوا بحديث عمار » أن النبي ّل قال : « إنما يكفيك أن تضرب " 
بكفيك ضربتين في التراب ) © . 

۸ - والجواب : أن المشهور : « إنما كان كنك أن تضرب بيديك 9 على 
التراب » . وهذا أعم ؛ فكان أولى . ولو ثبت ما قالوه » دل على وقوع الكفاية بالتراب » 
ولم يثبت غيره . 

4 - قالوا : الطهارة تقع ”© بمائع وجامد ©" » فإذا اختصت بأعم المائعات وجودًا 
اختصت 0 الجامدات 3 


٠‏ - ق قلنا : الطهارة بالمائع تعلقت بجنس يجوز منه ما يعم وجوده وما لا يعم 
وجوده ( ا ا E‏ 
إلى 
يعم . 


۱ - ولأنا © علقنا التيمم با يعم وجوده وزدنا عليه غيره » فجعلناه أوسع من 
الأصل الذي يتعلق بنوع واحد . والآية تك تثبت عند الضرورة ¢ فيجوز أن يتسع لأجل 


الضرورة 4: 
5 - قالوا : عين مودعة في الأرض للمنافع ؛ فلا يجوز التيمم بها » كالذهب 
والحديد 0 : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه باب الجنب يتيمم ( 97/١‏ » 91 ) » والترمذي في باب ما جاء في التيمم 
للجنب إذا لم يجد ماء ( 5١7/١‏ ) » الحديث ( ١74‏ ) » والنسائي في الجتبى في كتاب الطهارة ( ١85/١‏ » 
۷ ) » وأحمد في المسند ( ١417 20 ۱٤١/١‏ ء ٠١١‏ ) » وابن ن أبي شيبة كتاب الطهارات ( ۱۸۲/١‏ ) » 
والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ( ۱١۷/١‏ » ۱۷۷ ) » وقال عنه : إنه حديث صحيح . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) (١‏ ع ). (۳) في ( م ) : [ أن يضرب ] . 

(4) أخرجه الجماعة في باب التيمم ( ٠١۹/١‏ ) » والدارقطني في السنن باب التيمم ( 180/١‏ ) الحديث 


. ] في ( ن ) : [ كفيك‎ )5( E 
. ] في (م):[يقع]. (۷) في ( ع ) : [ وبجامد‎ )1( 
.] في ( ص)ء(ن ): [ وما لا يعم‎ )5( AIOE N 


. في ( ۴ ) › ( ۰)0 (ع ):7 والحرير]‎ )١١( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1وا‎ )١( 


4/1 
۴ - قلنا : لا نسلم أن الجص مودع في الأرض » وإنما هو منها » وصفته 
صفتها 7" » وله غبار ؛ ويتفتت 7" » وليس إذا خالفها في الصفة ما يدل على أنه ” يكون 
من غيرها . كالطين الأحمر وما يجرئ مجراه من التراث المتقير © . 
4 - فأما الذهب والحديد ”“ : فهما على صفة الأرض » ولا يوجد فيهما التفتت 
والغبار » فدل على أنهما من غير جنسه . 


*% اننبا فنا 


. ] في ( ن ) : [ وصفتها ] . (۲) في ( ع ) :1 ويتغيب‎ )١( 
. ] في ( م ) > ( ن ) + ( ع ) :1 التعين‎ )٤( في ( ع ) :[اك)].‎ )۳( 
. ] في ( ع ) : [ والحرير‎ )5( 


۲10/1 


اا مسالة ot‏ 


التيمم بما كان من جنس الأرض 


٥‏ - قال أبو حنيفة : يجوز التيمم إذا وضع يده على صخرة لا تراب 
عليها 2" . 

. ٩” خلاقًا للشافعي‎ - ٩ 

۷ - لقوله تعالى : <3 قَتَيَتَمُوأْ صَعِيدًا ليا » وقد دللنا على أن الصعيد : 
وجه الارض » فاقتضى عو 

۸ - ولا يقال : إن الله تعالى قال : ل مسوا وڪم “ وَأيدِيكُم َة © 
مر TT‏ » فأما التبعيض فليس بظاهر › 
ومن حكم اللفظ أن يحمل على ظاهره » وتكون ( فائدة الاية : أن النية يجب أن يبتدأ بها 
عند وضع يده على الصعيد » ولأنها بقعة من الأرض فجاز التيمم منها › » كالتراب . 

۹ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل › > فلا يكون من شرطه استعمال ما يتطهر به في 
العضو » كالمسح على الخفين . ولا يعكس فيقال : فوجب اعتبار الممسوح به ؛ لأنهم لا 
يحتاجون إلى قولهم : أقيم مقام غسل » ولأنها عبادة تختص 22 با هو من جنس 
الأرض > فجاز إسقاطها بالحجر »› > كرمي الجمار . 

. احتجوا بالآية » وهي دلالة لنا » وبالأخبار التي 00 قدمناها‎ - ٠ 


)١(‏ قال أبو حنيفة : يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض التزق : بيده شيء أو لا » وقال محمد : لا 
يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه . ( انظر : بدائع الصنائع ٥۳/۱‏ » فتح القدير 159/١‏ » المبسوط /١‏ 
٨. ۹٩‏ تحفة الفقهاء 54١/١‏ »ء الهداية ١4/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشيرازي : ولا يجوز إلا بالتراب . ( انظر : المهذب ۳۱/۱ 2 ۲۸۹ ). 

(۳) سورة المائدة : الآية 5 . )٤(‏ في (م (١)‏ ع ) : [ برؤوسكم ] وهو خطأ . 
(5) سورة المائدة : الاية " . 

. هكذا في الفسخ » ولعلى الصواب : [ وهذا لا يقتضي التبعيض ] » كما يظهر مما بعد‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ للابتداء ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ویکون ] . 
(5) في ( م ) : [ يختص ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ الذي ] . 


١/5لم‏ بلجلل مسمس كتب الطهارة 


۷٠١ ٠‏ - قلنا : قد بينا أن مسح الخف دلالة لنا ؛ لأن استعمال الممسوح به في العضو 
غير معتبر » ولأن ما يقع به التطهير إنما يستعمل في العضو لرفع الحدث به » فمتى كان 
جنس الفعل لا يرفع الحدث لم يعتبر استعمال ما يتطهر به في العضو ء ولا يلزم وضوء 
المستحاضة ؛ لأن جنسه يرفع الحدث » فلذلك “ اعتبر استعمال ما يتطهر به . 


*% ا 


. ] في ( ع ) : [ فكذلك‎ )١( 


صلاة الفرض بتيمم اللافاة لس 7 سس 97/1 1؟ 


of لها‎ “NNN 


۱ 


صلاة الفرض بتيمم النافلة 

۴ - قال أصحابنا : إذا تيمم للنافلة جاز “ أن يصلي به الفرض ‏ . 

4 .ب - نحلاقًا للشافعي 0 : 

ه٠‏ - لأنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى ° بها الفريضة » كالوضوء . 

ولأنه مسح أقيم مقام غسل » كمسح الخف . ولأن كل طهارة وقعت للفرض جاز 
أن يؤدى بها النفل » فإذا © وقعت للنفل جاز أن يؤدى بها الفرض » كالوضوء . 

05 - وقولهم : إن الوضوء يرفع ۳ الحدث » فلهذا المعنى لم يعتبر جهاته 3 
والتيمم لا يرفع الحدث . وإنما يُشتباح " به © الصلاة » فاعتبر فيه ما يستبيحه » 
وهو مانع له » لا يصح ؛ لأن هذا ييطل بمسح الخف : لا يرفع الحدث › فلا يعتبر 
جهاته . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 إا ْنَم إلى الصَلّرة 4 إلى قوله : 


)١(‏ في (ن):[جازلهع]. 

(۲) قال في البحر الرائق : فلو تيمم لصلاة النفل لا يجوز أن يؤدي الفرض به عنده » وعلى عكسه يجوز 
(١ ) 175/١١‏ انظر : بدائع الصنائع ٠١/١‏ » فتح القدير ۱١۷/١‏ » تحفة الفقهاء 45/١‏ › الهداية مع فتح 
القدير والعناية ۱۳۷/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي : وإن نوى التيمم ليتطهر لصلاة مكتوبة صلى بعدها النوافل » وقرأ في المصحف » وصلى على 
الجنائز » وسجد سجود القرآن » وسجود الشكر ‏ فإذا حضرت مكتوبة غيرها ولم يحدث ؛ لم يكن له أن 
يصليها » إلا بأن يطلب الماء بعد الوقت » فإن لم يجد استأنف نيته » ويجوز له التيمم لها . وذكر الشيرازي : أنه 
لو نوى نفلا من الصلوات ولم يتعرض للفرض » أو نوى الصلاة وأطلق تنفل » فله فعل النفل المنوي وغيره لا 
الفرض على لمذهب . ( انظر : الأم 40/١‏ » المهذب 8/١‏ الوسيط 4417/١‏ » حلية العلماء ٠۸١/١‏ » فتح 
العزيز ۲٠۹/۲‏ » المنهاج مع نهاية الحتاج 0١‏ . وانظر : المدونة في التيمم على اللبد في الثلج والطين 
الخضخاض ٥۲/١‏ » النتقى باب في التيمم ١١١/١‏ ء الكافي لابن عبد البر باب التيمم ۱۸۳/١‏ » المقدمات 
فصل في القول في التيمم ١١5/١‏ » بداية امجتهد الباب السابع ۱ء الكافي لابن قدامة باب التيمم 54/١‏ » 
المغني ٠٠۲/۱‏ ) . (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇدى ] . 

(5) في (م)ء(ن)ء(ع):[إذاع. (5) في ( ص ) : [ ترفع ] . 

(۷) في (ن ) : [ استباج ] . ش 

(۸) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


ل تيمم # 20 وهذا يقتضي التيمم لكل صلاة . 

۸ - والجواب : أن ( إذا ) لا تفيد 29 التكرار » فاقتضت الآية التيمم لجنس 
الصلاة » إلا ما قام عليه الدليل " . 

8 - قالوا : روي عن ابن عباس [ كما ] 9 أنه قال : من السنة أن لا يصلى 
بالتيمم إلا صلاة واحدة ^ . 

۰ - قلنا : قول الصحابي : السنة كذا » لا يقتضي سنة رسول الله يله ؛ 
لاحتمال أن 0 © سنة الأئمة » ولا تعمل © الاستحباب . ولأنه حجة عليهم › 
و لأنه يقتضي إذا تيمم للنافلة ولم يصلها أن يصلي الفرض به . 

. ينو به استباحة فرض ؛ فأشبه إذا تيمم مع وجود الماء‎ ٠” ] قالوا : تيمم [ لم‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا تأثير للوصف في الأصل » ثم المعنى فيه : أنه لا يجوز أن يؤدى به 
نافلة ؛ فلم يجز أن يؤدى به فرض . 

ولا © جاز في مسألتنا أن يؤدى به النفل ؛ جاز أن يؤدى به الفرض . 

۴ - قالوا : النفل تبع للفرض ؛ فلم يجز أن يكون الفرض تبعًا لها في الطهارة . 

4 - قلنا : هذا يبطل بالوضوء ؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل » وما يجوز لأنه 
فعل ما يستباح به الصلاة » [ كما يبيح الخف للنفل ] 2١0‏ إذا أدى الفرض به . 


#¥ ## 
)١١‏ سورة المائدة : الآية 5 . (۲) في ( م ) : [ لا يفيد ] . 
(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ زيادة من ( م ) › ( ۵ ) + (ع) . 


(5) رواه عبد الرزاق في المصنف باب كم يصلى بتيمم واحد ( ۱ ۲۱۹ ) الحديث ( ۸۳۰ )» 
والدارقطني في السنن باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة ( ا ل 


التيمم لكل فريضة ( ۲۲۱/۱ 2 ۲۲۲ ) . )١(‏ في ( م ) : [أن يكون ] 
(۷) في (م)٠(ع):[‏ ولا يحتمل ] » وفي ( ع ) : [ ولا ] مكرر . 
(۸) الواو ثابتة في النسخ . ولعلها زائدة . (9) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. في ( ۰)۴ (ع) :1 وأما]‎ )٠١( 
. ] في سائر النسخ : [ كما يبيح الخف للنفل ] » ولعل الصواب : [ كما يبيح المسح على الخف النفل‎ )١١( 


حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة 3 سس 7 ٠٠س 5١94/١‏ 


oC E “NNN 


۱/۹ 


حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا رأى المتيمم الماء في صلاته ”“ بطلت صلاته 
اتيم : 

5 - وقال الشافعي : لا تبطل ‏ . والكلام في هذه المسألة في ثلاث © 
فصول » أولها : بطلان تيممه . 

۷ - والدليل عليه : قوله اكا : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء  »‏ . 
ولأن كل معنى أبطل التيمم خارج الصلاة أبطله فيها » كالحدث 1 ولا يلزم رؤية سۇر 
الحمار ؛ [ لأنا لا ] ”© نعلم أنه بيبطل التيمم في الحالين . 

۸ - قالوا : المعنى في الحدث أنه لو وجد في صلاة العيدين والجنازة أبطل التيمم » 
والماء بخلافه . 

8 - قلنا : علية الأصل لا تصح © ؛ لأن أصل علتنا الحدث في جميع 
الصلوات » والجنازة والعيدين © داخلة في جملة الأصل » فكأنهم / قالوا : المعنى في 


٠ | . ] في ( ع ) : 1 في الصلاة‎ )١( 
› قال الكاساني : وإن وجد الماء في الصلاة » فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير ؛ انتقض تيممه‎ )۲( 
وتوضأ واستقبل الصلاة عندنا » وإذا وجده بعد ما قعد قدر التشهد الأخير أو بعد ما سلم وعليه سجدتا السهو‎ 
وعاد إلى السجود فسدت صلاته عند أبي حنيفة » ويلزمه الاستقبال » وعند أبي يوسف ومحمد بيبطل تيممه‎ 
أحكام القرآن‎ › 44/١ مختصر الطحاوي‎ ١١١/١ ء المبسوط‎ 75/١ وصلاته نافلة . ( انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) ۳۸٤/۲ للجصاص‎ 

(۳) قال الإمام النووي : وإذا تيمم لعدم الماء ثم رأى في أثناء صلاته ماء يلزم استعماله نظر : فإن كان ممن يلزمه 
الإعادة بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح » وفيه وجه ضعيف عند الخراسانيين ؛ أنها لا تبطل » بل يتمها 
محافظة على حرمتها » ثم يعيدها » والمشهور الأول . ( انظر : المجموع شرح المهذب ۳٠۰/۲‏ ء الأم 48/١‏ » 
الوسيط 450/١‏ » حلية العلماء ۲٠١/١‏ » فتح العزيز في ذيل المجموع 775/١‏ 77 . وانظر : المدونة 80/١‏ » 
المنتقى ١١1/١‏ » الاستذكار باب التيمم ١5 » ٠١/۲‏ ء الكافي لابن عبد البر ۱۸٤/١‏ » بداية المجتهد ۷١/١‏ › 
المسائل الفقهية 59/١‏ ء المغني 778/١‏ › ۲۹۹ ء امحلى بالآثار ٠٠٤ , ٠٣۲۳/۱‏ ) . 

. ٣۳ هكذا في النسخ . ولعل الصواب : [ ثلاثة ] . (5) تقدم تخريجه في المسألة‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ن ) . (0) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لایصح ] . 

(8) هكذا في النسخ . 


۲۲۰/۱ كتاب الطهارة 


الحدث في صلاة الجنازة أنه لو وجد فيها أفسدها . 

© ] وعلة ( الفرع لا تصح إلا به ؛ لأنه قد يفسد الصلاة با لا يفسد [ به‎ - ٠ 
. صلاة الجنازة » وهو ترك الركوع والسجود‎ 

9 - ثم صلاة الجنازة تخالف 297 الفرض في الطهارة يإجماع عندنا في جواز هذا 
التيمم » وعندهم : من تيمم لفرض جاز أن يصلي به على الجنازة » ولم يجز أن يصلي 
به فرضا آخر . 

- ولأنه سبب لبطلان طهارة أقيمت مقام غيرها » فاستوى فيه حال الصلاة 
[ وقبلها ] > » كنزع الخف . ولا يلزم القهقهة ؛ لأنها لا تبطل الطهارة على الإطلاق › 
ولا يختص بما قام مقام الغير . 

۷۲۴ - قالوا : المصلي لا يجوز له افتتاح الصلاة مع نزع الخف » ويجوز مع وجود 
الماء بحال (“ إذا حاف العطش . 

64 - قلنا : الذي يجوز معه الابتداء يجوز معه البقاء أيضًا » والمؤثر حال البقاء يؤثر 
حال الابتداء . 

٠‏ - قالوا : تزع الخف ينسب [ إلى التفريط ] 29 وهذا [ لا ] © يوجد في رؤية 
الماء . 

5 - قلنا : تبطل بالمستحاضة ينقطع © دمها › والعريان يجد (© ثوبًا » لا ينسبان 
إلى التفريط » ولا يازمهم حكم الأصل » فإن سلموا بطلان التيمم ؛ 

۷ - وقالوا : مع ذلك : يمضي على صلاته ؛ 

۸ - قلنا : كل معنى أبطل التيمم منع المضي على الصلاة » 


[ كالحدث ع 0" . 

8 - والفصل الثانى يدل على وجوب الوضوء ؛ لقوله به : « فإذا وجدت الماء 
)١(‏ في ( ن ) : [ وعلية ] . (۲) ساقطة من ( م )2( ن )+ (ع). 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يخالف ]. 

. ] ساقطة من ( ع ) . (8 في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لمال‎ )٤( 
ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )7( 
. ] ساقطة من ( م ) › ( ع ). (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقطع‎ )۷( 


(5) في ( م ) ۰ (ع) :[ لایجد]. )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 


حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة سب ا :حي جح لش لب 77١/١‏ 
فأمسه جلدك » ”“ . ولأن القدرة على الأصل قبل إسقاط الفرض بالبدل يوجب 
الانتقال إلى الأصل » أصله : المكفر إذا قدر على الرقبة قبل الصوم > والمعتدة بالأشهر إذا 
رأت الدم . 

. قالوا : المعتدة لا تستأنف عند بعض أصحابنا‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : هذا يخالف 22 الإجماع . على أنا عللنا للزوم الانتقال » وهذا لا 
حلاف فيه . 1 

٢‏ - قالوا : العدة قد يقع فيها ما لا يعتد به » وهو الطهر في حال الحيض 

۴ - قلنا : وقد يقع في حال 27 الصلاة ما لا يعتد به » وهو السجود الذي ) 
يدرك الإمام فيه »> والصلاة التي يؤديها بسؤر الحمار عندنا » ومن لا يجد ماء ولا ترابًا 

4 - قالوا : المعتبر في العدد الأشهر , إلا © أنها تعتد ابتداء بالحيض » ويكون 
عدتها وضع 0 

0 - 3 قلنا : والصلاة كذلك ؛ لأنها : تؤدى ابتداء بالتيمم » وفي معلوم الله سبحانه 
أله ری لاه » ویکوت فرضه بد ما مس ذکره ره اماه واد لم چس ذكره ‏ 
أصله : الدخول . 

5 - الفصل الثالث 22 : يدل على أنه لا يمضي في صلاة مع القدرة على الماء 
الذي يؤديها به » فأشبه الابتداء . وإن أدى "© ر کتا منها بالتيمم مع وجود الماء لا 
يجزيه 9 ۰ كالافتتاح 2 

۷ - ولأن عدم الماء شرط في جواز افتتاح الصلاة بالتيمم » فكان شرطًا في البناء 


)١(‏ في ( م ) 2 ( ع ) : [ فلمسه جلدك ] . هذا جزء من حديث أبي ذر 5ه الذي تقدم تخريجه في المسألة 
(39). (۲) في (م)ء(ع):[بخلاف ]. 

(9) في ( ص ) »۰ ( ن ) : [ في خلال ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ والذي ] . 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) > ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) في ( م ) » ( ن ) : [ والفصل الرابع ] » وفي ( ع ) : [ والفصل الثالث ع . 

(۷) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ ولأنها يؤدي ] بدلا من [ وإن أدى ع . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يجزيه ] . 


۲۲/۱ ش كتاب الطهارة 


عليها ”“ » دليله : عدم الحدث . 

۸ - احتجوا : بقوله ب : « فلا ينصرفن أحدكم حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريا ) © . 

۹ - والجواب : أن اللفظ لا يمكن حمله على عمومه بالإجماع » فلم يبق إلا أن 
يُقصّر على سببه » وهو حال الشك 27 . 

. © ) وقوله بر : « لا يقطع الصلاة شيء‎ - ٠ 

. والجواب عنه مثل الأول » لما لم يعتبر عمومه على سببه في الماء‎ - ۷٠١ 

5 - قالوا : صلاة جاز له استدامتها مع عدم الماء » جاز له استدامتها مع وجوده › 
كصلاة 7 الجنازة والعيدين . 

۴ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه قد لا يجوز استدامة العيدين والجنازة مع الماء 
إذا قدر على الوضوء والإدراك » وفي الموضع الذي لا يجوز الاستدامة إنما جاز إذا لم 
يقدر أن يؤديها به . ١‏ 

4 - وهذا المعنى لا يمنع استدامة سائر الصلوات ؛ بدلالة الماء الذي يجده المريض 
. ومن يخاف العطش . 

٥‏ - قالوا : كل ما 9) وجد في صلاة الجنازة والعيدين لم يمنع استدامتها فكذلك 
إذا وجد في غيرها » كسؤر الحمار . 

745 - قلنا : إطلاق الوصف غير مسلم على ما قدمنا » وكذلك ©" لا نسلم 


. ] امهيلع[:)ع(٠)ن(٠١)م( في‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ( 78/١‏ ) › ومسلم في كتاب 
الحيض ( ١55/١‏ ) » وأبو داود في السئن باب إذا شك في الحدث ( ٠١ » 43/١‏ ) » والترمذي في السنن باب 
ما جاء في الوضوء من الريح ( ٠١9/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب لا وضوء إلا من حدث ( ۱۷١/١‏ ) › 
وأحمد في المسند ( 475/7 ) » والنسائي في امجتبى ( ۹۹/۹۸/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ٠)۵ ( ٠‏ (ع ):[ السد]. 

)٤(‏ أخخرجه البيهقي في الكبرى باب رؤية الماء خلال صلاة افتتحها بالتيمم ( ۲۲١/١‏ ) » وأخرجه ابن عدي 
في الكامل في ترجمة يحبى بن المتوكل الباهلي ( 7٠١8/1‏ ) . 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[ لصلاة ] . (1) في (م)ء(ن3)ء(ع):[ کل ما]. 
(0) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كذلك ] . 


حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة 7 ب ل بس ا١/٣٢‏ 
الوصف في الأصل ؛ لأن سؤر الحمار ينع الاستدامة عندنا . 

۷ - ألا ترى أنه كان يصلي با يسقط » فإذا رآه استدام ما لا يسقط (© الفرض 
به ؟ 

۷4۸ - ثم المعنى فيه : أنه سۇر حيوان 9) محرم الأكل منه يستطاع الامتناع 5 
فوجوده لا يمنع استدامة الصلاة » كسؤر الكلب » وفي وجدنا ماء طاهر بيقين يقدر على 
أداء صلاته به . 1 

8 - قالوا : صلاة صحت تحريمته بها » فوجود ما يتطهر لا ينع من استدامتها » 
أصله : المتوضئع إذا وجد الماء . 

٠‏ - قلنا : لو وجد الماء قبل الشروع [ فيها لم يلزمه استعماله » والمتيمم لو وجد 
قبل الشروع ] "© لزمه استعماله » كذلك إذا وجد فيها . 

وهلا - قالوا : إدامة الصلاة لیس من شرطها عدم الماء » كصلاة الجنازة . 

۲ - قلنا : بيبطل بامحبوس في المصر إذا دحل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء . 

۴ - ثم المجنى في الأصل أنها ناقصة الأركان » فلم يكن عدم الماء شرطًا في 
استدامتها » وسائر الصلوات ”“ فروض لم تنقص 22 أركانها » فكان عدم الماء شرطا في 
استدامتها . 

4 - قالوا : وجود ثمن الماء كوجود عين الماء في ملكه » بدلالة ما قبل الإفتتاح . 
ثم كان وجود الثمن في الصلاة لا يؤثر فيها » كذلك ©© وجود الماء . 

, قلنا : وجود ثمن الماء ييطل  صلاته ؛ إذا کان الماء يبتاع " غالبا‎ - ٥ 

5 - ولو قلنا : إن صلاته صحيحة » فالفرق بينهما أن الثمن ليس هو المبدل 22١‏ 
فلا يلزمه الوضوء بوجوده . وإنما يلزمه إذا سأل عن البيع فبذل "© له » وهو لا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما يسقط ] . (۲) في (م)٠(ع): [الحيزان‎ )١( 
. ] في غير ( ص ) : [ تبطل‎ )٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )۳( 
. ] ع ) : [ قالوا وسائر الصلوات‎ ( ١» ) في ( م‎ )5( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم ينقص ] . (۷) في ( ن ) : [ قلنا كذلك ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبطل ] . )٩(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 ياع ] . 
)١(‏ في ( ن ) : [ غاليا ] . )١١(‏ في ( ع ) : [ البدل ] . 


(۱۲) في ( ص ) » ( م ) : [ فبدل ] » ( ع ) : [ فیدل ] . 


۲۲4/۱ كتاب الطهارة 


يمكنه “ المسألة في الصلاة » فلم يكن واجبا . 

ش ۷ - ويرجح ما ذكرناه : أن أحكام الضرورة ترتفع ( کول الور واا دال 
يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاتها قبل إسقاط الفرض » ولأن الطهارة تراد للصلاة » 
فهى أخص ” بها » فما بيطلها في غير الصلاة أولى أن ببطلها فيها . 


* تند اننا 


. ] في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ):1 وهو يکنه‎ )١( 
. في ( م ) : [ يرتفع ] . (۳) في ( م ) ۰> ( ع ) :1 في احصر]‎ )۲( 
في ( م ) › ( ن )۰ (ع ):[فها].‎ )٤( 


أداء فرضين بتيمم واج سس يبب !798 
اسه ته Ce‏ 
أداء فرضين بتيمم واحد 
۷۸ - قال أصحابنا : يجوز أداء فرضين (0) بتيمم واحد ©© , 
وها - خلاقا للشافعي 60 
٠‏ - لقوله ا : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « [ التراب ] 27 كافيك ولو إلى عشر حجج ) © . 
وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات » ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن 
يؤدي بها فرضين » كالوضوء . 
١‏ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختض بفرض واحد » كمسح الخف . 
5 - ولأن طهارة الحدث تقع ٩‏ بالجامد والمائع » كطهارة النجس . 
“7 - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت » كذلك طهارة 
الحدث . ش ش ش 0 
4 - ولأن كل طهارة جاز أن يؤدى بها [ فرض ونفل » جاز أن يؤدي 
بها ] 7" فرضين » كالوضوء » أو نقول : كل طهارة جاز أن يؤدى بها فرض وسجدة 
التلاوة . ش 


. ] في ( ۴ ) + ( ن )2 ( ع ) :[ الفرضين‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : وإذا تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء » أو 
يحدث عندنا . ( انظر : بدائع الصنائع 05/١‏ » فتح القدير ۱۳۷/۱١‏ » أحكام القرآن للجصاص ۳۸۲/۲ » 

تحفة الفقهاء 45/١‏ › الهداية ١6/١‏ » الاختيار ١١/١‏ > مجمع الأنهر ةع .)14١‏ 

(۳) قال الإمام الشيرازي : ولا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد . ( انظر : المهذب 85/١‏ ء الأم ٤۷/١‏ » 
مختصر المزني ص ۷ » اختلاف العلماء باب في التيمم ص١”‏ » الوسيط 457/١‏ » حلية العلماء ٠١9/١‏ » 
المنهاج مع نهاية المحتاج ۳١١ + 7١١/١‏ ) . ( وانظر : المدونة 57/١‏ » الرسالة الفقهية ص١٠‏ » المقدمات 
٠۱۹ ٠» ١‏ المنتقى ١٠١/١‏ ء بداية المجتهد ۷١/١‏ » الكافي لابن قدامة 1۷/١‏ ء المغني 71/١‏ » 
5ه المحلى بالأثار ۳٠١/۱‏ » 855 , مسألة 375 ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۳ ) » كما أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 10/5/1١‏ » /ا/ا١‏ ) . 
(5) في (م)ء(ع):[يقعع]. (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


۲۲۹/۱ كتاب الطهارة 
6٥‏ - قالوا : لا يمتنع أن تكون (2 الطهارة للفرض ولا للنفل › وكليم ا 
وجود الماء للجنازة ٠.‏ 
5 - قلنا : يجوز أن يكون طهارة للطهر إذا ساوت 7" الجنازة في أنه لا يمكنه 
أداؤها بالوضوء . 


۷ - قالوا : النواقل لا تنحصر ‏ » فلو كلفنا إعادة التيمم ”“ بطل فعلها . 
7 - قلنا : لا يجوز أداؤها بعد الحدث » وإن كانت غير منحصرة » وكذلك 

المسح على الخفين بعد المدة لا يؤدى بها نافلة وإن كانت غير منحصرة . 

4 - قالوا : النفل حف حكمًا من الفرض . 

. قلنا : قد تساويا في الطهارة » وإن اختلفا في غيرها‎ - ٠ 

١لا‏ - قالوا : النافلة تبع للفرض . 

۴ - قلنا : صلاة الجنازة وسجدة التلاوة [ ليسا ] © بتبع "© للفرض » ويجوز 

۷۴ - احتجوا بقوله تعالى : 9 إا فمن إلى الصّلَةَ فأَغْسِنُواْ © إلى قوله : 
مَتَيَتَمُأْ # 27 » فظاهر الآية يقتضي إيجاب وضوء واحد وتيمم واحد ” , إلا ما دل 
عليه الدليل » قالوا : التكرار مراد بالإجماع . 

4/ى - قلنا : ليس بظاهر الآية » لكن بدلالة أخرى . 

٠‏ - قالوا : النبي له صلى يوم الفتح بوضوء واحد وقال : « فعلتٌ ما لم تكن 
تفعله 9» » فدل على أنه فهم التكرار . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يكون ] . (۲) في (م)٠(ع): [ إذا سارت‎ )١( 
] (ع) : [ إعادة التيمم به‎ ٠ في ( م )۰ ( ن )۰ ( ع ) :[ لا ينحصرع . (4) في ( م۴ ) + (ن)‎ )۳( 
. ] ليس ] ساقطة من غير ( ص ) . (1) في غير ( ص ) : [ يتبع‎ [ )5( 


(۷) سورة المائدة : الآية 5 . 

(۸) في ( ك ) > ( ع ) : [ يقتضي وضوءا واحدا وتيمما واحدًا ] . 

(9) في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع) :[ وقد فعلت مالم يكن بفعله ] . وفي ( ص ) : [ وقال : فعلت ما لم نكن 
نفعله ] » والصواب ما أثبتناه ؛ بدلالة أصل الرواية » وبدلالة السياق الذي بعده » واللّه أعلم والقائل هو عمر : 
راوي الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الطهارة » باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
IS GD GD Gs‏ 
في الحدث » ( 45/١‏ ) » والترمذي في السنن « باب ما جاء في الوضوء من الريح 45/١ ( ٠‏ ) . 


أداء فرضين بتیمم وار يبب بيبح 5179/1 

٩‏ = قلنا : لم يقل 27 : فعلك خلاف الآية » فلا يمتنع © أن يكون عرف ذلك 
بدلألة أخحرئ :اما تکار قله أى بغر 

۷ = قالوا : روي عن ابن عباس وابن عمر ثل قولنا ‏ . 

۸ - قلنا : قال ابن عباس : من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة © » 
وهذا يفيد السنة دون الوجوب . 

ولا - وروی ابن عمر 29 : كان يتيمم لكل صلاة . وفعله بار لا يدل على 
الوجوب ؛ لجواز أن يكون أراد به الاستحباب . | 

٠‏ - قالوا : صلاتا فرض فلا يجمع بينهما بطهارة » كصلاتي المستحاضة في 
وقتين . 

. قبل الزوال وبعده بطهارة واحدة‎ ٠ قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنها تصلي‎ - ١ 
© ] فإن قالوا : فلا يؤدي بها فرضين في وقتيهما المضروبة » [ كالظهر‎ - ۴ 
والعصر . ۰ ا‎ 

۴ - قلنا : لا فائدة لتخصيص الظهر والعصر » وهي مساوية لغيرهما في 
الطهارة » ولان طهارة المستحاضة ضعفت لتعقب الحدث » والتيمم لم يتعقبه الحدث . 

5 - قالوا : التيمم قد قارنه الحدث . ظ 

٥‏ - قلنا : فطهارة المستحاضة كذلك » وبتجدد الحدث » ثم طهارة المستحاضة 
ما لم يعقبها الحدث جاز إيجاب الطهارة في الوقت الثاني للحدث الطارئ بعد 
الوضوء . 

٩‏ - وفي مسألتنا : لم يطرأ © حدث بعد التيمم » فلو أوجبه لكان إيجاب 
طهارتين من جنس واحد عن حدث واحد » وهذا لا يصح » ولیس كذلك إذا رأى الماء 


. ] في ( ص ) : 1 لم نقل ] . (۲) في ( ن ) : [ ولا يمع‎ )١( 

(۳) أخرج حديث ابن عباس عبد الرزاق في المصنف باب كم يصلي بتيمم واحد ( 7١5/١‏ ) » الحديث 
٠ ) ۸۳١(‏ والدارقطني في الستن في آخر باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة ( 185/١‏ ) » والبيهقي في 
اللرعاني E‏ . وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني والبيهقي في نفس 
الباب . )٤(‏ تقدم تخريجه في المسألة ( ٠١‏ ) . 

(5) في غير ( ص ) : [ أن عمر ] . (1) في ( ن ) : [ تصل ]. 

(۷) ساقطة من : ( ع ) . (۸) في (ع ) :1 ما لم يطرأ ] .. 


وانقضى وقت المسح ؛ لأنه إيجاب طهارة من جنس آخر غير الحدث الأول . 

۷ - قالوا : الوضوء والتيمم طهارتان » إحداهما أنقص فعلا » فوجب أن يكون 
أقصر وقتا » كالوضوء والمسح على الخفين . 

4 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن التيمم يبطل برؤية الماء » فنقص بذلك وقته عن ٠‏ 
الوضوء / . ثم طهارة المسح لم يقصر وقتها » وإنما جازت للحاجة » فزالت بزوالها . 5/- 
والتيمم جاز لعدم الماء » فيبطل بوجوده . ولأن المسح على الخف أنقص فعلا من طهارة 
المستحاضة » وهي أقصر وقنًا منه . 

84 - قالوا : تيمم وهو مستغتئى (2 عنه » كما لو تيمم مع وجود الماء . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه غير مستغتى 29 عنه في الجملة » ويبطل ما قالوه 
بالتيمم للنافلة والتيمم في أول الوقت . 
١‏ - قالوا : المسح أبيح (©2 للضرورة » فلم يجز 29 فيما لا ضرورة فيه . 

۴ - قلنا : الضرورة عدم الماء » وقد حصل . 

۴ - قالوا : طهارة على ثلاثة أضرب : ما يرفع (“ الحدث عن جميع الأعضاء لم 
تتوقت 22 » وما يرفع 29 عن بعضه كان أقصر وقتا عما © [ لا يرفع الحدث لا عن 
جميع الأعضاء : موقت » أصلا 29 » يجب أن يكون أقصر مما يرفع الحدث . 

4 - قلنا : طهارة المسح لا يقصر وقتها » وإنما تقدرت '“ بالحاجة » فكذلك 
التيمم ينعدم 2١7‏ بعدم الماء . ثم هذه الطهارات 9" مع. اختلافها لا يجوز إيجاب 
طهارتين من جنس واحد بحدث واحد مع بقاء الطهر الأول 29 . 


# # ا #* 
)١(‏ في ( ع ) : [ مستغتی ] . (۲) في ( ع ) :1 مستغتّى ] . 
(9) في ( ص ) : [ افسح ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ فلم تجر] . 
(*) في ( م ) : [ ما ترقع ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يتوقت ] . 
(۷) في ( ن ) : [ ما ترفع ] . (۸) في ( ن ) :[ فمما] . 
(9) في ( ن ) : [ لا يرفع الحدث عن جميع الأعضاء لم يتوقف ] » وفي هامش ( ص ) : [ لا يرفع الحدث 
لا عن جميع الأعضاء موقت ] . )٠١(‏ في ( ن ) :[ تعددت ]. 
)١١(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ يتقدم ] . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الطهارة ] . 


. وما بعدها‎ ) ٠١/٤ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص في باب وجوب التيمم عند عدم الماء‎ )١1( 
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التيمم للصلاة قبل وقتها 
||| مسالة 4 
التيمم للصلاة قبل وقتها 

. © قال أصحابنا : يجوز التيمم للصلاة “ قبل وقتها‎ - ٥ 

5 - خلافا للشافعي 29 . 

۷ - لقوله تعالى : 39 أَقِوِ الوه لِدُلُوكِ ١‏ عَم 4 9 » وهذا يقتضي جواز فعلها 
عقيب الزوال » وذلك لا 00 بتقديم 0 على الوقت . 

و 

۷44 - ولأنه مسح ”© أقيم مقام غسل ؛ فجاز تقديمه على الوقت » كمسح الخف » 
ولأنها طهارة لاستباحة الصلاة » كالوضوء وق كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض 
جاز التيمم ” له » أصله : بعد دخول الوقت . ولا يلزم طهارة المستحاضة ؛ لأنا عللنا 
للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص . ولأن © طهارتها يجوز تقديمها على وقت الزوال . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ل إا فم إلى ألصلَوة ‏ إلى قوله : 
فو فَسَيسّموا 4 ” » والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقتها » فاقتضت المنع من الوضوء 
والتيمم قبل الوقت . 


. ] في ( ۵ ) + ( ع ) :[ لصلاة‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل دخوله وهذا عند أصحابنا . ( انظر : بدائع 
الصنائع ٠٤/١‏ » أحكام القرآن للجصاص ۳۸۱/۲ » ۳۸۲ » والمبسوط للسرخسي »٠٠١ 814/١ ۱١۰۹/۱‏ 
مجمع الأنهر ٠ /١‏ ) » وقال ابن حزم مثل قول الحنفية : التيمم جائز قبل الوقت » وفي الوقت إذا أراد أن 
يصلي به نافلة أو فرضًا كالوضوء » ولا فرق . ( انظر : المحلى بالآثار ٠٠۹/۱‏ » مسألة ۲۳۷ ) . 

(۳) قال الإمام الشافعي : أمرنا بالقيام إليها - يعني الصلاة - إذا دحل وقنها » وكذلك أمره بالتيمم عند القيام 
إليها والإعواز من الماء » فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم . 
(انظر : الأم ۳۹/۱ ء المهذب مع المجموع ۲۳۹/۲ » ۲٤۲۰‏ » الوسيط "55/١‏ » مسألة ۲۳۷ » حلية العلماء 
185/7 المنهاج مع نهاية المحتاج ٠۸۹/۱‏ . وانظر : المنتقى للباجي ١١1/١‏ ء الكافي لابن عبد البر ۱۸۳/١‏ » 
المقدمات 1١١/١‏ ء بداية المجتهد 59/١‏ », والكافي لابن قدامة 55/١‏ ء المغني ۲۳۷/١‏ ) . 

. ) ۳۳ ( سورة الإسراء : الآية ۷۸ . (5) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 
. ] في (ن) : [ يح ]. (۷) في ( ص ) : [ للتيمم‎ )5( 

(۸) في ( ۴ ) + (ع) :1 ولا]. (9) سورة المائدة : الآية 5 . 


۲۳۰/1 


وم - والجواب : أن المراد بالآية : إذا أردتم القيام إليها » وقد يريد القيام في أول 
الوقت » فلا يمكن إلا بتقديم الطهارة على الوقت (© . 

۲ - ولأن الآية تضمنت الطهارتين » وقد أفادت تقديم الطهارة على الوقت 
بالإجماع » وكان ذلك هو المراد بالتيمم . 

ا و ل ل د 
الوجود للماء . 

حورت قا وطن الى لاتيم تن أرق الزقك 6 و0 ي اة 

و ا NT‏ 
الوقت يستغنى عن إسقاط الفرض إلى آخره عن إسقاط فرض الطهارة. 

» ولأن التيمم مع وجود الماء حصل مع القدرة على الأصل فلم يجز البدل‎ - ٩ 
. وقبل الوقت لم يقدر على الأصل فجاز البدل » كما لو كان في الوقت‎ 

۷ - قالوا : طهارة ضرورة » فلا يجوز تقديمها على الوقت » كطهارة المستحاضة 
قبل الفجر . 

۸ - قلنا : حكم الضرورة والرخصة قد تساويا في العادات » ألا ترى أن > في 
رمضان بباح للضرورة عند امرض كما تباح ”© الرخصة في السفر ؟ وكذلك يجب أن 
تتساوى 22 طهارة الضرورة والرخصة » على أن طهارة المستحاضة تصح “ قبل 
الوقت » وتبطل © بخروجه » وخروج الوقت يؤثر في طهارة الرخصة › 6 الخف . 
وأما التيمم فلا يؤثر فيه خروج الوقت بالإجماع » ودخول الوقت لا تأثير له في إبطال 
الرخص . 

8 - قالوا : الطهارة على ضربين : طهارة رفاهية » وطهارة ضرورة » كما أن 
الطعام على ضريين : طعام رفاهية » وطعام ضرورة . فإذا لم ي يستبح 29 طعام الضرورة إلا 


)١(‏ في ( ن ) : [ على الوقت بالإجماع ] . (۲) في رم)ء(ن)ء(ع):[عن]. 
(9) في ( م ) › ( ن ) :1 وعن ]ء وفي ( ع ) :[ وعنه ] . 


.] في ( ع ) :[ انه ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ياح‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ يتساوى ] » وفي ( ع ) : [ يتساو‎ )5( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يصح ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يطل‎ )۷( 


.] في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ سبح‎ )٩( 


التيمم للصلاة قبل وقنها 1/۱ 
عند الضرورة » فطهارة الضرورة مثله . 
و«ألم ‏ و قلنا : الضرورة فى ي التيمم عدم الماء » وهذا موجود قبل الوقت » فأما وجوب 


الفرض فليس بضرورة إلا أن يتضيق (© ذلك » ولا يغيره أحد . ۰ 

١م‏ - ولأن التيمم بدل معلق به حكم بالإجماع (© في صلاة النافلة » فطعام 
الضرورة لا يجوز تناوله © في غيرها بحال . 

۲ - قالوا : بدل عن أصل 7 » فوجب أن لا يجوز إلا بعد وجوب الأصل » 
كالصوم في الكفارة . 

۴ - قلنا : بيبطل بمسح 9( الخف والجبيرة . 


# # * 


. ] في ( ع ) : [ يضيق‎ )١( 

(۲) في ( ص ) » ( ن ) : [ بالجماع ] . وفي ( ع ) : [ باجماع ] . 

(۳) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ بنافلة ع . 

. ] ع ) :[ يدل على أصل ] » وفي ( ن ) : [ بدل على أصل‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كمسح‎ )°( 


حكم طلب الاء للمتيمم 


4 - قال أصحابنا : طلب الماء ليس بشرط في جواز التيمم © . 

0 0 : وقال الشافعي‎ - ٠ 

0 اقول تعالى ور كلم ع يدوام يممأ # ويقال‎ SEE 

۸۱۷ ل د : م لا جدواق اسهم حر ا يا يت 4 < . 
۸ - ويقال ٩”‏ : فلان لا يجد في نفسه مرضًا . 


لت 


8 - وقال تعالى : 8 ریا وتا لأ ڪريم يِن عَم # 29 , ولأن الوجود لا 
يقتضي الطلب : يقال : فلان وجد ضالته » وإن لم يطلبها . 

.  » وقال النبي بتر : « من وجد لقطة فليعرفها‎ - ٠ 

وكذلك © ( لم يجد ) لا يفيد الطلب ؛ لأن الإثبات والنفي لا يفترقان إلا من 


١‏ - قالوا : أمرَ الله تعالى بالتيمم عند عدم الماء » وهو لا يعلم بعدمه حتى يطلب 


)١(‏ قال الإمام القدوري : وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب » فإن غلب على 
ظنه أن هناك ماء ؛ لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه . ( انظر : متن القدوري ص ه » أحكام القرآن للجصاص 
۲ »ب المبسوط ٠١8/١‏ »ء تحفة الفقهاء ۳۷/۱ » ۳۸ » بدائع الصنائع ٤۷/١‏ » مجمع الأنهر ). 
(۲) قال الإمام الشافعي : ولا يجزي التيمم إلا بعد الطلب » وإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم 
. وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء وإعوازه . ( انظر : انظر : الأم 50/١‏ » المهذب مع المجموع ۲٤۸/۲‏ - 
۲۲ حلية العلماء ١50/١‏ » الوسيط ۳١۲/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى ١١١ 27١١/١‏ › الكافي لابن عبد 
البر ١‏ بء المقدمات ۱٠۱۹ > 1358/١‏ » بداية المجتهد 58/١‏ » 55 » المسائل الفقهية ۹١/١‏ » الكافي 
»+ الغني 595 37392 ).00 (۳) في ( ع ) : [وإنه ] 

. 58 زيادة من ( م ) › ( ۵ ) › (ع) . (5) سورة النساء : الآية‎ )٤( 

(1) في ( م ) (٠‏ ن ) +( ع ) :[ وقال ] ٠.‏ (۷) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

(۸) أخرجه ابن ماجه بلفظ : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل - أو ذوي عدل » ثم لا يغيره ولا يكتمه › 
فإن جاء ربها فهو أحق بها » وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » في السنن في كتاب اللقطة ( ۸۳۷/۲ ) » 
الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب اللقطة ( 191/1 ) » وأخرجه أحمد بألفاظ أخرى في 
المسند ( ٠١١/٤‏ ) . | (9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ولذلك ] . 


كع لبا اسن ا 
الماء “ » كمن قال لغلامه : اشترلي خبرًا فإن لم تجد فلحمًا ؛ لم يجز 22 له شراء اللحم 


۴ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المكان إذا كان الغالب فيه عدم الخبز فغلب على 
ظنه أنه لا يجده بالطلب ؛ جاز له له شراء اللحم » وإن غلب على ظنه وجوده لم يجز له › 
كالماء » ولو غلب على ظنه وجوده لزمه طلبه » فإن لم يغلب لم يلزمه [ طلبه ] ©© ؛ 
لأن الطلب مبالغة في التوصل إلى الماء » فلا يلزمه » كالشراء بأكثر من ثمنه . 

۳ - ولأنه لا يعلم وجود الماء بحضرته » فلم يلزمه طلبه » أصله : إذا عدمه بعد 
الطلدي > 

4 - ولأنه 9 غير عالم بمكان الماء » فلا يغلب على ظنه » فصار كمن طلب . 

58 - ولا يقال : حكم الطلب يخالف غيره في جواز الانتقال » کمن طلب 
الحادثة في الكتاب فانتقل إلى القياس عند عدمها ؛ وذلك لأن الحادثة ليس الغالب 
عدمها في الكتاب ؛ فصار كالموضع الذي لا يغلب عدم الماء فلزمه طلبه . 

55 - والماء قد يغلب عدمه [ في ] 29 مواضع » فيصير الطلب وعدمه سواء . 

۷ - ومثاله الحادثة التي لا يوجد مثلها فى النص غالبا » فلا يلزمه طلبها » ولأنه لو 
شاهد الماء مع رفيقه وغلب على ظنه أنه لا يعطيه لا يلزمه طلبه » وهو موجود بيقين » 
فلآن لا يلزمه في الموضع الذي لا يتيقن أولى » ولأنه أصل غير موجود في [ ملكه ] © , 
وما لا يتوصل به غالبا إليه » فلا يلزمه طلبه » كالمكفر إذا لزمه كفارة فصام . 

۸ - احتجوا با روي عن النبي بي : أنه بعث عليًا اللخ في طلب 


لاء“ , 

)١(‏ في ( ع ) : [ حتی يطلبه ] . () في ( م ) › ( 0 ) ۰ ( ع ) :[ فلم يجر]. 
(؟) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) »> ( ع ) . (؟) في ( ع ) :1 ولا منه ] , 

5 سال جو (5) ساقطة من ( ع ) . 


(9© احرجه البخاري في الصحيح في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 
۷١/١(‏ ) » وابن خزية في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من 
الماء في السفر ( ۱۳۹/۱ » ۱۳۷ ) » الحديث ( ۲۷١‏ ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن 
التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائر ( ٤۲٤/٣‏ - 
۹ )ء الحديث ۱۲۹١(‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء 
بعد التيمم ( ۲۱۸/۱ » ۲۱۹ ). 
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كتاب الطهارة 

8 - والجواب : أن فعله اث لا يدل على الوجوب » وكذلك أمره ٠‏ بالطلب له . 

٠م‏ - قالوا : شرط من شرائط الصلاة يختص بها ؛ فوجب عليه طلبه عند 
الاشتباه» كجهة القبلة . 

١‏ - قلنا : القبلة موجودة (© لا محالة » وإنما يشك ” في تعيينها » فوزانه من 
مسألتنا أنه يتيقن 29 وجود الماء » ولا يعلم في ”“ أي جهة هو » فيلزمه طبه . 

؟مم - قالوا : بدل 20 عن مبدل مرتب » فلا يجوز الانتقال في العادة » أصله : 
الرقبة في الكفارة . 

۴ - قلنا : هذا النوع من الطلب يجب عندنا في الماء إذا كان معه وهو يخاف © 
العطش ينظر © هل يفضل عن 22 : كفايته » وإذا كان يباع ينظر "© : هل يقدر على 
ثمنه » والطلب 2١١‏ في السوق إنما يلزم لأنه يوجد غالبا » وهذا لازم عندنا في الماء إذا 
غلب وجوده . 

. قالوا : أصل جعل له بدل عند العجز عنه » فإذا لم يكن في ملكه لزمه طلبه » كالرقبة‎ - ٤ 

© قلنا : إذا كان الثمن موجودًا فالأصل موجود في الغالب » ووزان‎ - ٠ 
مسألتنا : أن لا يكون له ثمن » فيجوز له الصوم » وإن لم يطلب القرض "2 والابتياع‎ 
. بشمن مؤجل والهبة‎ 

. قالوا : لو علم بوجود الماء لزمه طلبه » وإذا شك لزمه » كالحادث 29 الشرعي‎ - ۸۳١ 

۷ - قلنا : إما يلزم حكم الحادثة لأنه يعلم ° أن الحادثة لا تخلو 25 الأصول من 
دلالة عليها » ووزانه "2 الموضع الذي لا يخلو عن 229 الماء فيلزمه 29 الطلب . 


. في ( م ) › ( ن )۰( ع ) :1 موجود]‎ )١( في ( ع ) :1 أمر].‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ينتفي ] » وفي ( ع ) : [ ينفي‎ )٤( .] (9)في ( م ) ۰ ( ع ) :7 شك‎ 
. ] في ( ص ) + ( م ) + (ع) :[من]. (5)في (ن) :[ يدل‎ )( 

(۷) في ( م ) : [ يخالف ] . (۸) في ( ن ) : [ تنظر ] . 

. ] في ( ن ) : [ تنظر‎ )٠١( . ] في ( ن ) :[ من‎ )٩( 

. ] في ( م ) › ( ن ) › (ع ) :[ فالطلب ع . (۱۲) في ( ع ) : [ دوران‎ )١١( 

(۱۳) في ( ن ) : [ الفرض ] . )١5(‏ في (م)ء(ن)ء(ع):[ كالحادثة ] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ لايعلم ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يخلو]. 


(۱۷) في ( م ) : [ دورانه ] » وفي (ع ) : [ دورات ] ٠‏ 
(۱۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من ]. (۱۹) في ( م ) ن ( ع ) : [ فيلزمه منه ] . 


۲۳/1 E 
OC E “lll 


تيمم المحبوس قي المصر 


. © قال أبو حنيفة : المحبوس في المصر لا يتيمم ولا يصلي‎ - ٨۸ 

۹ - وقال الشافعي : يصلي بالتييمم ويعيد 9© . 

٠‏ - لنا : قوله عد : 9 لا يقبل اله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ؛ 
فيغسل وجهه ويديه » 9 ولم يفصّل . 

١‏ - ولأن فعل الآدمي بمجرده لا يكون عذرًا > في © الانفصال من الأصل 
إلى البدل » [ أصله ] 29 : إذا أكرهه حتى صلى قاعدًا © . 

5 - ولأنه مقيم لا يخاف الضرر باستعمال الماء » فصار كغير الحبوس » ولأن 
المفعول ليس بصلاة » بدلالة وجوب الإعادة عليه » وما ليس بصلاة لا يلزمه أن © 
يقيمه مقام الصلاة . 

۴۳ - ولا يقال : وجوب الإعادة لا ينفي الفعل » كالإمساك في رمضان » 
والسجدتين والتكبير يدرك الإمام فيها » والمصلي بسؤر الحمار من غير تيمم ؛ وذلك لأنا 


» قال الكاساني : وأما الحبوس في مكان نجس ولم يجد ماء ولا ترا نظيقًا فإنه لا يصلي عند أبي حنيفة‎ )١( 
وقال أبو يوسف : يصلي بالإماء ثم يعيد إذا حرج » وقول محمد مضطرب » وذكر في عامة الروايات مع أبي‎ 
ودر‎ » ١١/١ المبسوط‎ » 50/١ حنيفة . وفي نوادر اي سليمان مع أبي يوسف . ( انظر : بدائع الصنائع‎ 
) ۱۷١/۱ الختار في حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) قال الإمام الشافعي راد كد اول رتام اوی لقو لا ا ی از ا 
أو يجده ولا يجد موضعًا طاهرًا يصلي عليه ولا شيمًا طاهرًا يفرشه يصلي عليه يصلي يومئ إيماء . (انظر : الأم 
0 » مختصر المزني ص 7 ء المهذب ٠٠/١‏ » حلية العلماء ۱ 505 الجموع 0704/١‏ ملل 
نهاية انحتاج "١8 2 311//١‏ ) . ( وانظر : المدونة ٤۷/١‏ » 48 » الاستذكار 1-٤/۲‏ » بداية المجتهد 251//١‏ 
۷ » المسائل الفقهية ٩۱/۱‏ » 55 » الكافي لابن قدامة 59/١‏ ء المغني ۲٠١ - 784/١‏ » وراجع رأي 


الظاهرية في المحلى بالآثار ۳٤۷/۱‏ 2 748 ) . (۳) سبق تخريجه في في مسألة ( ۱۳ ) . 
(؟)في رع)ء(ن3)ء(م) :[عدئا]). (ه)في (م)ء(ن)ء(ع):[منع. 
(5) ساقطة من ( ع ) . 


(۷) في ( ص ) (١‏ م ) (١‏ ع ) : بياض مكان : [ صلى ] » وفي ( م ) : [ فاعرا ] مكان [ قاعدا ] » وفي 
(ع): [ناعرا ] » والمثبت من (ن) . (۸) في ( ع ) : [ أنه ] . 


۴۳٦/۱‏ يبلي سبح كتاب الطهارة 


لم نجعل وجوب الإعادة في مواضع الإلزام دليل “ على أن الإمساك ليس بصوم » لكن 
غير الصو قن يقوغ فام 'الصوم .. 

4 - وأما سؤر الحمار : فلسنا نقول أنه ليس بصلاة / 29 ؛ لجواز أن يكون هو 
الفرض . 

. ومخالفنا يقطع أن المفعول ليس بفرضه 27 ؛ فلا يجوز إقامته مقامه‎ - ٥ 

5 - احتجوا : بحديث أبى ذر : أنه أتوا 9 المدينة » فخرج بأهله إلى الربذة © ع 
فكان لا يجد الماء الخمس والست » فسأل النبي قي فقال : « التراب طهور المسلم ما 
لم يجد الماء » 29 . 

41م - الجواب : أن الربذة يعدم فيها الماء © غالبا » فهي كالمفاوز © ؛ ألا ترى أن 
البلاد لا يعدم فيها الماء هذه المدة ؟ يبين ” ذلك أنه بي لم يلزمه الإعادة ؛ فدل على 
أن ما فعله فرضه . 

4 - قالوا : روي أن النبي ي لما أنفذ © رجلين في طلب مُقد عائشة › 
حضرتهما الصلاة ولم يكن معهما ماء »> فصلى أحدهما بغير طهارة وذكر ذلك لرسول 
الله يلق فنزلت 2١١‏ آية التيمم » ولم ينكر عليه فعله © . 

. ] هكذا في النسخ كلها . والصواب : [ دليلًا ] . (۲) في ( ن ) : [ صلاة‎ )١( 


(؟) في ( م (٠)‏ ع ) :1 بفريضة ] . )٤(‏ في (ع ) :1 تي ]. 
(5) قال ابن الأثير : والزبدة بالتحريك : قرية قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري . النهاية باب الراء مع الباء ( 181/١‏ ) . 


۱۰ 


اه أبن اومن هذا ا باق ايحت فة غد رسول: الله ع قال ي ايار أبد ها " 
(1) اخرجه ابو داود من رسو ر 


فبدوت إلى الربذة » فكانت تصيبنى الجنابة فأمكث الخمس والست . وساق الحديث إلى أن قال : « الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو إلى ا وجدت الماء فأمسه جلدك ؛ فإن ذلك خير » في السنن باب 
الجنب يتيمم ( ٩۳ » 37/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في آخر باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء 
بعد التيمم ( ۲۱۷/۱ - ۲۲۰ )ء وابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنا بعد 
تيممه عليه إمساس الماء بشرته حینعذ ( ؟/ه*: 2 ٤۳٦‏ ) › الحديث ( ۰۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ يعدم الماء فيها ] . 

(۸) مفاوز جمع مفازة أي الصحراء المهلكة . المعجم الوسيط ( فاز) ( ۷١١/١‏ ) . 

(5) في (م)ءرع):[تبين]. 

. ع ) : [ أبعذ ] » وأنفذ بمعنى أرسل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :[ فزل‎ )۱١( 

» أخرجه البخاري بلفظ أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت » فبعث رسول الله ر رجلا فوجدها‎ )١۲( 
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تيمم المحبوس في المصر 
5 - والجواب : أنه روي أن أحدهما لم يصل ولم ينكر عليه ( » فتعارضا . 
٠۰‏ - قالوا : المريض يحو ا ام مع ويخود الماء » فمن لا يج أولى . 
١م‏ - ق قلنا : المرض علة من جهة الله تعالى (2 » فيسقط الفرض » والصحيح عذره 
من جهة الآدمي » وذلك لا يسقط الفرض . 
۲ - قالوا : من لزمه فرض الصلاة في حال عدم الماء لزمه التيمم » كالمسافر . 
۴ - قلنا : لا نسلم أن فرض الصلاة يلزمه في هذه الحالة » وإنما يلزمه عند 
القدرة ”“ على الماء . 
64م - ولان المسافر لما لزمه التيمم كان إذا صلى لم يلزمه الإعادة » ولما كان في 
مسألتنا : إذا 25 تي تيمم وصلى لزمه الإعادة عند القدرة على الماء » دل على أن التيمم لم 
يلزمه . 


*# # 


فأد ركتهم الصلاة وليس معهم ماء » فشكوا ذلك إلى رسول الله كلق فأترل الله آية التيمم . في الصحيح 
اكاب المت باب إذا لم يجد ماء ولا تراب ( 7١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح ياب التيمم ( ٠١۸/١‏ )» 
وأبو داود في الستن باب التيمم ( ١‏ »88 ) » والنسائي في الجتبى في باب فيمن لم يجد الماء ولا 
الصعيد ( ۱۷۲/١‏ ) » وابن ماجه في السنن في أبواب التيمم باب ما جاء في السبب ( 188/١‏ ) » الحديث 
( 518 ) » وابن خزيمة في صحيحه باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية 
التيمم ( ١1/١‏ ) » الحديث ( ۲٠١‏ ) » والدارمي في السنن باب التيمم مرة ( .)191١ ٩٠/١‏ 
)١(‏ لعل المصنف يعني حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أبو داود بلفظ : خرج 
رجلان في سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماء » فتيمما صعيدًا يا » فصليا » ثم وجدا الماء في الوقت ء 
فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخرء وساق الحديث | إلى آخره في السنن باب في المتيمم يجد الماء 
بعد ما يصلي في الوقت ( 15/١‏ ) » والدارمي في السغن باب التيمم ( ١40/١‏ ) » والنسائي في الجتبى باب 
التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة ( )١( ٠. ) 5١1/١‏ في ( ن ) : [ سبحانه ] . 

(۳) في ( ص ) : [ الندرة ] . )٤(‏ مكرر في (ع ) . 


۳۸/۱1 
يزه‎ ` EAT 


الحكم عند فقد الماء والتراب 


a OO GODS a قمع قال أو‎ 

0 وقال الشافعي : يصلي ويعي‎ - ۸٩ 

۷ - لنا : قوله ي : « لا صلاة إلا بطهور » 9 . 

۸ - ولا يقال : إطلاق الصلاة يتناول المجزية » وخلافنا فيما لا يجزى ؛ لأن 
انفي يتناول المطلق وغيره » ولأن معنى الخبر : لا حكم للصلاة إلا بطهور » ولأن 
المفعول ليس بصلاة » بدلالة : وجوب الإعادة » وما ليس بصلاة لا يازمه أن يقيمه 
اا كار الافال 

8 - ولا يقال : عدم الجواز لا يمنع الفعل » كالإمساك في الصوم والمضي على 
الحجة الفاسدة ؛ لأنا لم نجعل عدم الإجزاء دلالة على ترك الفعل » وإنما جعلناه دلالة 


)1١(‏ في (ن)ء(م)ء(ع):[ماء]. 

(۲) في (م ) : [ لم يصلي ] . قال ابن عابدين في شرح تنوبر الأبصار : المحصور فاقد الماء والتراب الطهورين 
بأن حبس في مكان نجس » ولا يمكنه إخراج تراب مطهر » وكذلك العاجز عنهما رض » يؤخرها عنده ؛ 
وقالا يتشبه بالمصلين وجوبًا » فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابا › وإلا يومئ قائمًا ثم يعيد كالصوم . به 
يفتى وإليه صح رجوعه » أي الإمام كما في الفيض » في الدر الختار شرح تنوير الأبصار في هامش رد الحتار 
مطلب فاقد الطهورين ( 175/١‏ ) . راجع المسألة في المبسوط ( 117/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠ ) 51/١‏ 
(۳) قال الخطيب الشربيني : على فاقد الطهورين - وهما الماء والتراب - كمحبوس ليس فيه واحد منهما أن 
يصلي الفرض لحرمة الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما » وإما يعيد بالتيمم في محل يسقط به العرض ؛ إذ ٠‏ 
فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض » وخرج بالفرض النفل » فلا يفعل ... » ( انظر : تهاب 
المحتاج ۳۱۷/۱ » ۳٠۸‏ » المجموع شرح المهذب ۲۷۸/۲ » الأم 51/١‏ » مختصر المزني ص /ء حلية 
العلماء ۲۰۰/۱ ۲١١‏ . انظر : في المنتقى فصل من لم يجد ماء ولا ترابًا ١‏ ب الكافي لابن قدامة 
۱ .ء الغني باب التيمم ۲١۱ › 580/١‏ ) . 

(4) أخرجه مسلم بلفظ « لا تقبل الصلاة بغير طهور » في الصحيح كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة 
للصلاة ( ٠١4/١‏ ) ء الحديث ( ۲۲١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠۷/۲‏ » ۷۳ ) » والترمذي بلفظ مسلم في 
السان أبواب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ( ١/ه‏ » ٦‏ ) غ الحديث ( ١‏ ) » والنسائي في 
امجتبى كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ( ١/م‏ ۸۸ ) » الدرامي في السنن كتاب الصلاة باب لا تقبل 
الصلاة بغير طهور ( ٠١١/١‏ ) . 


على أنه ليس بصلاة . 

. ثم منعنا أن يقوم مقام الصلاة‎ - ٠ 

١‏ - ولا يلزم مَنْ صلی بالتيمم بعد الطهارة (© ناسيًا ؛ لأنه لا يلزمه أن يقيمه 
مقام الصلاة » وإنما يفعله على أنه نفس الفرض . 

۲ - ولا يازم من صلی بالتيمم مع وجود سور الان 4:لأنه مأمور بالجمع عندنا 
بينهما » فإن [ صلى ] (© بأحدهما جوزنا أن يكون فعل ما أمر به » فأما أن يلزمه أن 
يصلي بأحدهما ثم يعيد فلا . 

۴ - ولأن عدم طهارة ”“ الماء وما أقيم مقامها تمنع ٠‏ فعل الصلاة » كالحيض . 

4 - ولا يقال : إن الحائض لم تجب عليها الصلاة » فلم يلزمها الفعل » بدلالة : 
أنها لو اغتسلت لم تر صلاتها ؛ وذلك لأن الصلاة لم تحب ٩‏ ؛ لتعذر الطهارة من 
طريق الحكم . وإذا جاز أن يكون تعذر الطهارة حكمًا يمنع الوجوب جاز أن يكون 
تعذرها من طريق المشاهدة يمنع الفعل . 

هوكم - ألا ترى : أن © تعذر إيمان المجنون من طريق الحكم [ ينع وجوب 
الصلاة ] ”“ وعدمه مشاهدة في الكافر يمنع ”“ الفعل . 

5 - ولأن الحائض لا تقضي ٠"‏ الفائتة وإن كانت واجبة ؛ لعدم الطهارة › 
فكذلك صلاة الوقت . 

۷ - احتج المخالف بقوله تعالى : © أَقَوِ الصاو دلوك ألشَّمِين # 21 . 

۸ - والجواب : أن الأمر يقتضي ('2 ما يسقط الفرض باتفاق » ولأن المفعول 
ليس هو في مسألتنا ما يناوله إلا بدلالة 0 أنه لا يسقط الفرض . ولأن الصلاة اسم 


. في ( ۴ ) + ( ع ) :[ طهارة ] . (۲) زيادة من ( م ) › ( 2 ) + (ع)‎ )١( 
. ] ع ) :[ الطهارة ] . 5 ) في ( ن ) :[ يتبع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )( 
. ] في ( م ) : [ لم يجر] . (5) في ( م ) : [ لم يجب‎ )*( 


(۷) في (ع) :[ أنه ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يوجب بنع وجوب الصلاة ] . 

)٠١( 20003000‏ في ( ن ) : [ لا يقضي ] . 
)١١(‏ سورة الإسراء : الاية ۷۸ . 

(9) في ( ۲ ) ٠‏ ( ع ) : [ يقضي ] » وساقطة من صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش . 
(۱۳) في ( ن ) : [ بدلالة له ] . 


۲4/١‏ كتاب الطهارة 


شرعي فلا تتناول © ما يقع بغير الطهارة . 

8 - قالوا : روي عن النبي يكت أنه قال : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ) (© . 

٠‏ - قلنا : هذا يقتضي فعل بعض المأمور به » وما وقع بغير © طهارة فليس 
ببعض الصلاة . 

١‏ - قالوا : روي أنه به أنفذ > رجلين في طلب عقد عائشة » فصليا الفجر 
بغير طهارة ولم ينكر عليهما © . 

۴ - قلنا : نزول آية التيمم في شأنهما إنكار 2 لفعلهما بغير طهارة . 

۴ - قالوا للحا ع و حي وم ع 
كستر العورة . 

٤‏ - أو يقولون © : إن الصلاة تتضمن شرائط © وأركانًا » ثم كان العجر عن 
أركانها لا ينع الفعل » كذلك شرائطها . 

٥‏ - قلنا : تعذرُ 29 الستر والأركان ليس له مدخل في الوجوب » فلم بمنع 
الفعل » وتعذر 2١‏ الطهارة لنوعه مدخل في منع الوجوب فى الحائض » فجاز أن ينع 
الفعل . 

۷٩‏ - قالوا : إحدى الطهارتين » فالعجز 2١0‏ عنه لا يبيح ترك ما لزمه من 


.] في (م)٠(ع):[ بناول‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في آخر باب الاقتداء بسن رسول الله لر 
(757/4 ) » ومسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر ( 577/١‏ ) » والنسائي في امجتبى في 
كتاب مناسك الحج باب وجوب الحج ( ١١١/0‏ 6 ١١١)ء‏ وابن ماجه في المقدمة في باب اتباع سنة 
رسول الله يد ( ۳/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من لم يجد ماء ولا ترابًا ( 5١9/١‏ ) . 
(۳) في ( ص ) + ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يعض ]. (4) في ( ص ) › (ع) :[أبعد ] . 

(5) تقدم تخريجه بألفاظ أخرى في مسألة ( ٠‏ ) » وقد أخرجه النسائي في المجتبى باب التيمم في السفر 
( ۷/۱ ) . (5) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ کارا ] . 
(۷) في ( ص ) : [ يقول ] . 

(۸) في ( م ) :1 يتضمن ] › وفي ( ص )2 ( ۲ ) 2( ع ) : [ شرائطا ] . 

(5) في ( م ) : [ بعذر] . )٠١(‏ في (م):[بعذر]. 

] في ( ن ) : [ كالعجر‎ )١١( 
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الحكم عند فقد الماء والتراب 
الصلاة 29 » كالطهارة من النجاسة . 

۷ - قلنا : المعنى في النجاسة ما قدمنا ° . 

۸ - ولأن العجز عن الطهارة لم يبح 29 ترك الصلاة » وإنما أباح العجز عنها وعن 
بدلها » وهو لا يوجد في النجاسة » فلا يمكن القياس عليه . ٠‏ 

وام - ولأن النجاسة تجوز © الصلاة مع يسيرها من غير أن يقيم مقام طهارتها 
غيرها » فجاز منع جميعه عند العذر » والحدث : لا تجوز © الصلاة مع يسيره من غير 
فعل يقوم مقامه › فلم جز مع كثيره . 

۰ - قالوا : كل ما [ لو ] ٩‏ وجد لزمه أن يتطهر به » فعدمه لا يبيح ترك 
الصلاة» كما لو © . 

1 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عدم التيمم لا يمنع » وكذلك عدم الماء » وإنما المانع 
عدم الطهارتين . 

۲ - قالوا : الصلاة والطهارة عبادتان تنفرد إحداهما © عن الأخرى ؛ بدلالة 
الطهارة لقراءة القرءان . [ والمحدث يبقى في الصلاة مع الحدث ] © » فتعذر إحدى 
العبادتين لا يمنع فعل الأخرى . 

۴ - قلنا : الطهارة لا تنفرد (© عما جعلت شرطا فيه : إما الصلاة أو غيرها . 
وفعل الصلاة لا ينفرد عن الطهارة ؛ إذا كانت شرطا باتفاق » وموضع الشرط أن يكون 
عدمها » فمتى فعل ما هي شرط فيه » وإلا حرجت عن أن تكون 2١7‏ شرطا . 

4 - قالوا : إذا وجبت الصلاة عليه لم يمنع أن يشغل الوقت بفعل غير مُجزئ › 
كالإمساك في الصوم » وكإجراء "2 الموسى بدلا من الحلق . 


. ] في ( ص ) :1 في الصلاة ] . (۲) في ( م ) › ( ن ) :[ ما قدمناه‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ لم سبح ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ ويجوز ] . 
(5) في ( ن ) : [ لا يجوز ] . (5) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


(۷) الظاهر وجود سقط هنا بعد كلمة [ لو ] » فهناك بياض بنسخة (ص ) . 

(۸) في كل النسخ : [ ينفرد أحدهما ] ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(9) في (م)٠(ع)‏ :[ والحدث في الصلاة بقي مع الحدث ] . 

.] نوكينأ[:)ع(ء)م(يف)١١(١‎ ١ في (م)ء(ع):[1لايفرهع).‎ )٠١( 
في (ع):[وكأجرع].‎ )١١( 


4/1 كتاب الطهارة 


6 - 5 الاوك لضن ررضو الاط في N‏ 
الأضحى إلى وقت الا نكاد أن يشرع في لصوا ره الصا بير طهارة الم 
يشرع في غير موضع الخلاف » فلم © يجز إثباتها (© فيه . 

© ] ولأن الصوم والنسك [ يقوم مقامهما ما ليس من ج: يهما » وهي‎ - ١ 
. الفدية . والصلاة لا يقوم مقامها ما ليس من جنسها‎ 


# # «> 


. ن )» ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ ( ٠) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إتيانها‎ )۲( 
. ] ع ) : [ يقوم مقامها ما ليس من جنسها‎ (١ ) في ( ن‎ )۳( 


التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأ ركان ڪڇ و 4/1 
اJJJJJاالاللاا ٠‏ م سي 
||| مسلة 6 


© 4 


التيمم إذا خشى فوات ناقصات الأركان 


کے 


۷ - قال أصحابنا : إذا خشي فوات صلاة ال جنازة والعيدين يتيمم ”© لهما في 
المصر 0© . 

۸ - خلاما للشافعي © . ٠‏ 

8 - لقوله ر : « جعلت لي الأرض مسجدا ١‏ وطهورًا » © . 

SA‏ ناقصة الأركان » فجاز أن يتيمم لها مع وجود الماء الموسع » كصلاة 
المريض . 

۱ - ولأن كل صلاة لو رأى الماء فيها وهو متيمم مضى عليها جاز أن يتيمم لها 
ابتداء مع وجود لماي كمن يخاف العطش وا مرض : 

۲۴ - وهذه المسألة فرع على أنها إذا فاتت لا تقضى ٠‏ » والكلام في هذا الفصل 

۴۳ - فإذا ثبت هذا قلنا : لا يتوصل بالوضوء إلى فعل الصلاة وما يقوم مقامها ولا 


" 


CC 


.] في ( م ) + ( ع ) :[ تيمم‎ )١( 

(؟) قال الكاساني : لو حضرته الجنازة وخاف فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء تيمم وصلى › وهذا عند 
أصحابنا . ( انظر : بدائع بدائع الصنائع ١/١‏ » فتح القدير ۱۳۸/١‏ » تحفة الفقهاء في التيمم ۰۳۸/۱ ۳۹ » 
الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ۱۳۸/١‏ » مجمع الأنهر 4١/١‏ ) . 

(۳) قال الإمام النووي : لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه » 
سواء حاف الخروج لو توضاً أم لا »> وسواء صلاة العيد أو الجنازة أو غيرهما » وحكى البغدادي وجها أنه 
إذا كان معه ماء وخاف فوات وقت الصلاة لو اشتغل بالوضوء ؛ صلى بالتيمم الحرمة الوقت › ثم يتوضاً 
ويعيد الصلاة » وهذا وجه شاذ » ليس بشيء . ( انظر : المجموع 7414/١‏ › مختصر المزني ص ۷ › حلية 
العلماء ١1٠0/١‏ ) . ( وانظر : الكافي لابن عبد البر ١80/١‏ » شرح الزرقاني ١١5 + ١١4/١‏ » المسائل 
الفقهية 154/١‏ » الإفصاح ٩١/١‏ ء الكافي لابن قدامة 55/١‏ ء المغني ٠١۷/١‏ ) . 

(؟5) في رع):[ مسجد ]. 

)٥(‏ هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التيمم ( ۷١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
كتاب المساجد ( 7١7/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب التيمم ( ۲۱۲/۱ ۰ ۲۲۲ ) . 0 
(5) في ( م ) : [ لا يقضى ]. 
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إلى ما يسقط فرضها » فلم يؤمر (© بفعل الطهارة » كالحائض 
4م - ولأنه إذا لم يتوصل بالطهارة إلى فعل الصلاة لم يلزمه فعلها 29 » 
سقوط وجوب الوضوء عنه مع بقاء فرض الصلاة جاز له التيمم » كالمريض . 
A4o‏ - وقد روی ابن عمر : أن النبي َلثم تيمم بالمدينة لرد السلام 0 وكان 
المعنى فيه : أنه يخاف فوته . 
ا ين : إن ذاك استحباب ؛ لأنه قال e‏ 
۷ - وهذا يفيد الوجوب ؛ فيجوز أن يكون مخصوصًا بهذا امک . 
۸ - احتجوا : بقوله تعالى : ف دا سم إل الصّلة ياوا جوک 4 29 , 
وهذا يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة . 
8 - والجواب : أن إطلاق الصلاة يقتضي المعهود » وذلك لا يتناول صلاة 
الجنازة » ولأنه أمر بالوضوء للصلاة » فيما 0 أداؤها 7“ به لا يتناوله للظاهر . 
۰ - قالوا ٩‏ : قال الله تعالى   :‏ كَلَمْ جوا م كَتبَكَماْ # 29 » وهذا يدل 
ا 
۹ - قلا : المراد بالوجود : القدرة على استعماله لأداء الصلاة من غير مشقة › 
وهذا لا يوجد إذا حاف فوتها » فيصير غير واجد حكبا > كمن يخاف العطش . 
٠ ۰۲‏ - قالوا : كل من لم يجز له أن يصلي غير صلاة الجنازة 2 والعيدين ؛ لم يجز 
له أن يصلي صلاة الجنازة والعيدين » كمن لم يتيمم . 
)١(‏ في (م)ء(ع):[فتم يومن ] . 
(۲) في ( ص ) : [ لم يلزمها فعلها ] وفي ( م ) (٠١‏ ع ) : [ لم يلزمه فعلمنا ] . 
() في (م) (١) ٠‏ ع) :[ الصلاة ] . وهذا الحديث أخرجه أبو داود بلفظ : « مر رجل على رسول 
الله به في سكة من السكك وقد حرج من غائط أو بول فسلم عليه » فلم يرد عليه » حتى إذا كان الرجل 


يتوارى في السكة فضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه » ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه » ثم رد 
على الرجل السلام وقال : إنه لا يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر » . في الستن باب 


التيمم في الحضر ( 91/١‏ » 17 ) . (4) سورة المائدة : الآية 5 . 
(0) في (ع ) : [ أدائها ] . (5) ساقطة من ( م )2( ع ) . 
(۷) في ( ن ) : [ الله تعالى قال ] . (۸) سورة المائدة : الأية 5 . 


(5) في ( م ) : [ عن صلاة الجنازة ] » وفي ( ع ) : [ عن صلاة عن صلاة الجنازة ] . 


ب٠‎ 


التيمم إذا خحشي فوات ناقصات الأركان_ -ل-لسيس 548/1 


۴۳ - قلنا : التعليل لا يقع للشخص ؛ لأن كل شخص يجوز أن يصلي غير صلاة 
0 يقع التعليل لشخص بصفة » وعندنا كل من كانت حاله في 
غير هاتين الصلاتين كحاله فيها ؛ جاز أن يتيمم لها . 

4 - ألا ترى أنا نجوز هذه الصلاة لأن الوضوء لا يتوصل به إليها فتعذر فعله 
حكما ؟ ومثله إذا تعذر على المريض كل ما جاز إن صلى بالتيمم » ولأن المعنى في 


الأصل : أن الصلاة بغير طهارة لم تجعل (2© قربة في الشرع » والصلاة يإحدى الطهارتين 


دلت رة جار مغل الف وا ع کار لا لای 

» قالوا : لأنه واجد للماء غير خائف من استعماله التلفّ » > فلم يجز له التيمم‎ - ٥ 
. کمن لم يخف 227 الفوت‎ 

امه دقن ي يضاق فرت لا د ها انت وين خافت اقوت ااه 


۷ - وقد قال الشافعي فيمن لم يخف الفوت : وجب عليه الطلب » فإذا حاف 
فوت الصلاة صلى ولم / يطلب . 

۸ - قالوا : كل صلاة لم يجز أن يتيمم لها [ من  ]‏ لم يخف فوتها - - لم يجز 
وإن خاف فوتها » كالجمعة . 

48 - و قلنا : الجمعة لما كانت فرضًا كملت مهمات الأركان جاز أن يكمل في 
ا e LE‏ 

› قالوا : لو حاف فوات الوقت ؛ لم يجز أن يصلي مع النجاسة وبغير طهارة‎ - ٠ 
. فكذلك بالتيمم‎ 

١‏ - قلنا : جوازها مع النجاسة إذا حشي فواتها لا يعرف الرواية فيه » ويجوز أن 
يلتزم » فأما فعلها بغير طهارة فلم يجعل ٠”‏ قربة في الشرع » وفعلها يإحدى الطهارتين 
قد جعل قربة في الأصول » فجاز أن يجعل عند وجوب الفوات . 

)١(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ لم يجعل ] . (۲) في رع):[لخازع]. 
(۳) في سائر النسخ : [ لم يجد ] » والصواب ما استدركه المصنف في هامش ( ص ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠6‏ (ع ) . 

(5) في ( م ) : [ ينقص ] » وحرف [ في ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(1) في ( ع ) : [ تجعل ] . 


اال ام سى كر 
oot Ba “ll‏ 


الحكم عند وجود ماء لا يڪفي ي الوضوء 


۲ - قال أصحابنا : إذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء »› يتيمم ولم 
E‏ 

۴ - وقال الشافعي : يجمع بينهما ‏ . 

4 - لنا : أنه غير قادر على الماء الذي يتوصل به 27 إلى أداء فرضه ©» يقيئًا » 
فأشبه من وجد اليسير من ماء الزعفران 4 ومن كان بينه وبين الماء سَئْع © . ولا يلزمه ٩‏ 
من وجد سور الحمار ؛ لأنه يجوز أن يكون فرضه » فلم يتيقن [ عدم ] 9" ما يؤدي به 
الفرض . 

› ولأنه أحد نوعي © الطهارة ؛ فلم يجب عليه بعضه مع بقاء فرض باقيه‎ - ٠ 
ْ . كالتيمم‎ 

وو - ولأنه لزمه البدل ؛ فرج أن سقط عند الطاب بالأصل » كمن يخاف 

۷ - ولا يازم من وجد سؤر الحمار ؛ [ لأنه ] 29 ليس بأصل ؛ جواز أن يكون 


.) ١"8 215/١ ( فتح القدير‎ » ) ٤٦/۱ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي : وإذا وجد المحدث حدنًا أصغر أو أكبر بعض ما يكفيه من الماء الطاهر ففي وجوب 
استعماله قولان : واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله . ( انظر المجموع ۲٦۸/۲‏ » حلية 
العلماء ۲٣۲/۱‏ »الام ۹/۱ > 5٠‏ » مختصر المزني ص ۷ ء الوسيط 48/١‏ © 595 ) . ( وانظر : 
المنتقى ٠٠١/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۸١/١‏ ء المسائل الفقهية ۹۳/١‏ » الكافي لابن قدامة /١‏ 1۸ المغني 
۱ »۰ ۲۳۸۷ ) . ( انظر : رأي الظاهرية في الحلی بالآثار كتاب التيمم ۳١۲ 2 351/١‏ ) . 
9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ليه ]. )٤(‏ في (ع) : [ فريضة ] . 

(5) السبع : يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها مثل : الأسد والذئب والتمر 
والفهد وما أشيهها . ( انظر : لسان العرب ( سبع ) ٠۹۲١/۳‏ ) . 

(7) هكذا في. النسخ , ولعلها : [ يلزم ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نوع ] . 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الحكم عند وجود ماء لا يكفي في ااوضوء يبب ليب/49” 

۸ - ولأنه عجز عن بعض الأصل » فسقط بقيته في الاعتداد به مع البدل في 
عبادة واحدة » أصله : إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة © . 

٩‏ - ولا يلزم إذا غسل بعض الأعضاء ثم انصب الماء » ومن اعتدت بحيضة ثم 
ارتفع حيضها ؛ لأن ما تقدم يسقط عندنا ويصير مؤديا للفرض بالتيمم خاصة » والعدة : 
إن بلغت المرأة » ولا بأس بالشهود خاصة » ولا بأس إذا شهد عنده شاهد أصل وشاهد 
فرع ؛ لأن العبادة وإن كانت ما يلزم الشاهد » فكل واحد من الشاهدين يلزمه عبادة 
منفردة » فلا يوصف بالعجز عن بعض الأصل » وإن أرادوا العجز في خبر المدعي فإقامة 
الشهادة ليس بواجب عليه حتى يقال إنه عبادة . 

٠١‏ - وإن أرادوا بالعبادة ما يلزم الحاكم ؛ فهي عبادة يلزم أداؤها بفرضين كل 
واحد منهما أصل . فإذا عدم أحدهما صار كمن عجز عن الستر (© وقدر على 
الوضوء . 

45١ ٠‏ - ولأن شهود الفرع ليسوا يبدل ؛ لأن شهادتهم تقبل 29 عندنا وإن قدر أن 

يقيم الشهادة على الأصل بغير الذين أشهدهم على شهادتهم . 

العو لاجد ل د زان كبكو وا EEE‏ 
فلم يعتد في البدل مع أصله عبادة واحدة . 

۴ - قلنا : لو غسل الوجه واليدين بالماء لزمه التيمم فيهما » وهذا جمع بين البدل 
والمبدل [ منه ] > في محل واحد » على أنا منعنا الاعتداد يبعض الأصل مع البدل › 
وهذا يقتضي البدل عن جميع الأصل وعن بعضه . 

4 - قالوا : ييطل ما قلتموه بمن وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه يأكله ثم 
يأكل الميتة . 

٥‏ -ق قلنا : أكل الطعام ليس بعبادة حتى يقال لها بدل » ثم قد يسقط الاعتداد 
N‏ نه لو ابتدأ بأكل جزء من الميتة ثم أكل المباح جاز » ولو اعتد به 
لم يجزه ‏ تقديم الميتة عليه . 


] ع ) :[ والكفارة‎ ( ٠ ) ۵ ( › ) ۴ ( في‎ )١( 

. ] في ( م ) : [ يقبل‎ )۳( NET CEECDEO) 
. ) زيادة من ( ع‎ )٤( 

(°) في ( ص ) ٠‏ ( ع ) › ( م ) :1 لم يجزيه ] » والصواب ما أثبتناه . 


0/١‏ لل -ب-ب-ل-ل-ل-لبلإبطإل-إل-إ-ِِي سس كتاب الطهارة 

5 - قالوا : ليس في عتق بعض الرقبة فائدة » وفي غسل بعض الأعضاء فائدة ؛ 
لجواز أن ('» يجد ما يكمل به الوضوء لصلاة أخرى . 

40 - قلنا : عتق بعض الرقبة إذا كان المعتق موسرًا فيه فائدة ؛ جواز أن يقدر على 
شراء بقيتها ”“ عندكم » ففيه فائدة على الأصلين » وهو التصرف بالعين . 

8 - فأما استعمال الماء فلا فائدة فيه لهذه العبادة عندنا . 

4 - والعبادة الثانية : لا تعتبر (© أحكامها في هذه » ولأن عندهم المستحاضة إذا 
وجدت ما يكفي ب بعض أعضائها لزمها استعماله وإن كانت لا تنتفع ‏ به في الصلاة 
0 

٠‏ - قالوا : التيمم يقع لجملة ولبعضها » ألا ترى أنه يقع عن 20 جميع البدن في 
الجنابة وعن بعضه في الوضوء ؛ فجاز أن يقع عن جملة الوضوء وبعضه › والصوم لا 


١م‏ دو اا واا ل ل لل ا 
عبادتين : 


۲ - إحداهما © : فى الصورة بعض الأخرى > فلم بع عن الجملة وعن 
بعضها في عبادة واحدة » ھا كالصوم في الكفارة » أن ثلاثة أيام تكون © بدلا 
عن إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين » وعن بعض هذه الجملة في كفارة الأداءء 
ولم جر أن #كون © :بدلا عن “يعض الإظعام. في كفا لن 

۴ - احتجوا : بقوله تعالى : 3 لذا قُمَثّمَ إلى الصاو َأَعْسِنُوا وجوم * وهذا 
أمر بغسل الأعضاء وكل واحد منها > کمن قال : إن دخلت السوق فاشتر لي عبدًا 
وفرسًا » جاز شراء أحدهما [ مع عدم ] 2 الآخر . 

4" - والجواب : أن الآية دلالة لنا ؛ لأن تقديرها إذا أردتم القيام إلى الصلاة » 
فجعل غسل الأعضاء شرطًا في الدخول والتيمم » فلا يجوز ببعضه > كمن قال : 


. ] في ( ع ) :1 أنه ] . (۲) في ( ع ) :1 عينها‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 لا ينتفع‎ )٤( . ] في ( م ) : [ لا يعتبر‎ )۳( 
.] ساقطة من ( ع ) . (5) في ( ع ) : 7 على‎ )٥( 


(۷) في النسخ : [ أحدهما ] ولعل الصواب ما أئبتناه . 
(۸ ۰ 5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکون ] . )٠١(‏ في ( ع ) :[ دون ] . 


الحكم عند وجود ماء لا يكقى في الوضوء سي سس سييست 484/١‏ ؟ 
ومو - فأما الذي قالوه فأمر © بأشياء لم يجعل شرطًا في غيرها » فلا تعلق 


لأحندهما لاخر : 
۳۹ - قالوا : قال الله تعالى : 8 كَلَمْ دوا ماه قَتََتَمُواْ 4 وهذا يفيد ماء منكرا ؛ 
فيدخل فيه اليسير والكثير . 


0 - قلنا : قوله تعالى : 99 فَأَعْيُِواً © يقتضي مغسولًا به ٩”‏ » فلما قال : «( مَل 
دوأ م 4 وذلك لا يصح الابتداء [ به ] ©» ؛ صار كأنه قال : فإن لم تجدوا ماء 
يرن بن 8" E‏ 

۸ - قالوا : لو كان المراد به ما تقدم من الماء » عرفه بالألف واللام . 

4 - قلنا : الماء في مضمون الغسل ليس بملفوظ [ به ] 29 » فلم يصح تعريف ما 
لم يتقدم له لفظ » ولم يجز الكناية عما لم يذكره في الابتداء . 

٠‏ - قالوا : الطهارة شرط من شرائط الصلاة » فإذا قدر على بعضه ” وعجز عن 
بعضه 9 لزمه ما يقدر عليه » كستر العورة . 

١‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه لو قدر على يسير الستر الذي لا يعتد به لم 
يلزمه . 

۲ - ثم المعنى في ستر بعض العورة أنه يستبيح به الصلاة ؛ فلزمه فعله » واستعمال 
بعض الماء مع بقاء الفرض في الباقي لا يستبيح به الصلاة . 

۴ - وفي مسألتنا : الماء لم يستبح به » فلم يلزمه 29 استعماله . 

4 - ولا يلزم سؤر الحمار ؛ لأنه يستبيح به عندنا ؛ ألا ترى أنه لو صلى به ثم 


)١(‏ في (م)ء(ذ3)ء(ع):[إذا]. 

(۲) في (م)ء(3)٠(ع):[فهوأمرع].‏ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مغسولاته ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :[ فلم تجدوا ماء ] » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ يغتسلون به ] . 
(5) ساقطة من ( م (٠2)‏ ع). 

(۷) في (رم)ء(ع): [ عن بعضه ] . 

(۸) وقوله [ وعجز عن بعضه ] ساقطة من ( ع ) . 

(5) في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 مالم يستبيح به لم يلزمه ] . 


۲١١/١‏ كتاب الطهارة 
تيمم وصلى جاز » ولأن ”“ اعتبار القدرة على بعض الأصل بالقدرة على جميعه › 
بدلالة الكفارات . 

٥‏ - قالوا : تعذز [ عسل ] (©2 بعض الأعضاء لا يكون سببًا في سقوط فرض ما 
يقدر على غسله منها » كمن قطع بعض أعضائه ‏ . 

٩‏ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن السقوط عندنا ليس ما ذكروه » وإنما هو الجمع بين 
البدل والمبدل » ثم المقطوع بعض أعضائه ما يلزمه جمع فرضه ‏ ؛ فصار كالأعضاء 
الأربعة في مسألتنا . 

۷ - قالوا : كل جملة جاز أن ينوب التيمم عن جميعها جاز أن ينوب عن 
ی اا 

۸ - قلنا : نقول بموجبه فيمن قطع بعض أعضائه ثم غسل الجنابة » يجوز © أن 
يختص الحدث ببعضه ؛ فجاز أن ينوب التيمم عنه . 

4 - ولا لم يجز أن ينوب الحدث عن بعض أعضاء الوضوء لم يجز أن ينوب 
عنهاء وما ذكرناه أشبه بالأصول ؛ لأن المبدلات لا تثبت © مع أبدالها » أو لأن الماء 
اللا مت لز الب مع م ن ما رق له وی إلى إيجاب طهارتين في 
عضو واحد بسبب واحد » وهذا لا يصح . 


# # # 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ):1 لا]. (۲) زيادة من ( م ) › ( ۵ )+ ( ع‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ الأعضاء‎ )۳( 

(4) في ( م ) » ( ع ) : [ ثم المقطوع بعض أعضائه فرضه ] . 

(5) في (م)ء(ع)ء(ن):[يصح]. (5) في (م):[لايشت ]. 


إذا نسي الماء في رحله فتيمم للصلاة سقط ورز ب سب ب سس 981/9 
||| مسالة ê‏ 


إذا نسي الماء في رحله فتيمم للصلاة 


٠‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى » سقط 
فرضه ٩‏ . 

ذهة - وقال أبو يوسف والشافعي : يتوضاً ويعيد 9© . 

47 - لنا : أن لزوم فرض الوضوء ‏ يتعلق بالقدرة على استعمال الماء » ولا يعتبر 
فيه الملك » بدلالة من بُذل له الماء وجب عليه استعماله وإن لم يملكه » ومن يخاف © 
العطش سقط عنه الفرض وإن كان مالكا للماء » والناسي غير متمكن من استعماله فلم 
يلزمه فرضه . 

۴ - ولا يلزم المكفر إذا : نسي الرقبة في ملكه فصام ؛ لأن أبا الحسن روى عن أبي 
حنيفة جواز الصوم » ولأن وجوب العتق يتعلق بالك لا بالقدرة ؛ بدلالة أن من يذل له 
عبد لم يلزمه قبوله للعتق ؛ لأنه ليس بمالك » » والنسيان لا يزيل الملك » ولأنه غير عالم 
بمكان الماء » فإذا أبيح له التيمم سقط فرضه » أصله : كان بقربه 29 ب بئر لا يعلم بها ولا 
علامة عليها . 

4 - قالوا : إذا لم يعلم بها في الأصل وليس عليها أمارة لم ينسب إلى التفريط 
وما في رحلة هو ” مفرط في نسيانه © . 


)١(‏ قال القدوري : والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى وذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند أبي 
حنيفة » ومحمد » وقال أبو يوسف يعيدها . ( انظر : متن القدوري ص ٠ه‏ » فتح القدير ١40/١‏ » المبسوط 
660١‏ » بدائع الصنائع 45/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١40/١‏ » مجمع الأنهر مع 
ملتقى الأبحر 1 ء رد الحتار ١/4/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي : فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة . ( انظر : الأم 40/١‏ » 
امجموع شرح المهذب ۲١١/۲‏ » مختصر المزني ص ۸ » حلية العلماء ٠۹١/١‏ » نهاية الحتاج ٠۷١/١‏ ) 
(وانظر : المدونة ١/0٠ه‏ > شرح الزرقاني ١55/١‏ » المسائل الفقهية 51/١‏ » الكافي لابن قدامة 51//١‏ » 
المغني 545/١‏ ء المحلى بالآثار ٠١۱ , ۳٠۰/۱‏ ) . (*) في النسخ كلها : [ الفرض الوضوء ] 

(؟) في ( م )۰ ( ع ) :[ خاف ] . (5) في (ن)ء١(2ع):[‏ بقرية ] . 

(1) في ( ن ) : [ فهر ] . (۷) في ( ن ) : [ نشأته ] . 


0/1 كتاب الطهارة 


هه - قلنا : الطلب عندنا ليس بواجب » والتفريط إنما يكون فى ترك ”© ما وجب 
عل ولان الان مب يول به ونين اال الا كمي الغير ردم اة ال 
يستقى “ بها » فإذا جاز سقوط فرضه بالتيمم في أحد الموضعين » كذلك الآخر . 

٩١‏ - قالوا : الممنوع من جهة الغير يسقط فرضه ء والثاني : [ ممنوع ] ” من جهة 
نفسه فلم يسقط فرضه » كمن نسي الركوع والسجود . 

۷ - قلنا : الناسي ممنوع من جهة الله سبحانه » فهو كالمريض الممنوع من جهته . 

۸ - ولأن النسيان لا يسقط الوضوء بنفسه ويسقط بانضمام السفر إليه . 
فالمواضع 9 التي / ألزموها لم يوجد فيها إلا مجرد النسيان . 

۹ - احتجوا : بقوله سبحانه : «8 فلم دو مآ فَتَيِمّمُوأ © . 

٠‏ - والجواب : أن الوجود المراد بالآية هو القدرة على الاستعمال من غير 
مشقة ».هذا لا يوجد قيما سيه .ولا يوضق يانه واجد له ون كان غو جردا + كما أنه 
ليس بواجد لاء البثر إذا عدم الرشاء © » أو حال بينه وبينها 29 سبع › وإن كان الماء 
موجودًا فيها . 

. قالوا : العرب تقول 9" إن الناسي واجد‎ - 0١ 

9 - قلنا : لا نسلم هذا » ألا ترى أنه يتصور منه الطلب ويستحيل أن يطلب ما 
هو واجد له . 

۳ - ولا يقال : إن الوجود ضده العدم ؛ لأن الوجود إذا كان المراد به حصول 
العين فضده العدم » وإذا كان المراد به التمكن فضده العجز . وقد بينا أن المراد بالآية : 
التمكن من الماء » لا وجوده مشاهدة . 

4 - قالوا : الطهارة بالماء شرط من شرائط الصلاة » فلم يسقط فرضه بالنسيان › 
كما لو نسي القيام فصلى قاعدًا » أو نسي الستر . 

٥‏ - قلنا : نقول بموجب العلة ؛ لأن الفرض لا يسقط بالنسيان » وإنما حفظ به 
وبالسفر » ولأن ترك الكلام شرط من شرائط الصلاة » وقد سقط عندهم بالنسيان . 

. ] ن ): [ يستغنى‎ (١) في ( ۴ ) ۰ ( ن ) :[ تری ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ بالمواضع‎ )٤( . ساقطة من ( م ) 2 (ع)‎ )۳( 
. ) ٠٠١/۱ ( ) الرشاء : حبل الدلاء والجمع : أرشية . ا مغرب ( الرشاء ) ص ۱۸۹ » المصباح المنير ( رشا‎ )5( 
. ] في ( ع ) : [ ينها ويينه ] . (0) في ( م ) : [يقول‎ )5( 


A 


إذا نسي الماء في رحله فتيمم للصلاة سقط فرضه اس سس ليس ٥٣||‏ 

45 - فاا من اسن ال حمق ااا :مق قال جازت حا اقا من 
ال ا N INR‏ 
فيصلي قاعدًا » ولأن من نسي القيام ] ٠”‏ والستر فقد ترك فرضا لم يت ينتقل 29 إلى 
بدل . ووزانه © من مسألتنا أن ينسى الطهارة ألا فيصلي بغير طهارة . 

۷ - ولا يقال : إن القعود ا 
ببدل عنه . 

۸ - قالوا : أمر متعلق بالطهارة فلم يسقط فرضه بالنسيان » كما لو كان على 
ثوبه نجاسة فنسيها . 

8 - 3 قلنا : الفرض هناك لم ينتقل إلى بدله » وفي مسألتنا : انتقل إلى بدل » وقد 
يؤثر 0 في نقل الفرض إلى بدل ولا يؤثر في إسقاط الفرض » كالمرض والسفر 
امبيحين 29 للتيمم وإن لم يسقطا فرض الطهارة . 

. قالوا : الطهارة عبادة مأمور بها فلم يسقط فرضها بالنسيان » كالصلاة‎ - ١ 

١‏ - قلنا : لا نسلم في الأصل ؛ لأن فرض الصلاة يسقط بالنسيان » وإنما يلزمه 
عند الذكر عبادة مبتدأة » وإيجاب العبادة المبتدأة يقف على الدلالة » ولأن من نسى 
الصلاة فلم تقم © غيرها مقامها » فصار كمن نسي الوضوء والتيمم ما .00 

۴ - قالوا : نسيان ما يتم به الطهارة لا يوجب سقوط فرضه » کمن نسى غسل 
بخن الأحضاء . 

۴ - قلنا : ترك بعض الأعضاء لا تؤثر ”© فيه الأعذار مع بقاء,فرضه » ألا ترى أن 
المرض والسفر لا يؤثران في ذلك » وانتقال ارين من الوضوء إلى التيمم تؤثر فيه 
الأعذار : المرض والسفر ؛ فجاز [ أن  ]‏ يؤثر فيه النسيان . 

ا ون در م a‏ 
يؤثر » وما يؤثر مع انضمام معنى آخر إليه . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ فلم ينتقل‎ )۲( 

(۳) في ( ت ) : [ دورانه ] » وفي ( ع ) : [ دورانه ] . 

(؟) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [المبيحة ع . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويقم ] . 

(1) في ( م ) › ( ن ) : [ لا يۇثر] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 


كتاب الطهارة 


04/1 


2707 ولان الفرض عندنا يسقط ٠‏ في كل هذه المواضع » والقضاء فرض ثان 0 
فيجب بقيام الدلالة ويسقط عند عدمها . ! 

١‏ - ولأن جميع ما يذكر فيه ترك الفرض أصلا » وفي مسألتنا انتقل من فرض 
إلى فرض » فاعتبار (© أحدهما بالآخر لا يصح . 


*# ا 


. ] سعط عبدنا ].- (۲) في ( ن ) : [ بن‎ OEE OS) 
. ] في ( م ) › ( ن ) : [ فالاعتبار‎ )۳( 


إذا حاف ا مريض زيادة امرض باستعمال الماء تيمم سلب دسب( إوة؟ 


||| مسالة © دي 


إذا خاف المريض زيادة المرض 
باستعمال الماء تيمم 


۷ - قال أصحابنا : إذا خاف المريض زيادة المرض باستعمال الماء » تيمم ١‏ 

۸ - وقال الشافعي : لا يتيمم إلا إذا حاف التلف ° . 

۹ - لنا : قوله تعالى : فو وإن كن م م أو عل سَمَرٍ # 22 » ولم يفصل . ولا 
يجوز أن يقال ا ا ؛ لأن عدم الماء عاد إلى السفر خاصة . 

ألا ترى أنه لو عاد | إلى المرض لبطل ذكره وتعلق الحكم بعدم الماء ؟ ولأن كل عبادة 
إذا جاز تركها إذا خاف التلف جاز تركها إذا خاف زيادة المرض » كالقيام فى الصلاة 
وصوم رمضان . 

۰ - ولا يقال : إن 0 ينفرد زواله بالفطر » ولا يتيقن زواله بترك 0*) 

۱ ۵ - آلا أ اشر قد يق في رضن مل زود باقر وی يه 
ا 0 
فلآن يسقط إذا أضر بيدنه أولى . 

- ولا يقال : إن ضرر المال أكد من ضرر البدن ؛ لأن المكفر إذا وجد الرقبة 
)١(‏ في ( م ١)‏ (ن ) : [ يتيمم ] . قال القدوري : من كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء أن 
يشتد مرضه » أو حاف الجنب - إن اغتسل بالماء - أن يقتله البرد » أو يمرضه ؛ فإنه يتيمم بالصعيد . انظر : متن 
القدوري ( ص٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 48/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( ١١7/١‏ » 
٤‏ )ء الاختيار لتعليل امختار ( 7١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۰۳۸/۱ 157 ) . 
(۲) قال الإمام النووي : ومن الأسباب مرض يخاف من استعماله - أي الماء - علة منفعة عضوء كعمى أو صمم أو 
خرس . ( انظر : نهاية احتاج ۲۸۰/١‏ » شرح المهذب ۲۸۲/۲ » مختصر المزني ص۷ » الوسيط 7١1/١ » 540/١‏ » 
٠5‏ المهذب مع المجموع ۰۲۸۲/۲ 2785785 ۲۸١/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى 0 6 الكافي لابن عبد البر 
1ه المقدمات والممهدات ١١2/١‏ > شرح الزرقاني ١١5/١‏ » المسائل الفقهية 87/١‏ > الكافي لابن قدامة 
"5/1١‏ ء المغني ٠١۸/۱‏ ) . (۳) سورة النساء : الآية ٠٤١‏ . 
(؟) في ( م ) › ( ن ) : ترك . (5) حرف [ إلا ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 


۲/۱ كتاب الطهارة 


بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء » وإن كان يلحقه المشقة في الصوم ”© لم يجز تركه وإن 
كان في ذلك ضرر بالبدن . 

۳ - ولأن المريض يسقط عنه الصوم في الكفارة إذا خاف الضرر » فأما الصحيح 
الذي يشق عليه الصوم فذلك © ليس بضرر › وإنما هو نادر © فلا يعتد به » كما لا 
يعتد بالمشقة في سائر العبادات . ۰ 

4 - احتجوا بحديث أبى ذر أن النبي قر قال : « الصعيد وَضوء المسلم ما لم 
يجد الماء ولو إلى عشر حجج ) . 

› والجواب : أن الوجود في الشرع هو القدرة على الاستعمال من غير مشقة‎ - ٥ 
. وهو غير موجود في المريض‎ 

. قالوا : واجد الماء لا يخاف من استعماله التلف » كامحموم‎ - ٩ 

۷ - قلنا : المحموم إن استضر بالماء فهو مسألة الخلاف » وإن لم يستضر © فهو 
كالصحيح » فلا معنى للقياس عليه . 

4 - قالوا : التيمم يستباح بالسفر والمرض 29 , ثم كان المسافر لا يجوز له التيمم 
مع وجود الماء إلا أن يخشى التلف من العطش كذلك المريض . 

8 - قلنا : لا نسلم هذا 29 » بل نقول : إنه مثل مسألتنا » إذا حاف الضرر جاز 
له ال ش 

.44 - قالوا : ما جاز عند الضرورة اعتبر به خشية التلف » كأكل الميتة . 

45 - قلنا : يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش التلف إذا حاف على عضو 
من أعضائه » ولأن لميقة محرمة في الأصل فغلظ حكمها ؛ فجاز أن تقف استباحتها © 
على خشية التلف . ْ 

واستعمال التراب غير محظور » فلا يقف على خشية التلف . 


ج # # 


. ] في ( م ) »› ( ن ) : [ في صوم ]ء وفى ( ع ) : [ من صوم‎ )١( 

(۲) في ( ن ) :[ بذلك ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من نادر ] . 
)٤(‏ لفظ : [ فهو ] ساقط من ( م ) › ( 0 ) +( ع) ٠‏ 

(ه) في سائر النسخ : [ يستباح به السفر والمرض ] » ولعل الصواب ما أثبتتاه . 

(1) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع). (۷) في (ن) :[ يقف ]. 


إذا حاف التلف من البرد تيمم وصلى ولم يجب عليه الإعادة سسسب ؤ //اة؟ 


oO له‎ “~N 


إذا خاف التلف من البرد تيمم وصلى 
ولم يجب عليه الإعادة 


۲ - قال أصحابنا : إذا خاف التلف من البرد تيمم وصلى » ولم تجب عليه () 
الإعادة © , 


۴۳ - وقال الشافعي : إن كان في المصر أعاد > وإن كان في السفر : ففيه 
قولان9" . 


4 - أما الكلام في السفر ار Oge‏ 
لي ا ا اي 


قال ؛ سمعت اله قول : « وك تنا اشک 4 ؛ قحك [ البي ع 0 ي ©+ 


)١(‏ في (م)3(2):[يجبع. 

(۲) يجوز التيمم عند الحنفية بالاتفاق إذا كان الجنب الخائف من الهلاك خارج المصر › وإذا كان في المصر 
يجوز على قول أبي حنيفة » ولا يجوز على قول أبي يوسف ومحمد . 

وحكى العيني عن قاضي خان : الجنب الصحيح في المصر إذا حاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم في 
قولهم جميعًا » وإلى هذا ذهب المصنف » فلذلك لم يذ كر الخلاف في المسألة. قال الموصلي : ويستوي فيه المصر 
وخارجه » وقالا : لا يجوز التيمم في المصر اد روسل د لسن قلنا : لا نسلم ذلك في حق 

الغريب الفقير » على أن الكلام عند عدم القدرة » فيكون عاجرًا , فيتيمم بالنص . ( انظر : متن القدوري ص 4» 
المبسوط ٠۲۲/١‏ » تحفة الفقهاء "8/١‏ » بدائع الصنائع 4۸/١‏ الاتيار ۲۰/١‏ » مجمع الأنهر 44/١‏ ) . 
(۳) قال الإمام النووي : وإن تيمم لشدة البرد ثم زال البرد ؛ فإن كان في الحضر ؛ لزمه الإعادة » وإن كان في 
السفر ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا تجب الإعادة » والثاني : تجب الإعادة . ( انظر : المجموع شرح المهذب ۳۲۱/۲ » 
حلية العلماء 7١1/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى 0 »© الكافي لابن عبد البر ۱۸١/١‏ » المسائل الفقهية ٩۱/١‏ › 
الكافي لابن قدامة 55/١‏ 2 55 ء المغنى ۲٠۲ 2751/١‏ ) . 

(4) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » (ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 العاص ] . (5) في (ع):[أمره] 

. ) ساقطة من ( ن‎ )۸( LAAT EDE 

(9) أخرجه البخارى مختصرا في الصحيح كتاب التيمم باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو اموت وإذا , 
خاف العطش تيمم ( ۷۲/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠ ٠٣/٤‏ ) » وأبو داؤد في الستن باب إذا حاف الجنب = 


۲0۸/1 كتاب الطهارة 


. فلو كانت الإعادة واجبة لأمره (“ بها‎ - ٥ 

45 - ولا يقال : قوله : 9 لم صليت بهم وأنت جنب » تنبيه على الإعادة » ولأن 
الجنب لا تجوز ”“ صلاته ؛ وذلك لأن المتيمم إذا تيمم لا يرفع الحدث » فتسميته جنبًا لا 
يبنى 9© على القضاء . 

۷ - وأما في المصر ؛ فلأنه يخاف التلف باستعمال الماء » فإذا صلى بالتيمم لم 
يلزمه الإعادة » كالمريض . ولأن من جوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لم تجب عليه 
الإعادة » كالمريض . 

۸ - احتجوا : بقوله ملت : « لا يقبل < الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
مواضعه ) (© . 

4 - والجواب : أن المراد به حال القدرة باتفاق » فصار ذلك كالمذكور © . 

٠‏ - قالوا : البرد علة نادرة ‏ لا يتصل ‏ فلم يسقط الفرض به » كمن حبس 
في مكان فصلى قاعدًا . ش 

:2 فا العذر التاذز قط ية الفرظق + كهيره: 

۲ - ألا ترى أن من حال بينه وبين الماء سبع فتيمم جاز وإن كان عذرًا 
نادرا ؟ . 

ولا يقال : إن الخوف معتاد والسبع مرفوع الخوف ؛ لأن الضرر معتاد » والبرد من 
جنس الضرر . 

٠٠.‏ - وقد قالوا عندنا فيمن صلى (2 عريانًا : إنه لا يلزمه الإعادة » وإن كان 
عدم الثوب عذرًا نادرًا ينقطع . ش 


+ دا 


= تيمم ( ٩۳/۱‏ » 44 )ء والدارقطني في السنن باب التيمم ( ۱۷۸/۱ + ١19‏ ) . 


. ] في ( ع ) :[ لأمر]. (۲) في ( م ) › ( ن ) :[ لا يجوز‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ لا يتبنى ] . 

. ) ١7 ( في (م) : [ لا تقبل ] . (ه) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 
. ] ع ) :[ كلمذكورة‎ (٠) في ( م ) »> ( ن‎ )1( 

(۷) في ( ن ) : [ عليه نادر ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يطل ] . 


(9) في (م)ء( ن (١)‏ ع ) : [ فيمن صلى عندنا ] بالتقديم والتأخير . 


إذا كان بأكثر بدنه جراح تی ب ل ل بس 504/1١‏ 


اسه E‏ يجيه 


إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم 


4 - قال أصحابنا : إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم “ ولم يغسل (2 الأول © . 

. ° وقال الشافعي : يغسل ما قدر عليه » ويتيمم‎ - ٠ 

- لنا : قوله تعالى : « لذا فُمْثم إِلَ اَلصّلَوةِ مأَعْسِلُواْ © إلى قوله : « كَلَمَ 

کا تتا 6 تأر الصلة بأحد ہیں فس جمع ينهدا ققد ات الام" 
ولأن العذر موجود بعامة بدنه »› فصار کاججدور 0 ولا يصح الممانعة في هذا 
الأصل ؛ لآن المشقة 9 التى تلحق بغسل القرحة 29 . فإذا أسقط 29 ذلك المعنى الغسل 
كذلك هذا.ولأنه مأمور بالتيمم مع العلم بالماء الطاهر فلم يجب عليه استعماله › 
کامجدور ` “» وكمن خاف العطش > والمريض لابه يفير E‏ بين البدل والمبدل 


. ] في ( ۰)۴ ( ع ) :[ ولو بغسل‎ )١( ۰] في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع) :1 يتیمم‎ )١( 
جاء في الدر الختار : يتيمم لو كان أكثره - أي أكثر أعضاء الوضوء عددًا في الغسل مساحة - مجروحا‎ )۳( 

أو به جدري ؛ اعتبارٌ للأكثر » وبعكسه يغسل الصحيح ويمسح الجريح » وكذا إن استويا وغسل الصحيح من 
أعضاء الوضوء » ولا رواية في الغسل ومسح الباقي منها » وهو الأصح ؛ لأنه أحوط . ( انظر : الدر الختار 
على شرح تنوير الأبصار 751/١‏ » مختصر الطحاوي ص ۲١‏ ء المبسوط 177/١‏ » مجمع الأنهر 44/١‏ » 
2/١‏ » فتح القدير ١47/١‏ ) . ش 

» هكذا ذكره الشافعى في الأم وفى مختصر المزني . وقال النووي : هذا هو الصحيح الذى نص عليه الشافعي‎ )4( ٠ 

وقاله جمهور أصحابنا التقدمين » وقال أبو إسحاق المروزي » وعلي بن أبي هريرة » والقاضي أبو حامد المروروذي : 
فيه قولان ... أحدهما : يجب غسل الصحيح والتيمم » والثاني : يكفيه التيمم » والمذهب الأول . ( انظر : الأم 
0 » مختصر المزني ص ۷ » حلية العلماء ۰۲۰۲/۱ 7017 المجموع مع المهذب ۲۸۷/۲ »2 ۲۸۸ . ( وانظر : 
المدونة ٠ ٤۸/١‏ 45 ء الكافي لاين عبد البر 181/١‏ ء المجموع ۲۹۳/۲ ء المسائل الفقهية ۱ء ۰/۱ 
الكافي لابن قدامة 1۸/١‏ > المغني ۷/۱ - 9۹( . 

(5) في ( م ) : [ كانحدود ] » وفي ( ن ) » ٠‏ ( ع ) كاتخلور ] . قال المطرزي : اتجدور : وانجدر ذو 
الجدري . والجدري بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان : قروح في البدن مط عن الجلد ممتلئة ماء 
وتقيح . راجع في لسان العرب ( جدر ) ( ٠٦١/١‏ ) ء المغرب ص /الاء المصباح انير ( 40/١‏ ) . 
(5) في ( م ) > ( ع): [الانعة ] . (۷) في ( م ) › ( ع) :[ الشفعة ] . 

(۸) في ( ع ) : [الفرضةع. 200 (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . 

. ] في ( م ) › ( ۰)0 ( ع ) :1 كامحذور‎ )٠١( 


۲/1 


في حكم عبادة واحدة » فصار كا مكفر » وقد قدمنا كلامهم على هذه العلة . 

۷ - احتجوا : بما روي عن جابر قال : كنا في سرية » فأصاب رجلا منا حجر 
فشج رأسه » فاحتلم » فقال هل دون لي رخصة في ام 3 وا لاء فاغتسل › 
فمات » فبلغ ذلك النبي يتر فقال : ١‏ قتلوه » قتلهم الله » ألا سألوا | ذ 7" لم يعرفوا » 
إنما شفاء © العي السؤال » © . 

۸ - والجواب : أن هذا الخبر لم يروه عن عطاء عن جابر غير غير ©) الزيير بن 

بكار » وليس بالقوي » وخالفه الأوزاعي ورواه عن عطاء عن ابن عباس » واختلفت © 
الرواية عن الأوزاعي : فروي عنه عن عطاء » وقيل عنه : بلغني عن عطاء » فأرسل 
الأوزاعي خبره عن عطاء . قال الدارقطني : وهو الصواب » يعني الإرسال . وقال ابن 
أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة » فقالا : رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن 
إسماعيل بن [ أبي ] ”> صالح عن عطاء عن ابن عباس » وأرسل الحديث © » وقد 
روي في القصة بعينها عن عطاء / أنه قال : بلغني أن رسول الله به سكل عن ذلك 
بعده فقال : « لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابت الجراح أجزأه » © . وقد طرق 
الدارقطني خبر عطاء من طرق كثيرة 9© » ولم يرو خبر جابر إلا من طريق واحد » فكان 
الرجوع إلى الخبر الذي كثرت طرقه 207 أولى ؛ لأن الخبر فيه الجمع بين التيمم والمسح 
على الجبيرة والغسل » ولم يقل بهذا أحد "° . 


(1) في (م)٠(ع):[إذاع].‏ (؟) في ( م )۰ ( ۰)۵( ع ) :1 وإنما شفاء ] 
(۳) أخرجه أبو داود بلفظ : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه › ثم احتلم . وساق 
الحديث باختلاف يسير » في السنن باب امجروح يتيمم ( 15/١‏ ) » والدارقطني في الستن باب جواز التيمم 
لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح ( ١14٠0 ٠ ۱۸۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الجرح إذا 
كان في بعض جسده دون البعض ( ۲۲۷/١‏ ). (4) في (م)ء(3)ء(ع):[عن]. 
(5) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 واختلف ع]. ٠‏ (1) ساقطة من (1م). 

(۷) في سائر النسخ : [ وأرسل الحديث ] » وفى سنن الدارقطني : [ وأسند الحديث ] ومن قوله : [ لم يروه 
عن عطاء » عن جابر ] إلى قوله : [ وأرسل الحديث ] نقله المصنف من سنن الدارقطني يتصرف يسير . ذكره 
الدارقطني بعد أن أخرج حديث جابر . 

(۸) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۱۸۹/١‏ ) » وفي تلخيص الحبير » كتاب التيمم ( ١51/١‏ ) » الحديث 
(۲۰۰). 

(۹) في المصدر السابق ( ۱۹۰/۱ - ۱۹۲ ) » الأحاديث ( .)٠١ - ٤‏ 

] في ( ع ) :[ ولم يقل أحد بهذا‎ )١١( في ( ۴ ) > ( ن )۰ ( ع ) :[ روايته ع.‎ )٠١( 


۱۱ 


۲1/1 


إذا کان يأكثر بدنه جراح تيمم 

۹ - فدل أن المراد : بالواو [ أو ] “ » فكأنه قال : إنما يكفيه أن يعصب على 
رأسه خرقة » فيمسح عليها ويغسل باقي بدنه » أو يتيمم ؛ لأنا إذا حمانا الخبر على هذا 
علقنا ”“ بكل واحد بما ذكر فيه فائدة شرعية » وإذا حملوه على ما يقولون أسقطوا ذ كر 
المسح » ولم يمكنهم حمله على فائدة » فكان ما ذكرناه أولى . 

۰ - قالوا : قادر على إيصال الماء إلى بعض جسده » كما 27 لو كان أكثر بدنه 
١‏ - قلنا : بيطلل بالمجدور 29 , ولأن أكثر شيء كان الصحة فالحكم له » فكان 
العذر بالجميع » وهذا صحيح ؛ لأن الأعذار © يعتبر فيها الأعم » ولا يعتبر بالنادر » ألا 
ترى أن السفر لما عمت مشقته لم يعتبر ما يقدر فيه من عدم المشقة ° . 

۲ - واستدلوا بأن الطهارة بالماء شرط من شرائط الصلاة » فالقدرة على بعضه 
كالقدرة على جميعه في لزوم فرضه » كالسفر . في مسألة ولأن تعذر إيصال الماء إلى 
بعض أعضاء الطهارة لا يوجب سقوط فرضه عن غيرها » كما لو قطع بعضها . 

11۳ - وقد أجبنا عن هذين القياسين في مسألة : من وجد من الماء ما لا يكفيه © . 


* كنا فنا 


. ] ساقطة من بقية النسخ . (۲) في ( ص ) : [ عقلنا‎ )١( 
. في ( ن ) : [ فکما]‎ )۳( 

. ] في ( م ) › ( ن ):[ بلمحدور ] » وفى ( ع ) : [ بامحذور‎ )٤( 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [الاعتذار ] . 

(1) في ( ع ) : [ لم يعتبر فيه ما يقدر من عدم المشقة ] . 

(۷) راجع المسألة ( ٤۳‏ ) . 


۲/1 
° E 


إذا ڪان على جرحه دم لا يمكن غسله 
صلى معه ولا يلزمه الإعادة 


4 - قال أصحابنا : إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله » صلى معه ولا 
يلزمه الإعادة 0 , 

06 - خلافا للشافعي 0 

٠١1‏ - لأنها نجاسة » أمر بالصلاة مع العلم بها فلا 7 يلزمه الإعادة » كموضع 
الاستنجاء » ولأن كل نجاسة جاز الصلاة معها حال العذر لم يلزمه الإعادة » كدم 
الاستحاضة . 

۷ - ولأن الطهارة تجب ) عن حدث ونجس » فإذا كان مَنْ جاز له © الصلاة 
مع الحدث لا تلزمه الى الإعادة » كذلك النجس . 

۸ - ولا يقال : طهارة الحدث انتقلت إلى البدل ولم تنتقل في مسألتنا إلى 
البدل ؛ لأن ما جاز الصلاة معه عند العذر يستوي فيه أن يفعل بدله أو لا يفعل بدله › 
کمن صلی عريانًا . 

8 - قالوا : صلى بنجس نادر 29 غير متصل فلم يسقط عنه الفرض » كالقادر 
على الغسل . ٠‏ 

٠‏ - قلنا : القادر على غسل النجاسة لم يؤمر بالصلاة معها » فإذا فعل ما لم 
يؤمر لم يتعلق بفعله حكم » وفي مسألتنا : قد أمر بالصلاة [ معها ] © ؛ فجاز أن يتعلق 
بها حكمه . 

9 - قالوا : عذر نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض » كمن لا يجد ماء ولا 


. ) ۲۲۹/۱ ( قال في الهداية : ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد‎ )١( 
: قال الشافعى : وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله » تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم . ( انظر‎ )۲( 


مختصر المزني بهامش الأم "4/١‏ ) . (؟) في ( ع ) :1 قد ] . 
(4) في (م):[يجب ]. (08)مكرر في (ع). 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يلزمه ] . (0) في ( ص ) › ( ن ) › ( ع ) : [ قادر] . 


(۸) زيادة من ( م )2 ( ۵ ) ۰ (ع) . 


إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله صلى معه ولا يلزمه الإعادة ۲٦۳٩/۱‏ 


ترابًا إذا صلى . 
۲ - قلنا : هناك ترك فرضًا أقيم غيره مقامه من غير فعل واحد منهما ؛ فصار 
كمن ترك لسر 7 


*# * اننا 


. ] في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :[ السنن‎ )١( 


4/1 
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إذا ڪان ير جو وجود الماء في آخر الوقت فتأخير 
التيمم أفضل في المغرب والظهر في الشتاء 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا كان يرجو وجود الماء فى آخر الوقت » فتأخير التيمم 
أفضل في المغرب والظهر في الشتاء © . 
4 - قال الشافعى في القديم : [ التقديم ع ("© أفضل © . 


٠‏ - لنا : أنه لو تحقق وجود الماء كان الأفضل التأخير » وما يتعلق بتحقق وجود 


- ولأن كل حالة 29 تحقق وجود الماء في الثاني أمر بالتأخير » فإذا غلب على 
ظنه كان مأمورا به » أصله : قبل الوقت . 

٠0‏ - احتجوا بقوله يلقي : « أفضل الأعمال [ الصلاة ] ”“ في أول 
وقتها » ٩‏ ٍ 

۸ - والجواب : أن الألف واللام للجنس » وهذا يقتضي أن جنس الصلاة فى 


)١(‏ قال القدوري : ويستحب لن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت . ( انظر : متن القدوري ص ه » مختصر الطحاوي ص ٠ ۲١ › 7٠١‏ تحفة الفقهاء 47/١‏ » بدائع 
الصنائع 4/١‏ ه » ٠١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ۱ - ۱۳۷ » مجمع الانهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ٤۳/١‏ ) . (۲) ساقطة من ( م )6 ( )+ (ع) . 

(۳) قال النووي : إن كان راجيا ظانًّا الوجود » ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب » ونص عليهما في 
مختصر المزني » وأصحهما باتفاق الأصحاب : أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل » وهو نصه في 
الأم » والثاني : التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء . ( انظر : الأم 47/١‏ » مختصر المزني ص ۷ ١‏ ۸ » حلية 
العلماء ١55 » ١54/١‏ »ء المهذب مع المجموع 7١7 - 5٠70/7‏ ) . ( وانظر : المدونة 57/١‏ » /41 » الرسالة 
الفقهية ص ٠١7”‏ » المنتقى ١١1/١‏ ء المقدمات ٠١١/١‏ > الكافي لابن قدامة 1۷/١‏ ء المغني ۲٤۳/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ماله ] . (5) زيادة من ( ن ) . 

(1) أخرجه البخاري بلفظ : سألت النبي يلتم : أي العمل أحب إلى الله » قال : « الصلاة على وقتها ) 
وساق الحديث في الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة وفضلها باب الصلاة لوقتها ( ٠١/١‏ ) » ومسلم 
كتاب الإيمان باب بيان كون الإيان باللّه تعالى أفضل الأعمال ( ۹١ 89/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما 
جاء في الوقت الأول من الفضل ( ۳۱۹/۱ » ۳۲١‏ ) . ج' 


إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فتأخير التيمم أفضل ل -ِإببببب (/558 
أول وقتها أفضل من سائر الأعمال » وخلافنا في “ التفضيل بين الصلاتين . 

۹4 - ولأن الخبر يقتضي الفضيلة التي تعود إلى الوقت » وهذا مسلم » والخلاف 
في معارضة الفضيلة الأخرى 

٠‏ - قالوا : طهارة جوزت لعذر » فكان (© تقديم الطهارة بها عند زوال عدم 
العذر أفضل من التأخير » كالمستحاضة . 

١‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المستحاضة إن غلب على ظنها زوال العذر في 
آخر الوقت كان تأخير صلاتها أفضل . 

٠9‏ - قالوا : فضيلة أول الوقت 29 متحققة » ووجود الماء غير متحقق » فاعتبار 
التحقيق أولى . 

۴۳ - قلنا : ما عاد إلى وجود الماء فالظن واليقين ° فيه سواء » أصله : إذا كان 
مع رفيقه [ ماء ] 9 فتيقن أنه يعطيه أو غلب على ظنه ؛ لم يجز له التيمم . 

۳€ - ولأن الوضوء فضيلة جعلت شرطًا قش الصلاة » والتقديم فضيلة ليست 
بشرط » فكان اعتبار ما هو شرط أولى . 

. قالوا : تقديم الصلاة أقرب إلى الاحتياط‎ - ٠ 


۰۳۹ - قلا : ييطل بمن تحقق وجود الماء » وبمن صلى في أول الوقت وهو بانع 
البول 9 أن التأخير أفضل وإن كان التقديم [ فيه  ]‏ احتياط . 


* عد عاد 
)١(‏ في ( ع ) : [ وخلافنا بين ] . (؟) في (م)ء(ذي)ء»رع): [وكانع]. 
(۳) في ( ص ) ١»‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 في أول الوقت ع . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ والتقدير ] . (5) ساقطة من ( ع ) . 
(5) في (م)ء(ع):[وهذاع. (۷) في (م ) : [ القول ] » وفي ( ع ) : [ الوقت ] . 


(۸) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 


o E امسن‎ 


من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال 
الضرورة لم يلزمه شراؤه 


۷ - قال أبو الحسن (2 : اتفقت الرواية أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في 
حال الضرورة لم يلزمه شراژه » وجاز له التيمم . وهذا يقتضي زيادة لا يتغابن في 
مثلها » فأما الزيادة اليسيرة التي يتغابن فيها فيجب على أصولهم أن لا يسقط منها 
الفرض ؛ لأنها غير معتد بها 9© . 

۸ - وقال الشافعي : لا يلزمه الشراء مع الزيادة اليسيرة © . 

4 - لنا : أن الزيادة اليسيرة لا يتحقق كونها زيادة ؛ لدخولها بين تقوم 
المقومين» فصار وجودها ووجوده بثمن المثل سواء . 

» ولأن ال وكيل إذا اشترى بزيادة يسيرة لزم الموكل » كما لو اشترى بالقيمة‎ - ٠ 
. © فجريا مجّى واحدًا‎ 

» قالوا : القدرة على شراء الماء بأكثر من ثمنه لا يُلزمه فرض الطهارة‎ - ١ 
كالزيادة الكثيرة يلحقه بها ضرر في المال » والزيادة اليسيرة غير مؤثرة فيه » فصار‎ 
. كالضرر الكثير في البدن والضرر اليسير » فافترقا‎ 


الماتريدي » من تصانيفه كتاب إرشاد المهتدي » وكتاب الزوائد والفوائد » وكتاب في الخلاف » يرجح القول بأن 
وفاته كانت في القرن الرابع الهجري . ١‏ انظر : الجواهر المضية ٥۷١ » ٥۷١/۲‏ › الفوائد البهية ص 59 ) . 
(۲) قال البابرتي : إن أعطاه ( يعني الماء ) بمثل قيمته في أقرب موضع من المواضع التي يعز فيها الماء » أو بالغين 
اليسير أو بالغين الفاحش ففي الوجه الأول والثاني لا يجزئه التيمم . ( انظر : شرح العناية على الهداية مع فتح 
القدير ١47/١‏ ء البناية ٠٠١١ » ٠١١/١‏ » مجمع الأنهر ملتقى الأبحر ٤٤ » 47/١‏ ) . 

- (") قال الشافعي : وإن امتنع عليه من أن يعطاه ( يعني الماء ) متطوعًا له يإعطائه أو باعه إلا بأكثر من ثمنه لم 
يكن عليه أن يشتريه ولو كان موسرًا وكانت الزيادة على ثمنه قليلة . ( انظر : الأم ۱ مختصر المزني ص ۸ » 
الوسيط ٤۳۷/۱‏ ء حليه العلماء ۱۹۱/۱ ۰ ۱۹۲ ۰ المجموع ٠٠١۷ - ٠٠۳/۲‏ ) . ( وانظر : المدونة 50/١‏ » 
الكافي لابن عبد البر 181/١‏ » الكافي لابن قدامة 55/١‏ ء المغني 141١ 2540/١‏ ) . 
)٤(‏ في (م)٠(ع):[‏ واحد]. 


من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال الضرورة لم يلزمه شراؤہ ببس ۲٦۷/۱‏ 


۴ - قالوا : الزيادة اليسيرة غير مقدرة 2١9‏ » فلو لزمه الشراء بها لزمه با زاد 
عليها إذا كان يسيرًا » ثم بما زاد عليه » حتى يبلغ إلى حد الزيادة الكثيرة . 

۴ - قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأنا نعتبر مقدار القيمة والزيادة اليسيرة التي على 
المقوم » فإذا انضم إليه مثلها.» صارت مما يتغابن (2 فيه » فمنعت الزيادة ° . 

4 - قالوا : الزيادة محاباة © » بدلالة أنها تعتبر ” فى المرض من الثلث » فلو 
ألزمناه بالشراء بها لأجبرناه 29 على هبة ماله © . ١‏ 

4 - قلنا : الزيادة اليسيرة التي تدخل بين التقويم تحتسب © من رأس الال دون 
الثلث » فلم يسلم ©© ما قالوه . 


*%* * * 


. ] في هامش ( ص ) : [ مؤثرة ] مكان [ مقدرة‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ما يتغابن ] . (۳) في ( م ) » (ن)٠(ع):‏ [ الوجوب ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) +( )+( ع ):[ بمحاباة ]. )١(‏ في ( م) : [ يتير ]. 

(5) في (م) : [ لاخترناه ] . (۷) في (م (١)‏ ن ١)‏ (ع ) : [ على هيئة حاله ] . 
ي 8000 )2 [ بحس ]. (5) في (م)3(2)٠(ع):[‏ فلم نسلم]. 


۹۸۸ کے کان الان 


o 
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إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته 


5 - قال أصحابنا : إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته © . 

۷ - خلاقًا للشافعي 29 . 

۸ - لأنها طهارة بالماء » فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد 
الإسلام» كطهارة النجاسة . 

۹ - ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح 
من الكافر » كإزالة النجاسة . 

. قالوا : طهارة من حدث » فلم تصح ©2© من المشرك » كالتيمم‎ - ٠ 

09 - قلنا : إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح © ؛ لأنه لا يزيل الحدث . 

۲ - ولأن التيمم أضعف من الوضوء ؛ بدلالة : أنه يبطله الفراغ © من الصلاة 
عندهم » ورؤية الماء على الأصلين ؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء . 

۴ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا : أن النية غير معتبرة [ في الوضوء ] © 
فصحت من الكافر » ومعتبرة في التيمم فلم تصح ”" من الكافر . 


* * د 


)١(‏ قال الشيخ مصطفى بن النعمان الطائي : فلو تيمم مسلم ثم ارتد والعياذ باللّه تعالى » ثم أسلم فهو على 
تيممه . ( انظر : بدائع الصنائع ۹/۱ » الهداية مع فتح القدير ١ه‏ البناية ٠ › ٥۱۹/۱‏ » الجامع 
الصغير ص ۷١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي وأصحابه : إن النية في الوضوء شرط » وهو ليس من أهله . ( انظر : مختصر المزني ص ۲ » المجموع 
مع المهذب ٠٠١/١‏ ) . ( وانظر : المدونة 4١ » 50/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 154/1١‏ › المغني )١١١ 1١١/١‏ . 
(۳) في ( ع ) ۰ ( م ) :[ فلم يصح ] . 

. ] ع ) : [ في الطهارة للتيمم لا يصح ] » وفي ( ن ) : [ الطهارة في التيمم لا يصح‎ (٠١ ) في ( م‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( م ) » ( ت‎ )٦( . ] في ( ت ) : [ الفرع‎ )١( 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فلم يصح ] . 


ot مسالة‎ ||| 


يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل 
من سائر النجاسات ولا يعتبر فيه العدد 
4 - قال أصحابنا : يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر 
النجاسات » ولا يعتبر فيه العدد (© . 
100 - وقال الشافعى ا يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب 5 


' لنا : حديث أبي الزناد 29 » عن الأعرج > » عن أبي هريرة أن النبي‎ - ٠١ 
برل قال: إذا 9 ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلانًا » أو خمسًا ء أو‎ 


)١(‏ في (م) (٠‏ ن ) ٠‏ ( ع ) : [ عدد ] .قال المرغيناني : وسؤر الكلب نجس » ويغسل الإناء من ولوغه 
ثلانًا . ( انظر : الهداية مع فتح القدير ٠١5/١‏ › بدائع الصنائع 54/١‏ › معاني الآثار ٠٠/١‏ ) . 

(۲) قال النووي : وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوًا منه فيه وهو رطب لم يطهرا الإناء حتى يغسل سبع 
مرات إحداهن بالتراب . ( انظر : المجموع في شرح المهذب ٥۸۰/۲‏ ء الأم ١/ه‏ › الوسيط ۳۳۸/۱ ) . 
( وانظر : المدونة 5/١‏ » الكافي لابن عبد البر ١54/١‏ › المقدمات الممهدات 88/١‏ ۰ 14 › قوانين الأحكام: 
الشرعية ص7 » المسائل الفقهية 54/١‏ › 55 ء الكافي لابن قدامة ١4/١‏ »ء المغني ٠۲/١‏ 2 لاه ) . 
(۳) هو : عبد الله بن ذكوان القرشي » أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد » مولى رملة بنت شيمة بن 
ربيعة » امرأة عشمان بن عفان » وقيل : غير ذلك » روى عن : أبان بن عقبة بن عفان » وأبي أمامة - أسعد بن 
سهل بن حنيف - وسعيد بن المسيب وغيرهم » وروی عنه : تلاميذه إبراهيم بن عقبة المدني ؛ > وإسحاق بن 
عبد الله »> وثور بن سعيد الديلمي » وغيرهم › قال البخاري عنه : أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن 
الأعرج > وقال علي المديني : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن أبي شهاب ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وأ بى الزناد » قال الواقدي : مات سنة ثلاثين ومائة في رمضان وهو ابن ست وستين سنة . ( انظر : 
تهذيب الكمال 15 »۷ شذرات الذهب ۱۸۲/۱ 2 سير أعلام البلاء ۲۲۷/۲١‏ ) . 

)٤(‏ هو : أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج » مولى محمد بن ربيعة بن الحارث ين عبد المطلب بن 
هاشم الإمام الحافظ الحجة المقرئ » سمع أبا هريرة » وأبا سعيد » وطائفة » وحدث عنه : الزهري » وأبو 
اراد راح لجان وطنة؟ 1- اسزا عر لق يو ن عباس » وقال إيراهيم بن سعد : 
كان الأعرج يكتب المصاحف » قال عنه أبو النضر : كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية » وكان 
أعلم الناس بأنساب قريش » سافر في آخر عمره إلى مصر » ومات مرابطًا بالإسكندرية في سنة سبع عشر ومائة . 
( انظر : سير أعلام النبلاء ٤٥٦/٥‏ » تهذيب الكمال ٤1۷/۱۷‏ » طبقات ابن سعد 2185/9 184) . 
(5) في ( م ) > ( ع ) :[ فإذا] . 


سبعًا ) ٩(‏ 0 ذكره أبو 1 جسن في الجامع | لصغير ¢ وابن قانع 00 والدارقطني 1 

۷ - قالوا : رواه عبد الوهاب بن الضحاك 27 عن إسماعيل بن عياش ^ ع 
وهما ضعيفان . 

۸ - قلنا : لا يعتد بهذا القول حتى يبين 29 جهة الضعف . 

8 - ثم إسماعيل بن عياش 22 قالوا ”“ : هو ثقة فيما يرويه عن الشاميين › 
دون وجه . 


۰ - قالوا : أو بمعنى بل . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ : في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلانًا أو حمسا أو سبعًا . في السنن باب 
ولوغ الكلب في الإناء ( 55/١‏ ) الحديث ( 17 ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ابن مانع ] . هو : القاضي أبو الحسين عبد الباقي ب بن قانع » الإمام الحافظ البارع 
الصدوق » ولد سنة حمس وستين ومائتين » حدث عن : الحارث بن أبي أسامة » وإبراهيم بن الهيثم البلدي › 
وطائفة » وحدث عنه : الدارقطني » وأبو الحسن بن رزقويه » وعدد كثير » وكان واسع الرحلة كثير الحديث 
بصيرًا به » قال البرقاني عنه : البغداديون يوثقونه » وهو عندي ضعيف » وقال عنه أبو الحسن بن الفرات : 
كان ابن قانع قد حدث به اختلاط قبل موته بنحو سنتين . توفي في شوال سنة إحدى وخمسين وثلإثماثة . 
(انظر : تذكرة الحفاظ ۸۸۳/۳ » سير أعلام النبلاء 159/1١‏ ) . 

() عبد الوهاب بن الضحاك بن إبان السلمي العُوْصِئٌ » أبو الحارث الحمصي » سكن سليمة بنواحي 
حمص » حدث عن : إسماعيل بن عياش بن سليم » وبقي بن الوليد » والحارث بن عبيد الله » وغيرهم » 
وحدث عنه : ابن ماجه » وإبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي » وغيرهم » قال عنه أبو داود : كان يضع 
الحديث » قال أبو.بكر بن أبي عاصم : مات سنة خمس وأربعين ومائتين . ( انظر : تهذيب الكمال 
۸ »2 والتقريب ٥۲۷/۱‏ ) 

)٤(‏ هو : إسماعيل ب بعال ب سيم لقف اتا ور بل ا را سا ع 
خرحيل بن مسلم الخولاتي + ومتحمد بن زياد الالهاني. + وغيزهم.ء وحدث جه : الليث بن سعد » وأييض 
ابن الأغر المنقري » وموسى بن أعين وغيرهم » وكان من بحور العلم صادق اللهجة متين الديانة »> صاحب 
سنة واتباع » قال سليمان بن أحمد الواسطي : سمعت يزيد يقول : ما رأيت شاميًا ولا عراقيًا أحفظ من 
إسماعيل » وقال عنه الفلاس : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح » وليس بشيء في المدنيين » وكان عبد 
الرحمن لا يحدث عنه . توفي سنة إحدى وثمانين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 05/1 › تذكرة 
الحفاظ ۲۳۳/۱ » العبر ۲۲۷/۱ ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نين ] . (5) في ( ع ) : [ عباس ]. 

(۷) نيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 


يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر النجاسانت لل ا/۷۱ 

9 - قلنا : هذا 3 ترك للظاهر » ولأن بل ع “ تستعمل ‏ للإضراب عن الأول 
واستدراك الثاني 4 وهذا لا يجوز في كلام صاحب الشرع ل 

۲ - قالوا : وقد تكون 249 للتخيير » والشك ؛ فيجوز أن يكون الراوي قد 
شك . 

۳ دو قلنا : الظاهر فيما رواه أنه من كلام رسول الل َكل » » فحمله على غير 
لح ل ا ل ل ل د 
عليه ©© الشك . 

4 - قالوا : الخبر يفيد وجوب العدد » وهذا خلاف قولكم . 

۰۵ - قلا : التخيير بين الأعداد الختلفة ينفي اعتبار العدد > وبين أن الأمر يتعلق 
a‏ ار 

E 
. " قدر في غسل يد المستيقظ‎ 

۷ - قلنا : وإن كانت النجاسة ليست '“ برئية يعتبر فيها الظن بالاتفاق . 

4 - قالوا : فغالب الظن في زوال النجاسة لا ينتهي إلى السبعة غالبا . 

8 - قلنا : يجوز أن يكون ذكر على طريق التأكيد ليبين (© أن الاقتصار على 
ما يغلب عنده الظن » وإن خرج من العادة . 


)١(‏ في ( ن (١)‏ م) : [ بدل للطاهر ولأن قبل ] » وكذلك في ( ع ) : [ ما عدا قبل ] فقد كتبت 


صحيحة : [ بل ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 يستعمل ] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ن ) › ( ع ) :[ الشريعة ] . (5) في ( م ) > ( ع ) :[ يكون ] . 
(*) في ( م ) › (ن) :1 الكلام ] . )٦(‏ ساقطة من ( ن ) . 

(۷) في ( ن ) : [ عليك ع . (۸) ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 


(9) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلانًّا ( ۲۳۳/۱ ) » والشافعي بلفظ : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا » فإنه لا يدري أين باتت يده » انظر : المسند في كتاب الطهارة الباب الخامس صفة 
الوضوء ( ۲۹/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارة في الرجل ينتبه من نومه فيغمس يده في الإناء 
۱١١/١ (‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲٤۱/۲‏ ) . 

. ] ع ) : [ التي ليست‎ (١2) في (م)ء( ن‎ )١( 

)١١١‏ في (م)ء(ع):[ليسع. 


7/1 


۰ - ولأنه سبع ذو ناب » فلم يجب غسل سؤره [ سبعًا ] © » كالفهد . 

. ولأنها نجاسة / غير مرئية فلم يجب غسلها سبع مرات » كالبول‎ - ١ 

۲ - ولأن كل نجاسة زالت بغسل السبعة زالت بما دونها » كسائر 
النجاسات . 

۴ - قالوا : المعنى في الولوغ : أن الشرع ورد في غسله بجامد ومائع » ولم يرد 
بمثل ذلك في سائر النجاسات . 

٠4‏ - قلنا : إن أردتم الوجوب فهو موضع الخلاف » وإن أردتم الاستحباب بطل 
بالاستنجاء ۽ لأن اتروع ورد فيه باستحباب الجامد والمائع ۽ لأن أهل قباء كانوا يتبعون 
الأحجار الماء ؛ قال الله تعالى : < فيد ريال حورت أن يمرا 4 © » وتبطل علية 
الأصل بسؤر الخنزير » ودم الكلب : لم يرد الشرع [ فيه ] (© بجامد ومائع » ويعتبر فيه 
العدد عندهم . 

٠‏ - قالوا : نجاسة السؤر أصلية ؛ لأن لعابه لم يكن طاهرًا » وسائر النجاسات 
قد كانت طاهرة ثم نجست . 

5 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن لعاب الكلب يتولد من رطوبات بدنه » وكذلك 
يتولد من الأغذية التي كانت طاهرة في الأصل » كما أن دم الحيوان يتولد من الأغذية 
التي هي طاهرة في الأصل . 

ا/ا٠‏ - ولأن ٠‏ نجاسة البول والدم آكد من نجاسة السؤر ؛ لأنها مجمع عليها › 
والسؤر مختلف 2 في طهارته » فإذا لم يعتبر العدد فيما "2 اتفق عليه » فما اختلف © 
فيه أولى . ولأنه غلب على ظنه حصول الإنقاء ‏ » فأشبه السبعة . 

۸ - قالوا : المعنى في السبعة : أنه يشق في العدد الذي ورد به الشرع » وذلك 
لا يوجد فيما دونه . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن ما دون السبعة لم يرد الشرع به ؛ لأن خبرنا يقتضي (" 


. ٠١۸ ساقطة من ( م ) 2 (ع) . (۲) سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۳) نيادة من ( م )2( ن ) ۰ (ع) . )٤(‏ في (م)٠(ع):[ملاع.‏ 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ ويختلف ] . (5) مكرر في ( ن ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ما اختلف ] . (۸) في ( م ) › (ن) :[ الإبقاء ] . 


(9) في ( ع ) : [ تقتضي ] . 


يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر النجاسات ۲۷٣/١‏ 
الاقتصار على ما دون السبعة . 

٠‏ - احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي يليد قال : « إذا ولغ الكلبُ في إناء 
أحدكم فَلْيَعْسِلْهُ © - وروى أنه قال - : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
يغسله سبعًا » الأولى (© منهن بالتراب » 29 . 

0 - والجواب : أن هذا الخبر ضعفه مالك : قال ابن القاسم ° فيما سمعه عن 
مالك : ضعف مالك هذا الخبر مرارًا © . 

۲ - وقول مالك حجة في الحديث » ولأن الراوي أبو هريرة » وقد روى التخيير 
على ما قدمناه » وهو زائد » فيكون أولى . 

۴ - ولا يقال : إن في [ خبرنا زيادة حكم ؛ لأن الزيادة من طريق القول أولى » 
ولأنها زيادة مسموعة » ولأن في خبرنا  ]‏ زيادة قول وزيادة حكم » وهو التخيير . 

6 - ولأنه لو وجب الرجوع إلى زيادة الحكم كان الأخذ بالثمانية أولى ؛ 
فحديك عبن الله بن المغفل ‏ أن النبي يبلي أمر 9© بقتل الكلاب » ثم قال : « ما 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند كتاب الطهارة الباب الثاني في الأنجاس وتطهيرها ( ۲۳/۱ » ۲١‏ ) » الأم في 
كتاب الطهارة في الماء الراكد ( 5/١‏ ) » والدارقطني في السنن ( 1۳/١‏ 2 54 ) . 

(۲) في ( م ) (١‏ ص ) : [ الأولة ] . 

(۳) أخرجه مسلم بلفظ : « طهور أحد كم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب » في الصحيح كتاب 
الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( ۲۳١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠۲۷/۲‏ ) » وأبو داود في الستن باب الوضوء بسؤر 
الكلب ( 75/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ( 550/١‏ ) . 
(4) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري » الفقيه » راوية المسائل عن مالك » قيل : إن 
مولده سنة ثمان وعشرين مائة » وقيل غير ذلك » روى عن : بكر بن مضر » وسعد بن عبد الله المغافري » ومالك بن 
أنس » وغيرهم » وروى عنه : أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح » وأصبغ بن الفرج » وغيرهما » وهو أثبت الناس 
في مالك » وأعلمهم بأقواله » صحبه عشرين سنة » تفقه به وبنظرائه » لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه» مات 
بمصر سنة ۱۹۱ . ( انظر : تهذيب الكمال ٠٤٤/١۷‏ » تذكرة الحفاظ "557/١‏ » شجرة النور الزكية ص 8ه ) . 
(5) قال ابن القاسم : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته . ( انظر : المدونة ١/ه‏ ) 
)5١‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن ) . 

(۷) في (م ) ١‏ (ع ) : [ المعقل ] . وهو : عبد الله بن مغفل بن عبد غنم » كان وه من مشاهير الصحابة » قال 
البخاري عنه : كانت له صحبة » وهو من أهل بيعة الرضوان » سكن #ه المدينة ثم البصرة » حدث عنه : الحسن 
البصري » ومطرف بن الشخير ؛ وسعيد بن جبير » وكان وه أحد البكائين في غزوة تبوك » وأحد العشرة الذين 
بعثهم عمر ليفقه الناس بالبصرة » توفي له سنة تسع وخمسين وقيل : سنة ستين هجريًا . (انظر : الإصابة ٠۳۲/٤‏ » 
سير أعلام النبلاء 111/4 ) . (۸) في ( ن ) : [ قال أمرع . 


207 كككتتتت ج ین ا 


لي وللكلاب “ » إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا وعَمُروا الثامنة 
بالتراب » (© . وإسناد هذا الحديث أحسن من إسناد أبي هريرة » ولان إيجاب 
السبعة يحتمل أن يكون في الوقت الذي شدد فيه أمر الكلاب وأمر بقتلها في © 
حديث ابن المغفل » وقد نسخ ذلك وخف أمره للكلب . ويحتمل أن يكون في 
حال ما كان الغسل في غير الولوغ سبعًا . 

. 2 5 0 ل 5 
جعل الصلاة حمسا والغسل من الجنابة مرة ١‏ . فيجوز أن يكون الولوغ سبعًا في ذلك 
٠‏ الوقت ثم نسخ كما نسخ غيره » يبين 9» صحة هذا ما روي عن أبي هريرة 29 من قوله 
في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانًا 2 » ويستحيل أن يفتي © بخلاف ما سمع من 
رسول الله يكل إلا وقد عرف ما يوجب النسخ ° . 


. ] ن ) : [ مالبي وللكلاب ]» وفي ( ع ) : [ وما للكلاب‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم بلفظ : أمر رسول الله بي بقتل الكلاب » ثم قال : « ما بالهم وبال الكلاب » ثم رخص 
في كلب الصيد وكلب الغنم » وقال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات » وعفروه الثامنة في 
التراب » في الصحيح ( 75/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 87/4 ) » وأبو داود في باب الوضوء بسؤر الكلب 
77/١١‏ ) » والنسائي في الجتبى باب تعفير الإناء بالتراب من ولغ الكلب فيه ( 1717/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ( 2711/١‏ 747 ). 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ رواه أبو داود في الستن كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ( 78/١‏ ) »> وابن حبان في 
كتاب المجروحين في ترجمة عبد الله بن عصم ( 5/5 ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية كتاب 
الطهارة 583/١‏ ) . (5) في (م) :1 تبين ] » وفي ( ع ) :[ يين]. 
(7) في ( م ) : [ عن أبو هريرة ] . 

(۷) في ( م ) » ( ن ) » ( ع ) : [ قلنا ] . هذا الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ : ١‏ إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه » ثم اغسله ثلاث مرات »© ( ١٠.) 5/١‏ (8) في ( ن ) : [ نفتي ] . 

(9) قال الطحاوي بعد أن أخرج هذا الحديث : فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من ولوغ 
الكلب فيه » وقد روى عن النبي بإ ما ذكرناه ؛ ثبت بذلك نسخ السبع ؛ لأنا نحسن الظن به » فلا نتوهم 
عليه أن يترك ما سمعه من النبي عَم إلا إلى مثله » وإلا سقطت عدالته » فلم يقبل قوله ولا روايته . ( انظر : 
المعاني باب سؤر الكلب 77/١‏ ) » وتعقب الزيلعي ما اعتمده الطحاوي في نسخ حديث السبع بقوله : 
وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطًا برواية واحد فقد عرف بمخالفة 
الحفاظ في بعض أحاديثه . وقال البيهقي في الكبرى والمعرفة : وعبد الله لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات . 
(انظر : نصب الراية ۱۳۱/۱ » ٠١۲‏ » البيهقي في الكبرى 717/١‏ ) . 


يغسل الإناء من ولوع الكلب كما عسل من سائر النجاسات لل ل ل /ق/ا؟ 


5 - قالوا : إحدى الطهارتين » فوجب (2 أن يكون منها [ ما ] (© يفتقر إلى 
ا ا على الطيارة ا ش ظ 

۷ - قلنا : طهارة الحدث لا يعتبر ”" فيها العدد الختلف فيه » [ وهو تكرار 
الاستعمال فى محل واحد » وإنما يعتبر عدد الأعضاء التى تعلق الحدث بها » فوزانه ۲ ©) 
من مسألتنا ولوغ الكلب في أُوانٍ © غسل كل واحد منها واجب » ونعكس 27 فنقول : 
فلا يكون التكرار فيها واجبًا »> كطهارة الحدث . 

۸ - قالوا : نجاسة ورد الشرع يإزالتها بعدد من جنس واحد » فوجب ‏ أن 
يكون انتهاء ذلك العدد كابتدائه » قياسًا على الاستنجاء . 

8 - قلنا : لا نسلم أن الشرع ورد بعدد ؛ بدلالة ما بينا من التخيير » ولا نسلم 
آل من جتنن :ولحل + لأن الراب فد ور مين آخير :. 

» وإذا سقط هذا الوصف انتقض بغسل الدم ؛ لأن الشرع ورد فيه بعدد‎ - ٠ 
. مخالف لابتدائه‎ ٩” وهو قوله لړ : « حتيه » ثم اقرصيه » ثم اغسليه ) 2 , وانتهاؤه‎ 

0١‏ - قالوا : ما اخقص من النجاسات من بين جنسه بالغة غلظ الأمر فيه يؤدي 
إلى اجتنابه » قياسًا على الخمر . 

5 - قلنا : الإلف الذي يريدون ('“ به فى الكلب كثرة الحاجة إلى دخوله فى 
الببوت > رها المي قن الأضول له تابر ي لتخي ولهذا تحكم :عليه بطهارة :مور 
الهرة » وقال : « إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 2١‏ » فلم يجز أن يجعل ذلك 


)١(‏ في (ن):[يوجبع. (؟) ساقطة من (ن) » (ع). 

(9) في (ن ) :[ لا يفتقر ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) . 
(5) في ( ص ) :1 أواني أن ] » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ أواني ] . 

(5) في ( م ) ۰( ن) :1 ويعكس ] . (۷) في ( ن ) : [ فيجب ع : 


(۸) تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ۲ ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وانتهاء ] »> وفي ( ن ) : [ وانتهائه ] . 

. ] في ( ع ) : [ يزیدون‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ( ۲۳/١‏ ) » والشافعي في المسند كتاب 
الطهارة الباب الأول في المياه ر 0 )ء وفي الأم : الطهارة بالماء الراكد ( ١ 5/١‏ ۷ ) » وأحمد في المسند 
3١/5‏ ) » وأبو داود في السنن باب سؤر الهرة ( 70/١‏ . ۲۷ ) » والترمذي في السنن باب ما جاء في 
سؤر الهرة ( ٠١٤ 2 ١81/١‏ ) . 


١/"لاا‏ | لب ل جيب سح كتاب الطهارة 
دلالة على التغليظ » وكذلك الخمر لا يجوز أن تكون “ العلة من وجوب الحد في 
شربها ما ذكر من العادة » وإنما يدعي مخالفنا أن ذلك ثبت با يؤدي إليه من العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ؛ فلم يجز الحكم بعلة لا تعرف ° . 

۴ - ولأن التغليظ قد حصل في باب الكلب من وجه » وهو النهي عن 
إمساكه من غير حاجة ؛ فلم يجز إثباته من وجه آخر » كما أن الخمر لما غلظ حكمها 
في الحد ‏ لم يغلظ في باب الطهارة . 


نا كنا اننا 


| . ] في ( م ) › ( ن ) ۰( ع ) :1[ أن يكون‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ في الحديث‎ )۳( EAR CEE) 
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سؤر سباع البهائم نجس 


4 - قال أصحابنا : سؤر سباع البهائم نجس 22 . 

| . © وقال الشافعي : طاهر‎ - ٥ 

5 - لنا : حديث ابن عمر ” أن رسول الله 9» َكلت سكل عن الماء يكون فى 
الفلاة ينوبه 29 السباع والدواب » فقال : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبفًا » © . 
فلولا أن أسآرها نجسة ؛ لم يصح الجواب بذكر الخبث . 

۷ - قالوا : روي في الخبر : تردها ‏ السباع والكلاب © . 

۸ - قلنا : هذا غير خبرنا » ولأن الخبث يرجع في الظاهر © إلى كل واحد من 
المد كۈز : 

۹4 - قالوا : الغالب أنها إذا وردت الماء راثت ' فيه » والخبث يرجع إلى 


» 48/١ قال القدوري : سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس . ( انظر : متن القدوري ص؛ » المبسوط‎ )١( 
رد الحتار وبهامشه الدر‎ » ۱۹/١ الاختيار‎ » 54/١ الهداية ١/7١ء تحفة الفقهاء ١/14ه » بدائع الصنائع‎ ٠ 8 
. ) ٠١١/١ الختار‎ 

(۲) قال الشافعي : ولا نجاسة في شيء من الأحياء مست ماءٌ قليلًا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئًا من 
أعضائها إلا الكلب أو الخنزير » وما النجاسة في الموتى . ( انظر : الأم ٠/١‏ » مختصر المزني ص ۸ » 
المجموع ۸4/۲ » كفاية الأخيار كتاب الطهارة 59/١‏ . وانظر : الكافي لابن عبد البر 171/١‏ » قوانين 
الأحكام الشرعية ص 5" » الاستذكار 44/١‏ » المقدمات ۸۷/١‏ » ۸۸ ء بداية المجتهد ۲۹/١‏ » المسائل 
الفقهية 57/١‏ » الكافي لابن قدامة ٠١/١‏ ء المغني 18/١‏ »2 485 ) . 

(؟) في ( ص ) : [ عمران ] وفي بقي النسخ [ عمر ] » والصواب ما أثبتناه من كتب السنة . 

(؟) في (م)ء(ن)٠(ع):[الني‏ ]. (0) في (ع):[ تنوبه ] . 

(1) ورد في كتب السنة : [ لم يحمل الخبث ] . أخرجه أبو داود في باب ما ينجس الماء ( ۲٤/١‏ ) » 
والترمذي في باب آخر منه من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ( ۹۷/١‏ ) » والنسائي في كتاب المياه ياب 
التوقيت في الماء ( ٠۷١/١‏ ) » وابن ماجه في باب مقدار الماء الذي لا ينجس ( 177/١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الطهارة باب حكم الماء الذي لاقته نجاسة ( ٠١ , ١4/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في باب إذا كان 
الماء قلتين لا ينجس ما لم يتغير ( 175١ 2 550/١‏ ). 

(۷) في ( م ) ٠)3 ( ٠‏ (ع ):1 دها]. (8) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 751/١‏ ) . 
(5) في ( م )2( ن ) : [ في الطاهر ] . )١(‏ في ( م ) : [ رایت ] . 


الروث . 
e‏ 
١‏ - قلنا : السؤال وقع عن الورود » وذلك لا ينبئ عن الروث » فالظاهر أن 


الخبث يرجع 0 في الخبر دون ما لم يكن . 
11۰۲ - وما رووه في ذكر الروث فليس في خبر ابن عمر » فلا يلزمنا » ولأنه سبع 
يمكن الاحتراز منه » ل » كالكلب » ولأنه سبع محكوم بنجاسة 


لبنه » كالختزير . 
EE Ee NA eS 11۴‏ 
64 - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الكلب والخنزير مختلف في نجاستهما » كالسباع 
و 


. قالوا : المعنى في الكلب أن الشرع ورد بتعفيره 29 » والسباع بخلافه‎ - ٠٠ 

- قلنا : علة الأصل تبطل بالهر 29 ؛ لأن الدارقطني روى عن النبي لل 
قال : « يغسل الإناء من ولوغ الهر كما يغسل من ولوغ الكلب ) 29 » وهذا يقتضي 
التعفير » وعلة الفرع تبطل ٩”‏ بالخترير ؛ لآن الشرع لم يرد تعفيره » وهو نجس . 
۷٠‏ = قالوا : المعنى في الخنزير بين أهل الذمة يباع ٩‏ . ثم يبطل بحشرات 
الأرض وال حر . ولأن كل حكم ثبت للكلب في الشرع ثبت مثله © للذئب » أصله : 
إباحة قتله حال الإحرام 

۸ - واحتج الخالف بحديث جابر : أن النبي بل سكل عن الحياض التي بين 
1 مكة والمدينة تردها السباع » فقال اكا : « لها ما أحذت ‏ في بطونها > وما بقي فهو 


.] لم نقف على هذا الخبر بهذه الزيادة بعد . (5) في ( ص) : [ للسؤر‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ بتغفيره ] . (5) في (م)ء(ع) : [ بالهرة ] 

(ه) أخرجه الدارقطني في السنن باب سؤر الهرة ( 58/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب سؤر الهرة 
٠0/1(‏ )ء والبيهقي في الكبرى باب سؤر الهرة ( ۲٤۸/۱‏ ) . 

() في (م)٠(ع):[سطل‏ ]. 

(۷) واضح أن هناك سقطا في كل النسخ » فالكلام غير متسق . 

(۸) في (م)ء(ع):[منه]. (9) في (م)ء(ن)ء(ع):[ماحملت ]. 


سؤر سباع البهائم جر -إي-إس-سإااإ يي يبيب بيببااسؤ/ 99/4 
لنا شراب وطهور ) 0 . ظ 

۹ - قالوا : روى جابر : أن النبي له سكل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ 
فقال © : « نعم ! وبما أفضلت السباع » ° . 

٠‏ - والجواب : أن الخبر الأول 7 يرويه داود بن الحصين © عن جابر ؛ 
ويينهما رجل . ولأنه ورد في المياه الكثيرة . 

١‏ - وعند الشافعي : لا تؤثر "2 فيها النجاسة » فلم يكن في الخبر دلالة على 
الجواز بطهارتها » بل يجوز أن تكون 29 نجسة » وجواز الوضوء بأسآرها ؛ لأن النجاسة 
عندهم لا تؤثر في الماء الكثير . 

۲ - فأما الخبر الثاني : فيحمل على أن يكون المراد بالحمر 9© : حمر الوحش » 
والسباع : سباع الطير » وهو الظاهر © ۽ لأن الحمر الأهلية لا ترد 20 الماء الذي ترده 
السباع » [ ولأن ] " هذا الخبر يحتمل أن يكون في حال إباحة 27 لحمها » ويحتمل 
أن يكون في حال حظرها » وإذا احتمل © سقط التعلق به . 

: أخرجه ابن ماجه بلفظ : سكل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر فقال‎ )١( 
الطحاوي في المشكل‎ » ) 177/١ ( ولها ما حملت في بطونها » ولنا ما غبر طهور » في السنن باب الحياض‎ 


باب بیان مشكل ما روي في آثار السباع والدواب ( 777/١‏ ) » والدارقطني باب حكم الماء الذي لاقته 
النجاسة ۳١ 2 5١/١ ١‏ ). 

(۲) في ( ص ) : [ قال ] وروى الشافعي مرة ب [ قال ] » ومرة ب [ فقال ] . 

(۳) أخرجه الشافعي في الام كتاب الطهارة باب الماء الراكد ( ٦/١‏ ) »> وفي المسند كتاب الطهارة الباب 
الأول في المياه ۲۲/١‏ » والدارقطني من طريق الشافعي في الستن باب الآثار ( 77/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف ( ۷۷/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٠٠١ 2 ۲٤۹/۱‏ ) . 

(4 ) تقدم تخريجه من وجوه أخرى . 

(5) هو : داود بن الحصين الفقيه أبو سليمان الأموي مولاهم المدني » وثقه يحيى بن معين مطلقًا » وقال النسائي 
وغيره : ليس به بأس » وقال ابن عيينة : كنا نتقي حديثه » روى عن أبيه » وعكرمة » والأعرج » وأبي سفيان مولى 
ابن أبي أحمد » وروى عنه : ابن إسحاق » ومالك » ومحمد بن جعفر بن أبي كثير » وغيرهم » قال الواقدي : توفي 
سنة حمس وثلاثين ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال ۳۷۹/۸ » سير أعلام النبلاء 389/5 » العبر 1815/١‏ ) . 


(؟) في (م)ء(ع):[لايثرع. (۷) في ( م ) : [ يكون ] . 
(۸) في ( م ) ٠(ع‏ ) : 1 فتحمل أن يكون المراد بالخبر ] . 

(5) في ( ع ) : [ الطاهر ] . )۱١(‏ في ( م ) :1 لا يرد ] . 
)1١(‏ ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 1١‏ ) في ( ن ) : [ إباحية ] . 


(؟١)‏ في ( م ) +> ( ن ) + ( ع ) :1 احتمل الوحش ] . 


۲۸۰/1 


۴ - ولا معنى لقولهم : إن السباع لم يبح لحمها في الشرع ؛ وذلك لأن الأصل 
e 3-0 3‏ 
كان الإباحة حتى نهى رسول الله ت عن لحم كل ذي ناب من السباع © . 
64 - ومعلوم أن هذا الخبر لم يكن في حال [ إباحتها ] (© » وإنما هو بعدها › 
وأما بين البعثة © وهذا الخبر كانت مباحة . 
٥‏ - ولا يقال : إذا سلمتم أن أسآرها كانت 9 طاهرة ثم ادعيتم النسخ لم 
تقبل 602 اللي إلا 0 ؛ لأنا سلمنا طهارة سؤرها لأجل إباحة لحمها » فإذا زالت 
5 - ولا يقال E EE‏ 
وأسآرها طاهرة » والآدمي محرم وسؤره طاهر » وذلك لما حرم لحمه من غير حرمة وأمكن 
ا ل ا سر 
00 : روي أن عمر بن الخطاب وعَمر بن العاص [ إل ^ ع 29 أنيا 
ماءٌ» فقال عمرو / للراعي : يا راعي » أترد ماءكم السباع » فقال عمر : يا راعي › 


. أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيّد والسشية على الصيد باب أكل كل دي ناب من السباغ‎ )١( 


50/8 ) » ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير ( ۱١۷/١‏ ) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ومكانة بياض في ( ص ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وأما البقية ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [إذا كانت ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يقبل ] . (5) في ( م ) › ( )۰( ع ) :1[ مه ]. 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيثبت ] . 

(۸) ساقطة من ( م )6 ( ۵ ) ۰ (ع) . 

(9) هو : عمرو بن العاص بن وائل ڊ بن هاشم » الإمام » أبو عبد اله » داهية قريش » ورجل العالم > ومن 
يضرب به المثل في الفطنة والدهاء » هاجر إلى رسول الله يق مسلمًا في أوائل سنة ثمان » حدث عنه : آبنه 
عبد اله » ومولاه أبو قيس » وغيرهما » وقد أَمرهِ رسول اله بلقي بعض الجيوش » وجهزه للغزو » وسيره أبو 
بكر الصديق أميرًا إلى الشام » وولي فلسطون لعمر بن الخطاب » ثم سيره في جيش إلى مصر ففتحها » وهو 
أحد الحكمين في صفين » له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمكرر نحو الأربعين » اتفق البخاري ومسلم على 
ثلاثة أحاديث منها » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بحديثين » توفي 5 سنة ثلاث وأربعين بمصر وقيل 
غير ذلك . (انظر : أسد الغابة 55/8 » الإصابة ۲/١‏ ء سير أعلام النبلاء ۲٤١/٤‏ ) . 


Ab! 


سؤر سباع البهائم يبرن ا۲۸۱/۱ 
لا تخبرنا بشيء ”“ » قالوا : ولو كانت نجسة لاحتاط في المسألة > . 

۹ - قلنا : هذا الخبر دلالة لنا ؛ لأن عمر منع الراعي من الإخبار » ولو كانت 
طاهرة لم يمنعه ولم يلزمه الاحتياط ؛ لأنه لا ظاهر 27 للنجاسة » فلم يرد 29 يلزم بالخبر 
فرضًا لم يكن لازمًا . 

. قالوا : نوع بهيمة يجوز بيعه » فكان سؤره طاهرًا 29 » كالشاة‎ - ٠ 

» قلنا : جواز البيع لا يدل على الطهارة ”© ؛ لجواز بيع الأعيان النجسة‎ - ١ 
. وامتناع البيع لا يدل على النجاسة ؛ لأن الحشرات لا يجوز بيعها وأسآرها طاهرة‎ 

۲ - ولأن المعنى في الشاة طهارة لبنها » فكان سؤرها طاهرًا » ولم يحكم © 
بنجاسة لبن السباع » كذلك آسارها . ولأن السؤر ينفصل من اللحم فيمكن الاحتراز 
منه» فصار كما لو وقع فيه لحم سبع » وسؤر الشاة ينفصل من حمها كما لو وقع فيه 
ا ش ٠‏ 

۳ - قالوا : حيوان يجوز اقتناؤه على الإطلاق » كالإبل . 

4 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن اقتناء ‏ السبع كاقتناء الكلب : إن كان 
لغرض جاز » وإن كان لغير غرض لم يجز ء والمعنى في الأصل ما قدمناه © . 

. قالوا : حيوان يطهر جلده بالدباغ » كالشاة‎ - ٥ 

5 - قلنا : ييطل على أصلنا بالكلب » ولأن طهارة العين بما يؤثر في الطهارة لا 
يدل على طهارتها » وإنما يدل على النجاسة ؛ لأن الأعيان النجسة تحتاج 200 إلى 
التطهير » والمعنى في الأصل ما قدمناه . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ( ۲١ » 57/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف 
(١/5ل/اء‏ ۷۷ ) » والدارقطني في آخر باب الماء المتغير ( ٠۲/١‏ ) » والبيهقي ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) في غير ( ص ) : [ بالمسألة ] . (؟) في (م)ء١(‏ ن) : [لأنه طاهر ] . 
(5) في ( ع ) :[ فلم نرد ] . (5) في ( ص ) : [ طاهر ] . 

(1) في ( م ) : [ على النجاسة الطاهرة ] . 

(۷) في ( م ) : [ طاهر ] » وفي ( م ) › ( ن ) (٠١‏ ع ) : [ يحلم ] مكان : [ يحكم ] . 

(۸) في ( م ) : [لاقناء ] . )٩(‏ في (ص)ء(ن): [قدمنا ] . 

. ] في ( م ) › ( ن ) :[ يحتاج‎ )٠١( 


۸۲/1 
ITT 
ااا‎ 


E مسالة‎ | 


کے 


يڪره الوضوء بسؤر الهر 


۷ - قال أبو حنيفة : یکره الوضوء بسۇر الهر ۳ , 
۸ - خلامًا للشافعي 0 


6 - لحديث أبي هريرة أن النبي بي قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب ”© أن يغسله سبعًا » وإذا ولغ فيه الهر ‏ أن يغسله مرة » . وروي : « ثلانًا » © , 
هذا يفيد الكراهة ؛ ولأنها لا تجتنب ”° النجاسات » فلا يؤمن أن يكون في فيها نجاسة » 
فصارت كيد الصبي والمستيقظ . ولأن لحمها ممنوع منه من غير حرمة » فأثر ذلك في 
سوّرها » كالكلب . 

11۳۰ - احتجوا : بحديث أبي قتادة © عن النبي َه أنه قال : « الهر ليست 


)١(‏ قال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : إن توضاً بسؤر سباع الطير أو الفأرة » أو الحية » أو السنور ء 
كره وأجزأه » وقال اللكنوي في النافع الكبير : وقال أبو يوسف في الأمالي : لا يكره في السنور خاصة › 
بالأثر : وقال الطحاوي في المعاني : ومن لم ير بأسا بسؤر الهرة أبو يوسف ومحمد . وذكر أكثر متأخري 
الحنفية أن سؤر الهرة طاهر مكروه عند أبي حنيفة ومحمد » وبه أخذ الطحاوي » واختلفوا في الكراهة » أهي 
تحريية أم تنزيهية » وقال الكرخي : هي تنزيهية ؛ لأنها تتناول الجيف فلا يخلو فمها من نجاسة عادة . ( انظر : 
الجامع الصغير مع النافع الكبير ص ۷٤‏ » مختصر الطحاوي ص ١١‏ معاني الاثار ۱۹/۱ 5١-‏ » متن 
القدوري ص > . المبسوط ٠ ١/١‏ تحفة الفقهاء ١/5ه‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١١١/١‏ » 
١‏ » بدائع الصنائع 58/١‏ ء البناية 444/1١‏ - 480 ).00 

(۲) قال الإمام النووي : سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفأرة وسائر الحيوانات غير الكلب والختزير وما 
تولد من أحدهما طاهر » ولا كراهة فيه عندنا . ( انظر : المجموع شرح المهذب ٥۸۹/۲‏ ء الام ١/ه‏ ) . 
( وانظر : الكافي لابن عبد البر ١51/١‏ » المقدمات 1 + رانين الأحكام الشرعية عن 4۴۴ 4 » الكافي 
لابن قدامة ٠١ 0 ٠١/١‏ » لمغني 8١2 ٠١/١‏ ). 

(۳) في ( ص ) : [ الكلب فيه ] . )٤(‏ في ( م ) :1 الكلب ] . 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة ( ٠ه‏ ) . (5) في ( م ) : [ لا يجتنب ] . 

(۷) هو : أبو قنادة الأنصاري السلمي » واسمه الحارث بن ربعي على الصحيح » حدث عنه : أنس بن مالك » 
وسعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار » وغيرهم » وقد اختلف في شهوده أحدًا وما بعدها » وكان يقال له : 
فارس رسول الله لر » قال عنه رسول الله قر : « خيركم فرسانًا أبو قنادة » قال الواقدي : روى أهل الكوفة 
أنه توفي بها وأن عليًا صلى عليه سنة أربع وخمسين . ( انظر : الإصابة /ا/هه ١‏ » أسد الغابة ۳۹۱/۱ » سير = 


يكره الوضوء بسؤر الھ س ببس ۲٣/۱‏ 
جه ب وا هي من الطوافين والطوافات عليكم ) (0) . وهذا لا دلالة [ فيه ] ) ؛ 
لأنه ّي نفى النجاسات » والخلاف فى الكراهة دون النجاسة 1 
١‏ - قالوا : روي أنه توضأ بفضلها ٩”‏ » ولو كان مكرومًا لم يتوضاً به . 
N‏ : قد اعترض ابن شجاع على هذا الخبر » وقال : [ هذا ] © لا يصح 


عن رسول الله عله . 

۴ - ولأنه يجوز أن يفعل المكروه على وجه البيان › كما أخر الصلاة إلى أوقاتها 
المكروهة : 

4 - قالوا : نوع بهيمة يجوز اقتناؤه على الإطلاق › فكان سۇره طاهوا 29 , 
كالبل . 


٠‏ - قلنا : الكراهة على طريقة أبي الحسن ليس بمعنى في الهر » وإنما هي 
النجاسة الطارئة 34 والاستدلال على طهارتها لا يؤثر من نحاسة حادثة 


## # # 


أعلام النبلاء ۸۷/٤‏ ) . 

. ) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة ( ؟ه ) . (۲) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(؟1) أخرجه أبو داود في السنن باب سؤر الهرة ( ۲۷/١‏ ) » والطحاوي في المشكل ( ۲۷١/۳‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من رن ) » (ع ) . (5) في (م) : [:طاهر] . 


۸4/۱ كتاب الطهارة 
1 کڪ 
إن oj E‏ 
طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل 
حتى يغلب على الظن زوالها 
۳١‏ - قال أصحابنا : طهارة النجاسة إذا لم تكن (2 مرئية تغسل 20 حتى يغلب 


على الظن زوالها 7" . 

۷ - وقال الشافعي : إذا كاثرها بالماء طهرت © . 

۸ - لنا : قوله ال : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثًا » © فاعتبر الثلاث ؛ لأن غلبة الظن توجد 29 عندها غالبا » 
فلو كان المعتبر المكاثرة © لذكرها واقتصر على مرة . ولأنه لا يتوصل إلى العلم 
بزوالها وما وجب علينا » ولا طريق فيه إلى العلم » فتعلق 9 الفرض بالظن » 
كجهات القبلة . 

۹ - ولأنه لم يغلب على ظنه زوال النجاسة ؛ فصار كما لو لم يكاثرها » ولأنها 
نجاسة غير مرئية 9" » فلم يعتبر فيها المكاثرة » كولوغ الكلب . 


. ] في ( م ) : [ لم یکن‎ )١( 


بالغسل ثلامًا . ( انظر : بدائع الصنائع ۸۷/١‏ » تحفة الفقهاء ٠۷/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ۲٠۹/۱‏ › 
٠‏ الاختيار لتعليل الختار "5/١‏ » البناية مع الهداية ۷١۳ » ۷١۲/١‏ » مجمع الأنهر ٠١/١‏ ) . 

› قال الغزالي : وإن كانت عينية - يعني النجاسة - فلابد من إزالة عينها » فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر‎ )٤( 
. فإنه يدل على بقاء العين » وإن بقي اللون بعد الحت والقرص فهو معفو عنه ؛ لتعذر إزالته » بخلاف إزالة الطعم‎ 
وإن بقيت الرائحة فوجهان : أصحهما : أنه كاللون لأنها تعبق بالثوب إذا كانت قائمة ويعسر إزالتها » ثم يستحب‎ 
» ٠۹۲ ۰ ۱۹۱/۱ الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية وثالثة . ( انظر : الوسيط‎ 
قوانين الأحكام الشرعية ص‎ » ١717/1١ المهذب مع المجموع ۲ - ۹۳ ) . ( وانظر : الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) ٠١ » ه4/١ ء المغني‎ ٩۲ » ٩١/١ الكافي لابن قدامة‎ » ۷ 

(ه) أخرجه الشافعي في الأم باب غسل اليدين قبل الوضوء ( ۲٤/١‏ ) » وفي المسند الباب الخامس في صفة 
الوضوء ( ۲۹/١‏ ) » وأجمد في المسند ( ۲٤١١/۲‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارة ( ٠١١/١‏ ) . 
(5) في ( م۴ ) ٠‏ ( ن )+( ع ):1 يوجد ]. 2 ) في (م): [ المكابرة ] . 

(۸) في ( م ) > ( ن )۰( ع ):[ تعلق ]. (4) في ( ص ) :[مرية ] . 


طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل ۲۸5/1 


٠‏ - احتجوا : بما روي عن النبي بلي أنه قال في بول الأعرابي : صبوا عليه 
ذنويًا من ماء ٩‏ , 

. والجواب : أنه غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أن ذلك يزول بهذا القدر‎ - 0١ 

۲ - قالوا : قال لأسماء () في دم الحيض : ( حتيه » ثم اقرصيه » ثم اغسليه 
بالماء ¢ © , 

۴ - قلنا : هذه نجاسة مرئية » وزوالها يعلم يقيئًا » فلذلك لم يشترط ©) الظن . 

٤4‏ - قالوا : نجاسة لم يشترط فيها التراب » فلم يراع 29 فيها العدد » كما لو 
غلب على ظنه طهارتها أول مرة . 

00 قلنا : لا يراعى ” العدد » وإنما يراعى © الظن » فإذا حصل بمرة‎ - ٥ 
. جاز» وإن لم يحصل لم يعتبر العدد لمعنى فيه » وإنما يعتبر حصول الظن‎ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد ( ٠۲/١‏ ) » ومسلم في كتاب الطهارة 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ( ۲۳۹/۱ ع ۲۳۷ ) » وأحمد في المسند ( (IY +° ٠/6‏ 
والترمذي في السنن في باب ما جاء ف في البول يصيب الأرض ( 777/١‏ ) » والنسائي في امجتبى كتاب المياه باب 
التوقيت في المياه ( ٠۷١/١‏ ) . 

() في (م) ٠‏ ( ع):[ لا سيما ] . وهي : أسماء بنت أبي بكر الصديق » والدة عبد اللّه بن الزبير بن 
العوام » ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة بمكة » وروت أسماء عن عن النبي ير عدة أحاديث وهي في 
الصحيحين والسنن » وروى عنها ابناها : عبد الله وعروة » وأحفادها » كانت تلقب بذات النطاقين ؛ 
وذلك لأنها هيعت لرسول اله بإ لا أراد الهجرة سفرة » فاحتاجت إلى ما تشدها به قشقت خمارها 
نصفين » وقد تزوجها الزيير بن العوام » وهاجرت معه وهي حامل منه بولده عبد الله » وعاشت إلى أن ولي 
ابنها الخلافة » ثم إلى أن قتل » وماتت بعده سنة ثلاث وسبعين . ( انظر : الإصابة ۷/۸ » سير أعلام 
النبلاء ٠۳١/۳‏ ) 

(۳) أخرجه ا بألفاظ أخرى في الصحيح باب غسل دم الحيض ( 55/١‏ ) » ومسلم باب نجاسة الدم 
وكيفية غسله ( 177/١‏ ) » والشافعي بلفظ : ١‏ حتيه ثم أقرصيه بالماء وانضحيه وصلي فيه » في الأم باب دم 
الحيض ( 1۷/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ( .)9١ ./١‏ 
(5) في ( ص ) : [ لم يشرط ] . 

(5) في سائر النسخ : [ فلم يراعى ] » والصواب ما أثيتناه . 

(1) في (م ) : [ لا تراعى ] » وفي ( ن ٠)‏ ( ع ) :1 لا نراعي ] . 

(۷) في ( ۴ ) : [ لا تراعى ] » وفي ( ۵ ) »(ع ) : [ لا نراعي ] . 

(۸) في ( ن ) :[ مرة]. 


۸/۱1 


. قالوا : لو غسل الصبي والمجنون النجاسة طهرت ؛ ولا ظن لهما‎ - 114١ 

۷ - قلنا : المعتبر ظن المستعمل لا الغاسل ‏ » ألا ترى أن ماء المطر والسيل لو 
جرى على نجاسة فغلب على ظننا زوالها جاز الاستعمال وإن لم يكن هناك غاسل 
أصلًا » فعلم أن ظن الغاسل غير معتبر . 


*# تنا اننا 


١] العاسل.‎ AGO 


اا ند سج “” 
“~N‏ الها oO‏ 


سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما 
۸ - قال أصحابنا : سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما » ولا يسقط بهما 


الفرض )0 1 
4 - خلاقا للشافعي ( . 


۰ - لا : أنه حيوان لحر ككل فين نري رقن رارك ور 
كالكلب 20 والختزير » ولأن لبنه °7 محرم ؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سوّره › 
كالكلب . ش 


١‏ - احتجوا : بما روي عن النبي ب أنه سثل فقيل : أنتوضأ © ما أفضلت 
الحمر ؟ » فقال : « وبما أفضلت السباع » © . 
۲ - وقد أجبنا عن 29 هذا الخبر . 


*# نا اننا 


)١(‏ قال علاء الدين السمرقندي : والسؤر المشكوك فيه لا يجوز التوضوؤ به إن وجد ماء مطلقًا » وإن توضاً به جاز 
مع الكراهة » وإن لم يجد يتوضاً به ويتيمم . ( انظر : المبسوط 0 ٠٥٠١.‏ تحفة الفقهاء ١/5ه‏ » هه » الهداية 
مع فتح القدير وبذيله العناية 1١5 » ١١7/١‏ ء بدائع الصنائع 58/١‏ › 55 » الاختيار 19/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في الأم : وسؤر الدواب والسباع كلها طاهرء إلا الكلب والخنزير . ( انظر : الأم 5/١‏ غ ٠ء‏ 
المجموع ٥۸۹/۲‏ ) . ( وانظر : المدونة 5/١‏ ء الكافي لابن عبد البر ١51/١‏ ء بداية المجتهد ۲۹/١‏ » المسائل 
الفقهية ٦۳ › 1۲/١‏ » الكافي لابن قدامة ٠١/١‏ » لمغني 18/١‏ 2 45 ) . 

(۳) في غير( ص ) : [ لغير ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 حرمة ] . 

(5) في (م)2(ع):[ في سؤر الكلب ] . 

(5) في ( م ) : [ ولا لبنه ] » وفي ( ع ) : [ ولبنه ] . 

(۷) في غير ( ص ) : [ أيتوضاً ] . (۸) تقدم تخريجه في المسألة ( ٥۳‏ ) . 

(5) في (ن):[وعن]. 


؟A۸/1‎ 
nar r TT 
7 Se EN 


ا نة Oa‏ 


ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت 


۴۳ - قال أصحابنا : ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت » ولا ينجس ما يموت 


فيه 29 . 


4 - وقال الشافعى : ينجس بالموت ما لا یولد 29 منه » فإن كان مما یولد منه 
کو ا اف ھی وان کان ی ن 2 

6 - لنا : ما رواه سلمان أن النبى بتو سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت 
فيه ما ۵ ليس له دم سائل » قال : « هو الحلال أكله » وشربه » والوضوء به » © . 


5 - وروی أبو شعيد © + وأو هريرة. أن النبي بر قال : « إذا وقع الذباب 
في إناء أحد كم فامقلوه » ثم انقلوه 60 > فإن [ في ] ٩‏ أحد جناحيه داء » وفي 


)١(‏ قال الكاساني : أما الذي ليس له دم سائل - يعني الميتة - فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان 
ونحوهاء وأنه ليس بنجس عندنا . ( انظر : بدائع الصنائع 57/١‏ » الجامع الصغير ص ۷۷ » مختصر 
الطحاوي ص 215 تحفة الفقهاء 5.0/١‏ » فتح القدير ومعه الهداية 87/١‏ » ۸۳ » الاختيار ٠١/١‏ ) . 
(۲) في كل النسخ : 1 يؤكل ] » والظاهر أن المراد ما أثبتناه ؛ بدليل ما بعده . 

(۳) قال الإمام النووي : وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان : 
أحدهما : أنه كغيرها من الميتات » والثاني : أنه لا يفسد الماء . ( انظر : الجموع شرح المهذب ۱۲۷/۱ ء الأم ٥/١‏ 
حلية العلماء ۷١ » 1/4/١‏ ) . ( وانظر : المدونة 5/١‏ » الكافي لابن عبد البر ٠١۸ 2 ٠١١۷/١‏ » المقدمات ۹۳/١‏ » 
الكافي لابن قدامة 15/١‏ ء المغني )٤( . ) ٤۳» 57/١‏ في ( ع ) :[ ثم ]. 

(ه) أخرجه الدارقطني في السنن باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم ( ۳۷/١‏ ) » البيهقي في الكبرى 
باب ما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل ( ٠١١/١‏ ) » وقال الدارقطني بعد أن أخرجه : لم يروه 
غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزييدي » وهو ضعيف . راجع نصب الراية ( ١١9 © ١١5/١‏ ) . 
(5) هو : أبو سعيد الخدري الإمام المجاهد مفتي الممدينة بعد مالك بن سنان بن علية » ولد قبل الهجرة بعشر 
سنين حدث عن : النبي عله » وأبي بكر » وعمر » وطائفة » وحدث عنه : ابن عمر » وجابر » وأنس وجماعة 
من أقرانه » استشهد أبوه مالك يوم أحد » وقد شهد أبو سعيد الخندق » وبيعة الرضوان » فال عنه حنظلة بن 
أبي سفيان عن أشياخه : كان أفقه أحداث الصحابة » وقد روى بن مخلد في مسنده الكبير لأبي سعيد 
الخدري بالمكرر ألف حديث » ومائة وسبعين حديًا » قال الواقدى وجماعة : مات سنة أربع وسبعين . ( انظر : 
الإصابة ۸٥/۳‏ » سير أعلام النبلاء ۳۲٠۰/٤‏ ) . 

(۷) في ( م (١)‏ ن ) (١‏ ع ) :1 ثم املقوه ] ولم نجد في كتب السنة هذه الزيادة . 

(۸) ساقطة من ( م )2( ع ). 


ما ليس له دم سائل لا ينجس بالوت ١868/5‏ 


الآخر 7" دواء » وإنه يقدم ما فيه الداء » (© › ومعلوم أنه ب قصد استصلاح 
الطعام » وتكرار الفعل يؤدي إلى التلف » فلو كان ينجسه لبين ذلك . 

110۷ وقد روف أبو:هريزة هن ده : « ثم ألقوه » » والإلقاء 5507 
موته “ولأته يوا ليش له دم سائل فلا ينجض. بالوت © ولا يتجس ما مات فيه + 
کال جراد ودود الخل إذا مات فيه . 

۸ - ولأن ما لا ينجس نوعا من الائعات لا ينجس ما وقع فيه من غيرها › 
كالجراد وسائر الطاهرات ©© . 

16 - ولا معنى لقولهم : إن المعنى فى ال جراد كونه مأكولا » وما اختلفنا فيه 
بخلافه ؛ لأن الإباحة لا ع 3 من اسة'المونت + كالشاة-» والظر لا يرحب اة 
اموت كالادمي + 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : 3 حْرَّمَتْ عَلِيكمُ المَبَبَهُ # © , وهذا لا 22 دلالة 


فيه ؛ لأن التحريم لا ينبئ عن النجاسة » ولو أفاد [ التحريم ] © النجاسة لم تكن . 
نجاستها ‏ موجبة لنجاسة ”° [ ما جاورها ] (' اا ور لانن 


ينجس ] 29 ما يجاروه . 
١١5١‏ - ولأن المراد با ر بالآية : تحريم الأكل 6 بدليل h9)‏ قوله 3 تعالى 1 09 . 


(١)في(م)3(2)ء(ع):[ولآخرع].‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح في آخر كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء ( ٠/٤‏ ) » وأبو 
داود فى السئن في كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في الطعام ) م 4 والطحاوي في مشكل 
الآثار ( ۲۸۴/٤‏ ) » وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في السنن كتاب الطب باب يقع الذباب في 


الإناء ( ٠٠١۹/۲‏ ) . (۳) في (- ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الطهارات ] . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ينع ] . )5١(‏ سورة المائدة : الاية "ا . 
(1) في ( م) :1ا ] . (۷) ساقطة من ( ن ) . 


(۸) في (م) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :1 لم يكن لنجاستها ] . 

(9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ نجاسة ] » وفي ( ن ) : [ لنجاستها ] 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) › ( ن ) :[ جاوزها‎ )١( 

. ] (ع ) :1 لأن دود الخل عندهم نجس‎ ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١1١( 

. (ع ) :[ بدلالة]‎ ٠) في ( م ) + ( ن‎ )١9( 7 اق من(‎ )١95 
. زيادة من رم )2 ( ۰)۵ (ے)‎ )١5( 
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كن ضر “ » والضرورة تبع © الأكل » والاستثناء من جنس المستثنى 
منه » فعلم أن المراد أول الآية تحريم الأكل » وعندنا أن ما اختلفنا فيه محرم وإن كان 
طاهًا . 

65 - قالوا : حيوان لا يؤكل لا لحرمته » فوجب أن ينجس بالموت » وإذا مات 
في ماء قليل نجسه » أصله : ما له دم سائل . 

۴ - قلنا : اعتبار تحريم الأكل لا معنى له في النجاسة ؛ لأن التحريم يوجد في 
الأعيان الطاهرة » كالسبع عندهم » والآدمي على الأصلين . 

4 - ولأن المعنى فيما له دم سائل : أنه لما نجس بعض الائعات نجس جميعها » . 
ولا کان [ من ] ”2 لا دم له لا ينجس بعض الائعات ؛ لم ينجس باقيها . 

٥‏ - ولأن أصل هذه العلة :-إن كان ما يؤكل من الحيوان » لم يصح [ أن 
يقال : هو محرم » وإن كان الأصل ما لا يؤكل فهو نجس في حال الحياة » فلا 
يصح ] 29 أن يقال : إنه ينجس بالموت . 

5 - قالوا : الحيوان على ضربين » : [ منه ع © ما له دم [ سائل ع 29 » وما 
ليس له دم سائل » فإذا كان ما له دم سائل » ينقسم 29 : منه : ما ينجس بالموت » 
ومنه : ما لا ينجس بالموت » فما ليس له دم سائل : يجب أن ينقسم : منه : ما ينجس 
[ بالموت ومنه  ]‏ : ما لا ينجس . 

N‏ إذا مانت" ی ادت ذه 4 وما لا يتين بمرت کن 
بطهارة دمه » فعلى هذا ما لا دم له يجب أن يحكم بطهارته . 

4 - ولأن العلة التي لأجلها > نجس ما له دم » لا توجد © فيه . 

4 - ولأنا ینا أن ما له دم سائل دليلنا ؛ لأنه لا نجس بعض الائعات نجس 
جميعها » وعكسه السمك : لما لم ينجس بعضها لم ينجس جميعها . 


. ] سورة المائدة : الآية ۳ . (۲) في غير( ص ) : [ تقع‎ )١( 


(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 
(5) ساقطة من ( ع ) . (5) ساقطة من ( ع ) . 

(۷) في ( غ ) : [ فإذا كان له دم سائل وما ليس له دم سائل ينقسم ] . 

(۸) زیادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . (9) في ( ص ) : [ لأجله ] . 


. ] في كل اللنسخ : [ يوجد‎ )٠١( 


ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت ۲/1 


11۷۰ دوهن ق ما :أن دود الخل 0 » وذباب 20 الباقلا » ودود 
الفاكهة N‏ » فلم يبجس غيرها . 
حن + ویک ملظ ل ی ت ع ۲۵ لذ ارق برحب أن 


كن اتنا #* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن دود الخل نجس‎ )١( 
. ] في ١م ) :[ ودود باب ] . وفي ( ع ) : [ ودود‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ الفلتة ] » وفي ( ن ) : [ القلية ] » وفي ( ع ) : [ الغلبة فيه‎ )۳( 


ااا مد ب ^ 
||| مسالة 


إذا وقعت النجاسة ف الماء نجس , قليلا كان أو كثيرا 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قلاا كان أو كثيراء إلا. 
ما يعلم © أن النجاسة لم تصل إليه » ولا يعتبر تغير © الأوصاف 29 . 

۴ - وقال الشافعي : إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير ° . 

4 - لنا : قوله اكك : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه » 9©) 
والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين ”° . 

٥‏ - ولا يقال : إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة ؛ لآن الخبر يقتضي 
المنع من استعماله : بقوله : « ثم يغتسل فيه » » وهذا موضع الخلاف . 

5 - ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ولغ / الكلب في إناء أحدكم 
فأريقوه © » ثم اغسلوه سبعًا » © » ولم يفصل بين كبير وصغير . 


.] في ( ن ) :1 نعلم ] . (۲) في ( ص ) : [ بغير‎ )١( 

(۳) قال الإمام العيني : وكل ما وقعت النجاسة فيه لم يجزه الوضوء به قليلا أو كثيرا . ( انظر : البناية شرح 
الهداية ۳٠۳/١‏ » مختصر الطحاوي ص ١١5‏ ء تحفة الفقهاء ١/هه‏ »> ٥٦‏ › الهداية مع فتح القدير ويذيله 
العناية ۷۳/١‏ » 9/4 ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يتيقن ] . قال الإمام الرملي : ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس » فإن غيّره الملاقي 
فنجس بالإجماع سواء كان التغير قليلًا أو كثيرًا » وسواء امخالط أو اجاور . ( انظر : نهاية الحتاج ۷٠/١‏ › 
الأم 4/١‏ » ه » الوسيط 88/١‏ المجموع ١١١ » ۱٠۲/١‏ ) . ( وانظر : المسائل الفقهية ص ۸۸ » الكافي 
لابن عبد البر ١55 » ١65/١‏ ء المقدمات ۷٦/١‏ › ۷۷ » بداية المجتهد الباب الثالث في المياه المسألة الأولى 
۲١ ٠» 0١‏ » الكافي لابن قدامة » المغني ۲۲/۱ - ۲١‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الوضوء باب الماء الدائم ( ٠٤/١‏ ) » مسلم في الصحيح كتاب الطهارة 
باب النهي عن البول في الماء الراكد ( ۱۳١/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب البول في الماء الراكد ( 75/١‏ ) » 
وهو حديث متفق عليه . (5) في ( م ) › ( ع): [ القلتين ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فارتقره ] . ش 

(۸) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( ۲۳١/١‏ ) » والنسائي في 
الجتبى كتاب المياه باب سؤر الكلب ( ١77/١‏ + ۱۷۷ ) » والدارقطني في السنن باب ولوغ الكلب في 
الإناء ( 54/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والجنزير ( 18/١‏ ) » وقال 
الدارقطني : صحيح إسناده حسن . 


إذا وقعت النجاسة في الماع يمس 3 قليلا كان أو كييءا لل ب /١‏ ؟؟ 


۷ - وروي أنه قال : ١‏ إذا قام أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاًا ۾ 229 » فاحترز من نجاسة تكون (© على يده ولا تظهر 29 » ومعلوم أن 
ذلك لا يغير أوصاف الماء » فلو كان [ لا ينجس ] 29 لم يكن للاحتراز معنى . 

۸ - ولأن ما ينجس قليله بمخالطة النجاسة ؛ نجس “ كثيرة » كالخل واللين . 

4۹ - ولأن ما ينجس بظهر 20 النجاسة ينجس © بمخالطتها » كما دون القلتين . 

٠‏ - ولا معنى لقولهم-: إن المائعات يصان ”© قليلها وكثيرها بالظروف » والماء 
يصان 29 قليله بالإناء ولا يصان 20 كثيره . 

- لأن 9" مقدار القلتين يصان ("2 بالإناء غالبا » وإن كان لا ينجس 
عندهم» ولأن ما يكن حفظه لا يصح اعتباره مع الحكم بتنجيس 23 الماء » كالبق . 

۲ - ولان عندهم الماء الكثير لا تؤثر © فيه النجاسة لغلبته عليها إلا بتعذر 
الاحتراز » ألا ترى أنه لو ظهر أثر ه نجس وإن كان الاحتراز . يتعذر فيه ؛ لأنه ليس 
بمغلوب » فلم يصح الفرق با لا يقولون به . 

۴ - ولأن العبادة تتعلق 29 با يستعمله من الاء » فإذا خالط ذلك القدر 
النجاسة يمنع » كما لو أخذه من ماء قليل . 

4 - ولأن 29 ما يقع به التطهير [ ينع ] 217 من مخالطة النجاسة وإن لم 
يتغير » كالتراب الذي يتيمم به . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ( 77/١‏ ) » وأبو عوانة في 
المسند باب إيجاب غسل اليدين ثلانًا على المستيقظ ( ٠٠٠/١‏ ) » وابن ن ماجه في باب الرجل يستيقظ من 


منامه ( ۱۳۹/۱) . (۲) في (م): [يكون ] . 
(۳) في ( م ) : [ ولا يطهر ] » وفي ( ع ) : [ ولا تطهر ] 

. ] في ( م ) › ( ن ) : [ أن لا ينجس ] . (08) في (ن) :[ ينجس‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بطهر ] . (۷) في ( ع ) : [ ينجس‎ )1( 


(۸) في ( ۴ ) ۰ ( )+( ع ) :[ بيصار]. (5) في ( م ) ۰( ن )۰ (ع ):1 يصار] . 
)١(‏ في ( م ) > ( ۰)0 (ع ) :[ يصار] . 

. ن ) : [ ولأن ] » والظاهر أن الواو زائدة » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ ولاع‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )1١( 
. في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ يصار]‎ )( 

۰ . ] في ( م ) : [ في ( م ) : [ تنجيس ]ء وفي ( ع ) : [ يننجس‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تعلق‎ )٠١( . في ( م ) › ( £ ) :1 لا يۇثر]‎ )٤( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا]: (۱۷) ساقطة من ( ع‎ )1( 
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6 - ولا يلزم وقوع البعرة في البعر ؛ لأنا عللنا للمخالطة (© » ومتى خالطت 
البعرة الماء منعت . 

٩‏ - ولأن النجاسة تؤثر في الماء كما تؤثر في الثوب والبدن » فإذا استوى في 
أحدهما ما ظهر منها وما لم يظهر كذلك الآخر . 

۷ - ولأن تأثير النجاسة في الماء أبلغ من تأثيرها في الثوب ؛ بدلالة أن يسيرها 
يعفى عنه في أحدهما وإن ظهر ولا يعفى في الآخر . 

۸ - فإذا استوى في الثوب ما يظهر ٠”‏ من النجاسة وما لا يظهر ؛ فالماء أولى . 

8 - احتجوا : بحديث أبى أمامة 29 : أن النبي بلقي قال : « الماء طهور لا 
تنه الا ما غير طعمة :+ أو ريح أن رنه 100 

٠‏ - والجواب : أن رواية محمد بن يوسف الغصيصني 292 , وهو لا يعرف عن 
راشد بن سعد 29 » وهو ساقط الرواية ظاهر الجرح . 

0١‏ - قال الدارقطني : لم يرفعه عن راشد ” غير معاوية بن صالح 0 وليس 


. ] في ( ع ) : [ الخالطة ] . (۲) في ( ن ) : [ ما يطهر‎ )١( 

(۳) في ( (٩)۴‏ ۰)۵( ع) : [ بحديث أمامة ] . وهو : أبو أمامة الباهلي » واسمه صدي بن عجلان » وهو مشهور 
بكنيته » صاحب رسول الله كه » ولد قبل الهجرة بعشرين عامًا » روى عن : عمر» ومعاذ » وأبي عبيدة » وروی 
عنه : خالد بن معدان » والقاسم أبو عبد الرحمن » وسالم بن أبي الجعد . كان يه ممن بايع تحت الشجرة » وله 
فضائل كثيرة . قال المدائني : توفي سنة ست وثمانين . ( انظر : الإصابة ۲٤۰/۳‏ » سير أعلام النبلاء 451/4 ) . 
)٤(‏ في (م ) ؛ (ع ) : 1 إلا ما غيرت طعمه أو ريحه ] . أخرجه ابن ماجه بلفظ : « إن الماء لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب ريحه » وطعمه » ولونه » في السنن كتاب الطهارة باب الحياض ( 174/١‏ ) » والدارقطني باب الماء 
المتغير ( ۲۸/۱ ۰ ۲۹ ) » والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( 51١ 2 595/١‏ ) . 
(ه) في ( ص ) » ( ن ) : [ القصصي ] وفي ( ع ) : [ القصيصي ] » وما أثبتناه من ( م ) » ومن سان 
الدارقطتي + ولم حجده: في كنب التراجم 

(1) في سائر النسخ : [ رشد بن سعيد ] » والصواب »› ما أثبتناه . هو : راشد بن سعد المقرائي الفقيه » 
محدث حمص . يروي عن سعد بن ابي وقاص » ومعاوية بن ابي سفيان » وثوبان » وغيرهم . . حدث عنه : 
ثور بن زيد » وحريز بن عثمان » وأهل حمص » وغيرهم . وثقه غير واحد » وقال أحمد : لا بأس به . قال 
ابن حزم : ضعيف » وقال ابن حجر في التهذيب : إن الدارقطني ضعفه . توفي سنة ثلاث عشرة ومائة . 
(انظر : سير أعلام النبلاء 450/4 » وتهذيب التهذيب ١18/7‏ ) . 

(۷) في ( ص ) ء ( ع ) : [ رشد ع » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ رشد بن سعيد وهو ساقط الرواية ] ٠‏ 
(۸) هو : معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد » الإمام الحافظ الثقة » ولد في حياة طائفة من الصحابة » وفي = 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلا كان أو كثيرا ۲۹/۱ 
بالقوي ل ” 

١6١‏ - وقال ابن المدينى . لم يكن يحيى القطان يرضى معاوية بن صالح ١‏ ولا 
يروي عنه . 


۴ - وقد رواه الثقات - مثل ابن إسماعيل الضراب ” » وعيسي بن 
يونس ° - وأوقفوه » ولأن الخبر متروك الظاهر » فعلمنا أن النجاسة تؤثر “١‏ فيه بأن 
لم يتغير باتفاق . 

4 - فكان معناه : لا يصير في حكم النجاسات ©“ إلا بالتغير 9© ع 
قال عليه الصلاة والسلام : « المؤمن لا ينجس » © » وقال  :‏ ليس على الأرض 
من الجائر الشيء » . معناه : أن الأرض لا تنجس © بنفسها وإن جاورها 


= دولة عبد الملك بن مروان » في حدود الثمانين من الهجرة » روى عن : راشد بن سعد » ومكحول وأبي مريم 
الأنصاري » وروى عنه : سفيان الثوري » والليث » والواقدي » قال عنه أحمد بن حنيل : ثقة » وقال عنه علي 
ابن المديني : سألت يحيى بن سعيد عن معاوية بن صالح فقال : ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرقًا » توفي 
سنة خمسين ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال 185/18 ء سير أعلام النبلاء ۱۲۳/۷ ) . 

. تقدم نص الدارقطني مع تخريج الحديث بلفظ آخر » وواضح من اختلاف النصين تصرف فيه‎ )١( 
في ( م ) : [ الفراب ] » وفي ( ع ) : [ الفرات ] . وهو : الحسن بن إسماعيل بن محمد المصري‎ )۲( 
الضراب » ولد سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة » روى عن : أحمد بن مروان الدينوري » وأحمد بن مسعود‎ 
المقدسي » وغيرهما » روى عنه : ابنه عبد العزيز » والدارقطني » وهو أكبر منه » كان كرف صاحب حديث‎ 
. ثقة » وصنف كتاب المروءة » وروى كتاب الجالسة للدينوري » توفي كله سنة انين وتسعين وثلاثمائة‎ 
) ٠٤٠١/١ سير أعلام النبلاء 547/11 » معجم المؤلفين‎ » ٠۲/۳ (انظر : العبر‎ 

(1) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي » أخو إسرائيل » حافظ ثقة مأمون » وثقه ابن 
المديني وابن معين وغيرهما . ( انظر : الجرح والتعديل 591/5 » ۲۹۲ » ميزان الاعتدال ۳۲۸/۳ » تقريب 
التهذيب ٠١۳/۲‏ ) . (؟) في ( م ) : [ يۇثر ] . 

(5) في ( ۴ ) »+ ( ع ) :1 النجاسة ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالتغيير ] 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ( 51/١‏ 2 55 )» 
ومسلم في الصحيح كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ( ٠١ ./١‏ ) » وأحمد في المسند 
(115/1 ) » وابن أبي شيبة في المصنف في باب مجالسة الجنب ( 7٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في باب ال جنب 
يصافح ( 71/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في مصافحة الجنب ( ٠ ۷/١‏ 6 ۲۰۸ )» والنسائي في 
امجتبی كتاب الطهارة باب مماسة الجنب ومجالسته ( ١45/١‏ ) » وهذا الحديث متفق عليه . 

(۸) في ( م ) : [ لا ينجس ] . 


۲۹/1 


کتاب الطهارة 


النجاسة » وحمل الخبر على هذا التأويل أولى ؛ لأنا ننفي ٠‏ عمومه في القليل 
والكثير » وحمله على ما يقولونه يؤدي إلى التخصيص في القليل » ومن نفى العموم 
فهو بالظاهر أولى . 

6و - العسجوا :يديت أي سنغيد الخدري أنه قبل لرسول الله 7 2 © .ألا 
نتوضاً (© من بكر بضاعة - وهو [ بغر ] ١‏ يطرح فيها الحائض ولحوم الكلاب » وما 
ينجس الناس ”° - فقال : « الماء لا ينجسه شيء » 29 . 

٩‏ - والجواب : أن هذا الخبر مداره © على الوليد بن كثير © » وهو مدني لم 
يرو عنه أهل المدينة » وقالوا : كان [ أباضيا » فرواه ] "© عن محمد بن كعب القرظي » 
عن شيد الله ين اغد الله :0 


۱114۹۷ > ورواه محمد بن إسحاق ۳ » [ عن سليط ب بن أيوب ع 2257 » عن عبد 


. ) في ( ن) :[نبقي ] . (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ن ) › ( ع)ء وهامش ( ص ) : [ أفلا يتوضأ‎ )۳( 
7(7 ساقطة من ( م ) » ( ن )+ (ع). زه) في‎ )4( . 


(5) تقدم تخريج هذا الحديث » وأخرجه الطحاوي في العاني أول الطهارة ( ٠١ 21١/١‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ أن مدار هذا الخبر ] . 

(۸) هو : الوليد بن كثير الخزومي مولاهم المدني » روى عن : بشر بن يسار » وسعيد بن أبي هند » والأعرج » 
وغيرهم » روى عنه : سفيان بن عيينة » وأبو أسامة بن أبي فديك » وغيرهم » كان أخباريًا علامة ثقة » وقال عنه 
أبو داود : ثقة إلا أنه إباضي » توفي هه سنة سنة إحدى وخمسين ومائة . ( انظر : العبر ۲۱۷/۱ » سير أعلام 
النبلاء )٩( . ) ٥۲/۷‏ في ( م )۰ > ( ع ) :1 أبا صافر رواه ] . 
)٠١(‏ راجع ترجمة الوليد بن كثير الخزومي في الجرح والتعديل ( ۱٤/۹‏ ) › ميزان الاعتدال ( 548/4 ) » 
تقريب التهذيب ( ۳۳٣/۲‏ ) . | 

)١١1(‏ هو : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » مولى بني مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف » ولد ابن 
ش إسحاق سنة ثمان بالمدينة » روى عن : أبيه » وعمه موسى بن يسار » وسليط بن ايوب وغيرهم » روى عنه : 
أحمد بن خالد الوهبي » وجرير بن عبد الحميد » وغيرهما » كان هة أول من دون العلم بالمدينة » وذلك قبل 
مالك بن أنس وذويه » كان في العلم بحرًا » قال عنه يحبى بن معين : كان ثقة حسن الحديث » وقال عنه 
الشافعي : من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق » توفي تله سنة إحدى وخمسين 
ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال ٤٠٥/۲٤‏ » سير أعلام النبلاء ۳١/۷‏ ) . 

(۱۲) قوله : [ عن سايط ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ( ن ) » وفي ( ص ) : [ عن سليط ۽ بن أيوب بن عبد 
الرحمن ع والصواب ما أثبتناه . 


1/١1 


إذا وقعت النجاسة فى الماء نجس › قليلا كان أو كثيًا 


۸ - ورواه إبراهيم بن سعد 27 عن سليط عن عبيد الله © بن عبد الرحمن بن 
رافع . 

۹ - ولو كان هذا الحديث معروقًا برواية رجل لم يقع الاختلاف في اسمه . 
وسليط بن أيوب غير معروف بالرواية » وإما روى عنه ابن إسحاق » وكان لا يبالي 
عمن ‏ أخل . 

ل - ولم يقل : حدثنا » وإنما قال : عن سليط » وهو ممن يعرف بالتدليس عن 
الثتقات » على أن الخبر لا يجوز أن يكون محمولًا على ظاهره ؛ لأن طرح النجاسات © 
في الماء منهي عنه في الشرع » فكيف يجوز أن يخير [ النبي ع *” بي يإلقاء ما ذكر من 
النتن ”© ولا ينكره » بل يقر عليه » ولأن المعلوم من نزاهته ونظافته وبعده عن الرائحة 
المستدكرة ويشاره ٩7‏ للطيب أنه لا يتوضاً مما » يلقى فيه الكلاب ولمحائض ‏ فلم بي إلا 
أن تكون 27 هذه البثر كانت - كما ذكر - في الجاهلية » فأشكل على القوم حالها في 
الخال وإن لم يقع فيها نجاسة ؛ لمكان النجاسة المتقدمة . 

١‏ - وقال عقر : « الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه » » فتبين أن تلك 
النجاسة لما لم يبق أثرها لم يبق حكمها مع كثرة التزح . 


3 وهو : سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني » روى عن : عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وعبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي رافع الأنصاري » وروى عن : محمد بن إسحاق بن يسار وخالد بن أبي نوف 
السجستاني عنه » مقبول . ( انظر : الجرح والتعديل ۲۸۷/٤‏ > تقريب التهذيب ٠ . ) ۳۹٥/۱‏ 

)١(‏ هو : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله يك » الإمام الحافظ 
1 الكبير » ولد سنة ثمان ومائة بالمديتة المنورة » روى عن : أبيه قاضي المدينة » وصالح بن كيسان » واين 
إسحاق وغيرهم » وروی عنه : ولداه يعقوب وسعد » وأبو داود الطيالسي وغيرهم » قال عنه يحبى بن 
معين : ثقة حجة » وقال البخاري : قال لي إبراهيم بن حمزة : كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي » وإبرهيم بن سعد من أكثر أهل 
المدينة حديثًا في زمانه » توفي .كلف سنة ثنتين أو ثلاث وثمانين ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال cANIY‏ 
سير أعلام اللبلاء ٠١١/۷‏ ) . 

(1) في ( م ) » (ع ) : [ عبد الله ] . راجع طرفه وتعليله في نصب الراية » وتلخيص الحبير ( 211/1 11) 


الحديث ( ۲ ) . (9) في ( م ) + ( ۰)0 ( ع ) :[تمن]. 
(؟ ) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النجاسة ع . (5) زيادة من ( ع ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ التين ] . (۷) في ( م ) : [ واساره ع . 


(۸) في ( ن ) :[ ما] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن یکون ] . 


۸/۱ كتاب الطهارة 


۲۴ - ويبين ٩‏ ما قلناه أن أبا داود قال : أكثر ما يكون الماء في بعر بضاعة إلى 
السرة » وأقله إلى العورة » يعنى الركبة 9© . 

۴ - ومثل هذا إذا دام وقوع النجاسة فيه ظهرت 22 » فدل أن السؤال وقع عن 
اا 

4 - فأما قوله : « لا ينجسه شيء » فقد أجبنا عنه . 

٥‏ - ثم نقول : إنه به بَقَى 6 اا رق عن ال 

بتغير © الأوصاف 3 لأن تغيرها يوجب تغير النجاسة ¢ ووقوع النجاسة فيه إذا بلغ 
ي انا ليقن ٠‏ لأ اتر کر ہے اا فصار كر کے ادن 

هو أقوى ف النفس » كما ينبه ۷ بالأدنى على الأعلى . ش 

١‏ - وقد ذكر ابن شجاع عن الواقدي 20 - وهو أعرف الناس بالمدينة - أن بثر 
بضاعة مجرى الماء إلى البساتين › والماء الجاري لا تست © فيه النجاسة . 


۷ - ولا يقال : لو كان كذلك ما أشكل حالها ؛ لأن هذا مشكل لجواز ؛ أن 
يظنوا أن الماء إذا نجس نجس ما يجاوره 200 ء فلم تزل ( النجاسة أيدا . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وین‎ )١( 

(۲) قال أبو داود ( 75/١‏ ) بعد ما أخرج حديث أبي سعيد : سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بثر 
بضاعة عن عمقها » قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة » قلت : فإذا نتقص » قال : دون العورة » وقال أبو 
داود : قدرت بعر بضاعة بردائي » مددته عليها ثم ذرعته ؛ فإذا عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب 
البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه » قال : لا » وريت فيها ماء متغير اللون . 
(۳) في (م)٠(ع):[‏ طهرت ]. (؟)في (م)ء(ع):[نقى ]. 

(5) في ( ع ) : [ عن الطهارة ] . (1) في ( 3 ) : [ بتغيير ] . 

(0) في ( م ) ۰ ( 0 ) ۰( ع ) :[ يته ]. 

(۸) حرف [ عن ] ساقط من (م ) » ( ع ) . وهو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » صاحب التصانيف 
والمغازي » ولد بعد العشرين ومائة » روى عن : محمد بن عجلان » وابن جريج » وثور بن يزيد وغيرهم » 
وروى عنه : محمد بن سعد كاتبه » وابن أبي شيبة » وأبو بكر الصنعاني » كان كال من أوعية العلم رغم 
ضعفه المتفق عليه SOT‏ 
أربع سنین »2 وکان عا بالمغازي والسير والفتوح والأحكام واختللاف الناس ¢ توفي یه سنة سیع ومائتين 
(انظر : تهذيب الكمال 18٠0/55‏ ء سير أعلام النبلاء ۲۹۳/۸ ) . 

(5) في ( م ) › ( ن ) :[ لا يستقر ] . )۱١(‏ في (م)ء(ع):[مايجاوزه ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ فلم ترك ] . 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلا كان أو كثيرا 4/1 


۸ - احتجوا : بحديث ابن عمر أن النبي بتر قال : « إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل خبًا » ”° » وروي : ١‏ فإنه لا ينجس ) 29 . 

8 - والجواب : أن هذا الخبر مداره على الوليد بن كثير - ولم يروه 29 عنه أهل 
المدينة وهو مدني » وقد > ضعفه الساجي © - عن محمد بن جعفر بن الزبير - 
وليس بثبت بثبت » ولا معروف بالرواية » ولذلك لم يرو عنه أحد من الأئمة في زمانه - عن 
[عبد الله" بن ] ٩‏ عبد اله بن عمرء وتارة عن عبد الله © بن عبد الله وهذا 
اضطراب عندهم »› وأضكاين الحديث لا يصححون رواية حنمن ولد ابن عمر ‏ إلا 
سالم 29 , 

۰ - ورواه ٩"‏ محمد بن وهب السلمي 9" عن ابن عياش » عن محمد 


. ) 78 ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في آخر باب ما ينجس الماء ( ۲١/١‏ ) » والدارقطني في باب حكم الماء إذا 

لاقته نجاسة ( ۲۳/۱ ) . (9) في غير ( ص ) : [ ولم يرو ] . 

)٤(‏ في (م)2(ع):[وهوع. 

(5) هو : أبو يحبى زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن بن بحر البصري » الشافعي » محدث البصرة » وشيخها 

ومفتيها » سمع طالوت بن عباد » وأبا الربيع الزهراني » وغيرهما » حدث عنه : أبو بكر الإسماعيلي » وأبو 

القاسم الطبراني » وغيرهما . من مصنفاته : كتاب اختلاف العلماء » وعلل الحديث » توفي بالبصرة سنة سبع 

وثلاثمائة . ( انظر : تذكرة الحفاظ ۷۰۹/۲ » سير أعلام النبلاء ۲٤۳/١١‏ ) . 

(1) في ( ص ) : [ عن عبيد الله ] » والصواب ما أنبتناه من سان أبي داود . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ). (۸) في (م) ٠)۵ ( ٠‏ (ع): [ عن عبد الله ] . 

(۹) في ( ص ) : [ بن عمر]. 

)٠١(‏ هو : سالم بن عبد اله اين أمير الؤمين عمر بن الخطاب الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة » كان مولده 

اسان اميه بو : أيه » وعائشة » وأبو هريرة » وغيرهم » روى عنه : ابنه أبو 1 
بكر ؛ وسالم بن الجعد » » والزهري » وغيرهم . قال عنه العجلي : سالم بن عبد الله تابعي ثقة » وقال أحمد بن 

0 : أصح الأسانيد : الزهري عن سالم عن أبيه » توفي كف سنة ست ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال 

۰ ,»۰ سير اعلام النبلاء )١١( . ) ۳۸۲/١‏ في ( م ) : [ وروه ] وفي (ع) : ورد ]. 

(۱۲) هو : : محمد بن وهب بن عطية أبو عبد الله السلمي الدمشقي » روى عن : أحمد بن معاوية بن وديع » 

وبقية بن الوليد » وغيرهما » روى عنه : إبراهيم الجوزجاني » وأحمد بن منصور الرمادي » وغيرهما » قال عنه 

الدارقطني : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وروى له البخاري وابن ماجه » وقال عنه ابن عدي : له 

غير حديث منكر › . ( انظر : تهذيب الكمال ٥۹۹/۲۹‏ » سير أعلام النبلاء ۲۹۸/۹ ) . 

(17) في ( ص ) : [ عن أبي عياش ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ عن ابن عباس ] » والصواب ما تناه من 


۳۰۰/۱ 


ابن إسحاق [ عن ] “ الزهري » عن عبيد اله بن عبد الله » عن أبي هريرة » عن النبي 
يليم ) . ومحمد بن وهب ضعيف . 

605 - قال الدارقطنى : المحفوظ عن ابن عياش » عن محمد بن إسحاق » عن 
سين این عي الكل زا طمن د 

۲ - ورواه عبد الوهاب بن عطاء 29 » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري 
عن سالم عن أبيه © » وعبد الوهاب اختلط عقله » وروى في اختلاطه » لذلك © لا 
يعتمد على حديث رواه . 

وزراه حماد بن سلنة عن عاصم : بن المنذر ب بو ازمر كر ف 
عبد الله » وخالفه حماد بن زيد » وهو أوثق منه › فرواه عن عاصم , بن المنذر › 
وأوقفه 2 على ابن عمر » فهذا اضطراب سند الحديث . 

84 - وقد روي من الطرق الصحاح موقوفا 010 على ابن عمر 4 أوقفه 
إسماعيل ابن علية © وحماد بن زيد » وليس فيما أسنده ما يقارب 


(۱) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۲) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظ : أنه سكل عن القليب يلقى فيه الجيف » ويشرب منه الكلاب 
والدواب فقال : « ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء » ( ۲٠/١‏ ) الحديث ( 1۸ ) . 
(۳) في سائر النسخ : [ أبي عياش ] » والمثبت من سنن الدارقطني . 

(4) ساقطة من ( ع ) . 

(5) قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق محمد بن وهب : كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن 
عياش بهذا الإسناد » وا محفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزيير عن عبيد 
الله ن عبن الله ين عض عن أيه اديت ونا 

(5) هو : عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي » الإمام الصدوق العابد المحدث » سكن بغداد › 
روى عن : الأخضر بن عجلان » وإسرائيل بن يونس » وجويبر بن سعيد » وغيرهم » روى عنه : أبو ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي » وأحمد بن حنبل » وغيرهما » وقال أبو عثمان بن سعيد الدارمي وأبو بكر بن أي 
خيئمة » وعن يحبى بن معين : ليس به بأس » وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم » وهو يحتمل . توفي في 
آخر سنة أربع ومائتين . ( انظر : تهذيب الكمال ۰۰۹/۱۸ ء سير أعلام النبلاء ۲۹۱/۸ ) . 

(۷) راجع سنن الدارقطني الحديث رقم ( ۱۸ ) . 

(8) في (م)ء(ن)(ع): [ وكذلك ع. (4) في (ن ) :1 عن عبد الله ] . 

.] في (ن):[موقوف‎ )١١( . ] في (م)ء(ع):[ووافقه‎ )١( 

» هو : إسماعيل بن إبرهيم بن مقسم » المشهور بابن علية » وهي أمه . الإمام العلامة الحافظ » الثبت‎ )١7( 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس › قليلا كان أو كثيدا كن 


هؤلاء 000 1 


6 - وقد روى الشافعي هذا الخبر فقال : رواه ابن جريج يإسناد لا يحضرني ٩‏ 
فخكي عن أبي يوسف داود أنه قال : الإسناد لم يحضره » ولا يحضر 7 بدا ؛ لأنه لا 
أصل له . 

5 - والذي يبين ( “ ضعفه أنه حديث مدني لم يروه أئمة المدينة ”“ ولا ذكره 
أحد من الناس في الصحيح » ثم هو مضطرب المتن : روي : قلتين أو ثلاثًا "© » وروى 
جابر عن النبي ل : « إذا بلغ الماء أربعين قلة » © . وهذا اضطراب في المتن . ثم 
القلة © مجهولة ؛ لأنها عبارة عن أشياء مختلفة تتفاوت » ليس بعضها أولى © من 
بعض » واعتبارهم لقلال هجر تقليد ؛ لأن ابن جريج لأ يصع 40 ؛ لان اشر 9 
يجوز في موضع خلاف ؛ ثم قد قال هشيم : القلال : الجرار الكبار " » فلم يكن 


= ولد سنة عشر ومائة بالبصرة » حدث عن : أبي بكر محمد بن المنكدر » ويونس بن عبيد » وغيرهما » وحدث 

عنه : إسحاق وأحمد وابن مهدي وابن المديني وبندار وغيرهم » كان فقيها » إمامًا » مفتيا » من أئمة الحديث › 

قال عنه ابو داود السجستاني : ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ إلا إسماعيل ابن علية وبشر بن المفضل كان 

موصوقًا بالدين والورع والتأله > منظورًا إليه في الفضل والعلم وبدت منه هفوات خفيفة لم تغير رتبته إن شاء 

الله » توفي كفل سنة ثلاث وتسعين ومائة . ( انظر : تذكرة الحفاظ ۳۲۲/۱ » سير أعلام النبلاء 1۳/۸ ) . 

. في ( ۰)۴( ۰)۵( ع ):1 هولي]‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم كتاب الطهارة الماء الراكد ( 4/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم يحضر] . 

. ] ع ) : المدني‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( . ] في ( ۴ ) » ( ص ) :1 يبن‎ )٤( 

() أحرجه ابن ماجه بلفظ : « إذا كان الاء قلتين أو ثلانًا لم ينجسه شيء ٠‏ في السان باب مقدار الاء الذي 

لا ينجس ( ۱۷۲/١‏ ) » والدارقطني باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ( ۲۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب 

نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( ۲٠٠/١‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ أو تغير] مكان [ أربعين ] . أخرجه الدارقطني باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ( 75/1 ) ع 
والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( ۲١۳ » 757/١‏ ) . 
AMICON)‏ “رك وعع : [ TN‏ 

)٠١(‏ في سائر النسخ : [ لأن ابن جريج لا يصح ] » ولعل الصواب : [ لأن ابن جريج قال : لا يصح ] » وقال 

الشافعي بعد أن أخرجه من طريق ابن جريج : وقال في الحديث : « بقلال هجر » » وقال ابن جرير : ورأيت 

قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئًا » المصدر السابق ( 4/١‏ ) » والبيهقي من طريق الشافعي » في الكبرى باب 
قدر القلتين ( 717/١‏ ) . 
)١١(‏ قال الدارقطني بعد أن أخرج حديث عبيد الله بن عمر مرسلا من طريق الحسن بن عرفة : قال ابن 


سح کاب الطهارة 


الرجوع إلى قول ابن جريج أولى من قوله . 
11۷ - ثم قلال © هجر مختلفة في نفسها © » كقلال كل بلد . 
۸ - وقولهم : إنه روي في الخبر : « إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر » © لا 
يصح ؛ لأن هذا لم يذكر في موضع يوثق به . 
١1‏ - وقيل : تفرد به المغيرة بن سقلاب 29 » وهو ضعيف » والأشبه أن المراد 
بالقلة : قامة الرجل أو سنام الجمل ؛ لأن لماء يقدر *© في الغالب بالأذرع والقامات . 
".+ - ولا يقال : إن الخبر قد أفاد التحديد » وهو خلاف قولكم ؛ لأن القلتين إن 
كان المراد بها ما ذكرناه © فهو من الغالب ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر © , 


N. 
.  نيیعت وهو‎ 


2 عرفة : وسمعت هيشعا يقول : تفسير القلتين - يعني : الجرتين الكبار - سنن الدارقطني باب حكم الماء إذا 
لاقته نجاسة ( 7٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( 5١4/١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) › (ن) :[ قال ] . (۲) في (ن ) : [ أنفسها ] . 

(۳) هذا الحديث أخرجه ابن عدي من طريق المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي تي بلفظ : « إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء » انظر : الكامل لابن 
عدي ( 55/4" ) » وقال بعد أن أخرجه : وقوله في متن هذا و من قلال هجر » غير محفوظ » ولم يڏ کر 
إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا » عن محمد بن يحبى بن كثير » عن أبي جعفر بن نفيل . ومغيرة 
ابن سقلاب لم يكن متنا على حديث رسول الله َه . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( 177/4 ) ٠‏ 
وأخرجه الدارقطني ( ٠١ › ۲٤/۱‏ ) ء والبيهقي من طريق الدارقطني ( ٠ ) 517/١‏ 

(4) في (م)ء(ن)ء(ع):[سقلان]. (0) في (م)؛(ع): [ ار ]: 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما ذکرنا ] . 

- (۷) في ( م ) › ( ن (٠)‏ ع ) :1[ بتحرك الآخر] . 

(۸) قال ابن التركماني بعد التعقيب على البيهقي : قد اختلف في تفسير القلتين اختلاقا شديدًا كما ترى » 
ففسرتا بخمس قرب » وبأربع قرب » وبأربع وستين رطلًا » وباثنين وثلاثين » وبالجرتين مطلقًا » وبالجرتين 
بقيد الكبرء وبالخابيتين ... » فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين » فتعذر العمل بهما . وقال أبو عمر في 
لتمهيد : وما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر » غير ثابت في الأثر؛ 
لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم » ولأن القلتين لم يقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت أو 
إجماع » وذكر ابن جرير الطبري في التهذيب معنى هذا الكلام في الجوهر النقي بذيل الكبرى للبيهقي 
۲٠١ - ۲٦۳/۱ (‏ )ء وقال الزيلعي في بيان الاضطراب في معنى حديث القاتين : القلة اسم مشترك يطلق 
على الجرة وعلى القربة وعلى رأس الجيل . وساق من النصوص في هذا الصدد ما فيه الكفاية في نصب 
الراية ( 511/9 - ١١١‏ ) . 


إب 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلا كان أو كيرا ٠٣||‏ 
١‏ - ولان قوله ٩”‏ : « لا يحمل خبئًا ) معناه : يضعف عن حمله » كما يقال : 
الحل © لا يحتمل الغش . 
5 - ولا يقال : إن هذا يذكر في الأعيان » فأما الأحكام فمعناه .: الالتزام 
دون القوة والضعف ؛ لأن قوله : يضعف عنه معناه : ولا يلزمه حكمه » وهذا حكم 


لا عين . 

۳ - قالوا : فقد روي : ( لا ينجس ) . 

4 - [ قلنا : أصل الخبر  ]‏ : « لا يحمل خبئًا » » فاللفظ <“ الآخر تأويل 
الراوي . 


6 - ألا [ ترى ] 9" أن قوله : « لا يحمل خبئًا » محتمل 29 › وقوله : ( لا 
ينجس » لا يحتمل ؛ والراوي لا يسمع الصريح ‏ وينقل المحتمل » وقد يسمع الحتمل 
فينقل أحد جهات الاحتمال © إذا قرت 29 في نفسه . 

5 - ولا معنى لقولهم : لو كان المراد : يضعف عن حمله لم يكن لتخصيص / 
القلتين وذ كر ما زاد عليها فائدة » ونما أراد أن يبين أن النجاسة تؤثر في الماء الكثير ليعلم 
القليل من طريق الأولى » ولأن الأخبار التي قدمناها م شو اتا 
عمل السلف بها : 

۷ - فقال علي الكت في البئر تقع فيها فأرة : ينزح ماؤها "© . 

۸ - وأمر ابن عباس بنزح زمزم لما وقع فيها الزنجي 2١‏ . 


(1) في ( م ) : [ وهذا تعبيره ولا قوله ] » وفي ( ع ) : [ وهذا قوله ] مكان : [ وهو تعيين ولأن قوله ] . 


(۲) في (ع):[الخل]. (۳) في ( ص ) : [ وتتأصل الخبر ] . 
(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) › ( ن ) :1 اللفظ ] . (ه) ساقط من ( ص ) . 
(1) في ( م ) : [ مجتمل ] . (۷) في ( ع ):: [ الصحيح ] . 


(۸) في ( ص )١(م)2٠(ع):‏ [الاحتمالات ] . 

(5) في ( م ) +( ع ) :[ قرت ] . 

» ) 87/١ ( في ( ع ) : [ فينزح ماؤها ] . هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف باب البعر تقع فيه الدابة‎ )۱١( 
. ) ٠۷/١ ( وأخرجه الطحاوي من طريق عطاء بن السائب في المعاني كتاب الطهارة‎ » ) ۲۷١ الأثر(‎ 
والدارقطني في‎ » ) 87 » ۸۲/۱١ ( يعني فمات أخرجها عبد الرزاق في المصنف باب البثر تقع فيه الدابة‎ )١١( 
والبيهقي‎ » ) 17/١ ( والطحاوي في المعاني كتاب الطهارة‎ » ) 71/١ ( السنن باب البثر إذا وقع فيها حيوان‎ 
٠ . ) 750/١ في الستن‎ 


4/1 كتاب الطهارة 


۹ - والرجوع إلى الأخبار الصحيحة الختلفة الطرق التي وافقها عمل السلف 
أولى . 

۴۰ - ولا يقال : إن الشافعى قال : لا أصل لبر زمزم ؛ لأنا لا نعرفه بمكة ؛ لأن 
ذلك رواه ابن سيرين بإسناد لم يطعن عليه » ذكره الدارقطنى وغيره » فلا يسقط () 

» ولا يجوز أن يقال : إن الماء تغير ؛ لأنه لم ينقل في خبر على تفصيل‎ - ١ 

۴ - قالوا : لأنه ماء بلغ حدًا لا يحفظ من النجس في العادة » فإذا وقع فيه 
نجاسة لم تغيره © لم يحكم بنجاسته » كالغدير العظيم . 

۳۴۳ - قلنا : لا نسلم أن قدر القلتين لا يحفظ غالبا ؛ لأن ذلك يصان © 
بالظروف ويحفظ كما دونه » والغدير العظيم غير مسلم 0 لأن مكان النجاسة منه 
نجس » وما لم تصل إليه النجاسة كغدير آخر . 

84 - قالوا : فأصل علتنا : البعرة إذا وقعت في الماء . 

م١٠‏ - قلنا : هذا موضع استحسان » فلا يقاس عليه » ولأنا لا نسلم أن النجاسة 

فى البعرة خالطت الماء ولا جاورته “ ؛ لأن عندنا يفصل بين النجاسة والماء فاصل من 

hs‏ لق الخلقة > كنجاسة في وعاء وقعت في الماء » فأما إن اختلطت البعرة با اء أو 
جاورت 60 أجزاؤها ۵ ؛ فإنها تیج 00 عندنا . 

) قالوا : أمر 0" النجاسة مبني على أن ما لا يمكن التحرز منه عفي عنه‎ - ١ 
› وما يمكن الاحتراز منه  لم يعف عنه » والماء كثير لا يحترز فيه من النجاسة‎ 
. ] هكذا في كل النسخ » ولعلها : [ يسقطه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ء ( ن ) : [ التغير ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ حتى تروا البعير ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يغيره ] . )٤(‏ في (م)٠(ع)2(ن):[يصار].‏ 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ جاوزته ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ رطوبته ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ أو جاوزت ] . 

(۸) في ( ص (٠)‏ م ) »> ( ع ) : [ أجزاها ] » والصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( ن ) : [ فإنه نجس ] . (١٠)في(م)2(ع):[أثر].‏ 

.] في رع):[عنه‎ )١١( 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قلينًا كان أو كي سس ِب #١‏ 
۷ - قلنا : ما لا يمكن الاحتراز منه (2 لا يعتبر به في الماء » بدلالة [ ما لا نفس 
ل 
۸ - ولأن المواضع التي وقع التقدير في النجاسة المعفو عنها إنما عفي عن قدر 
منها دون قدر › أو [ عن ع ©(2 عين دون عين . فأمًا أن يعفى عن مقدار ما يصيبه » أو 
يعفى عن بعض الأعيان التي يصيبها دون بعض فلا . 


> 


(١)في‏ ( ص ) : [ عنه ]. 
(۲) في ( م ) :1 ما لا يقر له ] » وفي ( ن ) ۰ ( ع ) :7 مالا بعرله ] . 
(۳) ساقطة من ( ع ) . 


۳۰/۱ 
TT 
oo EN “ll 


إذا ڪان معه ف سفر ماء طاهر 
وماء نجس لم يتحر فيهما 


۹ - قال أصحابنا : إذا كان معه في سفر ماء طاهر وماء نجس لم يتحر فيهما › 
وإن كان الطاهر في موضعين والنجس [ في موضع ] ”“ واحد جاز التحري © . 

۰ - وقال الشافعي : يتحرى في الجميع 00 

0١‏ - لنا : قوله تعالى ل ملم يحَدُوأ مام يسما # ^ ولم يعتبر الوجود 


والتحري . 
5 - وفي مسألتنا : لا يجد الماء إلا بعد التحري » وذلك لا يقتضيه الظاهر » 
فجاز له التيمم . 


۴ - ولأن الماء النجس لا يجوز استعماله في التطهير بحال » وتأكد الحظر له ' 
تأثير في المنع من التحري » كالفروج . 

4 - وليس في الماء موضع يمنع من التحري إلا عند التساوي . 

: ولأن ما منع التحري في الماء والبول منع في الماء النجس والطاهر » أصله‎ - 4o 
القدرة على ماء آخر » ولأن [ حظر ع © استعمال الماء النجس في الطهارة كحظر البول‎ 
فإذا لم يجز التحري في أحد ”© الموضعين عند المساواة كذلك‎ ٠ والمائعات الطاهرة‎ 
الآخر . ولأن امحظور ساوى المباح الذي لا يجوز استعماله بحال فيما وقع التحري‎ 
. © لأجله > فأشبه إذا كان أحدهما غير النجاسة أو ما الخلاف‎ 


5 - ولا معنى لقولهم : إن المساواة إن عنيتم بها عدد © الأواني » فالإناء لا 


. (ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ ٠ ) ساقطة من ( م ) » ( ن‎ )١( 
قال في المبسوط ( ۲۹/۳ ) : ولو أن رجلا كان في سفر ومعه آنية ثلاثة » في كل إناء ماء أحدها نجس‎ )۲( 
. والآخران طاهران ... فإنه يتحرى ... وإن كان إنآن أحدهنا طاهر الا كين اا وتيمم وصلى‎ 
قال الإمام الشيرازي : وإن اشتبه عليه ماء أنه طاهر ونجس تحرى فيهما » فإن غلب على ظنه طهارته منهما‎ )۳( 
. ٤۳ سورة النساء : الآية‎ )4( . ) 8/١ توضأ به . ( انظر : المهذب‎ 

(5) زيادة من ( ن ) . (5) في ( ص ) : [ إحدى ] . 

(۷) هكذا في جميع النسخ . (۸) في ( م )۰ ( ع ) :[ عذر]. 


۳۰۷/۱ 


يوصف CG‏ ا وا 
نريد بالمساواة الجهات ( » فجهة المحظور ساوت جهة الإباحة » ولا نعنى E‏ بذلك الماء 
DID‏ 


۷ - ولا معنى لقولهم : إن البول نجس الأصل » والتحري يقع فيما كان في 
الأصل طاهرا فنجس ليرد إلى حكمه في الأصل ؛ لأن ما لا يجوز التحري فيه يستوي 
فيه التحريم الطارئ عند الاشتياه ٠.‏ 

4 - ولأن التحري يطلب ٠‏ لتمييز الطاهر من النجس » وظهور ”“ البول 
وغيره من الماء أقرب من ظهور 22 الماء النجس » فإذا كان المقصد 97 تمييز الماء الطاهر 
كان التحري في الماء والبول أولى ؛ لقرب التمييز . 

4 - احتجوا : بقوله تعالی ‏ تَأعَتَيُوا بتأؤلي الاسر 29 » وهذا لا دلالة 
فيه ؛ لأن الاعتبار عبارة عن النظر في الأحكام والعلوم » فأما تمييز الأشياء بعضها من 
بعض فلا يتناوله الاسم على الإطلاق » ولو تناولها كان مخصوصا بما ذكرنا . 

٠‏ - قالوا : كل جنس دخله التحري إذا كان عدد الطاهر ٠”‏ أكثر » دخله وإن 
كان النجس أكثرء كالثياب . 

١‏ - قلنا : حكم الثياب مخالف للماء ؛ لأن النجاسة قد سومح فيها في الثوب 
ما لم يسامح في غيره ؛ ألا ترى أن الثوب النجس النجس يجوز أن يسقط به الفرض في 
بدنه إذا ستر عورته عن غيره » والماء النجس لا يجوز استعماله فى البدن » وقليل النجاسة 
في الثوب معفو عنه بالاتفاق . ولم يعف عنه في الماء القليل » وتجوز الصلاة عندنا ٠١‏ 


في الثوب النجس إذا لم يجد غيره . 
۲ - وإذا جمّت نجاسة الثوب ووجب استعمال الثوب الطاهر جاز التحري 
بک 030 حال . 
(١)في‏ ( م ) › ( ع ) :[ فساویه ] . (۲) في ( ن ) : [الجهة ]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 ولا معنى ] . )٤(‏ في ( م ) : [ مطلب ] . 


(5) في غير ( ص ) : [ وطهور ] . 

() في سائر النسخ : [ طهور ] » والذي يظهر أن ما أثبتناه أوفق للمعنى . 

(۷) في ( م (٠)‏ ع ) : [ القصد ] . (۸) سورة الحشر : الآية ۲ . 

(5)ني :0م ) +[ ا )٠١(‏ في (م)٠(ع):‏ [عندنا للصلاة ] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :7 لکل ] . 


«ه؟١‏ - ولا غلظ ‏ حكم الماء النبجس وخف حكم الطاهر لأنه يجوز تركه مع 
وجوده إلى بدل عندنا لعذر - والاشتباه عذر - فمتى لم يرجح الطاهر على النجس 
قوي حكم النجس وضعف الطاهر » فلم يجز التحري » فإذا زادت الآنية الطاهرة قوي 
حكمها بالغلبة » ألا ترى أن الغلبة مؤثرة (© في الأصول » فعندنا [ إذا غلب قتلى © 
المسلمين جازت الصلاة » وعندهم ] © إذا غلب الماء الكثير على النجاسة سقط 
حكمها » وإن غلبت النجاسة سقط حكم الماء » فلذلك قوي الطاهر » فالغلبة (© 
توجب التحري . 

4 - قالوا : كل ما دخله الاجتهاد والتحري لم يختلف حكمه » بكون © 
المباح أكثر أو المحظور » كالثياب وجهات القبلة وطرق الاجتهاد . 

٠١‏ - وهذا ليس بصحيح ؛ لأنا قلنا افتراق حكم الغلبة 9 وغيرها في © قياس 
اا 

5 - وأما جهات القبلة فليس هناك حظر غالب ؛ لأن الصلاة تجوز © إلى كل 
الجهات بحال » فقوي أمر القبلة وضعف المنع فيما سواها » فكذلك تجري ‏ ء وأما 
الحوادث فلا يمكن الاجتهاد فيها إلا مع غلبة الاشتباه » ألا ترى "١١‏ أن الجهات فيها 
تكثر " غالبا » فلذلك وجب الاجتهاد بكل حال . 

۷ - ولأن الثياب وجهات القبلة والأحكام لو أسقطنا التحري لسقط الفرض 
ولم يقم غيره مقامه » ومتى أسقطنا التحري في مسألتنا قام مقام الماء التيمم » فلذلك 
وجب هناك بكل حال » وافترقت أحواله في مسألتنا . 

۸ - قالوا : التحري يراد لتمييز الطاهر من النجس » وهذا فى الاثنين أمكن ٠١‏ 
من الثلاث ؛ لأن الاشتباه يقل فيهما » فكان أولى . ١‏ 


.] ع ) :1 للموثرة‎ ( ٠ ) ع ) : [ والماء غلظ ] . (5) في ( م‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قتل‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ بالعيلة ] . (5) في ( ص ) : [يكون‎ 25( 


(۷) في ( ن ) : [ بالعيلة ] . 

(۸) في سائر النسخ : [ وفي ] » ولعل الصواب بحذف الواو » كما أثبتناه . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :1 يجوز ] . )١(‏ في ( ص ) › ( ع ) : [ تحري ]. 
TE NTO‏ (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یکره ] . 
(۱۳) في ( ن ) : [ أمكن فيه ] . 


إذا كان معه في سفر ماء طاھر وماء نجس لم يتحر فیھہا ب ست 69/9" 
8 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن عدد الطاهر متى زاد فإصابة الطاهر عند الاشتباه 
أجران . ٠‏ 

۱۰ - ألا ترى أن له جهتين (© والنجس جهة » وإصابة الأكثر أقرب من إصابة 
الأقل 9 » فلم يصح ما قالوه . 


. في سائر النسخ [ جهتان ] والأنسب ما أثبتناه‎ )١( 
. ] (ع) : [ الأولى‎ ٠) في ( ۴ ) ۰ ( ن‎ )۲( 


oO mM ||امسئه‎ 


إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو يماء الشجر 
والخلبة للماء جاز التحري 


9 - قال أصحابنا : إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر » والغلبة للماء 
جاز التحري . ش 

۲ - وقال الشافعي : لا يتحرى أبدًا . 

۴ - لنا : أن تمييز الماء مما ليس بماء أقرب من تمييزه بماء نجس » فإذا وجب 
التحري هناك فهاهنا أولى . ولأن الطاهر غلب على الحظور الذي لا يجوز استعماله 
بحال في الطهارة » فأشبه الماء النجس والطاهر . 

4 - قالوا : الاشتباه حصل في محظور ومباح من أصله فلم يدخله التحري › 
كالمذكاة والميتة » والأخت والأجنبية . 

و - قلنا : لا يتغير بالحظر » والأصل والحظر الطارئ إذا كان المنع متعلقا (© 
بكل واحد منهما كالآخر . 

5 - ألا ترى أن ما عفى عنه من النجاسة ( عندنا لا فرق فيه بين الأصلي منها 
والطارئ » وما لم يعف عنه يتساويان فيه » وكذلك على أصلهم لا فرق بين وقوع الماء 
النجس في القلتين أو وقوع الترك ء فلم يصح الفرق بينهما . 

۷ - فأما المذكاة والميتة » فيجوز التحري إذا غلب المذكى » كما يجوز إذا غلبت 
الأواني . وأما الأحت والأجنبية فلا يجوز التحري » ليس لأن الحظر من الأصل ؛ ألا ترى 
أن الأجنبية لا اختلطت بأم امرأته لم يجز التحري وإن كان الحظر طارئا » وفي الموضع 
الذي يجوز الاجتهاد في الفروج عندنا لا يختلف الحظر الطارئ والأصلي » كمن 
اختلطت أخته © بنساء بلد جاز أن يتحرى ويتزوج . 


# * * 


. ] في ( م ) › ( ن ) :[ متعلق ] . (۲) في ( م ) : [ من النجاسات‎ )١( 
ET OECD 


إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السش للب ١١/1‏ 


مسائل المسح على الحفين 00 


اا مسائة 0 


إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر 


۸ - قال أصحابنا : إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة [ ثم سافرع (© , أتم ©> 
مدة السفر © . 

8 - وقال الشافعي : يمسح ٠‏ مسح المقيم ^ . 

٠‏ - لنا : قوله التي : « يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن » ”© . وهذا 
مسافر» ولا يعترض عليه قوله ب : « والمقيم يوما وليلة » » لأنه بعد السفر لا يسمى 
ليها . 


١‏ - ولا يقال : إن الخبر يقتضي من يسير ثلاثة © أيام في السفر » ومن 
كان مقيما في الابتداء لا يسير في السفر ثلاثة أيام » فلا يتناوله الخبر ؛ وذلك لأن 
الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر : قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في 
الإقامة» بقى ‏ ما سواه . 


.] ۴1: ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( ۴ )+ (ع)‎ )١( 

(۳) قال الإمام العيني : ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها . ( انظر : 
البناية في شرح الهداية 551/١‏ » مختصر الطحاوي ص ۲١‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١١ 4/١‏ » 
هه ء الاختيار 55/١‏ ) . (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ سح ] . 

(5) قال الشافعي : فإن مسح في الحضر .... ثم خرج مسافرا صلى بالمسح حتى يستكمل يومًا وليلة لا يزيد 
على ذلك . ( انظر : فتح العزيز ۳۹٤/۱‏ » الأم ٠٠/١‏ » مختصر المزني ص ٩‏ » الوسيط 418/١‏ المجموع مع 
المهذب 488/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى ۷۸/١‏ ء المسائل الفقهية ۹۷/١‏ » الكافي لابن قدامة ۳۷/١‏ » المغني 
۱ 1( . 

(1) انظر : مسلم في الصحيح باب التوقيت في المسح على الخفين ( ۱۳۰/۱ › ١181‏ ) » الحلى بالآثار كتاب 
الطهارة المسح على الخفين في السفر والحضر ( ۳۲۱/۱ - ۳۲١‏ ) » نصب الراية باب المسح على اللخفين 
١5/1١‏ - 17 ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية فصل في المسح على الخفين في توقيت مدة المسح 
( ۲۱۲/۱ -5؟)ء تلخيص الخحبير ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ (ع ) : [ من سير ثلاثة أيام ] » وفي ( ن ) : [ من سير في ثلاثة أيام ] . 

(۸) في (م):[نفى ] . 


١ذ/ا«وللساهااالملج‏ ل سب سس سب كتاب الطهارة 

5 - ولأنه مسح صادف حال السفر » فجاز أن يستوفي رخصة المسافر ا 
كالمبتدئ في السفر . 

۴ - ولأنه سافر ” مع بقاء مدة المسح » فأشبه إذا سافر قبل المسح . 

4 - ولا يقال : إن من سافر 0© فقد ابتدأ / العبادة حال الإقامة ؛ وذلك أن 
سبب الرخصة الحدث دون المسح » وابتداء المدة يعتبر منه » فإذا كان حصول ابتداء 
المدة ) في حال الإقامة لا يمنع من الانتقال بالسفر » فكذلك ابتداء المسح في الإقامة لا 


يمنع الانتقال . 
ه١٠‏ - ولأنه معنى يتكرر في مدة ويؤثر فيه السفر » فكان المعتبر بحال الفعل ‏ 
كالصوم والصلاة 5 


5 - ولأن الحكم المتعلق بالمدد إذا طرأ الكامل على الناقص جاز أن يغير ما 
تقدم » كالحرية إذا طرأت على السفر . 

۷ - احتجوا : بأنه معنى يختلف بالسفر والحضر » فإذا تلبس بها في الحضر 
ثم سافر وجب أن يغلب حكم الحضر ومن اهع الفاذة ا 
انحدرت . 

۸ - والجواب : أن قولهم ( معنى ) إن أرادوا به المسح » فذلك لا يختلف 
بالسفر والحضر » وإن أرادوا المدة » فافتتاح المدة في الحضر لا يمنع الانتقال بالاتفاق 29 ع 
كمن أحدث ولم يمسح حتى سافر . 

4 - ولأن الصلاة عبادة واحدة » فإذا افتتحها في [ الحضر ] 9 لزمت لاقي 
كاملة › » فلم تتغير ‏ بالسفر » وأما المسح فهو عبادات » فحل محل الصلوات ۳ 
تعتبر الإقامة في أحد ما ينافيها . 

٠‏ - ولا يقال : إن المدة واحدة » فالمسحات فيها كأركان الصلاة الواحدة ؛ 


)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ السفر] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يسافر]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 إن سافر] . (4) في ( م ) ٠‏ ( ن ٠)‏ (ع ) :[ للرأة ] 
(5) في ( م ) › ( )۰( ع ):[نفسه]. (1) في ( ص )۰( م )۰( ع ) :[ باتفاق ] . 
(۷) ساقطة من ( ع ) . 


(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلم يتغير ] وفي ص [ أفلم تتغير ... ؟ ] » وما أثبت من ( ن ) . 
(5) في ( م ) + ( ع ) : [الصلاة ] . 


< 


إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة اة د #5 1" 


لأن الصلاة الواحدة لا ينفرد بعضها عن بعض » والمسحات تنفرد بعضها عن بعض » 
ولا يفسد بعضها بفساد بعض » فحلت محل الصلوات . 

١١8١ >‏ - قالوا : فيجعل أصل العلة المسح الواحد إذا اجتمع فيه السفر والإقامة › 
وذلك مثل أن يمسح أحد الخفين في السفينة ثم تنحدر ”“ فيمسح على الآخر » فيجتمع 
في مسح واحد السفر والإقامة . 

۴ - قلنا : مدة المسح في السفر أكمل وفي الإقامة أنقص » فإذا اجتمع 
حكمهما (© في مسح واحد اعتبر الأكمل » كما أن صلاة الإقامة لما كانت أكمل من 
صلاة السفر ثم اجتمع السفر والإقامة في صلاة واحدة اعتبر الإقامة التي هي أكمل ؛ 
لأن إتمام الصلاة يثبت في حال الإقامة وحال السفر » كمن اقتدى بمقيم » وصلاة السفر 
تغبت في حال السفر ولا تثبت في حال الحضر » فلما اجتمع حكم السفر والحضر يغلب 
حكم الإقامة التي يثبت حكمها في الحالتين 2 » فأما المسح فلا يثبت الاقتصار على 
مدة الإقامة في حال السفر » ولا يثبت مسح السفر في حال الإقامة » فلم يتغلب ©) 
أحد الأمرين » فوجب اعتبار الفعل مما هو فيه من السفر . 

۴ - قالوا : ماسح جمع [ بين حضر وسفر ] © فوجب أن يغلب في حقه 
حكم الحضر » كما لو مسح في السفر ثم أقام . 

4 - قلنا : حكم السفر والإقامة إنما يتغلب 22 إذا اجتمعا في فعل واحد » فأما 
في فعلين فلا يعتبر » كالصلاتين » ثم نقلب 9" العلة فنقول : فوجب أن يكون الحكم 
الطارئ » [ أو فوجب أن يعتبر ما يقارن الفعل » أصله : ما ذكروه . 

٥‏ - قالوا : حكم الغسل والمسح إذا اجتمعا غلب ] 9 حكم ‏ الغسل » كما 


5 - قلنا : لا نسلم أن حكم الغسل ثابت في مسألتنا ؛ لأنه إذا جاز له المسح 
)١(‏ في (ن)ء(ع):[ينحدرع. (۲) في (م)ء(ن)ء(ع):[ حكمها]. 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في الحاليين ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يغلب ] . 


(5) في ( ن ) : [ في سفر وحضر ] . 

(1) في ( م ) : [ يغلب ]ء وفي ( ع ) : [ يغليا ] . 
(۷) في ( م ) : [ نقلت ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن) (٠‏ ع). 
(9) في ( ع ) :1 في حكم ] . 


۳4/1 


إلى آخر المدة فلم ينبت حكم الغسل ( » ولأن من ينزع أحد الخفين لم يغلب حكم 
الغسل » ولكن لأن المسح لا ينفرد في أحد الخفين فوجب الغسل لبطلان المسح › لا 
قلي الس 

۷ - قالوا : كل عارض ورخصة إذا اجتمعت مع أصلها غلب حكم الأصل 
وأسقط حكم العارض » كالإقامة والسفر في الصلاة . 

۸ - قلنا : لم يجتمع في مسألتنا أصل وعارض ؛ لأن الأصل ليس هو مسح 
الإقامة » وإنما هو الغسل » ومسح الإقامة عارض ومسح السفر عارض » فطرأت رخصة 
على رخصة » فجاز أن يعتبر أكمل الرخصتين » كالحبوس في المصر إذا تيمم ثم سافر في 
الوقت فعدم الماء » صلى بذلك التيمم صلاة تسقط الفرض » وقد كان تيمم على وجه 
لا يسقط الفرض » فلم ينتقل (© من أدنى الرخصتين إلى أكملهما © . 


¥ ا 


(١)فير(ص)ء(م)٠(ع):[الأصل‏ ] . (۲) في ( ع ) : [ينقل ] . 
(۳) في غير ( ص ) : [ أكملها ] . 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه سيببيبب يبابس ؤروام 


ااا وس ٣‏ 
ا مسالة o‏ 


ba 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى 
ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث 


8 - قال أصحابنا : إذا غسل إحدى (2© رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى 
ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث ©© . 

۰ - وقال الشافعي : لا يجوز المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال 
الطهارة 29 . 

)© ح- لنا : حديث صفوان أنه قال : أمرنا رسول الله يكل أن لا تزع‎ ١ 
. إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ”© . ولم يفصل‎  انفافخ‎ 

۲ - ولأن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس » فأشبه إذا لبسهما © بعد 
كمال © الطهارة . ش 

۴ - ولا يقال : المعنى في الأصل أنه ابتدأ اللبس على طهر كامل » وفي مسألتنا 


| في (ع):[أحدع.‎ )١( 
قال الإمام السرخسي : لو توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف ثم‎ )۲( 

أحدث جاز له عندنا أن يسح . ( انظر : المبسوط 994/١‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١45/١‏ » 
۷ » بدائع الصنائع 5/١‏ » مجمع الأنهر 45/١‏ ) . 

(*) قال الرافعي : ... وله شرطان : الأول : أن يليس الخف على طهارة كاملة مائية قوية » فلو غسل إحدى 
رجليه وأدخلها في الخف لم يصح حتى يغسل الثانية » ثم يبتدئ في اللبس . ( انظر : فتح العزيز 514/7" › 
مختصر المزني ص ٩‏ » الوسيط 45١/١‏ ء حلية العلماء ۱۳۷/١‏ » فتح العزيز في ذيل المجموع 20 
المجموع مع المهذب 51١/١‏ 2 515 »> مختصر المزني ص ٠١‏ ) . 

( وانظر : المنتقى 8١ › 6١/١‏ ء الكافي لابن عبد البر 175/١‏ » بداية المجتهد ۲۲/۱ » 77 ء المسائل الفقهية 
1ه الكافي لابن قدامة "5/١‏ ء المغني 787/١‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) :1 أن لا يتزع ] . )يم و ره اه 

(1) أخرجه الترمذي في السنن باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ( ٠١۹/١‏ ) » والنسائي في امجتبى 
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ( 87/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب الوضوء من النوم ( /١‏ 
١1‏ ) » وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهما . ( وانظر أيضا : المحلى بالآثار /١‏ 
۲ 2 نصب الراية ١515/١‏ ) . (۷) في (ع ) : [ لبسها ] . 

(۸) في ( ن ) :1 تام ] . 


۳٦/۱‏ سح کتاب الطهارة 


ابتدأ اللبس قبل كمال الطهارة “ » واللبس سبب الرخصة » فصار كمصادفة الحدث 
عدم الطهارة ؛ وذلك أن سبب الرخصة وجود اللبس عند الحدث » فأما ابتداء اللبس 
فليس بسبب 227 » فلم نسلم ما ذكروه . 

64 - ولأنه لو جدد اللبس جاز له المسح » فكذلك إذا بقي على اللبس » أصله ما 
قدمناه . 

6 - ولأن النزع له تأثير في بطلان الرخصة ء فإذا كان لو نزع ولبس جاز له 
المسح إذا أحدث » فإذا بقي على اللبس أولى . 

5 - ولا يقال : إن حكم البقاء على اللبس والابتداء قد يختلفان 29 » ألا ترى 
أن بعد الحدث لو بقي على اللبس استكمل الرخصة ولو نزع ولبس لم يستكمل ؛ لأن 
هذا دليلنا ؛ وذلك 7“ أن النزع أثر في البطلان » والبقاء أثر في الصحة » فإذا كان المسح 
يجوز لو تزع فإذا بقي أولى . 

۷ - ولا يقال : إن الحرم لو اصطاد ”“ وحل منع من البقاء على الصيد » ولو 
أرسله وأخذه 27 جاز » ولا يعتبر البقاء على الإمساك بالابتداء ؛ وذلك لأن حظر الصيد 
يتعلق بالابتداء » والبقاء يتبع ‏ الابتداء » فإذا ابتدأ الأحذ © على وجه منهي لم يقع 
الملك في البقاء » وإذا أرسل ثم اصطاد فقد حصل الابتداء غير منهي › فجاز البقاء . 

۸ - فأما رحصة المسح فتعود ٠‏ إلى البقاء على اللبس دون الابتداء » ألا ترى 
أن اللبس ©١(‏ غير مترخص » وإنما يترخص الحدث الباقى على اللبس » فثبت أن 
الرخصة تعود إلى البقاء » فإذا جاز إذا ابثدئ فالبقاء أولى . ولأن اجتماع لبسهما في 
حاله غير معتبر » كذلك اجتماع طهارتهما عند اللبس . 

8 - احتجوا : بقوله اكك : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوما وليلة 
إذا تطهر فلبس خفيه » 2 ء والفاء للتعقيب » فدل على أن شرط الرخصة تقدم 


.] في (م):[سبب]ء وفي (ع): [سبهًا‎ )١( في (م)ء(ن)ء(رع):[الطهرع).‎ )١( 


(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ يختلفا ] . )٤(‏ في (م)ء(ن)ء(ع): [وذاك ]. 
() في ( م ) › ( ن ) : [ لو اصطاده ] . (5) في ( م ) :1 واحدة ] . 

(۷) في ( ۵ ) :[ ع ]. (۸) في ( م ) › ( ن ٠)‏ (ع) :[الآحر] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیعود ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ اللابس ] . 


› أخرجه الدارقطني في السنن باب في المسح على الخفين من غير توقيت والحديث ليس من قوله ملل‎ )١١( 
= وابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الخبر‎ » ) 7٠١4/١ ( .... وإنما عن أبي بكرة عن النبي بلقي : رص للمسافر‎ 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ل ب السام 


الطهارة على اللبس . 

٠‏ - والجواب : أن هذا الخبر قد روي من طريق الاستفاضة وليس فيه هذه 
الزيادة » فلو كانت ثابتة لنقلت كنقل ٠”‏ الخبر . 

9 - ولأن قوله : « إذا تطهر فلبس » يقتضي وجود ما يسمى لبسا بعد كمال 
الطهارة » وهذا موجود في الحين 29 الذي سبق الحدث ؛ لأن البقاء على اللبس يسمى 
لبسا » فقد قلنا بظاهر الخبر . 

۲ - ولأن 2 قوله : « إذا تطهر فلبس » يقتضي وجود ما يسمى تطهرا 29 » 
وذلك موجود في غسل ما سوى الرجلين . 

۴ - ولا معنى لقولهم إن قوله : « تطهر » يقتضي جميع © الطهارة ؛ لأنه لو 
كان كذلك لم يجز مع نجاسة بدنه » فعلم أنه أراد ما يتناوله الاسم . 

4 - قالوا : روي في حديث المغيرة «" أنه لما أراد أن يتزع خفي رسول الله كل 
قال : « دعهما فإني أدخلتهما © طاهرتين » © . 

٠‏ - الجواب : أنه متى غسل إحدى رجليه ولبس ثم غسل الأخرى ولبس ؛ 
قيل : إنه لبسهما وهما طاهرتان . 

5 - ولا يقال : إن النبي ر جعل العلة في المنع من النزع لبسهما على هذه 
٠‏ الصفة ؛ وعندكم لو لبسهما مع الحدث ثم خاض الماء لم يجب نزعهما . فقد خالفتم 


المفسر للألفاظ المجملة ( ٩٦/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة ( 781/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) :[ كما نقل‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ الجر] وفي ( م ) كذلك » لكن بلا نقاط ٠.‏ 

(۳) في ( م ) ۰ (ع) :1 لا]. )٤(‏ في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ تطهيرع]. 
(5) في ( ص ) : [ جمع ] . 

(7) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب » من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة » 
روى عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهلي » والمسور بن مخرمة » وقرة المزني » وكان 5 موصوفا بالدهاء » 
وولاه عمر بن الخطاب البصرة » ثم عزله » ثم ولاه الكوفة » وشهد اليمامة وفتوح الشام » وذهبت عينه 
باليرموك » وهو أول من وضع ديوان البصرة » توفي ك4 سنة خحمسين . ( انظر : أسد الغابة ۲٤۷/١‏ » سير 
أعلام النبلاء ٠ . ) ۲۱۷/٤‏ (۷) في (م) › ( ) ١(ع):‏ [ ابستهما ] . 
(۸) في سائر النسخ : [ طاهران ] » والصواب ما أثبتناه من الصحيحين . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء » 
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ( ٠۰/١‏ ) » ومسلم في باب المسح على الخقين ( ۱١۹/۱‏ ) . 


۳۸/1 


العلة ؛ وذلك أن امتناع النزع معلل عندنا بعلل : أحدها : لبس الخفين “ على الطهارة › 
والثاني : كمال الطهارة قبل الحدث » فتعلق (" الحكم يإحدى العلتين يقتضي تعلقه بها 
ولا ينفي ٩”‏ تعلقه بغيرهما . 

۷ - قالوا : لبس قبل كمال الطهارة فلم يستبح المسح › O‏ 
الرجلين حتى أحدث . 

۸ - قلنا : اعتبار اللبس بعد كمال الطهارة لا معنى له ؛ لأنه لو كان نجسا 
أو كانت مستحاضة جاز المسح بهذا اللبس وإن كانت الطهارة لم تكمل . ولأنه 
استدام اللبس مع عدم الغسل » فقد صادف الحدث طهارة ناقصة » وإذا غسل رجله 
فد "ادف اة كاملة ع للدت سني ال اة + فرعن اعفان كمال الطهارة 
عندهة . 

۹ - والمعنى فيما ذكروه : أنه لو جدد جاز له المسح › فإذا بقي جاز له 
الابتداء . 

۰ - قالوا ا يي 
اعتبرت الطهارة في جزء منه ” اعتبرت في جميعه » كالصلاة . 

١‏ - قلنا : بيبطل بالجزء الذي تصادفه 29 التحريمة : أن الطهارة معتبرة فيه ولا 
تعتبر فيما قبله © من الأجزاء » وتعتبر 9» الطهارة في الطواف - وهو جزء من 
الإحرام - - ولا تعتبر في نفسه » وكذلك على أصلهم : تعتبر © الطهارة في الجرء الذي 
يليه اللبس » ولا تعتبر فيما قبل ذلك » فلا يمتنع أن تعتبر ©١(‏ الطهارة "“ في الجزء 
د يصادفه الحدث ولا يعتبرها فيما قبل ذلك . 

65 - قالوا : لبس على طهر ناقص فلم يستبح المسح عند كمال الخال » 
كالمستحاضة إذا لبست ثم انقطع دمها . 


. ] في ( ص ) : [ الخف ] . (۲) في ( ن ) : [ فتعلقت‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يقي ] . )٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) :[ كما لو يغسل ] . 
(8) في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :[ حرمته ] . (5) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ يصادف ] . 
(۷) في ( م ) › ( ن )>( ع ):[قلته]. (۸) في ( م )۰ ( ع ) :[ يعتبر] . 

(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ یعتبر] : )٠١١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر ]. 
)١١(‏ في ( ع ) : [ في الطهارة ] . (؟١١)‏ ساقطة من ( م ) › ( 0 )+ (ع). 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ‏ ببس ب --سس8/52 ام 


۴ - قلنا : الوصف غير مسلم في الفرع ؛ لأنا لا نقول ‏ لمن غسل رجليه 
كملت حاله ؛ لان الحال قبل الغسل وبعده واحدة » ونما نقول كملت طهارته » 
وارتفاع دم المستحاضة ” يصح أن يقال كمال ال حال ؛ لأنها لو لم تطهر 29 قيل : إنها 
كاملة الحال » فلم يصح الجمع بينهما . 
4 - ولأن المستحاضة [ إذا ] ) ارتفع دمها تجدد وجوب الغسل بسبب سابق 
٤۱اب‏ للبس » ولابس الخفين لم يتجدد ©© عليه وجوب / الغسل يسبب سابق » ولأن 
المستحاضة لم يصادف حدثها طهارة كاملة ؛ وفي مسألتنا صادف الحدث طهارة كاملة . 


بخ اخ 
)١(‏ في ( ص ) : [ لأنا نقول ] . (؟) في ( م ) (١‏ ن ١)‏ (ع): [ الاستحاضة ] . 
(۳) في ( ص ) : [ يظهر ] . (؟) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 


(5) في ( ن ) : [ يجدد ] . 


۳۲۰/1 
خحح ‏ ح ص يي ن 


امسن هه oC‏ 
يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف 


. "(7 قال أصحابنا : يسير الخرق لا يمنع [ المسح ] © على الخف‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعي : يمنع ° . 

۷ - لنا قوله عليه الصلاة والسلام : « يمسح المسافر ثلاثة أيام ) © , ولم يفصل . 

۸ - وحديث صفوان : أمرنا رسول الله لتر أن لا نزع © خفافنا إذا كنا 
سفرا ثلاثة أيام 29 . 

8 - ولا معنى لقولهم : إن الخف الخرق لا يتناوله الاسم ؛ لأن الخرق صفة 

۰ ¬ ولانه معنى لا يمنع المشي العتاد › فصار كمواضع 8 الخرز 1 

. ولان المشقة تلحق ”“ في نزعهما غالبا » فصار كالخف الصحيح‎ - ١ 


. ) ساقطة من ( ع )2 ( م‎ )١( 

(۲) قال الإمام العيني : ولا يجوز المسح على حف فيه خرق كبير يتبون منه قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل 
فإن كان أقل من ذلك جاز ء وقال زفر : لا يجوز بخرق وإن قل . ( انظر : البناية في شرح الهداية 581/1١‏ » 
مختصر الطحاوي ص ۲۲ ء المبسوط ٠١١ » ٠٠١/١‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١5٠١/١‏ > 
١‏ » بدائع الصنائع مطلب المسح على الجرموقين ١١/١‏ ) . 

(*) قال الإمام الشيرازي : فأما ا خف الخرق ففيه قولان : قال في القديم : إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي 
عليه جاز المسح عليه ... وقال في الجديد : إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه ... وإن تخرقت 
الظهارة : فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح عليه » وإن كانت تشف لم يجز . 

( انظر : المهذب ۱۹/۱ » الأم ۳۳/۱ » مختصر المزني ص ٠١‏ › حلية العلماء ۱۳۲ » ١74‏ » الوسيط c۱‏ 
فتح العزيز في ذيل المجموع 770/7 » المجموع مع المهذب 1 س- 4۹۷ )ء( وانظر : المدونة /١‏ 4 4» المنتقى 
١‏ ء الكافي لابن عبد البر 177/١‏ » بداية المجتهد الباب الثاني ۱ ١١ء‏ الكافي لابن قدامة ٠٠/۱‏ » 
المغني ۱۹٩/۱‏ ۰ ۱۹۷ » امحلى بالآثار ۲۳۲/۱ - 5م مسألة 3١5‏ ) . 

(4) تقدم تخريجه في المسألة ٦۲‏ . (5) في ( م ) : [ أنه لا يزع ] . 

(1) تقدم تخريجه في المسألة ٦۲‏ . (0) في ( ن ) : [ وعبث ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كموانع ] » وفي ( ن ) :1 کمواقع ] . 

(5) في ( م ) : [ يلحق ] . 


يسير الخرق لا ينع المسح على افق 7ب ب سس 8171/9 

5 - ولا معنى لقولهم : إن هذا موجود في الخرق الكثير ؛ لأن العادة لا تعم 
ملبس الخفاف الكثيرة الخرق » فلا يمكن إدعاء المشقة الغالبة فيها » فأما يسير الخرق فلا ' 
يخلو غالبا الخفاف منه » فدعوى المشقة فيه صحيحة . 

۴ - وقولهم : إن مواضع الخرز إن ظهر منها الرجل مثعت المسح خلاف 
الإجماع ؛ لأن الخفاف لا بد لها “ من ذلك الخرز ؛ ولهذا يدخلها الماء والغبار » فلا 
بد من ظهور ما تحتها » وإنها لا يشاهد لخفائه » وقد أجمع المسلمون قولا وعملا "“ على 
المسح عليها . 

4 - ولأنه حكم يتعلق بالخف فاختلف فيه الخرز اليسير والكثير » كلبس الحرم . 

٥‏ - ولا يقال : إن ما تخرق 2" منه ثلاثة أصابع لا يلبسه الحرم وإن منع المسح ؛ 
لأن التعليل وقع ‏ للفرق بين القليل والكثير » وهذا إبطال لمذهبهم » فأما تغيير © التقدير 
فهو فرع على ثبوت الفرق » فيثبت 29 بثبوته من حيث الإجماع . 

5 - ولأن ما تخرق منه ثلاثة أصابع لا ينع الحرم منه لأنه في حكم الخفاف » 
وما يمنع لأنه يستر الرجل » كاللفافة . 

۷ - احتجوا بقوله تعالى فإ وارك #4 29 » وقوله لر : « لا يقبل الله صلاة 
امرئ حتى يضع الطهور مواضعه . إلى قوله : ثم يغسل رجليه » © . 

۸ - والجواب : أن هذا لا دلالة فيه ؛ لأنا أجمعنا على أن الغسل واجب حال 
طهور الرجلين »› فأما عند اللبس فأخبار © المسح قاضية (20 على الآية والخبر › 
فوجب © الرجوع إليها واعتبار عمومها » وترك التعلق با اتفق على أنها قاضية © 
.عليه . 


۹ - قالوا : ظهور شيء من الجْل من محل الفرض ينع جواز المسح على 


(0 في (م)3(2)ء(ع):[شيهاع. | (0)في(ص)ء(م)ء(ع):[وفعلا]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يخرق ] . )٤(‏ في (م)3(2)٠(ع):[رفعع.‏ 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر ] . (5) فير باع 1[ TR‏ 
(۷) سورة المائدة : الآية 5 . (۸) تقدم تخريجه في المسألة ( ١۳‏ ) . 
(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ فاختار] . )٠١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ قاضبة ] . 


. ] في ( ت ) : [ يوجب‎ )١١( 
. ] في ( ع ) : [ قاضبة ] » وفي ( م ) : [ قاضته‎ )١١( 


4 -_ س كتاب الطهارة 
الخف » كما لو تخرق ثلاثة أصابع . 

۰ - قلنا : هذا يبطل بمواضع لكر على )ما قدراة ٤‏ ولأن اعتبار يسير الخرق 
[ بكثيره هلا يصح ؛ بدلالة حال الإحرام > ولأن ثلاثة أصابع ينع المشي ويجري مجرى 
الجورب واللفافة » ويسير الخرق ] (2 لا يمنع المشي المعتاد » فلذلك 22 لم يمنع المسح . 

)© وقولهم : إنا نفرض 2" الكلام فيما نقص من ثلاثة أصابع بيسير ونقيسه‎ - ١ 
على الثلاثة » فلم يلزمنا هذا الكلام ولا معنى 9 له ؛ لأن الخلاف في يسير الخرق » فإذا‎ 
ثبت فيما قارب الثلاثة ثبت الإجماع » فلا معنى لتخصيصه بالكلام » وهذا حكم على‎ 
. تقدير اعتبرناه واعتبره مخالفنا‎ 

۲ - ألا ترى أنه يعتبر القلتين ويفصل بينهما وبين اليسير وإن كان لا فصل 
بينهما 29 وبين ما نقص منهما برطل 29 , 1 

۴۴ - قالوا : ما كان الستر © واجبا فيستوي ” فيه ظهور (' 2 القليل والكثير» 
كستر العورة في الصلاة وعن الادمي . 

4 - قلنا : لا نسلم أَنَّ المسح من شرطه الستر » ولهذا 2١‏ لو ستر بما 
[لا]27 يعتاد فيه المشي لم يجز المسح » وإنما شرطه ما يشق نزعه غالبا » وهذا لا 
تعلق له بالستر . 

٠۴۴٠‏ - ولأن القليل والكثير قد افترقا بالإجماع في جزء من الأسامي . ولأن ستر 
العورة يختلف عندنا قليله وكثيره في الصلاة » فلم نسلم © الأصل . 

۳۴١ ٠‏ - ثم المعنى فيه أن المقصود تغطية العورة » فاليسير منها والكثير سواء ‏ في 


المشاهدة . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ع ) : [ فكذلك ] . ا 
(۳) في ( م ) : [ نعرض ] . (؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[ ونفيه ] . 


(5) في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :[ لا معنى ]. (1) في ( ع ) :[ ينها ] . 

(۷) في ( م ) + ( ٠)۵‏ (ع ) :1 يطل ]. (8) في ( م ٠)‏ (ع ): [اليسير ] . 
(9) في (م)ء(ن)ء(ع):[ستوى ]. )٠١(‏ في ( ص )۰( م) :[ طهور] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):1 وهنا ] . (۱۲) ساقطة من ( ع ) . 

(۱۳) في ( ص ) : [ فلم يسلم ] . 

)١14(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ فالستر منها للكثير واحد ] » وفي ( ن ) : [ فاليسير منها والكثير واحد ] » وفي 
صلب ( ص ) : [ فالقليل ] . 


۷ - والمقصود في مسألتنا أن يمسح على ما يشق نزعه رخصة »› وهذا يختلف 
فيه اليسير والكثير . 

۸ - قالوا : ما ظهر من الرجل حكمه الغسل » وما ستر حكمه المسح . وما 
اجتمع حكم الغسل والمسح غلب الغسل » كمن نزع أحد الخفين . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن ما ظهر حكمه الغسل ؛ لأن الغسل لا يجب حتى يظهر 
مقدار المفروض . ويبطل ما قالوا بالجبيرة في العضو إذا كان بعضه صحيحا : أن حكم 
الغسل والمسح اجتمعا ولم يغلب أحدهما » ثم المعنى في الأصل أن خلع أحد الخفين 
يطل المسح في الآخر » فلا يجوز المسح ليس لتغلب حكم الغسل » ولكن لبطلان 
المسح , أو لأن الغسل أو المسح لا يجتمعان . 

٠‏ - قالوا : المسح رخصة » وظهور الرجل معنى يزيلها » وما يزيل الرخص لا 
فرق بين قليله وكثيره » كالإقامة . 

١ .‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن قليل الإقامة لا يرفع رخصة السفر بالإجماع , ألا 
ترى أنا نعتبر خمسة عشر يوما “ في الإقامة ويعتبرون أربعة أيام » فقد اختلف اليسير 
والكثير . شْ 
5 - وقولهم : ما دون الأربعة ليس يإقامة نفي المشاهدة . وإنما لا يغبت له حكم 
الإقامة كما لا يثبت ليسير ”“ ما يظهر من الرجل حكم الغسل . 

۳ - قالوا : لو كان جميع الرجل مكشوفا واليسير منها مستترا © لم يجز 
الغسل » كذلك إذا كان جميعها مستورا ويسيرها ٠”‏ ظاهرا ”“ لا يجوز المسح . 

4 - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه لو ستر بعض رجله بالجبيرة جاز الغسل » 
وفي الفرع ييطل بمواضع ”© الخرز . 


# ا 


(۱) في ( ع ) : بياض مكان [ خمسة عشر يومًا ] . 

(۲) في ( م ٠)‏ (ع) :[ لا تبت يسير ] » وفي ( ن ) : [ ستر ] مكان [ يسير ] . 
(9) في ( م ) ٠‏ ( ن ) > ( ع): [ والستر منها يسيرة ] » والمثبت من ( ص ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ وسترها ] مكان [ ويسيرها ] . (5) في ( ع ) : [ ظاهر ] . 
(7) في (م)3(2)٠(ع):[مواضع].‏ 


||| مسالة 


١١ قال أصحابنا : إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعي : لا ييطل © . 

© لنا : أن هذه صفة لا يمكن المشي المعتاد معها » فصار كنزع [ أحد ع‎ - ٠40 
الخفين » ولأنه لو ابتداً اللبس على هذه الصفة ثم أحدث لم يجز [ المسح ع 29 » فإذا‎ 
. صار إليها بعد المسح بطل مسحه » أصله : إذا حلع أحد الخفين‎ 

۸ - ولا معنى لقولهم : إنه إذا لبس ابتداء فلم تثبت الرخصة » فلا يجوز 
إثباتها إلا بيقين » وإذا تزع فقد ث ثبت ©" الرخصة » فلا يجوز إبطالها إلا بيقين ؛ لأن 
اليقين [ إن ع ٩”‏ أرادوا به الإجماع فثبوت الأحكام لا يقف عليه » وإن أرادوا ما 
يثبت ‏ بدليل فاليقين ثابت عندنا فى الوجهين » وليس هذا كمن شك فى الحدث ؛ 
لأنا لا نرجع هناك باليقين إلى دليل متيقن » وإنما نقول : إن اليقين أولى ؛ لأن ما علم 
وجوده لا ينتفى © بالشك › ولا تعلق لهذا بمسألتنا . 

48 - قالوا : لم يظهر © شيء من محل الفرض فلم يبطل حكم المسح » كما لو 
زال اللإجل عن قدم الخف . 

' مختصر‎ ١/١ قال الكاساني : ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه . ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

و اأ ءه. ا 0 

افتاه م سح ا ا ا 

وأخرون > والجديد بيبطل . ( انظر : : المجموع شرح المهذب ٥۲۷/١‏ › الأم ۳/١‏ حلية العلماء ٠٤١/١‏ › 
نهاية امحتاج ١/و١؟‏ ). 

( وانظر : المدونة 45/١‏ » الكافي لابن عبد البر ١78/١‏ ء شرح الزرقاني ١١٠١ 2111/1١‏ » المسائل الفقهية 
۱ »۰ 48 ء الكافي لابن قدامة 58/١‏ ء المغني ۲۹۰/۱ ء والحلى بالآثار ۳۳۷/۱ - 747 ) . 


(۳) زيادة من ( ۵ ) ء ( ع ) . )٤(‏ زيادة من ( م ) › ( ۰)0( ع ) . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. )٦(‏ ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(۷) في ( م )۰( ع) :[ ما ثبت ]. ا (۸) في (م) كا : [ يتيقن ] . 
(؟) في ( م ) › ( ۰)۵ (ع ):7 لولم يظهر ] . ش 


٠‏ - قلنا : مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل » ويبطل بغيره » فلا معنى 
لتخصيص إبطاله بأحدهما “ » ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي (© في لفافة . 

"١‏ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتدأ المسح يجوز على هذه الصفة كذلك 
البقاء » وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء » فلم يجز البقاء . 


۳/1 


*# تنا نا 


. ] في ( ع ) : [ بأحديهما‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ ما قالوه من أخرج رجله ] » وفي ( ع ) : [ وهو ] مكان [ وهي‎ )۲( 


۳٦/۱‏ س کتاب الطهارة 
| مسالة 
لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا 


۴ - قال أبو حنيفة : لا يجوز المسح على الجورب (2 إلا أن يكون منعلا © . 
۴ - وقال الشافعي : يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي " . 


4 - لنا : أن الجورب لا يعتاد فيه المشي » فحل محل اللفافة » ولأن الأصل غسل 
الرجلين وإنما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف » فما سواها على أصله . 

. © احتجوا : بما روي أن النبي عَم مسح على الجوريين‎ - ٥ 

٠۴١‏ - والجواب : أنه حكاية فعل يحتمل أن يكون منعلا » أو جوربا © من 
جلود » وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت › فالظاهر ما قلنا ؛ لأن العرب لا تعرف 
الجوارب المفردة . 

۷ - ولا يقال : إن الحكم لو اختلف لفصّل الراوي ؛ لأن الراوي ينقل الحال» 


. الجورب : لباس الل . وفي لسان العرب : لفافة الأ جل » معرب من الفارسية » وهو بالفارسية كوارب‎ )١( 
. ) ٥۸٤/١ ) (انظر : لسان العرب ( جرب‎ 

(؟) قال الكاساني : وأما المسح على الجوريين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا » 
فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع » وإن كانا ثخينين يجوز عند ابي يوسف 
ومحمد» ولا يجوز عند أبي حنيفة » وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره » وذلك أنه 
مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه . فاستدلوا به على رجوعه . 
(انظر : بدائع الصنائع ٠١/١‏ » مختصر الطحاوي ص ۲۱ » ۲۲ » المبسوط ٠١١ 21١١/١‏ › وحكاية 
رجوع أبي حنيقة إلى قولهما في السنن للترمذي ضمن الحديث 159/١ › ٩٩‏ ) . 

(۳) نص في الأم وفي مختصر المزني : على أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين 
إلى الكعبين » وقال النووي : إن الصحيح في مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز 
المسح عليه » وإلا فلا . ( انظر : الأم ۲۹/۱ » مختصر المزني ص١٠‏ » الوسيط 457/١‏ » 451 » المجموع مع 
المهذب 445/١‏ 5.6.02 ). ش 

( وانظر : المدونة ٤٤/١‏ > الكافي لابن عبد البر 178/١‏ » بداية المجتهد الباب الثاني ۲١/١‏ ء الإفصاح 54/١‏ » 
الكافي لابن قدامة ۳١ » ٠٠/١‏ » المغني ٢۱‏ ۲۹۵۹ » الحلی بالآثار كتاب الطهارة ۳۲۱/۱ - ٠۲١‏ 
مسألة ۲۱۲ ) . 

(4) أخرجه أبو داود في السنن باب المسح على الجوريين ( 5/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما جاء في 
المسح على الجوربين والنعلين ( 1١۷/١‏ ) . (6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جورب ]. 


لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا 
وإنما “ يلزم التفصيل فى الختلف لصاحب الشريعة. 
۸ - قالوا : الحاجة داعية إلى لبسه » والمشقة لاحقة فى نزعه » فصار كالخف . 
۹ - قلنا : إنما تعتبر ‏ المشقة غالبا » وهذا لا يكون مما يلبس غالبا » والجورب 
المنفرد لا يعتاد الناس لبسه ‏ ولا تتأتى (© مواصلة المشي فيه » فلم يسلم ) ما ذكروه . 


7/1 


* د 


0 في رع):[إما]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر] . 
(9) في رع ) : [ ولا هأتى ] . (؟) في (م)3(2)٠(ع):[‏ فلم نسلم ] . 


۸/1 


||| مسالة 0 


يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف 


1 


. ° قال أصحابنا : يجوز المسح على الجرموق  إذا لبسه فوق الخف‎ - ٠١ 

6 وقال الشافعي : لا يجور‎ - ("5١ 

۹۲ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ¢ ° 
ولم يفصل . 

۴ - ولا يقال : روي في بعض الأخبار و ا 
نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده › ولأن الخبر [ قد OT‏ أفاد الجرموق 
بالاتفاق . 

. ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه‎ - ٤ 

ه5١‏ - ويدل عليه ما روي أن النبي لر مسح على موقيه ” 


ر الجرموق : ما يلبس فوق الخف » وهو بالفارسية : خركش . ( انظر : لسان العرب ( جرمق ) ۷/۱ 
ال مغرب ص 8١‏ ) . 

(؟) قال الكاساني : وأما المسح على الجرموق من الجلد فإن لبسهما فوق الخفين جاز عندنا . ( انظر : بدائع 
الصنائع ١‏ ب المبسوط ٠١١/١‏ ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٠١١ » ١8/١‏ ) . 

(۳) قال الشيرازي : وفي الجرموق قولان : في القديم يجوز المسح عليه » وقال في الجديد : لا يجوز . ( انظر: 
المهذب ٠0/١‏ » الأم 84/١‏ » مختصر المزني ص ٠١‏ ء حلية العلماء ٠۳١ 2 ١8/١‏ » الوسيط ٤1۳/١‏ » 
4 هء المجموع مع المهذب ٥۰۴۳/۱‏ - 505 ). 

( وانظر : المدونة 44/١‏ ء المنتقى ۸۲/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۷۸/١‏ » والكافي لابن قدامة "5/١‏ » 
المغني ۲۸٤/۱‏ › ۲۸۰ ء المحلى بالآثار ۳۲/۱ ) . 

(4) تقدم تخريجه في المسألة ( 5١‏ ) » وأخرجه الدارقطني في السنن باب الرخصة في المسح على الخفين وما 
فيه واختلاف الروايات ( ۱۹٤/١‏ ) . (5) تقدم تخريجه في المسألة ( ١١‏ ) . 

(5) زياهة من ( م ) + ( ۵) +( ع) . 

(۷) اختلف أهل اللغة في تعريف الموق » قال ابن منظور : الموق الذي يلبس فوق الخف » فارسي معرب » 
وقال أيضًا : ضرب من الخفاف » والجمع أمواق » عربي صحيح » وقال ابن الأثير : الخف . ( انظر : لسان 
العرب ( موق ) ٤٠٠١/٦‏ » النهاية ۳۷۲/٤‏ » نصب الراية ١84/١‏ » الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي 
|| ۹( . 

هذا الحديث أخرجه أبو داود. في الستن باب المسح على الخفين ( 44/١‏ ) » الطبراني في المعجم الكبير = 


ا 


يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق انى 1968/1 


55 - ولا يقال : إن الموق خف لا يتناوله ؛ لأن الموق جرموق » وإنما عدب عن 
قولهم موك (© . 

18519 - ولا يقال : يحتمل أنه لبسه (© منفردا أو فوق خف مخرق ؛ لأن العادة أنه 
لا يلبس إلا فوق غيره » ولأنه يستتر به في موضع المغسول ويعتاد فيه المشي فجاز المسح 
عليه » كما لو انفرد . 

۸ - ولأنه لو انفرد جاز المسح عليه فجاز وإن كان بينه وبين ال جل حائل » 
كالخف مع اللفافة » وكما لو كان تحته خف فيه خرق يسير . 

8 - ولا يقال : المعنى في الأصل أن الرخصة ترتفع بنزعه » وهذا المعنى لا 
يوجد إذا لبسه فوق خف ؛ لأنا لا نسلم هذا التعليل إذا كان الأصل الخف اليسير 
الخرق ؛ لان الرخصة تبين عندنا مع ارتفاع الجرموق » ثم هذا فاسد ؛ لان المسح يجوز 
على الجبائر الظاهرة وإن كان زوال / ظاهرها لاجل الرخصة » فلم يصح ما قالوه . 

۰ - ولا يقال : إن الخف تدعو 7 إليه الحاجة لعموم لبسه والجرموق لا يعم 
لبسه » وإنما يستعمل فى البلاد الباردة ؛ لان هذا يبطل بلبسه منفردا » وبلبسه فوق خف 
مخزق ؛ ولأن الشافعي جوز اسح على خض من حشب أو زجاج إن كان لا يعرف 
لبسه في مكان من الأرض » فكيف يسقط المسح على الجرموق لأن لبسه في بعض 
المواضع لا يعتاد » وقد قيل : إِنَّ بلاد البحر والسند لا يعرفون الخفاف ثم لم يمنع ذلك 
من جواز المسح عليها في المواضع التي تعتاد ©» » وكذلك الجرموق . 

١‏ - قالوا : منفصل عن الخف لا تزول © رخصة المسح بزواله » فلم يجز 
المسح عليه » كاللفافة . 

۴ - قلنا : اللفافة لو انفردت لم يجز المسح عليها » فكذلك إذا كانت فوق 
الخف » والجرموق لو انفرد جاز المسح بزواله » فصار كما لو لبس الخف وأحدث ومسح 
عليه ثم لبس الجرموق . ١‏ 


› ) 185/١ ( )ء وابن خزية في الصحيح باب الرخصة في المسح على الموقين‎ 703-356 66 2750/1١ 
والبيهقي في الكبرى باب المسح‎ » ) 17١/١ ( والحاكم في المستدرك باب المسح على العمامة والموقين‎ 
.] في ( ص ) :1 موق‎ )١( .) ۲۸۹ 2 ۲۸۸/۱ ( على الموقين‎ 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أن يكون لبسهع]). (۳) في (م): [ يدعو ]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتاد ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لأنه لا يزول‎ )٤( 


اف س س ن 


۴ - قلنا 29 : إذا مسح على الخف ثم لبس فقد ابتدأ اللبس بعد الحدث قبل 
الغسل » والمسح لا يجوز حتى يصادف الحدث طهارة كاملة » وهذا لم يوجد بعد لبس 
الثاني » فصار كالأول لو لبس مع الحدث ثم أراد أن يمسح قبل غسل الرجلين . 

4 - وفي مسألتنا ابتدأ لبسه بعد كمال الطهارة » والحدث إذا صادف طهارة 
كاملة جاز المسح » ولأنه إذا مسح على الأول فقد مضى جزء من المدة » فإذا لبس الثاني 
ثم أحدث : لو جوزنا المسح لاعتبرت مدة أخرى من وقت الحدث الثاني » فيؤدي ذلك 
إلى زيادة الرخصة على مدة المسح » وهذا لا يجوز . 

٠‏ - وقد قال أصحابنا : إنه إذا مسح على الخف تعلق الفرض به » وهو قائم 
مقام الأ جل . فإذا لبس الجرموق لو مسح عليه لقام مقام ما تعلق به الفرض » فصار في 
الجرموق ؛ لأن هذا الفرض لم يتعلق بالخف » وإنها تعلق بال جل فقام مقام الإجل . 

١‏ - ولا يقال : إن البدل عن البدل يجوز إثباته » كالكفارة ؛ لأنا منعنا إثباته 
بالقياس » وأما © بالنص فلا . ْ ش 

- ولا يقال : ع 27 إنه إذا لبس الجرموق فوق الخف فقد قام مقام الخف‎ [ - ٠/0 
وإن لم يسح على الخف ؛ بدلالة أنه إذا نزعه لم تبطل الرخصة » ولو قام مقام الرجل‎ 
. بطلت بنزعه » كالخف‎ 

۸ - ولان نزع الخف لا يبطل الرحصة ؛ لأنه قام مقام الرجل » ولكن لظهور 
الأصل وارتفاع المشقة ونزع الجرموق لا يوجب ظهور الأصل وارتفاع المشقة » فلذلك 
لم تبطل الرخصة » كما لو مسح على الخف وقلع أحد طاقيه لم تبطل الرخصة وإن قام 
مقام الل ؛ لأن الأصل لم يظهر . 


* اس 


. هكذا في كل النسخ‎ )١( 
في ( ص ) ء ( م ) : [ فإناع » مكان [ لأناع » و [ فأما ] مكان [ وأما ] » وفي ( ع ) : [ فإن معنى إثباته‎ )۲( 
. ] يقال ولا يمنع‎ [ : )ع(٠)ن‎ (١ كالقياس وأما ] . (5) في (م)‎ 


إذا انقضت مدة 0 على رجليه لع .بنذ الوضوء سس سس سشسشسشسشسشلشسششس لامب 


If ma all 


إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوء 


۹ - قال أصحابنا : إذا انقضت [ مدة المسح ] (© على رجليه لم يعد 
الوضوء ° 
٠١‏ - وقال الشافعي : يتوضاً . 
8- لنا : أنه مسح أقيم مقام غسل » فإذا زالت الرخصة لزمه ” غسل ما لم يكن 
غسله » أصله : من غسل بعض الأعضاء وتيمم ثم وجد الماء لم يازمه إلا غسل ما بقي . 
۰ ۲ - ولأن نزع الخفين يوجب زوال الرخصة من ” » بعض الأعضاء فلا يلزم غسل 
جميعها » > كاتجروح إذا صح وقد كان غسل الأعضاء. ولأن مسح الخفين لا يرفع الحدث ؛ 
لأنه مسح أقيم مقام غسل » كالتيمم » اذا م برقع الخلت رجرب عل الرجل بدت 
السابق » وقد كان غسل بذلك الحدث بقية الأعضاء فلا يلزمه غسلها ثانا . 
۴۳ - احتجوا : بما روي في حديث صفوان قال : كان رسول الله لي يأمرنا إذا 
كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام » ثم نحدث © بعد ذلك وضوءا © . 


. ] في ( ع ) : [ المدة مسح‎ )١( 
قال الكاساني : فإذا انقضت المدة يتوضأ ويصلي إن كان محدنًا » وإن لم يكن محدنًا يغسل قدميه لا‎ )۲( 
/١ فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ » ٠١7/١ ء المبسوط‎ ٠١/١ غير ويصلي . ( انظر : بدائع الصنائع‎ 
.) .9ه‎ 2 585/١ البناية‎ ۳ 
قال الإمام الشيرازي : إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح قال في‎ 
ء٠۹‎ » ٠۰/۱ الجديد يغسل قدميه » وقال في القديم يستأنف الوضوء . ( انظر : المهذب ۲۱/۱ ء الأم‎ 
- >. ٤/۲ فتح العزيز في ذيل المجموع‎ » 459/١ حلية العلماء 0 © الوسيط‎ » ٠١ مختصر المزني ص‎ 
لاكه).‎ - oI المجموع مع المهذب‎ ١ ۸ 
ء المسائل‎ 7/١ بداية المجتهد‎ » ۱۷۷/١ ء الكافي لابن عبد البر‎ ۸١ » ٠ /١ المنتقى‎ » 45/١ وانظر : المدونة‎ ( 
ء الحلى‎ ۲۸۹ » 788/١ ء المغني‎ ٩٤ » ۹۳/۱ الإفصاح‎ » ۳۸ /١ الكافي لابن قدامة‎ » 18 » ٩۹۷/١ الفقهية‎ 
. ] بالآثار ۳۲۹/۱ » ۰ مسألة ۲۱۲ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لزم‎ 
١ . ] في غير( ص ) : [ في ]. (5) في (م):[يحدث‎ )٤( 
تقدم تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ما عدا الجزء الأخير في مسألة ( 77 ) » وأخرجه الشافعي في الأم‎ )1( 
. ) 47 » 4١ ( وفي المسند باب المسح على الخفين‎ ١ ) ٠١ » 54/١ ( باب وقت المسح على الخفين‎ 


/1 


4 - والجواب : أن غسل اللإجل يجوز أن يُسكى وضوءًا ؛ لأن ذلك مأخوذ من 
الوضاءة . ويجوز أن يكون الود يإعادة جميع الوضوء على طريق الاستحباب لأجل 
الموالاة . ش 

٠‏ - قالوا : إنه ٠”‏ ممنوع من الصلاة بعد استباحتها بحكم الحدث فلزمه 
استئناف الطهارة » كما لو أحدث . 

"1 - قلنا : هذا بيبطل بمن غسل بعض الأعضاء وتيمم 29 ثم رأى الماء : أنه 
منوع من استباحة الصلاة بحكم الحدث ولا يلزمه جميع الوضوء » ولأن الحدث لا 
يختص ببعض () الأعضاء دون بعض » ونزع الخف يبطل الرخصة في الوْجْل خاصة » 
فما لا رخصة فيه من الأعضاء لا يفسده © طهارته » كرؤية الماء » وكالجبائر إذا صح 
ما تحتها . ٠‏ 

› قالوا : طهارة عبادة يبطلها الخدث » فإذا انتقض بعضها انتقض جميعها‎ - TAV 
. كالصلاة‎ 

۸ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأن الحدث عندنا ”© إذا حصل في آخر الصلاة 
أبطل الجزء الذي يصادفه » ولا يبطل ما تقدم عليه » وكذلك ©" من سبقه الحدث في 
الركوع وجب عليه إعادة الركوع 4 ولم يلزمه إعادة ما تقدم عليه . 

۱۸۹ - قالوا : المسح يرفع () الحدث ؛ لأنه مسح بالماء » كمسح الرأس » إذا رفع 
الحدث » فنزع الخف نقض الطهر في الرجل فنقض ©2© فيما سواها . 

٠‏ - قلنا : قد دللنا على أن المسح لا يرفع الحدث » فأما مسح الرأس فهو أصل 
في الطهارة » فلذلك رفع الحدث والمسح طهارة رخصة وعذر » وذلك لا يرفع الحدث › 
كالتيمم . وطهارة المستحاضة تبين ('2 ذلك - أن ما يرفع الحدث لا يرتفع إلا بحدث » 
وما لا يرفع الحدث يرتفع من غير حدث » كالتيمم - » فلما ارتفع المسح بمضي المدة 
)١(‏ في ( م ) :1 أمرنا ] . (۲) في ر(ص)ء(ن):[لأنه]. 

(۳) في (ن):1تم]. 

. ] في ( م ) [ لا يختص بعض ] » وفي ( ع ) : [ لا يخص بعض‎ )٤( 

(5) في ( م )۰ ( ع ) :[ يفسد ] . )١(‏ في (ص):[عند]. 

(۷) في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵0( ع ):1 رفع ]. 
(9) في ( م ) : [ فينوع الخف يقصر الظهر في الرجل فتنقض ] » وفي ( ع ) : [ فينزع الخف يقصر الظهر في 
الرجل فينقض ] . ش )٠١(‏ في (3):[ين]. 


إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوء سبلل 7 || 
دل على أنه ليس بحدث . 

0١‏ - ويجوز أن نبنى هذه المسألة على مسألة الموالاة » وقد ثبت من أصولنا أنها 
غير واجبة » وليس في مسألتنا أكثر من ترك الموالاة بين غسل الأعضاء . 


### 


4/1 


||| مسالة 0 


المسنون مسح ظاهر الخف 


۲ - قال أصجابنا : المسنون مسح ظاهر الخف © . 

۴ - وقال الشافعي : مسح أسفله سنة © . 

٠"4‏ - لنا : ما روي عن على ه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان مسح 
[[أسفل ] © الخف أولى من ظاهره » لكني رأيت رسول الله له يمسح على ظاهر 


3 
و 


, ٩ الخفين‎ 

٥‏ - وروی ابن عمر أن النبي لړ كان يسح على ظاهر خفيه © . وهو لا 
يداوم إلا على الأفضل . 

» ونه (؟» مسح أقيم مقام غسل فلا يضم إلى موضع الفرض غيره‎ - ۳۹٦ 
. كالتيمم والجبائر‎ 


: قال السرخحسي : وإن مسح باطن الخف دون ظاهره » لم يجزه ؛ فإن موضع المسح ظهر القدم . ( انظر‎ )١( 
ء البناية مع‎ ١7/١ ء بدائع الصنائع‎ ١45 » ۱٤۸/۱ ء فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ ٠١١/١ المبسوط‎ 
. ) ٥۷۳/١ الهداية‎ 

(۲) قال الشيرازي : والمستحب أن يسح أعلى الخف وأسفله » فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى 
تحت عقب الخف » وكفه اليمنى على أطراف أصابعه » ثم يمرر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه . 
( انظر : المهذب ۲١/١‏ » مختصر المزني ص ٠١‏ »> حلية العلماء ۱۳۸/۱ 18 ء الوسيط ٤1۷ >» ٤٤1/١‏ ). 
( وانظر : المدونة 4/١‏ » المنتقى ۸١/١‏ ۰ ۸۲ ء الرسالة الفقهية ص ٠١١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۷۷/١‏ » 
بداية امجتهد ۱۹/۱ » شرح الزرقاني ١11/١‏ » الإفصاح ٩۲/١‏ » الكافي لابن قدامة "8/١‏ » المغني ۲۹۷/۱ » 
۸ المحلى بالآثار ۳٤۲/۱‏ - 744 مسألة ۲۲۲ ) . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . 

)٤(‏ رواه أبوداود في السنن باب كيفية المسح ( ٠٦/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارات ( 7١8/١‏ ) ؛ 
والدارقطني في السنن باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه من اختلاف الروايات ( ۱۹۹/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى باب الاقتصار في المسح على ظاهر الخف ( ۲۹۲/١‏ ) » والشافعي في المسند الباب الثامن في : المسح على 
الخف ( ٤١/١‏ ). 

(5) أخرجه الترمذي بلفظ : رأيت النبي ملقم يسح على الخفين على ظاهرهما » في السنن باب ما جاء في المسح 
على الخفين ظاهرهما ( ١75/١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص 40 » وأحمد في المسند ( ٠٠٤/٤‏ ) . 
(5) في (م)ء(ع):[للا]. 


امسنون مسح ظاهر اليش بإ سسب بإب 1 | 

۷ - ولأنه باطن في الخف فلا يسن مسحه » كما يلاقي اللفافة . 

۸ - ولأنه موضع يطأ به الأرض )0 وتصيبه النجاسة » فمسحه يؤثر في يده 
ويحتاج إلى غسلها » والمسح ثبت 7(" للتخفيف › فلا يثبت على وجه التغليظ . 

8 - وقد نص الشافعي على أن الاقتصار على مسح أسفل الخف لا يجوز › 
وادعى 29 أصحابه جواز ذلك » والدليل عليه أنه يكره الاقتصار عليه » كالظاهرة ٩‏ . 

۰ - وإذا ثبت هذا قلنا : ليس بمحل لفرض ”© مسح الخف » فلا يسن مسحه › 
كالساق . ۰ 
١‏ - ولا يقال : قد سن مسح ما لا يجوز عن الفرض » كالأذن ؛ لأن ° الأذن 
عضو غير الرأس » ونحن منعنا أن يمسح من العضو المفروض ما ليس بمحل للفرض » فأما 
عضو اخر يثبت ابتداء على وجه السنة فلا يمنع منه . 

۲ - احتجوا بحديث الغيرة : أن النبي عل مسح أعلى الخف وأسفله © . 

۳ - والجواب : أن أبا داود ذكر هذا الخبر عن الوليد عن ثور بن يزيد © عن 
رجاء بن حيوة » عن كاتب المغيرة بن شعبة » عن المغيرة . قال أبو داود : بلغني أن ثورًا 
لم يسمع هذا الحديث » وحكى الطحاوي عن أحمد بن حنبل قال : ذكرت هذا 
الحديث لعبد الرحمن بن مهدي » فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال : حدث رجاء بن 
حيوة عن كاتب المغيرة : أن النبي به مسح أعلى ”“ الخف وأسفله » وليس فيه عن 
المغيرة ”© » وزاد فيه الوليد : عن المغيرة » [ وجعله عن ثور » وهذا يوجب ضعف 


. ] ع ) :1 بطانة الأرض ] » وفي ( ن ) : [ يطاه الأرض‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 


(۲) في ( ص ) : [ يثبت ] . (۳) راجع مختصر المزني ص ٠١‏ . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ كالطاهرة ] » وفي ( ن ) : [ كالطاهر ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ الفرض ] . (5) في ( م ) › ( )> (ع ):[للان]. 


(۷) أخرجه أحمد في المسند ( ١‏ ) » وأبو داود في الستن باب المسح على الخفين ( 47/١‏ ) والترمذي 
في السنن باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله ر ۱ ).ء وابن ماجه في السان باب في مسح 
أعلى الخف وأسفله ( ۱۸۳/۱ ) ء وابن الجارود ص ( ۳۲۲ ) . 

(۸) في ( ص ) » ( 3 ) + ( ع ) : [ عن الوليد بن ثور عن يزيد ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵( ع ):7 على ]. 

)٠١(‏ بحثنا عن ما حكى الطحاوي عن أحمد في المعاني والمشكل فلم نجد له أثرا » وأما قول أحمد فقد ذكره 
الزيلعي وابن حجر في نصب الراية وفي تلخيص الحبير ( 7١ - 7١/١‏ ) » وأبو الفيض الغماري في الهداية 
(09-T)‏ . 


الحديث . 
4 - قالوا : نحن لا نستدل بحديث كاتب المغيرة ] © » وإنما نستدل بحديث 
عروة عن المغيرة . 


6 - قلنا : قد ذكر أبو داود حديث عروة عن المغيرة أن النبي َل مسح ظاهر 
الخفين . ولآن خبرنا رواه علي وابن عمر » وخبرهم تعارض عن المغيرة وطعن ("© في 
طريقه » وما رواه اثنان أولى مما رواه واحد واختلف عنه. ويحتمل أن يكون مسح أعلى 
الخف مما يلي الساق وأسفله مما يلي الأصابع . 

5 - قالوا : لأنه ”“ موضع من الخف يحاذي موضع الفرض من الرجل » فكان 
ا ۷ - قلنا : محاذاته محل الفرض إذا لم تقتض “ الجواز من غير كراهة لم يمتنع 
إلا أن يكون مسنونًا ويخالف الظاهر . 

4 - ولأن المعني في ظاهر الخف أنه لا مشقة في مسحه » وفي مسح أسفله 
مشقة . 

ا ال ع ل اا ل قفد 

e 
ا‎ yy كالساق . ولأن الرأس‎ 
حكمه » فكان من السنة استيعابه » ولا كان الخف عضوًا واحدًا لم يتساو © جميعه في‎ 
. °” أحكام لم يسن الاستيعاب فيها‎ 


. ] ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . (۲) في ( ع ) : [ ويطعن‎ )١( 

(۳) في (م)ء(ن)ءرع):[للاية]. 

(4) في ( ص ) ٠‏ ( ن ) » ( ع) : 1[ لم يقتضي ] ٠‏ وفي ( م ) : [ لم يقتضي ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( م ) : [ من سنته ] . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الرأس ] 

(۷) في ( م ) ٠(ع):[‏ يساوي ] . 

(۸) في ( ع ) : [ لم يساو ] وفي بقية النسخ : [ لم يتساوى ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(9) في ( ص ) › ( م ) :1 فيهما ] . 


E EAT 
6 ا مسالة‎ 


٠‏ /ب 


الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابع ل ت ۳۳7/1 


فو 
الواجب ي مسح الخف ثلاثة أصابع 


. “( قال أصحابنا : الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابع‎ - 0١ 

۲۴ - وقال الشافعي : ما يتناوله الاسم ° . 

۳ - لنا : أن كل مقدار [ لا ع © يجزئ في مسح الجبائر لا يجزئ في 
مسح الخف » أصله : ما لا يتناوله [ الاسم ع 29 » ولا يلزم ثلاثة أصابع ؛ لأنها قد 
تجرئ 0 عندنا في مسح الجبائر . 

4 - ولا معنى لقولهم : إن هناك وجب © الاستيعاب ؛ لأنا لا نسلم ذلك 
على إحدى الروايتين / . 

6 - ولأنه مسح في الطهارة » فلا يجزئ فيه ما يتناوله الاسم » كمسح اللحية 
والجبيرة والتيمم . 

5 - ولا يقال : إن الاستيعاب © هناك واجب ؛ لأنا لا نسلم هذا في مسح 
اللحية والجبيرة والتيمم » وأما علة © الفرع فليس إذا لم يجب الاستيعاب جاز الاقتصار 
على الأدنى ؛ لأن العضو إذا حصل في بعضه عذر سقط غسل ذلك القدر » فسقط © 
الاستيعاب » ولم يجز الأدنى . 


د ج ا ا 
)١(‏ قال السرخسي : وإن مسح ياصبع أو إصبعين لم يجزه حتى يمسح بثلاث أصابع » وعلى قول زفر يجزئه . 
( انظر : المبسوط ٠٠١/١‏ ء بدائع الصنائع ٠۲/١‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ٠١١ 2 ۱٤۹/۱‏ ») 
البناية مع الهداية 581/١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي : وإن اقتصر على مسح القليل من أعلى الخف أجزأه . ( انظر : المهذب 71/١‏ › مختصر المزني 
ص ٠١‏ » الوسيط 4415/١‏ » فتح العزيز ۳۸۸/۲ » ۳۸۹ ء المجموع 5107/١‏ ) . ( وانظر: المدونة 47/١‏ » 
المنتقى ۸۲/۱ ء الإفصاح 37/١‏ ء المغني ۲۸۹/۱ 2 595 ). 

(۳) ساقطة من ( م ) » (ع ) .. )٤(‏ زيادة من ( م ) › ( ۰)۵( ع). 

(5) في ( م ) : [ يجزي ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 واجب ] . 

(۷) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ ولا يقال غسله الفرع فليس أن الاستيعاب ] . 

(۸) في (م)٠(ع):‏ [ وأما غسله ] . 

(5) في ( ص ) : 1 سقط ]ء وساقطة من ( ع ) . 


۴۸/1 


۷ - قالوا : روي عن النبي بجي أنه قال : « يمسح المسافر ثلاثة أيام » © ولم 
يفصل . ظ 0 
۸ - والجواب : أن النبي له ذكر المسح وهو محتمل للقليل والكثير وبين ذلك 
بفعله » فلم ينقل عنه (© المسح إلا بأصابعه » فيصير فعله بيانًا للمراد بالخبر . 

8 - قالوا : مفروض في الطهارة فلم يتقدر فرضه بثلاثة أصابع » كسائر الأعضاء . 

۰ - [ قلنا : نعكس فنقول : فلا يجزئ فيه أدنى ما يتناوله الاسم » كسائر 
الأعضاء ؛ ولأن ع © سائر الأعضاء مفارقة لمسح الخف على الأصلين 9 , فلا معنى 
للرجوع إليها . 

© قالوا : مشح من حقه  ما يقع عليه اسم المسح فاعتد به » كما [ لو‎ - ١ 
. مسح بثلاثة © أصابع‎ 

۲ - قلنا : يبطل [ بمن مسح ساق الخف وأسفله على الصحيح من مذهبهم . 

۴ - ثم المعنى في الأصل : أنه مقدار لم ينقص ] © عن أكثر أصابع اليد » فجاز 
الاقتصار عليه » وما دونه مقدار ناقص عن أكثر الأصابع » فلم يجز الاقتصار عليه 

4 - قلا : القادیر تیت ٩‏ عندنا ياتا وعندكم نشا وقد آعم التقدير في 
مسألتنا بغير "© قياس على [ أصل ] 2١7‏ ولا استدلال بنص . 

6 - قلنا : المقادير المبتدأة تثبت 20 عندنا بالتوقيف » والمقادير التي ٠”‏ 


تفصل 01 ر بين القليل والكثير تث, تبت 0 بالاستدلال 4 وهذا تقديره للفصل 4 وقد 


(۱) أخرجه مسلم - بمعناه - في الصحيح باب التوقيت في المسح على النفين ( 11١ » 10/١‏ ) وأبو داود 
في الستن باب التوقيت في المسح ( 0 )ء والترمذي في السنن باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 
٠١۸/١(‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب المسح على النفين ( ۱ ). 

(۲) في رع):[ولم]ء وفي (م)٠(ع):[عند‏ ]. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن). )٤(‏ في (ع ) : [ الأصليين ] . 


(5) في ( م ) + ( ع ) :[ خفه ] . (5) زيادة من ( م ) + ( ۵ ) + (ع) . 
(۷) في (ص)ء(ن):[ثلاثةع]. (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۹) في ( م ) : [ يشت ] . )۱١(‏ في (م)ءرع):[لغير]. 

. ] في ( م ) : زيشت‎ )١١١ . ) ساقطة من ( ع‎ )١١( 

39 ) في ( ك ) : [ إلى ] . )١4(‏ وفي ( م ) : [ يفصل ] . 


. ] في ( م ) : [ يشت‎ )١5( 


الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابء لإ د 04/1 
بينا جهة الاستدلال عليه 2 وهو مأخوذ أيضًا من فعله اكا 0 لأنه روي أنه مسح 
على خفيه خطوطا بالاصابع (© . 


* *# فنا 


» ) ۲٠١/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة - ما يقرب إلى هذا المعنى - في المصنف آخر من كان لا يرى المسح‎ )١( 
وابن ماجه في السنن باب في‎ » ) 757/١ ( والبيهقي في الكبرى باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين‎ 
. ) 187/١ ( مسح أعلى الخف وأسفله‎ 


||| فسالة ©3 
الماسح على الجبائر لا إعادة عليه 


+ - قال أصجابنا : الماسح على الجبائر لا إعادة عليه 29 . 

۷ - وقال الشافعي : يعيد 9 . 

4 - لنا : ما روي أن عليًا [ ضيه ] © سأل النبي بل يوم أحد عن الجبائر › 
فقال : « امسح عليها ) © ولم يبين وجوب الإعادة مع حاجة السائل » وسؤاله عن 
أحكام الحادثة . 

8 - ولا يقال : إن الخبر يقتضي الجواز » والإعادة حكم آخر ؛ لأن المسح لا 
يراد إلا للصلاة وسقوط فرضها » فكان هذا هو المقصود بالسۇال ووجب بيانه . ولانه 
مسح أقيم مقام غسل » فإذا أدى [ به الصلاة ] لم يجب “ عليه الإعادة » كمسح 

14# - ولأنها طهارة ضرورة 29 » كطهارة المستحاضة . 

١‏ - ولأن كل صلاة أمر بها مع العلم بحالها لم يجب © إعادتها » كسائر 
الصلوات . 

۲۴ - احتجوا : بقوله اث8 : ١‏ لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
)١(‏ قال الكاساني : ولو مسح على الجبائر وصلى أيامًا ثم برأت جراحته لا يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح » 
وهذا قول أصحابنا . ( انظر : بدائع الصنائع ١5/١‏ ء المبسوط ۷۳/١‏ » 74 ) . 

(۲) قال الشيرازي : فإن برئ وقدر على الغسل » فإن كان وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة » وإن كان 
وضعها على طهر ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا يلزم الإعادة كما لا يازم ماسح الخف » والثاني : يلزمه ؛ لأنه ترك 
غسل العضو لعذر نادر غير متصل . ( انظر : المهذب 75/١‏ مختصر المزني صلاء حلية العلماء ۰۲۱۲/۱ 7١7‏ » 
الوسيط ٠ ٠١۷/١‏ 458 » نهاية امحتاج ۲۸۸/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۷۹/۱ » ۱۸١‏ » قوانين الأحكام 
الشرعية ص 4١‏ » المسائل الفقهية 47/١‏ » 55 » الكافي لابن قدامة 4١ › 5١0/١‏ » المغني ۲۷۷/۱ - ۲۹۷) . 
(۳) زيادة من (م)ء(ن)ء(ع). 

(5) رواه ابن ماجه في باب المسح على الجبائر ( 7١5/١‏ ) » الدارقطني في باب جواز المسح على الجبائر 
(۲۲۹/۱ » ۲۲۷ )»ء والبيهقي في باب المسح على العصائب والجبائر ( 778/١‏ ) . 

(5) في رع):[لم تحب ]. (1) في ( ص ) : [ ضرورية ] . 

(0) في (ع) : [ لم تحب ] . 


ا ماسح على الجبائر لا إعادة عله ‏ ب جب 841/1 


مواضعه » فيغسل وجهه ويديه » ٩‏ . 

۴۴ - والجواب : أن هذا تناول <" القادر » فأما العاجز فلا يجوز أن يتناوله ؛ لأن 
صلاته مقبولة بالاتفاق . 

4 - قالوا : عذر نادر لا يتصل في العادة » فلم يسقط معه فرض الصلاة » 
كاحبوس . 0 ش 

٠‏ - قلنا : ينتقض بصلاة العريان ؛ لأنه عذر نادر لا يتصل فى العادة » وكذلك 
وف اطا ١‏ 

15 - ثم المعنى في الأصل : أن العذر من جهة الآدمي فلم يسقط الفرض 
بمجرده» وفي مسألتنا العذر من جهة الله تعالى ؛ فجاز أن يؤثر في إسقاط الفرض . 


* * فنا 


. وتكرر ذكره في مسائل عديدة‎ » ) ١ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 


(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 يتناول ] . 


[ VA — V1 ] مسائل الحيض‎ 
oC mM امسن‎ 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض 
جازوطؤهاقبل الاغتسال 


١40‏ - قال أصحابنا : إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل 
الاغتسال (© , 


۸ - وقال الشافعي : لا يجوز ° 

۹ - لنا : قوله تعالى  :‏ اؤ َرَت لک فاا رک ان شت نة 4 29 و 
يفصل . 

٠‏ - ولأن كل حالة حكم فيها بصحة الصوم لم يمنع الزوج من وطئها بحكم 
ان كينا أو اعات : 


۱ - ولا يلزم إذا انقطع دمها - فيما دون العشر - أن الصوم جائز ولا يجوز 
الوطء؛ لآن ابن سماعة “ ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما 


)١(‏ قال القدوري : فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل . ( انظر : متن القدوري ص 5 » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية 17/١ › ۱۷١/١‏ » الاختيار ۲۸/١‏ » ملتقى الأبحر ص ٠١‏ » البناية مع الهداية 
١[لامت (1f‏ . 

(۲) قال الشافعي : وإن طهرت من الحيض حل لها الصوم » ولا تحل الصلاة والطواف وحمل المصحف 
وقراءة القرآن ولا يحل الاستمتاع بها حتى تغتسل . ( انظر : الأم ۳۷/١‏ » حلية العلماء ۲۱۱/۱ 711/0 ع ' 
المهذب مع المجموع 757/9 - ۳۷۱ ) . ( وانظر : المنتقى ۱۱۷/۱ + ۱۱۸ › المقدمات ۰۱۲۷/۱ 8؟١١ء‏ 
الكافي لابن عبد البر ۱۸١/١‏ ء بداية امجتهد ٠۰ » 55/١‏ ء المغني ۳۳۸/۱ ء ۲۳۹ » الحلی بالآثار ۳۹۱/۱ - 
٤‏ مسألة 56١‏ ) . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۳ . 

رك هر حدس ستبانة وعد لل بن فال تن ني + الاي سد شاك قات e E‏ 
ثلاثين ومائة » روى عن : الليث بن سعد » ويوسف القاضي » ومحمد بن الحسن » وروى عنه : محمد بن 
عمران الضبي » والحسن بن محمد عنبر الوشاء » وقال عنه ابن معين : لو أن الحدثين يصدقون في الحديث 
كما يصدق محمد بن سماعة في الفقه لكانوا فيه على نهاية » ولي القضاء للرشيد › ودام إلى أن ضعف 
بصره » توفي سنة ثلاثين ومائتين وله مائة وثلاث سنة . ( انظر : الجواهر المضية ١87/7‏ ء سير أعلام النيلاء 
C۹‏ . 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة المي .. سب سس سس || 


تغتسل وتكبر (© جاز صومها » فهذه يجوز وطؤها في حالة (© صحة الصوم ؛ لأن 
صلاة العشاء تجب عليها » قال : وإن بقي من الوقت ما تغتسل فيه ولا تكبر ‏ فإن 
اغتسلت صح صومهاء فعلى هذا يجوز وطؤها قبل 29 الغسل » قال : فإن لم © 
تغتسل يجوز صومها » فإذن لا يتصور فيما دون العشر إباحة الوطء إلا بعد الحكم 

5 - قالوا : استباحة الصوم لا تقف 292 على الطهارة » واستباحة الوطء يعتبر 
فيها الطهارة بالإجماع . 

۴ - قلنا : لم نعتبر 2 استباحة الصوم » وإنما اعتبرنا الحكم بصحته » وزوال 0 
الحيض معتبر في ذلك بالاتفاق . 

4 - قالوا : المعنى في الأصل أنها استباحت حت 22 الصلاة فجاز وطؤها » وهذه لم 
ا ا ا 

6 - قلا : إذا اڈ ثر الحيض في المنع من الصوم والصلاة » فلم يجب 2١7‏ اعتبار 
إباحة الوطء باستباحة الصلاة 4 ولم يجب اعتباره بصحة O‏ الصوم ٠‏ ثم اعتباره 
بالصوم أولى ¢ لأن ايض يؤثر في المنع من الصوم والوطء 4 وفعل الصلاة ليا يكنعه 
الحيض › وإنما يؤثر فيه انتقاض AD‏ الطهارة » وكان الاعتبار بالصوم أولى . 

455 - ولان حكمنا بزوال الحيض › فجاز للزوج وطؤها »› كما لو اغتسلت . 

١‏ - قالوا 3 لا تأثير للوصف فى الأصل ؛ لأن المغتسلة يجوز 059 وطؤها وإن لم 
يحكم بزوال حيضها فيما دون العشر . 

۸ - قلنا : هذا التأثير يدل على صحة اعتبارنا ؛ لأنه إذا جاز وطء المغتسلة وإن 
لم يحكم بزوال الحيض فلأن يحكم بالإباحة عند زواله أولى . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما يغتسل ويكبرع]. (۲) في ( م ) › ( ۰)۵ (ع ):[ حال‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما يغتسل به ولا يكبر‎ )۳( 

. ] ع ) :[ فتقدم ] »> وفي ( ن ) : [ فتقدمه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) + ( ۰)0( ع ):1 إنلم]. (1) في (م):[لايقفع. 

(۷) في ( ن ) : [ لا تعتبر ] . (۸) في ( ۲ ) : [ وزال ] . 

(5) في (م ) + ( ع ) :[ استباحة ] . )3١(‏ في ( م ) :[ لم يستبح ] . 

)١١(‏ في ( ۰)۴ ( ۰)2( ):[ وجب ]. )۱١(‏ في ( م )+ (ع ):[لصحة]. 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اسقاط ] . )۱٤(‏ في ( م ) :1 توز ] . 


۹ - ولأن الأحكام المختصة بالحيض المنع من الوطء وعدم صحة الصوم وسقوط 
فرض الصلاة » وهذه الأحكام ترتفع بالانقطاع لأكثر مدة الحيض » فتحريم الوطء مثله . 
ولا يلزم استكنافه © الصلاة ودخول المسجد ؛ لأن هذه المعاني لم يؤثر الحيض فيها › 
ونما يؤثر انتقاض ©(" الطهارة . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : [ ولا كَقَرَيوْمُنَ حي يَطُهُونَ # 27 » وهذا يفيد 
الاغتسال ؛ لأن الفعل إذا أضيف إلى من يصح منه أفاد إحدائه ووجوده © » قالوا : ثم 
قال : «( قدا لر وهر [ من حَيَثُ مرکم امد ] > 4 » فعلق الحكم بغايتين » فلابد 
أن تكون 22 الغاية الثانية غير الانقطاع » وذلك هو الغسل » ثم قال في [ آخر ] 9" الآية 
ل له لله يب ألتَوبينَ ويب اطي 4# فمدح على الطهارة المذكورة في أولها » فدل 
أن المراد 7 به ع © ما تفعله من التطهير 29 حتى تستحق [ به ع (20 المدح . 

١‏ - والجواب : أن من أصحابنا من قال : إن الآية لا تتناول ٠"‏ من كان أكثر 
أيامها الحيض » وإنما هي خاصة 227 فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض » بدلالة أنه 
قال : 3 فاعرلا ياء في الْمَحِيِض ولا روه # 29 » تقديره : ولا تقربوهن في 
امحيض » ولا تقربوا الحيض » وهذا يوجد بعد مضي أكثر الحيض » فعلم أن الآية خاصة 
فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض ؛ حتى يصح أن يوصف بالحيض . 

۲ - وعندنا أن هذه يقف وطؤها 9" على الغسل وما في معناه . 

۴ - وجواب آخر : وهو أن قوله تعالى 9" [ عي يَطهُونَ © فُرئ بالتخفيف › 
وذلك ظاهر في الانقطاع ويحتمل الاغتسال . 

4 - ويجوز أن يضاف الفعل إليها وإن كانت ممن يصح منها الفعل وذلك 


(0) في زع): [ قا (۲) مكرر في ( ص ) . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . )٤(‏ في (ع): [ وجوده ] . 
(5) الزيادة من ( ع ) . (1) في ( م ) : [ أن يكون ] . 
(۷) زيادة من ( ن ) . (۸) ساقطة من ( ن ) . 

(5) في ( م ) : [ التطهر ] » وفي ( ع ) : [ الطهارة ] . 

. ] في ( م ) :1لا يتناول‎ )1١( . ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( 
. ۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ )١9( في (م)ء(ع):[رخصة].‎ )١١( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على وطنها‎ )١5( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ وال جواب أن قوله تعالى‎ )٠١( 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض ا مس8 ع 


المعنى لم يوجد ٠‏ من جهتها » كما نقول (© في الله تعالى : يكبر ويَعظم ”° وهو من 
يصح منه الفعل وإن كان لم يحدث هذا المعنى . وإذا احتملت إحدى القراءتين رتبت 
على ما لا يحتمل » وجعلت كالشىء الواحد على أصلنا أن القراءتين لا تجعل ° 
كالآيتين » ولو جعلناها كالآيتين حملنا إحداهما ©©» على من كان أيامها أقل من أكثر 
الحيض » وحملنا الأخرى [ على ] ”© من كان أيامها أكثر الحيض ؛ فيؤدي إلى 
استعمالهما . 

٥‏ - ولا يقال : إن هذا يقتضي ترك العموم فيهما ؛ لأنهم إذا استعملوها تركوا 
ظاهر أحدهما » وهو قوله : 8 حي يَطْهُونَ 4 » وضموا إلى الغاية شرطًا آخرء وهو : 
الاغتسال . 

- وكذلك يضمرون في القراءة الأخرى الانقطاع ؛ لأن قوله : لإ يَطَهونَ # 
[ إذا أفاد الاغتسال عندهم ] © فلابد من الانقطاع معه » فقد تساوينا في ترك الظاهر » 
فأما الغاية الثانية فهو كلام مبتداً غير متعلق بما قبله » وذلك لأن الله تعالى لما أباح الوطء 
بعد الطهارة » أراد أن ييين © أن الإباحة تختص 27 بموضع دون موضع حتى لا يعتبر 
العموم فقال : إا طهر فأو من يث مر لَه 4 » يبون هذا أن الغاية ” اين 
حكم ما بعدها أن تخالف 2١١‏ ما قبلها » فلو دخلت الغاية الثانية على الأولى أبطلتها 
وخرجت من [ أن ] ٩"‏ تكون غاية » فمن نفى 27 ظاهرها أولى » ولأنا نستعمل 
الغايتين على فائدتين » فهو أولى من إثبات 29 فائدة واحدة . 

۷ - ولأن الله تعالى قال : ولا لا كَتَربوهُنَ حي يَطَهُونَ 4 ثم قال : 9 دا تله 
توي ين عدت تيك أ 4 » ولو أراد أن يجعل الغايتين واحدة لأعاد الحكم الأول 


(١)ني‏ ( م ) ۰ ( ۵ )۰( ع ) :1[ لم يحدث ]. 

(۲) في ( م ) › ( ن ) :[ كما تقول ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تكبر وتعظم ] . 
)٤(‏ في ( م ) :1[ لا يجعل ] . (5) في ( ص ) : [ أحدهما ] . 

(5) ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ إذا أفاد الاغتسال عندهم فإذا أفاد الاغتسال عندهم ] . 


(۸) في ( م ) : [ تبين ] . (5) في ( م ) : [ يختص ] . 
)٠١(‏ في ( م ) (٠‏ ع ) : [ ولو أراد أن يجعل الغايتين تبين هذا أن الغاية ع . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يخالف ] . (؟1١)‏ ساقطة من ( م ) . 


. ] في ( م ) : [ أبيات‎ )١5( . ] في ( ن ) : [ بتقى‎ ) ١90 


۳٤٦/۱‏ سس کتاب الطهارة 


وهو القرب المطلق » فلما زاد فيه صفة علم أن الغاية الثانية غير الأولى . 

۸ - فأما قوله تعالى : ل[ إن لله يحب أَلتَوبينَ ويب اتويت 4 : فعلى الجواب 
الأول : نوافقهم ”“ في معناه أن الآية لم تتناول ‏ الأمر » كان أيامها أقل ”> من 
العشرء وعلى الجواب الثانى : نحمله ©» على إحدى القراءتين “ التى أفادت 
الاغتسال » فيكون راجعًا إلى بعض ما تقدم » وعلى الجواب الآخر : هو كلام مبتدأ غير 
متعلق بما قبله ؛ لانه غير مفتقر إلى تعلقه به » كما لا يفتقر ذكر التوبة . 

48 - ومن أصحابنا من رجح / ما ذكرناه - من تناول الطهر الانقطاع دون 
الاغتسال - بأن قال : الطهارة إذا ذكرت بعد النجس فالظاهر منها زوال النجاسة دون 
الحدث » فلما قال تعالى : © [ فل ع © هو أدى 4 » ثم قال : ©( عي يَطَهّونَ # كان 
ظاهره يفيد زوال الأذى دون الاغتسال . 

٠‏ - قالوا : الحيض معنى ” يحرم الوطء وغيره » فلم يحل الوطء مع بقاء شيء 
حرم معه » قياسا على الإحرام 

١‏ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الحيض عندنا حرم الوطء ومنع من وجوب 
الصلاة وفعل الصوم » وإباحة الوطء لا تتقدم © هاتين . 

۲۴ - فأما استباحة الصلاة والقراءة [ ودخول ع 29 المسجد [ ليس ع 2١7‏ مما 
حرمه الحيض عندنا » وإنما ٠‏ حرمه انتقاض الطهر » ألا ترى أن ذلك يتعلق بالجنابة 
كما يتعلق بالحيض » والأحكام الأول 20 أوجبها الحيض ؛ بدلالة أنها لا تتعلق © 
بالجنابة . ثم الإحرام دليلنا ؛ لأنه لما اقتضى تحريم الوطء وغيره زال تحريم الوطء بزواله » 
فكذلك في مسألتنا يزول ما حرمه الوطء . 

م5؛١‏ - ولا يقال : إن الإحرام يزول بالتحلل [ الأول  ]‏ ولا يباح الوطء ؛ 


لأن الإحرام باق » ونما أبيح بعض الحرمات ٠»‏ فأما أن يزول الإحرام مع بقاء 
)١(‏ في ( م ) › ( ن ) : [ يوافقهم ] . (۲) في ( م ) : [ لم يتناول ] . 

(۳) في ( م )۰ ( ن )۰( ع ):[أولى ]. )٤(‏ في ( م )۰( ع ):[يحمله ] . 

(5) في ( ع ) : [ على أحد القرائن ] . (1) زيادة من ( م ) ٠‏ ( ۰)۵ (ع) . 

(۷) في ( ع ) : [ معين ] . (۸) في (م)»(ع):[لا يتقدم ] . 
)٩(‏ ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 


)1١(‏ في (م)ء(3)ء(ع):[لماع. )١١(‏ في رص)ء(م)ء(ن):[الأولة]. 
(۱۳) في ( م ) : [ لا يتعلق ] . )١5(‏ ساقطة من ( م ) +> ( ع ) . 


A5 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة المحيض .. ب -ا-بِ--س---ييي #90 
مكة(© فلا . 

4 - وربما قالوا : فوجب أن يكون للوطء مزية » كحال الإحرام والصوم . 

٥‏ - قلنا : المزية إن عنيتم بها في باب التحريم [ لم يوجد في الأصل ؛ لأن تحريم 
الوطء كتحريم غيره » وإن أردتم الفساد © ] ”© لم يوجد في الفرع . ْ 
1455 - قالوا : لأنها 29 منوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض » فلم يجز 
وطؤهاء كما لو انقطع فيما دون العشر © ولم تغتسل ولم يض وقت الصلاة . ٠‏ 

۷ - قلنا : المنع من الصلاة من أحكام الحيض » كالمنع من الصوم . فإذا أبيح 
الصوم ولم تبح الصلاة 29 لم يوجب اعتبار إباحة [ الوطء ] © بأخدهما دون الآخر . ' 
ثم حدث الحيض تأثيره في الصلاة كتأثير حدث الجنابة » فإذا لم يمنع أحدهما 
الوطء © فكذلك الآخر. 

۸ - ولأن المعنى فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض إذن ©© لا يحكم ٠‏ 
بزوال الحيض وانقطاعه ما لم يوجد 2 ما فيه نفي حكم » فلم يجز الوطء . 

68 - وإذا مضت أكثر المدة فقد تيقنا بزواله » فهو أكثر من منافاة أحكامه . 

۰ - ولا معنى لقولهم : إن ' الحيض ينع من الوطء فحدثه مثله » وحدث 
الجنابة يتعلق بالوطء وذلك لا ينع الوطء فلا يمنع حدثه ؛ لأنه قد يؤثر الحيض فيما لا 
يؤثر حدثه [ فيه ] "2 ؛ بدلالة صحة الصوم ووجوب الصلاة يؤثر فيهما الحيض » 
وحدثه لا يؤثر فيهما بحدث 2 الجنابة . 


# # #* 


. ) ن ) : [ مع بقائكن ] » ولعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) » ( ع‎ (١) في ( ص‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ وإن أردتم تم الفساد ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
)٤(‏ في ( ع ) :[ا]. (5) في ( م ١»)‏ ( ع ) : [ العشرة ] . 
(1) في ( ن ) : [ للصوم ع . (۷) زيادة من ( م (٠)‏ ع ) › (ك). 


(۸) في ( م ) ٠)۵ ( ٠‏ ( ع ) :[للوطئ ]. (4) في ( ع ) :[إذ]. 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ مالم يوجد ]  .‏ (۱۱) مکرر في ( ع ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(۱۳) في ( ص ) : [ وحدثه وحدثه لا يؤثر فيهما حدث ] . 


م 
||| مسالة 


إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون 


کے 


١‏ - قال أصحابنا : إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر 
اللون 9 . 

5 - وقال الشافعي : تميز ‏ باللون » فإذا استوى اللون ردت إلى الأيام 0600 

۷۴ - لنا : ما رواه مالك 29 » عن نافع » عن سليمان بن يسار » عن أم سلمة : أن 
امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله بلي » فاستفتته ‏ لها أم سلمة » فقال : « لتنظر 
عدد الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي كان يصيبها › فلتترك الصلاة 
قدر ذلك من الشهر » فإذا خلفت فلتغتسل 22 » ثم لتستثفر ثم لتصلي ) 9" . 

: وروى جعفر بن ريبعة © » عن عراك » عن عروة » عن عائشة أنها قالت‎ - ١4 


)١(‏ قال ابن الهمام : ولو زاد الدم على عشرة أيام - ولها عادة معروفة دونها - ردت إلى أيام عدتها ؛ فيكون الزائد 
على العادة استحاضة » وإن كان داخل العشرة . ( انظر : شرح فتح القدير 175/١‏ › البناية 511 ¬ 1۲١‏ » 
وحاشية ابن عابدين ۲١٠/١‏ » مجمع الأنهر باب الحيض ٥۲/١‏ » متن القدوري ص ٦‏ » تحفة الفقهاء باب الحيض 
١ء‏ الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٠۷۷ › 11/5/1١‏ » بدائع الصنائع 41/١‏ » مجمع الأنهر 54/١‏ حاشية 
ابن عابدین ۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۹ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بيز ] . 

(۳) قال الشيرازي : وإن كانت معتادة مميزة وهي أن يكون عادتها أن تحيض في كل شهر خحمسة أيام » ثم 
رأته في شهر عشرة أيام دما أسود ثم رأته دما أحمر أو أصفر واتصل » ردت إلى التمييز وجعل حيضها أيام 
السواد - وهي العشرة - وقال أبو علي بن خيران : ترد إلى العادة » وهو الخمسة » والأول أصح . ( انظر : 
المهذب مع المجموع 491/7 ء الأم 51/١‏ 516 » 548 ء مختصر المزني ص١١‏ › حلية العلماء ۲۲۱/۱ ؛ 
3٠‏ ء الوسيط ٤۷۸/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى 177/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۸۸/١‏ » الكافي لابن قدامة 
9/١‏ ب المغني ۲٠٠/١‏ »ء الإفصاح  .) 948/١‏ (؟5) في ( م ) › ( ع ) :7 عن مالك ]. 
)٥(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ فاستفته ] . (5) في ( م ) ٠»‏ ( ع ) :[ فالتغتسل ] . 

(۷) أخرجه مالك - باختلاف يسير - في الموطأ كتاب الطهارة » باب المستحاضة ( 71/١‏ ) » وأبو داود في 
السنن باب المرأة تستحاض ( 77/١‏ ) » والنسائي فى المجتبى كتاب الحيض » باب المرأة يكون لها مدة معلومة 
تحيضها كل شهر ( ۱۸۲/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها 
7٠١4/١١‏ )ء والدارقطني في السنن كتاب الحيض ( 7١1/١‏ ) . 

(۸) هو : جعفر بن ربيعة ابن الأمير شرحبيل بن حسنة » الفقيه الإمام » ولد في مصر وسكن بها » وقد أدرك 
والده ربيعة رسول الله يِه » وروى عن : أبي سلمة بن عبد الرحمن » وأبي الخير مرثد اليزني » وعراك بن = 


إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون سلس سس ۳۹/1 


م و ب مر ا 0 

I 0000000‏ : حدثتني ودای د 0 
أنها أمرت 7 أسماء » وأسماء - حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن اك 
رسول الله [ يكت ] © فأمرها أن تقعد ‏ الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل © . 


۱٤۷٦‏ - وعن أبي جعفر أن سودة استحيضت » فأمرها النبي ينع إذا مضت 
أيامها اغتسلت ثم صلت '“ . فهذه الأخبار كلها تدل على اعتبار الأيام . 

۷ - ولا يقال : يجوز أن تكون 2 لا تمييز لها ؛ لأن الحكم لو اختلف لقصل . 

۸ - ولا يقال : إنه "2 عرف الحال فلم يستفصل 2 » أو لأن الغالب عدم 
التمييز ؛ لأنه لت لا يجوز أن يعرف حال لون الدم مع اختلاف النساء » ودعوى هذا 
محال » وقولهم : بأن 9" الغالب عدم التمييز لا يعرف » ويدل عليه ما روى عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده أن النبي بي قال : « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » ثم 


مالك » وغيرهم » وروی عنه : الليث بن سعد » وبكر بن مضر » وغيرهما » وثقه ابن سعد والنسائي » توفي 
كت سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ( انظر تهذيب الكمال ۲۹/۰ » سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ ) . 

)١(‏ في (م ٠)‏ (ع ) :1 مركها ] » وفي ( ص ) ١‏ (م ) ؛ ( ن ) : [ مالا ] » وفي ( ع ) : [ ماءلا ] » ولعل 
الصواب ما أثبتناه » ولفظ [ لها ] : ساقط من ( ع ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ). 

(؟) أخرجه مسلم بهذا الإسناد باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ( ١٤۹/١‏ ) » وأبو داود ( ۷٤/١‏ ) والنسائي 
۱۸۲/١ (‏ )» والبيهقي في الكبرى في باب المعتادة لا تميز بین الدمين ( ۳۳۱/۱ ) » وزاد مسلم : «وصلى » . 
)٤(‏ هي : فاطمة بدت أبي حبيش بن المطلب القرشية » الأسدية » روت عن الني ل » وروى عنها : عروة بن 
الزبير » تزوجت عبد الله بن جحش » وولدت له محمد بن عبد الله بن جحش . ( انظر : أسد الغابة ۲۱۸/۷ » 
تهذيب الكمال ۲٠٤٣/۳۰‏ ) . () في (م)٠(ع):[أمرأت‏ ] . 

(5) ساقطة من ( ن ) . 

(۷) في ( ص ) ؛( ن ) : [ تعد ] » وفي ( ع ) (٠‏ م ) : [ نعتد ] » والمثبت من أبي داود . 
(۸) أخرجه أبو داود بهذا الإسناد ( 75/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب المعتادة لا تميز بيت الدمين 


)1/۱( . (9) في (ع ) : [ رسول الله ] . 

)٠١(‏ رواه أبو داود في الستن باب الرأة تستحاض ( ١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في المستحاضة 
كيف تصنع ( )١١( , . ) ۱١۱/١‏ في (م)ء(ع):[يكون] 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ):1 أن] . (۱۳) في ( ع ) : [ فلم ينفصل ] . 


)۱٤(‏ في (م)ء(ع):[أنع. 


0۰/1 كتاب الطهارة 
تغتسل وتصلي » ”“ وهذا عام . 

١‏ - ولأنه دم خارج من الرحم فلا يختلف حكمه باختلاف لونه » أصله : إذا 
لم يزد © على أكثر الحيض . 


٠‏ - ولأن المرأة قد ترى الدم في أيامها مختلمًا » فلا يعتبر بتغير (© لونه ؛ 
لوجوده في وقت يصلح للحيض ؛ فدل على أن الأيام أظهر في الدلالة من اللون . 

۱ - احتجوا بحديث ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن فاطمة بنت أبي 

س حبيش “ أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي [ ته ] ^ : « إذا كان دم الحيض - 
فإنه 57 يعرف - فأمسكي 9 عن الصلاة » فإذا كان الآخر » فتوضئي 3 وصلي 
فإنه دم عرق ) © . 

۲ - واد : أن هذا 7 0 لأن م - 


ا ا ْ 8 ) وايش اور وھ 
00 5 57 الظاهر يإجماع › > واحتمل أن يكون المراد [ به ] ۳ أنه اش 


۳ - ولأن المشهور في أخبار الاستحاضة ذكر الأيام » واللون مروي في خبر 
واحد > والأصل عندهم اللون » والأيام تثبت بعده » فيستحيل أن يترك اكا بيان 
الأصل في الدلالة إلا في خبر واحد د الفرع في عامة الأخباز . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ( ۷١/١‏ ) » والترمذي في السنن باب 
ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ( ۲۲١/١‏ ) » والدارمي في السنن باب غسل المستحاضة ( ۲٠۲/۱‏ ) . 
(؟) في ( ن ) :7 لم تر]. (۳) في ( ع ) : [ تغير ] . 

(4) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أبي حبش ] . (0) ساقطة من ( ن ) . 

(1) في ( ن ) : [ فإنه يعرف أسود ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ فأسكن ] . 

(۷) في ( م ) : [ فتوضاً ] . 

(۸) أخرجه أبو داود في السنن باب من قال إذا قلت الحيضة تدع الصلاة ( ۷۷/١‏ ) » والنسائي في كتاب 
الحيض والاستحاضة » باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ( ۱۸٠١/١‏ ) » والدار قطني في السنن كتاب 
الحيض ( 7١5/١‏ › ٠)ء‏ والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة ( ٠۷٤/١‏ ) . 

(5) في ( م ) ۰( ع ) :[ يعتبر] . )٠١(‏ ساقطة من ( م )6(62)0(6). 
)١١(‏ زيادة من ( م ) + ( ۵ ) +( ع ).۰ 


إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون ٠١١/۱‏ 

64 - ولا معنى لقولهم : إنا نستعمل الأخبار؛ لأن الاستعمال يصح لو قالوا 
بظاهر اللون » وقد بينا تركهم لظاهره » فلو جاز ذلك لوجب أن تکون () الأيام الأصل 
واللون تابع ألآنها مذكورة [ في ] ° 0 الأخيان:, 

» ولأنا بينا © حديث عدي بن ثابت (» وهو عام لم يخرج إلى سؤال‎ - ٥ 
. فكان أبعد من الاحتمال » والرجوع إليه أولى‎ 

٨٠‏ - قالوا : روي في حديث عائشة ة أن النبي يِه قال لفاطمة : « إغا ذلك 
دم 2 عرق » وليس بالحيض ؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي » ” » فدل على أن الحيضة تعرف . 

۷ - قلنا : بالوقت المعتاد » وادعيتم أنها تعرف باللون » فتساوينا . 

۸ - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : إن دم الحيض أسود بحراني ”" 

۹4 - قا قلنا : ذكر أبو داود عن علي » وابن عباس » وعائشة ئشة ؛ والحسن » وسعيد 
ابن المسيب » وعطاء » ومكحول » وإبراهيم » وسالم » والقاسم : أن المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها © . 

٠‏ - قالوا : خارج من الرحم » فوجب أن يدخله الاجتهاد والتحري عند 
الاشتباه » كالمذي والمني 1 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یکون ] . (۲) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) + (ع)‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ ولا يأتينا‎ )۳( 

)٤(‏ هو : عدي بن ثابت » الإمام الحافظ الأنصاري الكوفي » سبط عبد اله ين يزيد الخطمي » عالم الشيعة 
وصادقهم › وقاصهم وإمام مسجدهم. قال أحمد بن حنبل والعجلي : ثقة » وتبعهما النسائي » وقال أبو 
حاتم : : صدوق » روى عن أبيه » والبراء بن عازب » وسليمان بن صرد » وآخرين » روى عنه : علي بن زيد ) 
ويحبى بن سعيد الأنصاري » وأبان بن تغلب » وآخرون » وقال ابن حبان :: مات ابن عدي في ولاية خالد 
القسري على العراق . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۲۸/٦‏ » ميزان الاعتدال 11/۳ ) . 

(5) في ( ۰)۴( ن) :[ عدم ] . 

(1) البخاري كتاب الوضوء » باب غسل الدم ( 0/١‏ ) » وفي كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره 
٠ 1 »٦/۱(‏ 1۷ 6 2358 59 ) » ومسلم في كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 
١148/1‏ ) » ومالك في الموطأ في المستحاضة ( 5١1/١‏ ) » وأبو داود في كتاب الطهارة ( 75/١‏ ) . 
(۷) أحرجه أبو داود تعليقًا بلفظ : « إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي ٠‏ وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل 
وتصلي ( ۷۷/۱ 2 28 ) . 1 

(۸) ذكره أبو داود تعليقًا في آخر باب في المرأة المستحاضة ( ۷٦/١‏ ) . 


0/۱ 


9 - وال جواب : أنه “ يعكس » فيقال : فلم ييز باللون » كالمني ؛ لأنه يوجد 
أبيض واحمر وغير ذلك » فيتعلق به الغسل . 

۲ - ولأن المنى لا يوجد على الصفة الخصوصة يوجب الغسل » فلذلك © 
رجع إلى صفة » والدم قد يوجد بالصفة التي يعتبرونها فلا يتعلق به حكم يدل على أن 
اللون غير معتبر . ش 

. قالوا : اللون شاهد في 29 نفسه فكان أولى [ من ] 9 الشاهد من غيره‎ - ١44 

4 - قلنا : الأيام متفق على اعتبارها ؛ فكان الرجوع إلى شهادتها أولى ما 
اختلف ©" فيه » ولأن من لم تصر 27 مستحاضة لا يرجع فيها إلى شاهد نفس الحيض » 
فكذلك من صارت مستحاضة . 


* #* اننا 


. ] في رع):[أنع. (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك‎ )١( 
. في (م)ء(ن)ء(ع):[منع.  (4)ساقطة من ( م ) ۰ (ع)‎ )۳( 
. في ( ن ) : [ أختلفت ] . (5) في ( م ) : [ لم يصر]‎ )5( 


ؤايفان 


إذا استمر الدم بلمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام 
امسن فته oO‏ 


إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها 


ش و - قال أصحابنا : إذا استمر الدم بامبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة 
أيام 29 . 

5 - وقال الشافعي - في أحد قوليه - : ستة أو سبعة » وفي القول الآخر © 
ا 

/651نة حاليا : أننما لبس عادو المستتحاطة لا يجوز ھا ا > كاليومين ولأن کل ما 
ردت ©) المستحاضة إليه لم يقع فيه التحير © ع » كالأيام عندنا ولون الدم ٠"‏ عندهم E‏ 
العشرة زمان يصح أن يكون حيضًا فلا ينتقص ”© منه بغير عادة » كما لو وقف الدم . 

4 - احتجوا : بحديث [ حمنة ] 0 أن النبي ير قال : « تحيضي في علم الله . 
سنا أو سبعًا » كما تحيض النساء في كل شهر » © . 


)١(‏ قال الكاساني : والمبتدأة بالحيض - وهي التي ابتدأت بالدم واستمر بها - فالعشرة و 
( انظر : بدائع الصنائع 4١/١‏ »ء متن القدوري ص ٦‏ › تحفة الفقهاء ١‏ » ملتقى الأبحر ص ۱۰ ) . 
(۲) في (ع ) : [ الأخير] . 

(۳) قال الشيرازي : وامبتدأة إن كانت مميزة ‏ وهي التي بدأها الدم وعبر الخمسة عشر والدم على صفة واحدة » قفيها 
قولان : أحدهما أنهاتحيض أقل الحيض ؛ لأنه اليقون » وما زاد مشكوك فيه » فلا يحكم يكونه حيضًا » والثاني : أنها 
ترد إلى أغلب عادة النساء - وهي ست أو سبع - ؛ وهو الأصح . وإن كانت مبتدأة غير ميزة وهي التي بدأها الدم 
وعبر المخمسة عشر ودمها في بعض الأيام بصفة دم ا حيض > وهو المحتدم القاني الذي يضرب | إلى السواد » وفي بعضها 
أحمر مشرق أو أصفر ؛ فإن حيضها أيام السواد بشرطين أحدهما : أن يكون الأسود لا ينقص عن أقل الحيض 
والثاني : أن لا يزيد على أكثره (٠‏ انظر : المهذب ۳۸/١‏ » الأم 51/١‏ » حلية العلماء ۲۲٠/١‏ الوسيط 480/١‏ » 
المهذب مع المجموع ٠١١ - ٠۹٩/۲‏ ) . (وانظر : المدونة 4/١‏ ه » المنتقى ١74/١‏ » الكافي لابن عبد البر ١81//١‏ » 
المسائل الفقهية ٠١7 ٠١1/١‏ » الكافي 77/١‏ المغني ۳۲۷/۱ » ۳۲۸ العدة ص ٥۷‏ » الحلى بالآثار 4٠١/١‏ - 
٠ ۷‏ الإفصاح ۹۷/١‏ ) . (؟) في ( م ) : [ وردت ] . 

(5) في (ع ) : [ التحري ] . (5) في ( م ) : [ ولو أن الدم ] 

(۷) في ( م ) + ( ۰)0( ع ) :[ ينقص ]. (۸) ساقطة من (ع). 

(9) أخرجه الشافعي في الأم باب المستحاضة ( SS ٠/١‏ 
كتاب الطهارة ( ۷۸/١‏ » ۷۹ ) » والترمذي باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة 1/1١‏ 050). 


04/۱ 


۹ - وا جواب : أن هذا خبر طويل » قال النبى لني : « تحيضي في علم الله سنا 
أو سبعًا » وصلي ثلانًا وعشرين » أو أربعًا وعشرين كما تحيض النساء في كل شهر 


وتطهر » » فلم يجعل الستة عادة للنساء في كل شهر » وإنما جعل حيضة وطهرًا عادتهن ۰ 


لي ا ارس 
عادتها بذلك > على هذا أنها لم تكن مبتدأة » وما استحيضت ستحيضت () سنين 

. في المبتدأة‎ E › وفي العادة أن مثلها تنسى © أيامها‎ - ٠ 

ومه؟ - قالوا ب ع ل اي و 
امحيض » كمن لها عادة . 

0۲ - قلنا : ينتقض بمن عادتها أكثر الحيض . 

۴ - ثم المعنى فيمن لها عادة أن معها ظاهرًا > ينع من تجاوز ”2 العادة » 
فلذلك ردت إليه . ومن لا عادة لها فلا ظاهر © معها » وجب اعتبار الظاهر © 
الاخرء وهو وجود © الدم في زمان يصلح للحيض . 

٤‏ - ولا يقال : إن الستة والسبعة غالب عادة النساء ؛ لأنا لا نسلم هذا » بل 
العادة مختلفة بالبلدان والسن والصحة . 

٠‏ - احتجوا للقول ‏ الآخر : بأن أقل الحيض متيقن [ به ] 2١0(‏ » وما زاد عليه 
يجوز أن يكون حيضًا » ويجوز أن يكون / استحاضة › وما جاز أن يكون حيضًا 
واستحاضة [ فهو استحاضة ع 2١‏ » كما لو زاد على أيامها المعتادة . 

.ه6٠‏ - والجواب : أن ما زاد على الأيام لا يجعل استحاضة لما ذكروه من 
التحرير 2١9‏ » وإنما هو خخالفته لظاهر العادة ؛ ألا ترى أن في أيامه المعتادة ما يحصل فيه 


. ] في (م)ء(ن)ءرع):[فردتها‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ احتضنت ] » وفي ( ع ) : [ احتاضت ] . 

(۳) في ( ع ) : [ ینسی ] . 

TT ) في ( ص ) › ( ع ) : [ ظاهر ] وفي ( م ) › ( ك‎ )٤( 


( 205 في ( م ) : [ يجاوز ] . (1) في ( م ) › ( ن ) :[ طاهر ] 
(۷) في ( م (١)‏ ن ) : [ الطاهر ] . (۸) في ( م ) : [ موجود ] . 
(۹) في غير ( ص ) : [ بالقول ] . )٠١(‏ ساقطة من (١م)2)030()2)(غ).‏ 


. ] في ( ع ) : [ التحري‎ ) 1١ . ساقطة من ( م ) › ( )+( ع)‎ )١١( 


۱٦ 


إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة ایا uuu‏ 9م 


التحرير ۳ ۽ لأن العادة قد تنقص وتزيد 9) 4 يذلك 7" لخالفته للظاهر »› 3 
ظاهر في مسألتنا 4 فجاز إثباته حيصا مع التحرير ١‏ 


¥ ¥ فنا 


. ] في رع ) : [ التحري ] . (۲) في ( م ) : [ ويزيد‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ التحري‎ )٤( . ] ع ) :1 يعتد ذلك‎ ( ٠ ) ۲ ( في‎ )9( 


۳٥/۱ 


١‏ مسالة 


إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة 
عشر يومًا ڪان كالدم الجاري 


۷ - قال أصحابنا : إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة عشر يومًا كان كالدم 
الجاري ( . 

۸ - وقال الشافعي : يعتد به طهرًا ولا يفصل بين الدمين ”' 

8 - لنا : أنه ليس بطهر صحيح ؛ بدلالة أنه لا يفصل بين الدمين » فصار 
كالانقطاع إذا لم يوجد معه نقاء 0 

› - ولأن الدم إذا لم يكن صحيكًا لم يعتد به حيضًا - وهو الاستحاضة‎ - ٠ 
. كذلك الطهر إذا لم يصح لم يحكم بكونه طهرًا‎ 

عاتم عور ابيع ردي سكم افد رين ايلك ل لا سكل انين 
حيضين ©) عندنا » ولا تنقخ تنقضي ‏ به عدة عندهم » فصار كالانقطاع التخلل بين الدم . 
ولأن الحيض جعل لأقله مدة ولأقل الطهر مدة » ثم كان ما نقص عن أقل الحيض لا يعتد 
به » كذلك ما نقص عن أقل الطهر لا يعتد به . 

۲ - احتجوا بقوله تعالى : « ازلو سه فى لمحيو ولا رشن عن يمن 4 99 . 


)١(‏ عن أي حنيفة في ذلك أربع روايات » منها ما روى عن أبي يوسف أنه قال : الطهر المتخلل ين الدمين إذا 
. كان أقل من خمسة عشر يومًا يكون طهرًا فاسدًا » ولا يكون فاصلًا بين الدمين » بل يكون كله كدم متوال » 
ثم يقدر ما ينبغي أن يجعل حيضًا » والباقي يكون استحاضة . ( انظر : بدائع الصنائع 45/١‏ » فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ۱۷۲/۱ ۰ ۱۷۳ » مجمع الأنهر ٠۲/۱‏ 7ه ) . 

(۲) جاء في حلية العلماء : إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم تتجاوز خمسة عشر يومًا فقد نص الشافعي كلم 
أن الجميع حيض » وفيه قول آخر : أن يلفق النقاء فيجعل طهرًا . 

( انظر : حلية العلماء ۲۹۳/۱ » الوسيط ٠١١ ٠ 5.0/١‏ » امجموع ٠۰۲ ۰ ١1/١‏ ) .( وانظر : الكافي لابن 
عبد البر 15/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص ٤۲‏ » والكافي لابن قدامة ۸۲/۱ ء المغني 31١ 2 5389/١‏ ) . 
(۳) في ( م ) :[ با ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبن ] ۰ 

(5) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :[ حيضتين ] . 

. ] في ( م ) : [ ولا ينقضي ] » وفي ( ع ) : [ ولا تقتضي‎ )١( 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . 


إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة عشر يومًا كان كالدم الجاري ا١/0۷"‏ 


۴ - فال جواب ‏ : أنا لا نسلم وصفها بالطهارة - وإن انقطع الدم - ؛ لأن 
الطهر عند الانقطاع الصحيح » وعندهم زوال حدث الحيض » وذلك لا يسلم ٠”‏ على 
الوجهين . 

4 - قالوا : زمان تحقق وجود الطهر فيه » فصار كالخمسة عشر . 

6 - قلنا : تحقق الانقطاع ليس بطهرء > كما أن تحقق سيلان الدم ليس بحيض 
LS‏ 
في العدة كانت طهرًا » وفي مسألتنا بخلافه 

5 - قالوا اروم e‏ 
ا ل ات ار روس ل ال بين الطهرين . 

۷ - قلنا : الدم المتخلل بين الطهرين حيض بالاتفاق » فلم يجعل تابعًا لأيام 
الطهر 0 في الحيض أن سيلانه © لا يستمر وإنما يوجد تارة وينقطع أخرى 
[ فلذلك ٩”‏ حكم بكونه حيضا . 

ه6١‏ - ولم تجر العادة في الطهر أنه يوجد تارة وينقطع أخرى ] © إذا صح 
[ هذا] ٩‏ فعلم أنه تابع الحيض وليس بطهر صحيح . 

8 - ولأن الدم المتخلل بين الطهرين تعلق به سائر © أحكام الحيض » والطهر 
المتخلل بين الدمين لم يحكم له بحكم الطهر من وجه » فلم يحكم من بقية الوجوه . 


# # ا # 


. ع ) :[ والجواب ] . () في ( م ) + ( ۰)2( ع ) :[نسلم]‎ ( › ) 2 ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 
. ] ع ) : [ لتخلل‎ (٠) ( ٠ ) في ( م ) › ( 0) :[ يستمر] . (؟)في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) : 1 سلامة ] . (1) في ( ن ) : [ فكذلك‎ )°( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) ما بين القوسين ساقط من سوى ( ص ).2 (1) في ( ن):[ کسائر] . 


۳0۸/۱ 


ا مسالة ,00 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها 


. ©” قال أصحابنا : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها‎ - ٠٠ 

. °” وقال الشافعي : يوم وليلة‎ - ۴١ 

٠‏ - والدليل على ما قلناه : ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة 
حتى استفتت 29 لها رسول الله يلقم فقال : « لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت 
تحيضهن » فلتترك الصلاة ة ثم تغتسل وتصلي » 9 » وهذا يدل على أن الحيض لا يكون 
إلا ما يسمى أيامًا » وأقل ذلك ثلاثة أيام . 

۴ - وقال : « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » ”“ » وهذا يدل [ على ] © 
أن الحيض أيام . 

4 - ولا يقال : يحتمل أن يكون في امرأة عادتها 1 ۽ لأن النبي لتر لم 
يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها » وكيف يعرف عادتها » ولأنه © قال في الخبر 
الآخر : : « المستحاضة تدع الصلاة » » وهذا عام . 


)١(‏ قال الكاساني عام الرواية ا عيض ا ا ری صن أن وت قال في اراد : يومان 
وأكثر اليوم الثالث » وروى الحسن عن أبي حنيفة : ثلائة أيام بليلتيهما المتخللتين . ( انظر : بدائع الصنائع 10/١‏ » 
تحفة الفقهاء ١‏ ب الهداية مع فتح القدير ٠/١‏ ۰ -؟59١).‏ 

(۲) نص الشافعي نه في العدد أن أقله : وم » ونس في باب الميض من ممختصر الوني وفي غامة کن آنل 
يوم وليلة » واختلف الأصحاب فيه على ثلاثة طرق : أحدها : يوم بلا ليلة » 'والثاني : قولان : أحدهما يوم بلا 
ليلة » والثاني يوم وليلة » والطريق الثالث : وهو أصحها باتفاق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولا واحدّاء وهذا 
الطريق قول المزني » وأبي العباس بن سريج » وجماهير أصحابنا المتقدمين . 

( انظر : الججموع ۳۷٠/۲‏ » الأم ١‏ » مختصر المزني ص١١‏ » حلية العلماء ۲٠۸/١‏ » الوسيط cf‏ 
المهذب مع ال مجموع كتاب الحيض ۳۷١/۲‏ ) » ( وانظر : المدونة ١/هه‏ ء المنتقى ١7/١‏ ء الكافي لابن عبد 
البر ۱۸١/١‏ ء المقدمات الممهدات ١‏ ى بداية امجتهد 01/١‏ - 8ه ء المسائل الفقهية 2١4 ٠1/١‏ 
الإفصاح 0١‏ » الكافي لابن قدامة ۷٤/١‏ المغني ۳۰۸۱ ۳۰۹ المحلى بالآثار 5١١ - ٤٠٥/۱‏ ). 
(۳) في ( م ) : [ اسليفت ] . شْ (4) تقدم تخريجه في المسألة رقم ۷۲ . 

(5) تقدم تخريجه في المسألة رقم ۷۲ . (5) ساقطة من ( م )2( )+> (ع) ٠‏ 

(۷) في ( م ) : [ ولأنها ] . 


04/1 -= 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها 

٥‏ - ولا يقال : إنه ذكر الأقراء بالجمع )0 > وذلك يقتضي الثلاث › وأضاف 
إليه الأيام باسم الجمع » فيصير لكل قرء يوم (© ؛ وذلك لأنها © تدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل » فذكر غسلا واحدًا > فعلم أنه أراد قرءًا واحدًا . 

5 - ولان الخبر الأول ذكر فيه الأيام والليالي ولم يذكر الأقراء © . 

۷ - ولأنه قال عدد الأيام والليالي من كل شهر» ولا يكون في الشهر إلا قرء واحد . 

4 - وقال في حديث فاطمة : ١‏ دعي الصلاة أيام أقرالك ثم اغتسلي وصلي ما 

بين القرء إلى القرء » © » وهذا يدل على أن المراد قرء واحد » ونما ذكره بلفظ الجمع . 
لأن الدم له أجزاء وأبعاض 0 كان واحدا . 

48 - ولا يقال ©© : قد روي : « المستحاضة تدع الصلاة يوم أقرائها » © ' 
فأضاف إلى القرء يوتا واحدًا ؛ لأن هذا لا نعرفه ٠‏ » وإن ثبت لم يدل ؛ لأن اليوم يعبر 
به عن بياض النهار » وعن الوقت » فصار كأنه قال : وقت أقرائها » والأيام لا يعبر 3 
بها عن يوم واحد . | 

۰ - ولا يقال : إن ما دون الثلاث تسمى 7" أيامًا - فيقال : أيام الفتنة ؛ لأنه 
متى قصد بالأيام العدد امحصور لم يتناول ما دون الغلاث . وإنما يقال : ما ذكروه إذن 
رید 7 ب 01١‏ الوقت المبهم . 

١‏ - ويدل عليه ما رواه أبو أمامة » أن النبي م قال : « أقل ما يكون من 
الحيض للجارية البكر والثيب 7 ثلاث » وأكثر ما يكون من الحيض عشرة ة أيام » [ فإذا 


رأت الدم أكثر من عشرة أيام  ]‏ فهي استحاضة ) 9" » ذكره الدارقطني واعترضه » 


. في سائر النسخ : [ يوما ع‎ )١( . ] ع ) :[ بالجميع‎ ( ٠)۵ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۳) في ( ص ) ٠‏ ( ۴) + ( ع ) :1 لاه ]. (4) في ( م ) + (ع) :1 القراً ] 

(8) کر رکرو امب في لمر ایر ارا رر فى کر یه 
والاستحاضة باب ذكر الأقراء ( ۲۱ + 184 ). 


(5) في ( ن ) : [ وقد يقال ] . (۷) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة رقم ؟7 . 
(۸) في ( م ) : [ لا یعرفه ] . (5) في (م ) : [ لا يعتبر به ] . 

)في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يسمی ] . )1١(‏ ساقطة من رن  )‏ ( ع ) . 

. ) في ( م ) : [الببتع. (۱۳) ما بين المعكوفتين مكرر في ( ع‎ )١( 


)١ ٤(‏ أخرجه الدارقطني مرفوعا بهذا اللفظ في السان كتاب الحيض ( ۱ ) » والبيهقي في الكبرى في 
آخر باب المستحاضة إذا كانت مميزة ( ۱ م ) »۰ وابن حبان ( ۱۸۲/۲ ) . ا 


۳٦۰/۱ 


فقال : رواه عبد الملك » وهو مجهول عن العلاء بن كثير ‏ » وهو ضعيف عن 
مكحول » ولم يسمع من أبي أمامة (© » وهذا لا يقدح ؛ لأن ظاهر الإسلام يكفي في 
عدالة الراوي بالاتفاق وضعف الراوي لا يقدح إلا أن يفسر جهة الضعف » ومكحول 
أدرك أيامه وسمع في عصره » فإذا روى عنه فالظاهر السماع » ولو ثبت إرساله لم ينع 
صحته عندنا . 

۲ - وروی واثلة ب بن الأسقع 29 قال : قال رسول الله كله : « أقل الحيض ثلاثة 
أيام » وأكثره عشرة » ١‏ » ذكره الدارقطني » واعترضه بأن 0 
ل ا 
بينا أن هذا القدح لا يو يؤثر 

۴۴ - وقد روي مثل قولنا عن أنس » وابن مسعود » وعثمان بن أبي العاص 
الثقفي 9 » ولا يعرف لهم مخالف › فيجب تقليدهم . 


. هو : العلاء بن كثير الليثي » أبو سعد الشامي الدمشقي » مولى بني أمية » سكن الكوفة‎ )١( 

ذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الخامسة » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وزاد أنه منكر لا يعرف بالشام » 
روى عن : مكحول الشامي » وأبو الدرداء مرسلا » وروى عنه : أبو سمير حكيم بن خذام البصري » وسليمان بن 
عمرو النخعي » وآخرون . ( انظر تهذيب الكمال ٥۳۲/۲۲‏ » والجرح والتعديل /الترجمة ١541‏ ) . 

(۲) راجع قول الدارقطني عقيب الحديثين السابقين ء ومثله عنه البيهقي » وقال ابن حبان : وكان ممن يروي 
ا موضوعات عن الأثبات » لا يحل الاحتجاج بجا روى إذا وافق فيه الثقات فكيف إذا تفرد .. . ومن أصحابنا 
من زعم أنه العلاء ين الحارث ‏ وليس كذلك فإن العلاء بن الحارث حضرمي وهذا من موالي بني أمية » ذاك 
صدوق وهذا ليس بشيء . ( انظر : نصب الراية باب الحيض ١91١/١‏ ) . 

(۳) في (م ) : [ الأشقع ] . 
وهو : واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » وقيل : وائلة ب د ازع بين عند اليل دعن من أصحاب 
الضُفّة » أسلم سنة تسع » > وشهد غزوة تبوك » وكان من فقراء المسلمين » وفي كنيته أقوال : فقد قيل أبو الخطاب » 
وأبو الأسقع » وقيل : أبو قرصافة » وقيل : أبو شداد » وله عدة أحاديث .شيك قرية البلاط - من قرى غواطة 
دمشق - مدة . روى عنه : أبو | إدريس الخولاني » وشداد » وأبو عمار » وبسر بن عبيد الله وآخرون » وقال أبو مسهر: 
مات سنة خمس وثمانين وله ثمان وتسعون سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٤۷٤/٤‏ » أسد الغابة ٤۲۸/١‏ ) . 
(4 ) أخرجه الدارقطني في الستن كتاب الحيض ( ۲۱۹/۱ ) . 

(5) في ( ع ) : [ بأنه رواية ] » وفي ( م ) : [ بأن رواية ] . 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[ حمال ] 

(۷) ساقطة من ( م ) » )وس ا و واسشتركه الع في ا 

(۸) حديث أنس رواه الشافعي بلفظ قرء : المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث » أو أربع حتى انتهى إلى عشر » في 


"51/١‏ ا 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها 

4 - أو نقول : إن ما لا يدل عليه القياس إذا قاله الصحابي حمل على أنه قاله 
توقيفًا » فكأنه رواه عن النبي بے . 

1oo‏ 0 اعترضوا حديث ا )0 الجلد > بن أيوب » وهذا ليس 
يطعن على الجلد ‏ إلا 

٠65‏ - وروی ابن سيرين : إن أم ولد لأنس ستحيضت » فأرسلوني أسأل ابن 
عباس . قال أحمد : فلو كان هذا صحيحًا لم يسألوا © » وهذا ليس بشيء ؛ لأن 
السؤال يجوز أن يكون عن حكم الاستحاضة لا عن مقدار الحيض , 

16۳۷¥ - وقد روى أبو يوسف هذا الخبر 4 وذكره محمد في الأصل 20 4 وهذا 
تعديل لروايته 

10۳۸ - و معنی مُقدر إذا طراً ر في الصلاة فلم يُقدر 0( أقله بيوم وليلة 4 
كالسفر . ولأنه نادر في أقل الحيض فلا يثبت حيضًا من غير توقيف » أو لا يغبت 
حيضًا © بالوجود 3 ا : ما دون اليوم والليلة . 

۹ - ولا يقال : إل ما دون اليوم والليلة لم يقدر لأحد رخصتي تي المسح ؛ لأن المسح 
والحيض حكمان مختلفان » فلا يؤخذ 00 أحدهما من الآخر . ولأنها مدة لا تستوفى )1١(‏ 


| )5( 


الأم » في الرد على من قال : لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ( 1٤/١‏ ) » والدارمي في السنن باب ما جاء في 
أكثر الحيض ( ۲۰۹/۱ ) . وأما حديث عبد الله بن مسعود وحديث عثمان بن أبي العاص أخرجهما الذارقطني 
في السنن كتاب الحيض ( )١( . ) ٠٠١ ٠ 7١5/١‏ في ( م ) »(ع):[ بأن رواية ] . 

(۲ ۰ ۳) في غير( ص ) : [ الخلد ] . (5) في ( ن ) : [ أن لم ولد لاس ع . 

(5) في ( ن ) : [ سألوا ] » وروى الدارقطني هذا النص عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن أبي زرعة 
الدمشقي : رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث الجلد ب بن أيوب هذا » وسمعت أحمد بن حنبل يقول : لو كان 
هذا صحيحًا لم يقل ابن سيرين : استحيضت أم ولذ لأنس بن مالك فأرسلوني أسأل ابن عباس 5ه » في 
المصدر السابق ( ۲٠١/١‏ ) » البيهقي في الكبرى ( ۳۲۱/۱ - 8#" ) . 

aR لاعن تعدار‎ 1: COE CEO 

(۷) لم نقف على هذه الرواية في الاصل ولا في كتب الاثار . 

(۸) في ( ن ) : [ فلم تقدر ع . 

(۹) في ( م ) : [ من غير توقف أو لا تلبت حيضًا ] » وساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في 
الهامش . )٠١(‏ في ( م۴ ) › ( ۰)0 (ع) :[ فلا يوجد]. 
)١١(‏ في ( م۴ ) › ( ع ) :[ لا یستوفی ] . 


فيها رخصة مسح المسافر » فلم تكن (“ مدة لأقل الحيض » أصله : ما دون يوم وليلة . 

6 - احتجوا بقوله تعالى : ا وَيسَكنوئَك عن الْمَحِيضٍ فل هو أدى فَاعَرلواً انما . 
في الْمَحِيسَ # © »ء ولم يفصل . 

9 - والجواب : أن اللّه تعالى جعل الحيض أذى فاحتاجوا أن يدلوا على أن هذا 
القدر حيض 2" حتى يسلم لهم الحكم » وهذا كما لو قال : الغريب © كريم » لم يدل 
على أن من غلم كريمًا © كان غريا © . 

5 - قالوا : القصد بقوله : 8 قل " هُوَ أَدّى © بيان صفة الحيض وحقيقته › 
وهذا كالحد , 

۴۳ - قلنا : قد علم أن من الأذى ما لا يكون حيضًا » والحد لا ينتقض » والحقيقة 
لا تتعين © » فعلم أنه لم يقصد ذلك » وإنما قصد بيان الحكم من قوله : «9 فاعرلا لاء 
في الْمَحِبِنَ * » وذكر الأذى بيانا لعلة الاعتزال » لا لما قالوه . 

4 - قالوا : ذكر الله تعالى الحيض وحكمه ولم بین قدره » ولیس له حد في 
اللغة » فوجب الرجوع فيه إلى العرف » وقد ثبت معتادًا وجود الحيض يومًا © وليلة . 

٠٥‏ - قال الشافعي : ثبت عندي أن نساءًٌ يحضن ' يومًا وليلة » فوجب 
الرجوع إليه © . 

45 - قلنا : العادة لا يرجع فيها إلى النادر » وإنما يرجع فيها إلى العام الغالب » 
وذلك يخالف قولهم . ولأن المرأة الواحدة إذا قالت إنها تحيض يومًا وليلة فإنها تخبر عن 
رؤية الدم » فأما أن تخبر عن كونه حيضًا فلا طريق لها إليه . 

۷ - وقد حكى الدارقطنى عن الأوزاعى قال : ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر 
عشية "2 . فلو جاز الرجوع إلى ما حكاه الشافعي في الوجود 2 النادر لجاز الرجوع 


. ۲۲۲ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم يكن ] . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. (ع ) :1 حيصًا] . (4)في ( م ) >( ن )>( ع ):1 العزير]‎ ۰٠) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. في ( ع ) : [ عريرًا ] . (71) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ):7 عريا]‎ )5( 
. ] ساقطة من ( ع ) . (۸) في ( م ) : [ لا يتعين‎ )۷( 
.] في (م):[ تحضن‎ )١( .] في غير ( ع ) : [ يوم‎ )5( 


. ) 54/١ ( انظر : قول الشافعي في الأم‎ )١١( 
. ) ۳۲۰/۱ ( والبيهقي في الكبرى باب أقل الحيض‎ » ) ٠١5/١ ( أخرجه الدارقطني في الستن‎ )١7( 
. ] في (ع ) : [ من الوجود‎ ) ١39١ 


۷ 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها : 
إلى ما حكاه الأوزاعى . 


A 


۸ - قالوا : روي أن النبي بي قال لفاطمة : « إن دم الحيض دم أسود يعرف » 
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضئى وصلى  »‏ » وقد بينا 


أن هذا. الخبر متروك الظاهر › وأن قوله : « يعرف ) 29 معناه بالقول أو بالأيام 5 


[وذلك  ]‏ لا يوجد معتادا في يوم وليلة . 
8 - قالوا : لأنه معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون يومًا وليلة » 


كالجنون . 
۰ - قلنا ا ل ل 
TT‏ يحتج إلى مدة . 


› ولهذا لا يتقدر لأقله » والحيض يوجد من جنسه ما لا يتعلق به حكم‎ - 0١ 
. بالاتفاق‎ ٩ فاحتاج إلى ظاهر مع الوجود » وهذا مقدر‎ 

۴ - ولأنا نعكس هذه © العلة فنقول : يوجب ٩”‏ أن يكون حكمه [ فيما . 
دون الثلاث حكمه ] " فيما دون اليوم والليلة . 

00۳ - 0 : دم يسقط فرض الصلاة فجاز أن يكون يومًا وليلة » 0 . 

٤4‏ - قلنا : دم النفاس يوجد ومعه ظاهر © » وهو تقدم الولادة » فلم يحتج 
ظاهر 29 وهو الاستمرار . 

. قالوا : أحد مدتي المسح » فجاز أن / يكون حيضًا » كالثلاث‎ - ٠١ 

قلا حك اخيض E N‏ من المسح ؛ لأن اليوم والليلة لم 
يجعل 2١١‏ حدًا لأقل المسح 5 » وإِنما جعل إحدى المدتين أخرى , فالخلاف في 


. ] في (ع ) : [ أنه يعرف‎ )۲( . ) 7١ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) زيادة من ( ن ) . )٤(‏ في (م)٠(3)ء(رع):[يقدر].‏ 
(5) في (ع):[ين]. (5) في (ن):[فوجب ]. 

(۷) ساقط من ( ع ) . (۸) في ( ص ) › ( م ) : [ طاهر ] . 

(5) في (م) : [ طاهرع . )٠١(‏ في (م)3(2)ء(ع):[يوجد]. 


. ] في (ن):[لم نجعل‎ )١١( 
. ] ع ) : [ لم يوجد حد الآول المسح‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١١( 
. ] في ( ص ) : [احرى‎ )۱۲( 


أقل مدة الحيض ؛ فلم يجز أن يؤحذ © من أكثره مدة السح » ولأن أقل المسح غير 
مقدر » [ وأقل الحيض مقدر ع © » فلم يعتبر أحدهما بالآخر . ولأن الحكم عندهم لا 
يتعلق بالثلاث » وإنما يتعلق باليوم » فكأنهم قاسوا الشيء على نفسه . 

۷ - قالوا : معنى معتبر ” بالأيام » محدود الأقل والأكثر » فجاز أن يكون 
يومًا وليلة » كالمسح . 

۸ - قلنا : يطل بالعدة بالشهور ؛ لأنها تتقدر © بالأيام إذا طلقت 9 في 
بعض الشهور » ولا يتقدر أقلها با قالوه . 

8 - ولأنا لا نسلم أن أقل المسح مقدر 27 بيوم وليلة ؛ لأن أقله لا يتقدر » وإنما 
جعل ذلك [ أكثر ع © أقل المدتين . 

» ولأن هذا الحكم لا يجوز إثباته بقياس ؛ لأنه مقدار لأعلى طريق الفصل‎ - ٠۰ 
. وما ذكرنا © من الأقيسة قصدنا بها الترجيح‎ 


*# # ا سا 


. ) في (م)ء(ن)ء(ع):[يرجدع]. (5)ساقط من ( ع‎ )١( 


(۳) في ( م ) › ( 0 ) :1[ فعبر] . )٤(‏ في ( م ) :[ يتقدر ] . 
(*) في ( م )۰ ( ن )۰( ع ) :1 إا أطلقت ع . 
(5) في (ن):[مقدم ]. (۷) ساقطة من ( ص ) . 


(۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ ما ذکرناه ] . 


أكثر الحيض اسبب-ببببببب"ب-ب-ب-ب-بب-ب”بااببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بي و 
|| مسالة o‏ ) 
أكثر الحيض 


. ©( قال أصحابنا : أكثر الحيض عشرة أيام‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : خمسة عشر يومًا © . 

١6‏ - لنا : قوله الك في حديث أم سلمة : « مرها فلتدع الصلاة عدد الأيام والليالي 
التي كانت تحيض ©" فيهن من كل شهر  »‏ » وهذا يدل على أن الحيض يسمى أيامًا » 
وأكثر ما يتناوله الاسم فيما له عدد محصور عشرة أيام » فإذا زاد قيل : أحد عشر يومًا . 

64 - ولا يقال : إن اسم الأيام يتناول ما زاد على العشرة ؛ يقال : أيام بني أمية » 
وأيام الحجاج ؛ لأن هذا يذ كر ويراد به قطعة من الزمان ولا يراد به حصر العدد » ونحن 
ادعينا أن الاسم فيما له عدد محصور لا يزيد على العشرة 9© . 

٠٥‏ - ويدل عليه حديث أبي أمامة وأنس وابن مسعود » وقد قدمناه 29 . ولأنه 
نادر في أكثر الحيض ؛ فلا يجعل حيضًا من غير اتفاق » كما زاد على خمسة عشر . 

5 - ولأنه طهر صحيح ؛ فلم يجز أن يتقدر به الحيض » كما زاد على خمسة 
عشر . ولأن الطهر والحيض يتنافيان كتنافي © السفر والإقامة » ثم كان ما جعل قدر 
الإقامة لا يقدر به السفر 9© » فكذلك الطهر والحيض . 


» ۲۳ مختصر الطحاوي ص‎ » 1۲١/١ قال الإمام العيني : وأكثره عشرة أيام . ( انظر : البناية على الهداية‎ )١( 
. ) 40/١ ء بدائع الصنائع‎ 1657 - ١51/١ الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية‎ » ۳۳/١ تحفة الفقهاء‎ 
» 51/١ الأم‎ » 411/١ قال الغزالي : وأما مدة الحيض فأكثرها خمسة عشر يومًا . ( انظر : الوسيط‎ )۲( 
. ) ۳۸١ - ۳۷٥/۲ مختصر المزني ص١١ » حلية العلماء ۲۱۹/۱ ء المهذب مع المجموع‎ 

( وانظر : المدونة 4/١‏ ه » 5ه ء المنتقى 175/١‏ ء الكافى لابن عبد البر ١85/١‏ ء المقدمات الممهدات ١171//١‏ 2 
۸ بداية امجتهد ٠١١ » 51/١‏ الإفصاح ٩٦/١‏ » الكافي لابن قدامة ١/ه/اء‏ المغني ۰۳۰۸/۱ 704 
الحلى بالآثار ٠. ) 4٠١١ 405/١‏ (۳) في ( ص ) + (ن) :1 تجلس ] » وفي ( م ) :[ تحبس ] . 
)٤(‏ لم يعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ » وقد تقدم تخريجه من هذا الوجه بمعناه بلفظ آخر في المسألة ( ۷۲ ) . 
(5) في ( ص ) » (ن ) : [ العشر] . رد ابن حزم على هذا القول بشدة قائلا : أما قولهم : إن اسم أيام لا يقع على 
أكثر من عشرة فكذب » لا توجيه له ولا شريعة » وقال َك : 3 َة يِن يار أ # وهذا يقع على ثلاثين يومًا 
بلا حلاف . ( انظر الحلى بالآثار )٦( . ) 4٠١/١‏ سبق في المسألة السابقة رقم ( ۷١‏ ) . 
(۷) في (م) ٠‏ ( ) » (ع) : [ يتناول ] » وفي ( م ) : [ سافي ] » وفي ( ن ) : [ كبنافي ] » وفي ( ع ) : [ شافي ] . 
(۸) في ( م ) : [ لا يتقدر به السفر ] » وفي ( ع ) : [ لا يتقدر في السفر] . 


۳/۱ 


10۷¥ - احتجوا بقوله تعالى : 9 و شلوك عن اَلْمحیض فل هو أَدّى # 29 » وبقوله 
ايل : « إن دم الحيض أسود يعرف  »‏ » وقد مضى الجواب عن ذلك . 

۸ - قالوا : روي عن النبي يږ أنه قال : « ما رأيت ناقصات عقل ودين أقدر على 
سلب أولي الألباب منهن » قيل : يا رسول الله ما نقصان عقلهن » وما نقصان دينهن » قال : 
« أما نقصان عقلهن : فإن شهادة امرأتين منهن بشهادة رجل » وأما نقصان دينهن : فإن إحداهن 
تمكث ‏ شطر عمرها لا تصلي » 29 » وهذا لا يكون إلا والحيض يتقدر بخمسة عشر يومًا . 

8 - والجواب : أن المحفوظ فى هذا الخبر : « إن إحداهن تمكث عدد الأيام 
والليالى لا تصلى » » فأما النصف : فقال ابن المظفر الحافظ (“ : لا أصل له عن النبي 
يللد » وأما الشطر : فلا يختص بالنصف » بل يتناول ما دونه كتناوله له 29 . 

» ولأنه قد يتصور ترك الصلاة نصف عمر المرأة وإن كان الحيض عشرة أيام‎ - ٠ 
الا ترت أن من بلغت لخمسة عقر هة © فخاضت عة أيام خسن . م لها‎ 
فقد تركت الصلاة شطر عمرها ؟‎ ٩” ستون‎ 

١لاه١‏ - ولا يقال : إن النبي بي قصد الفرق بين الرجال والنساء وهما يتساويان 
فيما قبل البلوغ ؛ لأنه يجوز أن يكون ذكر ترك الصلاة في الشطر ليبين © الفرق في 
بعض المدة دون جميعها . 


. ) ۷۲ ( سورة البقرة : الأية ۲۲۲ . (۲) تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(5) في ( م ) : [ کٹ ]. 

(4) البخاري كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم ( 54/١‏ ) » ومسلم كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإيمان 
بنقص الطاعات ( 48/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الحيض » باب الحائض لا تصلي ولا تصوم ( 7١8/١‏ ) . 
(5) هو : محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البزار ( أبو الحسين ) » محدث ولد في سنة 7 ه ء وتوفي 
ببغداد في سنة ۳۷۹ ه » ومن تصانيفه : كتاب في فضائل العباس » غرائب حديث شعبة » وغرائب حديث 
الإمام مالك » الفوائد المنتقاة . ( انظر : معجم المؤلفين ۷۲١/۳‏ ) . 

(7) قال ابن حجر بعد ما ذكره بهذا اللفظ : « تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي » . لا أصل له بهذا 
اللفظ » وقال البيهقي في المعرفة : هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا » وقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من 
كتب الحديث » ولم أجد له إسنادًا : ثم قال بعد أن أبطله بأقوال علماء ا مذهب وذكر بعض حديث أبي سعيد 
الخدري وابن عمر وابن مسعود و : هذا وإن كان قريًا في معنى الأول ولكنه لا يعطي المراد منه » وهو ظاهر 
في التفريع . ( انظر : تلخيص الحبير كتاب الحيض ١57 2157/١‏ ). 

(۷) في (م)ء(ن)ء(ع):[يومًاع]). ‏ (۸) في (م):[ثبت]. 

(5) في ( ع ) : [ لعشرة أيام حتى بلغت ستين ] 

. ] في ( م )2( ع):[ لتبين ]ء وفي ( ن ) : [ ليتبين‎ ) ١١ 


5 - ولا يقال : كيف تذم على ترك الصلاة [ قبل بلوغها لأن هذا يلزمهم 
بمثله ؛ ألا ترى أنها لا تذم على ترك الصلاة ع ”“ فى أيام حيضها ولا يوجد حيض 
خمسة عشر - غالبا - » وإنما يكون نادرًا » فكيف يذم جملة النساء بوجود ذلك من 
إحداهن » فعلم أن المراد بالخبر ترك الصلاة في غير أيام الحيض ؛ لأنه يغلب على النساء 
من ترك الصلاة والتباس (© الحيض بالاستحاضة ما لا يغلب على الرجال . 

٠‏ ۷۳ - قالوا : إنه معنى إذا طرأ أسققط فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون خمسة عشر 
يومًا » كالجنون 00 

64 - قلنا : [ الجنون ] 29 لا يدخله التقدير » والحيض مقدر محصور باتفاق ؛ 
فلا يجوز اعتبار ما يتقدر با لا يتقدر باتفاق » ولأن الجنون لا يوجد جنسه إلا مسقط » 
والدم قد يوجد من جنسه ما لا يؤثر في الصلاة ؛ فلذلك جاز أن يختلف حكم الدم في 
المدة » ولا يختلف حكم الجنون » وتعكس © هذه ” العلة فيقال : فوجب أن يكون 
حكمه في خمسة عشر حكمه فيما زاد عليها » كالجنون . 

. قالوا : دم يسقط  فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون خمسة عشر يومًا» كالنفاس‎ - ٥ 

175 - قلنا : اعتبار دم الحيض بدم النفاس في باب التقدير لا يصح ؛ للاتفاق في 
اختلاف مقدارهما . 0 

١ ۷‏ - ولأنه ليس لقائل أن يقول : إن الخمسة عشر إذا جاز أن يكون نفاسًا جاز . 
أن يكون حيضًا إلا ولغيره أن يقول مثل ذلك فى العشرين والثلاثين » وإذا [ تساويع © 
طريق القولين وبطل أحدهما بالاتفاق فالآخر مثله . 

٨۸‏ - قالوا : دم لم ينقص عن أقل الحيض يبقى معه من الشهر طهر صحيح ؛ 
فجاز أن يكون حيضًا » كالعشرة . 

8 - قلنا : ما نقص عن أقل الحيض إنها لم يكن حيضًا لخالفته للظاهر » كذلك 
خمسة عشر تخالف ” الظاهر فلم يكن حيضًا . 

۰ - وقولهم : يبقى بعده من الشهر طهر صحيح لا نسلمه ؛ لأنه قد يبقى بعده 
الخمسة عشر طهر صحيح » وقد لا يبقى عند نقصان الشهر . 


.] في ( ن )۰ ( ع ) :[ والياس‎ )١( . ) ع‎ (٠) ما بين المعكوفتين ساقط ( م‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ كالحيوان ع . )٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع8). 
() في ( ص ) > ( م ) › ( ع ) :[ ونعکس ] . (5) في ( ع ) :[ بین ] . 
(۷) في ( ن ) :1 سقط ] . (۸) ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مخالف ] . 


||| مسالة o‏ 
رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة 
0 - قال أصحابنا رحمهم الله : رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة © . 
5 - وقال الشافعي كله : إذا صلت الفرض جاز لها أن تصلي النوافل » ولا 
يجوز لها (© أن تصلي فرضًا آخر © . 
۳ - لنا : ما روي أن النبي لر قال لفاطمة : « دعي الصلاة أيام أقرائك 
واغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة ) © . 


64 - ولا معنى لقولهم : إن هذا يفيد » وجوب الوضوء للوقت » فأما بطلانه 
فخروج الوقت من حيث الدليل ؛ وذلك لأن الكلام حرج لتقدير الرخصة » فلو بقيت 


)١(‏ قال القدوري : والمستحاضة » ومن به سلس البول والرعاف الدائم » والجرح الذي لا يرقاً ؛ يتوضكون لوقت 
كل صلاة » فيصلون بذلك الوضوء في الوقت وما شاءوا من الفرائض والنوافل » فإذا خرج الوقت بطل وضؤوهم . 
( انظر : مختصر الطحاوي ص ۲۲ » متن القدوري ص " » الهداية مع فتح القدير ۱۸١ 2 ١85/١‏ ) . 

(۲) لفظ : [ لها ] ساقط من ( م )2 (2)3(ع). ْ 

(۳) قال الشافعي : مذهبنا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة - مؤداة كانت أو مقضية - وأما 
المنذورة : ففيها الخلاف السابق في باب التيمم . ( انظر : الأم ٠٠٠/۲‏ » الوسيط 175/١‏ المهذب مع المجموع 
۲ ) . ( وانظر : المدونة 1١/١‏ ء النتقى ۱۲۷/۱ ١١8 ٠‏ ء الكافي لابن عبد البر ۱۸۹/۱ » قوانين 
الأحكام الشرعية ص٣٤‏ » المغني ۳۱۱/۱ ع 54٠‏ 841 المحلى بالآثار ۲۳۲/۱ - ۲٠١‏ مسألة 154 ) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه بدون زيادة [ لوقت كل صلاة ] في مسألة ( ۷١‏ ) . قال الزيلعي : حديث : المستحاضة 
تتوضأ لوقت كل صلاة غريب جدًا . وقال ابن حجر في الدراية : لم أجده هكذا » وقال الدارمي في السنن في 
( ۲۳۲/۱ ) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان » عن سليمان التيمي قال : قلت لأبي قلابة : « الحائض 
تتوضاً عند كل وقت صلاة وتذكر الله » » فقال : ما وجدت لهذا أصلا . قال الترمذي : بعد أن روى حديث 
عائشة 5ه من طريق أبي معاوية : قال أبو معاوية في حديث : وقال : « توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت » في السنن » ( ۲٠۸ » 717/١‏ ) . قال العيني في البناية : قال بعضهم هذا غريب جدًا يعني : بلفظ : 
« لوقت كل صلاة » قلت : ليس كذلك ؛ لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه عليه أن يكون غريبا » بل روي هذا 
الحديث بهذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش : « وتوضئي لوقت كل صلاة » ذكره ابن 
قدامة في المغني » ورواه الإمام أبو حنيفة هكذا : « المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة » ذكره السرخسي في 
المبسوط . وروى أبو عبد الله ابن بطة يإسناده عن حمنة بنت جحش : أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن 
تغتسل لوقت كل صلاة » والغسل : يعني الوضوء » ( 1۷۷/١‏ ) . 

(5) في ( ۴ ) (٠‏ ع ) : [ أنه يفيد ] مكان المثبت . 


رخصة المستحاطة مقدرة يوقت الصلاة ا يم [(ب ا|/۹ ا 
الطهارة بعد الوقت سقط التقدير » ولأن استدلالنا لنفى الطهارة فى الوقت » فأما بعد 
الوقت فحكم يأني “ لا يقدح في الدليل . ١‏ ۰ 

. قالوا : الخبر يقتضي ('© وجوب الوضوء للفائتة بعد الفريضة ؛ لأن ذلك وقتها‎ - ٥ 

5 - قلنا : إطلاق الوقت يقتضي الموضوع للصلاة المعهودة دون الفائتة التي 

۷ - ويدل عليه أنها طهارة » فجاز أن يؤدي بها فرضين » كالوضوء . 

4 - ولا معنى لقولهم : إن الوضوء يؤدي به فرضين في وقتين » كذلك في وقت 
واحد » وفي مسألتنا : لا يؤدي في وقتين فرضين » كذلك في وقت واحد 22 , لأن علة 
الفرع غير مسلمة . ويجوز عندنا أن تؤدي بوضوئها ”“ صلاة قبل الزوال وصلاة بعده . ولا 
ياوه الى 51 لمياذة ا في المصر أنه يصلي به على جنازة ولا يصلي على ثانية ؛ لأنه 
يجوز أن يصلي به على جنائز © كثيرة إذا وضعت إحداها © بعد الأخرى من غير فصل . 

8 - ولأنها رخصة مقدرة في الطهارة فتقدرت بالوقت ‏ » كمسح الخفين . 
ولا يلزم على هذا "2 المستحاضة إذا نسيت أيامها ودخل شهر في شهر أن محمدًا قال : 
تغتسل لكل صلاة ؛ لأن الدقاق 209 ذكر هذه المسألة وقال : تغتسل لوقت كل صلاة › 
قفي المسألة روايتان. ولأنه يؤدى بها نفل بعد الفرض ؛ فجاز أن يؤدى بها الفرض » 
كالوضوء في حق غيرها . 

٠‏ - ولا معنى لقولهم : إن النفل أخف في أحكامه من الفرض ؛ لأنهما تساويا 


. ] في ( ن ) : [ تأتي ] . (۲) في ( ۴ )۰ ( ع ) :[ تقتضي‎ )١( 

(۳) من قوله : [ وفي مسألتنا ] إلى قوله : [ في وقت واحد ع ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(؟) في ( ن ) : [ يؤدي ]ء وني ( م ) ۰ ( ع ) : [ بوضوء لها ] . 

(5) لفظ : [ التيمم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) في ( م ) + ( ع ) :[ جنازة ] 

(۷) في كل النسخ : [ إحداهما ] بالميم » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( ن ) : [ في الوقت ] . ليك ا 
)٠١‏ الدقاق بفتح الدال المهملة وتشديد القاف الأولى » يقال لمن يعمل الدقيق ويبيعه » واشتهر بهذه النسبة 
جماعة » المقصود به هو : أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب الحيض » تفقه على موسى بن نصر الرازي » 
وتفقه عليه أبو سعيد البردعي . ( انظر : تاج التراجم ص ۸٩‏ » والفوائد البهية ص ١55‏ ) . ( انظر : 
الأنساب باب الدال والقاف 4840/9 ) . 


انلام م كتاب الطهارة 


في الطهارة - وإن اختلفا في غيرها - » بل حكم النفل في الطهارة أقوى عندهم » ألا 
ترى : أن من لا يجد ماءٌ ولا ترابا يصلي ”“ الفرض عندهم دون النفل . 

9 - احتجوا : بما روي فى حديث فاطمة أن النبي مي قال لها : « دعي 
الصلاة أيام أقرائك » ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة - أو : عند كل صلاة  »‏ . 

۲۴ - والجواب : أن مخالفنا طعن على هذه الزيادة وزعم أن أبا حنيفة كف © 
تفرد بها » وأن الجماعة رووا > أن النبي يي قال : « ثم اغتسلي وتوضئي » » فلم 
يصح استدلالهم © بزيادة طعنوا عليها . ثم الخبر متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا يجب 
الوضوء لكل صلاة » وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر » وقد عارض هذا الخبر 
خبرنا » وفيه زيادة من طريق النطق » وفي خبرهم زيادة من طريق المعنى » والزيادة من 
طريق اللفظ أولى ؛ لأنها مسموعة . 

۴ - قالوا : طهارة ضرورة فلا يؤدي بها فرضين » أصله : إذا صلاهما في وقتين . 

4 - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه يجوز عندنا على ما قدمناه » ولأن حكم 
الوقت والوقتين مختلف في الرخص » ألا ترى ”“ أن الماسح إذا بلغ إلى آخر المدة جاز له 
أن يصلي صلاتين في الوقت ‏ » ولم يجز أن يصلي إحداهما في الوقت والأخرى بعد 
الوقت » وقد اعتبر مخالفونا © فى هذه المسألة ما خرجوا به من الأصول ؛ لأنهم أبطلوا 
الطهارة بالفراغ من الصلاة » فلو طولها إلى آخر الوقت بقيت الطهارة » ولو خففها في 
أول الوقت بطلت طهارة في باب الفرائض ولم تبطل في باب النوافل » والطهارة لا 
يصح 29 أن تبطل من وجه دون وجه . 

* ا عد 

. ] في (ع ) : [ صلی ] مكان [ يصلي‎ )١( 
. ] في ( ۳ ) ۰( ۰)۵( ع) :[ وعند كل صلاة‎ )۲( 
وابن أبي شيبة في المصنف باب ما جاء في‎ » ) ۲٠۲ ٠ ۲۱۱/۱ ( أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الحيض‎ 
وأبو داود في السنن باب من‎ ) 7١4/١ ( وابن ماجه باب ما جاء في المستحاضة‎ » ) ٠٠١/١ ( المستحاضة‎ 
. ) قوله : [ كته ] ساقط من ( ع‎ )۳( . ) ۸۲/١ ( قال تغتسل من طهر إلى طهر‎ 
. في ( ع ) : [ ردوا]‎ )٤( 
. ] ع ) : [ الاستدلال‎ (١ ) في ( ص ) : [ استدلاله ] » وفي ( م‎ )5( 
. ] في ( ص ) : [ الا یری‎ )5( 
. في ( ع ) : [ جاز له أن يصلي الوقت في الوقتين ] مكان المثبت‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مخلفنا ] . (۹) في غير ( ص ) : [ تصح‎ )۸( 


aA wre د‎ 00 
0 مسالة‎ ||| 


3 9 
أكثر النفاس أربعون يومًا 


.. © قال أصحابنا : إن (2 أكثر النفاس أربعون يومًا‎ - ٥ 
00 ا - وقال الشافعي افون‎ 
س- لنا : ما روته مّسّة الأزدية ©» عن أم سلمة قالت : كن النساء يقعدن على‎ ۷ 
عهد رسول الله / ا 9 من النفاس أربعين يومًا ويطلين وجوههن بالورس من‎ بإ١‎ 
نساء العصر على هذا الفعل » و [ لا ] © يجوز أن‎ ٠” الكلف ”> . فحكت اتفاق‎ 
. يتفقن على أمر في الشرع لا يرجعن (© فيه إلى رسول الله جي‎ 
في زمان‎ 2١0 ا - ولا يقال : إنها حكت العادة ؛ لأن عادة النساء لا تتفق‎ 


واكك 
چ £ م e‏ 
10۹۹ - ولأنها لو أرادت بيان العادة لم يخص ذلك بزمان رسول الله بلقو » وإنما يخص 2١‏ 


. لفظ : [ إن ] ساقط من ( م ) › ( )+ (ع)‎ )١( 

(۲) قال القدوري : وأقل النفاس لا حد له » وأكثره أربعون يومًا . ( انظر : متن القدوري ص ٦‏ » تحفة 
الفقهاء 75/١‏ » الهداية مع فتح القدير ۱۸۸/١‏ غ2 ۱۸۹ »ء بدائع الصنائع 4١/١‏ ) . 

(۳) قال الغزالي : وأكثره - يعني النفاس - ستون يومًا . ( انظر : الوسيط 471/١‏ » مختصر المزني ص ١١‏ » حلية 
العلماء ۲۳۲/۱ » الوسيط 5١1/١‏ » المهذب مع المجموع ٥۲١ - ٠۲۲/۲‏ ) . ( وانظر : المدونة ٥۷/١‏ » المنتقى 
0١‏ ء الكافي لابن عبد البر ١87/١‏ » الإفصاح 14/١‏ » المغني ۱۱ 5غ" ۱ o‏ مسألة 4١؟).‏ 
)٤(‏ هي : مسة أم بشة الأزدية . روى لها : أبو داود والترمذي وابن ماجه » روت عن : أم سلمة - زوج النبي 
يله - وروی عنها : أبو سهل - كثير بن زياد - ( انظر : تهذيب الكمال ۳۰٣/۲۰‏ ) . 

(5) قوله : [ عه ] ساقط من [ ن ] . 

(7) حديث مسة الأزدية » أخرجه أبو داود من طريق علي بن عبد الأعلي » عن أبي سهل » عن أم سلمة » بلفظ : 
كانت النفساء على عهد رسول الله َه تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا » أو أربعين ليلة » وكنا نطلي على وجوهنا 
الورس - تعني من الكلف . في السنن باب ما جاء في وقت النفساء ( 85/١‏ ) » والترمذي في الستن باب ما جاء 
في كم تمكث النفساء ( ۲٠۷ » 505/١‏ ) وابن ماجه في السنن باب النفساء كم تجلس ( ۲٠۱۳/١‏ ) » 
والدارقطني في السنن كتاب الحيض ( ۲۲۱/۱ › ۲۲۲ ) » والحاكم في المستدرك ( ١/9/١‏ ) . 

(۷) لفظ : [ اتفاق ] ساقط من ( ن ) . (۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع). 

(5) في ( ن ) : [ لا ترجعن ] , مكان المثبت . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتفقن ] . 
CE CO ECELE‏ حضو ].. 


77/1 نے كن" اظيا 


برواية الحكم . وقد ذكر أبو الحسن “ من بعض طرق هذا الخبر أن النبي كله وقّتَ 
للنفساء أربعين ليلة 28 


ل - ويدل عليه : ما رواه سلام بن سليم الطويل ”“ عن حميد عن أنس قال : 
قال رسول الله يِه : « ؤقت النفساء أربعون يومًا » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » ° . 


0١‏ - وروى 29 مكحول عن أبي هريرة وأبي الدرداء رفعاه إلى النبي جي أنه 
قال : « تنظر النفساء أربعين صباحا » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » فإن لم تر © الطهر 
فيما بينها وبين أربعين صباحًا فهي مستحاضة » تصنع ما تصنع المستحاضة » ”© وروى 
عمر » وابن عباس » وعثمان بن أبي العاص » وعائذ بن عمرو © - وهو ممن بايع النبي 
قد تحت الشجرة - وأم سلمة » وأنس » وعائشة أنهم قالوا : مدة النفاس أربعون 
يوا » ومثله لا يقال قياسًا » فحمل على التوقيف . أو نقول : لم يحك عن أحد 


)١(‏ هو علي بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي » أبو الحسن الأحول الكوفي . قال الترمذي في المصدر السابق : قال 
محمد ابن إسماعيل : على بن عبد الأعلى ثقة » وقال أحمد والنسائي : ليس به بأس » قال أبو حاتم : ليس بقوي . 
روى عن : السدي وعن الحكم بن عتيبة » وروى عنه إبراهيم بن طهمان وجماعة . مات كهلا . ( انظر : الجرح 
والتعديل ١57 » ١55/5‏ ء ميزان الاعتدال ١٤۳١/۳‏ » الترجمة ٥۸۸٠0‏ » تقريب التهذيب ٤١/۲‏ ) . 
(۲) هو: سلام بن سلم » ويقال : ابن سليم » وابن سليمان » والصواب ابن سلم التميمي السعدي » أبو سليمان » 
ويقال أبو أيوب المدائني » خراساني الأصل » وهو سلام الطويل » وكان الحوضي يكنيه أبا عبد الله » وقال عنه أحمد 
ابن حنبل : روى أحاديث منكرة » وقال يحيى بن معين : ضعيف لا يكتب حديثه » روى عن : إبرهيم بن ميمون » 
والأجلح بن عبد الله » روى عنه : أحمد بن عبد الله بن يونس وسعيد بن سليمان الواسطي » مات قريًا من سنة سبع 
(۳) رواه ابن ماجه عن حميد عن أنس » بلفظ : كان رسول الله بث وقت للنفساء أربعين يومًا » إلا أن تري 
الطهر قبل ذلك ( ۲۱۳/۱ ) » وأخرجه الدارقطني ( ۲۲۰/۱ ) » وقال بعد ما رواه : لم يروه عن حميد غير سلام 
هذا » وهو سلام الطويل » وهو ضعيف الحديث . (:) قوله : [ وروى ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(5) في ( ص ) › ( م ) :[ تری ] . 
(7) حديث العلاء بن كثير » عن مكحول » عن أبي الدرداء » وأبي هريرة مرفوعًا » أخرجه ابن عدي بلفظ : 
« تنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فلتغتسل » وهي 
بمنزلة المستحاضة » » في الكامل في ترجمة العلاء بن كثير ( ۲٠۹/١‏ ) » وأخرجه البيهقي تعليقًا ( ۳٤۳/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عمر بن عباس ] عائذ بن عمرو » أبو هبيرة البصري » صحابي » هو ممن شهد 
8 
الحديبية . مات ضيه في ولاية عبيد الله بن زياد » سنة إحدى وستين . ( انظر : الجرح والتعديل » ١5/17‏ ) . 
(۸) أخرجه الدارقطني بلفظ : « تنتظر النفساء أربعين ليلة » فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر » ومن جاوزت 
الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة » تغتسل وتصلي » فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة ۲۲٠/۱ ( ٩‏ ) » الحديث 
۷١ (‏ )ء والحاكم في المستدرك ( ١175/١‏ ) . 


أكثر النفاس اربعون پرا 0# 


خلافه © » فصار إجماعًا . ولأن ما زاد على الأربعين نادر في أكثر النفاس » كما زاد 
على الستين ”“ . ولأنها مدة اختلف في كونها نفاسًا » كما زاد على الستين © . 

11۲ - احتجوا : بأنه دم يؤثر في الصلاة » فجاز أن يزاد على معتاده 9» » كدم 
الحيض . 

۴ - والجواب : أنه © معتاد النفاس أقل من أربعين » فقد قلنا بموجب العلة » 
ثم نعكس فنقول : فلا يبلغ بأكثر ستين » كالحيض ° . 

64 - قالوا : معنى ينع من الصلاة » فإذا تجاوز نصف الشهر جاز أن يمتد إلى 
ارين كارن 

٥‏ - قلنا 9 : الجنون لا يدخله التقدير » والخلاف يقع في إثبات مقدار » فلا 
معنى للرجوع إلى ما يتقدر . ولأن ا جنون ‏ لم يجز أن يبلغ ستين ؛ لأنه يجاوز نصف 
الطهر » فلم يصح التعليل . 

5 - قالوا : معنى ينع الزوج من الوطء إذا تجاوز الشهر » فجاز أن يمتد إلى © 
شهرين » كالصوم "© . 

۷ - قلنا : النفاس عند كم لا يتقدر بشهرين » وإنما يتقدر بستين يومًا » والصوم 
في الكفارة يتعلق بشهرين » وقد يكون ذلك أقل من ستين » فلم يجز 2١‏ أن يجعل 
أحدهما أصلا للآخر . 

۸ - قالوا : النفاس : الدم الموجود عقيب الولادة » وقد وجد ذلك زائدًا على 


)١(‏ في (م) ٠(ع)‏ : [ ويقول لم يحكم على أحد خلافه ] » وفي ( ن ) : [ لم نحكم ] » مكان : [ لم 
يحك ] . (۲ ۰ ۳) في ( م ) + ( ع ) :[ السان ]. 
(5) في ( م ) +( ۵ ) + ( ع ) : [ فجاز أن يراد على معناه ] مكان المثبت . 

(5) هكذا في كل النسخ » فالهاء ضمير الشأن » أو تحذف » والله أعلم . 

(1) في سائر النسخ : [ بأكثر ستين ] » لعل الصواب : [ فلا يبلغ بأكثره ستيئًا ] . 

(۷) هذا زيادة في ( ع ) » بعد [ قلنا ] هي : [ النفاس عندكم لا يتقدر بشهرين ] . 

(۸) في (م)١(ع):[‏ ولا الجنون ] . (9) قوله : [ أن يمتد إلى ] ساقط من (م ) » (ع ) . 
)٠(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ كالطهارة ] » بالطاء المهملة » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ كالظهار ] بالظاء 
المعجمة» وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ كالصوم ] » ولعل الصواب ما أثبتناه : أي كالصوم في 
كفارة الظهار . ش 

. ] ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى [ فلم يصح‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ في (م)‎ )١١( 


۷4/1 


کتاب الطهارة 
الأربعين معتاد ١‏ فى نساء الماجشون ِعَأتِ 0 

8 - قلنا : إذا أخبرن با يخالف العادة لم يلتفت إلى خبرهن » ولأنا لا نسلم أن 
النفاس هو الموجود 29 » وإنما يرجع في ذلك إلى دليل آخر . ولان النساء ) يخبرن عن 
رؤية الدم » ولا يعلمن أنه من الرحم أو غيره » فلم يجز الرجوع إلى قولهم . 


جا 


. ] ساقط من ( ع ) › ولعلها : [ معتادا‎ )١( 

(۲) لفظ : [ بيان ] رسم في ( ن ) هكذا [ بيان ] بدون نقطء وفي ( م ) » بنقطتي التاء في الآخر » وفي 
ا ولعل الصواب ما أثبتناه . والسياق بدون هذه الزيادة مستقيم ومفهوم المعنى . 
قال السمعاني : الماجشون : بفتح اميم وكسر الجيم وضم الشين المعجمة وفي آخرها النون » هذا لقب أي 
ا ل بن أبي سلمة الماجشون » واسم أبي سلمة الثاني دينار » وهو مولى لآل 
المنكدر » وإنما قيل له E‏ حدية ع وهف EVE ENS LAE RA A‏ 
(۳) في ( ع ) : [ الوجود ] . 

)٤(‏ من قوله : [ ولا نسلم ] إلى قوله : 1 إلى دليل آخرع ساقطة من (ن ) . ولفظ : [ النساء ] ساقط من 
رع)))(ع). 


7/1 


وقت الوجوب 


اأ مل سسس كي 
EN‏ ههه يه 


وقت الوجوب 


۰ - قال أصحابنا : وجوب الصلاة يتعلق بآخر وقتها . 

5 وقال ابن شجاع 00 يتعلق بأول وقتها موسعا» ويتضيق ° بآخره‎ ¬ 5١ 
. ٩ وبه قال الشافعي ار‎ 

5 - لنا : أنه مخير فى ابتداء الوقت بين فعل هذه الصلاة وتركها » لا إلى 
بدل » فصارت كالنوافل . ولا معنى لقولهم : إن هذا حد ©© الواجب المضيق » فأما 
الموسع : فحده ما لا يجوز تأخيره عن وقنه ؛ لأنا لم نقصد مقصد التحديد © » وإما 
ذكرنا علة رددناها إلى الأصل » فلا معنى للمنازعة بحد لم نذكره © . 

- ولا يقال : إنا لا نسلم أنه يتركها إلى غير بدل ؛ لأن العزم على فعلها في 
الثاني بدل ؛ وذلك لأن العزم لو كان بدلا لقام في المصلحة مقام الأصل » ولو كان كذلك 
لسقط به الوجوب . [ ولأن العزم لا يكون إلا بفعل © واجب » وكونه لا يقتضي © 


)١(‏ هو الحافظ » أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي البغدادي أحد أعلام الحنفية » من أصحاب الحسن بن 
زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة » كان فقيه العراق في وقته » والمقدم في الفقه والحديث . ومن مؤلفاته : 
كتاب تصحيح الآثار : وكتاب المناسك » وكتاب النوادر » وكتاب المضاربة > وكتاب الرد على المشبهة . 
توفي ۾ سنة ست وستين ومائتين » وقيل : سبع وستين ومائتين . 

راجع ترجمته. في الجواهر المضية ( ٠۷١ - ٠۷۴١/۳‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٤۲/۳‏ ) »> شذرات الذهب 
٠١١/۲(‏ ) » الفوائد البهية ( ص ۱۷١‏ - 9لا1ا). 

(۲) في ( ع ) : [ ويضيق ] . 

(۳) انظر : تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع ( ٩٥/۱‏ › 15 ) » حاشية ابن عابدين ( ٠٠١ 2755/١‏ ) . 
)٤(‏ راجع المسألة في : الوسيط ( ٠٠١ › ٥٤4۹/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۱۹/۲ 2 ٠١‏ ) » المجموع ( ٤۷/۳‏ - 
8 ) . ( وانظر المسألة في : المنتقى 7/١‏ » المقدمات الممهدات 151/١‏ » وانظر المسألة في : الإفصاح 
٠٠١/١‏ ء الغني 390/١‏ ) . 

(5) [ حد ] ساقطة من ( ص ) » وفي ( ن ) : [ أحد ] . 

(5) في ( م (١)‏ ن ) : [ التجريد ] » وفي ( ع ) : [ التجرد ] . 

(۷) في ( م ) : [ لم يذكره ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) :[ فعل ]. 

(5) في ( ن ) : [ يقتضي ] » مكان : [ لا يقتضي ] » حرف : [ لا ] ساقطة من صلب ( ص ) واستد رکه 
المصنف في الهامش . 


لض 


كتاب الصلاة 


سقوط الوجوب ] ٩‏ » وهذا تناقض ° . 

4 - ولا يقال : إن فعل الصلاة في آخر الوقت بدل ؛ لأن هذا البدل متروك في 
أول الوقت » ونحن دللنا على عدم وجوبها في أوله بجواز 2 تركها وبدلا فيه » فأما 
فعل بدل في الثاني فيدل على وجوبها في الجملة » ولا يدل على وجوبها في الوقت 
الأول . ولأن وجوب الصلاة يختلف باختلاف حال المكلف فى آخر الوقت دون أوله › 
وكذلك صفات الفرض تختلف 7 باختلاف حاله في آخر الوقت . 

6 - ألا ترى أن الحائض في آخر الوقت لا يلزمها الصلاة » والطاهرة في آخره 
يلزمها الفرض » والمسافر في آخر الوقت يصلي ركعتين » فجرى أول الوقت مجرى 
حين ‏ لم يؤثر في الوجوب ولا في الصفة مجرى ما قبل الوقت . 

5 - ولا معنى لقولهم : إن الوجوب قد يتعلق بأول الوقت ويتعين 29 صفته با 
يطرأ عليه » كالعبد إذا أعتق بعد " الزوال وجبت عليه الجمعة وإن لم يكن مخاطبا بها 
في أول الوقت ؛ لأن هذا يؤكد ما قلنا . 

۷ - ألا ترى أنه إذا أعتق فهو فى آخر الوقت من أهل الجمعة » فلذلك كانت 
فرضه » ولم نعتبر © برقّه في أول الوقت ؛ لأنه ليس بوقت الوجوب . 

۸ - قالوا : الصحيح إذا فاته الفرض ثم مرض جاز أن يقضي بإيماء » فتعين 
القضاء بصفته في حال القضاء. لصفته فإن 29 لم تكن ' حالة الوجوب . 

8 - قلنا : دليلنا اقتضى أن ما لا يتعين به صفة الفرض ليس بوقت للوجوب » 
فإذا تعين ‏ الفرض في غير وقت الوجوب لم يلزمنا » ولأن الفرض عندنا يسقط 
بالفوات » والقضاء فرض أخر الوقت » فلم يتعين 25 عندنا الفرض بغير حال الوجوب » 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] ن )2(ع ) : [ متناقض ] ولعل الأنسب : [ فهذا‎ (١) في ( م‎ )۲( 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ جواز ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يختلف ] . 
(°) في ( ص ) › (ن ) : [ خبرعء مكان : [ حين ] . 
(5) في ( ص ) : [ ويتغير ] . (۷) في ( ع ) : [ قبل ] مكان : [ بعد ] . 


(۸) في (م)٠(ع):‏ [يعتبر]. 

(9) غير واضحة في ( ص ) » وهي في ( م ) » ( ع ) : [ فإن ] » ولعلها : [ كأن ] . 

٠ . في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يكن ] › وفي ( ص ) بدون نقاط‎ )۱١( 

. ] في ( ص ) › ( ت ) :[ تغیر] . (۱۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ فلم يتغير‎ )١١( 


وإنما اعتبرت صفته في حال الوجوب . ولأنها فرض مؤقت يتسع وقته (© لفعل أمثاله » 
فكان له وقت جواز ووقت وجوب » كالزكاة . ولأنها صلاة [ لا حرج ] ”° في 
تأخيرها عن هذا الوقت فلم تكن “ واجبة » كالعصر في وقت الظهر يوم عرفة . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ار السو دلوك ألشَّمين إل َس ايل # 29 , 
فأمر بفعل الصلاة في عموم الوقت » والأمر يدل “ على الوجوب » فاقتضى وجوبها في 
أي وقت فعلها فيه . 

١‏ - والجواب : أن فعل الصلاة لا يجب في جميع الوقت » وإنما يجب في وقت 
من الجملة باتفاق » وزعم 27 مخالفنا أنه أول الوقت وادعينا أنه آخره » فلم يكن ما يدعيه 
بأولى مما نقوله " . ولا يقال : إن الظاهر اقتضى الفعل فى وقت غير معين من جملة هذه 
الأوقات + فى أيه © فل كان رالا لأن الآية إذا ايت ووب المفعول في أول 
الوقت اقلا بء لأن من مدهب أي الحسن 9 : أن الوجوت يتعين بالقعل:وتأخير القت : 

۲ - قالوا : عبادة ٠‏ على البدن ليس من شرط وجوبها المال » فوجب أن 
يكون [ أول ] 2١7‏ جواز فعلها متبوعة ("2 وقت الوجوب بها » كالصوم . 

۳ - قلنا : تخصيص العبادة بالبدن لا معنى له ؛ لأن العبادة المؤقتة في المال 
والبدن حكم الوقت » والأمر فيها على وجه واحد . ثم جواز الفعل لا يستدل به [ على 
الوجوب ع 29 ؛ لأن الوقت قد يجعل وقتا للجواز دون الوجوب » كوقت الظهر 
للعصر بعرفة » والزكاة في أول الحول . ثم المعنى في الصوم أن وقته مقدر بفعله » فلا 
يتصور فيه إلا وقت الوجوب » والصلاة يتسع وقتها لإمساك فعلها » فهي كالزكاة . 
(1) في ( ۴ )۰ ( )۰ (ع) :1 وفیه ] . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


(۳) في (م)2(ع):[ فلم يكن ] . (4) سورة الإسراء : الآية ۷۸ : 
(5) في ( ن ) : [ فدل ] . (5) في (ن ) : [ زعم ] بدون واو . 
CEERI)‏ ينوله ]+ (۸) في ( م ) › ( )۰> (ع) :[ انها ] . 


(9) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم » أبو الحسن الكرخي » أحد أئمة الحنفية المشهورين » انتهت إليه 
رياسة الحنفية بعد أبي حازم . عده ابن كمال باشا وغيره من امجتهدين » وله اختيارات في الأصول تخالف 
صاحب المذهب . توفي كته سنة أربعين وثلاثمائة » عن ثمانين سنة . ( انظر : الجواهر المضية 4915/7 © 454 » 
ترجمة ۸٩ ٤‏ ء البداية والنهاية ۲۲٣ » ۲۲ 5/١١‏ شذرات الذهب ۲۰۸/۲ » الفوائد البهية ص۱۰۸ ۰ .)١١5‏ 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ عادة ] . )١١( ٠‏ ساقطة من( ص ). 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مسوغة ] . (۱۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١١١ 


64 - قالوا : كل ما كان وقتا لجواز “ فعل الصلاة في حق الكافة كان وقتا 
لوجوبها » كآخر الوقت . 

6 - قلنا : المعنى في آخر الوقت أنه لا يخير بين فعلها وتركها » فكان وقت 
وجوبها » ولا خير في ابتداء الوقت بين فعل الصلاة وتركها لم تكن واجبة > ولا يلزم 
على هذا قضاء رمضان : أنه مخير بین تقديمه وتأخيره وهو واجب ؛ لأنه مؤقت فيما بين 
رمضان » ووجوبه على هذه الطريقة يتعلق باحر الوقت . 

5 - قالوا : عبادة » فوجب أن يتسع وقت وجوبها لأدائها » كسائر العبادات . 

۷ - قلنا : إذا بقي من الوقت مقدار الأداء فقد وجب فعل العبادة » فالوقت 
يتسع للفعل . وقول أصحابنا : إن الوجوب يعتبر (© فيه من آخر الوقت مقدار التحريمة 
إنما هو في الوقت الذي يتعلق به الخطاب في حق من لم يكن مخاطبا قبله » ويتعين نية 
الصلاة بفواته من الأداء إلى القضاء » فأما وجوب الفعل فيتعلق بما قدمناه . 

۸ - قالوا : الإنسان لا يأئم بتأخير العبادة قبل وجوبها » وإنما يأئم بالتأخير بعد 
الوجوب » وفي علمنا أنه يأثم بتأخير الصلاة إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ؛ 
دلالة على [ أن ] 29 الوجوب يتعلق به . 

4 - قلنا : كذلك نقول على ما قررناه . ثم لا يمتنع أن يتعلق الوجوب بآخر 
الوقت ويأئم بالتأخير [ عما قبله ] 29 ؛ لأنه يؤدي إلى فعل بعض الصلاة في غير وقت 
الوجوب والأداء » كما يمتنع من تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا حضرت الجماعة وهو 
في المسجد وإن كان موسعا عليه في التأخير في الجملة . 

› قالوا : اختلف الناس في أن الصلاة في أول الوقت أفضل أو في آخره‎ - ٠ 
والتفضيل يقع بين المتساويين : إما واجبين أو نديين » فأما أن يفضل 9 بين مندوب‎ 
. وواجب فلا‎ 

١‏ - قلنا : المفعول في أول الوقت يجب بالفعل » فإذا فضلنا ” بينه وبين 
المفعول في آخره فقد فضلنا بين الواجبين » هذا على قول أبي الحسن . وعلى غير هذا 


. في سائر النسخ : [ وقت الجواز ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اعتبر] . (۳) ساقط من ( م )122 ع). 
)٤(‏ ساقط من ( ع ) . (6) في ( م ) › ( ن ) : [ يفصل ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :[ فصلا ] . 


الوقت » المفعول في أول الوقت مراعى (© فيصير (© واجبا في الثاني » فالتفضيل يقع 
بين واجب مراعى وواجب غير مراعى 7 . والتفضيل يجوز أن يقع بين واجبين 


اه زحق الصفة 1 


. في ( م ) › ( ن ) :[ مراعاة ] . (۲) في ( م ) › ( ۰)۵0( ع ) :[ يصیر]‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ن ) : [ مختلفين‎ )٤( . في ( ع ) : مراعاة‎ )۳( 


۱ :- ا 
a EMT‏ 
o I ai‏ 
وفت الظهر 
۲ - قال أبو حنيفة : آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء 
اروا 
۴ - وقال أبو يوسف ومحمد : إذا صار ظل كل شيء مثله 27 » وهو قول 
الشافعي ينه 2 . 


354 - لا : ما روى أبو بكر بن أبي موسى عن أيه أن سائلا سأل النبي به عن 
مواقيت الصلاة » فقال له : « اجعل صلاتك معنا » » فصلى الظهر في اليوم / الأول /١6‏ 
حين زالت الشمس » وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة 29 » وهذا لا يقال عند 
مغل » فدل على أن رلك امريد ات وملا عباتي اموا و لاني 
اتر أمر بلا فأذن » والأذان سن في المدينة 9 , 


٥‏ - ويدل عليه حديث ابن عمر : أن النبي لتر قال : « إن مثلكم ومثل أهل 
كروي يلكي ارج قال يزيا بتر موي إلى ولاه الي A‏ 
اليهود » ثم قال : من يعمل معي إلى صلاة العصر بقيراط ؟ فعملت النصارى » ثم قال : 
ا EE‏ 
وقالوا : ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا » © » فأخبر بأن عمل النصارى أكثر من عمل 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في : المبسوط ( ١4 › ٠٤۲/١‏ )» تحفة الفقهاء ( ٠٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
۲۲١ 515/1‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۱۹/۲ - ۲۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( )7١ 255/١‏ . 
(۲) انظر المسألة في : الأم ( ۷۲/١‏ ) » مختصر المزني ص ١١‏ » الوسيط ( 4/7 4ه ) » المجموع مع المهذب ( 18/17 - 
7٠‏ ) . ( وانظر : المنتقى ۱۲/۱ » ٠١‏ ء الكافي لابن عبد البر ۱۹١/١‏ ء بداية المجتهد 14/١‏ » 15 ء المقدمات 
الممهدات ۱٤١۸/١‏ ء الإفصاح ٠١5 + ٠١٠/١‏ > الكافي لابن قدامة 15/١‏ »ء المغني الال (PVo‏ . 

(۳) رواه مسلم في الصحيح باب أوقات الصلوات الخمس ( ۲١۸ ٠ ۲٤١۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف 
مطولا في جميع مواقيت الصلاة ( ٠١٠/١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب مواقيت الصلاة ( ١44/١‏ ) . 
(4) هي : مدينة رسول الله بإ » وهي مقدار نصف مكة » وبها نخيل كثير ومياه » وللمدينة سور › 
والمسجد في نحو وسطها » وقبر النبي ل في شرقي المسجد » وهو بيت مرتفع ليس بينه وبين سقف المسجد 
إلا فرجة . (انظر : معجم البلدان ٠١٤ - ٩۷/۰‏ ) . 

(5) رواه البخاري في الصحيح بألفاظ متقاربة ومختلفة ‏ في كتاب الإجارة » باب الإجارة إلى نصف النهار» وفي باب = 


وقت الظهر ۳۸11 


المسلمين » فدل على أن ما بين الظهر والعصر أطول مما بين العصر والمغرب . ولا يجوز 
أن يكون المراد بالخبر أن عملهما أكثر من عمل المسلمين ؛ لأنه لو كان كذلك لم يقل 
« وأقل أجرا » ؛ لأن أجر أحدهما ”“ كأجر المسلمين . 

5 - ولا يقال : إن العمل قد يزيد مع قصر الوقت لكثرته ؛ لأن النبي بي قصد 
بيان كثرة العمل لاتساع الوقت » ولو أراد كثرته في نفسه لم يكن لذكر (© الوقت 
معنى (7) . ولأنها صلاة لا تكره ٠‏ النافلة في وقتها > يليها صلاة تكره © النافلة بعدها » 
فكانت الأولى أطول وقتا » كالعشاء والفجر . ولأنها صلاة تتوسط 20 صلاتين فتكره © 
النافلة في وقتها فكانت أطول ما © يليها » كالعشاء . ولأنها صلاة [ تتوسط أحد 
الزمانين » كالعشاء . ولأنها صلاة ع ” قبلها صلاة لا تقصر 202 فى السفر 2١‏ » فكانت 
أطول وقتا تما بعدها ' كالعشاء . وهل اأئيسة ليان صفة لوقت » ألا ترى : أنا أجمعنا 
على جواز الظهر بعد الل » وإنما يختلف في أنها أداءء فالقياس " لبيان صفة الوقت 
دون الوقت » ولأن ما بعد المثل وقت لو بلغ فيه الصغير وجبت الظهر » فكان وقتا لأدائها 
في 217 حق غيره » كما قبل امل » ويدل على وقت العصر بقوله تعالى : «[ وَأَقَمِ 
ألصَلَره طرق التبار 4 9" والطرف ما قرب في الغاية » فهذا يدل على أن وجوبها آخر 
وقت النهار » ولأن المواقيت لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق [ وقد اشفا علي جواز العصر 
بعد المثلين واختلفنا “© في جوازها قبل ذلك » > فلم يجز إثباته من غير توقية 0 
ولأنها صلاة يجاورها ٠"‏ غروب الشمس » فأثر ذلك في قصر وقتها › ا ۰ 


الإجارة | إلى وقت العصر ( ۰۳۳/۲ ۳٤‏ ) » وفضائل القرآن باب فضل القرءان ( ۲۳۱/۲۳ ) » وكتاب التوحيد « باب 
قول الله تعالى  :‏ فل مانا لور اتاو ) ( 07/5 ) » وأحمد في المسند ( 1/۲ » ۰۱۱۱ ۱۲۹۰۱۲۱) . 
)١(‏ في ( ص ) : [ أجراهما ] » وفي ( ع ) : [ أحديهما ] . 

(۲) في (م)١(ن)٠(ع):[لذلك‏ ]. (") لفظ : [ معنى ] ساقط من ( ن ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ لا یکره ] . (5) في ( م ) › ( ن ) :[ یکره ] 

(5) في ( م ) : [ يتوسط ] . (۷) في ( م ) : [ فيكره ] 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 2ا ]. 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 


. (ع): [الصلاة ]» مكان : [ السفر]‎ ٠ في (م)‎ )١1١( في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يقصرع].‎ ٠١١ 
. في ( ص )2 (م)» (ن):[ من]» مكان :[في]‎ )١1( . ] في ( ن ) : [ بالقياس‎ )١1١؟(‎ 
. ] في ( ن ) : [ واختلفا‎ )٠١( E سوية هرد الآية‎ N) 
. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) : (1) في ( م ) : [ يجاورها‎ )١7( 


(۱۸) في (م)٠(ع)‏ : [ کالغروب ] . 


6ن بلسي لل م لس )بحي تاب الصلاة 


۷ س- احتج الخالف بحديث ابن عباس #ه أن النبي بلي قال : « أمني جبريل 
عند باب البيت مرتين » فصلى بي الظهر حين زالت الشمس » وصلى بي العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله » وصلى بي في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيء 
مثله » والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه » ثم التفت إلي فقال : الوقت ما بين هذين 
الوقتين » 20 . 

۸ - قالوا : وكلّ موضع » قال في اليوم الأول : « صلى » معناه : ابتدأ » وفي 
اليوم [ الثاني ع ”“ « صلى » معناه (© فرغ ؛ لأنه بيان لأول الوقت وآخره » وذلك لا 
يكون إلا على هذا الوجه . 

۱1۳4 - والجواب : أنه يروى في هذا الخبر أن جبريل جاءه في اليوم الثاني « حين 
صار ظل كل شيء مثله » قال : قم فصل الظهر » » وهذا يفيد جوازها بعد المثل » 
وذلك معارض لا فعله فى اليوم الأول . ولا كن حمله على ما ادعوه من انتهاء 
الصلاة ؛ لأنه نقل الابتداء بعد المثل » والتأويل لا يجوز بخلاف المنصوص . ولا يجوز 
أن يقال بحمله على المثل مع الزوال ؛ لأن جميع ما ذكر في الخبر من المثل والمثلين المراد 
به : ما سوى فيء الزوال » فلو كان المراد في هذا الوضع [ المثل ] 2 مع الفيء كان 
ذلك تلبيسا 9© فى البيان ؛ لانه صار الظل مثله » وهذا عبارة عن الحدوث » وفى الزوال 
لم يحدث . فلو كان [ هذا ] ٩‏ التأويل مع [ ما  ]‏ بعده جاز لنا أن نحمل ما روي 
في اليوم من فعله [ للعصر حين صار ظل كل شيء مثله على بيان الوقت ليوم عرفة » أو 
على الأمر بالتأهب  ]‏ للصلاة » وقد يسمى المشتغل بسبب ‏ الصلاة مصليا ؛ كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود مطولا في السنن باب مواقيت الصلاة ٠١1/١‏ » والترمذي في السنن باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة ( ۲۸١ - 718/١‏ ) » والشافعي في الأم ( )7/1/١‏ » وأحمد في المسند ( ۳۳۳/۱ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف » في أول باب المواقيت ( 571/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في باب مواقيت الصلاة ( 391/١‏ ) » 
وابن خزيمة في صحيحه ( 158/1١‏ ) » والدارقطني في السنن ( ١‏ ). والحاكم في المستدرك ( 155/١‏ ) » 
والطحاوي في المعاني باب مواقيت الصلاة ( ١417/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 5514/١‏ ) . 


(۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۳) في (ن):[ بمعنی ] . 
)٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 
(5) في غير ( ص ) : [ تليسا ]. ٠‏ (5) ساقط من ( ع ) . 


(۷) الزيادة من ( ن ) . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) :1 شبهت ]. 


أ/لهمم 


وقت الظهر 


قال الک : « وإنكم في صلاة ما انتظرتموها » (© . ولا يقال : إن هذا يؤدي إلى نسخ 
ما فعل في اليوم الأول با فعل في الثاني ولم يجر في القصة نسخ ؛ لأن هذا دعوى » 
ولا يمتنع أن ي يقع النسخ إذا تنافى الفعلان » ولأن هذا الخبر كان بمكة وخبرنا بالمدينة › 
فالرجوع إليه أولى . 

۰ - قالوا : صلاتان يجمعان في وقت إحداهما فكانت الأولى © أقصر وقناء 
كالمفرت والعضاء ٠‏ 

60١‏ - قلنا : نعكس فنقول لكان ما بيع في الجميع في وقتها أطول » كالمغرب 
والعشاء » ولأن المغرب والعشاء دليلنا » ألا ترى أن وقت العشاء وَسِعٌ في باب النوافل » 
والمغرب ضيق وقتها » وذلك لأنه لا يتنفل قبلها » وما اسع وقت الظهر للنوافل وضيقت 
في وقت العصر كان ما اتسع في النوافل أطول . 

5 - قالوا : الظهر صلاة 522000 بخروج وقت تكره (" فيه النافلة فكانت 
أقصر وقتا ما يليها » كالمغرب . 

» قلنا : كراهة النفل قبل دخول الوقت لا يجوز أن يؤثر في حكم الوقت‎ - 54 ٢٣ 
» كما أن الأحكام المتعلقة بعبادة لا تؤثر ” في غيرها » ولو جاز اعتبار هذا كان المنع‎ 

من النفل في الوقت أدل على د ضيق الوقت من المنع قبله . ثم المغرب إنما ضاق وقتها 
للمنع من التنفل 2 في وقتها › » لا لما قالوه . ثم إن هذا يبطل بصلاة العيد ؛ لأن:دخول 
وقتها تعلق بخروج وقت الكراهة وهي أطول وقتا من الظهر الذي يليها . 

4 - احتجوا : في العصر خاصة بما روي أن نبي به صلى العصر فجاء رجل 
من بني سلمة فقال : يا رسول الله » إن عندي ٩‏ جزورًا وني أحب أن أنحره 
وتحضره ‏ » فانصرف رسول الله مَك وانضرفنا معه » فنحر الجزور وأصلح وطعمنا قبل 


» ) ٣٠٦/١ ( رواه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها‎ )١( 
SSE ( وأبو داود في باب وقت العشاء الآخرة‎ 
.) ١68٠ ٠١۷/١ ( معاني الآثار في باب مواقيت الصلاة‎ 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأولة ] . O)‏ : [ یکره ] 

(؟)في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يوثر] . (5) في ( م ) + ( ع ) :[ كالنع] . 

(1) في ( ص ) + ( ۴ ) + ( ع ) :1 التفل ] . 

(۷) في ( م ) : [ أن عند ] » وفي ( ع ) : [ إني عندي ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويحضره ] . 


۸1/1" كتاب الصلاة 


أن رنب السفييل 0 

ه514 - وروي عن أنس أنه قال : كان رسول الله بلقي ] © يصلي العصر فيسير 
السائر إلى العوالي ويرجع والشمس حية مرتفعة © . 

5 - والجواب : أن هذا لا يمكن أن يجعل حدا للوقت ؛ لأن الطبخ يختلف 
بحسب الإسراع » لا سيما العرب فإنهم لا يعرفون طبخ أهل البلاد > » وكذلك السير 
مختلف بالإسراع » فإذا صلى عند امثلين © في زمان الصيف أمكن هذا » [ فلم ] © 
يجز أن يجعل دلالة على ما قالوه . 


٭+ نا فنا 


» ) ۲١۱/۱ ( رواه مسلم في الصحيح بألفاظ مختلفة في كتاب المساجد » باب استحباب التبكير بالعصر‎ )١( 
» ورواه البخاري بمعناه‎ ) ۲٠٠/١ ( والدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك‎ 
. ) ۷١/۲ ( في الصحيح باب الشركة في الطعام والنهد والعروض‎ 
..) (؟) ساقط من ( ن‎ 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح في باب مواقيت الصلاة وفضلها » باب وقت العصر ( ٠٠١/١‏ ) » ومسلم 
في الصحيح كتاب المساجد » باب استحياب التبكير بالعصر ( 70١/١‏ ) » وأبو داود في باب وقت صلاة 

. العصر ( ١١١/١‏ ) » والدارقطني باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( 7517/١‏ ) ».وعيد 

الرزاق ( 547/١‏ ) » وابن أبى شيبة في المصنف ( 389/١‏ 0 351 ) . 

- (4) في (ن ) : [ طبخ البلاد أهل ] . (5) في (ن ) : [ الميلين ] ٠‏ 

(5) ساقط من ( م ) + ( ع). ١‏ 


oO MI امسن‎ 


وقت وا 


۷ - قال أصحابنا : وقت العصر يمتد إلى غروب اش 0 

۸ - ومن أضحات الشافعى من قال : إلى 6 المثلين 3 5 

64 - والدليل على ما قلناه : ما روي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي كلت 
قال ا اك NGS‏ 
قال : « وآخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس » ”° . 


ل ل ال ا 
(۲) في (م)ء(ن)٠(ع):[‏ في ]ء مكان [ إلى ] . 

(۳) ذهب إلى هذا القول العلامة أبو سعيد الحسين بن أحمد الإصطخري » شيخ الشافعية بالعراق » المتوفى 
سنة ۳۲۸ ه . ( انظر : شذرات الذهب ۳٠۲/۲‏ » طبقات الشافعية 74/١‏ ) . 

وعند الشافعية للعصر أربعة أوقات. : وقت الفضيلة » ووقت الاختيار » ووقت الجواز » ثم وقت الكراهة» 
وجعلها بعضهم خمسة أوقات بتقسيم الجواز بكراهة وبلا كراهة . قال النووي : وأما آخر وقت العصر فهو 
غروب الشمس » هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب » وقال أبو سعيد 
الإصطخري : آخره إذا صار ظل الشيء مثليه » فإن أخر عن ذلك أثم وكانت قضاء . قال الشيخ أبو حامد : هذا 
الذي قاله الإصطرخي لم يخرجه على أصل الشافعي ؛ لأن الشافعي نص في القديم والجديد أن وقتها يمتد حتى ٠‏ 
تغرب الشمس » وإنما هو اختيار لنفسه » وهو حلاف نص الشافعية والأصحاب . ( انظر : الأم ۷۳/١‏ مختصر 
المزني ص ١١‏ » الوسيط ٤٤/۲‏ » حلية العلماء ٠٥/۲‏ › فتح العزيز ۱۹/۳ ؛ ۱۷ المجموع ۲٣/۳‏ - 18 ). 
( وانظر : المنتقى ١٤/١‏ » الكافي لابن عبد البر ١51١ » ۱۹٠١/١‏ غء بداية المجتهد ۰۹٦/١‏ ۹۷ء المقدمات الممهدات ٠‏ 
١‏ ء المسائل الفقهية ٠١٠۹/١‏ » الإفصاح ٠١5/١‏ » الكافي لابن قدامة 17/١‏ » المغني ۳۷۹/۱ › ۳۷۷) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الصحيح باب أوقات الصلوات الخمس ( ١17/١‏ ) » والطحاوي في معاني الآثار باب 
مواقيت الصلاة ( ٠١١/١‏ ) . 

sS‏ ل 
النبي بل » وعن أبي بكر » وعمر وطائفة » وحدث عنه : ولده الحرز» ومن الصحابة : ابن عمر » وابن عباس » 
وغيرهم » من التابعين : مروان بن عبد الحكم » وسعيد بن المسيب وطائفة » أسلم عام خيبر » وشهدها مع رسول الله 
بي » ثم لزمه وواظب عليه في العلم » فدعا له رسول الله ّي بعدم نسيان أحاديثه » فلم ينس شيمًا بعد ذلك من 
أحاديث الرسول بلق » استعمله عمر على البحرين » ثم عزله » ثم أراده على العمل فامتنع وسكن بالمدينة » وبها 
كانت وفاته . توفي سنة سبع وخمسين من الهجرة . ( انظر : أسد الغابة ۳٠۸/١‏ » الإصابة ۱۹۹/۷ ) . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في جميع مواقيت الصلاة "51/١‏ » والدارقطني في السنن » في باب = 


ا کک ھان الد 


٠‏ - روي أن النبي م قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدركها  »‏ وقال : و من 7 فاته العصر حتى غربت الشمس فكأما وتر 
أهله وماله ) © . ولأنها صلاة تقصر ©© في السفرء فلم يكن بينها وبين ما يليها فاصلة 
وقت » كالظهر . ولأن ما بعد المثلين © وقت لن بلغ أو أسلم فوجب أن يكون وقتا 
لغيرهم » كسائر مواقيت الصلوات . 1 

9 - احتجوا ٩”‏ : با روي أن 9© جبريل صلى بالنبي ب في اليوم الثاني حين 
صار ظل [ كل ] ”“ [ شيء ] 27 مثله » وقال : الوقت ما بين هذين 7" . 

۲ - والجواب : أن الأخبار التي رويناها ٠"‏ مدنية » وإمامة جبريل كانت 


بمكةء والمتأخر أولى . وهذه المسألة إجماع » فلا يلتفت الى خلاف من خالف فيها . ' 


اا 


إمامة جبريل ( 77/١‏ ) » والطحاوي في معاني الآثار » في مواقيت الصلاة ( ١55‏ ) والبيهقي في الكبرى ) 
في باب آخر وقت العشاء ( ۳۷٦/۱‏ ) . 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح » في المواقيت » باب من أدرك من الفجر ركعة ( 44/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( 545/١ » 544/١‏ ) » وأبو داود في 
السنن » في باب وقت صلاة العصر ( ١١17/١‏ ) . 

(۲) في (م)٠(ع):[‏ ومن ] بالعطف . 

(۳) رواه البخاري في الصحيح باب إثم من فاتته العصر ( ٠١5/١‏ ) » ومسلم في صحيحه باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصر ( 751/١‏ ) » وفي سان أبي داود باب وقت صلاة العصر ( ١١7/١‏ ) وموطأ مالك ( 277/١‏ 55 ) » 
وعبد الرزاق في المصنف » في باب صلاة الوسطى ( ٥۷٦/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ١437/١‏ ) . 


(5) في (م): [يتصرع. 0 (5) في ( ن ) : [ الميلين ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[عن] . 
(8) ساقط من ( م ) ۰ (ع). (9) ساقطة من ( ص ) . 


. ) ۸۰ ( تقدم تخريجه حديث ابن عباس في مسألة‎ )٠١( 
. ] في غير( ص ) : [ ذكرناها‎ )١١( 


۸/۱1 


وقت المغرب 


اة هخ زه 


وفت المغرب 


۴ - قال أصحابنا : وقت المغرب متسع 27 » له أول وآخر ١‏ 

4 - وقال الشافعي : مقدار ما يتطهر ويؤذن ويصلي ثلاث ركعات › فإذا 
مضى ذلك فقد فات الوقت ^ . 

69 - لنا : ما روي في حديث عبد اله بن عمرو أن النبي َك قال : «وقت 
الظهر ما لم يحضر العصر » ووقت العصر ما لم تصفر الشمس » ووقت صلاة المغرب ما 
لم يسقط فور ') الشفق » ووقت العشاء إلى نصف الليل » ووقت صلاة الفجر ما لم 
تطلع الشمس » (© . وروى الأعمش ”© عن أبي صالح ”© ؛ عن أبي هريرة قال : قال 


. ] في ( م ) › ( ۰)2( ):1 يتسع‎ )١( 

(۲) أوله حين تغرب الشمس » وآخره ما لم يغب الشفق » ويكره تأخيرها إلى غروب الشفق . ( انظر : مختصر 
الطحاوي ص۲۳ » المبسوط ۱ ١٤١‏ » فتح القدير مع الهداية ۲۲۱/۱ » ۲۲۲ ا ¥۰( . 
(۳) قال الشافعي في الأم : لا وقت للمغرب إلا واحد . واختلف أصحابه في قدر الوقت الواحد فمنهم من 
قال : مثل ما قاله المصنف » ومنهم من قال : يتقدر با يعرف من أول الوقت في العرف ولا ينسب إلى التفريط 
في التأخير فيه . ( انظر : الأم ٠ ۷١4 » 0١‏ مختصر المزني ص ١١‏ › الوسيط ٥٤۷ › 547/١‏ ع حلية 
العلماء ۱۹/۲ فتح العزيز ۲۳/۳ » ۲۷ » المجموع ۲۸/۳ - ٣٣‏ ) . ( وانظر : المنتقى ١4/١‏ » الكافي لابن 
عبد البر ١31/١‏ » بداية المجتهد ۹۷/١‏ » 18 ء المقدمات الممهدات ١‏ الإفصاح ٠١٤/١‏ ١٠٠٠ء‏ 
الكافي لابن قدامة ٠ ۷ > ٩٦1/۱‏ المغني ۳۸۱/۱ 2 ۳۸۲ ) . 

( يسائر النسخ : [ نور ] » المثبت من سنن أبي داود . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الصحيح » في باب أوقات الصلوات الخمس ( ١47/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب 
المواقيت ( ۱١٠۹/١‏ ) . 

(1) هو : سليمان بن مهران » الإمام » شيخ المقرئين وامحدثين » أبو محمد الأسدي > الكاهلي مولاهم 
ا cs GG‏ إبراهيم النخعي . وأبي صالح السمان » 
ومجاهد وغيرهم » وروى عنه الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وغيرهم » قال عنه 
يحبى بن القطان : هو علامة الإسلام . توفي له سنة ١41‏ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 415/5 ) . 
(۷) هو : أبو صالح السمان القدوة الحافظ الحجة ذكوان بن عبد الله مولى أ المؤمتين جويرية الغطافية ‏ روئ 
عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وغيرهم » وروی عنه ابنه سهيل والأعمش وزيد بن أسلم وغيرهم » 
توفي سنة إحدى ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 577/6 » العبر »> تهذيب الكمال 2١1/١‏ ) . 


/ 4۰ كتاب الصلاة 


رسول الله كه : « إن للصلاة (© أولا وآخرًا» وإن أول وقت 9 حين تغرب الشمس وإن 
آخر وقتها حين تغيب الأفق ) © . ولا معنى لقولهم : إن المراد به آخر وقتها في حال البقاء ؛ 
لأن ما كان وقنا فهو وقت لأمرين » فمن ادعى أنه وقت من وجه دون وجه فقد خص . 

5 - وروي في حديث أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه في قصة السائل عن 
المواقيت قال في اليوم الثاني : ٠‏ ثم أخر المغرب حتى كاد سقوط الشفق » 20 » وهذا لبيان 
آخر الوقت . ولأنها صلاة مفروضة » فكان ٩‏ لها وقت ممتد » كسائر الصلوات . أو 

نقول ©) : فلم يتقدر وقنها بفعلها ؛ » كسائر الصلوات ولأنه وقت في حق للعذور» فكان 
وقتا في حق غيره » كأول الوقت اوقت التعاء عليها » فكان وقتا لأدائها > کسائر 
المواقيت . ولا يلزم على هذا آخر وقت الجمعة » أنه وقت للبقاء وليس بوقت للابتداء ؛ ۽ لأن 
معنى قولنا [ إنه وقت للابتداء ] © أن الوقت لم يفت في حق المبتدئ » وكذلك نقول في 
الجمعة ؛ لأن الداخل في آخر وقتها لا يدخل في فائتة » فهو وقت الابتداء » ولأنها صلاة 
تجمع إلى ما يليها فلم يفصل [ بين ] 27 وقتيهما فاصلة » كالظهر والعصر . 

۷ - احتجوا : بما روي في حديث ابن عباس أن جبرائيل صلى بالنبي مه 
المغرب في اليومين في وقت واحد ٩‏ فلو جاز تأخيرها لأخرها » [ كسائر الصلوات ] ٩‏ . 

4 - والجواب ٠‏ : أن فعله في اليومين يحتمل ما ذكروه ٠.‏ . 

۹ - ويجوز أن يكون لكراهة تأخيرها فلم يعرضه لفعل المكروه » وإذا احتمل 
الوجهين سقط التعلق 2١0‏ به . ولهذا المعنى لم يؤخر العصر إلى الغروب » والعشاء إلى 
ما بعد نصف الليل . ولأنّ أخبارنا مدنية فهي أولى ما كان بمكة :“ولا يجوز أن يقال 
إن جبريل لم يقصد بيان فضيلة الوقت » وإنما قصد نفس الوقت ؛ لأنه قصد بيان الوقت 
الذي لا / يكره » والمغرب عندنا فيما بعد الزوال والوقت مكروهة "2 , فلم يكن ذلك /١‏ 


. ) 8١ ( في ( ن ) : [ إن الصلاة ] . (؟) تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
وأخرجه الدارقطني مطولًا ومختصرًا في في السنن » آحر باب | إمامة جبرائيل‎ » ) ٠٠ ( [ههة تقدم تخريج في مسألة‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) ۰[ وکان‎ )٤( 1 . 5123/5/١١ 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقول ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) ساقط من ( ع ) . (۸) راجع حديث ابن عباس في مسألة ( ۸۰ ) . 
(9) ساقط من ( ع ) . )٠١( ٠‏ في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف .' 
)1١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 التعليق ] . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مکروه ] 
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وقت المغرب 
بيان فضيلة () : 

۰ ۰ - قالوا : را لان مووي عارك مايل لت د 
۹ - قلنا اننا وردت ورود الاحاد » وكذلك - خبر ابن عباس » وقولهم : 
إنها مجاهيل غلط ؛ لأن خبر أبي موسى ذكره أصحاب الأسانيد » وخبر بر أبي هريرة 

ذكره ابن أبي شبية 20 , 

ار ار فر قو ل ع اا اا ا 
المغرب إلى اشتباك “ النجوم » ” » وروى جابر بن سمرة قال : كنا نصلي عند رسول 
لله ر لق ] © المغرب فنمضي إلى دور بني سلمة فنتناضل © ونرى مواقع النبل © . 
*355 - والجواب : أن هذا يدل على فضيلة التعجيل وكراهة التأخير » فأما 
اختصاص الجواز بهذا الوقت فلا . 

64 - قالوا : روي أن عمر أخر المغرب حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين › 
وقدم أبو أيوب ”> مصر وعليها عقبة [ بن عامر ] © فأخر المغرب فأنكر 


. ] في ( ع ) : [ لفضيلة ] . (۲) في ( م ) : [ فلا تنسخ‎ )١( 

(۳) سبق تخريج حديث أبي هريرة ك في المسألة ( )۸١‏ . 

. ] في ( ص ) : [ إشباك‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود في السنن باب في وقت المغرب ( 1١7/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب وقت 
المغرب 390/١١‏ ) . (5) ساقط من ( ن). ` 

(۷) في ( م ) : [ فنتناضلي ] » وفي ( ع ) : [ فسصلى ] » وفي ( ن ) : [ بفياصل ] . وانتضلت وانتضل 
القوم وتناضلوا أي رموا للسبق » ومنه قيل : انتضلوا بالكلام والأشعار . وانتضلت رجلا من القوم وانتضلت ' 
سهمًا من الكنانة أي : اخترت . ( انظر : لسان العرب ( نضل ) ٤٤١۷/٦‏ ) . 

(۸) أخرجه البخاري في الصحيح باب وقت المغرب ( ٠١7/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب بيان أول وقت 
المغرب عند غروب الشمس ( ١54/١‏ ) » والشافعي في المسند » في كتاب الصلاة » الباب الأول في مواقيت 
الصلاة ( 51/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( ۲۰۳/۱ , 19م - 854 ) . 

(۹) هو : أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف بن خرج » حدث عنه : البراء 
ابن عازب » والمقداد بن معد يكرب » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وله عدة أحاديث » وولي البصرة . 
روى له البخاري ومسلم حديئًا واحدًا » وفي مسند أحمد له مائة وحمسون حديثًا . قال الواقدي : مات أبو 
أيوب سنة ۲ ه . ( انظر : الإصابة ٠٠٠/١٠‏ » أسد الغابة ۸٠/۲‏ » سير أعلام النبلاء ۸٠/٤‏ ) . 
الزيادة : من ( ن ) » ومن واقع الحديث . 

وهو : عقبة بن عامر الجهني أبو حماد ويقال : أبو عمرو » الصحابي المشهور » روى عن النبي مَل » وروى عنه 
ابن عباس وأبو أمامة وجبير بن نفير وغيرهم » قال ابن سعد : شهد صفين مع معاوية » وقال ابن يونس : شهد فتح ‏ 
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عليه »٩(‏ ولم يتف لها مخالف »ولان الاس ادرو إليها في سار الأعضان :+ 
فدل على اختصاصها بأول الوقت . 

ه١٠‏ - والجواب : أنه روي عن ابن عباس أنه قال : ما بين الظهر والعصر وقت › 
وما بين العصر والمغرب وقت » وما بين المغرب والعشاء وقت 9) . وهذا مثل قولنا » وما 
ذكروه عن عمر وأبي أيوب يدل على كراهة التأخير دون غيره » وأما مبادرة اناس على 
فعلها فلكراهة تأخيرها . ولا يقال : إنهم لا يبادرون 9" إلى الظهر في الشتاء ؛ لأن 
تأخيرها لا یکره ¢ فلذلك عجلوها تارة وأخحروها أخرى : 

5 - قالوا : صلاة أصل لا تقصر ٩‏ فوجب أن يكون بينها وبين التي تليها © 
زمان تفوت ٩‏ فيه » كالصبح © . 

¥ - 3 قلنا : الصبح لا تجمع © إلى ما يليها › » فلذلك انفصل وقناهما » والمغرب 
بخلافه › ولأن الفجر وسائر المواقيت دلالة لنا ؛ لأن وقتها لا يتضيق بمقدار فعلها . فأما 
قولهم : إنها وتر في العدد ٠”‏ وكذا في الوقت » فليس ” بشيء ؛ لأن الأوقات لم ش 
0 الصلوات 4 ولو كان كذلك لاتسع الظهر لزيادة دده ) لضا :650 

۱A‏ - وقد حالف اا المسألة مواقيت الصلوات ۳ كلها » فجعل 
الوقت مقدرًا بالفعل » ثم بقّى الوقت ببقاء 2 المصلي في الصلاة © فيؤدي إلى 


مصر وولي الجند بمصرالمعاوية ثم عزله بعد ثلاث سنين . وله في المسند خمسة وخحمسون حديثًا . وتوفي 5ه سنة 
ثمان وخمسين . ( انظر : الإصابة ۲۰۰/۲ » 75١‏ ء أسد الغابة ٤١۷/۳‏ » تهذيب الكمال ٠١٦۲/١١‏ ) . 
(۱) راجع تخريجه في مراجع هامش ( 55 ) . 

(۲) حديث ابن عباس » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳1۸/١‏ . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يادروا ] . 

. في (م) : [ صلاة العصر لا تقصر ] » وفي ( ط ) : 1 لا يقصر ] » وفي ( ع ) : [ يقصر] مكان : [ لا تقصر]‎ )٤( 
.] في ( م ) : [ يليها ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفوت‎ )5( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ كالصحيح ] بالياء . 

(۸) في ( م ) : [ لا يجمع ] › وني ( ع ) 1 يد 1 

)3( في سائر النسخ : [ في العدد وكانت ] » حذفنا [ وكانت ] لأن المعنى لا يستقيم به . 

. ] في ( م )۰ (ع) : [ وصار‎ )١١( .] في (م) >( ع ):1 ولیس‎ )٠١( 
في (ن):[ها].‎ )١9( . ] في (م)٠(ع): [الصلاة‎ )١١( 

. ] في ( ن ) : [ في الصلوات‎ )١5( 
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وقت المغرب 


فوات الوقت في حق واحد وبقائه في حق آخر » وهذا لا يصح . وأما من قال منهم 

وقتها يفوت وإن بقي على الصلاة إذا مضى مقدار ثلاث ركعات فخالف 9 

ألا ترى أن ابي بلي أخر المغرب حين بين للسائل 7 إلى غيبوبة الشفق ‏ » فدل على 
أن الوقت لا يبقى في حال البقاء . وقد روي أنه قرأ في المغرب الأعراف 9», وهذا لا 
يكون إلا والوقت يمتد © في حال البقاء © . 


#* عد د 


] ع ) :[ القائل‎ ( ٠ في ( ت ) : [ فارتقی ] . (5) في (م)‎ )١( 

(۳) راجع في مسألة ( ٠١‏ ) . 
ل 
المصنف باب القراءة في الغرب ( ٠ .۸ » ٠١۷/۲‏ )» وأبو داود في السئن باب قدر القراءة في المغرب ( .۷/١‏ °( 
والطحاوي في معاني الآثار باب القراءة في صلاة المغرب ( 7١١/١‏ ) . 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ (ع ) :1 ممتد ] » مكان المثبت . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الوقت ع » مكان : [ البقاء ] . 
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ل ا 
للا ( 


||| مسئة قل 


كتاب الصلاة 


أول وقت العشاء 


8 - قال أبو حنيفة : أول وقت العشاء إذا غاب الشفق » وهو البياض » وقال 
أبو يوسف ومحمد : إذا غابت (2 الحمرة 29 » وبه قال الشافعي ° . 

SN‏ هذه للجالة ينع في لخم الاسم . فأما الحكم : فالدليل عليه 
قوله تعالى : ف ار الک دلوك شين إل ع عسي ايل # © [ وهذا يقتضي بقاء وقت 
المغرب المتعلقة ©» بالدلوك إلى غسق الليل ] ”© وهو اجتماع الظلمة » وذلك لا يكون 
مع البياض . 

9 - وروى أبو © مسعود الأنصاري أن النبي عَم كان يصلي العشاء إذا اسود 
الأفق © . 


۲ - ولا يقال : ( اسود ) مع البياض . ولا معنى لقولهم : إن هذا يدل على جواز 
العشاء بعد البياض ونحن لا نمنع ” جوازها فيه ؛ لأن الخبر يقتضي المداومة على هذا الفعل ؛ 
فدل على أنه أول الوقت . ولأن البياض اجاور للحمرة لا يجمع معه وقت العشاء » كبياض 
الفجر “ولأ المغرب اة لا ت 52377 في السفر » فاجتمع في وقتها الحمرة والبياض » 
كالفجر . ولا معنى لقولهم : إن الحمرة تكون 2١7‏ بعد الطلوع:وذلك لا يكون في وقت 


)١(‏ في (م)ء(ع):[غاب]. 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ۲۳ » المبسوط ( ٠٤١ ۰ ١414/١‏ )» تحفة الفقهاء ( »)١١5 21١1/١‏ 
فتح القدير ( 19/١‏ ۱۲۳ ) ء البناية ( ۳۰/۲ - 0" ) » مجمع الأنهر ( 7١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الأم ( ۷٤/١‏ ) » مختصر المزني ص ١١‏ ء الوسيط ( ٠٤۸ 2 ٠٤۷/۲‏ ) ء حلية العلماء ( 15/5 » 
۷ ) » فتح العزيز في ذيل المجموع ( ۳۷/۳ ) › المجموع ( ٤١ - ٠٠/۳‏ ) . 

( وانظر : المنتقى ۰۱/۱ ۲۳ » الكافي لابن عبد البر ۱۹۱/۱ » بداية المجتهد ٠ ٩۸/۱‏ 494 » الإفصاح ٠١5/١‏ » 
الكافي لابن قدامة ۷۹/١‏ » المغني الكل (TAT‏ . 

(4) سورة الإسراء : الآية ۷۸ . 

(0) هكذا في كل النسخ » ولعل الصواب بدون التاء المربوطة . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (۷) في (م ) (١‏ ع ) : [ ابن ] » مكان : [ أبو] . 
(۸) أخرجه الدارقطني في الستن في أول باب بيان مواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ١5١/١‏ ) » وابن 
أبي شيبة في المصنف في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر ( ٠٠١/١‏ ) . 0 

(9) في (م):[لابمنعع]. )٠١(‏ في (م):[لايقصرع]. )١١(‏ في (م):[يكون]. 


أول وقت العشاء - أن 


الفجر ؛ لأن هذا ضد المشاهدة » وحمرة الأفق 7 تسبق “ الطلوع » [ وتتأخر عن الغروب ] 29 . 
۴ - فإن قالوا : فوجب أن يكون بينها وبين وقت ما يليها فاصلة كالصبح أو 
فوجب أن لا يتعلق آخر وقنها بالبياض » انتقض ذلك بالوتر » ولأن ذلك وقت لو بلغ فيه 
الصبي لزمته ا مغرب » فلم يجز فعل العشاء فيه » كما قبل غيبوبة الحمرة . ولأن العشاء هي 
الصلاة الختصة بالليل » فكان موضوع وقتها فيما هو أشبه بالليل » وذلك بعد البياض . 
5/4 - ولأن البياض أحد الشفقين > فاعتبر غروبه في دخول وقت العشاء » 
كالحمرة . وأما الكلام في الاسم : فلأن الشفق اسم البياض والحمرة 9© » وقد روي 
البياض عن عمر » ومعاذ 9 » وعمر بن عبد العزيز ” » وروي الحمرة عن ابن عمر ”° . 


)١(‏ في (م):[مشق]ء وفي (ع):[يسقع]. 

(۲) في ( م ) : [ ويتأخر عن الطلوع ] » وفي ( ع ) [ ويتأخر عند الطلوع ] . ٠‏ 
(۳) يدل على هذا ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا : الشفق شفقان » الحمرة 
والبياض . في باب صفة المغرب والصبح ( ۲٠۹/۱‏ ) . 

(4) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي » أسلم وعمره ثماني عشرة سنة » 
روى عن النبي له » وروی عنه : ابن عباس » واين عمر » وابن عدي وغيرهم » كان أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة من الأنصار » وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول اله يكت » قال عنه الرسول تر : 
أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . أرسله الرسول بلي إلى اليمن ليعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين › 
توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة . ( انظر : أسد الغابة ٠۹٤/١‏ > الإصابة ٠١5/5‏ ) 

)٥(‏ هو : ععر ين عبد ال ين مرون بن اكم بن أي اماس بن أي الام الما » الاجا اید 
الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين » ولد سنة ثلاث وستين » حدث عن : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » 
والسائب بن يزيد » وغيرهما » وحدث عنه : أبو سلمة أحد شيوخه » وأبو'بكر بن حزم » ورجاء بن حيوة » 
وطائفة » وكان 5ه تقيًا » ورعًا منذ طفولته » فروي عنه أنه بكى وهو غلام فقالت له أمه : ما ييكيك قال : 
ذكرت الموت » فبكت أمه لذلك . لما ولي الخلافة صار فيها بالعدل فملاً أقطار المسلمين عدلًا ورحمة بعد أن 
كانت ملفت ظلمًا وجورًا » وكانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر » ومات يوم الجمعة لعشر بقين من 
رجب سنة إحدى ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال ٤۳۲/۲۱‏ » سير أعلام النبلاء ٥۷٦/١‏ ) 

(1) رواه الدارقطني في أول باب بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك » والبيهقي e‏ باب 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق ( 771/١‏ ) . ولم نعثر على رواية عمر ومعاذ وعمر بن عبد العزيز بأن 
الشفق هو البياض . قال العيني في شرح قول المرغيناني ( ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند 
أبي حنيفة كذ ) وهو قول أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة ورواية عن ابن عباس وأبي هريرة » 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وزفر والمزني وابن المنذر والخطابي » واختاره المبرد وثعلب . ( انظر : البناية 
۲ » ونحوه في فتح القدير ۲۲۳/١‏ » الطبراني في الأوسط 704/١‏ ) . 
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والكلام في الأولى منهما » فالبياض أولى لأن الاسم قيل : إنه مأخوذ من الرقة » ومنه : 
شفقة القلب ونور شفق » وآخر البياض أرق “ » فكان حمل الاسم عليه أولى . وقد 
قيل : إنه مأحوذ من أواخر الشيء وما يخاف فوته » ولهذا يقال : فلان شفق [ من ] © 
حياته » والبياض يتأخر » فحمل الاسم عليه أولى . ولأن البياض لا يوجد إلا ويتناوله 
الاسم » والحمرة توجد نهارا ولا تسمى (© شفة > فکان ما يتناوله الاسم بكل حال أولى . 
٥‏ - احتجوا : با روى جابر : أن النبي يت صلى العشاء قبل أن يغيب © 
الشفق 29 . ولا يجوز أن يكون الراد به الحمرة » فلم يبق 29 إلا البياض . 
٠٦۷۹١ ٠‏ - والجواب : أن الجماعة روت أن النبي لتو صلى العشاء بعد ما غاب 
الشفق " » والألف واللام للجنس » فيقتضي البياض والحمرة جميعا » فإذا روى جابر ما 
يخالف الجماعة حمل على الشفق الذي هو بياض ال جو » وذلك لا يغيب إلى آخر الليل . 
۷ - ولا معنى لقولهم : إنا لا نعلم أن ذلك يسمى شفقًا ؛ لأن الخليل 
سماه » وقوله حجة » ثم هذا الخبر لا دلالة 29 فيه على أصلهم ؛ لأن جابر لم يحك 
المداومة » وإنما ذكر مجرد الفعل » فيجوز أن يكون صلى العشاء في وقت المغرب على 
طرزق الج عدم فلم مك الالال يدمح الاحتمال 2 
۸ - قالوا : روى النعمان بن بشير (* “ أن النبي مب كان يصلى العشاء لغيبوبة 


كتاب الصلاة 


e 

(۲) زيادة في ( م ) ۰ ( ع ) . (۴) في ( ن ) : [ ولا يسمى ] . 

. ] في ( م ) : [ أن تغيب‎ )٤( 

(5) رواه الطحاوي في معاني الآثار » في المواقيت ( ١47/١‏ ) . 

(5) في (م)2(ن):[لمسق ]. 

(۷) أخرجه الشافعي في الأم ( ۷٠/١‏ ) » وأبو داود في السئن » في المواقيت ( ٠١7/١‏ ) » والترمذي في السان 

(۲۷۸/۱ » ۲۷۹ ) » وحديث بريدة أخرجه مسلم في الصحيح » والطحاوي في معاني الآثار ( ١417/١‏ ) . 

(۸) هو الخليل بن أحمد » أبو عبد الرحمن الفراهيدي » البصري » أحد الأعلام بلسان العرب » صاحب كتاب 

العين توفي قله سنة ١۷٠ه‏ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 45١ - ٤۲۹/۷‏ ) . قال الخليل في العين : الشفق , 
الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخير ( 45/5 ) » وراجع في لسان العرب » ( شفق ) ( 7757/4 ) . 

(9) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ دلالة ] »> مكان : [ لا دلالة ] . 

)٠١(‏ هو : التعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة > صاحب رسول الله يق وابن صاحبه » أبو عبد الله أو يقال 

أبو محمد » الأنصاري الخررجي . ولد سنة ۲ه » وسمع من النبي بر » وقد شهد بدرًا . وروی عنه ابنه 

محمد والشعبي وجميد بن عبد الرحمن الزهري وأبو سلام ممطور » وسماك بن حرب . وكان من أمراء معاوية ‏ = 


أول وقت العشاء ۳۹7/1 
القمر الثالعة (© . 

۹ - قلنا : البياض يغيب يغيب في الليلة الثالثة قبل غيبوبة القمر امم 
دلالة . 1 


. ° قالوا : روي مثل قولنا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعبادة‎ - ١ 

. قلنا : قد بينا أن قول عمر ومعاذ مثل قولنا » > فلم يجز ادعاء الإجماع‎ - ١ 

۲ - قالوا : صلاة تحب بعلم يشاركه غيره في اسمه » فوجب أن يجب 
بأظهرهما » كالصبح . 

۳ - قلنا : فوجبت ° الصلاة بالثاني منهما » كالفجر . 

4 - قالوا : الطوالع ثلاثة » فتعلق وجوب الصلاة منها بالأوسط . 

» قلنا : لم يجمعوا بين الأمرين بعلة » ثم الطوالع أربعة : الفجر الأول‎ - ٥ 
والثاني » والحمرة » والشمس » فالصلاة لا تتعلق بأوسط الطوالع › » ثم الطوالع التي هي‎ 
لا سل اكير اواو ارا نري ار‎ 
الشمس يجب أن تجتمع في )¢ وقت المغرب‎ 

545 - وأما الاسم : فاحتجوا بما روي فيه عن النبي كد أنه قال : « الشفق 
الحمرة ) . وهذا لا أصل له » وما رواه نافع عن ابن عمر من قوله » ذكره مالك في 
الموطاً (“ . وذكر الدارقطني أنه وجده في أصل الرملي 29 عن عتيق بن يعقوب عن 
مالك مسندًا » وعتيق بن يعقوب ساقط الرواية » ذكره الساجي في الضعفاء . ولو ثبت 


= فولاه الكوفة مدة » ثم ولي قضاء دمشق توفي في آخر سنة أربع وستون بعد أن قدله خالد بن خعلي بعلب وقعة 
راهط . ( انظر : سير أعلام النبلاء 451/4 ) . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 4/. COVE CTV e‏ وأبو داود في السنن باب وقت العشاء الآخرة 
١١77/1١‏ ) » والترمذي ؤ في السنن باب وقت العشاء الآخرة ( 7٠05/١‏ ) » والنسائي في امجتبى كتاب 
المواقيت » باب الشفق ر( 5 > 775 ) ٠‏ والدارمي في الستن باب وقت العشاء ( ۲۷١/١‏ ) . 

(۲) تقدم تخريجه . (۳) قوله : [ فوجبت ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ يجتمع ] . ش 

(5) أخرجه مالك بمعناه في الموطأ » في جامع الوقوت ( ٠٠/١‏ ) » وعبد الرزاق بلفظه في المصنف باب وقت 
العشاء الآخرة ( 555 ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب ( ۲. ٠‏ ) الشفق ما هو ( 7558/١‏ ) » وابن خريمة 
في صحيحه باب كراهية تسمية وقت العشاء عتمة ( ١875/١‏ ) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ المرسلي ] . 


كتاب الصلاة 


۳۹۸/1 
احتمل أن يكون المراد به الشفق 7( الذي يجب المغرب بغيبوبته » فيكون دلالة على 
أن وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت . 

۷ - قالوا : روي أن أعرابيا رأى رجلا عليه ثوب أحمر فقال : هو كالشفق 27 . 

4 - قلنا : هذا يدل على تسمية الحمرة شفقا » ونحن لا نمنع ذلك » وإما 
الكلام في أخص الاسمين . 

4 - قال : تغليب © البياض أظهر في اللغة من أن يدل عليه . 


* ا # 


.] في ( م ) :1 النفي ] . . (۲) في ( م ) : [ويجب‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ علب‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالشفق‎ )۳( 


حكم الصلاة السابقة زوال الف ۳۹۹/۱ 


Cea EN 


حكم الصلاة السابقة زوال العذر 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا بلغ الصبي » أو أسلم الكافر » أو طهرت الحائض » أو 
أفاق اجنون في وقت العصر لم يلزمهم الظهر » وإن كان ذلك في وقت العشاء لم 
يلزمهم المغرب 02 

59١5‏ - وقال الشافعي ااي درن E‏ شين ات لزمتهم 
الصلاتان ^ . 

5 - لنا : أنه بلغ بعد ©) فوات الوقت الموضوع للعبادة » فلم “ يلزمه فعلها» 
كما لو بلغ بعد غروب الشمس . ولأنها عبادة مؤقتة بلغ بعد خروج وقتها الموضوع لهاء 
فلم يلزمه » فصار كمن بلغ بعد مضي رمضان . ولأنه وقت للجمع بين الصلاة فلم 
تحب ٩‏ بإدراكه » قياسا على وقت الظهر . 

۴۳ - احتجوا بقوله تعالى : «9 وَأَتِمِ ) َلصَلُوهَ طرق أَلبَارٍ # 7" , وهذا يقتضي 
وجوب إقامة ا لجنس في وقت العصر . 

اميه الا رن 0 

1146 0 ل 

65 - قلنا : هذا يبطل بمن أدرك من الوقت مقدار ركعة . ثم المغمى عليه لا 
نسلمه على الإطلاق : إذا أفاق وقد زاد الإغماء على اليوم والليلة لزمته » والمعنى فيه أن 


. ) ٠١١/١ ( راجع في ذلك : مبسوط السرخسي‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ٠2)‏ (ع ) . 

(۳) انظر : المهذب ( /١‏ ٣ه‏ - 1ه ) ONG EASE‏ 
( وانظر : المنتقى ۲١ ١ 74/١‏ ء والكافي لابن عبد البر ۱۹۲/١‏ » بداية الجتهد ١ء ٠٠۳‏ المغني لابن قدامة 
۱ ۳۷۸ » الكافي لابن قدامة )٤( . ) 54/١‏ لفظ : [ بعد ] ساقط من ( م ) 2 ( ع ) . 
(©) في ( م )+( )›(1[:)0لم]. (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] : 

(۷) سورة هود : الآية 1١١84‏ . (۸) في ( م ) :1 زوال ] . 


٤٠/۱‏ كتاب الصلاة 


الغمى عليه ل أفاق في وقت الغرب جاز أن يازمه الظهر إذا كان الإغماء ممعصية » فجاز 
أن يلزمه الظهر إذا أفاق في وقت العصر » والصبي لا يلزمه الظهر إذا بلغ في وقت 
المغرب » فكذلك في وقت العصر . 

۷ - قالوا : كل من يلزمه © عصر يومه لزمه ظهر يومه » كالمغمى عليه . 

۸ - قلنا : وجوب العصر يتأخر عن وجوب الظهر » فلا يكون علة ”° . ولا 
يقال : إنما يتقدم وجوب الظهر في غير المعذور وأما (© في حق المعذور فتجبان 29 معا » 
فيصح أن يكون أحدهما علة الآخر ؛ لأن العلة لابد أن يتصور تقدمها على الحكم » فلا 
توجد © معه كما لا تتأخر 29 عنه » والمعنى في المغمى عليه ما ذكرناه . 

6 - قالوا / : وقت العشاء وقت لأداء المغرب متبوعًا » فجاز أن يلزم فرضها 
يادراكه » كوقت المغرب . 

٠‏ - قلنا : وقت العشاء ليس يوقت لأداء © المغرب عندنا » وما يفعله الحرم 
قضاء ؛ لأن من شرط الصلاة عندنا المكان » فإذا لم يقدر عليه في وقت المغرب جاز 
التأخير » فإذا فعل بعد الوقت كان قضاء . ثم نقول بموجب هذه العلة في المغمى عليه : 
إذا أفاق في وقت العشاء لزمه المغرب إذا لم يكن | إغماوه يوما وليلة › ولأنه لا يمتنع أن 
يكون الوقت وقنا للأداء العارض » ولا يكون يادراكه مدركا للوجوب . كوقت الظهر 
[أنه وقت لأداء العصر يوم عرفة » وإن لم يجب يإدراكه ۵ رقت الظهر ع © , 
واحترازهم عنه بأن العصر في وقت الظهر تابعة ليس بصحيح ؛ لأن ل 
ا ور ا E‏ 


#K‏ ا د 


)١( -‏ في (م)ء(ع)ء(ن):[لزمهع. )١(‏ في (م)ء(ن)ء(ع):[عليه]. 
(5) في ( ص ) › ( م ) + (ع ) :1 فأما]. (4) في (م)ء(ن)٠(ع):[‏ فيجبان ]. 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يوجد ] . (1) في ( م )۰ ( ع ) :1 لا يتأخرع]. 
(۷) في (م)٠(ع)  :‏ لأن ع » مكان : 3 لأداء ] . 

(۸) في ( ن ) : 1 يإدراك ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٩( 


۱۹ 


إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى الصلوات ٤۹۹1‏ 


||| مسالة 


إذا أغمي عليه يومًا وليلة أو ما دونه فضى الصلوات 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أغمى عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى 
الصلوات 22 . ١‏ 

٩ وقال الشافعي : لا يقضي‎ - 1V۰ 

۳ = فا : ما روي أذ علا اق أي عل رع صلوت تقشامن ”7 

64 - وعن عمار أنه أغمي عليه خمس صلوات فقضاهن ° . وما لا يستدرك 
من طريق القياس إذا قاله الصحابي أو فعله حمل على التوقيف » ولا يحمل فعله © 
E‏ القضاء ع بأصله ثابئًا 0 
لقولهم : 0 ا ا ا ا 
الثاني بالقضاء » فأما ما يبتدئ استحبابا وليس له أصل ثابت فلا يقال فيه قضاء . ولا 
معنى لقولهم : إن التوقيف يجوز أن يكون اقتصر الاستحباب ؛ لأنا بينا أن ظاهر الفعل 
والتسمية اقتضى الوجوب › فإذا أخذ من التوقيف كان التوقيف مقتضيًا للوجوب » 
ولأنها صلاة ذهب وقتها في حال الإغماء » فوجب أن يازمه ما لم يدخل في حد 


)١(‏ انظر : تحفة الفقهاء ( ۱۹۲/١‏ ) > فح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٠١ » ٩/١‏ ) » البناية 
(YAY < YA\/Y)‏ . 

(؟) انظر : الأم ( ١‏ )ب٠‏ الوسيط ( ٠٥۷/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲ )۰ امجموع ( ٩/۳‏ ۰ ۷ ) . 
( وانظر : المدونة ٩۲/۱‏ - 45 » المنتقى ١4/١‏ - 75 ء الكافي لابن عبد البر ۲۳۷/١‏ » بداية المجتهد ٠١7/١‏ » 
۳ :ب الإفصاح 54/١‏ ء المغني ٤١١ » 500/١‏ ) . 

(۳) بحثنا عن أثر علي في كتب الحديث ولم نعثر عليه بعد . فقال الزيلعي : والرواية ن عاي خريةا+توقال أبن 
همام : وأما الرواية عن علي فلم تعرف في كتب الحديث » والمذكور عنه في الفقه أنه أغمي عليه صلوات 
فقضاهن » وأما أهل الحديث يروون هذا عن عمار » وهكذا قاله العيني في البناية . ( انظر : نصب الراية ۱۷۷/۲ » 
فتح القدير ٠١/۲‏ »ء البناية ۷۸٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ رواه الدارقطني في سننه باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا ( ۸١/۲‏ ) ؛ 
والبيهقي في الكبرى باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما ( ۱ ) . 
(0) في ( ع ) : [ فعلهما ] . 


٤۴/۱ 


كتاب الصلاة 


التكرار » أصله : إذا أغمي عليه وقت الظهر فأفاق (© في وقت العصر . ولا يلزم 
الحائض إذا أغمي عليها ؛ [ لأنا لا نسوي بين الفرع والأصل ع 2 , ولأن كل صلاة لو 
لي ب ع عت ود رش ا يا لو 
السيين 29 إضلة : الظهر إذا أفاق في العصر اننا صلاة ذهب وقتها في حال 
الإغماء فجاز أن يلزمه قضاؤها © » أصله : إذا أغمي عليه بسبب هو معصية . 

٥‏ - احتجوا : بأن كل معنى أسقط كثيره فرض الصلاة وجب أن يسقط 
الفرض قليلُه » كدم النفاس . 

۷٠١‏ - والجواب : أنا لا نسلم أن كثير الإغماء يسقط الفرض » وإنما يسقط 
بلحوق المشقة في القضاء فيما تركه بعذر 27 من جهة الله تعالى . ولأن دم النفاس لو 
حصل بسبب معصية سقطت به الصلاة » وهو أن تشرب ”© دواء يقتل الحمل » 
فكذلك إذا حصل بسبب 22 غير معصية » ولا كان الإغماء إذا حصل بمعصية لم ينف 
القضاء كذلك إذا حصل بغير معصية . 

۷ - قالوا : لأنها صلوات فاتته 9 في حال هو معذور فيه » فسقط عنه 
فرضهاء كما [ لو ] © زادت على يوم وليلة . 

۸ - قلنا : ذكر العذر لا معنى له في أسباب الوجوب ؛ لأن ما يسقط 0١‏ 
الصلاة يستوي فيه العذر وغير العذر » كالحيض : لا فرق نين أن جد أكذاء او بسنت 
هو معصية » وكذلك النفاس » وما لا يسقط لا فرق بين أن يكون بعذر أو بغير عذر» 
كالسكر والنوبة 25 » ثم المعنى 20 فيما زاد على يوم وليلة أن المشقة تلحق ° فى 
TS‏ ا مق ا رو د ا 
على الحائض الصوم 27 وسقط عنها قضاء الصلاة » ولأن المعنى فيما زاد على يوم وليلة 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ فإذا أفاق ع . 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لأنا لا نسوي بين الأصل والفرع ] . 


(5) في ( ن ) : [ قضاها ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مع عذر] . 
(۷) في ( ن ) :1 أن شرب ] . (۸) في ( م ) :1 سیب ] . 

(5) في ( ن ) : [ فائته ] . )٠١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ ما سقط ] . )١١(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ والتوبة ] . 
)١١۳(‏ في ( ع ) : [ ثم لمغمى ع . )١5(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 يلحق ] . 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


1 


إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى الصلوات 

أنه © لا يازم فعل الظهر التي مضت فيه فلم يلزم بقية الصلوات ”© » وما دون اليوم 

يجوز أن يازمه فعل الظهر بعد مضي وقتها فيه فجاز [ أن ] 7© يلزم غيرها من الصلوات . 
٩‏ - قالوا : كل معنى أسقظ فرض الصلوات إذا دخلت في التكرار أسقطها وإن 

ا ا ال 

۷١ 3‏ - قلنا : الأصل غير مسلم : روى عمرو بن عمرو » عن محمد أن الجنون 

0 فى المنتقى () عن أبي حنيفة . 


#*# #* 


(۱) ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م۴ ) 2( ع ) : [ الصلاة ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) » وفي ( ع ) : [ أنه ] » مكان [ أن ] . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدخل‎ )٤( 

ل سس يا E N‏ ثر له في دور 
الخطوطات : 


1 


||| مسالة 39 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر 


. قال أبو حنيفة حنيفة ومحمد : لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر‎ - 0١ 
وقال أبو يوسف : يجوز ذلك في النصف الأخير من الليل » وبه قال‎ - 5 
. "0 الشافعى‎ 


۴۳ - لنا : ما روى شداد مولى عياض بن عامر » عن بلال 2 أن النبي ت قال 

له : « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا » » ومد يديه © الوروك نوكن ابن 
عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » فأمره رسول الله يكت أن يرجع فينادي : ألا إن 
العبد قد نام » ثلاث مرات © . 


كتاب الصلاة 


4 - وروى أبو يوسف عن سعيد بن أبي عروبة 29 » عن قنادة © » عن أنس 


(۱) انظر: : المبسوط ( ٠١١ 2114/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ۲١‏ » تحفة الفقهاء ( ٠١١/١‏ )» بدائع الصنائع( )٠١١/١‏ . 
(۲) انظر: :لأ( 35/١‏ )» الوسيط ( 4/7 4 ه )» حلية العلماء ( ۳۳/۲ 4©)» الجموع ( ۸۷/١‏ -85).(وانظر: المدونة 
0 المنتقى ۱١۸/١‏ الكافي لابن عبد البر ۱۹٦/١‏ 1591/2 » بداية الجتهد ./١‏ ا كر 50 .)41١١-‏ 
(9) هو : بلال بن رياح مولى أبي بكر الصديق » وأمه حمامة . وهو مؤذن رسول الله يِه . من السابقين 
الأولين الذين عذبوا في الله » > شهد بدرًا » وشهد له رسول الله يك على التعيين بالجنة . وحديثه في الكتب . 
عاش بضعة وستين سنة e‏ وقيل : من مواليد الحجاز . قال البخاري : بلال أخو خالد 
وعفرة . مات بالشام سنة ١٠ه‏ » بدمشق . ( انظر : تهذيب الكمال ۲۱١/۴۳‏ ) . 
)٤(‏ رواه أبو داود في سنته ) في آخر باب في الأذان قبل دخحول الوقت 2 ١/١‏ ) » وابن ن آي شيبة في 
المصنف » في من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر ( ۲١۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب رواية من روى 
النهي عن الأذان قبل قبل الوقت ( ۳۸4٤/١‏ ) . 
)٥(‏ رواه أبو داود باب في الأذان قبل دخول الوقت ( ١45/١‏ ) » والدارقطني في الستن » في باب ذكر 
. الإقامة واخحتلاف الروايات فيها ( 55/١‏ ؟ ) » والطحاوي في معاني الآثار » في باب التأذين للفجر » أي وقت 
هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك ( ۱۳۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في أول باب رواية من روى النهي 
عن الأذان قبل الوقت ( ۳۸۳/۱۷ ) » والترمذي في الستن باب ما جاء في الأذان بالليل ۳۹٤/۱ ١‏ ) . 
(5)هو: : سعيد بن أبي عروبة الإمام الحافظ » أبو النضر بن مهران العدوي ‏ مولاهم البصري عالم أهل البصرة وأول من 
صنف السان النبوية » روى عن الحسن » ومحمد بن سيرين » وأبي رجاء العطاردي » وقتادة وغيرهم » وروى عنه : شعبة 
والثوري ويزيد بن زريع وروح بن عبادة ‏ وغيرهم . وثقه يحبى بن معين والنسائي وجماعة » وقال أحمد بن حنبل : لم يكن 
لسعيد كتاب غا كان يحفظ ذلك كله . توفي سنة ١57‏ ه . ( انظر : تهذيب الكمال 1۲/۷ » سير أعلام النبلاء ۳/۷ ) . 
(۷) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » ولد سنة ٠٠‏ » حافظ العصر » قدوة المفسرين والحدثين أبو الخطاب - 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر _اإه ا 
ابن مالك » أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي ب أن يصعد فينادي : إن العبد نام » 
ففعل وقال : ليت بلالا لم تلده أمه . وابتل من نضح ٩‏ دم جبينه ٩‏ . 

6 - قالوا : روي عن علي بن المديني أنه قال : وهم حماد بن سلمة في هذا 
الخبر » وإثما [ قال ع ”“ هذا لأن حماد بن سلمة [ روى ] ©» حديث عمر 9 » وقد 
روينا الخبر من طرق من غير جهة حماد » فأما قصة عمر : فروى نافع أن مؤذنا كان 
يقال له مسروح أذن قبل الفجر » فغضب عمر وأمره أن ينادي 27 » إلا إن مسروحا 
يهم » يعني وسنان 29 » فليس إحدى القصتين من الأخرى في شيء . 

5 - قالوا : يجوز أن يكون أنكر على بلال لأنه أخر الأذان عن وقته » فقد كانوا 
يتسحرون بأذانه » ولهذا قال : « إن العبد نام » ؛ ألا ترى أن من نام أخر الأذان ولم يقدمه . 

۷ - قلنا : لو كان الإنكار © للتأخير لم يقل : أذن قبل الفجر ؛ لأن هذا يوهم 
أن الأذان قبل الفجر لا يجوز بكل حال » فلما أطلق السبب ”“ وهو الأذان قبل الفجر 
علم أن الحكم به تعلق 

371۸ - وقولهم : كيف يقال : لمن قدم الأذان نام » ليس بصحيح ؛ لأنه يقال 


السدوسي البصري الضرير الأكمه » كان من أوعية العلم ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ . روى عن أنس بن مالك 
٠‏ وسعيد بن المسيب والنضر بن أنس وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وغيرهم » وروى عنه : أيوب السختياني » 
وابن أبي عروبة والأوزاعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم » قال المزني : من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا فلينظر إلى 
قنادة » وتوفي كله سنة ثماني عشر ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال 774/١٠‏ » سير أعلام النبلاء 10/5 ) . 
)١(‏ في ( م ٠)‏ ( ن) :[ يصحعء و في (ع ) : [ من نضيح ] . 

(۲) رواه الدارقطني باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا ( 45/١‏ ؟ ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه » في باب الأذان في طلوع الفجر ( 441/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في : يؤذن بليل أيعيد الأذان أم 
ل ( ۲١۱/۱‏ ) » والبيهقي في آخر باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤٌها ( "814/١‏ ) . 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (؟) الزيادة من ( ع ) . 

(5) لعل الصواب » حديث ابن عمر الذي تقدم . قال البيهقي بعد أن ذكر حديث حماد بن سلمة من طريق 
آخر : قال علي ابن المدينى : أخطأ حماد في هذا الحديث » والصحيح حديث عبيد الله » يعنى عن نافع › 
وحديث الزهري عن سالم . 

(1) رواه أبو داود ( ۱٤۲/١‏ » 141 ) ء والدارقطني باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يفضي أم 
لا ( ۲٤٤/۱١‏ ) » والبيهقي آخر باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقت فلا يكون عليه قضاؤها ( ۳۸٤/۱‏ ) » 
والترمذي ضمن حديث حماد ( 515/١‏ ) » وابن أبي شيبة في : يؤذن بليل أيعيد أم لا ( 751/١‏ ) 

(۷) ذكره البيهقي مع حديث بلال في قصته مع النبي بث » راجعه في البيهقي ( 789/١‏ ) . 

(۸) في (ع ) : [ الإمكان ] . (5) في (م)٠(ع):‏ [التسبب ] . 


ذلك لمن فعل الشيء على غير جهته أنه : نام “ عنه : أنه غافل » ويكون معناه : أنه أذن 
وهو من بقية النوم فلم يعرف الوقت . 

8 - قالوا : ذكر © ابن خزية أن النبي عقي كان له مؤذنان : بلال وابن أم 
مكتوم » وكانا يتناوبان : (© هذا یوما وهذا یوما 29 » فيجوز أن يكون بلال © قدم 
الأذان في يوم تقدم فيه ابن أم مكتوم فأنكر عليه . 

» قلنا : لم ينقل أن بلالا كان يؤذن في وقنين مختافين » ولو كان كذلك لنقل‎ - ٠ 
ولا لو كان كما قالوا لاشتبه على الناس الأذان الأول والثاني ولم يعرفوا المقصود . وقد‎ 
ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له قك أصبحت كد اخ 00م‎ ٩ ] روي [ أن‎ 
فدل على خلاف ما قالوه . ولأن النبي بي قال : « لا منعكم أذان بلال من السحور فإنه‎ 
. 29 يؤذن بليل » © » وهذا يدل على أنه كان يؤذن في جميع الأحوال [ قبل الفجرع‎ 

. قالوا : يجوز أن يكون قدم الإقامة » والإقامة تسمى أذانا‎ - ١ 

5 - قلنا : إطلاق الاسم لا يتناولها » ومن حكم الاسم [ أن يحمل ] 207 على 
إطلاقه » ولأنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي بجي ويجتمع الناس » فكيف يقدم ذلك 
على طلوع الفجر » ولأنها صلاة فلا يقدم "١7‏ أذانها على وقتها » كسائر الصلوات . 

۴ - ولا يقال : إن سائر الصلوات لا يقع في حال النوم والغفلة » والفجر بخلاف 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نائم ] . (5) في ( م ) :1 ذکره ] 

(۳) في ( م ) : [ يتساويان ] . 

)٤(‏ لعلها : هذا يوم وهذا يوم . الجزء الأول من الحديث رواه مسلم في صحيحه » في باب استحباب اتخاذ 
مؤذنين للمسجد الواحد ( 171/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه » في جماع أبواب الأذان والإقامة » باب ذكر 
خبر روي عن النبي اه بعض آهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر إلخ ( ۲٠۲/۱‏ ) ء الحديث ( ٠٠۸‏ ) والبيهقي 
في الكبرى » في باب القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم ( ۳۸۲/١‏ ) » والجزء الثاني لم نعثر عليه 
في لفظ الحديث . (5)في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بلالا ]. 

. (ع) : [ قد أصبحت ] مرة واحدة‎ ٠)۴ ( ساقط من ( م ) . (۷) في‎ )٦( 
والطحاوي في‎ ) ١١7/١ ( والحديث رواه البخاري في صحيحه » في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره‎ 
. ) ۱۳۷/١ ( معاني الآثار‎ 

(۸) هذا الحديث رواه البخاري بمعناه » في كتاب الصيام » في باب قول النبي بلق لا يمنعكم من سحوركم 
أذان بلال ( ۳۲۸/۱ ) » كما رواه أبو داود » في كتاب الصيام » في باب في وقت السحور ( 5945/١‏ ) 
(1) ساقط من ( م ) (١‏ ع ) وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في (م):[فلا تقدم‎ )١١( . ) ساقط من ( ع‎ )٠١( 


47/1 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر 


إلى آخر الوقت » فلم يحتج إلى تقديم الآذان , ولانه © ذكر يتقدم التحريمة » كالخطبة . 

4 - وقولهم : إن الخطبة المقصود منها مخاطبة الحاضرين فلهذا لا تتقدم ° 
الوقت لا يصح ؛ لأن الخطبة تجوز عندنا بغير حضرة أحد © . 

1V0‏ - ولآن المؤتمين فى العادة يحضروكد [ ا جمعة [ 6 قبل الزوال « ولأن الأذان 
ليس بقربة في النصف الأول من الليل » فلم يكن قربة في النصف الأخير 29 ع 
كالإقامة » وعكسه الوتر ونية الصوم والوقت بعرفة وعشاء الآخرة . ولا معنى لقولهم : 
إن الإقامة للدخول فى الصلاة وذلك لا يجوز قبل الوقت ؛ لأن الأذان للدعاء إلى 
الصلاة » ولا يصح الدعاء إلى شيء لا يصح فعله . 

5 - احتجوا : بما روى سالم (© عن أبيه عبد الله بن عمر » أن النبي بلي قال : 
« إن بادآ يؤذن [ بليل  ]‏ › فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ¢ ^ . 

7¥ - قلنا 29 : هذا بعض الخبر» وتمامه رواه ابن مسعود أن النبي ّي قال : « لا 
يمنعكم ٩‏ من سحو ركم أذان بلال ؛ فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ویرد قائمكم ) 29 . 
)١(‏ في ( ن ) : [ وامكث الباعث ] . (۲) لفظ : [ ولأنه ع ساقط من (م ) › (ع ) . 
(۳) في ( ت ) : [ لا يتقدم ] . 
)٤(‏ وردت العبارة التالية في هامش ( ص ) » [ قوله : يجوز عندنا بغير حضرة أحد حكى | لمصنف في مسائل الجمعة 
قولين في المسألة » وقال : إن المشهور عنهم أنه لابد من الحضور ] » لعل هذا التعليق من أحد القراء . 
CENE E)‏ (5) في (ن ) :1 الآخر] . 
(۷) هو : سالم بن عبد الله بن عمر » الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة » أبو عمرو وأبو عبد القرشي العدوي 
المدني . ولد في خلافة عثمان بن عفان . روى عن : عبد الله بن عمر » وعن عائشة وزيد بن الخطاب العدوي 
وغيرهم » وروی عنه : سالم بن الجعد » وعمر بن دينار » ومحمد بن واسع » والزهري » وصالح بن كيسان وغيرهم » 
قال أحمد بن عبد الله العجلي : سالم بن عبد الله تابعي ثقة » وقال حمد بن رهوايه : أصح الأسانيد الزهري عن 
سالم عن أبيه . وتوفي تله سنة سبع ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال ١6/1‏ » سير أعلام النبلاء ۳۸۲/١‏ ) . 
(9) ورواه مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر( 441/١‏ » 
۲ ) » ومالك في الموطأ في قدر السحور من النداء ( ۷۳/١‏ ) ؛ وعبد الرزاق في مصنفه » في باب الأذان في طلوع 
الفجر( )9١( .)1451١ ١ ٤۹٠/١‏ في ( ع ) :[ قلت ] . )۱١(‏ في ( ن ) :[ لا ينعنکم ] . 
)٠۲(‏ أخرجه البخارى في الصحيح باب الأذان قبل الفجر ( ١١7/١‏ ) » ومسلم » في كتاب الصيام باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( 447/١‏ ) » وأبو داود ( ٥۹٤/١‏ » 540 ) » والنسائي في 
سننه » في كتاب الأذان في غير وقت الصلاة ( ۱١۸/٤ © ۱١/۲‏ ) . 


۸/۱ كتاب الصلاة 


فأخبر أن الأذان يقع لغير الفجر » فلم يجز أن يزاد ”“ في تعليله ويجعل الأذان لصلاة الفجر . 

٨۸‏ - ولا يقال. : إن الأذان لا يقع لغير ‏ الصلاة » فكيف يقع للسحور . ولأن 
الأذان دعاء إلى الصلاة » وذلك لا يقال لغير الصلاة ؛ وذلك أن في الخبر أن الأذان وقع 
لصلاة الليل فلم يقل الأذان لغير الصلاة . 

۹ - ع و ارجا ع ب 

۰ - قلنا : هذا استدلال ٩‏ يرد © العلة المنصوصة في الخبر » ولا يجوز لنا 
ما ص عليه بالانتدلال 0 » ولان صلاة اليل قد كانت واجية ثم تخت » يجوز أن 
يكون الأذان لها في حال وجوبها | .20 9 )ب 

© وَيِنَ [ َيل ع]‎ 8١ : °” قالوا : صلاة الليل نسخت بمكة بقوله يك‎ - ١ 
. سهد يدء َوه لك © » والأذان لم يسن إلا بالمدينة‎ 

١‏ - قلنا : هذه الآية لا تدل على النسخ ؛ لأنه لا يمتنع أن يفعل بالليل صلاة 
واجبة ويتنفل بأخرى » ولأنه قد روي في الخبر : « لا يمنعكم © أذان بلال أو نداء 
بلال » ‹ ٠‏ والنداء يعبر به عن غير الأذان » وإذا احتمل الخبر الأمرين لم يجز حمله على 
الأذان بالشك » ولأن هذا الخبر مضطرب ؛ لأن ابن عمر راويه وقد روى أن النبي لر 
أنكر على بلال تقديم الأذان 0١‏ . وقد روي عن عائشة أنها قالت : كان ابن أم مكتوم 
لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت » وبين أذانه وأذان بلال ما ينزل هذا ويصعد هذا ٩‏ . 
وهذا ينافي التقديم . ذكر الطحاوي حديث قتادة عن أنس قال : قال رسول اللَّهِ كته : 


] في ( ن) : [ يراد ] . (۲) في ( م ) :[ لغيره‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الاستدلال ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يزد ] بالزاء المعجمة . 

(5) في غير ( ص ) : [ الاستدلال ع . . (5) في ( ن ) : 7 تعالى ] » مكان : [ كك ] . 
(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) سورة الإسراء : الآية ۷۹ . 


(5) في ( ص ) › ( ن ) :1[ لا ينعنكم ] . 

)٠١(‏ رواه الطحاوي في معاني الآثار( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب ذكر المعاني التي يؤذن لها 
بلال بليل ( ۳۸۱/۱ ) . 

GT‏ ل 
(۱۲) رواه البخاري بمعناه بألفاظ أخرى » في باب قول النبي مكل : لا يمنعكم من سحو رکم أذان بلال ( ۳۲۸/۱۷ ) » 
ومسلم في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( 441/١‏ ) ؛ والنسائي في كتاب الأذان » هل 
يؤذنان جميمًا أو فرادى ( ٠١/7‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ١ 5١ 217/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب القدر 
الذي كان بين أذان بلال وابن أم مکتوم ( ۲۸۲/۱ ) . 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الف د لل بس 94/1:ة 


ولا يغرنكم ٠‏ أذان بلال ؛ فإن في بصره شيا » (© » فهذا يدل على أنه قبل الفجر ؛ 
لأن الوقت لم يكن له . ولأنا نمنع تقديم الأذان على الفجر إذا اعتد به لها واقتصر عليه › 
فأما إذا أذن بعد الفجر وقدم الأذان لعارض فلا يمنع 9© ذلك . 

۳۴ - قالوا : الأذان المقدم هو أذان الفجر » بدلالة أن بلالا كان يقيم » والأفضل 
أن يقيم من أذن » فدل على أن أذانه هو المعتد به . 

4 - قلنا : يجوز عندنا أن يقيم غير المؤذن » وهما في الفضيلة سواء . 

۴٥‏ - قالوا : زياد بن الحرث الصدائي قال : حرجت مع رسول الله [ يلق ] 29 في 
سفر » فتبرز لحاجة » فتبعته » فلما كان أول وقت الأذان أمرني أن أُؤذن » فأذنت وجعلت 
أقول : أقيم ؟ ورسول الله [ يتلق ] 9 ين بطري اشرق وان الجر فلما طلع ل رف حى 
أصحابه » فأراد بلال يقيم » فقال : « إن أخا صداء 29 أذن » .وإن الذي أذن يقيم » 9 . 

175 - قلنا : لا دلالة فى هذا الخبر ؛ لأن قوله : ( جعل ينظر إلى الفجر ) يقتضي 
فجرًا موجودًا . وقوله : ( فلما طلع ) يقتضي : أنه لم يكن » فتعارض © اللفظان › 
فليس ترك ظاهر أحدهما بأولى من ترك ظاهر الآخر » على أنا نجمع بينهما فنقول : ( لما 
طلع ) يعني : ظهر وانتشر 

۷ -- قالوا : روي عن سعد القرظ قال : كنا تؤذن على عهد رسول الله بي بقباء 


NEO) 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ٠٠١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 5/0 ) . 

(۳) في ( ص ) : [ فلا نمنع ] . ٤(‏ » ه) ساقط من ( ن ) . 

. في النسخ : [ صدائي ] » والمثبت من كتب السنة‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه » في باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( ١74/١‏ ) » والترمذي في سننه » في 
باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ( 817/١‏ » 84 ) » وابن ماجه في كتاب الأذان » باب السنة في الأذان 
717/1 ) » وأحمد في المسند ( 155/4 ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب من أذن فهو يقيم ( ٤۷٥/١‏ » 
١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب السنة في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجرء وفي باب الرجل يؤذن ويقيم 
غيره ( ۰۳۸۱/۱ ۳۹۹ ) » والطحاوي في المعاني في باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( ١147/١‏ ) . 
(۸) في ( م ) : [ معارض ] . 

(۹) في ( ع ) : [ سعيد القراظ ] وهو خطأ . 

وهو اک مزل ری ا ال تم ق ور للك أله كان ره ين 
وأذن في حياته بمسجد قباء » روى عنه ابناه عمار وعمر » نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي فأذن فيه بعد بلال . 
وتوارث عنه بنوه » قال خليفة : أذن سعد لأبي بكر ولعمر بعده . ( انظر : الإصابة ۲۹/۲ » أسد الغابة 181/5 ) ٠‏ 


وعلى عهد عمر بالمدينة تأذينا واحدا في الشتاء لسبع ونصف يبقى » وفي الصيف لسبع © . 
٨۸‏ - قلنا : يجوز أن يكون سعد ظن أن أذان بلال يقتصر عليه للفجر » فأذن 
قبل الفجر فبدأ بفعله » وقد بينا ضم فعله » ولأنه لم ينقل أن النبي ملقم عرف ذلك فأقره . 
4 - قالوا : احتج الشافعي بالإجماع > فقد كان آل (© أبى محذورة تؤذن 
للصبح بليل ويروون ذلك عن آبائهم ‏ . وقال مالك : لم يزل يؤذن ٩‏ للصبح 
يليل © 1 وقال الاوزاعي : کان بلال يؤذنَ للصبح بليل 3 وكذلك مؤذنو الحجاز 
والشام » حتى أنكره رجال من أهل الكوفة 09 , 

۰ - وهذا ليس بصحيح ؛ لأنا روينا عن عمر أنه أنكر على مؤذنه تقديم ٩‏ 
الآذان » وروى الأسود أن الأذان بالمدينة كان بعد الفجر فى زمن عائشة 9 . ولأن فعل 
أهل الكوفة عارض فعل أهل المدينة » فلم يجز ادعاء الإجماع . 

0١‏ - وقولهم : إن [ أهل ] 9 المدينة يفعلون وينقلون » لا يصح ؛ لأن أهل الكوفة 
يفعلون وينقلون » ومن انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة » وقد روى إبراهيم 
أنه خرج مع علقمة ليشيعه 0 حين حج » فسمع رجلا يؤذن قبل الفجر» فقال : أما هذا . 
فقد خالف سنة أصحاب رسول الله ر » لو نام حتى طلع الفجر كان خيرا له © . 

؟4/ا١ؤ‏ - قالوا : عبادة مقصودة يدخل وقتها بطلوع الفجر ؛ فوجب أن يختص 
بسبب يتقدم على وقتها » كالصوم 

374 - قلنا : يبطل بمن أوجب اعتكاف يوم » فإن وقته يدخل 22 بطلوع الفجر 
)١(‏ أخرجه في : تلخيص الحبير ( ۱۷۹/١‏ ) » وفي خلاصة البدر المنير ( 85/١‏ ) . 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 أول ] . 

(۳) وروى محمد في الحجة عن غطاء أن أبا محذورة كان لا يؤذن لرسول الله وَل إلا في الفجرء وكان لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر . ( انظر : الحجة 75/١‏ ء المصنف ۲٤١/١‏ ) . 

. ] في (ن ) : [ لم نزل نؤذن‎ )٤( 

(ه) انظر : قول مالك بسياق آخر في الموطأ ( ۱ ۷۱ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى ( ١80/١‏ ). 
(5) لم نعثر على قول الأوزاعي بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه عبد الرزاق ( 431/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف ( ۲٤۳/١‏ ) . : (0) في (م)ء(ع): [ بتقديم ] . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ( 747/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه ( 7١١/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في 
باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( 1١4١ › ١10/١‏ ). 

(5) ساقط من (م )80 ( ١‏ قي( 1[ شيعه ] و في( )1[ يشيعة ] . 
(۱۱) تقدم تخريجه . (۱۲) في ( ص ) : [ وقته يدخل وقته ] . 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الف لللبب -س 4١1/9‏ 
ولا يختص بسبب يتقدم » ولأن الأذان ليس بسبب للعبادة ؛ لأن الأسباب ما أثر في 
الوجوب 22 [ أو صحح الأداء . والأذان ليس من واحد من القبيلين ؛ فلم يسم 
سببا 29.20 » ولأن نية الصوم لما كانت قربة في النصف الأول من الليل لم يكن قربة 
في النصف الآخر » كركعتي الفجر . ولا يلزم على < علة الأصل المغرب ؛ لأنها قربة 
في جميع الليل وإن منع من تأخيرها . ولا يازم على علة الفرع الدفع من المزدلفة 
للمعذور ؛ لأن ذلك يجوز في النصف الأول من الليل » وقد أطلق في الأصل جواز 
الدفع بالليل للمعذور » ولأن ذلك ليس بقربة » وإنما هو مباح . ١‏ 
٤4‏ - قالوا : النية فى سائر العبادات تقارنها 9 » وإنما جوز تقديمها فى الصوم لما 
بلح © من الضقة اق مفارضها 50م فارز ها السادات + كذلك هده اة 
تفازق © سا الضلوات لدغول وقنها رالاس ام فاحتائجت إلى نداء ليتاهيوا : 
٥‏ - قلنا : التأهب قبل دخول الوقت ليس بواجب » فلا معنى للنداء له . ولأن 
التأهب يمكن في أول الوقت » فإذا وقع النداء بعد الفجر حصل المقصود» فلا معنى للتقديم . 
5 - قالوا : صلاة نهار مفروضة يجهر فيها بالقراءة » فجاز أن يبتدئ لها الأذان 
في وقت لا يجوز فعلها » كالجمعة . 
۷ - قلنا : نعكس فنقول : فوجب أن لا يختص الأذان لإرادتها بوقتها » كالجمعة . 
۸ - وقولنا : ( صلاة نهار ) © احتراز من المغرب ليلة المزدلفة » ( ومفروضة ) 
من صلاة العيد » و ( يجهر فيها بالقراءة ) احتراز من العصر يوم عرفة . ولأن الجمعة 
يؤذن لها في وقت فعلها لكن من شرط فعلها تقديم الخطبة » فلا يخرج ذلك الوقت من 
أن يكون وقتا » ولا منعنا الدعاء فى صلاة لا يجوز فعلها أنه لا فائدة فيه » وهذا المعنى. 
لا يوجد في الجمعة لأن الدعاء يقع إلى ما يجوز فعله ؛ ألا ترى أن الأذان ينتهي وقد 
خحطب ما يقع عليه الاسم . 


د ا د 
)١(‏ في ( ن ) : [ الوجود ع . (۲) في (م)ءرع):[شيثا]. 
(۳) وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . )٤(‏ ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(5) في ( م ) : [ يقاربها ] وهو تصحيف . (5) في ( ن ) : [ 0ا يلزم ] . 
(۷) في ( م ) : [ مقاربها ] . (۸) في ( م ) : [ يفارق ] . 


. ] في (م)ء(ع):[نهارًا‎ )١( EEE 


سل اا س كياب الصلاة 


oO I “N 
حكم الترجيع ف الأذان‎ 
. . © قال أصحابنا : الترجيع في الأذان ليس بسنة‎ - 4 
: ش‎ .  . 9 هما( - وقال الشافعى : هو سنة‎ 
› لنا : ما روي فى حديث عبد الله بن زيد  الذي أري الأذان فى منامه‎ - ١ 
. فذكره للنبي ي ولقنه بلالا > وليس فيه ترجيع‎ 


۲ - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال للنبى يِه : ريت مثل 
ذلك © . وروى سويد بن غفلة ٩”‏ أنه سمع بلالا يؤذن ببطحاء مكة بصوتين 


)١(‏ الترجيع : من الرجوع والعود به » هو في الأذان : أن يأتي بالشهادتين سرًا قبل الجهر . ( انظر : رسوخ 
الأخبار للجعبرى ص 17١‏ » المغرب ص 184 ء المجموع ٩٠/۳‏ ) . 

( وانظر المسألة في : كتاب الحجة ۷٦/۱‏ مختصر الطحاوي صه؟ » المبسوط ۱۲۸/۱ 6 2159 تحفة 
الفقهاء ٠١١/١‏ » بدائع الصنائع ٠٤۸ 2 ١417/١‏ »2 فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية 51/١‏ ؟ »2 547 ) . 
(۲) انظر المسألة في : الأم ( 84/١‏ » 86 ) » مختصر المزني ص ( ۱۲ » ١‏ ) » الوسيط ( ٠۷١/۲‏ ) » 
حلية العلماء ( ۳١ › ۳٤/۲‏ ) , المجموع ( ۹۰/۳ - ٩۳‏ ) » فتح العزيز بهامش المجموع ( ۱١۸» ۱٠١/۳‏ ) . 
( وانظر : المدونة 251/١‏ 57 ء المنتقى ٠١١/١‏ ء الكافي لابن عبد البر ۱۹۷/١‏ » بداية المجتهد ٠١8/١‏ » 
۹ :ب الإفصاح ٠١8/١‏ ء 9١٠ء‏ لمغني 505/١‏ 2 508 ). 

(۳) هو : عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري امخزرجي المدني البدري من سادة الصحابة » شهد 
العقبة وبدرًا » وهو الذي أري الأذان وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة » له أحاديث يسيرة » حدث عنه 
سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الله . قال ابن عدي : لا نعرف له شيئًا يصح عن 
النبي بيقر إلا حديث الأذان . توفي عبد الله سنة اثنتين وثلاثين . ( انظر : تهذيب الكمال 5876/٠١‏ » 
الإصابة 4585 » سير أعلام التبلاء 10/4 ) . 

)٤(‏ رواه أبوداود في سننه » باب كيف الأذان ( ۱۳۱/۱ » ١١۲‏ ) » والترمذي في سننه » باب ما جاء في بدء الأذان 
"55/١ (‏ ) » وابن ماجه في سننه » كتاب الأذان والسنة فيها » باب بدء الأذان ( ۲۳۲/۱ » ۲۴۳ ) » الحديث 
۷٠١ (‏ ) » وابن الجارود في المتتقى ما جاء في الأذان ص 48 » وابن خزيمة في صحيحه » في باب ذكر الدليل على أن 
من كان أرفع صونًا وأجهر كان أحق بالأذان من كان أخفض صوتا ( ۱۸۹/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 48/6 ) .. 
(5) راجع وا ر رو اطا فع عد يق غ اللد بن زيد في المصادر السابقة . 

(5) هو : سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامرء الإمام القدوة » أبو أمية الجعفي الكوفي » أسلم في حياة النبي َه . 
روى عن : أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وبلال وغيرهم » روى عنه : الشعبي وإبراهيم 
النخعي وسلمة بن كهيل وميسرة أبو صالح وجماعة سواهم » قال الشعبي : قال سويد بن غفلة : أنا أصغر من النبي ‏ 


حكم الترجيع في الأذان ا 
('© ويقيم مثل ذلك (© . والإقامة إذا كانت مثل الأذان فلا ترجيع فيه » 
57 دعاء إلى الصلاة » كالإقامة . ۰ 

۴ - ولا معنى لقولهم : إن الإقامة دعاء للحاضر والأذان دعاء للغائب ؛ لأن 
الإقامة دعاء للغائب أيضًا » ولأن ذلك لم يمنع من تساويهما في بقية الألفاظ » ولأنه 
ذكر يتقدم الصلاة » كالخطية . ولا يقال : إن المقصود منها [ مخاطبة  ]‏ المعنى » فلا 
معنى للتكرار ؛ وذلك لأن المقصود منها الوعظ والتعليم » والتكرار يحتاج إليه في ذلك » 
ولأن الشهادة من ألفاظ الأذان » فلا يرجع > كبقية 29 الألفاظ . ولا يلزم التكبيرات ؛ 
[ لأن معنى ] (“ الترجيع بع أن تقل عن الذكر إلى غيره ثم ۽ يعيده كما ابتدأ [ه] © ع 
وهذا لا يوجد في التكبيرات . ولأن من سنن " الشهادة ف فى الأذان أن يتعقب ٩‏ 
التكبير » أصله : الابتداء » والشهادة ۴ الانتهاء » فلو ثبت 0 لكانت الشهادة 
[ الثانية ] 29 غير مرتبة على التكبير . ظ 

E‏ لجرا ما روي عن أبي محذورة قال : قلت :ا وول الله : علمني 
سنة الأذان : فقال : « قل : الله أكبر الله أكبر » ترفع بها صوتك » ثم قل : أشهد أن لا 
إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » تخفض 0" بها 
صوتك » ثم ارفع صوتك وقل : أشهد أن لا إله إلا الله ۾ ° . 

6٥‏ - والجواب أن أصل حديث أبي محذورة رواه ... 25 أنه قال : حرجت مع 


مل بسنتين . توفي سنة اثنتين وثمانين . ( انظر : تهذيب الكمال ۲٠١/۸‏ » سير أعلام النبلاء ٠١5/8‏ ) . 

. ) ٠١١/١ ( لفظ : [ صوتين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۲) أخرجه الطحاوي في المعاني‎ )١( 

(۳) ساقط من ( ع ) . (4) في (م):[ كيفية ] . 

(°) في (م)ء(ع):[لامعنى ]. (5) الزيادة : من ( م ) ٠‏ (ع). 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ولأن ين من سنة ] . 

(۸) في (م) : [ أن يتعب ] » و في (ع ) : [ أن ينبت ] . 

(5) ساقط من (ع ) . 

. في سائر النسخ التي اعتمدنا عليها : [ ترفع ] » الصواب ما أثيتناه من واقع الحديث‎ )٠١( 

. في (م)٠(ع) :1 أشهد أن محمدًا رسول الله ] » مكان المثبت‎ )١١( 

هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ( ۱۳۲/۱ ۰ ۱۳۳ ) » والبيهقي في الكبرى » 
في باب الترجيع في الأذان ( 794/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠ ٤٠۸/۳‏ 4. 4 ). 

(؟١)‏ في سائر النسخ : بياض مكان النقط . والساقط من النسخ ‏ هو عبد الله بن محيريز » أى رواه ابن 
محيريز عن أبي محذورة أنه قال .. 


٤4/١‏ كتاب الصلاة 


نفر في طريق حنين ”' » » فأذن مؤذن رسول الله ّل » فصرخنا نحكيه ونستهزئ به » 
فأرسل رسول الله ب إلى أن أوقفنا © بين يديه » وقال ‏ : « أيكم الذي سمعت 
صوته قد ارتفع ؟ » فأشاروا إليّ » فأرسلهم وحبسني » ثم قال : « قم فأذن للصلاة » ) 
ولا شيء أكره إل من رسول الله 7 بإ ] ٠‏ وما يأمرني به » فألقى علي الأذان بنفسه » 
وذكر الأذان » فلما فرغ من الشهادتين قال a‏ : أشهد أن لا 
إله إلا الله » ثم وضع يده على ناصيتي وأمرّها على رأسي ووجهي ” © وفؤادي » ثم 
قال : « بارك الله عليك 1 و] © فيك » » وأعطاني صرة فيها شيء من الورق » فزالت 


عني الكراهة » وانصرفت ” ولا شيء أحب إل من رسول الله [ يد ] © وما يأمرني . 


اك . فهذا أصل الخبر » وهو يمول عن انم رده غاد الأند م[ بات ع ٩‏ به 
على وجهه » أو لأنه أراد أن يتعود لفظ الشهادة لأنه كان كافرًا » وكرر ذلك ؛ فقد ° 
جرت عادة من يلقن غيره أن يردد عليه ما يلقنه ليحفظ › فلما حفظ أمره يإعادتها 
بصفتها . وإذا احتمل الخبر ما ذكرناه وما ذكروه سقط التعلق [ به ] "0 . ولأن الأذان 
رواه عبد الله بن زيد » وعمر بن الخطاب ٠‏ وسويد بن غفلة ولم يذكروا الترجيع » 
فالرجوع إلى ما كثرت ٩"‏ روايته أولى » ولأن بلالا وابن أم مكتوم كانا يؤذنان / 
بحضرة النبي بب » وأبو محذورة كان يؤذن بمكة » فالرجوع | a.‏ 
أولى » فأما ما رفعه أن أبا محذورة قال للنبي بلقي : لقني سنة الأذان : فهو مأخوذ من 

هذا الخبر . ولو ثبت جاز أن يكون أمره بالشهادتين يخفض بها صوته لا على طريق 


. ] في ( ۴ ) +( ع ) :[ خبير]. (۲) في (م) : [ وفقنا] » وفي ( ع ) : [ وقفنا‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ وقل ] . )٤(‏ ساقط من ( ن ) . 
(5) في ( م ) : [ ووجهنی .] . )٦(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۷) في ( م ) : [ وانصر ] . (۸) ساقط من ( ن ) . 


» ) 1174/١ ( وأبو داود في السنن باب كيفية الأذان‎  ) ١171/١ ( أخرجه مسلم في الصحيح باب صفة الأذان‎ )٩( 
وابن خزية في الصحيح باب الترجيع في الأذان‎ » ) ۳۹۷/١ ( والترمذي في السنن باب ما جاء في الترجيع في الأذان‎ 
وابن ماجه في الستن باب‎ » ) ٦ » ٠/۲ ( والنسائي في امجتبى > كتاب الأذان كيف الأذان‎ » ) ۱۹١ »۱۹١/١( 
الترجيع في الأذان ( ۱ 75 ) » والدارقطني في سننه باب ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه‎ 
والشافعي في الأم » » في باب حكاية‎ ) ۳۹۳/١ ( والبيهقي ف في الكبرى باب الترجيع في الأذان‎ » ) 754 779/1١ 
. ) 170/١ ( ء 6 ) » وأحمد في المسند ( 405/7 ) » والطحاوي‎ ۸٤/١ ( الأذان‎ 

. ] في ( م ) : [ قد ] » وفي ( ع ) :1 وقد‎ )١١( . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( 
] ساقط من ( ن ) . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع) :7 ما ذکرت‎ )١؟(‎ 


حكم الترجيع في الأذان 410/1 


الأذان ورفع صوته على طريق الأذان » كما ندب لمن “ سمع المؤذن أن يقول مثل قوله ‏ 
في نفسه » يبين ا EINE‏ ا ا 
الذكرين ن 27 خحافضًا صوته علم أنه لا على وجه الأذان . وما رووه عن أبي محذورة قال : 

لقنني رسول الله ©) لت الأذان تسعة عشر كلمة ° فإنه ظن أن ترداد © النبي 
كك الألفاظ لأنها أذان > ولم يحملها على معنى التكرار » فقد جمع الألفاظ . 

5 - قالوا : رَوَى عمر بن سعد القرظ © عن أبيه » قال : كان بلال يؤذن على 
عهد رسول الله [ علد ع © بالترجيع 20 . 

۷ - قلنا : روي أذان بلال من جهات' كثيرة لم يذ كر فيه الترجيع » ولو كان 
ير جع لنقل ذلك من طريق الاستفاضة ؛ لتكرار الأذان » ويحتمل أن يكون قد عبر 
بالترجيع عن التثويب ؛ لأنه رجوع إلى قوله : حي على الفلاح ١‏ . 

۸ - قالوا : روي أن سعد القرظ كان يؤذن في إمارة ابن © الزبير بالترجيع » وأبو. 
محذورة بمكة » وسعد [ القرظ ] ”" بقباء » وكان يؤذن لعمر بعد خروج بلال 9" . 
وروى ذلك أولاد أبي محذورة » لأنهم اعتقدوا جواز إثبات ذلك بخبر الواحد . وهذا لا 
يلزمنا ؛ لأنها لا تقبل فيما يظهر ©" ويلتبس خبر الواحد لا سيما إذا خالفه الجماعة عليه . 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كما بدت من ] . )في ( ۰)۴( ع ):1 تنآ ۾ 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بخفض الذكرين ] . (4) في ( ع ) : [ النبي ] » مكان : [ رسول الله ] . 
(5) رواه أبو داود ( ۱۳۳/۱ ) » وأحمد ( 409/8 ) » وابن ماجه في سننه ( ۲۲٣/۱‏ ) . 

(1) في (م) : [ تزداد ] . (۷) ساقط من ( ن ). ا 

(۸) هو : عمر بن سعد بن عائذ المؤذن » أخو عمار بن سعد القرظ » روى عن النبي مه مرسلا » في صدقة الفطرء 
وعن أبيه سعد القرظ » روى عنه : ابنه حفص بن عمر بن سعد » وابنا ابنيه عمر بن عاصم بن عمر » ذكره ابن حبان 
في كتاب الثقات » روى له ابن ماجه . ( انظر : تهذيب الكمال ۲٠٣۵/۲۱‏ » ثقات ابن حبان ١48/0‏ ) . 
)٩(‏ ساقط من ( ن ) . 

. ) ۳۹٤/۱ أخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۳۹/۱ » والبيهقي في الكبرى‎ )٠١9 

. ) ساقط من (ع‎ )١١( 

(۱۲) ساقط من ( م ) (١‏ ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۱۳) ساقط من ( ع ) . 

ا ل ا ا ا 
المؤذن 4 ( ٠ ۰۸/١‏ ) والبيهقي في الكبرى » في باب من قال بتثنية بتثنية الإقامة وترجيع الأذان ر ) . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يتطهر ] . 


كتاب الصلاة 


ARTA 


۹ - قالوا : ذكر فى الأذان قبل الدعاء إلى الصلاة » فوجب أن يتكرر أربعًا » 
كالتكبير . 

٠‏ - قلنا : التكبير 2 دليلنا ؛ لأنه لما ثبت فيه التكرار ثبت في حالة واحدة قبل 
أن ينتقل عنه » فلو تكررت الشهادة لتكررت قبل الانتقال عنها . ولأن التكبير لما كان 
فى آخر الأذان مرتين كان في أوله على الضّعف 227 » والشهادة بالرسول إحدى 
الشهادتين ؛ فجاز أن يعود بعد الانتقال عليها » ككلمة التوحيد . 

6١‏ - قلنا : كلمة التوحيد عادت ذكرا مبتدأ لا على طريق الإعادة » ولو جاز 
عود الشهادة بالرسول لجاز مبتدأ لا على طريق الإعادة . 


%# # # 


١ . ] في ( ن ) : [ التكرير‎ )١( 
. ] هكذا [ و ] في كل النسخ » ونظن أنها : [ قالوا‎ )۲( 


الإقامة مثى موز ------ بس 41١7/1‏ 
4 7 
الإقامة مثنى مثنى 
5 - قال أصحابنا : الإقامة مثنى مثنى © . 
۴۳ - وقال الشافعي : فرادى ° . 
0 

64 - لنا : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 27 » عن عبد الله بن زيد © , 
الذي آي » الأذان في منامه » فقال بعد ذكر الأذان : ثم قام فقال مثل ذلك إلا أنه زاد 
فيه : قد قامت الصلاة » مرتين , 

> وترلهم : إنه مرسل ؛ لأن 9 عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق عبد اله بن 
وي خط ؛ لأن أبا داود ذكره عن معاذ بن جبل “ عن عبد الله بن زيد » ولأن عبد 
الرحمن روى عن عمر » وعبد الله بن زيد مات في إمارة عثمان ؛ فيجوز أن يكون رآه . 

5 - ويدل عليه حديث أن محذورة وأن النبي ير لقنه الأذان تسع عشرة 0 
كلمة ع والإقامة سبعة عفر 00 5 وهذا خبر رجع إليه مخالفنا . 
)١(‏ انظر المسألة في : كتاب الحجة ( ۸۳/۱ » ۸٤‏ ) » المبسوط ( ۱۲۹/۱ )» تحفة الفقهاء ( 1١١/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ١ 48/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۲٤٤ » ” 57/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( 75 ) . 
(۲) انظر المسألة في : الأم ( 85/١‏ ) » معالم السنن للخطابي ( ٠١١ » ٠١۲/۱‏ ) » الوسيط ( 570/7 ) » خلية 
العلماء ( ۲٠/۲‏ ) » المجموع ( ۹٤/۳‏ - ۹۷ ) . ( وانظر : المنتقى ٠۳١/۱‏ ء الكافي لابن عبد البر ٠۹۷/۱‏ » 
بداية المجتهد 1١7/١‏ ء الإفصاح ٠١9/١‏ ع ١٠١1ع‏ المغني 107/١‏ 5072 ) . 
(۳) هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي محمد بن عبد الرحمن » ضعيف الحديث » سيئ الحفظ » وابن أبي ليلى لا 


يثبت سماعه من عبد الله بن زيد ؛ لأنه لم يلق عبد الله بن زيد على أرجح الأقوال . قال ابن حزم : عبد الرحمن بن أبي 


ليلى أخذ عن مائة وعشرين من الصحابة . ( انظر : سير اعلام النبلاء صه 4 ١‏ - 44 4 » طبقات ابن سعد ٠١9/5‏ ) . 
(4) في كل النسخ : [ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن عبد الله بن زيد ] فذكر [ معاذ ] هنا خطأ 
بدليل ما بعده » وبدليل كتب الحديث » فالحديث إما عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد » وإما عن ابن أبي 
ليلى عن معاذ بن جبل عن عبد الله بن زيد .2 (2) في (ع ): [رأى ] . 

(1) أخرجه أبو داود في السنن ( ٠ /١‏ ١)ء‏ والبيهقى في الكبرى ( 4١ ٠ ١/١‏ )ء والدارقطني في السئن 
(١/15115)ء‏ » وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه الدارقطني ( ۲٤٠/١‏ ) » والطحاوي ( 1754/١‏ ) › 
والبيهقي في الكبري ( ٤۲۰/۱‏ ) » وأحمد في مسنده ( 405/9 ) . 

(۷) في ( م ) : [ لابن ] » وهو تصحيف . ا 

(۹) في كل النسخ : [ تسعة عشر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

)٠ )‏ حديث أبي محذورة تقدم تخريجه في مسألة ( ۸۷ ) وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الترجيع في الأذان 


۷ - وروی أبو عروبة ٩‏ يإسناده عن مكحول ٩‏ » عن عبد الله بن محيريز 99 » 
عن أبي محذورة أن النبي ّيه قال : « الإقامة مثنى مثنى ) 29 . وروى سويد بن غفلة 
أنه سمع بلالا يبطحاء يؤذن بصوتين صوتين ويقيم مثل ذلك 0 . ولأن الإقامة دعاء إلى 
جميع الصلوات » كالأذان . ولأنه قد ثبت فيها ما ليس في الأذان ؛ فلأن لا يسقط ما 
هو ثابت في الأذان أولى .ولا معنى لقولهم : إن المقصود بالاذان دعاء الغائب والمقصود 
من الإقامة إعلام الحاضر ؛ لأن هذا المعنى لم يمنع من زيادة الإقامة على الأذان » ولا ينع 
من التسوية في سائر الألفاظ . 

4 - وقولهم : إن الإقامة لما خفت عن الأذان في الصفة جاز أن تخف 22 في 
الألفاظ يبطل بقوله : « قد قامت الصلاة » ؛ لأن الإقامة تأكدت به على الأذان مع خفة 
صفتها ؛ فيجوز أن تساوي 29 في بقية الألفاظ وإن خفت صفتها . ولأن ألفاظ الإقامة 
لا يقتصر فيها على مرة » كقوله : قد قامت الصلاة . 

8 - ولأن التكبير في آخرها مثنى » فكان في أولها على الضعف » كالأذان . 
[ ولأن التهليل في آخرها مرة » فكان في أولها على الضعف » كالأذان ] © . 


( ۳۹۷/۱ )»ء الحديث ( ۱۹۲ ) » والنسائي في كم الأذان من كلمة ( 4/١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه » في ما 
جاء في الأذان والإقامة كيف هو( )١( . ) 7381/١‏ هكذا في النسخ » وصوابه : ابن أبي عروبة . 
(۲) هو : مكحول الشامي » أبو عبد الله الدمشقي الفقيه » روى عن : واثلة بن الأسقع » وأبي أمامة الباهلي » 
وأنس :بن مالك » وطائفة » حدث عنه : الزهري » وربيعة الرأي » وزيد بن واقد » وغيرهم » أرسل عن النبي 
يل أحاديث » وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم » عداده في أوساط التابعين » من قران الزهري » 
وكان ‏ إمام أهل الشام » قال عنه العجلي : تابعي ثقة . توفي سنة ثلاث عشر ومائة على أحد الأقوال . 
(انظر : تهذيب الكمال 151/18 » سير أعلام النبلاء 5/5 ) . 

(۳) في ( ص ) : [ محمرير ] » وفى ( م ) : [ محريز ] » وفى ( ع ) : [ محرز ] كل ذلك تصحيف » 
. الصواب ما أثبتناه . وهو : عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الإمام الفقيه القدوة الرباني القرشي الجمحي 
الكي . حدث عن : عبادة بن الصامت » وأبي محذورة المؤذن - زوج أمه - » ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي 
سعيد الخدري » حدث عنه : خالد بن معدان » ومكحول » وحسان بن عطية » والزهري » وأبو زرعة يحبى 
الشيباني وغيرهم » كان من العلماء العاملين ومن سادة التابعين . توفي سنة ۹۹ه . ( انظر : تهذيب الكمال 
۰ » سير أعلام النبلاء ٤0۷/٥‏ » شذرات الذهب 1١5/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بمعناه في باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( ٠١١ » ١75/١‏ ) » وابن أبي شيبة 
(۲۳۱/۱ ) » وابن ماجه ( 75/١‏ )ع وأحمد في المسند ( ٤0۹/۳‏ ) . 

(5) حديث سويد بن غفلة تقدم تخريجه في المسألة السابقة . (1) في ( م ) + ( ع ): [ يخف ]. 
(۷) في (م6)٠(ع):[‏ يساوي ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


الإقامة مثنى مث سس ١-7‏ - ربب 4184/9 


٠ا/اؤ‏ - احتجوا : بحديث أنس أن النبي بلي أمر 2 بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "© . 

١‏ - والجواب : أن الصحيح من هذا اكير أن يلكلا ارو ارول 
اله 7 عقر ] © > هكذا رواه أبو داود وغيره 4) . وإذا 2 لم يذكر الآمر[ لم يكن حجة ؛ 
لجواز أن يكون أمر بعد البي [ پئ  ]‏ , فيحتاج أن E‏ 

۲ - وقولهم : هو مؤذن رسول الله © ي » فإذا قيل : أمرء فالنبي يللد مره 
يصح ؛ [ لأنه ] أَذّن بعده » وإنما كان يقال ذلك لمن لا يؤذن إلا له 
يكون المراد من أن يشفع الأذان : بالصوت » فيأتي بصوتين صوتين » ويوتر الإقامة في الصوت › 
ويحتمل يشفع 2١7‏ الأذان بمعنى : يؤذن قبل الفجر وبعده » ويقتصر على إقامة واحدة . 

۳ - ولا يقال : لم يكن بلال يؤذن 5" إلا مرة [ واحدة ] 2 ؛ لأنه إذا ثبت 
أن الأذان كان دفعتين جاز أن يتفق أمر بلال بفعلهما جميعًا » ويحتمل أن يشفع الأذان 
بالتثويب ويوتر الإقامة عن التثويب . 

4 - قالوا : في الخبر أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » إلا الإقامة © . 

۵ - قلنا 07 صحيح على التأويل الأول 2 وهو الإيتار ٠‏ في الصوت ؛ لأنه 


1 . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لقن‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصحيح » في باب الآذان مثنى مثنى ( ١١4/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الصلاة ) 
باب بدء الأذان ( 171/١‏ ) » وأبو داود في السنن » في باب في الإقامة ( ۱۳۷/١‏ ) والنسائي في السنن » كتاب الأذان» 
تثنية الأذان ( ۳/۲ ) » والدارقطني في السنن » باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( ۲۳۹/۱ » e‏ 
(۳) ساقط من ( ن ) . 

(5) راجع المراجع السابقة عدا النسائي » رواه الدارقطني ( ۲۳۹/۱ › 541٠١‏ ) . 


() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذاع بدون العطف . . (5) ساقط من (ن ). 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( م )2( ع (٠١)‏ ن ) : [ النبي ع مكان المثبت . (5) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). 


)٠١(‏ في (م) ٠‏ ( ع ) : 1 لمن يؤذن إلا له ] » مكان المثبت . قال الطحاوي : روي عن بلال أنه كان بعد رسول 
الله بے يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى » في ا معاني ( ١15 > ١14/١‏ ) » وقال الخطابي في الرد على هذا : 
قوله : أمر بلال أن يوتر الإقامة : يريد رسول الله يقد هو الذي أمره بذلك » والأمر مضاف إليه » دون غيره لأن 
الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه في معالم السان ( 64/1 ). 

. ] في (م)3(2):[يردي‎ )١١ . ] في (ن) :1 شفع‎ )١١( 
. ) الزيادة من (م ) » ( ع‎ )١۳( 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) . يعني : قد قامت الصلاة‎ )١4( 

. ] في ( م ) > ( ع ) ۰ (ن) :[ الإثبات‎ )٠١( 


٤۰/۱‏ كتاب الصلاة 


يقتصر على صوت صوت » إلا قوله : قد قامت الصلاة ؛ فإنه يأتي به بصوتين ؛ 
لاختصاصه بالإقامة » ولأنهم رووا عن بلال ما ذكروه » فروينا في أذان بلال حديث 
[ابن ع © أبي جحيفة » قال : كان بلال يؤذن لرسول الله [ يله ] (© مثنى مثنى › 
ويقيم مثنى مثنى 27 » فتعارض الروايتان » وقد تأولنا ما رووه » ولا يمكن تأويل ما 
رويناه» ولو تساويا كان فعل بلال بعد النبي عل يشهد لخبرنا . 

٩‏ - وقد روى سويد بن غفلة : أنه رأى بلالا ببطحاء بعد النبى [ َكل ] يقيم 
مثنى مثنى . والظاهر أنه بقي على ما كان عليه . وقولهم : إذا تعارضت الروايتان فخبرنا 
طارئ لأن قوله : أمر أن يوتر الإقامة ©» يدل على أنها كانت شفعة » ليس بصحيح ؛ 
لأنا بينا أن إيتار ”“ الإقامة يحتمل غير ما ذكروه » ولو لم يحتمل كان قوله : أمر أن يوتر 
الإقامة معناه : يفعلها وترا » فلا يقتضي ذلك تقديم الشفع . 

۷ - قالوا : روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي بتر أمر أبا محذورة أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة © . 

۸ - قلنا : المشهور من خبر أبى محذورة ما ذكرناه من التثنية » وقد قيل : إنه 
لم ينقل في الإقامة أصح طريقًا منه » على أنه لو ثبت كان تأويله ما قدمناه . 

4 - قالوا : روي عن ابن عمر أنه قال : كان الأذان على عهد رسول اللّه 
[ يكت ] ٠"‏ مرتين مرتين » والإقامة مرة مرة ؛ غير أنه يقول : قد قامت الصلاة مرتين © . 

٠‏ - قلنا : هذا خبر طعن عليه أهل النقل » وقالوا : رواه أبو جعفر مؤذن مسجد 
العريان عن أبي المثنى 29 » وهما مجهولان 0" . 


. ) الزيادة من ( ع ) . (۲) ساقط من ( ن‎ )١( 
›» ) ۲٤۲/١ ( حديث عوف بن أبي جحيفة عن أبيه ؛ أخرجه الدارقطني باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها‎ )۳( 
. ] (ع) : [ الأذانع » مكان [ الإقامة‎ ٠ في (م)‎ )٤( . ) ۳۳ ( الحديث‎ 


(5) في ( م (١)‏ ن ) : [ أثار] » وفي ( ع ) : [ إمارة ] . 

(7) حديث أبي صالح أخرجه الدارقطني باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( ۲۳۹/۱ ) . 
(۷) ساقط من ( ن ) . 

(۸) رواه ابو داود في السنن باب في الإقامة ( ۱۳۷/١‏ ) » والنسائي في الستن كتاب الأذان » تثنية الأذان 
وكيف الإقامة ( ۳/۲ » 7١‏ ) » والدارقطني باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( ۲۳۹/۱ ) 


' والطحاوي ( ١717/١‏ ) ء والبيهقي في باب تثنية قوله : قد قامت الصلاة وإفراد ما قبلها'( ٤1١/١‏ ).7 


(۹) في ( م ) (١‏ ع ) :[ النسى ] . 
)٠١(‏ قال ابن حجر :.أبو جعفر » اسمه : محمد بن إبراهيم بن مهران » أبو جعفر الكوفي » مؤذن مسجد 


الإقامة مثنى مق بي بببحس 531/5 


١‏ - قالوا : رواه أبو جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى ٠‏ مؤذن المسجد 
الأكبر - يعني مسجد الكوفة - > ورواية المؤذن [ عن المؤذن ] 209 أصح في النقل . 

5 - قلنا : إذا كان المؤذن ممن (" يتعلق بنقله حكم » فأما إذا طعن عليه فلا » 
ولو ثبت احتمل أن يكون المراد به : كان الأذان مرتين مرتين » يعنى قبل الفجر وبعده › 
والإقامة مرة :.وقولة : غير أنه يقول + قد قامت الصلاة مرن إها ذكره © ليبين وتجها 
آخر في مفارقة الإقامة للأذان . 

۳ - قالوا : روى عمر بن سعد القرظ عن أبيه قال : سمعته يقول : إن هذا 
الأذان أذان لال الذي أمره رسول الله متم وإقامته . وذكر إفراد الإقامة © . 

4 - قلنا : قد ذكر 2 في هذا الخبر قوله : قد قامت الصلاة ؛ مرة واحدة » 
Ns CE ME‏ 

› وقولهم : إن الإقامة إقامة [ أولاد ] 2 أبي محذورة » وسعد القرظ‎ - ٥ 
: وأهل الحرمين » لا يصح ؛ لأن هذا أمر © غيره بنو مروان . قال 9© مجاهد‎ 
[هوع اك شيء استخفته 010 الأمراء 2959 » قال إبراهيم : كان أذان بلال وإقامته مثنى‎ 
›» مثنى » لما كاك هؤلاء جعلوا الإقامة واحدة ؛ لأجل السرعة . وروى الأسود‎ 
. وإبراهيم » وعبد الرحمن بن أبي ليلى أن أذان بلال وإقامته مثنى مثنى‎ 

5 - [ قيل لحماد : راھ کون + قال ین ٠‏ هر ر فا و ن 
إقامة علص مثنى [ مثنى ] 29 . وروي أنه مر برجل يفرد الإقامة فقال : ألا جعلتها 


العريان » دوق يخطرو ع من السنابعة. .ر انظ تقريب الي 149+ وبر القن نع ومسل بن القن 
المؤذن » الكوفي » ثقة من الرابعة » في ( تقريب التهذيب ۲٤۲٦/۲‏ ) . 

. ) في ( م ) » ( ع ) : [ المنسى ] . (۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ]. (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذکروه ] 

(5) في ( م ) » (ع) : [ إفراد الإفراد الإقامة ] . حديث عمر بن سعد القرظ عن أبيه » رواه الدارقطني في سننه في 
باب ذكر سعد القرظ ( ۲۳۹/۱ ) » والبيهقي في الكبرى في باب الترجيع في الأذان ( 4١561418 »7"9 4/١‏ ). 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذکره] . (۷) ساقط من ( ن ) . 

(۸) في ( ع ) :1 ما ] » مكان : [ أمر ] . (4) في ( ع ) : [ وقال ] بالعطف . 
)٠١(‏ الزيادة من معاني الآثار» وفي مصدف عبد الرزاق : [ هذا ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ استخفه‎ )١١( 

(؟١)‏ هكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه باب بدء الأذان ( 77/١‏ ) » والطحاوي ( ٠١١/١‏ ) . 
)١۴(‏ الزيادة من (م ) » ( ع ) . )١5(‏ ساقط من ( ع ) . 


1/1 


کتاب الصلاة 
شفعًا » لا أم لك ٩<‏ . 

۷ - قالوا : روى ابن عمر أن النبي يبلي قال : « من أذن اثنتي عشرة ) سنة 
وجبت له الجنة » وكتب له بتأذينه فى كل مرة ستون حسنة » وبإقامته ثلاثون 
حسنة 29 » وهذا يدل على أن الإقامة على النصف . 

۸ - قلنا : يجوز أن النقصان لنقصان المشقة في الإقامة ؛ لأنه يمد صوته في 
الأذان ويرتله ولا يرتل الإقامة . 

4 - قالوا : الإقامة تأتي الأول يستفتح بالتكبيرات المتواليات 29 » فوجب أن 
يكون الثانى أطول من الأول » كصلاة العيد . 

۱4۰ - قلنا : صلاة العيد لما لم يثبت في الثاني ما ليس في الأول جاز أن يساويه أو ينقص 
عنه » ولا ثبت في الإقامة ما ليس في الأذان باتفاق لم يتنع الزيادة عليه » ولأن الوصف الذي 
قالوه غير مسلم ؛ لأن الركعة الثانية لا تفتتح ‏ بالتكبير عندنا » وإنها يتأخر / التكبير عن القراءة . i‏ 

» قالوا : لما خالفت الإقامة الأذان فى الصفة جاز أن تخالفه ”© في القدر‎ - 0١ 
. كال ركعتين الأخروين (" لما خالفت القراءة فيهما الأوليين في الصفة “ نقصت في القدر‎ 

5 - قلنا : لما لم يغبت في الأخحروين 27 زيادة [ في ع '“ الذكر جاز أن ينقص » ولا 
ثبت فى الإقامة 2١‏ زيادة ذكر 22 ليس فى الأذان لم يجز أن ينقص . وسقط ما ذكروه 
بالترجيع على أصلهم ؛ لأن الذ كر الثاني تأكد على الأول في رفع الصوت ولا مزيد ”" عليه . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثتيها ( 714/١‏ ) » وعبد 
الرزاق بمعناه في المصنف باب بدء الأذان ( 458/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ١(م‏ ) : [ اثنتي عشر ] » وفي ( ع ) : [ اثني عشر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۳) رواه ابن ماجه باب فضل الأذان وثواب المؤذنين ( ١ 41/١‏ ) » والدارقطني في باب ذكر سعد القرظ ( ١10/١‏ ) » 
والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة باب من أذن اثنتي عشرة سنة وجب له الجنة ( ٠٠٠/۱‏ ) . 

. ] ن ) : [ المتوالية‎ ( ١) في ( ص‎ )٤( 

(5) في ( م ) [ لا يصح ] ء وفي ( ص ) ۰ ( ع ) : [ لا تصح ] . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يخالفه ] . ٠‏ (۷) في كل النسخ : [ الأخراوين ] . 
(۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ في الصفة من جاز أن يخالفه في القدر » كالركعتين الاخراوين في الصفة ] . 
(9) في كل النسخ : [ الأخراوين ] . (۱۰) تكررت في ( ص ) . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ الكفاية ] » مكان : [ الإقامة‎ )١١( 
. ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )۱۲( 
.] في (م)٠(ع):[ ولا يزيد‎ )۱۳( 


التثريب في أذان افج رة ل بيب باس |١‏ 4 
||| مسالة 346 
التثويب في أذان الفجر سنة 
۴ - قال أصحابنا : التثويب في أذان الفجر سنة © . 


4 - وقال الشافعي في الجديد : أكره التثويب ° 

٥‏ - لنا الرزاء لح ان عاه ااور اي لاو وا لاون : قال 
رسول الله كلق : ديا بلال» َر ب في الفجر » ولا َوب في غيرها ) 27 ؛ وروى عبد الرحمن 
ابن زيد ب أسلم "عن أيه أن يلال أي الى کو ا و 
الصلاة حير من النوم » فقال النبي [ علق ] © : « ما أحسن هذا ء اجعلها في أذانك » © . 


)١(‏ المراد بالتثويب هنا : هو الصلاة خير من النوم » المعروف في أذان الفجر , أما التغويب الذي أحدث الناس 
بعد زمن الصحابة » ففيه مقال . ( انظر تعريف التثويب وتفسيره وحكمه في : المبسوط 210/١‏ 111 » 
تحفة الفقهاء ١١١/١‏ » بدائع الصنائع ١48/١‏ ) . 
(۲) قال الشافعي في الأم : ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها ؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي بي 
أنه أمر بالتثويب » فأكره الزيادة في الأذان وأكره التذويب به . هذا كما قاله المزني في الجديد , أما في القديم : 
التثويب الذي أشرنا إليه مسنون » حكاه البويطي عنه والمزني في مختصريهما » والعمل والفتوى في المذاهب 
بالقديم . ( انظر : الأم ۸٥/١‏ » مختصر المزني ص؟١‏ » الوسيط ٥۷١/۲‏ ء حلية العلماء ٠٣/۲‏ 6 5" ع 
المجموع ٩۲/۳‏ » 44 . وانظر المسألة في : المنتقى ٠۳١/۱‏ ء الكافي لابن عبد البر ۱۹۷/۱ » بداية المجتهد ٠١9/١‏ 
الإفصاح 111/١‏ ء المغني 4١8 » 407/١‏ ء الكافي لابن قدامة 1١1/٠١‏ ) . 
THC EEC )5(‏ 
(4) أخرجه ابن ماجه في باب السنة في الأذان ( ۲۳۷/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في التثويب في الفجر 
۳۷۸/١ (‏ )» وعبد الرزاق في مصنفه باب الصلاة خير من النوم ( 571/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب 
N lS NG O‏ 
(5) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني » أخو أسامة وعد الله كان ضاغي قران ولفسين: 
جمع تفسيرًا في مجلد » وكتابًا في الناسخ والمنسوخ » وحدث عن أبيه وابن المنكدر » روى عنه أصبغ بن 
الفرج » وقتيبة وهشام بن عمار وآخرون » توفي سنة ۸۲٠ه‏ . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٥۸1/۷‏ ) . 
(1) في ( ع ) :1 زائدًا ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . ٠‏ 
(۸) وروى عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا بهذا المعنى » في باب الصلاة خير 
من النوم ( 477/١‏ ) » وابن ماجه من طريق معمر » في باب السنة في الأذان ( ۲۳۷/١‏ ) » والبيهقي في 
. الكبرى » باب التثويب في أذان الصبح ( ٤۲۲/١‏ < ) » والطبراني في الأوسط » وفي ع الزوائد » 
باب كيف الأذان ( ۴۳۰/۱ ) . 


۱۷4٩‏ مرك كلد عاق لض عدون عر ان مسحت 
محذورة يقول : كنت غلامًا فأذنت بين يدي 29 رسول الله ملت يوم حنين ©) > فلما 
انتهيت إلى : حي على الفلاح » قال لي : « ألحق فيها : الصلاة خير من النوم ) ° . 

۷ - وروی ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : كان التثويب على عهد رسول 
الله ملق : الصلاة خير من النوم 29 . ولأن الفجر صلاة تقع في حال " النوم والغفلة » 
فاحتاجت إلى زيادة إعلام » وكل من قال بزيادة قال : هي التثويب . فأما الشافعي 
فخالف الأخبار المشهورة » وقال : لأن التثويب لم ينقل عن أبي محذورة . وقد بينا أنه 
نقل عنه » ولو لم ينقل كان الرجوع إلى الزائد من الأخبار أولى . 

4 - وقول أبي محذورة : لقنني النبي يِل الأذان تسعة عشر كلمة © لا ينفي . 
التثويب ؛ لأنه لقنه نفس الأذان ‏ والتغويب زيادة لا تفعل ”“ في كل صلاة » فلم 
يعدها 29 من ألفاظ الأذان . 


عد عد 


(1) في كل النسخ : [ عباس ] » والصواب ما وقع في كتب الحديث هو : أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي » 
مولاهم الكوفي الحناط المقرئ » الفقيه المحدث شيخ الإسلام » ولد سنة 9ه » قرأ القرآن وَجوّده ثلاث مرات على 
عاصم بن أبي النجود » حدث عن : عاصم وأبي إسحاق السبيعي وعبد العزيز بن رفيع وهشام بن عروة وغيرهم » 
روى عنه : ابن المبارك » والكسائي » ووكيع » وأبو داود » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » وقال يحبى بن معين : ثقة 
تكلم فيه غير واحد . توفي سنة ۹۳٠ه‏ . ( انظر: تهذيب الكمال ۱ »۷ سير أعلام النبلاء ۸1٠/۷‏ ) . 
(۲) هو : عبد العزيز بن رفيع المحدث الثقة » أبو عبد الله الأسدي الطائي ثم الكوفي » حدث عن : ابن عباس 
وابن عمر وأنس بن مالك والقاضي شريح » وروى عنه : شعبة وسفيان وأبو الأحوص وشريك وجرير بن عبد 
الحميد وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وآخرون » وثقه غير واحد » وحديثه نحو من ستين حدينًا . توفي 
سنة .١ه‏ . ( انظر : تهذيب الكمال 488/١١‏ » سير أعلام النبلاء 85/5 ) . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . (4) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ خير ] . 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( ۲۳۷/١‏ ) » والطحاوي في 
المعاني مختصرا باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ( ١١1/١‏ ) . 

(7) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح في آخر باب التثويب في أذان الصبح ۲٠۲/١‏ » وسفن الدارقطني باب 
ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( 4/١‏ ؟ ) » والكبرى للبيهقي ( 477/١‏ ) » ومعاني الآثار باب قول 
المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ( ٠۳۷/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ يقع ] » ولفظ : [ حال ] ساقط منهما . 

(۸) تقدم تخريجه في المسألة السابقة . (9) في ( م ) › ( ن ) ۰ (ع ) :1 لا يفعل ] 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( غ ) :1 لم تعدوها ] . 


40/۱ 


التثويب الأول : الصلاة خير من النوم 2 


OC 8ه‎ ll 


التثويب الأول : الصلاة خير من النوم 
والتثويب الآخر : حي على الصلاة حي على الفلاح 
يقول ذلك بعد الأذان 


8 - قال أصحابنا : التثويب الأول : الصلاة حير من النوم » والتثويب الآخر : 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » يقول ذلك بعد الأذان بقدر ما يقرأ عشر آيات من 
القرآن أو عشرين ”© . 

. © وقال الشافعي : التثويب الثاني ليس بسنة‎ - ٠ 

۹ - لنا : ما رواه الواقدي ٩‏ عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي “ عن أبيه قال : كان بلال © إذا أذن الأذان الأوك ا رس الله 7 كلق 20 
فوقف على الباب وقال : الصلاة يا رسول الله » حي على الصلاة حي على [ الفلاح ] © . 

5 - وروى أبو يوسف عن الكامل عن العلاء السعدي قال : كان بلال إذا أذن أتى 


)١(‏ انظر : البسوط ( 111١ » 10/١‏ )» تحفة الفقهاء (  ) 1١١/١‏ بدائع الصنائع ( ١48/١‏ ) , والجامع 
الصغير ص ( ٠١‏ 

(۲) انظر : الام ( ۸٥/١‏ ) » مختصر المزني ص ١١‏ » الوسيط ( ٥۷١/۲‏ ) » حلية العلماء ( ؟/ه" »۳۹ ) 
امجموع ( ۹۲/۳ » ٩٤‏ ) . وانظر : المنتقى ( ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ١151/١‏ ) » بداية امجتهد 
٠١5/١‏ )ء الإفصاح ( 1١١/١‏ )ء المغني ( 401/١‏ 408 ) . 

(۳) هو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي صاحب التصانيف والمغازي العلامة أبو عبد الله . ولد سنة 1١‏ ع 
وسمع من صغار التابعين » حدث عن : محمد بن عجلان وابن جريج وثور بن يزيد وغيرهم » وحدث عنه : 
محمد بن سعد كاتبه » وأبو بكر بن أبي شيبة » وسليمان بن داود الشاذكوني وغيرهم » قال محمد بن سلام 
الجمحي : الواقدي عالم دهره ) وقال | إبراهيم يم الحربي : الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام 0( توفى سنة 
1ه . ( انظر : تهذيب الكمال ۷ » سير أعلام التبلاء ۲۹۳/۸ ) . 

)٤(‏ هو : موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي » التميمي أبو محمد المدني » روى عن : عبد 
الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان وأبيه محمد بن | إبرا هيم التميمي » وروى عنه : عاصم بن سويد » وابن 
أبي ذئب » وغيرهم » ل ا . قال الواقدي : كان فقيهًا 
محدثًا . روى له الترمذي وابن ماجه . ( انظر : تهذيب الكمال ١789/99‏ ) . 

(5) في ( م ) : [ بلالا ] . (225) ساقط من ( م ) . 


6/١‏ طب عع لح س تتاب الصلاة 


رسول الله يه فسلم عليه » ثم قال CEs‏ 
الله . وروي [ عن ] 27 إبراهيم أنه قال : كان التنويب الأول : الصلاة خير من النوم » ثم 
جحت الناس : حى على الصلاة » وهذا إخبار عن فعل الصحابة 10 
سنة » ولأن اسم التثويب أخص بالثاني ؛ لأنه عبارة عن الرجوع فيقتضي إعادة ما تقدم 
ذكره» والصلاة خير من النوم لم يتقدم له ذكر حتى يسمى تثو يعا 9) > فكان هذا أولى . 

٠‏ - قال أصحاب الشافعي : ترك أبو حنيفة ما روي عن النبي [ له ] 27 في 
التثويب واستحسن ما فعله الناس . وهذا جهل ؛ لأنا بينا أن التثويب الثاني كان على 
عهد رسول الله َكل وان ]جيه ا : إما 
أن يكون إجماعًا أو تقليدًا . 

4 - قالوا : وخالف أبو حنيفة في موضع التثويب السنة ؛ لأن النبي بلي قال (© 
لبلال حين َوب : « اجعل هذا في أذانك » » وهذا يقتضي نفس الأذان » وعند أبي حنيفة 
يفصل بين الأذان والإقامة . وهذا غلط » والصحيح من مذهبنا ما ذكره ابن شجاع 
والطحاوي أن التثويب الأول فى نفس الأذان » والتثويب الثاني بين الأذان والإقامة . والنبي 
َك قال لبلال حين قال : الصلاة خير من النوم : « اجعل هذا في أذانك » وكذلك 
نقول 292 , فأما التثويب الثانى : فقد بينا فى الخبر أن بلالا كان يقوله 9© بعد فراغه من 
الأذان على باب النبي يِه ؛ فدل على أنه ليس في نفس الأذان . ولأن التثويب إذا ثبت : 
هذه الصلاة لزيادة الإعلام ففعله ففعله بين الأذان والإقامة أوقع من فعله في نفس الأذان “7 


«# # ا ا 
)١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۲) في (م)٠(ع):‏ [ تأذنا ]. 
(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :[ فعل ] . 
(5) في (م):[قيل ] . (3) في ( ع ) : [ ولذلك ] » وفى (م ) : [ يقول ] . 


(۷) في ( ص ) : [ يقول ] . 
(۸) قال محمد في الجامع الصغير : والتثويب في الفجر حي على الصلاة » حي على الفلاح » مرتين بين الاذان 
والإقامة حسن » قال العيني في استحسان التثويب الثاني بالفجر : لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . وتخصيصه بالفجر لأنه وقت نوم وغفلة » ولتغير أحوال المسلمين بالكسل 
والتواني بالعبادة » وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة مبالغة في الإعلام والتذكير بوقت الصلاة » وهو يحصل 
على حسب ما تعارفه أهل كل بلدة » وقال السرخسى : والتثويب فى كل بلدة ما يتعارفونه » إما بالتدحنح » أو 
بقوله : الصلاة الصلاة » أو بقوله : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة 


إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام سللل---إ دد |ا/۷ 4 


| مسالة ce;‏ 
إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام 


6 - قال أصحابنا : إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام 9© . 

5 - وقال الشافعي في أحد قوليه : يقيم ولا يؤذن © 

۷ - لنا : حديث أبي قتادة أنه كان مع النبي علي في غزوة - أو سرية - » فلما 
كان السحر عرسنا » فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس » فجعل الرجل منا يثب فَزعًا 
ورهبا » فاستيقظ النبي بلي » فأمرنا فارتحلنا حتى ارتفعت الشمس . ثم أتى لنا » فقضى ° 
منا حوائجهم » ثم أمر بلالا فأذن » فصلينا ركعتين » ثم أقام فصّليت الغداة 29 » وروى 
'عمران ©© بن الحصين هذه القصة كذلك ©© . 

۸۰۸ - ولأنه دعاء إلى الصلاة » كالإقامة . ولأنه مسنون يتعلق بالصلاة مع بقاء 
الوقت ؛ فتعلق بما بعده » كالتعوذ والاستفتاح . 

8 - احتجوا : بحديث أ هريرة في قصة الوادي الذي قدمناه ‏ » قالوا : 
فأمر النبي ل بلالا فأقام وصلينا © . وهذا لا دلالة © فيه ؛ لأن القصة واحدة › 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 175/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ١١5/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١54/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبذيله العناية ( ٠ .) 30١ - ۲٤۸/۱‏ 
(۲) روي عن الشافعي فيها ثلاثة أقوال : في الجديد : يقيم ولا يؤذن لها » وفى القديم : يؤذن ويقيم للأولى 
وحدهاء وللتي بعدها يقيم ولا يؤذن » وفى الإملاء : إن أمل اجتماع الناس يصلون معه أذن وأقام » وإن لم 
يؤمل ذلك لم يؤذن . ( انظر : الام 8/١‏ » ۸۷ » الوسيط ٥٦۷/۲‏ ء حلية العلماء ۳۲/۲ » 88 » المجموع 
۴ - ۸9 ) . ( وانظر : المدونة 54/١‏ » 55 ء الكافي لابن عبد البر ١95/1١‏ ء المغني 47١ ٠ 415/١‏ ) . 
(9) في ( م ) : [ نقضي ] . 

)٤(‏ رواه البخاري في الصحيح بمعناه في باب الأذان بعد ذهاب الوقت ( ١١7/١‏ ) » وأبو داود في الستن 
باب من نام عن صلاة أو نسيها ( ١١8/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الأذان والإقامة للفائتة ( 405/١‏ » 


15 ). (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1عمر]. 
(CD‏ رواه أبو داود باب من نام عن صلاة أو نسيها ) ۱4/۱ ( .2 والبيهقي باب الاذان والإقامة للفائتة 
( ۱ ) . (۷) في ( ص ) › ( ن ) :1 قدمنا ] . 


)يواه اولاز امن لعن ملاة E O‏ ). 
(9) في (م)ء(ن):[دلالةعء مكان : [ لا دلالة ] . 


4۸/1 تص7ستحس س7 77 ج تر كتاب الصلاة 


فالزيادة أولى . 
٠‏ - قالوا : الأذان عَلّم على الوقت ؛ بدلالة أنه لا يؤذن لصلاة العصر يوم عرفة 
لأنها في غير وقتها . 
١‏ - قلنا : الأذان الأول وقع لهما عندنا » فلم نسلم أن الأذان علم على الوقت . 
۲ - قالوا : الأذان للاجتماع 27 » والفائتة لا تتفق (© فيها الجماعة . 
۴ - قلنا : الأذان للاجتماع » فأشبه الصلاة ؛ بدلالة أن من صلى في بيته كان 
مأمورًا'بالأذان وإن لم يكن للجمع » ولأن الصلاة قد تفوت الجماعة فيؤذن لجمعهم . 
4 - قالوا : الأذان للفائتة فيلتبس ‏ على الناس ؛ لأنهم يصاون لغير الوقت ظنًا 
منهم أن الأذان للصلاة ٠‏ الراتبة . 
6 - قلنا : إذا فعلت الفائتة عند ارتفاع الشمس لم يتلبس على أحد » ولأنا 
لانقول : إنه يؤذن لها على المنائر حتى يلتبس على الناس » وإنما يفعل الأذان كما 
تفعل 29 الإقامة عندهم . 


* لط تن 


. ] في رم)ء (ن) :[ الاجتماع ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتفق‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ فتلتبس ] » وفى ( ع ) : [ يلتبس ] . 

. ] في ( م ) › ( ن ) : [ للصلوات‎ )٤( 

(5) في ( م ) ١‏ (ن ) : [ يفعل ] . وروى أبو داود من حديث عمرو بن أمية وذي مخبر الحبشى وابن مسعود 
أيضًا با يؤيد قول الحنفية باب من نام عن صلاة أو نسيها ( ٠۲١/١‏ ) » والبيهقي باب الأذان والإقامة 
للفائتة ( ٤٠١٤/١‏ ). 


إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جار الل سس 5758/1 


| مسالة ot‏ 
إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز 


5 - قال في الأصل : إذا فاتهم صلوات » فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز . 

۷ - وروى ابن [ أبي ] 27 مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : يؤذن 
للأولى ويقيم » ويؤذن للثانية ويقيم » فإن ترك الأذان جاز » يعني [ في ] (" الثانية» 
وقال [ محمد ] 27 في الإملاء : إن شاء أذن . فحاصل المذهب أنه مخير فى الثانية : إن 
شاء أذن وأقام » وإن شاء أقام 29 . ٠‏ 

6 - وقال التنافعئ : لا يؤذن للثانية ”° . 


8 - لنا ٩‏ : ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود أن النبي بزل فاته 
أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب ما شاء الله من الليل » فأمر بلالا فأذن وأقام رصن 
الظهر » وأذن وأقام فصلى العصر » وأذن وأقام فصلى المغرب » وأذن وأقام فصلى 
العشاء © . ولأنها صلاة فائتة فجاز أن يؤذن لها » كالأولى . ولأنها صلاة غير مقدمة 
على وقتها سن لها الإقامة » فكان من سننها الأذان » كسائر الصلوات . 

. احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة‎ - ٠ 
» فأمر سول الله له بلالا بقامة الظهر فصلاها » ثم أمره بإقامة العصر على نحو ذلك‎ 
© ثم أمره يإقامة المغرب‎ 


» ساقط من : ( م ) ۰ (ع) . هو : الفقيه الحسن بن أحمد بن مالك » أبو عبد الله الزعفراني » كان ماما ثقة‎ )١( 
رنب شال الجا الصدر ع بن الحسن » وميز خواص مسائل محمد عما رواه عن أبي يوسف وجمعها على‎ 
` . ) "١ أحسن ترتيب » وجعله مبوبًا » وله كتاب الأضاحي . ( انظر : الجواهر المضية 15/7 » الفوائد البهية ص‎ 
. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۲( 

(5) انظر : المبسوط ( ۱١١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١54/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبذيله العناية ( 56١ - ۲٤۸/۱‏ ). ش ۰ 
)٥(‏ انظر : الأم ( 87/١‏ » ۸۷ ) » الوسيط ( ٥٦۷/۲‏ ) ء حلية العلماء ( ۰۳۲/۲ ۳۳ ) » المجموع ( 81/6 
- 86 ) . ( وانظر : المدونة 54/١‏ › 55 » الكافي لابن عبد البر 157/1١‏ ء المغني 47١ » 4١15/1١‏ . راجع 
نفس المصادر الحنفية السابقة في مسألة )٦( . ) ٩١‏ ساقط من ( م )2( ع). 

(۷) انظر : نصب الراية باب قضاء الفوائت ( ١77 » ٠٠١/۲‏ ) » مجمع الزوائد باب التأذين للفوائت وترتيبها ( ٤/۲‏ ) . 
(8) رواه أحمد في المسند ( 55/7 45 » 1۷ ٠‏ 1۸ ) » والنسائي في سننه في الأذان للفائت من الصلوات 
( ۱۷/۲ ) » والبيهقي في الكبرى » باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات ( 105/١‏ ) . 


۳١/١‏ س تتاب الصلاة 

0١‏ - وال جواب : أنا روينا أنه أذن وأقام » وروي أنه أذن للظهر وأقام لما بعدهاء 
وروي ما ذكروه » فكان الزائد أولى . ولأن أمره يإقامة الظهر معناه : الأذان لها 
[والإقامة ع © . 

5 - والدليل عليه أنه قال : ثم أمره (© يإقامة العشاء . والعشاء مفعولة في 
وقتهاء فلا يجوز أن يكون ترك أذانها باتفاق » فدل على أن قوله : ثم أمره بأقامة 
العشاء : الأذان والإقامة كذلك في بقية الصلوات » ولو ثبت [ أنه ] ”° لم يؤذن للفائتة 
لم يدل ؛ [ لأنا بينا  ]‏ أنه مخير » فإذا فعل أحد جهتي التخيير لم تسقط © الأخرى . 

۴ - قالوا : روى ابن عمر أن النبي ملل جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
ياقامة 00 ب 

4 - قلنا : المغرب في ذلك اليوم ليس بفائتة ئة © ؛ لأن وجوبها يتعلق بالمكان 
عندنا » 72 في الفوائت . 

٥‏ - قالوا : صلاتان تفعلان ‏ فى وقت واحد » فلا يؤذن للثانية » كصلاتي 
عرفة والمزدلفة . ا ١‏ 

5 - والجواب : أن هناك جمع بين صلاتين للتخفيف حتى يتصل الوقوف ؛ 
فجاز أن يخفف بترك الأذان » وهذا المعنى غير موجود في مسألتنا . 


جد عد عند 
)١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )١(‏ في ( ع ) :1[ أمر]. 
(9) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :[ لايا ] . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يسقط ] . ٠‏ 

(1) رواه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة وفي هذه الليلة ( ٠٠١ » 588/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب الأذان 
والإقامة للجمع بين الصلاتين ( ٤١١ ٠ 500/١‏ ). 

(۷) في (م)ء زع ) : [ فة ]. (۸) في (م)٠(ع):[ينفعلان‏ ] . 


يجوز أن يۇذن واحد ويقيم غيره 4۹/1 


||||| مسالة 0 


يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره 
۷ - قال (2 أصحابنا : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره ٩‏ 
۸ - وقال الشافعي : يكره © . 
8 - لنا : ما روي في حديث عبد الله بن زيد وه الذي أَرِي 9 الأذان أن النبي 
عَم قال له : « لقنها بلالا » فأذن بلال ثم أمر النبي علد عبد الله بن زيد فأقام © . 
م١‏ - وذكر ابن شتجاع في الان : أن ابن آم مكتوم 29 كان يؤذن » ويقيم 
بلالء وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم 60 . ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن 


الآخر ؛ بدلالة صلاة العصر بعرفة يقام لها ولا يوّذن » والفائتة على أصلهم » فجاز أن 
يتولاهما اثنان » كالصلاتين . 


۱ - ولا يقال / : الايطل eS hE E‏ 
ا 5 

۲ - احتجوا : بما روي في حديث الصدائي أنه أذن فأراد بلال أن يقيم » فقال 
له النبي عت : وأخا صدى © أذن » والذي أذن يقيم ¢ 7 . 


.) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۲) انظر : كتاب الحجة باب النداء ( ۷۸/١‏ ) » المبسوط ( ۱۳۲/۱ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١۰٠١۱/۱‏ )› 
البتاية ٠١۷/۲١ ١‏ ) . 

(۳) انظر : الأم ( ۸٦/١‏ ) ء المجموع ( ۱۲۱/۳ » ١١١‏ ) . ( وانظر : المدونة ۳/١‏ » المنتقى ٠۳۸/١‏ » الكافي 
لابن عبد البر 198/١‏ » المغني )٤( . ) ٤١١ > ٤٠١/١‏ في ( ع ) :[ رأى ] . 

(5) رواه أبو داود في السنن باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( ۱۳۸/١‏ ) والطحاوي في المعاني باب الرجلين 
يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( ١57/١‏ ) والبيهقي في الكبرى باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ( ۳۹۹/۱ ) . 
(5) في ( م ) : [ابن مكتوم ] . 

(۷) في ( ع ) : [ أبن مكتوم ] . حديث اين ام مكتوم رواه ابن أبي شيبة بلفظه في المصنف في كتاب الأذان باب في 
الرجل يؤذن ويقيم غيره ( 540/١‏ ) . (۸) في (م)٠(ع):[بصلاة].‏ 

. ] في (ع) :[صداي‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( ۱۳۸/١‏ ) » والترمذي في الستن » باب ما جاء أن 
من أذن فهو يقيم ( ۳۸١ » 787/١‏ ) » وابن ماجه في ستنه » في باب السنة في الأذان ( ۲۳۷/۱ ) »› 
والبيهقي باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ( ۳۹۹/۱ ) . 


4/1 س تتاب الصلاة 


۴ - والجواب : أن الطحاوي قال : مدار هذا الحديث على () عبد الرحمن بن 
زياد "© بن أنعم ” المعافرى » وليس يثبت في الحديث » ولأن النبي يلد كره أن يؤذن 
بلال فيكسر قلب الصدائي ؛ لأنه يعتقد 9 أنه أمر بالأذان لعدم غيره » فأحب أن يجمع 
له الفضيلة . ٠‏ 

4 - قالوا : هذا إبطال للتعليل © ؛ لأن قوله : « والذي أذن يقيم » تعليل . 

٥‏ - [ قلنا : ما ذكرناه يعود إلى هذا التعليل . ألا ترى أنه [ لم ] "© يجعله مؤذنًا 
وإنما أخبر أنه يقيْم لأنه أذن ؛ حتى لا ينكسر » فإذا عقلنا تأويلنا بالعذر لم يسقطها . 

185 - قالوا : خبرنا متأخر عن خبر عبد الله بن زيد ] © . 

۷ - قلنا : خبر عبد الله أشهر وأصح رواية ؛ فهو أولى أن مده 08 . [ ولأنا ٠‏ 
نقلنا ] 9© فعل بلال وابن أم مكتوم » فصار ما كثر نقله أولى . 

۸ - قالوا : ذكران 209 متجانسان يتقدمان الصلاة شُرعا لها "“ فكان من 
شأنهما أن يتولاهما » كالخطبتين . 

4 - قلنا : الخطبة عكس علتنا ؛ لأن إحدى الخطبتين لا تنفرد 2 عن 
الأخرى » والإقامة تنفرد ”"“ عن الأذان » ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الصلاة وتنفرد “٠9‏ 
إحداهما عن الأحرى 20 , كالأذان والخطبة . 


٭+ ذا فنا 
)١(‏ في ( ۰)۴ (ع) :1 عن] . (۲) في سائر النسخ : [ زيد ] » وهو خطأ . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :1[ العم ] . )٤(‏ في ( م ) › ( )۰( ع ):1 يعقد ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لتعلیل ] . (1) أثبتنا الزيادة لاستقامة المعنى . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( ص ) › ( م ) »2 (ع): [ وأن تقدم ] . 
(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا نقلنا ] . )٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) :1 ذکر ابن ] . 
)١١(‏ في ( م )۰( ع ):[لهما]. (؟١١)‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينفرد ] . 
(۱۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينفرد ] . )١15(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينفرد ] . 


. في سائر النسخ : [ أحدهما عن الآخر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 
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حكم أخذ الأجرة على الأذان 
||| مسن هه انه 


00 


حكم أخذ الأجرة على الأذان 


فر قال ااا لا يور اش الأبدرة على الأذان: 00 

. © ومن أصحاب الشافعي من جوز ذلك » ومنهم [ من ] (© منع مته‎ - 654١ 

5 - لنا : ما روي أن النبي بلي قال لعثمان بن أبي العاص © : « وانه مؤذنك 
أن يأخحذ © على الأذان أجرًا » ”° . وروي أنه قال : « واتخذ مؤذنًا لا يأحذ ٠”‏ على 
الأذان أجرا » © , ولأن من شرط الأذان أن يكون قربة لفاعله » فلا يجوز أخذ الأجرة 
عليه » كالصوم » ولأنه يقع لمنفعة الفاعل ولغيره » فلم يستحق الأجرة على عمل نفسه › 
ولأنه ذكر مسنون متعلق 29 بالصلاة » كالاستفتاح والتعوذ . 


. ) 5191/5 ( البناية‎ » ) ٠١٠١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) 1١١7/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١ 40/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
..) ساقط من ( ع‎ )۲( 

() قال النووي : في جواز الاستعجار على الأذان ثلاثة أوجه » أصحها : يجوز للإمام من مال بيت المال ومن 
مال نفسه » ولآحاد الناس من أهل الحلة » ومن غيره من مال نفسه ... والثاني : لا يجوز الاستئجار لاحد » وبه 
قطع الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقفال » وصححه الحاملي والبندنيجي والبغوي وغيرهم ... والثالث : 
يجوز للإمام دون آحاد الناس . ( انظر : الوسيط ٥۷٦ » ٥۷٠/۲‏ › حلية العلماء ٤/۲‏ » شرح السنة ۲۸٠/۲‏ » 
فتح العزيز في هامش ١199 2 ١95/9‏ ء المجموع ۱۲٣/۳‏ - ۱۲۸ ). 

( وانظر : المدونة 55/١‏ » الإفصاح ١١/١‏ ء المغني 4١5/١‏ »ء الكافي لابن قدامة ٠١١» ٠٠١/١‏ ) . 
(4) هو : عثمان بن أبي العاص الثقفي » أبو عبد الله الطائي أخو الحكم بن أبي العاص الثقفي » قدم على النبي 
بيه في وفد ثقيف » واستعمله النبي بر على الطائف » روى عن النبي قر » وروى عنه : الحسن البصري » 
وسعيد بن المسيب وغيرهم » روى له جماعة سوى البخاري.» توفي سنة إحدى وخمسين . ( انظر : أسد الغابة 
۳ » سير اعلام النبلاء ۳۷٤/۲‏ » تهذيب الكمال 1508/١9‏ ) . 

(20) في ( م ) ١‏ ( ع ) :[ أن تأخذ ] . 

(1) حديث عثمان بن أبي العاص أخرجه أصحاب السنن بألفاظ أخرى . 

(۷) في ( ع ) : [ لا تأخذ ] . 

(۸) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية أن يأحذ المؤذن على الأذان أجرًا ( 4٠١ » 205/1١‏ ) › 
وابن أبي شيبة في مصنفه في من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه جرا ( ۲١۸/١‏ ) » وابن ماجه باب السنة في 
الأذان ( ۲۳۹/١‏ ) » ورواه أبو داود في باب أخذ الأجر على التأذين ( ١47/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 5١1/4‏ » 
۷ ) » والبيهقي في الكبرى باب التطوع بالأذان ( 455/١‏ ) . 

(۹) في ( ع ) : [ يتعلق ] . 
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۴ - احتجوا : بما روي أن النبي بل علم أبا محذورة “ الأذان وأنفذه © إلى 
مكة ليؤذن وأعطاه صرة فيها دراهم 99 .0 

4 - والجواب 29 : وهذا لا دلالة فيه “ ؛ لأنه لم يكن على طريق الأجرة ؛ ألا 
ترى أنه لم يذكر مدة معلومة . 

6 - قالوا : إذا جاز أخذ الرزق على الأذان جاز أخذ الأجرة ؛ لأن كل واحد منهما بدل . 

» قلنا : ييطل بالإمام يأحذ الرزق من بيت الال 9 ولا يجوز [ له ] © أخذ الأجرة‎ - ۱۸4٦ 
» وكذا القاضي ومن يتولى الصلاة بالناس » ولأن الرزق في مقابلة العمل وليس يبدل عنه‎ 
والأجرة بدل » ويجوز في غير الأبدال ما لا يجوز فيها  ولذلك © يجوز في المضاربة وإن كان‎ 
. ما يتحصل للمضارب من الربح مجهولا ؛ لأنه ليس يبدل » ولو استأجره ببعض الربح لم يجز.‎ 

. قالوا : يجوز للعامل أذ الأجرة ؛ لأنه يقوم بمصالح “ المسلمين » كذا الأذان‎ - A4۷ 

4 - قلنا : يبطل بالقاضي . ولأن العمالة ليس من شرطها أن تكون ( قربة 
لفاعلها ؛ بدلالة أنها تجوز من الذمي ‏ , والأذان بخلاف ذلك . 

۹ - قالوا : الأذان عمل معلوم » كسائر الأعمال . 

٠‏ - قلنا : كون العمل معلومًا لا يجوز أخذ الأجرة عنه ما لم يغبت أنه في نفسه 
مما يجوز أخذ البدل عنه ؛ ألا ترى "١7‏ أن الصلاة والصوم كل واحد منهما عمل معلوم 
ولا يدل ذلك على جواز الاستعجار عليهما ؟ 


ع« د عد 


كتاب الصلاة 


(۱) هو : اوس بن معير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح . روى عن النبي يِه » وروی عنه الأسود بن يزيد 
النخعي » وأوس بن خالد » والسائب المكي » قال الزيير بن بكار : وإن أبا محذورة أحسن الناس أذانًا وأنداهم 
صونًا . روى له البخاري في الأدب . توفي سنة 5دهء ويقال ۷۹ه » بمكة . ( انظر : تهذيب الكمال ۲٠٠/۳٤‏ » 
الاستيعاب ١785/4‏ ) . (۲) في غير ( ع ) : [ ونفذه ] . 

(۳) تقدم تخريجه » وراجع في سنن الدارقطنى في باب ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه ( ۲۳۳/۱ » 
4 ) » والسنن الكبرى للبيهقي باب الترجيع في الأذان ( ۳۹۳/۱ ) . 

. ] في (م) : [قلنا ] . : (5) في ( ع ) : [ وهذا دلالة فيه‎ )٤( 
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الاسلمي بن محمد ؛ عن إسحاق بن محمد عن إسحاق بن عبد الله‎ )1( 
. ) ٤۸۳/١ ( ابن أبي فروة » قال : أول من رزق المؤذنين عثمان » باب البغي في الأذان والأجر عليه‎ 
. ] ساقط من ( ع ) . (۸) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ وكذلك‎ )۷( 

(5) في ( ۴ ) + ( ع ) +( ن ) :[ بمصلحة ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يکون ] . 
)١١(‏ في ( ع ) : [ الذي ] . (۱۲) في ( ص ) : [ ألا یری ] . 


ع؛"ه/١‎ 


الإسفار بالفجر أفضل 
اا مسال ع ° 


الإسفار بالفجر أفضل 


وهم - قال أصحابنا : الإسفار بالفجر أفضل ©© . 

۲ - وقال الشافعي : التغليس أفضل ©© . 

۴۳ - لنا : ما روى عبد الرحمن بن يزيد © » قال خت مع د ال ن 
مسعود » فلما كانت ليلة المزدلفة طلع الفجر » فقال : قم » قلت باأبااعيد ارصم إن 
هذه لساعة ما رأيتك تصلي فيها » فقال : إن رسول الله [ قر ] “١‏ كان لا يصلي هذه 
الساعة إلا هذه الصلاة © في هذا المكان من هذا اليوم » قال عبد الله : هما صلاتان 
عولان عن ويا : صلاة المغرب بعد ما يأتي © الناس المزدلفة » وصلاة الغداة ء رأيت 
رسول الله [ كلد ] ”© يفعل ذلك ^ . ققد أخبر أن هذه الصلاة غيرها رسول الله مكلت 
عن وقتها » فلم يجز أن يكون عن وقت الجواز » فلم يبق إلا أنه غيرها عن وقت الفضيلة . 

4 - ولا معنى لقولهم : إنه يجوز أن يكون صلاها لما غلب على ظنه طلوع 
الفجر » وذلك غير مستحب عندنا وهو جائز ؛ لانه قال : لما طلع الفجر . وهذا يقتضي 
اليقين دون الظن » ولأنه لا يدخل وقت الفجر بغلبة الظن حتى يتبين الطلوع ؛ لأن ذلك 
مما يعلم بيقين . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( »)١415 ٠ ٠٤١/١‏ تحفة الفقهاء ( ٠١/١‏ ) ء بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) »2 فتح 
القدير وبهامشه العناية ( ١١56 ۲۲٣/۱‏ ). 

(۲) انظر : الأم ( ۷١ ٠۷٤/١‏ ) » الوسيط ( ؟/0. هه ء ٠١١‏ ) » حلية العلماء ( ۲١/۲‏ ) » المجموع ( ١١/۴‏ - 
۳ ) . ( وانظر : المدونة 51/1١‏ ء المنتقى ١‏ ب بداية المجتهد ٠٠٠١ › 99/1١‏ ع المقدمات الممهدات ١5١/١‏ » 
المسائل الفقهية ۱۱۰/۱ › الإفصاح ٠١5/١‏ ء لمغني 995/١‏ , 568 ) . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي » أبو بكر الكوفي أخو الأسود بن يزيد » وثقه يحيى بن معين › 
روى عن : حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود » وسلمان الفارسي » وعثمان بن عفان » وغيرهم » روى 
عنه : عامر الشعبي » ومالك بن الحارث السلمي » وجامع بن شداد وغيرهم . توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل : 
ثلاث وثمانين . ( انظر : تهذيب الكمال ۱۲/۱۸ »ء سير أعلام النبلاء ۷۸/٤‏ ) . 

. ] ساقطة من [ ع ] . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ الساعة‎ )٤( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )0( ENTERE 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ( ۲۹۰/۱ ) . 


4١ 


كتاب الصلاة 


٥‏ - ویدل عليه : ما رواه راقع بن خدیج قال : قال رسول الله يق : « أسفروا 
بالفجر ؛ فكلما أسفرتم (© ذ فهو أعظم لأجوركم » 27 » وروی جابر بن عبد الله قال : 
أخبرنا بلال مؤذن رسول الله [ يكل ] © قال : قال رسول الله كاله “9 أسفرو] © 
بالصبح - أو بالفجر - ؛ فإنه أعظم للأجر » © . 

٩‏ - وروی عاصم بن عمر بن قنادة الظفري ٩”‏ أن رجلا من قومه من ع أصحاب 
رسول الله © بلي أخبره أن النبي يِه قال : « أصبحوا بالصبح ؛ فإنه كلما أصبحتم 
بالصلاة كان أعظم للأجر » © . 

۷ - قالوا : هذه الأخبار محمولة على الأمر بالصلاة عند إسفار الفجر» وهو 
اليقين بطلوعه . 

۸ - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الكلام خرج على طريق التفضيل © » وما لم 
ا ار 
الجائر . 


ed EE e خم‎ 


. ] في ( م ) : [ أسفر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني بعناه بألفاظ متقاربة في باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو 
(۱۷۸/۱ ۰ ۱۷۹ ) » ورواه أبو داود باب في وقت الصبح ( ( ١1١4/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في الإسفار 
بالفجر ( ۲۸۹/١‏ ) » والنسائي كتاب المواقيت باب الإسفار ( /١‏ ۲۷۲ ) » وابن ماجه باب وقت صلاة 
الفجر ( ۲۲٠/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 478/8 ١48 014784٠‏ )ء والدارمي باب الإسفار 
بالفجر ( ۲۷۷/۱ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه في من كان ينور بها ويسفر ( 584/١‏ ) . 

6 عاق )٤( O‏ في ( ص ) : [أسفرع]. 

(5) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ( ارلا ). 

(۹) هو عاصم بن عمر بن قنادة بن التعمان أبو عمر الظفري الأنصاري » المدني » أحد العلماء » روى عن : 
أبيه وعن جابر بن عبد الله ومحمود بن لبيد وغيرهم » وحدث عنه : بكير بن الأشج » وابن عجلان » وابن 
إسحاق » وثقه أبو زرعة والنسائي وغيرهما . توفي سنة ۱۱۹ ه . ( انظر : تهذيب الكمال ۳۲۱/۹ » سير 
أعلام النبلاء 25/5 ) . (۷) في ( م ) (١‏ ع ) :[ النبي ] . 

(۸) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ( 174/١‏ ) » ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٠٠٠/١‏ ) . 
(۹) في كل النسخ : [ التفصيل ] » والمناسب بالضاد المعجمة لناسبة السياق واللحاق . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ لا يجوز]‎ )١١( . ) مكرر في ( ع‎ ) ١١ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يفاصل‎ )۱١( 


7/1 


الإسفار بالفجر أفضل 


بصحيح ؛ لأن الأصل بقاء الليل » فلا يجوز إسقاط اليقين بغلبة الظن » ولأن الإسفار في 
اللغة ضد التغليس » فلو حمل على طلوع الفجر لكان التغليس هو الإسفار » أو يكون 
التغليس بعد الإسفار » وهذا لا يصح » ولأنه قال في الخبر : « كلما أسفرتم كان أعظم 
لأجوركم » وهذا يدل على فضيلة (" التأخير وإن تيقن الطلوع » وذلك لا يكون إلا 
على قولنا . ولأن تأخير الفجر يؤدي إلى تكثير الجماعة » فكان أفضل ؛ لقوله اكل : 
« كلما كثرت الجماعة فهو أفضل  »‏ . ولا يلزم تأخير المغرب ؛ لأنا استدللنا بعموم 
الخبر » فلا يرد عليه نقض 22 . ولأن لوقت ٠‏ الصلاة أول وآخرا » فإذا جاز أن تتعلق 
الفضيلة بأول الوقت في موضوع ‏ المواقيت جاز أن تتعلق (2 بآخره . وكل من قال 
بذلك © قال بتأخير الفجر . ولأن الصلاة احص بآخر الوقت من أوله ؛ ألا ترى أنه 
مأمور بفعلها في أوله غير منهي عن تركها وهو في آخره مأمور بفعلها منهي عن تركها » 
فإذا جاز أن تتعلق الفضيلة بأوله 29 فتعلقها بآخره أولى . ولأنها صلاة نهار فجاز 
[ أن ] 29 تعلق الفضيلة بتأخيرها » كالظهر في الصيف . 

كار 5 الشعواة يديك ارق ھر و قروة قا ل :وول الله عار 
« أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها » "2 . 

1 - والجواب : أن هذا الخبر روي [ من ] "'“ طرق كثيرة » وفيه : « الصلاة 
لوقتها » ولم يذكر أول وقتها ("" إلا شاكا . 

۲ - فدل على أن العموم أصل الخبر وا لخصوص تأويل الراوي . ومتى كان الخبر 


. في ( ۴ ) › ( ع ) +( ت) :[ فضلة]‎ )١( 
والنسائي في كتاب الإمامة » في‎ » ١417/١ أخرجه أبو داود في السنن » باب في فضل صلاة الجماعة‎ )۲( 


الجماعة إذا كانوا اثنين ٠٠١/١‏ . (9) في ( ن ) : [ نقص ] . 

(؟) في (م)ء(3):[وقت ]. (5) في غير ( ص ) [ موضع ] . 

(7) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتعلق ] . TCE) CY)‏ 
(۸) في ( م ) › ( ن ) : [ بقوله ] . )٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) + (۵) . 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود في باب الحافظة على وقت الصلوات ( ١١5 › ١١4/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء 
في الوقت الأول من الفضل ( ۳۱۹/۱ › ۳۲١‏ )ع وأحمد في المسند ( ٤٤١ ٠ ۳۷١ , ۳۷٤/٩‏ )ع 
والدارقطني في سننه في باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ( ۲٤۷/١‏ ) » وابن أبي 
شيبة في المصنف ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات 
)١1١( . (N)‏ ساقط من ( م ) ۰> ( ع ) . 

)1١(‏ في (م)(ع)ء(ن):[الوقت ] . ش 


« الصلاة لوقتها » لم يكن فيه دلالة » ولو ثبت ما قالوه احتمل أن (© يكون أول وقت 
جوازها واحتمل أول وقت وجوبها : فإن كان وقت الجواز المراد فهو دلالة لهم » وإن 
[ كان ] ” وقت الوجوب فهو لنا ؛ لأنه آخر الوقت عندنا » فسقط التعلق به . 

۴ - احتجوا : بما روي أن النبي بير قال : « أول الوقت رضوان [ الله ع 29 » 
3 بم 8 
وأوسطه رحمة الله » وأحره عفو الله ) 29 ٠‏ [ قالوا ع 29 : والعفو هو المغفرة » وذلك لا 
يكون إلا عن تقصير » ولذلك ٩”‏ قال أبو بكر الصديق ٠‏ رضوان الله لحني ا 
عفوه © , 

15 ^~ والجواب 9 أن العفو يعبر به عن الغفران »> ويعبر به عن التخفيف 
والتسهيل » ومنه قوله الكت : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » ”“ . فإن كان 
المراد بالعفو التسهيل فكأنه قال : آخر الوقت سهّل الله تعالى تأخير الصلاة إليه » وذلك 
لا ينفي الرضوان . ولو سلمنا أن العفو لا يكون إلا عن تقصير لم يدل الخبر بأن آخر © 
الوقت يكره التأخير إليه ؛ لأنه يوجب وقوع بعض الصلاة عند الطلوع أو في حالة لا 
يؤمن معه الطلوع » وذلك يكره عندنا » فقد قلنا بظاهر الخبر . 

8 - قالوا : روي عن عائشة أنها قالت : إن كان رسول الله 7 ملت ع ٠١‏ 


(1) في (ع) :1 لأن] . (۲) الزيادة من (م ) (٠‏ ع (٠)‏ 3). 
(۳) لفظ الجلالة ساقط من ( ع ) . 

» ) 750/١ ( رواه الدارقطني في سنته في باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر‎ )٤( 
. ) ٤٠١/١ ( والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات‎ 

(5) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

(5) ساقطة من ( ص ) » وفي ( م ) : [ وكذلك ] . 

(۷) قال في تلخيص الحبير : وأما حديث أبي هريرة فذكره البيهقي وقال : وهو معلول ( 181/١‏ ) » وهو في 
فيض القدير للمناوي » وقال : وفيه دليل للشافعية على ندب تعجيل الصبح وعدم ندب الإسفار الذي قال به 
الحنفية ( ۸۲/١‏ ) » وهو في القرطبي في التفسير ( ١77/7‏ ) ونسبه لابن العربي في أحكام القرآن . 
(۸) رواه أبوداود في سننه » كتاب الزكاة » باب الزكاة السائمة "17/١‏ » والترمذي في كتاب الزكاة » باب 
ما جاء في زكاة الذهب والورق ( ۷/۳ ) » الحديث ( ٦۲١‏ ) » والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الورق 
(ه5/ا” ) » وابن ماجه في كتاب الزكاة » باب زكاة الورق والذهب ( ٥۷۰/١‏ ) الحديث ( ١1/80‏ )ع 
والدارقطني في كتاب الزكاة » باب الزكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ( ١77/7‏ ) » الحديث 
( 4) » وأحمد في مسند علي بن أبي طالب ( ۱٤١/١‏ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بآخر]. )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 


4/1 


الإسفار بالفجر أفضل 


ليصلي الصبح فينصرف “ النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن ” من الغلس " . 

85 - والجواب : أن هذا كان فى [ حال ع ١‏ حضور النساء الجماعة » فيجوز 
أن يكون قدم الصلاة حتى لا يطلع عليهن الرجال » ولهذا كان يحبس ”“ الرجال في 
المسجد حتى تنصرف 27 النساء . ولا معنى لقولهم : إنها حكت المداومة ؛ لأن قولها : 
« إن كان ليصلي » يقتضي وقوع الفعل دون استمراره . 

۷ - قالوا : روى أبو مسعود البدري : أن النبي يللد صلى الصبح مرة فغلّس 
ومرة فأسفر » ثم لم تزل © صلاة التغليس إلى أن فارق الدنيا » لم يعد إلى أن يسفر © . 

۸ - والجواب : أن النبي بلق أسفر عند البيان حتى كادت الشمس أن تطلع › 
وهذا الإسفار لم يعد إليه ؛ لأنه يكره عندنا في غير حال البيان . فأما قوله : لم يزل 
صلاة التغليس : فقد علمنا من فعله خلاف ذلك ؛ بدلالة خبر ابن مسعود . 

8 - قالوا : روت عائشة [ سيه ] 29 قالت : ما صلى النبي بتر الصلاة 
رها لأر 439 إلا رن ي ود 0 : 

٠‏ - قلنا : وقتها الأخير ينع منه عندنا ؛ لأنه لا يأمن معه الفوات » والكلام في 


. ] ن ) : [ فيصرف ]» وفي ( ع ) : [ فتنصرف‎ (١) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ما يعرفهن ] . 

(۳) رواه البخاري في الصحيح باختلاف يسير في اللفظ كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر ( ›()› 
ومسلم في الصحيح بلفظه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس ( ١‏ )» ومالك في الموطأ » في وقوت الصلاة ( ١‏ ) » والنسائي في سننه كتاب المواقيت باب 
التغليس في الحضر (  ) ۲۷٠/١‏ و الطحاوي في المعاني باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو( 1757/١‏ ) . 
(4) ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(*) في ( م ) › ( ع ) :1 يجلس ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 يتصرف ] . 

(۷) في ( م) :1 لم بزل ] ر 

(۸) رواه أبو داود في سننه مطولا » في كتاب الصلاة » باب في المواقيت ( ٠١1/١‏ ) » والدارقطني في 
سننه» في باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۹) في ( ع ) : [ روت عائشة عن النبي بلق ] » والزيادة من ( م ) 2( 3). 

. ] في كتب الحديث : [ لوقنها الآخر ] » مكان : [ لوقنها الأخير‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه الترمذي في السنن باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ( ۳۲۸/١‏ ) » والدارقطني في السنن باب النهي 
عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ( ۲٤۹/١‏ ) » الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة باب مواقيت 
الصلاة ( 130/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات ( 475/١‏ ) . 


التأخير على هذا الوجه . 

1 - قالوا : صلاة مفروضة لا تقصر ”“ فكان فعلها في أول وقتها أفضل » 
كالمغرب . 

۲ - قلنا : التفضيل يقع بين الجائزين » وعندهم لا وقت للمغرب إلا واحد ع 
فكيف يفضل بين الصلاة فى وقتها والفائتة ؟ فأما على أصلنا فيكره تأخير المغرب » 
والتفضيل لا يقع بين الجائز والمكروه 7 . ثم نعكس فنقول (2© فكان فعلها فيما يقرب 
إلى النهار أفضل » كا مغرب . ۰ 

۴ »- قالوا : صلاة مكتوبة » فوجب أن يكون فعلها فى أول وقتها من غير عذر 
أفضل » أصله : الظهر في الشتاء . ۰ 

4 - قلنا : تعجيل الظهر في الشتاء يؤدي إلى تكثير الجماعة ؛ لأنه لا يؤمن من 
الحوادث 7 من المطر وغيره » فوزانه © أن يؤخر الفجر ؛ لأنه أكثر جماعة . ولا يلزم 
المغرب ؛ لأن كلامنا في التفضيل » وتأخيرها مكروه » فلذلك لا يؤخر وإن كثرت 
الجماعة . 

٥‏ - قالوا : فعلها فى أول الوقت أبعد من الخاطرة والنسيان . وهذا يبطل بالظهر 
في الصيف » ولأن الناسي غير مكلف لما نسيه ؛ فلا معنى لتعجيل الصلاة لأجله . 


*%# * #* 


. ] في ( م ) : [ لا يقصر ] وفي ( ع ) : [ لا تقض‎ )١( 

(۲) في ( م (١)‏ ن ) : [ بين الجائزين المكروه ] . 

(۳) في ( م ) : [ ثم يعكس فيقول ] » وفى ( ع ) : [ ثم يعكس ونقول ] . 
)٤(‏ في (م)٠(ع):[لايأمن‏ الحوادث ع . )١(‏ في ( ع ) : [ فورا] .. 


ص سيبح يون 
|۹1 بجنا 


U I ا‎ 


تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل 


875 - قال أصحابنا : تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل ‏ . 

۷ - وقال ©© الشافعي : تعجيلها أفضل 7 ٠ ٠.‏ 

۸ - لنا : ماروى على بن شيبان 2 قال : قدمنا على رسول الله [ مر ] © المدينة » 
فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية 29 . وروى رافع بن خديج " : أن 
النبي لتم كان يأمرنا بتاخیر العصر 0 ولا يعترض 9 على هذا قولهم : إنه تفرد 
[ به ] 20 عبد الواحد بن نافع عن عبد الله بن رافع ؛ وذلك لان عبد الواحد بن نافع لم 
يعترضه الدارقطني بأكثر من قوله : إنه قيل : عبد الواحد (© بن نافع وقيل : ابن نفيع › 
وهذا جهل ؛ لأن نفيع تصغير نافع » فلا يعد اختلافًا © . 


» ١١8/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ١١۲/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١ 41/١ ( المبسوط‎ » ۲٤١ انظر : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.]لاق[:)ع(٠)م( (؟) في‎ . )۲۲۷ 2555/١ ( )ء فتح القدير‎ 5 

(۳) انظر : الأم ( ۱ )» الوسيط ( ١/١‏ ده », ٥١۱‏ )ء امجموع ( ٥٤/۳‏ 5ه )ء المنتقى ( ١4/١‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر ١5١ » ۱۹١/(‏ )» المقدمات الممهدات ( ٠١١ » ٠٠١/١‏ )» الإفصاح ( ٠١٠۷/١‏ ) > 
المغني ( ۳۹۱/۱ 2 75٠6‏ ). 

)٤(‏ هو : علي بن شيبان الحنفي السجيعي اليامي والد عبد الرحمن بن علي بن شيبان » له صحبة . روى عن 
النبي له » وروى عنه : ابنه عبد الرحمن بن علي بن شيبان » وروى له البخاري في الأدب المفرد » وكذلك 
روى له أبو داود وابن ماجه . ( انظر : تهذيب الكمال 458/٠٠‏ أسد الغابة ٠١/٤‏ ) . 

(ه) ساقطة من (0 )1 

(1) في (م) ٠‏ (ع ) : [ مضاهية ] . حديث علي بن شيبان رواه أبوداود باب في وقت صلاة العصر ( ١١1١/١‏ ) . 
(۷) هو : رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الحارثي » أبو عبد الله » ش 
ويقال : أبو رافع المدني > صاحب رسول الله له »> شهد أحدًا والخندق وروى عن النبي م وعن عميه 
ظهير وأبي رافع » روى عنه : إياس بن خليفة البكري وثابت بن أنس والسائب بن يزيد وغيرهم . ( انظر : 
تهذيب الكمال ۲۲/۹ » أسد الغابة ٠١/۲‏ » سير أعلام التبلاء ۱۸١/۳‏ ) . 

(۸) أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ٠١۱/۱‏ ) . 
(5) في (م)٠(ع)2(ن):[‏ ولا يعرض ]. 1 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ عبد الرحمن‎ )١١( 

. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ فلا يكون اختلافا‎ )١١( 


6 - قالوا : يحتمل أن يكون أمر بذلك في حال الجمع بين الصلاتين » فأمر 


احير العصر عن الظهر . 
م - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي المداومة » وقد ف فهم الراوي غير هذا ¢ لأن عبد 
ا ل ا بر ررق ع اقم العصر - 


وفى المسجد شيخ » فلما صلى لام الذي أقام الصلاة » وقال : ما علمت من ابن 
حديج 7 [ أخبرني ] 2 أن رسول الله [ ملقو ] ” كان يأمر ٠١‏ بتأخير هذه الصلاة » 
فسألت عن الشيخ » قالوا : عبد الله بن رافع بن خديج © . ' 

١‏ - قالوا : قال الدارقطني : روي عن رافع حلاف هذا . وهذا خطأ» إنما روي 
عن رافع قال : صلينا مع النبي ”© بيقر العصر » فنحر جزور » فقسم سبعة أقسام 
وطبخ © منه فنضج قبل غروب الشمس © » وهذا لا يخالف الأول ؛ لأنه 29 حكاية 
فعل في يوم واحد » فيجوز أن يكون التقديم فيه لعارض . ولأنا بينا أن نحر الجزور 
وطبخه إذا كان يختلف في العادة لم يدل على الوقت . ولأنها صلاة تلي غروب 
الشمس فكان فعلها فيما قرب من الغروب 27 أفضل » كالمغرب » ولأنها صلاة حولت 
عن وقتها لأجل النسك فكان فعلها في غير حال النسك فيما بعد غير موضع التحويل 
أفضل » كال مغرب » ولأنه لا يجوز اتدل الفا ء وإذ خرن جيه بترتي رك 
النفل ؛ فكان أولى من أحدهما » ولا يلزم تأخيرها | ا ل 
وقتين جائزين لا كراهة فيهما 

۲ - احتجوا : بحديث انس أن رسول الله لر كان يصلي العصر والشمس 


. الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق » فمكانها بياض في سائر النسخ‎ )١( 

(۲) ساقط من (م)2(ع). (۳) ساقطة من ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : [ يأمرنا‎ )٤( 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ٠١۱/۱‏ ) . 
(1) في ( ع ) :1 رسول الله ] . (۷) في (ع ) : [ فطبخ ] . 

(۸) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المظالم باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ( ۷٤/۲‏ ) ومسلم 
في الصحيح في كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالعصر ( 751/١‏ ) » والدارقطني في السئن باب ذكر 
بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( 751/١‏ ) والطحاوي في المعاني باب صلاة العصر هل تعجل أو 
تؤخز ( 194/١‏ ) » والحاكم في المستدرك باب فضيلة انتظار الصلاة ( ١93/١‏ ) . 1 
(9)في(م)ء(ع):1لأنع. )٠١(‏ في (م) 2( ع ):1 من الغرب ] 


مرتفعة حية » فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة © . قال الدارقطني : 
والعوالى من المدينة على ستة أميال 9© . 

۴ - قلنا : ذكر أبو داود عن سعيد بن المسيب أن العوالي على ميلين أو ثلاثة © » 
وهذا المقدار 5 أن يسار إذا صلى في وسط الوقت . 

4 - واحتجوا : بحديث الجزور الذي قدمناه > وقد بينا أن هذه الأفعال 
تختلف 29 بحسب الفاعل » فلا يرجع ‏ إليها في التقدير » ولأن معناه قول وفعل © , 
والفعل لا يعارض القول . 

و - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن صلوا العصر 
والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير ‏ الراكب ثلاثة فراسخ اي 

٠‏ - وال جواب : أنه روي أن مؤذن علي جاءه ‏ يؤذنه ا و ا 
الكوفة فقال : قد جاء هذا الكذا والكذا يعلمنا السنة”! وأخر العصر » حتى لا فرغنا 
[ جئونا ] 207 على الؤكب ننتظر غروب الشمس » والكوفة يومعذ أخصاص "2 . 
وكان أصحاب علي وابن مسعود يؤخرون العصر 2 . وروى أبو حنيفة عن خالد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في مواقيت الصلاة وفضلها باب وقت العصر ( ٠١5/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
باب استحباب التبكير بالعصر ( 75١/١‏ ) » وأبو داود في السئن في باب وقت صلاة العصر ( 1١/١‏ ) » وعبد 
الرزاق في مصنفه في باب وقت العصر ( 5417/١‏ ) » والدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف 
الروايات في ذلك ( ۲٠۳/١‏ ) . 

(۲) راجع سنن الدارقطني ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ۲٠۳/۱‏ ) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 451/١‏ ) » وأبوداود في الستن في باب وقت صلاة العصر ( 1١١/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يختلف ] . (*) في (م)٠(ع):[‏ فلا ترجيع ] . 
(1) في (م ) : [ ولأن معنى قول ] » وفى ( ع ) : [ ولأنه معنى قول ] » مكان : [ ولان معناه قول وفعل ] . 
(7) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بيضاء بهية وقد رتبنا سير ] مكان المثبت . 

(۸) رواه مالك في الموطأ باب وقوت الصلاة ( ١11/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه باب المواقيت ( 575/١‏ › 
۷ ) » والبيهقي في الكبرى في باب كراهية تأخير العصر ( 445/١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب صلاة 
العصر هل تعجل أو تؤخر ( 195/١‏ ) . (5) في رع):[جاء]. 

. ) مطموسة في ( م‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن في باب وقت صلاة العصر ( ٠١٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في فضيلة 
انتظار الضلاة بعد الصلاة ( ۱۹۲/١‏ ) . 

)١۲(‏ راجعه في المعاني ( ۱۹٤/١‏ ) » وروى ابن أبي شيبة في مصنفه : أن عليًا كان يؤخر العصر . عن 
إبراهيم قال : كان من قبلكم أشد تأخيًا للعصر منكم ( ۳٣۲ 2551/١‏ ) . 


ك5 


كتاب الصلاة 


[الجذاءع © عن ابي قلابة 9) قال : ما اجتمع أصحاب رسول الله [ عله © 


كاجتماعهم على تأخير العصر والتبكير بالمغرب والتنوير بالفجر . قال أبو قلابة ومحمد 
ابن الحنفية ”“ وسعيد بن المسيب © : إنها سميت العصر لتعصر © » فيعارض هذا ما 
رووه عن عمر بن الخطاب . 

۷ - قالوا : تعجيل العصر يؤدي إلى كثرة الدعاء بعدها » والدعاء بعد العصر 
يرجى [ به ] ٩”‏ ما لا يرجى في غيره . 

AAA‏ - قلنا : فضيلة صلاة النفل قبل العصر أفضل [ وأكثر ] “ فضيلة من 
الدعاء» فكان اتساع وقت النفل أولى . 


)١(‏ في (م (١)‏ ع ) : [ الخلد ] هو : خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري مولى قريش » وقيل : مولى 
بني مجاشع » رأى أنس بن مالك » وروى عن : أنس » وابن سيرين » وخالد بن أبي الصلت » وسعيد بن أي 
الحسن البصري » وأبي المنازل سيار بن سلامة » وغيرهم » وروى عنه : إبراهيم بن طهمان » وإسماعيل بن 
حكيم وغيرهما » وثقه يحبى بن معين » توفي سنة 4١‏ ١هاء‏ في خلافة أبي جعفر المنصور . ( انظر : تهذيب 
الكمال ۱۷۷/۸ » شذرات الذهب 5١١/١‏ ). 

(۲) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو بن نائل بن مالك الإمام شيخ الإسلام » أبو قلابة الجرمي البصري » حدث عن : ثابت 
الضحاك في الكتب كلها وعن أنس وأبي هريرة وزينب بنت أم سلمة » وغيرهم » حدث عنه : يحيى بن كثير » وثابت 
البناني » وقتادة » وحالد الحذاء وغيرهم » قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » توفي في سنة 4 ٠‏ ١ه‏ . ( أنظر: تهذيب 
الكمال ۱۰۵/۱۰ ۰ سير أعلام النبلاء 785/8 ) . (۳) ساقطة من ( ع ) » وفي ( ن ) : [ اله ع . 

(4) هو : محمد ابن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو القاسم » ويقال : أبو عبد الله الدني المعروف 
بابن الحنفية » ولد في خلافة بي بكر » ودخل على عمر بن الخطاب » وروی عن ك الله بو عباس 
وعثمان بن عفان » وأيبه علي بن أبي طالب وغيرهم » روى عنه : ابناه : إبراهيم والحسن » وسالم بن أبي 
ا ف وی قات كان ريلد ا ری ا ری وه و ار ا دمهاء أو 
سنة ١‏ ۸ه . ( انظر : تهذيب الكمال 4١5/55‏ › سير أعلام النبلاء ٠٠٠١/٤‏ ) . 

(ه) هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب » القرشي الخزومي » أبو محمد المدني » سيد التابعين » ولد 
لستتين مضتا من خلافة عمر بن الخنطاب » رأى عمر بن الخطاب » وسمع عثمان وعايًا وطائفة من الصحابة » 
وروی عن : أبي بن كعب مرسلًا » وبلال » وسعد بن عبادة » وغيرهم » وروی عنه خلق كثير منهم : إدريس 
ابن صبيح » وأسامة بن زيد الليثي » وإسماعيل بن أمية وغيرهم » قال عنه علي بن المديني : لا أعلم في التابعين 
أحدًا أوسع علمًا من ابن المسيب » وقد تعرض للمحنة في أيام ابن الزيير فصبر » توفي سنة أربع وتسعين . 
(انظر : تهذيب الكمال 57/١١‏ ء سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ ) . 

(7) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ( ١۹ ٤/١‏ ) » والدارقطني في السنن في باب وقت صلاة العصر ( ١155/١‏ ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 751/١‏ ) . (۷) مكرر في ( ع ) . ١‏ 

(۸) لفظ [ أفضل ] ساقط من ( ع ) » وفى (م ) » ( ع ) : [ أكثر ] بدون العطف . 


تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الیل فضإ ا 440/1 


oO _ هه‎ lll 


تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل 

8 - قال أصحابنا : تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل (© . 

۰ - وقال الشافعي في أحد قوليه : تعجيلها أفضل ”° . ٠‏ 

0 ح- لنا : ما رواه أنس ڪه قال : كان رسول الله[ بإ ] © يمسي بالعشاء ويقول : 
« احترسوا ولا تناموا ) . وعن أبي المنهال قال : انطلق أبي وانطلقت معه » فدخلنا على أبي 
برزة 29 فقال له أبي : حدثنا كيف كان النبي بت يصلي المكتوبة » فقال : كان يستحب أن 
يؤخر العشاء التي تدعونها 2 العتمة » وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ° . 

5 - وفى حدیث معاذ كه لما بعثه رسول الله د يقد إلى اليمن فعلمه (") 
المواقيت » فقال : « إذا كان الشتاء فأخر العشاء الأخيرة » فإن الليل طويل » وإذا كان 
الصيف فعجل العشاء » فإن الليل قصير وإن الناس ”“ ينامون ) 2١0‏ . وروى جابر بن 


. ) ٠١١/١ ( )ء بدائع الصنائع‎ ٠١/١ ( )ء تحفة الفقهاء‎ ١48 ٠ ١41/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. قال الشافعي في القديم : تقديمها أفضل » كغيرها » وهو الأصح » وقال في الجديد : تأخيرها أفضل‎ )۲( 
: انظر المسألة في : الوسيط ر ۲ )ء حلية العلماء ( ۲۱/۲ ) » المجموع ( */ده - 8ه ) . ( وانظر‎ 
» 45 ء قوانين الأحكام الشرعية ص‎ ٠١١ » ١6١/١ ء المقدمات الممهدات‎ ٠١/١ المنتقى‎ » 51/١ المدونة‎ 
ء المغني ۱ ۳۹۹ ). (") ساقطة من (ع).‎ ٠١7/١ الإفصاح‎ 

)٤(‏ في كل النسخ : [ أبي فروة ] » والمثبت هو الصواب هو : أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد الله صاحب 
النبي بے » روى عنه أحاديث » وروی عنه : ابنه المغيرة » وحفيدته منية بنت عبيد » وأبو عثمان النهدي » 
وأبو المنهال سيار وغيرهم » قال اين سعد : أسلم قديًا » وشهد فتح مكة » توفي سنة ستين » وقال الحاكم : 
توفي سنة أربع وستين . ( انظر : أسد الغابة ۹۳/۲ » تهذيب الكمال 7.1/19 » الإصابة ۲۱۱۷ › سير 
أعلام النبلاء ۲۳٠/٤‏ ) . (5) في ( ع ) : [ يدعونها ] . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح في المواقيت باب ما يكره من السمر بعد العشاء ( ١١١/١‏ ) » ومسلم في 
صحيحه كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقنها ( ۲٠۹ » 558/١‏ ) » والنسائي كتاب 
المواقيت في كراهية النوم بعد صلاة ا مغرب ( 757/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب الصلاة في باب النهي عن 
النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها ( ۲۲۹/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 475١ ٠ 47٠١/4‏ , 477 » 
٤‏ )2 وابن خزية في صحيحه باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ( ١/8/١‏ ) 
(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) في رص)ء(ن):[علمه]. 

(5) في ( ص ) ١(م)‏ : [ وإن الناس ] . ش 

- 2) ۲۸۹/۱ ( وفي التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي‎ » ) ۲١۹/۸ ( الحديث في حلية الأولياء‎ )٠١( 
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سمرة قال : كان رسول الله ب يؤخر العشاء الآخرة © . ذكر هذه الأخبار كلها ابن 
شجاع في سنن الصلاة . 

۴۳ - وروی ابن عمر قال : مكثنا ذات ليلة ننعظر النبي مله لصلاة العشاء الأخيرة » 
فخرج إلينا حين ‏ ذهب ثلث الليل أو بعده » فقال حين خرج : « إنكم لتنتظرون صلاة ما 
ينتظرها أهل دين غي ركم » ولولا أن أثقل على أمتي لصليت بهم هذه [ الساعة ] )27 . 

4 - ولا يقال : إن الشرع [ يؤخذ ] 9 من قوله وفعله » وهاهنا لم يفعل وإما 
ا ال ل ل ا را 

ينفى الفضيلة وتحمل ١‏ المشقة ؛ لقوله بب : « لولا أن أشق تى على أمتي لأمرتهم بالسواك 
u‏ . ولأنها صلاة تقصر تيعد ) ا الفضيلة 
بتأخحيرها» كالظهر في الصيف . 


٠‏ هوم - احتجوا : بما روي : أن النبى يتر كان يصلي العشاء لسقوط القمر 
ثالثة © . وهذا لا دلالة فيه ؛ لأنا بينا أنه كان يخر » فيجوز أن يكون التعجيل في 


وفي مسند الفردوس ( ۳۷٤/١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب المساجد في آخر باب وقت العشاء وتأخيرها ( ۲٠۷/۱‏ ) ؛ وابن أبي 
شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر ( ۴/۱( . 

(۲) في ( م ) : [ حتى ]. ش 

(۳) الزيادة من كتب الحديث وزاد فيه : [ ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى . .. ] الحديث ورواه البخاري في 
الصحيح مختصرًا باب النوم قبل العشاء لمن غلب ( ٠)٠١ ٠۸/١‏ ومسلم كتاب المساجد في آخر باب وقت 
العشاء وتأخيرها ( ٠٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في السنن في باب وقت العشاء الآخرة ( ١١5/١‏ ) » والنسائي في 
امواقيت في آخر وقت العشاء ( 771/١‏ 77/2 ) » والطحاوي في المعاني في باب مواقيت الصلاة ( ٠١۷/١‏ ) + 
وعبد الرزاق في مصنفه باب وقت العشاء الآخرة ( ٠١۷/١‏ » 558 ) . 

(4) ساقط من (ع ) . (0) في (م)٠(ع):‏ [ أنه لما أخبر ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ويحتمل ] . 

(۷) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة باب السواك ( ١١/١‏ ) + والترمذي في السان في أبراب 
الطهارة باب ما جاء في السواك ( "4/١‏ ) » ورواه النسائي في السنن في المواقيت في آخر ما يستحب من 
تأخير العشاء ( 5557/١‏ 55792 ) . (۸) في (م) : [ يقصر] . 

(5) في ( م ) :[ يتعلق ] . 

٠ (‏ ) رواه أبو داود في باب وقت العشاء الآخرة ( 117/1 ) » والترمذي باب ما جاء في وقت صلاة العشاء 
الآحرة ( ۳٠٠/١‏ ) والنسائي في المواقيت في الشفق ( ۲٠١ » ۲١٠/١‏ ) والدارقطني في كتاب الصلاة باب 
في صفة صلاة العشاء الآحرة ( ۲۷١ » 719/١‏ ) والبيهقي في الكبرى في باب دخول وقت العشاء في - 


كتاب الصلاة 


تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضإ ا 449/9 
الصيف » كما ذكر فى خبر معاذ . 


5 - وقد روي أن جابرا سكل عن المواقيت » فذكر العشاء وكان النبي ملل 
يعجلها أحيانًا ويؤخرها أحيانًا ٠‏ . 


# # #* 


= غيبوبة الشفق ( (C66 ER TY‏ . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ لمصنف في كتاب الصلاة في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر ( ۳٣٤/١‏ ) . 


4/١ 
مسان للل‎ ||| 


of wm 

صلاة الوسطى الظهر 

۷ - قال أصحابنا : صلاة الوسطى الظهر 2 . 

4 - وقال الشافعي : الفجر ° . 

8 - لنا : ما روى زيد بن ثابت ‏ قال : كان النبي © عله يصلي الظهر 
بالهاجرة » [ فكان يصلي معه صف أو صفان ] © » و [ رسول الله ] © لم يكن 
يصلي صلاة أشق ق على أصحابه منها » فنزلت : © عَلفِظُواأ عل الصلوت والصككزة 
الوس # © › > فكثر الناس . فهذا © يدل أنهم فهموا من الظاهر الظهر . 

19.6 - ويدل عليه : ما روي أن النبي عاد أخر يوم الخندق الظهر والعصر 
والمغرب » ثم [ قال ] : 29 و شغلونا عن صلاة الوسطى » 200 فدل على أن الوسطى 


)١(‏ ساقط من (م). 

(۲) انظر : حلية العلماء ( ۲۲/۲ ) » المجموع ( 1١ - ٦٠/۳‏ ). 

( وانظر : الكافي لابن عبد البر ١97/١‏ » المقدمات الممهدات ١١١ » 0/5١‏ 0 الإفصاح ٠١7/١‏ » المغني 
لابن قدامة ۳۸١ - ۳۷۸/١‏ » راجع اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى في : أحكام القرآن للجصاص 
40/1 4 » "4 4 أحكام القرآن لابن العربي ۲۲٤/۱‏ - 775 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الآية ( ۲۳۸ ) 
من سورة البقرة ۲۰۹/۳ - 5١17‏ ) . 

(۳) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو » الإمام الكبير شيخ المقرئين » مفتي المدينة 
الخزرجي » البخاري الأنصاري ‏ كاتب الوحي هه » حدث عن النبي با وعن صاحبيه » وقرأ عليه القرآن 
كله أو بعضه » ومناقبه جمة . حدث عنه : أبو هريرة » واين عباس » وابن عمر وغيرهم » وهو الذي تولى 
قسنمة الغنائم يوم اليرموك ١‏ توفي هه سنة ٤٥‏ ه . ( انظر : أسد الغابة ۲۲٠/١‏ » الإصابة نا 
أعلام النبلاء 7/4 ) . (4) في (م ) ٠(ع‏ ) :1 رسول الله ] . 

(5) في (م ) : [ أو صفين ] » وفى ( ع ) : [ وصفان ] . ولم نعثر على حديث زيد بن ثابت بهذه الزيادة ؛ 
لعل المصنف جمع لفظ روايتين في رواية واحد . 

(1) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) أخرجه أبو داود » في السنن » وقت صلاة العصر ( ١11/١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب الصلاة الوسطى 
أي الصلوات ( 1717/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ‏ باب صلاة الوسطى وقول من قال هي الظهر ( ٠ ) 458/١‏ 
(۸) في (م)ء(ع):[بهذا] (9) ساقط من ( م ) . ا 

ار سا E‏ رسال ER‏ 
امحافظة على صلاة العصر ( 7١5/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ١717/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » في باب = 


كتاب الصلاة 


صلاة الوسطى الثلھ دد و1 8/7 4 4 


غير القجر ولاتها تع 27 في وس النهاز 4 ريق بالوسعلى المت لا يتخي »وما 
سواها يجوز [ أن  ]‏ يوصف بالوسطى لمعنى كان يجوز أن يد يتغير ؛ ألا ترى أن عدد 
الصلوات إذا تغير خرجت الفجر أن تكون © من الوسطى ؟ 

١‏ - [ احتجوا : بقوله تعالى : ل حَلفِظوا عل الصّسكوتٍ وَالصسلوة الوسمك 
3 أ ر َدنتِينَ # ] © » قالوا : والقنوت في الصبح » فثبت أنها وسطى . 

: والجواب : أن القنوت المذكور في الآية المراد به السكوت عن الكلام‎ - ٠ 
بن أرقم 29 قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت  وقُومُوأ ِل‎ 007 
9 َنْب » فأمرنا بالسكوت‎ 

ET‏ : روي عن ابن عباس أنه قنت “ في الفجر وقال : هذه الصلاة التي 
أمرنا الله تعالى أن نكون فيها قانتين © . 

4 - قلنا : هذا قول ابن عباس » وقد خالفه غيره من الصحابة : فقالت عائشة 
وزی بن ثابت : الظهر » وقال علي وأبو هريرة : العصر 2207 » فلم يكن الرجوع إلى قول 

بعضهم أولى من الرجوع إلى قول الباقين . 


صلاة الوسطى ( ٠١١/١‏ ) . () في (م):[يقع]. 

(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) في غير ( ص ) : [ يكون ] . 

. ۲۳۸ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

د 

- هو : زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن الحارث الخزرجي » أبو عمرو - ويقال : أبو عامر‎ )١( 
الأنصاري ل ل ب تة » وله عدة أحاديث » حدث عنه عبد‎ 
+ ۲٩0۷ توي نة ع وانظر» الإصاية‎ ٠ الرحمن بن أبي ليلى وأبو عبرو الشناتي 8 وطاووس وغيرهم‎ 
. ) ۲٠٠۹ أسد الغابة ۲۱۹/۲ » تهذيب الكمال‎ 

(۷) رواه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد » باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ( ۲۱۹/۱ ) » 
والترمذي في باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة ( ٠٠٠/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني ( /١‏ ۰ » وأبو داود 
بألفاظ متقاربة » في باب النهي عن الكلام في الصلاة ( 740/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) :1 عن ابن عباس وقد خالفه من الصحابة ] . 

(9) رواه البيهقي في الكبرى » في كتاب الصلاة » باب من قال هي الصبح ( 45١/١‏ ) . 

۲٠٠١ ( 8لاه ) » الحديث‎ » ٥۷۷/١ ( أخرجه عبد الرزاق في المصئف في باب صلاة الوسطى‎ )٠١ 
وروی حديث زيد‎ . ) ۲۱۹۷ ٠ ۲۱۹۰ ( وحديث علي وأبي هريرة في نفس المصدر‎ » ) ۲۱۹۸ ۷» ۲۷ 
وروى الترمذي في الستن : باب ما جاء في صلاة‎ » ) ١71/١ ( ابن ثابت مالك في الموطأ في الصلاة الوسطى‎ 
. ) "4١ , ۳٤۰/۱ ( الوسطى أنها العصر وقيل : إنها الظهر‎ 


كتاب الصلاة 


40/۱ 
٠٠‏ - قالوا : قوله : «9حَلفظوأ عَلَ الصَسلَوْتِ 4 قد انتظم الوسطى وإنما أفردها 
لفائدة » وهي أن الفجر ينامون قبلها » فأخبر أن الواجب الحافظة عليها وترك النوم . 
- قلنا : هذه الفائدة مثلها نقول في الظهر ؛ لأنها تقع في الهاجرة (© فكان 
يشق فعلها » فأمر بالمحافظة عليها وتحمل المشقة » فإذا تساوينا في الفائدة سقط ما 
ذكروه . 


*# نيز كنا 


. ] ع ) : [ لأنها يقع الهاجرة‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 


إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح ببلات ا/ا ہ4 


||| مسالة © ن 


۲ 


إذا طلعت الشمس ف صلاة الصبح بطلت 


۷ - قال أصحابنا : إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت 29 . 

۸ - وقال الشافعي : يبني عليها © . 

8 - لنا : ما روي في حديث عقبة بن عامر قال : نهى رسول الله مق أن نصلي في 
ثلاث ساعات أو نقبر (© فيهن موتانا : عند طلوع الشمس » وعند قيامها » وعند 
غروبها 9 . وهذا عام في الابتداء » والنهي يفيد الفساد / . وكذلك ©© ما روي أن النبي 
كه قال : « لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها » © . ولأنها. 
عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر » فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها » أصله : الصوم . 


. ) ٠١۷/١ ( )ء بدائع الصنائع‎ ٠١۳١ » ١615/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) قال الشافعية : لا تبطل الصلاة بخروج الوقت » سواء صلى ركعة أو أقل أو أكثر » ولكن هل تكون أداء 
أم قضاء » فيه ثلاثة أوجه . قال النووي : قال البندنيجي : أصحها باتفاقهم وهو المنصوص في الجديد والقديم : 
أن الجميع أداء . الثاني : الجميع قضاء » حكاه الخراسانيون . والثالث : ما في الوقت أداء وما بعده قضاء » 
وهو قول أبي إسحاق المروزي » حكاه عنه القاضي أبو الطيب وآخرون . ( انظر : الوسيط ؟/.5ه › حلية 
العلماء ۱۸/۲ ء المجموع ٤۷/۳‏ » 55اء 5 . وانظر : المنتقى 7١/١‏ »ء بداية المجتهد ٠١7/١‏ ء قوانين 
الأحكام الشرعية صن ٤۸‏ ء المغني ۳۷۷/۱ , ۳۷۸ , 88" 7856 ) . 

(۳) في (م)(ع):[أويقبر]. ٍ 

» ) 790/١ ( أخرجه مسلم في الصحيح  في كتاب المساجد في آخر باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها‎ )٤( 
والترمذي في‎ » ) ٠١4 » ۲١۲/۲ ( وأبو داود في كتاب الجنائز » باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها‎ 
» ) 71٠١ » ۳۳۹/۳ ( كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها‎ 
والنسائي في كتاب المواقيت باب في الساعات التي نهي عن الصلاة فيها » وفي كتاب الجنائز » في الساعات التي‎ 
نهي عن إقبار الموتى فيهن ( ۲۷۰/۱ » 777 » 87/4 ) » وابن ماجه في كتاب الجنائز » باب ما جاء في الأوقات‎ 
والطحاوي في المعاني » في باب مواقيت الصلاة‎ » ) 487 » 187/١ ( التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن‎ 
. في ( ص ) : [ ولذلك ع‎ 20( . )۱۱/۱( 

(1) ورواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ( ٠٠١/١‏ ) › 
ومسلم ( ۲۳١/١‏ ) » والنسائي في كتاب المواقيت » باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ( ۲۷۷/١‏ ) » 
والشافعي في مسنده » الباب الأول في مواقيت الصلاة ( ٠١/١‏ ) » والطحاوي ( 151/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » في كتاب الصلاة » باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( ٠٥١/۲‏ ) . 


40/1 سسالللل ‏ ل سسسب يبب كتاب الصلاة 


. ولا يلزم الطواف ؛ لأنه يتصور إفساده » وكذلك الرمي . ولا يلزم‎ - ٠ 
الأضحية ؛ لأن خروج وقتها كإفسادها ؛ ألا ترى أنها لا تفعل ”“ بعد مضي الوقت كما‎ 
لا يسقط الفرض بها إذا أفسدها بالإخلال 29 بشرائط الذبح . ولأن الصلاة عبادة يؤثر‎ 
فيها الحدث ”© فجاز أن يبطل بخروج الوقت » أصله : الطهارة . ولأن الصلاة على‎ 
ضربين : [ صلاة ع ©» شرطها الجماعة » وصلاة لا تشرط 9 فيها الجماعة » فإذا أثر‎ 
خروج الوقت في أحد 22 النوعين جاز أن يؤثر في الآخر . وهذه المسألة مبنية على أن‎ 
. الصلاة لا تجوز © عند الطلوع بكل حال » وما نافى الابتداء © منع البقاء‎ 

. © ) احتجوا : بما روي عن النبي بر أنه قال : « لا يقطع الصلاة شيء‎ - ١ 

۲ - والجواب : أن هذا الخبر لا کن حمله على ظاهره » فوجب أن يقصر 
. على سببه » وهو المار بين يدي المصلي . ٠‏ 

۴ - قالوا : روي أن النبي بتي قال : « من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك 
الصبح ) 29 . 

4 - قلنا : هذا متروك الظاهر بالاتفاق ؛ لعلمنا أن المدرك للركعة مدرك لبعض 
الصبح وباقيها يقع قضاء » وإذا عدل عن الظاهر كان معناه عندنا : من أدرك مقدار ركعة 
فقد أدركها » معناه : وجب عليه » وهذا الظاهر ؛ لأن الإدراك يكون فى الوقت . وما 
روي 2١١‏ في هذا الخبر أنه قال : « أضاف إليها أخرى » فيجوز أن يكن تاريل الا 
لأنه ليس بمشهور في الخبر . وقد قيل : إن أصل هذا الخبر موقوف على " أبي هريرة . 


. في (م)٠(ع) : [ أنه لا يفعل ] . (۲) في (م ) : [ بالإحلال ] بالحاء المهملة‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( .] ع ) :[ الحديث‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يشرط ] . (5) في ( م ) : [ إحدى‎ )5( 


(۷) في ( م ) : [ لا يجوز ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وما نافى الابتداء الأحوال ] 

(۹) رواه أبو داود في كتاب ال جنائر RRS‏ ) » والدارقطني 
”51/١(‏ ۳۸ ) » والبيهقي في الكبرى في باب مواقيت الصلاة ( ۲۷۸/۲ ) . 

)٠٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة ( ٠٠١ › ٠١9/١‏ ) » ومسلم في 
صحيحه كتاب المساجد باب من أدرك ركعة فقد أدرك تلك الصلاة ( 4/١‏ 74 ) » والترمذي في سننه في باب ما 
جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ( "51/١‏ ) والطحاوي في معاني الآثار ( 16١/١‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة باب إدراك صلاة الصبح يإدراك ركعة منها ( ۳۷۸/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ وما ورد ]. (۱۲) في ( م ) :1[ عن‎ )١١( 


إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح يلات ااإ ن 

6 - قالوا : صلاة صحت في وقت فوجب أن لا تبطل ٩‏ بخروج الوقت » 
أصله ١‏ إذا غربت الشمسن فى العصر . 

5 - قلنا : لا تبطل © بخروج الوقت عندنا » وإما تبطل 7 بطلوع ان 
الذي لا يجوز الابتداء معه » فإن أرادوا أن خروج الوقت سبب انتقضت علتهم بالماسح 
على الخفين إذا ذهب الوقت في خلال الصلاة : إن صلاته تبطل 7“ وخروج الوقت 
سبب في بطلانها . ولأن الشمس إذا غربت جاز ابتداء الصلاة » فلم يمنع البقاء» وإذا 
طلعت لا يجوز الابتداء » فلا يجوز البقاء . 


۷ - قالوا : اعتراض الوقت الذى يكره فيه التنفل لا يمنع فعل الصلاة » كغروب 


الس 
۸ - قلنا : ليس المانع عندنا اعتراض وقت ينع التنفل © فيه » وإنما يمنع الصلاة 
فيه » ثم المعنى في الغروب ما ذكرناه . 
* ## 
)١(‏ في (م) :1لا يطل ] . (۲) في ( م ) : [ لا ييطل ] 
(۳) في ( م ) : [ لا سطل ] . (5) في ( م ) : [ لا يطل ] . 


(*) في ( ص ) » ( م ) : [ التفل ] . 


404/۱ جع يس كتاب الصلاة 


اا مسالة 


إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض 


8 - قال أصحابنا : إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ » لم 
يفطن © 1 

٠‏ - وقال الشافعي : يقضي 227 . وأما إذا كان ذلك بمكة » فقد ذكر ابن 
رستم © عن محمد أنه : لا يقضي › وكان أبو بكر الرازي © يقول : يقضي . 
واختلف أصحابنا في فرض المصلي إذا بعد عن الكعبة » فقال أبو الحسن وأبو بكر : 
فرضه الجهة » واختار شيخنا أبو عبد الله ”“ أن الفرض عين الكعبة في الحالتين . 

0 ول لون زف رو يرون ريه وار اف رول 

ر في ليلة سوداء مظلمة » فلم نعرف القبلة » فجعل كل رجل يصلي بين 
ا يا 0 


ال تعالى : ا و ارق لتر ایتا ولوا مَك َب أيَْ 4 ٩‏ . وروى قيس بن طلق 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص 7١‏ » بدائع الصنائع ( ١١7/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية ( ۲۷۱/۱ - ۲۷۳ ) » الاختيار ( ٤۷/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 84/١‏ ). 

(۲) قال الشافعي في الأم وفي مختصر المزني : لم يجزه إلا أن يعيد الصلاة . وحكى عنه أصحابه : في القديم : 
لا يلزمه الإعادة . والمذهب الأول . ( انظر : الأم ۹۳/١‏ » مختصر المزني ص17 » الوسيط ٥۸٦/۲‏ › حلية 
العلماء ۳/۲ » المجموع مع المهذب ۲۲۲/۳ - ۲۲٢‏ ) . ( وانظر : المدونة 97/١‏ » المنتقى ۳۳۹/۱ » الكافي 
لابن عبد البر ۱۹۸/۱ 2 ۱۹۹ › بداية المجتهد ١١5 › 1١4/١‏ » المغني 45٠ › 155/١‏ »ء العدة ص 7١‏ ) . 
(۳) هو : إبراهيم بن رستم » أبو بكر المروزي » أحد أعلام الحنفية » تفقه على محمد بن الحسن » وسمع 
الحديث من مالك » والثوري » وشعبة » وحماد بن سلمة » وإسماعيل بن عياش » وبقية بن الوليد » 
وغيرهم » وروی عنه : أحمد بن حنبل وزهير بن حرب » وثقه يحبى بن معين . مات كه يوم الأربعاء من 
شهر جمادى الآخر » سنة إحدى عشرة ومائتين بنيسابور . ( انظر تاريخ بغداد ۷۲/١‏ - 4/ » الجواهر 
المضية 8١/١‏ ء الفوائد البهية ص 5 »2 )٠١‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن علي » أبو بكر الرازي الجصاص » المتوفى سنة ١۳۷ه‏ . ( انظر ترجمته في الجواهر المضية 
۲۲٤١ - ۱‏ » الفوائد البهية ص ۲۷ 2 ۲۸ ) . (5) راجع ترجمته في مسألة ۷۹ . 

)7١(‏ سورة البقرة : الاية ه١١‏ . والحديث أخرجه الترمذي بألفاظ متقاربة في السنن باب ما جاء في الرجل 
يصلي لغير القبلة في الغيم ( ١175/1‏ ) » وابن ماجد ف يا دمن E a‏ 
والبيهقي في الكبرى » في باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ( ١١/9‏ ) . 


إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقش ب 498 


عن أبيه أن قوما خرجوا في سفر فصلوا فتاهوا © عن القبلة » فلما فرغوا تبينوا ذلك » 
فذكروه لرسول الله [ بإ ] ٩‏ فقال © : « تمت صلاتكم » . 

5 - وروی جابر قال : بعث رسول الله بيو سرية كنت فيها » فأصابتنا ظلمة فلم 
نعرف القبلة » فقال طائفة منا : قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الشمال - فصلوا » وقالت طائفة : 
قد عرفنا القبلة هاهنا قبل ا جتوب - فصلوا » فلما أصبحنا وجدنا القبلة على غير ذلك » 
فذكرنا ذلك رسول الله به » فنزلت الآية ‏ » فهذا يدل على أن الآية نزلت في حال 
الاجتهاد » ولم يأمر النبي بي بالقضاء » وقال في بعض الأخبار :دتمت صلاتكم » © . 

۴ - ولا يقال : روى ابن عمر 5ه : أن النبي ب . صلى على راحلته حين 
هاجر تطوعًا » فنزلت هذه الآية ”© . وروي أن اليهود تكلموا فى شأن القبلة حين 
حولت » فنزلت هذه الآية 9 » وهذا يوجب تعارض الأسباب » i‏ ۵ أنه لا 
متنع 7" اتفاق هذه الأسباب ونزول الآية على جميعها ؛ لأنها لا تتنافى . 

4 - قالوا : روي عن قتادة أن الآية منسوخة بقوله تعالى اا 
وا 0 

8 - قلنا : النسخ لا يثبت بقول الواحد » ولأن قوله : ل ولوا ووگه سرو 
يتناول القادر على التوجه » ولا يتناول (© من لا يعلم e‏ 

5 - قالوا : حمل الآية على التطوع أولى ؛ لأن ظاهرها يقتضي التخيبر في 
جميع الجهات » وذلك لا يكون إلا في التطوع . ١‏ 

۷ - قلنا : قد نقلنا نزولها في حال الاجتهاد » فكأنه قال  :‏ رَه الْسْرفُ 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فساهوا ] . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . 

. ) ٠١ + ۱١/۲ ( والبيهقي في باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد‎ » ) ۲۷٠/١ ( رواه الدارقطني في السئن‎ )٤( 
) ٠١/۲ ( أخرجه الدارقطني في السنن ر )ل والبيهقي في باب اختلاف القبلة عند التحري‎ )( 
. ) 7١5/١ ( والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة ما بين المشرق والمغرب قبلة‎ 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرى في باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكبا أوماشها ( )١7 » ٤/۲‏ . 
(۷) أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس بطوله في الكبرى باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ( ٠۲/۲‏ ۳( 
(۸) في ( ع ) : [ ولذلك ] . (9) في ( ع ) : [ لا يمنع ] مكان المثبت . 
)٠١(‏ رواه البيهقي في السنن باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ( ١۳ » ٠۲/۲‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1لا يتناول ] بدون العطف‎ )١١( 


4٥٦/۱ 


كتاب الصلاة 


10 


والب يتا ولو 4 حال الاجتهاد » َم وت أن € يعنى : فأينما تولوا مما غلب 
على اجتهاد كم أنه قبلة . 
149 - قالوا : يجوز أن يكون القوم صلوا بالليل تطوعا . 

۹ - قلنا : لم يستفصل النبي بلي » ولو كان الحكم يختلف لبين . ولا يقال : 
إنه يحتمل أن يكون انحرفوا عن مين القبلة وعن يسارها ؛ لأنا روينا أن بعضهم صلى 
إلى الجنوب وبعضهم إلى الشمال » وهذا تضاد "© . 

۰ - ويدل عليه : حديث أبى هريرة أن النبى ممتي قال : « ما بين المشرق والمغرب 
قبلة » 29 » وهذا عام . ولأنها جهة تجوز 29 الصلاة إليها مع العلم » فجاز مع الاجتهاد » 
كجهة © القبلة . ولأن الاشتباه عذر » وكل جهة جاز الصلاة إليها حال العذر لم يلزم 
القضاء عند زواله » كحال الخوف » ولا يلزم إذا كان بمكة ؛ لأنا نقول "© : لا يقضي 
على رواية ابن رستم . 

١‏ - ولا معنى لقولهم : إن حكم العالم بالفعل مع العذر مخالف لحكم من 

فعله وهو غير عالم ؛ بدلالة أنه يجوز الجمع بين الصلاتين فيترك الوقت مع العذر 
والعلم » ولا يجوز أن يتركه مع الاجتهاد » وتصلي المستحاضة للعذر مع الحدث [ ولا 
يجوز صلاتها للاجتهاد مع الحدث ] © ؛ وذلك لأن التارك للوقت مع الاجتهاد غير 
ا ل SE‏ 
فاختلف المعذور وغيز المعذور » وأمر القبلة مبني على الاجتهاد » والاشتباه عذر كما أن 
الحوف عذر . 

۲ - ولأنها عبادة ذات أركان فجازت مع الخطأ في بعض شرائطها حال 
الاجتهاد » أصله : إذا أخطأ الناس فى الوقوف فوقفوا يوم النحر . 

توم و اوج الا + هذا ESS‏ فق لكان لا ينيد eR‏ كما لو وتران 
غير مكان الوقوف » وفى مسألتنا الخطأ في المكان فلذلك لم يعتد به . 

)١(‏ في (ع):[يضاد]. 

(۲) أخرجه الترمذي في باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ( ١71/7‏ » ۱۷۳ )» والحاكم في 
المستدرك ( ۲٠١ ٠ ٠٠١5/١‏ ) » والدارقطني ( ۲۷١ » 770/١‏ ) » والبيهقي في باب من طلب باجتهاده 
جهة الكعبة ( 5/١‏ ) . (9) في ( م) :7 ]ال 

(4)في رن):[ ججهة]. )ق OEE)‏ 
(5) ما بين القوسين ساقط من ( م )»2 ( ع ٠.)‏ (1) في ( ع ) :1 لم سين ]. 


إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض +7 - 467/١‏ 


84 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المكان بني على الاجتهاد في مسألتنا فصار 
كالزمان هناك » والمكان هناك بنى على اليقين فصار كالوقت في مسألتنا » فالواجب 
اعتبار معنى المسألتين دون صورتهما . ولأن فرض التوجه بنى على الاجتهاد ؛ بدلالة أن 
من غاب عن الكعبة لا يتوضل إلى فرضه يقينا وإثما عله باجعهاد »: فإذا أحطا هقد انتقل 
من اجتهاد إلى اجتهاد فلا ينسخ (2 الأول » كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم بان له 
اجتهاد آحر » ولا يلزم إذا كان بمكة ؛ لأنا نقول : يعيد 2 » على ما قاله أبو بكر ؛ لأنه 
انتقل من اجتهاد إلى يقين . ' 

۴۵ - ولا يقال : لأن الخطأ يعد © على وجه قد يؤمن ٠‏ مثله في القضاء ؛ ألا 
ترى أنه متى رأى هلال ذي الحجة أمكنه أن يقف بيقين ؟ وهذا معنى مجوز © ومع 
ذلك لا يلزمه القضاء . ثم المعنى في الثوب أن المقصود منه ليس هو الاجتهاد » وإنما 
المعتبر استعمال الثوب الطاهر ؛ ألا ترى أنه لو صلى فيه من غير تحر 29 جازت صلاته ؟ 
والمقصود فى القبلة الاجتهاد دون إصابة عينها ؛ ألا ترى أنه لو صلى إليها من غير اجتهاد 
لم تجر © صلاته » فإذا فعل الاجتهاد فقد حصل المقصود فلم تحب الإعادة ؟ على 
أن قولهم في الصلاة يأمن مثله في القضاء غير مسلم ؛ لأن القضاء ”> ليس هو 
[ على ]27 الفور ؛ فيجب أن يسافر ثم يقضي في السفر فيتفق له الغلط . 


1 كنا كنا 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يتفسخ ] . (۲) في ( ع ) : [ بعید ] . 
(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ يعبر] . (؟) في غير( ص ) : [ يومر ] . 
(5) في ( ص ) : [ محوز ] » وفي ( ع ) : [ محور ] . 
(5)في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تری ] . (۷) في ( ع ) : [ لم يجر ] . 
(۸) في (م) :1 فلم يجب ع. ٠‏ (9) في ( م ) : [ لأن في القضاء ] . 


(۱۰) ساقط من ( م ) > (ع). 


40۸/1 
ااا نة ل 


إذا ڌ تمت مدة البلوغ للصبي قي خلال صلاته لم تجز عن فرضه 


0 5 - قال أصحابنا : إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز “ عن 


كتاب الصلاة 


4+" 


فرضه ٩‏ . 
۷ - وقال الشافعي : تجريه 29 » وكذلك إن بلغ بعدها في الوقت ° . 
۸ - ل لنا : أنها عبادة تفتقر © إلى النية » فإذا تمت قبل بلوغ لم يسقط بها 


الفرض بعده » كالصوم . ولأنه افتتحها مع وجود معنى بمنع التكليف » فلم يجز أن 
يسقط بها الفرض » كامجنون إذا افتتحها 29 . 

۹ - ولا يقال : إن المجنون غير مأمور بها ؛ [ لأن الصبي عندنا غير مأمور 
بها ] © أيضًا من جهة الله تعالى » وإنما هو مأمور من جهة وليه » وأمره غير مؤثر » ولأن 
ما فعله الصبي ثافلة ؛ بدلالة أنه ليس من أهل الفرض » والنافلة لا يسقط بها الفرض » 
ن . ولا معنى لقولهم : إِنّ فعل الصبي أزيد من النفل ؛ لأنه يضرب على 
تركه ؛ لأنه لا يتصور في القسمة إلا واجب أو نفل » فأما ما بينهما فلا يصح التزايد في 
النفل . ولا يلزم على هذا ما يفعله البالغ في أول الوقت ؛ لأنه ليس بنفل » واا هو 


15 يزه) رن : لسر 

(۲) انظر : فتح القدير( 441/١‏ ) > ملتقى الأبحر في هامش مجمع الأنهر( ١٤١/١‏ )» ومختصر الطحاوي ص ( ۲١‏ ) . 

رد الحتار وبهامشه الدر الختار ( 515/١‏ , الاه). 2 (") في (م ) ء( ن ) : [ يجزيه ] . 

)٤(‏ قال المزني في مختصره قال الشافعي : ولو دحل غلام في صلاة فلم يكملها » أو صوم يوم فلم يكمله 
حتى استكمل حمس عشرة.سنة » أحببت أن يتم ويعيد . 

وقال النووي في شرح المهذب : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بالسن ففيه ثلاثة أوجه : الصحيح الذي عليه 

الجمهور » وهو ظاهر النص : أنه يلزمه إتمام الصلاة ويستحب إعادتها ولا يجب . والثاني : يستحب الإتمام 

وتجب الإعادة . والثالث قاله الإصطخري : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة » وإلا 

فلا . ثم قال : مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي [ إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة . 

انظر : مختصر المزني - باب استقبال القبلة ولا فرض إلا ا حمس - ص ١٤١‏ » الوسيط في وقت أرباب الأعذار 

(؟/ دده ) » حلية العلماء - كتاب الصلاة ( ٩/۲‏ ) » المجموع مع المهذب كتاب الصلاة ( 50١ 2 1595/١‏ ) . 

(5) في ( م ) : يفتقر . (5) في ( ع ) : [ إذا افتتح ] 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ص » واستدركه المصنف في الهامش . 


إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه تح ب 4808/1 
واجب على قول أبي الحسن “ » وعلى قول غيره : هو مراعاة . 

۰ - ولا معنى لقولهم : إن فعل فعل الصبي مراعى عندنا ؛ لأن الفعل / [ يقف ] © 
مراعى إذا كان الفاعل من أهل الوجوب » فيقف على صفة ينضم إليه » والصبي ليس من 
أهل الوجوب » فيصير كمؤدي ‏ الزكاة قبل الحول والنصاب » فلا يقف مراعى . 

» فلذلك لم بجر "© عنها‎ » ٠ قالوا : البالغ لم يفعل الصلاة بنية الظهر‎ - ١ 
| والصبي مأمور بفعلها بنية الظهر فأجزأت عنها‎ 

5 - قلنا : علة الأصل تبطل بمن خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها أنه يبنى عليها 
الظهر » والمفعول ابتداء لم يقع بنية الظهر وجاز عنها » وعلة الفرع لا نسلم 29 أنه مأمور 
بها . 

6 - فإن قالوا : فعلها بنية الظهر » يبطل ‏ بما يفعله المجنون وبا يفعله البالغ 
قبل الوقت . 

44 - احتجوا : بأنها عبادة ترجع © إلى شطرها حال العذر » فإذا فعلها في 
صغره سقط فرضها عنه في كبره » كالطهارة . 

4 - والجواب : أنا لا نسلم أنه فعل العبادة في صغره ؛ لأنه يعتد بالفرض » وما 
فعله قبل البلوغ نفل . ثم المعنى في الطهارة : أنها إذا وقعت لعبادة جاز أن يؤدى بها 
غيرها » فكذلك إذا وقعت قبل الوجوب جاز أن يسقط بها [ الفرض بعده » والصلاة إذا 
وقعت النية لفرض بعينه لم يسقط بها ] 2 غيره » كذلك إذا فعلها قبل الوجوب لم 
يسقط بها ما يجب عليه . 

5 - قالوا : مأمور بفعلها مضروب على تركها » فإذا فعلها وجب أن يعتد بها » 
كالكبير . 

۷ - قلنا : يطل بالصمي إذا صلى ثم بلغ بعد الوقت + ويل 'بافبوس علي 
أصلهم » والوصف غير مسلم ؛ لأنه غير مأمور بها من جهة الله تعالى . ثم المعنى في 


. ) تقدمت ترجمته في للسألة السابقة . (۲) ساقطة من غير( ص‎ )١( 
. ] في (م)ء (ن): [ مودى ].. (5) في ( ص ) : [ للظهر‎ )( 
. ] في ( ع ) :1 لم يجر] . (1) في (م)1:)0(2 وعلة الاصل لفرع لا نسلم‎ )°( 


(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) ۰ ( ن ) :1 بطل ] . (۸) في ( م ) › ( ۵ ) :[ يرجع ] . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ن) . 


٤۰/۱‏ كتاب الصلاة 


الكبير : أنه فعلها مع [ وجود ] ”“ سبب الوجوب » والصبي فعلها قبل السبب » فصار 
كالبالغ إذا صلى قبل الوقت . 

4 - قالوا : صلاة مأمور بها حال نقصه فوجب أن لا يلزمه الإعادة بعد كماله » 
كالأمَة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم أعتقت . 

14۹ - قلنا : يبطل 22 بالأمة إذا صلت في الحبس بغير طهارة ثم خرجت 
فأعتقت . ولأن المعنى في الأمة أن النقص إذا زال بعد الوقت اعتد با فعله في الوقت عن 
الفرض » فكذلك إذا زال في الوقت » ونقص الصغير إذا زال بعد الوقت لم يعتد بما فعله 
[ في ] 22 الوقت » كذلك إذا زال مع بقاء الوقت . 


* ا 


. ] الزيادة من ( م ) › ( ن ) + (ع). (۲) في ( م ) : [ تبطل‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ع‎ )۳( 


٠ alî‏ ل 
||| مسالة 0 
يجوز تقديم النية بشرط 

٠‏ - حكى أصحاب الشافعي عنا : أن نية الصلاة يجوز أن تتقدم وتنقطع (© ع 
وهذا غلط . 

١‏ - والذي نقوله : إن تقديم النية يجوز بشرط أن يستصحب النية إلى أن 
يدخل فى الصلاة . 

۲ - وحكى أصحابنا عنهم : أن النية لا يجوز أن تتقدم ‏ على التحريمة » وإن 
أنكروا © هذا وقالوا : يجوز أن تتقدم © إذا لم تنقطع © فصارت المسألة على هذا 
اتفاقًا . : 

۴ - والدليل على جواز تقديم النية : قوله عليه الصلاة والسلام : « الأعمال 
بالنيات » 29 » ولأنها عبادة فجاز أن تتقدم نيتها © عليها » كالصوم © . 


# # # 
)١(‏ في ( م ) : [ أن يتقدم وينقطع ] . (۲) في ( م ) : [ أن يتقدم ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ وإن كثروا ] » وفي ( ن ) : [ وإن کبروا ] . 
)٤(‏ في (م) : [ أن يتقدم ] . (5) في ( ن ) : [ ينقطع ] . 


(7) في ( ن ) : [ إنما الأعمال بالنيات ] تقدم تخريجه في مسألة ( ١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فجاز تقديم نيتها ] . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ( 15/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١71/١‏ › 178 ) » فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ۲۸١ » ۲۷۹/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ۱۸۸/۲ » ۱۸۹ ) . وراجع المسألة في : الأم 
٠٠١/1‏ ) » الوسيط ( ٥۹۳/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۷۳/۲ ) » المجموع مع المهذب ( ۲۸۲/۳ - ۲۸۹ ) . 
( وانظر : المقدمات الممهدات ۱۷۲/١‏ › قوانين الأحكام الشرعية ص 8ه ) . 


||| مسالة 


هي 


إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها 
أو نوی صلاة أخرى لم تؤثر نيته في صلاته 


4 - قال أصحابنا : إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها » أو نوى صلاة 
أخرى لم تؤثر 2 نيته في صلاته © . 

. "© وقال الشافعي : تبطل‎ - 6٥ 

65 - لنا : أنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد ©© إذا نوى الخروج منها ) 
كاج » ولأ عفاد ف ما يخخص بإضاد لاد لا يصير كوجود ٩‏ الى القسد 0 
أصله : من اعتقد في خلال الطهارة أن يحدث . ولا يلزم إذا نوى في الصلاة أن يرتد ؛ 
لأن الردة لا تختص " يإفساد الصلاة . 

١91‏ - احتجوا : بأنه إذا نوى الخروج فقد ترك قصد القربة » فصار كما لو عمل 
عملا من غير الصلاة » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن أكثر الأحوال أن يصير هذا الفعل 
واقعًا من غير نية القربة » وهذا لا يؤثر في البقاء على الصلاة » كما لو عزبت نيته . 


ني نيز اننا 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لم يۇر‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ( ۹٦/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲۷/١‏ › ۱۲۸ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ۲۷۹/۱ » ۲۸١‏ )ء البناية مع الهداية ( ؟/848١21‏ ۱۸۹ ) . 

(۴) راجع المسألة في : الأم ( ٠٠١١‏ ) » الوسيط ( 517/7 ) » حلية العلماء ( ۷١/۲‏ ) » المجموع مع 
المهذب ( ۲۸۲/۳ - ۲۸۹ ) . ( وانظر : المقدمات الممهدات 177/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص 8ه ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ فلا يفسد ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ لوجود ]. 

(5) في ( ت ) : [ المفسدة ] . (۷) في ( م ) › ( ن ) :[ لا يختص ] . 


يجوز الدخحول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعال 457/1 
||| مسالة 


يجوز الدخول ق الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى 

4 - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به 
تعظيم الله تعالى © . 

8 - وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتكبير . 

. © وقال الشافعي : لا يجوز إلا بقوله ”° : الله أكبر أو : الأكبر‎ - ٠١ 

0١‏ - لنا : قوله تعالى : 9 ودگ اسر ريد فصن # 29 فجعله مصليًا عقيب ذكر 
اسم الله » ولم يفصل بين اسم دون اسم » ولم يشرط فيه صفة مع الاسم . 

۲ - ولا يقال : هذا إخبار عما في الصحف الأولى ؛ لأن ما فيها لازم لنا إلا أن 
يدل دلالة على نسخه . 

۴ - قالوا : ظاهر الآية يقتضي أن الصلاة تقع © بعد الاسم » فهذا يدل على 
أن المراد به غير التكبير . 

4 - قلنا : الفاء تقتضي ٠7‏ تعلق [ ما بعدها  ]‏ بما قبلها » والاسم الذي 
تتعلق 9 الصلاة [ به ] 299 هو التحريمة » ومن حكمها (" أن تتقدم على الصلاة عندنا . 
ولأنه ذكر اسم [ الله ] © على طريق التعظيم المحض فكان ٠"‏ داخلا في الصلاة › 


. ) ٠۳١١/١ بدائع الصنائع‎ » 75/١ ء المبسوط للسرخسي‎ 7147/١ انظر : شرح فتح القدير‎ ( )١( 
. ] في ( م ) › ( ن ) : 1[ يجوز بقوله‎ )۲( 

(5) في (م ) » (ن ) : [ والأكبر ] . ( انظر المسألة في : الأم ٠١١/١‏ مختصر المزني ص٤١‏ » الوسيط ٥۹٦/۲‏ › 
۷ » حلية العلماء ۷٦/۲‏ - ۷۸ المجموع مع المهذب ۲۹۱/۳ - ١514‏ ) . ( وانظر : المدونة 57/١‏ » المنتقى 
١1/١‏ » الكافي لابن عبد البر ٠٠٠١/١‏ »ء بداية المجتهد ١76/١‏ ء المقدمات الممهدات ٠۷١ + 1١59/١‏ › 
الإفصاح ۱١١/١‏ ء المغني 2٠.6) ٤1١ + 450/١‏ (4) سورة الأعلى : الآية ١١‏ . 

(5) في ( م ) › ( ت ) :[ يقع ] . (1) في ( م ) › ( ت ) :[ يقتضى ] . 

(۷) ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في (م)3(2):[يتعلق ] . 

(9) ساقط من ( م )»١ن‏ ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :1 ومن حكمنا ] . 

. ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ساقط من ( م ) » ( ن‎ )١١( 
. ] في ( ص ) › ( 2 ) + ( ع ) :[ وکان‎ )۱۲( 


أصله : إذا قال : ( الله أكبر ) . ' 

. ٩ ) قالوا : ييطل بقوله : ( اللّهم‎ - ٥ 

كلنا : يدل يه في الصلاة :. 

۷ - قالوا : يبطل © بقوله : ( ملك يوم الحساب ) . 

۸ - قلنا : يدخل به . 

4 - قالوا : ييطل ”© بقوله : ( الهم اغفر لي ) . 

. قلنا : ليس بتعظيم محض » وإنما [ هو ع “ مسألة ودعاء‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : المعنى في الأصل أن ( أكبر ) يقتضي التعظيم والِقدّم » وهذا لا 
يوجد في غير ( أكبر ) . ْ 

۷ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن ( أكبر ) © يفيد التعظيم ولا يفيد القدم » وإغا 
يقال : أكبر من الحوادث ويراد به التقدم في الزمان » والله يتعالى عن ذلك » ولان وصفه 
بأكبر كوصفه بكبير » ولا فرق بينهما ؛ ألا ترى أن ( أفعل ) إذا لم يحمل على معنى ( فعيل ) 
اقتضى المشاركة ؟ ولا يصح أن يقال : الله أكبر من غيره بمعنى المشاركة في الكبر © ؛ ألا 
ترى أنه لو صح ذلك لجاز أن يقال : إن غيره أصغر » وهذا لا يصح في صفاته ؟ ولو سلمنا ما 
قالوه لم يصح ؛ لأنه لو قال : ( الرحمن أكبر ) لم يجز ° عندهم وإن كان قد أتى بالاسم 
والصفة المتضمنة للقدم والتعظيم . [ ولو قال ع © : ( الله الكبير ”° القديم ) لم يجز 
عندهم » وإن أتى بالمعنيين جميعا » والمدح لا يختلف أن يحصل بلفظ أو لفظين . 

۴ - ولأنه لفظ يجب اعتباره لحق الله » فلا يختص بعبارة بعينها » كالشهادتين . 
ولأن الشهادة آكد ؛ ألا ترى أنها شرط في جميع العبادات ويتعلق بها حق 207 الدم » فإذا 
لم تختص 2١١‏ بعبارة فالتكبير أولى . ولا يلزم الشهادة بالحقوق ؛ لأنه لا تختص "2 ؛ ألا 
(۱) في ( م ) (١‏ ):[سطل بقوله الله أكبر ] .2 )١(‏ في (ن ) : [ تبطل ] . 

(۳) في ( ع ) : [ تبطل ] . (5) الزيادة من ( ع ) 2( 0). 
(5) في ( ص ) + ( م ٠)‏ ( ع ): [الأكبر]. (5) في غير( ص ) : [ الكبير ] . 
(۷) في ( م۴ ) › (ن) :[ لانه لم يجر] . 

(۸) ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) في (م)2(ن):[أكبرع]. 

. في هامش ( ص ) : [ حقن ] » من نسخة أخرى‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ن ) :[ لا يختص ] . (؟١١) في ( م ) : [ لا يختص‎ )١١( 


4/۱ 


يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله ا 
ترى أنها تجوز 2 بالفارسية ؟ 

4 - ولأن المقصود منها حق الآدمي . ولا يلزم اللعان ؛ لأنه ثيت 3 ثبت 292 لحق اللّه 
[ تعالى ] © وحق الآدمي » ثم لا يختص بعبارة 9 ؛ لأنه ”© يجوز بالفارسية » وقد 
لتم بعضهم الشهادتين فقال : لا يجوز بعبارة © غير لا إله إلا الله » ومتى قال غيرها 
لم يكن © مسلما » وهذا غلط ؛ لأنه لو اعتقد معناها صار مسلما » واختلاف العبارة 
لا يكون أقل من الاعتقاد المجرد © من غير عبارة . 

٥‏ - ويدل عليه قوله تعالى : ل فول ءَأمَكَا م © © وهذا يقتضي وجوب 
هذا القول دون غيره . ولا يلزم على ما قلناه الأذان ؛ لأنه لا يختص بعبارة » ولو أذن 
بالفارسية والإعلام يقع [ به ] ٠‏ '» جاز . 

١915‏ - ولأنه ذكر يقع في ابتداء العبادة ويتكرر في أثنائها ٠"‏ فجاز بغير لفظ 
التكبير » كالتلبية . ولأنه ذكر "“ جعل شرطًا في صحة الصلاة » فلا يختص 

رة 27 بعينها » كالخطبة . 

۷ - قالوا : الخطبة أضعف من التكبيرة ؛ لأنها لم تشرط 29 في كل الصلوات . 

۸ - ق قلنا : الأذان لم يشرط في شيء من الصلوات 29 › » وإن اختص بلفظ 

۹ - قالوا : الخطبة شرط تتقدم على الصلاة » كستر العورة » والتحريمة لا 

ا 

- قلنا : التحريمة متقدمة على الصلاة عندنا » ويبطل هذا الفرق بالأذان ؛ 
له تس رحن سنا ...لاد باحر اليد ا جار أن 


.] في ( ص):[يثبت‎ )١( . ] في ( م ) [ يجوز‎ )١( 

(۳) الزيادة من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) › ( ن )۰( ع ) :[ بعبادة ] 
(ه) في ( ص ) : [ لأنها ] . (5) في ( ن ) + ( ع ) :1[ بعبادة ] . 
(۷) في ( ص ) [ لا يكون ] . ۰ (۸) في ( م ) ۰ ( ن )۰ (ع ) :[ امود ] 
(9) سورة البقرة : الآية ٠5١١ . ٠١١‏ ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع). 


)١١(‏ في (م)ء(ن)ء(ع): [أسبابها]. )١١(‏ في ( م ) › (ن) :1 ولا ذكر]. 
)١۳(‏ في ( ع ) : [ بعبادة ] . 

. ] في ( م ) : [ لم يشرط ] » وفى ( ن ) : [ لم تشترط‎ )١14( 

(15) في ( ن ) : [ من الصلاة ] . )١57(‏ في (م)3(2):[يتقدم ] . 


155/١ 


كتاب الصلاة 
يدخل به في الصلاة » أصله : الله أكبر . 

1 - قالوا : المعنى فيه أنه يجوز أن يفتتح به الأذان . 

- قلنا : لو افتمعح الأذان باللّه أجل والإعلام يقع جاز عندنا » بار 
اسم من أسماء الله تعالى فجاز أن يدخل به في الصلاة ة مع القدرة على غيره » كقوله : الله 

عر 2٠‏ لحترا فو + متك اتد ا 
فاقتضى أن لا تحريم لها غيره » كما قيل : مال زيد الإبل » اقتضى أن (© لا مال له 
سواه » ولأن تخصيص التكبير يقتضي مشاركة غيره له وإلا بطل فائدة التخصيص . 

4 - والجواب : [ أن ] 29 هذا الخبر يقتضي جواز الدخول بقوله : الله أكبر » 
وهذا ضد قولهم . ولا معنى ل قالوا : إنه لا يسمى مكبرًا ؛ لأن هذا خلاف اللغة » ولا 
فرق فيها بين الكبير “ وأكبر في أنه تكبير . ولأن التكبير مصدر فيقتضي إيجاب كل ما 
فيه ” معناه » فإذا أتى بما يفيد معنى التكبير ققد فعل المأمور - وإن لم يلفظ بالتكبير - . 
وقوله : ( أعظم ) فيه معنى التكبير » فتضمنه الخبر . 

همه - قالوا : التعظيم - وإن كان فيه معنى التكبير - فلا يقال 0 
قال : الله أكبر وال( علل ع لن أتن يلفقل التوليل اواو حمة )نكن قال + 

لله » ولا يستعمل بعضها فيما لا يتناوله اللفظ . 

8 - قلنا : هذا يختص من طريق العرف » فأما في الحقيقة فالمعتبر المعنى ؛ ألا 
تری ‏ إلى قوله تعالى : $ َر رَكَبََ [ مُؤْوِمَةٍ ] وإن [ كان ع © التحرير 
مصدراء فإذا أتى مما يفيد العتق جاز 0 - » كقوله : 
أعتقت . وبين © أن التكبير والتعظيم واحد قوله تعالى : فإ با راہ اکر # ٠١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في باب ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور (  ) ٩/١‏ والترمذي في السنن » باب 
ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور ( ٩ » ۸/١‏ ) » والدارقطني في السنن » في باب مفتاح الصلاة الطهور » وفي 
باب تحليل الصلاة التسليم ( 77٠0/١‏ » ۳۷۹ ) والدارمي في السنن باب مفتاح الصلاة الطهور ( ٠١١/١‏ ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه » في كتاب الصلاة » في مفتاح الصلاة ما هو ( 0 ) » والدارقطني » في باب 


مفتاح الصلاة الطهور ( ٠١۹/۱‏ ) . (۲) في (ن) :1 أنه ] . 

(۳) ساقط من ( ن ) . (4) في غير ( ص ) : [ التكبير ] . 
() في ( ع ) :[ في ] . (1) في ( ص ) : [ ألا یری ]. 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ن ٠)‏ (ع) . (۸) الزيادة من ( م ) »> ( ن ) + (ع). 


ال١ سورة يوسف : الآية‎ )٠١( AE 


r 


٤/1 


يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى 


يع مته وروي أنه لا رل فول تعالى کا و ٩‏ كك € فال التي ل :ودلا 
إله إلا الله » © فدل على أنه فعل موجب الأمر . 

۷ - ولا يقال : إن في الآية لإ ف َر 4 والإنذار يقع بلا إله إلا الله » فهذا 
امتثال 29 للإنذار لا للتكبير ؛ وذلك لأنه أمره أن 0 
يقع بدعائهم إلى التهليل » فأما أن يفعل التكبير فالظاهر أن هذا الامتثال للأمر الثاني 

4 - قالوا : روى رفاعة بن رافع أن ابي يي قال : لا يقل اله صا 
[ امرئ] © حتى يضع الطهور مواضعه :إلى أن قال رل بوالله أكر م © 

8 - والجواب : أن هذا الخبر المشهور فيه ( ثم يكبر ) فإن كان أصل الخبر 
المشهور فلا دلالة فيه ؛ لأن التكبير موجود في التعظيم ؛ ألا ترى أنه يقال : عظيم القوم 
وكبيرهم بمعنى واحد ؟ 

6 - ولا يجوز أن يكون أصل الخبر ما / ذكروه ؛ لأنه أحص » فالأشبه أنه تقل 
E‏ . ثم لا دلالة فيه ؛ لأنه قال ف فى الخبر : « وما نقصته فإنما 
3 تنقصه © من صلاتك » 29 » وظاهر هذا يقتضي أنه إذا نقص ( أكبر ) واقتصر على 
الاسم جازت صلاته . 


1۹۹1 - قالوا : روي عن النبي بر أنه قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي ) © , 


. ) ساقط من ( م‎ )١( 

ر قال القرطي في رور سور الاثر 015105 : آنه لا نزل قوله تعالى : طلا رک كد 4 قام رسول الله َه 
وقال : الله أكبر . (؟) في ( ن ) : مثال . 

.)3 (2) ساقط من ( م‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ١7‏ ) وانظر في سنن أبي داود بهذا المعنى بألفاظ أخرى من حديث رفاعة بن 
رافع » ومن حديث أبي هريرة بات صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ۲۱۸/۱ › ۲۱۹ ) › وفي 
معالم السنن ( ١١1/١‏ ) . (5) في ( م (١)‏ ن ) : [ وما نقصه وإنما ينقصه ] . 
(۷) هذا جزء من حديث أبي هريرة » ومن حديث رفاعة بن رافع . في حديث أبي هريرة : « فإذا فعلت هذا 
فقد تمت صلاتك » وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك » » وفي حديث رفاعة بن رافع : 
« وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك » . 

(۸) الحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك ب بع اوور بارلا > في كتاب الأذان » باب الأذان 
للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ( ١١1/١‏ ) » والشافعي في المسند مختصرًا » في الباب السابع في الجماعة 
وأحكام الإمامة ( ٠١/١‏ ) » والدارقطني في السئن » باب ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما ( 777/١‏ ) ع 
والبيهقي في الكبرى » باب من سها فترك رکا عاد إلى ما ترك حتى يأني بالصلاة على الترتيب ( 345/7 ) . 


٤/1 


وروت عائشة أن النبي ب كان يفتتح صلاته بالتكبير © . 

۲ - وال جواب : أن انشا روى أن النبي عه کان يفتتح الصلاة بلا إله إلا 
الله“ » فتعارضت الأخبار . ولا دلالة فيما قالوه ؛ لأن قوله :« صلوا كما رأيتموني 
أصلي » يقتضي وجوب الاتباع في الفعل على الجهة التي فعلها قم لم يعرف الوجه 
[ الذي ع 2 فعله هل هو واجب أم لا ١‏ لم يلزمه الاتباع . 

۴۳ - قالوا : روي [ عن ] 29 ابن مسعود . 

45 - وقد قال إبراهيم والشعبي 0 مثل قولنا» وهم أحذوا عن اضخاب ابن 
مسعود . ثم لا يمكن دعوى الإجماع ؛ لأنه روي عن زيد وغيره أن من ترك تكبيرة 
الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع ‏ » فإذا لم يرها © واجبة فكيف يدعى الإجماع على 
وجوب شيء معين . 

6و١‏ ارا اتح الصلاة بغير لفظ التكبير مع القدرة فلم تنعقد صلاته › 

5 - ا : فإن أردتم ما فيه ”“ لفظ التكبير فذلك 
ال كيم سو ل د مووي 
في قوله : الأكبر » وإن جاز الدخول به عندكم . 

۷ - قالوا : الأكبر فيه اکر على جهة قدرته فيه حرف [ زائد ع ١١‏ 
(۱) أخرجه مسلم في في الصحيح باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يخ يختتم به ( ۰.٥/۱‏ ۰)۰ وابن أبي شيبة 
في مصنفه باب في مفتاح الصلاة ما هي ( ١ /١‏ ) » والدارمي في السنن باب في افتتاح الصلاة ( 581/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير ( ؟/5١‏ ) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعنى قول الحنفية في كتاب الصلاة في ما يجزئ من افتتاح الصلاة 
(١/59؟).‏ (۳) ساقط من ( م )2( ن). 

)٤(‏ في (م)ء(ن):[أملاع. (5) ساقطة من (م ) » ( ن). 

(1) في ( م ) › ( ن ) : [ والتعلبي ] . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بمعناه فى لمحف ف بات من ي کے ا و و ن ن أبي 
شيبة في المصنف كتاب الصلاة في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ( ۲۹/۱ ) . 1 

(۸) في ( م ) › ( ت ) :[ نرها] . 

(5) في ( ۴ ٠)‏ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فإن أردت ما فيه ع . 

. ] في ( م )2( ن ) : [ فإن أردت ] » وفي ( ع ) : [ وإن أردت‎ )١( 

. ساقط من ( م ) › ( ن)‎ )١١( 


كتاب الصلاة 


255/١ 


يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى 
فالانعقاد عندنا بأكبر دون الزيادة المنضمة (2 إليه » كما لو قال : أكبر من غيره 
وأكبر كبيرًا . 

۸ - قلنا : هذا غلط بين ؛ لأن الأكبر اسم غير أكبر » ومعناه مخالف لعناه . 
قال أهل اللغة : تصح الإضافة في أكبر فيقول : أكبر من كذاء ولا تصح (© في 
الأكبر . وأكبر ليس له تأنيث من لفظه » والأكبر يقع في التأنيث . وأجمعوا على 
أن ] ”“ من جمع في القافية © بين الأكبر وأكبر جاز » ولم يكن إيطاء © ؛ قالوا : 
لأن أكبر نكرة » والأكبر معرفة » فلم يصح دعواهم أنها لفظ واحد . ثم المعنى في 
الأصل : أنه لفظ لم يقصد به التعظيم م 
عندنا باللفظ المعظم حتى يقصد به التعظيم . 

8 - قالوا : كلمة لا يصح افتتاح الأذان بها » فلا يصح افتتاح الصلاة بها › 
كقوله : مالك يوم الحساب . 

٠٠‏ - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأنه [ لو ] © قال في الأذان : اله أجل 
والإعلام يقع به جاز . 

ل ع ل ا 

70" - و قلنا : إذا لم يقع الإعلام فالمقصود 9© ذكر اله تعالى [ على وجه يقع 
الإعلام به ولم يوجد » وفي مسألتنا : المقصود ذكر الله تعالى ع ” على طريق التعظيم' 
وقد وجد . والأصل غير مسلم ؛ لأنه يجوز افتتاح الصلاة به . 

۴ - قالوا : عبادة صح افتتاحها بالتكبير فلم يصح بغيره مع القدرة › 
كالاذان . 

e‏ اي ز 2 0 00 التو م 
يوجد » ولأن الأذان ليس بواجب » والتكبير فيه إنما يصح على طريق السنة - وكذلك 
نقول 2١‏ في الصلاة على إحدى الروايتين : إن السنة أن يفتتح بالتكبير دون غيره » فإذا 


.] في (م)ء(ن)ء(ع):[المتضمنة ع). (؟) في (م)ء(ن): [ولايصح‎ )١( 


(۳) ساقطة من غير ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) › ( ن (١)‏ ع): [ الباقية ] . 
(5) في غير ( ص ) : [ ابطاء ] . (5) ساقط من ( م )› ( ۰)0 ٠‏ 

(0) في ( ص ) : [ لقول ] . (۸) في ( م ) › (ن) : بالمقصود . 

)٩(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . )٠١(‏ في ( ص ) : [إذا]. 


. ] في ( م ) : [ يقول‎ )۱١( 


كتاب الصلاة 


4۷۰/۱ 
ت رکه كان تاركا للسنة - وكذلك نقول ” في الأذان » فلا فرق بينهما . وقد حكوا عنا 
أن من قال : باللّه » لم يكن داخلا في الصلاة » وهذا غلط إذا قلنا اذ الود نيع 

بالاسم » كان قوله : باللّه ما يجوز إذا ضم إليه المسألة . 


*# # #* 


. ] في ( م ) : [ يقول‎ )١( 


41/1 


يجوز التكبير بالفارسية كالعربية 


ا 
||| مسالة 0 


كذ 


يجوز التكبير بالفارسية كالعربية 


. . © قال [ أبو حنيفة ع © : يجوز التكبير بالفارسية » كالعربية‎ - ٠ 

. © وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٠٠١ 

۷ - لنا قوله تعالى  :‏ وكأ وي َل 29 ولم يفصل » ولأنه ذكر يقصد به 
تعظيم الله تعالى فصار كالعربية » ولأنه ذكر واجب فجاز بالفارسية مع القدرة على العربية » 
كإظهار الإسلام . ولأنه ذكر مشروع في ابتداء © عبادة فلا يختص بالعربية » كالتلبية . 

۸ - احتجوا : بقوله اتا : « تحريمها التكبير ) ”° . 

قاكة اراي أن هذا ابر رواه عند الله نسحد بن عقيل ع وهو ضعيف 
الحديث © . ولأن التكبير بالفارسية يسمى تكبيرًا . 

٠‏ - قالوا : روي 0 في حديث رفاعة أن النبي يل قال : « ثم يقول © : الله 
TO‏ 


. في ( ن ) : [ أصحابنا ] » والمثبت ساقط من ( م ) »> (ن)‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ بالفارسية والعربية ] » وفي ( ن ) : [ بالفارسية والعربية كالعربية ] . 

قال أبو حنيفة : في رجل افتتح الصلاة بالفارسية » أو قرأ فيها بالفارسية » أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن 
العربية : أجزأه . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجزئه » وإن لم يحسن العربية أجزأه . وعلى هذا الخلاف 
الأذان والخطبة والتشهد . ( انظر : الجامع الصغير ص 44 » المبسوط 85/١‏ » ۳۷ » عيون المسائل 75/١‏ » 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ۲۸١ ¬ ۲۸٤/۱‏ ) . 

(۳) وقال الشافعي : فإن لم يحسن العربية كبر بلسانه . ( انظر : الأم ٠٠١١‏ » مختصر المزني ص4١‏ » 
الوسيط ٥۹۷/۲‏ » حلية العلماء ۷۸/۲ » ۷٩‏ المجموع مع المهذب ۲۹۳/۳ » 554 ) . ( وانظر : المدونة 57/١‏ › 
الاستذكار /۱۳۷ ء المغني 4717/١‏ » 45# ء الكافي لابن قدامة ۱۲۷/۱ © ١78‏ ) . 

. ] ع ) : [ شرع في الابتداء‎ (١) في ( م ) ( ن‎ )0( . ٠١ سورة الأعلى : الآية‎ )٤( 
. ) ٠١4 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(۷) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي » وأبو محمد المدني » صدوق » في حديثه لين » 
ويقال : تغير بآخرة » من الرابعة . روى عن': أنس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والزهري وابن الحنفية 
وغيرهم » وروى عنه : إبراهيم بن المفضل وحماد بن سلمة وغيرهما . ( انظر : تقريب التهذيب 441/١‏ › 
۸ »ء المغني للذهبي ٠٠٤/١‏ ) . (۸) في (3):[ورد]. 

(5) في ( ص )ء( ن ) :1 ثم نقول ] . )٠١(‏ تقدم تخريجه في المسألة ( ١‏ ) . 


1/1 ش كتاب الصلاة 


. قلنا : قد بينا أن أصل الخبر : « ثم يكبر » وهذا عام في كل لغة‎ - ١ 

5 - قالوا : لا يكبر ”“ بالعربية مع القدرة » فصار كما لم يذكر © . 

۴ - قلنا : اعتبار من فعل الذكر الذي يقصد به التعظيم كمن 227 لم يذكر 
فاسد ؛ بدلالة أن العاجز عن العربية لو كبر بالفارسية جاز ولو دخل في الصلاة من غير 
ذكر لم يجز ء ثم لم يعتبر أحدهما بالآخر . 


*# تنيز كنا 


. في سائر النسخ بدون [ لا ] » وأثيتناها ليتسق الكلام‎ )١( 
. في سائر الدسخ : [ كما لو تذكر ] » ولعل المناسب ما أثيتناه ؛ بدليل اللاحق‎ )۲( 
في (م)ء(ن3)ء(ع):[من].‎ )۳( 


4/1 


هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ 


E‏ لله ا 


هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ 


4 - كان أبو الحسن يقول : إن التحرية ليست من الصلاة » إنما يتعقبها الصلاة © . 

. °” وقال الشافعي : هي منها‎ - ٠ 

5 - لنا : قوله تعالى : «9 ودک اس ربد فصل © » فجعله مصليا عقب الذكر 0 
يدل على أن الصلاة بعد التكبيرة . ولا يحمل الذكر على الإقامة ؛ لأن الفاء تقتضي © 
تعلق ما بعدها بما قبلها » وأفعال الصلاة تتعلق ^“ بالتحريمة » ولا تتعلق 20 بالإقامة . 

۷ - ويدل عليه : [ قوله عليه ] 29 السلام : « تحريمها التكبير ) 29 فجعله تحريما 
لجميعها » فهذا يدل على أنه ليس منها . ولا يقال : إن الشىء قد يضاف إلى غيره وقد 
يضاف إلى بعضه كما يقال : رأس زيد » فلا يمتنع إضافة التحريمة إلى الصلاة وإن 
كانت منها ؛ لأن الحقيقة أن المضاف غير المضاف إليه » وما سوى ذلك معدول عن 
ظاهره » فلا يقاس عليه . ولأنه ذكر © لا يتقدمه جزء من أجزاء الصلاة » فلم يكن 
منها » كالإقامة والخطية » ولا يلزم إذا قال : الله أكبر كبيرا أن كبيرا لم يتقدمه جزء وهو 
في الصلاة ؛ لأن ما بين الفراغ من الجزء الأول والانتقال إلى الثاني يوجد جزء من 
الصلاة تنعقد 29 فيه الصلاة » فسبق ذلك قوله : كبيرًا . 

4 - قالوا : الإقامة والخطبة لا يشترط '“ فيها ما شرط فى الصلاة » والتكبيرة 
شرط فيها ما شرط في الصلاة . ٠‏ 

۹ - قلنا : تساوي الشيئين في شروطهما لا يقتضي أن يكون أحدهما من 
)١(‏ مدار الخلاف بين الحنفية والشافعية ومن حذا حذوهم في وقت النية . قال الحنفية : إن تكبيرة التحريمة 
شرط تقع خارج الصلاة . وقال الشافعية والحنابلة وبعض امالكية : هي تقع مقترنة بالنية . ( انظر : فتح القدير 
مع الهداية ۲۷۹/۱ ۰ ۲۸۰ ء البناية ١85/5‏ - ۱۹۰ » بدائع الصنائع ۱۲۹/۱ 2 ٠۳١١‏ ). 

(۲) انظر : الأم ( 1٠٠١/١‏ ١١١1)ء‏ حلية العلماء ( ۸۰/۲ ) › المجموع مع المهذب ( ۲۸۹/۳ - 551 ). 
( وانظر : المنتقى ٠٤٠١/١‏ » المقدمات الممهدات ۱١۷/١ 2 ۱۷١/١‏ › لمغني ٤11/١‏ 4552 ). 


(۳) في ( ع ) : [ عقيب ] . ۰ )٤(‏ في ( م ) : [ يقتضي ] . 
() في ( م ):1 يعلق ] . OED‏ 
(۷) تقدم تخريجه » في مسالة ( ١٠١54‏ ). (۸) في ( ع ) : [ جزء ] . 


(9) في ( م ) › ( ن ) :[ ينعقد ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ لا يشرط ] . 


الآخر؛ ألا ترى أن الصلاتين تستوي (“ شروطهما وإن كانت كل واحدة منهما غير 
الأخرى » وسجدة التلاوة والصلاة يستويان فى الشرائط وليس أحدهما من الآخر في 
شيء . ولأن أفعال الصلاة مرتبة على التحرية وواجبة بها فحلت محل المنذور 29 > 
فكما أن النذر ليس من الصلاة كذلك التحرية . 

» ولأنه لا يدخل بابتداء التحرية أو بالفراغ منها » أو يكون الدخول مراعى‎ - ٠ 
. فإذا تم التكبير صح من ابتدائه‎ 

1 - ولا يجوز الوجه الأول ؛ لأنه يقتضي الدخول فيها بغير تكبير » والوجه الثاني 
قولنا . ولا يجوز أن يكون مراعى ؛ لأن ما وقع (© غير صلاة لا ينقلب فيصير صلاة . 

5 - قالوا : يلزمكم هذا بعينه في السلام ؛ لأنه ليس من الصلاة . فإن قلتم 
خرج بأوله فقد خرج بغير ذكر » وإن قلتم بالفراغ منه حصل في الصلاة . 

۴ - قلنا : نقول 27 في الخروج : إنه مراعى » فإذا تم السلام صح الخروج من 
ابتدائه » ويجوز أن يكون الشيء صلاة ثم ينقلب فيخرج من أن يكون صلاة » ولا 
يجوز أن يكون غير صلاة ثم يصير ©© صلاة .. 

64 - قالوا : [ هذا ع 29 غير ممتنع ؛ ألا ترى 29 أن من نوى الصوم قبل الزوال 
كان صائما لجميع اليوم وما قبل النية لم يكن صوما وانقلب بالنية فصار صوما . 

٠‏ - قلنا : الصوم يقوم ما ليس من جنسه مقامه » فجاز أن يكون الإمساك غير 
صوم ثم يصير صوما » وليس كذلك الصّلاة ؛ لأنه لا يقوم مقامها غير جنسها » فلم 
يجز أن يقع الفعل مراعى ثم ينقلب إليها . ولأن من أصبح في رمضان ولم ينو فهو 
صائم عندنا ؛ لأن النية لا يعتبر مقارنتها » ومن شرط هذا الصوم وجود النية قبل الزوال» 
فإذا وجدت فالصوم لم يتغير عما وقع عليه » وإن لم يوجد بطل ما تقدم من الصوم لفقد 
شرطه » كما يبطل بالا کل . 

5 - احتجوا : بقوله اك : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ن ) :[ يستوي ] . (۲) في (م)3(2)٠(ع):‏ [الشرع. 
)٤( IEICE‏ في ( م ) › ( ن ) :1[ يقول ] . 

(5) في ( م ) › ( ن ) :[ فيصير]. 

(5) ساقط من ( م ) » ( ن ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( ص ) : [ ألا يرى ] . 


هل تكبيرة الإحرام من الصلاة؟ 49/8/8٠‏ 


الأدميين › إا هو تسبيح ) ( . 

۷ - قلنا اف اف او ال على ا کی اة 

4 - قالوا : لأنه ذ كر من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون منها » كالقراءة . 

۹ - قلنا : كون الشيء شرطا في العبادة لا يدل أنه منها ؛ ألا ترى “ أن الطهارة › 
والستر ‏ » والاستقبال » والخطبة شرائط ليست من الصلاة » والمعنى في القراءة أنها شرط 
ا ا 0 

٠‏ - قالوا : التحريمة تفتقر إلى ما تفتقر إليه ”“ كل صلاة من الطهارة والستر 
والاستقبال فكانت منها . 

9 - قلنا : قد بينا أن تساوي الشيئين () الخرائ يودي ا 
يقتضي كونها شيئًا ٩‏ واحدًا فلا ا الجزء الذى ييتدئ فيه التكبير یف يفتقر إلى هذه 
الشرائط وإن لم يكن من الصلاة . 

۲ - ولا يقال : إنه لا يفتقر إلى النية ؛ لأن النية إذا لم يجز تأخيرها لابد أن 
يتقدم جزء منها 29 ؛ لاستحالة أن يكون ابتدأها مع الهمزة . 

۴ - وقد قال أصحابنا : إن هذه الشرائط لا تعتبر (© في التحريمة لنفسها › 
و[لكن ] 2١‏ للجزء الذى يتعقبها 2 من الصلاة . 

٤‏ - قالوا : لو كان كذلك لجاز أن يبتدئ الافتتاح منحرفا عن القبلة ثم يحصل 
الاستقبال قبل استكمال التكبير . 

۴٠‏ - قلنا : إذا شرط الاستقبال فى التكبير للجزء الذى بعده وجب أن يستقبل من 
ابتدائه ؛ لأنه لا نحص ر آخر التكبير حتى يستقبل في بعضها دون بعض » فاعتير في جميعها . 


*# * د 


. ) ۱۷/۳ ( والنسائي في السنن‎ » ) ۲١ ( أخرجه مسلم في الصحيح ( ۱ م م » وأبوداود في السنن‎ )١( 


(۲) في ( ص ) : [ ألا يرى ]. (۳) في ( ن ) : [ التسترع . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ يتقدمه ] . (5) في (ن ) : [ لم تكن ] . 
(5) في ( م ) : [ إلى ما يقتصر ] . (۷) في (م)٠(ن3)٠ء(ع):‏ [السترع]. 


(۸) في (ع ) :1 سببًا]. (4) في (ن ) :1 أن تتقدم حرمتها ]. )٠١(‏ في (م) : [ لا يعتبر]. 
)١١(‏ في (م) 6( ن ) ٠‏ (ع) : بياض » مكان : [ ولكن ] » وفي ( ص ) : [ للن ] » ولعل الصواب ما 
ا (۱۲) في ( م ) › (ن) :[ تعقبها ] . 


AAA 


TIT 
YE o اسن‎ 


کتاب الصلاة 


4 


حد تكبيرة الإحرام 


۴ - قال أصحابنا : يرفع © يديه في التكبيرة الأولى حتى يحاذي يإبهاميه 


أذنيه ٩”‏ . 
۷ - وقال الشافعي : إلى منكبيه 7" . 


۸ - لنا : ما رواه عاصم بن كليب عن ايه عن وائل بن حجر قال : كان 
رسول الله بتو يرفع يديه حتى يحاذي بأذنيه > وذكر أبو الحسن يإسناده عن ميمونة 
بنت حجر ابن [ عبد الله ] © قالت : سمعت عمتي كبشة © بنت عبد الجبار بن وائل 
عن أبيها وعن علقمة عمها / عن وأثل بن حجر قال : قال رسول الله 7 ر ] 9 : «ايا ‏ 7 /س 
وائل بن حجر » إذا صليت فاجعل يديك ذا آذك 06 ون ,أب مسعود 
الأنصاري قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله لر ؟ فقال : فكبر ورفع © يديه 
حتى حاذتا أذنيه 22 . وعن مالك بن الحويرث قال : رأيت النبي بل رفع يديه حتى 


)١(‏ في رع):[رفع]. 

(۲) انظر : المبسوط ( ١١ ٠ ۱١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۲۸۱/۱ - ۲۸۳ ) » بدائع 
الصنائع ( ۱۹۹/۱ ) ء البناية ( ۱۹۳/۱ - ١9/8‏ ) . 

() انظر : مختصر المزني ص ٠١‏ » والأم ( ٠١4/١‏ ) » حلية العلماء ( ۸١/۲‏ ) » المجموع مع المهذب 
(ع/؛:.” - ۳١۷‏ ) » شرح السنة للبغوي ( 7/9 ) . ( وانظر : المدونة 71/١‏ » المنتقى ١57/١‏ » 
۳ ب الرسالة الفقهية ص ١١4‏ › الاستذكار ۱۲۴۳/۲ ١١8:‏ » بداية المجتهد ۱۳۷/۱ » الإفصاح ٠۲۳/١‏ » 
٤‏ ب المسائل الفقهية ١١5/١‏ ء المغني ٤١١ > 459/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ١87‏ » ۱۸۷ ) ع والطحاوي في المعاني ( ١17/١‏ ) » والدارقطني في 
السنن ( ۲۹۲/۱ » 540 ) » والبيهقي في الكبرى ( ٠٠/۲‏ ) » ورجه في شرح السنة ( 715/7 ) . 
(ه) هكذا في كل النسخ » وربا الصواب : عبد الجبار » بدلالة ما بعده » وهذا ما في تكملة الإكمال محمد 
ابن عبد الغني البغدادي ( ٠٠١/۲‏ ) » وكذلك في مجمع الزوائد ( ۳۷٤/۹‏ ) . 

(1) هكذا في كل النسخ » والذي في تكملة الإكمال : جشّة . قال في مجمع الزوائد ( 374/9 ) : رواه 
ال ل ا A‏ 
رجاله ثقات » وكذا قال في ( ۱۰۳/۲ ) . (۷) ساقطة من ( ن ) . 

(۸) الحديث في مجمع الزوائد ( ؟/*١٠‏ ) ء ( ۳۷٤/۹‏ )»2 وفي الكبير للطبراني ( ۱۹/۲۲ ) . 
0 (۱۰) ورواه ابو داود ( ۱۸٦/۱‏ › ۱۸۹ ) . 


حاذى بهما [ فروع ] ٩‏ أذنيه © . 

۹ - وروی أب إسحاق عن البراء قال : رأيت رسول اله ا عن اسع 
الصلاة رفع يديه حتى حاذت إبهاماه فروع أذنيه © » وروى أبو هريرة [ 5 ] © أن 
النبي ڪر كان يرفع يديه حذاء أذنيه © , 

۰ - ومن أصحابنا من روى عن أنس » وعن ابن بريدة عن أبيه » عن النبي مَل 
أنه رفع يديه إلى أذنيه ”© . ولأن ما تعلق بافتتاح الصلاة فالأظهر منه أولى من الأخفى › 
كالجهر بالتكبير . 

١‏ - ولا يلزم مجاوزة ؟ الأذن ؛ لأن الأولى تدخحل © بين الجائزين ومجاوزة 
الأذن ”2 لا يجوز بالاتفاق . ولأن كل موضع سن تقدم اليد إلى أعالي بدنه “في الصلاة 
فإنه يحاذي بهما أذنيه » كالوضع "١(‏ عند السجود » فإن نازعوا فيه دللنا عليه بحديث البراء 
ووائل بن حجر : قالوا : وضع رسول الله [ يه ] © وجهه في السجود بين كفيه © . 

۲ - احتجوا : بحديث ابن عمر قال : رأيت رسول الله لي إذا افتتح الصلاة 
رفع 29 يديه حتى تحاذي 20 منكبيه 29 » وروى 29 أبو حميد الساعدي بحضرة 


. ) ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في. الصحيح ( ١57/١‏ ) » وأبو داود ( 0 )ء والنسائي ( ۱۲۳/۲ ) » وابن أبى شيبة 
في مصنفه ( 5514/١‏ ) . 

(۳) أخرجه ابو داود في السنن ( ۱۹۲/١‏ ) » والدارقطني ( ۲۹۳/۱ » 754 ) » والبيهقي ( ۲۹/۲ ) » وابن 
أبي شيبة ( 1١4/1‏ ) . (؛) الزيادة من ( م ) » ( ن ) + (ع) . 

(5) رواه أبو داود في السئن ر 0 ).؛ وابن ماجه في السنن ( ۲۷۹/١‏ ) » الطحاوي في المعاني ( ١98/١‏ » 
٤‏ )ء والبيهقي في الكبرى ( ۲۷/۲ ) . 

(1) أخرجه الدارقطني ( 745/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۹٩/۲‏ ) » ولم نعثر على حديث ابن بريدة بعد . 


(۷) في ( ع ) : [ مجاورة ] . (۸) في ( م ) (١‏ ن ): [ يدخل ] 
(5) في ( ص ) : [ أذن ]. (١٠)في‏ (م)ء(03)ء(ع):[يديهع]. 
)١١(‏ في (ن):[ كلموضع ] . (؟١١)‏ الزيادة من ( ن ) . 


)١1(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني ( ۲١۷/١‏ ) » والترمذي ( ٠٠/۲‏ ) . وحديث وائل بن حجر أخرجه 
مسلم في الصحيح مطولا ( ۱۷۱/۱ ) » وأبو داود ( ۱۸٥/١‏ 2 185 )ء والبيهقي ( ٩٩ 2 ٩۸/۲‏ ) . 
)١4(‏ في ( م ) › ( 0) :1 يرفع ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ن ) : [ يحاذي ] . 

») ۱۲۲ ۰۱۲۱/۲ ( وأبو داود ( ۱۸/۱ ) » والنسائي‎ ») ١66/١ ( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١١( 
والطحاوي في المعاني ( ۲۲۲/۱ ۰ 777 ) » والبيهقي‎ » ) ١88/١ ( وابن ماجه ( ۲۷۹/۱ ) » والدارقطني‎ 
. ] ن) :1 روى] ولعلها : [ رواه‎ (١ في (م)‎ )1۷( . ) 54 ٠ ۲۳/۲ ( في الكبرى‎ 


7۸/1 


عشرة من الصحابة فصدقوه » وذكر إلى المنكبين © . 

: والجواب : أنه يحتمل حال العذر ؛ فقد بين ذلك وائل بن حجر فقال‎ - ٠۴۳ 
. ©© قدمت عليهم في العام الثاني فوجدتهم يرفعون  أيديهم في الأكسية 29 من البرد‎ 

4 - قالوا : خبرنا أكثر رواة ؛ لأن أبا حميد رواه بحضرة عشرة . 

© قلنا : روي في قصة حميد مثل قولنا » فلم يبق لهم إلا ابن عمر » وما‎ - ٠ 
. ذكرناه من الرواة أكثر » فالزائد أولى‎ 

5 - قالوا : نستعمل الخبرين فنقول : رفع يديه حذاء منكبيه » فصار أطراف 


الأصابع عذال شح لاون 


كتاب الصلاة 


۷ - قلنا : قوله : حتى تحاذي الو [ يديه ] © أذنيه يقتضي الحاذاة بهما أو 
بأكثرهما . ثم إنا نستعمل خبرهم على نحو هذا فنقول : إن اليد اسم لجميع العضو › 
وقوله : حاذى يبديه منكبيه يعني الركوع . 

۸ - قالوا.: رفع اليد على المنكب زيادة على ما جرت به العادة في الرفع فلم 
یکن مسنونا 00 4 كمجاوزة إلى الأذنين 5 

48 - قلنا : لا عادة في رفع اليدين إلى المتكب حتى نعتبره 00 بمجاوزتها 
ولأن الواجب الفرق بين أفعال الصلاة وما يعتاد فى غيرها » ولأن ما ذكرناه أشق فكان 
أو 


* * نا 


(۱) أخرجه أبو داود بطوله ( ۱۸۷/١‏ ) » والترمذي ( ۱۰/۲ - ۱۰۸ )ء وابن ماجه ( ۲۸۰/۱ ) ؛ 
والطحاوي في المعاني ( ۱۹٥/۱‏ › ۲۲۳ ) ء والبيهقي ( ۲٤/۲‏ ) . 


(۲) في ( ع ) : [ يرفعوا ] . (۳) في ( م ) › (ن) :[ في الألسة ] . 
(4) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ( ۱۹٦/۱‏ › ۱۹۷ ) » رواه أبو داود مختصرا ( 2185/١‏ 1817 ) ؛ 
وكذلك البيهقي ( ؟/5؟ ) . (5) في (ع)3(2):[ومن]. 

(1) في ( م ) › ( ن ) : [ يحاذي ]. (۷) الزيادة من ( م ) » ( ن )6*2( ع). 


ردي 1:63 سراح . (5) في ( ۴ ) + ( ن )+ (ع ) :[ ج اوزة ] . 
)٠١(‏ في (م)ء(3)ء(ع):[يعتبره ] . ١‏ 


وضع اليدين في الصللاة خب ب ٠٠٠‏ ب ببس ا4۷۹/۱ 


||| مسائة 


کے 


وضع اليدين قي الصلاة 


۰ - قال أصحابنا : يأخذ يساره بيمينه فيجعلهما تحت سرته ٩”‏ . 

9 - وقال الشافعي : عند صدره © . 

۲ - لنا : ما رواه أبو جحيفة عن علي 22 قال : من السنة وضع اليمين على 
اليسار تحت السرة 2 . وروى أبو وائل عن أبي هريرة قال : من السنة أن يضع الرجل 
يده اليمنى تحت السرة في الصلاة ”“ . ولأنه وضع ليديه على يديه في صلاته فكان 
الأيسر أولى من الأشق ٩”‏ » كوضعهما © على الركبيتين في الركوع » ولأن 
وضعهما © تحت السرة أقرب إلى حفظ الإزار فيجمع بين الوضع والسترء فكان أولى . 

۴۳ - احتجوا : بحديث وائل بن حجر أن النبي يت كان يضع اليمين على 
اليسار تحت صدره © . 

4 و غ دل و ال کن ا کے السيرة ال إنه 
تحت الصدر » فلم يكن الرجوع إليه أولى 20 من قول أبي هريرة . 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص ۲١‏ »> بدائع الصنائع ( ۲١٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » ويهامشه 
العناية ( ۲۸۷/۱ ) » مجمع الأنهر ( ٩۹۳/۱‏ 2 94 ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني ص 4 ١‏ » الوسيط ( 70/7 ) » حلية العلماء ( ۸۲/۱ ) » المجموع مع المهذب ( "1١/7‏ - 
۳ ) . ( انظر : المنتقى ۲۸١ ١ 78٠0/١‏ ء الكافي لابن عبد البر ٠١7/١‏ » بداية المجتهد ١40/١‏ » الإفصاح 
0 ب الكافي لابن قدامة 178/١‏ ء المغني ٤۷۳ » ٤۷۲/١‏ ) . 

(۳) في سائر النسخ التي اعتمدنا عليها : [ أبو حنيفة عن علي ] » والصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ( ١91/١‏ ) » والدارقطني باب في أخخذ 
الشمال باليمين في الصلاة ( 587/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من 


السنة ( ۳١/۲‏ ) . 
(5) أخرجه أبو داود باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ( ١14/١‏ ) » والدارقطني باب في أخذ 
الشمال باليمين في الصلاة ( 7854/١‏ ) . () في ( ت ) : [ الأسبق ] . 


(۷) في ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) :1 كوضعها ] . (۸) في ( م ) › ( ۰)0( ع ):1 وضعها ]. 
(1) أخرجه البيهقي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة ( ۳١/۲‏ ) . 
)٠١(‏ ساقط من (م)»( ع (٠)‏ ن )» ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


ا لجس ل 77س کاب اسه 


. قالوا : وروي [ عن ] “ علي مثل قولنا » وهو إمام » فهو أولى‎ - ٠ 

. قلنا : [ قد ع 29 روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم‎ [ - ٠.65 

۷ - قالوا : ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد 
حال اانا كال : 

٠۸‏ - قلنا : وجوب الستر يدل على الاستحباب [ في ] (© وضع اليد ؛ لأنه 
أقرب إلى الستر . ٠‏ 

۹ - قالوا : وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة » فكان أولى ع ° . 

. قلنا : هذا عادة أهل الكتاب » فمخالفتهم أولى‎ - ٠ 


# # #* 


. ) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۲) ساقط من ( ن‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( . ) ساقطة من ( ن‎ )؟١‎ 


oO MI “~N 
ظ ما يستحب في الاستفتاح‎ 


١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : أستحب في الاستفتاح : سبحانك الهم 
ی ۰ 

٠ 1۲‏ - وقال الشافعي : يفتتح بوجهت وجهي © 

۳ - لنا : قوله تعالى : 9 وسح بحَمدِ ريك ين فوم # ” . وروي عن الضحاك 
ابن مزاحم أنه قال : حين تقوم ٠‏ إلى الصلاة © » فهذا يدل على [ أن ] ° الذكر 
المتعلق بحال القيام التسبيح . 

٠ 5‏ - ولا يقال : هذا يقتضي ما قبل التكبير ؛ لأنه لا ذکر قبل انکر مستون » 
والأمر يجب حمله © على المسنون إذا سقط الوجوب . 

٥‏ - ويدل عليه : حديث عائشة نج قالت : كان رسول اله كه | إذا افتتح 


الصلاة يرفع يديه حذو م: منكبيه ويكبر ثم يقول ٩‏ : 9 سبحانك اللّهم وبحمدك . + إلى 
آخره 907" 


)١(‏ وقال أبو يوسف : يجمع بين سبحانك اللّهم وبحمدك وبين وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض » يبدأ بأيهما شاء » وهو اختيار الطحاوي . ( انظر : مختصر الطحاوي ص ۲١‏ » فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية ۲۸۸/۱ » بدائع الصنائع ۲۰۲/۱ » مجمع الأنهر ٩٤/۱‏ » 38 » البناية ۲۱۱/۲ 75١5‏ ) . 
(۲) انظر : الأم ( ٠١5/١‏ ) » مختصر المزني ص ١4‏ » الوسيط ( 508/9 ) » حلية العلماء ( ۸۴/۲ ) » 
المجموع مع المهذب ( ١14/8‏ - ۳۲۲ ) . ( راجع : بداية المجتهد 1١5 » 17/١‏ ء الإفصاح ١54/١‏ » 
6 المغني ٤۷١ - ٤۷۳/١‏ ) . (۳) سورة الطور : الآية ٤۸‏ . 

. ] في (م ) : [ حين يقوم‎ )٤( 

. ) 5١15/١ ( رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة باب فيما يفتتح به الصلاة‎ )١( 

(5) ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أمره ] . (۸) في ( ص ) : [ ويقول ] . 

(9) رواه الطحاوي في المعاني باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ( ۱۹۸/۱ ) » وأبو داود باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللّهم وبحمدك ( ۱۹۹/۱ ) » والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( ۲۹۹/۱ ) + 
والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة في دعاء افتتاح الصلاة ( ۲٠٠/١‏ ) » ورواه البيهقي في الكبرى في باب 
الاستفتاح بسبحانك اللّهُم ( ۳٤/۲‏ ) . 


44/۱ كتاب الصلاة 


٠ 55‏ - وعن أبي سعيد الخدري 5 [ قال ] (© : كان النبي 7 [ ل © 
يستفتح الصلاة بسبحانك الهم وده 4 0( . وروی أبو الأخوض عن عبد الله بن 
مسعود ا قال : کان رسول الله علد إذا افتتح الصلاة قال : )0 سبحانك الهم 
ام وروا تحن تن اکر عن جار وود عن ع ورعیی 
عن ا وغد الله ين زد عن أيه كلهم عن ارسول ال © :: 

۷ - وروی عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر الصبح بذى ال حليفة وهو يريد 
مكة » فقال ٩‏ : [ الله أكبر ع ٠"‏ » سبحانك الهم وبحمدك ° . 

٠ ۸‏ - وروى الأحمر عن ابن عجلان قال : بلغني أن أبا بكر الصديق كان إذا 
افتتح الصلاة قال : سبحانك اللّهم وبحمدك ٠١‏ . وروی الحرث بن سويد عن عبد الله 
لو 0 م E‏ 
كال ركوع . ولأنه ركن من أركان الصلاة فلم يسن ^ فيه صفة حاله › ا 
والسجود . 


: ] ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( ص ) : [ رسول الله‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ك ) . : 

)٤(‏ أخرجه أبو داود باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ( ۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۹ ) » والترمذي 
٩/۲ (‏ ) » وابن ماجه ( ۲٦٤/١‏ ) » والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( ۲۹۸/۱ ) » وعبد 
الرزاق في مصنفه ( ۷٥/۲‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲٦۳/۱‏ ) » والطحاوي ( ۰۱۹۷/۱ ۱۹۸ ) › 
وأحمد في المسند ( ٠/۳‏ .5( . 

2 ) راجعه في نصب الراية ( ۱ )»۷ والدراية ( r ٠/١‏ 

(1) في ( ع ) : [عن الأسود ع . ٠‏ (۷) في ( ص)2(م)٠(ع):[‏ بريدة ] . 
(۸) حديث جابر رواه البيهقي في الكبرى باب من روى الجمع بينهما ( ٠٠/۲‏ ) . وحديث الأسود رواه البيهقي 
في الكبرى باب الاستفتاح بسبحانك اللّهُم وبحمدك ( ۰۳۲/۲ ۳۳ ) » وابن ابي شيبة ( ۲٣۳ - 5501/١‏ )+ 
وعبد الرزاق في مصنفه ( ۷٥/۲‏ » 75 ) » والطحاوي ( ١198/١‏ ) » والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير 
۳١١ ٠۳۰۰/۱ (‏ ) » وحديث أنس أخرجه الدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( 7٠0/١‏ ) . 
)٩(‏ في رع):[قال]. )٠١(‏ ساقط من ( ع ). 

(۱۱) أخرجه ابن أبي. شيبة » في مصنفه ( ۲۹۲/۱ » ۲۹۳ ) » والطحاوي ( ۱۹۸/۱ ) 

(۱۲) أخرجه ابن أبي شيبة ( 751/١‏ ) . 

. )إلى الطبراني في الأوسط‎ ٠ ٠ 1/۲ ( وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد‎ . ) ١770/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة بطوله‎ )١1( 
. ] في ( م ) : [ فلم ينس ]»ء وفي ( ع ) : [ فلم تسن‎ )١15( 


8 - أو نقول : فوجب أن لا يكون من سنته ذكر التوجه . 

00> عدر «يعتيف اط قالاء كاد رتيرل الله لزنا قم إل الصطلاء 
كبرء ثم (© قال : وجهت وجهي ٩”‏ . وروی أبو هريرة نحوه . 

۷1 ا : في حديث علي : وكان.إذا ركع قال : اللّهم لك ركعت » 
وإذا سجد »ء قال : الهم لك سجدت ” ”© » فهذا يدل على أنه كان قبل أن يسن 
التسبيح في الأركان . وقد روى عبد الله بن أبي الخليل عن علي قال : سمعته يقول 
حين كبر في الصلاة : « لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي ؛ إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت » “ . وعدوله عن العمل بما رواه » يدل [ على ] © أنه عرف 
نسخه .ولان رتا آ کر رواة فكان أو + ؤلآن" الأثمة عملا به : 

۲ - قالوا : خبرنا زائد . 

۳ - ق قلنا : الزائد يعتبر في جنس واحد » وكل واحد من الخبرين يتضمن جنسًا 
آخرء فأما قوله : فيه آيات 29 من القرآن » قلنا : الأذكار [ المسنونة ] © الأفضل فيها 
من غير القرءان » كالتشهد وتسبيح الركوع . 

‰4 - قالوا : هذا أليق بالحال . 

. قلنا : قد نسخ نظيره » وهو قوله : لك ركعت ولك سجدت‎ - ٠ 

5 - قالوا : التسبيح في الركوع والسجود » فكان ذكر غيره في القيام أولى . 


)١(‏ في ( ع ) :1 و ]› مكان : زثمع]. 

(۲) أخرجه مسلم مطولا ومختصرًا في الصحيح كتاب المساجد باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ( 511/١‏ » 
۲ )ء وأبو داود باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ( ١55 » ١91/١‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۲۹۲/۱ ) » 
والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( ۲۹٦/۱‏ » ۲۹۷ ) » والطحاوي ( ۱۹۹/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى باب افتتاح الصلاة بعد التكبير ( ۳۲/۲ » ۳۳ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ۷۹/۲ » 8١‏ ) . 
العر لضفي ( 011:1 وعبه الرراقدتي | لضعكر في O ML aS E‏ 
والطحاوي في باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود ( 777/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ » في المصنف ( 777/١‏ ) » وأخرجه البيهقي من هذا الوجه » ومن وجه 
آخر مطولا » بألفاظ متقاربة في الكبرى باب افتتاح الصلاة بعد التكبير ( ۳۳/۲ ) . 

(5) ساقط من ( م ) > ( ع). 

(5) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ بقوله في آيات ] » وفي ( ن ) : [ يقوله فيه أيات ] . 

(۷) ساقط من ( ع ) . 


۸4/1 كتاب الصلاة 


۷ - قلنا : ثبوته في بعض الأ ركان دليل على ثبوته في غيرها » ويجاب عن 
خبرهم بأن يقال : يحتمل أن يكون ”“ في صلاة نافلة ع روي عن عائشة 
[ ييا ] “ أن النبي لر كان يفتتح في صلاة الليل بغير ما يفتتح في الفرائض © . 

۸ - قالوا : ذكر يؤتى به حال الانتصاب كاد الفراد أولى به من التسبيح » 
كما بعد الافتتاح . 

۹ - قلنا : لا يمتنع أن يفعل في حال الانتصاب 9) ما ليس بقرآن » كتكبيرة 
العيد والقنوت . ولأن هذا الذكر لا يفعل على طريق القراءة » وما يذكر لا على طريق 
[ القراءة ] ©©» ليس يشبه 29 ألفاظ القرآن .” 

. قالوا : ركعة من الصلاة فلم يسن افتتاحها بالتسبيح » كالثانية‎ - ٠ 

. قلنا : نعكس فنقول : فلا يفتتح بالتوجه » كالثانية‎ - ١ 

- قالوا : ذكر شرع من جنسه في غير القيام » فلم يشرع من جنسه في القيام 
في عموم الصلوات » كالتشهد . 

۴ - قلنا : يبطل بالتكبير » والمعنى في التشهد : أنه يختص بالقعدة فلم يسن في 
ا القيام » والتسبيح من أذكار الصلاة لا يختص بالقعدة » فجاز أن يفعل في حال 
القيام » كالتكبيرة . 


# # ا # 


. ) في ( ص ) : [ أن لا يكون ] . (۲) زيادة من (ع‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ء قال : سألت عائشة أم المؤمنين : بأي شيء 
كان نبي الله ميو يقتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : «اللّهم رب جبرائيل 
وميكائيل » وساق الحديث في الصحيح كتاب المساجد باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ( 51١/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) ء ( ع ) : [ الانتصاب فكان القرءان أولى ] . 

(5) زیادة من ( م ) ۰ ( ع ) . RE FIED)‏ )سوه 


أإلومءع 


الواجب فى القراءة 


اسهد هع يجيه 


الواجب قي القراءة 


4 - قال أبو حنيفة : الواجب من القراءة ما ص الاسم ٠١‏ 

١ وقال الشافعي : الواجب فاتحة الكتاب‎ - ٠ 

4 = لنا : قوله تعالى : ف فاقوا ما سر من أله a‏ 
ف اا ن رل القائن ال ا 
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ل O‏ ا لي 
نصف الليل ثم خفف عنهم » ونسخ بقوله : 3# فاقرءوا ما ن سر من لفان # © . 

۸ - قالوا : ويدل على ذلك سياق الآية ؛ لأنه قال : <( فر الل إل يد © 
صم 4 › ثم قال : ا علم أن سیون ویک ی # 29 . فلما قال : ا افوا ما يَتدَرَ 4 


)١(‏ قال البابرتي في شرح الهداية : اختلف العلماء فيما هو الركن من القراءة ؛ فذهب علماؤنا إلى ركنية 
قراءة آية » والشافعي إلى ركنية الفاتحة » ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها . ( انظر المسألة ومذاهب 
العلماء في : أحكام القرءان للجصاص ۲۳-٠۸/٠١‏ » بدائع الصنائع ١١7/١‏ › فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية ۲۹۲۳/۱ » 554 » مجمع الأنهر ١١٠6 2 ٠١4/١‏ ). 

(۲) انظر : الأم ( ٠١۷/١‏ ) » مختصر المزني ص ١۷‏ » الوسيط ( 505 » 51١‏ ) » حلية العلماء 84/١‏ » 
5 ء امجموع مع المهذب ۲۳٠-۳۲١/١‏ . وانظر المسألة في : المدونة ٠ 58/١‏ 54 » المنتقى ١/هه1ء‏ 
1 » الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ » بداية المجتهد ٠١١-٠۲۸/۲‏ 0 ۱ »؛ الإفصاح 
١‏ » المغني ٤۷١1/١‏ . (۳) سورة المزمل : الآية . 

. في ( ن ) : [ التغيير ] بدون نقط‎ )٤( 

(5) قال القرطبي : اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل » فعن ابن عباس وعائشة : أن بين للأمر 
بقيام الليل قوله تعالى : 3# رك يم نك مأك ين مُق لي إلى آخر السورة . وقيل : قوله تعالى : ف عر آنل ُه » 
وعن ابن عباس أيضا : هو منسوخ بقوله تعالى : «9 عم أن سَيَكْونُ ينك بب 4# . وعن عائشة أيضًا والشافعي 
ومقاتل وابن كيسان : هو منسوخ بالصلوات المخمس . وقيل : الناسخ لذلك قوله تعالى : ف اروا ا يرن © . 
وقال ابن العربي : روي أنه لما نزلت : « ياي اليد © ف ابل ا یک قاموا حتى تورمت أقدامهم » فخفف 
الله عنهم » هذا قول عائشة وابن عباس » لكن عائشة قالت : حفف الله عنهم بالصلوات الخمس » وقال ابن 
عباس : بآخر السورة . انظر : أحكام القرآن للقرطبي ( ۳۹/١۹‏ ) » وأحكام القرآن لابن العربي ( /٤‏ 8 - 
1881 )ء وأحكام القرآن للرازي ( 455/8 ) . (1) في (م)ء(ن):[ميثاق ]. 

(۷) سورة المزمل : الآية ۳ » ٠١‏ . 


۸/1 سح تتاب الصلاة 


علم أن المراد به : صلوا ما تيسر ؛ وذلك لأن حقيقة قوله : فإ افر © الأمر بفعل ٠‏ 


القرءان » وحمله على الصلاة مجاز » فلا يصار إليه إلا بدليل » ولا دليل لهم في قول 
انف عباس لات يجرز أن يكوة آبر خفن ال اة فار الأ جلك ةا 
للصلاة » فيكون النسخ والمعنى © . 

۹ - قالوا : الذي تيسر هو الفاتحة في العادة . 

٠١‏ - قلنا : من تيسرت عليه الفاتحة فما دونها أيسر » وظاهر الآية يقتضي 
وجوب كل ما تيسر. 00 

© فلو قلنا : إن من ترك تشديد حرف من الفاتحة لم تجز ”© صلاته » فلم‎ - 0١ 
يكن تيسيرا . ولأن الآية لا يجوز أن يراد بها الفاتحة ؛ لأنها نزلت بمكة » والفاتحة‎ 
ال فكي يجوز أن راد یا2‎ 

5 - ويدل عليه : ما رواه رفاعة بن رافع » وأبو هريرة في قصة الذي صلى في 
المسجد فقال له النبي بتي : « ارجع فصل / فإنك لم تصل ... إلى أن قال : ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرءان » ” . وهذا في حال البيان » فلو كانت الفاتحة واجبة لذكرها . 

۴ - ولا يقال قد روي في الخبر أنه قال : « ثم اقرأ بفاتحة الكتاب » ؛ لأن هذا لا 
يعرف » والمشهور ما بيناه . وقد طرق الخبر ابن شجاع وأبو الحسن على ما ذكرناه © . 
ولو ثبت لم يكن فيه دلالة ؛ -جواز أن يكون ذكر الأمرين فبين ”© بأحدهما : الوجوب 
وبالآخر : المسنون . 

4 - ويدل عليه ما رواه أبو عثمان النهدي » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 


. هكذا في كل النسخ » ولعل الصواب : فيكون النسخ بالمعنى » أو : للمعنى‎ )١( 

(۲) في ( م ) :1 لم يجر] . EEC‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠۳‏ ) » وفي مسألة ( ٠١4‏ ) . وأما حديث أبي هريرة ذه : أخرجه البخارى في 
الصحيح كتاب الآذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ( ۱١۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ١79/١‏ ) » وأبو داود في الستن في باب صلاة من لا يقيم صابه في 
الركوع والسجود ( ۲۱۷/۱ ۲٠۸‏ )ء والنسائي في الستن كتاب الافتتاح » فرض التكبيرة الأولى ( 2114/7 ٠٠١‏ )» 
والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير ( ٠١/۲‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داود بلفظ : « إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقراً » في باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( 7١5/١‏ ) » وذكره البغوي في شرح السنة ( ٠١ » ٩/۳‏ ) . 
(1) في (م)ء(ع):[ضبينع]. 
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ءمالإ١‎ 


الواجب في القراءة 
لق : « أخرج فناد في المدينة : إنه لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب » فما 
زاد » ٩‏ . وهذا ينفي التعيين » ذكره أبو داود . 

. ©( » قالوا : قد روي في الخبر : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد‎ - ٥ 

5 - قلنا 29 : الخبر واحد » والزائد أولى » ويجوز أن يكون يبين ۲ الأمرين : 
الواتعنين: ولوف : 

۷ - قالوا : المراد بالخبر.الأمر بتكثير © القراءة أو الاقتصار على الأدنى » وهو 
فاتحة الكتاب » كما يقال : أقم البينة ولو 29 رجل وامرأتين © . 

۸ - قلنا : ظاهر قوله : ولو بكذا التخيير بينه وبين غيره » وما سواه 
[ عدول ] © عن الظاهر » فلا يصار إليه إلا بدليل ؛ ولأنه ذكر جعل شرطًا في صحة 
الصلاة فلم يتعين » كالتكبير والخطبة . 

8 - قالوا : التكبير يتعين عندنا ؛ لأنه لا يجوز إلا باللّه أكبر فإذا قال : الأكبر 
انعقدت ”“ الصلاة ببعضه . 

٠‏ - قلنا : قد بينا فيما سلف أن كل واحدة من اللفظتين غير الأخرى » وقد 
جوز الشافعي بكل واحدة منهما . 

١‏ - قالوا : الخطبة غير متكررة في الصلاة فلم تتعين 00 » والقراءة ذكر متكرر 
فيها فتتعين "6١‏ . 

5 - قلنا : علة الأصل تبطل بالتعوذ والاستفتاح » فإنه غير متكرر ويتعين في 


)١(‏ في سائر النسخ : بدون [ أبو] و[ لي ] » أثبتنا الزيادتين من واقع الحديث . والحديث أخرجه أبو داود 
بهذا اللفظ في سننه في باب ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( ۲١۸/١‏ ) . 

(۲) أخرجه أبو داود بلفظ : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد » في باب ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب فما زاد ( ۲٠۹/١‏ ) » والدارقطني في السنن في باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة » وخلف 
الإمام ( ۳۲٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة » إذا قرأ الإمام فلا تقرؤًا إلا بأم القرآن » فإنه لا 


صلاة لمن لم يقرأ بها ( ۲۳۹/۱ ) . (۳) في ( ص ) : [ لنا ] . 
)٤(‏ في غير( ص ) : [ بين ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بكبير]. 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهو] . 

(۷) في كل النسخ : [ وامرأتان ] » ولعل الصواب ما أثيتناه . 

(۸) ساقط من ( م ) ۰ (ع )› (ن) . (95) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 تعقدت ] . 
)١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يتعین ] . )۱١(‏ في ( ے ) : [ فتعین ] . 


> كتاب الصلاة 
باب المسنون » وغلة الفرع تبطل بالتسبيحات (2 ؛ لأنها تتكرر (© في الصلاة ولا 
تتعين (© عندهم ؛ لأنه يجوز © أن يقول : لك سجدت » ولك ركعت » ولأنه أتى بم 
يسمى قرآنًا » فصار كفاتحة الكتاب . 

۴ - ولا يقال : إن فاتحة الكتاب تجمع 7 الثناء والحمد والدعاء مع قصرهاء 
وذلك لا يوجد في غيرها ؛ لأنه لو قرأ آيات متفرقة فيها هذه المعانى لم يجز عندهم ؛ 
لوجود 7 ما قالوه . ولأن ما ثبت © لحرمة القرآن لم يختص بفاتحة الكتاب » كمنع 
اللحدث من مسه » والجنب من قراءته . 

4 - ولا يقال : إن المنع من مسه ليس لحرمة القرآن » لكن لأجل ظرفه ؛ لأن 
المنع لحرمة القرآن » فتعلقت تلك الحرمة بجا كتب فيه . 

6 - احتجوا : بجا روأه سفيان بن عيينة عن الزهري » عن محمود بن الربيع » عن 
عبادة بن الصامت » أن النبي يِه قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ^ . 

5 - والجواب : أن لفظة 29 ( لا ) مشتركة : يحتمل نفى الجواز » ونفى 
الكمال » كقوله : « لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد » 200 . وإذا احتملت الأمرين 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ سطل بالاستحباب ] » وفي ( ن ) : [ تبطل بالاستحباب‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یتکرر] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يتعين ] . 
(؟) في ( م ) › ( £ ) :1 لا يجوز ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجمع ]. 


(1) في هامش ( ص ) : [ مع وجود ] من نسخة أخرى . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ما ثبت ] . 

)^( أخ رجه البخاري في الصحيح كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر » وما يجهر فيها وما يخافت ( ۱۳۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ۱1۷/۱ 24 وأبو داود في سنئه باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب ( ٠١5/1١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( ٠٠/۲‏ ) » والنسائي كتاب 
الافتتاح باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ( ۱۳۷/۲ ) » وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
باب القراءة خلف الإمام ( ۲۷۳/١‏ ) » والدارقطني في سننه باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
الإمام ( ۳۲۱/١‏ ) . - (5) في ( ن ٠)‏ (ع ) :[لفظ ]. 

)١ ۰)‏ أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث جار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ( 470/١‏ ) . 
وحديث أبي هريرة : أخرجه الدارقطني في نفس الباب » والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة في : لا صلاة لجار 


المسجد إلا في المسجد ( ١ 47/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة 
من غير عذر ( ٥۷/۳‏ ) . وحديث علي : أخرجه البيهقي في نفس المصدر . 


الواجب في القراءة جب #3 أ 5/887 
حملت على نفي الكمال ؛ لأنه (© متيقن . 

۷ - ولا يقال : حمله على نفي الإجزاء يدخل [ على ] © نفي الكمال ؛ لأن 
العموم يتعين ‏ في الألفاظ دون التقدير والإضمار . ولأن ٠‏ قوله : « لا صلاة » 
يقتضي نفي الفعل » وهو موجود » فالمراد غير الظاهر » فاحتمل : لا صلاة جائزة ولا 
صلاة كاملة . ولأنه روي في هذا الخبر أنه قال : « وآيات معها » » وقد أريد بالنفي 
فيما زاد على الفاتحة نفي الكمال » فكان هو المراد في الفاتحة ؛ لأن اللفظ يتناولهما 
على وجه واحد . 

4 - قالوا : عندكم أن ترك الفاتحة ليس فيه نفي الكمال . 

8 - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن الأفضل عندنا قراءة الفاتحة .. 

٠‏ - قالوا : روي في هذا الخبر أنه : ١‏ لا تجزئ "© صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
بفاتحة الكتاب ) 2١‏ » وهذا مفسر لا يحتمل . 0 

0١‏ - قلنا : هذا الخبر رواه الأئمة عن سفيان بن عيينة باللفظ الأول » وذكره 

البخاري في الصحيح › وكذلك رواه الشافعي . وإنما تفرد بهذا اللفظ زياد بن أيوب ‏ 
- راويه عن سفيان » والرجوع إلى رواية الأئمة أولى مما تفرد به واحد . 

5 - وقول الدارقطني : هذا الإسناد صحيح رجع إلى أصل الرواة 9© للخبر ؛ 
لأنه ساق حديثهم في حديث واحد » ولو ثبت لم يدل [ على ] 2 أن الإجزاء "© هو 
الكفاية » فكأنه قال : لا تكفي ٠‏ صلاة » وعندنا أن الكفاية تقع 210 بالمسنون 
والمفروض » فأما الاقتصار على المفروض فليس بكاف . 

۴ - قالوا : روى أبو هريرة أن النبي عد قال : « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم 


(1) في ( م ) ۰( ع ):1 ]. (۲) ساقطة من ( ص ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تعيين ] » وفي ( ن ) : [ تعتبر ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) +( ع ) :1 ولا]. (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا يجزي ] . 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ( ۳۲١/١‏ ) » 
وابن خزية وزاد فيه : قلت : فإن كنت خلف الإمام » فأخذ بيدي وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي . في 
الصحيح كتاب الصلاة باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي عَم في هذا الخبر هو النقص الذي لا 
تجرئ الصلاة معه ( ۲٤۸/۱‏ ) . : (0) في (م+)ء (ع ) : [ الرواية ] . 
(8) ساقطة من ( ن ) . (5) في (م)٠(ع):[الآخر].‏ 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ لا يکفي ] . )١١(‏ في ( ۰)۴ (ع ) :[يقع ] . 


٠۹/۱‏ -. كتاب الصلاة 


الكتاب (2 فهي خداج » ° . 

5 - قلنا : الخداج : الناقص . وعندنا أن من ترك الفاتحة فصلاته ناقصة » فقد 
قلنا بالظاهر . ش 

6 - قالوا : الخداج نقصان عضو من أصل الخلقة » يقال : أخدجت ”2 الناقة إذا 
وضعت ولدها ©» على هذه الصورة » فاقتضى أن تكون (“ الصلاة نقصت ركنا من أصلها . 

5 - قلنا : قال أبو عبيد © : أخد جت ©" الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة ) 
وخدجت إذا وضعته لأقل من مدة الحمل . فلو كان المراد ما قالوه لقال : فهي إخداج . 
ولأد هذه © أخبار احات فلو يلع عل الرحوث لخت الاي توما دل غلية 
ظاهر القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد . ۰ 

۷ - قالوا : قوله : ل افوا ما َر # مجمل ؛ لأنه يختلف ما تيسر » فهذه 
الأخبار بیان . 


۸ - قلنا : ليس مجملا وإن اختلف ما تيسر ؛ لأن اللفظ يحمل على أدناه . 
8 - قالوا : روي مثل قولنا عن عمر › وابن عباس » وخوات بن جبير وعثمان 
ابن أبي ال العاص » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري 7 ولا مخالف لهم . 


. في (م)٠(ع):[ بأم القرآن ع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( 118/١‏ ) © وأبو 
داود في نننه باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( 7٠١8/١‏ ) » والنسائي كتاب الافتتاح في ترك 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ( ١4 » ٠١١/۲‏ ) » وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب القراءة خلف الإمام ( ۲۷۳/١‏ > 774 ) ء والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما جاء من 
التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ( 8/1" ) . (") في ( م ) + ( ع ) : [ أخدعت ] . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يدها ] . (5) في (م ) : [ أن يكون‎ )٤( 

(1) هو العلامة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن » أبو عبيد الهروي » اللغوي المؤدب » أخذ علم اللسان عن 
الأزهري . توفي في سادس من رجب » سنة إحدى وأربعمائة . ( انظر سير أعلام النبلاء /147/11 141/21 ع 
البداية والنهاية 5414/١١‏ » 45" , شذرات الذهب .)١519 204١51١‏ 

(۷) في (م (١)‏ ع ) : [ أخدعت ] » مكان : [ أخدجت ] » [ وخدعت ] » مكان : [ وخدجت ] . راجع 
في لسان العرب ( خدج ) ( ۱٠١۸/۲‏ ) . (۸) في رع):[هذاع. 

(9) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

)٠١(‏ حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۹۷/١‏ ) » والدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث 
لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ( ۳٠۷/١‏ ) . وحديث ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق ( 14/7 ) » ولم = 


الواجب في القزاية بسب ل ا 1 )1 4 


-¬ قلنا : ذكر ابن شجاع عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال : 
جلست 22 إلى رهط من أصحاب محمد من الأنصار » فذكروا الصلاة (© فقالوا : 
لاصلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب 29 » قال خالد : قلت لعبد الله : هل سمى 9) منهم 
أحدا > قال : خوات بن جبير ٩”‏ وذكر 29 . عن أبي العالية البراء قال : قلت لابن 
عمر: في كل ركعة تقرأ ؟ » فقال : إني لأستحبي من رب البيت أن لا أقرأ في كل ' 

ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر . وسألت ابن عباس » فقال : هو إمامك : إن شعت فأقل 
منه » وإن شعت شعت فأكثر © , 

0١‏ - قالوا : ركن من أركان الصلاة » فوجب أن يكون معنيا ٠‏ ء > کال رکوع 
والسجود . 

۲ - قلنا : نحن نسلم ٩‏ لأنه لا فرق بينهما » يجوز في كل واحد منهما 
ما يتناوله الاسم وإن كان فرضه . وقولهم : إنا نريد بالتعيين أن عين الإنحناء لا يقوم 
مقام الركوع لا يصح ؛ لأن هذا يفيد تعيين جنسه » فنقول بموجبه في القراءة ؛ لأن 
جنسها يتعين والخلاف في القدر . 

۳ - قالوا : صلاة واجبة عربت عن فائمة الكتاب مع القدرة » فوجب أن 
لايعتد بها , > كما لو لم يقرأ أصلاً . 

4 - قلنا : مطل بن أدركإامه راكفا ذا ركعة صلاة عربت عن فاقة الكتاب 
مع القدرة . 

٠‏ - قالوا : إنما سقطت عندنا لأنه مأمور بتابعة لاام 2 فلا يقدر أن يقرأ 
ويتابع . 


نقف على حديث خؤات » وحديث عثمان رمت اودري EE A‏ أ حك 
فأخرجه ابن أبي شيبة ۳۹۸/۱ » واین ماجه ( ۲۷٤/۱‏ ) . 

. ] الصلوات‎ [ E) ) في ( م ) :1 جئت ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يسمي‎ )٤( . ع ) : [ بأم القرآن ع‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۳( 

(5) رواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ » بزيادة : ( نعم ) بعد قوله Oge‏ 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وذلك ] . 

(۷) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ ( ۳۹۷/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ٩٤/١‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب من قال : لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ( 151/9 ) . 
(۸) في (م)ء(3)ء(ع):[معنى ]. (19) في (ع):[غير مسلم ]. 


CEDIA 


كتاب الصلاة 


5 - قلنا : القدرة موجودة » وإنما [ أمر ] (© بتقديم غيرها . ولأن الطواف 
عندهم صلاة واجبة ويجوز مع عدم فاتحة الكتاب . ولأن من لم يأت بشيء من القرآن 
فقد ترك الركن أصلا» فصار كمن ترك الركوع » ومن قرأ ما يتناوله الاسم فقد أتى با 
يطلق عليه الاسم » فصار كما لو ركع ولم يطول . 

۷ - قالوا : الصلاة عبادة لها تحريم وتحليل تشتمل (© على أركان مختلفة › 
فوجب أن يكون من جملة أركانها ما له عدد سبع ؛ كالحج . 

۸ - قلنا : بيبطل بالسجدة المنذورة ؛ لأنها عبادة ذات أركان لها تحريم وتحليل ؛ 
لأنه يكبر فيها ويسلم وليس في (© جملة أركانها [ ما له عدد ] ٠‏ سبع . ولأن الركن 
عندنا في الطواف أربعة أشواط وما بعده ليس بركن » فهو كالقراءة التي لا يتقدر (© 
عددها بالسبع » وإن كان الإتيان ”“ بذلك أفضل . 


* #0 
)١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشتمل ]. 
(9) في ( م )+ ( ع ):1 من ]. )٤(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يقدر] . 
(1) في ( م ) (١‏ ن ) (١‏ ع ) : [ البيان ] » وكذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 


فهرس الجلد الأول 1/١‏ 
فهرس موضوعات المجلد الأول 
الموضوع الضفحة 
المقدمة 14141410100[ aaa‏ 
مصنفاته O O‏ 
aa‏ بکتاب التجريد وتوثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف NS‏ اا 
منهج المؤلف في عرض المادة اع للكتاب E SRS‏ 
ا الكتاب PO SSSA ARRAS RE‏ 
الجهود العلمية التى بذلت حول التجريد OS 1 SER a‏ 
1 أهمية الكتاب 1و EERO‏ ب OS A‏ 
مقارنة بين التجريد وغيره 0 RN O‏ 
تاريخ تصنيف الكتاب A ASRS SEES‏ 
محتويات الكتاب عم لح مات ا ا الو و و ب 
علم الخلاف اابواستسق O‏ ار سا ل يي VE‏ 
أسباب اختلاف العلماء ل ل ل ل ا ل 
نسخ ا مخطوطات 10 ا 
منهجنا في التحقيق EA ASR RARE‏ 
مقدمة المصنف ا 11 1 1 1 1 1 
ش كتاب الطهارة 
مسألة ١‏ تعريف الطهور ON es sees ASEAN‏ 
مسألة ۲ إزالة النجاسة بجميع الائعات الطاهرة Ra E‏ اوم 
مسألة ۳ الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهر OS kA Ro ae SRS‏ 
مسألة ٤‏ وضوء المسافر بنبيذ التمر N SaaS ea Ea‏ 
مسألة ه طهور جلد الكلب 1 1 1 اا VA ae‏ 
مسألة ٦‏ حكم طهارة ما يؤكل وما لا يؤكل لس N‏ 
مسألة ۷ يصح الدباغ بالشمس والتراب ا ll‏ 
مسألة ۸ جواز بيع الجلد المدبوغ ا AA A a‏ 
مسألة ٩‏ صوف اليتة وشعرها وعظمها طاهر 00#[ [ 1[ 1 1 1 1 A asla‏ 
مسألة ٠١‏ ليس في الشعر والعظم حياة ........ ES SECS‏ 
مسألة ١١‏ استعمال الأواني المثمنة من غير الاثمان VE Se‏ 
مسألة ١١‏ استعمال الأواني المفضضة ا ا U E‏ 
مسألة ١‏ الطهارة والنية VERA AES AEE A a‏ 
مسألة ١4‏ المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة aN sesa‏ 
مسألة ٠١‏ حكم إيصال الماء | إلى ما استرسل من اللحية 000000 0 0 ااا 
مسألة ١١‏ مقدار الواجب في مسح الرأس امجح نوه سوس لخم او اا 


مسألة السنة مسح الرأس مرة واحدة EARS‏ ا ا 


فهرس الجلد الأول 


مسألة ١‏ السنة مسح الأذن بالماء الممسوح به الرأس مشي سياه ور ا ا 
مسألة ١9‏ حكم الموالاة في الوضوء a‏ ا 
مسألة ٠١‏ الواو للجمع والاشتراك ا م و ا ا 
مسألة ۲١‏ حكم الترتيب في الوضوء 0 CER SS‏ 
ما ل الب العف N SS OR‏ 
مسألة ۲۳ حكم استقبال القبلة واستدبارها في البيوت عند قضاء الحاجة es‏ وا 
مسألة 4؟ حكم الاستنجاء EBE E SERS ea‏ 
مسألة 5 المعتبر فى الاستنجاء الإنقاء دون العدد ةز2دز د 0000 O e‏ 
مسألة 7١‏ يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء e‏ ا 
مسألة ۲۷ حكم طهارة من نام في الصلاة يي لل لك 
مسألة ۲۸ لمس الرجل للمرأة ل TE‏ 
مسألة 8 الوضوء من مس الذكر AS SEE TSA RSS ees‏ 
مسألة .م الطهارة بخروج النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه التطهير Vee‏ 
مسألة ١١‏ نقض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة 95 et e‏ 
مسألة ۳۲ حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة e E‏ ا ا 
مسائل التيمم [ 8" - 5١‏ ] 

مسألة ۳۳ ما يكون به التيمم الامو لاجس سابع as RO‏ 
مسألة 4" التيمم بما كان من جنس الأرض Go‏ اا رن 
مسألة ٠١‏ صلاة الفرض بتيمم النافلة OES‏ المت Eas‏ 
مسألة 7 حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة ان 
مسألة ۳۷ أداء فرضين بتيمم واحد CE‏ ا ا ل O‏ 
مسألة ۳۸ التيمم للصلاة قبل وقتها oy‏ لي E‏ 
مسألة ۳۹ حكم طلب الماء للمتيمم ا E‏ 
مسألة 4٠‏ تيمم المحبوس في المصر ا E ND‏ 
مسألة 4١‏ الحكم عند فقد الماء والتراب ا ال A TT‏ 
مسألة ٠١‏ التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان EY Sse as E‏ 
مسألة e ٤٣‏ ماء لا يكفي في الوضوء و ا لو ل ا EO‏ 
مسألة 44 إذا نسي الماء في رَحله فتيمم للصلاة سقط فرضه 00000 
مسألة 45 إذا حاف المريض زيادة المرض باستعمال الماء تيمم E‏ ل Yoo‏ 
مسألة 47 إذا حاف التلف من البرد تيمم وصلى ولم يجب عليه الإعادة د 
مسألة ٤۷‏ إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم ل 
مسألة ٤۸‏ إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله صلى معه ولا يلزمه الإعادة 0 بض 
مسألة 49 إذا كان يرجو وجود الماء 0 الوقت فتأخير التيمم أفضل في المغرب 

والظهر في الشتاء E Ee Sa Ta‏ ال 


فهرس الجلد الأول 4۹/۱ 
تاا ١‏ إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته ا Ae‏ 
مسألة ٠۲‏ يغسل الإناء من ولع الكلب كما يغسل من سائر النجاسات 

ولا يعتبر فيه العدد ل ل ا اي ا و ل 
مسألة ٠۳‏ سؤر سباع البهائم نجس ASSES‏ ال VV‏ 
مسألة 4ه يكره الوضوء بسؤر الهر 1 0 O‏ 00 
مسألة هه طهارة AE as ag‏ 
مسألة 5ه سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما AV EAR ESS‏ 
مسألة ٥۷‏ ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت 00188 21700000 ARS‏ 
مسألة ۸ إذا وقعت النجاسة .فى الماء نجس » قليلا كان أو كثيًا Ps‏ 
لك رد كان سند يايد مطاف رباك TS Wa sS e‏ 
مسألة ٠٠‏ إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر والغلبة للماء جاز التحري E‏ 

مسائل المسح على الخفين [ 7١ - ٦١‏ ] 

مسألة 7١‏ إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر I eee‏ 
مسأل "١‏ إذا عل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر 

جاز له المسح إذا أحدث 6 Ms lT‏ 
مسألة 71 يسير الخرق لا ينع المسح على الحف ل ل a‏ 
مسألة 4 إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه e,‏ الس كا 
مسألة 55 لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا ee‏ ئنزذز00033 0 TEE‏ 
مسألة 77 يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف ادا امابوا ا IN‏ 
مسألة 1۷ إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوء ل ل 
مسألة 1۸ المسنون مسح ظاهر الخف 200 as‏ ا ل ل لي EE‏ 
مسألة 4 الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابع E‏ ا ENE‏ 
مسألة ٠١‏ الماسح على الجبائر لا إعادة عليه بج جام ووو وات كو و 1 

مسائل الحيض [ ۷۱ - ۷۸ ] 
مسألة ١‏ إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال Ci E‏ 
مسألة ؟7 إذا استحيضت الرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون EN‏ 
مسألة ۷۳ إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام se‏ م 
مشألة 4 إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة عشر يومًا كان كالدم الجاري مع الوم 
مسألة ۷١‏ أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها aS‏ و بر 5 
مسألة 7 أكثر الحيض ا ااا E‏ 
مسألة ۷۷ رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة PA‏ 
مسألة ۷۸ أكثر النفاس أربعون يومًا 011 اا A‏ 
كتاب الصلاة 

مسألة ۷۹ وقت الوجوب ا ا 
مسألة ٠م‏ وقت الظهر ةي ةد ةز زد EAST‏ 


٤۹۱‏ فهرس الجلد الأول 
مسألة ۸١‏ وقت العصر 00000000١‏ ز ذا 
مسألة ۸۲ وقت المغرب ا ا ا ا AT‏ 
مسألة 87 أول وقت العشاء 111111 1[ PUES‏ 
مسألة ۸٤‏ حكم الصلاة السابقة زوال العذر اا O‏ 
مسألة ۸ إذا أغمي عليه يومًا وليلة أو ما دونه قضى الصلوات 7ب ON‏ 
اة :1 لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر ةز دز زز 0 000000 E‏ 
مشألة ۸۷ حكم الترجيع في الأذان A I TT‏ 5 
مسألة ۸ الإقامة مثنى مثنى ا ا 
مسألة ۸٩‏ اتويب في أذان الفجر سنة ب e‏ ا CTF AES‏ 
مسألة ٩٠‏ التغويب الأول : الصلاة خير من النوم والتثويب الآخر : 

حي لالصلا ة خي على الفلدج يقول ذلك بعد الأذان CTO maa‏ 
مسألة ١‏ إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام assesses‏ ¥ 
مسألة 5 إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز CVs‏ 
مسألة ۳ يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره ا اس امد اعم وم م Ce‏ 
مسألة ٩٤‏ حكم أخذ الأجرة على الأذان الم نا سج لاسو وا وو O‏ 
مسألة ٩١‏ الإسفار بالفجر أفضل EST‏ ا TE‏ 
مسألة 5 تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل as‏ 1ه 
مسألة ٩۷‏ تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل ES‏ [ [ [ [ ا 1 01101 CEO‏ 
مسألة ۹۸ صلاة الوسطى الظهر اس CER O‏ 
مسألة 44 إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت EON e E‏ 
مسألة ٠٠١‏ إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض oa‏ 
مسألة ٠١١‏ إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه CON esse‏ 
مسألة ۲. 0 ER e‏ ل ا 
مسألة ٠١7‏ إذا دخل في لصلاة ثم نوى أن يقطعها أو نوى صلاة أخرى 

لم تؤثر ر اا ا امس الو ل UT‏ 
مسألة ٠١4‏ يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى اه 
مسألة ٠٠٠١‏ يجوز التكبير بالفارسية كالعربية NNE r TI‏ 
مسألة ٠١‏ هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ EVE eas‏ 
مسألة ٠١۷‏ حد تكبيرة الإحرام ل Vee ee‏ 
مسألة ٠١4‏ وضع اليدين في الصلاة سا ام ا م ا ع ل ا 
مسألة ٠١9‏ ما يستحب في الاستفتاح ا ف ل 11 61 
مسألة ١١١‏ الواجب في القراءة CASES SSN‏ 
فهرس المجلد الأول اذ 1 ز[ز [ز |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 


١ 56 0 95‏ 22 ت 


A 46A — 65 4 


ےت ° Pe‏ لو 


و ابه وکصں 
مرا لرراسات الفْمَهية والاقتصاديّة 


5 2 سر کے 
0 10 سرد 'وره 2 
أ.د عمد سرج اد لته 
أذ يمسق لشيس بيات اسان رت ا 
« الاي بجاوح لاون 


¥ يأ ا١‏ 
اد 
کو 


الطباعة والنش رارح والتزجمة 


١ + 2‏ 
کراس د 
کد 
الطباعة والنش راورخ والزجكة 
کک مم 
تاسک الدار عام ¥۳ ١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل: ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام مصالية 1995م + ١٠٠۲م‏ » 
١٠م‏ هي عفر ال جائرة تنويجًا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


ا و 


لك اول 5220 ن 
د 


الطبَحة الأول 


:5ه - ٤۰۰٣م‏ 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : 19 شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 

010١ : ل‎ ۲ ( ۲۷٤۱٥۷۸ - ۲۷۰٤۲۸۰ : هاتف‎ 

المكتبة : فرع الأزهر: ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - (CF YY ) ١‏ 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ال ل وس جم ارا اه 

مصطفى التحاس - مدينة نصر - هاتف (FY TFET‏ 

بريديًا. : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١1575‏ 

info @dar-alsalam.com : البريد الإلكتروني‎ 

موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala¬.c0ı¬‏ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست آية من الفاتحة وإنما هي افتتاح لها تب ركا ۹4/۲ 
||| مسن اله )ضيه 
( تجتن اث الي ا 


ليست آية من الفاتحة وإنما هي افتتاح لها تبركا 


۹ - قال أصحابنا : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست آية ”© من الفاتحة (© › 
ونما هي افتتاح لها تبركا ٩”‏ . 

: وقال الشافعي : هي آية منها ومن كل سورة » فمن أصحابه من قال‎ - ٠ 
. © الصحيح أنها منها حكما » ومنهم من قال : هي قرآن على القطع والحقيقة‎ 
. لنا : أن طريق إثبات [ القرآن ع © وضعها لا أصل لها‎ - ۴ 

٢‏ - قالوا : روي [ عن ] 29 علي ب بن أبي طالب أن النبي لتر كان يجهر ببسم 
الله الرسحيق رسيي فى السورتين معا © . 

1# فنا وعو وى شو عق ا انقح ا ا ف 


. ] ن ) : [ من فاتحة الكتاب‎ (١) في ( م۴ ) ۰ (ع ) :1 انها ] . (۲) في ( ع‎ )١( 
اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أوائل السور أم لا » وهل تجب قراءتها في الصلاة أم لا » » قال‎ )( 
أبو حنيفة وأصحابه : إنها ليست بآية من الفاتحة ولا من أوائل كل سورة » وإنما هي افتتاح بها يقرأها بعد‎ 
الاستعاذة قبل فاتحة الكتاب . واختلفوا في تكرارها في كل ركعة وعند افتتاح السور . ( انظر المسألة ومذاهب‎ 
» 3١1/١ ء بدائع الصنائع‎ ١15/١ العلماء في : أحكام القرآن للجصاص ۸/۱ - 5 » ۱۲ » ۱۳ » المبسوط‎ 
. ) 15/١ فتح القدير وبهامشه العناية ۲۹۱/۱ ع ۲۹۲ » مجمع الأنهر‎ 

)٤(‏ قال الشافعي وأصحابه في الصحيح : هي آية من الفاتحة تجب قراءتها - حيث تجب قراءة الفاتحة في 
الجهرية جهرًا وفي السرية سرا - » ولا تصح الصلاة بدونها » واختلف قوله في كونها آية في أوائل كل سورة » 
مرة قال : هي في أوائل كل سورة » ومرة قال : ليست بآية إلا في أول الفاتحة وحدها . ( انظر : الأم ٠١1/١‏ + 
الوسيط 1٠١/۲‏ » حلية العلماء 85/١‏ 85 ء المجموع مع المهذب ۳۲۳/۳ - .75 ) . ( وانظر : أحكام 
القرآن لابن العربي ۱ ٠‏ ۳ » أحكام القرآن للقرطبي ۸٤ - 8١/١‏ ء والمنتقى ٠١١ » ٠١١/١‏ > بداية 
المجتهد 175/١‏ - ۱۲۸ ء المغني ٤۸۲ - ٤۷۷/١‏ ؛ الإفصاح ١٠١١ ١٠۲١/۱‏ ). 

(5) ساقظ من (م) » > ( ع ) » وييدو أن هناك سقطًا هنا في كل النسخ لأن الكلام ناقص غير متسق . 
)١(‏ زيادة من ( م ) + ( ع). 

(۷) رواه الدارقطني في سننه باب وجوب قراءة بسم ال الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر ( ٠07/١‏ ) من 
طريق عمرو بن شمر » كما ذكره الصنف » ومن طريق عيسى بن عبد الله . ( وانظر ترجمة عيسى بن عبد 
الله في : الجروحين ۲ ۰ ۱۲۲ ۰ ميزان الاعتدال ۳۱٣/۳‏ ) . ش 


0۰۰/۲ 


كتاب الصلاة 


وعمار (0) 5 وعمرو بن شمر وجابر الججفي 8 قال الدارقطني : جابر کذاب ¢ وقال 
البستي : عمرو بن شمر لا يحل حديثه . وعن يحبى بن معين أن عمرو بن شمر ليس بثقة ) 
ولا يكتب حديثه » وروي عن أبي حنيفة أنه قال : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي » وقيل : 
إنه كان يؤمن بالرجعة ‏ . 

4 - قالوا : روى نافع عن ابن عمر أنه قال EEE‏ 
وخلف أبي بكر © وعمر » فكانوا يجهرون ببسم الله ©© . 

- قلنا : رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك › عن [ ابن ] " أبي ذئب » 
عن نافع » عن ابن عمر . ومحمد بن إسماعيل ضعيف » ذكره » محمد بن سعد في 
الطبقات فقال فيه : ليس حديثه بحجة "© , 

1 جر : بحديث القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله كلت كان 
جار بيعص الله 03 

۷ - قلنا : رواه الحكم a‏ الأيلي » وهو ممن “ يروي 
الموضوعات ¢ وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه 5 قال أبو زرعة : سمعت اخم 


. في ( م ) › ( ع ) : فقال‎ )١( . ) ۲۹۹/۱ ( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) راجع ما قاله البستي وابن معين » عن عمرو بن شمر الجعفي في كتاب المجروحين للبستي ( ۷٥/۲‏ » 7 ) » 
وما قاله الدارقطني والبستي وابن معين والبخاري والنسائي في : ميزان الاعتدال ( ۲٦۸/۳‏ › 755 ) » الضعفاء 
الصغير للبخاري ص ۲١‏ ؛ الضعفاء للنسائي ص ۷١‏ » الكامل لابن عدي ( ٠٠١ » ١١/7‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ٤۹۸ » ٤۹۷/۲‏ )ء تقريب التهذيب ( ١7/١‏ ). 

)٤(‏ ساقط من ( ن ) .. (5) في ( ۴ ) + ( ع )۰ (ن) :1 وأبو بكر]. 
(5) رواه الدارقطني ( ۳۰٣/۱‏ ) . (۷) زيادة من ( م ) (٠‏ ع ) › (ت) . 

(۸) في ( ص ) : [ ذکر ] . 

(۹) قال ابن سعد بعد ما ذكر ترجمته : وكان كثير الحديث وليس بحجة . وثقه ابن معين . قال الذهبي : 
صدوق مشهور يحتج به في الكتب الستة » قال ابن سعد وحده : ليس بحجة » ووثقه جماعة » مات سنة 
مائتين . وقال ابن سعد : مات بالمدينة سنة تسع وتسعين ومائة . ( راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۲٣/١‏ »› 
الجرح والتعديل ۱۸۸/۷ » ۱۸۹ ».ميزان الاعتدال ٤۸۳/۳‏ » تقريب التهذيب 15/5 ) . 

)٠١(‏ رواه الدارقطني باب وجوب قراءة بسم اله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات 
في ذلك 3١١/١‏ » وابن عدي في الكامل ( ۲۰۳/۲ ) . 

)۱١(‏ في ( م )۰ ( ع )۰( ن):1من]. 


بإ١‎ 


01/۲ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست آية من الفاتحة وما هي افتتاح لها تب رکا س 


يقول ] ”“ الحكم 22 بن عبد الله الأيلي ليس بثقة ”> . 

8" - احتجوا : بجا روى محمد بن يحيى بن حمزة » قال : حدثني أبي عن أبيه 
قال : صلى بنا أمير المؤمنين المهدي [ صلاة المغرب ] 29 فجهر ييسم اله » [ فقلت : 
يا أمير المؤمنين » ما هذا ؟ قال حدقي آي عن آبيه عن جاه عن این عباس أن المي 
NaS‏ 

۹ دق قلنا : المهدي صلى بالبصرة في مسجد ال جماعة الصلوات كلها أربع سنين 
فلم ينقل عنه أحد © من أهل البصرة الجهر » وكيف يرجع إلى نقل واحد من الثقات ممن 
انفرد © بذلك ف . وقد ذكر الدارقطني / هذه الأخبار وغيرها وليس فيها خبر صحيح » ومن 
العجب أن يسكت عن الكلام على جميعها مع شهرة الطعن على رواتها على ما قدمناه › 
ويقابل © بذلك حديث [ أنس ] » وهو 29 في الصحيحين » ثم يروي أحاديث 20 عن 
ابن عقدة عن مجاهيل الكوفيين وعن ليث : ابن عقدة لا يقبل عند أصحاب الحديث . ثم 
لو ثبعت 2١‏ هذه الأخبار احتملت الجهر بها على طريق التعليم » أو الجهر © الذي 


ی 005 


يسمعه القار كما قال ابن مسعود : ما حافت من اسمع نفسه 9" . 


م٠5‏ - احتجوا : بما روى الس م صلاة معاوية بالمدينة وإنكار فلك المهاجرين 


. ] ع ). (۲) في ( م ) » ( ع ) : [ أبي الحكم‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتون ساقط من (م‎ )١( 
الجرح‎ » ) ۲٠۲/۲ ( راجع ترجمة الحكم وما قاله عنه علماء الجرح والتعديل في : الكامل لابن عدي‎ )۳( 
. ) 187/١ ( المغني‎ » ) ٥۷۲/١ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ۱۲١۱ ٠ ۱۲۰/۳ ( والتعديل‎ 

: . ) ساقط من (ع‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة أثبتناها من ,الدارقطني . حديث أحمد بن محمد بن 
يحبى رواه الدارقطني ( ۰۳۰۳/۱ 4 ٠١‏ ) » وعزاه ابن حجر أيضا إلى الطبراني » في تلخيص الحبير ( 778/١‏ ) . 
(5) في ( ص ) : [ أحط ] . (۷) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ من انفرد ] . 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ومقابل ] . 

(9) كلمة [ أنس ] زيادة من ( م ) » ( ع ) » ولفظ [ وهو ] ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ أحاديا‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ لولم تثبت ] › وفي ( م ) : [ لولم يثبت‎ )١١( 

. ] في ( م ) : [القادر‎ )١١( . ع ) + ( ن ) :[ والجهر]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

)١4(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 14/١‏ ) من طريقين » والطبراني في الكبير ( ۲۷۹/۹ ) ونسبه ابن 
عبد البر في التمهيد لابن مسعود بدون تخريج ( 45/١5‏ ) . 

. في ( م ) 2( ع ) : [ وأركات ] » وفي ( ن ) : [ ون کان ع‎ )٠١( 


0/۲ 


عليه ترك بسم الله ”© . قالوا : فلولا أن من سننها الجهر (© لم يعلم أنه تركها . 
Gl‏ والجواب : أن [ هذا  ]‏ الخبر لا يصح الاحتجاج بمثله » لأنه [ لو ] 9) 

كان ابتا بالمدينة لم يختلف على فقهائها “ وقد قالوا : لا يقرأ بسم الله [ في 
الصلاة ] 29 سرًا ولا جهرًا » حتى أن المسيبي أمّر بالمدينة ”© وكان يجهر بها » فترك <^ 
مالك الصلاة في المسجد » وكان يسمع الأذان ولا يصلي فيه » وكيف يجوز أن يكون 
هذا صحيحا ويتشدد فقهاء المدينة في تركها » ثم الذي روي أنه ۳ لم يقرأها 2ع 
وهذا غير موضوع الخللاف . 

5 - وقولهم : لو كان لا يجهر بها لم يعلموا بتركها ليس بصحيح ؛ لأنه إذا 
وصل الجهر بالتكبير والسورة بآمين علم أنه لم يقرأها . 

4 - قالوا : ذكر بين التعوذ والركوع فكان من سنته الجهر » كسائر الآيات . 

4 - قلنا : هذا معارض بثله » وهو أنه ذكر بين التكبير والحمد لله » فكان من 
سنته الإخفاء » كالاستفتاح . 


كتاب الصلاة 


جد عد عد 


(1) رواه الشافعي مطولا في المسند الباب السادس في صفة الصلاة ( ۸٠/١‏ ) » وفي الأم باب القراءة بعد التعوذ 
٠٠۸/١ (‏ )ء والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة » حديث الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم ( ۲۳۳/۱ ) 
والبيهقي في الكبرى باب افتتاح القراءة في الصلاة بيسم الله الرحمن الرحيم ( ٤۹/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ نسنها بالجهر ] » وفي ( ن ) : [ سنيتها ] . 

(۳) ساقط من( م )+ (ع). )٤( ٠‏ ساقطة من ( ص ) . 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ على ثقاتها ] . (5) زيادة من رم ) ۰ ( ع ) . 

(۷) في ( م ٠)‏ (ع) :1 أن المسمى بأمرالمدينة ]. (۸) في ( ص ) > ( م ) > (ع) :[ وترك ] ٠.‏ 
(5) في ( ع ) :1 أنهم ] . )٠١( ٠‏ في غير( ص ) : [ يقرأوها ] . 


القراءة واجبة فى ركعتين من الصلاة بغیر اعیانھا يس ل 9/" وه 


e, امسن‎ || 


القراءة واجبة ٤‏ ركعتين من الصلاة بغير أعيانها 


. © قال أصحابنا : القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها‎ - ٠ 
. "^ وقال الشافعي : تجب 7" في جميع الركعات‎ - 5 


۷ - لنا : قوله تعالى افیا ا ر ون اشا 4 29 , وقوله صلق © Yo:‏ 
صلاة إلا بقراءة » 29 . وظاهره يقتضي جواز الصلاة بالقراءة في ركعتين وفي ركعة لولا 
الدلالة . ولأنه ذكر من سنته ” الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة » فلم يكن واجياء 
كالتسبيحات . 


4 - قالوا : سقوط الجهر لا يدل على عدم الوجوب ٠»‏ كالقراءة في 
. الظهر. 
۲٠١4 ٠‏ - قلنا : لم نجعل سقوط الجهر عَلَّما على نفي الوجوب » وإنما اعتبرنا سقوط 
الجهر بصفة » وهي تركه بكل حال . 
۰ - قلوا لمحن يعوا : فوجب أن يستوي حكم الركعتين [ الأوليين 


والأخريين ] © . 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص١"‏ » المبسوط ( ١8/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١١١/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( 481/١‏ - 404 ) » البناية ( 117/9" ) . 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ يجب ]. 0 

(۳) انظر المسألة في : الأم باب القراءة ( ٠١۷/١‏ ) » حلية العلماء ( ۸۷/۲ » 88 ) » المجموع مع 
المهذب ( ۳٠۰/۳‏ --858 ) . ( وانظر : المدونة 58/١‏ » 55 ء الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ » بداية 
المجتهد 174/1 ۱۲۹ »> الإفصاح ١١7/١‏ »ء المغني 185/١‏ ) ٍ 
)٤(‏ سورة المزمل : الآية ٠٠١‏ . (5)في ( م ) ۰ ( ع ) :[ 8 ] . 

(7) رواه مسلم في الصحيح » في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( 158/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › 
في باب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر » ووجوب القراءة فيها ( ۱۹۳/۲ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » في 
باب لا صلاة إلا بقراءة ( ٠١١ ٠ ٠۲١/۲‏ ) » والطحاوي في معاني الآثار في كتاب الصلاة » باب القراءة في 
الظهر والعصر ( 73١8/١‏ ) . (۷) في (م)٠2(ع):[‏ من سببه]. 

(۸) في ( ن ) : [ الأولتين والأخرتين ] . 


0.4/۲ كتاب الصلاة 


١‏ - قلنا : لا تأثير لوصفنا في العكس » ويبطل بالتشهد فإنه يستوي عندهم ما 
حصل في الركعتين وفي الرابعة . ولأن القراءة يستوي عندنا [ فيها ] © الأوليين 
والأخدرين © > لأنه في أيها © قرأ كان واجبا e‏ 
ركعات » كالتكبير . 

5 - قالوا : التكبيرة لا يتكرر > وجوبها » فلذلك لم تحب ©“ في الأربع » ولا 
تكرر وجوب القراءة جاز [ أن يجب ] © في الأربع . 

۴ - قلنا : لا يمتنع أن يتكرر وجوب القراءة وإن لم يجب في [ كل ] © 
الركعات » كالمدرك في الركوع ولأن وجوب القراءة لو استوى في جميع الركعات 
تاوت في الهيثة والقدر كركسي الفجر » فلما خالف الأحريان ‏ الأرلين في القدر 
والصفة دل على مخالفتها ” في الوجوب . ولأنه ذكر يختص وجوبه بالصلاة فجاز أن 
یبتدئ [ فيه ] ٩‏ في المكتوبة مسنونا » كالتكبير . 

4 - احتجوا : بحديث الأعرابى وأن النبى تر لما علمه الصلاة وذ كر القراءة 
والركوع والسجود قال : « وكذلك فاصنع في کل ركعة ي (' . 

٥‏ - وال جواب : أنه قال : « وما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك » فهذا يدل أنه 
إذا ترك القراءة في بعض الركعات جازت صلاته مع النقصان » ولأن قوله : « وكذلك 
فافعل » ينصرف إلى الأفعال دون الأقوال » فلم يتناول القراءة . 

5 - وقولهم : إن القول والفعل إذا اجتمعا تناولهما 25 اسم الفعل دعوى › 


. ساقط من (م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
] في ( ص ) : [ الاولتين والآخرتين ] » وفي ( ن ) : [ الآولتين والأخرويين ] » وفي ( ع ) : [ والآخروين‎ )۲( 


مكان [ الأخريين ] . (5) في (م)٠(ع):[أنهاع‏ . 

. ] في ( م ) : [ لا تتكرر ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب‎ )٤( 
. ) ا (۷) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ 003 

(۸) في ( ص ) : [ الأخريين ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الأخراوين ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( م ) + ( ع ) : [ مخالفها ] . )٠۰(‏ ساقط من (ع ) . 


)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ( 178/١‏ ) ع 
ومسلم في الصحيح » في كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( 1 ).ء وأبو داود 
في سننه » في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ۲۱۷/۱۲ › ۲۱۸ ). 

. ] في ( م ) : [ إذا اجتمعنا ولها ] » وفي ( ع ) : [ إذا اجتمعا تناولها‎ )١١( 


القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها ح-ببب - -بِي سس 688/5 
والظاهر أن الاسم عند الاجتماع يتناول ما يفيد حال الانفراد . 

10۷ - قالوا : روى أبو قتادة أن النبي ل كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة 
الكتاب وما تيسر » وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ”“ . وروى مالك بن الحويرث أنه 
قال : قال اك“ : « صلوا كما رأيتموني أصلي ۾ © . 

۸ - قلنا : إن هذا يقتضي وجوب الفعل 2 على الجهة التي فعلها الث » فمتى 
لم يعلم لم يجز الاقتداء مع الخالفة في الجهة . ش 

48 - قالوا : ركن يتكرر في الصلاة فوجب أن يتكرر في كل ركعة » كال ركوع 
والسجود . 

- قلنا : الركوع والسجود آكد ؛ لأن الأصل في الصلاة الأفعال » والأذكار 
تبع 29 » وليس إذا تكرر الآكد وجب أن يتكرر الأضعف . ولأن الركوع والسجود 
دلالة لنا ؛ لأنه لما وجب في كل ركعة استوت صفته في جميع الركعات » ولا اختلفت 
صفة القراءة في الركعات دل على أنها لا تستوي 29 في الوجوب . 

» قالوا : قيام مقصود في نفسه فوجب أن يكون مضمنا بذكر واجب‎ - ١ 
. كالقيام الأول‎ 

5 - قلنا : لا نسلم الأصل » لأن القراءة تحب ”“ في ركعتين بغير أعيانها . 

۴ - وقولهم : إن القراءة تجب 29 عندكم في الأوليين ‏ » فإذا تركها فعلها في 
الأخربين ليس بصحيح » وما يستحب تقديها في الأوليين » فإذا تركها وقعت في 
الأخريين ”© موقعها » ولم يكن قضاء عن الأوليين » ويبطل ما ذكروه بمن أدرك إمامه 
في الركوع » فالقيام مقصود وليس فيه قراءة واجبة . 

4 - قالوا : القيام ركن ليس بقربة في نفسه » بدلالة أنه أشترك فيه الخالق 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح » في باب القراءة في الظهر والعصر ( ١51/١‏ ) » والبخاري بألفاظ أخرى › في 
باب القراءة في الظهر وباب القراءة في العصر ( ١8/١‏ ) . 
(۲) في ( ص )ء( ن ) : [ أن ان قال ع » وفي ( م ) : [ أنه قال الف ] » المنبت من ( ع ) . 


(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( )٤( . ) ٠١4‏ في ( ن ) : [ العمل ] . 
(5) في ( ع ) :[ يقع ] . (5) في ( م ) : [ لا يستوي ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب ] . 


(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ في الأولتين ع . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في الأخروين ] . 


۲ کاب الصلاة 


والخلوق » فضمن ” ذكرا واجبا لتمييز العبادة من العادة 9© . 

٠‏ - قلنا : ييطل هذا على أصلهم بالقيام الذي يفصل بين الركوع والسجود 
وهو ركن ولا يتضمن 7" ذكرا واجبا » وكذلك القيام الذي يدرك إمامه فيه » ولأن 
القيام إن كان ) مضمنا بالذكر ليفصل [ به ] 29 بين العادة والعبادة فليس يفتقر ذلك 
إلى ذكر واجب ؛ لأن المسنون ”© يقع به الفصل كما يقع بالواجب » ولأن القيام الذي 
يتعقب التكبير ويتعقبه ركوع ينفصل من قيام العبادة بمفارقة الأركان ‏ فلا يحتاج إلى 
فصل آخر . 

5 - قالوا : صلاة مفروضة فوجبت القراءة في كل ركعة منها » كالصبح . 

۷ - قلنا : نعكس هذه العلة فنقول : فلا يجب القراءة فى كل ركعة 
[ منها ] © كالصبح . ولأن القراءة في الصبح دلالة لنا ؛ لأن صفة القراءة تتساوى © 
في الركعتين » فتتساويان ”© في الوجوب » ولا اختلفت القراءة في الركعات 
اختلفت '“ في الوجوب . 


XK *‏ ا 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فضمنه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) (١‏ ع ) : [ العادة من العبادة ] » بالتقديم والتأخير . 

(۳) في ( ع ) : [ ولا يتضمنه ] . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ أركان ] » مكان : أن کان ع‎ )٤( 

(5) زيادة من ( ن ) . (5) في ( ع ) : [ المسبوق ] . 

(۷) ساقطة من ( ن ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتساوی ] . 
(۹) في ( ص ) [ فيتساويا ] » وفي ( م ) [ فيتساويان ] » وفي ( ع ) : [ فيتساوى ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ اختلف ] . 


السنة الإخفاء ہآہں ددد 8979© 


||| مسئه قتع_ ان 


حالم 


السنة الإخفاء بآمين 


۸ - قال أصحابنا : السنة الإخحفاء بآمين ١١‏ 
8 - وقال الشافعي : الجهر © . 


۰ - لنا : قوله تعالى  :‏ ادعو رک تر ا فة ِحُنَيَةَ # 27 وآمين من جملة 
IS N‏ ادن عار ا 

وروى أبو موسى أن النبي يِل مر بقوم يرفعون أصواتهم بالدعاء » فقال : « إنكم 
لا“ تدعون أصم ولا غائًا » إن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد » © . 
وروي : « إن الذي 9©) تدعونه بینکم وبين رقاب مطاياكم » . 

9 - ويدل عليه : ما رواه الأعمش عن أبي صالح قال : قال رسول الله يكلم : 
« إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأنصتوا » © , ذكره الدارقطني . 

5 - وروى الحسن عن سمرة بن ندب قال : حفظت سكتتين في الصلاة من 
رسول الله كاله : سكتة إذا كبر الإمام [ حتى يقرأ  ]‏ » وسكتة إذا فرغ من فاتحة 
الكتاب » فأنكر ذلك عمران بن الحصين » فكتبوا إلى المدينة إلى 2 بن ٩”‏ كعب » 


)١(‏ انظر المسألة في : مختصر الطحاوي ص ۲١‏ » بدائع الصنائع ( 7٠١1/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية ( 798/١‏ » 797 ) » مجمع الأنهر ( 18/١‏ ) . 1 
(۲) قال الشافعي في القديم : يجهر به الإمام والمأموم » وقال في الجديد : لا يجهر به المأموم . ( انظر : الأم ۹/۱ 
؛ الوسيط 4/7 5١5 » 5١‏ » حلية العلماء 1١ » ۸٩/۲‏ » المجموع مع المهذب ۳۹۸/۳ › ۳۹۹ ) . ( وانظر : المنتقى 
15860١‏ » الرسالة الفقهية ص ١١٤‏ » ه١١‏ > الكافي لابن عبد البر 7١5/١‏ » الاستذكار 1١95/١7‏ »> 
۷ الإفصاح ۱۲۸/١‏ ء المغني 495١2 5485/١‏ ) . 

(۳) سورة الأعراف : الآية 8ه . و 

(5) أخرجه البتخاري في الصحيح > في كتاب القدر » باب لا حول ولا قوة إلا بالله » وفي كتاب التوحيد » 
باب قول الله تعالى «[ ون أله سينا بي بصِيرا # ( ۲۷١ » ١45/4‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف » كتاب 
الحج» باب القول في السفر ( .)١5١ › ٧/6‏ 

(5) في ص : [ الذين ] . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن ( ۳۳۱/۱ ) . (8) ساقط من ( ع ) . 

(1) ساقط من ( م ) . 


0۰۸/۲ 


كتاب الصلاة 


فصدق سمرة ١‏ '. وروي في الخبر قال : كان رسول الله [ كلد ع 2 إذا قال : دولا 
الضالين » سكت سكتة ‏ » فهذا يدل [ على ] ٩‏ أنه كان لا يجهر بآمين . وروى شعبة 
عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة قال : أخبرنا وائل بن حجر قال : صليت مع 
رسول الله يلقو فسمعته حين قال : « ولا الضالين » قال : « آمين ) وأخفى بها صوته © . 

۴ - قالوا : قال البخاري : سها شعبة في هذا الحديث في ثلاثة مواضع فقال : 
عن حجر بن أبي العنبس » وهو حجر بن عنبس ”) » وقال 29 : عن علقمة عن وائل › 
وإنما هو وائل » وعنبس © منه » وقال 2 : خفض صوته » وإنما هو : مد بها صوته 20 . 

4 - قلنا : هذا ليس بصخيح ؛ لأن شعبة ليس ممن يتهم 2١‏ في الحديث › 
فيجوز أن يكون حجر بن العنبس وأبوه أبو العنبس » وأما ذكر علقمة فيجوز أن يكون 
سمعه بنزول . وأما حديث من روى في حديث حجر : مد بها صوته لا ينافي " رواية 
يه احطراك أن ركرة اناما مد ر ا ١‏ 

٠‏ - ويدل عليه : ما روي أن النبي بر قال : « إذا قال الإمام : ولا الضالين 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » باب السكتة عند الافتتاح ( ۱۹۹/١‏ ) » وابن ماجه في السنن » كتاب إقامة 


الصلاة والسنة فيها » باب في سکتتي الإمام ر( Yo/\‏ »كلا )ء والدارقطني في السئن » باب موضع 
سكتات الإمام لقراءة المأموم ( 58/١‏ ) » وأخرجه الترمذي في السنن ‏ باب ما جاء في السكتتين في الصلاة 


. (TI eT) 

(۲) ساقطة من ( ن ) . 

(22١‏ أخر جه لي موضع سكتات الإمام لقراءة المأموم ( ۱ › وأبو داود بياب السكتة 
عند الافتتاح ( )٤( ٠.0/١‏ ساقطة من (م ) 6 ع). 


,22 ا 000 الإمام لقراءة المأموم ( ۳۳١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
باب جهر الإمام بالتأمين ( ٥۷/۲‏ ) » وأخرجه الترمذي بمعناه في السنن باب ما جاء في التأمين ( )0 
والحاكم في المستدرك كتاب التفسير » باب قراءات النبي كَل ( ۲۳۲/۲ ) . 

(1) انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( ۲٦۷ » ۲٦٦/۳‏ ) » وتفريب التهذيب ( 188/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقال ] . (۸) في ( ن ) : [ وعبس ] . ١‏ 
(9) في كل النسخ : [ فقال ] » والصواب ما أثبتناه » فبه يتسق الكلام » وهو المنقول في المصادر الأخرى . 
)٠١(‏ نقل قول البخاري أبوعيسى الترمذي في باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب وا جهر بها ( 278/5 ۲۹) 
؛ والبيهقي باب جهر الإمام بالتأمين ( ٥۷/۲‏ ) » وابن حجر في تلخيص الحبير ( ۲۳۷/۱ ) . 
ATCO‏ ينهم ]ا 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ينافي‎ )١١( 


السنة الإحفاء بآ ٥.۹/m‏ 


فقولوا : آمين » فإن الإمام يقولها  »‏ » فلو كان يجهر لم يكن لهذا القول معنى © . 
ولأن النبي بلي قرأ الفاتحة وداوم عليها » فلو كان يجهر بآمين كجهره بآياتها لنقل على 
وجه واحد » فلما لم ينقل الجهر إلا متعارضًا دل على أنه لم يداوم عليه . ولأنه ذكر 29 
من غير القرآن يفعل في حال القيام في جميع الصلوات 29 , فكان من سنته الإخفاء » 
كالاستفتاح . ولأنه ذكر مسنون فلا يكون من سنة الإمام 9 الجهر به » كسائر 
الأذكار . ولأنه ذكر يفعله المأموم في مقابلة ذكر [ يقوله ع ° الإمام » فكان ” كقوله : 
ربنا ولك الحمد . 

5م - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي به قال : « إذا أمن الإمام 

۷ - والجواب : أن محل التأمين معلوم ‏ فإذا انتهوا إليه علموا أنه أمن ؛ لأن 
الظاهر أنه © لا يترك السنة » فلم يحتاجوا 200 إلى السماع . ْ 

۸ - قالوا : روى سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن حجر بن قيس » عن وائل 
بن حجر قال : سمعت النبي ‏ يبل قرأ : « ولا الضالين » [ فقال ] : " « أمين ) ع 
ومد بها صوته © . 

6 - قلنا : قد عارضه ما رواه شعبة » فليس الرجوع إلى رواية سفيان بأولى من 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح » في كتاب الأذان » باب جهر المأموم بالتأمين ( ١47/١‏ ) » ومسلم في 


الصحيح 2 في كتاب الصلاة » باب التسميع والتحميد والتأمين ( 4/۱ » “(۱V0‏ وأحمد في مسنده 
۲۷١ ١ ۲۳۳/۲)‏ )ء والنسائي في امجتبى » كتاب الافتتاح » جهر الإمام بآمين ( ٠٤٤/۲‏ ) » وعبد الرزاق 


في مصنفه » في باب آمین ( ٩۷/۲‏ ) . (۲) في ( م ) 2 ( ع ) :1 العنى ] . 
(۳) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ ولأنه ذكر مسنون فلا يكون من سنة المأموم عن غير القرآن ] . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 الصلاة ] . (5) في ( ص ) : [ الأموم ] . 

(5) الريادة من ( م ) » ( ع ) . (۷) في ( ن ) : [ فصار ] . 


(۸) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان » باب جهر المأموم بالتأمين ( ١47/١‏ ) » ومسلم في 
صحيحه كتاب الصلاة ( ۱۷٤/١‏ ) » وأبو داود كتاب الصلاة » باب التأمين وراء الإمام ( ۲۳۷/۱١‏ ) » 
والترمذي باب ما جاء في فضل التأمين ( ۲ ) » والبيهقي في الكبرى باب التأمين ( ؟/هه ) . 
(9) في (م)ء(ع):[أنع. )۱١(‏ في ( ص ) : [ يحتاج ] . 

)١١(‏ في ( ص ) » ( ت ) : 1 رسول الله ع. )١١(‏ مكرر في (ع). 

)١۳(‏ رواه الترمذي باب ما جاء في فضل التأمين ( ۲۷/۲ ) » والدارقطني في السنن باب التأمين في الصلاة 
بعد فاتحة الكتاب وال جهر بها ( ۲۳۲/۱ ٠٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب التأمين ( ٥۷/۲‏ ) . 


۰/۲ أو سجمسسسجم_ لس سج سس كتاب الصلاة 


زواية اشعبة 200 ٠‏ :ولان مد الضوت لا يدل على الجهن : 

٠‏ - قالوا : إذن تعارض خبر وائل » وقد روى أبو هريرة وابن عمر عن النبي 
ر مثل ما ذكرناه ٩”‏ . 

› أما [ أبوع (» هريرة » فقد روينا من طريقه مثل قولنا » فتعارضا أيضا‎ 29 - 4١ 
» وأما اين عمر فقد روى حديثه بحر السقاء 9 عن الزهري عن سالم عن ابن عمر‎ 
. ©( وكذلك روى بحر عن الزهري عن أبي سلمة . قال الدارقطني : بحر السقاء ضعيف‎ 
. ولأنه يحتمل أن يكون رفع صوته بها في صلاة نافلة » أو على طريق التعليم‎ 

۲ - قالوا : قال[ عطاءع © : سمعت الأئمة - عبد الله بن الزبير ومن بعده - إذا قالوا : 
ولا الضالين قالوا / : آمين » ويقولها من في المسجد حتى تسمع "2 في المسجد ضجة 29 . ٠‏ ؟/أ 

8 - قلنا : روى أبو وائل أن عليًا وعبد الله كانا لا يجهران بآمين 20 . 

64 - قالوا : ذكر بين التعوذ وال ركوع » فجاز أن يكون من سنته الجهر » كالقراءة . 

6 - قلنا : المعنى فى القراءة أنها ذكر من القرآن » فجاز أن يجهر بها » وآمين 
ذكر من غير قرءان » يفعل في جميع الصلوات لا على طريق العلامة . 

5 - قالوا : ذكر في أثناء القراءة » فكان من ستته الجهر » كالقراءة . 

۷ - قلنا : هذا ليس بصحيح ۽ لأنه لا يقال : إن القراءة في أثناء القراءة . 
ونعكس فنقول : ذكر في أثناء القراءة فلا يجهر به الموتم كالقراءة . ١‏ 


.عبيعش[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(۲) قال الترمذي في سننه ( ۲۷/۲ ) : وفي الباب عن علي وأبي هريرة . |.ه حديث أبي هريرة وابن عمر أخرجهما 
البيهقي باب التأمين ( 51/7 ) » والدارقطني باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها ( 77/١‏ ) . 
(۳۲) هنا بياض في ( ص ) » والمناسب له : [ قلنا ع . 

. ساقط من ( م ) . (5) في ( ع ) : [ البقا ] » بدون نقاط‎ )٤( 
» هو : بحر بن كنيزء أبو الفضل السقاء الباهلي البصري من السادسة . روى عن : الحسن والزهري‎ )1( 
: روى عنه الثوري » قال أبو حاتم : بحر السقاء ضعيف » وقال يحيى بن معين : لا يكتب حديثه . انظر‎ 
. ) 58/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ٤۱۸/۲ ( الجرح والتعديل‎ 

(۷) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۸) في (م)ء ( ن ) :[ حتى يسمع ] . 
() رواه الشافعي في المسند الباب السادس في صفة الصلاة ( ۸۲/١‏ ) » والبيهقي باب جهر الإمام بالتأمين 
(؟/55 )ء وعبد الرزاق في المصنف باب آمين ( 35/9 » ٩۷‏ ) . 

. لم نقف على رواية وائل عن علي وعبد الله‎ )٠١( 


011/۲ 


لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها 


أ مسالة o‏ 


3 


لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها 


۸ - قال أصحابنا : لا تجب على المؤتم قراءة » ويكره له © فعلها ° . 
۹ - وقال الشافعى : تجب ”© القراءة عليه > . 
۰ - لا : قوله تعالى : 92 وَإِدا مروت الان يعوا م وَأنصِئُوا # © . 
۰ - وروي عن ابن عباس د أن نبي الله [ مَل ] ٠‏ قرأ في صلاة مكتوبة » 
وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه » فتزل 8 وَإِدَا قرت الان اسكَيعوا لم 
وَأَنصِبُوا # © . وعن مجاهد أنها نزلت في الصلاة خلف الإمام » ووجوب الإنصات 
والاستماع ينع القراءة © . 
6 - ولا يقال : روي أنها © نزلت في شأن الخطبة ؛ لأنا قد بينا أنها [ في ] © 
شأن الصلاة » فيجوز أن يكون نزلت فيهما 2١‏ » وروي ذلك عن مجاهد . 
۴۳ - قالوا : عندنا يقرأ فى سكتات الإمام » فالاستماع واجب . 
64 - قلنا : لو قرأ مع الإمام جاز عندكم » والآية تنفي 29 هذا . 
٥‏ - ويدل عليه : ما روى زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه قال : 
)١(‏ في ( م ) :1 لها]. 
(۲) انظر المسألة في : كتاب الحجة ( ١١5/١‏ - ۱۲۲ ) » مختصر الطحاوي ص ۲۷ › فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ۳۳۸/۱ - 844 ) » مجمع الأتهر ( ۱١۷ » ٠١5/١‏ )) » حاشية ابن عابدين 
)۱( . (۳) في ( م ) :1 يجب ]. 
٤(‏ ) قال الشافعي وأصحابه في الصحيح : تجب قراءة الفاتحة في كل الركعات » في السرية والجهرية سواء » 
وقال في القديم : لا تجب في الجهرية . ( انظر المسألة في : مختصر المزني ص ٠١‏ » الوسيط ٠0۹/١‏ › حلية 
العلماء 18/١‏ » المجموع مع المهذب ۳۹۳/۳ - 58" ) . ( وانظر : الموطأ 85/١‏ ء المنتقى ٠٠١ 21559/١‏ › 
الكافي لابن عبد البر 7١1/١‏ » الإفصاح ۱۲۷/۱ 6 ١78‏ » المغني مع مختصر الخرقي 971/١‏ - 515 ) . 


(5) سورة الأعراف : الآية 7١‏ . (5) ساقط من ( م ) › ( ع ) › (0) . 
(۷) أحكام القرآن ( ۳۹/۳ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۸) في ( ن ) : [ للقراءة ] . (9) في (م)٠(ع):‏ [بأنها ] . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م (٠)‏ ع ) . () في (م)ء)(رع):[ضيها]. 


.. ] في ( م ) : [ ينغي‎ )١۲( 


0/۲ 


كتاب الصلاة 


قال:رسول الله لر : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا قرأ فأنصتوا » (“ . قال الطحاوي : 
قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : من يقول عن النبي بلقي « وإذا قرأ الإمام فأنصتوا » » 
فقال : حديث ابن عجلان الليثى (2 يرويه أبو خالد » - يعنى حديث أبى هريرة - » 
قال : والحديث الذي رواه جرير عن التيمي » وقد زعموا أن المعتمر رواه » قلت : نعم » 
فإن رواه المعتمر ؟ قال © فأي شيء تريد ؟ © فصحح الحديثين (“ 

5 - وروى أحمد بن إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي بلي صلى 
صلاة فلما انفتل قال : « أتقرأون في صلاتكم والإمام يقرأ ؟ » قالوا : نعم » قال : ( فلا 
تفعلوا) 29 . وإرسال هذا الخبر لا ينع الاحتجاج به» لا سيما مع رواية الأئمة [ له  ]‏ . 
وروي من غير هذا الطريق » وفيه أبو قلابة عن أنس عن النبي بلق . ذكره أبو الحسن . 

۷ - وقولهم : إنه لا يقرأ عندنا والإمام يقرأ ليس بصحيح ؛ لأنه عندهم يقرأ مع 
وإ ازعم ان حر حال هر A E‏ هاا يا را 

۸ - وروى أبو الدرداء وه قال : سأل رجل النبي عَم : أفي كل صلاة قراءة ؟ 
فقال : « نعم » » فقال رجل من القوم : وجبت » فقال النبي اك : ما أرى الإمام إذا 
قرأ إلا كان كافيا » © . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في باب الإمام يصلي من قعود ( ٠١۹/١‏ ) » والنسائي في المجتبى كتاب 
الافتتاح ( 6141/1 ٠١١‏ ) » وابن ماجه في السنن » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 
۲۷١/١ (‏ )» وابن أبي شيبة في المصنف › > كتاب الصلاة » في من كره القراءة خلف الإمام ( 4١4/١‏ ) » 
والطحاوي في المعاني » باب القراءة خلف الإمام ( ۲١۱۷/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ التي ] » وفي (ع ) : [ الذي ] . 

(؟) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) : [ يزيد ] . 

(5) لم نقف على هذا النص في كتب الطحاوي المتداولة » وقد أخرجه الدارقطني من هذين الوجهين » في 
السنن باب ذكر قوله ع : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( ۳۲۷/۱ - 1 ) . وكلام الأثرم مع 
أحمد في التمهيد لابن عبد البر ( 84/١١‏ ) 

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف باب القراءة خلف الإمام ( ٠۲۷/۲‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار» 
باب ذكر قوله به من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( 3١8/١‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) ء (ن ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) أخرجه النسائي في الجتبى كتاب الافتتاح » اكتفاء المأموم بقراءة الإمام ( ١57/7‏ ) » وابن ماجه في 
السنن باب القراءة ا ١0)ء‏ والدارقطني في سننه باب ذكر قوله عَم : من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة ( ۳۳۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من قال : لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق 
٠١۳ » ۱١۲/١(‏ )ء والطحاوي في معاني الآثار باب القراءة خلف الإمام ( 7١5/١‏ ) . 


لا تجب على المؤتم قراءة له فہلہا۔ ٥۱۳/۲ mum‏ 


8 - وروی ابن عباس 5ه أن النبي عَم قال : ١‏ يكفيك قراءة الإمام :. حافت 


. سألنا رسول الله كلد عن الرجل خلف الإمام‎ : E E 
. 7 ) ذلك ؟ قال : ( ( نعم‎ © ١ لا يقرأ شيعا أيجزيه‎ 


۰ - وروی عمر بن موسى وجابر وليث بن أبي سليم » عن أبي الزيير عن جابر 
أن النبي بب قال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » ٠.)‏ 

۹ - قالوا : رواه جابر الجعفي وليث بن أبي سليم © » وهما ضعيفان . 

۲ - قل قلنا : ذكره أبو الحسن من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي 
الزيير» وقد روى سالم بن عبد الله عن أبيه معناه ليأتي بالعبارة 7 الأولى ؛ لأنا روينا أنه 
قال له : شراء طعام © الفاجر . 


۴۳ - وروى الأعمش عن أنس له أنه قال لل بر 
حمزة ‏ نما هي وأقوم قيلا › » فقال : أقوم وأصوب وأهيأ “ واخل © . وقد روي عن 
جماعة من (' “ السلف أن في القرآن كلمات غير العربية . قال. سید ب بين ا قالت 


ر : « لكا هر 00 ا أ ٩‏ و ده عر # 20 نزل بعد ذلك في القرآن بكل 


. ) "1/١ ( الدارقطني في سننه باب ذكر قوله یت : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة‎ )١( 
. ] في ( ص ) » (م) : [ شئ أيجزيه‎ )۲( 

(6) لم نعثرعلى هذا الحديث » وقد رواه عبد الرزاق بهذا المعنى في المصنف باب القراءة خلف الإمام ( )١ ٤١/۲‏ . 
(4) أخرجه الدارقطني باب ذكر قوله بر : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( ۱ )ء والبيهقي في 
الكبرى باب من قال : لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ( ٠٦١/۲‏ ) والطحاوي باب القراءة حلف الإمام 
717/١١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب القراءة خلف الإمام ( ۲۷۷/١‏ ) . 

: هو : الليث بن أبي سليم بن رليم » الكوفي » ضعفه يحبى بن معين وأبو حاتم وغيرهما . وقال أحمد بن حنبل‎ )٥( 
مضطرب الحديث » ولكن حدث الناس عنه » وفي التقريب : صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك . ( انظر:‎ 
. ) ۱۳۸/۲ تقريب التهذيب‎ » ٤۲۳ - ٤۲۰/۳ الجرح والتعديل ۱۷۷/۷ - ۱۷۹ ء ميزان الاعتدال‎ 

(1) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ بالعبادة ] . (۷) في ( ن ) : [ ترا طعام ] . 

)^( في ( ع ( : هاهنا . 

(5) ذكر هذا الأثر القرطبي في التفسير ( 4۱/١۹ » ) 48/١‏ ) » ونقل عن أبي بكر الأنباري أنه خبر ليس بمتصل ولا 
يصح ؛ للانقطاع بين الأعمش وأنس . وانظر أيضًا تخريج هذا في الطبري في التفسير ( 171/55 ) وفي تفسير ابن 
كثير ( 47/5 ) » ومسجمع الزوائد ( ١55/7‏ ) » وفي مسند أبي يعلي ( ۸۸/۷ ) » وسير أعلام النبلاء ( ۲٤٤/۲‏ ) » 
وتاريخ ابن معين رواية الدوري ( ۳۲۸/۲ ) . )9١(‏ في (رع):[عنع. 

. ٤٤ في (م):[عجمي ] . 9؟١)'سورة فصلت : الآية‎ )١١( 


01 £/۲ 


كتاب الصلاة 
لسان . وعن ابن عباس أنه قال : 9 طُوي لهم © 27 : اسم الجنة با لحبشية » وقال في 
يمه ال #* <© : قيام الليل بالحبشية » وقال : القسورة " : الأسد بالحبشية » 
وقال : فو َيل 22 بالفارسية (© » وقال أبو موسى : ف كتين # © : ضعيفين 

e‏ ال ا ا 
2 قال : السينين : الحسن بالحبشية . وقال سعد بن عبادة : المشكاة 29 الكوة بالحبشية » 
وغن سعید 2 بن جبير : ف[ إا ال وت 4 "١١‏ بالفارسية 22 . وقال مجاهد : 
٤‏ .يدل على أن اختلااف د اللغات لا يمنع جواز ر الصلاة » ومن كون المعبر عنه واحدا ؛ لأنه 
إذا جاز في بعض الكلام جاز في جميعها . 

0 4 - احتجوا : بقوله تعالى : ل ولنم لزي رب مامي # إلى قوله : 3# يِلِسَانٍ عي 
مين # "2" . وقال تعالى : ل إا أله ف فنا عرَبيًا # ^ » وقال : ۾ وما أََسَلْمَا مِن 
۰ را كه و 104 موحد بل على اد لور لس را ل 
. بقرآن لا يجزئ الصلاة به ” لقوله ال : « لا صلاة 0" إلا بقرآن » ^ . 

(۰) والجواب : أن هذه الآي 0 تذل غلی أن المنزل عربى » وكذلك‎ - ٥ 


۲۹ سورة المزمل : الآية‎ )۲( ١9 سورة الرعد : الآية‎ )١( 
. ه١ في سورة المدثر : « مَيّتَ يِن مَسْوَيَمَ © الآية‎ )۳( 

. ] سورة الفيل : الآية > . (5) في ( ع ) : [ بالحبشية‎ )٤( 
. ١ رة للدي ۸ (۷) سورة طه : الآية‎ 
سورة التين : الآ‎ )۸( 

(۹) في سورة النور E‏ يس 4 الآية 9 

. ١ سورة التكوير : الآية‎ )١١( (ع):[سمدع.‎ ٠ في (م)‎ )٠١ 


: هكذا السياق في النسخ » وهذا ثابت أيضًا في الطبري ( 54/70 ) » لكن ثبت أيضًا عن سعيد أنه قال‎ )١1( 
2) ( )ء القرطبي ( ۲۲۷/۱۹ ) ابن كثير‎ ٠ ( كورت : غورت » بالفارسية » انظر : الطبري‎ 
. ) ١الال/4‎ ( تحفة الأحوذي‎ 


. ۲ سورة يوسف : الآية‎ )١4( . ١98 » ۱۹۲ سورة الشعراء : الآية‎ )١١( 
. ] في ( ص ) : [ به الصلاة‎ )١15( . > سورة إبراهيم : الآية‎ )٠١( 


(۱۷) في ( ص ) : [ لا تجزي صلاة ] 

(۱۸) أخرجه أبو داود بلفظ : قال لي رسول الله مق : « اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن » ولو 
بفاتحة الكتاب فما زاد » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( ٠١8/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
باب فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ ( ۳۷/۲ ) . 

(15)في ( م ) + ( ع ) :[ لآية ] . )۲١(‏ في (ن): [ ولذلك ع . 


010/۲ 


الا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلھا س 
نقول ؛ لأن القرآن لم ينزل إلا بالعرية » والكلام إذا تقل إلى ألعجمي هل يكون قرعان 
أم لا » فأما أن ندعي (“ أنه منرّل فلا . ولأن هذه الآي 29 دلالة لنا ؛ لأنه أخبر أنها 
أنزلت » ووصف () المنزل بصفة » وهي العربية . وقد قيل ° : الصفة لا تغير 
الموصوف ؛ ألا ترى : أن سائر الصفات إذا فقدت فقدنا الموصوف بحالها » فهذا يدل 
أنه قرءان بغير العربية . 

لنت ع سانا تر لج 
سمعه فتلبب "© به وأتيا "© النبي بر » فقال لكل واحد منهما : « اقرا » » فقرأ » فقال 
النبى لر : « هو كما قرأت » أنزل القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف © 
كاف » © . قالوا : فإنكار عمر ذه يدل على أنه لا يجوز القراءة بغير المسموع » وقوله 
انق : « أنزل على سبعة أحرف » يمنع من إثبات ما زاد عليها . 

۷ - قلنا : هذا الخبر دليل لنا على ما بيناه : أنه أخبر أن القرآن على سبعة © 
أحرف » ونزل وهو واحد » فلو اختلف - لاختلاف 0١١‏ الألفاظ 2١١‏ - صا ر كل واحد 
منهما غير 5 الآخرء وهذا لا يقوله أحد . وأما إتكار عمر فصحيح ؛ لأن عندنا وإن كان 
المنقول قرءانا فيمنع من قراءته [ ومن ] 7" '“ نقله » وينكر كما ينكر شواذ 29 القراءة . 

۸ - وقولهم : لو جاز النقل لكان أكثر من سبعة أحرف » فليس بصحيح ؛ 


. ] في ( م )+ (ع) :[الآية‎ )١( . ] في غير( ص ) : [ يدعى‎ )١( 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : 1[ ووصفت ] . 

. في سائر النسخ : [ قال ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ ) ٤( 

(5) لبب الرجلّ : جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة » ثم قبضه وجره . وأخذ بتلبيبه كذلك . ( انظر : 

لسان العرب مادة لبب ( ۳۹۸۱/٩‏ ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فليث به وأما ] . 

(۷) في ( م ) : [ ساق بالقاف ] . 

(۸) أخرجه البخاري في الصحيح مطولا بألفاظ أخرى » في كتاب تفسير القرآن » باب أنزل القرآن على سبعة 

أحرف ( ۲۲۹/۳ » ۲۲۷ ) » والترمذي في السنن » في كتاب القراءات » باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
أحرف ( 1910/9 » ۱۹٤‏ ) » وابن حبان في صحيحه » في ذكر تفضل الله جل وعلا على صفيه بے ( ۸٤/۲‏ ) ؛ 

. ) ۸٠/۲ ( وابن حبان ذكر الأخبار عما أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة‎ ٠ 

(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م )> ( ن ) :[ بسبعة ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ باختلاف ] . 

)١١(‏ في صلب ( ص ) : [ اللفظ ] » وفي الهامش : [ الألفاظ ] من نسخة أخرى 

.) ساقطة من( ع‎ )١18( .]عنع[:)ن(ء)ع(٠)م( في‎ )١١ 

. ] في (م)٠(ع ) : [ ويتلف كما يتلف سواد‎ )١54( 


؟/5 كتاب الصلاة 


لأنه 2 اكت قال : « أنزل القرآن على سبعة [ أحرف ع » “ ومتى نقل إلى لغات 
يتغير”2 المنزل عما هو عليه . ' 
۹ - قالوا : روي أن رجلا سأل النبي مَك [ فقال ] 9 : إني [ لا أستطيع ] © 
[ أن ] ٩‏ أحفظ شيئا من القرآن » [ فما أصنع ؟ ] 9 فقال له النبي بل : « قل : 
و ال راي زورك : احفظ بأي لغة سهل عليك © . 

۰ - قلنا : الرجل عربي » وقد أخبر أنه لا يقدر على حفظه [ بالعربية ] 2 ع 
فهو على لغة أخرى أعجز » فلذلك لم يذكر له . 

۱ - قالوا : اختلفت ال والتابوه » فقال عثمان : اكتبوه 
مي ا لا بلغتها » ولو كان الكل واحدا لم يختلفوا . 
5 - قلنا : الكل واحد في المعنى والجواز » وليس بواحد في الإنزال » وهم 
اختلفوا e‏ 


۴ - قالوا : القرآن لا يثبت قرءانا إلا بالنقل المستفيض » ولم ينقل أن معناه 
قرءان . ولأن تسميته قرءانا لا يغبت إلا بالتوقيف » ولیس معناه توقيفا © . 


464 - قلنا : قد نقلنا ما يدل على أن اختلاف العبارة لا يوجب اختلاف 
المعبر 2١9‏ عنه » ودللنا عليه بالقرآن والنقل » فلا يحتاج مع ذلك إلى توقيف آخر . 
6 - قالوا : الاختلاف في الإعجاز على وجهين : منهم من قال : إنه في اللفظ 
والنظم والمعنى » ومنهم من قال : إن الإعجاز في اللفظ والنظم » فمن قال : إن المنقول 


)١(‏ في ( ع ) : [ لأنه يدل ] بزيادة [ يدل ع . (۲) ساقط من (م)ء (ن)(ع). 


(۳) في ( م ) : [يتعين ] . )٤(‏ ساقط من ( ع ) . 
(5) في ( م) : [ أستطيع ع . . (5) الزيادة من ( ع ) . 
(۷) ساقط من ( ع ) . 


(۸) أخرجه أبو داود في السنن » باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة ( ۲٠۲/١‏ ) والطيالسي في المسند 
> في مسند عبد الله ب بن أبي أوفي 4 ص ٠١۹‏ » والنسائي في امجتبى باب ما يجزئ من القرآن ( ۱٤۳/۲‏ ) » 
و الدارقطني في السنن » باب ما يجزيه من الدعاء عند العجز عن قراءة فاتحة الكتاب ( ۳۱۳/۱ ۳٠٤ ١‏ »> 
را كمي المسيترك في كاب الصلاة ة باب فضيلة سورة الإخلاص ( ۲١١/١‏ ) » وابن الجارود في المنتقى » 
في باب صفة صلاة رسول اله بلقي ص 017 . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عليه ] . 

. ] في ( م ) : [ ترك‎ )١1١( . ) زيادة من ون‎ )٠١( 

] ع ) : [ المعنى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( . ] في سائر النسخ : [ توقيف‎ )١۲( 


0۱۷/۲ 


لا تحب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها 
قرءان فقد خالف الإجماع . 

5 - قلنا : الخلاف فيما وقع في أن الإعجاز هل يعود إلى المعنى واللفظ » أو 
المعنى خاصة » فعندنا أن الإعجاز في الترتيب والنظم والاختصار دون العبارة ”© . ومن 
الناس من قال : إن كل واحد من الأمرين معجز » فإن صح الأول فالإعجاز © في 
المنقول قائم » وإن صح الثانى فأصل الإعجاز قد حصل » وجواز الصلاة يتعلق بالمعجز . 
ولأن الإعجاز في القرآن قد حصل من غير هذه الوجوه أيضا » وهو الخبر عن الغيوب » 
وهذا المعنى موجود في المنقول . ومتى حصل الإعجاز من وجه لم يلزم من كل وجه . 

۷ - قالوا : القرآن أجل الكلام » ومعلوم أن من أتى بمعاني شعر امرئ القيس © 
لا يقال اتی بقصائده » فبأن لا يقال قد أتى بالقرآن إذا عبر عنه بغير عبارته أولى . 

۸ - قلنا : من أتى بشعر امرئ القيس منظومًا بلغة أخرى على رويّة ونظمه فقد 
اتی بشعره بغير لغته » - فهو - كالقرآن - لا يكون شعرًا إلا بالنظم » وإنما لا يسمى 
بذلك لعدم معناه » فهو كمن نقل القرآن ولم يأت بمعانيه » فصارا سواء من هذا الوجه . 


#* ا 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ والإعجاز‎ )١( N 1+ وع)‎ O) 
. ] في ( ن ) : [ شعرًا من البشر ] » وفي ( ص ) › ( م ) ء( ع ) : [ أمرًا ] مكان [ امرئ‎ )۳( 


كتاب الصلاة 


لا ترفع اليدين ف تكبير الركوع 


8 - قال أصحابنا : لا ترفع اليدين في تكبير © الركوع ° . 

.  عوكرلا وقال الشافعي : يرفع يديه إذا ركع » وإذا رفع رأسه من‎ - ٠ 

۹ -لنا : ما رواه سفيان عن عاصم بن كليب 29 عن عبد الرحمن بن الأسود 

عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 5 عن النبي مله أنه كان يرفع يديه في أول ش 
تكبيرة 9© ثم لا يعود © . وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : 
صليت خلف النبي © بإ [ وخلف ] © أبي بكر وعمر ويه فكانوا لا يرفعون أيديهم 
إلا عند افتتاح الصلاة 29 . وروى ابن مسعود أنه قال : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 


] في ( ص ) : [ في تكبيرة‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ۲١‏ » بدائع الصنائع فصل في سنن الصلاة ( ۲۰۷/۱ 2 7٠١8‏ )2 فتح 
القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۳۰۹/۱ » ۳٠۲‏ ) ء البناية باب صفة الصلاة ( ۲۹۲/۲ 2 04" ) . 
(۳) انظر الأم : باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة ( ٠١54 » ٠١7/١‏ ) » مختصر المزني ص ١4‏ » حلية 
العلماء ( 15/١‏ ) ء المجموع مع المهذب ( ۳۸۹/۳ 2 7 ) ٠‏ فتح العزيز بهامش المجموع الباب الرابع » في 
كيفية الصلاة ( 507/1 » 4 ٠٠‏ ) . ( وانظر : المدونة في رفع اليدين في الركوع والإحرام 71١/١‏ » المنتقى في 
ما جاء في افتتاح الصلاة ١47/١‏ ء الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ » بداية المجتهد الفصل الثاني » الأفعال التي 
هي أركان ٠» ١‏ ۱۳۷ » الكافي لابن قدامة ١47/١‏ ء المغني ٤۹۸ 2 ٤4۷/١‏ ) . 

› كلب ] . وهو : عاصم بن كليب بن شهاب بن امجنون الجرمي الكوفي‎ [ :)ع(١‎ ) ۵ (١) في (م‎ )٤( 
. ) ٠١ الترجمة‎ ,. 586/١ صدوق من الخامسة . ( انظر : تقريب التهذيب‎ 

(5) في ( ن ) : [ تكره ] مكان [ أول تكبيرة ] 

(7) أخرجه الطحاوي بلفظه في المعاني في باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع 
ذلك رفع أم لا ( ۲۲١/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ( 197/١‏ ) › 
والترمذي في سننه في باب ما جاء في أن النبي بلي لا يرفع إلا في أول مرة ( 40/7 ) » والنسائي في امجتبى 
كتاب الافتتاح » باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين وفي الرخصة في ترك ذلك ( ۰۱۸۲/۲ .)١198‏ 
(0) في (ع ) : [ رسول الله ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) » (ع). 

(9) أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه (  ) 795/١‏ 
والبيهقي في الكبرى » في باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح ( ۷۹/۲ » ٠١‏ ) . 


]ب 


0 ا 00 في الكيرة ا وم سك 
ا 00 
۲ - قالوا : قال سفيان بن عيينة حدثني يزيد ڊ بن أبي زياد عن عيد الرحمن بن 


أبي ليلى . وفيه . : إذا افتتح الصلاة رفع يديه ولم يرد على هذا ¢ وقدمت الكوفة وریت 


يزيد ابن أبي زياد يقول فيه : ثم لا يعود » وأظن [ أن  ]‏ الكوفيين لقنوه © . 

۴ - قلنا : هذا لا يصح 0 لأنه جرح 00 الرواي. وحمل أمره ES‏ 3 بل ۰ 
الواجب أن يحمل “ على أنه نسي الزيادة ثم تذكرها ؛ فقد روى هذا الحديث ابن 
شجاع فقال : حدثنا المعلى قال : حدثنا خالد ويعقوب ؛ عن ابن أبي ليلى عن أخيه [ عن 


أبيه الف ٠‏ البراء أن الب لتر كان إذا دحا ف الصلاة .رفع يديه ؛ E‏ د .سح 
E‏ ي ع إذا دحل فى الضادة .رقع يديه س بريعود ی 


ينصرف من صلاته . فقد وافق يزيد غيره في هذه الزيادة . وذ کر ابو داود عن وكيع عن . 
ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال : ش 
رأيت رسول الله [ بي ] 29 يرفع يديه حين افتتح الصلاة » ثم لم يرفعها حتى | 
انصرف 2١”‏ وروی جابر بن سمرة 5ه قال : خرج رسول الله[ يك ] 2117 ذات يوم على 
أصحابه فقال : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل سمس ! اسكنوا © في 


(1) في (م)ء(ن)ء(ع):[يدهع 

)أدج أي شم ساي كات الصا من کا ملع ر كو لابرد اا 
ل ار للا 

(۳) أخرجه الدارقطني باختلاف يسير باب ذكر التكبير ورفع اليذين عند الافتتاح والركوع والرفع منه ( ۲۹۳/۱ ) + 
والطحاوي في المعاني ( ۲۲١/١‏ ) » والبيهقي باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح ( ۷١/۲‏ ) . 

0 (ع).‎ ٠ ) ساقطة من ( م‎ )٤( 


ذيل ستن الدارقطني ( )١( . ) ۲۹۰ 2» ۲۹٤/۱‏ في (م)ء(ن)ء(ع):[خرجع. 
(۷) في ( م ) (١‏ ن ) : [ أن لا يحمل ] » وفي ( ع ) : [ أنه لا يحمل ] . 
(۸) زيادة من ( ۵ ) . : (9) ساقطة من ( ن ) . 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود ( ۱۹۳/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة » باب من كان يرفع يديه أول 
تكبيرة ثم لا يعود ( ۲۳۱۷/۱ ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( ن ) . (۱۲) في ( م ) : [ اسکتوا ] 


0۰/۲ كتاب الصلاة 


الصلاة “ . وفي بعض الألفاظ لا يختص بالسبب ” . وروى مقسم عن ابن عباس 
ونافع عن ابن عمر أن النبي بل قال : لا ترفع " الأيدي إلا في سبعة 2 مواطن » وذكر 
افتتاح الصلاة ولم يذ كر حال الركوع (© . وروی عباد بن عبد الله ب بن الزيير عن أبيه أن 
النبي ر كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة ولا يرفع بعد ذلك ٩ء‏ وذكر سيف 7" في 
أول الفتوح عن عمرو بن محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله 
[ ينه  ]‏ يرفع يديه في الصلاة كلما خفض ورفع » ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما 
' سوى ذلك . ولأنها تكبيرة مفعولة في غير حال الاستقرار فلم يكن من سننها رفع اليد » 
كتكبيرة 29 السجود . ولأنها تكبيرة الانتقال » كتكبيرة السجود . ولأن الرفع فعل » فلو 
يكون في الصلاة لكان من جنسه ما هو واجب » كالركوع » فلما لم يجب دل أنه لا 
يتكرر . ولأن الانتقال فيه أعلى وأدنى » فالأعلى : الانتقال من القيام إلى السجود » ومن 
السجود إلى القيام » والأدنى : انتقال "© من القيام إلى الركوع » ومن الركوع إلى 
القيام » فإذا لم يكن من سنته على 2١١‏ الانتقالين رفع اليدين كذلك أدناه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح في بانب:الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام 
۱۸٤/۱(‏ ) » وأبو داود في آخر باب:في السلام ( ۲٠۳/۱‏ ) » وأحمد في المسند ( 298/8 ٠١۷١٠١١‏ )» 
والطحاوي في المعاني في آخحر باب الإشارة في الصلاة ( 508/١:‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ بالتسيب ] . , (۳) في غير ( ص ) : [ كان لا يرفع ] . 
)٤(‏ في كل النسخ [ سبع ] » وكذا في معاني الطحاوي ( ۱۷١/۲‏ ) » وفي صحيح ابن خزيمة ( ۲۰۹/٤‏ ) » 
ومجمع الزوائد ( ۲۳۸/۳ ) » وفي مصنف ابن أبي شيبة ( 7١4/١‏ ) » ( 9/ 475 ) » وعند الطبراني في 
الكبير ( 585/١١‏ ) » ومسند الفردوس ( 575/0 ) والدارية في تخريج أحاديث الهداية ( ١58/١‏ ) . وأما 
[ سبعة ] بالتاء ففي ابن خزيمة 7١3/5.(‏ ) أيضا » ومجمع الزوائد ( ٠١ » ٠٠۲/۲‏ ) والتحقيق في أحاديث 
الخلاف ( "94/١‏ )» ونصب الراية ( 2٠ ”90/١‏ 91" ). 

() في (م) :1 الرجوع ] .. (5) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . 

(۷) هو سيف بن عمر الضبي الأسيدي التميمي البرجمي ويقال السعدي الكوفي » مصنف الفتوح والردة 
وغيرهما . روى عن عبيد الل بن عمر العمري وهشام بن عروة وجابر الجعفي وكثير من الجهولين . روى عنه 
جبارة بن المغلس وأبو معمر القطيعي والنضر بن حماد العتكي . قال عنه ابن حبان : عامة حديثه منكر » وقال أبو 
داود : ليس بشيء » وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث » وقال النسائي والدارقطني : ضعيف . اه . كان 
كالواقدي » وكان إخبازيا.عارفا انظر الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ( ؟/ه" ) » والميزان ( ٠٠۳/۳‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( ن ) . (؟9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كتكبير ] . 

] ن ) : [ انتقل‎ ( ١ ) في ( ص ) : [ أن ينتقل ] » وفي ( م‎ )٠١( 

. ] في ( ص ) : [ أعلى‎ )۱١( 


EL مات جع ل عام‎ e BR 
E OTS 
› أراد أن يركع » وبعد ما يرفع » ولا يرفع بين السجدتين ”“ . وروى مثل ذلك علي‎ 
ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو هريرة ©) » وروی محمد بن عمزو. بن عطاء‎ 
» قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي لر منهم : أبو قتادة‎ 
قال أنو' جيك : آنا أعلمكم بصلاة رسول الله [ بر ] © [ قالوا : فلم » فوالله ما‎ 
كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة » قال : بلى » قالوا : فاعرض » قال : كان‎ 
إذا قام إلى الصلاة رقع يديه حتى یساذي يهنا متكبيد ثم يكبر ۽‎ ٩ ] رسول الله‎ 
. © وكذلك يرفع إذا ركع وإذا رفع من الركوع‎ - 

٥‏ - والجواب عنه : أن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن غاا اليف كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة من الصلاة ڈ ثم لا رق بعد . وروى مجاهد قال : صليت مع ابن 


عمرفلم ريكن ]07 يوفع يدية إلا في التكبيرة الأولی ‏ . وروی بشر بن حرب ٩١‏ 
00 قال : سمعت ابن عمر يقول : والله إن رفع الأيدي في الصلاة لبدعة . فلما روي عنهما 


. ] ساقطة من ( ن ) . (۲) في سائر النسخ : [ ورفع‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في باب 

رفع اليدين في الصلاة ( 185/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع ( ٠٠/۲‏ ) » وابن 

أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة من كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ( ۲٠٠/١‏ ) » والطحاوي في المعاني 

في باب التكبير للركوع والتكبير في السجود والرفع من الركوع ( ۲۲۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب 

رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأمن منه . 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح في باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ( ٠١١/١‏ ) ومسلم باب 

استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ( ١57/١‏ ) . (5) ساقطة من ( ن ). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في (م) (١‏ ن )ء (ع ) : [ في الركوع ] والحديث أخرجه أبوداود ( ۱۹٤/۱‏ ) » والترمذي ( ٠١5/1‏ ) » 

وابن ماجه ( ۳۳۷/۱۲ ) » وابن حبان ( ه/ه ده ) › والمحلى ( ٩۱/٤‏ ) » وانظر : تلخيص الحبير ( 7377/١‏ ) . 
. (۸) أخرجه الطحاوي في المعاني باب التكبير للركوع والتكبير في السجود والرفع من الركوع ( ۲٠١/۱‏ ) »› 

وابن أبي شيبة كتاب الصلاة » باب من كان يرفع يديه إذا افتح الصلاة ( 71/١‏ ) . 

(9) ساقطة من (م ) > (ع ) . 

» ) ۲۲٠/۱ ( أخرجه الطحاوي في المعاني باب التكبير للركوع والتكبير في السجود والرفع من الركوع‎ )٠١( 

وابن أبي شيبة كتاب الصلاة » باب من كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ( 5١8/١‏ ) . 

- في ( ص)» (م) : [ حرث]» وفي ( ع ) : [ حارث ] والصواب ما أُبتناه . وهو: بشر بن حرب الأزدي أبو‎ )١1١( 


بفليقة كتاب الصلاة 


٠‏ حلاف ما روينا ذل على أنهما عرفا نسخه » وأوجب ذلك ضعف ما روياه» ألا ترى أنهما 

لا يرويان عن النبي بر ويخالفانه إلا أن يعرفا النسخ . وأما حديث أبي حميد الساعدي 
ففيه أنه : كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين.. وهذا متروك بالإجماع . ومتى قضى ' 
. خبرنا على بعض خبرهم قضى على جميعه . قال ابن شجاع : سمعت على ابن المديني 
GEL SS‏ ا ا ا 
بن عطاء ولا يحتج به . وأما »© حديث وائل بن حجر ففيه أنه : كان يرفع يديه بین 
سجدتيه . كقد ی را على رفو ا 17 نقظى على تنيت © و 
حميد عن أنس أن النبي بق كان يرفع يديه في الركوع : قال ابن أي شيبة ا 
منكر 29 ؛ لأن الجماعة رووه موقوقًا على أنس . 

5 - ولأن أخبارنا عارضت هذه الأخبار وفيها نه » والنهي أولى من:الفعل ؛ . 37 
ألا ترى : أنه يجب متابعة النهي - وإن خالف فعله ال8 » كما روي أنه واصل ونهى . 

عن الوصال . ولأن في أخبارنا قول » والقول والفعل إذا اجتمعا © فالقول أولى . N‏ 
أخبارنا متأخرة ؛ لأن الأصل كان ا ر ولان اين عات . 
بين أن آخر الفعلين منه اكا كان ما نقوله > . 

0 - وقد روي أن برا ور الور را 0 ا 
رأى النبي بی مرة » وقد رآه ابن مسعود يصلي © كذا [ وكذا] 20 وروي 2١0‏ عن أبي 
بكر بن عياش 0" أنه قال : أتى علي بضع وتسعون سنة وأنا نصف الإسلام » وما رأيت 
فقيهًا يرفع يديه إلا في أول التكبيرة . وروى مطرف 2" قال : قال مالك : رفع اليدين ما 
عمرو الندبي بصري من الثالثة . روى عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما . ضعفه يحبى بن معين وغيره مات بعد 
العشرين ومائة . ( انظر : الجرح والتعديل 81/1 4 5 ترجمة 174١‏ » تقريب التهذيب ۹۸/١‏ ترجمة ٠١‏ ) . 
)١(‏ في (ع ) : 1 ومين فصار] . (۲) في ( م ) : [ وأما عطا ] . 

(۳) في سائر النسخ : [ على خبرهم بعضه ] » وَيُعغرب ( بعضه ) بدل جزء من كل . 
(4) أخرجه الدارقطني باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه ( ۲۹۰/۱ ) . 


(5) في ( م ) : [ اجتمعتا ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما يقوله ]. 
(۷) في سائر النسخ : [ وائل ] . (۸) في ( م ) > ( ت ) ۰ ( ع ) :[ فصلی ] . 
(5) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقد روی ] . 


. ] في ( م ) › ( ۰)۵( ع ) :[ عباس‎ )1١( 
في ( م ) 00 )€( : [ وروي عن مطرف ] . هو : مطرف ابن أحت الإمام مالك بن أنس هو‎ )۱۲( 
- مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ين يسار أبو مصعب المدني من كبار الفقهاء مات سنة عشرين‎ 


نسخ من الحديث (2 . فإذا كان كذلك كان الرجوع إلى ما قلناه أولى . ولا معنى 
لترجيحهم بكثرة الرواة ؛ لما بينا من كثرة رواة خبرنا . وكذلك الترجيح بالزيادة والإثبات 
لا يصح ؛ لأن ”" التاريخ في خبرنا أولى . وعلى أنا نستعمل أخبارهم © في الرفع. 
للقنوت » وقد كان ال يقنت مرة قبل الركوع ومرة بعده » ©» فاحتمل أن يكون من 
روى الرفع قبل الركوع وبعده إنما أراد به رفع اليد للقنوت » ويحتمل أن يكون. رفع يده 
a E‏ 
جريج عن عطاء » وعطاء عن الزهري وأبي الزبير ”© » وأبو ” الزبير عن أبي وائل © . 

۹ - قلنا : روى الأسود قال : صليت خلف عمر 9 فلم يرفع يديه في شيء 
من الصلاة إلا حين استفتاح الصلاة © . قال الشعبي : كان أصحاب علي وعبد الله ش 
لا يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى 2١‏ . وحكى ابن مسعود فعل النبي بلي وأبي . 
بكر وعمر مثل ذلك 269 . ٠‏ د 

. قالوا : صلاة ذات ركوع فوجب أن يتكرر رفع اليدين فيها » كصلاة العيد‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : صلاة العيد لما زيد في أذكارها جاز أن يزاد في أفعالها » ولا لم يزد 
في أذكار سائر الصلوات لم يتكرر رفع اليد فيها . ولأن 57" تكبيرة العيد تفعل 24 في 
حال الاستقرار ولا تقوم 2١9‏ مقام غيرها » ولا كانت هذه التكبيرات تفعل في غير حال 


ومائتين عن ثلاث وثمانين سنة . ( انظر : الكامل لابن عدي ۳۷۷/٦‏ ع ترجمة ۲۳۹ / 185٠6‏ » ميزان ` 
الاعتدال )١( ٠ .) 84١ IE‏ لم نعثر على قول مطرف عن مالك . . 


(؟) في (ع) :إن ]. 2 TICES‏ خبرهم ]+ 
)٤(‏ في( ت ) : [ وبعد مرة ] . 3 () في (م)ء(3):[لممق]. 
(5) في غير ( ص ) : [ وآبن الزير ] . (۷) في (م)3(2) ا 


. (8) ذكرة ابن الجوزي في التحقيق في اعات الخلاف ر . 
)٩(‏ في (ن) : [ خلف ابن عمر] . ِ 
(١)في(ص)‏ : [إلاعند تكبيرة افتتاح الصلاة ] » وفي (م) » ٠(ع‏ ) : [إلاعند افتتاح الصلاة ] والمثبت من (ن ) . 
)١١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة » باب من كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ( ۲۹۷/۱ ) . 
)٠۲(‏ تقدم تخريجه في هذه المسألة . (۱۳) في ( ص ) :1 ولا] . 

() في ( م )۰( ع ):[يفعل ]۰ | )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يقرم ] . 


0 كتاب الصلاة 


۲ - قالوا : تكبيرة تبتدي وتستوفى 2١(‏ على حال يزيد على مستوى الجلوس » 

فكان رفع اليدين معها مسنوثًا »> كتكبيرة الإحرام 

٠‏ ۴ - قلنا : تكبيرة الإحرام مقصودة في نفسها غير قائمة مقام غيرها » فجاز أن 
ثبت لها تبع ؛ وتكبيرة ال ركوع ليست مقصودة لنفسها فلم يثبت ”2 لها تبع » كتكبيرة 
السجود . ولان الرفع لما شرع في تكبيرة الافتتاح (© قدر بذكر يستغرقه » وهو التكبير» 
فلو شرع الرفع في تكبيرة [ الركوع ] > لاجتمع الفعل - الذي هو الرفع أو الوضع - مع 
رفع اليد » > فكانا فعلين » .فكان الواجب أن یشرع فيهما ذكران ©© » ألا ترى أن كل فعل 
شرع في الصلاة شرع معه ذكر » فلما لم يشرع إلا ذكر واحد دل أنه فعل واحد . 

قالرا :ركنة من العلاة فرعت إن يكرد امن ا 
كالركعة الأولى . 

۴٠‏ - قلنا : حكم الركعة الثانية مفارق للركعة الأولى » [ بدلالة ] ”° [ أن 
تكبيرة  ]‏ الافتتاح أجمعنا على رفع اليد فيها » ثم لم يثبت رفع اليد في نظيرها من 
الركعة الثانية بالاتفاق » واختلفنا ”“ في تكبيرة الركوع » فلأن لا تقبت 27 في الثانية 
وقد اختلف في أصلها أولى . 


د بد علد 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ويستوفي ] . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :[ فلم تبعث ] . 
(۳) في ( ع ) : [ الإحرام ] . )٤(‏ زيادة من ( م ) › ( ۰)0( ع). 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذکر]. (5) ساقطة من ( ن ) . 


(۷) في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :1 أن یکره ] . (۸) في ( ن ) : [ واختلف ] . 
(۹) في ( ن ) :1 لا يغبت ] . 


الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله ا ا تسد و 
oO mM wlll‏ 


ااا مسان ل 


لواحت ا كوع أدنى ما يتناوله الاسم 

۴ - قال أصحابنا : الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم ا 

۷ - وقال الشافعي : مقدار الطمأنينة © . 

۸ - لنا : قوله [ تعالى ] 7 ل أَرْكَعْوأ وَأَسْجْدُوأْ # 29 واسم الركوع عبارة 

عن الميل © » يقال ركعت النخلة إذا ر . قال لبيد © : 

درك كان كلمن فقت قُعتُ راكع 00 

وظاهر الآية يقتضي ” “» جواز الأدنى انه إغا يتناو له اسم الركوع › فصار كما لو 
طول . ولأنه ركن لا يتعقبه الخروج من الصلاة فلم تجب “ فيه زيادة على ما يتناوله 
الاسم » كالتحرية . ٠‏ 

۹ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي بني لما عَم الأعرابي الصلاة قال 
له: « اركع حتى تطمئن راكعًا ) (20 والأمر يقتضي الوجوب . 


)١١8/١ ( بدائع الصنائع فصل في أ ركان الصلاة‎ » ) ١17/١ ( راجع : تحفة الفقهاء باب افتتاح الصلاة‎ )١( 
. ) ۲۷٣۳ - 555/9 ( البناية‎ » ) ۳٠۲ - ۳۰۰/۱ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ 

(۲) راجع : الأم باب القيام من الركوع ( 1١71/١‏ ) » مختصر المزني باب صفة الصلاة وما يجوز منها وما 
يفسدها ( 4 ٠١ » ١‏ ) » حلية العلماء الباب السابق ( ٩۷/۲‏ ) » فد ف العران 0201517 اجبوعابع 
المهذب ( 407/77 - 4١١‏ ) . ( وانظر : المدونة في الركوع والسجود ۷۳١ » ۷۲/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية 
الباب الثاني عشر في الركوع ص1۲ » 1۳ › بداية المجتهد الفصل الثاني الأفعال التي هي أركان ۱۴۳۷/۱ » 
الإفصاح ٠١١/١‏ > الكافي لابن قدامة ٠٠١١/١‏ » الغني ٠٠١ › 555/١‏ ). 

(۳) ساقط من ( ع ) . )٤(‏ سورة الحج : الآية ۷۷ . 

(5) في (م)ء(ن) :[ للل ] . 

(1) هو : لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر » الصحابي . توفي 5ه في خلافة عشمان 5 » وقيل : في أول خلافة 
معاوية 5ه » عن مائة وأربع وخمسين سنة » وقيل : عن مائة وسبع وخمسين سنة . ( انظر : تهذيب الأسماء 
واللغات ۷١/۲‏ » ١/اء‏ الترجمة 15 ) . (۷) انظر : لسان العرب ( 17١5/7‏ ) » مادة ركع . 
(۸) في ( ن ) : [ تقتضي ] . (5) في ( م ) + ( ن ) :1[ يجب ]. 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصلاة » باب استواء الظهر في الركوع ( ١144/١‏ ) وأبو 
داود في السنن باب صلاة من لا يقيم صلبه في ال ركوع والسجود ( ۲٠۸ 2 7١07/١‏ ) » والنسائي في امجتبى _ 


0/۲ 


كتاب الصلاة 


۰ - قالوا : ولأنه لم يُعلمه ما “ سوى الأركان » ولهذا لم يذكر له قراءة 
السورة ؛ فدل [ على ] ”© أن الطمأنينة ركن . ْ 
١‏ - والجواب : أنه قال في هذا الخبر : « ما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك ) 
فدل على أنه إذا فعل ذلك كانت صلاته ناقصة جائزة » ولا يفيد ٩‏ علمه ما سوى 
الأ ركان ؛ ألا ترى أنه ذكر في الخبر : « ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه ) » ثم قال : 
تقول : سمع الله لمن حمده » » فلم يصح ما قالوه . 
۰ ۲ - قالوا : روى أبو مسعود البدري عن النبي بب قال : « لا تجرئ صلاة 
الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود »  /‏ . 
ا و aE‏ 


. الإجزاء عبارة عن الكفاية » وذلك يقال فى المسنون والمفروض‎ ٠ ٠ 


4 - قالوا : فعل هو ركن في الصلاة » فوجب أن تكون 22 الطمأنينة واجبة 
فيه» كالقيام . 

. قلنا : لا نسلم ؛ لأن الواجب من القيام ما يتناوله الاسم » فإذا أتى بذلك جاز‎ - ٠ 

5 - فإن قاسوه على القعدة قلنا : إنه لم يتعقبها الخروج من الصلاة 
فضعفت » فلهذا قويت بزيادة على ما يتناوله الاسم » ولهذا قدرت بغيرها في الشرع » 
ولم تقدر © سائر الأركان بغيرها . ولأن الخروج يحصل فيها » والقطع يبطل ما يقابله ‏ 


= كتاب الافتتاح » باب فرض التكبيرة الأولى ( ٠۲١/۲‏ ) » والترمذي في السنن كتاب الصلاة » باب ما جاء 
في وصف الصلاة ( 2107/9 1١4‏ ) » الحديث ( 7.08 ) » والطحاوي في المعاني في باب مقدار الركوع 
والسجود الذي لا يجزي أقل منه ( ۲۳۲/۱ ) . 

. ) زيادة في ( م ) » ( ۰)۵ (ع) . (۲) زيادة من ( م ) 62 ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) : [ ولا ينفد ] » والظاهر أن [ ولا ] هنا صوابها [ ولأنه ] . 

(4) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :[ وبين علته ] » مكان : [ وتثني عليه ] . 

(ه) أخرجه أبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ۲٠۷/١‏ ) › والترمذي بهذا 
المعنى » في باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( 51/1 ) رقم ( ۲٠١‏ ) » والنسائي في 
كتاب الافتتاح في إقامة الصلب في الركوع ( ۲ ) » وابن ماجه في باب الركوع في الصلاة ( ۲۸۲/۱ ) » 
رقم ( ۸۷١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب كيف الركوع والسجود ( 150/1 ) رقم ( 5851 ) . 
(7) في ( م ) ۰ (ع):[ أن يكون ] . (۷) [ لم ] ثابتة في جميع النسخ » ولعلها زائدة . 
(۸) في (م)٠(ع):[‏ لم يقدر ] ش 


الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله لس77 ا ٠‏ 


ا ا 


لا يوجد في بقية الأركان (© . 


. (ع) :[الأذكار]‎ ٠)۵ ( + ) ۴ ( في‎ )١( 


1ه علس سس سجس کتاب الصلاة 


||| مسئة هتنا الي e‏ 


إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال : سمع اللّه لمن حمده 
وقال المؤتم : ربنا لك الحمد » لا يشتركان قي ذلك 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن 
حمده» وقال المؤتم : ربنا لك الحمد » لا 200007" 


74 - وقال الشافعي ان كل واحد منهما بالذكرين 


8 - لا : ما رواه ان وأبو سعيد الخدري وأبو موسى E‏ النبي 
لر قال : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا لك الحمد » © » 


(1) انظرالمسألة في : الأصل باب الدخخول في الضلاة ( ٠ » 4/١‏ ) : ممختصر الطبحاوي ص ۲۷ » الميسوط في 
كيفية الدخول في الصلاة ( ۲١ » 7٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية الباب السابق ( ۲۹۸/۱ - 
۹ ) » البناية الباب السابق ( 551/9 - ۲٠١١‏ ). 

(۲) انظر المسألة في : الأم باب القول عند رفع الرس من الركوع ( ١١١ :1117/١‏ ) » حلية العلماء الباب 
السابق ( 48/١‏ » 15 ) » فتح العزيز الباب السابق في هامش المجموع ( 1١5 › ٠٠٥/۳‏ ) المجموع الباب 
السابق ( 4۱۹/۳ » 470 ) . ( وانظر : المدونة في الركوع والسجود 77/١‏ ء المنتقى ما جاء في التأمين 
خلف الإمام 174/١‏ الكافي لابن عبد البر الباب السابق 7٠7/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق 
ص ٦۳‏ » الإفصاح ۱٤١/١‏ » لمغني 508/8 5052 ). 

(۳) حديث أنس أخرجه البخاري في الصحيح بطوله باب يهوي بالتكبير حين يسجد ( ١4572 ٠٤١/۱‏ ) »› 
ومسلم في الصحيح باب ائتمام المأموم بالإمام ( 175/١‏ ) » وأبو داود في باب الإمام يصلي من قعود ( ٠١۸/۱١‏ ) ؛ 
وابن ماجه في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ( ۲۸٤/۱‏ ) » رقم ( 877 ) » وابن أبي شيبة ( ۲۸۳/۱ ) . 
وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ( 7١5/١‏ ) وابن ماجه بزيادة : الم 
الحديث ( ۸۷۷ ) » واب بن أبي شيبة في المصضننف » باب في الرجل إذا رفع رأسه من الركوع ما يقول ( ١84/١‏ ) . 
وحديث أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة ( 7817/١‏ ) » ومسلم في الصحيح بالزيادة مطولًا في باب التشهد في 
الصلاة ( 1/1/١‏ ) » وأبوداود في باب التشهد ( ۲١١/١‏ ) ء والطحاوي في المعاني » باب الإمام يقول سمع اله 
لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم لا( 778/١‏ ) . وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في 
الصحيح باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ( ١ 4 4/١‏ ) » ومسلم في صحيحه باب ائتمام 
المأموم بالإمام وفي باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره ( 177/١‏ » 1717 ) » ومالك في الموطأ ما جاء في 
التأمين حلف الإمام ( 85/١‏ ) » وأبو داود باب الإمام يصلي من قعود ( ١55/١‏ ) » والترمذي باب ما يقول الرجل 
إذا رفع رأسه من الركوع ( 55/7 ) » رقم ( 777 ) » والدارقطني باب قوله ب من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة ( ۳۲۹/۱ ) رقم ( ۱١‏ ).. 


إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال : بجع :الله من حملن دد 6998/9 


فخص 22 كل واحد منهما بذ کر » وتخصيص الحكم يدل على [ نفي ] 7 ما عداه » 
ولأن كل واحد منهما لو كان يأتي بالذكرين لم يكن للتخصيص فائدة . ولا يقال : 
فائدته أن الإمام لا يجهر بالذكر الثاني ولا يعلم به المؤتم » فلذلك علقه بالذكر الأول ؛ 
لأن هذه فائدة في جهة ”2 الإمام » فأما علم المأموم فلا يوجد هذه الفائدة فيه › 
فتخصيصه بأحد الذكرين يدل على أنه يأتي ي 47 بغيره » ولأنه غاية 0*© للرفع فلا يضم 
إليه غيره » كالتكييرات وا ذكر مسنون يقتضي الجواب من غير الذاكر فلم يشاركه 
فيه » كالسلام . ولأن الإمام يجهر بقوله : سمع الله لمن حمده » والمؤتم إذا جهر فمن 
سننه أن يجهر بربنا لك الحمد متى كان مكبرا » فلو كانت المشاركة ثابتة لجهر © 
أحدهما بما يجهر © به الآخر . 


E >‏ أي هريرة قال : كان النبي عت إذا رفع صلبه من 
الركوع يقول : « سمع الله من حمده » » ويقول : « ربنا لك الحمد » وهو قائم © . 
وروی علي قال : كان رسول الله لقو إذا رفع رأسه من الركوع يقول 29  :‏ سمع الله 
لمن حمده ء اللهم ربنا لك الحمد ) 20 . 


9 - والجواب : أن هذا يحتمل أن يكون على وجه القنوت » وقد كان يقنت 
بعد الركوع » الدليل على ذلك أنه ذكر دعاءً طويلا » ويحتمل أن يكون من نفس 
الصلاة » فلم يصح التعلق به . ولأن الرجوع إلى خبرنا أولى ؛ لأنه قول وبيان لما يقوله 


. ) في (ص):[يخص]. (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ في حتبه ] » وفي ( م (٠)‏ ع ) : [ في حسه ] بدون نقط . 

(4) هكذا في كل النسخ » ولعل الصواب : [ لا يأتي بغيره ] . 

(©) في ( م) › ( ع ) :[علامة]. ` (1) في ( م ) + ( ع ) : [ يجهر ] . 

(۷) في ( ع ) :1[ جهر ] . 

(۸) هذا الحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه باب التكبير إذا قام من السجود ( ١ 57/١‏ ) » ومسلم 
في صحيحه باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول : سمع الله لمن حمده 
177/1١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب القول عند رفع الرأس من الركوع وإذا استوى قائمًا ( 97/9 ) . 
(۹) في (م)٠(ع):[‏ ويقول ] » وفي كتب الحديث : [ قال ] . / 

)٠١(‏ في (م):(3)٠(ع):[‏ ولك الحمد ] . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولا في آخر باب 
الدعاء ( 7١7/١‏ ) » وأبو داود في باب ما يستفتح به الدعاء ( ١45 » ١94/١‏ ) » والترمذي باب ما يقول 
الرجل إذا رفع رأسه من الركوع ( ٥۳/۲‏ ) » رقم ( ۲۹١‏ ) » وابن ن أي شيبة في المصنف باب في الرجل إذا 
رفع رأسه من الركوع ما يقول ( ۲۷۹/۱ ) . 


كل واحد من الإمام والمؤتم وخاص في حال المشاركة » وخبرهم يحتمل [ أن 
يكون ] “ في حال الانفراد » وذلك جائز في إحدى الروايتين عندنا . - 

۴ - قالوا : ذكر مسنون للمأموم » فوجب أن يكون مسنوتًا للإمام » كالتكبيرات . 

۴۳ - قلنا : الأذكا ل E‏ 
المؤتم ما لا يث Ts‏ ثبت في حق المؤتم صفة 
الذكر ولا يغبت 29 حق الإمام » وهو الجهر والإخفاء , فكذلك نفس الذكن.. 'ولآن 
الؤتم قد يزيد ٩5‏ في عدد © التسبيحات ودعاء التشهد على ما يأتي به الإمام » فلا 
يمتنع أن يأتي بذكر لا يأتي به الإمام . 

4 - ولأن التكبيرات لما وضعت على وجه العلامة للانتقال ولم يقم غيرها 
مقامها تساويا فيها » وفي مسألتنا يقوم مقام [ هذا ] 2 الذكر غيره للانتقال » فلذلك لم 
يتساويا فيه . 

١‏ - قالوا : الإمام كمل في باب الأذكار من المؤتم » ويجهر بالقراءة دونه » فإذا 
كان هذا الذكر يأتي به المؤتم فأولى أن يأني به الإمام . 

- قلنا : كمال © الإمام في الذكر بمنع أن يزيد المؤتم عليه » فأما إذا تى الموتم 
كويدلا عن د كر يأتي به الإمام وجوابًا له فلم یزد عليه » وصار كأنه ساواه © » وقد 
يساوي المتم الإمام في الأذكار المسنونة ؛ بدلالة التشهد والتسبيحات والاستفتاح . 


# نما فنا 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( ص ) : [ ألا یری ] . 
(۳) في ( ن ) : [ لا يشت ] . (4) في ( ن ) :[ يريد ] . 
(5) في ( ض ) :7[ عد ] . )٦1(‏ ساقط من ( ن ) . 


(۷) في ( ن ) : [ كما قال ] . 1 (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ساقاه ] . 


القيام الذي يفصل بين ال ركوع والسجود ليس بواج س o۳1/۲‏ 
of mM “N‏ 


القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود ليس بواجب 


۷ - قال أصحابنا : القيام الذي يفصل بين ال ركوع والسجود ليس بواجب ‏ 

0۸ - وقال الشافعي : واجب . وعن أبي يوسف نحوه 2 

۹ - لنا قوله تعالى : ۾ أَركعْوا واسج دوا 4 7 فظاهر الآية يقتضي جواز 
الركوع والسجود من غير قيام بينهما » وهذا خلاف قولهم . 

۰ - قالوا : هذا من حيث دليل الخطاب ؛ لأن وجوبهما لا ينفي وجوب 
غيرهما . 

95 - قلنا : ليس هذا من حيث الدليل » ولكن على قول مخالفنا إذا لم يأت 
بالقيام لم يصح السجود » وهذا خلاف الآية . ولأن القيام ذكر ليس فيه معنى الخضوع 
فلم يتكرر وجوبه في ركعة واحدة » كالركوع . ١‏ 

۲ - قالوا : الركوع لم یشرع تكراره ومنع من فعله » والقيام شرع تكراره » فلم 
يجز اعتبار ” ما هو مشروع » وإنما اختلفنا في وجوبه با لم يشرع . 

۴ - قلنا : ليس إذا شرع تكراره دل على أنه یتکرر واجبًا » كالتكبيرات 
والقعدة » وقد شرع تكرار الركوع على أصلهم في صلاة الكسوف ولم يدل ذلك على 
وجوب تكراره 8 1 

64 - قالوا : المعنى في الركوع أنه لا يجوز تكراره في الصلاة . 

6 - قلنا : بيبطل على أصلكم بصلاة الكسوف . ولأنه قيام لا تتعلق به قراءة 
القرآن فلم يكن واجبًا في الصلاة » أصله : قيام القنوت . ولا يلزم القيام في الأخريين © ؛ 
)١(‏ راجع المسألة رقم ( ١١١‏ ) » ومجمع الأنهر باب صفة الصلاة ( 90/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المصادر السابقة للمذاهب الثلاثة في مسألة ( ١١1)ء‏ والوسيط الباب الرابع في 
كيفية الصلاة ( 577/1 ) » والكافي لابن عبد البر باب الركوع والسجود ( 7٠١7/١‏ ) » والمقدمات 
الممهدات في هامش المدونة ( ۸۲/١‏ ) » والإفصاح ( ۱١١/١‏ ) »ء والكافي لابن قدامة ( ٠١١/١‏ » 
5 )ء المغني ( 508/١‏ ) . (۳) سورة الحج : الآية ۷۷ . 

(5) في ( ع ) : [ اعتباره ] . (6)ني رع):[ها]. 

(59) في جميع النسخ : [ الأخراوين ] . 


اناوه سس سس كبس کتاب الصلاة 


لأنه يتعلق بالقراءة المسنونة إن ”“ كان قد قدم القراءة » وواجبة إن لم يقرأ في 
الأوليين © . ولا يلزم قيام المؤتم ؛ لأن القراءة تتعلق به وتقوم ” © قراءة الإمام مقامه › 1 
ل ا 
ليس في الصلاة عندنا . 

5 - قالوا : المعنى في قيام القنوت أنه استدامة للقيام » فلذلك لم يجب . 

۷ - قلنا : الاستدامة على الواجب لا يمتنع أن يكون واجبا » كالقيام الذي يأني 
فيه بالقراءة . 

4 - استدلوا : بحديث الأعرابي ؛ أن النبي بر قال له : « [ ثم ع © ارفع 
حتى تعتدل قائمًا » © » والأمر يقتضي الوجوب » ولأنه لم يعلمه إلا الأركان ”© . وقد 
أجبنا عن هذا الخبر » ويينا أنه قال له ع © : « وما نقصته فما تنقصه ‏ من صلاتك ) 
وأنه علمه ما سوى الأركان . 

۹ - قالوا : روي أن حذيفة رأى رجلا يصلي ولا يرفع عن الركوع » فلما فرغ قال له : 
مذ كم تصلي هذه الصلاة ؟ فقال : منذ أربعين سنة » فقال : ما صليت منذ أربعين سنة ° . 

١‏ - قلنا : هذا الاستدلال إن كان من حيث التقليد فعندكم لا يلزم تقليد 
الصحابي » وعندنا لا يقلد 23 إذا حالف قوله العموم . وإن كان من حيث الإجماع 
فلا نعلم انتشاره » ويجوز أن يكون معناه : ما صليت صلاة كاملة . 

0 - قالوا : الركوع ركن ضّمّن تسبيحات (١؟2‏ فوجب أن يكون الرفع عنه 


)١(‏ في ( ن ) : [ لأنه تعلق بالقراءة المسنونة ] » وفي ( ع ) : [ لأنه يتعلق به القراءة المسنونة ] » وحرف 
[إن ] : ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ن ) : [ الأولتين ] . : 
(۳) في (م)ء(ع): [يتعلق به ويقوم ]  .‏ (4) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ). 

(5) تقدم تخريجه في المسألة ( 115 ) . 

(1) في ( ن ) » ( ع ) : [ الأركان ] » مكان [ إلا الأركان ع . 

(۷) ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ فإنما ينقصه ] » وفي ( ن ) : [ فإنما ينقص ] . 

(9) رواه أحمد في المسند ( ۳۹١ » ۳۸٤/١‏ ) » والنسائي في المجتبى باب تطفيف الصلاة ( ۸/۳ » 5ه ) » 
والبيهقي في الكبرى في باب التغليظ على من لا ي يتم الركوع والسجود ( ۱٠۸/١‏ ) » والبخاري في الصحيح 
في آخر كتاب الأذان بلفظ آخر ( )٠١( . ٠٤۴۳/١‏ في ( ع ) :[ لا تقلد ] . 

. ] في ( م ) › ( ن ) :1 تسبیځا‎ )١١( 


القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود ليس بواج ددد orr/¥‏ 


واجبًا » كالسجود . 

5 - قلنا ”© : الأصل غير مسلم ؛ لأن الواجب الفصل بين السجدتين » فإن 
سجد على وسادة ثم أزيلت فانحط إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير 
رفع . ولأن الكلام في وجوب ما يزيد على الانتقال عن السجود إلى ما بعده إلا برفع › 
فوجب الانتقال في الحالين على وجه واحد » والخلاف فيما سوى الانتقال . 

۴ - قالوا : اعتدال في الصلاة فوجب أن يكون واجبًا » كالاعتدال الأول . 

4 - قلنا : المعنى في الاعتدال الأول أنه لم يوجب ”© تعلق به قراءة القرآن في 
موضوعه » ولا لم يتعلق بهذا القيام قراءة القرآن في موضوعه لم يكن واجبًا في الصلاة . 
ولأن وجوب الفعل في الصلاة لا يدل على وجوبه كلما تكرر » بدلالة القعدة . 


# #*# اننا 


. ] في ( م ) : [ قلنا : هذا الاستدلال إن كان من حيث التقليد » فعندكم لا يلزم‎ )١( 


م60 
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إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز 


كتاب الصلاة 


. قال أبو حنيفة : إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز‎ - Vo 
.  يعفاشلا وقالا (“ : لا يجوز مع القدرة ”© . وهو قول‎ - 35 
لا : قوله تعالى 3 أرجكعوا وَأسْجَدوأ 0 فظاهره يقتضي وجوب ما‎ - ۷ 


يسمى »© سجودا » وذلك موجود وإن لم يضع جبهته ؛ لأن السجود هو الالتصاق 
بالأرض » يقال : سجد البعير إذا وضع جرانه © على أرض » ولأنه موضوع للسجود 
في الوجه » فصار كجانب ©" الجبهة . 
۸ - ولا يقال : إن قلتم لمسنون السجود لم يوجد في الأصل » وإن قلتم لمفروضه › 
لم نسلم في الفرع ؛ لأنا نريد [ أنه ] 2 قد شرع السجود عليه » ولا يعني شيا مماذكروه 27 . 
۹ - قالوا : المعنى فى الجبهة أنه يسقط فرض السجود بها » وليس كذلك 
الأنق :أنه يفط في اجرد رهه قلع ,مجن الاقتضار عل : 


. يعني - أبا يوسف ومحمدًا - صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الأصل ( ۲٠١/١‏ ) » متن القدوري باب صفة الصلاة ص ٩‏ » بدائع الصنائع فصل 
في أركان الصلاة ( ٠١5/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( "١4 » 707/١‏ ) تحفة الفقهاء باب 
افتتاح الصلاة ( ٠۳١/١‏ ) › البناية ( 5/9ل/ا؟ - 58٠١‏ ). 

(۳) راجع المسألة في : الأم باب كيف السجود ( ١١٤/١‏ ) » الوسيط الباب الرابع في كيفية الصلاة ( 1۲٤/۲‏ ) » 
حلية العلماء ( ٠١١ ٠٠٠١/۲‏ )» المجموع مع المهذب ( 477/7 - 55 ) . ( وانظر : المدونة في الركوع والسجود 
١/*/اء‏ بداية المجتهد الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان ١45 » ١/5‏ » قوانين الأحكام الشرعية الباب 
الثالث عشر في السجود ص 1۳ > 55 » الكافي لابن عبد البر باب الركوع والسجود ٠١7/١‏ » المسائل الفقهية 
كتاب الصلاة ١7١5 2174/١‏ الإفصاح ۱١۲ 2111/١‏ ء الكافي لابن قدامة ۱۳۹/١‏ » ۷١۱۳ء‏ المغني 518/١‏ ) . 
(4) سورة الحج : الآية ۷۷ . (5) في ( ن ) : [ ما سمي ]. 

(5) في (م) ؛ (ن (١)‏ ع ) : [ حرانه] . الجران : - بكسر اجيم - باطن العنق من البعير وغيره » وقيل : مقدم العنق 
من مذبح البعير إلى منحره . فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل ألقى جرانه بالأرض » وا جمع جرن وأجرنة 
مثل حمار وحمر وأحمرة . ( انظر : لسان العرب مادة ( جرن ) 1٠۰۷/١‏ ) . 

(۷) في رن ) : [ جانب ] . (۸) الزيادة من ( م ) » (ن). 

(5) في (ن ) : [ مما ذكروه شيا ] . 


]ب 


إذا سجد على أنفه دون جبهته جار سسسب سس 7# واه 


© قلنا : علة الفرع تبطل ”© بجوانب الجبهة ؛ لأن كل جزء منها يسقط‎ - ٠ 
الفرض بغيره » ولو اقتصر عليه جاز . ولان الانف والجبهة عظم واحد » فإذا جاز‎ 
الاقتصار ذ فى السجود على أحد جانبيه جاز على الآخر » ولأن من كان بجبهته عذر‎ 
انتقل فرض السجود إلى أنفه » فلو لم يكن محلا للفرض في الأصل لم يتتقل إليه‎ 
. الفرض » كالخد والذقن » وطرده جوانب الجبهة‎ 

١‏ - قالوا : لا ينتقل الفرض إليه » وإإها يلزمه أن يقرب جبهته في الأرض غاية 
التقريب وذلك لا يمكن إلا يإلصاق أنفه من الأرض ؛ فلذلك لزمه » ولو أمكن تقريب 
E‏ الأنفت بأن تقابل أنفه حفره جاز . 


5 - قلنا : الدليل على أن .الفرض ينتقل إلى الأنف أن النبي له أجرى الجبهة 
الل N‏ 
عكرمة قال : مر رسول الله بي على رجل ساجد لا يضع أنفه على الأرض » فقال : « من 
صلى صلاة لا يصيب / أنفه ما يصيب الجبين لم تقبل 9» صلاته  »‏ » وإذا تعلق فرض 
السجود بهما ثم عجز عن أحدهما لم يسقط عن الآخر » كجوانب الجبهة . 

۴ - احتجوا : بحديث ابن عباس قال : أمر رسول الله علق أن يسجد على 
سبع : يديه » وركبتيه » وأطراف أصابعه » وجبهته 29 . فحصر 7" السجود بالجبهة . 


. ] في ( ن ) :[ سقط‎ ) (٠ . ] في ( م ) : [ مطل‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه » وأخرجه أبو داود في الستن باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
(١/715)ء‏ وأحمد في المسند ( 40/4" ) » والبيهقي فى الكبرى باب تعيين القراءة المطلقة فيما 
روينا بالفاتحة ( ۳۷٤/۲‏ ) » وأخرجه الترمذي باب ما جاء الج على الجبهة والأنف ( ۹/۲ ) › 
الحديث ( ۲۷١‏ ). 

(؟) في ( م ) : [ لم يقبل ] . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ما يسجد عليه من اليد أي موضع هو ( ۲۹٤ » 791/١‏ ) الحديث ( ٩‏ ) » 
وعبد الرزاق عن الثوري بهذا السند في المصنف باب سجود الأنف ( ۱۸۲/۲ ) الحديث ( ۲۹۸۲ ) » وأخرجه 
البيهقي في الكبرى من طريق عاصم الأحول ( ٠١4/7‏ ) . 

(1) البخاري في الصحيح في كتاب الأذان باب السجود على سبعة أعظم ( ١41/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة ( 7١7/١‏ ) » 
وعبد الرزاق في المصنف ( ۱۸۰/۲ ) » الحديث ( ۲۹۷۱ ٠‏ ۲۹۷۲ ) » وابن أبي شيبة مرفوعًا مختصرًا في ٠‏ 
المصتف ما يسجد عليه من اليد أي موضع هو ( ۲۹۲/۱ » ۲۹۳ ) » الأحاديث ( 8217 » .)٠١‏ 
(۷) في هامش ( ص ) : [ فخص ] . 


۳/۲ لسلس بسي سس کتاب الصلاة 


الح باحو اسه a‏ 

6 - والجواب : أن العباس وسعدًا رويا عن رسول الله يقد قال : « أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم » فذكر الوجه 29 ؛ وهذا يدل على مساواة غير الجبين له » وهو 
زائد » فالرجوع إليه أولى . 

5 - وقد روي عن طاووس [ أنه قال  ]‏ في هذا ار الا والجبين عظم 
واحد ° . ولآن خبرهم يقتضي السجود على الجبهة ولا ينفى وجوب غيره » وخبرنا 
يقتضي وجوب الأنف » فوجب الجمع بينهما . 

۷ - ولا يقال : إن خب ركم يقتضي وجوب السجود على جميع الوجه » وذلك 
لا يجب باتفاق » فليس لكم أن تحملوه ” على وجوب الأنف إلا ولنا أن نحمله على 
وجوب الجبهة ؛ لأنا نحمله على وجوب الجبهة والأنف وقيام كل واحد منهما مقام 
الآخر» وهذا أولى ؛ ؛ لأنه أقرب إلى الظاهر . 

۸ - ولا يقال ارك رود خيس ونوا رون لطا 
الوجه ؛ لأن خبرنا ذكر فيه جميع ما يتعلق به حكم السجود » وخبرهم فيه بعض ذلك » 
فالرجوع إلى خبرنا أولى . 

8 - قالوا : اختلف التابعون على وجهين : منهم من قال : السجود على الجبهة 


)١(‏ هذا جزء من حديث رفاعة بن رافع تقدم تخريجه » وأخرجه أبو داود من طريق همام مرفوعا باب صلاة 
من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ۲۱۹/۱ ) . 

(۲) حديث العباس رواه ا لحاكم في المستدرك ( ۳٤۹/۱‏ )» والترمذي )5١/7(‏ » والبيهقي في الكبرى ( ٠١١/۲‏ )» 
والنسائي في الكبرى ( ۲۳۰/۱ » ۲۳۱ ) وابن ماجه ( 785/١‏ ) » وابن خزيمة ( ۳۲۰/۱ ) » وابن حبان 
۲٤۸/١ (‏ » 715 )» والمقدسي في المختارة ( ۱۹۹/۳ ) » والشافعي في المسند ( 10/١‏ ) » والطحاوي في 
شرح المعاني ( 557/١‏ ) » والبزار ( ١47/5‏ ) وأبو يعلى ( 51/١7‏ ) . وحديث سعد رواه عبد بن حميد 
(۸۲/۱ ) وأبو يعلى ( 70/١‏ ) والطحاوي في معاني الآثار ( 7588/١‏ 2 705 ) . 

(۳) زيادة من ( ع ) . 

٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه الحديث ( 884 ) » ولفظه قال ابن طاووس : فكان أبي يقول : اليدين والركبتين 
والقدمين » وكان يعد الجبهة والأنف واحد ‏ وفي رواية النسائي قال سفيان : قال لنا ابن طاووس ووضع يده 
على جبهته وأمرها على أنفه قال : هذا واحد . أخرجه في باب السجود على الركبتين ( ۲٠١/۲‏ ) . 
(5) في ( م ) : [ أن يحملوه ] . ْ 


إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز س ] ]ىلك اماه 


رتاف وو ی ع قفن قال يجيه عان اف 
دون الجبهة خالف إجماعهم . 

١‏ - قلنا : إجماع التابعين لا يحتج به على أبي حنيفة ؛ لأن (“ خلافه معتد به 
عليهم ؤلأن عن قال بوصو الشعود ل 
مقامها » فلم يجز إثبات مذهب لهم بالاستدلال . ٠‏ 

9 - قالوا : جاز (© بالسجود ”“ على الجبهة مع القدرة عليه فلم ج00 
صلاته» كما لو سجد على خده . 

۲ - قلنا : شرط القدرة لا تأثير له في الأصل ؛ لأنه لا يجوز السجود على الخد 

مع العجز والقدرة » ولأن الخد لم يشرع السجود عليه ول بجر لافار 2 عليه » ولا 
كان الأنف قد شرع السجود عليه في الوجه جاز الاقتصار عليه 

۴۳ - قالوا لقن مع ا و ی م ا 

4 - قلنا : نقلب 9 هذه العلة فنقول : فاستوى فيه الأنف والجبهة » كالطهارة . 
ران محل الطهارة لا يقوم بعضه مقام بعض ومحل اجو يجوز الاقتصار على 
بعضه » بدلالة جوانب الجبهة . 

٥‏ - قالوا عضو هو معل فر السجود ٩‏ فلم قم عض آعر مقا في 
الفرض » قياسًا على سائر أعضاء السجود . ا 

95 - قلنا : الأنف والجبهة عضو واحد في 5 السجود » وإذا اقتصر 
[ على ] © أحدهما فلم يقم عضو مقام عضو ء بل اقتصر على بعض محل السجود » 
وال اللا زجرر وسار لاوا وار ا 


جاز . 

3000 
)0ف )ع( o1:‏ 50037 جضان CODD‏ :1 جاز]. . 
eS‏ (4) في (م) > ( ع ):1 فلم يجز] . 


(5) في ( م) :1 نقلت ] . 5 01 في زد eS‏ 
(۷) ساقطة من ( م ) . 0 ش 


امه س الصلاة 


aE 


إذا سجد غلى كور عمامته جاز 
۷ - قال أصحابنا : إذا سجد على كور 20 عمامته جاز 7 
4 - وقال الشافعي . لا يجور 5 
۹ - لنا : قوله تعالى «[ ركع ا 


بينهما 29 باللغة فقد ادعى ما لا دليل عليه . 


5 4 
٠‏ - وروي عقبة بن خالد 2١‏ عن عبد الله بن محرر © عن يزيد الاصم عن 
أبي هريرة أن رسول الله مر كان يسجد على كور العمامة “ . ولا يقال : إنها حكاية 


. ) ۳۹٣۳/۰ ) الكور والكوارة : العمامة وقيل : الكور تكوير العمامة . ( انظز : لسان العرب مادة ( کور‎ )١( 
متن‎ » ٠١ راجع المسألة في : كتاب الآثار باب افتتاح الصلاة ورفع الأيدي والسجود على العمامة ص‎ )۲( 
بدائع الصنائح فصل في سنن الصلاة‎ » ) ١75/١ ( تحفة الفقهاء الباب السابق‎ » ٩ القدوري الباب السابق ص‎ 
» ) 584 - ۲۸۱/۲ ( البناية‎ ) 905 » ۲۰٠/۱ ( )ء فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ ۲٠١/١ ( 
. ) 98 >» ٩۷/۱ ( مجمع الأنهر باب صفة الصلاة‎ 

() راجع المسألة في : الأم ( ١١5/١‏ ) » الوسيط ( 575/5 ) » حلية العلماء ( ٠١١/۲‏ ) » المجموع مع 
المهذب ( 475/5 » 455 ) . قال مالك وأحمد في رواية - مثل قول أبي حنيفة - : يجوز السجدة على 
كور العمامة » وقال مالك في المدونة : أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض » 
فإن سجد على كور العمامة أكرهه ولا إعادة عليه . ( راجع المسألة في : المدونة ۷٦/١‏ ء المنتقى ۲۸۷/١‏ » 
الكافي لابن عبد البر ٠١1/١‏ » بداية المجتهد ١57/١‏ »ء المسائل الفقهية ۱۲۷/١‏ » الإفصاح ٠١۲/١‏ » 
الكافي لابن قدامة ۱١۷/١‏ ء المغني 51١8: ١١۷/١‏ ). 

(4) في ( م ) › ( )+ (ع ) :[ العمامة ]. 

(5) في ( م ) ۰ ( ن ) » وفي هامش ( ص ) : [ منهما ] . 

(5) في ( صن ) ٠‏ (م ) » ( ع ) : [ عقبة بن عامر ] وهو تصحيف لأن عقبة بن عامر الجهني صحابي 
مشهور » وأما عقبة بن خالد بن عقبة السكوتي أبو مسعود الكوفي من الثامنة . روى عنه أحمد بن حنبل ونعيم 
ابن حماد وغيرهما . وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما . ( انظر : الجرح والتعديل ٠/5‏ ۰ ترجمة ۱۷۲١‏ 2 
ميزان الاعتدال ۸٥/۳‏ »2 ا 6 »2 تقريب التهذيب ۲٦/۲‏ › ترجمة ۲۳۷ ) . 

(۷) في سائر النسخ عبد الله بن محمد ولمثبت من مصنف عبد الرزاق . 

(۸) الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه باب السجود على العمامة ( 100/١‏ ) » رقم ( ١5514‏ )»2 وعن _ 


إذا سجد على كور عمامتہ جار ب سس eee‏ 0۳۹/۲ 


فعل » فيحتمل )١(‏ أن يكون سجد على بعض الجبهة وكور العمامة ؛ لأن قوله : سجد 
على كور عمامته يقتضي الاقتصار : غليه :ا ولأنه يرك :لا يتفه ما يحول دون الأرض 
إذا كان منفصلا » كذلك حال اتصاله » أصله : القيام . 

0 - ولا يقال : المعنى في الأجل أنه ليس لها مدخل في الطهارتين ليس له تعلق 
بالحائل » ألا ترى ( أن اليد تدحل ‏ فى الطهارتين والحائل 29 لا يؤثر فى السجود 
عليها » ولأن افتراقهما من هذا الوجه لم يمنع تساويهما » في الحائل المنفصل » وكذلك 
المتصل » ولأن كل عضو يتعلق به السجود فالحائل المتصل لا ينفيه » أصله : الأنف ولآن 
ما جاز السجود عليه في سائر أعضائه جاز في جبهته » أصله : المنفصل . 

اد اهيا : بقوله ايلو “لايم مله ی عزنا ا 

لله ... إلى أن قال : ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض © . 

۴ - والجواب © أن ظاهر الخبر متروك بالإجماع ؛ ألا ترى أن الحائل مضمر 
بالاتفاق » إلا أنا نقتصر على إضمار الحائل ويضمرون ال حائل المنفصل » ومن اقتصر على 
أحد الإضمارين كان أولى ١‏ 

4 - احتجوا : بحديث ابن عباس قال : أمر رسول الله يِه أن يسجد © على 
سبعة : يديه » وركبتيه » وأطراف أصابعه » وجبهته 9© . 

٠‏ - والجواب : أنه 20 يقال : سجد على الجبهة - وإن حالت العمامة بينها 
وو الأرظية كان كانت مشميلة:. 
= عبد الله بن أبي أوفى قال : رأيت رسول الله كد سجد على كور العمامة . ( انظر : مجمع الزوائد ٠٠١/۲‏ 
باب السجود . رواه ابن أبي شيبة من قول سعيد بن المسيب ومكحول والحسن والزهري وعبد الرحمن بن 
يزيد في المصنف في من كان يسجد على كور العمامة ولا یری به بِأْسَا 3٠٠١ 2799/١‏ ). 

. ] في ( ن ) : [ فحتمل ] . (۲) في ( ص ) : [ ألا یری‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مدخل ] . )٤(‏ في ( ص ) » ( ن ) >( ع ) : [ والحال ] . 
(5) في ( ن ) : [ تساويها ] . 1 5 

(1) هذا جزء من حديث رفاعة بن رافع أخرجه أبو داود والدارمي في سننه + باب الذي لا يتم الركوع 
والسجود ( ٠ ٠۰٠/۱‏ 705 ) » وابن الجارود في المنتقى في باب صفة صلاة رسول الله - به ص ( 8ه » 
۹ )4 رقم ( ۱۹٤‏ ) . (۷) في ( م2 : [ الجواب ] . 

(۸) في ( ض ) » ( م ) : [ أن أسجد]. 

(9) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة ( 1١9‏ ) . 

)9١(‏ في (ع):[أنع. 


6 »/۲ 


۰۹۰ - قالوا : روى خباب 27 بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله بم شدة 

الرمضاء (© في جباهنا وأكفنا » فلم يشكنا ” » فلو جاز السجود على الحائل لذكر ذلك . 

۷ - قلنا : هذا اللفظ مشترك » ويقال ©) : فلم کا يعت أزال 
شكوانا 29 » ويقال : لم يشكنا © بمعنى لم يجبنا ‏ » وإذا احتمل اللفظ الأمرين سقط 
التعلق به . 

۸ - قالوا : روي عن علي وابن عمر © وعبادة مثل قولنا "© . 

۹ - قلنا : يجب [ نقل اللفظ الذي ] © روى عنهم » ثم لو ثبت لم يکن 
دعوى الإجماع ؛ لأنه لم يث يثبت » ولم يجز التقليد إذا روي عن النبي لت خلافه . وقد 
روي عن إبراهيم أن عمر 7 بالناس الجمعة في يوم شديد الحر » فطرح طرف ثوبه 
على الأرض » فجعل يسجد عليه ثم قال : يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد 
على طرف ثوبه 7" . وعن أنس قال اع مي ب لا ل 00 


E TT 
Y/Y تقريب التهذيب‎ » ٠٠١ - ۹۸/۲ الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين . ( انظر : أسد الغابة‎ 
.) 795١١ ترجمة‎ » 4١5/١ الإصابة‎ › ٠٠٠١ ترجمة رقم‎ 

(۲) الرمضاء هي : الرمل أو الحجارة الحامية من حر الشمس . قال ابن منظور : الرمض والرمضاء : شدة ا حر » 
. والرمض حر الحجارة من شدة حر الشمس » وشدة وقع الشمس على الرمل وغيره » والأرض الرمضاء يقال : 
رمض الصائم إذا حر جوفه من شدة العطش » ورمضت قدمه احترقت من الرمضاء . ( انظر : لسان العرب 
(رمض ) ۱۷۲۹/۳ - ۱۷۳۱ » المصباح المنير ۲۲٠٣/۱‏ » المعجم الوسيط ۳۷٤/۱‏ ) . 

(۳) في (ن ) :1 فلم نشكنا ] . الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد - من غير ذكر الجباه والأكف -» 
أخرجه مسلم في باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت من غير شدة الحر ( ١50/١‏ ) » النسائي في كتاب 
المواقيت » في أول وقت الظهر ( ۲١۷/۲‏ ) » وابن ماجه في باب وقت صلاة الظهر ( ۲۲۲/۱ ) » رقم ( 1۷١‏ ) » 
وأحمد في المسند ( 1١١ ٠ ٠١8/9‏ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠١0 - ٠١5/١‏ ) » راجعه أيضًا في شرح 
السنة في باب تعجيل صلاة الظهر ( ١1/7‏ لله 

(5) في (ن ) : [ فيقال ]. . (0) في ( ن ) : [ فلم نشكنا ] . 

(3) في (م) : [شكرناع. 015 (۷) في ( ن ) : [ لم نشكنا ] . 

(۸) في م ) مطموس » وفي ( ن ) : [ لم يحبناع .. (۹) في ( ن ) : [ عن ابن عمر وعلي ] . 
)٠١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى في باب الكشف ل اد 

)١١(‏ في.(ن) : [ اللفظ نقل الذي ] . ش 

۱۲7( رواه ابن آي شيية غي الصف .عن جرير تي كناب الصلاة ( ٠١٠/۱‏ ) . 

. ] يفي‎ : E 


كتاب الصلاة 


إذا سجد على كور عمامته بين ناس لبس سسب !/641 


لحر“ . وعن ابن عمر قال : كان الناس يفعلون ذلك في زمن عثمان 9" . 

› قالوا : لم يباشر بجبهته ما انفصل عنه مع القدرة فوجب أن لا يجزيه‎ - "٠ 
. أصله : إذا سجد على قصاص شعره‎ 

١‏ - قلنا : اعتبار ما انفصل عنه لا معنى له ؛ لأن الحيلولة موجودة في المنفصل 
والمتصل على وجه واحد . وقولهم لا يمتنع أن يختلف المنفصل والمتصل ؛ بدلالة من 
صلى وعليه طرف ثوب طويل وعلى طرفه الآخر نجاسة لم تجر © صلاته » ولو كان 
منفصلا فصلى على الموضع الطاهر منه أجزأه » ولو صلى في خف نجس لم يجزء ولو 
وقف على خف باطنه نجس جاز ؛ وذلك لأنا بينا أن الحائل المتصل والمنفصل سوا 
ذكروه لا يختلف بالحائل » ونما يختلف لعنى آخر » فلم يدعى تساوي ال 
والمنفصل > في حال ؟ ثم ما ذكروه غير مسلم ؛ لأن أصحابنا قالوا : إذا كان على 
رأسه طرف عمامة وطرفها الآخر نجس - وهو لا يتحرك بتحركه - جازت صلاته ؛ 
فقد سوينا بين المتصل والمنفصل في باب النجاسة . ثم المعنى فيمن سجد على قصاص 
شعره أنه لو باشر الأرض به لم يجز » كذلك مع الحائل » ولا كانت الجبهة إذا باشرتها 
الأرض جاز السجود » وكذلك © مع الحائل . 

۲ - قالوا : حكم يتعلق بالوجه » فوجب أن يجب مباشرة الوجه [ به ] "2 كالطهارة . 

۴ - قلنا : الحكم الذي يعنونه © هو السجود » وقد باشر الوجه به - وإن كان 
هناك حائل - كما قد باشر به إذا انفصل الحائل . ولأن حكم الطهارة مخالف 
للسجود 2.؛ بدلالة أن الحائل المتصل لا يجوز إيقاع الطهارة فيه 29 » كالطرة © ع 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ( 7٠١9/١‏ ) » واين أبي شيبة في 
المصنف ( ۳۰٠/١‏ ) » وابن ماجه فى باب السجود على الثياب من شدة الحر والبرد ( ۳۲۹/۱ ) والدارمي 
و انه ن او ر لسوتي قرا الككري فى باب مرح يبلط ارز : 


.) ۱۰٦/۲ ( عليه‎ 

(۲) لم نعثر على هذا الأثر . (۳) في ( ص ) : [ لم تجزيه ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ المنفصل والمتصل ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ كذلك ] . 
(5) ساقط من ( م )ء( ع). (۷) في ( ع ) : [ تعنون ] . 

(۸) في ( ن ) : [ السجود ] . (9) في ( ص): [به]ع. 


2 


)٠١(‏ في ( م ) : [ الظرة ] . الطرة بضم الطاء وفتح الراء مع الشدة : كقّة الثوب » وهي جانبه الذي لا 
هدب له » وطرة كل شيء حرفه » أي طرف كل شيء » وطرة الثوب موضع هدبه » وهي حاشيته التي لا 
هدب لها » وطرة الأرض : حاشيتها . ( راجع لسان العرب ( طرر ) ۲٠٠٤/٤‏ » المعجم الوسيط ( ٠٦١/۲‏ ) . 


9ه س سس كتاب الصلاة 


ولو سجد عليها جاز . ولأن الطهارة لما جاز أن ينع [ منها ] ”“ ال حائل المتصل في غير 
الوجه » منع في الوجه » ولا (» كان الحائل المتصل لا ينع السجود في غير الوجه 
ذلك فة 

4 - قالوا : اببساط بدل عن الأرض » وكور العمامة بدل عن الوجه » فلو أجزنا 
[ هذا أجزنا  ]‏ بدلين عن مبدل واحد » وهذا لا سبيل إليه . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الفرض لم يتعلق بالأرض حتى يجعل البساط بدلا 
عنها » وإنما يتعلق الفرض بالبساط لا على طريق البدل » وكذلك كور © العمامة لا 
يجعل بدلا عن الجبهة كما لا يجعل 9 إذا كان منفصلا . ثم هذا غلط ؛ لأنا لو سلمنا 
ما قالوه كان أحد البدلين عن مبدل - وهو الأرض - والآخر بدلا عن غيره » فلا يمتنع 
اجتماع بدلين عن مبدلين ؛ الدليل ”© عليه : المصلي © في الحفُ والنعل 0 على 
البساط > والبساط على ما قالوه بدل عن الارض > والخف بدل عن الإجل » ويجوز 


القيام والسجود عليه . 

% ا نا 
(۱) نيادة من ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) . (؟) في ( م )۰ (ع) :1 ولو] . 
(۳) ساقطة من ( م ) » (ع) . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يجوز ] . 
(5) ساقط من ( ع ) . (7) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للدليل ] . 


(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ المصل ] . 
(۸) ( ص ) [ والنفل ] » وفي ( ع ) › بلا نقاط . 


ممه 


السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب 
ااا لم ل عبس كير 
oO MI “~N‏ 


السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب 


۳۹ - قال أصحايبنا : السجود على اليدين والركبتين لیس بواجب 2 

¥ - وقال الشافعي : واجب 2 في أحد قوليه 00 

1۸ - دليلنا : قوله تعالى 9 أرصكعواً وَأَسَجْدُواْ # ويقال : : سجد 9 لم 
يضع يديه على الأرض - . وروي في حديث ابن عباس قال : سمعت رسول الله له 
يقول : « مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف ال 
فأجراهما 9 مجرى واحدًا » » فدل [ على ] © أن ذلك صفة الفضيلة . ولأن ما لا 
يجب 00 الإيماء به عند العجز لا يجب السجود عليه في الأصل › اكا عضا 


۔ ۹ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبى عتم قال : « أمرت أن أسجد على 
سبع : الوجه » واليدين » والركبتين [ والقدمين ] » © . 
٠‏ - والجواب : أن المراد بذلك المسنون ؛ بدلالة أنه ذكر الوجه » والسجود على 


.)۰ ۰/۱ )ء البناية(‎ © » ٠٠١ ٤/١ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية(‎ » ) ٠١5/١ ( راجع : بدائع الصنائع‎ )١( 
اختلف الشافعية في وجوب وضع اليذين والركبتين والقدمين إلى قولين » قال بعضهم : الأصح أن‎ )۲( 
» وضعهما مستحب » وقال الآخرون : الأصح والراجح الوجوب » قال النووي : فالختار الصحيح الوجوب‎ 
وقد أشار الشافعي في الأم إلى ترجيحه . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي : يجب السجود عليها‎ 

وقال ابن حجري الغرناطي المالكي في قوانين الأحكام : فأما الوجه واليدان فواجب إجماعًا » وأما ار کبتان 
والقدمان فقيل : واجب وقيل : سنة . راجع : قوانين الأحكام الشرعية الباب الثالث في السجود ص 717 » 
الكافي لابن قدامة ( ۱١۷/١‏ ) المغني ( 518/١‏ 5156 ). 

() رواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة ( 7١1/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳٠١ 6 804/١‏ ) » والنسائي في باب مثل الذي يصلي 
ورأسه معقوص ( 7١07 ٠ 7١/7‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب لا يكف ثوبًا ولا شعرًا ولا يصلي عاقصًا 
شعرا ( ۱۰۸/۲ › ۱۰۹ ) . (4) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 فأجرى ] . 

(5) في سائر النسخ : [ واحد ] . )٦(‏ ساقطة من ( م )6( ع8). 

(۷) في ( ص ) › ( ع ) :1[ ما یجب ]. 1 

(۸) زيادة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . والحديث تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۱۹ ) . 


7ه 


كتاب الصلاة 


جميعه ليس بواجب . 

0 - قالوا : كل عضو وجب غسله في الطهارة الصغرى وجب السجود عليه » 
كالوجه . ١‏ 

5 - قلنا : وجوب غسله فى الطهارة لا يدل على وجوب السجود عليه › 
كالأنف » ولأن الوجه عكس عاتنا ؛ لأن الإيماء يجب به عند العجرء فلذلك (© كان 
السجود ” عليه واجبًا عند القدرة © . 


* #* سد 


. ] في ( ن ) : [ فكذلك ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كالسجود‎ )١( 
. ] ورد في ( م ) » ( ع ) بعد قوله : [ القدرة ] : [ والله أعلم‎ )۳( 


إذا سجد على يديه وهما فى كميه جاز */ة؛ه 


||| مسئه ققنه_؟ 


OE E اسه‎ 


إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز 


۴ - قال أصحابنا : إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز © . 
٤‏ - وقال الشافعى : لا يجوز - فی أحد قوليه - حتى يكشفهما © › 
rv‏ وفلف ف هذه المشألة لا يصق ١‏ لان وضعهما عيدنا ليس | يواج + فكيش تكلم 
على صفات الوضع .. 

٠‏ - والدليل على أن السجود [ على ع 2 الحائل لا يؤثر في السجود عليهما 
قوله اكت : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » > وذكر اليدين » ويقال : سجد 
على يديه وإن كانتا في كميه و عبط الله بن عبد حدق قال : جاءنا النبي 
لله فصلى في بني عبد الأشهل فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد © . وروی 
ES‏ ره 
حر الأرض وبردها ”> . ولأن الحائل المتصل لا ينع من فعل السجود عليهما › 
كذلك المتصل » أصله : الرجلين وال ركبتين . 

۲۲١‏ - ولا معنى لقولهم : إن الركبة عورة فلا يجوز كشفها ؛ لأنه لو كان عليه 

ثوبان لم يلزمه كشف أحدهما » وإن لم يحتج إليه في ستر العورة . 
۷ - قالوا : روى خباب بن الأرت 5ه قال : شكونا إلى رسول الله بلقي شدة 


)١(‏ قال في فتح القدير : اعتبار التبعية في الحائل يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير كأنه سجد بلا حائل » ولا يجوز 
سن لصحت يكنه كما ل يجوز بكنة ( راج : البناية باب صفة الصلاة ۲۸۳/۲ » فتح القدير 7١5/١‏ ) . 

)١( ٠‏ قال الشافعي في الأم : وفي هذا قولان » أحدهما : أن يكون عليه أن يسجد على + جميع أعضائه » وهذا 

مذهب يوافق الحديث » والقول الثاني : أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواه أجزأه . 

(راجع : الأم باب كيف السجود ١1١5/١‏ » المجموع ٤۲۷/۳‏ 5582 ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ن ) ؛( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) تقدم تخريج الحديث في مسألة ( ١١19‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة » باب في الرجل يسجد ويداه في ثويه ( ۲۹۷/۱ ) » راجعه 

في المنتقى باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ص ( ٠١١۷‏ ) الحديث ( ٩۷١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة » باب في الرجل يسجد ويداه في ثوبه ( 3١1/١‏ ) » 

وأحمد في المسند ( 5155/١‏ ) . 


04/۲ جمس ل سس کتاں الصلاة 


الحر فلم يشكنا (© . وقد أجبنا عن هذا الخبر . 

4 - قالوا : عضو من أعضاء التيمم » فوجب أن يجب كشفه في السجود , 
كالجبهة . 

۹ - قلنا : لا نسلم الأصل » وقد قدمناه . 


نط تنا فنا 


. ) ٠٠١ ( تقدم تخريحه في المسألة‎ )١( 


القعدة بين السجدتين ليست واجبة - ؟/لاءه 


||| مسالة © ني 


القعدة بين السجدتين ليست واجبة 


. © قال أصحابنا : القعدة بين السجدتين ليست واجبة‎ - ۴٠١ 

. © خلافا للشافعي‎ - ۴١ 

۲٢‏ - لنا : قوله تعالى ۾ أرحكعوا وَأسْجدأ ې . ولأنها سجدة يتأخر عنها 
أركان الصلاة فلا يجب بعدها قعدة » كالسجدة الثانية . ولا يلزم السجدة الآخيرة ؛ 
لان ليس :بها إلا ركو واخ :ولان هلم فة للفضل ين الأركان فا 
تجب () » كالقعدة الأولى للتشهد . ولأنها لو كانت واجبة لتعلق بها ذكر مسنون أو 
واجب » كسائر الأفعال . ولأنها قعدة لا يتعقبها الخروج من الصلاة فلم تكن © 
واجبة » كالقعدة الاولى . 

۴ - احتجوا : بجا روي عن النبي يبلي أنه قال للذي علمه الصلاة : « ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًا » ثم ارفع حتى تطمعن جالسًا ) 9" . 

٤‏ - والجواب ما قدمناه أنه قال فى هذا الخبر : ( وما نقصته فإنما تنقصه من 
صلاتك » » وهذا يدل على أنه إذا ترك بعض ما علمه كانت صلاته ناقصة جائزة . 


)١(‏ راجع : بدائع الصنائع ( 60١١)ء‏ تحفة الفقهاء باب افتتاح الصلاة ( ۱۳۳/١‏ ) » فتح القدير 
مع الهادية وبهامشه العناية ( ۳۰۷/١‏ ) » البناية ( 555/1 2 ۲۹۰ ). 

(۲) تقدم ذكر مذاهب العلماء في حكم القومة والجلسة بين السجدتين في مسألة ( 117 ) . ( انظر : الأم باب 
كيف السجود ١١5 » ١١4/١‏ ء الوسيط الباب الرابع في كيفية الصلاة 1۲۸/۲ حلية العلماء ٠١5/١‏ » 
المجموع 4٠١/7‏ » الكافي لابن عبد البر باب الركوع والسجود ٠١7/١‏ المقدمات الممهدات كتاب الصلاة 
5 » قوانين الأحكام الشرعية الباب الرابع عشر في الجلوس ص ٠١‏ » الإفصاح ١77/١‏ » الكافي لابن 
قدامة 21١8/١‏ ۱۳۹ » المغني ٥۲۳ 2 ٥۲۲/۱‏ ) . 

(؟) في ( م )› (ع) :1 لأنه ] . 

. ] ع ) :1 لفصل الأركان‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلا يجب ]. (7) في ( م۴ ) : [ یکن ] . 

(۷) هذا جزء من حديث الأعرابي المسيء صلاته » أخرجه البخاري في الصحيح باب استواء الظهر في 
الركوع ( ١44/١‏ ) » وأبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ۲۱۷/۱ › ۲۱۸ ) 
والبيهقي في الكبرى ( ۱١۷/۲‏ ) . 


o۸/Y‏ كتاب الصلاة 


ه"ام8؟ - قالوا : سجود لا يتعقبه قيام » فوجب أن يتعقبه جلوس واجب » كالسجدة 
الاخيرة . 

١‏ - قلنا : يبطل برفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية أن القيام لا 
يتعقبه ولیس بعدها قعود واجب . 

۷ - والمعنى في السجدة الأخيرة أن القعدة لما وجبت عقبها تعلق بها ذكر 
مسنون » ولا لم يتعلق بهذه القعدة ذكر مسنون دل انها لا تجب ٩(‏ . 

۸ - قالوا : سجدة في الصلاة فوجب أن يتعقبها اعتدال » قياسًا على السجدة 
الثانية . 

4۹ - قلنا : السجدة الثانية يتعقبها الركن الواجب » وذلك اخدال + فلذلك 
وجب » والسجدة الأولى بعدها ركن هو سجود » فوجب فعله عقيبها © ولم يجب 
الاعتدال . ولأنا نعكس هذه العلة فنقول : فلا يجب بعدها قعدة بغير التشهد » كالثانية . 


نز كنا كنا 


.]اهبقع[:)ع(٠)م( في ( م ) :1 لا يجب ] . (۲) في‎ )١( 


إذا رفع رأسه من السجدة الثانية .. 044/۲ 


CE اسه‎ 


إذا رفع رأسه من السجدة الثانية نهض على صدور 
قدميه ولا يجلس ولا يعتمد بيديه على الأرض 


› قال أصحابنا : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية نهض على صدور قدميه‎ - "٠ 
.  ضرألا ولا يجلس » ولا يعتمد بيديه (© على‎ 

. © وقال الشافعي : يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدًا على يديه‎ - ١ 

5 - لنا : ما روى صالح مولى التوأمة 9 عن أبي هريرة وه : أن النبي ل 
كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ”“ . [ وروى وائل بن حجر وه : أن النبي 
يكير ] ”© كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائمًا بتكبيرة ^ . 

۴ - وفي حديث رفاعة بن رافع أن النبي كم قال للأعرابي © : « ثم اسجد 


ACEO) 

(۲) راجع : الأاصل باب الدخول في الصلاة ( ١‏ ) » المبسوط في كيفية الدخول في الصلاة ( 77/١‏ ) 
تحفة الفقهاء ( ۱١١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في سنن الصلاة ( ۲٠٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية "١9 » ۳۰۸/۱ ١‏ )ء البناية ( ۲۹۰/۲ - ۲۹۲ ). 

(۳) اختلف الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة » والمشهور أنها مستحبة . راجع : الأم باب الجلوس إذا رفع 
من السجود بين السجدتين والجلوس من الآخرة للقيام والجلوس ( ١1١7 ١١5/١‏ ) » مختصر المزني باب صفة 
الصلاة وما يجوز منها وما يفسد ص ( 4 ١5 » ١‏ ) » الوسيط ( 1۲۸/۲ » 1۲۹ ) »› حلية العلماء ( ٠١۲/۲‏ » 
۳ )ء المجموع مع المهذب ( 440/7 - 447 ) »> مختصر الخلافيات ورقة ( 85 ) . ( انظر : المدونة ما جاء 
في جلوس الصلاة ۷٤/‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص > » والمسائل الفقهية كتاب الصلاة ١78 2١11/١‏ » 
الكافي لابن قدامة ۱۳۹/۱ ء المغني ٠۲۹/۱‏ - ااه ) . 

(5) في ( ع ) : [ الثؤن ] » وفي (م ) » ( ن ) : [ الثؤمة ] . وهو : صالح ابن نبهان » مولى التوأمة » تابعي 
صدوق » اختلط بأخرة » وثقه ابن معين وغيره . ( انظر : الكامل لابن عدي 55/4 ترجمة ٩٠١‏ ء المغني 
۱ ترجمة ۲۸٤۷‏ » تقريب التهذيب "57/١‏ ترجمة 8ه ) . 

(5) رواه الترمذي باب كيف النهوض من السجود ( ۸٠/۲‏ ) » الحديث ( ۲۸۸ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب من قال يرجع على صدور قدميه ( 174/7 ) » وابن عدي في الكامل » وقال الترمذي : حديث اي 
هريرة عليه العمل عند أهل العلم . 1 )١(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( ن) . ٠‏ 
(۷) لم نعثر على حديث وائل بن حجر . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ أن النبي ثي كان إذا رفع من السجود قال للأعرابي ] . 


00۰/۲ 


كتاب الصلاة 


حتى تطمئن ساجدًا » ثم قم » ولم يذكر القعدة . وذكر ابن شجاع عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم “ . وعن علي 
قال : من السنة في الصلاة المكتوبة في الركعتين الأوليين (© أن لا يعتمد بيديه على 
الأرض إلا أن يكون شيحًا كبيها © . وعن النعمان بن أبي عياش © قال : أدركت غير 
واحد من أصحاب النبي بار فكان | إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة قام 
E‏ 3 . ولأن هذه القعدة تفعل © للاستراحة فلا تسن في الصلاة » 
ا ئر [ الأركان ع 0 . ولأنه معتمد بيده على غيره في صلاته من غير حاجة » 
كما لو اتكأ على حائط . ولأن الانتقال تارة يكون من القيام إلى السجود [ وتارة ] © 

من السجود إلى القيام » فإذا لم يثبت 200 في أحد الانتقالين قعدة كذلك الآخر . ولأنه 
لو وقع الفصل بين السجود والقيام بفعل ليست تكبيرة عند الانتقال “١‏ إلى الفعل › 
وتكبيرة عند الانتقال من الفعل » أصله : القعدة بين السجدتين » فلما اقتصر على تكبيرة 
واحدة » دل أنه انتقال واحد . 

44" - احتجوا : بما روى [ أبو ع ١0‏ حميد الساعدي حين وصف صلاة رسول 
اله [ َه ] © في عشرة من الصحابة » فذكر إلى أن قال : في السجدة الثانية ثم 
يقول : الله أكبر » ويرفغ ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها 9" . 


» ١7/8/59 ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية‎ )١( 
. ] الأثار ( ۲۹11 › 559 3) . (۲) في ( ن ) : [ الأولتين‎ ٢ ۹ 

(۳) أخرجه البيهقي باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض ( ٠١١/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( ع ) : [ ابن عباس ] وهو تصحيف . وهو : النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري أبو سلمة 
المدني » ثقة من الرابعة . ( انظر : الجرح والتعديل ٤٤٥/۸‏ › الترجمة ۲۰۳۹ » تقريب التهذيب ٠٠٤/۲‏ » 
ترجمة ۱١۷‏ ) . 

(5) هذا الحديث لم نعثر عليه من هذا الوجه بهذا اللفظ » ورواه أبو داود بمعناه في باب افتتاح الصلاة ( ۱۸۸/١‏ ) » 
ومثله الطحاوي في المعاني باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو( 750/١‏ ) . 


(5) في ( م ) : [ يفعل ] . (۷) في ( م ) : [ فلا يسن ] . 
(۸) ساقطة من ( ع ) . (9) ساقطة من ( ع ) . 
(١٠)في‏ ( ۵ ) : [ ثبت ] . )١١(‏ في ( ن ) : [ عند القيام الانتقال ] . 


.) ساقطة من (ن‎ )١7( . ساقطة من كل النسخ ء والصواب إثباتها‎ )١۲( 
)؟5//١‎ ( وابن ماجه ( ۳۳۷/۱ ) » وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ » ) ١57 ١154/١ ( أخرجه أبوداود‎ )۱٤( 
. ) 7١5/١ ( ونصب الراية للزيلعي‎ 


إذا رفع أيه من السجدة الثانية ي 


» والجواب : أن الطحاوي روى خبر أبي حميد وذكر فيه : ثم كبر وسجد‎ - ٠ 
ثم كبر فقام ولم يتورك » فتعارضت الروايتان عن أبي حميد » وبقيت أخبارنا من غير‎ 
٠ ا‎ 
قالوا : روى مالك بن الحويرث قال : رأيت النبي بلي إذا رفع رأسه من‎ - 7845 
. “ السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدًا واعتمد على الأرض‎ 

۷ - والجواب : أن هذا حكاية فعل » فيحتمل أن يكون فى حال ما بدن 
نب : د ام ان انها الأمروى ركان فى ا ا نوما كرا 
أشقهما > والظاهر أنه لا يفعل فى حال الاختيار . ولا يقال : إن الأصل السلامة 
وعدم الإعذار ».ولو كان :هناك عدر لنقله إلراوي + لأنه لم يذ كز عدر هو رض + وها 
ذكرنا أن النبي بے [ بدن ع © وهذا معنى معلوم . وقد روي عنه أنه قال : ( لا 
تبادروني بالركوع والسجود فإني امرؤٌ قد بدنت » © . 

۸ - قالوا : سجود فى الصلاة فوجب أن يتعقبه جلوس » كالسجدة الثانية من 
الركعة الثانية . ١‏ 

8 - قلنا : لما سن ”“ هناك الجلوس كان مقصودًا فى نفسه » لا للاستراحة » 
وتعلق به ذكر مسنون » ولا [ لم ع © تقصد 7 هذه القعدة لنفسها وإما تفعل < 
للاستراحة لم تكن 27 مسنونة . 

. قالوا : سجدتان متواليتان فوجب أن يتعقبهما جلوس » كالركعة الثانية‎ - ٠۰ 

9 - قلنا : نعكس » فنقول : فلا يتعقبهما قعدة الاستراحة » كالثانية . 

۴ - قالوا : قال الشافعي : القعدة أشبه بأفعال الصلاة - لأن كل سجدة بعدها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب النهوض في الفرض ( ١١5 » 7١4/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الاعتماد 
بيديه على الأرض إذا نهض ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ لسقهماع » وفي ( ن ) : [ لسعهما ] » وفي ( ع ) : [ لنفهما ] . 

(۳) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) + ( ع ) . 

» ) ۹1۳ ( الحديث‎ » ) ۳١۹/۱ ( أخرجه ابن ماجه في باب النهي أن يسبق الإمام في الركوع والسجود‎ )٤( 
. ) ٠٠۲ + 701/١ ( والدارمي في باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود‎ 

(5) في (م) : 1 ها بين ] » وفي ( ع ) : [ لا تبين ] . 

. ] ساقطة من ( ص ) . (0) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقصد‎ )٦( 

(۸) في ( م ) : [ يفعل ] (9) في ( م ) : [ یکن ] . 


"سوه 
قعدة - وأعون “ للمصلي - لأنه يعتمد - وأحرى أن لا ينقلب - لأنه إذا نهض على 
صدور قدميه [ لا يأمن ] © أن ينقلب - . 

۴ - قلنا : قوله : إنه أشبه بأفعال الصلاة غلط ؛ لأنه ليس في أفعال الصلاة 
قعدة للاستراحة . 

4 - وقولهم : إنه أعون 7 فهذا المعنى يمكن وإن لم يقعد » بل ينهض 29 من 
السجود معتمدًا على يديه » ولأن الأعون © غير معتبر ؛ بدلالة كراهة الاعتماد على 
عصا . وأما خوف الانقلاب فعندنا إذا حاف الانقلاب 20 لضعفه [ جاز ] (" أن يعتمد 
على الأرض . 


كتاب الصلاة 


)١(‏ في ( ۴ ) + ( ن ٠)‏ (ع ):1 وأعوز] . (۲) في (ن):[لأن منع. 
(۳) في ( م ) + ( ۰)0 ( ع ) :[أعوز]. )٤(‏ في (ع) :[ نهض ] . 
(*) في ( م ) ٠‏ ( ۵ ) + (ع ) :[الأعوز] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ ذلك ع مكان [ الانقلاب ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 


9 موه 


السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى 


ETN‏ ييه 


عط 


السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى 


ههم؟ - قال أصحابنا : السنة فى القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب 
ال 

: وفي الثانية‎ ٠ وقال الشافعى : مثل ذلك فى القعدة الأولى‎ - ۲۳١ 
' 20 ررك‎ 

ص 

۷ - لنا : ما روى وائل بن حجر 5ه قال : صليت خلف [ رسول الله ] © 
بر فقلت : لأحفظن صلاته » فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى فقعد عليها ووضع 
كفه اليسرى على فخذه ووضع مرفقه [ الأيمن ] ) على فخذه اليمنى ‏ . وروى عبد 
الله ابن عبد الله بن عمر : قال رأيت ابن عمر ٠”‏ يتربع 29 إذا جلس وأنا يومئذ حديث 
السن » ففعلته » فنهانى » فقلت : رأيتك تفعل » قال © : إنها ليست من سنة الصلاة › 
سنة الصلاة أن تنصب ©© رجلك اليمنى وتثني 20 رجلك اليسرى » وقال ابن عمر : 


› ) ۲۹۹/۱ ( كتاب الحجة باب الجلوس في الصلاة‎ » ) ۷/١ ( راجع : الأصل باب الدخول في الصلاة‎ )١( 
› ٠١١/١ ( مختصر الطحاوي ص ( ۲۷ ) تحفة الفقهاء‎ » ) ٠١ » ۲٤/۱ ( المبسوط باب كيفية الدخول في الصلاة‎ 
)ء البناية‎ ۳١٤ - ۱ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) 7١١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۷ 
. (To ع١‎ 

(۲) انظر : الأم ( 1١7/١‏ ) ء مختصر المزني ص ٠١‏ » الوسيط ( 1۳١/۲‏ ) › حلية العلماء ( ٠١۷/۲‏ ) 
المجموع مع المهذب ( 450/7 ۰ ٤۵۱‏ ۰ ۳ »> مختصر الخلافيات ( ۸٥‏ > 85 ) . ( وانظر : المدونة ۷٤/١‏ » 
الكافي لابن عبد البر ٠١ 5/١‏ » بداية الجتهد 0 ». قوانين الأحكام الشرعية ص 54 » 55 » الكافي لابن 
قدامة ١40/١‏ ء المغني ٠٤١ + ٥۳۹/۱‏ ) . (۳) في ( م ) : [ النبي ] . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطحاوي باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو ( 704/١‏ ) » وأبو داود في باب كيف 
الجلوس في التشهد ( 747/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد ( 85/1 ) الحديث 
(۲۹۲ )»ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ( انظر أيضًا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية 
۳ دع الحديث ۳٦۰‏ ). (1) في ( ع ) : [ عمر] » مكان [ ابن عمر ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يترقع ] . (۸) في ( ن ) :[ فقال ] . 

(5) في ( م ) : [ أن ينصب ] . )٠١(‏ في ( ۴ ) :1 وشي ] . 


004/۲ س ببجج بج ححححم کكتاب الصلاة 


إن رجلاي لا تحملانني “ » وروت عمرة عن عائشة سيه الت + کان رسول الله 
ل يجلس فى الصلاة فينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى » يكره 9" أن يسقط 
على شق الاير ٠©‏ 

۸ - وعن ميمونة قالت : كان رسول الله مق إذا جلس فى الصلاة نصب <^“ 
عه بيش ولي على ا و على کر 

۹ - وعن ميمونة قالت : كان رسول الله بتر إذا قعد اطمأن على فخذه 
اليسرى " . يعني في الصلاة . ٠‏ 

۰ - وروی أنس ج قال : قال رسول الله ّل : « إذا جلست [ فلا تقع كما 
يقعي الكلب ] (2 » وضع أليتيك بين قدميك ثم الصق ظهر قدمك بالأرض » 20 . 
ولأنها قعدة للتشهد 220 » كالأولى . ولأنه فعل متكرر في الصلاة فلا يبتدئ الثاني منه 
على صفة تخالف "2 الأول » كالركوع والسجود . ولا يلرم القيام ؛ لأنه لا يبدأ في 
جميع الركعات إلا على وجه واحد . 

)١(‏ في (م) : [ لا يحملانني ] . والحديث رواه البخاري في الصحيح » كتاب الأذان » باب سنة الجلوس 
في التشهد ( ٠٠١١/١‏ ) » وأبو داود باب كيف الجلوس في التشهد ( ۲٠۲/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف 


في باب الإقعاء في الصلاة ( ١/لاه؟‏ <« «(Yo‏ والبيهقي في الكبرى باب كيفية الجلوس في التشهد الأول 
والثاني ( ٠۲۹/۲‏ ) . ( وانظر تخريجه في » الهداية مع أحاديث البداية ۱۲۹/۲۳ - 1781 » الحديث ۳١١‏ ) . 


(۲) في ( ع ) : [ وروی ] . (۳) في ( ن ) : [ تكره ] . 
٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه مطولا في باب إتمام الصلاة ( ۳۳۸/۱ ) » الحديث ( ٠١١١‏ ) . 
(65) في (ن):[ فينصب ] . (5) في (ن):[تكره ] . 


(۷) في (ع ) : [ أنه يسقط ] . 

(۸) أخرجه مسلم في الصحيح باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح ويختتم به ( 3١4/١‏ ) والدارمي في 
باب التجافي في السجود ( 705/١‏ ) . 

(5) في (م ) » ( ع ) : [ فلا تقعد كما يقعد الكلب ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ تقعي ] مكان [ تقع ] 
والمثبت من واقع الحديث . 

(۱۰) أخرجه ابن ماجه فى السنن باب الجلؤس بين السجدتين ( ۲۸۹/۱ ) » الحديث ( 855 ) » وقال 
الور فى اروا هلا اباد ين ا الزجاجة في زوائد ابن ماجه باب الجلوس بين السجدتين 
(۳۰۸/۱ ) » الحديث ( ۳۲١‏ - 845 ) » والبيهقي في الكبرى باب الإقعاء المكروه في الصلاة ( ٠١١/۲‏ )» 
والترمذي في باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود ( ۷۲/۲ ) » الحديث ( ۲۸۲ ) » وأحمد في المسند 
۳٠٠/۲ (‏ ) . والهداية في تخريج أحاديث البداية ( 185/8 - ٠١۸‏ ) » الحديث ( ۳۷١‏ ) . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ التشهد ] . )١١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يخالف ].. 


6600/ 


السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى 


› قالوا : الركوع والسجود لما لم يختلف في القدر » لم يختلف في الصفة‎ - ١ 
. ولا اختلف التشهد في القدر (© جاز أن يختلف في الصفة‎ 

۹۲ - قلنا : القيام في الأخريين حالف القيام في ٩‏ الأوليين في القدر ولم يخالفه 
في الصفة » وكذلك قراءة التشهد في القعدتين تختلف في القدر ولا تختلف "© في 
الصفة . ولأنها هيغة مسنونة حال القعدة فلم يُبتدأ > في الثانية على خلاف الأولى » 
كوضع اليدين على الركبتين . 

۴ - احتجوا : بحديث أبي حميد الساعدي أنه وصف صلاة رسول الله َه إلى 
أن قال : جلس 7 للتشهد الأولى ففرش رجله اليسرى وجلس عليها » ونصب اليمنى › 
وجلس للتشهد الأخير فأماط رجليه وأخرجهما من تحت وركه اليمنى 29 . 

غ7 - والجواب : أن الطحاوي قال : هذا من حديث عبد الحميد بن جعفر » وهو 
ضعيف في روايته » وقد خولف فيه فأدخل بين محمد بن عمرو وعطاء رجل مجهول . 

۷ب قال الطحاوي / : وهو الصحيح ؛ لأنه ليس في سنن محمد بن عمرو أنه لقي من ذكر 
لقاءه © » وهذا الحديث فقد ضعفه © الراوي وبين أنه مرسل » وقد بينا الكلام على 
طريق هذا الحديث » وأن يحيى بن سعيد القطان لا يحتج به 29 . ولأنه حكاية فعل 
فيحتمل أن يكون حال العذر . وقد اختار النبي بل في آخر عمره أسهل الفعلين © . 

٠۵‏ - ولا يقال : لو كان كذلك لسوى بين القعدتين ؛ لأنه يجوز أن يكون تحمل 
المشقة في الأولى © لقصرها » واختار الأخحف في الثانية لطولها . 

۳۹۲ - ولا يقال : لو كان ذلك حال العذر "° لم E‏ 


. ] في ( ص ) : [ القدرة ] » وفي ( م ) : [ العذر ] » وفي ( ع ) : [ العدر‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ في الأخراوين ] » وقوله : [ يخالف القيام في ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يختلف ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ فلم تبتدئ ] . 

(5) في ( ن ) : [ يجلس ] . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأذان » باب سنة الجلوس في التشهد ( ٠١١/١‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ لقاؤه ] . (۸) في رن):[ ضعف ]. 

(4) تصرف المصنف في كلام الطحاوي واختصره اختصارًا شديدًا . انظر : نصه في معاني الاثار باب صفة 
الجلوس في الصلاة كيف هو( 75١ - 1589/١‏ ). 

. ] ع ) : [ في الفعلين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١(. ] (م) > ( ع ) : [ الأمرين‎ ٠ ) في ( ص‎ )٠١( 
.] في (م)2(ن)٠(ع):[ لم يتنه‎ )١75( في (م)ء(ن)ء(ع):[عذرع].‎ )١( 
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كتاب الصلاة 


[ للناس  ]‏ ليقتدوا به ولسکت ‏ عن العذر لأن ٣اا‏ حميد لم يشاهد إلا هذه 
الحال » فظن أنها للسنة 29 دون غيرها . 

۷ - قالوا : لأنه معنى يتكرر في الصلاة يخالف بعضه بعضا قدرًا » فوجب أن 
يخالفه هيعة » كالقراءة . 

۸ - قلنا : يبطل بالقيام ؛ لأنه في الأوليين ©2 أطول من الأخريين » ولا يخالفه 
هيئة . 

۹ - قالوا : القيام لا يختلف » وإنما يختلف قدر القراءة . 

8٠‏ - قلنا : قد يختلف قدر القيام وإن كان لأجل غيره . ويبطل بالقعدة الأولى 
والقعدة بين السجدتين : أنهما قد اختلفا قدرًا ولم يختلفا [ فيه ] 9 هيئة » وقيام 
الصلاة والقيام بعد الركوع : وقد اختلفا قدرًا ولم يختلفا هيئة . ولأن الإخفاء لما جاز أن 
يكون سنة جاز أن يكون في آخرها » والتورك لما لم يكن سنة للقعدة في أول الصلاة لم 
يكن في آخرها . 

١‏ - قالوا : امخالفة بين القعدتين أحوط للصلاة ؛ لأن الإمام يتذكر أنه في آخر 
الصلاة حتى لا يشتبه 2 بأولها » فيقوم » والداخل يعلم أنه في آخر الصلاة . 

٢‏ - قلنا : هذا المعنى موجود في السجود › ولم يفرق بين السجدة في آخر 
الصلاة وبين أولها » وإن كانا لو افترقا لتذكر المصلي ولم يشك › ثم سوى بينهما 
فكذلك القعدة مثله . ولأن القعدة بين السجدتين والقعدة الأولى على صفة واحدة » 
وإن [ كان  ]‏ التفريق بينهما أحوط من الوجه الذي قالوه » والقعدة في الفجر يتورك 
فيها وإن لم يحتج إلى الفصل بينها وبين قعدة أخرى . 

۷۴۳ - قالوا : إذا تمكن من الجلوس كان أسهل وأمكن من تطويل الدعاء » وهو على 
ما يقوله كان أشق » وفعل القرب على أشق ى الأمرين أفضل ما لم يرد © عنه نهي ©© . 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ليفدوا به ويسئله ] » وفي ( ن ) : [ ويمسكه ع مكان : [ وليسكت ] . 
(۳) في (م)٠(ع)‏ :1 للتنبه ع . )٤(‏ في ( م ) (٠‏ ع ) :1 في الأولتين ] . 
(5) ساقط من ( ن ) . (5) في ( م ) › ( ع ): [ حتى يشتبه ] . 


(۷) ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » وساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۸) في ( ن ) :1 لم يزد ] . )قوع (ع):[ يمين]ء مكان : [ نهي ] . 


السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اللہ سب #5 /لاوة 


4 - وترجح أخبارنا بأنها رويت من جهات لم يطعن عليها » ولأنها قول وفعل 
وخبرهم فعل 4 وأقيستنا أولى 0 لانها تقتضي 00 التسوية بين الافعال 4 ولان قياس 


الشيء على نظيره وجنسه أولى من قياسه على غيره . 


* 6 جد 


. ] في ( م ) :[ يقتضي‎ )١( 


00۸/۲ 


oO mM مسئه‎ || 


كتاب الصلاة 


قراءة التشهد مسنون 


. ©© قال أصحابنا : قراءة التشهد مسنون‎ - ٠ 
9 وقال الشافعى : واجب فى القعدة الأخيرة‎ - ۷٠ 


۷ - لنا : ما روي أن النبي بتو قال لابن مسعود 5ه : « فإذا فعلت هذا [ أو 
قلت هذا ] © فقد تمت صلاتك » ) . فعلق التمام بأحد الأمرين ”© » وقد ثبت أن 
القعدة واجبة » فانتفى أن يجب التشهد ؛ لأن وجوبه يقتضي تمام الصلاة بهما . 

۸ - وفي حديث أبي هريرة 5ه أن النبي يِه لما عَلَّمِ الأعرابي الصلاة ذكر 
القعود ولم يذ كر التشهد » ولو كان واجبا لذكره 5 

۹ - ولا يقال : م جواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد ؛ لأنا لا نسلم أن 
التشهد فرض » وإنما يقدر بعد أن لم يكن مقدورًا » ولم ينقل أن الصلاة كان تفعل © 
من غير تشهد . 

)١(‏ قال السمرقندي في التحفة : التشهد في القعدة الأولى سنة عند عامة مشايخنا » واجب عند بعضهم » أما 
في القعدة الأخيرة فواجب وليس بفرض . ( انظر : تحفة الفقهاء ۱۳۷/۱ » بدائع الصنائع 5١54 27١1/١‏ › 
فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية 7١4 715/١‏ وفي باب سجود السهو ٠١ 5/١‏ » البناية ۳۱۸/۲ › 
۹ » مجمع الأنهر 19/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي وأصحابه : الجلوس والتشهد فرضان » لا تصح الصلاة إلا بهما » وإذا ترك التشهد الأول في 
الرباعية ساهيًا فعليه سجدتا السهو . ( انظر تفصيل المسألة في : الأم في باب التشهد والصلاة على النبي ب ٠١۷/١‏ › 
٨۸‏ » وفي باب القيام من اثنتين 0 ١١١‏ ء الوسيط » 1۳٠/۲‏ » حلية العلماء ٠١۷/۲‏ ء المجموع مع 
المهذب 477/8 » 471 . وانظر : بداية امجتهد الفصل الأول في أقوال الصلاة » ۱۳۲/۱ ۱١۹‏ » قوانين الأحكام 
الشرعية ص 55 » الإفصاح ۱۳۳/۱ » ١4‏ المغني ٠۳۲/۱‏ » عله , .1 هء الكافي ٠١١/١‏ ) . 

(9) ساقط من ( ن ) . 

(4) رواه أبو داود في باب التشهد ( ٠٠١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤۲۲/١‏ ) » والدراقطني باب صفة 
التشهد ووجوبه ( ٠ "5/١‏ 4 ه" ) » والبيهقي في الكبرى باب تحليل الصلاة بالتسليم ( ١78 » ۱۷٤/۲‏ ) 
والطحاوي في المعاني باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها ( ٠١۷/۱‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ أمرين ] . 

(1) تقدم تخريج حديث الأعرابي في مسألة ( ٠۳‏ ) . 

(۷) في ( م ) › (ن ) : [ يفعل ] . 


قراءة التشهد مسلوكن سسسب ب سس صصص بحب ب 8 8 06 


۰ - ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو 7“ أن النبي كد قال : « إذا قضى 
الإمام الصلاة فقعد وأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام » فقد 
تمت صلاته فلا يعود فيها ) ” . ولا يقال : يحتمل أن يكون هذا قبل أن يجب 
التشهد ؛ ها بينا أنه لم ينقل أن الصلاة كانت تفعل (© من غير تشهد . 

. 9 ) قالوا : معناه قد قارب التمام » كما قال : 9 من وقف بعرفة فقد تم حجه‎ - ١ 

۲ - قلنا : مقاربة التمام O‏ 
المشاهدات 22 . ولأن حقيقة التمام تنفى ”“ بقاء فرض عليه » وما سواه يصار إليه 
مالالا و ا وين يرقف رة ققد ف س 9 تدم + 
بمعنى أنه لا يفسد بالوطء . ولأنه ذكر في الصلاة من غير القرآن » كالتسبيحات . ولأنه 
كرات بيده العام في ماده يجهر فيها بالقراءة » كالتسبيحات . ولانه ذكر من 
سنته ” الإخفاء بتحميد الله “٠‏ » فلا يجب في الصلاة » كالاستفتاح اولان لو كان 


واجبا لم يفعل إلا في محل واحد » كالقراءة . ولأنه ذكر متكرر في الصلاة لا يجب 
الأوك منه فلم يجب الثانى ¢ كالتسبيحات 4 وعكسه القراءة ۳ 0 


۴ - قالوا : المعنى في التسبيحات أنها ذكر هو في نفسه قربة » وفي مسألتنا : 


.ع]صمع[:)عريفن)١(‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها ( ۲۷١/١‏ ) والدارقطني باب من 
أحدث قبل التسليم في آخر صلاته ( ۳۷۹/۱ ) » والبيهقي في الكبرى باب مبتدء فرض التشهد ( ۱۳۹/۲ ع 
١‏ ) » الترمذي باب ما جاء الرجل يحدث في التشهد ( ۲٦۱/۲‏ ) » الحديث ( ۸ 6( . 

(9) في ( م ) : [ يفعل ] . 

» 171/9 ( صحيح ابن خزيمة ( 757/4 ) » صحيح ابن حبان‎ >» ) ١71/١ ( انظر : المنتقى لابن الجارود‎ )٤( 
» ) ۲۳۸/۳ ( ؟ ) » سنن الترمذي‎ 45/١ ( موارد الظمآن‎ » ) 580 » 584/١ ( مستدرك الحاكم‎ » ) ۲ 
)ع‎ 74٠0, ۲۳۹/۲ ( سنن الدارقطني‎ » ) ۱۷۳ » 1١/9 ( سنن الدارمي ( ۸۳/۲ ) » سان البيهقي الکبری‎ 
شرح معاني الآثار ( ۲۰۷/۲ ) » مسند‎ » ) 7١7/7 ( مصنف ابن أبي شيبة‎ » ) ٠٠١4/1 ( سنن ابن ماجه‎ 
١ . ) ۲۳٠٣/۳ ( الأوسط للطبراني‎ » ) ٠١/٤ ( أحمد‎ 

(5) في (م)ء(ع):[الإتمام ] . (1) في (ن ) : [ المقارنة ] » وفي ( ع ) : [ المشاهدة ] . 
(۷) في ( م ) : [ ينفي ] . (۸) في (م)(ع):1لأنع. 

(5) في ( ص ) : [ سنه ] . 

. ] ع ) : [ بحمد الله‎ ( ٠ ) في ( ن ) : [ تحميد الله ] » وفي ( م‎ )٠١( 

] في ( م ) : [ كالقراءة‎ )١١( 


١‏ ل۵ س وتاب الصلاة 


0 


الي ا o‏ 
الور ف را 


٥‏ - احتجوا : بحديث [ ابن ] ٩‏ مسعود قال ا 
التشهد : السلام على الله » السلام على جبريل » فقال النبي بلي : « قولوا : 
لله ) و لي 
« قولوا » أمرء ثم قال في الخبر : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت © 
صلاتك ) 229 فعلق التمام به . 

۹ - والجواب : أن قوله : قبل أن يفترض 22 ؛ معناه : قبل أن يقدر » والفرض : 
التقدير» يقال 29 : فرض القاضى النفقة » بمعنى قدرها » فلما ذكر ابن مسعود ذكرًا غير 
مقدر ثم ذكر المقدر دل على أنه أراد بالفرض التقدير "© » وقوله : « [ قولواع ٠‏ 
ا للد ا : إن الأمر إذا كان للتلقين لم يفد 
اوت قل » لم يرد به الوجوب في بعض الكلمات ؛ لأن الر امي 
عندهم خمس كلمات :يات لله ء السلام علبك أها قبي ورحعة الله السلم 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وما 
سوى ذلك ليس بواجب في بعض الألفاظ انع في فیا ؟ لأن الأهر ارا 
على وجه واحد . 

۷ - وقولهم : علق تمام الصلاة ليس بصحيح ؛ لأنه علق التمام بأحد الأمرين : 


. ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) : [ مقاربة‎ )١( 

(9) في ( م ) › ( ن ) : [ يجعلها ] . )٤(‏ ساقط من ( م ) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب التشهد في الآخرة ( ٠١١ > ٠١٠١/١‏ ) » وأحمد في المسند 
4١/١‏ )ء والنسائي » في كتاب السهو ء باب إيجاب التشهد ( 40/7 ) » والدارقطني باب صفة التشهد 
ووجوبه ( ٠٠٠١/١‏ ) » والطحاوي باب التشهد في الصلاة كيف هو ( 77/١‏ ) » والبيهقي باب مبتدأ فرض 
التشهد ( ۳۲١/١‏ ) . (5) في (ن):[ قضت ] . 

(۷) تقدم تخريجه في هله المسألة . (۸) في غير ( ص ) : [ يفرض ] . 

(9) في ( م ) ۰ ( 0 ) + ( ع ) :[ فقال )٠١(  .]‏ في ( ص) : [ بلتقدير ] . 

. ] ساقط من ( م ) . | (۱۲) في ( ص ) : [ انتفی‎ )١١( 


' قراءة التشهد مسنون س سس ب سح 1/19 81 
إما فعل القعود أو التشهد ‏ ؛ ألا ترى أنه قال : أخذ رسول الله ّل بيدي » فقال : « إذا 
جلست وكنت في آخر الصلاة فقل : التحيات ... ثم قال : فإذا فعلت هذا أو قضيت 
هذا ) » فظاهره يقتضى التخيير بين الفعل والقول » وتعليق التمام بأحدهما . 

۸ - قالوا : ذكر لله ”© من شرطه صحة الأذان 29 » فوجب أن يكون شرطا 
في صحة الصلاة » كالتكبير . 

8 - قلنا : الشهادة شرط في كون الأذان مسنونًا » وهي شرط في الصلاة على 
هذا الوجه » فلا فرق بينهما . ولأنا تقول بموجب العلة ؛ لأن الشهادة شرط في 
الإسلام» وهو © شرط في الصلاة » فقد صارت الشهادة شرطا من شرائطها . 

. فإن قالوا : وجب أن يكون شرطا في الصلاة لم نسلم ذلك في التكبير‎ - "٠ 
. ثم التكبير ليس بشرط في الصلاة عندنا ؛ لأنه يجوز الدخول بغيره » والأصل غير مسلم‎ 

١‏ - ثم المعنى فيه : أنه لما وجب - لا على وجه العلامة - كان الجهر من 
سنته ” » ولا كان من سنة التشهد الإخفاء في صلوات الجهر » لم يكن واجبا . 

۲ - قالوا : الجلوس حال من أحوال الصلاة » مقصودة ليست بنفسها قربة » 
فوجب أن يتضمن ذكرًا ٩”‏ واجبًا » كالقيام . 

۴ - قلنا : أفعال الصلاة كلها قربة » فالركوع والسجود قربة في نفسه » والقعدة 
والقيام قربة أيضًا لمقارنة 2 الأركان له ؛ ألا ترى أنه لا يعتاد فعله على هذا الوجه » فلم 
يحتج إلى معنى آخر ليصير قربة . ولأنهم إذا أرادوا قيام الصلاة فذلك لا يكون إلا قربة » 
وإن أرادوا القيام في غير الصلاة فالركوع مثله ؛ لأن الانحناء خارج الصلاة ليس بقربة في 
نفسه » وقد يفعل لحمل الشيء كما يفعل [ القيام ] © لغير القربة . ولأن القيام لما وجب 
فيه الذكر كان من جنس القرآن » فلو وجب في القعدة الركن لكان مثله . 

4 - قالوا : الأذكار في الصلاة فيما ليس بخضوع في نفسه على ثلاثة أضرب : 
تكبيرة » وقراءة » وتشهد . ثم ثبت من التكبير والقراءة واجب [ وغير واجب] © 


. ] في (ع ) :1 والتشهد ع . (۲) في غير ( ص ) : [ الله‎ )١( 
.] في ( ن ) : [ صحة الاذان صحة ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهي‎ )۳( 


(5) في ( ص ) [ سننه ] . 
)١(‏ في ( ع ) : 1[ أن ينضم ذكر ] » وفي ( م ) : [ ينضم ] » مكان : [ يتضمن ] . 
(۷) في رص)2(م):(3):[لقامة ] . 

)٩ » ۸(‏ ساقط من (ع ) . 


وجب أن يكون من التشهد واجب وغير واجب . 

› قلنا : أيمتنع (" [ أن يقبت ] (© في الصلاة ذكر متكرر لا يثبت شيء منه‎ - ٥ 
كالتسبيحات والتكبيرات على أصلنا . ولأن القراءة والتكبير لما وقع ابتدأ ما يفعل منه‎ 
واجبًا جاز أن يكون له فى الوجوب مدخل › ولا کان التشهد ذكرًا يُبِتَدَاُ به غير واجب‎ . 
لم يكن له في الواجب مدخل » كالتسييحاث . وا معنى في جميع ما ذكروه أنه لما لم‎ 
يفعل إلا في محل واجب كان له مدخل في الوجوب » ونا كان التشهد يفعل في محل‎ 
١ . غير :واج لم يكن واجبًا‎ 


# # ا # 


. هكذا في كل النسخ › ولعلها : [ لا يمتنع ع‎ )١( 
| | . ) ساقط من ( ع‎ )۲( 
. في ( ع ) : [ في غير محل ع بالتقديم والتأخير‎ )۳( 


اسه 


أي صيغ التشهد أفضل ؟ سب 


7 
||| مسائة ot‏ 
أي صيغ التشهد أفضل ؟ 


5 - قال أصحابنا : الأفضل تشهد ابن مسعود ي » وهو : « التحيات لله 
والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي [ ووحية إلله وبركاته ع ) © . ٠‏ 

۷ - وقال الشافعى : الأفضل تشهد ابن عباس #5 : « التحيات المباركات » 
الصلوات الطيبات لله [ السلام ] © عليك [ أيها ع ° النبي ¢ © . 

۸ - لنا : ما روى ابن مسعود 5ه أن النبي بر أخذ بيده وقال : « قل : التحيات 
لله والصلوات ... » © وهذا الخبر أولى من جميع الأخبار ؛ لأنه أحسنها إسنادًا » ولأن 
أخذ النبي بلقي بيده تأكيد في التعليم » وقوله : « قل » أمر » وأقل أحواله أن يحمل على ٠‏ 
الاستحباب » ثم علق به تمام الصلاة بقوله : « فإذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ) . 

6 - وروي أن معاوية ضيه روى على المنبر التشهد عن النبي ل مثل تشهد ابن 
مسعود 2 ذكره الطحاوي . وفي حديث جابر مشل حديث ابن مسعود إلا أنه زاد في 

۸ أوله : ( بسم الله وباللّه ¢ / 7 . 


)١(‏ ساقط من ( م ) › ( ن ) › ( ع ) . راح جع الأصل » الباب السابق ( 9/١‏ ) » كتاب الحجة » باب التشهد 
۱۳١ - ۱۳۰/۱ (‏ ) » كتاب الأثار باب التشهد ص ( ١5 » ٠١‏ ) » مختصر الطحاوي » ص ( ۲۷ ) » 
المبسوط ( ۱۲۷/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۱۳۷/۱ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۱/۱ + ۲٠۲‏ ) » مجمع الأنهر باب 
صفة الصلاة » فصل في بيان صفة الشروع ( ٠٠١/١‏ 

)تير هن )0 3[ مادم 1ه (۳) ساقط من ( ع ) . 

(4) راجع : الأم باب التشهد والصلاة : ل ال ل ل 
حلية العلماء ( ٠٠٠١/۲‏ ) » المجموع مع المهذب ( 45١ - ٠٠٥/۳١‏ ) . ( وانظر : المنتقى باب التشهد في 
الصلاة 177/١‏ » الكافي لابن عبد البر باب التشهد والجلوس ٠١5/١‏ الاستذكار باب التشهد في 0 
۱“ ۲۰۷ بداية امجتهد ۱۳۲/۱ » 17 » قوانين الأحكام الشرعية الباب الخامس عشر » في التشهد 
ص 55 » الإفصاح ٠١١ » ۱۳٤/۱‏ ء الكافي لابن قدامة 2١41١ ٠ ١540/١‏ المغني 84/١‏ 9ه - ٥۳۸‏ ) . 
(5) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن » أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأذان » باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد ( ١151/١‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الصلاة » باب التشهد في الصلاة ( ١171/١‏ ) . 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير باب من روى عن معاوية من اهل الشام ( ۳۷۹/۱۹ ) » الحديث ( 251 ) » 
كما رواه أحمد في المسند » الحديث ( 1١89‏ ) . 

(۷) أخرجه الطحاوي في المعاني في باب التشهد في الصلاة ( 754/١‏ ) » والنسائي في كتاب الافتتاح (  ) ۲٤۳/۲‏ 


04/۲ كتاب الصلاة 


TT 
رسول الله ر علمه التشهد فقال له : « قل : التحيات لله والصلوات والطيبات ... » ثم‎ 
. © » قال : قلهن في صلاتك لا تزد فيهن (© شيئًا ولا تنقص منهن شيا‎ 

١‏ - وروي أن أبا بكر الصديق له علم الناس على منبر رسول الله َك التشهد 
مثل قولنا 2 » فالظاهر أنه أخذ ذلك عن النبي كلم . ولأن اسم الله تعالى إذا قدم علا 
الممدوح في ابتداء الكلام » ومتى أخر كان محتملا » ولأن © يزيل الاحتمال بأول 
الكلام أولى . 

۲ - ولا يقال : إنه إذا أخر الاسم زاد الاحتمال » وإذا قدمه بقي 9©) الاحتمال 
فيما بعده ؛ لأن العطف من حكمه أن يشرك بين الثاني والأول في حكمه » فإذا قلت : 
هذه الدار لزيد وهذه » فلا 29 احتمال فى الثانى بوجه . ولأن الواو تجعل © كل لفظ 
ثناء بنفسه » وإذا سقطت صار جميع الكلام ثناء واحدًا © » ألا ترى أن قولنا : 
التحيات : عامٌ فإذا قال : الصلوات » فكأنه قال : [ التحيات التي هي الصلوات . 

۴ - ولأن قوله : التحيات عام في الصلاة وغيرها » فإذا قال ] © : الصلوات » 
چ ٠‏ اللفظ ‏ » وإذا قال : والصلوات نفى العموم في الأول وکرو بيط الك وو 
ولأنه ذكر ممتد في أحد طرفي الصلاة فكانت الواو من سننه » كالاستفتاح . ولأن التشهد 
يتضمن ثناء وشهادة » ثم كان حرف العطف من سنة الشهادة » فكذلك في الثناء . 

4 - احتجوا : بحديث ابن عباس قال : كان رسول الله يلد يعلمنا التشهد 


= وابن ماجه في آخر باب ما جاء في التشهد ( ۲۹۲/١‏ ) » الحديث ( 407 ) » والحاكم في المستدرك في 
كتاب الصلاة ( 770/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلاة ( 785/١‏ ) . 

)١(‏ في (م)ء(3)ء(ع):[منهن]. 

(۲) عزاه الزيلعي.والهيئمي إلى الطبراني في معجمه الكبير . راجع نصب الراية ( ۲١/١‏ ) » ومجمع الزوائد 
باب التشهد ( ۱٤۳/۲‏ ) . 

(۳) حديث أبي بكر أخرجه ابن أبي شيبة في عرض الرواية ( ۳۲۹/١‏ ) » الحديث ( ٩‏ ) » والطحاوي بهذا 


. ) 5١51/١ ( السند‎ 

. ] في ( ع ) :[ ولأنه ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفي‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰“( ۰)2( ع ):1 للا]. (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجعل‎ )7( 
. ) في ( م ) : [ بنا واحد ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )۸( 


. ] في ( ع ) : [ اللفظين‎ )١١( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 خط‎ )٠١( 


00/۲ 


أي صيغ التشهد أفضل ؟ 
كما يعلمنا القرآن » وكان يقول : « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » © . 
قالوا : وهذا أولى ا : « الباركات » ولأأنه يوافق القرآن : قال 
الله تعالى  :‏ يه من عند آلو کر 1 َة 4 0 والقرآن أشرف الكلام » فما 
وافقه أولى ولأ انب بإ ألقى ذلك إثقاء انها ٩7‏ ظاهرا » فكان أولى ما لم بات 
على هذا الوصف . : 

۲۲۰۵ - ولأنه متأخر عن خبر ابن مسعود ؛ لأن 2 ابن عباس صغير السن فنقل ما 
تأخر عن الشرع » وابن مسعود قدمت صحبته وشهد بدرًا والعقبة » فنقل السنن 
المتقدمة . ولأن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض التشهد » فهذا يدل على أن 
ما علّمه النبي بي كان ابتداء ما فرض التشهد » فما سواه متأخر عنه . 

٩‏ - والجواب : أن خبر ابن مسعود أولى » لما قدمناه » ولأنه وافقه عليه غیره» 
وغيف د ایر ا ديت قلا : لم ينقل في التشهد 
أحسن إسنادًا من حديث ابن مسعود » وحديث ابن عباس رواه أبو الزيير عن سعيد › 
وطاوس » وقد تكلم في أبي الزيير ”“ فقيل : إنه مدلس 29 » وكان شعبة لا يحدث” 
عنه » وقال : رأيته يصلي فما أعجبتني © صلاته » ولأن خبر ابن مسعود لم يختلف 
فيه » وقد اختلف على ابن عباس : فروي : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 
رسول الله » سلام علينا وعلى عباد اله الصالحين » © وروي : « السلام عليك أيها 
النبي » السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد:أن محمدًا 
رسول الله » 29 » وما لم يختلف فيه أولى . 

۷ - فأما قولهم : إن فيه زيادة لفظة » فلو ترجح 2 بذلك لرجح خبر جابر ؛ 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح » في باب التشهد في الصلاة ( 115١‏ ) » وأبو داود في باب التشهد ( ۲٤۷/١‏ ) » 
والترمذي في باب ما جاء في التشهد ( 8/1 ) » الحديث ( ۲۹١‏ ) » والنسائي في نوع آخر من التشهد 
(۲۶۲/۲ 1417 ) » والدارقطني في باب صفة التشهد ( (o‏ . 

(۲) سورة النور : الآية 5١‏ . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ متابعا ] . 

(4) في (ع) :1 ولأذ]. ٠ ٠‏ (0) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ في ابن أبي الزبير ] . 
(1) في ( (٠)۵ ( ٠)۴‏ ع ) :1 يدلس ]. (۷) في ( م ) > ( ع ) :[ فما أعجبني ] . 
(۸) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في الكبرى في باب التشهد ( 140/6 ) . 

)٩(‏ أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير بهذا اللفظ في الصحيح » باب التشهد في الصلاة ( ١۷۲/١‏ ) » وأبو 
داود في السنن باب التشهد ( )۱١( . ) ۲٤۷/١‏ في ( ن ) : [ ولو ترجح ] . 


20 


كتاب الصلاة 


لأن فيه زيادة « بسم الله وبالله » ولأن في خبرنا زيادة الواو وزيادة الألف [ واللام في 
«السلام » ع 20 » وزيادة الشهادة بالنبي تلت وقوله : « عبده ورسوله » . فأما 
[ قولهم ] 9) : إنه يوافق © القرآن » فقراءة القرآن ‏ تكره في القعدة » فكيف يستحب 
ما يوافقه . ولأن الله تعالى ذكر تحية مباركة في حطاب الادميين » وإذا كان الصلاة 
كلما بعدت عن خطاب الآدمي كانت أولى © . 

۸ - وقولهم : ألقاه إلقاء شائعًا ٠”‏ » كذلك خبر ابن مسعود ؛ لأنه قال : كان 
سوراف جد جد AN‏ 0 اا 
والسورة محصورة . وقول ابن عباس : كما يعلمنا القرآن 29 لا يقتضي الحصر . 

4 ناما ترليع + (ماضر ماع فلل 5101 ی کوت ا ر 
قال : كنا نقول في أول او : التحيات الطاهرات الزاكيات » السلام على جبريل 
والملائكة » فالتفت رسول الله [ ملق  ]‏ ''2 فقال : « قولوا : التحيات لله والصلوات) 2275 
فدل على أن خبر ابن مسعود متأخر عما رواه ابن عباس من ذكر « المباركات ) . 

٠‏ - وقولهم : إن ابن عبامن يروي 29 آخر السان لصغر سنه غلط ؛ لأن 
الصحابة لم ترجح ” رواية أصاغرها » ولأن ابن مسعود وإن تقدمت هجرته فقد 
دامت صحبته إلى أن قبض النبي لت > ولأن أصاغر الصحابة [ قد ] 9© كانوا 
يروون الأخبار لأنهم سمعوها من أكابرهم : لا أنهم سمعوها من النبي ر . وقد 
ذكر الدارقطني في حديث ابن عباس أنه قال : أحذ عمر بن الخطاب بيدي فزعم أن 


. ) في ( ع ) : [ في السلام والسلام ] . (۲) الزيادة : من ( ن‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ موافق ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ القراه ] 

(5) في ( ن ) : [ أولى كانت ] بالتقديم والتأخير . 

(5) في ( م ) : ( ع ): [ ألقى إلقاء متابعا ] . 

. (۷) في ( ص ) ء(م ) : [ كان النبي ] » وفي ( ع ) : [ کان يعلمنا رسول الله ] . 

(۸) مراده من قوله : ويعلمنا الواوات أي : التحيات لله » والصلوات » والطيبات . بخلاف تشهد ابن عباس 
> فتشهده بدون واو العطف عند الجميع . 

(9) في لفظ أبي داود في السنن باب التشهد : [ كما يعلمنا القرآن ] » وفي لفظ مسلم في الصحيح في باب 
التشهد في الصلاة : [ كما يعلمنا السورة من القرآن ] . 

. لم نعثر على حديث ابن مسعود بهذا اللفظ‎ )۱١( ساقط من : (ن).‎ )٠١( 
. ] في ( م ) :[ لم يرجح‎ ) ١199 ` في (م):[يرى].‎ )١؟(‎ 

)١5(‏ ساقط من : (م)2()2ع). 


؟إباكهة 


أي صيغ التشهد أفضل ؟ ل 
رسول الله (© بتر أحذ بيده فعلمه : « التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات 
لله » 29 » فهذا يدل على أن ابن عباس أخذ عن عمر بن الخطاب » ولو كان أخذه 
عن النبي بر لم يروه عن عمر » ومتى ثبت أنه أخذ التشهد عن عمر - وعمر قديم 
الصحبة - سقط ما قالوه © : 


*# * عد 


. ] في ( ص ) » ( م ) : [ النبي‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني بلفظه في باب صفة التشهد ( ٠١٠/۱‏ ات غ وا ف اا 
بلفظ آخر ( 557/١‏ ) . 

(۳) قال الزيلعي بعد التعليق على حديث ابن عباس في ترجيح حديث ابن مسعود على غيره في باب 
التشهد : وبالجملة فالمصنف ذكر أربعة أشياء ينهض له منها اثنان : الأمر » وزيادة الواو » وسكت عن تراجيح 
أخر » منها : أن الأئمة الستة اتفقوا عليه لفظًا ومعنى » وذلك نادر » وتشهد ابن عباس معدود في أفراد مسلم » 
وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان » ولو في أصله » فكيف إذا اتفقا على لفظه . ومنها : 
إجماع العلماء على أنه أصح حديث في الباب » كما تقدم من كلام الترمذي . ومنها : أنه قال فيه : علمني 
التشهد كفي بین كفيه ؛ ولم يقل ذلك في غيره » فدل على مزيد الاعتناء والاهتمام به (٠‏ انظر : نصب الراية 
الحديث الثالث والأربعون 47١ ٠ 17١/١‏ ) . 


امسن لقنا OC‏ 


للل س ي 
الصلاة على النبي ب ليست شرطا في الصلاة 

. © قال أصحابنا : الصلاة على النبي جل ليست شرطًا في الصلاة‎ - ١ 

5 - وقال الشافعي : هي شرط بعد التشهد » ولو قدمها عليه أو أتى بها قبل 
القعدة لم يسقط الفرض (© . 

۴ - لنا : ما قدمناه من الأخبار الثلاثة فى مسألة التشهد » والقياسين الأولين . 
ولأنه ركن من أركان الصلاة » فلا يشترط فيه الصلاة على النبي يلد > كسائر 
الأركان . ولا يقال : إن سائر الأركان يكره فيها الصلاة على النبي يكم ؛ وذلك لأنه 
لا يكره الصلاة 7" على النبي بتر في قيام القنوت » والقيام ركن . ثم ليس إذا لم 
يكره 29 في القعدة كان واجبا » كالصلاة على آل النبي ب . ولأن إيجاب الصلاة 
على النبي [ لر ] © [ مع التشهد ] 2 إيجاب ذكرين [ من  ]‏ جنسين في ركن 
واحد » وهذا لا يصح » أصله : سائر © الأركان . ولا يقال : إن التكبيرة والقراءة 
تحب 27 في حال القيام ؛ لأن التكبيرة عندنا خارج الصلاة » والركن ما بعدها لا يجب 
فيه إلا ذكر واحد . ولأنه [ذكر ] © شرع في القعدة فلم يكن واجبًا في الصلاة › 
كالصلاة على النبي عل . 


)١(‏ قال الحنفية : الصلاة على النبي يكلم في التشهد سنة » وفي خارج الصلاة عند سماع ذكره واجب » قال 
الكرخي : هي فرض في العمر مرة واحدة . ( انظر المسألة في : المبسوط › ۲۹/۱ , ٠١‏ » تحفة الفقهاء 178/١‏ › 
بدائع الصنائع 5١/١‏ » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ۳۱۹/۱ » ۳٠۷‏ » البناية ۳۱۹/۲ - 755١‏ ) . 
(۲) قال الشافعي : الصلاة على النبي بلقي في التشهد الأخير فرض وفي الأول على قولين . (انظر : الام ٠١١/١‏ › 
۱۸ » الوسيط 1۳١/۲‏ » 587 » حلية العلماء ٠١8 » ٠١۷/۲‏ ء المجموع مع المهذب 550/9 - ٤١۸‏ ). 
( وانظر : الكافي لابن عبد البر باب التشهد وا جلوس ٠١ 5/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية الباب الخامس عشر في 
التشهد » المسألة الثاللة ص ٠١‏ » الإفصاح ١‏ ء الكافي لابن قدامة ١ 47/١‏ » المغني 8141/١‏ - 5454 ) . 


(۳) في ( م ) : [ الصلوات ] . )٤(‏ في ( ع ) : [إذا یکره ] . 
(5) ساقط من ( م ) › (ن) . (5) ساقط من ( ع ) . 
(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) في ( ع ) : [ لسائر] . 


(؟) في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[ يجب ]. 
)٠١(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الصلاة على النبي عل ليت شرطًا في الصلاة ‏ للسلسشسشسشسشسلل 58/19هة 


4 لك وم ااام رم ےا 


64 - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ إِنَّ آله رمڪ يصاون عى لی ا ا 
مثو صَلُوا عله وسيم نلیا 4 20 » قالوا 0 
أجمعنا [ على  ]‏ أنه لا يجب في غير الصلاة » فلم ببق إلا أن يحمل على الصلاة . 

© والجواب : أن مذهب أبي الحسن 22 أن الصلاة على النبي لير‎ - ٠ 
١ ١ . تجب 22 في غير الصلاة مرة واحدة‎ 

5 - وقد قال الطحاوي : الصلاة واجبة عليه كلما ذكر ‏ » وليست شرطًا في 
الصلاة 29 . ومتى قلنا بوجوب ذلك خارج الصلاة لم يُمكن ما قالوه . ولا يقال : إن 
الكلام مع أبي حنيفة فلا يلزمنا قول غيره ؛ لأن الطحاوي لم يضف ما قال إلى نفسه › 
ويجوز أن يكون على طريق الرواية . 

۷ - قالوا : من أصلنا أن الأمر يفيد التكرار » فظاهر الآية يقتضي وجوب 
الصلاة في كل حال - الصلاة وغيرها - » ويسقط ” ما سوى الصلاة بدليل » وبقي 
الأمر في الصلاة . 

- 5 قلنا : الأمر لا يفيد التكرار عند الشافعي » ثم لو سلمنا ذلك اقتضى ظاهر 
الآية وجوب الصلاة بكل حال » فنقول بذلك على ما حكاه الطحاوي » ولا يمكنهم 0> 
استعماله إلا بالتخصيص » ومن استعمل العموم أولى من خصصه . 

8 - قالوا : قال اللّه تعالى : «9 وَسَلْماْ تَسْلِيِمًا # فدل على أن الصلاة المأمور 
بها التي يتعقبها السلام . 

٠‏ - قلنا : لو كان المراد ما قلتموه لقال : وسلموا التسليم ؛ لأن سلام الصلاة 
معرف » فلما ذكر سلامًا منكوًا دل على أن المراد به : السلام لأمره تعالى » كما قال : 
و ثم ا یدوا ف تسح حرجا ْنَا مت وَبُسَنَهًا سَيلِيًا تیا 4 20 . 

۹ - قالوا ed‏ قال : کان ر الله له يقول في 


)١(‏ سورة الأحزاب : الآية 5ه . (۲) ساقط : من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) 
(۳) تقدمت ترجمته في مسألة ( )٤( . ) 1٠١‏ ساقط من (ن ). 
(5) في ( م ) :1 يجب ] . (1) في ( ع ) : [ كما ذكره ] . 


(۷) راجع قول الطحاوي في مصادر الحنفية > وترجمته في : الجواهر المضية ( 1/1۱ - ۲۷۷ ) والفوائد 
البهية ص ( ۳٤ - "١‏ ) . : 
(۸) في ( ص ) + ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وسقط ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :1 ولان يمكنهم ] . 
)٠١(‏ سورة النساء : الأية ٠٥‏ . ّ 


0۷۰/۲ 


كتاب الصلاة 


صلاته : « الهم صل على محمد » » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » 20 . 

5 - والجواب ما قدمناه : ” أن قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » يقتضي 
وجوب الاتباع إذا عرفنا جهة [ الفعل  ]‏ أنها واجبة أو مسنونة » ومتى أوقعنا الفعل على 
١‏ براية لم بجر ارد بجنا ني الحية التي اراقع ليه ا و القدل ليها + 

۴ - قالوا : روت عائشة قالت : سمعت رسول الله إل يقول : « لا يقبل الله 
صلاة إلا بطهور وبالصلاة عليٰ ¢ ° . 

4 - قلنا : هذا الخبر قال الدارقطني : رواه عمرو بن شمر عن جابر ” الجعفي » 
وما ضعيفان .ثم هو مول غل الفضيلة ٤‏ بدلالة .ما قدا د رجور أن يقال ولا 
يقبل ) في ترك ما ليس بواجب ؛ كما قال ااا : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع 
الطهور مواضعه ) 0) وذكر في الخبر التحميد والتسبيح © . وذكر الدارقطني حديث 
سهل بن سعد أن النبي إل قال : « لا صلاة لمن لم يصل ©© على نبيه ) ”) » وذكر 
الدارقطني أن راويه 27 عبد المهيمن بن عباس 22١١‏ عن أبيه عن جده سهل » قال : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى » في باب الصلاة على على النبي بث في التشهد ( ٠٤۷/١‏ ) » ومسلم بمعناه 
بألفاظ أخرى في باب الصلاة على على النبي ب بعد التشهد ( ١74 ٠ ١77/١‏ ) » وأبو داود في باب الصلاة 
على النبي يث بعد التشهد ( ۲١۸ ٠ ۲٤۷/١‏ ) » والدارمي في باب الصلاة على النبي لے ( ۳٠۹/۱‏ ) . 
وأما حديث : صلوا كما رأيتموني أصلي فأخرجه البخاري في الصحيح مسألة ( ٠١4‏ ) » والشافعي في 
المسند » والدارقطني والبيهقي في سننيهما . تقدم تخريجه في مسألة ( ٠١4‏ ) . 

. ) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ما قدمنا ] . (۳) ساقط من ( م ) ۰ (ع‎ )١( 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه في باب ذكر وجوب الصلاة على النبي يله ( ٠٠١/۱‏ ) . 

(°) في ( ص ) : [ عمر بن شمر عن جابر ] » وفي ( م ) : [ عمرو بن سمن جابر] » وفي ( ع ) : [ عمر بن 
سمر جابر ] » والصواب ما أثبتناه . هو [ عمرو بن شمر الجعفي ] أبو عبد الله الكوفي الشيعي . قال 
البخاري : منكر الحديث » .وقال النسائي والدارقطني : متروك الحديث . ( انظر : ميزان الاعتدال ۲۹۸/۳ ء 
۹ » ترجمة 1۳۸٤‏ ) . 

(7) تقدم تخريجه بعناه في مسألة ( ۱۳ ) . 

(۷) انظر الحديث بالكامل في سنن أبي داود باب الصلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( 318/١‏ ) . 
(۸) في ( ص ) » ( ن ) : [ لمن لم لا يصلي ] » وفي ( ع ) : [ لمن لم يصلي ] . 

)٩(‏ أخرجه الدارقطني ( 755/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ( 719/١‏ ) › وأخرجه 
البيهقي في الكبرى في باب وجوب الصلاة على النبي يلتم ( ۳۷۹/۲ ) 

+. ] في كل البح +[ رواية‎ )1١( 

. في سائر النسخ : [ عبد المؤمن بن عبد الله ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث‎ )١١( 


الصلاة على النبي له ليست شرطا في الصلاة 01/۲ 


/٣/ب‏ ولیس بالقوي ل . لا صلاة على / سائر الأبياء إلا لمن يصلي علي . وذكر 
حديث أبي مسعود الأنصاري : أن النبي بير قال : « من صلى صلاة لم يصل فيها 
علي ولا على آل بيتي لم يقبل منه  »‏ » وذكر أن راويه ”“ جابر الجعفي ‏ وقد 
. اختلف عليه : فمرة أوقفه على أبي مسعود » ومرة أسنده » ولو ثبت كان المراد به 
الاستحباب ؛ ألا ترى أن ذلك هو المراد في الصلاة على أهل بيته . 

6 - قالوا : روى فضالة بن عبيد قال : سمع النبي لر رجلا يدعو 9" في 
الصلاة » فلم يحمد الله ولم يصل على رسول الله » قال : « عجل هذا ) » فدعاه فقال 

له ولغيره : ( « إذا صلى أحدكم فليبداً بالحمد لله “ والثناء عليه © ثم يصلي علي » > ثم 
يدعو 29 بعد بما شاء © , 

5 - والجواب : أن انمي َي تركه حتى فرع من الصلاة ولم بأمره باعادتها ۽ 
فدل على أنه ذكر على طريق الاستحباب . 

۷ س قالوا : روى أبو مسعود الأنصاري قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي 
النبي عتم ونحن عنده » فقال : يا رسول الله » أما السلام عليك فقد عرفناه » فكيف 
نصلي © عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؛ فقال : إذا صليتم علي فقولوا : الُم صل 
على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل | إبراهيم » . 
وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم » إنك حميد مجيد » ٩‏ . 


(۱) أخرجه الدارقطني ( 758/١‏ ) » والبيهقي ( ۳۷۹/۲ ) 
(۲) في (م) ٠‏ ( ع ) :1 رواية ع . (۳) في ( ص ) : [ يدعوا ] . 
)٤(‏ في ( ص) :1 الله ع . (60)في(م)ء(غ):[علي ]. 
(1) في ( ص ) : [ يدعوا ] . 
(۷) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في باب الدعاء ( ۳۷۳/١‏ ) » والنسائي بمعناه في باب التمجيد والصلاة على 
النبي مه في الصلاة ( ٠٤/۳‏ › 45 ) » والترمذي بمعناه في باب جامع الدعوات عن النبي بي ( 515/0 ) 
الحديث ( ۳٤۷۷‏ ) » وابن خزية في صحيحه في باب الصلاة على على النبي يلل في التشهد ( ۳١٠۱/۱‏ ) › 
الحديث ( 7٠١ ٠ ٩‏ )» والحاكم في المستدرك » في كتاب الصلاة ( ۲۳١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
في باب الصلاة على النبي متي في التشهد ( .)١54 ٠ ۱٤۷/١‏ 

(۸) في ( م) :[ نصل ] . ش ٠‏ 
(۹) أخرجه الحاكم في المستدرك في باب الدعاء بعد الصلاة ( ٠ ) ۲۹۸/١‏ والبيهقي باب الصلاة على على النبي 
تزه في التشهد ( 155/1 ١‏ 1417 ) » وأخرجه أبو داود في السنن باب الدعاء ( ١48/١‏ ) » وابن خزيمة في 5 


00 


۸ - والجواب 27 : أنه قال : « إذا صليتم فقولوا كذا » » وهذا أمر يتعلق بشرط 
اختيار الفعل » وذلك لا يدل على الوجوب قبل اختيار الصلاة . ولأنه قدر أريد به 
الاستحباب في أكثر الألفاظ ؛ لأن الواجب عندهم : اللّهم صل على محمد » وما سواه 
لیس بواجب . 

۹ - قالوا : كل ما 20 كان ذكره شرطًا في الأذان كان ذكره شرطا في 
الصلاة » كاللّه تعالى . 

۰ - قلنا قلنا : ذكر الله تعالى ليس بشرط في الصلاة عندنا ؛ لأن التحريمة خارج 
الصلاة » ويجوزان على ما ليس فيه ذكر الله تعالى . ولأن ذكر النبي [ يله ] © [ في 
ال ا ا اي 

في فى الوجوب فلا ولان © ذكر الله تعالى لا يتكرر وجوبه في ركن واحد » 
ال روت لت ا و 

۱ - قالوا : كلما افتقر إلى ذكر الله افتقر إلى ذكر رسوله » كالإيمان » وهذا معنى 
قوله [ تعالى ] 7" : «و رمعا لك وك ې 00 ابل الخببير010كر إلا وج كز a‏ 

؟ م - قلنا : نعكس هذه العلة » فنقول TT‏ 
صحته على الصلاة على رسول الله [ عكر ع 00 > كالإيمان . وقوله : $ ورفعتا ل 
ا e a NE‏ 


*#* # 


کتاب الصلاة 


الصحيح في باب صفة الصلاة على النبي بي في التشهد ( ٠٠۲/١‏ ) › الحديث ( ۷١١‏ ) » والدارمي في 
باب الصلاة على النبي ل ( (C1‏ : 


. ] في ( ن ) : [ الجواب ] . (۲) في( ص ) ۰ ( م ) : [ کل من‎ ) ١ 
. ساقط من ( ع ) › ( م) › (ن)‎ )٤( . ) ساقط من ( ن‎ )۳( 
في ( ع ) : [ برکونه ] . (1) في (م):[علا].‎ )°( 
. ٤ زيادة من إن ) . (۸) سورة الشرح : الآية‎ )۷( 


(۹) قال القرطبي : وروي عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : يقول له : لا ذكرت إلا ذكرت معى في 
الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند 
الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خخطبة التكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها . ( انظر : أحكام القرآن للقرطبي » 
سورة الشرح 61١5/٠١‏ لا١1).‏ 

. ) ساقط من ( ن‎ )٠١( 


السام لين "بر كرن ااه 
اسه هه e‏ 


السلام ليس بركن 


۳۴ - قال أصحابنا : السلام ليس بركن ° . 
4 - وقال الشافعي : هو ركن 7" . فأما الخروج بفعله فاختلف أصحابنا فيه : 
ه74 - فقال أبو سعيد 9© : هو واجب عند أبي حنيفة . 


5 - وقال [ أبوع ©) الحسن : ليس بواجب عنده . والكلام في هذه المسألة يقع 
في فصلين : أحدهما : نفي الوجوب » والآخر :أن السلام ليس من الصلاة . 

۴۷ - والدليل على الأول : حديث ابن مسعود : أن النبي يِل أ علّمه التشهد 
قال له : « فإذا فعلت “ هذا أو قلت هذا فقد تمت صلاتك » فإن شعت أن تقوم فقم › 
وإن شعت أن تقعد فاقعد » واختر من أطيب الكلام ما شعت » 292 » فحكم بتمام 
الصلاة قبل السلام » وخيّره بين القعود والقيام » وهذا ينفي بقاء واجب عليه . 


: قال السمرقندي : وإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا . ثم قال : واختلف مشايخنا » فقال بعضهم‎ )١( 
178/١ إنها سنة » وقال بعضهم : هي واجب . ورجح صاحب الحيط والهداية الأخير . ( انظر : تحفة الفقهاء‎ 
/١ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ١914/١ بدائع الصنائع فصل وأما الذي هو عند الخروج من الصلاة‎ 
. ) ۳٤١ - ۳۳۷/۲ البناية‎ ۳۲۲ ۱ 

(۲) قال النووي في المجموع : أما حكم السلام فحاصله أن السلام ركن من أ ركان الصلاة » فلا تصح إلا به . ( انظر : 
الأم باب السلام في الصلاة ١۲۲/١‏ » مختصر المزني باب صفة الصلاة ص ١5‏ › الوسيط 1۳١ » ٦٠٠/۲‏ » حلية 
العلماء ٠١۹/۲‏ » فتح العزيز باب كيفية الصلاة ٥۲١ - ١٠۹/۳‏ ء المجموع مع المهذب ٤۸١ - ٤۷۳١/۳‏ ) . 
( وانظر : المنتقى : التشهد في الصلاة ١55 174/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۲٠٠١ » 7٠١ 4/١‏ » الاستذكار باب 
التشهد في الصلاة ۲٠۷ - ۲٠٠/١‏ » بداية المجتهد المسألة الثامنة ۱۳۳/۱ » ١4‏ » المقدمات الممهدات كتاب 
الصلاة 2170/١‏ الإفصاح ١188 ۱١۷/١‏ ء الكافي لابن قدامة 551/١‏ ء 7 5ه ء المغني ٠١٤ - ٠٥١٠/١‏ ) . 
(۳) في ( ۴ ) (١‏ ع ) : 1 أبوأسعد] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ أبو سعد ] » والصواب ما أثبتناه . وهو : القاضي 
أحمد بن الحسين » أبو سعيد البردعي أحد فقهاء الحنفية الكبار ببغداد » أخذ عن إسماعيل بن حماد » وعن أبي 
علي الدقاق » وعن موسى بن نصر » وأخذ عنه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباس » قتل في وقعة القرامطة 
سنة سبع عشرة وثلاث مائة . ( انظر : الجواهر المضية ١57 - ١717/١‏ »ء والفوائد البهية ص ١١ 2١5‏ ) . 
)٤(‏ الزيادة : من ( م )2 ( ٠)0‏ (ع). (5) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فإذا قضيت ] . 
)١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۲١‏ ) «واعريعة N E a‏ 
وقبل السلام بما أحب المصلي ( "55/١‏ ) » الحديث ( ۷٠١‏ ) . 


4/١‏ اه كتاب الصلاة 


۸ - قالوا : هذه الزيادة في الخبر » قيل : إنها من قول ابن مسعود [ وأدرجها 
الراوي في الخبر . وقد روى ثوبان هذا الخبر » وجعل آخره من قول ابن مسعود ] ٩(‏ . 
وروى الخبر جماعة من غير ذكر هذه الزيادة . وقد روى شبابة بن سوار هذا الخبر عن 
زهير بن معاوية وقال فيه : قال عبد الله : فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك © ع 
ففصل ذلك من كلام رسول الله كه . وكذلك رواه غسان ٩”‏ بن ربيع © 

4۹ - قلنا : قد روي هذا على ما ذكرتم » وروی موسى بن داود وغيره الخبر وذ كر 
فيه بعد قوله : أشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال : ثم قال : إذا © قضيت هذا فقد تمت 
صلاتك » »إن قنت تفرع اقم وإن ت شت شعت [ أن ] 29 تجلس فاجلس © . فظاهر هذا أنه من 
كلام رسول الله ل » ويجوز أن يرويه ابن مسعود تارة » ويفتي (© به أخرى . 

۰ - وروى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله كله : « إذا شك أحدكم 
في صلاته فليلغ 9 الشك » وليين على اليقين » فإذا استيقن التمام سجد سجدتين » فإن 
كانت ا ام كانت ال کی اقل )01377 . ولو كان السلام ركنا لم يصح النفل مع 
بقائه . وحديث عبد الله بن عمرو "١‏ والذي قدمناه دليل في هذا . ولأنهما ذكران 
متكرران يتعلقان بالصلوات فالأول منهما في حكم الثاني » كالأذان والإقامة . 

› قالوا : المعنى في الثانية : أنه "© لا يسقط بها ما هو شرط في الصلاة‎ - ١ 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) راجع ما تقدم في هذا الصدد في مسألة ( ۱۲١‏ ). (©) في ( ن ) : [ عتيان ] . 

(5) أخرجه الدارقطني في باب صفة التشهد ووجوبه ( "14/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب تحليل 

الصلاة بالتسليم ( ٠۷١/۲‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ فإذا ] . ERE‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني باب صفة التشهد ووجوبه ( "818/١‏ ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ونعني ] . 

. ] وفي ( ص ) : [ فليلقي‎ ٠] في ( م ) › ( ن ) : [ فليلغي‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ » في باب إذا شك في الثنتين والثلاث ( ۲٠۹/۱‏ ) » وابن ماجه في باب ما 

جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ( ۳۸۲/١‏ ) » والدارقطني في باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه 

(YY/1)‏ . وأخرجه مسلم في الصحيح بمعناه في باب السهو في الصلاة والسجود له ( ۲۲۹/۱ ) » والنسائي 

في كتاب السهو » باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك ( ۲۷/۳ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من شك في 
صلاته فلم يدرك صلی ثلاثا أو أربعا ( ۳۳۱/۲ ) . 

. ] هكذا في كل النسخ . والذي تقدم هو لابن مسعود . (؟١) في ( ع ) : [ أن‎ )١١( 


؟إولاه 


السلام ليس بركن 
فكانت 29 واجبة 


5 - قلنا : لا نسلم هذا - على قول أبي الحسن - . ولو.سلمناه بطل بمتابعة 
الإمام : تسقط (" القراءة إذا أد ركه في ال ركوع » » ولیس بواجب . ولأنه ذكر لا يتعقبه 
شيء من أفعال الصلاة » كتكبير التشريق . ولأنه ذكر شرع بعد التشهد » كالدعاء . 

٤۴‏ - فأما الدليل على أنها خارج الصلاة لأنها تحية للحاضر » كالثانية . ولأن ما 
يفسد الصلاة إذا وقع به الخروج أبطل الجزء الذي يصادفه 29 » أصله : إذا سلم في 
وسط الصلاة . 1 

YE44‏ حل ولا يقال 8 إن التسليم إِغا يبطل إذا اعتمد في خلالها 2 وهذا موجود في 
الركوع ؛ لأنا لا نسلم أن اعتماد زيادة ما دون الركعة يفسدها . ولأنه ذكر يفعل إلى غير 
القبلة فلا يجب فى الصلاة » أو لا يكون منها » كالتسليمة الثانية » وعكسه التكبير والقراءة . 

48 - قالوا : ليس [ كل ماع © إذا فعل لغير القبلة انتفي وجوبه ؛ لأن الركوع 
والسجود يفعل إلى غير القبلة » ألا ترى أنه لا يترك توجيه ما يقدر على توجيهه › وما لا 
يمكن أن يتوجه به لا يخرج من أن يكون موضوع الركن إلى القبلة » ألا ترى أن 
القائم (“ من سنته 20 أن ينظر إلى موضع سجوده » ولا يخرج ذلك القيام أن يكون 
مفعولا إلى القبلة . 

5 - والدليل على أنه خرج بغير السلام : أن كل فعل منه لو حصل في وسط 
الصلاة أفسدها إذا حصل في آخرها صح به الخروج » كالسلام . 

۷ - احتجوا : ا على o‏ وق E O‏ 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » 9" . 

74 - والجواب : : أن هذا الح وو افيف الله بن محمد بن عقيل › فرواه من 
طريق أبي سعيد الخدري أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي » وكلاهما ضعيف 
الرواية 9 . ولو ثبت ت لم يدل ؛ لأن قوله : « تحليلها التسليم » يدل أن جنس السلام يقع 
)١(‏ في غير( ص) : [ كانت ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ]ء وفي ( ن ) : [ سقط ] . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ صادفه ] . )٤(‏ ساقط من ( م ) › ( ۵ )+ (ع) . 
(5) في غير ( ص ) : [ أن القيام ] . (1) في ( ع ) :1 سنه ] . 

(۷) هذا الحديث تقدم تخريجه في مسألة ( ٠١4‏ ) . ۰ 


00 


به التحليل » ولا يدل أن جنس [ السلام ] (© يقف على التحليل . ولا يقال : إنه إذا 
قيل : مال فلان الإبل ؛ اقتضى أن لا مال له غيره ؛ لأنا لا نسلم ذلك » بل عندنا أن 
ذلك جل ماله » ولا ينفي غيره . 

۹ - قالوا : روى جابر بن سمرة قال :كنإف صلينا علق رسول الله فس نن 
اشا ر بيده [ من ] 7 عن يمينه [ ومن ] )عن يساره ؛ فلما صلى قال : اما بال أحدكم يومئ 
ييديه كأنها أذناب خيل شمس اإفايكق © احدكع أن يقل هكذات وأشار:بأصيعة - يسلم 
على أخيه [ من عن ينه ومن عن شماله » ] 29 فثبت أن الكفاية [ هو السلام ] 29 . 

6 - قل قلنا : ذكر الكفاية في الإشارة » ولا حلاف أن ذلك ليس بواجب » وأن 

ية تستعمل © في الواجب والمسنون . 

۹ - قالوا : كل ما كان شرطا في صحة الصلاة لا سقط بانطق لم سقط 
بغيره ») كالقراءة ٠.‏ 

5 - قلنا : لا نسلم أن الخروج شرط . ولو سلمناه بطل بالقراءة ؛ لأنها تسقط بالنطق » 
وبمتابعة الإمام - وليس بنطق - . ثم المعنى في القراءة أنها [ إن  ]‏ كانت من جنس المعجز جاز 
أن تجب 27 في الصلاة » [ و  ]‏ ما" لم يكن السلام من جنس المعجز لم يجب فيها . 


كتاب الصلاة 


أهل العلم من بل حِفْظِه . وفي التقريب : عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين ويقال : تغير 
بأخرة . وطريف بن شهاب : ضعيف . ( انظر : تقريب التهذيب ۳۷۷/۱ » ٤٤۷‏ > 448 ) . 

)١(‏ ساقطة من ( م ) ۰ ( ع). 

(۲) في سائر النسخ : [ إشارة ] . وما أثبتناه بالسياق » والموافق للأحاديث . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( 3 )2 (ع). )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(5) في ( م ) : [ وايكفي ] ١‏ وفي ( ن ) : [ وانكفي ] » وفي ( ع ) : [ ويكفي ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . حديث 
جابر بن سمرة أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في باب في السلام ( 0 ) » والبيهقي في الكبرى في باب 
تحليل الصلاة بالتسليم ( ۱۷۳/۲ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح بمعناه في باب الأمر بالسكون في الصلاة 
والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام ( ١85 » ١84/١‏ ) » والنسائي في كتاب السهو » باب السلام 
بالأيدي في الصلاة ( 4/9 » ه ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ن ) : [ مستعمل ] > مكان : [ السلام ] . 

(۸) في ( م ) : [ يستعمل ] . (5) ساقطة من (م) »6 (غ ). 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب‎ )١( 

(1۲) في ( م ) › ( ع ) :1ا ]. 


۴ - قالوا : أحد طرفي الصلاة فافتقر إلى نطق واجب » كالطرف. الأول . 

4 - قلنا : الطرف الأول يحتاج إلى الدخول والالتزام » وذلك يقف على 
اللفظء والطرف الآخر يحتاج إلى الخروج والترك » فلذلك لم يفتقر إلى اللفظ . 
ونعكس فنقول : أحد طرفي الصلاة فلم يجب فيه التسليم » كالطرف الأول . 

١‏ - قالوا : عبادة تفتقر إلى ذكر يستقبل (© به القبلة » فوجب أن تفتقر إلى 
وک يشل تيه القيلة 9:4 “الأول وا 

65 - قلنا : ينتقض هذا بالحج - على أصلنا - ؛ لأنه يفتقر إلى التلبية » 
وموضوعها إلى القبلة » ولا يفتقر إلى ذكر لا يستقبل به القبلة ] © . ولأن الجمعة لما 
افتقرت إلى ذكر لا يستقبل به القبلة لم يكن ذلك الذكر مبتدأ به مع بقاء الصلاة » ولا 
يشترط فيه الاستقبال » فلم 29 يكن واجبًا . ولأن الجمعة قد تأكدت في الشرائط [ فلم 
يعتبر غيرها بها ] ”“ . ولأن الأفعال تحب (© إلى القبلة » ولم يدل ذلك على وجوب 
فعلها إلى غيرها » كذلك الأذكار . 

۷ - قالوا : ما ينقض الطهارة لا تتم "© به الصلاة عندنا . 

۸ - قلنا © : لأنها قد تمت قبله على قول أبى الحسن . ولو قلنا بقول غيره 
فالحدث يسقط ‏ به الواجب وإن لم يكن في نفسه واجبا » كما تسقط 200 الصلاة 
الواجبة بما يفعله في الدار المغصوبة . [ و ] 2 لأن انقضاء مدة المسح يؤثر © في 
الطهارة » ويستند [ إلى حال ] 27 سابقة » فيصير الحدث كالموجود فى الصلاة › 
والحدث المستند لا يستند ©" إلى أمر سابق 29 » فإئما يؤثر في الجزء الذي يصادفه » 


كالسلام . 

. ) في ( ن ) : [ لا يستقبل ] . (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. )0( ›) ع‎ 2٠2) في (م)ء(ن)ء(ع):[لمع. (5) الزيادة من ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (۷) في ( م ) : [ لايتم‎ )1( 

(۸) ساقطة من ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) . (9) في ( ن ) :[ سقط ] . 

. زدناها ليستقيم السياق‎ )١١( . ] في (م):[ كما يسقط‎ )۱١( 


(۱۲) في ( ص ) › ( ت ) : [ توثر ] . 
)١(‏ في ( م ) + ( ن ) : [ الرجال ] » وفي ( ع ) : [ الرحال ع . 
)١5(‏ في ( م ) + ( ع ) [ المسند لا يسند ] . )٠١(‏ في ( م )۰( ۰)۵( ع ):1 سائر] . 


oV۸/Y‏ -—— س كتاب الصلاة 


۹ - احتجوا : في أن السلام في" الصلاة / بقول ابن مسعود : ما نسيت من ۹ 
الاشياء لم أنس تسليم رسول الله ّل في الصلاة عن يينه وشماله © . 

٠١‏ - وقالت عائشة [ سس  ]‏ : كان رسول الله بل يسلم في الصلاة 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه )9( : 


4١‏ - والجواب : أن © [ في ع 29 بمعنى : من ؛ بدلالة [ أن ع ©© ابن مسعود 
ذكر التسليمتين » ولا حلاف أن الثانية ليست في الصلاة » فعلم أن المراد بالخبر : كان 
يسلم من الصلاة » وهذه ‏ الحروف تقوم بعضها مقام بعض . 
٠‏ 5 - قالوا : ذكر يسقط 27 به ما هو شرط في صحة كل صلاة » فوجب أن 
يكون فيها » كالقراءة . 

۴ - قلنا : الوصف غير مسلم على ما قدمناه . ولأن سقوط الشرط بالذكر لا 
يدل على أنه في الصلاة > كالخطبة . ثم المعنى في القراءة [ ما ] ٠"‏ قدمناه . 

4 - قالوا : لا حلاف أنه إذا ابتدأ السلام وقع في الصلاة » فكيف يكون فيها 
إذا أكمله . ش 

٠‏ - قلنا : إذا ابتدأه وقع في الصلاة - وذلك الجزء منها مراعى فإذا تم خرج من 
أن يكون صلاة » وقد يبتدئ بالفعل صلاة ثم يخرج بعد ذلك » كالصلاة التي 
يفمتدها: 


* # ا # 


(١)في‏ رع):[من]ع. 

(۲) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ في باب ذكر ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم ( ٠١۷/١‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى في باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين ( ۱۷۷/۲ ) . 

(۳) زيادة من ( م )2 (ع). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ باب ذكر ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم ( ٠١۸/١‏ ) والبيهقي في 
باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة ( ۱۷۹/۲ ) » وابن ماجه في باب من يسلم تسليمة واحدة ( ۲۹۷/۲ ) » 
الحديث ( ٩۱۹‏ ) . () في (ع ) [ أنه ] . 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ن) . 
(۷) ساقطة من ( م ) »؛ ( تن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( م ) : [ وهذا ] . (5) في ( ن ) :1[ سقط ] . 

(١٠)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ على ما ]. 


لا يجوز الدعاء في الصلاة بما يشبه الناس .. ددد 0۷4/۲ 
ng‏ ^ 
أأأ مسالة 64 


لا يجوز الدعاء ي الصلاة يما يشبه الناس 
مثل أن يسأل تزويج امرأة أو تمليك عبد وثوب 


کک 


5 - قال أصحابنا : لا يجوز الدعاء في الصلاة بما يشبه خطاب الناس » مثل أن 
يسال تزويج امرأة أو تمليك عبد وثوب 29 . 

۷ - وقال الشافعي : كل ما ساغ الدعاء به في غير © الصلاة ساغ فيها 2 . 

۸ - لنا : حديث معاوية بن الحكم و أن النبي قال : « إن صلاتنا لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس 29 » إنما هي تكبير وتسبيح 9 وقراءة القرآن ) 29 فظاهره 
نفي ما سوى ذلك من الذكر . 

8 - ولا يقال : إن الخبر حرج على سبب » وهو أن معاوية شت عاطسا » 
فنهاه عن مخاطبة الغير ؛ لأن محل ”© الاحتجاج بعموم © اللفظ - وإن كان السبب 
خاصًا - . وروی سعد أنه رأى ابنه 9» يدعو 20 في صلاته فقال : لا تتعدى في 


)١(‏ راجع : الأصل باب الدعاء في الصلاة ( ۲۰۲/۱ ۲٠۳ ٠‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( ۲۷ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الصلاة ( 5١5/١‏ » ۲۳۷ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۳۱۹/۱ 2 5١١‏ ) » 
مجمع الأنهر ( ٠١١ ١٠۰۱/۱‏ ). (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 آخر] . 

(۳) قال النووي في المجموع : مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور 
الدين والدنيا » وله أن يقول : اللّهم ارزقني كسا طيبًا وولدًا ودارا وجارية حسناء يصفها » واللّهم حلص فلانا 
من السجن وأهلك فلانًا وغير ذلك » ولا بيبطل صلاته شيء من ذلك عندنا » وبه قال مالك . ( انظر : 
الوسيط ٦۳١ » 1۳٤/۲‏ حلية العلماء ٠١۹/۲‏ » فتح العزيز باب كيفية الصلاة » بذيل المجموع 515/7 » 
۷ » المجموع مع المهذب 478/7 - 477 ء المنتقى 178/١‏ ء الكافي لابن عبد البر ٠١8/١‏ » قوانين 
الأحكام الشرعية الباب الخامس عشر في التشهد ص ٠١‏ ) . ( وانظر : الكافي لابن قدامة ١47/١‏ ء المغني 
كوه - 9:ه). 

. ] في ( م ) : [ الآدمتين ] » وفي ( ع ) : [ الآدميين‎ )٤( 

(5) في ( ن ) : [ تسبيح وتكبير ] بالتقديم والتأخير . 

(1) تقدم تخريج حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسألة ( ٠١١‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) » (ن )»( ع )» ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في (م)ء(ن)ء(ع):[لعمومع]. (5)في(م)ء(ن)ء(ع):[أنهع. 
)١(‏ في ( ص ) : [ يدعوا ] . 


همى.١/‎ 


كتاب الصلاة 


الدعاء » إنما يكفيك أن تقول : الهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » 
وأعوذ بك من النار وما قرب [ إليها ] (© من قول وعمل ؛ إني سمعت رسول الله 
١‏ ول : ٠‏ سيكون قوم يعتدون في الدعاء » » ثم قرأ ٩‏ و ادعو رکم 
س ية 7 إن لا : 2 يب ا © . وهذا يدل أن في جملة الأدعية ما نهي 
عنه . ولأن ما يقولون يزيل هيد الصلاة ؛ ألا ترى أن من سمع رجلا يسأل الطعام والرأة 
المعينة اعتقد أنه في غير صلاة » وما أزال هيئة الصلاة من الأذكار لم يجز فيها › 
كخطاب الادميين . ولانه كلام يتخاطب به الناس بينهم فلم يجز في الصلاة » كذكر 
السلام وتشميت العاطس . ولأنه نوع ذكر » فما أبيح منه خارج الصلاة جاز أن 
يفسد الصلاة » ككلام الآدميين . 

: احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود 5 لا علّمه التشهد‎ - ٠ 
ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به » © . وروى فضالة بن عبيد #5 أن‎ « 
: النبي يم سمع رجلا يدعو في الصلاة فقال : « عجل هذا ) ثم دعاه » فقال له ولغيره‎ 
. ) ) إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله والثناء عليه » ثم يصلي على ثم يدعو بما شاء‎ ١ 

۹ - والجواب : أن قوله لابن مسعود 5ه 4 : « ثم ليختر أحدكم أعجب الدعاء ) 
يدل على أن في الدعاء المباح ما وه . وقد روي أنه قال له : « واختر من أطيب 
الكلام ما شعت » » وهذا يدل على أنه يأني 0 بكل [ دعاء ع ٩۲‏ . ولأن هذا ذكر 
بعد التشهد» والكلام عندنا في تلك الحال يقع به الخروج ويقوم مقام السلام . ولأنه 
يحتمل أن يكون في حال 20 إباحة الكلام . 

۲ - وكذلك الجواب عن حديث أبي هريرة : أن النبي مقو لما رفع رأسه من ٠‏ 
)١(‏ ساقط من ( ع ) . (۲) ساقط من ( ن ) . 

(۳) ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ قال ] . 

1] قالع ) )83 :ونه‎ O) 

(5) سورة الأعراف : الآية هه » والحديث رواه أحمد في المسند ( 1777/١‏ ) » وأبو داود مختصرًا بمعناه في 
ال (۷) في (م)ء(ع):[نيما]. 

(۸) رواه أبو داود بهذا اللفظ في باب التشهد ( ۲٤٤/١‏ ؛ ١45‏ ) » ومسلم في الصحيح في الصلاة باب 
اللضهد في ا ا في بان في التشية :1+ 5١952010‏ ). 
(9) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۲۸ ) . 

. ] في ( ن ) : [ أتى ] وفي كل النسخ : [ يأتي ] » والظاهر أنها : [ لا يأتي‎ ) ٠١ 

. ] في ( ص ) : [ حالة‎ )١1١( . )۵ ( » ) ساقط من ( ع‎ )١١( 


لا يجوز الدعاء في الصلاة با يشبه الناس .. سس 8/1/5 
الركعة الأخيرة من الفجر قال : « ربنا لك الحمد » اللّهم أن الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام ) (" . ولا يقال : إن حظر الكلام كان بمكة » وهذا بالمدينة ؛ لأن الكلام قد أبيح 
بالمدينة » وروي عن زيد بن أرقم أنه قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله 
شا َي 4 © . 

٣‏ - قالوا : روي عن علي أنه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم ”“ . وعن ابي 

4 - قلنا : قد عارضه حديث سعد . وروي [ عن ] 29 جماعة من التابعين مثل 
قولنا . وقال طاووس : ادع في الفريضة بما في القرآن . وعن النخعي أنه كره أن يدعو في 


صلاته بما يشبه الكلام . 

٠‏ - قالوا : كل دعاء ساغ في غير الصلاة ساغ فيها » كالدعاء بمصالح 
[الدين] 27 . 

5 - قلنا : جواز الشيء خارج الصلاة لا يدل على جوازه فيها ؛ ألا ترى © أن 


حطاب الغير ا يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها () . ولأن الدعاء بمصالح 
الدين مما يشبه القرآن والأدعية 4 فلذلك جاز فيها . 


4Y‏ - قالوا : قال الله تعالى : $ کا كن نک نرج [ اتا  ]‏ وكا بُ رص 
من بَتَلَا وَقَكَلِيِهَا 1 وريا و a‏ 4 وأنتم لا تجوزون الدعاء بذلك › 


(۱) متفق عليه - أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب تفسير القرآن - في سورة آل عمران ( ۱۱۳/۳ » 
64 )»ء ومسلم في الصحيح في كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة ( ۲۷٠/١‏ ) » والطحاوي في المعانى ( 741/١‏ ) › وابن ماجه باب ما جاء في القنوت في صلاة 
الفجر ( ۳۹٤/۱‏ ) » الحديث ( 45؟١).‏ 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۳۹ » تقدم حديث زيد بن أرقم في مسألة ( ٩۸‏ ) » وانظر سنن النسائي في كتاب 
السهو » الكلام في الصلاة ( 18/1 ) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ في تسمية الرجل في القنوت ( 7١7/5‏ ) . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۹۹/۲ ) نحوه » وعلي بن الجعد في مسنده ( 179/١‏ ) . وذكره 
بالسند الذهبي في السير ( 55/9 ) » والمزي في تهذيب الكمال ( 17/18 ) » والمخطيب في تاريخ في 


تاريخ بغداد . (5) ساقطة من ( م ) › ( ع). 
(5) ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ص ) :1 الا یری ] . 
(۸) في ( م ) : [ ولا يجوز في غير فيها ] . (9) ساقط من ( ع ) . 


. 5١ سورة البقرة : الأية‎ )١١( . ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٠١( 


وقد ورد به القرآن 5 
۰ - 2 5 
۸ - قلا : إن قال : اللهم ارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها لم 
تفسد )» لآن هذا قرآن » وإن ذكره لا على هذا الوجه أفسد ؛ لأنه لا يشبه لفظ 
القرآن . ولأن هذا حكاه الله تعالى دعاء مذموما فلا يقتضي (© ذلك جوازه . 


*# اس 


. ] في ( ن ) :1 لم يضر ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يقتضى‎ )١( 


5 ' جر 
أا مسالة ot‏ 


القنوت ف الفجر ليس بسنة 

۹ - قال أصحابنا : القنوت فى الفجر ليس بسنة © . 

٠‏ - وقال الشافعى : هو سنة فى الفجر بكل حال » وفى بقية الصلوات إذا 
حدثت 7" حادثة بالمسلمين » وإن لم يحدث فله قولان 9" . 

0 - والكلام في هذه المسألة يقع في بقية الصلوات ثم في الفجر . 

۲ - والدليل على أنه لا يقنت فى جملة الصلوات : أن القنوت أمر ظاهر » فلو 
كان سنة لفعله النبي لتر » ولو داوم عليه لتقل من طريق الاستفاضة ؛ كنقل سائر 
الأذكار » فلما لم ينقل دل على أنه ليس بسنة . وقد ادعى الطحاوي الإجماع في هذا 
الفصل » وقال : إن السلف اختلفوا » والفقهاء بعدهم : فمنهم من أثبت القنوت في 
بعض الفرائض » ومنهم من نفاه » ولم يقل أحد بالقنوت في جميع الصلوات إلا 
الشافعي » فلا يعتد بخلافه على الإجماع . ش 

۴ - ولا معنى لقولهم : إنه روي عن علي أنه قنت في المغرب 9 ؛ لأن هذا لا 
)١(‏ انظر المسألة في : كتاب الآثار باب القنوت في الصلاة ص ( 47 » 44 ) » الحجة باب القنوت في الفجر 
٩۸ » ۹۷/١ (‏ )ء الأصل باب القيام في الفريضة وفي باب صلاة المسافر ( ١54/١‏ ۰ ۲۹۰ ) مختصر 
الطحاوي ص ( ۲۸ ) » معاني الآثار باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها ( ١5 4/١‏ ) المبسوط باب القيام في 
الفريضة ( ١75/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل القنوت ( 777/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية 
باب الوتر ( ٤۳١ - ٤۳١/١‏ ) » البناية باب الوتر ( ۵۸4۹/۲ - /اؤه ) . ش 
(۲) في ( م ) : [ حدث ]. 
كلهن إن شاء الإمام . انظر : الأم : القنوت في ال جمعة ( ۲٠٠١/١‏ ) » الوسيط باب كيفية الصلاة ( 1۲۲/۲ ) » 
حلية العلماء ( ١١/١‏ ) » فتح العزيز في هامش المجموع ( 411/7 - ٤٤۹‏ ) المجموع مع المهذب ( 4917/7 - 
١‏ ) . ( وانظر : المدونة ٠١١ 2٠٠١١‏ » المنتقى : القنوت في الصبح ۲۸۱/۱ ٠‏ ۲۸۲ ء الكافي لابن عبد 
البر ۲٠۷/١‏ » بداية الجتهد الفصل الأول في أقوال الصلاة المسألة التاسعة ٠١١ › ١4/١‏ قوانين الأحكام 
الشرعية الباب الحادي عشر في القنوت ص 1۲ » الإفصاح ٤١/١‏ 3 ء الكافي لابن قدامة ١41/١‏ » المغني باب 
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ٠١١ - ٠١١/۲‏ ) . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في القنوت في المغرب ( ۲٠۷/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب 
القنوت في صلاة الفجر وغيرها ( ٠٠۲/۱‏ ) . 


5ك 


يعترض على الإجماع ؛ ألا ترى أنه لم يقنت (© في كل الصلوات . ولأن القنوت ذكر 
زائد فلا يفعل في جميع الواجبات » كتكبير العيد . 

الماح وو سر لا الو ا 

جنس القنوت : الدعاء » وذلك يفعل في كل الصلوات وإن لم يكن في محل القنوت . 

٠‏ ۵ - وأا الكلام في الفجر » فالدليل عليه : ما روى إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال : لم يقنت النبي بر إلا بث شهرا » لم يقت قبله ولا بعده © . وروى أبو مالك 
الأشجعي سعد بن طارق قال :قلت لاي :يا أبت »> إثلك قك ليت خلفك رسول الله 
إل ؛ وأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي بالكوفة نحوًا من حمس سنين 9 » أكانوا 
يقنتون ؟ قال : يا بني » محدث ”“ . وروي : بدعة 29 . ولان النبي يي لو داوم على 
القنوت في الفجر لنقل ذلك كنقل القراءة والتكبير ؛ لأن الحاجة إلى جميع ذلك على وجه 
واحد » فلما لم ينقل إلا من جهة الآحاد دل على أنه لم يداوم © عليه . 

4A‏ - وقد استدل أصحابنا بحديث أم سلمة متها أن النبي َك نهى عن القنوت 
في الفجر . © وعن صفية بنت أبي عبيد عن النبي بتر مثله (*» . وقد اعترض عليه بأن 
راويه © محمد بن يعلى زنبور عن عنبسة بن عبد الرحمن ¿ القرشي عن عبد الله بن نافع 
عن أبيه » قالوا : ومحمد بن يعلى وعنبسة وعبد اللّه بن نافع : ضعفاء . قالوا : ونافع لم 
يسمع من أم سلمة . وهذا حديث كوفي » وأصحاب الحديث يعترضون بعض رواة ٠١‏ 


كتاب الصلاة 


. في ( ع ) :[ لا یقنت ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ن )۰ (ع ):1 فأما]‎ )١( 
. ٠٤٠٠/١ أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها‎ )۳( 

. ] في ( ۵ ) : [ خمسين سنة‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في السان في باب ما جاء في ترك القنوت ( ۲۵۲/۲ » ۲٠۳‏ ) » الحديث ( ٠۲‏ °( 
وأحمد في المسند ( 477/7 ) » واين ماجه في باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (  ) 998/١‏ 
الحديث ( ٠١١١‏ ) » والطحاوي ( ۲٤١۹/١‏ ) » واين أبي شيبة بمعناه في ( ۲٠۷/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
في باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح ( ۲٠۳/۲‏ ) . 

(") أخرجه النسائي بهذا اللفظ . في امجتبى كتاب الافتتاح » في ترك القنوت ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع ) :7لم يدام ] . 

(۸) أخرجه والدارقطني في باب صفة القنوت وبيان موضعه ( ۳۸/۲ ) » والبيهقي في الكبرى باب من لم بر 
القنوت » في صلاة الصبح ( ٠٠١/۲‏ ) . (9) أخرجه الدارقطني في بیان صفة القنوت ( ۳۸/۲) . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ بأن رواية ] » وفي ( ع ) : [ بأنه رواية ] . 

. ] ع ) :[ رواية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


؟إومهة 


القنوت في الفجر ليس بسنة 


الكوفيين بغير سبب يوجب الضعف N‏ صلاة مفروضة » كسائر الصلوات ا 
صلاة سن لها أذان وإقامة » أو صلاة شفع » أو صلاة يكفر جاحدها . ولأنها صلاة يدحل 
وقتها بطلوع الفجر » كركعتي الفجر . ولأنها صلاة نهار كالعيد . ولأنه ذكر زائد فلا 
يغبت في الفجر »› » كتكبير العيد . 

۷ - احتجوا : بحديث أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله بلقي رأسه من الركعة 
الثانية من الصبح قال : « اللّهم أغ الوليد ب بن الوليد » وسلمة بن هشام » وابن أبي ربيعة › 
والمستضعفين بمكة » واشدد وطأتك ٠‏ على مضر » ورعل » وذكوان » واجعل عايهم 
سنين كسني يوسف » ©٩‏ . قالوا : وهذا في صحيح البخاري © . والجواب عنه ٠‏ أنه لا 
دلالة فيه ؛ لأن المذ كور » فيه مبارك يإجماع > - وهو تسمية الرجال - » وإنما لحلاف 
في ذكر آخر لم يذكر في الخبر بر ا تاراسم 
وعشرين ليلة 29 » فدل [ على ] 9" أنه ليس بشئّة حين لم يداوم عليه 

ع ل ل ل 
فارق الدنيا ^ . 


8 - والجواب : أن حديث أنس قد روي مختلقًا 9 : فروى أبو مجاز ”” » عن 
انس قال : قدت رسول الله َك : في الفجر بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذ كوان › 
وقال ع الله و 0 . وروى أبو معاوية عن عاصم » عن انس 5 


. ) ۱۳۰ ( في (م)٠(ع):[ وأشد وطأتك ] . (؟) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )١( 
أخرجه البخاري في الصحيح في آخر كتاب الجمعة » باب دعاء النبي مه ( ۱ )» والبيهقي في‎ )( 
. ) ۲۰۷/۲ ( الكبرى في باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع‎ 

. ] في ( ع ) : الذكر . (5) في ( ص ) [ بالإجماع‎ )٤( 

© أخرجه مسلم في الصحيح في باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
77/١‏ ) » وأبو داود في باب القنوت في الصلاة ( ۱ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في 
صلاة الفجر ( 854/١‏ ) » الحديث ( ٠۲٤١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب ترك القنوت في سائر الصلوات 
غير الصبح ( ۲ ) » والدارقطني في باب صفة القنوت وبيان موضعه ( ۳۹/۲ ) . 

(۷) ساقط من ( ن ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في الكبرى في باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح ( ٠/١‏ °(. 
(4) في سائر التسخ ‏ : [ مختلف ] . )٠١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ أبو الخلد ] . 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة ( ؟/ )2 
ومسلم في الصحيح باب استحباب القنوت في جميع يم الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( ۲۷۲/۱ ) » وابن أبي - 


oN‏ كتاب الصلاة 


قال : سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ فقال : قبل الركوع » فقلت : إن أناسا 
يزعمون أن رسول الله [ بإ ] ٠‏ قنت قبل الركوع » فقال : إنما قنت يدعو على أناس 
قتلوا أناسا من أصحابه يدعون القراء 2 . وإذا © تعارض الخبر عنه كان الرجوع إلى خبر 
الذي روي أنه لم يترك القنوت / يعني : تطويل القيام » وذلك يسمى قنوتا ©» . وقد روي 
عن ابن عمر أنه قال : ما أعرف القنوت إلا طول القيام © وسكل النبي بير عن أفضل 
الصلاة » فقال : « طول القنوت » 22 » يعني [ طول ] 7" القيام . فأما © الدعوة "> على 
الأئمة ئمة 7" الأربعة فليس بصحيح ؛ وإنما روي عن عمر أنه قنت ١١‏ ا 
قال إبراهيم : حدثني الأسود أنه صحب عمر سنين في السفر والحضر فلم يقنت يمنت 7„ 
وأن عثمان لم يقنت . وأن أهل العراق أخذوا القنوت عن علي » وأخذ أهل الشام عن 
معاوية "2 . وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه كان لا يقنت في الفجر 9" . 


شيبة ( ۲٠۹/۲‏ ) » والنسائي في باب القنوت بعد الركوع ( ۲٠٠١/۲‏ 

۰ . ) ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازئة ( ۲۷۲/۱ ) وابن أبي 
شيبة مختصرا باب الوتر يطال فيه القيام أو لا ( ۲١۹/۲‏ ) » والبيهقي في باب ترك القنوت في سائر الصلوات 
غير الصبح ( ۲۰۷/۲ ) . 

(۳) في ( ع ) : [إذا]. (4) في ( ص ) › ( م ) : [ قنوت ] . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف في من كان لا يقنت في الوتر ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح في باب أفضل الصلاة طول القنوت ( 05/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف 
في باب فضل التطوع ( ۷۴/١‏ ) » الحديث ( 4840 ) » والبيهقي في الكبرى في باب أفضل الصلاة طول 
القنوت ( ۸/۳ » )٩‏ . 

(۷) ساقطة من ( ن ) . (۸) في ( ص ) › ( ن ) :1 وأما ] . 

. الدعوة : بمعنى الدعوى والادعاء . (١٠)”يقصد الخلفاء الراشدين‎ )٩( 

)١١(‏ روى ابن أبي شيبة من حديث أبي عثمان أنه سكل عن قنوت عمر في الفجر فقال : كان يقنت بقدر ما يقرأ 
الرجل مائة آية » المصنف في الوتر يطال فيه القيام أو لا( ۲١۷/۲‏ ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 0149/1 ٠٠١‏ ) . 
)١۲(‏ وانظر : الطحاوي في شرح الآثار ( 760/١‏ ) . 

)١‏ أخرجه محمد بن الحسن بألفاظ متقاربة في كتاب الآثار في باب القنوت في الصلاة ص ( 44 ) الأثر 
۲١(‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب الوتر يطال فيه القيام أو لا ( 7٠١8/7‏ ) » والبيهقي باب ترك 
القنوت في سائر الصلوات غير الصبح ( ۲٠٤/۲‏ ) . 

. ) ۲٠۸/۲ ( أخرجه ابن أبي شيبة باب الوتر يطال فيه القيام أو لا‎ )١4( 


]ب 


القنوت في الفجر ليس بسنة س "امه 


[وعن ع 2 ابن عمر أنه قيل له : يمنعك الكبر من القنوت ؟ فقال : ما أعرفه عن 
أصحابيٍ . والذي روي من فعل علي فإنما فعله في امحاربة أياما ثم قال : لا أزيد على قنوت 
رسول الله علقم © ES‏ 

› قالوا : كل ذكر كان مسنونًا في صلاة الوتر كان مسنوئًا في صلاة الفجر‎ - ٠۰ 
كالتكبيرات:.‎ 

4 - قلنا : يطل بالتشهد الأول إ إذا أوتر بأكثر من ركعة ولأن سائر الأذ كان 
سنت في ركعتي الفجر سنت في فرضها ء ولا لم يسن القنوت في ركعتي الفجر لم 
يسن في فرض الفجر . 

۲ - قالوا : كل ذكر كان مسنونًا فى غير الفرائض وجب أن يكون من جنسه 
ما هو مسنون في الفرائض » كالاستفتاح (© والتشهد والمسح . ظ 

۴۳ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن القنوت دعاء » وجنس ذلك ثابت في الفرائض » 
وها خف أل "فهو كبن اليد الذى: يبت جسه فى الفرائض'وإن ١‏ الف 
امحل . والمعنى فيما ذكروه [ من ] © الأذكار أنها تثبت في جميع النوافل » فكذلك ) 
جاز أن ينبت من [ جنسها ] © ي الفرائض + وا لم بيسن القدوت في كل النوافل آم 
ا 


# # # 


. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح ( ۲۱۳/۲ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ والاستفتاح ] . ش )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1[ غا ] . 

(5) ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ فلذلك ] . 
(۷) ساقطة من ( ن ) . 


OeANI/Y‏ = کتاب الصلاة 


ااا م سوسس كر 
"e di" EN‏ 


الترتيب في الفوائت واجب ما لم تتڪرر 


4 - [ قال أصحابنا ] ”“ : الترتيب في الفوائت واجب ما لم تتكرر " . 

8 - وقال الشافعي : لا يجب 22 . 

١‏ - لنا : حديث ابن عمر أن النبي بي قال : « من نسي صلاة فلم يذكرها إلا 
وراء الإمام فليمض في هذه » ثم يصلي التي 29 ذكر ء ثم ليعد هذه © . ووجوب 
الإعادة يدل على وجوب الترتيب . 

۷ - ولا يقال : إن هذا الخبر موقوف على ابن عمر وإنما وهم فيه إبراهيم 


uh 


الترجماني فرفعه ؛ لأن إبراهيم ثقة » فانفراده بالإسناد لا يوجب ضعف الخبر وإن أوقفه 
غيره . ولأن 3 اين عض يجوز أن يكون اتخذه مذهبا فأفتى به : ولا معنى لاعتراض من 
الهادي » والذي صلب 29 محمد بن سعيد الشامي - وقد قال الطحاوي : لم ينقل عن 


. ) ساقطة من (ع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط باب كيفية الدخول إلى الصلاة ( ١١4‏ » ه5١‏ )»2 تحفة الفقهاء باب قضاء الفائتة 
(۲۳۱/۱ ۰ 79 )ء فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب قضاء الفوائت ( ٤۹۷ - 488/١‏ ) » 
البناية باب قضاء الفوائت ( ۷٣١١ - ٦4۹۹/۲‏ ). 

() قال الشافعي وأصحابه : من فاتته صلوات يستحب قضاؤها مرتبا . ( انظر : الوسيط 1۳۷/۲ » حلية 
العلماء باب مواقيت الصلاة ۲۷/۲ » فتح العزيز في هامش المجموع ٥۲۸ - ٠٥۲٤/۳‏ ء المجموع مع المهذب 
باب مواقيت الصلاة 78/7 - ۷١‏ ) . ( وانظر : المدونة ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها ۱۲۲/۱ 1١7.2‏ » 
الكافي لابن عبد البر باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها 5 ,: ۲۲١‏ » بداية الجتهد الباب الثاني في القضاء 
8860 1ه المقدمات والممهدات كتاب الصلاة ٠١7/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية الباب التاسع عشر 
في قضاء الفوائت ص٠۷‏ » المسائل الفقهية كتاب الصلاة ٠١١ - ١9/١‏ » الكافي لابن قدامة باب أوقات 
الصلاة ۹۹/١‏ ء ٠٠١‏ ء المغني باب صفة الصلاة ١٠١ - ٦٠۷/١‏ ) . 

(4) في ( ص ) : [ الذي ] . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى باب من ذكر صلاة وهو في أخرى ( ۲۲٠/۲‏ ) » والدارقطني باب الرجل 
يذكر صلاة وهو في أخرى ( ٤۲٠/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها 
كيف يقضيها ( ٤1۷/۱‏ ) . (5) في (م)٠(ع):1لأنع.‏ 

(0) في ( م ) › ( ن ) :[ صلت ]. 


الترتيب في الفوائت واجب ما لم تتکرر يسيسلل سس 04/۲ 
ابن عمر من الصحابة خلاف هذا » وقوله حجة (0 , 

۸ - قالوا : قوله اك لالس :يه يني وريب لق > وقوله : 
( وليعد ) يقتضي وجوب الإعادة > فعند کم الضي استحباب والإعادة واجبة » وعندنا 
المضي واجب والإعادة استحباب » فتساويا في ترك أحد الظاهرين . 

68 - قلنا : عندنا المضي واجب في إحدى الروايتين » ذكرها الطحاوي . ثم 
قوله : « وليعد » الإعادة لا تقال ° إلا فيما لم يقع موقعه 7 » فيسقط الفرض بالثاني » 
فأما إذا فعل مثل ذلك الفعل والفرض يسقط بالأول لم يطلق الاسم عليه 

. ©© ) وروى أصحابنا أن النبي ّم قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة‎ - ٠ 
وروى قتادة عن أنس أن النبي بي قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا‎ 
وقوله : « لا كفارة لها إلا‎ .  » ذكرها » فإن ذلك كفارتها » لا كفارة لها إلا ذلك‎ 
ذلك » يقتضى وجوب تقديمها على صلاة الوقت ؛ لأن صلاة الوقت كفارة إذا فعلها‎ 
بعدها . ولأن النبي بي أخر الصلوات يوم الخندق وقضاها مرتبة © » وفعله في‎ 
الفوائت بيان لفعله في صلاة الوقت . ولا يقال : إن جواز تأخير الصلاة للخوف قد‎ 
نسخ ؛ لأن التأخير كان لعدم القدرة على الفعل لأجل القتال » وهذا لم ينسخ ء ولو‎ 


)١(‏ قال ابن التركماني بعد أن أثبت توثيق الترجماني : فقد قال الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء : لا يعلم 
عن أحد من الصحابة خلافه » وكذا ذكر صاحب التمهيد . ( في الجوهر النقي بذيل الكبرى ۲۲۱/۲ ) . 
(۲) في ( ن ) : [ لا يقال ] . (۳) في (م)2(ن):[موقفه ] . 

)٤(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية بسنده ( ٤۳۹/١‏ ) الحديث ( ۷٠١‏ ) » وفي نصب الراية في آخر 
باب قضاء الفوائت ( ۱١٦١/١‏ ) . 

() أخرجه مسلم في الصحيح في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ( ۲۷١/١‏ ) » 
والترمذي في باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة ( 790/١‏ , 805 ) » الحديث ( ۱۷۸ ) » وابن ن أبي شيبة 
في باب الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها ( 5117/١‏ ) » وابن خزيمة في الصحيح باب ذكر الدليل على أن أمر 
النبي ر ياعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها ( ٩۷/۲‏ ) ؛ الحديث ( 447 » 1941 ) » والطحاوي 
في المعاني في باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها ( ٤11/١‏ ) . 

(1) تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود » وأبي سعيد الخدري » في مسألة ( ٩۲‏ ) . راجع حديث ابن 
مسعود في الترمذي في باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ( ۳۳۷/١‏ ) » والنسائي في كتاب 
المواقيت كيف يقضي الفائت من الصلاة ( 5986/1١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب قضاء الصلوات 
الأولى فالأولى ر ۲ ۲۲۰ ) » وحديث أبي سعيد في النسائي في الأذان » الأذان للفائت من.الصلوات 
ا . 


0۹۰/۲ سمس ل سجس س کتاب الصلاة 


نسخ جواز التأخير بقي 2 حكم الترتيب فيما فات وقته ” . ولأنهما صلاتان واجبتان 
جمعهما وقت واحد يتسع لهما يفعلان فيه لا على وجه التكرار » فلزم الترتيب فيهما » 
كصلاتي عرفة والمزدلفة . ولا يلزم المنسية ؛ لأنها ليست واجبة مع النسيان ؛ ألا ترى أنه 
لو فعلها لم يقع موقع الواجب . 

۹ - ولا يقال : إن صلاة العصر بعرفة ليست واجبة ؛ لأنها إذا فعلت كانت 
واجبة . ولأن كل شرط اعتبر في الصلاتين - إذا كانت إحداهما (© واجبة والأخرى 
جائزة جاز أن يعتبر بين الواجبين » كالطهارة وستر العورة . 

۲ - ولان كل ترتيب واجب مع بقاء الوقت [ جاز أن يجب بعد الفوات › 
كترتيب ال ركوع والسجود . ولأن الواجب عليه مع بقاء الوقت ] 9 الترتيب في الفعل 
والوقت » فإذا فات الوقت تعذر الترتيب في الوقت » فبقي 2 الترتيب في الفعل ممكتًا › 
فوجب عليه فعله . 

۴۳ - ولا يقال : المعنى في جميع ما قستم 29 عليه أن الترتيب يجب فيه مع 
النسيان » ولما لم يجب هذا الترتيب مع النسيان لم يجب مع الذكر ؛ لأنا لا نسلم هذاء 
ولا نقول في + جميع المواضع يوجب الترتيب ناسيا ” » وإثما يجب عليه بعد الذكر عبادة 
أخرئ +-.والعئادات البتدأة. تحب © بحسب الذلالة : ولأنه “قد يسقط الشىء 
[ بالنسيان ] ٠‏ - لأنه عذر - ولا يسقط مع عدمه لفقد العذر . ١‏ 

4 - ولا يقال : إن مع بقاء الوقت لا يتصور الترتيب إلا من حيث الوقت » فأما 
الفعل فلا ؛ وذلك لأنه يتصور بالفعل ؛ ألا ترى أن في صلاتي عرفة وفي الجمع في حال 
السفر عندهم يسقط الترتيب بالوقت » ويجب الترتيب بالفعل ؟! 

٥‏ - احتجوا : بحديث ابن عباس [ 44 ] 0" أن النبي ار قال : ( قي 


. ] في ( ع ) :[ نفي ] . (۲) في ( م ) › ( ۰)0 (ع ):[ وفيه‎ )١( 
. ] ع ) : [ أحديهما ] » وفي ( ن ) : [ أحدهما‎ ( ١ ) في ( ص‎ )۳( 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقي‎ )5( 

(5) في ( ۴ ) + ( ۰)0 ( ع ) :1 في جميعها قستم ] . 

(۷) في ( ن ) : [ بأشياء ] . (۸) في ( ع ) :[ یجب ] . 

(5) في (0):[ سقط ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ع ) » بياض مكانه . 
)١١(‏ الزيادة من ( م ٠)‏ (3)٠(ع).‏ 


الترتيب في الفوائت واجب ما لم تتكرر يسيب سس طل- 881/9 


جبريل عند البيت مرتين » وقال لى : ما بين هذين وقت  »‏ » وهذا يقتضى أن الوقت 
ا م ظ ١‏ 

5 - والجواب : أن الخبر اقتضى كون الوقت لها » وخبرنا اقتضى كونه وقتا 
للفائتة » والكلام يقع في تقد أحد الواجبين , ولا دلالة في الخبر على هذا . ولأن كونه 
وقتًا لها لا يمنع من وجوب فعل غيرها قبلها . 

۷ - احتجوا : بقوله اكاك : « فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريا ) 22 . 

۸ - والجواب : أن هذا يقتضي النهى عن الانصراف » وعندنا يمضى فى 
ال ا رف عا گا 0 

8 - قالوا : عبادتان يسقط الترتيب فيهما مع النسيان فوجب أن يسقط مع 
الذ كر » أصله : إذا فاته يومان من رمضان » وأصله : آخر الوقت » وعكسه صلاتي عرفة . 

۰ - قلنا امسغوط الترظ مع | ايان لا د 
لأن النسيان عذر » وقد يسقط الفرض بالعذر وإن لم يسقط بغيره . ولأن قضاء رمضان 
فرض متكرر » والفرائض المتكررة لا ترتيب فيها » كالفوائت إذا كثرت » والصلوات 
فرض لم يتكرر ” » فصار كالسجود والركوع . ولا يقال : هذا ببطل بظهرين من 
يومين لأن الترتيب واجب فيها عندكم وإن كانت متكررة ؛ وذلك أن الظهر ©" الثانية لا 
تجب إلا في آخر وقنها » والترتيب هناك ”© ساقط » فإذا دخل وقت العصر [ فقد ] © 
مقط ابي ةن ال ليان ر کن و بو ال أن يكز نوك 
الصلاتين أكثر من خمسة . ذكره الطحاوي في مختصره ١‏ 

١‏ - قالوا : صلوات فوائت » أو صلوات استقرت فى الذمة » فأشبهت إذا 
دخلت في التكرار . ٤‏ 


. ) ٠٠١ ( تقدم تخريج حديث ابن عباس في أول كتاب الصلاة في مسألة‎ )١( 
(؟) تقدم تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ » في مسألة ( 7 ) » وبلفظ : لا وضوء إلا من صوت أو ريح في‎ 


مسألة ( ۳٤‏ ) . ش (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لم يكرر ] . () في (م)۰(ع ):1 ظهر]. 
(1) في ( م )۰ ( ع ):1 هنا]. (۷) زيادة من ( ك ) . 


(۸) في ( م۴ ) +( ٠)‏ (ع):[ للمعتد] . 
(5) راجع مختصر الطحاوي باب صفة الصلاة ص ( ۲۸ ۰ ۲۹) : 


04/۲ لس سب سس لسلس لس ببح تاب الصلاة 


۲ - قلنا : إذا دخلت في التكرار لحق مشقة بترتيبها © » ولا لم تتكرر ‏ لم 

ل 0000 . ولأنا بينا أن التكرار 
ف اليب 

yT‏ : لو كان الترتيب واجها لم يسقط وإن تكرر » كترتيب السجود 
و أن تيب السجود على ال ركوع أقوى من ترتيب العبادتين إحداهما ”“ على 
الأخرى ؛ ألا ترى ا فر 0 ا كرغ غن الستجود وقد تنفرد 9») إحدى 
الصلاتين عن ٠”‏ الأخرى » فلقوة ‏ الترتيب هناك وجب 292 وإن 27 تكررت العبادة . 

4 - قالوا : الترتيب فى العبادات 20 ضربان : ترتيب من ناحية الوقت » 
وترتيب من ناحية الفعل » 0 في الوقت : يسقط بفواته » كصوم رمضان 
وقضاء "© رمضانين » والترتيب من حيث الفعل : لا يسقط © بحال » كصوم 
الكفارة . والعصر والمغرب ترتيبها من حيث الوقت » فسقط بالفوات . 

٠‏ - قلنا : الترتيب في الصلوات 2 قد بينا أنه من حيث الفعل والوقت ؛ ألا 
ترى أن الوقت قد يسقط 29 فى صلاتى عرفة ويبقى ترتيب الفعل . فإذا فاتت 
الصلوات ” سقط ترتيب الوقت وبقي ترتيب الفعل . 


كن كنا كنا 
)١(‏ في ( ن ) : [ ترتيبها ] . (۲) في (م)ء(ن)ء(ع):[يكرر]. 
(۳) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ أحدهما ] وفي ( ص ) ١‏ ( م ) : [ إحديهما ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينفرد ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينغرد ] . 
(5) في (م):[ على ]. (۷) في ( م ) : [ فلغوه ] 
(۸) في ( م ) › ( ع ) ›( ن )1 ماوجب ]. (۹) في ( ۰)۴ (ع ):1 #إك)]. 
رعلاي بزع ) ري الباذة. ] . )١١(‏ في ( م ) › ( ن )۰ (ع) ۶[ وكقضاء] . 
(۱۲) في ( ص ) : [ لا تسقط ] . )۱١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [في الصلاة ] . 


. ] في ( م۴ ) » ( ع ) :1 الصلاة‎ )٠١( TRICO 


إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة 0۹۳/۲ 


70 
ا مسالة of‏ 


إذا شلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة 


5 - قال أصحابنا : إذا شلّم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة © . 


۷ - وقال الشافعي : يشير برأسه . وفي قول آخر : بيده (© . 


4 -لنا : حديث ابن مسعود هه قال : حرجت في حاجة ونحن نسلم (© بعضنا 
ريسن الات ع نر رجا NEE E‏ 
في الصلاة شغلا  »‏ » وقوله : فلم يرد علي علي يدل على أنه لم يرد بلسانه ولا بغيره . وقوله 
اة : « إن في الصلاة شغلا » تنبيه على أنه لا يشتغل عنها بالرد . 


8 - وروى أبو الزيير عن جابر 5ه قال : كنا مع النبي ر في سفر » فبعثني في 
حاجة » فانطلقت إليه 23 » فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته ي ركع ويسجد » فلما سلم 


)١(‏ راجع : كتاب الحجة باب التشهد والسلام على النبي بر ( ٠١١ - ١45/١‏ ) » بدائع الصنائع 
فصل في بيان أحكام الاستخلاف ( ۲۳۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية باب ما يفسد الصلاة وما يكره 
فيها ( 4١١/١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار كتاب الصلاة فصل فيما يكره للمصلي ( 57/١‏ ) البناية باب 
ما يفسد الصلاة وما یکره فيها فصل في العوارض ( ٠ ٥۲۸/۲‏ 519 ) > مجمع الأنهر باب ما يفسد 
الصلاة وما یکره فيها ( ١١١/١‏ - ۱۲۳ ). 

(۲) راجع : حلية العلماء باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها ( 171/١‏ ) ء المجموع مع المهذب باب ما يفسد 
الصلاة ويكره فيها ( ٠٠١ - ٠١/5‏ ) . ( وانظر : المدونة : الإشارة فى الصلاة ۹۸/١‏ »ء بداية المجتهد الباب 
الأول في الإعادة » المسألة السادسة ١85/١‏ > الكافي لابن قدامة 56 يكره في,الصلاة 174/١‏ ء المغني 
باب ما ييطل الصلاة 50/9 6 1١‏ ) . 

(۳) في رص )ء (ن): [يسلم ] . 

(4) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني في باب الإشارة في الصلاة ( 455/١‏ ) » والبخاري - بمعناه - 
في الصحيح في كتاب الكسوف باب لا يرد السلام في الصلاة ( ۲٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ( ۲٠۹/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب رد السلام في 
الصلاة ( ۲۳۳/۱ ) » وابن ماجه مختصرا ( 585/١‏ ) › الحديث ( ٠١١5‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في 
باب السلام.في الصلاة ( 885/7 ) » الحديث ( ۳۰۹۱ - ٠١۹۳‏ ) » وابن خزيمة في الصحيح ( 34/1 » 
٣‏ )ء الحديث ( ۸۰٩‏ ۰ 8508 ) » وابن أبي شيبة ( 517/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب ما لا يجوز 
من الكلام في الصلاة ( ۲٤۸/۲‏ ) . 

(0) في سائر النسخ : [ إليه ] » المثبت من الطحاوي كما ورد في ألفاظ الحديث : [ فانطلقت إليها » ثم جفته .. ] . 


تت ج ےن 


رد عَلئَ . “ ولأنه إن كان يشير بيده فقد قال اتا : « كفوا أيديكم في الصلاة » › 
وإن كان برأسه فقد قال ” : « اسكنوا فى الصلاة » (© . ولأنها إشارة تنبئع عن معنى 
ليس فيه إصلاح الصلاة » فصار كالإشارة في حوائجه . . 

۰ - احتجوا : بحديث ابن عمر / قال : خرج رسول الله بل إلى قباء فصلى 
فيه » فجاءت الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي » قال : فقلت لبلال : كيف رأيت 
رسول الله َيه حين كانوا يسلمون عليه [ وهو يصلي ] ۵ » قال : كان يقول هكذا - 
وبسط كفه 9© - يعني : أشار بيده . وروي أنه قال : وكان معه صهيب » فسألته : 
كيف كان يرد عليهم » قال : كان يشير بيده 29 . 


o1‏ - والجواب : أنه حكاية فعل » فيحتمل أن يكون أشار بيده يسكنهم وینعهم 
من السلام ؛ للا يشغلوه 9© عن صلاته . 


5 - قالوا : عمل يسير فأشبه الخطوة والضربة على الحربة . 
۴ - قلنا : هذا يفعل لإصلاح الصلاة » حتى لا يشغل 9 قلبه بها » والخلاف 
فيما وقع لغير صلاحها . 


# #*# * 


)١(‏ أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ ( 455/١‏ ) › وابن أبي شيبة بهذا المعنى في الرجل يسلم عليه في 
الصلاة (١/؟0؟ه‏ ) › والبيهقي ( ۲٤۹ › ۲٤۸/۲‏ ) . 

(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳) هذا جزء من حديث جابر بن سمرة ع تقدم تخريجه في مسألة ( 1١5‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ن‎ )٤( 

(5)في (ص)ء(م)ء(ن):[وسط كفه] عو اتاد Ee‏ 
والطحاوي بمعناه ( 151/١‏ » 404 ) . 

(5) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ ( 565/١‏ ) » الحديث ( ٠١١17‏ ) » وعبد الرزاق عن ابن عبينة في 
المصنف ( 887/5 ) » الحديث ( ٠١۹۷‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في من كان يرد ويشير بيده أو 
برأسه ( 577/١‏ ) » وابن خزيمة في الصحيح في باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على 
المصلي ( ٤۹/۲‏ ) » الحديث ( 888 ) » والدارمي في باب كيف يرد السلام في الصلاة ( 717/١‏ ) » 
والنسائي في باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ( 5/5 ) » والبيهقي من هذا الوجه ومن وجه آخر عن ابن 
عمر في باب الإشارة برد السلام ( ٠١۹/۲‏ ) » والطحاوي من وجه آخر عن عمر ( 454/١‏ ) القائل ابن 
عمر وهذه رواية أخرى للحديث السابق توضح إجابة أخرى لبلال الذي كان بصحبة صهيب . 

(۷) في ( ن ) : [ شغلوه ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يشتغل ] . 


r. 


040/۲ 


إذا سبح في صلاته يريد خطاب غيره .. 
||| مسالة 


إذا سبح في صلاته يريد خطاب غيره ولا يقصد بذلك 
إصلاح الصلاة فسدت . وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام 


4 - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا سبح في صلاته يريد خطاب غيره ولا يقصد 
بذلك إصلاح الصلاة فسدت » وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام . 

590 وقال أبو يوسف : لا يبطل (© . وبه قال الشافعي‎ - ۵٥ 

5" - لنا 29 : حديث معاوية بن الحكم #ه أنه سمت عاطسا 29 » فقال له 
: « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة 
القرآن » 29 » ومعلوم أن التشميت 29 ذكر الله تعالى ودعاء » إلا أنه أنكره لأنه قصد به 
خطاب الآدمي » فدل على أن ذكر الله تعالى يجوز أن يفسد الصلاة . ولا يقال : إنه لم 
يأمره بالإعادة » لأن ‏ قوله [ اكيت ] ^ : « لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » , 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع » ( ۲۳١ » ۲٠١/١‏ ) فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية » ( ٠ ٤۰١/١‏ 507 ) » الاختيار كتاب الصلاة ( 11/١‏ ) » البناية » ( ٤۹۸/۲‏ + 459 )2 مجمع 
الأنهر )115/١(‏ . 

(۲) راجع : حلية العلماء ( ٠١١/۲‏ ) » المجموع مع المهذب › ( ۸۸/٤‏ ) . وقال مالك في المدونة : وإن أراد 
الحاجة وهو في صلاته فلا بأس أن يسبح . وقال : ولا ينبغي لأحد أن يفتح على أحد ليس معه في الضلاة . 
وقال ابن قدامة في المغني : وقال القاضي : إن قصد التلاوة دون التنبيه لم تفسد صلاته » وإن قصد التنبيه دون 
التلاوة فسدت صلاته ؛ لأنه حاطب آدميًا » وإن قصدهما جميعا ففيه وجهان : أحدهما : لا تفسد صلاته » 
ETE‏ 
في صلاة . جع : المغني ( ٥۹/۲‏ ) 

0 : [ لهما ] » ولا يستقيم المعنى به . 

] في ( ن ) : [ العاطس‎ )٤( 

(ه) هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم تقدم تخريجه بمعناه بألفاظ أخرى في مسألة ( ٠١‏ ) وأخرجه ابن 
خزيمة مطولا في باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم ( ۳٣/۲‏ » 56" ) » الحديث ( 805 ) » 
والدارمي في باب النهي عن الكلام في الصلاة ( ٠٠١ » ٠٠۳/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من تكلم 
جاهلا بتحريم الكلام ( ۲٠۰/۲‏ ) . 

)في )رع )2 ر التجية] ناوي زه 1 ON‏ 

(۷) في ( م ) : 1 لأنه ] . (۸) الزيادة من ( م ) (E‏ 


يدل على الفساد » ومتى فسدت وجبت الإعادة . ويجوز أن يكون تحريم الكلام لم يبلغ 
معاوية فلم يلزمه حكمه . 

۷ - ولا يقال : إنه جوز التسبيح ؛ لأنه لما منع عن خطاب الآدميين ”“ وليس فيه 
إصلاح الصلاة أبطلها » كسائر الكلام . وكمن قال : يا يحيى خذ الكتاب » وهو لا يريد 
التلاوة . ولا يلزم من سبح ليعلم غيره أنه في الصلاة ؛ لأن هذا رفع لإصلاحها . ولأن 
الصلاة "© تتضمن ”© الأفعال والأذكار» فإذا جاز أن تفسد ©“ بالأفعال الموضوعة فيها 
- كمن زاد في صلاته ركعة - جاز أن تفسد © بالأذكار الموضوعة فيها . ولا يصح 
القول بموجب هذه العلة فيمن قال : يا يحيى خذ الكتاب وهو لا يقصد التلاوة ؛ لأن ما 
لا يقصد به التلاوة ليس بمشروع فيها . ولأنه ذكر مشروع في الصلاة » فجاز أن تفسد © 
به » أصله : إذا قال : يا يحيى خذ الكتاب وهو لا يقصد التلاوة . ولأن التسبيح من أذكار 
الصلاة فجاز أن تفسد ”© به » كالسلام إذا اعتمده في حال صلاته © . 

4 - احتجوا : بحديث سهل بن سعد 5ه أن النبي علق قال : « إذا نابكم في 
صلاتكم [ شيء ] ٩‏ فلیسبح ٩‏ الرجال )1 ولتصفق 60" النساء م °۳ , 

۹ - وال جواب : أن قوله : « إذا نابكم في الصلاة » يقتضي أمرا 9 حدث 
فيها » وذلك لا يفسد الصلاة متى سبح لأجله ؛ الدليل عليه : أن الأمر إذا لم يحمل 
على الوجوب حمل على الندب » ولا يندب إلى التسبيح إلا إذا أصلح به الصلاة . 

٠‏ - قالوا : الخبر حرج على سبب » وهو أنه ال مضى ليصلح بين بني عمرو بن 


. ] م۴ ) › ( ع ) : [ الآدمي ] . (۲) في ( م ) » ( ع ) :1 الصلوات‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 


(۳) في ( م ) : [ يتضمن ] . )٤(‏ في غير( ص ) : [ يفسد ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أن يفسد ] . (1) في (م)٠(ع):‏ [أن يفسد ] . 
(۷) في ( ۴ ) ٠‏ (ع ): [ أن تفسد ] . (۸) في ( ص ) ء ( ن ) : [ في خلال الصلاة ] . 
(5) الزيادة من ( ت ) . )٠١(‏ في ( ص ) : [ فلتسبح ] . 

. ] في (3)٠(ع):[ وليصفق‎ )١١( . ] في ( ع ) : [ الرجل‎ )١( 


» ) 5١5/١ ( أخرجه البخاري بعناه بألفاظ مختلفة مطولا في الصحيح باب الإشارة في الصلاة‎ )١1( 
وابن خزيمة بهذا اللفظ في‎ » ) 5117/١ ( والدارمي بهذا اللفظ في باب التسبيح للرجال والتصفيق .للنساء‎ 
» صحيحه في باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة ( 51/1 ) » الحديث ( 891 ) » ومثله أبو داود‎ 
والبيهقي بمعناه بألفاظ أخرى في الكبرى في باب ما يقول‎ » ) ۲۳۹/١ ( في باب التصفيق للرجال في الصلاة‎ 
. ) ٤5۴/١ ( إذا نابه شيء في صلاته ( 547/7 ) ء والطحاوي في المعاني باب الإشارة في الصلاة‎ 
. في سائر النسخ : [ أمر]‎ )١4( 


0۹۷/۲ 


إذا سبح في صلاته يريد خطاب غيره .. 


عوف » فحان © وقت الظهر » فقدم الناس أبا بكر ليصلي ب بهم » فوافى رسول الله َك 
وهم في الصلاة » فأكثروا التصفيق ليعلموا أبا بكر مجيء رسول الله [ يلت ]© . 

۹ - قلنا : هذا هو الدليل ؛ لأن مجئ النبي به سبب في تأخير أبي بكر ؟إذ 
يهو أن يتقدم عليه » وهو أمر حادث في الصلاة فقصدوا إصلاحها . 

۴ - قالوا : ذكر أبو داود عن أبي هريرة أن النبي بي [ قال  ]‏ : « التسبيح 
للرجال: 2 والتصفيق للنساء ) . 

۴۳ - قلنا : هذا بعض الخبر » وتمامه ما قدمناه . 

4 - قالوا : روي عن علي [ ڪه ] () : كانت لي ساعة من وقت السحر أدخل 
فيها على رسول الله بر » فإن كان في الصلاة سبح © » وكان إذنا . 

ه"ة؟ - قلنا : قد روى الطحاوي في هذا الخبر أنه قال : كنت إذا دخلت عليه وهو 
يصلي تنحنح 7" ». ولأنه يجوز أن يكون سبح ليعلم أنه في الصلاة » وهذا لا يفسد عندنا . 

a‏ ل نبا 0 د 
ل ا ري , 

۷ - قالوا : فقد سبحت لتعلمها بالكسوف 2 . ولا شك أن رسول الله يات 


. ] في ( م ) : [ بين عمرو بن عورف فجاز ] وفي ( ن ) : [ بين عمرو بن عوف فحان‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) ١.‏ (9) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ زیادة من (م) ٠‏ (ع). 082) في (م)2(ع):[سبحع. 

(1) في (م) ١‏ (ع ) : [ ينحنح ] . انظر في تخريجه والكلام عليه : البيهقي في الكبرى ( ٠٤١/١ » ۲٤۷/۲‏ )» 
مسند البزاز ( ٠٠١7‏ ) » مسند أحمد ( )٠٠١/١‏ . 

(۷) في سائر النسخ : [ أم سلمة ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ۵ ) » (ع) . 

(۹) في سائر النسخ : [ فقالت ] » والصواب ما أثبتناه من واقع الحديث برواياته . 

. ) الزيادة من ( ن‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب الإشارة في الصلاة ( ۲٠١/١‏ ) » ومالك في الموطأ. في باب ما جاء 
في صلاة الكسوف ( 191/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 1740/8  )‏ ومسلم ( 714/1 ) » ومسند أبي عوانة 
( ۳۹۹/۲ ) » والسنن الكبرى البيهقي ( ۳۳۸/۳ ) » وابن أبي شبية في المصنف ( ٤41/۷‏ ) . 

. ] ن ) : [ الكسوف‎ ( ٠) في ( ص‎ )١١( 


0۹۸/۲ 


علم ذلك ولم ينكره : 

۸ - قلنا : عِلم النبي ّل لا يعلم إلا بنقل - ولم ينقل - » وفعلها في زمن 
النبي ل لا يكون حجة . ويجوز أن يكون ٠‏ سبحت لتكفها ٩”‏ عن سؤالها 9© › 
وأشاريت إلى السماء لتعلمها بالحادث 2 ¢ والتسبيح الفى لإصلاح الصلاة والإشارة لا 
تفسد 9) . 

٠١‏ - قلنا : إذا سبح يإمامه فقد قصد إصلاح صلاته » والأذكار وضعت في 
الصلاة لهذا المعنى › ومتى ٩”‏ سبح بغيره فنهاه © عن شيء أو أمره به فلم ٩‏ يقصد به 
إصلاح الصلاة » فكان منهيًا عنه » كالفعل الذي لا يقصد به إصلاح الصلاة . 

0 - قالوا : [ إن ] 2١(‏ كان التسبيح كلاما يبطل الصلاة إذا كان مع غير الإمام 
أبطلها إذا كان معه » كالكلام . 

4 - 5 قلنا : الكلام ليس من أذكارها 9" » > فلم يجز فيها وإن قصد به إصلاحها 
والتسبيح من أذكارها » فجاز أن يختلف بالقصد , كالسلام 9" . 

۳ - قالوا : فتح القراءة على غيره فلم تبطل 20 صلاته » كما لو فتح على الإمام . 

4 - قلنا : إذا فتح على الإمام فقد تلا القرآن لإصلاح الا م فا 
کالقارئ 2 بنفسه » وإذا فتح على غيره فلم يقصد إصلاح الصلاة » فهو كمن تلا 
يخاطب غيره ولا يقصد القرآن . 


كتاب الصلاة 


## # 


. ] في (ن ) : [أن تكون ] . (۲) في (م) :1 ليكفها‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ عن السؤال‎ )۳( 
. ] في ( ص ) : [ بالحادثة ] » وفي ( ن ) : [ بالحال‎ )٤( 


. ] في ( م ):: [ التسبيح ] بدون العطف . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یفسد‎ )١( 
. ] في ( ص ) :1[ ومن ]. ` (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيها‎ )۷( 
ساقطة من ( ن )262 ع).‎ )٠١( . ] في ( ص ) :1[ ولم‎ )۹( 
] في ( م ) : [ أذكرها ] . (۱۲) في ( ص ) : [ كالكلام‎ )۱١( 


(۱۳) في ( ص ) : [ فلم بيبطل ] . 
)١5(‏ في (م):[فقد] وفي (ن) : [ ققد كان ] » مكان : [ فصار ] وفي( ع ) : [ فقد كان القارئ ] . 


إذا صلى وكشف.من عورته المغلظة مقدار الدرهم ..ا -)ببي #/88ه 


Ce aE 
. إذا صلى وكشف من عورته الغلظة مقدار‎ 
الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز‎ 


6 - قال أصحابنا : إذا صلى وقد كشف من “ عورته المغلظة مقدار الدرهم » 
ومن اللخففة ما دون الربع فف جاز ٠‏ 


5 - وقال الشافعي : لا يجوز ٩‏ . 

۷ - لنا : قوله تعالی ‏ حُدُوأ یگ عند كل مسر 4 © » ويقال : أخذ زينته 
وإن انكشف الثمُن 29 من فخذه . 

۸ - وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» © 
فظاهره يقتضي أنها [ إن ] ۳ تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز . 


. ] في (ن ) : [التابع‎ )١( 0] نع[:)ع(ء)ن(٠)م( في‎ )١( 

٠‏ (۳) قال الكاساني : ومن الناس من قدّر العورة الغليظة بالدرهم تغليظا لأمرها » وهذا غير سديد ؛ لأن العورة 
الغليظة كلها لا تزيد على الدرهم » فتقديرها بالدرهم يكون تخفيفا لأمرها لا تغليظا له فتنعكس القضية . 
انظر : بدائع الصنائع فصل في شرائط الأركان ( ١١7/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب 
شروط الصلاة ( 7١57 - 769/١‏ ) » البناية باب شروط الصلاة ( ١434 » ۱٤۱/۲‏ ) » متن الكنز باب 
شروط الصلاة ص ٠١‏ » مجمع الأتهر باب شروط الصلاة ( 281/١‏ 87 ) . 

» قال الشافعي وأصحابه : ستر العورة في الصلاة سواء في حضرة الناس أو في الخلوة شرط لصحة الصلاة‎ )٤( 
الوسيط‎ » 57 » ٠۲/۲ سواء في ذلك الفرض والنفل . ( انظر تفصيل المسألة في : حلية العلماء باب ستر العورة‎ 
. ) 15177 153/5 الباب الخامس في شروط الصلاة ونواقضها 107/9 . المجموع مع المهذب باب ستر العورة‎ 
ء الكافي لابن عبد البر باب ما يفسد‎ "4/8٠ ۲٤۷/١ وانظر : المنتقى : الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد‎ ( 
قوانين الأحكام‎ » ١.5/١ المقدمات فصل فيما يجب على المرأة من الستر في الصلاة‎ » 7 47/١ الصلاة جملة‎ 
الشرعية الباب السادس في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والستائر ص ده » الإفصاح باب ذكر حد العورة‎ 
. ) 88٠١ › ٥۷۹/۱ المغني باب صفة الصلاة‎ » ١١7/١ الكافي لابن قدامة باب ستر العورة‎ » ٠۲١ ۷,١ 
. ] (ع): [اليمين‎ ١٠ ) في ( م‎ )5( . "١ سورة الأعراف : الآية‎ )5( 

(۷) أخرجه أبو داود في باب المرأة تصلي بغير خخمار ( 171/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء لا تقبل صلاة 
المرأة إلا بخمار ( ۲٠١/۲‏ ) ۽ الحديث ر ۷ ) ء وابن ماجه في الطهارة باب إذا حاضت الجارية لم تصل 
إلا بخمار ( ۲٠٠١/١‏ ) » الحديث ( ٠٠١‏ )ء والحاكم في المستدرك ( 751/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب ( ۲۴۳/۲ ) .2 (8) زيادة من ( ع ) . 


۰/۲ )بيسح کتاب الصلاة 


104۹ - وروی أبو هريرة عن النبى ا أنه قال J:‏ الفخدل عورة والفرج 
فاحشة  »‏ » وهذا يقتضي افتراقهما في باب الستر ‏ » فْمَنْ سؤى بينهما وجعل 
جوت أحدهيا كوجوب الآخر فقد خالف الخبر . ولانه شرط من شرائط الصلاة لا 
ينتقل إلى بدل » فاختلف حكم كثيره ويسيره ۳ ع كالنجاسة 5 ولانه تجوز (4) الصلاة 
مع تركه حال العذر من غير بدل » فاختلف قليله وكثيره حال عدم العذر » كالمشي . 

0 ولأن ما اختلف في كونه عورة إذا صلى مع كشف اليسير منه جازت‎ - ٠ 
. صلاته » كالركبة‎ 

9 - احتجوا : بقوله تعالى : «3 خُدُوأْ ِي . [ قالوا ] ”© : والمراد © : 
و ا 

جميع العورة » فكان واجبا . 

۲ - والجواب : أن الأية ليست مجملة ‏ ې ؛ لأنها تقتضى 010 أخل ما يسم 
زينة » وهذا معنى مفهوم لا " يحتاج إلى بيان . 

۴ - قالوا :رو أن اي يك E a a‏ 
« غطها فإن الفخذ من العورة ) أ . 

»)١١١ 61١١/8 ( أخرجه الترمذي بلفظ : الفخذ عورة » في كتاب الأدب » باب ما جاء أن الفخذ عورة‎ )١( 
 ) ۷۷/١ ( والبخاري في الصحيح في كتاب الصلاة » باب ما يذكر في الفخذ‎ » ) ۲۷۹۸ - ۲۷۹١ ( الحديث‎ 
وأحمد في المسند ( 47/7 » 4179 ) » والطحاوي في المعاني في كتاب الصلاة » باب الفخد هل هو من العورة أم‎ 
. في ( م ) › ( ۰)۵ (ع ) :[ التستر]‎ )۲( .(fVo cc EVEN) YY 
. في ( ن ) : [ ويسيره وقليله ] بزيادة : [ وقليله]‎ )۳( 

.] في ( م ) : [ يجوز‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( 0 ) ۰ (ع ):[ جاز]. (5) الزيادة من ( م ) » (ك) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ والراد بكم ] . (۸) في (م):[ محمل ] . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غفعله ] . )٠١(‏ في ( م ) :1 محملة ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يقتضي ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ]. 


(17) جرهد الأسلمي » وهو ابن رزاح بن عدي » وقيل غير ذلك . يقال كنيته أبو عبد الرحمن » عداده في 
أهل المدينة وداره بها . له عن النبي بر حديث واحد : الفخذ عورة . روى عنه ابن ابنه زرعة بن عبد 
الحم من فد ونام عبن ا هة وص ا ن ود هنر يقال ماك حداف ون اا 
تهذيب الكمال ( ٥۲۴۳/٤‏ 2 4؟١ه).‏ 

)١4(‏ أخرجه أبو داود بمعناه في كتاب الحمام باب النهي عن التعري ( ۳۹٥/۲‏ ) » والدارقطني في باب في 
بيان العورة والفخذ منها ( 7١4/١‏ ) » والبيهقي في كتاب الصلاة باب عورة الرجل ( ۲۲۸/۲ ) . 


إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم .. 1.1/۲ 


5 - وال جواب : أن هذا يقتضي وجوب التغطية » وعندنا أنها تجب 27 » فإذا 
ترك بعضها عفي عنه . ولأن الخلاف في تغطيتها للصلاة » وأما عن الآدمي فيجب في 
الجميع » ولم يذكر في الخبر الصلاة . 

٥‏ - قالوا : روت أم سلمة قالت :“قلت نا وسول الله > تصلي المرأة بخمار 
ودرع إذا لم يكن عليها إزار ؟ فقال : « نعم » © . 

5 - فلا يدل على نفي ما عداه . ولأن تغطية القدم واجبة في إحدى الروايتين . 

۷ - قالوا : كل عضو لو انكشف ربعه منع الصلاة : إذا انكشف أقل من ربعه 
منع » كالعورة المغلظة . 

۸ - قلا : اعتبار إحدى العورتين 7 بالأخرى فاسد ؛ لتغليظ أحدهما وتخفيف 
الآخر » ولأن أحدهما مجمع عليه » ولأن أحدهما مختلف فيه » فلم يصح اعتبار 
احدهما:في العدن لاحر . ولأن ما دون الربع في العورة المغلظة قد يعفى عنه عندنا ؛ 
لأن الشّة قد يكون ربعها مقدار الدرهم فيعفى عنه . 

۹ - قالوا : كشف من عورته ما هو قادر على تغطيته » كما لو كشف ربع فخذه . 

۰ - قلنا : ما كان شرطا من شرائط الصلاة جاز أن يختلف اليسير منه والكثير - 
كالنجاسة - » فلم يجز قياس أحدهما على الآخر . ولأن اليسير لا يمكن الاحتراز منه ؛ 
لأن الإنسان قد يغفل 29 عنه في العادة » والكثير يمكن © الاحتراز منه » فلذلك افترقا . 

› قالوا : لما وجب في تغطيته عن الغير التسوية فيما دون الربع والربع‎ - ١ 
0 

5 - قلنا : التغطية عن الغير ! إنما يمنع للشهوة » وذلك يستوي فيه القليل والكثير» 
لست في الصلاة ؛ طلب لله شرط فيه قد يتلق فها لني والكبر 8 


# كنا فنا 


(1) في ( م ) : [ يجب ] . 

(۲) أخرجه أبو داود في السان باب في كم تصلي المرأة ( 177/١‏ ) » ومالك في الموطاً بهذا المعنى في 
الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار ( ١‏ » والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة تصلي المرأة 
في درع وخمار ولیس عليها إزار ( ٠١ ./١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب 
(CYT cO YTYIY)‏ . (۳) في ( ع ) : [ الروايتين ] 

. ] في ( ع ) : [يعفى ] . (5) في ( ع ) : [ قد يکن‎ )٤( 

(1) راجع معاني الآثار ( ۱ +۰ ٤۷1‏ ) » ومشكل الآثار ( ۲۸٦/۲‏ ) . 


۲/۲ و5 لسللل-اسا- - -ب-إ-ا--بإ ب بيبيبييبي يس س کتاں الصلاة 


OC EM “N 


ركبة الرجل عورة. 


۳ - قال أصحابنا : ركبة الرجل عورة (© . 

4 - وقال الشافعي : ليست بعورة (© . 

٥‏ - لنا : ما روى علي قال <4 : قال رسول الله يلت : « الركبة من 
العورة  »‏ » ذكره الدارقطني . 

٢‏ - وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله إل : « ما 
بين السرة إلى الركبة عورة » 49 » فلا تجري * الصلاة مع كشف ذلك » فجعل الركبة 
غاية » والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدحل » فوجب تغطيتها لتؤدى 27 الصلاة 
[ بيقين  ]‏ ؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل » فأشبه الفخذ . 

۷ - ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية » فكانت الغاية داخلة 
فيه » كالوضوء . 

4 - احتجوا : بحديث أبي أيوب أن النبي بلي قال : « ما فوق الركبتين من / ./ 
العورة » “ وحديث عمرو بن شعيب أن النبي ب قال : « إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر 


)١(‏ انظر : فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ۲١۷/۱ ١‏ » 558 ) ء البناية ( ١1/15/1١‏ ) » مجمع 
الأنهر ( )۸١ 2 8٠0/١‏ . 

(۲) راجع : الوسيط ( ٠٥١/۲‏ ) » حلية العلماء ( 5 » فتح العزيز باب شروط الصلاة في هامش 
المجموع ( 4/4 ) ء المجموع ( ۱٦۷/١‏ ء 158 ) . ( انظر : شرح الزرقاني كتاب الصلاة فصل ستر العورة 
١‏ .ء الإفصاح ١١8/١‏ ء الكافي لابن قدامة ١١١/١‏ › المغني ٥۷۹/١‏ ) 

() أخخرجه الدارقطني في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ( ۲۳۱/۱ ) » نصب الراية ( ۲۹۷/۱ ) . 
(4) أخرجه أحمد بمعناه بألفاظ أخرى في المسند ( ۱1۸۷/۲( › وأبو داود في السنن باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة ( )118/١‏ » والدارقطني في باب الأمر بتعلم الصلوات والضرب عليها ( ۲٠١/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى كتاب الصلاة باب عورة الرجل ( ۲۲۹/۲ ) . 

() في ( م) : [ فلا يجزي ] . (5) في ( ن ) :[ليؤدي ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) أخرجه الدارقطنى بهذا اللفظ في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ( ۲۳٠/١‏ ) › والبيهقي في 
الكبرى كتاب الصلاة باب عورة الرجل ( ۲۲۹/۲ ) . 


ذا 


ركبة الرجل عور 


إلى عورته ”© » فإن عورة الرجل إلى ما تحت السرة إلى الركبة © . ظ 
۹ - والجواب : أن الخبر يقتضي أن ما فوق الركبتين من العورة » ولا ينفي ما 
سواها » وخبرنا اقتضى كونها من العورة . والخبر الثاني حجة لنا على ما بيناه . 
وذكر الطحاوي عن أبي موسى أنه قال : لا أعرفن أحدا نظر إلى جارية إلا إلى ما 
فوق سرتها وأسفل ركبتها إلا عاقبته ٩”‏ اوحار ارك عور بر وكين 
غيره ضده ٩©‏ , 


#+ دا 


. ) في ( ص ) : [ فلا ينظر إلى عورته ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فلا ينظر إلى عورتها ] وما أثبتناه من ( ن‎ )١( 
والدارقطني في ستنه ( 15 . ۰ )ء وأبو داود في‎ ) ۲۲۹ + ۲۲۸ ٠ 115/7 ( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )۲( 
وأحمد في المسند ( ۱۸۷/۲ ) » ومسند الفردوس ( 571/5 ) » والدراية في‎ ») 54/4 (٠ 2) ۱۳۳/١ ( الستن‎ 
. ) 595/١ ( )ء وتلخيص الحبير ( ۲۷۹/۱ ) » ونصب الراية‎ ۲۲ > ١77/١ ( تخريج أحاديث الهداية‎ 
: ) ۲۸۸/۲ ( في (ع) :1 عائشة ] . أثر أبي موسى الأشعري أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في مشكل الآثار‎ )۳( 
. ) ۲۸۹ » ۲۸۸/۲ ( راجع مشكل الأثار‎ )٤( 


۲ س کتاب الصلاة 
o ENT‏ 
Km “~N‏ 


قدم المرأة ليس بعورة 


٠١‏ - قال أصحابنا : قدم المرأة ليس بعورة - في إحدى الروايتين - . وروي 
عنهم أنه عورة 0 

. (7 . وهو قول الشافعي‎ - ١ 

۷۲ - لتا : أن المرأة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار 
وجهها ويدها عند المعاملة » فإذا خرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة فالآخر مثله . 
ولأن الكف يشتهى ما لا يشتهى القدم » فإذا حرج كفها ووجهها من أن يكون عورة 
فالقدم أولى . ولأنه عضو يتعلق به القطع في السرقة ٠‏ كاليد . 

۷۳ - احتجوا : بقوله تعالى 9 وا بي رهن إل ا ظهَرَ ينها چ ©> 
قال ابن عباس : الوجه والكفان 59 . فالظاهر أن عليها ستر ما سواه . 

لاه ؟ ت ذكر الطحاوي عن ابن مسعود أنه قال في تفسير الآية : القرط 
والخلخال © . وظاهر هذا يقتضي جوز النظر إلى القدم . 


. قال صاحب الهداية : وهذا تنصيص على أن القدم عورة » ويزوى أنها ليست بعورة » وهو الأصح‎ )١( 
» 45/١ الاختيار‎ ۲٠۹/۱ مسألة 407 » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ۲۷۷/١ انظر : التجنيس‎ ( 
. ) ۸١/١ ع مجمع الأنهر‎ ١41 » ٠٤١/۲ البناية‎ 

(۲) قال النووي في المجموع : وقال المزني : القدمان ليس بعورة . ( انظر : مختصر المزني باب صفة الصلاة 
وما يجوز منها وما يفسدها ص ١5‏ › والوسيط ۲٠١٠/۲‏ » حلية العلماء ٥۳/۲‏ › فتح العزيز في هامش 
المجموع ۷۸/٤‏ ۰ ۸۸ ء المجموع ۳۴ ١»‏ 155 ) . ( وانظر : المنتقى الرخصة في صلاة المرأة في الدرع 
والخمار ۲١٠/١‏ » الكافي لابن عبد البر باب في ثياب المصلي وطهارتها ۲۳۸/۱ › ۲۳۹ » بداية المجتهد الباب 
الرابع من الجملة الثانية الفصل الأول 1١8 › ۱٠۷/١‏ » شرح الزرقاني ١‏ ء قوانين الأحكام الشرعية الباب 
السادس في اللباس ص 5ه » الإفصاح ١١8/١‏ » الكافي لابن قدامة 1١1/١‏ »ء المغني ٠٠۲» 1٦١١/١‏ ) . 
(۳) سورة النور : الأية ٠١‏ . 

(4) هكذا نقله الجصاص وابن العربي في أحكامهما . ( انظر : أحكام القرآن للجصاص باب ما يجب من 
غض البصر عن المحرمات ۳٠٠/۳‏ » أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ ) . 

(5) هكذا ذكره الجصاص عن ابن مسعود وابن الزبير » وزاد : القلاد والسوار . وذكر ابن العربي والقرطبي : 
الثياب . ورد الجصاص على من ذهب إلى هذا قائلا : لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة » والمراد : العضو = 


قدم المرأة ليس بعورة اباب ب لب ب بج يب !0 
ولاه؟ - احتجوا : بحديث أم سلمة الذي قدمناه © . ٠‏ 
٩‏ - والجواب : أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء. تغطية 
الساق » لا لمعنى في نفسه . 
۲۷ - قالوا : عضو يسقط في التيمم » فوجب على المرأة ستره في الصلاة » كالرأس . 
۸ - قلنا : الرأس يشتهى النظر إليه » ولا تدعو ٠‏ الضرورة إلى كشفه [ وما تدعو 
الضرورة إلى كشفه ] 22 ليس بعورة - وإن اشتهي - » كالوجه » فما لا يشتهى أولى . 


*# ا د 


- الذي عليه الزينة ؛ ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلى والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال 
إذا لم تكن هي لابستها » فعلمنا أن المراد موضع الزينة » كما قال في نسق التلاوة بعد هذا ل ولا برت 
بنتَهُنَ إلا لسُولَتهِيَ # والمراد : موضع الزينة » فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان ما يرى الثياب عليها 
دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها . ( انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۱۹/۳ - ۳۱۷ » 
أحكام القرآن لابن العربي » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي الآية السابقة ) . 
)١(‏ في مسألة ( ۱۲١‏ ) . (۲) في (ع):[يدعو]. 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


“"إذددذدلللببببببببي يب ل سح كتاب الصلاة 


IT 
: مسالة‎ ||| 


إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره 
صلى فيه وإن كان كله نجسا فهو مخير 


۹ - قال أصحابنا : إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه » وإن 
كان كله نجسا فهو مخير عند أبى حنيفة (© . 

٠‏ - وقال الشافعي : يصلي عريانًا في المشهور من قوليه ”© » وفي قول آخر: 
يصلى فيه ويعيد ° . 

0 - لنا : أنها نجاسة لا يجد ما يزيلها فجازت الصلاة معها وإن لم يخش 

۴ - ولأن طهارة الثوب شرط كما أن طهارة البدن والمكان شرط فإذا جازت 
الصلاة مع أحدهما - وإن لم يخش - كذلك الآخر . ولأن ”> كل عين لو كانت 
على البدن لم تمنع © الصلاة إذا كانت على الثوب لم تمنع 29 في مثل تلك © 
الحال» كالمنى . ولا يمكن القول بموجب هذه © العلل إذا كان يخاف البرد ؛ لأنا 
ذكرنا من غير ضرر . وأما إذا كان جميعه نجسًا فلأنه دفع إلى ترك الستر أو استعمال 
عين جميعها نجس » وكل واحد منهما شرط » فكان الخيار ٠”‏ في ترك أحد الشرطين . 


)١(‏ يعني : هو مخير بين أن يصلي عريانًا وبين أن يصلي فيه » وبه قال ابو يوسف » وقال محمد : لا يجزيه 
إن صلى عريانا . (انظر : الأصل باب صلاة العريان “١‏ #4 المبسوط - باب الحدث في الصلاة ١81//١‏ » 
بدائع الصنائع ۱١۷/١٠‏ » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » ۲٦۳/۱‏ » 5515 » البناية ٠١١۳ » ٠١۲/۲‏ » 
مجمع الأنهر ۸۲/١‏ ) . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 قوله ] . 

(۳) انظر : الأم ياب صلاة العراة ( 11/١‏ ) » مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد 
وغيره من ص ۱۸ ؛ حلية العلماء باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه ( ٤٦/۲‏ ) › فتح العزيز في هامش المجموع 
3١4/5‏ ). المجموع مع المهذب باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه ( 57/7 ١ 45 » ١‏ ) . ( وانظر : المدونة في 
الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة ۱ ۳۹ » الكافي لابن عبد البر الباب السابق ۲٤۰/۱‏ » قوانين الأحكام الشرعية 
الباب السادس في اللباس في الصلاة إلخ ص5 ه » الكافي باب شرائط الصلاة ۱١۷/١‏ » المغني 5915/١‏ 598.2) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ولکن ] . (5) في (ع):[لم ينع ] . 

(1) في ( ع ) : [ لم ينع ] . (۷) في ( ع ) : [ ذلك ] . 

(۸) في ( ع ) :7 هذا ] . (5) في ( ع ) : [ الحساب ] . 


إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه .س _ لل ٦۷/۲!‏ 


ولأنه © ستر واجب فجاز إسقاطه بالثوب النجس من غير ضرر» كالستر عن الآدمي . 

۴ - احتجوا : بأنها صلاة مع نجاسة مقدور على إزالتها يمكن الاحتراز عنها © 
غالئًا » فوجب ©" أن لا يعتد بها » كما لو كان معه ثوبان : طاهر ونجس : 

64 - والجواب : أن قولهم : مقدور على إزالتها » غير مسلم ؛ لأنه لا يقال فيمن 
ألقى عنه الثوب : أزال © النجاسة » وإنما يقال : لم يستعمل النجس . وإذا لم يصح هذا 
الوصف انتقضت العلة بمن معه ثوب نجس وهو يخاف البرد . ثم أصلهم : من كان معه 
ثوب طاهر » والمعنى فيه : أنه يقدر على الستر وترك النجاسة » فلم يجز له استعمالها ء 
وفي مسألتنا لا يقدر على ترك النجاسة إلا بترك 9 السترء فلذلك عفي عنها . 

. قالوا : كلما لزمه استعماله للصلاة إذا كان نجسا » كالماء‎ - ٥ 

۲۸ - قلنا : نجاسة الماء مخالفة لنجاسة الثوب ؛ لأن اليسير يعفى عنه في أحدهما 
دون الآخر . ولأن الطهارة بالماء النجس لا تجوز 29 بحال » والصلاة في الثوب النجس 
تجوز © بحال إذا خاف البرد » فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 

۷ - ولأن الماء يراد للتطهير » والنجس لا يطهّر » فلا يستفيد © باستعماله فائدة » 
والثوب يراد للستر » وهذا المعنى يحصل بالنجس » فهو يستفيد باستعماله فائدة . 


# ند نا 
)١(‏ في ( ع ) :1 ولا]. (۲) في (ن):[مهاع. 
(9) في ( م ) :1 وجب ] . (4) في ر(ص)ء(م):[إزالة ]. 
(©) في ( ۵ ) > ( ع ) :[ ترك ] . (5) في ( م ) : [ ل يجوز ] . 


(۷) في رع ) : [ يجوز ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلا يفيد]. 


1" 
||| مسالة Ot‏ 
الأفضل للعريان أن يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود 


كتاب الصلاة 


4 - قال أصحابنا : الأفضل للعريان أن يصلي قاعدًا » يومئ بالركوع 
والسجود ‏ . 

8 - وقال الشافعي : لا يجوز له ترك القيام © . 

٠‏ - لنا : أنه يقدر على ستر العورة المغلظة وترك صفة الأركان » أو فعل 
الأ ركان وكشف العورة » فكان ستر العورة أولى ۽ ألا ترى أن صفة الأركان يجوز 
را النإفلة > و ور ترك ار . ولأن الستر يجب لحق الله تعالى ولحق 
الآدمي » وصفة الأركان تجب تق الله تعالى » فكان الستر آكد » ففعله ‏ أولى . 

۱ - ولا يقال : إن السترإنما يكون بغيره ؛ لأن الستر يجب بيديه كما يجب بالثوب . 

۲ - ألا ترى أن الستر يجب للصلاة وعن الادمي > ثم كان في حق الآدمي 
يجب عليه بيديه كما يجب بثوبه » فكذلك في حق الله تعالى . 

۴ - [ ولا يقال إنه ع 29 لا يحصل له الستر بالقعود وبترك الأركان ؛ لأنه 

يستر © العورة المغلظة وبعض الخففة › ولأنه 29 دفع إلى ترك ما يووا تركه في النافلة 
م غير على ارما لذ يخود اكه فى (النافلة كان : ترك ما يجوز تركه في النافلة أولى » 
أصله : إذا دفع إلى ترك القيام وترك الركوع » وترك التوجه إلى القبلة » أو ترك القعدة . 

4 - ولأنه يأني بستر © العورة المغلظة وما قام مقام الأركان » وإذا صلى قائما 


» ) 574/١ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ۱۸۷ » 17/١ ( ء المبسوط‎ ) ١91/١ ( انظر : الأصل‎ )١( 
. ) 187 2185 ( مجمع الأنهر‎ » ) ١50 ء‎ ١154/1 ( البناية‎ » ٩ الاختيار ص 45 » متن القدوري ص‎ 
: قال النووي : حكموا في هذه المسألة بثلائة أوجه , أحدها : يجب القيام » والثاني : القعود » والثالث‎ )۲( 
ء المجموع مع المهذب‎ ٥۸/۲ ء حلية العلماء‎ 31/١ يتخير » والمذهب الصحيح وجوب القيام . ( انظر : الأم‎ 
الكافي لابن عبد البر‎ » 15/١ وانظر : المدونة في صلاة العريان والمكفت ثيابه وا محرم‎ ( . ) ۱۸١ ٠» ۳ 
. ) 91 › ٥۹۲/۱ ء المغني‎ ١١4/١ قوانين الأحكام الشرعية 1ه ء الكافي لابن قدامة‎ » ١ 
. ] في ( م )۰ (ع) :1 ولاه‎ )٤( . ] في ( ۰)۴ ( ع ) :1 فعله‎ )۳( 
. في ( ع ) : [ لأن سترع. . (1) في ( ع ) : [ لأنه ] بدون العطف‎ )( 
في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):[ کستر] . ا‎ )۷( 


50 


الأفضل للعريان أن يصلي قاعدا يوم بالركوع والسجود 


أنى بالأركان وترك الستر من غير أن يقوم غيره مقامه » ففعل أحد الأمرين وما قام مقام 
او اكير بخ ران بن اهن أن الى ملق قال + صل 
قائماء فإن لم تستطع فجالسا ) ° . 
۲۹٦‏ - والجواب : أن هذا يقتضصى وجوب القيام 4 وعندنا أنه واجب 4 وقد عارضه 
قوله القت : « غط فخذك ) (" وهذا يقتضي وجوب السترء والكلام في الترجيح . 
۷ - قالوا : القيام ركن » فلا يجوز تركه بالعجز عن الكسوة » كالقراءة . 
۸ - قلنا : لا يترك القيام عندنا للعجز » لكن ليحصل له السترء وهذا المعنى لا 
يوجد فى القراءة ؛ ألا ترى [ أنه ] © لا يستفيد بتركها ما يقوم مقام الكسوة . 
8 - قالوا : العجز عن الركن لا يسقط ما قدر عليه » كمن عجز عن القراءة لا 
يسقط عنه الستر والقيام . ا 
٠‏ - قلنا : عجزه عن الستر لم يسقط القيام » ولكن وجبا جميعًا » وكان عليه 
فعل أولاهما إذا لم يكن الجمع بينهما . 
4 - قالوا : إذا صلى قاعدا أخل بالقيام والركوع والسجود ولم يأت بستر 
حفظ الأ ركان أولى من حفظ الشرائط » فلم يجز ترك ثلاثة أركان ليحصل له شرط . 
۲ - قلنا : إذا صلى قاعدا ستر العورة المغلظة » وهذا حكم مقصود » وأتى ا 
يقوم مقام الاركان 03 فحصل الشرط والارکان 8 وإذا صلى قائما حصل الاركان 
ناقصة ؛ لأن ترك الستر نقض ©“ فيها وأخل بالشرط . 
)١(‏ في ( ص ) : [ صلي ] . 
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح بلفظه ما عدا : [ فجالسا ] مكانه : [ فقاعدا ] في كتاب الكسوف » باب إذا لم يطق 
قاعدا صلی على جنب ( ۱۹۰/۱ ۰ ١57‏ ) » وأبو داود في باب في صلاة القاعد ( 41/١‏ ؟ ) » والترمذي في باب ما 
جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ( ۲۰۸/۲ ) » الحديث ( ۳۷۲ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في 
صلاة المريض ( 887/١‏ ) » الحديث ( ٠۲۲۳‏ ) » والدارقطني في باب صلاة المريض لا يستطيع القيام والفريضة على 
الراحلة ( ۳۸١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في باب كان رسول الله بر يصلي قائما وقاعدًا ( ٠٠١/۱‏ ) . 
(7) تقدم تخريجه من حديث جرهد الأسلمى في مسألة ( ٠١١‏ ) . 
(5) الزيادة من ( م ) 62( )+ (ع). 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ): [ يقتضي ] » وفي ( ن ) : [ يقضي ] . 


11۰/۲ 


كتاب الصلاة 


۴۳ - وقولهم : حفظ الأركان أولى من حفظ الشرائط (© , ليس بصحيح ؛ لأن 
المتنفل يجور له ترك الأركان مع القدرة ¢ ولا يجور ترك الشرائط التي ھی الستر 
والطهارة . 


*# *# # 


. ] في ( ن ) : [ الشرط‎ )١( 


“11/۲ 


إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته 


اله E‏ في 


إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته 


4 - قال أصحابنا : إذا تكلم في صلاته ناسيًا لها أو جاهلًا بطلت 
صلاته 20 , . 
ه. - وقال الشافعى : إذا قل الكلام لم تبطل » وإن كثر ففيه وجهان » وإن فعل 
فيها فعا ليس منها ناسيًا لم يفسد قليله » وأفسد كثيره قولا واحدًا © . 
0 8 5 
5 - لنا : حديث ابن مسعود أنه لما قدم من الحبشة سلم على النبي َلثم وهو في 
الصلاة » فلم يرد عليه » فلما قضى صلاته قال : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن 
ما أحدث أن لا يتكلم (© في الصلاة ) ”“ . وهذا خبر يتناول الناسي والعامد . وروي في 
حديث جابر أن النبي بم قال : « الكلام ينقض الصلاة » ولا ينقض الوضوء » . 
۷ - وقال ا : « من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضاً » وليين على 
ما مضى من صلاته ما لم يتكلم ) 29 › ولم يفصل . 
4 - وقال فى حديث معاوية بن الحكم 5ه : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء 
)١(‏ انظر : الأصل باب الحدث في الصلاة وما يقطعها:( ١79/١‏ ) » المبسوط ( ۱۷۰/۱ ؛ ١71‏ ) بدائع 
الصنائع فصل حكم الاستخلاف ( ۱“ 784 )ء فتح القدير مع الهداية ويهامشه العناية ( "18/١‏ » 
9" ) ء البناية باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها ( ٤۸۷ + ٤۸۲/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( 1١17/١‏ ) . 
(۲) انظر تفصيل المسألة في : الوسيط ( ٠٠٥/۲‏ ) » .-لية العلماء باب ما يفسد الصلاة ( 118/5 5؟١)»؛‏ 
المجموع مع المهذب باب ما يفسد الصلاة ( ۷۸/٤‏ - ۸۰ هم - 88 ) . ( وانظر : المدونة فيمن تكلم في 
صلاته أو شرب أو قام من أربعة 1717/١‏ » الكافي لابن عبد البر باب ما يفسد الصلاة ١47/١‏ » المغني باب 
سجدتي السهو ١/ه؛‏ - 44 » الكافي لابن قدامة باب سجود السهو 177/١‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ لا نتکلم ] . 
(4 ) أخرجه أبو داود بطوله في الستن باب رد السلام في السلام ( ۲٠١/١‏ ) » والنسائي في كتاب السهو في آخر 
الكلام في الصلاة (  ) ١۹/۳‏ والشافعي في المسند في الباب الثام م فيما يمنع فعله في الصلاة وما بباح فيها ( ١١15/١‏ ) ؛ 
الحديث ( ٠١١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳۷۷/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب الكلام في الصلاة ( 107/1 ) ؛ وعبد 
الرزاق في المصنف بهذا المعنى في باب السلام في الصلاة ( 7180/7 ) » الحديث ( ٠١۹ ٤‏ ) » والطحاوي في المعاني في 
باب الإشارة في الصلاة ( 455/١‏ ) . 
٠٥‏ )»2 وابن ماجه في باب ما جاء في البناء على الصلاة ( "8/١‏ ).ء الحديث ( ١3١١‏ ). 


51 


كتاب الصلاة 


من كلام الناس » إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة » © . 

۹ - ولا يقال : إن معاوية تكلم في صلاته ولم يأمره بالإعادة ؛ لأنه يجوز أن 
يكون لم يبلغه تحريم الكلام فلم يثبت حكمه في الرجعة . 

٠‏ - ولا يقال : إنه أخبر أن الكلام لا يصلح » وهذا يقتضي فساد الكلام » فأما 
فساد الصلاة فلا يدل عليه ؛ لأن فساد الكلام إما يقال متى ‏ تناقض ولم ينتظم » فأما 
أن يقال : كلام فاسد - لأنه لا يجوز في العبادة - فليس بصحيح » كما لا يقال لمن 
جامع في الصوم أو أكل : إنه فعل فاسد » وإذا لم يوصف الكلام بالفساد لأجل النهي 
لم يبق أن ينصرف ضد الصلاح إلا إلى الصلاة . ولأن كلام الآدميين :: تنفي 29 التحريمة 
جنسه » فاستوى حال الذاكر للصلاة والناسي » كالحدث . 

١‏ - ولا معنى لقولهم : إن الحدث لا ييطل الصلاة ونما بطل الوضوء ؛ لأنا لم 
نتعرض لفساد الصلاة » وإنما عللنا للتسوية بين الأمرين . ولأن الحدث يفسد الصلاة وإن 
كان بواسطة . ولأن الحدث قد ييطل الصلاة وإن لم ييطل الطهارة > كمن صلى ولم 
يجد ماءً ولا ترابا فأحدث » بطلت صلاته عندهم وإن لم يبطل حدثه طهارته . 

۲ - قالوا : ليس إذا أبطلها الكلام عمدا أبطلها سهوا ؛ لأن عمد السلام في غير 
/ موضعه يبطلها ولا ييطلها سهوه . 

۴ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ إذا تعمد ٠”‏ السلام ولم يقصد الخروج لم تبطل © صلاته . 

4 - قالوا : المعنى في الحدث أنه ليس من جنس سهوه ما لا يؤثر في الصلاة » 
فلم يفرق بين سهوه وعمده » والكلام من جنس سهوه ما لا يؤثر في الصلاة » فلهذا 
فرق يبن سهوه وعمده . 

6 - قلنا : علة الأصل غير مسلمة ؛ لأن سيلان الاستحاضة حدث ولا يؤثر في 
الصلاة » فمن جنس ”2 الحدث ما لا يؤثر وإن استوى عمده وسهوه . وعلة الفرع © 
تبطل بزيادة الأفعال ؛ لأن 9© في جنس سهوها ما لا يؤثرء وهو المشي القليل » وإن 


. ) ٠١١ ( تقدم تخريج حديث معاوية بن الحكم في مسألة‎ )١( 

(۲) في غير( ص ) : [ من ] . (۳) في ( ع ) : [ يفي ] . 

(؟) في ( م ) + ( ع ) :[ بعد ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يطل ] . 
(1) في ( ع ) :1 جنسه ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ الأصل ع » وفي ( ن ) : [ وعلية الفرع ] . 

(۸) في ( ۵ ) :[ لا]. 


۳۱ 


إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت سلاا “۱/m‏ 


كان كثيره يستوي عمده وسهوه . 

5 - ولان التحريمة نهي فيها عن أفعال وأقوال » فإذا كانت الأفعال المنهي عنها 
.يستوي فيها الساهي والعامد إذا كثرت » كذلك الاقوال . 

۷ - ولأن الصلاة نهي فيها عن أفعال وأقوال » وأمر فيها بأفعال وأقوال » ثم 
كان ترك ما أمر به يستوي فيه النسيان والعمد » كذلك ما نهي عنه . 

4 - قالوا : اعتبار أحدهما بالآخر لا يصح ؛ لأن الخروج من العبادة مأمور به » ولم 
يفرق بين عمده وسهوه » وهو منهي عنه في غير موضعه » وقد فرق في السلام بين سهوه وعمده . 

4 - قلنا : لا فرق بين سلام الساهي والعامد عندنا [ على ما قدمناه] (© . ولأنه 
قاصد إلى الكلام الذي يفسد جنسه " الصلاة » فلا يعتبر بنسيانه لصلاته » كلفظ الزيادة . 

۰ - ولأن التحريمة عقد » وما يبطل العقود لا فرق فيه بين الجهل والعلم 
والنسيان والعمد » كالمعاني المفسدة للبيع . ولانه قول ينافي موجب عقد ما يستوي فيه 
الذكر للعقد والنسيان » كالطلاق . 

١‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) © . 

۴ - والجواب : أن الخطأ هو الفعل » وذلك غير مرفوع » فعلم أن المراد غير الظاهر › 
فعندهم معناه : رفع حكم المخنطأ » وعندنا : رفع مأثم الخطأ » فتساوينا في ترك الظاهر . 

۴ - ولا يقال : إن الإثم داخل في الحكم » فإضمارنا أولى ؛ وذلك لأن 
الإضمار لا يرجح بالعموم » وإنما يضمر أسفل 69 الكلام » فإذا اكتفي 9© يإضمارين لم 
يفتقر إلى ما زاد عليه . 

64 - ولأن الحكم لا يرتفع باتفاق ؛ بدلالة الجاني ناسيا ومخطقًا » وامأثم 
مرتفع ”© في جميع المواضع » فكان إضمار ما يكن حمله على العموم أولى من إضمار 


.] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ جسها‎ )۲( OOOO) 

(۳) أخرجه ابن ماجه في باب طلاق المكره والناسي ( ٠٥۹/١‏ ) » الحديث ( ٠١45‏ ) » والطحاوي في المعاني في 
باب طلاق المكره ( 45/7 ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق في ثلاث جدهن جد وهزلن جد( 198/7 ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ استقل ] . 

. ] ع ) : [ التفي ] » وفي ( م ) : [ التقي‎ ( ١ ) في ( ص‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( 2 ) :[ من يقع ] . 


14/۲ 


ما اجمعوا على تركه في بعض المواضع 
6 - احتجوا : بحديث أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله مقو صلاة العصر 
فقام © في ركعتين » فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فأقبل على 


كتاب الصلاة 


القوم وقال : « أصدق ذو اليدين ؟ » فقالوا : نعم . فأتم ما بقي من صلاته » وسجد 
سجدتين [ للسهو ] © بعد التسليم ‏ . قالوا : فقد تكلم ساهيا ؛ لأنه اعتقد أنه خرج 
من الصلاة وأتمها . 


5 - وال جواب ٩‏ : أن هذا الخبر مضطرب في نفسه ؛ لأن أبا هريرة روى أنه 
صلى إحدى الصلاتين » وروى أنه صلى العصر » وروى أنه سلم في ركعتين © , 
وروى عمران بن الحصين القصة وذكر أنه سلم في الثالثة "© EE‏ 
بالإجماع ؛ لأن ذا اليدين قال لبي بل م ا ا 
ذلك لم يكن » » فقال ذو اليدين : بلى » قد نسیت ‏ . ومعلوم أنه تكلم ابتداء » وهو 
يجوز الفسخ © ثم علم أنه لم يفسخ © فكلامه الثاني عامدًا . 

0 - وقول أبي بكر وعمر للنبي يلتم [ نعم ع 200 كلام عامد » وهذا يفسد 
الصلاة باتفاق ©6١‏ , ش 


(1) في ( ص ) › ( ن ) : [ فسلم ] . (۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند » في الباب التاسع في سجود السهو ( ١١١/١‏ ) › حديث ( ٠٠١۷‏ ) 
والبخاري في الصحيح كتاب الكسوف » باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وفي باب إذا سلم في ركعتين 
أو في ثلاث » وفي باب من يكبر في سجدتي السهو ( )١1١60١‏ ومسلم من وجوه بألفاظ متقاربة 
ومختلفة في الصحيح » في باب في الصلاة والسجود له ( ۲۳۱/۱ » 777 ) » والبيهقي في الكبرى في باب 
الكلام في الصلاة على وجه السهو ( ٣٠٠٦/۲‏ - ۹ )ء وابن خزيمة في صحيحه » في باب إيجاب 
سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيًا ( ؟/5١١‏ ) » الحديث ( )٠١۳۷‏ . 

. في ( ع ) : [الجواب ] . (5) راجع ألفاظ الحديث في المصادر السابقة‎ )٤( 
في ( ع ) : [ في الثانية ] . حديث عمران بن حصين أخرجه الشافعي في المسند › في الباب التاسع في‎ )1( 
والبيهقي في الكبرى‎ ) ۲۲/١ ( سجود السهو الحديث ( 51" ) » ومسلم في باب في الصلاة والسجود له‎ 
. ) ٠١۹/۲ ( في باب الكلام في الصلاة على وجه السهو‎ 

(۷) راجع حديث أبي هريرة بنحو هذا اللفظ في صحيح البخاري في باب من يكبر في سجدتي السهو ( ۲۱۳/۱ )» 
ومسلم في ( ۲۳۲/۱ ) . (۸) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ (ع ) : [ التسبيح ] . 
(۹) في ( م ) : لم يفسح . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 

. ] في ( ع ) : [ بالاتفاق‎ )۱١( 


إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته 16/۲" 


4 - ولا يقال : إن أب أبا بكر وعمر لزمهما جواب رسول الله © يِه » وإذا وجب 
الكلام لم يفسد ؛ لأن ما ينافي الصلاة إذا وجب فيها أفسدها » كتخليص الغريق 0 

6 - ولان هذا لا يوجد في كلام ذي اليدين » فلم يبق أن يكون 27 هذا في حال 
إباحة الكلام » فلم قبطل 29 الصلاة » لا للنسيان © » لكن لأن الكلام لا يفسدها . 

› ولا يقال : إن تحريم الكلام كان قبل قدوم ابن مسعود 2 من الحبشة‎ - ٠ 
› وقصة ذي اليدين بعد إسلام أبي هريرة » وأبو هريرة أسلم بعد الهجرة بسبع سنين‎ 
. وقال: صلى بنا رسول الله علي‎ 

م54 - قلنا : يجوز أن يكون هذا قبل إسلام أبى هريرة 9 » ويقول : صلى بناء أي : 
بقومنا» كما قال الحسن : خخطينا على » يعنى : أهل بلدنا . ييين ذلك أن ذا اليدين قتل يوم بدر» 
ذكره ابن إسحاق ‏ في جلا يلاو من بني زهرة » وهو أعلم [ أهل  ]‏ زمانه بالسيرة . 

۲ - قالوا.: لا يظن بأبي هريرة أنه يقول : قام "© ذو اليدين . وقد قتل ذو 
اليدين ببدر » فالظاهر أنه كان حيًا » وإنما الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو 
ابن نضلة » وذو 2١‏ اليدين عاش بعد وفاة النبي ب ومات في أيام معاوية » وقبره بذي 
حسب » واسمه خرباق . والدليل على أن هذا هو الراوي : ما روى عمران بن الحصين 


. ] ع ) :1 لتخليص الفريق‎ (١ ) ع ) :1 الي ]. (5) في ( م‎ ( ٠ (ن)‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] هكذا في كل النسخ » ولعل الصواب : [ فلم يبق إلا أن‎ )۳( 

. ] ن )۰ ( ع ) :1 فلم يطل ] . (5) في ( ع ) : [ لا لنسيان‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(5) قوله : [ ابن مسعود ] ساقط من ( ع ) . ۰ 

(۷) قوله : [ أبي هريرة ] ساقط من ( م ) > (ع ) »© (0) . 

(۸) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » أبو عبد الله القرشي » المطلبي » مولاهم المدني » صاحب السيرة النبوية 
والمرجع فيها . قال ابن العماد : وكل من تكلم في السيرة فعليه اعتماده . كان ثقة في الحديث » وبحرا من بحور العلم » 
وثقه يحبى بن معين وغيره . ولد كيه بالمدينة سنة 8ه » وتوفي يبغداد سنة ٠‏ ١هء‏ وقيل.: سنة ١١ها»ء‏ ودفن في 
مقبرة الخيزران . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ۳۳/۷ - هه ) » ميزان الاعتدال ( 47/1 - 475 ) ) ترجمة 
( ۷۱۹۷ ) شذرات الذهب ( ۲١/١‏ ) . قال ابن إسحاق في السيرة : ممن استشهد من المسلمين يوم بدر من بني 
زهرة : ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة » وهكذا ذكره الواقدي . راجع : السيرة النبوية لابن 
هشام في غزوة بدر الكبرى من استشهد من المسلمين يوم بدر القسم الأول » ( ٠۷/۲‏ )» كتاب المغازي للواقدي 
في غزوة بدر الأولى تسمية من استشهد من المسلمين ببدر ( ١15/١‏ ) . 

(9) ساقطة من ( ع ) . (١٠)في‏ (م)ء(ن)ء(ع):[فأسرع. 
)1١(‏ في ر(ص):[ذواع]. 


1/۲ 


كتاب الصلاة 


في القصة وقال : .فقام الخرباق فقال : أقصرت ؟ () 

۳۴۳ - قلنا قلنا : ذو الشمالين هو ذو اليدين » وهو ابن عبد عمرو » حليف بني زهرة 
من خزاعة » وإنما غير النبي [ يِه ] (© اسمه من ذي الشمالين إلى ذي اليدين » كما 
كان يغير اة (" المستدكرة . 

٤4‏ - والدليل عليه : ما روى الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال : سلم 
النبي يِه في الركعتين فقال له ذو الشماليين ابن عبد عمرو : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ ْ 
فثبت أن ذا الشمالين هو ذو اليدين ٠‏ » وكذلك روى الأوزاعي في هذه القصة © . 

18 رليم : غلط الأوزاعي » ليس بصحيح ؛ لأنه إذا اجتمع ”© فيها الزهري 
وابن إسحاق والأوزاعي لم يصح دعوى الغلط 9) بغير حجة . ولو ثبت ما قالوه من 
تأخير القصة عن قدوم ابن مسعود لم يذل ؛ لأن الكلام أبيح بعد ذلك . 

55 - والدليل عليه : ما روى زيد بن أرقم قال :كبا دای الصلاة حتى رلت 

فووا ِل تين 4 9 فأمرنا بالسكوت ‏ . وزيد بن أرقم أصغر سنا من أبي هريرة 20 . 

۷ - قالوا : الدليل على أن هذا كان في حال حظر " الكلام أنه روي في الخبر أنه 
ا قال : « أصدق ذو اليدين » » فأومأوا » أى : نعم 25 . فلو كان في حال إباحة الكلام 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الكسوف باب ما بين التشهد في سجدة السهو باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث 
وفي باب من يكبر في سجدتي السهو ( ۲۱۲/۱ ۰ 7١17‏ ) » » البيهقي في الكبرى باب الكلام في الصلاة على 


وجه السهر ( ۳١۹ 2 ۳٣۹/۲‏ ) . (۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۳) في ( ن ) :[ الاسم ] . )٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ن ) : [ ذا اليدين ] . 
(CC ۰ SD E‏ . 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ اجمع ] (۷) في ( م ) ٠‏ ( ن ٠)‏ (ع ) :[ الفاظ ] . 
(۸) سورة البقرة : الآية ۲۳۸ . (9) تقدم تخريج حديث زيد بن أرقم في مسألة (۹۸) . 


)٠١ 2‏ توفي زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي » صاحب رسول الله يك بالكوفة سنة ست وستين » 
وقيل سنة ثمان وستين . انظر ترجمته في الإصابة » في ذكر من اسمه زيد ( 550/١‏ ) » ترجمة ( 781/1 ) » 
والاستيعاب في هامش الإصابة ( 555/١‏ - 8ه ) » سير أعلام النبلاء ( ١/7‏ - ۱۹۸ ) » شذرات الذهب 
۷4/17( . وتوفي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله َك بالمدينة » وقيل : : بالبقيع » سنة 
سبع وخحمسين » وقيل : سنة ثمان وحمسين » وقيل : سنة تسع وخمسين » عن ثمان وسبعين سنة . انظر ترجمته في 
الإصابة » في حرف الهاء , القسم الأول ( ٠)۲١ ٠ . ۲/٤‏ ترجمة( ۱٠۹١‏ )» والاستيعاب في هامش الإصابة » 
)٠ -507/4(‏ سير اعلام النبلاء ( ٥۷۸/۲‏ - 1۳۲ )» ترجمة (۱۲۹ ) » شذرات الذهب ( )37/١‏ . 
)١١(‏ في ( م ) : [ خطرع. )١1(‏ تقدم تخريج حديث أبي هريرة في نفس المسألة . 


11۷/۲ 


إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته 


لم يومئوا . ولأن النبي بل E aS‏ 

۸ - قلنا : قد روي في عامة الأخبار أنهم قالوا : : نعم » فيجوز أن [ يكون ] (© 
تكلم بعضهم وأشار بعضهم على عادة الناس في الكلام . قأما سبجو السهو فلتأخير 
الأركان ويسلم © من السهو » ومن سلم في صلاته ناسيًا وجب عليه سجود السهو . 
وقد روى عمران أنه سلم في الثالثة » فإن كان كذلك فالقعدة 29 في الثالثة . يبين © ما 
قدمناه أن النبى يكلم قال : « إنما (“ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » 29 » فلو كانت 
هذه القصة بعد هذا لسبح به ذو اليدين ولم يتكلم » ولكان ©" النبي ب ينكر عليه 
ترك التسبيح إلى غيره » كما روي أنه دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس فصفقوا » 
فأنكر عليهم [ ترك التسبيح إلى غيره ] © [ فقال ] © : « إنما التصفيق للنساء والتسبيح 
للرجال » » فإنكار الكلام أولى . فلما لم ينكر دل على أن هذا متقدم على الأمر © 
بالتسبيح . ولو ثبت أن هذا الخبر بعد حظر 27 الكلام اقتضى إباحة الكلام بكل حال ؛ 
لأنه إذا تكلم ناسيًا ولم يستأنف لم تختص ”“ إباحة الكلام بالنسيان » كما لا 
تختص ٩۲‏ بوجوده من النبي عار 4 فعلم أن هذا متقدم التحريم 05 5 

۹ - قالوا : خطاب آدمي 220 على وجه السهو » فوجب أن لا يبطل الصلاة › 
كما لو سلم ساهیا . 

٠‏ - قلنا : يبطل بمن خاطب غيره بكلمة 29 الكفر . ولأن السلام موضوع في 
الصلاة » فإذا حصل فيها من غير موقعه جاز أن لا يفسد » وكلام الآدميين لم يوضع 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (؟) هكذا في النسخ » ولعلها : [ وللتسليم ] . 
(۳) في ( ع ) : [ فالقاعد ] . 8 في (م):[تبين]. 2 0 في (م)ء(ن)ء(ع):[فإما]. 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الكسوف » باب التصفيق للنساء ( ۲٠۸/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح »2 في باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة ( 1۸۲/١‏ ) » والترمذي › في 
باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ( ۲۰٠/۲‏ ) » الحديث ( ۳١۹‏ ) . 

(۷) في (م)٠(ع):[وكان‏ ]. (۸) الزيادة من ( م ) (٠‏ 3 )+ (ع) ٠‏ 
(9) ساقط من (م ) ۰ ( ع). 

. ] ع ) : [ يتقدم الأمر ] »> وفي ( ن ) : [ متقدم الامر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

.] في ( م ) › ( ع ) :[ لا يختص‎ )١١( . في ( م ) :1 خطر]‎ )١١( 
. ] ع ) : [ لا يختص‎ (١ ) في ( ن ) : [ إباحة النسيان بالكلام بالنسيان ] » وفي ( م‎ )١١( 
. ] في ( ع ) : [ مقدم للتحريم ] » وفي ( م ) : [ متقدم للتحريم‎ )١4( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بكلم‎ )١5( . ] في ( ع ) : [ الآدمي‎ )٠١( 


X۲۳‏ س كتاب الصلاة 


فيها » فصار كسائر المعاني المنافية لها » فلا يختلف بالسهو والعمد . يبين ”“ صحة 
الفرق أن الأفعال الوک عة ليها وقد 60 اخحتلف فيها النسيان والعمد » كزيادة السجدة 
عندهم » ولم يختلف في الأفعال التي لم توضع 22 فيها إذا كثرت باتفاق . 

ا : كل معنى منع منه في © العبادة منعا يختص بها فإن سهوه لا 
ييطلها » كالأكل "في الصوم . 

۲ - قلنا : لا نسلم . الوصف في الأصل ؛ لأن الأكل لا يختص النهي عنه 
بالصوم ؛ الانه ممنوع منه في الصلاة . 

۴ - ثم اعتبار الصلاة بالصوم في المعاني المفسدة لا يصح ؛ لضعف الصلاة فيما 
يفسدها وقوة الصوم » فتفسد 9 الصلاة معان 29 لا تفسد ©" الصوم » وقد يفسد 
الصوم عندهم ما لا يفسد الصلاة ؛ ألا ترى أن من ظن أن الشمس قد غربت فأكل 
بطل صومه » ولو ظن أنه أتم الصلاة فسلم وأكل لم تبطل صلاته عندهم . ثم المعنى في 
الصوم أنه ينعقد وإن لم يكن للمكلف قصد في انعقاده » فجاز أن يكون ما يفسده 
يختلف بقصده وعدم قصده › والصلاة لا يصح انعقادها والمكلف غير قاصد 
لانعقادهاء فما يبطلها يستوي أن يوجد في حال ذكرها والسهو عنها . 

64 - قالوا : لو كلفناه القضاء لم نأمن ‏ فيه ما لحقه 29 من الأذى » إلا أنه لا 
بكرن عق أن ينم 

٥‏ - قلنا : يبطل بمن فعل فيها فعلا طويلا ناسيًا لا يأمن مثله فى القضاء وإن 
وجب عليه » وكذا إذا ترك الأركان ناسا . ٠‏ 

45 - قالوا : الكلام كان مباځا عمدًا » وسهوه مثله » والنسخ نهي » والنهي لا 
يتناول إلا القاصد » فبقي الحظور ”© على أصل الإباحة / . 


7 - قلنا : الكلام كان مباحًا لجنسه فحظره 2١(‏ يعود إلى جنسه » ولا يختص 
بأنواعه 5 ولأنا بينا الحظر AD‏ بلفظ الخبر › الف والخبر ينصرف إلى الساهى 5 
)١(‏ في (م):[تبين]. (۲) في كل النسخ : [ وقد ] ولعل الصواب حذفها . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يوضع ] . )٤(‏ في ( ع ) : من . 
(©) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيفسد ] . (5) في كل النسخ : [ معاني ] 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ لايفسد] . ms‏ 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لحقت ] . )٠١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ المحصور] . 


. في ( ن ) : [ فخطره ] . (؟١) في (ن) : [الخطر]‎ )١١( 


۱ب 


"14/۲ 


إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ وبنى 
EAT‏ 590 
ا مسا 


oO له‎ “NNN 


إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ وبنى 


48 - قال أصحابنا : إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ ”“ وبنى ° . 

48 - وقال الشافعي : يستأنف ” 

٠‏ - لنا : ما رواه ابن عباس وعائشة سيا أن النبي قو [ قال : « من قاء في 
صلاته أو أمذى فلينصرف ولیتوضاً وليين على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم ) ° . 
ولا يجوز ع © حمله على الانصراف لغسل النجاسة ؛ لأن إطلاق الوضوء يتناول ما 
وقع للحدث » ولأنه ذكر المذي والانصراف » وفيه "© الوضوء باتفاق . ولا يجوز " 
أن يقال : بنى بمعنى ابتدأ ؛ لأنه لو كان كذلك لم يشرط فيه ترك الكلام . 


4" - ولا يقال : : إن راوي الخبر إسماعيل بن عياش لف عن ابن جريج عن 
عروة وابن أبي مليكة عن عائشة » قالوا : وإسماعيل ضعيف ؛ وذلك أن إسماعيل 


. ] في ( م ) :1 یوما‎ )١( 

(۲) قال صاحب الهداية : والاستئناف أفضل تحررًا عن شبهة الخلاف . : الأصل باب الحدث في 
O Ta‏ الي ل ٢)۰‏ فتح 
القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب الحدث في الصلاة ( ۱ - ۳۸١‏ ) البناية باب الحدث في 
الصلاة ( 545/9 - ٠١۷‏ ) » مجمع الأنهر » الباب السابق ( ١١7/١‏ ) الاختيار فصل في حكم من 
سبقه الحدث ( 1۳/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي في الجديد : تبطل صلاته ويستأنف . قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء : إن 
العا ام البديك آنه لا ووا ابل يني العاف . وقال في الجديد مثل قول الحنفية : لا تبطل 
صلاته » بل ينصرف ويتوضاً ويبني على صلاته . راجع : الوسيط الباب الخامس في شرائط الصلاة ونواقضها 
514٠ ٠ 1۳۹/۲ (‏ )ء حلية العلماء باب ما يفسد الصلاة ( ۱۲۷/۲ ) » فتح العزيز الباب الخامس في شرائط 
الصلاة بهامش المجموع ( 4/4 ؛ ه ) المجموع مع المهذب باب ما يفسد الصلاة ( ۷٤/٤‏ - 75 ) . وانظر : 
الكافي لابن عبد البر باب فيمن أصابه حدث في الصلاة ( ۲۲١/١‏ ) » والكافي لابن قدامة باب سجود 
السهو ١7١ » ١770/١١‏ ) ء المغني باب الصلاة بالنجاسة ( ٠١۳/۲‏ ) . 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٤١‏ ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٥( 
. في (م)٠(ن)٠(ع):[ فيه ] بدون العطف‎ )7( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويجوز ] . (۸) في (م)٠(ع):[عباس‏ ]. 


؟/و اا تت علطلطلطل ب لل ب حح کتاب الصلاة 


روى عنه محمد بن الحسن وعدّله » ومن طعن فيه ٩‏ من أصحاب الحديث قال : هو 
ضعيف فيما يرويه عن الشاميين » ومن كان قويًا فيما يرويه عن قوم فهو كذلك فيما 
يرويه عن غيرهم . 

۲ - ولأنه حدث موجبه الوضوء طرأ على صلاته لا بفعل محدث فلم ينف 
[ البناء » كدم الاستحاضة ع 29 . ولا يلزم الاحتلام ؛ لأنه موجبه الغسل . ولا يلزم 
انقضاء مدة المسح 4 الأنه لبس يحنت :ول رجت الوق © 0را يوحن غل 
الرجل بسبب سابق . ولا يلزم الإغماء والجنون ؛ لأن البناء لا يمتنع ٠‏ للحدث » ولكن 
البقاء ”> على حالته بعد ذلك » فهو كامحدث إذا لم ينصرف . ولأن الإغماء ليس 
بحدث » وإنما الحدث ما لا يخلو منه المغمى عليه » ويجوز أن يكون ذلك بفعله . ولا 
يلزم القهقهة ؛ لأن المعنى 29 في البناء © ليس هو الحدث » ولكن “ هي من جنس 
الكلام » فنافى الكلام البناء » ويصير كمن أحدث وتكلم . 

۴ - ولا يقال : المعنى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع المعنى فكذلك ‏ لا ينع 
البناء ؛ لأنه قد يمنع المضي ما لا يمنع البناء » ألا ترى أن الأمة إذا أعتقت في الصلاة لم 
يجز لها ا مضي مع كشف الرأس وإن جاز أن تغطي وتبني © . وكذلك من وقع على 
ثوبه نجاسة [ يابسة ] 2١١‏ لم يجز له المضي وجاز إلقاؤها والبناء . ولان كل ما لو حدث 
من جهة الإمام لم ينع المؤتم من البناء لم ينع الإمام » أصله : الرعاف » وعكسه الكلام 
والاحتلام على أصلنا . ولأن كل بناء لا يمنع منه الرعاف لا ينع منه سبق الريح » 
أصله : بناء المؤتم إذا وجد ذلك من جهة الإمام . 

64 - احتجوا : بقوله اطي : « فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد 
ريحا) 20 » قالوا : وهذا يقتضي الانصراف عن الصلاة . 


. ] في (م)ء(ع):[عنه]ء وفي ( ن ) : [ عليه‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ التأكد من الاستحاضة‎ )۲( 
. ] ع ) :[ الغسل ] . (5) في غير( ص ) : [ ينع‎ (١ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۳( 


(5) في ( م ) › ( ع ) : [ التقي ] . (5) في ( ن ) : [ البنا ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لأن البنا في البنا لأنه قد يمنع ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ ونا ] . (5) في ر(ص)2(م)٠(ع):[‏ فلذلك ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ أن يغطي ويني ] . )١1١(‏ ساقطة من ( ع ) . 


(۱۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳۲ ) . 


إذا سبقه الحدث في صلاة توضاً ا 11/۲ 


٠‏ - والجواب : أن الخبر دل على الانصراف » وعندنا ينصرف » والبناء مأخوذ 
من دليل آخر » وقولهم : إنه لا ينصرف عندكم عن الصلاة » ليس بصحيح ؛ لأن الخبر 
لا يقتضى الانصراف عنها » وإنما يقتضى الانصراف مطلقا (© . ولأنه عندنا منصرف 
عن صلاته فف لأندالا ركرق مانا هال الانصراف . 

65 - قالوا : روي أن النبي يتم قال : « إذا قاء © أحدكم وهو في الصلاة 
فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة » © . 

۷ - والجواب : أنه ذكر فعلا مضافًا إليه » وذلك يكون فيما اعتمده » فأما ما 
جاء غالبًا فلا يضاف إليه » والخلاف فيه . 

۸ - قالوا : حدّثٌ منع المضي في الصلاة » فوجب أن [ بمنع ] © [ الاستدامة » 
كال 
_ 5569 - قلنا : منع المضي لا يستدل به على منع الاستدامة ] 29 على ما ذكرنا في 
مادا أعقت: .ورايهاا مكشرق 60ب :ومن اماه خاضة 6 ون © سقط إزاره 
فأخذه » وفي صلاة الخوف الطائفة المنتظرة لا تمضى “ على الصلاة وتستديمها 2 
ثم المعنى في المني الى ت لاسا ل و يمكن إلا بأن تبدو العورة » 
فتفسد 2١‏ الصلاة لهذا المعنى » ومن أصحابنا من قال : إن الإنزال لا يكون إلا بغلبة 
النوم » والمصلي متى انتهى إلى هذا الحد في [ حال ] 7" النوم بطلت صلاته . ولأن 
المني يوجب الغسل وذلك فعل كثير » والحدث يوجب الوضوء وهو فعل قليل » ولا 
ينع أن يعفى عن قليل العمل في الصلاة وإن لم يعف عن كثيره . ولأن للمني 
تأثيرا 2 في منع البناء على العبادة ما ليس للحدث ؛ ألا ترى ١‏ أن ماسح الخفين 
يستديم المسح ويبني على المدة مع الأحداث ولا يستديم ذلك مع المني . ولأنه قد يطرأ 


. ] في ( م ) + ( ع ) : [ عنها مطلقا ] . (۲) في ( ۵ ) :1 من صلاته‎ )١( 

(5) في ( م ) > (ع) : [إذا أناع . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٤١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ مكشوفة غ]. 0 
(۸) في ( م ) + ( ۰)۵ (ع ):1 ومن ]. (9) في (م)ء(ع):[لايمضي]. 
)٠١(‏ في ( ۴ ) › ( ۰)0 ( ع ) :[ ویستدمها ] . 

. ساقطة من ( م ) 2 ( ن ) › (ع)‎ )١١( . ] في ( م ) : [ فيفسد‎ )١١( 
. ] في ( ص ) : [ ألا یری‎ )۱٤( . ] في ( ن ) › ( ع ) :[ تأثیر‎ )۱۳( 


«(دذخغذغخءذططغعللللللللللببيببب يس سح كتاب الصلاة 


على الصلاة حدث لا.يوجب الغسل فلا يمنع البناء باتفاق > وهو دم الاستحاضة › ولا 
يطرأ عليها ما يوجب الغسل » فيجب (2 معه البناء . 

. قالوا : حدث ينع افتتاح الصلاة فمنع استدامتها » كالحدث العمد‎ - ٠ 

65 - قلنا : الابتداء [ أضعف  ]‏ , والبقاء أقوى » فيجوز أن يمنع الابتداء ما لا 
ed‏ تع أن الامة المعتقة لا يجوز ”" أن تفسخ ‏ الصلاة مع الكشف » ولا 
يمنع ذلك الاستدامة » ودم الاستحاضة إذا حدث في الصلاة لم ينع الاستدامة » ومنع 
عندهم الابتداء بمثلها . ولأن حدث العمد حصل بفعله فلم يعذر فيه » وما سبقه حصل 
بفعل الله تعالى فجاز أن يكون معذورا فيه » كدم الاستحاضة . 


*% ا 


. ) في ( ن ) : [ فيجوز ] . (۲) ساقطة من ( ع‎ )١( 
a في (م) (ع)‎ )٤( . ] في ( ع ) :1 لا تجوز‎ )۳( 


ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فيه u‏ ۲۳/۲ 


امسن © 


للا فلار جضان اماك ٠.‏ 


ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا 


5 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ما يد ركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته 
حكمًا وأولها فعلا . 

۴ - وقال محمد : أولها فعلا وحكمّا ٠‏ » وبه قال الشافعى 29 . والخلاف 
يظهر في فصول » منها : تكبير 27 العيدين على إحدى الروايتين » إذا أدرك مع الإمام 
الركعة الثانية قدم التكبير فيما يقضي على القراءة » وإذا أدركه في الأخريين قضى وقراً 
فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة . وحكي عن ابن شجاع أنه قال : إذا قضى أتى 
بالاستفتاح في الركعة التي يقضيها ؛ لأنها أول الصلاة عندهما . 

4 - والدليل على ذلك : ما رواه أبو سلمة عن أبى هريرة » عن النبى لي قال : 
« ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » © . والقضاء عبارة عما يق : مقاباة 
الفائت ”“ ومثله » والذي فات أول الصلاة » فوجب أن يقضي أولها ؛ ألا ترى أن 


» ) ۲٤۷ ٠ 745/١ ( راجع تفصيل المسألة في : الأصل باب الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة‎ )١( 
حاشية‎ » ) 755 - ۲٤۷/۱ ( البسوط ( ۱۸۹/۱ » ۱۹۰ ) » بدائع الصنائع فصل في حكم هذه الصلوات‎ 
. ) 4١5/١ ( ابن عابدين كتاب الصلاة » باب الإمامة‎ 

(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني باب صفة الصلاة وما يجوز فيها وما يفسدها ص5١‏ » حلية العلماء 
باب صلاة الجماعة ( ٠١۹/۲‏ > ١١1)ء‏ فتح العزيز الفصل الثالث في شرائط القدوة في هامش المجموع 
(1/5؟4 ) » المجموع مع المهذب باب صفة الصلاة ( ۳۸۷/۳ » ۳۸۸ ) و باب صلاة الجماعة ( 570/4 » 
١‏ ) . وانظر: المدونة في الرجل يقضي بعد سلام الإمام ( ۹٦/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب حكم 
اللأموم تفوته بعض صلاة الإمام ( ۲٠١/١‏ ) » بداية المجتهد الباب الثاني في القضاء ( 1515/١‏ ۱۹۳ ) »> 
قوانين الأحكام الشرعية الباب الثامن عشر في إرقاع الصلاة ص 7١‏ » الإفصاح باب من أحق 
بالإقامة ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الجماعة ( ۱۸١ » ۱۷۹/١‏ )ء المغني كتاب صلاة 
الخوف ( 5/ل/ا١؛‏ » ٤0۸‏ ). (۳) في ( م ) : [ تكبيرة ] . 

)٤(‏ حديث أبي سلمة عن أبي هريرة » عن النبي بلقي أخرجه مسلم في الصحيح » في باب استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّا ( ۲٤١۲/١‏ ) » وأخرجه أحمد ( 770/7 ) » وأخرجه النسائي 
كتاب الافتتاح » في السعي إلى الصلاة ( ٠٠١ » ١١5/7‏ ) . قال أبو داود : كلهم قالوا : فأموا » وقال أبن 
عيينة عن الزهري وحده : فاقضوا . كما أخرج في نفس الباب من حديث سعد بن إبراهيم بلفظ : فصلوا ما 
أدركتم » واقضوا ما سبقكم . (5) في ( م ) + ( ع ) :[الغائب ] . 


القمؤل يد اا يشمن فا ر كان ار العا كان ذال اولي يكن فعا لاه 
لم يفت آخرها . ولأن ما أدركه آخر صلاة الإمام فلم يكن أول صلاة المأموم » أصله : 
إذا أدرك أول الصلاة . ولأن أول صلاة الإمام "© لا يجوز أن يكون آخر صلاة المؤتم » 
وكذلك آخر صلاة الإمام لا يكون أول صلاة امم ؛ لأن ذلك يؤدي إلى مخالفة الإمام 
في جهة الفعل في الوجهين . ولأن ("2 من أدرك الإمام في ثالثة الوتر قدت معه ولم 
يقنت فيما يقضي » ولو كان ما يقضيه آخر الصلاة وجب إعادة القنوت ولم يعتد 
بقنوته في أولها . 

٠‏ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي بل قال : « ما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم [ فأتموا ] © ) » وحقيقة الإتمام تقتضي ٠‏ إكمال ما ابتدأ به . 

۲٠٠٠‏ - والجواب : أن التمام يقتضي الكمال » سواء كان فعل أول الشيء أو آخره 
ألا ترى أن من ابتدأ كتابًا قيل © له : اتمه » بمعنى أكمله بأوله » كذلك يصح أن يقال : 
أتم الصلاة بمعنى : افعل ما لا يصح إلا به » وإن كان ذلك أولها . ْ 

۷ - قالوا : فعل مُعْتَدٌ به [ يلي تحريمته ] ٩”‏ فوجب أن يكون أول صلاته » 
أصله : إذا أدرك أول 2 الصلاة . 

4 - قلنا : قد يلي © التحريمة بحكم المتابعة ما لا يكون أول الصلاة ؛ بدلالة 
من أدرك إمامه في القعدة [ أو في ] 27 السجود . ولأنا اعتبرنا أفعال المؤتم بفعل الإمام 
واعتبروه بتحريمة نفسه » وما اعتبرنا أولى ؛ لأن صلاة المؤتم مرتبة على صلاة الإمام » لا 
على تحريمة نفسه . ولهذا يتبدلها بالسجود وإن كانت ©١(‏ تحريمته تعتبر بر 2١9‏ بفعل 
الإمام» وغير مخالف له كذلك إذا أدرك آخرها . 

8 - قالوا : لو أدرك الإمام بعد ما رفع زاس من الركوع في الرابعة شاركه 
ولم بعد بذلك » لأنه لا يصح أن يكون أول الصلاة » فلو كان ما يفعله آخر الصلاة 


. ] ع ) : [ أول الصلاة الذي للإمام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) لفظ : [ ولأن ] مكرر في ( ع ) . (۳) ساقطة من ( ع ) . 

(4) في غير ( ص ) : [ يقتضي ] . (5) في ( ص ) : [ قيله ] . 
(5) الزيادة من ( ن ) . 006" 
(۸) في (ن ) : [ تلي ] . (9) في (ع):[وني]. 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ کان‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( 0 ) :[ معتبر ] › وفي ( ع ) :1 معتبرة‎ )١١( 


ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعل" س 5198/9 


لاعتد به . 

۷۰ - ق قلنا : الاعتداد لا يقع بالمشاركة في أكثر أفعال الركعة » ولم يجعل ذلك 
في مسألتنا > فلم يعتد به لهذا المعنى > لا للا قالوه . 

SS 

١‏ - قلنا : إن كان ©" التعليل للآخر من طريق المشاهدة فكذلك نقول © ع 
E SEL wS ES SOS‏ 
[ بعده ] ٠‏ من طريق المشاهدة غيره » كالمسافر إذا صلى ركعتين والثانية آخر صلاته 
ويجوز أن يكون بعدها غيرها بأن ينوي الإقامة » ثم أصلهم المنفرد » والمعنى فيه أن 
صلاته غير معتبرة بصلاة ‏ غيره » فترتبت على تحريمته » وفي مسألتنا : صلاته مرتبة 
على صلاة إمامه » فلذلك اعتبرت بها . 

۳ - قالوا : لو أدرك إمامه في ثالثة المغرب قضى بعدها ركعتين وجلس عقيب 
كل واحدة منهما "2 » فلو كان ما يقضيه أول صلاته لم يجلس عقيب الركعة الأولى . 

4 - قلنا : الجلوس موضوع بعد كل ركعتين 29 من طريق المشاهدة » فإذا صلى 
ركعة تقدمتها © ركعة مع الإمام فقد أتى بركعتين فوجب أن يقعد وإن كان أول 
صلاته . ولأن عندهم ما فعله مع الإمام ‏ أول صلاته ومع هذا يقعد فيه » والقعدة لا 
تکون 0١١‏ أو الصلاة . 

. © فإن قالوا : إن ذلك يفعل على طريق التابعة‎ - ٠ 

١‏ = قلنا : فعندنا يقعد فيما يقضي ؛ لأن التابعة في بعض الصلاة غيرت 
أحكامها من حال الانفراد . 

۷ - قالوا : القعدة إنما تجب في آخر الصلاة » وقد فعلها عندكم مع الإمام » 
ا ل ا" 


. ] في ( م ) : [ يليها ] . (۲) في (م)ء(ع):[أركات‎ )١( 

(۳) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1[ يقول ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) » ( ٠)2‏ (ع) .' 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وصلاة ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) > ( ع ) :[ منها] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 ركعة] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تعد منها ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مع إمام ] . )۱١(‏ في ( م ) :1 لا یکون ] . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ أن لا يفسد‎ )١١( . ] ع ) : [البالغة‎ ( ٠.) في ( م‎ )١١( 


۸ - قلنا : القعدة إنما تجب 27 عقيب الفراغ / من الصلاة » وهو وإن كان قعد rr‏ 
فى آخرها [ حكمًا ] (© فقد بقيت فروضها عنها عليه » فلابد من قعدة تتعقب ° 


جميع. الأفعال حتى يكون قد 9 ختم الأفعال بها . 


#6 # 


)١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 یجب ] . (۲) الزيادة من ( م ) (٠‏ 2)3(ع). 
(۳) في ( م ) : [ يتعقب ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ حتى قد يكون قد ] . 


إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء ٦۲۷/۲!‏ : 


۴ : ير 
اسه هه يه 


إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء 
ولم يصل الفجر والعصر والمغرب 


4 - قال أصحابنا : إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة » صلى معهم الظهر 
والعشاء ولم يصل الفجر والعصر والمغرب © . 

00 وقال الشافعي : يصلي الجميع‎ - ٠ 

١‏ - والدليل عليه : أنه إذا صلى فى الجماعة كان ذلك نافلة » والتنفل بعد 
الفجر والعصر لا يجوز عندنا وإن كان له سبب - وسيأني الكلام في ذلك - فلم تجر 
الإعادة . وأما المغرب فلا يخلو أن يصلي مع الإمام منها ركعتين أو ثلاثا ويسلم معه » أو 
يضيف إليها أخرى » ولا يجوز أن يقتصر على ركعتين ؛ لأنه دخول في بعض صلاة 
الإمام » وذلك لا يجوز » ولا يجوز أن يصلي معه الثلاثة ؛ لأن هذا تنفل بوتر» وذلك 
لا يجوز عندنا - وسنذكره فيما بعد - » ولا يجوز أن يضيف إليها أخرى ؛ [ لأنه 
يلزم ] © نفسه القعود في ثالثة النفل » وهذا مكروه . وأما العشاء والظهر فيجوز التنفل 


)١(‏ راجع : كتاب الحجة باب الذي يصلي في بيته صلاة ثم يدركها ( 07١1/١‏ ۲۱۲ )ء كتاب الآثار 
باب من صلى الفريضة ص ٠١ » ١5‏ تحفة الفقهاء : باب مواقيت الصلاة وفي باب صلاة التطوع ( ٠١5/١‏ » 
»6 ۱۹۹ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب إدراك الفريضة ( ٤۷۲/١‏ »477 ) » البناية 
باب إدراك الفريضة ( 1۷۷/۲ - 5794 ) » مجمع الأنهر باب إدراك الفريضة ( ١44 2» ١47/١‏ ) . 
(۲) قال بعض الشافعية : إن كان صبحًحا أو عصرًا لم يستحب إعادتهما ؛ لأنه منهي عن الصلاة بعدهما . 
والمذهب استحياب الإعادة مع الجماعة . قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء : إن الصحيح عند 
أصحابنا استحباب إعادة جميع الصلوات في جماعة سواء صلى الأولى جماعة أم منفردا . راجع : الوسيط 
الباب الأول في فضل الجماعة ( )ء حلية العلماء ( ١١١ ٠150/١‏ ) » المجموع مع المهذب باب 
صلاة الجماعة ( 7١5 - ۲۲۲/١‏ ) . وانظر : المدونة في إعادة الصلاة مع الإمام ومن صلى في ليته ( ۸۷/١‏ » 
).ء المنتقى باب إعادة الصلاة مع الإمام ( ۲۳۲/۱ - 714 ) » الكافي لابن عبد البر باب إعادة الصلاة في 
جماعة لمن صلى وحده ( ۲٠۸ - ١‏ ) » بداية المجتهد الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة ( ٠٤١/١‏ » 
١ 5‏ )»ء قوانين الأحكام الشرعية الباب السابع عشر في الإمامة والجماعة ص1۸ » الكافي لابن قدامة باب في ' 
الشرط الخامس ( ٠٠١ » ٠۲٤/١‏ ) » المغني » باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ( 111/5 -111). 
(5) في (م)ء(ن)ء(رع):[لايلم ] . 


۳۳ >— سس كتاب الصلاة 
بعدهما بمثل عددهما فجاز الدخول مع الإمام فيهما . 

۲ - احتجوا : بما روى يزيد ٩‏ بن الأسود قال : صلى [ رسول الله ] 9© مكل 
صلاة الصبح في مسجد الخيف » فلما سلم إذا هو برجلين في ناحية المسجد لم 
يصليا » فأرسل إليهما فجيء بهما ترعد فرائصهما » فقال [ لهما ] ° : « ما منعكما أن . 
تصليا معنا ؟ » » فقالا © : كنا صلينا في رحالنا » فقال : « إذا صلى أحدكم في رحله ثم 
أدرك الناس يصلون فليصل معهم » تكون 29 صلاته الأولى » وصلاته معهم تطوع  »‏ . 

۴۳ - والجواب : أنه روي فى هذه القصة أنه قال : « والأولى نافلة » » فجعل 
الفرض الثاني » وروي ما قالوه "© » فتعارضا . فإن كان الثاني هو الفرض فذلك © في 
حال ما كان يعاد الفرض مرتين » فلا يكون متنفلا بعد الفجر . ولان خبرهم لو ثبت 
أفاد الإباحة » ونهيه اكل عن الصلاة بعد الفجر والعصر يفيد 2١0‏ الحظر » فكان أولى . 

4 - قالوا : صلاة راتبة أدركها مع جماعة فاستحب إعادتها » كالظهر والعشاء . 

و - قلنا : الظهر والعشاء يجوز التنفل بعدهما بمثل عددهما » فلذلك جازت 
الإعادة » والفجر والعصر لا يجوز التنفل بعدهما فيما لا سبب له » كذلك فيما له سبب . 


5 - قالوا : إذا لم يصل مع القوم لحقته التهمة . 
۷ - قلنا : إذا كان الامتناع له سبب ظاهر - وهو النهي عن الصلاة في هذا 
الوقت - زالت التهمة . 


*# اي 


.) (ع) :1 سعيد بن الأسود ] . (؟) ساقط من ( م ) 2( ع‎ ٠ في (م)‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ في المسجد ] . (5) ساقطة من ( م )»( ع ) . 

(5) في ( ع ) : فقال . (1) في (م): [يكون ] . 5 

(۷) أخرجه النسائي في كتاب الإمامة » في إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده ( ١١۳١ ٠111/75‏ ) » 
والدارقطني في السنن باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معهما ( 17/7 ) » والحاكم في 
المستدرك » في إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام ( 45/١‏ ؟ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب 
الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمام » وفي باب ما يكون منهما نافلة ( ۳۰۰/۲ » 7301 ) . 

(۸) أخرجه الذارقطني في السنن باب من كان يصلي الصبح ثم أدرك الجماعة فليصلها معها ( 4١7/4‏ ) » 
ونحوه البيهقي في الكبرى باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمامة وفي باب ما يكون منها نافلة 
)۲( (9) في (م)ء(ن)ء(ع):[بذلك ] . 
)۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ عند ] . 


4/۲ 


إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء .. 


ot مسالة‎ ||| 


إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له 
أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام 


۸ - قال أبو حنيفة : إذا عجز عن ال ركوع والسجود a‏ وإن 
قدر على القيام © . 

8 - وقال الشافعي LETE‏ 
ش ۰ - لنا : قوله التق : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا 
المتربع ) © لان (» من سقط عنه الركوع عاجز عن الام > وما سوى ذلك نادر» 
فصار الغالب من العذر كالموجود » فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر . 


۱ - ولان القيام لو وجب عليه من غير ركوع e‏ حرجت الصلاة عن 


)١(‏ لا نعلم أن أصحاب أبِي حنيفة خالفوه في ذلك . راجع المسألة في الأصل باب صلاة المريض فى الفريضة 
7161101 )ب ترط وس ميد رجور :01 ام ,علا ته بان سل رح و1 
١5١6‏ ) » بدائع الصنائع فصل في أركان الصلاة ( ٠١۷١١ ٠١١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » 
وبهامشه العناية باب صلاة المريض ر( ۲ ١ ٠‏ ) » الاختيار باب صلاة المريض ( ۷۷/١‏ ) » البناية باب صلاة 
المريض ( ۷۷٤/۲‏ ) مجمع الأنهر باب صلاة المرض ( 1١68 , ٠١٤/١‏ ) . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في : الوسيط الباب الرابع في كيفية الصلاة ( 507/9 ) » حلية العلماء باب صلاة 
المريض ( ۱۸۸/۲ ) » فتح العزيز الباب الرابع في كيفية الصلاة في هامش المجموع ( ۲۸١ » ۲۸٤/۳‏ ) » 
الجموع مع المهذب باب صلاة المريض ( ۳۲۱/۳ » ۳٠۳‏ ) » وباب صفة الصلاة ( ٠۳/۳‏ . وانظر : 
المدونة باب في صلاة المريض ( ۷۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب صلاة المريض ( 75/١‏ ) » بداية 
المجتهد » الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض ( ١87/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب 
التاسع في القيام ص۹٥‏ » الكافي لابن قدامة باب صلاة المريض ( ١/ه ٠‏ )ء المغني ( ٠٤١/۲‏ ) . 
(؟) أخرجه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا بهذا اللفظ في السنن باب صلاة المريض جالسا بالمأمومين 
751/١١‏ ) » وأحمد من حديث عبد اله بن عمرو مرفوعا بهذا اللفظ ما عدا إلا تربع » ار 
وأبو داود من هذا الوجه بمعناه في السنن ياب في صلاة القاعد ( 741/١‏ ) » والنسائى في المجتبى باب فضل 
ضلاة لقا على خلا الاعد و 71/6 ) ۲ وان ماجة من ديت عبد اي ا 
ابن مالك في السان باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ( ۳۸۸/۱ )ء الحديث ( ۱۲۲۹ » 
O‏ يقرت e‏ لز لس ان صا لالد ع ابس ل 
)٤( . ) ۳۲۱/۱ (‏ في (ن):[ملاع. 


۳۰/۲“ كتاب الصلاة 


موضوعها (© إلى موضوع (» صلاة الجنازة ؛ لأنها قيام واحد » وهذا لا يصح . 

5 - احتجوا بقوله تعالى : «[ وَقوموا يِل قَدنِتِينَ # ^ . 

۴ - والجواب : أن هذا يتناول القادر على كل الأركان ؛ لأنه قال : 3 حَفِظُوأ 
عل الصَسكوتٍ 4 » وهذا ينصرف إلى الصلاة المعهودة بصفاتها » ثم قال : ل ا 
ِل كَدنِتِينَ # » والخلاف بيننا في حال العجز . 

4 - قالوا : روى عمران بن الحصين أن النبي بلي قال ا 
تستطع فعلى جنب ) (° . 

٠‏ - والجواب : أن الخبر يتضمن القادر على الركوع والسجود ؛ بدلالة أنه 
قال : 9 فإن لم تستطع فعلى جنبك تومئ 99 إيماء ؛ » فهذا يدل على أن الإياء يختص 
هله الال لأنه مذكور فيها دون ما تقدم . 

545 - قالوا : ركن من أركان الصلاة » فلا يجوز الإحلال ‏ به للعجز عن 
غيره» [ كالقراءة ] ^ . 

مدي نت واه لات تفيل القيان عه و الكو + کو امار عن 
أحدهما يعجز عن الآخر في الغالب © > فلا يمكنه فعله إلا بمشقة ؛ ألا ترى : أن 
النهوض من القعود إلى القيام يجري مجرى الركوع وزيادة . ولأن العجز عن القراءة 
ليس له تعلق بالقيام ؛ لأن العجز عن أحدهما 2١‏ لا يؤثر في الآخر » والعجز عن 
الركوع مؤثر في القيام ؛ بدلالة الراكب ومن عجز عن الأمرين 2 . 

4 - قالوا : متمكن 27 من القيام في صلاة الفرض » فلا يجوز له الإخلال › 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موضعها ] . (۲) في غير( ص ) : [ موضع‎ )١( 

)٤ » ۳(‏ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳۹ ) » وأخرجه أبو داود بلفظ : صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم 
تستطع فعلى جنب في الستن باب في صلاة القاعد ( 4751/١‏ ) . ش 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مومي ]. (7) في ( م ) : [ الإخلاص ] 
(8) الزيادة من ( ن ) . (5) في ( م ) : [ للعاجز ] . 
)٠١(‏ في (م):[في الاخر ] . )١١(‏ في (م)ء(ع):[عناحد ]. 


. في (م)ء(ن)ء(ع):1عن الأمر]‎ )1١( 
في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):1 ممکن].‎ )۱۳( 


إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء .. ١/۲!‏ 
كنا لو كدر عا 0 

8 - قلنا : القادر عليهما لو ترك لترك الأركان من غير عذر » والعاجز عن 
الركوع إنما © ترك القيام لعذر . ولأن العذر في الركوع عذر في القيام غالبا » والمعتبر 
في الأعذار الغالب ؛ بدلالة المسافر : لما كانت المشقة تلحقه (© غالبا جاز الترخص وإن 
لم يشق عليه . 


*# # %* 


. ) في ( م ) › ( ن )۰( ع ) :[عليها ] . (۲) قوله : [ عن الركوع ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كلما كانت‎ )۳( 


اسه هع يجيه 


إذا صلى المريض مضطجعا يستلقي على ظهره 
ويجعل رجليه نحو القبلة 


› قال أصحابنا : إذا صلى المريض مضطجمًا يستلقي ”“ على ظهره‎ - ٠ 
ويجعل رجليه نحو القبلة . ش‎ 

١‏ - وذكر الطحاوي عن أبِي حنيفة رواية أخرى : أنه يصلي على جنبه الأيمن 
ويجعل وجهه إلى القبلة © » وهو قول الشافعي " . 

65 - وذكر ابن طاش 29 عن أصحابنا : أنه يصلي على جنبه الأيمن فإن لم 


يقدر 9©) استلقى على ظهره 5 
۴ - وجه الرواية المشهورة : أن من لزمه الاستقبال لم يجز مع الانحراف › 


V4‏ ج المريض معرض لزوال العذر وإمكان القعود أو القيام » ومن كان على 
ظهره إذا جلس كان تا رکا للتوجه حتى © ينتصب وينحرف إلى القبلة » فكان ما هو 
أقرب إلى الاستقبال أولى . ولأن القائم يستقبل بوجهه القبلة » فإذا انتقل إلى القعود © 
انتقل إلى ما كان عليه من التوجه © من غير انحراف » فكذلك القاعد إذا اضطجع 


. ] في ( ع ) : [ مستلقی‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ للقبلة ] . قال صاحب الهداية : وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز ؛ لما 
روينا من قبل » إلا أن الأولى هي الأولى عندنا خلاقًا للشافعي . راجع المسألة في : المبسوط ( ۲٠۳/١‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ١1٠0/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١5/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية » ( ٤/۲‏ » 5 ) » 
الاختيار ( 75/١‏ ) البناية ( ؟/58/ - ۷۷١‏ ) » مجمع الانهر ( ١١14/١‏ ) . 

(۳) راجع : الوسيط ( ٠٠٥/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۱۸۲/۲ ) فتح العزيز ( ۲۹۰/۳ ۰ ۲۹۱ ) ع المجموع مع 
المهذب باب صلاة المريض ( ۳٠۸ - ۳٠١/۳‏ ) . وانظر : المدونة ( ۷۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 7375/١‏ ) » 
بداية المجتهد ( ۱۸۲/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص50 » الكافي لابن قدامة ( 7٠١5 + 7١5/١‏ ) » المغني 
(٤۷ 205/١‏ . 

. في ( ن ) : [ ابن عباس ] » ولم نعرف من هو ابن طاش‎ )٤( 

(5) في ( ۰)۴( ع ) :[ يکن ] . (5) في (ع):[حين]. 

(۷) في ( م ) + ( ن ) + ( ع ) :[ بالقعود ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ إلى التوجه ] . 


إذا صلى ا مريض مضطجعا يستلقي على ظهره YY‏ 


يجب أن يضطجع على ما هو عليه من غير انحراف . 
٠‏ - واحتج الخالف بقوله تعالى : ۾ ول جُنُوبِهجٍ # 2١7‏ . وبحديث عمران بن 


الحصين : أن النبي بلي قال : « صل قائما » فإن لم تستطع فجالسا » فإن لم تستطع 


فعلى جنب ) 29 . 
5 - والجواب 27 : أنه يقال لمن استلقى على ظهره إنه على جنبه . 
قال عمر ‏ بن أبي ربيعة :© . 


إل جني عَلَى الْفِرَاشٍ لتاتي 2 كشو © الأسير فوق الطراب 

ومعلوم أنه أخبر بعدم (" النوم ‏ والاستقرار » وذلك لا يكون بالجنب خاصة » وإنها 
يكون بجملة البدن . 

۷ - قالوا : إذا كان مستقبلا بجميع بدنه القبلة وإذا كان مستلقيا فهو مستقبل 
السماء وإنما أسفل 29 رجليه إلى القبلة . 

4 - قلنا : بل هو مستقبل بجملته [ وإن كان وجهه غير مقابل » كما أن 
الراكع مستقبل بجملته القبلة ] “ وإن كان وجهه غير مقابل لها 


* جد د 
)١(‏ سورة آل عمران : الآية 191 . (۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳۹ ) . 
(9) في ( م ) › ( 2 ) ۰ ( ع ) :[ الجواب ] . 
(؟) في ( ص ) ۰ ( م) : [ عمرو ] هو عمر بن عبد اللّه بن أبي رييعة » أبو حة حفص الخزومي » الشاعر 


المشهور . انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ( ٠١/۲‏ ) . 
(5) قال في لسان العرب : قال معد يكرب المعروف بِعَلْفاء يرثي أخاه سُّرَحبيل وكان رئيس بكر بن وائل قتل 
يوم الكلاب الأول : 

إن جنبي عن الفراش لنابي كتجافي الأسَرٌ فوق الظراب 
(579/1)( 50/4" ) » والبيت موجود في غریب الحديث لابن قتيبة ( 584/١‏ ) » والعين ( 190/5 ) »› 
۱۹١ ۰ ۱۸۸/۷ (‏ ) غير منسوب » ولكنه بنفس سياق اللسان . وهو من الخفيف والظراب : الجبال الصغيرة » 
والأسَة : البعير الذي في كزكرته دَبْرة والكلاب اسم ماء . 
(5) في ( م ) + ( ع ) :[ كنبوة ] . (۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بعده النوم ] بدون نقاط . 
(۸) في ( م ) : [ اليوم ] » وفي ( ع ) بدون نقاط . 
(5) في ( ۴ )302 )١(ع):[‏ للسماء ] ء وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ انتقل ] » مكان : [ أسفل ] . 
)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ن )  .‏ 


£/Y‏ ۳" س س کتاب الصلاة 


o مسالة‎ ||| 


إذا افتتح الصلاة مضطحجعا ثم قدر على 
الركوع والسجود استأنف 


۹ - [ قال أصحابنا ع “ : إذا افتتح الصلاة مضطجعًا ثم قدر على ال ركوع 
والسجود استأنف . 

6 - وقال زفر : يبني (2 » وهو قول الشافعي 29 . 

0١‏ - وهذه فرع على اقتداء القائم بالمؤمئ » فعندنا لا يصح › وکل صلاتين لا 
يبني إحداهما على الأخرى في حق نفسه كصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات . 

۲ - ولأنها صلاة كاملة الأركان فلا يجوز بناؤها على صلاة ناقصة الأركان › 
كما لا تبنى ) صلاة على صلاة الجنازة . ولا يلزم القاعد إذا قدر على القيام ؛ لأنها 
صلاة كاملة الأركان » وإنما نقص ”“ ركن واحد . 

۴ - احتجوا : بأنه قدر على المبدل بعد صحة شروعه في البدل 29 فلم تبطل 
صلاته » كما لو كان جالسا فقدر على القيام . 

4 - قلنا : لا نسلم أن القعود بدل » وكذلك ©(" الإيماء » وإنما هو جزء من 
فرض الاصل قدر عليه وعجز عما سواه » فسقط ما عجز عنه » ولزم ما قدر عليه . 
والمعنى في صلاة الجالس أنها صلاة كاملة من غير عذر » فلم يبن عليها صلاة كاملة . 

6 - قالوا : حدوث قدرة ‏ على ركن من أركان الصلاة فلا يبطلها » كما لو 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۲۱۸/١‏ )» تحفة الفقهاء » ( ١94 ٠ ١97/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١8/١‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية » وبهامشه ( ؟/5 » ۷ ) العناية » الاختيار ( ۷۷/١‏ ) » البناية ( ۷۷١/۲‏ ) » مجمع الأنهر 
٠°°/۱(‏ ) . 

(۳) راجع : الوسيط ( ٠۰٦/۲‏ ) » فتح العزيز في هامش امجموع ( ۲۹٦/۳‏ ) المجموع ( ۳۱۸/۳ - 
١‏ ) وانظر : المدونة ( ۷۷/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص٠٠‏ » الكافي لابن قدامة ( 705/١‏ ) 
المغني ( )٤( . ) ٠١١ › ۱٤۹/۲‏ في (م):[لاينى ]. 

(5) في ( ص ) : [ نقص ].. (5) في ( م ) › ( ع ) :1[ في المبدل ] . 
(۷) في ( ن ) : [ ولذلك ] . (۸) في ( م ) : [ قرة ] »> وفي ( ع ) : [ قوة ] . 


إذا افتتح الصلاة مضطجعا ثم قدر على الركوع والسجود استأئف سسسب 9(ة» 


تلبس عاجرًا عن القراءة ثم تلقنها 

5 - قلنا : حدوث له الفرضين على 
الآخر . والأصل غير مسلم ؛ لأن الآدمي إذا تلقن سورة لا يبنى عندنا (© . 

۷ - قالوا : إذا صلی قائمًا ثم عجز بنى » وهو انتقال من كمال إلى نقص . فإذا 
صلى عاجرًا ثم قدر فهو ينتقل من نقص إلى كمال (2 » فهو أولى بالبناء . 

۸ - قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأن في إحدى الروايتين لا يجوز أن بيني صلاة الإيماء 
على [ صلاة  ]‏ القيام ؛ لتنافي الفرضين » وعلى الرواية الأخرى إنما جاز البناء لأنه لا 
يصح 22 اقتداء المومئ بالقائم » فجاز أن يبني بعد العجز » ولا يجوز اقتداء القائم 
با مومئ » فلم يبن عند القدرة . 


* اس 


. في ( ص ) » ( ع ) : [ عندنا لا يينى ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 
في ( م )2( 3 ) : [ من نقض الكمال ع . (") الزيادة من ( م ) » ( ن).‎ )۲( 
في (ص)ء(م)ء(ع):[لميصح].‎ )٤( 


1/۲ 


Ce 


إذا ڪان بعينه مرض قد يزول 
إذا صلى مستلقيًا جاز له الاستلقاء 


كتاب الصلاة 


8 - قال أصحابنا : إذا كان بعينه مرض فقال الأطباء : إن صليت مستلقيا 
زال» جاز له الاستلقاء ”© . 

© قال الخالف : والأشبه بمذهبنا أنه لا يجوز‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أنه فرض من فروض الصلاة » فجاز تركه لخوف الضرر » كاستقبال 
القبلة . ولآن الصائم إذا حاف الضرر بالصوم وكان يرجو الصحة بالفطر جاز له الفطر › 
فإذا جاز ترك الفرض لخوف الضرر فترك صفاته أولى . 

۲ - ولا يقال : إنه ينقل 27 في الصوم [ إلى بدل كامل » وفي الصلاة إلى بدل 
ناقص ؛ لأنه لا فرق بينهما ؛ ألا ترى أن فعل الصوم  ]‏ في غير رمضان أنقص منه في 
رمضان » ولهذا يتعلق بالوطء في أحدهما الكفارة دون الآخر . 

۴ - احتجوا : بحديث ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال له : إن 
صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا رجوت أن تبرأ ©» فأرسل إلى أبي هريرة 
وغيره من أصحاب محمد ب فكلهم قال ”© : إن مت في هذه الأيام فما الذي 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١5/١‏ ) » حاشية ابن عابدين:باب صلاة المريض ( ٠٠١/١‏ ) » ملتقى الأبحر 
بهامش مجمع الأنهر باب صلاة المريض ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أن ] . قال النووي في المجموع : فليس للشافعي في المسألة نص » ولأصحابنا فيها وجهان 
مشهوران » أصحهما عند الجمهور يجوز له الاستلقاء والاضطجاع ولا إعادة عليه . والثاني : لا يجوز » وبه 
قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي . راجع : الوسيط ( 505/9 ء 1۰۷ ) » حلية العلماء ( ۱۹١/۲‏ )» 
المجموع مع المهذب ( 5١6 - 7١1/4‏ ) . وانظر : المدونة ( ۷۹/١‏ ) » شرح الزرقاني فصل يجب بفرض 
قيام ( 575/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص٠٠‏ » الكافي لابن قدامة ( 7١8/١‏ ) » المغني ( ٠٤۷/١‏ ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تنقل ]. 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(5) حرف : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ۵ )+ (ع). 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فكلمهم وقال ] . 


إذا كان بعينه مرض قد يزول إذا صلى مستلقيًا جاز له الاستلقاء سس # ا 
تصنع ‏ بالصلاة » فترك معالجة عينه © . ۰ 

4 - والجواب : أن ابن عباس إنما كان [ يرجو ] (© بحدوث العلاج عود 
بصره » فكرهوا له التعرض با يحتاج معه إلى ترك القيام » والخلاف ف غير هذا 
الموضع » وهو إذا فعل العلاج الذي يحتاج معه إلى ذلك هل يجوز ترك القيام أم لا » 

› قالوا : لأنه متمكن من القيام فى صلاة الفرض فوجب أن لا يجوز تركه‎ - YVYo 
. کمن [ لا رمد به‎ 

٩‏ - قلنا : لا نسلم أنه متمكن من القيام إذا الحقه به ضرر » واعتباره بمن لا رمد 


به © ليس بصحيح ؛ لأن من لا ضرر به ”“ لا يجوز له ] ” ترك الصوم وكذلك © 
ترك القيام » ولا جاز له في © مسألتنا ترك الصوم ”> كذلك ترك القيام . 


# # اس 


. ] في ( ن ) : [ ما الذي تصنع ] » وفي ( م ) › ( ع ) :[ يصنع‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية » في المصنف في كتاب صلاة التطوع والإمامة ( ٠٤١/۲‏ ) » 
وأخرجه البيهقي بهذا المعنى مختصرا في الكبرى في كتاب الصلاة باب من وقع في عينيه الماء ( 2708/7 705 ) . 
(۳) ساقطة من (م)؛( ع ) : وكذلك من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش » وفي ( ن) : [ يرجوا] . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ له ] . (5) في ( م ) :[ فيه ] . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ص ) : [ فلذلك ] . 

(۸) في ( ع ) : [1 من عء مكان : [ في ] ٠.‏ (1) لفظ : الصوم ساقط من ( ع ) . 


<A/Y‏ لسبجبسللللسلسسسصس سسب ب سس سس س کكتاب الصلاة 


ot مسالة‎ ||| 


إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب 
كره أن يستعيذ باللّه أو يسأله الرحمة 


۷ - قال أصحابنا : إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب / كره أن يستعيذ باللّه ‏ ۲٣ب‏ 
أو يسأله الرحمة © ,. ٠‏ 

4 - وقال الشافعي : أستحب ذلك © . 

64 - لنا : أن النبي جلي كان يقرأ في صلاة ” الفرض في كل موضع » فلو 
كان يستحب الدعاء في خلال القراءة لم يتركه » ولو فعله © لنقل من طريق 
الاستفاضة » فلما لم ينقل دل على أنه ليس بمستحب . ولأنه لا يخلو إذا أتى بالدعاء أن 
ينقص من قراءة المسنونة أو يأتى بها » فإن نقص ففعل القراءة بكمالها أولى من الدعاء » 
وإن أتم القراءة أدى إلى تطويل الصلاة على المؤتم » وهذا منهي عنه . ولأنه بالدعاء يقطع 
نظم القرآن © » أو يأتي بالدعاء في غير محله » وهذا مكروه . 

۰ - احتجوا : با روى حذيفة قال : صليت خلف رسول الله يلق فما مرت 
آية رحمة إلا سألها » ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها ° . 


)١(‏ راجع : الأصل باب الدعاء في الصلاة ( 7٠١4 ٠ 7١/١‏ ) » المبسوط باب الحدث في الصلاة 
۱۹۸/١(‏ » ۱۹۹ )ء فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية فصل في القراءة ( 547/١‏ ) » البناية 
فصل في القراءة ( ۳۷۸/۲ ) . ش 

(۲) قال الشافعي وأصحابه : يستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد في الفرض والنفل كما يستحب ذلك 
خارج الصلاة . راجع : حلية العلماء باب سجود التلاوة ( ۱١١/۲‏ ) » الجموع مع المهذب باب سجود 
التلاوة ( 77/5 ٠‏ 1۷ ) . وانظر : شرح الزرقاني فصل فرائض الصلاة ( ۲٠۷/١‏ ) » المسائل الفقهية كتاب 
الصلاة ( ٠٤۳١ » ٠١١/١‏ ) » مسألة ( هه ) . 

(۳) في ( ص ) › ( ن ) : 3 صلوات ] . (؟) في ( م ) › ( ن ) :1 فعل ] . 

(5) في ( م ) › ( ن ) : [ القراءة ] . 

(1) حديث حذيفة أخرجه ابن خزيمة مطولا ومختصرا بألفاظ متقاربة في صحيحه » في باب الدعاء في الصلاة 
بالمسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب ( ۲۷۲/۱ ع ۲۷۳ )» الحديث ( ٠٤١١٥٤١‏ ) »› 
وابن أبي شيبة مختصرا » في المصنف » في الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو آية عذاب ( ٠٠١/۲‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى مطولا ومختصرا » في باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح ( ۳۰۹/۲ ۳٠١‏ ) » وابن = 


إذا قراً الإمام آية رحمة أو آية عذاب .. س٠سسيسسسيسس‏ ب ب سس سس 7 ا و 


لام - والجواب : أن هذا بعض الخبر » وتمامه أنه قال : صليت خلف رسول الله 
بر 27 في صلاة الليل . وهذا يقتضي التطوع » وعندنا التطوع لا يكره له ذلك . 
. يبين 27 ذلك أنه روي أن النبي َه قرأ البقرة وآل عمران والنساء © على [ ما ] 2 في 
مصحف ابن مسعود 2 » ومعلوم أن النبي به كان لا يقرأ-في الفرض بكل هذا » فعلم 
أن ذلك كان في النفل . 


# #*# * 


حزم في الحلى بالآثار مختصرا في كتاب الصلاة ( ۳/۳ ) . قال البيهقي : ورواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر . 
)١(‏ قوله : [ يله ] ساقطة من ( ع ) . (۲) في (م):[تبين]. ْ 
(؟) في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ قرأ البقرة والنساء وآل عمران ] بتقديم النساء . 
(؟) الزيادة : من ( م ) ٠‏ (ن)؛(ع). 

(5) هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف في باب شهود النساء الجماعة ( ١٤۹/۳‏ ) الحديث (5118) 2 
والطبراني في معجمه باب الإمامة ( ۳۹/۲ ) الحديث ( 59). 


ا ا ك ن 


WY FF ain ا‎ 
oO mH مسئه‎ ||| 


ذا E E GEE SSE‏ 
وهما مشتركان في صلاة » بطلت صلاته 


۴۴ - قال أصحابنا : إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه وهما 
مشتركان في صلاة » بطلت صلاته © . 
۳۴ - وقال الشافعي : لا تبطل © . 


4 - لنا : قوله اكك : « أخروهن من حيث أخرهن الله » © » وهذا منع من 
القيام بجنبهن › فاقتضى فساد القيام 4 وفساده يوجب فساد الصلاة 5 


VY‏ - وروي في ٩‏ حديث اشن قال : أقامني رسول الله علد واليتيم وراءه» 
وأقام أم سليم خلفنا © . والانفراد خلف الصف مكروه » فلو كان قيام الرجل بجنب 


» ) 185/١ ( في ( ن ) : [ الصلاة ] . راجع تفصيل المسألة في : الأصل باب صلاة النساء مع الرجال‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۲۳۹/١ ( )ء بدائع الصنائع فصل في بيان حكم الاستخلاف‎ ١177/١ ( المبسوط‎ 
.) 5١5 © ٤٠١/۲ ( )ء البناية باب الإمامة‎ ۳١١ » ٠۳٠١/١ ( وبهامشه العناية باب الإمامة‎ 

(؟) قال الشافعي في الأم : ولو أن رجلا 1 رجالا ونساء فقام النساء خلف الإمام والرجال خلفهن » أو قام 
النساء حذاء الإمام فائتممن به والرجال إلى جنبهن كرهت ذلك للنساء والرجال والإمام » ولم تفسد على 
واحد منهم صلاته . ددر لس دود LS‏ عل الل للقي أن بكرن E‏ 
دا ع يها رس ان لحي أن د N E‏ “الال 
حلية العلماء باب موقف الإمام والمأموم ( 181/1 ) » المجموع في آخر باب استقبال القبلة ( 7517/1 ) › وفي 
باب موقف الإمام والمأموم مع المهذب ( 7957/4 › ۲۹۹ ) . وانظر : المدونة في صلاة المرأة بين صفوف 
الرجال ( ٠١7/١‏ ) » وشرح الزرقاني وبهامشه حاشية البنانى فصل في حكم صلاة الجماعة ( ٠١ » ٠٤/۲‏ )» 
المسائل الفقهية كتاب الصلاة » مصادفة المرأة ( ١41/١‏ ) مسألة ( +5 ) » الكافي لابن قدامة باب موقف 
الصلاة ( ١91/١‏ ) »ء والمغني باب الإمامة وصلاة الجماعة ( 7٠١4/7‏ ) . 

(۳) قال الزيلعي : هذا حديث غريب مرفوتًا » وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود . وقال : 
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه اه . أخرجه عبد الرزاق في المصنف » باب شهود النساء 
الجماعة ( ۱٤۹/۳‏ ) الحديث ( ٠١١ه). )٤(‏ حرف : [ في ] ساقطة من غير ( ص ) . 
(0) حديث أنس 5ه أخرجه البخاري في الصحيح بلفظ : صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي به وأمي أم 
سايم خلفنا . وبلفظ : صلى النبي بلقي في بيت أم سليم » فقمت ويتيم خلفه > وأم سليم خلفنا . اللفظ الأول 
أخرجه في كتاب الأذان باب المرأة وحدها تكون صقا ( ١‏ ) ء اللفظ الثاني : في آخر كتاب الأذان » - 


141/۲ 


إذا وفعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه .. 


المرأة مكروها لم يعدل عنه إلى مكروه آخر » فثبت أنه اختار لها المكروه لترك ما لا 
يجوز . ولأنه قام مقامًا لا يجوز أن يقومه بحال مع اختصاصه بالنهي في صلاة ذات 
أركان شاركته “ فيها » فأشبه إذا تقدم على إمامه . ولا يلزم المنفرد خلف الصف ؛ 
لأنه مقام يجوز أن يقومه بحال إذا لم يجد موضعًا . ولا يلزم من وقف على يسار 
الإمام ؛ لأنه مقام يجوز أن يقومه إذا صلى العريان بالعراة فوقف وسط الصف . ولا يازم 
إذا وقف الإمام في جانب المسجد ؛ لأن هذا مقام يجوز أن يقومه بحال إذا سبقت 
الجماعة فصلى جماعة ثانا وقف في ناحية من المسجد . 

7075 - ولا يقال : إن الأصل غير مسلم ؛ لأنا نقيس على من تقدم تقدمًا كثيرا . 

۷ - ولا يقال : المعنى في المتقدم أنه لو كان في صلاة الجنازة فسدت صلاته 
كذلك في غيرها » والقيام بجنب المرأة معنى لا يفسد في صلاة الجنازة فلم يفسد في 
غيرها » وذلك لأنه قد يفسد الصلوات ما لا يفسد صلاة الجنازة ؛ بدلالة ترك الركوع 
والسجود . ولأنه قام فيها مقام الائتمام ”“ في صلاة ذات أركان اشتركا فيها » فأشبه 
إذا استخلفها الإمام فنوى المؤتم الاقتداء بها . ولأن الإمام والمؤتم مشتركان في الصلاة › 
ثم جاز أن يلحق المأموم فساد من جهة إمامه » فلذلك يجوز أن يلحق الإمام فساد من 
جهة المؤتم في الصلاة التي لم يشرط 22 فيها الجماعة . 

۸ - احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي ي قال : « لا يقطع الصلاة شيء› 
وادرءوا © ما استطعتم ) © . 

۹ - والجواب : أن هذا الخبر لا يمكن اعتبار عمومه ؛ لعلمنا بوجود أشياء تقطع © 
الصلاة » ومتى خرج الكلام على سبب وسقط عمومه قصر على سببه » فكأنه اكا قال : 
باب صلاة النساء خلف الرجال ( ١67 ٠ ١65/١‏ ) » وأبو داود في الستن باب إذا كانوا ثلائة كيف يقومون 


١51/1١١‏ 2 بلفظ : وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا » ونحوه الترمذي في السنن باب ما جاء في 
الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء ( ٠١٤/١‏ - 55ه ) » وأحمد في المسند ( ١71/9‏ ) . 


. ] في ( ن ) : [ شارکه ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ اتام‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ ودروا‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ لم يشترط‎ )۳( 


(0) تقدم تخريجه في مسألة ( 16 ) » وأخرجه الدارقطني من وجوه أخرى في السنن باب صفة السهو في 
الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات ( ۳۹۸/١‏ + ۳۹۹ ) » والطحاوي في المعاني باب المرور بين يدي المصلي 
هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا ( ٤1۳/۱‏ +2 454 ) . 

(5) في ( م) : [ يقطع ] . 


“4/۲ 


لا يقطع الصلاة مرور شيء . ولهذا قال  :‏ وادرءوا ما استطعتم » على أن هذا الخبر 
معارض بما روي أن النبي بب قال : « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب » © . 

۰ - قالوا : صلاة لو وقف فيها أمام المرأة لم تبطل » فوجب إذا وقفت المرأة فيها 
أمامه أو إلى جنبه أن © لا تبطل » كصلاة ©© الجنازة . 

۹ - قلنا : إذا وقف أمامها فقد 27 فعل ما أمر به » وإذا وقف إلى جانبها فقد 
فعل ما نهى عنه » فلا يقال : إن من فعل المأمور إذا لم تفسد © صلاته وجب أن لا 
تفسد 29 إذا ترك المأمور © . والمعنى فى صلاة الجنازة أنها ناقصة الأركان » فضعفت 
في باب الشرائط » وكذلك جاز أن تضعف ‏ فى هذا الشرط . ولا قويت © الصلاة 
في اعتبار الشرائط جاز أن يعتبر فيها هذا الشرط . ولأن المرأة ليست من أهل صلاة ٠‏ 
الجنازة مع الرجال بحال » ولهذا قال اكا « أتصلين 2١0‏ فيمن يصلي ؟ انصرفن 
مأزورات 3 '“ غير مأجورا ات » 9" . وإذا لم تكن 29 من أهلها صار قيامها كقيام من 
استوفى الصلاة » فلذلك لم تفسد ٠‏ . 

5 - ولا يقال : إنه يكره لها حضور الجمعة والجماعات وإن كان لها فيها 
مقام ؛ وذلك لأن الكراهة في الصلوات © للزينة التي تلحقها © » ولهذا لا يكره 


»)ه1١/‎ 558 ( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة باب قدر ما يستر المصلي ( ۲۰۹/۱ ) الحديث‎ )١( 
والترمذي في السنن باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والرأة ( ۱۹۱/۲ ء 18 ) الحديث‎ 
وأخرجه‎ » ) ٠4 » 1۳/۲ ( والنسائي في امجتبى كتاب القبلة في ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع‎ » ) ۳۳۸( 
- ٩۰ ( ابن ماجه من حديث أبي هريرة » في السنن باب المرور بين يدي المصلي ( ١/ه ۰ ۰۹ الأحاديث‎ 
. ) 458/١ والطحاوي في المعاني باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا(‎ » ) ۲١ 


كتاب الصلاة 


(۲) في ( ع ) :[ أنه ] . (۳) في ( ن ) : [ لصلاة ] 

. في ( ن ) : [ إذا وقف أمامه فعل ع » مكان المثبت‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفسد] . (1) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ يفسد ] . 
(۷) في ( م ) : [ المأموم ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يضعف ] . 
)٩(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ قوته ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ الصلوات ] . 
)١1١(‏ في ( ن ) : [ أيصلين ] . (۱۲) في ( م ) : [ بأزورات ] . 


(17) أخرجه ابن ماجه في السنن باب ما جاء في اتباع النساء الجائر ۲/۱ ۰ ”.مه ) الحدیث ›»)۱٥۷۸(‏ 
والبيهقي في الكبرى باب ماورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز ( ۷۷/٤‏ ) . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يفسد‎ )٠١( . ] في ( م ) + ( ت) :[ يکن‎ )١5( 
. ] ع ) : [ للزينة يلحقها‎ (١ ) في ( م‎ )١17( . ] ع ) :[ الصلاة‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 


5 


إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه .. 


للعجوز التي لا تشتهى الحضور » فكان المنع لمعنى في غير الصلاة . وأما الجنازة : فالمنع 
للصلاة ؛ ألا ترى أنه اطي أحرجهن (2 من فعلها بقوله : « أتصلين فيمن يصلي › 
أتحملن فيمن يحمل ؟ انصرفن مأزورات » . فإذا كان النهي لمعنى في الصلاة خرجت . 
من أن تكون ”“ من أهلها 

۴ - قالوا : لأنه وقوف لو كان في صلاة الجنازة لم تبطل © به » فوجب إذا 
E‏ > كما لو وقف أمامها . 

6 - قلنا : قد تبطل صلاة الفرض با لا تبطل صلاة ال جنازة ؛ بدلالة ما بيناه » 
ول إذا وقف أماه أن وقف موقا نراه ؛ ونی مسالا وقف موقا منیا عن 
بمعنى يختص بصلاته في جميع الأحوال . 

٠٥‏ - قالوا : خالف سنة الموقف إلى موقف لأموم بحال » فوجب أن لا تبطل 
صلاته » أصله : إذا وقف [ عن يسار الإمام أو وقف ع © الإمام وسط الصف . 

55 - 3 قلنا : المبطل عندنا ليس هو مخالفة سنة الموقف » وإما هذا بعض وصف 
ل Ee‏ » فأما بعضها 
فمن يسلم أنه لا يبطل . والمعنى فيمن وقف عن يسار الإمام أنه موقف مأمور به بحال 
على ما قدمناه © » وفي مسألتنا وقف موقمًا منهيًا عنه بكل حال مع اختصاصه بالنهي 


واشتراكهما في الصلاة . 
ع نا 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اخرهن ] . (۲) في (م): [يكون ] . 
(۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لم يطل ] . (؟) في ( م ) ۰( ع ) :1 قفا ] . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م )+ ( ع ) :1 الكلام ع]. (۷) في ( ع ) : [ علة ] . 


(۸) في ( ص ) : [ بحال ما قدمنا ] . 


44/۲ 


OK MH مساله‎ || 


كتاب الصلاة 


0 
سجدة التلاوة واجبة 


۷ - قال أصحابنا : سجدة التلاوة واجبة © . 

4 - وقال الشافعي : مسنونة © . 

464 - لنا قوله تعالى : «و سبد وافّب ‏ © › وقال : ل اتد يه 
ائ 0 ؛ ؛ وهذا أمر ء فاققضى الوجوب » وقال : 3 إِتَمَا بن باينا ْنَا 
كرأ يبا حَرُواْ سَجِّدًا # © , فجعل فجعل ذلك من شرط الإيمان وصفته » وهذا يقتضي 
الوجوب » ويدل عليه قوله تعالى 2 نما هم لا ومون © وَإذا رع علهم الْفرمَانُ لا 
جدود 4 29 » فذمهم على ترك 0 وال من يرك رايعب . 

٠١‏ - قالوا : المراد به الخضوع ؛ بدلالة أنه علقه بجميع القرآن » والسجود لا 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الحجة » باب سجود القرآن ( ٠١59/١‏ ) » مختصر الطحاوي باب صفة 
الصلاة ( ص ۲۹ ) » الميسوط باب السجدة ( 17/7 ) » مختصر القدوري باب سجود التلاوة ( ص 
٤‏ ) » بدائع الصنائع فصل في سجدة التلاوة ( 0١‏ )ء فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب 
سجود التلاوة ( ۱۳/۲ » ١4‏ ) » البناية باب سجود التلاوة ( ۷۹۳/۲ - ۷۹۷ ) » مجمع الأنهر باب 
سجود التلارة ( ٠١١/١‏ ) 
(۲) قال الشافعي في الأم وفي اختلاف الحديث : إن سجود القرآن ليس بحتم » ولكنا نحب أن لا يترك . 
وقال : وان تركه كرهته له » ولیس عليه قضاؤه ؛ لأنه ليس بفرض . وقال : فلما كان سجود القرآن خارجحا 
من الصلوات المكتوبات كان سنة اختيار » فأحب إلينا أن لا يدعه » ومن تركه ترك فضلا لا فرضًا . راجع : 
0 باب سجود التلاوة والشكر ( ١15/١‏ ) » اختلاف الحديث باب سجود القرآن ( ص45 » 4٦‏ ) » 
مختصر المزني باب صفة الصلاة وما يجوز منها وما يفسدها إلخ ( ص ١5‏ ) » الوسيط الباب السادس في 
أحكام السجدات ( ٠۷۷/۲‏ ) » حلية العلماء باب سجود التلاوة ( ٠۲۲/۲‏ ) » امجموع مع المهذب باب 
سجود التلاوة ( <°( . وانظر : المدونة كتاب الصلاة الثاني ما جاء في سجود التلاوة ( ٠١٠/١‏ - 
۷ » المنتقى ما جاء في سجود القرآن ( ٠١٠۱/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب سجود القرآن ( 751/١‏ ) » 
بداية امجتهد الباب التاسع في سجود القرآن ( ۲۲۷/۱ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب الموفي ثلائين في 
سجود القرآن ص۸۷ » الإفصاح باب سجود التلاوة ( ١١44/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صلاة التطوع » 
فصل في سجود التلاوة ( ٠١۸/١‏ ) ء المغني باب صفة الصلاة ( 57/١‏ ) . 
(۳) سورة العلق : الآية ١5‏ . (4) سورة النجم : الآية 51 . 
)5١‏ سورة السجدة : الأية ٠١‏ . (7) سورة الانشقاق الاية : ١‏ 


“0/۲ 


سجدة التلاوة واجبة 


يجب (2© في جميع القرآن . 
¥1 - قلنا : حقيقة السجود عبارة عن خضوع بصفة» فلا يجوز حمله على غير حقيقته . 
۲ - قالوا : فنحن نترك "“ ظاهر السجود وأنتم ظاهر العموم 

فتوجبون ٩‏ السجود في بعض القرآن : 

۴ - قلنا : اعتبار الحقوق أولى من اعتبار العموم ؛ لأن المتكلم في غالب حاله 

يقصد الحقيقة » والغالب في العموم دخول التخصيص فيه . 

4 - قالوا : الآية a‏ > فعلم أن. 

المراد ب بها الخضوع .. 

Ve 4‏ - قلنا املا كبشم aN EE‏ 
“قله إلا مقع الإقانء كما بمح آبر الحدث بالستجوه | © ولا ييح م إلا و 

الطهارة » وقد ذم الله الكفار يترك الزكاة وإن كانت لا تصح () إلا ديم الإيمان : 

فقال سبحانه : « َيل متكي © أن لا يوي ألركَرة # © . ولأنها 55 

تختص ‏ با طريقه الأقوال فكان لها مدخل في الوجوب » كالنذورة . ولأنه فعل 

مختص بتعظيم القرآن فکان واجبا » كترك مسه مع الجنابة a‏ يجوز قطع القراءة 
وترك أفعال الصلاة بها » وما جاز ترك الواجب لأجله كان واجبا . ولأن ما طرأ على 
التحريمة وجاز للمصلى ترك الصلاة [ به كان واجبًا » كتخليص الغريق . ولأنه فعل غير 

ركن الصلاة » فإذا أفرد. عن جملة أركانها ع 9© كان واجيًا » كصلاة الجنازة . 
70765 - قالوا : لا نسلم أنه فعل أفرد ؛ لأن السجدة يجب فيها 07" التحرية 

[ والسلام » وهما ركنان » وكذلك قيام الجنازة يجب فيه التحريمة والقراءة ] © 

والسلام فليس بمفرد . 

۷ - قلنا : قد ذكرنا أنه أفرد عن جمل الأركان » وما ذكروه - وإن كان 

.] في (م)2(ن):[ولايجب‎ )١( 

(۲) في ( م ٠)‏ (ع ) :[ فيمن ترك ] » وفي ( ن ) : [ فيمن يترك ] . 


(۳) في ( م ) : [ فيوجبون ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع) . 7 
(5) في ( ن ) : [ إلا تقديم ] . (1) في (م):[ لا يصح ] . 
(۷) سورة فصلت : الاية 5 » ۷ . (۸) في ( م ) : [ يختص ] . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١١( . ] في (0):[ فيها يجب‎ )٠١( 


5/5 كتاب الصلاة 


عندهم ركنًا - لم يرج أن يكون القيام أفرد عن جمل الأركان التي هي الركوع 
والسجود والقعدة :لاا سجدة يتكرر فعلها في الصلاة بتكرار سببها 4 أو بفعل فى 
العا لمم سه ابد الم ب عر ل O‏ 
الصلاة» فصارت كسجدات الصلاة . 


۸ - قالوا : المعنى فيها أنها راتبة فى الصلاة . 


64 - قلنا : كونها راتبة [ في الصلاة ] ”“ يدل على وجوبها فيها » وكونها غير 


راتبة ينفي وجوبها فيها » وعندنا ليست من واجباتها » وكون الشيء غير راتب في 
الصلاة لا يمنع وجوبه في الجملة » كسائر الواجبات . ولأن السجدة التي يأتي بها 
المسبوق فى واجبة عندنا وليمست براتبة 1 

ا 59 : العنى في سجدة الصلاة أنها تجوز ) في :الستر را امن غير 

ل" 

۹ - قلنا اال نر وخ راو عو e‏ لان ing‏ 
في الإيماء والتلاوة بفعلها في غالب حاله » فكان معذورًا في الإيماء كما كان اور 
بالنفل » فلم نسلم أنها تفعل © من غير عذر . | 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 إنَّ الصَّلَوةَ كانت ع1 َك زی نيرت / کتبا 
ىا # ^ » قالوا : وهذه صلاة غير موقوتة » فلم تكن (© مكتوبة . 

۳ - قلنا ؛ سج للارة ليست صلاة دنا وار کات صلاة 83 لم تكن 
مكتوبة » بل هي واجبة . 

٤‏ - قالوا : روى طلحة بن عبيد الله أن أعراييًا سأل النبي بل عن الإسلام 
فقال : « حمس 2١١‏ صلوات في اليوم والليلة » » فقال : هل عَلَِ غيرها » قال : « لا إلا 


أن تتطوع ) °۳ , 

. ع ) :1 المسنون]‎ ( ٠ ) زيادة من ( م ) ء ( ع ) . (۲) في ( م ) > ( ت‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يجوز‎ )٤( . ] في ( م ) + ( ع ) : [ قلنا قالوا‎ )۳( 

(5) في ( ن ) :[ عدة]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لایفعل ] . 

(۷) في ( م ) : [ يفعل ] . (۸) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

(5) في ( م )302 ) : [ فلم يكن ] . )٠١١‏ في ( ص ) : [ صلاة عندنا ] . 


. ] في ( م) : [ هي خمس‎ )١١( 


irr 


(۱۲) في ( ع ) : تطوع . هذا جزء من حديث طلحة بن عبيد الله أخرجه البخاري بطوله في الصحيح في - 


5 9 


سجدة التلاوة واجبة 


٥‏ - والجواب : أن قوله : هل عَليَ غيرها » معناه : صلاة غيرها ؛ ألا ترى أن 
سائر الواجبات لم يفهم سقوطها بهذا الخبر » وإذن تضمن الخبر سقوط وجوب 
الصلوات » والسجدة ليست بصلاة . ولأنه قال : و حمس كتبهن الله في اليوم والليلة ) 
فقوله () : هل علي غيرها » معناه حر ويا ولاه لبك از اولان قوله: 
« إلا أن تتطوع ) © فيجب حتى يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه » وعندنا أنه 
. يتطوع بالتلاوة » فتجب السجدة . 

5 - قالوا : روى زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله لقي سورة النجم فلم 
يسجد ©9© , 

۷۷ - قلنا : يحتمل أن يكون على غير طهارة » أو وقت لا يجوز فيه السجود » 
ويحتمل أن يكون أ الفعل ليين أنها لا تيجب 0 على الفور ولات زيدًا لم يقل + قال النبي 

ل لي أن يكون سجد بغير حضرته . 

4 - قالوا : نفى 22 نفيًا عامًا فيجوز أن يكون سمع من النبي ملي . 

8 - قلنا : ويجوز أن يكون لم يشاهده » فبقي على غالب ظنه . 

٠‏ - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل 
وسجد » فلما كان فى الجمعة الثانية قرأها فتهي الناس للسجود ء فقال : أيها الناس » 
على رسلكم © » إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء © . : 


كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام ( 17/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الإيمان » باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ( ١4/١‏ ) » والنسائي في الجتبى كتاب الصلاة » باب كم فرضت في 
اليوم والليلة ( 7١5/١‏ + ۲۲۷ ) » وأحمد في المسند ( 157/١‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ن ) :[ بقوله ] . (۲) في ( م ) : 1 يتطوع ] » وفي (ع) : [ تطوع‎ )١( 
» ) 190/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الكسوف » باب من قرأ السجدة ولم يسجد‎ )۳( 
وأبو داود في السنن باب من لم‎ » ) 77/١ ( ومسلم في الصحيح » في كتاب المساجد » باب سجود التلاوة‎ 
›» ) 157/1 ( والترمذي في السنن باب ما جاء من لم يسجد فيه‎ » ) 555/١ ( ير السجود في الفصل‎ 
» ) ٠١١/١ ( والنسائي في امجتبى » في الافتتاح » باب ترك السجود في النجم‎ » ) ٥۷١ ( الحديث‎ 
)ء والبيهقي في الكبرى » باب من لم ير وجوب سجود‎ ٠ 4/1 والدارطتي في الان باب جرد القرآة و‎ 
في (م):[لايجب].‎ )٤( . ) ۳۲۱ » ۳۲۰/۲ ( التلاوة‎ 

(5) في (م)٠(ع):[اسجدواع].‏ (5) في رمي)ء(ن):[ننفا]. 

(۷) في ( م ) : [ رسولكم ] . 

(۸) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى مطولا » في الصحيح كتاب الكسوف » باب من رأى أن الله ك لم 5 


511 


كتاب الصلاة 


1 - قالوا : [ روي ] إنا 29 : نمر بالسجدة » فمن سجد فقد أصاب وأحسن » 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه © . 

۲ - والجواب : أن ترك الجمعة لفعل السجود يدل على وجوبه ؛ ألا ترى أن 
جوب قد یکوت على الور وعل اراسي . ولأن قوله ©) : لم یکتھا إلا أن نشاءء 

يقتضي أنها تُكتب < بمشيئتنا 29 » وهذا محال » فبقي 29 أن يكون معناها : [ إن نشأ 

OE‏ كر ار جا رق ما انها رج ليت 
مكتوبة . ولو ثبت عن عمر ما قالوه كان على مخالفنا ؛ لأنه روي عنه أنه قال : عزائم 
السجود أربع : تنزيل السجدة » وحم السجدة » والنجم » واقرأ باسم 00 
والعزيمة عبارة عن الواجب . 

۳۴ - قالوا : سجود يجوز فعله على الراحلة فى السفر » وجب 2١7‏ أن لا يكون 
واجبًا » كصلاة النافلة . 


4 - قلنا : يبطل 2١١7‏ بسجدة المنذورة : إنها واجبة وتجوز 2 على الراحلة فى 


يوجب السجود ( 111/١‏ ) » ومالك - بهذا اللفظ باختلاف يسير - في الموطأ » في ما جاء في سجود القرآن 
17/١ (‏ ) » والطحاوي - باختلاف يسير - في المعاني في باب المفصل هل فيه سجود أم لا ( 804/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى باب من لم ير وجوب سجود التلاوة ( ۳۲۰/۲ ۰ ۳۲۱ ) ( ۳۲۱/۲ » ۳۲۲ ) » وعبد 
الرزاق في المصنف في باب كم في القرآن من سجدة ( ۳٤١/۳‏ ) الحديث ( ۸۸٩۹‏ ) . 

. ] في غير( ص ) : [إنما‎ )١( 

( فا عن من حديك موی لقا قري اون کن رت ایر اد لذ 
يوجب السجود ( ۱۹١/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب كم في القرآن من سجدة ( ۳٤۱/۳‏ ) 
الحديث ( ٥۸۸۹‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من لم ير وجوب سجود التلاوة ( ۳۲۰/۲ » )۳۲١۱‏ . 
(۳) في ( ص (١)‏ ن ):[ليفعل ] . (5) في ( ن ) : [ قولهاع . 

(5) في ( م ) : [ يکتب ] . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بمستنى ]. 

(۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ فينبغي ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن لا نسلا شيئا تلاوتها فيجب عليها ] . 

(5) في ( م ) : [ يكون ] . 

)1٠١(‏ أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ باختلاف يسير ‏ في المعاني في باب المفصل هل فيه سجود أم لا ء 
"55/١١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الکبری » باب سجدة النجم ( "١5 » ۳۱٤/۲‏ ). 

. ] في ( ن ) : [ فواجب ] . (۱۲) في ( م ) : [ تبطل‎ )١١( 

. ] في ( م ) : [ ویجوز‎ )١9( 


“4۹4/۲ 


سحدة التلاوة واجبة 


السفر . ولأنها نا جازت على الراحلة لأن سيبها وجد من جهته وهو على هذه الخال » 
فتعلق الوجوب بالحال التي هو عليها . 

۷٥‏ - ولا يقال : لو كان كذلك لوجب إذا زالت الشمس وهو راكب أن يصلي 
على ما هو عليه ؛ لأن الوجوب هناك ليس بسبب من جهته . ۰ 

۷١‏ - قالوا : فإذا نذر الراكب أن يصلي [ لم يجز ] © بالإيماء وإن كان السبب 
من جهته . 

۷ - قلنا : ليس كذلك » بل يجوز أن يصلي راكبًا وإن أطلق » ذكره أبو الحسن 
[ كاله ] ©" . ثم المعنى في صلاة التطوع أنه لا يجوز فعلها في خلال الفرض » وليس 
ذلك السجدة الأنها سجدة تفعل (© في خلال فا الفرطن :"سحدانها 57 

۸ - قالوا : سجود زائد على الراتب في الصلاة » فوجب أن لا يكون واجبًا » 
كسجود السهو . 

۹ - قلنا : يبطل بالسجدة التي 29 يدركها المؤتم مع الإمام : وسجود السهو غير 
مسلم ؛ ؛ لأن أبا الحسن كان يقول بوجوبه ”° . ولو سلم فا معنى فيه أنه لا يتكرر في 
تقلا شرع 6 ا ر 0 زتعن قيام الفلا أو لأ رقمل صقري شبية.. 

. قالوا : تلاوة فلا يجب بها السجود » كما لو قرأها ثانيا‎ - ٠ 

9 - قلنا : لا نسلم ؛ ۽ لأن الثانية تجب عندنا وتتداخحل وجوبها [ في ] © 
وجوب الأولى » فتجزئ 2١7‏ السجدة عنها » وهذا العنى لا ينع الوجوب » كتكرار 
انا اليه 

۲ - قالوا : هذه عبادة لا فائدة فيها » وأسباب الحدود يتعلق بها الوجوب ولا 
يقال إنها عبادة . 

۴۳ - قالوا : لو كانت الثانية يتعلق بها ا لم تجزئ الأولى 2١١‏ » وقد 


)١(‏ ساقط من ( ن ) . (۲) الزيادة من (م#)2)82(2)(غ). 
(۳) في ( م ) : [ يفعل ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ سجدا بها ] 
(5) وفي ( م ) : [ الذي ] . (5) في (م)٠(ع):[‏ بوجبه ]. 
(۷) في ( م (١)‏ ع ) :[ الصلوات تكرار ] . (۸) في ( ص ) : [ ينقل ] . 
(9) ساقطة من ( م ) 2( ع ). )٠١١‏ في (م) :[ فيجزئ ] . 


. ] في (م)٠(ع):[ يجرى الولي‎ )١١( 


ا كتاب الصلاة 
وجد الفعل قبل سبب الوجوب . 
64 - قلنا ااا و » كحد القذف إذا استوفي 


6 - ولو قلنا : إن التلاوة الثانية لا توجب (2 لم يدل على أنها لا تجب ٩‏ 
ابتداء © » كالحدث الثاني لا يوجب الوضوء وإن كان الأول يوجب . 

5 - قالوا : تلاوة لو كررها في المجلس لم يجب فعل الثانية » كذلك إذا تلاها 
أو أصله آخر الحج . 

۷ - قلنا : سجدة الحج لما ذكرت مقرونة بركن لم يكن موضع السجدة » 
كقوله : فإ وََسْجَدى وَرْكى # 49 » ولا ذكر السجود ©© غير مقرون بركن على طريقة 
الخالفة للكفار كان موضع سجود واجب . 


# # # 


. ] في ( م ) : [ لا يوجب ] . (۲) في ( م ) : [ لا یجب‎ )١( 

(۳) في (ن) : زابدأع] . 1 ا 
٤(‏ ) في سائر النسخ : ( اركعى واسجدى ) والصواب ما أثبتناه من سورة آل عمران الآية ( 48 ) . 
(5) في ( ن ) : [ ولا كان السجود ذكر ] . 


في المفصل ثلاث ا 
) 
oC EN ell‏ 
في المفصل ثلاث سجدات : في سورة النجم › 
وق سورة السماء انشقت » وي سورة اقرأ 


۸ - قال أصحابنا : في المفصل ثلاث سجدات : في سورة النجم “ » وفي 
سورة السماء [ انشقت ] 22 » وفي سورة اقرا ”° . 

8 - وقال الشافعي في القديم : لا سجود فيه ° . 

٠‏ - لنا : ما روى الأسود عن عبد الله أن النبي لي قرأ والنجم فسجد فيها فلم 
يبق أحد إلا سجد » إلا شيخ أخذ كما من تراب وقال : هذا يكفيني . فلقد رأيته من 
بعد قتل كافوا 9© . 

۱ - وروى ابن عمر أن النبي يبل قرأ والنجم فسجد وسجد معه المسلمون 
والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل » وحتى سجد الرجل على شيء رفعه إلى 


)١(‏ في (ع) : [ والنجم ] . (۲) ساقط من رم)ء(3)ء(غع). 
(۳) راجع : الأاصل باب سجدة التلاوة ( ۳٠۳/١‏ ) » كتاب الحجة ( 1١9/١‏ ) » مختصر الطحاوي 
(ص ۲۹ ) » معاني الآثار ( ٠١۹/١‏ ) » مختصر القدوري ( ص٤١‏ ) » الهداية ( 58/١‏ ) » بدائع الصنائع 
۱۹٤ ۰ ۱۹۲۳/۱(‏ )»ء فتح القدير ( ۱۱/۲ ء ؟١١‏ ) » البناية ( ۷۸۸/۲ - ۷۹۲ ) » حاشية ابن عابدين 
٥۳٦/١ (‏ ) . 

. في القديم : إحدى عشرة سجدة » قال النووي في المجموع : وهذا القديم ضعيف في النقل ودليله باطل‎ )٤( 
الوسيط ( 1۷۸/۲ ) » حلية العلماء‎ » ) ١5 مختصر المزني ( ص‎ » ) ١8 - ٠١١/١ ( راجع : الأم‎ 
» ) ٠٠١/١ ( وانظر : المدونة‎ . ) 1۳ » 1۲ ٠ 1٠0 ٠ ٥۹/٤ ( المجموع مع المهذب‎ ) ۱۲۳ ۰ ۱۲۲/۲( 
قوانين‎ » ) ۲۲۸/١١ ( الكافي لابن عبد البر ( ۲۹۱/۱ » 757 )ء بداية المجتهد‎ » ) ۳١۱/۱ ( المنتقى‎ 
›» ) ٠١١/١ ( الإفصاح‎ › ) ١44 » ۱١١/١ ( الأحكام الشرعية ( ص۸۷ ) » المسائل الفقهية كتاب الصلاة‎ 
ش‎ . ) 11۸ - 517/1١ ( ء المغني‎ ) ٠١۹/١ ( الكافي لابن قدامة‎ 

(0) حديث الأسود أخرجه البخاري في الصحيح في باب سجدة النجم ( ۱۹١ : 185/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح باب سجود التلاوة ( ۲۳۳۴/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه في باب السجود في النجم ( 778/١‏ ) 
الحديث ( "5ه ) » والبيهقي في الكبرى باب سجدة النجم ( ۳٠١/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني باب 
المفصل هل فيه سجود أم لا » ( "5/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب من كان يسجد في المفصل 
(١/8ه:‏ ). 


وجهه بكفه ”“ . وعن أبي هريرة [ 5ه ] ”“ أن النبي لي قرأ والنجم فسجد وسجد 
الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة © . 

5 - وروي أن أبا هريرة ضيه سجد في 99 إا آلا سفت 4 وقال : سجدنا 
مع رسول الله ملت فيها ©» . وعنه أنه قال : سجدت مع رسول الله تق في إذا السماء 
انشقت » واقرأ باسم ربك سجدتين 29 . وقد روي السجود في والنجم 29 عن عمر 
وعثمان وابن مسعود وابن عمر وه © . وعن علي : عزائم السجود أربعة © . 

۴۳ - وروي السجود فى إذا السماء أنشقت عن عمر وابن مسعود وعمار وابن 
عمر وأبي هريرة ( لجو ل وا ررد م را رار 
ابن عامر أنه قال : من قرأ اقرأ باسم ربك فلم يسجد فلا عليه أن لا يقرأها . ولأنهم 


. )٠٠۳/۱ حديث ابن عمر #5 أخرجه الطحاوي بلفظه في المعاني » في باب المفصل هل فيه سجود أم لا(‎ )١( 
(؟) زيادة من ( م ) + (غع).‎ 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ السهرة ] . وحديث أبي هريرة 5ه أخرجه الطحاوي في باب المفصل هل فيه 
سجود أم لا ( ۳١۳/۱‏ ) » والشافعي في المسند باختلاف يسير ( ۱۲۳/۱ ) الحديث ( ۳٣۳‏ ) » وابن أبي 
شيبة في المصنف » في باب من كان يسجد في المفصل ( 450/١‏ ) . 

)٤(‏ في (ع):[أبو]. 

() أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الكسوف » باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها ( ۱۹۱/۱ ) » 
ومسلم في الصحيح باب سجود التلاوة ( 74/١‏ ) » والنسائي في امجتبى باب السجود في إذا السماء انشقت 
171/1 ) ؛ والطحاوي » في باب المفصل هل فيه سجود أم لا ( ١58/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب 
سجدة إذا السماء انشقت ( ٠٠١/۲‏ ) » وابن آي شيبة ( ٤٥۸/١‏ ) 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح باب سجود التلاوة ( ل المفصل هل فيه 
سجود أم لا ( 701/١‏ ) » والدارقطني » في سجود القرآن ( 405/١‏ ) » والترمذي في باب السجدة في إذا 
السماء انشقت ( 457/1 » 457 ) الحديث ( 5/٠‏ ) » والنسائي في المجتبى باب السجود في اقرأ باسم ربك 
(177/1 ) » وابن خزيمة ( 778/١‏ ) الحديث ( 054 ) » والبيهقي في الكبرى ( ۳۱۹/۲ ) › وابن ابي 
شيبة ( 158/١‏ ) . (۷) في (ع ) : [ والنجم ] . 

(۸) أخرجه الطحاوي في المعاني باب المفصل هل فيه سجود أم لا ( ٠٠٠١/١‏ › 55" ) وابن أبي شيبة في 
المصنف ( 145٠02 ٤٥۹/١‏ ). 

(9) تقدم تخريجه في المسألة السابقة ( ١49‏ ) . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في باب من كان يسجد في المفصل ( 158/١‏ ) » والطحاوي في 
المعاني في باب المفصل هل فيه سجود أم لا ( 755/١‏ ) . وتقدم تخريج حديث أبي هريرة . 

. تقدم تخريج حديث علي وابن مسعود‎ )١١( 


اتفقوا أن النبي علقي سجد في المفصل وادعوا النسخ » فاحتاجوا إلى دلالة . 

4 - احتجوا : بجا روي عن زيد 5ه أنه قرأ عند النبي بلي بالنجم فلم يسجد 
فيها “ » وروي عن ابن عباس وأبي بن كعب : ليس في المفصل سجود (© . وروي أنه 
لم يسجد في المفصل بالمدينة 29 » قال الشافعي : زيد قرأ على النبي له مرة » وأَتّي 
مرتين » وهما أعرف الصحابة بالقراءة » فلو كان فيها ©» سجود لم يخف عليهما . 

6 - والجواب عنه : أن رواية زيد أن النبي له لم يسجد يدل على التأخير» 
ولا يدل على الترك ؛ ألا ترى أنها لا تنبت “ على الفور عندنا » وقوله : إن النبي بلي 
لم يسجد » نفي » وقد أخبر ” أبو هريرة أنه سجد مع النبي بل في المفصل » وهو 
متأخر الإسلام . فأما ما قرأه زيد وأي على النبي بل فمعارض بقراءة ابن مسعود 
7 وعلي  ]‏ » فلم يصح الاحتجاج بقولهما © . 


لني تنا فنا 


. ) ٠٠١ ( تقدم حديث زيد بن ثابت في مسألة‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف في باب كم في القرآن من سجدة ( ۳٤۳/۳‏ ) الحديث ( c(1 04۰ ٠‏ 

وأخرجه أبو داود بمعناه في باب من لم ير السجود في المفصل ( ٠٠٠/١‏ ) » ومن طريقه البيهقي في الكبرى 

في باب من قال في القرآن إحدى عشرة سجدة ( ۳١۳/۲‏ ) يعدي انين كن عو ا ا 

المصنف في آخر من قال ليس في المفصل سجود ولم يسجد فيه ( 458/١‏ ) » والطحاوي ( ٠٠٤/۱‏ ) . 

(۳) رواه أبو داود في باب من لم ير السجود في المفصل ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من قال 
في القرآن إحدى عشرة سجدة ( ۳۱۳/۲ ) . )٤(‏ في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيهما ] . 

(5) في ( م ) :1 لا یثبت ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 روی ] . 

(۷) ساقط من ( ع ) . 

(۸) قال الطحاوي في إثبات قول الحنفية : فهذا عبد الله بن عباس ©9 قد أخبر أن عبد الله بن مسعود 

له حضر قراءة رسول اله بإ القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه » فعلم ما نسخ وما بدل . معاني 

. ) ٣٣۷ , ”ه5/١( الآثار‎ 


مسد هه زناه 


السجدة الثانية في الحج ليست بموضع السجدة 
١‏ - قال أصحابنا : السجدة الثانية في الحج ليست بموضع السجدة © . 
۷ - وقال الشافعى : يسجد ° . 


۸ - لنا : أن مواضع السجدات لا يجوز إثباتها إلا بالنقل المستفيض والاتفاق › 
ولم © يوجد واحد من الأمرين فيها . 

8 - ولأنه ذكر السجود مقترنًا بال ركوع » كقوله : «9 وَأَسْجَدى وارگی # O‏ . 
ولأن السورة [ الواحدة ع 9» لا يجتمع 29 فيها سجدتان » كسائر السور . 

٠‏ - ولأن مواضع السجود ما كان خبرًا أو أموًا © رتب على خبر » فأما إذا 
تجرد للأمر ‏ فليس بموضع للسجود , كقوله : «9 وکن ين آلسَسِدنَ # © . 

0١‏ - ولا يقال : إن قوله ل أركعوا وأَسْجْرُوأ # 0 مرتب على خبر » وهو 
قوله : ف وما دروا آنه حي مدرو # 2١0‏ ؛ لأنه فصل بینهما آيات مرتبات [ عليه ] "2 . 
ولأن كل تلاوة لا يجب بها السجود لا يكون موضع السجدة » كسائر الآي . 

۲ - احتجوا بقوله تعالى : #8 أَركَعُوا وَأَسْجْدُْ # » وهو أمر بالسجود . 


۳ - قلنا : لما جمع بين الركوع والسجود دل على أن المراد الصلاة التي مجمع 


)١(‏ راجع : الأصل ر ١0)ء‏ الحجة ( ٠١8/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص ۲۹ ) » معاني 
الآثار 557/١(‏ ) » مختصر القدوري ( ص ١5‏ ) › بدائع الصنائع ( ۱۹۳/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبهامشه العناية ١7/7 ١‏ ) » البناية ( 7/9 9لا ) . 

(۲) راجع : الأم ( 118/١‏ ) » مختصر المزني ( ص5١‏ ) » الوسيط ( 1۷۷/۲ ) » حلية العلماء ( ١71/1‏ ) » 
المجموع مع المهذب ( ۹/٤‏ » 1۲ ) . وانظر : المدونة ( ٠٠١/١‏ )» المنتقى ( 349/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
۲۹١/١ (‏ )ء بداية امجتهد ( ۲۲۸/١‏ ) » المقدمات الممهدات في ذيل المدونة ( 1107/١‏ ) » قوانين الأحكام 
الشرعية ( ص۸۷ ) » الإفصاح ( ٠٤٤/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١۹/١‏ ) ء المغني ( 514/١‏ 515 ) . 
(9) في ( ن ) : [ فلم ]. 

(4) في سائر النسخ : [ اركعي واسجدي ] » الصواب ما أثبتناه من الآية 47 من سورة آل عمران . 


. في (ع ) :1لا يجمع ] . 22 0 في ( ن ): [ خبرا وأمر]‎ )( Oreo) 
. ٩۸ في غير ( ص ) : [ الامر ] . (9) سورة الحجر : الآية‎ )۸( 
. 9١ سورة الأنعام : الآية‎ )١١( . ۷۷ سورة الحج : الآية‎ )٠١( 


(۱۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


ش السجدة الثانية في الحج لست بموضع اجاح ل د 166/19" 


الأمرين » ولو حملناه على السجدة لألغينا ذكر الركوع . 


4 - قالوا : روى عقبة بن عامر قال : سكل رسول الله © بلي : في الحج 
سجدتان ؟ فقال : « نعم » من لم يسجدهما فلا يقرأهما ) 9© . 

YA.‏ - قلنا : رواه ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان 29 عن عقبة » وابن لهيعة : ضعفه 
الدارقطني في كتابه 9 ؛ ومشرح : قال البستي : كنيته أبو مصعب » عداده في أهل مصر» يروي عن 
عقبة بن عامر أحاديث مناكير [ لا يتابع  ]‏ عليها » والصواب ترك ما انفرد به 29 والذي يلحق 
بتركهما . وما نقوله أقرب إلى الظاهر ؛ لأنا نحملهما على الوجوب وإن خالفنا يبن صفتهما © 

8 عع 6 ا 

۹ - قالوا : روي عن عمرو بن العاص قال : أقراني رسول الله یر خمس 

عشرة ”© سجدة » ثلاثة © في المفصل وسجدتان في الحج 21 . 


7 .] م۴ ) > ( ع ) : [ ابي‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
)ء وأبو داود في باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في‎ ٠٠ 5 ٠١١/٤ ( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
» ) حديث (8/اه‎ ) ٤۷١ » ٤۷١/۲ ( وأخرجه الترمذي في باب السجدة في الحج‎ > ) "55/١ ( القرآن‎ 
والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة في فضلت سورة الحج‎ » ) ١ ( والدارقطني في باب سجود القرآن‎ 
ْ . ) ۳۹۰/۲ ( بسجدتين ( ۲۲۱/۱ ) وفي كتاب التفسير‎ 

(1) في ( ص ) ١‏ (م ) : [ مسرح بن هاعان ] » وفي ( ع ) : [ مسرح بن عانة ] والصواب ما أثبتناه » وهو : 
مشرح بن هاعان المعافري أبو مصعب المصري . روى عن : سليم بن عتر » وعقبة بن عامر الجهني » وا محرر بن 
أبي هريرة » وروى عنه : بكر بن عمرو المعافري وخالد بن عبيد المعافري وعبد الله بن لهيعة . قال حرب بن 
إسماعيل عن أحمد بن حنبل : معروف . مات قريا من سنة عشرين ومائة . روى له البخاري في أفعال العباد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه . انظر : تهذيب الكمال ( 8/7 ) . 

)٤(‏ ضعفه أيضا يحبى بن معين » والنسائي » وأحمد . وقال البستي : وكان شیځًا صا حا » ولكنه كان يدلس 
عن الضعفاء . انظر : المجروحين ( ١4 - ١١/۲‏ )ء الكامل ( ٠٤١ » ٠٤٤/٤‏ ) ترجمة ( ٠١‏ /لالاة )2 
(554/5١ء ١45‏ )ء المغني ( ۳۲١/۱‏ ) ترجمة ( ۳۳١۷‏ ) . 

(5) في ( م ) : [ إلا أن نتابع ] » وفي ( ع ) : [ إلا أنه يتابع ع . | 

(1) راجع ترجمة مشرح بن هاعان في : الكامل ( 555/5 » ٤۷١‏ ) الترجمة ( ۳۴۲ - ١5617‏ ) » ميزان 
الاعتدال ( ١١74‏ ) الترجمة ( 545 ) » ونص البستي في كتاب المجروحين ( ۲۸/۳ ) . 

(۷) في (م)٠(ع):‏ [ صفتها ] . (۸) في ( ن ) : [ يحملها ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ خمسة عشر] . 

. ] ... في (م ) : [ الثلاثة ] » وفي ( ع ) : [ الثلاثة عشر ] » والذي في كتب السنة : [ منها ثلائة‎ )٠١٠( 
») ٠٠١۷ ( الحديث‎ ) ۳۳٠/۱ ( أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن‎ )١١1( 


؟إدو6ذدد ليب سل سح كتاب الصلاة 


۷ - قلنا : هذا يدل على تلاوة ما فيه ذكر السجود [ ولیس كل ما فيه ذكر 
السجود ] © وجب عنده . 

۸ - قالوا : فما فائدة النقل . 

۹ - قلنا : الافتخار بكثرة 27 القراءة على رسول الله بر » كما روي 


0 : علمني رسول الله لد سبعين سورة » وزيد بن ثابت في 
الكتاب له ذؤابتان ٩‏ . 


۰ - قالوا : روي / : في الحج سجدتان » عن عمر » وعلي » وابن عمر » وأبي 
الدرداء 2 4 ولا يعرف لهم مخالف 3 

۱۹ - قلنا : روي عن ابن عباس : في الحج سجدة واحدة © . وهي الأولى : 
وقد روي عن ابن عباس مثل قولهم ” . وعن إبراهيم » ويحيى بن وثاب » ومسروق » 
وسعيد بن جبير » وجابر بن يزيد » » وسعيد بن المسيب » والحسن أن في الحج سجدة 
واحدة » وهى الأولى 00 وخلاف هؤلاء معتد )0٠١(‏ به على الصحابة . 


نا تنا فنا 


والدارقطني في باب سجود القرآن ( 108/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من قال في القرآن خمس 
عشرة سجدة منها ثلاثة في المفصل ( ۳٠٤/۲‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ بکره ] . (؟) ساقط من (ع‎ )۲( 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 روايتان ] الدؤاية بيت ا و اا اع ا او 
لسان العرب ( ذأب ) ( ۱٤۸١/۳‏ ) . 

(ه) حديث عمر وابنه وأبي الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلاة ( 455/١‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى في باب سجدتي سورة الحج ( 6117/7 ۳٠۸‏ ) » والطحاوي في المعاني ( 7517/١‏ ) » وعبد الرزاق 
547/5 ) الحديث ( ۸۹١‏ ) » والدارقطني ( 405/١‏ ) » وحديث علي في سنن البيهقي الكبري ( 7١7/7‏ ) . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في من قال هي واحدة وهي الأولى (  ) 414/١‏ ورواه الطحاوي من 
طريق الثعلبي ( ۳۹۲/١‏ ) . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة ( 157/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب سجدتي سورة الحج 
(۸/۲ ). 

(۸) في سائر النسخ : [ جابر بن زيد ] » المثبت من مصنف ابن أبي شيبة . 

26 ابن أبي شيبة في المصنف في من قال هي واحدة وهي الأولى ( ٤٦٤/١‏ ) . 

)٠١(‏ في (ع):[يعتدع. 


ر٢۳‎ 


سجدة سورة ( ص ) للتلارة Ym‏ |0 
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سجدة سورة ( ص ) للتلاوة 


5 - قال أصحابنا : سجدة ( ص ) للتلاوة 29 . 

۴ - وقال الشافعي : سجدة شكر ° . 

64 - ويتعين الخلاف في جواز فعلها في الصلاة » فعندنا يسجدها التالي في 
و و يعدا حي و ی ومين : إن اعتمد سجودها 
بطلت صلاته . 


٥‏ - لا : ما روي [ عن ] ٩‏ ابن عباس ڪه أنه سجد في ( ص ) وقال : رأيت 
رسول الله پار يمسجد فيها » اكم اولع الي يل على ماف و 
وروي أنه سثل عن ذلك » فتلا قوله تعالى : «( أَوْلَيَكَ آلب هدَى اله َم دة 04 


(1) راجع : الأصل ( ۳٠۳/١‏ ) » الحجة ( ٠١5/١‏ ) » كتاب الآثار باب السجود في ( ص ) ( ص47 ) » 
مختصر الطحاوي ( ص۲۹ ) » معاني الآثار ( 571/١‏ ) » مختصر القدوري ( ص4١‏ ) » بدائع الصنائع 
1١97/1١‏ )ء فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية ( ؟/١١‏ ) ء البناية ( ۷۸۷/۲ » ۷۸۸ ) . 
(۲) قال الشافعي وأصحابه في الجديد مثل الحنفية : سجود التلاوة أربع عشرة » يإثبات سجدتين في الحج وإسقاط 
سجدة ( ص ) . راجع : مختصر المزني ( ص١١‏ ) » الوسيط ( 1۷۷/۲ ) » حلية العلماء ( 11757/١‏ 2 1177 )»2 . 
المجموع مع المهذب ( 70/4 5١ ١‏ ) . وانظر : المدونة ( ٠٠١/١‏ ) ء المنتقى ( 75/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
71/١(‏ )ء بداية المجتهد ( ۲۲۸/١‏ ) » المقدمات في ذيل المدونة ( ١١17/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
( ص۸۷ ) » المسائل الفقهية ( ١ 44/١‏ ) » الإفصاح ( ١55 » ٠٤١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 159/١‏ ) » 
المغني ( 11۸/١‏ » 11۸ ) . ش (5) في (م)ء(ع):[إحدىع. 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح في باب سجدة ( ص ) ( 185/١‏ ) » وأبو داود في باب سجود ( ص ) 
"07/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في السجدة في ( ص ) ( 559/7 ) الحديث ( /الاه ) » وأحمد في , 
المسند ( 770/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه في باب السجدة في ( ص ) ( ۲۷۷/١‏ ) الحديث ( 00 
والبيهقي في الكبرى في باب سجدة ( ص ) ( ۳۱۸/۲ ) . 

(1) زيادة من ( ن ) . 

(۷) أخرجه الطحاوي من طريق مجاهد ( ١57 » 751/١‏ ) » والبيهقي في باب سجدة ( ص ) ۳۱۹/۲ ) ٠»‏ 
وابن خزيمة في صحيحه في باب ذكر العلة التي لها سجد النبي بن في ( ص ) ( 771/١‏ + ۲۷۸ ) . والآية 
رقم ٩۰‏ من سورة الأنعام . 


O۳‏ باس سس کاب الصلاة 


ولأنها سجدة تفعل ٠‏ فى حال الخطبة » فوجب أن تفعل 2 فى حال الصلاة » أصله سائر 
مواضع السجود . فإن منعوا الوصف دللنا عليه بجا روي عن النبي بيه أنه تلا على المنبر سورة 
( ص ) يوم الجمعة » فنزل وسجد ‏ . ولأنها سجدة اختصت بنبئّ من الأنبياءء كقوله ©) 
تعالى : فل وأسجذ ورب 4 2" . ولأنها سجدة تفعل عند 27 التلاوة » وكانت متعلقة بها › 
كسائر السجدات . ١‏ 

5 - احتجوا.: با روي أن النبي بر [ قال ع 29 : « سجدها داود توبة » 
ونحن نسجدها شکرا ( الف . 

۷ - والجواب : أن الشافعي روى هذا الخبر عن سفيان بن عيبنة عن عمر © 
ابن ذر » عن أبيه » عن النبي َكلت 2 » وهذا مرسل . ولان ابن ذر تابعي كوفي » ومن 
أصلهم أن المراسيل لا تقبل © . 

۸ - قالوا : أسنده الدارقطنى 9© . 


. ] في ( م ) :1 يفعل ] . (۲) في ( م ) :[ينعل‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق العوام في المصنف باب من قال في ص » وسجد فيها ( 451/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لقوله ] . (5) سورة العلق : الآية ٠١‏ . 

(5) في ( م ) +( ع ) :1 عن ]. (۷) ساقط من ( م ) : 


(۸) أخرجه النسائي من طريق عمر بن ذر في باب سجود القرآن السجود في ( ص ) ( ٠١۹/۲‏ ) والدارقطني 
في باب سجود القرآن ( ٤0۷/١‏ ) » وعبد الرزاق مرسلا ( ۳۳۸/۳ ) الحديث ( ٥۸۷١‏ ) ء والبيهقي في 
الكبرى في باب سجدتي سورة الحج ( ۳۱۹/۲ ) . 

(۹) في ( ص ) ١(م‏ ) (١‏ ع ) : [ عمرو] » قال ابن حجر في رواة الآثار ( ١44/١‏ ) : الصواب : عمر 
بضم العين » وهو ثقة مشهور .اه . هو عمر بن ذر بن عبد الله » أبو ذر . روى عن : أبيه وسعيد بن جبير 
وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى وغيرهم . وروى عنه : ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم . وثقة القطان وابن معين . 
وهو من رجال البخاري . رماه بعضهم بالإرجاء : قال أبو حاتم :.صدوق مرجئ لا يحتج بحديثه » وقال 
الفسوى : ثقة مرجئ توفي عام ست وخحمسين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۸١/١‏ ) » الجرح والتعديل 
(//ا١٠‏ )ء من تكلم فيه ( ۱٤۳/١‏ )ء الميزان (-0/؟37؟ ) . 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي في باب سجدة ( ص ) من طريق الشافعي ( ۳٠۹/۲‏ ) » وعبد الرزاق عن معمر 
(۳۳۸/۳ ) » الحديث (.لامه ) . ١١١‏ في (م):[لايقبل ]. 

. ) ٤ ( الحديث‎ ) ٤٠۷/١ ( أخرجه الدارقطني في باب سجود القرآن‎ )١١( 

. تقدم تخريجه آنفا في هذه المسألة‎ )١4( . ] ع ) :1 عمرو‎ ( ٠ ) ۴ ( ٠ ) في ( ص‎ )١16( 


سجدة سورة ( ص ) للتلاوة 104/۲ 


مولى بني هاشم قدم نيسابور 2 » يروي عن الليث [ بن سعد ] ” وابن لهيعة ومالك › 
ويضع عليهم © الحديث » لا يحل كتب حديثه ولا ذكره » [ وهو الذي روي عن ابي 
هدبة ] ©» نسخة كلها معمولة 9 » فإذا أسند مثل هذا ما رواه سفيان بن عيينة ومحمد 
ابن الحسين مرسلا لم يقبل . ثم إنه ثبت لم ينف ما قلناه ؛ لأنه يجوز أن يكون 
سجدة تلاوة سببها 29 الشكر . 

٠‏ - احتجوا : بما روى أبو سعيد الخدري قال : قرأ رسول الله يلق على المنبر 
سورة ( ص ) فنزل وسجد وسجد الناس معه »> فلما كان [ في الجمعة الثانية قرأها 
فتشزن  ]‏ الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه وال 1 لم أرد أن 
أسجدها © » فإنها توبة نبي » وإنما سجدت لأني رأيتكم تشزنتم ”“ للسجود 7¢ . 
۲۸۲١ ٠‏ - والجواب : أن فعله للسجود بقطع الخطبة دلالة عليهم » وتركه لذلك ١‏ 
ليس بدلالة لهم ؛ لأنه يجوز التأخير عندنا . وقوله : ( إنها ("2© توبة نبي » بيان أن هذا 
 ] [‏ لم يختص بشريعته 290 لم يتأكد ؛ [ فلذلك ع 2 أراد 29 أن يؤخرها . 


. ) في ( م ).: [ نيسابوري ] . (۲) زيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) في (ن) :[عتهم]. ٠‏ 

)٤(‏ في سائر الدسخ : [ وهو يروي أبي هدية ] » وفي ( ن ) : [ أن ] » مكان : [ أبي ] » ما أثبتناه من كتاب 
المجروحين ٠.‏ 

(0) النص كما جاء في كتاب البستي : أخبرنا عنه جماعة بنيسابور » لا يحل كتابة حديثه ولا ذكره » وهذا. 
شيخ ليس يعرفه أصحابنا » وإنما ذكرته لملا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من لم يتبحر في العلم من 
أصحابنا » فيوهمه أنه كان ثقة » وهو الذي روى عن أبي هدبة نسخة كلها معمولة . انظر : كتاب 
المجروحين» ترجمة عبد الله بن مسلم ( 44/7 ) . ومعمولة أي : مصنوعة ؛ فهي معلولة . 

(1) في (ن):[مسهاع]. ش 

(0) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في السجدة الثانية فبشرن ] » وتشزن : تهيأ . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :[ أسجد] . (9) في ( م۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع ):1 بشرم ] . 
)۱٠١(‏ أخرجه أبو داود باب سجود ( ص ) ( 8537/١‏ ) » والدارقطني في باب سجود القرآن ( 408/١‏ ), 
٠‏ الحديث ( ۷ ) » والبيهقي في الكبرى في باب سجدة ( ص ) ( ۳٠۸/١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في 
كتاب التفسير في تفسير ( ص ) ( ٤۳۲ › ٤۳۱/۲‏ ) . 

۰] في ( ص ) : [ كذلك ] . (۱۲) في ( ص ) + ( م۴ ) + ( ع ) :[ لته‎ )١١( 
' .) ساقط من ( ع‎ )۱۳( 

. ] في ( م ) : [ بشرهته ] » وفي ( ص ) : [ بشيء بعينه‎ )١14( 

)٠١(‏ ساقط من ( م ) ۰ (ع). (15) في (م)ء(ع):[فأراذ]. 


وإنما كان يصح هذا الاستدلال لو كان بينا ”“ في التلاوة والتوبة . 

۲ - ولأن داود اتا سجدها قبل التوبة » والشكر (© لا يتقدم على النعمة › 
فعلم أنه سجدها لا للشكر » ونحن أمرنا بالاقتداء به . 

۳ - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال 000 , 


4 - قلنا : العزائم : الواجبات » ونفى وجوبها لا ينفى كونها سجدة » كسائر 
السجدات عندهم . 


. في ( ن ) : [ يصح كان ع بالتقديم والتأخير‎ )١( 

(۲) في ( ۰)۴ (ع) :1 نبيا] . 

(۳) في ( ن ) : [ قبل الشكر والتوبة ] بالتقديم والتأخير . 
)٤(‏ تقدم تخريج حديث ابن عباس خه في هذه المسألة . 


1/۲ 


تجب السجدة على كل من سمعها 
اسه وه oH‏ 
تجب السجدة على كل من سمعها 
8 - قال أصحابنا : تجب السجدة على كل من سمعها © . 
كام - وقال الشافعي j:‏ تسن 0( في حق التالي ومن اعتمد سماعها » فإن 
طرقت من غير قصد لم يسنجد © . 


۷ - لنا :أ الماع سيب للسجدة» كاللارة » ا © لم ير لقصد في 
| ۸ - ولأن ساب اقرب © ا جار أن تیت 9 من غير جهة المكلف لم 
تقف ٩‏ على قصده › كدخول وقت الصلاة . ولان الملقصود بالسجود تعظيم القرآن 
8 - احتجوا : بما روي عن عثمان [ ي ] "0 أنه مر بقاص 29 فقرأ سجدة » 
فلم يسجد عثمان معه » وقال : ما استمعنا له ' . وعن ابن مسعود وعمران بن 


)١(‏ في ( ع ) a‏ . قال الحنفية : سجدة التلاوة واجبة على التالي والسامع » سواء قصد 


سماع القرآن أو لم يقصد . راجع : الأصل ( ۱ ) » مختصر الطحاوي ص۲۹ » المبسوط باب 
السجدة ( ۱۳٣١/١‏ )2 بدائع 0 ١8١6 ٠ /١‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ١7/1١‏ ) » البناية 
( ۹/۲ 6( . (؟)في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سن] . 


(۳) قال النووي في المجموع : وأما الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد » ففيه ثلاثة أوجه : 
الصحيح المنصوص في البويطي أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكيده في حق المستمع . والثاني : أنه 
كالمستمع . والثالث : لا يسن له السجود , وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي . راجع : الوسيط 
775/1 ) » حلية العلماء ( 2177/1 177 )ء المجموع مع المهذب ( 08/4 ) ع ا رك 
3٠١0723051‏ )ء المنتقى ( ٠١۳/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٠۲/١‏ ) » بداية المجتهد ( ۲۳١/١‏ )ع 
المقدمات في هامش المدونة ( ١1١5/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲۷٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص27 ) » 
الإفصاح ( ١55/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١۸/١‏ ) » المغني ( 1٠١ 2575/١‏ ) . 


(؟) في (م) :1[ فإن]. (8) في ( م ) › ( ع ) : [ الضرب ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشت ] . (۷) في ( م )۰( ع ):[لميقف ]. 
(۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (5) في ( م ) : [ بقاص ] . 


)٠١(‏ حديث عثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب السجدة على من استمعها ( ۳٤٤/۳‏ ) الأثر 


الحصين قالا : ما جلسنا لها 29 . وسلمان الفارسى قال : ما عدونا لها 29 . ولا يعرف 
لوم يقالت . 

۰ - قلنا : ذكر ابن شجاع (© في سنن الصلاة عن عمار وابن عمر ونافع 
وسعيد ) بن جبير مثل قولنا » فلم يصح [ دعوى  ]‏ الإجماع © . 


##*# #* 


٥۹٠٦ ( =‏ )ء والبيهقي في الكبرى باب من قال إنما السجدة على من استمعها ( ۳۲١/۲‏ ) » وابن أبي شيبة 
في امون في من قال السجدة على من جلس لها ومن مهار 453/1 )1 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب السجدة على من استمعها ( 4/7" ) الأثر ( ٥۹۰۷‏ ؛ ١591)غ؛‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف » في من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ( 451/١‏ ) . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق باب السجدة على من استمعها ( ٠٠٠/۳‏ ) الأثر ( 510 ) » وابن أبي شيبة في من 
قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ( ٠٥۷/١‏ ) » والبيهقي ( ۳۲٤/۲‏ ) » والبخاري قول عمران بن 
الحصين في الصحيح باب من رأى أن الله ك لم يوجب السجود ( ۱ )›). 
(۳) في ( ص ) : [ سجاع ] . (؟)في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وسعد ]. 
(5) زيادة من رم ) › ( ۰)۵ (ع) . 
(7) حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ( 4517/١‏ ) . 


إذا ركع بسجدة التلاوة جا ااا( بف بابب | 
006 
ااا بن 


| مسالة 
إذا ركع بسجدة التلاوة جاز 


. 2 قال أصحابنا : إذا ركع بسجدة التلاوة جاز‎ - ١ 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز 7 

۳ - لنا : قوله تعالى : 6ک وتاب » فعبر عن السجود 
بال رکو ع ) > فلولا أن أحدهما يقوم مقام الآخر لم يعبر عنه به . 

4 - وروي عن ابن مسعود في سجدة الأعراف التخيير بين السجود لها 
والركوع ‏ » ولا يعرف له مخالف . ولأنه ركن هو خضوع » فجاز أن يشرع في 
التلاوة » كالسجود . ولأنه ركن هو فعل لا يتعقبه الخروج من الصلاة » فجاز أن ينفرد 
عنها » كالقيام . ولأن المقصود إظهار الخضوع مخالفة للمشركين » وهذا المعنى موجود 
في الركوع والسجود . 

» احتج المخالف : بأنه قادر على السجود » فلا يجوز إقامة الركوع مقامه‎ - ٥ 
. كسجدة الصلاة‎ 

١‏ - والجواب : أن قوله : قادر » لا تأثير له في الأصل ؛ لأن الركوع لا يقوم 
مقامه وإن لم يقدر » ولأنه لا يركع بسجدة الصلاة حتى لا يتكرر الركوع في ركعة › 
وهو ركن لم يوضع على التكرار . 


*# ا د 


)١(‏ قال محمد في الأصل : والركعة والسجدة سواء في القياس » وأما الاستحسان فإنه ينبغى له أن يسجدهاء 
وبالقياس نأخذ . اه . راجع : الأصل ( ۳٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في كيفية أداء السجدة (١ل/حخليىء‏ 
التجنيس باب في سجود التلاوة ( ٠٠۸/۲‏ ) مسألة ( ۷۹۷ ) » حاشية ابن عابدين باب سجود التلاوة ( 241/١‏ ) . 
.(۲) قال النووي في الججموع اح يقوم ال ركوع مقام السجود في حال الاختيار عندنا » وبه قال مالك 
وأحمد وأصحابهما . راجع : حلية العلماء ( ٠۲١/۲‏ ) » المجموع مع المهذب فصل في مسائل تتعلق يسجود 
التلاوة ( ۷۲/١‏ ) » المدونة ( ٠١5/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲۷۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١۸/١‏ ) » 
المغني ( 1۲١/١‏ ) . (۳) سورة ص : الآية 74 . 

. في ( ع ) : [ بالركوع عن السجود ] بالتقديم والتأخير‎ )٤( 

(5) رواه عبد الرزاق عن الثوري في المصنف باب السجدة على من استمعها ( ٥۹۲۲ ( » ) ۳٤۸/۳‏ ) . 


14/۲“ 
١‏ 
ااا ).© ن 


كتاب الصلاة 
امسن ل 


قراءة الإمام لآية سجدة في الصلاة السرية 


٤ 
. 


۷ - قال أصحابنا : يكره للإمام إذا كان يخفي القراءة أن يقرأ آية سجدة (© . 

۸ - وقال الشافعي : لا یکره © . 

۹ - لنا : أنه إذا تلا ولم يسجد ترك السجدة عقيب سببها » وإن سجد لم يعلم 
القوم سبب السجود » فظنوا أنه سها عن الركوع فسبحوا له ولم يتبعوه © » فوجب أن 
لا يقرأ . 

5 
فسجد فيها فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل [ السجدة ع ©© . 

©( ] والجواب : أن الطحاوي ذكر هذا الحديث عن يزيد بن هارون‎ [ - ١ 
 رمع قال : أخبرنا سليمان التيمى عن أبى مجلز 2 قال : ولم أسمعه منه » عن ابن‎ 
فصار الحديث مرسلا » فلم يقبل على أصلهم . ولو ثبت لم يدل ؛ جواز أن يكون ظن‎ 


# ا 


» قال محمد في الأصل : ليس ينبغي للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة من صلاة لا يجهر فيها بالقرآن‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ » ) ۳٠۹/۱ ( فإن فعل ذلك كان عليه أن يسجدها ويسجد معه أصحابه . اه . انظر : الأصل‎ 
. ) ١57/١ ( فصل في سنن السجود‎ 
قال النووي في المجموع : قال أصحابنا لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام » كما لا يكره للمنفرد » سواء‎ )۲( 
فتح العزيز الباب‎ » ) ٠۲٤/۲ ( كانت صلاة سرية أو جهرية » ويسجد متى قرأها . انظر : حلية العلماء‎ 
› ٠٠١/١ ( وانظر : المدونة‎ . ) ۷۲/٤ ( السادس في السجدات في هامش المجموع ( 140/4 ) »ء المجموع‎ 
» ) ١١9/١ ( المقدمات في هامش المدونة‎ » ) ١ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) "0.0/١ ( )ء المنتقى‎ ٦ 
. ] في ( ن ) : [ يتبعونه‎ )۳( . ) 5717/١ ( المغني‎ 
ساقط من (م ) » ( ع ) . حديث ابن عمر وه أخرجه البيهقي في الكبرى باب استحباب السجود في‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )5( ٠. ) ۳۲۲/۲ ( الصلاة متى ما قرأ فيها آية السجدة‎ 
. في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ أي محكرع‎ )1( 


سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام ااا 


oO I “~N 


سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام 


5 - قال أصحابنا : سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام 29 . 

اراك الحاسي ف E‏ 7 لشي اراد ملام انين اع 
من قال بهذا » ومنهم من قال تفتقر إلى تشهد وسلام . 

844 - وقال ابن سريج ^ والمروزي 9 : تفتقر ”إلى سلام ولا تفتقر إلى تشهد 2 . 

' لنا : أن سجدة التلاوة لما أفردت عن الصلاة وجب اعتبارها بسجداتها ء‎ - ٠ 
ومعلوم أن سجدة الصلاة لا يتعقبها سلام » كذلك سجدة التلاوة . ولأنه ذكر أفرد فلا‎ 
يثبت فيه القعدة للتشهد » كقيام صلاة الجنازة . ولآن من تلا في الصلاة سجد » وعاد‎ 


(۱) راجع : الأصل ( ۳۲۱/۱ ) » مختصر الطحاوي (:ص؟؟ ) » مختصر القدوري ( ص٤٠١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ١57/١‏ ) ء الهداية مع فتح القدير » وبهامشه العناية ( ۲٠/۲‏ ) » البناية ( 811/15 + 8١17‏ )2 
مجمع الأنهر ( ٠١۹/۱‏ ) 

(؟) يعني : في مختصر البويطي . وكان البويطي خليفة الشافعي في حلقته بعده » وهو يوسف بن يحبى 
القرشي البويطي » من أدنى صعيد مصر » مات سنة ۲۳۱ » وقيل ۲۳۲ ه . راجع طبقات الشافعية للإسنوي 
( ۳۲/۱( . (") في (ع):[أصحابنا]. 

(5) في ( م ) (١‏ ن (١)‏ ع ) : [ شريح ] . هو : القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن شريج - بضم 
السين - البغدادي شيخ الشافعية في عصره وعنه انتشر فقه الشافعية في أكثر الآفاق » مات ببغداد سنة 
5 ه . انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ( ۳٠١/١‏ ) ترجمة ( ٥۹۳‏ ) . 

(°) في ( ص ) » غير واضح » وفي ( م ) » ( ع ) : [ والمروي ] والمثبت من ( ن ) » هو : أبو إسحاق المروزي 
. انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ٠٠١/۲‏ ) » وطبقات الفقهاء للشيرازي ( 171/١‏ ) . 
(1) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + ( ع ) :[ يفتقر] . (۷) في (م)2(ع ): [ ولا يفتفر] . 

(۸) قال الشيرازي في المهذب : فيه قولان : قال في البويطي : لا يسلم كما 0 وام عنداني ا ر 
وقال النووي : أصحهما عند الأصحاب اشتراطه » ممن صححها الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في 
تعليقهما والرافعي وآخرون بهذا ي التسايع ري التشهد وجهان : أصحهما : لا تشهد لها . راجع الوسيط 
١ ۰۷۹/۲ (‏ )ء حلية العلماء ( ٠۲١/۲‏ ) » فتح العزيز ( ١54 - ١97/5‏ )ء المجموع مع المهذب 
4/٤(‏ » 55 ) . وانظر : المدونة ( ٠١5/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 777/١‏ ) » قوانين الحكام الشرعية 
ا ا 
المغني ( 1۲۲/١‏ 2 1۲۳ ). 


1/۴“ سسسب س كتا الصلاة 


بالتكبير إلى الحالة “ التى كان عليها قبل السجود من غير فعل » كذلك إذا سجد 
خارح الما وت أن برد إلى ما كان عا یکر امن كير فل[ آم 100 
5 - احتجوا : بأنها صلاة تفتقر © إلى التحرية فافتقرت إلى التحليل ° . 
۷ - وال جواب : أنا لا نسلم أنها صلاة » ولا أنها تفتقر © إلى تحريم » والتكبيرة 
للانتقال دون التحريمة ؛ يبين 29 هذا أنها لو كانت للتحريم وجب أن يأتي بعدها بتكبيرة 
' للانتقال © , فلما قالوا : إن الانتقال يتعلق بها دل على أنها ليست بتحريمة . 


¥ ¥ فنا 
)١(‏ في ( م ) : [الحاجة ] . (۲) ساقط من ( ع ) . 
(۳) في ( م ) : [ يفتقر ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :1 إلى تحليل ] . 
(5) في ( م ) : [ يفتقر ] . (1) في ( م ) :[تبين ] . 


(۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ الانتقال ] . 


1۷/۲ 


حكم سجود الشكر 
||| مسالة © ني 
حڪم سجود الشڪر 


۸ - ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة : أن سجود الشكر ليس بشيء مسنون . 
وقال محمد : لا بأس به . وذكر ف في السير الكبير عن أبي حنيفة كراهته © . 

6 - وقال الشافعي في القديم : : يستحب أن يسجد سجود الشكر . قال 
أصحابه : إذا أنعم الله تعالى عليه نعمة ”© أو دفع عنه بلية » فالمستحب ٩‏ أن 
1 ' 


۰ - لنا : ما روي أن النبي َه قال : « إذا رأة يتم 2 أهل البلاء فاسألوا ربكم 
العافية ) 29 » ولم يذكر السجود . ولأن نعم الله تعالى كانت على نبينا © أكثر من أن 
تحصى » فلو كان السجود مسنونا لكرره عند سببه © » ولو فعل لنقل من طريق 
الاستفاضة » فلما لم ينقل أنه فعله إلا نادرًا دل على أنه ليس بمسنون . 

١‏ - وقد روي أن الناس شكوا القحط وهو على النبر » فدعا » فسقوا عند 
دعائه » واتصل الغيث إلى الجمعة [ الثانية ] 29 » فشكوا إليه كثرة المطر » فقال : 


» قال السرخسي في شرح السير الكبير : وهي سنة عند محمد ء فأما أبو حنيفة فكان لا يراها شيئا مسنوئًا‎ )١( 
أو لا يراها شكرًا تاما . انظر : شرح السير الكبير باب سجدة الشكر ( ۲۲۱/۱ - ۲۲۳ ) » حاشية ابن‎ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم الفن الثالث في الجمع والفرق‎ » ) 47/١ ( عابدين مطلب في سجدة الشكر‎ 
. ] ص۳۷۳ ) . (۲) في ( ص ) : [ بنعمة‎ ( 

(9؟) في ( ع ) : [ فاستحب ] . 

. قال الشافعي وأصحابه : سجدة الشكر عند تحقق نعمة واندفاع نقمة سنة . وبه قال أحمد وأصحابه‎ )٤( 
حلية العلماء‎ » ) 581/١ ( انظر : مختصر المزني باب سجود السهو وسجود الشكر ( ص17 ,) » الوسيط‎ 
الكافي لابن قدامة‎ » ) ١55/١ ( الإفصاح‎ » ) 58 » 1۷/٤ ( المجموع مع المهذب‎ ) ٠۲١ ٠ 125/1( 
المغني ( 1۲۸/۱ ) . وانظر : شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني فصل في سجود التلاوة‎ » ) 150/1 
في ( م ) : [ إذا رأيتموا ] .۾‎ )°( .) "4/١ 

(5) رواه الترمذي مرفوعًا في السنن كتاب الدعوات باب ما يقول إذا رأى المبتلى ( 4917/0 »> 454 ) 
الحديث ( ۳٤١۳۲ 2 ۳٤۳۱‏ )2 وعبد الرزاق في المصنف في كتاب الجامع في القول إذا رأيتم المبتلى 
:45/٠١(‏ ) الحديث ( ۱۹٦٥١‏ ) . (۷) في (م) ۰ (ن )٠(ع‏ ): [ على نبينا كانت ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سنته ] . (5) ساقط من ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) . 


1 


كتاب الصلاة 


« حوالينا ولا علينا » » فاستدار الغمام حول المدينة كالإكليل ‏ » وهذه نعمة ظاهرة 
أجاب الله [ تعالى ] © دعاءه » وصدق دعواه بالمعجز » وأنعم على الناس بزوال 
الجدب ”© ولم يسجد ولا أمرهم بالسجود » فلو كان [ ذلك ] 27 مسنوتًا لم یت رکه عند 

سببه . ولأن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان هدايته إلى الإسلام » وقد كانوا © 
EOS E Ek‏ جز قل ORE‏ 
من أسلم بالسجود . 

5- ولا يقال : إن ما ليس بواجب يجوز تركه ؛ لأن ما كان مسنونًا لم 
تحب تركه عند وجرد سبية + ولأنه. ركن من أركان الصلاة [ فلا يسن. لأجل 
الشكر» كالركوع . ولأنها سجدة لا يقوم الركوع مقامها فلا تشرع © في خر 
الصلاة ع © »> كالسجود عند / طلب الرزق وسؤال الحاجة . ولان مخالفنا إن قال : إ 
يسجد 2 عند كل نعمة ظاهرة وباطنة » أدى إلى قطع > جميع الأوقات 0 
الإنسان لا يخلو من نع اله تالى عليه في كل أحواله » وان حص ذلك باتع الظاهرة 
فلا معنى له ؛ لأن الشكر واجب عند النعم الظاهرة والباطنة » فلا معنى لتخصيص 
أحدهما بالسجود » وقد بينا أن هذا الخبر لا يحتج به . 

۴۳ - قالوا : روى ابو بكرة (20 [ وه ع 2١‏ قال : كان رسول الله َه إذا جاءه 
کي امو بار سا د77 . وروى عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول الله لله 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجمعة باب الاستسقاء على المنبر ( ۸۰/۱ ( > ومسلم بهذا 
المعنى في الصحيح باب الدعاء في الاستسقاء ( طلههم c(1‏ وأبو داود في الستن باب رفع اليدين في 


الاستسقاء ( 594/١‏ , 798 ) . (۲) ساقط من ( ن) ٠.‏ 

(۳) في ( ن ) : [الحدث ] . )٤(‏ ساقط من ( ع ) . 

(*) في ( ن ) : [ وقد كان الناس ] . (1) في ( ع ) : [ يد ] . 

(۷) في ( ۵ ) › ( ع ) :1[ ولا تشرع ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


(5) في ( ن ) :1 سجد] . 

. في سائر النسخ : [ أبو بكر ] » والصواب ما أثبتناه . وهو نفيع بن الحارث » صحابي مشهور بكنيته‎ )٠١( 
الأسامي والكنى‎ » ) ۳۲/١ ( ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 5/5 ) » أسماء من تعريف بكنيته للأزدي الموصلي‎ 
. ) زيادة من ( م ) › ( ع‎ )١1١( . ) ۲۹/۱ ( لابن حنبل‎ 

)١۲(‏ حديث أبي بكرة أخرجه أبو داود في السنن في باب سجود الشكر ( ۸٩/۲‏ ) » والدارقطني 
بألفاظ متقاربة في باب السنة في سجود الشكر ( 101/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في باب سجدة 
الشكر 777/١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى باب سجود الشكر ( ۳۷١/۲‏ ) . 


فأطال السجود » فقلنا له : سجدت فأطلت السجود » فقال : « أتاني جبريل » فقال : من 
[ صلى  ]‏ عليك مرة صليت عليه عشرا » فسجدت شكرا » ”“ . وروي أن النبي ل 
اا برأس أبى جهل سجد . وروي [ أنه رأى نغاشًا فسجد ^ . 


4 - قالوا : وروي عن أبي بكر [ 4 ] 9 لما بلغه فتح البحائر "© سجد . وعن ٠‏ 


YAoo‏ - والجواب : أن هذا يدل على جواز السجود . ونحن لا نأبى 0 ذلك على 
إحدى الروايتين » وإنما نمنع © أن يكون مسنوتًا » وما ذكروه لا يدل على السنة ؛ [ ألا 
ترى أن النعم ] © [ الظاهرة اتفقت للنبى بم أكثر مما ذكروه وكذلك لأبي بكر » فلو 
كان السجود موتا ع ٩‏ لم )0 يترك ۳ عند سيبه . ش 
۲٠١‏ - وقد روي أن النبي يت لما بلغه قتل أبي جهل صلى ركعتين › ولا فتح مكة 


. ) ساقط من (م‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد مطولا في المسند ( 111/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في من سلم عليك سلمت عليه ومن 
صلى عليك صليت عليه ( 7756/0١‏ )ء والبيهقي في الكبرى ( ۳۷۰/۲ » ۳۷١‏ ) » وعزاه الهيشمي 
إلى البزار في مجمع الزوائد باب صلاة الشكر ( ۲۸۲/۲ » ۲۸۳ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ لعاسا ] » والصواب ما أثبتناه . والنغاش : الرجل القصير » الضعيف الحركة . كذا 
في المصباح المنير ( 587/7 ) . وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب سجود الرجل شكرا 
۳١۸ » 751/9‏ ) الحديث ( ٥۹٦٠‏ » 5474 ) » والدارقطني في السنن باب السنة في سجود الشكر 
٠١١/١(‏ )ء والحاكم في المستدرك باب سجدة الشكر ( 777/١‏ ) » والبيهقي ( ۳۷۱/۲ ) » وابن أبي 
شيبة في المصنف في سجدة الشكر ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(5) الزيادة من (م ) ٠‏ ( ع ) . 

(©) في ( ع ) : [ البحار] . روى البيهقي من حديث أبي عوف عن رجل بلفظ : إن أبا بكر ي لما أتاه فتح 
اليمامة سجد . في الكبرى ( 71/7 ) » وابن أبي شيبة في المصنف في سجدة الشكر ( ۳٦۷/۲‏ ) » وعبد 
الرزاق في المصنف باب سجود الرجل شكرًا ( ۳١۸/۳‏ ) الحديث ( ٨۹٦۳‏ ) . 

(1) رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة في المصنف في سجدة الشكر ( 40١‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف باب سجود الرجل شكروًا ( ۳٣۸/۳‏ ) الحديث ( ٥۹٦۲‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ لا ناتی ]. (۸) في (ن) : [ مع ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لأن السنة ع مكان المثبت » وساقط من ( ن ) . 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . (١1ي)في‏ (م)ءرع):[مالمع. 

)١1١١‏ في ( ع ) : [ لم تترك ] . ش 


؟]ةلم/7ذذؤدبببببببببببب س کتاب الصلاة 
صلى ركعتين “ » ولم يدل ذلك على أن ضلاة الشكر مسنونة » فكذلك ©© لا يدل 
[على ع 27 أن السجود مسنون . 


* نيط كنا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في باب سجدة الشكر ( 41/١‏ ) » وصاحب مصباح الزجاجة ( 458/١‏ ) الحديث 
489 - 191 ) » وعزاه ابن كثير إلى البيهقي في البداية والنهاية في مقتل أبي جهل لعنه الله ( ۲۸۹/۳ ) . 
(۲) في (ن ) : [ فلذلك ع .. (۳) ساقطة من ( م ) . 


إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء عورال ل سبيت 9/1/9 ة 


oO E “lll 


إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز 


۷ - قال أصحابنا : إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء 
جاز 20 . 

۸ - وقال الشافعى : لا يجوز حتى يكون بين يديه بناء » وكذلك قالوا : إذا 
صلى في نفس الكعبة ولا بناء لها » أو توجه إلى الباب وليس له عتبة © . 

۹ - لنا : قوله تعالى : # وَطَهَر دق لاط يفيت وَالْفَلمِنَ دارع الشُجُور # © , 
ولم يفصل بين حال دون حال . 

› © # ويدل عليه قوله تعالى : «9 فول وَجهَلَ سَظرَ الْمَسْجِد الاو‎ - ٠۰ 
. والشطر يعبر به عن البعض » ومن صلى على سطحه فقد توجه إلى ما بين يديه منه‎ 

۱ - ولا يقال : إنه لم يتوجه إلى شيء منه ؛ ألا ترى © أن الكعبة تحته 
ولتت ين يديه لان هواها 29 ين يديه > هرام البقعة من البققة ٤‏ أنه موجه 
إلى الأرض التي بين يديه بناء جاز © وإن لم يكن » كمن صلى خارج الكعبة ومن 


» ) ١7١/١ ( » بدائع الصنائع « فصل في شرائط الأركان‎ » ) 451 › 455/١ ( راجع : الأصل‎ )١( 
البناية في « كتاب الصلاة » ( ۳۳۹۱/۳ , ۳۳۷ ) » سجمع الأنهر‎ » ) ٠١١/۲ ( الهداية مع فتح القدير‎ 
. )۱۹۱/۱( 

(۲) قال الشافعى في الأم : « ولو استقبل بابها فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه اه . راجع 
الأم « باب الصلاة في الكعبة » ( ۱ » 99 )ء الوسيط ( ٥۸۳/۲‏ ) » حلية العلماء » « باب استقبال 
القبلة ) 50/1 ) » المجموع مع المهذب ( ٠٠١- ١917/8‏ ) » مغنى الحتاج « فصل في استقبال القبلة » 
(١/144ء ٠٤١١‏ ) » نهاية الحتاج ( 187/١‏ , 4717 ) ء وقال مالك في رواية وأحمد : لاتجوز المكتوبة 
بحال » لا على ظهرها ولا في جوفها » وعن مالك رواية أخرى مثل قول الحنفية تجوز مع الكراهة . راجع : 
المدونة ( 91/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ١99/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۹۱/۱ › ۱۹۲ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية ص ٥۲‏ . وراجع : الإفصاح « باب ستر العورة ١ ) 1١76 ۱۱١/۱ ( ٩‏ وباب ما يجوز 
فيه الصلاة » ( ١41/١‏ ) الكافي لابن قدامة ( 1١١/١‏ ) » المغني ( ۷۳/١‏ ) . 

(۳) سورة الحج : الآية )٤( . 7١‏ سورة البقرة : الآية ١484‏ . 

(5) في ( ص ) : [ ألا یری ] . (1) في ( ن ) : [ لا هواها ] . 

(۷) في غير ( ص ) : [ وهو ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ (ع ) :[ ما جاز] . 


٣‏ مجل يي سي كتاب الصلاة 
صلى على أبي قيس 

5 - ولأن البيت يتعلق به حكمان : صلاة وطواف » فإذا لم يعتبر في جواز 
أحدهما البناء بحال » فكذلك (“ الآخر . 

۳ - ولان الأحكام المتعلقة بالبيت لا يقف ‏ ثبوتها © على البنيان © ؛ 
بدلالة منع الجنب 7 من دخوله » ويحرم الاصطياد فيه . 

4 - ولأن كل بقعة صحت الصلاة فيها صحت على ظهرها من غير بناء » 
كسائر البقاع . 

. ولأن بين يديه جز من الكعبة فصار كالبناء‎ - A1 

. © احتجوا بقوله تعالى : 9 فول وَجَهَكَت سَظرَ الْمَسْجِدٍ الحاو‎ - ٩ 

۷ - وال جواب : أن TT‏ إن المراد به البعض › وهذا موجود » وقيل إن 
المراد به الجهة » وهذا موجود . 

۸ - ولا يقال : إن من صلى على السطح لا يقال : صلى إليها » وإنما يقال : 
صلى فيها ؛ لأن هذا كلام من ينع الصلاة عليها بكل حال » > والخلاف يننا 29 في 
الأحوال لا في © الأصل . 

8 - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : لا يجوز الصلاة في سبع مواطن 0 . 
وذكر فيها ظهر البيت العتيق © . 

› قلنا : هذا متروك بالإجماع ؛ ألا ترى أن الصلاة جائزة بالاتفاق مع الحائل‎ - 8٠ 
فيحتمل أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من الاستعلاء على البيت » وهذا يؤدي إلى حمل‎ 
. النهي على العموم » أو يحمل على من صلى على طرف منها لا يبقى بين يديه شيء‎ 


)١(‏ في ( م ) : [ فلذلك ] . (۲) في (ن):[لاتقف]. 
(۳) في (م): [ يرتها ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ على النسيان ] . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الحبث ] . (1) في ( م ) : [ بنا ] . 


(۷) في رن ): [ من ] . 

(۸) في ( م (١)‏ ن ) ٠‏ ( ع ) : [ مواضع ] ء وفي كل النسخ : [ سبع ] . 

(۹) المعروف لنا في هذا الأثر أنه من رواية ابن عمر عن رسول الله لني » وقد رواه الترمذي من طريق داود بن 
الحصين في السنن ( ۱۷۸/۲ ) الحديث ( 47 ) » وابن ماجه ( 5 الحديث ( ۷٤٩٦‏ ) » وأخرجه ابن 
ماجه من طريق الليث بن نافع رقم الحديث ( ۷٤۷‏ ) » وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك القوى . 


ام 


إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز 


۱ - قالوا : روى أن الكعبة لما احترقت في أيام ابن الزبير أمره ابن عباس أن يعلق 
عليها أنطاعًا “ » فلو كان الحائل غير معتبر لم يكن للأمر بذلك معنى . 

۲ - قلنا : إنما أمر بذلك لأن الناس يستديرون في الصلاة إليها » فإذا لم يكن 
حائل (© صلى بعضهم إلى وجوه بعض » وهذا لا يصح . 

۴ - قالوا : ترك التوجه إلى جزء من الكعبة في صلاة فرض آمنا (© » فصار 
كمن صلى على طرفها . 

4 - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأنه متوجه ) إلى جزء منها . والمعنى في الأصل 
أنه لو كان هناك بناء لم تجز © الصلاة » كذلك مع عدمه . ولا كان في مسألتنا 
تجوز 20 الصلاة إذا كان بين يديه بناء » فكذلك مع عدمه . 

٥‏ - قالوا : الحكم إذا تعلق بالبقعة » فالمقصود نفس البقعة دون الهواء » والدليل 
عليه البيع . 

5م - قلنا : تحريم الصيد يتعلق بالبقعة والهواء » وكذلك جواز الاعتكاف 
والامتناع 29 من الاستقبال بالفرج © . 


* اي 


. النطع : المتخذ من الأديم » وهو الجلد‎ )١( 

ذكر فيه أربع لغات : فتح النون وكسرها » ومع كل واحد فتح الطاء وسكونها » والجمع أنطاع ونطوع . 
هكذا في المصباح امثير ( ٥۸۲/۲‏ ) . 

لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه مسلم من حديث عطاء مطولا في الصحيح ‏ باب 


نقض الكعبة وبنائها » ( ١/55ه‏ ) . (۲) في (ن ) : [ حالم ]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أساء] . (4) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتوجه ] . 
(5) فی ( م ) › ( ع ) :1[ لم یجز]. (1) في ( م ) › ( ع ) :[ يجوز ] . 


(۷) في ( ن ) : [ والامساح ] . (۸) في ( ن ) : [ الفرج ] . 


"V4£/Y 


2 
|| مسالة 4 © ن 


إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته 


كتاب الصلاة 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته © . 

۸ - وقال الشافعى : لا تبطل ‏ . 

۹ - لنا : أنه متلقن القرآن من غيره في صلاته » فأشبه إذا تلقن من أجنبي . ولا 
يلزم إذا تلقن من المؤتم ؛ لأنه إن كان يحفظ ما تلقنه © فتلقن فسدت الصلاة . 

۰ - ولان القراءة من الكتاب في الصلاة تشبه ‏ صنع الكفار » وقد قال عليه 

السلام : © « من تشبه ”© بقوم فهو منهم » © . 

١‏ - ولا يقال : إن التشبه © بهم إنما منع ” منه فيما لا يجوز فأما في ام جائز 
فلا نع منه ؛ لأنا لا نسلم لهم جواز هذا الفعل في الصلاة . 

۲ - ولأنه غير حافظ لما يقرأه » فإذا قراه من كتاب فسدت صلاته » كما لو 
قرأه بالفارسية . 


» ) 705/١ ( وقال أبو يوسف ومحمد : صلاته تامة مع الكراهة . راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ )١( 
» 107/١ ( فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية‎ » ) ۲١٠/١ ( » المسوط « باب الحدث في الصلاة‎ 
. 5.۳ › ٥۰۲/۲ ( )ء البناية‎ ۳ 

(۲) راجع : الوسيط ( ٠٥۹/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۸٩/۲‏ ) » المجموع ( 15/4 ) . وقال مالك وأحمد في 
إحدى روايتيه : يجوز ذلك في النافلة دون الفريضة . قال ابن قدامة : يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع 
إذا لم يحفظ » فإن كان حافظا كره ه أيضا . راجع : المدونة ( 144/١‏ ) » شرح الزرقانى فصل في النوافل 
5850/١١‏ )ء الإفصاح ( ٠١١ 140/١‏ ) » المغني ( ٠۷١/١‏ ) 

(؟) في ( ص ) : [ لا يحفظ ] مكان : [ يحفظ ] » وفي ( ن ) : [ ما لا يلقنه ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شبه ] » وفي ( ن ) : [ فتشبه ] . 

(5) في ( م )2( ٠)2‏ (ع ) :[ النبي له ] . 

(1) في ( ع ) :1 شبه ] . 

(۷) أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر ( ۳۹۹/۲ ) » وأخرجه أحمد مطولا ( 50/7 ) » وعزاه المناوي إلى 
الطبراني في الأوسط عن حذيفة في مختصر شرح الجامع الصغير ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۸) في ( م ١)‏ (ع) : [ الشبه ] . 

(5) في ( م )۰ ( ۰)5 (ع ):1 ينع ]. 


“Yo/Y 


إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته 
۴ - احتجوا : بأن حمل المصحف بمجرده لا يبطل والنظر بانفراده لا 
ييطل » وكذلك القراءة والفكر » فإذا اجتمعت لم تبطل . 
4 - قلنا : ليس إذا كان الفعل لا يبطل 29 الصلاة لم ييطلها © إذا ١‏ انضم 
إلى غيره © ؛ الدليل عليه : المشي والعمل اليسير لا يبطل » وإذا طال أبطل . 


چډ د نا 
)١(‏ في (م) : 3لا تبطل ] . (۲) في (م) : [لا تبطل ] . 
(۳) في ( م ) : [ لم تبطلها ] . (5) في ( ن ) : [ وإذا ] بالعطف . 


(5) في م : [ إليه غيره ] . 


۷1/۲ 


OC mM “ll 


لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم 


كتاب الصلاة 


. © قال أصحابنا : لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم‎ - ٥ 

5 - وقال الشافعى : يجب 27 . 

41 - لنا : قوله تعالى : ۾ قل ين حكَفَرْوَا إن يَنتَهُوا نمر لهم نا مد 
سَلَكَ # ©©, والغفران يقتضي إسقاط حكم ما تقدم . 

4 - ولا يقال : إن المرتد لا يسمى كافرا لأن له اسما خاصا ؛ وذلك لأن © 
الكفر عام » وإن كان كل نوع منه يختص باسم »> كقولنا : وثني 2 » ومجوسي . وقد 
سبي الله تعالى المرتد كافرا بقوله : 9 إِنَّ الزن امنا مر کتروا ‏ © . 

وان : المراد به : الكافر الأصلي ؛ لأنه قال ۾ ون يعودوأ ققد مضت 

سنت الْأوليت 4 ” » يعني في القتل والجزية » والمرتد لا تؤحذ ‏ منه الجزية » 
2 ن لا تون 0 نة # 207 » ولم تكن 20١١‏ للمرتدين فة 239 زمن 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : « ولا يقضي المرتد شيئا من الصلوات ولا مما تُعبد به سواها » ويكون 
بارتداده کمن لم یرل كافرا » ٠‏ راجع : الع و و د فده 
الأنهر « باب قضاء الفوائت » ( 161/١‏ ) » در الختار « باب قضاء الفوائت » ( 515/1١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : الوسيط » « كتاب الصلاة » ( ٠١۷ » ٠١٦/۲‏ ) » حلية العلماء و كتاب 
الصلاة » ( ۷/۲ ) » فتح العزيز « كتاب الصلاة » ( 44/7 » 40 ) » المجموع مع المهذب « كتاب الصلاة » 
(؟/؛ > ه ) » مغني المحتاج « كتاب الصلاة » ( 76/١‏ ) . 
SS‏ : لا يجب على الكافر أصليا كان أو مرتدا قضاء الصلاة إذا 


اسل را جع : المجموع » والكافي لابن قدامة « كتاب الصلاة » ( ۹۳/١‏ ) . 

ا : الأية )٤( . ٠۸‏ في (ن):[أنع. 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ دهری ] . (5) سورة النساء : الأية ٠۴۳۷‏ . 

(۷) سورة الأنفال : الآية ٠۸‏ . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يۇخذ ] . 
(9) في ( م ) : [ لا یکون ] . )٠١(‏ سورة البقرة : الأية ٠۹۳‏ . 


. ] في ( ۴ )+( ع) :1 في‎ )١( . ] في ( م ) : [ ولم يكن‎ ) ١١ 


ذلغف 


لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم 


۰ - قلنا : قوله : *9 وَإِن يَعودُواً © إلى الكفر ف و سد سنت الْأوّليت 4 التوبة أو 
ا و ا 
يغبت في حقه . 

۱ - وأما © قولهم : لم يكن للمرتدين فئة فط © لان اة ارقف ومن 
يعه وكان لهم فئة » ولو لم يكن اقتضت الآية المرتد إذا صار من ”“ جملة الكفار 
الأصليين » فيلزمهم فة . 

5 - ولا يقال : إنا لا نسلم أن 9 الانتهاء يكون مع ترك القضاء » أن القضاء 
مختلف فيه والإسلام لا يقف على التزام يختلف فيه » كما لا يقف على التزام الأضحية . 

۴۳ - ولا يقال : المراد به غفران المأثم © ؛ لأن الغفران يقتضي الإسقاط 
والتغطية » وهذا يوجب رفع العبادة من كل وجه . 

4 - ويدل عليه قوله اكا : « الإسلام يجب ما قبله ) " » وفيه إجماع الصحابة ؛ 
لأن غطفان وبني 29 حنيفة ارتدوا ڈ ثم أسلموا "© ولم ينقل أنهم أمروا بقضاء الصلوات » فلو 
وجب ذلك لم يتركه الصحابة e‏ وب فخ كقر اه الكافر الأصلي . 

٥‏ - ولا يقال : المعنى فيه أنه لم يلتزم © الصلوات » والمرتد قد التزمها ؛ لأن 
الواجب لا يقف على الالتزام ؛ ألا ترى أن الفقير لو التزم احج والزكاة لم يلزمه » ولو لم يلتزم 
الصلاة لزمته . ولا يقال : إن المرتد يضمن ما أتلفه علينا » والحربي لا يضمن » لالتزام (') 
أحدهما » كذلك الحربي يضمن التزام 7" الضمان ؛ لأنا لا نسلم ذلك » بل يلزمه الضمان ؛ 
لأنه من أهل دارنا » ويسقط الضمان عن الحربي لاختلاف 257 الدارين 9" أن المرتد لو 


)١(‏ لفظ : [ لا ] ساقطة من (م)ء(اع). (؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[فأما]. 
(۳) في (ن) :1[ في ] . )٤(‏ في (ن):[لأنع. 

(5) في غير ( ع ) : [ المؤتم ] . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 199/4 ۰ ۲٠١ ۰ 7١4‏ ) » وأخرجه الواقدي ( ۸٥۷ - ٤۸٤/۲‏ - 355 ) . 
(۷) في ( ك ) : [ وهي ] . 

(۸) انظر ارتداد بني حنيفة وإسلامهم في ( البداية والنهاية ) في « مقتل مسيلمة الكذاب » 7717/50 (Y>‏ . 
(5) في ( ن ) : [ لم يلزم ] . )٠١(‏ في (م)ء(ن)ء ( ع ) :[ الالتزام ] . 
)١١(‏ في غير ( ص ) : [ الالتزام ] . 

)١١(‏ لفظ : [ لاختلاف ] ساقط من ( م ) » ( ۵ )6 (ع). 

(17) بياض في جميع النسخ . 1 


<VA/Y 


لحق بمن أتلف 27 لم يلزمه الضمان . 

5 - ولأنها صلوات (© الكافر ااا 0 
فأشبه ما تركه الكافر الأصلي . 

۷ - ولا معنى لقولهم : إن الوصف " تأثير 9" المسلم ثم ارتد ثم أسلم لا 
يقضيه » وإن کان تركه في حال له * لفان لا وضع مله بسكم ان » 
والمعلل أن يختص حكمه ونعمه » فإذا دل على حكم ١‏ 

848 ¬ لا يقال : إن علته غير مؤثرة 3 ولان aS‏ 
من جميع 0" نافيا لقضاء ما فات وقته من الصلوات معه » كالحيض . 

و8 - ولأنه لو وجد. ٠‏ 079 يتى فضا ما مطى وك تمن الضلوات > فكان 
الطارئ مثله » [ أصله : الحيض ع 090 . 

٠‏ - [ احتجوا ] " : بقوله ‏ كك : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها » "2 » فعبر بالنسيان عن الترك » وهذا شائع 9" ؛ كقوله 9" تعالى : ل ما 
تنسح من ءَايَةٍ أو تنما # 29 , وقال : # سوا الله َه تيع # 09 . بمعنى تركهم . 

١‏ - والجواب : أن حقيقة / النسيان يفيد ما تركه الإنسان وهو غافل عنه » فأما ]ب 
ما اعتمد تركه فلا يقال : إنه نسيه ( © على الإطلاق ؛ ألا ترى أنه لا يقال 2١‏ : نسى 
فلان عامدًا » ولو صح أن يعبر عن الترك لجاز أن يجمع بينه وبين العمد » وليس إذا عبر 
بالنسيان عن الترك على وجه التوسع يجوز أن يترك الحقيقة في كل موضع . 

٠ ۲‏ - قالوا : نفرض المسألة فيمن نسي صلاة حال ردته . 

۴ - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي الصلاة التى يجب فعلها بالذ كر » وهذه الصلاة 


كتاب الصلاة 


. في ( ن ) :1 ألف ] . (۲ - ۷) بياض في كل النسخ‎ )١( 
. بياض في كل النسخ‎ )١١ - 9( . ] في ( ص ) : [ يخص‎ )۸( 
. ) ساقطة من ( ع ) . (۱۳) مكانها بياض في ( ص‎ )١١؟(‎ 


. ] فى ( ص ) › ( ن ) : [ لقوله‎ )١4( 

. ) ۱۳۲ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٠١( 

. ] في ( م ) + ( ۵ ) :[ مانع ] . (۱۷) في ( ص ) : [ لقوله‎ )١١( 
. 1۷ سورة التوبة : الأية‎ )١19( . ٠١١ سورة البقرة : الأية‎ )۱۸( 
. ] في (م)؛(ع) :[ائبته‎ )۰( 

. ] في ( م ) ؛ ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 يقال ] » مكان : [ لا يقال‎ )5١( 


1۷4/۲ 


لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم 
لا يلزم فعلها بالذكر حتى نسلم » فلا يتناولها “ الخبر . 

٤‏ - قالوا : نفرض الكلام فيمن نسي صلاة قبل ردته ثم ارتد 7 ثم أسلم ثم 
ذكرها » فعليه أن يقضيها بنفس الذكر عندنا . 

ه.؟ - قلنا : ظاهر الخبر يقتضى وجوب القضاء عند الذكر بكل حال » وهذا لا 


يوجد فيما ذكرتوه 5 
5 - قالوا : ترك الصلاة بفعله بمعصية 29 فوجب أن يكون عليه القضاء › 
كالسكران . 


۷ - قلنا : لا تأثير لقولكم : بمعصية ‏ ؛ لأن ما تركه المرتد في ٩‏ حال نسيانه 
وتوت لم پر كه معضية 6 والفضاء و جي . ثم المعصية إن أرادوا بها السكر فذلك من 
فعل الله تعالى » وليس بمعصية » وإن أرادوا الشرب فالترك لا يقع به . 

4 - ثم المعنى في السكر [ أنه ع > لو قارن 7" البلوغ لم يمنع وجوب القضاء › 
فكذلك إذا طرأ » والكفر لو قارن ‏ البلوغ منع القضاء » كذلك إذا طرأ . 

۹ - قالوا : حرج من أهل الصلاة بجا هو غير معذور فيه » كالسكران . 

۰ - ق قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل ؛ لأنه لم يخرج عن أهل © الصلاة » 
كما لا يخرج النائم » ولأن السكر لا يكون بفعله » فهو فيه معذور › وإنما لا يعذر في 
الشرب » والترك لا يقع به . 

9 - قالوا : ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها بمعصية فلزمه 29 .قضاؤها 9" › 
وات عامدا . 

۲ - قلنا : الوصف غير مسلم على قول من يقول من أصحابنا : إن الكافر غير 
ICs‏ جا راسد روا كر ل 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يتناولهما‎ )١( 

(۲) في (م)2(ن3)ء(ع) : [ صلاته ] » وفي ( ع ) مكان [ بمعصية ] : [ بمعصيته ] . 

(۳) في ( ع ) : [ جعصیته ] . )٤(‏ حرف [ في ] ساقط من ( ع ) . 

(5) الزيادة من ( ن ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لوقال ]. 

(۷) في (م)٠(ع):[لوقال‏ ]. 

(۸) لفظ : [ أهل ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فازم ] . ١١‏ ) في ( ن ) : [ قضاها ] . 

.] في (م):[يجب‎ )١١( 


8 كتاب الصلاة 


TS‏ في الوجوب » وذكر المعصية لا تأثير له على ما 

ثم المعنى فيه إذا تركها عامدا أنه تركها مع اعتقاد وجوبها ولم يطرأً ۳ ما يمنع 
ل ؛ لأنه تركها مع جحود وجوبها » فصار كما ت رکه 
الكافر الأصلي . 

۴ - قالوا : كل من التزم شيئا واعتقده لزمه حكمه » الدليل عليه : المسلم © لما التزم 
شمان الأرشين والأمؤال ووجوب العبادات لزمه حكمها » والتزم الإيمان فلم يقر على ت رکه 29 
بجزية ولا استرقاق ٠‏ والحربي لم يلتزم ”“ ضمان النفس والأموال والعبادات الشرعية » فلم 
يلزمه ضمانها » 2 يلتزم الإسلام فجاز أن يقر ” على الكفر بالجزية والاسترقاق . 

4 - قلنا : المسلم لم يلزمه ضمان الأنفس والأموال 9" لأنه التزمها لكن بحكم 
الدار ؛ ألا ترى أن الصبيان في دار الإسلام يلزمهم ضمان الأنفس والأموال وإن لم 
يلتزموها » وكذلك العبادات » ولا يلزم المسلم بالالتزام ؛ لأن صبيان المسلمين إذا بلغوا 
لزمتهم العبادات وما التزموها » وكذلك المسلم لا يقر على الكفر بجزية ‏ ولا 
استرقاق » ليس لالتزامه » لكن لأن كفره لا يقر عليه ؛ ألا ترى أن عبدة الأوثان من 
العرب لا يقرون على كفرهم مع عدم الالتزام » والحربي إنما سقطت عنه هذه الأحكام 
ليس لعدم التزامه » لكن لمباينة ©© الدار 

6 - قالوا : عبادة على البدن لا مدخل للمال فيها فلا يسقطها الكفر 20 . 
كالإيمان . 

١‏ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الكفر لا يسقط الصلاة عندنا » ونما يسقط 
الإسلام ري ر :من قال كار لا تاي "تقول م ب بر فلا بج أن 
يقال : يسقطها "١‏ . ثم لا فرق بين الإيمان والصلاة ؛ لأن المرتد لا يجب ] 27 عليه 


. ] في ( ن ): [ يظن ] مكان : [ يطرأ ] . (۲) في ( ع ) : [ عليه السلام ] مكان : [ السلم‎ )١( 


(۳) في ( ع ) : [ على تركها ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ والاسترقاق ] . 
(5) في ( ع ) :1 لم يلرم ] . (1) في ( ن ) : [ فصار أن نقر ] . 

(۷) في ( م (١)‏ ن ) (١‏ ع ) : [ الأموال والأنفس ع بالتقديم والتأحير . 

(۸) في ( ن ) : [لزيه ] . (5) في ( ن ) : [ لمعاينة ] » وفي ( م ) : [ لبانه ] . 


. لفظ : « الكفر » ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) :1 سقطها‎ )١١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١؟(‎ 


لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أل سب 7٠س‏ 5/81/15 
قضاء الإيمان ؛ لأن ذلك لا يتصور فيه » وإنما يجب استقبال الإيمان » فكذلك نقول فى 
الصاذة لا يجب عليه القضاء ويستقيل فليا بعد السلا 1 
۷ - ولا يقال : إن المرتد أشبه بالمسلم منه بالكافر الأصلي ؛ لأنه يضمن 
بالإتلاف ولا يسترق ولا يطالب بالجزية ويقتل إذا قتل . 
4 - قلنا : إن ارتد أهل بلد تسبى “ نساؤهم وذراريهم ولم يضمنوا بالإتلاف 
إذا تخيروا ولا يسترق رجالهم ولا يؤخذ منهم الجزية » كعبدة الأوثان من العرب . 


*# *# * 


. ] في ( م ) : [ یسبی‎ )١( 


A 


e "EN 


إذا شك المصلي في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف 


كتاب الصلاة 


8 - قال أصحابنا : إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف ١‏ 

- وقال الشافعي : يبني على اليقين © . 

9 - لنا : ما روي عن النبى عقو أنه قال : 9 لا غرار في الصلاة  »‏ » والغرار: 
الخروج من فرضها بالشك »2 . وهذا يدل على وجوب الاستناف . 

5 - وقال اة : « دع ما يريبك إلى ما لا يرييك  »‏ . 

۴۳ - ولأنه يمكنه إسقاط فرضه يبقين من غير مشقة » فوجب أن يلزمه » أصله : 


(۱) راجع : الأصل ( 4/١‏ ؟7 ) » كتاب الحجة ( ۲۲۸/۱ ) » مختصر الطحاوي ص۳۰ » المبسوط ( ۲٠۱۹/۱‏ )› 
تحفة الفقهاء ( )١ › ۲٠١/١‏ » بدائع الصنائع ( 0 ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( 518/١‏ » 
9 )ء البناية ( ؟//01/ - ۷٩۳‏ ) » مجمع الأنهر ( 1517/١‏ 2 1687 ) . 

(۲) راجع : الأم «باب سجود السهو» ( ٠ ٠۲۸/١‏ ) » مختصر المزني ( ص ۱۷ ) » الوسيط ( 570/7 » 
١‏ ) » حلية العلماء ( ١1237- ۱۳١/۲‏ ) » فتح العزيز ( ۱۹۷/٤‏ 158 ) المجموع مع المهذب ( ٠١05/4‏ - 
١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٠۹/١‏ ) » وقال مالك وأحمد في إحدى رواياته مثل قول الشافعي : يبني على 
اليقين . قال ابن قدامة في المغني  :‏ واختار الخرقي التفريق بين الإمام والمنفرد » والمشهور عن أحمد : البناء 
على اليقين في حق المنفرد » . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى ( ١ ۱۷١/١‏ ۱۷۷ ) » الكافي لابن عبد البر 
(۲۲۹/۱ )ء الاستذكار ( ۲٤۳/۲‏ - 40؟) بداية المجتهد ( ۲۰۲/۱ ع ۲١۳‏ )ء الكافي لابن قدامة 
٠ ) ۱۸ ۰ 11۷/1(‏ المغني ( ۱۹-۱7/۲۳ ) . 

(۳) هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ( ۲٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۲٠١/۲‏ › 
١‏ ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة » في كتاب الاسكذان » باب بدء السلام ( ٠١۷/۱۲‏ ) ع 

الحديث ( ۳۲۹۹ ). 1 
)٤(‏ في ( ۴ ) 2 (ع ) :1 بخروج فرضها من الشك ] . 

(5) هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث حسن بن علي في « كتاب صفة القيامة » » « باب ( 50 ) » 
578/4 ) » الحديث ( ۲١٠۸‏ ) » والنسائي في « كتاب الأشربة » ( ۳۲۷/۸ » ۳۲۸ ) » والحاكم في 
المستدرك في « كتاب البيوع ١1/5 ( ) ۱۳/۲ ( ٩‏ ) وأخرجه أحمد في المسند › الحديث ( 17717 ) » وابن 
حبان في صحيحه » الحديث ( ٥١۲‏ ) . قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . راجع تخريجه أيضا 
في شرح السنة « باب الاتقاء عن الشبهات » ( ١7 ١5/8‏ ) › الحديث ( ۲٠۳۲‏ ). 


إذا شك المصلي في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف “AT/Y‏ 


من شك في جهة القبلة أنه لا يصلي إلى الجهات ؛ لأنه ‏ تكرار كل فرض أربع 
مرات » وفيه © مشقة ؛ ولأنه قادر على فعله من غير مشقة » فوجب أن يلزمه » كمن 
شك في القبلة وبحضرته ©» من يسأله عنها . 

4 - ولأن مخالفنا قد وافقنا على اعتبار اليقين » وما ذكرناه أقرب إليه » فكان 
أولى . وهذه المسألة مبنية على أن الزيادة في الصلاة على وجه النسيان يبطلها » فإذا بنى 
. على اليقين جاز أن يكون قد زاد فيها ركعة » فبطلت » وإذا استأنف أدى الفرض بيقين . 

٠‏ - احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي له قال : « من شك في صلاته فلم 
يدر أثلائا [ صلى ع 9 أم أربعا » فليلغ الشك وليبن على اليقين » © . 

- والجواب : أن إلغاء الشك يكون بالاستئناف › كما يكون با يقولونه » 
والاستئناف أولى ؛ لأنه يسقط الفرض بيقين » فهو أبعد من الشك . 

۷ - ولا يقال : إن الاستئناف لا يسمى بناء ؛ لأنه © يقال : بنى على الصلاة » 
ويقال 9© : بنى على اليقين » بمعنى أنه أخذ بذلك وعمل عليه . 

۸ - قالوا : روي في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي بلي قال : « إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين "© فليجعلها واحدة ) 27 . 
4 - والجواب : أنه محمول على من يعتاد الشك ؛ بدليل ما قدمناه . 

۰ - قالوا : كل معنى إذا تكرر منه ما لا يلزمه استعناف الصلاة به 2١0‏ كذلك 


(1) في (ن ) : [ من شك هل صلى أو لم يصل ولم يلزم إذا كثر الشك لأن التكرار فيه مشقة ولا يازم من 


شك ع » مكان : [ من شك ] . (۲) في (ن) :7 لأذ]. ٠‏ 
(۳) في ( ن ) : [ فيه ] بدون العطف . )٤(‏ في ( م ) (١‏ ن ) : [ ويحضر به ] . 


(5) الزيادة من ( م ) » ( )+ (ع) . 

(1) تقدم تخريج حديث أبي سعيد في مسألة ( ۲۸ ) . 

(۷) في (ن):[1لاع. (۸) في ( ع ) : [ ولا يقال ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ انين ] . 

)٠١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف » أخرجه أحمد بلفظه في المسند ( ۱۹١/١‏ ) » وأخرجه الترمذي 
)۲٤٥/۲(‏ » الحديث ( ۳۹۸ ) » وابن ماجه ( ۳۸۱/۱ ۰ ۳۸۲ ) » الحديث ( ۱۲۰۹ )» والدارقطني 
۳۷۰/١ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۳۳۲/۲ » ۳۳۹ ) » والحاكم في المستدرك » في « كتاب السهو » 
۳۲٠/۱‏ ) » قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب صحيح » » وقال الحاكم : « هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » . ( )۱١( . ) ۱۷٤/۲‏ لفظ : [ به ] ساقط من (ع ) . 


511/1 


إذا أصابه أول مرة » كالتبسم . 

١‏ - قلنا : يبطل بسلس البول ودم الاستحاضة » فإنه أول ما يعرض يلزم معه 
الاستئناف » وإن تكرر جازت الصلاة معه . ولأن ٠”‏ من يعتاد الشك يشق عليه أداء 
الصلاة بيقين » ومن لا يعتاد [ ه ] 29 لا يشق عليه » والفرض يسقط بالمشقة » ولا 
يسقط مع عدمها . 


كتاب الصلاة 


* اس 


(۱) في رع):[للاع. (۲) الزيادة من ( ن ) . 


إذا شك في صلاته والشك يكثر منه بنی على غالب ظہ ۵/۲ 
E EAT‏ 
اا مسالة قن 


لاست هد e‏ 


إذا شك يي صلاته والشك يكثر منه بنى على غالب ظنه 


۴ - قال أصحابنا : إذا شك في صلاته والشك يكثر منه » بنى على غالب 
ظنه ٩(‏ . 

۴ - وقال الشافعي : يبني على اليقين ° . 

84 - لنا : ما رواه إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : قال رسول الله 
به : « إنما أنا بشر أنسى كما تنسون » فإذا شك أحدكم فلينظر أحرى ذلك إلى 
الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتي السهو » © . 

8 - وروی سعيد عن عمرو بن دينار أنه سمع سليمان اليشكري ٩‏ يحدث 


)١(‏ قال السمرقندي في التحفة : وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبني على اليقين » وهو الأقل . انظر : تحفة 
الفقهاء ( 7١1/١‏ ) » باب السهو في الصلاة وما يقطعها ( 774/١‏ ) » كتاب الحجة باب الخطأ والنسيان والسهو 
( ۲۲۸/۱ ) » مختصر الطحاوي باب السهو ( ص٠۳‏ ) » المبسوط باب سجود السهو ( ۲٠۹/١‏ ) » تحفة الفقهاء 
باب السهو ( ۲١١ ٠7١١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في سبب الوجوب ( ٠٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية باب سجود السهو ( 5١9 ٠ 018/١‏ ) » البناية باب سجود السهو ( ۷١۷/۲‏ - 751 ) ع 
مجمع الأنهر باب سجود السهو ( ٠١۳ 167/١‏ ) . 

(۲) راجع : الأم باب سجود السهو ( ٠۲۹ » 178/١‏ ) » مختصر المزني باب سجود السهو وسجود الشكر 
( ص )١7‏ » الوسيط الباب السادس في أحكام السجدات ( 570/7 » 1۷١‏ ) » حلية العلماء باب سجود 
السهو (؟/ه١‏ - ٠۳۷‏ ) » فتح العزيز الباب السادس في السجدات ( ۱١۷/٤‏ : 118 ) المجموع مع 
المهذب باب السهو ( ١١١ - ٠١5/4‏ ) » مغني الحتاج باب سجود السهو ( 7١9/١‏ ) . وانظر : المتتقى في 
إنمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ( 175/١‏ » ۱۷۷ ) » الكافي لابن عبد البر باب السهو في الصلاة 
517/١‏ ) » الاستذكار باب إتمام المصلي لا ذكر إذا شك في صلاته ( ۲٠١ - ۲٤۳/۲‏ ) » بداية المجتهد 
۲١۳ ۰ ۲۰۲/۱)‏ )ء الكافي لابن قدامة باب سجود السهو ( 1717/١‏ » 158 ) » المغني باب سجود السهو 
( ۱/۲ - ۱۹) . 

(۳) أخرجه مسلم بألفاظ متقاربة في الصحيح › » في كتاب المساجد » باب السهو في الصلاة والسجود له 
٠ ) ٠ ۰/۱)‏ الدارقطني من طريق إبراهيم عن علقمة في السنن باب البناء علي غالب الظن ( ۳۷١/١‏ ) » 
وأبو داود باب إذا صلی خمسًا ( ۲۵۸/۱ ) » وابن خزيمة في صحيحه باب سجود السهو في الزيادة في 
الصلاة بعد التسليم ( ١١4 2 1١7/7‏ )» الحديث ( ٠١78‏ ) » والنسائي في كتاب السهو :باج لسري 
(۲۹/۳ ) والبيهقي في الكبرى باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها 9 | (Yo cf‏ . 

= في سائر النسخ : [ البكري ] » وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه . راجع ترجمته في تقريب التهذيب‎ )٤( 


۲ ببسل س كتاب الصلاة 


ار 5 4 عدد الركعات شرط من شرائط الصلاة ا أن يتحرى فيه » أصله : 
جهات القبلة . ولأنها عبادة يكثر فيها الشك » فجاز أن يعمل فيها بغالب الظن » أصله : 
إذا دفع الزكاة إلى فقير ثم شك فيه . ولآن عدد الركعات شرط مختلف بالسفر 
والحضرء فجاز أن يسقط بالاجتهاد » كجهات القبلة . 

۲۹۴٦‏ - [ قالوا : جهات القبلة ] ٠”‏ جعل لها أمارة » فجاز أن يرجع فيها إلى 
الاجتهاد › وأعداد الركعات لم يجعل لها أمارة > فلذلك لم يرجع فيها إلى 
الاجتهاد . 

۴۷ - قلنا : يبطل بالأواني : أن التحري جائز فيها وإن لم يكن عليها أمارة › 
وكذلك الثياب 22 . ولأن الاجتهاد يجوز في القبلة مع عدم الأمارة »> كمن صلى في 
بيت مظلم . ولأن الاجتهاد يجوز أن يعمل به في نفس الصلاة إذا شك في أحكامها › 
ويجوز الإقدام على القتل إذا قصده قاصد بالسلاح وغلب في ظنه أنه يقتله » وقد اعتبر 
الاحتياط في الدماء 25 ما لم يعتبر في العبادات » فإذا جاز أن يؤخذ بالاجتهاد في ذلك 
فلأن يؤخذ به ©© فى أعداد الركعات أولى 

۸ - احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي يِه قال : « من شك في صلاة فلم 
يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ 0 الشك » وليين على اليقين » ”© . وروی ابن عباس أنه 
سمع عبد الرحمن بن عوف يحدث عن النبي بلي أنه قال : « من شك في صلاة فلم 
يدر أركعتين صلى أم واحدة » فليجعلها واحدة » © . 

755/1 )» ترجمة ( ۵۱۸ ) . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه الطحاوي من طريق شبابة بن سوار عن شعبة في المعاني باب الرجل يشك في صلاته 
فلا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا ( ٤٠١/١‏ ) ء وفي رواية أخرى : عن أبي هريرة ( 5114/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) :[ النيات ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ في الدنيا ] . 

(5) في ( ن ) : [ فلا يوجد به ] . 

(1) في ( م ) : [ فليلغي ] » ورواه النسائي بلفظ : [ فليلغ ع » وأبو داود بلفظ : [ فليلق ] » والدارقطني 
بلفظ : [ فليلق ] و [ فليطرح ] » وكذلك مسلم . 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱۲۹ ) . 

(۸) تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة ( 157 ) . 


fro 


إذا شك في صلاته والشك يكثر منه بنى على غالب ی 


۹ - والجواب : أن الشك عبارة عن تساوي الظنين ٠‏ » ومتى قوي أحدهما 
خرج عن أن يكون شكًا © وعندنا من لا يغلب في اجتهاده أحد العددين بنى على 
اليقين : 

E SOREN يت رقي قز‎ e 
. العمل بأحد الخبرين دون الآخر‎ 

١‏ - قالوا : فيمن يحمل خبرهم على الاجتهاد ليعلم ٩‏ به © الأعداد » فإن 
E‏ 

۲ - قلنا : النبي بلي أمر بالاجتهاد / والعمل عليه ؛ ألا ترى أنه قال : « فليتحر 0© 
E‏ 

۴۳ - قالوا : شك في عدد ركعات صلاة 9 هو فيها » فوجب أن يلزمه البناء 
على اليقين » كمن © لا ظن له . 

٤‏ - قلنا : من لا اجتهاد له » يخالف في الحكم من له اجتهاد 29 » الدليل 

عليه : الأحكام الشرعية . ثم المعنى فيمن لا اجتهاد له : أنه لا يجوز له استعمال أحد 
الأواني بالاجتهاد » فجاز أن يؤدي الركعات . 

‰6 - قالوا : كلما وقع الشك في أصله بنى الأمر فيه على اليقين » فكذلك في 
عدده » كالطلاق . 

5 - والجواب : أنا لا نسلم هذا الوصف » قد روي عنهم في ذلك روايتان 
إحداهما 2 : أنه بيني على الاجتهاد إذا كثر ذلك منه » وأخرى : أنه يبني على اليقين › 


فأما الطلاق فإنما اعتبر فيه اليقين لأن ذلك يؤدي إلى زوال الملك » وإزالة املك لا 


چو 0 بالظن 3 وليس كذلك أداء العبادات ¢ لأنه يجوز بالظن والاجتهاد ¢ كالماء 


. ] في ( ن ) : [ الظنان ] . (۲) في ( ن ) : [ شاکا‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ عليه ] . (؟) في ( م ) : [ لنعلم‎ )۳( 
. ] في (ن ) :[ انه ]. (5) في غير ( ع ) : [ فليتحرى‎ )5( 
في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صلوات ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 کما].‎ )۷( 


(5) في غير ( ص ) : [ من لا اجتهاد له في الحكم يخالف من له اجتهاد ] 
)٠١(‏ في (ع ) : [ أحدهما ] » وفي ( ص ) (١‏ م ) › (ن ) : [ أحديهما ] . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لا يجوز ] . 


۷ - قالوا : إذا بنى على اليقين فصلاته مترددة بين زيادة لا تضر وبين ثمام )0 
ينتيل 9) الفرضن وا تمر كان ردا ین ان شد وان ام بق افر 
فاليقين ”“ أحوط . 

4 - قلنا : لا نسلم ذلك ؛ لأن الزيادة تفسد ) » ولا فرق عندنا بين السهو 
العم 

8 - قالوا : سجود السهو دخل جبرانًا للصلاة © » ونما يجبر به نقصان سنة أو 
زيادة » ولا يجبر به ركنا ؛ بدلالة أنه لو علم بنقصان ركعة لم يجبرها 29 سجود السهو . 

٠١‏ - والجواب : أنا لا نقول إن السجود جبران لركعة 9© تركها » وإنما يسجد 
للشك الذي كان منه ترغيما للشيطان » وهذا المعنى يستوي فيه الزيادة والنقصان . 

. قالوا : عبادة وقع الشك في أركانها"» فوجب أن يأحذ © باليقين » كالحج‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا نسلم » وقد كان أبو بكر الرازي يقول في أركان الحج : يجوز 
أداؤها بالاجتهاد » وإذا ”> كثر الشك ولو فى قياسهما كان الفرق ظاهرًا ؛ لأن 
تكرار ٠"‏ أركان الحج غير مؤثر فيه 2 ؛ فلذلك جاز أن يأحذ باليقين 2259 » وتعداد 
أعداد الركعات مؤثر في الصلاة بالإجماع إذا حصل على طريق فجاز أن يمنع ما يؤدي 
اليه حال السهو :. 


. ] في رص):[لاتتم وتمام ] » وفي ( م )2( ع ) : [ لا يتم وتام‎ )١( 


(۲) في ( ن ) :1[ سقط ] . ().في ( ع ) : [ فالنفي ] . 

. ] في ( ن ) : [ بالصلاة‎ )5( ٠ في ( م ) :[يفسد].‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجزها ] . (۷) في ( ن ) : [ بالركعة ] . 

(۸) في (ن ) : [ تأخذ ] . (۹) في ( ص ) › ( ن) : [ لذا ] بلا واو . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ استمرار ] . (011عفي ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فيها] . 


(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالنفس ] . 


سجود السهو بعد السلام “A4/۲‏ 


||| مسند هه oO‏ 


سجود السهو بعد السلام 


۲۹۵۴۳ - قال أصحابنا : سجود السهو بعد السلام © . 

. ° وقال الشافعي : قبله‎ - ٤4 

و46 - لنا : ما روي عن النبي ڪي قولا وفعلا : أما القول : فروى إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لقو : « إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
أقرب ذلك | إلى الصواب » وليسجد سجدتين بعد ما يسلم » (© . وزوى : « فليسلم 
وليسجد سجدتي السهو < وليتشهد © وليسلم » © . وروى ثوبان أن النبي لله 
)١(‏ راجع : الأصل ( ١‏ ) » الحجة ( ۲۲۸/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص١7‏ ) » متن القدوري 


( ص ١۲‏ ) المبسوط ( 0))ء تحفة الفقهاء ( 7١4/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان محل السجود 
177/١١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( 498/1١‏ - ١ده‏ ) » البناية ( ۷۲۲/۲ - ۷۲۹ ) » 


مجمع الأنهر ( ١51/١‏ ) . 
(۲) ذكر النووي فيه ثلاثة أقوال . قال : الصحيح ما نص عليه - في القديم والجديد - : قبل السلام . والقول 
الثاني : إن كان عن نقصان فقبل السلام » وإن كان عن زيادة فبعد السلام . والقول الثالث : إن شاء قَدّمه 
وإن شاء أخخره . وفي الأم » قال الشافعي : سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام » وقال 
المزني : سمعت الشافعي كله يقول : إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما وإذا كانتا قبل التسليم 
أجزأه التشهد الأول . راجع : الأم ( ٠١١/١‏ ) » مختصر المزني ( ص۷٠‏ ) › ار الم عر 
العلماء ( ٠١۰/۲‏ ) » فتح العزيز ( 119/54 » ۱۸١‏ ) »المجموع مع المهذب ( 157/4 - ٠١١‏ ) . راجع 
المدونة ما جاء في السهو في الصلاة ( 175/١‏ - ل رت للم ا امت ره 
) ء الكافي لابن عبد البر ( ۲۲۹/۱ ) » الاستذكار ( ۲۵۲/۲ ء ۲٠۳‏ ) » بداية المجتهد ( 195/١‏ - 
۸ .» قوانين الأحكام الشرعية الباب الموفي عشرين في السهو الفصل الأول ( ص۷۲ ) » وانظر : المسائل 
النقهية كتاب الصلاة ( ٠١۸ ١41/١‏ ) » مسألة ( 54 » 55 ) الإفصاح في ذكر سجود السهو ( ١58/١‏ » 
۹ ) » الكافي لابن قدامة ( 178/١‏ © 159 ) » المغني » باب سجدتى السهو ( ۲۲/۲ - 54 ) . 
() رواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ : أن النبي كلقي صلى الظهر حمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فسجد 
سجدتين بعد ما سلم في السنن باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ( ۲۳۸/۲ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ وليسجد في السهو ] . (5) في (ع ) .: [ ليتشهد ] . 
(5) أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم يم » عن علقمة بلفظ : إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلانًا صلى أم 
أربعًا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم » في 
المعاني ( 535/١‏ ) . 


/. ۹ سس تاب الصلاة 


[قال ] ”2 : « لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم » 7( . و [ روي ] 27 في سان أبي 
داود حديث عبد الله بن جعفر أن النبي بل قال : « من شك في صلاته فليسجد 
سجدتين بعد ما يسلم ) ° . 

وأما الفعل : فروى أبو هريرة قصة ذي اليدين وأن النبي بإ سجد بعد السلام © . 
[ وروى ] "2 منصور عن إبراهيم ) » عن علقمة » عن عبد الله أنه سجد سجدتي السهو 
بعد السلام وذكر أن رسول اله بيقر فعل ذلك 0© . وروی أيوب عن محمد » عن أبي 
هريرة قال : سجدهما رسول الله بيقر بعد السلام © » يعني سجدتي السهو ٠‏ وروی 
المسعودي عن زياد بن علاقة 29 قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في ال ركعتين › 
فسبحنا © به » فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو » ثم قال : صلى بنا 


. ) ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في آخر باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ( 771/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف في باب إنك إن تسجدها فيما ليس عليك خير لك من أن تعيدها فيما عليك ( ۳۲۲/۲ ) » الحديث 
٠٠١١۲ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من قال يسجدها بعد التسليم على الإطلاق ( ۳۳۷/۲ ) » وأحمد 
في المسند ( ۲۸۰/٥‏ ) » والطيالسي في المسند ص٤۱۳‏ » الحديث ( 191 ) وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف في من كان يقول في كل سهو سجدتان ( ۱۷١/۲ ( › ) 488/١‏ ) 

9) زيادة من ( م ) » ( ع ) . 

» ) ٠٠٠١/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲٠٠/١ ( أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في باب من قال بعد التسليم‎ )٤( 
والبيهقي في الكبرى في باب من قال يسجدها بغد‎ » ) ١/۳ ( والنسائي في كتاب السهو باب التحري‎ 
. ) ۳۳١/۲ ( التسليم على الإطلاق‎ 

(0) تقدم تخريج حديث أبي هريرة في مسألة ( °( . 

(1) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) أتخحرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في باب من سجدها بعد السلام ( 586/١‏ ) » الحديث ( ۱١١۸‏ ) »› 
والدارقطني في باب سجود السهو بعد السلام ( ۳۷۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في السلام في 
سجدتي السهو قبل السلام أو يعده ( 41۸/۱ أنه 

(۸) حديث أبي هريرة من طريق أبي أيوب السختياني رواه البخاري في قصة ذي اليدين بلفظ آخر في 
الصحيح في باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم ( ١‏ م ) » ومسلم في الصحيح في باب السهو 
في الصلاة والسجود له ( ۲۳٠/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من 
السهو ( 454/١‏ ) » وأخرجه الترمذي من طريق هشام ( ۲۳۹/۲ ) الحديث ( ۳۹٤‏ ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ علامة ] » هو زياد بن علاقة - بكسر العين - التعلبي » أبو مالك الكوفي . راجع 
تقريب التهذيب ( 511/١‏ ) ترجمة ( ١١١‏ ) . 

. في ( ن ) :1 فسحا]‎ )٠١( 


141/4 


رسول الله ملق فصنع بنا مثل ما صنعت 27 » وعن عمران بن الحصين أن النبي مله 
'سهاء فصلى ركعة ثم سلم »› » ثم سجد (© سجدتين ثم سلم ٩‏ ل 
مالك أنه أبصر النبي لر قام فى الركعتين ونسي أن يقعد » فمضى 7( في قيامه ثم 
سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته © » وروي عن سعد © بن أبي وقاص أن النبي 
تر سجد سجدتي السهو بعد السلام © . 

۲۹٩‏ - ولا يقال ارس ل ادقن سرع ار اام اك 
شن > ولأنه لا يتفق النسيان حتى يتكرر في سجود السهو . على أن مثل هذا التأويل 
قائم في أخبارهم ؛ لأنه يجوز أن يكون نسي أنه لم يسلم . 

۷ - قالوا : يجوز أن يكون بی الخيار © بخبركم ٩‏ الجواز » وقد يفعل مَل 
المكروه على وجه البيان . 


)١(‏ حديث المسعودي عن زياد بن علاقة أخرجه أبو داود » في السنن باب من : نسى أن يتشهد وهو جالس 
۲۹۲/١ (‏ ) وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود » في الكبرى في باب من قال يسجدها قبل السلام في الزيادة 
والنقصان ومن زعم السجود بعد صار منسوخًا ( 718/9 ) والطحاوي مختصرًا في المعاني في باب سجود 
السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده ( ٤۳۹/۱‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وسجد ] . 

(۳) هذا جزء من حديث عمران بن الحصين أخرجه مسلم في الصحيح في باب السهو في الصلاة 
والسجود له ( ۲۳۲/١‏ ) » والشافعي في المسند في الباب التاسع في سجود السهو ( ۱١۲/١‏ ) » الحديث 
( 01 ) » والبيهقي في الكبرى باب سجود السهر في الزيادة في الصلاة بعد التسليم ( ۳۳١/۲‏ ) » ورو 
أبو داود في باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم ( 571/١‏ ) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في 
التشهد في سجدتي السهو ( ۲٤۱/۲‏ ) ء الحديث ( 845 ) » والنسائي في كتاب السهو في ذكر 
الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين ( 77/7 ) . والحاكم في المستدرك في كتاب السهو في سجدة 
السهو بعد السلام ۳۲۳/۱ ) . (4)ي()34غ2):[:ومصى ]+ 

5 ف و الل بن الك کرای رو يس و ای کر عد لوعي ا 
عن عبد الله بن مالك بهذا اللفظ ( ٤۳۸/١‏ ) . (5) في ( ن ) : [ سعيد ]. 

(۷) حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه ابن خزيمة من طريق أبي معاوية في صحيحه في باب ذكر البيان أن 
المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائمًا ( ١١57/5‏ ) » » الحديث ( ٠١7‏ ) » والحاكم في المستدرك في سجدة 
السهو قبل أن يسلم ( ۳۲۲/۱ » ۳۲۳ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من سها فلم یذ کر حتى استوى قائعما 
لم يجلس وسجد للسهو ( ۳٤٤/۲‏ ) . ۰ 

(۸) هكذا في ( م )۰ ( ع ) » وفي ( ص ) غير واضحة . 

(9) في ( ع ) :1 خبرکم ]. 


0 


كتاب الصلاة 


۸ - قلنا : إلا أنه لا يكرر (© ذلك » وقد نقلنا أنه كرر » ولا يحمل [ خبرنا ] 
على بعد السلام على النبي [ بلقي ] 2 ؛ لأن إطلاق السلام في الصلاة يتناول ما يخرج 
به منها . 

۹ - ولأنه ذكر سلامين وتشهدين » وذلك ”© لا يكون إلا على قولنا ؛ لأن 
السلام على النبي بر لا تشهد “ بعده . ولأن سجود السهو ليس من [ موجب 
التحريمة ؛ لأنه ] ”> موجب ما أوجبته » فلم يكن محالًا إلا أن لا يكون > موضع 
مسننونة © قبل السلام » كسجدة المنذورة . ولا يلزم سجدة التلاوة ؛ لأنها ”© موجبة 
ار بم . ولأنها سجدة لا تفعل عقيب سببها فلم تفعل قبل 
السلام » كالمنذورة . 

٠‏ - قالوا : المعنى في المنذورة أن الصلاة لا تتم ”“ بها » وسجدة السهو تتم بها 
الصلاة 2 » كسجدة الصلاة . 

› قلنا : لا يمتنع أن لا يقع تمام الصلاة بالسجدة وإن كان يفعل فيها‎ - ١ 
›» كسجدة التلاوة والسجدة التي يدرك "" فيها » وقد يقع "" التمام بجا لا يفعل‎ 
كالصلاة والخطية .. ولآن كل محل لو سهى فيه تعلق يه المنججود لم يكن منحلا‎ 

للسجود » أصله : القعد ة . ولأنه سجود تعلق بسبب 229 تصح الصلاة دون جنسه » 
فلا تكون 9" التحرية محلا لفعله » كسجدة المنذورة . ولأنه بقي عليه شيء من 
موجيات التحريمة فلم يجز [ له ] ٠‏ سجود السهو ء كما قبل القعدة ٠,‏ 

۲ - ولا يقال : إن المعنى فيما قبل القعدة أنه يجوز أن يسهو » فأمر بتأخير 
السجود حتى يقع عن كل سهو ؛ لأن هذا المعنى يوجب تأخير السجود عن السلام : 
حتى إن سها قبل السلام وقع السجود له 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) : [إنه لا یکره ] . (۲) ساقط من (ن‎ )١( 

(9) في ( ص ) : [ فذلك ] . )٤(‏ في ( ص ) : 1[ لا يتشهد ] . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) في ( ع ) : [ أن يكون ] . (۷) في ( ع ) : [ مسنون ] . 

(۸) في ( م ) : 1 ولأنها ] . (9) في (م) :1 لاتم ]. 

. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ تدرك‎ )١١( . ] في ( م ) : [ يتم بها الصلوات‎ )١( 
. ] في ( ن ) :[ تعلق به بسبب‎ )١۳( .]ععقو[:)ع(٠ء)م( في‎ )( 


. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )1١( . ] في ( ع ) : 1 فلا يكون‎ )۱٤( 


۳ - قالوا : المعنى فيما قبل القعدة أنه محل لو سجد فيه للسهو لم يعتد به» 
فلذلك لم يجز السجود فيه » وحال القعدة محل لو سجد فيه اعتد به » فكان محلا » 
كما بعد السلام . ۰ 

4 - قلنا : في هذه المسألة روايتان » إحداهما : إذا سجد قبل السلام لزمه إعادتها 
بعد السلام ولم يعتد به » ولا يتنع [ أن يعتد بالسجود في محل والسنة فعله في غيره » 
كمن سجد بعد السلام ع 27 » [ وأن ما ع 29 قبل السلام حالة © يجوز أن يطرأ على 
صلاته الفساد » أو حالة مدركها يكون مدركا للجماعة 29 » فصار كما قبل القعدة . 

6 - ولا يقال : ما بعد السلام يلحق الفساد فيه عندكم إذا عاد إلى السجود ؛ 
ولأن التعليل لما قبل السلام في حق من لا سهو عليه » وهناك بعد السلام لا يجوز أن 
يلحق الفساد . 

5 - احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي ته قال : « إذا شك أحدكم في 
صلاته فليلغ ” الشك وليبن على اليقين » فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ) ”© . 

۷ - قالوا © : وإنما يستيقن التمام قبل السلام . 

۸ - والجواب : أن تمام رن القن ال 
وجوده » فاقتضى الخبر فعل السجود بعد © السلام 

48 - قالوا : روى ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمعه يحدث عمر 
ابن الخطاب [ ذه ] 29 قال : قال رسول الله كلق : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر أثلاثا صلى أم أربعا » ا ا له 


سجدتین ) ۲۳„ 


٠‏ - والجواب : أن فى الصلاة سلامين عندنا » اين السلام الثاني واحتمل 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
] في ( ۰)۴ ( ع ) :1 وأما] . (۳) في (ن ) : [ حلله‎ )۲( 

. ع ) :[ للجمعة]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ فليلقي ] » وفي ( ن ) : [ فليلق ] . 

(1) تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري في مسألة ( ۱۲۹ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) » ( ن). (۸) في (ن ) : [ وبعد]. 

(5) زياد من ( م ) 2 ( ع ) . )۱١(‏ في ( ص ) : [ بأخرى ] . 

. ) 151 ( هذا جزء من حديث ابن عباس الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )١١( 


17 ع ~N‏ سسس کتاں الصلاة 


الأول فقظا . 

۹ - قالوا : روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي ل قال : « إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا © صلى أم أربعا » فليصل ركعة (© ثم 
ليسجد (© سجدتين وهو جالس قبل التسليم » فإن كان 7 الركعة التي صلاها ( 
خامسة شفعها بهاتين السجدتين » © . 

5 - والجواب : أن قوله « قبل التسليم » : يحتمل التسليم الأول ويحتمل 
الثاني . ش 

۷۴ - ولا يقال : إنه ذكر « السلام » بالألف واللام » فإن كانتا للجنس اقتضى 
فعل السجود قبل السلامين » وإن كانتا للعهد فالمعهود الأول ؛ وذلك لان المعهود السلام 
الذي لا يبقى بعده شيء من الصلاة » وهذا هو السلام الثاني عندنا . 

4 - قالوا : روي في الخبر : « شفعها بسجدتين » » وهذا يقتضي أنه لم يفصل 
بینهما بسلام . 0 

8 - قلنا : عندنا يعود بالسجود إلى حكم التحريمة فيصير شفعًا بالسجود » وإن 
تحلل بالتسليم © . 

© قالوا : روى الأعرج عن عبد الله أن النبي يل صلى الظهر أو العصر‎ - ٠١ 
فقام من اثنتين 29 » فسبحوا به » فمضى على صلاته » فلما كان في آخر صلاته وانتظر‎ 
. 20 الناس سجد للسهو ثم سلم‎ 


(1) في ( )+( ع ) :1[ ثاا]. (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ركعتین ]. 
(۳) في ( ن ) : [ ثم سجد ] » وفي ( ص ) › ( م ) : [ ثم يسجد ] . 
)٤(‏ في غير( ص) : [ كانت ] . (5) في ( ص ) : [ صلها ] . 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن باب إدبار الشيطان من سماع الأذان وسجدتي السهو قبل السلام ( ۳۷١/۱‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى في باب من شك في صلاته فلم يدر صلی ثانا أو أربعًا ( ۳۳٠/۲‏ ) » والنسائي 
باختلاف يسير في كتاب السهو » باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك ( ۲۷/۳ ) » وأخرجه أبو داود بهذا 
اللفظ في باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك ( ١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في ٠‏ 
باب السهو في الصلاة ( ٠٠٠/۲‏ ) الحديث ( 75155 ) . 

(۷) في ( ص ) ١»‏ ( م ) ء ( ن ) : [ فحلل التسليم ] .. 

(۸) في ( ع ) : [ والعصر ] . (5) في (م) ۰ ( ع ) : [ ايتين ] . 

)٠١(‏ هذا الحديث أخرجه الدارقطني في باب سجود السهو بعد السلام ( ۳۷۷/١‏ ) » وابن ماجه في باب 
ما جاء في من قام في ثننتين ساهيًا ( 881/١‏ ) » الحديث ( ٠۲١۷‏ ) » وأخرجه البخاري بمعناه بألفاظ ‏ 


سجود السهو بعد السلام اا-:0/6ا0ا ا AQ OY e‏ 


VY‏ — والجواب : أنا قل روينا فی خبر أبن مسعود بيان القصة مفسكا وفعل 
السجود بعد السلام » فيحمل هذا الخبر على السلام الأخير » وهو الأشبه ؛ لأنه قال : 
فلما كان آخر صلاته » وآخر الصلاة عندنا ما كان بعد سجود السهو. . ولأنا نجمع بين 
اانا وأخبارهم > فيحمل أخبارنا على ما بعد السلام الأول » وحبرهم على ما قبل 
السلام الثاني » وتعلق بذ كر التشهدين في خبر ابن مسعود فائدة » ولابد لهم على كل 
التأويلات من إسقاط ذلك . 

۸ - قالوا : أخباركم منسوخة ؛ لأنه روي عن الزهرى أنه قال : سجد رسول 
الله ب قبل السلام وبعده » وكان آخر الأمرين منه أنه سجد قبل السلام 60 

4۹ - قلنا : سلمتم صحة أخبارنا » والنسخ لا يثبت بقول الزهرى » وهو © 
0 جوز أذ يكو لري رجع في ذلك إلى ما جع يه العاضي ‏ أن 

۹۸۰ - قالوا : روی أخبارنا ا 2 وابن عباس 4 وأبو هريرة » ومعاوية 7 
وروى أخبار كم ابن مسعود » وهو من المهاجرين الأولين » فرواية من تأحرت صحيته ©) 
نقل لاخر الامرين / . 

0 - قلنا : هذا يؤدي إلى بأصاغر (“ الصحابة » ولم يقل بهذا اخ انات 
م اي ل ل ل ا 

في العلم بتأخير الأمور » وانفرد [ بعلم ] 2 بما تقدم منها . 

8 - قالوا : خبرنا أكثر رواة 03 لأنه رواه © اين عباس » واب شعيق 00 4 وعيد 
مختلفة في | لصحيح في باب السهو في الصلاة والسجود له ( ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في | لصحيح في باب 
السهو في الصلاة والسجود له( ۲۲۹/١‏ ) » والنسائي في كتاب السهو ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد 
٠ 615/99‏ ) » والشافعي في المسند في الباب التاسع في سجود السهو ( ٠/١‏ ٠)ء‏ الحدیث ( ۳۰٤‏ 2 
٥‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب سجود السهو و في النقص في الصلاة قبل قبل التسليم ( ۳۳۳/۲ 2 784 ), 
والطحاوي في المعاني في باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده ( ٤۳۸/۱‏ ) . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البيهقي من طريق الشافعي في الكبرى في باب من قال يسجدها قبل السلام في 
الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوحًا ( ۳٤١/۲‏ ) . 


(۲) قوله : [ وهو ] ساقط من ( ن ) . (۳) في ( ن ) : [ وأبو معاوية ] . 
)٤(‏ في رع ) : [ صحبه ] . (5) في ( م ) + ( ع ) : [ بصاغر ] . 
(5) الزيادة من ( ن ) . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ رواية ] . 


(۸) في ( ع ) :1 أبي سعيد ] . 


الرحمن » وأبو هريرة “ » وعبد اله ابن بحينة » ومعاوية . 

*«48؟ - قلنا : فقد نقل 7 خبرنا عن ابن مسعود » وثوبان » وعبد الله بن جعفر » 
والمغيرة بن شعبة » وعمران بن الحصين » وسعد بن أبي وقاص » وأنس بن مالك » 
روي 27 أنه سجد بعد السلام وقال : هكذا فعل رسول الله كلل .وفك زوف و سعيد 
وأبو هريرة أيضا مثل قولنا > » فصار خبرنا أكثر رواة . 

4 - قالوا : نحمل © خب ركم على أنه نسي حتى سلم © . 

6 - قلنا : يبعد أن يتكرر النسيان منه كلما ”“ سها » وهذا التأويل لا يمكن في 
القول » ويسقط ©© ذكر التشهد والسلامين » وتساويهم في هذا الاستعمال ؛ لأنا 
نحمل أخبارهم على النسيان . 

85 - قالوا : نحمل خب ركم على ما بعد السلام على النبي بر في التشهد . 

۷ - قلنا : إطلاق السلام لا يتناوله 29 » ولا يحتاج بعده إلى التشهد . 

۸ - قالوا : خبرنا معلل بقوله : « فإن كانت خامسة شفعها بسجدتين ) › 
0 

8 - قلنا : التعليل إذا لم يدل على ما يقولون ١١7‏ فوجوده وعدمه سواء . 

٠١‏ - قالوا : سجود معتد به في الصلاة فوجب أن يكون فيها » أو سجود يقع 
sS‏ > كسجود التلاوة . 

9 - قلنا : الوصف الأول غير مس :على إحدى الروايتين » والوصف الثاني . 
e‏ إذا أصابت نعمة وهو في الصلاة من زوال مرض وما أشبهه . 

۲ - فإن قالوا : النعمة ليست في الصلاة . 

۴۳ - قلنا : إن أردتم أنها ليست منها فزيادة قيام ليس منها » وإن كان سببا في 
السجود فنقول بموجب هذه العلة ؛ لأن سجود السهو يفعل "١‏ في الصلاة ؛ ألا ترى 


)اف ع ) [ أي هريرة ]. (۲) في ( م ) : [ نقلنا ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وروی ]. )٤(‏ تقدم تخريجه عن هؤلاء . 
(5) في ( ع ) :1 يحمل ] . (5) في ( م ) : [ نسلم ] . 
(0) في ( ن ) :3 كما ]. (۸) في ( ن ) : [ وسقط ] . 
(5) في ( ن ) : [ لا يتناول ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ تقولون ] . 


. ] في (ع):[ نقص‎ )١١( 


سجود السهو بعد السلام ب - ٦۹۷/=‏ 

أنه يعود إلى حكم التحريمة حتى يفسد صلاته بطلوع الشمس ورؤية الماء . تم الف فن 
الل اللإرمر بابر عقت بلي )رلا كلدت سانا جرال مويه رمم 
أن يؤخر عن السلام » كالمشفوعة © وسجدة الشكر . 

4 - قالوا : سجدة يقع بها تمام الصلاة فوجب أن تفعل “ قبل السلام » 
كسجدة الصلاة . 

| قلنا : لا يمتنع أن د بقع بالشيء تام الصلاة ولا يكون فيها » ؛ كالخطية رقع‎ - ٥ 
فيها ما لا يتم به » كالسجدة التي ”© يدركها المؤتم . ثم المعنى في الأصل أنها من‎ 
. موجب التحريمة » وسجود السهو ليس من موجبها » فالأمر من موجب ما أوجبته‎ 

5 - قالوا : سجود السهو جبران النقص » وجبران العبادة يكون فيها » كالحج . 

۷ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن السجود ترغيم للشيطان » والأصل غير 
مسلم ؛ لأن جبران الحج لا يختص با قبل التحلل » وإنما يختص بذلك دم المتعة ودم 

لطر 

4 - قالوا : سجود E‏ أنه يفسده طلوع الشمس 
ورؤية الماء . 

89 - قلنا : إنما يفسد لأنه عاد إلى حكم التحريمة » وقد يفعل الشيء في نفس 
التحريمة وعلى حكمها » كطواف الحج الذي يفعل بعد التحليل . 


نا اننا فنا 


] في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :1 كالمسموعة‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفعل ] . (۳) في ( ن ) : [ الذي‎ )۲( 
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قو 
إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة 
ولم يقعد في الرابعة » بطلت الصلاة 


كتاب الصلاة 


ا مسالة ق 


› قال أصحابنا : إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد في الرابعة‎ - ٠١ 
. © بطلت الصلاة‎ 

9 - وقال الشافعي : إن كان عمدًا بطلت » وإن كان سهوًا لم تبطل ‏ . 

۲ - لنا : أن كل فعل لو حصل [ فى الصلاة ] (© عمدًا أبطل الفرض » فإن 
كان سهرًا أبطله » كالحدث وكزيادة ركعتين إذا قطعت الموالاة . ولأنه زاد فى صلاته 
زيادة معتد بها لم يوجبها التحريمة فوجب أن تبطل الصلاة » أصله إذا تعمد . ونريد 
بقولنا ٠‏ : معتد بها : أن المسبوق (© يعتد بها من فرضه . ولأنه ترك القعدة بفعل ° 
معتد به ففاتت © عن موضعها » كالقعدة الأولى إذا تركها بالقيام » ومتى فات فعل 
الصلاة الواجبة بطلت الصلاة . 

۴ - وهذه المسألة فرع على أصلنا أن الركعة إذا عقدها بسجدة كان نفلا . 

4.ه” - وقال الشافعي : ملغاة . 


)١(‏ راجع : الأصل ( ۲۳۹/١‏ ) » الحجة باب الخطأً والنسيان والسهو ( ۲٠١/١‏ ) » مختصر الطحاوي 
( ص٠۳‏ ) » متن القدوري ( ص۳٠‏ ) » المبسوط ( ۲۲۷/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان من يجب عليه 
سجود السهو ( ۱۷۹/۱ )2 > فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( 0٠١ › ه٠ ٩/١‏ )ء البناية ( ۷٤٤/۲‏ » 
5 ) » مجمع الأنهر ( ١50/١‏ ) 

r 
» )۱۷ مختصر المزني (ص‎ » ) 175/١ ( يقعد » فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو . راجع : الأم‎ 
فتح العزيز الباب السادس في السجدات »› في‎ ) ١47 ٠ ١41/1 ( الوسيط ( 575/7 ) » حلية العلماء‎ 
وانظر : المدونة ما جاء في السهو في‎ . ) ٠ 21١9/4 ( امجموع‎ » ) ۱1٤ - 1١77/4 ( هامش المجموع‎ 
الكافي لابن عبد البر‎ » ) ۱۷۹/١ ( )ء المنتقى من قام بعد الإتمام وفي الركعتين‎ ٠١١ » ١57/١ ( الصلاة‎ 
. ) ۴۳ » ۳۲/۲ ( المغني‎ » ) 155/١ ( قوانين الأحكام الشرعية ( ص٤۷ ) » الكافي لابن قدامة‎ » ) 775/١ 
. ] في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) : [ ويريد بقوله‎ )٤( . ) ساقط من (ع‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ أن المسنون ] . (5) في ( م ) : [ يفعل‎ )( 

(۷) في ( ن ) : [ فقامت ] . 


إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد فى الرابعة س mm‏ 5898/9 


: والدليل على ما قلناه : ما روي في حديث أبي سعيد أن النبي مد قال‎ - ٠ 
»  ةسداسلا «فإن كانت تمت صلاته فالركعة والسجدتان نافلة » (© إذا ضم إليها‎ 
وعندنا إذا نوى النفل ؛ لأنه نافلة عندنا وإن لم يضم إليها شيتا » وإثما تقول : إن الركعة‎ 
. لا تكون 27 نافلة إذا أفردها بالتحريمة‎ 

ال ل 

سمي باسم الظهر لا يكون لغوًا . ولأنه مأمور بفعل الخامسة عند الاشتباه (° 
یی ی رکا ت ام راطا م بك وا کی كمن دخل في صلاة يظنها 
عليه . ولا یازم من صام يوم الفطر يظنه من رمضان ؛ لأنه لم يؤده بشرائطه ؛ ألا ترى 
أن من شرط صوم الواجب أن يقع في غير يوم الفطر . ولأن هذا الصوم لا يلغو 
عندنا ؛ لأنه يصح صوم يوم الفطر عندنا . ولأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فلم يجز 
إلغاؤها » كالمسبوق ©" إذا أدرك مع الإمام » فإذا ثبت ثبت 37 أنها نافلة فقد صح خروجه إلى 
لنفل مع بقاء فرض من فروض الصلاة عليه » وجب أن لا يجزئ ما يفعله عن الفرض » 
كمن افتتح النفل في خلال الفرض . 


)١(‏ أخرجه ابن خزية بهذا المعنى بألفاظ مختلفة في صحيحه في باب ذكر الخبر المقتضي في المصلي شك في 
صلاته ( ۱١١ » ۱٠١/۲‏ ) الحديث ( ٠١۲١‏ )ء والدارقطني في باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه 
واختلاف الروايات ( 771/١‏ » ۳۷۲ ) » والبيهقي في الكبرى في باب الدليل على أن سجدتي السهو نافلة 
(؟/١1ه؟7؟).‏ 

(۲) هكذا في النسخ . وهذه العبارة ليست من الحديث برواياته المتعددة . 

(9) في (م)ء(ع):[لايكونع. 2 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح من طريق إبراهيم عن علقمة في كتاب الكسوف في باب إذا صلى خمسا 
۲٠/١(‏ ) » ومسلم في الصحيح في باب السهو في الصلاة والسجود له ( 770/١‏ ) » وأبو داود في باب 
إذا صلی خمسا ( 558/١‏ ) » والنسائي في كتاب السهو » باب ما يفعل من صلی خمسا ( ۳۱/۳ ۰ ۳۲ )» 
والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ( ۲۳۸/۲ ) » الحديث ( ۳۹۲ ) » وابن 
ماجه في السنن باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساه ( ٠/١‏ )ع الحديث ( ١٠١٠‏ ) » وابن خزيمة في 
صحيحه في باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيًا ( ۱۳١/۲‏ ) » الحديث ( ٦ه. ٠‏ )ء والبيهقي في 
الكبرى في باب من سهى فصلى خمسا ( ۳٤۱/۲‏ ) . 

. ] عمد الاشتباه ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ينتهي‎ [ : E ) في ( م‎ )٥( 

(۷) في ( ص ) : [ أنه ] . (۸) في ( ن ) : [ كلمسنون ] . 

. ] في ( ن ) [ اثبت‎ )٩( 


V.۰/۲¥ 


كتاب الصلاة 


۷ - ولا يقال : إن هناك لا يبطل ما مضى » بل يستحق عليه الثواب ؛ لأنا 
كذلك نقول » وقد قال أبو يوسف في مسألتنا : إن الظهر يصير نفلا . ولا يلزم إذا قام 
إلى الخامسة ولم يعقدها ؛ لأنه لم يصح خروجه إلى النفل ؛ ألا ترى أن ذلك الفعل غير 
معتد به ويجوز إلغاؤه كما يلغي المسبوق أقل الركعة . 

4 - احتجوا : بحديث ابن مسعود أن النبي بل صلى الظهر خمسا ء قالوا : 
والظاهر أن الإنسان يقوم إلى الخامسة وهو يعتقد أن ما قبلها ثالثة » والثالثة لا قعود فيها ء 
فكان ظاهر الخبر أنه لم يقعد وسجد للسهو . 

8 - والجواب : أن قوله ( صلى الظهر ) عبارة عن جميع فرائضها » والقعدة 
منها » فكأنه قال : صلى الظهر فقعد . وقوله إن الإنسان يقوم إلى الخامسة ويعتقد أن ما 
قبلها ثالثة ليس بصحيح ؛ لأنه [ قد ] (© يقوم إلى الخامسة بعد ما قعد في الرابعة » 
فيظن أنه سها في القعدة فقدمها » أو يظن “ أنها القعدة الأولى » فكل 29 واحد من 
الأمرين محتمل . 

. قالوا : لم يضف النبي بر إليها أخرى » وعندكم يجب أن يضيف إليها‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا يجب ذلك » وإنما الأفضل الإضافة فى الرواية المشهورة . ولا 
يقال : قد ترك الأفضل من غير عذر ؛ وذلك لأنه قد يذكر بعد السلام » فلذلك لم يبين . 

65 - قالوا : فقد سجد 27 للسهو بعد السلام . 

۴ - قلنا : حكم السهو وبناء ركعة مختلف ؛ ألا ترى أن من سلم في 
صلاته (© جاز أن يبني سجود السهو ولا يجوز أن يبني عليها صلاة آخری:: 

4 - ولا يقال : إنه سلم ناسيا » وسلام الناسي عندكم لا يمنع البناء . 

٠‏ - قلنا : إنما لا يمتنع إذا بقي ”©“ شيء من موجبات ©" التحريمة » فأما بعد 
استيفاء موجبها فيمنع . 


(۱) ساقط من ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ إذا نظر ] » وفي ( ص ) : [ إذ يظن ] . 

(۳) في ( ص ) : [ وکل ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سهی ] . 
> (°) في ( ن ) :7 صلاة ] . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذالم يبق ] . 

(۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ت ) : [ موجبة ] . 


إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد فى الرابعة سس | \ Vn‏ 


۳ - وقد قال أبو الحسن : لو قام إلى ثالثة النفل ثم ظن أنها الرابعة [ فسلم ] © 
لم يجز البناء ؛ لأنه استوفى موجب تحرية النفل بفعل ركعتين . 

۷ - قالوا : روي أنه صلى الظهر خمسا ولم يقعد . 

4 - قلنا : هذه الزيادة قال الطحاوي : تفرد بها محمد بن مرة © » وهو ممن لا 
يقوم بقوله حجة » ويحتمل أن يكون المراد [ به ] ”“ لم يقعد في الأولى . 

۹ - قالوا : روى أبو سعيد أن النبي بل قال : « من شك في صلاة فلم يدر 
أثلاثا صلى أم أربعا فليلق 29 الشك وليبن على اليقين وليضف إليها ركعة » فإن كانت 
تمت صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة » 9© » ولم يشرط القعود . 

» قلنا : قال : « فإن كانت تمت صلاته » ولا يكون التمام إلا بالقعود‎ - ٠١ 
. وقال : « فليبن على اليقين » ومن لم يقعد [ فلم يبن ] 29 على اليقين‎ 

. قالوا : سماها نفلا » وعندكم واجبة‎ - 0١ 

۲ - قلنا : ليس كذلك » بل هي نفل لازم دخل في فرض يظته عليه ثم تبين 90 
له أن “ لا فرض عليه » لم يجب بالدخول . 

۴ - قالوا : زاد في صلاته فعلا على طريق السهو » فلا يبطل صلاته » كأقل 
أفعال الركعة . 

4 - قلنا : بيبطل بما يقطع ”“ الموالاة من الزيادة . ثم المعنى في الأصل أنه لا 
يعتد به المسبوق من صلاته فلذلك لم تفسد ‏ » وأكثر أفعال الركعة يعتد بها المسبوق 
من صلاته » فلم يلغ في الصلاة . ولأن القليل يوجد عمدًا زائدًا فلا بيبطل مثل ما يفعله 
المسبوق » وأكثر الأفعال لا توجد عمدًا إلا وتبطل مخالفة حكم الأقل . 

٠‏ - قالوا : فعل لو ذكر السهو قبله لزمه الرجوع إلى الرابعة » فإذا ذكر بعده 
)١(‏ ساقط من ( م ) + (ع) . 

(۲) في تقريب التهذيب : محمد بن مرة القرشي الكوفي صدوق ( ۲٠٠/۲‏ ) ترجمة ( 1۸1 ) . 


(۳) الزيادة من ( م ) » ( ن) + (ع) . )٤(‏ في ( م ) : [ فليلغي ] » وفي ( ع ) : [ فليلغ ] . 
)٥(‏ تقدم تخريج حديث أبي سعيد في مسألة ( ۱۲۹ ) . 

(1) في رع ) : [ فليين ] . (۷) في (ن ) : [ بين ]. 

(۸) في ( ع ) : [ أنه ] . (9) في ( ۴ ) ۰“ ( ع ) :[يقع] . 


. ع ) : [ فلذلك وأكثر لم يفسد ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


لزمه الرجوع إليها » قياسًا على الركوع . 

5 - قلنا : لا يمتنع أن يلزمه الرجوع إلى القعدة إذا [ فعل فعلا يسيرًا » وإن كثر 
الفعل لم يلزمه القعدة الأولى إذا ] ”“ ذكرها قبل استتمام القيام عاد إليها . ولأنه لو 
ذكرها بعد ما استتم لم يعد . ولأنه إذا ذكر [ فعلا ع ٩‏ بعد فعل غير معتد به جاز 
إسقاطه , وإذا ذكر بعد فعل معتد به لم يجز رفضه › فلذلك افترقا . 

۷ - قالوا : لو كانت الخامسة نفلا جمعت التحريمة الفرض والنفل . 

۸ - قلنا : لا يمتنع أن يوجب التحريمة الفرض ويؤدى بها ما لا يعتد بها من 
الفرض » كالمدرك في السجدتين . 

۹ - قالوا : الدخول في النفل يحتاج إلى تحريمة » كالدخول في الفرض . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم » بل يصح الدخول في النفل بناء على تحريمة » كمن قام إلى 
الثة النفل » فأما الفرض فلا يجوز أن يبنى على غيره ؛ لأنه يفتقر إلى نية لا توجد / © #5/أ 
في ضمن نية غيره » والنفل يفتقر إلى نية توجد ‏ في ضمن غيره ؛ ألا ترى أن من 
دخل في فرض يظنه عليه كان متنفلا بما في مضمون نية الفرض . 

١‏ - قالوا : القيام إلى الخامسة معنى يخرج به من الصلاة » فلا يدخل في 
أخرى » كالسلام © . 

۲ - قلنا : يبطل على أحد الوجهين بمن 29 نوى النفل في خلال الفرض أنه 
يخرج عليه من الفرض ويدخل في النفل » وكذلك ” إذا كبر سوى النافلة . ولأن 
السلام ينافي الصلاة فلم يصح الدخول به فيها » والقيام لا ينافيها » فجاز أن يدخل 
فیها ^ , 


+ ا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) الزيادة من ( ن ) . (۳) في ( م ) : [ لا يوجد ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يوجد ] . (5) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ كلمسلم ]. 
(1) في ( م )۰ ( ع ) :1[ من]. (۷) في ( ن ) : [ ولذلك ع . 


(۸) ورد في ( م ) ء ( ع ) » بعد لفظ [ فيها ع : [ واللّه أعلم ع . ٠‏ 


سف 


إذا ترك اربع سجدات من اربع ركعات قضاها وصحت صلاته 
ء 
لظ oC‏ 


إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات 
قضاها وصحت صلاته 


۴ - قال أصحابنا : إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاهاء وصحت 
صلاته 290 . 

ين - وقال الشافعي : يصلي ركعتين . وفي [ وجه ] ٩‏ آخر : : يسجد سجدة 9) 
ويصلي ثلاث ر كعات :2 

م۳٠۴‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا)0) » فظاهر هذا 29 يقتضي أن من أدرك الإمام في الثانية وقد ترك من الأولى 
سجدة يعتد بالثانية ويقضى الأولى » وهذا حلاف قولهم ١‏ 

۳۹ - 0 : لا نسلم أنه ” أدرك شيا من الصلاة . 


اا ال : الإدراك معلوم مشاهد © . ولأنه فرض متكرر ل فلم يجب 
e‏ ل 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : لو ذكر أنه ترك سجدة من كل ركعة وهو في صلاة الظهر أو العصر أو 
العشاء سجد أربع سجدات » وتشهد وسلم ثم سجد للسهو . راجع : مختصر الطحاوي ( ص١"‏ ) » بدائع 
الصنائع فصل في مسائل السجدات ( ۲٠۲/١‏ ) › فتح القدير في آخر باب سجود السهو في تتمة في ترك 
السجدات والركوع والاختلاف بين الإمام والقوم في السهو ( ٠۲١ ٠ 7١1/١‏ ) . ش 
(۲) ساقط من ( م ٠2)‏ (ع). (۳) في ( ع ) : [ سجدتين ] . 

)٤(‏ قال الشافعي وأصحابه : : من نسی نسي أربع سجدات من أريع ركغات من كل ركعة سجدة وجلس عقيب كل 
سجدة جلسة الفصل تحصل له ركعتان » تع الأولى باثانية ولثالئة بلرابعة ويأني بركعتين أخريين . انظر : ممختصر 
المزني ( ص7١‏ ) » » الوسيط ( 557/9 ) حلية العلماء ( ۱۳۹/۲ ) » فتح العزيز ( ١55 - ١48/5‏ )ع المجموع 
١١9/4١‏ - ۱۲۲ ) وانظر : الكافي لابن عبد البر ( ۲۳۳/۱ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص ۷١‏ ) ؛ المسائل 
الفقهية ( ١45 ٠ ٠٤١/١‏ ) » مسألة ( 1١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 157/١‏ ) » المغني ( ۴۳۷/۲ 2 ۳۸ ) . 
(5) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠٤١‏ ) . 

(5) في (ن ) : [ وظاهر هذا ] . (۷) في رم)ء (ع ) :1 أنه إذاع . 

(۸) في (م)ء(ن)٠(ع):[مشاهدة].‏ (5) في ( ن ) :1 يتکرر ] . 

. ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )٠١( 


۸ - ولا يقال : إن الترتيب لا يجب في القضاء مع العمد كذلك مع النسيان › 
ويجب الترتيب في السجدات حال الذكر كذلك حال النسيان ؛ لأنا لا نسلم ذلك » 
وما يستحب الترتيب » ولو ترك سجدة عامدا جاز . ولأنها سجدة محلها الركعة (© 
الأولى » فإذا أخرها لم يمنع من صحة الثانية » كسجدة التلاوة . ولأنه أتى بجنس أفعال 
الركعة فصح بناء ما بعدها عليها وإن أخل بفعل منها » كمن قام إلى الركعة الثالثة وترك 
القعدة الأولى . ولأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فصح البناء عليها » كالمؤتم إذا أدرك إمامه 
في الركوع . ولا يلزم إذا ترك الركوع ؛ لان من ترك ذلك لا يعتد له بالسجود فيصير 
تاركا لأكثر أفعالها . 

۹ - ولا يقال : إن المدرك يتحمل (© عنه الإمام ما بقي من أفعال الركعة 
فلذلك صح البناء » وفي مسألتنا لم يتحمل عنه [ فلم يصح البناء  ]‏ ؛ لأن التحمل 
يقع في الأركان دون الأفعال » ولأن الإمام لو تحمل عنه لكان الفعل قد سقط عنه في 
الحال والثاني » وصح البناء » وفي مسألتنا يأتي بالفعل في الثاني » فهو أولى بصحة البناء . 

٠‏ - واحتج الطحاوي : بأن الداخل في الصلاة قد لزمه جميع أفعالها ولا يمنع 
ذلك من انعقاد ٠١‏ الركعة الأولى » فكذلك بقاء ”© فرض سجدة 9 من الأول لا ينع 
انعقاد الثانية . 

١‏ - قالوا : إنما لم يمنع وجوب بقية الصلاة انعقاد الركعة الأولى ؛ لأن وجوب 
ذلك متأخر عنها » ووجوب السجدة متقدم . 

65 - قلنا : لا نسلم ذلك إذا لم نقل ‏ بوجوب الترتيب . ولأن السجدات 
تتكرر © في كل ركعة كتكرار (© الركعات في الصلاة » ومعلوم أن ترك الترتيب بين 
الركعات لا يمنع من انعقادها » كذلك ترك الترتيب في السجدات . 

© والدليل على هذا الأصل : ما روي أن معاذا ترك قضاء الفوائت‎ - ٤۴۳ 


.] لمتحي[:)ع(٠)م( في (ن):[ركعة]., (۲) في‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 

. ] في ( ص ) : [ ولا يمنع من ذلك انعقاد‎ )٤( 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ فلذلك بقاء ] » وفي ( ن ) : [ فلذلك نفا ] . 

(1) في ( ع ) :1 سجدتين ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يقم ]. 
(۸) في ( م ) : [ يتكرر ] . (5) في ( م ) 6 ( ع ) :1 لتکرار] . 
)٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) : [ فوات القضاء ] . 


إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها وصحت صلائه شلب 0|۲ ۷۰ 


ودخل مع النبي بي » وقد كان الواجب عليه “ البداية بالفائت » ولم يأمره بالإعادة . 

» احتجوا : بان كل ترتيب كان شرطا مع الذكر كان شرطا مع النسيان‎ - ٤ 
. كترتيب الركوع والسجود‎ 

٥‏ - والجواب : أنا لا نسلم وجوب ترتيب السجدات مع الذكر ؛ لأنه لا 
فرق بين ترك السجدة ساهيًا أو عامدًا » ولا يجوز أن يختلف حكم السهو والعمد ؛ 
ألا ترى أن عندهم لو ترك السجدة ناسيا واشتغل بالثانية لم تبطل صلاته » وإن 
تركها عامدًا واشتغل (" بالثانية بطلت صلاته . ولأن المعنى في الركوع والسجود أنه 
فرض غير متكرر فجاز أن يجب فيه الترتيب » والسجود فرض متكرر فلم يجب فيه 
الترتيب . 

5 - قالوا : شرع في الثانية قبل إتمام الأولى فوجب أن لا يعتد بما شرع فيه › 
كما لو لم يسجد في الأولى . 

040” - قلنا : يبطل بمن ترك 27 الأذكار المسنونة فى الأولى أنها تكمل ويعتد 
بالشروع في الثانية . ثم المعنى في الأصل أنه لم يأت بأكثر من أفعال الركعة فلم يصح 
البناء » وفي مسألتنا اعتد له بأكثر أفعال الركعة فلذلك صح البناء . 

۸ - ولا يقال : إنا لا نسلم فيمن ترك السجدتين أنه لم يأت بأكثر الأفعال ؛ 
لأنه أتى بالتحريمة والقيام وال ركوع ؛ لأن التحريمة والقراءة ليست من الأفعال > وإنها انى 
بالقيام وال ركوع وهما ركنان وترك سجدتين » فلم يأت بالأكثر . 

۹ - قالوا : ترك ركنا ) من الركعة الأولى فلم تنعقد © له الثانية » كمن ترك 
الركوع . 

۰ - قلنا : لا نسلم أنه 0© إذا ترك الركوع في الأولى وصلى الثانية انعقدت 
الثانية وبطلت الأولى . ولأنه إذا ترك الركوع لم يعتد با بعده فلم يصح البناء على أقل 
الأفعال » وفي مسألتنا قد اعتد له بجميع ما فعله فصح البناء على أكثر الأفعال . 

› وقد ترك الشافعي في هذه المسألة أصله ؛ لأنه © قال : يقضي ركعتين‎ - ١ 


. ] في ( م) :1 إليه ] . (۲) في ( ع ) : [ أو اشتغل‎ )١( 
في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 بمن ذكر].‎ )9( 
. ] (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ركنان ] . (5) في (م ) ۰ ( ن) :[ ينعقد‎ 


(5) في (م)ء(ع):[لأنهع. (۷) في ( ع ) :1[ أنه ] . 


ا 8 200 س کتاب الصلاة 


فجعل سجدة الركعة الثانية بمنزلة الأولى من غير قعدة بينهما » والقعدة عنده واجبة . 
وزعموا أن القيام يقوم مقامها » وهذا غلط ؛ لأن القيام لا يقوم مقام قعدة واجبة › 
كالقعدة الاأخيرة 

۲ - ومنهم من قال : إن قعد في الركعة الثانية للتشهد » فتلك القعدة قائمة 
مقام القعدة بين السجدتين » وهذا غلط ؛ لأنها غير واجبة » ولا تقوم ('2 مقام القعدة 
الواجبة . 

۴ - ومنهم من قال : قد صح له ركعة بسجدة واحدة وعليه بقية الصلاة » 
وهذا ترك للموالاة بين الركعات » ومن أصلهم أنها واجبة . 


ا جا 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 ولا يقوم‎ )١( 


إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء .. 1و 


||| مسن قله oO‏ 


إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء أو خافت 
في موضع الجهر سجد للسهو 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا جهر الإمام [ في ] ٠”‏ موضع الإخفاء أو حافت في 
موضع الجهر سجد للسهو 2 . 

۵۵ - وقال الشافعي : لا يسجد © . 

٩‏ - لنا : حديث ثوبان أن النبي لر قال : « لكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم» ‏ . ولأن ما يدخله الجبران © يجوز أن يدخله النقص ٠‏ لترك بقية 
ركن » كالاج 29 إذا أفاض من عرفة قبل الإمام » أو تجاوز © الميقات من غير 
إحرام . 

۷ - ولأن الصلاة تشتمل ©© على أفعال وأركان وهيئات ثم جاز ثبوت 
السجود فيما “ عاد إلى الفعل والركن “١‏ كذلك الهيئة . ولأن. هناك الركن ٠١‏ 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) اختلفت الرواية في مقدار ما يتعلق به السهو من الجهر فيما يخفى » والإخفاء فيما يجهر . راجع 
تفصيل المسألة في : الأصل ( ۲۲۷/۱ - ۲۲۹ ) ء المبسوط ( ٠ ) ۲۲۲/١‏ تحفة الفقهاء باب افتتاح 
الصلاة ( 7١7/١‏ ) ء بدائع الصنائع فصل في بيان سبب السجود ( ١77/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية ( 5/١‏ ٠ه‏ » هده )ء البناية ( ۷۳۷/۲ » ۷۳۸ ) . 

(۴) قال الشافعي وأصحابه : لا سجدة في ترك سنة غير مقصودة » كالجهر والإسرار وما أشبههما . راجع 
تفصيل المسألة في : الوسيط ( 11۳/١‏ » 551 ) » حلية العلماء ( ۱٤۳/۲‏ ) فتح العزيز ( TOE » ١15/4‏ 
المجموع مع المهذب ( ١74 > ١١١5 ٠1١5/4‏ ) . وانظر : باب فيمن تكلم في صلاته أو شرب أو قام من 
أربعة المدونة ( 177/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص۷۷ » الكافي لابن قدامة ( 171/١‏ ) » المغني ( ۲۲/۲ » 
)٤( . (۱‏ تقدم تخريج حديث ثوبان في مسألة 1١(‏ ) . 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ الخبران ] . 

(5) ساقط من ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( ن ) : [ كالحج ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجاوز ] . 

(5) في (868(ع) : ل )٠١(‏ في ( ع ) :1[ وفیما ] . 

. ] في ( ص ) › ( ت ) :[ الذکر ] . (۱۲) في ( ص ) › (ن): [ الذكر‎ )١١( 


ذلك 


كتاب الصلاة 


أقوى من السنة المفردة (' التي ليست هيئة لركن 227 » فإذا جاز أن يثبت السجود في 
الستن ففي هيئة الركن أولى . 

۸ - احتجوا : بحديث أبي قتادة : أن النبي بير كان يسمعنا الآية والآيتين في 
الظهر أحيانا © . 

۹ - والجواب : أن هذا فعله على وجه العمد » وعندنا لا يثبت السجود فيما 
اعتمده . ولأنه نما يستحب إذا ترك هيئة لمقدار ما تجزي ٩‏ به الصلاة » وذلك ثلاث 
أيات ‏ في إحدى الروايات » فعلى هذا لا تجب بالجهر 7© في الآية والآيتين © . 

. © قالوا : روي عن ابن عباس أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة‎ - ٠ 

. قلنا : لا سهو فيها‎ - ١ 

5 - قالوا : روي عن خباب 22 بن الأرت 27 أنه جهر بالقراءة في الظهر 


والعصر )0 ولم ينقل أنه سجد 00 : 


. ] في ( م ) : [ المغرددة ] » وفي ( ع ) : [ المترددة‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ الركن ] . ٍ 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح من طريق ابن أبي كثير كتاب الأذان » باب القراءة في العصر ( 189/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح كتاب الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر ( ۱۹١/١‏ ) » وأبو داود في باب ما جاء 
في القراءة في الظهر والعصر ( ۲۷٠/١‏ ) » وابن ماجه في باب الجهر بالآية أخيانًا في صلاة الظهر والعصر 
الحديث ( ۸۲۹ ) » وابن خزيمة في صحيحه في باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر ( ۲٠٠/١‏ ) 
الحديث ( ٠١۷‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب القراءة في الظهر والعصر ( 7١1/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في باب من جهر بالقراءة فيما حقه الإسرار ولم يسجد سجدتي السهو ( ۳٤۸/۲‏ ) . 

(؟) في (م)ء(ع):[1هايجزى ]. (5) في ( ن ) :1 روايات ] . 

(1) في (۴) “( (٠)۵‏ ع) :1 لا يجب الجهرع]). (۷) في (ع ) : [ والاثنين ] . 

(۸) في ( ع ) : [ في الصلاة الجنازة ] . حديث ابن عباس رواه الشافعي في المسند في الباب الثالث 
والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها ( ۱ ب الحدیث ر( ١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 2 
الجنائز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ( ٠٠۸/١‏ ) » وابن الجارود من طريق سفيان في المنتقى كتاب الجنائز 
( ص۰٤۱‏ ) الحديث ( ٥۳۷ » ٥۳١‏ ) . (5) في (م):[هباب ] . 

+ ٠/٦ ( الطبقات الكبرى‎ » ) ۲٠١/١ ( في ( ن ) : [ الأرق ] . راجع ترجمته في الآحاد والمثاني‎ )٠١( 
. ) ٤١۷/١ ( صفوة الصفوة‎ 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : كان خباب بن الأرت يجهر بالقراءة في الظهر والعصر ء في المصنف 
كتاب الصلاة في من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة ( ۳۹۸/۱ ) . 

. ] في ( م ) : 1[ سهی‎ )١١( 


إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء .. 4۹/۲ 


. قلنا : إنما:فعل ذلك عامدا على طريق التعليم » والعامد عندنا لا سهو عليه‎ - ٠٠۳ 

4 - قالوا : ترك هيئة لركن 27 » فصار كمن قعد متوركا . 

٠٠‏ - قلنا : من أصحابنا من التزم هذا » ولو لم يلتزمه كان المعنى فيه : أن صفة 
القعدة ليست بمقصودة في نفسها . 

٠١‏ - قالوا : الجهر معنى لا يثبت في جميع الصلوات 22 » فلا يتعلق بتركه 
[ سجود جبران ] 29 » كالرمل ما لم يثبت في طواف . 

۷ - قلنا : الفرق [ في الوتر ] 9 لا يثبت في كل صلاة ويتعلق بت ركه سجود »› 
والقعدة الأولى لا تنبت ”“ في كل صلاة 29 ويتعلق بتركها سجود . 

۸ - قالوا : معنى لو تركه المنفرد لم يلزمه سجود » وكذلك © إذا تركه 
الإمام » أصله التسبيحات . 


48 - قلنا © : المنفرد لا يتحتم عليه الجهر » بل هو مخير : إن شاء جهر وإن 
شاء أخفى » والإمام منهى عن ترك الجهر » فلذلك اختلفا . 


* عد د 
)١(‏ في ( ع ) : [ رکن ] . (۲) في ( ع ) : [الصلاة ] . 
(۳) ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1[ الوتر] . (5) في ( م ) : [ لا یثبت ] . 
(1) في ( ن ) : [ صلوات ] . (۷) في ( ع ) : [ كذلك ] . 


(۸) في ( ن ) : [ قالوا ] . 


1۰/۲ 


OC EM مسئة‎ | 


کتاب الصلاة 


إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم 


۰ - قال ااا : إذا سها الإمام فلم يسجد » لم يسجد متم 9 

١/ا٠”‏ - وقال الشافعى : يسجد ©(© . 

فد اح را الا ا 
الما مرولا يجو ف ر الط 


17 > ی ا اوم لان ميجير أ ار وسجود 
سهو » كذلك سهو الإمام . 


4 - ولان هذه السجدة يفعلها المؤتم على طريق المتابعة » فلم يجز فعلها على 
غير ذلك » أصله السجدة التي أدركها مع الإمام . ولأنها سجدة في الصلاة فإذا 
[ تركها 7 الإمام يفعلها المؤتم » كسجدة التلاوة . ولأنها نقتص 0 في الصلاة فإذا ] 0© 
لم يسجد له " الإمام لم يسجد له © المؤتم »> كترك الجهر . 


)١(‏ راجع : تحفة الفقهاء ( 5١7/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠١۷ » 505/١‏ ) »ء البناية 
¥٤١ ¬ ۳۹/۲ (‏ . 

(۲) قال الشافعي : فإن لم يسجد الإمام سجد من خلفه » وقال الشيرازي في المهذب : فإن لم يسجد الإمام 
لسهوه سجد المأموم » وقال المزني وأبو حفص البابشامي : لا يسجد ؛ لأنه إنما يسجد تبعًا للإمام وقد تركه 
الإمام فلم يسجد المأموم » والمذهب الأول . انظر : مختصر المزني ( ص۱۷ ) » الوسيط ( 1۷۴/۲ 2 1۷٤‏ ) » 
حلية العلماء ( 4 ١144/١‏ > ۸ )ء فتح العزيز في هامش المجموع (  ) ۱۷۷ › ١75/4‏ المجموع مع 
المهذب ١47 - ١17/4(‏ ) . وانظر : المسائل الفقهية ( ١5٠١ » ١55/١‏ ) » مسألة ( 1۷ ) » الكافي لابن 
قدامة ۱۷١/١‏ )ء المغنى ( ؟/١4‏ - ٤٣‏ ). 

(۳) هذا و تين بن مالك » أخرجه البخاري في المسحيح كتاب الأذان باب إيجاب التكبير 
وافنتاح الصلاة ( ٠١١ » ۱١١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام ( ٠۷١/١‏ ) » 
وأحمد في المسند ( ٠٠١/۳‏ ) » وأبو داود في باب الإمام يصلي من قعود ( 0١‏ )ء والدارقطني في باب 
ذكر قوله مړ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( ۳۲۹/۱ ) الحديث ( ٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير ( ۱۸/۲ » )١5‏ . 

. ] في ( ص ) : [ ترکه ] . (5) في ( ص ) : [ تقتضي‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لها]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لها]. 


إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم ¥99/4 


٠‏ - احتجوا : بأن سهو الإمام أوجب نقصًا في صلاة الموتم فإذا لم يسجد 
الإمام بقي النقص [ حاصل  ]‏ بحاله » فكان عليه الجبران 7 . 

۷٩‏ - قلنا : يبطل هذا [ بما ع 29 إذا سها بنفسه أن النقص حاصل في صلاته ولا 
يلزم السجود . ولأنه ينفرد عن الإمام » كذلك في مسألتنا » وإن دخل النقص في صلاته 
لم يسجد حتى لا ينفرد عن الإمام . 


(1) زيادة من 89+ (۲) في ( م ) : [الخبران ] . 
(۳) في غير( ص ) : [ به ] . 


V1۲/۲‏ كتاب الصلاة 


CH 8ه‎ ul 


e 


اا ي 


إذا ترك تكبيرات العيدين ساهتا سجد للسهو 


۷ - قال أصحابنا : إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيًا سجد للسهو (“ . 

۸ - وقال الشافعي : لا يسجد © . 

۹ - لنا : قوله ا8 / : « لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم » © . ولأنه ذكر 
مسنون [ يختص ] ”2 بنوع من الصلوات » فإذا تركه ساهيًا كان عليه سجود السهو » 
كالقنوت . ولأن الصلاة © تتضمن 29 تكبيرات وغير تكبيرات » فإذا جاز ثبوت 
السجود ‏ فيما سوى التكبيرات من الأذكار جاز بترك التكبيرات . 

١‏ - احتجوا : بأنها تكبيرة صلاة فلم تجبر 9» بسجود السهو » كسائر 
التكبيرات المسنونة 9© . 

١‏ - قلنا : سائر التكبيرات ليست مقصودة 2٠7‏ لأنفسها وإنما تفعل على طريق 
العلامة » وما ليس بمقصود في نفسه يختص ببعض الصلاة 2١‏ » كالقنوت . 

۲ - قالوا : كل ما لا يجبر " بالسجود في غير العيدين لا يجبر "2 في 


2 


)١(‏ راجع : الأصل ( ۲٠٠/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص٠٠‏ ) » المبسوط ( 750/١‏ ) تحفة الفقهاء 
٠ ) ۲٠٠/١(‏ بدائع الصنائع فصل في بيان سبب الوجوب ( ١61/١‏ )ء متن القدوري ( ص١7١‏ ) › 
الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ٠٠٤/١‏ ) ء البناية ( ۷۳٤/١‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ لم يسجد ] . قال الشافعي في مختصر المزني : وما سها عنه من تكبير سوى تكبيرة 
الافتتاح فلا سجود للسهو إلا في عمل البدن . راجع : مختصر المزني ( ص١‏ ) » الوسيط ( 11۳/۲ ) ع 
حلية العلماء ( ۱٤۳/۲‏ ) » فتح العزيز ( ١19/5‏ ) » المجموع مع المهذب ( ١175 + ٠۲١/٤‏ ) . وانظر : 
شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني فصل في ذكر السهو في الصلاة ( 751/١‏ ) » الكافي باب صلاة 
العيدين ( 1717/١‏ 5154 ) ء المغني : باب صلاة العيدين ( ۳۸۳/۲ ) . 

(۳) تقدم تخريجه بهذا المعنى من وجوه في مسألة ( 1١54‏ ) . 

. ] الزيادة من ( ن ) . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ الصلوات‎ )٤( 
. ] وفي ( م ) : [ يتضمن ] . (۷) في (م)» (ع) : [ سجود الثبوت‎ )1( 
. ) في (م)٠(ع):[ فلم يجر] . (۹) لفظ : [ المسنونة ] ساقط من ( ن‎ )۸( 
. ] م ) : [ الصلوات‎ ( ١») في ( ص‎ )١١( . ] في ( ع ) : [ بمقصودة‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يجهر] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجهر‎ )١١( 


۳ /ب 


V1/Y 


إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو 

۳ - قلنا : تقول بموجبه ؛ [ لأن ما لا يجبر فى غير العيد لا يجبر في العيد ] (© » 
وهو تكبيرات الركوع والسجود » فأما تكبيرات العيد فلا يوجد في غيره » فلم يصح ما 
قالوه . 


. ] في ( م ) : [ ما لا يجهر في غير العيد لا يجهر في غير العيد لا يجهر في العيد‎ )١( 


كتاب الصلاة 


يور 
ot‏ 


إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام 


4 - قال أصحابنا : إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في آخر 
صلدي () , 

. ° وقال الشافعي في أحد قوليه : يعيد‎ - ٥ 

5 - لنا : قوله ك8 : « فإذا سجد فاسجدوا  »‏ » فأمر الموْتم بفعل السجود 
الذي فعله الإمام » وهذا قد فعل » فلا يلزمه إعادته . ولأن هذه السجدة فعلها المؤتم على 
طريق المتابعة فلا يجوز فعلها على غير المتابعة » كالسجدة التى يدركه فيها . ولأن © 
سهو الإمام لا يكون بأكثر من سهو المؤتم » فإذا لم يجز أن ينفرد المؤتم بالسجود لسهوه » 
كذلك لا ينفرد بالسجود لسهو الإمام . ولأنها سجدة تفعل © في الصلاة لعارض » 
فإذا فعلها مع الإمام لم يلزمه إعادتها » كسجدة التلاوة . 

۷ - احتجوا : بأن هذه سجدة فعلها [ على طريق ع 22 المتابعة فلا يعتد بها مما 
يلزمه » كما لو أدرك الإمام في السجدتين . ٠‏ 

۸ - الجواب 2 : أنا لا نسلم أن المؤتم يلزمه سجود لا على [ طريق ] ^ 
المتابعة حتى لا يقال : لا يعتد بها مما لزمه . 

8 - ولأنه إذا أدركه في السجدتين لا يلزمه إعادتها » وإنما يأتي بركعة فيها مثل 


. ) 5١5/١ ( انظر : الأصل ( ۲۳۴۳/۱ » 784 )ع تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) قال الشافعي في الأم : يعيد السجود» وهو الأظهر والأصح في المذهب » وقال في القديم والإملاء : لا 
يعيد لان الجبران حصل بسجوده مع الإمام . انظر : الوسيط ( 514/7 ) » حلية العلماء ( ۱٤۸/۲‏ ) » فتح 
العريز ( ۱۷۲/٤‏ ء ۱۷۳ › ۱۷١‏ > ۷۸ ) المجموع مع المهذب ( )١48 > ١417/4‏ . وانظر : بداية 
٠‏ المجتهد الفصل الخامس ( ۲١٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص۷۳ ) » المسائل الفقهية ( ٠١١/١‏ ) 
مسألة ( 54 ) » الكافي لابن قدامة ( 170/١‏ ) » المغني ( 47/7 ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 1514 ) . )٤(‏ في ر(ص)ء(م)ء(ع):[وإنع. 
(5) في ( م ) : 1 يفعل ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : 1 بطريق ] . 
(۷) في ( م ) › ( ن ) : [ والجواب ] . 7 ا سن 0347 


إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في آخر ولت u‏ ۷1۵/۷ 


هاتين السجدتين . يبين (© ذلك أن يلزمه فعل السجود غير مرتب على ركوع » ولا 
يقضى سجود بهذه الصفة . 1 


# %* #* 


. ] في ( م ) : [ تبین‎ )١( 


۷11/۲ ا ن الصلاة 
اأ مل ew‏ / ۰ 
oO mM “ll‏ 


إذا ترك في صلاته فعلا عامدًا أو زاد فيها 


٠ه"‏ - قال أصحابنا : إذا ترك في صلاته فعا عامدًا » أو زاد فيها شيعا عمدًا » لم 
يسجد للسهو © , 


, °” وقال الشافعي : يسجد‎ - ١ 

5 - لنا : ما روي في حديث أبي سعيد أن النبي به قال في الشاك في 
صلاته : « فإن كانت تمت صلاته فالسجدتان ©© مرغمتان للشيطان » © » وإنما 
سماهما بذلك لأن الشيطان كان سببًا فى وجوب السهو » وهذا لا يوجد فيما اعتمده › 
وإن کان سببه من الشيطان فهو يرغم ©) نفسه والشيطان » والنبي ت جعلها لإرغام 
الشيطان خاصة . ولأنها سجدة سميت لسببها © في الشرع » فلا يجوز فعلها عند 
غيره » كسجدة التلاوة . وعلى هذا صلاة الكسوف والجنازة لما أضيفت إلى سببها لم 
يجز فعلها عند غيره © . 

۴ - ولأنه معنى تركه عامدًا فلم يتعلق به سجود السهو » كتكبير © العيد . 


)١(‏ قال الحنفية : لا تجب سجدة السهو إلا إذا ترك المصلي واجبا أصليا للصلاة ساهيا » وإذا تركه عمدا قد 
أساء ولا شيء عليه . انظر : كتاب الأصل في الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة ( 7504/١‏ ) » مختصر 
الطحاوي باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة ( ص١٠‏ ) . 

(۲) ذكر الشافعية فيه وجهين : في الصحيح : يسجد » وفي وجه آخر : لا يسجد . انظر : الوسيط ( 11٤/۲‏ ) » 
فتح العزيز ( ۱۳۸/٤‏ » ۱۳۹ ) ء المجموع مع المهذب ( ٠٠٠/٤‏ ) . وانظر : قوانين الأحكام الشرعية 
( ص١۷‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱١۷/١‏ ) ء المغني ( 44/7 ) . 

(؟) في ( ص)ء ( م ) : [ فالسجدات ] . 

›» ) ۲٣۰/۱ ( في ( ن ) : [ مرغمتا الشيطان ] . راجعه في : صحيح مسلم ( ۲۲۹/۱ ) » وسنن أبي داود‎ )٤( 
. ) ٤۳۳/۱ ( والطحاوي‎ » ) "51/١ ( والدارمي‎ » ) 778/١ ( وابن ماجه ( ۳۸۲/۱ ) » والدارقطني‎ 
. ] في ( م ) : [ ترغم ]ء وفي ( ع ) : [ مرغم‎ )5( 

(5) في ( ن ) : [ بسببها ] » وفي ( ع ) : [ لشبهها ] » وفي ( م ) : [ لشبها ] . 

(۷) من قوله : [ كسجدة التلاوة ] إلى قوله : [ عند غيره ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۸) في ( ع ) : [ كتكبيرة ] . 


إذا ترك في صلاته فعا عامدًا أو زاد فيها .. السسلسلل ل ل لإ ا ۷۱۷/۲ 


ولأن ما لا يتعلق ‏ بترك تكبير العيد لا يتعلق بترك السنن » أصله : سائر الأحكام . 

٤‏ - احتجوا : بأن كل عبادة يدخلها الجبران إذا ترك ساهيًا دخلها إذا تركه 
عايدا + کا 

٥‏ - قلنا : من زاد في صلاته فلم يجبر بالسجود . ولان الحج لا يدخله الجبران 
بترك مسنون ‏ » ونما يدخله في ترك واجب » والواجبات يستوي فيها العمد 
والسهو والصلاة لا يدخلها الجبران في ترك واجباتها » وإثما يدخل في مسنوناتها » 
فضعف الجبران 29 » فلذلك اختلف في العمد ولي ولان احج أقوى في باب 
الجبران ؛ ألا ترى أنه يدخله الجبران بعد الفساد » والصلاة 20 لا يدخلها الجبران بعد 
الفساد » فدل على افتراقهما . 

5 - ولا يقال : إذا لزمه الجبران مع السهو ”© فمع العمد أولى ؛ لأنه ييطل 


بزيادة السجدة . 
۷ - ولأن الأولى إنما ٠‏ يصح متى اشترك النسيان فى العلة ولأحدهما مزية » 
وهذا المعنى لا يوجد في تعليلهم . 
HE ¥‏ 


(۳) في ( ع ) : [ السهو والعمد ] بالتقديم والتأخير . 

. ] في ( ع ) : [ بالجيران‎ )٤( 

(©) في ( م ) : [ اختلف والسهو ] » وفي ( ع ) : [ اختلف السهو ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والفساد ع . (0) في ( ع ) : [ مع السهو والعمد ] . 
(۸) في (م)ء(ع):[وفاع]. ش 


كتاب الصلاة 


إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الذكر 


۸ - قال أصحابنا : إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الذكر (© . 

64 - وقال الشافعي كرصب هاي O‏ ال ان 

» لنا : أنه محل فى الصلاة سقط فيه قراءة القرآن » فلا يجب فيه ذكر أحد‎ - ٠ 
. أصله : القيام الذي يدرك 4 الإمام > والقيام الذي بين الركوع والسجود‎ 

0" - ولأنه ذكر من غير القرآن فلا يجب فى ©© الصلاة » كالتسبيحات . ولأن 
جواز الصلاة بالذكر يختص بالقرآن على طريق التعظيم » فلا يتعلق بغيره » كمنع الجنب 
من مسه . 

65 - احتجوا : بما روى رفاعة بن مالك أن النبي عت قال : « إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فليتوضاً > كما أمره اله » ثم ليكبر » فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به 
وإن لم يكن معه فليحمد الله وليكبر » © . 

۴۳ - والجواب : أن هذا خبر واحد فلا يثبت به بدل . ولأنه يقتضى تعيين هذا 
الذكر » ولا خلاف أنه لا يتعين الوجوب » فبقي ٠‏ أن يحمل على الاستحباب © . 

4 - قالوا : روى عبد اللّه بن أبي أوفي أن رجلا أتى النبي بي وقال : إني لا 
أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن » فعلمني ما يجزيني عنه » فقال : « قل سبحان الله 


)١(‏ قال محمد في الأصل فيمن لم يحسن القراءة في الصلاة : في القياس فإن صلاته فاسدة » ولكن أدع 
القياس وأستحسن أن يجزيه . راجع : الأصل باب صلاة الأمي ( 181/١‏ ) . 

(۲) راجع : الوسيط الباب الرابع في كيفية الصلاة ( 1١/١‏ ) » حلية العلماء باب صفة الصلاة ( ٩1/۲‏ ) » 
فتح العزيز الباب الرابع في كيفية الصلاة في هامش المجموع ( ۳۳۹/۲ . .54 ) » المجموع مع المهذب باب 
صفة الصلاة ( ۳۷٤/۳‏ - ۳۷۹ ) . وانظر : قوانين الأحكام الشرعية الباب العاشر في القراءة ( ص١5‏ ) » 
الإفصاح ( ۱۲۸/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( ۱۳۲/۱ ء ۱١۳‏ )ء لمغني ( 5488/١‏ 485 ). 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ]. )٤(‏ في ( ن ) : [ فاليتوض ] . 

(5) تقدم تخريج حديث رفاعة بن مالك في مسألة ( ٠١‏ ) وفي مسألة ( ١١١‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ ضفي ] . ١‏ 

(۷) في ( م ) ء ( ع ) : [ على الوجوب الاستحباب ] بزيادة : [ الرجوب ] . 


إذا لم يحسن القراءة لم يلزمة الذكر om‏ 9798/9 
والحمد لله > ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه م ° , 

٠‏ - والجواب : أنه لم ينقل في الخبر حكم الصلاة » فيجوز أن يكون علّمه ما 
يجزئ في القراءة عن الدين © والثواب » ألا ترى أن هذه الألفاظ لا تتعين (© للوجوب 
عند أحد . ولأنه قال لما علمه : هذا 29 » فما لي » فقال : « قل اللّهم ارحمني وعافني 
وارزقني » » وانصرف وقد قال : ويديه ”“ هكذا » قبض عليهما » فقال ا : « أما هذا 
فقد ملا يديه خيرًا » 29 » فهذا يدل أنه علم ما يحصل به الثواب للدعاء لا للقراءة . 

5 - قالوا : محل قراءة واجبة » فإذا عري عن الذكر مع القدرة عليه لم 
يصح » كما لو ترك القراءة مع القدرة © . 

۷ - قلنا : يبطل بمن أدرك الإمام في الركوع ؛ لأنه ترك القراءة في جزء من القيام ‏ 
وذلك محل القراءة . [ و  ]‏ لأن القادر على القراءة لما وجب عليه الذكر كان ذلك الذكر 
هو القرآن » ولا لم يجب القرآن في مسألتنا في هذا امحل لم يجب أن يقيم غيره مقامه . 

4 - قالوا : ركن من أركان الصلاة » فكان له بدل » كالقيام . 

8 - قلنا : الأبدال لا يجوز إثباتها بقياس . ولأن القيام ليس له بدل عندنا » 
وإفا يأتي بجزء منه ‏ عند العجز » فلم نسلم الأصل . 

٠‏ - قالوا : الصلاة تفتقر ©١(‏ إلى نوعين من الذكر : قراءة وتكبير » فلما جاز 
تكرار وجوب القراءة جاز [ تكرار ع ٠‏ وجوب التكبير . 

١‏ - [ قلنا : لا تجب القراءة على طريق البدل عن غيرها » كذلك لا يجب 
التكبير ] "© على طريق البدل . 


. ) ۱١٤ ( هذا جزء من حديث عبد الله بن أبي أوفي » تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(5) في (م)٠(ع)‏ :[ من الدين ] » وفي ( ن ) : [ عن الوتر ] . 

(۳) في ( م ) :1 لا يتعين ] . ش 

. ] هكذا في كل النسخ . والذي في كتب الحديث وغيرها : [ وهذا لله ] » أو [ هذا لربي‎ )٤( 
. ] هكذا في كل النسخ . ولعل الصواب : [ بيديه‎ )5( 


(1) في ( ص) ء ( ن) : [ يده خيرا] . هذا جزء من حديث ابن أبي أوفى الذي تقدم تخريجه في مسألة )١١4(‏ . 


(۷) في ( ن): [معع. (۸) في ( م ) : [ مع القراءة ] . 
(5) الزيادة من ( ن ) . )٠١(‏ في (ن):[يأتاع]. 
)١١( |‏ في ( م ) :[ يفتقر] . )١1(‏ هذا اللفظ ساقط من ( ص ) . 


(۱۳) ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) . 


۲ - قالوا : القيام ليس بقربة في © نفسه » فضمن بالذكر ليصير قربة » فإذا 
عجز عن القراءة وجب أن يأتي يذكر ار لف وه 

۴ - قلنا : وقوع القيام في خلال الأركان يجعله قربة » فلا يحتاج إلى ذكر فيه 
لهذا المعنى . 


*##* * 


. ] في ( م ) : [ على‎ )١( 


إذا صلی خلف جنب وهو لا یعلم لم تصح صلاته لب ب 7151/9 


اسن قهه يناه 
إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته 


4 - [ قال أصحابنا ] ”“ : إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح 
صلاته 29 , ش 
٠‏ - وقال الشافعي : صلاته جائزة ”° . 


5 - لنا : أن كل ما لا يصح الاقتداء به مع العلم لا يصح مع الجهل » كالكافر 
والمرأة . ولأن كل > طهارة كانت شرطًا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها » 
كطهارة نفسه . 

اام ولأن عدم طهارة الإمام اریت 60 مجرى عدم طهارة المأموم ؛ بدلالة أنه 
إن علم بذلك لم تجر 29 صلاته » فإذا استوى في طهارة نفسه العلم والجهل كذلك 
طهارة إمامه . 

۸ - ولا يقال : لو صلى المتوضئ خلف المتيمم جاز » ولو كانت طهارة الإمام 
كطهارة المؤتم لصار © كمن صلى بالتيمم مع القدرة على الماء ؛ لأنا لم نقل : إن 
طهارته أجريت مجرى طهارته 3 ولهذا لا يصلي المحدث خلف المتطهر 3 ولو كانت 
طهارة الإمام كطهارة © المؤتم لجاز ذلك » وإنما قلنا : عدم طهارة الإمام أجريت مجرى ٠‏ 
)١(‏ ساقط من (م ) . 

(۲) قال الحنفية : صلاتهما باطلة » فعليهما الإعادة . انظر : الأصل باب الإمام يحدث فيقدم جنا أو صبيا ( 185/١‏ » 
5)» مختصر الطحاوي باب الصلاة بالنجاسة ( ص١7‏ ) » المبسوط باب الحدث في الصلاة ( ۱۸٠١/١‏ ) » بدائع 
الصنائع فصل في شرائط جواز الاستخلاف ( ۲۲۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب الإمامة 
(۳۷۳/۱ - هلا" ) » الاختيار باب الأفعال في الصلاة فصل في الجماعة ( 50/١‏ ) » البناية باب الإمامة 
(485/1 - 484 ) » مجمع الأنهر باب صفة الصلاة فصل في الجماعة ( 1١١ » 111/١‏ ), 
زهة قال الشافعي وأصحابه : صلاته جائزة » وعلى الإمام الإعادة 5 انظر : الأم باب إمامة الجنب ( ۱/۱ ( :0 
مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ( ص8١‏ ) » الوسيط الباب الثاني في صفات الأئمة ( ۷٠۲/۲‏ ) » حلية 
العلماء باب صفة الأئمة ( ٠۷۲ » ۱۷١/۲‏ ) . وانظر : قوانين الأحكام الشرعية الباب السابع عشر الفصل 
الثالث المسألة الثالثة ( ص54 ) ء المغني باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ( ٠٠١٠١۹۹/۲‏ ) . 

. ] ساقط من (م) :2( ع ). (5) في ( ن ) : [ أجري‎ )٤( 

(1) في ( م )۰ ( ع ) :[ لم يجز] . (0) في ( م ) : [ فصار] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ طهارة ] . 


ذققف 


عدم طهارة المؤتم . 

8 - ولا يقال : إنها بطلت صلاته مع العلم ؛ لأنه يعتقد أن إمامه في غير 
صلاة ؛ ألا ترى ”“ أنه لو اعتقد ذلك - والإمام على طهارة © - لم تصح صلاته 
خلفه» وذلك لا يمتنع أن تكون (© صلاته مع العلم فاسدة لأمرين : لعدم الطهارة 
والاعتقاد » فإذا كان الإمام على الطهارة بطلت صلاته للاعتقاد خاصة . يبين 9») ذلك 
أن فعل الطهارة في التأثير في الصلاة أبلغ من الاعتقاد » فلا يجوز ©» أن يعلق 29 الحكم 
بما دون ©" العلتين مع وجود أقواهما » ولهذا من علم بعدم طهارة نفسه لم تجز © 
صلاته ؛ لفقد الطهارة لا للاعتقاد . 

٠ ولا يقال : إن الكافر والمرأة لهما أمارة يستدل [ عليهما ] 29 » فكان‎ - ٠١ 
؛‎ ٩ مفرطًا في الاثتمام © » والطهارة لم يجعل لها أمارة فلم يكن مفرطًا في الاثتمام‎ 
لأن من / صلى في ليلة مظلمة بصلاة © شخص في مسجد ولا أمارة له على حاله‎ 
. فهو كالطهارة التي لم يجعل لها 9" أمارة‎ 

١‏ - ولأن التفريط مؤثر فيما أخذ على الإنسان اعتباره فلم يعتبره . وقد أبيح لنا 
في الشرع أن نصلي 2*0 خلف من ظاهره الإسلام » ولا يتبع الأمارات » فلا معنى 
لاعتبار أمارة لا يلزم حكمها ؛ ألا ترى أن الطهارة قد يتوصل إلى العلم بها بدليل وهو 
أن يسأله قبل أن يقتدي به أو يشاهده يتطهر » ثم لم يجب [ عليه ] 27 ذلك » لأنه 
غير مأحرة عليه 2059 ولآنها رة يلومه جرد 080 الهو مقتطتناها + :قطلانها يتقيد 


کتاب الصلاة 


] في ( ص ) : [ ألا یری ] . (۲) في ( ن ) : [ الطهارة‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ):1 أن يكون ] . )٤(‏ في ( ۴ ) : [ بين ] . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يجوز ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ تعلق ] . 
(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ ما دون ] › وفي ( ن ) : [ بادون ] . 

(۸) في ( م ) : [ لم يجز ] . (5) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


)في ( ن ) : [ کان ] . 

. ] في ( م ) : [ في الاهتمام ] » وفي ( ع ) : [ في الاتهام‎ )١١( 

. ] في ( م ) : [ في الاهتمام ] » وفي ( ع ) : [ في الاتهام‎ )١١( 

(1۳) في ( ن ) : [ لصلاة ] . (5١)في‏ ( ص ) › ( م ) › (ت) :[عليها ] . 
)٠١(‏ في (م+)2(ع):[يصلي ]. (157) ساقط من ( ن ) ومكانه بياض . 
(1۷) في (م)ء(ع):[عليها ] . 

(۱۸) في رن ) : [ تلزمه بسجود ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلزمه ] . 


۳۷ 


إذا صلی خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلا سس 711/9 


الطهارة يوجب بطلان صلاته لتحرية نفسه . أو نقول : إنها تحريمة يلزم 2 المأمور أن 
يأتي بالأفعال بمقتضاها . ولأنا حكمنا ببطلان صلاة الإمام حال صلاة ” المؤتم فوجب 
أن تفسد (© صلاته » أصله : إذا علم بفقد الطهارة أو كان الإمام كافرا . أو لأنها > 
صفة للإمام ”“ لو علمها المؤتم لم يصح اقتداؤه به 29 » فكذلك إذا لم يعلمهاء 
لكف الاھ 10 

5 - وهذه المسالة مبنية على أن صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام » والدليل على 
ذلك قوله اك : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » © » والأمر بالائتمام 
يقتضى تعلق إحدى الصلاتين بالأخرى » ولا يجوز أن يكون المزاد ‏ به ع ٠"‏ الاقتداء فى 
الأفعال ؛ لأن هذا قد بينه بقوله  :‏ فإذا ركع فاركعوا » 20 » فلم يجز حمل اللفظ 
على التكرار . ظ 

۲۴ - ولأن كل تحرية يلزم المصلى سجود السهو بالسهو فيها ؛ فإن صلاته مبنية 
على صلاته » لم يصح تحمله ٩"‏ عنه » کالنفردین . 

64 - ولأنه يوقع الأفعال بمقتضى تحريته » ولهذا يلزمه الإتمام " إذا كان 
مسافوًا » فصارت كتحريمة نفسه . 

6 - ولأن صلاته تبطل إذا علم بفقد طهارته » ولو لم يتعلق بها لم يؤثر علمه › 
كالمؤتمين . | 

5 - ولا يقال : لو كان كذلك لبطلت طهارته ببطلان طهارة الإمام ؛ لأنا لم 
نجعل وجود إحدى الطهارتين كوجود الأخرى » وإنما جعلنا فقدها كفقدها . 

7 - ولا يقال : لو كانت مبنية عليها لكان الإمام إذا سلم يخرج "2 المؤتم وإن 


كان مسبوقًا 29 . 

. ] في ( ن ) :[ تلزم ] . (۲) في ( ن ) : [ في صلاة‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ ولانها‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يفسد‎ )۳( 
. ] في غير ( ص ) : [ الإمام ] . (7) في ( ن ) : [ لم يصح الاقتداء‎ )5( 


(۷) في ( ان ) : [ والأنوثية ] . 

(۸) هذا جزء من حديث أنس بن مالك هه الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ١١4‏ ) » وفي المسألة (154) . 
(5) الزيادة من ( ن ) . )٠١(‏ تقدم تخريجه في المسألتين ( 21١١54‏ ۱۹۸ ) . 
(11):ي(0م) 1[ يحمله ]. (۱۲) في غير ( ص ) : [ الائتمام ] . 

(۱۳) في ( م ) + ( ع ) :[ بخروج ] . )۱٤(‏ في ( ن) : [ مسنوثًا ] . 


V۲ 4/۲‏ ا ج لي الصلاة . 


٠‏ - قلنا : هذا يبطل على أصلكم بالأفعال الظاهرة (© أنه ”> لا يخرج من 
متابعته فيها بالسلام » وإن كان متابعًا له فيها . ٠‏ 

8 - ولا يقال : فهلا أفسدت صلاة الإمام بفساد صلاة المؤتم ؛ لأنها كصلاة 
واحدة ؛ لأن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المؤتم » فلذلك لم تفسد ° بفسادها » 
[ وإذا ثبت أن صلاته مبنية على صلاته ثبت أنها تفسد بفسادها ] 9© . أو نقول : كل 
تحريمة تعلقت الصلاة بها ©© ففسادها يؤثر فيما تعلق بها » كتحريمة نفسه . 

۰ - احتجوا : بحديث أنس قال : دخل على رسول الله يقد في صلاة فكبر 
وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم : كما أنتم » فلم نزل قيامًا © حتى أتانا رسول الله مكل 
قد (۷) اغتسل ورأسه يقطر ماء ©.. وفي حديث أبي هريرة : فصلى بهم 29 » قالوا : ولو 
لم تكن صلاتهم منعقدة لم يكلفهم استدامة القيام ؛ لأنه قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
مه موا 0" حتى تروني قد قمت ( )201 / 

ETE) . ] ع ) : [ الطاهرة‎ ( ١ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يفسد] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ) ٤( 
. ] ع ) : [ بالصلاة ] » مكان : [ الصلاة بها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يزل قياما ] > وفي ( ن ) : [ قائما ] . 

(۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ وقد ] بالعطف . 

(۸) حديث أنس أخرجه الدارقطني في باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث ( "717/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
في باب إمامة الجنب ( ۳۹۹/۲ ) » والهيئمي في مجمع الزوائد باب في الإمام يذكر أنه محدث ( 59/1 ) . 
(9) هذا جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح في باب متى يقوم الناس للصلاة ( ۲٤٤ 2741/١‏ ) » 
والدارقطني من طريق أسامة بن زيد في أول باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث ( "11/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في باب إمامة الجنب ( ۳۹۷/۲ » ۳۹۸ ) » وعزاه الهيئمي إلى الطبراني في الأوسط » في مجمع الزوائد باب 
في الإمام يذكر أنه محدث ( 1۹/۲ ) . )٠١(‏ في (ن ) : [ فلا تقربوا ] . 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح . وفي رواية أخرى : « حتى تروني وعليكم السكينة » » في كتاب الأذان 
٠١۲ ۰ ۱۱۸/۱(‏ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح باب متى يقوم الناس للصلاة ( ۲٤۳/۱‏ ) » وأبو داود باب 
في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا ( ١54/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في الكلام بعد نزول 
الإمام من المنبر ( ۳۹١/۲‏ ) » والنسائي كتاب الإمامة باب قيام الناس إذا رأوا الإمام ( 8١/7‏ ) » وأحمد في المسند 
۳٣۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۰ ۰۳۰٤/۰ (‏ )ء والدارمي باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة ( ۲۸۹/۱ ) 
والبيهقي في الكبرى باب متى يقوم المأموم ( ۲١ » ۲١/۲‏ ) قال البيهقي : وأما الذي يرويه بعض المتفقهة في هذا 
الحديث : « حتى تروني قائما في الصف » فلم يبلغنا . 


إذا صلی خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاتہ تس سسب 8/9 7 


۹ - قالوا : ولأن القوم اعتقدوا انعقاد الصلاة وصحتها > فلو كانت باطلة غير 
منعمّدة لا ا 200 البيان عند الحاجة 5 


۲ - والجواب : أن هذه القصة رواها ابن سيرين » وذكر أن النبي ملي أوماً 
إليهم أن اقعدوا 2 . ومعلوم أنهم لو كانوا في الصلاة لم يأمرهم بالقعود . 

۴ - ولان قوله : على رسلكم وامكثوا 2 لا يدل على القيام ولا على القعود » 
وإنما هو أمر بترك التفرق . فأما قوله : « لا تقوموا ©» حتى ترونى » فيفيد البقاء » على أنا 
يذا أن ن فى ا2ر تيد غاد على ا ١‏ 

4 - وقولهم : كان يجب أن يبين لهم بطلان التحريمة ليس بصحيح ؛ لأنه إذا أشار 
إليهم أن اقعدوا فقد بين © [ لهم ] ” أنهم ليسوا في الصلاة » ولو ثبت ما قالوه احتمل أن 
يكون في حال لم تكن 9" صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام » فلم تبطل © ببطلانها » فلذلك 
أمرهم بالقيام . وهذه الحال 29 قد تستحب '“ عندنا » فاحتاجوا إلى تاريخ . 

8 - قالوا : روى جويبر 27 عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب عن 
النبي رلو قال : « أيما إمام سها فصلى بقوم وهو جنب » فقد مضت [ صلاتهم ] 39 ع 
ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته » فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك » 29 . 

5 - والجواب : أن هذا ذكره الدارقطني عن بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن 
جوبير عن الضحاك . ورواه أيضا عن بقية عن عيسى بن عبد الله الأنصاري عن جوبير 99 , 


. في (م+)٠(ع):[1 أخرناع‎ )١ 
. ) ۳۹۸/۲ ( رواه البيهقي في الكبري باب إمامة الجنب‎ )۲( 


(۳) في ( م ) :1 وامكنوا ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ ولا يقوموا ] . 

(©) في ( ع ) : [ قعدتين ] . (5) ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(۷) في ( م ) : [ لم يكن ] . (۸) في ( م ) : [ فلم ييطل ] . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ الحالة ] . EE)‏ > ( ع ):[ يستحب ] . 
0 : [ جوبير ] وهو تصحيف . هو جويبر بن سعيد الأزدي الخراساني » صاحب الضحاك . 
تیف دا . جع : الكامل.في ضعفاء الرجال ( ۱۲۱/۲ ) » تقريب التهذيب ( ۱۳١/۱‏ ) . 


)١۲(‏ الزيادة كاي 

. ) 2 ( الحديث‎ ) ۳۹٤/١ ( الحديث أخرجه الدارقطني باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث‎ )١( 
» سكت عنهما الدارقطني‎ . ) 0١ ( أخرجه الدارقطيٍ باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث‎ )۱٤( 
: وفيهما عيسى بن عبد الله وجويير » وهما ضعيفان‎ 


فاشف سس سس سس س كتاب الصلاة 


E‏ ااا تير وول . وكان شعبة لا يروي عن الضحاك شيئا » وقد 


ا E‏ 
بحديثين 29 . ثم أخرج هذه الأحاديث وضعفه جدًا . قال : وهو يروي عن الضحاك 
أشياء مقلوبة » وكان يحبى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه » وقال يحبى بن معين : هو 
ضعيف ” . وأما عيسى بن إبرا هيم الهاشمى » قال البستي “ : هو يروي المناكير » لا 
يجوز الاحتجاج به به إذا انفرد © . وعيسى بن عبد اللّه الأنصاري » قال البستي : يروي 
ل ل ل . وأما بقية بن الوليد الحمصي » 
فذ كر البستي عن أحمد أنه قال رهت أن © بقية 9) لا يحدث المناكير إلا عن 
امجاهيل » فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير » فعلمت ' من أين أتي 210 . ولو 
نبت لم يكن افيه تالالة » لأنا'قوله + صل بهم وهو جد © يقتضي قله الضلاة ۽ 
وقوله : وهو جنب » يقتضي تعين "" » الجنابة » وذلك لا يكون مع الصلاة » فيحمل 
الخبر على من صلی ثم ظهر أنه جنب » فيكون قوله : صلی » على حقيقته » وقوله : 
وهو جنب » [ على مجازه ] 22 » ومخالفنا : يحمل قوله : صلى » على امجاز › 
وقوله : وهو جنب » على الحقيقة » فتساوينا . 


» ) 55 2 58/5 ( هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » ضعفه يحبى بن سعيد » وثقه ابن معين . انظر الكامل‎ )١( 
. ) 7717/١ ( رقم الترجمة ( ۲۹۱۲ )» تقريب التهذيب‎ » ) "١1/١ ( المغني‎ ) ٠١۹ » ٤٥۸/٤ ( الجرح والتعديل‎ 
. ] في غير( ص ) : [ بحد مس‎ )۲( 

(۳) راجع نص البستي في كتاب المجروحين » في ترجمة جويير بن سعيد ( 7١1/١‏ ) . 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ قال البستي عن يحبى ] » بزيادة : [ عن يحبى‎ )٤( 

(5) راجع ( ۱۲١/۲‏ ) »2 في ترجمة : عيسى بن إبراهيم الهاشمي . 

(5) في سائر النسخ : [ من ] ء والصواب ما أثبتناه من المجروحين . 

(۷) راجع المجروحين في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري . 

(۸) في سائر النسخ : [ أنه ] » والتصؤيب من المجروحين . 

(5)في ر(ص)3(2):[فقيه ]. 

. في سائر النسخ : [ فعلمت أنه » وحذفها موافق للمجروحين » وأنسب بالسياق‎ )٠١( 

)١1١(‏ في ( ص ) : [ أوتي ] » وفي ( ن ) [ أي ] . راجع ( ۲٠١/١‏ ) » في ترجمة بقية بن الوليد الحمصي 
الكلاعي . (؟١١)في‏ ( م ) › ( ع ) :1 بغیر] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ على الحقيقة فتساوينا وعندنا مجازه‎ )١۳( 


إذا صلی خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاتہ 7/59 
۸ - وعندنا أن من صلى بقومه › ثم ظن أنه جنب لم يلزمهم الإعادة » 
۴ 0 ع 
واستحب له أن يعيد . وقد روى سعيد بن المسيب أن رسول الله مړ صلی بالناس وهو 
جنب فأعاد وأعادوا 29 » فيعارض “ هذا ما رووه . 
8 - ولا يقال : رواه أبو جابر البياضي » وهو متروك الحديث » عن سعيد بن 
مقبولة » وأبو جابر البياضي وإن ضعف أقوى من جويبر ° . 
٠‏ - قالوا : إعادة الصحابة لا تدل على الوجوب . 
9١‏ - قلنا : الإعادة إذا تعلقت بسبب فالظاهر فيها الوجوب . ولأن الاستحباب 


۲ - قالوا : روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر ور (4) قولا وفعلا 29 , ولا 
الف يه 


۴۳ - قلنا : روى عاصم بن ضمرة 29 عن على أنه صلى بالقوم © وهو جنب 
فأعاد وأمرهم 2( بالإعادة 0 


4 - ولا يقال : رواه أبو خالد الواسطئن 3 وهو عمرو القرشى 8 قال أحمد :هو 


)١(‏ حديث سعيد بن المسيب في مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الصلاة باب الرجل يصلي بالقوم وهو على 
غير وضوء ( 415/١‏ ) » والدارقطني باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث ( 554/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى باب إمامة الجنب ( 200/5 ) » وعبد الرزاق في مصنفه بالمعنى ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [ فعارض ] . (۳) في ( م ) :[ من خبر] . 

. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )٤( 

(5) راجع حديث عمر وابن عمر في سنن الدارقطني باب صلاة الإمام جنب أو محدث ( ۳٠١ » "514/١‏ ) » 
الاثار( ٠١ ٠٠١ ٠1١‏ ) » وفي البيهقي حديث عثمان ( 200/١‏ ) » وفي مصنف عبد الرزاق حديث عمر باب 
الرجل يصلي وهو جنب : الآثار ( ٠۰ 29545 2 ۳۹٤۸‏ ) » وفي مصنف ابن أبي شيبة حديث ابن عمر 
٠۹٥/۱ (‏ ) الأثر ( ٠٠٠١‏ ) » وحديث علي في باب ( 75١‏ ) الأثر ( 455 ) . 

(1) في ( ن ) : [ ضمر]ء وفي (ع ) : [ سمره ] . 

(۷) في سائر النسخ : [ بالكوفة ] بدل [ بالقوم ] » الصواب ما أثبتناه من السئن الكبرى وغيرها » وفي رواية 
عبد الرزاق : [ بالتاس ] . 

(۸) في ( ت ) : [ فأعاده أمرهم ] . 

(9) الحديث رواه البيهقي باب إمامة الجنب ( 401/١‏ ) » وعبد الرزاق باب الرجل يصلي وهو جنب 
(؟ل0١ه”‏ ) رقم الحديث ( 551" ). ش 


الع ا د یات 


كاذب ؛ لأن أبا خالد قد بينا أنه ثقة © » وهو صاحب زيد بن علي › وإنما طعنوا عليه 
من حيث () المذهب 0 


6 - ثم ما روي عن عمر 27 يحتمل أن يكون لم يتيقن الجنابة » كما روي عن 
عثمان أنه صلى ثم أصبح فرأى في ثوبه أثر احتلام » فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة > . 
ومتى لم يتيقن لم يجز أمرهم بالإعادة . 

5 - قالوا : لأنه غير منسوب إلى التفريط بالائتمام » فوجب أن لا تبطل صلاته 
ببطلان صلاة الإمام » أصله : إذا كان المأموم ”“ مسبوقًا فجلس للتشهد وأحدث أو 
تكلم . 

۷ - قلنا : بطل بمن اقتدى بكافر أو امرأة في زي غلام » فإنه لا يكون منسوبا 
إلى التفريط » ومع ذلك تبطل الصلاة [ ببطلان ] ”© صلاة [ الإمام ] © . 

4 - فإن قالوا : إذا صلى خلف الكافر لم تبطل ببطلان صلاة الإمام ؛ لأنها لم 
تنعقد » وكذلك نقول فيمن صلى [ خلف ] 2 الجنب » قلنا : نقول بموجب العلة ؛ 
لأنها تبطل ببطلان صلاة الإمام » وإنما تبطل لأنهم اقتدوا بمن لا يصح الاقتداء به ؛ ألا 
ترى أنهم إذا اقتدوا بامرأة لم تصح صلاتهم وإن صحت صلاتها . 

4 - ولأن المسبوق إذا أحدث يبطل الجزء الذي صادفه الحدث من صلاته » 
فبطل ما لاقاه من صلاة المؤتم » فتساويا في البطلان » وإنما بطل ما مضى من صلاة 
الإمام لبقاء فروض لا يمكنه أن يبنيها على ما مضى » ولم يبق على المؤتم فرض » فلم يؤثر 
فيما مضى من صلاته . 

. قالوا : عبادة يبطلها الحدث‎ - ٠١ 


(۱) وقال ابن صاعد : وعمرو بن خالد يكتب حديثه . راجع ترجمته وكلام الحفاظ عليه في : الكامل 
1١5/0١‏ )2 الجرح والتعديل ( 70/5 ) » ميزان الاعتدال ( ۲١۷/۳‏ ) ترجمة ( 7694 ) » تقريب 
التهذيب ( 59/١‏ ) ترجمة ( الاه ) . (۲) في ( ع ) : [ من حديث ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عمرو] . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في باب صلاة الإمام روح ال ١‏ )ء والبيهقي في باب إمامة 


الجنب ( ٤١١/١‏ ). 
(5) في سائر النسخ : [ الإمام ] » ولا يصح إلا بما أثبتناه . 
(5) ساقط من (م)1()2ع)2»(ذ3). (۷) ساقط من ( ع ) . 


(۸) الزيادة من رم ٠»)‏ ( 3 ) + (ع). 


إذا صلی خلف جنب وهو لا یعلم لم تصح صلا ببسب -س-ببس-س ۷۲۹/۲ 


١‏ - وإما ييطلها عدم الطهارة . ثم نقول بموجب العلة على ما قدمنا . ولأن 
الطهارة لا تبطل في المأموم وإن علم أن إمامه على غير طهارة » وكذلك إذا لم يعلم › 
وفي الصلاة يبطل إذا علم ببطلان صلاته » وكذلك إذا / لم يعلم . 

5 - قالوا : أحد المشتركين في الصلاة فلا تبطل ”“ صلاته ببطلان صلاة 
الاخرء كالإمام . 

۴ - قلنا ٩‏ : نقول بموجبها » فلا نسلم أن الإمام لا تبطل صلاته ببطلان صلاة 
المؤتم ؛ لأن في الجمعة إذا نقص 22 العدد بطلت صلاة الإمام . ولأن الإمام ليس بتابع 
للمۇتم فلا تبطل صلاته ببطلان صلاته › والمتم تابع لإمامه فجاز أن تبطل صلاته بمعنى 
يعود إليه » كما ١‏ لو علم أنه على غير طهارة . 

4 - قالوا : المأموم يستفيد بالجماعة الفضيلة فوجب أن تبطل 2 ببطلان صلاة 
الإمام ما استفاد بالشركة » وهو الفضيلة . 

هه" - قلنا : بيطل بحال العلم . ولأنه لا يمتنع أن يستفيد بالمشاركة 
الفضيلة » وإذا بطلت المشاركة زالت الفضيلة ومعنى الإجزاء ٩”‏ ؛ ألا ترى أن 
المرتدة والشيخ الكبير لا يستفيدان 9" بالإسلام حقن الدم : في الشيخ الكبير على 
المذهبين » وفي المرتدة 9» على أصلهم » وكذلك 22 الحَحّة النافلة إذا دحل فيها 
استفاد المضي عليها » فإذا أفسدها لزمه المضي فيها » وهذا زيادة على ما استفاده 
بالدحول . 

5 - قالوا : من ٠"‏ صلى الظهر يوم الجمعة بقوم ثم صلى الجمعة » بطلت 
صلاته ولم تبطل صلاتهم ؛ لأن المؤتم غير منسوب [ إلى التفريط ] © في 


الائتمام . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا يطل ] . (۲) في ( ن ) :[ فما ] . 
(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ انقصی ] . )٤(‏ في ( م ) +( ع ) :[ كما أن ]. 


(5) في ( م ) : [ سطل ] . 

(5) في ( ع ) : [ الآخرع » وفي ( ن ) : [ الأخرى ع » وفي ( م ) : [ الاخراء ] . 
(۷) في ( م ) : [ لا يستعيدان ] . (۸) في ( ن ) : [الريدة ] . 
(5) في ( ن ) : [ ولذلك ] . )٠١(‏ في ( ن ) :[ مره ] . 
)١١(‏ ساقط من ( م ).۰ ( ع ) . 


تارف 


كتاب الصلاة 


۷ - قلنا : بطلان صلاة الإمام بعد الفراغ من الصلاة لا يوجب 00 بطلان 
صلاة المؤتم » كما لو ارتد . ولأن بطلان صلاة المؤتم نما هو لأنه بنى صلاته 2 على 
صلاة باطلة » وهذا المعنى لا يوجد إذا بطلت بعد الفراغ ١‏ 


*# ا 


. ] في (ن):[لا توجب ] . (۲) في (ن ) : [ على صلاته‎ )١( 


فتضف 


بول شع نجس لا يطهر إلا بالغسل 
||| مسئه KA‏ زه 
بول الصبي والصبية نجس لا يطهر إلا بالغسل 


) 4 مانن : بول الصبي والصبية نجس › لا يطهر إلا بالغسل‎ E oR 

۹ - وقال الشافعي : بول الصبي - ما لم يطعم - يقتصر ‏ فيه على الرش 
حتى يغمره » ويطهره وإن لم ينفصل عنه ٩‏ . 

۰ - لنا قوله اك : « إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول » ©© . ولأنها 
نجاسة لا تطهر بالرش » كسائر النجاسات . ولأنه حيوان يجب غسل بول الأنثى منه ©» 
فوجب غسل بول الذكر» كسائر الحيوانات ولأن كل سيران وجب غسل بوله ٩”‏ إذا 
طعم وجب وإن لم يطعمء كالأنثى . ولأن الرش يزيد في النجاسة ويتسع في الثوب » 
فلا معنى له » ولأنه بول نجس » كسائر الأبوال . 

0١‏ - ولا يقال : لا يمتنع أن تتفق © الأبوال في النجاسة وتختلف © في 
الإزالة » كالمني - على أصلكم - وغيره من النجاسات » وكذلك النجاسة في 22 ا لحف 
والثوب [ متساويان في النجاسة ومختلفان ] (' “ في الإزالة ؛ وذلك لأن الاحتلاف إنا 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي ( ص١7‏ ) » معاني الآثار باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا 
الطعام 17/١‏ - 15 ) » بدائع الصنائع فصل في شرائط التطهير ( 88/١‏ ) » الاختيار باب الأنجاس 
وتطهيرها ( ۳۲/۱ ) . ۰ (۲) في ( ن ) : [ يقتضي ] . 

(۳) راجع : مختصر المزني ( ص8١‏ ) » الوسيط الباب الثاني الفصل الرابع ( ۳۳۹/۱ - ۳۳۸ ) حلية 
العلماء باب إزالة النجاسة ۲٤۸/١ ١‏ > 5١)ء‏ فتح العزيز كتاب الطهارة الفصل الرابع في إزالة 
النجاسة في هامش ١ه‏ = %۸( « البجموع مع المهذب كتاب الطهارة باب إزالة 
التجاسة ( ۸4/۲ 2 . . وانظر : المدونة في غسل بول الغلام والجارية ( ۲۷/١‏ ) » الاستذكار 
00 حكىء الغني ( ٩۱ 2 ٩۰/۲‏ ) . 

(4) الحديث رواه الدارقطني في باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه ( 171//١‏ ) » 
وابن عدي في الكامل في ترجمة ثابت بن حماد ( ٩۸/۲‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ نجس ] . (1) في (ن):[غسله ] . 

(۷) في ( ۴ ) ١‏ ( ع ) :[ أن يتفق ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ويختلف ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ) :1 على ]. 

. ] في ( ص ) » ( ن ) : [ يتساويان في النجاسة ويختلفان‎ )٠١( 


يعود إلى مكان إزالة إحدى النجاستين بالمسح دون الأخرى » والرش لا يزيل النجاسة 
ر | 

۲ - احتجوا : بما روي ٩”‏ عن علي بن أبي طالب [ ڪه ] “ أن النبي ل 
قال : يغسل من بول ال جارية وينضح من بول الغلام © . وفي حديث لبابة ٩‏ بنت 
الحارث أن الحسين [ بن علي ] © بال على النبي بتي فقلت : أعطنى ثوبك أغسله » 
فقال : 9 إنما يغسل من [ بول ] © الأنثى وينضح من بول الذكر  »‏ . 

۳ - وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول 
الله بل » فأجلسه في حجره » فبال على ثوبه » فدعا بماء » فنضحه ولم يغسله ٩‏ . 
وعن عائشة [ سه ] 2 أنها قالت : أتي النبي به بصبي يحنكه ويدعو له » فبال 
عليه » فدعا بماء » فنضحه عليه 20 . 


م 


)١(‏ في ( ن ) : [ با روي ما روي ] . (۲) زيادة من رم )2 (ع). 

(۳) الحديث رواه أحمد في المسند ( ۷٦/١‏ ) » وأبو داود في باب بول الصبي يصيب الثوب ( ٠١7/١‏ ) » 
وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ( ٠۷١ » ١74/١‏ ) والطحاوي في معاني 
الآثار في الطهارة باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام ( 47/١‏ ) » والحاكم في الطهارة 
(1776156/1)ء والدارقطني في باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام ( ١79/١‏ ) 
الحديث ( ۲ » ۳ ) والبيهقي في الكبرى في الصلاة ( ٤٠١/۲‏ ) . 

)٤(‏ لبابة بنت الحارث هي : أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب » انظر في ترجمتها : تهذيب الكمال 
۲۹۷/۳١(‏ ) » إسعاف اللمبطأ ( ۴١/١‏ ) » الاستيعاب ( ۱۹٠۷/٤‏ )»ء الإصابة ( ۹۷/۸ ) . 

(5) زيادة من ( ن ) . (5) ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 

(۷) الحديث رواه أحمد في المسند ( ٠٠١ › ۳۳۹/٩‏ ) » وأبو داود في باب بول الصبي يصيب الثوب 
٠١۳ ۰ ۱۰۲/۱(‏ ) » وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ( ١174/١‏ ) » 
رقم الحديث ( ٥۲۲‏ ) » والحاكم في المستدرك في الصلاة ( ١177/١‏ ) » والطحاوي في معاني الآثار في 
الطهارة باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام ( ١45/١‏ ) » واين أبي شيبة في باب بول 
الصبي الصغير يصيب الثوب ( ١58/١‏ ) . 

(۸) أخرجه البخاري في الوضوء في باب بول الصبيان ( 57/١‏ ) » ومسلم في الطهارة باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله ( ١4/١‏ ) » وأبو داود في باب بول الصبي يصيب الثوب ( ٠١7/١‏ ) » والترمذي 
٠٠١5/1‏ 5١٠)ء‏ والبيهقي في باب الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ( 4١5/1‏ ) › وابن أبي 
شيبة في باب بول الصبي الصغير يصيب الثوب ( ١55/١‏ ) . 

(5) زيادة من رع ) . 

)٠١(‏ حديث عائشة أخرجه الطحاوي في معاني الآثار في الطهارة باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن 
يأكلا الطعام ( ١45/١‏ ) ء وزاد : [ ولم يغسله ع . 


4 - والجواب : أن النضح عبارة عن صب الاء ؛ بدلالة قوله اة : « إني 
لأعرف مدينة ينضح البحر بحافتها  »‏ » ومعلوم أنه لم يرد الرش » وإنما أراد جريان 
الماء . وقد روت عائشة [ ويا ] ©" أن النبي بلي اني بصبي فبال عليه [ فأتبعه 
الاء] ٠‏ ولم يغسله © . وفي حديث أم الفضل قالت في الحسين © فلت :يا رسول 
الل أعطلئيه لأكثله أ و أرضعه بلبني » » ففعل فأنیته به » فوضعه على حجره » فبال عليه 
وأصاب إزاره » فقلت [ له ] 99 : يا رسول الله » أعطني إزارك أغسله » فقال : ١‏ إنما 
يُصبٌ على بول الغلام ويغسل بول الجارية » 29 . فعلم بهذه الأخبار أن المراد بالنضح 
الصب » وذلك يجزئ عندنا . 

6 - وقوله : ولم يغسله » صحيح ؛ لأن الصب متى حصل على النجاسة 
فزالت لم يحتج إلى الغسل الذي هو عصر [ الثوب ] 9 . وفرق بين الجارية والغلام إما 
أن يكون قاله في حالين فجمع الراوي بينهما وظن أنه فرق بينهما ؛ لأن بول الصبي لا 
يتسع في الثوب وبول الجارية يتسع فيه » فاكتفى في أحدهما بالصب » وفي الآخر 
بالصب والغسل . 

65 - قالوا : الغلام يقع بلوغه بمعنى ظاهر 27 » والجارية يقع بلوغها بشيء 
نجس » فلذلك افترقا . 


. ] في ( ن ):[ تنضح‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ بما فيها ] . الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار باب حكم المني هل هو طاهر أم 
نجس ( ٥۳/١‏ ) وفي باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام ( 57/١‏ ) . 

(۳) زيادة من ( ع ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فنضحه ] . 

: إلا أنه لم يذكر‎ ) ٥۲/۱ ( أخرجه البخاري في الصحيح بمعناه في كتاب الوضوء في باب بول الصبيان‎ )١( 
ولم يغسله ] » ومسلم في الصحيح بألفاظ متقاربة كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية‎ [ 
» ) 9/١ ( والطحاوي في معاني الآثار باب حكم بول الغلام قبل أن يأكل الطعام‎ » ) 174/١ غسله‎ 
) ٠۷٤/١ ( وأحمد في المسند ( 57/7 ) » وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم‎ 
. ) ٥۲۳ ( رقم الحديث‎ 

(7) في ( ن ) : [ وفي الحسين ] » وفي معاني الآثار : [ لا ولد الحسين ] . 

(۷) زيادة من ( م ) » ( ن ) » ومعاني الآثار . 

(۸) رواه الطحاوي بلفظه في معاني الآثار باب حكم بول الغلام قبل أن يأكل الطعام ( 44/١‏ ) » وأحمد 
بالمعنى في المسند ( 740/5 ) . (5) ساقط من (ع ) . 

1 . ] في غير ( ص ) : [ طاهر‎ )٠١( 


؟ع+«ذذششععسعسعللللس يبلل س کتاب الصلاة 


۷ - قلنا : لا فرق بينهما عندنا ؛ لأن كل واحد منهما يقع بلوغه بما هو نجس » 
ولو سلمنا ما قالوه لم يصح الفرق ؛ لان هذا المعنى لما لم يمنع من تساوي بولهما بعدما. 
طعما كذلك قبله © . 


##* # 


(۱) ورد في ( م ) »> ( ع ) بعد قولهما : [ قبله ] : [ واللّه تعالى أعلم ] . 


قليل النجاسة معفو عه سس سسب ]1 | “3/1 


ot مسالة‎ ||| 


قليل النجاسة معفو عنه 


4 - قال أصحابنا : قليل النجاسة معفو عنه ”© . 

8 - وقال الشافعي : لا يعفى إلا عن دم البراغيث » وأثر الاستنجاء . وله في 
سائر الدماء قولان : أحدهما - ذكره المزنى - : أن قليل كل دم معفو عنه » وذكر 
المروزي أن ذلك يختص بدم ORS SE‏ 

٠‏ - لنا : ما روي أن النبي بر حلع نعله في الصلاة فلما سلم قال : ١‏ أخبرني 
جبريل أن عليهما أذى » ”“ » وروي : « سرجين ) 29 » وروي : « دم حلّمة » 29 » ولم 
يستأنف الصلاة . فلولا أن قليل النجاسة معفو عنه لاستأنف ”“ . وروي أن النبي بر قال : 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل باب الوضوء والغسل من الجنابة ( ۳۷/١‏ ) » مختصر الطحاوي باب الصلاة 
بالنجاسة ص 7١‏ » تحفة الفقهاء باب النجاسات ( 55/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان المقدار الذي يصير 
لمحل نجسا ( ٠١ 71/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب الأنجاس وتطهيرها ( 7١7/١‏ » 
7٠٠+‏ ) ء البناية باب الأنجاس وتطهيرها ( ۷۳۳/۱ - ۷۳۸ ) . 

(؟) راجع المسألة في : مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ( ص8١‏ ) » حلية العلماء باب طهارة البدن وما 
يصلي فيه وعليه ( ۲/۲> - 45 ) » فتح العزيز الفصل الربع في إزالة النجاسة في هامش المجموع ( ۲٤۲/١‏ ) ؛ 
المجموع باب إزالة النجاسة ( ٠١۷/۲‏ ) . وانظر : المدونة في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل 
(۲۲/۱ ۰ ۲۳ )ء المنتقى باب تمييز النجاسة ( ٠ 47/١‏ 45 ) »ء الكافي لاين عبد البر باب النجاسات 
1١71/١١‏ )ء الاستذكار باب جامع الحيض ( ۳۷/۲ - ٤١‏ ) » بداية المجتهد الباب الثاني في معرفة 
النجاسات ( 85/١‏ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( 47/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب 
الخامس في النجاسات » الفصل الأول ( صه” » 75 ) » الكافي لابن قدامة باب أحكام النجاسات 
٩۳ 2 37/1‏ ) » المغني باب ما تكون به الطهارة من الماء ( ”١ » 50/١‏ ) . 

(۳) هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري » أخرجه أبو داود بلفظ : « إن فيهما قذرًا » أو قال « أذى » في باب الصلاة 
في النعل ( 173/١‏ ) » والدارمي في باب الصلاة في النعلين ( 770/١‏ ) » وأحمد في المسند ( 270/5 17 ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ سرقين ] . السرجين والسرقين : بمعنى واحد وهو الزبل » وقال الأصمعي : روث . أصلها : 
سركين » فعربت إلى الجيم والقاف . راجع المصباح المنير ( سرج ) ( ٠٣۷/۱‏ ) . 

(5) في (م) (٠‏ ع ) : [ دم حله ] . الحلمة » واحدة الحلّم : القراد الضخم » وقيل : الصغيرة منها . والقراد : 
دودة تتعلق بالبعير ونحوه » كالقمل للإنسان . والحديث أخرجه أحمد في المسند ( ۲١/۳‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خيث ( ٤٠۲/۲‏ 2 507 ) . 

(5) في ( ن ) :1 لا تستأنف ] » وفي ( م (٠)‏ ع ) :[ لا يستأنف ] . 


« من صلى وفي ثوبه أكثر من مقدار الدرهم من الدم أعاد الصلاة » “ » فعلق الإعادة بما زاد 
على مقدار الدرهم 29 » فلو كان الجميع سواء لم يكن للتخصيص معنى . ولأنها نجاسة لم 
تزد على مقدار الدرهم » كموضع ° الاستنجاء . ولانه دم فوجب أن يعفى عن قليله › 
كدم البراغيث . ولان الصلاة تجوز > مع النجاسة في حال العذر من غير أن ينتقل فرضها 
إلى البدل » فصار ”) يسيرها معفوا عنه حال عدم العذر © » كالمشى في الصلاة . 

۹ - احتجوا بقوله تعالى : ۾ وباب طهر ې 0 

الب اد و رمه اساي جر تافر © 00 . 

: الاوثان 4 ولا يقال : طهر ثوبك ولا تعبد الوثن > ويقال : : طهر قلبك ولا 

ا 1۰( الوثن : 

۴ - و 0D‏ احتجوا : بقوله الت : ١‏ حتيه "° ثم اقرصيه ٠۶‏ ثم اغسليه 
بالماء ) 09 0 يفصل 
)١(‏ أخرجه الدارقطني من طريق روح بن غطيف في السنن باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة ( 501/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث ( ٤٠٤/۲‏ » 505 ) . 


(۲) في ( ن ) : [ قدر الدرهم ] . (۳) في ( ن ) : [ بموضع ] . 

. ] في ( م ) : [ يجوز ] . (*) في ( م ) › ( )۰( ع ) :[ فکان‎ )٤( 
LNT RCE OD 

(۷) سورة المدثر : الاية ٤‏ . (۸) في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف . 
(9) سورة المدثر : الآية © . ١١‏ ) في ( ن ) : [ ولا تفيد ] . 


: قال القرطبي : قوله تعالى : «9 ريك طهر © فيه ثمانية أقوال » أحدها : أن المراد بالثياب العمل . الثاني‎ )١١( 
: لقلب . الثالث : النفس . الرابع : الجسم . الخامس : الأهل . السادس : الخلق . السابع : الدين . الثامن‎ 
: الثياب الملبوسات على الظاهر . كما اختلف أقوال العلماء في تفسير هذه الآية «( وَاجرَ تُمْجْر © : قال مجاهد‎ 
الرجز يعني : الأوثان » وعن ابن عباس أيضا : المأثم » وعن إبراهيم النخعى : الإثم » وقال قتاده : الرجز . راجع‎ 
. ) 45١ ص‎ ( ) ٠٠٤ ( تنوير المقباس سورة المدثر الآية‎ » ) 1۷ - 71/١5 ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. ] زيادة من ( م ) » ( )+ ( ع ) . (۱۳) في ( ن ) : [ حه‎ )۱۲( 

. ن ) : [ ثم اقرضيه ] بالضاد المعجمة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١5( 

)١5(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب غسل دم الحيض ( 15/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله ( ۱۳١/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه في باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء 
ورش الثوب بعد ( ۱۳۹/۱ » ١4٠١‏ ) الحديث ( ۲۷١‏ ) » وأبو داود في باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضتها ( 0١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في غسل دم الحيض ( ۱ ) الحدیث ( ۱۳۸ ) »› 
والنسائي في كتاب الحيض والاستحاضة باب دم الحيض يصيب الثوب ( ١98/١‏ ) . 


كلضف 


قليل النجاسة معفو عنه 

4 - قلنا : الغالب أن دم الحيض إذا أصاب الثوب زاد على قدر الدرهم » فخرج 
كلامه على الأغلب . ولأن الخبر أريد به الغسل المستحب ؛ بدلالة قوله : « حتيه © ثم 
اقرصيه » » فالمستحب عندنا غسل القليل والكثير . 

. ° احتجوا : بقوله اكلا : « استنزهوا [ من ] ° البول ۾‎ - ٥ 

۷١‏ - قلنا : هذا وجوب تنزهها في الجملة » وكذلك نقول » والكلام في تفصيل 
ما يجوز الصلاة معه » وما لا يجوز موقوف “ على دليل آخر . 

0م - قالوا : روي عن النبي بلقي أنه قال : « إنما يغسل الثوب من المني والدم 
والبول ۾ (“ . 

۸ - قلنا : المراد به الكثير ؛ بدلالة أنه ذكر الدم » وقد وافقونا 29 في قليل الدم 


4 - قالوا : نجاسة مقدور على إزالتها من غير مشقة » فأشبه ما زاد على قدر 
الدرهم . 


۰ - قلنا : باطل بموضع الاستنجاء » أنه لا يشق إزالته ؛ ألا ترى أن الإنسان 
يزيله في غالب أحواله . 

4" - فإن قالوا : إن ذلك يشق . 

5 - قلنا : يسير النجاسة يشق إزالتها أيضا ؛ لأن الإنسان لا يمكنه التحفظ من 
يسير النجاسة » فلو كلفناه تكرار غسل (© الثوب لشق عليه . ثم المعنى فيه أنه لا يعفى . 
عنه في موضع الاستنجاء فلم يعف في غيره » قلنا : القليل معفو عنه في موضع 
الاستنجاء » كذلك في غيره . 


*# # ا # 


. في (3):[حله ] . ش (۲) زيادة من الدارقطني‎ )١( 

(۳) هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق ابن سيرين » ورواه من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ : « عامة 
عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول » في باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل حمه 
١582111١‏ ). (؟) في ( م ) › ( ع ) :1 مرفوق ]. 

. ) ۱۳۸ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٥( 

(5) في ( ن ) : [ فقد واقفونا ] . (۷) في ( ن ) : [ غسل تكرار ] بالتقديم والتأخير . 


ot 1 


a] مسالة‎ | 


۲ م 


كتاب الصلاة 


| مسالة ل ره 


إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم 
فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه 


١١ قال ابو فة وأبو برف : إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم‎ FAY 
. فدلكها بالأرضن  جات الصلاة فيه‎ 

4 - وقال محمد : لا يجوز | إلا الغسل 29 , وهو 27 أحد قولي ١‏ الشافعي © . 

۵ - لنا : ما رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة [ يه ] ٠‏ أن النبي 


عَم قال : « إذا أصاب نعل أحدكم أو خفه أذى فليمسحه بالأرض » ثم ليصل © 
فيه › فإن ذلك له طهور » ”^ , 


5" - ولا يجوز أن يحمل الأذى على الطين ؛ لأنه عام . ولأن إزالة الطين لا 


0 تسمى 29 طهورًا ؛ لأنه طاهر في نفسه . 


. ] في ( 3 ) : [ جرم بخفيه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ جرم فجف‎ )١( 

(۲) راجع : الأصل باب الوضوء من الجنابة ( 57/١‏ ) » المبسوط باب الوضوء والغسل ( ۸۲/١‏ ) تحفة 

الفقهاء باب النجاسات ( ٠ ١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في يبان ما يقع به التطهير ( 84/١‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبهامشه العناية » باب الأنجاس ( ١45 » ٠۹١/۱‏ ) » البناية باب الأنجاس ( ۷٠ 4/١‏ -والا). 

(۴) في ( ص ) › ( ن ) :1 وهذا] . (؟) دفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 قول ].. 

(5) قال الشافعي وأصحابه في الجديد عنه : إذا دلكه لا يجوز حتى يغسله » وفي القديم : يجوز عفوا . راجع : 

حلية العلماء في آخر باب إزالة النجاسة 555/١ ١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ۹۸/۲ » 5ه ) . وانظر : 

المدونة ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على روث الدواب ( 7١ + ۲١/١‏ ) » المنتقى باب اختلاف النجاسة 

باختلاف محلها ( ٤٥/۱‏ ) »> الكافي لابن عبد البر ياب النجاسات وغسلها ( ۱١۲/١‏ ) »> الكافي لابن قدامة 

. ) 84 ۸۳/۲ ( المغني باب الصلاة بالنجاسة‎ » ) 350/١١ 

(5) الزيادة من ( م ) . ( ن ) ٠‏ (ع). 

(۷) في ( م ) : 1 ثم يصل ] » وفي ( ع ) : [ ثم يصلي ] . 

(۸) هذا الحديث أخرجه الطحاوي من هذا الوجه بلفظ : « إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما 

التراب » في المعاني باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس ( 1/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب الأذى يصيب 

النعل ( ٠٠١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة في : إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن 

التراب لهما طهور ( ١55/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب طهارة الخف والنعل ( 470/7 ) . 

(5) في (م):[لايسمى ]. 


0/١ 


ةخرف 


إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم .. 


۷ - وفي حديث أل هريرة أن ا ي المسجد » فأراد أن يدحل › 
فأخبره جبريل التق أن على نعله دم عَلّمة ٩‏ . وروت عائشة فة بار رد 
وصلى IN‏ إحدى الطهارتين » فإذا وقعت في الخف جاز أن يكتفي فيه بالمسح ۽ 
كطهارة الحدث لھا طهار ة تتعلق بالرجل حال ظهورها » فجاز / أن ينتقل [ إلى 
المسح ] 29 حال تغطيتها بالخف › »> كطهارة الحدث . 

۸ - ولأن طهارة ‏ الإزالة تتعلق 9 بالبدن iE‏ 
أن تتعلق © با لخف مسكا » كطهارة الحدث . 

8 - ولأنها عين لها جرم » فإذا جفت على الخف وحكت جازت الصلاة فيه › 
ا 

. احتجوا : بأنه محل أصابه نجاسة » فوجب أن لا يطهر بالمسح » كالثوب‎ - ٠ 

9م - والجواب : أن من أصحابنا من قال : لا يطهر الخف » وإنما تخف © 
النجاسة » فعلى هذا نقول 9) بموجب العلة . 

5 - ولأن الخنف صقيل غير متخلل © 0 
لاقی الأرض اجتذب © الرطوبة التي على وجه الخف »2 فإذا دلكت لم ببق 1 
أجزاء (* yT‏ 
متتخلل ٩١‏ الأجزاء [ » فإذا حصلت النجاسة لم تزل كك بالمسح » > وصار كالخف 


. والحلمة : نوع من الحشرات تصيب الدواب‎ » ) ۱۷١ ( تقدم تخريجه بلفظ آخر في المسألة السابقة‎ )١( 
] في ( ع ):[ بالمسح ] . (۳) في ( م ) : [ ولا طهارة‎ )۲( 

(5) في ( م ) : [ يتعلق ] . (5) في ( م ) : [ يتعلق ] . 

(1) في ( م ) : [ يخف ] . (۷) في ( ن ) : [ القول ] . 


(۸) في ( ن ) : [ ثقيل غير متحلل ] . شيء صقيل أي أملس كالسيف ونحوه . قال الفيومي : وشيء 
صقيل : أملس مصمت » لا يحلل الماء أجزائه » كالحديد والنحاس . راجع معجم مقاييس اللغة ( 5957/7 ) 
باب الصاد والقاف وما يثلثهما » والمصباح انير ( ۲٠١/١‏ ) مادة صقل . 

(9) في (م)٠(ع):[أخذت‏ ]. )٠١(‏ في ( ص ) : [ الاجزاء ] . 

. ] في (ن ) : [ متحلحل‎ )١1١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١7( 
. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يزل‎ )۱۳( 


كب؟ 


كتاب الصلاة 


5 - ولا يقال : إن الرطوبة التي في السرجين لو أصابت الخف لم يجز فيها إلا 
الغسل » فكذلك إذا انضم إليه غيره ”“ أولى أن لا يجزئ إلا الغسل . 

4 - وربا قالوا : كلما كان رطبًا لم يجز فيه إلا الغسل » كذلك إذا كان يابسًا 
كما لا جرم له . 

6 - والجواب : أن ما لا جرم له إذا التصق بالخف بقي بحاله » فإذا مسح لم 
يزل » وما له جرم يجتذب الرطوبة » فيخف ٩”‏ خروجه من الخف » فصار وزانه ما لا 
جرم (" له أن يصيب ٠‏ انف البول فيلتصق © عليه طين ثم يجف فيمسحه » فيطهر 


عندنا . 


# اس 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إلى غيره ] . (۲) في ( ن ) : [ فخف ] . 
(۳) في ( م ) + ( ۰)0( ع ):1 مالا جرم ] . 
)٤(‏ في ( م ) 2( ع ) :[ أن يضيف ] . (5) في ( م )۰ ( ع ) :[ فيلصق ] . 


اسن ته يناه 
دم السمك طاهر 


5 - قال أبو حنيفة ومحمد : دم السمك طاهر . 

۷ - وقال أبو يوسف : نجس 22 » وبه قال الشافعي "° . 

۸ - لنا : أن السمك أبيح أكله [ بدمه ] (© فحل 29 دمه محل سائر أجزائه . 

6 - ولأن ما 2" أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته » أصله : ما في 
اللحم بعد ذكاته . ولانه لو كان نحسًا وقف استياحته الذكاة » كالشاة . 

Po‏ — احتجوا 0 تعالى : Fp‏ حر دمت عَم مده لدم 4 ل" وقوله 
[تعلى] ۳ أو كما شيعا 4 © . 

» والجواب : أن هذا يدل على التحريم » وقد أجمعنا على الإباحة‎ - ١ 
20 والخلاف في النجاسة » فلم يصح التعلق 9 بالظاهر‎ 

۲ - قالوا : روي عن النبي مقي أنه قال : « أحلت لنا ميتتان ر 


(۱) راجع : الأصل ( ۷١/١‏ ) » المبسوط ( ٠۷/١‏ » ۸۷ ) » تحفة الفقهاء ( 1۲/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل 
في الطهارة الخفيفة ( 51/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( 7٠١8/١‏ ) » البناية ( ۷٤۸/١‏ » 

٠») ۹‏ وأحكام القرآن : للجصاص » باب تمريم الدم ( ١77/١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : وفي دم السمك وجهان » أحدهما : نجس » كغيره . والثاني : طاهر . راجع : 

حلية العلماء ( ۲٤١/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠١۷ » ٠١٦/۲‏ ) . وانظر : المدونة ( ۲۲/۱ » ۲۳ ) » بداية 

امجتهد ( ١/١‏ » ۸۲ ) » شرح الزرقاني فصل الطاهر والنجس ( 7١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب 

الخامس في النجاسات ( ص 5" ) » الكافي لابن قدامة ( 88/١‏ ) . 


(9) زيادة من( ف )+ )٤(‏ في (ن ) : [ فجعل ] . 

. ۳ ع ) :1 وإن ما ] . (5) سورة المائدة : الاية‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) سورة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . 
(5) في (م )2 ( ع ) : [ التعليق ] . )٠١(‏ في غير ( ص ) : [ بالطاهر ] . 


» ) ۱۷۴١/۲ ( أخرجه الشافعي من حديث ابن عمر مرفوعًا » في المسند في كتاب الصيد والذبائح‎ )١١( 
رقم‎ ) ٠٠١١/۲ ( وأحمد في المسند ( ۲۹۷/۲ ) » وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال‎ 
» ) ٠٠٤/١ ( والبيهقي في الكبرى »› في الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد‎ » ) ۳۳٠١ ( الحديث‎ 
.) ٠١ ( رقم الحديث‎ ) ۲۷۲ » ۲۷۱/۲٤ ( والدارقطني في باب الصيد والذبائح والاطعمة‎ 


/؛,, 


كتاب الصلاة 


۴ - وهذا يدل على أنه لم يبح دم ثالث 

54 - والجواب : أن هذا الخبر دليلنا ؛ لأنه أباح السمك بدمه وجميع أجزائه › 
فدل على طهارته » فأما حصره للدماء فلا يدل على نفي غيرها ؛ لأن المحصور بالعدد لا 
ينفي ما سواه e‏ إنما اقتصر على دمين لأن دم السمك استفيد يإباحة السمك » 
فلم 9) يکرو ذكره.: ولان لير يه اة : .والتجاسنة والظيازة غير الإبالجة . 

۵ - قالوا : دم مسفوح فكان نجسًا » كدم سائر الحيوان . 

5 - قلنا : هذا دليل لنا ؛ لأنه لما وقف استباحة الحيوان على سفحه دل على 
مجاسة دمه © » ولا لم يقف استباحة السمك على سفح دمه دل على طهارته © . 
ولأن قوله : دم مسفوح » لا تأثير له ان ا الذماء حم ون كاده غو 


> #ا ا # 


. ] في (ن) :[فلاع. (۲) في ( ن ) : [ على نجاسته‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ على نجاسته‎ )۳( 


ان ااا !| 
720 
|| مسئه_ لقنا انه 


المني نجس 

۷ - قال أصحابنا : المنى نجس (2 . 

4 - وقال الشافعي : طاهر ° . 

8 - لنا : ما روي عن النبي بلي أنه قال لعمار : « م تغسل ثوبك ؟ » قال : 
من نخامة » فقال : « إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول » 29 . فنقله عن غسل 
النخامة ”“ وأمره بغسل المني > فلو كان واحد منهما كالآخر لم يكن للتفريق معنى » 
وأمره بغسل الثوب من الني » وهذا يفيد وجوب غسله . 

6 - ولا يقال : قوله : « إنما يغسل الثوب » [ خبرع "2 ولیس بأمر » فكأنه قال : 
إنما يغسل الثوب من هذه الأشياء ؛ وذلك لأنه اكت لا يعلم العادات » ولا يخبر عنها › 
وما يعلم الأحكام ويخبر عنها » فالظاهر أنه بين © الحكم وأمر به » دون العادة » فلا 
فرق © بينهما » ولو [ كان ع 29 يخبر عن العادة لم يفرق ؛ لأن العادة غسل الجميع . 
)١(‏ راجع : الأصل باب الوضوء والغسل من الجنابة ( 51/١‏ » 57 ) » منختصر الطحاوي ( ص١7‏ ) » 
معاني الآثار باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس ( ٠۳ » 44/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( 15/١‏ ) » بدائع 
الصنائع فصل في الطهارة الحقيقية ( 5١ » 50/١‏ )» فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ١95/١‏ » 
8 )ء البناية ( 7/0/١‏ - ۷۲۷ ) » مختصر القدوري باب الأنجاس ( ص ۷ ) . 

(۲) راجع : الأم باب الوضوء من الغائط والبول والريح ( 14/١‏ ) » مختصر المزني ( ص8١‏ ) » الوسيط 
كتاب الطهارة الباب الثاني الفصل الأول في النجاسات ( ۳٠۹/١‏ ) » حلية العلماء باب إزالة النجاسة ( ۲۳۸/۱ » 
۹ ) ء فتح العزيز الفصل الأول في النجاسات في هامش المجموع ( ۱۸۷/١‏ - 184 ) » المجموع مع المهذب 
باب إزالة النجاسة ( ٠١۴/۲‏ » 554 ) . وانظر : المدونة في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل 
(۲۳/۱ )ء الاستذكار باب وضوء الجنب ( ٠١۹/۱‏ , .5" ) » بداية امجتهد الباب الثاني في معرفة 
النجاسات ( ۸٤/١‏ ) » حاشية البنانى باب الطهارة في هامش شرح الزرقاني ( 71/١‏ ) » قوانين الأحكام 
الشرعية الباب الخامس في النجاسات ( ص56 ) » الإفصاح باب الغسل ( ۸١ » ۸٤/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة باب أحكام النجاسات ( ۸۷/١‏ ) » المغني باب الصلاة بالنجاسة ( ٩۳ » ٩۲/۲‏ ) . 

(5) في (ن) :1 ثم ] . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ١74‏ ) . 

(5) في ( م )2( ن ) : [ النجاسة ] . (5) ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ نى ]» وفي ( 3 ):[ بى ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ولا فرق ] » والظاهر أن الصواب : [ ولذا ] . 

(5) ساقط من (ع ) . 


؛, 


كتاب الصلاة 


١‏ - ويدل [ عليه  ]‏ ما روى سليمان بن يسار أن النبي مَل أمر عائشة 
بغسل المني وقال : « إذا رأيت المني رطبًا فاغسليه » © . وروي أنها قالت مر 
رسول الله بيه بغسل المني [ من الثوب إذا كان ع ( رطبًا وبف رکه [ إذا كان ع ©) 
يابسا "2 . وهذا يقتضي وجوب الغسل . وکل من قال بوجوب غسله قال 29 بنجاسته 

۲ - ولا يقال : إن كان نمسا لم يجز فيه الفرك ؛ لأن وجوب الغسل يدل على 
النجاسة » وجواز غ غير الغسل لا ينفي ذلك » > كمسح موضع الاستنجاء » ومسح الخف 
على أصلنا . 

۴ - ولأنه مائع ٩”‏ خارج من السبيل > كالبول . ولأنه مائع © يتعلق 0 
بخروجه نقض '" الطهارة » كالبول 2١7‏ . ولأن خروجه يتعلق به الغسل » كالحيض . 
ولا يلزم الولد ؛ لأن الغسل لا يتعلق بخروجه » وإنما يتعلق بما يكون معه من الدم . 

64 - ولا يقال : إن الغسل لا يجب بخروج الحيض وإنما يجب بانقطاعه ؛ لأن 
خروج الحيض ينقض الطهارة » فإذا انقطع وجب الغسل عند الانقطاع بالخروج ان 
السابق » ولا يجب قبل الانقطاع ؛ لأن الصلاة 7 لا ] 29 تجب . ولأنه لا يصح 
وجوده . ولأن المذي من أجزاء المني ؛ بدلالة أن الشهوة تجلب 25 كل واحد منهماء 


. ) زيادة من (ن‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وغيره من حديث عائشة بألفاظ مختلفة ولفظه : عن سليمان بن يسار عن عائشة : أنها 
غسلت ميا من ثوب رسول الله بره . في الطهارة باب غسل المني من الثوب ( ۲١٠/١‏ ) رقم الحديث 
١١07‏ ) » والدارقطني في باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبا ويابشا ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) حديث عائشة رواه الدارقطني من طريق الحميدي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحبى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله َك إذا كان يابا » وأغسله إذا كان رطبا . في 
باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبًا ويابشا ( ٠٠١/١‏ ) » والطحاوي في معاني الآثار في باب حكم 
المني هل هو طاهر أم نجس ( 45/١‏ ) . (5) في (ن) : [ فقال ] . 

(۷) في ( م ) : [ مانع ] . (۸) في ( م ) [ ماتع ] . 

(؟) في ( م ) › ( 0 ) ۰( ع ) :[ متعلق ] . 

. ] في ( م ) ؛ ( ع ) : [ ينقض ] › وفي ( ن ) : [ بقصر‎ )١( 

. ] في ( ن ) : [ كاليدين ] » وفي ( ص ) في الهامش من نسخة أخرى : [ كالمذي‎ )١١( 

(۱۲) في ( ن ) : [ كالخروج ] . (۱۳) ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ يجلب‎ )١4( 


كب 


المني نجس 
وإذا رق “ المني صار على صفة المذي » فإذا كان المذي نجسا فكذلك الني . 

6 - قالوا : [ المعنى في جميع ما ذكرتموه أنه لما وجب غسله يابسا وجب غسله 
e‏ رطا ] ٩‏ . 

۹٩‏ - قلنا : التعليل وقع للنجاسة » والمعارضة في وجوب الغسل معارضة في 
فصل آعر ؛ لأا 7 لا نسلم أن الني لا يجب غسله بابسا ؛ لأنهإذا كان على يدن لا 
يجزئ [ فيه  ]‏ إلا الغسل . وكذلك لا نسلم في علة الأصل ؛ لأن الدم لا يجب 
غسله يابِسًا إذا كان على الخف وما جرى ©© مجراه . ولأن المنى إذا بيس على الثوب 
زل باقر ودا كان رطفا لم بزل : ١‏ 

۷ - ولا يقال © : لما لم يتعين وجوب الغسل إذا زالت العين به وبغيره لم يتعين 
إذا لم رلاد به . ولأن النجاسة قد تتساوى ويختلف إزالتها باحتلاف صفاتها » فلم 
يجز أن يستدل باختلاف صفة الإزالة على الطهارة . ولأنه [ مني ] ”© حيوان محرم › 
كمني الكلب والخنزير 

4 - قالوا : المعنى في الكلب أنها دابة نجسة فكذلك منيه » والإنسان طاهر . 

8- قلنا : طهارة الحيوان لا يستدل بها على طهارة ما ينفصل منه » كالبول . 
ولأن المني يجري مجرى النجاسة » فوجب أن يكون نجسا كسائر المائعات إذا حصلت 
في محل [ نجس ] ٩‏ . 

۰ - ولا يقال : إن الخلاف في كونه نجسا في أصله لا في نجاسته مجاورة 
النجاسة ؛ وذلك لأنه © نجس عندنا في الأصل » وقد حدث معنى يوجب نجاسته لو 
كان طاهرًا » وعندهم أنه طاهر في الأصل » وطاهر مع وجود هذا ا معنى » فصار © 
كالحكم الثابت [ بعلتين ع ٠‏ » فيجوز الاقتصار على أحدهما . 

)١(‏ في ( ۵ ) :[رد]. 


(۲) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ المعنى في جميع ما ذكرتموه ممنوع ؛ لأن النبي بي قد جعل المني كالخاط » والخاط 
لما لم يجب غسله يابشا لم يجب غسله رطبًا ] مكان المثبت . 


(5) في (م) : [ ولأناع . )٤(‏ ساقط من ( م (٠)‏ ع). 

. ] في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :1 فلا يقال‎ )5( ٠. ] في ( ن ) :1 وما جرٽ‎ )٥( 
. ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۸) زيادة من ( م ) › ( ۰)3 (ع)‎ )۷( 
في (ن):[فصل].‎ )٠١( ٠ .] في ( م ) +۰ ( ۰)۵( ع ):1 أنه‎ )9( 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


09 - ولا يقال : إن مجرى المنى غير مجرى البول . وهذا يجوز أن يقال فى 
الأصل » .فأما في قصبة الذكر فخروجهما واحد » وذلك معلوم الاه راغ 
القصبة نجس » لجريان (© البول فيه . 

5 - قالوا : لا يحكم ( بنجاسة المني وإن حرج وجرى 22 في محل النجاسة ؛ 
لأن الشيء إنما يد ينجس 27 بامجاورة في ظاهر البدن » فأما في داخل البدن فلا يحكم له 
بذلك © ؛ ألا ترى أن الله تعالى أخبر أنه يخرج اللبن من [ بين ] 9© فرث ودم 9 > 
ولم يوجب ذلك نجاسته . 

۴ - قلنا : هذا يبطل على أصلهم بلبن الميتة أنه ينجس [ في داخل البدن » 
وكذلك من ابتلع ماء ينجس ‏ بحصوله في جوفه وإن لم يكن في ظاهر البدن . فأما 
اللبن فهو نجس في حال كونه في ] 2 الفرث © والدم » وإثما يطهر بالاستحالة 
منهماء كما يحدث من المني النجس حيوان طاهر بالاستحالة . 

4 - واحتج الخالف : بقوله تعالى : ل وهو الى حَلَقَ من الما بد # 20 , 
وإطلاق الماء يقتضي الطاهر . 

٥‏ - والجواب : أن المني لا يسمى ماء في الإطلاق » الدليل على هذا : اللغة 
والعرف ؛ ألا ترى أن الألف واللام إذا لم تكن 20 للجنس فهي للتعريف والتعريف » 
يمنع الإطلاق » كقولهم : ماء نجس 

5 - احتجوا : بقوله تعالى «و ومذ کرستا بن مادم 4 ٩"‏ » ومن أخبر بكرامته 
وأبان عن فضيلته لم يجز أن يخلقه من نجس ؛ ألا ترى أن هذا ما يقع به المدح والذم » 
[ يقال ع 29 : فلان من أصل طاهر . 


] في ( م ) 2( ع ) :1 بجریان ] . (۲) في ( ص)ء (ن):[لا نحكم‎ )١( 
.] في ( ن ) :[ نجس‎ )٤( . ] في (ن):[جرى‎ )۳( 

(5) في ( ت ) : [ ارثد لك ] . (5) ساقط من ( ك ) . 

(۷) وهو قوله تعالی : «و ھی با في بلوند. يِن بن درن وَدَر ل ًا © سورة النحل : الآية 55 . 
(۸) في (ن):[ نجس]. (9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( م ) + ( ع):[القرب ]. )١١(‏ سورة الفرقان : الآية 4ه . 


(۱۲) في ( م ) + ( ع ) :1 لم یکن ] . 
)١١(‏ سورة الإسراء : الأية ۷١‏ . 
)۱٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


ذكشف 


المني نجس 

۷ - والجواب : أن الله تعالى أخبر بكرامة [ بني آدم ع ٩‏ » وعندنا أنه حال 
كونه آدميًا طاهر 29 » فلن يكون من الكرامة أن يخلقه من ماء نجس ويجعله طاهرًا 
مكرمًا » وهذا أبلغ في باب المنة . 

۸ - ولأن كرامته لا تمنع (© من نجاسة أجزائه › ٠‏ كالدم وما أشبهه » كذلك لا 
يمنع من نجاسة أصله . 

8 - قالوا : روى ٩‏ ابن ن عباس أن النبي باقر قال في المني : « أمطه عنك 
يإذخرة ؛ فإنما هو كمخاط أو بصاق » © , أنه 29 شبهه بالخاط والبصاق فهذا يدل 
على أنه مثله في الحكم . 

۰ - وال جواب ( E‏ 
فيه إسحاق الأزرق ورواه عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء 
عن ابن عباس عن النبي يكلم © » ورواه عن شريك عن ”“ ابن أبي ليلى في غير هذا 
الحديث » وسكت عنهما هاهنا » وقال غيره : إن رواية ابن أبي ليلى عن عطاء لا يلتفت 
إليها ۽ لأنه لقيه ( © بعد ما اختلط حديثه . ولو ثبت يال ؛ لأن أمره بالإماطة 
يقتضي وجوبها » وعندهم ليس بواجب » فصار هذا دليلا 2 لنا من الخبر , 
وتشبيهه 20 بالخاط والبصاق دليل لهم » فتساوينا . 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ فطاهر ] . (9) في (م) :1 ل ينع ] 

. في ( ن ) : [ روى قالوا ] بالتقديم والتأخير‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث رواه الدارقطني موقوفا بلفظ : في المني يصيب الثوب قال : « إنما هو بمنزلة النخامة والبزاق » 

أمطه عنك يإذخرة » في السنن باب ما ورد في طهارة المني ( ١75/١‏ ) » والشافعي في الأم في باب المني 

55/١١‏ )ء وابن ع أبي شيبة في كتاب الطهارة في من قال يجزيك أن تف ركه في ثوبك ( ٠ 7/١‏ )»ء والبيهقي 
في الكبرى باختلاف يسير في باب المني يصيب الثوب ( 418/7 ) » والترمذي في في السنن في آخر باب غسل 

المني من الثوب ( ۲٠۲/۱‏ ) . (1) في (ع) : [ أن ]. 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ قلغا ] . 

(۸) أخرجه الدارقطني من هذا الطريق في السنن باب ما ورد في طهارة المني ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ] في ( ۵ ) : [ وعن‎ )٩( 

. في ( م ) › ( ع ) :[ لقبه ] »> وفي ( ن ) : [ قبه ] بدون نقط‎ )٠١( 

. ] ع ) : [ فصارها ] » وفي سائر النسخ : [ دليل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شبهه ] . 


اا ا ب ا 


١‏ - ولا يقال : إن تشبيهه “ بالمخاط والبصاق / يقتضي الحكم ؛ لأنه يجوز أن 
0 . ولأنه ملصق بظاهر الثوب . ويمكن أن نجيب عنه 
بشيء . مفارقته لسائر النجاسات التي تتداحل في أجزاء الثوب » فلا يزول بالفرك . 

۲ - ولا يقال : تركتم ظاهر التشبيه في البصاق وخصصتم الإماطة ؛ لأن 
عند كم يجوز بالإذحر إذا كان يابشا على الوب ؛ لأنا لم نترك ظاهر التشبيه ۽ لأن 
الشيء لا يشبه بالشيء من جميع الجهات » وإنما يشبه من وجه » فإذا بينا وجهًا واحدًا 
ويينوا أخر تساوينا » فبقي تركهم لظاهر “ الخبر ” وتخصيصنا "2 العموم » فهو ظاهر 
بظاهر " . على أنه قد روي عن محمد أنه قال في رطبه : يزول ٩‏ بحت كيابسه © 
فعلى هذا لم يخص العموم . ويجوز أن يقال : قوله كث : « أمطه عنك يإذخرة » يفيد 
إماطة جميعه » وذلك لا يمكن بالإذخر إلا أن "“ يغسل به » فكأنه قال : اغسله عنك 
يإذخر . فاعتبر الإذخر لأن المني لزج لا يزول بمجرد "١١‏ الماء إلا بمشقة . 

۴ - قالوا : روت عائشة مه قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 
ر وهو يصلي 29 . 

84 - والجواب : أنه يجوز أن يكون أقل من مقدار الدرهم . 

ه9#” - قالوا : روى ابن عباس وسعد وعائشة 5ه مثل قولنا 29 . 


)في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شبهه ]. (۲) في (ن ) :[ لحقه حلم ] 

(۳) في ( ن ) : [ يجب عنه لسن ] . )٤(‏ في غير ( ص ) : [ بظاهر ] . 

() في (م)٠(ن)٠(ع):[الأمرع].‏ (5) في ( م )+ (ع ) :[ وتخصصنا]. 
(۷) في ( ص ) : [ طاهر بظاهر ] » وفي غيره : [ طاهر بطاهر ] » والذي أثيتناه أقرب للسياق . 
(۸) في (م)٠(ع)‏ : [ أنه يزول ] . 

(5) في ( ن ) : [ يجب كيابسه ] . وفي ( م )2( ع) : 1 بحث كياسة ] . 

] في ( ن ) : [ جرد‎ )1١( . ] في ( ع ) :1[ أنه‎ )٠١( 
انان‎ TT 
» ) ١١ 2 ٠|١ ( والطحاوي في المعاني في باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس‎ » ) ٠١١/١( 
والشافعي في المسند في الباب الثاني في‎ » ) ٠۱۷/۲ ( والبيهقي في الكبرى في باب المني يصيب الثوب‎ 
. ) 05/١ ( الحديث ( 4ه ) » وفي الأم في باب الني‎ ) ۲٠/١ ( الأنجاس وغيرها‎ 

)١(‏ تقدم تخريج حديث ابن عباس وعائشة » وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الشافعي في 
المسند في الباب الثاني في الأنجاس وغيرها ( 57/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في آخر باب المني يصيب 
الوب ( ٤1۸/۲‏ ) . 


اب 


. © قلنا : روى عن عمر وابن عمر أنه يغسل الوب منه‎ - ٩ 

۷ - ولا يقال : [ إنه يحمل ع ” على الاستحباب ؛ لأن المذاهب لا تتأول © » 
وإنما يتأول > قول صاحب الشريعة . 

۸ - قالوا : لأنه مبتدأ خلق بشر » فكان طاهرا » كالصلصال . 

ا ل م 
وقع © من التراب » فالخلق من المني إنما هو توسط 27 أحواله » فلا يقتضي الطهارة » 
فمحال كَونُه دما اناالا تعلم أن ا ی حبق ينه اذم رياف كان ار . ولو 
سلمنا فالمعنى فيه أن الطهارة تقع © [ به  ]‏ » فكان طاهرًا » والمني ينقض الطهارة › 
فكان نجسًا . 

. قالوا : لأنه مسمى في الشرع بالماء » فأشبه الماء‎ - ٠ 

۹ - قلنا : ييطل بمني الكلب والختزير ؛ لأنه في الشرع ماء ؛ قال الله تعالى : 
وله علق كل داو ن ا يلو 4 الآية > . ولأن المعنى في الماء أنه يقع به الطهارة » وليس 
كذلك الني » لأنه ينقض الطهارة . 

۲ - قالوا : الإنسان طاهر » فوجب أن يكون متولدًا من طاهر » كالدجاجة 
والبيضة . 

۴۳ - قلنا يتفض بالدوة الترلد من التجاضة + إنة طاهرامع توان کن 
ولأن طهارة الحيوان بعد الاستحالة لا تدل ٠"‏ على طهارته قبلها » كسائر الأعيان 
الطاهرة بالاستحالة . ولأن الدجاجة لا تتولد °١١‏ من البيضة قبل الحياة > وفي ذلك 
الحال هو عندنا نجس . 


)١(‏ حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق خالد بن أبي عزة » في كتاب. الطهارة في باب من قال 
يجزيك أن تف رکه من ثوبك ( ۰.۷/۱ ٠‏ )» وحديث ابن عمر : رواه ابن أبي شيبة في المصئف في باب من قال 
يجزيك أن تف ركه من ثوبك ( 1١5/١‏ ) . (۲) ساقط من (ع ) . 

(۳) في ( م ) : [ لا يتناول ع » وفي ( ع ) : [ المذهب ] . 

. ] في ( م ) : [ تناول ] » وفي ( ن ) : [ يقاول‎ )٤( 


(°) في ( ص ) : [ يقع ] . (1) في ( ن ) : [ بوسط ] . 
(۷) في ( م )۰ ( ع ) :[يقع] . (۸) ساقطة من ( ع ) . 
(9) شورة النور : الأية ه46 . )۱١(‏ في ( ن ) : [ لا يدل ] 


. ] في (م) :1لا يتولد‎ )1١( 


Y0:/¥ 


كتاب الصلاة 


44 - قالوا : مائع ٩‏ يقبت () الحرمة » فأشبه اللبن . 

٠‏ - قلنا : الحرمة تعبت بالوطء » فأما بالماء © فلا . ولأن اللبن لا يتعلق 
بخروجه من الإنسان الطهارة “١‏ » فكان طاهرًا » ولا تعلق بخروج المني الطهارة © 
كان نجسًا . 

5 - قالوا : ما لا يجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه » كانخاط . 

41 - قلنا : سقوط (2 الغسل لا يستدل به على الطهارة » كموضع الاستنجاء » 
ونقول - بموجب هذه العلة - بجا روي عن محمد أن الرطب لا يجب غسله , والمعنى 
في المخاط أنه يخرج من الآدمي فلا يتعلق به نقض ©" الطهارة » والمني بخلافه . 


« تند فنا 
)١(‏ في (م):[مانع ] . (۲) في ( ن ) : [ ثبت ]ء وفي ( م ) : [ تثبت ] . 
(۳) في ( م ) > ( ۰)۵( ع ):[لاء]. )٤(‏ في ( ن ) : [ الطاهرة ] . 
(59) في ( ن ) : [ الطاهرة ] . (5) في ( ن ) : [ وسقوط ] . 


(۷) في ( ت ) : [ نقص ] . 


العلقة نجسة ۷01/۲ 


در 
ا مسله لقن زه 


العلقة نجسة 


4 - قال أصحابنا : العلقة ('» نجسة . 

4۹ - واختلف أصحاب الشافعي : فقال أبو إسحاق مثل قولنا © . وقال 
الصيرفى 29 : طاهرة © . 

. 29 # والدليل على ما قلناه ©© قوا له تعالى : # حرمت علیکم الْمَبتَهُ ألم‎ - "٠ 
والمني من جنس الدم . ولا يقال او مسو جا‎ 
. ولأنه دم خارج من الرحم » كدم الحيض‎ 

0١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 أو دما تَسْفُوءًا 4 29 » فدليله أن غير المسفوح 
طاهر . 

۲ - والجواب : أنا لا نقول بدليل الخطاب . ولأن هذه الآية دلت على تحريم 
المسفوح > والآية الأخرى دلت على ترم غيره . 


#¥ %* م 


# العلقة : هي النطفة التي تستقر في رحم المرأة فتصير دما غليظا متجمدا » قال تعالى «إا ل اقا َة عة‎ )١( 

[ الؤنون : ٠١‏ ] » والعلق : الدم الجامد الغليظ ؛ لتعلق بعضه ببعض » والقطعة منه علقة . راجع تعريف العلقة 
في : المجموع ( ٠٥۹/۲‏ ) » مغني الحتاج ( 1۱( . 

١س‏ لأنه دم خارج من الرحم » فهو كالحيض > کذا ذكره ل 

(۳) هو أبو بكر » محمد بن عبد الله البغدادي » المعروف بالصيرفي . راجع : طبقات الإسنوي ( ۳۳/۲ ) » 

طبقات الشيرازي ص ١١١‏ » العبر ( ۲۲۷/۲ ) » 3 الأعيان ر 00 ) » المجموع ( ٥٦٠۰/۲‏ ) 

(4) لأنه دم غير مسفوح » فهو كالكبد والطحال . ر جع : المجموع باب إزالة النجاسة ( ٥٥۹/۲‏ › 9°(“ 

المهذب باب إزالة النجاسة ( e » ) ٤۷/١‏ باب إزالة النجاسة ( ١41/١‏ ) » مغني الحتاج باب 

النجاسة ( 8١/١‏ ) . وانظر : الكافي لابن قدامة باب أحكام النجاسات ( 88/١‏ ) » والمغني باب الصلاة 

بالنجاسة وغير ذلك ( 14/١‏ ) . (5) في ( ص ) : [ قلنا ] . 

(1) سورة الائدة : الآية ۳ » وفي ( ص ) : [ عليه ] مكان : [ عليكم ] . 

(۷) سورة ة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . 


إذا حبر عظمه بعظم الخنزير 
ونبت عليه اللحم لم يجب قلعه 


۴ - قال أصحابنا : إذا جبر عظمه بعظم الخنزير ونبت عليه اللحم » لم يجب قلعه ( . 

4 - وقال الشافعي : إذا لم يخف التلف أو “ تلف عضو من الأعضاء قلعه › 
وإن حاف التلف فظاهر قول الشافعي أنه لا يجب ©(" قلعه . ومنهم من قال : يجب ° . 

٠١‏ - لنا : أنه (“ نجاسة معينة في البدن فلا يجب إزالتها » كالدم . ولأنه محل 
لا يجب إزالة نجاسته الأصلية » فلا يجب إخراج نجاسة طارئة فيه "© » كالمعدة . ولأن 
القيء فيمن شرب الخمر أيسر من كسر العظم » فلما لم يجب أيسر الأمرين فلأن لا 
يجب [ إخراجها ] " [ أولى ] 2 . 

۳۲٠١‏ - ولأن إزالة النجاسة تسقط ©© لوف الضرر » [ أصله : من كان معه ماء 
وهو يخاف العطش . ولأنها تسقط لخوف الضرر ع 00 على ماله » فلأن تسقط ١١‏ 
إذا خاف الضرر على بدنه أولى . 

۷ - [ ولا يقال : إن الخمر ] ”" إذا شربها استحالت فتغيرت » فلذلك لم يجب 
إخراجها ؛ لأن إخراجها لم يجب عقيب 20 شربها وإن لم سمجل 29 . ولأن ما وجب 


. انظر : البحر الرائق ( ۲۳۳/۸ ) . (۲) في سائر النسخ : [ و] » وما أثبتناه أليق بالسياق‎ )١( 
. ] في (م)٠(3)٠(ع):[لا يجب عليه‎ )۳( 

(4) قال النووي في شرح المهذب : وفيه وجه شاذ ضعيف ء أنه إذا اكتسى اللحم لا ينزع وإن لم يخف 
الهلاك » حكاه الرافعي . انظر : المجموع مع المهذب باب طهارة البدن من النجاسة ( ۱۳۷/۳ ٠‏ ۱۳۸ )» 
المهذب ( 50/١‏ ) نهاية امحتاج باب شروط الصلاة وموانعها وبهامشه حاشية الشبراملي ( 7١/7‏ ) . وانظر : 
الكافي لابن قدامة باب شرائط الصلاة ( ٠١17/١‏ ) ء المغني باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ( 84/7 ) . 
)٥(‏ في ( ن ) : [ أنها ] . (1) في ( ۵ )۰ (ع) :1 منه] . 

(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) زيادة يقتضيها السياق . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسقط ] › وفي ( ن ): [ سقط ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) وأثبت في الهامش‎ )٠١( 

. في ( ع ) : [ ولأن الخمر]‎ )1١( في (م)2(ع):[يسقطع].‎ )١١( 

(۱۳) في ( ع ) : [ لا يجب عقب ] . )١5(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ وإن لم يستحل ] . 


إذا جبر عظمه بعظم الخنزير ونبت عليه اللحم لم يجب قلعه سسب 8 / 78# 
إزالته من النجاسة إذا لم يستحل ويتغير وجب وإن تغير » كنجاسة الثوب والأرض . 

0 ۴۲۵۸ - ولا يقال : إن الخمر إذا أخرجت لم يطهر محلها » والعظم إذا قلع طهر 
محله ؛ لأن الواجب إزالة [ جملة ع © النجاسة وما قدر عليه منها » كموضع 
الاستنجاء . 

۹ - ولا يقال : إن النجاسة التي في موضع العظم أصلية ونجاسة العظم طارئة » 
فلذلك وجب إزالة العظم دونها ؛ لأنه يبطل بنجاسة المعدة [ ؛ لأنها أصلية » ويستوي ٠‏ 
سقوط إزالتها وإزالة الطارئ فيها . 

. ولا يقال : إن المعدة ] © محل ©© النجاسة » فلذلك لم يجب إزالة‎ - ٠١ 
. النجاسة منها ؛ لآن داخل اللحم محل النجاسة ويجب إزالة العظم عندهم منه‎ 

. ولأن موضع الاستنجاء محل النجاسة ولو أصابها نجاسة أخرى وجب إزالتها‎ - ١ 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 وَل هج © . 

۴ - والجواب : أنه قيل في التأويل : الأوثان » فلا يحمل ”“ على النجاسة . 

4 - في غير محلها لا يخاف التلف من إزالتها » فوجب أن يجب إزالتها › 
أصله : إذا لم ينبت عليه اللحم » وإذا وصلت 29 شعرها بشعر الميتة . 

٥‏ - قلنا : لا يطلق على من كان في باطن بدنه نجاسة أنه حامل لھا › كما لا 
يقال لمن شرب الخمر : حامل ‏ للنجاسة . ثم لا نسلم أن هذه النجاسة في غير 
محلها ؛ لأن هذا محل النجاسات . 

5 - ثم المعنى في الأصل أنه لم 9 يحصل النجاسة في باطن البدن » ونما هي 
[ في ] ©© ظاهره » فجاز أن يجب » وفي 200 مسألتنا حصلت في باطن البدن » أو 
نقول : المعنى فيما قاسوا عليه أنه لا يلحقه “ ضرر بالإزالة 225 » فجاز أن يازم » وفي 


(۱) ساقط من ( ع ) . (۲) زيادة من ( ك ) . 

(۳) في ( ص ) : [ ومحل ] . )٤(‏ سورة المدثر : الآية © . 

(5) في ( ص ) : [ فلا تحمل ] . (5) في ( ن ) :[ وصلنا ] . 

(۷) في ( ت ) : [ أنه حامل ] . (4) في (م)ء 1[ أنه إذا لم ع . 
)٠١( EO)‏ في ( ص ) › ( م ) + ( ع ) :[ وان ] . 


. ] في ( ن ) : [ يلحقه ] » مكان : [ لا يلحقه‎ )۱١( 
. ] ع ) :1 في الإزالة‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١١( 


4/۲۳ سسس کتاب الصلاة 


مسألتنا يلحقه ضرر بالإزالة » فلذلك لم يلزم . وينتقض ما قالوه بمن جبر عظمه ثم 
مات : لا يجب قلعه » نص الشافعي عليه » مع وجود ما قالوه من العلة © . 


نط تند اننا 


ّْ . ] ورد في ( م ) ء ( ع ) بعد قوله : [ من العلة ] : [ واللّه أعلم‎ )١( 


هب 


إذا حمست الأرض فذهب أثر النجاسة 
||| مسئة OE wm‏ 


إذا نجست الأرض فذهب أثر النجاسة 
بالشمس ومضى الزمان جازت الصلاة عليها 


حاو 


۷ - قال أصحابنا : إذا نجست الأرض فذهب أثر النجاسة بالشمس ومضي 
الزمان » جازت الصلاة عليها . 

۸ - وقال زفر : لا تجوز (© > وبه قال الشافعي ) 

۹ - لنا : قوله ان اتن Ca‏ وطهورًا ) 29 وقوله : 
« ليس على الأرض من أنجاس الاس شيء » إنما أنجاسهم على أبدانهم » © . ولأن من 
شأن الأرض إحالة الأشياء وتغييرها عن جنسها » والاستحالة لها تأثير في التطهير ؛ 
بدلالة الخمر إذا تخللت . 

: ولأن استحالة ما على الأرض أبلغ من استحالة الخمر ؛ [ لأن استحالة‎ - ٠ 
الجمرع © يؤثر [ في ] 29 طعمها خاصة » وهذه الاستحالة تغير ۳ سائر صفاتها » فإذا‎ 


» ) ع متن القدورى باب الأنجاس ( ص۷‎ ) ۲٠۸ 2 ۲۰۷/۱ ( راجع : الأصل باب الدعاء في الصلاة‎ )١( 
فتح القدير مع‎ » ) ۸٥/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۷١/١ ( )ء تحفة الفقهاء باب النجاسات‎ 7٠١5/١ ( المبسوط‎ 
مجمع الأنهر باب‎ » ) ۷٣٣١ - ۷۲۸/١ ( ء البناية‎ ) "81/1١ ( الهداية ( ۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۹ ) » الاختيار‎ 
. ) 86/١ ( الأنجاس ( ١/وه ) » حاشية ابن عابدين‎ 
قال الشافعي في القديم والإملاء - مثل قول الحنفية - : إذا ذهب أثرها تطهر . وفي الأم : لا تهر‎ )۲( 
› ) 57/١ ( لضع ع من الماء قدر ما يذهبه . راجع : الأم باب ما يطهر الأرض وما لا يطهره‎ 
مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره ( ص۱۹ ) » الوسيط الباب الرابع في‎ 
المجموع مع‎ » ) 557/١ ( حلية العلماء باب إزالة النجاسة‎ » ) 785/١ ( كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة‎ 
المهذب باب إزالة النجاسة ( 555/7 ) . وانظر : الكافي لابن عبد البر باب في ثياب المصلي وطهارتها‎ 
بداية المجتهد كتاب الطهارة من النجس » الباب الرابع » في الشيء الذي تزال‎ » ) ۲٤٠١/١ ( وموضع الصلاة‎ 
. )ء والمغني ( ۹۷/۲ ) . (*) في ( ع ) : [ الأرض لي ] بالتقديم والتأخير‎ ۸٥/١ ( به‎ 
. ) ١ ( سبق تخريجه في أول الكتاب » مسألة‎ )٤( 
الحديث ذكره الجصاص من طريق حماد بن سلمة في سکام القرآن مطلب هل يجوز دخول المشرك‎ )5( 
٠ . ) 88/9 ( المسجد‎ 
a ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ن ) » الجر صا ل امد‎ )5( 
. ] غير موجودة بسائر النسخ » زدناها لإيضاح السياق . (۸) في ( م ) : [ يغير‎ )/( 


؟دشغعسل0ا الل بإ س کتاں الصلاة 


طهرت الخمر بالاستحالة فهذا أولى . ولأنها نجاسة طرأت على عين يصح فيها 
الاستحالة » فجاز أن تطهر (© بالاستحالة » كجلد الميتة وما وقع في الملاحة . 

۹ - احتجوا : با روي أن الأعرابى بال في المسجد فقال النبي لل : « صبوا 
عليه ذنوبا من ماء » ” » ولو كان يطهر بالترك لم يكلفهم الغسل . 

؟ لم - والجواب : أن النبي بو أراد أن يعجل تطهير المسجد » والطهارة بالبقاء 
تحتاج 0 إلى زمان طويل » فهذه فائدة تكليف ©) الغسل . 

۴ - قالوا : موضع لا يجوز التيمم منه لأجل النجاسة فلم تجز © الصلاة عليه › 
أصله : إذا لم يذهب [ في ع © الأرض . 

۷ - قلنا * الوصف غير مسلم ؛ لأن ابن کاس 29 روى عن أصحابنا أن التيمم 
من تلك البقعة جائز . ثم لو سلمنا فالنجاسة © إذا استحالت بقي أجزاء منها يسيرة › 
ويسير النجاسة إذا جعل فيما يتطهر به منع » وإن حصل فيما يصلي عليه لم يمنع . 

© ثم المعنى في الأصل أن الاستحالة لم تحصل 29 فبقيت [ النجاسة ع‎ - ٥ 
. على ما كانت عليه » وفى مسألتنا استحالت » فجاز أن تطهر "'“ بالاستحالة‎ 

5" - قالوا : محل نجس فلا يطهر بالشمس » كالبساط . 

۷ - والجواب : أنا نقول بموجبه : أنها “ لا تطهر بالشمس عندنا » ونما تطهر 
بالاستحالة . 

)١(‏ في ( ن ) : [ طهر]. 

(۲) الحديث رواه البخاري في الوضوء باب صب الاء على البول في المسجد ( 57/١‏ ) » ومسلم في الطهارة 
باب وجوب غسل البول ( ٠١١ » ١1/١‏ ) » والترمذي في الطهارة باب ما جاء في البول يصيب الأرض 
77/١‏ ) » والنسائي في باب التوقيت في الماء ( ٠۷١/١‏ ) » والشافعي في المسند باب الأنجاس وتطهيرها 
76/١‏ )» وأحمد في المسند ( ١١١ + ٠٠١/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الأبوال والأرواث وما 
خرج من مخرج حي ( ٤۱۳ 2 ٤۱۲/۲‏ ) . (۳) في ( م ) › ( ن ) :[ يحتاج ] . 

. ] في ( م ) : [ فلم يجز‎ )٥( . ] في ( ن ) : [ تكلف‎ )٤( 

. غير موجودة بسائر النسخ › ولعلها الاوفق للسياق‎ )٦( 

(۷) هو علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي الكاسي » القاضي الكوفي › أبو القاسم . انظر : طبقات 
الحنفية ( ۳۳۹/۱ 2 إلا" 1056 ) . (۸) في ( ن ) : [ بالنجاسة ] . 

(5) في (م ) : 1 لا يحصل ] » وفي ( ع ) : [ لا تحصل ] . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » ولكنها على الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 آن يدخل ] . (١١)في ( ن ) :[ لانها‎ )١١( 


إذا عست الأرض فذهب أثر النجانة VoV|!—‏ 


۸ - فإن قالوا : فوجب أن لا تطهر بالاستحالة » لم يصح ذلك في البساط ؛ 
لأنها لا تحيل “ النجاسة » فإن استحالت النجاسة التي على البساط بمعنى آخر طهرت . 
۹ - قالوا : إذا نجس جميع البقعة فاستحالت » والأجزاء ‏ التي تثبت © 
من النجاسة منبسطة على © الموضع كما كان الأصل » وذلك أكثر من قدر الدرهم › 
فيمنع الصلاة . 
٠‏ - قلنا : أما في إحدى الروايتين فلم يبق نجاسة كبيرة ولا صغيرة وعلى الرواية 
۹ الأخرى : يبقى أجزاء يسيرة » إلا أنها لا تكون (© متصلة » / وإنما هي متفرقة في 
البقعة » ولا يوجد منها في مكان واحد أكثر من قدر الدرهم » ولو وجد ذلك لم 
تكن ” الاستحالة حاصلة . 


*# ا 
)١(‏ في (ص)ء(م):[1لايحيلع]. (۲) في غير ( ص ) : [ والآخر ] . 
(۳) في سائر النسخ : [ الذي ] » وما أثبتناه أليق بالسياق . 
)٤(‏ في غير ( ص ) : [ يثبت ] . (5) في (م)ء(ع):[من]ع. 


(5) في (م):[لايكون ]. (0) في (م ) : [ لم يكن ] . 


RC قن‎ “N 


إذا ورد الماء على النجاسة نجس 


0 - قال أصحابنا : إذا ورد الماء على النجاسة نجس ”° . 

۲ - وقال الشافعي : إذا ورد ماء دون القلتين ” لم ينجس إلا أن ° يتغير 9 . 

۳ - لنا : قوله تعالى : *9 ورم عليه الْحَبِتَ 4 29 , وهذا لا يتوصل إلى 
جزء من الماء إلا بجزء من الخبث » فوجب أن يكون محرمًا . ولأن كل ماء نجس بورود 
النجاسة [ عليه نجس بوروده عليها » كالخل واللين . 

١ ٠‏ - ولأن الماء إذا لاقى النجاسة ] > نجس كما لو تغير ‏ . ولأن كل ملاقاة 

لو حصلت مع التغيير نمجست كذلك وإن ©" لم يتغير » أصله : إذا وردت النجاسة على 
الماء . ظ 1 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي كتاب الطهارة باب ما يكون به الطهارة ( ص١١‏ » ١5‏ ) » متن القدوري 
. كتاب الطهارة ( ص" ) » تحفة الفقهاء باب النجاسة ( ٠٥/١‏ > 5ه ) » بدائع الصنائع فصل في بيان المقدار 
الذي يصير به امحل نجسًا شرعًا ر 71١‏ )ء فتح القدير مع الهداية باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به 
وما لا يجوز ( ۷۳/۱ » 7/5 ) » مجمع الأنهر باب الأنجاس ( 55/١‏ ) . 

(؟) في ( ص ) » (ن ) : [ على ماء دون القلتين ] » بزيادة 7 على ] . 

(5) في (ع) : [أنه ] . ٠‏ ْ 

)٤(‏ قال أبو بكر القفال : وإن كان الماء أقل من قاتين » ولم يتغير » طهر بالمكائرة » وإن لم يبلغ قلتين » إذا لم 
تكن عين النجاسة فيه قائمة . راجع المسألة في : الأم الماء الذي ينجس والذي لا ينجس ( 4/١‏ » ه ) » 
مختصر المزني باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس ١‏ ص۹ ) » حلية العلماء باب ما يفسد الماء من 
النجاسة وما لا يفسده ( 75/١‏ ) » المجموع مع المهذب باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده ( 117/١‏ » 
7 ) . وانظر : المنتقى في الطهور للوضوء ( 57/١‏ ).» وفى الكافي لابن عبد البر باب حكم الماء وما 
ينجسه وما لا ينجسه ( ٠١۷ » 155/١‏ ) » بداية الجتهد الباب الثالث في المياه المسألة الأولى ( ۲٤/۱‏ » 
٠‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب الخامس في المياه الفصل الأول ( ص۳۲ » ۳۳ ) شرح الزرقاني باب 
الطهارة ( 8/١‏ ء ٩‏ ) + الإفصاح كتاب الطهارة ( ٥۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الماء النجس ( ۷/١‏ ) » 
المغني باب ما تكون به الطهارة من الماء ( ۲۲/۱ - 39 ) . 

. ٠١١ سورة الأعراف : الاية‎ )5١( 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وصلب ( ص ) ومثبت بالهامش . 

(۷) في (ة): يغير] ٠.‏ (۸) في (م)ء(ع):[فإنع. 


إذا ورد لماء على النجاسة نجس بعلل ل 2ابليملسلست#/ووه9 

٠‏ - ولأن ٠‏ تأثير النجاسة في الماء أبلغ من تأثيرها في الثوب ؛ بدلالة (© أنه 
E‏ يجيا جره يالب لاني 
النجاسة أو ترد m~‏ عليه فالماء أولى . 

5م" - احتجوا : بما روي أن الأعرابي بال في المسجد تقال ا : ( صبوا عليه 
ل E‏ 
فائدة ؛ ۽ لأنه زيادة نحاسة . 

FYAV‏ ¬ والجواب : د أن الموضع ] الى يجوز أن 75 رخوًا ¢ فإذا صب الماء عليه 
رلت النحاسة إلى أسقل الأرض وظهروجههًا © » كما يطهر بالعصر . 

۸ - قالوا : و لو ع © نجس الماء إذا ورد على النجاسة لم تطهر 29 النجاسة 
بالغسل ؛ لأن الماء ينجس بالملاقاة » فيصير كما لو غسلها بماء نجس . 

8 - قلنا : هذا هو القياس عندنا » وإنما تركناه للإجماع . 

۰ - ولأن الماء ‏ الأول ع ( “٠‏ يجاور النجاسة » والماء الثاني وكذلك ف الغالك 209 
يجاور ما جاور النجاسة » فلا يكون نجسا في نفسه . 

۹ - ولا يقال : لو كان كذلك لم يجز أن يطهر الثوب بغسل مرة واحدة . 


۲ - قلنا : إنما [ يطهر ع 2 بمرة إذا كثر 229 الصب » فيصير الجزء الأول. من 
الماء كالغسلة 0 9" والجزء الثانى كالغسلة الثانية » والجزء الثالث كالغسلة الثالثة » 


ولهذا المعنى لو صب ماء يسيرا 2 لم يطهر الثوب ؛ لأنه يصير في حكم الغسلة الأولى 
۴۳ - ويجوز أن يقال : إن الماء لا ينجس » وإنما يجاور النجاسة » فالماء الأول 
يخرج من الثوب معظم النجاسة 4 وكذلك الثاني 3 ويبقى أجزاء يسيرة تخرج 00 بالماء 


. ] في ( ن ) : [ فإِن ] . (۲) في ( ن ) : [ بدلة‎ )١1( 

(۳) في (م):[يردع]. )٤(‏ تقدم تخريجه في المسألة السابقة ( 18١‏ ) . 
(5) ساقط من ( ن ).. (5) زيادة من ( ن ) . 

(۷) في ( م ) › ( 0 ) :[ وجها] . (۸) ساقط من ( ن ) . 

(5) في ( م ) : [ لم يتطهر ] » وفي ( ن ) : [ يطهر ] . 
)٠١(‏ ساقط من ( م ) + (ع) ۰ , )١١(‏ في غير( ص ) : [ كذلك والثالث ] . 
(۱۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . ١1١‏ ) في ( م ) : [ إذا اكثر ] 


٠. ] م ) » ( ع ) : [ كالغسل الأول‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١5( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يخرج‎ )١15( . ] في ( ن ) : 1[ يسیر‎ )٠١( 


۰/۲ اا > یت الصلاة 


الثالث » فلا يبقى في الثوب شيء من الأجزاء حتى ينجس البلل الذي فيه » فلذلك 
[ كان المنفصل ] <2 في الدفعة الثالثة نجسا وما بقي من البلل في الثوب طاهرا . ولأن 
هذا يلزم 2 مثله في الماء إذا صب على الثوب وتغير بالنجاسة يكون نجسا 9" وقد 
انفصل من ثوب طاهر . ويازمهم في الماء الأول إذا لم يتغير ؛ لأنه طاهر عندهم ينفصل 
من ثوب نجس . 


*# كنا فنا 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 كالنفصل ] . (۲) في (ن ) : [ يلزمهم‎ )١( 
. في ( ن ) : [ نجسا يكون ع بالتقديم والتأخير‎ )۳( 


OC mE “NNN 
إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة‎ 
طهرت بصب الماء » وإن كانت صلبة لم تطهر‎ 


4" - قال أصحابنا : إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت 
بصب الاء » وإن كانت صلبة لم تطهر © . ٠‏ 

: وقال الشافعي : إذا كوثرت (© بالماء 5 . ومن أصحابه من قال‎ - ٥ 
.. )© يعتبر 9» صب الماء سبعة أمثالها‎ 

۳۲۹١‏ - وهذه المسألة مبنية على الأولى ؛ وذلك لأن الماء إذا ورد على النجاسة 

نجس » وإن كانت الأرض رخوة نزل الماء من وجه الأرض إلى أسفلها واجتذب النجاسة » 

فصارت كالثوب إذا غسل وعصر ء فأما إذا كانت صلبة فالماء 9» ينجس » ويبقى على 
وجه الأرض فتزيد ” النجاسة بالصب » فلذلك لم تطهر © . والشافعي بنى على أصله : 
أن الماء إذا صب على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير » ويحتج في بقية المسألة أن 9» كل 
نجاسة لا تطهر ٠‏ بصب الخل عليها لا تطهر بصب الماء » كجلد الميتة . 

۷ - احتجوا : بحذيث الأعرابي أن النبي يلتم أمر بأن 2 يصب على بوله 
ذنوب )001 من ما 09 , 


. إن الأرض الصلبة لا تشرب اماء » ولا تزيل النجاسة إلا بإزالتها ء أو بحفر حفيرة حتى تنزل فيها غسالة وجه الأرض‎ )١ 
ا عسي ال ل ل‎ 
. في ( م ) › ( ۵ ) : [ کوبرت.] . (؟) في ( ن ) : [ يفتر] بدون نقطة الأول‎ )۲( 
راجع تفصيل المسألة في : الأم باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها ( ۱ ) » مختصر المزني باب‎ )4( 
فتح العزيز الفصل‎ ) 761 » ٠٠۲/۱ ( حلية العلمناء باب إزالة النجاسة‎ » ) ١5 » ١8 الصلاة بالنجاسة ( ص‎ 
وانظر : الكافي لابن عبد البر باب النجاسات‎ . ) ۲١۷ ٠ 747/١ ( الرابع » في إزالة النجاسة في ذيل المجموع‎ 
. ) 94/5 ( المغني باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك‎ » ) 177/١ ( وغسلها‎ 


(5)في (م)ء(ع):[فإماع. 0 ` (5) في ( م ) : [ فيزيد ] . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ .لم يطهر ] , . (۸) في (ن) : [ بان ] . 
ل ل )۱١( E‏ في (ع):[أن]. 


”.“ . في كل النسخ : [ ذنويا ع‎ )١١( 


(؟1١)‏ في غير ( ص ) : [ اماء ] » تقدم تخريج الحديث في مسألة ( 14١‏ ) . 


ذف ه. س كتاب الصلاة 


۸ - والجواب : أن الأرض يجوز أن تكون ٠”‏ رخوة © فتطهر ©© بصب الماع ٠‏ 
عليها » ويجوز أن تكون ٠‏ صلبة » وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقطت . 

8 - وروي أن الأعرابى بال © عند سدة ”° المسجد » فيجوز أن يكون ايان 
أمر بصب الماء عليه ليندفع مع النجاسة إلى خارج المسجد فيطهر المسجد - وإن نجس ما 
اندفع الماء إليه - . وقد روي في هذا الخبر أن النبي بلي أمر بحفر الموضع الذي بال عليه 
الأعراني © وهذا يذل أنه ظن أن الأرضن رخرة قلما تين أنها صلبة أمر يحفرهاة »ولو 
كانت طهرت بالصب لم يكن لحفرها معنى . ظ 


# د د 
(1) في ( م ) ؛ ( ع ) :[ يکون ] . (۲) في ( م ) : [ فيطهر ] . 
(٠‏ ) في ( ع ) : [ الأارض ] . )٤(‏ في ( م ) : [ أن يكون ] . 


(©) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ اتی ] . 

(1) السدة بالضم : هي الظلة فوق باب الدار » وقيل : هي الباب نفسه » وقيل : هي الساحة . المراد هنا : 
باب المسجد . راجع : النهاية باب السين مع الدال ( ٠٠۴/۲‏ ) » المصباح المنير ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن باب طهارة الأرض من البول ( ١9/١‏ ):. 


إذا احترقت النجاسة بالنار طهرت سسسب باس 8# / 0 


||| مسالة © 


إذا احترقت النجاسة بالنار طهرت 


٠١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا احترقت النجاسة بالنار طهرت . وقال أبو 
يوسف : لا تطهر © , 

۹ - وبه قال الشافعي © . 

۲ - لنا : أن المعنى الموجب لنجاسة الأشياء المستحيل ما فيها من الاستحالة » ولهذا 
قال النبي عَم في الروثة : « إنها ركس )227 » ومتى احترقت زالت الاستحالة » فزالت النجاسة 
BOL‏ و Mo‏ 

.مام - ولأن النار تحيل ”© النجاسة أبلغ من إحالة الخل ؛ لأنها تغير © سائر الصفات » 
والتخليل يغير الطعم خاصة » فإذا طهرت الخمر بالتخليل فلن تطهر © النجاسة الارأولى . 

٤‏ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وارلا من أَلسَمَلِ م لَهُورًا # »2 » فخصه 
بالتطهير » وهذا ينفي أن يقع بغيره . 

٠‏ - والجواب : أن تخصيص الاسم بالذكر لا يدل على نفي ما عداه » وهذا 
قول عامة الناس » وإنما حالف في ذلك شذوذ لا يعتد بهم . 


(1) في ( م ) : [ لا يطهرع . راجع المسألة في : بدائع الصنائع فصل في بيان ما يقع به التطهير ( 5/١‏ ) » 
حاشية ابن عابدين باب الأنجاس ( ۲۲١/١‏ ) . 

(۲) راجع : مختصر المرّني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره ( ص۱۹ ) » المهذب في 
فصل لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ( 48/١‏ ) » فتح العزيز في ذيل المجموع ( ٠٠١ ١749/١‏ ) » 
والمجموع مع المهذب باب إزالة النجاسة ( ٥۷۹/۲‏ ) . وانظر : الكافي لابن عبد البر باب النجاسات وغسلها 
( ١/177)ء‏ والمغني لابن قدامة باب الآنية ( ۷۲/١‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار ( 45/١‏ ) » والترمذي في كتاب 
الطهارة باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين ( ٠٠/١‏ ) الحديث ( 17 ) » والنسائي في كتاب الطهارة باب 
aE‏ بالاستطابة يحجرين :155/1 ٠‏ )ء وأحمد في المسند ( ۳۸۸ ۰ » 450 )ء والبيهقي في 
الكبرى باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي ( 4۱۳/۲ ) 


(5) في ( ن ) : [ غير نجسة ] . (5) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ أن يطهر ] . 
(1) في ( م ) : [ يحيل ]ء وفي ( ن ) : [ تحل ] . 
(۷) في ( م) : [ يغير] . (۸) في ( م ) : [ يطهر ] . 


(9) سورة الفرقان : الآية 4۸ . 


14/۲ 


كتاب الصلاة 


۹ - ولا يقال : إن هذه الآية حرجت مخرج الامتنان فنفى مشاركة غير الماء 0© 
للماء ؛ لأن المشاركة لا تمنع © الامتنان . ولأن الماء فيه معنى المبالغة » وذلك غير 
موجود في غيره » فيجوز أن يكون لتخصيص الامتنان لذلك . ش 

۷ - قالوا روي أن النبي يبلل نهى عن الصلاة في المقبرة 29 » وكان المعنى فيها 
أنها تنبش فيخرج التراب النجس إلى وجه الأرض » ولو طهر بالاستحالة لجازت الصلاة . 

۸ - قلنا : إنما نهى عن الصلاة ©) في المقبرة لا لما ذكرتموه » لكن لما في ذلك 
من تعظيم القبور » ولهذا نهى عن الصلاة إ لخر الي [ يل ] © قال : لمن ال 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » © . ١‏ . 

۹ - ولو سلمنا أن النهي لأجل النجاسة لم يدل © ؛ لأن المقبرة تنبش 
فيخرج من بطن الأرض ما لم يستحل كما يخرج منها ما استحال . 

. قالوا : ما لا ينجس بالاستحالة لم يطهر بالاستحالة » كالدم‎ - ٠ 

. قلنا : يبطل ”2 بجلد الميتة . والأصل غير مسلم ؛ لأن الدم يطهر بالاستحالة‎ - ١ 

5 - قالوا : نجس لم يرد عليه الماء » فصار كما لم يحترق . 

۴ - قلنا : ينتقض بالخمر إذا تخللت . 

4 - قالوا :ار ل سحل ليا یات كلاف ى ا تاباك 5 
ش ٥‏ - قلنا : يبطل بالدباغ وباستحالة الخمر . 

5 - ولا يقال : إن عين النجاسة باقية بعد الاحتراق ؛ لأنها باقية مع الاستحالة » 
فصارت كال جلد إذا دبغ » وكالخمر إذا تخللت . 


. ] في ( ن ) : 1 غير الالك ] . (۲) في ( م ) :1 لا ينع‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الصحيح كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على قبور ( 7١5/١‏ ) » 
والترمذي في كتاب الصلاة باب كراهية ما يصلى فيه وإليه ( ۱۷۷/۲ » ۱۷۸ ) » وابن ماجه في كتاب 
المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ( ۲٤٦/١‏ ) الحديث ( ۷٤۷‏ ) . 

. ) في ( م ) : [ الصلوات ] . (5) ساقط من ( ن‎ )٤( 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المغازي باب مرض النبي لت ( 47/7 ) » ومسلم كتاب المساجد 
باب النهي عن بناء المساجد على قبور ( 7١5/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب ما جاء في النهي عن 
الصلاة في المقبرة والحمام ( ٤٠١/٣‏ ) . (0) في غير ( ص ) : [ يزل ] . 

(۸) في ( م ) › ( ن ) : [ ينبش ]. (5) في ( م ) :1 تبطل ] . 

. ] في ( ص ) : [ النجاسة‎ )١( 


۷16/۲ 


لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد 


ا مسالة ot‏ 


لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد 


1۷ - قال أصحابنا : لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد ° . 

4 - وقال الشافعي : يجوز الاجتياز 29 ولا يجوز اللبث © . 
| ۴۹4 - لنا : حديث عائشة [ يِه ] © أن النبي ل خرج فرأى أبوايًا مشروعة 
إلى المسجد فقال : « سدوا هذه البيوت عن المسجد ؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
جنب  »‏ » ومعلوم أن الأيواب [ تراد ] © للاجتياز ”“ دون القعود » فدل © على أن 
الاجتياز *© لا يجوز . ولأن قوله : « لا أحل المسجد ) [ عام ع 20١١‏ »ألا ترى ٠١‏ 


)١(‏ راجع : بدائع الصنائع كتاب الطهارة مطلب آداب الوضوء ( 58/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه 
العناية باب الحيض والاستحاضة ( ١١١ › ٠١١/١‏ )»> الاختيار كتاب الطهارة ( ١7/١‏ ) »ء البناية باب 
الحيض والاستحاضة ( 1۳٠٦/١‏ - 1۳۹ ) » حاشية ابن عابدين مطلب في أحكام المساجدا/٠1>‏ . 
(۲) في ( م ) : [ الاحتبار ] » وفي ( ع ) : [ الاجتباز ] وكلاهما تصحيف » الصواب ما أثبتناه . والاجتياز : 
السلوك » واجتاز بمعنى : سلك » وجاز الموضع أي سلكه وسار فيه . راجع لسان العرب ( جوز ) ( ۷۲١/۲‏ ) » 
مختار الصحاح ( ص۷١۱‏ ) . 

(۳) راجع : مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة ( ص۱۹ ) » المجموع مع المهذب باب ما 
يوجب الغسل وباب الحيض ( Tee ٠٠١١/۲‏ > ۳۵۷ » ۳۸ ) » كفاية الأخيار كتاب الطهارة ( القلا)ء 
مغني الحتاج باب الغسل ( 7١/١‏ ) » نهاية الحتاج باب الغسل ( ١‏ . وانظر : المدونة في مرور ا جنب 
في المسجد ( ١‏ )ء بداية امجتهد الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين أعني الجنابة والحيض ( 11/١‏ » 
٠ه‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب الرابع في موجبات الغسل ( ص75 ) » الكافي لابن قدامة باب ما 
يوجب الغسل ( ۸/١‏ ) » المغني باب فرض الطهارة ( ١45/١‏ ) » الحلى بالآثار ( 400/١‏ - 105 ) 
مسألة ( 155 ). )٤(‏ ساقط من ( ص )2( ن). 

(ه) أخرجه أبو داود في الستن باب الجنب يدخل المسجد ( 71/١‏ » 14 ) » واين خزيمة بمعناه في آخر باب 
الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد ( ١48/517‏ ) » والبيهقي بمعناه في كتاب الصلاة باب الجنب 
يمر في المسجد مارا ولا يقيم فيه ( ٤٤۳ 2 ٤٤۲/۲‏ ). 

. ) زيادة من ( ن‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ للاختيار ] » وفي ( ع ) : [ للاحتبار] . 

(۸) في ( ن ) : [ ودل ] . (5) في ( م ) : [ الاختيار] . 

. ) في (ن) :1[ ولا] . (۱۱) ساقط من ( ع‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ص ) : [ یری ] . 


۷11/۲ 


كتاب الصلاة 


أن 0 التحريم أن يعلق بالعين » كقوله تعالى ور 3 2 ۳ کم اة © ٩‏ و ۾ ر و 
5 عَببَحَْ اسن 4 0 , 
EN ER‏ الخبر رواه الأفلت "ارو عي وي جسرة 29 بنت 
دجاجة (“ عن عائشة » قالوا : والأفلت 29 ضعيف 


۹ - قلنا : ذكر هذا الخبر أبو داود 8 . ورواه عن الأفلت ٠”‏ عبد 
الانحد بن زياد © ».وهو لا بروي إلا عن ثقة 0 ...وقد طرق الطيري هذا الخين في 
تاريخه من وجوه كثيرة فلم يجز الطعن عليه مع شهرته . ولأن كل بقعة [ منع ] © 
من اللبث [ فيها ] ('' لمعنى منع من الاجتياز لذلك 2 المعنى » كدار الغير . ولا يلزم 
عليه الطريق ؛ لأنه منع من القعود إذا أضر " بغيره » ولا ينع متى لم يضر . والاجتياز 
على وجه يضر ممنوع » ومباح على وجه لا يضر . 

. ولأنها بقعة منع القعود فيها فمنع من دخولها للاجتياز » كالدار المغصوبة‎ - r 
. ولأنه کا ئن 29 في المسجد مع الجنابة من غير ضرورة » فصار كالقاعد‎ 


۳۴ - ولا يقال : إن القعود في ملك الغير والاجتياز ممنوع منه لمعنى واحد . وهو 
عدم الإذن » فلم يجز أن يجعل أحدهما علة للآخر ؛ لأنه لا يمتنع تعليل الأصل بعلل » 
ولا يمتنع [ أيضا ] 2 أن يحمل الفرع على الأصل بغير علة الأصل . 


. ۲۳ سورة المائدة : الآية ا . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 

(*) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الأقلت ] بالقاف . وهو أفلت بن خليفة العامري » أبو حسان الكوفي » ويقال له : 
فليت » صدوق من الخامسة . راجع تقريب التهذيب ( ۸۲/١‏ ) ترجمة ( 1۲١‏ ) . 

. ] في غير ( ص ) : [ جبيرة‎ )٤( 

(5) هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية » مقبولة من الثالثة . روت عن عائشة في نهي الحائض والجنب 
عن المسجد . راجع : المغني ( 111/1 ) ترجمة ( ۱١۲۷‏ ) » تقريب التهذيب ( 041/1 ) ترجمة (۳) . 
(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وأقلت ] . (۷) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ الأقلت ] . 

(۸) في ( ص ) : [ عبد الله الواحد ] » هو عبد الواحد بن زياد العبدي » مولاهم البصري » ثقة » حسن 
الحديث . من الثامنة » وه العجلي وغيره » وهو أحد الأعلام الثقات » أخرج له الجماعة . راجع ترجمته في : 
التاريخ الكبير ( ٥۹/۳‏ ) » تاريخ ابن معين ( ۳۷۷/۲  )‏ تاريخ الثقات ص۳٠۳‏ ترجمة ( 47 ٠١‏ ) » تقريب 


التهذيب ( ٥۲٦/١‏ ) ترجمة ( ۱۳۸۳ ) . (5) في ( ن ) : [ بقيه ] . 
(۱۰) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )١١(‏ ساقط من (ع ) . 
)١١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ كذلك ] . ١1١‏ ) في ( ن ) : [ إذا لم يضر ] . 


'. ) ساقط من ( ع‎ )١5( . ] في غير( ص ) : [ كان‎ )١5( 


لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد 


8ب 


V1۷/Y 


4 - قالوا : الاجتياز لا يغير بالقعود ؛ بدلالة أن امحتلم في المسجد يجوز له الخروج 
منه ولا يجوز له اللبث ؛ وذلك لأن الخروج إنما يجب 27 للضرورة » واللبث لأجل الضرورة 
جائز أيضا » وهو إذا حاف السبع (2 . ولأنه إنما يخرج بعد ما يتيمم ‏ » واللبث على هذه 
الصفة عند الحاجة جائز ؛ بدلالة من لم يجد الماء . ولأن من حاضت في المسجد لا يجوز 
لها اللبث ويجوز لها الخروج » ولا يجوز لها أن تبتدئ © [ دخول المسجد ] 9 إذا لم 
يؤمن ‏ تلويثه . ولأن من احتلم في المسجد ابتدأ الدخول على وجه مباح ثم طرأ الخطر » 
فصار - كمن أذن لغيره في دخول داره ثم نهاه - أن اللبث لا يجوز » وقد يجوز. 
الاجتياز © للخروج » ولا يجوز ابتداء الدخول [ على وجه مباح ] © » فكذلك في مسألتنا . 

ماوت ولا ال :إن الليى قن" السحعد ثزاء. للقرية وجو للقي ليدن مق آهل 
القربة ع والاجتياز لا يراد [ للقربة ع © ؛ لأن اللبث قد يكون لغير / القربة » كما أن 
الاجتياز يكون لغير القربة » وقد يكون اللبث لقربة لا تفتقر إلى الطهارة » كالاعتكاف › 
وقد يكون الاجتياز للقربة » وهو الطواف »› فلم يصح ما قالوه . 

٠‏ + سم - ولأنها مماسة منع 207 الجنب منها لحق اله تعالى » فاستوى فيها القليل 
والكثير » كمس المصحف . 

۷ - ولأنه حكم يعود إلى منعه 210 لحق الله تعالى » فإذا تعلق باللبث تعلق 
بالاجتياز » كالوقوف بعرفة . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى : # تاا الِب ءامنا لا قروا الصّسلة وار 
شكرئ حَقٌّ نموأ ما ولو ول با إلا عار سیل عت تنمَيواً 4 2 » والصلاة 
يعبر بها ٠‏ عن مكان الصلاة » كقوله تعالى : 3 هيت صَوَيعٌ وح ولوت 
وَمسَنِِلٌ # 29 » فقد أجاز الله تعالى الاجتياز في المسجد للجنب 29 , والمصلي لا 


. ] في ( ن ) : [ يجوز ] . (۲) في (م ) : [ الشبع‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ ما يتمم ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يبتدئ ] . 

(5) في ( ص ) : [ الدخول ] . (5) في (م ) : [ يأمن ] » وفي ( ع ) : [ تأمن ] . 
(۷) في غير ( ص ) : [ للاجتياز ] . (8) ساقط من ( ص ) › ( ۵ ) . 

(9) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )٠١(‏ في ( م ) + (ع) :[ ينع ] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقعة ] . )١١(‏ سورة النساء : الآية ۳> . 

(۱۳) في (م)ء(ع):[عنها ] . )١4(‏ سورة الحج : الآية 4١‏ . 


. في ( ن ) : [ للجنب في المسجد ع بالتقديم والتأخير‎ )٠١( 


V۸/۲ 


يسمى عابر سبيل » والمجتاز “ يسمى بذلك . 

۹ - قالوا : ولأن الصحابة [ وك ] ”“ قد اختلفوا في قوله تعالى : # لا قروا 
الصاو 4 : فقال ابن مسعود [ المراد ] ”“ المكان » وقال علي وابن اتن : المراد به : 
الصلاة » قالوا : وحمله على المكان أولى ؛ لأنه قال : 8 لا مروا ألصّسكرة 4 والقرب : 
يكون في الأماكن دون الأفعال . ولأن حمله على الصلاة يقتضي أن © ب يسمى المصلي 

عابر 9» سبيل » وهذا لا يصح . 

٠‏ - والجواب : أن حقيقة الصلاة عبارة عن الأفعال » وإنما يسمى © المكان 
TS‏ 7 ظ 

و«مم - ولأنه قال : 9 حى تعلمُوأ [ ما ولون ] © # » وصحة الصلاة تقف على 
القول » والمكان 0 

۴ - وقد روي أن الآية نزلت في قوم سكروا ”“ فلم يحسنوا القراءة في الصلاة 
على الترتيب 00" . 

۴ - فأما قولهم : إن القرب يقتضي المكان » فليس بصحيح ؛ لأنه يقال : قرب 
يقرب بضم الراء من المكان » ويقال : قرب يقرب بكسر الراء من التلبس بالفعل » 
والمذكور في الآية : «( لا تَتَرَيَْاْ # » فدل على أن المراد به ترك التلبس بالفعل . 

٠7 سبيل » فإنه لا يقال للمجتاز‎ 2١ فأما قولهم : إن المصلي لا يقال عابر‎ - ٤ 
. عابر سبيل » إنما يقال ذلك للمسافر على الإطلاق‎ 

. قالوا : حمل الآية على ما تقولونه 2 يقتضي إضمار التيمم‎ - ٠ 


كتاب الصلاة 


ببسم داو قلنا : التيمم مذكور في آخر الآية › فلا نضمره : ولأنا 9" لو أضمرناه 
)١(‏ في ( م ) : [ واحتار ] . )١(‏ زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۳) ساقط من ( ص ) . (5) في ( ع ) : [ انه ]. 
(5) في ( ن ) : [ على ] . (1) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):[ سمي ] . 
(۷) ساقط من غير ( ص ) . (۸) ساقط من ( ع ) . 


(5) في ( ن ) : [ منکروا ] . 

)٠١(‏ راجع : أحكام القرآن لابن العربي ( ٠۳۳ » ٤۳۲/۱‏ ) » أحكام القرآن للقرطبي ( ۲۰۰/١‏ ) » أسباب 
التزول ( ص ۸۷ ) . (١١)نفي‏ (ذ):[على ]. 

. ] في ( م ) : [ للمختار ] . (۱۳) في ( م ) › ( ن ) :[ يقولونه‎ )١١( 
. ] في ( م ) : [ فلا يضمر لأنا ] > وفي ( ع ) : [ فلا نضمره لأنا‎ )١15( 


لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد يتب 79/9 


لكان مضمرًا بالإجماع » ولأن الإضمار ترك الظاهر » وقد بينا تركهم للظاهر من 
وجوه» فإن تركنا ظَاهِرًا واحدا (© - وهم المستدلون - وقف الكلام . 

۴۷ - قالوا : ظاهر الاستغناء أن يكون من جنس المستثنى منه » وعلى قولكم : 
استثناء جنب متيمم من جنب غير متيمم . 

۴۸ - قلنا : الاستثناء يقتضى أن يكون من الجنس » ولا يقتضى أن يكون على 
تلك ] (© الصفة ؛ ألا ترى أله ذا قال : جاءني السودان إلا زيدًا » اقتضى أن يكون 
زك اشر > ولا يقتضي موافقته 9© السودان في الطول . 

۹ - قالوا : حمل الآية على ما تقولون ‏ ترك لعمومها » ونحن نجريها على 
ا 

٠‏ - قلنا : وأنتم تحملونها على الخصوص أيضا ؛ لأنكم تجيزون الاجتياز لحاجة 
ولا تجوزونه “ للجلوس . 

0 - قالوا : فعندكم يجوز لغير المسافر 0 أن يقرب الصلاة مع الجنابة إذا 
E‏ وعندنا لا يجوز غير الاجتياز » والآية تقتضي " تخصيص 
المذكور © . 

۴ - قلنا : المخصوص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه . ولأن الله تعالى بين 
حكم المسافر وجعله تنبيها على غيره . 

۴ - قالوا : [ روي ] 29 عن عائشة أن النبي بي قال لها : « ناوليني 
افر » ٠‏ وكان في المسجد » فقالت : إنى حائض فقال » الت : « ليست الحيضة 


. ] في (ن):[ ولقد‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في (ص)ء(م)ء»(ع):[سوافقة ] . (4) في (م):[هايقولون ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا تجوزوه ] . 

(1) في ( م ) : [ بغير للمسافر ] » وفي ( ع ) كذلك لكن بلا تقاط في الكلمة الأولى . 

(۷) في ( م ) : [ يقتضي ] . (۸) في ( ن ) : [ غير المذكور ] . 

59 ساقط من :9ن . 

)٠١(‏ في (م) : [ الخميرة ] . الخمرة : بضم الخاء وسكون الميم : قال ابن الأثير : هي مقدار ما يضع الرجل 
عليه وجهه في سجوده من حصير » أو نسيجة خحوص ونحوه من النيات » ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدارء 
وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . راجع النهاية ( ۷۸/۲ ) باب الخاء مع الميم . 


اب 


كتاب الصلاة 


في يدك ) 27 » قالوا : وهذا يدل على جواز اجتيازها . 

4 والجواب هته : أنه يحتمل أن يكون في مسجد بيته © » وهذا هو 
الظاهر ؛ لأنه لا يعرض النساء للخروج إلى مسجد ال جماعة » ويجوز أن يكون في موضع 
[ من  ]‏ المسجد لا يحتاج في المناولة إلى دخوله . 

٥‏ - قالوا : روى هشیم عن أبي الزيير عن جابر أنه قال : كان أحدنا يمر في 
المسجد وهو جنب مجتاز © . 

5 - والجواب 9 : أنا لا نعلم أن النبي لير علم بذلك 29 فأقر © عليه . وقد 
روي عن علي وابن عباس منع الاجتياز © » فصار خلافا يبنهم . 

۷ - قالوا : مكلف أ تلويث المسجد فجاز الاجتياز فيه » كالمحدث . 

۸ - 5 قلنا : المعنى في اححدث أنه يجوز له القعود فجاز له الاجتياز » ولما كان 
ا ا ا ا 
[ العلة ] فنقول : فوجب أن يستوي فيه القعود والاجتياز » كاضحدث . 

۹ - فإن قيل : قولكم مُكلّتٌ لا يو ؤثر في العكس لأنه لا يحتاج في علتهم إليه 
أيضًا » ألا ترى أنهم احترزوا به عن الصبي والمجنون » والاحتراز ارتفع " ا 


(۱) أخرجه مسلم من حديث عائشة كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها إلخ ( ١188/١‏ ) » 
والترمذي في باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد ( ۲٤۲ , 711/١‏ ) الحديث ( ۱۳١‏ ) › 
وابن ماجه في الطهارة باب الحائض تناول الشيء من المسجد ( 7٠١1/١‏ ) الحديث ( 1۳١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في الصلاة باب صلاة الرجل في ثوب الحائض ( ٤0۹/۲‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ في ينه ] . 

(؟) ساقط من ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) . 

)٤(‏ رواه البيهقي في الكبرى في باب الجنب ير في المسجد مارا | ولا يقيم فيه ( ٠ ) ٤٤١/۲‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه في باب الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل ( 171١/١‏ ) الباب ( ١78‏ ) . 

(°) في (م)ء(3)١(ع):‏ [الجواب ]. 

(1) في (م)ء(3)ءرع) :[ذلكع. (۷) في (م)›(ع ):[قام]. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في باب الرجل يجنب وليس يقدر على الماء ( ۱۸۳/١‏ ) . وروى عبد 
الرزاق عن الثوري قال : لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بدا » يتيمم وير فيه . في باب الجنب يدخل 
المسجد ( 4١7/١‏ ) الحديث .)١518(‏ (5) في ( ن ) : [ للجنب ] . 

. ] في ( ن ) : [ لم يجز الاجتياز من غير عذر ] » مكان : [ لم يجز له الاجتياز‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( ع ) : [ ونعكس فنقول ] . )١١(‏ في (ن):[يقع]. 


لا يجوز للجنب الاجتياز في الجر سس بي ب بس 1/19 لال 


أمن من تلويث المسجد » وهذه العلة تنتقض على أصلهم بالكافر ؛ لأنه مكلف يؤمن (© 


# #6 #* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يأمن‎ )١( 
. واضح أن هناك سقطا في كل النسخ في الفقرة الأخيرة‎ )۲( 


ذتغف 


OC wm “lll 


يجوز للكافر دخول المساجد كلها بغير إذن 


كتاب الصلاة 


. © قال أصحابنا : يجوز للكافر دخول المساجد كلها بغير إذن‎ - ٠١ 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز له دخول الحرم ولا المسجد الحرام » ويجوز له 
دخول سائر المساجد إذا أذن له في دخولها © . 

۴ - لنا : قوله اث : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن دخل المسجد 
فهو آمن » ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن » © , فهذا يدل على جواز دخولهم 
المسجد . ولأن من جاز له دخول غير المسجد الحرام جاز له دخوله » كالمسلم . ولأن 
بدنه طاهر فجاز له دخول المسجد الحرام » كالمسلم . ولأن الحرم ب بقعة من بقاع المناسك 
فجاز دخولها » كعرفة 29 » ولأن الجنب والحائض و الحرم » وكل بقعة 
جاز للجنب والحائض دخولها جار للكافر » كسائر البقاع 1 انعد الحرمين فجاز 
للكافر دخوله كحرم رسول الله n‏ 

۴۴ - قأما الذليل على [ جوازع © دول سائر المساجد بغير إذن » فما روي أن 
صفوان بن أمية واطأ عمير بن وهب الجمحي على قتل رسول الله بلقو فجاء حتى دخل 
)١(‏ راجع المسألة في أحكام القرآن للجصاص سورة براءة ( 88/9 ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة وغيره ( ١94/١‏ ) » 
الوسيط في آخر الباب الخامس في شرائط الصلاة ونواقضها ( 551/7 ) » إعلام الساجد بأحكام المساجد 
في ذكر خصائصه وأحكامه : الرابع والخمسون » والرابع عشر فيما يتعلق بسائر المساجد ( ص ۱۷۳ - 
ها ع ۳۱۸ - 35١‏ ) » فتح العزيز الباب الخامس في شرائط الصلاة بذيل المجموع ( 215/4 18397 ) . 
وانظر : أحكام القرآن لابن العربي سورة التوبة » الآية الثانية عشر المسألة الثالئة ( 31/9 » 9١4‏ )ع 
أحكام القرآن للقرطبي سورة التوبة الآية ۲۸ المسألة الثاللة ( ٠١5 - ٠١4/8‏ ) » فتح العزيز بذيل 
المجموع ( ۱۳١/٤‏ ) . 

(۳) هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجهاد والسير باب فتح مكة ( ٩۷/۲‏ ) » سيرة 
ابن هشام في قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس القسم الثاني ( ٠ ٠٣/٤ » ٣‏ )» وعزاه الهيشمي 
إلى الطبراني في مجمع الزوائد باب غزوة الفتح ( 157/5 ) ٠»‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب 
السيرة باب فتح مكة حرسها الله تعالى ( 1١5/4‏ ) » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف حديث فتح 
مكة ( ٥۳۸/۸‏ ) . (5 ) في ( ن ) : [ بعرفة ] 
us‏ 


يجوز للكافر دخحول المساجد كلها يعر إذد ل ب اماس # او 


المسجد وسيفه معه » وقعد بين يدي رسول الله فقال له ّل : « وأطأت صفوان على كيت 
وكيت ٩7‏ فجكت لهذا » » فقال : وال ما كان بين أحد » ثم أسلم © ومعلوم أنه اتا لم 
ینکر دخوله المسجد » ولا سأل هل أذن له أم 7 لم ] © يوذ :ولان من جار له حول 
المسجد لم يقف دخوله على الإذن » كالمسلم » ومن لا يجوز له الدخول لا يدخل وإن أذن 
له » كالجنب والحائض . ولأن المنع من دخول البقعة | إنما يكون لق 29 مالكها » والإذن إذا 
اعتبر في الإباحة اعتبر من جهة المالك دون غيره » وهذا © لا يوجد في إذن غير الله تعالى . 

مر : بقوله تعالى  :‏ إَِّمَا المشروت بصن فلا يقرا لْمَسْجِدَ اكرام 
بَعْدَ امهم هدا 29 » وهذا نص © على أن دخول الحرم لا يجوز . 

3 والجواب ا : أن امياد بالآية قرب الحرم ف على طريق احج والعمرة‎ 2 free 
ألا لا‎ : "١ والدليل عليه ما روي أن هذه الآية لما نزلت أنفذ 9 النبي يبلق فنودي‎ 
. ولم يقل : و 29 لا يدخلن المسجد مشرك‎ » 2١ يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان‎ 
فدل على أن القرب الذي اقتضته الآية هو القرب على وجه الإحرام » ويدل على ذلك‎ 
قوله تعالى : « وَإِنْ خِفْسُمْ عَيْلَهٌ # "2 وهو إنما حافوا ذلك إذا منعت العرب من الحج‎ 
. ] في (م):[ كيت كيت‎ )١( 
ذكر ابن هشام هذه القصة مطولا وبألفاظ أخرى . راجع السيرة النبوية لابن هشام في إسلام عمير بن‎ )۲( 


وهب ( 111/١‏ › 11۲ ) . (9) الزيادة من ( م ) . 
(5) في ( م ) : [ بحق ] . (5) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) › ( ع ) :[ ولان هذا ] . 
(1) سورة التوبة : الآية ۲۸ . (۷) في ( ن ) : [ يدل ] . 


(۸) في ( ن ) : [ قرب الآية ] . 

(۹) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أبعد ] » وفي ( ص ) : [ انعد رسول الله ] » لعل الصواب ما أثبتناه 
)٠١(‏ في ( م ) : [ فيودي ] . 

›» وفي الحج‎ » ) ۷۷/١ ( هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في الصلاة » باب ما يستر العورة‎ )١١( 
وفي المغازي في حج أبي بكر بالناس في سنة‎ » ) ۲۸١/١ ( باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك‎ 
) من حديث حميد بن عبد الرحمن مختصرا‎ » ) ١74/7 ( تسع ( 7/7 ) » وفي التفسير سورة براءة‎ 
وأحمد في المسند ( د م يوم الحج الأكبر‎ 
» والدرامي في الصلاة‎ ) ۲٠٠/١ ( # )ء والنسائي في المناسك في قوله َك <9 عُدُوا زيت‎ 430/1١١ 
e ٤ ( باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام‎ 

.)ع(٠؛)3ن(‎ ٠) الزيادة من رم‎ )١١( 

)١5(‏ في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 عليه ] . تمام الآية السابقة : 8 وَإِنْ حِنْمُمْ عة مسو فيكم أله من 
ریہ إن کا اك لله عي ححكبة & . 


VV4/¥ 


والعمرة ؛ لما في ذلك من انقطاع المواسم . 

۴۴١‏ - ولا يقال : إن المنع لو كان لأجل الإحرام لقال : لا يقربوا © عرفات ؛ 
لأن الوقوف هو الركن المقصود الذي (© يفوت الحج بفواته ؛ وذلك لأن النهي جمع 
بين الحج والعمرة » والمنع من الحرم منع 29 من الأمرين ؛ لأن المعتمر والحاج لا بد له 
من دخوله » والمنع من عرفات منع © من الحج وليس بمنع ”© من العمرة ؛ لأن 
المعتمر 29 لا يحتاج © إلى عرفات » فلو ذكر ذلك لاحتاج إلى ذكر الحرم » فاقتصر 
على الحرم الذي بمنع به الأمران . 

۷ - ويجوز أن تحمل الآية ”> على عبدة الأوثان من العرب » أنهم منعوا من 
دخول الحرم ؛ لأن قتلهم واجب » وعندنا أن من دخل الحرم امتنع قتله » فيجوز أن 
يكون منعوأ بهذه الآية . 


كتاب الصلاة 


# * #* 


. ] في ( ن ) :1 ولا تقربوا ] . (۲) في ( م ) :1 التي‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : 1 بين الحج والعمرة وليس ينع من العمرة ؛ لأن العمرة لا تحتاج إلى عرفات والمنع من الحرم ] 
وهو سهو من الناسخ ؛ لأن الزيادة موجودة بعد سطر واحد . 

. ] في ( ن ) :7 معا ] . (5) في ( ن ) : [ منعا‎ )٤( 

(1) في ( م ) › (ن) :1[ ينع ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لأن العمرة ] . 
(۸) في ( ع ) :1 لا تحتاج ] . (۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 أن يحمل على الآية ] . 


إذا كانت على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض سبلي يمس #9( وبا 


أل ١‏ ريم 
|امسئه_فكنا_يازياه 


ظ إذا كانت على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض 
بحيث لا يتحرك بحركة المصلي جاز بها الصلاة 


۳۳۸ - قال أصحابنا : إذا كان على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض 
أبحيث لا ينخرك بخركة المصلي + جازت الصلاة © , 
۹ - وقال الشافعي : لا تجوز © . 
۴٠‏ - لنا : أنه غير حامل للنجاسة » ولا يتصرف ”© فيها » فصار كمن صلى 
] على بساط وجانبه ٩‏ نجس . 
۴ - قالوا : إنه © حامل للنجاسة ؛ بدلالة أنه إذا مشى جر باقي العمامة › 
٠‏ فصار كما لو تحرك بحركته . 
۲ - قلنا : الحامل للشيء هو المتصرف فيه » وطرف العمامة لا يقع فيه التصرف 
في حال الصلاة » وإنما يحدث فعلا آخر » وهو المشي » فيصير بذلك الفعل متصرفا › 
فهو كثوب آخر إذا حمله » لما © كان متصرفًا فيه بفعل مستقل (© لم يمنع الصلاة قبل 
ذلك الفعل . 


لتق لاض ع 2 زاج الاي حاسية ابن ان باه خروط الفنلاة :521/6 )1 

(۲) راجع : المهذب ر ۱ ) » الوسيط ( 1٤٤/۲‏ ) » الوجيز مع فتح العزيز ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) » امجموع 

مع المهذب ( 48/7 ١‏ ) » كفاية الأخيار كتاب الصلاة ( 40/١‏ ) ء نهاية امحتاج باب شروط الصلاة ( 19/7 ) . 

وقال مالك وأحمد في الصحيح - مثل قول الشافعي - : لا تصح صلاته . وبه قال داود الظاهري . راجع : 
٠‏ المغني لابن قدامة باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ( 1٤/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) » (ن ) : [ النجاسة ] » وفي ( ن ) : [ ولا ينصرف ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ وجلسة ] مكان : [ وجانبه ] . () في ر(ص)ء(ن)ء(ع):[لأنه]. 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م (٠)‏ ع ) :[إذا]. (۷) في ( م ) :1 مستقبل ] . 


۷71/۲ 


/ اأ م- صصص‎ 
oO wm ~N 


كتاب الصلاة 


إذا وضع المصلي يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته ‏ 


۴ - قال أصحايبنا : إذا وضع المصلي يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته . 

. ©( وقال زفر : لا تجوز © » وبه قال الشافعي‎ - ٤4 

4۰ . وإن وضع / جبهته على النجاسة » ففيه روايتان‎ - ٠ 

٠‏ - وهذا مبني على أصلنا : أن وضع اليدين والركبتين ليس بواجب © ع 
فصار وضعها على النجاسة كلا وضع » فلم يمنع ذلك من جواز الصلاة » وليس كذلك 
القدم والوجه ؛ لأن وضعهما واجب » فإذا حصل على النجاسة صارت صلاته على 
النجاسة » فمنع ذلك من جواز ”) صلاته . 

۷ - وجه الرواية الأخرى في الوجه : أن الواجب من الوضع على أصل أي 
حنيفة أقل من الدرهم » وهو طرف الأنف » وذلك القدر من النجاسة لا يمنع من صحة 
الصلاة . 

۸ - ولا يقال : هلا جعلتم وضع اليد على النجاسة كحمل النجاسة ؛ لأن 
حكم الوضع أخف ؛ بدلالة أنه إذا صلى ووجه الأرض طاهر وتحته نجس لم ينع (© 
ذلك من جواز الصلاة . ولو لبس ثوبا في باطنه نجاسة لم تجر 2 صلاته » وإذا كان 
الوضع أخف جعل وجوده مع النجاسة كعدلمه . 

8 - احتجوا : بأن كل موضع لو كان نجسا لم تجز 9" الصلاة معه - إذا وضعه 
على النجاسة لا تجوز © الصلاة » كالقدمين . 

. ) ٠٠١» 3١4/١ ( راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص١8 » والمبسوط‎ )١( 

(۲) راجع : حلية العلماء ( 58/١‏ ؛ 45 ) » الوجيز مع فتح العزيز ( 5/4 ء ه" ) ( ٠١١١٠١۱/۳‏ )› 
نهاية انحتاج ( ۱۹/۲ » ٠١‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : لا تجوز الصلاة على أرض 
أصابتها نجاسة . راجع : الرسالة الفقهية ( ص ۸۸ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۳۹/۱ » ۲٠١‏ ) » المغني لابن 


قدامة » الباب السابق ( 1٤/۲‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ واجب ] . 
(4) في ( ن ) : [ حوله ] . (5) في ( ن ) : [ ثم لم يمنع ] بزيادة : [ ثم ] . 
(1) في ( م ) : [ لم يجز] . (۷) في ( م ) : [ لم يجز] . 


(۸) في ( م ) : [ لا يجوز ] . 


إذا وضع المصلي يديه و ركبتيه على النجاسة جازت لاہ -—umدد=‏ ۷۷۷/۲ 


۰ - والجواب : أن وضع القدم واجب » ووضع اليد “ غير واجب » فلهذا 
افترقا . 

۹ - ولا يقال.: إن الوجه يجب السجود عليه » كالقدمين ؛ لأنا نسوي بينهما 
في إحدى الروايتين » وعلى الرواية الأخرى أقل ما يجزي من السجود في الوجه أقل من 
مقدار الدرهم » وأقل ما يجزي في القدمين أكثر من مقدار الدرهم » فلهذا افترقا . 


*# ا 


. ] في ( ن ) : [ اليدين‎ )١( 


||| مسالة 


لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس 
وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها ِ 


١‏ - قال أصحابنا : لا تجوز (© الصلاة في ثلائة أوقات : عند طلوع 
الشمس » وعند قيامها [ في الظهيرة ] ”“ » وعند غروبها إلا عصر يومه ° عند 
الغروب © 

۴ - وقال الشافعي : لا تجوز © في هذه الأوقات النوافل المبتدأة » وتجوز © 
الفرائض والنوافل التى لها سبب © . 


(1) في ( م ) › ( ت ):1 لا يجوز ] . (؟) ساقط من ( ك ) . 

(9) في ( ۵ ) :1 رم ] . 

» ) ۲٤ص‎ ( مختصر الطحاوي باب المواقيت‎ » ) ٠٠١ » ١55/١ ( راجع : الأصل باب مواقيت الصلاة‎ )٤( 
بدائع‎ » ) ٠٠١/١ ( تحفة الفقهاء باب مواقيت الصلاة‎ » ) ٠١١ › ٠٠١/١ ( المبسوط باب مواقيت الصلاة‎ 
فتخ القدير مع الهداية وبهامشه العناية فصل في الأوقات التي‎ » ) ۱۲۷/١ ( الصنائع فصل في شرائط الأ ركان‎ 
البناية فصل في الأوقات التي‎ » ) 40/١ ( تكره فيها الصلاة ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۲ ) » الاختيار كتاب الصلاة‎ 
. ] في ( م ) : [ لا يجوز‎ )5( . ) 1١ - ٥۷/۲ ( تكره فيها الصلاة‎ 

(5) في ( ع ) : [ ویجوز ] . 

(۷) قال أبو بكر القفال في الحلية : ولا يحرم في هذه الأوقات فعل الصلاة الواجبة وما له سبب من التوافل . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني باب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع ( ص58 ١‏ ) » والأم باب 
الساعات التي تكره فيها الصلاة ( ١43/١‏ ) » الوسيط الفصل الثالث في الأوقات المكروهة ( ٠١۸/۲‏ - 
۲ ) » حلية العلماء باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ( ٠٠١۳ » ٠١۲/۲‏ ) ء المهذب باب 
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ( ٩۳ + ۹۲/١‏ ) » المجموع مع المهذب باب الساعات التي نهي عن 
الصلاة فيها ( ٠۷۳١ - ١75/4‏ ) » نهاية الحتاج كتاب الصلاة ( ۳۸١/١‏ ) » إعلام الساجد بأحكام المساجد 
في ذكر خصائصه وأحكامه ( صه ٠١7 - ٠١‏ ) . وانظر : المدونة في جامع الصلاة ( 1١7/١‏ ) » والمنتقى 
في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ( ۳٠۲/١‏ - 514 ) » والكافي لابن عبد البر باب الأوقات 
التي تكره فيها عندنا النوافل من الصلوات دون المكتوبات ( ١55/١‏ ) » بداية المجتهد الفصل الثاني من الباب 
الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ( ٠١۷ - ٠١ 4/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الفصل الرابع الباب 
الثاني في الاوقات ( ص8 ؛ ) » الإفصاح في ذكر سجود السهو ( ١53/١‏ ) ء المغني باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة فيها ( .)١١9 42 ۱١۰۷/۲‏ 


۷4/۲ 


لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات 


4 - لنا : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي بق قال : « لا يتحرى 
أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها » ٠‏ . وروى عقبة بن عامر قال : 
ثلاث ساعات نهى ٩‏ رسول الله [ بر ] © أن نصلي 49 فيهن أو نقبر [ فيهن ] © 
موتانا : ا ا ا N‏ 
للغروب ٩‏ » . وروی ابن مسعود قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله َه في 
المسجد إذا جاء ‏ رجل من بني سليم يقال ٩‏ له :.عمزو بن عة و کان من باي 
رسول الله كي © على الإسلام بمكة » فلم يره رسول الله لق حتى قدم المدينة فجاءه 
فقال : يا رسول الله » علمني ما أنت به عالم وأنا به جاهل › > فأنبعتي 25 ما ينفعني ولا 
يضرك : هل من الليل ساعة [ يتقى ع "“ فيها الصلاة ؟ فقال رسول الله كله : أما 
اليل » فإذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي صلاة الفجر › » فإذا صليت 
الفجر فاجتنب الصلاة حتى ترتفع [ الشمس ] © وتبيض 25 ؛ فإن الشمس تطلع بين 


> ) 1١١/١ ( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 
والطحاوي في باب النهي عن الصلاة عند‎ » ) 50/١ ( ومسلم في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها‎ 
والنسائي في باب النهي‎ » ) 5/١ ( والشافعي في المسند باب مواقيت الصلاة‎ » ) ١157/١ ( طلوع الشمس‎ 
عن الصلاة عند طلوع الشمس ( 0)ء والبيهقي في باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند‎ 


غروبها ( ٤٥۳/۲‏ ) . (۲) في ( ن ) : [تانا ] . 
(۳) ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) : [أن يصلى ] . 
(5) ساقط من ( ع ) . )٦(‏ وفي ( ن ) : [ تضيق ] . 


(۷) أخرجه مسلم في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ( 770/١‏ ) » وأبو داود في كتاب الجنائز ء 
باب الدفن عند طلوع الشمس ( ۲۰۳/۲ » ٠١4‏ ) » والترمذي في كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية 
الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس ( ۳۳۹/۲۳ ۳٠١٠١‏ ) رقم الحديث ( ٠١٠‏ ) » والنسائي في كتاب 
المواقيت » باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ( 75 ) » وابن ماجه في كتاب الجنائز » باب ما جاء 
في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ( ۱ ) رقم ( ١519‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠١۲/٤‏ ) » 
والطيالسي في المسند ( ص ٠١١‏ ) » والطحاوي في باب مواقيت الصلاة ( ٠١١/١‏ ) . 


(۸) في ( ن ) : [فجاء ] . (5) في ( ن ) : [ فقال ] 

۰ . ] في ( م ) : [ عبسة ] » وكلاهما يطلق عليه » والأكثر : [ عبسة‎ )٠١( 

. ] في سائر النسخ : [ فأنباني‎ )١۲( . ) ساقط من ( ن‎ )۱١( 

(۱۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ وفي ( ص ) : [ مضى ] في الهامش » وساقط بالصلب والمثبت من مسند 
الشاشي . )١4(‏ الزيادة من ( م ) › (0) . 


. ] في ( م ) : [ وسيض‎ )١5( 


قرني الشيطان » ثم الصلاة مقبولة محضورة حتى ينتصف النهار » وتعدل ”“ الشمس 
التي تسعر فيها جهنم 22 » فإن شدة الحر من فيح جهنم » فإذا مالت الشمس فالصلاة 
مقبولة محضورة حتى [ تصفر ] الشمس ‏ ؛ فإنها تغرب بين قرني الشيطان » 9 . 

٥‏ - وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصنابحي © أن رسول الله لر قال : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان » فإذا 
ارتفعت فارقها » فإذا استوت قارنها 29 » فإذا غربت فارقها » . ونهى رسول الله 
يقر "“ عن الصلاة © في تلك الساعات 29 . وروى عروة عن عائشة أن النبي ر 
قال 8:2 إذا بدا خاجب الشمس فلا صلاة حى تطلع الشمس + وإذا غاب حاجب 
الشمس فلا صلاة حتى تغرب ) 200 . 

۷٩‏ - وهذه الأخبار عامة » فوجب اعتبار عمومها » إلا ما دل عليه الدليل . ولأنه 
وقت يكره فيه النفل المبتدأ » [ فوجب أن يكره [ فيه ] "" النفل ] 227 الذي له سبب من 
جنسه » أصله : صوم يوم النحر . ولأنه نهي عن العبادة في هذه الأوقات لمعنى يختص 
بالوقت » فاستوى فيه 9" النفل الذي له سبب والذي لا سبب له » أصله : [ صوم ] ٠9‏ 


. ] في ( ن ) : [ ویعدل‎ )١( 

(۲) في مسند الشاشى : [ وتعتدل الشمس كأنها رمح سيما ويقوم كل شيء في ظله ؛ فتلك الساعة التي 
تستقر فيها جهنم ] . OT)‏ من E CO‏ مارم )ده 

(4) انظر تخريج الحديث في الشاشى في مسنده ( ۳٠۹/۲‏ ) » وحلية الأولياء ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(5) في (م (١)‏ ع ) : [ الصنالحي ] » وفي ( ن ) : [ الصنابجي ] . انظر ترجمته في أسد الغابة ( 185/5 ) . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :1 قاربها ع . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وروي أن رسول الله پٹ نهى ] » وهو خطأ ؛ لأن قوله : [ ونهى إلى آخر 
الحديث ] تابع لحديث الصنابحي . (۸) في (م (١)‏ ع ) : [ الصلوات ] . 

. في ترجمة الصنابحي‎ ) ۱۸٦/۳ ( الحديث بلفظه ذكره ابن الأثير في أسد الغابة‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه الجماعة بمعناه من وجوه أخرى : أخرجه البخاري في المواقيت » باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس ( ۱۱۰/۱ ) » ومسلم باب إسلام عمرو بن عبسة ( ۳۲۹/۱ » 710 ) » وأبو داود في كتاب 
الجنائز» باب الدفن عند طلوع الشمس ( 757/١‏ ) رقم ( 1481 ) » والنسائي في المواقيت » باب النهي عن 
الصلاة بعد الصبح ( ۲۷۹/۱ » ۲۷۷ ) » وأحمد في المسند ( ۱۳/۲ › .)١١5601١9‏ 

.) الزيادة من ( م ) » ( ن‎ )١١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١7( 

.] (ع):[ فيها‎ ٠ ) في ( ن ) : [ الوقت ] » وفي ( م‎ ) 1١ 

. ) ساقط من ( م ) › ( )+ ( ع‎ )١5( 


لا تجوز الصلاة فى ثلاثة أوقات !۷۸۱/۲ 


يوم النحر . ولا يلزم عصر يومه ؛ لأنا عللنا للنفل . ولا يلزم الصلاة بعد [ العصر و( 
الفجر [ لانه يلزمه لمعني الوقت » ولهذا 2 لو لم يصل 27 الفرض جازت الصلاة . ولا 
يلزم يوم الشك ] 2 ؛ لأن النهي عن الصوم ليس لعنى مختص بالوقت 9 » وإنما هو 
لحصول 20 الشك . ولأنها [ صلاة شرعية فكره 27 فعلها عند الطلوع » كالنفل المبتداً . 
ولأنهاع © عبادة على البدن لها وقت یکره فيه ” نفلها 2 » فكان له وقت یکره فيه 
فرضها » الدليل على صحة هذا : الصوم . 

۷ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي يم قال : « من أدرك ركعة من 
الفجر قبل طلوع الشمس أضاف إليها أخرى » 2١0‏ , فهذا يدل على جواز الصلاة في 
ذلك الوقت . 

۴۸ - وال جواب : أن قوله : « من أدرك ا ) يحتمل 2١‏ أن يكون 
المراد به : من أدرك مقدار الركعة فقد أدركها » بمعني : لزمه وجوبها . وقوله : « أضاف 
إليها أخرى » معناه : إذا لم يدرك من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين يلزمه جميع 
الفرض » حتى لا يظن أنه يلزمه من الفرض بقدر ما أدرك . ولآن هذا الخبر يفيد 
الإباحة » وخبرنا يفيد الحظر » والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى . . 

4 - ولا يقال : قد روي في بعض الألفاظ : « إذا صلى أحدكم ركعة من 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكلمة [ العصر ] فقط ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت 
في الهامش . ش (۲) في (ن):[ وبهذا]. 

(۳) أي : إذا لم يصل فرض يومه جازت صلاة يومه في الأوقات المنهية . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ يختص الوقت ] . (5) في ( ن ) : 1 بحصول‎ )5( 

(۷) في ( ص ) ۰ ( ع ) :[ نکره ] . 

(۸) ما بين المعكوتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) : [ فله ] . (١٠)في‏ (رم)ء(ع):[فعلها]. 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح بلفظ : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح » في كتاب الصلاة » باب من أدرك من الفجر ركعة ( ٠١ » ٠١9/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في 
باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( 0 )ء والبيهقي في الكبرى في باب الدليل 
على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فيها ( ۳۷۹/۲ ) » والطحاوي في المعاني في باب الرجل يدخل في صلاة 
الغداة فليصل منها ركعة ثم تطلع الشمس ( ۳۹۹/۱ ) . 

(۱۲) في ( ص ) : [ محتمل ]. 


الصبح فطلعت » > فليتم صلاته ) 290 . 

: لأن أصل الخبر ما تقدم » وهذا تأويل ا > ويحتمل أن يكون قوله‎ - ۴٠ 
فليتم صلاته ) يعني : [ يصلي ركعتين ؛ ليبين أن إدراك ع ”“ بعض الفعل ° لا ينع‎ « 
. من كمال الوجوب‎ 

0 - احتجوا : بحديث أنس أن النبي ل قال : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن ذلك وقتها » 29 » وهذا يقتضي جواز الفوائت "© في هذه 
الأوقات . 

۲ - قلنا : هذا الخبر قصد به وجوب القضاء » وخبرنا قصد به تفصيل 
الأوقات » فكل واحد 20 منهما مستعمل في بابه » وهذا ”© كقوله تعالي : 9 مَعِدَّهُ 
من اياي أُعَدْ # © » ونهيه اة عن صوم يوم الفطر والنحر » وهذا إلزام خالفنا في 
ترتيب العام والخاص . 

۴ - قالوا : وقت يكره فيه الصلاة التي لا سبب لها » فلا یکره فيه ما له 
سبب » كالعصر وقت ”© الغروب 20 . 

٤4‏ - قلنا : كراهة النافلة في الوقت تجعل " دلالة على الكراهة » فأما على 
الإباحة فهو وضع فاسد ؛ لأن العصر في وقت الغروب " مؤداة في وقت وجوبها » 
ويستحيل أن يكون وقت الوجوب ولا يكون 2١7‏ وقت الأداء . فإن قاسوا بهذه العلة 
على ما بعد العصر ؛ قلنا إن ذلك الوقت وقت الفرائض ؛ بدلالة جواز العصر ؛ فلذلك 
يكره الفرض » وليس بوقت للنوافل ؛ بدلالة ما [ لا ] 9© سبب له . 

٠‏ - قالوا : كل صلاة لم تكره في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه لأجل 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى في باب الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فيها ( ۳۷۸/۲ ) . 
(۲) في ( م ) ٠(ع‏ ) : [ يعني صلى ركعتين لتبين أن من أدرك ] » مكان المثبت . 


(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) »2 (ع):[النفل ] . 
)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ١7‏ ) . 


(5) في ( م ) : [ الفوات ] . (5) في ( ن ) : [ واحدة ] . 

(0) في ( ع ) : [ وهذه ] . (۸) سورة البقرة : الآية ١88‏ . 

(۹) في ( ص ) › ( م ) › ( 0 ) :1[ ووقت ]. )٠١(‏ في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) : [ المغرب ] 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 يجعل ]. COD‏ (ع):[الغرب ]. 


(۱۳) في ( ن ) : [ فلا يكون ] . )١5(‏ الزيادة من ( م ) » ( ن )+ (ع). 


ا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات بابب ار 


الفعل لم يكره فعلها في الوقت الذي نهي لأجل الوقت » [ أصله ] (© : عصر يومه ° . 

۹ - قلنا : ما نهي عنه لأجل الوقت آكد مما ” نهى عنه لأجل الفعل ؛ ألا ترى 
أذ ايوم الف ا تهى عع صوييه أجل الوقيج كان اكلا من يوم الاك ييا يعر اتب 
بالآاخر » ثم المعنى في عصر يومه ما قدمناه . 

۷ - قالوا : صلاة لها سبب فجاز أداؤها عند الغروب » كعصر يومه . 

۴۸ - قلنا : الأوقات التى نهى عن فعل العبادة فيها يستوي فيها ما له سبب وما 
سبي له کن الت كلا مسي لهذ الف ولأن ها لماسيت أل ان 
أن يتأكد على ما لا سبب له » وهذا المعنى لا يوجب اختلافهما ؛ بدلالة يوم النحر . 
ولأن عصر يومه [ يجوز أن ] 29 يجب يإدراك وقت المغرب » فلهذا المعنى جاز 
أداؤها 2 فيه » وهذا المعنى لا يوجد فى غيرها . 


# # # 


. ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غير يومه‎ )١( 
.]۸ 1:) في ( ت ) ۰ ( ع‎ )9( 

. ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

(5) في ( ن ) : [ اداها ] . 


اا 


ot مسالة‎ 


يكره النوافل بعد الفجر والحصر 


4 - قال أصحابنا : يكره النوافل بعد الفجر والعصر ” . 

۰ - وقال الشافعي : لا یکره ما له سبب ٩‏ 

۱ - لنا : ما رواه ابن عباس [ هه ] 9© قال : حدثني رجال مرضيون » فيهم 
عمر ) » وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله عِلِلمٍ نهى عن صلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس » وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب ©© الشمس 22 . وقد روى هذا 
الخبر عن النبي ب عمر وعائشة وابن مسعود ومعاذ [ بن عفراء ] ”“ وابن عمر وأبو ذر 
وأبو هريرة وأبو سعيد © . 

۲ - ويدل عليه حديث عمرو بن عنبسة الذي قدمناه ” ولأنه وقت تكره ٠‏ 


)١(‏ راجع : الأصل ( ١45/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص 4؟ ) » المبسوط ( ٠١١ ›» ٠١۲/۱‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ٠١١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( 215/1١‏ ۱۳۷ ) » 
الاختيار ( 4١/١‏ ) »ء البناية ( ؟/الا - هلا ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة وأدلتها في : الأم ( ١49/١‏ ) ء مختصر المزني ( ص ۱۹ » ٠١‏ ) » الوسيط 
555/9١‏ ) ء حلية العلماء ( ٠١۲/۲‏ ) ء المهذب ( ٩۳ › ٩۹۲/۱‏ ) ء المجموع مع المهذب ( 1١58/4‏ - 
٠‏ )ء نهاية امحتاج ( ۳۸٤/١‏ ) . وانظر : المنتقى ( 878/١‏ ) ء الكافي ( ١15/١‏ ) › بداية المجتهد 
٠١4/١١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص48 ) » والمغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي ( 1١14/5‏ - 
)ء والكافي « باب في الشرط الخامس © ( ۱۲۳/١‏ ) . 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

)٤(‏ ساقط من ( م ) » کر ون خت را ادرک ات ي مان 

(5) في ( م ) : [ يغرب ]. (1) متفق عليه » تقدم تخريجه في المسألة السابقة . 
(۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الصحيح في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وفي باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ( ١١١ » ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها ( ۳۲۹/۱ » ٠٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب صلاة التطوع والإمامة وفي من قال لا 
صلاة بعد الفجر ( 44/7 ؟ » ۲٤١‏ ) » والطحاوي في المعاني في ياب الركعتين بعد العصر ( ٠١٤ 707/١‏ )» 
والبيهقي في الكبرى في باب جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع ( 151/5 ) . 

(9) راجع تخريجه في المسألة السابقة . )٠١(‏ في ( م ) :1 یکره ] . 


٤‏ أب 


7 ا دد 
فيه النافلة التي لا سبب لها » [ فوجب أن یکره [ فيه ] 2 ما له سبب من جنسه ع )» 
كالصوم يوم النحر . ظ 
۴ - ولأنها صلاة نفل » فوجب أن تكره (© في هذين الوقتين » كما لا سبب له . 
4" - احتجوا : بحديث 29 قيس بن فهد أن النبي بر صلى الفجر فلما . 
انصرف رأى فتى يصلي » فقال [ له ع © : « ما هذه الصلاة ؟ » قال : ركعتا الفجر . 


:فلم ينكر عليه ° . 


هوس" - قلنا : يحتمل أن يكون لم يصل الفرض فصلاها قبله . 

5895 - قالوا : روي أن قيشا قال : صليت مع رسول الله لي الصبح 9" » فلما 
فرغت قمت وصليت ركعتي الفجر ^ . 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون النبي يلتم لم يعلم بصلاته معه . ولأن هذا الخبر 
يفيد الإباحة » وخبرنا يفيد © الحظر » فكان أولى . 

8" - احتجوا : بما روي / أن النبي مكل صلى الفجر فرأى رجلين قاعدين لم. 
يصليا معه » فقال : « علي بهما » » [ فأني بهما ] © فقال : « ما حملكما على أن لا 
تصليا معنا ؟ » فقالا : قد صلينا في رحالنا » فقال : « إذا صليتما في رحالكما ثم 


)١( .‏ الزيادة من ( م ) > ( )> (ع) . (۲) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) © (ع ) . 


(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ أن یکره ] . )٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 في حديث ] . 
(5) الزيادة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(1) قيس بن فهد هو قيس بن عمر بن سهل الأنصاري » جد يحبى بن سعيد » صحابي » من أهل المدينة . 
راجع : تقريب التهذيب ( ١75/7‏ ) ترجمة ( ١54‏ ) » ذخائر المواريث للنابلسي ( 84/7 ) . والحديث أخرجه 
أبو داود من طريق سعد عن قيس بن عمرو مرفوعًا » في السان باب من فاتته متى يقضيها ( ۳۱۹/۱ ) وابن ماجه 
في باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ( 55/١‏ ) الحديث ( ١١54‏ ) » وابن أبي 
شيبة في المصنف في ركعتي الفجر إذا فاتته ( ١55/١‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ الفجر ] . 

(۸) رواه الشافعي عن سفيان عن ابن قيس في المسند » في كتاب الصلاة ( ١/لاه‏ ) الحديث ( ۱١۹‏ ) »› 
والبييهقي في الكبري » في باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض ( 45/7 ) » 
وروى البيهقي في نفس المصدر بلفظ : أبصرني النبي يبلي وأنا أصلي ال ركعتين بعد الصبح . فذكر معناه . 
(5) في (م)ء(ع):[هناع. 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ (٠ ) ساقط من ( م‎ )٠١( 


۳ لل سح کاب الصلاة 


أدركتم الإمام فصليا معه ؛ فإنها لكما نافلة » (© . 

امعد : قد روي في هذا الخبر أنه قال : « فإنهما © لكما نافلة » ] © 
يعني : الأولى . فهذا يدل على أنه كان في حال ما يعاد الفرض مرتين » فلا يكون 
متنفلا بهذا » الفرض » وإذا روي في الخبر كل واحد من اللفظين وجب التوقف فيه . 

٠‏ - قالوا : روي عن عائشة [ ويه ] ©“ أنها قالت : لم يترك رسول الله 
[ عدم ] 29 ركعتين بعد العصر في حجرتي © . 

9 - قلنا : ذكر الطحاوي [ أن معاوية ] “ بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك » 
فقالت [ عائشة ع © : ما صلى عندي » حدثتني 207 أم سلمة أن النبي ب صلاها في 
بيتها فبعث إليها فقالت : دحل رسول الله يت بيتي [ یوما ] 2١١7‏ وصلى ركعتين بعد 
العصر » فقلت.: ما هذه الصلاة التي لم تكن تصليها من قبل ؟ فقال : « ركعتين © 
أصليهما قبل © العصر » فشغلنى الوفد عنهما » فكرهت أن أصليهما فى المسجد 
فيراني 9" الناس » » فقلت : أفنقضيهما 9" إذا فاتتنا ؟ فقال : « لاع 29 . وقد روي 
1) تقدم تخريج هذا الحديث بمعناه بألقاظ أخرى في مسألة ( ١46‏ ) » وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف » 
باب : يصلي في بيته ثم يدرك جماعة ( 177/7 ) » وعبد الرزاق ( ٤۲۰/۲‏ ) الحديث ( 7914 ) » وأحمد 
في المسند ( ١5١ » ١50/4‏ ) » والطيالسي في مسنده ص١۷٠‏ الحديث ( ۱۲٤۷‏ ) » والترمذي ( ٤۲٤/١‏ » 


. ] الحديث ( ۲۱۹ ). (۲) في غير ( ص ) : [ فإنها‎ ) ٥ 
ما بين المكوفين ساقط من :رت ) واللفظ الجديد مروي: في الكبرى للبروقي:(1191/5(12115:/5):.‎ )1( 
. ) 3 ( ساقط من‎ )٦( . ) في ( ۵ ) :[ بعد ]. (5) الزيادة من ( م ) » (ع‎ )5( 


(۷) حديث عائشة ما رواه البخاري في الصحيح باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ( ١١١/١‏ )»> 
ومسلم في الصحيح في باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبي ثي بعد العصر ( ۱ ) » وابن أبي 
شيبة في المصنف في من رخص في الركعتين بعد العصر ( ۲٤۷/۲‏ ) » والدارمي في باب الركعتين بعد العصر 
۳۳١/١ (‏ ) والطحاوي في المعاني في باب الركعتين بعد العصر ( ۲١٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب 
ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض ( 458/9 ) . 


9 اط( EOS‏ 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) >٠‏ ( ع ) . (۱۲) في ( ع ) : [ رکعتین ] . 
(۱۳) في ( ۰)۵( ع) :1بعد]. | )١5(‏ في ( م ) : [ فرآني ] . 


. ] في ( م ) : [ أفتضيها ] » وفي ( ع ) : [ أقضيهما‎ )٠١( 

)٠١(‏ رواه الطحاوي في معاني الآثار بألفاظ متقاربة » رواه من طريق محمد بن عمرو بن عطاء » عن عبد 
الرحمن بن أبي سفيان في المعاني باب الركعتين بعد العصر ( "٠5 » ۳٠۲/١‏ )ء وأخرج قصة معاوية عبد 
الرزاق في المصنف في باب الساعة التي يكره فيها الصلاة ( 41/7 ) الحديث ( ۳۹۷١‏ ) » والشافعي في 
المسند الباب الأول في مواقيت الصلاة ( ١/5ه‏ » لاه ) الحديث ( 2151 1538) . 


يكره النوافل بعد الفجر وال سس ل سح !۷۷/۲ 


عن أم سلمة أنها قالت : يغفر الله لعائشة ل 
َه ركعتين تركهما بعد الظهر . .. وذكرت الخبر . وقد روي أن عائشة أخبرت ابن © 
الزبير أن رسول الله به صلى عندها بعد العصر ركعتين » > فقال زيد , بن ثابت : يغفر الله 
لعائشة » نحن أعلم بحديث رسول الله يك إغا كان ذلك لأن رسول الله َك أناه ناس 
من الأعراب بهجير ٩‏ فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى صلاة الهجي ٩©‏ ¢ ثم قعد 
يفتيهم حتى صلى العصر وانحرف إلى بيته » فذكر أنه لم يصل ركعتين بعد الظهر › 
تماد هيا ثم نين عن الضلدة بعد لبف . وروى عبد الملك عن عطاء 2١9‏ عن عائشة 
أنها قالت : إذا أردت Sao‏ تغيب الشمس أو 
تطلع © » فهذا يدل على أنها عرفت نسخ ما روته أو 7 تخصيص النبي لړ به . 
EE‏ روي أد الي RE E‏ 
أمر هذا البيت فلا يمنعن أحدًا أن يطوف بالبيت [ ويصلي ] ”“ أي ساعة من ليل أو نهار) 2 . 
۴ - والجواب : أنا لا نمنع 22١‏ الطواف في الأوقات » ونؤخر الصلاة إلى الوقت 


] في ( ن ) : [ حديثها ] . (؟) الذي في كتب السنة : [ آل‎ )١( 

(۳) في سائر النسخ : [ بهجر ] » وما أثبتناه من كتب السنة » وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 
)٤(‏ في ( ۴ ) (٠‏ ع ) :[ الهجر] . | 

(5) انظر في تخريجه : مسند أحمد ( 185/5 ) » مجمع الزوائد ( ۲۲٤/۲‏ ) . 

(1) في ( ص )3(2):[ بن عطاء ] . 

(۷) حديث عبد الملك عن عطاء عن عائشة # رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل في المصنف في 
كتاب الحج ( ۲١۸/۱‏ ) . : (۸) في ( م ) : [ ياتني ] . 

(5) ساقط من ( م ) » ( ن ) ؛( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ أخرجه الطحاوي من حديث ابن عباس في معاني الآثار » في كتاب مناسك الحج ( ۱۸٦/١‏ ) 
والدارقطني » في كتاب الحج في باب المواقيت ( 717/7 ) الحديث ( ۱۳۷ 18 ۰ ۱۳۹ ٠)‏ وأخرجه اين 
خزيمة في المصنف في باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر ( ۲۲۹/٤‏ ) الحديث ( ۲۷٤۷‏ » 
۹ )» وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج ( ٠٠۷/٤‏ ) » وأبو داود باب الطواف بعد العصر ( ٤١٥/١‏ ) » 
والترمذي ( 7١1/7‏ ) الحديث ( ۸1۸ ) » والنسائي في كتاب المناسك ( ۲۲۳٠/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها ( "54/١‏ ) الحديث ( ١754‏ ) » والطحاوي في كتاب المناسك ( 448/١‏ ) » وأخرجه 
الشافعي في المسند ( ٥۷/١‏ » 8ه ) الحديث ( 17١‏ ) » والدرامي في كتاب المناسك ( ۷١/۲‏ ) » وأخرجه 
البيهقي في الكبرى ( 451/5 ) . راجعه في شرح السنة ( ۳۳٠/۳‏ ) الحديث ( ۷۸٠‏ ) . قال الطحاوي بعد أن 
أخرجه من وجه جبير بن مطعم وابن عباس : فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار . 
)١١(‏ في (م):[لا يمع ]. 


الذي تجوز الصلاة فيه . كما روي أن عمر بن الخطاب طاف بعد طلوع الشمس وصلى 
ركعتين بذي 27 طوى 2" » وروي عن أبي سعيد الخدري أنه طاف بالبيت بعد العصر ء 
فقال الناس : انظروا ما صنع هذا الرجل » فإنه من أصحاب رسول الله ©© يي » فلما 
طاف قعد حتى غربت الشمس ثم صلى © . 

"٠ 4‏ - قالوا : صلاة لها سبب فجاز أداؤها في هذين الوقتين » كالفوائت وصلاة الجنازة . 

٠٠‏ - قلنا : المعنى في الأصل أنها وجبت بإيجاب الله تعالىابتداء فجاز أداؤها في 
هذين الوقتين » والنافلة لم تحب “ يإيجابه » فصارت كالبتداً . 

5405 - ولا يقال “فا كان سيد كن الله مال فد نارق .ها له سیت 7 م 
ل ل ا د 
تساويهما في الأداء » كالوتر والفرض 

۷ - قلنا : الور الفرض وإن اختلفا ققد تاوما في بوتهما من جه له تعالى » > وإن 
تأكد أحدهما على الآخر » وليس كذلك النفل الذي له سبب ؛ لأن سببه لا يكون من جهة الله 
تعالى ؛ فصار كما يبتديه ٩‏ من النوافل . ولأن هذا الوقت قد جعل وقتا للفرائض » بدلالة 
صلاة الوقت . وليس في الأصول وقت لا يكره فيه فعل بعض الفرائض ويكره بقيتها 7" . وفي 
الأصول ما لا يكره فيه الفرائض ويكره فيه النوافل [ بدلالة النوافل ع 7" المبتدأة . 

۸ - قالوا : وقت لا يكره فيه سجدة التلاوة فلا يكره فيه النفل الذي له سبب » 
كسائر الاوقات . 

8 - قلنا : نقلب © هذه العلة فنقول : فوجب أن يستوي © النوافل التى 
لها سيب والتئ لا سبب. لها كسائر الأوقات : ١‏ 


)١(‏ في ( ك ) :1 بذ]. 

(۲) هذا الحديث أخرجه الطحاوي من حديث عبد الرحمن ( ۱۸۷/۲ ) » والبيهقي في الباب السابق 
477/1١‏ ) » والترمذي ( ۲٣۲/۳‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۳۳۲/۳ ) » وأخرجه ابن أي شي 
كتاب المج ( 159/4 ) . (۳) في ( ع ) : [ النبي ] . 

(4) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البيهقي من حديث ابن أي نميح ( 474/7 )» وأخرجه ابن أبي شيبة ( 95/4؟) . 
(5) في ( م (١)‏ ن):[ لم يجب ]. (1) شافط عن 080 

۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في (ع ) : [ ما له من جهة الله ] . (9) في ( ن ) : [ من غير جهته ] . 

. ] في ( ع ) : [ تعينها‎ )۱١( . ] في (م):1يتد به ] » وفي (ع) :1 يتدي به‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 
. ] في (م) ٠(ع ) : [ يستوفي‎ )١5( في ( م ) : [ تقلب ع . ش‎ )۱۳( 


لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها للم ت 
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لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها 
في جميع البلاد وجميع الأيام 


هم ح قال أضكابا : لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع 
البلاد و [ في ] ٠‏ جميع الأيام © . 

»© وقال الشافعي : تجوز " الصلاة في الأوقات الثلاثة بمكة » وتجوز‎ - ١ 
. ° الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة‎ 

5 - لنا : ما قدمناه من حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عنبسة ”© » وكل 
واحد منهما عام في جميع البلاد والأيام 29 . ولأن 0© كل وقت يكره فيه [ فعل عبادة 
بغير مكة » يكره فيه تلك العبادة بمكة » كصوم يوم النحر 9 . ولأن كل وقت تكره 
فيه ] 20 الصلاة إذا لم يصادف يوم الجمعة فيكره وإن صادف الجمعة » أصله : وقت 
الطلوع يكره > فعنك )١١(‏ الزوال كذلك » أصله : غير يوم الجمعة . 

۴ - ولا يصح أن يقال : [ إن ع "© في يوم الجمعة لا تكره 2 الصلاة في 
)١(‏ الزيادة من رم ) ٠»‏ (ع ) . 

(۲) قال السمرقندي في التحفة : وفي هذه الأوقات الثلاثة يكره أداء التطوع المبتدأ الذي لا سبب له في جميع 
الأزمان » وفي جميع الأمكنة » حتى لو شرع فيه فالأفضل أن يقطع » ولكن إذا أدي جاز مع الكراهة . راجع : 
المبسوط ( ٠١١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠١١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۲۳۳/١‏ ) . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يجوز ] . (؟) في ( م ) › ( ع ) :1 ویجوز ] . 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ۱٤۹/۱‏ ) » مختصر المزني ( ص۱۹ › ٠١‏ ) » الوسيط ( ٠٥۹/۲‏ ع 
٠ه‏ )ء حلية العلماء ( ٠١١/١‏ ) ء المجموع مع المهذب ( 4/هل/ا١‏ - 1١8٠١‏ ). 

وانظر : الكافي لابن عبد البر ( ١5/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١١ - 1١75/١‏ ) » المغني ( 177/7 ) . 
(1) تقدم تخريج حديثي ابن عامر وابن عنبسة في مسألة ( ۹٩‏ ) » وفي مسألة ( 189 ) . 

(۷) في ( م ) (١‏ ن ) (١‏ ع ) : [ الأيام والبلاد ] بالتقديم والتأخير . 


(۸) في ( ن ) : [ لأن ع بدون العطف . (5) في ( ص ) : [ كيوم النحر ] . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١١(‏ في ( ن ) :1 عند ] . (۱۲) ساقط من ( م ) . 


(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یکره ] . 


الأوقات الثلائة ؛ لأن الشافعي قال : لا تكره (© الصلاة في وقت الزوال لمن حضر 
الجامع » وهذا يدل على تخصيص هذا الوقت . ١‏ 

14 - احتجوا : ماروي عن أي افر وأنه عد بمضاذتي ۲ © باب الشجد فال 
من عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي ‏ » نهى رسول بي عن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرب 9 الشمس » وبعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة ‏ . 

6" - والجواب : أن هذا الخبر روي من جهات 22 كثيرة من غير هذه الزيادة » فلو 
كانت ثابتة لنقلت كنقل الأصل . ولأن هذا الخبر يبيح © الصلاة » وخبرنا يحظرهاء 
والحظر © أولى . ويجوز أن يكون قوله : إلا بمكة » بمعنى 9 : [ ولا ] 200 بمكة» 
کقولہ ‏ تعالى : [ فإ ونا كارت لمرن أن شک وما إل حع ٩ء‏ معناه : ولا 
خطأ . وقوله تعالى ] ( فیا یکر لئاس عَلَنَكمْ حمّةٌ إلا اليرت طلنوا # 9" . 

6ع" الجر دكا زر أذ لسن aA OE‏ عبد عات ني إلى E‏ 
من أمر هذا البيت فلا يمنعن طائفا يطوف به ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) 8" . 

7 - والجواب : أن هذا الخبر قد روي 2١0‏ من غير ذكر الصلاة » فإذا أباحه 


. ] ع ) : [ أنه بعضاد في‎ (٠ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یکره ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يغرب‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ بعثني‎ )۳( 

(5) حديث أبي ذر ذه أخرجه البيهقي من طريق الشافعي والدارقطني ( ۲۱۰/۲ + ۲۹٢‏ ) » واين خرية 
مختصرا ( ۲۲۹/۲ ) الحديث ( ۲۷٤۸‏ ) » وابن عدي في الكامل » في ترجمة عبد اله بن المؤمل ( )۱۳۷/٤‏ . 
قال البيهقي بعد أن أخرجه : وهذا الحديث يعد في أفراد عبد الله ب بن المؤمل + وعبق الله بن المؤمل ضعيف ؛ قال 
ابن حبان : كان قليل الحديث متكر الرواية » لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد . راجع : كتاب المجروحين في 
ترجمة عبد اللّه بن المؤمل ( ۲۷/۲ » ۲۸ )ء الكامل ( ٠ ٠١١/٤‏ 185 ) الترجمة ( ۹۷٤/۷‏ ) ودرو 
البيهقي ( 471/5 ٠‏ 177 ) من طرق أخرى ضعيفة . 

(1) في ر(ص)2(م)2(ع):1[من روايات ] . 

(۷) في ( ن ) : [ ينتج ] . (۸) في (ن ) : [ فالحظر] . 

(5) في ( م ) : [إلا بمعنى ] » وفي ( ع ) : [ إلا لمعنى ] 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠١( 


. ٩۲ في (م)ء(ع):[لقوله ] . ١؟1١) سورة النساء : الآية‎ )١١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١1( 
. تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة السابقة‎ )١5( . ٠٠١ سورة البقرة : الأية‎ )١54( 


. ] في ( ع ) :1 ورد‎ )۱١( 


لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها د۷4۱/۲ 


الطواف في جميع الأوقات فيجوز أن يكون قوله : « ويصلي » معناه : يطوف في أي 
ساعة شاء ويصلي في الأوقات الجائزة ؛ بدلالة خبرنا . 
ف - 0 : كل وقت جاز فيه فعل الطواف ۳ جاز فيه ركعتا 29 الطواف » 


8 - قلنا : سائر الأوقات يجوز التنفل فيها في غير مكة » وهذا الوقت لا يجوز 
التنفل فيه في غير مكة » كذلك فيها . 

۰ - [ و ] ©" احتجوا في الفصل الثاني : بجا روي عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي يِه نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة © . 

09 - والجواب 9 : ما قدمناه 29 أن أخبارنا تفيد 29 الحظر وهذا يفيد الإباحة . 
ولأنه يحتمل أن يكون الراد به : ولا يوم الجمعة » كما بيناه في الخبر الآخر . 


# * اس 


. ] في ( م ) : [ الصلاة ع . (۲) في ( ن ) : [ ركعتي‎ )١( 

(۳) الزيادة من (م ) » ( ن ٠)‏ (ع). | 
(4) رواه الشافعي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة في الأم ( 1517/١‏ ) » ونحوه البيهقي في الكبرى 
(؟/55: ) »ء ورواه أبو داود من طريق مجاهد ( ۲۷٤/۱‏ ) . 

(6) في ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [الجواب ] يدون العطف . 

(1) في ( ع ) :1 ما قدمنا ] . (۷) في ( م ) : [ يفيد ] . 
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الوتر واجب 

5 - قال أبو حنيفة : الوتر واجب ° . 

۴ - وقالا : هو سنة » وبه قال الشافعي (© . 

4 - لنا : قوله اك : « إن الله زادكم صلاة » ألا وهي الوترء فصلوها ما بين 
عشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ) © ور عد الله بن عسر قال : قال رسول الله 
اث : « إن الله تعالى حرم على متي الخمر والميسر والمزامير والكوبة 4 4 وزادني 
صلاة الوتر » © . وعن خارجة بن حذافة قال : خرج علينا رسول الله بي فقال : 
« إن الله تعالى أمركم 2 بصلاة هي خير لكم من حمر النعم : الوتر » جعله [ الله ] © 
لكم فيما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر © ع وهذه :الأخبار اتدل على الوجوب 1[ من 


(1) قال السرخسي في المبسوط : فروى حماد بن زيد عن أبي حنيفة أن الوتر فريضة . وروى يوسف بن خالد 
السمني عنه أنها واجبة . راجع : كتاب الحجة باب الوتر في السفر ( 185/١‏ ) » المبسوط باب مواقيت الصلاة 
٠١١ ٠ ٠١١/١ (‏ )ء تحفة الفقهاء باب صلاة المسافر ( ١54/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في الصلاة الواجية 
770١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب صلاة الوتر ( 47/١‏ - 475 ) » البناية باب صلاة 
الوتر ( ٠٦٠/۲‏ - 4/ه ) » حاشية ابن عابدين باب الوتر والنوافل ( ١‏ - 458 ) . 

(۲) راجع المسألة في الأم : في باب في الوتر ( ١ 47/١‏ ) > مختصرالمزني ص١٠‏ » الوسيط ( 184/1 ) » حلية 
العلماء ( ١١4/1‏ ) » المجموع مع المهذب ( 11/4 ١١ء‏ ۱۹ )» المهذب ( 85/١‏ ) . راجع المسألة في : 
المنتقى ( ۲٠٤/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٠٠١/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الصلاة ( 291/١‏ 47 ) » قوانين 
الأحكام الشرعية ص 5 » شرح الزرقاني » فصل ندب نفل ( ۲۸۷/١‏ ) » الإفصاح باب شروط الصلاة ( ١41/١‏ » 
۲ ) » الكافي لابن قدامة باب صلاة التطوع ( ٠٠١ › ۱٤۹/۱‏ )»ء لمغني ( 1١51 - ٠١۹/۲‏ ). 
(۳) أخرجه أحمد بألفاظ متقاربة في المسند » في حديث أبي بصرة الغفاري ك ( 797/5 ) » والطحاوي في 
المعاني ( 470/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ( 591/7 ) » وعزاه الهيثمي إلى أحمد 
والطبراني في الكبير في مجمع الزوائد ( ۲۳۹/۲ ) . ورواه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب في 
المصنف » في كتاب صلاة التطوع والإمامة في من قال : الوتر واجب ( ۱۹۷/۲ ) . 

. في ( م ) + ( ع ) :1 والمكوبة ] . الكوبة : الطبل‎ )٤( 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وزاد في صلاة الوتر ] . هذا جزء من حديث قيس بن النعمان » أخرجه أبو داود في 
السنن » في كتاب الأشربة ( 74/7" » ٠٠١‏ ) وقال الهيشمي : رواه أحمد . مجمع الزوائد ( 510/١‏ ) . 
(5) في (ن):[أمدكمع]. (۷) ساقط من ( م )۰ (ع) . 

(8) قال مجد الدين ابن تيمية : رواه الخمسة إلا النسائي . انظر : المنتقى ص۱۹۲ › ١51‏ » رقم الحديث = 


وجوه ] ”© » منها : أنه جعلها زيادة » والواجبات محصورة فالزيادة ترد عليها » 
والنوافل غير محصورة فلا ترد عليها زيادة . والثاني أنه افر والأمر يفي 
الوجوب » والثالث : أنه خصها بوقت » والواجبات تختص ”22 بأوقات . 
8" - ولا يقال : إنه قال : « زادكم » » وهذا يفيد ما لنا من النوافل » ولو أراد 
0 لأن الواجب يصح أن يقال : إنه لنا بمعنى أن ثوابه 
لنا . ولأنه يقال ©© : زادكم وزاد لكم » > بمعلى : عليكم ؛ لقوله تعالى : 0 دِهُمْ عدا 
رق اتاب 4 © ٠‏ وقال : كم عدب م 29 , وقال ‏ ردنم سا إل 


ر 4 0 

5 - قالوا : النوافل غير محصورة والواجبات كذلك » وإنما امحصور الفرائض » 
وليست بفرض 00-6 

۷ - قلنا : الفرائض رات ی مور 6 لر اة عا من یت 
الوجوب . 


۸ - قالوا : النوافل على ضربين : محصورة وغير محصورة » فا حصورة : نوافل 
الصلوات ‏ , وقد قال [ عليه ] © السلام : ( من صلى ثنتي عشر شرة (* “ ركعة في 
اليوم والليلة بنى [ الله ] © له بيتا في الجنة ۾ 0١‏ » فالوتر زيادة على هذه "° . 


2) ( والترمذي‎ » ) ۳١۸/١ ( أخرجه الدارقطني ( ۳۰/۲ ) » وأبو داود باب استحباب الوتر‎ . )1٠١5( 
» ) 170/١ ( والطحاوي‎ » ) ١1١58 ( وابن ماجه » في كتاب الصلاة ( ۳۹۹/۱ ) الحديث‎ » ) ٤٥۲ ( الحديث‎ 


وأخرجه البيهقي في الكبرى ( )١( . ) ٤1۹/۲‏ ساقط من (ع ) . 
(۲) في ( م ) + ( ع ) :1[ فلا يرد]. (9) في ( م ) : [ يختص ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ولا يقال ] . )5١‏ سورة النحل : الاية ۸۸ . 


(7) سورة التوبة : الآية 5١‏ › سورة إبراهيم : الآية ۲۲ » سورة العنكبوت : الآية ۲۲ . 

(۷) في سائر النسخ : [ زنادهم ] » والمثبت هو الصواب » سورة التوبة : الآية ٠٠١‏ . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 الصلاة ] . (5) مكرر في ( ع ) . 

. ) لفظ الجلالة ساقط من ( ن‎ )١١( . ] في سائر النسخ : [ عشر‎ )٠١( 

)١۲(‏ أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أم حبيبة في باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان 
عددهن ( ۲۹۲/۱ 0 ۲۹۳ ) » وأبو دواد ( ٠0/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار ( ۲۹۱/۳ ٠‏ 557 » 754 ) » والحاكم في المستدرك في كتاب صلاة التطوع ( ۳١١/١‏ ) . 
(۱۳) في ( ع ) : [ هذا ] . 


۷44/۲ 


648 - قلنا : جنس النوافل غير / محصور » والزيادة على الجنس » ويدل عليه 
حديث علي [ ذف ] ”“ أن النبي بتر قال : « أوتروا يا أهل القرآن » (© » وهذا أمر . 
ولا يقال : إنه خص أهل القرآن ؛ لأنه إذا ثبت وجوبها عليهم ثبت على غيرهم . ويجوز 
أن يكون معناه : من آمن بالقرآن ؛ لقوله : لإ ياه لصب 4 ”" والمراد به : من آمن 
به » والذي يبين 29 ذلك أنها عندهم سنة » ولا يختص بأهل القرآن . 

٠‏ - قالوا : روي أن أعرابيا قام إلى النبي يبلتو عند هذا القول » فقال : ما 
تقول ؟ فقال الط : « إنها ليست لك ولا لأصحابك » © . 

١‏ - قلنا : يجوز أن يكون الأعرابى كافرًا » ويجوز أن يكون أراد بها : ليست 
لك ولأصحابك خاصة » ببين ”© ذلك أنها سنة عندهم » وهي للأعرابي ولقومه ء فلا 
بد على قولهم © أن يحمل على ما قلنا . ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي 
يِه قال : « من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ) 29 . ويدل عليه ما رواه ابن بريدة 
عن أبيه أن النبي مَل قال : « الوتر حق » فمن لم يوتر فليس منا ) ( “ . وروی أبو أيوب 
الأنصاري قال : قال رسول الله كله : « الوتر حق على كل مسلم ) © . 


)١(‏ الزيادة من رم ) ٠‏ (ع). 

(۲) حديث علي 5ه أخرجه أبو داود ( 701/١‏ ) » وأخرجه الترمذي ( ۳۱۹/۲ ) الحديث ( 407 )ع 
والطيالسي في المسند صه ١‏ الحديث ( ۸۸ ) » والنسائي ( ۲۲۸/۲ ٠‏ ۲۲۹ ) » وابن ماجه ( ۳۷۰/۱ ) 
الحديث ر 6)ء والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٤17/١‏ ) » وقال 
الترمذي : حديث علي حديث حسن . 

(۳) راجع في سورة آل عمران الآيات ( 1٤‏ » 55 , ۷۰ ۰ ۷۱ » 48 » 44 ) وفي سورة النساء الآيات 
۱۷١(‏ ) وفي سورة المائدة الآيات ( ۱١‏ › ۱۹ › ۹٥ء‏ ١٦ء‏ ۷۷) . 

. ] في ( م ) : [ تبين‎ )٤( 

(5) حديث الأعرابي أخرجه أبو داود من حديث أبي عبيدة ( "5/8/١‏ ) » وابن ماجه ( ۳۷۰/۱ ) الحديث 
, ))ء وأخرجه ابن أبي شيبة ( ١۹۸/۲‏ ) » وأخرجه البيهقي ( 458/1 ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 4/7 ) 
الحديث ( ٤٥١۷١‏ ) . (1) في رع):[تبين]. 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ بذلك ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لقولهم ] . 

(9) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود ( 757/١‏ ) » والدارقطني ( ۲۲/۲ ) رقم الحديث ( ١‏ ) » 
والترمذي ( ۳۳۰/۲ ) » وابن ماجه ( ۳۷۵/۱ ) الحديث ( .)١١88‏ 

)٠١(‏ حديث ابن بريدة أخرجه أبوداود ( ٠١۸/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠١۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة » » في باب 
من قال : الوتر واجب ( ۱۹۷/۲ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٤١١/۲‏ ) . 
)١١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( ٠١۹/۱۳‏ ) . 


كتاب الصلاة 


ا 


740/۲ 


الوتر واجب 

۲ - ولا يقال : روي فى هذا الحديث أنه قال : « الوتر حق مسنون » ؛ لأن ما 
ذكرناه ذكره أبو داود وغيره » وما قالوه لا يعرف » ثم لا ينفي الوجوب ؛ لأن لرن 
يجوز أن يراد به المشروع . 

۴۳ - ولا يقال : روي 7 في هذا الخبر أنه قال : « فمن شاء أوتر بسبع [ ومن شاء 
وتر بخمس ] ٩‏ » ومن شاء [ أوتر ] ٩7‏ بنلاث » 9 , 'فعاق ذلك بمشيسه ء :وعذا يني 
الوجوب ؛ وذلك لأنه | إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما 
ولأن المشيئة جعلها في زيادة العدد » ولم يجعلها في ن نفس الفعل . ولأنها صلاة تؤدى في 
وقتها وتقضى (© بعد فوات وقتها منفردة » فكانت واجبة » كسائر الصلوات . 

64 - ولأنها وتر في الشريعة فكانت ٠”‏ واجبة » كالمغرب . 

هم" - ولأنها صلاة اختصت بوقت يكره فيه © غيرها » كسائر الصلوات . 
ولأتها صلاة : خت تختص 7 بذ كر في حال القيام تفارق ‏ غيرها » كصلاة ساز ولان 
أحد الزمانين فكان (' “ الواجب فيه عشر ركعات » كالنهار . ولأنها صلاة ته 00 
في جميع السنة 2 » تارة في جمع 29 » وتارة منفردًا » فوجب أن 29 لا يكون 
نفلاء كسائر الصلوات . 

5" - قالوا : المعنى فى سائر الصلوات أن لها أذانا » فلهذا كانت واجبة » وهذه 
ليس لها أذان وإقامة » فلم تكن ٠١‏ واجبة 

۷ - قلنا : من أصحابنا من قال : إن أذان العشاء يقع 270 لها » فعلى هذا لا 
نسلم الوصف . ولو سلمناه بطل بصلاة الجنازة » وأنها © واجبة وليس لها أذان . 


. ) في ( ن ) : [ وروي ] بالعطف . (۲) الزيادة من ( م ) > ( ع‎ )١( 
. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )9( 
. ) ۲۹۱/۱ ( أخرجه النسائي ( ۲۳۸/۳ ) » والدارقطني ( ۲۳/۲ ) » والطحاوي في المعاني‎ )٤( 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويقضى ] . (5) في (ن ) : [ كانت ع . 

(۷) في رع ) : [ فيها ] . (۸) في ( م ) : [ يختص ] . 
(5)نفي ( م ) › ( ع ) :1 يفارق ] . )۱١(‏ في غير( ص ) : [ فكانت ] . 
)١١(‏ في ( م ) :1 يفعل ] . )١1١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ السان] . 
)١9(‏ في ( )+( ع ) :1 جميع ] . )۱٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ بان ] . 
)٠١(‏ في ( م) : [ یکن ] . (15) في ( ن ) :1 تبع ] . 


(10) في ( ن ) : 1 لأنها ع 


كتاب الصلاة 


ولأن الأذان إعا يه يثبت في الصلوات التي تفعل “ في الجماعة في موضعها » والوتر لا 
يجمع بكل حال » فلذلك لم يوضع لها أذان . 

۸ - ولا يقال : إن القياس لا يثبت به الوجوب عندكم في مثل هذا الموضع . 
لأنا نقيس لإثبات صفة الصلاة » وصفة العبادة يجوز (" إثباتها بقياس . أو نقيس لنفي 
كونها نفلا . 

۹ - ولا يقال : إن ما قدمتموه من الأخبار أخبار آحاد » فلا يقبل فيما تعم © 
البلوى به عند كم ؛ وذلك لأن هذه الأخبار قد رويت مختلفة الطرق » فيقطع © أن في 
جملتها 29 ما هو ثابت » وإن كنا لا نقطع ‏ على واحد بعينه » ومن أصحابنا من 
قال : الوتر ثابت في الشرع والخلاف في صفتها » ويجوز [ إثبات ] © ما تعم © 
البلوى به بأخبار الاحاد . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 حَنفِظُوأ عل الصَسَلوّتٍ وَالصّصكرز الوس # 20 , 
قالوا : ولو كانت الوتر واجبة كانت الصلوات سنا » فلا يكون لها 2١‏ وسطى 29 . 

0 - والجواب : أنه قد اختلف فى الوسطى » فروي أنها العصر » وروي : أنها 
الفجر › فإن كانت الظهر فلا يكير بريادة العند ؛ لأنها سميت ذلك لأنها تقع ا 
وسط النهار › وان كانت الوسطى العصر أو الفجر 29 كان دلالة لهم » فوجب التوقف 
فيه . ولأن الله تعالى جعل الوسطى للفرائض » والوتر ليست بفرض » فلا تتغير ٠°(‏ 
صفة الفرائض . ويجوز أن تكون "١‏ هذه الآية نزلت قبل وجوب الوترء فلذلك صح 
أن "© يسمى وسطى . 

۲ - احتجوا : بحديث طلحة بن عبيد اللد قال :اء أعرابي إن اي )00 


۷4/۲ 


. ] في ( م ) : [ يفعل ] . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : :1 إلا في موضعها‎ )١( 


(۳) في سائر النسخ : [ ويجوز ] . 
(5) في ( ن ) : [ فتقع ] . 
(۷) في ( م ) : [ لا يقطع ] . 


(5) في ( م ) + ( ع ) :[ مايعم ]. 


. ] في ( م ) : [ لا‎ )۱١( 
. ] في ( م ) : [ يقع‎ )۱۳( 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ يتغير‎ )٠°( 


(۱۷) في ( م ) + ( ع ) :[ أنه ]. 


() في ( م ) › ( ع ) :1[ يعم ]. 
(5) في ( ن ) :1 جملها ] . 

(۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الاية ۲۳۸ . 

(۱۲) في ( م ) + ( ع ) :1[ وسط ].. 
)۱١(‏ في  (‏ ) › ( ع ) :1 والفجر ] . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ یکون ] . 

(۱۸) في ( ۰)۴ ( ن )۰ (ع) :1 رسول الله ] . 


۷4۷/۲ 


الوتر واجب 


يسأله عن الإسلام » فقال : « حمس صلوات فى اليوم والليلة » » فقال : هل على 

۾ رك .2 ]اع 1 
غيرها؟ فقال : « لاء إلا أن تطوّع » وذكر الخبر إلى أن قال : فأدبر الرجل وهو يقول : 
واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه » فقال [ النبي ع ”© علد : « [ قد ع (© أفلح إن 
صدق » 7 . 

۴۳ - والجواب : أنه [ قد ع > روي فى < هذا الخبر أن النبي بر قال : 
« حمس صلوات' كتبهن الله على عباده » » والوتر ليست مكتوبة » وقول الأعرابي : هل 
على غيرها » استفهام يرجع ٩‏ إلى ما تقدم » فكأنه قال : [ هل ] © كتب علي 
الجنازة . ولأن الاستثناء من جنس المستثنى منه » فكأنه قال : إلا أن تطوع » فيكون 
عليك . وکل من قال : إن من تطوع بالوتر وجبت قال بوجوبها ابتداء . ولأن هذا الخبر 
يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر ثم وجبت بعد ذلك . 

4 - ولا يقال : هذا يؤدي إلى نسخ الخبر ؛ وذلك لأن أخبار الآحاد يجوز أن 
تتسخ ٩‏ بعضها ببعض . ولأن إيجاب فرض آخر ليس له تعلق بالأول لا يكون نسحا . 

)1١( احتجوا : بحديث المعراج 207 : « أن الله تعالى أوجب خمسين صلاة‎ - ٥ 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
OE) 

(۳) حديث طلحة بن عبيد الله عن النبي بي متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الإيمان » 
باب الزكاة من الإسلام ( 17/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الإيمان » باب بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام ( ۲١/١‏ ) » ومالك في الموطأ » في كتاب قصر الصلاة في السفر » باب جامع الترغيب 
في الصلاة ( ١45/١‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند طلحة بن عبيد الله ( 177/١‏ ) » وأبو داود » في 
كتاب الصلاة » باب فرض الصلاة ( ٠١5/١‏ ) » والنسائي في كتاب الصلاة » باب كم فرضت في اليوم 
والليلة ( ۲۲۹/۱ - ۲۲۹ ) » والدارمي مختصرا ء في باب في الوتر ( ۳۷۰/۱ » ۳۷۱ ) . 

)٤(‏ ساقط من ( ن ) . )٥(‏ في (3):[من]. 

(1) في ( م ) + ( )+( ع ):[رجع]. 

(۷) ساقط من ( م ) > ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في سائر النسخ : [ الوجوب ] » والأنسب حذف الألف واللام » أو : [ الوجوب لا ... ] . 
(5) في ( م ) : [ ينسخ ] . )٠١(‏ في (ن) : [ المعارج ] . 

. ] في ( ن ) : 7 خمس صلوات‎ )١١( 


ىم وةب؟ 


كتاب الصلاة 


5 0 إن 

فاستنقص النبي بق إلى خمس » ثم قال الله كك : « تمت كلمتي » وصدق وعدي » 
وحق [ القول لدي  ]‏ : أجزي ‏ بواحدة عشرة يقمن مقام الخمسين » ولا يبدل القول 
لدي )227 . وروي أنه قال في الخبر : « الآن 9» خففت على عبادي » © . 

5 - والجواب : أن هذا كان قبل وجوب الوتر . ولأن الله تعالى أقام حمسا 
مقام خمسين في الثواب » وإيجاب الوتر ليس بتبديل لذلك . 

۷ - قالوا : فقد أخبر أنه خفف عنهم » فكيف يغلظ عليهم ؟ 

448 - قلنا : لا يتنع أن ينقل الله [ تعالى ] ”© من الأخخف إلى الأغلظ » ومن 
الاغلظ إلى الااخف . 0 

۹ - قالوا : روى عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال : الوتر ليس بحتم » وإنما ”© 
هو سنة » سنها نبيكم 29 . وهذا ينفى الوجوب . 

"4٠‏ - والجواب : أن الأسود بن يزيد وق کن غ الله أنه قال الوتر واجب 
على كل مسلم . © فتعارضا "© . ويجوز أن يكون قول علي : ليس بحتم » 
[ أي ] 2207 ليس بفرض . وقوله : سنة سنها نبيكم » لا ينفي الوجوب ؛ لأن الواجب 
مسنون » بمعنى أنه أثبت بالسنة . 


.] في (م+)٠(ع):[الوعد الذي ] . . (5) في (ن ): [أجري‎ )١( 

20 حديث المعراج أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
۷١/١ (‏ 74 ) » ومسلم في الصحيح » في باب الإسراء برسول الله كته إلى السماوات وفرض الصلوات 
٤ -81/1(‏ ) » والنسائي في كتاب الصلاة » في فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث 
أنس بن مالك هه واختلاف ألفاظهم فيه ( ۲۲۱/۱ - ۲۲۳ ) . 

. ] في ( ص ) › (ن) :1 للا أن‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ۱ - ۱۳۹ ) الحديث ( ٤۸‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه في 
كتاب الصلاة ( ٠66 - ٠١١۳/١‏ ) الحديث ( ۳١١‏ ) » ونحوه النسائي ( ۲۱۷/۱ - ۲۲١‏ ) . 
(5) ساقط من ( ع ) . ' (۷) في (ن):[اع]. 

(N)‏ حديث عاصم بن ضمرة عن علي ك أخرجه النسائي ( ۲۲۹/۳ ) » والترمذي ( ۳۱۹/۲ ) الحديث 
(454 ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۳/۳ ) الحديث ( 4553 ) » والبيهقي في الكبرى ( (AY‏ “< 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في من قال : الوتر سنة ( 195/9 ) . 

(9) قال الزيلعي : أخرجه البزار في مسنده » عن حكام بن عنبسة قال : الوتر واجب على كل مسلم . وفيه 
جابر الجعفي » وهو ضعيف . )۱١(‏ في ( ن ) : [ فيتعارضا ] . 

. م )+ (ع)‎ ( ٠) الريادة من ( ن‎ )١١( 


۷44/۲ 


الوتر واجب 


09 - قالوا : روى ابن محيريز » عن الخدجي 20 قال (© : سمعت أبا محمد 
الأنصاري يقول : الور واجب . فرجعت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته » فقال عبادة : 
كذب [ أبو] ٩‏ محمد » سمعت رسول الله ۵ له يقول : و حمس صلوات كتبهن الله 
تعالى على العباد » فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيا استخفائًا ‏ بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة » 29 » قالوا : والصحابي لا ينكر على الصحابي إلا عن توقيف . 

لسك لو ل ل ل ا ارط ار 
مسعود خلاف قول عبادة » فصار ذلك خلافا بينهم . فأما إنكار عبادة فقد ينكر الصحابة 
ا ابن عباس العول . ويجوز أن يكون 
أنكر لأنه ظن أن الواجب هو الفرض » ولهذا ذكر الخبر الذي فيه ذكر المكتوبات . 

#ه4” - قالوا : روى ابن عباس أن النبي بلقو قال : « ثلاث علي فرض ولكم 
تطوع : الوتر » والنحر » وركعتا الفجر » 9© . 


4ه" - والجواب : أن هذا الخبر رواه أبان بن أبي عياش ”' » وهو ضعيف 2١‏ 


(1) في ( ص ) : [ المحدحي ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المحدجي ] » والصواب ما أثيتناه من كتب 
الرجال . انظر ترجمته في : المقتنى في سرد الكنى ( ۲۳۸/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 451/7 ) › لسان 
الميزات ( 0117/7 ) » تهذيب التهذيب ( ٠١5/١7‏ ) » التقريب ( 540/١‏ ) » الكاشف ( ٤١١/۲‏ ) » 
تهذيب الكمال ( ۳٠١/۳۳‏ ) . (۲) في ( ع ) : [ أنه قال ع بزيادة [ أنه ] . . 
(9) سافط من (00) + )٤(‏ في ( م ) (٠‏ ن)ء(ع): [النبي ] . 
(5) في ( م ) : [ استحقاقا ] . 

(1) حديث ابن محيريز عن الخدجي » رواه مالك عن يحيى بن سعيد ( ١١١ › ۱٠١/١‏ ) › وأحمد في 
المسند ( 7١59/0‏ ) » وابن أبي شيبة ( 115/1 ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 9/ه › ٦‏ ) الحديث 
( ه/اه4)» وأبو داود في باب فيمن لم يوتر ( 55/١‏ ) » والنسائي في كتاب الصلاة ( 770/١‏ ) » وابن 
ماجه ( 49/١‏ ) الحديث ( ١4١١‏ ) » والدارمي » في باب الوتر ( ۳۷١/١‏ ) » والبيهقي ( ٤1۷/۲‏ ) . 
(۷) في (م)ء(ن)ء(ع): [ معتد به ] . (۸) في ( ن ) : [ على عبادة لأنه صحابي ] . 
(9) حديث ابن عباس أخحرجه الدارقطني في كتاب الوتر ( ۲٠/۲‏ ) » وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب 
الوتر ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي ( ٤1۸/۲‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۳٠/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ أبي العباس‎ )٠١( 

» ) 5١4/9 ( والبيهقي في الكبري‎ » ) 451/١ ( حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١( 
وابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ » ) ١18/7 ( والحافظ في التلخيص‎ » ) 17١/7 ( والذهبي في الميزان‎ 
. ) ٠١١/١ ( ء وابن الجوزي في التحقيق‎ ) ۱۷۸/۱( 


AN» »/Y 


كتاب الصلاة 


وقد روي فيه : « ثلاث كتبت علي ولم تكتب (2 عليكم » » فنفى كونها مكتوبة › 
وكذلك (© نقوله » > فيحتمل أن يكون قوله : « ولكم تطوع » معناه أن وجوبه ليس 
كوجوب الفرائض » ويحتمل أنه في حكم التطوع ؛ لأن القراءة شرط في جميعه » أو 
لأنها تفعل تبع لفرض . 

٥‏ - قالوا : روى نافع عن ابن عمر أن النبي يړ كان يوتر © على راحلته 
ويصلي التطوع عليها حيث ما توجهت به » يومئ برأسه إيماء 29 » قالوا : وهذا حديث 
ا 

45" - والجواب : أنه اختلف على © ابن عمر في ذلك . فروي حنظلة بن أبي 
سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض » وقال ابن 
عمر : إن النبي ”© ر كذلك فعل ‏ » وروی مجاهد عن ابن عمر أنه كان يصلي 
في السفر على بعيره يايماء » فإذا كان السحر نزل فأوتر © » وكذلك روى سعيد بن 
جبير عنه 290 » فإذا اختلفت الأخبار جاز 07" أن يكون النبي يي أوتر على راحلته في 
حال الففر؛ ٍ 

۷ - قالوا / : صلاة راتبة في وقت لم يسن لها الأذان فلم تكن "“ واجبة 
بأصل الشرع › كركعتي الفجر . 


)١(‏ في ( ن ) : [ ولم يكتب ] . (۲) في (ن):[ولذاع. 

(9؟) في ( ن ) : [ يوتي ] . 

» ) ٤ ( الحديث‎ ) ۲٠/۲ ( حديث نافع عن ابن عمر عن النبي بلي أخرجه الدارقطني في كتاب الوتر‎ )٤( 
» ) ۱۷۷/١ ( ورواه االبخاري من طريق جويرية بن أسماء في الصحيح » في كتاب الجمعة » باب الوتر السفر‎ 
ونحوه أبو داود » في باب التطوع على الراحلة‎ » ) 787/١ ( وأخرجه من طريق ابن شهاب في الصحيح‎ 
. ) ٤4١/۲ ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) 158/١ ( )ع والطحاوي في المعاني‎ 305/١ ( والوتر‎ 

(°) في (م)ء(ع):[عنع. )١(‏ في ( ن ) : [ إن رسول الله ] . 

(۷) حديث حنظلة بن أبي سفيان أخرجه الطحاوي ( ٤۲۹/۱‏ ) . 

(۸) حديث مجاهد عن ابن عمر » أخرجه الطحاوي باختلاف يسير ( ٤۲۹/۱‏ ) ولفظه : [ أين ما توجه به ] 
مكان : [ يإيماء ] . 

(9) حديث سعيد بن جبير أخرجه الدارقطني ( ۲۲/۲ ) » ورواه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمرو 
40/١‏ )ء ورواه ابن أبي شيبة عن معتمر في المصنف » ا ا ). 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ احتمل ] » وكذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 

)١1١(‏ في ( م ) : [ فلم يکن ] . ش 


]ب 


ثم 


الوتر واجب 

۸ - قلنا : من أصحابنا من قال : إن أذان العشاء يقع لها وللوتر ”© » فلم 
يسقط الوصف . ولان عدم الأذان لا يدل على نفى الوجوب ؛ بدلالة صلاة الجنازة 
والمنذورة . ولأن الأذان وضع للاجتماع » فما لا يفعل في جماعة [ في ع 9) و 
لم يوضع له أذان . والمعنى في الأصل أنها صلاة لم تختص ©© بوقت تنفرد 29 به » 
والوتر بخلافه . 

8 - قالوا : صلاة مفعولة بين العشاء والفجر فلم تكن واجبة » كالتهجد . 

٠‏ - قلنا : وقتها 29 [ عندنا ] 29 عند غيبوبة الشفق والفجر » فالوصف غير 
مسلم . وإن قالوا : بين الشفق والفجر » انتقض بالعشاء . 

60 - قالوا : صلاة نزلت 9© عن رتبة الفرض » فلم تكن 9 واجبة » كسائر 
النوافل . 

59 - قلنا : الفرض ما كان في أعلى منازل الوجوب » ونقصان الشيء عن أعلى 
منزلة الوجوب ”“ لا ينفي وجوبه . ثم المعنى في سائر السنن ما قدمناه . 

۴۴۳ - قالوا : النافلة أحد نوعي الصلاة » فوجب أن تنقسم ' إلى شفع ووتر › 
كالفرائض . 

44" - قلنا : النافلة لا يتعين عددها ؛ بدلالة أن عندنا لا يجب تحريمتها أكثر من 
ركعتين » وعندهم لا يجوز أن يؤدى بها أكثر من ركعتين » فلذلك لم تتغير “ صفتها 
شفعًا ووترا » ولا كان الفرائض تختلف 2 أعدادها جاز أن تتعين " . ولأنا نعارض 
هذا بمثله فنقول : صلاة الفرض تنقسم 249 إلى شفع ووتر » فإذا كان الشفع يتكرر في 
الوجوب كذلك الوتر . 


# # يد 
)١(‏ في ( ن ) :1 ولکونه ] . (۲) ساقطة من ( ع ) . 
(۳) في ( م ) : 1 لم يختص ] . (5) في ( م ) : [ ينفرد ] . 


(5) في ( ن ) : [ وفيها ] . 
(1) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


(۷) في ( م ) :1[ ترك ] . (۸) في ( م ) : [ یکن ] . 
(۹) في ( ن ) : [ منزلته الوجوب ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقسم ] . 
)١1١(‏ في ( م ) : [ لم يتغير] . (۱۲) في ( م ) : [ يختلف ] . 


(19) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يتعين ] . (15) في (م) + ( ع ) : [ ينقسم ] . 


6م 


7 
oC هلها‎ “| 


الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة 


كتاب الصلاة 


458" - قال أصحابنا : الوتر ثلاث ركعات بتحرية واحدة (© . 

£ ۴ - وقال الشائعي : إن أوتر بواحدة جاز » وإن أوتر بثلاث وسلم في الثنتين 

فهو أفضل » وكذلك كلما زاد » إلى أحد عشر © . 

۷ - لنا : أن فرض الصلاة مجمل في القرآن » وفعل النبي بي بيان [ له » 
فيفيد الوجوب ] ( . 

4 - وقد روى أبي بن كعب وابن عباس وعلي أن النبي لړ كان يوتر بثلاث 
لا يسلم [ حتى ينصرف ”2 . وعن عائشة قالت : كان النبي لت ] © لايسلم من 
ركعتي الوتر © » وعنها أن النبي يِه كان يصلي من الليل أربعًا » ثم ربعا » ثم 
(1) راجع : كتاب الآثار باب الوتر وما يقرا فيها و ص4 ۲ » اة باب عدة الوتر 1۹١/١7‏ 044 
المبسوط باب القيام من الفريضة ( ١714/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بیان مقدار الوتر ( ۲۷۱/۱ » ۲۷۲)» 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٤۲۸ - 455/١‏ )ء البناية ١‏ ؟/هلاه - ١۸١‏ ) . 

(۲) قال أبو بكر القفال في الحلية : وأقل الوتر ركعة » وأكثره إحدى عشرة ركعة » وأدنى الكمال ثلاث 
ركعات بتسليمتين تين . وذكر الغزالي في الوسيط في عدد ركعات الوتر أربعة أوجه . راجع تفصيل المسألة في :. 
لم باب ما جاء فى الوثر ركع واحدة ١14١ |٠‏ ) » مختصر المزني ( ص١5‏ ) » الوسيط ( 1۸٥/۲‏ »2 
5 )ء حلية العلماء ( ۱۱۸/۲ ) »ء المجموع مع المهذب ( 738215١01١١ 211١/4‏ )» المهذب 
)١187 (‏ . وانظر : المدونة في ما جاء فيمن نسي الوتر أو نام عنه ( 170/١‏ ) » المنتقى ( ٠٠١ ۰۲۱٤/۱‏ )» 
الكافي لابن عبد البر ( ۲١۹ - ٠١۷/١‏ ) » بداية المجتهد كتاب الصلاة الثاني » الباب الأول القول في الوتر 
۲١١ - ۲۰۶/۱(‏ )ء قوانين الأحكام الشرعية ( ص86 » 85 ) » راجع الإفصاح ( ١47 ٠١١/١‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » المغني ( 160/7 » ٠١١ » ٠١۸ 18١‏ ) » العدة باب صلاة 
التطوع ( ص88 ) . (۳) ساقط من (م (٠)‏ ع). 

(4) حديث علي أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الوتر بثلاث ( ۳۲۳/۲ ) الحديث ( 470 ) » وأخرجه 
أحمد في المسند ( اأقم)يء والطحاوي في المعاني في باب الوتر ( ۲۹۰/۱ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(7) حديث عائشة أخرجه النسائي باب كيف الوتر بثلاث ( ۲٠٣/۳‏ ) » وابن ن أبي شيبة في المصنف في من 
كان يوتر بثلاث أو أكثر ( 145/7 ) الحديث ( ٠١‏ ) » ومحمد في الموطأ في باب السلام في الوتر (ص 55 ) 
الحديث ( ۲۹١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الوتر ( ٠١4/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من أوتر 
بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم ( ۱۳/۳ ) . 


الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة م 
ثلاًا © . وعن ابن عباس أن النبي يلد كان يوتر بثلاث ‏ » وهذه الأخبار تدل © 
على مداومته على الثلاثة » فاقتضى <° ذلك الوجوب . 

48 - ولا يقال : إن أكثر ما فيه أنه أوتر بثلاث.» وذلك عاق e‏ 
7 وذلك ۲ لان الافضل 00 عندهم أنه يسلم بعد ركعتين › والنبي عل لا يترك 
الفضيلة . وروى محمد أبن كعب: القرظى ‏ أن النبي ب نهى عن البتيراء © : أن 
يوتر الرجل بركعة © . وهذا التفسير لا يخلو إما أن يكون من كلام النبي له أو من 
كلام الراوي » فإن كان من كلامه ال فهو حجة » وإن كان من قول الراوي فلا يخلو 
أن يكون قاله 2 لغة » أو شرعًا . فإن كان لغة فقوله مقبول فيها 2١‏ › وإن كان شرعًا 
فالشرع يوجب من صاحب الشريعة 5 

۰ - ويدل عليه قوله لق ٩"‏ : « إن الله زادكم صلاة ) 2 » والزيادة 
ا وال أن تكون زيادة على الفرائض أو الستن الراتبة » 
وأيهما كان فليس فيها ركعة . ولأنها ركعة في الشريعة » كالمغرب . ولأنه لو تكلم 
عقيب الركعتين عامدًا بطلت › » كذلك إذا سلم » أصله : ا مغرب 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري في الصحيح في باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي له ( 747/١‏ ) » والنسائي باب كيف الوتر بثلاث ( ۲۳٤/۳‏ ) » والطحاوي ( ۲۸۲/۱ ) » 
ومالك في الموطأ ( ٠١8/١‏ ) . 

(۲) حديث ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الوتر ما يقرأ فيه ( 115/7 ) » والنسائي في ذكر 
الاختلاف بين أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر ( 717/7 ) والدارمي في باب 
كم الوتر ( ۳۷۲/١‏ ) » والطحاوي ( ۲۸۷/۱ 2 ۲۸۸ ). 


(۳) في ( م ) : [ یدل ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ اقتضى ] . 
(5) ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الفضل ] . 
(۷) انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( 1۷/۸ ) ترجمة ( 707 ) » وتقريب التهذيب ( ۲٠۳/۲‏ ) ترجمة 
(569"). (۸) في (م ) : [ البتير ] » وفي ( ع ) : [ البتر] . 


)٩(‏ قال الزيلعي : وقال النووي في الخلاصة : حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف 
ومرسل » ولم أجده » وأخرجه ابن عبد البر في كتاب التمهيد وقال ابن القطان في كتابه : وهذا حديث شاذ . 
راجع نصب الراية باب صلاة الوتر وباب سجود السهو ( ۱۲۰/۲ ؛ ۱۷۲ »۱۷۳ ). 

. ] في ( ن ) :[ فيه‎ )١١( . ] في ( ع ) :[ قال‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ 8 ] . 

. ) 151 ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )١۳( 

. ] ع ) : [ يقتضي ]ء وفي ( ن ) : [ من يدل عليه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١5( 


N» 4/۲‏ كتاب الصلاة 


۱ - والدليل على أنه غير مخير في عدد الوتر أنها صلاة تختص ٩‏ بوقت » فلا 
يخير في عددها » كسائر الصلوات . ولأنها وتر في الشريعة فلم يخير في عددها : 
كالمغرب . ولأن كل صلاة لو اقتصر فيها على ثلاث ركعات جاز فإنه لا يخير في زيادة 
عددها على ذلك » كالمغرب . 

5 - ولا يلزم النافلة ؛ لأنه لو اقتصر على ثلاثة لم يجز . 
٠‏ 40" - والدليل على أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز ما روي في حديث 
محمد بن كعب أن النبي بل نهى عن البتيراء ”“ : أن يوتر الرجل بركعة » وروي 
عن ابن مسعود أنه قال : ما أجزأت ركعة قط 27 » وهذا إخبار عن الشرائع الماضية › 
وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف » وروي أن ابن مسعود بلغه أن سعد بن مالك 
أوتر بركعة» فقال : ما هذه البتيراء ©» ؟ الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في 
أخرهن 27 » وروى عكرمة عن ابن عباس أنه أنكر على معاوية حين أوتر بركعة © » 
2 9؟ الطحاوي » والصحابي لا ينكر على غيره ما يسوغ فيه الاجتهاد . 

قدر لا يجوز الاقتصار عليه [ في الفرائض » فلا يجوز الاقتصار عليه ] > ا 
كما دون الركعة االو و ا في السفر » 


4" - ولأنه لو تكلم عقيبها , أ و00" أحدث بطلت » فلا يجوز 2١‏ الاقتصار 
عليه » كالفرائض . 


. ] في ( م ) : [ يختص‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ البتير ] » وفي ( ع ) : [ البتر ] . 

(۳) حديث ابن مسعود أخرجه محمد في الموطأ باب السلام في الوتر ( ص35 ) الحديث ( ۲٠١‏ ) وزاد 
فيه: [ واحدة ] . )٤(‏ في ( م (١)‏ ع):[ البتير ] . 

. قال الهيئمي : وحسين لم يدرك ابن مسعود » وإسناده حسن » وقال النووي في الخلاصة : موقوف ضعيف‎ )١( 
والنهاية‎ » ) ۲٤۲/۲ ( مجمع الزوائد باب عدد الوتر‎ » ) ۱۲۱ 2١7١/7 ( راجعه في نصب الراية باب صلاة الوتر‎ 


.) 9931١ 

(7) حديث عكرمة أخرجه الطحاوي في المعاني باب الوتر ( ۲۸۹/١‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ وذکر ] . (۸) الزيادة من ( ن ) . 
(۹) في غير( ص ) : [ لنصف ] . )٠١(‏ في (ن):[أنع. 


(١١)نفي‏ ( م ) › ( ع ) :[ ولا يجوز ] . 


الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحجدة س يي يي ي ي يح 0|۲ I»‏ 


. ولأن ”“ كل محل يبطله الكلام يبطله السلام » أصله : وسط الصلاة‎ - ٠ 
ولأن السلام عقيب ركعة واحدة يبطل الفرائض » وكل (© معنى أبطل الفرائض أبطل‎ 
. الوتر‎ 

٩‏ - احتجوا : بما روى سالم عن أبيه أن النبي يم قال : « صلاة الليل مثنى 
مثنى فإذا خشيت 27 الصبح فأوتر ‏ بركعة » ° . 

۷ - والجواب : أن الطحاوي ذكر [ عن  ]‏ عقبة بن مسلم قال : سألت عبد 
الله0 بن رعس عن ر و قال : أتعرف وتر النهار ؟ قلت لتم واضلذة لحريو 
قال : صدقت » ثم قال : بينا نحن في المسجد فقام رجل فسأل رسول الله 7“ ب عن 
ل ركنن عد الل شان دل E‏ ل ل ا يك 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » 2١‏ » وهذا القول من ابن عمر يدل على أنه فهم 
من الخبر : الوتر بواحدة متصلة ب ركعتين » حتى شبهها 2 بالمغرب . يبين 29 ذلك أن 
ابن عمر روى في هذا الخبر من طريق ابي عون 4" عن نافع قال : « فصل ركعة توتر 
لك صلاتك » 5© . وهذا لا يكون إلا إذا اتصلت بها . 


.. في (ع):1لأذع. (0) في ( ع ) :[ولأن كلع‎ )١( 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ خشي ] . )٤(‏ وفي (ع ) : [ أوتر ] . 

(5) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ خشي ] . حديث سالم عن أييه عن النبي بلق أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في 
من كان يوتر بركعة ( ۱۹۲/۲ ) » ومسلم في الصحيح في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 
الليل ( ۳١٠/١‏ ) » والشافعي في المسند باختلاف يسير في الباب العشرون في الوتر ( ۱۹۲/۱ » ۱۹۳ ) 
الحديث ( ٠٤۳١‏ ) » والنسائي في باب كيف صلاة الليل ( ۲۲۷/۳ ) . 

(5) ساقط من (م ) . ظ (۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عبيد الله ] . 
(۸) في ( ص ) ٠‏ ( م)ء( ن ) : [ ابي ] . 

(5) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ وعن ] » وفي ( ع ) : [ عن ] بدون العطف . 

. ) ساقط من ( ن‎ )۱١( 

. ) ۲۷۹/۱ ( أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني‎ )١١١ 

(۱۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 شبها ] . (۱۳) في ( م ) : [ تبین ] . 

. ] في ( ص ) » ( ن ) : [ أبي عوانة‎ )١15( 

)٠١(‏ في ( م) : [ يوتر لك صلاتك ] . والحديث رواه الطحاوي عن يزيد بن سنان ( ۲۷۸/۱ ) » وابن أبي شيبة 
من طريق محمد بن سعيد ( ۱۹۲/۲ ) » ومالك عن نافع في الموطأ في الأمر بالوتر ( 1١١/١‏ ) » والبخاري من 
طريق مالك في الصحيح في أول باب ما جاء في الوتر ( 177/١‏ ) » ومسلم في الصحيح ( ۳۳۳/۱ ) © ورواه 
عبد الرزاق في المصنف في باب آخر صلاة الليل ( ۲۹/۳ ) الحديث ( 458٠0‏ ) . 


N*/۲ 


كتاب الصلاة 


۸ - وروى الشعبي “ عن ابن عباس وابن عمر أنهما سئلا عن صلاة النبي 
كه [ بالليل ع 29 » فقالا : ثلاث عشرة ركعة ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر (© . 

6 - احتجوا : بحديث أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله يه « الوتر 
حق على كل مسلم » فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ‏ » ومن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » © . 

- والجواب : أن هذا قبل استقرار الوتر ؛ ألا ترى أن سائر الفرائض المستقرة 
والنوافل الراتبة لا يخير في أعدادهما » فدل ذلك على أن هذا قبل الاستقرار . ولأنه 
يحتمل أن يكون المراد [ به ] © : فمن شاء أوتر بخمس متصلة بما قبلها » [ أو بثلاث 
٠‏ متصلة بما قبلهاح © » أو بواحدة متصلة جا قبلها : 

0١‏ - ولا يدل ذلك على جواز الاقتصار على ركعة واحدة . والذي يدل على 
ذلك ما روت عائشة [ ي  ]‏ أن النبي لقو كان يصلي بالليل ثمان ركعات » 
ويوتر بتاسعة » فلما بدن صلى ست ركعات وأوتر بسابعة ٩”‏ . وروت أن ابي ڪه 
كان يصلي من الليل تسع ”'“ ركعات » فيهن الوتر © . 


. ] في رص)2(م)2(ع):[ وروي عن الشعبي ] بزيادة [ عن‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ن ) » وفي سائر النسخ : [ ثلاثة عشر ركعة ] . 

(؟) أخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة في كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في كم يصلي بالليل 
٤۳۳/۱(‏ ) الحديث ( ۱۳١١‏ )ء والطحاوي ( ۳۷۹/۱ ) . 

)٤(‏ في (ع):[فعلع. 

(5) حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه عبد الرزاق في المصنف في باب كم الوتر ( ٠۹/۳‏ ) » وأبو داود 
بهذا اللفظ في باب كم الوتر ( ٠١۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى فى باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن 
يصلي ركعة واحدة تطوعًا ( ۲۳۴/۳ ) » والنسائي في باب الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في 
الوتر ( 718/7 » ۲۳۹ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ( 315/١‏ ) » 
الحديث ( ١١١۹۰‏ ) . (5) الزيادة من ( م ) » ( )+ (ع) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (۸) الزيادة من رم ٠)‏ ( ع ) . 

(9) حديث عائشة أخرجه الطحاوي ( ۲۸١/١‏ ) » وعبد الرزاق بمعناه في المصنف في باب صلاة النبي من 
الليل ووتره ( 41/7 ) الحديث ( 41١5‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 191/7 ) » النسائي في باب ذكر 
الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر ( ۲۳۸/۳ ) . 
(١٠)في(م)ء٠(ع):[سبعع].‏ 

= في ( ع ) : [ منهن ] . هذا جزء من حديث عائشة يفيه أخرجه البخاري من طريق هشيم عن خالد‎ )١١( 


الوتر ثلاث ركعات بتحرية واحرة ب ببس ۷| I۷‏ 


دين - فهذا يدل على أنه كان يصلي ركعة متصلة بما قبلها . وقد قال الطحاوي : 
ذالم أبنت ريد ر الله يل علي أن علد الوا لخر وديا اليس على 

۳ - قالوا : : روت أم سلمة 1 5 لها ] 22 أن النبي ر كان يوتر بخمس 
وسبع » لا يسلم إلا في أخرهن ©" . 

4 - قلنا : هذا دليل عليكم ؛ أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة » فتساوينا فيه . 

6 - قالوا صلاة الصبح صلاة فرض شفع » ل مي 
كالظهر والعصر والعشاء . 

45" و قلنا : الظهر والعصر دلالة لنا ؛ لأنها لا كانت صلاة شفع تتنصف © 
بالسفر aS‏ ا SS‏ 
بالسفرء لم يجز الاقتصار عليها . ش 

۷ - قالوا بل لود لو Lee E‏ : ما بعد 
التشهد من الظهر . 

۸ - قلنا : ما بعد التشهد من الظهر إذا د ضم إلى مثله فصل بينهما بقعدة » فجاز 
الاقتصار : عليه » وما بعد التشهد من المغرب ‏ إذا ضم إلى مثله لم يفصل بينهما 
بقعدة 9 » فلذلك لا يقتصر عليه . 
في الصحيح باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا ( ۲۹۳/۱ ) » وأبو داود 
في باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ( ۳٠١/١‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ۲۸٠/١‏ ) . 

)١(‏ نص الطحاوي كما ورد في كتابه معاني الآثار : وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله بلقو على خلاف 
ذلك انظر : معاني الآثار ( )١( . ) ۲۹۲ ٠591/١‏ الزيادة من ( م )6( ع ). 

(۳) في ( ن ) : [ بسبع وخمس لا نسلم إلا في آخرهن ] . حديث أم سلمة رواه عبد الرزاق عن 
الثوري » في المصنف باب كيف التسليم في الوتر ( ۲۷/۳ ) الحديث ( 4578 ) » والنسائي من طريق 
منصور ( ۲۳۹/۳ ) » وابن ماجه ( ۳۷۹/۱ ) » الحديث ( ۱۱۹۲ ) › والطحاوي ( ۲۹۱/۱ ). وروي 
ابن أي شيبة عن حفص ( )٤( . ) ۱۹٤/۲‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يتصف ] . 

(6) في (م):[يقصر]. 

(5) في ( ص ١»)‏ (م) »(ع ) : [ الركعتين ] » وفي (م)2(ع ) :[ لا يتصف ]. 

(۷) في ( ع ) : [ إلى المغرب ] . 

(۸) من قوله : [ فجاز الاقتصار ] إلى قوله : [ بقعدة ] مكرر في ( ن ) . 


الخدم 


8 - قالوا : الركعة الواحدة يفصل بينها وبين ما قبلها بقعدة 29 » كال ركعتين . 

°< قلنا : القعدة عقيب ال ركعتين لا تفعل  لمعنى يعود إلى الركعتين اللتين‎ - ٠١ 
يعدها > ل ل ل ا ا‎ 
شيء من الصلاة » فلم يكن ذلك صفة لما بعدها حتى يؤثر © فيه . ولأن الركعة‎ 
. © الواحدة لا يفصل بينها ”“ وبين ما بعدها بقعدة » فالركعتان بخلافها‎ 

0١‏ - قالرا : عدد الصلاة مبنى ي “ على شفع ووتر » ثم كان أقل الشفع صلاة 
يجوز الاقتصار عليها » فكذلك أقل الوتر . 

۲ - قلنا : أقل الشفع لما شرع فرضًا جاز الاقتصار » وأقل الوتر لما لم يشرع 
فرضا 2 لم يجز الاقتصار عليه 

۴ - ولا يقال : إن المغرب لما كان فيه ثلاث صلوات كان عددها على عددها » 
والوتر فيها من صلاة الليل صلاة واحدة » وكان عددها على قدرها ؛ لأنا نقول : إن 
المغرب وضع عددها ثلاثة أرباع الفرض الذي قبلها . ولأن الوتر يتقدم عليها صلاة 2© 
من صلاة الليل فوجب أن لا يقتصر في عددها على ركعة على ذ فور © ما قالوا . 

٤‏ - قالوا : تعارضت الأخبار » وما ذكرناه أولى ؛ لأنه روي النهي عن الوتر 
بثلاث » ولم يرد " النهي عن غيرها » الدليل عليه ما روى أبو هريرة قال : قال رسول 
الله ب : « لا توتروا بثلاث » أوتروا بخمس أو سبع » ولا تتشبهوا بصلاة 
مغرب ۾ 09 , 

6" - قلنا : إنما نهى أن يفرد 9 الرجل صلاة الوتر عن نافلة يتقدمها 2 حتى 


كتاب الصلاة 


(١1)في‏ رع):[بركعةع]. (۲) في غير( ص ) : [ لا يفعل ] . 

(9؟) في سائر النسخ : [ التي ] . (* ) في (م): [ يفعل ] . 

(5) في ( م ) : [ وتر ] . (1) في ( ع ) : [ ما بينها ] . 

(۷) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ خلافها ] . (۸) في ( ع ) : [ مثني ] . 

(5) في ( م ) : 1 فرضها ] . )۱١(‏ في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ صلوات ] . 
)١١(‏ في غير( ص ) : [ قدر ] . (۱۲) في ( ع ) : [ ولم یرو ] . 


ء١‎ ( الحديث‎ ) ۲۷ - ۲٤/۲ ( حديث أبي هريرة عن النبي بي أخرجه الدارقطني من طريق أبي سلمة‎ )٠۳( 
وأحرجه البيهقي في‎ » ) ٠١4/١ ( والحاكم في المستدرك كتاب الوتر‎ » ) ۲۹۲/١ ( والطحاوي‎ » ) ١ 
. ) ۳۱/۳ ( الكبرى في باب من أوتر بئلاث موصولات بتشهدين وتسليم‎ 

. ] في ( ن ) : [ أن يعود ] . (15) في غير ( ص ) : [ يتقدمها‎ )١14( 


4 


م 


الوتر ثلاث ركعات بتحرية واحدة 


تصير (“ كالمغرب التى لا يتقدمها نافلة » والذي (© يدل عليه أنه لم يرو عن النبي ل 
أنه اقنصر على الوتر إلا بعد تقدم النافلة . 


# #ا# 


. في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :[ يصير]‎ )١( 
.] ع ) :[ الذي‎ (>) ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


القنوت في الوتر سنة في جميع السنة . 
5 - قال أصحابنا : القنوت في الوتر سنة في جميع السئة ”© . 
۷ - وقال الشافعي : لا يقنت إلا في النصف الأخير من شهر رمضان ° . 
۸ - لا : ما روي عن ابن عباس قال : أمرني أبي أن أنه ست باهز ززل الله 


ب ولا أنام حتى أنظر إلى صلاته [ بالليل ] ١‏ وأخبره بها . فأوتر بثلاث وقنت قبل 
الركعة 2" 


۹ - وروی ابن مسعود أنه بات يراعي صلاة الي ع بلي » اور لات 
ركعات وقنت قبل الركوع » قال ANE‏ امي فباتت عنده القابلة فأخبرتني أنه فعل 
مثل ذلك 00 


٠‏ - وروي عن علي أنه راعى صلاة النبي [ به ] © بالليل فقت في 


)١(‏ راجع : كتاب الآثار( ص45 ) » الحجة ( ٠١١ 133/١‏ ) » المبسوط ( ١14/١‏ ) » بدائع الصتائع 
فصل في القنوت ( 777/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ٤١۲ - 470/1١‏ ) ء البناية ( ٥۸1/١‏ 
- همه ) » حاشية ابن عابدين ( ٤٩۷/۱‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : والمذهب أن الشئّة أن يقنت في ال ركعة e‏ الوتر في النصف 
الأخير من شهر رمضان » هذا المشهور في المذهب ونص عليه الشافعي . راجع : مختصر المزني ( ص۲۱ ) » 
الوسيط ( 588/1 ) » حلية العلماء ( ١١9/1‏ ) » فتح العزيز الباب السابع في صلاة التطوع في هامش 
المجموع ( 745/4 - ٠٠١۲‏ ) ء المهذب باب صلاة التطوع ( ۸۳/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( 4/1١‏ ١١۲٠ء‏ 
۲١ » 8‏ ) . وانظر : المدونة في قنوت رمضان ووتره ( ١55/١‏ ) ء المنتقى : القنوت في الصبح ( /١‏ ۲۸۲) » 
الاستذكار باب قيام رمضان ( ۳۳۸/۲ - :4" ) » بداية امجتهد الباب الأول : القول في الوتر ( 7١8/١‏ ) » 
المسائل الفقهية : القنوت في جميع السنة ( 171/1 » 175 ) مسألة ( ۹۲ ) » الكافي لابن عبد البر باب صلاة 
التطوع ( ٠٠١١ » ٠١١/١‏ ) » المغني القنوت في الوتر ( )١87 ١٠١١/۲‏ . ا 

(۳) في ( م ) : [ أتيت ] . )٤(‏ ساقط من (ع ) . 

(0) حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي من طريق يونس بن أبي إسحاق في المعاني ( 585/١‏ » ۲۸۷ ) » 
والبيهقي عن عطاء بن مسلم في الكبرى باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع ( ٤١/۳‏ ) . 

(7) حديث ابن مسعود أخرجه الدارقطني من طريق أبان بن أبي عياش في السنن في ما يقرأ في ركعات الوتر 
والقنوت فيه ( ۳۲/۲ ) الحديث ( > » ه ) » وابن أبي شيبة باختلاف يسير في المصنف في آخر باب في 
القنوت قبل الركوع أو بعده ( ٠١5/١‏ ) » والبيهقي ( ٤۱/۳‏ ) . 

(۷) ساقط من ( ن ). 


وتره 00 ولى حنينة لح بين كب E E OR‏ 
ركعات لا يسلم فيهن حتى ينصرف » أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى » والثانية 
بقل يا أيها الكافرون » والثالثة بقل هو الله أحد » وأنه قنت قبل الركوع » فلما 
انصرف من صلاته قال : سبحان الملك القدوس مرتين ورفع صوته وجهر 
بالقالغة ٩‏ 1 


01 - ومعلوم أن كل واحد من هؤلاء شاهد فعله في زمان » فيبعد أن يكون اتفق 
لجميعهم النصف الأخير من [ شهر ] ١‏ رمضان . ولأن ابيا © قال : كان رسول الله | 
لتر يقنت قبل الركوع . وهذا يقتضي المداومة . 7 

5 - يدل عليه : ما روي أن النبي ملم لما عَلَّم الحسن دعاء القنوت قال له : 
«اجعل هذا في وترك » ٩‏ » ولم يفصل . ولأنه ذكر متعلق بالوتر ما لا يختص 
بالنصف الأخير من رمضان » كالتشهد . ولأنه ذكر زائد اختص بصلاة » فتعلق بها في 
جميع الأحوال » كتكبير العيد . ولأن كل ذكر يتعلق © بالصلاة في النصف الأخير 
من رمضان تعلق بها في غيره » كسائر الأذكار . 


۴ - احتجوا : بما روي أن عمر بن الخطاب [ له ] © جمع الناس على أبي ابن 
كعب > فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الثاني » فإذا كان العشر 


)١(‏ حديث علي بن أبي طالب هه أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن في باب القنوت في الوتر 
550/1 ) » والنسائي في باب الدعاء في الوتر ( ۲٤۹ + ۲٤۸/۳‏ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في 
القنوت في الوتر ( ۳۷۳/۱ ) الحديث ( ١١98‏ ). 

(۲) في ( ص ) ( ن): [ النبي ] . 

(۳) في (م ) (١‏ ع ) : [ ويجهر بالثانية ] . حديث أبي بن كعب عن النبي بيه أخرجه البيهقي من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى في الكبرى في باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع ( ۳۹/۳ » 4١‏ ) ع 
والنسائي في باب كيف الوتر بثلاث » وفي ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر ( ٣٠٠/۳‏ » 
١‏ )ء والدارقطني في ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه ( ۳٠/۲‏ ) . 

. ] زيادة من ( ن ) . (5) في ( ن ) : [ ابي‎ )٤( 

(7) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي الحوراء في المصنف في قنوت الوتر من الدعاء ( ٠٠٠/۲‏ ) » 
وأبو داود ( ٠۰ » 809/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في قنوت الوتر ( ۳۲۸/۲ ) الحديث ( 554 ) » 
والنسائي في باب الدعاء في الوتر ( ۲٤۸/۳‏ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في الوتر ( ۳۷۲/۱ ) 
الحديث (8لا١١).‏ (۷) في (م ) : [ تعلق ع . 

(۸) زيادة من ( م ٠)‏ (ع). 


nA ۸۳‏ كتاب الصلاة 
الأواخر تخلف في بيته ”“ . وهذا بحضرة الصحابة [ أ ] (© من غير خلاف . 

. والجواب : أن قوله : كان لا يقنت » يحتمل أن يكون المراد به طول القيام‎ - ٤ 
وفي العادة أن القيام في النصف الثاني من الشهر أطول » ولهذا ترك الصلاة في العشر لانه‎ 
. كان يقوم [ في ] © جميع الليل » وطول القيام يسمي قنوثًا‎ 

٠‏ - الدليل عليه : ما روي عن ابن عمر أنه قال : ما أعرف القنوت إلا طول 
القيام > . وروي عن النبي بب أنه سل عن أفضل الصلاة . فقال : « طول 
القنوت )© . والذي ”“ يدل على ذلك أن الطحاوي قال : لم يقل بهذا القول إلا 
الشافعي والليث . ويستحيل أن يكون مثل هذا الإجماع يخفى على جميع التابعين 
والفقهاء » فدل [ على ع " أن المراد به ما قلنا 9» . ولأنه قال : كان لا يقنت إلا في 
النصف الثاني من الشهر فسقط التعلق به . 


*# #د ا سد 


(۱) خديث عمر بن الخطاب أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ( ٣‏ ) ۰ والبي لبيهقي في الكبرى في باب من قال 
لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ( 448/7 ) » وابن أبي شيبة في المصنف في من قال 


القنوت في النصف من رمضان ( ۲٠٤/۲‏ ) . (۲) ساقط من ( ك ) . 
(۳) زيادة من ( ع ) . )٤(‏ تقدم تخريج حديث ابن عمر في مسألة ( ۱۳۱١‏ ) . 
)٥(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳١‏ ) . (1) في ( ن ) › ( ع ) :[ الذي ]. 


(۷) زيادة من ( ن ) . NETO)‏ 


ے 
ا مسالة ê‏ 


القنوت في الوتر قبل الركوع 


5" - قال أصحابنا : القنوت في الوتر قبل الركوع (© . 

۰۷ - وقال الشافعي : بعد الركوع 00 

۸ - لا : حديث ابن مسعود الذي قدمناه . 

۹ - قالوا : رواية أبان ابن أبي عياش ” 

۰ - قلنا : روى عنه الثوري » وروايته تعديل . 

0 - ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس وأبي بن كعب [ على ما قدمناه ] © . 
ولأنه ذكر يختص بنوع من الصلوات ت 2 فكان موضعه قبل الركوع » كالتكبيرات في 
العيد . ولأن القيام الذي بعد الركوع يقع للفصل » فلم يكن موضعًا لذ كر ممتد » كالقعدة يين 
السجدتين . أو بأنه ليس بمحل ”© للقراءة فلم يكن موضعًا للقنوت » كحال الركوع . ولأنه 
ليس بمحل للقنوت في الوتر في غير رمضان فلم يكن محلا له فيه © » > كحال الركوع . 
ولأنها حال لا يكون المدرك لها مذ ركا للركعة , فلا يكون محلا للقنوت » كحال القعود . 


2) ١514/١ ( المبسوط‎ » ) ٠١١ - ۱۹۹/۱ ( راجع : كتاب الآثار ( ص۳٤ ) » الحجة باب عدد الوتر‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) 714 » ۲۷۳/١ ( )ء بدائع الصنائع فصل في القنوت‎ ٠ 
. ) ٤1۷/١ ( )ء حاشية ابن عابدين‎ ٥۸١ >» ٥۸٠/۲ ( البناية‎ ٠ ) ٤۲۹ » ۲۸/۱( 

(۲) راجع : الأم ( ١47/١‏ ) » مختصر المزني ( ص٠۲‏ ) » الوسيط ( 1۸۸/۲ ) » حلية العلماء ( ۱١۹/۲‏ ) » 
فتح العزيز في هامش المجموع ( ۲٤۹ » ۲٤۸/٤‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠١ ١٠١ › ١١/4‏ ) . وانظر : 
المنتقى ( ۲۸۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب هيئة الصلاة بكمالها ( 7١7/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
( ص1۲ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني فصل في فرائض الصلاة ( 7١7/١‏ ) » المسائل الفقهية 
17/١(‏ ع 154 ) مسألة ( ٩۲‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١١/١‏ ) » المغني ( ٠١١/۲‏ ) 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عباس ] . أبان بن أبي عياش » هو أبان بن فيروز » أبو إسماعيل البصري » مولى 
لانس » من التابعين » متروك الحديث . راجع ترجمته وما قال عليه المحدثون في : كتاب المجروحين » باب 
الألف ( ٩۷ » 15/١‏ ) » الكامل لابن عدي ( ۳۸۱/۱ - ۳۸۷ ) ترجمة ( 7١1/70‏ ) » المغني حرف 
الألف ( ۷/١‏ ) ترجمة ( ١4‏ ) » تقريب التهذيب ( 3١/١‏ ) ترجمة ( .)1١54‏ 

. ) 194 ( زيادة من ( ن ) . تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة‎ )٤( 

(5) في (ع ) :1 الصلاة ع . (5) في ( ن ) : [ أو لأنه ليس محل ] . 
(۷) في ( ن ) : [ محلا فيه ] . 


ا تت ان ای 


5 - احتجوا : بحديث أنس أن النبي بي قنت في الفجر بعد الركوع © . 
۴ - والجواب : أن القنوت في الفجر قد دلت الدلالة على سحة عقدط »قم 
يصح الرجوع إلى صفته » ولو لم ينسخ كان قنوت رسول الله [ يه ] (© فيها بعد 

ارارق لا بو جب لكاي عرها إلا من طرف الفلا . 

ل ا ا عو ل ري ين 
يقولون : قدت رسول الله يه في آخر الوتر » وكانوا يفعلونه ‏ . قال : وآخر الوتر ما 
SS‏ 

وهم - قلنا : الركعة الثالثة يتناولها ”© اسم الآخر ؛ لأن ما زاد على النصف من 
كل شيء يقال : إنه في أخره » فلم يكن في الخبر دليل . ولأنا روينا صريح الحكم عن 
رسول الله [ يلق ع © فلم © يعارض بامحتمل د وقك رو الأسوة انا مسعود كان 
يقنت قبل الركعة © . 

5" - وقال ابن عمر : ما أعرف القيام بعد الركوع ما هو © . وروى عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال : صليت خلف علي » فقنت قبل الركوع © . وذكر أبو 
الحسن بإسناده 25 عن سفيان عن مخارق "© عن طارق أنه صلى خلف عمر بن 


)١١١ 2٠١9/7 ( حديث أنس بن مالك رواه عبد الرزاق من طريق عاصم في المصنف في باب القنوت‎ )١( 
› ) ۱۷۷/١ ( الحديث ( 1471 » 4455 ) » والبخاري في الصحيح في باب القنوت قبل الركوع وبعده‎ 
والدارقطني في باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه‎ » ) 7114/١ ( وأبو داود في باب القنوت في الصلاة‎ 
. ) ساقط من (م‎ )۲( .(/۲( 

(۳) في ( ن ) : [ قالت ] . 

)٤(‏ حديث سويد بن غفلة رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شمر في باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت 


فيه ( ۳۲/۲ ) الحديث "١‏ ). (5) في ( ت ) : [ في آخره ] 
(5) في ( ص ) › (م ) › ( ع ) : [ يتناولها بتناولها ] . 
(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) في (ن):[فلا]. 


» ۲٠٠/۲ ( حديث الأسود رواه ابن أبي شيبة عن حفص في المصنف في القنوت قبل الركوع أو بعده‎ )٩( 
ه).‎ ٠. ٤ ( الحدیث‎ ) ۲ 

. من طريق إبراهيم‎ ) ۲١٠۹/۲ ( رواه ابن أبي شيبة في المصنف في القنوت قبل الركوع أو بعده‎ )٠١( 
وابن أبي شيبة في‎ » ) ٠۹۷٤ ( الحديث‎ ) ۱١۳/۳ ( رواه عبد الرزاق من حديث عبد الله بن حبيب‎ )۱۱( 
. ) ۲٠۲/۲ ( المصنف في قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده‎ 

(۱۲) في ( م ) : [ بإسناد ] . )١١(‏ في ( م ) : [ محارق ] بالحاء المهملة . 


؟ ١م‏ 


القنوت في الوتر قبل الركوع 


الخطاب الفجر فلما فرغ من القراءة كبر » ثم قنت » ثم كبر ثم ركع ٩‏ . وروی أبو 
الجهم عن البراء مثله ( . فإن كان الاستدلال بجا روي عن النبي مب [ فقد نقلنا عنه 
الفعل الصريح » وإن كان بفعل الصحابة ] (© فقد نقلنا عنهم خلافه . 

۷ - قالوا : اعتدال قبل الركوع » فوجب أن لا يكون محلا للقنوت » كسائر 
الصلوات . 

۸ - وهذا ليس بصحيح ؛ لأن القنوت ذكر زائد » فإذا لم يفعل في محل في 
بعض الصلوات لم يستدل به على أنه لا يفعل في ذلك امحل في بعضها . 

8 - قالوا : محل للقراءة 4 » فلم يكن محلا للقنوت » أصله : ما قبل القراءة . 

١‏ - قلنا : إذا أتى بالقراءة فقد انقضى محلها , > فلم يصح أن يقال محل 
للقراءة . ولأن كونه محلا للقراءة لا ينع أن يكون محلا للذ كر المسنون ؛ الدليل عليه : 
ما بعد التحريمة محل للقراءة » وقد جعل محلا للاستفتاح والتعوذ . ولأن ما قبل القراءة 
واجبة “ فكان الاشتغال بها أولى من القنوت » وما بعد الفراغ من القراءة لم يبق عليه 
ذكر واجب فكان محلا للقنوت » كما بعد الركوع . 

۹ - قالوا : ما بعد الركوع محل للدعاء ؛ بدلالة أنه يقول : سمع الله لمن 
حمده ‏ فبأن يكون محلا للقنوت - الذي هو دعاء - أولى . 

59 - قلنا : ليس إذا كان محلا لنوع من الدعاء كان محلا لبقيته ؛ ألا ترى أنه 
لا يكون محلا للدعاء الذي هو سوى القنوت . ولأن قوله : سمع الله لمن حمدهء لا 
يفعل في حال القيام عندنا » وإنما يفعل في حال الرفع . 1 

۲۴ - قال المزني : زاد أبو حنيفة تكبيرة © في القنوت لم تثبت ‏ بها سنة » 


(1) حديث طارق بن شهاب رواه ابن أبي شيبة في المصنف في القنوت قبل الركوع أو بعده ( 7١4/١‏ ) » 
والطحاوي من طريق سفيان » وشعبة بهذا الإسناد في المعاني في باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها 
٠٠١/١(‏ )ء وعبد الرزاق عن الثوري بهذا الإسناد في باب القنوت ( ١٠٠١ » ٠١۹/۳‏ ) » الحديث 
(4۹9۹ › 64۷۹ ). 

(۲) حديث البراء رواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن مطرف في المصنف في القنوت قبل الركوع أو بعده 
(۲/۲) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

. ] في (ن) :1 واجب‎ )5( ٠. ] ن ) :1 محل القراءة‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ تكبير ] . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ):[ لم يغبت ] . 


كتاب الصلاة 


۸1/۲ 


ولا دل عليها ٩”‏ قياس 7(" 

4 - وهذا خطأ ؛ ؛ لأنه © قد روي عن علي اكت أنه كبر حين قنت © و كبر 
ارو . وعن عمر الخبر الذي قدمناه . وعن البراء أنه [ كان ] "© يكير 
قبل أن يقنت يقنت 29 . فهذه السنة تبعها أبو حنيفة خ4 » والقياس يدل عليه أيضا ؛ ۽ لأن 
التكبيرات وضعت في الصلاة للفصل » وحال القنوت محل مخالف لال القراءة » 
فوجب أن يكبر للفصل بين الحالين » كما يكبر للفصل بين الركوع والسجود . 


*# اس 


(۱) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :1 عليه ] . 

(۲) راجع قول المزني بلفظ آخر في مختصره › في باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان ( ص٠۲‏ ) . 
(۳) في (م):[لان]. 

)٤(‏ حديث علي بن أبي طالب رواه عبد الرزاق عن الثوري في المصنف ( ٠١9/7‏ ) 2( 1950 ) » وابن 
أبي شيبة عن وكيع بهذا الإسناد في المصنف في التكبير في قنوت الفجر من فعله ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(5) الزيادة من ( م ) 2 (ع). 

(1) حديث البراء رواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل في المصنف في القنوت قبل الركوع أو بعده ( ۲٠٤/۲‏ ) . 


يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء بركعتين وإن شاء بويع Sh‏ 


KM اده‎ 


5 ]ب 


يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء 


بركعتين وإن شاء بأربع 
٥‏ - قال أبو حنيفة : يجوز التنفل بالليل والنهار » إن شاء بركعتين وإن شاء 
بأربع 0 


و ag‏ 
ا ا اسن تراه اليب لات .ا 500 
إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترج حتى يصلى ° الظهر » فأحب أن 


ب لي يون عمل عتالح ل آنا ر + )اقلت E‏ 


قال : ( نعم ) » قلت : بينهن سلام فاصل ؟ قال : « لاء إلا التشهذ » 9© . وروى. 


: وقال أبو يوسف ومحمد في صلاة النهار كما قال أبو حنيفة » وقالا : في صلاة الليل مثنى مثنى . راجع‎ )١( 
مختصر الطحاوي‎ » ) ۲۷۲ ٠ ۲۷۱/۱ ( الحجة باب صلاة النافلة‎ » ) ٠١۸/١ ( الأصل باب مواقيت الصلاة‎ 
» ) 158/١ ( المبسوط باب مواقيت الصلاة‎ » ) ۳۳١ - ۳۳۲/۱ ( باب صلاة الجمعة ص٦۳ » معاني الآثار‎ 
» ) 1۴١ - 11۳/۲ ( البناية‎ » ) ٤٠١ - ٤٤٥/١ ( » فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۲۹٤/١ ( بدائع الصنائع‎ 
. ) ٤۷٤/١ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۱١١/١ ( مجمع الأنهر‎ 

(۲) في سائر النسخ : [ التنفل بما زاد إلخ ] » لعل الصواب : لا يستحب التنفل با زاد على ركعتين . قال 
الشافعي وأصحابه : إن السنة في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين . راجع : الأم باب ما جاء في 


الوتر بركعة واحدة ( ١40/١‏ ) » مختصر المزني ص١7‏ » الوسيط ( 1۹۳/۲ ) » حلية العلماء ( ؟/5١١‏ »ع 


١‏ ) » المجموع مع المهذب ( 15/4 › ١ه‏ » 5ه ) . وراجع : المدونة في صلاة النافلة ( 98/١‏ ) ء المنتقى 
ما جاء في صلاة الليل ( ۲۱۳/۱ » 5١4‏ ) » الكافي لابن عبد البر ياب صلاة التطوع والسنن ( ٠٠۷/١‏ ) » 
بداية امجتهد ( 7١7/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص ۸٦‏ ) » الكافي لابن قدامة (  ) ٠١٠١/١‏ المغني 
٠١١ - 1١/1١‏ )ء العدة مع العمدة ص ۸٩‏ . 

.] في (ص)ء(م)٠(ع):[ تصلى‎ )٤( E OCOD 
حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه الطحاوي من طريق عبيدة عن إبرا هيم النخعي + في المعاني > في باب‎ )5( 
وأخرجه أحمد بهذا السند في حديث أبي أيوب الأنصاري 5ه‎ 2 ) 778/١ ( التطوع باللیل والنهار كيف هو‎ 
)ء والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب من أجاز أن يصلي أريعًا لا يسلم إلا في‎ 417 510/8 ( 

ا و ا E‏ 


عاصم بن ضمرة عن علي [ #5 ] 7" أن النبي بيقر كان يصاي أربعا قبل الظهر > . 

وروی ابن عمر عن عمر بن الخطاب [ 5ه ] 7 قال : سمعت رسول اله َه يقول : 

«أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر تعدلان 0© اة المصرع وروي بد الله وخ 
عمر أن النبي لر قال : 9 من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار» 29 » وعن 
ابن عمر قال : قال رسول الله مكلت : ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ‏ © » وعن 
سعد بن هشام » قال : قلت لعائشة : كيف كانت صلاة رسول الله كلل من الليل ؟ 
قالت : كان يصلي العشاء » ثم يصلي بعدها أربعًا » ثم يجيء فيضطجع © ؛ وعن أبي 
هة + قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله ّي في رمضان » فقالت : ما كان 


يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ”“ ركعة » يصلي أربعًا لا تسل 2١0‏ عن 


( ۳۲۰/۱ ) » وابن ماجه » في باب في الأربع الركعات قبل الظهر ( 5/١‏ ۳۹۹ ) الحديث ( ١٠٠١۷‏ )» 
ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص في المصنف » في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها ( ٠١٤/۲‏ )» ورواه 
محمد بن الحسن عن بكير بن عامر البجلي » في الموطأ باب صلاة التطوع بعد الفريضة ص ٠١5‏ الحديث 
(۲۹۹ ) . قال أبو داود : عبيدة ضعيف . راجعه في نصب الراية كتاب الصلاة ( 1١47 » ۱٤١/۲‏ ) . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( )»2 (ع). ٠‏ 

(۲) حديث عاصم بن عمرة عن علي أخرجه الترمذي من طريق سفيان » في باب ما جاء في الأربع قبل الظهر 
589/1 ) الحديث ( 474 ) » والبغوي في شرح السنة » في أبواب النوافل » باب السنن الرواتب ( ٤٤۸/۳‏ ) 
الحديث ( ۸۷۲ ) » قال الترمذي : حديث علي حديث حسن . 

(؟) الزيادة امن وع ) 4 وني CDE TO‏ فيزم ) زع )2 ENI‏ 

() حديث عبد الله بن عمر أخرجه الترمذي من طريق علي بن عاصم » في كتاب تفسير القرءان » باب ومن 
سورة النحل ( ۲۹۹/۰ ) الحديث ( ۳۱۲۸ ) . قال الترمذي بعد أن ساق الحديث إلى آخره : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم . راجعه في الترغيب والترهيب للمنذري » في كتاب النوافل › 
باب الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها ( ٠١5/١‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) . 

(1) في سائر النسخ : [ عبد الله بن عمر ] » والصواب كما ذكره ابن المنذر والمناوي : عبد الله بن عمرو بن 
العاص » باب الترغيب في الصلاة قبل العصر ( 7٠١ 4/١‏ ) » وعزاه إلى الطبراني في الأوسط . راجع : مختصر 
شرح الجامع الصغير ( ۳١۲/۲‏ ) . 

(۷) حديث ابن عمر أخرجه أحمد بهذا اللفظ » في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 9 
117/1 ) » وأبو داود » في باب الصلاة قبل العصر ( ۳۲١/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في الأربع قبل 
العصر ( ۲۹۰/۲ › ١97‏ ) » الحديث ( ٤١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » ( 4777/1 ) . قال الترمذي : هذا حديث 
غريب حسن . راجعه في نصب الراية » في باب النوافل ( ١79/7‏ ) » والترغيب والترهيب » ( 73١5/١‏ ) . 
(۸) حديث سعد بن هشام عن عائشة أخرجه أبو داود في باب صلاة الليل ( ۳۳۹/۱ ) . 

(9) في سائر النسخ : [ أحد عشر ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[لاسألع. 


يجوز التعفل بالليل والنهار إن شاء بركعتين وإن شاء ہہ mm‏ !۱۱۹/۲ 


حسنهن وطولهن » ثم يصلي أربعًا لا تسل “ عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي 
لاا » وروی أبو هريرة أن النبي ب قال : « صلوا بعد الجمعة أربع ركعات ( لل" 
وفي حديث [ آخر  ]‏ : « من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا » ” » وعن 
ابن عمر قال : من صلى بعد العشاء أربع ركعات يتم ركوعهن وسجودهن ويقرأ فيهن 
عدلن ”© بمنزلتهن من ليلة القدر 9© . وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف © . 
۸ - ولا يجوز أن يقال : يحتمل أن تكون 29 أربع ركعات فصل بينهن 
بالسلام ؛ لآن © خبر أبي أيوب [ نص في إسقاط السلام ] 2١١‏ » وبقية الأخبار 
محتملة ٩۳‏ ؛ لأن الإطلاق فی قول الراوي : أربع ركعات ¢ يتناول ما لا يفصل ٠۳‏ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لاتسأل‎ )١( 

(۲) حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة تقدم تخريجه في مسألة ( 191 ) هامش ( ۸ ) » وأخرجه 
البخاري في الصحيح باب قيام النبي بق بالليل في رمضان وغيره ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في باب في صلاة 
الليل ( 75/١‏ ۲۳۷ ) » والترمذي في باب ما جاء في وصف صلاة النبي كلتم بالليل ( 2707/١‏ 707 ) 
الحديث ( 1588 ) » وأحمد في المسند في مسند عائشة تا ( ۳٣/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ۳۸/۳ ) 
الحديث ( 41١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » ( ٦/۳‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . راجع 
تخريجه في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 4/لالا١‏ ) . 

(١‏ حديث أبِي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عبد الله بن إدريس » في باب الصلاة بعد الجمعة 
5448/١‏ ) » وأبو داود » في السنن باب الصلاة بعد الجمعة ( 784/١‏ ) » وأخرجه النسائي » في كتاب 
الجمعة » في عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد ( ١١7/9‏ 54 وأخرجه أحمد في المسند من طريق ابن 
إدريس ( ۲44/۲ > 557 )»2 ومن طريق علي بن عاصم ( 5315/7 ) . راجعه في المنتقى 3 في أبواب 
الجمعة » في باب الصلاة بعد الجمعة ص۹٥۲‏ الحديث ( 15175 ) » ونيل الأوطار ( ۲۸۰/۳ » ۰)۸1 
والهداية في تخريج أحاديث البداية ( ١78/4‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ن‎ )٤( 

(5) في (ن ) : [ أربعة ] . وبهذا اللفظ أخرجه مسلم من طريق وكيع عن سفيان » عن سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة في المصنف » في كتاب الجمعة (  ) ٤۱/۲‏ وأبو داود من طريق ابن الصباح ( ۳۹۹/۲ ) الحديث 
5779 ) » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(7) في هامش ( ص ) : [ عدل ] من نسخة أخرى . 

(۷) أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار ( 81/١‏ ) » ونسبه في الترغيب والترهيب للكبير للطيراني ( 771/١‏ ) . 
(۸) في ( ص ) : [ التوقف ] . (5) في غير ( ص ) : [ يكون ] . 

. ] في (ن ) : [ ولان بالعطف‎ ) ١١ 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهاهش‎ )١١( 
في ( ن ) : [ غير محتملة ] . (؟1١) في (ن) :[ مالم يفصل].‎ )١١( 


بعضهن عن بعض ؛ ألا ترى أن عائشة اندها قالت (“ : كان يصلي أربعًا وأربعا 29 ٠‏ 
ولو أرادت بيان العدد فى الجملة لقالت : كان يصلى ثمانيا . 

۹ - وقولكم : إنما نحمل: خب ركم على الجواز لا يصح ؛ لأنه اة لا يداوم إلا 
على الأفضل . ولأن كل عدد جاز في فرض النهار كان مسنونًا [ إذا انفرد ع 9© » 
كالركعتين . ولان ما كان مسنوئًا فى عدد النافلة إذا اقتدى بالإمام كان مسنوتًا إذا 
انفرد 299 » كال ركعتين.: ولأن المتابعة شرط فى بعض ©“ العبادات » فلن تكون ”) من 
صفات الفضيلة أولى . ولأن البقاء © على التحريمة أشق » وفعل النافلة على الوجه 
الأشق أفضل ما لم يرد عنه نهي » كطول القيام . 

۰ - احتجوا : بحديث عمر ‏ أن رجلا سأل رسول الله ل عن صلاة الليل » 
فقال : « [ صلاة الليل ] 29 مثنى مثنى » فإذا خشي أحدكم 27 الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر (''2 له ما قد صلى » 27 » ومن طريق مالك : « صلاة الليل [ والنهار] 20 مثنى 
مثنى » "© » قالوا : ولا يجوز أن يكون المراد الجواز » فلم يبق إلا أن يكون المراد به "© المسنون . 


. ) 195 ( لفظ : [ قالت ع ساقط من ( ن ) . (۲) تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
. ع ) : [ إذا تقرر ] » وفي ( ن ) : [ في نفله ابتداء ] مكان المثبت‎ ٠١ ) في ( م‎ )۳( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ إذا تقرر ] . (5) لفظ : [ بعض ] ساقط من ( ع‎ )5( 
. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ یکون ]. (۷) في ( ن ) : [ الثقاة‎ )5( 


(۸) في سائر النسخ : [ بحديث عمر ] » الصواب : [ بحديث ابن عمر ] . 

(9) ساقط من (ع ) . 

)٠١(‏ لفظ : [ أحدكم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش : ش )١١(‏ في (نت):[فوتر]. 

)١1(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱۹۳ ) هامش ( ٥۷‏ ) » وأخرجه الشافعي في المسند من 
حديث ابن عمر » في الباب العشرون في الوتر ( ٠ ١41/١‏ ۱۹۲ ) »ء والنسائي » في باب كيف الوتر 
بواحدة ( ۲۳۳/۳ ) » والدارمي ء في باب كم الوتر ( 777/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب الوتر 
بركعة واحدة » ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعًا ( ۲٠/١‏ ) » راجعه أيضًا في الهداية في تخريج 
أحاديث البداية ( )١9 ٠ . ) ٠۷١/٤‏ الزيادة من ( ن ) . 

)١٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ » في آخر ما جاء في صلاة الليل ( ٠٠۷/١‏ ) » وأخرجه الطحاوي من طريق 
علي بن عبد اله البارقي » عن ابن عمر » في المعاني » في باب التطوع بالليل والنهار كيف هو ( ۳۳٤٣/۱‏ ) » 
وأخرجه الدارقطني مرفوعًا » في باب صلاة النافلة في الليل والنهار ( 1١7/١‏ ) » قال ابن حجر في 
التلخيص : أخرجه الأربعة » في باب النوافل ( ۲٠١/١‏ ) الحديث ( ٠٠١‏ ). 

. في ( ت ) : [ به المراد ] بالتقديم والتأخير‎ )٠١( 


يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء بركعتين وإن شاء بأربع 


۱ - والجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد به : « مثنى مثنى ) معناه ( : انه ٩‏ 
يتشهد في كل ركعتين » والدليل عليه أنه قال : « فصل ركعة توتر ”° لك ما قد 
صليت » » وهذا لا يكون | ردي س و : ( صلاة 
الليل والنهار مثنى » بمعنى أنه لا يلزم بالتحريمة أكثر من ركعتين ؛ ليبين 29 مخالفة النافلة 
في ذلك الفرض . وقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا لا يفصل 
بينهن بسلام » وبعدها ركعتين ثم أربعًا > » وهذا يدل على أن ”° قوله ایل  :‏ مثنى . 
مثنى » المراد به ما ذكرناه ؛ لاستحالة أن يخالف ما رواه . 

0" - قالوا : روت عائشة ميلقا 9" أن النبي بي كان يصلي فيما بين أن يفرغ - 
من صلاة العشاء إلى أن يتصدع الصبح إحدى عشرة (© ركعة » * ومن كل 
ركعتين © ويوتر بواحدة ٩‏ . 

۳ - قلنا : يحتمل أن يكون موثو كن ركو ان ا 
عليه : ما رويناه عنها أنه كان يصلي ثمان ركعات لا يجلس إلا في آخرهن » يعني 
السلا" 000 
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٤‏ - قالوا : النوافل ضربان : فة من لها لجماعة » [ وثاظة لم يسن لها 
الجماعة ] 2 . ثم ثبت أن ما سن لها الجماعة - وهو الاستسقاء والخسوف - مثنى 


1/ 


)١(‏ لفظ : [ معناه ] ساقط من ( ع ) . (۲) في (ع):[أنع. 

(۴) في ( م ) E‏ ' 1[ يدتر ]. (؟) في (م)٠(ع):[لسنن‏ ]. 

)٥(‏ حديث عبد الله بن عمر أخرجه الطحاوي من طريق عبيد اللّه ( "5/١‏ ) » ورواه ابن أي شيبة في 
المصنف » في من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ( 4١/17‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ أنه ] . (۷) قوله : [ س ] ساقط من ( ن ) . 
(۸) في غير( م) : [ عشر] . (5) في ( ن ) : [ ٿنتين ] . 

)٠١(‏ حديث عائشة أخرجه أبو داود من طريق الأوزاعي باب في صلاة الليل ( 75/١‏ )2 وأخرجه 
الدارقطني من طريق ابن شهاب ( 4١7/١‏ + 417 ) » والطحاوي في المعاني » في باب الوتر ( ۲۸۳/۱ ) » 
رالبيهقي من كلا الطريقين في الكبرى وفي باب الوتر بركعة واحدة ( *//ا + 37 ) . 

.] في ( ك ) : [ شين‎ )١١( 

(۱1) وهذا جزء من حديث عائشة » أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد » في باب جامع صلاة الليل 
ومن نام عنه أو مرض ( ۲۹۸/۱ » ۲۹۹ ) » وأخرجه النسائي » في كتاب قيام الليل وتطوع النهار ( 199/9 ع 
١‏ ) . راجعه في نصب الراية » في باب النوافل ( ۱٤۳/۲‏ ) . 

(۱5) ما بين القوسين ساقط من (م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


AYY/Y 


مثنى » وكذلك الضرب الآخر . 

وموم - والجواب : أما الاستسقاء فليس بمسنون فى جماعة عندنا . وأما © 
الشسرت: إن خالا سان ر كعك ون قاع تصلق أريعااء فلم تلم الأصيل 

٣٣۴۹‏ - قالوا : إذا صلی مثنى مثنى زادت صلاته على الأربع ثلاثة أركان متفق 
عليها : تكبيرة الإحرام » وقعدة التشهد › والسلام » وركنان مختلف فيهما : التشهد › 
والصلاة على الرسول اك 29 » فكانت أولى . 

۷ - والجواب : أنه إذا صلی أربعا فإنه يأني بالتكبيرة الثالثة » وهذه التكبيرة 
مساوية للتكبيرة التي يدخل بها ؛ ؛ لأن وجوبها يتعلق بفعله » والركن إنما يزيد على ما 
ليس بركن فيما وجب بفعل الله » وأما القعدة فإنها واجبة في إحدى الروايتين » وقد 
قالوا : إن من السنة إذا قام إلى ثالثة © النفل أن يستفتح . فأما السلام» والتشهد › 
والصلاة فليست بواجبة عندنا » وإنما هي © مسنونة > فيأتي بها في القعدة الأولى 
والثانية في النفل: ع > وقد قالوا : إنه يدعو في القعدة الأولى كما يدعو في الثانية . فلم 
نسلم له ار ی ا فاو ثم الترجيح معنا ؛ لأن الكون في العبادة إذا لم ينه 
عنه فهو أفضل » ولأن القيام الذي يقع في الثالثة يكون مفعولا في الصلاة » ولأن يأني 
بقيام في الصلاة أفضل من أن يأتي به ٠”‏ في غيرها . 

۴۸ - قالوا كر ارس u‏ هلك ند NEE‏ اا 
أكثر 00 ؛ عن الفرض . 

۹ - قلنا : النوافل فرع الفرائض » وحمل الفرع © على أصله أولى من 
0 


كتاب الصلاة 


*٭+ * فنا 


. ) في ( م ) › ( ع ) : [أما بدون العطف ] . (5) قوله [ اة ] ساقط من ( ن‎ )١( 

(۳) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) › ( ن ) + ( ع ) :[ إلى ثانية ] . 
(5) في ( ن ) : [ نفي ] . (1) في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :[ بها ] . 
(۷) في ( ن (٠)‏ ع ) : [ الفرض ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مخالفه ] . 


إذا قدر المومع على الركوع أو السجود تتأف | IY‏ 
||| مسالة : 


إذا قدر المومئ على الركوع أو السجود استانف 


. ©( قال أصحابنا إلا زفر : إذا قدر المومئ على الركوع والسجود استأنف‎ - ٠ 

. ©( وقال الشافعي : يبني‎ - "0١ 

5 - فالمسألة مبنية على أن المومئ لا يقتدي به الراكع » فإذا ثبت أن إحدى © 
الصلاتين لا تبنى 29 على الأخرى في حق المؤتم والإمام ثبت أنها لا تصح © في حق 
نفسه ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما . ولأنه قدر على الركوع والسجود قبل سقوط 
الفرض عنه » فلم يجز أن يسقط فرضه بالإيماء » أصله : إذا قدر قبل الدخول [ في 
الصلاة » وأصله : إذا رعف ثم قدر على الركوع والسجود . ولأن كل حالة لو مس 
ذكره لم يجز له البناء فكذلك إذا لم يمس » أصله : إذا قدر قبل الدخول ع © . 

۳ - قالوا : قدر على ركن من أركان الصلاة في أثنائها ”© فوجب أن لا 
تبطل © » أصله : إذا صلى قاعدًا ثم قدر على القيام . ٠‏ 

44" - قلنا : صلاة القاعد تجوز فى حال الاختيار من غير عذر » فصارت كصلاة 
الصحيح 9 » فجاز أن يبنى فرض القيام عليها » وصلاة الايماء لا تجوز '“ من غير 
عذر » فصار فرضها مخالمًا لفرض الركوع والسجود » فلم يبن أحدهما على الآخرء 
كما لا تبنى ©١(‏ صلاة المستحاضة بعد ما انقطع دمها على طهارة الاستحاضة . 

* تنا اننا ش 
)١(‏ راجع : المصادر السابقة في مسألة ( ١4”‏ ) » والأصل ( ۲۲۳/۱ )» المبسوط » ( ۲٠۸/١‏ ) » الهداية ( 58/١‏ ) » 
فتح القدير ( 5/١‏ » ۷ ) » حاشية ابن عابدين ( ٥۳٤/١‏ ) » والتجنيس ( ٥٤٥/۲‏ ) مسألة ( ۸۸۲) . 
(۲) راجع : المصادر السابقة في مسألة ( ١7‏ ) » مختصر المزني ص۲۲ » حلية العلماء باب صفة الأئمة ( ۱۷٤/۲‏ )» 
المهذب باب صلاة المريض ( ٠١١/١‏ ) » المجموع ( ۳۲٠/١‏ ) . وقال المالكية والحنابلة - مثل قول الشافعية - : بيني 
على ما مضى من صلاته . راجع : المدونة في صلاة المريض (  ) ۷۷/١‏ المنتقى ( ۲٤١١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص١5‏ . وراجع : الكافي لابن قدامة باب صلاة المريض ( ٠١5/١‏ ) ء المغني ( ٠٠١» 1٤۹/۲‏ ) . 


(5) في (ع):[أحدع. )٤(‏ في غير( ص ) : [ يني ] . 
(5) في ( م ) : [ لا يصح ] › وفي ( ن ) : 1 لا تصلح ] . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) : [ اثباتها ] . 
(۸) في (ع ) : [ أن لا ييطل ع . (5) في ( ن ) : [ الصبح ] . 


. ] في ( م )۰( ۰)۵( ع ) :[ كماينى‎ )١١( . ] في ( م ) › ( ن ) : [ لا يجوز‎ )۱١( 


۲ ۔XN_-‏ ا کتاب الصلاة 
7 کڪ 
||ااامسئه oO mM‏ 


إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب › استأنف 


. 29 قال أصحابنا : إذا افتتح الصلاة عريانًا ثم وجد الثوب » استأنف‎ - ٠ 

5" - وقال الشافعي : يبني ف 

۷ - لنا : أنه فرض لزمه في < أثناء الصلاة لسبب “ متقدم على التحريمة » 
فصار كانقضاء مدة المسح . ولا يلزم الأمة إذا أعتقت ؛ لأن الستر لا يلزمها لسبب (© 
متقدم » وإنما يلزمها في حال العتق . 

۸ - قالوا : وكذلك العاجز يلزمه الستر حال القدرة » ولا يلزم قبل الدخول مع 
العجز . 

8ه" - قلنا : معنى قولنا : إنه يلزمه » أنه مخاطب به حتى لا يجوز تركه إلا 
للضرورة » وهذا المعنى لا يوجد ”© فى الأمة . ولأنه شرط من شرائط الصلاة › فإذا 
صلی [ صلی ] © مع عدمه وعدم ما يقوم مقامه » ثم قدر - استأنف » أصله : من 
دخل في الصلاة بغير ماء ولا تراب ثم قدر على أحدهما . ولأنه قدر على الستر بعد ما 


)١(‏ يستأنف في قول أبي حنيفة لأن بناء القوي على الضعيف لا يجوز . واختلف معه أصحابه . راجع 
الاختلاف في : المبسوط ( ۱۸۲/١‏ ) ء البناية مع الهداية ( /451 » 459 )2 تحفة الفقهاء ( ۲۲۲/١‏ ) » 
'مجمع الأنهر ( ١١5/١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : فإن دخل في الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها » فإن كانت بقربه 
ستر العورة وبنى على صلاته . راجع : مختصر المزني ص۲۲ » حلية العلماء ( 0 ).ء المهذب باب ستر 
العورة ( 55/١‏ ) ء المجموع باب ستر العورة ( ۱۸۳/۳ »› 184 ) . اختلف أصحاب مالك بين البناء 
والاستئناف » فقال ابن القاسم مثل قول الشافعي : يستر ويبني على صلاته » وقال سحنون مثل قول أبي 
حنيفة : يستأنف الصلاة . راجع : المنتقى ( 751/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۳۹/۱ ) » قوانين الأحكام 
الشرعية ص5 ه » شرح الزرقاني ( ۱۸۳/١‏ ) . وقال الحنابلة - مثل الشافعية - : إن كانت قريبة ستر وبنى » 
وإن كانت بعيدة بطلت صلاته . راجع الكافي لابن قدامة باب ستر العورة ( ١١5/١‏ ) . 

(۳) حرف : [ في ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ ليس ] . 

(5) في ( ۵ (٠)‏ ع):[ بسبب ]. 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يوجد لا ... ] . 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب » استأثت به -_-_ب 8/5 17/ 
كان مخاطيًا به فلم يجز إسقاط فرضه من غير ستر ء أصله : إذا قدر عليه في الابتداء . 
ولأنه لو قدر بعد اللمس أو مس الذكر لزمه الاسعناف » تكزلق 10 تلد > أصله : 
الدخول في الصلاة . 

٠‏ - احتجوا : بأن كل ”“ من لزمه فرض الستر في الصلاة أثناء صلاته لم تبطل 
صلاته » أصله : الأمة . 

١‏ - والجواب 27 : أن الأمة يازمها فرض الستر بسبب موجود في الحال غير 
مستند إلى ما تقدم » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن © لزوم الفرض يستند إلى ما قبل . 

الدحول ؛ لانه كان مخاطبًا [ به  ]‏ » فصار كانقضاء مدة المسح وكنزع الخفين . 
۳٠٠۲‏ - قالوا : انتقل من ”° [ حال نقص إلى حال كمال » وقد ثبت أنه لو انتقل 
عن الكمال إلى النقص بنى » كذلك إذا انتقل إلى ] 7" الكمال أولى . 

۴ - قلنا : إذا انتقل إلى حال النقص في مسألة الإيماء فقد قالوا في إحدى 
الروايتين لا يبني + اجوز أن يقال : إذا عدم الستر في حال الصلاة لا يبني . 


* عاد 


. ] في ( ن ) : [ وكذلك‎ )١( 

(۲) لفظ : [ كل ] ساقط من (م  )‏ ( ع ) ؛ وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش . 
(۳) في ( ن ) : [ الجواب ع بدون العطف . (4) في ( م )+ (ع ):1 أن]. 

(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إلى ]. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستذركه المصنف في الهامش . 


؟/5 


||| مسالة © ن 


لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ 


. © قال أصحابنا إلا زفر : لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ‎ - ٤ 

۵ - وقال زفر : يجوز ء وبه قال الشافعي 0 

هه" - لنا : قوله ااك  :‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا على أثمتكم  »‏ . 
وليس في الاختلاف أكثر من الإيماء وال ركوع . 

۷ - ولا يقال : إن الخبر اقتضى أن لا يفعل الركوع قبل ركوعه ؛ لأن عمومه 
يقتضي الجميع » فلا يمكن دعوى التخصيص . 

۸ - ولأنه ©» لم يشارك في الركوع الإمام » ولا اتی بركوعه مما عليه » فلا 
يعتد 2 بالركعة » كمن / ” أدرك الإمام بعد الركوع . ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا د 
سجود » فلم يجز أن يقتدي به فيها من يلزمه © فرض الركوع والسجود › أصله : 
صلاة الجنازة . ولأنها صفة لا يجوز أداء الصلاة عليها فى غير حال العجز » فإذا وجدت 
في الإمام "لم يعر أن دی يد من ققدت قي كين ميان رلا ظهارة > 

۹ - قالوا : كل من أسقط فرض نفسه بالصلاة صح أن يكون إمامًا للقيام » 


كتاب الصلاة 


(۱) راجع : الأصل » الباب السابق ( ۲۱۹/۱ » ۲۲١‏ ) » المبسوط ( 7١6/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في 
شرائط الأركان ( ۱۳۹/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية باب الإمامة ( ۳۷٠/١‏ ) » البناية باب 
الإمامة ( ٤۳١/۲‏ ) . 

(۲) راجع : الأم ( ۱۷١/١‏ )ء حلية العلماء ( ۱۷۳/۲ » 17/4 ) ء المهذب ( ٩۹۸/١‏ ) ء المجموع مع 
المهذب (754/4 7١5 ٠‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما - مثل قول الحنيفة - : لا يجوز أن 
يقتدي القادر على الركوع والسجود بمن يومئ بالركوع والسجود . راجع : المدونة ( 8١/١‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( 7١1/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص77 » شرح الزرقاني ( 1١/7‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ( ١84/١‏ )ء المغني ( ۲۲٤/۲‏ ) . 1 

(۴) أخرجه البخاري بطوله » في الصحيح كتاب الأذان ( ۱۳۲/۱ ۰ ١7‏ ) » ومسلم في الصحيح ( 175/١‏ ) + 
والدارقطني ( ۳۲۹/۱ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 157/7 ) . راجع تخريجه أيضًا في نصب 
الراية ( ٠۲/۲‏ ) . (5) في (م):[بإنهعء وفي ( ع ) : [ وان ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا یعتد ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فمن ] . 

(۷) في ( م ) > ( ع ) :1 من يلرم ] . 


AYY/Y 


لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ 
كالقائم ١‏ 
۰ - قلنا : القائم شاركه المتم في الركوع فاعتد له به » والمومئ لم يشاركه 
مؤتمه في الركوع ٠‏ ولا رثّبَهُ على ركوعه » فلم يعتد بالركعة . 

0 - قالوا : العجز عن ركن إذا لم يمنع [ سقوط الفرض لم يمنع ] ( أن يأتم <> 
به القادر عليه » كالقاعد بالقائم : 

6 - قلنا : اعتبار سقوط فرض الإمام في جواز الائتمام لا معنى له على 
أصلهم 27 ؛ لأنه لو كان محدنًا جاز الاقتداء به وإن لم يسقط فرضه 20 
أنه عدمت المشاركة في القيام » وهذا لا يمنع من الاعتداد » كما لو أدركه راكمًا . 

۴۴ - قالوا : كل شخصين صح أن يأتم كل واحد منهما بصاحبه فإذا تفاضلا بما 
لا ينع سقوط الفرض صح أن يكون الأفضل متا » أصله : الغاسل رجليه إذا اقتدى 
بالماسح . 

8 - قلنا : الطهارة لا يقع فيها الاقتداء » فإذا اختلفا في الطهارة لم ينع 
الاقتداء» وليس 00 الأركان ؛ لأن الاقتداء يقع فيها > فجاز [ أن يكون ع ) 
الاختلاف 7( مانعًا من الاقتداء . وهذه المسألة مبنية على أن الإيماء ليس يبدل ؛ 
بدلالة 29 أنه جزء من الأضل » والأبدال ما خالفت مبدلاتها » فأما من عجز عن بعض 
الشيء وفعل بعضه لا يكون بدلا » أصله : إذا قطعت بعض أعضاء الوضوء ” لا يكون 
باقيها بدلا © ,0ل ش 

. قالوا لكوع © ر کن نیا اة الاھ ترج اکرو ت دل » كالقيام‎ - ٥ 

5 - قلنا : لا فصل بينهما بينهما ؛ لأن القعود ليس ببدل عن القيام » وإنما هو جزء منه . 

۷ - وإذا ثبت أن الإيماء ليس ببدل فقد عدم من جهة الإمام الأركان وما قام 
مقامها » فصار كصلاة الجنازة . 


¥ نا #* 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( ۰)0( ) :[ ۇم ]. 
(۳) في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ): [ على أصلكم ] . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (5) في ( ع ) : [ الخلاف ] . 
(5) في ( ن ) : [ يدل له ] . (۷) في ( م ) + ( ن (١)‏ ع ) :[ الطهارة ] 


(۸) في هامش ( ص ) : [ بدل الطهارة ]  .‏ (3) في ( م ) + (ع) : [ الوقوع ] . 


/1ظ1ظ 
||| مسالة 
لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل 


058" - قال أصحابنا : لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل » ولا يجوز 
لمصلي الفرض أن يقتدي بمصلي فرض آخر ٩”‏ . 
٠٠۹‏ - وقال الشافعي : يجوز ذلك 27 . 

٠١‏ - لنا : قوله اكل : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » 29 . وإذا 
كان كل واحد منهما [ يصلي ] 7 فرضًا آخر كان مخالفة ] 29 » فكان ممنوعًا منها . 
ولا © يجوز حمل الخبر على الخالفة في الأفعال ؛ لأن © حمله على العموم أولى › 
ولأن الخالفة في الأفعال قد استفيدت من آخر الخبر بقوله E‏ 
فاسجدوا ) » فلم يجز حمل اللفظ على التكرار . ولأن صلاة المؤتم لا يجوز أداؤها بنية 
الإمام » فلا يجوز أن يقتدي به فيها > كمصلي الفجر إذا اقتدى يمن ر يصلى الكسوف » 
ومصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة . ولأنه لا يجوز أن بيني إحدى الصلاتين على 
الأخرى في حق نفسه » وكذلك لا يجوز في حقه وحق الإمام » أصله : ما ذكرنا . 

۳0۷1 - ولأن نية الفرض عدمت من جهة الإمام » فلم يجز أن يقتدي به المفترض » 
أصله : إذا صلى الكسوف . ولأن تعبين النية شرط معتبر في الفرض بكل حال » فإذا عدم 


كتاب الصلاة 


)١(‏ راجع : بدائع الصنائع ( ١41/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۳۷۱/۱ , ع/ام ) ع 
الاختيار فصل في صلاة الجماعة ( 59/١‏ » 50 ) » البناية ( 471/7 » ه48 ) » مجمع الأنهر فصل الجماعة 
سنة مؤكدة ( 111/١‏ ) » حاشية ابن عابدين باب الإمامة ( ٠۷/١‏ ئ( . 
(۲) راجع : الأم في اختلاف نية الإمام والمأموم ( ١‏ ) » مختصر المزني باب اختلاف نية الإمام والمأموم 
( ص۲۲ ) » الوسيط الباب الثالث في القدوة ( ؟/. ٠ ) ٠١‏ حلية العلماء ( ١75/7‏ + 1775 ) » المهذب 
98/1 )» المجموع مع المهذب ( ۲۷١ - ۲۹۹/٤‏ ) . وانظر : المنتقى : العمل في صلاة الجماعة ( 775/١‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر ( 7١7 ٠ 7١7/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص 58 ) » شرح الزرقاني وبهامشه 
حاشية البناني ( ۲۲/۲ » 7 ) » المسائل الفقهية : إمامة المتنفل للمفترض ( 17١ » 170/١‏ ) » الإفصاح 
باب من أحق بالإمامة ( ١51/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 188/١‏ ) ء المغني ۲۲١ 2 7178/5١‏ ) . 
(۳) في ( ص ) » ( ن ) : [ على أئمتكم ] . تقدم تخريجه في المسألة السابقة ( 198 ) . 
)٤(‏ ساقط من ( ص ) . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ فقد خالفه ] . 
(5) في ( )+( ):1 ا].. (۷) في (م ) : [ لأنه ] . 


۸1۹/۲ 


لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف التنفل 
من جهة الإمام لم يج أن يقتدي به من وجد معه ذلك الفرض » أصله : إذا لم أت الإمام 
بالنية . ولا يلزم المتوضئ خلف المتيمم ؛ لأن الوضوء لا يعتبر في الصلاة بكل حال . 
وكذلك لا يلزم «" القائم خلف القاعد ؛ لأن القيام لا يعتبر في الفرض بكل حال ؛ ألا 
ترى أنه يصلي في السفينة قاعدًا . ولا يلزم على العلتين الأوليين المتنفل خلف المفترض ؛ 
لأن النفل يجوز أداؤه بنية الفرض إذا دخل في الصلاة يظنها عليه . 

۲ - ولا يلزم | إذا صلى ركعتي الفجر خلف المفترض أنه يجزئه ولو بناها على 
تحريمة نفس ٠‏ الفرض لم يجزه (© ذلك ؛ لأنا إن قلنا : إن تعيين 9 النية ليس [ من 
شرط ] © ركعتي الفجر فإذا صلى خلف المفترض جاز » فإن ظن بعد الفجر أن عليه 
الفجر من أمس فافتتحها » ثم تبين له أن لا شيء عليه أجزأ ذلك عن ركعتي الفجر . 

عبانم - ولا يلزم إذا دحل المتنفل في صلاة المفترض ثم أفسدها أنه إن دخل فيها مع 
الإمام ينوي القضاء جاز ولا يجوز أن يبنيها على تحريمة الفرض في حق نفسه ؛ لأن هذه 
المسألة ليس لأبي حنيفة فيها قول > وما اختلف أبو يوسف وزفر » فقال أبو يوسف : 
يجوز أن يدخل معه بنية القضاء » وقال زفر : لا يجوز ؛ لأنهما واجبان "2 مختلفان › 
فإن قلنا بقول زفر سقط السؤال . 

4 - ولا يقال : إنما لم يجز بناء الفرض على صلاة الكسوف والجنازة 
لاختلافهما في الأفعال الظاهرة ؛ وذلك لأن مصلي المغرب خلف من يصلي الظهر » 
والظهر خلف من يصلي الفجر لا يجوز © مع الاختلاف في الأفعال الظاهرة . 

٥‏ - احتجوا : با روى جابر قال : كان معاذ يصلي مع النبي عله 
[ العشاء ] © ثم يرجع فيها فيصليها بقومه في بني سلمة » فأخر النبي بلقي العشاء ذات 


)١(‏ في (ن ) : [ فكذلك ] » ولفظ : [ لا يازم ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن ( صلب ( ص ) واستدركه 
المصنف في الهامش . 

(۲) في ( ن ) وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ نفسه ] . 

(۳) وفي ( ع ) : [ لم يجز ] . 

.] في ( ص ) : [ تغيير ] » وفي ( م ) › ( ع8):[يعتبر‎ )٤( 

(5) ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في ( ن ) : [ واجبتان ] . 

(۷) في ( ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ يجوز ] . 

(۸) ساقط من ( ع ) . 


سم 


كتاب الصلاة 


ليلة » > فصلى معاذ معه » ثم رجع فأم قومه » فقرأ سورة البقرة » فتنحى رجل من خلفه 
E‏ : نافقت » فقال : لاء ولكني آني رسول الله ر » فأتاه 
- فقال : يا رسول الله » إنك أخرت العشاء » وإن معاذا صلى معك » ثم رجع فأمنا » 
فافتتح بسورة 0 البقرة » فلما رأيت ذلك تأحرت فصليت » وإنما نحن أصحاب 
نواضح نعمل ٠”‏ بأيديناء فأقبل رسول الله © بتر على معاذ فقال : « أفتان أنت يا 
معاذ ! اقرأ بسورة كذا » ٠‏ » قالوا : وروي عن جابر قال : كان معاذ يصلي مع 
النبي ي العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم » هي له تطوع و[ هي ] © لهم 
مكتوبة » 29 » قالوا : وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف التنفل . 
دلاه” - والجواب : أن معاذا يجوز أن يكون يصلي مع النبي 2 نه النافلة 2 
يعود فيصلي بقومه الفريضة » الدليل عليه : ما روي أن النبي عد قال [ لمعاذ ] © : « يا 
معاذ » لا تكن (© فيّانا 2 , إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف "١‏ على 


. ] في ( ن ) :1 سورة ] . (۲) في ( ن ) : [ يعمل‎ )١( 

(9) في ( ع ) : [ النبي ] . 

2235 : [ سورة ] . حديث جابر عن معاذ عن النبي بلق أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب 

الأذان » باب إ إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ( ١15/١‏ ) » وأخرجه مسلم بألفاظ متقاربة 
في الصحيح » في باب القراءة في العشاء ( ١514/١‏ ) » والنسائي » في كتاب الإمامة في اختلاف نية الإمام 

والمأموم ( ٠١56/5‏ )ء والشافعي في المسند الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة ( ٠١/١‏ » 

)٠4‏ الحديث ( ۳۰۱ ۰ ۳١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في جامع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم » باب 

الفريضة خلف من يصلي النافلة ( ۸٠٥/۳‏ ) . (5) ساقط من ( ع ) . 

(7) رواه البخاري في الصحيح ‏ في باب إذا صلى ثم أمّ قومًا ( ١1/١‏ ) » ومسلم في الصحيح بلفظ 

فيصلي بهم تلك الصلاة » في باب القراءة في العشاء ( ١55/١‏ ) » والنسائي » في كتاب الإمامة في اختلاف 

نية الإمام والمأموم ( ١١61‏ )ء والشافعي بهذا اللفظ في المسند الباب السابع في الجماعة وأحكام 

الإمامة ( ٠١4 » ٠١/١‏ ) الحديث ( ۳٠١ 6 80١‏ ) » والدارقطني بألفاظ متقاربة في باب ذكر صلاة 

المفترض خلف المتنفل ( ۲۷١ » 774/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب الرجل يصلي الفريضة خلف من 

يصلي تطوعًا ( ٠١۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في جامع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم » باب الفريضة 

خلف من يصلي النافلة ( 87/17 ) وعبد الرزاق بمعناه في المصنف في باب لا تكون صلاة واحدة ( ۸/۲ ) 

الحديث ( 7١58‏ ). (۷) في ( ن ) : [ خلف النبي ] . 

(۸) الزيادة من ( ن ) . (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ل يكن ] 

. في ( ع ) : [ نتانا ] » وحروف التاء ساقطة‎ )٠١( 

. ] في (م): [أن يخفف‎ )١1١( 


AT1/۲ 


لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل > 


قومك ) (» ومعلوم أنه [ قد ] ٠”‏ كان يصلي معه » وقوله : « إما أن تصلي معي » 
معناه : إما أن تصلي الفرض معي ولا تصلي بقومك » أو تصلي بهم الفرض وتخفف » 
وهذا يدل أنه كان يصلي مع النبي بب [ غير الفرض . 

ا ل ل الل 
يرجع فيتطوع بقومه ؛ لأن هذا قول جابر > فيجوز أن يكون ظن ذلك » والنبي “ 
[ يلقم ] 29 عرف حقيقة الأمرء وكان انرجوع إلى قوله أولى . 

۸ - ولا يقال : كيف يظن بعاذ أنه © يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله 
[ عَم ع 29 ويصلي معه النافلة ؛ وذلك لأن رسول الله علقم “ إذا أمره أن يصلي 
بقومه - ولا يجوز له ذلك إلا بترك الفرض مع رسول اله [ يق ] © - كان ائتماره 
بأمره 2 أفضل من فعل الصلاة معه ؛ لأن أمره على الوجوب » وفعل الفريضة "2 . 
[ معه ] "2 ليس على الوجوب . 

۹ - ولا يقال : لو كان الحكم يختلف لفصل ؛ لأن النبي [ يقد ] 29 كان 
يعرف الأمر فلا يحتاج إلى التفصيل » ولهذا قال : « أو تجعل © صلاتك معنا » . 
ويجوز أن يكون فعل معاذ في الوقت الذي كان يعاد الفرض مرتين » فكان ما يفعله مع 
النبي [ لر ] 27 فرضا ثم يعيده فيكون فرضًا » فلا يكون مفترضًا خلف متنفل . 

. قالوا : لا نعرف في الشريعة "" إعادة الفرض مرتين‎ - ٠ 

۱ - قلنا : قد روى عمرو بن شعيب عن خالد بن أن المعافري قال : كان أهل 
العوالي يصلون في منازلهم ويصلون 24 مع النبي به » فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند بهذا اللفظ » في حديث سليم من بني سلمة رضي الله تعالى عنه 
74/5١‏ ) » والطحاوي في المعاني ( 109/١‏ ) . 


(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 
)٤(‏ في ( ن ) :1 جائر] . (5) في (م)ء ( ن )۰ ( ع ) :1 ورسول الله ] . 
(1) ساقط من ( ن ) . (۷) في( ع ) :1 أن ] . 

(۸) ساقط من ( ن ) . (9) في ( ن ) : [ لأن النبي ا ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بنفسه‎ )١١( . ) ساقط من ( ن‎ )٠١( 
. ) في ( م ) › ( ع ) :1[ الفرص ] . (۱۳) ساقط من ( ص ) › ( ن‎ )١1؟(‎ 

. ] في ( م ) : [ او يجعل‎ )٠١( . ) ساقط من ( ن‎ )۱٤( 

. ] ساقط من ( ن ) . (17) في (م)» ( ع ) : [ لا يعرف في الفريضة‎ )١11( 


(۱۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يصلون ] . 


ATY/Y 


کتاب الصلاة 


اليوم مرتين » قال عمرو : قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب » فقال : صدق 22 . 
وروى أبو قتادة أن النبي بر قال : « لا تفريط في النوم » إنما التفريط في اليقظة » فإذا 
سها أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت » » ذكره أبو داود 9© ع 
ثم نسخ ذلك بقوله الث : « لا ظهران في يوم » ولا وتران في ليلة » 29 . وقال : « 
تصلوا ) صلاة في يوم مرتين » ©© . 

۴ - قالوا روي عن جابر أن النبي يلتم صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف 
[ مرتين ] ببطن نخل ٩”‏ » فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم » وجاءت طائفة 9© أخرى 
فصلى بهم ركعتين ثم سلم ‏ . ولا بد أن يكون إحداهما ” تطوعًا » وروي أنه صلی 


)١(‏ حديث عمرو بن شعيب أخرجه الطحاوي من طريق عامر الأحول » بهذا اللفظ » في المعاني في باب 

صلاة الخوف كيف هي ( ۳۱۷/۱ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ ذكر أبو داود ] . هذا جزء من حديث أبي قتادة أخرجه أبو داود بطوله في باب من 

نام عن صلاة أو نسيها ( 1١18/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في النوم عن الصلاة ( 784/١‏ ) » وابن 

ماجه في باب من نام عن الصلاة أو نسيها ( ۲۲۸/١‏ ) الحديث ( 548 ) » والدارقطني بألفاظ متقاربة في 

باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقنها قبل تمامها ( 785/١‏ ) الأحاديث ( 217 17 » 

. ) ۲۹۸/۰ ( وأحمد في المسند‎ » ) ٤ 

(۳) أخرجه أبو داود بطوله في باب نقض الوتر ( 51/١‏ ) » والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار » في باب 
نهي النبي بت عن الوترين في ليلة ( ۲٠١/۳‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب صلاة التطوع 

وتاي ا لاماي لطر اكع واوا لمر he‏ 

.) ۳٤۳ 2 ۳٤۲/۱ ( الوتر‎ 

. ] م ) : [ لا يصلون ] » وفي ( ص ) بدون نقاط الياء » وفي ( ع ) : [ لا يصلونها‎ (١ ) في ( ص‎ )٤( 

» ) 151/١ ( أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب في باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد‎ )٥( 

وأخرجه النسائي في كتاب الإمامة » في سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة ( ۱١١/۲‏ ) » 

وأحمد في المسند ( ۹/۲ 4١ ٠‏ ) » والدارقطني في باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين ( )4١5 » 4١8/١‏ » 

ونحوه البيهقي » في الكبرى كتاب الصلاة » باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة ( 7١1/7‏ ) . 

() الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ فجاء ] مكان : [ نخل ] . 

(۷) في ( ن ) : [ وجاء بطائفة ] . 

1 (۸) هذا الحديث أخرجه النسائى موق ENE ESE A‏ 

يونس » في الباب السابع عشر في صلاة الخوف ( ١77 › ۱۷١/١‏ ) الحديث ( 505 ) » والدارقطني في 

السنن في باب صفة صلاة الخوف وأقسامها ( 5١ » 1٠/۲‏ ) الحديث ( ٠١ » ٠١‏ ) » وأخرجه البيهقي من 

طريق يونس في الكبرى باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم ( ۲٠۹/۳‏ ) . 

(۹) في ( ص ) (١‏ م) (١‏ ع ) : [ احدهما ] » وفي ( ن ) : [ أحديهما ] » الصواب ما أثبتناه . 


E: 


لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف )ا 
المغرب بطائفة ثم صلاها بطائفة أخرى © . 

۴۳ - قلنا © : يحتمل أن يكون هذا وقت يعاد الفرض مرتين » ويحتمل الخبر 
الأول : أن صلاتهم صلاة إقامة فصلى بكل طائفة ركعتين . وقول الراوي : [ صلى 
بهم ] © ركعتين وسلم ‏ » بمعنى تشهد . 

4 - قالوا : روي أن عمر [ 4 ] © صلى بقوم فخرج من واحد خلفه ريح › 
فلما انصرف من صلاته قال : عزمت [ على ] 29 من خرجت منه هذه الريح أن يتطهر 
ويعيد الصلاة » فقيل له 9" : أو كلنا 9 يعيدها 29 ؟ فقال : نعم » وأنا معكم 2ع 
فأعادوا الطهارة [ وصلى بهم ] " ثانا ولم يخالفه أحد / . ومعلوم أن الذي أحدث 
مفترض صلى خلف عمر وهو متنفل . 

همهم - الجواب 2 : أنه لم ينقل أن الصلاة كانت فريضة » فيجوز [ أن 
تكون ]27 صلاة الكسوف أو استسقاء . ويجوز أن يكون هذا الرجل متنفله ٠9‏ 
بالصلاة خلف عمر » وإن كان مفترضًا ؛ ألا ترى أنه لا يظن بالمسلم أنه "2 يترك فعل 
الفريضة حتى يفعلها على هذا الوجه » فكان الظاهر أنه متنفل بها . 

68" - قالوا : صلاتان اتفقتا في الأفعال الظاهرة يصحان فرادى وجماعة » فصح 
أن يكون الإمام في واحدة والمأموم في أخرى » أصله : إذا صلى ركعتي الفجر خلف 
من يصلي الفجر . 

۷ - قلنا : اعتبار الموافقة في الأفعال الظاهرة غير صحيح » بل الموافقة في 
الجهات أولى ؛ ألا ترى : أن القائم يصلي خلف القاعد والمومئ عندهم مع اختلافهما 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ثم صلى بها طائفة أخرى ] . هذا الحديث : أخرجه البيهقي في الكبرى في آخر 
باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم ( 7١/7‏ ) من طريق أشعت بن عبد الملك الحمراني . 
() في ( م ) “ (ع) :1[ ثم ]. (9) في ( ت ) : [ على صلاتهم ] . 

. ) ع‎ (٠) في (ع):[ وصلى ]. (5) ساقطة من ( ن‎ )٤( 

. ) الزيادة من ( ن‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ فقيل ] » وفي ( ع ) : [ فقالوا ] . 


(۸) في ( ع ) : [أوكلها ] . (9) في ( م ) ۰ ( ت )۰ (ع ) :[ نعيدها] . 
)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ وأنا فعلم ] . )١١(‏ في ( ن ) : [ وصلاتهم ] . 
(؟١١)‏ في ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . (۱۳) ساقط من ( ن ) . 


. ] في ( م )۰( ع ) :1 أن‎ )٠١( . ] في ( ن ) : [ متنقل‎ )۱٤( 


فلت" 


كتاب الصلاة 


في الأفعال الظاهرة » ولا يجوز الجمعة خلف مصلى الظهر لاختلاف جهتهما وإن (© 
اتفق بفعلهما الظاهر » فدل على أن المعتبر حلاف الجهات » فأما الأصل الذي ذكروه 
فلا نعرفه . 

4 - فإن قلنا بوجوب تعبين النية - كركعتي الفجر - لم نسلم جوازها 
خلف المفترض » وإن سلمنا فالمعنى فيه أنه يبني أنقص الصلاتين على أكملهما فجازء 
كما يني في حق نفسه إذا دحل في فرض » فتبين ”“ أنه لا فرض عليه » وفي 
اا ل ل ل 

عليها الفرض . ا 

8 - قالوا : كل صلاة وافقت الإمام في الأفعال الظاهرة صح أن يۇتم به فيها › 
اصله : النفل خلف من يصلي الفرض . 

٠‏ - قلنا : يبطل بصلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر . ولأن النفل يجوز أداؤه 
بنية الفرض » فلذلك جاز أن يبني على تحريمته » والفرض لا يؤدى بنية النفل » [ فلذلك 
لا يجوز أن يبنى على تحريته . 

۹ - قالوا : كل معنى لا يمنع استدامة النفل ] ” إذا لم يكن شرطًا في النفل لم 
يكن شرطا في الفرض » أصله : اختللاف الطهارتين . 

سر و ل ل ل الشرائط » فلا يجوز أن 
يقال : ما لم يشتر ط في النفل لا يشتر ط في الفرض . ثم لا نسلم أن 29 اختلاف 
الورك لا و او لا بصي باق ی سلس ارلا اه 
طهارتهما ؛ فإن عنوا بالأصل المتوضئع خلف المتيمم > قلنا : 7 كل ] واحد ° منهما 
طهارة م جور أن يودي بها الرزضن + فلذلك. جار بناء ايوا عله الأخرى: 
[ ونية الفرض ليست بنية ع ”© لأداء الفرض بحال » فلذلك [ لا يجوز  ]‏ أن يبني 
عليها . 


. ] في غير( ص ) : [ فإن‎ )١( 

(۲) في (ن):[ضسين]. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ في ( م ) + (ع) :1 لأن]. 

. ) ع ) » ولفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م ) » ( ن‎ )١( 
.] في ( م ) : [ ونيته الفرص ليست بنيته ] .2 (۷) في ( ص ) : [ يجوز‎ )1( 


۴ - قالوا : كل ما لا [ ينع ] ٠‏ ائتمام المتنفل بالمفترض 7© لم ينع 
[ اثتمام ] 7" المفترض بالمتنفل » أصله : [ اختلاف ع ° الطهارتين . 

4" - قلنا : هذا إشارة إلى اختلاف النيات » وليس هذا هو المانع > وإنا 
المانع عندنا ما ذكرناه » فنقول 29 بموجب العلة . ثم المعنى في الطهارة ما 
قدمناه 29 . 

ووه" - قالوا : لو صلى رجل يوم الجمعة الظهر بجماعة ثم توجه إلى الجماعة 
صارت ظهره نفلا » وجازت صلاة المفترض خلفه . 

5ه" - قلنا : هناك خرجت الصلاة من حيز 2 الفرض بعد انقطاع المتابعة © , 
والحكم يتعلق بحال المتابعة » وما حدث بعدها لا يعتبر ؛ ألا ترى أن من صلى الظهر 
بقوم ثم ارتد ومات بطلت صلاته باتفاق » ولا يؤثر ذلك في صلاة المؤتمين ؛ لان هذا 
حصل بعد انقضاء المتابعة . 

۷ - قالوا : من شك في صلاته فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا ولم يغلب على ظنه 
شيء بنى على اليقين وقام فصلى ركعة » وهذه الركعة يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل 
أن تكون نافلة » فلو أدركه مؤتم فيها صحت صلاته مع تجويز كونها نافلة » فلو لم يجز 
الاقتداء في النفل لم يجز الاقتداء . 

۸ - قلنا : لا نعرف هذه المسألة » ويجوز أن نقول على أصولهم : لا يجوز 
الاقتداء وإن وجب عليه فعلها » كمن ترك صلاة من 27 يوم وليلة بغير عينها أنه يصلي 
خمس صلوات » ولا يجوز الاقتداء به فى شىء منها لمفترض وإن كانت قد وجبت 
ع ويجور أن شل 7و ذم رج غل فلا عن الظهر وان اقلق به ققد 
اقتدى بما هو واجب » فإن تبين أنها كانت خامسة بطلت صلاة المؤتم . 

48 - قالوا : إذا أحدث الإمام في السجود فاستخلف رجلا في تلك الحال » 


(1) في( ص) 93 [ يحم ]1 (۲) في (ص)ء(م)٠(ع):[‏ بالفرض ] . 
(۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

. ] في ( ن ) : [ فيقول‎ )٥( ساقط من ( م ) ۰ ( ع).‎ )٤( 

(5) في (ن ) :1 ما قدمنا ] . (۷) في (م ) : [ من حين ] . 

(۸) في ( ن ) : [البالغة ] . (9) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠١( 


A/Y‏ كتاب الصلاة 


فالثانى ('© يأتى ب بسجدتين نافلة ؛ لأنها غير معتدة من فرضه » وهي للمؤتمين فريضة . 
0 - قلنا : لا نقول ذلك » بل هي فريضة الإمام الثاني بحكم المتابعة » وإن لم 
يعتد بها » قال أبو الحسن : ولو تركها فسدت صلاته » فسقط ما قالوه . 


# * # 


. ] في ( ن ) : [ الثاني‎ )١( 


إذا اخس الإمام بداحل لم يشتارة 77ب ب ببس I۲۷/۲‏ 


OE للها‎ “NNN 


کے 


إذا أحس الإمام بداخل لم ينتظره 


09 - قال أصحابنا : إذا أحس الإمام بداخل لم ينتظره “ . ذكر 27 الطحاوي 
عن ابن أبي عمران » عن ابن شجاع ”2 » عن أبي حنيفة الخوارزمي ‏ » قال : سألت أبا 
حنيفة عن الإمام إذا سمع خفق النعال وهو راكع » أينتظر (“ أصحابه ؟ » قال : لا يفعل › 
فإن فعل فصلاته 2 فاسدة » وأحشى عليه . [ ورد © الطحاوي هذه الرواية عن الإمام » 
وجهل الخوارزمي » وهو حقيق بذلك ] © . 

6" - وقال الشافعي إن كان الإمام في غير الركوع : لم ينتظره 29 . وإن كان 
في الركوع فله قولان ٩‏ . 

۴ - لنا : ما روي أن أبا بكرة 017 [ ؤإه ] 221 دحل المسجد ورسول الله كلل 


.]هركذ[:)ع(٠)م(ءع)ص(ريف)0(‎ . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم ينتظر]‎ )١( 
. في ( ن ) : [ عمر بن شجاع ] مكان : [ عن ابن شجاع ] » تقدمت ترجمة ابن شجاع‎ )۳( 
» ) 75٠0/١ ( ترجمته أبي حنيفة الخوارزمي ونص المسألة مذ كور في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء‎ )4( 
. ) 741/١ ( وانظر المسألة أيضًا في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ 

(5) في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ انتظر ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ صلاته ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ع :1 وروی ]. : 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . راجع تفصيل المسألة وخلاف الأصحاب فيها » في : التجنيس فصل 
فيما يفعله الإمام ( 4١١ » ٠٠١/۲‏ ) مسألة ( 1۳۷ ) » عيون المسائل باب الصلاة ( ١9/١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين مطلب في إطالة الركوع للجائي ( 7417/١‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ لم ينتظر ] . 

: نقل الشيرازي والقفال والنووي وغيرهم قولين : في الأصح يستحب » وذكر الغزالي ثلاثة أقوال‎ )٠١( 
: 55 أحدها : لا يجوز » والثاني : لا تبطل » والثالث : يستحب . وقال المزني في مختصره : قال الشافعي‎ 
› ) وإذا أحس الإمام برجل وهو راكع لم ينتظره ولتكن صلاته خالصة لله . راجع : مختصر المزني ( ص۲۲‎ 
حلية العلماء باب صفة صلاة الجماعة ( 157/9 ) » المهذب باب صلاة الجماعة‎ » ) 14٦/۲ ( الوسيط‎ 
)»ء المجموع مع المهذب باب صلاة الجماعة ( ۲۲۹/۲ - ۲۳۳ ) . انظر : قوانين الأحكام الشرعية‎ ۹٦/١ ( 
» ) ١79/١ ( ص56 ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ۷/۲ ) » الكافي لابن قدامة باب الجماعة‎ ( 
. ) ۲۳١/۲ ( المغني‎ 

. في سائر النسخ : [ أبا بكر ] » الصواب ما أثبتناه من كتب السنة‎ )١١( 

(۱۲) ساقط من ( ن ) . 


فك كتاب الصلاة 


راكع وكبر “ عند باب المسجد فركع ومشى إلى الصف ° . فلو كان من عادة النبي 
إل انتظار الداخحل لم يسبق بالتكبير ويكثر المشي في الصلاة » ولكان النبي يِه يعلمه أن 
ذلك لا يحتاج | ليه » فلما قال له : « زادك الله حرصًا ولا تعد » 29 دل [ ذلك ع >١‏ على 
أنه لا ينتظره . ولأنه ركن من أركان الصلاة فلا ينتظر (“ الداخل › »> كالقيام والسجود . 
ولأن من حكم الصلاة [ أن ] "© يفعل خالصًا لله تعالى » ومتى طول الركوع ليد رکه 
الداخل فقد أشرك معه غيره » وهذا لا يصح . ولأنه يسقط حق الحاضرين بالتطويل عليهم 
ليستدرك حق الداخل » وهذا لا يجوز » أصله : إذا طول لتكثير 29 اجتماع الناس » ولا 
خلاف أنهم لو اجتمعوا في المسجد كره للإمام © تأخير الصلاة انتظارًا لبعض الجماعة ؛ 
لا في ذلك من إسقاط حق الحاضرين » وهذا 9 المعنى موجود إذا انتظر في الصلاة . 

4 - احتجوا : با روي أن النبي بير كان يصلي وقد أجلس الحسن 
[ فم (' 2١‏ بين يديه ۰ فلما سجد ركب الحسن ©١(‏ ظهره » فأطال السجود حتى 
نزل 29 » فقيل له « نك أطلت السجود »قال 69 +9 سح کان ابي ارق 
فأطلت السجود ليقضي وطره ) ٠9‏ > قالوا : فإذا جاز الانتظار لنزول الحسن فالانتظار 
لإدراك الصلاة أولى . 


٠‏ - والجواب : أن النبي يله [ يجوز أن يكون ] 2 حاف على الحسن إن 


. ] في ( ن ) : [ ولیس‎ )١( 

(۲) حديث أبي بكرة رواه البخاري في الصحيح في كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف ( ١47/١‏ ) » 
وأبو داود بألفاظ متقاربة في باب الرجل يركع دون النصف ( ١‏ )ء والنسائي في كتاب الإمامة » في 
الركوع دون الصف ( ١١18/7‏ ) » وأخرجه أحمد في المسند بألفاظ متقاربة ومختلفة » في حديث أبي بكرة » 
نفيع بن الحرث بن كلدة #4 ( 5/0" 2 47 2,4590484 مه). 

(۳) هذا جزء من حديث أبي بكرة # الذي تقدم . 

] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (5) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ن ) : [ فلا ينتظره‎ )٤( 
. ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ لا ] مكانها‎ )1( 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 كتكبير ] » وفي ( ن ) : [ لتكبير ] . 


(۸) في ( م ) :1 الإمام ] . (۹) في ( م (١)‏ ع ) : [ هذا ] بدون العطف . 
)٠١(‏ ساقط من ( ن ) . )١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ الحسين ] . 
(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ ركع ] . (۱۳) في ( ص ) + ( م ) : [ قال ] . 


. ) 454 ٤۹۳/۳ ( هذا الحديث » أخرجه أحمد فى المسند من حديث عبد الله بن شداد‎ )١54( 
سافظ من( ج).‎ )١6( 


إذا ا الإمام بداخحل لم بره سي ب mum‏ 4# / 
رفع رأسه من السجود أن يسقط فيستضر (© بذلك » فطول حتى لا يلحقه ضرر » ومثل 
هذا لا يمنع . ولا يقال : إنه كان يأخذه بيده فينحيه ؛ لأنه يجوز أن يكون خاف إن 
تحرك لرفع يده سقط ”© , أو يكون أراد أن ”° [ لا يعمل ] > عملا في الصلاة . 

515" - قالوا 9 فالنبي ت علل تطويل السجود بقضاء الوطر ولم يعلل بخوف 6 
ال 

۷ - قلنا : لأنه إذا قضى وطره نزل ”° . 

4 - وقال : « إني لأسمع صوت الصبي ييكي فأتجوز ؛ لملا تفتتن (© أمه 
بيكائه) ^ , 

8 - والجواب : أن هذا فعل لإصلاح الصلاة ؛ لأن الجنة إذا كانت تقربه () 
شغلت 2 قلبه فلم يتمكن من فعل الصلاة » [ وكذلك إذا بكى الصبي اهتم ببكائه 
فاشتغل عن فعل الصلاة ] '“ . فصار ذلك مفعولا لإصلاح صلاته لا لمعنى في الغير 29 . 

6 - قالوا : روي "أن النبي لي أبصر رجلا يصلي وحده فقال : « ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلى معه ) 29 . فإذا استحب له أن يصلى معه استحب للإمام أن 


ينتظره لتحصيل )0 الفضيلة . 


. ] في (0):[ فسيعر ] » وفي (م ) › ( ع ) : [ فيستصبر‎ )١( 


(۲) في ( ع ) : [ يسقط ] . (۳) في (ع): [أنهع. 
)٤(‏ في ( ن ) : [ يعمل ] . )٥(‏ في ( ن ) : [ لخوف ] . 
(1) في ( ك ) : [ ترك ] (۷) في ( م ) : [ يفتتن ] . 


(۸) الحديث رواه أنس » ۲٤۳ 1 TT‏ ) » والبخاري ( ۲۰۰/۱ ) وغيرهما » ورواه أبو 
قتادة » وأخرجه البخاري ( ١/١‏ 7556 )ء والبيهقي في الكبري ( ۱۱۸/۳ ) وغيرهما . 

(5) في (م) ا ل SE‏ 

. ] في ( ع ) :1 أشغلت‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١١( 
.] في ( ن ) : [ في العين ] . (۱۳) في ( ص ) : [ یروی‎ )۱۲( 

)١5(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ فليصلي معه ] . هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري في 
باب في ال جمع في المسجد مرتين ( ٠١١/١‏ ) › والحاكم في المستدرك في إقامة الجماعة في المسجد مرتين ( 7١5/١‏ ) » 
والبيهقي فى الكيرى باب في الجمع في المسجد مرتين ( 1۸/۳ » 1٩‏ ) » والدارمي في باب صلاة الجماعة في 
مسجد قد صلي فيه مرة ( ۳۱۸/۱ ) » والترمذي ( ٤۲۷/۱‏ » 414 ) الحديث ( ٠١‏ ) وأحمد في المسند 
)٠١( . (Ao 54.148 «oF )‏ في (م)٠(ع):[‏ لتحصل ] . 


١‏ دءدئزدغ+ذبغللللنليبللبيبيب بجي بلح كتاب الصلاة 

0١‏ - والجواب : أن استحباب الانتظار ليس بقول لأحد » وإنما قال الشافعى : لا 
بأس بانتظاره » وهذا لا يفيد الإباحة . ولأن هناك لا يؤدي إلى أن يفعل الصلاة لغير الله 
تعالى » وفي مسألتنا يشرك في زيادة الفعل غير الله تعالى » وهذا لا يجوز . 

5 - قالوا : إذا صلى الإمام صلاة الخوف بالطائفة الأولى انتظر ‏ الثانية » وفي 
انتظار الثانية تطويل الصلاة . 

۳ - قلنا : عندنا لا ينتظر ‏ » ولكنه يمضي في الصلاة فتدركه " الطائفة 
الثانية أين أدركته . ولأن انتظاره ثم لا يؤدي إلى تطويل ‏ على بعض الموؤتمين . 

4 - قالوا : إذا انتظر حصل لمن معه فضيلة الانتظار والثواب » وحصل للداخل 
كمال الركعة » وإذا لم ينتظر فاتت الفضيلتان . 

6 - قلنا : لا نسلم حصول الفضيلة ؛ لأنه إذا انتظره كره له ذلك » وفي إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة تفسد 9» صلاته » ولو سلمناه بطل بانتظاره الثاني والثالث . 


*# عد عد 
)١(‏ في ( م ) : [ انتظره ] . (۲) في ( م ) : [ لا ينتظره ] . 
(۳) في ( م ) :[ فیدرکه ] . )٤(‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 إلى التطويل ] . 


(5) في ( م ) : [ يفسد ] . 
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تقديم الحر في الإمامة أولى من تقديم العبد 
OC E “NN‏ 


تقديم الحر في الإمامة أولى من تقديم الحبد 


5 - قال أصحابنا : تقديم الحر في الإمامة أولى من تقديم العبد © . 
۸“ - لا : أن المعنى في الإمامة تقديم من يودي تقديمه إلى تكثير 9) الجماعة › 
٤‏ وهذا لا يوجد في العبد ؛ لأن الناس لم تجر 29 عادتهم / بتعظيم © العبيد © ولا 
بتقديمهم » فتقل الجماعة » فصار تقديمهم كتقديم 9" الجاهل على العالم » والصغير على 
© 
8 - والذي روي أن النبي مكلت قال : « اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد 
حبشي مجدع » ما أقام 9© فيكم الصلاة » 27 » [ فالمراد به : ولاية إلا مرة والحث على 


)١(‏ راجع : تحفة الفقهاء 1 الإمامة ( ۲۲۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية » باب الإمامة ( ٠٠١/١‏ ) » البناية » باب الإمامة ( ۳۹۱/۲ - ۳۹۳ ) » حاشية ابن عابدين 
باب الإمامة ( ۳۹۲/۱ 2 ۳۹۳ ). 

(۲) راجع : الأم : إمامة العبد ( 15.609 ) » حلية العلماء باب صفة الأئمة ( ۱۷۸/۲ ) » المهذب 
باب صفة الأئمة ( 44/١‏ ) » المجموع مع المهذب باب صفة الأئمة ( 787/4 ۲٠١ ٠‏ ) . وقال مالك في 
المدونة : لا يكون العبد إمامًا في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا الأعياد » قال : ولا يصلي العبد 
بالقوم الجمعة . راجع : المدونة في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء 
5/1 ) » المنتقى ( ۲۳۹/۱ )ء الكافي ( ۲٠١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية > ص۷ » شرح 
الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ١4/7‏ ) . راجع الكافي باب صفة الأئمة ( ۱۸۷/١‏ ) » المغني باب 
الإمامة ( ۱۹۳/۲ 2 1١95‏ ). (۳] في ( ن ) : [ تكبير ] . 

)٤(‏ في (م):[ لم يجر]. 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ بقديم ] » وفي ( ص ) : [ بتقدم ] . 

(5) في ( ن ) : [ العيد ] . (۷) في ( ن ) : [ كتقدم ] . 

(۸) في (ن ) : [ ستقام ] . 

(9) هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس » عن النبي ملت في الصحيح في باب بدء الاذان وفي 
كتاب الأحكام ( ۱۲۸/۱ ۰ ۲۲١/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الأمارة ( ۱۳۰/۲ + ٠١١‏ ) » وابن 
ماجه ( 40/7 ) الحديث ( 1851 ) . أخرجه أحمد في المسند من حديث أم الحصين ( 4017/5 » 103 ) . 
راجعه في تلخيص الحبير » كتاب صلاة الجماعة ( ۳٤/۲‏ ) الحديث ( ٠۷٤‏ ) . 


الطاعة » دون التقديم في الصلاة ] ”“ . ولأن عندنا إذا تقدم العبد فالمستحب أن لا يترك 
الصلاة خلفه لأجل الرق وعدم (© النسب » وكلامنا على عادة الناس والحمية التي 
تقع 2 لهم . ولهذا 9 إن المستحب للعربي أن لا يمتنع من ترويج غيره إذا كان من أهل 
الدين » [ وإن كان لو امتنع ] © كان له ذلك . 

۰ - قالوا : روي أن عبيد الله بن عمير ”© والمسور بن مخرمة وناس كثير كانوا 
يأنون عائشة ليها © فيؤمهم أبو عمرو © مولاها 9 » وكان صهيب يوم الناس وهو 
عبد لأنس » وصلى ابن عمر خلف عبد . 

0١‏ - والجواب : أن الصلاة خلفه جائزة غير ناقصة » وإنما يستحب تقديم غيره ؛ 
لأن الناس يكرهون الصلاة خلفه فتقل ٠"‏ الجماعة [ فلا حجة ] ©١١‏ فيما ذكروه . 
وقد حكوا عنا أن تقديم ولد الزنا في الإمامة لا يكره » وهو غلط © » والذي 
نقول 23 إنه يكره تقديمه ؛ لأن الناس يستنكفون من الصلاة وراءه فيؤدي ذلك إلى 
تقليل الجماعة . 


# #* # 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ن ) :[ وقد ] . (۳) في ( م ) :[ يقع‎ )۲( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولو كان امتنع‎ )٥( . ] في غير ( ص ) : [ وهذا‎ )٤( 
» ) ۸۸/۳ ( في (م ) » ( ع ) : [ روي أن عبد الله بن عمر ] وهذه الرواية موجودة في : الكبرى للبيهقي‎ )7( 
. ) 158/١ ( والأم‎ » ) ٤۳/۲ ( وتلخيص الحبير‎ » ) 54/١ ( ومسند الشافعي‎ 

(۷) قوله : [ س ] ساقط من ( ن ) . 

(۸) في غير( ص ) : [ أبو عمر ] . والصواب ما في ( ص ) . واسمه ذكوان » انظر ترجمته في : التاريخ 
الكبير ( 7551/7 ) » المقتني في سرد الكنى ( ٤۲۸/۱‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤٥۱/۳‏ ) » الثقات ( ۲۲۲/٤‏ ) » 
تهذيب التهذيب ( ۱۹۰/۳ ) » تهذيب الكمال ( ٩۱۷/۸‏ ) » الطبقات الكبرى ( 558/8 ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ مولاها أبو عمر ] بالتقديم والتأخير . 

. ] في ( م ) :1 فيقل‎ )٠١( 

. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » وغير واضح في ( ص‎ )١١( 

(۱۲) قوله : [ وهو غلط ] مكرر في ( ن ) . 


إمامة الأمي AfY/Y‏ 


/ e الالال ء-‎ 
e: يه‎ EN 


إمامة الأمى 


۲ - قال أصحابنا : لا تجوز 2 صلاة القارئ خحلف الأمي 0 

۴ - وقال الشافعي في أحد قوليه : تجوز 2 فيما خافت فيه الإمام » ولا 
تجوز ١‏ فيما يجهر . وخرج أصحابه قولا © آخر أنها جائزة بكل حال © . 

٤‏ - لنا : قوله اكيت : « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » © » والأمر بالشيء 
يقتضي النهي عن ضده . ولأن القراءة شرط معتبر في الفرض والنفل » فإذا عدم من 
جهة الإمام لم يُلزمه ذلك الشرط الاقتداء به » كالطهارة . 

٠‏ - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في جميع الأحوال عندنا » وعلى قول 


IOC EDED) 

(۲) راجع : كتاب الاصل باب صلاة الامي ( 1 ٠»)‏ مختصر الطحاوي » باب الإمامة ص۳۳ المبسوط 
باب الحدث في الصلاة ( 181/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في شرائط الأركان ( 19/١‏ ) فتح القدير مع 
الهداية » وبهامشه العناية ( ۳۹۹/۱ » ۳۹۷ ) » البناية ( ٤۲۳/۲‏ + 474 ) » مجمع الأنهر ( ۱١١/١‏ ) » 
حاشية ابن عابدين ( 101/١‏ ) . (5) في ( م ) › ( ع ) :1 يجوز ] . 

TPAC) . ] في غير ( ص ) : [ ولا يجوز‎ )٤( 

(5) قال النووي في المجموع - في بيان حكم اقتداء القارئ بالامي - : ففيه قولان منصوصان وثالث مخرج 
أصحهما وهو الجديد : لا يصح الاقتداء به » والقديم : إن كانت صلاة جهرية لم تصح › وإن كانت سرية 
صحت » والثالث : المخرج » خرجه أبو إسحاق المروزي : يصح مطلقًا . راجع : الأم : إمامة من لا يحسن القراءة 
ويزيد في القرآن ( 1717/١‏ ) » مختصر المزني ص۲۲ الوسيط ( ۷١٠/۲‏ ) › حلية العلماء ( ؟/ 117/4) » فتح 
العزيز ( ۳٠۸/٤‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠١57/4‏ > ۲۷ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما - مثل قول 
الحنفية إنها لا تجوز . راجع : المدونة ( ۸٤/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٠١/١‏ ) » شرح الزرقاني » ( ٠١/١‏ ) 
الإفصاح ( ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ١87/١‏ ) ء المغني ( 0155/1 ٠۹١‏ ) . 

(۷) هذا جزء من حديث أبي مسعود الأنصاري » أخرجه البخاري في الصحيح » في تعليق باب إمامة العبد 
والمولى ( 174/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب من أحق بالإمامة ( 77١/١‏ ) » وأبو داود في باب من أحق 
بالإمامة ( ٠١٤/١‏ ) » والنسائي باب من أحق بالإمامة ( ۷٦/۲‏ ) والبيهقي في الكبرى ‏ في باب اجعلوا أئمتكم 
خياركم ( ۹۰/۳ ) » قال الزيلعي : أخرجه الجماعة إلا البخاري . راجع تخريجه أيضا في : مصابيح السنة باب 
الإمامة ( ٠۰٤/۱‏ ) الحديث ( ۷۹۸ ) » شرح السنة باب من هو أولى بالإمامة ( ۳۹۰/۲۳ ) الحديث ( ۸۳۳ ) » 
نصب الراية باب الإمامة ( ١5 » 7 ٤/۲‏ ) » الدراية » باب الإمامة ( ١158/١‏ ) الحديث ( 7١١‏ ) » الهداية في تخريج 
أحاديث البداية » الفصل الثاني : الإمامة ( ١85 › ۱۸٥/۲۳‏ ) » وتلخيص الحبير ( ٠٠/۲‏ ) الحديث ( 0175 ) . 


NA 0"‏ كتاب الصلاة 


مخالفنا : إذا أدركه في الركوع » والأمي ليس من أهل التحمل » فلم يجز أن يكون 
إمامًا له . ولأنها صفة للصلاة لا تجوز “ إلا فى حال العجز » فلا يجوز أن يأتم به 
القادر 29 » أصله : المستحاضة إذا صلت بالطاهرات . 

5 - ولا يلزم المتوضئع إذا صلى خلف المتيمم ؛ لأن عندنا في غير حال العجز › 
كصلاة العيد والجنازة 5 

۷ - والدليل على إبطال القول الآخر : أن من لا يصح أن يكون إمامًا في 
قله التي 1 وير SS SA‏ فيها 
بالقراءة » كالمرأة إذا أكت © الرجال . 

8 - احتجوا : بأنه ركن من أركان الصلاة » فالعاجز عنه يصح أن يكون إمامًا 
للقادر عليه ¢ كالقيام 5 

8 - والجواب : أن القيام ليس بشرط فى الصلاة بكل حال » [ بدلالة : أن 
النافلة تجوز مع ترك [ القيام ] من غير ©) عذر » والقراءة شرط بكل حال ] 292 » فلهذا 
اختلفا . ولأن الإمام يتحمل عن المؤتم القراءة » فإذا لم يكن من أهل التحمل لم تصح ‏ 
إمامته » ولا يتحمل عنه القيام » فلذلك صحت إمامته وإن لم يقدر على القيام . 

۰ - قالوا : لما جاز أن.يأتم © المتطهر بالمتيمم وإن كان أكمل منه [ جاز أن يأتم 
القارئ بالأمي وإن کان أكمل منه ع ٩‏ . 

١‏ - قلنا : هذا دعوى بغير علة . ولأن الإمام لا يتحمل الطهارة عن المؤتم فلم 
يعتبر اتفاقهما فيها "2 إذا كان. كل واحد منهما لم يتعقب طهره 2١‏ حدث . ولا 
تحمل 27 القراءة عن المؤتم » جاز أن يكون عجزه عن التحمل مانعا من صحة الإمامة . 


. ] في (م)٠(ع):[لايجوز]. (۲) في ( ع ) : [القارئ‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] تماقأ[:)ع(٠)م( في‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ يجوز ] » والزيادة : من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ع ) : [ بغير ] » مكان : [ من غير ] . 

. ما بين القوسين ساقط من ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م) : [ لم يصح ] . (۸) في ( م ) : [ أن يتم ] . 

(9) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 

. لفظ : [ فيها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) :1 ظهره ] . (۱۲) في ( ن ) : [ ولا لم يحمل‎ )١( 


حكم صلاة القارئ خلف الأ -ل ل ب سبح 848/8 


ليف 
||| مسالة © 3 
حكم صلاة القارى خلف الأمي 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا اقتدى القارئ بالأمى فسدت صلاتهما . 

8 وقال أبو يوسقف ومحمد 3 صلاة الإمام جائ ة () » وبه قال الشافعي و‎ — <F 

٤‏ - لأبي حنيفة : أن الإمام قادر على أداء صلاته [ بقراءة بأن يدم المؤتم » فإذا 
على هذا أن لا تجوز 29 صلاته بحال ؛ لأنه يجد فى البلد أئمة يقرءون ؛ لأن من أصحابنا 
من التزم ذلك فقال : إذا لم يلحقه مشقة في الصلاة معهم لم تجز 29 صلاته » ومنهم من 
قال : إذا لم يكن معه في المسجد لم يلزمه ذلك ؛ لآن في تتبع © المساجد مشقة » وقد 
يلزم مع القرب ما لا يلزم مع البعد ؛ بدلالة أن مَن عدم الماء ومع رفيقه بحضرته ماء لم 
يتيمم حتى يطلبه » ولو كان بعيدًا منه لم يلزمه طلبه ».وكذلك الإمام في المسجد إذا كبر 
للجمعة وليس في المسجد أحد فيكبر المؤتمون 9 بتكبيرة خارج المسجد لم تنعقد الجمعة › 
ولو كانوا فى المسجد انعقدت » فاختلف حكم المسجد وما سوأه : 

2١ ولا يقال : فعلى هذا يجب بأن لا تفسد 29 صلاته إلا بعد العلم بأن‎ - ٥ 
| . المأموم قارئ‎ 

١‏ - قلنا : من أصحابنا من قال ذلك » ومنهم من قال : لا يعتبر (© ذلك ؛ 
لأنه إذا كان قادرًا لم يعتبر علمه بالقدرة » كما لو كان قارنًا فنسى أنه يحسن القراءة . 
)١(‏ راجع مصادر المسألة السابقة . 
(۲) قال النووي في امجموع : إذا صلى القارئ خلف أمي بطلت صلاة المأموم . راجع مصادر المسألة السابقة » 
والمجموع ( 758/4 ) . وقال مالك - مثل قول أبي حنيفة - : تبطل صلاتهما . وفي المدونة : إذا صلى الإمام 
بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه . راجع : المدونة ( ۸٤/١‏ ) » وشرح الزرقاني وبهامشه 
حاشية البناني ( ١١/1‏ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : تبطل صلاة القارئ وتصح صلاة 


الأمي . راجع مصادر المسألة السابقة . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 کالقادر ] . (5) في ( م ) › ( ن ) :1 يجوز ] . 

(1) في ( م ) : [ لم يجز] . (۷) في (ن ) :[ منع ] . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :1 للمؤتم ] . (9) في ( م ) : [ لا يفسد] . 


)٠١(‏ في ( ن ) :1 کان ] مكان : [ بأن ] . )١١(‏ في (ن):[لايعيد]. 


۷ - ولا يقال : فيجب على أصلكم أنه لا يصح دخوله معه ') حتى ينويه ؛ 
لأن صلاته تفسد ٠‏ بمشاركته ؛ لأنا كذلك نقول . ولا يقال : إن طهارة الإمام عندكم 
طهارة المؤتم » ولو صلى المتيمم بلمتوضئ جاز » ولا يجعل كأن المؤتم صلى بالمتيمم مع 
القدرة على الماء ؛ وذلك لان عدم طهارة الإمام عندنا كعدم طهارة المؤتم » وكذلك 
يصح الاقتداء » ولسنا نجعل طهارة الإمام كطهارة 2 المؤتم ؛ بدلالة أن المحدث إذا صلى 
خلف المتوضئ لا يجوز . ولأن القارئ والأمي يتساويان ‏ في فرض التحريمة » وإنما 
يختلفان في القراءة » فصح دخوله معه وقد التزم صحيح ”© صلاته » ومن شرطها 
القراءة » ومن التزم القراءة فلم يأت بها بطلت صلاته » كمن لزمته فلم يأت بها . ولانه 
كيف تلزمه © بالتزامه وهو لا يقدر عليها ؛ وذلك ”© لأن الله تعالى لا يوجب عليه ما 
لا يقدر على 2 فعله » ويصح أن يلزم نفسه ما لا يقدر على فعله » كمن ألزم © 
نفسه 200 ألف حجة » وكمن دخل في الصلاة قبل طلوع الشمس وفي آخر مدة المسح . 

۸ - ولا يقال : لو صح دخوله لوجب 2١7‏ عليه القضاء » وقد قال في الأصل : 
لا يلزمه القضاء ؛ وذلك لأنه أوجب على نفسه صلاة بغير قراءة » وقد قال زفر © : 
إن من نذر ذلك لم يلزمه بنذره شيء » وليس عن أبي حنيفة خلافه . 

۹ - ويجوز أن يقال بوجوب القضاء ويجعل الذي في الأصل 2 قولهما . 

٠‏ - وقد يقال : في الأصل : إذا اقتدى لم يقصر . وهذا صحة الدخول . ولا 
يقال : لو صح دخوله لكان إذا ضحك يجب عليه الوضوء وقد قالوا : إن ذلك لا 
يلزمه ؛ وذلك أن دخوله يصح [ ويفسد تمريمه ] 249 عقيب الدخول » فيصادف 


. ] في (نت)»(ع):[معكم]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفسد‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ متساويان‎ )٤( . ] ع ) :[ طهارة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )9( 

(5) في ( ن ) : [ تصحيح ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ زمه ] . 
(0) في (رم)ء(ن3)ءرع):[وذاكع]). (۸) في ( م ) :7[ عليه ]. 

(9) في (ن):[أوجب ]. )٠١١‏ لفظ : [ نفسه ] ساقط من ( ن ) . 


. ] في ( ن ) : [ أو وجب‎ )١١( 

)١١(‏ هو ابن الهذيل بن قيس البصري » صاحب الإمام أبي حنيفة وأقيس أصحابه » إمام من أئمة المسلمين 
وعلم من أعلامهم » كان ثقة مأمونا في الحديث . توفي له بالبصرة » سنة ثمان وخمسين ومائة » عن عمر 
ثمان وأربعين سنة . ( راجع ترجمته في ميزان الاعتدال 7١/7‏ » الجواهر المضية ۷/۲ - ۲٠۹‏ الفوائد البهية 
ص هل - ۷۷ ) . 1) في ( ن ) : [ ويجعل الأصل ] . 

. ] في (ع ) : [ تحريمته ويفسد‎ )١15( 


/اءم 


حكم صلاة القارئ خلف الأمى 


الضحك الصلاة وقد خرج منها » فلا يجب الوضوء . 

0 - ولا يقال : إن تساويهما فى التحريمة لا يوجب صحة الدخول إذا اختلفا 
في شرائط الصلاة ؛ لأن القادر على الركوع والسجود إذا دحل في صلاة القادر على 
القيام العاجر عن الركوع لم يصح دخوله وإن 7© كانا © يتساويان في فرض التحريمة 
والقيام ؛ وذلك لأن القيام غير واجب على من عجز عن الركوع » فإذا فعله فهو متطوع 
به » فلا يصح الاقتداء » كالمفترض خلف المتنفل . ولا يقال : فعلى هذا إذا دخل فى 
لأخرين © وجب أن لا تفسد 9 صلا ؛ أن الإمام لا حمل عه ؛ وذلك لأن هذه 
الحالة من أحوال التحمل ؛ بدلالة أن الإمام لو لم يقرأ » في الأوليين وجبت عليه في 
الأخريين وتحملها عن الموتم » فصار ذلك كالابتداء . ولا يقال : فإذا دخل في التشهد 
وجب أن لا تفسد ”° ؛ لأنه لم يبق حال للتحمل ؛ وذلك لأن دخوله معه لما لم 
يصح - لتعذر التحمل [ الذي ] © هو شرط في الجملة - أوجب ذلك اختلاف 
فرضهما » فصار كما لو تعلم ”“ سورة في هذه الحال » اح سا را بك ل 
محلا لها . ولأنهما اشتركا في صلاة وجيت فيها القراءة ” » فإذا تركها الإمام لم 
تصح صلاته » كما لو كان قارئًا . 

۲ - احتجوا : بأن كل من صحت صلاته إذا كان (: © منفردًا فإذا أم من لا 

يصح أن يكون إمامًا له ١‏ لم تبطل صلاته » كامرأة إذا امت الرجال . 

ا 7" أن الرجل لا يتحمل عن المرأة فرضًا عن القراءة » فإذا 
تقدمت عليه فقد أتت بشروط صلاتها » فلا تبطل 20 ببطلان الاقتداء . وفي مسألتنا 
الإمام "© يتحمل القراءة باتفاق » فإذا لم يأت بها بطلت صلاته » كما لو لزمته . 


. ] في غير( ص ) : [ فإن ] . () في ( ص ) :[ کان‎ )١( 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 الأخرين ] . )٤(‏ في غير( ص ) : [ يفسد ] . 

(©) في ( ص ) ۰ (م) ۰ (ع):[ لو انفرد ] 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفسد ] . (۷) الزيادة من (ن) . 

(۸) في ( ن ) : [ يعلم ] . (9) في (ن ) (2١‏ ع ) : [ وجبت القراءة فيها ] . 
)٠١١‏ قوله : [ إذا كان ع ساقط من ( ع ) . )١١(‏ لفظ : [ له ع ساقط من ( ع ) . 


(؟١)‏ في ( م ) ٠‏ ( 2 ) › ( ع): [الجواب ] بدون العطف . 
(۱۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 يطل ] . 
)١5(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 أن الإمام ع بزيادة [ أن ع . 


AfA/Y‏ لسسييتييت تبت ل- __) ب بلح کتاب الصلاة 


. قالوا : كل من صح أن يأتم بغيره فإذا َه لم تبطل صلاته » كالقائم بالقاعد‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأن جواز الاقتداء لا يستدل (© به على جواز 
الصلاة إذا كان إمامًا ؛ ألا ترى (" أن المرأة يجوز أن تقتدي (© فى الجمعة » ولو ° 
أمت لم يصح . ولأن القائم والقاعد يختلفان [ في القيام » وعدم المشاركة فيه لا ينع 
. الاقتداء » وفي مسألتنا ] © في القراءة وعدمها يؤثر في صلاة ° المؤتم » فجاز أن يؤثر 
في صلاة الإمام إذا التزمها . 

١‏ - قالوا : الفساد يتعدى من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم » ولا يتعدى من 
صلاة المأموم إلى صلاة الإمام » كما لو صلى المتوضئ بالمحدث . 

۷ - قلنا : لم يتعد الفساد عندنا من صلاة المؤتم » ولكن لأن الإمام ترك شرطا 
يقدر على أدائه والتزم ما عجز عنه . 


. ] (ع ) :1 يستدل ] » مكان : [ لا يستدل‎ ١) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص) : [ ألا یری ].. ”)في (م)ء(ن):[يقتدي ]. 
)٤(‏ في ( ن ) : [ فلو ] . ش (0) الزيادة من ( ن ).. 

(5) لفظ : [ صلاة ] ساقط من ( ع ) . 
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اب 


إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه 


4 - قال أصحابنا : إذا صلى الكافر في جماعة / حكم يإسلامه . وذكر 
الطحاوي في الاختلاف ٠‏ عن محمد أنه إذا صلى في مسجد حكم يإسلامه وإن كان 
منفردا » قال : ولم حك خلافا © , 

58" - وقال الشافعي : لا يكون إسلاما © , 

۰ < لیا قوله تعالى کر إا ا مسد أو # 9 الآية 29 , فلا يخلو © 
[إما ] © أن يكون حقيقة العمارة أو ف الصلاة ؛ ولا يجوز أن يكون المراد “ الأول 
لأن ذلك لا يكون إِيمانًا ٩‏ بالاتفاقب “فلم يبق إلا الثاني . 


۲۱ - وقد روى جابر أن البي يِه قال :نا برعل ]03 ين ال 
فاشهدوا له بالإيمان ؛ لأن الله تعالى قال : ل إِنَمَا يتب سود أن من تامرح پار # ۾ 21 . 


)١(‏ لعل المراد به : [ كتاب اختلاف الفقهاء ] للطحاوي . يوجد منه الجزء الثاني بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ( 541 ) فقه حنفي » وطبع منه في إسلام أباد معهد الأبحاث الإسلامية من [ كتاب الصزف ] إلى آخر 
[ كتاب القضاء والشهادات ] بتحقيق إلدكتور محمد صغير حسن المعصومي . ش 

(۲) قال السرخسي : وأما إذا صلى وحده لم يجكم بإسلامه . راجع : كناب السير الكبير باب الإسلام ( 4184/١‏ 
٠١‏ ) » التجنيس والمزيد باب في الصلاة بالجماعة » فصل فيمن يصلح إمامًا ومن لا يصلح ( ٠ ٠ ٩/۲‏ ) مسألة 
5١‏ )ء النوازل » حاشية ابن عابدين كتاب الصلاة ( ۲٤١/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي في الأم : ولم تكن صلاته إسلامًا له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة . اه . وبه قال 
الأوزاعي ومالك وأبو ثور ودواد . راجع : الأم إمامة الكافر ( ١78/١‏ ) » مختصر المزني ( ص۲۳ ) » حلية 
العلماء ( 179/7 ) » المجموع مع المهذب ( ٠٠٠/۲‏ - 55 ) . وانظر : المقدمات الممهدات لابن رشد 
كتاب الصلاة ( ١57/١‏ ) » وفي ذيل المدونة ( ٠٠١ » ١51/١‏ ) > شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني 
5/١١‏ )ء» الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) ء المغني ( 3١1/9‏ ) . 

(4 ) زاد في ( ن ) : [ من ءامن بالل ] . سورة التوبة : الآية ٠۸‏ . 


(5) ساقط من (ن)»(ع). )١(‏ في (ن ) : [ فلا يجلو] . 
(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) في ( 3 ) : [ اراد ] . 
(5) في ( م ) :[ تماما ] . )٠١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 


) ۲۷۷/١ ( أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة التوبة‎ )١ 1١) 
_ ) 7515/١ ( الحديث ( ۳۰۹۲۳ ) » وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات » باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة‎ 


6خ لل سلسسسسسس ل سس کتاں الصلاة 


۴ - [ ولا يقال : إن الله تعالى ذكر إقامة الصلاة بعد الحكم بالإيمان . فقال 
© إِنّمَا + يعم عب مسد لد مَنْ مامت يِل # ] ٩‏ ثم عطف عليه قوله ”© مو اقام 
076 وذلك لأن اا إذا ثبت أن المراد بها الصلاة » فكأنه قال : إنما يعمرها 
بالصلاة المؤمن المقيم للصلاة » [ وهذا  ]‏ غير ممتنع » ويدل عليه حديث أنس أن 
النبي بيت قال : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما 


علينا » ©) . 
ا ا ا 
4 - 3 قلنا : الخبر يقتضي أن صلاتنا يعلم بها الإيمان » كما لو قال قائل : فهو 


شجاع » دل للقائل على الشجاعة 29 وإن [ لم ] 27 يتقدم العلم بوجوده . ويدل عليه 
قوله اة 29 : « نهيت عن قتل المصلين » © . وروي أن النبي ببق أنفذ أبا بكر إلى 
رجل فأمره بقتله » فرآه يصلي ”© فرجع » ثم أمر عمر » فلما رآه يصلي رجع » ثم أمر 


الحديث ( ۸٠۲‏ ) » وابن خخزيمة في صحيحه في باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد يإتيانها والصلاة فيها 
۔ ۳۷۹/۲ ) الحديث ( ٠١١١‏ ) » وأحمد في المسند ( 58/8 . 75 ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 
الصلاة » في بشر المشائين في الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة ( ۲۱۲/۱ › ۲٠۳‏ )ء والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الصلاة » باب فضل المساجد وفضل عمارتها بالصلاة فيها وانتظار الصلاة فيها ( 55/79 ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) في ( ن ) : [ قوله 8 ] 

(۳) ساقط من ( م ) » EE Sel‏ 

(4) حديث أنس أخرجه البخاري في الصحيح في رواية عن حميد في كتاب الصلاة » باب فضل استقبال 
القبلة يستقبل بأطراف رجليه ( 8١/١‏ ) » والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه » صفة المسلم ( ٠٠١/۸‏ ) » 
والطحاوي في كتاب السير » باب ما يكون الرجل به مسلمًا ( ۲٠٠/۳‏ ) » النسائي في الإيمان باب على ما 
يقاتل الناس ( ٠١9/8‏ ) . 

. (5) هكذا في كل النسخ » ولعل هناك سقطا » يمكن تقديره هكذا : [ لو قال قائل : من قتل الأسد فهو 
شجاع دل للقاتل على الشجاعة ... ] » واللّه أعلم . 

. ] ساقط من ( ن ) . (۷) في (م) : [ لله‎ )٦( 

(۸) حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود من طريق الأوزاعي في كتاب الأدب باب الحكم على الخنفين ( 1۳۲/۲ )» 
والدارقطني في كتاب العيدين في آخر باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها 
(5/1ه ) الحديث ( ٩‏ ) . وحديث أنس بن مالك أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عامر بن عبد الله 
ابن يساف ( 60/5 ) الترجمة ( ۱۲۹۲/۲۹۵ ) » وقال في آخر ترجمته : ومع ضعفه يكتب حدیثه . 
(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :7 صلی ] . 


إذا صلى الكافر في جماعة حكم ياثلامه سسب سب 81/1 


عثمان فرجع » ولم ينكر عليهم (© » فدل على أن [ فعل الصلاة يستدل بها على 
الإيمان» فجوزوا أنه ”“ يكون تجدد بعد أمره الث ما لم يعلمه » فلولا أن  ]‏ الصلاة 
يستدل بها لأنكر 29 عليهم [ عدم ] © فعل المأمور به . 

٥‏ - ولا يقال : روي فى الخبر أنه أمر عليًا بقتله فرآه يصلى فقتله ؛ لأنه استدل 
بتكرار الأمر بالقعل على أنه الك عرف من حاله ما يوجب لقتل مع إظهار الإسلام . 
ولأنه عبادة على البدن يستدل بها على ° الإسلام فيمن لم يعلم منه الكفر » فاستدل 
بها على الإسلام فيمن يعلم منه الكفر » كالشهادتين . 

۳٦‏ - ولأنها عبادة تختص ‏ بشرعنا » أتى بها على أكمل صفاتها » فاستدل 
بها على الإسلام » كالشهادتين . ولا يلزم سجدة التلاوة ؛ لأن الطحاوي ذكر أنه يصير 
مسلمًا » واستدل [ على ذلك ] © بخبر خالد بن الوليد . ولا يلزم [ إذا حج ؛ لأن 
محمدًا قال : لو تجرد وأحرم وطاف كان مسلمًا . 


۷ - ولا يلزم ] 2 إذا صام ؛ لأن الصوم لا يختص بشريعتنا . ولا يلزم إذا أدى 
الزكاة ؛ لأن الصدقة 00 بشرعنا » فإن )١١(‏ أخرج شاة من حمس من الإبل. 
وقال : أنا أديتها زكاة » صار مسلءا 

۸ - ولا يلزم إذا صلى [ منفردًا ؛ لأن محمدًا قال : إذا كان في المسجد كان 
مسلا : 


۹ - ولا يلزم إذا صلى ] © في غير المسجد ؛ [ لأنه ] 2 لم يأت 


)١(‏ في ( ص ) : [ على أحد منهم ] . هذا حديث أخرجه الدارقطني من طريق موسى بن عبيدة في كتاب 
العيدين في آخخر باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من ت ركها والنهي عن قتل فاعلها ( 4/١‏ ه ) الحديث ( ۷) . 
(۲) في (ن):[أنع. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(؟) في ( م )۰ (ع) :[ أنكر] . (0) زيادة اقتضاها النص . 

(5) في ( م )› ( (٠)0‏ ع):[عن]. (۷) في ( م ) :[ يختص ] . 

(۸) الزيادة من ( ن ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ في ( م ) : [ لأ يختص ] . )١١(‏ في ( ن ) :[ ولك ] . 

)١۲(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » a‏ الواسل.. 
(۱۳) ساقط من ( ع ) . 


ذت" سس سس بلس سس كتاب الصلاة 


بالصلاة ”“ على أكمل صفاتها (© » فصار كمن أتى بالشهادتين ولم يبرأ من الشرك . 
فلما لم يأت بها بكمالها لم يكن مسلمًا . 

- ولا يلزم إذا تيمم ؛ لأنا لا نعرف فيه رواية . ولأن إطلاق العبادة [ لا 
يتناوله ] ٩‏ » ولیس له حال كمال . 

9 - ولا يقال : إن الوصف لا يسلم في الأصل ؛ لأن الشهادتين نفس 
الإسلام » فكيف يقال : يستدل بها على الإسلام ؛ وذلك لأن الإسلام يقع بالاعتقاد › 
والشهادة لظاهر المعتقد ودلالة عليه . 

۲ - فإن قالوا : إنه لا يكون ٠‏ مسلما باللفظ . 

۴۳ - قلنا : في الحكم » فوجب أن يحكم بإسلامه . 

4 - قالوا : المعنى [ فى ] © الشهادة ©© أنه لو أتى بها منفردًا كان مسلمًا » 
ولا كانت الصلاة لو أتى [ بها ] © منفردًا لم يكن مسلمّا » فكذلك © في الجماعة . 

٥‏ - قلنا : هذا غير مسلم على رواية محمد » ثم هو غير صحيح ؛ لأن 
[ صلاة] © المنفرد لا يختص بشرعنا ؛ ألا ترى أنهم يصلون ويركعون ويسجدون » 
وقد تتفق 07" القبلتان أو تشتبه " عليهم فيصلون إلى قبلتنا . والجماعة تختص © 
بشرعنا . ولأن الكفر والإسلام طريقهما الاعتقاد » فإذا جاز أن يحكم له بالكفر بفعله 
وإن كان قادرًا على القول [ جاز أن يحكم له بالإسلام [ بفعله ] © وإن كان قادرًا 
على القول ] 29 . ولأن 2 الكفر والإسلام كل. واحد منهما يعاقب الآخر » فجرت 
مجرى واحدًا . ولأن الإسلام متضمن الأفعال والأقوال » فإذا جاز أن يحكم 


. ] في ( ن ) : [ بالعبادة ] . (۲) في ( م ) : [ صلاتها‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 
. في ( ص ) : [ أنه يكون ] . (5) زيادة من ( ۵ ) ۰ (ع)‎ )٤( 
. ) في ( ن ) : [ الشهادتين ] . (۷) ساقط من ( م‎ )1( 

(۸) في ( ن ) : [ كذلك ] . (5) ساقط من (ن ). 


. ] في ( ۰)۴ ( ع ) :[ يتفق‎ )٠١( 
. ] في ( ع ) : [ وتشتبه ] » وفي ( م ) : [ ويشتبه‎ )١١( 
. ) في ( م ) : [ يختص ] . (۱۳) ساقط من ( ن‎ )۱۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١ ٤( 
. في ( م ) : [ لأن ] بدون العطف‎ )٠١( 


إذا صلى الكافر في جماعة حكم يإسلامه لسللبل- -بإ \or|Y‏ 
الإنسان ”“ [ بحكم الإسلام ] ”2 بما طريقه الأقوال جاز بما طريقه الأفعال » وإن كان 


قادرًا على القول . 


ال E e‏ 
۷" - والجواب : أنه اكول ذكر أمر الله تعالى بالقتل » وذلك لا يكون إلا فيمن 
يقطع بوجوب 22 قتاله » ومن صلى لا يقطع © بوجوب قتاله » ولا يطلق عليه الأمر . 
ولأن النبي له ذكر ما يسقط به القتل في حال المقاتلة ”© وذلك يكون بالشهادة ؛ 
لأنها توجد 7 في العادة حال القتال » فأما الصلاة فييعد © وجودها © مع القتال » 
فلذلك لم يذكرها . ولأنه أسقط القتل بالشهادة لأنها تدل على الإسلام » فصار ذلك 
تنبيها على حصول الإسلام بما هو أبلغ منها في الدلالة . وفعل الصلاة في الجماعة أبلغ 
في الدلالة على الإسلام من الشهادة » فكان السقوط ‹ "© بها أولي . ولأن هذا الخبر قد 
دل على سقوط القتل بالصلاة » وقوله اكت : ١‏ نهيت عن قتل المصلين » يدل على 
تعرط ال والصلاة فی ن ارين . ولأن 2١١‏ خبرهم يفيد وجوب القتال » 
وعندنا أن من صلى وأقام على كفره صار مرتدًا ووجب قتاله » فقد قلنا بموجب الخبر . 
۸ - احتجوا : با روي أن النبي لي أنفذ أبا بكر وأمره بقتل بقتل رجل . وقد جعلنا 
هذا الخبر دلالة لنا » ولا دلالة لهم فيه ؛ لأنه لم ينقل أنه كان يصلي في المسجد ولا 
الجماعة . 


. ] في ( م ) : [ الإسلام‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) (١‏ ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۴) حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري في الصحيح من طريق عبيد اله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

باب وجوب الزكاة وفي باب قول الله تعالى : فو وَمَرهُمْ شور 2 بخ © ( «TEI‏ الكو لامك 
35 » ومسلم في الصحيح في كتاب الإيمان ( ۲۹/۱ , ٠١‏ ) » وأبو داود في كتاب الزكاة ( 3585/١‏ ) . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بدحول ] . (5) في (ع ) : [ لا يكون بقطع‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ المقابلة ] . (۷) في ( ن ) :1 تكون‎ )1( 

(۸) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فيبعد حال ] . 

(5) في رع ) : [ وجوبها ] . )٠١(‏ في ( ع ) : [ القتل ] . 


(1) في ( ع ) :1[ لا]. 


4 - قالوا : كل ما لا يحكم به يإسلامه إذا فعله منفردًا فكذلك في الجماعة © , 
كالجهاد . 

٠‏ - قلنا : هذا الوصف غير مسلم على ما ذكرناه عن محمد » والمعنى في 
الجهاد أنه لا يختص بالإسلام » فلم يستدل به عليه » ولما كانت الصلاة بالصفة التي 
نعتبرها تختص (© بالإسلام © جاز أن يدل عليه . 

۱۹ - قالوا : كل ما لم يحكم بكفره بتركه لم يحكم له بالإسلام بفعله ؛ كالصوم . 

N Ea‏ ل 
مسلمًا بفعله » وإِنما يصير كافرًا بجحوده للشهادتين ( e a‏ 
كان كافرًا » فلا فرق بينهما . ثم المعنى في الصوم أنه لا يختص بالإسلام ؛ آلا ترى أن 
الكفار يصومون كما نصوم » وقد يوافق صومهم رمضان [ فلم يجز أن يستدل به على 
الإسلام ] © وهو غير مختص . 

۳ - ولا يقال : إن الصوم بنية “ من الليل يختص بشرعنا ؛ لأن النية لا 
نعلمها 29 » وقولهم فيها غير مقبول . 

6٤‏ - قالوا ا ‏ ا ا 
بها » كالطهارة . 

0 - 5 قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الصلاة تستدام ( مع الحدث فيمن © 
e SAI ES‏ 
ت 05 بشرعنا ؛ لأن غسل الأعضاء قد يتفق في © جميع الناس للنظافة . ولأنها 
من توابع العبادات 29 » والشيء إنما يستدل عليه بالمقصود من فروعه دون التبع . 


| . ] في ( م ) : [ في جماعة ] » وفي ( ع ) : [ جماعة في‎ )١( 
. ] في (م) 2 ( ع ) : [ يعتبرها يختص ]. ۳(۰) في ( ص ) : [ يإسلام‎ )۲( 

)٤(‏ في (م)٠(ع):[لا‏ يطل ]. (5)في(م)ء(2)3(ع): [فإنه]. 
(1) في ( ن ) : [ بجحود الشهادتين ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نيته ] . 

(۹) في غير ( ص ) : [ يعلمها ] » وفي ( ص ) بغير نقاط . 

. ] في (م): [ يستدام‎ )1١( . ] في ( م ) : [ لا يستدام‎ )١( 

.] في ( م ) :[ لا يختص‎ )١۳( في ( م )+ (ع):[فمن].‎ )١١( 

. في ( ع ) :[ العبادة]‎ )٠١( ع ):7 من].‎ (٠)0 (>) ۴ ( في‎ )١( 


إن افتتح الصلاة وحده » ثم اتبع الإمام لم يجز n,‏ 686/9 


o مسالة‎ ||| 


إن افتتح الصلاة وحده › ثم اتبع الإمام لم يجز 
إلا أن يستأنف التكبير 


۷٩‏ - قال أصحابنا : إن افتتح الصلاة وحده ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن 
يستأنف التكبير ”© . . 

۷ - وقال الشافعي : يجوز من [ غير ] (© تكبير . واختلف أصحابه ؛ فمنهم 
من قال : يجوز ذلك ما لم يركع » فإن ركع لم يجزء ومنهم من قال : يجوز بعد 
الركوع 0" . 

۸ - لنا : قوله لظا : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا على أئمتكم » » 
وقال : « فإذا كبر فكبروا » © » وهذا ينفي تقديم © التكبير . ولأنه ركن سبق به 
الإمام فلم يعتد له به من غير عذر » كما لو ركع قبل ركوعه . 

۹ - ولا يلزم إذا أحدث الإمام فاستخلف مسبوقًا أنه يصير إمامًا له وقد © 
سبقه بأركان ؛ لأن هناك عذرا © في الاستخلاف . ولأنه تقدم ©© على الإمام 


(۱) راجع : الأصل باب افتتاح الصلاة وما د يصنع الإمام ( ١7 ٠ ١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في شرائط 
الأركان ( ۱۳۸/۱ ) . (۲) ساقط من ( م ) 2 ( )۰ (ع) . 

() قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب : ومن أصحابنا من قال : إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يجز 
قولا وااحدًا ؛ لأنه يتغير تريب صئلاته بالمنايعة . راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني ( ص ۲۳ ) » الوسيط 
الباب الثالث » في شرائط القدوة ( ۷٠٤/۲‏ ) » حلية العلماء ياب صلاة الجماعة ( ٠١۸ 2 ٠١۷/۲‏ ) »> 
المهذب باب صلاة الجماعة ( 54/١‏ ) » المجموع مع المهذب باب صلاة الجماعة ( .)17١١ - ۲۰۸/٤‏ 
راجع المدونة فيمن دحل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح ( 1۷/١‏ ) » المنتقى : ما يفعل من رفع 
رأسه قبل الإمام ( ۱۷۲/۱ ) ء قوانين الأحكام الشرعية الباب السابع »> في الإمامة والجماعة ( ص 58 ) » 
شرح الزرقاني فصل في حكم صلاة الجماعة ( ۸/۲ ) » الكافي لابن قدامة باب الجماعة ( ۱۷۷/١‏ ) » المغني 
(TY < YTY/Y )‏ . 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۷١‏ ) » وفي مسألة ( 1١4‏ ) » وكرر في مسألة ( ۱۹۸ ) . 
(5) في ( ن ) : [ تقدم ] . (1) في غير( ص ) : [ فقد ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ قدرا] » وفي ( ن ) : [ عذر] . 

(۸) في ( ن ) : [ يقدم ] . 


بالتكبير » فصار كما لو كانا © في المسجد فسبقه بالتكبير . 
في المسجد » وهما مستويان 9" عندنا في المسبوق . ولان 9» صلاة الجماعة والانفراد 
مختلفان ؛ بدلالة أن إحداهما يتحمل فيها القراءة والأخرى لا يتحمل »› ويأتي المنفرد بالفاتحة 
والسورة ويجهر » ويتحمل سجود السهو عن المؤتم ويسقط حكم سهوه . والصلاتان اختلفتان 
لا يخرج من إحداهما "© إلى الأخرى بمجرد نيته » كالظهر والجمعة » والظهر والعصر . 

0 - احتجوا : بما روي أن النبي يت استخلف أبا بكر [ ه ] ”© [ في 
الصلاة ] © ثم خرج فأمٌ أبا بكر وهو قاعد » وأمٌ 9 أبو بكر الناس وهو قائم » فخرج 
أبو بكر من الإمامة وصار مأمومًا ©) . 

5 - والجواب : أن أبا بكر [ ذه  ]‏ انتقل من حال 2١١‏ الإمامة إلى 
7 حال ۳ ٩۳‏ الائتمام AD‏ بعذر »› وهو أنه لم يجز أن يتقدم على رسول الله ر 3 وهذا 
غير ممتنع عندنا © » كما لو سبق الإمام الحدث . والخلاف في الانتقال من الانفراد 
إلى الجماعة بغير عذر » وهذا ليس في الخبر ”° . 

۳ - قالوا : روي أن النبي ملت كبر » ثم أومأ 27 إلى أصحابه [ ومضى ] 2 , 


)١(‏ في رع):[كانع]. (5) ساقط من ( م )2 (ع). 


(۳) في ( ن ) : [ مسبوقان ] . )٤(‏ في (م)ء(3)ع)ء(ع):[للاع. 
(5) في ( م ) : [ احدهما ] » وفي بقية التسخ : [ احديهما ] . 
(5) ساقط من ( م ) » ( ۵ ) »› (ع) . (7) الزيادة من ( م ) » (ن) . 


(۸) في ( ص ) : [ فأم ] . 

٤ 0‏ 
(9) هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كتاب الآذان » باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به ( 171/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر ( ۱۷۷/١‏ » ۱۷۸ ) » والشافعي مختصرًا من طريق هشام بن عروة في المسند » في الباب السابع » في 
الجماعة وأحكام الإمامة ( ۱۱۳/۱ » ١١4‏ ) الحديث ( ۳۳۹ » ٠٠١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب صلاة 


الصحيح خلف المريض ( )٠٠١( .) 5١05 ٤٠٥/١‏ ساقط من ( ن). 
)١١(‏ في ص ) :1[ حالة ] . (۱۲) ساقط من ( ن) . 
١39‏ ) في ( مع : [الاتمام ] . )١14(‏ في ( ن ) : [ وعندنا ] بالعطف . 


. في ( ن ) : [ وليس هذا في الخبر ] بالتقديم والتأخير‎ )٠١( 
. ] في (ص)٠(ع): 1 أوماه ] » وفي ( ن ) : [ أوفى‎ )١15( 
. ساقط من ( م ) ء ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١1( 


؟/لاوم 


إن افتتح الصلاة وحده » ثم اتبع الإمام لم يجر .. 


فاغتسل وعاد (© وکبر (© » ولم ينقل أنهم كبروا . فقد سبقوه بالتكبير ثم اقتدوا به . ٠‏ 

4 - قلنا : لم ينقل أنهم كبروا ابتداء . ولم يقل لم يدل / ؛ لأنه روي أنه أشار 
إليهم أن اقعدوا © » وهذا يدل على أنهم في غير الصلاة . 

6 - قالوا : صلاة انعقدت فرادى فإذا صارت جماعة وجب أن تصح ° 
أصله : إذا افتتح وحده فجاء رجل ودخل معه . 

ال ا N‏ 
القراءة ولا السهو » فإذا لم يتغير حاله جاز » وفي مسألتنا يتغير حال المصلي إلى فرض (* 
مخالف 29 لفرضه » فلذلك لم يجر 0 
الحكمء وهذا غير متنع عندنا » وإنما نمنع 9 أن يصير كذلك بفعله . 

۷ - قالوا : للصلاة أول وآخر » ثم ثبت ثبت أنه يصح أولها جماعة وآخرها 
فرادى في المسبوق » فكذلك 27 يصح أن يكون أولها فرادى وآخرها جماعة » والمعنى 
فيه أنه صلاة تصح أن تكون 0 وآخرها جماعة 

۸“ - قلنا ١‏ تبر نا عسي ماد رس طروي الع عب ا 
عندنا » ومن كان أول الصلاة فرادى [ يمكن ] 27 أن يصير آخرها جماعة من طريق 
الحكم  ]‏ بأن يتابع المنفرد غيره » والخلاف في الانتقال " من إحدى الحالتين إلى 
الأخرى بفعله » وذلك غير جائز في الوجهين عندنا . 


# ¥ * 


(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ فعاد] . 
(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فكبر ] . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة.( ۱۷۳ ) . 


(۳) راجع نفس الحديث . (5) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ أن يصح ] . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الفرض ] . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الخالف ] . 
(۷) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ ينع ] . () ص۰( ۰)۴( ع ):[ شت ]. 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فلذلك ع . )٠١(‏ ساقط من ( ن ) . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١١( 


اام كتاب الصلاة 


oC mI “ll 


لا تصح إمامة الصبي 


8 - قال أصحابنا : لا تصح إمامة الصبي © . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا بلغ حدًا يعقل ويميز صح أن يكون إمامًا في النفل 
والفرض 7" 

١‏ - وكان أبو بكر الرازي (© يقول : لا تنعقد 29 صلاته . والصحيح أن 
يقال : إن صلاته تنعقد » وتكون (© أنقص من النفل ° . 

5" - لا : أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيمان ؛ كالكافر . ولأنه لا يعتد به في 
عدد المؤتمين في الجمعة » فلا يجوز أن يكون إمامًا » كالصبي الذي لا عقل [ له ] 9" أو 
المرأة . 

۴ - ولأنه إن كان الفرض لا يوجد [ منه ] 29 فلم تجر © إمامته » كالكافر . 


» ) ۳٤۸ » ۱۸6/۱ ( راجع : الأصل باب الإمام يحدث فيقدم جنا أو صبيًا » وفي باب الجمعة‎ )١( 
+ ) ٠١۷ 157/١ ( بدائ ئع الصنائع فصل في أركان الصلاة‎ » ) 180/١ ( الميسوط باب الحدث في الصلاة‎ 
>») 5٠١8٠ ٤٠٥/۲ ( ء البناية باب الإمامة‎ ) ۳١۸ » ٠١۷/۱١ ( فتح القدير وبهامشه العناية باب الإمامة‎ 
حاشية ابن عابدين مطلب لواجب كفاية هل يسقط‎ » ) 1١1/١ ( مجمع الأنهر فصل الجماعة سنة مؤكدة‎ 
(Te f کاش و‎ 
e E SS 
» ) ٩۷/١ ( المهذب باب صفة الأئمة‎ » ) ١٠۸/۲ ( في صفات الأئمة ( 11۹/۲ ) » حلية العلماء باب صفة الأئمة‎ 
وانظر : المدونة في الصلاة خلف السكران‎ . ) ٠٠١ - ۲٤۸/٤ ( الجموع مع المهذب باب صفة الأئمة‎ 
» ۲٠٠/۱ ( المنتقى العمل في صلاة الجماعة‎ » ) ۸٦ - 4/١ ( والعبد الأعمى والإمام يصلي بغير رداء‎ 
بداية امجتهد الفصل الثاني » في معرفة شروط الإمامة‎ ) ۲٠١/١ ( الكافي لابن عبد البر باب الإمامة‎ » ) ١ 
» ) ١١/١ ( قوانين الأحكام الشرعية (ص 1۷ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني‎ » ) ١407/١ ( 
الكافي لابن قدامة باب صفة الأئمة‎ » ) ۱۷۳ » ۱۷۲/١ ( المسائل الفقهية إمامة الصبي لبالغين في النفل‎ 
. ) ۲۲۹ ٠ ۲۲۸/۲ ( )»ء لمغني باب الإمامة وصلاة الجماعة‎ ١85 ءا184/١(‎ 


(۳) سبق ترجمته في المسألة ( )٤( . ) ٠٠١‏ في ( م) : [ لا ينعقد ] . 
)٥(‏ في غير ( ص ) : [ ويكون ] . (7) في ( م ) › ( ع ) :1[ من الفعل ] . 
(۷) الزيادة من ( م ) » ( ن (٠)‏ ع). (۸) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 


(5) في رم)ء(ن):[فلم يجز ] . 


۸04/۲ 


لا تصح إمامة الصبي 
ولأنه [ لا يصليها ] 27 واجبة » فلم يكن للمفترض الاقتداء به » كمن يصلي 
الكسوف . وهذه مبنية على أصلنا : أن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل . وأكثر 
أحوال الصبي أن يكون © في حكم المتنفل . 

64 - احتجوا : بما روي عن النبي يلي أنه قال : « مروا صبيانكم بالصلاة 
لسبع » واضربوهم عليها (© لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع » “ . فدل على أن 
صلاته صحيحة › وإلا لكان 29 لا يؤمر بها ولا يضرب على تركها . 

٠‏ - والجواب : أن الأمر ما حصل ليألف °7 الصبي العادة ويتادعا بول 
فيه فائدة » فيجوز أن يؤمر به ويضرب على تركه > كتأديبه . ومتى ثبت ثبت 9© لصحة 
الفعل ‏ وجه 9© جاز الأمر به . 

55" - ولا يقال : إن الأمر يقتضي فعلا شرعيًا ؛ لأن جواز التزام الصبي هذه ٠‏ 
المشقة إنما إنما يعلم بالشرع . 

۷ - قالوا : روى أنس بن مالك قال انيع ر لعاف زا 
الله لر وأمي خلفنا : أم سليم 2١‏ . 

8" - والجواب : أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به » فيؤمر بالمقام 
المسنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر الستن . ٠‏ 

8 - قالوا : روي عن عائشة [ سي ع ("2 أنها قالت : كنا نأخذ الصبيان من 


. ] في ( ۴ ) › ( ع ) : [ يصليها ] . (۲) في ( ع ) :1 تکون‎ )١( 

(۳) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ على تركها ] . 

(4) هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق أبي حمزة الصيرفي في كتاب الصلاة » باب الأمر بتعليم 
الصلوات والضرب عليها ( ٠/١‏ ۰ ) الحدیث ( ۲ » ۳ ) » والحاكم في المستدرك باختلاف يسير في كتاب 
الصلاة » في أمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين (  ) ۱۹۷/١‏ والبيهقي في الكبرى » في كتاب الصلاة » باب 
عورة الرجل ( ۲۲۹/۲ ) » وأبو داود » في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ( ٠۳١١/١‏ ) » وأحمد في المسند 
1417/1١‏ ) » والترمذي بمعناه في باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ( ۲٠۹/۲‏ ) الحديث ( ٤0۷‏ ) . 


(5) في ( ن ) : [ ولا کان ] . (5) في ( ن ) : [ لتألف ع . 
(۷) في ( م ) : زيشت ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لامر] . 
(5) في ( ن ) :1 وجها] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ وهذه ] بالعطف . 


)1١(‏ تقدم تخريج حديث أنس بن مالك في مسألة ( ٠۹‏ ) » وأخرجه الشافعي في المسند في الباب السايع 
في الجماعة وأحكام الإمامة ( ٠ ٠5/١‏ ) الحديث ( ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳٠۲‏ ) » وأحمد في المسند بألفاظ أخرى 
YT IYI )‏ 515). (۱۲) ساقط من ( ن). 


الكتاب يصلون بنا في رمضان , 
٠١‏ - قلنا : هذا إخبار ؛ [ لأنه ] (© لا يمكن المتابعة مع عدم الإمام وإمكان 


الإقتداء به . 
09 - قالوا : استفاد بالجماعة الفضيلة » فإذا خرج منها وجب أن يذهب ما 
استفاد . 


5 - قلنا : المرأة بالإسلام لم تستفد 7“ حقن الدم » فإذا ارتدت زال © 
حقن 29 دمها عند كم > وهذا أكثر ما استفادت بالإسلام ! 


KK #* 


. ) ٥۰۸/۱۳۹ ( ترجمة‎ ) ۳۸٦/۲ ( هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق حفص بن عمر‎ )١( 
. ] ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) : [ لم يستفد‎ )۲( 
. ] في ( ن ) :1 الحقن‎ )٥( . ] في ( ۵ ) :[ زاد‎ )٤( 


يكره للنساء أن يصلين جياعة I\\/ Yuu‏ 


||| مسالة 6 


يكره للنساء أن يصلين جماعة 


۴ - قال أصحابنا : يكره للنساء أن يصلين جماعة © . 

4 - وقال الشافعي : يُستحب "© . 

٠٠‏ - لنا : أن الجماعة لو كانت تستحب 22 للنساء كما تستحب 29 للرجال 
لبين [ ذلك ] © ا وحث 22 عليه » ولو فعل لثقل من طريق الاستفاضة . ولأنه لا 
يسن لهم ” الأذان » وكل صلاة راتبة لا أذان لها لا يستحب فعلها في جماعة ع 
كالنوافل . ش 

5 - ولأنه لا يكن الإتيان بسنن الجماعة ؛ بدلالة أنها لا تقف موقف الإمام » 
ولا تجهر بالتكبير والقراءة . وإذا لم يكن استيفاء سننها © لم يستحب فعلها . ولأنه لو 
استحب لهن الجماعة كره تركها » كالرجال . ولأنه يكره © لهن فعل الجماعة في 
المساجد » فيكره في غير المساجد » كالوتر في [ غير ] 2 رمضان . 


: قال محمد في الأصل : « أكره ذلك » فإن فعلت ذلك يجزئهن » وتقوم وسطًا من الصف . راجع‎ )١( 
» مختصر الطحاوي باب الإمامة ( ص78 ) » بدائع الصنائع‎ >» ) ۲۸۸/١ ( الاصل باب صلاة المسافرين‎ 
- 10/١ ( فح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ٠١١ › ١40/١ ( فصل في شرائط أركان الصلاة‎ 
.) 4.١ - ۳۹/۲ ( 5ه" )ء البناية‎ 

(۲) قال الشافعي في الأم : وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها » وآمرها أن تقوم في وسط الصف . قال 
الشيخ أبو حامد : كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء » فريضة كانت 
أو نافلة . راجع تفصيل المسألة في : الأم في إمامة المرأة وموقفها في الإمامة ( ١114/١‏ ) » مختصر المزني 
باب إمامة المرأة ( ص٠٤۲‏ ) » حلية العلماء باب صلاة الجماعة ( ١67/7‏ ) » المهذب باب صلاة الجماعة 
)۹۳/١ (‏ » فتح العزيز كتاب صلاة الجماعة في هامش المجموع ( 525 ) » المجموع مع المهذب باب 
صلاة الجماعة ( ۱۸۸/٤‏ » 1۹۷ - 115 ) . راجع المدونة ( ۸٥/١‏ > 35 )ء التقى ( 778/١‏ )2 
بداية امجتهد ( ١58/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص1۷ ) » شرح الزرقاني ( ٩/۲‏ ) » الكافي لابن 


قدامة ( ١/88١)ء‏ المغني ( ٠٠۲/۲‏ ) . (۳) في ( م ) : [ يستحب ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يستحب ] . (5) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ ذلك وجب ] . (۷) في سائر النسخ : [ لهم ] . 
(۸) في (ن ) : [ ستتها ] . (5) في (م)ء(ن)ء(ع):[ولايكره]. 


.) ساقط من ( ع‎ )١( 


A1Y/۲Y‏ كتاب الصلاة 


۷ - احتجوا : ما روي عن أم ورقة بدت نوفل أن النبي يِه لما غزا بدرًا قالت 
له : ائذن لي في الخروج (© معك أمرض مرضاكم > لعل اللّه يرزقني شهادة » فقال : 
؛ قري في بيتك » فإن الله تعالى يرزقك الشهادة » » فكانت تسمى شهيدة » فاستأذنت 
رسول الله [ يقد ] ”2 أن تتخذ ”“ في بيتها مؤذنًا . وروي : فكان رسول الله عله 

يزورها في بيتها وجعل لها مؤذتًا يؤذن لها » وأمرها أن تؤم بأهل دارها © . 

4 - والجواب : أن هذا كان في ابتداء الإسلام » وقد كن النساء يحضرن 
الجماعات . فإذا لم يكره لها حضور المساجد لم يكره لهن الجماعة » ولهذا جعل لها مؤذنًا . 

۹ - ولا حلاف أن الأذان لا يث يغبت © في حقهن . 

Eg EN‏ قط معن الال | جار لك سر انكر اليك 
وشلهن رات آم سل ساد قات وا ظ 

١‏ - وال جواب : أن هذا يدل على ال جواز » والخلاف في الكراهة . ويجوز أن 
e‏ 

۲ - قالوا : 29 جماعة للفو سيان لاد أفضل » 
أصله : الرجال . | 

۴ - قلنا : يبطل "١‏ بالتراويح ؛ لأنه ذكر في المزني أن فعلها منفردًا أفضل . 
ولأن المعنى فى صلاة الرجال أن الفضيلة لا تعلقت بفعلها تعلقت الكراهة بتركها » ولا 
لم تعلق 22١7‏ الكراهة بترك النساء لم تتعلق " الفضيلة بفعلهن 2 . ولأن الرجال لما 


. في (م)0(6) 2 (ع): [ في العدو] » وفي هامش ( ص ) : [ الغدو] » وفي نسخة أخرى : [ الغذو]‎ )١( 
. ] ساقط من ( ن ) . (۳) في ( م ) : [ أن يتخذ‎ )۲( 

» ) ٠١٠١/١ ( حديث أم ورقة بنت نوفل أخرجه أبو داود بألفاظ متقاربة في كتاب الصلاة » باب إمامة النساء‎ )٤( 
. ) ٠١١/۳ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة » باب إثبات إمامة المرأة‎ 

(5) في (م):[لاتثبت ]. 

. ) 171/١ ( هذا الحديث أخرجه الشافعي بهذا اللفظ في الأم‎ )١( 

(۷) ذكر عطاء الصلاة عائشة في مصنف ابن أبي شيبة ( 470/١‏ ) » وفيه أيضًا إمامة أم سلمة » وانظر : 
نصب الراية ( 7١/7‏ ) » والدراية في تخريج أحاديث الهداية ( 175/١‏ ) . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ٠.)‏ (3) في ( م ) :[ يفعل ] . 

. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١١( . ] في رن ) : [ تبطل‎ )١( 

.] في ( م ) : [ يتعلق ] . 595) ني( (غ2( ينعلها‎ )١١١ 


يكره للنساء أن يصلين جماعة ‏ سس 5119م 


أمكنهم استيفاء سنة الجماعة استحبت () لهم » فوزان 29 صلاة النساء » [ ماع 20 قال 
أصحابنا : إن © العراة يكره لهم فعل الجماعة ؛ لأن الإمام لا يتقدم ‏ ويقف وسطهم . 


¥ * # 
)١(‏ في ( ن ) : [ استجيب ] . (۲) في ( م ) › ( ن ) :1 فوران ] . 
)٤( OEE)‏ في (ن) :1[ لاك]. 


(5) في ( ن ) : [ لا يقدم ] . 


131/١‏ 00 11:ا //ا١ا:‏ سسس کتاب الصلاة 
ااا م سى 
“~N‏ لهة OK‏ 


إذا قال المؤذن : حي على الفلاح والإمام في المسجد › 
قام الإمام والناس » فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر 


64 - قال أبو حنيفة : إذا قال المؤذن : حي على الفلاح » والإمام في المسجد › 
قام الإمام والناس » فإذا قال : قد قامت الصلاة » كبر ^ . 

, © وقال الشافعي : لا يقوم © إلا بعد الفراغ من الإقامة‎ - ٥ 

5 - لنا : ما روي عن بلال أنه قال للنبي بر : مهما سبقتني بفاتحة الكتاب 
فلا تسبقني بآمين 29 . وقد كان بلال يؤذن على باب المسجد وكان المسجد صغيرًا » 
والنبي بب يرتل القراءة » فلو كان لا يكبر إلا بعد الفراغ من الإقامة لم يجز أن يسبق 
بفاتحة الكتاب » فدل على أن النبي عَم كان يكبر في حال الإقامة . 

۷ - ولأن المؤذن إذا سبق (“ فى جنس أذكار الإقامة جاز للإمام أن يكبر» كما ٠‏ 
لو فرغ منها . ولأن قوله : قد قامت الصلاة » حقيقة وجود فعلها » وما أمكن حمل (© 
خبره على الحقيقة كان أولى . 


)١(‏ قال محمد في الأصل : وأما إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنني أكره لهم أن يقوموا في الصف 
والإمام غائب عنهم . راجع : كتاب الأصل باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام ( ٠۹ + 14/١‏ ) » المبسوط 
باب افتتاح الصلاة ( 59/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في سنن الصلاة ( 7٠٠١/١‏ ) . 

(۲) في (ن) : [ لا تقوموا ] . 

(*) راجع : الوسيط ( ۷١١ › ۷۱١/١‏ ) » حلية العلماء ( 1۹/۲ ؛ ۷١‏ ) » المهذب ( ۷١/١‏ ) › المجموع 
مع المهذب ( ٠٠١ - ۲٠۲/۳‏ ) . قال ابن القاسم في المدونة : وكان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت 
الصلاة يقومون عند ذلك » ولكنه كان يقول : ذلك على قدر طاقة الناس » فمنهم القوي ومنهم الضعيف . 
راجع : المدونة ( 55/١‏ ) » المنتقى ( ٠۳١١ , 184/١‏ ) » الموطأ ( ۱ ) شرح الزرقاني ( ۱۱٤/۱١‏ ) . 
قال أحمد وأصحابه : يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة . راجع : الكافي لابن 
قدامة ( 1۲۷/١‏ ) »ء المغني ( 158/١‏ ) » العدة باب صفة الصلاة ص ۷۳ . 

(4) هذا الحديث أخرجه أبو داود بلفظ : « لا تسبقني بآمين » » في كتاب الصلاة ( ۲۳۷/١‏ ) » وأحمد في 
المسند في كتاب الصلاة ( 15/7 ) الحديث ( 7585 ) » والحاكم في المستدرك ( ۲٠۹/١‏ ) والبيهقي في 
الكبرى » باب التأمين ( ٥٦/۲‏ ) . (5) في ( ن ) : [ اسبق ] . 

(5) في (ن ) : [ جمل ]ء بالجيم . 


60/1 


إذا قال المؤذن : حي على الفلاح والإمام في المسجد .. 


۸ - احتجوا : بجا روي أن النبي مقر قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ) (“ . فالظاهر أنهم يقولون مثل جميع قوله . 

4 - والجواب : أن هذا يقتضى أن يقول ”“ مثل قوله في الأذان » وخلافنا في 
الإقامة . 

. ° » قالوا : روي أن النبي علد قال : « أقامها الله وأدامها‎ - ٠ 

حرم هن - والجواب : أنه يحتمل أن تكون الصفوف لم تستو › وعندنا إذا لم تستو 00 
الصفوف أخر التكبير . 

۲۴ - قالوا : روى اب (° بن مالك أبية قال : قدمت عثمان 

٠‏ رؤوى ابر عن ان 

عفان وأنا غلام وقد أقيمت ال قلت إلى تن ف الراب © ؟ فقيل 9 له 
قد استوت الصفوف » فكبر ^ . 

۳ - والجواب : أنه يحتمل أن يكون كبر فظن أنه لم يكبر » ويحتمل أن 
كرون © الصفرف لم ر ۹ 


# # +X 


(۱) هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي بق » أخرجه البخاري في الصحيح » في 
كتاب الأذان » باب ما يقول إذا سمع المنادي ( ١١5/١‏ ) » ومسلم في الصحيح بهذا اللفظ » في باب القول 
مثل قول المؤذن لمن سمعه » ثم يصلي على النبي يق » ثم يسأل له الوسيلة ( 177/١‏ ) © وأبو داود » في 
باب ما يقول إذا سمع المؤذن ( ١40/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن ( 407/١‏ ) 
الحديث ( 7١8‏ » ومالك في الموطأء في ما جاء في النداء للصلاة ( 77/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٦/۳‏ ) » 
والطيالسي في المسند ص٤۲۹‏ الحديث ( ۲۲٠١‏ ) » والدارمي » في باب ما يقال في الأذان ( ۲۷۲/۱ ) . 
قال الترمذي : حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح . 

(۲) في ( ص (١)‏ ن ) : [ أن يقولوا ] 

. ) ١41/١ ( ل إذا سمع الإقامة‎ AE اه له لطت ري‎ e o, 
. في ( م ) : [ لم يستوي ] . (0) في سائر النسخ : [ ابن ] » وما أثبنناه من الموطأ‎ )٤( 
. هكذا في سائر النسخ » وليست من سياق الموطأ‎ )١( 

(۷) في سائر النسخ : [ فقلت ع » وما أثبتناه أوفق برواية الموطأ . 

(۸) أخرجه مالك في الموطأ باب ما جاء في تسوية الصفوف ( ٠١۸/١‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ أن يكون ] . )٠١(‏ في (م) : [ لم يستوي ] . 


م د 


“~N‏ للها يه 


لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء 


كتاب الصلاة 


4 - قال أصحابنا - إلا زفر - : لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي 


إمامة النساء © , 
٠‏ - وقال الشافعي : تدخل بغير نية © . 
ا لا : أن الإمام يلزمه فرض بمشاركتها عقيب المشاركة » وهو التقدم عليها 


وتأخرها إن تقدمت » فلم يجز أن يحصل ”2 المشاركة منه إلا يالنية » أصله : المؤتم إذا 
دخل في صلاة الإمام لما لزمه فرض عقيب الدخول لم يصح مشاركته إلا بالنية . 
EO NY‏ في الوصف دللنا عليه بقوله اللي : « أخروهن من حيث 
أخرهن الله 3 » © . 
ولا بازم على هذا دخول الإمام مع المؤتم في الجمعة أنه لايفتقر CD‏ إلى نية الإمام كان 
أل سوا لاحب ندب الجا مل ل ل . ولا يلزم القارئ إذا 
دخل في صلاة الأمي ؛ لأن على قول أبي حازم لا يصح دخوله ؛ لأن الإمام يفسد 00 


)١(‏ وقال السرحسي في المبسوط : والقياس ما قاله زفر» فإن الرجل صالح لإمامة الرجال والنساء جميعًا » ثم 
اقتداء الرجال بالرجل صحيح وإن لم ينو الإمامة فكذلك اقتداء النساء . راجع : الأصل ( ١/لقل)ء‏ 
المبسوط ( ۱۸١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١78/١‏ » )ء فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب 
الإمامة ( ٠ ) ١ > ۳٠٦۲/١‏ البناية باب الإمامة ( 4١5/8‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 204/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ يدخل ] . راجع : الوسيط ( ؟/. ٠ ) ٠١‏ حلية العلماء ( ۱۸١/۲‏ ) » امجموع باب صلاة 
الجماعة ( (OTe ۲/٤‏ . وقال مالك وأصحابه - مثل قول الشافعية - : تحب نية المأمومية ولا تحب نية 
الإمامية إلا في الجمعة . راجع : قوانين الأحكام الشرعية ص 8ه » شرح الزرقاني ( ۱۹/۲ ) . وقال أحمد 
وأصحابه : نية الإمامة شرط لصحة صلاة المقتدي . راجع : الإفصاح باب من أحق بالإمامة ( ١88/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة باب الجماعة ( ١5/١‏ ) » المغني باب الإمامة ( ۲۳۱/۲ - 388 ) . 

(۳) في (ع ) :1 أن تحصل ] 

() في ( م ) +( 0 )+ ( ع ) :1 نازعوا ] . 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱٤۹‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ لا يقتصر ] . (0) في ( ن ) : [ للإجماع ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ مفسد ] » وفي ( ن ) : [ تفسد ] . 


هع ]ب 


لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء A1Y/Y‏ 


صلاته )» وعلى قول 5 الحسن ٩”‏ لا يلزمه فرض عقيب الدخول 4 وإنما © يلزمه 
فرضان 29 في حال القراءة . ولأن الإمام والمؤتم يشتركان في الصلاة فإذن جاز أن يشترط 
نية الإمام . 


۸ - احتجوا اندي مح اا ی ا ی ميتو ا 

۹+ - والجواب : أن الرجل لا يلزم / الإمام فرضًا بائتمامه ؛ فلذلك “ لا يحتاج 
إلى النية » والمرأة تلزم © الإمام بالمشاركة فرضًا . ولان الإمام يلحقه فساد من جهتها ء 
وهو أن تتقدم فتحاذيه ”© » فلم يصح أن يلزمه حكم الفساد إلا بنيته » وليس كذلك 
الرجل ؛ لأنه لا يلحق الإمام الفساد من جهته في هذه الصلاة التي شاركه فيها . 

,"الام - قالوا : قال الشافعى : لو نوى إمامة عشرة صح أن يدخحل غيرهم وإن لم ينو 

۴١‏ - قلنا : إذا نوى إمامة عشرة من النساء لم يختلف الحكم فيما زاد عليهم ؛ 
لذنه البزم العرض: الذي هر اعدم وجهل | بحيث يلحقه الفساد من جهة مؤتمه › فلا 
يعتبر منه الأعداد والأشخاص . 


. ) ۱۲۸ ( ومسألة‎ » ) ٠١١ ( هو عبيد اله الكرخي » تقدمت ترجمته في مسألة‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [إنما ] بدون العطف . (۳) في سائر النسخ : [ فرضين‎ )۲( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ فكذلك ]. (5) في ( ص )١(م): [يلزم‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ن ) : [ يتقدم ] » وفي ( م ) : [ فيحاذيه‎ )1( 


۸۸/۲ عات ا 
Km “ll‏ 
أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها 
بسير الإبل ومشي الأقدام 
۲ - قال أصحابنا : أقل ”© مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي 


الأقدام 0 

۴۳ - وقال الشافعي : : يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصرتين » وذلك ستة 
وأربعون ميلا بالهاشمي . 

4 - وقال في القديم : يقصر فيما جاوز الأربعين ميلا . 

٥‏ - وقال أصحاب المذهب : إن السفر الطويل أربع “برف کل 
أربع ( “ فراسخ > كل فرسخ : ثلاثة أميال (“ , 

١‏ - لنا : قوله الكت : « يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ”“ والمقيم يوما 
وليلة » © . وهذا بيان لرخص المسافرين » ومن حكم البيان أن يستغرق . فلو كان 


)١(‏ في ( ن ) :[أوك]. 

(۲) راجع : الاصل باب صلاة المسافر ( ۲٠١/١‏ ) » الحجة باب صلاة المسافر ( ١77/١‏ ) » مختصر 
الطحاوي ص۲۳ » المبسوط ( ۲٠٠/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ١48 ٠ ١41/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 57/١‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۲۷/۲ ء ۲۸ ) ء حاشية ابن عابدين ( ٥٤۹/۱‏ ) 

)٤ ٠ ۳(‏ هكذا في سائر النسخ » ولعل الأنسب : [ أربعة ] . 

(5) راجع : الأم باب صلاة المسافر ( ۱۸۲/۱ » ۱۸۳ ) » مختصر المزني ص4 7 » الوسيط ( ۷۲١/١‏ ) » حلية 
العلماء ( ۱۹۲/۲ ۰ ۱۹۳ )ء المهذب ٠ .7/١(‏ )»ء المجموع مع المهذب ( ۳۲۲/۲ - 706 ) . راجع : المدونة 
في قصر الصلاة للمسافر ( ١١4/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص۳۹٠‏ » المنتقى ( 777/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
144/١(‏ ) » بداية امجتهد (  ) ۱۷١/١‏ المقدمات الممهدات ( ۲٠١ » ۲٠۲/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص۸۲ . راجع : الإفصاح ( ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 195/١‏ ) » المغني ( ۲۰۵/۲ - ۲١۸‏ ) . 
)٦(‏ في ( ن ) : [ ولياليهن أو لياليها ] . 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 5١‏ ) » وفي مسألة ( 87 ) » وفي مسألة ( 1٩‏ ) . أخرجه الدارقطني 
من طريق أبي الأشعث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ( ۱۹١/١‏ ) » ومن وجه آخر أخرجه أحمد في 
المسند ( 55/١‏ ) » والطاليسي في المسند ص5١‏ الحديث ( ٩١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( .7/١‏ °( 
الحديث ( ۰۷۸٩‏ ۷۹۰ ) » وأبوداود ( 45/١‏ ) » والنسائي ( 181/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۲۷٥/۱‏ ) » 
وابن الجارود في المنتقى من وجه عبد الرحمن في باب المسح على النفین ص۳۲ » ۳۳ الحديث ( 285 817 ) . 


أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها ب سس ب-ل-ل-ل----ب-إ-إ-م-ي 504/9 


السفر يثبت فيما دون ذلك كان الخبر بيانًا لبعض المسافرين (© » وهذا لا يصح . ولأن 
الألف واللام للجنس » فظاهر (© هذا يقتضي أن جميع المسافرين يكون يسح ثلاثة أيام . 

۷ - ولا يقال : إن من سافر يومين يمكنه أن يستوفي 29 المسح بأن يقطع | 
المسافة ٠‏ في ثلاثة أيام ؛ لأن إطلاق السفر يقتضي السير © المعتاد » وهو بيان المسافة 
التي [ يتكرر لها ] 29 سير معتاد 29 لم يمكنه استيفاء الرخصة فيها . 

۸ - ويدل عليه ما روي أن ٩‏ النبي ب قال : « لا يحل لامرأة 9 تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة e‏ أو زوج ¢ ٩‏ . ولو كان ما دون الثلاث 
سفرًا لم يكن لتخصيص الثلائة معنى 

۹ - قالوا ١‏ روى أو هبر أذ لني قال : ولا تسافر المرأة يوما إلا مع 
ب 

٠‏ - والجواب : أن هذا لا يعارض خبرنا ؛ لأنا نجمع بينهما فنقول : لا تسافر يوما 
قاصدة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم » فنكون "“ قد [ علقنا بكل واحد ] " منهما فائدة . 
ومتى جعل اليوم مدة السفر بطل تعلق الحكم بالثلاثة ٠‏ وتخصيصه بها اھا 
يمكن استيفاء رخصة مسح المسافر فيها فيها » فلا تكون 29 مدة لأقل السفر » كما دون اليوم . 

١‏ - [ ولا يقال : إنا نعتبر المسافة دون المدة ؛ لأن قولنا : مدة ] "© يعني أ 


. ] لفظ : [ المسافرين ] ساقط من ( ع ) . (؟) في ( ن ) : [ وظاهر‎ )١( 


(۳) في (م)2(ع):[ يستوي في ] . (5 ) في ( ن ) : [المسافر ] . 
(5) في ( ص ) : [ السفر ] . (7) في غير( ص ) : [ يذكرونها ] . 
(۷) في ( ن ) : [ سيرا معتادا ] . (۸) في (م)2)(رع):[عن]. 


(9) لفظ : [ لامرأة ] ساقط من ( م ) ع 6(ع). 

)٠١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم اسع و و 
بمعناه » في كتاب الكسوف ( ۱۹۲/١‏ ) » وأبو داود في كتاب المناسك ( 479//١‏ ) » والطحاوي في المعاني 
1١/1١‏ ) » كما أخرجه مسلم وابن ماجه ( ۹1۸/۲ ) الحديث ( ۲۸۹۸ ) » والطحاوي ( ۱۱٤/۲‏ ) . 
)١١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح بعناه » في كتاب الكسوف ( ۱۹۲/۱ ) » 
وابن ماجه ( 158/7 ) الحديث ( ۲۸۹۸ )ء والطحاوي ( ۱۱٤/۲‏ ). 

] في ( م ) ٠(ع): [ عملنا بكل واحدة‎ )١7( .] في ( م ) : [ فیکون‎ )١١( 
. ] في غير( ص ) : [ تعليق ] . ` (15) في ( ص ) : [ بالثلاث‎ )١15( 

(157) في غير( ص ) : [ يكون ] . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١7( 


مام 


مدة سير هذه المسافة في العادة لا يمكن استيفاء المسح فيها ”“ . ولأن كل مسافة لو 
قطعها في معصية ‏ لم يترخص برخص السفر » وكذلك في الطاعة » كالمرحلة 
الواحدة . 

5 - ولأنها مسافة يجوز للمرأة الخروج إليها للحج من غير محرم أو زوج » فلا 
تكون 7ا مدة لاقل السفر » كالربخلة:. 

۴۳ - ولأن ما يقدر 9 به مدة الخيار لا يقدر به أدنى [ مدة ع ©© السفر 
كاليوم > الواحد . ولأنه معنى يؤثر في الصلاة والصوم > فلا يقدر أقله بليلتين › 
كالحيضن ,ولان الحيض يشبه 29 السفر ؛ بدلالة أن السفر يسقط الركعتين من الصلاة 
إلى غير بدل ويسقط الصوم إلى بدل » كما يسقط الحيض الصلاة إلى غير بدل 
والصوم إلى بدل . ولأن كل حالة لا يجب فيها القصر وجب فيها الإتمام » كالمسافة 
ا ۰ 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : 8 ولا صم في الأرض فليس لیک جاح أن لَتَصروأ 
ين لصوو # ” » قالوا ”“ : والضارب هو السائر والماشي » فظاهره © يقعضي جواز 
القصر لكل 20 سائر إلا ما خصه دليل . 

٥‏ - والجواب 2١١‏ : أن إطلاق الضرب في الأرض يتناول " السفر الطويل ؛ 
ألا ترى أنه يقال 07" لمن سافر أياما : هذا ضارب في الأرض . ومن حكم اللفظ أن ٠9‏ 
يحمل على | إطلاقه ولأ المذكور في الآية القصر في صفة الصلاة الذي 09 من شرطه 
الخوف ؛ بدلالة 29 أن قصر ال ركعات لا يقف على الخوف » وقصر الأفعال يقف عليه › 


كتاب الصلاة 


. ] في غير( ع ) : [ فيه ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 معصيته‎ )١( 
. في ( ن ) :[ مايعد]‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يكون‎ )۳( 
. ] ساقط من غير ( ص ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 شبه‎ )5( 


(۷) سورة النساء : الأية ٠١١‏ . 
(۸) لفظ : [ قالوا ] ساقط من ( م ) » (ع ) » وكذلك ساقط من صلب ( ص ) ؛ ( ن ) واستدركه المصنف 


في الهامش . 

(۹) في ( ن ) : [ الساتر والماشي وظاهره ] » وفي ( م ) : [ أو الماشي ] . 

. (ن) : [ الجواب ] بدون العطف‎ ٠) في ( م‎ )١١( . ] في ( م) : [ بکل‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( م ) : [ يناول ] . (۱۳) في ( ن ) : [ قال‎ )۱۲( 

. ] في ( م۴ ) › ( ع ) :1[ التي‎ )٠١( . ] في ( ع ) : [ أنه‎ )١5( 


. ] في ( ن ) : [ بدلالنا‎ )١15( 


AV1/۲¥ 


أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها 


فلم يكن في الآية دليل . 

5 - ولا يقال : [ روي ] 20 أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب هه : ما 
لنا نقصر الصلاة وقد أمنّا © » فدل على أنه فهم من 9 الآية قصر الركعات الذي 
يفيت 00 من غير كوف اه يجوز أن ايكون سال موعن فصن الأفعال على 
الراحلة من غير خوف » فلا يدل على ما قالوه . 

۷ - قالوا : روى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي له قال : 
« يا أهل مكة » لا تقصروا في أدنى من أربعة [ برد » من ] 29 مكة إلى عسفان  »‏ , 
فدل على جواز القصر في الاربعة . 

۸ - والجواب : أن هذا الخبر ذكره الدارقطني » ورواه عبد الوهاب بن مجاهد 
عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح » قال الدارقطني : عبد الوهاب بن مجاهد ليس بالقوي › 
ولم يرفعه غيره » وقال : وامحفوظ أنه عن ابن عباس © . وقال البستي : عبد الوهاب 
ابن مجاهد كان يروي عن أببه ولم يره 20 ويجيب في كل ما يسأل عنه وان لم 
يحفظ » [ فاستحق الترك ] 22١0‏ » وكان الثوري يرميه بالكذب » وقال يحيى بن معين : 


. ) الزيادة من ( ن ) . (۲) قوله : [ 5ه ] ساقط من ( ن‎ )١( 

() لفظ : [ الصلاة ] ساقط من (م ) » ( ن ) » (ع ) + وفي (م) : [ واقد ] مكان : [ وقد ] . حديث 
يعلى بن أمية أخرجه مسلم في الصحيح » من طريق عبد الله بن إدريس في كتاب المساجد ( ۲۷۷/١‏ ) » وأبو 
داود » في باب صلاة المسافر ( ٠ ١/١‏ ) ء والنسائي ( ۱۱۹/۳ ١١7‏ ) » وابن ماجه ( ۳۳۹/۱ ) الحديث 
٠٠٠١ (‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( ۲۳٠/۲‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳١ › 55/١‏ ) . وقال الترمذي : 
هذا حديث صحيح .راجع تخريجه في نصب الراية باب صلاة المسافر ( ۱۹١/۲‏ ) . 

. ] حرف : [ من ] ساقط من ( ن ) . (5) في ( م ) ٠(ع ) : [ التي ثبتت‎ )٤( 
. ] في (ن ) : [ ولأنه ] بالعطف . (۷) في (ع ) : [ بردت‎ )1( 

(۸) هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب في باب قدر المسافة التي 
تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة ( "87/١‏ ) . ورواه الشافعي في المسند عن ابن عيينة في الباب السابع عشر 
في صلاة الخوف ( ۱۸۳/۱ - ۱۸١‏ ) الأحاديث ( ٠٠١ » ٠۲٤‏ » 077 ) » قال البيهقي في الكبرى بعد 
أن أخرجه بسند الدارقطني : وهذا حديث ضعيف » وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف رة . راه الحديث 
من طريق ابن عياش مرفوعا في الكبرى ( ۱۳۷/۳ ) . قال الهيئمي بعد أن سرد الحديث مرفوعًا : رواه 
الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات في مجمع الزوائد ( ٠١١/۲‏ ) . 
(9) سكت عنه الدارقطني » لعله ضعفه في مكان آخر . 

. الزيادة من كتاب المجروحين للبستي‎ )١١١ . ) قوله : [ ولم یره ] ساقط من ( ع‎ ) ٠١١ 


AVY/Y 


كتاب الصلاة 


ليس بشيء » وقال أحمد : هو ضعيف جدًا © . ورواه © عن عبد الوهاب بن © 
مجاهد إسماعيل بن عياش » وقد أجمعوا على ضعفه فيما يرويه عن الشاميين » وعبد 
الوهاب منكر . ثم الخبر لا دلالة فيه ؛ لأنه يدل على أنه لا يقصر فيما دون هذه 
المسافة » وحكمها موقوف على الدليل . 

۹ - [ قالوا : مسافة تجمع عدد مراحل فجاز القصر فيها » كالثلاث . 

۰ - قلنا : اعتبار المراحل لا معنى له ] ؛ لأن ( الأحكام المؤثر ة في العبادات إِتما 
لي م بالأزمان دون الأماكن ؛ بدلالة الحيض والإغماء على أصلنا 3 
والنفاس 7" . ولأن أصلهم : إن كان ثلاثة مراحل فهو غير مسلم ؛ لأن عندنا إذا كانت / 
تقطع في أقل من ثلائة أيام سيرا معتادا لم يقصر فيها » > وإن كان على 2 أصلهم ثلاثة 
أيام قد لا تجمع المراحل بأن يكون طريقًا صعبًا على جبل أو عقبة » ولا © يمكن أن 
يسلك في ثلاثة أيام إلا مرحلة واحدة مراحل تستوفى 200 في ثلاثة أيام . 

1 - ق قلنا : المعنى فيها أنها مسافة جمعت مراحل » وليس كذلك في الفرع ؛ 
لأنها دون المراحل » فصارت كمرحلة واحدة . 

۲ - قالوا : القصر إنما جاز ف ان 
لأن العادة أن الإنسان يغيب عن داره يومًا معتادًا » فإذا زاد ذلك شق 

¥۳ - قلنا o‏ ا 
ولأن العادة أن المشقة تحصل بتكرار السفر "١‏ والانتقال » وذلك لا يكون إلا في 
الثلاثة . 


(1) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل : قال أبي : عبد الوهاب بن مجاهد ليس بشيء » ضعيف الحديث . 
راجع نص البستي في كتابه المجروحين ر ۲ )ء وراجع كتاب العلل ومعرفة الرجال ( ٠١١/۲‏ ) ترجمة 
١١74‏ )ء والكامل ( ۲۹٤/٥‏ ) ترجمة ( ۱٤۳۳/٤٦٥‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : 1 وراويه ] مكان المثبت . (۳) في (م):[أنع. 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عباس ] . 

) 8ط وو التوسن ا > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش وفي 


(ع):1 منعء مكان : [ لأن ع . )٦(‏ في (م) : تعذرت . 
(0) في (م)٠(ع‏ ) :1 والقياس ع . (۸) حرف الجر ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(؟9) في ( ۵ ) : [ فلا ] . )9١(‏ في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :1 یستوفی ] . 


. ] في ( م ) : [ يحصل ] » وفي ( ن ) : [ الشق ع مكان : [ السفر‎ )١١( 


ذافن 


أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها 


4 - قالوا : معنى له تأثي ثير في إسقاط الصلاة » فوجب أن يقصر أقله عن 
الغلاث » كالجنون اه والنفاس . 

BE EE OER SR‏ در 
جعل لأقل السفر قدر » فلم يصح أن يوجد حكم المقدر في التقدير عن غير المقدور . 
ونقلب هذه العلة فنقول : ولا نقدر ‏ أقله بليلتين » كأقل النفاس وال جنون . 


# # #* 


. ] في ( ع ) :1 لم تجعل‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يقدر]‎ )۲( 


م 
OC mM |‏ 


كتاب الصلاة 


قرض الساهر ركعتان 

. © قال أصحابنا : فرض المسافر ركعتان‎ - ٩ 

۷ - وقال الشافعي : هو مخير : إن شاء صلى صلاة السفر فكانت رخصة ) 
وإن شاء صلى صلاة الإقامة 9© . 

4 - لنا : ما رواه مسروق عن عائشة قالت : أول ما فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين » فلما قدم رسول الله يِه المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب - 
فإنها ٩”‏ وتر الثهار كت وصلاة الصبح أقرها 6 > وكان إذا سافر عاد إلى صلاته 
الأو )2 . وهذا ينفى أن تكون 0) رخصة » وروي أنها قالت : فزيد © في صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه © . ١‏ 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : والتقصير واجب على المسافر فيما يقصر من الصلوات » راجع : كتاب 
الأصل ( ۲۷١/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص۳۳ » المبسوط ( ١٤١ 18/١‏ » تحفة الفقهاء ( )١149/١‏ > 
بدائع الصنائع ( 31/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۳۱/۲ » ۳۲ ) » البناية باب صلاة 
المسافر ( ١5 - ٠١/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١١/١‏ ) . ش 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : والقصر في السفر بلا حوف سنة » والكتاب يدل على أن القصر في السفر 
بلا خوف رخصة من الله ق » لا أن حتما عليهم أن يقصروا كما كان ذلك في الخوف والسفر . راجع : الأم 
175/1١‏ ) » مختصر المزني ص ٠١ » ۲٤‏ » حلية العلماء ( ۱۹٤/۲‏ ) » المهذب ( 1١7/١‏ ) ؛ المجموع مع 
المهذب ( 754/4 - 747 ) . اختلف قول الإمام مالك في حكم القصر في السفر : فروى أشهب عنه أنه 
فرض . راجع : المدونة ( ١١١ - ١١١/١‏ ) » المنتقى ( 770/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص5١‏ » الكافي لابن عبد 
البر( ۲١٤/١‏ ) » بداية المجتهد ( 1/0/١‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۲۰۸/۱ - ۲٠۲‏ ) . قال أحمد وأصحابه في 
المشهور عنه مثل قول الشافعي : إن القصر في السفر رخصة المسافر » فهو مخير في القصر والإتمام . راجع : 
الإفصاح ( ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۹۹/۱ 2 ٠٠١‏ )ء المغني ( ۲۹۷/۲ ¬ 359 ) . 
(۳) في ( م ) › (ن) :[ کأنها ] . 

(5) في (م (١)‏ ع ) : [ قرها ] » وفي ( ن ) : [ قرأها ] » وفي معاني الآثار : [ لطول قراءتها ] مكان : [ أقرها ] . 
(5) حديث عائشة أخرجه الطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر ( 4١5/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
آخر باب عدد ركعات الصلوات الخمس ( ”59/١‏ ) . 

(5) في (ع ) : [ أن يكون ] . (۷) في ( م ) : [ مزيد ] . 

(۸) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الكسوف باب يقصر إذا خرج من موضعه ( ۱۹۲/۱ ) › 
ومسلم في الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۷۷/١‏ ) » وأبو داود في السئن باب صلاة المسافر ‏ 


4٦ 


AVe/Y 


فرض المسافر ركعتان 


وهب" - وروی مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله ك على لسان نبيكم في 
الحضر أربعًا وفي اسفن ركعنين © + ٠‏ 

۳۷۰ - ولا يقال : هذا يدل على أن فرض السفر زكعتان ” ولا ينفي الزيادة » 
وعندنا أنه إذا صلى أربعًا فلم يصل فرض السفر ؛ وذلك لأن الخبر يقتضي كون 
الور 
الفرائض المعدودة لا يجوز الزيادة عليها 

۱ - وروی عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال : صلاة الأضحى 
ركعتان » والجمعة ركعتان » وصلاة © السفر ركعتان تام غير قصر على لسان 
نبيكم 60 . وعن ابن عمر أنه قال : صلاة السفر ركعتان » من خالف السنة كفر ‏ . 
وهذا نص من جهة النبي ل SNS‏ . ويدل عليه ما روي أن 
فتى سأل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله َه © فى السفر » فقال : إن هذا 
الفتى سألني عن صلاة رسول الله علق ٩0‏ ف في السفر » فاحفظوها علي : ما سافر رسول 
الله مل © سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع / » فإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان 
عشرة يصلي ركعتين ثم يقول : « يا أهل مكة » قوموا فصلوا ركعتين أخريين 2١١‏ فإنا 


9 


(۳۰۱/۱ ) » والبيهقي في الكبرى في آخر باب عدد ركعات الصلوات الخمس ( ۳٣۲/۱‏ ) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح باب في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۷۷/۱ 2 ۲۸۸ ) » والنسائي في كتاب 
صلاة الخوف ( ١59/7‏ ) » وابن ماجه باختلاف يسير في باب تقصير الصلاة في السفر ( ۳۳۹/۱ ) الحديث 
( ۱۰۹۸ ) » وابن خزيمة في صحيحه ( ۲۹٤/۲‏ ) » والبيهقي في RE‏ 
رالهه؟). (؟) في (ن) : [ ركعتين ] . 

(۳) في ( ص ) ٠‏ ( ۴ ) + ( ع ) :1 الضحى ] . 

. ) لفظ : [ صلاة ] ساقط من ( ن‎ )٤( 

(ه) حديث عمر قد أخرجه النسائي في كتاب الجمعة ( 1١1/7‏ ) ؛ والطحاوي في المعاني باب تفصير صلاة 
السفر ( ۳۳۸/۱ ) الحديث ( ٠515‏ ٠٠).ء‏ وعبد الرزاق في المصنف باب الصلاة في السفر ( 5١1/7‏ ) الحديث 
( 6۷۸ ). 

(1) حديث ابن عمر أخرجه البيهقي في الكبرى في باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين ( ٠ © ) ١40/7‏ 
والطحاوي في المعاني باب تقصير الصلاة في السفر ( ٤١۲/١‏ ) . 

(۷) في (م)ء(ع):[هذا]. (۸) قوله : [ َيه ] ساقط من ( ۵ ) . 
(8) قوله : [ تر ] ساقط من ( ن ) . )٠١١‏ قوله : [ يلتم ] ساقط من ( ن ) . 
)1١(‏ في ( ص ) › ( م۴ ) › ( ع ) : [ أخراوين ] . 


م س کتاں الصلاة 


قوم سفر ) » ثم غزا حنين 27 والطائف فصلى ركعتين ركعتين » ثم رجع إلى 27 ال جعرانة 
فاعتمر منها في ذي القعدة فصلى ركعتين » ثم غزوت مع أبي بكر واعتمرت ‏ مع 
ل ا ل 
صلى [ بعد ذلك ] ”© أربعًا بمنى © > فلو كان يخير في حال السفر لفعل النبي لت ٠‏ 
كل واحد اا 

۲ - ولأنه قال : « أتموا فإنا قوم سفر » 29 ولم يقل فإنا لا نريد الإتمام © . 
ويدل عليه إجماع الصحابة » وهو ما روي أن عثمان هه صلى بمنى أربعًا فأنكروا عليه ؛ 
وقالوا : صلينا مع النبي بلي وأبي بكر وعمر ركعتين ركعتين © . 

۴ - وروي عن الزهري أنه قال : إنما أتم عثمان لأنه كان نوى 2١7‏ الإقامة بمكة 
بعد الحج "١‏ وعنه أنه قال : إنما أتم لأنه قال : إنها يقصر من 27 حمل الزاد والمزاد 
ورحل وارحل ٠‏ 0 : لها عشت لاني لم أنو القضر + أو : 


. ) في (ص)ء( من) : [ حنين]. (؟) حرف الجر ساقط من ( ن‎ )١( 

(۳) في ( ن ) :1 وعمرت ] . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ن )©( ع). 

(5) ساقط من ( ص ) . 

(1) هذا الحديث أخرجه الطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر ( 417/١‏ ) » والطيالسي في المسند 
La‏ ا ل ل ل ل ل ا 
(۷) في ( ن ) : [ سفرا ] . : 
(۸) في هذا الموضوع في ( ص ) ٠‏ (م ) » ( ع ) زيادة : [ ويدل عليه الإتمام ] » وليس في ( ن ) » والأوفق 
حذفه . 

(9) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن يزيد في كتاب الكسوف 
(۱۹۱/۱ » ۱۹۲ ) » ونحوه مسلم في الصحيح في باب قصر الصلاة بمنى ( 780/١‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى في باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة ( ١41/7‏ ) » والطحاوي في المعاني في 
باب صلاة المسافر ( )٠١( . ) 415/١‏ في (م)٠(ع):[ينري‏ ]. 

) 5157/7 ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف بعد أن روى حديث ابن عمر عن معمر في باب الصلاة في السفر‎ )١١( 
. (۱ وأخرجه الطحاوي من طريق عبد الرزاق في المعاني باب صلاة المسافر ر‎ ) ٤۲۹۸ ( الحديث‎ 
. ] في ( ن ) :1 عن‎ )۱۲( 

(1) في ( ن ) : [ ولم يحل ] . أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني في باب صلاة المسافر ( 175/١‏ ) 
٥۲۰/۲ (‏ ۰ ۲۱ ) الحديث ( )١١( . ) ٤۲۸٤‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) :1[ وأني ] . 


AVY/Y 


فرض المسافر ركعتان 


4 - ولا يجوز أن يقال : كيف يظن بعثمان أنه © يصلي أربعًا والفرض 
ركعتان (" لعلا يظن الناس أن الفصل ركعتان 29 ؛ وذلك لأنه يجوز أن يكون لما حاف 
ذلك ”2 نوى الإقامة ليجوز له فعل الأربعة على طريق البيان . 

٥‏ - ولا يقال : روي أن ابن مسعود أنكر عليه » ثم قام فصلى بهم أربعًا » فقيل 
له في ذلك ؛ فقال : الخلاف شر © ؛ وذلك لأن ابن 29 مسعود من جملة الجند » 
فحمل أمر عثمان على أنه نوى الإقامة بمكة كما قال الزهري » فصار مقيمًا يإقامة 
إمامه » وهذا معنى قوله : الخلاف شر ء أي : لا يجوز مخالفة الإمام في النية . 

١‏ - ولا يقال : إنما أنكروا عليه ترك المستحب ؛ لأن © ترك الفضيلة لا 
يستحق به الإنكار . وروي أن سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
ae‏ لطر ناور بعد SSS‏ 
نراك ( © تة تقصر الصلاة ويتمان » فقال سعد : نحن أعلم 00١‏ . وروي أن سلمان خرج 
في ثلاثة عشر من أصحاب رسول اللّه بإ » وكان سلمان أسنهم » فحضرت 
الصلاة » فقالوا : تقدم » فقال : ما أنا بالذي أتقدم » أنتم العرب » ومنكم النبي » 
فليتقدم بعضكم » فتقدم بعض القوم » فصلى أربعا » فلما قضى الصلاة قال سلمان : ما 
لنا وما للمربعة » إنما يكفينا نصفها "2 , قال الطحاوي : ولا يجوز أن يعترض على 


. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ رکعتین‎ )١( . ] في ( ع ) :[ أن‎ )١( 
. في ( ن ) : [ وذلك ] بالعطف‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ ركعتين‎ )۳( 

(5) حديث ابن مسعود أخرجه البيهقي في الكبرى باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة ( ١٤١/۳‏ 
٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف باب الصلاة في السفر ( ٥۱٦/۲‏ ) الحديث ( 4559 ) . 

(1) في (م):[لابنع]ء » مكان : [ لأن ابن ] . (۷) لفظ : [ لأن ] ساقط من (م ) » (ع). 
(۸) في ( ن ) : [ يفطر ويقصر ] بالتقديم والتأخير. (5) في ( م ) : [ فكانا ] . 

)في( ص (م) 4 رع :1 كنا تراك ] بريادة :1 كنا ].. 

)١1(‏ هذا الأثر أخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء » عن جويرية في العاني » في باب 
صلاة المسافر ( 470١‏ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى » من طريق عبد العزيز بن عمران » عن ابن وهب في 
آخر باب من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكنا ( ٠١۳/۳‏ ) . 

(؟1) هذا الأثر أخرجه الطحاوي من حديث أبي ليلى الكندي بهذا اللفظ في المعاني باب صلاة المسافر 
(415/1 ) » وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب صلاة التطوع في ما كان يقصر الصلاة ( ۳۳۹/۲ ) 
الحديث ( ه ) » وعبد الرزاق في المصنف باب الصلاة في السفر ( ٥٠۲١/۲‏ ) الحديث ( ٤۲۸۳‏ )2 
والبيهقي في الكبرى باب من ترك القصر ف في السفر رغبة عن السنة ( ١414/7‏ ) » وفي مجمع الزوائد باب 
صلاة السفر ( ٠١١ » ٠١١/۲‏ ) . 


الإجماع بفعل هذا الإمام » ولا بما روي عن مسور وعبد الرحمن ؛ لأن من روى عنه 
الإنكار يدل قوله على أن الإتمام لا يجوز » ومن روى عنه الإتمام بفعله يحتمل إما أن 
يكون يعتقد أن القصر لا يجوز إلا في سفره القربة ”“ » وقد حكي ذلك عن 27 ابن 
مسعود » أو يعتقد أن المسافة لا يقصر فى مثلها » أو يعتقد أن المسافر إذا دخل بلدا © 
أتم » كما روي عن عثمان أنه قال : إنما يقصر من رحل وارتحل . ولا يعترض على ذلك 
ما روي أن عائشة كانت تتم في السفر ؛ لأنه روي عنها أنها قالت : أنا أم 29 المؤمنين 
فأين حللت فهو داري © . ولأنه عدد من الركعات يجوز له تركه منفردًا فلم يكن 
واجبًا » كعدد النفل . 

۷ - ولا يلزم العبد والمرأة إذا حضرا ”° ؛ لأنه لا يجوز لهم ترك عدد الظهر مع 
الانفراد . ولانه عدد يجوز أن يقتصر عليه المنفرد » كصلاة الفجر . 

۸ - ولا يقال : المعنى في صلاة الفجر أنه لا يتغير عددها بنية الإقامة [ ولا 
بالاقتداء ] © بالمقيم » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن عددها لما جاز أن يتغير بالنية 
والاقتداء [ لم يكن أصل فرضه ؛ لأن معارضة الأصل تبطل على أصلنا بالجمعة ؛ لأنها 
لا تتعين بالاقتداء ] 9» وليست أصل الفرض عندهم . ولأن من لا يخير في صلاة الفجر 
لم يخير في عدد الظهر › كالمقيم "© . 

ام - ولأنها إحدى حالتي المصلى » فلم يخير فيها بين أعداد الركعات » كحال 
الإقامة ولا نقلب ' العلة ؛ لأنهم إن قالوا : فجاز أن يصلي أربعًا » قلنا بموجبه إذا 


. ) ٤١١ ٠ 470/١ ( أخرجه الطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر‎ )١( 

(۲) حرف : [ عن ] ساقط من ( م ) . (۳) في ( ن ) : [ بدرا ] . 

(؟) في (م)ء(ن)ء(ع):[ياأمع]. 

(ه) الحديث الأول عن عائشة أخرجه البخاري في الصحيح باب يقصر إذا خرج من موضعه ( 157/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۷۷/١‏ ) » والترمذي معلقا في باب ما جاء في التقصير 
في السفر ( 470/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة ( ١51/7‏ ) » 
والطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر ( ٤۲۷/١‏ ) » والشافعي في المسند ( ۱۸١/١‏ › ۱۸۲ ) الحديث 
517 ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب من أتم في السفر ( 551/1 ) الحديث ( 4477 ) . وأما الحديث 
الثاني عن عائشة فأخرجه الطحاوي معلقا في المعاني باب صلاة المسافر ( ٤۲۷/١‏ > 4758 ) . 

. ) لفظ : [ حضرا ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(0) في ( ن ) : [ ولأن لا نبدأ ] . (۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في (ن ) : [ المتيمم ] . )٠١(‏ في (م)٠(ع):[ولا‏ يقلب ]. 


فرض المسافر ركعتان IN|!‏ 


اقتدى بمقيم » فإن قالوا : فوجب أن يصلي أربعًا » انتقض بالصبي . 

» ولأن ما يكره الزيادة عليه من الأعداد ”“ لا يكون الزيادة عليه فرضًا‎ - ٠ 
كالفجر والجمعة . ولأنها صلاة شفع فجاز أن يجب إسقاط فرضها بركعتين » كالظهر‎ ' 
. في يوم الجمعة والفجر‎ 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ وَإَِا صم في الأرض لیس لیک 
شل "أن ررق SE E‏ 

۲ - والجواب : أن هذه الآية لا تتضمن 29 صلاة السفر » إنما تتضمن © 
صلاة الخوف » والقصر إنما عني به القصر في أفعالها بالإيماء وترك بعض الشرائط » 
الدليل على ذلك أنه شرط فيه الخوف » وفعل الركعتين لا يشترط ©© فيه الخوف . 

۷۴ - ولا يقال إنه شرط 29 فيه الضرب في الأرض + وضلاة ارف ا 

يشترط 2 فيها السفر ؛ لأن الغالب أن الخوف يكون مع السفر » فخرج الكلام على 
الغالب . | 

5 - ولا يقال : إن يعلى بن أمية © قال لعمر بن الخطاب : ذكر الله تعالى 
القصر في الخوف فأين القصر في غير الخوف » فقال : عجبثٌ ما عجبتٌ منه فسألت 
. النبي ر فقال : ٠‏ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » © . ففهما جميعًا أن 
المراد بالآية السفر ؛ وذلك أن يعلى بن أمية © يجوز أن يكون اشتبه ٠‏ عليه فعل 
الصلاة على الراحلة نفلا في غير حالة 2 الخوف فسأل عمر عن ذلك وقال : لم 

يجوز" في غير الخوف ؟ . ويجوز أنه اعتقد أن القصر في الصفات إذا وقف على 


جام روا 


. ٠١١ ع ) :1 من الاعتداد ] . (۲) سورة النساء : الآية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] يعسن ]+ (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يتضمن‎ 109 
TOE OD . ] في ( ن ) : [ لا شرط‎ )5( 

(۷) في ( ن ) : [ لا يشرط ] . (۸) في ( ن ) :[ مية ] . 


(۹) تقدم تخريج حديث يعلى بن أمية في مسألة ( ۲٠١‏ ) » وأخرجه أبو داود باب صلاة المسافر ( ۳١٠/١‏ ) »> 
والدارمي في باب قصر الصلاة في السفر ( ٠١٤/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب رخصة القصر في كل سفر 
۱١١/۳(‏ ) » والشافعي في المسند ( ۱۸١ ٠ ٠١ /١‏ ) الحديث ( 01١5.515‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف 
باب الصلاة في السفر ( ۱۷/۲ ) الحديث ( ٤٠۷١‏ ) . 

. ] في ( ۵ ) 14 منية ] . (١١)في ( ۴ ) + ( ع ) :[ اشبه‎ )٠١( 

(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ صلاة ] . 

() في ( ن ) : [ لم تجزعء وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ يجز] . 


شرط الخوف فقصر الركعات مثله » فبين النبي (“ بلي أنهما يختلفان . 

٥‏ - وقد روي أن أمية بن خالد قال لابن عمر : إنا جد صلاة الخوف وصلاة 
الحضر في القرآن » فأين صلاة السفر ؟ فقال ابن عمر : إنا نفعل كما رأينا رسول الله 
بر يفعل (© » فهذا يدل على أنهما لم يفهما من الآية ”“ صلاة السفر » فعارض ذلك 
ما رووه . 

“لالام - قالوا : روي أن النبي ب قال لعمر : « صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته » © » وقبول الصدقة في الشرع ليس بواجب » وإنما المتصدق © عليه 
بالخيار . 


۷ - قلنا : « فاقبلوا صدقته » أمر » والأمر يقتضي (©2 الوجوب » وقولهم : إن 
ول اس یی رات لی مسح۲ لأ ع ألا دمب عل ول ات 


E ولأن الصدقة ا‎ . E 
20 لم يكن فيها 29 تمليك وجبت ولم يحتج | إلى القبول » كالعفو عن دم العمد والعتق‎ 
5 والبراءة من مال الكتابة‎ 

۸ - قالوا : روت عائشة يا قالت : كان رسول الله لقي في السفر يصوم 
يفطر ويتم ويقصر ° 
ويفطر ويتم ود : 


] في ( ن ) : [ يبين أن النبي ] » وفي ( م ) : [ فبين أن النبي‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة ( 117/7 ) » وابن ماجه في باب تقصير الصلاة 
في السفر ( 75/١‏ ) الحديث ( ٠١48‏ ) » والبيهقي في الكبرى في آخر باب رخصة القصر في كل سفر 
لا يكون معصية وإن كان المسافر آمنا ( 1/7/7 ) » ومالك في الموطأ » بلفظ : إنا نجد صلاة الخنوف وصلاة 
الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر اا ا و ا ل 
٩۹۱۸/۲ (‏ ) الحديث ( ٤۲۷١‏ ) . 

(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ لم يفعلان من الآية ] » وفي ( ن ) : 1 لم يفهمان نص الآية ] . 

(5) في ( ص ) » ( ن ) : [ فاقبلوا صدقته قوله ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فاقبلوا قوله فاقبلوا صدقته ] . 
(5) في ( م )2 (ع):[ التصدق ] . (1) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ يفيد ] . 
(۷) في ( ص ) : [ لأنهم ] . (۸) في ( م )۰ (ن )٠(ع)‏ : [ صدقته تعالى ] . 
(5) في (صض)ء(م)ء(ع):[هناكع]). )٠١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ والعفو] . 

)١١( .‏ حديث عائشة أخرجه ابن أبي شيبة من طريق المغيرة بن زياد » عن عطاء » عن عائشة في المصنف » في : 
المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا ( ۳۳۹/۲ ) » والدارقطني في باب القبلة للصائم ( ۱۸۹/۲ ) - 


۹ - [ والجواب 0 : أن هذا الخبر لا يصح » وقد أنكره ألحمد وغيره ] 9" . 
وقد روى جابر أن النبي به دحل مكة صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة وخرج إلى مني 
يوم التروية وكان يقصر الصلاة 7 فهذه إقامة أكثر من أربعة أيام 3 

۰ - ولا يقال : يجوز أن يكون لم ينو الإقامة ؛ لأن من دخل مكة للحج فلا 
بد أن ينوي الإقامة حتى يقضي حجه . 

۱ - وروی أبو حنيفة كيبل عن عمر بن ذر 9©» عن مجاهد عن ابن عباس وابن 
عمر أنهم قالوا : إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي نيتك أن تة تقيم ”) بها خمسة عشر 
N‏ ا E‏ 
تعلم إلا من جهة التوقيف ‏ » فكأنهما رويا ذلك عن النبي لي . 

5 - قالوا : روي عن ابن عمر 44 قال : ثلاثة عشر يوما "© » وروى عن 
علي وابن عباس © "١‏ : عشرة أيام “ . وعن عثمان ذه من أربعا "2 صلى 
أربعا ٩٠۳‏ 

رب . 


= الحديث ( ه: ) والطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من ترك 

القصر في السفر غير رغبة عن السنة ( ٠٤١/۳‏ ) . 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فالجواب ]. (۲) ما بين القوسين ساقط من ( ن‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح بمعناه في كتاب الكسوف باب كم أقام النبي بل في صحبته ( 197/١‏ › 

۲ ) » والبيهقي في كتاب الصلاة في آخر باب من أجمع إقامة أربع أتم ( ۳۳١/۳‏ ) الحديث ( 188 ) . 

. ] في سائر التسخ : [ در] . (5) في ( م ) : [ أن يقيم‎ )٤( 

(1) في ( ص ) » ( ن ) : [ ليلة ] . 1 

(۷) هذا الحديث رواه محمد عن أبي حنيفة » عن حماد في كتاب الآثار باب الصلاة في السفر ص۳۸ » 

الحديث ( ۸۸ ). 

(۸) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ التوفيق ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ التوقف ] » الصواب ما أثيتناه . 

(9) حديث ابن عمر رواه والبيهقي في الكبرى في باب من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكنا ( ۱٠١۲/۳‏ ) » 

e EE‏ يد زراك لاد i‏ ) » الحديث ( 4847 ) ومالك 
في الموطأ ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ] قوله : [ 9 ] ساقط من ( ن ) » وفي ( ص ) : [ عنهم ] » مكان : [ عنهما‎ )٠١( 

)١١(‏ حديث علي رواه الترمذي في باب ما جاء في كم تقصر الصلاة ( 477/7 ) » وابن أبي شيبة عن 

وكيع في المصنف ( ۳٤۲/۲‏ ) . (؟١)‏ هكذا في سائر النسخ . 

)٠١(‏ رواه البيهقي من طريق مالك عن ابن المسيب ( ١44/7‏ ) » ومالك في الموطأ في صلاة الإمام إذا أجمع 

مكمًا ( 175/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب الرجل يخرج في وقت الصلاة ( 147 ) » وابن أي د 


AAY/Y‏ كتاب الصلاة 


۴ - قلنا : نحمل أقوالهم على التوقيف ”“ » فكأنها أخبار رويت » فالزائد منها 
أولى . ولأنه معنى يؤثر في الصلاة والصوم » فلا يقدر أقله بأربعة أيام » كالطهر ”° . 
ولأن ما لا يجعل مدة للفصل بين الحيضتين 7“ لا يكون مدة للإقامة 29 » أصله : ما 
دون أربعة أيام . ولا معنى لقولهم : إن الطهر عندنا قد يكون أربعة أيام ؛ لأن الحامل ©» 
تحيض وتطهر [ من حيضتها ] ”“ وتلد بعد أربعة أيام » فيكون الأربعة طهرًا صحيكحا › 
وكذلك إذا طهرت بعد النفاس أربعة أيام ثم رأت الدم كان حيضًا ؛ لأنهم لا يقدرون 
ذلك بأربعة أيام » ولو كان يوما واحدا كان طهرا عندهم . ولأنها مدة يتكرر © فيها 
رخصة مسح المسافر » كما دون الأربعة . ولأنها مدة / يجوز الحيض ' فيها فلم يتقدر 45/, 
بها الإقامة » كما دون الأربعة . 

64 - احتجوا : بجا روي أن عمر بن عبد العزيز سأل جلساءه : ماذا سمعتم في 
مقام المهاجر بمكة ؟ فقال السائب بن يزيد : حدثني العلاء بن الحضرمي أن النبي ملل 
قال : « يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ) 29 » فحرم عليهم المقام بمكة » وقدر لهم 
ثلاثة أيام » فلو كانت المدة خمسة عشر لم يقدر لهم الثلائة ؛ لأنه أراد التخفيف 
عليهم » فكان زيادة المدة أخف . 

٥‏ - والجواب 200 : أن النبي ب منعهم من المقام لكلا يتذكروا ديارهم فيتركوا 


شيبة في المصنف في من قال إذا أجمع على إقامة حمس عشر أتم ( ۳٤۳/۲‏ ) » ( 4۳۳/۲ ) قال البيهقي 
بعدما نقل استدلال الشافعي بورود حديث عن عثمان في الإتمام إذا نوى الإقامة أربعًا : أما حديث عثمان ضيه 
فلم أجد إسناده . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التوفيق ] وفي ( ن ) : [ التوقف ] . 
(۲) في ( ص ) : [ كالظهر ] بالظاء المعجمة . 2 (9) في ( ن ) : [ الخصمتين ] . 
(5) في ( م ) + ( ع ) :[ للأمة ] . (5) في (م ) : [ الحاصل ] . 
(5 الزيادة من ( م ) » ( ن ) ٠‏ (ع). (۷) في ( ن ) : [ لا تتكرر ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ يجوز وجود الحيض ] . 
(9) حديث عمر بن عبد العزيز أخرجه البخاري في الصحيح في القسامة في ال جاهلية باب إقامة المهاجر بمكة 
بعد قضاء نسكه ( ۳۳۹/۲ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الحج باب جواز الإقامة بمكة ( ٥٦۷/١‏ ) » 
والترمذي في كتاب الحج باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلانًا ( ۲۷١/۳‏ ) الحديث 5149 ) » 
والنسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر باب المقام الذي يقصر ممثله الصلاة ( ١١7/7‏ ) » وابن ماجه في 
كتاب إقامة الصلاة باب قصر الصلاة للمسافر ( 841/١‏ ) الحديث ( ٠١7‏ ) » والبيهقي في كتاب 
الصلاة » باب من أجمع إقامة أربع أتم ( ١417/٠‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳۳۹/٤‏ ).. 

. في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ )٠١( 


م 


فرض المسافر ركعتان 


المدينة » لا ل يعود إلى الإقامة والسفر ۽ ألا ترى "© أنه 0 لو أراد ذلك لقدر 
بأربعة 29 أيام ؛ ۽ لأن يوم الخروج عندهم لا يعتد به . وفائدة تقديره 29 بالثلاث أنه علم 
أن حاجتهم في التأهب للسفر يكتفى فيها بهذا القدر » فلم يزد عايه . 

۷۸٩‏ - قالوا : روي أن عمر و "© أجلى أهل الذمة من الحجاز ثم ضرب لمن 
دحل منهم تاجرًا مقام ثلاثة أيام ) . ولو كانت الخمسة عشر هي المدة لما حد © 
الثلاث . 

ببمبام - والجواب : أنه يجوز أن يكون فعل ذلك لأن هذه المدة أدنى المدد 9 التي 
کک فیا م اصرف + و اد لها لم بجح اله درم شيا © عليه » ا 
ترى أنه لم يقدر ذلك بأريغة وإن لم تكن ( )'١‏ مدة للإقامة ١‏ عندهم . 

٩۳ 4 اعدد عَدَاتْ وي‎ rs, قال الله تعالى : 3 وا مسوا‎ : e 
فدل. ذلك على أن الثلاث‎ » ٠” # ثم قال : ف د ا في دارم اة يام‎ 
5 019 قريب‎ 

4 - ولا يدل على أن 20 الأربع ليس بقريب . ويجوز أن يكون كل واحد 
منهما قريئًا وإن كان أحدهما أقرب . 

١"١ قالوا : كل مدة زادت على مدة المسح في السفر وجب أن تقطء‎ - ٠ 
0 القصر › كمدة خمسة عشر يومًا‎ 

ووم - قلنا : هذا بيبطل بمن نوى أربعة أيام مع يوم الخروج » ومن نوى ثلاثة أيام 
وبعض يوم الرابع . ولأن هذا إثبات مدة بقياس » والمقادير لا تثبت قياسًا » والمعنى في 


. ) رئع 7 . (۲) لفظ : [ أنه ع ساقط من ( م‎ IO O) 

) في ر(م)ء(ن)ء(ع):[أربعةع]. ‏ (4) في ( م )۰( ع ) :[ تقدره ]. 
(5) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ك ) . 

(5) حديث عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة باب من أجمع إقامة أربع أتم ( ٠١۸/۳‏ ) . 


(0) في ( م ) : [ لاحد ] . (8) قوله : [ أدني المدد ] ساقط من ( م ) . 
(5) في (ن ) : [ نصفا ] . )٠١(‏ في غير( ص ) : [ يكن ] . 
)١١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) : [ الإقامة ] . 

. 58 سورة هود : الاية 54" . (۱۳) سورة هود : الآية‎ )١١( 


. ] في ( ن ) : [ هي القريب ] مكان : [ قريب‎ )١4( 
. ] لفظ : أن ساقط من ( م ) . (15) في غير ( ص ) : [ بقطع‎ )15( 


A ۲‏ سس ب بلس يسح كتاب الصلاة 


. الخمسة عشر أنها يجوز أن تفصل “ بين دمي الحيض » وليس كذلك ما دونها ؛ لأنه 
لا يفصل بين دمي الحيض » فلم يكن مدة للإقامة . 

۲ - قالوا : المدة التي تغير 9 الفرض إلى القصر ابتداء لا تقدر ” بخمسة 
عشر . وكذلك المدة التي تغير “ الفرض إلى 29 الانتهاء لا تقدر 9 بخمسة عشر . 

۴ - قلنا : اعتبار إحدى المدتين يتقدر بيومين » والأخرى بستة » وكذلك على 
قولنا لا يمتنع أن يختلفا . 

4 - قالوا : الإتمام إنما يوجب بطول المقام © > والثلاث في حد القليل » 
ولذلك © قدر بها 29 مدة الخيار » فوجب أن يعتبر ما زاد عليها . 


٥‏ - قلنا : الثلاث وإن كانت في حكم القليل في حكم فقد جعلت 200 في 
حكم الكثير 2١‏ في حكم آخر ؛ بدلالة أنها أقصى مدة الخيار وأكثر مدة المسح » فدل 
على أن " ما جعل قليلا © في حكم لا يكون كذلك في كل 29 حكم . 


نا كنيز فنا 


. ] في غير( ص ) : [ يفصل‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [يغير ]» وفي ( ن ) : [ تعين ] وفي (ع ) : [ يتغير ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یقدر] . 

(4) في ( م ) › ( ع ) :[ يغير ] » وفي ( ن ) : [ تعين ] . 

. في ( ن ) : [ في ] مکان : [ إلى ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یقدر]‎ )١( 
. ] ع ) :[ القيام ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 وكذلك‎ ( ١) في ( م‎ )۷( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ۰)0( ع ) :[ قدرتها‎ )٩( 

. في ( م ) 2( ع ) :[ قد جعلت ] » وفي ( ن ) : [ بعد حول ] مكان المثبت‎ )9١( 
. ] في ( ن ) : [ الكبير‎ )١١( 

. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١۲( 
. ) لفظ : [ کل ] ساقط من ( م ) › (ع‎ )١15( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قليل‎ )١؟(‎ 


إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركين سس = 8/6/9 


و كور 
||| مسالة oR‏ 


إذا أقام المسافر ف بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين 


. ( قال أصحابنا : إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين‎ - ١ 

۷ - وقال الشافعي : إذا أقام سبعة عشر يومًا أتم وإن لم ينو الإقامة . وقال 
المروزي : له قول آخر » إنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام أتم » وقال : في المحارب إذا أقام 
أكثر من سبعة عشر قولان 60 

4 - لنا : ما روي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي بي أقام بمكة 
الفتح “ سبعة عشر يومًا يصلي ركعتين 29 » وروي أنه أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر 
الصلاة © . 


: قال محمد في كتاب الحجة : وقال أبو حنيفة كله فيمن دحل مصرًا وهو مسافر وليس من أهله‎ )١( 
قصر الصلاة وإن أقام شهرًا أو أكثر من ذلك , ما لم يجمع على إقامة خمسة عشر يومًا . راجع : الحجة‎ 
» 78 كتاب الآثار محمد ص‎ » ) 755/١ ( باب صلاة المسافر ( ۱۹۸/۱ - ۱۷۱ ) » كتاب الأصل‎ 
» ) ۳١/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ٩۷/١ ( المبسوط ( ۲۳۷/۱ ) » بدائع الصنائع‎ 
. ) ٠١١/١ ( البناية (۲۲/۳ » ۲۳ ) » حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) قال الإمام الشافعي في مختصر المزني : فإذا جاوز أربعًا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم . راجع 
تفصيل المسألة : في مختصر المزني ص٤۲‏ » الأم ( ۱۸٩/۱‏ » ۱۸۷ ) » الوسيط ( ۷٠۹/۲‏ » ٠٠)ء‏ حلية 
العلماء ٠١١/1‏ ) » فتح العزيز ( 448/4 - 45١‏ ) »ء المهذب ( ٠١/١‏ ) »ء المجموع مع الهذب 
e‏ مالك في المدونة : يقصر الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم فيها أربعة أيام » 
أو يكون فيها أهله وولده . راجع : المدونة ( ٠٠١ ١ ۱٠١/١‏ ) » المنتقى ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر ( ٠٤١/۱‏ ) . (9) في ( م ) (١‏ ع ) :1 من الفتح ] . 

)٤(‏ حديث عكرمة عن ابن عباس أخرجه البخاري في الصحيح في باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر ( ۱۹١/١‏ ) » وأبو داود في باب متى يتيمم المسافر ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب 
الصلاة باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكنا ( 151/7 ) » وأحمد في المسند ( "١5/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
N EC‏ ل ل 
في آخر باب في المسافر يطيل المقام في المصر ( 1 ) الحديث ( ۱۷ ) . 

» ) ۳٠۹/۱ ( هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله في باب إذا أقام بأرض العدو يقصر‎ )٥( 
وأحمد في المسند ( ۲۹۰/۳ ) ع‎ » ) ١51/1 والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكنا‎ 
. ) 1888 ( الحديث‎ ) ٥۳۲/۲ ( وعبد الرزاق في المصنف في باب الرجل يخرج في وقت الصلاة‎ 


111 كتاب الصلاة 


۹ - ولا يجوز أن يقال : روي أنه أقام سبعة عشر ؛ لأن الزائد من الخبرين أولى . 

٠‏ - ولا يقال : إن الشافعي قال : إذا أقام أكثر ما أقام النبي بر بتبوك 
أتم 20, فإن 29 ثبت أنه أقام عشرين يوما قلنا بذلك ؛ لأن الشافعي قدره بسبعة 
ب و و EM‏ 
اجا ان ۰ 

09 - وروي 22 أن أنسًا أقام بنيسابور سنة وشهرين يصلي ركعتين “ » وعن 
سعد بن أبي وقاص أنه أقام بقرية من قرى الشام يقال لها : عمان أو عوان ©© فكان 
يصلي ركعتين "2 . وأقام أنس بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلون صلاة. 
المسافر 29 . وروي أن ابن عمر أقام بأذربيجان أشهرًا » فكان يصلي ركعتين © . وأقام 
مروان بالسلسلة سنتين يقصر 29 . وروى إبراهيم عن علقمة 00" أنه أقام بخوارزم 


. ] لفظ : [ أتم ] ساقط من ( ن ) . (۲) في ( ن ) : [ قال ] » مكان : [ فإن‎ )١( 
. في ( ن ) : [ روي ] بدون العطف‎ )۳( 

(4) ذكره الهيثمي بلفظ : عن الحسن أنه أقام مع أنس بنيسابور سنتين فكان يصلي ركعتين ركعتين . وعزاه 
إلى الطبراني في الكبير في آخر باب فيما تقصر فيه الصلاة ومدة القصر ( ٠١۸/١‏ ) . وأخرجه أبن أبي شيبة 
بلفظ : أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين ثم يسلم » ثم يصلي ركعتين . في 
الصنف » في المسافر يطيل المقام في المصر ( 541/5 ) الحديث ( .)١٠١‏ 

(5) في ( ع ) : [ أو عوانة ] . 

(7) حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن حبيب » في المعاني » في باب صلاة 
المسافر ( 47١ » 4١5/١‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري بهذا الإسناد ( ٥٠٠/۲‏ ) الحديث 
) تيان يوتري اشوا لفوت أي CE RE‏ 
الحديث ( 1 ) . 

(۷) هذا الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب المسافر يقصر ما لم يجمع متا ( ٠١۲/۳‏ ) ؛ 
عبد الرزاق من طريق يحبى بن أبي كثير ( 0/7 ) الحديث ( 1584 ) . 

(۸) حديث ابن عمر أخزجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ا لسرا لم يجمع مكنًا. 
٠١۲/۳(‏ ) » وأحمد في المسند ( 88/1 ) » ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر في المصنف في 
باب الرجل يخرج في وقت الصلاة ( ٥۳۳/۲‏ ) الحديث ( ٤۳۳۹‏ ) . 

ا ES‏ 
٠۳۹/۲ (‏ ء ٥۳۷‏ ) الحديث ( ٤٠١۷ » ٤٠٠١‏ )ء وابن أبي شيبة في المصنف في المسافر يطيل المقام في 
المصر ( ۳٤۲/۲‏ ) الحديث ( ١١ء ١۳‏ ) . 

. ] في كل النسخ : [ عائشة‎ )٠١( 


إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلي كيان IIY/|۲۷ mu‏ 


سنتين يقصر 20 . 

A.‏ - ولأنه لم ينو الإقامة » ولا دخل في صلاة مقيم فلم ينقطع حكم سفره 
بفعله » كما إذا أقام أقل من أربعة . 

او اه ادي تف و SG‏ 
فلم تعتبر (» إقامته » كالعيد مع مولاه . ٠‏ 

٤‏ - ولأن كل ©© حكم لا يتعلق يإقامة خمسة عشر يومًا لا يتعلق يإقامة ما زاد 
عليها » أصله : وجوب الأضحية . 

٠‏ - وقد قال الطحاوي : إن قول الشافعي أنه يصير مقيمًا يإقامة أربعة أيام 
خلاف الإجماع ؛ لأنه لم ينقل ذلك عن أحد تقدمه . 

- احتجوا : بقوله تعالى °  :‏ وَإِدَا صم في الْأرضٍ e‏ 
تقَصِروا ون الصو # © ور ا ا ا 


£ 


۷ - والجواب : أنا قد بينا أن المراد بالآية قصر الصفات › لا قصر 


الركعات . 
۸ - قالوا : إذا كان محاربًا فقد نوى الإقامة © أربعة أيام » فلم يجز له القصرء 
كالتاجر 29 , 1 ٠‏ 
8 - قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأن التاجر إذا نوى أربعة أيام لم يصر 


۰ - فإن قالوا : يصير مقيمًا » فكذلك 2 المحارب . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف في المسافر يطيل المقام في المصر ( 741/6 ) الحديث (14)ء 
ورواه عبد الرزاق عن الثوري في المصنف في باب الرجل يرس في .قاف الصلاة ( ٥۳۹/۲‏ ) الحديث 
(١‏ 59555 ). 

(۲) في ( م ) : [ لم ينوي ] . ' 

(۳) في ( م ) +( ع ) EE‏ 

(4) في ( م ) : [ فلم يعتبر ] . (5) في ( ع ) :1 ولا کل ] 

(1) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ن ) . (۷) سورة النساء : الأية ٠١١‏ . 

(۸) في ( ن ) : [ مقام ] مكان : [ الإقامة ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ إقامة ] . 

(5) في ( ن ) : [ كلمهاجر ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ] . 


0١‏ - فالجواب : إن ] 27 نوى إقامة خمسة.عشر يومًا » فالمعنى (© في التاجر أن 
إقامته لا تتعلق الى باحتياره » فصار كالعيد مع مولاه 1 


ا اننا كنا 


+] )ايبرع 7[ الع‎ |. ٠. ) ما بين القوسين ساقط من ( ن‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يتعلق‎ )۳( 


/ 


يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر 
||| مسالة 59 
يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر 
ب ب ي 

۲ - قال أصحابنا : يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر © . 

7 - وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن ينوي القصر مع نية الصلاة 29 . 

4 - وهذا فرع على أصلنا : أن الركعتين أصل الفرض وليس رخصة » وفعل 
الفرض لا يفتقر إلى نية عدده » كصلاة الفجر . ش 

6" - ولأن الرخصة تارة : ن © في نقصان العدد » وتارة في نقصان الأفعال . 
ومعلوم أن صلاة الموميع والقاعد تجوز ( 4 من غير نيه ة الإيماء 3 فكذلك 62 2 في 
الأعداد تجوز 29 من غير نية الرخصة ولاه مؤدي 2" للفرض فلا يحتاج ^ ^ مع نية 
صلاة معينة | إلى نية أخرى » كالظهر والجمعة . 

- احتجوا : بأن الأصل الإتمام > والقصر رخصة » فإذا أطلق النية لزمه الأربع 
فلم يجز فعل الركعتين . 

۷ - وهذا غير مسلم ؛ لأن الفرض عندنا فى هذه الحالة لا يخير فيه » فإذا أطلق 
النية لم يلزم بها إلا ركعتان ”) . 

)١(‏ صورة المسألة كما ذكرها محمد في كتاب الأصل : مسافر افتتح الظهر وهو ينوي أن يصلي أربع 
ركعات » ثم بدا له فصلى ركعتين وسلم . راجع : كتاب الأصل ( ١ oY‏ ) » مختصر الطحاوي 
ص۳۳ » المبسوط ( ۲۳۹/۱ ) » تحفة الفقهاء ر ١‏ )ء الهداية مع البناية ( .)1١5 » ٠١/۳‏ 

(۲) قال الإمام الشافعي في مختصر المزني : وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع 
الإحرام » فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه : أربع » راجع : مختصر المزني ص8 ” » الوسيط ( ۷۲١/۲‏ ) » 
حلية العلماء ( 115/1 ) » المهذب ( ٠7/١‏ ")2 > المجموع مع المهذب ( ٠١٠/٤‏ ةم . وقال مالك وأحمد 
وأصحابهما مثل قول الشافعي : نية القصر مع نية الإحرام شرط في جوازه » ومن لم ينو القصر وقت الإحرام لم يقصر . 
راجع : المدونة (  ) ١٠١ 2114/١‏ المنتقى ( ٠٠١/١‏ )» الكافي لابن عبد البر( 45/١‏ ؟ ) » المقدمات الممهدات › 


فصل في القول في قصر الصلاة ( ١44/١‏ ) » وبذيل المدونة ( ١44/١‏ ) » شرح الزرقاني ( 41/١‏ )» المسائل الفقهية 
. كتاب الصلاة ( 181/١‏ ) مسألة ( 1١7‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۹۷/١‏ ) » المغني ( 558/5 » 355 ) . 
(؟) في ( م ) : [ یکون ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجوز ] . 

(°) في ( ۴ ) (٠)۵ ( ٠‏ ع ) :1[ وكذلك ع. (1) في ( ع ) :[ يجوز] . 

(۷) هكذا في سائر النسخ » وهو صحيح » وإن كان الأكثر بحذف ياء امنقوص . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا يحتاج ] . (5؟) في ( م ) › ( ع ) : [ رکعتین ] . 


ااا عه هسح م 
امسن oC mM‏ 


إذا سافر قي آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر 
4 - قال أصحابنا : إذا سافر ( في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر © . 


6 - وقال الشافعي : إن كان بقي من الوقت ما يصلي فيه أقل من أربع ركعات 
لزمه الإتمام ف 

- وهذا فرع على أصلنا : أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت مقدار التحريمة » 
فمتي حصل وقت الوجوب وهو مسافر جاز له أن يصلي صلاة المسافر » كما قبله © . 
ولأنه وقت لو أقام فيه المسافر لم يجز له أن يقصر › فإذا سافر فيه المقيم جاز له القصر ء 
كما لو بقي مقدار أربع ركعات . ولأنه سافر مع بقاء شيء من الوقت » فأشبه إذا سافر 
في وسط الوقت . 

9 - والخالف بنى © على أصله : أن الوجوب يتعلق بأول الوقت ويتضيق © 
إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات » وإذا استقر الفرض لم يتغير ° بعد ذلك » وهذا 
أصل نخالفه ©© فيه . 


* * فنا 


. ] لفظ : [ سافرع ساقط من ( م ) » وفي ( ع ) : [ جاء ] مكان : [ سافر‎ )١( 

(۲) في هامش ( ص ) : [ السفر ] من نسخة أخرى . انظر : بدائع الصنائع فصل في بيان ما يصير به المقيم 
مسافوًا ( 18/١‏ ) . 

(۳) قال الإمام الشافعي : فإن خرج في آخر وقت الصلاة قصر ء وإن كان بعد الوقت لم يقصر . راجع : 
مختصر المزني » ( ص٤۲‏ » ٠١‏ ) » الوسيط ( ۷۲٤/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۰۳/۲ » ٠١5‏ ) » المهذب 
1١4/1(‏ )ع المجموع مع المهذب ( ۳۹۸/٤‏ . 119 ) . وقال مالك وأحمد في إحدي الروايتين مثل قول 
الحنفية : إن بقي من الوقت لأداء الصلاة صلاها قصرًا . وعن أحمد رواية أخرى : لم يقصرها . انظر المسألة 
في : المدونة ( ١١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 45/١‏ 7 » 45؟ ) » الكافي لابن قدامة ( 198/١‏ ) » 
المغني ( ۲۸۳/۲ ٠‏ 784 ) » الرسالة الفقهية باب صلاة السفر ( ص ١79‏ ) . 

. في ( ن ) » وهامش ( ص ) : [ السفر ] » وفي ( ع ) : [ كالذي قبله ] مكان المثبت‎ )٤( 

(5) في ( م ) +( ع ) :[ لا ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ ويضيق ] . 

(۷) في ( ن ) : [ يتعين ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ يخالفه ] . 


إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة الس سي 8949/9 


oO E امسن‎ 


مانيس ل ا 


إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر 


5 - قال أصحابنا : إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة 
السفر ” , 

۴ - وقال الشافعي : يلزمه الإتمام > . 

64 - وهذا فرع على أصلنا : أن فعل الركعتين نفس الفرض » وليس برخصة » 
فإذا فات الوقت استقر الفرض بفواته © فلم يتغير على حاله » وقد قال اي : « من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » 29 . وهذه إشارة إلى الفائتة بصفتها © . 
ولأن كل عدد جاز الاقتصار عليه في حال السفر لم يزد بالإقامة بعد الوقت » كصلاة 
الفجر . ولا يلزم المسافر إذا حضر الجمعة ؛ لأن العدد عندنا [ لا يتغير ع © 
[ بالإقامة  ]‏ . نما يتغير © بفواتها مع الإمام . ولأن السفر والإقامة كل واحد منهما 
يطرأ على الآخر » ومعلوم أن ما فات في حال الحضر إذا قضاه في السفر لم يتغير » 
كذلك ما فات في حال السفر إذا قضاه في [ حال ع 27 الحضر لم يتغير . 


)١(‏ راجع كتاب الحجة باب وقت الصلاة إذا أراد السفر ( 181/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية ( ٠٥/۲‏ ) » البناية ( ۳۸/۳ - .4 ), » مجمع الأنهر ( 1714/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 558/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي في القديم مثل قول الحنفية : يقضيها قصرًا » وقال في الجديد وهو الأصح : يقضيها 
أربعًا . راجع تفصيل المسألة في : الأم جماع تفريع صلاة المسافر ( ۸۲/١‏ ) » مختصر لزني ص58 + 
الوسيط ( ۷۲۳/۲ ) » حلية العلماء ( ۲١۲/۲‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( 408/5 › 455 ) » المهذب 
ا ES‏ 
يصلي ركعتين قصرًا . راجع : المدونة ( 1١7/١‏ ) ء المنتقى ( ۲۳/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول 
الشافعي في الجديد : يقضيها أربعًا . راجع : الكافي ( 198/١‏ ) » المغني ( ۲۸۲/۲ 2 ۲۸۳ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ بفوته ] . ش 
)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠١١‏ ) . وأخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصلاة » 
باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ( ١1١7/١‏ ) » وابن الجارود في المنتقى ص٠۷‏ 
الحديث ( ۲۳۹ ) . (°) في ( م ) + ( ۰)0( ع ) :1 بصفها ] . 
(1) في ( ن ) : [ لا يتعين ] . (۷) ساقط من ( ص ) . 

(۸) في ( ن ) : [ يعين ] . (5) الزيادة من ( ع ) . 


٠‏ - وحكى ابن المنذر “ في الاختلاف إجماع الأمة في المقيم ” إذا سافر بعد 
الوقت أنه (© لا يقصر . ٠‏ 

5 - احتجوا / : بقوله تعالى : هل وا 27 صب في الأَرْضٍ » » وهذا غير ضارب . 407 

۷ - وقد بينا أن صلاة السفر غير مرادة [ بالآية ] ^ . 

4 - قالوا : لأنه مقيم » فلم يكن له القصر » كمن ترك صلاة الحضر في الحضر 
وتذكرها 7 فيه . 

48 - قلنا : هناك لم يجز إسقاط فرضها حال وجوبها بركعتين ابتداء فلم يجز 
عند القضاء » ولا جاز فى مسألتنا إسقاط الفرض ابتداء بالركعتين جاز عند القضاء . 

. قالوا : صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن يكون من شرطها الوقت‎ - ٠ 

. قلنا : يبطل بمن فاتته © صلاة في السفر فقضاها في السفر‎ - ١ 

. قالوا : القصر إنا يجوز بالمشقة > وقد زالت‎ - AYY 

۴ - قلنا : لا نسلم © » بل المفعول أصل الفرض » فأما أن يتعلق بالمشقة فلا . 


*# ا 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » نزيل مكة » صاحب : كتاب 
الإشراف في اختلاف العلماء » وكتاب الإجماع » والأوسط » والمبسوط . توفي كله بمكة في سنة ثماني عشر 
وثلاثمائة ( ۳٠۸‏ ه ) وقيل : في سنة عشرة وثلاثمائة » وقيل في سنة ست عشر وثلاثمائة . راجع ترجمته في : 
سيرة أعلام النبلاء ( 5 ٤۹۲ - 490/١‏ ) ترجمة ( 71/0 ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 2195/9 191 ) 
ترجمة ( 70١‏ ) » مقدمة الإجماع بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد . 

(۲) في ( ن ) : [ وإجماع ] بالعطف » وفي ( ن ) : [ المفتي ] مكان : [ المقيم ] . 

(۳) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( ع ) . (5) في ( ن ) : [ إذا ] بدون العطف . 

(5) الزيادة من ( م ) » (ع ) . (5) في ( م ) : [ ويذكرها ] . 

(۷) في (م)ء(ن)ء(ع):[فاتهع]. 

(۸) في ( م ) 6( ن (٠)‏ ع ) »ء وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ لا حكم ] مكان : [ لا نسلم ] . 


إذا صلي المسافرون خلف المسافر 55 سلس ب INA‏ 


ل 
||| مسالة of‏ 


إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام 
فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام 


4 - قال أصحابنا : إذا صلى المسافرون خلف المسافر (© وأحدث الإمام © 
فاستخلف مقيما » لم يجز للمؤتم الإتمام 9© . 

. ° وقال الشافعى : يلزمه‎ - ٥ 

5م" - وهذا مبني على أن [ أصل ] الفرض ركعتان © . 

۷ - وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة » أو بالتزام تحريمة الإمام » وهذا المعنى ° لم 
يوجد . 

۸ - ولأن الإمام الثاني قائم مقام الأول » ولولا © ذلك كانت الصلاة 
مؤداة 0 يإمامين » فصار الأول باقيا © . 


۹ - احتجوا : بأنه مؤتم بمقيم 200 فأشبه إذا دخل معه في أول الصلاة . 


. ] في ( ن ) : [ المسافرين ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ الإمام ] مكان : [ المسافر‎ )١( 

(۲) لفظ : [ الإمام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) قال محمد في كتاب الأصل : يصلي بهم تمام صلاة المسافر » فإذا تشهد تأخر من غير أن يسلم بهم » 
وقدم رجلا من المسافرين فسلم بهم تمام صلاة المسافر » وقام المقيمون فقضوا ما بقي من صلاتهم عليهم 
وحدانا بغير إمام . راجع : كتاب الأصل باب المسافر يحدث فيقدم مقيمًا ( ۱۸۲/١‏ ) » المبسوط ( ١18/١‏ » 
89 )ء بدائع الصنائع ( ۱۰۲/۱ ) » فتح القدير ( ۳۸/۲ ۰ ۳۹ )ء البناية ( ۲۸/۳ ) . 

)٤(‏ قال الإمام النووي في المجموع : مذهبنا ومذهب أحمد وداود : يلزمه الإتمام » وقال مالك وأبو حنيفة : له 
القصر . راجع صورة المسألة في : الأم ( ۱ ) » مختصر المزني ص75 » الوسيط ( ۷۲٠/۲‏ ) » فتح 
العريز» بذيل المجموع ( ٤1٤/٤‏ 40 ) » المجموع مع المهذب ( ٠١۸/٤‏ › ۴۹ ) . وقال الحنابلة مثل 
قول الشافعي : يلزمه الإتمام . راجع المغني ( ۲۸١/١‏ ) . 

(5) الزيادة من ( ن ) » وفي سائر النسخ : [ ركعتين ] . 

(5) في ( ن ) : [ المبني ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۵ ) › ( ع ) :1 لولا ] بدون العطف . 

(۸) في ( ن ) : [ مرادة ] . (5) في ( م ) : [ نافيا ] . 

. ] في ( ك ) : [ مقيم‎ )١( 


۸^4 4/۲ 


٠‏ - قلنا : هناك التزم تحريته فلزمه موجبها » وهنا لم يلتزم تحريمة الإمام الثاني 
فلم يلزمه موجبها . 

. قالوا : كل ما لزمه الإتمام أول الصلاة لزمه في أثنائها > كنية الإقامة‎ - ١ 

5 - قلنا : الذي يلزمه © في ابتداء الصلاة التزامه تحريمة المقيم » وهذا المعنى لا 
يوجد حال البقاء . 


كتاب الصلاة 


. ] في ( ن ) > ( ع ) :[ لزم‎ )1١( 


تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام سس سس حت 6/1 9/ ش 
امسا ت له 
تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام 


۴ - قال أبو حنيفة : تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا وإن قدر على القيام . 

44 - وقالا ٩‏ : لا يجوز إلا من عذر 9) > وبه قال الشافعي 00 

٠١‏ - لنا : قوله اكك : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) ©2 » ولم 
5 - ولا يقال : إن التفصيل حصل بين الصلاتين » وعندنا من صلى قاعدًا في 
السفينة فليس يصلي ؛ وذلك أن من صلى الفرض قاعدًا من غير عذر فقد حل بشرط 
من شرائط الفرض ليس بشرط في النفل » فيكون 9© صلاته نفلا » كمن ترك تعيين 
النية » أو صلى قبل الوقت » ويدل عليه ما رواه هشام وحماد عن أنس بن سرين أنه 
خرج مع أنس بن مالك فصلى بهم جماعة في السفينة جالشا على بساط وهم جلوس » 
صلى بهم ركعتين » فسلم » ثم قام فصلى ركعتين » وذلك في نهر معقل 2 . وروی 


TOTO) 

(۲) راجع : كتاب الأصل باب المسافر في السفينة ( ۳١۹/۱‏ ) » مختصر الطحاوي ص٤۳‏ » المبسوط (۲/۲ ) + 
تحفة الفقهاء ( ٠١١/١‏ ) » بدائح الصنائع ( ٠١5/1١‏ ) » حاشية أبن عابدين وبهامشه در الختار ( 575/١‏ ) . 
(*) وبقول أبي يوسف ومحمد قال الشافعي ومالك وأحمد : لا يجوز ترك القيام فيها إلا لعذر . راجع : 
الأم باب صلاة العذر ( 0/١‏ ) » المدونة : الصلاة في السفينة ( ١١0/١‏ ) » الإفصاح باب شروط 
الصلاة ۱١۲/١ ١‏ ) . 

)٤(‏ هذا الحديث تقدم تخريجه في مسألة ( ١44‏ ) . وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث عمران بن 
حصين بمعناه في كتاب الكسوف باب صلاة القاعد ( ١45/١‏ ) » ومسلم في الصحيح من حديث عبد الله ابن 
عمرو بن العاص في كتاب المساجد في آحر باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها 
قاعدًا ( ۲۹١/١‏ ) » ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة في فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ( 115/١‏ ) » 
والترمذي من حديث عمران بن حصين في باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
(۲۰۷/۲ )ء الحديث ( ۳۷١‏ ) » ومحمد في كتاب الآثار باب الصلاة قاعدًا ص۲۳ » الأثر ( ۱١۷‏ ) . 
(5) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 فیکون ]. 

(1) هذا الحديث رواه الطحاوي في المعاني ( 17٠0/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 178/7 ) »› وعبد 
الرزاق في المصنف في باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته » وقصر الصلاة ( ۸۰/۲ » ٥۸۲‏ ) الأثران 
( 07 004 ) . 


۸17/۲ 


جابر قال : كنا مع جنادة بن أبي أمية في البحر وكنا نصلي © قعودًا نتحرى القبلة في 
السفر © . وهذان صحابيان 7" إذا فعلا ما لا يستدرك 29 من طريق القياس حمل على 
التوقيف 7 » وإذا لم يعرف لهما مخالف وجب تقليدهما . ولا يقال : روي عن أبي 
سعيد أنه كان يصلي في السفينة قائمًا ”° ؛ لأن هذا ليس بخلاف إذا كان مخيرًا بين 
الأمروة .+ 

17 - قالوا : هذه قصة في عين (© » فيحتمل أنه فعل ذلك لعذر أو لضيق الموضع . 

4 - قلنا : قد روي أنه صلى في الحال قائمًا » وروي أنه قال : لو شكنا لخرجنا 
إلى الحد © . 

۸4۹ عب لووقا an‏ ا إلانى 
قيام رمضان . ولأنها صلاة جازت مع السير ٠‏ » فلم يكن من شرطها اقيم » كصلاة 
الراكب . 

٠١‏ - ولا يقال : إن صلاة الراكب لا جاز فيها ترك الركوع والسجود جاز ترك 
القيام ؛ لان الراكب يعجز عن القيام والركوع والسجود » وراكب السفينة يشق عليه 
القيام ولا يشق عليه الركوع والسجود » فلذلك اختلفا . 

١همم‏ - ولان راكب السفينة أجري مجرى راكب الدابة في جواز صلاته مع 
السير » ومجرى من على الأرض في مكان القيام » فأعطي الشبه بينهما 2١‏ في أن له 
ترك القيام » فلم يجز له ترك ما سواه . ولأن الغالب من القائم في السفينة خحوف ٠١‏ 


كتاب الصلاة 


. ] في ( ص ) : [ وکنا نتحرى نصلي ] بزيادة : [ نتحرى‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 178/7 ) . 

(۳) في ( ن ) : [ وهاذان أصحابنا ] . (5) في (ن ) : [مايستدرك ] . 

(5) في ( ن ) : [ التوقف ] » وفي ( م ) : [ التوفيق ] . 

)٦(‏ هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 178/7 ) » والبيهقي في الكبرى في باب القيام في 
الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة ( ٠٠١/۳‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة في السفينة 
(؟لكمه ) الحديث ( ٤٥٥۷‏ ) . (۷) في (ن):[غيرع]. 

(۸) في ( ن ) : [ لو شعت لخرجت إلى الحد ] ذكر صاحب المبسوط ( ۲/۲ ) » وصاحب البدائع الصنائع 
1٠١9/1(‏ ) هذا الأثر . والحد هنا : الشاطئ . (3) في (م) : [ لا يفعل]. 

)٠١(‏ في ( ن ) :[ مع اليسير] . )١١(‏ في ر(ص)ء(ن):[منهما]. 
(۱۲) في (ن):[ تحورع]. 


تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام ۸4۷/۲ 


الضرر بالقيام ؛ لأن رسدور فتعلق 9) الحكم بالغالب » ولم يعتد ° بالنادر » 
كمشقة السفر التي ) تعلق بها الرخص “ في حق من لا مشقة عليه . 
۲ - ولان القيام لو لزمه لكان إذا أتى به مع عدم الاستقرار لم يجز › 


كالراكب . 
۴ - احتجوا : بحديث عمران بن الحصين أن النبي لر قال : « صل قائمًا فإن 
لم تستطع فجالسًا » © 7 


٤‏ - والجواب : أن الخبر يدل على وجوب القيام » وليس فيه تكرار ؛ لأن الأمر 
لا يفيد © ذلك . 

٥‏ - قالوا : كل ركن لم يجز تركه في السفينة إذا كانت واقفة لم يجر إذا 
كانت سائرة » كالركوع والسجود . 

۳۸١‏ - والجواب : أن السفينة إذا وقفت لم يلحق " المصلي قائمًا ضرر » فلم 
يسقط عنه القيام » وإذا كانت سائرة لحقه ضرر في الغالب فلم يلزمه القيام وإن لم 
يستقر» فأما الركوع والسجود فلا يلحقه فيهما ضرر بكل حال » فلم يسقط عنه . 


«* ¥ فنا 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدور] . (۲) في ( ن ) : [ فيتعلق ] . 
(9) في ( ن ) : [ ولا يعتد ] . )٤(‏ في ( م ) › (ن)+»(ع ):1 الذي ] . 


(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الرخصة ] . 

(5) تقدم تخريج حديث عمران بن الحصين في مسألة ( ١4‏ ) . وأخرجه البيهقي في الكبرى في باب القيام 
في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة ( ١58/7‏ ) . 

(۷) في ( ن)ء(م) : [ لا تفيد ] . (۸) في ( ص ) : [ لم تلحق ] . 


۸4۸/۲ 


ott مسالة‎ ||| 


||| مساله ل ) 


سسس کاب الصلاة 


إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان » أحدهما : لا يقصر فيه 
الصلاة والآخر : يقصر فيه الصلاة فسلك 
الأبعد > صلى رڪعتين 


۷ - قال أصحابنا : إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان أحدهما : لا يقصر فيه 
الصلاة » والآخر : يقصر فيه الصلاة » فسلك الأبعد صلى ركعتين © . 

۸ - وقال الشافعي : إن سلك الأبعد لغرض قصر » وإن سلك لغير غرض إلا 
القصر لم يقصر ء في أحد قوليه > . 

69 - لنا : قوله الك : « صلاة المسافر ركعتان حتى يوب إلى أهله » © . 
ولا إذا طول لغير غرض لا يكون بأكثر ممن 29 سافر ابتداء لغير غرض » فإذا جاز 


القصر في أحد الموضعين كذلك الآخر . ولأنه سفر صحيح فجاز أن يقصر فيه الصلاة » 
كما لق اكه لغرضن 


۰ - احتجوا : بأنه لما عدل عن الأقرب لغير غرض صار كمن خرج في الأقرب 
وجعل يعرج ٤‏ ل 
1 - والجواب 1 : أنه إذا عوج ۽ ينا وشمالا والمسافة لا تقصر في مثلها © 


(۱) راجع : كتاب الأصل باب السافر في السفينة ١‏ الماع وا 

(۲) نص الإمام الشافي فعي في الأم وفي ممختصبر المزني : إن سلك الأبعد لغرض القصر اه . وهو الأصح » قال 
المزني : وفي الإملاء إن سلك الأبعد قصر . راجع : الأم » باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا عوف 
184/١(‏ ) » مختصر المزني ( ص ۲١‏ ) ع المهذب ( ٠١۲/١‏ ) » حلية العلماء ( ۱۹۳/۲ ) » المجموع مع 
المهذب ( ۳١١ ١770/4‏ ) . قال الإمام النووي : وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني وداود يجوز » أي : القصر 
إذا سلك الأبعد . 

(۳) الحديث أخرجه الطحاوي في العاني » في باب صلاة المسافر ( 4١8 + ٤1۷/١‏ ) . 

(5) في ( ۵ ) : [ منهن ] . 

(5) في غير ( ص ) زيادة بعد : 7 وشمالا ] كلمة : [ والمسافة ] . 

(7) في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 الجواب ع بدون العطف . 

(۷) في ( ن ) : [ لا تقصر مثلها ] . 


۸4۹/۲ 


إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان .. - 
الصلاة فلم يعتبر بفعله » وإما تعتبر المعتاد ”© فيها . وفي مسألتنا المسافة يقصر فيها 
الصلاة » فالغرض في قطعها غير معتبر » كالسفر لغير غرض . 


د كن نا 


. في ( م ) + ( ع ) : [ العادة]‎ )١( 


۹۰/۲ 


oC ml | 


ید 


كتاب الصلاة 


إذا سافر الرجل لقصد المعصية - كمن خرج لقطع الطريق 
أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه - 
جاز لهم الترخص برخص السفر 

5 - قال أصحابنا : إذا سافر الرجل لقصد المعصية - كمن خرج لقطع الطريق 
أو البغي على الإمام أو العبد ابق عن ولاه - جاز لهم الترخص برخص السفر 9) , 

۴ - وقال الشافعي : إذا أنشأ السفر للمعصية لم يترخص ٠»‏ وإن (© طراً 
العصيان في حال السفر ففيه وجهان . وإن أقام 2 [ لمعصية هل يمسح مسح المقيم » فيه 
وجهان ] ” . [ وهل يسح المسافر مقدار [ مسح  ]‏ المقيم » فيه وجهان ع © . 

14 - والكلام في هذه المسألة يقع في كل رخصة على حيالها © : فأما جواز 
الاقتصار على ركعتين فلقوله الث : « صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله ) 09 , 
ولأن كل عدد جاز الاقتصار عليه في حال السفر لم يختلف ”“ [ حال ع 2207 الطاعة 
والمعصية © » كصلاة الفجر والجمعة . ولأن فعل الركعتين عندنا أصل الفرض وليس 
برخصة » فلم يؤثر فيه العصيان » كصلاة الإقامة . 


- 45/9 ( راجع : الهداية » في آخر باب صلاة المسافر ( ١0)ء فتح القدير مع الهداية ويهامشه العناية‎ )١( 
. ) 281/١ ( ء البناية ( 40/1 - 44 ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه در الختار باب صلاة المسافر‎ ) 48 
. (9)في(م)ء(ع):[وإذاع. (۳) في غير ( ص ) : [ وإذا قام ع‎ 

. ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) الزيادة من (م ) » (ع‎ )5( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . راجع تفصيل المسألة في الأم : ( 184/١‏ » 186 ) » مختصر المزني 
ص35 » الوسيط ( ۷۲۲/۲ ) » حلية العلماء ( ١151/1‏ ) ء المهذب ر 0١‏ )ء المجموع مع المهذب 
"1/4١‏ - 417" ) . وقال مالك في المشهور عنه وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : لا يبيح له 
الرخص الشرعية . وعن مالك رواية أخرى مثل قول الحنفية . راجع : المنتقى ( 711/١‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر ( ۲٤٤/١‏ ) » بداية المجتهد » الباب الرابع في صلاة السفر ( ۱۷۲/١‏ ) » الإفصاح ( ٠١۷/١‏ ) ء 
الكافي لابن قدامة ( ۱۹۷/١‏ ) » المغني ( ۲٣۳ - ۲۹٣۱/۲‏ ) . 

(۷) في ( م۴ ) + (ع): [ حلهاع . (۸) تقدم تخريجه في المسألة السابقة ( 5١9‏ ) . 
)٩(‏ في ( ع ) : [ تختلف ] . )٠١(‏ الزيادة من ( ن ) . 

. في ( ن ) : [ المعصية والطاعة ] بالتقديم والتأخير‎ )١١( 


إذا سافر الرجل لقصد المعصية كمن خرج لقطع الطريق د س )| 


وكمم - ولان الصلاة تفعل ©١(‏ في حال الإقامة والسفر » فإذا لم تؤثر © المعصية 
في فعل أحد الفرضين فكذلك الآخر . 

۹ - وأما جواز مج ثلاثة أيام فلقوله اكك : « يمسح المسافر ثلاثة ثة أيام 
ولياليها ) ”“ ولم يفصل . ولأنه مسح أقيم مقام غسل فجاز استباحته في سفر المعصية › 
كما يجوز في سفر الطاعة » أصله “ : مسح ال جبيرة والتيمم . ولأنه سافر سفرًا صحيححا 
E‏ دسي بن لسار E‏ 

۷ - وأما جواز أكل الميتة عند الضرورة فلقوله تعالى : ل إلا ما أَصْطَررثُمٌ 

د لد . وروي أن النبي مَك ستل عن أكل اليتة فقال : ما لم تصطبحوا © أو 
تتبقوا 7 أو تحضوا "© بقلا بشأنكم 9 بها ٩۵‏ . ولأنه يخشى التلف بترك الأكل» 
فصار كالطائع . ولأن ترك "الكل حتى يموت معصية » وإقامته "© على معصية لا 

يبيحه معصية أخرى » كسائر المعاصي » ولأن المعصية لا تبيح ” قتله » ولا يجوز له 
قتل تسه » فیا ٩9‏ لا ي يبيح القتل أولى . 

۸ - ولا يقال : إنا لا تأمره بقتل نفسه » لكنا © نأمره بالتوبة ثم يأكل 

فم نك ماوسم نك در م بام ل ري 


. في (م):[يفعل]. (5) في (م ) :1 لم يؤثر]‎ )١( 
وفي مسألة ( 77 ) » وفي مسألة ( 75 ) » وفي مسألة‎ » ) ١ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ أصل‎ )٤( . ) ۲۱۱ ( وفي مسألة‎ » ) 1۹( 


. ١١۹ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(1) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ يضطحوا ] » والاصطباح : أكلة الصباح . 

(۷) في سائر النسخ : [ و ... ] » والصواب من كتب السنة : [ أو ... ع » والغبوق : أكلة المساء . 
(8) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يختلفوا ] قال البيهقي : قال أبو عبيد : هو من الحفأ » وهو مهموز ومقصور » وهو 
أصل البردي الأبيض الرطب منه » وهو يؤكل » فتأوله في قوله : تحتفغوا » يقول : ما لم نقتلعوا هذا بعينه 
فتأكلوه . (5) في (م)٠(ع):[‏ بشأنكم] 

) ۲ ) هذ یٹ أعرجه أحمد في السند و /118)» والدارمي في کاب الأضاحي ۰)0۲ ولطام 
في المستدرك ( ٠٠١/4‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا باب ما يحل من اليتة بالضرورة ( ۳١٠۹/۹‏ ) » 
قال البيهقي : قال أبو عبيد : وأما قوله : « ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ] » فإنه يقول : إنما لكم منها الصبوح - 
وهو الغداء - أو الغبوق - وهو العشاء - » يقول : فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة . 

. ] في ( ع ) : [ وإقامة‎ )١١( . في ( م۴ ) + ( ع ) :[ ولأنه يترك ع‎ )١1١( 

(۴) في ( م ) : [ لا یح ] . )1٤(‏ في ( م۴ ) › ( ع ) :[ فيما] . 

. ] في ( ع ) : [ لکن‎ )٠١( 


۹/۲ 


كتاب الصلاة 


معصية » ففعل إحداهما © لا يجوز الأخرى . 

۹ - ولان هذا يؤدي إلى أن لا تباح ‏ الميتة للعاصي المقيم والكافر ما لم يقدم © 
الإيمان اولان الميتة في حق المضطر كالطعام المباح [ في حق القادر » ومعلوم أن العاصي لا 
يجوز له ترك المباح ] ؛ فكذلك 7 لا يجوز له ترك الميتة عند العجز . ولأن أكل الميتة يقف على 
الضرورة وليس له تعلق بالسفر » فصار 9 كسائر الرخص التي يستوفيهن المسافر والمقيم ”° . 

لل لو غرار الفطر في رمضان فلقوله تعالى : 3 [ أو عل سَمَرٍ ] 
فده من ايار ر © » وقوله الت  :‏ إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة 
والصوم  »‏ . ولاله سافر سفرًا صحيحًا فجاز له الفطر › > كالطائع CO e‏ المبيح 
للفطر لا يختلف أن يكون بمعصية أو طاعة » كالمرض . 

الام" - وأما الصلاة على الراحلة : فلقوله تعالى : 8 إن حِفْحُم الا أو 
رکا 4 0 ولان كل "١7‏ من جاز له [ ترك ع 2١7‏ القيام إذا كان طائعًا جاز وإن كان 


عاصيًا > كالمريض 9 
۲ - احتجوا : بقوله تعالى : و سن آضظرٌ في ص ع مُتَجَانِفِ لونم قن آله 
عو بے 4 7" وقوله تعالى : ممن اع ع اغ ولا ڪاو قل إثم ع ي 29 , 


. ] م ) : [ إحديهما‎ (١ ) في ( ن ) : [ أحدهما ] » وفي ( ص‎ )١( 

(5 ) في (ن ) : [ لا يؤدي ] مكان : [ يؤدي ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا ياح ] . 

(۳) في ( ن ) : [ ولا للكافر ] مكان : [ والكافر ] » في ( ع ) : [ ما تقدم ] بحذف : [ لم ] . 
(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ء وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » 
وفي ( ن ) : [ فلذلك ] مكان : [ فكذلك ] ٠.‏ (2) لفظ : [ فصار ع ساقط من ( ن ) . 
(1) في ( ن ) : [ المقيم والمسافر ] بالتقديم والتأخير . 

(۷) الزيادة من ( ن ) . والآية من سورة البقرة : ١814‏ . 

(۸) أخرجةه أبو داود في كتاب الصيام باب اختيار الفطر ( 7503/١‏ ) » والترمذي في كتاب الصوم باب ما 
جاء في الرحصة في الإفطار للحبلى على المرضع ( 85/7 ) الحديث ( ۷٠١‏ ) » والنسائي في كتاب الصيام 
1ع وان داكي كات لباو :]0ه ) CP‏ ع والليفتي في 
الكبرى باب السفر في البحر كالسفر في البر ( ٠١١/۳‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۹/٥‏ ) . 

(9) سورة البقرة : الآية ۲۳۹ . 

. لفظ : [ كل ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
.] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كالمرض‎ )١١( 
. ١۷۳ سورة البقرة : الاية‎ )١٤( . ۳ سورة المائدة : الآية‎ )١79( 


۷ /ب 


إذا سافر الرجل لقصد المعصية كمن خرج لقطع الطريق .س ٩, |۷ u‏ 


الوا : حظر اله تعالى الميتة » وأباحها بشرط » وهو ترك الإثم » ولا يجوز استباحتها مع ١١‏ 
فقد الشرط . 

۴ - والجواب : أن قوله تعالى ٩‏ : «9 هَمَنِ اضر في عَدْبَصَةٍ 4 شرط لا يجوز 
أن يكون جوابه : «[ ون لله عور ييمٌ 4 » وكذلك قوله تعالى © : 9 فمن أَصْطرٌ عر 
بَا © فلا يجوز / 7 أن يكون جوابه ف 5 نم َيه 4 . فإن الضرورة لا تعود © إلى 
فعله 29 » » فعلم أن [ في ] 7 الآية جوابا محذوفا © » فيصير تقدير الآية : فمن اضطر 
[ في مخمصة فأكل غير متجانف لإثم ؛ فيكون الإثم صفة للأكل . وعلى قولهم : فمن 
اضطر ] © غير متجانف فأكل » فيصير الإثم صفة له قبل أكله . وإذا احتمل إضمار 
الأمرين سقط التعلق به » وما قلناه أولى ؛ لأن الأكل عندنا لا يباح إلا بشرط ترك الإثم 
فيه » وعندهم قد بباح للآثم الأكل إذا لم يكن الإثم في سفره . ومن حمل اللفظ 
على لمر كان أرب وهذا التقدير يتقدرافي قوله تعالى : و هَمنٍ اضر عر باع ولا 

عَاوٍ # . ويجاب عنه أيضا بأن البغى ي لا يجوز حمله على البغي على الإمام ؛ لأن هذه 
الآية نزلت على النبي يِه فلا بد أن تكون ©١(‏ تلك الحال مرادة بها » والباغي على 
النبي ي كافر . ولأن الأكل قد جرى له ذكر » والسفر لم يجر له ذكر > فكان حمل 
البغي على الأكل المراد بالآية أولى . 

4 - ولا يجوز أن يقال : إنه حمل اللفظ على التكرار ؛ لأنا نحمل البغي على 
من قصد الأكل ليشيع » والعدوان e‏ 

من اللفظين محمولا على فائدة أخرى 

٥‏ - قالوا : معنى لم يوجد ا أن يتنوع 
نوعين : مؤْثْرًا وغير مؤثر » كزوال العقل . 

885" - قلنا : هذا بيعل بالدخول في الجمعة ؛ لأنها تؤثر في إسقاط ما زاد على 


. ) لفظ : [ مع ع ساقط من (م)ء ٠(ع). (۲) لفظ : [ تعالى ع ساقط من ( ع‎ )١( 
. لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (4) في ( ن ) : [ لا يجوز]‎ )١( 


(5) في غير ( ص ) : [ لا يعود ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إلى مثله ع . 
(۷) ساقط من ( م ) ٠‏ ع). (۸) في (ن ) : [ جواب محذوف ] . 
ال ا ا > ( ع )» وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في سائر النسخ : [ الأثم )1١(‏ في ( ۰)۳ ( ع ) : [ أن يكرنع . 


TS‏ ل 


۰4/۲ 


كتاب الصلاة 


عدد الركعتين ولا يتنوع . وكذلك الكفر الأصلي يسقط الصلاة ولا يتنوع عندنا ؛ لأن 
القليل منه لا يسقط . وهو من نوعه . 

۷ - قالوا : معصية » فوجب أن يتعين بها فرض الصلاة » كالمسابقة ”© في 
ال 

۸ - قلنا : المسابقة ‏ يتعين بها الفرض ؛ لأنه يجوز أن يؤخر الصلاة لأجلها 
GT‏ ل 
بها عندنا » وما يتعين © بالمشقة التي تلحق السفر » وذلك ليس بمعصية . ولأن 
المسابقة © في المعصية مأمور بتركها » فلا يجوز أن يتشاغل بها عن فعل الصلاة © » 
والمسافر في المعصية غير مأمور بترك السفر » وإنما هو مأمور بترك المعصية . 

6 - قالوا : التخفيف بالسفر رخصة » فإذا أتاه عاصيًا فيريد أن يستبيح ^ 
بالمعصية الرخص » وهذا لا يصح . 

٠‏ - قلنا : هذا بيبطل بمن غصب حمًا فلبسه ليمسح عليه ؛ فإنه يتوصل با معصية 
إلى الرخصة » ومع ذلك يجوز » وكذلك من كسر رجله ليصلي قاعدًا . 

. قالوا : ترك القيام يتعلق بالعجز » وليس ذلك بمعصية‎ - 0١ 

5 - قلنا : وجواز القصر يتعلق بالمشقة » وليس ذلك بمعصية » وما السفر سبب 
فيها » كما أن لبس الخف المغصوب سبب في الرخصة . 


# # ا # 


)١(‏ في ( ص ) : [ كالمسابقة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ أن يتعين بها فرض الصلاة لأنه يجوز أن يؤخر 
الصلاة لأجلها كالمسافة ] مكان المثبت . (۲) في ( ص ) : [ المسابقة ] . 

(۳) في ( ن ) : [ بترك ] . (5) في ( ن ) : [لا يتغير] . 

(°) في ( ص ) ٠ ) ۵ ( ٠‏ ( ع ) :1 يتغير] . (1) في ( ص ) : [المسابقة ] . 

(۷) في ( ن ) : [ عن الصلاة فعل ] بتأخير [ فعل ] . 

(۸) في ( ن ) : [ فيزيد ] مكان : [ فيريد ] . 


۹.6/۲ 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما 


HEC E مسن‎ 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما 


۳ - قال أصحابنا : لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما © . 

4 - وقال الشافعي : هو مخير : إن شاء صلى الظهر والعصر في وقت الظهر › 
وإن شاء صلاهما في وقت العصر » وكذلك المغرب والعشاء : إن شاء صلاهما في 
وقت المغرب » وإن شاء صلاهما في وقت العشاء "© . 

٥‏ - لنا : ما روى أبو هريرة عن النبى متي أنه قال : « إن للصلاة أولا وآخواء 
وإن أول وقت ‏ الظهر حين تزول ‏ الشمس » وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر » 
وأول وقت العصر 9 حين يدخل وقتها » وآخر وقتها حين تصفر الشمس © © . 


)١(‏ راجع : الأصل كتاب باب مواقيت الصلاة ( ١41/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص۲۲ » ٠١‏ » المبسوط 
باب مواقيت الصلاة ( ١59/١‏ ) » كتاب الحجة ( ۱۷٤/١‏ - ۱۷۷ ). 

(۲) راجع : الأم في وقت الصلاة في السفر ( ۷۷/١‏ » ۷۹ ) » مختصر المزني ص٠۲‏ » المهذب ( ٠١5/١‏ › 
٠‏ ) » الوسيط ( ۷۲۷/۲ ) » حلية العلماء ( ۲۰٤/۲‏ )ء المجموع مع المهذب ( ۳۷۰/٤‏ - ۳۷۳ ) . 
نص مالك في المدونة : لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد في السير » يصلي الظهر في آخر وقتها 
والعصر في أول وقتها » وكذلك في المغرب والعشاء . راجع تفصيل المسألة في : المدونة ( ١١1/١‏ » 
۲ ) » المتتقی ( 7٠8 » 7٠50/١‏ )ء الرسالة الفقهية ص17 › بداية المجتهد ( ١14/١‏ - لالا١‏ ) » 
اللقدمات الممهدات . ( ۱۸١/١‏ - 184 ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي . راجع تفصيل 
المسألة في : الإفصاح ( ١51/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( ۲٠۲/۱‏ ) » المغني ( ۲۷۱/۲ - ۲۷۳ ) ع 
العدة ( ص ٠١١‏ ). 

(۳) لفظ : [ وقت ع ساقط من ( م ) » ( ع). 

)٤(‏ في (م)ء(ع):[يزوك]. 

(5) قوله : [ وأول وقت العصر ] ساقط من ( ع ) . 

(5) هذا الحديث رواه الترمذي في السنن في أبواب الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة ( ۲۸٤ » 7815/١‏ ) 
الحديث ( ٠١١‏ ) » وأخرجه الدارقطني في السنن باب إمامة جبرائيل ( ۲٦۲/۱‏ ) الحديث ( ۲۲ ) » 
والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب آخر وقت العشاء ( ۳۷١ » ٠۷١/١‏ ) » ونحوه أحمد في المستد › 
في مسند أبي هريرة ضيه ( ۲۳۲/۲ ) » والطحاوي في المعاني » في باب مواقيت الصلاة ( 19١ + 145/١‏ )> 
قال الدارقطني بعد أن رواه : هذا لا يصح مسندا . راجع هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد مرسلا مختصزا 
في الدارقطني الحديث ( ۲۳ »› ۲٤‏ ). 


٠‏ - وروى أبو قتادة عن النبي يبلي أنه قال : « ليس في النوم تفريط » إنما 
التفريط أن يؤخر © الصلاة | إلى وقت أخرى ) (© عزوق فين الله ين مدر قال : ما 
رأيت رسول الله بلقو صلى صلاة لغير ميقاتها [ إلا صلاة بجمع وصلاة بالمزدلفة › 
وصلاة الصبح من الغد قبل ميقاتها ] ” . وقد كان ابن مسعود يصحب © النبي عله 
في السفر والحضر » فلو كان يجمع بين الصلاتين لم يخف عليه . ومن أصحابنا من 
حكى عن مسند الحسن بن سفيان حديثا 2 عن ابن عباس عن النبي ر قال : « من 
جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر » 29 » وذكره الدارقطني 
أيضًا . ولأن كل صلاتين لا يجمع بينهما في الحضر من غير مطر لم يجمع بينهما في 
السفر » كصلاة الفجر والظهر . 

۷ - ولأنهما صلاتان لا يجوز © للعاصي في سفره أن “ يجمع بينهما » فلم 
يجز لغير العاصي » كالعشاء والفجر . ولأنها صلاة مؤقتة » فلم يجز تقديمها على وقنها 


. ] في ( ن ) :[ توثر‎ )١( 

١؟)‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ( E » ۲۷٤/۱‏ 0 
عن صلاة أو نسيها ( 1١5/١‏ ) » وابن الجارود في المنتقى في مواقيت الصلاة ( ص 48 ) الحديث ( ۱۷۷ ) » 
والبيهقي في الكبرى ( 7١/7‏ ) » وأخرجه أحمد في المسند ( ۲۹۸/۰ ) » وأبن ماجه » في باب من نام 
عن الصلاة أو نسيها ( ۲۲۸/١‏ ) الحديث ( 1۹۸ ) والدارقطني في السان ( 78/١‏ ) . راجع تخريجه 
أيضا في : مصابيح السنة ( 551/١‏ ) الحديث ( )47١‏ »ء الهداية في تخريج البداية ( ۲۹۹/۲ 2 7517 ) 
الحديث ( ۲١۷‏ ) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري في الصحيح باب من 
يصلي الفجر بجمع ( ۲۹٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › في كتاب الحج » باب استحباب زيادة التغليس 
بصلاة الصبح بالمزدلفة ( 540/١‏ ) » وأبو داود » في كتاب المناسك » باب الصلاة بجمع ( 488/١‏ ) » 
وأحمد في المسند ( 784/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب التطوع والإمامة » في من قال إذا 
وضع رحله وبرك أتم ( 745/7 ) . انظر تخريجه أيضًّا في نصب الراية » آخر باب صلاة المسافر ( 1954/17 ) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ صحب ] . 

(0) لفظ : [ حديثا ] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(1) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة ( ٠١۹/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۲۷١/١‏ ) ع 
والبيهقي في الكبرى ( ۱۹۹/۳ ) . 

(۷) في (م) + (ع ) : [ يجوز ] » مكان : [ لا يجوز ] . 

(۸) في ( ع ) : [ أنه ] 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما ۹۰۷/۲ 


الموضوع لها “ لأجل ”2 السفر » كالظهر . ولأنها عبادة تختص 22 بوقت فلم يجز 
تقديمها على وقتها لأجل السفر » كصلاة رمضان . 

۴۸۸۸ - ولأن السفر عذر واحد » فلم يجز أن يؤثر في الصلاة من وجهين » 
كالمرض والخوف » بيان ذلك أن السفر متى أثر في أعداد الركعات لم يؤثر في أوقاتها › 
[ كالمرض ] 9 المؤثر في صفات الأركان لا يؤثر في الأعداد » وكذلك الخوف المؤثر في 
الصفات لا يؤثر فى الأعداد . ولأن وقت العصر يفسق بتأخير الظهر إليه من غير سفر 
ولا مطر » فلم يجز له التأخير إليه لأجل السفر » كوقت المغرب . 

ع ل ا ل ا 
فكذلك بحكم السفر » ولا جاز الجمع بين الظهر والعصر بحق 29 النسك جاز الجمع 
بينهما بحق 27 السفر » وذلك أن ” الجمع عندهم ليس ب بحق © النسك » وإنما 99» هو 
لأجل السفر » ولذلك '“ لا يجوز للمقيم عندهم . 

۸4۰ حالم يبع 1117 هذا الین على بهذا ر ای ا يصح ؛ 
لأن النسك لما كان عذرًا في الجمع كان مؤثرا من وجه واحد » فلم يؤثر في الأعداد » 
فعلى هذا إذا 1 ثر السفر في الأعداد لم يؤثر في الجمع . 

١‏ - قالوا : الفجر والظهر لا يتصل وقتهما » فلذلك لا يجمع بينهما » والظهر 
والعصر يتصل وقتهما » فلذلك جمع بينهما . ٠‏ 

۲ - قلنا : صلاة العشاء والفجر يتصل وقتهما » فلا يجمع بينهما عندكم . 

هجوو انا روه كرون كن عا قال آلا ارک بصلا رسزل اللد 
يل في السفر » كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال › 
فإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر "2 . 


. ] في ( ع ) : [ فيها ] . (۲) في (ن):[لا کل‎ )١( 


(۳) في ( م ) : [ يختص ] . )٤(‏ الزيادة من ( ن ) . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن ] مكان : [ بحق ] . 
(5) في رن):[لحقع. (۷) في ( م ) :1 لاك ]. 


(۸) في ر(ص)ء(ع)ء(ن):[حق]. (5) في (م)ء»(ع):[لا]. 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 وكذلك‎ )٠١( 

] ع ) :[ فلم يصح عندهم ] بزيادة : [ عندهم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

(؟١)‏ هذا الحديث أخرجه الشافعي في المسند ( ۱ م الحديث ( .7ه ) » وأخرجه عبد الرزاق في _ 


۹۰۸/۲ 


کتاب الصلاة 


4 - والجواب + أن هذا الخبر.رواه الحسين (0) بن غبد لله بن يل الله 75 
ل ل ل ل ا 
ويرفع المراسيل 27 . وقال يحبي بن معين : هو ضعيف ”2 . فلا يجوز الاحتجاج بمثل 
هذا الخبر في إسقاط الوقت الذي ثبت من طريق الاستفاضة › لا سيما ابن مسعود أكثر 
صحبة للنبي بإ وأضبط من ابن عباس لأفعال النبي بر ”2 » وهو يقول : ما صلى 
رسول الله َيه "2 صلاة لغیر ‏ ميقاتها . ثم قوله : جمع بينهما في الزوال » متروك 
الظاهر ؛ لأن فعل الصلاة فى الزوال لا يجوز » فكان فى الخبر إضمار » فإن أضمروا ؛ 
e‏ ۰ 

› وأما قوله : أخر الظهر حتى يجمع بينها ”“ وبين العصر لوقت العصر‎ - ٥ 
معناه : أحر الظهر إلى آخر وقتها وفعل العصر أول وقتها » فيكون جامعًا بينهما في وقت‎ 
٠ ] العصر ؛ [ ألا ترى أن الجمع يقع بفعل الثانية » فإذا كان ذلك في وقت العصر‎ 
. أضيف ا جمع إليه وإن لم يفعل فيه إلا إحدى الصلاتين‎ 

5 - ولا يقال : إن الجمع عندكم لا يكون إلا على وجه واحد » والخبر يقتضي 
جمعًا على صفتين . 


۷ - قلنا : المراد بالخبر عندنا الجمع بين الصلاتين في نزول واحد . فالجمع © 


المصنف ( ٥٤۸/۲‏ ) الحديث ( 44.0 ) » وأخرجه أحمد في المسند ( 7571/١‏ » 778 ) » والدارقطني في 
باب الجمع بين الصلاتين في السفر ( ۳۸۸/١‏ ) . 

. ] في (م)٠(ن3)٠(ع): [يحبى ] مكان : [ الحسين‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :[ الحسن ] . 

(۳) راجعه في كتاب الجروحين » في ترجمة حسين بن عبد الله بن عبيد الله ( ۲٤۲/۱‏ ) . 

)٤(‏ قال أبو حاتم : هو ضعيف الحديث » يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال 
أبو زرعة : ليس بقوي . راجع : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص45 ترجمة ( ۲٠۷‏ ) » كتاب الضعفاء 
والمتروكين ص80 ترجمة ( ۱٤١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٥۷/۳‏ ) » الكامل ( 30١ - ۳٤۹/۲‏ ) ترجمة 
480/111 )» المغني ( 177/١‏ ) ترجمة ( 1514 ) » تقريب التهذيب ( 175/١‏ ) ترجمة ( 311 ) . 
(5) في ( ن ) : [ ا3 ] . (1) قوله : [ َه ] ساقط من ( ن ) . 

(0) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بغير ] . (۸) في ( ص ) : [ الجمع بينهما ] . 

(5) في ( م ) : [ سنهما ] . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) :1 والجمع‎ )١١( 


۹.۹/۲ 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما 


الأول : يصلي الظهر في وقت الزوال والعصر في أول وقتها » والثاني : يصلي الظهر في 
آخر وقت الظهر والعصر في أول وقتها . 

4 - قالوا : روى ابن شهاب عن أنس قال : كان رسول الله يرت إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ ‏ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما » وإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب © . 

۳۸4۹ - قن : لادلا في ؛ لأن قوله : أخر الظهر إلى وقت المصر ء يقتي أن 
جميع وقت العصر غاية لفعل الظهر » وذلك لا يكون إلا والظهر مفعولة في آخر 
وقتها . 

۰ - قالوا : روى الجمع بين الصلاتين عن النبي بب علي بن أبي طالب » وابن 
عمر » وأبو موسى » وسعد بن أبي وقاص » وعائشة وغيرهم © . 

وم جف الف اللي روو بل لا قال اكا ا ا إلى ار 
وقتها وتعجيل العصر في أول وقتها . وقد روي ذلك مفسرًا في أخبارنا : فذكر 
الطحاوي عن العطاف بن خالد الخرومي عن نافع قال : أقبلنا مع ابن عمر » حتى إذا 
كنا في بعض الطريق استصرخ على زوجته صفية بنت أبي عبيد 4 » فراح مسرعًا 
حتى غابت الشمس » فنودي بالصلاة » فلم ينزل حتى أمسى © » فظنا أنه قد 


. ] في (م):[ يربع ] » وفي ( ن ) : [ ترتفع‎ )١( 

(5) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الكسوف ( 115/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في 
كتاب المساجد > باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ( ۲۸۳/۱ » ۲۸٤‏ ) » وأبو داود في باب الجمع 
بين الصلاتين في السفر ( ١/ه. ٠‏ ) » والدراقطني » > في باب الجمع بين الصلاتين في السفر ( ۳۹۰/۱ ) » . 
والبيهقي في الكبرى ( ١١١/۳‏ ) . 

(۳) حديث علي أخرجه مسلم في الصحيح › » في كتاب المساجد » باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
۲۸۳/١(‏ ) » وأخرجه الدارقطني » في باب الجمع بين الصلاتين في السفر ( 841/١‏ ) الحديث ( ° 
١١(‏ ) » ولبيهقي في الكبرى » في باب الجمع بين الصلاتين في السفر ( ٠١۹/۱‏ ) » وابن ن بي شيبة في 
المصئف ( ۳٤۳/۲‏ ) . وحديث أبي موسئ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٣٤١ - ۳٤٤/۲‏ ) 
الأحاديث ( وغ 1° (. . وأخرجه الدارقطني من حديث معاذ بن جبل في باب الجمع بين الصلاتين في 
السفر ( ۳۹۲/۱ ) . 

)٤(‏ وثقها العجلي . انظر ترجمتها في تاريخ الثقات ( ص 57٠١‏ ) ترجمة ( ۲٠٠٠١‏ ) » تقريب التهذيب 
٠۳/۲ (‏ ) ترجمة ( ٥‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ إذا أمسى ع بزيادة : [ إذا ] . 


۹1۰/۲ 


كتاب الصلاة 


نسي» فقلت : الصلاة » فسكت » حتى إذا كاد الشفق أن يغيب نزل فصلي 
المغرب » ثم غاب الشفق فصلي العشاء وقال : هكذا نفعل مع رسول الله مَك إذا جد 
به الي 02 

۲ - وقالت عائشة : كان رسول الله ا 
يظلم ثم يصلي المغرب ويقدم العشاء 29 . وعن علي أنه كان في السفر يؤخر / مغرب 4 /أ 
حتى كاد یظلم »› » ثم يصلي المغرب » ثم يدعو بعشائه فيتعشى 7" ثم يصلي ويقول : 
کذا کان رسول الله © تو يجمع في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء › 
يؤخر المغرب حتى يكون أخر الوقت » ويعجل الآخرة منهما حتى تكون © في أول 3 
الوقت ”“ . فإذا روي عنهم الجمع على هذا الفح جت حي الا حار عا 

۴۳ - ولا يقال : قد روي أنه كان يجمع بينهما في وقت العصر › وهذا خلاف 
قولكم © . 

٤‏ - قلنا : قد بينا أنه إذا فعل كل واحدة في وقتها فالجمع يقع بالثانية » وهي 
مفعولة في وقت العصر › فحقيقة الجمع إنما وقع حينئذ . 

ه.وم - قالوا : روى ابن عباس : ألا أخبركم عن صلاة © رسول الله بي في 
السفر 20 . والجمع الذي يقولونه لا يختص بالسفر . 

. قلنا : هذا الجمع يكره عندنا في غير حال السفر » فهو مختص به‎ - ۴۰٩ 

۷ - قالوا : الجمع على ضربين : مقارنة © ومتابعة . فالمقارنة "2 أن يوجدا 


)١(‏ في ( ن ) : [ أجد ] » مكان : [ جد ] . رواه الدارقطني باب الجمع بيع الصلاتين في السفر 
ولمعوس, كوم ) الأحاديث ( ۰۱۷ ۰۱۸ ۹٠ء NERE‏ ألو فى 
باب الجمع بين الصلاتين ( ٠07/١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى في باب الجمع بين الصلاتين في 
السفر ( ٠١١ 2 ٠١۹/۳‏ ). 

(۲) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة عن وكيع » في المصنف ( 4/1" ) » وفي مجمع الزوائد ( ٠١۹/۲‏ ) . 
(۳) في (م)ء(ع):[ فقعشی ] . (5) في ( ن ) : [ النبي ] . 

(5) في ( ص ) › ( م ) : [ یکون ] . (1) في ( م )۰ ( ع ):1 آخر] . 

(۷) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة في المصنف ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) : [ قولهم ] . (۹) في (م)٠(ع):[بصلاة‏ ] . 

. قوله : [ ق ] ساقط من ( ك ) . تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ فالمقاربة‎ )١١( . ] في ( ع ) : [ مقاربة‎ )١١( 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما ۹11/۲ 


معا وهذا غير مراد ) والمتابعة أن يكون أحدهما بعد الآخرء ولا يجوز عندكم حتى 
يمضي وقت الأولى ٠.‏ 

4 - قلنا : يجوز عندنا ؛ لأنه إذا صادف الفراغ من الأولى “ انقضى وقتها 
وفعل 7" الثانية بعدها بلا فصل . على أنا قد بينا الجمع من وجه ثالث » وهو الجمع في 
نزول واحد » وهذا يسقط ما قالوه . 

۹ - قالوا : وکل 297 من كان له القصر جاز له الجمع » كالحاج . 

٠‏ - قلنا : الحاج إن أردتم به المسافر فالأصل هو الفرع عندكم » وإن أردتم به 
الكي الوصف لا يوجد في الأصل ؛ لأنه لا مجو له القصر » والمعنى فيه أن النسك لما 
أثر في الوقت [ لم يؤثر ] © في العدد » وما أثر لري العلاد الم ور ي الو 
ولأن المسافر لا يجوز اعتباره بالناسك © ؛ لأنهم قالوا : يستحب للمسافر أن يصلي 
كل صلاة 2 في وقتها ليخرج من الخلاف » ويستحب للناسك أن يجمع » فإذا جاز أن 
يختلفا عندهم في المستحبات جاز أن يختلفا عندنا في الجواز . 

١‏ - قالوا : أفعال الصلاة 29 آكد من وقتها ؛ لأن الوقت يراد للفعل » فإذا أثر 
السفر في نقصان الأفعال فبأن يؤثر في تعيين الوقت أولى . 

5 - قلنا : يبطل بالمرض والخوف : أن كل واحد منهما أثر في أفعال الصلاة 
ولم يؤثر في وقتها . 

۳ - قالوا : وقت أضيق من وقت الصلاة » فإذا كان للسفر تأثير في وقت 
الصوم فبأن يؤثر في وقت الصلاة أولى . 

4 - قلا م الا ين هار ا ول د 
نكلك لاو في تدم اسلا على وق . ولأن السفر ما أثر في وقت الصوم كان 
تأثيره "© من وجه واحد » فإذا أثر في الصلاة من وجه لم يؤثر من وجه آخر 200 . 


* * كنا 
)١(‏ في سائر النسخ : [ فالأولة ] . (۲) في غير( ص ) : 1 فعل ] . 
(۳) في ( م ) : [ كل ] بدون العطف . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ترتب ] . 
(9) في ( م ) › (ع ) : [ بالتسك ع . (1) في ( ص ) :1 ركعة ] . 
(۷) في ( ن ) : [ للصلاة ع . (۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلذلك ] . 


(5) في ( ص ) : [ تثير ع . )٠١(‏ لفظ : [ آخر ] ساقط من ( ن ) . 


۹1/۲ 
كر پھر 
||| مسالة oft‏ 
لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين 

. © قال أصحابنا : لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين‎ - ٠ 

م - وقال الشافعي : يجمع بينهما في المطر © .. 

۷ - لنا : ما قدمناه 7 في المسألة الأولى 299 » ولأنها صلاة مؤقتة فلا يؤثر (© 
في تقديمها على وقتها الموضوع لها المطر » كالفجر والظهر . ولان المطر لا يؤثر في 

مزوم -| حتجوا : بحديث ابن عمر أن النبي ّت جمع بين الظهر والعصر في 
ال اا ٠‏ 

8 - والجواب : يحتمل أن يكون جمع بينهما في خروج واحد إلى المسجد 
فأخر إحدى الصلاتين وقدم الآخر . 

۰ - قالوا : روى ابن عباس أن النبي علد جمع بين المغرب والعشاء من غير 
خحوف ولا ق 90 35 


كتاب الصلاة 


. ) 7٠١ ( راجع نفس المصادر السابقة في مسألة‎ )١( 
» (؟) قال الإمام الشافعي وأصحابه إلا المزني : يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما‎ 
مختصر المزني ص‎ » ) ۷۹/١ ( وفي وقت الثانية : قولان . راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب صلاة العذر‎ 
- ٤1۹/٤ ( فتح العزيز‎ » ) ۲١۷ › ۲۰٦۹/۲ ( حلية العلماء‎ » ) ٠ › ۷۲۹ › ۷۲۷/۲ ( الوسيط‎ » ٥ 
- ۲۸۰/۲ ( نهاية المحتاج‎ » ) 584 - ۳۷۸/٤ ( )ء المجموع مع المهذب‎ ٠١5/١ ( ء المهذب‎ ) ۳ 
قال مالك وأحمد وأصحابهما : يجوز الجمع في الحضر لعذر المطر بين المغرب والعشاء دون الظهر‎ . 65 
والعصر » ولعذر المرض يجوز في الصلوات الأربعة . راجع تفصيل المسألة في : المدونة في جمع الصلاتين ليلة‎ 
بداية امجتهد‎ » ٠١۳ » ١١ص ع 758 )ء الرسالة الفقهية‎ ۲٠۹/۱ ( )ء المتقى‎ ١1١1١ ۱ ( المطر‎ 
۰) ۲۷۸ < ۲۷۴/۱ ( الإفصاح ( ۱ الغني‎ » ) ۱۸۷ - ٠۸١/١ ( المقدمات الممهدات‎ » ) 17/1١ 
في (ن ) : [ها قدمنا ] . ش‎ )۳( .)17١5 2 3١1/١ ( الكافي لابن قدامة‎ 
. ] انظر المسألة السابقة ( ۲۲۱ ) . (0) في ( م ) : 1 مۇثر‎ )٤( 
حديث عبد الله بن عمر رواه عبد الرزاق من حديث عمرو بن شعيب » في المصنف » في باب جمع‎ )1( 
. ) ٤٤۳۷ ( الحديث‎ ) ٠٥٦/۲ ( الصلاة فى الحضر‎ 


(۷) حديث ابن عباس أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد » باب الجمع بين الصلاتين في الحضر = 


. °” قلنا : قد روي أنه قال : جمع  بينهما من غير مطر ولا سفر‎ - 0١ 
. فيحتمل أن يكون ذلك قبل استقرار المواقيت‎ 

۲ - كما روي أن جبريل © صلى بالنبي قي الظهر في اليوم الثاني لوقت 

۴ - قالوا : صلاتان 29 جاز للناسك أن يأتي بهما على صفة فجاز في المطر › 
أصله : إذا صلاهما في وقتهما . 
فجاز في حال المطر » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه صلاهما في وقت لا يجوز © من 
غير عذر فلم يجز في حال المطر . 


ا 000 


» ) ۱١۷/۳ ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) 3١17/١ ( وأبو داود باب الجمع بين الصلاتين‎ ۰ ) ۲۸٤/۱( 
وعبد الرزاق في المصنف باب جمع الصلاة في الحضر ( ؟/ههه ) الحديث ( ه1475 ) › ومالك في‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجمع‎ )١( . ) ١١/١ الموطأ‎ 

(۲) رواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد » باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ( 785/١‏ ) . وأبو داود 
باب الجمع بين الصلاتين ( ٠١4/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 177/7 ) » ورواه عبد الرزاق في المصنف 
باب جمع الصلاة في الحضر ( ٠٠١/۲‏ ) الحديث ( 4438 ) . 

(9) في غير ( ص ) : [ له ] زيادة .| 

(4) تقدم تخريج حديث إمامة جبرائيل اة بلفظ آخر في مسألة ( ۸٠‏ ) . وهذا جزء من حديث 
طويل أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب آخر أوقات الصلوات 
الخمس ( ۲٤۷/۱‏ +718 )» وأبو داود » في كتاب الصلاة باب في المواقيت ( ٠١8/١‏ ) » والترمذي 
في باب ما جاء في مواقيت الصلاة ( ۲۷٠/١‏ ) الحديث ( ١44‏ ) . والدارقطني . في باب إمامة 
جبرائيل ( ۲۹۳/۱ > ١‏ )ء والحاكم في المستدك كتاب الصلاة ( 191/١‏ ) » ونحوه البيهقي في 
الكبرى » في كتاب الصلاة ( ۳۷١ ٠ 757/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ع في كتاب الصلاة » 
في جمع مواقيت الصلاة 701/١١‏ ) نحو لفظ الدارقطني في الرواية الثانية » والطحاوي في المعاني 
114/١١‏ )يل والترمذي في باب ما جاء في مواقيت الصلاة ( ۲۷۱/۱ ) الحديث ( 1٤۹‏ ) » 
والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة ( ۱۹۳/١‏ ). قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح . راجع تخريجه أيضًا في شرح السنة » باب مواقيت الصلاة ( ۱۸٤/۲‏ ) الحديث ( 48" ) .. 
(5) في ( م ) : [ صلاتنا ] . OCDE go)‏ 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يجوز ] . 


۹16/۲ 
||| مسالة 0 


لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر 


كتاب الصلاة 


۵ - قال أصحابنا : لا تجب (2 الجمعة على من كان في غير المصر وربضه ° . 

5 - وقال الشافعي : إذا كانوا ان © على مسافة ©) يبلغهم © النداء من 
آخر البلد من الجانب الذي بينهما » إذا كان المؤذن ”> صيئًا © والأصوات هادئة والريح 
ساكنة © » فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة 9© . 

۷ - لنا : أن اة لو وبحيت على :من يغارب ٠‏ 7ل ضار ۲ ل ا 
لو من يقارب 25 المدينة بالحضور 29 » وكذلك الأئمة » ولو فعلوا ذلك لنقل ٠١‏ 


)١(‏ في (ن):[لايجب]. 

(۲) الربض : بفتحتين ما حول المدينة » وقيل : هو الفضاء حول المدينة . انظر في لسان العرب مادة ريض 
١555/9 (‏ ) » المصباح المنير ( 7١/١‏ ) . راجع المسألة في : كتاب الأصل باب صلاة الجمعة ( ٠٤٠/۱‏ » 
157 )ء تحفة الفقهاء باب صلاة الجمعة في بيان شرائط الجمعة ( ١77/١‏ ) » الهداية ( 57/١‏ ) » فتح 
القدير وبهامشه العناية باب صلاة الجمعة ( ٠١/۲‏ » ١ه‏ ) ء بدائع الصنائع فصل في شرائط الجمعة 
553/1١‏ ) » البناية باب صلاة الجمعة ( 4۹/۳ - زه ). 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أقل من أربعين ] . 

(4) لفظ : [ مسافة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (ع ) : [ أن ييلغهم ] . 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المؤذنون ] » وقي صلب ( ن ) : [ المؤمنون ] » وفي الهامش : [ لعلها المؤذن ] . 
(۷) في ( م۴ ) + ( ع ) : [ صبا ] . 

A TOE TEYE) 

(9) راجع : الام : من يجب عليه الجمعة بمسكنه ( ۱۹۲/١‏ ) » حلية العلماء باب صلاة الجمعة ( ۲۳۲/۲ - 
١‏ ) » المهذب ( ٠٠۹/١‏ )ء المجموع مع المهذب ( 48/4 - 488 ) . قال مالك وأحمد مثل قول 
الشافعي : تجب عليه الجمعة ( ١4 › ١41/١‏ ) ء الرسالة الفقهية ص47 ١‏ » الكافي لابن عبد البر 
758/1 2 315 ) » الافصاح ( ١7١/١‏ ) ء الكافي ل ل لل 
CEE)‏ : [ من تقارب ] . 

. لفظ : [ الأمصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 
.] في (ن)٠(ع) :1 من تقارب‎ )١1١( 2 في (م)٠(ع):[رسول الله ع.‎ )۱۲( 
. قوله : [ لنقل ] ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )١15( . ] في (ن ):[ بالحضون‎ )١15( 


لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر 410/۲ 


من طريق الاستفاضة ولاستفاض 22 » فلما لم ينقل دل على أنها لا تحب عليهم . 

4 - ولا يقال : [ قد ] ٩‏ روي في حديث عبد الله بن عمر أن النبي باي قال 
لأهل العوالي ولذي الحليفة : ١‏ اشهدوا الجمعة مع رسول الله كلق  »‏ ؛ لأن هذا الخبر 
لا يعرف » ولم يذكره ‏ إلا الساجي © ؟ » والمنقول أنهم كانوا يحضرون» وفعلهم لا , 
يدل على الوجوب » ولو كان ابا لنقل نقلا ظاههًا . ولان كل قوم لا يجب عليهم 
لتم و رماي E‏ 
أهل البوادي . 

8 - ولأن كل 20 من كان في موضع لا يسمع فيه النداء لم يجب عليه حضور 
المصر للجمعة [ لم تحب ] 20 وإن كان في موضع يسمع النداء » أصله : المريض » 
والقرية إذا كان فيها أربعين . ولأن كل بقعة إذا حرج إليها المسافر جاز له القصر لم 
يجب على أهلها دخول المصر للجمعة 2200 » كما بعد . ولأنه ذكر يتقدم على الجمعة 
فلا يعتبر سماعه في وجوبها » كالخطبة . ولأنه منفصل عن المصر وتوابعه فلم يجب © 
عليه حضور المصر للجمعة » كأهل البوادي . 

۴۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ل أا لَدنَ اموأ ڌا ووت لِلصَّلَوْوَ من يرم 
الْجَمعَةَ شعو إلى ذم أيه # ١ ٩‏ 

وم - والجواب : إن في الآية إضمارًا بالاتفاق » أضمر مخالفنا فيها أن يكون في 
المصر أو في موضع يسمع النداء » وأضمرنا فيها كونه في المصر › > فكان إضمارنا أولى ؛ 
لأنه متفق عليه . 


1 8 0 
۲ - قالوا : روى أبو الزيير عن جابر أن النبي ل قال : « من كان يؤمن بالله 


. قوله : [ ولاستفاض ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) » ( ع ) بدون العطف‎ )١( 

(؟) الزيادة من ( م ) »2ع ) . (۳) لم نعثر على هذا الحديث بعد . 
)٤(‏ في ( ص ) : [يذكر]. 

(5) زكريا بن یحیی الساجي » انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۱۹۸/۱٤‏ ) . 

(5) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۷) في ( م (١)‏ ع ) : [ كذا لإقامتها ] بزيادة : [ كذا ] . 

(۸) في ( ع ) ۰ ( م ) :1 ولا کل ]. (9) الزيادة من ( ن ) . 

. ] في ( ن ) : [ فلم تجب‎ )۱١( . ] م ) : [ الجمعة‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٠١( 
. ٩ سورة الجمعة : الاية‎ )۱۲( 
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كتاب الصلاة 


واليوم الآخر فعليه الجمعة (© يوم الجمعة إلا مريض » أو مسافر » أو صبي » أو 
ملوك » ° . | 
۴ - والجواب : أن الخبر فيه إضمار » فعند مخالفنا الجمعة واجبة على كل 


فتساوينا . 


4م - احتجوا : با روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي بي قال : 
«الجمعة على كل من سمع النداء » © . 

هموم - والجواب : أن هذا ذكره أبو داود عن قبيصة عن سفيان عن محمد بن 
سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن يه عن عبد الله بن هاورن عن عبد الله بن عمرو © . 
[ قال أبو داود : رواه جماعة عن سفيان مقصورا ”“ على عبد الله بن عمرو ] © » ولم 


. ] في ( ص ) : [ فعليه الجمعة شهد‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن » من طريق ابن لهيعة في أول كتاب الجمعة ( ۳/۲ ) » والبيهقي في 
الكبرى ( ۱۸٤/۳‏ ) . قال يحبى بن معين : ابن لهيعة ضعيف الحديث . راجع : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي 
ص01 ١‏ ترجمة ( 01 ) » كتاب امجروحين ( 17/7 ) ترجمة عبد الله بن لهيعة الحضرمي » الكامل لابن عدي 
١144/4 (‏ ) ترجمة ( ٩۷۷/٠١‏ ) . ومعاذ بن محمد الأنصار » أيضا ضعيف . قال ابن عدي في ترجمته : منكر 
الحديث . لفظ البيهقي : ومعاذ هذا غير معروف . راجع في الكامل ( ٤١۳ » ٤۳۲/١‏ ) » ترجمة 
1417/7191 ) . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن كعب القرطبي في المصنف في كتاب الجمعة 
18/1١‏ ) . راجع : تاريخ الثقات للعجلي ص١١4‏ ترجمة ( ١455‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠۳/۲‏ ) 
ترجمة ( 509 ) . وراجع رواية ابن لهيعة في نصب الراية في باب صلاة الجمعة ( ۱۹۹/۲ ) . 

٠‏ (۳) هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق قبيصة باب من تجب عليه الجمعة ( 718/١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الجمعة ( 5/1 ) » والبيهقي في الكبرى باب من تجب عليه الجمعة ( ۱۷۳/۳ ) . راجع تخريجه أيضا 
في مصابيح السنة باب وجوب الجمعة ( 470/١‏ ) الحديث ( 455 ) » شرح السنة باب الجمعة في القرى 
(4/؟١7‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية الفصل الرابع في أحكام الجمعة ( ۲۹٤/۳‏ . ۲۹۰ ) 
الحديث ( 4715 ) . وأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق عمرو بن شعيب كتاب الجمعة ( 5/7 ) » ومن طريقه 
أخرجه البيهقي باب من تجب عليه الجمعة ( ۱۷۳١/۳‏ ) » وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على سعيد بن المسيب 
في المصنف » في كتاب الجمعة ( ١١/١‏ ) » ومن طريقه › ابن حزم في المحلى بالاثار ( ۲٠۴۳/۳‏ » 554 ) 
مسألة ( ١0ه‏ ) . 

. في سائر النسخ : [ عمر ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ مقصور ] » والأنسب ما أثيتناه . 

. ) في سائر النسخ : [ عمر ] » وما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع‎ )٦( 


۹1۷/۲ 


لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر 


يرفعوه » وإثما أسنده قبيصة “ » وقد قال أصحاب الحديث : إن قبيصة ليس يثبت عن 
سفيان فيما لا يخالف فيه » فكيف فيما ”© يخالفه فيه المشاهير . وأبو سلمة بن نبيه <° 
وعبد الها ن e‏ النداء لا يعبر به عن الأذان » وإغا يراد به إشعار 
لتاس بالصلاة › وهذا في العادة لا يبلغ إلى خارج اضر بو لان الخبر متروك الظاهر ؛ 
لأن عندهم لا يعتبر السماع دائما 9© » وإما يعتبر كونه بحيث يسمع . وعندنا المعتبر 
المصر » وإذا اتفقوا على سقوط الشرط سقط التعلق به . 

85" - احتجوا : بالحديث الذي قدمناه أن النبي يړ قال لأهل العوالي وذي 
الحليفة : « اشهدوا الجمعة ) » وقد بينا أنه خبر لا يعرف » ولو ثبت احتمل أن يكون 
أمرهم بحضور جمعة بعينها لغرض في حضورهم لتعليم شرع » أو أمر بخروج إلى 
موضع . ويجوز أن يكون حضروا © المصر في يوم الجمعة فأمرهم أن يشهدوا لأنها 
وجبت. بحطورهم . 

۷ - قالوا : روي عن الصحابة ى“ قولان : فقال عبد الله بن عمرو © مثل 
قولناء وقال ابن عمر وأنس وأبو هريرة على من يأتي بالليل إلى وطنه © . وهذا 
إجماع "© منهم على وجوبها على من كان خارج المصر من قال لا مح ف 
أحدث قرلا ثالقًا 0" . 

۸ - قلنا : روي عن حذيفة أنه قال : ليس على أهل القرى جمعة » وما الجمعة 


(۱) راجعه في سان أبي داود باب من تحب عليه الجمعة ( ۲۱۸/۱ ) » قال ابن معين : قبيصة بن عقبة الكوفي 
ثقة إلا في حديث الثوري . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( ۳۸۳/۳ » ۳۸٤‏ ) ترجمة ( 5851 ) . 

(5) في (3):[ وكيف ما ]ء وفي ( م ) : [ ماع مكان : [ فيما ] . 

(۴) في غير( ص ) : [ ونبيه ] مكان : [ بن نبيه ] . ۰ 

. ] لفظ : [ دائما ] ساقط من ( ن ) . (5) في (م+)٠(ع):[ حضور‎ )٤( 

(1) قوله : [ م ] ساقط من ( ن ) . (۷) في ( م ) +( ع ) :1[ عمر]. 

(۸) وقد أخرجه البيهقي في الكبرى باب من أنى الجمعة من أبعد ذلك اختيارا ( ١0/5 » ٠۷١/۳‏ ) » 

وأخرجه ابن أبي شيبة في باب من كم تؤتى الجمعة ( 1١ » ۱١/۲‏ ) وحديث أبي هريرة أخرجه اليهقي من 

طريق المعارك بن عباد باب من أنى الجمعة من أبعد ذلك اختيارا ( ٠۷١/۳‏ ) » قال البيهقي بعد أن أخرجه : 

حديث أبي هريرة تفرد به معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد » وقد قال أحمد بن حنبل كلام : معارك لا 

أعرفه » وعبد اله بن سعيد هو أبو عباد » منكر الحديث متروك . 

(۹) لفظ : [ إجماع ] ساقط من غير ( ص ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( م) : [ بالتا‎ ) ١ 


۹۸/۲ 


على أهل الأمصار من المدائن ١١‏ 

۹ - قالوا : صحيح لو كان في المصر “ لزمته الجمعة » فكذلك 227 إذا كان 
على مسافة يسمع النداء » أصله : إذا كان في البلد . 

٠‏ - قلنا : اعتبار سماع النداء في المصر غير معتبر ؛ لأنه لا يجب على من كان 
في نواحي المصر وإن كان لا يسمع النداء . ولأن من كان في المصر فهو في موضع 
يصلح لإقامة السلطان غالبا » فلذلك > كان ممن يخاطب بالجمعة » / وليس كذلك 
من خارج المصر ؛ لأنه.في مكان لا يصلح لإقامة مة السلطان غالبا . 

9 - قالوا : النداء 9© إشعار الجماعة » وقد جعل في الشرع علمًا على 
حضورها ٩"‏ ؛ بدلالة : ما روي أن عتبان © بن مالك قال : يا رسول الله » [ إني ضرير 
شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني » فهل تجد لي من رخصة في ترك الجماعة . 

؟4" - قال : [ تسمع النداء ؟ ع © فقال : نعم » فقال : « لا أجد لك 
رخصة ) © . 

۴ - قلنا : هذا سأل عن ترك الجماعة . وعندنا لا يجوز تركها بكل حال » وإنغا 
. الكلام في صلاة مخصوصة في وقت مخصوص » وليس في الخبر ما يدل على ذلك . 


*# ا 


كتاب الصلاة 


› ) 1١/١ ( هذا الأثرأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في من قال : لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع‎ )١( 
. ) ۲ ( الحديث‎ 

(۲) في ( م ) : [ في الجمعة ] > وفي ( ن ) : [ في المسجد ] . 

(۳) في ( م )۰( ن )> (ع ):1 وكذلك ]. 

. ] في ( ن ) :[ فكذلك ] . (5) في ( م ) : [ للنداء‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( ع ) :1 حصولها ] . (0) في ( ع ) : [ غسان ] . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

)٩(‏ رواه مسلم في الصحيح باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ( ۲۹۲/۱ ) » وأبو داود من طريق 
حماد في سننه باب في التشديد في ترك الجماعة ( ١51/١‏ ) » والنسائي في كتاب الإمامة ( ٠٠۹/۲‏ ) ؛ 
وابن ماجه باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ( 9 ب الحديث ( ۷۹۲ ) » وأخرجه أحمد في المسند 
47/8 ) » وأخرجه الدارقطني باب الحث على صلاة الجماعة والأمر بها ( "81/١‏ ) » وأخرجه الحاكم 
في المستدرك كتاب الصلاة ( ۲٤۷/۱‏ ) . راجعه في المنتقى » في أبواب صلاة الجماعة ص4 7١‏ الحديث 
(TY c۱۳ 7(‏ . 1 
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لا يجوز إقامة الجمعة في القرى 

4 - قال أصحابنا : لا يجوز إقامة الجمعة في القرى ”© . 

©9 وقال الشافعى : إذا كانت قرية مجتمعة المنازل لا يظعن أهلها عنها‎ - ٠ 
شتاء ولا صيمًا إلا ظعن 29 حاجة وكان أهلها أربعين © رجلا وجبت عليهم الجمعة‎ 
. © وصح فعلها فيها‎ 

5 - والدليل على ما قلناه : ما روى سعيد بن المسيب عن على [ ي ] 29 أن 
النبي يِه قال : « لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع » © » 
وروى سراقة بن مالك عن النبي يت مثله. . ْ 

۷ - ولا يقال : إنه موقوف على علي ؛ لأنه روي مرفوعًا وموقوقًا » ذكره © 
محمد في الجامع . وذكره ٠‏ أبو يوسف في الأصل مسندًا مرفوعًا . 


)١(‏ راجع المصادر السابقة في مسألة ( ۲۲۲ ) » والمبسوط باب صلاة الجمعة ( 7٠/9‏ 74 ) » الاختيار 
باب صلاة الجمعة ( ۸۲/١‏ ) » مجمع الأنهر باب صلاة الجماعة ( ١155/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه 
در الختار باب الجمعة 205٠. 4 ٠٥۹/١ ١‏ ). 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م (١)‏ ع ) : [ عنها أهلها ] بالتقديم والتأخير . 

(۳) في ( ص ) : [ طفن ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ن ) : [ أربعون ] . 

(5) راجع : الام : العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ( ۱۹١/١‏ ) » مختصر المزني باب 
وجوب الجمعة وغيره من أمرها ( ص75 ) » المهذب ( 1١١/١‏ ) » الوسيط كتاب الجمعة الباب الأول في 
شرائطها ( ۷۳۴۳/۱ › ۴٤‏ لالالا - 74٠‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۰/۲ ) » فتح العزيز ( 4515/5 - ٤۹۷‏ » 
18-٠‏ )ء المجموع مع المهذب باب صلاة الجمعة ( ٠٠١ - ٠١٠/٤‏ ) . وانظر : المدونة ( ٤١/١‏ 
۳ ) ء المنتقى ( 2137/١‏ ۱۹۷ ) » الكافي لابن عبد البر ( 45/1١‏ ؟ ) » بداية المجتهد ( 2)0١517 2111/١‏ 
الإفصاح ( ١70/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۱۹/۱ ) » المغني ( ۳۲۸/۲ 2 ۳۲۹ ) . 

. ) ساقط من ( ن‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجمعة ( ٠١/۲‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب القرى 
الصغار ( ١58 2١ 1١۷/۳‏ ) الحديث ( ١٠۷١‏ , ۱۷۷ ) » ونحوه الطحاوي في المشكل ( ٠٤/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ( ۱۷۹/۳ ) . 

(۸) في ( ن ) : 1 ذكرع]ء وفي ( ع ) : [ ذلك ع مكان المثبت . 

(5) في سائر النسخ : [ وذكر ] . 


۹۲۰/۲ كتاب الصلاة 


8 - ولا يقال : رواه شعبة عن سعيد بن المسيب ولم يلقه ؛ لأن المراسيل مقبولة عندنا . 

6 - وقد روي ذلك عن علي وعن حذيفة أنه قال : ليس على أهل القرى جمعة › 
ونما الجمعة على أهل الأمصار من المدائن (© : وتخصيص العبادات بمكان دون مكان لا 
يعلم إلا من طريق التوقيف . ولأنها لو وجبت على أهل القرى كوجوبها على أهل الأمصار 
لأمر النبي بلقي بذلك والأئمة بعده » ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق الاستفاضة » فلما لم 
ينقل دل على أنه لا يصح فعلها . ولأنه ليس بمكان لإقامة الحدود غالبًا © » فأشبه المفاوز . 

٠‏ - ولأن كل بقعة لو نقص أهلها عن أربعين لم تصح 9" إقامة الجمعة فيها لم 
يصح وإن تم العدد » كالبوادي . 

۹١‏ - ولأنه ليس بمكان لإقامة السلطان [ غالا ] ° فصار كمياه العرب . ولأن كل 
عبادة لا تجب 2 على أهل موضع تفرقت منازلهم لم تحب ٠‏ وإن اجتمعت » كصلاة العيد . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : ل يكبا الین ءامنا إدا ووت لِصَّلْرْةَ من بوم 
لْجْمْعَةَ اوا إل وك مر & ©" . 

۳۹۴۳ - والجواب : أن الذكر المراد به خطبة الجمعة » وما يفعل في السواد فليس بخطبة 
للجمعة » وكذلك © النداء المذكور إنما هو نداء الجمعة » وذلك لا يوجد في السواد عندنا . 

4 هوم - قالوا : روي عن جابر 5ه عن النبي مك [ أنه ] ٩‏ قال : « من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر » أو امرأة أو صبي أو مملوك ) 20 . 

‰٥‏ - والجواب : أن لكان ای ی ا كان فى ر 
وهم يضمرون : إذا كان في وطن بالصفات التي قدمناها » وليس أحد الإضمارين أولى 
من الآخر . 

۳۹٩‏ - قالوا : روى ابن عباس أن 0 جمّعت في الإسلام بعد 
)١(‏ تقدم تخريجه من حديث حذيفة في مسألة ( ۲۲۳ ) . 
(۲) في ( م ) : [ ولأنه ليس بمكان على إقامة سلطان غالبا فصار الحدود غالبا ] مكان المثبت . 
(۳) في (م)ء(ن)2١(ع):[‏ لم يصح ] . 


. ) ساقط من ( م )2( ع‎ )٤( 
في (م)2(ع):[لميجب ]. (۷) سورة الجمعة : الآية كر.‎ )1( 
. ) في ( ن ):[ ولذلك ] . (9) ساقط من ( ن‎ )۸( 


. ) ۲۲۳ ( تقدم تخريجه في المسألة السابقة‎ )٠١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ كل جمعة‎ )١١( 


۹۲1/۲ 


لا يجوز إقامة الجمعة في القرى 


جمعة جمعت في مسجد النبي يِل "© بالمدينة جمعة جمعت (© بجواثا © : قرية من 
قري البحرين ° . 

۷ - والجواب : أنه لم ينقل أن النبي مَل علم بذلك فأقر عليه » فلا يثبت بفعل 
1 اها ج 


TS 
. 29 وان من رة هى سد فو من َر‎  : كتسمية مكة ة قرية : قال الله تعالى‎ » 


لتر SLE‏ تويك تابنت 
عليه » أو تكون ‏ قرية فيها أسواق قريبة وسلطان وجامع . 

"86٠‏ - قالوا : روي عن كعب بن مالك أنه قال لالس جع ی ر في 
[ هزم النبيت ] 2 من حرة ' بني بياضة في نقيع ©١(‏ يقال له : نقيع ٠‏ الخضمات 259 . 


٩ والجواب أن الحرة 4" من توابع المصرء [ وتوابع المصر] 7" تقام فيها‎ 605١ 


)١(‏ في ( ن ) : [ 8 ] مكان : [ بي ] ٠.‏ (١)في(م)2(ع):[جمعت‏ جمعة] بالتقديم والتأخير. 
(۳) في ( م ) : [ بخواثا ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ نحوان ] . قال ابن الأثير : جواثا : هو اسم حصن بالبحرين . راجع في النهاية باب الجيم 
مع الواو » مادة ( جوث ) ( 5١١/١‏ ) . وحديث ابن عباس رواه البخاري في الصحيح في كتاب الجمعة 
باب الجمعة في القرى والمدن ( ١ » ١89/١‏ ) » وأبو داود باب الجمعة في القرى ( ٠/١‏ ۰ )ء والبيهقي 
في الكبرى في كتاب الجمعة باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ( 0۷١/۳‏ . 
(5) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ معرفة ] . (5) في (م)٠(ع):[يكون‏ ] . 

(۷) سورة محمد : الآية ١8‏ . (۸) في ( م ) : [أويكون ] . 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ حرم البيت ] وفي ( ن ) : [ هذا البيت ] . 

. ] في غير( ص ) : [ بقيع‎ )1١ . ] في غير( ص ) : [ بقيع‎ )۱١( . ] في ( ع ) :[ من حي‎ )٠١( 

: في غير( ص ) : [ الحصاب ] . قال ابن الأثير : هزم بني يياضة : هو موضع بالمدينة » وتَقِيعُ الحضمات‎ )٠۳( 
) موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء : أي يجتمع . راجع في النهاية مادة : ( خضم ) » ( نقع ) » ( هزم‎ 

54/1١‏ ۰ 2108/5 ۳ ) . هذا الحديث أخرجه أبو داود باب الجمعة في القرى ( ۲۷۰/۱ + ۲۷١‏ ) » وابن ش 

ماجه في كتاب إقامة الصلاة ( ۳٤۳/۱‏ » 414 ) الحديث ( ٠ ٠.۸٣‏ )ء والدارقطني في كتاب الجمعة باب ذكر 

العدد (؟/ه » 5 ) الحديث ( ۷ » ٩‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة باب العدد الذين إذا كانوا في قرية 

وجبت عليهم الجمعة ( ۱۷١/۳‏ > ۷۷ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الجمعة ( ۲۸١/١‏ ) . 

] في ( ع ) : [ أن الحي‎ )١15( 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ساقط من ( م‎ )٠١( 

. ] في (م)2(ع ) :[ يقام فيه ]ء وفي ( ن ) : [ تقام فيه‎ )١6( 


؟إنبزود لبلب ا ل حيط طيلس يسح كتاب الصلاة 
الجمعة عندنا . 

5 - وقولهم : إن ابن حنبل قال : بين هذا “ المكان وبين المدينة ميل 29 › لا 
يؤثر ؛ [ لأن ] © عندنا يجوز أن يقام في مصلى المدينة وإن كان بينهما أكثر من ميل . 

۴ - قالوا : روى عبد الله بن بدر قال : كان طلق بن علي يجمع بنا يقَرنَ 0 : 
قرية من اليمن » وذكر [ أن ] > رسول الله به أمره بذلك . 

4 - وال جواب : أنه لم يروه إلا الساجي » وهو ضعيف فيما يرويه عند أهل النقل › 
ولم يذكر ”© الإسناد فينظر فيه » ويحتمل أن تكون 29 بلدة سماها قرية على ما قدمنا . 

٥‏ - قالوا : أبنية مجتمعة يستوطنها عدد ينعقد بهم الجمعة » فصح منهم إقامة 
الجمعة » كأهل المصر . 

5 - والجواب : أنّا نقول بموجبها ؛ لأن أهل هذه البقعة يصح منهم الجمعة في 
المصر عندنا . والمعنى في المصر أنه موضع لإقامة السلطان غالبا » وهذا الذي يفعل 
الجمعة . ولا كان السواد ليس بموضع لإقامتها 9 لم يجز © فعلها فيه . 

۷ - قالوا : إقامة صلاة فوجب أن لا يكون من شرطها المصر » كسائر الصلوات . 

4 - قلنا : اعتبار هذه الصلاة © كسائر 2١‏ الصلوات في مكان إقامتها 
فاسد ؛ بدلالة اختصاصها بمكان باتفاق » وإن كانت سائر الصلوات لا تختص 29 . 
ولأنّا "© نقول : فوجب أن يستوي إقامتها في [ السواد ] 9" والبوادي » كسائر 
الصلوات . ولان سائر الصلوات يصح فعلها فرادى فصحت في السواد » ولا كانت 
الجماعة من شرط هذه الصلاة 2 بكل حال اختصت بالمصر . 

عه 
(۱) في غير( ص ) : [ هذين ] . 
(۲) قال الخطابي : حرة بني بياضة يقال : قرية على ميل من المدينة . راجع معالم السنن باب الجمعة في القرى 
١١/44؟1عه51؟).‏ (۳) ساقط من ( ع ) . 


. ] في ( ص ) : [ بقران ] » وفي ( م ) : [ بقراه ] » وفي ( ع ) : [ بفراه‎ )٤( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )©( 


(1) في (م)ء(ع) :[ ولم يذكروا ] . (۷) في (م)٠(ع):[يكون‏ ]. 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :1[ إقامته ] . (5) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ جاز] . 
)١(‏ في ( م ) +( ع ) : [ الصلوات ] . )۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ سائر]. 
(۱۲) في غير( ص ) : [ لا يختص ] . (1) في (م)» (ن) ١‏ (ع) : [ لأنا] بدون العطف . 


. ] في (م)١(ع ): [ الصلوات‎ )٠١( . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١5( 


تصح إقامة ا جمعة بثلاثة سوى الإمام سس يسيس ب سب بس ٩۲٣/۲‏ 


5 
wlll‏ هط كيه 


تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام 


8 - قال أبو حنيفة يصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام (© . 

. ©9 وقال الشافعي : لا ينعقد بأقل من أربعين‎ - "٠ 

۹ - لنا : قوله تعالى  :‏ تَأسْعََا إل وي آله 4 » وهذا خطاب بلفظ الجمع 29 
فيتناول الثلاثة » فدل على أن الجمعة تنعقد 29 بهم إذا كان هناك من يذكر . 

۲ - ولا يقال : إن هذا خطاب لجميع المسلمين فلا يختص بالثلاث ؛ لأن 
الخطاب إذا انصرف إلى الجمع يتناول أحادهم » فإذا كان بلفظ الجمع يتناول ”“ كل 
جمع على الانفراد . 

۴ - ويدل عليه حديث جابر قال : بينما رسول الله یړ قائم يخطب يوم 
الجمغة إذ قدمت عير تحمل الطعام +. فانيعفوا إليها » فانفضوا [ إليها ] ©١‏ وتركوا رسول 
ف ارد ا م 
تعالى [ على النبي بے  ]‏ : ل وَإذا وأ چ 1 کی وا إا ور يما 4 › 


. قال محمد مثل قول أبي حنيفة : أدنى ما يكون ثلائة سوى الإمام » وقال أبو يوسف : اثنان سوى الإمام‎ )١( 
›» ۲٤/۲ ( مختصر الطحاوي باب صلاة الجمعة ( ص٠٣ ) » المبسوط‎ » ) 751/١ ( راجع : كتاب الأصل‎ 
مجمع الأنهر وبهامشه‎ >» (VY - ۷۳/۳ ( اک ی تج الهداية وبهامشه العناية ( ل )ع البناية‎ 


ملتقى الأبحر ( ١١58/١‏ ) 
(؟) قال الإمام الشافعي اسه : الأصح وأصحابهما : لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالإمام بالغين 
عقلاء أحرارا مستوطنين فيها . : المصادر السابقة للمذهبين في مسألة ( ۲۲١‏ ) » ومغني المحتاج باب 


ع ا ( ٠٤۷/١‏ )ء المسائل الفقهية ( 2185/١‏ ۱۸۳ ) مسألة ( ٠١١‏ ) » 
العدة مع العمدة ( ص١٠‏ ) . وانظر : المصادر في مسألة ( ٠١١‏ ) » وقوانين الأحكام الشرعية الباب الحادي 
والعشرون في الجمعة ( ص۷۹ ) » والمنتقى ( 1١98/١‏ ) . 

(9) في ( ص ) + ( ن ) : [ الجمعية ] » وفي ( م ) : [ الجمعة] . 

(؟) في ( م ) : [ ينعقد ] . (5) في ( ص ) : [ تناول ع . 

(7) ساقط من ( ن ) . (۷) ساقط من ( م ) 2 (ع ). 

(۸) زيادة من ( م ) › (E e‏ 

() حديث جابر بن عبد الله متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب ال جمعة باب إذا نفر الناس 


۹4/۲ 


ولم ينقل أن رسول الله (© يل ترك صلاة الجمعة منذ دخل المدينة » فدل على أنه 
ا 


كتاب الصلاة 


4 - ولا يقال : لم ينقل في الخبر الصلاة ؛ لأن من أصحابنا من نقل ذلك . ولو 


لم ينقل كان الاستدلال من الطريق الذي ذكرناه . 

٥‏ - ولا يقال : يجوز أن يكون رجع منهم تمام الأربعين ؛ لأن الأصل عدم 
الرجوع . 

۹ - ولا يقال : قد روي في هذا الحديث 8 تركوا رسول الله [ عقر ۲ ٩‏ 
ليس معه إلا أربعين رجلا ؛ لأن هذا الخبر رواه حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر » فروى أصحاب حصين كلهم عنه ما ذكرناه : هشيم وغيره » ونما انفرد بهذا عن 
حصين علي 27 بن عاصم ٩‏ . هكذا ذكره الدارقطني 29 [ ولم بين حال علي بن 
عاصم ] "2 على عادته في إغفال الطعن على من يروي ما يوافقه » وذكر البستي أنه من 
اهل واسط » وأنه كان يخطئ ويقيم على خطيه » فإذا بين له لم يرجع » وكان شعبة © 
يقول : أفادني علي بن عاصم عن خالد الحذاء 09 أشياء سألت خالدًا عنها فأنكرها ^ . 


لبود عم موسو ل ول 1 الجا ۷ وسلم في الصحيح كتاب 
الجمعة باب قوله تعالى : # وَإِذَا رأوَأ يحَرَةٌ أو لوا نفصو إلا وك ليمأ * ( ۲٤۳/۱‏ ) ء والدارقطني 
ل mS‏ فى الكبرى كتاب 
الجمعة باب الانفضاض ( ۱۸۱/۳ » ۱۸۲ )» وابن ١‏ أبن كية فى الصف كنات یه فى ين كانه ج 
قائمًا ( ۲۲/۲ ) والآية رقم ( ١١‏ ) من سورة الجمعة . 

)١(‏ في ( م ) > ( ن ٠)‏ ( ع ) :[ النبي ع). )١(١‏ ساقط من (ن). 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) جن جهن عن عي ]+ 

. ] في ( ع ) : [ بن أبي عاصم‎ )٤( 

٠ (‏ ) أخرجه الدارقطني كتاب ال جمعة باب ذكر العدد في الجمعة ( ٤/۲‏ ) . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » وفي ( ص ) ء ( ن ) : [ ولم بين حال علي بن عاصم هكذا 
ذكره الدارقطني ] يإعادة الجزء الثاني » وهو سهو . 

(۷) في ( ص ) (١‏ م) ٠‏ (ع ) : [ سعيد ] » وفي ( ن ) : [ سعد ] » المثبت من كتاب الجروحين للبستي . 
(۸) في ( ن ) : [ خالد بن الحذاء ع . 

(۹) في ( ص ) : [ سألت عنها خالدًا فأنكرها ع . قال البستي أيضًا : وكان أحمد بن حنبل سيئ الرأي 
فيه » والذي عندي في أمره : ترك ما انفرد به من الأخبار » والاحتجاج با وافق الثقات . قال الذهبي : وقال 
ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال البخاري : ليس بالقوي . راجع : كتاب 
المجروحين ترجمة علي بن عاصم ( ۱۱۳/۲ ) ء ميزان الاعتدال ( ١5 » ۱۳١/۳‏ ) ترجمة ( ٥۸۷۳‏ ) ع 


۹ 


تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى لاام لماك ب ]ال 


وروى الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت ”© : قال رسول الله لي : « الجمعة 
واجبة على كل قرية فيها وإن لم يكونوا إلا أربعة » (2 » ذكره الدارقطني وقال : لم 
يروه عن الزهري إلا متروك . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن من جملة من رواه الوليد بن 
حجمة الموقري » وهو ثقة » وإنما تركه أهل الحديث في زعمهم لقوله بالقدر » وهذا 
لا يقدح في الرواية » ولا يحتج بهذا الحديث علينا في إقامة الجمعة في القرى ؛ لانه 
قال فى الخبر : « أدركها » ومن أدرك ما دونها صلى أربعًا » (© فظاهر هذا يقتضى 
أن الإمام ذا بش 'معه واحد .يعدا .ما ادها سجدة فقد أدرك الجمعة » وإن كان قبل 
أن يعقدها صلى الظهر . ولأن مشاركة الإمام للمأمومين لا يحتاج إليه للانعقاد » وإغا 
يحتاج إليه للبناء ©» مع 9 الاعتداد با تقدم » فاعتبر فيه أكثر أفعال الركعة » كإدراك 
المؤتم لصلاة ”© الإمام . 

۷ - ولا يلزم إذا أدركه في حال التشهد من الجمعة أنه يبنى جمعة وإن © لم 
يشا ركه في [ أكثر ع © أفعال الركعة ؛ لأن تلك المشاركة لا يحتاج إليها لتعيين 
الفرض » ولأنه لا يعتد معها با تقدم . ولأن الإمام شارك العدد المشروط في الجمعة في 
أكثر أفعال الركعة » فوجب أن يبني عليها الجمعة وإن لم يشارك في نفسها › كالمؤتم إذا 
أدرك من الجمعة أكثر أفعال الركعة الثانية . 

ولأن كل حال لا يعتبر فيها بقاء الجماعة في / صلاة العيد لا يعتبر بقاء 9» في صلاة 
الجمعة » كما بعد التسليمة . 


.) ١١84/4515 ( ترجمة‎ ) ۲۳١ , ۲۳٤/١ ( الكامل‎ 

(1) في ( م ) ۰ ( ت ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . 

(۲) هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق الزهري عن أم عبد الله الدوسية في باب الجمعة على أهل القرية 
٩ - ۷/۲ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 
(۱۷۹/۳ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار كتاب الصلاة باب في صلاة الجمعة ( ۲٤۹/۳‏ ) . 

(1) وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها ( ٠١/7‏ - 
٠١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى في باب من أدرك ركعة من الجمعة ( ۲۰۳/۳ , 7١4‏ ) . 

. ) في ( ع ) : [ ليتابع ] . (5) ساقط من ( ع‎ )٤( 

(1) في (ص)ء(م): [ كصلاة ]. 

(۷) في ( ن ) : [ أن يني ] » وفي ( م ) + ( ع ) : [ فإنه ] . 

(۸) زيادة من (م)(ن3)٠(ع).‏ 

(5) في (ن ) :[ بقاهم ] . 


۳ سس بسب بس سس کتاب الصلاة 
۸ - وأما ”“ الكلام على قوله الآخر : إنه يعتبر بقاء اثني “ عشر » فلأن الجماعة 
المشروطة [ في الجمعة ] ” عدمت قبل أن يعقدها ٠‏ بسجدة فأشبه إذا بقي وحده . 
4 - احتجوا للقول الأول : بأنه شرط يختص بالجمعة فوجب أن يكون شرطا 
في الابتداء والاستدامة » كالوقت والاستيطان . ش 

٠‏ - والجواب : أن الجماعة عندنا شرط في الابتداء والاستدامة ؛ لأن من شرط 
الاستدامة أن يوجد في أكثر الركعة . 

0 - فإن قالوا : يعتبر وجود الجماعة في الابتداء والاستدامة انتقض (© بالخطبة ؛ 
لانها شرطء يختص بالجمعة . 

5 - ولا يعتبر وجودها حال الاستدامة . ثم المعنى في الوقت أنه لا كان شرطا 

حق المسبوق [ كان شرطًا في حق المدرك » ولا لم تكن الجماعة شرطا في حق 
0 ] © فكذلك في حق المدرك للركعة . 

۴ - قالوا : العدد معتبر في ابتداء الخطبة وفي ابتداء الصلاة » ثم ثبت أنه شرط 
في استدامة الخطبة » وكذلك في استدامة الصلاة . 

4 - قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأنه قد روي عن أبي حنيفة أنه إذا خطب وليس بحضرته 
عدد جاز . ولو سلمنا على الرواية الأخرى في اعتبار العدد حال افتتاح الخطبة لم نسلم أنه 
يعتبر في الاستدامة ؛ لأن الواجب الجزء الأول من الخنطبة » فسماع ما بعده © لا يعتبر . 

٥‏ - احتجوا للقول الآخر : بأن الجمعة قد انعقدت بيقين 29 , فلا يجوز إبطالها 
باجتهاد » وجوازها مع الاثنين قول لبعض الفقهاء » فلا يجوز أن يبطل مع بقائهم 

5 - والجواب : أن هذا ييطل إذا خرج الوقت بفساد ”) وقد انعقدت بيقين › 
ففسادها مجتهد فيه ؛ لآن عند مالك لا يفسد بخروج الوقت . 


¥ # #* 
)١(‏ في (م)٠(ع):[أناوما].‏ ۰ )١(‏ في (ن) :[ ني ]. 
(*) الزيادة من ( ن ) . e CO‏ 


(25) في ( ن ) : [ لينتقض ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) > وكذلك ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( ن ) :7 ما بعدها ] . (۸) في (م)2(ن):[بنفس ] . 
(5) في ( م ) : [ بفسد ]ع ء وفي ( ع ) : [ بقيد ] . ش 


إذا زحم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام تيبب ب )۹1۷/۷ 


إذا جم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام » فلم 
يسجد معه حتى فام الإمام إلى الثانية سجد المؤتم 


ولم يتابع الإمام حتى يفرغ من السجود 


۷ - قال أصحابنا : إذا زحم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام » فلم يسجد 


معه حتی قام الإمام إلى الثانية ) سحد المؤتم ولم يتابع الإمام حتی يفرع م من السجود ¢ 
وكذلك ‏ إن ركع الإمام في الثانية وسجد ° . 


۸ - وقال الشافعي : ل سوس اعرد م فرغ الإمام من الركوع 
للثانية © فإنه يسجد مع الإمام ولا يسجد لنفسه قولا واحدًا . وقد تلفقت له ركعة من 
ركعتي الإمام » فإن لم يتمكن من السجود والإمام راكع فهل يتابعه في الركوع › 
وجهان » وإن كان الإمام قائمًا لم يركع » سجد قولا واحدًا ولم يتابعه 29 . 


6 - لنا : قوله اكا : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا 
سجد فاسجدوا » © » وقد سجد الإمام للركعة الأولى فوجب على المؤتم السجود لها . 
6" - ولا يجوز أن يقال : إن الإمام ساجد للثانية فوجب أن يسيجد 9) معه ؛ 
لآن الأمر بالسجود للأولى سابق > فكان أولى بالتقديم © . ولأنه شارك الإمام في 


)دي 13:39 ولالك ]روفي زنع بارع ) +[ الك ]يدوة الت 

(۲) راجع المسألة في : الأصل ( "514/١‏ ) » كتاب الحجة باب صلاة الجمعة ( ۲۹۱۷/۱ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ الثانية ] . 

(4) قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء بعد شرح المسألة وذكر تفريعها : أما إذا لم يزل الزحام حتى 
ركع الإمام في الثانية » فالأصح عندنا أنه يلزمه متابعة الإمام . راجع تفصيل المسألة وصورها في : مختصر المزني 
باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها ( ص١7‏ ) » المهذب باب صلاة الجمعة ( 6115/١‏ 115 ) » الوسيط 
الباب الأول في شرائطها ( ۷٤۸ » ۷٤۷/۲‏ ) » حلية العلماء باب صلاة الجمعة ( ۲۳۳/۲  )‏ المجموع مع 
المهذب باب هيئة الجمعة ( ٠١۸/٤‏ - ه/اه ) . وانظر تفصيل المسألة في : المدونة فيمن زحمه الناس يوم 
الجمعة ( ۱۳١/١‏ » ۱۳۷ ) ء المنعقى ( 157/١‏ ) » المسائل الفقهية ( ١85/١‏ » 186 ) مسألة ( ١١۹‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ۲۱۸/۱ 2 ۲۱۹ )ء المغني ( ٠٠١ » 314/١‏ ). 

.) ٩ + ۱۷۳ ( وفي مسألة 128 ) » وتكرر في مسألة‎ » ) ١١14 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( 
. ] في ( ن ) : [ أن تسجد ] . (۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ بالتقدير‎ )1( 


التحريمة » فلا يجوز أن يتابعه في ركن وعليه شيء قبله » كما لو أدركه قائمًا . ولأن 
القيام ركن » وكذلك السجود : إذا لم يتابعه في القيام لم يتابعه في السجود ”© . 

9" - احتجوا : بأنه أدرك إمامه على الصفة الواجبة عليه » فكان عليه متابعته في 
فعله » كمن أحرم خلف إمامه والإمام قائم . 

5 - والجواب : أنه إذا أحرم خلف الإمام فسجد الإمام فذلك (© السجود هو 
الواجب عليه ؛ لأنه لم ببق عليه ما قبله » فلذلك تابعه فيه » وليس كذلك إذا سجد 
للثانية ؛ لأنه غير ما وجب عليه ؛ ألا ترى أن عليه ما قبله » فصار اختلاف السجود من 
الركعتين كاختلاف الأركان . وما ذكرناه أولى ؛ لأنه يأتي الصلاة على ترتيبها من غير 
أن يلغى 29 منها شيء » وإذا تابع الإمام ألغى ‏ شيئًا منها ” وصحت له ركعة من 


ركعتين . 

* # #4 
)١(‏ في ( ن ) : [ بالسجود ] . (۲) في (م)٠(ع):[فكذلك‏ ] . 
(۳) في ( ع ) : [ أن يلقى ] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ القى ] . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ منهما] . 


صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته ۹4/۲ 


o a ااا اة‎ 


صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته 


۴ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا صلى الصحيح بعد الجمعة الظهر في بيته جاز © . 

4" - وقال الشافعي : لا يجوز 7" 

۹46 “والكلام في هله اسه بقع في فصلين : أحدهما : أن فرض الوقت عندنا 
الظهر » وإنما أمر يإسقاطه بالجمعة 9© » وهو أحد قولي “ الشافعي . 

5 - وقال في القول الآخر : فرض الوقت الجمعة . 

۷ - والثاني : الكلام في [ نفس 9 المسألة » فعندنا إذا صلى الظهر جاز › 
وعنده لا يجوز إلا أن يصليها بعد فوات الجمعة . 

۸ - والدليل على الفصل الأول : قوله تعالى : ل أَقِرِ أصَّلَدة لِدلوك 
لمي # 2 » والمراد به : الظهر » وهذا عام في جميع الأوقات . 

8 - ولا يقال : إن فعل الظهر يوم الجمعة منهي عنه فلا يتناوله الأمر ° ؛ لأنا 
[ نقول ] © : ليس بمنهي عن الظهر » وإنما هو منهي عن ترك الجمعة . 

» ويدل عليه قوله اا : « [ إن ع 29 أول وقت الظهر حين تزول الشمس‎ - ٠٠ 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل ( 8551/١‏ ) » تحفة الفقهاء باب صلاة الجمعة ( 170/١‏ ) » بدائع الصنائع 
فصل في كيفية فرضيتها ( ٠») 0١‏ الاختيار لتعليل الختار ( 0)ء حاشية ابن عابدين مع در الختار 
باب الجمعة ( ٥۷۲/١‏ ) » الهداية ( 77/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب صلاة الجمعة 
1٤ › 1۲/۲ (‏ ) › البناية ( ۸٥/۳‏ - بام ) . 

(۲) قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل فواتها : الصحيح 
عندنا أنه لا تصح صلاته » وبه قال الثوري » ومالك » وزفر » وأحمد . وإسحاق » وداود . راجع : 
المهذب ( 1١1١/١‏ )ء المجموع مع المهذب ( 455/5 »> 5917 )ء حلية العلماء ( ۲۲۷/۲ ) . وانظر : 
قوانين الأحكام الشرعية ( ص ۷۸ ) » الكافي لابن قدامة باب صلاة الجمعة ( ۲٠٠/١‏ ) المغني كتاب 
صلاة الجمعة ( ۳٤۳ » ۳٤۲/۲‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ فالجمعة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قول‎ )٤( 

(5) ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) سورة الإسراء : الآية ۷۸ . (۷) في ( ن ) : [ الأمن ع . 

(۸) ساقط من ( ن ) . )٩(‏ ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 


۳۰/۲ 


وآخر وقتها إذا دخل وقت العصر » © . 

١‏ - ولأن الظهر فرض معهود في هذا الوقت في غير يوم الجمعة » فكان 
[فرض ] ”22 الوقت يوم الجمعة » كالعصر . 

0غ = ولا يقال : إن العصر لما كانت فرض الوقت كانت هي الواجبة ؛ لأنا 
كذلك نقول في مسألتنا "إن لواحي هو الظهر+. والجمقة واجبةاء ققد اجتمع واجبان م 
أمر بتقديم أحدهما » وهو الجمعة . ولأن الوقت فت ا من غير أنه يان لزنه ا 
الظهر » فلو لم يكن وجبت لم يلزم قضاؤها © بمضي الوقت . 

۴۳ - ولا يقال ١‏ إن اميه ا ر باقر وي 
الخطبة والجماعة والوقت » فإذا فات الوقت سقطت الشرائط » فوجب عليه أن يقضي 
ظهوًا كاملة » وذلك © أن الظهر التي هي القضاء لا يخاو أن يكون وجبت في 
الوقت أو بعده » ولا يجوز أن يكون وجبت في الوقت ؛ لأن بقاء وقت الجمعة 
وإمكان فعلها يمنع عندهم من وجوب الظهر . وإذا صلى الإمام لم يجز أن يجب 
الظهر ؛ لأن وجوب الصلاة في الشرع لا يقف على فراغ الناس من الصلاة » ولا 
يجوز أن يكون وجوب " الظهر بعد خروج الوقت ؛ لأن مضي © الوقت ينفي 
وجوبها » فلا يجوز أن يجب فيه ابتداء . 

4 - وقولهم : إن الجمعة ظهر مقصورة » ليس بصحيح ؛ لأن هذا عبادة » وإلا 
فالفرض الذي يجب حال القضاء غير الذي كان فرض الوقت عندهم . ولأن الظهر 
عندهم بدل 29 عن الجمعة » والبدل والمبدل لا يتفقان في الصفة » ويكون البدل 
أكمل » والدليل عليه سائر الأبدال . ولأن الجمعة تقف 2١7‏ على شرائط لا يفتقر الظهر 


= كتاب الصلاة 


(TAS e ATI ( هذا جزء من حديث أبى هريرة » أخرجه الترمذي من طريق الأعمش في أبراب الصلاة‎ )١( 
وأحمد في المسند ( ۲۳۲/۲ ) » والدارقطني في باب إمامة جبريل ( 51 )©). والطحاوي‎ » ) ٠١١ ( الحديث‎ 
).ء والبيهقى فى الكبرى باب آخر وقت العشاء ر ]ولا‎ 2/١ ( في المعاني باب مواقيت الصلاة‎ 


1( (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[وقت ]. 
(۳) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (5) في ( ن ) : [ قضاها ] . 
)١(‏ في ( ن ) : [ يفعل ] . (1) في ( م ) + ( ع ) :1 وكذلك ] . 
(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ وجب ] . (۸) في (ع ) : [ لأنه بمضي ] . 


(5) في ( ص ) ٠‏ ( م) (٠‏ ع ) : [ بدل عندهم ع بالتقديم والتأخير . 
)١(‏ في ( م ) :1 يقف ] . 


0001 


صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته 


إليها » فكان أصل الفرض ما لا يفتقر إلى تلك الشرائط » كغسل الرجلين ومسح 
الخفين . ولأن كل وقت كان وتا لصلاة معهودة في حق المريض كان وتنا لها في حق 
الصحيح الحر المقيم » أصله : سائر الأوقات . ولا يقال : إن بعد غروب الشمس يوم 
عرفة وقت للمغرب في سائر الأيام وليس بوقت لها في حق © الحاج ؛ لأنه وقت لها ؛ 
بدلالة أنه لو نفر 29 قبل الإمام فلحق المزدلفة مع بقاء الوقت جاز له فعلها . 

ه..؛ - وأما الدليل على الفصل الثاني : فهو أن كل وقت لو صلى صلى فيه المريض 
الظهر جاز » فإذا صلى الصحيح جاز » أصله : بعد صلاة الإمام ولان كل من او ضلى 
الظهر بعد صلاة الإمام الجمعة جاز » إذا صلاها قبل فراغه جاز » أصله ااي 

٠.‏ - احتجوا : بقوله تعالى : ف بيبا ان امبو إا ووت لِلصّلَوةَ من 
الْجُثْمَةَ انعا [ إلى وك أي ] © 4 © » وبحديث جابر أن النبي بر قال : « 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة ) © . 

۷ - والجواب : أن هذا يدل على وجوب الجمعة » وكذلك نقول به © › 
والخلاف أنها واجبة فرصا للوقت أو واجبة يسقط بها الفرض » وليس في الظاهر دلالة 


على هذا . 
۸ - قالوا : لأنها صلاة 4 20 بترك أدائها »> فواجب أن تكون واجبة في 
نفسها» كسائر الصلوات . 


8 - والجواب : أن كونها يأثم © بتركها لا يدل على أنها فرض الوقت ؛ ألا 
ترى أن من كان يصلي فرأى ماله يسرق » أو صبيًا يغرق 29 فإنه يأئم بترك تخليصه ؟ 
ولأن سائر الصلوات لما أزمت بعد فوات الوقت دل ('“ على أنها فرض الوقت » ولا كان 
الواجب [ في مسألتنا ] 2 عند فوات الجمعة الظهر دل على أنها فرض الوقت . 


.] في ر(صي)ء(م)2)(ع):[وقت‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ لو بقي ] . (۳) زيادة من ( م ) › ( ع ) .۰ 

' . ) ۲۲۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( . ٩ سورة الجمعة : الآية‎ )٤( 
. ) لفظ : [ به ع ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )5( 

(۷) في ( ن ) : [ تأثم ] . 

(۸) في (ن):[ كوننا نأثم ع . 

(9) في سائر النسخ : [ يُضرب ع » المثبت من هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 

٠ ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )١١( . ] في ( ع ) :[ دلت‎ )١( 


كتاب الصلاة 


٠‏ - قالوا : الأبدال في الأصول ضربان » مرتب : وهو كفارة القتل والظهار ؛ 
على التخبير : وهو كفارة اليمين » وليس في الأصول [ بدل ] (© يجب فعله مع القدرة 
على المبدول . 

١‏ - والجواب : أن الجمعة عندنا قائمة مقام الظهر » وليست ببدل » ولو كانت 
بدلا لم يمتنع أن يجب “ فعلها » ولو أتى بالأصل جاز » كمن © يخاف العطش : أن 
الواجب عليه التيمم » ولو توضأ بالماء أثم وجازت طهارته » وكذلك صوم السبعة 
عندكم بدل عن الهدي ويجب فعله مع القدرة على أصله » فأما على قولنا > : فهما 
واجبان أحدهما أوجب من الآخر» فهو مأمور بتقديم ما تأكد (» وجوبه وإن كان فرض 
الوقت غيره » كالفائتة وصلاة الوقت » وكصلاةٍ وتخليص الغريق . 


*# #اس 


۹۳۲/۲ 


. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ضربان مرتب بدل ع‎ )١( 
. ] ع ) :1[ لم يجب أن يتنع‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۲( 

(9) في ( ن ) : [ کبیر ] . 

. ] ع ) : [ فأما إذا قلنا على قولنا‎ ( ٠ ) ۴ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يکد‎ )°( 


اسه له يه 


]ب 


إذا صلى المريض ف منزله ثم حضر الجمعة 
فصلى مع الإمام ففرضه الجمعة 


5 - قال أصحابنا إلا زفر : [ إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى 
مع الإمام » ففرضه الجمعة © . 

۴ - وقال زفر ] (© : فرضه الظهر . وبه قال الشافعي / ° . 

464 - لنا : أن كل من لو صلى الجمعة ابتداء كانت 29 فرضه » إذا صلاها بعد صلاة 
الظهر كانت فرضه » كالصحيح . ولأن الخطاب بالجمعة متوجه إلى المريض كتوجهه إلى 
الصحيح » وإنما رخص له للعذر » ولهذا لو قدر على السعي في الوقت لزمته 9 فإذا حضر 
الجمعة صار كما 29 لو حضرها ابتداء > وصار كالصحيح الذي خوطب بفعلها . 

٠٥‏ - احتجوا : بأن الجمعة غير واجبة عليه » فصحت الظهر من غير مراعاة » فلا 
تبطل 29 بعد ذلك » كسائر الفرائض إذا صلاها © ثم حضر مع الإمام . 

5 - والجواب : أنا لا نسلم أن الصلاة جازت من غير مراعاة ؛ لأن حكم الخطاب 
باق ؛ لجواز أن يجد خفة » فإذا كانت المراعاة فيها قائمة صار كالصحيح إذا صلى . 


# # * 


» بدائع الصنائع‎ » ) ٠٦١/١ ( تحفة الفقهاء » باب صلاة الجمعة‎ » ) ٠٠١/١ ( راجع : الأصل كتاب‎ )١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( . ) ۲١۸ » 751/١ ( فصل في كيفية فرضيتها‎ 
قال النووي في الجموع : فيه قولان : الصحيح المشهور الجديد أن فرضه الظهر » وتقع الجمعة نافلة له » كما‎ )۳( 
» ) ۲۲۷/۲ ( تقع للصبي نافلة . والثاني - وهو القديم - يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء . راجع حلية العلماء‎ 
)ء المجموع مع المهذب ( 197/4 - 455 ) . قال ابن جزي : فإن زال عذره بعد الفراغ من‎ 11١/١ ( المهذب‎ 
. 78 الظهر أعاد الجمعة إن أدركها » راجع : قوانين الأحكام الشرعية » الباب الحادي والعشرون في الجمعة » ص‎ 
وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : تقع الجمعة في حقه نفلا » سواء زال عذره أو لم يزل ؛ لأن الأولى‎ 
. ) ۳٤٤/۲ ( المغني‎ » ) 5١5 » 5١5/١ ( أسقطت الفرض . راجع : الكافي لابن قدامة‎ 

(؟) في ( م ) ۰( ع ) :[ کان ] . (5) في ( ن ) :[لزمه ]. 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[ کمن ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ فلا ييطل ] . 
(۸) في ( ص ) : [ صليها ] . 


١‏ اباباي كتاب الصلاة 
N “ll‏ ون 
إذا صلى الظهر قي منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر 


41 - قال أبو حنيفة : إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر . 

4۰۹۸ 55 ومحمد : لا تبطل ”“ حتى يكبر للجمعة 29 » وبه قال 
الشافعى ‏ . 

8 - لا : أن السعى من فروض الجمعة الختصة بها ؛ بدلالة قوله تعالى : 
١‏ اشوا إل و م  )‏ » فأمر بالسعي إليها » ونهى النبي بر عن السعي إلى بقية 
الصلوات بقوله : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها © وأنتم تسعون » 27 » والفرض الختص 
بالجمعة إذا اشتغل ‏ به بطلت ظهره › كتحريمة الجمعة . 

foe‏ - ولأن شرائط الجمعة المتقدمة عليها قد أجريت مجرى نفس الجمعة فى 


2 


بعض أحكامها ؛ بدلالة أن الخطبة لا يجوز الكلام فيها كما لا يجوز الكلام في 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يطل‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع بعد ذكر أربعة أوجه لهذه المسألة : وحاصل الاختلاف أن عند أبي حنيفة 
بأداء بعض الجمعة يرتفض ظهره » وكذا بوجود ما هو من خخصائص الجمعة » وهو السعي » وعندهما لا 
يرتفض . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي باب صلاة الجمعة ص٠۳‏ » متن القدوري » باب صلاة 
الجمعة ص١٠‏ » بدائع الصنائع » فصل في كيفية فرضيتها ( ۲١۸/١‏ )»2 فتح القدير مع الهداية وبهامشه 
العناية » باب صلاة الجمعة ( 54/7 » 5" ) » متن الكنز ص 7١‏ ء الاختيار ( 84/١‏ ) » البناية » باب صلاة 
الجمعة ( ۸۷/۳ - 5٠‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب الجمعة ( ١/لالاه‏ , #الاه ) . 

(۳) قال الشافعي في ال جديد : فإن صلى الظهر قبل فعل الإمام الجمعة لم يصح ظهره › وبه قال مالك وأحمد 
في إحدى الروايتين . وقال في القديم : يصح ظهره . راجع المسألة ( ۲۲۷ ) » والمصادر التي تقدمت 
للمذاهب الثلاث فيها . 

. 5 في ( ص ) : بزيادة : [ تعالى ] سورة الجمعة : الآية‎ )٤( 

(5) في (ع ) : [ فلا تأتونها ] . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي هريرة عن النبي بي بألفاظ متقاربة . أخرجه 
البخاري في الصحيح » في كتاب الجمعة ( ١‏ ).ع ومسلم في الصحيح » في كتاب المساجد ( ۲٤۲/۱‏ » 
۳ )» وأبو داود » في كتاب الصلاة ( ٠١١/١‏ ) ء والترمذي لي أبواب الصلاة ( ١49/9‏ ) الحديث 
(۳۲۷ )ء والنسائي ( ١١١ ۰ ۱۱٤/۲‏ )ء وابن ماجه ( ١/ه5؟‏ ) الحديث ( هلالا ) . 

(۷) في ( م ) ۰ (ع) :[ استعملت ] . 


إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر س ۹٣۵/۷‏ 


الصلاة » فجاز أن يكون لهذا السعي حكم الصلاة من وجه » وهو بطلان الذلهر به كما 
يبطل بنفس الصلاة . ولان الظهر لو لم تبطل ‏ بالسعي إلى الجمعة لم تبطل © 
6١‏ - احتجوا : بأنها صلاة محكوم (© يصحتها بالفراغ منها فوجب أن لا تبطل ٩‏ 
5 - والجواب : أن صحة الصلاة بعد الفراغ لا يمنع أن يرد عليها ما يفسدهاء 
كالردة وكفعل الجمعة [ بعد الظهر . ولأن الجماعة ليست بواجبة » فلو فعلها لم 
تبطل 22 الظهر بفعل الجمعة ع 29 » وكذلك بالسعى إليها . 


* جد د 
(1) في ( م ) ۰> ( ع ):[ لولم بيبطل ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يطل ] . 
(۳) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ محكومة ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن لا سطل ] . 


(5) في (ن ) :[ لم ييطل ] . (5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) <( ع ) . 


۹۳/۲ 


كتاب الصلاة 


ot هنا‎ 1 


||| مسالة لقنا , 


تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين 


۴ - قال أصحابنا : تنعقد الجمعة بائتمام العبيد “ والمسافرين ° 

4 - وقال الشافعي : لا تنعقد © . 

٣ع‏ - لا : أن من صح أن يكون إمامًا في الجمعة صح أن تنعقد ١‏ بحضوره 
الجمعة » كالأحرار © المقيمين . 

05 - ولان من جاز أن يكون إمامًا للرجال في الصلوات المفروضات جاز أن 
يكمل به العدد في الجمعة » كالأحرار . ولأن الإمامة يعتبر فيها من الشروط 
والاحتياط ما لا يعتبر في الائتمام 29 , فإذا جاز أن يكون إمامًا فجواز أن يكون موتا 


ا 


۷ - احتجوا : بان كل من لا تجب © عليه الجمعة بحال لم تنعقد ‏ به 
الجمعة » كالنساء . 


۸ - والجواب : أن النساء ا لم يجر 9) أن ر أئمة لم يكمل بهن 


. ] في ( ۴ ) »2 ( ع ) : [ ينعقد الجمعة بإتمام ] » وفي ( ع ) : [ العدد ] مكان : [ العبيد‎ )١( 
: قال صاحب الهداية : وقال زفر كله لا يجرئه ؛ لأنه لا فرض عليه » فأشبه الصبي والمرأة » وقال العيني‎ )۲( 
وفي جوامع الفقه روي عن أبي يوسف مثل قول زفر . راجع المسألة في : الأصل ( ۳۹۱/۱ , ۳۹۷ ) ع‎ 
فتح القدير مع الهداية » وبهامشه‎ » ) 718/١ ( بدائع الصنائع » فصل في كيفية فرضيتها‎ » ) 1۳/١ ( الهداية‎ 
» ) 88 » ۸٤/۳ ( العناية باب صلاة الجمعة ( 1۲/۲ » 1۳ ) » متن الكنز ص٠۲ » البناية » باب الجمعة‎ 
) ٥۷۲/١ ( حاشية ابن عابدين » باب صلاة الجمعة‎ 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا ينعقد ] . راجع : حلية العلماء ( ۲۳١١/۲‏ ) » المهذب ( ١١١/١‏ ) » 
المجموع مع المهذب »› ( 5.01/4 » ٠٠١‏ ) قال الباجي في المنتقى : ومن صفتهم أن يكونوا ممن تجب 
عليهم الجمعة ‏ فإن كانوا مسافرين أو عبيدًا لم تنعقد بهم ؛ لأنهم ليسوا من أهلها . راجع : الإفصاح 
باب صلاة الجمعة ( 171/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 7١54/١‏ ) »ء المغني ( 5841/9 » 47" ) » العدة 
ص )٤( . ۱۰١‏ في (م)٠(ع):[ينعقد‏ ] . 

(5) في غير( ص ) : [ كإحرام ] . (5) في ( م ) ٠‏ ( ن ) + (ع ) :[ اتام ] . 
(۷) في ( م ) : [ لا یجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم ينعقد ] . 

(5) في ( ع ) :1 لم تجر] . )٠١(‏ في ( ع ) :1[ أن تکن ] . 


۹۳۷/۲ 


العدد» [ ولا جاز فى العبد (2 أن يكون إمامًا جاز أن يكمل به العدد ع 29 » واعتبار 
هذا أولى » وما أشبهه لا تحب 7(" عليه الجمعة وإن اعتد به في العدد فيها . 


# % % 


.) في ( ن ) : [ في العدد ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجب‎ )”( 
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اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة 


||| مسالة 


8 - المشهور عن أصحابنا : اعتبار العدد الذي تنعقد “ بهم الجمعة عند الخطبة › 
وروي عنهم رواية أخرى : أنه غير معتبر © . ظ ش 

.  يعفاشلا وبالمشهور © قال‎ - ٠ 

١‏ - فإن دللنا على إحدى الروايتين لتصير 29 خلاقًا » فالوجه ”° فيه : أن 
الخطية ذكر يتقدم الصلاة فلا يعتبر حضور المؤتمين له » كالأذان والإقامة . 

9 - ولان مشاركتهم ليس بشرط » فحضورهم لأجلها ليس شرطًا » كالأذان 


الا 
۴ - احتجوا : بأن كل ذكر كان شرطًا في افتتاح الجمعة كان العدد شرطا فيه » 
كتكبيرة الإحرام 


4" - والجواب : أن تكبيرة الإحرام لما اعتبر فيها العدد اعتبر فعلها » ولا لم يعتبر 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينعقد‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع : لا حلاف في أن الجماعة شرط لانعقاد الجمعة » حتى لا تنعقد الجمعة 
بدونها » حتى إن الإمام إذا فرغ من الخطبة ثم نفر الناس عنه إلا واحدًا يصلي بهم الظهر دون الجمعة » وكذا لو 
نفروا قبل أن يخطب الإمام فخطب الإمام وحده ثم حضروا فصلى بهم الجمعة لا يجوز . راجع تفصيل المسألة 
في : كتاب الأصل ( 85١ » 750/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل في كيفية فرضيتها ( 775/١‏ ©5517 ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبهامشه العناية » باب صلاة الجمعة ( 11/۲ > 1۲ ) » البناية ( ۷۷/۴ - الم ) » حاشية 
ابن عابدين وبهامشه در الختار » باب الجمعة ( ٥٦1۷/١‏ ) . 

(۳) في (م) (٠‏ ع ) : [ بالمشهور ] بدون العطف . 

(4) قال أبو بكر القفال في ال حلية : ذكر في الحاوي أن من أصحابنا من قال : إذا استدبر الناس في حال الخطبة 
صحت الخطبة » كالأذان . راجع : حلية العلماء ( ۲۳۸/۲ ) » المجموع » باب صلاة الجمعة ( 5154/4 ) ع 
انظر تفريع المسألة في : المهذب ( ١١١ +1١١/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( 51/4 ) . وقال مالك وأحمد 
مثل قول الشافعي : من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة . قال مالك في المدونة : ولا تجمع الجمعة إلا 
بجماعة . راجع : المدونة في خخطية الجمعة والصلاة ( ١45/1‏ ) » المنتقى ( ۱۹۹/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
711/1 ) المغتي 2/7 ٣٣٣۳‏ ) . 

(5) في ( ع ) :1 ليصر ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 لوجه ] . 


اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الیل سس 894/19 
فعل الخطبة في حق المؤتم لم يعتبر حضوره . ويبطل هذا ( بالشهادتين ؛ لأنها شرط في 
افتتاح الجمعة » والعدد ليس بشرط فيها (© . 

٠‏ - قالوا : الخطبة أقيمت مقام ركعتين ؛ بدلالة أنه لو لم يخطب صلى الظهر 
أربعا » فإذا كان العدد شرطا في الركعتين كان شرطا في الخطبتين . 

5". - والجواب : أنا لا نسلم أن الخطبة قائمة مقام شيء من الصلاة » وليس إذا 
كانت شرطا في الجمعة قامت مقام ركعتين » كالعدد 29 والإمام . 


*% ا 


. ] في ( ع ) :[ ندا ] مكان : 7 هذا‎ )١( 
. قوله : [ فيها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۲( 
. ) قوله : 7 کالعدد ع ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۳( 


۲ ببح کتاب الصلاة 
eT‏ 
امسن قققا ) 


ce 
لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده‎ 


۷ - قال أصحابنا : لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده . وقال محمد 
في السير الكبير : إلا أن يكون لا يفارق البلد حتى يخرج وقت الجمعة » فهذا لا يجوز 
له تركها 0 

۸ - وقال الشافعي ا يجوز السفر بعد الزوال . وبعد طلوع الفجر قبل 
الزوال > على قولين 0 ْ 

8 - لنا : ما روي أن النبي عه لما جهز جيش مؤتة أمرهم بالخروج يوم الجمعة » فلما 
صلى رأى عبد الله بن رواحة » فقال له : « ما أخرك ؟ » . فقال : أشهد الجمعة ثم أروح » 
فقال : « لغدوة في سبيل الله © أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) » قال : فراح منطلقا © . 


)١(‏ لم نعثر على هذا القول عن محمد في السير الكبير » والذي ذكره فيه حديث عمر بن الخطاب في هامش 
( 15 ) من هذه المسألة . وقال السرخحسي في شرح هذا الحديث : إذا كان يخرج من عمران مصره قبل خروج 
وقت الظهر » لا يجب عليه الجمعة . راجع : شرح كتاب السير الكبير باب مبعث السرايا ( 55/١‏ » /ا5 ) » 
التجنيس » باب الجمعة ( ٥٦۷/۲‏ ) مسألة ( 315 ) » عيون المسائل » باب الجمعة والعيدين ( ٠٠/١‏ ) . 
(۲) قوله : [ قبل الزوال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) قال الإمام الشافعي في الأم : وإن كان يريد سفرًا لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد 
الفجر » ويجوز له أن يسافر قبل الفجر اه راجع : الأم : إيجاب الجمعة ( ۱۸۹/١‏ ) » مختصر المزني 
ص۲۷ » الوسيط » الباب الثاني في بيان من تلزمه الجمعة ( ۷1۲/۲ › ۷٦۳‏ ) › حلية العلماء ( ۲۲۸/۲ ) » 
المهذب ( ١١١/١‏ )ء فتح العزيز ( 105/54 - 4١١‏ )2 المجموع مع المهذب ( ٤4۷/٤‏ - 159 ). 
قال مالك وأصحابه : لا بأس بالسفر قبل الزوال » ولا يجوز بعد الزوال . راجع : المنتقى ( ۱۹۹/۱ ) » 
الكافي لابن عبد البر ( 707/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص۷۸ . قال أحمد وأصحابه : مثل قول 
الشافعي ومالك : لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال إلا إذا حاف فوت الرفقة . وأما قبل الزوال ذكر 
أصحابه عنه فيه ثلاث روايات » إحداها : لا يجوز › والثانية : يجوز ء والثالثة : يجوز للجهاد دون غيره . 
راجع : المسائل الفقهية ( ۱۸۷/١‏ ) » الإفصاح » ( )١517/١‏ ء الكافي لابن قدامة ( ۲۲۲/۱ » ۲۲١‏ ) » 
المغني ( 757/9 , ۳٣۳‏ ) . (4) لفظ الجلالة : [ الله ع ساقط من ( ع ) . 
(0) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك عن النبي ِو بلفظ : « لغدوة في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ١١١/۲ ( ٩‏ ) » ونحوه مسلم في الصحيح » في كتاب الإمارة ( ١48/9‏ ) > 
والترمذي ( ١81١/5‏ + ۱۸۲ ) الحديث ( ١55١‏ )ء وابن ماجه » في كتاب الجهاد ( 17١/1‏ ) » الحديث ب 


ْ 4 


لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده 

٠‏ - ولا يجوز أن يقال. [ إن ] 99 هذا کان © قل لزوال ؛ لأنه روي أنه 
صلى معه » ولو لم يرو © كان اللفظ عامًا . ش 

0 - ولا يقال : إن الحلاف. في السفر الماح » فأما الواجبٌ فيجوز ترك الجدمعة 
لأجله ؛ وذلك لأن الغدو ‏ لا يجب إلا © إذا تعين . وقوله ال . : «غدوة اي 
سیل الله ؛ عام يما تعين وجوبه وفيما لم يتعين . وقد روى الأسود بن قيس عن أبيه عن 
عمر ذه قال : لا تحبس 7" الجمعة عن سفر ‏ » قال الطحاوي: : ولا نعلم » عن أحد 
من أصحاب رسول الله 2 مي في هذا خلاقًا 09 , 

4 5 - ولأنه لما جاز السفر في وقت العصر من هذا اليوم جاز في وقت الظهر » أصله : 
سائر الأيام . ولأنه سافر قبل حضور آخر الوقت » فصار كما لو سافر قبل طلوع الفجر ولاه 
ليس في ذلك أكثر من سقوط الوجوب بسفره » وهذا لا يكره 25 , كالسفر في رمضان . 

۳ - احتجوا : بأن الجمعة تحب "2 بالزوال فلم يجز التشاغل با يسقطها › 
كترك فعلها حتى تفوت 9" . 

٠ .44‏ - والجواب : أنا لا نسلم أنها تجب بالزوال 4 لان الوجوية عندنا يكون باش 
الوقت . ولأنه إذا تشاغل عن فعلها من غير سفر فلم يوجد معنى يؤثر في إسقاطها » وإذا 
عات لسر يور في کی رر ون اکر ی اال ابا م افر في رقن 
جاز له ترك الصوم » ولو أراد تركه مع الإقامة لم يجز . 


و نط ينا 


771 ) وأخرجه الدارمي ( ۲/۲ . i e EO‏ رعو عور ون E‏ . في 
كتاب الجمعة » باب من قال : لا تحب الجمعة عن سفر ( 1817/6 ) . 


. (ع). (۲) في ( ص ) : [ كان هذا ] بالتقديم والتأخير‎ ٠) الزيادة من ( م )2 ( ن‎ )١( 
. ع ) :1 الغزو]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( . ] في ( م )+ ( ع ) :1 ولو لم يرد‎ )۳( 

(5) لفظ : [ إلا ] ساقط من (م)» 805 وين ماسر سن )واستير »م لصنت اي الماش O‏ 
[العدد ع مكان : [ إلا ] . (5) في ( م ) > ( ن) :[ غزوة ] 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يحبسن ] . 

(۸) هذا الحديث رواه الشافعي في الأم عن سفيان بن عيينة في إيجاب الجمعة ( ١85/١‏ ) » والبيهقي 
(181/5 ) » وساقه محمد بن الحسن في السير الكبير ( 55/١‏ ) الحديث ( 44 ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يعلم ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [النبي ]. 
(١١)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :1 غخلاف ] . ١١‏ ) في ( ن ) : 7 لا يليم ] . 

() في ( ع ) : [ يجب ] . )١4(‏ في ( م ) : [ يفوت ] . 


4/۲ 


oat مسالة‎ ||| 


إذا دخل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة 
لم يصل تحية المسجد 


كتاب الصلاة 


المسجد © . 

OE وقال الشافعي : يركع ركعتين خفيفتين لا يزيد‎ - 4٩ 

۷ لنا : قوله تعالى : © ودا مرت الان تيمو لم وأ نوا # ۳ › 
وروي أن ذلك نزل 2 في شأن الخطبة » وروي أنه نزل في شأن الصلاة » فيحمل 
عليهما © . 

م2 - ولا يقال : إنه يجمع بين الصلاة والاستماع 0 لأن الاشتغال بالصلاة 
والقراءة فيها تنفي (© الاستماع » فلذلك لا تجوز القراءة والزيادة على الركعتين . ولأنه 
أمر بالإنصات والاستماع » والمصلي لا ينصت . 

48 - وروي أن النبي يِه قال : « إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب : أنصت 


)١(‏ تكره الصلاة والكلام وقت الخطبة عند الجميع » وقال أبو حنيفة : وكذلك قبلها وبعدها » وقال أبو 
يوسف ومحمد : لا بأس بالكلام قبلها وبعدها قبل أن يفتتح الصلاة . راجع : كتاب الأصل ( ٠٠۲/۱‏ ) › 
مختصر الطحاوي ص٠٠‏ » بدائع الصنائع ( 777/١‏ ) » متن الكنز ص٠۲‏ » فتح القدير مع الهداية › 
وبهامشه العناية ( 1۷/١‏ » 58 )ء البناية ( ۹۸/۳ - ٠١4‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( 84/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم بعد رواية حديث جابر وأبي سعيد الخدري : وبهذا نقول ونأمر من دحل 
المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل ركعتين » أن يصليهما ونأمره أن يخففهما . راجع الأم 
۹۸/١(‏ ) » مختصر المزني ( ص۲۷ ) » المهذب ( ١١5/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۹/۲ ) » المجموع مع 
المهذب ( 4/. هه - 9 مه ) » الوسيط ( ۷١٦/۲‏ ) . راجع : المدونة ( ۱۳۸/١‏ ) ء المنتقى ( 110/١‏ ) . 
وقال أحمد وأصحابه وابن حزم مثل قول الشافعي : من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين . 
راجع : الكافي لابن قدامة ( ۲۲۹/۱ ) ء المغني ( ۳۱۹/۲ »› ۳۲١‏ ) » العدة ص۸١۱‏ » من دخل يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين ( 5070/7 - ۲۸۰ ) مسألة ( ٥۳۱‏ ) . 

() سورة الأعراف : الآية )٤( . 7٠١4‏ لفظ : [ نزل ] ساقط من ( نت ) . 

. ٠۷۲ص في ( م ) : [ فيحتمل ] . راجع أحكام القرآن للجصاص ( ۳۹/۳ ) في آخر سورة الأعراف‎ )٥( 
. ] في رص)ء(3)ء»(ع):[ينفي‎ )1( 


إذا دحل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل ية الجا سسسب 9/" ع ٩‏ 


فقد لغوت » ٠‏ » ومعلوم أن الأمر بالإنصات واجب » وقد جعله اليف : لغوًا لأنه 
يشغل عن الخطية . 

۰ - وروی ابن عباس قال : بينما رسول الله لت يوم الجمعة يخطب إذ تلا آية 
فقال رجل إلى جنب ابن مسعود : متى نزلت هذه الآية » ما سمعتها إلا الساعة ؟ فقال 
أبن مسعود : سبحان الل ! فلما قضى رسول الله بلي الصلاة قال ابن مسعود : « إنك 
لم تجمع معنا » » فانطلق الرجل إلى رسول الله ملت فأخبره با قال ابن مسعود » قال : 
«صدق ابن أم عبد ) © . ومعلوم أن السؤال عن تاريخ ” " نزول الآية واجب في ذلك 
الوقت 4 لاه يكون نسحًا » فإذا كان الواجب الذي يشغل عن الاستماع غير 
مشروع 7 فيه » فالنفل أولى . 

4 - ويدل عليه حديث ابن عمر : أن النبي يل قال : « إذا حرج الإمام فلا 
صلاة ولا كلام ) ° , 

۲ - ولأن استماع الخطبة واجب وفعل الركعتين نفل » والفرض لا يجوز تركه 
بالف :وها عطلاة غير فة فة هرا لط > كالزيادة على ال كين 

۴ - ولا يلزم الفائتة ؛ لأنها مستحقة . ولأن كل حالة لا يجوز [ فيها الزيادة ] © 


)١(‏ هذا الحديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة عن النبي ب بهذا اللفظ » ومتفق على صحته » أخرجه 

البخاري في الصحيح » في كتاب الجمعة » ( 177/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » كتاب الجمعة ( ۳۳۸/۱١‏ )» 

ومالك في الموطأ » في باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة ( 45/١‏ ) وأحمد في المسند » في مسند أبي 

هريرة ( ۲۷۲/۲ ) . 

(۲) ذكر هذه القصة الطحاوي والبيهقي ب بين أبي الدرداء وأبي بن كعب بألفاظ متقاربة » أخرجه 

الطحاوي مطولًا في المعاني باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ( ۳۹۷/١‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى باب الإنصات للخطبة ( ۲۲١/۳‏ ) » والطبراني في الكبير وقال : ورجال أحمد موثقون . 

مجمع الزوائد ( ۱۸١ > ۱۸٤/١‏ ) وأخرجه أحمد في المسند » عن عط بن يسار ( ۱٤۳/١‏ ) 

و فى ونا : [ أن عين تاريخ ] مكان : [ [ إن السؤال عن تاريخ ] . 

. ] في ( ن ) : [ متبرعًا ع مكان : [ غير مشروع‎ )٤( 

سح عد ع ار 

متروك » ضعفه جماعة . مجمع الزوائد ( ۱۸٤/١‏ ) » قال البيهقي : رفعه وهم فاحش » إنما هو من كلام 

الزهري . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الزهري في المصنف » في كتاب الجمعة ( ۳۳/۲ ) » ورواه محمد 

في موطتئه عن مالك ص۸۲ الحديث ( ۲۲۸ ) . 

(5) في ( ع ) : [ الزيادة فيها ] . 


على ركعتين لأجل الخطبة لا تجوز الركعتين » أصله : إذا أدرك آخر الخطبة فخاف [ أن ع 2 
يفوته بعض الصلاة مع الإمام . 

4 - ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة فوجب أن ينع من النفل » 
كالتكبيرة والقراءة . 

وه.؛ - احتجوا : بحديث جابر 5 29 قال : دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة 
والنبي لړ يخطب فقال [ له ] (2 : « أصليت ؟ » فقال : لا » قال : « صل ركعتين ) ° . 

هه - والجواب : أن ابن عبدل © قال : روى / أيوب عن عامر [ عن ] 29 ابن 
عمر أن 7" النبي بير أمر سليكا 9 الغطفاني أن يصلي ركعتين » ثم نهى عن الصلاة 
والإمام يخطب . قال : رواه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر 
أن النبي بر كان يخطب » فجاء سليك فقال له النبي بب : « قم فاركع ركعتين ولا 
تعد © لمثل هذا ع ١”‏ . 

۷ - وهذا يدل على نسخ الفعل » أو على "أنه اختص بذلك . وقد روى ليث 
عن أبي الزبير عن جابر قال : جاء سليك يوم الجمعة ورسول الله بإ قاعد على المنبر "2 » 


. ) ساقط من ( م )2 ( ع‎ )١( 

(۲) قوله : [ 4 ع ساقط من ( م ) › ( ن )+ (ع) . 

(؟) الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) + (ع) . 1 
)٤(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره 
أن يصلي ركعتين » وباب من جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين ( ١77/١‏ ) » وأبو داود باب إذا 
دخل الرجل والإمام يخطب ( ۲۸٠/١‏ ) » وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن دخل المسجد 
والإمام يخطب ( ۲۰۳/۱ , 854 ) الحديث ١١١4211117‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب الرجل 
يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتين ( 7٠١/7‏ ) . 

(5) قوله : [ ابن عبدل ] غير واضح في ( م ) وقد ذكر صاحب كشف الظنون لابن عبدل كتابين : الصلاة 


والكفالة . (7) في ( م ) › ( ع ) :1 عه أن ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ عن ] مكان : [ أن ع . 
(۸) في سائر النسخ : [ سليك ] . (9) في ( م ) › ( ن )۰( ع ):[ ولا تعود ]. 


. ) ١١ ( الحديث‎ ) ١17/١ ( هذا الحديث أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد في كتاب الجمعة‎ )٠١( 
. ) حرف : [ على ] ساقط من ( ن‎ )۱١( 

ء)؟:5/١‎ ( أخرجه مسلم في الصحيح بهذا الإسناد واللفظ كتاب الجمعة في باب التحية والإمام يخطب‎ )١7( 
. ) ۱۹٤/۳ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الجمعة‎ 


flo. 


إذا دحل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تية السجد س 9ه 84 
وهذا يدل على أنه صلى ورسول الله مكلت “ مسك عن الخطبة ؛ لأنه كان لا يخطب 
قاعدًا » فقد ذكر الدارقطني حديث أبي معشر عن محمد بن قيس أن النبي يِه ما أمره أن 
يصلي أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى الخطبة © . 

۸ - ولا يقال : إن عند کم إذا خرج الإمام لم تجز الصلاة E‏ 
فكيف في حال الخطبة © ؛ وذلك لأنا لا نجوز ذلك ؛ لأن الإمام غير منتظر » 
فهو يبتدئ بالخطبة فينقطع عن السماع » وهاهنا النبي بلقي ترك الخطبة فأمن <“ أن 
يعود إليها وهو يصلي . ويجوز أن يكون هذا في حال إباحة الكلام في الصلاة وفي 
حال الخطبة » ومتى جاز الكلام جازت الصلاة » يبين ذلك أن النبي له تكلم في 

۹ - ويحتمل أن يكون في يوم جمعة يخطب غير خخطبة الجمعة » فلا ينع 
من الصلاة . وما رواه جابر أن النبي لل قال : « إذا دحل أحدكم والإمام يخطب 
فليصل ركعتين ') “ محمول على الحالة التي كان الكلام مباحا في الصلاة وفي 
حال الخطبة . 

ES‏ رن ماد 
فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى أن يجلس » فلما قضى صلاته © أتيناه 
فقلنا : يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك فقال : ما كنت لأدعهما 29 لشيء بعد 
شيء رأيته من رسول اله بإ » جاء رجل وهو يخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال : 


(۱) قوله : [ صلی ورسول الله ] ساقط من ( ع ) » وقوله : [ يِه ] ساقط من ( ن ) . 

الرجل والإمام يخطب ( ١1/7‏ ) » وابن أبي شيبة باختلاف يسير في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب 
يصلي ركعتين ( ۲۰/۲ ) . 

(9) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ خلال الخطية ] . 

(؟) في ( ن ) : [ فامر ] . 

)٥(‏ أخرجه مسلم بهذه الزيادة في قصة سليك الغطفاني » في امي كتاب الجمعة باب چ ولام 
لست اب في الك ت جا لحل ولمم طب و1515 - ۱۰ الأديت ۱ )رایام 
كتاب الجمعة ( 194/5 ) » وأحمد في المسند ( ۲۹۷/۳ ) . 

. ) في (م) :1 أبي ] . (۷) قوله : [ # ] ساقط من ( ن‎ )١( 

(۸) في ( ن ) : [ الصلاة ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ادعهما] . 


« أصليت ؟ » قال : لا » قال : « فصل ركعتين » » وحث الناس على الصدقة » فألقوا 
ثيابًا » فأعطاه (© رسول الله مله منها ثوبين » فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل 
والنبي يقر © يخطب فقال له : « ما صليت ؟ » فقال : لاء فقال : « صل ركعتين ) » 
ثم حث الناس على الصدقة » فطرح أحد ثوبيه » فصاح به رسول الله لر ”° » وقال : 
( حذه ) ©2, 

١‏ - والجواب : أن هذا يحتمل أن يكون حالة إباحة الكلام » أو © في غير 
حطبة الجمعة 2 » والدليل عليه أن النبى ملم قال : « انظروا إلى هذا » جاء تلك الجمعة 
ea EE‏ هر E‏ قا a‏ توي “كلما انك 
الجمعة أمرت الناس بالصدقة قة فجاء فألقى أحد ثوبيه » © » وهذا كلام من النبي يلي في 
حال الخطبة » فدل على ما قلناه . وجملة 9 هذا أن هذه الأخبار اة للتأويل 9 
مخالفة للمشهور من فعل السلف › فلا يعترض بها . وقد روي عن علي #ه أنه 
قال 20: أخطأ السنة من صلى والإمام يخطب . 

٢‏ - قالوا : لأنه تمن يصح منه الصلاة لا يخاف فواتها دخل موضعًا بني لها 
فوجب أن يصلي في الخطبة > كما قبل الخطبة . 


. 4.5 - والجواب : أن هذا ينتقض بمن دحل حال التحريمة . ثم إن ما قبل الخطبة 
غير مسلم إذا حرج الإمام . وقبل خروج الإمام لا جاز الزيادة على الركعتين جازت 


. ] في (م)ء(ن)٠(ع) وفي نسخة أخرى من ( ص) : [ فأعطاني‎ )١( 

(۲) قوله : [ َه ] ساقط من ( ن ) . (۳) قوله : [ هلله ] ساقط من ( ن ) . 

(4) هذا الحديث أخرجه الترمذي » باب ما جاء فى الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ( ۳۸١/۲‏ ) الحديث 
51١ (‏ )» والنسائي في كتاب الجمعة باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته ( ٠/۳‏ علا )ء 
زعوي اصرق كا الما SECO‏ 
عشر في صلاة الجمعة ( ١51/١‏ ) الحديث ( 1١7‏ ) . 

(5) لفظ : [ أو ] ساقط من ( م ) > ( ع ٠.6)‏ (1) لفظ : [ الجمعة ] ساقط من ( ن ) . 

(۷) أخرجه النسائي بهذا الإسناد في كتاب الزكاة » باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد غليه ( 57/8 ) ؛ 
وأحمد في المسند ( ١5/7‏ ) » والطحاوي في المعاني باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل 
ينبغي له أن يركع أم لا ( 755/١‏ ) . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وحمله ]. 

(5) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 التأويل ] . 

)٠١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ عن النبي ي ] مكان : [ عن علي #ه أنه قال ] » وقوله : [ 5ه ] ساقط من 
(۵). 


إذا دحل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تية الجر حبس ب ٤۷/۲!‏ 
الركعتان ‏ » ولا لم تجز الزيادة في حال الخطبة على ركعتين كذلك الركعتان © . 

64 - قالوا : تحية المسجد » فلا يمنع منه الخطبة » كالطواف . 

. قلنا : غير مسلم » ولا يجوز الطواف في حال الخطبة‎ - ٥ 

5 - قالوا : إذا أتى بالتحريمة حفظها ولم يفت [ الإنصات » وإذا أنصت ضيع 
التحية » فكان حفظ الأمرين أولى . 

۷ - قلنا : الإنصات ع ( مع الصلاة الو ل ا بالواجب 
ويترك النفل فكان أولى من فعل النفل وترك بعض الواجب . 


نا * فنا 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الركعات ] . (۲) في الأصل : [ الركعتين‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 
. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٤( 


0 


يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة 

4 - قال أصحابنا : يكره للمعذور أن يصلى الظهر يوم الجمعة في جماعة © . 

8 - وقال الشافعي : لا يكره . وقال في الأم : يخفونها © حتى لا يظن بهم 
أنهم رغبوا عن الصلاة مع الإمام © . 

٠‏ - لنا : أن الناس فى سائر الأعصار يغلقون المساجد يوم الجمعة ولا يجمعوا فيها 
الظهر ولا تخلو ممن لا يلزمه الفرض » فلو جاز الجمع لم يترك . ولآن في إباحة فعلها في 
جماعة تسهيل لترك الجمعة ؛ لأنهم يتبعهم من ليس بمعذور فيصلي معهم ‏ » فحسمت 
المادة في ذلك . [ ولانهم صلوا الظهر في المصر يوم الجمعة جماعة فيكره ذلك لمن 29 ليس 
بمعذور ] 29 . ولأنه لما كره إظهار الجماعة كره فعلها » كالنوافل فى غير رمضان . 

١‏ - وما روي عن النبي بر من الحث على الجماعة © منصرف إلى 
الصلوات © التي خوطب العامة بفعلها في جماعة 29 » وهذا لا يوجد في مسألتنا . 
1 ۲۴ - ولا يقال لمن لم يلزمهم الجمعة : صاروا كاهل الصلوات كلها ؛ وذلك 
لان تلك الصلوات خوطب العامة بفعلها في جماعة » وهذه خوطب العامة ١١‏ 
بتركهاء فكان الاقل تابعًا للأكثر ١‏ . 

» 7١ص متن القدوري » باب صلاة الجمعة ص5١ » متن الكنز‎ » ) ٠٠١/١ ( راجع : كتاب الأصل‎ )١( 

الهداية ( 1۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية ( ؟/55 ) » الاختيار لتعليل الختار ( 85/١‏ ) » 

البناية ( ٩۰/۳‏ - 55 ). (۲) في سائر النسخ : [ يخفوها ] . 

(7) قال الشافعي في الأم : ولا أكره ( يعني لمن ترك الجمعة للعذر ) . راجع : الأم ( ۱۹۰/۱ ) » مختصر 

المزني ص۲۷ » المهذب ( ١١١/١‏ )» حلية العلماء ( ۲۲۹/۲ »› ۲۲۷ ) » المجموع مع المهذب ( 1917/4 - 
8 . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : لا يكره للمعذورين أن يصلوا الظهر في 
جماعة . راجع : الكافي لابن عبد البر ( ۲١۲/١‏ ) » الإفصاح ( 177/١‏ ) ء المغني ( ۳٤٤/۲‏ » 3148 ) . 
)٤(‏ لفظ : [ معهم ] ساقط من ( م ) › ( ع ). (5) في ( ن ) :[ کمن ]. 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ على الحث في الجماعة ] . 

(۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) »› ( ت ) : [ إلى الصلاة ] . 

(۹) في ( ن ) : [ بفعل ما في جماعة ] .. )٠١(‏ في ( ن ) : [ وهذه العامة خوطب العامة ] . 
)1١(‏ في ( ن ) :1 للأكبر ] . 


۹44/۲ 


يكره الكلام 8 خرج 


ه الكلام إذا خرج الإمام 
V4‏ 4 - وقل أو سف ومحمد لا یکره مالم اعد في اة ۲ وهو قول 
الشافعى ف 7 


£0 - لنا مارو [ ان عمر] 7 أن ان يق قل : « إذا حرج الإمام فلا 
صلاة ولا كلام ) © . 

كلاه EOI Ch‏ 
aS ESS‏ 
حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا 


حرج الإمام » كانت كفارة ما بينها ”© وبين الجمعة التي قبلها » © . 

/الادع - ولأن كل حالة منع من الصلاة فيها لأجل الخطبة فإنه یکره الكلام » 
كحال الخطبة . 

۸ - ولا يقال : إن الصلاة منع منها لأنه يخطب الإمام فلا يقدر على قطعها › 
والكلام يمكن قطعه ؛ لأن الإمام إذا كان شيحًا كبيرًا يعلم أنه لا يقدر على بلوغ المنبر 


. ) ۲۳۳ ( راجع نفس المصادر التي تقدمت في مسألة‎ )١( 

(۲) قال الشافعي في الام : ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون » وبعد قطعهم قبل كلام 
الإمام اه . راجع : الأم باب الإنصات للخطبة ( ١ .*/١‏ ) » مختصر المزني » باب الغسل للجمعة والخطبة 
وما يجب في صلاة الجمعة ص۲۷ » المهذب ( ٠٠١/١‏ ) » الوسيط > كتاب الجمعة » الباب الأول فى شرائطها 
۷١١/۲ (‏ ) » حلية العلماء ( ۲۲۹/۲ ) » المجموع مع المهذب » باب هيعة الجمعة ( 581/4 - ههه) . 
وراجع : المدونة » ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات ( ۱١۹/١‏ ) » النتقى ( ۱۸۸/١‏ )» 
شرح الزرقاني » فصل في شرط صحة صلاة الجمعة ( ٠٥/۲‏ ) » وحاشية البناني شرط الجمعة في هامش 
شرح الزرقاني ( ۲/ /5) » المسائل الفقهية ( ۱۸١/١‏ ) مسألة ( ١١5‏ ) » الإفصاح ( ١155/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ۲۲۸/۱ ) » المغني» ۳۲١ 2 3714/9١‏ ) . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 عن عمر] . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۳۳ ) . 

(5) في ( ن ) : [ أن رسول الله ] . (1) في ( ص ) › ( م ) :1 ما بينهما ] . 
(۷) أخرجه الطحاوي في المعاني بهذا اللفظ ( "58/١‏ ) » وزاد فيه : [ واستن بعد الجمعة ] . 


40۰/۲ 


حتى يصلي ركعتين خفيفتين لم تجز الضلاة وإن أمن ما ذكروه . 

4 - ولا يقال : إن المعنى في حال الخطبة أنه ('© ينقطع عن السماع ؛ لأنه يكره 
الكلام في الجلسة ب بين الخطبتين وإن كان لا يسمع (© خطبة . 

6 - ولأن ما نهي عنه في حال الخطبة كان منهيًا عنه إذا خرج الإمام قبل 
الخطبة » أصله : الصلاة . 

BRE ES EN‏ نبي يِه قال : « إذا قلت لصاحبك 
أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ) © . وهذا يقتضي أن حال الخطبة 
يحالف ما قبله . 

4 - والجواب : أن هذا لا دلالة فيه ؛ لأن لمكم | إذا علق بشرط عندنا لم يدل 
على نفي ما عداه اولان الخلاف في الكلام المباح » والأمر بالإنصات واجب » فيجوز 


كتاب الصلاة ` 


١ 0‏ أن يقال : إنه لغو في حال الخطبة وليس بلغو قبلها . 


۴۳ - قالوا : روى السائب ل e‏ 
٠‏ يتحدث يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون ٩”‏ . وعن عثمان مثله © » وعن ثعلبة بن 

مالك قال a‏ 
المؤذنون جلسنا نتحدث »› حت | إذا سكته المؤذنون قام عمر فسكتنا فلم يتكلم أحد 0 


000 - كرات : : أنه روي عن ابن مسعود وابن عباس كراهة الصلاة والكلام في 
٠‏ هذه الأوقات © » ويحتمل أن يكون عمر تحدث 7(" والمؤذن يؤذن خارج اة اد 


. ] في ( ع ) :1 أن ] . (۲) في ( ص )۰ ( م ) › ( ع ) :1 لا يستمع‎ )١( 
. ] تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۳۳ ) . (4) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ابن زيد‎ )۳( 

(5) قوله : [ #ه ] ساقط من ( ن ) . ش 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 5١7/8‏ ) الحديث ( 0788 ) . 

ع ارك ب N RUNES CEE‏ 
باختلاف يسير : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه . مجمع الزوائد » باب الإنصات والإمام يخطب 
(AY < ۱۸/۲)‏ . 

(۸) حديث ثعلبة بن أبي مالك أخرجه البيهقي في الكبرى » باب الصلاة يوم اا جمعة نصف النهار قبله وبعده حتى 
يخرج الإمام ( ۱۹۲/۳ ) » مالك في الموطأ ( 15/١‏ ) » والشافعي في المسند ( ۱۳۹/۱ ) الحديث ( ٤0۹‏ )» 
ومحمد في موطله باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت ص۸۷ الحديث ( ۲۲۷ ) . 

(9) انظر تخريجه في مسألة ( ۲۳۳ ) . )١(‏ في (م)٠(ع):[يحدث‏ ]. 


۹01/۲ 


يكره الكلام إذا خرج الإمام 
يكون تكلم با لا بد منه » ومن أصحابنا من قال : إن الإمام يجوز له أن يتكلم في هذا 
الوقت با لا بد منه » وإن لم يجز للمؤتم . 

٥‏ - احتجوا : با روي أن النبي مَك كان رما نزل عن 27 المنبر وقد أقيمت 
الصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلي الصلاة © . 

5 - والجواب : أن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام في الخطبة . 

۷ - قالوا : حالة قبل الخطبة » فوجب أن لا يحرم فيها الكلام » كما قبل ظهور 
الإمام . 

۸ - والجواب : أن المعنى فيه أن الصلاة لا تكره 29 » فكذلك الكلام . 

8 - قالوا : لو كان الكلام ) محرمًا وجب أن يكون ممنوعًا من الأذان › 
كحال الخطبة . 

٠۰‏ - قلنا : الأذان سنة » وليس إذا جاز المشروع © من الذكر جاز الكلام ؛ 
الس امساح اس ا و 

. © [قالوا : الإنصات إنما هو إلى الخطبة » فوجب أن يكون حين الخطبة ع‎ - ١ 

5 - قلنا : هذا يبطل بالقعدة بين الخطبتين » أن الإنصات واجب وإن لم يسمع 
الخطبة . 


*% تن فنا 


(1) حرف الجر ساقط من (ع ) . 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود » باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ( ۲۸۲/١‏ ) » والنسائي » كتاب 
الجمعة » باب الكلام والقيام بعد النزول عن امثير ( ٠/7‏ ۰ ) » وابن ماجه » باب ما جاء في الكلام بعد نزول 
الإمام عن المنبر ( ٠٠٤/١‏ ) الحديث ( ۱١١١‏ ) ء وابن حزم في المحلى بالآثار ( ۲۸۱/۳ ) مسألة ( 9ه ) ء 
والبيهقي في الكبرى »باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

(۳) في (م) : [ لا یکره ] 

(؟) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الإمام ع مكان : [ الكلام ] . 

(*) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ الشروع ] . (5) كلمة : [ الخطبة ] ساقطة من ( ن ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) الزيادة من ( ن ) . 


40/۲ ا ا ا ا تت ی ی ن 


oI a ااا نة‎ 


إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة 


۳ - قال أصحابنا : أذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي 
الجمعة00 . 

4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز " 

٥‏ - لنا : ما روي أن النبي قر أمر أبا بكر ه27 أن يصلي بالناس ثم وجد في 
بعض الأيام [ في نفسه ] خفة © فخرج فوقف عن يسار أبي بكر فابتداً بالقراءة من 
الموضع الذي انتهى أبو بكر إليه © . فدل على جواز الاستخلاف وفعل الصلاة يإمامين . 

۰۹٩‏ ۰ - وروي أن النبي َه خرج يصلح ب بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا 
بكر [ 4 ] 29 فلما رجع رسول الله [ ل ] © رآه الناس صفقوا » فالتفت أبوا بكر » 
فرأى النبي قر فتأخر © » فقال له النبي / عله سكاع لاخر ابد بك رقع 
رسول الله بلق ) » فلما قضى صلاته قال له : « ما منعك أن تقذ تقف ؟ » فقال أبو بكر 
د ٩۰‏ : ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الل قي 01١‏ . ولأن 


. ۱ ( بدائع الصنائع‎ » ) "407 ›» 847/١ ( راجع المسألة وتفريعاتها في : كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) قال الإمام الشافعي وأصحابه في الجديد عنه مثل قول الحنفية : يجوز الاستخلاف: في صلاة الجمعة » وهو 

الأصح . راجع المسألة وتفريعاتها في : الأم : رعاف/إلإمام وحدثه ( ٠ Ae ٠۷/۱‏ ).» مختصر المزني » باب 

وجوب الجمعة وغيره من أمرها ص75 » المهذب 111/١‏ 117 ) » الوسيط كتاب الجمعة » » الباب الأول 

في شرائطها ( ۷٤۲/۱‏ - 755 ) > حلية العلماء » باب صلاة الجمعة ( ۲٤۹ ۰۲٤۸/۲‏ ) » الجموع مع 

المهذب », باب صلاة الجمعة ( ٥۰٦/٤‏ › لاه «o:‏ كلاه - (fF‏ . وراجع : المدونة في الامام يحدث يوم 

لع 0١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 767/١‏ ) » شرح الزرقاني و ع اك ). 
جع المغني لابن قدامة ( ۳۰۷/۲ 2 ۳١۸‏ ) . 

0 : [ #ه ] ساقط من ( ك ) . 0 

. ] الزيادة من ( م ) » الو )نري 89 برعاسش وس )نمو جين ی غخفا‎ )٤( 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 5 ۲۰ )ء هامش ( ١7‏ ). 

(75) ساقط من (ن ). (۸) قوله : [ فتأخر] ساقط من (م) . 

(5) قوله : [ يلتم ] ساقط من ( ن ) . )٠١(‏ قوله : [ 5ه ] ساقط من ( ن ) . 

)١١١‏ قوله : [ ييه ] ساقط من ( ن ) . هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح ؛ في الأذان » باب من 

دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته ( ٠٠١/١‏ ) »2 ومسلم في 


ذل 


إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة 
الجماعة تنتظم 9 الإمام والأمُوم » فإذا جاز أن ينخلف الإماء غيرّه جاز أن يخلف الإمامَ 
ضر لياصا ايد رايد 
الإمام » بعلة اشتراكهما فيها 

۷ - احتجوا. اي أذ ایی چ كر اسما تم کر له جب فاد 

: كما انتم » وذخل. الحجرة واغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء » فصلى بهم 29 

اه ٠‏ وروي خن عمر أنه أحرم [ وتذكر أنه جنب قال : 
eS‏ : وعن علي أنه أحرم ] ” ثم خرج وتطهر 
ورجع فام صلاته 20 ,2 

a ۹۸‏ : أنا قد بين أن النبي عي استأئف الصلاة بعد العود 
تالو لد يلال ؛ لأنه لم يصح دخوله في الصلاة لأجل ال جنابة ؛ فلذلك 7 لم يستخلف 
وما الخلاف فيمن صح دخوله ثم أخدث 00 

8 - قالوا : صلاة رامين فلم تج » كما لو استخلف في الجمعة من لم يدل 
معه فيها ^ , 
E a A en‏ 

١‏ - قالوا : جواز الاستخلاف يفضي إلى المناقضة © ؛ لأن من حكم المأموم 
أن لا يجهر بالقراءة ولا يزيد على الفاتحة ولا يسجد إذا سها » فإذا صار إمامًا 


الصحيح » في كتاب الصلاة ر( ۱ )ء وأبو داود في كتاب الصلاة ر YA)‏ > ۲۹ ) » ورواه مالك 
عن أبي حازم سلمة بن دينار » عن سهل بن سعد البساعدي ٠و‏ في الموطأ.. في الالتفات والتصفيق عند الحاجة 
في الصلاة ( ١8007 » ۱۳١/١‏ ) » من طريق مالك . ْ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينقظم ]. ٠‏ () في ( م ) ۰ (ع) :1 لا]. 

() تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱۷۳ ) ؛ وتكرر ذكره في مسألة ۰.٦‏ ۰( . وأخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة في ي الصحيح › > في الأذان » وفي باب هل يخرج من المسنجد لعلة ( ١١8/١‏ ) . راجع 
تخريجه أيضًا من هذا الوجه ومن وجوه أخرى في الهداية في تخريج أحاديث البداية » الفصل الخامس في 
صفة الإتباع ( ۲۲۸/۳ - ۲۳١‏ ) . (5) في ( ص ) : [ فاغتسل ] . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) أخرجه أحمد في المسند من حديث علي مرفوعًا بهذا المعنى ( 28/١‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ فكذلك ع . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فيه ].. 

(5) في (م ) »( ع ) : [ الناقصة ع . 


+#إؤ+ودذ_دعبلبب س کتاب الصلاة 
تغيرت () هذه الأحكام : 

۲ - قلنا : غير ممتنع ؛ لأن المسبوق إذا قام يقضي تغير (© حكمه : يجهر 
بالقراءة ويسجد للسهو ء فإذا كان قبل ذلك لا يفعل . 

۴۳ - ولا يجوز أن يقال : لو جاز الاستخلاف لكان الإمام إذا فرغ من صلاته 
وخلفه مسبوقون يستخلف من يتم بهم ؛ وذلك لأن خايفة الإمام يقوم مقامه » وهو لا 
يجوز أن يوم المسبوق فيما يقضيه (© » فلم يجز لخليفته > . ولأن المسبوق قد 
اقتضت ”"© تحريمته أن يفعل ما سبق به على الانفراد » فإذا فعله في جماعة [ تغير حكم 
التحريمة . وفي مسألتنا : التحريمة أوجبت فعل الصلاة في جماعة ] "2 فالاستخلاف لا 
يغير حكمها . 


# # K# 
. في ( م ) : 1[ فغبرت ] . (۲) في ( م ) › ( ن ) :[ يغیر]‎ )١( 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يقضه ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بخليفته ] . 
(5) في ( ص ) : [ انقضت ] . : 
(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


السنة في الخطبة أن يخطب قائما 100/۲ 


oof a vl 


السنة قي الخطبة أن يخطب قاق" 
فإن خطب جالسا مع القدرة جاز . ٠‏ 


4 - قال أصحابنا دا السنة في الخطة أن يخطب قاتا فإن طب جالشا مع 
القدرة جاز 20 . ش 

8 - وقال الشافعي :.لا يجوز © . ش 

5 - لنا : قوله تعالى : ف« اشوا إل ور آلو » ولم يفصل . ولأنه ذكر يتقدم 
التحريمة » فلم يكن من شرطه القيام » كالأفان  .‏ 

۷ - ولا يقال الس في ایر أيه ليل ر کی رت لم بے ن 
y‏ الوص ارا ل د رار 
كصلاة النافلة . ا | 

۸ - ولأنه ذكر لا يعتبر فيه استقبال القيلة بحال ‏ فلا يجب فيه القيام ؛ 
كالشهادتين » ولأنه | إنشاء لذ كر اله تعالى على وجه التعظيم » فأشبه إذا كان قائمًا . 
ولأن المقصود من القيام المبالغة في سماع الضوت » فصار كضعود المنبر . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : 3 تررك ليما 4 » وهذا يدل على اعتبار القيام . 

۰ - والجواب : أن هذا خبر غما كان © عليه النبي يِه في تلك الخطبة » 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل ( 845/١‏ ) ) » متن القدوري ص١ ١‏ بدائع الصنائع » فصل في بيان شرائط الجمعة 
( 175/1 )» الهداية ( 1١/١‏ ) » متن الكنز ص ».۲١‏ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٨۸/۲‏ » ۹ )ع 
الاختيار لتعليل الختار ( 84/١‏ ) » البناية ( 58/8 - ۷ ) ؛ حاشية ابن عابدين ( 555/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم “ليسي انيع ارما فاك خط الها من غلة اجر ذلك وجرا 
من خلفه . راجع : الأم ( ۱۹۹/۱ء . ٠‏ ). مختصر المزني ص۲۷ » المهذب ( 111/1١‏ ) » الوسيط » 
كتاب الجمعة الباب الأول في شرائظها.( ۷٠۲/۲‏ ) » حلية العلماء » باب صلاة الجمعة ( ۲۳٤/۲‏ )2 
الجموع مع المهذب » باب صلاة الجمعة (5/6 01 » ٠١٠١‏ ) . راجع المنتقى ( 24/١‏ ٠)ء‏ الكافي لابن 
قدامة » ( ۲۲۱/۱ )ء المغني ( ۳٠۳/۲‏ ) . 

(۴) في (م ) : [ فكذلك ] » وفي سائر النسخ لبك تسد بو رم رسن توق ارين 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ذكر الله ] وفي ( م ) » (E)‏ : [ بذكر الله ] . 

. ) لفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )٥( 


0 لسسسلل سس ل س كتاب الصلاة 


وذلك لا يدل على الوجوب أو غيره . ظ 

١‏ - قالوا : روى جابر بن 27 سمرة أن رسول الله "© يلق كان يخطب قائمًا ثم 
يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا » فمن حدثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب " 
وروى جابر وابن عمر : أن النبي لم كان يخطب يوم الجمعة قائمًا يفصل بجلوس © 
قالوا : وقوله تعالى : 88 اشوا إل َك أله 4 مجمل » ففعله الكت كان بيانًا له . 

5 - والجواب : أن هذا ليس بمجمل ©" ؛ لأنه يقتضي وجوب السعي إلى ذكر 
الله تعالى » فيفيد كل ما يتناوله الاسم ا اي ا لل 
يكون بيانًا . 

۴ - قالوا : فقد قال النبي ب : « صلوا كما رأيتموني أصلي  »‏ . 

54 - قلنا : هذا يقتضي إيقاع الفعل كفعله ( إذا علمت جهته . 

٥‏ - قالوا : ذكر واجب يختص بالصلاة ليس من شرطه الجلوس » فجاز أن 


)١(‏ في (ع):[أنع. 

(۲) في ( ص)2(م) 2(ع ) : [ أن النبي ] . 

عي ري سو لح سند وار E‏ الاك RN‏ 

وما فيهما من الجلسة ( 557/١‏ ) › وأبو داود بهذا اللفظ » في أبواب الجمعة »> باب الخطبة قائمًا ( ٠ » ) ۲۷١/١‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة » باب السكوت في القعدة بين الخطبتين ( ٠٠١/۳‏ ) » والبيهقي في 

الكبرى » كتاب الجمعة » باب الخطبة قائمًا ( ۱۹۷/۳ ) . راجع تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث 

البداية ( ۲۷٠/۳‏ ) الحديث ( 457 ) » ونصب الراية » في باب صلاة الجمعة ( 195/9 ) . ش 

)٤(‏ رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن سمرة » باب القعود بين الخطبتين ( 47/١‏ ) » وأبو داود 

في أبواب الجمعة » باب الخطبة قائمًا ( 77/١‏ ) » وأخرجه النسائي كتاب الجمعة » باب ذكر الخطبتين قبل 

الصلاة وما فيهما من الجلسة ( ١١١ . ٠١۹/۳‏ ) » والدارمي باب القعود بين الخطبتين ( 555/١‏ ) » 

وأخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الجمعة » باب القعود بين الخطبتين ( ۱۹۸/۳ ) . وحديث ابن عمر أخرجه 

البخاري في الصحيح › باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ( ١175/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب القعود 
بين الخطبتين ( 847/١‏ ) » والنسائي ٠١9/ ١‏ ) » والدارمي › باب القعود بين الخطبتين ( 555/١‏ ) 

وأخرجه البيهقي باب يخطب الإمام حطبتين وهو قائم ويجلس بينهما جلسة خفيفة ( ۱۹٩/۳‏ › ۱۹۷ ) ) 

والدارقطني » باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار ( ۲١/۲‏ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مجمل ]. 

. حرف : [ من ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) » (ع)‎ )٦( 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ت ) ۰( ع ) :[ لفعله ] . 


السئة في الخطبة أن يخطب قائما ‏ ب سيبح !8869 


يكون من شرطه القيام » كالقراءة في الصلاة . 

5 - قلنا : الأصل غير مسلم ؛.لأن القيام ليس من شرائط القراءة عندنا » وإنغا 
يفعل القيام لأنه ركن في نفسه » والقيام في مسألتنا عندهم شرط في الذكر . ويجوز أن 
يقال : إن القراءة شرط في القيام في الصلاة فلا يمكن قياس الخطبة عليه . ولأن القراءة 
في الصلاة تابعة للقيام ”“ ؛ بدلالة أنه قد يجب القيام بغير (2 قراءة » والقيام في مسألتنا 
تابع للخطبة ؛ بدلالة أنه لا يجب دونها » فلم يصح قياس أحدهما على الآخر . 

7 - قالوا : لأن الخطبتين تقوم (© مقام ركعتين ؛ بدلالة أن > من لم يخطب 
يلزمه الظهر » فإذا كان القيام شرطا في الركعتين فكذلك في الخطبتين . 

۸ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الخطبة لا تقوم © مقام ركعتين عندنا . 
وليس إذا وجبت الظهر لعدم الخطبة كانت قائمة مقام بعضها » كما أن الجماعة إذا لم 
توجد "2 والإمام والاستيطان عندهم والمصر والسلطان عندنا وجبت الظهر » ولم يدل 
ذلك على أن هذه المعاني تقوم (© مقام ركعتين . 


*« جد د 


)١(‏ في ( ص ) : [ للقراءة ] . (۲) في (م)ء(ن)ءرع):[لغير]. 
(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقوم ] . 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يقوم ] . (1) في ( م ) › ( ن ) :[ يوجد ] . 
(۷) في ( م ) : [ يقوم ] . ش 


۹/۲“ جب بس بححححم تاب الصلاة 


TT 
oC o “N 


إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز 


8 - قال أبو حنيفة : إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز . 

. ( وقال أبو يوسف ومحمد : : لا تجوز إلا ہا يسمى خطبة‎ - f 

0١‏ - وقال الشافعي لا يجوز إلا بخطبتين تتضمن أربعة أجناس شك الل 
والصلاة على رسول الله عتم © » والعظة » والقرآن ‏ . 


5 - لنا : قوله تعالى : ل كاسعو إلى دك أله # » ولم يفصل » والتسبيحة 
الواحدة ذكر الله . 

۴ - وروي أن النبي يمي كتب إلى مصعب بن عمير :8 إداعالت این من 
ليم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها ‏ فاجمع من قبلك من امسلمين وذكرهم بال ۽ 
وازدلف بهم إليه ركعتين © » ولم يخص ذكرًا بعينه أو قدرًا ٩‏ بعينه . 

64 - وروي عن عمار أنه خطب فأوجز » فقيل له : لو تنفست ! فقال : أمرنا 
رسول الله تن ياقصار النطب وإطالة الصلاة © . 


٥‏ - وروی جابر بن سمرة أن النبي ْو كان [ لا ] “ يطيل الموعظة يوم 


)١(‏ وبقول أبي يوسف ومحمد أخذ الطحاوي . راجع : مختصر الطحاوي ص5" › مقن الكنز ص۲۱ » بدائع 
الصنائع ( 717/١‏ ) » الهداية ( 1۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية ( 59/7 » 50 ) » البناية 
58/0 - ۷۲ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه در الحتار ( ٥٦۷/١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( 87/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [على رسوله ا ] » وقوله : [ يله ] ساقط من ( ن ) . 

(*) راجع : الأم : أدب الخطبة ( ۲٠١/١‏ ) > مختصر المزني ص۲۷ » المهذب ( ١١7/١‏ ) » الوسيط 
»)۷١١ /۲(‏ حلية العلماء ( ۲۳٠/۲‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٥۲۲ - 5١5/4‏ ) . وراجع : المنتقى 
۲٠٤/١(‏ ء ٠٠١‏ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٥۷/۲‏ ) » بداية المجتهد ( 174/١‏ ) » 
الإفصاح ( 151/١‏ 6 155 )ء المغني ( ۲۰٤/۲‏ ء ۲۰١‏ )ء المحلى لابن حزم ( ۲۹۲/۳ - 558 - 
5) مسألة ( ٥۲۷‏ ). (5) في ( ن ) : [ بسبتها ] . 

() ذكره ابن الأثير ( ۳۰۹/۲ ) . (5) في ( م ) › ( ع ) :1 وقدرًا ] . 

(۷) حديث عمار بن ياسر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي وائل » باب تخفيف الصلاة والخطبة ( ٠٤٠١/۱‏ )» 
وأحمد في المسند ( 77/4 ) » وأخرجه أبو داود من طريق أبي راشد » باب إقصار الخطب ( ۲۷۹/١‏ ) وابن أبي شيبة » 
باب الخطبة تطول أو تقصر ( ۲٤/۲‏ ) . (۸) ساقطة من ( م۴ ) + ( ع). 


إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز ا ت ا د 
الجمعة » وإنما هي كلمات ١‏ 

» ا وزو عن عثماد ("© هه أنه صعد المنبر ] 29 في أول جمعة ولي‎ 41۲١ 
فقال : الحمد لله . ويج © عليه » فقال : إنكم إلى إمام فقال : أحوج منه إلى إمام‎ 
قوال » وإن أبا بكر وعمر ما 02 كانا يعدان 00 لهذا المقام مقالا » وستأنيكم الخطب‎ 
فر ود و ا و الله لي ولكم 29 » بحضرة المهاجرين فلم ينكره انحل ولأنه أتى‎ 
03 بذكر الله تعالى “ على وجه الخطبة » فأشبه إذا حطب خطبتين . ولأنه ذكر يتقدم‎ 
الصلاة فلا يفتقر إلى [ قراءة ] 7" القرآن » كالأذان . ولأنه © ذكر جعل شرطًا في‎ 
. ابتداء الجمعة فجاز ( باللّه أكبر ) » كالتحرية‎ 

۷ - ولأنه ذكر متعلق ١"‏ بالصلاة فلا يكون من شرطه الوصية والعظة » 
کشا الأدكار 30 

4 - ونفرض 47" الكلام في أن الذكر اليسير يسمى خطبة » والدليل عليه ما 
روي أن رجلا قال للنبي بي علمني عملا يدخلني الجنة "2 , فقال التي : « لقن 
قصرت الخطبة © لقد عرضت المسألة » . ولأن الخطبة مأخوذة من مخاطبة الغير » 
وهذا المعنى موجود فى القليل والكثير . ولان المقصود ذكر الله تعالى على وجه المخاطبة › 
ولهذا لو طول الذكر ولم يذكر الله تعالى " لم يجز » وهذا المعنى موجود في اليسير» 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة أخرجه أبوداود باب إقصار الخطب ( ۲۷۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب ما يستحب 
من القصد في الكلام وترك التطويل ( ٠۸/۳‏ وا أو اوه 1-4 ساتم + وی الوهقي 32 ر ۲ 

(۲) في (م) ٠‏ ( ع ) :1 علي ] مكان : [ عثمان ] . 

(۳) ما بین القوسين ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ۴) :1 وڅ ]. 

(5) قرله : [ 4 ع ساقط من ( م ٠)‏ ( ۰)۵ (ع) . 

. في ( ن ) : [ يرتادان ] » وكذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخري‎ )٦( 

(۷) قال الزيلعي عنه : غريب . واشتهر في الكتب أنه قال على المبر : الحمد لله » فأرتج عليه . 


(۸) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ع ) . (5) في ( ص ) : [ متقدم ] . 
)٠١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) »> (ع) . )١١(‏ في ( ص )۰( م ) › ( ع ) :1 ولان هذا ] . 
)١١(‏ في ( ت ) : [ يتعلق ] . 0 | (۱۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع). 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ويفرض‎ )١4( 

. ] في ( ص ) : [ دخلني ] » وفي ( م ) + ( ع ) : [ أدخل به‎ )٠١( 

. ) ۲۹۹/٤ ( هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند » من طريق عبد الرحمن بن عوسجة‎ )١١( 
. ] في ( ص ) : [ نسلم‎ )۱۷( 


ان 
فإذا ثبت هذا قلنا : أتى بما يسمى ٠‏ خطبة » فأشبه إذا خطب خطبتين . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : 8 سوا ل ذم أله # » وهذا مبهم 29 يحتاج 
إلى تفسير » وقد بينه النبي َه وفسره » وحُحَطبٌ لنا نقلت (© فاقتضى ذلك وجوبها . 

۰ - والجواب : [ أن الآية ] ° لا تفتقر قر © إلى البيان ؛ لأنها مستقلة بنفسها 
تفيد كل ما سمي ذكر اسم الله » فلم يسلم (© الإجمال » فلا يبين إلا مجرد فعله 
ا وذلك لا يدل على الوجوب . 

۹ - قالوا : ذكر راتب يتقدم صلاة مفروضة » فوجب أن لا يقتصر على 
كلمة» كالاذان . 

£4۳ ¬ قلنا : إنما الأذان لا يجوز الاقتصار على كلمة واحدة فيه على وجه السنة 
لأنه ليس بواجب » وكذلك © لا يجوز الاقتصار في الخطبة مسنونًا » والكلام في 
الفرض . ولأن المقصود بالأذان الإعلام » وذلك لا يوجد في بعض كلماته » والمقصود 
من الخطبة ذكر الله [ تعالى ع 9 » وذلك يوجد في بعض الكلام . ولأن الأذان لما اعتبر 
فيه لفظ © محصور لا يجوز مجاوزته (2 لم يجز الاقتصار على بعضه › ولا لم 
تنحصر "١(‏ الخطية بذ کر لم تنحصر ("2© بقدر . وينعكس عليهم فيقال : فلا يكون من 
شرطه / قراءة القرآن » كالأذان . 

۴۳ - قالوا : الدليل على أن ذكر الخطبة لا يقع على ذكر واحد [ أن ] "© من 

جلس يأكل فقال : ( بسم الله ) » أو ذبح فقال : ( بسم الله ) » لم يقل إنه خطب . 
ولأن المرب جغلت لكل صيغة 9© سنا » فقالت لن قال ( ابس اللّد : سمى » ولمن 


. ) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) في (م) (٠‏ ع ): [إنما سمي ] مكان : [ أتى بما يسمي ] . 

(۳) في (م)ء(ن)ء(ع):[منهم]. 2 (4) في (ن):[ تعلب ]. 

(5) في ( ع ) : [ أنها ] » المثبت ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) : 1 لا يفتقر ] . (۷) في ( ص) : [ ولذلك ] . 
(۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 فرض ] مكان : [ لفظ ] . 

pe TCE, في ( م ) : [ محاورته ] . ش‎ ) ١ 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينحصر] . (۱۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١١( 
في ( ع ) :1 صنعة ] . ش‎ )١5( 


|۱ 


۹1/۲ 


قال الحمد لله ل : هلل » ولمن قال ( الله أكبر ) : كبر ع 
ل لا 
6م 

8 - ولو خطب عندهم خحطبة طويلة لم 29 يجز ‏ حتى يأتي بخطبتين . ثم ما 
قالوه ليس بصحيح ؛ لأن ”“ من سمى على الأكل والذبيحة لم يقصد مخاطبة الغير › 
ولا يتنع أن يختلف الاسم بالقصد ؛ ألا ترى أن أحدًا لا يمتنع أن يقول إذا قال الإمام 
(الحمد لله ) : قد خطب » وأسمع الخطبة ؛ لأنه يقصد بها الخاطبة . فأما قولهم : إنه 
يقال لمن قال ( لا اله إلا الله ) : هلل » فلا يمتنع أن يقال [ له ] © : هلل » ويقال : إنه 
خطب إذا خاطب به الغير © . 

"41 - قالوا : الأصل الظهر » وإنما ينتقل عنها إلى الجمعة بشرائط » فوجب أن لا 
ينتقل عنها إلا بما أجمعنا عليه . 

۷ - قلنا : هذا لا يصح على أصلكم ؛ لأن الأصل الجمعة » والظهر بدلها . ثم 
الانتقال عن الأصل يكون بالاتفاق ويكون بالنص » وقد بينا أن الله تعالى 0 
ذكره ولم يشرط غيره » فوجب الانتقال بالنص وإن لم يتفق . 


# نذا فنة 
)١(‏ في ( ن ) : [ بالكلام ] . )١(‏ في (م+)ء(ع):[سمي ]. 
(۳) في ( ع ) : [ ولم ]. )٤(‏ لفظ : [ يجز ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) . 


(0) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ ولأن ] بالعطف ٠.‏ (1) الزيادة من ( ن ) ٠‏ (ع) . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ العبد ] . 


۹۲/۲ 


||| مسالة ot‏ 
إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره 


۸ - قال أصحابنا : إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره ”^ . 

4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز ° . 

٠‏ - لنا : قوله تعالى  :‏ سوا إل وك أله © » ولم يفصل . ولأنه ذكر تقدم 
التحريمة فلم يكن من شرطه الطهارة » كالأذان . 

. ولأنه ذكر في غير الصلاة » كالشهادتين‎ - 0١ 

5 - ولأنه ذكر يجوز مع استدبار القبلة في جميع الأحوال فلم يشرط فيه 
الطهارة > كخطب الحج والتسليمة الثانية في الصلاة . 

4 - قالوا : ذكر واجب يختص بالصلاة فوجب أن يكون من شرطه الطهارة › 
كتكبيرة الإحرام . 

64 - قلنا : تكبيرة الإحرام ليس من شرطها الطهارة عندنا » ولكن الصلاة 
تنعقبها ‏ » فالطهارة مشروطة لما يتعقبها من الصلاة . ولأنه لما وجب فيه استقبال القبلة 
وجب الطهارة » ولما كان استدبار القبلة مسنونًا في الخطبة لم يكن من شرطها الطهارة . 

46 - قالوا : الخطبة أقيمت مقام ركعتين فوجب أن تكون (؟) الطهارة من شرطها . 

65 - قلنا : هذا غير مسلم . وقد بيناه فيما مضى . 


* خا 


كتاب الصلاة 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل ( ١‏ م ) » متن القدوري ص١١‏ »ء بدائع الصنائع ( 757/١‏ ) » الهداية 
7/١١‏ ) » متن الكنز ص١7‏ » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ؟/8ه » 5ه ) » الاختيار لتعليل 
الختار ( ۸۳/١‏ ) » البناية ( 101/۳ ) . 

(۲) قال أبو إسحاق الشيرازي في المجموع في اشتراط الطهارة في الخطبة : فيه قولان » قال في القديم : تصح من 
غير طهارة . وقال في الجديد : لا تصح من غير طهارة . راجع : المهذب ( 1١١/١‏ ) » الوسيط ( ؟/ )/517‏ 
حلية العلماء ( ۲٠١/۲‏ ) ء امجموع مع المهذب ( ١٠١/٤‏ ) . وراجع : المنتقى ( ٠0١‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر ( 551/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص۷4 » راجع : المغني لابن قدامة ( ۳١۷/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يتعقبها ] . (؟) في (م):[يكون ]. 


۹1۳/۲ 


يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها 


OC E “NN 


يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها 


1 - قال أصحابنا : يقرأ في الجمعة بما شاء » ولا يتعين سورة بعينها © . 
۸ - وقال الشاي : يستحب أن يقرأ فى الأولى © سورة 29 الجمعة » وفي 
الثانية <( إوا © جا الیش 4 © . 


ل ل و 
أنه ا نهى عن تحريب 9" القرآن وأن يتخذ من القرءان شيئًا مهجورًا . وروى النعمان 
ابن بشير أن النبي بتر كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة : # هَل تلك 
حَدِيثُ اليد # ^ . 

)١(‏ قال محمد في كتاب الأصل : ما قرأ فحسن » ويكره أن يوقت في ذلك وقنا . راجع : كتاب الأصل 
(۳۹۸/۱ ) » مختصر الطحاوي ص٤۳‏ » ٠١‏ »> بدائع الصنائع فصل في بیان مقدارها ( ۲٣۹/۱‏ ) . 
(۲) قوله : [ أن يقرأ في الأولى ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) في ( ص ) › ( م ) + ( ع ) :1 بسورة ] . )٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م )+ (ع ) :[ ذا جاء ] . 
(ه) الآية الأولى من سورة المنافقون . قال الشافعي في الأم : أحب أن يقرأ يوم الجمعة في الجمعة بسورة 
الجمعة وإذا جاءك المنافقون ؛ لثبوت قراءة النبي ب بهما وتواليهما في التأليف . راجع : الآم » القراءة في 
صلاة الجمعة ( ١/ه‏ ۰ ) » مختصر المزني ص ۲۷ » المهذب ( 111/١‏ ) » الوسيط ( ۷۹۷/۲ ) » امجموع 
مع المهذب ( ٥۳١ › ۰ ١/5‏ ) . قال مالك وأصحابه : يستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وأما 
في الثانية : إن شاء قرأ سورة العلق . قال اين عبد البر في الكافي : ولا ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من 
ضرورة . راجع : المنتقى ( ۲۰۳/۱ » ٠١5‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲١٠/١‏ ) » بداية امجتهد ( 151/١‏ ) » 
شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ( )1١ ٦٠/۲‏ . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يستحب 
أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة » والثانية بسورة المنافقين . راجع : الكافي لابن قدامة ( ۲۲۳/۱ ) » المغني 
(؟/501 )ء العدة ص ٠١۸‏ . (5) سورة المزمل : الآية ٠١‏ 
(۷) الحزب ما يعتاده المرء على نفسه من صلاة وقراءة » ودعاء وأحزاب رح ان ارب ماه : حزب » 
۸٥۳/۲ ١‏ ) » المعجم الوسيط ١7١/١‏ ) . 
(8) الآية الأولى من سورة الغاشية . حديث النعمان بن بشير أخرجه مسلم في الصحيح بمعناه » باب ما يقرأ 
في صلاة الجمعة ( "48/١‏ ) » وأبو داود في باب من أدرك من الجمعة ركعة ( 587/١‏ ) . والنسائي » 
كتاب الجمعة باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة ( ۱٠١/۳‏ ) » وابن 
ماجه » باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة ( ٠٠٠١/١‏ ) الحديث ( ١115‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
مثل لفظ أبي داود » باب القراءة في صلاة الجمعة ( ٠٠٠١/7‏ 


۹4/۲ 


كتاب الصلاة 


۰ - وروي أنه كان يقرأ ب «( سج اس ي الأ © ”2 » و ف هل تلك حَرِيثُ 
لْعَشِيّةٍ # © > وروى أبو هريرة أن النبي برل كان يقرأ بسورة الجمعة و 9 إ5 21 
الْمْفِفُونٌ مكيفو » وهذا يدل على أن القراءة فيها لا تتعين . ولأنها صلاة من الصلوات 
ارس انها بيع ا ا ا » كسائر الصلوات . ولأن كل سورة لا تتعين في 
الظهر لا تتعين في الجمعة » كسائر السور . وأما حديث أبي هريرة فقد بينا أنه قد روي 
خلافه » فدل على أن القراءة لا تختص © . 

۹ - قالوا : لأنها تواليها في التأليف » ان المنافقين يستمعون إليها . 

۲ - قلنا : سورة الجمعة لا تتعين عندنا » فلا معنى لاعتبار ما يليها . فأما 
استماع المنافقين فموجود في سائر الصلوات ©© . 


* فنا فنا 


. الآية الأولى من سورة الأعلى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشير » باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ( ۳٤۷/۱‏ ) » وأبو داود » باب 
من أدرك من من الجمعة ركعة ( ۲۸۲/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة ( ۳۹۷/۲ ) ع 
والنسائي كتاب الجمعة باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة ( ١1١7/8‏ ) » 
والبيهقي » باب القراءة في صلاة الجمعة ( ۲١١/۳‏ ) . 

(۳) حديث أبي هريرة » أخرجه مسلم باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ( ۳٤۷/١‏ ) » وأبو داود » باب من أدرك 
من الجمعة ركعة ( ۲۸۳/١‏ ) . والترمذي » باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة ۳۹۹/۳ ) الجنيك 
515 ) » والبيهقي باب القراءة في صلاة الجمعة ( /. ٠‏ )ء والشافعي في الام ( ٠٠٠/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يختص ] . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصلاة ] . 


إذا دحل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة.. ع ل ل لل لب 658/8 


oC E “MN 


إذا دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة 
خرجت من أن تكون فرضا 

۴ - قال أصحابنا : إذا دحل وقت العصر وهو في صلاة [ الجمعة حرجت من 
أن تكون فرضًا © . ش 

4 - وقال الشافعي : يبني عليها الظهر © . 

٥‏ - لنا : أن ع ©© الجمعة والظهر صلاتان مختلفتان ؛ بدلالة أن الجمعة 
تحتاج (4) إلى شرائط لا يفتقر الظهر إليها » وهي المكان والإمام والعدد والوقت والخطبة 
والسبلطان 4 واختلااف العبادات يدل على احتلافها ¢ ولیس كذلك صلاة السفر 
ل لأن وا 7 58 يوافق صلاة الحضر في 5 اشرطها 2 واا يحتاج 9 
ت اا فرضان a‏ لم ® أحدهما الآحر 4 كالظهر 0 
ولأنهما صلاتان تختلف (© ,: شرائطهما » فلا يبنى إحداهما 9 على الأخرى » كالفجر 


(1) قال محمد في كتاب الأصل في رجل دحل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة فصلى بهم الإمام فلم يفرغ 

من صلاته حتى دحل وقت العصر : فسدت صلاتهم . راجع : كتاب الأصل ( 7505/١‏ ) » المبسوط » باب 

صلاة الجمعة ( ۳۳/۲ ) » بدائع الصنائع » فصل في كيفية فرضيتها ( ۲٠۷ ›» 755/١‏ › 759 ) » حاشية 

ابن عابدين » وبهامشه در الختار ( ١/لالاه‏ » ٥۸۳‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في الأم : فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها فعليه أن يتم الجمعة ظهرًا أربعًا » فإن 
- لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستأنفها ظهرًا أربعًا . راجع : الأم وقت الجمعة ( ١194/١‏ ) » مختصر 

المزني ص۲۷ » المهذب ( 1١1١/١‏ ) » امجموع مع المهذب ( 4/١١ه‏ - ١ه‏ ) » حلية العلماء ( 0737/١‏ ) . 

اختلف أصحاب مالك في هذه المسألة إلى عدة أقوال » فقال ابن القاسم : يصلي بهم الجمعة ما لم تغب 

الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب . راجع : المدونة : ما جاء في صلاة الجمعة في وقت 

العصر ( ١44/١‏ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠۲/۲‏ ) . وقال أحمد مثل قول أبي يوسف 

ومحمد : من أدرك التشهد قبل خروج وقت الجمعة أجزأته . راجع : الإفصاح ( 177/١‏ ) » الكافي لابن 

قدامة ( 5١5/١‏ )ء المغني ( ۳۱۸/۲ ) . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يحتاج ] . (5) في ( ن ) :1[ من‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ فالجمعة يحتاج إليها ] » وفي (.ن ) : [ في الجمعة يحتاج إليها ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يختلف ] . 

(۸) في ( ص ) : [ أحديهما ] » وفي ( ن ) : [ أحدهما ] . 


۹1/۲ 


كتاب الصلاة 


اة ولان اداس © لا يجوز أداؤها بنية الأخرى ابتداء » فلا يجوز 29 أن يبني 
عليها > كالظهر والعصر Ys,‏ صلاتان يجهر بالقراءة في إحداهما 6 ولا يجهر في 
الأخرى > كالظهر والفجر 0 

ج10 ولا ENA a‏ فرضا وقتين فلذلك 7 لم يبن أحدهما 
على الآخر 7( » وفي مسألتنا هما فرضا وقت واحد ؛ وذلك لأن علة الأصل تبطل على 
أصلهم بجواز © الاقتداء مع اختلاف الفرضين » وعلة الفرع تبطل © بحال بقاء 
الوقت أن البناء لا يجوز مع بقاء الجماعة وإن كانا فرضا وقت واحد . 

۷ - قالوا : المعنى 29 في الأصل أن فرض إحداهما 0" لا يسقط بفعل 
الأخرى » فلذلك لم بين عليها » ولا سقط في مسألتنا فرض إحداهما © بفعل 
الأخرى جاز أن يبنى عليها . 

4 - قلنا : هذا يبطل بحال بقاء الوقت . ولأنهما صلاتان لا ينى إحداهما ٠١‏ 
. على الأخرى في الوقت مع بقاء شرائطها » فلا يبنى عليها بحال ”" بقاء الوقت والعدد . 
ولأنها عبادة يبطلها الحدث » فجاز أن تبطل 29 بخروج الوقت » كالمسح على النفين . 

اط وت : بأن كل صلاة صحت تمحريمته بها لم تبطل بخروج وقتها › 

٠‏ -ق قلنا : المعنى في الظهر أنه يجوز أن يبتدئها عقيب خروج وقتها > فلذلك لم 


)١(‏ في (ن):[إحدهما]. 

(۲) لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ص ) (١‏ م ) » (ع ) : [ ولا يجوز ] . 

(۴) في ر(ص)ء(م)٠(ع):‏ [ إحديهما ] . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ كالفجر والظهر ع بالتقديم والتأخير‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) : [ ولذلك ] . 

(5) في (م)٠(ع):[الأخرى‏ ] . 

(۷) في ( م ) : [ سطل ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ تجاوز ] . 

(۸) في (م) : [ سطل ] . (5) في ( ع ) : [ إن لمعنى ] بزيادة [ إن ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ أحدهما ] . 

] ع ) :[ أحدهما ] » وفي ( ص ) : [ إحديهما‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١١( 

(۱۲) في ( ن ) :[ أحدهما ] . 

(۱۳) في ( ص ) » ( م ) : 1 كحال ] ء وفي ( ع ) : [ فلا يبنى كحال ] بحذف : [ عليها ] . 
)١15(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ أن بيطل ] . 


إذا دخل وقت العصر وهو فى صلاة الجمعة 5 ا د ۷/۲ 


تبطل “ بخروجه » ولا لم يجز ابتداء الجمعة عقيب خروج وقتها بطلت بخروجه . ولا يلزم 
على علة الأصل صلاة الفجر ؛ لأن عندنا يجوز أن يبتدئ بها عقيب خروج وقتها . ونقلب 
العلة » فنقول : فلم يجز أن يبنى عليها فرض يخالفها في شرائطها » كالظهر والعصر . 

9 - قالوا : صلاتان يسقط فرض إحداهما «© بفعل الأخرى » فجاز بناء 
الأكثر © منهما على تحرية الأقل » كالإتمام والقصر . ا 

0 - قلنا : لا نسلم أن صلاة السفر والإقامة صلاتان » بل هما صلاة واحدة 
وإن اختلف عددها . ثم المعنى فيه أن صلاة الإقامة يجوز بناؤها على صلاة السفر في 
الوقت بكل حال » ولا لم يجز بناء الظهر على الجمعة في الوقت بكل حال لم يجز بعد 
الوقت . 

۴۳ - قالوا : عبادة جاز الإتيان ببدلها عقيب خروج وقتها » كالظهر » وعكسه 
.الحج والصوم . | 

64 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الظهر ليس ببدل عن الجمعة . 

8 - فإن قالوا : إنه يأتي عقيب خروج وقتها بما يقوم مقامه ويسقط فرضها › 
بطلت بالمسح ؛ لأنه يجوز أن يأتي عقب خروج وقته بما يقوم مقامه » وهو الغسل » ولا 
يجوز أن يبنى عليه بعد [ خروج الوقت ] ٠‏ » والمعنى في الأصل ما ذكرناه . 

5 - قالوا : فرضا وقت » فجاز أن يبنى أحدهما على الآخر » كصلاة السفر 
ال 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن فرض الوقت عندنا الظهر . وكذلك من 
الفرع غير مسلم ؛ لأن صلاة السفر والإقامة فرض واحد » فإن أرادوا بهما (© 
فرضين 22 يؤديان في هذا الوقت بطل بالظهر والعصر بعرفة » وإن أرادوا أنهما واجبان 
بطل بالفائتة وصلاة الوقت > والمعنى في الأصل ما قدمناه . 


* #* كنا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يطل‎ )١١( 

(۲) في ( ن ) : [ تسقط ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ إحديهما ] » وفي ( ن ) : [ احدهما ] . 
(۳) في (ن ) : [ الأكبر ع . )٤(‏ في ( ص ) : [ الخروج ] . 

(5) في ( ن ) : [ فإن أرادانهما ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ أراد بهما ] . 

(7) في سائر النسخ : [ فرضان ] . 


۹3۸/۲ 


كتاب الصلاة 


TT 


oC mI مسئة‎ ||| 


إذا أدرك المؤتم الإمام قي الجمعة بعد 
ما فعد مقدار التشهد بنى عليها الظهر 
۸ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد 
مقدار التشهد بنى عليها الظهر . 
6 - وقال [ محمد : إن أدركه قبل الركوع بنى عليها الجمعة وإن أدركه بعد 
الركوع بنى عليها الظهر ] © » وبه قال الشافعي 7 . 


١‏ - لنا : ما روي عن النبي ريثي أنه قال : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا ( له 4 والذي فاته الجمعة 2 فوجب أن يقضيها 5 


۹ س- ولا يقال : : قوله : « ما أدركتم فصلوا » © يقتضي أن يكون المدركة 
صلاة » وذلك لا يكون إلا أن يدرك ركعة ؛ وذلك لأن المدرك وإن لم يسم صلاة © 
فإنه يصح أن يقول ل مع الإمام » وإن كان المفعول ليس بصلاة » كما يقال 


(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وكذلك ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
وفي كتاب الأصل بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وأبي يوسف : وقال محمد : يصلي الجمعة أربعا إن لم يدرك 
الركعة الآخرة » وهو قول زفر . راجع : الأصل ( ۳۹۲/۱ - 514 ) » المبسوط ( 5/7 ) » مختصر الطحاوي 
صه ” » متن القدوري ص١ ١‏ » بدائع الصنائع ( ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ ) » » فتح القدير مع الهداية ( 10/۲ ء 1۷ ) » 
لمكاو CE‏ مسف ع ع اق O E‏ 
(۲) راجع : الأم : من أدرك ركعة من الجمعة ( ۲١٠/١‏ ) » مختصر المزني ص۲۷ » المهذب » باب صلاة 
الجماعة ( ٠٠١ » ٩٥/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۳/۲ ) » المجموع مع المهذب » باب صلاة الجماعة ( 718/4 » 
٥٥۸ - ٥٩٩ 1‏ ) . وراجع : المدونة ( ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸ ) » المنتقى ( ۱۹۱/۱ - 148 )» الكافي لابن 
عبد البر (  ) 551/١‏ بداية المجتهد ( ۱۹١/١‏ ) » المسائل الفقهية ( ١91/١‏ ) » الإفصاح ( 153/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ۲۱۷/۱  )‏ المغني ( ۳۱۲/۲ » ۳٠۳‏ ) » الحلى بالآثار كتاب الصلاة ( ۲۸۳/۱ - 1786 ) 


مسألة ( هله ) . 
(1) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة » في مسألة ( ١41‏ ) » وأخرجه ابن الجارود بهذا اللفظ في المنتقى 
ص٤۸‏ ء ۸٩‏ » الحديث ( )٤( .) ۳۰١‏ كلمة : [ الجمعة ] مكررة في ( ص ) . 


(°) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » والذي فاته الجمعة فوجب أن يقضيها ] 
مكان [ ما أدركتم فصلوا ] » وهو سهو وتكرار لما قبله . 
(5) لفظ : [ صلاة ] ساقط من ( ع ) . (۷) كلمة : [ صلى ] ساقطة من ( ن ) . 


٥۱‏ /ب 


إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة .. ۹4/۲ 


للداخل في الصلاة : أنه يصلي مع الإمام » وإن لم يأت بركعة . ولأن الاستدلال من 
قوله : « وما فاتكم فاقضوا ) إن لم يكن صلاة . ولأنه © أدرك حكم “ تحرية الإمام 
للجمعة » فجاز أن يبني عليها جمعة ‏ أصله : إذا أدرك ركعة . ولا يلزم إذا أدرك أول 
الصلاة ثم نفر الناس / ؛ لأنه يجوز له البناء وإن انقطع حكم الجواز [ كما يجوز في 
مسألتنا » وإن انقطع حكم الجواز ] 27 إذا خرج الوقت . 

- ولأنها صلاة تختص بذكر فوجب أن يستوي إدراك ركعة منها وما دونها 
فى جواز البناء » أصله : العيد 

۷۴ - ولأن مشاركة المؤتم يحتاج إليها لتعين الفرض » فاعتبر فيها قدر التحريمة › 


أصله : مشاركة المسافر للمقيم . ولأن كل محل لو دخل المسافر في صلاة المقيم لزمه 


الإتمام إذا أدركه المؤتم من الجمعة بنى عليه جمعة » أصله : حال الركوع . 

4 - ولا يقال : إن المسافر ينتقل من نقص إلى كمال » فلذلك اعتبر مقدار 
التحريمة » وفي مسألتنا اتتقل من كمال إلى نقص » ففرق [ فيه  ]‏ بين القليل والكثير » 
كالقيم إذا سافر اختلف كثير سفره ويسيره ؛ وذلك لأن علة الأصل تبطل بنية الإقامة ؛ 
لأنها انتقال من نة نقص إلى كمال » ولا يستوي فيها القليل والكثير ؛ لأنه إن نوى الإقامة 
يومًا © لم يكن مقيمًا » وإن نوى عندهم أربعة أيام صار مقيما . وعلة الفرع تبطل 
بالسفر ؛ لأن خروج المسافر من مصره 29 ينقله من كمال إلى نقص » ولا يختلف فيه 
القليل والكثير ؛ لأن من كان على طرف قصر ‏ إذا جاوز البيوت » ومن كان في أول 
البلد لم يقصر جتى يجاوز البيوت . وأما قولهم : إنه يختلف بالسفر القليل والكثير 
فليس بصحيح ؛ لأن هذا الاختلاف إنما هو فيما يصير مسافرا . 

6٥‏ - احتجوا : ما روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يكل 
قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » © » وروي : « من أدرك من 


)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فلانه ] . (۲) لفظ : [ حكم ] ساقط من ( م ) 2 (ع). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) >( ع ) . )٤(‏ الزيادة من ( ن ) . 
(5) في (م)ء ( ع ) : [ إقامة يوم ] . (1) في ( ن ) من مصر . 


(۷) في ( ن ) : [ قضى ] . 
(۸) هذا الحديث متفق على صحته » أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة » باب ما جاء فيمن 


أدرك من الجمعة ركعة ( 1١1١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة 


فقد أدرك تلك الصلاة ( ١414/١‏ ) ء وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ( 585/١‏ ) الحديث »)١١717(‏ 


الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى » “ . وفي قفا فف الها ري 
فدليله : أن من 29 لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة ولا يضيف إليها أخرى . 

5 - والجواب : أن هذا يدل على أن من أدرك ركعة فقد أدرك » ومن أدرك ما 
دونها غير مذ كور » فلا يثبت حكمه بدليل الخطاب . ويجوز أن يحمل الخبر على إدراك 
أول الصلاة » فإن أدرك مع الجماعة ركعة أضاف 227 إليها أخرى » وإن أدرك ما دونها 
صلى الظهر . ويجوز أن يكون فائدة تخصيص إدراك الركعة بالذكر © أن يبين جواز 
تبعيض الجمعة 29 ؛ لعلا يظن ظان أن الجمعة إذا لم يجز فعلها إلا في جماعة لم يجز في 
المسبوق أيضًا . 

۷ - قالوا : روى ياسين ‏ بن معاذ الزيات عن الزهري الخبر » وفيه : ١‏ من 
أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى » فإن أدركهم جلوسًا صلى إليها أربعًا » © , 
ووافقه على هذا صالح بن أبي الأخضر © » وسليمان بن أبي داود عن الزهري 00" . 

۸ - والجواب : أن ياسين (“ بن معاذ "“ كنيته : أبو خلف » قال البستي : 
كان يروي الموضوعات عن الثقات ويتفرد 2 بالمعضلات عن الأثبات » لا يجوز 


ومالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة : باب من أدرك ركعة من الصلاة ( ۲۲/١‏ ) . 

(۱) أخرجه ابن ماجه من طريق عمر بن حبيب » عن ابن أبي ذئب ( 705/١‏ ) الحديث ( ۱۱۲۱ ) . قال 
البوصيري : هذا إسناد ضعيف » عمرو بن حبيب متفق على تضعيفه اه . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 
(۲۷۳/۱ ) الحديث ( ۱۱۲۱ - ۲۹۹ ) » وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى ( ١١ » ٠١/۲‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى » في كتاب الجمعة ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

(۲) أخرجه الدارقطني من طريق الزهري ( ۱١/۲‏ ) الحديث ( 4 ) . 

(۳) حرف : [ من ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ وأضاف ] بالعطف . 

(5) في ( ن ) : [ بالركن ] . 

(5) في ( م ) ء ( ع ) : [ أن يجوز بيان ببعيض الجمعة ] . 

(۷) في ( ع ) :[ بشر] . 

(۸) الحديث رواه الدارقطني بهذا السند واللفظ ( ٠١/۲‏ ) » رقم الحديث ( ۳ ) . 

(؟9) في ( م ) ٠‏ (ن) + (ع) :[الأحمر] . 

› ۱١/۲ ( انظر هذا الحديث من طريق صالح بن أبي الأحضر » وسليمان بن أبي داود الحراني في الدارقطني‎ )٠١( 
. ) ۲٠۳/۳ ( وأخرجه البيهقي كتاب الجمعة‎ » ) ١ c1۰ ›» ٦ ( ).ء رقم الحديث‎ ۲ 

. في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1[ بشر]‎ )١١( 

. ] في ( ن ) : [ ياسين الزيات ابن معاذ ] بزيادة : [ الزيات‎ )١١( 

(۱۳) في ( ص ) › ( ت ) : [ وينفرد ] . 


۹71/۲ 


إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة .. 


الاحتجاج به “ . وأما صالح فهو ابن أبي الأخضر » هكذا ذكره الدارقطني » وهو 
مولى هشام بن عبد الملك “ » قال البستي : يروي عن الزهري أشياء مقلوبة ) 
واختلط عليه ما سمع من الزهري با وجده مكتوبًا » فلم يكن ييز هذا من ذاك © . 
وأما سليمان بن أبى داود الحرانی » فقال البستى : هو منكر الحديث لا يحتج به إلا 
فيما وافق الأثبات © . ثم أصل هذا الخبر ما رواه معمر والأوزاعي ”° » ومالك عن 
ايا ني م عن ابي و الحي جلي قال : « من أدرك من الصلاة © 
ركعة فقد أدركها ) ^ . 


قال معمر : قال الزهري : ع 29 فنرى 200 الجمعة من الصلاة » [ فهذا ليس من 
الخبرء بل كلام الزهري ] 210 أدرجه الرواة وبينه معمر . وقد ذكر الدارقطني في 


: وذكر البستي أيضًا عن يحبى بن معين أنه كان ضعيفًا » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي‎ )١( 
رقم الترجمة‎ » ) ٠١۸/١ ( ميزان الاعتدال حرف الياء‎ » ) ١47 » ۱٤۲/۳ ( متروك . راجع : المجروحين‎ 
. (٤ ٤۳( 

eg OO)‏ ارين قري E Oe E‏ .تيف كاري 
والنسائي وغيرهما . قال ابن معين والبخاري : ليس بشيء عن الزهري . راجع : تاريخ الدارمي عن ابن معين 
وه وا فرح اح ر و إو الضحفاء المتعر ن د رن د 
(174 ) » الضعفاء والمتر وکین ص۱۳۷ » رقم الترجمة ( ۳۱۸ ) » تقريب التهذيب ( 708/١‏ ) » رقم 
الترجمة ( ۳ ) . (۳) حرف : [ عن ] ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ في سائر النسخ : [ فلم يمكن تمييز هذا من هذا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ تمييزه ] » المثبت من كتاب 
المجروحين ( ۳٦٤/۱‏ »› ه50" ). 

» قال ابن جريح : سألت الزهري فلم يعرفه » وكان سليمان يثني عليه‎ . ) 771/١ ( راجع المجروحين‎ )٥( 
» ) ١55 ( قال أبو عبد الله : عنده مناكير . راجع : الضعفاء الصغير للبخاري ص "اه » 4ه » رقم الترجمة‎ 
وقال النسائي : سليمان بن موسى الدمشقي » أحد الفقهاء » ليس بالقوي في‎ . ) ۳٠١/١ ( والتاريخ الصغير‎ 
. ) ۲١۷ ( الحديث . راح الا و رون ق الترجمة‎ 

(5) في ( ن ) : [ عن الأوزاعي ] . ٠‏ (۷) في ( ن ) : [ من صلاة الجمعة ] . 

(8) الحديث رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي سلمة في باب وقوت الصلاة ( ۲۲/۱ ) » ومن 
طريقه رواه أبو داود » باب ما يقرأ في الجمعة ( ۲۸۲/١‏ ) » وأخرجه الدارقطني » باب من أدرك الإمام قبل 
إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة ( 547/١‏ .847 ) » ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمرء في باب من 
فاتته الخطبة ( ۲٠١/۳‏ ) » رقم الحديث ( 04178 ) ء قال الزهري : فالجمعة من الصلاة . 

(9) ما بين القوسين ساقط من ( م )2( ع ).+ )٠١(‏ في (ع):[ترى ]. 

. ] في ( ص )ء (ن ) : [ فهذا وما بعده من الخبر كلام الزهري‎ )١١( 


۹7۲/۲ 


كتاب الصلاة 


حديث ياسين بن معاذ أن النبي بر قال : « وإن فاته الركعتان صلى أربعًا » © , 
فدليله : إن فاتته ‏ أقل من ركعتين صلى الجمعة . وذكر الدارقطنى فى هذا الحديث أن 
النبي بل قال : « من أدرك الإمام جالسًا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة » 9© » وهذا 
معارض لا قالوه . 

64 - وقولهم : إن راويه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف » فليس بدون من ذكرنا . 
ويحتمل أن يكون المراد به : أدركهم جلوسًا بعد السلام ليبين ° أن الجمعة لا 
تقضى ( إذا فرغ منها الإمام . ولأن ما ذكرناه من الخبر متفق على استعماله › 
[ وهو ] © غير مختلف في طريقه » فكان الرجوع إليه أولى . 

: قالوا : روي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس مثل قولنا © . وعن عمر‎ - ٠ 
«إن أدركها مع الخطبتين وإلا صلى الظهر ) © . ولم يقل أحد منهم مثل قولكم » فلا‎ 

8 - والجواب : أنه قد روي عن معاذ مثل قولنا ٩”‏ . 

۲ - قالوا : لم يدرك معه ما يعتد به من فرضه » فوجب أن لا يكون مدرکا (010 
للجمعة » أصله : إذا أدرك معه التسليمة الثانية . 

۴ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه إذا أدركه في [ تسليمة ثانية ] © فسجد 


)١(‏ الحديث رواه الدارقطني » باب من أدرك الإمام قبل إقامته صلبه فقد أدرك الصلاة ( ١١/۲‏ ) » رقم الحديث 
( ۷ ) » ولفظه : « من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى » ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا » . 
(۲) في (ن ) : [ إن فاته ] . 

(۳) أخرجه الدارقطني من طريق نوح بن أبي مريم بلفظه » ثم قال : لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مرم » وهو 
ضعيف الحديث متروك : )٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) :[ لتبين ]. 

(5) في ( م ) :1لا يقضى ] . (7) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولان هذا ] . 
(۷) انظر حديث ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق ( ۲۳٣/۳‏ » ۲۳۹ ) الأحاديث ( ٥٤۷۹ › ٥٤4۷۷‏ > 
۰ ) » وحديث ابن عمر وأنس في مصنف ابن أبي شيبة » باب ( ٤۳‏ ) باب الرجل تفوته الخطبة ( ۳۷/۲ » 
4*)ء رقم الحديث ( ۳ 8١‏ ) » وحديث ( ه ) من الباب ( 44 ) . 

(۸) انظر حديث عمر بن الخطاب بمعناه وبألفاظ مختلفة في مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۹/۲ » ۳۷ ) » رقم 
الحديث ( 8٠1١‏ ) » ومصنف عبد الرزاق ( ۲۳۷/۳ ) » رقم الحديث ( ٥٤۸١‏ ) . 

. ) 50 ۰۳۹/۲ ( ) ٤٥ ( كما روي عن الحكم وحماد وإبراهيم وعبد الله في مصنف ابن أبي شيبة باب‎ )٩( 
. ] في ( ع ) : [ مستدركا‎ )٠١( 

. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ تسليمه الثاني‎ )١١( 


إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة .. AV/Y‏ 


للسهو كان مدركا . ولأن الإدراك لتعيين الفرض لا يعتبر فيه ما يعتد به » كدخول 
المسافر في صلاة المقيم » والمعنى :إ : إذا أدركه في التسليمة الثانية لم يدرك حكم التحرية » 
وليس كذلك ما قبلها ؛ لأنه أدرك حكم التحرية + أو تقول 27 : إنه محل لو أدرك فيه 
المسافر المقيم لم يلزمه الإتمام . 

4 - قالوا : لم يدرك من الجمعة ركعة مع العدد فوجب أن لا يكون مدركا 
لهاء كما لو انفضوا عنه قبل الركعة . 

6 - قلنا : حكم الإدراك في أول الصلاة أضيق منه ”“ في آخرها ؛ ألا ترى 
أن © من لم يدرك الخطبة لا يجوز أن يفسخ ‏ الجمعة » ويجوز أن يكون خليفة © في 
الرأي . ولأن الإدراك في أول ما يحتاج إليه للبناء » فلذلك اعتبر أكثر أفعال الركعة . وفي 
مسألتنا يحتاج إليه لتغيير ”© الفرض » فاعتبر فيه قدر التحريمة . 

85 - قالوا : العدد شرط في صحة الجمعة ؛ لا فيما يقضيه ؛ ألا ترى أنه لا يعتبر 
في ركعة واحدة إذا قضاها ولم يخرج من أن يكون ظا لان العدد إغا يعتبر في 
حال الجماعة » وأما بعد القضاء [ بها ] 9" فلا يعتبر . 

۷ - قالوا : الركعة أصل ؛ بدليل أن المدرك يعتد به وما دونه لا يعتد به ؛ 
000 

4۸ - ةق قلنا : الركعة أصل في باب الاعتداد » فأما في تغيير الفرض والبناء فلا ؛ 
E‏ 

86 - قالوا. : من لم يدرك الركوع لم يسقط عنه شيء من فرض الانفراد » 
أصله : سائر الصلوات . 

٠١‏ - [ قلنا : نعكس فنقول : فوجب أن لا يمنع بناء تلك الصلاة » أصله : سائر 
الصلوات ] © أو : فوجب أن لا يبنى عليها صلاة أخرى . ثم الوصف غير مسلم ؛ لأن 


. في ( م ) :1 أو يقول ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ):1 منها]‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ يفتتح‎ )٤( . ] في ( ص ) › ( م ) :1 أنه‎ )۳( 
. ] في ( م ) +( ع ) :[ حقيقة‎ )°( 

(5) في ( ن ) : [ ليعتبر ] . 

(۷) ساقط من ( ص ) . 

(8) ما بین القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


كتاب الصلاة 


۹۷4/۲ 
عندنا يسقط شىء من فرض الانفراد ؛ لأن من فرض الانفراد ۳ أن لا يتابع » والمتابعة 
واجبة هنا 2 . ويبطل ما قالوه بدخول المسافر في صلاة المقيم ؛ أنه يسقط بها شيء من 

فرض الانفراد »> وهو وجوب القعدة عقيب ال ركعتين . 


## # 


. ] في (م )2 ( ع ) :1 المغرد ] »> وفي ( ن ) : [ المنفرد‎ )١( 
في رم)ءانذ)ء(ع):[هاهنا].‎ )۲( 


إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم سل سسب سس |۷0 


||| مسالة © 3 


إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم 


۹ - قال الطحاوي : إذا صعد الإمام المنبر » فظاهر المذهمب أنه لا يسلم ٩(‏ : 

9 - وقال الشافعي 1 يسلم ثم يجلس ° 1 

£۴۳ - وهذا مبني على أصلنا أن خروج الإمام يقطع © الكلام » فلا يجوز السلام 
كما لا يجوز سائر أنواع الذكر » ولأنها حالة منع فيها من ابتداء الصلاة لأجل الخطبة › 
فلا يسن فيها السلام [ كحال الخطبة . ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يسن السلام ع ©) 
فى ابتدائه » كالإقامة . 

6 - احتجوا ”> بحديث نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله يلق إذا قرب 
من منبره سلم على من عند منبره ويصعد » فإذا أقبل على الناس سلم وجلس © . 

٥‏ - والجواب : أن الطحاوي قال : لم نجد © في هذا حديئًا صحيححا يجب 
القول په ) ووجدنا فيه أحاديث ف ضعافًا [ لا يقوم ع 9 الحجة بمثلها » ولو ثبت 
احتمل أن يكون في وقت إباحة الكلام . 


. ) 9ذه‎ + 558/١ ( راجع هذه المسألة في حاشية ابن عابدين وبهامشة در الختار‎ )١( 

(۲) راجع : الأم : أدب الخطبة ( ۲٠١/١‏ ) » مختصر المزني ص۲۷ » المهذب ( 117/١‏ ) » الوسيط 
(517/1, ) » حلية العلماء ( ۲۳۹/۲ ) » المجموع مع المهذب ( 575/4 › ٥۲۷‏ ) . راجع : المدونة : ما 
جاء في الخطبة ( ١40/١‏ ) » المنتقى ( ١85/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الفصل الثالث ص۷۹ . 
الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( ۲۲۱/۱ ) ء المغني ( ۲۹۱/۲ ٠‏ ۲۹۷ )ء العدة ص۷١١٠‏ . 
وقال ابن حزم : فإن كان لم يسلم على الناس إذا دخل فليسلم عليهم إذا قام على الناس . راجع المحلى 
بالآثار » الخطبة في صلاة الجمعة ليست فرضًا ( ۲٠۳/۳‏ ) مسألة ( لالاه ) . 

(۳) في ( ن ) : [ يلغ ] » مكان : [ يقطع ] . (4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(5) في (م+)3(2)٠(ع):[‏ واحتجوا ] بالعطف . 

(1) حديث نافع عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عيس بن أبي عوف القرشي ( 187/0 ) 
ترجمة ( ۱۳۹۷/٤۲۹‏ ) » وابن حبان في كتاب المجروحين ( ۱۲۱/۲ ) » وعزاه الزيلعي والهيشمي إلى 
الطبراني في معجمه الأوسط . راجع : نصب الراية ( ؟/ه ۰ ۲۰۹٦‏ ) » مجمع الزوائد » باب صلام 
الخطيب ( ۱۸٤/۲‏ ) . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يجد] . 
(۸) في غير ( ع ) : [ أحاديثا] ٠.‏ (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقوم ] . 


۹۷1/۲ كتاب الصلاة 
٩‏ - قالوا : إقبال بعد استدبار فوجب أن يسلم » كما لو انصرف من مجلس 
ثم عاد إليه . 


۷ - قلنا : يبطل بالإمام إذا سلم ثم توجه إلى القبلة ثم انحرف بوجهه 27 إلى 
القوم . ولأن الكلام فى هذه 22 الحالة هل يجوز فيها الكلام أو لا » فلا معنى 27 لتعليله 
بالاستقبال والاستدبار . 


*%# خا 


. ] في (م)ء»(ع):[وجهه]. ' (؟) في (ن ) : [ في أن هذه ع بزيادة : [ أن‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا معنى‎ )۳( 


القعدة تین المنطبتين ليبس يواجية د سس 7# / VV‏ 


oC & “| 


flor 


القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة 


۸ - قال أصحابنا : القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة ”© . 

8 - وقال الشافعي : واجبة (© . 

٠‏ - لنا : قوله تعالى : 8 تَأسْمَوَأ إل ذكْرٍ أله # © , ولم يفصل . وروي أن 
عمارًا خطب فأوجز » فقيل : لو تنفست » فقال : كان رسول الله ر يأمرنا ياقصار 
الخطب وإطالة الصلاة 9©» . وحديث عثمان وقد قدمناه / 9 » وروي أن عليًا خطب 
ولم يجلس ° . ولأنه ذكر يفعل في حال القيام » فلا يجب فيه الفصل . ولأنهما 
ذكران يتقدمان RE‏ والإقامة . 

۹ - احتجوا : بحديث جابر بن سمرة : أن رسول الله كلل لتر كان يخطب قائمًا 


ثم يجلس فيقوم فيخطب قائمًا 29 . 


5 - والجواب : أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب . 


)١(‏ في ( ص ) : [ ليس واجبة ] . راجع : بدائع الصنائع فصل في بيان شرائط الجمعة ( 771/١‏ ) » العناية 
مع الهداية » في هامش فتح القدير » ( ٥۸/۲‏ ) »ء البناية ( 54/1 ) ء متن الكنز ص١7‏ . 

(۲) قال الشافعي في الأم : ولا يجزئه أقل من خطبتين يفصل بينهما بجلوس » فإن فصل بينهما ولم 
يجلس لم يكن له أن يجمع . راجع : الأم : الخطبة قائگا ( 195/1١‏ ۲۳۸ ) ء المهذب (١/1١١1)غء‏ 
الوسيط ( ۷٠١۲/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳١/۲‏ ) ء النمجموع مع المهذب ( ٠٠١ , 5١5/54‏ ) . وراجع 
المدونة » ما جاء في الخطبة ( ١40/١‏ ) » المنتقى ( ٠١4/١‏ ) ء الكافي لابن عبد البر ( ٠١۱/۱‏ ) » 
الإفصاح ( 151/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۲۱/۱ ) المغني ( ۳۰٠۹/۲‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ إلى ذكر الله تعالى ] بزيادة الوا امسر اس : الآية ٩‏ . 

)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۲۳۸ ) هامش (4) ...ا 

(5) في (م ) 2 (ع ) : [ وحدث ] مكان : [ وحديث ] تقدم في مسألة ( ۲۳۸ ) هامش ( ۱۷ ) . 
(1) حديث علي 5ه رواه عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس » في المصنف ( 18٠ » ١79/8‏ ) » عن عطاء » 
قال : رأيت خالد بن العاص يخطب قائمًا بالأرض » مستندًا إلى البيت ليس بين ذلك جلوس لا قبل ولا بعد 
خطبة واحدة » حتى سقم خالد » فكان يجلس على سلم » رقم الحديث ( ٠۲۷١ » ٥۲۹۷‏ ) . ش 
(۷) تقدم تخريج حديث جابر بن سمرة في مسألة ( ۲۳۷ ) هامش ( )٠١‏ . 


كتاب الصلاة 


۲ ب 
£ ¬ قالوا : الخطبة أقيمت مقام ر كعتين › فكما يجبا القعدة في الر كعتين 
كذلك في الخطبة . 
49.4 - قلنا : القعدة تحب عقيب الركعتين » فأما بينهما فلا . 


# * #* 


لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس سب umm‏ 9819/68/17 


||| مسالة : 


٠‏ لا يرد قي حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس 


. قال أصحابنا : لا يرد في حال الخطبة السلام » ولا يشمت العاطس‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعي في أحد قوليه : يرد السلام » ويشمت العاطس © . 

۷ - وهذا مبني على أصلنا : أن الإنصات ؤاجب . 

4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : يستحب ° . 

69 - لنا : قوله تعالى : ل ودا فرت اران دَاسْتمِعُواأ لم وَأنصِتوا # 29 , 

وروي أن ذلك نزل في شأن الخطية > . 

٠‏ - والجواب : أن الخبر يقتضي صلاة تفعل ©© في الحالتين حتى يصح 
التفصيل » وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل . 

»©9 في انعقادها عدد مخصوص » فلم يفرض‎ ٠” قالوا : صلاة لا يشترط‎ -0١ 

فيها الجماعة » كسائر الصلوات . 

5 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر » كما يعتبر 

المصر والجماعة » والمعنى في سائر الصلوات © أنه لم يشرع لها خطبة . 


. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ العاطس ] ساقط من ( م‎ )١( 
قال الشافعي : وإن سلم رجل والإمام يخطب كرهته ورأيت أن يرد عليه بعضهم . راجع : الأم‎ )۲( 
») ۷١٦/۲ ( الوسيط‎ » ) ٠٠١/١ ( مختصر المزني ص۲۷ › ۲۸ ء المهذب‎ » ) ۰١ > ۰/1) 
وراجع : المدونة ما جاء في‎ . ) ٠١٤ » ٠١١/٤ ( المجموع مع المهذب‎ » ) ۲١۲/١ ( حلية العلماء‎ 
بداية‎ › ) ١۱۹١ +19٠ ع‎ ١88/١ ( استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات ( ۱۳۹/۱ ) »ء النتقى‎ 
وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي . قال ابن قدامة في الكافي : وفي رد‎ . ) 175/١ ( امجتهد‎ 
السلام وتشميت العاطس روايتان : إحداهما : يفعل ؛ لأنه لحق آدمي 8 والأخرى : لا يفعله ؛ لان‎ 
. ) 3084 » ۳۲۳۲/۲ ( المسلم سلم في غير موضعه . راجع : الكافي ( ۲۲۸/۱ ) » المغني‎ 

(۳) سورة الأعراف : الآية ٠٠٤‏ . 

(4) تقدم تخريجه » هناك سقط ما فوق مسألة وما تحت مسألة أخرى من كلام في خطية الجمعة » وتحت عن 
صلاة العيد والسقط في كل النسخ رغم أن الكلام متصل في الخطوطات . 

() في ( م) : [ يفعل ] ٠.‏ (1) في (م)٠(ع):[1لايشرطع].'‏ 
(۷) في ( ن ) : [ فلم يشرط ] . (۸) في (م ) : [ الصلاة ع . 


۲۷ سسس کتاب الصلاة 
۴۳ - قالوا : صلاة تفعل ”“ فى السنة دفعتين » كصلاة الكسوف . 
64 - قلنا : إن أردتم أنها لا تفعل أكثر من دفعتين لم يصح ؛ لأن الكسوف 


قد“ يتفق أكثر من ذلك » وإن أردتم أنها تفعل ”" مرتين وما زاد عليها انتقض 
ا 


. ] في (م) : [ يفعل‎ )١( 
. ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ قد ] ساقط من ( م‎ )۲( 


(۳) في ( م ) : [ يفعل ] . 


من شرط صلاة العيد الم بحا ي-ببياسس 881/89 


2 1 و 
||| مسالة o‏ 


من شرط صلاة العيد المصر 


. ^ قال أصحابنا : من شرط صلاة العيد المصر‎ - ٠ 
. © وقال الشافعي : يجوز في الأمصار وغيرها » وللمسافر والمقيم‎ - 5 
لنا : قوله أل : « لاا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى [ إلا في مصر‎ - ۷ 


جامع  »‏ » [ ومعلوم أنه  ]‏ لم يرد نفس الفطر ونفس الأضحى  ]‏ » فلم يبق إلا 
أن يكون المراد به الصلاة . 


۸ - ولا يجوز أن يقال : إن الخبر يقتضي جوازها في المصر منفردًا فيصير 
مشترك الدليل © ؛ لأن كل من جعل المصر شرطا جعل الجماعة شرطًا . 

5 - ويدل عليه : ما روي أن النبي لي فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى 
هوازن » فاتفق له العيد في سفره فلم يصل © » ولو وجبت على المسافر لم يتركها . 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل > باب صلاة العيدين ( ۳۷۱/۱ ) » المبسوط ( ۳۷/۲ ) » بدائع الصنائع 
۲۷١/١(‏ )»2 تحفة الفقهاء ( ١55 ٠ ١75/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( ۷١/۲‏ ) > حاشية ابن 
عابدين وبهامشه در الختار ( ۷۹/۱ ) . 

(۲) قال الشافعي في الأم : ولا أرحص لأحد في ترك حضور العيدين تمن تلزمه الجمعة » وأحب إلي أن يصلى العيدان 
والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها . راجع : الأم : من يلزمه حضور العيدين ( ۲٠٠١/١‏ ) » المهذب ( »)١170/١‏ 
حلية العلماء (  ) ٠١۹/۲‏ المجموع مع المهذب ( ۲١ ٠ ٠٠/١‏ ) . وراجع : المدونة في صلاة العيدين ( )١55/١‏ » 
المنتقى ( ۳۲١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 777/١‏ ) » بداية امجتهد ( ۲۲۳/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص ۸۳. وقال أحمد في رواية مثل قول الحنيفة : يشترط لصلاة العيدين ما يشترط للجمعة . راجع : الإفصاح » باب 
صلاة العيدين ( 178/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۳۰/۱ » ۲۳۱ ) » المغني ( ۳۹۲/۲ ) . 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۲۲ ) هامش ( ۸ ) » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف » في كتاب 
صلاة العيدين ( ۳۱/۳ ) الحديث ( ٥۷١۹‏ ) . 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ ( ٠ ) ما ين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 

(5) لفظ : [ ونفس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . وما 
بون .القوسين ساقط من ( ن ) . (1) في (م)٠(ع)‏ :[ مشتركا للدليل ] . 
(۷) ذكر ابن هشام والواقدي قصة خروج النبي ب وأصحابه إلى غزوة هوازن مطولا » ولم نجد في كتاييهما 
ولا في غيرهما هذا الحديث . راجع القصة في : السيرة النبوية لابن هشام ( 4737/7 ) وما بعدها » وكتاب 
المغازي للواقدي ( ۸۹۲/۳ ) وما بعدها . 


۹۸۲/۲ ف 


٠‏ - ولا يجوز أن يقال : إنه اشتغل بالقتال فكان أولى ؛ لأن فعل صلاة العيد لا 
يقطع “ عن القتال والسفر » كما لا يقطع (" الفرائض » لاسيما على قولهم : يفعلها 
راكبًا أو منفردًا . ولأنها صلاة شرعت لها خطبة فكان من شرطها الوطن » كالجمعة » فإذا 
ثبت أن الوطن شرط ثبت أن السلطان شرط » كالجمعة على أصلنا © . 

9 - احتجوا : بأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام » فجاز فعلها في السفر 
وال حضر» كالجنازة . 

۲ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الإمام إذا كان مسافرًا صلى بالناس العيد في 
المصر الذي يتفق فيه » والمعنى في صلاة الجنازة أنها لا تختص “ بخطبة » فلذلك لم 
تختص بالمصر © » وليس كذلك العيد لأنها تختص ٠”‏ بخطبة . 


* # فنا 


. ] في ( م ) : [ لأن الفعل ] » وفي ( ع ) : [ لأن بفعل‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ والسهر ] مكان : [ والسفر ] » وفي ( ن ) : [ لا تقطع ] . 
(۳) في ( ن ) : [ على أصلنا كالجمعة ] بالتقديم والتأخير . 

. ] في ( م ) : [ يختص‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ يختص ] ء وفي ( م ) » ( ن ) : [ بمصر ] مكان : [ بالمصر ] . 
() في ( م ) : [ يختص ] . ش 


يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر كارك 


o ml | 


يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر 


۳ - قال أبو يوسف : يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر . 

4 - وقال محمد : بعد التكبير ('" . وبه قال الشافعي (© . 

6 - وجه قول أبي يوسف : أن التعوذ ذكر مسنون يفعل في حال القيام » فكان 
متقدمًا على التكبيرات » كالاستفتاح . ولا يلزم قراءة السورة ؛ لأنها قد تكون واجبة 
وقد تكون مسنونة . ولأن الاستفتاح استفتاحان : فإذا جاز تقدم أحدهما على التكبير » 
فكذلك 3 الآخر ] 0 ولأن التعوذ لا يفصل بينه وبين الاستفتاح بشيء > كسائر 
الصلوات . ْ 

5 - وجه قول محمد : قوله تعالى : 8 ذا قرات الان اتید بألل لہ # 9 
فهذا يدل على 7( أنه لا يفصل بينهما بشيء . 

۷ - والجواب : أنه لا يمتنع أن يكون © استفتاححا لها وإن تخلل بينهما ذكر » 
كما لو قال : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم . 


*¥ د 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : وهذا ( يعني التعوذ قبل تكبيرات الزوائد وكيفية أداء صلاة العيدين ) قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد مثل ذلك » إلا أنه قال : يؤخر التعوذ إلى موضع القراءة » وبه تأخذ . 
راجع : مختصر الطحاوي > باب صلاة العيدين ص۳۷ . المبسوط ( 47/١‏ ) ء تحفة الفقهاء ( ۱۲۷/١‏ » 
۸ ۱۱۸ )ء بدائع الصنائع ( ۲۷۷/۱ ) . 

(۲) راجع : حلية العلماء » باب صلاة العيذين ( ۲٠٠/۲‏ ) » المجموع (ه/ ۰ 1( . راجع : الكافي 
لابن قدامة ( ۲۳۳/۱ , 384 ) ء المغني ( 385/9 ) . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ سورة النحل : الآية ٩۸‏ . 

() حرف : [ على ] ساقطة من ( ن ) . (1) قوله : [ أن يكون ] ساقط من ( ع ) . 


۲ ابيب بيبح کتاب الصلاة 


e d> امسن‎ 


إذا أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد كبر ثم ركع 
وأتى بالتكبيرات في حال الركوع 


4 - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا أدرك الموْتم الإمام في الركوع من صلاة العيد » 
كبر ثم ركع (2 وأتى بالتكبيرات في حال الركوع » وإن نسي الإمام التكبير ثم تذكره 
في حال القيام كبر ٩‏ . 

9 - وقال الشافعي : إذا نسي الإمام التكبير حتى أخذ في القراءة » لم يعد إليه . 
في الصحيح من مذهبه » وله قول آخر أنه يعود © . 

٠‏ - وإذا أدركه المأموم قائمًا وقد كبر » لم يكبر » [ أما الإمام ] 9 : فلقوله 
اة 2 : « أربع كتكبيرات الجنائز لا يسهو » ”© » ولم يفصل . ولأن محل التكبير 
باق عليه فجاز أن يأتي به » كما لو كبر بعد ما تعوذ © . 

۱ - ولأنه ذكر زائد » فلا يسقط ما دام القيام باقيًا » كالقنوت . ولأنها 
تكبيرات متوالية تفعل 29 في حال القيام فإذا تركها وأتى [ بها ] © بذكر بعدها لم 
يسقط » كتكبيرات الجنازة إذا نسيها وتشاغل بالدعاء والسلام . 


(١)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثم يرکع ] . 

(۲) وقال أبو يوسف : لا يكبر و لأت قات عن لها وخر اتام ئة قال اشن بن زد لوؤي . راجع 

: الجامع الكبير » باب صلاة العيدين ض١١‏ » تحفة الفقهاء ( ١79/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۱ ) » فتح 
القدير ( ۷۸/۲ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار ( 585/١‏ ) 

(؟) راجع : الأم : التكبير في صلاة العيدين ( ۲۳۹/۱ » ۲۳۷ ) » المهذب باب صلاة العيدين ( ٠١١/١‏ ) 
» حلية العلماء ( ۲١۷/۲‏ ) » المجموع مع المهذب ( ١18217 ١5/5‏ ) . وراجع : المدونة في صلاة العيدين 
(157/1 ) » الكافي ( ۲٠٤/١‏ ) . راجع الكافي لابن قدامة ( 578/١‏ ) » المغني ( ۳۸۳/۲ 2 ۳۸٤‏ ) . 
)٤(‏ في (م)١(ع):‏ [ أمام الإمام ] . (5) قوله : [ اګ ] ساقط من ( ن ) . 

(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود » من طريق عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه » في آخر باب التكبير في العيدين 
۲۸۹/١ (‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب العيد ( ۷۸/۲ ) » وأخرجه الطحاوي في المعاني » في 
كتاب الزيادات ( 545/4 ) » وحرف : [ لا يسهو ] هكذا في سائر النسخ » ولكنه في ( ص ) بدون نقاط 
والذي في معاني الآثار » وكذلك في البيان والتعريف ( 86/١‏ ) : [ لا تنسوا ] . 

(۷) في ( ص ) : [ يعود ] . (۸) في ( م ) : [ يفعل ] . 

(3) ثابتة في كل النسخ » ولعلها زائدة . 


إذا أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد كبر ثم ركع للب ددد |د 

۴۲ - أما المأموم : إذا أدركه في حال القيام » فلأنه ذكر غير تابع لغيره يأتي به 
الإمام ” والمؤتم ” » فإذا أدركه بعد فراغه جاز أن يأتي به المأموم 29 » كالاستفتاح . 

ZE‏ ولأنه إذا أدركه قبل القراءة فهذه حالة © لو تذكر الإمام فيها التكبير لزمه 
أن يأنتي به » فإذا أدركه المؤتم فيها لم يسقط عنه » كالابتداء . 

4 - وأما الكلام في حال الركوع : فهو فرع على أصلنا أن تكبيرة الركوع يعتد ©» 
بها من تكبيرة العيد » وهي مدخولة في حال الانحناء وتلك الخال أجريت مجرى حال 
القيام » فكذلك 22 الركوع لما أجرى مجرى القيام جاز أن يفعل فيه " التكبير . 

» بتكبير العيد‎ ٩” ولأنه محل يكون مد رکه مدركا » فجاز © أن يأتي فيه‎ - ٥ 
. كالقيام‎ 

YT‏ - ولا يقال : إنه وإن أجري 00 مجرى القيام فيما ذكرتم فإنه لا يجري 

مجراه في الأذكار » ولهذا لا يقرأ فيه ولا يستفتح ؛ وذلك 2١١‏ لأن القراءة لا تلزم ٠‏ 
المؤتم عندنا » فلا يتصور أنه "22 يفعلها في الركوع » فأما الإمام فلا يأتي بالتكبير في 
الركوع عندنا » وإنما يعود إلى حال القيام فيكبر » كما لا يقرأ في حال الركوع » وأما 
الاستفتاح فإئما لا يفعل في حال الركوع ؛ لأنه محل التسبيح › فلا يجمتع فيه 
تسبيحان . ولانه لو استفتح لوقع عن تسبيح الركوع ولم يقع عن غيره . 

۷ - ولا يقال : المعنى في القيام أنه محل للقراءة » فكان محلا للتكبير › 
والركوع ليس بمحل للقراءة » فلم يكن © ') محلا للتكبير ؛ وذلك لأن التكبير قد يغبت 
إذا قرأ الإمام فذلك 200 المحل محل للقراءة » وليس بمحل للتكبير . 


. لفظ : [ الإمام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ الإمام‎ ) 7١ . ع ) : [ المؤتم ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حال ] . (5) في ( ن ) : [ معتد‎ )٤( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلذلك ] . (۷) في ( ن ) :1 منه ] . 

(۸) في ( ن ) : [ جاز ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[به]. 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ جری ] . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولذلك ] . 


. في ( ع ) : [ كانت القراءة لا يلزم ] » وفي ( م ) : [ لا يلزم ] مكان المثبت‎ )١١( 
. لفظ : [ یکن ] ساقط من ( م)‎ )١4( في ( ص ) + ( م ) › (ن) :[آن].‎ )١؟(‎ 
. ] في ( ن ) : [ بذلك‎ )٠١( 


4۸1/۲ كتاب الصلاة 


۸ - احتجوا : بقوله اكول E eT‏ 
كبر راكعًا . 

۹ - والجواب : أن النبي ر لم (© يفعل العيد مأمومًا مسبوقًا © » وإنما فعله 

. قالوا 2 : فلا يؤتى به حال الركوع 3 كالقراءة‎ - ff 

4١‏ - قلنا : إن أردتم أنه © شرع في حال القيام دون غيرها لم نسلم ؛ لأنه يفعل 
عندنا في حال الانحطاط . وإن أردتم أنه شرع في حال القيام وغيره انتقض بتكبير غير 
العيد ؛ لأنه شرع في القيام وغيره ويفعل في حال الركوع . ثم المعنى في القراءة أنها لا 
ري اي ا 
العيد ] © »> فجاز أن يقضى في غير محله . 

۲ - قالوا : الركوع ركن مضمن ” بالتسبيح » فلا يكون محلا للتكبير › 
كالسجود . 

"204 - قلا : السجود لم يجر مجرى القيام في باب الإدراك » وليس كذلك 
ل بخلافه . 

4 - قالوا : تكبيرة الركوع إلى الركوع أقرب من تكبير 21 العيد إليه » فإذا لم 
يؤمر بها حال الركوع فتكبير العيد أولى . 

٠‏ - قلنا : تكبيرة الركوع تفعل 225 على طريق العلامة » فإذا فعلت في غير 
كلها ت من غير مرها وفك 69 العيك متسيؤذا ف تفده فلذلك جار ان 
يثبت حكمه مع فوات علة الموضع له . : 

* تيز فنا 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠١4‏ ) هامش ( ٦١‏ ) . 
(۲) حرف : [ لم ] ساقط من ( م )62( ع). 
(۳) في ( م ) ء ( ع ) : [ مسبوقًا مأمومًا ] بالتقديم والتأخير . 


(4) ساقط من غير ( ص ) . (5) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( ن ) . 
(1) في ( م ) : [ لا يختص ] . (۷) في غير ( ص ) : [ يقض ] . 
(۸) ما يين القوسين ساقط من ( ن ) . (5) في ( ن ) : [ يضمن ] . 


. ] في ( م ) (ن ) : [ من تكبيرة‎ )١١( . ] في ( م ) > ( ع ) :1 في الركوع‎ )٠١( 
] في ( م ) : [ وتكبيرة‎ )١١( . ] في ( م ) : [ يفعل‎ )١١( 


اليدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عو AVY‏ 


مسائل تکبیرات اتشريق ] %۹ — o^‏ [ 


البدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة 


5 - المشهور عن أصحابنا : أنه يبْتَدئْ بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم 
۷ - ومن أصحاب الشافعي من قال : عقيب الظهر من يوم النحر قولًا واحدًا . 
ومنهم [ من  ]‏ قال : ثلاثة أقوال : 
والثانى : ا مغرب من ليلة النحر . 
-- والثالث : الظهر من يوم النحر / ^ . 
4 - لنا : قوله تعالى : او وڏرا آله يه يكار تَمْدُوواثْ # 19 » روى 
جماعة من الصحابة # أنهم 622 قالوا 8 أيام العشر . ومنهم من قال : يوم النحر ويومان 


(1) في (م) (١‏ ) : [ عقيب صلاة الفجر يوم عرفة ] بحذف : [ من ] . قال أبو حنيفة : يبدأ بتكبير التشريق 
عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة » ويختم عقيب صلاة العصر من أول يوم النحر . راجع : كتاب الأصل ( 2785/١‏ 
٥‏ ) » الجامع الصغير » ص١7‏ » ۲۱ » الجامع الكبير ص۱۲ » ۱۳ » الحجة ( ۳۱۰/۱ 2 9١4‏ ) » مختصر 
الطحاوي ص۳۸ » المبسوط ( 4۲/۲ 4*٠‏ )» تحفة الفقهاء ( ۱۷١ » ۱۷٤/۱‏ ) » بدائع الصنائع ( /١‏ 2158 
١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( 6١/١‏ » ١).ء‏ البناية ( ۱٤۹ - ۱٤٤/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين 
وبهامشه در الختار ( 588/١‏ ) . (۲) ساقط من ( ص ) . 

(۳) نص الإمام الشافعي في الأم وفي مختصر المزني والبويطي بأن ابتداء وقت تكبير التشريق من صلاة الظهر من 
يوم النحر إلى أن يصلي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق . راجع : الأم » التكبير في العيدين ( ۱( › 
مختصر المزني ( ص١"‏ ) » المهذب » باب التكبير ( ١71/١‏ ) » الوسيط ( ۷۹۱/۲ , ۷۹۲ ) » حلية العلماء 
١ > ۹۳/۲)‏ ) المجموع مع المهذب ( ۳٠/١‏ - 5 »6 ۳۹ ء 1١‏ ) . قال مالك وأصحابه مثل قول 
الشافعي : يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق . راجع : المدونة في التكبير 
أيام التشريق ( ١١۷/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص١٥٤ ١‏ » الكافي لابن عبد البر ( 775/١‏ ) ( ۲۲۹/۱ ) . وراجع : 
الإفصاح ‏ باب صلاة العيدين ( ۱۷۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۳۹/۱ )ء المغني ( ۳۹۳/۲ 2 )۳۹٤‏ . 
)٤(‏ في ( ص ) » ( ن ) : [ معلومات ] » وهو خطأ . والآية من سورة البقرة : 7١‏ . 

(5) قوله : [ له ] ساقط من ( ن ) » ولفظ : [ أنهم ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 


1م كتاب الصلاة 
ل مس 0 ِ يقتضي أن يكبر من أول 


کردا 

۹ - ولا يقال : إن المراد لإ وأإرا ‏ لأجل ما رزقكم من بهيمة الأنعام ؛ 
وذلك لأن المراد به 0 وأدكروا أ # لأجل ما رزقكم من بهيمة [ الأنعام 0 
١‏ ريڪا آله عل هَدَسَكْمْ . ويدل عليه : ما روى جابر قال : صلی 
رسو اله ل صلاة الصبح من رم عرق كأ وجهه حاقة فة . فقال 9 کک 
عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » ثم قال : « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله » واللّه أكبر » الله أكبر ولله الحمد » © . 


۰ - وروی مجاهد عن ابن عمر عن النبي يِه قال : « ما من أيام © أعظم 
عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل [ من ] © هذه الأيام العشر » فأكثروا فيهن التهليل 
والتكبير والتحميد » " . 

0١‏ - وذكر الدارقطني حديث عمرو بن سمرة عن جابر عن أبي الطفيل عن 
علي وعمار بن ياسر أنهما سمعا رسول اله بق يكبر في دير الصلوات المكتوبات من 
صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ^ . 

ا ل ل 
رسول الله كه يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين 
يسلم من المكتوبات 29 . وهذا فيه ضعف ؛ لأن عمرو بن سمرة متروك الحديث . 


.) ع‎ (٠) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) هكذا في سائر النسخ » وواضح الخلل في السياق . 

(5) في ( م۴) >( ع ):7 قال ]. 

. ) ٠١/۲ ( أخرجه الدارقطني في السنن كتاب العيدين‎ ) ٤( 

(5) في ( ن ) : [ها من يوم ]. (1) في سائر النسخ : [ في ] » المثبت من المنتقى . 
(۷) ذكر مجد الدين ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ في المنتقى » وعزاه إلى أحمد . وذكر حديث ابن 
عباس مرفوعًا والنسائي في المنتقى في باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق ص۷٠۲‏ 
الحديث ( ۱۹۹۰ - 01۹٩‏ . 

(۸) هذا الحديث أخرجه : الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين ( ۲۹۹/١‏ ) » الدارقطني في السنن كتاب 
العيدين ( ٤۹/۲‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) . 

(4) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن كتاب العيدين ( 45/1 ) الحديث ( ۲۷ ) . 


البدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم فز 8/8/9 


۴ - ولأنه يوم يختص بركن من أركان الحج فكان قتا للتكبير » كيوم النحر . 
ولا يلزم [ اليوم ] “ الثاني من يوم النحر ؛ لأن الطواف لا يختص به . ولأن الفجر 
إحدى مكتوبات يوم النحر » فيسن (© عقيبها التكبير . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : هط مدا فَصَيْسُم ايڪ ڪرو له © 
وقضاء 7 المناسك يكون ضحى نهار يوم النحر . 

٠‏ - والجواب : أن المراد بهذا الذكر هو 9 التكبير » وإنما كانوا يتفاخرون في 
الجاهلية بأفعال آبائهم » فأمر الله تعالى بأن يبدأ بذكره » فهذا ليس له تعلق بالصلاة . 

65 - احتجوا : بأنه يوم لم يسن فيه الرمي فلم يسن فيه التكبير » كما قبله . 

۷ - والجواب : أنه باطل بيوم الفطر على أصلهم ؛ لأنه 29 ليس بوقت للرمي » 
وهو وقت للتكبير . ولأن التكبير ليس له تعلق 29 بوقت الرمي ؛ بدلالة ما قبل الظهر من 
يوم النحر » وليس بوقت للتكبير عندهم . والمعنى فيما قبل يوم عرفة أنه لا يدخل فيه 
اول وقت ركن من أركان الحج . 

۸ - قالوا : ما كان محلا للصوم لم يكن التكبير مسنوًا فيه » كما قبله . 

۹ - قلنا : كونه محلا لعبادة لا يدل على أنه ليس بمحل لذكر © » > كاليوم 
الذي هو محل للطواف ومحل للذكر . والمعنى في الأصل ما قدمناه . 

- قالوا : يوم عرفة مختص بالتلبية والدعاء » فكان الاشتغال به أولى من 


الاشتغال بالتكبير . 
١‏ - قلنا : ييطل بمن أحرم 20 بالعمرة فى أيام التشريق . 
« * سد 
)١(‏ الزيادة من ( ن ) . (۲) في ( ك ) :1[ يسن ] . 
(۳) سورة البقرة : الأية ٠٠٠‏ . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وقضى ] . 
(5) قوله : [ الذكر هو ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . (1) في ( ص ) : [ لان ] . 


(۷) في ( م ) › ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 ليس يتعلق ] . 
(۸) في ( ن ) : [ الذكر ] 
(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 عن إحرام ع مكان : [ يمن أحرم ] . 


۲ يببسب ييح كتاب الصلاة 
9 - اد 3 
اسك o e‏ 


5 - قال أبو حنيفة : يقطع التكبير بعد العصر من يوم النحر . وقال أبو يوسف 
ومحمد : يكبر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (© . 

۴ - وقال الشافعي أقوالا ٠‏ » أحدها : الفجر من آخر أيام التشريق » والآخر : 
الظهن »: والاآخر + العضير: © , 

4 - لنا : أن التكبير لا يجوز إثباته (» إلا من طريق التوقيف والاتفاق 29 » ولم 
يوجد ذلك فيما بعد يوم النحر . ولأنه وقت لا يختص بركن من أركان الحج » » كسائر 
الأيام . ولأنه وقت لا يسن فيه التلبية للحج » فلا يسن 29 فيه التكبير » أصله : ما بعد 
أيام التشريق . ولأنه ذكر سن عقيب الصلاة » فجاز أن يقطع يوم النحر » كالتلبية . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : ۾ وَأَنْكُرُوا أ آله ف او تَمْدُوبٍ # 27 وهي 
يوم النحر ويومان بعده » وأيام © التشريق » فالظاهر يقتضي وجوب التكبير فيها 

5 - والجواب : أن المراد بهذا الذكر عقيب الرمي ؛ بدلالة أنه قال : «9 ممن 
مج في يمين َل إِثْمَ َيه # © » والتعجيل ليس له تعلق بالتكبير وإنما يتعلق 
بالرمي . ظ 

۷ - قالوا : كل يوم سن فيه الرمي سن فيه التكبير » كيوم النحر . 

4 - قلنا : [ قد ] "© قدمنا أنه ليس للرمى تعلق بالتكبير . ولأن يوم النحر لما 
دخل فيه أول وقت ركن من أركان الحج جاز أن يكون وقتا للتكبير . 


*##* * 


. ] (؟) في سائر النسخ : [ أقوال‎ . ) ۲٤۹ ( راجع المصادر السابقة في مسألة‎ )١( 

(۳) راجع المصادر السابقة للمذاهب الثلاثة في مسألة ( 4؟ ) . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[إتيانه ] . (0) قوله : [ والاتفاق ] ساقط من ( ع ) . 
(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولايسن ] . (۷) سورة البقرة : الآية ٠٠۲‏ . 

(۸) هكذا في كل النسخ » وربا الأوفق : [ وهي أيام ... ] . 

(۹) نفس الآية السابقة . )٠١(‏ ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


9 ۲ 21 2 


۹41/۲ 


1:4 


نا 
صفة التمكبير 

4 - قال أصحابنا : صفة التكبير أن يقول : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا 
واللّه أكبر » اللّه أكبر وله الحمد © , 

٩ وقال الشافعى : يقول : الله اکر ا الله أكبر الله أكبر » ثلاث مرات‎ - ٠ 
. ^ نسقًا » ويزيد بعد ما شاء . وله فی التهليل قولان‎ 

: لنا : حديث جابر الذي قدمناه » وحديث ابن عمر أن النبي بي قال‎ - ١ 
وعنعمرو بن سعد قال : كان‎ ١ » فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد‎ « 


علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود يكبران : الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله ء 
والله أكيرء الله أ كر ولله الل 60 . ولأن فعل المسلمين في سائر الأعصار مثل قولنا . 


(1) وهي كما ذكرها المصنف » يجب مرة واحدة . وفي در الختار : ويجب تكبير التشريق في الأصح للأمر به مرة 
واحدة » وإن زاد عليها يكون فضلا . راجع : كتاب الأصل ( 885/١‏ ) » الجامع الصغير ص١۲‏ » الحجة » باب 
التكبير في أيام التشريق ( ۳۰۸/۱ - 8٠١‏ ) » المبسوط ( 47/١‏ » 44 ) > تحفة الفقهاء ( 171/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( 159/١‏ ) » ( ۸۲/۲ ) » البناية ( ٠٠١ » ۱٤۹/۳‏ ) » در الختار مع رد الحتار ( 517/١‏ ) 
(۲) في ( ن ) : [ يقول الله أكبر ثلاث مرات ع مكان المنبت . 
(1) قال الإمام الشافعي في مختصر البويطي : والتكبير خلف الصلوات : الله أكبر الله أكبر ثلاثاء لا إله إلا الله ء 
لل اکر » الله أكبر» الله أكبر ولله الحمد ثلاثاء فإن زاد فحسن . راجع : الأم » كيف التكبير ( )741/١‏ » 
مختصر البويطي ورقة ( ٩‏ ) » مختصر المزني » باب التكبير في العيدين ص۳۲ » المهذب ( 171/١‏ ) » الوسيط 
( ۷۹۲/۲ ) » المجموع مع المهذب ( ٠ 7١/5‏ ۳۹ ) . قال ابن القاسم في المدونة : سألنا مالكا عن التكبير » فلم 
يحد لنا فيه حدًّا » وبلغني عنه أنه كان يقول : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر ثلاثًا . راجع : المدونة ( 187/١‏ ع 
٠ ) ۷‏ الرسالة الفقهية ص45 ١‏ » الكافي لابن عبد البر ( 755/١‏ ) » بداية المجتهد » ( ۲۲٠/١‏ ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية : يشفع التكبير في أوله ثم يهلل > ثم يشفع التكبير ثانيا ثم يحمد . وصفته : 
الله أكبر» الله أكبر > لا إله إلا الله واللّه أكبر » الله أكبر ولله الحمد . راجع : الإفصاح ( 17١/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ۱۷۳/۱ ) ء المغني ( ۳۹٤/۲‏ , ۳۹۰ ) . 
)٤(‏ تقدم تخريج حديث جابر في مسألة ( ۲٤۹‏ ) وحديث ابن عمر في نفس المسألة . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة من حديث شريك بلفظ : قلت لأبي إسحاق : كيف كان يكبر علي وعبد الله 
قال : كانا يقولان : الله أكبر » الله أكبر » > لا إله إلا الله واللّه أكبر » الله أكبر ولله الحمد » في المصنف » 5 
كتاب صلاة العيدين » كيف يكبر يوم عرفة ( ۷٤/۲‏ ) . 


۲ - س کاب الصلاة 
ولأنها تكبيرات متواليات (2 » فكانت شفعًا » كالأذان وا جنازة . ولأنه تكبير خارج 
الصلاة » فكان التهليل مسنوئًا معه » كالأذان . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : ل وَلُِكَبْرُوا آله عل ما هدنک 4 29 » فأمر 
بالتكبير » وهذا يقتضي أن لا يكون معه غيره . 

۴ - والجواب : أن التكبير هو التعظيم » وهذه الأذكار كلها تعظيم لله تعالى . 

¥4 الوا : [ و] روي أن 2 النبي لتو صعد الصفا وقال : « الله أكبر» الله أكبر» 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) © . 

٠‏ - والجواب : أن هذا ذكر يختص بالصفا والمروة » يفعل عند السعي في أيام 
التشريق وغيرها . 

۹ - قالوا : تكبير من شعار العيد فوجب أن يؤتى به خالصًا لا يشوبه غيره › 
قياسًا على التكبير في أثناء الصلاة . 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه من شعار 9 العيد ؛ لأنه يفعل يوم عرفة عندنا » 
وعندهم بعد صلاة الظهر من يوم النحر . ولأن أذكار الصلاة لا تجمع 29 مع التكبير 
غيره » وخارج الصلاة يضم إليها غيره ؛ بدلالة الاذان . 

۸ - قالوا : ذكر جعل شرطا للعبادة وسن فيه الإظهار والإعلان » فوجب أن 
يؤتى به خالصًا » كالتلبية © . 

8 - قلنا : بيطلل بالأذان . ولأن عندنا الذكر الذي جعل شعارًا 9 جملة © 
هذه الأذكار » وهي 207 عندنا خالصة غير مشوبة . ولأن التلبية وإن كانت شعارًا فإن 
التحميد مسنونًا فيها » فلذلك سن في مسألتنا . 


نز تنا فنا 
)١(‏ في (ن ) : [ متوالية ] . (۲) سورة البقرة : الآية ١88‏ . 
(۳) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ن ) » والزيادة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » وفي ( ع ) : [ عن النبي ] 


مكان : [ أن النبي ع 

و ارمع ر کا ا ی وا ف و واو عات ادك 
باب صفة حجة النبي ل4 ( ٤١۹ >» ٤۷۸/1‏ ) . 

(5) في( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من شعائر ] . ELS‏ 
(۷) في ( ن ) : [ بالتلبية ] . (۸) في ( ع ) : [ شعار] . 

(5) في ( م ) : [ حملة ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ وبقي ] . 


۹۹۳/۲ 


من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة 


OC A “NNN 


من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة 


. قال أبو حنيفة : من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة‎ - ٠ 
1) ؤم - وقال أبو يوسف ومحمد : يكبر المسافر‎ 


65 - وهو قول الشافعي 00 

۴ - لنا : قول اكان : « لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى ولا فطر إلا في مصر 
جامع » © . والمراد بالتشريق تكبيره ؛ لأنه مأخوذ من الظهور ° . ولا يجوز أن يقال : 
إن الأصمعي قال : التشريق الصلاة ؛ لأنها تفعل © عند إشراق الشمس ؛ لأن الصلاة 
قد فهمت من قوله © : « لا فطر ولا أضحى » » فلم يحمل اللفظ على التكرار . ولا 
يجوز أن يمل علق رق الل ؟ ؛ لأن الأضحية لا تختص 7 بالمصر . ولأنه ذكر 
زائد يلي الصلاة ويختص بها فاختص ببعض الأماكن » > كالخطبة . ولا يلزم التغويب ؛ 
لأنه لا يلي الصلاة . ولا التلبية ؛ لأنها لا تختص © بالصلاة . ولأن الأذكار تارة 

تتقدم 29 الصلاة وتارة تتأخر » فإذا كان ما يتقدم (' © يجوز أن يختص يبعض الأماكن 


)١(‏ قوله : [ ومحمد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . قال محمد في الجامع الكبير : والتكبير في قول أبي 
حنيفة هه على أهل الأمصار في الصلوات بالجماعات » وليس على أهل السواد ولا المسافرين والنساء ومن 
صلى وحده تكبير » فإن صلى مسافر أو امرأة مع الرجال في جماعة في مصر كبروا . راجع : كتاب 
الأصل ( 787/١‏ ) » الجامع الصغير ص١7‏ » ۲۱ » الجامع الكبير ص7١‏ » مختصر الطحاوي ص78 » 
المبسوط ( 44/7 ) » تحفة الفقهاء ( ١75/١‏ ) › بدائع الصنائع ( ۱۹۷/۱ › ۱۹۸ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( 8/1 ۸۳ ) » اليناية ( ١54 - ٠١١/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه در 
الختار مطلب في تكبير التشريق ( 588/١‏ ) 

(۲) راجع 1 > المجموع ( 10/0 ) : وقال مالك ولحمد وأمنحابهما كل 
قول أبي يوسف ومحمد والشافعي : يكبر تكبير التشريق أهل البادية والمسافرون دبر الصلوات . راجع : المدونة 
٠١۷/١(‏ )ء الكافي لابن عبد البر ( ۲٠٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۳۹/۱ ) » المغني ( 755/17 ) . 


(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 774 ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ الطهور ] بالطاء المهملة . 
(5) في ( م ) : [ يفعل ] . (5) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بقوله ] . 
(۷) في ( م ) : [ لا يختص ] . (۸) في ( م ) : [ لا يختص ] . 


(5) في ( م ) : [ يتقدم ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ يتأخر ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ فإن کان ما يتقدم ] . 


7 


كتاب الصلاة 
فالمتاحر ( مثله ! 
4 - احتجوا : بقوله تعالى : ف وَأَدَكُيُوا آله ن أا عدوت 4 » ولم 
6 - والجواب : ما قدمناه : أن © المراد به التكبير عقيب الرمى . 


#* * 


. ] في ( ن ) : [ والمتأحر‎ )١( 
. ) حرف : [ أن ع ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۲( 


||| مسالة للق 


flor 


لا يكبرن النساء إذا انفردن بالصلاة ۹40/4 


1 اك 
eK‏ 


النساء له يڪرن إذا انفردن بالصلاة 


65 - قال أبو حنيفة : لا يكبر 20 النساء إذا انفردن بالصلاة © . 
۷ - وقال الشافعى : يكبرن ^" . 
۸ - لنا : أن ما اختص بالمصر لم ينفرد به النساء » كالجمعة . ولأنه من سنة 
التكبير رفع الصوت 34 والنساء منهيات عن ذلك 5 
£۸۹ - احتجوا : بما روي أن النبي كلد حرج من المصلى ومعه العباس والفضل بن 
يصرخون ٩‏ مع رسول الله ِل : « الله أكبر » الله أكبر » . 
kT‏ - والجواب : أن هذا تكبير فى طريق المصلى › والخلاف فى التكبير عقيب 
الصلاة . ولأن الصبيان لا ننهاهم ”“ عن التكبير وإنما لا نلزمهم ° به 99 . 
4۹۱ لرا تكبين می شار المد فجت أن بكرن مسرا لكل اجه 
5 - قلنا : بيبطل على أصلهم بالتكبير ‏ في أول "© خطبة العيد . ولأنه لا 
فرق بينهما عندنا ؛ لان النساء لا يكبرن للعيد إلا على طريق التبع للإمام . 
۴ - قالوا : التكبير من شعار العيد كما أن التلبية من شعار الإحرام » فإذا لم 
)١(‏ في سائر النسخ : [ لا يكبرن ] » وهي لغة جائزة . 
(۲) راجع المصادر السابقة في مسألة ( ٠٠۲‏ ) . 
(۳) راجع : مختصر البويطي » ورقة ( ٩‏ ) › الأم ( 541/١‏ ) ء المجموع ( 879/0 » ٠‏ ) . قال مالك 
وأصحابه » وأحمد في إحدى روايتيه : يكبرن تكبيرات التشريق » كالرجال . وقال أحمد في رواية أخرى : 
إنهن لا يكبرن . راجع : المدونة ( 0 )ء الكافي لابن عبد البر ( ۱ ) » الكافي لابن قدامة 
(5/1؟؟ )ء المغني » ( ۳۹٩/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ يصرحون ]» وفي ( ك ) : [ يسرخوت ] . 
(5) في غير ( ص ) : [ لا ينهاهم ] . (5) في ( ص ) : [ يلزمهم ] . 
(۷) لفظ : [ به ] ساقط من ( ن )2( ع). ‏ (8) في ( ع8):[ فوجب ]. 
(5) في ( ص ) : [ بالتكبيرة ] . 
)٠١(‏ في (م)0(2)ء(رع):[في كذا]. 


۹۹41/۲ 


كتاب الصلاة 


تختص 22 التلبية بالرجال » كذلك الحرم . 
64 - قلنا : التلبية ذكر يفعل فى 7" أثناء العبادة » كتكبيرات الصلاة » والتكبير . 
ذكر 4 زائد على الصلاة وتختص 62 بها 260 الخطبة 5 


* نط اننا 


.عصتخي[:)ع(٠)+م( في‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ التحريم ] » والأوفق ما أثبتناه . 

(۲) لفظ : [ يفعل ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ن ) : [ من ] مكان : [ في ] . 

(5) في (م) + ( ع )» وفي صلب ( ص ) : [ قدر ] » مكان : [ ذكرع المثبت من ( ن ) » وهامش ( ص ) » 
من نسخة أخرى . (5) في غير ( ص ) : [ يختص ] . 

(5) في ( ع ) :[ به ]. 


||| مسالة ©5 


لا يكبر عقيب النافلة 


. ° لا يكبر 29 عقيب النافلة عندنا‎ - ٥ 

. . © وقال الشافعي في أحد قوليه : يكبر‎ - ٠۹١ 

۷ - لنا : ما روي عن ابن مسعود وابن عمر مثل قولنا » ولا مخالف لهما . 
ولأنه ذكر زائد فلا يثبت في النوافل » كالخطبة . ولأنها صلاة نافلة فلا يكبر عقيبها › 
أصله : نوافل يوم عرفة . 

4 - ولا يقال : إنها صلاة راتبة كالفرائض ؛ لأن الفرائض سن ”° فعلها في 
الجماعة في جميع الأوقات والنافلة بخلاف ذلك . 


# # ا # 


. ] في ( ص ) : [ ولا يكبر ] بالعطف › وفي ( م ) » ( ع ) : [ ولا تكبير‎ )١( 

(۲) راجع المصادر السابقة في مسألة ( 7١١‏ ) . 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم : يكبر خلف النوافل وخلف الفرائض وعلى كل حال . قال النووي في 
المجموع : وللأصحاب في المسألة أربع طرق . راجع : الأم في آخر التكبير في العيدين ( 741/١‏ ) » مختصر 
المزني ص۳۲ » المهذب ( 177/١‏ ) ء المجموع مع المهذب ( ٠٠/١‏ > ۳۱ ۰ ۳۹ ) . وقال مالك وأحمد 
وأصحابهما مثل قول الحنفية : لا يكبر خلف النوافل . راجع : المدونة ( ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
555/1١‏ )ء الإفصاح ( ۱۷۲/١‏ )ء الكافي لابن قدامة ( ۲۳۹/١‏ ) ء المغني ( 795/7 ) . 

)٤(‏ في (ن):[يين]ع. 


4۹4۸/۲ كتاب الصلاة 


إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت 
الشمس صلى العيد من الخد 


68 - قال أصحابنا : إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس 
صلى العيد من الند 00 8 

. ©© وقال الشافعي في أحد قوليه : إنها لا تقضى‎ - ٠ 

: لنا : ما روي عن [ أبي عمير بن أنس ع (2© عن عمومته من الأنصار أنهم قالوا‎ - ١ 
غم علينا هلال شوال » فجاء ركب بعد الزوال فشهدوا بأنهم شهدوا الهلال البارحة » فأمر‎ 
› النبي َل بأن يفطروا ويغدوا إلى المصلى “ . ولأنها صلاة أصل » فجاز أن يقضيها‎ 
كالوتر . ولا يلزم الجمعة ؛ لأنها قائمة مقام غيرها . ولا © النوافل ؛ لأنها تقضى ° إذا‎ 


. ) ١40/7 ١ البناية‎ » ) ۷۹/١ ( راجع : الهداية مع فتح القدير » وبهامشه العناية‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا يقضى ] . قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب : إذا شهد شاهدان يوم الثلائين بعد الزوال 
برؤية الهلال » فيه قولان » أحدهما : لا يقضى . والثاني : يقضى » وهو الصحيح . راجع : الأ » كتاب صلاة 
العيدين ( ۱۲۹/۱ » ٠١١‏ ) » مختصر المزني ص۳۲ ء المهذب ( 171/١‏ )ء حلية العلماء ( ۲٠١/۲‏ ) » 
امجموع مع المهذب ( ١9 - ۲٠/١‏ ) . وقال مالك وأصحابه مثل أحد قولي الشافعي : لا تقضى صلاة العيد » 
بعد الزوال » لا في يومها ولا في اليوم التالي . قال الباجي في المنتقى : وآخر وقتها إذا زالت الشمس من يوم العيد 
لا وقت لها غير ذلك . راجع : المنتقى » غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة ( ۳۲٠/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
۲۹٤/١ (‏ ) » بداية امجتهد ( 737/١‏ ) . قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية وقول الشافعي في الأصح : 
يقضى في اليوم التالي . راجع : الكافي لابن قدامة » باب صلاة العيدين ( 771/١‏ ) » المغني » باب صلاة 
العيدين ( 2391/١‏ 797 ). 

(۳) في ( ص ) ٠‏ (م ) ٠‏ ( ع ) : [ أنس بن عمر ] » وفي ( ن ) : [ أنس بن عمير ] » والمثبت من كتب السنة . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ويفدوا ] . هذا الحديث أخرجه أبو داود بألفاظ أخرى » في باب إذا لم يخرج الإمام للعيد 
من يومه يخرج من الغد ( 710/١‏ ) » والنسائي » في كتاب صلاة العيدين باب الخروج إلى العيدين من الغد 
۱۸١/۳ ( :‏ ) » وابن ماجه كتاب الصيام ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ر ۱ ) الحدیث ( ۱١٥۴۳‏ ) »› 
والدارقطني في كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ٠۷١/۲‏ ) الحديث ( ١4 » ١7‏ ) » والبيهقي 
كتاب الصيام باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال ( ٠٠١ , ۲٤۹/٤‏ ) . 

(5) في (م):[ ولان ] . 

(5) في ( م ) : [ أنها يغضي ] » وفي ( ع ) : [ أنها تقضى ] . 


۹44/۲ 


إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس 
أفسدها . ولا يمكن القول بموجبها إذا شهدوا بالليل ؛ لأن ما يفعل من الغد عندهم أداء وليس 
بقضاء . ولأنه يوم يجوز الأضحية فيه » فجاز فيه صلاة العيد » كيوم النحر . 

6 - ولا يقال : إنه أحد شعاري (“ العيد » فلا يقضى » كتكبير التشريق ؛ لأنه 
يقضى عندنا إذا فاتت صلاة من الأيام فتذكرها فيها (© . ولأن تكبير (© التشريق ذكر 
يتعلق بالصلاة [ في وقت مخصوص » فلا يقضى بعد فوات وقتها ] 29 , كالخطبة . 

۴ - ولا يقال : إن القضاء بعد الزوال أقرب إلى وقت الفوات » فإذا لم يقض 
فيه فمن الغد أولى ؛ لأن موضوع العيد أن يفعل في وقت ليس بوقت لصلاة (© 
مفروضة » فيجب أن يقضى على الوجه الموضوع لها في الأصل ؛ لأنها لا تصلى بالليل 
عندهم إذا شهد الشهود بالليل » وإن جاز أن يصلى من الغد » والليل إلى وقت الفوات 
أقرب . 


# # #* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شعار] . (۲) في ( ع ) :1 فيه‎ )١( 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ تكبيرة ] . 

. ع ) :1 في وقت الفوات فإذا لم يقض فيه فات وقتها ] مكان المثبت‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كصلاة‎ )5( 


1۰٠۰/۲ 


كتاب الصلاة 


0 
e dE 


صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال 


4 - وقد قال أصحابنا : إنها لا تقضى بعد الزوال © . 

. 29 وقال الشافعي : إذا أمكن اجتماع الناس جاز‎ - ٠٠ 

5 - لنا : أنه وقت لصلاة (© الظهر » فلم يجز العيد فيه » كسائر الأيام . ولأن 
موضوعها أن تفعل في وقت تنفرد > به لا يشاركها صلاة مفروضة فيه » فلم يجز أن 
تفعل في غير وقتها . ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل » فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت 
أدائها » قياسًا على الإحرام . 


. ] في ( م ) : [ لا يقضى‎ )١( 

(۲) راجع هذه المسألة والمسألتين التاليتين في المصادر السابقة في مسألة ( ٠٠١‏ ) . 
(9) في ( م ) + ( ع ) :1[ كصلاة ]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفعل في وقت ينفرد‎ )٤( 


إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد 


۱11/۲ 
0 
E A “NN 


إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد 


۷ - وقد قال أصحابنا : إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد » وكانت 
قضاء . 

4 - وقال الشافعي : يكون أداء . 
٠‏ ۳.۹ - لنا : أن كل وقت لا يكون وقتا “ لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي © 
يوم العيد لا يكون وقتًا لأدائها مع الجهل » كسائر الأيام . ولأن الوقت الموضوع لها © 
قد فات » فإذا فعل بعده كانت قضاء » كسائر الصلوات . 


# ا اننا 


. ) قوله : [ وقتا ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في (ص)٠(م)٠(ع):[ بمصر] مكان : [ بمضي‎ )۲( 
. ] ع) : [ لهذاع مكان : [ لها‎ (١) في ( م‎ )۳( 


فصل 


ot WM ull 


إذا أخر صلاة عيد الفطر من غير عذر 
لم تقض من الخد 
٠‏ - وقد قال أصحابنا : إذا أخر صلاة الفطر من غير عذر لم تقض من الغد 29 . 
| 0 وقال الشافعي 8 إذا شهد الشهود قبل الزوال يوم الفطر فلم يجتمع الناس 
فعيدهم (© من الغد : 
5 - والدليل على ما قلناه : أنه أحر صلاة الفطر عن وقتها بغير عذر فأشبه إذا 
شهد في ليلة الفطر » فلم يصلها من الغد . 


* د # 


a CO . ) ۲۷٠/۱ ( وقت أدائها‎ 


1۰۰۳/4 


صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحد 
مسائل الكسوف [وه؟ — YY‏ [ 


oO E ت“‎ 


صلاة الكسوف ٿي ڪل ركعة رڪوع واحد 


۴ - قال أصحابنا : صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحد © . 

464 - وقال الشافعي : في كل ركعة ركعتان 29 . 

۵ - لنا : ما روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب » [ عن أبيه ] ”© عن 
عبد الله بن عمرو ) » قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله بلقي [ فقام بالناس 
فلم يكد © يركع ثم ركع » فلم يكد يرفع ثم رفع » وفعل في الثانية مثل ذلك © 27 . 
وروى أبو قلابة » عن قبيصة الهلالي © أن الشمس كسفت على عهد رسول الله 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الأصل باب صلاة الكسوف ( 457/١‏ ) » كتاب الآثار ص45 » الحجة » باب 
صلاة الكسوف ( ۳۱۸/۱ ۰ ۳۲۲ ) » مختصر الطحاوي ص9" » المبسوط ( ۷٤/۲‏ ء» ۷١‏ ) » بدائع الصنائع 
٠۲۸۰/١ (‏ 81؟)ء فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » باب صلاة الكسوف ( ۸٩ - ۸٤/۲‏ ) » البناية 
مع الهداية ( ١55 - ٠١۹/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه در الختار ( 510/١‏ ) . 

(۲) أي في كل ركعة ركوعان . قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف : إن 
مذهبنا أنها ركعتان » في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان » وبه قال مالك » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور › 
وداود وغيرهم . راجع : الأم » كتاب صلاة الكسوف ( ۲٤۲/۱‏ » 748 ) » مختصر المزني ص ۳۲ » المهذب 
( ۱۲۲/۱ )» حلية العلماء ( ۲٦۷/۲‏ 75/2 ) » المجموع مع المهذب ( ٠۲ - ٤٥/١‏ » 1۲ ) » وبهامشه فتح 
العزيز ( 1٩/١‏ ) . وقال مالك وأحمد في الأصح في عدد ركوعها مثل قول الشافعي : أنها ركعتان في كل ركعة 
ركوعان . راجع : المدونة ( ٠١۲/١‏ ) المنتقى ( 757/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص ١٤١ » ١47‏ » الكافي لابن عبد 
البر ( 757/١‏ ) » بداية المجتهد ( ۲٠٠/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۷۸/۲ ) » المسائل الفقهية في عدد الركوع في 
صلاة الكسوف ( ۱۹۲/۱ ۰ ۱۹۳ ) مسألة ( ۱۳۳ ) الإفصاح ( ۱۷۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۳۷/۱ » 
۸ )ء المغني ( ٤٩۲/۲‏ ). (۳) زيادة من كتب السنة . 

(4) في سائر النسخ : [ عمر ] » والمثبت من كتب السنة . 

(5) في ( ن ) : [ فلم يكبر ] . 

(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود مطولا باختلاف يسير » في السنن » في صلاة الكسوف » باب من قال : ي ركع ركعتين 
٠ ) ٠٠١ ٠ ۲۹۹/١ (‏ والحاكم في المستدرك » في كتاب الكسوف ( ۳۲۹/١‏ ) » والطحاوي بهذا اللفظ في المعاني 
باب صلاة الكسوف كيف هي ( ۳۲۹/۱ ) » وأحمد في المسند ( 118/7 ) . قال الحاكم والذهبي : صحيح غريب . 
(۷) في سائر النسخ : [ وروى أبو قتادة عن أبي قبيصة الهلالي ] » وما أثبتناه من كتب الحديث . 


٠ » 4/۲‏ إا سسس کتاب الصلاة 


كيه  ]‏ فخرج فزعًا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة » فصلى ركعتين أطالهما » 4 
انصرف وتجلت ©2© الشمس » فقال : « إنما هذه الآيات يخوف الله بها » فإذا رأيتموها 
فصلوا كأحدث ”“ صلاة صليتموها من المكتوبة ) 29 . وهذا يقتضي أن تكون صلاة 
الكسوف على صفة الفرض . وروى سمرة بن جندب أن النبي عَم صلى ٠»‏ فقام بنا 
كأطول ما قام بنا في صلاة قط » لا نسمع 9 له صوئًا » : ثم ركع بنا كأطول ما ركع وما 
سجد بنا في صلاة قطاء > لاانسمع © له صونًا » ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك 9" . 

5 - وروی ابن مسعود قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله عر © , 
فقال : « إذا رأيتم هذه الأفزاع فاحمدوا الله وسبحوه وكبروا وصلوا حتى ينجلي © 
كسوفها ) » ثم نزل فصلى ركعتين. Ee‏ . وروى النعمان 
ابن بشير قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله كيه » فقام وصلى ركعتين 
وسلم » ويصلي ركعتين ويسلم 207 حتى انجلت ٩‏ ا 
صلی ركمتين تخوا من ملا ۽ 


. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ١» ) ما يبن القوسين ساقط من ( م‎ )١( 


(۲) في (م)(ع):[ وانجلت ] . (۳) في (م)(ع):[ كأحدع]. 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ ( ۳۳۱/۱ ) » وأبو داود في باب من قال : أربع ركعات ( ۲۹۸/۱ ) » 
والحاکم ( ۳۳۳/۱ ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لایسمع ] . 


(1) في ( م ) + ( ع ) :1 لايسمع] . 

(۷) هذا جزء من حديث سمرة بن جندب » عن النبي بإ » أخرجه أبو داود في السنن » في باب من قال 
اربع ( ۲۹۷/۱ 2 ۲۹۸ ) » والنسائي في صلاة الكسوف » في ترك الجهر فيها القراءة ( ١55 + ۱٤۸/۳‏ ) » 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ( 107/١‏ ) الحديث ( ١١54‏ )»ء والحاكم في المستدرك » في كتاب 
الكسوف ( ۳۲۹/۱ - ۳۳١‏ ) » وأحمد في المسند ( ١15/5‏ ) » والطحاوي في باب القراءة في صلاة 
الكسوف كيف هي ( ۳۳۳/۱ ) . (۸) قوله : [ عله ] ساقط من ( ن ) . 

(5) في ( م ) : [ تنجلي ] . 

] قوله : [ ويصلي ركعتين ويسلم ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) » ( ن ) : [ وصلى ركعتين وسلم‎ )٠١( 
. مكان المثبت‎ 

(۱۱) حديث النعمان بن بشير أخرجه أبو داود في باب من قال : يركع ركعتين ( ۲۹۹/۱ ) » وأحمد في 
المسند ( ٣٣١/١۱ ( 2) ۲۹۷/٤‏ ) . 

)١۲(‏ في سائر النسخ : [ أبي بكر ] . أخرجه البخاري في الصحيح » في كسوف الشمس » باب الصلاة في 
كسوف القمر ( ۱۸۸/١‏ ) » والنسائي من حديث أبي بكرة وإ في السنن » ( 57/7 ١‏ ) والحاكم » في المستدرك » 
في كتاب الكسوف ( "80/١‏ ) » والطحاوي في المعاني » في باب صلاة الكسوف كيف هي ( ۳۳١/١‏ ) . 


صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحل سس سس سس 68/9 ١٠‏ 


۷ - وروي عنه به : « صلوا كما تصلون » 7 . وعن أبي مسعود الأنصاري 
1 نبي چ قال : « إذا رأيتم ذلك © E‏ ای الصلاة ) © ۳ ي 


0 إن ١‏ عتبرناا [ انوافل لم تهر اليد في رکوعها 00 ایر تاها ] © بالفرائض 
فكذلك . ولأن الزيادة في الصلاة إغا ثبتت © في الأذكار > فأما 1 في 1 00 الأفعال 
فلا؛ كسائر الصلوات ”“ . ولأنه ركن من أركان الصلاة فلا يزاد © لأجل 
الكسوف » كالسجود . ولآن ما أوجب نقصان في سائر الصلوات لم يكن مسنونًا في 
صلاة الكسوف > كالالتفات وزيادة السجود : 

4 - احتجوا : بحديث ابن عباس قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله 
َيه فقام قيامًا طويلا نحرًا ‏ من سورة البقرة » ثم ركع ركوعًا طويلا » وهو دون 
الركوع الأول " » وروى عروة عن عائشة ميه "© عن النبي عكر مثله 29 . 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث أبي بكرة » عن النبي يِه بلفظ : فصلى ركعتين كما يصلون » في الأمر بالدعاء في 

الكسوف ( ٠١۳۰۱٣۲/۳‏ ) . (۲) في(م)ء(ع):[هذاع]. 

(۳) حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه البخاري » في باب لا تنكسف الشمس لموت أحد أو لحياته ( 18/1١‏ ) » 

ومسلم مناه ي اجج باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة جامعة ( 717/١‏ ) » والنسائي بنحو لفظ 

البخاري باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر ( ٠١١/۳‏ ) » وابن ماجه » في باب ما جاء في صلاة الكسوف 

٠٠١/١ (‏ ) الحديث ر( ١‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ۳۳۲/۱ ) . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يجمع ] . 

(*) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 في كل ركعة ] بزيادة : [ كل ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(0) في (م) : [ ثبت ] . (۸) في (ع ) : 1 أما ] والزيادة من ( ع ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الصلاة ] . )٠١٠(‏ في ( م ) : [ فلا يراد ] بالراء المهملة . 

ٍ . في ( ع ) :1[ نحو]‎ )۱١( 

(۱۲) هذا جزء من حديث عبد الله بن عباس أخرجه البخاري مطولًا بألفاظ متقاربة » في الصحيح » في باب 

صلاة الكسوف جماعة ( ۱۸١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب ما عرض على النبي بل في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار ( ۳۹۲/۱ + 58" ) » وأبو داود مختصرًا باب القراءة في صلاة الكسوف ( 0 

والنسائي » في قدر القراءة في صلاة الكسوف ( ١47 » ١47/8‏ ) » والبيهقي في الكبرى مطولا باب كيف 

يصلي في الخسوف ( ۳۲۱/۳ ) . (۱۳) قوله : [ سا ] ساقط من ( ن ) . 

)١ 4(‏ لفظ : [ مثله ] ساقط من ( ع ) . حديث عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه البخاري مطولا في الصحيح » في 

باب الصدقة في الكسوف ( ۱۸٤/١‏ » 185 ) » ومسلم في الصحيح باب صلاة الكسوف ( ٠١۸۰۳۰۷/۱‏ ) . 


8 - وروی ابن عمر أن النبي لړ صلى بالناس ركعتين » [ في كل ركعة 
ركوعين ] © . 

۰ - وروى أبو الزبير عن جابر » وأبو قلابة عن عائشة وابن عباس ما يعارض 
هذا 9 . 

َه 

۱ - وروي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : كان رسول الله 
عِِنَهِ يقوم فيركع ثلاث ركعات » ثم يسجد سجدتين » ثم يقوم ويركع ثلاث ركعات » 
ثم يسجد سجدتين » يعني في صلاة الخسوف ©" . 

3 ساس 

5 - وروی طاووس عن ابن عباس قال : صلی رسول الله عل “ صلاة 
الخسوف فقام فافتتح » ثم قرأ ثم ركع , ثم رفع رأسه فقرأ » ثم ركع › ثم رفع رأسه 
فقرأء ثم ركع » [ ثم رفع رأسه فقرأ » ثم ركع ] 27 . وأما جابر : فذكر أبو داود 
حديث عطاء عن جابر أن النبي به ركع في كل ركعة حمس ركوعات 22 . فإذن 
تعارضت هذه الأخبار » وقد رويت أخبارنا من غير معارضة » فكان الرجوع إليها أولى . 


] في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + ( ع ) : [ في كل ركوع ] وفي ( ص ) من نسخة أخرى : [ ركعتين‎ )١( 
» ) ۲۹۷/۱ ( مكان : [ركوع ع . حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في باب من قال اربع ركعات‎ 
والشافعي في المسند » في الباب الرابع عشر في‎ » ) ۳۲١/۳ ( والبيهقي باب كيف يصلي في الخسوف‎ 
.)1١553/١( صلاة الكسوف‎ 

(۲) حديث عائشة أخرجه أبو داود من طريق عروة » عن عائشة في القراءة في صلاة الخسوف ( ۲۹۸/۱ ) ١‏ 
والبيهقي في الكبرى » في باب من قال يسر بالقراءة في خسوف الشمس ( 780/8 ) » وأخرجه الطحاوي 
في المعاني ( ۳۳۲/١‏ ) . 

(۳) أخرجه مسلم » في الصحيح باب صلاة الكسوف ( 503/١‏ ) » والنسائي في نوع آخر من صلاة 
الكسوف ( ۱۲۹/۳ » ٠١١‏ ) » والبيهقي باب من أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث 
ركوعات ( 775/9 ) . وأخرجه الطحاوي في المعاني ( ۳۲۸/۱ ) . 

(4) قوله : [ لھ ] ساقط من ( ن ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . حديث 
طاووس عن ابن عباس أخرجه مسلم بمعناه » في الصحيح » في باب ذكر من قال : أنه ركع ثمان ركعات في 
اربع سجدات ( 7517/١‏ ) » وأبو داود باب من قال اربع ركعات ( ۲۹۷/۱ ) » والنسائي باب كيف صلاة 
الكسوف ( ۱۲۹/۳ ) » أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( ۳۲۷/١‏ ) . 

(7) أخرجه أبو داود من حديث أبي بن كعب لا من حديث جابر» في باب من قال : اربع ركعات ( ۲۹۷/۱ ) ) 
والحاكم في المستدرك ( ۳۳۳/۱ ) والبيهقي في الكبرى » ( 719/9 ) » وفي هامش شرح السنة ( ۳۷۸/٤‏ » 
۹ ) الحديث ( ۱۱٤٤‏ ) . 


۴ه إب 


صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع وار سي سس سس !/ ۰۷ ۰| 
ولاف يكيرنا [ترلاح 07 بو كاعد الد 46 والاول وال ]ذا اهما 
فالقول أولى . ولأن أخبارنا يشهد لها أصول الصلوات (© وأخبارهم تخالفها > . 
۳ - ولا يجوز أن يقال : إن في خبرنا زيادة » فهو © أولى ؛ لأن الزيادة لو 
اعتبرت لوجب إثبات أزيد ما روي » فلما لم يغبت سقط © الرجوع إلى الزيادة . 
٤‏ - ولا يقال :ما نستعمل 7 ما قلدموه » لأنه يجوز أن يأتي بركوع واحد ؛ 


. لأن ذلك وإن جاز فالأفضل عندهم فعل الركوعين © . 


6 - بولا يقال : متى خشي أن تنجلي 27 الشمس إن طول اقتصر على ركوع 
ايد : أنه قام حتى قلنا : لا يركع » ثم ركع حتى قلنا : لا 

e‏ . فلو كان اقتصر على / ركوع واحد للمبادرة لم يطول . وقد استعمل 
ر ا ا 
قال : « ما من شيء توعدون [ به ] " إلى يوم القيامة إلا وقد رأيته في مقامي هذا › 
قربت 9" من النار حتى كدت أدخلها » فرأيت أكثر أهلها النساء » وقربت 9 مونم 
الجنة حتى كدت أدخلها فرأيت أكثر أهلها المساكين ) 9" . فيجوز أن يكون لما تقدم 
وتأخر ظن الراوي أنه ركع ركوعين » أو يكون جعل الركوع في موضعين ركوعين 29" . 


)١(‏ في غير ( ن ) : [ وهو قوله ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كأحدع. 

(") في ( ن ) : [ له ع مكان : [ لها ] ء وفي ( م ) » ( ع ) : [ الصلاة ] مكان : [ الصلوات ] . 
)٤(‏ في غير ( ص ) : [ يخالفها ] . (5) في (ن): [فهي ]. 

(1) في ( ن ) : [ فلما لم يسقط يثبت ] . (۷) في ( ع ) : [ يستعمل ] . 

(۸) في ( ن ) : [ الركن ] . (5) في (م) ۰ ( ع):[ أن ينجلي ] . 


. راجع حديث حماد بن سلمة في أول المسألة‎ )٠١( 

. ) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يوعدون ]ء والزيادة من ( ن‎ )١١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 وقريب‎ )١١( . ] ع ) :[ قريب‎ (٠)۵ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

») ۲١۱ ۰۲۹۰/۳ ( › ) ۱۸۷ 2185/١ ( رواه البخاري في الصحيح باب طول السجود في الكسوف‎ )١ ٤( 
) ۳١١ ۰ ۳۹۰/۱ ( ومسلم في الصحيح باب ما عرض على النبي بي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار‎ 
والبيهقي من طريق‎ » ) ١48 - ١45/5 ( والنسائي » في قدر القراءة في صلاة الكسوف‎ » ) ۳١۳ ۰ ۳۹۲/۱) 
) ٣٠۳/۲ ( وابن أبي شيبة » في المصنف » في صلاة الكسوف كم هي‎ ٠ ) ۳۲۹/۳ ( ابن أبي شيبة » في الكبرى‎ 
. )۸ ( الحديث‎ 

)٠١(‏ لفظ : [ ركوعين ] ساقط من (م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في 
الهامش . 1 


ويحتمل أن يكون ركع بدلا من سجدة التلاوة ثم عاد إلى القراءة فظن الرواي أنه ركع 
للصلاة . وعلى هذا يحمل ما روي أنه ركع أكثر من ركوعين . ويحتمل أن يكون هذا 
في الوقت الذي يباح الكلام في الصلاة › فيباح فيها ركوعان ليس منها » ففعل ذلك 
على أنه من الصلاة . وأما حديث أبي موسى وأبي هريرة وابن عمر فلم يذكرها أبو داود 
وأصحاب المسانيد » ولا تعرف 27 , والكلام عليها من الوجه الذي ذكرناه . 

٩‏ - قالوا : روي عن عثمان أنه صلى صلاة الخسوف ركعتين في كل ركعة 
[ ركوعين ] ”2 . وعن ابن عباس أنه صلى بالبصرة كذلك 7 » ولا مخالف لهما . 

۷ - قلنا : روي حديث عن علي أنه صلى بالناس فركع أربع مرات وسجد 
سجدتين . وعن أبي إسحاق : كسفت الشمس فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين 
وأربع سجدات . وروى الزهري أن عبد الله بن الزبير صلى بالمدينة يوم كسفت الشمس 
فلم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح . ذكرها الطحاوي في صحيح الاثار © . 

۸ - قالوا : صلاة نافلة سن لها الجماعة تختص 0© بوقت » فوجب أن 
تختص (2 بزيادة تباين بها سائر الصلوات » كصلاة العيد . 

6 - قلنا : لا نسلم أن العيد نافلة . ويبطل بالتراويح ؛ لأنها تختص ” بوقت » 
وهو ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر . ثم العيد 9 لما اختصت بزيادة كانت الزيادة من 
طريق الذكر » وهذا موضوع الصلوات : أن تكون ‏ الزيادة في أذكارها » وأما الأركان 
فلم يثبت زيادتها في الصلاة . 

٠‏ - قالوا : ركن قبل السجود فوجب أن يتكرر في موضع الفرض في صلاة 
غير راتبة » كالتكبير . 

١‏ - قلنا : هذا الوصف لا يسلم 2207 في الأصل والفرع ؛ لأن التكبير لا يتكرر 


.] في (م)٠(ع):[ ولا يعرف‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( ن ) » وصلاة عثمان رواها البيهقي في الكبرى ( ۳۲٣/۳‏ ) . 

(۳) روى صلاة ابن عباس الشافعي في مسنده ( (C۱‏ . 

(4) في سائر النسخ : [ تصحيح الآثار ] » الصواب ما أثبتناه . كتاب صحيح الآثار للطحاوي » محفوظة في 
مكتبة حذا بخش يتنه ( الهند ) تحت رقم ( ٥٤۸‏ ) حديث . راجع فهرست مخطوطات خذا بخش أورينتل 
لا بربري ( بتنه ) » عربي مجلد ( ١‏ ) . (ه - ۷) في (م) : [ يختص ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع) : [ والعيد ] مكان : [ ثم العيد ] . ْ 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ ان يكون ] . )٠١(‏ في (ع):1لانسلم ] . 


صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واعد ب -ب ببسب ١١٠.98/9‏ 
في موضع [ فرض  ]‏ التكبير » وكذلك الركوع [ عندهم لا يتكرر ] 29 في موضع 
فرض الركوع . ولان التكبير في سائر الصلوات [ جاز أن يتكرر في العيد على طريق 
الزيادة » ولا لم يتكرر الركوع في سائر الصلوات ] ”2 لم يجز أن يتكرر في مسالتنا على 


وجه الزيادة . 


*# كد # 


. ] (ع) . (۲) في ( م ) : [ عندهم لا يتكرر عندهم‎ +) 3٠) الزيادة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 


1۰1۰/۲ 
ااال مد سسس /” 
I‏ 


كتاب الصلاة 


© دي 

ليس ق صلاة الخسوف خطبة 
۴۳۲ - قال أصحابنا : ليس في صلاة الخسوف. خطية 29 . 
۴ - وقال الشافعي : يخطب بعد الصلاة خطبتين ° . 


4" - لا : ما روى جابر أن النبي َه [ قال ] 29 : « إن الشمس [ والقمرع ©) 
آيتان من آيات [ الله ] ٩‏ لا يتكسفان ٩”‏ لموت أحد ولا الحياته » فإذا رأيقم شيئا من 


ذلك فصلوا حتى تنجلي »© . 
fro‏ - وفي حديث ابي بكر [ أن النبي مله ] © قال : « فصلوا حتى تنجلي ) 2 . 


)١(‏ أي في خسوف القمر . الحسوف والكسوف بعنى واحد » ذهاب ضوء الشمس والقمر . قال ثعلب 
وغيره : إطلاق الكسوف للشمس والخسوف للقمر أجود . انظر : لسان العرب مادة خسف » كسف ( »١١۷١/۲‏ 
 ) ٢‏ المبسوط ( 7/5/7 ) » المغرب ( ص4 ٠٠١ » ١١‏ » 507 ) . راجع المسألة في : بدائع الصنائع 
587/١١‏ )ء الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ۹٠/۲‏ ) » البناية ( ١/8 - ۱۷١/۳‏ ) . 

(۲) راجع : الأم وقت كسوف الشمس ( 744/١‏ ) » مختصر المزني ص۳۳ » حلية العلماء ( ۲۹۹/۲ ) » 
فتح العزيز في هامش المجموع ( ۷١ - ۷٤/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠٠/١‏ ) . قال مالك وأحمد في 
الأصح » وأصحابهما مثل قول الحنفية : لا خطبة لها . راجع : المدونة ( ٠١١ » 181/١‏ ) » المنققى ( ۳۲٠/۱‏ )ء» 
الكافي لابن قدامة ( 757/١‏ ) » بداية المجتهد المسألة الخامسة ( ۲٠۸/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص ۸١‏ الإفصاح ( ۱۷۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۳۹/۱ ) ء المغني ( 475/1 ) . 

69 سافط بن( )٤(‏ ساقط من ( م ) . 

(5) الزيادة من (م ) » (3)٠(ع).‏ 

(1) في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 لا يخسفان ] » وفي ( ص ) : [ لا يكسفان ] » امیت من سان أبي داود 
ومعاني الآثار . 

(۷) حديث جابر بن عبد اله أخرجه مسلم في الصحيح في باب ما عرض على النبي َوه في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار( ۳۹۰/۱ ۰ ١5١‏ ) » وأبوداود في أول باب من قال : أربع ركعات ( 597/١‏ ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف ( ٠١١/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني بهذا اللفظ » في باب صلاة الكسوف كيف هي ( ۳۲۸/۱ ) » 
والبيهقي في الكبرى ( ۳۲٣/۳‏ 2 377 ) . (۸) الزيادة من ( م ) 2( ن ) + (ع) . 

(9) أخرجه البخاري في باب الصلاة في كسوف القمر ( ١85/١‏ ) » والنسائي في باب الأمر بالصلاة عند 
الكسوف حتى تنجلي ( 177/7 6 1707 ) » وابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف في صلاة الكسوف كم 
هي ( 5514/7 ) الحديث ( ١١‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب صلاة الكسوف كم هي ( ۳۳۰/۱ ) . 


لیس فی صلاة الحسوف خطية 7 سس 7 77 _ ا سس ١١11/19‏ 


5" - وفي حديث ابن مسعود أن النبي ب قال : « فقوموا فصلوا » ”“ . وهذا 
بيان لجميع الحكم المتعلق بالكسوف من غير ذكر الخطبة . ولأنها صلاة نافلة فلم يكن . 
فيها خطبة » كسائر النوافل » ولأنه ليس من شرطها الجماعة » كسائر الصلاة 9© . 
ولأنها صلاة تفعل (© لوف الضرر » كالصلاة التي تفعل 29 عند الزلازل (© 
والأمطار. 

۴۷ - احتجوا : بحديث عائشة « قالت : خسفت الشمس فصلى رسول الله 
كته ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « إن الشمس والقمر آيتان » ° . 
مم40 - وروی سمرة بن جندب أن النبي َه صلى ركعتين ثم حمد الله وأثتى 
عليه ”© » وروى الحسن أن ابن عباس صلى بالبصرة في خسوف القمر ثم ركب 
فخطب وقال : فعلت مثل ما فعل رسول الله عكار © . 

۹ - والجواب : أن النبي مَل أراد بيان حكم شرعي ؛ لأن الناس قالوا : إنها 
كسفت لوت إبراهيم ال » فرد ذلك عليهم ”“ وأخبرهم أن السنة : الفزع إلى 
الصلاة . وهذا لا يتعلق بالصلاة » والخلاف في خطبة تتعلق 200 بالصلاة . من ذلك أنه 
لم ينقل في شيء من الأخبار ذكر الخطبتين على ما شرطوه . 

٠‏ - قالوا : صلاة نافلة سن لها الجماعة تختص ©١(‏ بوقت » فكان من 
سننها 20 الخنطبة » كصلاة العيد . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في باب الصلاة في كسوف الشمس ( ١84/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
٠ 55/١‏ 5854 )ء والطحاوي في المعاني في باب صلاة الكسوف كم هي ( 575/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى ( 541/9 ) . (۲) في ( ص ) : [ الصلوات ] . 

)٤ ۰ ۳(‏ في ( م ) :[ يفعل ] . (5) في (م)٠(ع)‏ :[ الزوال ] . 

(1) هذا جزء من حديث عائشة أخرجه البخاري مطولا في باب الصدقة في الكسوف ( ۱۸4/١‏ » 
٥‏ ) » ومسلم في باب صلاة الكسوف ( ۲۰۷/۱ - 854 ) » وابن أبي شيبة بلفظه ( ٠٠۳/۲‏ ) 
الحديث ( ١‏ ) . 1 

(۷) هذا جزء من حديث سمرة بن جندب تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۵۹ ) . 

(۸) حديث ابن عباس أخرجه الشافعي من طريق الحسن البصري » في المسند » في الباب الرابع عشر في صلاة 
الكسوف ( ٠ 1517/١‏ 154 ) الحديث ( 475 ) » ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي نحوه مختصرًا » في , 
آخر باب الصلاة في خسوف القمر ( ۳۳۸/۳ ) . 

(۹) في غير ( ع ) : [ فرد عليهم ذلك ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يتعلق ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يختص ] . (۱۲) في ( ص ) › ( ن ) :[ سنتها ] . 


١ ۱۲/۲‏ ج س کتاں الصلاة 


١‏ - قلنا : لا نسلم أنها نافلة . ولأن الخطبة في العيدين يحتاج ”“ إليها لتعليم 
صدقة الفطر ° والاضحية » وموضوع الخطبة أن تفعل © ؛ لأنها شرط » أو لتعليم 
شرع . 

45" - ولا يجوز أن يقال : إنها تفعل ٠”‏ في مسألتنا للتعليم © » لتعلم أن 
صلاة 27 الكسوف سنة وتبيين (© صفتها ؛ لأن هذا المعنى قد بينه بفعله ؛ ألا ترى أن 
[ في ] “ خحطبة العيد لا تبين كيفية صلاة العيد ؛ لأنه قد فعلها في الحال » وإنما تبين 
صدقة 4 الفطر والاضحية 5 


¥ ¥ # 
)١(‏ في ( ن ) : [ لا يحتاج ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ن ٠)‏ (ع ) :[ الصدقة ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يفعل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يفعل ] . 
5 ) في ( ن ) : [ التعليم ] . (5) في ( ص ) : [ الصلاة ] . 
(۷) في غير( ص ) : [ وسنن ] . (۸) ساقط من ( ص ) . 


(؟) في (م+)2(ن3)ء»(ع):[صفة]ع. 


1۰1۳/۲ 


Of mM ||||ااامسنة‎ 


صلاة خسوف القمر ليس من سننها الجماعة 

۴ - قال أصحابنا : صلاة خسوف القمر ليس من سننها ٠‏ الجماعة . 

4 - وقال الشافعي : من سننها 29 الجماعة » ككسوف الشمس © . 

٥‏ - لنا : أن كسوف القمر اتفق على عهد رسول الله ر كما اتفق كسوف 
الشمس أو أكثر ؛ لأن العادة أنه يتكرر أكثر من الشمس » فلو صلى النبي بتر جماعة 
سننها (©) الجماعة ولان كسوف القمر يقع بالليل 4 والاجتماع فيه متعذر 2 فلم 9) 
يسن الاجتماع » كالصلاة فى الأمطار والزلازل . 

045 - احتجوا : بما روي أن النبي لث قال : « إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله » إلى قوله © « فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة » “ فأمر بالصلاة فيهما 
معا » فدل على تساويهما . ٠‏ 

۷ - والجواب : أن الخبر يدل على فعل الصلاة » ولا يقتضى الجماعة » وإنما ' 


» 45 كتاب الآثار محمد ص‎ » ) 454 › 447/١ ( (ع) :[ سنتها ] راجع : كتاب الأصل‎ ٠ في (م)‎ )١( 
» ) ۲۸۲/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۷٦/۲ ( الحجة ( ۳۲۲/۱ » 3071 ) » مختصر الطحاوي ص55 » المبسوط‎ 
. ) ٥۹١/١ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ١770/7 ( البناية‎ » ) ۹٠/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ 
١ . ] ع ) : [ ستها ] بدون : [ من‎ (٠ ) في ( ن ) : [ من سنتها ] » وفي ( م‎ )۲( 
ع‎ ) ۲1۹/١ ( مختصر المزني ص۲٠ » حلية العلماء‎ » ) 744/١ ( راجع : الام في وقت كسوف الشمس‎ )5( 
قال مالك وأصحابه مثل‎ . ) ٠١/١ ( المجموع مع المهذب‎ » ) ۷٤/١ ( فتح العزيز » في هامش المجموع‎ 
الحنفية : لا تسن لها الجماعة » بل يصلي كل واحد على انفراد . راجع : المدونة ما جاء في صلاة الخسوف‎ 
» ) ۱۹۷/۱ ( ء الإفصاح‎ ) ۲۱۸/١ ( بداية المجتهد‎ » ) ۲٦۷/١ ( )ء الكافي لابن عبد البر‎ ٠١۲/١( 
. ) 470/9 ( المغني » كتاب صلاة الكسوف‎ » ) ۲۳۷/١ ( الكافي لابن قدامة‎ 

)٤(‏ في ( ن ) :1 كسوف ] . (°) في (م)ء(ع):[سنتها]. 

(1) في ( ن ) : [ فلما لم ] بزيادة : [ فلما ] . 

(۷) في ( ص ) : [ أنه قال ع بزيادة : [ أنه ] . 

(۸) قوله : [ إلى قوله ] ساقط من ( ع ) . 

)٩(‏ هذا الحديث أخرجه الستة من طريق عروة بن الزبير عن عائشة تي : أخرجه البخاري في الصحيح مطولاء في 
باب خخطبة الإمام في الكسوف ر ١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في باب صلاة الكسوف ( 788/١‏ ) . 


١. 


أثبتناها في الشمس بدليل الخبر » ولم يوجد ذلك الدليل في القمر . 

4 - قالوا : روي عن ابن عباس أنه صلى بهم في كسوف القمر بالبصرة © , 
وقال : صليت كما رأيت رسول الله علق ° . 

۹ - قلنا : نحن لا ننكر أن تفعل 2 فى جماعة » وإنما نقول إنها ليست سنة » 
ما هو مخير فيها ؛ للمشقة التي تلحق © » فلا يكون في مجرد الفعل دليل حتى 
تنقل © المداومة ؛ لأن السنة © تتكرر بتكرر سببها © . 

. قالوا : كسوف يصلى لأجله » فسن فيه الجماعة » ككسوف الشمس‎ - ٠ 

09١‏ - قلنا : كسوف الشمس يتفق نهارًا فلا يتعذر فيه الاجتماع » [ وهذا يقع 
في وقت يتعذر فيه الاجتماع  ]‏ . 

۲ - قالوا : صلاة يفعل مثلها ليلا ونهارًا » فإذا كانت الجماعة مسنونة 
لصلاة 20 النهار منها وجب أن تكون مسنونة لصلاة (20 الليل » كالفرائض . 

۴ - والجواب : أن الفرائض موضوعها أن تفعل ٠"‏ في جماعة » فلا 
تختص 21١‏ بأحد الزمانين » والنوافل موضوعها أن تفعل " فرادى ؛ بدلالة قوله الكاة: 
« صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة ) 29 . وإنما تفعل © 


كتاب الصلاة 


. ] في ( ن ) : [ بالبقرة‎ )١( 
. ) ۲٣۰ ( حديث ابن عباس تقدم تخريجه في مسألة‎ )۲( 


(۳) في ( م ) : [ يفعل ] . (5) في ( م ) : [ يلحق ]. 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقل ] . (1) في ( ن ) : [ الستن ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتكرر بتكرار سنتها ] . 

(۸) الزيادة من ( ن ) . (5) في ( ص ) : [ كصلاة ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) : [ كصلاة ] . )١١(‏ في ( م ) : [ يفعل ] . 
(۱۲) في ( م ) : [ فلا يختص ] . (؟١)‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يفعل ] . 


›( ( هذا حديث متفق عليه . أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت في الصحيح » في الأذان‎ )١4( 
) ) ۳٠١/١ ( ومسلم في الصحيح في كتاب المساجد باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد‎ 
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في‎ » ) 714/١ ( وأحرجه أبو داود في باب صلاة الرجل التطوع في بيته‎ 
) ١45 - 147/8 ( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ » ) ٠٠١ ( الحديث‎ ) ۳٠۲/۲ ( فضل التطوع في البيت‎ 
الحديث ( 4857 - 4855 ) » قال الترمذي : وفي الباب عن عمر » وجابر » وأبي سعيد . وقال : حديث‎ 
. زيد ابن ثابت حديث حسن‎ 


. ] في ( م ) : [ يفعل‎ )٠١( 


1۰10/۲ 


الجماعة في النوافل لعارض » فيجوز أن تختص ٠‏ بأحد الزمانين ”“ » كالتراويح : إنها 
نافلة سن لها الجماعة بالليل ويتنفل (© بمثلها في النهار » ولا يسن لها الجماعة . 


# # #%* 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ يختص ] . (۲) في ( ن ) : [ الروايتين‎ )١( 
في (ن ) : [ وتنقل ] . ش‎ )۳( 


۱/۲ ١إ‏ لل سل سس ييح كتاب الصلاة 


أا مسالة 


2.0 


ليس في الاستسقاء صلاة في جماعة 


4 - قال أبو حنيفة : ليس [ في ] “ الاستسقاء صلاة في جماعة . وكان أبو 
بكر الرازي [ يقول ] : 7(" إنه ليس فيه صلاة مسنونة » فإن صلى جاز . 
foo‏ - وقال أبو يوسف ومحمد : يصلي رکعتین ‏ » وبه قال الشافعي © , 
۳٩‏ - لنا : قوله تعالى : 3 فَقْلْتُ اسْتَعْفِروأ ربكم إِنَمُ كان عَمَا © سل آلسّمله 
عكر مرا # 2 . فعلق نزول الغيث بالاستغفار » فلو كان فيه صلاة يتعلق بها نزول 
الغيث لذكرها . روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بت استسقى فقال : 
8 ۳ 
« اللهم [ اسق عبادك ] ”2 وبهائمك وانشر رحمتك » وأحي بلدك الميت » 7 , ولم 
يذكر الصلاة . وروي أن النبي بيه استسقى في [ يوم ] © الجمعة على المنبر ونزل 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) ساقط من ( ع ) . تقدمت ترجمة الرازي في مسألة ( 7١1‏ ) » وعزا العلامة مهدي حسن الكيلاني في 
تعليقه على كتاب الحجة قول الرازي إلى أحكام القرآن للرازي » وأستاذ أبو الوفاء الأفغاني في تحقيقه للأصل 
إلى شرح الرازي ختصر الطحاوي . ۰ 

(۳) راجع هذه المسألة في : كتاب الأصل باب صلاة الاستسقاء ( ٤۷۷/١‏ » 448 ) » الحجة ( ۳۳۲/۱ - 
۹ ) » مختصر الطحاوي ( ص75 ؛ 5١‏ ) » المبسوط ( ۷٦/۲‏ - ۷۸ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۲/۱ » . 
۳ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » ( ٩۲ › ٩۱/۲‏ ) » البناية ( ۱۸١ - ۱۷٤/۳‏ ) » حاشية ابن 
عابدين وبهامشه در الختار › باب الاستسقاء ( ٥۹۱/۱‏ ) . 

› قال الإمام الشافعي في مختصر المزني : ثم يصلي بهم الإمام ركعتين كما يصلي في العيدين سواء‎ )٤( 
» ويجهر فيهما . راجع : مختصر الزني »> باب صلاة الاستسقاء ( ص ) 78 » الأم « كتاب الاستسقاء‎ 
» ) ۲۷٤ 2 ۲۷۲۳/۲ ( » حلية العلماء « باب صلاة الاستسقاء‎ » ) ۱۲۳/١ ( )ء المهذب‎ ۲٤۷ 6547/1١ 
المجموع مع المهذب ( 57/5 » 55 ) . قال الإمام مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول أبي حنيفة وقول‎ 
المنتقى‎ » ) ٠١١/١ ( الشافعي : تسن له الصلاة بالجماعة . راجع : المدونة » ما جاء في صلاة الاستسقاء‎ 
الإفصاح باب صلاة‎ > ) 7١9/١ ( بداية المجتهد‎ » ) 758/١ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) ۳۳۱/۱( 
. ) ٤١١/١ ( »ء المغني‎ ) 550/١ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ۱۸٠/١ ( الاستسقاء‎ 

(5) سورة نوح : الآيتان ۱١ 651١‏ . (5) ساقط من (م)1(2ع). 

(۷) هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق مالك » مرفوعا بهذا اللفظ » في السنن في آخر باب رفع اليدين 
في الاستسقاء ( ۲۹۰/۱ ) . (۸) الزيادة من ( ن ) . 


ليس في الاستسقاء صلاة في جماعة o‏ سس ب ببس ۱۰۱۷/۲ 


فصلى الجمعة ولم يصل الاستسقاء © » فلو كانت مسنونة لم يتركها . 

۷ - ولا يقال : إن النبي يه بين في هذه الأخبار جواز الترك » وفي أخبارنا 
فضيلة الفعل ؛ لأنا نقول : إن. مثل ذلك أنه بين بأخبارنا أن الفعل ليس بمسنون ؛ لأن 
المسنون لا يترك عند سببه » وبأخبارهم جواز الفعل » ونحن لا نمنع من جوازه . وروي 
عن عمر ڪه أنه استسقى بالعباس فقيل له : ما زدت على الاستغفار » فقال : لقد 
استسقيت بمجاديح (" السماء التي يستنزل بها القطر 29 . ولم ينقل أنه صلى . ولأنه 
خوف ضرر في الدنيا » فأشبه الزلازل . ولا يلزم الكسوف / ؛ لأنه من علامات 
الآخرة » فأما أن يكون خوفًا في الدنيا فلا » ولهذا قال [ النبي ع © بي : « إنهما لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » © . 

۸ - ولأنها صلاة نافلة » والأصل في النوافل أن يفعلها منفردًا أفضل ؛ بدلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا المعنى من حديث أنس بن مالك مطولا في الصحيح في الاستسقاء » باب الدعاء 
إذا كثر المطر : حوالينا ولا علينا ( ١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب الدعاء في الاستسقاء ( ١|٠٠٠ء‏ 
. والنسائي في كتاب الاستسقاء في ذكر الدعاء ( 10/8 › 15١‏ ) » وأخرجه البيهقي في باب 
الاستسقاء بغير صلاة يوم الجمعة إلى المنبر ( ٠١٤ , ۳٥۳/۳‏ ) . 
(۲) في ( ن ) : [ بمخادع ] » وهو تصحيف ٠‏ الجاديح » جمع مجدح » قال ابن الأثير : والمجدح : نجم من 
النجوم » قيل هو الدبران » وقيل : هو ثلاثة كواكب كالأثافي » تشبيها با مجدح الذي له ثلاث شعب » وهو عند 
0000 الدالة على المطر » فجعل الاستغفار مشيها بالأنواء مخاطبة لهم با يعرفونه , لا قولا بالأنواء . 
جع : النهاية » باب الجيم مع الدال » مادة جدح ( ۲٤١/١‏ ) » ولسان العرب » نفس المادة ( ۹/۱( . 
0 بن نس في الصحيح » في الاستسقاء باب سؤال الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا ( ۱۷۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الاستسقاء بمن ترجى بركة دعائه ( 801/7 ) . 
راجعه في المنتقى » باب الاستسقاء بذوي الصلاح ص۲۷۷ الحديث ( ١,76٠‏ ) . والجزء ء الثاني من الحديث 
أخرجه عبد الرزاق من طريق مطرف عن الشعبي بلفظ : حرج عمر بن الخطاب يستسقي بالناس فما زاد على 
الاستغفار حتى رجع » فقالوا : يا أمير المؤمنين ‏ ما رأيناك استسقيت » قال : لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي 
تستنزل بها المطر  :‏ مقت ففرا رکم نم كن عن 4 إلى ا ويد يول وين © [ سورة نوح : ١1-١١‏ ] 
«( افیا رکم نر ووأ لہ برل الا یکم مدر رڪم ره إل فوك © [ سورة هود : ١ه‏ ] » 
في المصنف ( ۸۷/۳ ) الحديث ( 4407 ) » وأخرجه ابن أبي شيبة باختلاف يسير في كتاب صلاة التطوع ( ٠١۹/۲‏ )» 
والبيهقي في الكبرى كتاب صلاة الاستسقاء ( ٠٠۲ » ۲١۱/۳‏ ) » وعزاه عبد السلام ابن تيمية في المنتقى إلى 
ما بن سور لدت ر ۰ ) ( ص۲۷۷ ) . (؛) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ۲٠٠١‏ ) » وفي مسألة ( 571 ) . وأخرجه مسلم في الصحيح » في آخر باب 
ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة ( 75/١‏ ) . 


قوله الا : « صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة » © . ولأنها 
حالة لاستنزال الغيث » فلم يسن فيها الصلاة لأجله » أصله : حال الخطبة يوم الجمعة . 


۹ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي مر خرج [ يومًا ] 29 مستسقيا › 
فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة © . وفي حديث ابن عباس قال : فصلى ركعتين 
كما يصلي في العيد > . 

٠‏ - والجواب : أن هذا الخبر يقتضي فعل الصلاة » وقد بينا جوازها . والكلام 
في أنها مسنونة » والمسنون ما تكرر عند سببه ولم © يترك من غير عذر » وهذا لا 
يوجد ؛ لأنا قد نقلنا أنه ترك . 

. قالوا : حادثة سن لها الاجتماع والدعاء » فسن لها الصلاة » كالخسوف‎ - 0١ 

۲ - والجواب : أن الخسوف يتعلق بأمر الآخرة ؛ لأنه من أماراتها » فجاز أن 
يسن » والاستسقاء يعود إلى أمر الدنيا » فلم يسن فيها الصلاة . 


*# اس 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة ( 5١١‏ ) . (۲) ساقط من ( ع ) . 

(۳) حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
٠٤ » 407/١‏ ) الحديث ( ۱۲١۸‏ ) » والطحاوي في المعاني باب الاستسقاء كيف هو وهل يصلي 
فيه صلاة أم لا » ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء السنة 
في صلاة العيدين ( ۳٤۷/۳‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) (٠١‏ ن ) : [ العيدين ] . هذا جزء من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في أبواب 
صلاة الاستسقاء ( ۲۹۲/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ( ٤٤٥/۲‏ ) الحديث ( ٠١۸‏ )2 
والنسائي باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء ( ٠١١ , ٠١١/۳‏ » 17 ) » وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ( 405/١‏ ) الحديث ( ١177‏ ) والدارقطني » في كتاب الاستسقاء 
(1۸/۲ ) الحديث ( ١١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ۸٤/۳‏ ) الحديث ( ٤۸۹۳‏ ) » وابن أبي شيبة 
٠۸/۲ (‏ ) والطحاوي ( ۳٤۷/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك كتاب الاستسقاء ( ۳۲۷/۱ ) . 
(5) في (م)ء(ذ)ء»(ع):[فلم]. 


صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر 1۰4/۲ 


فصل 
||| مسالة ( 


صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر 


۴ - قال أبو يوسف : يصلي في الاستسقاء (© ركعتين كهيئة صلاة الفجر 29 . 
e‏ : كصلاة العيد : يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية : حمسا . 
56" - لنا : أن النبي به صلى في الاستسقاء بحضرة الجماعة » فلو كبر فيها' 
ايد إلا في خبر محتمل دل على أنه ليس بثابت . ولأنها 


صلاة مسنونة فلا يتوالى فيها التكبير » كصلاة الكسوف . 
۹ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن البي يي صلی ركعنين كما صلی في 
العيد © 


۷ - قلنا : يحتمل أنه صلاهما بغير أذان ولا إقامة وجهر بالقراءة فيهما (“ 
وخرج إلى المصلى ولم يخرج المنبر > ويخرج إليها النساء والرجال والصبيان » فشبهها 
بالعيد لق من هذه الوجوه . وقد يشبه فف الشيء بالشىء إذا ايه من وجه وإن خالفه 
في غيره » كقوله تعالى : ا إرك مدل عیسیٰ عند ألو كُمَكَلٍ م فشبهه من حيث 
)١(‏ في ( ن ) : [ في الكسوف ع ء مكان المثبت . 

(۲) يعني يصليها ركعتين كما يصلي الفجر بدون تكبيرات الزوائد . قال محمد في كتاب الأصل : أرى أن 
يصلي الإمام في الاستسقاء نحوا من صلاة العيد » يبدا بالصلاة قبل الخطبة » ولا يكبر فيها كما يكبر في 
العيدين . راجع : كتاب الأصل ( 5/١‏ ) » المبسوط ( 75/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ۱۷۷/۳ 6 1174 ) . 
(۳) قال الترمذي : قال الشافعي : يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين » يكبر في الركعة الأولى 
سبعًا » وفي الثانية خمسًا » واحتج بحديث ابن عباس . راجع : سنن الترمذي باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاء ( ؟/5 4 ) الحديث (  ) ٠۵۸‏ الأم ( ۲١۹/۱‏ ) ء مختصر المزني ص۳۳ » المهذب ( ٠۲١/١‏ ) . 
وقال مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : صفتها : ركعتان كسائر النوافل المعهودة بدون تكبيرات الزوائد . 
راجع : المدونة ( ١155/1١‏ ) » المنتقى ( ۳۳٠/١‏ ) » الكافي لابن عبد البرء ( ۲۲١/١ ( ) 350/١‏ )» 
الإفصاح ( )1١8١/١‏ > الكافي لابن قدامة ( ٠٠١/١‏ ) ء المغني ( ٤۳١/۲‏ ) . 

. ] في ( ن ) :[ فيها‎ )*( . ) 7١17 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

(5) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالعيدين ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تشبه ] . (۸) سورة آل عمران : الآية 8ه . 


الا ١‏ ا ل س س ن الصلاة 


۸ - قالوا : روي في حديث ابن عباس أن النبي بل كبر في الأولى سبع 
تكبيرات وقرأ : 8 ميج اسر يك الْكََلَ 4 » وقرأ في الثانية : 3 هَل أَتَنكَ حَرِيتُ 
لْعشِيَةٍ 4 وكبر فيها حمس تكبيرات ( . 

۹ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطنى عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن 
طلحة قال : أرسلني مروان إلي ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء » وذكر الحديث » 
ومحمد بن عبد العزيز هو [ من  ]‏ ولد عبد الرحمن بن عوف » قال البستي : يروي 
عن الثقات المعضلات » وإذا انفرد أتى بالطامات عن الأثبات » حتى سقط الاحتجاج 
به . وهو [ الذي جلد بمشورته ابن مالك بن أنس ] ”° وقد ذكروا في هذه المسألة عن 
الأئمة ئمة الأربعة مثل قولهم » وهذا لا يعرف » ولم يذكره أحد يوثق به . 


# # * 


(۱) حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني من طريق سهل بن بكار » في كتاب الاستسقاء ( ٦٦/۲‏ ) » الحديث 
٤(‏ ) » ونحوه الحاكم في المستدرك كتاب الاستسقاء ( 757/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۳٤۸/۳‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م )2( ع ). 

(۳) في ( ص ) : [ أشار بجلد مالك ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ كذا أسا بجلد مالك ] » الثبت من نص 
البستي . راجع نص ابن حبان البستي » في كتابه المجروحين ترجمة محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري القرشي ( 7١4 › ۲٦۳/۲‏ ) » قال ابن عدي » والبخاري ::مدكر الحديث ] رقال 
النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطني : ضعيف . وقال أبو حاتم : هم ثلاثة أخوه : حيدم وعد الل 
وعمران . راجع الكامل لابن عدي » ( 115/5 ) ترجمة ( ۱۷۱۷/۹٩‏ ) » ميزان الاعتدال ( 1۲۸/۳ ) » 
ترجمة ( 874 ) . قال الزبلعي بعد أن سرد الحديث وخرجه : والجواب عنه من وجهين » أحدهما: ضعف 
الحديث ثم قال بعد أن ذكر أقوال المحدثين في حق محمد بن عبد العزيز : الثاني : أنه معارض بحديث رواه 
الطبراني » في معجمه الوسط . 


السنة فى الاستسقاء الدعاء من غير ل ۱١,۲۱/۲!‏ 


of EB ull 


السنة في الاستسقاء الدعاء من غير خطبة 


. © وقد قال أبو حنيفة : إن السنة في الاستسقاء الدعاء من غير خطية‎ - ٠ 

۹ - وقال الشافعى : يخطب بعد الصلاة خطبتين يجلس بينهما جلسة 29 . 

۴ - لنا : حديث ابن عباس أنه قال : خرج رسول الله يلق متواضعًا متبذلا 
متخشعًا (© متضرعًا » فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم ) © . 
ولان من أصلنا أنه مخير بين الصلاة وتركها » فلا يسن فيها خحطبة » كسائر النوافل . 
ولأن كل ذكر لا يسن في الزلازل لا يسن في الاستسقاء > » كالأذان 29 » وعكسه 
الدعاء . فأما حديث أبي هريرة أن النبي مَل صلى ركعتين وخطب ©" » فيحتمل أن 
يكون دعاء » فظن أنه خطبة » وقد بين ابن عباس أنه لم يخطب . 


# اي 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط : ثم عند محمد رحمه الله تعالى يخطب الإمام بعد الصلاة نحو الخطبة 
في صلاة العيد » وعن أبي يوسف أنه يخطب خطية واحدة ؛ لأن المقصود الدعاء فلا يقطعها بالجلسة › 
راجع : مختصر الطحاوي ص۳۹ » ٠١‏ » المبسوط » ( ۷۷/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۴۳/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبهامشه العناية ( ۹۳/۲ » 44 ) » البناية ( ۱۸١ >» ۱۸٠/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين 
وبهامشه در الختار ( 5۹۱/۱ 2 ٥۹۲‏ ) . 1 
(۲) راجع : الأم » كيف الخطبة في الاستسقاء ( ٠٠١/١‏ ) » مختصر المزني ص۳۳ » المهذب ( 174/١‏ ) » 
الوسيط ( ۸٠٠/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۷٤/۲‏ ) » المجموع مع المهذب ( ۷۷/١‏ 2 ۰۷۸ 87 » 84 ) . وراجع : 
المدونة ( ١5/١‏ ) » المنتقى ( ۳۳۲/۱ ) » بداية المجتهد ( ۲۲١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص84 . 
وراجع : المسائل الفقهية » ( ۱۹۳/۱ › ١514‏ ) مسألة ( 1*4 » ٠١١‏ ) » الإفصاح ( ١8٠0/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ( ۲٤۲/١‏ ) » المغني ( ٠.) ٤١٤ 2 ٤۳۳/۲‏ (7) في ( ص ) : [ خاشعًا ] . 

(4) هذا الحديث تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۹۲ ) هامش ( ۱۸ ) . 

(5) قوله : [ الزلازل لا يسن في ] ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » 
ومن ( ع ) ساقطة معه لفظ : [ الاستسقاء ] . (5) في ( ع ) : [الاذان ] . 

(۷) تقدم تخريج حديث أبي هريرة في مسألة ( 171 ) هامش ( ۱١‏ ) . ولفظه : خرج رسول الله بإ يوما 
يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة » ثم خخطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه » ثم 
قلب رداءه : فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن . اللفظ لابن ماجه . 


1/۲ 
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ليس من السنة تقليب الرداء 


كتاب الصلاة 


۳ - قال أبو حنيفة : ليس من السنة تقليب الرداء © . 
٤4‏ - وقال الشافعى : هو سنة ° . 


هلام - لنا : ما روي أن النبي يقد استسقى يوم الجمعة على المنبر ولم يقلب 
الرداء 29 » ولأن من أصلنا أنه لا يخطب » وكل من قال ذلك قال : لا يقلب الرداء . 
ولأن هذه الخطبة إما أن تعتبر “١‏ بخطبة الجمعة أو العيد » وكل واحد منهما لا يقلب 
فيها الرداء . ولأنها حالة خرف » فضار كالزلازل : 

٠٣۷٣‏ - وما روي أن النبي ل استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ 
بأسفلها فيجعله أعلاها © فلما ثقلت عليه 29 قلبها على 29 عاتقه  »‏ » فيحتمل أن 


)١(‏ وقال أبو يوسف ومحمد : يقلب الإمام بعد الخطبة رداءه فيها » ولا يقلب القوم أرديتهم . راجع : الأصل 
٠١ > ٤٤۹/١ (‏ )ء مختصر الطحاوي ص٠٠‏ › المبسوط ( ۷۷/۲ ) › تحفة الفقهاء » باب صلاة 
الاستسقاء ( 187/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١84/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( 14/١‏ » 
هن ء البناية ( ۱۸۲/۳ - ۱۸٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 557/١‏ ) . 

(۲) نص الشافعي في الأم وفي مختصر المزني باب الإمام يحول رداءه ويحول الناس معه أرديتهم . راجع : 
الأم في تحويل الإمام الرداء ( 551/١‏ ) » مختصر المزني ص7 » 74 » مختصر البويطي » ورقة ( ٠١‏ ) » 
التكت ورقة ( 1۷أ) » مختصر الخلافيات » ورقة ( ۷٤١ب‏ » ۸٤١ا‏ ) » الوسيط ( »)480١ 28٠١/5‏ 
حلية العلماء ( ۲۷٤/۲‏ ) » المجموع مع المهذب ( ۷۸/١‏ > ۷۹ - ملمء 35 ) > المهذب ( ۱۲٤/۱‏ 2 
1 . وراجع : المدونة ( ١61/١‏ ) » المنتقى ( ۳۳۱/۱ ۰ ۳۳۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( 378/١‏ » 
8)ء بداية المجتهد ( ۲۲۰/۱ » ۲۲١‏ )ء قوانين الأحكام الشرعية ص٤۸‏ » الإفصاج ( 181/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ۲٤۳/١‏ ) ء المغني ( ٤١١ » ٤۳٤/۲‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۹۲ ) هامش ( ٩‏ ) . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 يعتبر] . (5) في ( ع ) : [ فيجعله أعلاه‎ )٤( 

(5) في ( ع ) :[ عليها ] . (۷) حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) . 
(۸) هذا الحديث أخرجه الشافعي من طريق عمارة بن غزية » عن عباد بن تميم » بهذا اللفظ » في المسند » في 
الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء ( ۱۹۸/١‏ ) الحديث ( ٤۸۸‏ ) » وأخرجه أحمد ( 41/4 ) » وأبو داود 
في آخر أبواب صلاة الاستسقاء ( ۲۹۲/١‏ ) » والطحاوي في المعاني » في باب الاستقاء كيف هو ( 7714/١‏ ) ؛ 
والحاكم في المستدرك كتاب الاستسقاء ( ۳۲۷/۱ ) . راجع تخريجه أيضًا في نصب الراية ( ۲٤۲/۲‏ ) . 


ليس من السنة تقليب الرذاء 7777ب ست م سس ٣/۲!‏ 


يكون ذلك كما يتفق للإنسان من تغبير الرداء أو إصلاحه . ويجوز أنه علم من طريق 
الوحي أن الحال [ ينقلب إلى الخصب ] 27 إذا قلب الرداء » فقلب الرداء لذلك 29 ع 
وهذا لا يوجد في غيره . 


)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ يتعلق إلى الخطيب ] » وراجع المصياح المنير ( ١57/١‏ ) » باب الخاء مع الصاد وما 
يئلئهما . (۲) في ( ن ) : [ كذلك ] . 


5ه ذد ع لسلس سسططلللسسل سل ل سح کتاب الصلاة 


| ~~“ وج يضام 
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إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها » 
حبس وعزر حتى يصلي 


۷ - قال أصحابنا : إذا ترك الصلاة معتقدًا لوجوبها » حبس وعزر حتى 
1 ش 

۸ - وقال الشافعي : يقتل . واختلف أصحابه » فمنهم من قال : إذا ترك 
الأولى وتضيق وقت الثانية قتل . ومنهم قال : إذا ترك ثلاثة 29 وتضيق 20 وقت الرابعة 
قتل 29 . ونص الشافعي على أنه يقتل بالسيف . 

۹ - وقال ابن سريج © يضرب بالعصا وينخس 22 بالسيف حتى يصلي أو 
ياتى على نفسه © , 


)١(‏ راجع : فتح القدير » آخر باب قضاء الفوائت ( 4۹۷/١‏ ) » مجمع الأنهر » وبهامشه ملتقى الأبحرء 
باب قضاء الفوائت ( ١47 ٠» ١47/١‏ ) ء إيثار الإنصاف في آثار الخلاف » كتاب الصلاة ص١٠٠‏ - 0ه » 
حاشية ابن عابدين وبهامشه در الختار » كتاب الصلاة ( ۲٤١/١‏ ) . 

(۲) في (م)٠(ع):[الأولى‏ ] . (۳) في (م) : [ ويضيق ] . 

ٍ . (ع)‎ ٠)0 ( › ) لفظ : [ قتل ] ساقط من ( م‎ )٤( 

(5) وهو القاضي أبو العباس » أحمد بن عمر بن سريج البغدادي . انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات 
581/١‏ » 701 ) ترجمة ( لالالا ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١4 - 5٠١1/١5‏ ) ترجمة ( ١١١‏ ) . 
(1) قال المطرزي : نخس الدابة نخسا من باب منع » إذا طعنها بعود أو نحوه » ومنه : نخاس الدواب : 
دلالها . راجع : المغرب ص5 44 » معجم مقاييس اللغة ( ٠٠٠/١‏ ) » المصباح المنير ( ٥٦۸/۲‏ ) 

(۷) قال النووي في المجموع فيمن ترك الصلاة بلا عذر تكاسلا وتهاونا : يجب قتله إذا أصر » ولا يكفر في 
الصحيح المنصوص ء وإذا يقتل فمتى يقتل » ذكر فيه حمسة أوجه » الصحيح والمذهب : يقتل بترك صلاة واحدة 
إذا ضاق وقتها . والثاني : يقتل إذا ضاق وقت الثانية . والثالثة : إذا ضاق وقت الرابعة . والرابع : إذا ترك أربع 
صلوات . والخامس : إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة . ثم قال في الوجه الرابع : 
الصحيح المنصوص عليه في البويطي : أنه يقتل بالسيف ضربا للرقبة كما يقتل المرتد . راجع تفصيل المسألة في : 
الأم » باب الحكم في تارك الصلاة ( ١55/١‏ ) » مختصر المزني ص74 » مختصر الخلافيات » كتاب الصلاة » 
ورقة ( ١54‏ ) » الوسيط » باب تارك الصلاة ( ۸۳۲/۲ » 887 ) » حلية العلماء » كتاب الصلاة ( ٠١/۲‏ - 
٠ ) ۲‏ فتح العزيز » باب تارك الصلاة ( ۳٠۲ - ۲۷۸/١‏ ) » المجموع مع المهذب كتاب الصلاة ( ١1/7‏ - 
۷) » المهذب » كتاب الصلاة ( 1/١‏ ) . وراجع : بداية امجتهد كتاب الصلاة » المسألة الرابعة ( ۹۲/۱ ۹۳١‏ )» = 


إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها » حبس وعزر حتى يصلي --ب 58/8 ١١‏ 

۰ - لنا : قوله ا : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : كفر بعد 
إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس ) 207 . ولا يقال : إن قتل تارك 
الصلاة ثابت بخبر آخر فيضم إليه كما ضم نهيه الكت عن كل ذي ناب من السباع إلى 
قوله  :‏ إل أن يکوت مَدََرَ # (2 ؛ لأن الضم إنما يصح إذا لم يسقط شيء من 
الخبر » ولو ضممنا (© في مسألتنا بطل قوله : « إلا ياحدى ثلاث » 29 » فصار الحكم 
يتعلق يإحدى أربع . 

5 - ولا يقال : إن النبي ب أوجب قتل المسلم بكفر يوجد مع الإسلام › 
وهذا لا يكون إلا في تارك الصلاة ؛ لأنه كفر بعد إيمان » وهذا لا يقتضي اجتماعهما . 
ولأنه إيقاع عبادة شرعية » فت ركه لا يوجب القتل » كالحج والصوم والزكاة . ولا يلزم 


ترك الزنا ؛ لأنه ليس يإيقاع عبادة ؛ ألا ترى أن الزنا له أضداد » فالنهي عنه لا يكون أمرا 


بشىء من أضداده 8 
۲۳ - ولا يلزم التصديق برسول الله ا © ؛ لأنها عبادة عقلية 29 لها وقت 
يكره فعلها فيه » كالحج . ولأنها عبادة تنتقل (© بجنسها » كالصوم . أو عبادة لها تحريم 


قوانين الأحكام الشرعية » الكتاب الثاني في الصلاة » آخر الباب الأول ص °“ راجع : المسائل الفقهية باب 
كفر تارك الصلاة عمدًا ( ٠۹١ » ۱۹٤/١‏ ) المغني » باب الحكم فيمن ترك الصلاة ( 447/1 - ٤٤١۷‏ ) . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الشافعى من طريق أبى أمامة بن سهل » عن عثمان بن عفان #ه بهذا اللفظ » في 


المسند » في كتاب الديات ( 15/1 ) الحديث ( ۳٠۸‏ ) » وفي الأم » في المرتد عن الإسلام ( 751/١‏ ) » 
وأخرجه أحمد من طريق أبي أمامة بن سهل في المسند ( ٦۲ » 11/١‏ » 77 ) » وأخرجه النسائي من طريق 
نافع عن ابن عمر » عن عثمان » في الحكم في المرتد ( ٠١4 » 1١۳/۷‏ ) » وأخرجه البخاري من طريق 
مسروق » كتاب الديات » باب قول الله تعالى : إن النفس بالنفس ( 188/4 ) » ومسلم في الصحيح › في 
كتاب القسامة » باب ما يباح به دم المسلم ( ١ » ٤٠/۲‏ ) . راجع تخريجه أيضًا في : الهداية في أحاديث 
البداية » في كتاب الصلاة حكم تارك الصلاة ( ۲٠۲/۲‏ , 558 ) الحديث ( 5١١‏ ) » وشرح السنة » في 
كتاب القصاص » باب تحريم القتل ( ۱٤۸ + ۱٤۷/۱۰‏ ) الحديث ( ۲١۱۸ 6 ۲٥۱۷‏ ) . ش 
(۲) سورة الأنعام : الآية ه4١‏ » الحديث بلفظ : نهى رسول الله مقو عن كل ذي ناب من السباع » أخرجه 
مسلم في الصحيح ( ١78/7‏ ) » وأخرجه أبو داود » بزيادة : ( أكل ) في كتاب الأطعمة » باب النهي عن 
أكل السباع 848/9 - 844 ) . راجع تخريجه أيضًا في المصابيح ( ۱۳۲/۳ ) الحديث ( 3١1٠0‏ ) » 
شرح السنة ( ۲۳٤/۱۱‏ ) الحديث ( ۲۷۹١‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 308/5 2 3١9‏ ) 
الحديث ۱١۱۸۹(‏ ) . (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 ضمها] . 

. ) في ( ص ) : [ ثلاثة ] . () قوله : [ تر ] ساقط من ( ن‎ )٤( 

(1) في غير( ص ) : [ عقيلة ] . (۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ت ) :[ يتقل ] . 


۱/۲ 


وتحليل . أو عبادة يطرأ عليها الفساد . أو عبادة تؤدى وتقضى » كالحج . ولا يلزم 
الان لأنة لا ورن الاد ٠‏ 

۴ - ولا يقال : المعنى في الحج والصوم أنه تقع. (2© النيابة فيها بالبدن والمال 
فلذلك لم يقتل بتركها »› ٠‏ والصلاة [ لا تقع  ]‏ اليابة ها ٩‏ عندهم في ركني 
الطواف e‏ فلم يصح هذا الفرق . ولأنها عبادة يبطلها الحدث › 
كالوضوء .: 

65 - ولا يقال : [ إن  ]‏ الوضوء تاركه تارك للصلاة » فيقتل عندنا ؛ لأنه 
يقتل لترك الصلاة » لا لترك الوضوء . ولأنها عبادة شرط فيها تقديم الإيمان » كالصوم . 

٠‏ - ولا يقال : إن المقصود من الصلاة لا يحصل بغيره ؛ وذلك لأن المقصود 
من الحج والصوم لا يحصل إلا بالنية » وذلك لايقع بغيره » فإن اقتصروا على ظاهر 
الفعل فمثله في الصلاة ممكن ؛ لأنه يوضأ ”“ ويجبر على القيام والركوع والسجود 
خلف إمام حتى ”© لا يحتاج إلى القراءة . ولأنه لا يخاو أن يقتل بترك الأولى أو الثانية › 
ولا يجوز أن يقتل بالأولى ؛ لأنها فائتة » ووقت فعلها غير متضيق . ولا يجوز أن يقتل 
بالثانية ؛ لأنها لم تفت ت 299 عن وقتها » فلا یقتل ‏ بها » كالأولى . ولا يقال : إنه 
يضرب عندكم فيلزمكم مثل ما ألزمتمونا ؛ لأن العازم ٠”‏ على ترك الصلاة يضرب 
عندنا بالعزم » فلا يلزمنا [ ما ألزمناهم ] © . 

85" - احتجوا : بقوله تعالى : $ كن ابوا وَأَقَامُوا اللو ياتا اليك 
علو يهم 4 © » ولم يقتل © المشركين » ورفع القتل عنهم بشرط التوبة 


كتاب الصلاة 


وإقامة الصلاة . 

FAY‏ - والجواب : أن | الآية لا تتناول موضع )0 الخلاف ۽ لأن من يسلم ارتفع 
)١(‏ في غير( ص ) : [ يقع ] . (۲) ساقط من ( م ) » ( ع). 
(۳) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( ن ) . )٤(‏ الزيادة من ( م ) » ( )> (ع). 
(5) في غير ( ص ) : [ توضاأً ] . )٦(‏ لفظ : [ حتى ع ساقط من ( م )2 (ع) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يفت ] . (۸) في ( م ) : 7 ولا يقتل ] 


(5) في ( ن ) : [ القائم ] . 

. ] في ( م ) : [ إلزمناهم ] » وفي ( ع ) : [ إلزامهم‎ )١( 

E ) سورة التوبة : الآية ه . (۱۲) في ( م ) + ( ع‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يتناول لوضع‎ )١9( 


هب 


إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها > حبس وعزر حتى يصلي 


1۰۷/۲4 


القتل المتعلق بالكفر بالإجماع » فإذا ترك الصلاة ابتداء “ فإنما يجب القتل عليه © 
عندهم : قتل آخر غير ذلك القتل » فلا يصح الاستدلال . فأما [ من ] ”“ فعل الصلاة 
ثم تركها فلا شبهة أن الآية لا تفيد 29 قتله ؛ لأن الصلاة إذا سقطت سقط القتل © . 
ولأن إقامة الصلاة المذكورة [ فى الآية ] 9" المراد بها : اعتقاد وجوبها ؛ بدلالة أن قتل 
الكافر يسقط بالاعتقاد وإن 1١‏ ينضم إليه الفعل بالإجماع » وهذا هو الراد بقوله 
تعالى © : « واوا لكر # . 

۸ - ولا يقال : إن حمل الإقامة على الاعتقاد مجاز ؛ لأنه مجاز / صرنا إليه 

8 - قالوا : روي أن النبي يتم قال : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر » ^ . 

۰ - قالوا TS‏ 
به بعض أحكام الكفر › وهو القتل ؛ وذلك لأن الكفر حقيقة يق يقتضي ‏ الجحود » وهذا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اجتماعا ] . (۲) في ( م ) › ( ت )۰( ع ) :7 عليهم‎ )١( 
. ] في ( م ) :[ لا يفيد‎ )٤( . ) الزيادة من ( ن‎ )۳( 

. قوله : [ سقط القتل ] ساقط من ( ن ) » ومكانه بياض‎ )٥( 

(5) الزيادة من ( م ) » ( ع). 

(۷) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) › ( 0 ) + (ع) . 

(۸) هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث جابر » عن النبي مبلق بلفظ : « بين العبد وبين الكفر » ( ۳۷١/۳‏ » 
8 ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الإيمان » باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ( )43/١‏ » 
وأبو داود في كتاب السنة » باب في رد الإرجاء ( ٥۷١/١‏ ) » والترمذي » كتاب الإيمان » باب ما جاء في ترك 
الصلاة ( ۱۳/١‏ ) الأحاديث ( ۲۹۱۸ ۰ 719 ۲٠۲١‏ ) » وابن ماجه, كتاب إقامة الصلاة , باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة ( 417/١‏ ) » والدارمي » باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . باختلاف يسير» 
كتاب الصلاة » باب في تارك الصلاة ( 7/0/١‏ ) » كما أخرجه ابن ماجه من طريق يزيد الرقاشي ( ٠١8١‏ ) » 
وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي » في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( ٠١۷/١‏ ) الحديث 
4١ (‏ - ۱۰۸۰ ) » والترمذي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ( )١ ٤/٥‏ الحديث ( ۲۹۲۱ ) » ونحوه 
النسائي » في كتاب الصلاة » باب الحكم في تارك الصلاة ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۲ ) » وابن ماجه ( 741/١‏ ) الحديث 
۱٠۷۹ (‏ ) . راجع تخريج حديث جابر أيضًا في : شرح السنة » باب وعيد تارك الصلاة ( ۱۷۹/۲ ) » الحديث 
۳٤۷(‏ ) » وفي الهداية في تخريج أحاديث البداية » حديث جابر » حكم تارك الصلاة ( ۲۰٤/۲‏ - 5905 ) 
الحديث ( ۲۱۲ » ۲١۳‏ ) . 


(۹) في ( ن ) : [ تقتضي ] . 


1۰۸/۲ 


لا يكون إلا في تارك الاعتقاد » فوجب حمل اللفظ على حقيقته . ولأنا نحمل الصلاة 
على الاعتقاد » وهو مجاز » ونحمل ”“ الكفر على حقيقته » ويحملون الصلاة على 
حقيقة الفعل » ويحملون الكفر على مجازه » فتساوينا في الظاهر . على أن الترك حقيقة 
يقعضي تركا من جميع الجهات » وهذا لا يكون | إلا في ترك الاعتقاد والفعل معًا . 

0١‏ - ولا يقال : إن حمله على الاعتقاد يسقط فائدة تخصيص الصلاة » وحمله 
على الفعل لا يسقط فائدة التخصيص ؛ وذلك لأنه يجوز أن يخص الصلاة ؛ لأنها 
أشرف العبادة » فيخصها بالوعيد . ولأنها تجب 29 على كل واحد [ وإن كانت العبادة 
يختلف وجوبها . ولأنها ما يستدل بها على الإسلام » وذلك لا يوجد ] 29 في غيرها . 
ولأنهم إذا حملوا الخبر على ثبوت بعض أحكام الكفر فكذلك > نقول ؛ لأن الضرب 
والحبس من أحكام الكفر في المرتدة عندنا . 

5 - قالوا : روى عن النبي ملي أنه قال : « نهيت عن قتل المصلين » © » 
فدليله أنه لم ينه عن قتل غيرهم » فإذا لم ينه عن قنله ثبت وجوه » أي : وجوب 7 
قتله بالإجماع . 

۴ - قلنا : نحن لا نقول بدليل الخطاب ؛ لأن المراد : نهيت عن قتل من هو من 
أهل الصلاة ؛ بدلالة أن المعتقد للفعل لا يقتل يإجماع قبل فوات الوقت » فدليله أنه 
يقتل من لم يكن من أهل الصلاة » وكذلك نقول . 

4 - قالوا : الصلاة عبادة محضة 9© تحب 2" لا بفعله » لا يدخلها النيابة ببدن 
ولا مال فجاز أن يقتل بتركها » كالإيمان . أو لأنها أحد الأركان الخمس لا يدخلها 
النيابة مقصودة بوجه . 

. والجواب : أن هذه الأوصاف كلها موجودة في الفائتة‎ - ٠ 

5 - ولا يقال : إنه كان يقتل لأجلها قبل فواتها ؛ لأن الصلاة الأولى لا يقتل 


كتاب الصلاة 


. ] في ( ن ) :[ وتحمل ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا یجب‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۲( 
,  كتذهز‎ : اي ون )ترم )شوج‎ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه في الأدب ( ٤۹۲۸‏ ) » والدارقطني في سننه ( ٥٤/۲‏ ) 

(1) قوله : [ أي وجوب ] ساقط من ( ن). (۷) في ( م) + (ع) :[ مختصة ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 


إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها » حبس وعزر حتى يصلى لب 59/5 ١١‏ 
لأجلها في الوقت ولا بعده . 

۷ - ولا يقال : إن التعليل لجملة الصلاة ؛ لا نعكس ٩7‏ كلامهم من طريق 
المعنى . ولأن المعنى في الإيمان أنه عبادة مقصودة لا تفتقر (© إلى شرائط تتقدم © 
عليهاء فلهذا جاز أن يقتل بتركها » ولا كانت الصلاة لا تصح 9 إلا بتقديم الإيمان 
عليها صارت م 

۸ - قالوا : صلاة 29 مشبهة 9) بالإيمان ؛ لأنها لا تفعل ‏ إلا خخالصة لله تعالى » 
ال ا E‏ 
اذك تماونا» ويتخع بلا > وركيح ا لإيمان والصلاة لا يفعلان إلا لله » وقد 0١‏ 
قال الله تعالى  :‏ وَمَا كن أله ليُضِيعَ يمنت 4 29 , أي : صلاتكم . 

4 - والجواب : أن الصلاة قد تفعل 209 نفاقا ومراءاة ° » فلا يقصد بها الله 
تعالى » والحج إذا فعل للتجارة فهو مفعول لله تعالى وإن انبعث 29 للتجارة 2 في 
سفره . 

. قالوا : تسمية الصلاة إيمانا‎ - ٠ 

TT E فلا حجة فيه ؛ لأن النبي بر قال‎ - ١ 


ع 


أدناها إماطة الأذى عن الطريق » 2 » فسمى ذلك إيمانًا 


. ] ع ) › وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ نكسر‎ ( ٠ ) في ( م ) » ( ن‎ )١( 


(۲) في غير ( ص ) : [ يفتقر ] . (۳) في غير ( ص ) : [ يتقدم ] . 
(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ لايصح ]. (5) لفظ : [ صلاة ] ساقط من ( ن ) . 
(1) في ( م ) : [ مشتبهة ] . (۷) في ( م ) : [ لا يفعل ] . 

(۸) في ( ع ) : [ مثلها يفعل ] . (9) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ن ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) :[ بردا ] . )١١(‏ قوله : [ وقد ] ساقط من ( ن ) . 
)١۲(‏ سورة البقرة : الآية ٠٤۳‏ . (۱۳) في ( م ) : [ يفعل ] . 

. ] في ( ن ) : [ انتفت‎ )٠١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ ومرعاة‎ )١5( 


. في سائر النسخ : [ التجارة ] » ولعل ما أثبتناه أولى‎ )١١( 

» ) 75/١ ( هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عبد الله بن دينار » في كتاب الإيمان‎ )١1( 
الحديث‎ ) 7١/١ ( »ء ونحوه ابن ماجه‎ ) 75١4 ( الحديث‎ ) ٠١/5 ( وأخرجه الترمذي » في السنن‎ 
» وأخرجه البخاري » بلفظ : « الإيمان بضع وستون شعبة‎ » ) ٠١١/8 ( وأخرجه النسائي‎ » ) 51( 
راجع تخريجه أيضًا في مصابيح‎ . ) ١١/١ ( والحياء شعبة من الإيمان » في الصحيح » في كتاب الإيمان‎ 
.) ۳ ( الحديث‎ )١١7/١( السنة‎ 


/ ۴۳۰ ببسب كناب الصلاة 


۲ - قالوا : أحكام الشرع التابعة للإيمان ضربان : مأمور به » ومنهي عنه » ثم 
في المنهي عنه : ما يقتل بفعله مع اعتقاد وجوبه » وهو الزنا والقتل » كذلك يجب في 
المأمور ما يجب القتل بتركه مع اعتقاد وجوبه . 

۴ - قلنا : عندنا المأمور به من طريق الشرع يجوز أن يقتل بتركه » وهو ترك 
الترام الجزية وترك التعظيم للنبي ملي . 

04 - ولأن المع من الزنا لا يقتل [ بتركه وإما يقتل بإيقاع ] (© فعل آخر © » 
وهو جحود الصلاة لغير الله تعالى : 


* # ا 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
في (م)ء(ع):[الاخرع].‎ )۲( 


فهرس المجلد الثاني 


فهرس المجلد الثاني 


البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي افتتاح لها تب ركا 53 


القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها a‏ 


السنة الإخفاء بآمين 


لا تچب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها E‏ 
١‏ لا ترفع اليدين في تكبير الركوع O‏ اا 
الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم a‏ 


إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده 


القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود لیس بواجب ا 
إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز N‏ 
إذا سجد على کور عمامته جاز نت وو ا RA‏ 


السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب 0110000 
إذا سجد على يديه وهما فى كميه جاز EAA‏ 


القعدة بين السجدتين ليست واجبة E‏ 


إذا رفع رأسه من السجدة الثانية نهض على صدور قدميه 


1۳1/۲ 


مسألة ٠۲۷‏ أي صيغ التشهد أفضل ؟ 1[ ز 1 ااا 


۳۲/۲ فهرس امجلد الثاني 
مسألة ۱۲۸ الصلاة على النبي به ليست شرطا في الصلاة O A‏ 
مسألة ٠۲۹‏ السلام ليس بركن ذز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز O O‏ 
مسألة ٠‏ لا يجوز الدعاء في الصلاة بما يشبه الناس مثل أن يسأل تزويج امرأة 

أو تمليك عبد وثوب ب DG‏ ا ل ا قا 
مسألة ١١‏ القنوت في الفجر ليس بسنة o‏ ا 
مسألة ١7‏ الترتيب في الفوائت واجب ما لم تتكرر el‏ 
مسألة ۳ إذا شلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة م لوقه 
مسألة ١14‏ إذا سبح في صلاته يريد خطاب غيره ولا يقصد بذلك 

إصلاح الصلاة فسدت » وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام سول بيجيف SA:‏ 
مسألة ٠‏ إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم 

ومن الخففة ما دون الربع جاز ما ا م 
مسألة ٠١١‏ ركبة الرجل عورة يي O O‏ 
مسألة ۱۳١۷‏ قدم المرأة ليس بعورة دز E ASE‏ 
مسألة ۱۳۸ إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه 

وإن كان كله نجسًا فهو مخير 111[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز[ 1[ 0 
مسألة ١9‏ الأفضل للعريان أن يصلي قاعدًا يومئ بال ركوع والسجود E‏ 
مسألة ٠٤٠١‏ إذا تكلم في صلاته ناسيًا لها أو جاهلا بطلت صلاته a‏ 
مسألة ١4١‏ إذا سبقه الحدث في صلاة توضاً وبنى E‏ 
مسألة ٠٤١‏ ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكمًا وأولها فعلا E‏ 
مسألة ۳ إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء 

ولم يصل الفجر والعصر والمغرب oy‏ د 5 I RA‏ 11۷ 


فهرس المجلد اللاي !| 


مسألة ١44‏ إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدًا 


a aap a Eee 0000 وإن قدر على القيام‎ 


مسألة ١40‏ إذا صلى المريض مضطجعًا يستلقي على ظهره 


ويجعل رجليه نحو القبلة E‏ ا A‏ 
مسألة ١47‏ إذا افتتح الصلاة مضطجعًا ثم قدر على الركوع والسجود استأنف 7 


مسألة ۱٤١‏ إذا كان بعينه مرض قد يزول إذا صلى مستلقيًا جاز له الاستلقاء ....... 


مسألة ١4‏ إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب كره أن يستعيذ باللّه 


مسألة ۲ ١‏ السجدة الثانية في الحج لشت بموضع السجدة es‏ 
مسألة ۳ سجدة سورة ( ص ) للتلاوة اط اق ال امسو السو 


مسألة ٠١٤‏ تجب السجدة على كل من سمعها ASD ES‏ 


مسألة همه ١‏ إذا ركع بسجدة التلاوة جاز 


مسألة 57 قراءة الإمام لآية سجدة في الصلاة السرية a‏ 1 
مسألة ٠١١‏ سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام ز ز 1 01011111 
مسألة ۸ حكم سجود الشكر ا ا ل 
مسألة ١55‏ إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز 2 
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1 


"56١ 


۳ س فهرس الجلد الثاني 


مسألة ٠٠١‏ إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته E‏ 
مسألة ١١‏ لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم E eee‏ 
مسألة ١57‏ إذا شك المصلي في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف a‏ 
مسألة ٠١۳‏ إذا شك في صلاته والشك يكثر منه بنى على غالب ظنه e‏ 
مسألة ١54‏ سجود السهو بعد السلام ا و ا E‏ 


مسألة ه١١‏ إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد ف الرابعة 


مسألة ١5‏ إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها وصحت صلاته 


مسألة ١1‏ إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء أو خافت في موضع الجهر 


مسالة ١58‏ إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم N‏ 


مسألة ١59‏ إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيًا سجد للسهو ES‏ 


£ 


مسألة ٠۷١‏ إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في آخر صلاته 5 
مسألة 1١‏ إذا ترك في صلاته فعلا عامدًا أو زاد فيها شينًا عمدًا ثم يسجد للسهو 
مسألة ٠۷۲‏ إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الذكر Sa‏ 
مسألة ۱۷۳ إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته 007 


مسألة 174 بول الصبي والصبية نجس لا يطهر إلا بالغسل م 
مسألة ٠۷١‏ قليل النجاسة معفو عنه ب 


مسألة ١7‏ إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم فدلكه 


بالأرض خازت الصلاة فيه ل 


مسألة ۱۷۷ دم السمك طاهر ا و اي م E‏ 


الا 


:الا 


V1 


فهرس امجلد الثاني انب ب بيب 8/9 ١‏ 


مسألة ۱۷۸ المني نجس OT O‏ 
مسألة ۱۷۹ العلقة نجسة ل E‏ 
مسألة ٠‏ إذا جبر عظمه بعظم الخنزير ونبت عليه اللحم لم يجب قلعه a‏ 


مسألة ١8١‏ إذا نمست الأرض فذهب أثر النجاسة بالشمس ومضى الزمان 


جازت الصلاة عليها و DEE RSS‏ 
مسألة ۱۸۲ إذا ورد الماء على النجاسة نجس oy‏ ل O‏ 


مسألة ١87‏ إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت بصب الاء 


مسألة ١5‏ لا يجوز للجنب الاجتياز في ا مسجد 1 1 11111111111 
مسألة ١85‏ يجوز للكافر دخول المساجد كلها بغير ذل يدب E‏ 
مسألة ۱۸۷ إذا كانت على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض 

بحيث لا يتحرك بحركة المصلي جاز بها الصلاة ES‏ 
مسألة ١8‏ إذا وضع المصلي يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته ل 
مسألة ۱۸۹ لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس 

وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها 86 O‏ 


مسألة ١1٠١‏ يكره النوافل بعد الفجر والعصر ا ل 
مسألة ٠۹١‏ لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في 


مسألة ١14‏ القنوت في الوتر سنة في جميع السنة Ee‏ ا 
مسألة ٠۹١‏ القنوت في الوتر قبل ال ركوع 000131 AST SS‏ 
مسألة ١55‏ يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء بركعتين وإن شاء بأربع RI Seet‏ 
مسألة ٠۹۷‏ إذا قدر المومئ على الركوع أو السجود استأنف Nerev EES‏ 
مسألة ۱۹۸ إذا افتتح الصلاة عريانًا ثم وجد الثوب استأنف م RE‏ 
مسألة ١59‏ لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ RET SEN EERE‏ 
مسألة ٠٠١‏ لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل 000 ا A۸۲۸‏ 
مسألة 7١١‏ إذا أحس الإمام بداخل لم ينتظره ا 
مسألة ۲٠۲‏ تقديم الحر في الإمامة أولى من تقد العبد ب ا 
مسألة ۲٠۳‏ إمامة الأمى A Rae‏ 00 
مسألة ٠٠4‏ حكم صلاة القارىئ خلف الأمي 0 00 
مسألة ٠٠٠‏ إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه ا مي RET‏ 
مسألة ٠١5‏ إن افتتح الصلاة وحده » ثم اتبع الإمام لم يجز 

إلا أن يستأنف التكبير 0 E‏ 
مسألة ۷ لا تصح إمامة الصبي k‏ 011 0000 ا 0 
مسألة ۲۰۸ يكره للنساء أن يصلين جماعة “11111 0 0 ا N Aa‏ 
مسألة ٠09‏ إذا قال المؤذن : حي على الفلاح والإمام في المسجد › قام الإمام والناس » 

فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر RS‏ الاسم م RTE‏ 
مسألة ۲٠١‏ لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء 0000 
مسألة 7١١‏ أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام AR os‏ 
مسألة ۲٠۲‏ فرض المسافر ركعتان 011111 KEN‏ 
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فهرس ام جلد الثاني 


مسألة ١‏ إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين RR saete‏ 
مسألة ۲١ ٤‏ يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر KAS es‏ 
مسألة ۲٠١‏ إذا سافر في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر ام امسو ا 
مسألة 7 إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر RN niin‏ 


مسألة ۷ إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما 


لم يجز للمؤتم الإتمام SS‏ سو الاب ا افر ا AIT‏ 
مسألة ۸ تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا وإن قدر على القيام مدعنت اسان AAS‏ 
مسألة ۹ إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان » أحدهما : لا يقصر فيه الصلاة 
والآخر : يقصر فيه الصلاة فسلك الأبعد » صلى ركعتين AIR esle‏ 
مسأل ٠١‏ إذا سافر الرجل لقصد المعصية - كمن خرج لقطع الطريق أو البغي 

على الإمام أو العبد يأبق من مولاه - جاز لهم الترخص برخص السفر Rene‏ 
مسألة ١‏ لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما الع صما ل وو E‏ 
مسألة ١‏ لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين e‏ ا 
مسألة ۲۲٢‏ لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر ا 
مسألة ٤١‏ لا يجوز إقامة الجمعة في القرى مقن لابسب اووس سو 1 
مسألة ٠٠٠١‏ تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام E‏ 
مسألة ۲۲١‏ إذا رُحِم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام » فلم يسجد معه 

حتى قام الإمام إلى الثانية سجد المؤتم ولم يتابع الإمام حتى يفرغ من السجود بي N‏ 
مسألة ۷ صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته Eee ESSE‏ 
مسألة ۲۲۸ إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى 

مع الإمام ففرضه الجمعة 9 كد ااا N A‏ 


۳۸/۲ فهرس الجلذ الثانى 
مسألة ۲۲۹ إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر TE a‏ 
مسألة 7١‏ تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين Eee aa e‏ 
مسألة ۲۳١‏ اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة اا و E‏ 
مسألة ۲۳۲ لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده E‏ 
مسألة ۲۳۳ إذا دحل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تحية المسجد ..... 8147 
مسألة 74 يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة E‏ م ا 
مسألة 75 يكره الكلام إذا خرج الإمام UE ie aR ES‏ 
مسألة 777 إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة و امه 
مسألة ۲۳۷ السنة في الخطبة أن يخطب قائمًا فإن خطب جالسًا مع القدرة جاز.. 458 
مسألة ۲۳۸ إذا حطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز اي مق دورق 
مسألة ۲۳۹ إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره E‏ 
مسألة ۲٤٠١‏ يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها ا 
مسألة ۲٤٠‏ إذا دحل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة 

خرجت من أن تكون فرضًا 11 + + + | + | | | |زةز ز ز ز ز 1 1 1 1 | 1 NE‏ 
مسألة ۲٤٠۲‏ إذا أدرك ارتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد مقدار التشهد 

بنى عليها الظهر 000000 0 ااا 
مسألة ۲٤۳‏ إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم ا 
ما 4* القهذة وين لطن لست بواجة ل 
مسألة ه4١‏ لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس 00 eee‏ يه 
مسألة ۲٤٠‏ من شرط صلاة العيد المصر 2 A ARES‏ 
مسألة ۲٤۷‏ يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر ا 


فهرس المجلد الثاني 


مسألة ۸ إذا أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد كبر ثم ركع 
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وأتى بالتكبيرات في حال ال ركوع E CSREES Eka‏ 
مسائل تكبيرات التشريق [ ۲٣۸ - ۲٤۹‏ ] ف ا A‏ 
مسألة ۲٤۹‏ البدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عرقة AV n‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ يقطع التكبير بعد العصر من يوم النحر eee‏ 
مسألة ٠٠٠‏ صفة التكبير N SS ES‏ 
مسألة ٠٠۲‏ من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة O ae a‏ 
مسألة ۲٠۳‏ النساء لا يكبرن إذا انفردن بالصلاة A reese‏ 
مسألة ٠٠١٤‏ لا يكبر عقيب النافلة VES Sa‏ 
مسألة ۲٠٠١‏ إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس 

صلى العيد من الغد O NESSES RT ERS‏ 
فصل ب I TD‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال e‏ تمسح م EES‏ 
فصل A SL DO E O O‏ 
مسألة ٠٠۷‏ إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد NE SRE‏ 
فصل SSA RS‏ 00 
مسألة 754 إذا أخر صلاة عيد الفطر من غير عذر لم تقض من الغد ا ۱.۲ 
مسائل الكسوف [ 5٠١١ - ۲٣۹‏ ] 1 
مسألة ٠٠۹‏ صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحد EF aA‏ 
مسألة 7١‏ ليس في صلاة الخسوف خطبة RS N‏ ا 
سا ۷١‏ اة رت القمر لمن من ينها اة N aS‏ 


مسألة 77 ليس في الاستسقاء صلاة في جماعة ا 
فصل E BE BSR SAAS SAE‏ 
مسألة 77 صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر و و سم EVE‏ 
فصل دب ا E A‏ 
مسألة ۲٠٤‏ السنة في الاستسقاء الدعاء من غير خطبة E Eas aE‏ 
مسألة ۲٠١‏ ليس من السنة تقليب الرداء O‏ 
مسألة ۲٠٠‏ إذا ترك الصلاة معتقدًا لوجوبها » حبس وعزر حتى يصلي EET‏ 
فهرس المجلد الثانی EF saha Ras‏ 


A ۸ سا‎ #55١ 


ررابة وكضى, 
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ل اا ا أ همه جل 
|. د عمد احم ل سرج د متاه 
0 رو که ترد ور ےد 
أستاز ولي شيم رك ترق بام تال ليت نکد امول روفو ی رامات عادد وا رة 
لل جايح الذي 
الث 
a‏ صر سمل 
ولت 
١‏ ف 2 


. لاطباعة والنشروالتزميْع والزجة 


ت و اس و 


اة حقوقالطبم اليش رأة فوط 
لل اث 


ت 


تدارا لين 
لصا 
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عاد كرو لاز 


اة الأول 


4ه = ٤۲۰۰م‏ 


)تر جا | القهرة- جور مصر اريه 
: 4 م حص | الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 


الطباعة والنشرو المع تة عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربينى - مدينة نصر 
اع SA ESE‏ 3 
باعه و رازج وة هاتف : ۲۷۰٤۲۸۰‏ - ۲۷4۱0۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاكس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 
ت 2 مسحت :م :م | ا ٤‏ 0 

9 تت المكتبة : فرع الأزهر: ۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ٩۹۳۲۸۲۰‏ ( ۲۰۲ +) 
اسست الدار عام ۹¥ ١م‏ وحصلت المكتية 2 : 8 5 . 5 i‏ 05 
على .جائرة' أفضل:ناشر للتراث بی که : فع مدينة نصر : ١‏ شارع امسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
ا 8 i: a‏ مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤٦٤١‏ +) 
۱م هي عر الجائزة تتوييجا لعقد بريديا : ص.ب ١‏ الغورية الرمز البريدي ١١1۳۹‏ | 
الك مضى في نياعة ال البريد الإلكتروني : com.صalsala-dar@ info‏ 
ا موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsalam.com‏ 


الأفضل في اميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم شل ب#/# ٠4‏ 
مسائل الجنائز ] 7V‏ — 0 [ 


OC wm “N 


الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطی عورته ثم يغسل 


٠٠‏ - قال أصحابنا : الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم 
يغبيل 20 , 

5 - وقال الشافعي : السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعًا حتى يدخل 
يده فيغسل بدنه ٩”‏ » فإن كان ضيقًا جرده © . 

۷ لنا : ما روي عن عائشة ئشة ميا قالت : « لما اجتمعوا لغسل النبي لل 
لم يدروا كيف يغسلونه . 

4 - قالوا : ما ندري أنفسله ٩‏ كما نفعل بموتانا أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فأرسل 
الله كبك عليهم النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره نائمًا » إذ ناداهم مناد : أن 


)١(‏ راجع كتاب الأصل باب غسل الميت من الرجال والنساء ( 4١8 + 4۱۷/١‏ ) » مختصر الطحاوي باب 
صلاة الجنائر( ص 4 ) » المبسوط باب غسل الميت ( ٥۸/۲‏ » 5ه ) » تحفة الفقهاء كتاب الجنائز ( ۲٠٠١/١‏ )› 
بدا ع الصنائع فصل في بيان كيفية الغسل ( ٠/١‏ )2 » فتح القدير ومعه الهداية والعناية فصل ة في الغسل 
١٠١-٠٠١/۲ (‏ ) » مجمع الأنهر باب صلاة الجنائز حم عاق ابن عابدين پام الي 
الختا ر باب صلاة الجنائر ( 0۹۹/۱ ,2 . ا( . 
(۲) في (ن):[يديه ] . 5 
٠‏ (۳) نص الإمام الشافعي في الأم : وفي مختصر المزني : بأن المستحب غسله في قميص . راجع : الأم كتاب 
الجنائز » باب ما جاء في غسل الميت ( ۲٠٠/١‏ > ۲۸۰ ) » مختصر المزني كتاب الجنائز صه" . وقال 
النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب : وليكن القميص رقيقًا سخيمًا . راجع : المهذب كتاب الجنائز 
( ۱۲۸/۱ )ء الوسيط كتاب الجنائر ( ٠ . 5/١‏ ) . قال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : ويغسل 
ايت مجردًا من ثيابه » إلا عورته . راجع المدونة في غسل الميت ( 177/١‏ ) » المنتقى ( 77/١‏ ) » بداية 
الجتهد ( 7175/١‏ ) . وقال الإمام أحمد في رواية : مثل قول الحنفية والمالكية الأفضل غسله مجردًا من ثيابه 
إلا عورته . وفي الثانية مثل قول الشافعي » والأفضل غسله في قميص رقيق . قال ابن قدامة » في الكافي : ويجرد 
ا ميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته و ركبتيه . راجع الإفصاح ( ۱۸۲/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( 7495/١‏ » 
١‏ )ء لمغني )٤( , . 404 2 ٤٥۳/۲‏ ساقط من (ن) . 
(5) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


غسلوا رسول اله مق © وعليه ثيابه » « [ فغسلوه وعليه ثيابه ] » (© وهذا يدل أن 
ل ميم الان عاف ن رها ات و > 

1< ولأن لشرد خب اطا 6 واا جرد ان كن دة الي وان 
القميص ببقي عليه بلل © النجاسة » وتعود © إلى جسمه فلا يطهر ‏ إلا بمشقة . 
أنه عمتل ا E‏ 

٠‏ - ولا يقال : إن الجنب يتجرد لنفسه والميت يطلع عليه غيره ؛ لأن هذا 
القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع . ولا معنى للاستدلال بغسله يلتم ؛ لان ذلك 
اختص به لعظم حرمته » وقد بينا من قول الصحابة أنه مخالف لغيره . 

١‏ - ولا يقال : إن الميت يكون ببدنه عيب أو أثر من الموت فإذا جرد اطلع 
عليه ؛ لأن هذا المعنى موجود في نزع هذا الثوب عنه في حال التكفين © . 


# # ا 


.) ساقط من ( ن‎ )١١ 

(۲) زيادة من ( ن ) . هذا الحديث » أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز » باب في ستر الميت عند غسله 
(191/157/1)ء وأحمد في المسند » في مسند عائشة يها ( ۲٦۷/١‏ ) . راجعه في المنتقى ص 
4ه الحديث ( 179 ) » وفي إعلاء السنن في أبواب الجنائز ( ۱۷۷/۸ ) 1786 ) » وفي كتاب 
الجنائر ( ۱۰٦/۲‏ ) » الحديث ( ۷۳۹ ) . (۳) في ( ص ) › ( م ) : [ مخالقًا ] . 

. في ( ن ) : [ قولهم خلاف ع بالتقديم والتأخير‎ )٤( 

(5) في (ص)١(م)٠(ع):[‏ تلك عء مكان [ بلل ] . 

(1) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ ویعود ] . 

(۷) في ( م ) : [ فلا يظهر ] . 

(۸) في ( ن ) : [ التكبر ] » وفي ( ع ) : [ التكفير كذا ] بزيادة كذا . 
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ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق 


wm =|‏ © ني 


ليس ف غسل الميت مضمضة ولا استنشاق 


41 قال اماتا يسن فى غل اليك هة ولا اناق © 
ns‏ 

ات لنا : أن المضمضة إدارة الماء في فمه » والاستنشاق : جذبه بخياشيمه 2 › 
وهذا المعنى لا يتأتى فيه » ومتى سقط موضوع (» الشيء سقط حكمه . 

48 ب ق الاو ف ا ی جر 


5 - ولا يقال : إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم ؛ لأنه قد روى عن 
أبي يوسف : أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة . 


۷ - ولأنه إن صب الاء كان مثلةً > وإن مسح الفم بخرقة كان مسعحا ء 
والمضمضة ليس من سنتها © المسح . 

4 - احتجوا : بجا روى أن النبي بلي قال لأم عطية لما غسلت ابنته : « ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ° . 

68 - والجواب : أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء . 


. ) ١15 ( راجع نفس المصادر السابقة في المسألة‎ )١( 

(۲) را جع الأم ( ٠٠١/١‏ ) » مختصر المزني صده" ء المهذب ( 17/١‏ ) الوسيط ( 05/9 ) » حلية العلماء 
(۲۸۳/۲ ) » المجموع مع المهذب ( /۰۱1۹ ۱۷۲( . وراجع المدونة في غسل الميت ( 177/١‏ ) ء المنتقى 
كتاب ا جنائر ئز ( 1/۲ ) » بداية امجتهد ( ۲۳۹/١‏ ) قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية » ويوضكه وضوء الصلاةء 
ولا يدخحل الماء في فيه ولا في أنفه 5 راجع الكافي ر ۱/۱ ) » المغني كتاب الجنائر ( ٤١۸ » 4١۷/۲‏ ) . 
(؟) في (م) : [ صدبه ] » مكان [ جذبه] » وفي (ن) : [ جبلاته ] مكان [ بخياشيمه ] ؛ وفي ( ع) : [ لخياشيمه ] . 
(؟) في ( ع ) : [ موضع ] . (5) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 سننها ] . 
و6 هذا الحديث » أخرجه مسلم في الصحيح كتاب المتائرفي آخر باب في غسل اميت ( ۴۷١/١‏ )ء والبخاري في الصحيح» 
في الجنائر» باب يبدأ میامن الميت ( ۲۱۸/۱ ) . . وأبوداود في كتاب الجنائز» باب کیف غسل الميت ( 141/1 ) » وأبن ماجه » في 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت ( 415/1 )» الحدیث ( 408 )١‏ » وابن أبي شيمة في المصنف » في ما أول م يدأ به من 
غسل اميت ( ۱۲۸/۳ ) . راجع تخريجه أيضًا في مصايبح السنة في كتاب الجنائز » باب غسل المي وتكفينه ( ٥۳۹/۱‏ ) ع 
الحديث (/ا1ه١١2)1‏ ؛ ونصب الراية » في كتاب الصلاة » فصل في الغسل ( ٠٠۷/۲‏ ) » وفي إعلاء السئن ))٠‏ وفي 
تلخيص الحبير ( ۰.1/۲ ٠‏ )» الحديث ( ۷٤٠١‏ ) » ونصب الراية » باب الجنائر > فصل في الغسل ( ٠١۷/۲‏ ) . 


1۰4/۳ 


TTT 
ااا مسالة انها ف‎ 


كتاب الصلاة 


لا يسرح شعر الميت 


2 - قال أمتجابنا : لا يسرح شعر الميت 00 8 
١‏ - وقال الشافعي : يسرح بمشط واسع الأسنان © . 


۲ - لنا : أن التسريح يتناثر معه الشعر في العادة » ومن حكم الشعر أن يدفن مع 
الميبت » فلا معنى لإزالته . 


۴ - ولا يقال : إن الغسل بالسدر يزيل الشعر وهو جائز ؛ لأن هذا يراد 
للنظافة » والتسريح لا يحتاج إليه لهذا المعنى » ولأن التسريح يفعل للزينة والميت لا يزين 
اظ 


٤‏ - احتجوا : با روى أن النبي بتر قال : « اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 


بعرائسكم ) ©(" . 


)١(‏ راجع كتاب الأصل ( 418/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص٠٠‏ ) » المبسوط ( ٥۹/۲‏ ) » تحفة الفقهاء 
710/١١‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۳١٠/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ٠١١ 61١١/5‏ ) 
البناية فصل في الغسل ( ١ > ۲۲٠/۳‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱۸١ 2180/١‏ ) 
حاشية ابن عابدين ويهامشه الدر الختار ( ٠٠١/١‏ ) . 

(؟) قال الإمام الشافعي : فإن كان ملبدًا فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة وقال في الأم ومختصر 
المزني : ويسرحهما تسريكًا رفيقًا . راجع : الأم ما يبدأ به في غسل الميت ( ۲۸١ › 778/١‏ ) » مختصر 
المزنى ( صه”) » المهذب باب غسل الميت ( ١78/١‏ ) » الوسيط الجنائز ( ۸٠٦/۲‏ ) » حلية العلماء 
الجنائز ( ۲ ))» المجموع مع المهذب ( ١79/0‏ . ۱۷۲ ) . قال ابن هبيرة الحتبلي في الإفصاح : 
واتفقوا على أنه لا يسرح شعر الميت » إلا الشافعي فإنه قال : يسرح تسريححا خفيقًا » وقال ابن قدامة في 
الكافي : وكره أحمد تسريح الميت . راجع : الإفصاح باب من أحق بالإمامة على الميت ( 188/١‏ ) » 
الكافى لابن قدامة ( ١/؟51؟).‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة » عن محمد بن أبي عدي » عن حميد عن بكر » بلفظ : قال : قدمت المدينة فسألت 
عن غل اميك قال بعضهي : اص كما تصدع مروك خير ألا تخلقه كي الف ق كات 
ا جنائز » فى ما قالوا فيما يجزى عن غسل الميت ( ٠۳۲/۳‏ ) . قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رواية ابن 
أبي شيبة : وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له » وزاد فيه : فدلوني على بني ربيعة فسألتهم فذكره » 
وقال : غير أن لا تنور » وإسناده صحيح » > لكن ظاهره الوقف . وأصح من ذلك ما في الصحيحين » > عن أم 
عطية : لما غسلنا ابنة النبي لتم مشطنا . في تلخيص الحبير اا اام ) » الحديث = 


۱۰4۷/۴۳ 


لا يسرح شعر الميت 


46 > واحواب اا ا مراد يه ` : مايص 


# %* فنا 


)۷٤١( =‏ . حديث أم عطية أخرجه البخاري بلفظ : ومشطناها ثلاثة قرون » في الصحيح » في الجنائز » باب ما ' 
يستحب أن يغسل وتوا ( 318/١١‏ )» ومسلم في الصحيح » في كتاب ا جتائز» باب في غسل الميت ( ۳۷٤/۱‏ )» 
وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أن أم عطية قالت : مشطتها ثلاث قرون في المصنف في شعر المرأة | إذا اغتسلت كيف 
يصنع به ( ۱۳۸/۳ ) . )١(‏ ساقطة من ( م )2( ع). 


٠١ €A/Y 
١ a8 مسنة‎ ||| 


قرف 


يستحب أن يغسل الميت بماء حار 


كتاب الصلاة 


4495 - قال أصحابنا : يستحب أن يغسل الميت بماء حار ١(‏ 

۷ - وقال الشافغي : إذا لم يكن عليه وسخ ع أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز» 
وإلا فالأفضل البارد ”© . 

4 - لنا : أن المقصود من الغسل النظافة » وا حار أبلغ في إزالة الدرن » ولهذا إذا 
أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله » فكان أولى . 

4 - ولا يقال : إن البارد يصلب البدن » والحار يرخيه ؛ لأن الميت يصير إلي 
البلى 29 » فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه © 


* #% فنا 


)١(‏ قال البابرتي في العناية في جواب قول الشافعي : غسل الميت شرع للتنظيف » والماء ا حار أبلغ في التنظيف 
فيكون أفضل . راجع كتاب الأصل ( 415/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص٠٠‏ » المبسوط ( ۹/۲ ) › تحفة 
الفقهاء ( ١40/١‏ ) بدائع الصنائع ( ۳١٠/١‏ ) » فتح القدير ومعه الهداية والعناية ( ٠٠۸/۲‏ ) » مجمع 
الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 10/١‏ ) ء حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠٠١ + 595/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) ۰( ع ) : [ وقال الشافعي فالأفضل البارد ] بزيادة وقال الشافعي كال انام ا 
ويغسله بالماء غير السخن ؛ لا يعجيني أن يغسل بالماء المسخن » ولو غسل به أجزً إن شاء الله تعالى . راجع 

الأم غسل الميت ( ۲۸٠١/١‏ ) » مختصر المزني صه” » حلية العلماء » الجنائز ( ۲۸۲۳/۲ ) امجموع مع 
المهذب ( ۱١١/١‏ ۰ 158201517 ) لوي ب و 
البر في الكافي : يغسل بالماء القراح إن شاء باردًا وإن شاء سخنًا . راجع الكافي لابن قدامة باب غسل الميت 
۲۷٠/١ (‏ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي a‏ 
إلا إذا احتيج إليه لإزالة الوسخ » قال ابن قدامة في المغني : فإن كثر ولم يزل إلا بالحار صار مستحبا . راجع : 
الكافي لابن قدامة ( 757/١‏ ) ء المغني كتاب الجنائر ( 450/7 ) . 

(۳) في ( ص ) : [ البلا ] . )٤(‏ في ( م ) : [ ما تصلبه وتقويه ] . 


OX mM مسئة‎ || 


4 © ن 


لا يقص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته 


"٠‏ - قال أصحابنا : لا يقص شعر 22 الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر 
عانته ٩‏ . ۰ ا 


: وقال الشافعى : يجوز ذلك فى أحد قوليه إلا أنه قال : ليس بسنة » وقال‎ - ١ 


في حلق رأسه على وجهين : إن كان ممن يتزين بترك الشعر لم يحلق 27 » وإن كان ممن 


عادته أن ينظف حلق © . 
8 - لنا : ما روي عن عائشة ن أنها قالت  :‏ أتريدون أن أنصوا موتاكم ) © 


. ] في هامش ( ص ) : [ ظفر‎ )١( 

(۲) انظر : الميسوط ( ٥۹/۲‏ ) ء تحفة الفقهاء ( ۲٤١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳١٠/١‏ ) » الهداية مع فتح 
القدير وبهامشه العناية ( ١١١١6 1١١/79‏ ) » البناية ( ۲۲۱/۴ » ۲۲۲ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ( ۱۸١/١‏ )ء حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠٠٠/١‏ 

(۳) في ( ع ) : [ ممن يتزين بحلق الشعر لا يحلق ] 

E NE 
مختصر المزني‎ » ) ٠١ /١ ومنهم من رخص فيه . والقول الجديد أنه مستحب وتركه مكروه . راجع : الأم‎ 
» ) ۲۸٤/۲ ( حلية العلماء الجنائز‎ » ) 8٠١8 » ۸٠0۷/۲ ( المهذب ( ۱۲۹/۱ ) » الوسيط الجنائز‎ » ) ۳٦ص‎ ( 
وقال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : لا يقص شعر الميت ولا‎ . ) ۱۸۲-٠۷۸/١ ( المجموع مع المهذب‎ 
. ينتف » قال ابن القاسم : قال مالك : أكره أن يتبع اميت بمجمرة أو تقلم أو تحلق عانته » ولكن يترك على حاله‎ 
» ) المنتقى كتاب الجنائز ( ؟/"‎ » ) ١77/١ ( راجع : المدونة في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة‎ 
الرسالة الفقهية باب ما يفعل باحتضر وفي غسل اميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه‎ » ) ۲۳۷/١ ( بداية المجتهد‎ 
وقال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الإمام الشافعي : يستحب قص شاربه »> واختلفوا فى إزالة‎ . ) ۱٤۹ص‎ ( 
» شعر العانة » قال ابن قدامة في الكافي : وفي أذ عانته وجهان : أحدهما : يستحب إزالتها بنورة أو حلق‎ 
الكافي‎ » ) ۱۸۹/١ ( والثاني : لا يستحب » وقال في المغني : روي عن أحمد أن أخذها مسنون . راجع الإفصاح‎ 
. ) ١٤١ ٠ »ء المغني الجنائر ( ؟/41ه‎ ) 5517/١ ( لابن قدامة‎ 

(ه) حديث عائشة رواه عبد الرزاق بلفظ : أن عائشة رأت امرأة يكدون رأسها فقالت : علام تنصون ميتكم » 
في المصنف كتاب الجنائز (  ) ۳۷٤/۳‏ الحديث ( 5775 ) ورواه محمد عن أبي حنيفة في كتاب الآثار باب 
الجنائز وغسل الميت ( ص5؛ ) الحديث ( ۲۲۳ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى باب المريض يأخحذ من أظفاره 
وعانته ( ۳۹۰/۳ ) » وفي تلخيص الحبير في كتاب الجنائز ( ٠١1 + ٠١7/1‏ ) » الحديث ( ۷٤١‏ ) » إعلاء 
السنن ( 2181/8 ۱۸۲ ) . 


1۰0۰/۳ 


كتاب الصلاة 


فأنكرت ذلك » ولا مخالف لها . 

۳ - ولا يقال : روي ١‏ أن سعدًا غسل مینًا فاستدعى موسى ) AN ٩(‏ 
أن يكون شعر ٩7‏ التزق به دم » أو نجاسة لا تزول ٩7‏ إلا يإزالته » ولأنه شيء من بدنه 
من غير حاجة » كالختان . 

4 - ولأنه إذا حلق دفن معه » فلا فائدة للتفريق © بينهما . . 

٠‏ - ولأن أخذ الشارب واللحية مسنون في حال الحياة » ولا بث يغبت (©) بعد | هه 
اموت و ٩”‏ كذلك أخذ الإبط . 

۹ - احتجوا : بما روى عن النبي بلي أنه قال : « اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 
بعرائسكم ) © . 

۷ - قلنا : نحن نعلم أنه لم يرد © جميع aE‏ 
المراد بعضه من الغسل 29 والطيب . 

۸ - قالوا : إزالة "2 هذه الأشياء نظافة ليس فيها قطع عضو ء فأشبه الغسل 
وإزالة النجاسة . 

6 - قلنا : الحلق إنما يفعل للنظافة » لكن لا يحصل فيه وسخ في الثاني » وإلا 
فبالغسل يتنظف ؛ فالحي ‏ يجوز أن يصيبه وسخ ونجاسة » فأمرنا يإزالة ذلك عنه » 
والميت إذا نظف بالغسل » أمن به النجاسة » فلم يحتج إلى إزالته » ألا تري أن موضع 
ا ل ل لل ا 
إزالته ؟ . 


# #*# ا 


. )99-:/5 ( رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز في ما قالوا في الميت ( 174/5 ) » وأخرجه البيهقي‎ )١( 


(۲) في ( ن ) :1 سعد ] . (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یزول ] . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 ولا فائدة ] » وفي ( م ) > ( ن ) (١‏ ع ) : [ في التفريق ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا تبت ] . (5) الزيادة من ( م ) › ( ۵ ) + (ع) . 


(۷) تقدم تخريجه في المسألة ۲٠۸‏ . 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(5) في ( ص ) :1 من غسل ] . ش )٠١(‏ الزيادة من (م ) 2 ( ٠)2‏ (ع). 
)١١(‏ ساقط من ( م ) » ( ۵ ) › (ع) . 


إذا حرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله سد ٠١١١/۳١‏ 
A ETAT‏ 


oC o “~N 


إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل 


غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل » غسل ذلك الموضع » 
ولم يعل غسله © , 
1 - ومن امعان الشافعي من قال : يعاد الغسل ¢ ومنهم من قال : يعاد 
الوضوء (' 


- فالقول الأول : فاسد ؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجنابة » ومعلوم أن 
من اغتسل من اللجنابة ثم حرجت منه نجاسة ؛ لم يعد الغسل . 

۴۳ - والقول الثاني : خطأ أيضًا ؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت “° 
بالحدث » والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه 


4 - ولأن الموت في نفسه حدث » فلو كان الوضوء ©» يجب بخروج خارج 


لوجب بالموت . 


(۱) راج جع المبسوط باب الصلاة على الجنازة ( ١۲۹/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۱ ) بدائع الصنائع ( 701/١‏ )» 
ا مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠١۹/۲‏ ) » البناية ( ۲۱۸/۳ + ۲٣۹‏ ) » » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ( ۱۸١/١‏ ) ء حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠٠٠/١‏ ) . 

(۲) نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : فإن حرج من الميت بعد غسله شيء أنقاه بالخرقة وأعاد 
غسله مرة واحدة » ذكر أبو إسحاق الشيرازي والنووي وغيرهما في إعادة طهارته ثلاثة أوجه : في قول : لا 
يجب شيء » والثاني : يجب الوضوء » والثالث : يجب إعادة الغسل » وقال الشيرازي : وجب غسله في 
ظاهر المذهب » وقال أبو إسحاق : يجب الوضوء . راجع الأم باب ما يبدأ به في غسل الميت ( 781/١‏ ) » 
المهذب ( ۱۲۹/۱ ) » الوسيط ء الجنائز ( 6٠١7/7‏ ) حلية العلماء » الجنائر ( ۲۸٤/۲‏ ) ء المجموع مع المهذب 
۱٦۹/١ (‏ » ۱۷۷ ) . وقال الإمام مالك مثل قول الحنفية : إذا حرج من بطن الميت نجاسة بعد غسله فلا يعاد 
غسله . راجع بداية المجتهد ( ۲۳۷/١‏ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه : يعاد الوضوء والغسل » وقال أبو الخطاب 
من الحنابلة : يعاد الوضوء ولا يعاد الغسل راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن قدامة ( ٠٠۲ 2781/١‏ )» 
المغني » كتاب الجنائز ( 47-471/7 ) » والمسائل الفقهية » كتاب الجنائر ( 5117/١‏ ) مسألة ( 3١‏ ) . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

. ] في ( ص ) : [ وضوء‎ )٤( 


1.0/۳ كتاب الصلاة 


oO EG N 


إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه 
تطسه () 
و لطَييم 0 


5 ويد وقال الشافعى 5 للا ت راه ولا يقرب طيبًا فى‎ 4٤ 


۷ - لنا : ما روي عن عيسى بن أحمد » عن علي بن عاصم » عن عطاء » عن 
م و O O‏ 
E‏ . وياسناده EEE‏ في الحرم يموت : خمروهم 29 » 
تتشبهوا باليهود ) © , 


») 1072 505/١ ( في (م) ٠(ع): [الرأس] . راجع كتاب الأصل > باب غسل الشهيد وما يصنع به‎ )١( 
> ) ٥۳ , "1ه" ) » المبسوط باب الشهيد ( ؟/7ه‎ - 801/١ ( كتاب الحجة باب غسل الحرم وكفنه وحنوطه‎ 
. ) 3١8/١ ( بدائع الصنائع فصل في كيفية التكفين‎ 

(۲) نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : ذا مات الحرم غسل ياء وسدر » ولا يستعمل الطيب في 
غسله ودنه وكفنه » ولا يخمر رأسه » وقال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا 
مات الحرم وا محرمة ؛ حرم تطييبه » وأخذ شيء من شعره أو ظفره » وحرم ستر رأس الرجل . راجع : الأم باب ما 
يفعل بانحرم إذا مات ( ۲1۹/۱ » ۲۷١‏ ) » مختصر المزني ( ص5" ) » المهذب ( ۱١١/١‏ ) » الوسيط الجنائز 
٠ ۸/۲)‏ )» حلية العلماء الجنائز ( ۲۸۸/۲ ) » المجموع مع المهذب ( ۲٠١ - ۲٠۷/١‏ ) . وقال الإمام مالك 
وأضحابه مثل قول الحنفية : إذا مات امحرم يفعل به كما يفعل بالحلال » وفي المدونة » وقال الإمام مالك في 
الحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم . راجع : المدونة » في الحنوط على الميت ( »)1578/١‏ 
الرسالة الفقهية ( ص٠١٠‏ ) » المنتقى » النهي عن تتبع الجنازة بنار ( ٠ ) ٠ ٠/١‏ بداية المجتهد » الباب الثالث في 
الأكفان ( ۲۳۸/۱ , ۲۳۹ ) . قال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : إذا مات الحرم لا يقرب طَيبًا » ولا 
يخمر رأسه ؛ لأن إحرامه لم ينقطع بموته . راجع المسائل الفقهية » كتاب الجنائز ( ۲٠۷/١‏ ) » مسألة ٠٠‏ » 
الإفصاح ( ۱۸۹/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الكفن ( ۲١۸/١‏ ) » المغني كتاب الجنائز ( ٥۳۹-۰۳۷/۲‏ ) . 
(۲) رواه الدار قطني بلفظ : خمروا وجوه موتاكم › ولا تتشبهوا باليهود في كتاب باب المواقيت ( ۲۷۹/۲ ) » 
الحديث ( ۲۷۳ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائز ز باب المحرم يموت ( ۳۹٤/۳‏ ) » وعزاه المناوي إلى 
الأراى التي وقال ل حتف a COS‏ 

(؟) في ( ص ) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ أنه قال ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 خمورهم‎ )1( O i 

(۷) أخرجه الدارقطني في كتاب الحج »› باب المواقيت ( ۲۹٦/۲‏ ) » الحديث ( ۲۷١‏ ) . 


إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه لس ##/ماة ١ ١‏ 


4 - ولا يقال إن هذا انبر رواه عطاء مرسلا ؛ لأنه قد روي عن عطاء أنه قال : 
« إذا مات انحرم فليخمر ٩‏ رأسه ؛ فإنه بلغنا عن النبي لل أنه قال : « خمروا 
وجوههم › ولا تتشبهوا باليهود » (© وروي [ مسندًا مرسلًا ] ٩‏ . 

NAE ENS انا وي‎ EE 
. © » عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به » وولد صالح يدعو له » وصدقة جارية‎ 

٠‏ - ومعلوم أن الميت ينقطع عمله من طريق المشاهدة » والنبي بتر لا يعلمنا 
المشاهدات » [ فعلم أنه أراد : انقطع عمله ] ”© , ولهذا استثنى منه الحكم . 

9 - ولا يقال : إن المراد به : ثواب العمل ؛ لأن الظاهر إيقاع © الحكم الذي 

هو الثواب وغيره لا يختص إلا ده العمل إذا علم بانقطاعه ؛ فالثواب © الذي 
يستحقه لا ينقطع بالإجماع › وما ي يستحق في الثاني لا يستحق مع انقطاع العمل »> فلم 
يكن ادعاء العموم . 

EEE TEEN eê 1485‏ لا يصح إلا بعد اعتقاد 
SS‏ 
كالصوم والصلاة . 


. ] في ( ع ):[ فلتخمر‎ )١( 

(۲) في (ع ) : [ ولا يتشبهوا باليهود ] . قال اليبهقي بعد أن أخرج هذا الحديث مرفوعًا : بلفظ اخ 
وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود . (۳) في ( ص ) : [ مرسلا ومسندا ] . 

(4) ساقطة من ( م ) . 

(0) هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية › 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوا له في الصحيح » في كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته ( ٠٤/۲‏ ) » والنسائي في امجتبي » في كتاب الوصايا » في فضل الصدقة عن الميت ( ۲١۱/٦۹‏ ) » 
وأحمد في المسند » في مسند أبي هريرة وه ( ۳۷۲/۲ ) » والطحاوي في مشكل الآثار » في بيان مشكل ما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا مات الإنسان انقطع عمله ... إلخ ( 40/١‏ ) » وأخرجه 
أبو داود في كتاب الوصايا » باب فيما جاء في الصدقة عن الميت ( ۱١۷/۲‏ ) » وزاد فيه لفظ : أشياء بعد 
لفظ : ثلاثة وأخرجه الترمذى في كتاب الأحكام » باب الوقف ( 5901/8 ) » الحديث ( ۱۳۷١‏ ) » وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وصححه البغوي أيضًا . وقال المناوي بعد أن عزاه إلى البخاري في 
الأدب » ومسلم : ضعيف » في مختصره شرح الجامع 

(7) في ( ع ) : [ فعلمنا أنه أراد انقطع علمه ] . 

(۷) في رم)٠(ع):[انقطاع‏ ] . (۸) في ( ن ) : [ بالثواب ] . 


١ ٠١6 9#‏ الس سس لل سس ببس لطس سس ببح کتاب الصلاة 


۴ - ولا يقال : إن الصلاة لا تنقطع ٠”‏ بالموت ؛ لأنا نريد بقولنا : أنه لا يبقى 
لها حكم » بدلالة أنه يستدبر به القبلة وينتقل ”“ حكمه » يُنقطع بالجنون فانقطع 
بالموت » والإحرام عبادة محضة لا يبطل حكمها بالجنون » فلا بيبطل بالوفاة . 

4 - قلنا : إن جعلنا أصل العلة الصوم ؛ لم نسلم أنه يبطل بالجنون » وإن كان 
الأصل الصلاة ؛ فلا يصح على أصلهم ؛ لأن الجنون لا بيبطل الصلاة ونما يبطل 
الطهارة » فتبطل 7“ الصلاة لفقدها . ٠‏ 

٥‏ - ولأن الإحرا ايقل ا کان تان نع لوث ا 
بعده » وذلك لا يوجد في الموت © , 

5 - ولا يقال : إن الصلاة تفتقر ‏ إلى الطهارة فبطلت بالموت » والإحرام لا 
يفتقر إليها فلم ييطل ؛ لأن الصوم لا يفتقر إلى الطهارة ويبطل بالموت . 

۷ - ولان الصلاة افتقرت إلى طهارة » والإحرام يفتقر إلى التكليف (© في حال 
فعله » أو جواز أن يفعل في الثاني > ولأن اموت معنى ينع وجوب الكفارات 97" , 
. كالتحلل . ا 

4 - ولا يقال : إن الكفارات تحب © للانتفاع والميت لا ينتفع ؛ لأن امجنون 
يجب عليه الكفارات وإن لم ينتفع . 

۹ - ولأن الكفارة وإن كانت © تحب 2 للانتفاع فالحظر وقع °١١‏ 
للاستمتاع » والميت لا يستمتع . ولأن ما كان مسنوئًا في اميت الحلال ٠"‏ كان مسنوئًا 
في الحرم » كالتكبير والغسل ؛ لأن كل من سن فيه التكبير سن فيه التطيب وتغطية 
الرأس » كالحلال . 

. ولأنه لا يمنع من تغطية وجهه › فلا يمنع من تغطية رأسه © كالحلال‎ - ٠ 

١‏ - ولا يلزم على هذه العلل الحرم الذي مات على عهد رسول الله يلتم لأن 


. ] في ( ع ) : [ ينقطع ] . (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ وتنتقل‎ )١( 
.] ع ) :1[ فيبطل ] . (4) في ( ع ) : [ليت‎ ( ٠ ) 2 ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ يفتقر ] . (5) في ( م ) : [ التكلف‎ )٥( 


(۷) في ( ن ) » ( ع ) : 1 كفارات الإحرام ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب ]. 
(5) في ( م ) ۰ ( 0 ) ۰ ( ع ) :إن كانت ع). )٠١(‏ في (م):[يجب ]. 
)١١(‏ في ( م) : [ لاحل ] . (۱۲) في ( ن ) :7 الحل ] . 
)١9(‏ في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :1 غيره ] 


1۰06/۳ 


إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه 


التعليل لثبوت الحكم في المستقبل ؛ فلا يناقض “ بالماضي . 
٠‏ ران شع الاق ترس ا لش O E‏ 
۳ - احتجوا بحديث ابن عباس 4 ( أن محرمًا وقصته ناقته ”“ فذكر ذلك 
للنبى ب فقال : « اغسلوه ٩‏ اء وسدر » وكفنوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه 
يبعث يوم القيامة مليها » » وروى : ١‏ ولا تقربوه طييا » © . 
4 - والجواب : أن ترك تخمير الرأس كان مشروعًا في بدء الإسلام في جميع 
امسا ا كوس : ( خمروهم ) 
تتشبهوا باليهود » . فيجوز أن يكون هذا قبل النسخ » » فمنع من تخميره ليس لأجل 
ال لول ا ار 
ملبيًا ) بيان حاله في الآخرة . 


٥‏ - وجواب آخر : أن النبي بر علق الحكم بعلة » وهو بقاء إحرامه في الآخرة 
وذلك لا يعلم في غيره » فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة . 


نط تنبا كنا 


. ] في ( ن ) : [ فلا تناقض ] . (۲) في ( ع ) : [ وسيتنبه‎ )١( 
. ٠ ] في ( ن ) : [ وقصت به ناقته ] » وفي ( ع ) : [ وقصته دابته ] وفي صحيح مسلم : [ فوقصته ناقه‎ )۳( 
. في سائر النسخ : [ غسلوه ] والمثبت من واقع الحديث‎ )٤( 

(5) هذا الحديث » أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » عن النبي لر في الصحيح » في ال جنائر » باب 
كيف يكفن الحرم ( ۲۲١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما يفعل باحرم إذا مات ( /١‏ 
٠ ۸‏ 5.00 ) » والشافعي في المسند » في الباب الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحكامها ( ٠٠٠/١‏ ) › 
الحديث ( ٦۸‏ ) » وأبو داود » في كتاب الجنائز » باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات ( ۲۱۰/۲ ۰ ۲۱١‏ ) ؛ 
والدارقطني في كتاب الحج ( ۲۹۷/۲ ) › الحديث ( 574 › ۲۷١ 6 ۲۷٤‏ ) » والبيهقي ( 5515-179/9 ) . 
قال الزيلعي : أخرجه الأئمة الستة . راجع تخريجه أيضًا في هامش شرح السنة باب الحرم يموت ( 171/0 - 
7" ) » ومصابيح السنة » في باب غسل الميت وتكفينة ( 40/١‏ ) ؛ الحديث ( ١171‏ ) » الهداية في 
تخريج أحاديث البداية » في كتاب أحكام اميت » الفصل الأول في حكم الغسل ( ۲۹۳/٤‏ ) الحديث 
٦۲(‏ ) » نصب الراية » باب الجنائز » فصل في الغسل » وفصل في التكفين ( 585/5 »2 ۲٣۳‏ ) » 
وتلخيص الحبير في كتاب الجنائز ( )٠١8 » 1١۷/۲‏ » الحديث ( ۷٤٤‏ ). 

(5) في ( ع ) : [ في جمع الإسلام ] . (۷) الزيادة في ( ن ) ومنع . 


وى 


||| مسالة 


۱.06/۳ 


کتاب الصلاة 


of 


إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها 


5 - قال أصحابنا : إذا ماتت المرأة ؛ لم يجز لزوجها غسلها © . 
۷ - وقال الشافعي : يجوز ذلك . 
۸ - لنا : ما روي عن النبي تو أنه قال : « لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة 
وابنتها تحل له ) 29 . 
6 - [ ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها » فلو 
غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له ع ° . 
٠‏ - ولا يقال : النظر 29 إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة » ولا بعد الموت ؛ 


)١(‏ راجع كتاب الأصل باب غسل الميت من الرجال والنساء ( ٤٠١/١‏ ) » كتاب الآثار محمد باب غسل المرأة 
وكفنها » ( ص ٤۷‏ ) » اثر ( ۲۲۹ ) » أحكام القرآن للجصاص من باب ما يحرم من النساء » ( ١71/5‏ ) 
مختصر الطحاوي ( ص 45 ) » المبسوط باب غسل الميت ( ۷١/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( 51/١‏ ؟ ) » بدائع الصنائع 
۳۰٤/۱ (‏ ) » فتح القدير ( ۱١١/۲‏ ) » البناية ( ۲۲۳/۲ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( ٠٠٠١/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات . راجع الأم» 
باب الخلاف في إدخال الميت القبر ( ۲۷۳/١‏ ) » مختصر المزني ( ص 75 ) » المهذب باب غسل الميت ( ١717/1‏ ) 
الوسيط الجنائز ( ۸۰۷/۲ ) » حلية العلماء الجنائز ( ۲۸۱/۲ ) المجموع مع المهذب ( ١١9/5‏ , 178 149- 
١‏ ) . قال مالك وأحمد في المشهور مثل قول الشافعي : يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت كما تجوز 
لها أن تغسل زوجها » وقال أحمد في رواية أخرى : لا يجوز له غسلها ؛ لأنها أصبحت كالأجنبية بعد 
موتهاء فلا يجوز له لمسها والنظر إلى عوراتها . راجع المدونة غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها » المنتقى كتاب 
الجنائز ( 4/١‏ ) » الرسالة الفقهية ( ص١5 ١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب غسل الميت ( )571/١‏ » بداية 
امجتهد » الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت ( 774/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب الثاني في 
التكفين ( ص85 ) راجع المسائل الفقهية كتاب الجنائز وما يتعلق بالميت ( ١87/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
باب غسل الميت ( ۲٤۸ ٠ ۲٤۷/۱‏ ) ء المغني كتاب الجنائر ( ٥۲۴۳/۲‏ » 50514 ) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد » عن حجاج » عن أبي هانئ » عن النبي بلي بلفظ : من نظر 


إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها . في المصنف في كتاب النكاح في الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 


امرأته ما حال امرأته » ( ۳۰٤/۳‏ ) » الحديث ( 4 ) » الباب ( 48 ) » وروی عبد الرزاق عن معمر » عن ابن 
طاووس عن أبيه » بلفظ : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة › لم تحل لابنه ولا لأبيه . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م 20١١.)‏ (5) في (ع ) : [ أن النظر ] . 


إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غبلها  u‏ !"| 
لأن مذهب الشافعي : أن النظر جائز في الحالتين » وإنما هذا شيء التزمه بعض أصحابه . 

0١‏ - قالوا : المراد به : النظر للشهوة . قلنا : ظاهر الخبر يقتضي العموم وحمله 
على التخصيص لا يجوز بغير دليل . 

۲۳ - ويدل عليه oT‏ م ل 
قلت لعلي : لِم غسلت فاطمة ؟ فقال : أما علمت أن النبي ب ضمن أنها زوجتي في 
الدنيا والآخرة » » فدل 27 من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز . 

۴۳ - وروي عن عمر 27 « أن امرأته لما ماتت قال لأهلها : نحن كنا © أحق 
بها في حال 2 حياتها » فأما الآن فأنتم 29 أحق  »‏ . ولأنه ارتفع النكاح وأحكامه ؛ 
فوجب أن لا يغسلها كما لو ماتت في حياته . 

5 - ولا يلزم إذا اشتراها ؛ لأنه يغسلها بحكم املك » ولا يجوز له تزوج أختها ؛ فلم 
يجز له غسلها [ بحكم النكاح ] © كما لو طلقها » ولأن كل حالة لا يجوز للزوج 
الاستمتاع بها لم يجز له غسلها بحكم النكاح » كما لو طلقها طلاقًا رجعيًا ثم ماتت . 

؛ - قالوا : المعنى فيما ذكرتموه أنه لا يجوز لها الغسل فلم يجز له أن يغسلها » 
ولا جاز لها في مسألتنا غسله إذا مات » كذلك جاز له ©© . 

5 - قلنا : القياس عندنا يمنع غسلها له » وموضع الاستحسان لا يحصل وصمًا 
في 200 المعارضة . 

۷ - ولأنه إنما جاز لها الغسل لبقاء العدة التى أوجبها النكاح > فجاز أن يقي 
حك الع ولاق ين ا » وصار 


. ] في ( ص ) + ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1[ أبوعمر] . (۲) في (ع) : [ فقال‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :1[ معمر] . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركها الصنف في الهامش . 

(5) ساقطة من (ن ) » (ع) . (1) في (ن)ء(ع):[أشمع. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز في الرجل يغسل امرأته ( 100/7 ) » وأخرجه محمد في 
كتاب الآثار باب غسل المرأة وكفنها ( ص ٤۷‏ ) » الأثر ( ۲٠١‏ ) » وابن حزم في المحلى بالآثار في كتاب 
الجنائز ( ٠0۷/۳‏ ) مسألة ( 01۷ ) . (۸) ساقطة من ( ن ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ۰)۵( ):[لها]. 

)٠١٠(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركها المصنف في الهامش 

)١1١(‏ في (رع):[لكمع. 


١ ١ */مرهة‎ 


كتاب الصلاة 


وزانه أن يموت الرجل ثم تضع ٠‏ حملها . ولا يلزم على ما ذكرناه العدة حال الحياة . 

۸ - لأن 27 تلك العدة لم يوجبها النكاح وإنما أوجبها الوطء » وعدة الوفاة 
أوجبها النكاح » بدلالة ثبوتها » وطئ ©© أو لم يطأ . ولا يلزم إذا مات المظاهر ؛ لأنه 
روى عن أبي يوسف في جواز غسلها روايتان ٩‏ . 

4۹ - وإذا ارتدت بعد موت الزوج : قال زفر : تغسله © » وعند أبي يوسف لا 
تغسله 290 » ولا يعرف مذهب أبى حنيفة . 

٠۰‏ - احتجوا : بما روى عن عائشة وها ته ر أنها قالت / دخل غل رسول 
الله يي وأنا أجد صداعًا قلت : وا رأساه ققال : « بل أنا وا رأساه ما عليك لو مت 
قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك » © . 

9 - وهذا يدل على أن له ٩‏ غسلها . والجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد : 

ت 20 بغسلك . وقد يضاف الشيء إلى الإنسان بمعنى : الأمر به » كما قيل : زنا 
0 ؛ ولأن الزوجية لم تنقطع بينهما با موت ؛ لأن النبي 


(۱) في (ع) : [ وزانه بجوت الرجل ثم يضع ] » وفي ن : [ أن يموت الرجل ] » مكان : [ وزانه أن يموت ] » 
قوله : [ أن يموت ] غير مقروءة في ( م ) . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :1 ولان ] بالعطف . 
(۳) في ( ن ) : [ شربها بوطء ] » وفي هامش ( ص ) : [ بوطء ] » مكان : [ وطء ] من نسخة أخرى . 
(؟) في ( م ) › ( 0 ) ۰ ( ع ) : [ روايتين ] . (ه5) في (م):[يغسله ] . 

(5) في ( م ) : [ يغسله ] . (۷) قوله : [ كيه ] ساقط من ( ن ) . 


(۸) هذا الحديث » رواه أحمد » في المسند » في مسند السيدة عائشة ا 7١8/5‏ )ء وابن ماجه في ,. 
كتاب الجنائز ( 47٠0/١‏ ) » الحديث ( ١475‏ ) » والدارقطني في كتاب الجنائز ( ۷٤/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ 


۲ 18 ) والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الرجل يغسل امراته إذا ماتت ( 895/7 ) » 
راجمة تن مصباح الرجاعة 49/713 د » الحديث ( ١175/07١0‏ ) » والمنتقى » في باب ما جاء في 


غسل أحد الزوجين الآخر ( ص۲۸۲ ٠‏ ۲ ) » الحديث ( 1784 ) » وتلخيص الحبير » في كتاب الجنائز 


٠١07/7١‏ )ء الحديث ( ۷٤١‏ ) » والسيرة النبوية لابن هشام ( 547/4 + 547 ) . ونصب الراية » في 
كتاب الصلاة . باب الجنائزر ( ۲١۲ 2 ۲١۱/۲‏ ). 

(۹) في ( ص ) ١‏ (م) : [ ازالة ] » مكان [ ان له ع . )٠١(‏ في ( م ) : [ امرتك ] . 

)۱۱١(‏ هذا الحديث › رواه البخاري في الصحيح في كتاب الطلاق › باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران وفي كتاب الأحكام » باب من حكم في المسجد ( ۲۷۲/۳ , ۲۳۸/۲-۲۷۲ » ۲۳۹ ) ومسلم 
في الصحيح كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ( ٥۲-٤۹/۲١‏ ) » وأحمد في المسند » في حديث 
بريدة الأسلمي $ ( ۳٤۷/٩‏ ) . 


oo 


إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غبلها  ۱۰٥۹/۳" ıı‏ 
ب قال لها : « أنت زوجتي في الدنيا والآخرة » » وقال : « كل سبب ونسب ينقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي » © » وإذا لم ينقطع النكاح بال موت جاز الغسل » ولهذا لم 
يجز لهن التزويج لبقاء حكم النكاح . 

5 - قالوا : لو كان كذلك . لم تجب (© عليهن عدة . 

۴ - قلنا : لسنا نقول : إن نفس النكاح باق 27 والعدة ثابتة . ولا يقال : 
إن زوجات النبي لھ إذا متن جاز له أن يتزوج بأخواتهن . وقد تروج علي ڪي 


بعد فاطمة مي © بأمامة بدك ت رول الله لق 0 ۽ فدل أن النكاح 
قد زال . 

4 - قلنا : المعنى المانع من الجمع : خشية العداوة » وقطع الرحم » وهذا المعنى 
يزول بالموت . 


٥‏ - قالوا : قال رسول الله كله : « كل سبب [ ونسب ع ٠‏ ينقطع يوم 
القيامة » إلا سببي ونسبي » يريد به الإسلام » بدلالة أن نسبه كنسب غيره . : 
5 - قلنا : المفهوم من النسب النكاح » وقد فهم ذلك عمر ه١2‏ وهو 
الراوي » فقال لما خطب أم كلثوم :) إنما تروجتها لأني سمعت النبي ل يقول 0 

سبب ونسب ينقطع يوم القيامة » 2١‏ الخبر . 
۷ - قالوا : نسب النبي عق 29 كنسب غيره يوم القيامة . 


)١(‏ هذا الحديث » أخرجه عبد الرزاق في المصنف » في كتاب النكاح ( 157/5 » 154 ) الحديث 
٠٠۳١٤(‏ ) » وسعيد بن منصور » في سننه » في النكاح ( ۱۷۳ » 17/4 ) » الحديث ( ٠٠١‏ ) وأحمد في 
المسند ( 757/4 ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب النكاح ( 1٤/۷‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ۰)0 (ع ):[ لم يحب ] . 

(۳) في ( ن ) » ( ع ) :[ باقي ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في ( ص ) › ( ۰)۵ (ع ) :1[ عنهما ] . 

(1) لفظ : [ بنت ] الثاني » ساقط من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في 
الهامش . 

(۷) أمامة بنت زيتب بنت رسول الله مَك من أبي العاص بن الرييع بن عبد العزى . راجع هذا الحديث في 
السنن الكبرى » في كتاب النكاح » باب تسمية أزواج النبي يِل وبناته وتزويجه بناته ( ۷۰/۷ » ۷۳ ) . 
(۸) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع ) . (5) الزيادة من ( ن ) . 

. انظر الحديث في المصادر السابقة‎ )١١١ . ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )٠١١ 
. ) قوله : [ هلله ] ساقط من ( ن‎ )۱۲( 


Oh‏ ؟١‏ اس سس ب سسس کتاں الصلاة 


4 - قلنا : قد روي : ١‏ إن الناس يدعون يوم القيامة © بأمهاتهم ) ” ؛ فيجوز 
أن يكون نسبه [ عليه الصلاة والسلام ] © غير منقطع ؛ لأنه يُدعَى ٠‏ بالأب وكذلك 
ولده ينسب إليه » ولا ينسب إلى أمه . 

8 - قالوا : روي عن أسماء سنا أنها قالت : « أوصت إل فاطمة أن أغسلها 
أنا وعلي » فغسلتها أنا وعليئ ) ©© . ٠‏ 

- قالوا : ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة . 

9 - قلنا : قد روينا 29 أن ابن مسعود كله أنكر . ولأنه " إنما غسلها لما بينا أن 
0 . وقد رويت هذه القصة متعارضة › فذكر الواقدي أن 

سماء غسلتها . وروي أن أم هانئ كانت تغسلها وعلي يعطيها الماء » فأضيف الغسل 
إليه . كما روي « أن النبي بيقر غسله ستة 0 : العباس وعلي والفضل بن العباس 
وقغم 2 بن العباس » ومولياه : شقران وأسامة » وإنما كان العباس يصب الماء وعلى 


يتولى الغسل ) © . 
۲ - وأضيف إلى 2١7‏ جماعة عتهم لأجل المعاونة . وقد ذكر الطحاوي بإسناده 


. ] ع ) : [ في الآخرة ] » مكان : [ يوم القيامة‎ (١) في (ن‎ )١( 

(۲) في (ع ) : 1[ يإمامهم ] . وقد روى أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي َيه بلفظ : إنكم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم » في المسند » في باقي حديث أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه ( ١44/5‏ ) » وأبو داود » في كتاب الأدب » باب في تغيير الأسماء ( 7737/7 ) والدارمي في 
كتاب الاستكذان » باب في حسن الاسماء ( ۲۹٤/۲‏ ) . 

(۳) الزيادة من ( ن ) ٠‏ ع ) . )٤(‏ المثبت من ( ص ) + ( ٠)۴‏ ( ع). 
(5) هذا الحديث » أخرجه عبد الرزاق من طريق أم جعفر بنت محمد » في المصنف » في كتاب الجنائز » باب 
المرأة تغسل الرجل ( 4٠١/7‏ ) » الحديث ( 1۱۲١‏ ) » والشافعي في المسند 7١57/١-(‏ ) الحديث ( ٠۷١‏ ) 
والدراقطني في كتاب الجنائز ( ۷۹/۲ ) » الحديث ( ١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب ام جنائز ( ۳۹۱/۳ ء 
۷ ) . راجع تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير كتاب الجنائز ( ۱٤۳/۲‏ ) الحديث ( ۷ (A‏ . 

(1) في (م)ء(ع):[ قلنا ] » مكان : [ ورينا ] . 

(۷) في ( ع ) : [ قالوا ولانه ] بزيادة : [ قالوا ] . (۸) في ( م ) » ( ن ) : [ لم ينقطع ] . 
(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ):1 ست ]. )٠١(‏ في (ع):[وتيم ]. 

)1١(‏ روى ابن هشام هذه القصة مطولة » في السيرة النبوية » في جهاز رسول الله ببق ودفنه » ومن تولى 
غسل الرسول ( 111۲/۲ ) . 

(۱۲) في ( م ) [ ان ] » مکان [ إلى ] . 


إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غرلها) دد ۱۰٦۱/۳‏ 


عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن علي عن أبي رافع عن أبيه » عن أمه (© 
سلمى 29 قالت : ٠‏ كنت أمرض فاطمة بنت رسول الله بلقي فأصحت يومًا كأصح ما 
كانت في مرضها » وخرج 27 علي إلى » بعض حاجته » فقالت © ا 
اسكبي 20 لي غسلا [ فسكبت ع © فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ۳ , ثم 
قالت : أي أمة أعطيني ثيابي الجدد » قالت : فأعطيتها فلبست » ثم قالت : أي 
قدمي فراشي 9 وسط البيت » قالت : ثم اضطجعت واستقبلت القبلة » ثم قالت 
أمة إنى ميتة وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد » وقبضت 7 مكانها > فجاء علي 
فأخبرته 2١9‏ فقال والله لا يكفنها عدا قدشها يعثيليا ذلك > 7 

۳ - قالوا : إنها e ٠١۳‏ ايه 9 تحريم الغسل » كما 
لو مات الزوج » أو لأنها لا تقطع ٠‏ الإرث 

4 - قلنا : اعبار لإرث لا ممى له ل لأن الكاتت a‏ ولا 


1 
1: 


. لفظ : [ أمه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سلما ] . (۲) في ( ص ) : [ فخرج ] . 

. ] في ( ص ) : [ في ] » مكان : [ الى‎ )٤( 

(5) لفظ : [ فقالت ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ لي ] ساقط من ( م ) . (۷) الزيادة من ( ن‎ )٦( 

(۸) في ( م ) : [ يغسل ] . : (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثم افرشي ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقبضت ] . 

. ] في ( ن ) : [ فأخبر به‎ )١1١( 

(۱۲) رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق في المسند » فى 9 حديث أم سلمى ا ( ٤٦١ ١ ٤11/1‏ ) » 
وأخرجه ابن الجوزي بهذا اکا قال ا ی أذ ا بطوله : هذا حديث لا يصح » في إسناده ابن 
إسحاق وقد كذبه مالك » وقال النسائي : متروك الحديث » في العلل المتناهية حديث في أنها غسلت نفسها وماتت 
17-101 )» الحديث ( 4۹ ) » وأحرجه عبد الرزاق من طريق عبد الله بن محمد في المصنف » في كتاب 
الجنائز ( 1١١/1‏ ) » الحديث ( 5175 ) » قال الزيلعي : سنده ضعيف ومنقطع . وأخرجه ابن سعد من طريق 
محمد بن إسحاق » في الطبقات الكبرى ( ۱۷/۸ » ۱۸ ) . راجع : نصب الراية » في باب الجنائر ( ٠٠٠١/۲‏ » 
١‏ ) » وتلخيص الحبير في كتاب ال جنائر ( 57/9 ١‏ ) » الحديث ( 8٠١39‏ ) . 

(۱۳) في ( ن ) :[ لانها ] . )١4(‏ في ( م ) : [ يوجب ]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ن) ۰ ( ع ) :1 لان كانت‎ )١5( . ] في ( م ) : [ لا يقطع‎ )٠١( 
. ] في رن ) : [ تغسل‎ )۱۷( 


1۲/۴۳ 


٥‏ - ولأن المعنى فيه بقاء العدة التي أوجبها الموت » وهذا المعنى لا يوجد إذا 
مانت )٩(‏ » فصار وزانه أن تضع ”“ حملها » فلا يجوز لها غسله بحكم النكاح . 

5 - قالوا : حكم من أحكام النكاح » فإذا لم ينقطع بموت الزوج لم ينقطع 
بموت الزوجة » كالإرث . 

۷ - 3 قلنا : الإرث حكم يوجبه اموت » والغسل مستباح بالنكاح . فقولهم : في 
ا لابق ارد ترس اول لأ الوت إنايقطع ما كان اء ون 
ما يجب بالموت ؛ فإنه يقال : يثبت بالموت أو لم يثبت يغبت » ولأنه يبطل بتحريم ٩‏ الجمع ؛ 
کے يودب انلا بجوو بها ولا کر يزوج نولا وقلع لهذا ا ر 
وينقطع بموتها . 

۸ - ولأن الإرث يجب بلموت فلا يتصور انقطاعه به » واستباحة الغسل 
يتعلق 29 بالملك فيبقى ببقائه أو يبقى حكم موجب به . 

8 - قالوا : كل معنى لو أحدث بالزوج لم يمنع غسل الزوجة له إذا حدث بها 
لم يمنع غسله لها » كالجنون . 

٠‏ - قلنا : لا يمتنع أن يختلف حال ملكه ”“ لم يجز لها غسله » وتنتقض العلة 
07 أحد الزوجين ؛ لأن زوج الذمية إذا أسلم غسلته » ولو أسلمت وهو ذمي لم 

> والمعنى فى الجنون : أنه لا يحرم الاستمتاع ؛ فلم يحرم 29 الغسل » ولا أثر 
10 الاستمتاع جاز أن يؤثر في تحريم الغسل : 
09 - قالوا : معنى يزيل التكليف » كالجنون . 

١ه‏ - قلنا : ما يزيل التكليف لا ينع الغسل وإما بمنعه زوال التكاح والعدة الموجبة ٠‏ 


كتاب الصلاة 


به . 

۴۳ - قالوا : كل حالة جاز للزوجة غسل الزوج فيها ؛ جاز له غسلها كحال 
المرض . 
)١(١‏ في ( ص ) :1 مات ] . (۲) في ( م ) › ( 0 ) :[ ضع ]. 


(۳) في ( م ) :1 ترم ]. 

. قوله : [ الغسل يتعلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ) ٤( 
. ] في ( ن ) › ( ع ) :1 ملكية‎ )١( 

. ] في ( ص ) : [ فلم يجز ] » وفي ( م ) 1 فلم تحرم‎ )٦( 


إذا ماتت المرأة لم يجر لروجها غلھا لب لبس "| 

4 - قلنا : يبطل با ذكرناه من إسلام أحدهما . 

٥‏ - قالوا ل لي 
جاز ذلك بعد الوفاة » كالأخوين 

5ء ؛ - قلنا ان DIE‏ > وبعد اللوت زال املك وأحكامه » فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر . ولأن اموت لا يؤثر في اا 4 ولو أثر فيها لم ينع 
ا > لأن ا ؤثر “ في الزوجية » فإذا زالت أحكامه 


* ا 


. ] في ( ن ) : [ لا يۇثر ] › مكان : [ يؤثر‎ )١( 


a “ll‏ هي 


إذا مات المولى لم تغسله أم ولده 


۷ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا مات المولي لم تغسله أم ولده » وإن ماتت لم 
يغسلها (© . 

4 - وقال الشافعي : يغسل كل واحد منهما الآخر ° 

8 - لنا : أنها إذا ماتت زال ملكه عنها » فصار كزواله بالبيع . ولأنه سيب 
لإسقاط الرق » كالعتق . ولأن المولى إذا مات عتقت بموته » فصار كما لو أعتقها في 
[ حال ] ٩‏ حياته قبل موته © . 

هع - ولأنها عدة 00 »> بدلالة وجوبها 0 حال الحياة والوفاة على وجه واحد 
فأشبه الموطوءة © با 

a 
. حياته : فإذا لم ينقطع النسب بينهما إلى حال الوفاة  جاز له غسله كالاخوين‎ 

£0۲ - والجواب : ما قدمناه . 

۴۳ - قالوا : لأنها معتدة عن وفاة فجاز لها الغسل كالزوجة . قلنا : هذا غير 
)١(‏ راجع كتاب الأصل » باب غسل الميت من الرجال والنساء ( 44/١‏ ) » المبسوط ( ۷١/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع » فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ( ٠٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 7501/١‏ ) » 
تحفة الفقهاء »> كتاب الجنائز ( ۲١١/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعية : يجوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت » ولا حلاف في هذا » وفي جواز غسلها له إذا مات » 

وجهان : في الأصح : لا يجوز » وهو قول أبي علي الطبري.. وفي الوجه الآخر : يجوز لها غسله » كالزوجة . راجع 

المهذب ( ۱۲۸/۱ ) » الوسيط كتاب ال جنائز ( ۸٠/۲‏ ) » حلية العلماء كتاب الجنائز ( ۲۸۱/۲ ) » المجموع 

المهذب باب غسل الميت ( ٠٤١١ 2 188 » ۱۳۷/١‏ 14171450141 ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل 

الشافعية » يجوز لكل واحد منهما غسل الآخر . راجع المدونة » غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ( 151//١‏ ) » 
. الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۲/۱ ) . راجع الكافي لابن قدامة ( 5144/١‏ ) > المغني » كتاب الجنائز ( ٠٠١/۲‏ ) 

(5) في ( م ) + ( ع ) :1 ولا سبب ]. )٤(‏ الزيادة من ( م ) 2 ( 2 ) + (ع) ٠.‏ 

(5) قوله : [ قبل موته ] ساقط من ( م ) › ( ۰)2 (ع) . 

(1) في ( م ) : 7 الموطيه ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) :1 الحياة ] » مكان : [ الوفاة ] 


إذا مات المولي لم تغسله أم ولده لسك ۱۰0/٣‏ 
مسلم ؛ لأن عدتها عن الوطء وليست عن الوفاة » ثم إن هناك بعض الأحكام الختصة 
بالك تبقي ‏ بعد اموت » فجاز أن يبقي الغسل » وفي أم الولد : لا يبقى من الأحكام 
ذلك لا يختص بلملك » وإما يتعلق بوجوب النفقة في حال الحياة من غير حصول 
منفعة » بدلالة وجوبه فى ذوى الأرحام لهذا المعنى مع عدم الملك . 


* # د 


. ىقي:)ع(٠)م( في‎ )١( 


||| مسالة : 


مي 

يجوز تكفين اميت في القميص 
4 - قال أصحابنا : يجوز تكفين الميت في القميص 7(" . 
٠‏ - وقال الشافعي الس تون 7 


5 - لا : ما روي في حديث عبد اله بن مغفل 5 أنه قال : « كفنوتي في 


قميصي ؛ فإني ریت رسول الله عت كفن في قميصه ع 7© . وروی ابن عباس 5ه « أن 
النبي يلتم ©» كفن في قميصه الذي مات فيه » © . 


)١(‏ كان الأصوب أن يقول : يسن إلخ » بدل : يجوز إلخ ؛ لأن الشافعية لا تمانع في ال جواز » والخلاف بين 
المذهبين في السنة وليس في الجواز . راجع الجامع الصغير» باب في حمل الجنازة والصلاة عليها ص ۲۱ » 
كتاب الآثار محمد ص ٠٦‏ » الأثر » ص۲۲۸ » مختصر الطحاوي باب صلاة الجنائز ( ص١4‏ ) » المبسوط 
20/7 ) » بدائع الصنائع » فصل في كيفية وجوبه ( 7١7/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه » العناية 
١٠١-١١۳/۲(‏ ) ء البناية فصل في التكفين ( ۲۳٠-۲۲۷/۳‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحرء 
باب الجنائز ( ۱۸١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار ( 1٠۳/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي : ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . راجع الأم باب في كم يكفن الميت ( 717/١‏ » 
»)١‏ مختصر المزني ص 5" » المهذب ( 170/١‏ ) » الوسيط ( ۸0۹/۲ ) » حلية العلماء ( 7585/5١‏ ) » 
المجموع مع المهذب ( ١54 ٠ ١97/5‏ ) . قال الإمام مالك في رواية مثل قول الحنفية » يقمص . وفي رواية 
أخرى مثل قول الشافعية : لا يقمص » وإن قمص فلا بأس . راجع المنتقى ما جاء في كفن الميت ( ۷/۲ » 8 ) 
الرسالة الفقهية » ( ص١٠٠ ١5١ ٠‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب الكفن ( ۱۷١/١‏ ) . قال أحمد 
وأصحابه مثل قول الشافعي : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة » وإن كفن في قميص 
ومئزر ولفافة جاز . راجع الإفصاح باب صلاة الجنائز ( ١85/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠٠۷ 2» 555/١‏ ) 
المغني CV‏ 

(۳) عبد الله بن مغفل هو أبو عبد الرحمن المزني » صحابي » نزيل البصرة » مات سنة سبع وخمسين » وقيل 
بعدها . راجع ترجمته في التقريب ( 4517/١‏ ) » ترجمة ( 55١‏ ) . 

(4) قوله : [ عله ] ساقط من ( ن ) . 

(0) حديث ابن عباس » أخرجه أبو داود » في كتاب الجنائز » في آخر باب في الكفن ( ١50/١‏ ) وابن أبي 
شيبة في المصنف » في كتاب الجنائز ( 4/7 4 ١‏ ) » البيهقي في الكبرى › في كتاب الجنائز ( 4٠٠/٠‏ ) » وابن 
سعد » في الطبقات الكبرى » في القسم الثاني ( 77/7 ) . قال الزيلعي بعد أن ذكر حديث ابن عباس : ويزيد 
ابن أبي زياد ضعيف ( 41/1 ) ترجمة ( ۱۹۷۹/۲۹ ) » وناصح بن عبد اله ضعيف » ورواه عبد الرزاق في 
المصنف » في كتاب الجنائز ز ( ٤۲۳/۳‏ )» الحديث ( 1۱۷۷ ) » رواه محمد عن أبي حنيفة ( ص ٤٦‏ ) » الأثر 5 


؟/ 


يجوز تكفين اميت في القميص جبب-م-م- اب بيس ۱۰۷/٣"‏ 

۷ - وروی أنه قال في قميصه الذي غسل فيه : « جففه ثم البسه » . ولأن ما 
جاز أن يستر به حال الحياة ؛ جاز أن [ يكفن فيه » كالإزار . ولا يلزم السراويل ؛ لأنه 
يجوز أن ] (© يستعمل مكان الإزار . 

4 - احتجوا بحديث عائشة مي : « أن النبي بل كفن في ثلاثة أثواب 
بيض ليس فيها قميص ) ° . ١ ٠‏ 

8 - والجواب : أنها لم تنف ما زاد على الثلاث » وإنها © أخبرت أنه لم يكن 
في الثلائة ) قميص » فيجوز أن يكون القميص كان زائدًا . 

0 - وقد روي عن علي 4 : « أن النبي ر كفن في سبعة أثواب » (© 
ولأنا روايتنا مثبت » فهو أولى من النافي ° . 

0 - ولأن عائشة لم تحضر الغسل » وابن عباس / وعلي حضرا » ولأن عائشة يجوز 


أن يكون لما تزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد إليه » ولأن خبرنا © أكثر رواة . 


( ۲۲۸ ) وابن سعد ( 1۷/۲ ) . راجعه في المصئف ( 47/7 ١‏ ) » وروي عن عبد الرزاق عن الحسن » مثل قول 
الحنفية : يكفن الميت في قميص . كما روي عن مالك عن ابن شهاب قال : الميت يقمص ويؤزر » ويلف في 
اثالث راجعه في المصنف ( 459/7 ) ء الآثار( 818 11۸۷ > 11۸۸ ) . كما يستدل في جواز التكفين 
في القميص بحديث ابن عمر في قصة عبد الله ب بن أبي » أخرجه البخاري في الصحيح في الجنائر ( /١‏ 1( 
قال الحافظ اين حجر ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله ب بن أبي ؛ فان النبي ڪر 
أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي بيه فكفنه فيه في تلخيص الحبير ( ٠ ٠٩/۲‏ ) الحديث ( ۷٤۷‏ ) . 
)١(‏ ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) حديث عائشة » متفق على صحته » أخرجه الأئمة الستة في كتبهم » أخرجه البخاري » في الجنائز» في 
باب الثياب البيض للكفن ( ۲۱۹/۱ »2 7٠١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الجنائز باب في كفن الميت 
"75/١ (‏ ) » وأبو داود في كتاب الجنائز باب المشي أمام الجنازة ( 1337/7 ) » وابن أبي شيبة في المصنف 
١144/7 (‏ ) والبيهقي في الكبرى ( ۳۹۹/۳ ) . راجع تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية 
۳۱۲/٤(‏ ) الحديث 11٤ ١‏ ) . (۳) في (ع ) : [ وانها ] 
)٤(‏ في ( ص ) : [ الثلاث ] . 
(5) قوله : [ كه ] ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع ) . 
() حديث علي » أخرجه ابن أي شية » في الصنف في آخر ما قالوا في کم يكفن لميت ( ۱٤۸/۳‏ ) ؛ 
وأحمد في المسند ( ٠١١ » 44/١‏ ) » وابن سعد في الطبقات ( 1۷/۲ ) . قال يحبى بن معين : عبد الله بن 
بحي بن عقيل سعيت الحديث:. (۷) في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ الثاني ] . 
(۸) في (م)2(ع):[ طيب لم يرد ] . (5) في ( م ) : [ ولا خبرنا ] . 


1۰۸/۳ كتاب الصلاة 


۲ - قالوا.: حال الميت يجب أن يعتبر بأعلى أحوال (2 الحي » والحي أعلى 
أحواله لا يلبس القميص ؛ وهو الإحرام . ۰ : 

409 - قلنا : لو اعتبر ذلك لم يغط رأسه » ولم يطيب اعتبارًا بأعلى أحواله . 
ولأن الحرم منع من لبس القميص ؛ ليس با ذكروه » ولكن 22 للمنع من الترفه 
والاستمتاع » والميت لا يوجد فيه هذا العنى . ولأن المرأة عندهم لا تكفن بالقميص » 
وإن كانت في حال إحرامها تلبسه 9©© . 


* * فنا 


(1) في ( م ) : [ يعتبرنا على أحوال ] » وفي ( ع ) : [ يعتبر على أحواله ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بذلك ]. 

(۳) في ( م ) ۰ ( ن )۰ (ع ) :[ لكن ] بدون العطف . 

. ] في ( ن ) : [ ثلاثة ] » مكان : [ تلبسه‎ )٤( 


اسن oO aw‏ 
الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه 

4 - قال أصحابنا في الجنين : إذا لم يستهل ؛ لم يغسل » ولم يصل 
عليه 00 , 

› وقال الشافعي : إن ألقته لأقل من أربعة (© أشهر يغسل ولم يصل عليه‎ - ٠ 
: وإن كان له أربعة أشهر وأكثر » وكان قد تخلق وتصور  ففيه قولان‎ 

5 - أحدهما : يغسل ولا يصلى عليه . 

(OD. fo‏ والآخر : مثل قولنا 5 ومنهم من قال : إن قوله في 9©) القديم 1 يغسل 
ويصلى عليه 9© . 

4 - لنا : حديث أبي هريرة هه » أن النبي بتي قال : « إذا استهل المولود ؛ 
كفن » وصلي عليه » وورث » ون لم يستهل ؛ لم يصل عليه » ٩‏ » ولم ينبت ديته ) . 


١١‏ ) قال محمد في كتاب الأصل : إذا ولد المولود ميا » فلا يغسل ولا يصلى عليه » قال السرخسي في 
المبسوط : وفي غسله اختلاف في الروايات . راجع المسألة في كتاب الآثار باب استهلال الصبي والصلاة عليه 
صلاه , الأثر ( 755 ۲۹۳ )› كاب الأمل و فا > ست اا ون )جا نه ا ا 
۲١۸ ٠ ۲٤١۳/١ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ١۳١١ » ۱١١/۲‏ ) » البناية » ( )١88/١‏ » 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 571/١‏ ) » انظر تفصيل الخلاف في بدائع ا )2 وفي 
هامش التجنيس باب الجنائز ( 9/5 » ۹۷۷ ) ( 1۰٤-1۰۳/۲‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( ۴ ) » ( ع ) [ لأربعة ] » مكان : [ لا قل من أربعة ] . ۰ 

(۳) في ( م ) : [ قد يخلق ويصور ] . (4) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ك ) . 

(5) حرف : [ في ] ساقطة من ( م ) » ( ۵ )2 ( ع ) . 

(5) قال الإمام الشافعي : والسقط يغسل ويكفن ويصلي عليه إن استهل . راجع الأم باب في كم يكفن الميت 
(717/1؟ ) » مختصر المزني ( ص ۳۷ ) » الوسيط الجنائز ( ۸1۲/١‏ ) » حلية العلماء ( 9/.-." 6 ۳١١‏ ) 
المجموع مع المهذب ( ۲١۸-۲٠١/١‏ ) . راجع المنتقى » الباب الأول في صفة من يصلى عليه وتمييزه من غيره 
)١۲/۲(‏ » الرسالة الفقهية ( ص۸١٠‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۹/١‏ ) » بداية المجتهد ( ۲٤۷/١‏ ) . وقال 
أحمد وأصحابه : السقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه . راجع الإفصاح ( ١871/١‏ ) المغني الجتائز 
( الككهء ۲۳ )ء الكافي لابن قدامة ( ۲١۳/۱‏ ) . 

(۷) ورواه الترمذي من طريق أبي الزيير عن جابر » عن النبي إل قال : الطفل لا يصلي عليه » ولا يرث ولا = 


حال كتاب الصلاة 


ولأنه لم تعلم (© حياته » فلم يصل عليه » أصله : إذا لم يكن له أربعة أشهر . 

. ولأنه لم يكمل بدل نفسه » فأشبه ما دون أربعة أشهر‎ - ٩ 

'( احتجوا بحديث ابن مسعود 5ه « أن النبي بي قال : « النطفة تبقى‎ - ۴٠١ 
» في رحم المرأة أربعين يومًا » ثم تصير ”© مضغة أربعين يومًا » ثم تصير  علقه‎ 
وتبقي علقة ] ”© أربعين يومًا » ثم يبعث الله ملكا يكتب : أجله » ورزقه » وأنه شقي‎ [ 
أم سعيد » وينفخ فيه الروح » 29 فدل على أنه حي‎ 

اتو ورات + آن هذا خاص من يذل الله وؤتغالى ع © قى + ايدلالة قولة:: 
بک شنا او شعي 7 

۲ - احتجوا : ا روى المغيرة بن شعبة 5ه » أن النبي بلقي قال : « السقط 
يصلي عليه » ويدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة ) ° . 

۳۴ -قلنا : هذا محمول على من غلم خياته ع بدلالة ان لار ولأ 
جابرا “٠‏ وابن عباس كه رويا » أن النبي علقم قال : « إذا استهل المولود صلى 


= يورث ؛ حتى يستهل في كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة علي الجنين حتي يستهل ( 741/9 ) 
الحديث ( ٠١۳۲‏ ) » وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الطفل ( 487/١‏ ) » الحديث 
١.‏ ) » كما أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الفرائض باب إذا استهل المولود ورث ( 119/5 ) » 
الحديث ( ۲۷۰۰ » 717/61 ) وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز ( ۳۹۳/۱ » ۰۳٤۸/٤‏ 545 ) . 
)١(‏ امثبت من (م)3()2). (۲) في (م):[بيقى ]. 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصیر] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصير] . 

(5) الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) (١‏ ع ) » مكانها : [ ويبقي عليه ] . 

)٩(‏ حديث اين مسعود » متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة 

711/1 ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ( ٤٥١/۲‏ » 4517 ) . راجعه 
فی المنتقى > في أبواب الصلاة على الميت ص۲۸۸ » الحديث ( ۱۸١١‏ ) . 

(۷) الزيادة من ( ن ) ۰)E6‏ (۸) في ( م ) > ( ن ) :1 شقيًا وسعيدًا ] . 

(9) هذا جزء من حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أبو داود » في كتاب الجنائز » باب المشي أمام ال جنازة 

»)۲١١/۲(‏ والترمذي في باب ما جاء في الصلاة علي الأطفال 4١ . ۳٤۰/۳ ١‏ ) > الحديث 

(1081) » والنسائي في كتاب الجنائر في الصلاة علي الأطفال ( 58/4 ) » وابن بن ماجه مختصرًا في 

باب ما جاء فى الصلاة على الأطفال ( ٤۸۳/١‏ ) » الحديث ( ٠۷‏ او واكم في المستدرك + في 

كتاب الجتائز ل الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وأخرجه ابن أبي شيبة 

موقوقًا بهذا اللفظ » في المصنف ( )٠١( . ) ٠٠0/8‏ في (م): [ جابر ]. 


1۷1/۳ 


لجنين إذا لم يستهل لم يفسل ولم يصل عليه 
عليهع» 0" . 
fort‏ - ودليل ۳ هذا الخبر. خاص 5 فبقى لل على الخبر العام على أصلهم . 


٠‏ - قالوا : قد ثبت له حكم الأنفس » بدلالة أنه يجب فيه الغرة © ويورث 
عنه » وتصير أم ولد . ) 

005 - قلنا : هذه الأحكام موجودة فيه وإن © نقص عن أربعة أشهر » ومع 
هذا“ لا يصلى عليه . ولأن هذه الأحكام كلها ترجع إلى حقوق غيره والسقط ولد © 
في حق غيره » وإن لم يكن ولدا في حق نفسه » بدلالة أنه لا يرث ولا يورث © عنه . 


*# ا 


(1) حديث جابر» أخرجه الترمذي بهذا المعنى » وبلفظ آخر في باب ما جاء في ترك الصلاة علي الجنين حتي 
يستهل ( 41/7" ) » الحدیث ٠١۳۲۰(‏ ) » وابن ماجه بألفاظ متقاربة ( ۱ ) الحديث ( ۱١۰۸‏ ) » 
والحاكم في المستدرك ( ١‏ ) » وأخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوًا بهذا اللفظ » في الكبرى ( »)٩ » ۸/٤‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة موقوقًا ( ٠١1/7‏ ) » والدارمي » في كتاب الفرائض ( ۳۹۲/۲ , ۳۹۳ ) . 

(۲) قوله : [ ودليل ] ساقط من (م ) ؛ (ن  )‏ (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) في ( م ) : [ فنفي ] . (5) في ( م ) : [ العزة ] لعل المراد به : [ الدية ] . 
(°) في ( م ) › (ن) :[ فان ] . (1) في ( ن ) : [ ومنع ] . 

(۷) في ( ع ) : [ وان لم يكن له ولدا ] » وفي ( ن ) : بزيادة : [ له ع بعد : [ ولدا ع . 

(۸) في ( ع ) : [ ویورٹ ] » مكان : [ ولا يورث ] . 


174/۳ 


oC aA “NN 


کتاب الصلاة 


يسنم القبر ولا يسطح 


0) قال أصحابنا : يسنم القبر ولا يسطح‎ - fo 

۸ - وقال الشافعى : ا 00 

ومه؛ - لنا : ما روى سعيد بن جبير وعروة عن ابن عباس 4 قال : « صلي 
جبريل على آدم بكلاو “ وكبر أربعًا وصلي جبريل بالملائكة يومعذ » ودفن في مسجد 
الخيف » وأخذ من قبل القبلة » وألحد له » وسنم قبره » © . 


٠‏ - وروي عن إبراهيم قال : ( أخبرني من رأى قبر النبي © لر › وأبي بكر 
وعمر 22089 مسنمة › عليها فلق من مدرة ) "© . 

9 - ولأن التسنيم أبعد من أبنية الدنيا » ومن التشبه بأهل الكتاب فكان أولى . 
ولأن النبي به « نهى عن الجلوس على القبور  »‏ والتسنيم ينع الجلوس المنهي عنه . 


) ) ٦۲/۲ ( المبسوط‎ ) ۳۲١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠٠٠ » /١ ( انظر مختصر الطحاوي ص۲٤ » تحفة الفقهاء‎ )١( 
) 0171/١ ( حاشية اين عابدين‎ » ) ١40/7 ( » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ 

(۲) انظر الأم » ( 77/١‏ ) ء مختصر المزني ص۲۷ » الوسيط ( ۸٥۲/۲‏ ) » المهذب » ( 158/١‏ ) ؛ 
المجموع مع المهذب ( ۲۹۰/۰ -۲۹۷ ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية : السنة تسنيم 
القبر . انظر المنتقى ( ۲۲/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( 781/١‏ ) » الإفصاح ( 1917/١‏ ) الكافي لابن قدامة 
۲۷١/١ (‏ )ء المغني ( ٠٠٥/۲‏ ) . 

(۳) في ( ص ) › ( م) : [ 8 ] . 

. ) ۷١ › ۷١/۲ ( أخرجه الذارقطني في كتاب الجنائز » باب مکان قبر آدم بلق والتكبير عليه أربعًا‎ )٤( 
. ) قوله : [ 88 ] ساقط من ( ن‎ )١( . ] في ( ع ) [ رسول الله‎ )0( 

(۷) هذا الأثرء رواه محمد عن أبي حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » بلفظ : من رأى قبر النبي َه وقبر أبي 
بكر 5ه » وقبر عمر وه مسنمة ناشرة من الأرض » عليها فلق من مدر أبيض » في كتاب الآثار » في باب تسنيم 
القبور وتحصيصها ص۲٠‏ الأثر ( ۲٠٠١‏ ) رواه ابن أبي شيبة » في المصنف » باب في ما قالوا في القبر يسنم ( ۲٠١/۳‏ ) 
ورواه البخاري في الصحيح في باب ما جاء في قبر النبي به وأبي بكر وعمر 58 ( 541/١‏ ) والبيهقي في 
الكبرى » في باب من قال : بتسنيم القبور ( ۳/٤‏ » 4 ) . 

(۸) أخرجه مسلم بلفظ : لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها في الصحيح » في باب النهى عن الجلوس 
على القبور والصلاة اليه ( 985/١‏ » ۳۸۷ ) » وأخرجه الطحاوي في المعاني كتاب الجنائز » باب الجلوس 
على القبور ( 5١5 » ٥٠١/۱‏ )ء وأحمد في المسند ( ۳۹۹/۳ ) . : 


يسنم القبر ولا يسطح للب "| 


5 - احتجوا : بما روى القاسم بن محمد قال : « دخلت على عائشة 
فقلت : يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي بل وصاحبيه (© فكشفت لي 297 عن ثلاثة 
قبور » لا مشرفة ولا لاطية » مبطوحة (© ببطحاء العرضة الحمراء ‏ » وهذا دليل على 
أنها مسطحة . 

۴ - قالوا : روى المزني « أن النبي بل سطح قبر ابنه إبراهيم وجعل عليه 
حصباء ) ° . 

٤‏ - والجواب : إن الخبر الأول لا ° دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن تكون 
مبطوحة © » والتسنيم في وسطها » وبطحا العرضة على ما سوى التسنيم » وخبرنا 
مفسر في التسنيم » فهو أولى من المجمل ©" المستدل عليه » والخبر الثاني : لا يعرف › 
ويجوز أن يكون سطح القبر وجعل التسنيم في وسطه . 

‰٥‏ - قالوا : روى أبو هياج 9 الأسدى قال : « بعثني على » وقال : أبعثك على 
ا رسرل ال يل : أن لا تدع قبرًا إلا سويته ولا تمئالا إلا طمسته » 2900 . 


- قلنا : المراد بذلك قبور المشركين التي كانوا ينون عليها الأنصاب والأبنية › 
ا ل N‏ 


. ] في ( ع ) : [ وصاحبه‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) [ فكشف] بحذف : [ لى ]ء وفي ( ن ) :1 وكشفت لىع . 

(۳) في ( م ) (١‏ ن ) :[ مسطوحة ] . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في باب في تسوية القبر ( ۲٠٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الجنائز » باب 
صفة قبر النبي بر وصاحبيه 4 ( ۳۷١ » ۳٦۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب تسوية القبور 
وتسطيحها ( ۳/٤‏ ) 

» في (ع ) : [ حصينا ] . أخرجه المزني في مختصره » في باب عدد الكفن وكيف الحنوط » ص۲۷‎ )0( ٠ 
. ) 515 ( الحديث‎ » ) ۲٠٠/١ ( والشافعى في المسند » الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها‎ 
. في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ اما ] › مكان : [ان عء [فلاعء مكان : لاع‎ )1( 

(۷) في ( م (١)‏ ن ) : [ يكون ] > وفي ( ن ) : [ مسطوحة ] . 

(۸) في ( م (١)‏ ن ) : [ احمل ] بالحاء المهملة . (5) في ( م ) ٠‏ ( ن ) : [ ابو هتاح ] . 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح » في باب الأمر بتسوية القبر ( "87/١‏ ) » وأبو داود في باب في تسوية 
القبر ( ۲٠٠/۲‏ ) » والترفذى » في كتاب الجنائز » باب ما جاء في تسوية القبور ( ٠١۷/۳‏ ) » الحديث 
٠ 45(‏ » والحاكم في المستدرك ع في باب تحسين الكفن ( ۳۹۹/۱ ) ٠‏ 

. قوله : [ والأبنية ] ساقط من ( ن ) ؛ وفي (م) » ٠ن ) :1 ان يزيد ذلك ليزول اثار المشرك ] » مكان المثبت‎ )١١( 


١ .V£/‏ ب بي ب ب تي ون 
||||||||| مسالة 
يجعل شعر المرأة على صدرها 


849 1 قال أصجنانا : يجعل شعر المرأة على صدرها (© . 

4 - وقال الشافعي : يضفر ويجعل وراءها © . 

4 - لنا : أن هذا أجمع للكفن وأبعد من الانتشار » فكان أولى كربط ‏ اليدين » 
ولأن الضفر “ إنما يفعل للزينة » وكذلك إلقاء الشعر على الظهر › والميت لا يزين 

۰ - أحتجوا ا روى في حديث أم عطية هه « أنها قالت : ضفرنا شعر بنت 
رسول الله بلق ”© ثلائة قرون وناصيتها وقرنيها ‏ » فألقيناها خلفها » © . 


١ه‏ ؛ - والجواب : أنه لم يذكر أن النبي بل عرف ذلك » ألا ترى انها ذكرت ما 
أمر به © من صفة الغسل والتكفين فما أضافته إلى فعلها » فالظاهر أنه لم يأمر به › 
ويجوز أن يكون الكفن ضاق 22 عليها فضفرت الشعر ليكون أمكن مع ضيق الكفن . 


)١(‏ المبسوط ( ۷۲/۲ )ء تحفة الفقهاء ( ۳٤۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7٠١8/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير 
117/9 ) » البناية » ( ۲۳۷/۳ » ۲۳۸ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر . ( 187/١‏ ) » الدر 
الختار في هامش حاشية ابن عابدين ( 505/١‏ ) 
(۲) انظر : مختصر المزني ص۳۷ » الأم ( ۲٠١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۸٤/۲‏ ) ء المهذب ( ١15/١‏ ) 
المجموع مع المهذب ( 184/5 ) . اختلف أصحاب مالك فيما يصنع بشعر المرأة عند الكفن . قال الباجى في 
المتتقى : وإن كان المغسول امرأة » فقد قال ابن حبيب : لا بأس أن يضفر شعرها . وقال ابن القاسم : يعمل 
في شعر المرأة بما شاءوا من لفه » وأما الضفر فما أعرفه » ثم قال بعد ما علل قول ابن القاسم الأخير : والصواب 
أنه يستحب مستدلًا بحديث أم عطية . ورجح في آخر الفصل قول ابن حبيب . انظر المنتقى ( ٦/۲‏ ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يستحب أن يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها . راجع الإفصاح 
188/١١‏ )ء الكافي لابن قدامة » ٠٠۲/١ ١‏ )ء المغني ( ٤۷۲/۲‏ ) . 
(۳) في (ن ) : [ لربط ] . ' (4) في ( م ) : [ الظفر ] . 
(5) قوله  :‏ بلي ] ساقط من ( ن). 30 (53) في (ع): [وقرتها ]. 
(۷) أخرجه البخاري في الصحيح » في الجنائز باب يلقى شعر المرأة خلفها ( 7١5/١‏ ) › ومسلم في 
الصحيح » بلفظ : فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها في باب في غسل الميت ( ۳۷٤/١‏ ) » وأخرجه 
٠‏ الإمام الشافعي في المسند الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها ( 7٠٠١/١‏ ) » الحديث 
۰ (031)» وأبو داود» في باب كيف غسل الميت ( ۱۹۳/۲ ) . 
E (0 0 ON‏ (۹) في ( ص ) ۰( م ) +( ع) :[ بها ] . 


1۰۷6/۳ 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد 
||| مسالة ظ 


کے 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد 


؟وه؛ - قال أصحابنا : يصلى على الشهيد ‏ . 

£۴ - وقال الشافعي 1 لا يصلى عليه © . 

4 - لنا : ما روى القاسم عن ابن عباس وه قال : « أمرنا رسول الله ڪل يوم 
أحد بالقتلي (© فجعل يصلي عليهم » فيوضع تسعة وحمزة » فيكبر عليهم [ سبع 
تكبيرات ] » ثم يرفعون ويترك حمزة » ثم يجاء بتسعة » فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ 
مدهو © 

ههه ؛ - روى الزبير 5ه : « أن رسول الله ملم أمر يوم أحد بحمزة سجي ببرد ثم 
صلي عليه » فكبر عليه سبع تكبيرات » ثم أني بالقعلى يصفون ويصلي © عليه وعليهم 
معه » فصلى عليهم سبعون صلاة ) 9© . 


-١ 415/7 ( الهداية مع فتح القدير» وبهامشه العناية‎ » ) ٤۹/۲ ( ؛ » المبسوط‎ ١ انظر : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
حاشية ابن‎ ) ۱۸۸/١ ( تحفة الفقهاء ( ۰۲۰۸/۱ 770 ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۲/۱ ) » مجمع الأنهر‎ ») ١ ٥ 
ش‎ . ) 575/١ ( عابدين وبهامشه الدر الختار‎ 

(۲) قال النووي في المجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني ينه يصلى عليه : وحكى إمام 
الحرمين والبغوي وغيرهما : وجهًا : أنه تجوز الصلاة عليه ولا تجب . وقال في فرع مذاهب العلماء في غسل الشهيد 
والصلاة عليه : إن مذهبنا تحريمها » وبه قال جمهور العلماء . انظر : مختصر المزني ص۳۷ » المهذب ( ٠١١/١‏ ) › 
الوسيط ( 7107/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۰۱/۲ » ۲٠۲‏ )» المجموع مع المهذب ( ۰۲۱۰/۰ 51421751 ) . انظر : 
الدونة ( ٠٠١/١‏ ) ء الرسالة الفقهية ص١١٠‏ » بداية الجتهد ( 747/١‏ ) . انظر المسائل الفقهية ( 3٠١7/١‏ ) » 
الإفصاح ( 187/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٠۳/۱‏ ) ء المغني ( ٥۲۸/۲‏ 2 519 ) . 

() في سائر النسخ : [ بالقتلى يوم أحد ع بالتقديم والتأخير » والمثبت من معاني الآثار . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من سائر النسخ » وكما أن في سائر النسخ : يجىء ‏ مكان : يجاء ومنهم مكان : 
عنهم » وما أثبتناه من معاني الآثار » وهذا الحديث أخرجه الطحاوي ( ٠٠۲/١‏ ) والبيهقي في الكبرى » في 
كتاب الجنائز » باب من زعم أن النبي يلقي صلى على شهداء أحد ( ١1/4‏ ) » والحاكم في المستدرك » في 
كتاب معرفة الصحابة » استشهد حمزة يوم أحد وهو ابن أربع وخمسين سنة ( 191/7 » ۱۹۸ ) . وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب.الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ( 485/١‏ ) » الحديث ( .)1١9١‏ 
(0) في (م) : [ صفوف] » وفي ( ع ) : [ صفوفا ] » وفي سائر النسخ : [ ويصلون ] » المثبت من معاني الآثار . 
(7) أخرجه الطحاوي في المعاني » ( 505/١‏ ) » ورواه ابن اسحاق ( 11/5 ) . 


5 - ولا يجوز أن يقال : [ إن ] ٩‏ هذا الخبر رواه حجاج بن أرطاة ٩”‏ » قال 
عمارة » وهو يروي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس : « أن 9" النبي له 
[ صلي على قتلى أحد » 2 . وهذا حماد بن أبي سليمان روى عن إبراهيم » عن علقمة 
عن ابن مسعود 5ه « أن النبي بير ] © لم يصل عليهم » 29 . وذلك © لأن هذا 
ليس بطعن صحيح ؛ لأن حمادًا وإن كان أثبت في الرواية لم تكن © روايته لانفي طعنًا 
على من نقل الإثبات 29 . وقد روى هذا الخبر أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي 
زياد عن مقسم من غير طريق الحجاج 2١0‏ . وروی عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
4 : « أن النبي ي صلى على قتلى أحد وقتلى بدر » 2 , ولا يعارض ذلك ما روى 
جابر 5ه : أن النبي يِل لم يصل عليهم ؛ لأن المنبت أولى من النافي » ولأن "© جابرًا 
اشتغل بقتل أبيه ؛ فيجوز أن يكون خفي عليه ما جرى . 


. ) الزيادة من ( ن‎ )١( 

(۲) هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي » روى عنه شعبة » والثوري . صدوق » قال 

يحيى ابن معين : حجاج بن أرطاة ضعيف . قال النسائي : ليس بالقوي . قال ابن عدي في آخر 

ترجمته : والحجاج ابن أرطاة ؛ إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري » وعن غيره » وربما أخطأ في 
بعض الروايات » فأما أن يتعمد الكذب فلا » وهو ممن يكتب حديثه . راجع ترجمته في الكامل ( ۲۲۳/۲ - 

EE‏ ب ED‏ اروك ا وروا اي 

ترجمة ( ١٤ا‏ ) . 

(۳) في ( ن ) :1 عن ] » مکان : [ ان ] . 

. ) 1١18/4 ( أخرجه ابن عدي في الكامل » وأخرجه الدارقطني في كتاب السير‎ ) ٤( 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )٥( 

(1) وأخرجه أحمد في المسند » في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ( 478/١‏ ) . 

(۷) في (ع ) :1 لان ع]ء مكان : [ وذلك ] . 

(۸) في ( م ) :1 لم يكن ]. ١‏ 

(5) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ هذا الاثبات ع » بزيادة : [ هذا ] . 

. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ عباس ] » وهو تصحيف‎ )١( 

. تقدم تخريج هذا الخبر بهذا الاسناد » عن ابن عباس‎ )١١( 

) ١47 › 1١15/١ ( رواه الواقدي في كتاب المغازي › في تسمية من استشهد من المسلمين ببدر‎ )١1( 

وأخرجه أبو داود في كتابه المراسيل في الصلاة على الشهداء ص45 . 

. ] في (م)٠(ع):[ ولاعء مكان : [ ولأن‎ )1١( 


'إ|ب 
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۷ - ولا يقال : إن النافى فى مسألتنا أولى من المثبت ؛ لأنه ينقل أمرا حادثًا ؛ 


وذلك أن 22 المثبت إنما كان أولئ_ليس ”© لأنه ينقل معنى حادئًا » لكن لأنه شاهد ما 


لم يشاهده غيره كشهادة ال مشبت › وشهادة (" النافي . 
لمهه؛ - ولا يقال : صلى عليهم بمعني دعا ؛ لان الصلاة في الحقيقة يفهم منها غير الدعاء . 
400۹ - ولأنه روى في خبر تعلبة بن صعير 9 ١‏ أن النبي بإ صلى على قتلى أحد 
صلاته على الجنازة ») . ولأنه نقل عدد التكبير » وهذاءلا. يكون إلا في الصلاة . 
٥۰‏ - ولا يقال : روى عقبة بن عامر كه : « أن النبي بو صلى على قتلى أحد 
بعد ثمان سنين » © ؛ لأن هذا محمول على الدعاء » ولو حمل على الصلاة كان دلالة 


. على مخالفنا » ويكون تكرار الصلاة لفضياتهم » وجوازها بعد مضي المدة ؛ لأن النبي 


ل أخبر « أنهم باقون ولم يتغيروا » . 

١‏ - ولا يقال : [إنه روى ] ٩”‏ « أنه كبر على كل 7(" فريق سبعًا » » وذلك لا 
يبلغ سبعين ؛ لأن الغلط في عدد التكبيرات » لا يمنع ثبوت أصل الخبر . ولأن القتلى 
كانوا ثلاثة وسبعين » فكبر النبي لر على حمزة وحده © سبعة » ثم كبر © على 
تسعة سبعة » فيكون جملة ذلك ثلاثة وستين تكبيرة » وصلى عليهم بعد ثمان سنين › 
فيجوز أن يكون كبر سبعًا » فكمل 20 جميع التكبيرات سبعين / . 


۲ - ولا يقال : يجوز 2١‏ أنه صلي على من ارتث ۳ ؛ لأن حمزة لم 


. ] في ر(ص)ء(م)٠(ع):[لأنعء مكان : [ أن‎ )١( 

(۲) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في (ع ) : وكشهادة . 

(4) انظر ترجمته في تقريب التهذيب » في حرف الثاء المثلثة ( ١١/١‏ ) » ترجمة ( 57 ) » وأسد 
الغابة ( ۲٤١ 2 5541/١‏ ). 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر ( ۷۸/۲ ) الحديث ( ٠١‏ ) وأخرجه أبو 
داود في كتاب الجنائز باب الميت يصلي على قبره بعد حين ( 7١7/7‏ ) » وأخرجه البخاري في الصحيح . 
(5) الزيادة من ( م ) . 

(۷) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في (ع ) : [ وهن ] › مكان : [ وحده ] . (5) في ( ص ) : [ وكبر ] . 

. في ( ۳ )۰ (ع) :1 ولا يجوز أن يقال يجوز]‎ )1١( . ] في ( ن ) : [ فيكمل‎ )9١( 
ارتث : يقال للرجل إذا ضرب في الحرب فأثخن » وحمل وبه رمق ثم مات : قد ارتث فلان . انظر‎ )١۲( 
. ) ٠١۸١/۳ ( لسان العرب مادة : رتث‎ 


VA/Y‏ ١و‏ يح سبح كتاب الصلاة 


يرتث )0 وقد صلى عليه . 

۴۳ - ويدل عليه : ما روى شداد بن الهاد : أن أعراييًا آمن بالنبي عَم واتبعه © 
ثم نهضوا به إلى قتال ؛ فأصابه سهم فقتل وكفن في جبة له ثم قدمه النبي َه فصلى 
عليه » وقال لحر ا ل وروص حي لضم 
شهيد ) © . 

. ^ » وروي أن النبي ڳو قال : « صلوا على من قال : لا إله إلا الله‎ - ٤ 
ولأنه فعسم تجب إلى موالاته ¢ فتجب افق الصلاة عليه ¢ كسائر المسلمين . ولا يلزم‎ 
. ا محترق ۽ لأنه يستوي فيه (0) الأصل والفرع‎ 

» ولأن الصلاة عليه واجبة وإنما يتعذر إذا صار رمادًا . ولأنه قتل في طاعة‎ SD 
› كمن قتل في الأمر بالمعروف . ولأنه اعتبر بمن عظمت درجته فصلي © عليه‎ 
اانا‎ 

“£0 ¬ ولا يجوز أن يقال . إن المعنى في سائر الموتى أله يجن عليهم 3 لأن )۰ 
غسل الشهيد واجب 03 وإنما قامت الشهادة مقامه كما يقوم التيمم مقامه عند عدم الماع . 

۷ - ولا يقال : إن سائر الموتى يحتاجون إلى الاستغفار والشهيد قد غفر له ؛ 
لأن الصلاة قد تطلب 2١١‏ للاستغفار » وتطلب 27 لثواب المصلي » ولأن ما قالوه 
ييطل بالصبي وبالأنبياء pey‏ 2 


. قوله : [ لأن حمزة لم يرتث ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) في ( م ) »2 ( ع ) : وابيعه . (۳) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ن‎ )۲( 

» ٠٤٥/۳ ( رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد وغسله‎ ) ٤( 
الحديث ( 7701 ) » والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة » ذكر شداد بن الهاد‎ »)045 

ذه (8/هوه » ۹١‏ ) » وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز » الصلاة على الشهداء ( 50/4 e‏ 
والطحاوي » ( ٠٠٥/١‏ 5056 ). 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب العيدين » باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ( 55/1 ) » 
الحديث ( ٤) ٠۳‏ ) . (5) المبت من ( ن ). 

(۷) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ فیجب ] . (۸) في ( ص ) : [ في ] » مكان : [ فيه ] . 
(9) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + ( ع ) :1 صلى ]. )٠١(‏ في ( ص )+( م) :1 لأنه ] . 

. ] في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بطلت‎ )١١ ۰ ١١( 

. ) نكل ] ساقط من ( ن‎ [ : E 


174/۳ 
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8 - احتجوا : بحديث أنس » وجابر #5 : أن النبي ر لم يصل على قتلى 
أحد () . وقد أجبنا عن هذا فيما مضي . ولا يقال : من أصلكم 7" أن الخبر المنفق علي 
بعضه [ أولى من الختلف فيه » وخبرنا متفق على بعضه ] 27 ؛ لأنه ذكر فيه ترك © 
الغسل ؛ لأن هذا قد روي في * خبر این عباس [ أيضًا ] 29 » فتساوى 27 الخبران من هذا 
الوجه . ش 

او و ا ل ين الل 

۷۰ع - قلنا eS RG‏ 
TS‏ 
وليس في سقوط الصلاة تعظيم . ولان nS‏ ؛ لان الصلاة 
وضعت للموالاة إل والدعاء وذلك لا يجوز فيهما 8 والشهيد ممن د يستحق الدعاء 
والموالاة بيننا وبينه ثابتة 4 فجاز أن يصلي عليه . 

۹ - ولا يقال : إن اموالاة ثابتة مع البغاة » بدلالة التوارث » وإن كان لا يصلى 
عليهم عندكم ؛ لأنا نعني بالموالاة التعظيم والدعاء والنصرة » ولا نعني بها موالاة 
الدين . ١‏ 

۲۴ - قالوا : صلاة مقرونة بالطهارة » فإذا سقط فرض الطهارة مع القدرة عليها 
)١(‏ في ( م ) :1 لم يصلى على قتل أحد ] . أخرجه أبو داود » بلفظ : إن شهداء أحد لم يغسلوا » ودفنوا 
بدمائهم ولم يصل عليهم » في باب في الشهيد يغسل ( ١5/7‏ ) » والترمذي في كتاب الجنائز » باب ما جاء في 
ترك.الصلاة على الشهيد ( 545/7 ) » والطحاوي » في باب الصلاة على الشهداء ( ٠١۲/١‏ ) » والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الجنائر » في الصلاة على شهداء أحد ( 517/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في جماع 
أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل ( ٠١/4‏ ) » وأخرجه الشافعي في المسند في الباب الثالث والعشرين في 
صلاة الجنائر وأحكامها ( ٠١4/١‏ ) » الحديث ( 555 ) » والدارقطني » في كتاب السير ( ١١۷/٤‏ ) » 
الحديث ( ٤٥‏ ). (۲) في ( ن ) : [ إن من أصلكم ] . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4 ) في ( ن ) : [ فرك ع ؛ مكان : [ فيه ترك ] . 

(5) الزيادة من ( ن ) . 

(1) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ فساويا ] » وفي ( ن ) : [ فتساوى ] . 

(۷) في ( م ) ۰ (ع) :[ لم يجب ]. (۸) في ( م ) : [ للموالات ] . 


۰/۳ سبج بج يكاب الصلاة 


سقط فرض الصلاة قياسًا على الحائض والمجنون . 
۷۳ - [ قلنا : قد بينا أن الطهارة لم تسقط وإنما قامت الشهادة مقامها › وبينا 
أيضًا أن الطهارة غير مقدور عليها » فأما الحائض والمجنون ع (© : فإنما سقط وجوب 
الصلاة عليهما فسقطت الطهارة التى تراد (© للصلاة » فأما أن تكون 27 الصلاة 
طت لسقرط الط اة قاذ د ولان تقول 3 إن :ظهارة المي عدف وف الت افيه 
لا ينقض طهارته فبقي على الطهارة 9 المتقدمة » ولهذا لو كان جنبًا وجب غسله عندنا . 

© قالوا : فرض كفاية يسقط فى حق السقط » فسقط فى حق الشهيد‎ - ٤)٤4 
٠ ٠ . كالغسل‎ 

٥ع‏ - قلنا : سقوط الصلاة في السقط لا يستدل بها على سقوطها (© في حق 
الشهيد ؛ لأن السقط لا تعلم 2 حياته » وهذه الصلاة تحب لأجل الموت » والشهيد 
قد علمنا حياته » فجاز أن يتعلق بموته الصلاة وإن كان من أهل الموالاة . ولآن الغسل لم 
يسقط فيه على ما بينا . ش 

“لاه4 - قالوا : الصلاة إنما سقطت في [ حق ع ©© الشهداء ؛ لأنهم في حكم ' 
الأساء.: 

۷ع - [ قلنا : هم في حكم الأحياء ] 2 في باب بقاء ذكرهم واستحقاق 
الثواب » وليسوا في حكم الأحياء في بقية الأحكام » بدلالة : أنهم يورثون » وتنكح 


# # ا 


. ) ما يين القوسين ساقط من ( ع‎ )١١( 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ء( ع ) : [ تراد ] بالراء المهملة » وفي باقي النسخ : [ تزاد ] . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ): [ أن يكون ] . 

(4) قوله : [ فبقي على الطهارة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(5) لفظ : [ الشهيد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في ر(ص)ء(م)2(ع):[سقوط ] . (7) لمثبت من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. (5) الزيادة من ( ع ) . 

. ) الزيادة من ( ن‎ ) ١٠١١ 


ينزع عن الشهيد ما لا ببتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود لللسإا- ١81/8‏ 
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ينزع عن الشهيد ما لا یبتدئ به 
التكفين كالسلاح والفراء والجلود 


۸ - قال أصحابنا : ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين » كالسلاح والفراء 
والجلود » ويستحب تكفينه في ثيابه ولا ينزع جميعها » فإن أحبوا الزيادة فيها جاز › 
وكذلك النقصان (“ . ٠‏ 

£ - وحكى أصحاب الشافعي. : أنه يجب تكفينه بها 9) 1 وليس كذلك › بل 
نقول : هو مستحب ) لقوله عليه الصلاة والسلام * (" « زملوهم بدمائهم وثيابهم ) ° . 
ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه © بالدفن . 


*# تنيز اننا 


» ) 5١1 ١ 50/1 ( انظر : الجامع الصغير ص۲۲ » كتاب الآثار » ص۴٠ » مختصر الطحاوي ص١ ؛ المبسوط‎ )١( 
» ) ۱٤۸/۲ ( )ء فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ ١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲١۸/۱ ( تحفة الفقهاء‎ 
. ) 1۳١/١ ( حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار‎ » ) ۱۸۹ » ۱۸۸/١ ( مجمع الأنهر » وبهامشه ملتقى الأبحر‎ 
نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني مثل قول الحنفية . قال النووي في المجموع : قال الشافعي‎ )۲( 
والأصحاب رحمهم الله : ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس » كالجلود والفراء والدرع والبيضة‎ 
والجبة المحشوة وما أشبهها » وقال في فرع مذاهب العلماء في كفن الشهيد : مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد‎ 
وجلود وجبة محشوة » وكل ما ليس من عام لباس الناس » ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه ا بقى عليه ما هو‎ 
حلية‎ » ) ۸۱١/۲ ( مختصر المزني ص۳۷ » الوسيط‎ » ) 77/١ ( عام لباس » وتركه أفضل . انظر الأم‎ 
217017 2157/5 ( › المجموع‎ . ) ١58/5 ( فتح العزيز » في هامش المجموع‎ » ) ۳۰٤/۲ ( العلماء‎ 
. ) ٥۳۲/۲ ( » )ء المغني لابن قدامة‎ ٠٠١/١ ( المدونة‎ »)) ۷ 
. في ( م ) + ( ت ) : [ َل ] مكان المثبت‎ )۳( 
) ٠۳١١/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ٦۷ ( الحديث‎ » ) 3٠6١6 ؛‎ ٠١ 5/١ ( رواه الإمام الشافعي في المسند‎ )5( 
والنسائي في كتاب الجنائز » في مواراة الشهيد‎ » ) ١١/4 ( والبيهقي في الكبرى » في جماع أبواب الشهيد‎ 
وفي كتاب الجهاد › باب من كلم في سبيل الله 5ق ( ۲۹/۰ ) » وأبو داود في باب‎ » ) ۷۸/٤ ( » في دمه‎ 
وابن ماجه » في كتاب الجنائز » باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم‎ » ) ١151/7 ( الشهيد يغسل‎ 
. ) ۱١۱۰١ ( الحديث‎ ) ٤۸٥/۱( 
. في ( ع ) : [ نفسه ] » وفي ( ص ) : [ بغيبة ] » وفي ( ن ) غير واضحة‎ )5( 


اما 


||| مسالة : 


من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه غسل 


كتاب الصلاة 


. 2©( قال أصحابنا : من وجد في المعترك ميتًا لا أثر فيه ؛ غسل‎ - ٠ 

. ° وقال الشافعي : لا يغسل‎ - ١ 

5 - لنا : أن الظاهر أنه مات حتف أنفه ؛ بدلالة أن القتل يكون له أثر في 
الغالب » ولم يجز سقوط غسله ؛ ولأن الغسل يتعلق 29 بالموت وإنما سقط بوجود 
الشهادة » فإذا لم تعلم © لم يسقط الغسل (© بالشك . ولأنه لم يعلم قتله ”© ولا أثر 
للقتل » فصار كمن وجد ميئًا في المصر . 

۴ - احتجوا : بأن من وجد والحرب قائمة » فالظاهر أنه قتيل ؛ لأنه يقتل 
بمثقل "© على الخاصرة » أو على مقتل أو بعصر أنثييه 9© فيموت بغير أثر . 

520 - والجواب “ : أن هذه العاني كلها [ يحصل ] لها أثر في الغالب ”© فإذا لم يوجد 217 
فالظاهر أنه مات حتف أنفه , ولأن اجوز 2 إذا كان موجودًا لم يجز إسقاط الغسل بالشك . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 50/7 » ١ه‏ ) تحفة الفقهاء ( 770/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 871/١‏ ) » مجمع الأنهر 
وبهامشه ملتقى الأبحر > ( ۱۸۸/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( 1۳١/١‏ ) . 

(۲) قال النووي في المجموع في الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه بعد أن ذكر كيفية قتله : أو وجد قتيلا 
عند اتكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته » سواء كان عليه أثر دم أم لا » لا يغسل بلا حلاف إلا وجها شاذا' 
مردودًا » حكاه الجويني في الفروق ثم قال : أما إذا مات في معترك الكفار لا بسبب قتالهم » بل فجأة أو بمرض » 
فطريقا المذهب : أنه ليس بشهيد . انظر الأم ( 758/1 ) » ( ۲٠٠/١‏ ) والمدونة ( ١‏ )ء الرسالة الفقهية 
ص١ ١5‏ » بداية المجتهد ( 17/١‏ ؟ ) » شرح الزرقاني ( ٠١۹/۲‏ ) . قال أحمد مثل قول الحنفية : من وجد في 
المعركة ميتا لا أثر به » غسل وصلى عليه . راجع الكافي لابن قدامة » ( ١‏ )ء المغني ( ٥۳٤/۲‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [إنما يتعلق ] بزيادة : [ إا ] ٠.‏ (4) المثبت من ( ن ) . 

(5) في ( ع ) : [ الشهادة ] » مكان : [ الغسل ] . 

(7) في ( ص ) : [ قبله ] . (0) في ( ن ) : [ بعتل ] . 

(۸) في ( م ) : [ بعصر أنفيه ] » وفي ( ع ) : [ بعصر أنبه ] » مكان المثبت » لعل الصواب : [ بعصر أنثييه ] . 
(5) في ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

. ] في ( ن ) : [ توجد‎ )١١( 2 . الزيادة من ( ن ) : [ وفي القلب ] » مكان : [ في الغالب]‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (ع ) : [ حتفه ] » مكان [ حتف انفه ] » وفي ( ن ) : [ التحرير ] » مكان : [ اجوز ] » وفي 
هامش ( ص ) : [ التجويز ] من نسخة أخرى . 


إذا قتل الصبي غسل ڪڪ ١‏ 
||| مسالة o‏ 
إذا قتل الصبي غسل 


قخة قال او سين اد قتل الصبي غسل » وقالا : لا يغسل (© . 

٤۸٩‏ - وبه قال الشاي دي 

۷ - لنا : ما روى ١‏ أن الملائكة غسلت آدم اقل 29 وقالت : هذه سنة 

موتاكم ) 29 » وهو عام . ولأنه غير مكلف فإذا قتل غسل » كمن قتل في المصر» ولأن 

الشهادة ية يقع © بها تطهير الذنوب من طريق الحكم » فيصير كالغسل من طريق 
المشاهدة » وهذا المعني لا يوجد في الصبي وان سقوط عله ا هو لتعظيمة : 
حتى © حكم طهارة دمه » والتعظيم " المستحق بأفعال القرب لا يثبت إلا في 
المكلفين . 

4 - ولا يلزم من بلغ في المعركة وقتل 29 ؛ لأنه يجوز أن يكون حصل له 
30 في الحال إذ الذنوب لا تختص 2١‏ الأفعال المشاهدة بل توجد ١١‏ 
بالاعتقادات وأفعال القلب » ولأنه صار مكلمًا » فاستحق الثواب بفعله . 


. )۱۸۹/۱ انظر المبسوط ( 54/7 ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۲/۱ ) » مجمع الأنهر وبهامشه » ملتقى الأبحر(‎ )١( 
قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد : مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى‎ )۲( 
عليه وبه قال الجمهور » وحكاه العبدري عن أكثر الفقهاء » منهم مالك وأبو يوسف ومحمد » وحكاه ابن‎ 
حلية العلماء‎ » ) 78/١ ( المنذر عن أبي ثور واختاره » وقال أبو حنيفة : يغسل ويصلى عليه . انظر الأم‎ 
. وقال المالكية والحنابلة مغل الشافعية : أنه لا يغسل » كالرأة‎ . ) 75١5 6771/5 ( المجموع‎ ء)707/1١‎ 
) ٥۳١١/١ ( ء المغني لابن قدامة‎ ) ٠١3/7 ( انظر شرح الزرقاني‎ 

(۳) قوله : [ ا ] ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ( ٠١٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك › في كتاب الجدائز قصة وفاة آدم الاق 
٠٠١ ٠ 544/١١‏ )ء والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الحنوط للميت ( 505/9 ) . 
(5) في( ص ) : [ تقع ] . (5) في ( م ) :1[ ولاعء مکان : [ ولان ] . 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ حین ] . (۸) في ( ص ) : [ والتعظيم ] 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وقبل ] . 

(١٠)في‏ ( ۴ ) › ( ۵ ) ۰( ع ) :[ كفنا ] » مكان : [ ذنبا ] . 

. ] م۴ ) ۰( ع ) :1[ يوجب‎ ( يف)١١(‎  .] في ( م ) + ( ع ) :[ لا يختص‎ )١١( 


١١84 /* 


8 - احتجوا : بما روى ١‏ أن النبي بلي قال في قتلي أحد : « زملوهم بكلومهم 
ودمائهم ) (©2 . 

۰ - والجواب : أن هذه قصة في عين ولسنا تعلم أنه كان فيهم "© غير بالغ » 
وقد نقل عدد القتلى 7" وليس فيهم 29 صغير » ولا يجوز اعتبار التعليل ؛ لأنا لا نعلم 
أنه وجد في الصغار . 

٠٥4‏ - قالوا : مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في 
حقه » كالبالغ . 
5 - قلنا : يبطل بمن قتله © المسلمون في معترك الكفار . ولأن البالغ من 
يستحق الثواب بفعله ؛ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق التعظيم © وهذا لا 
يوجد 00 في الصبي . 

۴ - قالوا : الصبي كالبالغ في أحكام الموت » أصله : إذا مات حتف أنفه . 

8 - قلنا : إذا مات حتف أنفه © فليس هناك حكم يثبت © على طريق 
التعظيم » فلذلك لم يختلف » وسقوط الغسل يثبت بحر قن بطري و 


يبت . 


كتاب الصلاة 


# # د 


.() تقدم تخريجه في المسألة قبل السابقة ( 78١‏ ) . 
(5) في ( م ) : [ منهم ] > وفي (ع ) : [ سينهم ] . 
(۳) في سائر النسخ : [ القتل ] » رما الصواب : [ القتلى ] . 
)٤(‏ قوله : [ وليس فيهم ] ساقط من ( ن ) . (5) في ( م )۰ ( ع ) :[ عن قله ] . 
(5) في ( ص ) : [ التعظم ] . (۷) في ( ن ) : [ لا توجد ] . 
(۸) في ( ن ) : [ اذا مات صغير ] » مكان المثبت . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . 


1۰۸6/۲ 


إذا استشهد الجنب غسل 


: 


إذا استشهد الجنب غسل 

ووه؛ - قال أبو حنيفة : إذا استشهد الجنب غسل » وقالا : لا يغسل © . 

495 - وبه قال الشافعي ‏ . فأما الحائض والنفساء : فإن كان الدم انقطع 
فكذلك » وإن كان لم ينقطع ؛ فعن أبي حنيفة روايتان . 

۷ - لنا : ما روى : « أن النبي ل أسرع إلى جنازة سعد بن معاذ » قال : 
« خحشيت أن تسبقني 29 الملائكة إلى غسله كما سبقت إلى غسل حنظلة » © . 

۸ - فهو يدل أن الملائكة لو لم تغسل حنظلة © » لغسله عليه الصلاة 
والسلام » وقد كان استشهد وهو جنب . 

8 - ولا يقال : إنه لو وجب غسله » لم يقتصر على غسل الملائكة » ألا ترى 
أنهم صلوا عليه ولم يقتصر على صلاتهم » وذلك 22 لأن الصلاة إذا وقعت من غير 
الولي جاز للولي 9 إعادتها » ولو وقع الغسل من غيره لم يجز له إعادته . 


)١(‏ انظر الجامع الصغير ص۲۲ » المبسوط ( ٠۷/۲‏ 58 ) » تحفة الفقهاء ( 170/١‏ ) » بدائع الصنائع ( )117/١‏ » الهداية 
مع فتح القدير ( 140/7 » ١45‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 189/١‏ ) حاشية ابن عابدين ( 1۳١/١‏ ) . 
(۲) وللشافعية فيه وجهان : قال أكثر الشافعية : لا يغسل » والغسل في حقه حرام » وقال أبو العباس بن سريج وأبو 
على بن أبي هريرة : يغسل . قال النووي في المجموع بعد أن ذكر هذين الوجهين : والخلاف إنما هو في غسله من 
الجنابة » ولا حلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت . انظر المهذب ( ٠١١/١‏ ) » الوسيط ( )۸٠١ 24١5/7‏ > 
حلية العلماء ( 1/7 . ؛ظ » ٠0‏ ) » فتح العزيز» وللمالكية أيضًا فيه مثل الشافعية وجهان : في الأحسن لا يغسل 
لعموم الخبر » والثاني : يغسل . قال ابن عبد البر في الكافي : واختلف في غسل من ثبت أنه أجنب منهم » فقيل 
يغسل » ذلك خاصة من بين الشهداء » وقيل : لا يغسل على عموم السنة فيهم ‏ إِذْ ليس عليهم عبادة . راجع الكافي 
لابن عبد البر » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠١۹/۲‏ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول أبي حنيفة : 
فإن استشهد ال جنب غسل . راجع الكافي لابن قدامة ( ١55/١‏ ) » المغني ( 91١ » ٥۳۰/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يسبقنى ] . 

(4) أخرجه الواقدي في كتاب المغازي » في ذكر سعد بن معاذ ( ٥۲۹-٠۲۷/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك 
في كتاب معرفة الصحابة » في ذكر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان ( ۲٠۷-۲٠٠/۳‏ ) وابن عبد البر » في 
الاستيعاب » في ترجمة سعد بن معاذ في هامش الإصابة ( ۳۳-۲۷/۲ ) » وابن حجر في الإصابة ( ۳۷/۲ » 
۸ )ء الترجمة ( ۳۲۰٤۴‏ ) . (25) في ( م ) : [ لو لم يغسل الحنظة ] . 
(1) قوله : [ وذلك ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ للمولى ] . 


1۰۸/۲ 


٠‏ - ولأن غسل الملائكة يجري مجرى غسل ‏ الآدميين » بدلالة أنه غسل 


كتاب الصلاة 


من مكلف » كغسل الآدمي . ولأنهم غسلوا آدم فاكتفي بذلك . ولأن النبي بي بادر 


إلى غسل سعد 5ه 7" [ حتى ] لا يسبقوه © فلو لم يعتد © بغسلهم | ؛ لم يكن 
للمبادرة معنى . ولا يقال :ما بادر ليكون هو المبدئ ؛ لأن غسلهم إذا لم يعند به » فلا 
فرق بين الابتداء (© وغيره 0 
0١‏ - ولا يقال : إنا ”© لا نعلم أن الغسل كان واجبًا حين مات آدم اكل 29 ؛ 
لأن الملائكة قالت : « هذا سنة موتاكم » » فدل على أن حكمه حكم سائر الموتى . 
۲ - ولا يقال : | : إن الغسل فرض على الكفاية » والملائكة لم يدخلوا فى الفرض» فلا 
يسقط بفعلهم كما لا يسقط بالجهاد ‏ » [ و ع ٠‏ لأن فرض الكفاية لا فرق بين سقوطه 
بفعل من لزمه » أو بفعل من لم يلزمه إذا صح منه » كالدفن والتكفين لو وجد من الملائكة › 
وكما لو قام بالجهاد الصبيان سقط الفرض عن البالغين وإن لم يكونوا من أهله » وإذا 20 
ثبت ذلك وقد غسلوا حنظلة ؛ دل على أن غسلهم قام مقام غسلنا [ فيه ] "2 . ولانه غسل 
يمنع من اللبث في المسجد أو يتعلق بجميع البدن » فلا يسقط بالشهادة » كغسل النجاسة . 
۴ - ولا يقال : إن غسل النجاسة لو حصل سببه مع الموت أو بعده 29 لم 
يسقط » كذلك | إذا حصل قبله ؛ لأنا لا نسلم ذلك » ألا ترى أن خروج الدم من بدن 
الشهيد بعد الموت أو معه © يسقط حكمه ؟ ولا يقال : إن الشهادة لا تؤثر © في 
شيء من غسل النجاسة فلم تؤثر 27 في نفسه 2 ولا أثرت في شيء من طهارة 
)١(‏ لفظ : [ غسل ] ساقط من ( م ) » وقوله : [ مجرى غسل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه 
المصنف في الهامش . 
(۲) الزيادة من ( ع ) » وقوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 
)۳( في سائر النسخ 1 لا يسبقوه ] بدون الزيادة 3 الصواب ما أثبتناه بالزيادة 5 
)٤(‏ في ( ۴ ) (١‏ ن ) ۰ ( ع ) :1 ولو لم يعتد ] » مكان المثبت . 


(5) كلمة : [ الابتداء ] ساقطة من ( ع ).<< (5) في ( ص ٠)‏ (م) :[لنا]ء مكان : [ إنا] . 
(۷) في ( ن ) : لثم . (۸) في ( ص ) : [الجهاد ] . 

(5) الزيادة من ( ع ) . )٠١(‏ في ( ع ) : [ إذا ] بدون العطف . 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) > ( ف ) + (ع) . (۱۲) في ( ع ) : [ أو العده ع . 


(۳) في ( م۴ ) » ( ع ) : [ قبل الموت أو بعده ].. )١14(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يوثر ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يوثر ] . 
)١5(‏ في ( ت ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ بقيته ] . 


lov 


إذا استشهد الجنب غسل ۱۸۷/۳ 


الحدث ؛ جاز أن تود تؤثر “ في نفسها ۽ لأن الشهادة لا تؤثر 00 في طهارة يتقدم 2 بعضها 
على الموت | إن لم يكن سبدها موجزقاء وها ارت تی وشوه لان بيه ۲9 موججزد ود 
اموت ولا يتعلق به حكم . ولا يلزم على ما ذكرناه غسل الحيض والنفاس ؛ لأنه إن وجب 
قبل الموت لم يسقط » كالجنابة » وإن لم ينقطع الدم حتى قلت ؛ ففي إحدى الروايتين 
مثله » وفي الرواية الأحرى : لم يجب الغسل في حال الحياة ؛ لأنه يجب بالانقطاع › 
لح لل ل ا دن 

OR ع وال ا ار‎ e 
, ™ ¢ ودمائهم » وثيابهم‎ 

٠.٥‏ - والجواب : إن هذا كان في قتلى أحد . والظاهر © ممن يشهد الحرب عدم 
الجنابة وما ذكرناه من خبر حنظلة خاص في الجنب » فوجب استعمالها . 

5.5 - قالوا EE E‏ لق 
فى حقه قياسًا على غير الجنب . 


۷ - قلنا : بيبطل بمن قتله 209 المسلمون في المعترك . ولأن غير 2 الجنب لم 
يكن غسله "2 واجبا قبل موته » والشهادة لا تنقض ©(" الطهارة فبقي على ما كان 
عليه » فأما الجنب : فالشهادة لم تؤثر 9" في إيجاب الغسل بالموت » وبقي ما يثبت في 
حال 249 ا 


۸ -قالوا : طهارة عن حدث » فسقطت بالشهادة ١‏ ف في المعترك كالوضوء "2 . 


)١(‏ في (ص)ء(م)٠(ع):[أنيغير].‏ (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يأثر]. 

(۳) المت من ( م ) + ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :[ سببها ] . 

(5) في ( ن ) :[ حيا] . (5) الزيادة من رم ) » ( 0 ) +>( ع) ٠.‏ 
(۷) أخرجه الشافعي » وأحمد في مسنديهما » والبيهقي في الكبرى » بلفظ : فزملوهم بدمائهم » وأبو داود 
في السنن » بلفظ : بدمائهم وثيابهم تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۸۰ ) . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فالظاهر ] . ٠‏ (9) في ( ع ) : [ فوجب سقوط ] » مكان [ فسقط ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) › ( م) : [ قبله ] . )١١(‏ في ( ن ) :[ عين ] . 

(۱۲) في ( م ) › ( ن ) :1 عمله ] . (۱۳) في ( ع ) : [ لا ينقض ] . 

] في ( ع ) : [ على حال‎ )٠١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ لم يث‎ )١5( 


. ] في ( ع ) : [ الشهادة ] . (۱۷) في ( ص ) › ( م ) : [ كالوضوع‎ )1١( 


1 ۰A۸/Y 


كتاب الصلاة 


8 - قلنا نا : الوضوء ”© لا يصح إيجابه بعد الموت ؛ لأن سببه موجود وهو زوال 
العقل › لصم الا لاا ا O‏ 
بها 9) . ولأن غسل الجنابة أعم من غسل الميت ؛ لأنه يجب فيه الضمضة » > فلم يثبت 
الأقل عن ”© الأكثر» > فليس كذلك غسل الموتى والوضوء ؛ لان الوضوء أقل ؛ فجاز أن 
ينوب الأكثر عنه . 

٠ء‏ - قالوا : الاستشهاد قائم مقام الغسل » فالغسل الواحد يقوم مقام غسلين 

كالحائض الجنب » وكذلك تقوم 29 الشهادة مقام غسلين . 
١ '‏ - قلنا : الطهارة يقع فيها التداخل [ في الاستيفاء » ولا يقع فيها التداخل ] 9) 
عند السقوط » ألا ترى أن من تكرر منه ” الزنا قام الحد الواحد في الاستيفاء مقام جميع 
الحدود ؛ ولو سقط بعض الحدود بشبهة دخلت فيه لم تسقط بعينها » فتداخلت في 
الاستيفاء © ولم تتداحل في السقوط » كذلك في مسألتنا . ولأن الشهادة عندنا تمنع 0» 
انتقاض الطهارة » ولا تقوم ”“ مقام الغسل » فلم يسلم ما ذكروه 200 . 

۴ - قالوا : إنما لا نغسل ©2١(‏ الشهيد ؛ لأن الله تعالى أكرمه بالشهادة واشتغل 
أهل الحق عنه بالقتال » وهذا موجود في الجنب . 

۴ - قلنا : بيبطل بقتل أهل العدل مع أهل البغي . ولأن الاشتغال بالقتال لا 
يجوز أن يكون علة في سقوط الغسل » بدلالة غسل النجاسة . 


د عد عد 
)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ كالوضوع ] . (۲) في ( م ) › ( ۰)0 (ع ):1 منها] . 
(۳) في ( ص ) › ( ن ) : [ فلم ينبت ] وفي ( م ) › ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 لاقل ] » وفي ( م ) ۰ (ع) : 


[ على ]» مكان المثبت . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والغسل ] » مكان : [ فالغسل ] » وفي ( ن ) : [ غسلين وأكثر ] بزيادة [ واكثر ] » 
وفي ( ص ) : [ كالحائض والجنب ] » بزيادة العطف » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يقوم ] » مكان المثبت . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :1 أن من يكون ] » مكان : [ أن من تكرر منه ] . 

(۷) في ( ۴ ) » ( ن ) : [ نفسها ] » مكان : [ بعينها ] » وفي ( ن ) : [ في الاستسفاء ] » مكان المثبت . 
() في ( )۰( ع ):1 تع ]. (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يقوم ] . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) : [ فلم يسلم ]ء وفي ( ص )2 ( م ) › ( ع ) : [ ما ذکرناه ] 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يغسل‎ )١١( 


إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل سس سبلب 86/9#. ١‏ 
اا مسالة للها , 


© د 


إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل 


4 - قال أصحابنا : إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض 
عي 210 

456 - وقال الشافعي :ل يغسل ٩‏ : 

455 - لنا : أنه صار إلى حال © التمريض » فصار كسائر المرضي . ولأنه صار 
إلى حال الدنيا بعد الخروج 27 » فصار كمن خرج في المصر إذا د إذا لم يأكل 
ولم يشرب ولكن بقي في مكانه حتى انقضى © القتال » فإن كان مضى 29 عليه وقت 


' صلاة كامل وهو عاقل ؛ فإنه يصير مرتثًا © فيغسل » وإن كان لم مض وقت صلاة ؛ 


)١(‏ انظر : الجامع الصغير ص۲۲ › الجامع الكبير » ( ۲۳۲/۱ , ۲۳۳ )ء كتاب الآثار »> ص"ه المبسوط 

0١/١١‏ )ء تحفة الفقهاء ( 769/١‏ 2 )ء بدائع الصنائع ( ۳۲۱/۱ ٠‏ ۳۲۲ ) » الهداية مع فتح القدير 

( 148/7 ) مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 11٠0 » 185/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر 

. ) 1۳۷/١ ( الختار‎ 

(۲) قال النووي في المجموع : الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار » حال 

قيام القتال » وقال بعد أن ذكر سبب موته : وسواء مات في الحال أم بقى زمتا ثم مات بذلك قبل انقضاء 

الحرب » وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيتًا من ذلك » وهذا كله متفق عليه عندنا » نص عليه الشافعي 

2) ۲۹۸ » ۲۹۷/۱ ( ف إلا وجهًا شاذًا مردودًا . انظر الأم » باب في كم يكفن الميت ؟‎ E 
)ء المجموع مع المهذب‎ ٠۲ ۰ ٠/١ ( حلية العلماء‎ » ) ۸١۳١/۲ ( مختصر المزني ص۳۷ » الوسيط‎ 

۲١١ ٠ ۲٠١/١‏ ) » فتح العزيز ( ٠٠١ » ٠٠١/١‏ ) . وقال مالك في المدونة : ومن عاش فأكل أو شرب 

أو عاش حياة بينة » ليس كحال من به رمق وهو في غمرة اموت ؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه » ويكون 

بمنزلة الرجل تصيبه الجراح فيعيش أيامًا ويقضى حوائجه ويشتري ويبيع » ثم يموت » فهو وذلك سواء . انظر 

المدونة ( 1١56/١‏ ) ) » الكافي لابن عبد البر ( 775/١‏ ) » وشرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( .)٠ . ٩/۲‏ 

قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية . قال ابن قدامة في الكافي : وإن حمل وبه رمق » أو أكل أو طالت 

حياته ؛ غسل وصلى عليه . انظر الكافي ( )١54 » 781/١‏ ء المغني ( ٥۳۳ , ٥۳۲/۲‏ ) . 

(*) في ( ن ) : [ الرجال ] » مكان : [ إلى حال ] 

.] في ( ن ) : [الخرج]. (5) في (م)ء(ع):[يقضى‎ )٤( 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ يمضي ] . 

(۷) في ( ع ) : [ مترثيًا ] » وهو تصحيف . 


۱1۹۰/۳ 


لم يغسل . وقال الشافعي : إذا انقضت الحرب غسل ° . 
۷> - لنا : أن الشهيد 29 لم يصر إلى أحوال الدنيا » فأشبه إذا مات عند الإصابة . 
416 - قالوا : مسلم مات في غير المعترك ؛ فوجب 22 أن يغسل » كما لو أوصى . 
8 - قلنا : إذا مات في غير المعترك وقد حمل على أيدي الرجال وهو حي غسل 
عندنا . ولأن ما قالوه ينتقص يمن حمل فمات قبل نقض ‏ الحرب . 
٠‏ - قالوا : كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله » كسائر الموتى . 
0١‏ - قلنا : يبطل بامحترق » ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى © الموجب 
لترك الغسل ؛ لأنه يصلى عليه للموالاة » ويغسل على طريق التعظيم ؛ فلم يكن أحد 
الأمرين معتبرا بالآخر . 
5 - قالوا : إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال › 


كتاب الصلاة 


۴ - قلنا : الشهادة إنما تقوم مقام الغسل إذا كانت كاملة » فإذا نقص معناها 29 
ا ان وا 
جد جد عد 
)١(‏ في (ع):[يغسل ] . )١(‏ في (م)٠(ع):‏ [أنه شهيد ] . 


(۳) في ( ص ) › ( م ) :1 فیجب ] . 

)٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقضي ]2 وفي ( ن ) اشر ا اا 
(5) في ( ع ) : [ الواجب ] »> مكان : [ الموجب ] » ولفظ : [ المعنى ] ساقط من ( ن ) + (ع) ٠‏ 
(1) في ( ص) ۰ ( ۰)۴ (ع): [ سقط » مكان : [ نقص ] » وفي (م )» : [ معسلها ] » مكان : [ معناها ] . 


من خرج من الجماعة لا يصلى عليه اا 


oO لهها‎ NNN 


من خرج من الجماعة لا يصلى عليه 


64 - قال أصحابنا : من خرج من الجماعة لا يصلى عليه 29 . 

66 - وقال الشافعي : يصلى عليه ° . | 

5 - لنا : ( ما روى الحسن “ بن على « أن معاوية 5ه صلى على حجر قال 
ححا وبل عل ل ع لاسن عع ون الجا اهن 

عليه . ولا يقال : إن معاوية صلى عليهم ؛ لأن ذلك لم ينقل في خبرء ولأنه لم يكن 

سد ا . ولأنهم باينوا أهل العدل » فأشبه الكفار . 

۷ - ولا تقال : إن الكافر وان ياين لم يصل عليه لكفره © لأن الكقر قد بأين 
بالاعتقاد © » كما باين الباغي بالبغي . 

4 - قالوا : الكافر إذا مات لم يصل © عليه » والباغي يصلى عليه إذا مات 
فكذلك إذا قتل . لا نسلم © هذا فنقول : لا يصلى عليهم في الحالتين وتبطل علة 
الفرع بالشهيد على أصلهم 2 » ولأن قتلهم 2 لا يختص بآلة كأهل الحرب » 


(1) قال السرخسي في المبسوط : وروى المعلي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه . 
(۲) قال النووي في المجموع : مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة . راجع الأم » ( ۸/۱ ) ( ا)ء 
حلية العلماء ( ؟/4 ٠١‏ ) » المجموع ( 77/5 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : 
المقتول الباغي يغسل ويصلى عليه . انظر : بداية المجتهد ( ۲١١ ٠ ٠٠١/۱‏ ) »ء الإفصاح ( ۱۹١/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ١٠54/١‏ ) المغني ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(۳) سقط من سائر النسخ التي اعتمدت عليها طرف المسألة » حيث يوجد في صلب ص بعد كلمة : 
[ مسألة ] بياض » وفي الهامش موازيًا لها : [ سقط ] . 

. ] في ( ن ) : [ أن الحسن‎ )٤( 

(5) في ( ص ) » ( م ) » ( ت ) : [ ان أصحابه على بغى ] » لعل الصواب ما أثبتناه من ( ع ) » أى لم يكن 
يعتقد أن أصحاب على بغى عليه . (1) في ( ن ) : [ لم يصل عليهم لفقره ] 

(۷) في ( ع ) : [ لاعتقاد ] . (۸) في ( ن ) : [ لم يصلى ] . 

(5) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لأنا لا نسلم ] بزيادة : [ لأنا ] . 

. ) قوله : [ على أصلهم ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 

. لفظ : [ قتلهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


وعكسه القتل ‏ بالقصاص . ولأنهم بالغوا في المعصية بمفارقة الجماعة وتفريق شملهم 
شق العصا 29 » فوجب أن يعاقبوا أبلغ العقوبات » وبترد لو أنهم .... © . 

8 - ولا يقال : إنهم مجتهدون عندنا ولهم أجر على ذلك ؛ لأن هذا خلاف 
الإجماع » ألا ترى أنهم افترقوا وكل فرقة اعتقدت أن الأخرى مخطية آثمة . ولأن هذا 
من العقليات فلا يجوز أن يسوغ © الاجتهاد في الخالفة © فيه . ولأن قتالهم واجب 
كرابن الدين كالكفار . ولأن الصلاة فيها موالاة لمن يصلي عليه » والباغي لا يجوز 
ولیه ٩”‏ في حياته فكذلك بعد موته . ولا يقال : إنما لا يتوالاه 29 فى حياته لبغيه » فإذا 
مات فقد زال بغيه » فصار كما لو رجع في حياته » وذلك لأن المعنى المانع من التولي : 
إذا كان فعله للمعصية » جاز أن يزول بتركه 9© ولا يزول بموته مصدًا عليها 29 , كما لا 
يزول بفسقه وتضليله » وإن زال ذ 3 بتركه . 

٠‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر 4 أن النبي عتم قال : « صلوا على من 
قال : لا إله إلا الله ١١‏ . 

١‏ - قالوا : وروى وائلة بن الأسقع 5ه أن النبي بب قال : « لا تكفروا واحدًا 
من أهل ملتكم وإن فعلوا الكبائر » وصلوا خلف كل إمام » وجاهدوا مع كل أمير» 
وصلوا على كل ميت من أهل القبلة » © . 

9م48 - والجواب : أن هذه الأخبار ذكرها الدارقطني وطرقها لم يصح خبر منها » 


. ] في ( ن ) : [ القتيل‎ )١( 

(۲) قال الفيومي : [ وشق فلأن العصا » يضرب مثلا لمفارقة الجماعة ومخالفتهم ] » » في المصباح امثير ( 981/6 . 
(۳) في ( م ) : وبتردلوانهم » وفي ( ص ) » ( ن ) » ( ع ) : بدون نقط » يبدو سقوط بعض الكلمات » كما 
أشار في هامش ( ص ) والجملة في شكلها الحالي غير مفهومه . 

(4) في ( م (٠)‏ ع ) :1 يصوغ ] » وهو خطأ . ساغ فعل الشىء › بمعنى الإباحة . 

(5) قوله : [ في الخالفة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1 توليه ] . (۷) في ( ص ) › ( ن ) : [إما لا نتوالاه ] . 
(۸) في ( ع ) : [ موته ] . (9) في ( ص ) › ( ن ) : [ عليهما ] . 
)۱١(‏ تقدم تخريج حديث ابن عمر 4 في مسألة ( ۲۷۹ ) . 

» أخرجه الدارقطني بلفظ : قال : قال رسول الله يكت : لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر‎ )١١( 
وصلوا مع كل إمام » وجاهدوا مع كل أمير » وصلوا على كل ميت في باب صفة من تجوز الصلاة معه‎ 
» ) ٤١٣ » ٤۲۲/١ ( الحديث 80 )ء وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ ,» ) ٥۷/۲ ( والصلاة عليه‎ 
.) ۷۲١ ( الحديث‎ 


۷ أب 


۹۳/۳ 


فمنها o‏ ا 
الرحمن » هو الوقاصي ‏ . 

۴ - روى عن الزهري . قال البستي : يروي عن الثقات 7" الموضوعات » لا 
يجوز جح به 29 ومنها : حديث العلاء أبو سالم عن أبي الوليد امخزومي | » »> عن 


عبيد اله "© بن عمر » عن نافع عن ابن عمر » والعلاء أبو سالم : قال البستي ' يروى 


عن العراقيين المقلوبات » لا يحل الاحتجاج به بحال 2 . ومنها : حديث محمد بن 
الفضل » سكن بخاري » قال البستي : كان ابن أبي شيبة شديد الحمل عليه » وكان 
يروي الموضوعات ©" . 
84 - ومنها : حديث بقية عن أشعث ١‏ ۽ عن زيد بن زيد بن جابر ».عن 
00000 هريرة » وأشعث هذا مجهول » وبقية إذا روى عن المجاهيل لم يقبل 
ا يي ا ل م 
a‏ ب ا 
علي . وأبو إسحاق العشري مجهول ] 27 » والحارث لا يقبل مخالفونا أخباره . ثم 
قال الدارقطني عقيب هذه الأسانيد : ليس فيها شيء يثبت › وأما حديث وائلة بن 
الأسقع : فذكره عن الحارث بن نبهان » وقد قال يحبي بن معين "الوكين جهان 


. قوله : [ عثمان بن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ت ) : [ هو الوقاص ]:. (9) في (م ) : [ عن الثقاة ] . 

. ) 511 ( راب جع اتجروحين ( ۹۸/۲ ) » ميزان الاعتدال ( 415/6 ) » رقم الترجمة‎ )٤( 

(0) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ عبد الله ] . 

(5) راجع المجروحين ( ۱۸٥/۲‏ ) » ميزان الأعتدال ( ٣/ه. ٠‏ )» ترجمة ( ٥۷٤۳‏ ) . 

(۷) راجع المجروحين ( ۲ ؛ 510 ) » ميزان الاعتدال ( ٩-۷/٤‏ ) » ترجمة ( 051 ) » تقريب 
التهذيب ( ۲٠١/۲‏ ) » ترجمة ( 1۲۷ ) . 

(۸) في سائر النسخ : [ بقيه بن أشعث ] » لعل الصواب : [ بقيه عن أشعث ] . 

(1) انظر ترجمته وكلام النحدثين عليه في الكامل ( ۸۰-۷۲/۲ ) › والمجروحين ( ۲۰۰/۱ 

. في ( ن ) :[ القبرى ] » وفي ( ص ) بدون نقط‎ )١( 

)١١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ قرأت ] » وفي ( ص ) : [ قراسين ] بدون نقط غير واضحة » لعل الصواب ما 


أثبتناه . 


. ] في ( ع ) : [ سلمان‎ )١١( 


. ) ما بين القرسين ساقط من ( ن‎ )۱۳( ٠ 


1۰۹4/۳ 


اس ي 0 

» ٩ وقال الدارقطني : رواه أبو سعيد عن مكحول وأبو سعيد مجهول‎ - ٠ 
وذكر حديث مكحول عن أبي هريرة عن النبي بر قال : « صلوا خلف كل بر‎ 
وفاجر» وعلى كل بر وفاجر ) 22 . رواه معاوية بن صالح » وكان يحبى بن سعيد لا‎ 
) يحدث عنه  . ومكحول لم يسمع من أبي هريرة . وذكر بعده حديث ابن مسعود‎ 
© أن النبي يكم قال : « ثلاث من السنة : الصلاة خلف كل إمام ؛ لك صلاتك وعليه‎ 
إثمه » والجهاد مع كل أمير ؛ لك جهادك وعليه شره » والصلاة على كل ميت من أهل‎ 
. ٩” ) التوحيد وإن كان قاتل نفسه‎ 

45 - قال الدارقطني : رواه عمر بن صبح » وهو متروك © . وهذه الأخبار 
كلها رواها الشاميون » وقال يحبى بن سعيد : لا تقبل ”“ أخبار الشاميين في طاعة 
الأمراء » ولو ثبتت هذه الأخبار حملناها على أهل المعاصي 27 من أهل دارنا » بدلالة ما 
ذكرنا دهع 9© . ١‏ 

"+4 - قالوا : روي « أن طائوًا ألقى بمكة يدا من وقعة الجمل » فعرفت بالخاتم » 


كتاب الصلاة 


(۱) راجع المجروحين في ترجمة الحارث بن نبهان ( ۲۲۲/۱ » ۲۲۳ ) » الكامل ( ۱۹۱/۲ »۰ ۱۹۲ ) تقريب 
التهذيب ( ٠٤٤/١‏ ) ترجمة ( 59 ). 

(۲) راجع ميزان الاعتدال في الكنى ( 570/4 ) » ترجمة ( )»ع تقريب التهذيب ( ٤۲۸/۲‏ ) 
ترجمة في الكنى ( ۳۷ ) . 

(۳) قوله : [ وعلى كل بر وفاجر ] ساقط من صلب ( م ) » واستدركه المصنف في الهامش . أخرجه 
الدارقطني ( ٥۷/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » أخرجه ابن الجوزي ( 477/١‏ ) » الحديث ( ۷۹ ) والبيهقي في 
الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها ( 11/4 ) . 

)٤(‏ راجع ميزان الاعتدال ( ١5/4‏ ) » ترجمة ( ۸1۲٤‏ ) » تقريب التهذيب ( 759/7 ) › ترجمة 
(؟؟١١1).‏ (26) في ( م ) : [ وعليك ] . 

(1) أخرجه الدارقطني ( ٥۷/۲‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) . ش 

(۷) وقال ابن حبان : [ كان ممن يضع الحديث على الثقات » لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب 
لأهل الصناعة فقط ع . راجع المجروحين ( ۸۸/۲ ) » ميزان الاعتدال ( ۲١۷ › 7١5/5‏ ) © ترجمة 
)1۱٤۷ (‏ » تقريب التهذيب ( ٩۸/۲‏ ) » ترجمة ( ٤٥١‏ ) . 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا يقبل ]. (5) في ( ع ) : [ العصر ] . 

)٠١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ ما ذكرناه ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في 
الهامش . 


1۰40/۳ 


وكانت يد ابن ”“ عتاب بن أسيد » فغسلها أهل مكة وصلوا عليها » © . 

"5 - قلنا : الذي روي من هذا » أنها وقعت باليمامة ولم ينقل بمكة » ولا يعلم «© 
حال أهل اليمامة حتى يعتبر بفعلهم ‏ » ولو ثبت ثبت أنه صلي عليها © بمكة ؛ فلأن هل 
مكة تكانوا © عثمانية »وهم جهزوا اليش فلم يكووا يعتقدون 9" أنهم بغاة . 

9" - قالوا تدقف ؛ فوجب غسله والصلاة عليه > کمن قتل قصاصًا 
او 9 ظ 

٠‏ - قلنا : الوصف ”“ غير مؤثر في الأصل ؛ لأن المقتول بالرجم أو 
القصاص ”2 يصلى عليه » بحق قتل ‏ أو بغير حق » مثل أن يقتله بغير الآلة » أو 

يقتله بغير رجم . ثم المعنى فيهما : أنه لم يوجد منهما مباينة 25 أهل الحق والخروج من 
طاعة الإمام » ولا باين الباغى الإمام ؛ حل محل الكافر . 

١‏ - قالوا : مسلم قتل " في غير معترك المشركين » كالمقتول في المصر ممن 
يستحق الثواب ويجوز توليه » فلا يمنع من الصلاة عليه 

5 - قلنا 9" : الباغي لا يجوز توليه » فلا تجوز © الصلاة عليه كالكافر . 

۴ - قالوا : قتل البغاة على طريق الدفع » فصار كمن قتل دفاعا عن الال 
والنفس . 

)١(‏ لفظ : 1 ابن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش 
SSE‏ وان أ A A‏ 
:نك ان و لكر ان ES‏ 
معركة الكفار والصلاة عليه ( ١8/4‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ ولانعلم ] . 

(5) في ( ۴ )2 (ع): [ حتى يعتبروا لفعلهم ] » وفي ( ن ) : [ لفعلهم ع , مكان : [ بفعلهم ] . 


(5) في ( ن ) : [ عليه ] . 
(1) قوله : [ مكة كانوا ] ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 


الهامش . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتقدوا ] . 
(۸) من قوله : [ قالوا مسلم ] إلى قوله : [ قصاصا أو رجما ع ساقط من ( م ) » (ع) . 
(۹) في ( ع ) : [ والوصف ] بالعطف . )٠١(‏ في ( ن ) : [ والقصاص ] . 
)١١(‏ في ( ۰)۴( ع ) :1[ مثل]. (۱۲) في ( ن ) : [ منامه ] . 


(۱۳) لفظ : [ قتل ] ساقط من ( م ) . ( ن )۰ (ع) . 
)١5(‏ فط 7 لا أساقط من لذن (15) في ( م ) › ( ع ) :1 فلا يجوز ] . 


۱۰۹1/۳ كتاب الصلاة 


٤‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن قصده ‏ أذ الال والنفس والتجبر ”° ؛ فهو 
قاطع الطريق » وقد قال أصحابنا : لا يصلى عليهم . 

٠٥‏ - قالوا : قتالهم لإزالة بغيهم » والموت يزيل هذا المعنى ؛ فصار كوضعهم 
السلاح في حال الحياة . 

5 - قلنا : وضع السلاح إذا كان لترك التجبر ؛ فهو رجوع إلى الطاعة » فيجوز 
أن يصلى عليهم » والقتل (© على تلك الحال يوجب بقاءهم 29 على المعصية إلى 
الموت » فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم » كحال الحياة . 

4540 - قالوا : الصلاة على الميت إشفاقًا عليه ليدعى وترجى © له الرحمة 
والمغفرة » والباغي إلى هذا أحوج . 

٠4۸‏ - قلنا : الصلاة لم توضع 27 لهذا » بدلالة أنه يصلى على الني بإ وعلى 
الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء . 


#8 # * 


. في ( ن ) : [ قصد ] . (۲) في ( ن ) : [ ولخبر ] بدون نقط‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ والغسل‎ )۳( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 موجب ]ء وفي ( ع ) : [ بقاءهم‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ویرجی ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 لم يوضع ] . 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عللہ ‏ للب بيب 819/9 ١‏ 


امسن له ييه 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه 


8 - قال أصحابنا : إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه © 

. © وقال الشافعي : إذا وجد جزء منه صلي عليه قل © أو كثر‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أنه جزء » لا يصلى عليه إذا انفصل حال حياة الأصل › فلا يصلى 
عليه بعد موته » أصله 9 الأذن الملصقة والشعر والظفر والمتن . ولأن © الصلاة حكم 
يثبت لحرمة [ الحياة ] 29 » التفرق 29 فلا تتعلق بالطرف 22 » كالقسامة والكفارة . 
ولأنه جزء ينفصل 29 مع بقاء الحياة فلا يصلى عليه إذا انفرد من غيره » لم يصل ٠١<‏ 


)١(‏ انظر المبسوط ( ٠٤/۲‏ ) ( 10۷/۲ 508 ) » مسألة ( 48 ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر 
۱۸١/١(‏ )ء الدر الختار مع رد امحتار ( 501/١‏ ) » البناية ( ۲۲٣/۳‏ ) . 

(۲) قل أو کشر ساقط من ( ع ) . 

(۳) قال الإمام الشافعي : فإن لم يوجد إلا بعض جسده » صلي على ما وجد منه وغسل ذلك العضو 
وقال في آخر الباب : وحرمة قليل البدن ؛ لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة .. انظر الأم 
(۲۹۸/۱ 155352 ) » الوسيط ( 8١١/5‏ ع ۸۱١‏ ) » حلية العلماء ( ٠٠٠١/۲‏ ) » المجموع مع 
المهذب ( ٠٠١-۲٠٠/١‏ ) »ء فتح العزيز في هامش المجموع ( ٠٤١-٠٤٤/١‏ ) . وقال مالك وجل 
أصحابه مثل قول الحنفية : لا يصلى على عضو ولا على أقل جسده . وقال ابن حبيب مثل قول 
الشافعى : يغسل العضو ويصلى عليه . وفي المدونة : قال مالك : لا يصلى على يد ولا رأس ولا على 
رجل » ويصلى على البدن » قال ابن القاسم : ورأيت قوله : أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقى 
أكثر البدن بعد أن يغسل . انظر المدونة ( 11/١‏ ) ء النتقى ( ٠١/۲‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١٠‏ » 
الكافي لابن عبد البر ( ۲۸١/١‏ ) » بداية المجتهد » شرح الزرقاني » قال أحمد وأصحابه في الأصح 
عنه والمذهب مثل قول الشافعي : إن لم يوجد من الميت إلا جزء منه كاليد » يغسل ويصلى عليه » 
وعنه رواية أخرى مثل الحنفية والمالكية : لا يصلى على الجوارح . انظر المسائل الفقهية ( 7١5/١‏ ) » 
مسألة ( ٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 554/١‏ ) ء اللمغنى ( ۳۹/۲ » ٠٤١‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أظنه ] . (0) في ( ن ) : [ ولاعء مكان : [ ولأن‎ )٤( 
الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) » (ع).‎ )5( 

(۷) في سائر النسخ : [ التفرق ] » ربما الصواب : تفرق » أى تفرق الحكم بين القليل والكثير . 

(۸) في ( م ) ٠(ع‏ ) :1 فلا يتعلق بالطرف ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا جزء وينفصل ] . 

. في ( ن ) :7 لم يصلى ع‎ )١( 


کاب الصلاة 


عليه بعد الموت » كما لو وجد من الشهيد . ولأن كل جزء لو انفصل من الشهيد لم 
يصل 27 إذا انفرد من غيره لم يصلى عليه » كالشعر والظفر . 

5 - وهذه المسألة مبنية على أنه لا يصلى عليه مرتين » ولو صلينا على الجزء ؛ 
أدى إلى أن يصلي على الباقي إذا وجد فتكرر الصلاة عليه مرارًا © . 

e نيه ريحي اريف ل‎ SSN AG 

٤‏ - قلنا : لا يمتنع أن يغبت الحكم في الأصل لعلة » ثم تفقد ”" ويبقي الحكم 
لعلة أخرى . 

٤٥٥‏ - احتجوا : بما روى « أن طائرًا ألقي بمكة يدا » من وقعة » الجمل فغسلها 
آهل مكة وضلوا عليها 6 ققيل + كانت :يد © طلتحة + وقيل كانتا يذ عبد الرخمن 
ابن عتاب بن أسيد » ”° . 

٠٦٦‏ - والجواب : ما قدمناه » أن هذه اليد سقطت باليمامة » وفعل أهل اليمامة لم 
يكن حجة ؛ لأنهم أهل الردة وبقايا مسيلمة » ففعلهم لا يعتد به » ولو ثبت أنه كان 
بمكة » فلم يكن بقي فيها من يعتد بفعله . 

۷ - قالوا : روي : « أن عمر ذه صلى على عظام بالشام ) © . 


1۰۹۸/۳ 


. ] في ( ن ) :1 لم يصلى‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فيكون الصلاة عليه مرارا ] » وفي : [ فتكون الصلاة ] بحذف : [ عليه مرارا ] ٠‏ 
(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثم يعقد ] . )٤(‏ في ( م ) : [ وقعت ] . 

(ه) لفظ : [ يد ع ساقط من ( ع ) . 

(5) وممن استشهد في وقعة الجمل- سنة ست وثلاثين - طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي » وعبد الرحمن بن 
عتاب » كانا في صف عائشة كا يوم الجمل . وما تقدم في خبر الشافعى الذي تقدم تخريجه في مسألة 
EERE)‏ 5 )+ وليل يد من كانت . وذكر ابن قدامة خبر الشافعى » بنحو لفظ المصنف الذي 
تقدم في المسألة السابقة . وقال ابن الأثير في أسد الغابة : عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
ابن عبد شمس الأموي » وأمه جويرية بنت أبي جهل » التي كان علي بن أبي طالب ه يريد أن يخطبها› » فتهاه 
عنها رسول الله يكت فتزوجها عتاب فولدت له عبد الرحمن » وكان مع عائشة يوم الجمل › فكان يصلى بهم 
إمامًا وقتل يوم الجمل بالبصرة » فلما رآه على تيلا » قال : هذا يعسوب القوم » ولا قتل حملت الطير يده حتى 
ألقتها بالمدينة » فعرفوا أنها يده بخاتمه » فصلوا عليها » ودفنوها » أخرجه أبو موسى مختصرًا ( ۳۰۸/۳ ) . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الجنائز » باب ( ٠١۸‏ ) » في الصلاة على العظام وعلى 
الرؤوس ( ۲۳٣/۳‏ ) . 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عله سس 8/9 ١.69‏ 


4 - قلنا : العظام لا يصلى عليها باتفاق ؛ لأن البلى (© يمنع الصلاة فيحتمل أن 
يكون صلى بمعنى : دعا © . 

8 - قالوا : روي عن أبى عبيدة #ه « أنه صلى على رؤوس ) 27 فالسنة له 
القلام دون التأخحر فاا على من تيلها 

٠١‏ - قلنا : الحامل إنما يبتدئ بمقدمها » ليكون عند فراغه في الموضع الأفضل 
خلفها » ولو بدأ بمؤخرها لصار مقامه عند فراغه في الموضع الأنقص » فلهذا بدأ بمقدمها . 


* ا 


» في ( ن ) : [ البل ] . البلى بالكسر والقصر : القدم » والتقرب إلى الفناء » وبلاء بالفتح والمد : خلق‎ )١( 
والمعجم الوسيط‎ » ) ١ ( ] فهو بال » وبلى الميت أفنته الأرض . انظر : في المصباح المنير » مادة : [ بلي‎ 
.) العلا‎ 
. ) من قوله : [ قلنا ] إلى قوله : [ دعا ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )۲( 

(۳) قوله : [ أنه صلى ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في الهامش . قال الإمام الشافعي في الأم : 
وبلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى علي رؤوس » قال بعض أصحابنا عن ثور بن زيد » عن خالد بن معدان : أن أبا : 
عبيدة صلى على رؤوس » في كتاب ال جنائز » باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد ( )128/١‏ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز » في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس ( ۲٠٠/۴‏ ) . 


11۰۰/۳ 


oO mw 2 مسالة‎ ||| 


السلطان أولى بالصلاة على الميت 


كتاب الصلاة 


9 - قال أصحابنا : إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت . وعن أبي 
زس أن الذلى ادق , 

- وبه قال الشافعي في الجديد » وفي إمام الحي روايتان © . 

۴ - لنا : ما روى أبو مسعود الأنصاري هه عن النبي بلي أنه قال : « لا يؤم 
الرجل الرجل ‏ في سلطانه » ولا يجلس على تکرمته ‏ إلا يإذنه  »‏ . 

4 - وروي أيضًا : « لا يؤم أمير في إمارته » . ولا يقال : إنه محمول على 
صلاة الفرض ؛ لآن هذا تخصيص بغير دليل . 


)١١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص ١؛‏ » ( 1۲/۲ › 1۳ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٠١۲ » 551١/١‏ ) » بدائع الصنائع 
0117/1١‏ 018 ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۱۱۸/۲ › ١١94‏ ) ع البناية ( 8417/7 19- 
٤‏ ) مجمع الأنهر ( ۱۸١ + ۱۸۲/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٦١١» 1٠١/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي : والولي أحق بالصلاة من الوالى ؛ لأن هذا من الأمور الخاصة . قال أبو إسحاق 
الشيرازى : وإن اجتمع الوالي والولي المناسب » ففيه قولان : قال في القديم : الوالي أولى » لقوله لَه : لا يؤم 
الرجل الرجل في سلطانه . وقال في الجديد : الولي أولى ؛ لأنها ولاية تترتب فيها العصبات » فقدم الولي على 
الوالي » كولاية النكاح . انظر الأم ( ۲۷٠/١‏ ) مختصر المزني ص۳۷ » المهذب » ( 177/١‏ ) › حلية العلماء 
( ۲۹۱/۲ ) ء المجموع مع المهذب ( ۲۱۷/١‏ ) » فتح العزيزء في هامش المجموع ( ٠١۹ ۰ ۱٥۸/۰‏ ) . قال 
مالك وأصحابه مثل الحنفية وقول الشافعي في القديم : أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي . انظر المدونة 
179/1 )» المنتقى ( ۱۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۱ 4لاا)ء بداية المجتهد ( ۲٤۸/۱‏ ) . 
قال أحمد وأصحابه : الأولى الوصي » ثم الوالي » ثم الولي . انظر الإفصاح ( ۱۸۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
١١1/وه‏ 0 لمغنى ( ٤۸۲-٤۸۰/۲‏ ) . 

(۳) لفظ : [ الرجل ] الثاني ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مکرمته‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( ۲۷١/١‏ ) وأخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( ١54/١‏ ) » وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء من 
أحق بالإمامة ( 455/١‏ ) » الحديث ( ۲٠١‏ ) » والنشائي في كتاب الإمامة » باب من أحق بالإمامة » وفي 
اجتماع القوم وفيهم الوالي ( ۷۹/۲ » ۷۷ ) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة » باب من أحق 
بالإمامة ( ۳۱۳/۱ » 904 ) الحديث ( 918٠0‏ )ء وأحمد في المسند ( 188/4 ) . 


السلطان أولى بالصلاة على الميت 111/۳ 


6 - ويدل عليه ” : ما روي : « أن الحسين قدم سعيد بن العاص على 
الحسن » وقال © : لولا السنة لا قدمتك » (© وذكر بشر بن غياث 29 في « كتاب 
الصلاة » أنه قال © : « لولا أن النبي بيه نهي عن التقدم لما قدمتك » . 

565 - ولا يقال : إن الحسن ٩”‏ صلى عليه » ثم قدمه ثانا » وقال : « لولا أن 
السنة الصلاة ثانيا لما قدمتك » » [ بدلالة ما روي عن الحسن البصري : أن الحسن صلى 
على أخيه وكبر أربعًا ] © . 

۷ - قلنا دا : الصلاة الثانية لا يحتاج فيها إلى التقديم » ولا يقع فيها منع , وإما يقع 
التقديم في الأولى » وقول الحسن لا دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون صلى مأمومًا وكبر 
أربعًا . ولأنا قد روينا أنه قال : « لولا أن النبي بإ نهي عن التقدم لا © قدمتك > 
وقد © روي أن سعيد بن العاص 5 ذه قال : « أنتم أحق بموتاكم ؛ إن شكتم ت ركتموني 
أتقدم » وإن شتتم فأنتم أحق به » فصلوا » فقدمه الحسين وقال : لولا السنة لما قدمتك » . 

es وهذا يدل أنه قد ابتداً ا نا‎ - ٨۸ 
. كانت لهم » فقال : لولا أن السنة من إطفاء الفتنة لما قدمتك‎ 


8 - قلنا : هذا يفضي إلى إسقاط السبب ('" المنقول » وتعلق )١(‏ الحكم 
بسبب لم ينقل » وهذا لا يصح ٩”‏ . 


] في ( ن ) :7[ عليها ] . (۲) في ( م ) : [ وقالوا‎ )١( 

) أخرج الهقي في كناب اا » باب من قال اللي أ باصلة على اليت من لوی ( 01/4 . 
(5) في (ع ) : [ ابن عتاب ] » وهو تصحيف . هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي » المعتزلي المتكلم » 
مولى آل زيد بن المخطاب ڪه كان من كار الفقهاء » أخذ عن أي يوسف » وروى عن حماد بن سلمة » 
وسفيان بن عيينة » مات في ذي الحجة سنة ثماني عشرة ومائتين » وقيل : سنة تسع عشرة ومائتين . انظر 
ترجمته في الأنساب ( 7717/0 » ۲۹۸ ) » ال جواهر للضيعة ( ٤٤۷/١‏ - 400 ) » الترجمة ( °( 
أعلام التبلاء ( 7١51-٠‏ )ء الفوائد البهية ص٤ه‏ . 

(0) قوله : [ أنه قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ الحسين ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الحسين ] » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في 


الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ۰)0( ع ) :[ ما ] › مكان :[ لا]. 
(5) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ن ) . )١(‏ في ( ن ) : [ السنة] . 


. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 وتعلیق ] . في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا يصلح‎ )١١( 


11/۳ كتاب الصلاة 


٠‏ - وقد روى أصحابنا عن الشعبي « أن رجلا من أصحاب النبي لث حضره 
الموت فقال : إذا مت فحضر جنازتي الوالي فقدموه وإلا فرجل من أصحاب رسول الله 
َيه وإن حضر إمام الحي فيصلي علي » ولا تخالفرا لي السنة » © . ولأنها صلاة شرع 
لها الجماعة » فحلت محل العيدين 29 والجمعة » أو سن لها الجماعة 27 فلا يتقدم فيها 
على الإمام حال 0 حضوره إلا يإذنه » كسائر الصلوات 29 . 

۷١‏ - ولا يقال : إن سائر الصلوات 20 حق لله © خالصًا » وصلاة الجنازة فيها 
حق لله وحق للميت » فاعتبر تقدم الولي » » كالولاية / في النكاح . 

4+9 -.ولأن صلاة الجنازة حق لله تعالى حالص وليس إذا سن فيها الدعاء للميت 
كانت حرا له » كما أن سائر الصلوات يستغفر فيها للمسلمين ولا حق لهم فيها ^ . 

«بب؛ - ولأن دار الإسلام سلطان الأمير » فلا يتقدم عليه من لا سلطان له في 
البقعة > كدار الإنسان لا يتقدم غيره فيها . ولا يقال : إن 9» صاحب الدار يتقدم وإن 
كان الشلطان الأمير أن فاخ لار اعفن بها هن الأمير وهو سلطانها . 


4 - واحتجوا : بقوله تعالى : # واولا رحا بعصم وَل سض # < . 


4Vo‏ - قلنا : لا يمكن ادعاء العموم في ذلك ؛ فوجب أن يختص بسببه . وقد 
روي أن الآية نزلت في EOE‏ 


. على الولاية العامة كولاية النكاح‎ ٠" ا متقدمة‎ : 0 4۷٦ 


۷ : تولي 9" عقد النكاح بين يدي السلطان فليس 24 فيه إسقاط 
)١(‏ في ( م )> ( ن ٠)‏ (ع ) :1 ولا تخالفوا إلى السنة ] . 
(۲) في ( ن ) : [ العيدان ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ) :[امعة] . 
(54) في ( ص ) : [ كحال ] . (5) في ( ص ) › ( م ) + ( ع ) : [ الصلاة ] ٠‏ 
(1) في ( ع ) : [ الصلاة ] . (۷) في ( ص ) : [ الله ] . 


(۸) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( ع ) . 

(9) قوله ل ل ا 

: الأتفال‎ )٠١( 

50 ؛ في كتاب الفرائض » باب نسخ ميراث العقد جيراث الرحم ( ٠۲۷/۲‏ » 
4)ء والدارقطني في كتاب الفرائض ( ۸۸/۳ » ۸٩‏ ) » الحديث ( 1۷ ) . 

(۱۲) في ( ص ) ۰ ( ۰)۴( ع) : [مقدمةع]. (؟١1١)‏ في ( م ) › ( )+ (ع) : [ مولى ] . 
)١4(‏ في ( ن ) :7 ليس ] . 


le 


۱11۳/۳ 


السلطان أولى بالصلاة على الميت 


هيئته ؛ لن من عادة الناس أن يوكلوا فيه ولا يتولونه » وهذا غير موجود في الصلاة ؛ 
لأن التقدم “ عليه إسقاط هيئته ؛ لأن العادة تقديم الأفضل فيها 

0 - قالوا : فرض كفاية يفعل في حق الميت » فكان 50 اچ او 
كالغسل والتكفين والدفن © . 

9 - قلنا : لا يمتنع أن يختص بالغسل من يكون غيره أولى منه بالصلاة » بدلالة 
أن الزوج عندهم أولى بالغسل والتكفين » والولي أولى بالصلاة عليه 9» » وكذلك 
النساء أحق © بغسل النساء » والصلاة إلى الرجال » ولأن مباشرة الغسل والتكفين ليس 
فيه تعظيم الإمام فلم يكن في لق التقديم عليه إسقاط هيئته » ومباشرة الصلاة فيها 
تعظيم » فكان في التقديم © عليه إسقاط هيئته . 

ف - قالوا : القصد من الصلاة الدعاء 9» والتضرع والاستغفار » والمولى أشد 
تضرعًا و وأخشع في الاستغفار والدعاء ؛ لأنه أشفق وأرق فكان أولى کالنکاح » لما کان 
الولي فيه أشفق فق كان أولى . 

0 - قلنا : دعاء الإمام يرجى © ' فيه ما لا يرجى في دعاء الولي » بدلالة ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام » أنه قال : د ثلاثة لا يحجب دعاؤهم ) 00 وذكر 
الإمام 25 . ولأن دعاء الولي موجود , إمامًا كان أو مأمومًا . 

۲ - ولا يقال : إنه إذا كان مأمومًا استعجل الإمام الصلاة فقطعه عن الدعاء ؛ 
لأن الدعاء ؛ يكون في آخر الصلاة ؛ فيجوز له أن يبقى في الصلاة وإن خرج الإمام . 


(1) في ( م ١)‏ ( ع ) :1 المتقدم ] . 

(۲) لفظ : [ ولى ] ساقط من ( م ) » ( ن ) › (ع). 

(9) في ( م )۰( ع ) : [ والدين والتكفين ] » وفي ( ن ) : [ والدفن والتكفين ] بالتقديم والتأخير . 
)٤(‏ لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما المصنف في الهامش . 
(5) لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما الصنف في الهامش . 
(1) في ( ص ) : [ أن ] » مكان :1 في]. ")في (م) (٠‏ ع): [التقدم ع . 
(۸) لفظ : [ الدعاء ] ساقط من ( ن ) . (5)في ( ت ) :[ يرجاء] . 

0 . ] في ( ص ) : [ دعاءهم‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى بلفظ : قال رسول اله ل : ثلاث لا ترد دعوتهم : الامام العادل » والصائم 
حتى يفطر» ودعوة المظلوم في مسنده ص۳۳۷ » الحديث ( ۲١۸١‏ ) » وأحمد في المسند » ( 5/6 . (foc‏ 
والترمذى » في كتاب الدعوات ‏ باب العفو والعافية ( ٥۷۸/١‏ ) ) الحديث ( 7554 ) » وابن ماجه» في کتاب 
الصيام باب في ثلاثة لا ترد دعوتهم ( ٠٥۷/١‏ ) الحديث ( ١0/89‏ ) . 


11۰4/۳ 
ا 
جاه 


EC w مسئة‎ ||| 


تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة 


كتاب الصلاة 


۴ - قال أصحابنا : تكره الضلاة على الموتى في مسجد الجماعة © . 
٤‏ - وقال الشافعي او 
٠‏ - لنا : حديث أبي هريرة له : أن النبي ر قال : « من صلى على 
جنازة 29 في المسجد فلا شيء له ) م 
۸٩‏ - ذكره أبو داود . ولا يقال إنه متروك الظاهر ؛ لأنا أجمعنا على استحقاقه 
الثواب لسقوط الفرض ؛ لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب » 


)1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یکره ] » وقوله : [ على الموتى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . انظر المبسوط ( 58/7 ) » فتح القدير وبهامشه العناية ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ ) » اليناية ( ۲۹۷/۳ - 
١‏ ) مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 79 ۱۸١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار 
( 01۹/۱ 1۲۰( . 

(۲) قال النووي في المجموع : الصلاة على الميت في ا مسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها » ؛ بل هي مستحبة صرح 
باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني 
وآخرون » وهذا مذهبنا . انظر المهذب ( ١175/١‏ ) » الوسيط ( ۸۱۷/۲ ) » حلية العلماء ( ۲۸۹/۲) » المجموع مع 
المهذب ( )۲٠٤١۲۱۳ ۰۲۱۱/١‏ . وقال مالك وأصحابه إلا البعض كاين حبيب مثل قول الحنفية : تكره 
الصلاة على الميت في المسجد » » إلا أن تكون ال جنازة في خارج المسجد فلا بأس به . وفى المدونة : قال مالك : 

أكره أن توضع الجنازة في المسجد » فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها ؛ فلا بأس أن يصلى من في 
المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله . انظر المدونة ( ۱١١/١‏ ) » 
المتقى ( ۱۸/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۸۲/۱ ) » بداية المجتهد ( ۲٤۹/۱‏ ) . وقال أحمد وأصحابه 
مثل قول الشافعي : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه . انظر الإفصاح ( ٠۸۷/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ۲١۸/١‏ ) » المغني ( 5517/7 2 4154 ). 

(۳) في ثر النسخ  :‏ على ميت ] » المثبت من كتب الحديث . 

(4) آعرجه عبد اررق في للصنف ( ۵۲۷/۳ الحديث ( ٠۵۷۹‏ ) وا أني شية ف الصف ( ۲٤۴/۳‏ ) » 
والطحاوي في المعاني » في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الجنازة ( 447/١‏ ) وأخرجه أبو داود في كتاب 
الجنائز » باب الصلاة على الجنازة في المسجد ( ٠٠/۲‏ ۰ ) وابن ماجه » في كتاب الجنائز » باب ما جاء في الصلاة 
على الجنائز في المسجد ( 4۸1/١‏ ) الحديث ١117‏ والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الصلاة على 
الجنازة في المسجد ( ٠۲/٤‏ ) 


تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة سس (o‏ 


وسقوط الفرض لا نوصضف أنه ا 5 
ا ا ل م 

۸ - ولان © النبي بل قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ) © , 
وكأن المعنى ES‏ . @ تلويث امسج مي وها موجود في الميت . 
ولأن الناس أفردوا اللجنائر محا في سائر الأعضار » ولو جاز في المسجد لم يكن 
لإفراد موضع لها معنى . 

8 - احتجوا : ( بأن عائشة تيا لما مات سعد بن أبى وقاص 5ه © فقالت : 
أدخلوه المسجد لأصلي © عليه » فأنكر عليها ذلك » فقالت : ما صلى رسول الله 
يله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد ) "١‏ . 

٠‏ - والجواب : أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرع خلاف ذلك 
ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد . 

0١‏ - وقولها : « ما صلی رسول الله عله على ابن البيضاء :09 إلا في 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ لا يوصفان له ] . (۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ فوات ] . 
(۳) في سائر النسخ : [ نفي ] والصواب ما أثبتناه » والنعي : خبر الموت ومنه يقال : جاء نعيه أي ناعيه وهو 
الذي يخبر بموته » ونعيت الميت نعيًا أخبرت بموته . انظر : لسان العرب مادة ( نعا) ( 4485/5 ) » المصباح 

المنير ( ٥۸٦١/١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ( ۲٠۷/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة ( ۳۷۹/۱ » ۳۸١‏ ) وأبو داود في كتاب 
الجنائز باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ( ٠٠١ .۸ › ۲١۷/۲‏ ) » والنسائي في كتاب الجنائز في 


الصفوف على الجنازة ( ۷١/٤‏ ) . (5) في ( ن ) : [ لأن ] بدون العطف . 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل ( ۲٠۹/١‏ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ۰ . 

(۷) ساقطة من ( م ) » (ع ) . (۸) في (ن ) :1لا يمن ] . 

(5) ساقطة من 7 ) , )٠١(‏ في (م) ٠‏ (ن): [ ادخلوا المسجد فلا صلى ] . 


)١١(‏ في(م):[سهل] . والحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز في 
المسجد ( ١‏ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في 
ش المساجد أُولا ( ٠۷۷/١‏ > ۷ )» ومالك في الموطأ في كتاب الجنائز الصلاة على الجنازة في المسجد ( ۱۷۷/١‏ » 
¥۸(“ والنسائي في كتاب الجنائر باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ( الكة؛ ). 

. ] في ( ع ) : [ على بن أبي البيضاء‎ )١( . . ) ساقطة من ( ع‎ )١١( 


11۰/۳ 


السجد»» دلالة عليهم ؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى ”“ على جميع الناس » ولم 
يخصه بابن البيضاء . 

۲ - ولأنه يجوز “ أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره . ويجوز أن 
تكون الجنازة ”“ وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة سي 
أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة . 

۴ - وما روي عن عمر أنه صلى على أبي بكر 5ه 29 في المسجد » وصلى 
صهيب على عمر وله في المسجد © » يجوز أن يكون في مسجد الجنائر . 

. ولأنه لا يثبت به إجماعًا مع إنكار من أنكر على عائشة سا‎ - ٤ 

هو؛. - قالوا : صلاة شرعية » [ فلم يكره ] 29 فعلها في المسجد » كسائر 
الصلوات . 

4595 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا » وإنما يكره إدخال الميت . 
ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد » ويبطل بصلاة المستحاضة ومن به 
شن البول:. 

۷ - قالوا : المسجد أفضل (© من غيره من البقاء » فكانت الصلاة فيه أفضل ‏ . 

4 - قلنا : من أصلكم أن صلاة العيد لعيدين والاستسقاء في غير المسجد أفضل 29 ع 
وإن كان المسجد أفضل البقاع . 


كتاب الصلاة 


*# نط فنا 


. ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ ولا يجوز ] . (۳) في ( ع ) : [ الجماعة ] . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 

() درج انأ شي في تلص ف المي امات عل ليت في لسجد م لبأ 04115 
وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة على الجنازة في المسجد ( 577/7 ) 

(5) في ( ع ) :1 فلم يكن ] . (۷) في هامش ( ص ) : [ أنطف ] . 

(۸) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(9) في ( ص ) أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد بالتقديم والتأخير . 


لا يصلى على الجنازة في الأوقات اللا بس //0 ١‏ 


ot مسالة‎ ||| 


لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة 


8 - قال أصحابنا : لا يصلى على ال جنازة في الأوقات الثلاثة 29 . 

. ° وقال الشافعي : لا یکره‎ - ٠ 

0١‏ - لنا : حديث عقبة بن عامر 5ه قال : « نهانا رسول الله يِه أن نصلي في 
ثلاثة أوقات » وأن نقبر فيهن موتانا » © ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن ؛ فلم يبق ©) 
إلا أن يكون المراد به الصلاة . 


۲۴ - وقد روي ) أنه بت نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ) © وهو عام . 
ولأنها صلاة شرعية » فيكره ه فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها . 


۴۳ - احتجوا : « بان عقيل 9» صلى عليه والشمس مصفرة » لم يبق إلى 
غروبها إلا قليل » ©" . 
64 - وعن أبى هريرة 5ه أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس » وهذا 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص45 ء المبسوط ( 58/1 ) » تحفة الفقهاء ( ١517/١‏ ) » بدائع الصنائع 
510/1١(‏ ۰ ۳۱۷ )ء فتح القدير ( ۱۲۳/۲ ) ء الهداية مع فتح القدير ( 574/١‏ ) . ْ 
(۲) انظر : الأم باب القيام للجنائر ( ۲۷۹/١‏ ) » مختصر المزني باب الصلاة على الجنائز ص۳۸ المهذب 
باب الصلاة على الميت ( ۹۲/۱ » ١177‏ )ء حلية العلماء الجنائز ( ۲۸۹/۲ ) فتح العزيز في هامش المجموع 
(۳/ ۸٠١۱ء ٠٠١‏ )ء المجموع مع المهذب ( ۱۷١ 2١58/4‏ ) . والمدونة ( ۱۷١/١‏ 2 177 ) » المنتقى 
( ۱۷/۲ )› الكافي لابن عبد البر ( ۲۷٦/١‏ ) » بداية المجتهد ( ۲٤۹ 2 ۲٤۸/۱‏ ) »> الكافي لابن قدامة 
۲۷١/١(‏ ) » المغني ( ٥٥١ » ٥٥4/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( ٠٠١١/١‏ ) » والطيالسي في مسنده ( ٠١١/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
كتاب الصلاة ( )٤( . ) ٤٥٤/۲‏ في ( 2 ) › ( ع ) :[ لم يق ] . 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ( 171١/١‏ ) » والنسائي في كتاب المواقيت » الساعات التي نهى عن الصلاة 
فيها ( 7375/١‏ ) » والبيهقي ( ٠٥٤/۲١‏ ) › وعبد الرزاق في المصنف باب الساعة التي يكره الصلاة فيها 
٤/۲ (‏ ). (5)في(ع)٠2(ن):[عقيل].‏ 

(۷) في ( م ) ١‏ ( ن) : [ إلا قليل ] . وهذا الخبر رواه الربيع عن الشافعي في الأم ( ۲۷۹/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في كتاب ال جنائز باب الصلاة على ال جنائز ودفن الموتى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ( ۳۲/٤‏ ) » 
وعبد الرزاق في المصنف في. باب الصلاة على الجنائز في الحين التي تكره فيه الصلاة ( ٠۲٤/۳‏ ) 


و.لاع - والجواب : أن عندنا لا تك ه ° ف هذي الوقتين وإنما تكره 9© عند 
والجواب في هذين وا 


الغروب . 
4005 - قالوا : صلاة لها سبب لم يسن لها البدل ؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي 
عنه كعصر يومه . 


۷ - قلنا : عندنا إذا فعلها فى هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه » وكذلك 
يجوز العصر » ويكره تأخيرها إليه » ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت 
فائتة » وهذا لا يوجد في الجنازة . ا 

4 - قالوا : وقت منهى عن الصلاة فيه فوجب أن يختص النهى بما لا سبب له 
فون ها له بت ياعا على الوفين : ١‏ 

8 - قلنا : إنما منع ‏ من الصلاة في الوقتين لا لمعني في الوقت » بدلالة أنه 
تجوز ”2 صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات » وليس كذلك الاوقات الثلاثة ؛ لانه 
منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها . 


«# فنا فنا 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (۲) في (م)ء(ن):[يكره]. 
(۳) في ( م ) › ( ن ) :[ یکره ] . )٤(‏ في ( ص ) :1 ينع ]. 


(5) في ( م ) › ( 0 ) : [ يجوز ] . 


۱1۱۹/۳ 


ا 
اساد 


لايصلى على میت غائب 


٠‏ - قال أصتحابنا :لا يصلى على ميت غائب 

41 00 الشافعي : يصلى عليه بالنية 60 ٠‏ 
٠‏ - لتا : أن ذلك لو جاز ٩7‏ لصلى على رسول الله يكت من كان غالبا من 
الصحابة » ا على أبي بكر نجيوشه بالعراق والشام > » ولصلى على عمر 
المسلمون في الشرق الح ا راتت على ماد » وعلي 2045 ولو فعلوا 9© 
ذلك لنقل من طريق الاستفاضة » فلما لم ينقل ينقل: ؛ دل .على أنهم لم يفعلوا . 

۳ - [ ولأنه لو صلی عليه في المصر وهو لا يشاهده لم یجز » فإذا كان 
غاا © أولى وأحرى ] ٩‏ . 

4 - ولا يقال : لا ضرورة بمن في المصر ؛ ؛ لأن صلاة الجنازة يسقط ١2‏ فرضها . 
بفعل من يفعلها " » فلا توجد الضرورة » ولأن الميت أجري مجرى الإمام » بدلالة أن 
عدم طهارته يمنع من الصلاة » ومعلوم أن الصلاة لا تجوز 227 خلف الإمام مع الغيبة » 
كذلك مع الميت . 


)١(‏ انظر : : المبسوط ١‏ ( /1۷ ) » بدائع الصنائع فصل في صلاة الجنائر ( 917/1 ) ع > مجمع الأنهر وبهامشه 

ملتقى الأبحر ( 188/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي وا ا مسق هن اليك ی ل ل ذلك زول اله چ ا ب 

عليه بالنية . انظر : : الأم باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها ( 191/١‏ ) المهذب ( 14/١‏ ) » الوسيط كتاب 

الجنائز ( 8١7/7‏ )ء حلية العلماء كتاب الجنائر تر ( ۲۹۸/۲ )»ء المجموع مع المهذب ( ه/5.0؟ , ۲٠۳‏ ). 
٠‏ الى ( 15+ 17 > بدلة عمد ( 144١‏ )» تضاح ( 14١‏ )ء لكاي لان اة اب السام 

. )١١۳١ ١١٠۲/۲ ( المغني‎ » ) ۲٠4/١ ( على الميت‎ 


(۴) في ( ن ) : [ صار ] . (5) في ( ۴ ) +( ع ) :1 وبالشام ] . 
(5) في ( ع ) : [ والمغرب ] . . (1) ساقطة من (ن) . 
(۷) في ( ص ) : [ فعل ] . (۸) في ( ن ) : [ غائبًا عنه ] . 


(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )١(‏ في ( ن ): [ سقط ] . 
)١(‏ في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) :1 فعلها ] . 
(1) في ( م ) › ( £ ) :1 لا يجوز] . 


111/۳ كتاب الصلاة 


6٠‏ - [ ولأنهم يقولون : إن الصلاة جائزة على غائب وإن كان في غير جهة 
القبلة ] ('» » والصلاة مع استدبار الميت لا تجوز 29 » أصله : إذا كان بحضرته . 

5 - احتجوا : بما روي « أن النبي م نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه › 
وخرج الناس معه إلى المصلى » فصف بهم وكبر أربغا » © . 

۷ - والجواب : أن النبي ل زويت ©) له الأرض حتى صار بين يديه » وهذا 
المعنى لا يوجد في غيره » بدلالة : ما روي أنه قال : « إن القبور مملوءة ظلمًا حتى أصلي 
عليها  »‏ » فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد » [ وإن لم يجز لغيره ] 29 . 

۸ - قالوا : ميت يلحق في حضور جنازته مشقة » فجازت الصلاة عليه بالنية 
قياسًا عليه إذا مات (© ولم يصل عليه . 

کا ما خرن مسلع ۷ يحور مع الخيية کل جال : 


*# * * 


٠ ) في (م) : [ في غير جهة القبلة كذلك مع اميت ] وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يجوز ] . (1) تقدم تخريجه من المسألة ( ۲۸۸ ) . 

(5) في (م)3(2)» ( ع ) رويت بالراء المهملة » وهو تصحيف زويت له الأرض ض أي : طويت له الأرض 
راجع في النهاية » باب الزاي مع الواو ( ٠/۲‏ ۰ ۳۲۱ ) لسان NSE Es‏ 
المعجم الوسيط ( ٤٠١/١‏ ) . 

(ه) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب اا باب الصلاة على القبر ( ۳۷٠/١‏ ) » وأحمد في المسند 
١88/1‏ ) » والدارقطتي في السنن في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ( ۷۷/۲ ) والبيهقي في الكبرى 
في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت ( ٠ ) ٤۷/٤‏ 

(5) ساقطة من ( م ) > (ع) ٠‏ 

(۷) في ( ص ) (٠١‏ م ) » ( ع ) : [ على إذا مات ] . 


ااا م- e‏ ^ 
للا 


|| مسالة 


يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع س ۱۱۱/۲ 


کے 


يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع 

۰ - قال أصحابنا : يرفع يديه “ في التكبيرة ة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا 
يرفع © . 

. ° وقال الشافعي : يرفع عند كل تكبيرة‎ - 0١ 

۲ - لنا : ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وه قال : « كان النبي مَل 
إذا صلى على الجنازة رفع يديه [ في أول تكبيرة ] > ثم وضع يده اليمني على 
اليسرى) © . 

۳ - وروی طاووس عن ابن عباس ه : أن النبي ڪي کان يرفع يديه على 
0 فى أول تكبيرة ة ثم يي ا . ولأن كل تكبيرة منها 

لمة مقام ركعي 'بدلالة أن اق ينين يقضيها . ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع 


+ع - ولأنه ذكر واجب فى الصلاة فلا يرفع اليد ف3 عنذه ) كالقراءة 5 ولأنها 


. ) ساقطة من ( م ) » (ع‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص45 » المبسوط ( 54/9 » 5 ) » تحفة الفقهاء باب الصلاة على الجنازة 
١49/١١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة ( ۱ ) مجمع الأنهر وبهامشه 
ملتقى الأبحر ( ١‏ )ء حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار ( 1٠١/١‏ ) . 

(۳) زيادة من ( ن ) . وانظر : الام ( ۰۲۷۱/۱ ۲۸۳ ) » مختصر المزني ص۳۸ » المهذب ( 117/١‏ ) » الوسيط 
( ۸۱۹/۲ ) حلية العلماء ( ۲۹٤/۲‏ ) » المجموع مع المهذب « باب الصلاة على الميت ( ۲۲۹/۰ » ). 
والمدونة رفع الأيدي في التكبير على الجنائز ( 10/١‏ ) » المنتقى ( ١7/7‏ ) » بداية الجتهد ( ۲١٠/١‏ ) » الرسالة 
الفقهية ( !15 ؛ 195 ) » الكافي لابن قدامة ( 551/١‏ ) » المغني ( .)45١ 56 ١/7‏ 

. ] في ( ص ) : [ في التكبيرة الأولى ] » وفي (م) » > )6( ع) وفي هامش ( ص ) : [ في أول تكبيرة‎ )٤( 
(°۱۲ ( أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير‎ )٥( 
والترمذي‎ » ) ۳۸/١ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب ال جناثر باب وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة‎ 
. ) ٠٠۷۷ ( في كتاب الجنائز باب ما جاء في رفع الأيدي على الجنازة ( ۳۷۹/۳ ) » الحديث‎ 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز باب وضع اليمني علي اليسري ورفع الأيدي عند التكبير e‏ 
(۷) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


۱۱1۲/۳ كتاب الصلاة 


تكبيرة © في صلاة 1 تؤدى » لا تختص ] (© بوقت فلا ترفع 27 اليد عندها › 
كتكبيرات السجود . 

6٥‏ - واحتجوا : ا روي عن أنس وابن عمر [ #4 ] “ « أنهما رفعا أيديهما 
عند كل تكبيرة ) ”° . 

۲٦‏ - قلنا : روي عن ابن عباس ڪه أنه قال لا ا يدي إلا في سبعة 
مواطن  »‏ : وروينا عن النبي مقر ما يخالف ذلك ؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه . 

۷ - قالوا : تكبيرة واحدة كالأولى © . 

۸ - ق قلنا : المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول » وفي مسألتنا : ذكر واجب 
ال ا و 

4 - قالوا : تكبيرات متواليات » كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل © في 
جديع ام 

۴٠‏ - قلنا : يبطل بتكبيرات 27 الأذان » والتكبيرات في خخطبتي العيد والمعني 
في الأصل : أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة » وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها 
أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية ؛ فصارت كتكبيرة © الركعة 


الغانية 9 © , 

¥ اننا اننا 
)١(‏ في ( م ) : [ تكبير ] . (۲) في ( م ) : [ يؤدي لا يختص ] . 
(9) في (م)2(ع):[ فلا يرفع ] . )٤(‏ زيادة من ( ع ) . 


(ه) أخرجه الشافعي في المسند ( 7١1/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز ( 180/9 ٠‏ 181 ) » 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائر ( 44/4 ).2 (1) في ( م ) » ( ن ) : [ لا يرفع ]. 
)۷(٠‏ تقدم تخريجه في المسألة ( ٠١١‏ ) . (۸) في (ن ) :1 کالأول ] . 
(5) في (م):[يفعل]. )٠١(‏ في (م)٠(ع):[‏ تكبيرات ] . 
)١١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 
)١1١(‏ في (م) : [ كالركعة الثانية ] . , 


القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولاته سس سس سبلب #/" ١١١‏ 


E قتها‎ “N 


القراءة قي صلاة الجنازة لا تجب ولا تڪره 


. 2 قال أصحابنا : القراءة في صلاة الجنازة لا تحب ولا تكره‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : واجبة © . 

۳۳ - لا : ما روى عن ابن مسعود و « أنه سثل عن صلاة الجنازة فقال : لم 
يؤقت لنا فيها رسول الله بلي قولا ولا قراءة » كبر ما كبر الإمام واحتر من أطيب الدعاء 
ما شعت ۾ ©©2 . 

4 - وروی أن مروان سأل أبا هريرة وه عن صلاة الجنازة » فقال : كيف كان 
رسول الله علق د يصلي » وذكر أنه كان يقول ل  :‏ اللّهم أنت ربها وأنت خلقتها » ©© , 
SE‏ 
قراءة » كسجدة التلاوة ° , 

٥‏ - ولا يقال :ته ليس جقرد ؛ لأنه يجب فيه الكير والسايم ؟ لأن هذا ل 
يخرجه من أن يكون 29 منفردًا عن الأفعال . : 


(۱) في ( م )۰ > ( )۰ ( ع ) : لا يجب ولا يكره انظر : مختصر الطحاوي ص45 » المبسوط ( ٠ ›» ) 1٤/۲‏ 
تحفة الفقهاء كيفية الصلاة على ایت ( ۲٤۹/۱‏ ع ۰ )ء بدائع الصنائع ( ۳۱۲/۱ ۰ 7314 ) » مجمع 
الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١‏ ) » خاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( 5011/١‏ ) . 

(۲) انظر : الام باب الصلاة على ال جنائز والتكبير فيها ( /١‏ ۰ ۲۸۳۰ ) » مختضر المزني باب التكبير 


ْ 3 ا جنائز ومن أولى بأن يدخله القبر ص۳۸ » المهذب باب .الصلاة على الميت ٠ ) ١17/١.(‏ الوسيط 


لجنائر ( ۸۱۸/۲ )ء حلية العلماء الجنائر ثز ( ۲۹٤/۲‏ ) » المجموع مع المهذب باب الصلاة على ألميت ( ه/ 
۲ 006 ) وانظر : المدونة ما جاء في القراءة علي الجنائز ( ٠١١ » ٠١۸/١‏ ) » المنتقى آخر ما يقول 
المصلي على الجنازة ( ٠5/7‏ )° الكافي لابن عبد البر باب الصلاة على الميت ( ۲۷۷/١‏ ) » بداية المجتهد 


ْ الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة ( 741/١‏ ) » الإفصاح ( ۱۹١/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة باب الصلاة 


على الميت ( ٠ ) ۲٠١/١‏ لمغني الجنائر ( ٤۸٥/۲‏ - £4۸۷ ) . 


. ) ٤۹۷/١ ( أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائر كما هو ء‎ )7( ٠ 


)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب الدعاء للميت ( 7٠١5/7‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب 
الجنائز في ما قالوا في الصلاة على الجنازة وما ذكر في ذلك من الدعاء له ( ۱۷١/۳‏ ) . 
)٥(‏ ساقطة من ( ع ) . (5) في (م):[تكون ]. 


1۱14/۳ 


كتاب الصلاة 


0 - ولا يقال : فوجب أن يحتذى به 20 » أصله : كالسجود ؛ لأن هذا 

۷ - ألا ترى أن قيام الجنازة لا يحتذى به ”“ قيام الصلاة في باب التعوذ 
والاستفتاح والسورة » فأما ”©“ سجدة التلاوة فلا نسلم أنه يحتذى فيها بالأصل ؛ لأنه 
ليس في ذلك رواية » ويجوز أن تكون 9 السنة ما ورد به الخبر من قوله : « سجد لك 
سوادي » وما ذكر في القرآن من قوله : «( سُبِحَنَ مآ إن كن وعد ریا لمفعولا # © . 
ولانه ليس فيها قراءة السورة » فلا يجب فيها قراءة الفاتحة » كالطواف . 

۸ - ولأن القراءة لا يتكرر وجوبها في صلاة الجنازة فلم يجب فعلها » كالأذان 
والقعدة . ولا يقال : لا يمتنع أن تساوي 27 صلاة الجنازة الظهر في وجوب القراءة » ولا 
تساويها ”“ في سننها » كما تساويا في التكبير الواجب وإن لم يتساويا في التكبير 
المسنون ؛ وذلك لانا لم نجعل عدم السنة دلالة على عدم الواجب » وإنما جعلنا عدم 
صفة الواجب من السنة دلالة على نفي وجوبه » والتكبير في صلاة الجنازة يفعل على 
أنه © سنة » وإنما لا يفعل تكبير آخر مسنون . 

a‏ دي لد ا بد 

ميت ("" أربعًا » وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى » 2١‏ . 

۰ - قلنا :هذا يدل على الجوازة».:وتحن لا نمع من ذلك ٠‏ الأنه يجوز أن يقرا 
بدلا من لدعا 1 والكلام ف في الوجوب » وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على 
الوجوب 


(0 في (ن)» : [ أن يجتذانه ] » وهذا الضحل حذوا قدرها وقطعها على مثال يقال : حذا فلان حذو فلان 
فعل مثل ما يفعل واحتذت به : إذا اقتديت به في أموره ..انظر اقيم ار رع )الا الام 


الوسيط ( ۱١۳/١‏ ) . : (0)في(5) : [ أن يجعذانه ] . 
(۳) في (ع) : [فإذاع . (5) في ( )۰ ( ع ) :1 أن يكون ] . 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية ٠١۸‏ . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يساوي ] . 


(۷) في ( م ) : [ ولا تساويهما ] » وفي ( ع ) : [ ولا يتساويهما ] . 

(۸ » 1) ساقطة من ( كن ) . 

.] في (م)ء(ع):[اليت‎ )٠١( 

(۱۱) رواه الإمام الغافي :في ادر ۰/۱ لل لا القراءة في صلاة الجنازة 
)۳۹/٤(‏ . 


1116/۴۳ 


القراءة في صلاة ال جنازة لا تجب ولا تكره 


١‏ - قالوا : روي عن ابن عباس ك  :‏ أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب 
وجهر بها » وقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة ) © . 

4 - ق قلنا : قول الصحابة : «'الْسْنة كذا » لا يدل على سنة رسول الله كه ؛ 
TE‏ "© سنة الأئمة » ألا ترى أن السنة مأحوذة من سنن 
E‏ 
النبي ره . 

7 - والصحابة قد اتقو : فروي عن أي هريرة » وفضالة بن عبيد » وابن 
عمر ها ترك القراءة © > فتعارض ذلك ۽ لأنه قال ` EOE EE‏ 

من الواجب » والخلاف في ذلك . 

44 - احتجوا : قول البي يقر © : و لا صلاة إلا بقراءة ؛ © . 

ه4 - والجواب :“أن حيو ع ذا عورف نعل 00 تازه ر روي 
في الخبر : « يقرأ فيها فاتحة الكتاب › أو ما شاء من القرآن » 29 . وروي : ١‏ فاتحة 
الكتاب » فما زاد © » وصلاة الجنازة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب . 


45 - قالوا : صلاة واجبة » وصلاة لها ترم وتحليل 2 , أو صلاة تسن ٠"١‏ 
لها اة كسا الصلوات ۹5+ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ال جنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على ال جنازة » ( 711/١‏ ) » وأبو داود 
في باب ما يقرأ على ال جنازة ( 7٠١7/7‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في القراءة على ال جنازة بفاتحة الكتاب 
( ۳۳۷/۲ ) ء والنسائي في كتاب ال جنائز في الدعاء ( ۷١/٤‏ ) » والدارقطني في باب التسليم في ال جنازة 
واحد والتكبير أريعًا وخمسًا ( ۷۲/۲ ) . 

(۲) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 

(۳) في (م)ء ( ع ) : [ وذلك موجود في فعل الأئمة ألا ترى أن السنة مأخوذة من سنن الطريق ] . 
)٤(‏ رواه غبد الرزاق في المصنف, (188/7 ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( ۱۷۹/۳ ) . 

(5) في ( ص ) ٠(ع‏ ) : [ بقوله به ] 2 )١(‏ تقدم تخرجه في المسألة ( ٠١١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) الزيادة من ( م ) + (ع ) . 

(9) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ۲۱۹/۱ ) . 
)٠١(‏ في (م) : [ فأراد ] . وهذا المنديث أخرجه البخاري في الصحيح في بدء الأذان باب القراءة في الفجر َ٫‏ 
٠٤١/١(‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ):179/١‏ . 
)١١(‏ في سائر النسخ بتقديم [ تحليل ] والأنسب ما أثبتناه . 

(١١)في‏ ر(ص)ء(م)2(ن):[سنع]. )١15(‏ في (ن ): [الصلاة ] . 


۷ س- والجواب : أما قولهم : د واجبة » » فيطل بالطواف على أصلوم . وقولهم 
« لها تحريم وتحليل » يبطل بسجدة *© التلاوة ؛ لأنها صلاة لها تحريم وتحليل > على 
أصلهم . قال الله تعالى : # أضَاعْوأ ألصَكَرَهَ 4 © » المراد : سجود التلاوة ٠.‏ 

4 - وقولهم : « تسن لها ٠‏ الجماعة » ليس لها تأثير في الأصل ؛ لأن سائر 


و ا ا ا : أن القراءة. . ' 


مسرو سن يي ل اا ا و الك 

4 - قالوا : تضمنت قيامًا » كسائر الصلوات “^ . ْ 

۰ - قلنا E‏ ونلا يقال :إن إطلاق الصلدة لا اول 3 
الطواف ؛ لأن الإطلاق ٠‏ لا يتناول صلاة الجنازة أيضًا . 1( 

0١‏ - قالوا : صلاة يتوالى فيها التكبير في 2١7‏ حال القيام » فكان من شرطها 
القراءة قياسًا على صلاة العيد . 

۴ - قلنا اد لبد ل hS‏ 
هذه الصلاة » لم تكن "“ شرطا 1 

۳ - قالوا : إنما لا تتكرر ؛ لأنها ب بيت 0 على اتخفيق » وصلاة الید لم تن 
على التخفيف . 

4 - قلنا : هذا الفرق يقتضي سقوط القراءة [ أيضًا ] 29 ؛ فكأتكم ضممتم 
إلى فرقنا فرقًا آخر . 

*# # 


. ] في ( م ) : [ سجدة‎ )١( 
. ن ) : [ تحليل وتحريم  بالتقديم والتأخير‎ (١) في ( ع‎ )۲( 


(۳) سورة مريم : الآية 8 . (؟)نفي(ع) : 1 بها . 

(5) في ( م ) : [ الصلاة ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يسن ] . 
(۷) في ( ع ) : [ طا ثبت ] ء مكان [ لما ثبعت ] » و [ لم يثبت ] . 

(۸) في (م):[لميكنع. (5) في (م)٠(ع)‏ : [الصلاة ] . 


. ] في ( ص ) : [ اطلاق‎ )٠١( 

. ) في ( م ) : [ تتوالى ] » وحرف : [ في ] ساقطة من ( ع‎ )١١( 

. في ( م ) 2 ( ع ) :1 لم يتكرر ] » و [ لم يكن ] » مكان المثبت‎ )۱١( 
. ) الزيادة من ( م‎ )١15( . ] في ( ن ) : [ تثبت ] » مكان [ بنيت‎ )17( 


المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره "۱۱۱۷/۳ 


لي 
||| مسالة : 


المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر 
حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره 


٥‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : المسبوق فى صلاة الجنازة لا يكبر حين ٠”‏ يكبر 
الإمام » ويدخل بتكبيره . ْ ٠‏ 

٩‏ - وقال أبو يوسف : يكبر [ بتكبيرة ] يفتتح ‏ بها ثم يتبع الإمام ‏ . [ وبه 
قال الشافعي ] ) . 

۷ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم 2 فصلوا » وما فاتكم 
فاقضوا » ”“ . وظاهره يقتضي : أن من سبقه الإمام بتكبيرة يجب أن يؤخر قضاءها عن 
فعل ما أدركه . ولا يقال : إن قوله : « ما أدركتم فصلوا » سابق فيقتضي إذا أدركه بين 
التكبيرتين أن يفعل معه الصلاة » وهذا لا يكون إلا بتقديم التكبير ؛ وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بفعل الصلاة المدركة » ولو كبر لفعل ما ليس بمدرك ٠‏ وهذا 
خلاف الخبر . ش 
الصلوات 7" ؛ لآن الخبر يقتضي تأخير الفائت من التكبيرة وغيرها » وقام الدليل في سائر 


)١١‏ في رص)ء(م)ء(ع):[حتى]. 

(۲) الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) ٠(ع‏ ) : [ يفتح ] . 

(۳) راجع المبسوط ( 57/7 ) » بدائع الصنائع ( ۳٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » [ فصل 
في الصلاة على اميت ] ( ٠١١ » ١75/7‏ ) » البناية » [ فصل في الصلاة على الميت ] ( 750/7 - 17517 )2 
مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 184/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار ( 51/١‏ ) . 
(5) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . قال الإمام الشافعي في الأم : ولا يننظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية » 
ولكنه يفتتح لنفسه . راجع الأم باب الصلاة على الميت ( 775/١‏ ) » مختصر المزني ص ۳۸ » المهذب 
14/١‏ ) » الوسيط الجنائز ( ۸۲١/۲‏ ) » حلية العلماء الجنائز » المجموع مع المهذب ( 710/0 2 754١‏ » 
٠» ) ۲‏ راجع المدونة » في الذي يفوته بعض التكبير ( ١177/١‏ ) » النتقى » الباب الثاني في صفة 
الصلاة على الميت ( ٠١/۲‏ ) » بداية المجتهد المسألة السادسة ( ١/4؟‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ ما أدركتم ] . 020 (1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠٤١‏ ) . 
(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ الصلاة ] . 


الصلوات (2 أنه لا يتناول التكبير ؛ لأنه ليس من الصلاة » فبقيت هذه الصلاة على 
ظاهرها . 

۹ - ولأنها تكبيرة واجبة » فلا يقدم عليها فعل ما لم يدركه » أصله : التكبيرة 
الأولى . ولأنها تكبيرة [ واجبة ] © لم يدركها من صلاة الجنازة ؛ فلم يجز له أن يأتي 
بها قبل ”“ مشاركة الإمام » أصله : التكبيرة الثانية . ولأنه يمكنه الدخول بمشاركة 
الإمام في التكبير » فلم يجز أن يقدم عليه ما لم ید رکه » كالتكبير» ولا يلزم على هذا - 
إذا كان المؤتم حاضرًا فكبر الإمام - أن المؤتم يكبر بعد ذلك ؛ لأنه أدرك هذه التكبيرة © 
وما لم يفت موضعها بفعل الثانية جاز له أن يفعلها ؛ لأنه يؤدى ما أدرك » ولأن كل 
تكبيرة قائمة مقام ركعة » بدلالة أنها تقضى © » ومعلوم أن المؤتم لا يجوز أن يقدم على 
مشاركة الإمام ركعة 9 ثم يدركها › كذلك التكبير . 

۰ - احتجوا : بأنه أدرك إمامه فى أثناء صلاته فلزمه متابعته فيما ید رکه عليه 
قياسا على سائر الصلوات 29 ؛ لأنه لا يكن الدخول بتكبيرة شارك بها 9 الإمام » وفي 
مسألتنا يمكن الدخحول 207 بذلك » فلم يقدم عليه ما لم يدركه » على أنا لا نسلم أنه 
أدرك إمامه ؛ لأن المتابعة لا تصح ‏ عندنا في هذه الحالة » فهو أدرك من 20 يصير 
إمامه ويبطلها بالمرأة والمسافر إذا أدركا © الإمام في الجمعة ؛ لأنه لا يلزمهما 09 
المتابعة . 

١‏ - قالوا : كل ما 29 لم يجب قضاوؤها إذا فات حال الحضور » لم يجب 


. ) في ( م ) : [ الصلاة ] . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) لفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » ولفظ : [ قبل ] ساقط من ( ع ) › 
ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] ع ) : [ هذا التكبير‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( ع ) : [ أنه يقضي ] › وفي ( م ) : [ يقضى ] » وفي ( ن ) : [ تفضا ] . 

. ] لفظ : [ ركعة ] ساقط من ( ع ) . (۷) في (م ) : [ يدرك‎ )٦( 

(۸) في ( م ) (٠‏ ع ) :[ الصلاة ] . (5) في ( ع ) : [ بها يشارك ] . 

. لفظ : [ الدخول ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) :1 لا يصح‎ )١١( 

) لفظ : [ فهو ] مكرر في ( ن ) » ولفظ : [ من ع ساقط من ( م ) › ( ع ) › ( ن ) » ومن صلب ( ص‎ )١۲( 
. ] واستدركه المصنف في الهامش . ١1ح في ( م ) › ( ع ) :1 أدرك‎ 
في ( ع ) : [. کل ما].‎ )٠١( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 ل يلزمه‎ )۱٤( 


المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيرة ۱١١۹/۳‏ 
حال الغيبة قياسًا على دعاء الافتتاح » وعكسه الركوع . 

۲ - قلنا : إذا كبر مع حضور المؤتم فلم يثبت التأخير ” , ألا ترى : أن في 
سائر الصلوات (© يأتى المؤتم بالتكبير بعد الإمام مما © لم يدرك موضعه وقد أدرك محله 
جاز أن يأتي به ء وإذا كبر الإمام مع غيبته فليس بمدرك » فلذلك لم يفعله 

5 - وقد قالوا : إن الإمام لو كبر يوم الجمعة مع حضور المؤتمين انعقدت 
الجمعة» ولو كبر مع غيبتهم لم تنعقد © وإن انفرد بالتكبير في الوجهين 


# #* د 


. ] م ) ء ( ن ) : [ التكبير ] » مكان [ التأخير‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
. ع ) :[ الصلاة ] . (۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[فما]‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) [ لم ينعقد‎ )5( 


E “NNN‏ انيه 


4 - قال أصحابنا : لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة (“ . 

ا ا له كان الذي 
وام ان ا ا 

تام - TOT‏ 
ده » فلم لم تقل أن أحدً من الصحابة نا اد إلى الدية صي على القر ؛ دل على 
أن الصلاة لا تعاد » وكذلك 7“ لم ينقل أن الصلاة كروك عن ألم E‏ بكر 


وعمر © . 

۷ - ولا يقال : هذا الخبر دلالة لنا : « نهم © كرروا الصلاة على النبي لل 
ثلاثة أيام ) » وذلك لأن 27 هذا لم يكن إعادة للصلاة » بل كان الجميع في حكم صلاة 
واحدة » ألا ترى أن الفرض على جميع من بالمدينة ومن يقرب منهم ‏ » فكل من ^ 
صلى إنما سقط ”© فرضه » والخلاف في الإعادة بعد سقوط الفرض . ولا يقال : إنما لم 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط : [ وإذا صلى على جنازة ثم حضر قوم لم يصلوا عليها ثانية جماعة ولا 
وحدانا عندنا » إلا أن يكون الذين صلوا عليهم أجانب بغير أمر الأولياء » ثم حضر الولي فحيشذ له أن 
يعيدها ] . راجع المبسوط ( 1۷/۲ ) » تحفة الفقهاء بيان ما يفسد صلاة الجنازة وما يمنع منها ( 557/١‏ ) » 
بدائع الصنائع فصل في صلاة الجنازة ( 7١١/١‏ ) . ش 
(۲) قال الشافعية : تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه » وأما من صلى مرة لا تستحب له إعادتها ؛ لأنها تكون 
تطوعًا » ولا تطوع لها . راجع الوسيط » [ الجنائز ] ( ۸۲۲/۲ ) ء حلية العلماء » [ الجنائز ] ( ۲۹۷/۲ » 
)ء فتح العزيز » [ الجنائز ] في هامش المجموع ( ۱۹۱/۰ › ۱۹۲ ) . راجع المنتقى » الباب الثاني في 
صفة الصلاة على الميت ( ٠١ ١ ١4/7‏ ) » بداية المجتهد ( 745/١‏ ) . راجع الإفصاح ( ١41/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة باب الصلاة على الميت ( 7١4/١‏ ) » المغني الجنائر ( 0١7 ٠ 51١/١‏ ). 
(1) لفظ: : [ أنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ ولذلك ] . (*) في ( ص ) › ( ت ) :[ لانهم ] . 
(5) في ( م )۰ (ع) :1 أن ]. 
(۷) في سائر النسخ : [ منهم ] » ربما الصواب : [ منها ] ٠.‏ 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فمن كل ] › ( ن ) : [ فكلهن ] . 

٠‏ (95) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اسقط ] . ش 


11۲1/۴۳ 


لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة 


يصلوا على قبره لملا يصير فتنة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا تتخذوا قبرى 
مسجدًا ) © , 

۸ - قلنا : هذا نهى عن فعل الصلوات 7" المعهودة » فأما صلاة الجنازة : فلا 
يكون فعلها على القبر فتنة ° . 

6 - ولا يقال 9 : إنما لم يصلوا عليه لأنه رفع إلى السماء ولم يكن في قبره » 
ولهذا قال النبي به : « إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض ؛ فإنها © لا تبتلعها » © . 
وذلك لانه لا يمنع أن تحرم 0 لحومهم على الارض ولا يرفعون منها » وقد روی عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال J):‏ أنا أول من تنشق © الأرض عنه يوم القيامة ولا 
فخر9 ) . 


۰ - ولان الناس يزورون النبي مر › ولو لم يكن في قبره لم تكن ١‏ للزيارة 
معنى » ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : إن الله تعالى 117 ول في قبري ملكا يبلي 


سلام من يسلم علي ) 9" . 


» رواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 
أبو داود في كتاب المناسك » باب‎ » ) ۳۷۷ » 7717/١ ( واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد‎ 
. ) ”51//9 ( وأحمد في المسند‎ » ) ١ ( زيارة القبور‎ 

(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الصلاة ] . 

(۲) لفظ : [ فتنة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) في ( ع ) ۰ ( ن ) :[ وقد يقال ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کانها ] . 

() في ( ۰)۴( (٠)‏ ن) :1 لا ييتلعها ] » وفي ( ص ) : [ لا تبتلعها ] » لعل الصواب : [ لا تبليها ] . 
أخرجه ابن ماجه في السنن » في كتاب الجنائز » باب ذكر وفاته ودفنه يلقم ( 4/١‏ 8ه ) الحديث (1595) . 
(۷) في ( م )2 ن ) : [ أن يحرم ] . (۸) في (م ) : [ ينشق ] . 

(9) هذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن في كتاب تفسير القرآن » آخر باب ١8‏ » من سورة بني 
إسرائيل ( ۳۰/۰ ۰ ۳٠۹‏ ) » الحديث ( ۳٠١۸‏ ) » ابن ماجه في السئن » في كتاب الزهد » باب ذكر 
الشفاعة (؟/40١‏ ) » الحديث ( 48.08 ) وأحمد في المسند ( 4/١‏ . 68 ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۲ ۲۹۵ » 
)١( 1‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یکن ] . 
)١١(‏ الزيادة من رم ) » ( ع ) » (ن) . 

)١1(‏ أخرجه أبو داود في السئن » في كتاب المناسك » باب زيارة القبور ( 511/١‏ ) » النسائي في السئن في 
كتاب السهو , باب السلام على النبي ب ( ٠١/١‏ ) » الدارمي في السنن » في كتاب الرقاق » باب في 
فضل الصلاة على النبي م ( ۳٠۷/١‏ ) » أحمد في المسند ( ۳۸۷/١‏ ء 4872141١‏ ). 


١‏ - ولأن عندهم تجوز (“ الصلاة علي الغائب » ورفعه من القبر © لا ينع 
الصلاة . ثم جميع ما يذكرونه غير موجود في أبي بكر وعمر © © ومع ذلك لم 
يعيدوا 9» الصلاة عليهما . 

۲ - ولا يقال : إن الذين حضروا بعد الصلاة © لم يكونوا من أهل الصلاة 
عند الموت ؛ لأن معادًا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة » ويدل عليه : 
ما روي : « أن النبي به نهي عن الصلاة على القبور > ) » وهو عام » ولأنه حكم من 
أحكام الموت » فإذا تم سببه ؛ لم يعد كالغسل والتكفين . ولا يقال : إن المعنى في 
الأصل : أنه لو فعل غير الولي لم يعد ؛ لأن هذا لا نسلمه في التكفين . فأما الغسل : 
فلأن الفرض يسقط بفعل غير الولى » فالصلاة لا تسقط ‏ بفعل غير © الولى » 
فلذلك أعادها الولي . ولأن كل من صلي عليه لم يجز لغيره أن يصلي عليه » كالشهيد . 

۳ - ولأن كل حالة لا يجوز أن يصلى على الشهيد لا يصلى على غيره كما 
قبل الغسل . ولأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى » فلو صلى ثانيا كانت نفلا » 
والنفل 29 لا يجوز بالصلاة على الميت » أصله : من صلى عليه بأمره . فإن © لم 
يسلموا ؛ قلنا : صلاة الجنازة صلاة واجبة فلا يتطوع بها كالظهر » ولأنه من أحكام 
الموت فلا يكرر بعد الفراغ منه كالتكفين 2 . 

VV4‏ عجرا 3 عا زوق أن هة درفت عل عد ززشول: ا 

- فقال : « إذا ماتت ”" فآذنوني » » فماتت ليلا » فكرهوا أن يوقظوه » 


. ] في (م)ء(ع):[يجوزع]. (۲) في (م)٠(ع):[من قبره‎ )١( 

(") قوله : [ © ] ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يعتدوا ] . 

(5) قوله : [ بعد الصلاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ۳۷۷/١‏ » ۳۷۸ ) » وأبو داود في السنن في كتاب 
الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ( ٠۳١ »(١‏ ) » والترمذي في السنن في أيواب 
الصلاة » باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ( ۱۷۸/۲ ) » وابن ماجه في السنن في كتاب المساجد » 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ( ۲٤٦۹/۱‏ ) », الحديث ( ۷٤۷ › ۷٤٩ › ۷٤٥‏ ). 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يسقط ] . (۸) في ( ع ) : [ بغير فعل ] » مكان المثبت . 
(5) في ( م ) : [ والتنفل ] . )٠١(‏ في ( ت ) :1 وان ] . 

.] في (ص)ء(م)ء(ع):[ كالتكبير]. (۱۲) في ( م ) › (ن) :1 مات‎ )١١( 


لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاق ل ل سس ۱۱۲٣/٣١‏ 


فلما كان من الغد أخبروه بذلك فخرج إلى قبرها وصلى عليه وكبر أربعًا » © . وروی 
الشعبي أن رسول الله ّل رأى قبرا دفن حديئًا فصلى عليه وكبر أربعًا ”© . 

٩‏ - والجواب : أن النبي بي كان هو الولي لمن مات بالمدينة فلم يسقط الفرض 
بفعل الصلاة عليه © » ولهذا قال : « إن القبور مملؤة ظلمة » حتى أصلي عليها » ° . 

۷ - وروي أنه قال : « لا يصلى 0 على موتاكم - ما دمت بین أظه ركم - 
٠‏ غيري 224 . وإذا 2 كان هو الولي جاز له الإعادة بالإجماع . ولا يقال : لو كان 
كذلك لأنكر عليهم الدفن بغير صلاة ؛ لأن قوله : « ما منعكم أن تؤذنوني ؟ » © 
إنكار» فأما أن يكونوا دفنوا بغير صلاة فلا ؛ لأن ما يفعله غير الولي مراعى © فإذا لم 
يعده الولى سقط الفرض ؛ فلا يكون الدفن 20 بغير صلاة . 

۸ - قالوا : روي عن ابن عباس © : « أن أم سعد بن أبي وقاص ماتت وهو 
غائب فقدم بعد شهر » فاستأذن النبي به في الصلاة على قبرها فأذن له ) 0١‏ 
وعندكم لا تعاد الصلاة بعد أكثر من ثلاثة أيام . 

4 - والجواب : أن سعدًا كان الولي » ولم يعلم أن النبي به صلى عليها 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز التكبير على الجنائز ( 171/١‏ ) » والشافعي في المسند في الباب 
الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحكامها ( ٠١4 » ۲۰۸/١‏ ) » الحديث ( 07/5 ) والنسائي في السنن » 
في كتاب الجنائز » في الإذن بالجنازة » وفي عدد التكبير على الجنازة ( 50/5 » ۷١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ( ۲۳٠/١‏ ) ومسلم في 
الصحيح » في » باب الصلاة على القبر ( ۳۸١/١‏ ) والنسائي في السنن في كتاب الجنائز في الصلاة علي القبر 
( 85/4 ) وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز » في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( ۲۳۹/۲۳ ) 
وابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة على القبر ( 485/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب الصلاة على القبر 
بعد ما يدفن الميت ( ٤۸/٤‏ ) . (۳) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) . 

۰ . ) ۲۹۰ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ لا نصلي ] . 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز حديث رقم ( ۱١۱۷‏ ) . 

(۷) في (رم)ء(ع)ء2(ن):[ونتع]. «4) في (م)٠(ع):[ان‏ توذوني ]. 
TEAM CEERI OY DAAC‏ 
)۱١(‏ أخرجه مسلم yy‏ 
المصنف كتاب الجنائز » باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن ( 018/7 ) الحديث ( ۰ )ء وابن | 
فين شحو ع رسن الت ODE‏ 


1۱4/۳ 


كتاب الصلاة 
فسقط الفرض بفعله » فيجوز للولي إذا حضر ‏ أن يعيد . فأما قولهم : إنه بعد شهر › 
فهذا كلام في مسألة أخرى » ولأن عندنا إِنما لا تعاد ٠‏ بعد شهر ؛ لأن الميت تغير © 
فيجوز أن يكون البي باه علم من حالها أنها لم تتغير 9 

۰ - قالوا : كل من جاز أن يصلي على الميت إذا لم يكن قد صلي عليه جاز » 
TT‏ > كالولي . 

5 - 5 قلنا : الولي أحق بالتقدم » فإذا صلى غيره لم يسقط حقه » وغير ير الولي 
ابس له حت في الم 7+ فا تدم واي لي له حق سقط ٩‏ اقرش » قم بیز 
لغيره أن يفعل ما ليس بفرض » كما لا يجوز للولي أن يعيد 

5 - قالوا :كل حالة جار للولي أن بعلل عليه + جار لير الل قا عليه إا 


ع 
“املاع - قلنا إذاك ا ر باق > ومنل الفرض جور ا ا 
أنه محمول على النهي عن إعلامهم بالموت » والخلاف في إعلامهم بالصلاة ! . 


# % * 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للمولى ] . وقوله : إذا حضر ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یعاد] . 

(۳) في ( ص ) (١‏ ن ) : [ تغير ] وفي ( ص ) » ( ع ) : [ يغير ] » ربما الصواب : [ يتغير ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يتغير ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع )۰( 0ن ) :1 من ] » مكان : [ في ]. 

(1) في ( ن ) : [ يسقط ] . 


5 مَوْضوْكَة ا 
لرا 


الم اة 


ال 
ه 4 

3 

082 


٠‏ سے کا هيدا 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة حب ۱١١۷/۴‏ 


ا مسالة ot‏ 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين 
استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة 


4 - قال أصحابنا : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في 


كل خمس : شاة » وفي كل خمس وعشرين وض ل ل ا ال 
تستانف الفريضة 20 , 


٥‏ - وقال الشافعي : إذا زادت (2 على مائة وعشرين واحدة » ففيها : ثلاث 
ناك لبون 290 

5 - لنا : حديث حماد بن سلمة هه قال : « قلت لقيس بن سعد : اكتب لي 
كتاب أبي بكر بن ) محمد بن عمرو بن حزم » فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني 
أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأخبرني أن النبي بر كتبه جده 


. ] ع ) : [ ثم يستأنف الفريضة‎ (١ ) قوله : [ إلى مائة وخحمسين ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م‎ )١( 
تحفة الفقهاء‎ 2) ٠١١/۲ ( راجع مختصر الطحاوي باب صدقة الإبل ص"؛ » المبسوط كتاب الزكاة‎ 
بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما نصاب الإبل‎ » ) 787/١ ( كتاب الزكاة باب زكاة السوائم‎ 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الزكاة » باب صدقة السوائم » فصل في الإبل‎ ) ۲۷/۲) 
حاشية ابن‎ » ) ۱۹١/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر »> باب زكاة السوائم‎ » ) ۱۷۷ ٠ 174/1( 
. ) ۱۸/۲ ( عابدين باب نصاب الإبل‎ 
. ] في ( ۵) :1 زادر‎ )۲( 
» 1١ مختصر المزني باب فرض الإبل السائمة ص‎ » ) ٠/۲ ( راجع الام » باب كيف فرض الصدقة‎ )۳( 
فتح العزيز كتاب الزكاة بذيل المجموع‎ ) "١ » "0/8 ( حلية العلماء كتاب الزكاة باب صدقة الإبل‎ 
)ء كفاية الأخيار كتاب‎ ۳۹١ المجموع مع المهذب باب صدقة الإبل ( ۳۸۱/۰ ء‎ ) 80٠0 » ۳۱۹/۰( 
» ) ۲۹۳/۱ ( راجع المدونة الكبرى كتاب الزكاة الثاني » فيما جاء في زكاة الإبل‎ . ) 175/١ ( الزكاة‎ 
المنتقئ كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ۱۲۹/۲ ) » بداية المجتهد كتاب الزكاة » الفصل الثاني في‎ 
» ) ۳٠١/١ ( ء الكافي لابن عبد البر باب زكاة الإبل‎ ) 78 » ۲۹۷/١ ( نصاب الإبل والواجب فيه‎ 
راجع المسائل الفقهية » كتاب الزكاة في ما يجب في الإبل إذا زادت على‎ . ) ١117/7 ( شرح الزرقاني‎ 
الكافي لابن قدامة‎ » ) 14 ٠ ۱۹۷/١ ( الإفصاح باب الزكاة‎ ) 7١5 » ۲۲٤/۱ ( عشرين ومائة واحدة‎ 
. ) ٥۸١ - ٠۸۳/۲ ( ء المغني كتاب الزكاة‎ ) ۲۸٦/١ ( باب زكاة الإبل‎ 

(54) في ( ص ) + ( م ) (6١‏ ن ) : [ اكتب الى ] » ولفظ : [ بن ] ساقط من ( ن ) . 


1A/F‏ كتاب الزكاة 


عمرو بن حزم في ذ کر ما يخرج من فرائض الإبل » فكان فيه (© : أنها إذا بلغت إحد 
وتسعين » ففيها حقتان إلى أن تبلغ ”“ عشرين ومائة » فإذا كانت أكثر من ذلك ؛ ففي 
كل خمسين : حقة » فما فضل ؛ فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل » فما كان أقل من خمس 
وعشرين ؛ ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة » ”° . وهذا نص في عود الفريضة 9 . 

لش يلجست واس ا ا 

4 - قلنا : ابن لهيعة ضعيف » ثم الذي روى عنه إيجاب الحقاق وبنات اللبون 
ل ا بد را رد 

8 - فإن ل ا 

» قلنا : قوله  يعاد 29 إلى أول فريضة الإبل » : يقتضى الفريضة المعروفة‎ 5 - ٠ 
وهذا هو الذي تقدم ذكره . ولأنه ذكر فيه الغنم وهذا بطل ا‎ 

9 - فإن قيل : نحمله على المستفاد . 

5 - قلنا : قوله « فما فضل » : يقتضي زيادة موجودة » والمستفاد يقال فيه فيما 
حدث ويدل عليه : « ما روى يحبى بن سعيد القطان » عن عاصم بن ضمرة “ عن 
على ه قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استقبلت الفريضة » وكان في 
خمس : شاة وفي عشر : شاتان » © . وكذلك رواه يحيى بن آدم عن حفص بن غياث 


)١(‏ في ( ص ) + ( م ) > ( ع ) :[فيها] . )١(‏ في (م)٠(ع):[أن‏ يلغ]. 
(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل باب في صدقة الماشية ص ٠١ » ١4‏ » والبيهقي نحوه في الكبرى في كتاب 
الزكاة باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي 5ه ( ٩٤/٤‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار » في زكاة الإبل 
)٤( . (1 «۱۳۱/7‏ في ( ن ) لع » مكان : [ الفريضة ] . 
(5) في( ص )۰( ۰)۳( ۵) : [ روى أن ابن لهيعة بزيادة : [ روى ] . هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة العافي » 
أبو عبد الرحمن القاضي » ضعيف » ضعفه يحيى بن معين » والنسائي وأحمد وآخرون راجع كتاب الجرح 
والتعديل باب اللام ( ه/ه4 ۱٤۸ - ١‏ ) » كتاب المجروحين باب العين ( ١4 - ١١/7‏ ) » الكامل لابن عدي 
١54 - ١54 /٤(‏ ) ء الترجمة ( 4۷۷/٠١‏ ) » المغني للذهبي ص ۲٠١۲‏ » الترجمة ( ۲۲۱۷ ) » تقريب 
التهذيب ( ٤٤٤/١‏ ) » الترجمة ( 5/4 ) . (5) لفظ : [ يعاد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۷) في ( ع ) : [ القطاني عن عاصم بن حمزة ] » مكان المثبت . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة في من قال | إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها 
الفريضة ( ۱۸/۳ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۹۲/٤‏ » 4 ) » وابن حزم في المحلى بالآثار 
۱۳۲/٤(‏ ) رواه البيهقي في الكبرى ( 97/4 ) . 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في کل خمس شاتس ۱۱۲۹/۳ 


عن أشعث عن الحكم عن علي هه : 

۴ - وقد روي أنه حطب فقال : « ما عندنا ما يقرأ إلا كتاب أو صحيفة © 
فيها أسنان الإبل أخذتها من رسول الله علق © . 

4 - وعن محمد ابن الحنفية قال : جاء الناس يشكون 29 سعاة عثمان إلى على » 
لر كان ذ کر :يسو لد کر 0 يومعة ۰ 

٥‏ - فقال لى : « خذ هذه الصحيفة فإن فيها سنن رسول الله ب فاذهب بها 
اا هت ا ]لبد ا :لا ع كزها عد ااا ر ا 0 
وهذا يدل على ٠”‏ أن الصحيفة فيها أسنان إبل الزكاة ”“ ولا يظن به أنه يخالف ما 
أخذه من رسول الله ب فدل أن استعناف الفريضة منها » ودل أن عند عثمان مثل 
ذلك ؛ لأنه قال : « عندنا مثلها » . ولا معني لقولهم : إن عاصم بن ضمرة (© ضعيف » 
لان الثوري قال : ما زلنا نعرف فضل عاصم بن ضمرة » ووثقه ابن المديني في كتاب 
ابن البراء . وروى ابن عبيدة وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود القول باستكناف الفريضة 
في الغنم وبنت مخاض » وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف . 


. ت ) : [ ما تقرأ إلا كتاب الله ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وصحيفة ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
» ) ۲٠۳/۲ ( أخرجه البخاري في صحيحه » في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم‎ )۲( 
حديث ( ۱۳۷۰/۲۰ ) ؛‎ » ) ۱۱٤۷/۲ ( ومسلم في الصحيح في كتاب العتق » باب تحريم تولي العتيق غير مواليه‎ 
والترمذي في سننه » في كتاب الولاء والهبة » في باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو أدعى إلى غير أبيه‎ 
.) 8١/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲٠۲۷ ع 489 )ء الحديث‎ 458/4( 

(۳) في ( ن ) : [ يسألون ] » مكان : [ يشكون ] . 

] في ( ص ) : [ ذكره به كذكره‎ )٤( 

E EL‏ ل ل 
وابن حزم في المحلى بالأثار ( ۱۳۲/٤‏ » ۱۳۳ ) . 

(1) لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) ١‏ ( ع ):: [ اسنان الإبل للزكاة ] 
(۸) هو عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي » تابعي ثقة » رنه ابن المديني وابن معين . وقال النسائي : ليس به 
بأسٌ . راجع ترجمته في كتاب من كلام أبي زكريا یحیی بن معين ص 50 ترجمة ( ١55‏ ) » تاريخ الدارمي 
ص ١6١‏ ترجمة ( 515 ) » تاريخ الثقات » في باب عباس وعارم وعاصم ص ١4١‏ » ترجمة ( ۷۳۹ ) » 
كتاب الجرح والتعديل في باب الضاد ( 45/5" ) » ترجمة ( ۱۹۱۰ ) المجروحين ( 218/1 52؟١)2»‏ 
الكامل ( 774/0 » ۲۲١‏ ) » ترجمة ( ۱۳۸١/٤4١١‏ ) » المغني للذهبي » في حرف العين ص 77١‏ » 
ترجمة ( 5584 ) » تقريب التهذيب في حرف العين ( ۳۸٤/١‏ ) » ترجمة ( ١١‏ ) . 


١ ۱۳۰/۴۳‏ س کتاں الزكاة 


5 - فإن قيل : روى الشافعي عن علي ه 29 حلاف هذا . 

۷ - قلنا : غلط ؛ لأنه ذكر فى كتابه [ الذي ع 29 سماه لعلى » وعبد الله عن 
علي : إذا زادت الإبل على عشرين (© ومائة » ففي كل خمسين : حقة » وفي كل 
زيفين وم لبوق ته 18 ودا لآ وخا عبرا بر جر م والراري عاص بن 
ضمرة راوي خبرنا . 

4 - ولأن كل حيوان وجب في / © الخمسين الأولى ؛ جاز أن يعود بعد المائة 
والعشرين فرضا بنفسه ”© » كالحقاق وبنات اللبون . ولأن كل مائة جاز أن يجب فيها 
بنات اللبون والحقاق جاز أن يجب فيها الغنم وبنت مخاض فرضًا بنفسه ‏ » كالائة 
الأولى . ولأن الغنم حيوان يجب في ابتداء الفريضة ؛ فجاز أن يعود بعد الانتقال عنه 
بنفسه كالتبيع في صدقة البقر © . 

4 - ولأن الغنم حيوان تكرر قبل المائة والعشرين ؛ فجاز أن يعود بعدها بناء 
عليها » كينت لبون . ولأن بنت مخاض سن بعده سن في الزكاة أو ينتقل منه إلى سن 
أعلن: فقة 4 فار أن هر ا ور ا ا كبعت رو و 
الجذعة . ولأنه أول سن يجب 207 في الفريضة من جنسها ؛ فوجب أن يعود بنفسه › 
كالتبيع . ولأن بنت لبون حيوان متكرر 22١7‏ في نفسه فما قبله متكرر » كالحقة . 

» قالوا : المعنى فى بنت اللبون : أنها تتكرر 250 قبل المائة بعد تجاوزها‎ - ٠ 
. وبنت مخاض لا تتكرر 279© قبل المائة بعد تجاوزها‎ 


. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ كتاب ] » مكان : [ كتابه ] » والزيادة : من ( م ) » ( ع ) › (3) . 
(۳) لفظ : [ عشرين ] ساقط من ( ع ) . : 

)٤(‏ رواه الإمام الشافعي في الأم في أبواب الزكاة ( 17١/7‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي 
كل أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حقة ( 51/4 ) . 

(5) حرف : [ في ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع). 

(1) في ( ص)ء ( م ) › ( ن ) : [ براسه ] » مكان : [ بنفسه ] . ش 

(۷) في ( ن ) : [ نفسه ] . (۸) في ( ن ) : [ البقرة ] . 


(9) لفظ : [ بنفسه ] ساقط من ( ن ) . )٠١(‏ في (ص):[يحث ]. 
)1١(‏ في (ت):[يكررع. 00 )١١(‏ في (م)ء(ع):[يكرر]. 


)١1١(‏ في (ن):[لاتكرر]. 


]ب 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة 11۳1/۳ 


0١‏ - قلنا : تتكرر 20 عندنا قبل المائة بدلا عن بنت لبون مع الشاتين . فأما 
الدليل على إبطال مذهبهم : فرض أن الحقتين وجبت في مائة وعشرين بأخبار 
الاستفاضة والإجماع ؛ فلا يجوز إسقاطها بخبر واحد . ولان إيجاب ثلاث بنات )٩(‏ 
لبون إن كان في مائة وعشرين فالواحدة عفو فلا يغير الواجب المتقدم » وإن أوجبها في 
مائة وإحدى (© وعشرين كان خلاقًا للخبر ؛ لأن النبي بيقر قال : في كل أربعين بنت 
لبون ؛ فلا يجوز إيجابها في كل أربعين بخلاف الخبر . 

۲ ۰ - فإن قيل ناطرس ا 
يحجبون الأم 9 ولا يرثون . 

۴ - والجواب : أن اعتبار الزكاة بيانها © أولى من اعتبارها بالفرائض . ولأن 
الإخوة من أهل الإرث فنقصوا © الأم فرضها وإن لم يرثوا » والعفو ليس بمحل 
للوجوب فلا يغير فرض غيره » كالإخوة الكفار والقاتلين لا يحجبون الأم . 

4 - فإن قالوا : فنحن نخالف الأصول بخبر الواحد . 

٠‏ - قلنا : فنحن لا نريد إلزامكم أكثر من ترك الأصول » ثم هذا غلط ؛ لأن 
هذا خبر واحد يخالف خبرًا هو أشهر منه » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا 
زادت الإبل ؛ ففي كل أربعين بدت لبون » (© فتعارضت الأخبار » وبقيت لنا الأصول 
دالة 9 على إبطال ما قالوه . 

- احتجوا : بحديث أنس 5ه عن كتاب رسول الله ن وفيه : « فإذا زادت 
على مائة وعشرين : ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين : بنت لبون » © . 


. في (م )۰ ( ع ) :[ يتكرر ] » وفي ( ص ) »( ن ) : [ تكرر ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ] ع ):[ ولان الايجاب في ثلاثة بنات‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ واحد ]ء وفي ( ن ) : [ أحد] . 

٠. ] في ر(ص)ء(م):[للام]. (5) في ( ص ) : [ بابها‎ )٤( 

(6) في ( ص ) : [ ففضوا ] » وفي ( م ) : [ فنقضوا ] . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن ( 1171١ » 1١١/١‏ ) » الحديث ( ه ) والحاكم في المستدرك كتاب 
الزكاة ( ۳۹١ » ۳۹٤/۱‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل 
خمسين حقة ( 4۲/4 ) .| ٍ (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ دلالة ] . 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه مطولا في باب زكاة الغنم ( ۱ )ء وأبو داود في « باب زكاة 
السائمة ( ۳۹۲۰/۱ اا ا ا r‏ ا 


۷ - والجواب : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « ففي كل خمسين » فيه 
مفعول محذوف يحتمل في الزيادة » ويحتمل فيها وفي المزيد عليه » فإن كان المراد 
به 20 في الزيادة لم يتناول موضع الخلاف وإثما يتناول زيادة فيها حمس وأربعون ؛ على 
أن قوله : «فإن زادت » شرط . وقوله : « ففي كل خمسين حقة » جواب » [ و] © 
قوله : « وفى كل أربعين » معطوف على جواب الشرط ؛ فالظاهر اجتماعهما معًا فيتناول 
ادع © يجب فيه الأمران © » وذلك مائة وتسعون + فيها ثلاث حفاق :وينت 
لبون » ومائتان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون . 

4 - فإن قيل : لا يكن حمله على الزيادة خاصة ؛ لأنه يقتضى أن يجب فى 
مائة وستين حقتان وبنت لبون » وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق ٠,‏ ۰ 

8 - قلنا : عمومه يقتضى ذلك » لکنا خصصنا بدليل » والظاهر ما ذكرناه ©© 
لأنه عليه الصلاة والسلام بين ”> حكم الجملة الأولى وما يتعلق بها [ فالظاهر أنه لم يغير 
الحكم المتعلق بها ] " وإنما استأنف حكم الزيادة التي لم ينسبها © . 

6 - احتجوا : بحديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر 9 أن النبي 
عَم قال : « فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة » ففيها ثلاث بنات لبون ) 29 . 
وهذا خبر أصله : الزهري عن سالم عن صحيفة عند آل عمر 20 وهذا مرسل لا يحتج 


باب زكاة الإبل ( ۲۳-٠۸٠١‏ ) » والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( ۱١١-١١۳/۲‏ ) » الحديث 
(۲ » ۳ ) » والشافعي في المسند في الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن 
يؤخذ ( ۲۳١/۱‏ › ۲۳۷ ) » الحديث ( 1٤۷ › 1٤1‏ ). 

. ) الزيادة من ( ن‎ )۲ » ١١ 

(۲) في صلب ( ص ) › ( م )2 (ن3): [ موضوعا ] . 

. في سائر النسخ : [ الأمرين ] الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(5) هكذا في ( م ) » ( ع ) : وفي بقية النسخ [ ذكرنا ] . 

(1) في (3):[عين]. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في (م) (١‏ ع) :1 لم يدسها ] وحرف : [ لم ] : ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) أخرجه الدارقطني في الستن » في باب زكاة الإبل والغنم ( 117/7 1١‏ 117)» الحديث »١(‏ 
ه ) والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ۳۹٤/۱‏ » 846 ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل 
أربعين اينة لبون وفي كل خمسين حقة ( ٩۲/٤‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ عبد الرحمن ] » مكان : [ عند آل عمران‎ ) 1١١ 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة س ۱١١۳/۴‏ 


به على أصلهم . وقد رواه سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم بن عمر مسندًا وهو 
حديث » قيل : إن سفيان بن الحسين أوهم فيه وخالفه فيه أكابر أصحاب الزهري فقالوا 
و : عن سالم أنه كان [ في كتاب ] 27 عند آل عمر » قد روى يونس عن الزهري 
قال : هذه ” نسخة كتاب رسول الله إل الذي كتبه في الصدقة » وهو عند آل عمر 
وأقرأنيها سالم » وفيه : « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة » ففيها ثلاث بنات 
لبون  »‏ » وهذا خبر منقطع لا يرويه عن يونس بهذا اللفظ من يوثق به ؛ على أنه في 
هذا 29 الخبر : أن التب ي ييه لم يخرج هذا الكتاب إلى عماله » ولو كان شرعًا لم 
يۇخر 7 بيانه . 

TT‏ : لا بد أن يكون بيانًا أملاه على غيره ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لا يكتب » وإملاؤه © بیان . 


1۲ - 5 قلنا : إنما يكون بيانًا إذا تلاه على من يعمل به أو يرويه » وليس معنا هذا 
وهو لخاود عندنا على مائة وعشرين » بنين © ثلاثة » لأحدهم : خمس وأربعون 
والآخر 5 ': حمس وثلاثون والآخر””" : أربعون ؛ ففيها بنتا لبون وبنت مخاض »ء فإذا 
زادت واحدة في نصيب صاحب الخمس والثلاثين ؛ صار فيها ثلاث بنات لبون › 
وقد )١١(‏ استعملنا هذا الخبر مع ضعفه والخبر الذي قبله . ولا يمكنهم استعمال خبرنا في 


. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( ن ) . 

(۴) في جميع النسخ : [ هذا ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث ولفظ : [ هذا ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود » في باب زكاة السائمة ( 744/١‏ » 40" ) » والدارقطني في السنن » في باب زكاة 
ابل الم ( ۱۱۹/۲ ۰ ۲۱۱۷ » الحديث (  )‏ والشاكم في للستدرك في کاب الركاة ر ۹۳1۱ 
٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حقة ( 50/4 » 
١‏ ) ۰ وابن حزم في المحلى بالأثار ( ۱٤۲/٤‏ ) . 

(5) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ع ) . 

. ) ع) : [ لم يتاخر ] » وحرف : [ لم ] ساقطة من ( ن‎ (٠ في( م)‎ )1( ٠ 

(۷) قوله [ عليه الصلاة والسلام ] ساقط من (ن ) » وفي (م ) » ( ع ) : [ واملاه ] مكان » [ واملاؤه ] . 

(۸) لفظ : [ بنين ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ من ] وفي ( ن ) : [ بين ] . 

(۹) في ( ع ) :1 ولآخرع : )٠١(‏ في ( ع ) :1 ولآخر ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقد]‎ )١١( 


1۱۳4/۳ 


العود إلى الغنم على وجه صحيح 

۴ - فإن قيل : عندكم بدت لبون لا تحب ٠7‏ في أربعين وكذلك الحقة لا 
تحب في خمسين وما يختار (© في ست وثلاثين » وفي ست وأربعين . 

4 - قلنا : لما ذكر الجملة والكثرة بين العقود الصحيحة التى يتعلق بها هذا 
السن 49 وإن وجب في أكثرها وهذا غير ممتنع » كما روى بهز بن حكيم « أن النبي 
ر قال : « في أربعين من الإبل بنت لبون » ”“ وهي تجب في ست وثلاثين . 

٥‏ - قالوا : أخبارنا أولى ؛ لأنها أصح أسانيد ؛ ولأن خبر عاصم بن ضمرة 
اتفق على إسقاطه بعينه » وهو قوله  :‏ في حمس وعشرين خمس شياه » . ولان خبرنا 
عمل به إمامان أبو بكر وعمر © 29 . ولأنه أكثر رواة » رواه أبو بكر وأنس » وابن 
عمر 5 © . 

5 - والجواب : أن خبرنا أقوى ؛ لأن أبا بكر بن محمد أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة "© رواه عن جده ولم يكن يرويه إلا وقد علم صحته » وخبر ابن عمر قد بينا أنه 
عن صحيفة ؛ ولأن عليًا أخذ [ عن ] عثمان © “ بالعمل به » وامجتهد لا يطالب 
الإمام أن يعمل بقوله وإنما يطالبه أن يعمل بالنص . 

۷ - فدل على أن ما قاله علي 5 © نص عنده عن النبي بي . وأخبارهم 


)١(:‏ في (م)٠(ع):1لا‏ يجب ] » وكلمة : [ لا تجب ] الثانية ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها 
المصنف في الهامش . 

(۲) في (م)١٠(ع)‏ :1لا يجب ] » وكلمة : [ لا تجب ] الثانية ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها 
المصنف في الهامش . 

(۳) في (ص)ء(م)٠»(ع):[يحازع].‏ (5) في (ن ) : [ بهذا السن بها ] . 

(5) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ( ۱ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة في باب ` 
الصدقة على بني هاشم ( ٩/۲‏ ) وابن حزم في المحلى بالآثار في زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 
(151/4 ) والبيهقي في الكبرى باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ( ١١5/4‏ ) . 

(5) قوله : [ © ] ساقط من (80). ا 

(۷) لفظ : [ رواه ] ساقط من ( ع ) › وفي ( ص ) » (م ) (١‏ ع ) :1 أبو بكر » وعمرء وابن عمر] . 
(۸) راجع ترجمته في الجرح والتعديل » في الكني ( ۳۳۷/۹ ) » الترجمة ( ١4137‏ ) » تقريب التهذيب 
( ۳۹۹/۲ ) الترجمة ١‏ 55 ) . 

(9) الزيادة من ( ع ) » وقوله : 1[ #4 ] ساقط من ( ن ) . 

)٠١(‏ الزيادة من ( م )2( ع). 


كتاب الزكاة 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل حمس شاتس ٠١٠١/١‏ 


تكلم عليها , ؛ فقيل : إن حديث أنس يرويه محمد بن المثنى 2 » وهو مذكور برواية 
المنا كير . وحديث ابن عمر عمر : ذكر حماد أنه أخذه من صحيفة أخدًا » ولم يقل : حدثني 
بها . وحديث الزهري لا أصل له » ولم يروه ثقات 29 أصحاب الزهري » وكيف يظن 
أن هذا الخبر عند الزهري » ولا يأخذه مالك عنه » ولا يرجع | إليه ؟ فأما كثرة الرواية © : 
فخبرنا عن كتاب عمرو بن حزم وخبرهم عن كتاب أبي بكر ذه © » فأما أنس : 
فيرويه ”“ عن أبي بكر ء وأما ابن عمر : فيرويه "© عن الصحيفة » وليس بصحيح في 
الحديث ذكر ابن عمر » ويبقى 7" لنا رواية علي بن أبي طالب © . 

- وقولهم : إن خبرنا عمل به إمامان » فخبرنا عمل به به علي 5ه 0 

89 - فإن قالوا : ليس معكم أنه عمل به . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط » كيف يجوز أن يروى عن النبي لتر خبرًا ويطالب 
عثمان بالعمل به ولا يعمل هو به » وقد بينا أن عثمان عمل به أيضًا ؛ لأنه قال : عندنا 
مثل هذا . 

0١‏ - وقولهم : ١‏ إنه اتفق على إسقاط (0© بعض خبر علي » لا يقدح فيه ؛ لأن 
سفيان الثوري قال : هذا إنما قاله علي 4 على طريق القصة "2 » ولا يجوز أن 
يخفى هذا عليه » وهو هو أصل من أصول الشريعة 27 » على أن الدارقطني ذكر في خبر 
الزهري « عن سالم عن ابن عمر و 29 وجدنا في كتاب كتبه رسول الله علق 08 


›» ) ۱١١/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ٠۲١ ( راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ۸۷/۸ ) » الترجمة‎ )١( 


. ) ٠١ ( الترجمة‎ 

() في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ يرويه ]» وفي ( ع ) : [ ثقاة ] » مكان المثبت . 

(۳) في ( ع ) : [ الرواة ] . )٤(‏ قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 
(°) في ( ۵ ) : [ فیروی ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع):[فروى ] . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويروى ] › مكان : [ ویبقی ] . 

(۸) في ( م ) : [ عن ابن أبي طالب ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ عن أبي طالب ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ ال3 ] » الأنسب ما أثبتناه . 

. ] في ( ص)ء ( م ) : [ على أنه اسقاط ] بزيادة : [ أنه‎ )٠١( 

. ] 3 1:) في ( م )۰ ( ن )›(ع‎ )1١( 

. (ع ):1 القيمة]‎ ٠) ن‎ ( ٠) في ( م‎ )١١( 

. كلمة : [ الشريعة ] ساقطة من صلب ( ع ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١١( 

. ) الزيادة من رع ) »( ن). (15) قوله : [ ته ] ساقط من ( ن‎ )١5( 


۱۱۳/۴ 


كتاب الزكاة 


كما كتب لأبي بكر » فتساوينا » والإرسال لا يقدح عندنا ويقدح عندهم . 

۴ - [ ولأن خبرنا يبقي الحقتين التي “ دل الإجماع على ثبوتهما (© وخبر 
يسقطهما ] © ؛ ا N‏ 
ابتديت (“ على وجه عادت 22 إليه فيها » كالركعة الثانية في الصلاة » وتكرار الصوم 
في رمضان . ۰ 

۳ - قالوا : نصاب ؛ فجبر 9© الفرض فيه من جنسه ۳ » فلم يجب من غير 
جنسه كخمس وعشرين في صدقة البقر والغدم . 

4 - قلنا : عندنا يجب الإبل في مائة وعشرين » والغنم في زيادة وهو نصاب آخر 
فلم نسلم الوصف © ؛ ولأن أصلهم خمس وعشرون وهو نصاب © واحد » فلم 
يجب فيه أمران » وفي مسألتنا زيادة على جملة وجب فيها جنس الفروض متكررة وغير 
٠‏ متكررة ؛ فجاز أن يجب فيها الغنم مع الإبل كما لو ١‏ كانت مستفادة / وإن كان أصل .٠/ا‏ 
الغنم والبقر ENE e a E SE‏ 

ا اناه و ا 
تال الفا : 


الو ا ا 
lg oa Em‏ 


. ] في ( ص ) : [ يبقي اليقين الذي ] . (۲) في ( ن ) : [ ثبوتها‎ )١( 

(۳) في ( ص ) » ( ن ) : [ يسقطها ] را الصواب ما أثبتناه . وما بين القوسين ساقط من (م ) » ( ع ) ٠‏ 
(4) في ( م (١)‏ ع ): [ يشهد ] »> وفي ( ص ) [ الاحوال ] . 

(5) في ( ص ) : [ ابتدأت ] » و( م ) [ ابتدت ] ولفظ : [ إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
المصنف في الهامش . (1) في ( م ) ۰ ( ع )۰( ن):[عاد]. 
(۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ فخبر ] » مكان : [ فجبر ] . 

(۸) في ( ن ) : [ من حديه ] . 

- (۹) في ( ص ) : [ الرخصة ] » مكان : [ الوصف ] . 

(۱۰) قوله : 7[ حمس وعشرون وهو نصاب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( ن ) [ قالوا ] » مكان : [ كما لو‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰( ع ) :[ ادا] . 

(۱۳) في ( ص ) جاز بدون الفاء . 


۱۳۷/۳۲ n 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل حمس شاة 
له إحدى وتسعون ‏ فوجد فيها حقة وبنت لبون » أنهما ا ان و 
في نصابه الإبل والغنم . والمعني في الأصل : أن الواجب لم يزد ”© على الحقتين . 

£۸۸ ا 
الإبل » كالزيادة المستفادة . 

۹ - قالوا : بنت مخاض فرض لا يعود إلى المائة الأولى بعد جاوز إلى غيره 
فوجب أن لا يعود بدلا عن بنت لبون مع شاتين ويعود بدلا عن الحقة ولان عة 
أعلى ”“ سن يجب في الإبل وليس كذلك بنت مخاض ؛ لأنها دون السن الأعلى 


فغادت لبنت لبون , 
AY‏ - 0 : أحد طرفي سن فريضة الإبل فلا يتكرر » كالجذعة . 
9" - قلنا : الجذعة أعلى 0 ما يجب في الإبل » فتكرارها 9» يجحف بلمال » 


وبنت مفخاض الأسنان » فتكرارها © لا يجحف ولا يلزم المسنة في البقر لأنا قيدنا 
القلة © بالإبل ؛ ولأن هناك لا يجب إلا ستين فلو لم يتكرر لبقي ٩‏ سن واحد» وما 
اختلف سن الواجب فيه لم يستقر على سن واحد . 

ساس ا ا د 

٠‏ ۳ - قلنا : الأصل في الزكوات 7" أن ما وجب في ابتدائها عاد » وعدم 
ا > فلا يقال لما جرى على الموضوع نظير كان لما خرج عن 
موضوعه نظير 20 أيضًا . ولأن 9" بنت لبون لما كان قرينها © ما يجاوزها » فلما 


(1) في ( ص ) › ( م ) + ( ع) : [ وتسعون ] . 

(1) في ( م ) : [ يؤخدان مع شاتان ] » وفي ( ع ) : [ يأخذان معه شاتان ] » وفي ( ص ) » (ن ) : 
[ يوجدان مع شاتان ] وفي ( ن ) : [ فتجمع ]. (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يرده ] . 

(5) في ( ن ) : [ الحقتين ] . 

(5) في ( ن ) : [ أصل ] » وفي ( ص ) » ( م ) ١»‏ (ع ) : [ اعلا ] » مكان المثبت . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : 1 كبنت لبون ] . 

(۷) في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) :1 اعلا]. (۸) في ( ن ) :[ بتکرارها ] . 


(5) في ( ص ) : [ وتكرارها ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[القلقع. 
)١١(‏ في (م)2(ع) :1 فلم يتكرر لقى ] » ولفظ : [ لبقي ] ساقط من ( ن ) . ٠‏ 
)۱١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ في الزكاة ] . (۱۳) في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) [ نظيرًا ] . 


() في ( ۴ )+( ) :1 ولا ]» مکان :1 ولان]. )٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) › (ن) :[ قرنها ] . 


لم يقارن (© الجذعة في عدم العود ما يجاوزها ؛ دل على أن لا قرينة [ لها ] (© . 
4 - قالوا : أجمعنا أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق » وكل عدد وجب من 
الحقاق يقدم عليه " بمثله من بنات اللبون » كما قبل المائة . 
ه88 - قلنا : قد تقدمها بعددها من الإبل وهو حقتان وبنت مخاض » والواجب 
أن يتقدم عدد الحقاق عدد من الإبل وإن لم يكن سنا مخصوصا › ألا ترى : أن 
بعدد 29 الحقاق التى بعدها . 


85 - قالوا : موضوع الزكاة ”© أن يجب في المال من جنسه » وإنما وجبت الغنم 
في الإبل ؛ لأن ذلك القدر لا يحتمل إيجاب جنسها فإذا كثر المال احتمل إيجاب 
الجنس فعاد إلى الأصل . 

۷ - والجواب 09 : أن الغنم لما وجبت في غير جنسها ؛ دل على تأكيد ^ 
وجوبها ثم تكررت بعد ذلك فصلا بین كل سنين متباينين ٩‏ » فدل على اختصاصها 
بهذه الفريضة . ثم لو صح ما قالوه لم يضرنا ؛ لأنها إذا وجبت عند قلة المال لما ذكروه » 
وما بعد المائة وعشرين عندنا جملة من المال مبنية على الأول فى وجه » ومنفردة بالحكم 
في ٩"‏ وجه كالمستفاد عندهم » ولذلك ٩‏ وجب فيها الغنم . 

٨۸‏ - قالوا : وفص حده (2 الشرع بحد في جنس معين 29 ار بالسن 
والعدد فوجب أن لا يتعقبه 29 وقص كسائر الأوقاض 5“ , 

(6 في وس )ء وم + و فل لم نهارت ]زی وغ 1:4 قلاالم قات 

(۲) الزيادة من ( ن ) . (؟) في ( ص ) : [ قبله ] . 

(؟) في ( ن ) › ( ع ) :1[ يوجب ]. 

(5) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) › ( ع ): [ بعد ]ء مكان : [ بعدد ] . 

(5) في ( ع ) : [ الزكان ] . 

(۷) في ( م ) » ع ) ١(ن‏ ) : [ أصل الجواب ] ء مكان المثبت . 

(۸) في (ص)ء(م)ء(ن):[ تاکد ] . (4) في (م) (١‏ ع) : [ ستتين متباينتين ] . 
)٠١(‏ حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ] . (۱۲) في ( ص): [ بحده ] وفي ( ع ) : [ حق‎ )١١( 
. في ( م ) : [ لا ييعقه ] بدون نقط الأول‎ )١4( . ] في ( ن ) : [ تغير ع » مكان : [ معين‎ )۱۳( 
الوقص : ما بين الفريضتين من الإبل والغنم » والجمع : أوقاص راجع في لسان العرب مادة وقص‎ )١5( 
. ) 1۳۹/۲ ( )ء المصباح الخير‎ 4۸۹۳/١( 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة سے ١١۳۹/۳٩‏ 


۹ - قلنا : ينتقض بالثلاثمائة في صدقة الغنم » وأجزأهم عنه بتعين الفرض 
بالسن والعدد لا يعني ؛ لأن فرض الغنم عندنا يتعين ”“ بالسن والعدد فى الكبار © 
والحملان . ولأن هذا يلزم في فريضة واحدة وعندنا قد تناقصت ° 0 الأولى » 
. وهذه فريضة ثانية ابتدئ بها وقص . 

٠‏ - قالوا : ما قبل المائة إلى نصاب بنت مخاض أقرب فإذا لم يعد مع قرب 
نصابها فلن © لا يعود مع بعده أولى . 

١‏ - قلنا : إحدى وستين إلى نصاب بنت .لبون أقرب من ست وسبعين ولم 
تعد ” فيه بنت لبون وعادت فيما بعد ذلك في مسألتنا . ولأن ما قبل المائة لم يعد 
عشرها 29 نصابها » فلم يعد فيه » فلما عاد غيرها في العشر الخامس عشر نصابًا ليس 
فيه ما هو أولى منها ؛ جاز أن يبني فيه . ولا يلزم خمس وعشرون © من الإبل ؛ لأن 
الشاة لا تحب فيه © وإن عاد نصابها ؛ لأنا عللنا للعود مبني » والغنم قد تكررت 
أربع مرات » ولا يلزم عود الجذعة في العشر الرابع عشر ؛ لأن هناك نصايًا () فيه ما 
هو أولى منها وهو الغدم » ألا ترى أن عود الغنم 21 أخف » ولا يلزم عود بنت لبون في 
العشر السادس عشر ؛ لأن العود الذي ذ كرتاه يجب اعتباره ه في ابتداء العود دون ما بعده 
ولهذا وقع التعليل . ألا ترى أن بنت لبون تجب 27 ابتداء في العشر الرابع ويعود في 
الثاني ياجماع » ويعود عندهم في العشر الثالث عشر » وقد كان يجب 07 أن 0 


. في ( ن ) 2(ع ) : [ عندهم يتعين ] » وفي ( ص ) ء ( م ) : [ عندنا يتغير ] » ربما الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ] (ن) :[ في الكتاب‎ ٠ ) في ( م ) + ( ع‎ )( 

(۳) في ( م ) »> ( ن ) :[ قد تناهت ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ ولان ] . 

(5) في ( ن ) :[ ولم يعد ] . 

(1) لفظ : [ يعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) › وفي ( ن ) : [ عدها ع » مكان : [ عشرها ] . 
(۷) في (ص)٠(م)٠(ع):[‏ وعشرين ] . 

(۸) في ( ص ) 2( م ) ( ن ) : [ ان الشاه لا يجب فيه ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع )6( ن ) : [ للعود مبنى ] » وفي ( ص ) : [ سنى ] » مكان : [ مبنى ] » في ( ص ) » 
(م ) : [ وقد ] بالعطف . ۰ 

. في سائر النسخ : [ نصاب ] » الصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 

. ) ساقط من ( ن‎ :٠] قوله : [ عود الغنم‎ )١١( 

() في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . 

(۱۳) لفظ : [ يجب ] : ساقط من ( ع ) . 


114۰/۳ 


العشر الذي قبله ؛ فدل (“ على مفارقة العود على وجه التنبيه لحكم ©(" العود بعده . 
AY‏ ¬ قالوا : النتصب لفن في الحيوان ينتهي إلى أوقاص متفقة › أصله بالق 
. والغنم . 

۴ - قلنا : البقر والغنم على © احتلاف الأوقاص في ابتدائها ”“ فاتفق الوقص 
في أثنائها » ولما د الأوقاص في ابتداء فريضة الإبل اختلف آخرها ؛ ولأن ما 
قاسوا عليه دلالة لنا ؛ لأنه لما اتفق أوقاص آخره وجب 22 فيها ما وجب فى ابتدائها › 
فلما جاز لخالفنا أن يخالف ” بين الإبل وسائر النصب في الواجب في الانتهاء ؛ جاز 
لنا أن نخالف © بين الإبل وغيرها من الأوقاص في أثناء فرضها . 


¥ ¥ اننا 


كتاب الزكاة 


. ] ع)ء(ن ): [ قتله ] » مكان : [ قبله ] » وفي ( ص ) : [ يدل ] » مكان : [ فدل‎ (٠ في (م)‎ )١( 
. ] ع ) : [ البنيه بحكم‎ (١ ) في ( م‎ )۲( 

(۳) النضّب بضمتين جمع » واحدها : نصاب » قدر الزكاة المعتبر . راجع في لسان العرب » مادة : نصب 
45/5 ) ء المصباح المنير ( )٤( . ) ٥۷۹/۲‏ في (م)ء(ع)2(ن):[قل]. 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 في ابتدائها فريضة الإبل ] 

(1) في ( ص ) : [ اخر موجب ] » وفي ( ن ) : [ أخره وجبت ] . 

(۷) في ( م ) » ( ن ) : [ قلنا خالفنا أن يخالفنا ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ أن يخالفه ] » ريا الصواب ما 
أثبتناه . (8) في ( ن ) : [ يخالف ] . 


يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض ۱۱٤۱/۳۲ mm‏ 
||| مسالة 0 


يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض 


4 - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز أخذ ابن لبون © عن خمس وعشرين مع 
وجود بنت مخاض . 

. © وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا عند عدمها‎ - ٥ 

845 - وبه قال الشافعي © . 

۷ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « خذوا الأقل من الإبل » ©© . ولأن كل 
نصاب جاز في زكاته ذكر وأنئي » لم يقف أحدهما على عدم الآخر » كالتبيع © 
والتبيعة في صدقة البقر وبنت مخاض وبنت لبون عن حمس وعشرين . ولا يمكن القول 
بموجب العلة إذا كانت بنت مخاض خييرًا 29 من ماله ؛ لأنا عللنا بالوجوب © . 

۸ - ولان عدم بنت مخاض لو كان شرطًا في الانتقال © إلى ما يقوم مقامها 
كان عدم القدرة على ”“ ما يتوصل به إليها شرطًا » كالماء والتراب . 

64 - فإن قيل : عدم الحرية 2 شرط في جواز 2 نكاح الأمة > وعدم ما 
يتوصل به إلى نكاحها ليس بشرط . 


. في ( ع ):[ بنت لبون ] » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) راجع تحفة الفقهاء : 9 باب زكاة السوائم » ( ۲۸۷/۱ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما صفة 

الواجب في السوائم ( ۳۳/۲ ) » » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة السوائم ( ۱۹۸/۱ ) . 

ل زاك ال كاب قر علا رين كيف قرس السلة e‏ 

ف . راجع المنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( /١71/7‏ 0 178 ) » المغني كتاب الزكاة ( 7/. ل ة). 

(5) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ (ع) :1 الأقل ] . 

(©) قال المطرزي : : وسمى ي الحولي من أولاد البقر تبيعا ؛ لأنه يتبع أمه بعد » وهو الذي دخل في السنة الثانية 

والتبيعة : هي أنثاه . راجع المغرب [ باب التاء ] ص۸٠‏ » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة السوائم 
(۱۹۹/۱) .۰ (1) في ( ع ) :[ جبرا] . 

(۷) في ( ص ) : [ فانا قللنا ] » وفي ( ن ) : [ للوجوب ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في الانتقال شرطا بالتقديم والتأخير ] . 

(5) في رص)ء(م)ء(ع):[الىع. )٠١(‏ في ( ص ٠)‏ ( م) > (ن) :[ الحره ] 

. ] في ( ص ) : [ عوانه ] » مكان : [ جواز‎ )١١( 


116۲/۳ 


كتاب ال زكاة 

. قلنا : أحد (2 النكاحين لا يقوم مقام الآخر‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : المكفر إذا كان يملك عبدًا يحتاج إلى خدمته لا يجوز أن ينتقل إلى 
الصوم » ولو كان ثمنه (© عنده وهو محتاج 29 إليه جاز أن ينتقل . 

۲۴ - قلنا : إذا كان محتاججا إلى الثمن فليس بقادر على أن يتوصل ”“ به إلى 
الرقبة . 

۳ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض 
فابن لبون ذكر ) ©© . 

2 خا ك اساد عن سحي نعف الله الأساري 
قال : حدثنا أبي © عن ثمامة عن أنس في كتاب أبي بكر الصديق هه الذي كتبه له 
إلى أن قال : « ومن بلغت صدقته © بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر » فإنه يقبل 
منه ع وليس معه شيء ) © وهذا يقتضي جواز ابن لبون بكل حال . 

٥‏ - ولان ٩”‏ قولهم : « إذا لم يكن فيها بنت مخاض » معناه : زكاتها , ألا 
ترى : أنه لو كان فيها بنت مخاض أفضل من صفة ما له أو أدون جاز أخذ ابن لبون » 
وإذا كان هذا هو المراد ياجماع > وعندنا : إنما 00 زكاتها إذا اختارت الال »2 دفعها 
فإن لم يختر فليس فيها بنت مخاض هي زكاتها » فجاز ابن لبون . 


. ] في ( م ) : [ أخذ ] بالخاء المعجمة . : (۲) في ( ن ) : [ منه ]ء مكان : [ ثمنه‎ )١( 

(9) في ( ص ) : [ يحتاج ] . 

. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1 على ما توصل‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود » في باب زكاة السائمة ( ۳۹۲/۱ ) » النسائي » في باب زكاة الإبل ( ۲۳-۱۸/۰١‏ ) »> 
ابن ماجه في باب صدقة الإبل ( ٥۷۴۳/۱‏ › 4لاه ) »› الحديث ١‏ ۱۷۹۸ » ۱۷۹۹ ) والشافعي في مسنده 
١1/عم؟‏ ۰ هم؟ » ۲۴۷ ) الأحاديث ( 544 » 545 ۷/٦٤4 ٠‏ ) » والدارقطني » في زكاة الإبل والغدم 
١١5 11١4/١‏ ). 

(1) في ( ص ) : [ ثنا ابي ] » ولفظ : [ ابي ] : ساقط من ( م ) › (ع) . 

(۷) في ( ص ) : [ بعده ] . 

(۸) أخرجه البخاري في باب العرض في الزكاة ( ٠٠١٠/١‏ ) » والدارقطني » في باب زكاة الإبل والغتم ( ١١١/۲‏ 
١‏ ) » والطحاوي في المعني باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا ؟ » ( ۳۴۳/۲ › 74 ) . 
٠‏ (9) في (ع ) : [ على كل حال ] » وفي ( م ) (٠١‏ ع ) : [ لان ] بدون العطف . 

) ع ) : [ وائما عندنا ] بالتقديم والتأخير » ولفظ : [ انما ] ساقط من صلب ( ص‎ (٠ ) في ( م‎ )٠١( 
.] في ( ص ) : [ الال‎ )۱١( . واستد ركه المصنف في الهامش‎ 


يجوز أحذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بدت مخاض بس ۱۱٤۳/۳‏ 
٩‏ - قالوا : لو كان ابن لبون بقيمته لاختلف باختلاف الأزمان والبلدان ٠.‏ 
۷ - قانا : هذا كلام في فصل آخر » وهو : أنه هل يعتبر في جوازه © القيمة أم 

لا ء وخلافنا الآن في جواز أخذه مع وجود بنت مخاض . ولأن النبي بي لما جعل 

زيادة سنة بنقصان صفته علم أن قصد التقويم ”“ على غالب الأمر في وقته . 


# لبا فنا 


. ) في ( ص)ء (م) : [ جواز ] » والزيادة من ( م‎ )١( 
. ] في (ن ) : [ النفور‎ )۲( 


١ د‎ 
oo A “~N 


الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 


۸ - قال أبو حنيفة وأو يوسف : الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو , 
8 - وقال محمد : يتعلق بهما 00 » وهو قول الشافعى فى الإملاء ۳ , 


٠‏ - وفائدة الخلاف : أن العفو إذا هلك لم يتغير ” الوجوب عندنا » وعندهم 
)6( 


كتاب الزكاة 


يتغير 
A٨1‏ - لنا : ما روى في كتاب عمرو بن حزم في حمس من الإبل شاة ولا شيء في 

الزيادة إلى تسع » وفي خمس وعشرين : بنت مخاض » ولا شيء في الزيادة إلى حمس 

وثلاثين ن © ذكره شيخنا أبو الحسن وإسماعيل بن إسحاق في كتاب الأموال © 


- فإن قيل : المراد ليس فيها شيء آخر . 
۴ - قلنا : تخصيص بغير دليل ؛ ولأن الزيادة على النصاب لم يجب لأجلها شيء © 


» متن القدوري باب زكاة الخيل ص۲۱‎ » ) ١7 » راجع في الميمسوط كتاب الزكاة ( ؟/ه‎ )١( 
بدائع الصنائع فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ۲۳/۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه‎ 
الاختيار لتعليل‎ » ) ٤۲١-٤١۷/۳ ( البناية مع الهداية باب صدقة السوائم‎ ) ١83 ١91/7 ( العناية‎ 
. ) 7١4/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر‎ » ) ٠١1/١ ( الختار كتاب الزكاة‎ 

(۲) وللشافعي قولان في الوقص : أصحهما 0 بالنصاب دون ما زاد عليه » وهو اختيار المزني . 
والقول الثاني : يتعلق الفرض بالجميع إذا تم الحول . راجع حلية العلماء كتاب الزكاة » باب صدقة الإبل 
79/8 ) » والمجموع مع المهذب باب صدقة الإبل ( 0 ۰ - “ووس ) . والمدونة كتاب الزكاة الثاني » 
في زكاة الغنم ( 717/١‏ ) والنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ۱۲۷/۲ ) والإفصاح باب الزكاة 
۲٠١/١(‏ ) » ولمغني كتاب الزكاة ( ٥۹۰/۲‏ ) 


(۳) في ( 3 ) : [ يتعين ] . (؟) في (3):[يتعين ]. 
yT‏ 


(۹) لعل اراد أي حسن » هو محمد بن أحمد بن أحمد » أبو الحسن الدلال » > الزعفراني » قال السمعاني عنه : 
وكان فقيهًا صا حا ثقة وكانت وفاته في سنة ثلاث أو أربع وتسعين وثلاثمائة في الأنساب باب الزاي والعين 

٠٤١/۳ (‏ ) . انظر ترجمته في الجواهر المضية ( 17/7 ) » الترجمة ( ٠‏ ) » الفوائد البهية ص١٠٠‏ . 
(۷) في ( ص ) > ( م ٠)‏ (ع) :1لم يجب لأجلها لانها شيء ] » وفي ( ن ) : [ لم تجب لأكلها شيء ] . 
*لعل الصواب ما أثبتناه . 


]ب 


الوجوب يتعلق بالنتصاب دون العفو س mı‏ #[/ةغ ١ ١‏ 


فلا يتعلق الوجوب بها أو لا ينتقل الوجوب إليها » كالزيادة قاد و ولرياده من عير سين 
المال والزيادة المعلوفة على نصاب السائمة . 

64 - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن جواز الأخذ لا يتعلق بالزيادة فلم يتعلق 
الوجوب . وفي مسألتنا : جملة يتعلق الأحذ بها » فتعلق الوجوب بها 

6 - قلنا : هذه المعارضة لا تصح (2 في المستفاد ؛ ولأن جواز الأخذ به يتعلق 
به وكذلك في الجنس ؛ لأن ” من له حمس من الإبل وعشر من الغنم فجواز الأحذ 
يتعلق بالغنم » وكذلك المعلوفة / 7" يتعلق جواز الأحذ بها ؛ لأن المالك إذا دفعها عن 
زكاته جاز . 

5 - فإن قيل : يعني بجواز الأخذ ما يأخذه المصدق بغير رضا ‏ رب المال . 

AY‏ - قلنا : لا نسلم إذن الوصف ؛ لأن عندنا ليس له الأخذ من النصاب بغير 
رضاه » ثم معارضة الأصل تبطل 9 بالصغار مع الكبار » فإن جواز الأخذ لا يتعلق بالصغار 
ويتعلق بها الوجوب » وعلى الفرع : يبطل بمن له حمس ”© من الإبل وأربعون © من 
الغنم » فإن الغنم جملة ؛ يتعلق جواز أخذ زكاة الإبل منها ولا يتعلق الوجوب بها 

۸ - ولأن © زيادة المال بغير قدر الزكاة ومحلها » فإذا كانت هذه الزيادة لا 

تغير 299 القد ر كذلك امحل . ولأنه عد لم يبلغ نصابًا فلم يتعلق به وجوب » كأربع من 
الإبل ؛ ولأنه نصاب فوجب أن يتقدمه عفو لا يتعلق به وجوب كالنصاب الأول 2 
والدليل على أن الهالك من العفو : أنه تابع للنصاب » بدلالة أنه لا يث يئبت إلا بعد وجوده › 
فالهالك منه كالربح في مال المضاربة » ومن ا غ ا مالم 

۹ - فإن قيل : المضارب ضمن لرب الال سلامة رأس ماله ثم يشتركان 20 في 
الربح . 

. له لا يضمن للورثة سلامة الألف‎ 2١١ قلنا : الموصي‎ - ٠١ 


(١)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا يصح ] . 
(۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 ])۰ مکان :[ لان ] . 


(۳) في ( ن ) : [ بالمعلوفة ] . )٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ رضی ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بیطل ] . (5) في ( ن ) : 1[ خمسين ] . 

(۷) في ( م ) › ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 واربعین ] . (۸) في ( م ) : [ ولا ] › مكان : [ ولان ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یغیر] . )۱١(‏ في ( ن ) :1 شریکان ] . 


. لفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


١١ 


كتاب الركاة 


١‏ - احتجوا 0 عليه الصلاة والسلام : في خمس وعشرين إلى خمس 
وثلاثين بنت مخاض ٩(‏ | 

۲ - قلنا : قد 27 عارضه خبرنا » وفيه الوجوب فيجمع بينهما » ويكون قوله : 
«إلى خمس وثلاثين » بمعنى ©" أنه لا يجب غيرها . 

O‏ م 

:ام - ق قلنا : إلا أن خبرنا قد اقتضى وجوب بنت مخاض في خمس وعشرين 
ا Gg ES‏ 
وهذا ترك لظاهر ‏ آخر من خبرنا . 

٥‏ - قالوا : حكم يتعلق بنصاب فجاز أن يتعلق به وبا زاد عليه إذا وجد معه ع 
ولم ينفرد الوجود أصله : الزيادة على نصاب القطع . 

كلامع - قلنا : الأصل غير مسلم ۽ لأن القطع عندنا يتعلق بالنصاب خاصة . 

۷ - قالوا : لو كان كذلك لوجب أن يضمن الزيادة إذا قطع . 

۸ - قلنا : لا يضمنها وإن لم يقطع فيها ؛ لأنه لو ضمنها ملكها © فصار شريكًا 
في النصاب » والشركة تنافي 9 القطع فلم يجز إيجاب ما ينافي القطع بعد استيفائه » ولو 
سلمنا الأصل فا معنى فيه  :‏ أن الزيادة لا تأثير 29 لها في زيادة الوجوب فلم يتعلق بها 
حكم منفرد » فتبعت ما تقدم في حكمه » والزيادة في مسألتنا لها حالة منتظرة تعلق ٠‏ 
بها وجوب مستأنف » فوقف أمرها على بلوغ ذلك الوجوب » ولم يتعلق بها ما تقدم . 

۹ - قالوا : كل جملة تعلق جواز الأخذ بها تعلق الوجوب بها» كخمس من الإبل . 


» ۳۹۲/۱ ( وأبو داود في باب زكاة السائمة‎ » ) 757/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح باب زكاة الغنم‎ )١( 
وأخرجه النسائي‎ ) 1۲١ ( ء رقم‎ ) ٠ » ۸/۳ ( والترمذي في باب ما جاء في زكاة الإبل والخنم‎ » ) 1 
وابن ماجه في باب صدقة الإبل من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري‎ ) ۲۳-۱۸/١ ( في باب زكاة الإبل‎ 
والدارقطني‎ » ) ١5/7 ( وأحمد في المسند‎ » ) ۱۷۹۹ ٠ ۱۷۹۸ ( كلاه ) » الحديث‎ » ۷۴/۱ ( 
. في (م)0(2)٠(ع):[ وقد ] بالعطف‎ )١( . ) ۳ ١ ۲ ( الحديث‎ »)0١75--1١1/1 ( 
. في ( ص ) +( م) >( ع ) :[ الظاهر]‎ )٤( .] م۴ ) + ( ع ) :[ يعني‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۳( 
. ] ع ) : [ الوجوب‎ ( ٠ ) في ( ص ) + ( م‎ )5( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ملكا ] . (۷) في ( م ) :1 ما في ] . 
(۸) لفظ : [ فيه ] : ساقط من ( ع ) . (5) في ( ن ) : [ لانير] بدون نقط . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتعلق ]. وفي ( ن ) : [ فتلعق ] . 


الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو سس ---بتم م ب #/لاع ١١‏ 

6 - قلنا : إن أردت أن جواز الأخذ يتعلق 20 بها باختيار رب المال انتقض 
بخمس من الإبل » وثلاثين من الغنم » وإن أردت جواز الأخذ من غير رضا رب المال » 
فالوصف غير مسلم » والمعني في الأصل : أن الوجوب لأجل هذه الجملة يتعلق بها , 
وفي مسألتنا : لم تجب “ الزكاة لأجل الزيادة » فلم يتعلق بها . 

5خ - قالوا : كل حق تعلق بالنصاب » فإذا لم يزد الحق بزيادة المال كان ذلك 
الحق متعلقًا بالنصاب والزيادة كالقطع وعلى هذا أرش الموضحة » ووجوب الدم بحلق 
الرأس 

5 - قلنا : أما القطع : فقدمنا (© الكلام عليه » وأما الموضحة والحلق : 
فالأوضاف لا توججد © فيها + لأنها لا على © بالمال. 

۴ - فإن قالوا : يتعلق بمقدار يبطل ٩‏ بالزيادة على حمس من صفات : أن 
التحريم لا يتعلق به » وكذلك المرة الثامنة في غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يتعلق 
التطهر ‏ بها . ولأن الأرش في الموضحة يتعلق با يتناوله الاسم » والزيادة تبع كالكف 
مع الأصابع » وكذلك وجوب الدم يتعلق بحلق ربع الرأس » والزيادة تابعة كما يتبع في 
المسح » وكالإيلاج للناسي أنه يتبع الأول في وجوب الدم » ولا يتعلق به شيء » كاللبس 
بعد اللبس في مجلس واحد ؛ ولأن الموضحة وإن اتسعت فلم تزد 9 على الموضحة ونما 
هي موضحة كبيرة © وزيادتها كالسمن ف فى "١(‏ الشاة » وإنما الزيادة فى الموضحة : أن 
تذهب ٠‏ الجراحة طولًا ٠‏ حتى تصير ٠‏ هاشمة قلا ساق يذلاك الوجوب ا 
ثم لو سلمنا الأصل في الموضحة والحق ؛ فالمعني فيه ما قدمناه 24 أن الزيادة ليس 
لها "2 تأثير في الوجوب بحال . 


. لفظ : [ الأخذ ] ساقط من ( ن ) » وفي (م ) ء ( ع ) : [ تعلق ] » مكان المثبت‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ يجب ] . (۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ فقد بینا ] . 
(؟) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا یوجد ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ لا يتعلق ] 

(5) في ( ن ) : [ بطل ] . (۷) في ( ص ) : [ التطهير ] » وفي ( ن ) : [ الطهر ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ن ) :[ فلم يزد ] . (۹) في ( م ) :[ كثيرة ] 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ان يذهب‎ )١١( . ) حرف : [ في ] : ساقطة من ( ن‎ )٠١( 


(۱۲) لفظ : [ طولا ] ساقط من ( م) › ( ع ) . 

)١۳(‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع) : [ حتى يصير ] . الهاشمة : الشبحة التي تهشم العظم » والهشم : كسر الشيء 
اليابس . راجع في المصباح المنير » مادة هشم ( 10۹/۲ ) . 

. في ( ص ) + ( م )۰ ( ع ) :[ فيها]‎ )١5( ع)»(ن).‎ (٠ ) الزيادة من ( م‎ )١5( 


4 - أو نقول : (2 المعنى فى هذه الأصول : أنه لا يتقدم على المقدر ما يتعلق به 
حكم بحال فلا يتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب » ولا تقدم النصاب في (© مسألتنا ما 
لا يتعلق به وجوب 27 في الحال ؛ جاز أن يتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب . 

6 - قالوا : الوجوب عند كم يتعلق بعدد غير معين ؛ فإذا هلكت واحدة وجب 
أن تسقط الزيادة بجواز ٠‏ أن يكون الهالك من النصاب . 

5 - قلنا : الوجوب عندنا يتعلق بمقدار غير معين » والهالك مما لا يتعلق به 
حكم » كمن باع قفيرًا من صبرة فهلك بعضها لم يبطل شيء من البيع » وكمن أعتق 
أحد عبديه فمات (“ أحدهما تعين في الباقي : 

۷ - قالوا: النصاب مختلط بالعفوء فالهالك منهما كما لواختلط النصاب بعد الحول . 

4 - قلنا : هناك الوجوب تعلق بمعين 29 فإذا اختلط ثم هلك بعضه لم يتعين › 
كمن أعتق عبدًا بعينه ثم اختلط بعبد آخر فهلك أحدهما . 

4 - وفي مسألتنا : تعلق الحق ٠‏ ابتداء بغير معين فيتعين بالهالك » كمن أعتق 
للآخرء فالهالك بينهما » وفي مسألتنا العفو تابع للنصاب (2© » بدلالة : أنه لا يقبت إلا 
بعقد مقدم '“ كالربح في مال 2١‏ المضاربة . 

٠١‏ - قالوا : كل جملة انضم إليها مثلها تعلق الوجوب بها إذا انضم إليها مثلها 
تعلق الوجوب بها » كخمس من الإبل » والفرع عشرون من الغنم . 

١‏ - قلنا : المعنى فى الأصل : أن "“ الوجوب وقف على الجملة ؛ فلذلك 
تعلق بها » وفي مسألتنا : الوجوب لم يقف على هذه الجملة فلم يتعلق بها . 

)١(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ او يقول ] . (۲) في (ع):[إلى]. 

(۳) حرف : [ في ] ساقطة من ( ن ) . 

. ع ) : [ أن يسقط الزيادة ويجوز ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاعتق ] » مكان : [ فمات ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بعين ] » مكان : [ بمعين ] . 

(۷) لفظ : [ الحق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في سائر النسخ : [ الأولة ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( م ) : [ النصاب ] . ١‏ ) في (ن ):[ بعدمه ] . 

. ] في ( ن ) : [ إلى ]ء مكان : [ إن‎ )1١( في (م)ء(ع):[حال].‎ )١١( 


وجوب الزكاة على التراخي يبلل بيس ١١5:98/#‏ 
||| مسالة © 34 
وجوب الزكاة على التراخي . 


۲ - قال أبو بكر الرازي “ : وجوب الزكاة على التراحي وكذلك حكى ابن 
شجاع )022( من مذهب Mm‏ أصحابنا 

۴ - وقال اپو اشن 49 هی علن القو رح وذكر فی القن 2 عن أبن ترسف 
ومحمد ما يدل على الفور © ٠ ۰ ٠.‏ 

٤4‏ - وهو قول الشافعي ” . وجه ما كان يقول أبو بكر : أنها عبادة شرعية لا 
تفوت 7 بفوات وقت فلم يكن أصل وجوبها على الفور » كالكفارات وقضاء رمضان 
والصدقة المنذورة . 

6 - ولا يازم إذا طالب الإمام ؛ لأنها تتضيق كما قبل 29 إمكان الأداء . ولأنها 
عبادة يجوز تقديمها على وقتها فجاز تأخيرها عن أول وقتها » كصلاة العصر بعرفة › 
و 

85 - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ واوا آلرگرة # 20 . 

7 - قلنا : محمولة على حالة المطالبة » بدلالة ما ذكرنا . 


. ) ۸٩ ( تقدمت ترجمته في مسألة ( ۲۰۷ ) . (۲) تقدمت ترجمته في مسألة‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ من مذاهب ] . 

)٤(‏ هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » المتوفى سنة ( .4ه ) . راجع ترجمته في الجواهر المضيئة 
( 451/9 » 454 )ء الترجمة ( 844 ) » الفوائد البهية ص ٠١5 » ٠١8‏ وتكرر ذكره في أماكن كثيرة . 
(5) في (ن) : [ المنتقا] كتاب المنتقى للحاكم المروزي » يعد من أهم المصادر بعد كتب محمد بن الحسن الشيبانى . 
(1) قال ابن الهمام : وذكر الفقيه أبو.جعفر عن أبي حنيفة : أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر . راجع في 
المبسوط كتاب الزكاة ( ١73/١‏ ) » تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( ۲۹۳/١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة 
7/1١‏ ) ء فتح القدير مع الهداية كتاب الزكاة ( ١55 » ٠٠١/۲‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۳٤۸/۳‏ » 
۹ )ع مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الزكاة ( ۱۹۲/۱ ) . 

(۷) راجع حلية العلماء كتاب الزكاة ( ٠١/9‏ ) » المجموع مع المهذب كتاب الزكاة ( ه/ ۳۲١ » 51١‏ )2 
في المغني باب صدقة الغنم ( 585/7 » 1۸١٩‏ ) . 

(۸) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لا يفوت ] . (9) في ( ص ) : [ على ] » مكان : [ قبل ] . 
)٠١١‏ سورة البقرة : الاية ٤۳‏ . 


4 - قالوا : روى ابن مسعود 5ه أن النبي ب قال : « من كان له مال لم يؤد 
زكاته ؛ مثل له يوم القيامة شجاع أقرع ) 9© . 

48 - قلنا : هذا فيمن ترك الأداء » والكلام فيمن أخره . 

٠‏ - قالوا : عبادة يتكرر وجوبها » فلم يجز تأخيرها ” إلى وقت وجوبها مثلها 
كالصلاة . 

0١‏ - والجواب : أن وجوب الزكاة لا يتعلق بوقت وإنما يتعلق بشرط » فأي وقت 
حال الحول وجبت 27 » فإن أرادوا هذا بطلت العلة بالكفارات ؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى 
حين وجوب مثلها » ونعكس فنقول : فلم يكن أصل 2 وجوبها على الفور مع اتساع 
وقنها ”“ وهذا العكس على ما قال ابن شجاع : إن وجوب الزكاة يتعلق ”“ بأول 
الوقت » والوصف مؤثر © في الحج والأيمان ؛ لأن وجوبهما © غير متكرر » والمعني 
عاد SS E‏ 
مسألتنا : الوجوب غير مؤقت ونما يتعلق بشرط » فإذا وجد جاز أن يتراخى [ في ] © 
الأداء » كقضاء رمضان . 

5 - قالوا : عبادة تج 01١7‏ في السنة مرة » كالصيام . 

۴ - قلنا : يبطل بالحج على أصلهم . والمعني في الصوم : أن وقته قدر بفعله فلا 
يجوز فيه التأخير بعد الوجوب وليس كذلك الزكاة ؛ لآن وقتها غير مقدر بفعلها » فإذا 
جاز تقديمها عليه جاز تأخيرها : 


¥ اتنا اننا 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه في باب التغليط في حبس الزكاة ( ۱۱/١‏ ) » ابن ماجه في باب ما جاء في منع 
الزكاة ( 558/١‏ » 515 ) » رقم ( 1784 ) » والشافعي في المسند في كتاب الزكاة » الباب الأول في الأمر 
بها والتهديد على تركها على من تحب وفيم تحب ( 777/١‏ ) » الحديث ( 7٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال ولم يؤد زكاته ( 8١/4‏ ) . 

(۲) في ر(ص)ء(م)ء(ن): [ تأخرها ] . (۳) في ( ن ) :1 وجب ]. 

. ] في (ن ) : [ أصله ] . (5) في ( ص ) : [ الوقت‎ )٤( 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) +> ( ع ) :[ تعلق ]). (۷) في ( ع) : [ مؤثرة ] 

(۸) في ( ص ) : [ وجوبها ] . 

(۹) في ( ص ) : [ تمنع ] » ومن ( ن ) : [ من تأخرها ] » مكان المثبت . 

.] في (م):[يجب‎ )١١( . ) الزيادة من ( ع‎ ) ٠١ 


إمكان الأداء لیس بشرط في وجوب الزكاة يعسلل mui‏ "۱۱0۱/۲ 


أ مسالة ot‏ 


1 


إمكان الأداء ليس بشرط يي وجوب الزڪاة 


4 - قال أصحابنا : إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة . 

. © وهو قول الشافعي في الإملاء » وقال في الأم والقديم : هو شرط‎ - ٠ 

5 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الخول 270 وما يعد الفا 7© تاف ما فليا ولآنها حالة ل اتلك 9 الال 


ضمن الزكاة وكانت واجبة كما بعد التلف (» » وعكسه قبل الحول وهذا 


إجماع . 

7 -فإذا أقدموا على أن إمكانه ”° قلنا : كل حق يضمنه © إذا استهلك الال 
بعد إمكان أدائه يضمنه إذا استهلكه قبل إمكان الأداء لا يكون شرطًا في وجوبها , 
كالصلاة . ولأن إمكان الأداء لو شرط في الوجوب لم ينعقد الحول © الثاني عقيب 
الأول » ولوقف انعقاده على حال الإمكان وهذا لا يقولونه . 

4 - قالوا : الأمر بالزكاة بشرط / © الإمكان » ولهذا لا يأثم ٠‏ بتأخيرها » 


)١(‏ قال الشيرازي : قال في القديم : لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء » فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة 
شروط : الحول والنصاب وإمكان الأداء » والدليل عليه : أنه لو هلك الال لم يضمن زكاته فلم تكن 
الزكاة واجبة » كما قبل الحول » وقال في الإملاء : تحب وهو الصحيح . راجع المسألة في المهذب باب 
صدقة المواشي ( ١414/١‏ )ء حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( 55/7 ) المنتقى كتاب الزكاة في 
العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ١158/7‏ ) . 

(۲) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ( ۳۹۹/۱ ) » ورواه ابن ماجه في باب من استفاد مالا 
(۱۷۹۲/۱ ) رقم ( ۱۷۹۲ ). 

(۳) في ( ن ) : [ الغاية ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ اذا تلف ع . 

(5) في ( م ) : [ كما بعد الإمكان ] . 

(7) في سائر النسخ : [ فاذ أقدموا على أن إمكانه ] » وف ( ن ):: [ بكانه ] » بدون نقط » لعل الصواب : 
[ فإذا قدموا النصاب على امكانه ] أي على إمكان الأداء . أو أن في الكلام حذقًا دل عليه ما قبله ؛ أي إذا 
أقدموا على أن إمكان الأداء شرط في وجوب الزكاة وقلنا.. 0 ۰ ۱ 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تضمنه ] . (۸) في ( ص ) : [ للحول ] . 

(5) في ( ن ) : 1 شرط ] . )٠١(‏ في ( ۴ )+ (ع) :1 الاثم ] . 


110۲/۳ 


كتاب الزكاة 


والوجوب يتبع الأمر ”© . 

۹ - والجواب : أن الأمر (© تعلق بالحول . والإمكان من شرائط الأداء فلا 
يأئم 2 ؛ لأنه لا يلزم الأداء وليس الوجوب من الأداء > في شيء ؛ لأنه يجب عليه 
عند الحول العزم على الأداء مع القدرة . كما أن الدين يجب في الذمة والأداء موقوف 
علي الإمكان . 

. © قالوا : لو هلك الال لم يضمن زكاته ؛ فدل على أنها لم تحب‎ - ٠ 

٩ قلنا : سقوط الحق بالهلاك لا يدل على أنه لا يغبت » بدليل أن هلاك‎ - ١ 
العبد الجانى يسقط الحق » وهلاك الرهن يسقط حت الإمساك › ولا يدل ذلك على أن‎ 
الحق لم يكن ثابنًا قبله » وما وجب الضمان بالاستهلاك » فيدل على أن الوجوب‎ 
. 20 باق‎ 

5 - قالوا : عبادة » فإمكان الأداء شرط في وجوبها » كقضاء رمضان في حق 
المريض . 

۴ - قلنا : ينتقض برمضان ‏ فإن وجوبه لا يقف على الإمكان » بدلالة أن 
الصوم يجب بطلوع الفجر » والأداء لا يمكن إلا بمضي جميع اليوم ؛ ولأن قضاء 
رمضان [ يتعلق بالوقت ] © وحصوله في الذمة يقف على مضي وقت الإمكان 


00 رمضان 5 
#« ا 
۰١(‏ ۲) في (ن) : [الآخر] . (۳) في ( ص ) › ( ن ) : [ ولا یاثم ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ وليس الاداء من الوجوب ] بالتقديم والتأخير . 
(5) في ( م ) : [ لم يجب ] . (1) في رع) : [انهلاك ] . 
(۷) لفظ : [ باق ] ساقط من ( ن ) . (۸) في (م)ء(ن)ء(ع):[رمضان ]. 


(5) زيادة من ( ن ) . )٠١(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ كنفس ] . 


الزكاة تتعلق بالمال 110۳/۳ 


ااا م/- هسح /” 
||| مسالة ot‏ 


الزكاة تتعلق با لمال 


64 - قال أصحابنا : الزكاة تتعلتق ‏ بالمال 29 , ' 

6 - وهو المشهور من قول الشافعى » وقال فى قول آخر : تجب فى الذمة »› 
والعين مرتهنة بها وفائدة الخلاف : أنه إذا توالى > على نصاب واحد حولان لم 
تحب ©" زكاة الثاني © . 

5 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « في أربعين شاة شاة » وفي خمس من 
الإبل : شاة © ) . وظاهر هذه الأخبار تقتضى 29 تعلق الوجوب بالمال ؛ ولأنه حق اللّه 
تعالى قط بولك لن فرج أن يتعلق بها © ال :اندر أن يدق 
بعين من ماله » وعكسه صدقة الفطر . ولا يلزم الرهن والثمن ؛ لأنهما حق آدمي . ولأن 
الحق لا يسقط بهلاك الرهن وإنما يصير مستوفيًا لدينه . 

۷ - فإن قيل : الزكاة في الذمة » وتسقط 2١١‏ بهلاك سببها » كما أن الثمن في . 
الذمة ويسقط بهلاك المبيع ٠‏ 

6 - قلنا.: الثمن لا يسقط بهلاك المبيع وإنما ينفسخ بهلاك المبيع لفوات القبض 
فسقط الثمن بالفسخ » ولهذا لو هلك "2 المبيع بعد القبض لا يسقط 29 الثمن . 


1 . ] في ( م ) › ( ع ) : [ يعلق‎ )١( 
. ) ٠١/۲ ( راجع في بدائع الصنائع » : كتاب الزكاة » فصل : وأما صفة الواجب في أموال التجارة‎ )۲( 
راجع حلية العلماء » ياب صدقة المواشي ( ۲۷/۳ » 38 ) » المجموع مع المهذب » باب صدقة المواشي‎ )۳( 
الكافي‎ » ) ۲٠١/١ ( والإفصاح : باب الزكاة‎ . ) ١١7/7 ( ء المنتقى الزكاة في الدين‎ ) ۳۸١ - (ه/لالا‎ 
. ) 1۷4۹/۲ ( المغني كتاب الزكاة‎ » ) ١ ( لابن قدامة » كتاب الزكاة‎ 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تولى ] . (5) في ( م ) › ( ن ) :1 لم يجب ] . 
(5) في ( ص ) : [ الباقي ] . (۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۲۹۸ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقتضي ] . 

(9) في ( ۴ ) › ( ۵ ) (٠‏ ع )ء وفي هامش ( ص ) : [ أن يكون متعلقا بها ] » مكان المثبت . 
)٠١(‏ لفظ : [ أصله ] ساقط من (ع ) . )١١(‏ في (م)٠(ع):[‏ ويسقطاع. 
(؟6١)‏ في ( ن ) : [ يلك ] ٠‏ ولفظ : [ لو ] ساقط من ( ع ) . 

. في (م)03(2)٠(ع):[ ولا يسقط ع بالعطف‎ )١١( 


1104/۳ كتاب الزكاة 


ولأن صفة الواجب تختلف (2 باختلاف صفة المال ٠”‏ فيجب في الصحاح منها وفي 
المرضي مثلها ؛ فدل على أن الوجوب فيه . 

8 - فإن قالوا : صدقة الفطر تحب 7 بصفة المال ؛ لأنها تحب ) من جنس 
قوته . 

۰ - قلنا : قد يكون ماله غير الأقوات » ولا تجب 9 من ماله . وقد يكون قوته 
الحنطة » ويجوز أن يخرج من الشعير . ولأنه حق يصرف © إلى أهل السهمين © 
شرعًاء فإذا وجب من المال تعلق به » كخمس الزكاة . 

. © احتجوا : بأنها زكاة واجبة فتعلقت بالذمة 9© » كصدقة الفطر ع‎ [ - ١ ٠ 

۲٠‏ - قلنا : صدقة الفطر تحب '“ عما ليس بمال وهو رقبة الحر فلم يتعلق 
با موجب عنه » والزكاة لا تحب 2 إلا لأجل الال فتعلقت برقبة العبد الجاني 
والأرض ٠‏ من غير جنس العبد . 

۴ - قالوا : لو 29 وجبت الزكاة في العين ‏ لم يملك رب الال تعيينها )١9‏ 
ولا دفع عين أخرى عنها 29 » كامال المشترى "© . 

4 - قلنا : يبطل 24 بحق امجني عليه » يتعلق برقبة العبد الجاني ولمولاه إسقاط 
الحق بدفع الأرش 29 من غيره ؛ ولأن الحقوق تتعلق (:" بالمال ولا تستقر 1" الحق 


. ] في ( م ) : [ يختلف ] . (۲) في ( ص ) : [ الأول‎ )١( 
.] في (م)٠(ع):[يجب ]. (4) في (م):[يجب‎ )۳( 
.] في ( م ) ۰ ( ن ) :[ ولا یجب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يضرب‎ )5( 


(۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ السهمان ] . 

(۸) في ( ص ) : [ بالفريضة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالذمة ] . 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
في (م):[يجب].‎ )١١( .] في (م):[يجب‎ )٠١( 
. ] ضرألاو[:)ع(٠)م(ء)ص( في‎ )١1١( 

(۱۳) حرف : [ لو ] : ساقط من ( م ) › ( ۰)۵0 (ع ). 


. ] في ( ص ) : [ تعينها‎ )٠١( في ( ن ) : [الال].‎ )١15( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع): [الشرى‎ )١10( . ] في ( ع ) :1 مها‎ )١5( 
. ] في ( ص ) : [ تبطل ] . (15) في ( ص ) : [ الأرض‎ )۱۸( 


(۲۰) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . )۲١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ولا يستقر] . 


الزكاة تتعلق بالمال 1106/۴۳ 


الجناية » وقد تتعلق به فيستقر » فحق “ أحد الشريكين مستقر لحق الآخر ؛ فلذلك لم 
يملك » تغيير ” حقه ولا إسقاطه » وحق cass‏ 
f6‏ - قالرا : [ لو  ]‏ تعلق حق الفقراء بعين المال منع التصرف 2 وثبت © 
ل E‏ 
ذلك التصرف » ولا يثبت حق ال موصي له في ولدها » وكذلك ‏ حق ولي ال جناية يتعلق 
برقبة الجارية ولا يثبت ف ولدها ۴ 


* *%* تنا 


. ] في ( ص ) »› ( ت ) : [ بحق ] . (۲) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ وتغيیر‎ )١( 

(۴) الزيادة من ( م ) » ( ن ) ٠‏ (ع) . 

. ] في ( ن ) [ بغير الال ] » مكان [ بعين المال ] » وفي ( ع ) : [ الصرف ع » مكان : [ التصرف‎ )٤( 
. ] في (ع ) :[ وتثبت ] . (5) في ( ص ) : [ تعينها‎ )°( 

(۷) في ( ض ) : [ ولذلك ] . 


۱٦/۳‏ سس تتاب الزكاة 
“~N‏ قها oO‏ 


إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم يضمنها 


۷ - قال أصحابنا : إذا هلك الال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم 
يضمنها 4 )2 

4 - وقال الشافعي : إذا هلك بعد إمكان الأداء ضمن ”“ . واختلف أصحابنا : 
إذا طالب الساعي ثم هلك 29 ؛ فقال أبو الحسن ©“ : يضمن وقال أبو © طاهر » وأبو 
سهل الزجاجي 29 : لا يضمن . 

8 - لنا : أن المال هلك بعد الحول فلم يضمن زكاته بغير مطالبة آدمي » أصله : 
قبل إمكان الأداء . ولا يلزم إذا استهلكه ؛ لأن إطلاق قولنا : « هلك » يتناول ما هلك 


)١(‏ راجع : في المبسوط : كتاب الزكاة ( ٠۷١ , ٠۷٤/۲‏ )ء تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه 
الصدقة ( ۳١۷ . ۳۰٠۹/۱‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما صفة الواجب في أموال 
التجارة ( ۲۲/۲ ) ء البناية في شرح الهداية » باب صدقة السوائم ( ٤۲۳/۳‏ - 455 ) » فتح القدير 
مع الهداية ( ۲۰۱/۲ - 7٠١‏ )ء الاختيار »> كتاب الزكاة ( 1١7/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر » باب زكاة السوائم ( 7١/١‏ ) . 

(۲) راجع : الأم » باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها ( 57/١‏ ) » حلية العلماء » كتاب 
الزكاة ( ٠١ » ٩/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الزكاة ( 777/0 ) . والمنتقى » كتاب الزكاة في العمل 
في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ١45/7‏ ) » المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( 5١١/١‏ ) © بداية 
المجتهد » كتاب الزكاة ( ٠٠١/١‏ ) . والإفصاح » باب الزكاة ( 5١١/١‏ » ١)ء‏ الكافي لابن قدامة » 
كتاب الزكاة ( ۲۸۲/١‏ ) » المغني : كتاب الزكاة ( 1۸۲/۲ » 1۸۳ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ هلكت ع » الصواب ما أثبتناه . 

(4) هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » شيخ الحنفية بالعراق في وقته . قال القرشي : 9 توفى ليلة الصف 
من شعبان » سنة أربعين وثلاثمائة . راجع ترجمته في الأنساب ( ٠۲/١‏ ) » الجواهر المضيئة ( ٤۹٤ ٠ ٤۹۳/۲‏ ) ؛ 
الترجمة ( ۸٩ ٤‏ ) » تاج التراجم ص58 الترجمة ( ١١‏ ) » الفوائد البهية ص۱۰۸ › ٠١۹‏ . 

(0) لفظ : [ أبو] ساقط من (م ) » ( ع ) . وأبو طاهر : هو الفقيه محمد بن محمد بن سفيان » وأبو طاهر 
الدباس وكان من أقران الكرخي . ترجمته في الفوائد البهية ص۱۸۷ . 

(1) أبو سهل الزجاجي صاحب كتاب الرياض درس علي أبي الحسن الكرخي » وأخذ العلم عنه . وقال 
السمعاني الزجاجي : بضم الزاء وفتح الجيم وكسر الجيم الأخرى » هذه النسبة إلى عمل الزجاج ويبعه 
الأنساب ( ١51/8‏ ) الفوائد البهية ص ۸١‏ . 


إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة 


بنفسه ؛ ولأن الأصل والفرع يستويان © في الاستهلاك . 

: ولا يقال المعنى فيه : أنه تلف قبل القدر على الإخراج . وفي مسألتنا‎ - ٠ 
ا لق اويا لاسا لاوا ادر على 1د اصن ربتعن ف‎ 
عدم ” القدرة » وذلك لأن التمكن يصير سيبًا في الضمان إذا وجب الإخراج على‎ 
الفور » فأما إذا لم يجب على الفور لم يضمن » كما لو أخر الإمام تفريق مال بيت‎ 
الال » وكمن نذر عتق عبده فلم يعتقه مع التمكن حتى مات . ولأن كل مال لو‎ 
هلك قبل التمكن من أدائه إلى مستحقه لم يضمن » فإذا هلك بعده لم يضمن بالتأخير»‎ 
. أصله : الوديعة‎ 

E‏ يفال : إن الوديعة حصلت في يده برضا مالكها ؛ لأن الزكاة حصلت 
في يده بفعل الله تعالى وهو المالك لها . ولأن لرب المال ©) ضريًا © في الولاية على 
الفقراء » بدلالة : أنهم إذا اجتمعوا جاز أن ينع بعضهم ويعطي البعض ”“ ويزيد في 
المدفوع وينقص » فلم يضمن بتأخير الدفع › كالإمام ولأن الزكاة تحب ”© ابتداء أمانة» 
بدلالة : أنها لو هلكت قبل إمكان الأداء لم يضمنها » ولو كانت مضمونة يستوي 
الإمكان وعدمه . 

۲ - ولأن تعلق الزكاة بالمال كتعلق الحج بالمال المغصوب » فإذا لم يكن الال 
مضمونًا عليه بنفس الوجوب كذلك الزكاة » وإذا ثبت أنها تجب 22 أمانة ولها مطالب 
من الآدميين بعينه وهو ارام فلم يضمنها ٩١‏ بالتأخير » والحبس قبل مطالبته كالوديعة . 
وفي الأموال الباطنة أنها ٠"‏ أمانة ليس لها مطالب من الآدميين معين » فلا يضمن 
بالحبس ”"“ » كاللقطة . ولأنها أمانة لم يتعين من يستحق تسليمها إليه » كاللقطة . 


110۷/۴۳ 


)١(‏ في سائر النسخ : يستوي » والصواب ما أثبتناه 

(۲) لفظ : [ عدم ] ساقط من ( م ) » ( ۵ ) › (ع) . 

() في ( ۴) ٠‏ (ع ) : [ كما لو أخرج الإمام بفريق بيت الال ] » مكان الممبت » ولفظ : [ مال ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

. ] (ع ) . (5) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 1[ ضرب‎ ٠ ) لفظ : [ الال ] ساقط من ( م‎ )٤( 
.] في رص)ء(م)ء(ع):[بعضهم]. (۷) في (م)(ع):[ يجب‎ )1( 

(۸) في ( ن ) : [ مال ] . (5) في ( م ) : [ يجب ]. 

. ) لفظ : [ أنها ] مكرر في ( ع‎ )١1١( . ] في ( ص ) : [ فلم يضمنه‎ )١( 
في ( م ) : [ بالجنس ] ش‎ )١١( 


١١ عه‎ 


۴۴ - فإن قيل : اللقطة لا يعرف مستحقها ؛ لأن المستحق هو اللّه تعالى وقد 
أذن في دفعها إلى من شاء من الفقراء » فصار ”“ كصاحب الوديعة إذا قال : سلم 
الوديعة إلى أي غلماني ؛ شكت فلا يضمن بتأخير الدفع عن أحدهم . 

٤4‏ - فإن قيل : هو مأمور بدفع الزكاة إلى الفقراء » فصار كصاحب الوديعة إذا 
قال : ادفعها إلى من قدرت عليه من وكلائي فأخر © الدفع . 

ومو - قلنا 29 : لا حلاف أن لرب الال أن يتخير من هو أحوج 29 » فهو 


كتاب الركاة 


يؤخر 9 لالتماسه ؛ فلا نسلم أنه مأمور بدفعها إلى من قدر عليه من الفقراء . 
۳٩‏ - احتجوا : بقوله تعالى : 95 وََانواْ أَلْكَرَةَ 4 ولم 5 بين هلاك المال 
وا 


۷ س- قلنا : أمر بأداء زكاة واجبة ونحن لا نسلم الوجوب مع الهلاك . قالوا : 
إنها زكاة واجبة مقدور على أدائها » فوجب أن لا تسقط 7 يتلف التصاب » أصله : 
إذا طلب ‏ الساعى . 

۴۸ - وال جواب : أن الأصل غير مسلم على ما قدمنا » ولو سلمناه فا معني فيما 
بعد المطالبة : أنها حالة لو هلكت الوديعة ضمن » كذلك إذا هلك المال » وفي مسألتنا 
بخلافه . ولأن الأمانات تختلف © فيها 29 المطالبة وغيرها . ١‏ 

4 - فإن قيل : الوديعة : المستحق لها معين 0 » فترك المطالبة رضا بالتأخير » 
والركاة ميشحقها غير معن »ومن 'يطالب: .وهو الإمام لآ لك التأخير .. 

٠‏ - قلنا : إذا أودع الأب والوصي مال اليتيم لم يضمن المودع بالهلاك » وإن 
كان المستحق لم يرض بالتأخير » لكن لما رضي الولي قام مقام رضاه » كذلك في 
مسألتنا رضا الإمام الوالي على الفقراء كرضاء المستحق . 


. ) لفظ : [ فصار ] : ساقط من ( ع‎ )١( 
› ] في (م ) » ( ن )ء ( ع ) : [ من قدرت عليها من وكلائي فاخرج ] » وفي هامش ( ص ) : [ عليها‎ )۲( 
. مكان : [ عليه ] من نسخة أخرى‎ 


(©) في (ص)+(م)٠(ع):[يخير].‏ (1) في (م) + (ع) :1ل يسقط]. 
SS‏ (۸) في (م)ء ( ع ) : [ يخلف ] . 


(5) في ( ت ) :[ بها ] . )۱١(‏ في ( ن ) : [ متعين ] . 


1ب 


إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة 


110۹/۳ 


0١‏ - قالوا : زكاة وجبت بحول ونصاب » فإذا كان إخراجها بعد التمكن من 


4۳ - 5 كر لو ات 
الزكاة لا تسقط 27 بالهلاك . والمعنى في الإتلاف : أنه لو حصل قبل إمكان 0 
ضمن » والتلف لو حصل قبل الإمكان لم يضمن » كذلك بعده . 

۴ - قالوا : علة الفرع تبطل بمطالبة الإمام ؛ فإنها لو حصلت قبل الإمكان لم 
يضمن » ولو حصلت بعد الإمكان ضمن 

4 - قلنا : لن الطب لني يضمن بها هي الطاب لاء قبل : الإمكان لا 
يتصور وجود مطالبة واجبة . 

68 - قالوا : زكاة واجبة فلم تسقط بتلف الال الذي وجبت لأجله بعد التمكن 
من الاداء كصدقة الفطر . 

5 - والجواب 7" : أنه يجوز إيجابها عما ليس بال » وهي رقيقه وولده » فلم 
يسقطها [ هلاك ماله > والزكاة لا تجب إلا من مال » فهلاك المال من غير مطالبة ع © 
يسقطها . ولأن صدقة الفطر أجمعنا على وجوبها في الذمة فلم تسقط ©© بهلاك المال » 
كالدين » وقد دللنا على أن الزكاة تتعلق بالمال » وهو كالجناية المتعلقة برقبة العبد . 

۷ - قالوا : الزكاة في الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بها » ولا يلزم تعجيل 


gg eS 


۸ - والجواب ٩‏ : أن E‏ > ثم عندنا للإمام أن يطالب من 
الأموال الباطنة إذا غلب على ظنه أن المالك لا يخرجها إذا احتاج ‏ المسلمون ؛ فيتعين 
ل يح الا بعامي ان ررقي يهاضي زرا كوي وتنب إن اده 
أله يعجز عن الأداء فيلحقه المأثم بالتأخير ( © في تلك الحال » ويلزم الوصي بها إ إذا حضره 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يسقط ] . (؟) في ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف‎ )١( 
. ] الزيادة من ( ن ) . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يسقط‎ )۳( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا يكره إخراجها ] » مكان المثبت‎ )°( 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . (۷) في ( ن ) : [ واحتاج ] . 

(۸) قوله : [ فان لم يطالب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في ( ص ) (١‏ ن ) : [ فالتاخير ] » وفي ( م ) » ( ع ) :1 الموتم ] » مكان المثبت . 


۱11۰/۳ 


كتاب الزكاة 
الوك + نهف الا 

8 - وأما من قال من أصحابنا : إنه لا يضمن وإن طولب فنقول : : يجوز له دفع 
المنخصوص ويجوز له دفع القيمة » فإذا طالبه المتصدق (2 ؛ جاز أن يكون أخره حتى 
ع الس ست ره الا سه 
حق الله © تعالى بدلالة : قوله سبحانه ° أن أله هو يقبا يبل أله عن د وا 
e‏ فإذا ماتت الماشية ؛ فقد أحذها e‏ الله تعالى : «9 آله يتوق 
الاشسن خن مود بها © فإذا أذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق . 


# * * 


. ] في ( ص ) : [ المصدق‎ )١( 

(۲) من قوله : [ له دفع القيمة ] إلى قوله : [ حتى يحصل ] ساقط من ( م ) » (ع) ٠‏ 

(۳) في (م)(3)ء(ع):[لله]. )٤(‏ لفظ : [ سبحان ] ساقط من ( 3 ) . 

» ٠١ في سائر النسخ : « وهو الذي يقبل التوبة » وهو تحريف » الصواب ما أثبتناه من سورة التوبة : الآية‎ )٥( 
من سورة‎ ) ٠١ ( وقوله. تعالى : # وهر رَ ای قل اليد عن عجارو ويفا عن السات وعم ما كَْمَيُنَ # الآية‎ 
. الشورى » ليس فيها موقع الاستشهاد‎ 

(1) وردت في هامش ( ن ) هذه الجملة : [ تأمل الآية ] . الآية ( ؟4 ) من سورة الزمر . 


إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها سبلل ل #/ ١١١1‏ 
8 5 
اا مسالة oot‏ 
إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها 


. © قال أبو حنيفة : إذا زادت البقر على أربعين ففى الزيادة حسابها‎ - ٠ 
وروى الحسن (" عنه : أنه لا شيء في الزيادة [ حتى تبلغ خمسين . وروی أسد بن‎ 
. عمرو © عنه : أنه لا شىء فى الزيادة ] © إلى ستين‎ 

١‏ م - وهو قول ی يوسف ومحمد والشافعي ا" 

5 - وجه الرواية الأولى : قوله تعالى « خُدْ من ميم صَكَهه ‏ ”© والزيادة مال . 

۴ - فإن قيل : عندنا الوجوب يتعلق 29 بالعفو » فد أخذنا من الزيادة . 

4 - قلنا : الظاهر يقتضي أخذ الصدقة © من المال لأجله » وعندهم لا يؤخذ 
من الزيادة لأجلها شيء ؛ ولأن الحيوان أحد نوعي الال المركي ؛ فجاز أن تحب © 
الزكاة فيه ابتداء بالكثير 23 كالأيمان . ولا يكن القول بك وجب العلة من المستفاد ؛ لان 


» ٤٤ص ع ) : [ بحسابها ] . راجع مختصر الطحاوي » كتاب الزكاة باب صلقة البقر‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 
متن القدوري » باب صدقة البقر ص١" » تحفة الفقهاء » باب زكاة‎ ) ۱۸۷/١ ( المبسوط » باب زكاة البقر‎ 
بدائع الصنائع » فصل وأما نصاب البقر ( ۲۸/۲ ) فتح القدير مع الهداية » وبهامشه‎ » ) ۲۸٤/١ ( السوائم‎ 
مجمع الأنهر مع‎ » ) ٠١1/١ ( الاختيار باب زكاة السوائم‎ » ) ۱۸١ › ۱۷۹/۲ ( العناية باب زكاة السوائم‎ 
. ) 199/١ ( ملتقى الأبحر » باب زكاة السوائم‎ 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة ( ٥۰۳‏ ) . 

(۳) هو أسد بن عمرو بن عامر » أبوعمرو القاضي القشيري » البجلي الكوفي » صاحب الإمام » سمعه وتفقه 
عليه » وهو أول من كتب عن أبي حنيفة . توفى كله سنة ثمان وثمانين ومائة » وقال محمد بن سعد : سنة 
تسعين ومائة . راجع ترجمته في الجواهر المضية ( 77/١‏ - ۳۷۸ ) » الترجمة ( ۳٠۷‏ ) » تاج التراجم 
ص۷١‏ » الترجمة ( ٤١‏ ) الفوائد البهية ص 44 » 48 . | 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
الكافي لابن‎ » ) ٤١/۳ ( راجع الام » باب تفريع صدقة البقر ( ۹/۲ ) » حلية العلماء > باب صدقة البقر‎ )5( 
بداية امجتهد الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك‎ 2») 7١7/١ ( عبد البر باب صدقة البقر‎ 
. ) ٨۹۳ 2» ٥۹۲/۲ ( المغني باب صدقة البقر‎ ) 7٠٠١ » ۱۹۹/۱ ( الإفصاح باب الزكاة‎ ) ۲۷۰ ۲۹۹/۱( 
. ] في ( ع ) : [ متعلق‎ )۷( . ٠١ سورة.التوبة : الآية‎ )1( 

(۸) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 صدقة ] . (9) في ( م ) ۰ ( ع ):1 يجب ] . 

. (ع ) : [ فالكثير ] » وا مثبت ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ٠ ) ن‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 


الإيجاب هناك بناء وليس بابتداء » ولا في المال المشترك 27 ؛ لأن عندهم الإيجاب 
واحد لا يعتبر نصيب كل واحد من الشركاء ؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول 
وجبت فيها الزكاة بالكثير » كذلك إذا ملكها ابتداء كما زاد على نصاب الذهب . 

£0 - لاله حيوان يجزي فى الأضحية عن سبعة » فجاز أن يكون يڻ( 
الأريعين والنحين فيه ها يجب فيه زيادة. زك ابعداء كالإبل . ووه رواية الحسن أنه عفو 
مرتب على نصاب فلم يقدر في البقر بتسعة عشر كما زاد على الستين . 

ل ا ل ا 

۷ - قلنا : الزيادة المستفادة 9© لا يمكن إيجاب واحد منها وتجب ° فيها 
الزكاة “ ؛ ولأن العشر التي بعد الأربعين لو استفادها في خلال الحول وجب فيها 
الزكاة » فإذا ملكها ابتداء وجب فيها » كالعشرين 

8 - احتجوا : بما روى الحكم عن طاووس عن ابن عباس 4ه : أن النبي ل 
بعث معادًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة » 
ومن كل أربعين بقرة بقرة © مسنة » فسكل عن الأوقاص © 

8 - فقال : لم يأمرني رسول الله لق فيها بشيء » وسأسأله © إذا لقيته © , 
فقدم معاذ على النبي ّلق وسأله عن ذلك فقال : لا شيء فيها 0" . 

٠‏ - والجواب : أن أهل السير اتفقوا 2١‏ على أن معادًا 5 لم يرجع إلى المدينة 


. في ( ن ) : [ المشترى ] » والمثبت ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعد ] . (۳) في ( م ) : [ المستفاد‎ )۲( 

(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ ما يجب ]. )١(‏ في ( م ) : [ الزيادة ] 

(1) لفظ : [ بقرة ] الثاني ساقط من ( م ) > ( ن ) + (ع) . 

(۷) الوقص بعش وقداسكن اا وهو عا ين التزيطيين من ت ار كاة 2114 ی وقول 
الأوقاص امار : في البقر خاصة والأشناق : في الإبل . وقال الفارابي : الوقص مثل الشنق 
وهو ما بين الفريضتين . راجع المغرب ص 44١‏ » مادة : وقص » المصباح المنير ( 975/7 ) . 
(٠ e‏ ع ) : [ وسأله ] والصحيح ما أثبتناه من واقع الحديث . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لقيه ] . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن » باب ليس في المخضراوات صدقة ( ۹٩/۲‏ ) » حديث ( ۲۲ ) » البيهقي في 
الكبرى » في باب كيف فرض صدقة البقر( 44/4 ) . ومجمع الزوائد » باب منه في بيان الزكاة ( ۷۳/۳ » 7/5 ) . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ أهل السيرة إذا اتفقوا ] .2 )١7(‏ في (ع ) : [ معاذ] 


إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة ایا س ۱۳/۳ ١‏ 


إلا بعد وفاة رسول اله َك » وكذلك 7 روى الشافعي عن مالك عن حميد بن قيس 
عن طاووس . 
ال | : إن المثبت أولى ؛ لأن أهل ”" السير إذا تفقوا على تقل شيء لم 
يلتفت إلى من يخالفهم والترجيح بالإثبات يكون عند التساوي ؛ ولأنه ذكر 
ل اللو ا الا 0 
الأربعين فلا وقص » فاحتاجوا إلى أن يثبتوا الوقص حتى يدخل تحت الخبر . 

5 + وقد ذكر الدارفظي عن المسسعودي قال : والأوقاص : ما بين الثلاثين وما 

بين 2 الأربعين إلى الستين » وقول المسعودى ليس بحجة لقول مخالفنا . ولأن الخبر ٠‏ 
كرك لامر دمي ولا شر ويا كاعر ENN Oa‏ 
وجوب » وعندنا لا شيء فيه في التبيع والمسنة » فتساوينا . 

۳ - احتجوا : بالخبر من وجه آخر وهو أن النبي م لر لا يجوز أن يبععث مصدقا 
ولا يبين 29 له جميع © الفريضة . 

64 - قلنا : لا يمتنع ذلك ونكله 2 إلى الاجتهاد » كما لم يبين ' لهم ما 
يستفاد في خلال 22١١‏ الحول عندهم . 

٥‏ - قالوا : مال له وقص بعد النصاب [ الأول ؛.فوجب أن يكون له وقص بعد 
النصاب ] 29 الثاني عددًا » كالإبل . 

5 - قلنا : نقول بموجب هذه 29 العلة على رواية الحسن » وعلى الرواية 
الأخرى أيضًا ؛ لأنا إذا أثبتنا عفوًا بعد الستين فقد أثبتناه بعد الأربعين ؛ ولان سائر 
النصب دلالة لنا ؛ لأن العفو المتوسط © فيها لا يزيد على ما بعده . 

. ) لفظ : [ أهل ع ساقط من (ع‎ )5( ٠ . في ( م ) + ( ع ) :[ وکذا]‎ )1١( 


(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الوقاص ] . 
(4) لفظ : [ بين ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(5) الزيادة من ( ن ) . (1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1 غير ما تقدم ] . 
(۷) في ( م ) : [ ولا تبين ] . (۸) في (ع):[جمع]. 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ویکله ] . )۱١(‏ في ( م ) : [ لم تبين ] . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ حال‎ )۱١( 
. ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ » ) ع٠‎ ١ ) ما .بين القرسين ساقط من ( م‎ )۱۲( 
. ] في ( ن ) :7 هذا] . : (؟١) في (ع):[1 [ المتواسط‎ )۱۳( 


۷ - فإن قيل : إن الخلاف في ثبوت العفو ؛ فلا معني للكلام في قدره » وقد 
يتساوى النصابان في ثبوت العفو بعدهما وإن اختلفا في مقداره . 

4 - قلنا : هذا في غير النفي » فأما ”“ في النفي : فمقادير الأوقاص فيها 
متساوية . 

6 - قالوا : زيادة على نصاب من جنس من الحيوان حولها حول الأصل فلم 
يتغير الفرض فيها بالكثير ” كالإبل . والغنم تبطل (© بستين من البقر إذا هلك منها 
عشرة فالزيادة على الأربعين يتعين © فيها فرض العين » ويجب فيها الكثير © . 

٠‏ - ولأن الأصل إن كان الإبل فمعنى الكثير 29 فيها ثابت ؛ لأنه يأخذ بعض 
بنت لبون عن بنت مخاض . وفي مسألتنا : لم يجب فيه معني الكثير © والواجب 
مختلف » جاز أن يجب الكثير 9 وإن كان أصل العلة الغنم » فلأن فرضها فرض واحد 
غير مختلف فلم يتغير 29 ؛ بما سواه » ولا كان الفرض في مسألتنا : يتغير ('© جاز أن 
يجب الكثير 22١‏ أو ما في معناه . 

١‏ - قالوا : أحد ”" فريضتي البقر » فوجب أن لا يجب جزء منها مع 
التساوي في الحول كالتبيع . 

۲۴ - قلنا : ينتقض إذا كانت البقر ثمانين 2١‏ فهلكت منها ثلاثون قبل إمكان 
الأداء » أو نعكس 29 فنقول : فلم يكن العفو بعدها زائدًا على ما قبلها كالتبيع 
والوصف مؤثر في الغنم . 

۴ - قالوا : زيادة لم يوجد بها أحد نصابي البقر » فلم يجب فيها فرض 
كالتسعة 9" الزائدة على ثلاثين . ١‏ 


(۱) في رع):[أماع. (۲) في سائر النسخ : [ بالكسر] » الصواب ما أثبتناه . 
() في (م)ء(ع):[يطل ]. )٤(‏ لفظ : [ يتعين ] : ساقط من ( ن ) . 

(5) في (م)٠(ع):[الكسرع‏ . (5) في (م ) : [ الكسر] » وفي ( ع ) : [ الأصل ] . 

(0) في ( م (٠)‏ ع): [ الكسر ] . (۸) في (م)٠(ع):‏ [الكسر] . 

.] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعین ]. .۰ )ني ( م ) › ع ) : [يتعين‎ )٩( 

. ) في (م)٠(ع): [الكسرع . (۱۲) لفظ : [ احد ] ساقط من ( م‎ )١1١( 


. ] ع) : [ إذا كان البقر بثمانين‎ (١) في ( م‎ ) ١1 
. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ ونعکس‎ )١5( 
. ] في ( ص ) : [ كالتبيعة ] » وفي ( م )» ( ع ) : [ كالسبعة‎ )٠١( 


إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها 1116/۳ 


4 - [ قلنا : ينتقض بالزيادة على الأربعين إذا بلغت ستين ثم هلكت ‏ منها 
عشرة قبل الإمكان ؛ ولأن ما زاد على ثلاثين ] (© لما 7 تغير 27 الفرض بعشرة لم يجب 
فيما دونها . [ ولا لم يد يتغير الفرض فيما زاد على أربعين بعشرة عار أن يس قا 
دونها] © . 

6 - قالوا : الزكاة مبنية على الرفق وإيجابها بالكثير ”“ يؤدى إلى المشقة 
[وسوء الشركة ] © فلم يجب ذلك ”© كما لم يجب في الإبل والغنم . 

5 - قلنا : يبطل بالمستفاد عندكم وبما بعد الهلاك على الأصلين » على أن 
عندنا لا مشقة في ! إيجاب الكثير 0 | إذا جاز دفع القيمة عندنا . 

۷ - قالوا : عللنا للتسوية ”© بين البقر والإبل وهما يتساويان في إيجاب 
الكثير © في المستفاد . 

۸ - قلنا : نحن أبطلنا معناكم فلا تنفع 2١(‏ التسوية مع انتقاض المعنى . 


* د د 
)١(‏ في (ذ):[هلك ] . (۲) ما بين القرسين ساقط من ( م ) ) ( ع ) . 
(۳) في ( ص ) : [ لا يغير ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لم يغير ] . 
(4) الزيادة من ( ن ) . (5) المثبت من ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) . 


(5) الزيادة من ( ن ) . 

(") في ( م ) (١‏ ع ) : [ فلم يجب ذلك فيما من دونها قالوا إلى ذلك ] » وفي ( ع ) : [ أن ذلك ] » وهو 
تصحيف . (۸) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ الكسر] . 
(5) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لا لتسويه ] » مكان : [ للتسوية ] . 

. ع ) :[ الكسر]‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا ينفع‎ )١١( 


1۱17/۴ 


e ENN 


ال کک پڪ 


المستفاد في خلال الحول من جنس 
النصاب يضم إليه ويزكى بالحول 


كتاب الزكاة 


4 - قال أصحابنا : المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه 
ويزكى :با لول٩‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا لم يتولد من ماله لم يضم » والظاهر من مذهبه في 
الريح ‏ أنه يضم » وإذا وجد ركارًا وعنده ما يتم به النصاب أخرج خمس الركاز » 
وهل يزكي ما عنده إذا حال الحول ؟ فيه وجهان ©" . 

١‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « في حمس وعشرين إلي خمس وثلاثين 
بنت مخاض » وإذا زادت واحدة ففيها ففيها بنت لبون 249 » » ولم يفصل بين الزيادة في أول 
الحول © أو وسطه . وروى جابر بن زيد ذف « أن النبي بلقي قال : اعملوا من السنة 
شهرا تؤدون ٩‏ فيه زكاة أموالكم ‏ فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى يجيء 


)١(‏ راجع : المبسوط كتاب الزكاة ( ١50 » ١114/7‏ ) » متن القدوري باب زكاة الخيل ص٠۲‏ › بدائع 
الصنائع كتاب الزكاة ( ١4 » ١1/7‏ ) البناية في شرح الهداية ( 4١56 4١5/7‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ن )۰ (ع ) :[ من الربح ] . 

(۳) قال الشافعي في الأم باب ما يعد به على رب الماشية ( ١7/7‏ ) : وكلما أفاد الرجل في الماشية صدق 
الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة » فيزكيها بحول ماشيته » ولكن يزكي كل واحدة 
منها بحولها وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يَضْمُن منه شيء إلي غيره » ولا يكون 
حول شيء منه إلا حول نفسه » وكذلك كل نتاج الماشية لا تجب في مثلها الصدقة » فأما نتاج الماشية التي 
يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول فإذا كان بعد الحول لم تعد ؛ لأن 
الحول قد مضى » ووجبت فيها.الصدقة . قال القفال : وإن نض الربح في أثناء الحول ففيه طريقان : أحدهما : 
أنه يستأنف ال حول للزيادة قولا واحدًا » وقال أبو إسحاق : في الزيادة قولان : أصحهما : أنه يزكيها بخول 
رأس الال » وهو اختيار المزني وهو الأصح . راجع الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠١/١‏ ) » المغني باب صداقة 
الغنم ( 1۲٦/۲‏ - 1۲۸ ) . 

. ) ۲۹۸ ( سبق تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 

(5) لفظ [ الحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في (م)ء(ع):[يودوث ]. ش 


ys‏ الحول 
EG eg‏ 
مز کي ٩"‏ » أصله : السخال ۳ 

5 - ولأن کل زيادة 7 تضم إلى الأصل في لنصاب جازأن تضم إليه في حول 
كالسخال . ولا يلزم تمن ” الإبل المركاة ؛ لأنه يجوز أن يضم إذا علفها ثم باعها » وإن 
علله للجواز في العلة الأولى فأسقط ذ في الحكم فذلك ليس له بدل فيزكي © و انها ديادة 
لو كانت في أول الحول ضمها ؛ فإذا استفادها غني في أثنائه "“ ضمها في حكم الحول 
كالسخال . وإن عللت للجواز أسقطت » فإذا استفاد بها ؛ غني © . 

۳٠‏ - فإن قيل : المعنى في السخال : أنها متولدة من ماله فتبعت أصلها في 
حكمه » والمستفاد ليس بمتولد من ماله فلا فر ع له فلم يتبعه في حكمه کا كك 
أم الولد يتبع أمه في حكمها ولا يتبع غيرها . 

5 - والجواب : أن علة الأصل تنتقض بالمتولد » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأنه لما 
جاز ز("" أن يتبع ماله في النصاب وإن لم يتولد منه جاز E‏ اه 
منة . 

6 - فإن احترزوا من علة الأصل فقالوا : إنها متولدة من النصاب الجاري في 
الحول » وهي في معني النصاب في وجوب الزكاة فيها 


E OECD)‏ () في (ذ)ءرع):[مزكاع]. 

(۳) في (ع) : ولأنها زيادة لو كانت في أول الحول أصله السخال بزيادة ما قبل أصله . والسخال : بكسر 
السين جمع السخلة » يقال السخلة : لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى » وجمعه : 
سخل وسخال . وقيل : البهمة » وقيل لأولاد الضأن » بهام » ولأولاد المعز : سخال . وهي سخلة ثم بهمة 
راجع المغرب ص51 » 35١‏ » مختار الصحاح ص۷٦‏ » ۲۹١‏ ء المصباح المثير ( 51/١‏ 2 354 ) . 
(4) في ( ص ) : [ زكاة ] وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ يضم ] . 

(5) في ( ۴ ) : [ عن ] مكان : [ ثمن ] . 

(1) في ( ص ) › ( م ) : 1 مزكا ] وفي (ع ) : [ مزکی ] . 

(۷) في ( ن ) : [ غنا ] » وفي ( ص ) : [ في التهاع ٠.‏ 

(۸) في سائر النسخ : [ غنا ع » والصواب ما أثبتناه . 

(۹) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

» ع ) : [ أن الولد أن علة الأصل بالتولد‎ (١ ) ع ) : [ فالجواب ] » وفي ( م‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٠١( 
. ] وعلة الفرع لا يصح ] وفي ( ص ) : [ لما صح جاز ] بزيادة [ جاز‎ 


11۸/7 


5 - فالجواب : أن الولد لو ثبت [ له ع “ هذا الحكم لتولده لضم في الحول 
الأول وإن انفصل بعده ؛ لأنه تولد بعد استقرار الحق في الأم . ولأن هذا “ الحكم لو 
ثبت بالتولد لم يتغير حكم الأمهات ؛ لأن المتولد يتغير حكمه بأمه ”© ولا يكسبها 
حكما لم يكن . ولأن الولد يغير حكم جميع النصاب [ فلو كان هذا حكم ينبت 
بالمتولد لم يغير حكم غير أمه . ولأن علتنا مستفادة من الحول على نصاب ] ”© من 

۷ - فقولهم : « متولد ) قد أفاد معني مستفادا » فكأنهم 29 عارضوا بأوصافنا 
وزياذة . ولأنه أحد سببي وجوب الزكاة فلم يعتبر في المستفاد بنفسه كالنصاب . فلا 
يلرم/ تم الآبل © امرك لها إلا كانتت أذ عو اتمبافية ضيف 17 روزن كاففة.. 1717 
نصايًا يعتبر 9 فيها الشرطان . 

۸ - فإن قيل : يمكن أن يمضي كل الحول على النصاب ولا یکن أن يكون كل 
جزء نصايًا © . 

زع = قلا هذا يطل بالستهال؟ ولان كل ر :من المال وإن لم مكن أن 00 
يكون اک أذ تر بيد کان الاب + كما لى ملك اعدا بعش °۹ 
نصاب » فلما لم ينتظر به كمال النصاب وضم 2 إلى ما عنده كذلك في الحول . 

٠‏ - فإن قيل : المستفاد يجوز أن يبني في العدد ولا يبني في الوقت كما أن 
اللاحق في الجمعة يبني وإن لم يكمل به 29 العدد فلا بيني مع فقد الوقت . 

09 - والجواب : أن اللاحق في الجمعة ° يتبع الجماعة في العدد دون 
الوقت 2*0 وإنما لا يبني بعد الوقت لبطلان الجمعة ؛ ولأن اللاحق في الجمعة دليلنا ؛ ‏ 


كتاب الزكاة 


.] الزيادة من ( ن ) . (۲) في (م) :1 ولا هذا‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ بأمها ] » مكان المثبت » وفي ( ن ) : [ معتبر ] » مكان : [ يتغير ] . 

. ] ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (2) في ( ن ) : [ وكأنهم‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ ولا يلزم ] » وفي ( ن ) : [ للإبل ] » مكان المثبت . 

(0) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1 ضمن]. (۸) في ( ن ) : [ لتعتبر ] . 

. ) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٠١( . ] )في ( ع ) : [ ولا يمكن يكون جزء نصابا‎ ٩( 
٠ المبت من ( ص )2 ( م ) › (ع)‎ )١۲( . ] في ( ن ) : [ بغير ] » مكان : [ بعض‎ )۱١( 
. ] في (ن) :1 من الجمعة‎ )١4( .] م۳ ) + (ع) :[ فيه‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١١( 

(15) في ( ن ) : [ والوقت ] » مكان : [ دون الوقت ] . 


المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه وی زکی بالحول سب ١١59/8‏ 


لأنه إنما لحق العدد الأول عدد (2 مثله . ثم لما انقضي الأول تعلق بالعدد الثاني من 
حكم الوقت » وصحة الجمعة ما تعلق بالأول [ كذلك لا استفاد (© نصابًا وهلك 
النصاب الأول تعلق بالثاني من حكم الحول ما تعلق بالأول ع © . 

۲ - ولأن زكاة المستفاد حق الله ©» تعالى لا يعتبر فى وجوبه النصاب ؛ فلا 
يعتبر فيه الحول » كخمس الغنيمة © والركاز » وربح مال التجارة . ولأنه حق لله © 
تعالى يتكرر بتكرار الأحوال ؛ فجاز أن يجب فيما استفاده 9©» من غير أصل ما له عند 
الوجوب » كصدقة الفطر . 

۴ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الول © 

4 - والجواب 7 : أنه ذكر حؤول الحول المعروف (0© وذلك حول ماله » 
وحؤول "© آخر جزء منه » ولهذا يقال : حال الحول على مال فلان اليوم » فصار 
الحول عبارة عن الانتهاء » وقد وجد ذلك في المستفاد . 

Maes ل‎ EEG 
ولد في آخر السنة : حال عليه حول » وذلك لأن المراد لو كان مضي جميع الحول ؛ لم‎ 
يجز إضافته إلى يوم واحد » فأما المولود فلم يعرف 277 له حول حتى يقال : حال عليه‎ 
› آخره . ولانه لا يمتنع أن يذ کر الحول ويريد بقيته » كما يقال 29 : لا أكلم فلانًا اليوم‎ 


(1) لفظ : [ عدد ] ساقط من (م ) » ( ن ) ٠‏ (ع ) : ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش .. 
(۲) في (م) ؛(ع) : [ لذلك ولأنه زكاة المستفاد وانما استفاد ) > مكان : [ كذلك لا استفاد ] » وفي 
(ن): [وائما ] مكان : [ لا ] . 

(۳) في (ص)ء ل ل ا ل 


)ف لسع Es‏ (5) في ( م ) : [ القيمة ] . 
(5) الثبت من ( ص ) + ( م ) + (ع) . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ استعاده ] . 
(۸) سبق تخريجه في مسالة ( 7٠١‏ ) . (5) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الجواب ] : بدون العطف . 


)٠١(‏ في ( ۴ ) 1 حول ] وفي ( ص ) [ المعرف ] » وفي ( ن ) [ للعرف ] قال ابن منظور : [ الحول ] سنة 
بأسرها والجمع أحوال وحوول وحؤول حكاها سيبويه » وحال عليه الحول حولا » وحؤولا : أتى » في لسان 
العرب » مادة [ حول ] ( ٠١١4/7‏ ) » أي مضى عليه سنة . | 
)۱١(‏ في ( م ) :1 وحوله ] . (۱۲) في ( م ) :1 حول ] . 
(۱) في ( ص ) ٠‏ ( ۴ ) + ( ع ) : [ يتعرف ] )١5(.‏ في ( ن ) : [ ویرید نفسه كما نقول ] . 


11۷۰/۳ د كتاب الزكاة 


فيحمل على بقية ( اليوم » وإذا اراد یوما كاملا » قال ٩”‏ : لا أكلمه يومًا » فلو كان 
المراد ما قالوه لقال : حتى يحول عليه حول 0 0 

5 - قالوا : روى زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر هه أن النبي قر قال : 
«ليس فى مال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول » ©) . 

4۹۷ - والجواب : أن راويه 29 عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عبد الرحمن 
ضعفه ابن معين وابن المديني » وذ كر الشافعي عن مالك أنه ضعفه . ولو ثبت حملناه © 
على حؤول آخر الحول رخصة بالمستفاد " ليبين أن الوارث يبني على حول نفسه ‏ ولا 
رک بحول الميت ؛ ولأنهم يضمرون فيه ليس في مال المستفيد إذا لم يتولد من ماله ولا 
ما عليه 8) ولا حار جا من الارض ؛ لانهم يضمون الى السخال والربح ويوجبود العشر 
في الخارج وهو زكاة » ونحن نضمر 20 إضمارًا واحدًا إذا لم يكن له نصاب ٩‏ من 


جنسه إذا زكى بدله . 
8 - قالوا : لأنه أصل في نفسه تحب 217 الزكاة في عينه ؛ فوجب أن يعتبر 
حوله بنفسه » أصله : إذا كان من غير 29 جنس الال . 


8 - قلنا : لا نسلم أنه أصل بنفسه » وهو عندنا تابع للنصاب . 
۰ - قالوا تويك أنه ليس بتولده فلل ” 
6ه - قلنا : فلا يؤثر فى الأصل ؛ لأن ما ليس من الجنس وإن كان متولدًا لم 


] في ( ع ) : [ نفسه ] . (۲) في ( ن ) : [ يقال‎ )١( 

(9) في ( ن ) : [ تحول ] » وفي ( م ) : [ الحول ] . 

(4) أخرجه الترمذي في الستن باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ( ١7 2١7/7‏ ) 
الحديث ( ٢ › 1۳١‏ )ء وأخرجه الدارقطني في سننه في باب وجوب الزكاة بالحول ( ٩۰/۲‏ 9170 )» 
حديث رقم ( ۲ » ٩‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب لا يعد عليهم با استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه 
الحول ( ٠١٤١٠١۳/٤‏ ) . (5) في ( ص ) ۰ ( ع ) ۰[ رواته ]. 

(1) في ( م ) : [ حملا ] . 

(۷) في ( ن ) : [ وحضه بالمستفيد ] » وفي ( م ) : [ وخصه ] » مكان : [ رخصة ] . 

(۸) في ( ص ) ١(م)‏ : [ ولأن ما عليه]. (3) في ( ع ): [ يضمرون ] . 

. ] في ( ن ) : [ نصابًا‎ )١1١( في (م)2(ع):[نضرع.‎ )٠١( 

. ) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م‎ )١( .] في (مي)ء(ع):[يجب‎ )١١١( 
. ] في ( ع ) : [ متولدة‎ )١5( 


المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى با حول ١١۷١/١"‏ 
يضم عندهم » كالتولد بين الظبي والشاة . والمعني في الأصل : أنه لا يضم إليه “ في 
النصاب فلا يضم إليه في الحول 9" » والمستفاد من جنسه لما ضم إليه في النصاب ضم 
في الحول . 

65 - أو نقول : المعنى فيه : أنه لو وجد في أول الحول لم يضم ” , كذلك لا 
يضم في أثنائه » والزيادة من جنس الال لو وجدت في أول الحول ضمت » فإذا 

حدث 2 في أثنائه جاز أن يضم . 

۴ - قالوا : لأنه مستفاد من عين ماله » تحب (“ الزكاة في عينه » فلم يبن حوله 
على حول غيره قياسًا على ما زكى بدله . 

4 - قلنا : لا نسلم في الأصل أنه مستفاد من عين © ماله ؛ لأن ثمن الإبل 
ماله » وكيف يقال : إنه غير مستفاد منه » ولا تأثير للوصف ”© في الأصل ؛ لأن المزكي 
لا فرق بين أن يكون مما تجب 22 الزكاة في عينه أو في قيمته » والأصل غير مسلم ؛ لأن 
من أصحابنا من قال : إن بدل المزكي يضم إلا أنه قد عجل زكاته . 

.مه - ثم المعني فيه : أنه بدل مال قد زكاه بالحول فاعتبر حوله بنفسه ما لم يقطع حكم 
الحول فيه . وفي مسألتنا : ليس يبدل لمال ”“ مزكي » فاعتبر في آخر الحول لحكمه في أوله . 

- قالوا : ما يقولونه © يؤدي إلى إيجاب زكاة مال مرتين ؛ لأن المالك 
يزكي إبله ثم يبيعها ثمن قرب حوله فيزكيها . قلنا : إنما يمتنع 2١‏ إيجاب زكاتين عن 
مال واحد على مالك واحد » فأما على مالكين " فغير ممتنع كما نقول نحن » وهم 
من ربح مال التجارة . 

۷ - وكما قالوا 087 0 00000" 


] لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) . (۲) في ( ن ) : [ فلا يضم في الحول إليه‎ )١( 
. ] في ( ن ) :[ لا يضم‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ في حديث عء مكان : [ فإذا حدث‎ )٤( 

(5) في ( ص ) › ( ع ) : 1[ غین ] » مكان : [ عين ] » وفي ( م (٠)‏ ع):[ يجب ]. 
(1) لفظ : [ عين ] : ساقط من ( م ٠)‏ وفي ( ص ) » ( ع ) : [ غير ] » مكان المثبت . 


(۷) في ( ن ) : [ الوصف ] . ش (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یجب ] . 
(5) في ( ن ) : [الالم . 1 )١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ما يقولون ] . 
)١١١‏ في ( ن ) :1 ينع ] . )١١(‏ في (م):[مالك ] . 


(۱۳) في رع ) : [ فتزکیها ] . 


۳ کاب الزكاق 

٠۸‏ - فإن قالوا : إن أحدهما زكى ما في الذمة › والآخر العين . قلنا : عند كم 
المقبوض يعتبر ما كان في الذمة فليس ببدل عنه ؛ فقد زكي مرتين . 

۹ - قالوا : الزكاة اعتبر فيها ”“ حول ونصاب » فالنصاب ليبلغ المال حدًا 
يحتمل المواساة » والحول ليتكامل نماء المال فيه » فلو أوجبنا فى المستفاد زكاة » أبطلنا 
مي الول ۰ 

۰ - قلنا : هذا بيبطل بالسخال ‏ . 

5ه - قالوا كر تعيرك دعر a‏ امد 
ومتولدًا عنه دون غيره » كولد أم الولد . 

۲ - قلنا : يبطل بدخول المستفاد مع الأصل رسك الاي وا 
والنساء يتبعون الرجال في حكم السفر © وان لم یکونوا تولدوا منهم » والمسبي © 
عندهم يتبع السابي في الدين وإن لم يكن أصلا له ° . 


*# ا يع 


)١(‏ في ( ن ) : [ ولیس ] . ('؟)في(ص)ء(م)ء(ع):[منها]. 
(۳) قوله : [ هذا يبطل بالسخال ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) لفظ : [ السفر ] : ساقط من ( م‎ )٤( 

(5) قال الفيومي : فالغلام سبى و مسبى » والجارية : سبية ومسبية » وجمعها سبايا » مثل : عطية وعطايا . 
راجع المصباح المنير ( ٠٠١/۱‏ ) . 

(1) في (م)٠(ع‏ ) : [ أصله ع » مكان : [ أصلا له ] . 


يذلية ل 


لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني 


||| مسالة 


لا يؤخذ قي زكاة الغنم إلا الثني 


۴ - قال أبو حنيفة : لا يؤخحذ في زكاة الغنم إلا الثني لوو ين E O‏ 
أنه يجوز الجذع من الضأن المسان ”> . 


‰4 - وبه قال الشافعي 0 

فونه لا .ا أن كل تسن ل يود مار ل يحور فى لضان انان 4 
الف و 27 لحن النوعين يكمل به النصاب في الآخر » فلم يختلف سن 
الواجب فيه » كالبخاتي والعراب 29 والبقر والجواميس 


)١(‏ هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب أبي حنيفة » المتوفى سنة أربع ومائتين هجرية . انظر ترجمته 
في الجواهر المضيئة » ( ٠٦/١‏ › لاه ) » الفوائد البهية ص٠1‏ » 5١‏ . 

(۲) لفط : [ المسان ] : ساقط من ( ن ) وفي ( م ) » ( ع ) : [ الار] » وهو خطأ . المسان : جمع مسنة » 
وهي ذات السن من الجذع والثنية . راجع البناية ( 507/5 ) . قال صاحب الهداية : الثني من الغنم : ما تمت 
له سنة» والجذع : ما أتى عليه أكثرها . وقال العيني : في المبسوط : الجذعة : التي تمت لها سنة وطعنت في 
الثانية » والثني : الذي تمت له سنتان وطعن في الثالثة . وفي البدائع والاسبيجابي » والوتري » وجوامع الفقه 
وغيرها من كتب الفقه : الجذع : ما أتى عليه ستة أشهر » وفي بعضها : أكثر السنة » والثني : ما تم له سنة 
ودخل في الثانية . راجع البناية ( ۳۹۲/۳ ) » المبسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸۲/۲ » ۱۸۳ ) » فتح القدير مع 
الهداية باب صدقة السوائم ( ۱۸۲/۲ ء ۱۸۳ ) . 1 
(۳) راجع الأم ياب السن الذي تؤخذ في الغنم ( ٠ ٠5‏ ) » مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة ص؟4 . 
وقال مالك وأكثر أصحابه : تجزى الجذعة من الضأن والمعز » كما تجزى الثنية . وقال ابن حبيب : يؤخذ الجذع 
من الضأن والثني من المعز كالضحايا . راجع المدونة » في زكاة الغنم ( 717/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب 
زكاة الغنم ( ۳٠١/١‏ ) » المنتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( ٠٤١ ۱٤۳/۲‏ ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يؤخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها . راجع الإفصاح باب 
الزكاة ( )٠ ٠/١‏ » الكافي لابن قدامة باب صدقة الغنم ( ۲۹۳/۱ ) » المغني باب صدقة الغنم ( ٠٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) :1 المشار] . (9) في (م)ء(ن):[ولانع. 

(5) قال العيني : البخت : بضم الباء الموحدة وسكون الخاء العجمة جمع بختي › وهو الذي يولد من العربي 
والعجمي . وقال ابن منظور : البخت والبختية : دخيل في العربية » أعجمي معرب » وهو الإبل الخراسانية 
تنتج من بين عريبة وفالج » والواحد : بختي » جمل بختي » ناقة بختية وقيل : الجمع بخاتي » بالتشذيد 
والتخفيف والعراب : بكسر العين المهملة جمع عربي » نسبة إلي العرب . والعراب من الإبل حلاف البخاتي » = 


1۱74/۳ 


كتاب الزكاة 


د :خا ررق غ + لو آنانا دف سول الله يكلا 
قال : أمرت أن لا آخحذ ٠”‏ من الراضع » وأمر با جذعة من الضأن » والثنية من المعز”" ) . 

۷ - والجواب : أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب . 

4 - قالوا : روى سعد أخو بني عدى قال : « كنت في شعب من هذه الشعاب 
على عهد رسول الله َك في غنم لي » » فجاءني رجلان علي بعير » فقالا : إنا رسولا 
رسول الله يل إليك لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكرء » قلت ٩‏ : أي سن تأخذان » 
قالا : عناقا 9© » جذعة » أو ثنية » © . 


84 - قلنا : هذا حلاف المذهبين ؛ لأن العناق من المعز» ولا يجوز فيه الجذع يإجماع . 
۰ - قالوا : زوق عن ٩‏ ) أنه قال لساعيه : لا تأحذ الربي » ولا 
اماحض» ولا الأكولة 9 . ولا فحل الغنم » وخذ الجذعة والثنية ؛ فذلك عدل بين آل 


ومن البقر نوع حسان كرائم » وأنواع البقر : الجاموس » والعراب » والدراسة . قال الكسائي : والمعرب من 
الخيل » الذي ليس فيه عرق هجين : والأنثى معربة » وإبل عراب كذلك . يقال في الناس : عرب وأعراب في 
الخيل : عراب وفي الإبل : العراب » والخيل العراب خلاف البخاتي . راجع لسان العرب ( ۲۱۹/۱ ) ؛ مادة 
بخت ( ۲۸٦٦/٤‏ ) » مادة : عرب ,المصباح انير ( ۳۷۸/۱ ۰ ۳۷۸/۲ ) › البناية ( ۳۸۲/۳ ) . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عقلة ] بالقاف » وهو تصحيف بسويد بن غفلة » أبو أمية ا جعفي مخضرم من كبار 
التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي ير وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة » ومات سنة ثمانين » له مائة 
وثلاثون سنة . هكذا في التقريب . راجع تقريب التهذيب ( 741/١‏ ) » ترجمة ( 1٠۳‏ ). 

(۲) في جميع النسخ : [ أن آخذ ] » لعل الصواب ما أثبتناه من واقع الحنديث . . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه » باب في زكاة السوائم ( ١/0و"‏ ۳۹۸ ) » وأخرجه أحمد في المسند 
”١6/4(‏ ) راجع تلخيص الحبير باب زكاة الغنم ( ٠١۴١/۲‏ ) الحديث ( 8١9‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ قال : قلت ] » بزيادة : [ قال‎ )٤( 

(0) في (م ) » ( ع ) : [ عنا عناقا ] » والعناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول » والجمع : أعنق 
وعنوق راجغ المصباح المتير ( ٤0۹/۲‏ ) » المغرب ص ۳۲۹ . 

(1) أخرجه أبو داود في باب زكاة الغنم ( ۳۹۸/۱ » ۳۹۹ ) والنسائي في باب إعطاء السيد المال بغير اختيار 
المصدق ( 07/0 , 0 ) » وأحمد في المسند ( 414/7 » ٠٠١‏ ) وأحرجه البيهقي في الكبري في لا يأحذ 
الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع ( 55/4 ) . 

(0) في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع): [ابن عمر ] . 

(۸) في ( ن ) : [ ولا الاكرا ] » وفي ( ص ٠)‏ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ولا اللاكولة ] » وما أثبتناه من كتب 
الحديث . قال مالك : الربي » التي قد وضعت » فهي تربي ولدها » والماخض : هي الحامل » والأكولة : 
هي شاة اللحم التي تسمن لتوكل في الموطأ ( ۱۹۹/۱ ) . وقال المطرزي : الربي الحديثة النتاج من الشاة » = 


1۷0/۳ 


لا يؤخذ فى زكاة الغنم إلا الث 
يۇخ في عي 
المال 50 وخياره ( 00 . 


. » قالوا : « عن ابن عمر قال : يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة‎ - ١ 

۲ - قلنا : قد عارض هذا ما روي عن علي ه 2 أنه قال : « لا يجوز في 
الزكاة إلا الثتي فصاعدًا غ © , وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف . وما قالوا عن ابن عمر › 
يجوز أن يكون قياسًا ». فالمرجع إلى التوقيف أولى © . 

۴ - قالوا : كل سن تقدرت به الأضحية ؛ وجب أن يقدر بها فرض الغنم » 
كالثني من المعز . 

4 - قلنا : حكم الزكاة لاق خا © يإجماع » بدلالة أنه يجوز في 
الأضحية الذكر » والبقرة عن سبعة © » ولا يجوز في الزكاة عندهم . ویجزئ في 
الزكاة الصغير والمعيب » ولا يجزئ في الأضحية . والمعنق في الثني : أنه فسن يتخزة من 
النوعين » ولا كان الجذع لا يجزئ في الزكاة من أحد النوعين لم يجز من الآخر . 


HR» 


وعن أبي يوسف : التي معها ولدها والجمع : رياب بالضم في المغرب ص ٠‏ . قال ابن الأثير : الماخض » 
هي التي أخذها المخاض لتضع في النهاية ( 8.5/4 ) . الأكولة : هي التي تسمن للأكل . راجع في النهاية 

( ۸/۱ ) ) » المغرب ص۲۷ » المصباح المخير ( 7٠١/١‏ ) . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[ بين ال كذا المال ] . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( 144/١‏ ) + والشافعي في مسنده في 

الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب امال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ( ۲۳۸/۱ » ۲۳۹ ) حديث ( ٠١۱‏ ) 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » في باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة ( ١11٠ ./٤‏ ) حديث 

CAI ¢ AA < ۸*1)‏ . (۳) قوله : [ 5ه ] ساقط من ( ن ) . 

(4) أخرجه إبرا هيم الحربي في كتابه غريب الحديث عن ابن عمر » قال : لا يجزئ في الضحايا إلا الثني 

فصاعدٌ | . راجع نصب الراية > وفتح القدير » والبناية . 

. ] في ( ن ) : [ أوله ] . (1) في ( ن ) : [ يختلف‎ )١( 

(۷) في ( ن ) : [ السبعة ] . ش 


11۷7/۳ 


OC E “NNN 


يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذڪر 


كتاب الزكاة 


. © قال أصحابنا : يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر‎ - ٠ 

؟مه - وقال الشافعي : إذا كانت إناثا وذكورًا 00 لم يجز الذكر » وإن كان 
ا ابر لكر بوعل يرز لل رع کی ا ا 

۷ - لا : قوله عَم : « في أربعين شاة شاة » © » وهذا اسم > جنس فيتناول 
الذكر والأنثى » لا خلاف في ذلك , بين أهل العلم . ولأنه حق الله تغالى يتعلق با يوان 
فاستوى فيه الذكر والأنثى من الغنم » ع اة . 

۸ - ولا يقال : المقصود من الأ اليم ؛ فلذلك لم ا الذكر 
والأنثى . واللقصود بالزكاة : المنفعة بالذر والدسل ؛ لأن هذا الفرق يبطل بالتبيع في 
البقر. ولأن ما جاز فيه الأنثى من الغنم جاز الذكر بنفسه » كالأاضحية . 

۹ - ولأن كل نصاب جاز أن يؤخذ فى زكاته 99 الأنثى جاز أن يؤخخذ الذكر . 
كثلاثين © من البقر ؛ ولأن كل نصاب إذا كان كله ذكورًا جاز أن يؤخذ في زكاته 


(1) راجع : المبسوط » ( 181/7 ) » تحفة الفقهاء » ( ۲۸۷/۲ ) بدائع الصنائع : كتاب الزكاة » فصل وأما 
صفة الواجب في السوائم ( ۳۳/۲ ) » البناية في شرح الهداية باب صدقة السوائم ( 59/7 ) » فتح القدير 
مع الهداية ( ١87/١‏ )ء الاختيار » ( ٠١۸/١‏ ) . 

61 وف عفرت ار اراد كربا اخرلا ل و 0010 

(4) راجع الأم باب الزيادة في الماشية ( 11/17 ) » المهذب مع امجموع » باب زكاة الغتم ( ٤۱۸/١‏ + 415 ) 
حلية العلماء » ( ٤۷/۳‏ ) © فتح العزيز في ذيل المجموع كتاب الزكاة ( ١‏ ه/عبام - ۳۷۸ ) . وقال مالك : 
الواجب أن يؤخذ في الزكاة من الماشية الإناث ومن الضأن وال معز ولا يأحذ الذكران » إلا أن يرى ذلك المصدق . 
وقال ابن حبيب : يؤخذ الذكر من الضأن جذعًا كان أو ثنيًا . راجع المدونة » في زكاة الغنم ( ۲۹۷/۱ ) > 
امتتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( ١41/5‏ ) . وقال أحمد مثل قول الشافعي : إن كانت 
الغنم إنانًا كلها ء » أو ذكورًا وإنانًا ؛ لم يجز فيها إلا الأنثى » وإن كانت كلها ذكورًا أجزأ الذكر وجها واحد راجع 

الإفصاح » ( ٠ ٠5/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة » باب صدقة البقر ( ۲۹۱/۱ ) » المغني ( 2554/7 515 ) . 
)٥(‏ تقدمتخريجه في مسألة ( ۲۹۸ ) » وأيضًا في مسألة ( 3١١‏ ) . 

(1) في (م)ء(ن)٠(ع):[‏ بالاضحية ] . 

(۷) في ( ص ) › ( م )+( ع ) :[ زكاة]. (۸) في ( م ) :[ كيلا بين ]. 


يجوز في زكاة الغنم الأش راا ۷/m‏ 
الذكر » إذا كان إنانًا وذكورًا © جاز الذكر بنفسه كثلاثين من البقر . 

۰ - فإن قيل : الكلام في الوجوب لا في الأخذ > لأن عندكم يجوز أن . 
تؤحذ ١‏ القيمة . 

۴ - قلنا : ولكن لا تۇخذ 9 بنفسها . 

۴ - قالوا :قال عليه الصلوة والسلوم ال السيدة ا 
لأن الهاء للتأنيث 7 ش ٍ 

#م.ه - قلنا : هاء التأنيث تتناول ©© الذكر والأنثى إذا / كانت للجنس » كقولنا : 
هبة وتفيد 29 الفرق بين الواحد والجنس » يقال : شاة وشاء » وبقرة وبقر © . 

‰4 - احتجوا : بحديث سويد « أمرنا رسول الله عَلَِمٍ بالجذعة والثنية ) ^ . 
وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها . 

0 قالوا : قال عمر 4 29 لساعيه : ( خذ الجذعة‎ - ٥ 

. يدل على جواز الأنى ولا ينفي أذ الذكر‎ ٠ قلنا : هذا‎ - ٠٠۴٦ 

لفح اقالوا ت ا ينص فى فرصت على ذتكر و و 
وجب أن يكون فرضه الأنثى > كأحد وستين من الإبل . 

۸ه - قلنا : المعني في الأصل أنه نصاب نص على فرضه بالأنثى خاصة » فكانت 
فرضه » وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالأنثى " ؛ فجاز فيه الذكر . 

4 - قالوا : حيوان تحب 20 الزكاة في عينه » فجاز أن تكون الأنفى ٠5‏ 
معتبرة في فرضه » أصله : الإبل . 


. في ( ن ) : [ أو ذكوراع . (۲) في (ن ) :1لا زمن الأخذ ع‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ ياخذ ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يوخذ‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتناول ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ هبة ويفيد‎ )5( 


. الشاة : من الغنم » يقع على الذ كر والأنثى » فيقال : هذا شاة للذ كر » وهذه شاة للأنثى » وال جمع : شاة وشياه‎ (V) 
» البقر اسم جنس البقرة : من الأهلي والوحشي يقع على الذ كر والأنثى » وال جمخ بقرات . راجع في لسان العرب‎ 
. ) ١٠١ ۰۳۰۹ ۰۰۷/۱ ( ومادة : [ بقر ] ( ۳۲۳/۱ )» والمصباح المنیر‎ » ) ۲۳۹٦/٤ ( ] مادة : [ شوه‎ 


(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( 3٠8‏ ) . (9) قوله : [ #5 ] ساقط من ( ن ) . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( )١١( . ) 3١٠١‏ في ( م )۰( ع) :1هل ] . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كلاشى ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ] . 


(15) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ان يكون ] » وفي ( ص ) : [ الأنوثة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الانوثية ] . 


۱۱7۸/۳ 


كتاب الر كاة 


٠‏ - قلنا : الأنثى في الإبل أفضل من الذكر ؛ فجاز أن يكون صفة الفضيلة 
شرطا » والذكر في الغنم أفضل من الأنثى » فلذلك لم تشرط الأنوثة 9© . 

0 - قالوا : صفة إذا نقصت عن صفة المال ولم يكن منصوصًا عليه ؛ لم يجز 
أن يؤخذ منها قياسًا على أخذ المريضة عن الصحاح . 

5 - قلنا : لا نسلم أنه لم ينص على الذكر في مسألتنا ؛ لأن الشاة اسم للذكر 
والأنتى ؛ ولأن هذا القياس لا يصح إلا بفرض مسألة في النصاب إذا كان كله إنانًا » 
وأما(" إذا كان بعضه إنانًا ؛ فالذكر لا ينقص عن صفته ولا يؤثر الوصف حينعذ ؛ لأنه 
لا فرق عندهم بين أن ينقص أو لا ينقص ^ . 

۴ - ولأن المعني في المرض : أنه نقص يؤثر في ز ة البقر فأثر في ز ة الغنم » 
ولا كان هذا النقص لا يؤثر في صدقة الثلاثين من البقر لم يؤثر في الغنم . 

4 - قالوا : فرائض الزكاة نص فيها على الإناث وإنما عدل عن الذكر 5» عند 
عدمها ؛ فدل على أن الأنثى هي الأصل » فوجب اعتبار الأنوثة ”“ في كل موضع أطلق 
٠‏ الفرض . 

› قلنا : الزكاة نص فيها على الأنثى وعلى الذكر مع وجود الأنثى في البقر‎ - ٥ 
. فإذا أطلق الفرض اعتبر عموم الحائزين ؛ لأنه لو اختص نص عليه كما نص في الإبل‎ 


جص 


. ] في ( م ) + ( ع ) : [يشرطعء وفي ( م ) »> ( ن ) › (ع ): [الانوثية‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ن )۰ (ع ):[ فأما] . 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 وبین ان لا ينقص ] . 1 

. ] ن ) > ( ع ) :[ الانوثة‎ ( ٠) في ( ن ) : [ إلى الذكر ] . (5) في ( م‎ )٤( 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل ۱۱4/۴۳ 


||| مسالة © ني 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل 


° - قال أبو حنيفة ومحمد : لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل ‏ . 
وصورة المسألة : أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد ٩”‏ كعددها » ثم تموت ° 
الأمهات فيحول © الحول وهي صغار 

۷ - وقال أبو يوسف : فيها واحدة منها 29 » وبه قال الشافعي كه" . 

4 - لنا : حديث سويد بن غفلة © قال : و سرت مع مصدق رسول الله يق 
فإذا في عهد 9 رسول الله مكلت لا نأحذ ٠‏ من راضع شيئًا » » [ وسمعته يقول : في 
عهدي أن لا آخذ من راضع شيئًا ] 2 . ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل 
عليه الحول ؛ لأنه تخصيص بغير دليل ولأن ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع › 


› الفصلان : بضم الفاء جمع فصل » من فصل الرضيع عن أمه » والفصيل : ولد الناقة » أو البقرة بعد فطامه‎ )١( 
» وفصله عن أمه . والحملان بفتحتين » جمع حمل » ولد الضأن في سنته الأولى » والعجاجيل : جمع عجول‎ 
. 7١4 2 ولد البقر حين تضعه أمه إلى شهر . راجع في المغرب مادة : [ حمل ] » و[ عجل ] ص۱۲۹‎ 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فتوالد ] . (9) في ( م ) › ( 5 ) ۰( ع ) :1 يوت‎ )۲( 
. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 فتحول‎ )٤( 

(ه) في ( ن ) : [ واحد ] . راجع تفصيل المسألة في الأصل كتاب الزكاة ( ٤/۲‏ » ه ) » مختصر الطحاوي 
باب صدقة الغنم صه : المبسوط كتاب الزكاة ( ١55 - ٠١۷/۲‏ )ء متن القدوري باب زكاة الخيل 
ص 27١‏ متن الكنز باب صدقة البقر ص ۲۷ . 

(1) راجع تفصيل المسألة في مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة ص 47 » المجموع مع المهذب ( 418/5) 
47 » 4754 ) . وقال مالك وأصحابه : يجب في الفصلان والحملان والعجاجيل ما يجب في المسان . راجع 
المدونة » ( ۲۹۷/١‏ ) » المنتقى » ( 47/7 ) » الرسائل الفقهية باب في زكاة الماشية ص ١7١‏ » بداية المجتهد كتاب 
الزكاة » الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه ( 75/١‏ ) . وقال أحمد في رواية مثل قول أبي يوسف 
والشافعي : يبني حولها على حول الأمهات . قال ابن قدامة : فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب . وقال 
في رواية أخرى : مثل قول أبي حنيفة : لا تجب فيها الزكاة » ولا ينعقد عليها الحول » ولا يكمل بها الأمهات إلا أن 
ييقى شيء من الأمهات ولو واحدة . راجع المسائل الفقهية كتاب الزكاة ( ۲۳۰/۱ + 7311١‏ ) . 

(۷) في (م)٠(ع)‏ : [ عقله ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاذا كان في عهد ] . 
(9) في (م)ء(ع):[لا تاحذ ع . 

. ) 7٠8 ( ما بين القوسين ساقط من ( ن ) » تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٠١( 


فلا يجوز (© حمله على أنه لا يأخذ الراضع » كما قال : « وما بالربع من أحد » ؛ 
لأنهم يأخذون الراضع من أمثاله (© والخبر من هذا » ولا يحمل على نفي الزكاة من 
مال الصبي ؛:لأن عندهم يؤخذ من مال الراضع . 

48 - وعلى قولنا لا فائدة لذكر الراضع » ويدل عليه : قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ليس فيما دون أربعين شاة صدقة ¢ © وأربعون حمل دون أربعين شاة . 

ت اغ 2 ىس 
وروي عن النبي َلِتَمٍ أنه قال : « إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : عن الجبهة ° و[ عن ] 
النخة » والكسع  »‏ . قال الراوي : يريدون بالجبهة 299 الخيل » والنخة » الإبل العوامل 
والنواضح » والكسع : صغار الغنم . 

۰ - فإن قيل : الكسع : الحمير . 

١‏ - قلنا : إن تناولهما الاسم حمل عليهما » وعلى أصلهم ما تأوله © الراوي 
أولي . ولأن النبي بر أوجب الزكاة في عدد يجب في خمس وعشرين منه بنت 
مخاض ويجب إلى ست وسبعين ثلاثة أسنان » فمن أوجب في عدد لا يجب في 
الخمس والعشرين [ فيه بنت مخاض ؛ ولا يكون بين الخمس والعشرين ۲ © والست 
والسبعين فرض » فقد خالف الخبر ؛ ولانه حق لله 2 تعالى يتعلق بالنعم » فاختص 
يدوق سن 4 اا تة والهدايا . 

۲ - ولا يقال : المعنى فى الأضحية : أنها لا تتعلق 00 بالمعيب » وليس كذلك 
الزكاة لأنها تتعلق "١١‏ بالمعيب فجاز أن تتعلق بالصغار » وذلك لأن الأضحية لا ينع 
)١(‏ في ( م ) › ( ن )۰( ع ) :[ ولا يجوز ] . 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من اشاله ] . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين » فليس فيها شيء ( ۲٠/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : 1 يجاوز لكم ] » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الجهة ] > مكان المثبت » وهو خطأ . 
(5) في سائر النسخ : والنخة وعن الكسح » المثبت من مراسيل أبي داود . هذا الحديث » اخرجه أبو داود من 
طريق الحسن » عن النبي له مرسلا بهذا اللفظ » في كتاب المراسيل باب في صدقة المواشي ص ٠١‏ . 
() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بالجهة ] » وفي المراسيل قال كثير : يرون أن الجبهة الخيل » والنخة الإبل والتواضح 
والكسع صغار الغنم . وقيل : النخة » صغار الغنم » والكسع » الحمير . 

(۷) في ( ن ) : [ ما ما ناوله ] بزيادة [ ما ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ ما تاوله ] بالتاء . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . (9) في ( ص ) : [ لله ] . 

. ] )في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتعلق‎ ١ 

. في ( م ) › ( ع ) : [ كذلك لانها يتعلق ] مكان المثبت‎ )١١( 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل ۱۱۸1/۴ 


فيها © كل عيب » وإنما يمنع فيها ٩‏ ب بعض العيوب وكذلك في الزكاة ؛ لأن العبي لا 
زكاة فيها . ولأن الأضحية تتعلق 2 عندهم بالصغير إذا ولدت الشاة بعد التعيين مع 
كون العيب © مؤثرا في الأضحية . 

۴ - ولان فرض الزكاة يتعين تار a‏ كا كلقا 
كان ٠‏ لنقصان العدد تأثير في المنع من الوجوب فكذلك © السن . أو نقول : السن 
آحر 0" ما يتعين به فرض الزكاة . 

4 - فإن قيل : زيادة العدد لها تأثير فى زيادة الوجوب فكان لنقصانها تأثير » 
ولا لم يكن لزيادة السن تأثير في زيادة الوجوب لم يكن لنقصانه تأثير 

٥‏ - قلنا زيادة السن تؤثر © عندكم في زيادة الوجوب 2١(‏ فيجب في الصغار 
مر وني الكبار رسي ارو 01107 بمو ثم لا يسع أن يكون السنون 
نقصان السن » والعدد في التأثير وإن اختلف زيادتهما » ألا ترى أن نقصان 25 السن 
كنقصان العدد في التأثير في الأضحية والشهادة ؟ وإن كان زيادة السن فيهما غير 

مؤثر » فاستوى النقصان واختلف "2 الزيادة » فأثرت زيادة [ العدد ] » ولم تؤثر ٠©‏ 
زيادة السن . 

٠ه‏ - فإن قيل : زيادة الصفة تؤثر 29 فى زيادة الوجوب ؛ لأنه يجب في 
السمان سمينة » ونقصان الصفة لا يؤثر 000 ١‏ 


)١(‏ في (م)ء(ت)ءرع):[مهاع. ‏ (۲) في (م)3(2)ء(ع):[منها]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتعلق ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ العبد ] مكان : [ العيب ] . 
(5) في ( ص ) : [ تارة يتعين تارة بزيادة [ تارة ] » وهو سهو . 

.) قوله : [ كذلك كان ع ساقط من ( ن ) . ولفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) ۰( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ وكذلك ع . 

(۸) في ( ص ) :1 أخذ ] » وي ( م ) ۰ ( ع ) :[ أحد] . 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[ يۇثر]. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن قوله : [ ولا لم يكن ] إلى قوله : [ في زيادة 
الوجوب ] ساقط من ( ن ) . )١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ كالوصف ]. 
(۱۲) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ بياض عء مكان : [ نقصان ] . 

(۱۳) في ( م ) > ( ع ) :[ واختلف ] . 

. ] الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) » ( ع ) :1 ولم يؤثر‎ )١١( 

. ] في ( ن ) :1 لا تۇثر‎ )١5( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ موثر‎ )٠5( 


۷ - قلنا : الهزال إذا منع ‏ الرعي أثر في الوجوب عندنا » ولا نسلم (© أن 

نقصان الصفة لا يؤثر في إسقاط الوجوب ؛ ولأن نقصان الصفة لا يتغير به الفرض ° 
وإننا يتغير به صفته » فلم يازم على علتنا . 

۸ - قالوا ية امجن غير بها القرض + آنه يجي في أغلى الا جاتن يله 
ونقصان الجنس لا يسقط الزكاة . 

و6مه - قلنا : تقصان الجنس يسقط في المتولد عندكم بكل حال . وعندنا : إذا 
كانت الأمهات من الوحش . 

٠٠‏ - قالوا : نقصان العدد أثر فيما هو من جنسه [ وهو العدد » ونقصان الصفة 
يجب أن يؤثر فيما هو من جنسه ] 29 » وهو نقصان الصفة . 

9 - قلنا : نقصان العدد لم يؤثر [ في جنسه ؛ لأنه تارة ينقص عن العدد › 
وتارة يرفعه أصلا » كذلك نقصان الصفة يؤثر ] © في نقصان صفة الواجب تارة » وهو 
ابي ارا يؤثر في إسقاط الوجوب أصلا . ولأنه حق يختص في الشرع 
بنوع ”© من البهائم فاختص ببعض الأسنان » كالدية والأضحية . 

۲ - احتجوا : بما روى : أن أبا بكر ود(" لما هم بقتال مانعي الزكاة » قال : 
١‏ واللّه لو منعوني عناقا ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله بي [ لقاتلتهم عليه ) © » فعلم 
أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله ملت ] © العناق » وهي لا تؤحذ 20 إلا من الصغار ؛ 
ولأنّ هذا قاله بحضرة الصحابة و 2 فلم ينكره أحد . 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 امتنع ]. (؟) في (ن):[فلا نسلم]. 


(۳) في ( ن ) : [ لا يتغير بالفرض ] . (4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) الريادة من :3 )+ (5) في (م)٠2ع):[‏ بالشرع بتوع ] . 


(۷) قوله : [ ظ4 ] ساقط من ( ن ) . 

(۸) أخرجه البخاري في باب وجوب الزكاة ( 741/١‏ ) » وفي كتاب استتابة المرتدين باب قتل من أبي قبول 
الفرار ای ر واوو في ان كنات الركاة 1/١‏ واج .في اليه في سند عبان 
الخطاب 4ك ( ٤۸ 2 ٤۷ 2315/١‏ ). 

(5)ما نين الفوسين ساقط امن 07 + 9ع 2 ومن اصلي: وض ) وار كه القت في الهامش : 
)٠١(‏ في(م)» > ( ع ) : 1لا يؤخذ ] . العناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول » والجمع : أعنق 
وعنوق . كذا في المصباح المنير ( 505/7 ) . 

. ) قوله : [ # ] ساقط من ( ن‎ )١١( 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل مم١١‏ 


۳ ٠ه‏ - والجواب 21١‏ : أن هذا الخبر مداره على الزهري » وقد اختلف (© فيه عليه 
فروي ١‏ عناقًا » » وروي « عقالا » © والعقال : قيل فيه : صدقة عام » وقيل : الحبل 
الذي يعقل به أرجل الإبل » واللفظ واحد في الأاصل . ش 

4 - وإذا اختلف فيه لم يصح التعلق به ؛ ولأن أرباب الأموال لم يكونوا يؤدون 
إلى رسول الله بلي » وإما يدفع السعاة إليه ء وقد يتوالد 7 الغنم في يد الساعي فيعطي 
الولد ؛ لأنه من حق المساكين » وقد كان السعاة أخذوا الزكوات 20 وارتدوا وهي في 
أيديهم » > منهم © مالك بن نويرة التميمي ”© وطليحة بن خويلد الأسدي © » فيجوز 
أن يكون توالدت في أيديهم فقال : ١‏ لو منعوني عناقًا من ذلك ) لان جور فقول 
ذلك على طريق التأكيد »> كأنه قال : لو كانت العناق حمًا © لي فمنعوني منها 
لقاتلتهم » كما يقول الرجل : لو منعتني (0© خردلة من حقي حاكمتك » وإن لم 
تكن 21 الخردلة من حقه » و [ على ] "2 هذا يحمل قوله : « لو منعوني عقالا ) . 
ولأن العناق عندنا تؤخذ 29 على طريق القيمة . 


.] في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف . (۲) في (ص):[اخلف‎ )١( 

(؟) في ( ع ) ۰ [ فروى وروی قتالا ] . 

. ] ع ) [ يتوالد‎ (١ ) ع ) [ السعاة ] » وفي ( م‎ (٠) في ( م ) › ( ن‎ )٤( 

() في ( م ) › ( ع ) :[ الزكاة ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منه]. 

(۷) في ( ع ) : [ والتميمي ] بالعطف . وهو مالك بن نويرة » اليربوعي التميمي » كان من أهل الردة » 
ومانعي الزكاة » فقتله جند خالد بن الوليد سنة إحدى عشرة . قال الخطابي : وقد كان من ضمن هؤلاء 
لمانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا منعها » إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على 
أيديهم في ذلك » كبني يربوع ؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن ييعثوا بها إلى أبي بكر 5ه فمنعهم 
مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم . راجعه في معالم السنن كتاب الزكاة ( ٤/۲‏ ) » البداية والنهاية كتاب 
تاريخ الإسلام الأول ( 591/5 - ۳۲۳ ) . 

(۸) في سائر النسخ : [ طلحة ] » والصواب ما أثبتناه من كتب التراجم .“هو طليحة بن خويلك الأسدئ 
الكاهن » أسلم سنة ت تسع » وصحب رسول الله بر ثم ارتد عن الإسلام وامتنع عن أداء الزكاة إلى أبي بكرء 
ان قح ينها بيد مان جرال E‏ واد الل ب طبر احم اللاة 
1071/1" )ء الترجمة ( 1۲ ) البداية والنهاية » في العنوان السابق » في تصدي الصديق لقتال أهل 
الردة ومانعي الزكاة ( 3١8 - 311١/5‏ ) . (9) لفظ :1 حقا ع : ساقط من ( ن ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ تقول لو منعني ] . )١١(‏ في (م):[لم يكن ] . 

. الزيادة من ( م )2 ( 0 ) +( ع)‎ )١١( 

(۱۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇخذ ] . 


۱1۸4/۳ 


. ©( فإن قيل : فالقيمة لا يقاتل على منعها‎ - ٥ 

5 - قلنا : إذا أخذ المصدق ومنعها واعتصم منه (© قوتل . 

۷ - قالوا : روي عن علي ذه(" أنه قال لساعيه : عد عليهم الصغار والكبار . 

۸ - قلنا : هذا يقتضي اجتماعهما » وهو الغالب ؛ إذ الصغار لا تنفرد 9) عن 
الكبار . 

48 - قالوا : مال جاز في الحول » فإذا هلك منه ما لم ينقص باقيه عن نصاب ؛ 
وجب أن لا ينقطع حكم الحول » كما لو كانت له خمسون من الإبل فهلك منها عشر . 

٠لاءه‏ - والجؤاب 7" : أنا لا نسلم أن الباقي لم ينقص عن نصاب الإبل 29 ؛ لأن 
النصاب عندنا السن والعدد . والمعني في الأصل ”© : أنه بقي ما يجوز أخذه عن 
الكبار» فلم ينقطع 9 حكم الحول » كما لو بقي أقل من النصاب ثم تمت في آخر 
الحول . قالوا : كل مالين ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب » فتلف أحدهما لا يسقط 
الزكاة عن الآخر » ولا يقطع حوله » كالضأن والمعز © . 

. قلنا : ينتقض إذا بقي أقل من أربعين‎ - ١ 

۴ - فإن قالوا : لا تسقط ('2 الزكاة بالهلاك لكن بنقصان النصاب 2١‏ . 

۴۳ - قلنا : كذلك نقول في مسألتنا » ثم المعني في الضأن والمعز "2 : أن كل 
واحد منهما يجزئ سنه ٠”‏ في الأضحية وفي الصغار والكبار بخلافه / » أو |٣‏ 
تقول 7219 الضان: والمن ةا اجشمها: جار أن وود © رانا من کا واش هر 
النوعين على الانفراد » والصغار والكبار إذا اجتمعا لم يجز أخذ الزكاة من الصغار ؛ 


كتاب الزكاة 


. ] في ( ن ) : [ لنعها‎ )١( 
. ع ) :[ سه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) في ( م ) ۰ ( ن‎ )۲( 


(۳) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . (5) في ( م ) : [ لا ينفرد ] . 
(5) في ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ الجواب ] بدون العطف . 
(1) لفظ : [ الإبل ] ساقط من ( ن ) . (۷) لفظ : [ الاصل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(۸) المت من ( ص ) » (ن)٠(ع).‏ 

(5) في ( م ) ٠‏ (ن ) » (ع) : [ الماعز ] » المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه . المصباح المنير ( 58/57 5 ) . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يسقط ] . )١١(‏ في (ع): [لمصاب ] . 

. لفظ : [ سنه ع ساقط من ( م ) + (ع)‎ )١7( . ] ع ) :[ والاعر‎ ( ٠ ) في ( م ) › ( ن‎ )١١١ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يوخذ‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن نقول‎ )١15( 


للا زكاأة في الفصلان والحملان والعجاجيل ۱A 0/ ٣"‏ ۱ 


فلذلك ينقطع 27 الحول مع بقا 

ا ا ل ب 

00 - و قلنا : المعنى في الأصل : أنه يجوز في زكاة الكبار بنفسها » وفي مسألتنا : 
لم يجز في مسألة الكبار بنفسها > فلم يعد © . 

۷٩‏ - قالوا : ما صلح للوصل صلح للأصل إذا تم عدده 29 » كالكبار 

۷ - قلنا : الوصف تبع © لغيره » والأصل يثبت بنفسه ”° وليس إذا جاز 
الشيء تبعًا جاز أصلا . 

۸ - فإن قيل : كيف يكون الصغار تبعًا والكبار أقل من النصاب ؟ . 

6 - قلنا : الدليل ‏ على أنه تبع : أنه يؤخذ منها ما يؤخذ من الكبار » ولو 
كانت متبوعة لاعتبر حكم المأخوذ بها . 

۰ - قالوا : السخال إذا تبعت الأمهات من الحول ؛ لم يسقط حكم الحول فيها 
بتلف الأمهات » كما لو بقي كبيرة . 

١‏ - قلنا : لا يسقط حكم الحول بتلف الأمهات » وإنما يسقط بنقصان 
النصاب ؛ بدلالة أنه 29 لو استفاد كبيرة » ثم هلكت الأمهات لم يسقط حكم الحول . 
والمعني في الأصل : أنه بقي ما يجوز أخذه في الزكاة عن الكبار 

۲ - وفي مسألتنا بخلافه » فتبين 0 الفرق بينهما » أنه إذا بقيت الكبيرة ؛ فالواجب 
)١(‏ في ( ع ) : [ لم ينقطع ] . 
(؟) في ( ع ) : [ كالجذع ] » الجذع بفتحتين : ما قبل الثني » » والجمع دك . راجع المغرب ص ۷۸ 2 
المح ار 041/13 . في سائر النسخ : والثنايا » لعل الصواب ما أثبتناه ؛ ولأن الثنايا جمع الثنية » وهي 
الأسنان ¢ وأما ثناء وثنيان جمع الثني 3 الإبل الذي استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة » ومن ذوات 
الظلف : ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة » ومن ذوات الحافر : ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة . راجعه 
في المغرب ص١7‏ » المصباح المنير ( 817/١‏ ) . 
(؟) في ( ن ) : [ لم يجز في زكاة الكبار وبنفسها لم يعد ] » ولفظ : [ بنفسها ] ساقط من ( ع ) . 
(؟) في ( م ) +( ) :1[ عده]. (5) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تع ]. 
5(9) لفظ : [ بنفسه ] ساقط من ( م ) )1 ع). (۷) في ( ن ) : [ الزائد ع » مكان : [ الدليل ] . 
(۸) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) في ( ۵ ) : [ فبين ]. 


لي ١‏ ول ا ا ل 

00( الحول في الأمهات » أو لأنه انعقد في السخال » ولا يجوز أن يكون لأجل 
1 0 ة عن النصاب » فلم يبق إلا أن يكون انعقد في السخال . 

4 - قلنا : إنما يبقي حكم الحول ببقاء (© الكبيرة » والسخال شرط في 
الوجوب » ونقصان الأمهات لا ينع بقاء حكم الحول 2 ؛ لأن عندنا لو هلكت إلا 
واحدة وليس هناك سخال لم ينقطع > حكم الحول منها . 

هىءه - قالوا : ذات رحم تبعها © ولدها » فلم ينقطع ذلك الحكم عن ولدها 
بموتها » كولد أم الولد والأصحة . 

كمه - قلنا لد eee‏ 
TT‏ 
الكبيرة ثابت حال الاجتماع » فإذا هلكت الأمهات سقط هذا الحكم عندهم ووجبت 
صغيرة فانتقض ما قالوه . 

۷ - قالوا : نقصان صفة فلا تؤثر 29 في إسقاط الزكاة » كالمرض . 

4 - قلنا : [ المرض ] 29 لا يغير سن الواجب » فلذلك لم يسقط الوجوب ؛ 
ولان المرض نقص في الموجب فيه » وهلاك الامهات عدم الموجب فيه ؛ ولهذا لا يتغير 
سن الواجب في المرض ويتغير في الصغار . 


د * د 


. ] في ( ۰)۴ (ع ) :[ ببقاء‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ كبقا ] » ولفظ : [ يبقاء ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 فبقاء حكم الحول ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقطع ] . (5) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ يتبعها‎ )٤( 
الزيادة من ( ن).‎ )۷( ٠. ] ع ) : [ فلا يوثر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1( 


إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه المول سس ينب "م١ ١‏ 


لللحح| ب | ي 
||| مسالة 


کے 


إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعحقد عليه الحول 


4 - قال أصحابنا : إذا ملك ٠‏ عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه ' 
الحول "° . 

. © وقال الشافعي : ينعقد‎ - ٠۰ 

› لنا : أنه سن ° لا يجزي في الأضحية › فلا ينعقد الحول فيه بنفسه‎ - ١ 
» كالصغار المتولدة . ولأنه حكم معلق ” بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء‎ 
. 29 كما في الأضحية‎ 

وا حو أن لا محر انوع لكان لذ AEE EE‏ 

۴۳ - قالوا : نوع مال ينعقد 29 الحول عليه مع غيره ؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه 
بنفسه » كالجذاع والثناء © . 

4 - والجواب © : أن السن ينعقد عليه الحول تَبعًا فلا ينعقد أَصلًا» بدلالة كل 
جزء من النصاب » وكذلك النساء تتم © الشهادة بهن تبعا » ولا ينبت 22١7‏ لهن هذا 


. في ( ع ) :1 هلك ع » مكان : 7 ملك ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) :1 لم ينقطع عليه الحول ] . هذه المسألة إحدى صور المسألة السابقة لا زكاة في الفصلان 

والحملان والعجاجيل . راجع تفصيل المسألة في تحفة الفقهاء » ( ۲۸۸/۱ » ۲۸۹ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠/۲‏ › 
”١‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ١85/5‏ ) > مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » ( (Yet ١/١‏ 

(۴) راجع فتح العزيز كتاب الزكاة » بذيل المجموع ( ۳۸۲-۳۷۸/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( 418/5 ع 
“(YE 11#‏ الكافي لابن قدامة باب صدقة الغنم ( ۲۹۳/۱ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يلين ] بدون نقط . 

(°) في ( م ) (١‏ ع ) :1 التولد ] » وفي ( ن ) : [ يتعلق ] » مكان المثبت . 

(1) في ( ن ) : [ كالأضحية ] . (۷) في ( ن ) : [ انعقد ] . 

(۸) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش ء وفي ( ع ) : [ كالجذع ] › 

وفي سائر النسخ : [ الثنايا ] » والصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( م ) ٠ ) 2 ( ٠‏ ( ع ) :1 الجواب ] بدون العطف . 

: ] ع ) :1 البنا ] بدون نقط » وفي ( ن ) : [ ثم‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

. ] في ( م ) : [ ولا تثبت‎ )١١( 


۳۴ ہے کاب الزكاة 
الحكم بأنفسهن » والمعنى © في الأصل : أنه يجوز أخذه مزكي © ا 
وانعقد الحول فيه » وفي مسألتنا بخلافه . 

ووءه - قالوا : الصغار يكمل بها النصاب » فإذا بلغت نصابًا في نفسها جاز . 
وجوب الزكاة فيها » كالكبار 

5 - قلنا : لا نسلم أنها بلغت نصابًا ؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعدد » 
والمعني في الكبار ما قدمناه . 

۷ه - قالوا : الصغر نقص كالعيب . 

4 - قلنا 20 يبطل بالمتولد على أصلهم . ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار 
يؤخذ منها ؛ فلذلك انعقد لها الحول » والصغار لا يؤخذ منها السن الواجب من الكبار 
إذا كانت كبارًا آخر الحول . 


*# نط كنا 


. لفظ : [ والمعني ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
في ر(ص)ء(م)ء(ن):[مزكا].‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلما ] »> مكان : [ قلنا‎ )۳( 


۱۱۸4/۳ 


إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أذ ... 
||| مسالة 4 


إذا ملك نصابًا من نوعين كالضان والمعز أخذ 
منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين 
69 - قال أصحابنا : إذا ملك نصابًا من نوعين » كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ 
وسطها ”© من دون أعلى الجنسين » أو من أعلى دون الجنسين » ذكر معني هذا في 
المنتقى ° . 
CTS‏ د : يأحذ المصدق من أعلي النوعين » فإن 
١‏ - وقال في القول الأحر : يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية © من المعز » فإن كانت 
عشرة قومنا جذعة من الضأن » فإن كانت عشرين : أخل تصف القيمتين »فقول © 
أعط أحد عشر من الضأن قيمتها خمسة عشر أو ثنية من العز قيمتها ذلك » وكذلك 
[هذا ] 7" في الإبل الختلفة ”> . 
۲ - لا : قوله عليه الصلاة والسلام [ لمعاذ ] © : « إياك وكرائه الأمؤالغ 
من أولها © SS IEE a E‏ 


] في ( ن ) : [ أخذ منها واحد وسط لها‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في المبسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸١/۲‏ ) » بدائع الصتائع كتاب الزكاة » فصل وأما 
. صفة الواجب في السوائم ( ۳۳/۲ » ۳٤‏ ) . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينه ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ فقول ] . (5) الزيادة من ( م ) + ( ن ) » (ع). 

(1) في سائر النسخ [ الختلف ] الإبل اسم جمع لا واحد لها وهي مؤنثة . قال الجوهري : هي مؤنثة لأن 

أسماء ا جموع التي لا واحد لها من لفظها ! إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم . راجع في لسان العرب 
| مادة أبل ر( ۹/۱ . وقال مالك وأصحابه : : يأخذ من الأكثر عددًا » فإن استوت خير الساعي . راجع المدونة 
.في زكاة الضأن والمعز والبقر وال جواميس إذا اجتمعت » ( ۲۷١ » ۲۹۹ /١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب 

زكاة الغنم ( 714/١‏ ) . » المغني باب صدقة الغدم ( 1٠١ » ٠٠/۲‏ ) . 

(۷) الزيادة من (م (٠)‏ ۵ ) » (ع) . 

(8) أخرجه البخاري في الصحيح باب لا تؤخذ كراء ئم أموال في الصدقة ( 784/١‏ ) #وسم ا 

باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائ 50 ۰ ۰ ١ه)ء‏ الحديث (9؟2 ۰۰ ”١‏ )۰ وأبو داود في 
. السنن باب في زكاة السائمة ../١ ١‏ (5) في ( ن ) : [ من حواسبها ] . 

) ا ا 


۱۱۹/۳ 


كتاب الزكاة 


خياره ولا قبل منه شراره » (© لأن صفات ' الحيوان إذا اختلفت لم يتقسط ° 
الواجب على قدر أنواعها » كالصغار والكبار » والسمان والمهازيل . أو نقول : فلا يعتبر 
الأغلب ؛ ولأن ما يقولون يؤدى إلى إيجاب الزكاة في الحيوان بالقيمة . ولأنه ملك 
نصابًا من الغنم فلا يتقسط الواجب » كالنوع الواحد . 

۴۳ - احتجوا : بأنه مال اشتمل على نوعين فوجب أن يتقسط “ الواجب 
منهما كالحبوب . 

64 - قلنا : المقسط الواجب هناك أخذ من كل نوع بقدره » ولا لم يؤحذ (© 
في مسألتنا من كل نوع بقدره لم يتقسط © . 


*# تنا نا 


) ۲۹۹۰ ۲۹۷/۲ ( راجع البخاري في الصحيح في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ظ4‎ )١( 
. ) ٠١7/4 ( والبيهقي في الكبرى‎ »:) ۷۲/١ ( وأخرجه أحمد في المسند‎ 

(۲) في ( ن ) :[ صغار ] . ٠‏ 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ اذا اختلف لم يسقط ع » وفي ( م ) : [ لم يسقط ] » مكان المثبت . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ فلا يسقط ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يوجد ] . 
(1) في ( ن ) : [ لم يسقط ] . 


لا زكاة في الال المجحود والمال ا مغصوب سللس | ١ ١11/9‏ 
||| مسالة © د 
لا زكاة ف المال المجحود والمال المخصوب 


١ قال أصحابنا : لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب‎ - ٥ 

5 - وهو قول الشافعي في القدم » وقال في الجديد : يجب فيهما الزكاة : وأما 
الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها : قال بعضهم : يزكيها لما مضي 
قولا واحدًا » ومنهم من قال على قولين » وإن عادت دون مائها على قولين (٠‏ وإن علفها 
الغاصب : فمنهم من قال : لا زكاة قولا واحدًا » ومنهم من قال : على قولين ع 29 . 

۷ - لنا : ما روي أن (2 عثمان ؤه'» خطب فقال : « لا زكاة في مال ضمار) 29 


) ٩/۲ ( بدائع الصنائع » فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال‎ » ) ۱۷١/١ ( المبسوط كتاب الزكاة‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . قال النووي‎ )۲( 
في المجموع : إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه » أو أودعه فجحد أو وقع في بحر ء ففي وجوب‎ 
الزكاة أربعة طرق » أصحها وأشهرها : فيه قولان أصحهما وهو الجديد وجوبها . والقديم : لا تجب . والطريق‎ 
الثاني القطع بالوجوب » وهو مشهور . والثالث : إذا كان عاد بنمائه » وجبت وإلا فلا . والرابع : إن عاد‎ 
وقال مالك في‎ . ) ٠١/۲ ( بنمائه » وجبت وإلا ففيه القولان . راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة الدين‎ 
رواية : تجب الزكاة في امال امجحود والمغصوب عن كل سنة . وفي قول آخخر : لا زكاة فيه لما مضى » وإن‎ 
زكاه لعام واحد فحسن . قال ابن القاسم وأشهب وسحنون : فيه الزكاة لما مضى من السنين إن كان غير‎ 
مضمون على أحد » ولعام واحد إن كان مضموئًا » قال ابن عبد البر : وهذا أعدل أقاويل المذهب وفي‎ 
الماشية : فالمشهور وجوب الزكاة فيها لكل عام مضى . قال الزرقاني : وهذا رجع إليه مالك » رجحه ابن عبد‎ 
وقال أحمد في رواية مثل قول‎ . ) ۲۸۲/١ ( السلام . راجع المسألة في المدونة » في زكاة الماشية المغصوبة‎ 
الحنفية : لا زكاة في المال المجحود والمخصوب » وقال في رواية أخرى مثل قول الشافعي في الجديد : فيه‎ 
الزكاة . قال أبو يعلى : وهو الأصح . وفي الماشية : فقد قال ابن قدامة : وإن كان المغصوب سائمة معلوفة عند‎ 
صاحبها وغاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط » وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة على الرواية التي‎ 
: تقول بوجوبها في المغصوب » وإن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة عند غاصبها ففيها وجهان : أحدهما‎ 
لا زكاة عليه ؛ لأن صاحبها لم يرض يإسامتها فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب » كما لو رعت من غير أن‎ 
. ) ۲٤٤/١ ( يسيمها » والثاني : عليه الزكاة . راجع المسائل الفقهية كتاب الزكاة‎ 

(؟) في ( ن ) : [ لا روى ] » مكان [ لنا ما روى ] » وفي ( م ) : [ ابن ] » مكان : [ أن ] . 
(5) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 

(5) في( ص)» (ن) :3 ضمان ] » مكان : [ ضمار] . راجع نصب الراية کتاب الزكاة ( ٤/۲‏ ۳۳ )» ومالك في الموطأ 
في الزكاة في الدين ( ١۹۳/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاجد( ١50/4‏ ) . 


۱۱4۲/۳ 


كتاب الزكاة 


والضمار الثاوي (2 . وعن ابن عمر 22 ( إنما الزكاة فى الدين الذي إذا اقتضيته أمكنك 
أخذه ) )» ولا يعرف لهما مخالف . ولأنه حارج من يذه ممنوع من الانتفاع به ؛ فلا يجب 
عليه زكاته لما مضي » كرقبة المكاتب بعد العجز » ومال المكاتب . 

4 - فإن قيل : مال المكاتب لا يملكه © المولى » بدلالة أنه يجوز أن يشترى منه 


وسبيع . 

484 - قلنا : ذاك لتعلق 9 حق غيره » كمال المضاربة . 

۰ - فإن 22 قالوا : يجوز تصرفه بالعتق وببيعه © من الغاصب . 

)"( قلنا : العتق إتلاف » وليس المقصود من التصرف الإتلاف » فأما بيعه‎ - 6١5 
يحكم بجوازه لأن قبول البيع اعتراف فيخرج من أن يكون جاحدًا . ولأنه تقدر‎ ٠” فإنما‎ 
E فيه 2 المال الذي يعتبر في وجوب زكاته النماء فصار كما لو علف السائمة‎ 
. غلب ] 2 عليه العذر 2 خارج عن يده وتصرفه » كالخيل السائمة‎ [ 


۲ - احتجوا : بقوله عليه والصلاة والسلام : « في أربع وعشرين فما © دونها 
الغنم  »‏ وقوله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » ”© . 

۴۳ - وقال : « في الرقة ربع العكير م © 

4 - قلنا : قد أريد به إذا كان لمالك 21 تام الملك بإجماع » فصار ذلك 


. ] ن ) : [ الضمان ] » وفي سائر النسخ [ التاوي‎ (١ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( ص ) (١‏ ن)ء(ع ): [ عمر]ء مكان : [ ابن عمر ] . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » في وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه ( ٠۴/۳‏ ) 
البيهقي في الكبرى ( ٠١١/٤‏ ) وابن حزم في المحلى بالآثار ( ۲۲۲/۲ ) » مسألة ( 915 ) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا يکنه ] . () في ( م ) + ( ع ) : [التعلق ] ٠.‏ 
(1) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( ن ) :[ وسيعه ] . 

(۸) في ( ن ) : [ بنفسه ] » مكان : [ يعه ] . )٩(‏ في ( م ) › (ع ) :[ فأما] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 بعد رقبة ] » وفي ( ص ) : [ يقدر فيه ] . 

. في ( م ) + ( ع ) :1 العدد]‎ )١١( . ) الزيادة من ( ن‎ )١١( 
. ] في (ن) :7 ما‎ )۱۳( 

. ) ۲۹۸ ( هذا جزء من حديث أنس #5 الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )۱٤( 

. ) 7٠١ ( تقدم تخريج هذا الحديث › في مسألة‎ )٠١( 

. ) ۲۹۸ ( هذا جزء من حديث أنس # الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )١11( 

(17 ) في ( ن ) : [ للك ] . 


لا زكاة في المال امجحود والمال المغصوب ب سس سسب سس #/"1 ١١9‏ 
كالمشروط في اللفظ » ونحن لا نسلم تمام الملك . ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتبر 
الحول حتى يتمكن من النماء فيه » فصار هذا تنبيهًا على اعتبار التمكن من النماء . 

هوه - قالوا : مال لو كان في يده ولم تحصل (2© الحيلولة ٩‏ بينه وبينه <" 
لوجبت فيه الزكاة » فإذا وجدت الحيلولة 9» وجبت أن لا يمنع وإنما يمنع نقصان ملكه . 
ولأنه إذا أيسر ؛ فقد منع المالك 9» من ملكه . وإذا غلب على الال ”© فقد منع 
الملك © منه . وفرق في الأصول ‏ بينهما بدلالة © أن المتغلب يضمن المال في إحدى 
الحالتين دون الأخرى » وإن حصل المنع فيهما ؛ ولأن المأسور ماله في يده وتصرفه فيه 
جائز » ألا ترى أنه إن تعذر أن يتصرف بنفسه جاز تصرف وكلائه فيه » وفى مسألتنا 
زالت يده ولم ينفذ تصرفه المقصود بالإملاك . ۰ 

5 - قالوا : يبطل ما ذكرتموه بالمال المدفون في داره . 

۷ - قلنا : جعلنا العلة في سقوط الزكاة انتفاء شرطين » اليد والتصرف » وأما 
دفنه في داره فيده فيه (' © باقية وإن امتنع تصرفه . 

64 - قالوا : فالدين في ذمة الغير © ليس في يده . 

8 - قلنا : هو 250 كذلك إلا أن تصرفه جائز فيه بالحوالة والانتفاع به » وليس 
إذا أسقطنا الزكاة يإلغاء شرطين جعلنا وجودهما علة للإيجاب ؛ بل توجب الزكاة 
لوجود احدهما . ش 

۰ - قالوا : ملكه صحيح وهو مسلم » وقد وجد الحول والنصاب » ولا اعتبار 
بثبوت اليد » ولا يجوز التصرف » بدلالة الدين المؤجل › والدين 22 على مفلس لا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يحصل ] . (۲) في ( ص)ء ( ن ) : [ الحلوله‎ )١( 
. ] في سائر النسخ : [ بينه بينه ] » رجا الصواب [ بينه وبين المال‎ )۳( 
.] في ( ع ) : [الملك‎ )١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ الحلوله‎ )5( 


(5) في ( م ) › ( ع ) : [ وان غلب على امالك ] . 

. (۷) في ( م )+( ع ):[لالك]. 

(۸) في ( ع ) : [ الاصوله ] . (9) لفظ : [ بدلالة ] ساقط من ( ع ) . 
)١‏ في ( ت ) : [ وما دونه في داره يده فيه ] . 

. في ( ن ) : [ العتين ] بدون نقط‎ )١١( 

. لفظ : [ هو ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 

)١١(‏ لفظ : [ الدين ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في الهامش 


يمكن قبضه ولا التصرف فيه » والزكاة واجبة على صاحبه » وكذلك الأسير المحبوس لا 
يجد من يشترى ماله . 

۹ - قلنا : الدين المؤجل وفي ذمة المفلس يجور تصرفه فيه بالحوالة 4 فلم 
تفقد ”“ اليد والتصرف » والمأسور يده ثابتة على ماله » ويجوز / تصرف وكلائه فيه . ۳ب 

۲ - فأما قولهم : إن ملكه صحيح فقول بعيد (© ؛ لأن غلبة © الكفار على 
امال وحصوله في دار الحرب 29 » أو حصوله في الحرب إذا كان لا يوجب نقصان 
املك فلا يتصور ملك ناقص ؛ لان كل سبب يوجب نقصان الملك دون هذا . 

۴ - قالوا : الزكاة تجب ” في الأموال النامية وإن لم تنم 29 » كالذكران 
والمهازيل فو التى لا ذر 20 لها ولا نسل 5 

4 - قلنا : المعتبر بكون المال ثما يمكن إرصاده للنماء 29 إذا أرصده المالك » وليس 
المعتبر بحصول ('2 النماء » وما في يد الغاصب لا يتمكن المالك من إرصاده للنماء . 

› قالوا : لو رهن حليًا على دين وفيه فضل مقدار النصاب ؛ فيه '" الزكاة‎ - ٥ 
. وإن كان الرهن خارجًا عن يده وتصرفه‎ 

2175 - قلنا : الرهن إذا كان فيه فضل وله ما يكفيه فهو يقدر 2 على التصرف 
فيه » وإن كان لا إمكان ٩‏ له فيقدر على بیع بعضه من المرتهن بيده ويتصرف في 
الباقي » أو يبيع القاضي عليه عندهم إذا علم 0" أنه لا مال له 29 » وعندنا يلزمه البيع . 


عد جد عد 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفقد ] . (5) في (ن):[ نقول بعد ]. 
(۳) في ( ن ) : [علة ]. )٤(‏ في ( ص (١)‏ ن ) : [ البحر] . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . 

(5) في ( ص ) ٠‏ ( ن ) : [ تنمي ] » وفي ( م ) : [ ينمي ] » وفي ( ع ) : [ ينم ] الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( م ) : [ ومهازيل ] . 

(8) في ( م ) » ( ن ) (٠‏ ع ) : [ درع بالدال المهملة » وهو تصحيف . والذر : النسل » ومنه الذرية » وهم 
الصغار وتكون الذرية واحدًا وجمعا . كذا في المصباح المنير ( 1۹/۱ ). 


(5) في (ع):[ لكنما ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ الحصول ] . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ وفيه بالعطف ] . (۱۲) في (م)ء(ع):[مقدرع. 
(۱۳) في ( ن ) : [ لا أركان ] . )١5(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) › (ن) : [ بدينه ] . 


. ] في ( م ) : [ وعندهم ] بالعطف › وفي ( ع ) : [ أنه إذا ع بزيادة : [ أنه‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) :[ لتا‎ )۱١( 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة لسلسلسسل #/6 ١١95‏ 


o E 


إذا طرق الغنم دول الظباء فولدت وجب ف أولادها الزكاة 


7 - قال أصحابنا : إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت ؛ وجب 227 في أولادها 
الركاة . 

4 - وكان أصحابنا يقولون . تجزي في الأضحية والهدي » ولا يجب على 
الحرم بقتلها الجزاء » وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلي والوحشي ° 

۹ - وقال الشافعي : لا زكاة في ذلك © , 

۰ - لنا : قوله عليه الصلاة و © السلام : « في أربعين شاة شاة » وفي ثلاثين 
من البقر تبيع » © » ولم يفصل ” . والمتولد شاة . وقد قيل : إن الغنم المكية أولاد 
الظباء والاسم يتناولها © . 


. © فإن قيل : المتولد من الغنم يسمى رقلا‎ - ١ 


.] في (مي)ء(ع):[فوجب‎ )١( 

(۲) راجع المبسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸۳/۲ ) » بدائع الصتائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة نصاب 
السائمة ( ۳۰/۲ » ٠ .) ”١‏ 
() راجع المسألة في الأم باب الغنم تختلط بغيرها ( ٠۹/۲‏ ) » مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة 
ص ٤۳‏ » المهذب ( ١51/١‏ ) » حلية العلماء باب صدقة المواشي ( ١7/8‏ ) . شرح الزرقاني باب تجب زكاة 
نصاب الغنم بملك وحول كملا ( ١١7/١‏ ) »ء الإفصاح باب الزكاة ( 7١7/١‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب 
الزكاة ( ۲۸۳/١‏ ) » المغني » باب صدقة البقر.( ٥۹٦/۲‏ 2 55ه ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

(©) أخرجه أبو داود بطوله في السنن باب في زكاة السائمة ( ۳۹۰/۱ › 8957 ) . وقد تقدم تخريج الجزء 
الأول منه في مسألة ( ۲۹۸ ) وفي مسألة.( ٠١٠‏ ) وأما الجزء الثاني : فقد أخرجه الترمذي في السغن باب ما 
جاء في زكاة البقر ( 1/7/١‏ » لالاه ) » الحديث ( 1۲۲ » 1۲۳١‏ ) » وابن ماجه في السئن باب صدقة البقر 
١١١١/8‏ ) الحديث ۰۱۸۰۳ 18041)ء وأبو داود في السنن باب في زكاة السائمة ( 891/١‏ ) » 
والنسائي في المجتبى باب زكاة البقر ( ۲١ + ۲٠/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۳۰/۰ » ۲۳۳ » CY‏ 
21 والدازريمن في باب زكاة البقر ( ۳۸۲/۱ ) . 

(1) قوله : [ ولم يفصل ] ساقط من (مم ) › ٠ع‏ )» ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( م ) ٠‏ (ع ) :1 يتناولهما ] . 

(8) في ( ن ) : [ رقل ] » في ( ص ) » ( م ) » ( ع ) : [ زقلا ] بالزاء المعجمة وصوابه بالراء المهملة . الرقل : = 


۱۱۹7/۳ 

اا ا ا ا عن 00 ایی کا اة ن بد 
فيه اسمًا لهذا 9© , 

۴ - وقال أهل اللغة : ليس في اللغة رقل ”“ بكسر الراء وإنما ورد رقل ١‏ بفتح 
الراء » الطوال النخل 29 » وانشدوا فيه : | 

لا تقيلن عبد شمس عثارا ‏ واقطعن كل رقلة وغراس ° 

على أنهم لم يدعوا للمتولد من البقر اسما منفردا © » وكيف يدعي ذلك © واسم 
البقر يشمل ” أباه وأمه ؟ . 

4 - فإن قالوا : هذا إثبات اسم بقياس 200 . 

٥‏ - قلنا : بل هذا كشف عن معنى التسمية كما يكشف لن ادعى أن المتولد 
من البخت 2١١‏ والعراب لا يتناوله اسم الإبل . 

"له - فإن قالوا 29 : هذا يتناوله الاسم على التقييد . 


كتاب الركاة 1 


= النخل الطوال الواحدة رقلة » مثل نخل ونخلة . وفي لسان العرب : قال الأصمعي : إذا فاتت النخلة يد 
المتناول فهي جبارة » فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة » وجمعها رقل ورقال وفي مادة رقل ( ١7١8/1‏ ) » 
المصباح المنير ( ۲۲۲/۱ 2 )١( . ) ۲۲٣۳‏ في (م)٠(ع):[قالع.‏ 
(۲) الأصمعي : هو العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري اللغوي » أحد أعلام البارزين بلسان 
العرب والآداب » مات يله سنة خمس عشرة أو ست عشرة ومائتين . راجع ترجمته في سير أعلام 
التبلاء ( ۱۸١ - ٠۷١/١٠٠١‏ )ء الترجمة ( ۳٣‏ ) . 
(۳ ء» 5) في ( ن ) : [ زقل ] : بالزاء المعجمة » وهو تصحيف . 
25 في ( ن ) ء ( ع ) : [ النحل ] بالحاء المهملة » وصوابه با معجمة 
(5) في ( م ) » (ع ) : [ لا تعتلن عند شمس عبارا واقطعن كل رقة وغراس » وفي ( ن ) : [ زقلة ] بالزاء 
المعجمة لعل الصواب ما أثبتناه . (0) في رن )2 (ع):[مقردًا]. 
(8) لفظ : [ ذلك ع : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(9) لفظ : [ يشمل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في (ن ) : [ بسباس ] بدون نقط . 
)١1١(‏ في (ع ) : [ النحت ] بالنون وال حاء المهملة » وهو خطأ . البخت : نوع من الإبل . في لسان العرب : 
وهي الإبل المخراسانية » تنتج من بين عربية وفالج » الواحد : بختي والجمع بخاتي . والعراب بكسر العين الإبل 
حلاف البخاتي . وفي المصباح : العراب من البقر نوع حسان كرائم جرد ملس » وخيل عراب خلاف 
البراذين » الواحدة عربي . راجع في لسان العرب مادة بخت ( ۲٠۹/۱‏ ) » ومادة : [ عرب ] ( 1855/4 ) » 
المصباح المنیر ( ۳۸/۱ - ۳۷۸/۲ ) . (؟1١)‏ في ( ن ) : [ فإن قيل ] . 


إذا طرق الغدم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة "۷/۲ ١‏ 


اموه - قلنا : الأصل الإطلاق ؛ E‏ هذا التقييد ذ في أبيها ۳ » كالتقييد 
بقولنا 29 : 77 

۸ - فإن قيل : من عادة العَرّب أن تضع ©© للمتولدات أسماء منفردة © فيجوز 
أن يكونوا 00 لولد البقر » فلم نسلم الاسم مع التجويز © . 

4 - قلنا : الأسماء إنما تثبت بالنقل لا بالظن 9 فإذا لم ينقل تناولها اسم 9© 
أبيها وأمها يسمى به كل واحد على الانفراد . ولأنه ينفصل © عما يجب ٩‏ فيه 
الزكاة بالإجماع حيوانًا » فجاز أن يجب فيه الزكاة » أصله "إذا كان الأب 
لوف 2 ج او تل 0037 : إنه ينفصل عما يوجد ”"“ في الزكاة حيوانًا » ولا يلزم 
ل 4 لأن الزكاة لا تتعلق 09 يأمه ياجماع » وعلى العلة الثانية أنه لا يؤخل 09 


في الزكاة . 
٠‏ - قلنا : ولد البقر شابه ” الأم شبهًا واسمًا ؛ ولأنه نتاج شاة فصار كما 
ذكرنا . 
0 - فإن قيل : المعنى في المعلوفة والسائمة أن كل واحد منهما يجوز أن يجب 
فيه الزكاة . 


£ - قالوا 00 : وفي مسألتنا الآن ا يجوز MY)‏ أن تجب )۸ فيه الزكاة 5 


۴۳ - قلنا : قد جعلنا وجوب الزكاة في الأم علته © وجعلوا تعلق الزكاة في الأم 
والأب علة "© » وتعليق الحكم ©١(‏ بأحد الوصفين أولى » وعلة الوصف تبطل © إذا 


. ] في ( ن ) : [ في الانتهاء ] . (۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ بقول‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( ن ) :[ مفردة‎ )٤( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يضع‎ )( 
. ] في ( ص ) : [ مع التحريز ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالطعن‎ )5( 
. لفظ : [ الاسم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۷( 

(۸) في ( ع ) : [ ولا ينفصل ] . (9) في ( ن ) :1 تحب ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 أو يقول‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ معلوما‎ )۱١( 
] في ( ن ) : [ توجد ] . (۱۳) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يتعلق‎ )١١( 


. ] في (م) :[ شأنه‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 آمه لا يوجد‎ )١4( 

(11) في ( م ) ء ( (٠)1‏ ) :[قال ]. )١9(«‏ في ( م) › ( ع ) :1 يجوز] . 
(۱۸) في ( م ) : [ یجب ] . (1۹) في ( ص ) › ( ن ) : [ عليه ] . 
)9١(‏ في ( ص ) : [ علته ] . )۲١(‏ في ( ص ) : [ وتعلق الحكم ] . 
(۲۲) في ( م ) : [ بطل ] . 


۹۸/7 


كانت الأم معلوفة (© . ولأنه حكم يختص بالك » فإذا ثبت للأم ”“ بالإجماع تبعها 
الولد فيه » كالرق . 

واد رخال لا ار O‏ 
بالنسب لا بالملك » بدلالة أنه لو وط جارية ابنه كان الولد حرًا وإن لم يكن في ملكه 

‰٥‏ - ولا يلزم وجوب الزكاة في البغل © ؛ لأن الزكاة لا تبت © في الأم 
ياجماع . ولا يلزم الإسهام للبغل ؛ لأن ذلك لا يختص بالملك » بدلالة أن المستعير 
يهم لفرسه 9© . 

4ه - فإن قيل : الرق هو الملك فقولكم : إنه حكم يختص بالملك لا يوجد © 
في الأصل . 

0 - قلنا : الرق هو المعني الذي يلك من العبد › والملك غير المملوك . 

۸ - احتجوا : بأنه جنس (© متولد من جنسين لا زكاة في أحدهما بحال فلم 
يجب فيه الزكاة » كما لو ”> كانت الام من الظباء . 

4 - الجواب : أن انتفاء الحكم عن أحد الأبوين لا يدل على انتفائه عن 
الولد ‏ » بدلالة الرق والحرية والإسلام والكفر » والمعني في الأصل : أنه انفصل وهو 
وصف 2١‏ تتعلق به الزكاة » وفي مسألتنا بخلافه . 

٠‏ - فقالوا : الإسقاط والإيجاب إذا اجتمعا في باب الزكاة غلب حكم 
الإسقاط أصله 0 

أهله -ة قلنا : الأب عندنا لا اعتبار به » فلم نسلم اجتماع الموجب والمسقط » ولو 
سلمنا. بطل إذا كانت الآباء معلوفة » وإذا علف 20 السائمة يومًا واحدًا » ولو قيل إذا 


كتاب الزكاة 


)١(‏ في ( ن ) : [ فيه معلومة ] . (۲) في رع) : [الأمع. 

(۳) في ( ن ) : [ المعروف لابل العتق ] . 

(4) لفظ : [ البغل ] : ساقط من ( م ) > (ع ) ٠‏ ش 

(8 في (م)٠(ع):[لاشبتع]. ١١‏ (1) في (ن ) : [ أن المسعر لسهم فرسه ] . 


(0) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يۇخحذ] . (۸) في ( ص ) : [ تجنس ] . 


(9) حرف : [ لو ] ساقطة-من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٠١(‏ في ( ن ) :1 عن الآخر لولد ] . 
)۱١(‏ في ( م )۰ (ع) 1[ وقر ل ] وتي( 8 ) : [ وهو أصفر ] » وفي ( ص ) : [ أصف ] » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 


(۱۲) في ( ص ) : [ علف ] . 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة ۱۱44/٣"‏ 


اجتمع ال موجب والمسقط ؛ فالإيجاب أولى ؛ لأنه “ أحوط كان أقرب » فأما إذا علفها 
بعض السنة ؛ فلأن ذلك المالك لم يبرئه ٠”‏ لسقوط المؤنة » إلا أنا غلبنا © الإسقاط . 

۲ - قالوا : احتج الشافعي : بأن الخيل يسهم ©» لها ويجب فيها الزكاة ويؤكل 
لحمها » ثم يخالفها البغل في كل واحد من هذه الأحكام » وكذلك في مسألتنا . 

۴ - الجواب : أن هذه دعوى من غير جمع » ثم قد قال الشافعي : في 
السمع 9 إنه لا يؤكل اعتبارًا بأبيه » وأوجب فيه الجزاء اعتبارًا بأمه . 

4 - وقلنا : جمعًا 29 فى ولد © الحر من المملوكة الزوجة بأنه يتبعها فى الرق 
والإسلام » فلا © فرق بين الأم والولد © في الزكاة اعتبارًا بالبغل » ولم يسو ٠‏ 
بينهما اعتبارًا بهذه الأصول » فأما أكل البغل : فإن 2١١‏ أباه لا يؤكل وأمه يكره أكل 
لحمها فيغلب حكم الحظر لحصوله في الجهتين » فأما الأسماع : فلأن الغالب من حاله 
أنه "2 لا يضلح للطلب والهرب » فصار كالفرس الهرم الزمن 2 لا ينتفع به في 
الحرب » فلا يسهم له . وأما الزكاة : فلأن الزكاة للسوم يتعلق 29 بالنماء » والبغل 
ليس له نماء من جهة الدر 2 والنسل » ولا من جهة اللحم » فلذلك لم يجب فيه زكاة 
اة 


*# ا 


. ] ع ) : [ فالايجاب الأولى ان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يريه ] من غير نقط‎ )۲( 


(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ علينا ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ قسم ] » مكان : [ يسهم ] . 
(5) السمع : بكسر السين ولد الذئب من الضبع . راجع لسان العرب مادة سمع ( ۲١۹۸/۳‏ ) » المصباح 
المنیر ( ۲۷۲/۱١‏ ) . (1) في ( ص ) › ( ن ).: [جميعا ] . 

(۷) في ( ن ) :1 من ولد ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم ]. 

(۹) في ( ن ) : [ بين الولد والأمر ] . )٠١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ ولم يستو ] . 


. ] في ( ن ) : [ فلان‎ )١١( 
. ] وفي ( ع ) :[ ان‎ ٠ ] في ( ن ) : [ حالنا‎ )١١( 
. ] ع ) : [ كالفرض الزمن الهرم‎ (١ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) : [ فلا تنعلق‎ )١14( 
: في ( ن ) : [ الدبة ] » وفي سائر النسخ : [ الذر ] بالذال المعجمة » وصوابه بالدال لمهملة . الدر‎ )٠١( 
. )٠۱۸١ 2180/١ ( المصباح المنير‎ » ) ٠١١١/۲ ( بالفتح والشدة » اللبن . راجع في لسان العرب مادة درر‎ 


1۲۰۰/۳ 


o E NN 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 


كتاب الزكاة 


٥‏ - قال أصحابنا : الخلطة لا تأثير لها ”“ في إيجاب الزكاة » فيعتبر كل 
الانفراد ° . 
4ه١ه‏ - وقال ‏ الشافعى : إن كانت خلطة أعيان لا يتميز مال أحدهما من مال 
الآخر » أو خلطة أوصاف » وهي التي يتميز ” نصيب كل واحد منهما إلا أن المناخ 
والمسرح 60 والمشرب 00 والفحل والراعي واحد » ففي كل الخليطون يزكي الال زكاة 
الملك الواحد » وأما الخلطة فيما عدا الموا الأنوال + فقال فى التدع :٠لا‏ وتر 

و کی عر د في القدم 

الخلطة » وقال في الجديد : هي كاماشية © . 

/او١ه‏ - لا : ما روي في كتاب رسول الله لتر الذي كتبه أبو بكر له 220 لأنس 
لل ا لبا 


. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ لهاع ساقط من ( م‎ )١( 
. (؟) في ( م ).: [ خياله ] » بالخاء العجمة » وهو طا‎ 
› مختصر الطحاوي باب صدقة الغنم ص44‎ » ) ٠/۲ ( راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب الزكاة‎ )۳( 
. في ( م ) »(ع ) :1 قال ] بدون العطف‎ )٤( .) ١54 » ٠١۳/۲ ( المبسوط كتاب الزكاة‎ 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ قیز] . (5) في ( م ) : [ المياح والمسرج‎ )5( 
. قوله : [ والمشرب ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )۷( 
ل ا‎ 
المهذب باب صدقة الخلطاء‎ » ) ١4 » ٠١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب صدقة الخلطاء‎ )9( 
حلية العلماء باب صدقة الخلطاء ( /١ه - 9ه ) المدونة في زكاة ماشية‎ » ) ٠١١ >» ١6١/19 
المنتقى في صدقة الخلطاء‎ » ) ۲۸١ » ۲۷۷/١ ( الخلطاء» وفي زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والأذهاب‎ 
بداية امجتهد‎ » ) ۳٠۹ - 5١5/١ ( )ء الكافي لابن عبد البر باب زكاة الخلطاء‎ ١07 ۰ ۱۳۹/۲ ( 
كتاب الزكاة » الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك ( ۲۷۱/۱ - ۲۷۳ ) » المسائل‎ 
الكافي لابن قدامة باب‎ ) ٠١5/١ ( الفقهية » كتاب الزكاة ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۲) » الإفصاح باب الزكاة‎ 
. ) 1١۹ - 1٠۷/۲ ( حكم الخلطة » ( ۲۹۰/۱ - ۲۹۸ )ء المغني باب صدقة الغنم‎ 
. ] في (م)٠ء(ع) : [ الأربع‎ )١١( . ) الزيادة من ( م )> (ع‎ )٠١( 
. ) 255 ( في (م)٠(ع ) : [ الا نسائها ] . سبق تخريجه في مسألة‎ )۱۲( 


الخلطة لا تأثير لها فى إيجاب الزكاة لا 


٨۸‏ - قالوا : وقوله في صدقة الغنم : « وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 
أربعين شاة واحدة » » فليس فيها صدقة إلا [ إن ] شاء ربها ”“ . | 
۹ - قالوا : [ قوله : « و  ]‏ إذا كانت سائمة ئمة الرجل » أراد به : جنس الرجال ؛ 
لأن الألف واللام للعهد أو للجنس وليس هاهنا ”“ عهد ينصرف إليه » فبقي أن يراد به 
الجنس » وقد یذ کر الواحد ويراد به : الجنس »› كقوله تعالى 88 إِنَّ لْإِسَنَ لبي حشر # © . 
۰ - قلنا : قوله : « ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل » دليل ليس يدخل عليه 
هذا الاعتراض . ثم هذا غلط ؛ لان المراد به : التعريف » وقد صار صاحب السائمة 
معروفًا يإضافة السائمة إليه » فكيف يراد الجنس وسائمة جنس الرجال لا تنقص 
أربعين ” » فلا يكون لذكر الأربعين في الجنس معنى . 
1 - فإن قيل : قوله : « إلا أن يشاء ربها » لا معنى له إلا أن يشاء المشاركة 
بهاء وإلا فكيف تحب 22 الزكاة فيما دون النصاب لمشيكته . 1 
5 - قلنا : معناه : إلا أن يشاء التطوع » كما قال عليه الصلاة والسلام © 
للأعرابي : لما قال : هل على غيرها ؟ قال : « لا ؛ إلا أن تطوع ) ©© , تبين ذلك <“ أنه 
ور ل دم ة لا لمشيئته عندهم بل مجحب ون لم 
. والخبر يقتضى : أن يكون فيها صدقة بمشيئته للصدقة لا لغيرها . 

۴ - والدلیل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام " : « أمرت أن آخذ الصدقة 
من أغنيائكم ”" وأردها على فقرائكم  »‏ » فجعل الناس فيه صنفين . 

254 - فمن قال : إن كل واحد من الشريكين في نصاب واحد تؤخل 7 منه 
الصدقة وترد 2 فيه الصدقة » فقد أثبت نوعًا ثالنًّا » وهذا مخالف للخبر . ولأن ملك 


. ) في ( م )» ( ع ) : [ الا نسائها ] » والزيادة من ( ن‎ )١( 


(۲) الزيادة من (م ) » ( ن )2 (ع). (؟) في (م)2(ع):[هنها ] . 
(4) سورة العصر : الآية ۲ . (5) في (م)٠(ع):[لا‏ ينقص ]. 
(1) في (م):[يجب ]. 000 (7) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( 1١١‏ ) . (5) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( ع ) . 
3١‏ ) في ( ن ) : [ شارك ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ إذا شاء الشركة يشارك ] . 

. ) في (م)3(2):[يجبع. (؟١١) الزيادة من ( ع‎ )١١( 


(۱۳) في ( م ) (١‏ ن : [ من أعيانكم ] .2 )١4(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۰۹ ) . 
(°) في ( م ) › ( ع ) : [ يۇخذ] . (15) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویرد ] . 


۲/۳ كتاب الزكاة 


كل واحد منهما “ ناقص عن النصاب » فلم يجب فيه الزكاة » كالمنفرد وكشريك 
الذمي » وكالمكاتب » وكما لو اختلف (© حولهما . ولأن كل من لو شارك كافرًا أو 
مكاتبا لم تحب عليه الزكاة » فإذا شارك حرًا مسلا لم تحب 9) عليه "© الزكاة » 
كما لو اشتركا في بعض الشرائط / » أو اشتركا بعد ما ثبت لكل واحد من المالين © 0 
حكم الانفراد واختلف حولهما . ش 

6٥‏ - فإن © قيل : المعنى في شريك الكافر : أن أحدهما لو انفرد بالمال [ لم 
تجب الزكاة . وفي مسألتنا : كل واحد منهما لو انفرد بالمال ] وجبت ” عليه الزكاة . 

5 - قلنا : لو انفرد به المسلم ؛ وجبت الزكاة 2 والإيجاب عليه خاصة » فلا 
معني لاعتبار خلطة ١‏ شريكه . 

۷ - قالوا : الكافر لا زكاة لكفره » وهذا المعني لا يرتفع بالشركة . 

4 - قالوا : لا يعتبر حال الشركة بحال الانفراد » بدلالة أن المشتركين في 
ارف عضيل 0 فة عبان .ولو اف اها 0 غيل ولاخ ١‏ 

8 - قلنا : كل واحد من المشتركين فى الموضحة تتحمل ”" العاقلة عنهما 
فعليه إيضاح . فلو انفرد لحملته ٠‏ العاقلة ؛ ولأن عندنا ليس المعتبر في التحمل أن يبلغ 
الأرش < مقدارًا معلومًا » وإنها المعتبر أن توجد جناية يتقدر أرشها 29 , بدلالة أن 
الصيد 29 إذا كانت قيمته عشرة دراهم تحملت 2 قيمته العاقلة ۽ لأن الجناية في 


. لفظ : [ منهما ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ أخلف ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1لم يجب ] . 
)٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم یجب ]. (ه) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( )+ (ع) . 
(5) في ( ن ) : [ المساكين ] . (۷) في ( ن ) : [ ان قيل ع . 


(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ن ) › ( ع ) > وفي ( ن ): [ وجب ]. 

(9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وجبت عليه الزكاة ] 

. في ( ن ) : حر » مكان : حلطة » وفي هامش ( ص ) كلمة غير مقرؤة » مكان خلطة من نسخة أخري‎ )٠١( 
.] لمحتي[:)ع(٠)م( في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتحمل ]. (۱۲) في‎ )١١( 
. ] في ( ن ) : [ تحملته‎ )۱٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتحمل‎ )1۳( 

. في ( م ) » ( ع ) :1 الأرض ] » وهو تصحيف . الأرش : الدية » جمع : أروش‎ )٠١( 

(15) في ( ن ) : [ أرشهما ] . 

(۱۷) في ( ن ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ العبد ] » مكان [ الصيد ] . 

(18) لفظ : [ تحملت ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة س 


نفسها بما يتقدر بدلها » وكل واحد من المشتركين في الموضحة جنايته با يتقدر أرشها . 

ولأنه حق الله “ تعالى لا يجب عليه قبل الشركة فلا يجب بعدها » كالحج والكفارة . 
۰ - قالوا : إذا اشتركا فالمال لا يكفي كل واحد منهما في نفقة الحج فلم يجب 

الحج » وفي مسألتنا : إذا اشتركا فقد بلغ المال نصابًا » فلذلك زكى كل واحد (© بقدر 


سجهة . 

› قلنا : المال يحتاج إليه للنفقة » فإذا لم تبلغ (© نفقتها » لم تجب 9 عليها‎ - ١ 
والنصاب يحتاج إليه ليصير مال المزكي قدرًا يحتمل الزكاة وبالشركة لم يصر ”“ مال‎ 
. كل واحد ذلك المبلغ‎ 

۲ - فان قيل قيل : الحج لا يتبعض 29 بالإيجاب فلا يمكن أن يجب على كل 
واحد منهما ب عض ا » والزكاة تتبعض ‏ فيمكن إيجاب بعضها علي كل واحد ». 
كما يجب إذا هلك ماله . 

۳ - قلنا : وكذلك الزكاة لا تتبعض في الإيجاب ابتداء » وإنما يجب جميعًا © 
a CC yy‏ 
من حيث بلغ ” . ولأن كل واحد من المشتركين يجوز دفع الزكاة إليه مع ثبوت يده 
على ماله فلم تجب "١7‏ الزكاة عليه 2 » كالمنفرد والمكاتب . ولأن النصاب شرط في 
ل ل ل ل 
على نصاب غيره . 

4 - قالوا : لا يمتنع أن ر لاو مه ا 
(1) في ر(ص)ء(ن)ء(ع):[للهع]. 


(۲) العبارة : من قوله [ ذلك المبلغ ] إلى قوله : [ على كل واحد ] الآنية بعد شطرين » وردت في ( ن ) بعد 
قوله : [ زكى كل واحد ] بدلا من بعد قوله : [ لم يصر مال كل واحد ] . 


(9) في (م)2(ع):[ لم يلغ ] . (4) في (م)ء»(ع):[لميجب]. 
(5) في ( ن ) : والشركة لم تصر ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يتبعض ] . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتبعض ] . 

(۸) في ( ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ جميعها ] . 

. ] في ( م ) : [ فلم يجب‎ )٠١( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يلغ‎ )٩( 

)١1١(‏ لفظ عليه : ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . ش 

(۱۲) في ( ن ) : [ اذا لم يبن حول مكلف على مكلف على حول غيره لم تبن ] » مكان المثبت . 


۳/£ ۰ طال ‏ ل سس ل ل ل لبس لل ل سس ب كتاب الزكاة 


الموضحة ولم يتغير “ الحول 

. قلنا : هناك لا يعتبر حال الانفراد في النصاب وإنما يعتبر جناية يتقدر  أرشها‎ - ٥ 

5 - قالوا : ضم حول أحدهما إلى حول الآخر لا يتعلق به تخفيف » وفي ضم 
أحد المالين إلى الآخر تخفيف 

۷ - قلنا : عندكم الخلط تخفيف فلأجل ذلك ضم ‏ بعض المال إلى بعض 
كذلك ‏ كان يجب لأجل خفة المؤنة أن يضم حول إلى حول . 

٨۸‏ - قالوا : لا يمكن ضم كل واحد منهما إلى الآخر في الحول وإنما يضم 
أحدهما إلى حول الآخر ويمكن ضم نصيب كل واحد إلى نصيب الآخر . 

4 - قلنا : كان يمكن أن يبني الوارث على حول الميت فيضم بعض حول الميت 
إلى بعض حول الوارث ؛ فيصير كل واحد من جزئي © الحول مضمومًا إلى الآخر : 
كما أن كل واحد من جزئى ‏ النصاب مضمومًا إلى الجزء الآخر . 

- قالوا : نقول بموجب العلة ؛ لأن عندنا قد ضم أحد الحولين إلى الآخر ؛ 
لأن كل واحد لو انفرد بماله لم يخير © في الحول » فإذا اشتركا خير في الحول . 

4 - قلنا اهذااعر العم في النصيات الذي هو فن الملا والضم في الخول هر 
ضم .جز () ل ل يه 
غنى لم يكن " ؛ فصار كالشركة في ب عضن العرائطة و عر ا ال یر 
ل ودرية e N E E‏ 
كالسرقة . 

5 - فإن قيل : المعني في السرقة : أن فعله لا يبني على فعله » بدلالة : أنه © 
لو سرق في دفعات نصابًا لم يقطع فلذلك 5 لم يبن فعله على فعل غيره » وفي الزكاة 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم يتغير ] . (۲) في (ن ) : [ بتقدر] . 

(۳) في (ن ) : [ فلا حل ضم ] . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ع » وفي ( م ) › ( ع ) : [ فكذلك ] . 


( 5 ) في ( ت ) :1 من جزؤي ] . (1) في ( ن ) : [ من جزژي ] . 
(۷) في ( ن ) : [ لم يجر] . (8) في ( ن ) :1 حرف ]. 
(5) في ( ن ) : [ إلى آخرع . )٠١‏ في ( ص ) ۰( ۰)۴ (ع) :1 لم يفسد ] . 


.] لفظ : [ يكن ] ساقط من (م ) » ( ع ) . (۱۲) في ( ص ) + ( م۴ ) +( ع ) :1 لله‎ )١١( 
. ] ع ) :[ فكذلك‎ ( ٠) في ( م‎ )١4( لفظ : [ أنه ع ساقط من ( م ) > ( ع).‎ )١7( 


1۲۰0/۳ 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 


ينى ماله على ماله ؛ لأن من ملك نصابًا متفرقًا في مواضع بني بعضه على بعض » 
كذلك جاز أن يبني نصابه على نصاب غيره . 

۴۳ - قلنا : عل الع تال 7 احج ٠‏ لأن مله ني على ماله في يا 
احج » ولا بيني على مال غيره . 

54 - قالوا : الواجب بالسرقة لا يتبعض » فلا يمكن أن يوجب على كل واحد 
من السارقين بقدر 9 اد 

6 - قلنا : والزكاة لا يتبعض وجوبها ابتداء عندنا © » فلا يمكن أن يوجب 
على كل واحد بعض شاة . 

5 - قالوا : نقلب العلة فنقول : فجاز أن يتعلق بنصاب مشترك » كالقطع . 
۷ - قلنا : الشركة في الزكاة إنما تؤثر ٠”‏ في حق الموجب عليه » فنظيره من 
السرقة » تأثير الشركة فى الفعل © الموجود وول RS‏ 

الط ا 

4 - وال جواب : أن الطاب بالإيجاب ينصرف إلى كل واحد من المكلفين في 
نفسه » فيتناوله بجميع الحكم المذكور » كقوله [ تعالى  ]‏ رقيو الصكوة ) . 
ولان هذا بیان © لقوله تعالى : © واا لوك 4 0" . والمراد بتلك الآية : خطاب 
كل واحد بإيتاء الزكاء من مال " نفسه » كذلك بيان النصاب في حقه » وهذا كقوله 
عليه الصلاة و "2 السلام : « لا قطع إلا في ثمن الجن » 2 . لما كان بيانا لقوله 


(1) في ( م ) :1 يطل ] . (۲) في ( ن ) : [ بعذر] 
(۳) لفظ : [ عندنا ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يوش ] . 
(5) في ( ن ) : [ في العقل ] . (5) في ( ن ) : [ بين الراعين ] . 


(۷) في ( ص ) : بعد قوله [ والمصدقين ] بياض قدر نصف سطر إلى قوله : [ وال جواب ] » وذكر في الهامش 
مقابل البياض لفظ : [ سقط ] . 

(۸) أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق . سورة البقرة : الآية 47 » ٠١١‏ . 

(۹) في ( ن ) : [ باق ] . )٠١(‏ نفس الآية . 

. ) الزيادة من رع‎ ) 1١ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ماله‎ )١١( 

(۱۳) في (ن) : [ الا من ثمن امجن ] . أخرجه النسائى ي في كتاب قطع السارق في ذكر الاختلاف على 
الزهري ( ۷۸/۸ » ۸۰ - ۸۳ ) . وأخرجه ابن ماجه بلفظ : تقطع يد السارق في ثمن امجن في كتاب 
الحدود» باب حد السارق ( 8567/١‏ ) » الحديث ( ٠١۸١‏ ) وأحمد في المسند ( 159/١‏ ) . 


1/۳ كتاب الزكاة 


[ تعالی ] ”° : «و السار 
في حق کل سارق . 
8 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و27 السلام : « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق 
بين مجتمع ) 29 . ولا يخلوا إما أن يكون المراد به *) : المتفرق في املك » أو في المكان أو 
فيهما . ولا يجوز أن يراد به المكان لا تفاقهم أن السائمة للرجل الواحد في الأماكن 
امختلفة يجب جمعها للصدقة » ولا يجوز أن يراد به الملك والمكان ؛ لأن ذلك يتنافي ”° . 
.وله - ألا ترى أنا إذا أضمرنا المكان اقتضى [ أن ع © مال الواحد إذا تفرق في 
أماكن لم تجب ”© فيه الزكاة » وإذا كان المراد الملك » اقتضى وجوب لكا دون 
تفرق » وإضمار ما يؤدي 7 إلى تناقض الحكم لا يصح › » فلم يبق إلا أن يكون المراد املك 
فكأنه قال : لا يجمع بين متفرق في الملك » ولا يفرق بين مجتمع في الملك ۽ لأنه ذكر 
للنهي عن التفريق الذي يقتضى "١7‏ الجمع الذي ابتدأ به » ثم قال : وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما » وهذا الاستغناف يدل على 2١١‏ أن الجملة قد اشتملت على ٠"‏ 
الخليطين وغيرهما » لولا ذلك لم يكن للاستعناف بذكر الخليطين معني » ومتى تناولت 
الجملة الخليطين وغيرهما » والجمع والتفريق [ في غير الخليطين لا يتناول إلا الملك ] 7" . 
9 - قالوا : عموم اللفظين يقتضي الملك والمكان » فخصصنا الأول » بدليل نفي 
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الظاهر على عمومه . 
5 - قلنا : قد بينا أن إثبات العموم في الأول يؤدى إلى التناقض ؛ فلم يصح أن 
)١(‏ الزيادة لمقتضى السياق . (۲) سورة المائدة : الآية ۳۸ . 


(۳) الزيادة من ( ع ) . 

) 7017/١ ( أخرجه البخاري مختصرا في الصحيح » » باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع‎ )٤( 
- ١١۴۳/۲ ( والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم‎ » ) 7 - ۱۸/١ ( والنسائي مطولًا في باب زكاة الإبل‎ 
الحديث ( ۲ » ۳ ) . وأبو داود في السنن باب في زكاة السائمة ( ۳۹۲/۱ - 7554 ) » والترمذي‎ ) 
.) 55١ ( الحديث‎ ») ٠١ - ۸/۳ ( باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم‎ ٠ 

(5) لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(1) في ( ص ) : [. بينا في ] . (۷) الزيادة من ( م ) » ( ن )6( ع). 
(۸) في ( م ) : [ لم يجب ] . (5) في ( ن ) : [ ما تودي ] . 
)٠١١‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يقتضي ] . )١١(‏ حرف : [ على ] : ساقطة من ( ۵ ) . 


(۱۲) حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) »© ( ع ) . 
(۱۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة ۱۰۷/۳ 


يفيد ”“ إلا الخصوص وما عطف عليه في حكمه » ولأنا إذا حملناه على الملك حماناه على 
العموم ولم يشترط فيه شيمًا » وإذا حملوه على المكان احتاجوا إلى إضمار الشرائط التي 

هي الفحل والمشرب والمسرح والمناخ » وحمل اللفظ على العموم من غير إضمار أولى . 

۳ - قالوا : قوله : ( لا يجمع به بين متفرق » معناه : في الملكين ؛ لأن المتفرق في 
الك الواحد يج يجمع ٩”‏ وقوله ٩‏ : « ولا يفرق بين مجتمع » معناه : في ملكين . 

4 - قلنا : لا يصح أن يقال : مجتمع في ملكين ؛ لأن تباين الملكين افتراق 
فكيف يوصف بالاجتماع الذي هو ضده » ولأنا إذا حملنا اللفظ الأول على التفرق ° 
في الملك اكتفينا به لأنه يفيد الملكين » فإذا اضمروا ملكين زادوا في الإضمار زيادة لا 
تفتقر ” صحة الكلام إليها » وهي الياء والنون » ومن أثبت ٠”‏ الفائدة وقل إضماره 
أولى بالظاهر . ٠‏ 

6 - فإن قيل : حقيقة الاجتماع تقتضي 9 تقارب الأجسام » وحقيقة الافتراق 
تقتضي ۳ تباعدها . 

614 - قلنا : الحقيقة هي المفارقة وذلك غير مراد بالإجماع » فهم يحملون اللفظ على 
الاجتماع الذي هو التجاوز» ونحن 2 نحمله على الاجتماع في الحكم وهوالملك ‏ فكل 2٠١0‏ 
واحد منا تارك ع بالخبر : الاجتماع في الملك والافتراق فيه . 

۷ - قلنا : قوله : « لا يجمع بين متفرق في الملك » أفاد إبطال قول ٠١‏ 
مخالفناء لأن الخليطين يزكيان ٠۲‏ زكاة رجل واحد ؛ فيجمع ما لهما في الزكاة مع 
افتراقه في الملك . هذا إن صرفنا 2 النهي إلى المصدق » وإن انصرف إلى 5 
الأموال 9" كان معناه : الرجلان » لكل واحد منهما أربعون شاة يجمعانها © حتى 


.] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يفبد ] . (۲) في (ن):[لهيجمع‎ )1١( 

(9) في ( ۴ ) ۰ ( ۰)0 ( ع ) :1 فقوله ] . (:) في ( ص ) : [ على المتفوق ] . 
(©) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يفتقر ] . (5) في ( ن ) : [ لم ثبت ] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 يقتضي ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يقتضي ] . 


(۹) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ نحن ] بدون العطف . )٠١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ (ع) :1 وکل ] . 
)١١(‏ لفظ : [ قول ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(؟1) في (ن ) : [ لأن الخليطين يركيا ] . 

(5١)نفي‏ رص)ء(م):[صرفنا]ء وفي (ع ) :1 صرفت ] . 

. ] في ( ن ) : [ يجمعاها‎ )٠١( . في (م ) : [ الأمهات ] » مكان : [ الأموال]‎ )١14( 


١ ؟إلمء؟‎ 


4 - وقوله : « ولا يفرق ٩‏ بين مجتمع » معناه : إذا كانت ثمانون 27 شاة 
لرجل واحد » لا يفرقها المصدق حتى يأخذ منها شاتين » وإذا كان له إحدى وستون (° 
من الإبل لم يفرقها » فيأخذ منها بنت لبون وبنت مخاض » وإن انصرف ذلك إلى 
أرباب الأموال لم يجز لصاحب الأربعين أن يفرقها » فيقول : هذه لي ولاخرء حتى لا 


كتاب الزكاة 


8 - قالوا : بيان حكم الملك الواحد قد سبق في هذا الخبر فلا يحمل اللفظ 
على التكرار . 


٠‏ - قلنا : هذا ليس © تكرارًا ؛ لأنه عليه الصلاة و ©© السلام بين زكاة 
الواحد ثم عقبه / بالنهي عما يفعله » ليسقط بعض الواجب ”22 أو يفعله المصدق ليزيد 
في الواجب » والأمر إذا كان فيه © النهي عما يخالفه لم يكن ذلك تكرارا © . 

9 - قالوا : قوله عليه الصلاة و 29 السلام : « وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية » 2١0‏ يدل على أن للخلطة تأثِيًا © في الزكاة ويدل على 
إثبات التراجع وذلك لا يصح على قولكم . 

۲ - والجواب : أن استئناف ذكر الخليطين يدل على أن المراد بالجملة الأولى : 
الخليطان وغيئهما » وهذا لا يكون إلا على قولنا . ` 

۴ - فأما قولهم : إنه يدل على أن للخلطة تأثيرا ”© فليس كذلك » بل يدل 
على بيان الحكم في حال الخلطة » وذلك لا يقتضي أن لها حكما 29 لا يؤخذ 59" 


۰ . ] في ( ع ) :1 ولا نفرق‎ )١( 
› ) في ( ص ) : [ اذا كانت الثمانون ] » وفي ( ن ) : [ الثمانين ] » مكان : [ الثمانون ] » وفي ( م‎ )۲( 
. ] (ع) [ إذا كان ثمانون ] » والصواب ما أثبتناه .2 () في (ن ) : [ إحدى وستين‎ 


. ) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( ن ) . (5) الزيادة من ( ع‎ )٤( 
.] ع ) : [ ليسقط الواجب ] . (۷) في ( ص ) › ( م )+( ع ) :[ بعضه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 
. ) في (م):1 تکرار ] . (9) الزيادة من ( ن‎ )۸( 


)٠١(‏ في ( م ) : [ بالتسوية ] هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح » باب ما كان من خليطون فإنهما 
ترات ما بالشوية 7 65۴(١‏ 

. في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ تأثيرا تأثيرا ] مكرر‎ )١1١61١( 

(۱۳) في (ن): [حكم]. (4١)في‏ ( ص )۰ (ن):[لایوجد]. 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب کاچ mum‏ "۱۲۰۹/۳ 


بعدمها › فأما التراجع (2 فليس يجب بين كل خليطين ؛ لأن خلطة الأعيان عندهم ٩‏ 
لا يغبت التراجع فيها © [ إلا إذا كان الواجب من غير الجنس وخلطة الأوصاف يثبت 
فيها التراجع ] 2 إذا أخذ من نصيب أحدهما زكاة الآخر » وإذا أخذ المصدق من مال 
كل واحد منهما من نفسه © لم يتراجعا » فإذا ثبت التراجع لا يقبت بكل حال » فنحن 
نقول به . إذا كانت الإبل خلطة أعيان » وهى إحدى وستون » لأحدهما : ستة وثلاثون 
جزءا © وللآخر : خمسة وعشرون جريا © فأخذ المصدق بنت لبون © » وبنت 
مخاض » رجع صاحب الكثير 9 على صاحبه بحصته من بنت مخاض فيرجع الآخر 
عليه © بحصته من بنت لبون فيثبت 57 التراجع في حالة واحدة من كل واحد على 
صاحبه 259 » وهذا " حقيقة البقاء على المضارب » وعندهم يرجع هذا تارة ويرجع 
الآخر عليه في حالة الأخرى 9" وليس ذلك 29 حقيقة الكلام 1 

4 - قالوا : المراد بالخليطين خلطة الأوصاف » الدليل عليه ما روى السائب بن 
يزيد قال : صحبت سعد بن أبي وقاص ذه 20 زمانًا فما سمعت منه حديثًا ؛ إلا أني 
سمعته ذات يوم يقول : قال رسول الله مله : « لا يفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين 
متفرق » والخليطان ما اجتمعا فى الحوض والفحل والراعى » © » وإذا كان المراد 
بالخلطة خلطة الأوصاف ثبت ما قلنا . : 

6< ر جد انير 00 رواه أبن یع عن يخ :نشعي الاتضاري :عن 
لظ ea‏ سافظط CO‏ 
(۲) لفظ : [ عندهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في (ن ) : [ لا تغبت فيها التراجع ] . 
(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » ومكرر في ( ن ) . 
(5) في ( ن ) [ من كل واحد منهما من نصيبه ] » مكان المثبت . 


(1) في ( ن ) : [ جزوا ] . (0) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 جزء] . 

(۸) قوله : [ بنت لبون ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في ( ن ) : [ الكبير ] . )٠١(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 
)١١(‏ في (ن):[فشت ] . (۱۲) في (م)ء ( ع ) : [ من صاحيه ] . . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ هذا ] بدون العطف )١4(  .‏ في (ن):[أخرى ] . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١١( . ] في ( م ) : [ كذلك‎ )٠١( 


(10) في ( ن ) : [ والرعي ] . حديث السائب بن يزيد : أخرجه الدارقطني » في باب تفسير الخليطين . 
وما جاء في الزكاة على الخليطين ( ٠٠٤/۲‏ ) » الحديث ( ١‏ )ء والبيهقي في الكبرى » باب صدقة 
الخلطاء ( ٠١١/٤‏ ) . (۱۸) في ( ص ) : [ خبر] . 


۱۲1۰/۳ 


السائب » وهذه الزيادة من كلام يحيى بن سعيد أدرجها ابن لهيعة . والدليل على ذلك : 
أن لیا روى هذا الخبر عن يحبى بن سعيد . وقال الليث : قال يحبى : والخليطان ما 
اجتمعا في الفحل والحوض والراعي وابن لهيعة عندهم ضعيف » والليث ثبت منه'» 
فالرجوع إلي روايته أولى على أن حقيقة حقيقة الخلط تقتضي ”2 ما لا يتميز » وذلك لا يكون في 
ال وإنها يكون في شركة الأعيان 29 » ألا ترى أن المنفردين بالمال إذا جعلاه 
في دار مشتر كة لم يسم “ خليطين في المال يإجماع » وإن اختلطا في محرز امال . 

5 - فإن قيل : النهي عن الجمع والتفريق خحشية الصدقة يدل على أن للخلطة 

أثيرا » في الصدقة والجمع والتفريق في الملك لا يؤثر . 

۷ ۰ - والجواب : أن لها تأثيرا "© لو لم ينه عنه » فأما إذا نهي عنها فلا يكون لها ْ 
تأثير > كما أن الله تعالى نهي عن نكاح الأمهات لا يقتضي أن يكون له حكم 
| الأنكحة لو أوجد » والذي يدل ويبين © صحة ما قلنا أن النبي عقر © ذ عقبة 
الاجتماع والافتراق » ولو لم يكن معه إلا أربع من الإبل فلا زكاة عليه يه وعموم ذلك 
يتناول 29 حال ' الخلطة والانفراد . 

4 - قالوا: من جاز أذ زكاة من ماله بغير إذنه '"» كانت الزكاة واجبة فيه كالمنفرد . 

۹ - والجواب : انا لا نسلم جراد اا زكاة أحد الشريكين [ من مال الآخر 
بغير إذنه ؛ لأن شركة الأملاك لا تبيح أحد الشريكين ] " التصرف في مال الآخر» 
فكيف يبيح غير الشريك . ومن أصحابنا من قال : إن الساعي ٠"‏ يطالبهما بالقسمة › 
فإن امتنعا منها صار ذلك رضًا 29 بالأخذ » فيكون الأخذ حيمذ يإذن الشريك . 


كتاب الز كاة 


. ) في (م)2(ع):[ يقتضي ] . (؟) لفظ : [ الأعيان ع ساقط من ( ن‎ )١( 
] في ( ن ) : [ تأثير‎ )٤( . في ( ن ) : [ ولم يسم ] بالعطف‎ )9( 

(5) في ( ن ) : [ تآثير ] . (5) في (م)٠(ع)‏ :[ تأنيرا]. 
(۷) في ( م ) : [ وتبين ] . (۸) في ( ن ) : [ الت ] مكان المثبت . 


(5) في ( م )2 ( ع ) :1 يتناوله ] . 

. لفظ : [ حال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بادنه ] » مكان : [ بغير ادنه ] » ولفظ : [ بغير ] ساقط من صلب ( ص‎ )١١( 
. واستدركه المصنف في الهامش‎ 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١7( 

. ] في (ع ) : [ رضى‎ )١4( .)] في (3) : [ السياق ] » مكان : [ الساعي‎ )١1( 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة ۱۲11/۳ 


۰ - فإن قيل : يكون الأخذ يإذن شريكه » ولو كان شريكه صغيرًا أخذ من 
ماله ولا يصح إذنه . 

اماد فليا لا جو أن ا مر مال الفتغين ركاة غير إلا أن يقل :ذلك 
الحاكم الذي يلك أن يقرض من 22 ماله . 

۲ - فإن قيل : لو كان ترك القسمة إذنًا 
إذا لم يقسم النفقات . 

له - قلنا : ذلك لا يتعلق بالمال وإنما يتعلق بالذمة » وإنما الزكاة تتعلق (© بعين 
الملل ؛ فإذا لم يتقاسما حتى يؤدى الحق من العين “ ؛ صار ذلك إذنا » ثم لو سلمنا 
جواز الأخذ انكسر *© بمن له حمس من الإبل وعشر من الغنم » فإن جواز الأخذ يتعلق 
بالغنم » ولا يتعلق الوجوب بها » كذلك © المستفاد يجوز أن يؤخذ منه ‏ الزكاة › 
الأصل ‏ والوجوب لا يتعلق به . 

4 - فإن غيروا العبارة ٠”‏ فقالوا : « من جاز أخذ الزكاة من ماله بغير إذنه ؛ 
- وجب أن تكون الزكاة ثابتة © فى حقه . 

6 - قلنا : أخذ زكاة غيره من ماله » لما لم يدل على وجوب المأخوذ في حقه 
فأولى أن لا يدل على وجوب 2١‏ غيره في ماله » ولو استهلك الذمي "2 المال بعد 
الحول » فالزكاة تؤخحذ 29 منه » ولا يدل على وجوبها في حقه . والمعني في المنفرد 
بالتضنات أنه °4 لو شارك به كاف أو مكاتا وجيت عليه الركاة :وف مساك + إن 
شارك ماله كافرًا لم تجب الزكاة » كذلك إذا شارك مسلها .00 

5 - قالوا : مال بين مالكين لو انفرد به 2 كل واحد منهما وجبت فيه ٩"‏ 


في أداء الزكاة لجاز أخذ الديون من ماله 


. في ( م ) › ( 0 )›( ع ) :[ يۇخحذ]‎ )١( 


[ يتعلق ] . 
انكسر ] . 


(۴) في ( ۰)۴ (ع) : 
(°) في ( م ) + ( ع ) :[ 


(۷) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). 


(5) في ( ع ) : [ عبروا العبادة ] . 
)١١(‏ في رع): [وجود]. 
(۱۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇخحذ ] . 


. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( 


(۲) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن ) . 
)٤(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) > ( ع ) : [ الغير] . 
(1) في ( م ) (١‏ ن (١)‏ ع) : [ وكذلك ] بالعطف . 
(۸) في ( م) : [ الأصلي ] 
)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ أن يكون الزكاة تامة ] . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ المرضى ] . 
)١14(‏ في ( ن (١)‏ ع ) : [ وأنه ] بالعطف . 


A E Ey e لفظ قف ساف من صلب‎ )۱١( 


١ ؟١‎ 


الزكاة » فإذا كان مشتركا بينهما وجبت فيه الزكاة » كثمانين من الغنم . 

۷ - وربماقالوا: كل مال مأخوذ جاز أن يزكيه الواحد جاز أن يزكيه الاثنان كالثمانين . 
۸ - قلنا : المعنى في الأصل : أن الزكاة تجب 27 فيه مع كفر الشريك وفي مسألتنا : 
لا تحب 7( مع كفر الشريك » » فلم تحب مع إسلامه ؛ ولأن الشمانين لم يتجدد فيها وجوب 
لم يكن عند الانفراد [ وكذلك الأربعون لا يتجدد فيها وجوب لم يكن عند الأنفراد ع ©> . 

6 - قالوا : الزكاة يعتبر فيها الملك والمالك فإذا كان الملك يضم بعضه إلى بعض إذا كان 
المالك واحدا كذلك إذا كان الملك 2 مجتمعًا يضم 2 بعضه إلى بعض » وإن تفرق الملاك . 
وتحريره أنه أحد نوعي الاجتما > فكان له تأثير في إيجاب الزكاة » كاجتماع الملك . 

۰ - والجواب ©©2 : أن الزكاة يعتبر فيها الحول والملك والمالك » ثم لا يضم 
حول مالك إلى حول غيره ليكمل حولا واحدا » كذلك لا يضم حول ملكه إلى ملك 
غيره ليكمل نصابًا واحدًا . 

: قالوا : خفة المؤنة تؤثر © في زيادة الزكاة وزيادتها تؤثر © فى نقصانها‎ - 0١ 
ES ا‎ 
. براع واحد ومراح واحد‎ 

۲ - قلنا : فعند الشافعي لخفة المؤنة تأثير في نقصان الزكاة ؛ لأنه يقول " في 
مائة وعشرين من الغنم بين ثلاثة فيها شاة 2١7‏ واحدة 

۳ - وقيل : الخلطة © كان فيها ثلاثة ؛ ولأن الملك الواحد قد يخف 
مؤنة 7 بأن يجتمع » ويكثر بأن يتفرق » والزكاة على وجه واحد . 


كتاب الزكاة 


. ] في ( م ) :[ يجب ] . (؟) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ لا يحب‎ )١( 
١ .] في (م): [ يجب‎ )۳( 
. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )5( 

(5) في ( ن ) : [ امالك ع . (5) في ( م ) : [ بضم ] . 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وتحريوه ] » المنبت من ( ن ) . 

(۸) في ( م ) » ( 0 ) ٠‏ ( ع ) :[ الجواب ] بدون العطف . 


(5) في ( م ) › ( £ ) :1 يۇثر] . E 11 CECE O)‏ 
١١‏ ) في ( ت ) : [ براعي ] . )١1١‏ في ( ك ) : [ يقرى ] . 
)١۳(‏ في ( ن ) :[ لشاة ] . )١ ٤(‏ في (ن) : [ الخلط ] » وفي (ع) :[ وقبل الخلطة ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مونته‎ )٠°( 


لا زكاة في مال الصغير والمجنون لسل-إ-بإببب-إ-ب-ب-بإبإببإبإ ب ببيس#/ ١1١‏ 


||| مسالة 


+ 


لا زكاة في مال الصغير والمجنون 


4 - قال أصحابنا : لا زكاة فى مال الصغير والمجنون © 

6 - وقال الشافعي : تجب (" الزكاة في مالهما ° . 

5 - لنا : قوله عليه الصلاة و © السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حتى يحتلم ) » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ ) © . 

oY‏ - ولا يقال : إن الوجوب على الولي ۽ لان الولي عندهم مخاطب پإخحراج ما 
الزكاة على الصبي © ولا مال له ؟ قالوا : المراد 29 رفع المؤاخذة واحاسبة والمطالبة ؛ 


' راجع : كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( 45/9 ) كتاب الآثار » باب زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم‎ )١( 
متن القدوري كتاب الزكاة‎ » ) ١155 » ١57/9 ( ص50 مختصر الطحاوي صه؛ » المبسوط كتاب الزكاة‎ 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما‎ » ) 7١١/١ ( تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه الصدقة‎ » ١9ص‎ 
, - ٠١١/۲ ( 4ه" ) » فتح القدير مع الهداية‎ - ۳٤۹/۳ ( البناية كتاب الزكاة‎ » ) 5 - ٤/۲ ( شرائط الفرضية‎ 
حاشية ابن عابدين » كتاب الزكاة مطلب في أحكام المعتوه ( 4/7 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر‎ » ٠ 
.] في (م):[يجب‎ )۲( . )۱۹۳/۱١ ( كتاب الزكاة‎ 
المجموع مع المهذب‎ » ) ٠١ - ۲۸/۲ ( راجع : تفصيل المسألة في الأم » باب زكاة مال اليتيم الثاني‎ )۳( 
»ء المدونة في زكاة مال‎ ) ٩ > ۸/۳ ( حلية العلماء كتاب الزكاة‎ » ) ۳۳١ - ۳۲۹/۰ ( كتاب الزكاة‎ 
› ) ٠٠١/۲ ( المنتقى في زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها‎ » ) 7١4 » 7١1/١ ( الصبيان وامجانين‎ 
» ٠١۱/۱ ( )ء بداية المجتهد كتاب الزكاة‎ ۲۸۲ ٠ ۲۸۱/۱ ( المقدمات والممهدات كتاب الزكاة الأول‎ 
ء المغني كتاب‎ ) ۲۸۲ ٠ ۲۸۱/۱ ( الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة‎ » ) ١57/١ ( )ء الإفصاح‎ ۲ 
. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( . ) 1۲۳ » 1۲۲/۲ ( الزكاة‎ 
. ] في ( ن ) : [يحلم‎ )5( 
») ٤٩٤ ٠ ٤۹۳/۲ ( أخرجه أبو داود في السنن كتاب الحدود » باب في الجنون يسرق أو يصيب حدًا‎ )1( 
الحديث‎ » ) 504 » 508/١ ( وابن ماجه في السنن كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم‎ 
والحاكم في المستدرك في‎ › ) ۱٠۸/١ ( ) ٠١١ › ٠٠١/1 ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲٠١١ ٠ ۲٠١١( 
. ) ۳۸۹/٤ ( كتاب البيوع (.؟/5ه ) » وفي كتاب الحدود في ذكر من رفع عنهم القلم‎ 
. ] ن ) : [ على الوصي‎ (١) في رع ) : [ يجب ] . (۸) في ( ص‎ )۷( 
في ( ن ) : [ المراقبة ] . ش‎ )5( 


۱14/۳ 


بدلالة وجوب الزكاة على النائم > ووجوب الفطرة على الصبي . 

۸ - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي رفع كل الأحكام إلا ما دل الدليل عليه ؛ ولأن 
الله تعالى قرن وجوب الزكاة بالصلاة فى القرآن ل 0 ('؟ بخطاب ينصرف إلى 
مكلف » لقوله [ تعالى ] 7 : [ حُدْ يِن امي صَدَكَُ هرح وريم با  &‏ الآية . 

6 - ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حون وجهه إلى اليمن : « ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ؛ ‏ ثم قال  :‏ فإن أجابوك ؛ 
فادعهم إلى خمس صلوات في اليوم والليلة » فإن أجابوك ؛ فأعلمهم أن الله تعالى 
فرض عليهم حا في أموالهم » ٩۵‏ . وقال أبو بكر 5ه “ « لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » 29. ومعلوم أن الصبي ليس من أهل الصلاة ولا الطهارة » فلا 
تجب عليه الزكاة . 

٠‏ - ولا يقال : إن الفطرة أوجبها عليه الصلاة و السلام للصائم طهرة من 
الرفث » ثم تجب على الصغير ؛ لأن ظاهر التعليل يمنع من وجوبها لولا الإجماع » ولأنه 
ليس من أهل الصلاة فلم يكن من أهل الزكاة » كالكافر . 

١‏ - ولا يقال : إن الكافر لا تجب 22 الفطرة عليه والصبي تجب 22 عليه ؛ ۽ لأن 
زكاة المال مفارقة للفطرة » بدلالة أن الفقير عندهم يلزمه الفطرة دون الزكاة » وعندنا 
يلزم من له قدر النصاب ولا يلزم الزكاة » فالزوجة تجب ٠‏ عليها الزكاة دون الفطرة 
في أحد قوليهم 0 

۲ - وفي القول الآخر : تحب © على العبد ويتحملها © المولى ولا 
تجب 4" الزكاة عليه . ولأنها أحد الأركان الخمسة الذي بني الشرع عليها » كالصلاة 


كتاب الزكاة 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ افا وجها ]. (۲) في ( ن ) :[ كقوله ] . 
(۳) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) » ( ن ) ء ( ع )ء سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 
(4) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۳۰۹ ) . 


(5) قوله : [ #5 ] ساقط من ( ن ) . (1) تقدم تخريجه في مسألة ( 7١‏ ) . 

(۷) الزيادة من ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یجب ]. 

(5) في ( م ) + ( ع ) :1 يجب ] . )٠١١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . 
)١1١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع) :1 في أحد قولهم ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ وفي ] بالعطف » لعل الصواب بدونها . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يجب ] . (؟١)‏ في ( ن ) › ( ع ) :1 ويحملها ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يجب‎ )١9( 


1 


لا زكاة في مال الصغير والجنون ۲٠٣/٣"‏ 
E‏ ا ار ا ا 
ينبت حكمها في حق الصبي > كالصلاة . 

E © الصلاة والصوم عباداتٌ بدن‎ : e 
لا يكون إلا بعد / البلوغ والعقل » وليس كذلك ما يجب في المال فإنه لا يتضمن‎ 
. التكليف والخطاب » وإنما يخرج من الال » ومال الصبي والمجنون كمال المكلف‎ 

4 - قلنا : الصبي أدخل في العبادات البدنية منه في المالية » بدلالة أنه يؤمر 
بالصوم والصلاة إذا أطاقهما ويصح منه الحج عندهم › ولا يؤمر بشيء من العبادات 
لمالية 29 » فإذا لم تحب 2" عليه العبادات البدنية الخالصة فأولى أن لا تحب © المالية . 

. فإن قيل : الصلاة حق بدن » والزكاة حق مال‎ - ٠ 

5ه - قلنا © بطلت علة الأصل بعدة الصغيرة » وعلة الفرع بالكفارات 

07 - فإن قيل : الصلاة لا تجب ‏ على الصبي ما اختلف في وجوبه منها ؛ فلم يجب 
ما هو متفق ٠”‏ عليه » ولا وجب عليه ما اختلف فيه من الصدقة جاز أن يجب المتفق عليه . 

۸ - قلنا : البالغ عندكم لا تجب عليه الصلاة 200 الختلف في وجوبها وهي 
الوتر» ويجب عليه المجمع على وجوبه منها » وعلى أصلهم : لا يجب عليه كفارة 
رمضان » وهي مختلف فيها » ويجب عليه كفارة القتل المتفق عليها . 

۹ - قالوا : الصلاة لا تحب ٩‏ من جنسها فلم تحب 29 » والزكاة تج ٠١‏ 
عليه من جنسها » وهي الفطرة » فلذلك وجبت . 

4 - قلنا : كفارة القتل تجب 117 على الصبي عندكم “قله يدب 7 جنها 


وهي كفارة اليمين . 


(1) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يلرم ] . (۲) الزيادة من ( م ) › ( ن ) » (ع) ٠‏ 
(۳) في سائر النسخ : [ بدن ع » والصواب ما أثبتتاه . 

. في سائر النسخ : [ المال ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(5) في (م)٠(ع):[يجب‏ ]. (5) في (م)ء(ع):[يجب]. 
(۷) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( ن ) . (۸) في ( م ) : [ لا یجب ]. 

(5) في ( ت ) :[ مقو ] . 

. في ( ن ) : [ لا تجب الصلاة عليه ] بالتقديم والتأخير‎ )٠١( 

.] في ( ۰)۴ ( ع ) :[ يجب‎ )١٤ - ١١( 

. ] في ( ن ) : [ ولا یجب‎ )٠١( 


۱۲۱/۴۳ 


١‏ - فإن قيل : الزكاة وإن كانت حمًا لله تعالى “ فلها تعلق بحق الآدمى 

فصارت كالدين . ١‏ 
0 0749 - قلنا : بيبطل بالإطعام في الكفارة ؛ ولأن مال الصبي لا يثبت فيه 
التبرع (© ؛ فلم تتعلق به الزكاة » كمال المكاتب . 

۳ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه ناقص الملك ؛ لأنه لا يرث » ولا يورث › ولا 
رة 0 فق أفازيه ...ولا يسفون © عل 

4 - قلنا : الصبي ناقص الملك » بدلالة أنه لا يصح في ماله العتق والهبة ومتى 
بينوا صفات كمال 2 الملك وأحلوا بواحدة 29 منها » لم يدل أن البعض يكتفى 9" فيه 
بوجه واحد ؛ على أن المكاتب لا يورث لتعلق دين الكتابة [ بماله » كما لا يورث الحر 
المدبر» ويورث عنه 29 ما فضل من مال الكتابة ] 29 كما يورث ما فضل عن دين الحرء 
ولايرث 200 ؛ لأن ذلك يؤدى إلى استحقاق مولاه الإرث وهو أجنبى من الموروث : لا 
للتعان: 100 مكنا ولا ی 2177 عليه يتققة ری الأنها کا الريك 4 والرق عدم 
وجوب 257 صلة الرحم » ويلزمه التوفر 24 على المولى ولا يعتق عليه أقاربه ؛ لأن الحر إذا 
ملكهم ساووه » والمكاتب إذا ملكهم 2 ساووه أيضًا بدخولهم في كتابته . ولأنا قسنا 


)١(‏ لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) . (۲) في ر(ص)ء(م)2(ع): [الشرع]. 
(9) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا يلزمه ] . )٤(‏ في ( ن) : [ ولا يعقون ] . 

(5) لفظ : [ كمال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في ( ص ) : [ واخلوا ] بالخاء المعجمة » وفي ( ن ) : [ بواحد ] . 

(۷) في ( ص ) : [ على ان البعض يكتفي ] بزيادة : [ على ] » وفي ( ن ) : [ لأن النقص مكتفي ] ؛ لعل 
الصواب ما أثبتناه . 

(۸) من قوله : [ بماله ] » إلى قوله : [ ويورث عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ الحر المدبر ويوردث 
عنه ] : ساقط من ( ن ) . 

(9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المكاتبة ] » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . )9١(‏ في ( ن ) : [ ولا يورٹ ]. 

. ] في ( م ) : [ والنقصان ] » وفي ( ع ) : [ ولنقصان ع » مكان : [ لا لنقصان‎ )١١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يجب ] . 

. لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۳( 

)١5(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ التوقر ] . ا 

. ) قوله : [ ساووه والمكاتب إذا ملكهم ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


كتاب الز كاة 


لا زكاة في مال الصغير والجنون ۱۷/٣"‏ 
على مال المكاتب » وهذه معارضة فى نفس المكاتب وليس هو أصلنا . ولأن الصغر معنى 
يمنع وجوب الحج (2 فر في نفي وجوب الزكاة كالرق وعدم المال . 

٥‏ - ولا يقال : المغلب على الحج عبادة البدن » ولهذا يصح إيجابه من غير مال » لأن 
الحج في حق المغصوب يتمحض ”22 حق امال ولا يجب في مال الصبي ؛ ولأن للزكاة ”“ حكمًا 
يعتبر فيه الحول ؛ فلا يثبت © في حق الصبي » كتحمل العقل والحرية » والتأجيل في العنة . 

5 - فإن قيل : الجزية 9» لحقن الدم » والصبي [ محقون الدم وتحمل الدية 
للنصرة » والصبي ] ”© لا نصرة له . 

۷ - قلنا : الزكاة للطهرة والصبي ليس من أهل الطهرة لأنه لا يحتاج إليها . 

4 - قالوا : التأجيل في العنة يعمل به للعجز © عن الوطء » والصبي لا يعلم 
ذلك منه بتأجيله . 

۹ - قلنا : جواز أن يبلغ فيقدر كجواز أن ”“ يقدر البالغ في الثاني ولا ينع 
ذلك من تأجيله ؛ ولأن عدم الوطء في البالغ 29 إذا أثر في النكاح جاز أن يكون تأخره 
مؤثرًا فيه » كما أن عدم التسليم يؤثر في البيع » وتأخره في العبد الآبق يؤثر فيه أيضًا . 

۰ - ولان من لا تجب 7" الزكاة في خيله لا تحب 2١١‏ في إبله » كالمكاتب » 
أو من لا تجب 20 في خيله لا تجب 27 في دراهمه » كمن أسلم في دار الحرب ولم 
يعلم بوجوب الزكاة . 

0١‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 4 السلام : « في الرقة ربع العشر » وفي 
حمس من الإبل شاة ) 29 . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتمحص‎ )١( .] في ( ۴ ) › ( ع ) :[ يوجب الحج‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلا تثبت‎ )٤( . ] ع ) : [ الزكاة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )9( 
. ] ع ) : [ الحرية ] » وفي ( ن ) : [ الحرمة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( ن ) : [ العجر ] . (۸) في ( ن ) : [ لحول وإن ] . 

(5) في ( ص ٠)‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ في الغالب ] . 

.]. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یجب‎ )١13 - ۱١۰( 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١5( 

)١5(‏ قوله : في الرقة ربع العشر جزء من حديث أنس 4 » وقوله : [ في حمس من الإبل شاة ] جزء من 
حديث ابن عمر #ه » وتقدم تخريجهما في مسألة ( ۲۹۱ ) . 


۴ ا تتا ناكأ 


e‏ : أن e‏ لقوله 9 اا الكو 4 ؛ وقد 


a وغ ل‎ ST 
. © الوجوب يقف على شرائط ” لا يبنى اللفظ عليها‎ 


ا ا ل 
اليتامى © » لا تأكلها الصدقة » ”° . وهذا خبر لا أصل له » وقد قال مالك “© 
ملعمو لم رمع ليقام رولا ا داري ردق ا كلا الصتم وا 
الصحيح . وقد ذكره الدارقطني » ولا شرط لكتابه » وإما جمع ما روي ؛ فتارة 7 
يط LR‏ يورك الطعرن SC Sm‏ متايه ا ويد أورده من طرق 
ثلاثة ليس فيها طريق سليم » » فمنها : عمرو بن شعيب 2207 عن أبيه عن جده عبد الل 
ابن عمرو « أن رسول الله كد قام فخطب 2١7‏ » فقال : « من ولي يتيمًا فليتجر له ولا 
يتركه حتى تأكله 22 الصدقة » 2 وروى هذا الحديث المثني بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب والمثني متروك الحديث » تركه يحبى وعبد الرحمن وطعن ١‏ عليه أحمد ° , 


. ] في (ص)ء(م)ء(ع):[محمله]. (۲) في (م)2(ع):[ شرائطه‎ )١( 

(۳) في ( ص)ء(ن):[عنها ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ شعبه ] . 

. ] في ( م ) ء ( ع ) : [ اليتامى خيرا ] بزيادة [ خيرا‎ )١( 

(5) في (م) 3ن ) ٠‏ ( ع ٠)‏ وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الزكاة ] . أخرجه الشافعي بلفظ : 
ابتغوا في مال اليتيم » أو في مال اليتامى » لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة » في مسنده كتاب الزكاة » الباب 
الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تحب وفيما تجب ( 715/١‏ ) » حديث ( 2314 141١5‏ )؛ 
والبيهقي في الكبرى في باب من تجب عليه الصدقة ( ٠١۷/٤‏ ) . 

(0) في ( ن ) : [ ملك ع . 

(۸) في ( ن ) : [ فيما احتج ] » وفي سائر النسخ : [ ولا احتج ] لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م)ء(ن)ء(ع):[ قتادة ] » مكان : [ فتارة ] . 

)٠١(‏ في (ن):[شعبه]. . )١١(‏ في (ن):[يخطب]. 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يأکله ] . | 

») ٦4١ ( الحديث‎ » ) ۲٤ › ۲۳/۳ ( أخرجه الترمذي في السنن » باب ما جاء في زكاة مال اليتيم‎ )٠۳( 
> ) ١ ( ء الحديث‎ ) ٠٠١ » 1٠۹/۲ ( الدارقطني في السنن باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم‎ 
. ) ٠١۷/٤ ( والبيهقي في الكبرى » في باب من تجب عليه الصدقة‎ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فطعن‎ )۱٤( 

= » قال البستي عن المئنى بن الصباح : كان ممن اختلط في آخر عمره حتى کان لا يدري ما يحدث به‎ )١5( 


لا زكاة في مال الصغير والمجنون  ۹/m‏ 
ثم لا دلالة فيه ؛ لأنه عليه الصلاة و ”“ السلام أمر أن يتجر للأيتام في حال صغرهم ؛ 
فإنه لا زكاة عليهم فتزيد (© أموالهم بالربح وبعدم 29 الزكاة » وقال : لا يتركه © إلى 
حين يبلغوا فتأكل ”2 الزكاة أموالهم يإزاء 29 التجارة . ش 

4 - وجواب آخر : أن الخبر يقتضي أن الصدقة تأكل © مال الصبي وكذلك 
نقول 7 في صدقة الفطر » وليس في الخبر ما يقتضي عموم الصدقات . 

٠‏ - وجواب ثالث : وهو أن المراد بالصدقة : النفقة » قال النبي مت « كل 
معروف () صدقة ) 20 . وقال : « نفقة الرجل على نفسه وعياله صدقة ) 0١‏ . 

٠۴٠١‏ - فإن قيل : نفقة العيال تسمى 22١0‏ صدقة ؛ لأن الرجل إذا أنفق ينوى بنفقته 
أداء الواجب » استحق ثواب صدقته » وهذا لا يصح في إنفاق الوصي على اليتيم . 
فاختلط حديثه الأخير الذي في الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير » 
فبطل الاحتجاج به وقال النسائي : متروك . وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين » مات سنة تسع وأربعين 
ومائة راجع ترجمته في المجروحين ( ۲٠/۳‏ ) » الكامل ( ٤۲۳/۲‏ - 455 ) » الترجمة ( ١8؟/9:7١0))‏ 
ميزان الاعتدال ( ٤٠٥/۳‏ ) » الترجمة ( 7١51١‏ ) . وعمرو بن شعيب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 


الا ي اف و و وثقة ابن معين وابن راهويه » وصالح جزرة والأوزاعي » توفى سنة 
ثمان عشرة ومائة . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( ۲٦۸ - ۲٦۳/۳‏ ) » الترجمة ( 1۳۸۳ ) » تقريب 


التهذيب ( ۷۲/۲ ) » الترجمة ( )١( . ) 1٠۷‏ الزيادة من ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فیزید ] . (۳) في (م): [ وعدم ] . 

. ] في ( م ) : [ لا یزکه ] . (5) في ( م ) : [ فيأكل‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ بائرا ] »> وفي ( ع ) : [ بابرا ] . 

(۷) في (م ) : [ يأكل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقول ] . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) [ معرف ]. 1 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح »› كتاب الادب » باب كل معروف صلقة ( ٠٤/٤‏ ) » ومسلم في 
الصحيح كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ( 14۷/۲ ) › 
الحديث ( »)٠٠٠٠١/٠١۲‏ والترمذي في السنن كتاب البر والصلة » باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن 
البشر ( ۳٤۷/٤‏ ) الحديث ( ۱۹۷۰ ). 

» أخرجه البخاري بلفظ : إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة في الصحيح » كتاب الإيمان‎ )١١( 
ومسلم في » كتاب‎ » ) ۲۸٦/۳ ( باب ما جاء في أن أعمال بالنية والحسبة ( ۱ ) » وفي كتاب النفقات‎ 
» ) ٠١١۲/٤۸ ( الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج ( 59/9 5951 ) » الحديث‎ 
. ) ۲۷۳/١ ( والنسائي في امجتبي كتاب الزكاة » باب أي الصدقة أفضل ( 55/5 ) » وأحمد في المسند‎ 
.] في (م)ء(ع):[يسمى‎ )١١( 


۷ه - قلنا : إذا قصد الوصي بالإنفاق فعل الواجب » استحق ق أيضًا الثواب <( 
ولا فرق بينهما ارد لع عترد عو و ا O‏ 
الله ملقم ] © عر اي الى د E‏ 
أبي إسحاق عن عمرو » ومندل 7 ضعيف 0 . قال البستى : كان مندل ©" ير يرفع 
ارال وا الرقوفات اجن د . ثم عمرو بن شعیب ‏ متى لم يذكر جده 
عبد الله بن عمرو لم يصح استدلاله به » على أصل الشافعي ؛ فإنه محتمل للإرسال ؛ 
E yy‏ ونس 
ال ا MG‏ 
فهما جملتان لا تعلق [بينهما ] [ و ] للثانية بها حالان . فكأنه عليه الصلاة 
والسلام © قال : احفظوهم في أموالهم ولا تخرجوا زكاتها , فإن الزكاة لا 
تتسلط 2252 على أموالهم . ثم هو محمول على زكاة الفطر وهي التي تأكل جميع 
امال » فأما الزكاة فتأكل بعضه 20 » وذكر [ في ] خبر 219 عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده « أن النبي يي قال : في مال اليتيم زكاة » © رواه محمد بن عبيد الله 
)١(‏ في ( ص ) : [ الثواب أيضًا ] بالتقديم والتأخير » ولفظ : [ أيضًا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
المصنف في الهامش . 

(۲) قوله : [ رسول الله به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) أخرجه الدارقطني في السنن باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ( ؟/ E‏ 


. في ( ن ) : [ مبدل ع بالباء‎ )٥( . في ( ت ) : [ مبدل ] بالباء‎ )٤( 
. ] في (ن ) : [ صحيح ضعيف ] بزيادة : [ صحيح‎ )5( 
. ] في ( ن ) : [ مبدل ] . (۸) في ( ن ) : [ شعبة‎ )۷( 


(9) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عن أبي جدبه ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ عن أي جديه ] » الصواب ما أثبتناه . 
)في (م):1الام]. 

. ] الزيادة من ( ع ) ء وفي ( ن ) : [ حالا وإن كان اة‎ )١١( 

كل ينرم اموع) "الا سالط موي رن 917 تضلط ١‏ . 

)١7(‏ في سائر النسخ هكذا » وإن صح فالصواب عكس ما قاله الملصنف لان قدر الزكاة يتقدر حسب ما 
يملكه الصغير بخلاف زكاة االفطر 

)١4(‏ الزيادة لمقتضى السياق » ولفظ : [ خبر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه 
المصنف في الهامش . 

- هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بلفظه » في باب تفسير الخليطين » وما جاء في الزكاة علي الخايطين‎ )٠١( 


لو زكاة في مال الصغير والمجنون اسبسسنل ل لل ١١ /## mu‏ 


العزرمي (2 » عن عمرو » وهو أيضًا مرسل » والعزرمي (© متروك . 

4 - قال الفلاس : تركه يحيى 27 » وعبد الرحمن . قال ابن نمير : ذهبت 
كتبه » وكان رديء “ الحفظ . قال البستي : تركه ابن المبارك ”“ . ولانه يقتضي زكاة 
واحدة ولا يقتضي كل زكاة ؛ فيجوز ”“ أن يكون © ذلك الزكاة العشر على 
أصولهم » ويجوز أن تكون ) صدقة الفطر . 

48 - فإن قيل : صدقة الفطر تتعلق 20 بالذمة . 

٠‏ - قلنا : العشر يتعلق بالمال » والفطرة تتعلق © بذمة من له ذمة » فأما 
الصبى فذمته لا تحتمل 2١١(‏ الصدقات » فتتعلق "'“ الفطرة بماله » وجملة الأمر : أن هذا 
حديث محفوظ عن عمر » ولا أصل له عن رسول الله ب » فكيف يظن أن الزكاة 
تجب 2'7 في مال الصبي فلا يبينها النبي 4" بير مع الحاجة إليها إلا لعبد الله بن عمرو 
دون سائر الصحابة 09 وي 269 , 


. ) ۳ ( ثيدحلاء)1١1١١/؟(‎ 

. ] في ( ن ) : 1 عبد العزرومي ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عبد الله العرومي‎ )١( 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ والعرومي ] . قال يحيي بن معين : العزرمي ليس بشيء » لا يكتب حديثه . قال 
النسائي : متروك الحديث . قال ابن عدي : عامة رواياته غير محفوظة . قال ابن حبان : وكان صدوقًا إلا أن 
كتبه ذهبت » وكان رديء الحفظ » فجعل يحدث من حفظه ويهم » فكثر المناكير في روايته » تركه ابن 
المبارك » ويحيى القطان » وابن مهدي » ويحبى بن معين . راجع ترجمته في الكامل ( ٠١۲ - ٩۹۷/٦‏ ) » 
الترجمة ( ١177/1١‏ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ۲٠١‏ الترجمة ( "4ه الامو عه 
۲٤۹ - 545/1‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۸۷/۲ ) » الترجمة ( ٤۹۳‏ ) . 


(۳) في ( ن ) : [ قال العلا بن بركة ] . (؟) في (م)ء(ع):[روى]. 
(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ذكره ابن المبارك ] » وقوله : [ تركه ابن المبارك ] ساقط من ( ن ) . 
(5) في ( ن ) : [ يجوز ] . (۷) في ( م ) ۰ (ع): [ أن يكون ] 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يكون ] . 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 يتعلق ] » وفي ( ع ) : [ الفطر ] » مكان المنبت . 

. ع ) : [ يتعلق ] » وفي ( ع ) : [ الفطر ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ فيتعلق‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتحمل‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب‎ )١9( 

)٠١(‏ لفظ : [ النبي ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( )+> (ع). 

. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )١15( . في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أصحابه ع‎ )٠١( 


يامقفل 


9 - ولو احتججنا بمثل هذا الخبر رأيت مخالفينا ينسبوننا “ إلى قلة العلم © 
بالحديث » والمعرفة بالرجال والأخذ بالمراسيل . 

۲ - قالوا : روي في وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر » وعلى وعائشة › 
وابن عمر 5ه ° . 

۴۳ - قلنا : روي عن ابن عباس ه أنه قال : « ليس في مال الصبي زكاة © 
حتى تجب عليه الصلاة ») . 

0064 - قالوا 29 روى عنه ابن لهيعة . 

: قلنا : قال الشافعي : رجع | إلى خبر ابن لهيعة عن اني بل من قوله‎ - ٥ 
والخليطان ما اشتركا في الفحل ) 29 > فكيف يقبل قوله على رسول الله لو ولا يقبل‎ « 
على © ابن عباس . وذكر ابن شجاع عن يحبى بن آدم عن حفص عن هشام عن‎ 
الحسن عن أصحاب النبي يبل قالوا : « ليس في مال الصبي “ زكاة » وذكر محمد‎ 
© في الآثار عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال : « ليس في مال‎ 
. "0 ) اليتيم زكاة‎ 


٩ه‏ - قالوا : روي عن ابن مسعود أنه قال : ( لآ يخرج الزكاة حتى يبلغ ) 00 


كتاب الزكاة 


. ع ) : [ منسويًا ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ ينسبونا ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ (٠ في (م)‎ )١( 
. ) لفظ : [ العلم ] ساقط من ( م) » (ع‎ )۲( 
. ) 7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  في ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه ( 41/7 ) » الأثر(‎ )۳( 
وأما حديث علي : فقد أخرجه‎ » ) ٠١۸/٤ ( والبيهقي في الكبرى في‎ » ) ۲٠١ » 77 4/١ ( والشافعي في المسند‎ 
. ) 525 الأثر(‎ )١١١ ء‎ 1٠١/١ ( والدارقطني في‎ ) ١ ( الأثر‎ » ) ٠٠/۳ ( ابن أبي شيبة‎ 

)في ( م ٠)‏ ( ن ٠)‏ (ع ) :1 ليس على الصبي زكاة ] 
)١(‏ في ( م ) › ( ن ) > ( ع ) :1 فإن قالوا ] بزيادة : [ فإن ] . 
(5) في ( ن ) : [ من العجل ] . 
(۷) في ( م ) › ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 عن ]› مكان : [ على ] . 
(۸) في ( ن ) : [ اليتيم ] . ركواللظ : رمال سام Dp‏ 
)٠١(‏ أخرجه محمد في كتاب الآثار » باب زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم ص50 » الآثر ( ۲۹۷ ) . 
)١1(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان يقول : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة » فإذا بلغ وأونس 
منه رشا فادفعه إليه » فان شاء زكاه » وإن شاء تركه . في المصنف كتاب الزكاة في من قال : ليس في مال اليتيم 
زكاة حتى يبلغ ( 4١/۳‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٠١8/4‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف » 
كتانب الزكاة » باب صصدقة مال اليتيم والاتتماس فيه وإعطاء ز ته ( ٩۹/6‏ › ٠ا)ء‏ الأثر ( 1۹۹۷ ) . 


ب٥‎ 


لا زكاة في مال الصغير والمجنون سل ----بببب--ااا ٠ ‘(| mm‏ 


فخالف فى الأداء . 


۷ - قلنا : قد نقلنا عنه نفي الوجوب » والذي رووه لا ينافي ذلك ؛ لأنه قال : 
يحصي الوصي )0 السنين » فإذا بلغ أخبره » فإن شاء ” أخرج » وهذا ينع الوجوب 
أيضًا © . 

۸ - قالوا : معناه ©» قول إمامين . 

69 - قلنا : هذا لا يقع به ترجيح » وقد خالف الشافعي الأئمة الأربعة في مسألة 
ذوى الارحام وأحذ بقول زيد . - 

۰ - قالوا : حر مسلم فجاز أن تجب ©" الزكاة في ماله » كالبالغ . 

١‏ - والجواب : أن وجوب العبادة على المكلف لا يدل على / وجوبها على غير 
مكلف ؛ ولان البالغ مخاطب بالصلاة ؛ فجاز أن تجب 22 فى ماله الزكاة » والصبى غير 
مخاطب بالصلاة ؛ فلم تجب ”© في ماله الزكاة . ولا يلزم الحائض ؛ لأنها مخاطبة ا 
في ذمتها من الفوائت . ولا يلزم النائم ؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة » ولا بالزكاة حتى 
يستيقظ » ولو حال الحول وهو نائم لم تلزمه © الزكاة حتى يستيقظ . أو نقول © : 
البالغ يجوز أن يجب عليه الحج لأجل ماله » أو في ماله إذا كان مغصويًا 2 » والصبى 


بخلافه . 


۴ - قالوا : زكاة واجبة فاستوى فيها مال الصغير والكبير كصدقة الفطرء أو 
كل زكاة وجبت في حق المكلف وجبت في حق غير المكلف ١١‏ » كصدقة 
الفطر . 

۴ - والجواب : أن إطلاق الزكاة لا يتناول صدقة الفطر ونما يقال صدقة 
الفطرء ولأنها أجريت 27 مجرى حقوق الآدميين » ولهذا يلزم الإنسان عن غيره . 


. ] في (م)٠(ع):[ المولى ] » وفي ( ن ) : [ الولي‎ )١( 


(۲) لفظ : [ شاء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(۳) لفظ : [ أيضًا ] ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في (ن):[معناع. 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (1) في (م)٠(ع):[يجبع.‏ 
(۷) في ( م ) ۰ (ع) :1 يجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يلزمه ع . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أو يقول ] . )١(‏ في ( ن ) : [ معصومًا ] . 


. ع ) : [ في غير حق المكلف ع بالتقديم والتأخير‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 
. ] في ( ك ) : [ جرت‎ )١؟(‎ 


ولأن الفطرة تحب “ عن رقبة الحملان على طريق البدل ؛ فجاز إيجابها في حق الصبي 
واا کی مال ل جي بع ركلة ر و افر إل المت ج ال فار 
إيجابها في حق الصبي  ]‏ » كالحج . 

4 - قالوا : من جاز دفع الصدقة إليه مع الفقر جاز وجوبها عليه مع الغني ؛ 
ولأن شرط الفقر في الدفع لا معني له > وعندهم يجوز (2 دقع الزكاة ؛ لأن للغني 
العامل ومن لا كسب له . ولأن الدفع والوجوب مفترقان ٠‏ » بدلالة أن المكاتب يجوز 
دفع الزكاة إليه ولا تجب 29 عليه » والهاشمي تحب 29 عليه » ولا يجوز دفعها إليه › 
والقوى المكتسب لا يجوز الدفع إليه عندهم ولا تجب © عليه . ولأن عدم التكليف 
يؤثر في وجوب العبادات المحضة والأخذ ليس بعبادة . 

هلاه - قالوا : حق ينصرف © إلى أهل السهمين شرعًا » كالعشر . 

مه - قانا : من أصحابنا من قال : إن العشر لا يجب في مال الصبي وإنما ينعقد 
الحب مشتر كا على حق صاحب الأرض والمساكين » فلا يوصف الصبي يوجوبه عليه › 
الا ينال + وجي عليه مين ار كار 4 کک هذا ازل عن حت : 

۷ - فإن قيل : البذر للصبي » فكيف ينعقد الحب (© على ملك من لا حق له 
ار 

۸ - قلنا : هذا غير متنع كما ينعقد لرب 207 الأرض والمزارع » وإن كان البذر 
لرب الأرض » وكما أن ربح المضاربة يحدث مشتركا وإن كان الأصل لرب امال . 
ولأن المعني في العشر : أنه يجب مقابلًا لحق ثبت 2١١‏ في حق الكافر وهو الخراج › 
فلذلك يقبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر ؛ لما ثبت (25© في مقابلة حق يلزم 


. ] ع ) :1 يجب عء وفي سائر النسخ : [ الفطرة ] » لعل الصواب : [ الزكاة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۳) في ( ن ): [ يجب ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ يفترقان ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. (۷) في ( ص ) ١»‏ ( م ) (١‏ ع ) :[ فلا يجب ] . 


(۸) في ( ن ) : [ يصرف ] . 

. لفظ : [ الحب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
.] في ( م ) › ( ۰)0( ع)[رب‎ )٠١( 

.] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ شت‎ )۱١( 

(1۲) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ يشت ] . 


10/۳ 


لا زكاة في مال الصغير والجنون 
الكفار وهى الجزية “ . ولا كانت الزكاة حق مال الله تعالى لا يجب في مقابلة حق 
الكقار لم يلوم الضبى © كاج ولأن المي في اشر أنه يحون أن يجب بب غلة 
الوقف ؛ فجاز أن يجب بسبب [ مال الصبي » والزكاة لا يجوز إيجابها بسبب ] © 
غلة" الوق ١‏ قله ينو لأيجابها يعيب مال السين.: 

۹ - [ فإن قيل : الفطر لا يجب بسبب غلة الوقف ويجب بسبب مال 
الصبي  ]‏ . 

. قلنا : يجب بسبب غلة الوقف على الموقوف 259 عليه‎ - ٠0 

5 - قالوا : حق هو مال مشترك فيه الرجال والنساء يجب بغير فعله ؛ فجاز أن 
يشترك فيه الصغير والكبير » كأروش “ الجنايات وقيم المتلفات . 

۲ - قلنا قلنا : الوصف غير موجود في الأصل ؛ لأن قيمة التلف وأرش الجناية لا 
تجب 22 بغير فعل من وجب عليه ويبطل بالحج في حق المدين ” » والمعني في الأصل : 
أنه حق لآدمي لا ينفيه الكفر فلم ينفه 9 الصغر » ولا كانت الزكاة حقًا لله ”“ تعالى 
خالصًا ينفيها الكفر ؛ جاز أن ينفيها الصغر . 

۴۳ - قالوا : الحقوق على ضريين : حق لله تعالى » وحق لآدمي » وكل 
واحد © منهما ينقسم قسمين : حق على البدن » وحق على المال » فحق الآدمي 


)١(‏ العبارة من قوله : وهو الخراج إلى قوله : حق يلزم الكفار وهي الجزية ¿ في ( ص ) غير مستقيمة » فيها 
تكرار وتقديم وتأخير » وهي كما يلي : وهو الخراج الكفار وهي الحرية » ولا كانت الزكاة حق مال لله تعالى 
لا تجب في مقابلة حق الكفار » فلذلك يغبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر لما يثبت في مقابلة حق 
يلزم الكافر وهو الخراج » فلذلك ثبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر لما يثبت في مقابلة حق يلزم 
الكفار وهي الجزية . وفي ( م ) » ( ع ) : هو الخراج الكفار وهي الجزية ولا كانت الزكاة مال لله تعالى لا 
يجب في مقابلة حق الكفار فلذلك يثبت في EE GLE‏ 
الكفار وهي الجزية . آملين أن يكون الصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ على الوقوف ] . 

(5) في ( ن ) :[ كارش ] . 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : 1[ لأن قيمة المتلف وارش الجنايات لا يجب ] . 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م )2( ع ) : [ الدين ] . (۸) في (ن ) : [ فلم ينفيه ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ حق ] الصواب ما أثبتناه » وفي ( ن ) : [ الله ] . 

. ) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


المتعلق بالبدن لا يثبت في حق الصبي E ET‏ 
1 بامال كالأرش والقيم يغبت في حقه » فكذلك حقو ق الله تعالى المتعلقة بالبدن لا 
تبت في حقه » كالصلاة والصوم › وما يتعلق بالمال يثبت في حقه . 

4 - قلنا : هذا التقسيم لا يصح ؛ لأن حقوق البدن تنبت في حقه احق الله 
تعالى ولحق الآدمي » ألا ترى أنه ينع من الوطء الحرم » ومن شرب الخمر » والزنا » ولو 
آجره الولي لعمل من الأعمال ألزمه الحاكم العمل » وهذا حق بدن ” يثبت ت للآدمي » 
وتجب العدة على الصغيرة وهي عبادة بدنية . 

و - وقولهم : إنها مضي الزمان وتسقط 9©) بغير علمها دلا عبادة 
يستحق © الثواب بفعلها والعقاب بتركها » وهي معنى زائد على مضي الزمان ؛ لأنها 
تجنب 22 الظن والريبة © عندهم » فأما الصلاة والصوم فا امان ۲ لان كل وابحن 
منهما عبادة خالصة » وأما الحدود والقصاص ؛ فلما فيها من العقوبة . 

5 - قالوا : ومن وجب ” عليه العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله . 
قلنا: عندنا لا يجب العشر في زرعه » بأن يحدث '“ شركة » كما يحدث المعدن 
والركاز . | 

۷ - قالوا : قسنا الصدقة على نظيرها » وهى الفطرة والعشر » وهو "١‏ أولى 
من قياسها 9" على الصلاة . 2 - 

4 - قلنا : نحن قسنا ركنا من أركان الشريعة على بقية أركانها ؛ فكان ذلك 
أولي من اعتبار الأركان بالتوابع 


. في ( ن ) : [ يتعلق ع » وفي سائر النسخ : [ متعلق ] الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شت ]. (0) في ( ن ) : [ عمل ] » مكان [ بدن ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ويسقط ] . (5) في ( م ) :[ مستحق ] . 

(1) في ( ن ) : [ تحدث ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ بجنب الظنه والرتبه ] » وفي ( ص ) » ( ن ) [ الظنة ] » لعل الصواب : [ الظن ] . 
(۸) في ( ع ) : [ فلا يلزمان ] . (9) في ( ن ) : [ ومن الواجب ] . 

.] في ( ص ) : [ وهي‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ فان تحدث‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ن ) : [ من قاسها ] . 


إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط . ال اميلس ##/؟؟١‏ 


ا مل rews‏ 7= 
||| مسالة © ن 


إذا استسلف الإمام الزكاة فهاكت فْ يده من 
غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها 


8 - قال أصحابنا : إذا 1-6 الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير 
تفريط وبغير حال رب الال » لم يضمنها © 

۰ - وقال الشافعي ذا استسلفها © يغير مسألة المستاكين ولا رب المال 
ضمنها . ٠‏ وإن استسلف © بمسألة رب الال لم يقنم ةوان انشيلق: © جا 
المساكين فهي ”© من ضمانهم > وإن استسلف ٠”‏ بمسألة الفريقين ففيه وجهان : 

9 - أحدهما : من ضمان رب الال . 

5 - والآخر : من ضمان المساكين © . 

۳ - لا : أنه قبض بالولاية ماله قبضه في الشريعة » تان اكيس الاب 
والوصي » وكما لو سأله ٩”‏ رب الال . 

4 - ولا يقال : إن الأب يتصرف في حق من لا قول له » والإمام يتصرف في أهل 
رشد ؛ وذلك لان الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينفذ قوله في المبيع وإن نفذ قوله 


١ ۰ . ] في ( م ) : [ استسلف‎ )١( 
» ) ٠۲/۲ ( راجع المسألة في بدائع الصتائع كتاب الزكاة » فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاته‎ )۲( 
. ) 7١8/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة الذهب والفضة والعروض‎ 

(۳) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :1 استسلف ]. 

. ] في ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ):1 استسلف‎ )٤( 

(5) في ( م۴ ) › ( ۵ )۰ ( ع ) :[ استسلف ] . 

(5) في (ن) :1 فهر] ٠.‏ 

)اي زم ) (0 )فرع a E‏ 

(۸) راجع تفصيل المسألة في الأم » باب تعجيل الصدقة ( )7١ » ۲١/۲‏ » المجموع مع المهذب » باب تعجيل 
الصدقة ( ٠١١۷/١‏ ) »ء المدونة في تعجيل الزكاة قبل حلولها ( 747/١‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في 
جواز إخراج الزكاة قبل ا حول عليه ... إلخ ( ۳٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البرء باب النية في إخخراج الزكاة 
وتعجيلها ... إلخ ( ۳٠١/١‏ ) » راجع الكافي لابن قدامة » باب إخراج الزكاة والنية فيها ( ۳۲۷/١‏ ) » 
المغني » كتاب الزكاة ( 1۳۷/۲ > 1۳۸ ) . (5) في ( ص ) : [ سأل ] . 


في غيره » فصار كالصغير الذي لا ينفذ قوله أصلا » ولأنه إذا © أخحذ من رب المال من غير 
مسألة (© فقد أذ باختياره 2 ؛ لأنه لم يجبره عليه » فصار كما لو قبض بمسألة 29 ؛ لأن 
الإمام لو ضمن بغير تفريط لم ينفذ قوله فيما يتصرف به كقبضه 20 لنفسه . 

٥‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الاي : « هي علي 
وا 7 

. والجواب : أنه روي : أن العباس ال النبي ِنَم في تعجيل صدقته‎ - ٩ 
. والقبض إذا كان بمسألة رب الال لم يضمن يإجماع‎ 

۷ - ولأن قوله : « هي علي » معناه © على الاحتساب بها ؛ لأن العباس لم 
يتعين فلا 9 يجب الرد وَإنما يجب الاحتساب . | 

4 - قالوا : الإمام يتصرف على أهل رشد ء فإذا ٠‏ قبض لهم ما لم يأذنوا 20 في 
قبضة ضمن » كمن وكل وكيلا بقبض دينه ‏ المعجل فلو قبض "2 المؤجل ضمن 
٠۹ ٠‏ - والجواب : أن الإمام يتصرف لهم بالولاية وهو مأذون في القبض شرعًا » 
فصار كإذن المستحق وآكد . ألا ترى . أن الصبي لم يأذن 2 للوصي في القبض لكنه 
مأذون بالشرع » فلم يضمن ؟ . 

. قالوا : الصبي لا إذن له ء فلم يعتبر إذنه‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : وأهل السهمين لا يتوصل إلي إذن جميعهم » ومن يتوصل إلي إذنه 
منهم لا ينفذ إذنه في حق الباقين » فصاروا كمن لا نطق له ° . 


. لفظ : [ إذا ] : ساقط من ( م ) »> ( ع ) ء من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :1[ مسألته ] . (۳) في (ن ) : [ خياره‎ )١( 

(5) في (م)٠(ع):[‏ بمسألته ] . () في(م) (ع) : [ مسعله كقبضهع بزيادة مسعله . 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى : إ ون ألرقاب لسري رف سيل 
لَه 4 ( ١57/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها ( 1۷٦/۲‏ » 1۷۷ ) » 
الحديث ( 187/١١‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في تعجيل الزكاة ( 4١١ ٠ 4٠١/١‏ ) » 
والدارقطني في السنن كتاب الزكاة في باب تعجيل الزكاة قبل الحول ( ۱۲۳/۲ ) ء الحديث ( )١‏ . 
(۷) في (م) : [ ومعناه ] بالعطف . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم ]. 

(۹) في (م)٠(3)٠(ع):[1بإذاع].‏ 2 )٠١‏ في (م)٠(ع):[لميأذنوا]‏ بحذف ما . 
)١١(‏ في ( ۰)۴ ( ۰)۵( ع ) :1 يقتصر على دينه ] . (۱۲) في ( ن ) : [ وقبض ] . 

(۱۳) في ( ن ):[لايأذن ] . )١4(‏ في (ع):[لهمعء مكان : [ له ] . 


إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تقريط .. سس ١١59/9‏ 
۴ - قالوا : الإذن في القبض شرعًا لا يسقط الضمان » بدلالة أن رجلا لو قال 
للمودع : أنا وكيل رب الوديعة » فسلم إليه ؛ كان مأذوتًا في ذلك ويضمن ” ع 
وكذلك الواصف لعلامة اللقطة مأذون في التسليم إليه (© شرعًا ويضمن . 
۴ - قلنا : إذا لم يكن مستحقًا ولا وليًا فلم يؤذن له في القبض شرعًا ؛ 
فلذلك ”“ ضمن والإمام قد أذن له في الشرع فصار كالوصي . 


###* 


. ] لفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » وفي ( ع ) : [ وضمن‎ )١( 
. في ( ع ) : [ إليه في التسليم ] بالتقديم والتأخير‎ )۲( 
. في (م)ء(3)٠(ع):[ بالشرع ] ء وفي ( ن ) : [ فكذلك ع‎ )۳( 


۳۰/۳ 


oC EE سد‎ 


إذا عجل شاة من أريعين فحال الحول وعنده 
تسع وثلاثون مما عجله فليس بزڪاة 


٤ه‏ - قال أصحابنا : إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع 
وثلاثون (“ مما عجله » فليس بزكاة » فإن كان أعطاها الفقراء فهو تطوع (© . 

.  بجاولا وقال الشافعي : يضم إلى ما عنده ويجزي عن‎ - o. 

.مه - لنا : أن ملكه زال عنھا قبل ال حول فلا يكمل بها التصاب كما لو باعها أو 
وهبها » ولأنها حرجت من أن تكون ) سائمة » فكأنها في يده وقد 29 أخرجها من 
السوم ؛ ولأنه مال أخرجه إلى مسكين بنية الزكاة فلا يكمل به نصابه » كما لو عجلها 
بغير مسألة فتلفت في يده . 

۷ - احتجوا : بأن المعجل فى ملكه » بدلالة جوازه عن الزكاة إذا حال الحول 
وعنده نصاب ؛ فكان كالباقي من تمام النصاب 1 

۸ - والجواب ٩”‏ أن الحول إذا حال على نصاب سقط الفرض با كان عجله › 
وجاز المدفوع حين الدفع » فأما أن يجزئ في الحال فلا » ولو جعلناه كالباقي في باب 
جوازه عن الواجب فلم يجعله ‏ » كالباقي في باب الموجب فيه وقد يجزئ ما لا يتعلق 
به وجوب ؛ كالمعلوف والفائدة . 

۹4 - قالوا : مال تجب © فيه الزكاة بحؤول ‏ الحول عليه ؛ فجاز تعجيلها منه › 


. ] في ( ن ) :[ وثمانون‎ )١( 

(۲) راجع تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه الصدقة ( ۱" ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل 
وأما شرائط الجواز ( ٥۲ › ٥۱/۲‏ ). 

(۳) راجع : امجموع مع المهذب » ( ٠١١ + ١50/5‏ ) الكافي لابن قدامة ( ۳۲٠/١‏ ) » المغني كتاب الزكاة 
رس الل" )٤(‏ في (م)٠(ع):‏ [عن أن يكون ] . 
(5) في ( م ) ۰( ع ) :1 ولو]. 

(5) في ( م ٠)‏ ( ن (١)‏ ع ) : [الجؤاب ] بدون العطف . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم نجعله ] . (۸) في ( ص ) › ( م ) › ( ت) :[ یجب ]. 
(9) في ( ص ) : [يحوول ]. . 


ذا 


إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده .. ۳۱/۳ 


أصله : إذا كان أكثر من نصاب . ٠‏ 

- قلنا : إن كان التعليل لجواز التعجيل ؛ قلنا بموجبه » وإن كان التعليل جواز 
العجل مع نقصان النصاب ؛ انتقض إذا عجل بغير مسألة ”© فهلك المعجل في يد 
الإمام ولا المعني فيما / زاد على النصاب : أن الباقي بعد التعجيل نصاب كامل . 
وفي مسألتنا : بخلافه . 

اميه - فإن قيل : يمطل إذا كان المعجل 7 من يد الساعي حين حال عليه الحول . 

۲ - قلنا : لا يكمل به النصاب ؛ لأن ملكه زال عنه » هذا هو الصحيح » وهو 
رواية عن أبي يوسف » وقد ذكر هشام عن محمد : أنه يكمل به النصاب » والقول 7© 
علي الأول . ْ 

لاد إجر a‏ 

64 - قلنا : المعتبر في الزكاة الرفق بالمساكين وبأرباب الأموال ولو اعتددنا على 
رب المال بما أحذوه لأضررنا به » فوجب اعتبار الرفق في الجهتين . 


X*% #*‏ اننا 


. ] في ( ع ) [ جنسه ] » مكان : [ مسألة‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ للعجل‎ )۲( 
. ] في ( ص ) + ( م ) » ( ع ) : [ والمعول‎ )9( 
. ] في ( ن ) : [ التعجل‎ )٤( 


Y/Y 


oO A مسنه‎ ||| 


كتاب الزكاة 


إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه 


٠ه‏ - قال أصحابنا : إذا عجل صدقته ”“ فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله » لم 
يرجع عليه ٩‏ . 

5 - وقال الشافعي : إذا بين له 29 أنها صدقة [ معجلة يرجع عليه بها » وإن 
أطلق الدفع لم يرجع © . 

۷ - لنا : أنها صدقة ع © وصلت إلى الفقير يإذن مالكها » فلم يرجع فيها كما لو 
أطلق الدفع » أو لأنها صدقة وصلت إلى الفقير بنية الزكاة . ولا يلزم الماتقط إذا تصدق باللقطة 
ثم حضر مالكها ؛ لأنا نقول 290 : وصلت إليه بإذن مالكها » وفي العلة الثانية : قلنا بنية الزكاة . 

۸ - فإن قيل : المعني. في الأصل أنه متهم في الاسترجاع لجواز أن يكون 
أخرجها عما وجب عليه . 


٩ه‏ - قلنا : هو المالك » فالقول ”“ قوله كيف ملك » كمن دفع إلى رجل شيمًا 


.] في (ص)ء(م)ء(ع):[ صلقة‎ )١( 

(۲) راجع : المبسوط » كتاب الزكاة ( ۱۷۷/۲ 2 ۱۷۸ ) » تحفة الفقهاء » ( 5١4/١‏ ) » بدائع الصنائع » 
كتاب الزكاة فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاة ( ٠۲/۲‏ ) 

(۳) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) › ( 0 ) ۰ (ع) ۰ 

)٤(‏ قال النووي في المجموع : وإن دفعها الإمام أو الساعي وذكر أنها معجلة » ولم يشترط الرجوع ثبت 
الاسترداد بلا حلاف » ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المالك » معجلة فقط » وإن دفع الإمام أو 
الساعي أو امالك ولم يقل إنها معجلة ولا علمه القابض » ففيه ثلاثة أوجه » حكاها إمام الحرمين وغيره » 
أحدها : يثبت الرجوع مطلقًا ؛ لأنه لم يقع الموقع » والثاني : لا يغبت مطلقًا ؛ لتفريط الدافع » والثالث : 

إن دفع الإمام والساعي رجع »› وإن دفع المالك فلا . راجع تفصيل المسألة في الأم » باب تعجيل الصدقة 
(1/١01)ء‏ المجموع مع المهذب › ( ٠١١ - ١59/5‏ ) . المسائل الفقهية >( ۳ 784 ) مسألة 
1١‏ )ء الكافي لابن قدامة ( 85/١‏ )ء المغني ( ٦۳١/۲‏ ع 1۳۷ ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في رم)3(2)ء(رع):[قلنا]. 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ هو الملك في القول ] وفي ( ن ) : [ المهلك ] > مكان : [ لمالك ] » وفي هامش 
(ص ) من نسخة أخرى : [ الملك ] . 


إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه سسب ١۲٣١۳/۳٣۳‏ 


فزعم أنه قرض » وقال المدفوع إليه : هو هبة » فالقول قول الدافع . 

۰ - احتجوا : بأنه مقبوض عن زكاة مستقبلة » فإذا طرأ ما يمنع أن يكون زكاة 
[ وجب رده » أصله : إذا تلف ماله والزكاة في يد الساعي . 

١مه‏ - والجواب 27 : أنه يبطل إذا أطلق الدفع » ولأنه إذا طرأ ما يمنع أن تكون 
زكاة ] بقي 29 معنى الصدقة » وذلك ينع الرجوع كالصدقة المبتدأة » والمعنى ” في 
الأصل : أنه لم يتم المقصود بالصدقة 29 وإذا قبضها الفقير فقد تم المقصود بها 

5 - فإن قيل : قبض الساعي قائم مقام قبضهم » ولهذا لو تلف المقبوض في 
يده لم يجب على رب امال إعادة 29 الصدقة 

۴۳ - قلنا : إنما تقوم 29 يده مقام أيديهم فيما يستحقونه » فأما هاهنا فلا حق 
لهم » فإذا قبض ؛ فقد أذن له رب المال في إمضاء القربة » فإن فعل تم © ما أمره به » 
فكأن ”“ رب الال أعطاها للمساكين » وما دامت في يده فلم يكمل المقصود حتى 
تقطع بق له وکان ٩7‏ له استرجاعها » وا ۱ تلفت في يده كانت 010 من ضمان 
الفقراء ؛ لأن حق الرجوع سقط عن عينها فهلكت على حقهم . 

4 - قالوا : قبضها عما يجب في المستقبل ؛ فهو كالمؤجر إذا تعجل الأجرة ثم 
انهدمت 29 الدار 

٥‏ - والجواب 2 : أن المؤجر قبض على وجه العوض » فإذا بطل العوض صار 
المال مقبوضًا بغير حق » وفي مسألتنا : إذا خرج المدفوع من 29 أن يكون واجبا 
نفى0 22 كونه صدقة » وذلك معنى ينع الرجوع » كالصدقة المبتدأة . 


. ع ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ ( ٠ ) ۵ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] ع ) » وفي ( م ) »> ( ع ) :1 نفي‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )۲( 


(۳) في ( ن ) : [ المعنى ] بدون العطف . ٠‏ (4) في ( ع ) : [ الصلاة ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أفاد ] . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يقوم ] . 
(۷) في ( ص ) : [ ثم ع بالثاء . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وکان ] . 
(۹) في ( ن ) : [ فکان ] . )٠١(‏ في رن):[فإذا]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وانهدمت‎ )١١( فيج )كا مم‎ ON) 


. ع ) : [الجواب ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م ) »> ( ن‎ )١9( 
. ) حرف : [ من ] ساقطة من ( م ) ؛ ( ع‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفي‎ )٠١( 


- قالوا : عندكم حكم المعجل مراعي ؛ فإن تم الحول استحق واب 
الواجب » وإن لم يتم استحق ثواب النفل ا : إن لم يرجع استحق 
ثواب النفل » وإن استرجع لم يستحق الثواب (' 

۷ - قلنا : عندنا بالدفع قد استحق ثواب النفقة والزيادة مراعي » فإن تم الحول 
استحقت » ولا سقطت » وثواب النفل ينع الرجوع » وعندكم الثواب مستحق 
بالدقعء اث يتبون الرجخوع وجول توانب الصندقة جنع الريجوج: ٠‏ وليشن إذا سقط 
الوجوب 5 الثواب لأنه يقي © ثواب الصدقة المطلقة . 


#4 * 


. ] في (م)2(ع):[ ثواب الثواب‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينغي‎ )۲( 


إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد أو مات .. لل ۱۲٣۵/۳۲١‏ 


oF مسالة‎ ||| 


إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من 
غيرها أو ارتد أو مات جازت عن الواجب 


۸ - قال أصحابنا : إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها» أو ارتد » 
أو مات » جازت عن الواجب © . 
' 9084مه - وقال الشافعي : لا يجزئ عن الواجب (© . ٠‏ 

› لنا : أن الدفع صادف الفقر 29 » فما يحدث من الغني 9©) لا معتبر به‎ - ۴٠ 
. كما لو استغنى من المدفوع‎ 

, فإن قيل : إذا استغنى من المدفوع لو فسخنا الدفع في الأضل فسخ في‎ - ۴١ 
1 . النماء فعاد فقيًا‎ 

۲ - قلنا : النماء حادث على ملك الفقير » والفسخ في الأصل لا يوجب 
الفسخ في النماء عندهم » كالرد بالعيب » وعلى أصلنا : هو مملوك بغير عوض › 
فبفسخ 2" العقد فيه » لا يوجب الفسخ في النماء عندهم » كالرجوع في الهبة ؛ ولأن 
ما جاز تقديمه على رجوعه ٩”‏ ؛ فالمراعى فيه صفات التعجيل عند التعجيل دون حال 
الوجوب » أصله : من أعتق عبدًا في كفارة القتل قبل اموت ثم عمي العبد أو حذث فيه 
ما يمنع جوازه عنها . ۰ 

۴ - احتجوا : بأن فقر المدفوع إليه وإسلامه وحياته شرط في جواز دفع الزكاة 
إليه » فإذا زال قبل تمام الحول من غير جهة الزكاة ؛ منع من جوازه عن الزكاة » أصله : 
تلف النصاب وموت رب الال . 

4 - الجواب : أن الوجوب يحصل بالحول » فلا بد من اعتبار صفات المالك » 


. ) 07/١ ( راجع : المسألة في بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) قوله : [ عن الواجب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) راجع المسألة في الأم » ( 31/7 ) » المهذب مع المجموع 
باب تعجيل الصدقة ( ١54/5‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۲٠/١‏ ) » المغني » باب صدقة الغنم ( 1۳١/۲‏ ) . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الفقير ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [العنى ] . 

(5) في ( ۴ ) »2 ( ع ) : [ لغير عرض فيفسخ ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجوبه ] . 


۱۳۹/۴ 


كتاب الزكاة 


والنصاب عند الوجوب » والزكاة يجزئ عند الحول بالدفع ‏ السابق » فيعتبر صفات 
المدفوع إليه حال الدفع » يبين ذلك : أنها لو نقصت في يد الفقير أو عجلت قبل الحول 
أجزأت » فلولا أن المعتبر فيها بحال الأداء لم يجز » وكذلك الغني " منها لا يمنع » وإن 
كان الدفع إلى الغني في الحال لا يجوز © . 
٥‏ - فإن قيل : إنما يدفع إليه الزكاة ليستغني بها » فالغني بها 2 لا ينع الدفع . 
“مه - قلنا : إنما لا ينع ؛ لأن الدفع صادف الفقر » فلولا أن المعتبر تلك الحال لم 
يجز . 


ا 


. ] في (م) »(ع): [الدفع ع بدون الباء . (؟) في ( م )2 (ع): [العنى‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ):[ لا يجوز مسثله‎ )۳( 
. في ( م ) : [ فلمعنى ] » وفي ( ع ) : [ في المعنى ] » ولفظ : [ بها ] ساقط من النسختين‎ )٤( 


الزكاة تسقط بالموت > فإن وصی يإخراجها أخرجت من الثلث mm‏ ۷/۲( 
مسن / 
الزكاة تسقط با موت » فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث 


۷ - قال أصحابنا : الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى يإخراجها أخرجت من 


اقلق 0 
۸ - وقال الشافعي : لا تسقط › ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع 
الملل 9© . 


۹ - لنا : قوله تعالى  :‏ وأن لس لسن إل ما سَمن 4 <© وهذا ينفي أن 
يكون الزكاة اوا 9 ولأنهآ أحد الأركان الخمس 3 كالصوم والصلاة 3 أو عبادة 
[ مقصودة كالصلاة . ولا يلزم العشر ؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك 3 وفي الرواية 
الأخرى : ليس بعبادة ] 29 ؛ لأنه يجب ولا متعبد . ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن 

. فإن قيل : المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح ”° فيها‎ - ٠ 

0 - قلنا : فالزكاة لا تصح " النيابة فيها بغير أمر المزكي . 

۲ - قلنا : ينتقض بالزكاة إذا أوصى ^ بها . 

۳ - قلنا : سقط ما كان واجبًا بموته ووجب بالوصية مثله ؛ ولأن أداء الزكاة لا 
يصح إلا بنية المزكي أو إذنه » أصله : حال الحياة . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط باب ز ة الغنم ( ۱۸١/۲‏ 5 1 ) » تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه 
الصدقة ( ۳۱۱/۱ » ۳٠١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها ( ؟/7ه ) . 
(؟) راجع الأم باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة ( ٠١/۲‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الزكاة 
( ۳۳۰/۰ :7*5 ) » راجع الموطأ في زكاة الميراث ( ۱۹۲/١‏ ) » المنتقى في زكاة الميراث ( 1١1/7‏ ) » بداية . 
اجتهد » كتاب الزكاة ( 757/١‏ ) » الإفصاح » باب الزكاة ( ۲٠۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر» كتاب 
الزكاة ( ۲۸۲/١‏ ) ء المغني كتاب الزكاة ( 1۸۳/١‏ 2 1۸4 ) . 

(۳) سورة النجم : الآية ٠ ۰ . ٠۹‏ 

(4) في سائر النسخ : كالثبت » ولعل الصواب : وهذا ينفي أن يكون عليه الزكاة لو أخره . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م  )‏ ( ع ). (1) في (م): [ لا يصح ] . 

(۷) في (م ) :1 لا يصح ]. (۸) في ( ص ) : [ أرفى ] . 


١ ؟/ى؟‎ 


#44ه - فإن قيل : يعتبر إذنه إذا أمكن » ويسقط إذا تعذر » كما لو امتنع في حال 
حياته وأخذها الإمام . 


كتاب الزكاة 


‰٥‏ - قلنا : لا يجوز أن يأخذها » ولكنه يحبسه حتى يؤدى » كالديون . وقوله 
عليه الصلاة و “ السلام : « فإن أبا 00 وشطر ماله » © إنما كان أخذًا على وجه 
العقوبة لا على 7 وجه الزكاة » ولا ۾ يستحق به الثواب . ولأنه اجتمع في التركة حقان : 
حق الله تعالى » وحق الآدمي [ ومتى اجتمعا في عين واحدة قدم حق الآدمي ع ^ › 
كالقطع في السرقة والقصاص . ولأنها بعد الموت لا تخلو © إما أن تجب وجوب 
العبادات » أو وجوب الديون ؛ ولا يجوز أن تحب وجوب الديون لاله يؤدى إلى أن 
تجب على غير الوجه الذي وجب © في حال الحياة » ولكان يجب أن يجوز للأجنبي 
التبرع بأدائها وتصح " الكفالة بها » ولا يجوز أن تجب عبادة ؛ لأن العبادة لا تكون 9 
ولا متعبد ؛ فبطل الوجهان . 

٩ه‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ” السلام : « فدين الله حق » 00 . 

۷ - قلنا : إن كان الاستدلال بالتسمية © ؛فاسم الدين لا يتناول الزكاة على 
الإطلاق » وإن كان على جواز الأداء ؛ فالخئعمية سألته في حياة أبيها » وعندنا الوجوب 
مع الحياة باق وإنما سألت عن الجواز ؛ فكأنه قال : فدين الله أحق با جواز . 

۸ - قالوا : حق واجب عليه يصح الوصية به فوجب أن لا يسقط بموته » 
كالدين . 


4ع س - والجواب : أن الين يجوز التبرع بأدائه عنه AD‏ ف حال حياته بغير أمره 3 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

ش (۲) هذا جزء من حديث بهز بن حكيم » قد سبق تخريجه في مسألة ( 11١‏ ) . 

(۳) لفظ ١‏ ف ومااين المكرضن انی يلب وا ).+ رارک لفت ی الا 
(4) لفظ : [ علي ع وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) [ لا يخلو]. (5) في ( ص ) : [ وجبت ] . 

(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ويصح ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یکون ] . 

(5) الزيادة من ( ع ) . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الصوم » باب من مات وعليه صوم ( 74/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح » كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت ( ۸٠٤/۲‏ ) . الحديث ( ٠١١۸/١٠١١‏ ) . 1 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ بالتشبيه ] . (۱۲) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع ) . 


الزكاة تسقط بالموت »› فإن وصى بإخراجها أخرجت من الال ۱۲٣١۹/۳۲۳‏ 
فجاز أن يؤدى بعد موته بغير وصية ؛ ولأن الدَّين يجوز إيجابه في المال ولا مدين » مثل 
أن يقترض الإمام على بيت المال » ولا يجوز إيجاب الزكاة ولا متعبد . 

۰ - قالوا : حق مال استقر وجوبه في حال حياته فوجب أن لا يسقط بموته » 
كالدين 

١دمه‏ - والجواب (2 : أنا لا نسلم استقراره إذا سقط بغير أداء » ولأنهنا لا 
تسقط ‏ بالموت » وإإفا تسقط (2 بعدم © المتعبد » ولهذا تسقط بردته . ولأن الدين . 
يؤدى بعد الموت على الوجه الذي وجب » والزكاة لا تؤدى 29 بعد الموت على الوه 
الذي وجب . 


*# د د 


. ع ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

)في( م )۰( ع ):1 يسقط ] . 

. ] في هامش ( ص ) في نسخة : [ بعقد ] » سعد : [ بفعل ] » مكان : [ بعدم‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لا يژدي‎ )5( 


۲4۰/۳ كتاب الزكاة 


o9 مسالة‎ ||| 


ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت 


e0۲‏ - ا أصحابنا : ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت » ولا تجب 27 فی 
مال المرتد © . ١‏ 

۴ه - وقال الشافعي : لا تسقط © الزكاة بالردة » وهل تجب مع الردة ؟ > . 

٤ه‏ - قالوا : فيه ثلاثة أقوال » أحدها : أنها تحب 2 » والثاني : مراعي » فإن 
أسلم وجبت » والثالث : لا تجب ٩‏ . ۰ ۰ 

. لا : أن من خوطب بالإسلام لم يؤخذ من ماله الزكاة » كالكافر الأصلي‎ - ٥ 
ولأن الردة عندنا تزيل © الأملاك إلى الورئة » كالموت . ولأنه كافر فلا تحب 2 عليه‎ 
. الزكاة » كالكافر الأصلي‎ 

١ه۳ه‏ - ولا يقال : [ إن الأصلي لم يلتزمها ؛ لأن الواجبات تجب يإيجاب الله 
تعالى ع 9) دون التزامنا » فإذا أسلم لم يؤخذ منه » لقوله عليه الصلاة ,2“ السلام : 
«الإسلام "2 يجب ك ما قبله » 29 . ولأن الزكاة وجبت على وجه الطهرة › فإذا تعذر / 
استيفاؤها 9) ع الوجه الذي وجبت عليه سقطت . 


بسومهة - فإن قيل : الحد وجب عقوبة ويستوفى بعد التوبة على غير الوجه الذي وجب . 


.]ع]بجيالو[:)ع(ء)م(يف)١(‎ 

(۲) راجع المسألة في بدائع الصتائع كتاب الزكاة » فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها ( 517/6 ) » 
حاشية ابن عابدين » كتاب الزكاة ( ٤/۲‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» كتاب الزكاة ( 1917/١‏ ) . 
(۳) في ( م) : [ لا يسقط ] . )٤(‏ قوله : [ مع الردة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ]. 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا يجب ] . راجع المسألة في الأم باب افتراق الماشية » وباب من تجب عليه 
الصدقة ( ۱۹/۲ ۲١‏ » ۲۷ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( ۸/۳ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الزكاة 
( ۳۲۷/۵ - ۳۲۹ ) المغني باب زكاة الدين والصدقة ( 5١ » ٠١/٣‏ ) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يزيل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ]. 
(9) ما بين القوسين ساقط من ( مغ » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . )١١(‏ لفظ : [ الإسلام ] ساقط من (م ) ٠‏ (ع) ٠‏ 


(۱۲) تقدم تخريجه في مسألة ( )1١( . ) 11١‏ في ( م ) : [ استيفائها ] 


ومن ارتد بعد وجوب الزكاة قطن س ۱۲٤۱/٣‏ 

۸ - قلنا : سقط عندنا بالتوبة » ووجب مثله . 

4 - قالوا : القصاص يجب عقوبة ثم يجئ القاتل فيستوفي منه . 

۰ - قلنا : سقط على إحدى الروايتين . 

١‏ - قالوا : أداء “ حق لم يسقط الزكاة الواجبة » وقد تعذر استيفاؤها (© على 
وجه الطهرة . ٠‏ 

؟ مله - قلنا لم تعر» وا أن سق فيستوفي على الرجه الذي وجبت » ولهذا 
لا يؤخذ في حال الحياة ^ , 

۴۳ - فإن قيل : فقولوا فى الردة مثله . 

4" - قلنا : لا يمكن ؛ لأنه يخاطب بعد الإسلام بعبادة ©) تقدمت عليه » وبهذه 
الطريقة قال أصحابنا إن الجزية تسقط بالإسلام ؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر 
استيفاؤها © على ذلك الوجه . 

٥‏ - احتجوا : بأن الزكاة حق واجب في الال فلا يسقط بالردة » أصله ی 

o۴٦‏ - وال جواب : أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب 2 [ فأما الزكاة 
فقد تعذر استيفاؤها على الوجه الذي وجب  ]‏ . ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي › 
فالكفر الطارئ لا يسقط » والزكاة لا تحب مع الكفر الأصلي » والطارئ يسقط . 

۷ > قالوا : حق يدخله النيابة استقر عليه في حال إسلامه » فلا يسقط بردته » 
كالدين . 

۸ - قلنا : ييطل بمهر امرأته 

8 - فإن قالوا : لا يسقط بالردة » لكن بزوال أملاكه » فالمعني في الدين ما 


ذكرناه الى 

# ا 
(١)في‏ ( ص ) › ( م) : [ اذا ] . (۲) في ( م ) : [ استيفائها ] . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حیاته ] . (5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بعد السلام لعبادة ] . 
(6) في ( م ) : [ استيفائها ] . (1) في ( م ) : [ وجبت ] . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش » وفي (ن ) : 
[ وجبت ] » الصواب ما أثبتناه . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1لا يحب ] . 


(5) في ( م ) » ( ع ) ما ذكرناه وفي بقية النسخ ذكرنا . 


لفقل 


||| مسالة 


كتاب الزكاة 


لا يبني الوارث على حول ال ميت 


۰ - قال أصحابنا ل ا ل 
الجديد » وقال في القديم ا 

١‏ - لنا : حديث عائشة م أن النبي عَم قال : « لا زكاة في مال حتي 
يحول عليه الحول » ”° » والمراد به : في حق ملك واحد بالإجماع . ولأن الإرث سبب 
لنقل الملك فيقطع الحول 29 » كالبيع » والوصية » والهبة . ولأن ملكه مستحدث » فلا 
سني على حول الجاني والدين الذي به رهن . 

0 ١لاسه‏ - والجواب : أن هناك وجبت الحقوق » والموت لا ينافيها » وفى مسألتنا 
لم 27 يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني » فإذا مات قبل الوجوب سقط ) » 
كمن قال : إذا حال الحول فَعَليَ أن أتصدق بألف » فمضى الحول ثم مات . 


+ ¥ نا 


) ٠١/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸١/۲ ( راجع المبسوط » باب زكاة الغنم‎ )١( 

(۲) راجع حلية العلماء : باب صدقة المواشي ( ۲۲/۳ )» المجموع Ns‏ 
الموطأ زكاة الميراث (  ) ۱۹۲/١‏ المدونة » في زكاة الفوائد ( ۲۳٠/١‏ ) » المنتقى في » زكاة الميراث ( ١17/1‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » كتاب الزكاة ( ١84/١‏ ) » المغني » باب صدقة الغنم ( 1٠١/۲‏ ) . 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث من هذا الوجه ومن وجوه أخرى » في مسألة ( °( 

(5) من قوله : [ والمراد به ] إلى قوله : [ فيقطع الحول ] مكرر في ( م ) . 

(5) حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ يسقط ] . 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عل سطس !"| ؟ ١‏ 


oC mM مسئه‎ ||| 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 


۴ - قال أصحابنا : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص 
عليه 29 , 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز 7(" 

» لنا : ما روي : « أن النبي َكلت رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها‎ - ٥ 
وقال : لا تأخذوا من حزرات الال » وسأل المصدق عنها » فقال : أخذتها ببعيرين من‎ 
أن النبي يكلم لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا‎ ٩ ونحن نعلم‎  » إبل الصدقة‎ 
. الصدقات » فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة‎ 

دلامه - فإن قيل : يجوز أن يكون قبض البعيرين » ثم باعهما بناقة . 

بابامه - قلنا : لم يصح ؛ لأن المصدقين ليس لهم التصرف بالبيع ؛ ولأن الحكم لو 
اختلف لسأل رسول الله يك هل أخذها قبل القبض أو بعده ؟ 

۸ - ويدل عليه : حديث أب قال : بعثني رسول الله يللد مصدفًا » فمررت 


)١(‏ راجع : المبسوط . كتاب الزكاة ( ٠١١ . ٠١١/۲‏ ) » تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه 
الصدقة ( 7٠١7/١‏ ) بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » باب وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ۲۳/۲ » 
٤‏ ) » متن القدوري » باب زكاة الخيل ص٠۲‏ » فتح القدير مع الهداية » باب صدقة السوائم ( ۱۹۱/۲ - 
151 )» البناية ( 4٠١ - ٤۰۸/۳‏ ) الاختيارء كتاب الزكاة ( ۰۱۰۲/۱ ٠١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر » باب زكاة السوائم ( ۲٠۳/۱‏ ) . 

(۲) راجع : المجموع مع المهذب » باب زكاة الغنم ( ۲۸/١‏ - 487 ) » المنتقى في ما جاء في صدقة البقر 
)۳/۲ ) » بداية المجتهد كتاب الزكاة » الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في 
ذلك ( ۲۷۷/١‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صدقة الغنم ( 7918/١‏ ) » 
المغني باب صدقة الفطر ( 8/9" ٠‏ 11 ) . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 45/4 ) بلفظ : رأى رسول الله يلي في إبل الصدقة ناقة مسنة » فغضب » 
وقال : ما هذه فقال : يا رسول اله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة » فسكت » وابن أبي شيبة في 
المصنف كتاب الزكاة » باب ما يكره للمصدق من الإبل ( ۱۸/۳ » ٠۹‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب 
الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ( )1١5 + ١١7/4‏ . 

. ] في (م)ء(ع):[ نسلم‎ )٤( 


برجل » فلما جمع ماله » لم أجد فيه إلا بنت مخاض » فقلت له : أدّ بنت مخاض 22 فإنها 
صدقتك » فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر 29 » ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة 
[ فخذها ] (© فقلت له : ما أنا بآخذها » لم أومر به » وهذا رسول الله َل منك قريب » 
فإن أحببت أن تأتیه فتعرض عليه ما عرضت عَلََّ فافعل » فإن قبله منك قبلته » ون رده 
عليك رددته » قال لاني تاغل ذلك فرج معي + وخرع بادا التي عرضها على عت 
قدمنا إلى النبي بإ فقص عليه القصص . فقال له رسول الله كت : « ذلك الذي عليك » 
فإن تطوعت بخير » آجرك الله عنه ٠‏ » وقبلناه منك » فهاهي يا رسول الله قد جنتك 
بها ”© » فأمر رسول الله لي بقبضها ودعا له بالبركة 9© . فلا يخلو أن ينصرف التطوع 
إلى جميعها أو إلى © بعضها © أو إلى الدفع » ولا يجوز أن ينصرف إلى الجميع ؛ لأن 
هذا يقتضي بقاء الفرض في ذمته » ولم يقصد الرجل ذلك ولا قصده النبي مر » ولا 
يجوز أن ينصرف إلى الدفع ؛ لأن النبي بر 2 قال : « قبلناه منك » » وهذا يقتضي أن 
يكون التطوع منفردًا بالقبول » وذلك لا يكون إلا في المدفوع » فلم يبق إلا أن يكون بعضها 
تطوعًا وبعضها واجبًا » وبعض ناقة © في الإبل لا يجزى إلا على طريق القيمة . 

۹ - فإن قيل : هذا لا يدل على جواز القيمة في الأضحية . 

» فيقع جميع السنة عن الواجب‎ 2١7 قلنا : هناك الواجب لا يتبعض‎ - ٠ 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ أو بنت مخاض‎ )١( 
. في ( م ) » ( ع ) :1 ولا طهر ] بالطاء المهملة‎ )۲( 

(۴) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
.) ره ) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) + (ع‎ 

(1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( ٠٠١ » 8945/١‏ ) » وابن خزيمة في 
الصحيح » كتاب الزكاة » باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة ( 7/4 ) » الحديث ( ۲۲۷۷ ) » والحاكم 
. في المستدرك » كتاب الزكاة ( ٠٠١ » ۳۹۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب لا يأحذ 
الساعي فوق ما يجب ولا ما خضا إلا أن يتطوع ( 15/4 › ٩۷‏ ) . 

(۷) حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش . 

(۸) قوله : [ أو إلى بعضها ] ساقط من ( ع ) . 

(5) في (م ) : [ الت ] » وفي ( ع ) بزيادة : [ الصلاةو ] 

. في (م)٠(ع):[ نافلة ع‎ )١( 

. ] في ( م ) : [ لا ينتقض ] وفي ( ع ) : [ لا ينتقص‎ )١١( 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه حلب بسب #ق 4 ١١‏ 
وهاهنا الواجب يتبعض ٠‏ » ولهذا جعله عليه الصلاة و © السلام متطوعًا بالزيادة . 
1 - ويدل عليه ما روي : أن معادًا د ” قال لأهل اليمن : ١‏ ائتوني بكل 
خميس » أو لبيس » آذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير » فإنه أيسر عليكم » 
وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار » © . فأخبر أنه باشل الثياب بالقيمة وينقلها 
إلى المدينة . وقد عمل للنبي بي وأبي بكر د *© , ففي أي الزمانين نقل فهو حجة . 
۲ - قالوا : هذا كان في الجزية ؛ لأن النبي لر أمره أن يأخذ الإبل من الإبل » 
والحب من الحب » فكيف يخالف أمره » وقال له : « أعلمهم أن الله فرض عليهم حقًا 
يؤخذ من أموالهم » يؤخذ من أغنيائهم ”© فيرد إلى فقرائهم » (© ؟ وكيف ينقلها عنهم » 
ومن مذهب معاذ أن النقل لا يجوز ؛ لأنه قال : « من انتقل بصدقته من مخلاف عشيرته 
إلى غير مخلاف عشيرته ؛ فهي مردودة في مخلاف عشيرته ؟ » . وكيف تكون 9 
الصدقة حقا لكل المهاجرين 29 وفيهم القرابة والغني 2١0‏ » والجزية حق لجميعهم ؟ 
۴ - والجواب : أن قوله في الجزية لا يصح ؛ لأنه قال : « آخذها في الصدقة ) › 
وكيف يكون جزية والنبي بير 2١‏ قال له : « خذ من كل حالم وحالمة دينارًا » © 
فكيف يأحذ الذرة والشعير ؟ . فأما قوله عليه الصلاة و 2 السلام : « خذ الحب من 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ متبعض ] . (۲) الزيادة من (غ ) . 
(") الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 
(4) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في الخضراوات صدقة ( ٠٠١/١‏ ) » الحديث ( 74 ) 
والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ( ١١7/4‏ ) . 


(5) الزيادة من ( م ) » (ع ) . (5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ من أعيانهم ] . 
(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۰۹ ) . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 یکون ] . 
(5) في ( ص (١)‏ م) : [ للمهاجرين ] . )٠١(‏ في (م) ٠‏ ( ع ) : [العرابه والمعنى ] 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ه8‎ )١( 

)١۲(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( ۳۹۷/١‏ ) » وأخرجه في المراسيل 
في باب صدقة الماشية ص5١‏ » والترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة البقر ( ١١/7‏ ) والنسائي في 
كتاب الزكاة » باب زكاة البقر( ۲١ » ٠٠/١‏ ) » وابن خزيمة في الصحيح باب صدقة البقر( ١15/4‏ ) الحديث 
۲۲۸١ (‏ ) » والحاكم في المستدرك في زكاة البقر ( ۳۹۸/١‏ ) » والدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في 
ا خضراوات صدقة ( ۱۰۲/۲ ) » الأحاديث ( ۲۹ » 7١ » ٠١‏ ) » وأحمد في المسند ( 75٠0/0‏ ) » وعبد 
الرزاق في المصنف كتاب الزكاة الزكاة باب البقر ( ۲۱/۲ » ۲۲ ) » الحديث ( 1۸4١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف كتاب الزكاة في صدقة البقر ما هي ( ۱۹/۳ » ٠١‏ )» الحديث ( 1251 ). 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١۳( 


الحب » والإبل من الإبل » ”“ فبيان لما يطالب المصدق به » والقيمة لا يطالب بها 
بغير ”“ اختيارهم » وأما أمره بتفريق الصدقة فيهم : فإن النقل يجوز أن يكون فيما زاد 
على فقرائهم » ومتى لم يوجد 27 أهل الشهْمَانِ في بلد نقلت الصدقة » وأما قول معاذ : 
فدليل عليهم ؛ لأنه يقتضي أن الصدقة مردودة في عشيرته وإن كانوا في بلد آخر» فأما 
١‏ 

قوله : « كيف تكون الصدقة حمًا لكل المهاجرين » » فالمراد به : من يستحقها منهم » 
كما نقول : الزكاة حق المسلمين »2 وإن كان المراد الفقراء منهم . 
84 "اه - فإن قيل : إن معادًا قال ائتوني » فمن أين لكم ؟ أنهم أعطوه حتى يثبت النقل . 

٥‏ - قلنا : روى طاووس « أن معاذًا كان يأخذ العروض بالثمن في الزكاة 
ويجعلها في صنف واحد ) ° . 

3085 - قالوا : لا يمتنع أن تسمى الجزية صدقة » قال عمر يد(" : ( هذه جزية ) 
فسموها © ما شئتم ) © . ولأن كل ما جاز أن يتطوع بالصدقة به ”) جاز في 
الواجب » كالمنصوص عليه > وهذا تعليل للثياب . ولان كل صدقة جاز إخراج غير 
الطعام فيها جاز إخراج الطعام » أصله : صدقة الفطر . ولأنه مال يعتبر فيه الحول » 
كالجزية . 

۷ - فإن قيل : الجزية يجوز أخذ المنافع بدلها » فجاز إخراج القيمة » والزكاة لا 
تؤخذ "١7‏ عنها المنافع » فلم يجز أخذ القيمة © . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع ( 4١٠ 4/١‏ ) » وابن ماجه » في كتاب الزكاة 
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ( ۸١/١‏ ) » حديث ( ١8١4‏ ) » الدارقطني في كتاب الزكاة باب 
ليس في الخضراوات صدقة ( ۹4/۲ » ٠٠١‏ ) » الحديث ( 7 ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » 
باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه ( ١١17/4‏ ) . 

(؟) في (م)(ع):[فغير]. (۳) في (م)2(ع):[ ومتى يوجد ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ للمسلمين ] . ۰ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب أخذ العروض في الزكاة ( ٠١5/4‏ ) الحديث 
71١177‏ ) وابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة لعبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة في ما قالوا في أخذ العروض 
في الصدقة ( ۷۲/۳ ) , الحديث (  .) 521١‏ (5)الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع). 

(۷) في ( م )۰( ع ) :[ فقسموها ] . 

(۸) هذه الرواية ذكرها ابن الهمام في فتح القدير ( ۲١٠/۲‏ ) » والعيني في البناية ( ٤١۳ » ٤۲۲/۳‏ ) . 
(9) لفظ : 1[ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( ع ) : [ فلم تج القيمة‎ )١١( في (م)ء(ع):[لايؤخذع.‎ )٠١( 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عله u‏ "4۷/۲ ۱۲ 


۸ - قلنا : الجزية يجوز أن تجب [ ابتداء لأجل المنافع ؛ لأن الفقير المعتمل يوضع 
عليه الجزية ولا مال له » ويجوز أن تحب ] ٩”‏ منافع ؛ بأن يجعل جزيتهم عملا يعملونه 
للمسلمين ؛ فلذلك ‏ جاز أخذ المنافع في عوضها . ولا كانت الزكاة لا تجب 7" إلا في 
مال » ولم يوجب فيها إلا المال ؛ لم يجز 29 أن يأخذ عوضها ما ليس بال . 

4 - ولأن ما جاز إخراجه في الزكاة [ عن جنس من المال جاز إخراجه ] (© 
عن جنس آخر » كالدراهم يجوز عن جنسها وعن العروض ؛ ولأن الإمام لو أذ الزكاة ش 
فتصرف فيها إلى جنس آخر لمصلحة المساكين ثم فرقه جاز [ فإذا أخذ مالا آخر 
جازع ”© » كالوصي . ولا يلزم ثمن الصرف 2" ؛ لأنه يأخذ غيره وهو أن يأخذ رأس 
المال ويتصرف في رأس ماله فيأخذ عوضه ما شاء . ولا يلزم لحم الهدي ؛ لأنه لا 
حق © للإمام 5 أخذه . 

۰ - فإن قيل : يجوز أن يأخذ الزكاة فيجعلها عوضًا عن منافع المسلمين » مثل 
أن يستأجر بها من يعمل لهم » أو يستأجر دارًا بمالهم » ولو أخذ من المزكي المنافع عوضًا 
لم يجز . 

۹ - قلنا : قد احترزنا عن هذا بقولنا : « فجاز أن يأخذ مالا آخر » والفرق 
بينهما من طريق المعني : أن المنافع إذا أخذها والدافع متبرع لم ينقطع حقه عنها كما لا 
ينقطع في العارية » ولا يحصل له ما يحصل بأخذ المنافع من غير المزكي ؛ ولآن ما جاز 
إخراجه من الفريضتين ‏ جاز إخراجه عن نصاب من السائمة » كالشاة . ولأن ما جاز 
إخراجه في زكاة جنسه جاز في زكاة غير جنسه » كالشاة » والتعليل للإبل والبقر . 

۲ - احتجوا : بما روي أن النبي ّي قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « خحذ 
الحب من الحب » والإبل من الإبل » . 

۴۳ - قلنا : هذا بیان لما يطالب ('"© به الساعى / ویبتدئ أخذه » ولا يجوز أن 
يطالب بالقيمة حتى يبدلها المالك » وقد فهم معاذ من الخبر ما ذكرناه حتى أخذ من أهل 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) > ( ع ) :[ فكذلك ] . (۳) في (مي)ء(ع):[لايجب]. 
(؟) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ]. (5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ التصرف ]. ١‏ (8)في (م)ء(ع):[لأنله حق ] . 


(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ من الفريضتين ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ أن يطلب ] . 


YEA 


كتاب الزكاة 


اليمن الثياب مكان الحبوب في الصدقة . 

‰4 - قالوا :. روى ابن عمر قال : « فرض رسول الله ميد زكاة الفطر من 
رمضان صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من طعام » أو صاعًا من زبيب » (© 
فخصه بالأقوات » فدل على أن غيرها لا يجوز . 

٥‏ - والجواب : أنه قال : « اغنوهم عن المسألة » ”) » وهذا يفيد عموم ما يقع 
بالاستغناء » فيجمع بين الخبرين ويكون فائدة التخصيص : أن القوم لم يكونوا أصحاب 
أموال » وإنما كان مالهم التمر » وقوتهم ‏ الحنطة والشعير » فذكر الأسهل عليه » وقد 
فهم السلف هذا المعني . فروى ابن عون “ عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : « صاع 
صاع » من جاء ببر قبل منه » ومن جاء بسويق قبل منه » ومن جاء بدقيق قبل منه ) 27 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب فرض صدقة الفطر ‏ وفي باب صدقة الفطر على العبد وغيره من 
المسلمين » وفي باب صدقة الفطر صاعًا من تر › وفي باب صدقة الفطر على الحر والمملوك » وفي باب صدقة 
الفطر على الصغير والكبير ( ۲٠١ » 777/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير ( 1۷۷/۲ » 1۷۸ ) › الأحاديث ( ۱۲ - )۹۸٤/۱١‏ . 

(۲) قد أخرجه الدارقطني بلفظ : فرض رسول الله ّلق زكاة الفطر وقال : اغنوهم في هذا اليوم في كتاب 
صدقة الفطر ( ٠١١ > ٠١١/١‏ ) » الحديث ( 1۷ ) » وابن عدي في الكامل ( ٥٥/۷‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الزكاة باب وقت إخراج زكاة الفطر ( ١76/4‏ ) » وابن حزم في امحلى بالآثار » في زكاة 
الفطر ( 51/5 ؟ )ء المسألة ( ۷٠٤‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ كان لهم التمر وقولهم ] ؛ وفي ( م ) : [ كان سالهم التمر وقولهم ] » مكان المثبت » 
لعل الصواب ما أثيتناه . 

)٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ ابن عنون ] » وهو خخطأ » وابن عون » هو عبد الله بن عون البصري » ثقة » رأي 
أنس بن مالك » وروى عن ابن سيرين ومجاهد » والنخعي » وروى عنه الثوري » وشعبة . راجع ترجمته في 
(859 ) » وتقريب التهذيب ( 159/١‏ ) » الترجمة ( ٠7١5‏ ) . 

(5) أخرجه ابن خزيمة » في صحيحه في » كتاب الزكاة » باب إخراج السلت صدقة الفطر » وفي باب إخراج 
جميع الأطعمة في صدقة الفطر ( 88/5 ۸٩‏ ) الحديث ( 541 + 74107 ) » بلفظ : أمرنا رسول الله عَم 
أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير » والحر والمملوك » ومن أدى سلتا قبل منه » 
وأحسبه قال : ومن أدى دقيقًا قبل منه » ومن أدى سويقا » قبل منه والدارقطني في الستن » في كتاب زكاة 
الفطر ( ٠٤٤/١‏ ) الحديث ( ٠٠‏ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في 
صدقة الفطر نصف صاع ( ١79 » ١58/4‏ ) وعبد الرزاق في المصنف في كتاب صلاة العيدين » باب زكاة 
الفطر ( ۳۱۳/۳ ) » الأثر ( ٥۷١۷‏ ) . 


يجوز إخراج القيمة في الركاة عن المنخصوص عليه د ١928/9‏ 


وقال أبو إسحاق : « أدركتهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام » © . 
قال عمر بن عبد العزيز : « من كان من أهل الديون (© فعليه نصف درهم صدقة 
الفطر» 29 . وروى ليث عن عطاء : أن عمر ه 29 أخذ العروض في الصدقة من 
الثياب وغيرها © . 


5" - احتجوا : بما روي أن النبي به قال : « في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها الغنم 29 » وفي خمس وعشرين إلى خمس 22 وثلاثين بنت مخاض » فإن لم 
يكن فيها بنت مخاض ؛ فابن لبون ذكر ) © . 

۷ - وهذا يدل على وجوب هذا السن » فمتى عدل عنه بقى الواجب فى 
ذمته » ويدل على أنه لا ينتقل إلى بدل مع وجود المنصوص » وأن 9 لقال إلى بدل 
مغن وان )0 ابن لبون يجوز من غير اعتبار قيمة » وأن الواجب ابن لبون كامل › 
فمن جوز نصفه حالف الخبر . 

۸ - وال جواب : أن الخبر يقتضي وجوب ما نص عليه » وهذا موضع قد اتفقنا 
عليه واختلفنا هل يقوم ٩‏ غيره مقامه آم لا ؟ وليس في وجوب الشيء ما يمنع جواز 
أحذ بدله » فلم يبق إلا استصحاب الإجماع . ولآن الخبر يقتضي جواز بنت مخاض 
على أي صفة كانت وكل من جوزها معينة لم يجوزها إلا بالقيمة . 

8 - فأما قوله : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض » : فقد بنا أن ذلك على 


. ) ٠١/۳ ( أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف : كتاب الزكاة » في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر‎ )١( 
. في الأصل [ الديوان ] وهذا خطأ والصحيح ما أثبتناه‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة : يؤخذ من 
أهل الديون من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم » في المصنف ( 514/7.) . 

1 . ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٤( 
الأثر‎ » ) ٠٠٠١/٤ ( رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الزكاة » باب أخذ العروض في الزكاة‎ )5( 
ا ی ایق کاب کا فى ما قالوا فى اعا ارو فى اد‎ 5 
. ) ۷۳ » ۷۲/۳ ( ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف آخر‎ 

(1) في (م)٠(ع):‏ [الضم ] . 

(۷) لفظ : [ خمس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهائش . 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۸۹ ) . (9) في ( م )۰“ (ع) :1 ولان ] . 

. لفظ : [ وأن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ واختلفنا على أن يقول‎ )١1١( 


طريق التخيير وليس على طريق الشرط . 

٠‏ - وأما قولهم : « نقله إلى بدل معين » : فلأن الحيوان كان أسهل على القوم ؛ 
لانه غالب حالهم : « فنقله إلى بدل يقرب منه غالبا » وجعل زيادة سنه بفضل الانوثية فيها 

0١‏ - وأما قولهم : « إنه نقله إلى ابن لبون » : مطلق » ولم يعتبر القيمة » ولأنه 
أطلق بنت مخاض وأراد الوسط » وذلك لا ينتقص عن قيمتها غالبا . 

۲ - فأما قولهم : « إن الخبر يدل على أن نصف ابن لبون لا يجزئ » » فالنبي 
عَم جوز ابن لبون عن بنت مخاض وسط » وعندنا يجوز ابن لبون جيد عن نصف 
بنت مخاض جيدة . 

۳ - قالوا : روي أنه قال : « ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده » وعنده 
حقة » قبلناها منه » وما استيسر من شاتين أو عشرين درهمًا » ("© . 
لاختلف بالزمان والبلدان . 

٥‏ - والجواب : أن هذا دليل لنا ؛ لأن النبى لتو لا يجحف 7" بأرباب 
الأموال ولا يضر بالمساكين . ومعلوم أن المصدق إذا أخذ بنت لبون مكان بنت مخاض 
ورد شاتين أو عشرين (© درهمًا من مال الفقراء » وقيمة بنت لبون عشرون درهمًا ؛ 
فقد أضر بالفقراء 04 وإذا 5( أحذ من رب الال بنت ان وعشرين درهمًا ¢ 
(1) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح في الركاة » باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 
وليست عنده ( ٠٠۳ » 757/١‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في" زكاة السائمة ( ۳۹۲/۱ » 
۳ ) » والنسائي في كتاب الزكاة » باب زكاة الإبل ( ۱۸/١‏ - ۲۳ ) » وباب زكاة الغنم ( ۲۷/١‏ - 
5 ).ء وابن ن ماجه في كتاب الزكاة باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن ( ١/ه/اه‏ ) » الحديث 
۱۸٠١ (‏ )ء ابن خزيمة في صحيحه » في كتاب الزكاة » باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل 
(77/4 ) » والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة » في من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه اجر » وكان 
إصره عليه ( ۳۹۰/۱ - ۳۹۲) والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( ۱۱۳/۲ - ۱١١‏ )» الحديث ( ۲ » 
۳ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصدقة ( 85/4 » 85 ) » وأحمد في المسند 
5211/١‏ ). ۰ 
(؟) الجحف : أذ الشيء واجترافه » وأجحف بمعنى كلف ما لا يطيق . قال ابن الأثير : أجحفت بهم الفاقة : 
أي أفقرتهم الحاجة » وأذهبت أموالهم . راجع في لسان العرب مادة : جحف ( 551/١‏ ) » النهاية باب الجيم 
مع الحاء ( ١41/١‏ ) » المصباح المنير الجيم مع الحاء وما يثلثهما ( 89/١‏ ) ء المعجم الوسيط ( ٠١8/١‏ ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الى عشرين ] . )٤(‏ في رع):[إذ]. 


1۲0۱/۳ 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 
وكانت 27 بنت لبون قيمتها عشرون درهما ؛ فقد أجحف به فعل لضرورة الشريعة © 
أنه أمر بذلك إذا كانت القيمة بقدر الفضل › وإلا فكيف يظن به بلقي أنه يأمر يإتلاف 

خی اقرا ار وبالاجبحاف يأزياي الأموال أخدرى 9 

.4ه - قالوا : عدل عن منصوص عليه في الركا إلى قيمته فأشبه ذا أخرج الاق . 

۷ - قلا : يطل إذاأخرج برا عن حمس من الإبل » وإذا 7 أخرج بازلا عن 
کان 

۸ -فإن قيل : لم تعدل )عن النص ؛ لأن النبي ملي قال *» : «خذ الإبل من الإبل) ؟ 

8 - قلنا : لو كان كذلك لجاز بعيرًا معيئا ٩‏ لا يساوى شاة » فلما لم يجز علم 
أنه قيمة ؛ ولأن قولهم : « عدل عن منصوص » إن أرادوا الفرض المنصوص فالنقض © 
متوجه » وإن أرادوا غير منصوص لم نسلم ؛ لأن القيمة منصوص عليها بقوله : و جذ 
من أموالهم صدقة ) وان العتي في المناقع : أن الدكاة لا تحب لاجا ؛ فلم يجز 
إخراجها منها » ولا كانت الأموال يجوز أن تجب الزكاة لأجلها. جاز إخراجها منها . 

۰ - قالوا : كل ما لا تحب © فيه » لا يجوز إخراجه منها » كالمنافع . 

› قلنا : لا يشيرون 9 إلى نوع مال إلا وعندنا زكاة التجارة تحب فيه‎ - 0١ 
لا يتعلق به وجوب باتفاق » بدلالة‎ ٩ فالوصف غير مسلم ؛ ولأن الإخراج يجوز ما‎ 
° أن المعلوفة يجوز إخراجها ولا يجب فيها › والعني في المنافع : أنها متى لم توجد‎ 
على وجه المعاوضة لم ينقطع حق صاحب الرقبة عنها » بدلالة العارية . والزكاة يستحق‎ 
. دفعها علي وجه ينقطع حق المزكي عن المدفوع › » وأعيان الأموال بخلاف ذلك‎ 

5 - فإن قيل : المنافع مأخوذة على وجه العوض عن الزكاة . 

۳ - قلنا : القيمة عندنا تتقدر 25 بالمنصوص » ثم هي زكاة في نفسها ليست 


. ] ع ) : [ فقل لضرورة الشرعية‎ (١) في (م)2(ع):[وكانع. (۲) في ( م‎ (٠ 


(۳) في ( ع ) :1 فإذا ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يعدل ] . 

(5) لفظ : [ قال ع ساقط من ( م ) . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ بغيرا معیبا ] . 
(۷) في ( ص ) » ( ع ) : [ فالنقص ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كل ما يجب ] . 
(9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا يسترذن ] » وفي ( ص ) : [ لا يستروني ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ (ع ) :[ فيما] . )۱١(‏ في ( م(“ (ع) :1لم يوجد]. 00 


. في ( م ) + ( ع ) :[ يتقدر]‎ )١١( 


1۲0۲/۳ 


کتاب الز كاة 


بدلا هن الفريضة: 

4 - قالوا : إخراج قيمة في الزكاة » فوجب أن لا يجوز كمن أخرج نصف 
صاع جيد عن صاع وسط . 

6 - قلنا : الخرج يجوز عن مقداره » والخلاف في جواز الأعيان لا في مقادير 
ل ا اه ا و ا اليه 
ل لض 

5 - قالوا : فجوزوا شاة سمينة عن شاتين © 

۷ - قلنا : يجوز ذلك . 

4 - قالوا : فجوزوا مد قمح عن صاع من شعير في صدقة الفطر ؛ لأن التفاضل 
يجوز من الجنسين . 

8 - قلنا : نص عليهما جميعًا » والفرض فيهما واحد فلا يجزئ كل واحد إلا 
عن نفسه » كما لا يجوز ذراع 7 من ثوب جيد عن ثوب من الكسوة في الكفارة . 

٠‏ - قالوا : فعندكم القيمة فرض بنفسها ليست ببدل عن المنصوص › فلا 
تؤدي 20 إلى الربا . 

0١‏ - قلنا : عندنا انها © تتقدر بالقيمة ثم ت تصير © أصلا في نفسها > فلا بد 


ور 00000 
۳ - 5 ا اك الو ارح SN‏ ل 
ا ال 0 شىء يصل إلى العبد 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وكيله ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ لم يجعل ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ثبت ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ شاه ] 


(5) في سائر النسخ : [ ذراعا ] » الصواب ما أثبتناه . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يودي ]. 

(۷) لفظ : [ أنها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( م ) : [ يتقدر بالقيمة ثم يصير ] . 

(5) في (م) ١‏ ( ع ) : [ الصهر ] » في ( ص ) غير واضحة » لعل الصواب ما أثبتناه . 


\Yor/Y 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 
حتى تقوم القيمة إذا دفعت إليه مقامه . ولأن القيمة لا تخلوا إما أن تدفع (" إلى العبد 
أو إلى الفقراء ؛ فإن دفعت إلى الفقراء فليس العتق حقا لهم فلا يجوز دفع بدله إليهم » 
وإن دفعها إلى عبد نفسه لم يملكها » وإن دفع ‏ إلى عبد غيره فقد ملكها لمولاه وهو 
حر ء فلذلك لا يجوز القيمة . 

64 - فإن قيل : فجوزوا دفعها إلى المكاتبين ليصلوا به إلى العتق . 

06 - قلنا : العتق ليس بحق للمكاتب وعتقه في الكفارة لا يجوز . 

5 - قالوا : الزكاة تعلقت بجنس مخصوص [ فلواجب فيها جنس 
مخصوص ] (2 كالأضاحي . 

۷ - قلنا : الديات ‏ تعلقت في الأصل بجنس مخصوص » ويجوز أخذ القيمة 
فيها وكذلك الجزية . ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم » وذلك معنى لا يتقوم » وإنها 
يمكن تقويم اللحم » وهو بعض المقصود » ولهذا لو © أخرج اللحم لم يجز . 

۸ - قالوا : الموجب فيه وهو النصاب » لا تقوم قيمته مقامه » فكذلك الواجب 
لا يقوم قيمته مقامه . 

8 - قلنا : النصاب إن كان من الحيوان فشرطه السوم » وقيمته لا يوجد فيها 
هذا الشرط » وإن كان من الأثمان فثمنه » [ و ] 29 إن كان من الأموال النامية فقد 
شغلها الوجوب » ولا يقوم مقام واجب آخر » وإن كان ما ليس بنامي » كدور السكني 
والعوامل ؛ فمن شرط الزكاة أن تتعلق ”© بال يطلب النماء من عينه » فإذا لم يوجد 
e‏ ؛ لم ي يقم مقام النصاب . 


* # ا 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ يدفع ] . (۲) في (م) ١‏ (ع ) : [ فلم يملكها وان دفعوا ] . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (4) في ( ص ) : [ الزكات ] . 

(5) حرف : [ لو ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(1) في ( ۴ ) (١‏ ع ) : [ قيمته ] » مكان : [ فثمنه ] والزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 

(۷) في (م) › ( ع ) : [ أن يتعلق ] . 


104/۳ 


ot مسالة‎ ||| 


في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثا الزكاة 


كتاب الزكاة 


۴٠‏ - قال أبو حنيفة : فى الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة » وفي 
الإناث المنفردة “ روايتان » ذكرهما الطحاوي » وفى الذكور المنفردة : ذكر محمد في 
الآثار تحب فيها الزكاة © . 


00 "اهم - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : لا زكاة فيها‎ ١ 
لنا : ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح » عن أبي هريرة ذه أن‎ - ۲ 
النبي َه قال : « الخيل ثلاثة : لرجل ستر > ولرجل أجر وعلى رجل وزر » » وذكر حديًا‎ 


طويلا قال فيه : ورجل "© اتخذها تعففًا © ولم ينس حق اله في ظهورها / ولا رقابها ٩‏ . 7ب 


1 . ] ع ) :1[ وني النفرد الاناث‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ٠)‏ (ع) :1 في المنفرد عنها الزكاة ] . راجع المسألة كتاب في الأصل كتاب الزكاة ( ٠١ » 1٤/۲‏ )»› 

كتاب الاآثار » باب زكاة الدواب والعوامل ص١1‏ » 57 » مختصر الطحاوي » باب الخيل فيها زكاة ص45 » 
1 المبسوط » باب زكاة البقر ( ۱۸۸/۲ » ١85‏ ) متن القدوري » ص 7١‏ » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » 
فصل وأما الخيل ( 4/7" » ٠١‏ ) » البناية » باب صدقة السوائم ( 74/8 - ٠١١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحرء ( »)7١١ 7٠0/١‏ أحكام القرآن للجصاص سورة براءة » فصل في أنواع الزكاة ( ١5 5 2 ١187/8‏ ) . 
(*) راجع الأم » باب لا زكاة في الخيل ( 75/7 ) » حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( ١7/7‏ ) » المجموع 

مع المهذب » باب صدقة المواشي ( ۳۳۷/۰ » ۳۴۹ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ٠٠١/١‏ ) » المنتقى في ما 

جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ( 17١/١‏ ) » المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الثاني ( ۳۲۴۳/۱ ) › 
بداية المجتهد » “كتاب الزكاة ( 553/١‏ )» الإفصاح ( ٠ ) ۲١١ ١/١‏ الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة 
۲۸۲۳/١ (‏ )ء لمغني » باب صدقة الغنم ( 571١ + 1۲١/۲‏ ) . 

(؟)في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ سير]. 

(5) في جميع النسخ : [ رجلا ] » والتصويب من واقع الحديث . 

(1) في (م)٠(ع):[‏ بعفغا ] . 

(۷) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح » » في كتاب المساقاة » باب شرب الناس والدواب من الأنهار 
٠۳/۲ (‏ ) وفي كتاب الجهاد باب الخيل لثلاثة ( 47/1 ١‏ ) » وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( 755/4 ) 
ومسلم في الصحيح » كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة ( 1۸۰/۲ - 1۸۳ ) » الحديث ( ۲٤‏ -181/15) 2 
وابن ماجه في كتاب الجهاد » باب ارتباط الخيل في سبيل اله ( ٩۳۲/۲‏ ) » الحديث ( ۲۷۸۸) . وأحمد في 
المسند ( ۲٦۲/۲‏ » ۳۸۳ ) . ومالك في الموطأ كتاب الجهاد » في الترغيب في الجهاد ( ۲۹/۱ ) . 


Do 
في القسم الآخر فلا يحمل على حمل المنقطع ؛ لأنه حق‎ TE حق في الظهور‎ 
في الظهور . ولأنه فرق في الخبر بين الخيل والحمير فما تقول 0 , فى الحمير ؟‎ 
قال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآية “ الجامعة © و‎ - 4 

مال O‏ 
هم4ه.- فدل أن الحق الذي علقه برقابها يختلف فيه الخيل والحمير » وما ذلك الحق 
إلا زكاة العين » ويدل عليه : ما روى عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب وهب (© 
قال : قال رسول اله َه : « إني ممسك بحجزكم ”© عن النار » وتغلبوني فتقاحمون 
فيها تقاحم الفراش ‏ والجنادب » ويوشك أن أرسل حجزكم » فأنا فرط لكم إذن على 
الحوض » فتردون علي معًا وأشتاتا فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم © كما يعرف الرجل 
الغربية © من الإبل في إبله » فيذهب بكم ذات الشمال وأنا منشد رب العالمين 0١‏ 
فأقول : أي رب رهطي 2١١‏ أي رب أمتي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك › 
كانوا يمشون بعدك القهقرى » ولأعرفن أحدكم ”" يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها 
ثغاء» فينادى : يا محمد يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيعًا قد بلغت » ولأعرفن 
أحدكم يأتي يزم القيامة 23 يحمل بعيرًا له رغاء ينادى : يا محمد يا محمد » فأقول : 


. ] ع ) : [ في الخبرين الخيل والحمير كما نقول ] » وزاد في ( ع ) : [ بين ] بعد : [ الخبرين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. لفظ : [ الآية ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 
في ( ص ) : [ الناده الجامعه ] » وفي ( م ) » » ( ع ) : [ العادة الجامعة ] » لعل الصواب ما أثيتناه ؛ لأن‎ )۳( 
. ۷ سورة الزلزلة : الآية‎ )٤( . الكلمة قبل [ الجامعه ] غير مفهومة‎ 

(5) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (1) في ( م ) » 7 بححركم ] 

(۷) في ( م ) ( ع ) : [ ويغلبوني فتعاجمون فيها بفاحم الفراش ] » وفي الترغيب : [ اني مسك بحجزكم 
عن النار هلم عن النار » هلم عن النار وتغلبونني تقاحمون فيه نقاحم الفراش » أو الجنادب فأوشك أن أرسل 
بحجزكم وأنا فرطكم على الحوض ] . 

(۸) في (م)٠(ع‏ ) : [ وسماكم ] » وفي الترغيب : [ يسيماكم وأسمائكم ] . 

(5) في (م ) + ( ع) : [ العريية ] . 

. ] ع ) : [ رب الال ] » وفي الترغيب : [ وأناشد فيكم رب العالمين‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٠١( 

. ] قوله : [ أي رب رهطى ] » وفي الترغيب : [ : [ أي رب قومي أي رب أمتي فيقول يا محمد‎ )١١( 
. ] (؟1) في ( م ) : 1 أحد ] » وفي الترغيب : [ القهقري على أعقابهم فلا أعرف أحدكم‎ 

. ) لفظ : [ القيامة ] ساقط من ( م‎ )١۳( 


بملرؤذ5طاد_د6 نبب يي حت کتاب الزكاة 


لا أملك لك من الله شيمًا قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأني يوم القيامة [ يحل فرعا 
له حمحمة ينادى خد ا محمد > تأقرل : لا أملك لك من الله شيا قد بلغت » 
ولأعرفن أحدكم يوم القيامة ] © يحمل سلحًا من آدم ينادى : يا محمد يا محمد »› 
فأقول : لا أغني عنك من الله شيا » ألا قد قد بلغت ) ©" . 

4ه - وهذا يدل على وجوب الزكاة 29 في هذه الأنواع . 

۷ - فإن قيل : يجوز أن يكون علة في سبيل الله » أو ترك الجهاد عليه . 

۸ - قلنا : لما ذكره مع أنواع ”“ تتعلق الزكاة بها دل على أنه أراد الزكاة » فأما 
العلول ”© فلا يختص بهذه الأنواع » وأما الجهاد : فإنه يذم 2 إذا ترك الجهاد بنفسه 
أكثر ما يذم إذا ت ركه بفرسه © فلو كان لأجل الجهاد لم يخص الوعيد بالفرس . ويدل 
عليه : حديث جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي لتر قال  :‏ في كل فرس سائمة دينار » 
وليس في الرابطة شيء » ٩‏ . 

4 - فان قيل : رواه غورك السعدي وهو ضعيف » ولهذا رواه أبو يوسف عنه 
ولم يأخذ به . | 

٠‏ - قلنا : غورك مولى جعفر بن محمد » وقول أصحاب الحديث : ضعيف لا 
يقبل مطلقًا حتى يبينوا © جهة الضعف 2١7‏ وليس من شرط قبول الخبر عمل الراوي 


. ) (ع‎ ٠ ) لفظ : [ يأتي ] ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

0 نك امار يوقا للف حلا بير و ال رتو کی ا العا 
على الصدقة بالتقوی ( ۲۷۷/۱ » ۲۷۸ ) الحديث ( ١١‏ ). 

. ] لفظ : [ الزكاة ] ساقط من ( ع ) . (5) في ( ع ) :1 من انواع‎ )٤( 

(5) في ( ص ) » ( ن ) : [ الغلول ] : بالغين المعجمة » عل يعل فهو عليل أي مريض . وفي اللسان : العلول : 
وهو ما يعلل به المريض من الطعام الخفيف » فإذا قوى أكله فهو الغلل جمع الغلول . راجع في لسان العرب 
مادة: [ علل ] ( ۳٠۸١ / ۳۰۷۹/٤‏ ) » المصباح المنير ( ٤٠۳/۲‏ ) . 

(۷) في (م)(ع):[ندم]. (۸) في (م)٠(ع):[‏ بقرينه ] . 

(9) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 
٠۲١ »٠۲١/۲(‏ )ء الحديث ( ١)ء‏ بلفظ : قال رسول الله يكل في الخيل السائمة في كل فرس 
دينار تؤديه » والبيهقي فى الكبرى كتاب الزكاة » باب من رأى فى الخيل صدقة ( ١١9/5‏ ) »© ونسبه 
الهيئمي في مجمع الزوائد كتاب الزكاة » باب صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك ( 1٩۹/۳‏ ) . 

. ) لفظ : [ الضعف ] ساقط من ( م‎ )١١( .] في ( ص ) › ( ع ) : [ يتبینوا‎ )٠١( 


في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة د ##//اة؟١‏ 


[ به ] 7 ؛ لأنه يجوز أن يكون رجح غيره عليه فعدل عنه لا عارضه لا لضعفه © , 
ويدل عليه : ما روى « أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة 5ه : إنا أصبنا أموالا خيلا وعبيدًا 
فخذ زكاتها » فكتب إلى عمر فقال : كيف آخذ ما لم يأخذه 29 صاحباي ؟ ثم 
استشار الصحابه 

0١‏ - فقالوا : حسن » وعلئ ساكت » فسأله فقال : لا بأس به ما لم يصر جزية 
راتبة يؤخذون بها بعدك ) » فكتب عمر ذه إلى أبي عبيدة وأمره أن يخيرهم › فإن 
شاءوا أعطوا من كل فرس عشرة دراهم » وإن شاءوا قوموها ٩‏ » وخذ من كل مائتي 
درهم خمسة دراهم ) ٩”‏ . وروی ابن شهاب « أن عثمان 5ه كان يصدق الخيل » © 
ولا يحمل ذلك على النافلة ؛ لأنها لا تتقدر ولا يستشار © فيها . 

5 - ولا يقال : لو كانت واجبة لم يستشر © فيها ؛ لأنه علم وجوبها وشك 
في أن الإمام 27 يأخذها أولا . وقوله : « كيف آخذ ما لم يأخذ [ ه ] ٠‏ صاحباي » 
لا ينفي الوجوب ؛ لأن ترك الأخذ لا ينفي الوجوب » كالكفارات 2 . ويجوز أن 
يكون النبي عكر 27 لم يطالب بها لعلتها 9 . وقول علي 5ه لا ينفي الوجوب » وإنهما 
اعتقد أن المطالبة بها لا يجوز . 


.]هفصلال[:)ع(٠)م(‎ يف)؟(١‎ . ) الزيادة من ( م ) 62 ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ كيف تأخذه ما لم نأخذه ] » وفي ( ع ) : [ تأخذ ] » مكان : [ أخذ‎ )۳( 
. ] (؟) في ( ع ) :[ بعدل ] . (5) في ( م ) : [ واقوموها‎ 


(1) أخرجه أحمد في المسند ( ٠١/١‏ ) » وأبو عبيد في كتاب الأموال باب الصدقة في الخيل والرقيق 
ص 1:8 5» الحديث ( ١7514‏ ) » والدارقطني في السنن : باب زكاة مال التجازة وسقوطها عن الخيل والرقيق 
۱۲١/١ (‏ ) » والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 50١ + 100/١‏ ). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب الخيل ( 5/4" ) » الحديث ( 1888 ) » وابن 
حزم في الحلى بالآثار في كتاب الزكاة ( ۳۲/٤‏ ) مسألة ( 54١‏ ) . 

(۸) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ ولا يسار] » وفي صلب ( ص )۰ ( ت ) 17 يشاور] للبت من عام 
( ص) من نسخة أخرى . 

(5) في ( م ) : [ لم يستبشر ] › وفي ( ع ) : [ لم يستشير ] . 

. لفظ : [ أن ] ساقط من (م ) » ( ع ) . وموجود في نسخة ( ص ) بعد كلمة الإمام والأنسب حذفه‎ )٠١( 
. ] ع ) : [ في الكفارات‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( . الزيادة من واقع النص السابق‎ )١١( 
. ] في ( م ) : [ اة ]» وفي ( ع ) : بزيادة : [ الصلاة و‎ ) ١1١9١ 

. في ( م ) ( ع ) : [ لقلتها ] بالقاف‎ )٠١( 


10۸/Y‏ كتاب الزكاة 


۳ - ولا يقال : إن عمر #ه عوضهم عما أخذ ؛ لأنه أرزق ”“ لكل فرس 
عشرة (© أجربة شعيرًا وأخذ منه [ عشرة ] دراهم » قال (© أبو إسحاق : أغطاهم أكثر 
ما أخذ منهم . ولأن الإمام لا يجوز له أن ١‏ يأخذ صدقة النفل ويعوض عنه من بيت 
الملل » وإنما أرزقهم كما يرزق ذراري المسلمين » ويكفي مؤنة خيلهم وعبيدهم . 

كن - فإن قبل : روي أنه كتب إلى أبي عبيدة ( إن أحبوا فخذها منهم وارددها 
عليهم  »‏ . 

4 - قلنا : هذا رواه مالك » وقال : ومعناه : « وارددها على فقرائهم » . ولأنه 
حيوان يظلب النماء يسومه في العادة فلم :ريخل خنسه من ركاة الغير » كالبل . ولا يلزم 
عليه 29 الحمير ؛ لأنها لا تسام © في مواضع السوم غالبًا . ولا يلزم النحل ؛ لأن هذا 
س طون 

445 - ولو قيل نحل سائمة ئمة ‏ لقيل : ذباب سائمة » وإنما يقال ذلك : فيما 
يثبت عليه اليد فتعلف 27 تارة » وتسام أخرى . 

۷ - فإن قيل : المعنى في الإبل : أنها تجزى في الأضحية . قلنا : قد تتعلق 0 
الزكاة با لا مدخل له "١7‏ في الأضحية » كالأثمان 29 والزروع » والثمار عندهم 
والمعيبة على الأصلين » وقد يجزى في الأضحية ما لا يتعلق به الزكاة » كالمعلوف ١١‏ 
والعامل TE‏ طاهر الو و اق الاد رل ولا يجوز المسابقة 
عليه ؛ فجاز أن تتعلق 9" زكاة السوم بجدسه » كالسوم . ولأن السوم يث يثبت لإيجاب 
الزكاة ؛ فجاز أن يكون له تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل » > كالتجارة . 


(١)في(م)٠(ع):[اروق].‏ (5) لفظ : [ عشرة ] ساقط من ( ع ) . 
(۴) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ع ) : [ قالوا ] » مكان : [ قال ] . 

(4) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) رواه مالك في الموطأ كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل ] ( ۲۷۷/١‏ ) » الحديث 
( ۳۸) وأبو عبيد , الحديث ( ۱۳٠٣١‏ ). 

(1) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا سافر]. (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 سومه ] 

(9) في ( م ) : [ فتعلقت ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ يتعلق ] . 
)١١(‏ في ( م ) :1 با لا يدخل له ] > وفي ( ع ) : [ با لا دحل له ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كلايمان ع » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ كالانوار‎ )١١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ يتعلق‎ )١5( . ] ع ) :[ كالمعلوفة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۱١( 


1۲4/۴۳ 


فى الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة 


۸ - احتجوا : بحديث عراك بن مالك “ عن أبي هريرة 5ه « أن النبي ر 
قال : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) "° . 

48 - والجواب : إن هذا الخبر رواه مالك مسندًا » ورواه سفيان بن عيينة موقوفا 
على أبي هريرة ” » وهذه > طريقة يضعف بها أصحاب الحديث الخبر ا 
الصلاة و © السلام نفي الصدقة فيها » وصدقة الخيل لا تتعلق بأعيانها » وإنما المالك 
يتخير في تعينها ”© في العين أو في قيمتها . 

٠ه‏ - احتجوا : بحديث علي ڪه أن النبي يِه قال : « عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة قة الفطر ) © , 


٤‏ - والجواب : أن النبي بل يعفو عن ” © حقوق نفسه » ولا يصح أن يعفو 
0 المسلمين للمطالبة والأخل 4 وترك المطالبة لا د الوجوب ولق المراد 
|: خيل الركوب » بدلالة أنه قرنه 2١9‏ بالعبد » والمراد به : عبد الخدمة » يبين )١(‏ 


. لفظ : [ مالك ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) رف :1 فى ] ساط شن علب وضع واستدركه الف في الهامان دت أي هريرة + محف غليه» 
أخرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب ليس على المسلم في فرسه صدقة » وفي باب ليس على المسلم في 
عبده صدقة ( ١55 /١‏ ) » ومسلم بلفظه في الصحيح » كتاب الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ؟/ 
1۷٦ ۰ ۷‏ ) » الحديث ( ۰۸ 4۸۲/۹ ) » وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب صدقة الرقيق ( )5١ 4 /١‏ » 
والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء يسن في الخيل والرقيق صدقة ( 4/7 ١5 » ١‏ ) الحديث 8١‏ » 1) » النسائي 
كتاب الزكاة » باب زكاة الخيل » وباب زكاة الرقيق ( ۲۵/۵ » ۳۹ ) » وابن ماجه في كتاب الزكاة ‏ باب صدقة 
الخيل والرقيق ( ٥۷۹/١‏ ) » الحديث ( ۱۸١١‏ ) » والدارقطني في كتاب الزكاة ( ۱١۷/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو عبيد موقوفا عليه ص7١‏ » الحديث ( ۱۳١١‏ ). 

. ) في ( ع ) :1 وهي ]. (5) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ بعينها ] . 

(۷) أخرجه الطحاوي بلفظ : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق في المعاني ( ۲۸/۲ › ۲۹ ) » وأحمد في 
المسند ( ١55/١‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( 797/١‏ ) » والترمذي في 
السنن كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( ۷/۳ ) » الحديث ( 770 ) » والنسائي في 
امجتبى كتاب الزكاة » باب زكاة الورق ( ۳۷/١‏ ) » والدارقطني في كتاب الزكاة ( ١77/7‏ ) » الحديث 
)٤ (‏ » وابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق ( ٥۷۹/١‏ ) » الحديث ( ۱۸١۳‏ ).. 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 في عء مكان : [ عن ] . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا سقی ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ قربه ] 

)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بين ش 


۹/۳ سکاب الزكاة 


ذلك ما روى أن زيد ب بن ثابت سكل عن صدقة الخيل في مجلس مروان ؛ فبادر أبو هريرة 
ذه فروى الخبر فقال زيد : « ما قاله النبي مَك فهو حق إلا أنه أراد فرس الغازي » فقيل 
له : يا أبا سعيد » كم صدقتها » قال : شاتان أو عشرة دراهم » » وتقدير الواجب لا 
يعلم إلا بالتوقيف 20 . 

۲ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 9© السلام : « ليس في الجبهة ‏ , ولا في 
الكسعة » ولا في النخة » صدقة » ) , قال أبو عبيدة : الجبهة الخيل . 

۴ - والجواب : أنه نفى ©© الوجوب فيها » فالوجوب (2 عندنا غير متعلق 
بأعيانها إلا أن يعينه © المالك . ولأن هذه الأخبار نافية » وأخبارنا مثبتة » فهي أولى ^ . 

4 - ولا يقال : أخبارنا ٩‏ متأخرة > وبيان لما استقر الشرع عليه ؛ لأن 
قوله '2: « عفوت » يقتضي إسقاط شيء كان » وذلك لأن أحدا لم يقل : صدقة 
الخيل كانت ثم نسخت » فلم يجز التأويل بما يخالف . وقد ذكروا في حديث أبي 
هريرة ليس في الخيل والرقيق زكاة . 

. ٩ والجواب عنه ما ذكرنا 7 ه ع‎ - 0٥ 

5 - قالوا : جنس حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره وإناثه كالحمير 9" . 

۷ء ه - والجواب : أن الوصف غير مسلم ؛ لأن الذكور فيها الزكاة » ذ كر ذلك محمد 
في الآثار» وإن قلنا بالرواية 229 الأخخرى فالذ كور المنفردة 9" لا يوجد فيها نماء مقصود ؛ لأن 
النسل لا يوجد واللحم غير مقصود ؛ لأنه مختلف » والإناث فيها النماء » فالزكاة تجب 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالتوقف ] . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) في (م): [الجهة ] . 

» في سائر النسخ : [ في البحة صدقة ] » الصواب ما أثبتناه . قال ابن الأثير : هي الرقيق » وقيل : الحمير‎ )٤( 
وقيل : البقر العوامل » - وتفتح نونها وتضم - وقيل : هي كل دابة استعملت » وقيل : البقر العوامل بالضم‎ | 
. ) 7١17 ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ . ) ٠١/١ ( وغيرها بالفتح وفي النهاية باب النون مع الخاء‎ 
. ] في ( م )۰ (ع ):1 والوجوب‎ )5( ٠ .] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بقي‎ )5( 
. ] في (م) > ( ع ) :1 بعینه‎ )۷( 

(۸) قوله : فهي أولى ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ أخبار] . )١(‏ في (ع ) : [ ولان ] بالعطف . 

] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ كالحمر‎ )١١( . ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )١١( 
. ] (ع): [التقررة‎ ٠ ) في ( م‎ )١15( . ] في ( م ) : [ بالرواة‎ )١۳( 


/ 


3 


في انیل السائمة إذا کانت ذكووا وإنائا الزکاۃ ٠١٦۱/٣‏ 
بوجود النماء وتسقط ٩(‏ بعدمه » وقد تكلى ٩‏ بعضهم فقال : في الذ كور نماء مقصود 
وهر 19 عورا + واا دة لان ذلك روص متها يعد المرك 190 وها لز بعد ان 
والمعني 7" في الحمير : أنها محرمة الأكل » والخيل حيوان غير محرم الكل يسام 2 في العادة . 

4 - قالوا : حيوان لا يجوز أن يضحي بجنسه فلا يجب زكاة السوم منه › 
كالحمير والبغال . 

۹ -والجواب : أن الزكاة أوسع من الأضحية » بدلالة وجوبها في المعيب 
والصغير عندهم » ولا يجوز الأضحية بهما . ولأن الأضحية تراد للحم » والخيل مختلف 
لبا موي11" الجا ولاه جل محازم مه لمكو 

۰ - قالوا : حيوان يسهم له كلاد 

. قلنا : نقلب فنقول : فجاز © أن يجب على مالكه زكاة عن رقبته » كالعبد‎ - 0١ 

۲ - قالوا : ذو حافر » كالبغل . 

4ه - قلنا : مخالفة الفرس للنعم / بالحافر لا يدل على اختلافهما في الزكاة » ألا 
ترى : أن النعم مختلفة » فيها ذات الخف وذوات الظلف وقد تساوت في وجوب 
الزكاة مع اختلافها وتساويها في الوحوش في الظلف والخف 2 ولا زكاة فيها » فدل 
على بطلان هذه الشبهة 9" . 

4 - قالوا : لو وجبت الزكاة فيها لتعلقت بأعيانها . 

. عليهم الفطرة ولا تتعلق ”" بأعيانهم‎ "١١ قلنا : العبيد تحب‎ - 6٥ 

55 - قالوا : الزكاة لا تجب إلا بطلب الذر والنسل » والخيل لا ذر لها 29 . 

۷ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الخيل لها لبن مقصود 9" » يشرب وينتفع به » وهو 
في مواضع السوم »> كلين الإبل والغنم وأيسر عندهم . 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويسقط ] . (؟) في (م):[يكلفع. 

(۳) في ( م) : [ وهم ] . )٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ بعد موتها ] . 
(5) في ( ع ) : [ فالمعنى ] . (5) في ( ع ) : [ في الأكل نام ] 
(۷) في ( م ) : [ يجب ] . (۸) في ( م ) > (ع) :1 جاز]. . 
(5) في ( ص ) › ( م ) : [ والخلف ] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ السنه] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يجب ] . (۱۲) في ( م ) : [ ولا يتعلق ] . 


(۱۳) في ( م ) : [ لادركها ] . )١5(‏ في (م) ١(ع‏ ) : [ لأن الخيل ليس مقصود ] . 


11/۳ 


ااا مسالة 


لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد 
عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة 


كتاب الر كاة 


4 - قال أبو حنيفة : لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك البيع لا ينعقد عليه 


الحول فيه قبل القبض » وكذلك الدية على العاقلة (© . 
۹ - وقال الشافعى : لا يعتبر القبض فى انعقاد الحول » واختلف أصحابه في 


الدية على العاقلة 29 . 
٠‏ - لنا : أن المهر بدل عما لا يجب فيه الزكاة فلم يجب فيه الزكاة قبل القبض 
كالخيل . 


۷1 - فإن قيل : المهر بعد 29 القبض بدل عما ليس بمال ويجب فيه الزكاة . 

۲ - قلنا : بعد القبض يسقط حكم الملك الأول » بدلالة أن ا او ت 
فيها الزكاة وليست بدلا عن شىء . ولأنها حالة لو هلكت السائمة هلكت على ملك 
غيرها فلم ينعقد حولها فيه » كالمبيع إذا كان الخيار للبائع . ولأن الدية على العاقلة 
ليست بدين صحيح دلالة أنه مقط بالموكا ءا فان "كمال الكعابة 10 .. 

۳ - [ فإن قيل : المعني أنه لا يستحق قبضه » وللمكاتب إسقاطه عن نفسه  ]‏ . 

4 - قلنا : لم نسلم ؛ لأن عندنا يجبر المكاتب على دفع مال الكتابة » ولا يلك 
إسقاطه عن نفسه إلا يإسقاط الحاكم . ولأن المبيع في يد البائع لم يكمل ملك المشترى 
فيها » بدلالة امتناع تصرفه » ونقصان الملك ينع وجوب الزكاة ؛ كمال الكتابة 2 فإنه 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط كتاب الزكاة ( ١158 ٠ ١51/9‏ ) » تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم 
۲۹١ ۰ ۲۹٤/۱(‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل : وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ٠١/7‏ ) . 
(۲) راجع ا مجموع مع المهذب › باب زكاة الذهب والفضة ( ٠)٠ » ۲۹/٩‏ المدونة في زكاة الفوائد » وفي 
زكاة فائدة الماشية ( ۲۷٤ » ۲۳٠/۱‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في زكاة الديون ( ۳١۳/١‏ ) » المغني » 
باب زكاة الدين والصدقة ( ٥۲/۳‏ ) . 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) :[ قبل ] » مكان : [ بعد ] . 

(5) في ( م ) ١‏ ( ع ) :[ المكاتبة ] . (5) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » (ع ) ٠‏ 
(5) في ( م ) : [ كما الكتابة ] . 


۳/۳ 


لا زكاة في المهر قبل القبض .. 
SS‏ 
أصله : إذا ملك بالشراء أو بالميراث © . 

. قالوا : وفيه احتراز عن مال الكتابة لأن قبضه غير مستحق‎ - ٥ 

“اكه - والجواب : المملوك بالشراء > مثل مسألتنا » فأما المملوك بالميراث فقد 

تقدم ملك الوارث فيه » بدلالة أنه إذا كان عينا فهو في ”© حكم يده ؛ لأن يد من هو 
في يده يد الوارث » ولأنه لا يملك على ملك غيره » والمهر بخلاف ذلك . 

۷ - قالوا : إذا كان المهر في نفسه مالا ؛ فالزكاة تجب فيه ”© » فلا معني 
لقولكم : إن بدله ليس بال . 

۸ - قلنا : حكم الزكاة يؤثر فيه أحكام البدل » ألا ترى أن بدل مال التجارة 
للتجارة © من غير نية ؛ وبدل عبيد الخدمة لا يكون للتجارة وإنها المؤثر فيه بدله . 


## ¥ 


٠. ع ) :1 ملكية ] . (۲) في ( م ) : [ أن لاشرط ع‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ أو الميراث ] . 

(4) في ( ص ) : بالشرى ؛ وفي ( م ) » ( ع ) : [ ال جواب المملوك بالشراء ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن . 
(*) في (م):[منعء » مكان : [فيع]. ‏ (1) في (م)ء(ع):[يجبع. 
(۷) لفظ : [ للتجارة ] ساقط من ( ع ) . 


14/۳ 


OC a مسئة‎ ||| 


العشر واجب قي قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 


كتاب الزكاة 


2+ 


4 - قال أبو حنيفة : العشر واجب في قليل ما أخرجت جت ٩‏ الأرض وكثيره ؛ 
وهو قول مجاهد والنخعي 4 حكاه عنه حماد والحكم فق : 

ا E‏ : لا يجب الحق ذ في أقل من خمسة أوسق 

1 - وبه قال الشافعى ©) 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یخرجه‎ )١( 
مجاهد : هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج الخزومي مولاهم المكي » لايع فق انا الم ات في‎ )۲( 
التفسير » وفي الميزان : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » مات يتاه سنة أربع ومائة » عن ثلاث‎ 
» 455/4 ( ميزان الاعتدال‎ » ) ٠١۳۸ ( الترجمة‎ » 4١٠ ١ص وثمانين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثقات‎ 
النخعي : هو إبراهيم بن‎ . ) ٩۲۲ ( الترجمة ( ۷۰۷۲ ) » تقريب التهذيب ( ۲۲۹/۲ ) » الترجمة‎ » ) ٠ 
يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران الفقيه الكوفي » ثقة . قال أبو زرعة : إبراهيم النخعي علم من أعلام‎ 
أهل الإسلام » وفقيه من فقهائهم مات كته سنة ست وتسعين عن خمسين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثقات‎ 
؛‎ ) 45/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ٤۷۳ ( الترجمة‎ » ) ١55 ؛‎ ١44/7 ( الجرح والتعديل‎ » ) ٤٥ ( ص5ه » الترجمة‎ 
وحماد : هو حماد بن أبي سليمان » أبوإسماعيل الكوفي الأشعري » ثقة صدوق توفي كله‎ . ) 50١ ( الترجمة‎ 
الجرح والتعديل‎ » ) ۳۳١ ( الترجمة‎ » ٠١۲ ٠ ١8١ سنة عشرين ومائة . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص‎ 
الترجمة ( 041 ) . والحكم : هو‎ » ) 171/١ ( )ء الترجمة ( 547 ) » تقريب التهذيب‎ ١147147/9( 
. الحكم بن عتيبة » أبو محمد الكندي الكوفي » ثقة ثبت في الحديث » وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم هيم التخعي‎ 
» ) 5١١9 ( مات ذه سنة ثلاث عشرة ومائة . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص۱۲۹ › ۱۲۷ › الترجمة‎ 
. ) ٥١1۷ ( الترجمة‎ » ) ٠٠١-٠۲۳/۳ ( الجرح والتعديل‎ 
الوسق : ستون صاعًا بصاع رسول الله يلقي » قال ابن الأثير : الوسق : بالفتح : ستون صاعًا وهو‎ )۳( 
ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز » وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار‎ 
الصاع والمد » قال الأزهري : الوسق ستون صاعًا الما ا ود وثلث . قال الفيومي‎ 
) 485 » ٤۷۸٤ص المغرب‎ » ) ۱۸١/١ ( والوسق على هذا الحساب مائة وستون مدا . راجع النهاية‎ 
. ) 1۳١/١ ( المصباح المتير‎ 
راجع المسألة في كتاب الأصل  باب الذهب والفضة والركاز ... إلخ » وباب عشر الأرض ( لع"‎ )4( 
كتاب الآثار » باب زكاة الزرع والعشر ص۲٦ » مختصر الطحاوي » باب زكاة الثمار‎ » ) 1١7. ۷ 
والزروع ص41 » المبسوط باب العشر » وباب عشر الأرضين ( ۲۰۸/۲ ) » ( 7/5 ) » متن القدوري » باب‎ 
زكاة الزرع والثمار ص۲۲ » تحفة الفقهاء » باب العشر والخراج ( ۳۲۲/۱ ) » بدائع الصنائع ء كتاب الزكاة‎ 


۱۲0/۳ 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 

۲ - لنا : قوله تعالى ”° : [ وکا تا لخم يَنّ ارين وقوله تعالى : 
© واوا حف وی کا حصاوی 4 © . وقال عليه الصلاة و ١‏ السلام : « فيما سقت 
السماء العشر  »‏ » وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ » ومجاهد وأبو هريرة 
وابن عمر وبشير بن سعد وأنس ي . ولان النصاب سبب في وجوب الزكاة » فلم 
يشترط فيه العشر » كالحول . 

۳ - ولا يقال : إن الحول يعتبر [ لتكامل النماء والنصاب يعتبر ] 9 ليبلغ المال 
قدرا يحتمل المواساة © , والخارج كله نماء » وذلك لأن النصاب اعتبر فيما يعتبر ^ 
الواجب فيه ليبلغ المال حدا يحتمل ذلك التقدير ”© والواجب في مسألتنا غير مقدر › 


فصل وأما شرائط المحلية فأنواع ( ۲ ) ٠»‏ فتح القدير مع الهداية » باب زكاة الزروع والثمار ( ۲٤۲/۲‏ 
ا ۱١١/١ ( SO‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب العشر ( ٥١/۲‏ ) » 
جع الأم في باب صدقة الحبوب غير الحنطة ( ٠٠/۲‏ ) » اختلاف العلماء » كتاب الزكاة ص ١107‏ 2 

e TT‏ » حلية العلماء باب زكاة 
الشمار ( ٠4/۳‏ ) . المنتقى في ما تجب فيه الزكاة وفي زكاة الحبوب والزيتون ( 41/7 » ٠١١‏ ) الكافي لابن 
عبد البر » باب زكاة الثمار وباب زكاة الحبوب ( ۳١۸ ٠ ٠١٤/١‏ ) » بداية الجتهد » كتاب الزكاة » الفصل 
الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( 777/١‏ > 774 ) » الإفصاح » باب الزكاة 
١1/ه. ٠‏ ) ء الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع والشمار ر ٠ ۲/١‏ »508 )ء المغتي » باب زكاة الزرع 
والقمار ( 556/9 2 595 ) . )١(‏ لفظ الى ماف من 3 ) : 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲٠۷‏ . (۳) سورة الأنعام : الأية ٠١١‏ . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري بلفظ : فيما سقت السماء والعيون » أو كان عثريًا : العشر » ؤما سقي بالنضح نصف 
العشر . في الصحيح في الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ( ۲١۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › 
كتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر ( 1۷١/۲‏ ) » الحديث ( 481/7 ) » وأبو داود في كتاب 
الزكاة » باب صدقة الزرع ( ٠ ٠ 4/١‏ ) » الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
وغيره ( ۲۲/۳ » ۲۳ ) الحديث ( 1۳۹ » ٠‏ )ء والنسائي في باب ما يوجب العشر وما يجب نصف 
العشر ( ٤١/١‏ »› ۲ ) » وابن ماجه في باب صدقة الزرع والثمار ( ۰۱ ۰ امه )ء الحديث ( 031815 
4 ¢ ۸ ) » وأحمد في المسند ( ۱ )ء والبيهقي في الكبرى ر ككس (IPY‏ . 
(1) ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) من قوله [ وفي مسألتنا إذا حرج المدفوع ] في مسألة ( ۳٠١‏ ) إلى قوله EE‏ 
ساقط من ( ن ) . 

(۸) في ( ت ) : [ لان النصاب عبر فيما يتقدر ] . 

(5) في ( ن ) : [ الواجب ] » مكان : [ القدير ] . 


فاحتمل القليل والكثير . ولأن حق الله تعالى متعلق بغير المال لا يعتبر فيه الحول » فلا 
يعتبر © فيه نصاب » كخمس الغنائم وحق المعدن 29 . ولأنه حق لله تعالى كغير 
امال 29 لا يؤثر فيه الصغر والجنون » فلم يعتبر فيه النصاب كما ذكرناه . 

‰4 - قالوا : ينتقض بصدقة الفطر » فإن النصاب عندكم معتبر » وهو العبد 

6٥‏ - قلنا : الفطرة لا تتعلق 29 بغير المال والنصاب غير معتبر فيها » وإنما يعتبر 
كمال ولايته على الخرج عنه » فإذا ملك بعض عبد لم تكمل ولايته © . 

5 - قالوا : المعنى فى الخمس : أنه لا يتعلق بمال مخصوص » فلم يتعلق بقدر 

۷ - [ قلنا : علة الأصل تبطل بالقطع في السرقة ؛ فإنه لا يتعلق عندهم بمال 
مخصوص ويتعلق بقدر مخصوص ] 22 . ولأنه خارج من أرض عشرية 9 » كالخمسة 
الأوسق أو نماء » خارج من أرض العشر » كالكثير © . ولأنه أحد حقي الأرض ء فلم 
يعتبر “في وجوبه نصاب »› كالخراج . ولأنه حق هو مال 2١‏ لا يعتبر له عفو في 
SS O‏ ا ل و 
يتقدمه " عفو ؛ أصله : الكثير 29 . 

٨۸‏ - فان قيل : العفو بعد النصاب يعتبر ف في الحيوان » حتى لا يؤدى إلى ضرر 
الشركة نإيجاب الكثير 29 عندنا فى البقر وعندهم في الفائدة » ولو صح ما قالوا 
لوخت ف حفن من الال نحت ماضن وشاة 4 لان ذلك لا يودي إلى الكثير.. 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ولا يعتبر ] . (۲) في (م)٠(ع):[العدن‏ ] . 

(۳) في (م)ء (ن)ع)ء(ع):[لغيرع). (4) في ( م )›(ع ):1 لا تعلق ]. 
(5) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :1 لم یکمل ] . 

() ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ من أرضه ] » مكان : [ من أرضه عشريه ] » وفي ( ن ) [ العشرة ] » مكان : 
[عشرية ] » ولفظ [ العشرية ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ۰ ( ع ) :1 ثمن ]»ء وفي صلب ( ص ) : [ عن ] » المثبت في هامش ( ص ) . 
(9) في ( م ) (١‏ ع ) :[ الكبير ] » وفي ( ن ) : [ الكبر ] . 

.] في ( م ) › ( ت )۰ ( ع ) :1 جوهر مال‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يتقدم‎ )١1١( . ] في ( ص ) › ( ن ) : [ الثاني‎ )١١( 
. ] ع ) :1 الكبير ] » وفي ( ن ) : [ الكبر‎ ( ٠ ) ء ؟5١) في ( م‎ ١١( 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره سملب بيس ۲۷/۲ ۱ 


8 - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدرى ذه عن النبي يلل ( أنه قال : 
الس فعا دون ية اوس دق 0 : 

٠‏ - والجواب : أن النبي ل نفي وجوب الصدقة عن القليل » وحق الزرع 
[له] 7" اسم يخصه في الإطلاق » وهو العشر » فوجب حمل الخبر على ما يسمي 
صدقة على الإطلاق » وهو زكاة التجارة ؛ لأن ابن عمر قال : « كنا نتبايع بالبقيع 
بالأوسق » فيجوز أن يكون 9 ثمتًا . | 

» ولأن ما دونها ما يبلغ مائتين © في العادة » فنفي عنه زكاة التجارة‎ - 0١ 
٠: بين ” ذلك أنه قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » » كما قال‎ 
«ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) " . اه‎ 

۴ - وقد قيل أن ذلك محمول على حقوق كانت في بدء ‏ الإسلام » 
نسخت بالعشر » وكانت تجب 292 فی كثير المال دون قليله . روي « أن من كثر نخله 
كانت عليه صدقة يأني بعذق ويعلقه © في باب المسجد تأكله المارة » . 


. ] في (ذ):82821‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة » باب ما أدى زكاته فليس بكنز » وفي باب زكاة الورق 
٠١۱ ۰ ۲٤٤/۱(‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الزكاة ( 1۷۳/۲ - 1۷١‏ ) الأحاديث ( ١‏ - ولؤلاة ) »› 
وأبو داود في السنن في كتاب الزكاة ( ۳۸۹/۱ » ۳۹١‏ ) » والترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء 
في صدقة الزرع والتمر والحبوب ( ۱۳/۳ » ١4‏ ) » الحديث ( 1۲١‏ » 1۲۷ )2 والنسائي في كتاب 
الزكاة » باب صدقة الإبل ( ١8 » ۱۷/١‏ ) » وباب زكاة الورق ( 5/0" » ۳۷ ) » باب زكاة الحبوب 
( 0/5 ). ش (۲) الزيادة من (م ) » ( 2 ٠)‏ (ع). 
)٤(‏ لفظ : [ يكون ] ساقط من ( ع ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ما يبلغ ما بين ] » وفي ( ن ) [ ما بلغ ما بين ] 

(5) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

(۷) اللفظ الأول : تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري آنقًا . واللفظ الثاني : أخرجه مسلم في 
الصحيح كتاب الزكاة ( 1۷١/۲‏ ) » الحديث ( ۹۸٠/٦‏ ) » وأحمد في المسند ( 407/7 ) » والطحاوي في 
معاني الآثار » كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرج من الأرض ( 75/7 ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب 
الزكاة » باب النصاب في زكاة الثمار ( ٠١١ » ١7١/4‏ ) كما أخرجه الدارقطني في الستن باب في قدر 
الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ۱۲۹/۲ ) » الحديث ( ۳ ) . 

(۸) في رص)ء(م)ء(ن)[بدوع]. | (1) في (م) :1[ یجب ] . 

)۱١(‏ في ( ۴ ) » ( ع ) :1 من كثر ماله كان عليه صدقة سابر لعدوه وتعلقه ] » وفي ( ن ) : [ كان عليه 
. صدقة بابر لعدوه وبغلته ] . 


13۸A/Y 


كتاب الزكاة 

۴۳ - وقد قيل : معناه : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يطالب 27 بها 
الإمام » وقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري 5ه فقال : « لا تؤحذ 29 الصدقة 

من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق » © فيجوز [ أن يكون ] © وكل القليل 
إلى. رباب الأموال وأثبت حق الساعي في الكثير » كما روى أنه عليه الصلاة و 0©» 
السلام قال : « إذا أخرصتم فدعوا له الثلث 6 29 » ومعلوم أنه © لا يسقط الواجب 
عنه» فعلم أنه وكل صدقته إلى أربابه . 

4ه - فإن قيل : نفي عن القليل ما أثبته في الخمسة الأوسق . 

, © قلنا : كذلك نقول © في التأويلات الفلاثة‎ - ‰٥ 

5ه - قالوا : الدليل على أن العشر زكاة » حديث عتاب بن أسيد » « أن 
النبي يلت أمر في الكرم أن يخرص » كما يخرص النخل » فتؤدى زكاته زبيبا » "© . 

۷ - قالوا : روي عن أبي موسى ومعاذ بن جبل 4 حين بعثهما النبي لل © 
إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم "2 وقال : ١‏ لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة : الشعير » والحنطة » والزبيب » والتمر » 0" وعن ابن عباس ظ4 في قوله تعالى 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مطالب ] . () في ( م ) › ( ع ) :1 لا يۇخذ‎ )١( 
. ) ١١ ( الحديث‎ » ) ٩۸/۲ ( أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة » باب ليس في الخضراوات صدقة‎ )۳( 
. ) الزيادة من ( ن ) . 1 (5) الزيادة من ( ع‎ )5( 


(1) أحرجه أبوداود في كتاب ال زكاة » باب في الخرص ( 407/١‏ ) » والترمذي » في كتاب الزكاة » باب ما جاء 
في الخرص ( ۲۹/۳ ) » الحديث ( 547 ) » والنسائي في كتاب الزكاة » باب كم يترك الخارص ( 17/9 ) » 
وأحمد في المسند ( 48/7 4  )‏ ( 7/4 » ۳ )» والدارمي في كتاب البيوع » باب في الخرص ( 2717/1/7 777) . 
(۷) في ( ع ) :1 أن ] . (۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ يقول ] . 

(9) لفظ : [ الثلاث ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١‏ أخرجه الإمام الشافعي بهذا اللفظ باختلاف يسيرء في المسند » كتاب الزكاة » الباب الثاني فيما يجب 
أخذه من رب الال من الزكاة ( 74/١‏ ) » الحديث ( 551١‏ ) » وأبو داود ».في كتاب الزكاة » باب في خرص 
العنب ( ٠٠١/١‏ » 505 ) » والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في الخرص ( ۲۷/۳ ) » الحديث ( 144 ) . 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) (٠‏ ع )»ء وفي ( ن ) : [ 8 ] . 

(۱۲) في ( ع ) :1 دينهما ] . 

) ٠١ ( الحديث‎ » ) ٩۸/۲ ( أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في الخضراوات صدقة‎ )١( 
والهيئمي في‎ » ) 401/١ ( والحاكم في المستدرك » كتاب الزكاة » في أخذ الصدقة من الحنطة والشعير‎ 
) ۷١/٣ ( المجمع» كتاب الزكاة باب زكاة الحبوب‎ 


۱۲4/۴۳ 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 
9 وَءاثوأ حَقَّةُ يَوْمَ حَصكاوو 4 (2 الزكاة المفروضة يوم تكال ° . 

4 - والجواب : أنه لا معني للتشاغل بهذا ؛ لأنا لا نمنع ‏ أن تسمي زكاة ©) 
وصدقة » وإما منعنا إطلاق الاسم . وليس في التسمية ما يدفع قولنا » على أن معولهم 
في 'هذا على حديث عتاب بن أسيد » وهو مرسل » رواه سعيد بن المسيب عن عتاب 
ولم يلقه » ولم يروه عن الزهري أحد من أثبات أصحابه » مثل مالك » وابن عبينة » وقد 
ذكر بعضهم سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب » وليس بالقوي . 

4 - فإن قيل © : « ليس فيما دون حمسة أوسق ق © صدقة ) نفى © 
فيتناول المطلق والمقيد . ١‏ 

5 - قلنا : نحن نعلم أنه لم يرد نفي جميع الصدقات على عمومها » بدلالة أن 
زكاة.التجارة تجب فيما دون خحمسة أوسق » وإنا المراد به : صدقة واحدة » فكيف 
يدعي في جميع الصدقات ؟ . 

۱ - وجواب آخر : وهو أن قوله EEG‏ 
على استعماله وقوله : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » خصوص مختلف في 
استعماله » فكان المتفق على استعماله أولى ؛ ولأن كلاهما خبر واحد » واستعمال 
الآية ٠‏ ترجيح يقترن بأحدهما ٠‏ فتقدم به على الأخرى » وقد تعاطى بعضهم القدح 
في هذا فقال : قد ناقضتم هذه الطريقة ؛ لأنكم حرمتم أكل الطافي 2١0‏ بحديث جابر» 
'. وهو مختلف في استعماله وقضيتم به 2 على عموم قوله / يقد : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان » ("'© وهو متفق على استعماله "22 , وهذا غلط ؛ لأن قوله مَل : « أحلت لنا 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لکمال‎ )۲( . ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۳) في (م) : [ لا ينع ] . (؟) في ( ع ) :1 في زكاة ] . 

(5) أخرجه الدارقطني بلفظ : أمر رسول الله ر أن نخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم تؤدي زيا 
كما تؤدي زكاة النخل ترا ٩‏ ( ۱۳۲/۲ » ۱۳۳ )ء الحديث ( )١۷‏ . 

.] لفظ : [ أوسق ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ۰)۴( ع ) :1 معي‎ )٦( 

(۸) في ر(ص)ء(م)ء(ن):[الأمةع. 

(5) في ( ع ) : [ بغير أن يأخذ بهما ] » وفي ( م ) : [ بغير أن باحدهما ] . 

. ] في ( ن ) : [ أكل الطعام ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ النامي‎ )٠١( 

)۱١(‏ لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . ش 
(۱۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۷۷ ) . (1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ مختلف في استعماله ] . 


1۷۰/۳ 


میتتان » ٠‏ ليس بعموم ولا يفيد ظاهره أكثر من ميتتين . وقوله : بلق « السمك ° 
والجراد » 29 تفسير 29 لنكرة » فاللام للعهد لا للجنس » فكيف يكون هذا وزان ما 
ذكرنا ؟ . وأما © قوله يلق : « فيما سقت السماء العشر ) » فهو عموم ؛ لأن تقديره 
في الذي سقته السماء . 

۲ - فإن قيل كف کا ا ما افق غل اجا ومر در : « والوسق 
ستون صاعًا ) . 

۴ - قلنا 29 : هذا ليس بثابت بالخبر ”© وإنما هو معلوم بالعادة » ثم هذا 
القائل > كمن أراد القدح في العموم فأورد لفظًا عائًا عدل مخالفه عن عمومه [ فلا 
.يكون ذلك قدحا في الأصل . 

٤‏ - وقد قالوا : إن خبر الأوسق أولى ؛ لأنه حاص فيقضي به على العموم » فهل 
يحسن أن يقول لهم : قد ناقضتم ؛ لأن النبي بي « نهي عن بيع ما لم يقبض » © 
« ونهي عن بيع الطعام قبل القبض ] 29 ؛ فلم يقضوا بالخصوص على العموم . 

. ولو قلنا هذا » قيل لنا : هذا مناقضة (20 » لأجل ذلك نحن أيضًا نقول‎ - ٥ 


كتاب الركاة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » ومن قوله : [ وهذا غلط ] إلى قوله 
[الميان ] ساقط من (م ) » (ع) . )١(‏ لفظ : [ السمك ] ساقط من ( م ) » (ع ) ٠‏ 
(۳) هذا جزء من حديث تقدم تخريجه في مسألة ( لال١١‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ يفسر ] » مكان : [ تفسير‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فاما ]. (5) في ( ن ) : [ والجواب ] » مكان : [ قلنا ] . 
)۷( في ب ا 7 GT‏ ل 
وال سر لتب N O‏ دحاب اترم 
باب ما نهى عن بيعه حتى يقبض ( 4١1/4‏ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب البيوع » باب النهي عن يبع ما لم 
يقبض وإن كان غير طعام ( ۳۱۳/١‏ ) . 1 

(٩)‏ ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » والحديث أخرجه البخاري 
في الصحيح كتاب البيوع » باب بيع الطعام قبل أن يقبض ( 15/5 ) » بلفظ وأما الذي نهى عنه النبي 
َك فهو الطعام أن يباع حتى يقبض » ومسلم في الصحيح كتاب البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض ( ۱۱۰۸/۳ 2 ۱۱١۹‏ ) › الحديث ( ۱۰۲۰/۳۰ ) › ( ۳۰ ٠١۲۹/۳۹۰۰‏ )»ء والنسائي في 
امجتبي كتاب البيوع »باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ( ۲۸۵/۷ ٠‏ 785 ) . 

. ] ع) :[ قل لنا هذا مناقصه‎ (١ ) في ( م‎ )٠١( 


۱۲۷1/۳ 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 


۰ه - قالوا aT‏ 


عن جده : أن النبي ب كتب في الكتاب الذي سلمه إليه بعثه إلى اليمن : ( فيما 
نيك «الساء ادر وباقمكى باطتع ار اعرف 011 نال بجيف لمث إناذ كد 
خمسة) © , 


۷ - والجواب : أن قوله : به « فيما سقت السماء العشر » قد ©» نقل من 
الجهات التي قدمناها » فلو كان معه دليل 9 التخصيص لم يظن ٠‏ بالصحابة أنهم 
ينقلون اللفظ العام ويتركون فعل الخصص » ولو ثبت حملناه على ما يأخذه المصدق © 
ويترك ما دونه على اختيار ‏ أرباب الأموال . 

۸ - قالوا : روى عن جابر وابن عمر له EE‏ 
حتى يبلغ خمسة أوسق ) ”° . 

۹ - قلنا : قد روي في كتاب عمر #ك « فيما سقت السماء العشر ۾ 2١‏ , 
وهذا كتاب كتبه إلى عماله » ولم يبين فيه الأوسق . وروي عن علي له « فيما سقت 
السماء العشر ) " » وهو عام . 

۰ - قالوا : حق يجب في مال "© ينصرف 29 إلى الأصناف الثمانية › 
فوجب أن يعتبر فيه النصاب ٠‏ كالماشية . 


.] في ( م ) : [ حر]. (۲) في ( ت ) : 1 غربي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرج من الأرض ( ٠١/۲‏ ) » الحاكم في 
المستدرك كتب الزكاة ( ۳۵۹/۱ - ۳۹۷) . 1 

(5) في ( ص ) ٠‏ ( م) + ( ع ) : [ فهو ] ء لمثبت من ( ن ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى 
(5) في ( ن ) : [ ذلك ] » مكان : [ دليل ] . (5) في (م)٠(ع):[لميعن].‏ 

(۷) في ( م ) : ( الصدق ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [:اجتهاد ] . 
(5) في ( م ) : [ ولا يحل ] . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ : لا صدقة في الزرع » ولا في الكرم » ولا في التخل إلا إذا بلغ حمسة أوسق في 
السنن كتاب الزكاة » باب ما يجب فيه الزكاة من الحب ( ۹٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲ ) » والبيهقي في الكبرى 
كتاب الزكاة » باب لا شيء في انا طوف حويس E‏ 
في المستدرك » كتاب الزكاة ( 401/١‏ » 407 ) . 

. تقدم تخريجه في هله المسألة . (؟١١) راجع حديث علي ذه في المصادر السابقة‎ )١١( 
. قوله : [ حق يجب في مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١1( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مضروب ] › وقي ( ن ) : [ مصروف‎ )١5( 


۷۲/۴ 


وده - والجواب : إنكم إن أردتم أنه يجب ٠‏ صرفه إلى الأصناف الثمانية لم 
نسلم © » وإن قلتم إن الأصناف جهة الصرف لم نسلم ” أيضًا ؛ لأن المؤلفة سقطوا 
فلم ببق إلا أن يكون جهته بعض الأصناف » وهذا يبطل بخمس من الغنيمة . 

اوه إن ا : الخمس لا يجب في المال ولكن يثبت 29 مع ملك الغائمين 
قد كا 

۴ه - قلنا : من أصحابنا من يقول في العشر مثله ؛ ولأن المواشي اعتبر فيها الحول 
فاعتبر النصاب . 

4 - وفي مسألتنا : حق هو مال لا يعتبر فيها الحول فلم يعتبر © النصاب » أو 
نقول ”° : إن المواشى لما جعل لها عفو بعد النصاب ؛ جاز أن يجعل لها عفو في الابتداء وما 
اا ا رح ع را ع لا رار SS‏ 

هوزهه - قالوا : جنس مال يجب فيه الزكاة » كالدراهم . 

5ه - قلنا 3 في الدراهم : أن الحول يعتبر فيها © ؛ ولأن ٩‏ ما دون 
انصاب إن يجب فه ارج لأ درام تخاو من حت اله على إت كانت لذب أو 

صغير أو مجنون والخارج لا يخلو من حق » فلو لم يجب العشر فيما دون الأوسق 
احتجنا إلى إيجاب حق آخر » كالخارج من رض الذمي . 

o0۷‏ - قالوا : الزكاة تحب 7“ على طريق المواساة » فوجب ‏ أن يعتبر بلوغ 
المال قدرًا 29 يحتمل المواساة 

4 - قلنا : بيبطل هذا بصدقة الفطر والكفارات على أصلهم » ثم الزكاة 
حق 227 متكرر في المال » فلو لم يعتبر النصاب استغرقت بتكرارها المال » والعشر غير 
متكرر . أو نقول : الواجب من الزكاة مقدار 9 مقدر » فاعتبر النصاب حتى يحتمل 


. لفظ : [ يجب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


كتاب الركاة 


(۲) في ( ن ) :1 لم يسلم ] . (۳) في ( ن ) : [ لم يسلم ] . 

() في ( م ) › (ن )+ (ع):[ ثبت ]. (°) في ( ص )۰ ( ۰)۴( ع ) :1 فاعتر] . 
(5) في ( م ) : [ أو يقول ] . (۷) لفظ : [ لها ] ساقط من ( م ) ©( ع ) . 
(۸) في ( ع ) :[ فبه ] . )٩(‏ في (ن):[فلأنع]. 

.] في ( ع ) : [ فيجب‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ع ) : [ وقدرًا ] بالعطف . - () في ( م )۰ (ع) :1[ حتی ]. 


Sg 2) DT 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وکیرہ ١۲۷٣/٣۲ uuu‏ 
ذلك القدر في مسألتنا بخلافه . 

8 - قالوا : حق لا يجب إلا في مال مخصوص فلم يتعلق إلا بقدر مخصوص 
كالزكوات 7 

۰ - قلنا : حمس الركاز يتعلق بمال مخصوص [ وهو مما يصح أن يدفن » ولا 
يعتبر فيه مقدار مخصوص » والسرقة لا تتعلق عندهم بمال مخصوص ] ”2 » ويعتبر فيها 
قدر مخصوص . 

وه - قالوا : : قياسنا على الزكاة أولى من قياسكم على الخمس ؛ لأنه من 
جنسهاء بدلالة أنه يصرف إلى من يصرف إليه الزكاة ويجب على المسلمين من أموالهم 
كما تجب 0© الزكاة » ويحرم على من يحرم عليه الزكاة من الأغنياء وذوى القربي 
والكفار . ويعتبر في أدائه النية » ويخير بين أن يخرجه من ذلك المال أو غيره 4) ويختص 
بجنس دون جنس » وخمس الغنيمة » مخالف في جميع ذلك ؛ لأنه يخالفه في 
الصرف 29 ولا يجب على المسلمين في أموالهم » وإما ينتقل | إليهم من المشركين . ولا 
يعتبر في أدائه فعل الغائمين ونياتهم » وليس لهم أن يخيروا في إخراجه أو من غيرها . 

۲۴ - والجواب : أن الكفارات وصدقة الفطر قد وافقت الزكاة فى هذه المعانى 
وفارقتها في النصاب » فأما العشر فقد فارق الزكاة في سقوط اعتبار الحول وفي تكرار 
العقوبة » وفي أنه لا يتكرر في الال بل يتعلق بالمال ثم لا يجب فيه بعد ذلك . 


# فنا فنا 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كالزكاة ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) » ( ع ). 
(9) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. )٤(‏ في ( ع ) : [ من غيره ] بزيادة : [ من ] . 


(5) في ( م ) : [ العتة ] . 
(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) : [ الصرف ] . 


اسن هع e‏ 


۴ - قال أصحابنا : يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما 27 ويترك في يد 

أرباب الأموال » فإن ادعوا نقصانًا ينقص 27 مثله في العادة قبل قولهم » وإن ادعوا 
نقصانًا كثيرًا لم يقبل قولهم . 
٠٠۲١ ٠٠‏ - وقال الشافعي : يخرص النخل والكرم ويخير المالك » فإن شاء أمسكه 
أمانة ولم يجز له الانتفاع بشيء ©" منه » وإن شاء أمسكه مضمونًا » وحل تصرفه 
فيه “ ويضمن للمساكين عشره تمرا فكان 29 يتفق في الخرص ويختلف في الفرض 
به 00 8 

له - والدليل على أنه لا يجوز تمليكه لرب ”" المال بخرصه © أنه تمليك رطب 
بتمر حزرًا فلا يجوز كغير الزكاة ؛ ولأن 9» حق المساكين كحق '“ أحد الشريكين 


)١(‏ في ( م ) : [ قد قدرهما ] . الخرص بسكون الراء المهملة : الحزر في العدد والكيل . والحزر بسكون الزاء 
المعجمة : تقدير الشيء بظن ‏ حزر الشيء حزرًا : قدره بالظن والتخمين » كأن تقول : أنا أحزر هذا الطعام 
. كذا وكذا قفيزا . راجع في كتاب العين » مادة خرص ( 187/5 ) » النهاية ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) » لسان العرب 
مادة حزر » ومادة خرص » ( ۱١۱۳۳ » ۸٥٥/۲‏ ) » المعجم الوسيط ( ۰۱۷۰/۱ ۲۲١٣‏ ). 
(؟)في(م)03(2)ء(ع):[نقصع]. (۳) في ( م ) :1 شيء] . 
)٤(‏ في (م) : [ يصرفه ] » ولفظ : [ فيه ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش 
(5) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ فکانا ] . 
(1) في ( ع ) : [ ونختلف في العرض ] » وفي ( م ) : [ في العرض ] » مكان المثبت . راجع تفصيل المسألة في 
الام كتاب الزكاة » باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب ( ۳۱/۲ » ۳۲ ) » فتح العزيز كتاب الزكاة › النوع 
الثاني : زكاة المعشرات بذيل المجموع ( ٥۸٤/٥‏ - 04۲(« المجموع مع المهذب کتاب الزكاة » باب زكاة 
الشمار ( ٤۷۸ - ٤۷۷/١‏ ) الموطأ كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ( ۲۷٠۱/۱‏ » 
۲١‏ ) » المدونة كتاب الزكاة الثاني » في زكاة النخل والشمار » وفي ما جاء في الخرص ( 7815/١‏ » 784 ) » 
المنتقى كتاب الزكاة » باب زكاة الثمار ( 0.760" )ء بداية المجتهد كتاب الزكاة الفصل الخامس في 
نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( ۲۷٠/١‏ - ۲۷۷ ) » الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع 
والثمار ( ٠ "٠5/١‏ 505 ) »ء المغني باب زكاة الزرع والثمار ( )۷٠١ - ۷۰٦/۲‏ . 
(۷) في ( ص ) : [ لربه ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لخرصه ]. 
(۹) في ( م )۰ ( ع ) )٠١( : A‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ج جن ] . 


يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما سے و 


فإذا لم يجز لأحد الشريكين ع “ أن يضمن شريكه الرطب بالتمر » كذلك حق 
الفقراء . ولأن ”“ تضمين مقدار العشر لرب الال لا يجوز بالحزر » أصله : عشر الزرع . 

5 - ولا يقال : إن الحنطة غير ظاهرة » فلا يكن حزرها ؛ لأن إمكان الحزر في 
أحدهما كهو 22 في الآخر » والإصابة في أحدهما اما في الآخر.ء والخطأ في 
أحدهما كالخطأ في الآخر . 

۷ - احتجوا : بحديث عائشة ملت 9) أن النبي ل بعث عبد الله رن 
رواحة 74 إلى خيبر ”© خارصًا » فخرص عليهم أربعين ألف وسق وخر اليهود »-فقال : 
إن أردتم أخذته © ورددت عليكم عشرين ألف وسق وإن أردتم تأخذونه وتردوا علي 
نورين آل و . وروى الشافعي ذه : « إن شكتم فلكم » وإن شكتم 010 

۸ - والجواب : إن اليهود كانوا معاملين ٩۲‏ فى خيبر فاستحقوا النصف 
بالعمل » وأحد الشريكين لا يملك نصيب شريكه بالإجماع » وما ادعى © مخالفنا 
جواز ذلك في مقدار العشر » فلا بد أن يحمل على وجه يصح مع الشريكين فعندنا 
صح ؛ لأن حق الاسترقاق يتعلق برقابهم فالعقد معهم لا يغبت فيه ربا » أو نقول : 
روي أن الشعبي روى القصة ‏ » وذكر فيها : « إن شع حسم كلق لا لا 0000 ولكم 


(1) ما بين القوسين ساقط من ( ۾ )+ > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(۲) في ( ۴ ) ۰ (ع) :[ ولأنه ] . (۳) في ( م ) CEN‏ 

. ] قوله : [ ما ] ساقط من ( ن ) . (5) في ( ن ) : [ عبد الله‎ )٤( 

(1) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . (۷) في (م) : [ إلى خير ] . 

(۸) في ( ن ) : [ أخرته ] . (۹) في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ):1 وردوا ] . 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود مختصرًا > في كتاب الزكاة » باب متى يخرص التمر ( 507/١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الزكاة » باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرض الثمار ( 14/9 ) » الحديث ( 58 ' 
والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب خرص التمر والدليل على أنه له حكمًا ( ۱۲۳/١‏ ) وعبد الرزاق في 
المصنف كتاب الزكاة باب متى يخرص ( ١59/4‏ ) » الحديث ( 75١9‏ ) » وأخرجه وذكره الهيثمي في 
المجمع كتاب الزكاة باب الخرص ( ۷١/۳‏ ) . 

)١1١(‏ في ( م ) (٠١‏ ع ) : [ فعلى ] . أخرجه الإمام الشافعي في المسند كتاب الزكاة » الباب الثاني فيما 
يجب أخذه من رب الال ( ١47/١‏ ) » الحديث ( 57.0 ) » وفي الأم باب صدقة الغراس ( ۳۳/۲ ) . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ مقاتلين ] . ش (۱۳) في ( ص ) : [ ادعا ] . 

. ] في ( ت ) :[ ربوا‎ )١5( 

)٠١(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) ارو لتحي a‏ : [ روى الشعبي القصة ] » الصواب ما 
أثبتناه . )١١(‏ الزيادة من ( ن ) . 


سواقط الحطب ‏ وسواقط النخل [ وإن شک شكتم كلنا لكم كذاء ولنا سواقط الحطب وسواقط 
النخل ] ” وإذا اجتمع الرطب مع غيره فاقتسما الرطب وجعلا الحطب لأحد المتقاسمين 
جاز عندنا ؛ ولان قوله : « إن شئتم لي 20 وإن شئتم لكم » يحتمل ما يقوله أبو حنيفة : إن 
الحزر لحفظ الثمرة ‏ وحتى لا يدعوا نقصًا كثيرًا © إلا أنه أراد التمليك الذي يذ كرونه . 


89 - وجواب آخر : وهو أنه قد روي الخرص على ما ذكروه . وروي النهي 
عن المزابنة © » وعن بيع الثمر بالتمر © إلا أصحاب العرايا . فروي 9» ذلك 
عن 27 رافع ب بن “ خديج وسهل بن أبي حثمة » وأبي سعيد الخدري ‏ وزيد بن 
ثابت » وجابر وابن عمر فب ٩١۲‏ فيحتمل أن يكون ال خرص قبل هذا النهي 5 والذي 


. ) في ( ع ) : [ الحب ]. (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :[ لتا] . 

] ع ) : [ لحفظه التمرة ] » وفي ( ن ) : [ التمرة ] » مكان : [ الثمرة‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقضا كبيرا]. ‏ (5) في (ص):[لاأنه]. 

(۷) في ( م ) : [ للمراتبة ] . (۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التمر بالتمر ] . 

(5) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 روی ] . 

)٠١( .‏ حرف [ عن ] : ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في 
الهامش . )١1١(‏ في ( ع ) : [ عن ] » مکان : [ بن ] . 
)١۲(‏ قد ثبت النهي عن المزابنة بأحاديث كثيرة منها : ما روي عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة » 
وأبي سعيد الخدري » وزيد بن ثابت » وجابر » وابن عمر #5 . فحديث رافع بن خديج : أخرجه ابن ماجه 
بلفظ : نهى رسول الله بلقو عن المحاقلة والمزابنة . في كتاب التجارات » باب المزابنة وامحاقلة ( ۷1۲/۲ ) » 
الحديث ( ۲۲۹۷ ) » والبخاري في الصحيح » كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط 
أو في نخل ( ٠٠١/۲‏ ) » ومسلم في كتاب البيوع » باب تحريم يبع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( ١١70/7‏ › 
.)١‏ الحديث ( ٠١٤١/۷١‏ ) » وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد في المسند ( 1/۳ ٠١ » 8 ١‏ )» 
والدارمي في كتاب البيو بات في اف ارا ٥١/۲‏ ا والبخازي كباب این بابب بيع المزابنة (۲۲/۲ ) » 
ومسلم في الصحيح ` » كتاب البيوع » باب كراء الأرض ( ۱۱۷۹/۳ ) » الحديث ( ٠ ٠0‏ ) حديث 
زيد بن ثابت : وأحمد في المسند ( ٠۹١/١‏ ) » والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء في العرايا والرخصة 
في ذلك ( ٥۸٠/۳‏ ) » الحديث ( 17٠٠١‏ ) وحديث جابر : رواه الطيالسي في المسند ص 45 ؟ » الحديث 
(۱۷۸۲ ) » وأحمد في المسند ( ۳۱۴۳/۳ . ۲۰۹ , ۳۱۰ ۰ ۳۹۱ » ۳۹۲ ) والبخاري في الصحيح : 
كتاب المساقاة » باب الزجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل ( 55/١‏ ) ؛ ومسلم في الصحيح : 
كتاب البيوع » باب النهي عن الحاقلة والمزابنة ( ۱۱۷٤/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۳۹/۸۱‏ ) وحديث ابن عمر : 

أخرجه البخاري في الصحيح كتاب البيوع » باب بيع المزابنة ( ۲۲/۲ ) » ومسلم في كتاب البيوع » باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( ۱١۷١/۳‏ ) » الحديث ( ٠١٤١/۷۲١‏ ) . 


يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما سس سسسب #//ا/ا؟ ١‏ 
يبين (1) ذلك : ما روي عن السلف من كراهة الخرص . روي ذلك عن. ابن سيرين 
+ في لسواد » هاي عن ذلك » 0 » فللا أنه عرف نسخ ما فله ابن رواحة لم 
ينه عن فعله . 

۰ - وجواب ٩‏ آخر : وهو أن خرص عبد الله بن رواحة كان لا يختلف مع 
الكيل <“ > وكان ذلك من معجزات النبى لله . وقد روي ( انه خرص على اليهود 


أربعين ألف وسق فكالوه فوجدوه كما قال : لا يزيد ولا ينقص » » وبمثل ٩‏ هذا 


الخرص يجوز التمليك عندنا . 

0 - قالوا : ما بني على الرفق يجوز 9 فيه من المسامحة ما لم يجز في غيره 
كالفرض * » وجواز العقد على المنافع قبل “ أن تخلق 207 » وفي المخرص رفق حتى 
يجوز تصرف رب امال وينتفع المساكين وأن لا يحتسب عليهم بالهالك . 

۲ - قلنا : أما جواز / التصرف ؛ فيجوز عندنا قبل الخرص ؛ لان وجوب حق 
الله تعالى في المال لا بمنع البيع > وأما الأكل : فعندنا يأكل رب المال بالمعروف » ويطعم 
ولا يحسب عليه » وأما المساكين : فعند الشافعي إذا ادعى رب المال نقصًا 2١‏ » قبل 
قوله فيه » كما كول و ی يكرد خرص اده تحني برذ لها 
حكم ثابت متفق عليه . 


# %* * 


() في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (۲) في ( ۵ ) : [ يحدث ] . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه بلفظ : أن النبي بل بعث عبد الله بن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل 
قال : سألت الشعبي أفعله » قال : لا . في المصنف » كتاب الزكاة » في ما ذكر في خرص النخل ( 14/7 ) » 
الحديث ( )٤( . ) ١‏ في ( ع ) : [ جواب ] بدون العطف . 
(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ مع الكل ] . (1) في ( ن ) : [ وقيل ] . 

(۷) في ( م ) + ( ۵ ) : ( ع ) :1 جاز]. (۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ القرض ] بالقاف . 
(۹) قوله : [ المنافع قبل ] تكرر في هامش ( ص ) خطأ . 

. [يفصاء ع‎ : )ع(ء)م(يفن)١1١(‎ ٠ . ] في ( ن ) : 1 يحلو‎ )١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كمايقول‎ )١١ 


۱۸/۴ 
ot مسالة‎ ||| 


يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض 


كتاب الزكاة 


ا 


۴ه - قال أبو حنيفة : يجب 27 العشر في كل شيء يخرج من الأرض مما 
تبتغي ‏ زراعته في الأرض 0 

٤‏ - وقال الشافعي في الجديد : لا يجب 9 العشر في ثمرة إلا النخل والعنب 
وفي الحب الذي يزرع للاقتيات 29 والادخار حال الاختيار 29 . 

۴٥‏ - لنا : قوله تعالى : } EAS‏ ءامنا انفقو من عيب ما كسَبسُمْ وَمِمَآ 
اتا لگم ين لأر ٩”‏ » ولم يفصل . وقال الله 9 تعالى : ل وهو آلرۍ أا 


2 ع2 دم : 4 رركو o‏ 2 ر 
جنات معروشت وغ مَعْوُوسَتٍ ولحل وَالرَرَعَ علا أكلم والزنوت والرمّانت متشديم 


2 
ع سور وص € 0 سرصم ”ع ر دور رول سا عد 0 2 ٠‏ 
وي مِتَسَلبدٌ ڪلوا من مرو إذآ أَثْمرَ وَءَانُوا حَقَّهُ يَوَمَ حضاوو # 29 وهذا نص في 


“موه - فإن قيل : هذه الآية نزلت بمكة » والزكاة وجبت بالمدينة . 


. ] في ( ت ) :[ تب ] . (۲) في رع ) : [ مما ينبغي‎ )١( 

(۳) قال السمرقندي في التحفة : وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية . 
راجع تفصيل المسألة في الأصل باب عشر الأرض ( ٠١١۷/۲‏ ) ء كتاب الآثار » باب زكاة الزرع والعشر 
ص۲٦‏ ء المبسوط باب عشر الأرضين ( ۲/۳ » ۲ ) » تحفة الفقهاء باب العشر والخراج ( ۳۲۱/۱ 2 777 ) 
بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط الحلية ( ٠۸/۲‏ » 54 ) » البناية » باب زكاة الزروع والثمار 
)٤( . ) 6۹۸ ¬ ۹۱/۳ (‏ في (ن):[لاتجب]. 

(0) في ( م ) ۰ ( ن )»2 (ع) : [ للامتياز] » وفي (م) ۰ ع ) : [ بزر] » مكان : [ يزرع ] » وفي ( ۵ ) : [ زرع ] ٠‏ 
(1) راجع تفصيل المسألة في الأم باب صدقة الغراس » و باب صدقة الزرع ( ۳٤/۲‏ ) » اختلاف العلماء 
كتاب الزكاة ص۷١١‏ » حلية العلماء باب زكاة الثمارء و باب صفة الزروع ( 1۲/۳ › 25 ۷۲ ١‏ ۷۳ )» 
المهذب باب زكاة الثمار و باب زكاة الزروع ( ٠١١ ٠ ١51/١‏ ) المدونة في زكاة الخضر والفواكه ( 7517/١‏ ) 
المنتقى : في مالا زكاة فيه من الثمار ( ۲ )ء الكافي لابن عبد البر » باب زكاة الثمار و باب زكاة 
الحبوب ( ۳١۸ » ۳۰۷ » ۳۰٤/۱‏ ) المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( ۲۷۷/١‏ ) بداية المجتهد 
كتاب الزكاة ( 75١ ٠ 550/١‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( 7٠١١/١‏ ) الكافي لابن قدامة باب زكاة الزروع 
والغمار ( 301/3 2 907 ) المغني باب زكاة الزروع والثمار ( 1۹٠/۲‏ › 598 ). 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲٠۷‏ . (۸) الزيادة من ( ع ) . 

(9) سورة الأنعام : الآية ١4١‏ . 


۴۷ - قلنا : الآية (2 المكية فيها الأمر بالصلاة والزكاة . 

"اوه - 7 : الحصاد لا يكون إلا في الزرع . فأما النخل فالجذاذ 2 والكرم : 

ووه - قلنا : الحصاد 0 بدلالة قوله تعالى : طا ہا فام میڈ # © 
وقال تعالى 1 تاا کیت کان لم تش پاش © 5 الغ عا وإن 
تخصص كل نوع باسم » فلما أراد الله تعالى ‏ الجميع ذكر الاسم الذي يعم الجميع . 

۰ - قالوا : لو كنى عن الجميع لكنى ‏ بلفظ التأنيث . 

4ه - قلنا : الكناية ترجع أولا إلى أفراد المذكور » وهو الزيتون والرمان . 

!يهم - قالوا 8 : ذكر الله 1 حمقا 1 02( يخرجح يوم الحصاد » والعشر يخرج يوم 
التصفية > فالآية محمولة على صدقة قة النفل © , 

*4هه - قلا : روي E‏ وجابر بن زيد » العشر ونصف العشر . ولان 
إيجاب )01 الحق يوم الحصاد » يدل على وجوب حصاده » وهو 
الخضر ع أن الشافعي قال في « باب الوقت الذي تۇ فيه الصدقة 259 مما 
أخرجت الأرض » : إذا بلغ ما أخرجت e‏ 7 حت صندقته 


. في (ن ) : [الآيات ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ١ ) ۴ ( ٠‏ (ع ) : [ فالجداد ] » وفي ( ن ) : [ والجداد ] والصواب ما أثبتناه . 
(5) في (م)٠(ع)‏ عدي > ( ن ) : [ الجنا ] » الصواب ما أثبتناه . 

. : سورة هود الآية‎ ) ٤( 

(5) في ( م ) ا E O‏ 

(") سورة يونس : الآية ۲٤‏ 

REESE ENES 

(۸) في ( ص ) ١»‏ ( م ) : [ لو كنا عن الجميع لكنا ] . 

(5) الزيادة من ( ن ) . 

(١٠)في‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الفعل ] . 

. ] في ( م )۰ (ع ) :[ الايجاب‎ )١١( 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) © ( ع ) : [ باب الزيت الذي يوجد فيه صدقة ما أخرجت الأرض » وفي ( ن ) : 
توخذ منه وما أثبتناه من الأم . 

)١19(‏ في سائر النسخ : [ شيا ما يكون فيه ] » لفظ : [ الزكاة ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


ولم ينتظر بها [ تمام ] الحول ٩‏ ؛ لأن الله تعالى قال : ل واوا حَقَّةُ وم حصحاديء 4 
ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد 29 . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت 
. السماء العشر » . 

4 - فإن قيل : هذا بعض الخبر » وتمامه : حديث معاذ عن النبى بر أنه قال : 
« يكون ذلك من التمر والحنطة والحبوب » فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر عفو ء 

2 
عفا عنها رسول الله ر » © ١‏ 

هه - قلنا : قد بينا © أن حق العشر منقول من طرق (“ كثيرة » فلو كانت هذه 
الزيادة فيه لم يجز أن ينقله الصحابة ويترك دلالة التخصيص ء فعلم أنهما خبران . ولأن 
ما انتفی بزراعته 260 غاءِ الارش غالبا وجب فيه العشر ¢ كالخحنطة 5 ولأنه مقصود 
بالحرث والزرع » كالحنطة والشعير . 

5 - ولا يلزم الحطب والحشيش ؛ لأنه لا يزرع للنماء وإنما ينبت ”“ في الأرض 
فيقلع منها » وكذلك القصب » فإن زرع القصب في موضع لطلب النماء وجب ” فيه 
العشر » وإنما أجاب أبو حنيفة فى القصب على عادة أهل الكوفة » ولا يلزم عليه ورق 
التوت والسدر ؛ لأن هذا النوع من الشجر يغرس للنماء والعشر واجب في ثمرته › 
والذي يلزمنا بحكم العلة وجوب العشر لأجله » فأما أن يجب في كل شيء منه فلا » 
ألا ترى : أن العشر لا يجب في ورق الكرم ولا خوص ”2 النخل » ولم يدل ذلك على 
سقوط العشر في ثمرتها © . 

(1) في (م) ٠‏ (ع ) : [ ولم ينظر] » وفي ( ن ) : [ لها ] » والزيادة : لا توجد في نص الشافعي في الأم 
وما بعد لفظ [ حول ] في الام : [ لقول الله كك ] » مكان المثبت . 

(۲) راجع هذا النص وتمامه في الأم ( ۳۹/۲ » ۳۷ ) . 

اس او و ا ل ا و 0 
LG ST‏ 
101/١ (‏ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون ( )١59/4‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ قد تبينا ] . (5) في ( ن ) : [ من طريق ] . 

) في ( م ) ٠‏ ( ۰)0 (ع ) :[ بزراعة ] . (۷) في (م):[شبت ]. 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ وجد ] . 

(۹) في ( م ) : [ حوض ] بالحاء المهملة » وهو خطأ » الخوص بالخاء المعجمة : [ ورق النخل ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ في ثمرها ] . 


1۲۸1/۳ 


يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض 


۷ - فإن قيل : المعنى فى الحنطة أنها تقتات 20 حال الاختيار » والخضر 
بخلافها . ٠‏ 

4 - قلنا : الدخن والماش والحمص ‏ لا يقتات. حال الاختيار وفيه العشر 
والزييب لا يقتات بنفسه كالتين © وكل اقتيات يوجد في العنب ففي التين مثله › 
والعشر في أحدهما دون الآخر . 

4 - ولأن الحق الواجب بسبب الأرض حقان : أحدهما : في الخارج > . 

o00:‏ - والآخر : لأجله » ثم إن 9 كان الواجب لأجل الخارج يجب عن أرض 
الخضر كذلك الواجب في الخارج يتعلق بالخضر 27 ؛ ولأن الخضر آكد في وجوب 
الحق » لأن الخراج الواجب عن أرض الرطاب أكثر مما يجب عن أرض الحنطة » وإذا 
وجب العشر في الحنطة فوجوبه في الرطبة أولى . 

لامك لصوا يعدي قوسن بن فت عو ابه طا عد ا ون 
أنس بن مالك أن النبي بلي قال : « ليس في الخضروات صدقة » . وكذلك رواه ابن 
عباس عن علي © . 

۴ - وروى الأسود عن عائشة ج أن النبي بر قال : « ليس فيما أنبعت © 
.الأرض من الخضر زكاة » 2١‏ . وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن النبي لي 


. ] في ( م ) : [ معتات‎ )١( 

(۲) في ( ص ) (١‏ م ) : [ والحمس ] » وهو خطأ » الحمص : وهو : حب معروف » وكذلك الدخن › 
والماش : حب من الغلات معروف . ٠‏ (۳) في ( م ) : [ لا يعتاب : نفسه كاليين ] . 
)٤(‏ في ( ص ) + ( ع ) : [ في الآخر ] . 

(5) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) › ( ٠)۵‏ (ع) . 

(5) في ( م ) » ( ع ) :1 يجب عن أرض ] » مكان المثبت . 

(۷) في (م ) ١‏ (ن ) ( ع ) : [ عبد اله ] » وهو تصحيف . طلحة بن عبيد الله » أبو محمد التيمي المدني . 
(۸) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في اللخضروات صدقة ( 45/1 ) » الحديث ( ٤‏ » ه )وقال 
الهيثمي بعد أن عزاه إلى الطبراني في الأوسط والبزار في مجمع الزوائد باب ما لا زكاة فيه ( 278/7 1۹ ) 
وأما حديث أنس بن مالك : فأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة ( ٩1/۲‏ ) 
الحديث ( 1 ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أنبت ] . 

) ٠٥/۲ ( حديث عائشة أخرجه الدارقطني بلفظه » في كتاب الزكاة باب ليس في النضروات صدقة‎ )١١( 
. ) ۲ ( الحديث‎ 


بذك سال 


كتاب الر 3 


قال : « فيما سقت السماء والبغل © والسيل العشر © وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر » يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب » فأما القثاء © والبطيخ والرمان › 
والخضرة فعفو عفا عنها ”“ رسول الله لر » © . 

۴ - والجواب : أن مدار هذا الباب على موسى بن طلحة وقد قيل : إن مروان 
لما بعث إلى موسى يطلب ”“ صدقة أرضه فقال موسى : إن أرضنا أرض خضر 
ورطاب » وأن رسول الله ييي لما بعث معاذا إلى اليمن أخذ العشر من الحنطة والشعير 
والتمر والزييب » فلو كان عنده غير أبيه © لذكره » ولو كان عنده غير معاذ عن النبي 
بق لم يخلد 0 إلى فعل معاذ » ولأنه نفى العشر عن عين الخضراوات ؛ لأن المصدق 
إذا أخذ لم يسلم ”“ في يده حتى يدفعه 0" إلى الإمام » وهذا يدل على نفي حق 
يؤخذ من قيمتها » كما قال عليه الصلاة و "١‏ السلام : « ليس في أقل من خمس ذود 
صدقة ) " فنفى صدقة العين فيها ولم يدل ذلك على نفي زكاة توخحذ 277 من قيمتها 
إذا كانت للتجارة 250 » فأما قول معاذ : « إن ذلك عفو عفا عنه رسول الله يلت » فقد 
ينا ٠”‏ أن رسول الله إل يعفو عن حقه » وهو المطالبة » وسقوط المطالبة لا يتفي 0© 
الوجوب » وقد روى مسروق وغيره عن معاذ أن النبي ل أمره أن يأحذ مما سقته 


)١(‏ ابعل : الأرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في السنة وقيل البعل كل شجر أو زرع لا 
يسقى .. وانظر لسن العرب ( بعل ) ( 3١8/١‏ ) 

(۲) في ( ص ) : [ فيما سقت السماء العشر والبعل والسيل العشر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فيما سقت 
السماء العشر والسيل العشر ] » الصواب ما أثبتناه . (۳) في ( م ) : [ القبا ] . 

(؟) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ والخضر فعفا عنها ] . 

(5) تقدم تخريجه في هذه المسألة . وهي رقم ( ۳۲٣‏ ) . 


(5) في ( م ) : 1[ بطلت ] . (۷) في ( ص ) › ( ت ) : [ ابيه ] بدون نقط . 
(۸) في ( ن ) : [ غير معاذ لم يحله ] مكان المثبت . ۰ 
(5) في ( ص ) : [ لم تسلم ] . 9١١‏ ) في ( ن ) : [يرفعه ] . 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١١( 

)١1(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 4 17 ) » وأخرجه الشافعي في المسند » كتاب الزكاة » الباب الثاني فيما يجب 
أخذه من رب الال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ( ۲۳۱/۱ ۰ ۲۳۲ ) » الأحاديث ( 35 - ۳٤۲‏ ) » والأم 
كتاب الزكاة » باب زكاة مال اليتيم الثاني » باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة ( 0/9" ) . 
() في ( م ) : [ يۇخذ ] . )١15(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التجارة ] . 
)٠١(‏ في (ن ) :1 فقدمنا ] . (17) في ( ن ) : [ ينفي ] » مكان : [ لا ينفي ] . 


السماء العشر » ولم يذكر هذه الزيادة » فيجوز أن يكون قول معاذ . 

4ه6هه - وجواب آخر : وهو ما قدمنا : أن العشر اسم أخص به من الصدقة والزكاة » 
فيحمل الخبر على نفي الصدقة إذا أمر بها على العاشر . ولأن خبرنا عموم متفق على 
استعماله فيقضي به على الخصوص الختلف في استعماله على ما قدمنا [ ه ] © . 

66 - قالوا : روي عن عمر وعثمان وابن عمر ومعاذ وعائشة ود 29 مثل قولنا . 

ەه - قلا : روي عن ابن عباس ( وجوب العشر في الزيتون )و02 وهو بيوت 
من كل شيء حتى د ستجه ٩‏ من كل عشر دساتج ۳ . 

۷ - وقولهم : إن المرودي 22 قال : طلبنا في دواوين البصرة فلم نجد لها © 
ذكر كلام بعيد ؛ لأنا © ننقل لهم ما فعله ابن عباس بالبصرة فيدفع الرواية بأن ” ذلك 
لم يوجد في ديوان البصرة الآن » وقد جرى من التغيير أخذ الصحابة ما لا خفي 
به .وقد أل أبو بكر الصديق .نك 2١9‏ العشر من الورس وليس فقتات 2059 .وقد 
قال الحسن والزهري : « إن الخضر لا يجب العشر في أعيانها وإنما يجب في أثمانها إذا 


)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ٠)۵‏ (ع). 

(۲) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 

(۳) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : في الزيتون : العشر » في المصنف » كتاب الزكاة » في الزيتون 
فيه الزكاة أم لا ( ۳۳/۳ ) » الأثر ( ؟ ) . (4) في ( ع ) : [ دسيجه ] . 

(5) في ( ع ) : [ دسايج ] . ْ 

(5) في ( م ) (١‏ ع ): 1[ المروري ] » وفي ( ص ) ء ( ن ) : [ المروردي ] بزيادة الراء المهملة . قال 
السمعاني : المرودي : بفتح » الميم » وضم الراء » وكسر الدال المهملتين بينهما الواو » هذه نسبة إلى مرودة : 
وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . منهم أبو الفضل » ومحمد بن أبي سعيد عثمان بن شعيب بن الفضل 
بن عاصم بن مرودة النسفي » من أهل نسف » كان شيحًا ثقة وقال : كانت ولادته في سنة سبع وتسعين 
ومائتين ومات في ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلاث مئة في الأنساب ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ فلم يجد لهذا ] » وفي ( ن ) › ( ع ) : [ لهذا ] » مكان : [ لها ] . 


(۸) في ( ع ) :[ لاننا ] . (9) في (ن):[فان]. 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ بعض الصحابة ما لا خفا به ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ بعد الصحابة ما لا حقان ] لعل 
الصواب ما أثبتناه . 


. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )۱١( 
. ] في ( م ) : [ بمعتات‎ )١١( 


١84‏ = كتاب الزكاة 


بلغت (2 مائتين ) » فقد أوجبنا 2 فيها العشر ورآياه في أثمانها ©© . 

۸ - قالوا : كل ما لا يقتات حال الاختيار لم يجب فيه العشر » كالحشيش . 

48 - قلنا : لا نسلم أن التين لا يقتات ٠‏ كما يقتات الزبيب والدخن » وما 
جرى مجراه لا يقتات حال الادخار 29 والعشر فيه » والحشيش والحطب عكس علتناء 
لأنه لا يقصد بالحرث والزرع ؛ ولأن الغالب أن الحشيش لا ينبت 29 على ملك مالك 
وإما هو مباح وحقوق الله تعالى لا تتعلق 7" إلا بما يحدث في الغالب على الملك » أو 
يحدث غير تافه » ولهذه العلة تعلقت الزكاة بالمواشي ولم تتعلق بالصيود . 

۰ - قالوا : جنس ۹ مال لا براعي فيه اعاب وقلع يجب ف الجر > كالحطب . 

A ا‎ EL NE ل‎ SS 
ومنها : ما لا يعتبر في وجوبه نصاب » كخمس الغنيمة وال ركاز » فلم يستدل بسقوط‎ 
اعتبار / النصاب على عدم الوجوب ؛ ولأن النصاب اعتبر للواجب المقدر في نفسه‎ 
ليحتمل إيجابه » والواجب هاهنا غير مقدر » والمعنى في الحطب : ما بينا‎ 

5 - [ قالوا : نبت ينتفع به فلم يجب فيه العشر كالقصب الفارسي » والمعنى 
في الحطب ما بينا ع "© . 

۴۳ - قلنا : كونه منتفعًا به يدل على تعلق الحق به ؛ لأن حقوق الله تعالى 
تتعلق © با ينتفع به من الأموال ولأن القصب إن كان مما لا يقصد بالحرث والزرع 
فهو عكس علتنا » وإن كان يقصد فالحق ”" يتعلق به . ولأن وجوب الصدقات في 
أنواع الأموال ليصل إلى من لا يملك منها فينتفع بها » وكل منتفع به لا يوجد مباححا ٠‏ 


. عانبجوأ[:)ع(٠)م( في ( ن ) : [اذا تلفت ] . (۲) في‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري بلفظ : [ في الخضر والفاكهة » إذا بلغ ثمنه مائتي درهم» 
ففيه خحمسة دراهم . في المصنف » كتاب الزكاة » باب الخضر ( ۱۲١/٤‏ ) » الحديث ( ۷١۹۲‏ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ لا يقتات ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في ( ن ) : [ الإختيار ] . (5) في (م) : [لا يغبت ] » وفي (ن ) : [ انيت ] . 
(۷) في ( م ) : [ لا يتعلق ] . 

(۸) لفظ : [ جنس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . )2١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . ١١١‏ ) في ( ع ) :1 فلحق ] . 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مباحات ] . 


۹ب 


يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرش ٠۲٣١/٣"‏ 
تعلق به العشر © ليصل إلى من لا يملك مثله . 

4 - قالوا : حق الله ٩‏ تعالى إذا تعلق بالمال اعتبر فيه بأعلى الأموال دون أدناها 
بدلالة الحيوان . 

٥‏ - قلنا : قد علقناه (© بالأعلى ولم يعلق © بالأدنى » وهو القصب 
والحطب . ولأن عند مخالفنا لا يوجب الحق في 0" الزعفران وهو أعلى الجنس ويوجب 
في الدخن والرمان والتين أعلى منه ؛ ولأن الزكاة تتعلق 29 بالمال الذي [ هوع © أعظم 
نفعًا » والخضر أعظم نفعًا 9© من الدخن والذرة . 

8ه - قالوا : لم ينقل أن النبي عل أخذ منها شيئا . 

۷ - قلنا : ولم ينقل أنه أخذ من الدخن والذرة » ولأنه يجوز أن يكون لم 
يأخذ ”> منها لقلتها » فوكلها إلى أرباب الأموال . 


# # ا # 


. ع ) : [ تعلق العشر به ] بالتقديم والتأخير‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 


(۲) في ( م ) + ( ع ) :[لله]. (9) في ( م ) › ( ع ) : [ علقناها ] . 
)٤(‏ في ( ص ) +۰ ( ع ) :1 ولم تعلق ] . (5) في ( ن ) :1 على ] » مكان : [ في ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ]. (۷) الزيادة من ( م ) ء ( ن )2 (ع). 


(۸) لفظ : [ نفعا ] ساقط من ( م ) . (5) في ( ت ) : [ لم يأخذه ] . 


4 - قال أصحابنا : يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر © . 

۹ه - وقال الشافعي لا شيء فيه 29 . 

اوه أذ النا :ها روي أسامة “ين ريك عن عبد الله بن “هرو ك « أن النبى 
بر أخذ من العسل العشر » من عشر 7 قرب قربة » ©> . وعن أبي سيارة 
المتعي © قال : قلت يا رسول الله إن لي نحلًا » قال : أد ”° العشر » قال : 
تلك :با" سول الله اهمها > و و و 


)١(‏ راجع المسألة في الأصل باب العشر في الخلايا ( ٠١٤/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب زكاة الثمار 
والزروع ص47 » متن القدوري باب زكاة الزروع والثمار ص۲۲ » المبسوط » باب المعادن وغيرها 
٠١/۳ - 5١5/١١‏ »> ١١1)ء‏ بدائع الصنائع » ( ١7 › ١7/5‏ )ع فتح القدير مع الهداية وبذيله 
العتازة- باب زكاة الزروع والشمار ( ۲٤۹ » ۲٤٦/۲‏ )ع البناية » ( ۰۰۳/۳ - ۳۰۷ ) متن الكنر باب 
العشر ص۲۹ » الاختيار لتعليل الختار باب زكاة الزروع والشمار ( ١١4/١‏ ) ء مجمع الأنهر باب زكاة 
الخراج ( ۲٠۷ » 5١١5/١‏ )ء حاشية ابن عابدين باب العشر ( ٠١/۲‏ ) . 

(۲) لفظ : فيه : ساقط من ( ع ) . قال الشافعي في القديم مثل قول الحنفية : يجب فيه العشر . وقال النووي : 
الصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقًا . راجع تفصيل المسألة في الأم باب لا زكاة في العسل ( ۳۹/۲ ) › حلية 


العلماء » ( 57/9 ) » المجموع مع المهذب باب زكاة الثمار ( ٤٥١/١‏ > 455 ) . راجع المنتقى » في ما جاء في . 


صدقة الرقيق والخيل والعسل » ( ۱۷۲/۲ ) » بداية المجتهد » كتاب الزكاة . ( 550/١‏ ) . » راجع الإفصاح 
(5/1١؟‏ )ء الكافي لابن قدامة ( 7١8/١‏ ) » المغني ( ۷٠٤١ 2 ۷١۳/۲‏ ) . 

(۳) في (ن ) : [ غير ]ء مكان : [ عشر ] . 

)٤(‏ سائر النسخ : عمرو بن سعيد لعل الصواب ما أثبتناه . وأخرجه وأبو داود بلفظ : من كل عشر قرب قربة 
في السنن باب زكاة العسل ( 4٠5/١‏ ) » ابن ماجه في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة العسل ( /١‏ 0814)» 
الحديث ( 1874 ) أبو عبيد بلفظ : أن رسول الله يت كان يؤحذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات 
من أوسطها في كتاب الأموال باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال وهو ثلاثة أصناف : العسل 
والزيتون » والخضر ص ٤٤٤‏ » الحديث ( ۱٤۸۸‏ ). 

(5) في ( ن ) : [ أبي سفيان المنفي ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ابي سيارة المنعى ] . 

5 ) في ( ت ) :[ادى ]. 

(۷) أخرجه أبو داود في الطيالسي في المسند في أبى سيارة المعتى 5ه ص 159 » الحديث ( ١7١4‏ ) » وابن 
ماجه في باب زكاة العسل ( ٥۸٤/١‏ ) الحديث ( 1871 ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب ما 


يجب في العسل إذا كان في أرض العشر »› العش لب ل بلس '9##//ام ؟ ١‏ 


( سمعت الزهري 0 يحدث عن أبى سلمة» عن اف هريرة أن النبى عه أمر أن 
يؤخذ من العسل العشر » (©. وروی عمرو بن شعيب ٩”‏ عن أبيه عن جده » أن 
بني شبابة 27 كانوا يؤدون إلى النبي بلق من نحل كان نحلهم © العشر من كل 
عشر قرب قربة ٠”‏ » وكان يحمي واديين لهم › فلما كان عمر بن الخطاب 
تمل فيان انم عند الله الثقفي © فأبوا أن يؤدوا إليه شيعًا . 

۹ - وقالوا : إنما كنا نؤديه إلى رسول الله بل فكتب سفيان إلى عمر فكتب 
ليه عمر إنما النحل “ ذباب غيث ”> يسوقه الله تعالى رزثًا إلى من يشاء » فإن أدوا 
إليك ما كانوا يؤدون 7 إلى رسول الله َه فاحم لهم واديهم . وإلا فخل بينه وبين 
الناس » فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى النبي ملت وحمى لهم واديهم » 2 . 

۲ - قالوا : إنما أخذ منهم عوضًا © عن الحماية . 

۴ - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الإمام لا يحمي بعوض يأخذه » ونما يأخذ 
حقوق المسلمين ويحميهم 2 . ويجوز أن يكون هذا النحل من الجبل 29 غير 
ملوك 27 فإذن لهم النبي بل في الانفراد به » فصار كالمملوك فلزمهم عشره » فلما 


ورد في العسل ( ١77/4‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۳٠/١‏ ) » عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب 
صدقة العسل ( 1۳/٤‏ ) » الحديث ( 1۹۷۳ ) وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في العسل هل فيه 
زكاة أم لاء ( ۳۳/۳ ) ¿ الحديث ( ١‏ ) » أبو عبيد » ص4 44 » الحديث ( ۱٤۸۷‏ ) . 

. ] ع ) :1 الزبيري‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠۲١/١‏ ) » عبد الرزاق في المصنف ( 1۳/٤‏ ) , الحديث ( 14۷۲ ) . 
(۳) في (ن ) : [ عمر بن سعيد ] » وفي ( ع ) : [ سعيد ] » مكان : [ شعيب ] . 

(؟) في ( م۲ ) ۰ ( ع ) :1 سنانه ] . (5)في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ نحيلهم ] . 
(5) في ( ن ) : 1 قرن قرنه ] . (۷) في ( م ) : [ البقغي ] . 

(۸) في ( ن ) : [ النخل ] . 

(9) لفظ : [ غيث ] ساقط من ( م » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » وفي 
(ن): [ عبر ] بدون نقط . )١(‏ في ( ص ) › [يؤدونه ] . 

)١(‏ في ( ع ) : [ في اد بهم ] . أخرجه أبو داود مختصرًا بألفاظ متقاربة في كتاب الزكاة » باب زكاة 
العسل ( 1١5/١‏ ) » وابن ال جارود في المنتقى » في أول كتاب الزكاة ص1٩‏ » الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى , ( )۱١( ٠.) ۱۲۷/٤‏ في ( ع ) : [ عوضا منهم ] بالتقديم والتأخير . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويحمهم ] . )١4(‏ في ( م ) > ( ع ) :[ لحل ] . 

. قوله : [ غير مملوك ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


امتنعوا على عامل عمر ضيه “ قال : إنه مباح الأصل فإن أحبوا القيام ”“ على الإقطاع 
أدوا العشر ؛ وإلا عاد إلى حكم الإباحة فانتفع به من وصل إليه من الناس . 

4لاهه - قالوا : روي عن سعد 9" , بن أبي ذباب « قال ومع على جزل الله 
كله فأسلمت وقلت “يا سول الله اجعل © لقومى .ما أسلهوا عليه + قال : ففعل 
رسول الله لَه واستعملني عليهم » ثم استعملني أبو بكر وه © بعده » ثم استعملني 
عمر 29485 بعده , فقال : فقدم على قومه فقال ‏ لهم : في العسل زكاة» فإنه لا خير 
في مال لا يزكى » قال : قالوا : كم ترى ؟ قلت © العشر [ قال : فأخذ منهم 
العشر © ل ل ا و ل 
المښشلمين ۾“ . 

«لاهه - قالوا : فالنبي ت لم يطالبهم به ولا أبو بكر ولا عمر © "© . 

٩ه‏ - قلنا : يجوز أن يكونوا لم يعلموا به » فلما علم به عمر أخذه ۳ منه . 

ا ل ل 

۸ - قلنا : ذكر الطحاوي هذا الخبر يإسناده » وذكر فيه : أنه قال : « تيت عمر 
فقلت : يا أمير المؤمنين ما ترى فى العسل ؟ » قال : خذ منه العشر » . وروی أيضًا أنه 
طالبهم بزكاة العسل . ١‏ 


.] الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (؟)في(م)ء(ن)ع)٠(ع): [المقام‎ )١( 
. ) الزيادة من ( ن‎ )٤( 00 في ( م ) :1[ سعيد].‎ )۳( 

)١ » 5(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) قوله : [ فقدم على قومه فقال ] ساقط من (م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ قال ] » مکان : [ قلت ع . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع  )‏ ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى ( ١707/4‏ ) وأحمد مختصرًا في المسند ( 74/4 ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف ( ۳۳/۳ ) » الحديث ( ٤‏ ) » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد : كتاب الزكاة » باب ز ة في العسل 
( ۷۷/۳ ) والشافعي مطولًا بألفاظ متقاربة في المسند » » كتاب الزكاة » الباب الأول في الأمر بها والتهديد على 
تركها وعلى من تجب وفيم تجب ( ۲۳۰/۱ » 7171 ) الحديث ( ٦۳١‏ ) » وفي الأم كتاب الزكاة باب أن لا 
زكاة في العسل ( ۳۸/۲ » ۳۹ ) وابن حزم في امحلى بالآثار ( 85/5 » ۴۷ ) » مسألة ( 515 ) . 
)۱١(‏ قوله : [ 44 ] ساقط من ( ن ) . 

)١١(‏ في (م)(ن)2(ع):[أخذع. 

. ) لفظ : [ فقالوا ] : ساقط من ( م ) 2 (ع‎ )١۳( 


۱۲۸4/۴۳ 


يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر 

ولاهه - قالوا : « وذكروا “ ذلك لعمر بن الخطاب » فقال : خذ منه عشره 
فقلت : أين أجعله ؟ » فقال : اجعله في بيت الال ) (© » وهذا يدل على الوجوب . 
ولأن العسل يتولد من نور الشجر فهو كالثمر 99 . 

موه - قالوا : فنحل 9©© أرض الخراج قد يخرج إلى أرض العشر فترعى فيها . 

١‏ - قلنا © المعتبر تولده وليس 22 المعتبر أصله » كما أن المعتبر في الثمرة 
انعقادها دون الموضع الذي كانت النحلة © منه . 

۴ - قالوا : غير مقتات فلم تحب 92" فيه الزكاة » كاللين . 

۴ه - قلنا : الزبيب غير مقتات 2 بنفسه » وإنما يتبع 0" القوت » فهو كالعسل . 

©٠ قالوا : كل ما لو كان في أرض الخراج لاعتبر فيه » كذلك في أرض‎ - ٤4 
العشر كالبيض والحشيش . ا‎ 

٥‏ - قلنا : أرض الخراج قد وجب على مالكها حق لأجل ثمارها » فلم يجتمع 
معه لأجلها خراج » وأرض العشر لم يجب في ذمته عما ينتفع به في ثمارها » فلذلك 
وجب الحق فيما يتكون منها "° . 


%*#*# # 


)١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ فابوا وذلك ] » مكان : [ قالوا وذكروا ذلك ] » ولفظ : [ وذكروا ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش ٠.‏ (5) لم نعثر على هذه الرواية أيضًا . 


(۳) في ( ن ) : [ التمر ] بالتاء . )٤(‏ في ( ن ) :1 ضفخل ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فیرعی فيها قلت ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نولده ولبس ] . 
(۷) في ( ن ) : [ النخلة ] بالخاء المعجمة . (۸) في ( م ) : [ غير مقيات فلم يجب ] . 
(5) في (م) : [مقيات ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[تبع]. 


. ) الزيادة من ( ن‎ )١١( 
. ] في (م)2(ع ) : [ يتكرر منه ] وفي ( ن ) : [ فيما يكون منها‎ )۱۲( 


۱۲۹۰/۳ 


oH an مسئة‎ ||| 


العشر واجب في زرع المكاتب 


كتاب الزكاة 


5 - قال أصحابنا : العشر واجب في زرع المكاتب ٠‏ 

۷ه - وقال الشافعي : لا عشر عليه (© . 

4 - لنا : قوله تعالى : «9 واوا حف وم ادو » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فيما سقت السماء العشر » » ولأنه أحد حقي 27 الأرض » كالخراج . ولأنه 
حق لا ينع الصغر من تعلقه » بالمال . ولا منع " الرق من وجوبه كخمس ‏ الركاز 
واحيعا .لك SBS ES SRA‏ 
كأرض الحر . 

8 - احتجوا : با روى أبو الزيير عن جابر أن النبي يقد قال : « ليس في مال 
المكاتب زكاة حتى يعتق ) 0 ١‏ 1 

۰ - قلنا : قد بينا أن العشر لا يسمى زكاة على الإطلاق » وأن 2١0‏ له اسما 


)١١۳ 2147/7 ( راجع : المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة وال رکاز » وباب عشر الأرض‎ )١( 
حاشية‎ » ) ٥٦/۲ ( مختصر الطحاوي » ص58 ؛ » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط الفرضية‎ 
. ) ٤/٣ ( المبسوط باب عشر الأرضين‎ » ) ١٠/١ ( ابن عابدين‎ 

(۲) راجع : الأم باب من تجب عليه الصدقة ( ۲۷/۲ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( ۸/۴ ) » المجموع مع 
المهذب كتاب الزكاة ( 787/0 » ۳۳١‏ ) . راجع المدونة في زكاة أموال العبيد والمكاتبين ( 57١1/١‏ ) » 
والإفصاح ( 7١8/١‏ ) ء المغني باب صدقة الغنم ( 1۲٤/١‏ ) . 

(؟) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ أخذ حق ] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لا يتنع الصغر تعلقه ] » وحرف : [ من ] ساقطة أيضًا من ( ن ) . 
(*) في ( ن ) :[ فلا ] . (1) في ( م ) :7 كمحمص ] . 

(۷) في ( ص) :[ به ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) ۰ (ن) :[ فلا يخلو]. 
(5) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

) ٠١8/7 ( أخرجه الدارقطني بلفظه » في كتاب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق‎ )٠١( 
وابن أبي شيبة موقومًا‎ ) ٠١59/4 ( والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة‎ 
.) "5425 ( في المصنف » كتاب الزكاة » في المكاتب من قال ليس عليه زكاة ( 7/١ه ) » الحديث‎ 
في (م)»(ع):[وأنه].‎ )١١( 


141/۴۳ 


العشر واجب في زرع المكاتب 


يختص ” به » فوجب أن يحمل هذا الخبر على الزكاة المطلقة ويوجب 0 العشر بالخبر 
الآخر ؛ لأنه عموم متفق على استعماله » وهذا خصوص مختلف في استعماله . ولان 
هذا الخبر يرويه عن ابن جريج عبد الله بن بزيع ولا يعرف 29 . 

۱ - قالوا : من لا يجب في ماله ربع العشر لا يجب فيما يخرجه أرضه العشر 
كالذمي . 

۲ - قلنا : الذي وجب عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع بأرضه » فلذلك لم 
يجب في الخارج منها شيء وليس كذلك المكاتب ؛ لأنه لم يجب عليه حق لأجل تمكنه 
من الانتفاع بهذه الأرض 7 » فتعلق الحق بالخارج منها كالمسلم » ولهذا نقول 2 : إن 
لأجل تمكنه من الانتفاع [ بها ] 2 » ولأن الزكاة والفطرة حقوق قدرت بأنفسها › 
فاعتبر في وجوبها مالكها » والعشر حق يتقدر با يؤخذ © منه كخمس الغنيمة 
وال ركاز» وحق المعدن على أصلنا © » فلا يختلف بالمكاتب وغيره . 


* %* اننا 


. ] في ( م ) : [ يحصه]ء وفي ( ع ) : [ يخصه‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 ويوجب ]. , 
(۳) في سائر النسخ : [ يرفع بدون نقطتي الباء » والزأء ] وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه . هو عبد الله بن 
بزيع الأنصاري التستري . قال ابن عدي : هو عندي ليس ممن يحتج به قال الذهبي : قال الدارقطني : ليس 
بقوي . راجع ترجمته في الكامل ( 781/4 » ۲٠٤‏ ) » الترجمة ( ۱١۸۷/۱۲۰‏ ) » المغني ( ۳۳۳/۱ ) > 


الترجمة ( ۳١١۲‏ ) . (4) في ( م ) › ( ع ) :[ بأرضه ] . 
رن (5) في ( ن ) :1 مالم يجب ] . 
(۷) الزيادة من ( م ) > ( 0 ) ٠‏ ( ع). (۸) في ( ك ) : [ يوجد ] . 


(۹) في ( ع ) : [ وعلى أصلنا ] بالعطف . 


۳۴ اكاب الركاة 


ot مسالة‎ || 


العشر والخراج لا يجتمعان 

۴ - قال أصحابنا : العشر والخراج لا يجتمعان » ومنهم من ” قال : لا حلاف 
في الحقيقة ؛ لأن الخراج عندنا أجرة أو ثمن » وعندكم الثمن والأجرة لا ينفيان العشر » 
رک إن الخراج عي 77 بان لار ملاعا يجني مع ار والكلام 

في الخراج ما هو يجيء في موضعه › لکن ” الخلاف يتصور 27 في أرض السواد 
واا (© لا عشر في الخارج منها ٩”‏ . 

4 - وقال الشافعى : فيه العشر © . 

هوهه - والدليل على ما قلنا : ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم » عن 
واحدة» ‏ وقد روى هذا موقوفا على ابن مسعود ذه 29 » وذلك لا يقدح فيه ؛ لأن 
الراوي يروي ثم يفتي . 


. ) في ( ع ) :1 ومن من]. (۲) لفظ : [ حق ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 ولكن ] بالعطف .. )٤(‏ في ( ن ) :[ متصور ] . 
NOTE CES ECE)‏ ۰ 

(1) راجع : كتاب الأصل » باب العاشر » باب عشر الأرض ( ١114 » ۱١۸/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » ص٦٤‏ 
المبسوط » باب العشر ( ۲۰۷/۲ » 7١8‏ ) » تحفة الفقهاء » باب العشر والخراج ( ۳۲۳/١‏ ) » بدائع الصنائع 
كتاب الزكاة » فصل : وأما شرائط الحلية ( ۷/۲ ) » فتح القدیر » باب زكاة الزروع والثمار ( ۲١۸/۲‏ ) » مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة الخارج ( 715/١‏ ) . 

(۷) راجع حلية العلماء » باب صدقة الزروع ( /دلا) ع المجموع مع المهذب ؛ باب زكاة الزرع ٠۴4/١‏ > 
٠١۹ - ۳‏ ) . راجع المدونة في زكاة الزرع ( ۲۸٦/١‏ )ء بداية المجتهد , كتاب الزكاة ( ٠٠١ ۰۲٠٤/۱‏ )2 
الإفصاح ( 7٠١5/١‏ ) الكافي لابن قدامة » باب زكاة الزرع والثمار ( ۳٠۸/١‏ ) » المغني باب زكاة الزروع 
والثمار ( ۷۲١/۲‏ ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج ( ١77/54‏ ) 
وابن حبان في المجروحين » في ترجمة يحبى بن عنبسة ( 174/7 ) » ابن عدي في الكامل بلفظ : لا يجتمع 
على المسلم خراج وعشر » في ترجمة يحبى بن عنبسة ( ۲٠١/۷‏ ) » الترجمة ( 7١98/1٠١5‏ ) . 
(۹) لم نعثر على هذا الحديث . 


N. 


العشر والخراج لا يجتمعان الل-إ إ ‏ ااح-| سس "۹۳/۲ 


5 - فإن قيل : عندنا لا يجتمع العشر والخراج في الأرض . 

۷ - قلنا ی تر ي اهي الذي ريصع ر ری : أنه عليه 
الصلاة و " السلام إذا قال : « لا يجمع ( "© بين أختين ) ٩‏ كان معناه : لا يجمع 
بينهما على الوجه الذي [ يصح  ]‏ ثبوت كل واحد منهما . 

۸ - ولا ي يصح أن يقال : لا يجمع الرجال بين أمه وأجنبية جنبية 9 ؛ لأن إحديهما © لا 
e E a‏ 
عليه الصلاة و © السلام قال : « لا يجتمع عشر الخارج والخراج في أرض واحدة ) . 

8 - فإن قيل : نحمله 2 على خراج وضع على أرض الكفار التي فتحت صلحًا 
فيكون جزية فلا عشر معه » فإذا أسلموا سقط الخراج ؛ لأنه جزية ووجب العشر / . 

۰ - قلنا : هذا تخصيص بغير دليل » ويدل عليه : ما روى أبو هريرة 5ه أن 
النبي بل قال : « منعت العراق قفيزها ٠"‏ ودرهمها ) ٠‏ . ومعلوم أن من " منع 
الخراج منع العشر “وقد ذمهم على منع الخراج ) فلو كان العشر واجبًا بالعراق لذمهم 
على منعه » ولكان أولى بالذكر ؛ لأن عندهم صدقة وعبادة » والخراج ثمن 239 والذم : 


. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( ن ) . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ لا يجتمع ] . 

) 571/١ ( أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطلاق » باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان‎ )٤( 
وقال مجد الدين بن تيمية : رواه الخمسة إلا النسائي في المنتقى باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أريع‎ 
. (ع)‎ > ) ۵ ( ٠2) الزيادة من ( م‎ )5( . ) ۳٣۳۷ ( الحديث‎ » ٥٥۳ص‎ 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) [ واختیه ] . 

(۷) في ( ص ) : [ أحدهما ] » وفي ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ احديهما ] 

(۸) الزيادة من ( ع ) . (5) في (م):[يحمله ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فقيرها ]2 وفي ( ن ) : [ بعيرها‎ )٠١( 


)١١( ٠‏ أخرجه مسلم في الصحيح بطوله » في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يحسر 


الفرات عن جبل من ذهب ( ۲۲۲۰/۲ » ۲۲۲۱ ) » الحديث ( 7847/87 ) » وأبو داود في كتاب الخراج 
والفيء والإمارة باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة ( ١54 » ١77/7‏ ) » وأحمد في المسند » في 
مسند أبي هريرة 4 ( ۲۹۲/۲ )2 > الطحاوي في معاني الآثار » في كتاب مناسك الحج ‏ باب المواقيت التي 
ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(؟1١)‏ حرف : [ من ] ساقطة من ( م ) › + (ع )ومن صلب وض ) واستدركه الصف ني الهامض : 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بن ] . 


١١5 


كتاب الزكاة 


إنما يكون بالامتناع من القرب » فأما الأثمان © : فهي كدين الادميين . 
n‏ کک الأهةن أن أثمة ا الجور لم يأخذوا من 
ا ل 1 0000 

عمر بن الخنطاب ه29 » فكتب إن أقامت على أرضها فخذ منها ‏ الخراج » 29 ولو كان 

العشر يجب بالإسلام لب لبينه وأمر به » وكان بيانه لتمجدده أولى من بقاء ما كان واجيًا . 
۴ - فإن قيل : إنما بين الخراج ليعلم أنه ليس بجزية وأنه لا يسقط بالإسلام » 

ولم يبين 9) العشر الذي يجب مع الإسلام . 
.5ه - قلنا : حكم العشر أمر قد خفي على الفقهاء » فكيف لا يحتاج 7 إلى 

بيانه 9© ؟ والذي يدل أنه قد سكت عنه لأنه 0 ليس بواجب ؛ لأنه لو وجب لأخذ » 

ولو أخذ 2١0‏ لنقل ولأنهما حقان يتعلق كل واحد منهما بالمال النامي 0 فلا يجتمع 

وجوبهما بسبب 00 مال واحد 4 كزركاة السوم والتجارة 5 

ه..ه - فإن قيل : العشر يجب لأجل الزرع » والخراج لأجل الأرض . 
“5ه -ة قلنا : الأرض سببهما 99 © جميعًا » ألا ترى : أن قدر العشر يختلف باختلاف 

الأراضي » والزرع يؤثر فيهما » بدلالة : أن قدر الخراج يختلف 2*7 باختلاف الخارج . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لاان ] . (۲) في ( ن ) : [ اجتماع‎ )١( 

(9) في ( م ) (١‏ ع ) :[ عهر لملك ] » وفي ( ع ) : [ دهقان ] » مكان : [ دهقانه ] . 

] الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (*) في ( م ) »2 ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فخذوا منها‎ ) ٤( 

(1) أخرجه البيهقي فى الكبرى » كتاب السير ان e sS‏ 

المصنف » في كتاب أهل الكتاب » في ما أخذ من الأرض عنوة ( )٠ ٠/1‏ الحديث ( ۱۰۱۳۲ ) › 

بلفظ : كتب عمر بن الخطاب في دهقانه من أهل نهر الملك » أسلمت ولها أرض كثيرة » فكتب فيها إلى 

عمر» فكتب : أن ادفع إليها أرضها » وتؤدي عنها الخراج » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الجهاد ) 

في ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم » من قال : يرفع عنه الجزية ( 1۲۹/۷ ) » الحديث ( ٤‏ ) . 

(۷) في (ع) : [ لم يين ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يحتاج ] » مكان : [ لا يحتاج ] . 


(5) في ( ع ) : [ بیان ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰( ع ) :[ اه ]. 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ ولو واحد ] . )١١۲(‏ في ( ن ) : [ الثاني ] . 
(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سیب ]. )١:(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 بينهما ] . 


. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ مختلف‎ )٠١( 


العشر والمخراج لا يجتمعان ا ب ب يي يببيبييس 1۲4٥/۳"‏ 


۷ - فان قيل : زكاة السوم والتجارة سببهما الحول والنصاب » وإسلام 
المالك “ والتجارة تراد للنماء » والسوم للنماء . والمستحق لإحدى الزكاتين المستحق 
ل 0 لتر مر اح موي لامر 
شیب الا مستحق أحدهما غير مستحق الآخر . 

۸ه - قلنا : زكاة السوم والتجارة حقان مختلفان » بدلالة أن حول أحدهما قد 
يخالف [ حول  ]‏ الآخر » فلا يجبان بحول واحد » ونصاب أحدهما غير نصاب 
الآخر » ومحل أحدهما غير محل الآخر ؛ لأن زكاة السوم تتعلق بالعين 29 » وزكاة 
التجارة تتعلق 29 بالقيمة عندهم » فقد يتفقان في وجه 29 ويختلفان في وجوه »› 
وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل نمائها , 
بدلالة : أن الأرض التي لا تصلح © للزرع لا خراج عليها © ويسققط أحدهما ما 
يسقط الآخر, وهو غلبة 9) الماء على الأرض وانقطاعه عنها » ومستحق العشر مستحق 
الخراج » وإن استحق الخراج من لا حق له في العشر فقد اتفق مستحقها من وجه ويتنافى 
وصفهما ( ا و بت زع ا اللا 
ولا حقان لله تعالى يسقطان بفوات منفعة الأرض > فوجوب أحدهما يمنع من 
وجوب الآخر » أصله : الأرض العشرية لا يجب فيها خراج » ولأنه e‏ 
الخراج "“ فلم يجب فيه عشر كالخضراوات . ولأنه خارج لا يجب العشر في قليله . 
فلم يجب في كثيره » كالخارج من أرض الذمي والمكاتب . 

8 - فإن قيل : المعنى في الذمي 2 أن الزكاة لا تحب 249 في أمواله » ولا 
وجبت الزكاة في أموال المسلم وجب العشر في زرعه . 


)١(‏ في (م)ء(3)»رع):[اللالع]. ( ")في (ن):[عنع. 

(؟) الزيادة من ( ن ) . 

(؟) في (م)ء(3)٠(ع):[‏ بالغير ] 

(5) لفظ : [ تتعلق ] ساقط من ( م ) (٠‏ ۰)۵ (ع) . 

(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ في وجه]. (0) في ( ص ) » (م) : [ لا يصلح ] 
(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ن ) :[ عليه ] . (5) في ( م )۰ (ع ):1 عليه ]. 
)في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وبنا في موضعهما ] . 

. ] في ( ن ) :[ كماع. (۱۲) في ( ع ) [ خراج‎ )١١( 

.] في ( م ) + ( ع ) :1[ لا یجب‎ )٤( . في ( م ) : [ الذي ع‎ )١١( 


۱۲47/۳ كتاب الزكاة 


٠ه‏ - قلنا : انتفاء الزكاة لا يدل على انتفاء الحقوق المتعلقة بما يستفاد من 
الأراضى (2 » بدلالة : الركاز . ولأن كل أرض وجب الخراج عنها لم يجب العشر عن 
E‏ : الأرض الخراجية إذا آجرها من ذمي . ولأنه ن نبت 27 خارج من أرض 
السواد فلم يجب فيه عشر » كما دون خمسة أوسق ينا EY a RE‏ 
المال ‏ أحدهما : يثبت على طريق الشركة ٠”‏ والآخر : في الذمة » فلم يجتمعا في 
الوجوب كربح المضاربة © والأجرة لأجل عمله » وكذلك المزارع لا يجب له جزء 
من © الزرع مع الأجرة . ولأنهما حقان لا يجوز ابتداء المسلم بأحدهما ولا ابتداء 
الكافر بالآخرء فلم يجز اجتماعهما » كالجزية والعشر . 

۹ه - ولأن سبب الحقين يتنافى © ابتداء بدلالة : أن سبب العشر قسمة 
أرض ] © العنوة » وإسلام أهل الأرض » وسبب ع أن يفتح عنوة ولا يقسم › 
ولهذا لا يجمع بين الحقين ابتداء فلم يجمع يينهما و فى الاستيفاء ”) بقاء ؛ أصله : 
القصاص والدية وال جزية » والصدقة والأجرة <" A‏ ولاف الخراج إذا 
كان مقاسمة فلا يخلو إما أن يجب معه العشر ١"‏ أو لا يجب » فإن أسقطه قسنا 
عليه » وإن أوجبه فلا يخلوا إما أن يوجبه في جميع الخارج » وهذا لا يجوز ؛ لأنه يؤدى 
إلى إيجاب حق الله تعالى من حقه . 

5 - ولا يجوز إيجاب العشر فيما سوى الخراج لأنه يؤدي إلى وجوبه في بعض . 
الخارج دون بعض » وهذا لا يصح . ولأن العشر لو وجب استقلت 217 الأرض بحق 
لدطرمواتع يوب لزاع فى تمااصاحيات ا 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى ل وکا تا کم ِن ار # ٩۳‏ 

. ] في ( ن ) : 1 الأرض ] . (۲) في ( ع ) :1 ثبت‎ )١( 


١؟)‏ في ( م ) + (ع ) :[ للالك ]. 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ثبت على طريق المشركة ] . 


(5) في ( ع ) : [ المضارب ] . (1) في ( م2 » : [ ومن ] بالعطف . 
(۷) في ( م ) : [ بنا ] وفي ( ع ) : [ بينا في ] . 
(۸) الزيادة من ( ن ) 2 (ع ) . (9) لفظ : [ بقاء ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. ) لفظ : [ الأجرة ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )٠١( 
٠ . ] في (م)ء( ع ) : [ توجيه يوجب معه العشر‎ )١١( 
. ۲٠٦۷ سورة البقرة : الاية‎ )١79( . ] في (م ) »( ع ) : [ استعملت‎ ) ١1١ 


14۷/۳ 


العشر والخراج لا يجتمعان 


4 - قلنا : عندكم الخارج من الأرض لا يتعلق به عشر وإنما يتعلق بما ينعقد منه 
وإنما يصح هذا على قولنا في وجوب العشر في الخضر . 

6 - قالوا : قال الله تعالى : 9 واوا حَقّهُ يَوْمَ حَصاديٌ 4 . 

5 - قلنا : عند الشافعي لا يجب أداء العشر يوم الحصاد وإنما يجب أداؤه يوم 
التصفية فوجب حمل الآية على حق يجب أداؤه يوم الحصاد » وذلك الحق الخراج ۳ 
لأن الزرع إن هلك قبل الحصاد سقط خراجه » وإن هلك بعده لم يسقط . 

۷ه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 9 السلام : « فيما سقت السماء العشرء 
وما سقى بالسواقي والنضح نصف العشر » © . 

4 - والجواب : إن أرض السواد لا تكتفي بسقي © الماء » ولا يكون فيها 
فعل © وإنها هي في أرض العرب » واللفظ يتناول الأرض التي توجد 27 فيها هذه الصفة 
تارة وهذا تارة » ولأن هذا عموم مخصوص يإجماع الصحابة . 

8 - قالوا : ما يجب فيما يستفاد من غير أرض الخراج يجب فيما يستفاد من 
أرض الخراج » أصله : حق المعدن . 

٠‏ - قلنا : عندنا موضع المعدن من أرض الخراج لا خراج فيه ؛ لأنها بقعة 
قرعا اإنه O E‏ ل ل امارد 
سلمنا الوصف فالعنى فيه : أن الخراج لم يوضع لأجل منفعة المعدن » فإيجاب الجمس 
لا يؤدي إلى إيجاب حقين 29 لمنفعة واحدة » وأما الزروع (' '© فالخراج وضع على 
الأرض لأجل الانتفاع به » ولهذا لا خراج عليها فيما لا يمكن زرعه » فلم يجب الحق 
فيه حتى لا يؤدي إلى إيجاب حقين في صفقة واحدة . 

0١‏ - قالوا : حر مسلم أخذ من ملكه نصابًا من القوت 0 يلزمه " العشرع 
a 1410‏ ,)ب رج ) 


(۲) الزيادة من ( ع ) . 
(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 4 ۳۲ ) وهو يضا جزء من حديث معاذ » الذي تقدم تخريجه في مسألة (۳۲۹) . 


. ] في ( ع ) :1 سقی ] . (5) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعل‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ۵ ) + ( ع ):1 يوجد]. (۷) في ( م) :[ لا يصلح‎ )1( 

(۸) في ( ن ).: [ تعلق ]. , )٩(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ حق ]. 
)١(‏ ( في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 الزرع ] . ) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ نصاب القوت ] . 


(۲) في ( ص )+( م )+( ع ) :1 فلزمه ] . 


۱۹۸/۳ 


أصله : الأرض التي لا خراج عليها . 

5 - قلنا : الأرض التي لا حراج عليها لم يلزمه حق في الذمة لأجل الانتفاع 
بنمائها » فجاز أن يلزمه حق مقاسمة في الخارج منها . 

۴ - وفي مسألتنا : لما لزمه حق في الذمة لسلامة هذه المنفعة لم يجز أن يلزمه 
حق مقاسمة » كما ذكرنا في الربح والاجرة . 

4 - قالوا : كل أرض تعلق ربع العشر بعادنها لا يتعلق بها عشر ؛ لأن موضع 
المعدن لا يمكن زراعته . ولأنا بينا أن الخراج يوضع لأجل منفعة الزرع » فإذا حصلت لم 
يجز فيها شيء » وما كان الخراج لا يوضع لنفعة المعدن لم يكن وجوب اراج مانعًا من 
وجوب حق المعدن » والمعني في أرض العشر ما ذكرنا . 

6 - قالوا : نوع زكاة فلم يمنع وجوب الزكاة [ فيه ] 29 كسائر الزكوات © . 

1ه - قلنا : لا نسلم أن العشر زكاة » ولأن 27 سائر الزكوات لم يوضع الخراج 
لأجلها فوجوبه لا ينفيها 29 » والزرع وضع الخراج لأجله فلذلك لم يجب عشر © مع 
وجوبه . ش 

۷ - قالوا : GL OS‏ الدكان والزكاة . 

4 - قلنا : وقد يجب الخراج ٠‏ في الزرع إذا كان خراج مقاسمة » ولا ينفي 
ذلك العشر عندهم › ولأن كل واحد من الخراج والعشر حق الأرض إلا أن محل 
أحدهما الذمة ومحل الآخر : الخارج 29 » ولهذا © يسقطان ببطلان منفعتهما © 
ويختلف العشر باختلاف صفتها » فتارة يجب العشر » وتارة يجب نصفه . 

6 - قالوا : الخراج يجب على 2٠7‏ الأرض إذا تمكن من زراعتها زرع أو لم 
يزرع والعشر يجب في الحب . وإذا وجب الحقان عن عينين 7" لم يتنافى الوجوب ولم 


كتاب الزكاة 


] (ع ) :1 الزكاة‎ ٠) في (م‎ )۲( ٠ الزيادة من (م ) » ( )< (ع068‎ )١( 


(۳) في (ع ) : [ ولا] » مكان : [ ولان ] . (4) في ( م ) + (ع) :1 لا يفها ] . 
(5) في ( ن ) : [ عشرة ] . (5) في ( م ) ۰[ ا حارج ] . 


(۷) في ( ن ) : [ مخارج ] . 

(۸) لفظ : [ ولهذا ع ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(9) في (م)٠(ع):[مفعتها].‏ 0 )٠١١(‏ في (3):[عن]. 

)١١١‏ في (م)ء»(ع):[عين]. 


العشر والخراج لا يجتمعان س # ١١9898]!‏ 


يمنع أحدهما الآخر » أصله الزكاتان في نصابين » وإذا اشترى د كانًا وترك فيه ”“ متاعًا 
للتجارة . 

۰ - والجواب : ما بينا أن كل واحد من العشر والخراج يجب 7(" لسلامة منفعة 
الأرض » بدلالة : أن فوات " المنفعة ييطلها » ولكن محل © أحد الحقين الذمة » فإذا 
تمكن 2 من الانتفاع فقد وجد محل الحق » والآخر محله الخارج وذلك لا يوجد بالتمكن 
حتى يحصل الزرع إلذي هو محل الوجوب » يبين ”© ذلك أن الخراج إذا أوجب ”© في 
الخارج » وهو خراج المقاسمة لم يجب بالتمكن من منافع الأرض » وإنما يجب الحصول 
محله الذي هو الزرع » فأما زكاة نصابين وأحد النصابين لا يجب زكاته للانتفاع 
بالنصاب الآخر » وإنما يجب للانتفاع به خاصة » فلذلك اجتمعا » وأجرة الدكان عوض 
منافعه وهذه المنافع ليس لها تعلق بالزكاة » فلم ينع منها » ومنفعة الأرض التي وجب 
الخراج لأجلها يطلب فيها. الزرع » فصارت كالشيء الواحد فلم يجب فيها 9» حقان . 

١‏ - قالوا : فتفرقهما ٩۳‏ مختلف فلم يمنع اجتماعهما كالجزاء والقيمة 

°۲ - وربما قالوا : حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين لصفتين مختلفتين ٩۰‏ 
فجاز أن يجتمعا » كالجزاء والقيمة . 

۳ - والجواب : إنه فرق عندهم بين اختلاف الحقين واتفاقهما ؛ لأن خراج 
المقاسمة كالعشر » ويجوز اجتماعهما . 

4 - وقولهم RS e‏ لا اذ 
السببين 2١0‏ يتنافى وجودهما » وهذا يدل على التنافي لا على الاجتماع » وأما 


.] في ( ص ) : [ فيها‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يجب ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) لفظ : [ فوات ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : 1 يحل ] . (5) في ( م ) :1[ يکن‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وجب ] . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 عنها ] . 

(۹) في ( ص ) : [ فنصرفهما ] » وفي ( م ) : [ فيصرفيهما ] » وفي ( ع ) : [ فيصير فيها ] » لعل الصواب 
ما أثبتناه من ( ن ) . 

. ] قوله : [ لصفتين مختلفتين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي ( ن ) : [ مختلفين‎ )٠١( 

)١١(‏ في ر(ص)ء(م)2(ع):[ أن الشيين] 


اختلاف (2 المصرف فلا تأثير له فى الأصل ؛ لأنهما يجتمعان (© وإن اتفق مصرفهماء 
كالصيد المنذور » إذا قتله الحرم وجب عليه قيمته مع الجزاء والمصرف واحدء ولأن 
الجزاء والقيمة يجوز اجتماعهما لحق مستحق واحد . 

همده - ألا ترى : أن الصيد المنذور إذا أتلفه مالكه ”“ وجب ضمانه بالجزاء لحق 
الله ال + وبالقيمة ته كدت ١‏ يدود لى اجون راما ارق اة 
بالأموال إذا كان طريقها واحد ”© لم يجز اجتماعهما لأجل [ حق  ]‏ مستحق 
واحد» كذلك المستحقين . ش 

۳ه - قالوا : العشر وجب بالنص » والخراج بالاجتهاد › فَلِمَ قدمتم ما ثبت © 
بالاجتهاد على ما ثبت بالنص ؟ 

۷ه - قلنا : الخرا- ثبت بالإجماع » فهو كما ثبت بالنص 227 » فإذا لم يجز 
اجتماعهما ل بينا © فالخراج أنفع للمسلمين وأعم منفعة ؛ لأنه يجب وإن عطلت 
الأرض > ويستحق ذلك الغني 2١‏ والفقير » فكان إيجابه أولى . 


* تنيز اننا 


٠. ) في (م ) : [ وأما الاختلاف ] » ولفظ : [ وأما ] مكرر في ( ع‎ )١( 
.] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ مجتمعان‎ )۲( 
. في ( ص ) ۰ ( م ) » ( ع ) : [ صاحبه ] . المثبت من ( ن ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )( 


. ] في ( ن) : [ فلذلك ] . (5) في ( ص )ء ( ت ) : [ مستحقين‎ )٤( 
. ع ) :[ واحدا ] . (۷) الزيادة من ( م ) »( ن )> (ع)‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) (5)في ( ص‎ 
. ] في (م)ء(ع):[ماشت ]. (5) في ( م ) : [ في النص‎ )۸( 


. ] في (ن ) : [ ويستحقه الغني‎ )١١( . ] في ( م ) › ( ت ) :[ بیناه‎ )٠١( 


إذا آجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على الجر سس س ١٠ ||P”‏ 


ظ 2 2 
| مسالة o‏ 


إذا آجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على المؤجر 


۸ه - قال أبو حنيفة : إذا آجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على المؤجر . 

9 - وقال أبو يوسف ومحمد : على المستأجر 00 © وبه قال الشافعي 0 

٠‏ - لنا : أن منفعة الأرض بالزراعة سلمت لرب المال » فوجب عليه العشر كما 
لو زرعها » ولا يلزم إذا باع الزرع بقلا ؛ لأن المشتري إن قصل الزرع فالعشر على البائع 
وإن تركه حتى انعقد الحب بغير أجرة فقد سلم لرب الأرض بعض المنفعة » وإن ت ركه 
بأجرة فالعشر عليه » ولانه أحد حقي 0 الارض > فكان على المؤجر 2 كالخراج 5 

. فإن قيل : العشر حق الزرع‎ - 0١ 

5 - قلنا : يقال أرض عشرية » فدل على أن العشر من حقوقها » كما يقال : 
أرض خراجية فيضاف كل واحد من الحقين إلى الأرض كالأجرة » ولهذا المعنى يختلف 
الواجب باخحتلاف الأراضي ¢ فتارة يجب العشر وار يجب نصف العشر › > والخارج 
على صفة واحدة ¢ ولأن المستأجر لزمه حق لأجل منفعة الأرض وهو الأجزة فل" 
يلزمه ° لسلامة المنفعة له حق آخر کا والخراج 5 ولأنه زرع الأرض يإجارة فلم 
يجب عليه العشر كالمكاتب . 

۴ - ولأن منفعة الأرض سلمت للمؤجر فلا يجب العشر على غيره » أصله : 
إذا قصله المستأجر . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : «( وکا جنا لکم ين الأيض 4 ^ . 

(1) راجع : المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركاز» وباب عشر الأرض ( 2١45/9‏ 54 ) » 
المبسوط باب عشر الأرضين ( 5/7 ) » تحفة الفقهاء ( ۳۲۳/١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل : وأما 
شرائط الفرضية ( 57/7 ) » فتح القدير باب زكاة الزروع والثمار ( ٠٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار باب العشر ( ٥٦/۲‏ , لاه ) . 

(۲) حلية العلماء ( ۷٤/۳‏ ) » المجموع مع المهذب ( /١‏ ٣ه‏ , 59ه, 58 ه )ء المدونة ( ۲۸١/١‏ ) » 
بداية امجتهد ( ١51/١‏ ) » المغني ( ۷۲۸/۲ ) » الإفصاح باب ما جاء في الركاز ( ۲٠۸/١‏ ) . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حق ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ ولا يلزمه ] . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۲٠۷‏ . ش 


۳۰/۳ 


كتاب الزكاة 


م6 - والجواب : : أن عند الشافعي لا يجب العشر في الخارج من الأرض » وهو 


البقل وساق الزرع › > وإنما يجب عنده في الخارج ما أخرجت الأرض فلم يصح تعلقه 
بالآية . 


45 - قالوا : روي عن النبي لړ أنه قال لقنا فقت © الشماء اشر , 

۷ - قلنا : هذا يدل على أن 29 الواجب فيه » ولا يدل على أنه متى يجب › 
وليس يمتنع 9 أن يجب الحق من مال يؤخذ من غيره » كما يجب في الإبل الزكاة © 
وتؤخذ 29 من الغنم » وكما لو استعار شيئا ليرهنه "© فرهنه » فالدين في الرهن ووجوبه 
على غير مالك الرهن » ولأن قوله فما قت السماء العشر © )يحمل أن يكون 
المراد به : أن الوجوب لأجله » كما قال عليه والصلاة و ” السلام « وفي العينين الدية 
وفي الأنف الدية » 20 . 

4 - قالوا : حق واجب في الملل » فوجب أن يكون على مالك المال وقت 
وجوبه أصله 2١(‏ : سائر الزكوات 2 » وإذا زرع المستعير » وإذا باع رب ال 
الزرع فانعقد الحب في ملك المشتري . 

48 - قلنا : لا نسلم وجوب الحق في المال ؛ لأن عندنا يجب في ذمة المؤجر » 
ولأن الزكاة واجبة عن لمال » فكانت 29 على مالكه والعشر من حقوق الأرض 3 


. ] في ( ص ) ۰ ( ۴ ) › ( ع ) :[ سقته‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۲ ) » وتكرر ذكره في أماكن أخرى . 

() لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في (ن):[ تمع ] . (5) في ( ن ) : [ للزكاة ] 

(5) في (م)٠(ن)ء(ع):[ويؤخذع].‏ (۷) في ( ع ) :1 لرهنه ] . 

(۸) لفظ : [ العشر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (4) الزيادة من ( ع ) . 

)٠١(‏ أخرجه النسائي بطوله بلفظ : وفي الأنف إذا أوعب جدعة : الدية وفي اللسان : الدية وفي الشفتين الدية وفي 
البيضتين : الدية وفي الذكر : الدية وفي الصلب : الدية وفي العينين : الدية في السنن كتاب القسامة ( 58/8 ) » 
والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( "90/١‏ - ۳۹۷ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب كيف 
فرض الصدقة ( 89/4 » ٩١‏ ) وفي كتاب الديات وفي جماع أبواب الديات فيما دون النفس ( 8١/8‏ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ أصله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 
)١1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الزكاه ] 

. ] ع ) :1 الال ] » مكان : [ الأرض‎ (١ ) في ( م‎ )١١( 

. ] في ( ن ) :[ فکان‎ )۱٤( 


إذا أجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على امۇج سس ٠‏ سس # | (o‏ 


و المت لد a‏ : فروى ابن المبارك عن أبي 
حنيفة : « إن العشر على رب الأرض » () . ولو سلمنا » فلأن منفعة الأرض لم تسلم 

ل ولا يسلي ل وا ر باع الزرع که ال في ان اا 
فإن © كان ترك الزرع بأجرة فهو مسألتنا > وإن كان يإذنه بغير أجرة فهي مسألة 
المستعير » وإن كان بغير إذنه فهو غاصب » فإن نقصت الأرض بفعله لزم رب الأرض 
العشر » وإن لم ينقص لم يسلم ۳ له منفعتها فلا يلزمه عشره . 

۰ - قالوا : لو سلم له عوض 22 الزرع ثم تركه المشترى حتى انعقد الحب [ لم 
يجب عليه عشر » وعوض الزرع إليه أقرب من عوض منفعة الأرض 

0١‏ - قلنا : إذا سلم له عوض الزرع ثم انعقد الحب ] 2 فما سلم له عوضًا صار 
ا ل ل 
المعنى المطلوب بالزراعة فيجب العشر على من سلم له . 

۲ - قالوا: عشر وجب لأجل زرع » فوجب على مالكه > کمن زرع في أرض نفسه . 
٠‏ ۴ه - قلنا : لا نسلم أن العشر وجب اا ررحي امد لي 
الأرض » فإذا زرع في ملك نفسه فقد سلمت له المنفعة » > وإذا زرع في أرض ” ؟ غيره 
بأجرة » فالمنفعة سلمت لرب الأرض » والمستأجر إنما استفادها بعوض . 

4 - قالوا : زرع لو كان لمالك الأرض وجب فيه العشر » فإذا كان لغيره وجب 
فيه العشر » أصله : المستعير . 

ەە - قلنا : المستعير غير مسلم » وإن ٠‏ سلمنا على رواية الأصل » فمنفعة 
الأرض 37© سلمت اللتشتمير.+ بدلا + أنه لم يعاوطن عنها » فكان العشر عليه . 
)١(‏ قال الكاساني : ولو أعارها - أي الأرض- من مسلم فزرعها » فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلائة 
. وعند زفر على' المعير » وهكذا روى عبد الله د ل لفك 
(9) تيم ) تج ) اعم لعولا نسم r‏ 


(۳) في ( ص ) : [ بأن ] . )٤(‏ في ( م ) 0 
(5) في ( ص ) › ( م ) : [ وخرص ]. (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
(۷) في ( ع ) : [ فلان ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) E‏ 


(5) في ( ن ) » وهامش ( ص ) : [ ملك ] من نسخة أخرى . 
)1١(‏ في ( ص ) + ( ۴ ) + ( ع ) :[ ون ] . 
() في ( ص ) ٠ ) ۴ ( ٠‏ ( ع ) :1 الأرش ] » وقي ( ن ) : [ فنفقة الأرض ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 


۱۳۰4/۳ كتاب الزكاة 


٠٦٠٦‏ - قالوا : الخراج يتعلق برقبة الأرض » بدلالة : أنه يستحق وإن لم يزرع إذا 
تمكن من الزراعة » والعشر يتعلق بغلتها » بدلالة : أنه لا يجب وإن تمكن من الزراعة إلا 
أن توجد الغلة (© » فإذا كان حراج الأرض على مالكها كان عشر الغلة على مالكها . 

۷ - قلنا : لا فرق بين الحقين (© ؛ لأن كل واحد منهما يجب لأجل منفعة 
الأرض لوجوب الآخر ء إلا أن أحدهما : له مدة مضروبة 29 » [ فيجب بالتمكن » وإن 
لم يوجد الانتفاع » والآخر : ليس له مدة مضروبة ] © فلا يجب حتى تحصل © 
لمنفعة ونظيره الإجارة © إذا استأجره © ليخدمه شهرًا استحق الأجرة بالتمكن من 
المنافع وإن لم يعمل » ولو استأجره © ليقصر له ثوبا "© لما لم يكن للاستحقاق مدة لم 
تحب ٠‏ الأجرة إلا بوجود العمل » وإذا ثبت أن الحقين لأجل المنفعة وجبا على من 
تمكن 2١١‏ من الانتفاع في أحد الموضعين وعلى من سلم له الانتفاع في الموضع الآخر . 

۸ - قالوا : هذا يفضي "2 إلى أن يؤاجر أرضه بمائة فيخرج ما يبلغ عشرة 
أضعافها فيلزمه . 

۹ - قلنا : هذا فرط في الإجارة وضيع حقه » فصار كمن باع الخارج ٩۳‏ 
بشمن يشير عندنا “٠‏ وكمن أثلفه على الأصلين . 


*# *# * 


. ] في ( ن ) : [ أن يوجد العلة ] . (۲) في ( ن ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحقين‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بضروبه‎ )۳( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بضروبه ] » وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )٤( 


(5) في ( م ) : [ يحصل ] . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للإجارة ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 استأجر ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ استأجر ] . 
(5) ي610): 1:3[ ضر وا1 )٠١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم یجب ]. 
)١١(‏ في ( م ) : [ يکن ] . )۱١(‏ في ( م ) : [ يقضي ] . 


. ] في ( ن ) : [ عندنا عته ] بزيادة : [ عنه‎ )١14( . ) لفظ : [ الخارج ع ساقط من ( ع‎ )١۳( 


لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أريغين صمتسسصتححتهك كح 118/17 


Of E “ll 


لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين 


مه - قال أبو حنيفة : لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين . 
١ك5م‏ - وقال أبو يو سف ومحمد فيما زاد بخسابه وإن كان يسيرا )0 . وبه قال 
ف 


5 - لنا : حديث معاذ بن جبل « أن رسول اله ب أمره حين وجهه إلى 
a‏ أن لا يأحذ من E‏ 9) شيئا 0 كانت. 2 ٠‏ الورق مائتي أحذ 
درهمًا) ٩”‏ . 


۴ - اعترض الدارقطني على هذا الخبر» فقال . 57 بن اشاق د 


as 00010112‏ 
الورق والصحيح قول أبي حنيفة ؛ لأن في اعتبار الكسور حرجا للناس » والحرج موضوع NT‏ 
المسألة في كتاب الأصل باب زكاة المال ( ۸۲/۲ - ۸٤‏ ) » كتاب الآثاز » باب زكاة الذهب والفضة ومال 
اليتيم ص5 ه » مختصر الطحاوي » باب زكاة الذهب والورق ص47 » 48 » المبسوط » باب زكاة المال 
۱۹١ 183/5‏ ) » متن القدوري » باب زكاة الفضة ص٠۲‏ » تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( 555/١‏ ) » 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة هذا النصاب ( ٠ ۱۷/١‏ 188 ) » فتح القدير مع الهداية باب 

زكاة المال ( 5١١ - ٠ ۹٩/۲‏ ) » الاختيار » باب زكاة الذهب والفضة ( ١١١/١‏ ) . 

(۲) راج جع الأم باب صدقة الورق ( ٠ ٠/۲‏ ) » اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص ٠١5 ٠١8‏ ؛ حلية العلماء 
باب زكاة الذهب والفضة ( ۷۸/۳ ) » المجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة ( ۲/۹ »١٠ء‏ ۱۷ )» 
راجع المدونة » كتاب الزكاة الأول » في زكاة الذهب والورق ( ٠١8/١‏ ) » المنتقى في الزكاة في العين من 
الذهب والورق ( ٠٠١/۲‏ ) والكافي لابن عبد البر باب زكاة الذهب والورق ( ۲۸۸/١‏ ) وبداية الجتهد » 
الفصل الأول في الذهب والفضة (  ) 754 » 777/١‏ والإفصاح » باب الزكاة ( 7١7/١‏ ) وا مغني » باب 
زكاة الذهب والفضة ( ۸/۳ ) » والكافي لابن قدامة » باب زكاة الذهب والفضة ( ۰۳۰۹/۱ ٠١‏ ). 

(۳) في : [ اليمين ] . )٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ المكسور] . 

(5) في ( ص ) : [ كان ] . 

(1) قوله : [ فيأخذ منها درهمًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . حديث معاذ : طب : أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ 
باختلاف يسير » في السنن كتاب الزكاة » باب ليس في الكسر شيء ( ۹۳/١‏ 44 ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي 
بهذا اللفظ » في الكبرى كتاب الزكاة » باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق ( ١55 ١ ١18/4‏ ) . 


المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح (2 عن عبادة بن أنس عن معاذ قال : والمنهال بن 
الجراح “ متروك الحديث » وهو أبو العطوف الجراح ”“ بن المنهال / » وكان ابن 
إسحاق يقلب أسمه إذا حدث عنه ) وعبادة مدلس لم يسمع ف من معاذ ©) : 


4 - قلنا : أبو العطوف الجراح بن المنهال 29 عدله أبو حنيفة » وروى عنه في 
الأصل وكان فقيهًا فلا يضرنا من تركه إذا عدله صاحب المقالة » ومن عادة المحدثين أن 
يتركوا رواية الفقهاء » فأما تعيين اسمه : فهذا انقلب (© على الراوي » وما نسبه إلى ابن 
إسحاق غلط لا يظن ©© به ؛ لأن هذا يكون كذبا . 

٥‏ - وأما ” قوله : إن عبادة لم يلق معاذًا » فالإرسال عندنا لا يضر "٠‏ لا 
سيما إرسال عبادة » وهو في أهل الشام كابن المسيب بالمدينة . وروى الزهري عن أبي 
بكر بن محمد عن أبيه عن جده « أن النبي ر كتب في خمس أواق 2١7‏ خمس 
الدراهم فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم ۾ 7 . EE‏ الحسن 20 يإسناده في 
الجامع . ولأنه حق مال جعل له عفو في الابتداء » فكان له عفو بعد النصاب 
[ كالسوائم . ولأن الأموال التي تتعلق بها الزكاة ضربان : حيوان » وغير حيوان » فإذا 


)١(‏ هو أبو العطوف » واسمه الجراح بن المنهال » وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه » وعبادة بن أنس لم 
يسمع من معاذ . قال البيهقي بعد ما ذكر قول الدارقطني : مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه إلا أن إستاده ضعيف 
جدًا . راجع ترجمته في الكامل » في من اسمه الجراح ( 150/7 » ١1‏ ) » الترجمة ( ٠٠٠/۲١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۳١۸/۸ , ٥۲۳/۲‏ ) »ء الترجمة ( ۱٦۳۹ 2 ۲۱۷۲٤‏ )» كتاب امجروحین ( ۲۱۸/۱ » ۲٣۹‏ ) . 
(۲) لفظ : [ الجراح ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(۳) لفظ : [ الجراح ] ساقط من ( م ) . )٤(‏ لفظ : [ يسمع ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(5) راجع نص الدارقطني في سننه » وفي سفن الكبرى للبيهقي فيما تقدم . 

(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ منهال ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فاما يعتبر اسمه فهذا نغلب ] » في ( ص ) : [ تغيبر ] » مكان : [ تعيين ] . 
(۸) في ( م ) : [ ألا يظن ] . (۹) في (ن): [وأما]. 

. ع ) :[ لا يؤثر ] »> كذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ ( ٠ ) في ( ۴ ) › ( ن‎ )٠١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اوراق‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه الحاكم بطوله في المستدرك » في كتاب الزكاة ( ۳۹۰/۱ - ۳۹۷ ) » والبيهقي في الكبرى › 
في كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصداقة ( 89/4 » 1١‏ ) وعزاه الهيئمي إلى الطبراني في الكبير » في 
مجمع الزوائد كتاب الزكاة باب في بيان الزكاة ( ۷١/۳‏ » ۷۲ ) . 

. ] ع ) : [ ابن الحسن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ ) ١1١ 


لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أراتعين زا 
اعتبر في أحدهما عفو بعد النصاب ] ”“ كذلك الآخر . 

٠ه‏ - ولأن الزيادة مال اعتبر في وجوب الزكاة فيه الحول » فاعتبر في وجوبها 
النصاب » كالائتين . ولأن كل قدر من الأثمان تعلقت الزكاة به >١‏ وجب أن يتقدمه › 
وقص كالائتين » ولأنها زيادة على النصاب الأول فكانت عفوا إلى نصاب ثاني 
كالسوائم © . 

۷ه - فإن قيل : النصاب الاول اعتبر حتى يبلغ الال قدرًا يحتمل المواساة 
واعتبر النصاب الثانى فى الحيوان حتى لا تجب ”© الزكاة بالكسر فيضر © ذلك بأرباب 
الأموال لسوء 20 المشاركة وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم . 

4 - قلنا : الزيادة على النصاب الأول إنما كانت عفوًا نظرًا لأرباب الأموال 
وتخفيقًا عنهم لما ذكروه » ألا ترى (© : أنه لا يجب في ثلاثين من الإبل بنت 0 
مخاض وشاة وإن كان لا يؤدي إلى سوء الشركة . ثم مثل ما قالوا : يلزمهم في 
الدراهم » لأن المائتين الوضح إذا ٠”‏ زادت درهمًا » فإن أخرج ربع عشره قطعة كانت 
أنقص منه » وإن دفع منه جزءًا مشاعًا "“ كان في ذلك سوء المشاركة » وإن كسره 
أفسد وأعطى أنقص منه وإذا 2١(‏ زادت دانقًا ففى تخليص قدر الزكاة منه مشقة فيجب 
أن يعتبر العفو لذلك © كما اعتبر فى المواشى لهذه العلة . 

8 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 20 السلام : « في الرقة ربع العشر) ° . 


له 


¬. 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ فيه ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما في السوائم ] . ' 
(؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا يجب ]. (5) في ( م ) › ( ن ) :1 فیصیر ] . 

(؟) في ( ن ) : [ لسن ] وني ( م ) ۰ ( ع ) :1 سواء ] . 

(۷) في ( ص ) : [ آلا ترى ] . (۸) في ( ن ) : [ ابتة ] .. 

(9) في ( ع ) : [ لو ] . ودرهم وضح : نقى أييض . والوضح الدرهم الصحيح . لسان العرب ( مادة وضح ) 
٤۸9٦/1 (‏ ). 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ متاعا ] » وفي ( ص ) : [ شائعا‎ )٠١( 

)١(‏ في ( ص ) › ( م ) + ( ع ) :1 وإك]. 

(؟١)‏ في ( م ) + ( ن ٠)‏ (ع ) :[ كذلك ] . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١۳( 

)١5(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۹٠‏ ) » وأخرجه أبو عبيدة في كتاب الأموال » باب فروض زكاة الذهب 
والورق وما فيهما من السنن ص۳۹۹ » الحديث ( ۱١١١ ›» ۱۱١۰۸‏ ) . 


۳ س کاب الزكاة 
٠‏ - قلنا : هذا مجمل ‏ في المقدار ؛ لأن اتفاقهم أن المراد : إذا بلغت قدرًا 
مقدرًا (© واللفظ لا يبنى عن ذلك وخبرنا لبيان ذلك القدر المراد . 
°۹ - فإن قيل : هذا عموم متفق على استعماله » وخب رکم خصوص مختلف في 


استعماله . 
۴ - قلنا : لم يجمعوا على كونه عمومًا ؛ لأن من الناس من قال : إنه 
مجمل ۳ وقد دخله التخصيص ايسا يإاجماع . 5 


۳۴ - قالوا : روى أبو إسحاق عن الحارث <“ عن علي ه أن النبي لم قال : 
« هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم › فإذا كان الورق مائتي درهم ففيه 
خمسة وما زاد فعلى حساب ذلك  »‏ . 

. ضعيف » وقد طعنوا عليه ورموه بالكذب ثم‎ ٩” وال جواب : إن الحارث‎ - °٤4 
: احتجوا به وقد ذكر أبو داود هذا الخبر من طريقين © قال فى أحدهما : قال زهير‎ 
أحسبه عن النبي بيقر » » وقال في الآخر : « فما زاد فبحساب ذلك » فلا أدري أعلي‎ « 
يقول : فبحساب © ذلك » أو رفعه إلى النبي يلت » » فشك ”“ الراوي في الخبرين‎ 
جميعًا . ثم الخبر دليلنا ؛ لأن قوله عليه الصلاة و" السلام : « في كل أربعين درهمًا‎ 
› درهم » لا يجوز أن يكون المراد به : ما قبل المائتين ؛ لأن الأربعين قبلها لا شيء فيها‎ 
السلام : « في‎ "١ فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقديرًا لما بعدها » كقوله عليه الصلاة و‎ 
. كل خمس شاة وقوله : « فما زاد بحسابه » » يعني الأربعينات‎ 


(1) في ( ۵ ) » ( ع ) :1 محمل ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ مقدورا ] . 

(۳) في ( ع ) : [ محمل ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ الحرث ]. 

(0) أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب في زكاة السوائم ( ۳۹۰/۱ » ۳۹١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ( ٩۹۲/۲‏ ) » الحديث ( ۳ ) » 
وأخرجه ابن عدي من طريق زيد بن حبان الكوفي » في الكامل » في ترجمة زيد بن حبان ( ٠١8/7‏ ) » 
الترجمة ( 7١1١/١5‏ ) » والبيهقي بطريقي أبي داود » في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب وجوب ربع 
العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة ( ١78/5‏ ) . 

(7) في ر(ص)ء(م)ء(ن): [الحرث ] . 

(۷) في ( ن ) : [ هذا الخبرين لم بين ] . 

(۸) في سائر النسخ : [ بحساب ] ء المثبت من سنن أبي داود » في كتاب الزكاة » باب في زكاة السوائم . 
(۹) في ( ن ) : [ شك ] . (١١ ٠ ٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين لسلس -ي د #/8. ١#‏ 


۷ - قالوا : روي عن علي وابن عمر © ('2 مثل قولنا 29 ولا مخالف لهما . 

٦ه‏ - قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك 
يقول : « جعلني عمر على الجباية © فأمرني أن آل إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم 
خمسة » وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم » وجعل أبو (» موسى على 
الصلاة ) “ . وقد روي مثل قولنا : عن سعيد بن المسيب » والحسن » وعطاء » 
وطاووس ومكحول والشعبي ٩”‏ . 

۷ - قالوا : بأنه مال يتجزأ وينقص فلا يعتبر فيه [ النصاب ع ” بعد وجوب 
الحق فيه كالثمار والحبوب . 

۸ - وربما قالوا : زيادة فى جنس مال يضمن بالمثل » أو لأنه مستفاد 9© من 
الأرض . ١‏ ظ 

6 - قلنا : المعنى في الزرع والثمر : أن الحول لا يعتبر في تعلق الحق بالزيادة 9 فلم 
يعتبر النصاب » ولا اعتبر الحول في مسألتنا بتعلق 2١٠‏ الحق بالزيادة جاز أن يعتبر النصاب . 

٠‏ - قالوا : زيادة على نصاب ما يتجزاً “ فوافقه فى الصفة فوجب أن 
تيك 010 و ا قطنا + أضلة + ا انت رن :ورا فاا 0 زيا مال 


. ) قوله : [ #4 ] ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة » باب صدقة العين الأثر ( ۷٠۷٤‏ » 7/0175 ) وأخرجه ابن أبي 
شيبة » في المصنف كتاب الزكاة » في من قال فما زاد على المائتين فبا حساب ( 11/1 ) » الأثر ( ١‏ ) وأما أثر 
ابن عمر © : فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة » باب صدقة العين » الأثر ( /٤‏ ۸۸ء ٩٠‏ ) + 
الأثر ( 7١1/5 » ۷۰۷١‏ ) » وابن أبي شيبة ( 17/7 ) » الأثر ( ؟ ) » والبيهقي في الكبرى ( 10/4 ) » وأبو 
عبید ص۳۸۰ 2 ۳۸۱ » الأثر ( .)1١1١59- 9115٠‏ 

(۳) في ( م ) : [ الجباته ] » وهو تصحيف . الجباية : استخراج الأموال من مظانها . راجع النهاية ( 778/١‏ ) . 
)٤(‏ في (۴) (ع) :1 أي ]. ار 

(5) رواه أبو عبید ص۳۸۱ 2 ۳۸۲ ء الأثر ( ۱۱۹١‏ › ۱۱۹۷ ). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 89/4 ٠) ٩۲‏ الأثر ( ۷0۷۸ ۷١۸٤‏ )» واب ن أبي شيبة » وعطاء في المصنف 
كتاب الزكاة » في ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا ( ۱۲/۳ )» الآثار( )5-١‏ . 
(۷) الزيادة من ( م ) » ( 3 ) + (ع) . (۸) في (ن ) : [ يستفاد ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بالزيادة جازع )٠١( ١.‏ في ( ص)ء(م)ء(ن):[ لتعلق ] . 
(١١)في‏ ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) : [ یتجزی ] ۱۲(۰) في ( م ) › ( ع ) :1[ یجب ] . 
(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كانت ] › مکان : [ قالوا ] . 


۱۳1۰/۴۳ 


يصلح أن تكون جزءًا من النصاب . 

9 - قلنا : قولكم يوافقه (© في الصفة لا تأثير له ؛ لأن الزيادة لو خالفت © 
صفة النصاب » وكانت سودًا أو غلة © ففيها الزكاة ؛ لأن تعلق الزكاة بمقدار من الال 
لا يدل على تعلقها بما دونها . والمعنى فى الأربعين : إن زيادة بلغت حدًا تجب فيه الزكاة 
من ين كسوء وليين كذلك فى اها لأنها قيادة عاق صاب لا يعدا لجرت 
فيه بالكسر فلم يجز إيجاب الزكاة فيها بالكسر قياسًا على نصب © السوائم . 

۲ - قالوا : النصاب الأول يعتبر ليبلغ المال قدرًا يحتمل المواساة والنصاب الثاني 
حتى لا تجب 232 الزكاة بالكسر ء وهذا المعنى لا يوجد فيما ينتقض 97" . 

۴ - قلنا : قد أجبنا عن هذا في خلال كلامنا » ثم الشافعي كله قد أوجب 
الزكاة بالكسر في المستفاد » وقال : « فيمن له أربعون شاة » باع بعد مضي بعض الحول 
عشرة » ثم باع بعد مضي جزء آخر عشرة من آخر » ثم عشرة من آخر » فحال حوله 
والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة » وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة » » فلم 
يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر . 


كتاب الزكاة 


ند فنا 
)١(‏ في ( ص ) : [ توافقه ] . (۲) في (م)٠(ع):[لو‏ خالف ]. 
(۳) في ( ص ) : [ سودا عله ] » وفي ( م ) » ( ن ) › ( ع ) : [ عليه ] » مكان : [ غلة ] . 
(؟) في (ن):[لابتداع]. ٠‏ (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصیب ]. 


(1) في (م)ء(ع):[1لايجبع. ١‏ )في (م)ء(ن)ء(ع):[لا ينتقص]. 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب .. سسسب ١11/#‏ 


: 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم 
من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر 


4 - قال أصحابنا : إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد 
نصاب ضم أحدهما ”“ إلى الآخر في إحدى الروايتين عند أبي حنيفة بالقيمة » وفي 
الأحرى © : بالأجزاء © . 

6 - وقال الشافعی : لا تجب 7 الزكاة حتى يكمل نصاب كل جنس بنفسه © . 


2 


585 - لنا : قوله تعالى : لإ وای يروت ألذّهَبّ وَالْفِضَةَ ولا يَفقوتها في 
سیل اللو # 29 ولم يفصل بين أن يكون كل واحد نصابًا أو يكونا نصابًا واحدًا » 
والنفقة المذكورة © : هي الزكاة » بدلالة ما روي عن عطاء عن أم سلمة قالت : 
« كنت ألبس أوضاحا “ من ذهب فقلت : يا رسول الله أكنز هو ؟ © فقال : ما بلغ 
أن تؤدي 20 زكاته فزكى ؛ فليس بکنز » 01١‏ 


)١(‏ في ( ن ) : [ أحديهما ] . (۲) في (م)(ع):[الأخرع]. 

(۳) راجع كتاب الأصل ( 84/7 » 85 ) » مختصر الطحاوي » ص۸٤‏ » المبسوط ( ۱۹۲/۲ - )٠۹٤‏ 
تحفة الفقهاء ( 77/1 » ۲۹۷ ) » بدائع الصنائع » فصل وأما مقدار الواجب فيه ( ١9/7‏ ) » قتح القدير مع 
الهداية ( ۲۲۲/۲ ۲۲١‏ ) » الاختيار ( ١١1/١‏ ) » البناية » باب زكاة المال ( 451/8 - 455 ) » مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة الذهب والفضة والعروض ( ٠٠۷/١‏ ) . 
TICES‏ 

(5) راجع : المسألة في الأم باب زكاة الذهب ( ٤١/۲‏ ) » اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص۱۳١۱‏ 2 1١4‏ » 
حلية العلماء » ( 8/1/, ) » المجموع مع المهذب › ( 5/5 ١18 / ٠»‏ ) » المدونة ( ۲١۸/١‏ ) الكافي لابن عبد 
البر ( ۲۸۹/۱ 7١848٠2‏ )ء بداية المجتهد ( 7١56 › ۲۹٤/۱‏ )ء المقدمات الممهدات ( ۲۸۸/۱ ۰ ۲۸۹ ) »› 
الإفصاح ( ۲١۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳٠۹/١‏ ) » المغني ( ٤/۳‏ - 5 ) والمسائل الفقهية » كتاب 
الزكاة ( ۲٤٠/١‏ )ء مسألة ( ۲۲ ) . )"١(‏ سورة التوبة : الأية ٠٤‏ . 

(۷) لفظ : [ المذكورة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ كنت أوضح اليس أوضاحا ] » وفي ( ع ) : [ كنت أوضح البس أوضاحا ] . 
(۹) في ( م ) :1 اکر هو ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 أن يؤدي ]. 
)١١(‏ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ » في السنن في كتاب الزكاة » باب الكنز ما هو » وزكاة الحلي ( ۳۹۱/۱ ) 
وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الزكاة » باب ما أدى زكاته » فليس بكنز ( ٠٠١/۲‏ ) » والحاكم في _ 


عت ا لي ا ده 

4 - قلنا : الآية تفيد (© من بلغه حكمها ولم يقابله دليل آخر » وهذا يستحق 
الوعيد عندنا . 

۹ه - فإن قيل : المراد بالآية زكاة كل واحد على الانفراد وليس المراد زكاتهما 
على لد ۽ لأنه تعالى قال : وَل يُنَفِقَوتَهَا . 

٠‏ - قلنا : العرب دعر الا كر هاي انوع الود انه 
وتردهما . قال الله تعالى  :‏ وَآستَعِييوا لسر لصوو وَإيَّا کی چ 27 وقال تعالى : 
۾ وَإِدَا راو تحر أو هوا انفضوا إا # © 

0 - قالوا : المراد بالاية : منع الزكاة الواجبة » ونحن لا نسلم الوجوب في 
موضع الخلاف . ش 

5 - قلنا : الآية قد دلت على الوجوب لأنها تقتضى 9 الوعيد 29 بترك إخراج 
E‏ ب ل 
عن أبيه عن جده “ « أن النبي ملو كتب لعمرو بن حزم إذا 29 بلغ الذهب قيمة مائتي 
درهم ففي كل أربعين درهمًا درهم » "٠‏ وقد أجمعنا أن الذهب بانفراده لم يعتبر 
قيمته » فلم ببق إلا أن يكون المراد حال الاجتماع » ذكر هذا الخبر أبو الحسن في الجامع 
يإسناده . ولأنهما مالان زكاة كل واحد منهما ربع العشر في جميع الأحوال » فجاز أن 
يضم أحدهما ت الآحر» أصله : عروض التجارة . 

۴ - ولا يلزم أربعون من الغنم والدراهم ‏ لأنهما لا يتفقان " إلا في حالة 


3 المستدرك » في كتاب الزكاة ( 0 )©). والبي لبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب تفسير الكنز الذي ورد 
الوعيد فيه ( 87/5 ) » وباب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( (1/٤‏ . 


.] ديفي[:)ع(٠)م( في ( ن ) : [الوعد ] . (۲) في‎ )١( 
. ١١ سورة الجمعة : الأية‎ )٤( . >٠ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ يقتضي ] . (5) في (1[:)3 [ الوعد‎ )5( 
. ] في ( م )۰ ( ع ):[ حدث ]. (۸) في (ن ) : [ جدهما‎ )۷( 


(5) في ( ص ) ۰ ( م ) (١‏ ع ) : [ واذا ] بالعطف . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه بألفأظ متقاربة في مسألة ( ۳۳۱ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ والدراهم ] ساقط من ( ن ) . 

(۱۲) في ر(ص)ء(م)ء(ن): [لا ينفقان ] . 


أب 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من کل واحد نصاب (PI T/T".‏ 


واحدة / دون غيرها ء ولا يلزم من له نصف ‏ فرسين لأن كل زكاة الخيل إما ربع العشر 
أو الدينار » فلا يكون زكاتهما ربع العشر بكل حال ولأن عندنا في نصفي فرسين الزكاة . 

4 - فإن قيل : عروض التجارة نصابهما من قيمتهما وهي منفعة . 

6٥‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنا نقوم العروض با (© هو أنفع للمساكين » وقد يكون 
الأنفع في بعضها بالعين » وكذلك عندهم تقوم > ما اشتراها به » وقد يختلف ذلك . 

5 - فإن قيل : المعنى فيها : أن الزكاة تجب 0 في قيمتها . 

۷ - [ قلنا ع 9© : لم نسلم ؛ لأن الزكاة تجب “ في أعيانها . 

4 - قالوا : المعنى فى العروض : أنها لو بلغت النصاب وأكثر منه 9 فقومت إذا 
نقصت () عنه ع والدراهم إذا بلغت نصابًا لم يُقوم > فكذلك إذا أنقصت . 

8 - قلنا : أصل علتنا العروض إذا كانت نصابًا » أو أكثر فلا يعلل الأصل 
بنفسه » وعلة الفرع غير مسلمة . لأن الدراهم تقوم 0" إذا كانت نصابًا » ومعها دنانير 
أقل من نصاب ولان نصاب 2 كل واحد منهما يكمل 2 با يكمل به نصاب 
الآخر» فوجب أن يكمل أحدهما بالآخر» كالعروض . بيان ذلك أن من عنده مائة 
درهم» وورث ثويًا فباعه بثوب للتجارة » وغالب نقد البلد العين والورق على جهة 
واحدة في التعامل فإنه © يكمل بهذا 29 الثوب نصاب الورق » ولو كان عنده 
عشرة 29 دنائير كمل نقابها ود انيه 1ن يسن الأثمان » أو لأنهما قيم 09 
الأشياء > أو تصح 9 المضاربة بهما » أو يعتبر فيهما 29 التقابض إذا بيع أحدهما 
بالآخر» فصار كالسود والبيض والغلة (© والصحاح » وكمن له مائتا درهم للتجارة 


)١(‏ الت من ( ن ) › ( ص ) . (۲) لفظ : [ كل ] ساقط من (م ) › ( ۰)0( ع) ۔ 


(۳) في (ن) :[ کما] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقوم ] . 

(0) في (م):[يجب]ع]. (1) الزيادة من ( ن ) . 

(0) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (۸) في ( م ) : 1 وأكرمته ] . 

(5) في ( م ) : [ اذا نقضت ] بالضاد المعجمة . )٠١(‏ في ( م ) : [ يقوم ] 

E في (م)٠(ع): [النصاب ] . (۱۲) في (م) توركل و‎ )١1١( 
]اذهل[:)ع(٠)م( في‎ )١:( . ] في ( ن ) :[ يانه‎ )١9( 

. ] في ( ع ) :1 عشر] . (15) في ( م ) + ( ع ) :1[ ولأنها‎ )٠١( 
. ] في ( م) : [ قسم ] . (۱۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أو يصح‎ )۱۷( 


(19) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 فيها ] . )۲١(‏ في (م)6(ن)٠(ع):[‏ والعله ] بالعين المهملة . 


۱۳14/۳ كتاب الزكاة 


باع منها مائة بعشرة دنانير » فإنها تصح بلا حلاف . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى فيهما © أنهما جنس واحد » ولهذا يكمل نصابهما بغير 
القيمة وفي مسألتنا : هما جنسان . 

0١‏ - قلنا . : علة الأصل تبطل ‏ بالسائمة والمعلوفة والنصاب والفائدة » وعلة 
الفرع تبطل 27 بعروض التجارة © . 

۲ -فإن قيل : المعنى فيهما 9) A‏ سا : اختلف نصابهما . 

۴ - قلنا : تبطل علة الأصل بالحنطة والتمر على أصلهم اتفق نصابهما في 
العشرء ولا يضم أحدهما إلى الآخر » وعلة الفرع تنكسر بالنصاب الأول والثاني من 
الغنم » هما مختلفان ويضم أحدهما إلى الآخر . ولأنه نصاب قدر بأحد النقدين 
ويجوز”“ أن يكمل بالعروض » فجاز أن يكمل بالنقد الآخر » كنصاب السرقة . 

4 - احتجوا : بحديث جابر أن النبي لي قال : « ليس فيما دون خمسة أواق © 
صدقة » ) » وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بلي قال : « ليس في 
أقل من 27 عشرين مثقالا من الذهب شيء » ولا في اقل من مائتي درهم شيء » 20 . 

و.لاه - والجواب 2١‏ : أنا لا نوجب 20 فيما دون خمسة أواق شيئا » وإنما 


.] المثبت من ( ن) . (۲) في ( م ) : [ يطل‎ )١( 

(9؟) في ( م ) ٠ ) 2 ( ٠‏ ( ع ) :[ يطل ]. (4) في ( ن ) : [ بالعروض للتجارة ] . 

(5) في ( م ) > ( ع ) :[ فيها] . 

(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ ويجوز ] بالعطف . 

(۷) في (م) ٠‏ ( ع ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ أوسق ] . ٍ 
(۸) أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب الزكاة ( 1۷٥/۲‏ ) » الحديث ( ۹۸۰/٦‏ ) » وأخرجه ابن ماجه مطولًا 
بلفظه في السنن كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ( ٥۷۲/١‏ ) » الحديث ( ١1/84‏ ) » 
والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ( ؟/ 87) ) 
الحديث ( ٦‏ ) والبيهقي في الكبرى باب النصاب في زكاة الثمار( ٠١١ 2» ٠١١/٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف » 
كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( ٠٤١ , ١9/4‏ ) » الحديث ( ۰٠۷۲ء )۷٠١١‏ » 
وتقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري 4 في مسألة ( 784 ) . 

(5) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن ) . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار 
والحبوب ( 95/١‏ ) » الحديث ( ۷ ) . 

. ] في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف .2 (؟١) في (م) : [إنا لا يوجب‎ )١١( 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب بلس ##امة١"١‏ 


يكمل بالقيمة الذهب حتي يتم فيوجب فيها » وإنما الخبر يتناول حال الانفراد . ولأن 
الخبر مشترك (2 الدليل ؛ لأنه يقتضي أن ”> من ملك أقل من مائتي درهم . وذهب © 
قيمته تمام النصاب » ثم باعه في خلال الحول بورق أن تحب ©) الزكاة فيه © لأنه 
خمسة أواق [ من الورق ] ”© وكل من أوجب في هذا ؛ أوجب الزكاة ؛ وإن لم يبع . . 

›» قالوا : مالان ” نصبهما مختلفة فلم يضم © أحدهما إلى الآخر‎ - ٩ 
ْ . كالغنم والإبل‎ 

۷ - قلنا : نصابهما متفق فى المعنى وإن اختلفت ”“ الصورة . ولأن كل 
دينار "© مقوم في الشرع "١‏ بعشرة » فنصاب ١”‏ أحدهما » كنصاب الآخر › 
واتفاق النصب في المعنى موجب للضم » بدلالة العروض » والمعنى في الأصل : 
[ أن ] 20 أحد النصابين لا يكمل بما يكمل به الآخر» وفي مسألتنا بخلافه . 

4 - قالوا : ما لا يقوم بانفراده لا يقوم مع غيره » كالماشية . 

6 - قلنا : إذا انفرد لم يحتج إلى التقويم » وإذا اجتمع جنسان قوما » والمعنى في الماشية 
أنه اختلف مقدار الواجب فيها » ولا اتفق مقدار الواجب في مسألتنا جاز الضم بالتقويم . 

۰ - قالوا : ما لايضم إذا كان نصابًا لا يضم إذا نقص » كالماشية » وكما 9) 
لو انفرد أحد الجنسين . 

0 قلنا : لا نسلم أنها لا تتقوم إذا بلغت النصاب ؛ لأنها يجوز أن تقوم‎ - 0١ 
عندنا إذا بلغت النصاب ليضم إلى الجنس الآخر إذا كان أقل من نصاب » والمعنى في‎ 
الماشية : أنه لو باعها بالعروض لم ينقطع حولها . فلهذا ضمت القيمة وإن قاسوا على‎ 
. الجنس المنفرد‎ 

N) . ] في ( ع ) :1 مترك‎ )١( 
.] في ( م ) › ( ع ) :[ أن يجب‎ )4(  . في رع ) : [ ذهب ]ء بدون العطف‎ )۳( 
لفظ : [ فيه ] : ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ۰ (ع)‎ )5( 


(5) الزيادة : من ( م ) » (ن) +>( ع). (۷) في ( ن ) : [ ما كان ] » مكان : [ ما لان ] . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلم يصح ] . (5) في (م)ء(ع): [اختلف ]. 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ سار ] › وفي ( ن ) : [ يسار ] . 

] في ( م ) : [ فيصاب‎ )١6١( . ] في ( ن ) : [ للشرع‎ ) 1١ 

. في ( ن ) : [ كماع بدون العطف‎ )١15( . ) الزيادة من ( ن‎ )١17 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [أن يقوم‎ )٠١( 


۱۳1/۴۳ كتاب الزكاة 


۲ - قلنا : إن كان نصابًا فلا معنى للتقويم » وإن کان أقل من نصاب » فلو قومنا ٩(‏ 
لأوجبنا الزكاة بالقيمة » ونحن نضم 2" بالقيمة ولا نوجب (2 فيها الزكاة بالقيمة » وليس 
يمتنع ٠”‏ أن يقوم الشيء عند الحاجة | إلى التقوبم » ولا يقوم عند عدمها» كما أن من استهلك 
جام فضة قومناه بالذهب للحاجة إلى تقويمه » وإن لم يقومه عند فقد الحاجة . 

۴ - قالوا : عينان يجري فيهما الربا فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالتمر 7 والزييب . 

64 - قلنا : إباحة التفاضل فيهما إن امتنع الضم فيجب أن يكون تحريم النساء 
فيهما يوجب الضم ويجعلهما كا لجنس الواحد ولان الغنم اعيان يجوز التفاضل فيهما 
ويضم بعضها 2 إلى بعض . والمعنى في التمر ‏ والزبيب : أنهما “ لا يضمان إلى 
شيء واحد » وليس كذلك الذهب والفضة ؛ لأنهما يضمان إلى شيء واحد » وهو 
عروض التجار فلذلك ضم أحدهما إلى الآخر . 

6 - قالوا : ما تجب (© الزكاة في عينه لا تعتبر قيمته لإخراج الزكاة » أصله : 
إذا بلغ نصابًا . 

5 - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب ('2 في عينه » بدلالة : أن الدين تحب ٠١‏ 
فيه الزكاة » وليس بعين "2 الورق » وبدلالة : أن [ من ] "© ملك مائتي درهم في 
بعض 2599© الحول ثم ابتاع بها عرضًا "© لم ينقطع الحول » ولو كانت عين ١١‏ 
النصاب معتبرة لانقطع ١‏ الحول » كالماشية 240 إذا باعها با ما قم 
في مسألتنا دل على أن الزكاة تجب 7" في معانيها » والمعنى فيها إذا كانت نصابًا : أنه 
انفرد فلم يحتج | لى التقويم » وفي مسألتنا : لا () : حاجة إلى التقريم . 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلو قوما ] . (۲) في (م):[يضم]. 

(۳) في ( ع ) :1 أو لا فوجب ] . )٤(‏ في ( م ) + (ع) :1[ ينع ] . 

(©) في ( ع ) : [ كالثمن ] . (1) في ( ن ) : [ نقصها ] . 

(۷) في ( م ) : [ الشمر] . (۸) في ( م ) : [ لأنهما ] . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مايجب ]. )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجب ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [لغير] . 
)٠۳(‏ الزيادة من (م ) » ( ن )+ (ع) . )٠١(‏ في ( ن ) : [ في أخر الحول ] . 
(15) في ( م ) : 1 عوضا ] . )١(‏ في (ن):[غير]. 

(۱۷) في ( ص ) : [ لا نقطع ] › وفي ( م ) › ( ع ) :1 لا ينقطع ] . 

(۱۸) في ( ف ) : [ اغا ] . (۱۹) لفظ : [ بماشيه ] . 


)3١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . )۲١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰( ع ) :[ با]. 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب عسل ۱۳۱۷/۳۲۷ 
۷ - قالوا : مال لو بلغ نصابا لم تعتبر ‏ قيمته لإخراج الزكاة منه » فكذلك © 
إذا كان أقل من نصاب » كاماشية . 
4 - قلنا : لسنا نقول : إنه يقوم ‏ لإخراج الزكاة » ولكنا نقوم 29 للضم ثم 
نخرج (© الركاة من الجملة . ولا فرق عندنا بين النصاب وما دونه إذا كان معه غيره فى 
التقويم » والمعنى فى الماشية ما قدمنا . 


# *# فنا 


.] (ع ):[ لم يعتبر]. (۲) في (م)ء(نذ)ء(ع): [وكذلك‎ ٠)0 ( › ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ نقول‎ )٤( . ] في رع ) : [ تقوم‎ )۳( 
. ] في ( م ) +۰ ( ع ) :[ ثم يخرج‎ )°( 


ااا م سسس كو 
||| مسن oO a‏ 


إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول 
ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزكاة 


8 - قال أصحابنا : إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله 
لم يمنع وجوب الزكاة (© . 
٠‏ - وقال الشافعي : اعتبر في السائمة والأثمان (© كمال © النصاب من أول 
الحول إلى آخره ٩‏ . 
0١‏ - لنا : أن النصاب كمل في طرفي الحول » فنقصانه في خلاله لا يمنع 
. وجوب الزكاة كعروض التجارة إذا نقصت قيمتها . ولأن كل حال لو نقصت قيمة © 
العروض لم يمنع وجوب الزكاة » إذا نقصت السائمة لم يمنع 9» وجوب الزكاة كما بعد 
الحول » ولأنها حال لا ينعقد فيها الحول ولا تحب ”© الزكاة » فنقصان ‏ النصاب لا 
يمنع وجوب الزكاة كما بعد الحول . ْ 
۲ - فإن قيل : مراعاة كمال النصاب في العروض من أول الحول إلى آخره 
يشق 29 ؛ لأن القيمة تختلف 2١7‏ بالأيام © وليس كذلك بقية الأموال ؛ لأن المعتبر 


)١(‏ قال السرخسي : ومال السائمة والتجارة فيه سواء » وقال زفر : لا تلزمه الزكاة إلا أن يكون النصاب من 
أول الحول إلى آخره كاملا راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( 51/7 ) » مختصر الطحاوي باب 
زكاة التجارة ص ٠ه‏ » المبسوط كتاب الزكاة ( 177/7 ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما الشرائط 
التي ترجع إلى المال ( ٠١ ٠ ٠١/١‏ ) فتح القدير مع الهداية » فصل في العروض ( ۲۲۰/۲ ۲۲١ ٠‏ ) » البناية 
٤٥۳ » ٤٥۲/۳(‏ ) الاختيار» كتاب الزكاة ( ۹٩/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » ( 7٠١8/١‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ والأيمان ] . (۳) في ( ن ) : [ بكمال ] . 

)٤(‏ راجع المهذب » باب صدقة المواشي ( ١ 57/١‏ ) » المدونة » في زكاة فائدة الماشية ( ۲۷٤/١‏ ) › الكافي 
لابن عبد البر » باب الفائدة من العين والعروض والماشية ( 741/١‏ ) » الإفصاح » ( 7١١/١‏ ) ء المغني » 
كتاب الزكاة ( 1۲۹/۲ ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قیمته ] . (5) في ( ص ) : [ لم يتنع ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا یجب ] . (۸) في ( ن ) : [ لنقصان ] . 

(5) في ( م ) : [ إلى أخر شق ] ء وفي ( ع ) : [ شق ] » مكان : [ يشق ] . 

. ] في ( ن ) : [ بالإمام‎ )١1١( . ] في (م)٠(ع): [ يختلف‎ )٠١( 


1 


إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله ب الل "۱۳۱۹/۳ 


ها كمال :ان وذلك لا بى اعا من أول اول إلى أعتره: : 

۴۳ - قلنا : والسائمة إذا كثرت ‏ توالدت وتماوتت فيشق عدتها (© من أول 
الحول إلى آخره » فأما العروض فإذا عرف قيمتها في أول الحول فنقصان السعر لا 
يشق 22 على التجار اعتباره في كل وقت » فإذا ٠‏ نقص السعر ” عرف النقصان » ثم 
ما يسقط الزكاة لا فرق بين أن يمكن الاحتراز منه » أو لا يكن » كهلاك المال . 

4 - قالوا : نقصان النصاب في مال التجارة في أثناء الحول لا يتحقق ونقصان 
العين يتحقق . 

. قلنا : إذا نقص أكثر القيمة تحقق » ولا يؤثر عندكم‎ - ٥ 

5 - قالوا : عروض التجارة لو بدلها بغيرها لم ينقطع حولها » كذلك إذا 
نقصت 232 وما سواها لو بدله انقطع الحول » كذلك إذا نقص . 

۷ - قلنا : عندنا الأثمان © إذا بدلها لم ينقطع / حولها » فأما السوائم فلأن 
أعيانها مقصودة ؛ فإذا تبدلت انقطع الحول » والعروض المقصود منها قيمتها 9 فإذا 
تبدلت لم يبطل المقصود . 

4 - قالوا : عروض التجارة اعتبر فيها الحول ؛ ليتكامل النماء بالتقلب » فلذلك 
لم يراع إلى فيه نقصان النصاب كما لا يراعي 200 بقاء عينه » وفي السائمة روعي 
الحول ؛ ليتكامل النماء من العين » فإذا نقصت نقص النماء . 

48 - قلنا : المعتبر 2 فى العروض تكامل النماء بالتقلب فى مقدار مخصوص » 
آلآ رى 010 + أن ماء النصاب أكثر من غاء ما دونه كما أن من الشرام ناء الأعيان 
معتبر » ونماء النصاب أكثر من تماء ما دونه » ولا فرق 29 بينهما . 


. ] في ( م ) :1 کرت ]. (۲) في (ن ) : [ فشق عددها‎ )١( 


(۳) في ( م ) : [ العشعر لا شق ] . . )٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 افا]. 
(5) في ( م ) : [ الشعر ] . (5) في ( م ) : [ إذا نقضت ] . 


(۷) في ( م ) : [ الأيمان ] » وفي ( ع ) : [ الأعيان ] . 

(۸) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثمنها] . 

(5) في ( ن ) : [ يراعا ] . )1١(‏ في ( ت ) : [ يراعا ] . 
)1١(‏ في ( م ) : [الغير] . (۱۲) في ( ص ) : [ ألا یری ] . 
(۱۳) في ( ن ) : [ فلا فرق ] . 


۴ کاب الزكاة 


٠‏ - ولأن بقاء شيء مما انعقد عليه الحول يلحق 22 المستفاد بالأصل » دليله 
العروض » ولأن الحكم المتعلق بأحد طرفي الحول لا يسقطه © نقصان ©" المال بعده» 
أصله : هلاك بعض الال بعد الحول . 

1 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول » © . 

مواق و عنةاها يبنا أن عو ل رل رو لخر متو مه وفك وود 5ا 
ولأن الخبر مشترك الدليل . لأنه يقتضي وجوب الزكاة [ فيما بقي من النصاب . لأنه مال 
حال عليه الحول » وإذا ثبت وجوب الزكاة ] 9 في القدر الباقي ثبت ىت 260 ' في غيره . 

۳۴ - فإن قيل : الباقي دون النصاب ولا زكاة في ذلك . 

4 - قلنا : لا ينعقد فيما دون النصاب حول » ولا يجب فيه الزكاة 9 » وأما أن يبقى 
حكم الحول فلا يمتنع كما لا يمتنع أن يبقى الوجوب » إذا هلك بعض المال بعد الحول . 

٥‏ - قالوا : ما شرط فى وجوب الزكاة فى طرفى الحول وجب أن يشترط فى 
أثنائه 49 » أصله : بقاء جزء منه » وربا قالوا ما شرط في وجوب الزكاة في ابتداء الحول 
وانتهائه وجب أن يشترط في أثنائه > . 

."لاه - قلنا : لا يمتنع أن يشترط في ابتداء الحول ما لا د يشترط في أثنائه ٩‏ ؛ لأن 
البقاء أقوئ من الابعداءء ولان ابتذاء ١‏ اطول يتمق 'وآخره تمت 79 الرتكاة 4 فا 
حالتان ٩١5‏ يتجدد فيهما حال يتجدد فيهما للنصاب حك ١١‏ > وفي أثبائه 2050 لا 
يتجدد له حكم » فلم يؤثر نقصانه كما بعد الحول . 


.] في ( ن ):[ بالحق ] . (؟) في (ن):[لا يسقط‎ )١( 

(9) في ( ع ) : [ نصاب ] . 1 

)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٠٠١‏ ) » وأخرجه أبو عبيد في”كتاب الأموال « باب فروض زكاة الذهب 
والورق وما فيهما من السنن ص۳۷۲ , ۳۷۳ , الحديث ( ۱۱۲۲ - .)١1١8١ - ١۱۱۲۹ - ۱۱۲٤‏ 
(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(1) في ( ن ) : [ في العشر للباقي ثبت ] . (۷) في ( ع ) : [زكاة] 
)٠١ - ۸(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ في إثباته ] . )١١١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الإبتداء] . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (۱۳) في ( م ) : [ خاليان ] . 


. في ( ن ) : [ تجدد فيهما النصاب حكم حكم ] » مكان المثبت‎ )١15( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إثباته‎ )٠°( 


إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله (YI‏ 


۴۷ - فإن ( قالوا : عدم الدين » وعدم زوال العقل والردة عندكم شرط 
واستوى فيه الابتداء والبقاء . 

۸ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الدين كمسألتنا إذا حصل في الابتداء والانتهاء 
منع ” » وإن حصل في خلال الحول غير مستغرق لم ينع » وإن استغرق منع › 
كالهلاك » وأما ”“ زوال العقل فلا نسلم أنه شرط في الابتداء والبقاء ؛ لأنهم قالوا : إذا 
أفاق > في بعض الحول وجبت زكاة الحول » وأما الردة : فإنها ترفع “ التكليف » فلا 
يبقى للزكاة حكم كما لا يبقى لها بعد هلاك الال . ثم أصلهم بقاء جزء من المال › 
والمعنى فيه : أنه شرط في العروض » فكان شرطًا ”© في غيرها » وإذا كان كمال 
النصاب لا يشترط في خلال الحول في العروض لم يشترط في غيرها . 

4 - قالوا : مال تجب ”© الزكاة في عينه انقطع نصابه في أثناء الحول فوجب أن 
ينقطع حوله » أو فوجب أن لا تجهب 22 فيه الزكاة » أصله : إذا هلك . 

۰ - وربما قالوا : نقص على النصاب في شيء من الحول . 

9 - قلنا : لا نسلم أن النصاب انقطع بالنقصان » وإنما تغيرت صفته كما 
تتغير "© بالردة » أو بموت أكثر الأمهات وقد توالدت فى الحول . ولأنه إذا هلك 
التصاب تلم ى ي ا ققد :قزل ف و 

۲ - وفي مسألتنا : بقي شيء مما انعقد حكم الحول فيه ] ° فألحق الفائدة 
بالأصل » وتتعدى 2١‏ هذه العلة إلى المستفاد » يبين 20 الفرق بين الموضعين : أن 
المستفاد بين الموضعين أن مال المضاربة إذا بقي منه شيء " لحق الربح الحادث بالأصل » 


)١(‏ لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) (٠2‏ ع). 

(؟) لفظ : [ منع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( ن ) :[ فإما ] . 

. ] في ( م ) : [ لأنهم إذا أفاق ] » وفي ( ع ) : [ لأنه إذا أفاق‎ )٤( 

(5) في ( ع ) :[ رفع ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 يجب ]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كما تغير]. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
في (م):[ ويتعدى ]. (؟١ي في رم)ء)رع):[ين].‎ )١١( 

(۱۳) في ( ن ) : [ شيء منه ع بالتقديم والتأخير . 


T/۳ 


ولو هلك انقطع حكم المضاربة » فلم يستحق رب المال شيئا من الربح الحادث » ولو هلك 
جميع النصاب بعد الحول “ سقط الوجوب باتفاق إذا لم يتمكن من الأداء 29 » ولو 
نقص لم يسقط الوجوب » فعلم 27 أن اعتبار أحدهما بالآخر فاسد > . 

۴ - قالوا : النصاب شرط » كالحول © ثم ثبت أن الحول لو انقطع لا زكاة » 
فكذلك إذا انقطع النصاب . 

4 - قلنا : لا نسلم أن النصاب ينقطع بالنقصان » وإنما يعتبر صفته . ثم المعنى 
في انقطاع الحول : أنه ينع ”© الوجوب في العروض » وإذا كان انقطاع النصاب لا 
منع "© كبقاء الحول في العروض لم بمنع في غيرها . 

. قالوا : الحول اعتبر لتكامل النماء » فإذا نتقص النصاب لم يتكامل‎ - ٥ 

5 - قلنا : هذا يبطل بالعروض إذا نقصت قيمتها . 


كتاب الركاة 


اننا اننا 
)١(‏ المت من ( ن) . (۲) في (م) : [الأذى ] . 
(۳) في ( م ) › ( 0 ) ۰( ع ) :[ فيعلم ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ واجب فاسد ] بزيادة [ واجب ] . 
(5) في ( ن ) : [ شرط الحول ع . (1) في ( ص ) > ( ۴ ) + (ع) :1[ ينع ] . 


(۷) في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ع ) :[ لا يمتنع ]. 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة لب ١ /## uu‏ 
الالالال ١ء‏ سسس كو 
oO RE “~N‏ 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


۷ - قال أصحابنا : يجب فى حلى الذهب والفضة الزكاة 2 . وهو أحد قولي 
الشافعي في الأم . وقال في القديم » والبويطي : لا زكاة في الحلي إذا أعد لاستعمال 
مباح . 

ل ل ا الذهب والفصة ولا نوشاف 

سَبِيِلٍ آل  »‏ والكنر © عبارة عما لم تؤد © زكاته ٠.‏ 

ايه - يلون E ٠:‏ الى | غا 
رسول الله أكنز هو ؟ قال : ما بلغ أن تؤدي “ زكاته فزكي فليس بكنز » (© . فعلم أن 
الكنز في الشرع عبارة عَمًا لم تؤد © زكاته . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«في الرقة ربع العشر ) 29 » وهي اسم لجنس الفضة . 

۰ - فإذا قيل : إن الرقة اسم للمضروب » كالورق . 

١‏ - قلنا : بل اسم 29 للجنس » قال خالد بن الوليد » وخالد من دينه على 


رن ل ري اسان روه نوع . SRLS AA‏ 
كتاب الحجة » باب ما جاء من زكاة الحلي والتبر ( 48/١‏ 4 - 4517 ) » المبسوط باب زكاة المال » ( 1937/7 ) » 
متن القدوري » باب زكاة الذهب ص۲۲ › تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( 7514/١‏ - 555 ) » بدائع 
الصنائع » كتاب الزكاة » فصل : وأما صفة هذا النصاب وفصل : أما صفة نصاب الذهب ( ١5/7‏ - 18 ) » 
فتح القدير مع الهداية » باب زكاة امال فصل في الذهب ( 7١7 - ۲٠١/۲‏ ) » البناية مع الهداية » باب 
زكاة المال ( ٠ ) 445 - ٤٤۲/۳‏ الاختيار باب زكاة الذهب والفضة ( )١١١ 651١/١‏ ام ادي 
ملتقى الأبحرء ( ۲١۷ » 705/١‏ ) . 

(۲) سورة التوبة : الآية ٠٤‏ . ("*) في (م): [الكبرع]. 

. ] في ( م ) :1 أن يژد‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ أن يؤدي ] . 

(7) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۳۲ ) . 

(0) في ( م ) : [ أن يژد ] . 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( 7945 ) » وفي مسألة ( ۳۳۱ ) . 

(۹) في ( ص ) : [ الأسم ] . 


۳۲4/۳ 


َة () .: « لا ذهب ينجيكم ولا رقة » ”© . و[ قد  ]‏ قال العتبي : إن الورق أيضًا 
اسم للفضة » بدلالة ما روي : ١‏ أن عرفجة بن أسعد أصيب 7“ أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
آنا من ورق [ فأنتن ] ” فدل على ”“ أن الفضة تسمى ورقًا . ثم أجمعت " الآمة أن 
المراد بالخبر إيجاب الزكاة فى الجنس » فلا معنى لدفعه ذلك با لا يثبت . 

۲ - ويدل عليه : حديث ثابت بن عجلان ‏ عن عطاء عن أم سلمة سیا 
«أنها كانت تلبس أوضاححا من ذهب قالت : فم فقلت : يا رسول الله كنز "> هو ؟ 
فقال ‏ : إذا أديت زكاته فليس بکنز » ٩"‏ . 

۴۳ - وقولهم : إن ابن عجلان ليس بالقوي لا يقدح فيه ؛ لأن أصحاب الحديث 
يضعفون من يعمل الفقهاء بقوله 25 ويطعنون فيما ليس بطعن . وروی عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : « أن امرأتين أتيتا "2 النبي بلي وفي أيديهما سواران من 
ذهب » فقال لهما 9" أتؤديان زكاتهما » قالتا : لا » فقال لهما رسول الله لر : 


كتاب الزكاة 


. ] في ( ن ) : [ على رتقه‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ولا ورقة ] وهو تصحيف . الرقة : الفضة والدراهم المضروبة . قال ابن سيدة : والرقة : 
الفضة والمال . راجع لسان العرب » مادة [ ورق ] » ( 48١5/5‏ ) » النهاية لابن الأثير » باب الواو مع الراء : 
٠۷١/١ (‏ ) ولم أهتد على قول خالد بن الوليد . 

(۳) الزيادة من رم ) > ( ۵ ) +> (ع). 

(4) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) » ( ن ) : [ سوار أحيب ] » وفي ( ع ) : [ سوار جنث ] » مكان : [ أسعد 
أصيب ] » التصويب من واقع الحديث » وقد وردت في هامش ( ص ) هذه العبارة : [ الذي في الاستيعاب : 
عرفجة بن سوار ] . 

(5) الزيادة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . حديث عرفجة بن سعد : أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب 
الخاتم » باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب ( 445/5 ) » والترمذي في الجامع كتاب اللباس » باب ما جاء 
في شد الأسنان بالذهب ( 540/4 » ۲١١‏ ) » الحديث ( 177١‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب الزينة 
(177/8 154 ) » أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن أبي شيبة . وأخرجه أحمد في المسند » في حديث 
عرفجة بن أسعد 5ه ( 7/5 ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب اللباس والزينة في شد الأسنان 
بالذهب ( 18/5 ) » الحديث ( 1 ) . ١‏ 

. حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اجتمعت ] . (8) قوله : [ ابن عجلان ] ساقط من ( ك ) . 
)٩(‏ في ( ن ) :1 لا كنز]. )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 قال ] . 
)١١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۳۲ ) . (۱۲) لفظ : [ بقوله ] ساقط من ( ن ) . 


(19)في (م)ء(ند)ع)ءرع):[أتياع]. )١15(‏ لفظ : [ لهما ] ساقط من (ع ) . 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة سس #إ/ق #9 ١‏ 
أتحبان أن یسور کیا( الله.يسواز من تار ؟ قالعا + لاع قال + فأديا ر كاتا 00 

٤‏ - ويدل عليه حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة يليا قالت : «دخل 
علي رسول الله مه فرأى في يدي فتخات من ورق » فقال : ما هذا يا عائشة » فقلت : 
صنعتهن أتزين لك (" فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ فقالت : لاء قال : هي حبل من نار ) ٩‏ وروی 
الشعبي قال  :‏ سمعت فاطمة بنت قيس تقول : أتيت رسول الله بلقي بطوق فيه سبعون مثقالًا 
من ذهب » فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة © فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال ) © . 


٥‏ - فإن قالوا 2 قد كان لبس الحلى على النساء محظور 2 » بدلالة قوله عليه 
الصلاة و 29 السلام : « من تطوق '“ بطوق من ذهب طوق من نار » 2١‏ » وفي 
حديث فاطمة بنت قيس أنها أنت النبى ا وفى يدها سواران من ذهب » فقال : « من 


1 0 ۰ 1۲ 


تسور 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن سورکما ] . 

(۲) أخرجه الترمذي » كتاب الزكاة » باب ما جاء في ز ة الحلي ( ۲۰/۳ » ۲١‏ ) » الحديث ( 1۳۷ ) » 
وأحمد بألفاظ متقاربة في المسند في مسند عمرو بن العاص » ( ۱۷۸/۲ » 7١8 » 7٠١4‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف في كتاب الزكاة » باب التبر والحلي ( 85/4 » 85 ) والدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في 
مال المكاتب زكاة حتى يعتق ( ١٠١8/9‏ ) .. 

(۳) في ( م ) »( ع ) : [ ما هذا يا عائشة صعن اءن لك ] » وهو تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ( ۳۹٠/١‏ ) » والدارقطني في السنن في 
كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( ٠ ) ٠٠١ > ٠١5/7‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( ۳۸۹/۱ » 
۴٠١‏ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( ۱۳۹/٤‏ ) . 
(5) قوله : [ خذ منه الفريضة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( ٠١7 ٠105/9‏ ) » الحديث ( 7 ) . 
(۷) في (م)ء(3)ء(ع):[ فإن قيل ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ محظورا على النساء ] بالتقديم والتأخير . ْ٠‏ 

(۹) الزيادة من ( ع ) . )٠١(‏ في (م)٠(ع):[‏ من يطوق ]. 
)١١(‏ أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الخاتم » باب ما جاء في الذهب للنساء ( ٤٤٥/۲‏ 2 455 ) » 
وأحمد في المسند ( 774/17 ٠‏ ۳۷۸ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب سياق أخبار تدل على 
تحريم التحلي بالذهب ( AES . ) ١50/4‏ 

)١7(‏ أخرج أحمد حديث أسماء نحوه بلفظ : أتيت رسول الله یر لأبايعه فدنوت وعلي سوار من ذهب 
فبصر ينصيصهما › فقال : ألقي السوارين يا أسماء » أما تخافين أن يسورك الله بسوار من نار ء قالت : 
فألقيتهما فما أدري من أخذهما » في المسند ( 407/5 » 408 ) . 


۴/۳ 


5هلاه - قالوا : ومتى كان اللبس محظورًا ففيه الزكاة . 

۷ - قلنا : لا نعلم أن هذا كان محظورًا على النساء » فأما الخبر الأول : 
فمحمول على الرجال » وأما الثاني : فما قاله © فيمن لا يؤدي الزكاة » ولو ثبت ما 
قالوا فأخبارنا في حال الإباحة » ألا ترى : أنه لو كان ذلك في حال الحظر لأنكر اللبس 
أولا ثم أمر يإخراج الزكاة ؟ 

۸ - فإن قيل : إنه أمر بزكاة الحلي الذي هو عاريته © كما روي عن ابن عمر 
وجابر وابن المسيب والشعبي : زكاة الحلي عاريته . 

8 - قلنا : العارية مستحبة والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب . 

: قالوا : لا يمتنع 9 أن يرد الوعيد على ترك المستحب » كقوله تعالى‎ - ١ 

( تنغو الْمَاعُونَ 4 ٩‏ وقال 7“ تل : « من كانت له إبل أو بقر لم يؤد زكاتها إلا 
بطح لها بقاع قرقر ) ”° . 

9+اه - قالوا : يا رسول الله ما زكاتها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة © دلوها 
ومنحة لبنها يوم ورودها ” . 

9 - قلنا : إن ثبت هذا دل على أن هذه المعاني كانت واجبة في أول الإسلام / » 
ولأن من ملك مقدار النصاب من الأثمان ‏ ملكا تامًا » وهو من أهل الزكاة وجب عليه 


كتاب الزكاة 


TO)‏ ع توي )+ رع )اناما قوله ] ؛ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 4/ ٠ 8١‏ ۸۲ ) » الأثر ( ه4١7‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف › في 
كتاب الزكاة » وفي من قال ليس في الحلي زكاة ( 45/7 ) » الأثر ( ١5١ ۰٣۲/٣ ١‏ )» والبيهقي من وجه في 
كتاب الزكاة » باب من قال زكاة الحلي عرايته ( ١10/5‏ ) . 

(۳) في (ن) :1 لاغنع] . )٤(‏ سورة الماعون : الآية ۷ . 

(5) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وقوله ] . (5) في ( ت ) :[ قمر] . 

(۷) في ( ص ) : [ وأعاده ] » وفي ( ن ) : [ وعارة ] » وفي ( م ) » وكل ذلك تصحيف . الصواب ما 
أثبتئاه من واقع الحديث . 

(8) في ( ص ) (م (١)‏ ع ) : [ ورودها ] وفي ( ن ) : [ وردها ] . وقد أخرجه مسلم في الصحيح › 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » وفي كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة ( ۷۸١ » ۷۸٤/۲‏ ) »> 
الحديث (۲۷ » ۲۸ / 988 ) » والنسائي في كتاب الزكاة » باب مانع الزكاة البقر ( ۲۷/١‏ ) » 
وأحمد في المسند 371١/7‏ ) والدارمي في السنن في كتاب الزكاة » باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر 
والغنم ( ۳۷۹/۱ › ۳۸۰ ). 

. قوله : 7 من الأثمان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٩( 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة س ۷/٣٢"‏ 
الزكاة ٠‏ ء أصله ” الآنية ‏ والدراهم والدنانير » وحلية الفرس ° . 

۴ - قالوا : المعنى في الأصل : أنه لم يعدل بها عن جهة النماء » وال حلي 
عدل ©© به عن جهة النماء إلى استعمال مباح . 

4 - قلنا : لا نسلم هذه المعارضة ”© في الابتداء ؛ إذ لا يحدث الاستعمال فيما 
لا يختص بالأبدان » ولا نسلمها (" أيضًا في حلية الفرس ؛ لأنه مباح عندنا » ثم هي 
تبطل © بأموال المصارف » وعلة الفرع غير مؤثرة ؛ لأن الاستعمال المباح والمحظور 
يتساوى في الشريعة » بدلالة الثياب 2 » ولأنه مال لو أعد لاستعمال محظور لم 
تسقط ”'“ زكاته » فإذا أعد لاستعمال مباح لم تسقط 2١١‏ زكاته » كإبل التجارة إذا . 
حمل عليها الحاج » أو حمل عليها السلاح إلى أهل الحرب » وعكسه ثياب الجزية ٩‏ 
إذا لها الرجال. والساة 09 ج ولأمم حى الله © تماق يملق بالذهب والقضةء 
فوجب أن يتعلق بالحلي المستعمل » كالتقابض » وترك التفاضل . ولأنه حق لله 0 
تعالى يعتبر فيه المال فاعتبر فيه 279 بالحل 29 » كالحج . ولأن وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة تتعلق 9" بأعيانها دون طلب النماء منها » بدلالة أنه لا يقف الوجوب 
على معنى ينضم إلى الملك ولو اعتبر النماء لوقف الوجوب على معنى ينضم إلى 


. ] في ( م ) › ( ن )۰( ع ):1 عليه زكاته‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ أصلا ] . (۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ٠)‏ ( ع ) :[ اآية ] . 
(؟) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والحلي ] » وفي ( ن ) : [ وحلية الراس ] . 

(5) في ( م ) : [ وعدل ] بالعطف . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العارضة ] . 

(۷) في ( م ) : [ ولا يسلمها ] . (۸) في ( م ) : [ يطل ] . 

(5) في ( ص ) ١‏ ( م ) ١‏ ( ع ) : [ البباب ] بدون نقط في الأول » في ( ن ) : [ الببان ] بدون نقط أيضا » 
لعل الصواب ما أثبتناه . 


(١٠)في(م)3(2)ء(ع):[لم‏ يسقط ] . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ لم سقط ] . 

(؟1) في ( ص ) ٠ء‏ ( م ) (١‏ ن (٠)‏ ع ) : [ بان الحرية ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( ن ) : [ النساء والرجال ‏ بالتقديم والتأخير . 

(15) في (ن ) : [ الله ] . )٠١(‏ في (ع) : [ الله ] . 

. ] قوله : [ فاعتبر فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ن ) : [ فاعتد فيه‎ )١1( 

(۱۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بالحلي ] . 

(1۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتعلق ] . 


مطلق ”' الملك كما يعتبر السوم في الحيوان والتجارة ”© في غيرها 2 » ولهذا لو ورث 
ذهبًا لم يعلم به حتى حال عليه الحول وجبت زكاته » وليس في الحلي (» أكثر من قيمة 
النماء » فبقي على مطلق الملك فلم تسقط © زكاتها . 

6٥‏ - فإن قيل : لو وجبت الزكاة في عينها لوجب إذا اشترى بها عروضا أن 
تسقط () ونيا ادي شلك "ا ركان لابين “ حول العروض على حولهاء 
كما لا يق على ا ا ٠‏ 

5 - قلنا : العروض تجب 27 الزكاة فيها لأجل © قيمتها » وهي من جنس 
الدراهم فلذلك يبني 27 على حولها » وكما يضم النماء في الحول كذلك بيني على 
حولها » ولا لم تضم 2 العروض إلى السائمة في حولها لم يبن © حولها . 

۷ - احتجوا : بمااروى جابر بن عبد الله ند أن النبي ب قال : « ليس في الحلي زكاة) 19 . 

ا E‏ 
وعافية © لا يعرف . ثم هو معارض با ذكر الدار قطني يإسناده عن الشعبي 29 عن 
ل ف الى که 0" عأ نس على الى 

من اللؤلوٌ » قال الله تعالى : ار O‏ عليه رتا 2050# , 


. ] في غيره‎ [: ) ع(٠)0(‎ ٠ ) في ( م۴‎ )۳( TOES 
. ] في رن ) :1 الحل ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يسقط‎ )٤( 
.] في ( م۴ ) › ( ع ) :1 أن يسقط ] . (۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 فقدت‎ )5( 
.] في ( ن ) : [ لا يني ] . (5) في ( ۴ ) + ( ع )1 يجب‎ )۸( 

. ] في ( ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ لاعتبار‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يضم‎ )١١١ . ] في ( ن ) :[ بنیت‎ )۱١( 


. ] في ( ص ) : [ لم بين‎ ) ١١ 

) ٠١۷/۲ ( وأخرجه الدار قطني في الستن في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتي يعتق‎ )١4( 
. ) ۷١۸ ( الحديث‎ ) ۲٠/١ ( الحديث ( > ) وانظر تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ 
. ] في ( م ) : [عاقه‎ )٠١( 

(11) قوله : [ عن الشعبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

)١7(‏ حديث فاطمة بنت قيس ميا » أخرجه الدراقطني في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة 
حتى يعتق ( ۱۰۷/۲ ) » الحديث ( ٤‏ ). 

(۱۸) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). )١19(‏ سورة النحل : الآية ٠١‏ . 


۱۳۹/۴۳ 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


6 - فإن قيل : عند أبي حنيفة إذا 2 حلف لا يليس 27 حايا فلبس لؤْلوًّاء لم يحنث . 

لاله - قلنا : الأيمان عندنا مبنية ” على العادة لا على إطلاق الاسم » ولهذا لو 
نوی بيمينه الجوهر حنث 7 وهذا كما قالوا فيمن حلف لا يأكل لحما [ إنه ] © لا 
يحنث بأكل السمك ”© وإن كان لحما في الحقيقة . 

1 - وجواب آخر : وهو أن في الخبر إضمارًا 00 عندهم إذا کان مشعلا في 
مباح وعندنا إذا كان في غير الأثمان © . وإذا كان ليتيم 29 . وفائدة تخصيصه 
باليتيم 2 : أنه لا يستحب عاريته ٩‏ . 

الالاه - احتجوا : بحديث فريعة 22 بنت أبي أمامة قالت : و حلاني رسول الله 
بر وحلا أختي وكنا 20 في حجره فما أخذ منا زكاة حلى قط » . 

۴ - قلنا : يحتمل أن يكون ليتمهن أو لقصوره عن النصاب ولا يقال : إنها 
أخبرت وهي كبيرة » أنه يؤخذ منها . 

4 - قان : يجوز أن تكون ٩۵‏ صغيرة على عهد رسول الله ل ولم تعلم 0١‏ 
بذلك من بعده ؛ ولأن ترك الأخذ لا يدل على عدم الوجوب عند مخالفنا ؛ لأن عنده 
لا يجب على الإمام أن يأخذ » ولا يجب الدفع إليه . 


. قالوا : روي مثل قولنا عن ابن عمر» وجابر» وأنس » وعائشة وأسماء ولي‎ - o۷0 


(1) في ( م ) ۰ ( ۰)0 (ع ):[لو]. (۲) في ( م ) : [ لا تلبس ] . 


(۳) في ( م )۰( )۰( ):1 محمولة ] . (؟) في ( م ) :1 حيٿ ] . 

(5) الزيادة من ( م ) » ( تن ) . (5) في ( ن ) :1 بأكل المرى ] . 

(0) في (ن ) : [إيمان ] . (۸ )في ( ص ) ۰ ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الأان ] . 
(5) في (م)ء(ع):[ليتم]. )١(‏ في (م)٠(رع):[‏ بليتم ] . 


. في ( ن ) : [ عافيه ] بدون نقط‎ )١١( 

. في سائر النسخ : [ فربعه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٠۲( 
٠ . ] في ( م ) + ( ع ) :1[ أن يکون‎ )١5( 09 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولم يعلم‎ )( 

>) ١۹۲١۱۹۱/۱ أثراين عمر: : أخرجه مالك في الموطأ» في كتاب الزكاة » في ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر(‎ )١7( 
والشافعي في الأم كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( 41/7 ) » وفي المسند في كتاب الزكاة » باب الأول في الأمر بها‎ 
والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تحب ( ١/۲۸۸)ء الحديث (1۲۸)ء وابن بي شيبة في المصنف في كتاب الز كاة‎ 
في من قال ليس في الحلي زكاة ( 45/1 ) » والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق‎ 
. ) ١78/4 ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة باب من قال لا زكاة في الحلي‎ » ) ٩ ۰ ۸ ( الحديث‎ ؛)٠‎ ۰۹/۲( 


۳/۳ 


كتاب الزكاة 


٩‏ - قلنا : فى هذه المسألة خلاف مشهور ‏ » فأما عائشة مها (© فقد ذكر 
ارقي عنها نه تات و لا يأ بيس الي إن أت ذكات »0 رادي روي عن 
أنها كانت لا تركي حلي أولاد أختها » فيجوز أن يكون لصغرهم » وأما جابر : فقد 
روى © الثوري عن عمرو بن كيسان عن جابر بن عبد الله : « أنه سئل عن الحلي أفيه 
الزكاة ؟ فقال : لا . فقال له رجل : وإن كان ألف دينار » فقال : ألف دينار كثير ) © . 


۷ - وقد روي وجوب الزكاة في الحلي عن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن 
عمر » وابن عباس و 20 » فأما تأويل ما روي عنهم فغلط ؛ لأن التأويل لا يستعمل في 
مسائل الخلاف 7" الظاهرة لسقط الخلاف » كما لا تتأول © أقاويل الفقهاء ولو 
ساغ © ما قالوا لجاز 203 لقائل أن يقول : أجمعوا على أن فيه الزكاة » ومن روى 
شيعا © خلاف ذلك إنما قالوا فيما سوى الأثمان » وإن كان يتسعان 9" . 

۸ - فإن ۳ . قالوا : مال مرصد لاستعمال مباح » أو مقتنع 24 لاستعمال 


: (ع ) : [ قلنا هذه مسألة حلاف مشهورة ] » إلا أن في ( م ) : [ مسلمة ] » مكان‎ ٠ ) (ن‎ ٠ في (م)‎ )١( 
.) مسألة ] . (؟) الزيادة من (م ) 2 ( ع‎ [ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الزكاة » في باب زكاة الحلي ( ٠۷/۲‏ ۰ ) ء الحديث ( ٥‏ ) 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة »باب من قال في ا حلي زكاة ( ۱۳۹/۲ ) » وأبو عبيد ص۳۹۸ » الأثر 
٠۲١١ (‏ ) كلهم بلفظ : إذا أعطيت » بدل إذا أديت . 

a RO 

(ه) أثر جابر أخرجه الشافعي في الأم » ( 41/7 ) » وفي المسند ( ۲۲۸/۱ ) » الحديث ( 1۲۹ ) والبيهقي 
في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب من قال لا زكاة في الحلي ( ۱۳۸/٤‏ ) . أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
كتاب الركاة » باب التبر والحلي ( ۸۲/٤‏ ) » الحديث ( 41 ا ). 

)١(‏ أثر عمر بن الخطاب » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » » كتاب الزكاة » في الحلي ( ٤٤/۳‏ ) » الأثر 
( ۲) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال في للحلي زكاة ( 15/5 ) » أما أثر اين عمر : 
فأخرجه بن أبي شيبة ( 4/7 ) » الأثر ( 7 ) » وأخرجه الدارقطني ( ٠۷/۲‏ ۰)۰ والبيهقي ص ۳۹۸ 2 الأثر 
( 7۳ 1£( . (0) في ( ن ) : [ في مساوي الحالات ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتناول ] . 

(۹) في ( م ) :1 ولم يباغ ] » وفي ( ن ) : [ والوساغ ] وفي ( ع ) : [ ولم ساع ] . كل ذلك تصحيف . 
)٠١(‏ في ( م۴ ) + ( ع ) :[ فجاز] . )۱١(‏ في ( ص ) +( ۰)۵( ع ):[ غه ]. 
)١١(‏ لفظ : [ ذلك ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۱۳) في ( م ) + ( ع ) :[فإك]. ٠‏ 

. م) : [ مقتنا ] » وفي ( ن ) : [ مقنيا ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ (١ ) في ( ص‎ )٠١( 


یجب في حلي الذهب والفضة الإكاة سس ب سس ١1/9‏ 


مباح فوجب أن لا تجب 27 فيه الزكاة » صله : ثياب البدن » وأثاثه وآلات ( منزله » 
وأدوات الصناع . 

۹ - قلنا : قولكم : استعمال مباح لا تأثير له © في الأصل ؛ لأن المحظور من 
استعمال الثياب وهو ا حرير للرجال 4 والمباح سواء في إسقاط الركاة 3 وكذلك تات 
البيت محظوره ومباحه ) سواء » وآلة الصناع مثله ؛ لأن الآلة المباحة كا محظور في أنه 
لا زكاة فيها 4 وهی آلات الغناء . 

٠‏ - فإن قيل : الاستعمال يسقط ال زكاة » إلا أن المحظور من الحلي "© أسقط 2١”‏ الشرع 
حكم استعماله » فرده إلى أصله . واللباس ا محظور أبطل الشرع استعماله فرده "إلى أصله . 

: قلنا : نحن بينا أنه لا تأثير لقولكم : مباح فيتم © أنه لا تأثير لقولكم‎ - 0١ 
فهذه الطريقة ة تبطل‎ » 2١ مستعمل ولا لمباح  » فزعمتم أن الوصفين جميعًا لا يؤثران‎ 
في الحلي‎ ١١ مذهبكم لأن 210" الاستعمال يرد المستعمل إلى مطلق الملك » فتجب‎ 
. الزكاة » ولا يجب فيما قاسوا عليه‎ 

۲ - قالوا : متبدل ٩۳‏ في مباح » فلم تجب ^ فيه الزكاة » كالسائمة . 

۴ - قلنا : قولكم : [ في ] 2290 مباح » لا تأثير له في الأصل ؛ لأن السائمة إذا . 
جعلها حاملة © فحمل الحاج أو نقل 1" الخمر لا زكاة فيها » وكذلك إذا جعلها 
معلوفة . لا فرق بين أن يعلفها علمًا مباحًا » أو يعلفها ما يعتلف بها الجلالة 2 فى 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یجب ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وانائه والاب ] » وفي.( ن ) : [ وانائه ع » مكان المثبت . 
(۳) في ( ن ) : [ لا ناهي له ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ ومباحر ] . 
(25) في ( ن ) : [ من الحيل ] . ٠‏ 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ سقط ] » وفي ( ن ) : [ مسقط ] . 

(۷) في ( م ) : [ فرد ] . 

(۸) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ فيتم ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن . 


(5) في ( ن ) : [ ولا مباح ] . (1°) في ( م ) › ( ع )1 لا مۇثران ] . 
)١١(‏ في ( ن ):[ أن ] . )١١١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیجب ] . 
(۱۳) في ( ص )۰( ۰)۴ (ع) :1 مبدل]. )١4(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم یجب ] . 
)٠١(‏ الزيادة من ( م )» ( ن )6 (ع) . (17) في ( ن ) : [ عاملة ] . 


(10) في ( ن ) : [ أو نقل ] . 
(18) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ما يعتلف الجلالة ] » وفي ( ن ) : [ ما تعلف الجلالة ] . 


ل گے حتت کان 11 
سقوط الزكاة ؛ ولأن كونه متبدلا ٩‏ يعتبر عندهم ؛ لان الحلي إذا أعد سقطت زكاته › 
وإن لم يتبدل » وإذا سقط هذا بطل بالدراهم التي أعدها للنفقة » وبالسبيكة “ التي 
أعدت للحلي ‏ » وبهذا الطريق يبطل قولهم : صرفه من المال إلى استعمال مباح . 

4 - فإن قيل : للوصف تأثير > في الأصل ؛ لأن الغاصب إذا استعمل 
السائمة ”© لم تبطل 29 زكاة السوم على أحد الوصفين © . 

و - قلنا : قولكم متبدل 9 في مباح إن عنيتم من جهة المالك لم يتناول 
الغاصب فالوصف لا تأثير له . وإن أردتم به متبدل 20 في [ الجملة انتقض بالسائمة » إذا 
اضطر إلى ركويها غير مالكها فركبها › فهذا متبدل في مباح 7 فلا ييطل 
بسومها 17" ؛ ولان المواشي لما كان " استعمالها على وجه مباح ] 2 سقط الزكاة › 
كذلك المحظور لما كان استعمال الحلي على الوجه المحظور لا يسقط الزكاة كذلك على 
وجه مباح . 

5 - قالوا : جنس مال 29 تجب 290 الزكاة فيه بشرطين "'“ فوجب أن يتنوع 
نوعين » أحدهما : تحب 29 فيه الزكاة » والثاني : لا تجب ^ فيه » كالمواشي . 

۷ - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب ” بشرطين » بل بشروط :© الحول » . 
والنصاب والتكليف » وعدم الدين » وتمام الملك . ثم نقول بموجبه في الذهب إذا 
موه "١7‏ به الأواني والسقوف "2 » أو في ملك المكاتب والصبي وقناديل الكعبة وحلية 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مبدلا ] »> وفي ( ن ) : [ مبتدلا‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ وبالسكة ع . (۳) في ( ن ) : [ للحل ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ الوصف لا تأثير ] . (5) في ( ص ) : [ الاشية‎ )٤( 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يطل ] . (۷) في ( ص ) » ( م ) ٠‏ ( ع ) [ الوجهين ] . 
(۸) في ( ن ) : [ يتذل ] . (9) في ( ص ) › ( ن ) : [ مبتذل ] . 


) من قوله : [ الجملة انتقص السائمة ] إلى قوله : [ فهذا متبدل في مباح ] : ساقط من صلب ( ص‎ )٠١( 


. ] في ( ن ) : [فإنعء مكان : [ لما كان‎ )1١ . ] في ( ص ) : [ ولا ييطل سومها‎ )١١( 
. ] في ( م ) » ( ن ) : [ حسن بالف‎ )١4( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ لشرطين‎ )١15( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )٠°( 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (۱۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ل یجب‎ )١9( 
. ] في ( ۴ ) ۰( ع ) :[ يجب ] . (۲۰) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ بشرط‎ )١5( 


. ] في ( م) : [ اذا أمره ] . (۲۲) في ( ص ) : [ السقف‎ )۲١( 


يح عاي ا وا ا \F/Y‏ 


الاخ وق العلة فنقول “ : فوجب أن يستوي فيه الاستعمال المباح 
وامحظورء كالسوائم . ثم المعنى في الأصل : أن الاستعمال يزيل السوم فيعيدها إلى 
مطلق الملك » والملك المطلق في المواشي لا زكاة فيه » وفي مسألتنا تبطل © جهة النماء 
فيه © فيعود إلى الملك المطلق » وذلك تتعلق 7 به الزكاة في الأثمان © . 

٨۸‏ - قالوا : المواشي إذا علفها انتفع بظهرها © وأجرتها » والحلي لا منفعة فيه 
يكال وار الركافة. 

84 - قلنا : / السوائم ينتفع بالنماء منها [ ولا يلزم عليها مؤنة » فوجب الزكاة 
LE‏ ا ل اننا 
مؤنته "© ويمكن إجارته © » فهو بالسوائم © أشبه 

۰ - قالوا : الزكاة تحب 2059 في الأموال النامية » أو المرصدة للنماء » والحلي 
لبن بنام 59 ولا مرصد للتماء.. 

5 - قلنا : ييطل بالأواني وحلي الرجال . 

۲ - قالوا : ملبوس معتاد » كالثياب . 

i RE : قلنا‎ - ۳ 

4 - قالوا : نعني 247 بالعادة ما كان على عهد السلف . 

٥‏ - قلنا : حلي ا والخيل 2 كان على عهد السلف معتادًا © وإن لم 
يكن منهم » والمعنى في الثياب ما ذكرناه . ۱ 

. ١ قالوا : ما لا تجب فيه الزكاة على الصبي لا تجب "على البالغ كالثياب]‎ [ - 0۷۹٦ 


. ] في ( ص ) : [المصحف ] . (۲) في ( م ) : [ فيقول‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ سطل‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ جهة الملك ] » مكان : [ جهة النماء فيه‎ )٤( 


(5) في ( م ) : [ يتعلق ] . (5) في ( م ) › (ن) :[ لاء ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لطهرها ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مونه ] . ١١‏ )في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اجرته ] . 
)١١(‏ في ( ع ) : [ بالسوام ] . (؟6١)‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 
(۳) في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) :1 بام ] . )١5(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعني ] . 

. ) لفظ : [ معتاد ] ساقط من ( ع‎ )١15( ٠ . ] في ( ن ) : [ والحبل‎ )٠°( 


(۱۷) في ( ص ) : [ لا يجب ] بدون نقط . (۱۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) . 


م كتاب الزكاة 


۷ - قلنا : سقوط الفرض عن غير المكلف » لا يدل على سقوطه على المكلف 
كالصلاة والصوم » ولأن الثياب تجب 27 الزكاة فيها بنية التجارة » والاستعمال يزيل بنية ”© 
التجارة » وفي مسألتنا : الزكاة تتعلق (© بأعيانها » والاستعمال لا يغير 9 العين . 

۸ - قالوا : عدل 29 به نماء سائغ إلى استعمال سائغ ۳ كالثياب . 

8 - قلنا : سقوط الزكاة عندهم يسبق 29 الاستعمال ؛ لأنها تسقط عندهم ^ 
قبل اللبس » وهذا المعنى موجود في الذهب إذا أعد 9 للحلي » وبالحلي إذا انكسر حتى 
صار بحيث لا يمكن إصلاحه » والزكاة واجبة فيه عندهم وإن كان قد عدل به . 
١ -‏ - قالوا : الأصل في باب الأثمان 21١9‏ وجوب الزكاة » كما أن الأصل في 
الثياب عدم الزكاة » ثم كان "١7‏ إذا عدل بالثياب 2 إلى طلب النماء وجبت فكذلك 
إذا عدل بالحلي عن النماء سقطت . 

09 - قلنا : إذا عدل بالثياب زال مطلق الملك 20 فيها » وهذا سبب الوجوب و 
[ إذا ] “١‏ عدل بالحلي عاد إلى مطلق الملك » وهذا سبب الوجوب » فلم تسقط 


الزكاة 29 , 
¥ * * 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ يجب ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نيه ٠]‏ 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ لا يتعين ] . 
(5) في ( ص ) »۰ ( ن ) : [ عذل ] . )٦(‏ في ( ن ) : [ إلى استعمال شايع ] . 


(۷) في ( ن ) : [ لا يسق ] . 

(۸) في (ن ) : [ سيب النماء ] » مكان : [ تسقط عندهم ] وفي ( م ) : [ يسقط ] مكان : [ تسقط ] . 
(5) في ( ن ) : [ إذا أعده ] . 

. ] في (م ) : [ الأيمان ] » وفي ( ع ) : [ الأعيان‎ )٠١( 

)١١(‏ لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) 2( ع). 

(؟١)‏ في ( م ) › ( ع ) : [ الثياب ] . )١18( ٠‏ في ( م )> (ع ):1 ملك المطلق الملك ] . 
)١٤(‏ الزيادة من ( ن ) . 

. قوله : [ فلم تسقط الزكاة ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ يسقط ] » مكان المثبت‎ )١5( 


إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه .. مام ١‏ 


O GE ||امسئه‎ 


سس اس السب ب u‏ 


إذا كان له دين على مقر به فالزكاة 
واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه 


5 - قال أصحابنا : إذا كان له دين على مقر به » فالزكاة واجبة فيهء ولا يلزمه 
إخراجها حتى يقبضه ٩‏ . 

۴ - وقال الشافعي في القديم : لا تحب (© في الدين زكاة » وقال في الجديد : 
إذا كان مالا (© على معترف به في الظاهر والباطن وجب عليه إخراج الزكاة » وإن لم 


1 : 0 د 


64 - أما الدليل على وجوب الزكاة : فلأنه فى ذمة غيره بفعله كما لو جعله ©» 
في يد غيره بالوديعة ¢ فإذا وجبت CD‏ الزكاة كذلك الدين 4 ولا ملك له (© يجوز 
تصرفه فيه بالتمليك 7 والبراءة كالعين . والدليل على أنه لا يلزمه تعجيل الأداء قبل 
القبض : أن الدين أنقص من العين » بدلالة : أنه لو أخرج زكاة الدين 2١9‏ عن العين لا 


)١(‏ في ( ص ) : [ حتى يقتضيه ] وفي ( م) : [ حتى نقيضه ] . راجع المسألة في كتاب الأصل » باب 
زكاة امال ( 15/١‏ - ۹۷ ) » مختصر الطحاوي باب الدين على رجل وله مال هل يمنع الزكاة » ص١ه‏ » 
المبسوط ( ١55 > ٠۹٤/۲‏ )ء تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم ( ۲۹۰-۲۹۲/۱ ) ء بدائع الصنائع » 
فصل : وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ٩/۲‏ ع ٠ ) ٠١‏ فتح القدير مع الهداية كتاب الزكاة ( ١517/9‏ ) 
البناية ( 7717/7 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الزكاة ( ٠۹١ ۰ 195/١‏ ) . 

() في ( ۰)۴ (ع) :[ لا یجب ] . (۳) في ( ص ) › (ن) :[ حلا ] . 

)٤(‏ راجع الام باب زكاة الدين ( ١١/۲‏ ) » اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص ر ۱ ۰ ۱۱۲ ) » حلية 
العلماء ( ۸٠/۳‏ ) » المجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة ( ۲۲-۲١/١‏ ) » المنتقى في الزكاة في 
الدين ( ١٠١/١‏ ) المدونة » في زكاة القرض وجميع الدين ( ١‏ ) » المقدمات الممهدات فصل في زكاة 
الديون ( ٠٠١ » ۴١١/١‏ ) بداية المجتهد كتاب الزكاة ( ٠٠۴/١‏ ) » الموطأ في الزكاة في الدين ( ۱۹۳/١‏ ) » 
الإفصاح ( ۲۱۴۳/۱ ء 7١4‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ۲۷۹/١‏ ) » المغني باب زكاة الدين 
والصدقة ( 45/9 » ٤۷‏ ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ كما يجعله ] » وفي ( ن ) : [ في ذمة غير يجعله ] بحذف : [ بفعله كما لو] . 
(1) في ( ن ) : [ وجب ] . (۷) قوله : [ ملك له ] ساقط من ( ن ) . 
(۸) في ( ۴ ) ٠ ) ۵ ( ٠‏ ( ع ) : [ التملك ] . 

(5) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) › ( ع ) :1 في الزكاة الدين ] . 


۳۳/۴ كن 


يجوز ؛ ولان الدين يجوز تصرفه فيه [ مع من هو في ذمته خاصة » والعين يجوز تصرفه 
فيها ] ٩‏ من كل وجه وإذا كان ناقصًا والزكاة تجب ٩‏ فيه » بدلالة أنه لو برئ سقطت ؛ 
فإذا ٠”‏ ألزمناه التعجيل ألزمناه الكامل عن الناقص » وهذا لا يجب كما لا يجب أن 

. فإن قيل : المعنى فيه أنه لا يقدر على قبضه‎ - ٥ 

- قلنا : هذا المعني إذا 29 لم ينع عندهم الوجوب فيجب © أن لا ينع 
الأداء أيضًا . 

۷ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم ) ”° . 

4 - قلنا : هذا أمر يإخراج الزكاة من المال » والدين لا يدفع منه الزكاة » وإنما 
الخلاف في إخراج الزكاة من غير ذلك » وهذا لا يدل 27 عليه الخبر . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى :3 وا ارگ 4 9 
يكن 29 الدفع منه © وهو الأعيان » فأما الديون التي لا يمكن دفعها فلا يتناوله . 

, قالوا : نصاب وجبت فيه الزكاة مقدور على قبضه من غير منع فلزمه‎ - ١ 
. إخراج الزكاة عنه قبل قبضه » كالوديعة‎ 

5 - والجواب : أن ما لا يقدر ©١(‏ على قبضه لاتجب ("2 فيه الزكاة » فلا 
يجب ”"' إخراجها ؛ لأن المراد أكمل 29 منه » وهذا موجود فيما يقدر على قبضه . 


. الزيادة من ( ن ) »> وفي ( م ) : [ فيها ] » مكان : [ فيه ] الذي قبل المعكوفتين‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. (۳) في ( ص ) : [ وإذا ] . 

. لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فوجب‎ )5( 

(1) قد سبق تخريجه من حديث علي يه بلفظ : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم في مسألة ( ۳۳۱) . 
(۷) في ( ص (١)‏ م)ء(ع ) : [ يدل ] ء مكان : [ لا يدل ] . 


(۸) سورة البقرة : الأية لالم » ٠١١‏ . (5) في (ن ): [أمكن ] . 
)٠١(‏ لفظ : [ منه ] : ساقط من ( م ) . (١١1ي‏ في ( م )۰( ع ):1 مقدر]. 
)١١(‏ في ( م )۰ (ع ):1 لاتب ]. (۱۳) في ( ن ) : [ فلا يجب ] . 


)۱٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):7 كمل]. 


إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه "۳۷/۲ 


ولأن الوديعة لا يجب عليه إخراج زكاتها قبل قبضها > وإن سلمنا فلأنه ٩‏ يخرج عينا 
من ”“ عين وفي مسألتنا ال ل 

۴ - قالوا : الدين أكمل من العين ؛ لأنه لا يقوم 29 » والعين تتلف © . 

4 - قلنا : كل واحد منهما يهلك » وأما العين فتتلف ٩”‏ مشاهدة » وأما الدين 
فيهلك © بموت من عليه مفلسا أو بجحده » والعين فيها ملك ويد » والدين 9 ملك 
بغير يد » والعين يتصرف ”“ فيها تصرفا عامًا » والدين لا يتصرف فيه إلا مع صاحب 
الذمة » فهو كأم الولد الذي لا يصح أخذ العوض عن رقها إلا منها » فهي أنقص من 
العبد "© القن الذي "'“ يأخذ عوضه من جميع الناس . 


*+ # فنا 


. ] م ) »> ( ع ) :1[ فلأنه ] » وفي باقي النسخ [ فلأن‎ ( ٠ ) في( ص‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ على ] » مكان : [ من ] . 

(۳) في ( ت ) : [ نخرج ] . 

. ] في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ لا يتلف ] وفي نسخة أخرى : [ لا ينوب ] » مكان : [ لا يقوم‎ )٤( 


(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ يتلف ] . (1) في (ع)ء(ع):[ لف ]. 
(۷) لفظ : [ فيهلك ] ساقط من ( ن ) . (۸) لفظ : [ الدين ع ساقط من ( ن ). 
(5) في (ن):[ تصرف ] . ١‏ ) في ( ع ) [ العين ] . 


. ) لفظ : [ الذي ] ساقط من ( م‎ )١١( 


ييل 


o0 مسالة‎ ||| 


تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو قي الزكاة 


كتاب الزكاة 


6 - قال أبو حنيفة : تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة © . 

5 - وقال الشافعي : إن اشتراها بدراهم أو دنانير قومها بجنس ما ابتاعها به فإن 
اشتراها بعرض القنية 29 قومها بغالب نقد البلد » فإن كانت المعاملة بالنقدين 29 سواء 
وهي : إذا قومت بأحدهما بلغت نصابًا وبالآخر لا تبلغ » قومت فيما يبلغ النصاب ‏ . 

۷ - لنا : أن كل مال وجب تقويمه بعرض لم تختص القيمة بثمنه © » أصله : 
المستهلك . 

۸ - فإن قالوا : لا يقوم اة لمن قوم له 

8 - قلنا : يبطل مما إذا اشتراه بعرض القنية وتقويمه بأحد النوعين يبلغ 
النصاب ؛ ولأن التقويم يجوز في المقومات بكل واحد من النقدين » فوجب اعتبار حظ 
المساكين كمائة وعشرين من البقر » الواجب فيها ثلاث مسنات أو أريغة جات 0 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط › باب زكة المال ( ١51/7‏ ) » متن القدوري » باب زكاة العروض 
ص۲۲ تحفة الفقهاء » باب زكاة أموال التجارة ( 0 › ۲۷١‏ )ء بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل : 
وأما أموال التجارة ( 71/١‏ ) » » فتح القدير » باب زكاة المال » فصل في العروض ( ۲۱۹/۲ 2 7١١‏ ) » 
الاختيار » باب زكاة الذهب والفضة ( ۱١١/١‏ )» مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة الذهب 
والفضة والعروض ( 3١1/١‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [ بعوض ] » وفي ( م ) » ( ع ) ٠:‏ العنية ] » مكان المثبت » وهو تصحيف » قنى الشيء : اتخذه 
لنفسه لا للبيع . راجع في لسان العرب مادة : [ قناع ( 5/0 ه/ا؟ , ۳۷٠١‏ ) » المعجم الوسيط ( 759/17 ) . 
باقر 

) 5٠0 + ۸٩/۳ ( حلية العلماء باب زكاة التجارة‎ » ) ٤۷/۲ ( راجع المسألة في الأم باب زكاة التجارة‎ )٤( 
» ۱۸۹/١ ( المجموع مع المهذب » باب زكاة التجارة ( 5/5 - 1۷ ) » كفاية الأخيار كتاب الزكاة‎ 
المنتقى في زكاة العروض‎ » ) ۲۹۸/١ ( »ء راجع الكافي لابن عبد البر » باب زكاة التجارات‎ ) ٠ 
» ) 3١14/١ ( الكافي لابن قدامة باب زكاة التجارة‎ » ) ۲١۹/۱ ( راجع الإفصاح » باب الزكاة‎ . ) 1715/7 
. ) ۳۳/۳ ( المغني باب زكاة التجارة‎ 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يختص القيمة ثمنه ] » وفي ( ن ) : [ لم يختص القيمة به بثمنه ] . 
(1) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ فلا يقوم ] » مكان المثبت » وفي ( ن ) : [ فغلا يقوم بالاخره لمن قوم به ] » ولفظ : 
[ جا ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) .. (۷) في ( ن ) : [ اتبعه ] . 


تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة سنا اا |إإبإبس ١6#‏ 


والمصدق يأخذ ما هو الأنفع » وكذلك إذا ابتاع عرضًا بعرض (2 للقنية » والمعاملة 
بالنقدين قوم بما يبلغ © النصاب ؛ لأنه أنفع للمساكين ؛ ولأن رب المال حصل حقه 
من الملك والتصرف في الحول » فكان ما أدى إلى تحصيل حظ الفقراء أولى . 

۰ - احتجوا : بأنها زكاة تجب 27 بحول الدراهم » فكان الواجب فيها كما لو 
بقيت الدراهم في يده . 

5 - والجواب : أنه لا معني لقولهم © و 
لو اشترى بمائة درهم عرضًا يبلغ في آخر النصاب لا حول .له . ولأن المعنى فيه : إذا 
بقيت الدراهم ؛ لأن الزكاة لا تعتبر © فيها بالتقويم . فتعلقت ٠”‏ بمعين وفي مسألتنا : 
التقويم يعتبر » فلم يختص كسائر المقومات . 

۲ - قالوا : السلعة لها تعلق بالثمن » بدلالة أنها تبني ”“ على حوله » فكان 
اعتبار ما لها به تعليق أولى ويفارق المتلفات ؛ لأنه لا تتعلق السلعة © يثمنها . 

۴ - قلنا : البقاء على حولها ليس لا ذكرتم » لكن لأن الأثمان مختلفة 
والعروض كالشيء الواحد في الزكاة » بدلالة أن من ابتاع عرضًا بالدراهم فباعه 
بالدنانير » ثم اشترى بها عرضًا انقطع 2 الحول » فإذا بنى الدنانير نفسها على الدراهم 
في هذا الموضع جاز أن بيني العرض 2 المقوم بها » وإن كان الحول انعقد بالدراهم . 
ولأن "١١‏ الدراهم زال ملكه عنها وتعلق الحول بالمال الموجود » وقيمته معتبرة فی الزكاة 
فكان في ملكه دنائير فيقوم بأقل من مائتين وس صاب فى تاها عاقلا سقط 
الزكاة منها 2١‏ [ كما تقدم في محله ] 29 . 


. لفظ : [ بعرض ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] ع ) : [ بالتقدير ] » مكان : [ بالنقدين ] » وفي ( ن ) : [ بلغ‎ (١ ) في ( م‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لا يعتني بقولهم‎ )٤( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يعتبر]. (1) في ( ن ) : [ تعلقت‎ )5( 
. ] ع) : [ بدلالة بيني ] بحذف : [ أنها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 
. ] في ( ص ) » ( م ) › ( ع ) :[ لا تعلق للسلعة‎ )۸( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم ينقطع‎ )٩( 
. ] ع ) : [ العروض‎ (١) في ( 3 ) : [ إن بني ] » وفي ( م‎ ) ١ ( 
. ] في ( ن ) : [ ولئن ] . (۱۲) في ( ن ) : [ مائتي‎ )١١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فلا يسقط ] › وفي ( ن ) : [ فیها ] » مكان : [ منها‎ )۱۳( 
. ) الزيادة من ( ن‎ )١5( 


| مسالة ( 


کک 


الركاة واجبة في العروض 


4 - قال أصحابنا : الزكاة واجبة في العروض » فإن أخرج ربع عشرها جاز › 
وإن أخرج ربع عشر قيمتها جاز © . 

٥‏ - وقال الشافعي : الزكاة واجبة في قيمتها » وهل يخرج من العين ؟ فيه 
قولان © . 

85 - لنا : قوله تعالى : 9 خُذْ يِن مِم صَدَنَةٌ چ © . 

۷ - فإن قيل : عندكم لا يجب أخذ جزء من العين . 

- قلنا : الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئ عنه وروى : « أن عمر بن 
الخطاب يك 290 أخذ الزكاة من أديم حماس » " . وروى : أنه كان يأخذ العروض في 
الصدقة من الثياب وغيرها © . ولأنه مال تحب © الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه 
كالأثمان والسوائم . ولأنها زكاة تختص © بالمال » فكان محلها عين امال » 
كالسوائم . 

648 - فإن قيل : إن الزكاة تتعلق 29 بالذمة . 

٠‏ - قلنا : قد دللنا على إبطال هذا الأصل » ونحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا 


)١(‏ راجع : المبسوط » ( ۱۹١/۲‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة الواجب في أموال 
التجارة ۲٠/۲ ١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » ( ۲٠۹/۲‏ ) » البناية ( 444/7 ) . 

(۲) راجع الأم ( ٤۷/۲‏ ) » حلية العلماء ( 51/5 ۹۳ ) » المجموع مع المهذب ء المنتقى ( 171/9 ) » 
الكافي لابن عبد البر ( ۲۹۸/۱ ) » الإفصاح ( ٠١5/١‏ ) ء المغني ( 87١/9‏ ) . 

و7 عر ی )٤(‏ الزيادة من ( م ٠)‏ ( ع ) . 

(0) أخرجه الشافعي في الام » في كتاب الزكاة » باب زكاة التجارة ( 15/1 ) » وفي المسند » في كتاب 
الزكاة الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تحب وفيم تجب ( ۲۲۹/۱ ۲۳١۰‏ ) » 
الحديث ( 1۳۳ » 784 ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب زكاة التجارة ( ٠٤۷/٤‏ ) » 
وأخرجه عبد الرزاق باب الزكاة من العروض ( 35/4 ) الحديث ( ۷٠۹۹‏ ) . 

() تقدم تخريج هذا الأثر في مسألة ( ۳۲١‏ ) . (۷) في (م) ٠‏ (ع ) :[ يجب ] . 

(۸) في ( م ٩)‏ ( ع ) :[ يختص ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتعلق ] . 


1۳41/۳ 


الزكاة واجبة في العروض 


بعد تسليم ذلك » ولأنها زكاة فجاز إخراجها من غير النصاب » كخمس من الإبل . 

۹ - احتجوا : بأن كل ما اعتبر النصاب فيه تعلق اج به أضلة + 
الاعات فق الاش 

۴ - قلنا : نصابها 2 عندنا من أعيانها » والتقويم يعتبر لتبلغ ‏ العين المقومة ”© 
مقدارًا معلومًا » كما يعتبر العدد والوزن ليبلغ الموزون والمعدود مقدارًا معلومًا . 

۴ - قالوا : التقويم يعلم به القيمة » فتتعلق © الزكاة بها » كما أن العدد يعلم 
به المعدود فتتعلق الزكاة به . 

4 - قلنا : بل التقويم يعلم به بلوغ المقوم نصايًا كما أن العدد يعلم به كون 
العدود نصابًا . ثم الماشية يعتبر النصاب من عينها ويخرج الزكاة من غيرها [ وهي الشاة 
من الإبل فلا يمتنع أن يعتبر النصاب من القيمة ويخرج الزكاة من غيرها ] © ؛ ولأن 
الماشية تتعلق 27 بالوجوب با هو على ملكه » فكذلك العروض تعلق الزكاة با هو على 
ملكه وهو 7" العين دون القيمة التي يمكلها . 

٥‏ - قالوا : وجوب الزكاة وسقوطها تتعلق © [ بالقيمة » بدلالة : أنها إن 


-كملت وجبت الزكاة » وإن نقصت لم تحب فيها فوجب أن يتعلق ] 29 الوجوب بها . 


+"امه - قلنا : الدين يتعلق به وجوب الزكاة وسقوطها والعين إن كانت على صفة 
فالوجوب متعلق بالعين لا بالصفة » ألا ترى : أنها لا تتعلق ('© بالسوم فى السائمة ولا 
بالتجارة في العروض كذلك الق أرط 017 


* د د 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصابهما ] . (۲) في (ع) : [ معتبر ليبلغ ] . 
(۳) في ( م ) : [ المفهومة ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 فيتعلق ] . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ). (1) في ( م ) » ( ع ) :1 يتعلق ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهي ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ تتعلق ] . 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٠١(‏ في ( م ) : [ لا يتلعق ] . 
)١١(‏ وردت في آخر المسألة في صلب ( ص ) » هذه العبارة : [ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ] » 
وفي الهامش : بحروف بارزة : آخر الجزء الأول » وفي صلب ( م ) » ( ع ) : [ والله أعلم ] . 


/۳£۲\ كاتا سس کتاں الزكاة 


oH a , مسئه لها‎ ||| 


إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير » لم ينقطع 
الحول () 5 : 

٨۸‏ - وقال الشافعى : إذا باع بعضها ببعض لا يقصد بذلك التجارة انقطع 
الحول » وإن باعها بنية التجارة » اختلف أصحابه » فمنهم من قال : انقطع الحول ولا 
تجب في أموال المضاربة الزكاة » ومنهم من قال : تجب ° . 

۹ - لا : قوله تعالى : ل خُذْ من َنِم صَدَقَةَ 4 . وقوله عليه الصلاة و © 
السلام : ( هاتوا رب بع العشر من أموالكم ) . ولأن زكاتها ربع العشر في جميع الأحوال » 
فلا ينقطع حولها باستبدال بعضها ببعض » كالعروض . ولأن الملقصود من الأثمان 
التمول بها دون أعيانها » بدلالة : أنها تكون عيئًا » ثم تصير دينا ثم os‏ 
بعضها ببعض » وأما إذا باعها بنية التجارة » فمن أسقط الزكاة خالف الإجماع © ؛ 
لأنه قول لم يسيق ی 200 به . ولأن الصيارف قبيل © من الناس لا يخلو منهم زمان » » فلو 
لم تجب 0 في أموالهم الزكاة لبين © لهم رسول الله كله ذلك "© والسلف من 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط › ( ۱۹۷/۲ ) » تحفة الفقهاء » باب زكاة أموال التجارة ( 777/١‏ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ١٠١/7‏ ) . 

(۲) راجع الأم » باب الرجل يصدق امرأة » باب زكاة التجارة » باب بيع في المال الذي فيه الزكاة ( ٠٠/۲‏ » 
٠ 8‏ 4ه ) » حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( 7١ › 7١/5‏ ) » المجموع مع المهذب باب زكاة التجارة 
٠٠ ٠58/59‏ ) . راجع في المنتقى في صدقة الخلطاء ( ٠٤١ + ٠١١/۲‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في 
تحويل الماشية بعضها في بعض ( ١‏ )ء المغني » كتاب الزكاة ( ٦۷٥/۲‏ 2 5لا5 ) . 

(۳) الزيادة من ( ع ) . 

. في ( م ) : أنها تكون عيئًا ثم يصير دينًا ثم ينتقل ] » في ( ع ) : [ ثم ينتقل ] » مكان المثبت‎ )٤( 
.] لفظ : [ الإجماع ] ساقط من ( ع ) . (5) في ( ع ) : [ لم يق به‎ )5( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قبل ] . (۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ یجب ]. 

(5) في ( م ) : [ لتبين ] . 

. ] ع ) : [ لبين رسول الله به لهم ذلك‎ (٠ ) ۴ ( في‎ )٠١( 


TEF/Y 


إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول 
الصحابة ”“ » والتابعين ولو فعلوا لنقل ؛ ولأنه مال تجب (© فيه الزكاة » فإذا اتجر فيه 
وجبت فيه الزكاة » كالسوائم . ولأنه إذا اتجر فيما لا زكاة فيه » وهى المعلوفة وثياب 
البدل 2©9 وجبت فيها الزكاة » فإذا اتجر فيما يجب فيه الزكاة كان 5 : 

٠۰‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و © السلام : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول ) © . 

كو راراب انها ان عفرل الول وجرد اعرد وقد ال على هنا الال : 

۲ - قالوا : أصل فى نفسه تجب © الزكاة في عينه » فوجب أن يكون حوله 
ا 1 , 

۴ - قلنا : المقصود بالماشية أعيانها دون معانيها » وهذا المعنيٍ يزول ببيعها » 
والمقصود من الأثمان التمول بها » وهذا المعني لا يطل باستبدالها اولان الماشية انقلينا 
إلى العروض يقطع حولها » فنقله إلى الدراهم يقطعه أيضًا » ولا كان نقل الدراهم إلى 
العروض لا يقطع كذلك إلى الدراهم 

4 - قالوا : الزكاة تجب 20 في مال التجارة للفائدة » والصرف 29 تقل فائدته ؛ 
رن عه ا يحيو د حر لاطو رايا يج جو ال ارج اليا وم 
نماء جزيل إلى ما هو أخف وأولى . 

٥‏ - قلنا : ييطل ببيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ؛ ولأن الصرف وإن قلت 
الفائدة فيه © » ففيه تكرار البيع فيحصل فيه ٠"‏ من الفائدة أكثر ما 2١77‏ يحصل من غيره . 


* نا كنا 
)١(‏ في هامش ( ص ) بزيادة : [ بعده ] » ومن الصحابة بعده من نسخة أخرى 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 
(۳) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ النفي ] » مكان : [ البذلة ] » وفي نسخة أخرى : [ المر] . 


. ) "٠٠١ ( الزيادة من ( ع ) : (5) تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 
. ] ع ) :1 الحول ] » مكان : [ امال‎ (١ ) في ( م‎ )1( 

(۷) في ( م ) : [ يجب ]. (۸) في (م):[يجب ]. 

(9) في ( م ) › ( ع ) :[ الضرب ] . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ):[ مه ]. 


)١١(‏ في ( م )۰( ع ):[منه]. 
(؟1١)‏ لفظ : [ أكثر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » وفي 
(م)»(ع)[ كماعء مكان : [مماع]. 


Te 


QC “MN 


إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها 


كتاب الزكاة 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا كان قيمة العروض “ أقل من نصاب لم ينعقد 
حولها ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي : إذا كانت القيمة كاملة في آخر الحول وجبت الزكاة ©> 
ولا اعتبر ما قبل ذلك © . 

۸ - لنا : قوله عليه الصلاة و السلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول » . والمراد به : لا زكاة في مال هو نصاب » وهذا لم يوجد . ولا يقال 29 : إن 
Sells‏ 

9 - ولأن النصاب ”“ نقص في أحد طرفي الحول كما لو نقص من آخره » 
ولأنها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية ‏ كذلك يعتبر كمال قيمة العروض 
كآخر الحول . ولأنه مال ناقص عن النصاب » فلم ينعقد له حول » كالماشية . 
ولأنها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن » »> فنقصانه يؤثر في حكم الحول 
كآخره . 

. ©" » احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ° السلام : « في البر صدقته‎ - ٠ 


. ] في (م)2(ع):[العرض‎ )١( 

(۲) تقاس هذه المسألة التي سبقت برقم ( ۳۳۳ ) » راجع المصادر التي تقدمت فيها . 

(۴) لفظ : [ الزكاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ في سائر النسخ : [ ولا اعتبر ] » لعل الصواب : [ ولا يعتبر ] . راجع المسألة في الأم باب زكاة التجارة 
48/1١‏ )ء حلية العلماء : باب زكاة التجارة ( 88/7 ) المجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( 4/1 ه - 
١‏ ) » كفاية الأخيار : كتاب الزكاة ( ١0/١‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق . راجع الكافي لابن قدامة » 
باب زكاة التجارة ( ۳٠١/١‏ ) ء المغني » باب زكاة التجارة ( ۳۲/۳ ) . 

(5) الزيادة من ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يقال ] . 

(۷) قوله : [ ولان النصاب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۸) في ( ص ) : [ كمال النصاب الماشية ] . (4) الزيادة من ( ع ) . 

)٠١(‏ في ( ص )»2 (ن ) : [ صدقة ] . هذا جزء من حديث أبي ذر 5ه » أخرجه أحمد بطوله في المسند 
)۱۷۹/۰ ) » الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( 788/١‏ ) . 


إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد لھا ل ##/ة ١*4‏ 


1 - والجواب : أن الخبر يدل على أن فيه صدقة » فعندنا إذا تم الحول من حين 
تمت قيمته » وعندهم فيه الصدقة قة إذا تمت (2© قيمته نصابًا حين حال الحول من يوم ملكه 
فتساويا . 

۲ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام 29 : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول ) . 

“اهمه - قلنا : الزيادة لم يحل عليها الحول فتساويا في الخبر . 

‰4 - فإن قيل : حؤول الحول عندكم آخره 1 

هوهمه - قلنا : لا نسلم وجود حول لم ينعقد على نصاب . 

5 - قالوا : إذا تساوينا في الخبر 20 كان الإيجاب أولى . 

۷ - قلنا : إذا تساوينا لم يجز 9 الإيجاب بالشك . 

ل ة التجارة فيها بالمال لم يعتبر فيه 
وجود النصاب كأثناء الحول . 

وقره 7 ا اعا الاب ل يحض يخال الرجرت ال سار الأموال :۽ 
وا معني في خلال الحول : أنها حالة لا تتجدد 29 للنصاب حكم لم يكن » فلم يعتبر 
كماله » وأول الحول يتجدد له حكم الانعقاد » فهو كآخره الذي يتجدد له حكم وهو 
الخو 

۰ -أإقالوَا : ما اعتبر © نصابه بقيمته وجد نصابًا حين وجود الزكاة » أو 
عند حؤول الحول » فوجب أن تجب 49 الزكاة فيه » أصله : إذا كان كاملا في 
الطرفين . 

0١‏ - قلنا : لا نسلم ©© أن الحول انعقد إذا لم يكمل في ابتدائة النصاب فكيف 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نمت ] بالنون . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(9) لفظ : [ الخبر ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) :1 لم نجر] . 

(5) لفظ : [ سائر ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). 

(1) قوله : [ أنها حاله ] ساقط من ( م ) » رع حرو Re‏ الس ع انان رن 
(م)٠(ع):[لا‏ يتجدد ]. (۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ مال اعتبر ] . 

(5) في (م)٠(ع):[يجب‏ ]. ش 

(5) في ( ع ) : [ ولا نسلم ] بالعطف . 


7 سمي ا الا 


نسلم لهم حؤوله ٩”‏ ؟ . ولأن ما اعتبر (© فيه النصاب لا فرق بين ما كان نصابه من 
عينه أومن قيمته فى اعتبار الكمال فى الحال الذي اعتبر فيه © » كنصاب السرقة . 


۲ - والمعنى في الأصل : أن النصاب لم ينقص في حال يتجدد للنصاب حكم 
لم يكن » وفي مسألتنا : نقص النصاب في حال يتجدد للمال حكم ٠‏ لم يكن » فصار 
كنقصانه في © الطرف الآخر . 

۴ - قالوا : القيمة معتبرة في زكاة العروض فاعتبارها في جميع الأحوال يشق ؛ 
لان احتلاف السعر لا يضبط وما بنى 2 على الترخص والمساواة 00 لا يدخلها المشقة 
ولهذا اعتبر كمال سائر النصب في جميع الحول “ ؛ لأن نصنابها من عينها وذلك لا 
يشق » والاعتبار أنه لا مشقة عليه في اعتبار النصاب في أول الحول كما يعتبر في آخره › 
ولأنا لا نعتبر إلا تغير السعر الظاهر » وهذا لا يجوز 7 اعتباره 20 في جميع الحول ؛ 
ولأن السائمة يشق اعتبار عددها في كل جزء من الحول ؛ لأنها تدمى وتتوالد "© وإن 
كان ذلك يعتبر عندهم في أول الحول إلى آخره . 


# ¥# %* 


)١(‏ قال ابن منظور : الحول سنة بأسرها » والجمع : أحوال وحوول » وحوول » حكاها سيبويه . وحال عليه 
الحول حولا وحؤولا أتى . أحال الشيء واحتال : أتى عليه حول كامل » وفي لسان العرب » مادة حول 
( ۰/۲۲( . (۲) في (م)ء(ع):[هايعتبر ] . 

(9) في ( ص ) : [ فيها ] . 

. في ( ص ) : [ حكما ] » وفي الهامش : [ من ] من نسخة أخرى‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ لنقصانه من ] وفي ( ع ) : [ كنقصانه من ] . 

(5) في (م)ء(ع):[مماهي ]. . 

(۷) في ( م (١)‏ ع ) : [ والمواساه ] » وفي هامش ( ص ) : [ الوجود والمواساه ] . 

(۸) في ( ۴ ) > ( ع ) :1 الأحوال ] . ٠‏ 

() لفظ : [ لا يجوز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي هامش ( ص ) مكانه : [ لا يشق ] من نسخة أخرى . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لاعتباره ] . )١1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينمي ويتوالد ] . 


إذا اشترى إبلا أو بقًا أو غتمًا سائمة ينوى به التجارة .. لبلب #//اع ١”‏ 
||| مسالة E‏ 


إذا اشترى إبلا أو بقزا أو غنمَا سائمة ِ 
ینوی به ار ة فعليه j‏ زكاة التجارة. 


‰4 - قال أصحابنا : إذا اشتزې ابلا أو بقرا 0 

فعليه زكاة التجارة دون زكاة السائمة ء وإن اشتری, أَرضًا 9 

وليس فيه : 'زكاة التجارة ) 
۸٦١‏ - وقال الشافعي في الجديد 0 كاة العين دون زكاة التجارة . 


٠ 1‏ ككمه - وقال قي القديم : فيها قولان » أحدهما” هذا والآخر EY‏ 
٠‏ التجارة » وإن ملك أربعًا من الغدم : فيها ز ة التجارة قولا واحدًا » واختلف أصحابه 
إذا تقدّم أحد الحولين فمنهم من قال 7 ارد دوين 
قال : على قولين 29 . 

۷ - لنا : قوله عليه الصلاة و 9" السلام ١:‏ هاتوا ربع العشر من أموالكم ۾ ٨9‏ . 
ولأنه حيوان لو نقص عدده كان فيه زكاة التجارة INE‏ فوجب أن لا 
تحب 2١7‏ فيه زكاة غير زكاة التجارة » كسائر الأموال » ولا يلزم أرض العشر ؛ لأن ذلك 
ليس بزكاة . ولأن كل مال لولم يكن سائمًا وجبت ت 7 © فيه زكاة التجارة » إذا كان )١(‏ 


. ) قوله : [ أو بقرا ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب الزكاة » باب صدقة الغنم » باب العاشر و باب عشر الأرض ( 15/5 » 
١١91١1١85١٠ ٥‏ ) المبسوط كهاي الزكاة » باب العشر ( ٠۷١/۲‏ » ۷ ) » بدائع الصنائع كتاب 
الزكاة فصل وأما صفة نصاب السائمة » وفصل وأما شرائط الحلية ( ۳١/۲‏ » لاه ) . 

9 - 0 في (م)ء(ع):[يجب ]. 

(1) راجع الام ( 58/1 ) » حلية العلماء ( ۸۷/۳ ) » المجموع مع المهذب ( 5/.ه-57 ) ء كفاية الأخيار 
۱۹١ ٠ ۱۹١/١(‏ ) . راجع المدونة في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة ( ۲۹۸/١‏ ) » المنتقى في زكاة العروض 
( ۱۲۱/۲ > ۲۲ ) . راجع الكافي لابن قدامة » ( ۳۱۷/۱ + 8١8‏ )ء المغني » ( ۳١ - ۳٤/۳‏ ) . 
(۷) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱ ) » وتكرر ذكره في مسألة ( ۲۳١‏ ) وفي مسألة ( ۳۳۸ ) . 
(5) في (م) ٠‏ (ع) :1 لا يجب ] » وفي هامش ( ص ) : [ عنه ] » مكان : [ فيهي ] من نسخة أخرى 
)٠١(‏ في ( ص) ۰( م )+( ع) :1[ وجبت]. )١١(‏ لفظ : [ كان ] مكرر في ( ص ) . 


سائمًا وجبت ” فيه زكاة التجارة » كالخيل . ولأنه مال يجوز أن يخلو من حق الله تعالى 
فإذا أمسكه صاحبه بنية التجارة وجبت فيه زكاة التجارة » كسائر الأموال . 

4 - ولا يلزم أرض العشرية والخراجية ؛ لأنه لا يجوز أن تخلو “ أرضًا في دار 
الإسلام من عشر أو خراج . وإن عكسوا فقالوا : فإذا أمسكه للسوم وجبت ©" فيه زكاة 
السوم » انتقض بالخيل والحمير . ولأنه إذا ملك في أول الحول أربعة من الإبل جرت 2 في 
حول التجارة » فإذا ولدت واحدة » فإن 29 قال تجب الزكاة » فكل مال إذا كان في آخر 
الحول على صفة وجبت ت ” فيه زكاة التجارة إذا كان في أوله ”"“ وجبت زكاة التجارة » 
وإن قال : إن الحول يتغير » أدى إلى أن يتغير الحول / بزيادة مال © » وهذا لا يصح . 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ” السلام : « في أربع وعشرين فما دونها 
من الغنم » وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة » ”© . 

۰ - والجواب : أنه قال في الخبر » وإن كانت أربعًا فلا شيء فيها إلا أن يشار 
بهاء وإن كانت أقل من أربعين فلا شيء فر فيها » فدل على أن الخبر في السائمة ة التي لا 
يجب في أقل من خمس » وأقل من أربعين فلا شيء فيها » فدل على أن الخبر في السائمة 
التي لا يجب في أقل من حمس » وأقل من أربعين [ شيء » ومتى كانت السائمة للتجارة 
وجبت 2١‏ فيها الزكاة » وإن كانت أقل من أربعين ] "22 فلم يتناولها الخبر . 

الالمه - قالوا :ماو 8 جبت 2259 فيه الزكاة إذا 2١9‏ كان لغير التجارة » وجبت الزكاة 
yT‏ ش 


() في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجب ]. (۲) في (م)2(ع):[يخلو] 
(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجب ] . 
(4) في ( م ) : [ حرث ] » وفي ( ص ) » بدون نقط » لعل الصواب ما اثبتناه . 


(5) في ( م ) + ( ع ) :1[ وإ ]. (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجب ] . 
(۷) في ( م ) : [ في أوله عليها ] » بزيادة : [ عليها ] » وفي ( ع ) : [ أولها عليها ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[الالع]. (5) الزيادة من ( ع ) . 


. ) ۲۹۸ ( هذا جزء من حديث أنس ي » الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( ص ) : [ وجب ]. ش 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 
.] في رص)ء(م)ء(ع): [ وجب‎ )١١؟(‎ 

(4) في رمي)ءرع):[ان]ع. 


< 


إذا اشترى إبلا أو بقرًا أو غنما سائمة ينوى به التجارة .. سبلب ٠٠٤۹/۳"‏ 


5 - قلنا : عكس علتنا ؛ لأنها لا تخلو (© من حق الله تعالى فيتعلق بها › 
ما 29 عشر أو خراج » ويجوز أن تخلو © من زكاة التجارة فكان ما لا يخلو منه المال 
أولى . وفي مسألتنا : يجوز أن يخلو الال ١‏ من حق يتعلق به » فإيجاب زكاة التجارة 
التي وجد سببها أولى . ولأن العشر آكد في الوجوب ؛ لأنه لا يعتبر في وجوبه حول » 
ولا يعتبر النصاب عندنا » والزكاة يعتبر ” في وجوبها الحول والنصاب » فإيجاب العشر 
المتأكد © أولى . ١‏ ْ 

#لامهة - قلوا : زكاة العين وجبت بالنص » وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد © 
فكان ما ثبت 9" بالنص وأجمعوا عليه أولى . 

ا ا NOLEN‏ . وزكاة التجارة تسقط ١١‏ 
بنقصان قيمتها . ولأن زكاة التجارة اعتبار الشيء بغيره » وزكاة العين " اعتبار الشيء 
بنفسه فكان أولى . 

» والجواب : أن الترجيح إنما يصح إذا استوى وجوب سبب الزكاتين‎ - ٥ 
وعندنا أن سبب الزكاة السوم » ولم يوجد ؛ لأنها تحب "2 في المال المرصد لطلب‎ 
» النماء من عينه ومال التجارة مرصد لطلب النماء من ثمنه » ولكن المعتبر وجود السوم‎ 
بدلالة أن العوامل إذا تركها ترعى من الصحراء حولًا لم تجب 27 فيها الزكاة ؛ لأنها‎ 
. ليست مرصدة للنماء فلم يؤثر إذا لم يجتمع السببان » فلا معنى للترجيح‎ 

5لامه - قلنا : اعتبار الوصف في أحدهما » والاجتماع في الآخر يبطل » إذا اشترى . 
عرضًا بالدراهم ثم باعه بالدنانير فإنه تجب 260 زكاة الدراهم » وإن كانت الزكاة في 
العرض مختلفًا فيها » وفي الدنائير منصوص عليها أو مجمع على حكمها . 


. لفظ : [ لأنها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) : [ لا يخلو] » مكان اميت‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أماع ساقط من ( م ) » > (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع )+ [ لا يخلو]. 

(4) في ( م ) + ( ع ) :[ من الال ] بزيادة : [ من ع . 


(5) في ( ص ) : [ تعتبر ] . (5) في ( م ) + ( ع ) : [ اباد ] 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باجتهاد ] . (۸) في ( ص ) : [ ما یثبت ] . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا سقطع]. )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ] . 
)١١(‏ في ( ص ) : [ الشيء ] . )١6١١‏ في ( م ) : [ يجب ] . 


(؟١)‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . )١5(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ] . 


۳0۰/۳ للع بسح کتاب الركاة 


۷ - وأما قولهم : إن ز ة العين لا تبطل 2١(‏ بنقصان العين » فقد تساويا من 
هذا الوجه . ثم نقول ٩‏ : زكاة التجارة تعلق ”© بجميع الأموال » وز الستوم: مال 
مخصوص ؛ فإيجاب أعم الزكاتين أولى الاير ال ا 
تزيد 29 بزيادة القيمة » وزكاة السوم لا تزيد 29 . 


*# اي 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يطل ] . (5) في (م) : [يقول ]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ لفظ : [ ولانها ] ساقط من ( ع ) . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يزيد ] . (71) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ (ع) :1[ وجب ]0.2 


إذا حال الحول على مال المضارية اا نباب |0 
||| مسالة 4 


إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح 
فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه 


۸ - قال أصحابنا : إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح » فزكاة نصيب 
المضارب من الربح عليه إذا كان المال في عين واحدة أو في عينين يقسم بعضها في 
بعض » وإن كان في عينين لا يقسم بعضها في بعض مثل أن يشتري عبدين قيمة كل 
واحد منهما مثل راس الال وجبت ”“ على رب الال زكاة رأس المال ونصيبه من 
الربح » ذكره الطحاوي . ولا يجب على المضارب شيء › وذكر في الجامع ما يدل على 
المضارب في نفسه وهو المحكي عن أبي الحسن ‏ . 

4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : زكاة الجميع على رب الال » ولا يملك 
المضارب شيئًا من الربح قبل القسمة . والقول الآخر : مثل قولنا » وقال : ملك (© بظهور 
الربح » فأما العشر في المسافة : فالظاهر من المذهب عنده أن العامل يملك <“ بالظهور 
ويجب العشر عليهما . ومن أصحابه من قال على قولين » كالقراض . ذكره المزني . 

. © قالوا : والمذهب على خلافه‎ - ٠ 

١‏ - لنا : إنه أحد الشريكين في مال المضاربة فجاز أن يلزمه زكاة نصيبه من 
الربح قبل القسمة » ويعتبر رأس المال » أصله : رب الال . ولأنها حالة يلزم رب المال 
زكاة 29 نصيبه من الربح » فجاز أن يلزم المضارب زكاة نصيبه © » أصله : إذا نض 


واي وم رم توج )او ]ره 

(۲) راجع المسألة في كتاب الأصل باب العاشر ( ۱۱۲/۲ » ١١‏ ) » الجامع الكبير باب زكاة الإبل والبقر 
والغنم تضم إلى المال ص٠۲‏ » المبسوط باب العاشر ( ۲٠٠٤/۲‏ ) . 

. .] (؟) في ( م ) :1[ ملك‎ DECC) 

(5) راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة مال القراض ( ٤4۹/۲‏ ) » حلية العلماء : باب زكاة التجارة 
59/9 ء 55 ) » المجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( ۷١/٦‏ - 78 ) » المدونة في زكاة القراض 
۳۱٥/۱)‏ ) باب زكاة التجارات ( 507/١‏ ) » المقدمات الممهدات . فصل في القول في زكاة القراض 
۳۱١/۱ (‏ ) » شرح الزرقاني » ( ۱٦۰/۲‏ ) » المغني » ( ۳۸/۳ - ۳۹ ) الكافي لابن قدامة » ( ۰۳۱۸/۱ ۳١۹‏ ) . 
(1) لفظ : [ زكاة ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( ع ) : [ نفسه ] . 


\o/Y‏ لسبسابنتت٠-ن0سصس‏ صسصلل*للبسس ٠‏ سسس کتاب الزكاة 


امال وتقاسما ”“ . ولأن رب الال لو استهلك نصيب المضارب ضمن › ولو مات لم 
يورث ٩‏ عنه » فلم يجب زكاته عليه » كسائر الأموال للمضارب ؛ ولأن المضارب 
يلك مطالبة رب المال بالقسمة » والقسمة موضوعة لتمييز الحقوق ولإيجابها » فلولا أن 
ملكه ثبت لم تصح ٠”‏ مطالبته بالقسمة بحق نفسه . 

5 - ولا يلزم إذا اشترى عبدين ؛ لأنه لا يملك المطالبة بالقسمة حتى ينض 9©) 
ثمنها . ولأن المضاربة ٠”‏ عقد شركة على الفضل فإذا ظهر الفضل وملك أحد الشريكين 
نصيبه 3 من الفطئل ملك« الأخرء أن ملك شد العززيكين لا سيق عاك ار ولانها 
نوع شركة فلم يسبق أحدهما في الربح ملك الآخر كالشركة في الأموال . 

۴ - أو نقول : فوجب على كل واحد من الشريكين زكاة نصيبه من الربح » أو 
فلم تلزم © أحد الشريكين زكاة جميع الربح . 

٤4‏ - احتجوا : بأن من ملك الشىء © زائدًا ملكه 29 ناقصًا » فلما أجمعوا أن 
الهالك من نصيب المضارية دل على ندل يملك . 

03 قلنا : وكذلك الهالك من نصيب رب امال من الربح وإن كان مالك له‎ - ٥ 
ولآخر با بقى » والثلث أكثر من ألف‎ 2١ ويبطل هذا بمن أوصى لرجل بألف من ثلثه‎ 
. واحد منهما مالك لما أوصى له به » والهالك من نصيب الموصى له بالزيادة‎ 2١ فكل‎ 

- قالوا : نصيب المضارب 20 يجوز أن يسلم له » ويجوز أن لا يسلم › 


(1) في ( م (١)‏ ع ) : [ اذا نص الال ونفاها ] » وهو تصحيف . النض » الإظهار » والنض » الحاصل . 
يقال : خذ ما نض لك من غريمك وخذ ما نض لك من دين » أي تيسير ونض الثمن أي حصل وتعجل . 
راجع لسان العرب مادة : [ نضض ع ( 4457/5 ) » النهاية باب النون والضاد ( 45/5 ) . 

(۲) في ( ص ) : [ لم تورث ] » وفي ( م  )‏ ( ع ) : [ لم يؤثر ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يصح ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 حتى ينقص ] . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لان القسمة المضاربة ] بريادة : [ القسمة ] . 
(1) في ( ع ) : [ نفسه ] . (۷) في ( ص ) : [ يلرم ] . 


(۸) لفظ : [ الشيء ] ساقط ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 
(95) في ( م ) › ( ع ) :1 ملك ]. 

. لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ثلاثة ] . (۱۲) في ( ع ) :1 بکل‎ )۱١( 

. ] في ( ص ) : [ المضارية‎ )١١( 


إذا حال الول على مال المضارية .س "| 
فصار كمال “ المكاتب . 

۷ - قلنا : يبطل بالمهر قبل الدخول » تحب الزكاة إذا قبض وهو متردد »› 
جواز أن ترتد المرأة فيزول ملكها عنه » ولأنا نوجب الزكاة لسلامة الملك في الحال وإن 
جاز أن لا يسلم كما يجوز أن يهلك جميع امال » ولا يمنع ذلك من وجوب الزكاة علي 
المضارب . 

4 - قالوا : لو ملك المضارب لبطلت المضاربة ؛ لأنها لا تصح 29 في المال 
المشترك . ش 

8 - قلنا : يجوز ابتداء بمال مشترك » فلو كان بين رجلين ألفين فدفعها أحدهما 
إلى الآخر مضاربة بنصيبه منها جاز . 

۰ - قالوا : لو ملك الربح بالظهور لصار عاملًا في مال مشترك » وكان يجب 
أن ('» يستحق جزءًا من الربح بماله وجزءًا بفضله . 

0١‏ - قلنا : دخل في العقد على أن يستحق جزءًا من ربح رأس المال » فإذا ربح 
ثم تصرف استحق جزءًا ما أسقط © على رأس امال بالمضارية » ويستحق ربح نصيبه 
من الربح بحكم ملكه لا بحكم المضاربة . 

5 - قالوا : لو ملك لعتق عليه أبوه إذا ملكه . 

۴ - قلنا : إذا كان في المال ربح لم يملك أن يشترى أباه 29 على المضاربة ؛ 
لأنها تتضمن شراء ما يقدر على بيعه » ولو اشتراه ولا فضل في المال » فزادت ° قيمته 
عتق نصيبه . 

4 - قالوا : لو ملك لثبت له القصاص إذا قتل العبد» كما يغبت في العبد المشترك . 

8 - قلنا : وكذلك رب المال لا يملك القصاص وإن كان مالكا » وما لم يجز 
أن يثبت للمضارب قصاص ؛ لأنه يستوفي ذلك بالربح مع فوات رأس المال والربح 
جميعًا » ولا يملك © رب المال ؛ لأن حقه من رأس المال لا يسقط بذلك » ألزمونا © 


)١(‏ في ( ص ) : [ بکمال ] . (۲) في (م+)ء(ع):[يجبع. 
0 )131 لاا يصع ]ء )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ أنه ]. 
(©) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ] . (5) في (م):[إياه ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 زادت ] . (۸) في ( م ) :1 ثبت ] . 


(5) في ( م ) › ( ع ) :1 ولا ملك ] . )١(‏ في ( ص ) : [ نرموتا ] . 


۴ کاب الزكاة 


إذا اشترى عبدين قيمة كل واحد منهما أل (“ . 

5 - قلنا : رب الال لا بلك جميعًا ولكن كل واحد من العبدين مشغول برأس 
المال وهذا غير ممتنع » كمن عليه ألف درهم وبها كفيل » ماتا جميعًا وخلف كل واحد 
منهما ألما لم يملكهما ورثتهما لاشتغال كل ألف ”© منهما بالدين » وإن ”“ كان ألفا 
واحدة » وقد قال أبو الحسن : إن الزكاة على المضارب فى هذه المسألة » وإن لم ينفذ 
عتقه ؛ لأنه وإن لم يملك فقد ثبت له حق الملك والزكاة تتعلق بالحقوق كالديون ؛ فعلى 
هذا لم تبق لهم شبهة . 


*# ¥ اننا 


. ) في ( م ) : [ الف ] » ولفظ : [ الفا ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کل واحد ]ع . (۳) في ( ص ) : [ فإن‎ )۲( 


الدين يمنع وجواب الزكاة إن كان مستغرقًا u‏ ## روه" ١‏ 


75 3 TT 
004 & مسئه‎ ||| 


الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقفا 


۷ - قال أصحابنا : الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا » وإن كان غير 
مستغرق وجبت الزكاة في الفاضل من دينه ”© . ش 

4 - وهو قول الشافعي في القديم وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . وقال 
في الجديد : الدين لا يمنع وجوب الزكاة © . . 

8 - لنا : قوله عليه [ الصلاة و] السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ° 
وأردها على فقرائكم ) “ ومن عليه دين مثل ما في يده » وزيادة ليس بغني . 

۰ - فإن قيل : هذا احتجاج بدليل الخطاب . 


09 - قلنا : بل باللفظ ؛ لأن © الألف واللام للجنس » فلم ببق بعد الجنس 
صدقة تؤخذ من الفقراء . 


؟٠ه‏ - فإن قيل : إنما أراد الغنى 20 بقدر ما فى يده » كما يقال : « مطل الغني 
ظلم » فالمراد به : الغني عن المطل » وذلك عقلناه بدلالة » ووجه ثان 29 من الخبر : وهو 


)١(‏ راجع كتاب الأصل باب زكة امال ( 81/7 ۸۲ - 45 ) » مختصر الطحاوي » باب الدين على رجل وله 
مال هل ينع الزكاة .... إلخ ص ٠١‏ ؛ ١ه‏ » المبسوط كتاب الزكاة » باب زكاة المال ( 19171505 )»2 تحفة 
الفقهاء » باب زكاة أموال التجارة ( ۲۷١ » 774/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط 
الفرضية ( 5/١‏ ) » متن القدوري » كتاب الزكاة ص ١5‏ » فتح القدير مع الهداية » كتاب الزكاة ( ١50/1‏ - 
)ء البناية ( 4/5 ه" - 8ه" ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء كتاب الزكاة ( ١1914 2197/١‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في الأم باب الدين مع الصدقة ( ٠١/۲‏ ) » حلية العلماء باب صدقة المواشي ( ٠١/۳‏ ) 
المجموع مع المهذب باب صدقة المواشي ( ١4/0‏ » 44 )ء كفاية الأخيار كتاب الزكاة ( ١74/١‏ ) . » 
وفي المدونة في زكاة المديان ( 784/١‏ ) » المنتقى » في الزكاة في الدين ( )١٠١١ ١١٠١۳ ١ ٠٤٤/۲‏ .› 
المسائل الفقهية كتاب الزكاة ( ۲٤٤/١‏ ) » مسألة ( ۲۷ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠۳/١‏ ) » المغني باب 
زكاة الدين والصدقة ( ٤٥ - 4١/7‏ ). 

(۳) في ( م ) : [ من أعيانكم ] . 

. ) ۳۰۹ ( تقدم تخريجه من حديث ابن عباس » بلفظ : تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم في مسألة‎ )٤( 
.] في (م+)٠(ع): [العنى‎ )5( ١.) لفظ : [ لأن ] مكرر في ( ع‎ )5( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اني‎ )۷( 


؟ردةم ١‏ ح لسلس سي کاب الزكاة 


ا ا ا ذ منهم وصنف يرد عليهم » فمن أثبت صنمًا 

4 - قلنا : العامل لا يستحق زكاة » ونما يأخذه أجرةً والمؤلفة قد سقطوا ء» فأما 
ابن السبيل فهو فقير في الموضع الذي هو فيه كالغنى في حال الفقير في أخرى » على أنا 
نوجب عليه الزكاة في الحال الذي يجوز له أخذه حتى يصير © إلى الموضع الذي يصير 
غنيًا © وإنما يمنع ما يقوله مخالفنا : أنه غني فقير في حال واحد . 

٥‏ - ويدل عليه / : ما روى ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال : سمعت 
عثمان يخطب ويقول : « هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليؤد 
زكاة ‏ ما بقى » © » ولم يخالفه على ذلك أحد من الصحابة . 

۹۰٩‏ - فإن قيل : معناه هذا شهر تعجيل زكاتكم ؛ لأنه لا يتفق وجوب الزكاة 
على الكل في شهر واحد . 

۷ - قلنا : منهم : من صادف ذلك شهر حوله » ومنهم : من حال حوله قبل 
فأخر الأداء إليه لفضيلة الوقت » ومنهم : من يعجل 29 فقد عمهم بالأمرء فدل أن 
الجميع سواء . 

4 - ولأن الدين لو كان © لا يؤثر في الزكاة لم يكن عثمان 5ه يتوصل إلى 
إسقاطها بالأمر بالقضاء قبل الحول . ولأنه حق يعتبر في وجوبه تقدم المال فأثر الدين في 
المنع من وجوبه » كا حج . ولانه ركن يعتبر في وجوبه المال » كالحج . ولا يزم العشر ؛ 
لانه يجب مع الملك فليس يعتبر في وجوبه تقديم المال » وعلى © العبادة الثانية لا يلزم ؛ 
لان العشر ليس بركن . 

)2 في الأصل صنفًا وهو خطأ نحوي والصحيح ما أثبتناه . 

(۲) في ( ص ) : [ نصير ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ كالثبت ] › لعل الصواب : [ يصل ] . 
(9) في ( م ) :1 عينا ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثم ليدي زكاته ] . 
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب الدين مع الصدقة ( ١48/4‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف في كتاب الزكاة » في ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال لا يزكيه ( ۸٤/۳‏ ) » الأثر ( ۷)» 
مالك في الموطأ » في كتاب الزكاة » في الزكاة في الدين ( ۱۹۳/١‏ ) . 

(1) في رع):[تعجل ]. (۷) قوله : [ لو كان ] ساقط من ( م ) ©( غ). 
(۸) في (م) (١‏ ع) : 1 على ] بدون العطف . 


٠/ 4‏ ب 


بإباهة؟ ؟ 


الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا 


۹ - قالوا : المعنى في الحج : أنه ليس في جنسه (2 ما لا يؤثر فيه الدين » ومن 
جنس الزكاة ما لا يؤثر فيه الدين » وهو العشر . 

» وحج المكي‎ © ١ قلنا : من جنس الحج ما لا يؤثر فيه وهو الحجة المنذورة‎ - ٠ 
أما العشر فليس هو من جنس الزكاة عندنا » » ليس إذا لم يمنع ما هو من جنس الزكاة‎ 
الدين لم ينع الزكاة ؛ لأن الدين لا ينع التمليك بالبيع والهبة » ويمنع وقوع الملك‎ 
. بالوصية والإرث‎ 

قالوا : الحج يمنع منه الدين المتوهم فلم يمنعها الدين الواجب . 

١‏ - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أن من وجد الزاد والراحلة وجب عليه 
الحج وإن لم يفضل منه شيء » فعلى هذا لا نسلم أن نفقة نفقة المستقبل تمنع » ولو سلمنا 
فمن شرط الحج وجود ما ينفق (© على نفسه وعياله » كما أن من شرطه الراحلة » لا 
أنه دين ينع ».آلا ترى : أن النفقة لا تصير ديا عندنا » ونفقة الأقارب لا تصير ديئًا 
باتفاق . ولأنه مال لا يجب الحج لأجله [ فلم تحب الزكاة » كمال المكاتب . 

۲ - قالوا : ينتقض هذا بمن حج بماله لا يجب الحج لأجله ] © وتجب © 
E‏ 

۳ - قلنا : التعليل ليس هو 2" للتخصيص وإنما هو للمال » ولا ر يصح النقص 
بالشخص › le NCE‏ 
يسلم ولان من جار لاجد الزكاة مع ثبوت يده على المال لم تحب “ الزكاة 
عليه © من ذلك المال كالمكاتب . 

ولا يلزم العامل ؛ لأنه لا يأخذ زكاة ء ولا ابن السبيل ؛ لأنه يأخذ لعدم ثبوت يده 
على ماله . 

4 - قالوا : المعنى في المكاتب أنه منقوض بالرق » والحر بخلافه . 

6 - قلنا : نقضه بالرق أثر في نقصان ملكه وحكم في تأثيره في نقصان الملك 


. في ( ع ) :[ من جسه ] . (۲) في( ص):[مندورة] » بدون نقط وبدون ألف ولام‎ )١( 
.] في ( م ) : [ يتفق ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ):1 لانه‎ )۳( 
.] ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویجب‎ )5( 


(۷) لفظ : [ لأجله ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع). ‏ (8) لفظ : [ هو ] ساقط من (م) + (ع) . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ] . )٠١(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 


1۳0۸/ 


5 - قالوا 9 لا تحب الزكاة في الفاضل ”“ من قدر دينه فلم 
تحب ٩‏ ف مقدار الدين 4 والحر بخلافه ٠.‏ 

۷ - قلنا : قياسًا على مال المكاتب الفاضل ‏ من الدين » ولا تصح © 
المعارضة ؛ ولأن المكاتب لا يجب الحج لأجل الفاضل في دينه وتأخير الزكاة مع ثبوت 
يده عليه » فلم تجب 27 الزكاة فيه » والحر يجب عليه الحج من الفاضل 29 » ولا يأخذ 
الزكاة مع ثبوت يده عليه » فوجبت الزكاة فيه ؛ ولأن من وجبت عليه الزكاة وجبت 
الزكاة في الفاضل © عن مقدار الزكاة ء ولا تحب 29 في مقدار الزكاة » ولأنه حق يطرأ 
على المال من طريق الحكم فأثر الدين فيه كالإرث . 

4 - قالوا : الدين لا يمنع الإرث والوصية » وإنما يقدم عليهما › بدلالة : أن 
الغرفاء لو يراوا تبك الميزاث::والوضية .. 

8ه - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن أبا يوسف قال : إذا أبرأ الغرماء من الدين 
وجبت الزكاة من حين ملك النصاب وإن مضت سنون . 


كتاب الزكاة 


. وقال زفر : وقت البراءة » وليس عن أبي حنيفة نص‎ - ٠ 

١ه‏ - فإن قيل : الميراث يؤثر في الدين المتأخر عنه ؛ لأن اميت لو حفر بغرا في 
الطريق فوقع فيها إنسان بعد الموت أو دابة فدم ذلك على الإرث . 

5 - قلنا : هذا يستند إلى حال الحياة فيصير في المعنى متقدمًا وليه عق لا 
يجب على المكاتب فلم يجب على المديون » كالأضحية . ولأن ملكه ناقص » بدلالة 
أن الغير يأخذه بغير تراض ولا قضاء قاض 2١١‏ » وإذا أخذه ملكه » وهذا علامة نقصان 
الملك » كأخذنا أموال أهل الحرب » ولا يلزم أحذ الأب مال اينه للحاجة ؛ لأنه لا يملكه 


بالأحذ ۳ , 
)١( ٠‏ في ( م )۰( ع ):[لایجب ]. (۲) في ( ع ) : [ الفضل ] 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. )٤(‏ في ( ع ) : [ الفضل ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يصح ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 


(۷ › ۸) في ( ع ) : [ الفضل ] . (۹) في ( م )۰ ( ع ) :1[ لاتب ]. 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ أبرأو ] . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ بغير تراض ولا قضاء قاضي ] . 

(۱۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الأخذ ع » وفي هامش ( ص ) : [ للأحذ ] من نسخة أخرى . 


الدين ينع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا لسلا ل بيس ۲۵۹/۲ 


سرون مساك لت سه نو 
رجوع الزوج في نصف المهر بعد الطلاق ؛ لأنه إن كان عيئًا فلا يصح إلا بالتراضي ]1 
الحكم » وإن كان في الذمة أثر في نقصان املك . ولا يلزم أخبذ الحربي مالنا 0 
له أحذه ؛ ولأن الوصية لا تصح © منه ويؤثر في الإرث . 

۳ - قالوا : يعتق بعتقه ٩‏ . 

4 - قلنا : نقصان الملك لا يمنع العتق ؛ لأنه يصح 27 في غير الملك » وهو إذا 
عتق جاريته عتق حملها وإن لم يملكه . 

. قالوا : يجوز هبته‎ - ٥ 

5 - قلنا : الوكيل عندنا يجوز هبته وليس بالك . 

۷ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 29 السلام : « في كل أربع وعشرين فما 
دونها من الغنم » » « في كل أربعين شاة شاة ) ©© . 

۸ - والجواب : أن هذا مجمل 22 عند أبي الحسن ؛ لأن الوجوب يقف على 
شرائط لا يتضمنها اللفظ » وعلى قول غيره قد أريد به إذا كانت لمالك تام الملك » 
ونحن لا نسلم أن الغارم تام الملك فيما في يده وقد بيناه . 

۹ - قالوا : ما لا يمنع وجوب العشر لا يمنع سائر الزكوات 7" » دليله الكفارات . 

"٠‏ - قلنا : بيبطل بعدم تمام الحول » فإنه لا يمنع وجوب العشر ويمتع وجوب 
الزكوات ‏ والزكاة إذا وجبت منعت الزكاة على الصحيح من القولين ولا ينع العشر . 
ولأن الكفارات حق لله تعالى لا يطالب به آدمي » ولا ينع الزكاة » وأما الديون فامطالبة 
بها حق لآدمي ليصير في يده من المال حولا بالمطالبة فلا تحب فيه الزكاة » كالأثاث 
الذي هو مشغول ا ج إليه . ظ 


. ] في ( ع ) :1 لا يصح ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 بصفه‎ )١( 
. ) ع‎ (٠2 ) الزيادة من ( م‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح‎ )۳( 


(5) انظر تخريجه في مسألة ( ۲۹۸ ) . » وأحرجه الشافعي فى الأم باب كيف فرض الصدقة ( ٤/۲‏ » )ع 
وفي المستد » الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب الال من الزكاة وما لا يتبغي أن يؤخذ ( ۲۳۳/۱ - 
٦‏ ) » الحديث ( 205141 1٤٩‏ ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحل ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ الزكاة ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ الركاة ] 

(5) في (م)٠(ع):1فلا‏ يجب]. ش 


۱۳1/۳ ا ا يي 2 يي ن الزكاة 


۹۴١‏ - فإن قيل : مطالبة الله تعالى وأمره بالكفارات » وأمره يإخراجها كمطالبة 
الآدمى بالدين . 


۲ - قلنا : لا يستويان ۽ لأن مطالبة الآدمي بجنس المطلوب منه ويجبر على أدائه 
ويؤخذ ماله به 27 بغير اختياره » ويستحق الحجر عند بعض الفقهاء » والكفارة ليس فيها 
لعي ا لا و ا دن 

فيمنع الزكاة بقدره وما زاد على مقدار الدين لا يتعلق به حق فتجب 27" الزكاة فيه . 

ر ذلك أن الدين المستغرق ينع الحج © » والفاضل من الدين يجب الحج لأجله . 

Sb CG e 
الإبل صداق زوجته وجبت الزكاة في الإبل فإذا لم ينع الدين وجوب الزكاة في جنسه‎ 
ففي غير جنسه أولى » وتحريره أن ما لا ينع الزكاة في جنسه لا يمنع في غير‎ [ 
. كالكفارات‎ . ٩ جنسه ع‎ 

موه - الجواب : أن الدين في مسألتنا منع الزكاة ؛ لأنه 29 لا يحصل في الدراهم 
عندنا والكلام في تأثير الدين في الزكاة في الجملة » وليس الكلام في اعتبار الأموال وإغا 
جعلنا الدين في الدراهم ؛ لأن السائمة للقنية يشق تسليمها في الديون » والدين يجعل 
فيما هو أسهل قضاء . 

۴ - فأما قولهم : إن القضاء من الس أسهل فلا يصح عليه » والسائمة جنسه 
وصرف ”© الدراهم إلى الدين أسهل . 

5 - فأما قولهم : إذا لم يمنع الدين وجوب الزكاة في جنسه لم ينع في غير 
جنسه فغير مسلم ؛ لأن © عندنا لو لم يكن له دراهم حصل الدين في الإبل ينع 
وجوب الزكاة فكيف نسلم لهم هذا الإطلاق ؟ 

۷ - قالوا : حق مصروف إلى أهل السهمين يجب في مال من لا دين عليه › 


. لفظ : [ به ع ساقط من ( م ) » ( ع ) »ع ومن صلب ( ص ) » استدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فيجب ]. (۳) في ( ع ) :[ تبین‎ )5( 

)٤(‏ لفظ : [ الحج ] ساقط من ( م ) . ش 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) لفظ : [ لانه ] : ساقط من ( م )+( ع). )١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 صرفي ] بدون العطف . 
(۸) في ( ع ) :1 لأنا] . 


N 


الدين يمنع وحوب الركاة إن کان متقا ‏ اا "/ ۱۳۱ 


فوجب في مال من عليه الدين . 

۸ - قلنا : العشر لا يجب فى المال ('» لکن بوجوده ؛ ولأن العشر يتكرر وجوبه 
في حول واحد ع فلم يمنع الدين من وجوبه › ولا کانت الزكاة لا يتكرر وجوبها في ٤‏ 
الحول جاز أن ينع الدين وجوبها كالحج . 

۹ - قالوا : العشر والزكاة حقان يستويان في الصرف › فإذا لم يمنع الدين 
أحدهما لم يمنع الآخر » كالعشر ونصف العشر . 

٠‏ - قلنا : العشر قد دخل في فرع العلة فلم يجز أن يكون هو أصلها ؛ ولأن 
الوصية للفقراء مصرفها مصرف الزكاة والدين يؤثر عندهم فيها )( 3 ولا يؤثر في 
الركاة .. 

. قالوا : حق يتعلق بمال يسقط  بتلفه » فلم يمنع الدين منه » كالجناية‎ - 0١ 

۲ - قلنا : الدين لا يمنع الزكاة وإنما يمنعها نقصان املك ؛ ولأن الجناية تتعلق ©) 
بما ليس بمال » وهو رقبة الحر فالدين لا ينفيها ‏ » والزكاة لا / تجب 20 عن مال ع 
فجاز أن يؤثر فيها الدين . أو نقول © إن الجناية لا تعتبر 9» فى تعلقها الملك ؛ لأنها 
تجب 27 في رقبة عبد الصبي » وعبد الكعبة » وبيت المال » بصفة المال لا يعتبر والمالك 
معتبر في وجوب الزكاة » فجاز أن يعتبر صفاته . 

۴۳ - قالوا : صئف من أهل الصدقات يملكون ما يأخذونه ملكا تائًا فجاز أن 
تجب علهم الزكاة كأبناء السبيل . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب ' على ابن السبيل حتى تثبت يده على 
ماله ؛ ولأن ابن السبيل حلت له الصدقة لزوال معنى الغنى عنه مع ١7‏ ثبوت يده على 
المال . 


. ] في (م)٠(ع):[ في الأموال‎ )١( 
. ] ع) : [ والدين يوثر عندهم فيها ولا يوثر عندهم فيها‎ (١ ) في ( م‎ )۲( 


(9) في ( ص ) : [ سقط ] . )٤(‏ في ( م ) (١‏ عط ) : [ يتعلق ] . 
(5) في ( ص ) : [ لا ينفها ] . (1) في (م)ء(ع):[لايجب]. 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا يعتبر ] . 
)٩(‏ في (م)؟[يجب ]. )٠١( ١‏ في ( م ) + ( ع ) :[ يجب ] . 


.] في ( م ) + ( ع ) :[ ينع‎ )١١( 


ه46 - قالوا : الناس صنفان : غني تجب (2 عليه الزكاة وفقير تحل ‏ له الزكاة . 
نينت ادع يب 1 عن قل O‏ الأرجب يكرد 
فى ا وار عب عليز لني 

5 - قلنا لا نسلم أن في أصناف الزكاة من يحل له الأخذ مع وجوب الزكاة 
عليه على ما قدمنا »> ونعكس هذا الكلام فنقول : فلما لم يجز أن تحل ”© الصدقة لم 
تجب ( عليه مع ثبوت يده على الال » اا و له 
بوت ا ا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يحل‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 یجب ] . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يحل له ] » قوله : [ من تحل له ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف 
في الهامش . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يحل ]. 

(1) في ( ع ) : [ من وجبت عليه ] . (۷) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ أن يحل ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یجب ]. ش 


حق المعحدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع نالل لل | 
0 ْ 
oO E N‏ 
حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع 
۷ - قال أصحابنا : حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع ‏ . 
۸ - وقال الشافعى : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة "° . 
48 - لنا : قوله عليه الصلاة و © السلام : « في الركاز الخمس » ^ » والركاز: 


الغيب في الأرض . ولا يقال : إن الركاز ما ركز فيها ودفن » يقال : رکز رمحه ۽ 
لأن هذا ذليلنا لأنه يقال : ركر رمحة لأنه غيبه » تيين © ذلك أنه عليه الصلاة و © 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركاز والمعدن ( ۱۲۸/۲ ) » مختصر الطحاوي 
باب زكاة الذهب والورق ص ( 45 ) » المبسوط باب المعادن وغيرها ( ٠») ۲٠٠/۲‏ تحفة الفقهاء باب المعدن 
والركاز ( ۳۲۹/۱ » ۴۳١‏ )ء بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من 
الأرض ( ۲ ) فتح القدير مع الهداية باب في المعادن والركاز ( ۲۳۳/۲ » 5184 ) ء البتاية ( ٤۷٤/۳‏ ء 
٥‏ ) » الاختيار باب المعدن ( ۱۱۷/١‏ ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب الركاز ( 7١1/١‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في الأم باب زكاة المعادن ( 47/5 ) » مختصر المزني باب زكاة المعادن ص ( 57 ) » حلية 
العلماء في زكاة المعدن والركاز ( 35/7 ٠‏ 15 ) » المجموع مع المهذب باب زكاة المعدن والركاز ( 7/5/5 , ۷۷ 
٠‏ ) » فتح العزيزء بذيل البجموع ( 88/5 ۸٩‏ ) . راجع المسألة في المدونة » في زكاة المعادن » وفي زكاة اللؤلؤ 
والجوهر والمسك والعنير والنلوس ومعادن الرصاص والنحاس ( تت ١).ء‏ الكافي لابن عبد البر باب 
زكاة المعادن والركاز ( ۲۹٠/1‏ ) » شرح الزرقاني ( 155/7 ) . راجع في الإفصاح باب الزكاة ( 57١8/١‏ » 
١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب زكاة المعدن ( ۳٠۲/١‏ ) » المغني باب زكاة الذهب والفضة ( ۲٤١/۳‏ ) . 
(۳) الزيادة من ( ع ) . 

(4) أخرجه البخاري » بلفظ : العجماء جبار » والبئر جبار » والعدن جبار » وفي الركاز الخمس في 
الصحيح الزكاة » باب في الركاز الخمس ( ۲٠۲/١‏ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ) كتاب الحدود » باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ( */54 ١٠8 , ١7+‏ ) » الحديث 
٠۷٠١ /٤١ » 45(‏ ) » وأيو داود في السنن » كتاب الديات باب العجماء والمعدن والبثر جبار ( 845/7 ) » . 
وفي كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب ما جاء في الركاز وما فيه ( ۱۷۷/۲ ) » مختصرًا . وأخرجه 
الترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء أن العجماء ا جبار وفي الركاز الخمس ( ۲٠/۳‏ ) » الحديث 


(؟54"). 
(5) الركز : غرز إلشيء منتصبًا » ركز الرمح ركرًا : غرزه وأثبته في الأرض . راجع لسان العرب مادة ركز 
(۱۷۱۷/۳ )ء المصباح المنير ( ۲۲٣١/۱‏ ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبین ] . 


(۷) الزيادة من ( ع ) . 


ك 
السلام سئل عن الركاز » فقال : « الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في 
الأرض“ » فدل على أن المعدن ركاز . 

۰ - فإن قيل : قد بين 29 أن الركاز الذهب والفضة . 

9 - قلنا : هذا يدل على 27 أنهما ركاز » ولا يدل أن غيرهما ليس بركازء 
ونما خصه عليه الصلاة و ٠‏ السلام بالذكر المقصود . ولأنه مما ينطبع » فإذا استفاده من 
المعدن تعلق به حق المعدن » كالذهب والفضة . ولا يلزم إذا وجد في داره ؛ لان الاصل 
والفرع يستويان » ويقول : ما وجده فى داره تعلق به الحق › لكن الإمام ملكه إياه 3 
ولأنه يستخرج بالنار ٠”‏ والمعالجة » كالذهب . والفضة . 

۴ - فإن قيل المعنى فيه : أنه ليس بمقوم وليس كذلك الحديد ؛ لأنه يقوم ؛ لأن 
الخارج من المعدن التبر 29 وذلك ليس بقيمة الاشياء » فهو مقوم . 

۴۳ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه . 

‰4 - قلنا : المال الجاري فى الحول هو النامى أو المرصد للنماء . 

٥‏ - قلنا : ليس ينمى ولا ينوي به التجارة » لا يوجد ©" فيه المعدن » وحق 
المعدن كله نماء » فجاز أن يتعلق به وإن لم يضم إلى ملكه بمعتّى آخر . 

865 - احتجوا : بأنه جنس لاتجب 2© الزكاة فى عينه » فلا يجب فيه حق المعدن 
كالفيروز . 

۷ - وربا قالوا : مقوم ”) مستفاد من المعدن . 

۸ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الزكاة إذا وجبت في العروض وجبت في عينها . 
)١(‏ أخرجه البيهقي مرفوعًا بلفظ : قال رسول الله يقي في الركاز : الخمس » قيل : وما الركاز يا رسول الله » 
قال : الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت في الكبرى » في كتاب الزكاة باب من قال : 
المعدن ركاز فيه الخمس ( ٠١١/٤‏ ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ تبین ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ الزيادة من ( ع ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالمال ] . 

(1) قال ابن الأثير : التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم » فإذا ضربا كانا عيئًا » وقد يطلق التبر 
على غيرهما من المعدنيات » كالنحاس » والحديد والرصاص » وأكثر اختصاصه بالذهب » ومنهم من يجعله في 
الذهب أصلا » وفي غيره فرعًا ومجارًا . راجعه في النهاية باب التاء مع الباء ( ۱۸۹/١‏ ) » لسان العرب » مادة 
تبر ( 41/1 ) » المصباح المنير ( ۷١/١‏ ) . (0) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يؤخذ ] . 

(۸) في ؤم)٠(ع):1لا‏ يجب ]. (5) في (م)ء(ع):[يقرم ]. 


حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع 


۹ - وقولهم : مقوم ليس باحتراز ؛ لأن المنفى ليس بقيمة فهو مفهوم » وإن 
أرادوا بوجوب الزكاة في عينه أنه يتعلق بمطلق الك » والحديد لا يزكى بمطلق الملك » 
فقد بينا أن ذلك لعقد '') النماء فيه » متى لم توجد التجارة » فإذا حصل من المعدن 
فكله نماء » والمعنى فيما قاسوا عليه : أنه خارج منطبع » كالطين » وهذا بخلافه . ولا 
لم اران © لت هه رين وهي ميتية على الاتطياع 14 رات كان ما لطع فيه 
الخمس» وإن لم ينطبع فلا شيء فيه ° . 

- فإن قيل : اعتبار ما ينطبع ليس بأولى ممن قال : إنه خارج منتفع به . 

١‏ - قلنا : من قال هذا أبطل تعليله النص » وهو قوله عليه الصلاة و ©) السلام 
« لازكاة في حجر ) 29 وانتقض 22 تعليله بالماء والطين . 

5 - قالوا : ما لا يجب فيه حق المعدن إذا أصابه من معدن داره لم يجب إذا 
أصابه من غير ملكه » أصله : الياقوت . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الحق لا يتعلق © بالمستفاد من داره بل قد يتعلق به احق 
وملكه إياه الإمام » والمعنى في الياقوت ما ذكرناه . 

4 - قالوا : إن كان المعدن كالمستفاد لم يتعلق الحق إلا بالأثمان » كالمواريث . 
ولا يجوز أن يكون كالغنيمة ؛ لأنه لو كان لم يختص با ينطبع . 

6 - قلنا : هو كالغنيمة ؛ لأنه وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك ويخالفها من 
وجه » وهذا غير ممتنع » كما أن الخارج من الأرض تتعلق 0 به الزكاة عند مخالفنا وإن 
خالف الزكاة من وجوه كثيرة . 


)١(‏ في (م)ء(ع):[لتعدع]. 

(؟) في (م) ٠‏ (ع) : [ الزيبق ] بالياء » وفي ( ص ) » بدون نقط » الصواب ما أثبتناه . الزئبق : الزاووق » فارسي 
معرب » والزاوؤق ما يزين به الأشياء كالخرز والقطيفة تعلو الثوب » والوبر الذي يعلوالمدسوجات وما يطلى به الدراهم 
والسقوف . راجع في لسان العرب » مادة زبق » ومادة زرق ( 18٠8/7‏ 1831 ). المغرب باب الزاي ص 7٠١5‏ . 
(؟) في (م ) ۰ ( ع ) : [ فلا ينفي ] » مكان : [ فلا شیئ فيه ] ولفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه المصنف في الهامش . (5) الزيادة من ( ع ) . 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ( ۲۲/۰ ) » ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي في الكبرى كتاب الزكاة 
باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة 2 1/٤‏ 4 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وانقض ] . (۷) في (م) 2( ع): [ يتعلق ] » مكان : [ لا بتعلق ] . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يتعلق ] . 


1۳16/۳ 


۱۳/۴ 


||| مسالة 


كتاب الزكاة 


الواجب ق المعدن الخمس 


؟دوه - قال أصحابنا : الواجب فى المعادن الخمس يصرف مصرف 
. الفيء 00 

۷ - وحكى أصحاب الشافعي ثلاثة ثة أقاويل » قال في القديم > والجديد 
والإملاء : إن الواجب ربع العشر . وقال في قول آخر : الخمس ل ثالعًا . 

۸ - قالوا : إن وجد ندرة (© مجتمعة أو كان فى أثر سيل في بطحاء أو غيرها ؛ 
ففيه الخمس ٠»‏ وإن كان متفرقًا يخرج بالنار والطبخ » ففيه ربع العشر ©" . ولا 
يختلف 9©) مذهبه أنه يصرف مصرف الزكاة . 

8 - والزكاة في هذه المسألة مبني على أن المعدن ركاز » الدليل عليه : ما روى 
محمد بن الحسر: ("» عن هشام بن سعد المدني 29 قال : « أخبرنا عمرو بن شعيب » 


(1) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ ) » مختصر الطحاوي ص ( 45 ) » المبسوط ( ۲۱۱/۲ ) ) 
تحفة الفقهاء ( ۳۳١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 1/7 ) » فتح القدير ( ۲۳۴۳/۲ - ۲۳١‏ ) » البناية (۳/ ٤۷٤‏ - 
۸ )ء الاختيار ( ۱۱۷/۱ ) » مجمع الأنهر ( )5١1/١‏ 

(۲) في سائر النسخ : [ بدرة ع » لعل الصواب ما أثبتناه بالنون . قال ابن منظور : [ البدره ] : كيس فيه ألف 
أو عشرة آلاف . والندرة : قطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن . راجع في لسان العرب مادة بدر وندر 
( ۲۹/۱ ) و (A1)‏ . 

)٣(‏ راجع المسألة في الأم ( ٠١ » ٤۲/۲‏ ) » مختصر المزني ص 7ه » حلية العلماء ( 93/7 ٠‏ ۹۷ ) » امجموع مع 
المهذب ( 3١ ۸۲/١‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( 8/5 - ٩١‏ ) . المدونة في زكاة المعادن ( ۲٤۷/۱‏ ) > 
المنتقى » في الزكاة في المعادن ( ٠١١۲/۲‏ ) » الرسالة الفقهية باب في زكاة العين والحرث والماشية ... إلخ ص 
(158 )ء الكافي لابن عبد البر باب زكاة المعدن والركاز ( ١95/١‏ ) المقدمات الممهدات في القول في المعادن 
"01١ » "0.0/1‏ )ء بداية الجتهد الفصل الأول في الذهب والفضة ( 777/١‏ ) . راجع الإفصاح ( ١45/١‏ ) › 
المغني ( ٠١ › ۲٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳٠۲/۲۱‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ لا يختلف ] بدون العطف‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سعد ] › مكان : [ لحسن ] . 

(7) في سائر النسخ : [ سعد ا لمكي ] » وما أثبتناه من كتب التراجم » وفي ( ص ) : [ نا ] » مكان : [ أخبرنا ] . 
راجع ترجمة هشام بن سعد المدني » في الجرح والتعديل ( 51/9 ٦۲‏ ) » الترجمة ( ۲۲۱ ) » ميزان الاعتدال 
۲۹۸/٤(‏ + ۲۹۹ ) »ء الترجمة ( ۹۲۲٤‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳٠۸/۲‏ ) » الترجمة ( 4١‏ ) . 


١م‎ 


الواجب في المعدن الخمس 


عن أبيه » عن جده » أن رسول الله َكِّهٍ أناه رجل » فقال يا رسول اله "© : كيف ترى 
بالمتاع يوجد في الطريق المبني 7 أو في القرية المسكونة ؟ فقال : عرفه سنة » فإن جاء 
صاحبها وإلا قابله (2 به » وما كان في الطريق غير المبنى 29 أو فى القرية غير المسكونة » 
ففيه وفي الركاز الخمس » ”© . ومعلوم أن الموجود في القرية وفي الأرض ما يجب فيه 
الحمنى ).وهو الملاقون ارف عفن عليه الركان» قدل أن للحن ارام كمه 
حكم المدفون في وجوب الخمس . 

۰ - فإن قيل : معنى الخبر وما كان من المتاع في الطريق غير المبني (© ففيه وفي 
الركاز يعني من المتاع » وفي الذهب والفضة . 

۹ - قلنا : الركاز ن اجب ا وي زار فر > 
فالعطف لا يتضمن إلا المعدن » يدل عليه حديث أبي هريرة فيه « أن رسول الله © مكلت 
قال : في الركاز الخمس » فقيل : وما الركاز » قال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله 
تعالى في الأرض يوم خلقت » 29 » ومعلوم أن الخلوق في الأرض هو المعدن . 

۲ - فإن قيل : رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده وهو ضعيف < . 


.] الزيادة من ( م ) . (۲) في (م)٠(ع) :1 المياء‎ )١( 

() في ( ۰)۴ ( ع ) :1 وإلا فائدة ] . (5) في ( م۴ ) ( ع ) :[ المبنا ] . 

(5) أخرجه محمد مطولا » بلفظ : فإن جاء باغية » فادفعه إليه > وإلا فشأنك به » مكان قوله : فإن جاء 
صاحبها وإلا قابله به ؛ في كتاب الحجة » في كتاب الزكاة > باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق 
454/1١(‏ - ۳۷ )ء والنسائى في امجتبى كتاب الزكاة » باب المعدن ( ٤٤/١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
وابيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة باب من قال المعدن فيه الخمس ( 4/ ٠١١ » ٠١۲‏ ) » كناب اليبوع في 
النهي عن لقطة الحاج ( ٠١/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الركاز ( ٠٠١/٤‏ ) » ورواه الإمام 
الشافعي في الأم في كتاب الزكاة » باب زكاة الركاز ( ٠ ٤۳/۲‏ 15 ). 

(7) في (م) ٠‏ ( ع ) :[ قد ] بدون العطف . TNT)‏ 

(۸) في ( م ) ١‏ ( ع ) :1 النبي ] » مكان : [ رسول الله ] . 

(9) تقدم تخريجه في مسألة ( 747 ) . 

)٠١(‏ هو عبد اله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري » أبو عباد الليشي » مولاهم المدني » متروك . قال ابن 
حبان : يروي عن أبيه أبي سعيد المقبري » روى عنه الثوري والكوفيون » كان ممن يقلب الأخبار ويهم في 
الآثار » وحتى يسبق إلى قلب من يسمعها أنه كان المعتمد لها قال يحيى بن معين : عبد الله بن سعيد 
المقبري ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال أبن عدي في آخر ترجمته : وعامة ما يرويه الضعف عليه بين . 
راجع ترجمته في الكامل ( ١154 - ١77/5‏ ) ء الترجمة ( ۹۸۳/۱١‏ ) »> كتاب المجروحين ( ؟ ) » 
تقريب. التهذيب ( 415/١‏ ) ء الترجمة ( ۳٤٤‏ ) . ش 


۳۸/Y‏ كتاب الزكاة 


۴ - قلنا : روى هذا الحديث محمد » واحتج به » وطعن أصحاب الحديث إذا 
لم يبينوا وجهه لا يلتفت إليه 

۷ إن قبل : كيف يسألونة عن آمر اال كاز 03 وعم يعلمون ذلك كما العلمة9” 
فثبت أنهم سألوه عن الحكم . فقالوا : ما الذي يجب فيه الخمس ؟ قال : الذه 
والفضة » ليس أن الخمس لا يجب في غيرهما © . 

هباوه - قلنا : ليس معناه أن السائل كان من أهل اللغة » ثم الاسم عندنا عام في 
المدفون والمعدن › ف فصح أن يسكل ليعلم ا فيهما عابًا © أو خاصضًا :لذت الأسفاء 
إذا جاز E‏ إلى الشرع جاز أن يسألوه ليعلموا انتقل الاسم أم لم ينتقل . 

› فأما قولهم : إنه حص الذكر بالذهب والفضة لينفي الحق عا سواهما‎ - ۷٦ 
فعندهم الركاز المدفون > والحق فيه لا يختص بالذهب والفضة » على أن تخصيص‎ 
الذهب والفضة بالذكر لا يدل على نفي الحق عن غيرهما كما أن ذكر تحريم التفاضل‎ 
. في الأشياء الستة لاينفيه عن غيرها‎ 

۷ - قال محمد : تقول العرب : أركزه 9 المعدن إذا كثر ما فيه » ولفظ أفعل لا 
يستعمل إلا واسم الركاز يتناوله » » كما لا يقال : أفضل إلا بعد وجود الفضل فيه » فأما 
دعواهم أنه يقال : ركز مال التجارة » فلا يعرف » ولا يصح عن العرب « وأركز المعدن ) 
حكاه محمد عن العرب » قال : وما كنت أرى أن أهل المدينة يخالفون هذا من كلام العرب . 

۸ - ومن أصحابنا من احتج بالاشتقاق » فقال : الركاز مأخوذ من تغييب ° 
الشيء في الأرض » ومنه : ركزت رمحي » وال ركز : الصوت الخفي » الركاز أخفى من 
المدفون فالاسم به أولى . وقول أبي عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون » وفي لغة 
أهل العراق : إنه المعدن » فإنما أراد قول الفقهاء » فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف » 
وأبو عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون » وفي لغة أهل العراق : إنه المعدن » فما 
أراد قول الفقهاء فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف » وأبو عبيد يحكي في كتابه عن 
محمد ؛ وقد قال محمد ما ذكرناه © وقال : إما سموا المدفون ركارًا تشبيها بالمعدن . 


. ] ع ) :[ الزكاة ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في غيرها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) لفظ : [ عامًا ] ضاقط من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يقول العرب أركز ] . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ يتناول ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[من تغيب ] . 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


الواجب في المعدن الخمس ۹/٣"‏ 


۹4 - احتجوا : في / هذا الفصل بما روى هذيل عن شرحبيل عن النبي يړ » 
أنه قال : المعدن ل 
على المعدن » والعطف غير المعطوف . 

۰ - وال جواب : أن E E‏ 
الاسم فخالف بين الحكمين .. 

۱ - فإن قيل : لو كان كما ذكرتم لقال وفيه الخمس . 

۲ - قلنا : المراد 29 أن يستوفى الحكم الأول ثم ينتقل إلى لى الحكم الثاني » ولو 
قال بعد ذلك N E‏ 0 
الركاز» ولأثبت ‏ أن اسم الركاز يتناول المعدن » وقد قال النبي لتر : « وفي الركاز 
الخمس » » وأما الكلام في بعض المسألة » ولأنه قال : يملك بالاستخراج من ارش 
فالواجب فيه يتقدر بالخمس » كالمدفون ولا يلزم الزرع ؛ لانه يلك بالخروج » ولا يلزم 
الياقوت والنفط ؛ لانه واجب فيه . 

۴۳ - قلنا الواجب فيه يتقدر بالخمس . 

4 - فإن قيل : المعنى في المدفون أنه مستفاد من الأرض ملكه غيره وهذا لم 
يملكه غيره . 

» قلنا : عللتم © الأصل بأوصافنا وزيادة » وعلة الفرع تبطل 9 بالزرع‎ - ٥ 
. الشرك » كالغنائم‎ ٠” ولأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل‎ 

۸ - فإن قيل : المعنى 9 الغنيمة : أنها تتعلق " ب بيع الأموال » فلو كان 
المعدن في حكمها لتعلق بكل شيء . 

۷ - قلنا : لا يمتنع أن يكون كالغنيمة من وجه ويفارقها من وجه كما أن 
الواجب عندهم في الزرع زكاة وبتعلق بيعض الأموال » وإن كان الزكاة تتعلق 9 بكل 


(۱) في هامش ( م ) بخط مختلف للحت جا مزلا سار وز تسلج ادل لمعي روي 


بهذا اللفظ أيضًا . (۲) في ( م )۰ (ع) : [ أراد ] 
(۳) لفظ : [ لاثبت ] ساقط من ( م ) 2( ع ) . 0 
(؟) في (م)ء(ع):[عللتم ] . (5) في (م)٠(ع):[‏ يطل ] . 


(5) قوله : [ يد أهل ] ساقط من ( م ) » ا 
(8) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . 


۱1۷۰/۴۳ 


مال ؛ ولأنه حق متعلق بالمال فلا يعتبر فيه الحول » ولا يتقدر بربع العشر» كالقائم 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « وفي الرقة ربع ار 

8 - الجواب : أن هذا يدل على وجوب هذا القدر » ولا ينفي غيره » وعندنا 
يجب في الرقة كل واحد من المقدارين وليس في اللفظ ما ينفي غير المذكور . 

ولأن عندهم الحكم المعلق ”“ بالوصف ونفي ما عداه » فأما إذا علق الحكم بجنس 
فلا ينفى ما عداه على قول الخالفين . 

۰ - احتجوا : بجا روى أن النبي يله « أقطع لبلال بن الحارث المعادن 
القبلية 29 , فهي لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » © إن هذا الحديث رواه مالك عن 
يق د رخاس E E‏ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده . 

۱ - قال أصحاب الحديث : كثير وضاع الحديث » وضع عن أبيه عن جده 
مائة حديث فرواه عن كثير أبو أويس » وهو ضعيف . قال 9 أبو أويس ”° : وحدثني 


كتاب الزكاة 


. ) 795 ( تقدم تخريجه من حديث أنس له في مسألة‎ )١( 

() في ( م ) › ( ع ) :[ المعلق ] . EN CECE)‏ 

» ) ١7١ ٠١7١/١ ( أخرجه أبو داود في السنن » > كتاب الحراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين‎ )٤( 
والشافعي‎ > ) ٠١۲/٤ ( الببهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس برکاز‎ 
مالك بألفاظ متقاربة » في الموطاً » كتاب الزكاة » في‎ » ) ٠۳/۲ ( في الأم كتاب الزكاة » باب زكاة المعادن‎ 
. ١١5 ومحمد في موطف في أبواب الزكاة » باب الركاز ص‎ » ) ۱۹۱ ۰,۰ ١/١ ( الزكاة في المعادن‎ 
الزيادة من سنن أبي داود . كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » المدني » ضعيف . قال ابن‎ )5١( 
» جبان : يروي عن أبيه عن جده روى عنه مروان بن معاوية وإسماعيل بن أبي أويس » منكر الحديث جدًا‎ 
» يروي عن أييه عن جده نسخة موضوعة » لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجيب‎ 
وكان الشافعي هه يقول : كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب . راجع ترجمته في كتاب‎ 
- ٤٠٠/۳ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ١595/١ ( الترجمة‎ » ) 1۳ - ۷/٦ ( الكامل‎ » ) ۲۲۲ ١771/7 ( المجروحين‎ 
. ) ١0 ( ع الترجمة ( 1141 ) » تقريب التهذيب ( 157/1 ) » الترجمة‎ ) ٠ ۰۸ 

(59) عبد الله بن عبد الله ب بن أويس بن مالك ب بن أبي عامر الأصبحي » أبو أويس المدني . قال ابن حبان : أبو 
أويس مات سنة تسع وستين ومائة » كان ممن يخطئ كثيرا لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك » ولا هو ممن 
سلك سان الثقات فيسلك مسلكهم » > والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره » ولاحتجاج با 
رافق الألبات متها .ركان حي بن عن بره مرة ويضلقة ارين . راجع في كتاب المجروحين ( ٤/۲‏ ) » 
الكامل ( ۱۸۲/٤‏ - 184 ) » الترجمة ( ۳۲ / ۹۹۹ ) » تقريب التهذيب ( 475/١‏ ) » الترجمة ( ۷. ). 


الواجب في المعدن الخمس ۷۱/٣" mui‏ 


ثور بن يزيد مولى بني (2 الديل بن بكر بن كنانة » عن عكرمة عن ابن عباس مثله » 
وهذا طريق صحيح » لكن أبا أويس ضعيف . ثم قوله : « فهي لا يؤخذ منها ° إلا 
الزكاة » قول ربيعة » ولم يبين من الذي 27 أخذ الزكاة » ولو كان منقولا من فعل النبي 
يقد والأئمة : لم يخف على الزهري وهو عالم المدينة 9» حتى يقول : « في المعدن 
حمس » ؛ ولأن النبي بلقي أقطعه الموضع فملكه بالإقطاع » والمعدن © المملوك لا شيء 
فيه عندنا . وقوله : « فلا يؤخذ منها إلا الزكاة » يعنى بعد الحول » حتى 20 لا يظن أن 
الإقطاع لما أسقط © الخمس الذي هو حق لله “ تعالى أسقط الزكاة أيضًا . 

۲ - فإن قيل : إقطاعٌ العمل فيه » وليس هو تمليك البقعة . 

O‏ ل ل 
روي عن 29 علقمة بن وائل « أن النبي بتي أقطع أباه أرضًا بحضرموت » "© . 

هلز و ا ل مک شرو فرحني أن لذ ملك ها 
کاو 

‰٥‏ - قلنا : يبطل بالواحد من الجند إذا عمل فى المعدن في دار الحرب وجب 
فيما يأخذه الخمس مع وجود الأوصاف » والمعنى قي الزرع : أنه لم يصل إلينا بزوال 
أهل الشرك عنه » والمعدن وصل إلينا بزوال أيديهم . 

5 - قالوا : مستفاد من المعدن فكان فيه ربع العشر 5505-0 

۷ - قلنا : عندنا لا يجب فى الموجود فى داره حق يتعلق بالمعدن » وإنما الزكاة 
بالحول والنصاب وشرائط الزكاة . . ۰ 


. في ( ص ) ء(م): [ ابن ] . وهو خخطأ‎ )١( 

(۲) لفظ : [ منها ] ساقط من ( م ) »2 (ع). 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من الدين ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ بالمدينة ] . 

(5) في ( م ) ء ( ع ) : [ المعدن ] بدون العطف . 

(1) قوله : [ بعد الحول حتى ] : ساقط. من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 أسقطه ع . (۸) في رع ) :1 الله ع . 

(9) حرف : [ عن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في السئن كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين ( ٠۷١/۲‏ ) » الترمذي 
في كتاب الأحكام » باب ما جاء في القطائع ( 107/7 ) ؛ الحديث ( ۱١۸١‏ ) » وأحمد مطولا في المسند 
). 


۳7۲/۳ 


كتاب الزكاة 
4 - قالوا : الحق يكثر بقلة المؤنة » ويخف بكثرتها » كالعشر ونصف العشر › 
ومؤنة المعدن أكثر من مؤنة المدفون . 
8 - قلنا : العشر ونصف العشر يتحقق قلة المؤنة فيه “ وهاهنا لا يتيقن قلة 
المؤنة » فلم يؤثر في اختلاف الحق . 


ا نا نا 


)١(‏ في (م)ء(رع):[نفيها]. 


ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة اسساسسببببب----بب مس ١#‏ 


“ ™ ااه‎ 
oO E | 


ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة 


٠‏ - قال أصحابنا : ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف 
الفىء 20 . 

. © وقال الشافعي : هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة‎ - 0١ 

۲ - لنا : أنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه » فالواجب فيه لا يصرف 
مصرف الزكاة » أصله : خمس الغنيمة ؛ لأنه مال يظهر ‏ عليه بالإسلام » فوجب أن 
لا يصرف الواجب فيه مصرف الزكاة » أصله : الغنيمة . ولأن الواجب يتعلق بأخذ 
الصبي والمجنون فلم يكن زكاة » كخمس الغنيمة . 

۴ - احتجوا : بحديث بلال بن الحارث 2 وقد أجبنا عنه . 

4 - قالوا : حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة » أصله 
العشر . 

. قلنا : العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا‎ - ٠ 

5 - قالوا : حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة » كسائر الزكوات 7 . 

لجاع قلناء اسل اله يحت على مال الم "قله يسن الى مشتر كا ين 
الواجد 2 والمستحق مسلمًا أو غير مسلم . والمعنى في سائر الزكوات ‏ : أنه اعتبر في 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ومن يجب ( ؟/ 17/5 ) » مختصر 
الطحاوي باب زكاة الذهب والورق ص44 » تحفة الفقهاء » باب المعدن والركاز ( ۳۳١/١‏ ) بدائع الصنائع 
كتاب الزكاة ( 1۷/۲ ) » الاختيار » باب المعدن ( ١//ا١١1).‏ 

(۲) راجع المسألة في حلية العلماء » باب زكاة المعدن والركاز ( ۹۹/۳ ) » المجموع » باب زكاة المعدن والركاز 
۸۸/١ (‏ » 89 ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ٠١١/5‏ ) . راجع المسألة في المدونة » في قسم حمس الركاز 
١59 2748/١‏ )ء الكافي لابن عبد البر » ( ۲۹۷/۱ ) » شرح الزرقاني ( ۱۹۹/۲ ) . راجع المسألة في المسائل 
الفقهية » كتاب الزكاة ( ١ 40/١‏ ) » مسألة ( ۳۰ ) » الإفصاح» ( ۳٠۳ 1817/١‏ ) المغني ( 1717/8 201717 75) . 
(۳) في ( ص ) : [ مظهر ] . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤٤‏ ) . 

(5) في ( م ٠)‏ (ع):[ الزكاة ع . (1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الواحد ] بالحاء المهملة . 
(۷) في (م)١(ع)‏ : [ الزكاة ] . 


وجود “ الحول والنصاب » فلما لم يعتبر ذلك في حق المعدن » والركاز لم يكن زكاة . 
4 - قالوا : حق المعدن والركاز مفارق لخمس الغنيمة ؛ لأن الخمس ينتقل إلى 
أهله كما ينتقل الأربعة الأخماس إلى الغامين (© » وكذلك تمييزه إلى الإمام » ولا 
يخاطب الغانمين يإخراجه » ولا تعتبر © فيه النية . ولا يجوز دفعه فى غير المال » وحق 
الزكاة يملك الواحد جميعه » ثم يجب عليه » بدلالة : اعتبار نية إخراجه » وإن شاء دفع 
من المال » وإن شاء من غيره » ويجب عليه تعفية 9 المعدن » كما يجب عليه تخفيف 
الثمرة 29 » وحدها . ٠‏ 
8 - قلنا : لو سلم مخالفنا ”© حق الركاز كخمس الغنيمة في بعض الأحكام » 
لم يمتنع أن يكون في حكمه » كما أنه لو خالف عندهم الزكاة في بعض الأحكام وإن 
كان زكاة . فأما كون الغنيمة في أحد الموضعين 7" إلى الإمام » وفي الآخر إلى 
الواجد ” » فإنما افتقرت الغنيمة إلى قسمة الإمام » ليس لتمييز حق بعض 7(" الغانمين من 
حق بعض » فلو غنم الواجد شيئًا كان تمييز الخمس إليه مثل مسألتنا » وكذلك النية 
تعتبر 2١‏ فيها نية الواجد ويخرج خمسه كما يعتبر في مسألتنا » فأما جواز الدفع © 
من غيره فلا نسلمه في المعدن ولا نقول : إنه ملك جميع المأخوذ » بل أربعة أخماسه 
كالغنيمة » وأما وجوب التصفية عليه فلا نسلم » ولو أخرج حمس المأخوذ قبل التصفية 
جاز . 


نا FF‏ فنا 


. ] ع): [ القائمين‎ (١ ) في ( ع ) : [ وجوب ]ء مكان المثبت .2 (5) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفقه‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يعتبر‎ )۳( 

(5) في ( ع ) : [التمرع .. (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بمخالفنا ] . 

(۷) من قوله : [ في حكمه. ] إلى قوله : [ في أحد الموضعين ] مكرر في ( م ) . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الواحد ] . | 

(۹) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش › وفي 
(ع): [ ليتميز ] » ولفظ : [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر] . 

. لفظ : [ الدفع ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


لا يعتبر في وجوب حتق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكيي سب ب##/ة/ا” ١‏ 


||| مسالة 


لا يعتبر قي وجوب حق المعدن والركاز 
نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير 


٠‏ - قال أصحابنا : لا يعتبر فى وجوب حق المعدن [ والركاز نصاب بل يتعلق 
بالقليل والكثير 2 . ٠‏ 

٠ ۱۱‏ - وقال الشافعي : لايجب الحق في المعدن ] ”“ حتى يكون المأخوذ نصابًا . 
وأما المدفون : فقال في القديم : يخمس قليله وكثيره . وقال في الجديد : لا يجب في 
أقل من نصابه » وأما الحول فهل يعتبر في المعدن ؟ قال في القديم › والأم » والإملاء : 
يزكى لوقته ولا يعتبر فيه الحول » وأومأ في البويطى إلى القولين » وأما الركاز فلا يعتبر فيه 
الحول قولا واحدًا © . 

5 - لنا : قوله عليه الصلاة و © السلام : « وفي الركاز الخمس ) 22 » ولم 
يفصل . ولأنه مال مستخرج من المعدن » كالنصاب . ولأنه حق يثبت 29 في حق 
الصبي فلا يعتبر له نصاب » كصدقة الفطر » وأما الحول فلا يعتبر للخبر . ولأنه مستفاد 

من الأرض فلا يعتبر فيه الحول » كالزرع .ولأنه حق لله تعالى يثبت في حق الصبي فلا 
يعتبر فيه الحول كصدقة الفطر . 

۴ - وهذه المسألة تسقط ©© الخلاف فيها ؛ لأن الشافعي إذا اعتبر الحول 


) ۳۳١/۱ ( » تحفة الفقهاء‎ » ) 45/١ ( راجع المسألة في الحجة باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق‎ )١( 
بدائع الصنائع ( 1۷/۲ ) . ش‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

() راجع المسألة في الأم باب ما وجد من الركاز ( 4/7 » 45 ) » مختصر المزني ص۳٥‏ » حلية العلماء 
57/5 ٠)ء‏ المجموع مع المهذب ( CA » ۷۷» ۷١/٦۹‏ آلم )1١٠١1 61٠٠١9952950‏ فتح 
العزيز بذيل المجموع ( 91/5 ۰ ٠١4 ٠ ٠١۳١ . ٩۲‏ ) . وانظر المدونة » في الركاز ( ۲٤۹ 2 0555/١‏ ) > 
المنتقى ( ٠١75/7‏ ) » الرسالة الفقهية » ص ١78‏ ء الكافي لابن عبد البر ( 797/١‏ ) » المقدمات الممهدات 
( ۳۰۱/۱ )ء بداية المجتهد ( 7١7/١‏ ) › والإفصاح ( 5١17٠ 5١5/١‏ )ء المغني ( ۲۲/۳ 17562 )»2 
الكافي لابن قدامة ( ۳۱۲ , ۳١۳‏ ) . (5) الزيادة من ( ع ) . 

.] تبت[:)ع(٠)م( في‎ )1( . ) ۳٤۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( 

(0) في (م)٠(ع):[‏ يسقط ] . 


۱۴/۳ 


كتاب الزكاة 


والنصاب وأوجب ربع العشر » فنحن كذلك نقول : أن عندنا يجب حق يختص 
بالمعدن يخرج من المال فيدل على ذلك بالخبر . ولأنه مال مستخرج من الأرض فالحق 
التعلق به يجب في الحال » كالمدفون . 

864 - احتجوا : بحديثي أبي سعيد أن النبي بتو قال : « ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة » ”© وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه / عن جده أن النبي ‏ +/ 
يك قال +« لاس فیا درن خم ذود من الإبل شي ء رلا فما دون عشرين قال 
من الذهب شيء 7(" » ولا فيما دون مائتى درهم شيء » . 

0١6‏ - والجواب : أما قولهم ارقي اسان حصن اا فس اه 
المعدن ليس بصدقة . وقوله : « ليس  ]‏ فيما دون مائتي درهم شيء » فبقى حقا 
يجب فيها » وهذا الحق عندنا معها وليس فيها . 

5 - قالوا : مال مستفاد من المعدن » فوجب أن يراعى فيه النصاب » كما لو 
وجده في ملكه . ١‏ 

۷ - قلنا : قد بينا أنا لا نختلف 249 في وجوب حق في انخرج يعتبر فيه الحول 
والنصاب كما لو وجده في ملكه . 

ل 
فيه النصاب us‏ ا 

۹ - قلنا : الزكوات ” اعتبر لها عفو بعد النصاب فاعتبر لها ابتداء » ولا كان 
u ED‏ 

٠‏ - احتجوا : في الحول بقول النبي 9" ميتو : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول » 9 . 


. ) 3614 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(۲) لفظ : [ شيء ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يختلف ] . (*) في (م ٠)‏ ( ع ) : [ الزكاة ] 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الزكاة ] 

(۷) في ( م ) ( ع ) : [ با روي عن النبي ] » مكان : [ بقول النبي ] 

(۸) سبق تخريجه في مسألة ( 7٠١‏ ) . 


لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير حب ۱۳۷۷/۳ 

09 - والجواب : ما قدمنا أن هذا الحق ليس بزكاة . ٠‏ 

۲ - قالوا : فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول » 
كالميراث والهبة والغنيمة . 

۴ - قلنا : إن أردتم اعتبار الحول في الجملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في 
هذا المال » وإن عللتم لاعتبار الحول في الحق المختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز . 


#* #* 


o E ~~ | 
o I اة‎ 


حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده 


4 - قال أصحابنا : حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ويجوز 
للواجد وضعه في آخر © . 

. °” وقال الشافعي : لا يجوز ذلك‎ - ٠ 

5 - لنا : ما روى الشعبي : أن رجلا وجد خمسة آلاف درهم فحملها إلى 
علي ڪه 27 » فأخذ منه الخمس » ثم قال : هو مردود فيك » . وروی أنه قال : « لك 
أربعة أخماسها وخمس للمسلمين » > ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه 
كسائر الفقراء . ولأن من جاز دفع حمس الركاز إليه جاز أن لا يؤخذ © منه خمس ما 
أخذ كالمكاتب © . 

۷ - احتجوا : بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض » فلا يجوز صرفه إلى من 
وجب عليه » أصله العشر . 

4 - قلنا : العشر يجب لأجل ملكه وما يجب لأجل الملك لا يصرف إلى 
امالك » وحق المعدن يجب لا لم يكن ملكا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره . 


#« ا 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب ( ٠۷١/۲‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( 710/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 1۷/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في حلية العلماء » ( ۹۷/۳ ) » المجموع مع المهذب » ( 40/5 + 5١‏ ) . راجع المدونة في 
الركاز ( ۲٤۹/۱‏ ) . وراجع الكافي لابن قدامة » باب حكم الركاز ( 3١5/١‏ ) » المغني ( ۲۳/۳ 2 75 ) . 
(؟) في ( م ) + (ع ) : [ 8 ] »> مكان المثبت . 

» أخرجه الشافعي في الأم » كتاب الركاز » باب زكاة الركاز ( 44/7 ) » وفي المسند » كتاب الزكاة‎ )٤( 
. ) ٠١١/٤ ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) 1۷٤ ( الحديث‎ » ) ۲٤۹/١ ( الباب الرابع في الركاز والمعادن‎ 
. ] في ( م ) : [ أن لا نأخذه ] » وفي ( ع ) : [ أن لا نأخذ‎ ) + 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ الكاتب ] . 


E ann‏ كم يضر 
“ll‏ لهها_يازيه 
مسائل في صدقة الفطر 


648 - لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته . 

. © قال أصحابنا لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته‎ - ٠ 

.> - وقال الشافعي يلزمه ء فان أحرجت الرأة يإذنه جاز »> وإن أخرجت بغير 
إذنه ففيه وجهان » وعلى من تجب ابتداء ؟ فيه قولان » ونص على أن امرأة الفقير لا 
فطرة عليها ”“ . [ والكلام في هذه المسألة يقع ابتداء في وجوب الفطرة عليها ] 9© ع 
ثم في إبطال التحمل عنها . 

0« والدليل على وجرا اا :عا روي اناف عن ابن عمر قال +« رن 
رسول الله بر صدقة ة الفطر على كل مسلم صاعًا من تمر 9» وروى عن ابن عمر « أن 
رسول الله يل فرض زكاة الفطر من رمضان ”“ على كل نفس من المسلمين حر أو 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الفطر ( ۲١٠/۲‏ ) » الحجة باب زكاة الفطر يؤديها عن أهله 
وخدمه ( ٥۲٦/١‏ - .لاه ) » المبسوط باب صدقة الفطر ( ٠١5/7‏ ) » متن القدوري باب صدقة الفطر ص 
۳ » متن الكنز باب صدقة الفطر ص ٠١‏ » تحفة الفقهاء باب صدقة الفطر ( ۳۳٠/١‏ ) » بدائع الضنائع › 
٠‏ كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » باب صدقة الفطر ( ۲۸/۲ » ۲۸١‏ ) » حاشية ابن عابدين » 
باب صدقة الفطر ( ۷۷/۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» باب صدقة الفطر ( ۲۲۷/۱ ) . 

(۲) راجع الأم باب زكاة الفطر » باب زكاة الفطر الثاني ( 510/9 » ٠١‏ ) » مختصر المزني » باب من تلزمه 
زكاة الفطر ص٥٤‏ » المجموع مع المهذب » باب زكاة الفطر ( ۱١۸ - ١١٠١ - ١١5/5‏ ) ء حلية العلماء باب 
زكاة الفطر ( ٠١١/۳‏ ) » معالم السنن » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ۲ ) . » راجع في المدونة » فيمن 
يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه ( ١‏ )©)» المنتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( ۱۸٤/۲‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر » باب صدقة الفطر ( ۳۲۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في القول في زكاة الفطر ( ۳۳٣١/١‏ ) 
بداية المجتهد » كتاب زكاة الفطر » الفصل الثاني فيمن تجب عليه وعمن تجب ( ۲۸۸/١‏ ) » والإفصاح » باب 
زكاة الفطر ( 0).ء الكافي لابن قدامة باب زكاة صدقة الفطر ( ١ /١‏ )» المغني » باب صدقة الفطر 
(؟لكك ۷۰( . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( 777/١‏ ) » الدارقطني 
في السنن في كتاب زكاة الفطر ( ١40/7‏ ) » الحديث ( ٩‏ ) » وأحمد مطولا في المسند ( ٠١١/۲‏ ) »› . 
(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : وروی عن ابن عمر أن فرض رسول الله ب صدقة الفطر » فرض زكاة الفطر في 
رمضان » مكان المثبت . 


A۰/Y 


كتاب الزكاة 


عبد » رجل أو امراة » صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير » ^ . 

۴ - فإن قيل : المراد من الخبر عن كل نفس » بدلالة : أنه ذكر العبد » والفطرة 
ل عليه 

5.4 - قلنا : الخبر الأول ليس فيه ذكر العبد » فالثاني : ظاهره (© يقتضي 
الإيجاب على المذكورين » وقام الدليل في العبد بقى الباقي على ظاهره » يبين 9» ذلك 
أن المرأة تجب 22 عليها الفطرة في الجملة » ولابد أن يكون دخلت في الخطاب 
بالإيجاب عليها . وروي أنه عليه الصلاة والسلا م قال في صدقة الفطر : « طهرة الصائم 
E ll E ENS‏ 
الحرة التي لها زوج كالحج ؛ ولأنها زكاة فى الشريعة » كزكاة المال © ؛ ولأنها 
تلزمها "2 الفطرة عن مماليكها » وتلزمها عن نفسها 20" , كالتي لا زوج لها . وإذا ثبت 
وجوب الفطرة عليها لم يتحملها الزوج كالزكاة . 

٥‏ - ولا يقال : إن الزكاة تحب عن "١‏ مالها فلم يلزم زوجها ٠‏ والفطرة 
تحب " عن بدنها » وقد عقد على بدنها ؛ فلذلك لزمه طهرتها ؛ لأنه عقد على منافع 
بضعها دون بدنها » والفطرة لا تتعلق ٠"‏ عناذ فع البضع . 

50"5 - فإن قيل : الزكاة لا تتحمل ١١‏ بالقرابة » والفطرة ت فق بالقرابة . 

: قلنا : ويتحمل بالقرابة ماللا يتحمل بالزوجية كالعقد ¢ ثم القرابة‎ ¬ eV 
والدراقطني في السئن‎ » ) ۹۸٤/١١ ( الحديث‎ » ) 1۷۸/۲١ ( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة‎ )١( 
باب كتاب زكاة الفطر ( ۱۳۹/۲ ) الحديث ( ه ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب الكافر‎ 
. ) 157/4 ( يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر‎ 


(۲) في (م):[لايجب]. (۳) في ( م ) (٠١‏ ع) : [ في ظاهره ] بزيادة في . 
(؟) في ( م )۰ ( ع ) :[ تبین ] . (5) في ( م ) ( ع ) :[ يجب ] . 

. ] في ( ۰)۳ (ع) :[ یجب‎ )۷(  . ) ۳٤۹ ( سيأتي تخريجه في مسألة‎ )١( 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ كزكاة المال فجاز أن يجب على الحر ] . 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ يازمها ] . )۱١(‏ في ( ص ) : [ عن نفسه ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ] » مكان : [ عن‎ )١١( 

)١١(‏ في (م)٠(ع):[يجبع.‏ (۱۳) في (م)(ع):[لايتعلق]. 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتحمل‎ )١4( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتحمل‎ )٠°( 


۱۳۸1/۳ 


مسائل في صدقة الفطر 


لايتحمل بها الفطرة عندنا » وإنما تحب ” ابتداء على الأب ” عن ولده إذا كان فقيًا . 
ولآن من لزمه 1 إخراج الزكاة عن ماله لم يلزم غيره إخراج فطرته ( كالرجل 
والمبتوتة © . ولآن من لزمه ] ٠”‏ فطرة غيره لم يلزم غيره فطرته » أصله : امرأة المكاتب . 
ولانه ليس عليها ولاية » ولا يلزمه إخراج فطرتها » كالختلعة » وعكسه الأب . 

۸ - احتجوا : بما روى الشافعي عن إبراهيم بن يحيى 29 » عن جعفر بن 
محمد عن أبيه » أن النبي ل فرض في رمضان على الصغير والكبير » والحر والعبد 
والذكر والأنثى ممن تمونون » © . 

۹ - وهذا حديث مرسل لا يحتج به على أصلهم » وإبراهيم بن يحبى فقيه 
مدني ضعفه أهل الحديث » وطعن مالك عليه » وقال : أضعفه مذهبه لكن لحديثه ‏ . 

4٠‏ - قالوا : فقد ذكر الدارقطنى الحديث عن 2 على بن موسى الرضا عن أبيه 
عن جده عن أبائه » وذكره نافع عن ابن عمر "° . 

5649١‏ - قلنا : ذكر هذين الحديثين عن ابن عقدة )0١(‏ » وهو معروف بوضع 


. ] في ( ۰)۴ (ع) :1 يجب ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ عن الأب‎ )١( 

(1) المبتوتة : المرأة المطلقة طلاقًا بائتا . البت : القطع » ومنه البتة . راجع في لسان العرب » مادة بحت ( 7١1/١‏ » 
٤‏ ) المغرب ص ۳۳ » المصباح المنير ( ۳١/١‏ ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) 45/١ ( في ( ص ) : [ ابن أبي يحبى ] » وهو خطأ . انظر ترجمته في تقريب التهذيب‎ )5( 
») ۲١٠/١ في (م)6(ع):[ ممن يوتون] . أخرجه الشافعي في المسند كتاب الزكاة » الباب الخامس في صدقة الفط ر(‎ )7( 
. )١151/5 ( الحديث ( 77 ) والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره‎ 
: (ع ) : [ ولكن بحديثه ] . إبراهيم بن يحبى بن محمد بن هانئ الشجري » قال أبو حاتم‎ ٠ ) في (م‎ )۷( 
2) ( الترجمة ( 487 ) » المغني‎ » ) ٠٤۷/۲ ( هو ضعيف الحديث . راجع ترجمته في الجرح والتعديل‎ 
. ) 7١9 ( »ء الترجمة‎ ) 45/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ۲٠۳ ( الترجمة‎ 

(۸) في ( ص ) : [ يلي ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ على ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(9) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

)٠١(‏ هو أحمد بن محمد بن سعيد » أبو عباس الهمداني الكوفي شيعي » المعروف بابن عقدة . وروى 
عنه الطبراني وابن عدي . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : كتب عمن دب ودرب من الكبار والصغار 
وامجاهيل › وجمع الغث إلى السمين » والخرز إلى الدر السمين وقال ابن عدي : كان صاحب معرفة 
وحفظ ومقدم في هذه الصناعة إلا أني رأيت مشائخ بغداد مسيئين الثناء عليه . راجع ترجمته في الكامل 
(١/7١58)ء‏ الترجمة ( ٥۳/ ٥۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠٠١ - "4.0/١‏ ) » الترجمة ( ١۷۸‏ ) » 
المغني ( ٠١/١‏ ) » الترجمة ( ؟١ه‏ ) . 


الحديث » وقد كان الدارقطني يقدح في دينه » ثم ردها بأسانيد لاتعرف حديث على بن 
موسى : عن محمد بن المفضل الأشعرى عن إسماعيل بن همام "© . 

9 - وحديث ابن عمر : عن [ القاسم بن ] عبد الله بن عامر بن زرارة عن 
عمير 29 بن عمار الهمدانى » عن الأبيض بن الأغر » عن الضحاك بن عثمان . وهؤلاء 
رجال لا يعرفون » ولا يجوز الرواية عنهم . والعجب أن الدارقطني ذكر هؤلاء وهو أعرف 
[ الناس ] 27 بهم » فيستحيل أن يلبس حالهم © , [ وقد ذكر الطحاوي أنه لم يرد في 
هذا الباب إلا حديث ابن أبي مر ] ”“ وهو مما يجوز أن يذكره العلماء » فأما حديث ابن 
عقدة عن المجاهيل فلا يسوغ روايتها "2 . ثم إطلاق المؤنة يقتضي ملازمة الإنسان على © 
طريق ا معارضة » ونفقة الزوجة عندهم عوض عن الاستمتاع » فلا يتناولها الاسم . ولان 
الحق يقتضي من يلزم الإنسان الانفراد بمؤنته وهذا ”“ هو الولد والعبد » فأما المرأة 
فيلزمه 29 لها نفقة مقدرة » ثم لا يجب عليه ما زاد على ذلك من مؤنتها . 

۴ - قالوا : روى عن علي هه أنه “ قال : « وجبت عليه نفقتك فأطعم 
نصف صاع من بر » 22١0‏ وعن ابن عباس ب أنه كان يعطي زكاة الفطر عن من كان 
في النفقة ) وكان ابن عمر يؤدى زكاة الفطر عن رقيق امراته ) © . 

4 - قلنا : إخراج الفطرة لا يدل على وجوبها » فأما قول علي 45 فلو صح 
)١(‏ في (م)2(ع) :1 هشام ] . وهو خطأ . 


)١١‏ ما بين المعكوفتين من سنن الدراقطني > وفي سائر النسخ : [ عمر ] » المثبت من سنن الدارقطني . فرواه 
الدارقطني عن ابن عقدة بهذين الإسنادين مرفوهًا 5 


(۴) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . , )٤(‏ في ( ع ) : [ حالتهم ] . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع). (5) في (م)ء(ع):[روليتها ] . 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( ۴ ) (١‏ ع) : [ هذا ] بدون العطف . 
(5) في ( ع ) :1 يلرم ] . )٠١(‏ لفظ : [ أنه ع ساقط من ( م ) › ( ع). 


)١١(‏ لم نعثر على حديث علي و بهذا اللفظ . أحرجه البيهقي بلفظ : من جرت عليه نفقتك » فأطعم 
عنه نصف صاع من تمر » في الكبرى في كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره 
(11/4)» وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة » في من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو 
تمر أو قمح ( 54/9 ) ء الأثر ( ١١‏ ) . 

)١۲(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ( ١41/7‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ١71/4‏ ) عبد 
الرزاق في المصنف › في كتاب صلاة العيدين » باب رقيق الماشية ( ۳۲۷/۳ ) » الحديث ( ٥۸۲۸‏ ) » وابن 
أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر ( 1۳/۳ ) الحديث ( 7١‏ ) . 


جعلناه على الولد والعبد » فإن الخبر قد ثبت عن رسول الله يجله أنه فرض الفطرة على 
كل ذكر وأنثى 4 وأجمعت الأمة على وجوب الفطرة على المرأة قبل أن تنكح (“ فلا 
تترك السنة الثابتة ‏ والإجماع يقول واحد من الصحابة لم يقبت ° عندنا . 

٥‏ - قالوا : النكاح سبب يتعلق به بق OR‏ به تحمل 
صدقة الفطر » كالملك والقرابة . 

055 -ة قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل لأن الملك والقرابة يوجبان الفطرة على 
الإنسان ابتداء وجه التحمل ؛ ؛ ولأن الالتقاط 93» سبب يتحمل به النفقة ¢ ألا 
ترى : أن من وجد لقيطا وليس بحضرته إمام ولا وجد من يقرضه ليعتبر “ ذلك دينا 
على الملتقط » فإنه يجب على من يمكن من نفقته أن ينفق عليه » ولهذا © السبب . 
يتحمل لف النفقة دون الفطرة ¢ وولاية الإمام سببا يتحمل به نفقة الفقراء فى بیت 
لمال ولا يتحمل بهذا السبب الفطرة . 

۷ - فإن قيل : بيت المال ملك المسلمين 29 والإمام يدفع إلى الفقير من نصيبه . 

۸ - قلنا : والنفقة دين عندكم على الزوج هو يدفع إليها ما وجب لها عليه 
فتصير (' © منفعة لمالكها » ولا فرق بينهما . ولأن النفقة من حقوق الآدميين » فيجوز أن 
يقع فيها التحمل » كالديات ١١‏ » والفطرة عبادة ولا يقع فيها التحمل 5 » كالزكاة 
وجوب إخراج الفطرة عن غيره كما يخرجها عن نفسه » والنكاح لا يثبت به ولاية 
كاملة » فلم يجب به إخراج الفطرة . 

4 - فإن قيل : اعتبار الولاية لا يصح ؛ لأن الإمام يلي على المسلمين ولا يتحمل 
فطرتهم » والوصي يلي ولا فطرة عليه » والمجنون والصبي 9" لا ولاية لهما وعليهما فطرة عندنا . 


. ] (ع): [ الثانية‎ ١ في ( م ) + ( ع ) :[ أن ينكح ] . (۲) في (م)‎ )١( 

(۳) في (م ) : [ لم تنبت ع . )٤(‏ لفظ : [ أن ] مكرر في ( ص ) . 

(*) في ( م ) : [ الالتقاط ] . (1) في ( م ) + ( ع ) :[ ليصير ]. 

(۷) في ( ص ) : [ وهذا ع . (۸) في ( م ) : [:٠يتحمل‏ به ] بزيادة : [ به ] . 
(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ للمسلمين ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فیصیر ] . 


. ] لفظ : [ كالديات ] ساقط من ( ع ) ء في ( م ) : [ كالذيات‎ )١١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تحمل‎ )١١ 
. قوله : [ والصبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١1( 


© قلنا : السبب الذي تتعلق (© به ولاية كاملة يجوز أن يجب / به‎ - ٠ 
إخراج الفطرة » وهذا مطرد منعكس فالإمام له ولاية كاملة » فيلزمه إخراج الفطرة عن‎ 
© الصغار من مالهم » وكذلك الوصي ”2 » والمجنون والصغير لا ولاية لهما فلا يلزمها‎ 
٠ . الإخراج‎ 

١‏ - فإن نصبنا هذه العلة للوجوب . قلنا : القرابة والملك كل واحد منهما 
سبب يثبت به ولاية خاصة » فجاز أن يتعلق به وجوب 2 الفطرة عن غيره كما يتعلق 
عن نفسه . ولا يلزم الولاية ؛ لأن ولايته عامة والوصى ولايته ولاية الأب وملك الولاية 
يتعلق بها الفطرة » والصبي والمجنون كل واحد منهما سبب تثبت ٠‏ به الولاية فاطردت 
هذه العلة أيضًا اکت 
۲ - فإن ألزمونا بالأب ©© الفاسق » قلنا : سببه يجوز أن تثبت ” به ولاية 
كاملة . ش 

۴ - فإن قيل : الكافر مثله . 

4 - قلنا : فنحن قلنا إنه يازمه عن غيره ما يلزمه عن نفسه » والكافر لا يلزمه 
فطرة عن نفسه "° . 

٥‏ - قالوا : لأنها من أهل الطهرة ومن يمونها من أهل الفطرة واجد لها فلزمه 
إخراج الفطرة عنها » كأمته . 

5 - قلنا : أمته ملكه 20 ويجوز أن يزم الإنسان صدقة لأجل ملكه كالزكاة › 
ولا يجوز أن يلزمه صدقة لأجل زوجته » كالزكاة . 


##*# #* 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ يتعلق ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ عليه‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) :[ الصبي‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ ولا يلزمها ] »> وفي ( ع ) : [ ولا يلزمها‎ )٤( 


(°) في ( ع ) :[ وجود ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 
(۷) في ( م ) + (ع) :[ لاب ]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يبت ] . 


(5) في ( ص ) : [ عن نفسها ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) [.ملکته ] . 


/ 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار u‏ ##/ 86م" ١‏ 
2 
لل ||| مسئة & oC‏ 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار 


۷ - قال أصحابنا : يجب على المولي أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين 
اا 

° وقال الشافعي لا فطرة على كل انكلم ان ده الكفار » وهل تجب‎ - ٠۸ 
. "7 الفطرة على المولى الكافر عن عبده المسلم » قالوا : فيه وجهان‎ 

ES للد لالب على‎ E 
(4 ولا في © ؟ فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ف فى الرقيق‎ 

4ت وقال له + و عفوت لكم عن ضدقة اليل والرقيق إلا أن في الرقيق صدفة 
الفطر ”° . 

9 - ويدل عليه حديث عكرمة عن ابن عباس #ه قال رسول الله بر : 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲4۹/۲ ) » المبسوط ( ٠١54 » ٠١/8‏ ) » متن القدوري ص ( ۲٢‏ ) ء 
تحفة الفقهاء ( ۳۳۷/۱ ) » بدائع الصنائع ( ۷١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ۲۸۸/۲ » ۲۸۹ ) » مجمع 
الأنهر ( ۲۲۷/١‏ ) حاشية ابن عابدين ( ۷۷/۲ ) » البناية في شرح الهداية » باب صدقة الفطر ( ٥۷۸/۳‏ » 
8 )ء الاختيار » باب صدقة الفطر ( ١7/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ١ه‏ › كتاب الحجة » باب زكاة 
الفطر على عبد الرجل الكافر والمسلم ( ١/71ه‏ - )٠٠١‏ . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 

(۳) راجع الأم ( 1۳/۲ ٠١‏ سخصر لزني من 6هاء ارغ هم اله 5 24۹45۸9١‏ ع 
العلماء ( ٠١۳/۳‏ ) » معالم السنن ( 43/7 ) » في المدونة فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطرعنه ( ۲۹۲/۱ )» 
المنتقى ( ۱۸/۲ ) » بداية المجتهد » ( ۲۸۹/١‏ ) » في المغني لابن قدامة » ( 3١9/١‏ ) » ( 57/79 ) . 

. حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة > باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( 1۷٦/۲‏ ) » الحديث 
-٠١ (‏ ۸۲ ) الطحاوي بهذا اللفظ » وبألفاظ متقاربة في الشكل » في باب بيان مشكل ( 8١/9‏ ) » وأبو 
داود في السنن كتاب الزكاة » باب صدقة الرقيق ( 40/١‏ › 404 ) » والدارقطني في السنن في كتاب 
الزكاة » باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ( ۱۲۷/۲١‏ ) » الحديث ( ه » 5 ١»‏ ۷ ) » والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الزكاة باب لا صدقة في الخيل ( ١١7/4‏ ) » وفي باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره 
٠١١/٤ (‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤٠١/۲۲‏ ) . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۲ ) . 


۳A/۳‏ إ سسس كتاب الزكاة 


« صدقة الفطر على كل كبير وصغير » ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو ملوك نصف 
صاع من بر أو صاعا من تمر » أو صاعًا من شعير » ”© . 
عليه . 


۳ - قلنا : هذا حديث نقله أصحابنا واحتجوا ٩”‏ به من كتاب الدارقطنى . 

4 - فأما طعنه فقال : رواه سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة » وسلام 
ضعيف » وما أسنده غيره . 

٥‏ - قلنا : وسلام بن المعري بصري لا يلتفت إلى من ضعفه ” وقد روى قبله 
أحاديث ابن عقدة ) عمن لا يعرف بضعف ولا قوة ولا على ذكره » ولم يبين (© 
حالها » ثم يغر هؤلاء القوم بكتابه » ويظنون أنهم منه على أصل » ولو علموا ما يقول © 
أصحاب الحديث فى هذا الكتاب لأقصروا . ولأن © كل عبد لو كان للتجارة لزم 
المولى عنه الزكاة » وإذا © كان للخدمة لزم عنه الفطرة » كالمسلم » ولأنه يلي عليه 
بالملك كالمسلم » ولا يلزم عبد التجار 5" لأنا سوينا بين الأصل والفرع > وهما يستويان 
في عبد التجارة . 

ل ل 0 الكافر لأنه بخلافه . 

۷ - قلنا : الفطرة طهرة للمؤدى والواجب اعتبار كونه من أهل الطهرة دون 
المؤدى عنه الذي لا يخاطب بها . 

۸ - فإن قيل : المولى طهرته صاع واحد عن نفسه . 

8 - قلنا : لا يمتنع أن يختلف في حاله ويلزم تارة الطهرة بصاع واحد » وتارة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظه » في السنن » كتاب زكاة الفطر ( ٠١١/۲‏ ) » الحديث ( ٠۴‏ ) . 
(۲) في ( م ) (١‏ ع) : [ احتجوا ] بدون العطف . 

(۳) لعل المراد : سلام بن سلمة الطويل المدائني . فهو ضعيف » ضعفه أبو زرعة » وأبو حاتم . راجع ترجمته 
في الجرح والتعديل ( 150/5 ) » الترجمة ( ١١١5‏ )» تقريب التهذيب ( 757/١‏ ) » الترجمة ( 5١١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ابن عقره ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يعبين ] . 
(5) قوله : [ ما يقول ] ساقط من ( م ) 2 ( ع ) . 

(0) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا ] »› مکان [ ولان ] . 

(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [إذا] بدون العطف . >< (1) في ( م ) : [ عند التجارة ] . 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار للع لمم ١‏ 


أن امال طهرة فمن قل ماله فطهرته (© مقدار يسير » فكلما تضاعف زادت طهرته . 
ولأنها زكاة و في الشريعة »> فيها المسلم والكافر كزكاة التجارة . 

° فإن قيل : زكاة التجارة يعتبر فيها جهة المال ولهذا تجب في العروض‎ - ٠ 
والبهائم » وجهة المال حاصلة في العبد الكافر » وأما زكاة الفطر فلا يعتبر فيها جهة المال‎ 
. وإنما يعتبر طهرة البدن » ولهذا تجب على الولد فاختصت بأهل الطهارة‎ 

١‏ - قلنا : زكاة المال المقصود منها إيصال ‏ الطهرة » قال الله تعالى : [ مُدْ 

من اميم صَدَ عق كك ول وي ا #5 O‏ . فاعتبار جهة المال لا يمتنع (© أن يعتبر 
كونها طهرة للمؤدى فكذلك الفطرة المقصود منها الطهرة لكن للمؤدى . 

۲ - قالوا : فيجب أن يلزم الأب أن يخرج الفطرة عن ولده الكافر . 

۴ - قلنا : كفره أزال ولايته فأسقط الطهرة عنه » كعتق عبده وبيعه » وعلى أنه 
لا رواية في الولد المرتد » فيجوز أن يقال كالعبد الكافر . 

‰4 - احتجوا : بحديث ابن عمر ذه « أن النبى ل فرض ز ة الفطر من 
رمضان على الناس صاعًا من شعير على حر وعبد وذكر وأشى من المسلمين » © . 

٥‏ - والجواب : أن هذا يدل على وجوب الفطرة على المسلم » ولا ينفى 
الوجوب .عن غيره إلا من طريق دليل الخطاب » وذلك ليس بحجة . 

05 - فإن قيل : لو كانت الفطرة تحب © على المسلم والكافر لأفرد 9» كل 
واحد بالذكر» كما أفرد الذكر والأنثى » فلما حص © المسلمين دل على أن المقصود 


. ] في (م)ء(ع): [ وطهر به ] . (۲) في (ع ) : 1 في العرض‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ منها ايضا إيصال ] يزيادة : [ أيضًا‎ )۳( 
في (م)ء(ع):[لايمع].‎ )5( . ٠١١ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 


(5) أخرجه البخاري في الصحيح › باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( 551/١‏ ) » ومسلم 
في الصحيح » ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير ( 1۷۷/١‏ ) » وأبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٤٠۷/١‏ ) ع 
وابن ماجه » في السنن في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ( ٥۸٤/١‏ ) » الحديث ( ۱۸۲١‏ ) » الحديث 
984/1١١١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۱۳۷/۲ ) » ومالك في الموطأ في كتاب زكاة الفطر ( ۲٠۹/۱‏ » 
٠)٠١‏ والشافعي في المسند في كتاب الزكاة الباب الخامس في صدقة الفطر ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۷) في ( م) : [ یجب ]. (8) قوله : [ ولا فرد ] ساقط من ( ع ) . 
(؟5) في ( م ) : [ حضر]ء وفي ( ع ) : [ حصر] . 


١ FANIY‏ ب سا ب سسسب ب س کتاب الزكاة 


الخالفة بين المسلم والكأفر . 

۷ - قلنا : هذا تفسير لدليل الخطاب » وقد بينا أنه ليس بدليل عندنا وأكثر ما فى 
القرآن من هذا النوع لا دليل فيه 29 وإن حص بالذكر . وفائدة التخصيص : أن الله تعالى 
يبين الأحكام تارة بالنص » وتارة بالاجتهاد » .ا ”> علم في ذلك من صلاح المكلفين » فلا 
متنع أن يبين حكم المخصوص ويكل غيره إلى الاجتهاد على أنه يجوز يكون التخصيص 
بالمسلمين ؛ لأن النبي علقي جمع بين الصغار والكبار » والإناث والذكور والعبيد › 
والإسلام معتبر في جميعهم ‏ إلا المماليك شرطه الإسلام لبيان حكم الأكثر » والذي 
يبين هذا : أن شرط الإسلام خبر مداره على ٩‏ ابن عمر وقد روى عنه : أنه يخرج عن 
عبيده الكفار » فعمله بخلاف ذلك يدل على أنه فهم من الخبر ” ما ذكرنا [ هع ° . 

۸ - احتجوا : بحديث ابن عباس هه قال : « فرض رسول الله ر زكاة 
الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين » © . 

۹ - قالوا : والعبد الكافر ليس بصائم . 

٠‏ - قلنا : هي عندنا طهرة للمولى » والصدقة إنما تكون © طهرة لمن يؤديها لا 
لمن تؤدى عنه . 

۹ - قالوا : كل من لم يكن من أهل الطهرة لم تؤد 29 عنه الفطرة » كما لو 
كان المولى أيضًا كافوًا » . 

65 - قلنا : كفر المولى يمنع وجوب الزكاة عن عبد التجارة ؛ فمنع وجوب 


. في هامش ( ص ) : [ له ] » مكان : [ فيه ] من نسخة أخرى‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ ولا ] بالعطف . 

(۳) قوله : 7 جميعهم ] ساقط من ( م ) > ( ع ). 

. ] ع ) :1 على » مكان : [ عن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) قوله : [ من الخبر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر ( 407//١‏ ) » وابن ماجه في السنن » في 
كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر ( ٥۸١/١‏ ) » الحديث ( ۱۸۲۷ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 
الزكاة » في زكاة الفطر طهر الصيام ( 105/١‏ ) » والدارقطني ( ۱۳۸/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر ( ١57/5‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [يكون ] . (۹) في (م)٠(ع):[لميؤد].‏ 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والکفار ٠۸۹/۳"‏ 
الفطرة عن عبد القنية ”“ » وكفر العبد لا يمنع إحدى الزكاتين » كذلك الأخرى 

۴ - قالوا ابو عن اقل و کک خرن ا ار سد 
أصله الات 0 والعبد للتجارة . ش 

64 - قلنا : أما الات فلن البنوة سبب لا تثبت ‏ به الولاية الكاملة » فتتعلق © 
aT‏ المولى لزمه عن رقبته صدقة لا تختص “ بالحيوان 
فلم يجز أن يلزمه عنها صدقة تختص 0 بالحيوان كزكاة السوم والتجارة » والعبد الكافر 
له عليه ولاية كاملة » فإذا لم يلزمه عن رقبته إحدى الزكاتين جاز أن يلزمه الأخرى . 

٥‏ - قالوا : العبد مؤدى عنه فوجب أن يعتبر إسلامه » كالمؤدى نفسه إذا كان 
اك 

85 - قلنا : وجد الكفر في الخاطب بالفطرة فمنع الخطاب ٠‏ وفي مسألتنا وجد 
0 ه لا يزيل الولاية عنه 29 فلم يمنع ذلك الفطرة كما لا يمنع 
الزكاة . فأما الابن المرتد : فردته تزيل 9 الولاية عنه » فلذلك سقطت فطرته » ويجوز 
أن شال : الولاية ثابتة عليه فلا تسقط 7 فطرته » وأما إسلام المؤودي فهو شرط اجتمعت 
الأمة عليه إلا أبا * ثور 29 وخلافه غير معتد به 2١0‏ على من قبله ؛ ولأن الفطرة © عبادة 
تفتقر "" إلى النية فلا يخاطب بها الكافر » كالصلاة والزكاة » ولأنها إحدى الزكاتين 


كركاة المال . 

*# كن فنا 
)١(‏ في ( م ) : [ القيه ] . (۲) في (م)2(م):[لاشت]ع]. 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يختص ] . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يختص ] . 

(1) لفظ : [ عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : 1 يزيل ] . (۸) في ( م ) : [ فلا يسقط ] . 
(9) في ( ع ) : [ أبا نور ] بالنون . )٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 

.]عرقتني[:)ع(ء)م(يف)١6(‎ . في ( ع ) : [الفطرع‎ ) ١١0 


1۳۹۰/۳ 


كتاب الزكاة 


|| مسالة :6 


تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 


۷ - قال أصحابنا : تحب (2 الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر » فمن ولد بعد 
ذلك أو أسلم أو ملك لم تحب (© فطرته » ومن ولد قبله وجبت فطرته © » وهو قول 
الشافعى في القديم . 

۸ - وقال فى الجديد : تحب بغروب ف الشمس من آخر ليلة من رمضان 6 
والدليل على ذلك 29 : ما روى مالك » عن ابن عمر » » أن النبي عَم فرض ز ة 
الفطر من رمضان على الناس نصف صاع من بر أو صاعًا من شعير » © » والفطر من 
رمضان عندنا يوم الفطر › وعنده ليلة الفطر . 

8 - وقد دل على ذلك : ما روى / عمر بن الخطاب أن النبي بل نهى عن 


)١(‏ في ( م ) »(ع ): [ يجب ] ٠‏ ولفظ : [ تجب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . 

)يلم يحب ]:: 

(۴) راجع المسألة في كتاب الأصل ( 755/7 » ۲٠١‏ ) » مختصر الطحاوي ص١0‏ » المبسوط ( 8/7 )٠١‏ 2 
متن القدوري ص٤۲‏ » متن الكنز ص ۳۰ » تحفة الفقهاء ( 789/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۷٤/۲‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية ( ۲۹۷/۲ + ۲۹۸ ) » البناية ( ٥۹۳ » ٥۹۲/۳‏ ) » الاختيار ( /١‏ 114)» مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۲۸/۱ ) » حاشية ابن عابدين ( ۸٠/۲‏ ) . 

(54) في ( م ) : [ لغروب ]. 

(5) راجع المسألة في الأم » باب من أعسر بزكاة الفطر ( 71/5 » ۷١ › ٠١‏ ) > مختصر المزني » 
ص( 4ه)ء المجموع مع المهذب ( ۱۲۸/۱۲۰/۹ 2 141 ٠١١‏ )» حلية العلماء ( ٠) ٠١۷ ١ ٠١١/۳‏ 
راجع في المدونة في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر و في إحراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر 
( ۲۹۱/۱ )» المنتقى » في وقت إرسال زكاة الفطر ( ۱۹۰/۲ ۰ ۱۹۱ ) » الكافي لابن عبد البر » ( 0751/١‏ 
المقدمات الممهدات ( ۲۴١/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الرابع متى تحب زكاة الفطر ( ۲۱۹/۱ ) 
شرح الزرقاني ( 187/7 ) » الإفصاح » ( ۲۲١/۱‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 780/١‏ ) ء المغني » ( 1۷/۳ ع 
4) العدة شرح العمدة » باب زكاة الفطر ص9١١‏ . 

59) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م) . 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ » في كتاب الزكاة » في ملكية زكاة الفطر ( ۲۰۹/۱ › ۲٠١‏ ) » وقد تقدم 
تخريجه في مسألة ( ۳٤١‏ ) . ش 


تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفط سس 9#/ 681" ١‏ 


صيام يومين 27 : يوم فطركم من صيامكم » ويوم تأكلون ( فيه لحم نسككم 7 , 
فدل أن الفطر يقع بالنهار . وقال عليه الصلاة و 29 السلام : « فطركم يوم 
تفطرون » » ومعناه : وقت فطركم يوم 29 تفطرون © » فأضاف الفطر إلى اليوم . 
فإن الفطر معلوم مشاهدة فلا يبينه © النبي ا وإغا بين اكه . .فمعناه : ( إن يوم 
الفطر يوم تفطرون )29 وإن كان في معلوم الله تعالى غيره . 

٠‏ - قلنا : إضافة الفطر إلى النهار لا يعلم بتعَينٌ © وما يعلم شرعًا ؛ لأنه 
يكون مفطرا فيه فرصا وهذا لا يعلم بالشاهدة » ولا باللفة ولأن هذا اليوم مضاف إلى 
الفطر في الشرع » كما يضاف اليوم إلى الجمعة والأضحى » وكان ذلك منه دون ما 
تقدمه . 

05 - فإن قيل قد تضاف الليلة إلى يومها » كما يقال : ليلة الجمعة » وإن كانت 
الجمعة في اليوم . ولأن الفطر لو كان يقع بالليل لم يضف وقت الفطر "١‏ إلى ما 
بعده» كما لا يضاف إلى ما بعد يوم الفطر . ش 


)١(‏ في (م) (١‏ ع ) : [ عن صيامكم ] » مكان : [ عن صيام يومين ] » ولفظ : [ يومين ] ساقط من صلب 
( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . (۲) في ( م ) : [يأكلون ] . 

(۴) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصوم » باب صوم يوم الفطر ( ./١‏ ۰ ) » ومسلم في 
الصحيح ( بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) » في كتاب الزكاة » باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى ( ۷۹۹/۲ ) الحديث ( ۱۳۸ / ۱۱۳۷ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ يفطرون ] . أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الصوم » باب إذا أخطأ لقو الهلال 
588/١(‏ ) » والترمذي › ف في السنن » كتاب الصوم » باب ما جاء : في الصوم يوم تصومون » الفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون ( ۷۱/۳ ) » الحديث ( 1٩۷‏ ) ع وابن ماجه في السنن في كتاب 
الصيام » باب ما جاء في شهري العيد ( ٥۳١/١‏ ) » الحديث ( ) والدارقطني في السنن كتاب 
الحج ( ۲۲١/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب خطأ الناس 
يوم عرفة ( ٠۷١/١‏ ) . 

(1) قوله : [ يوم فطركم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ يفطرون ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فإن قيل إنما يضاف الفطر إلى الليل الفطر معلوم مشاهدة بينه ع » مكان المثبت . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يفطرون ] » مكان : [ يوم تفطرون ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعین ] بدون نقط‎ )۱١( 

. ] ع ) :[ لم يقع يصف وقت الفجر‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 


۳4۲/۳ 


۴ - فإن قيل : إنما يضاف الفطر إلى الليل لوقوعه فيه » ويضاف إلى الغد لأنه 
أول بها يفطر فيه . 

۴ - قلنا : لو كان كذلك 2١‏ لقيل اليوم الثاني من يوم الفطر ؛ لأنه ”“ أول 
سبب أفطر فيه » فلما لم يصح ذلك دل على أن ”° الفطر لفطر إذا تكرر لم يضف إلى وقت 
الثاني » وإن لم يسبقه مثله ؛ ولأن الفطر في الليلة فطر ذ فی يوم » فصار كالفطر في سائر 
الليالي » فأما يوم الفطر فهو أول وقت أمر بالفطر :تكن اموا بال فلذلك ايت 
الفطر إليه » بين ذلك : أن ما يضاف © إلى الوقت يختص به حتى لا يثبت لما تقدمه ؛ 
ولأن ما بعده كالجمعة » وكالأضحى © . ومعلوم أن الفطر بالليل لا يختص بهذه الليلة 
بل هو حكم كان لما قبلها فلم يجز أن يضاف إليها » ولا كان هذا اليوم له حكم يتجدد 
لا بوجت 1 قلزلا لا بعده جاز أن يضاف إليها : :وإذا نبت أن القطر من رمضان 
يكون يوم الفطر » والصدقة مضاف إليه وجبت في اليوم أيضًا . 

4 - والدليل في نفس المسألة : ما روى نافع عن ابن عمر 5د أن النبي به أمر 
بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر ) ” ومعلوم أن حقوق 
الأموال يندب إلى أدائها عقيب وجوبها » فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم 
لندب إلى أدائها عقيب وجوبها » فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم لندب إلى 
إخراجها عند الوجوب . 

14° - وروی أن النبي لر قال a‏ 
يندب إلى الأداء بالليل » بدلالة الخبر الآخر . ولأنه أحد العيدين ” » فجاز أن يكون 
وقت العبادة يخرج من المال ابتداء كالأضحية . ولأنه وقت لم يدحل به وقت الأضحية 


فلم يجب فيه الفطرة » كالفجر الأول . 


کتاب الزكاة 


. ع ) :1 ذلك ] . (۲) في ( م ) : [ ولانه ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )9( 

. ] ع ) : [ أضيف إليه الفطرتين ذلك أن ما أضيف‎ ( ١» ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) [ كالأضحى ] بدون العطف . 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح في باب الصدقة قبل العيد ( ۲٠۲/١‏ ) ومسلم في الصحيح › و 
محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب الأمر يإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ( 1۷۹/۲ ) » الحديث 
( ۹/۲۲ ) . (۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 

(۸) في ( م ) : [ العبد ] . 


تجب الفطرة بطلوع الفجر كم الفط ب اس ١#‏ 


5 - احتجوا : بحديث ابن عباس ذه قال : « فرض رسول الله بل صدقة 
الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) © . 

۷ - قالوا : وإذا أفطر آخر ليلة فقد كمل رمضان وكانت طهرة له ؛ ولأن ظاهر 
الخبر يقتضي أن من لم يصم لم يلزمه » وقام "© الدليل على أنه إذا أدرك ° جزء من 
ا ل 

۸ - والجواب 9©) : أن الخبر يق يقتضي 9 أن الصائم يلزمه الطهرة وليس فيه أنها 
تجب 20 في حال الصوم أو عقيب الخروج منه أو بعد ذلك . ألا ترى : أن الصائم ليس 
هو عبارة © عن من فعل جميع الصوم وليس إذا كانت طهرة له اختصت بعقيبه ؛ لأنه 
يجوز أن يكون طهرة ويتأخر وقتها . 

8 - فأما قولهم : إن من لم يصم ولا أدرك الوقت لا يلزمه » والخبر يقتضي أن 
الصائم يجب عليه طهرة ومن لم يصم هل يلزمه ‏ لا ينفيه الخبر فهو موقوف على الدليل 
وأشياء » يوجبها على من لم يصم بهذا الخبر ؛ على أن النبي َكلت قال في هذا الخبر : 
«لمن أداها قبل الصلاة فهى ” صدقة مقبولة ”“ » ومن أخرجها بعد الصلاة فهى 
صدقة " من الصدقات ) "© فتخصيصها با قبل الصلاة يدل على اختصاصها به . 

E 0‏ ريصا 1لا وخر عه o‏ 

9 - قلنا لطر ع وي رن لضو اا ين ايا 
ل ل ل ال 
قبله ع ° , 

ناوا Ea eke‏ والإفطار فيه مستدام » فلا يتعلق 


. ع ) :1 قام ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( ١١ . ) ۳٤۹ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ع ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ ( ٠) في ( ع ) : [ درك ] . (5) في ( م‎ )9( 
. ] في ( م ) : [ تقتضي ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب‎ )5( 

(۷) في ( ع ) : [ عبادة ] . (۸) في ( م )۰ (ع ):[ واشار]. 

(5) في ( ص ) : [ فهو ] . )٠١(‏ لفظ : [ مقبولة ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
)١١(‏ لفظ : [ صدقة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۱۲) راجع تخريجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 18 لقظاء ويه سافط امن وم + ا(ع). 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع‎ )۱٤( 


به وجوب الزكاة » أصله : ما بعده . 

۴ - قلنا : ما بعده لا يندب إلى إخراج الفطرة فيه » ولما كان طلوع الفجر أول 
وقت ندب إلى الأداء فيه كان وقت وجوبها . 

4 - قالوا : زمان لا يتعقب محل صوم رمضان فلا يتعلق به زكاة الفطر » أصله 
ما بعده . 

٥‏ - قلنا : كونه غير متعقب لزمان الصوم » لا يمتنع أن يندب فيه إلى الإخراج 
فلم يمنع أن يكون أول وقت الوجوب . 

٠١‏ - قالوا : الليلة تابعة لما بعدها من النهار فيما يتعلق بالصوم » فوجب أن يكون 
محلا للوجوب » كاليوم . 

۷ - قلنا : الليلة تتبع اليوم في حكم الصوم ؛ لأنه لا يصح الصوم فيها » ويصح 
الصوم في اليوم » وإنما يمنعه من جواز تقدم © النية كما يتبع اليوم عنده في جواز تقديم 
الفطرة . 


# X* * 


)١(‏ في ( م )۰( ع ):[عدم]. 


لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة ۱۳۹٥/۳"‏ 


OC mM “N 


لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 


4 - قال أصحابنا : لا تجب 20 على واحد من الشريكين في العبد فطرة » ولو 
كانت الشركة في عبيد لم تجب 2" أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف © . 

LIS ۹‏ و نا 
وهل تجوز © من جنس واحد أو من ٩”‏ جنسين ؟ فيها وجهان © . 

ESN RE 
والخطاب بالإيجاب يتناول كل واحد من الخاطبين بجميع 20 الحكم » كقوله‎ 
. تعالى ”© إ وَأِيجُوا ألصَزءَ 204 » فكأنه قال لكل مكلف : أد © عن عبدك‎ 


.] في ( م )+ ( ع ) :[ يجب‎ )۲( TCE OD) 

() راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲٠۸ + ۲٠۲/۲‏ ) » المبسوط ( ٠١7 » ٠١٠/۴‏ ) » متن القدوري 
ص۲۳ » 74 » متن الكنز ص٠۳‏ » تحفة الفقهاء ( ۳۳۷/۱ ) » بدائع الصنائع ( ۱۷/۲ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية ( ٠۸۷/۲‏ 188 ) ء البناية ( /لالاه » هلاه ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر ( ۲۲۷/۱ » ۲۲۸ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷۸/۲ ) . 

(؟) في (رم)٠(ع):[يجب‏ ]. 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ يجوز ] . 

(5) حرف : [ من ] ساقط من ( م )62( ع ) . 

(۷) راجع المسألة في الأم باب زكاة الفطر ( ٦۳/۲‏ ) » مختصر المزني » ص ( 4 ) ء المجموع مع الهذب ٠‏ 
٠۲١ ٠ ١١/19‏ ) » حلية العلماء » ( ٠١۳/۳‏ ) . في المدونة في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده 
المكاتب وغيره ( ۲۸۹/١‏ ) » المنتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( ۱۸۲/۲ ) » الكافي لابن عبد البرء 
359/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۸۸/۲ » ۱۸۹ ) › الإفصاح ( ۴١‏ ب) المسائل الفقهية كتاب الزكاة 
مسألة ( ۲۳ ) ( ااا ا ا ا ا ا ا 
(۸) الزيادة من ( ع ) . 

(9) أخرجه الدارقطني بلفظ صدقة الفطر عن كل صغير وكبير » ذكر وأنثى يهودي أو نصراني » حر أو ملوك 
نصف من بر » أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير . في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ١50/7‏ ) » الحديث 
)٠١( .)۳(‏ في (م)ء(ع):[جمع]. 

. >۳ الزيادة : لمقتضى السياق . (۱۲) سورة البقرة : الاية‎ )١١( 

(۱۳) في (ع):[أو] 


ولأن كل واحد منهما لا ولاية له عليه © ؛ لأنه لا يلك تزويجه ولا مكاتبته 9© ع 
فصار كالمكاتب ؛ ولأن (2 من لا يلزمه جميع الفطرة لا يازمه جزء منها » كالوصي . 

١‏ - ولا يلزم الولد من الأبوين ؛ لأن كل واحد يلزمه كل الفطرة عند أبى 
يوسف » وليس عن أبي حنيفة نص . ولأنه لا يلك عيدًا كاملا فلم يلزمه الفطرة » 
أصله : العبد الكافر إذا كان مشتركا . 

۲ - ولا يقال : إن الكافر ليس من أهل الطهرة ؛ لأن المولى هو الخاطب » 
والمعتبر طهرة الموجب عليه . ولأن النبي بتر حير من وجبت عليه بين أجناس مختلفة › 
فلو أوجبنا على الموليين صاعًا واحدًا لم يخل ٠‏ أن يوجبه من جنس أو جنسين » ولا 
يجوز إيجابه من جنس واحد ؛ لأنه يؤدى إلى أن يتعين © على أحدهما بما يختاره 9 
الاخر » فلا يجوز إيجاب فطرة من نوعين » كما لا يجوز إذا كان العبد لواحد . 

- قالوا هناك لم يجب على كل واحد إلا مقدار نصبيه وذلك لا يجوز من 

4 - قلنا : بالنص اقتضى إيجاب صاع من نوع » وهذا خلاف النص » وعلى 
أن عندهم الفطرة تطهير للعبد وموجبة عنه » وهو عبد واحد فلا معنى لاعتبار الموالى 
على أصلهم . 

6٥‏ - فإن قيل : من أصحابنا من اعتبر غالب © قوت العبد أو غالب قوت 
البلد» فعلى هذا لا تجب © إلا من جنس واحد . 

5 - قلنا : فهذا حلاف النص » فإنه يقتضى التخيير بكل حال » ويدل على أن 
العبد نصاب » فتقول : إنها صدقة تختص 29 بجنس الحيوان فلم تحب © في عين 


)١(‏ في م) (١‏ ع ) : [ لا دلاله عليه ] » ولفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش وفي هامش ( ص ) : بدله » مكان : [ ولاية ] . 

(؟) في ( م )۰( ع ) :[ ولایه ] . 

(۳) قوله : [ ولأن ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يحل ] . (5) في ( م ) 2( ع ): [ ان يتغير ] . 

(1) في ( ص ) : [ بما به يختاره ] بزيادة : [ به ] 

. (7) قوله : [ قوت العبد أو غالب ع ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ] . )٩(‏ في ( م ) : [ يختص ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يجب‎ )۱١( 


۱۳۹۷/۳ 


لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 
واحدة مشتركة » كالزكاة . 

۷ - فإن قيل : المقصود منها المواساة فاعتبر بلوغ المال حدًّا يعتبرها » والمقصود 
هاهنا الطهرة (© . 

۸ - قلنا : والمقصود بالزكاة الطهرة والمواساة فكذلك (© الفطرة . ولأنها زكاة 
يتكرر وجوبها في عين واحدة فوجب أن يعتبر فيها النصاب » كركة الال . 

8 - قالوا : فعندكم يعتبر النصاب من المال ويعتبر كمال العبد » وهذا يؤدى 
إلى اعتبار نصابين 0 

٠١‏ - قلنا : المعتبر عندنا المؤدي كما يعتبر إسلامه » فأما النصاب فلا » ولهذا 
نوجب إذا ملك عقارًا لغير التجارة . ا 

١‏ - قالوا : فعندنا في كل واحد من النصابين 29 يعتبر النصاب إلا أنه لا يعتبر 
في ملك واحد . 

5 - قلنا : هذا مغالطة ؛ لأنكم توجبون على مالك نصف العبد إذا كان الباقي 
ش حرًا الفطرة » فكيف اعتبرتم “ النصاب ؟ ثم النصاب في الزكوات © عندكم يعتبر في 
الملك المشترك بشرائطه المشتركة » فهذا غير معتبر في الفطرة . 

۳ - احتجوا : بجا روى ( أن ابي ّث فرض زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد » ° . 

64 - والجواب : أن المراد بالخبر : على 0© واحد من الناس ؛ لأن الخطاب 
يايجاب إذا توجه إلى الجماعة تناول أحدها ”> على ما بينا » ولأنهم أجمعوا أن كل 
واحد مراد فقد أوجب على كل واحد فطرة عبد » وكذلك نقول . 

9 - قالوا : روى من حديث / ابن عمر 5ه « أن النبي لي أمر بصدقة الفطر 


' . ] في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ يحتملها ] » مكان : [ يعتبرها‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ وكذلك ] . (۳) في (م) ٠‏ (ع ):[ نصيبين ] . 
(4) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الزكاتين ] » مكان : [ النصايين ] . 
(5) في ( م ) : [ اعتبرهم ] . (5) في (م)» ( ع ) : [ الزكاة ] . 


(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 
(۸) حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( ص ) : [ إحادها ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ احدها ] . وهو الأصح وقد أثبتناه في المتن . 


۱۳۹۸/۳ 


عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تمونون » © . 

. قلنا : الجواب عنه مثل الأول‎ - ۲٩ 

۷ - قالوا : قوله : « ممن تمونون (© يقتضي اعتبار المؤنة » وهما يمونان (° 

۸ - قلنا : قوله : « ممن تمونون » © بيان لقوله : « عن الصغير والكبير والحر 
والعبد » فإذا كان ذلك يفيد 29 العبد الكامل فهذا مثله . 

8 - قالوا : مسلم يمونه حر مسلم قادر على إخراج الفطرة عنه فلزمه إخراجها » 
أصله : إذا كان لواحد . ولأنه من أهل الطهرة فوجبت فطرته على من يجب عليه 
نفقته ٩”‏ . 

. قلنا : إذا كان لواحد فولايته عليه كاملة » فجاز أن يلزمه إخراج فطرته‎ - ٠ 

۹ - قالوا : إذا كان بينهما عبيد فكل واحد قد استكمل ملك عبد فلزمته فطرته 
كثمانين © شاة بين رجلين » ولا فرق بين الأعيان المنفردة فى السائمة والأشقاص <^ 
الشائعة » كذلك في الفطرة » وتحريره أنها صدقة صح إخراجها عن الملك المنفرد فصح 
إخراجها عن الملك المشترك > كزكاة المال . 

9 - قلنا : الزكاة يعتبر فيها جهة المال » والمال موجود في المنفرد والمشترك › 
والفطرة يعتبر فيها معنى الولاية وهي تكمل في المنفرد وتنقص ”2 في المشترك ؛ فلذلك 
افترقا على أصل أبي حنيفة : الغنم تقسم ”“ بعضها في بعض » فالمالك لنصف الغنم 
يجمع ملكه فيها حكمًا » كما يستحق أن يجمع بالقسمة » والعبد لا يقسم » فلا يمكن 
جمع نصيبه من العبد حتى يصير كالمالك لعبد منفرد » ولهذا المعنى إذا كانت ١7‏ الغنم 


٠ ) ۳٤۸ ( في (م) ۰ ( ع ) : [ يمونونه ] . حديث ابن عمر : تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 


كتاب الزكاة 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يونونه ] . (۳) في (م)ء(ع):[يمونانه ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يمونونه ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعبد‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعبد ] . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ كماتين ] . 

(۸) الشقص : بالكر » القطعة من الأرض » الطائفة من الشيء» ال جمع : أشقاص » مثل حمل وأحمال . راجع في 
مختار الصحاح » مادة : [ شقص ] ص ۳٤۳‏ . (3) في ( م ) › ( ع ) :1[ وينقص ] . 


. ] في ( م ) ( ع ) :[ يقسم‎ )۱١( 
. ] في ( ص ) › ( م ) :[ کان‎ )١١( 


۱۳۹۹/۳ 


لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 


ما لا يقسم كثمانين شاة » لرجل نصفها » ولأريعين رجلا » لكل واحد منهم 0 
نصف شاة معينة لا تجب 17 فيها الزكاة على صاحب الأربعين ؛ لأنها لا تنقسم © 
SS‏ 


¢) قالوا : إذا كانت السائمة مشتركة يجوز أن يقسم نة ل وت‎ - IPY 
الزكاة قبل القسمة » كما أن المعلوفة يجوز أن تنتقل إلى السوم » ولا تجي © الزكاة‎ 
٠ . فيها قبل النقل‎ 


4 - قلنا : لسنا نوجب الزكاة فيها بمعنى يحصل في الثاني » لكن إذا كانت مما 
يقسم فهي في الخال على صفة توجب الزكاة » وهو مما ينبت يثبت في حق الانفراد والمعلوفة » ش 
وإن جاز أن تنتقل إلى السوم فمعنى السوم ليس بقائم فيها في الحال . 

ه* 5١‏ - قالوا : : الفطرة طهرة كالكفارة ( فجاز أن يحب لف بالسبب الخاص 

5 - قلنا : نقلب فنقول : فإذا اشتركا في سببها لم يتبعض وجوبها » ككفارة 
القتل » وكذلك امحرمان يقتلان صيدًا عندنا » ولا يلزم إذا قتل الحلالانٍ صيدًا في الحرم » 
لأن ذلك ليس بكفارة عندنا . 

۷ - قالوا : حق يلزمه لأجل الملك فوجب أن يلزمه فى الخاص » والمشترك » 
كالنفقة . 

۸ - قلا : لا نسلم أنه © يجب لأجل املك » بدلالة أنه يجب عن نفسه 
وولده ¢ ولأن النفقة إذا وجبت بالقرابة ڄار أن تتبعض › فإذا وجبت لأجل الملك جاز 
أن تتبعض [ والفطرة إذا وجبت بالقرابة لم تتبعض ع 2200 , » لم تتبعض 2١١7‏ لأجل الملك . 


د اعد 
)١(‏ في ( م ) :1 ممن ] . (۲) لفظ : [ منهم ] ساقط من ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یجب ]. (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يقسم ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يوجب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يجب ] . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بتام ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يجب ] . 
(5) في ( م) : [ لأنه ] : )٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م ) » (ع) . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم يتبعض‎ )١١( 


١ ٤ ٠ ۰/۳‏ سي ب ببسي يبح کتاب الزكاة 


oF A “ll 


إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد 
فلا فطرة على الشريك ولا على العبد 


۹ - قال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على 

الشريك ولا على العبد © . 

٠‏ - وقال “ الشافعي ادس عراس ارو مق 

وعلى المعتق نصفها ° . 

14١ ٠‏ - لنا : أن الحرية حصلت في رقبته » فلم يلزم مالك باقيه فطرة كما لو 
كاتبه . ولأنه عتق من أحد الشريكين فلم تجب 9 على الآخر فطرة » كما لو كان 
موسرًا وكالمكاتب ؛ ولأنه لا يلي عليه كما لو أعتق نصفه وهو موسر ؛ ولان من لا 
رمه كمال فطارته لا يام :بها أله .شريك الوسر المتق. , فأما الدليل على أن 
الفطرة لا تلزم العبد : فلأن شهادته لا تقبل للرق فلا يلزمه فطرة » كالمكاتب ؛ ولأن 
الرق باق في رقبته فلم يلزمه شيء من فطرته » كالمكاتب . 

۴ - ولأن كل حق لا يلزم إلا معتق بعضه » كالزكاة . 

۴۳ - احتجوا بأن الفطرة » حق فى المال تحب (2 على المولى لحق العبد» إذا 
عتق 7( انتقل إليه » فإذا عتق بعضه وجب أن يتبعض » أصله : النفقة 
)١(‏ قال أبو يوسف ومحمد : على العبد أن يؤدي عن نفسه » وهو بمنزلة الحر . إذا عتق بعضه فقد عتق كله . 
راجع المسألة في كتاب الأصل » ( ۲٤۸/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۷١/۲‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ قال ] بدون العطف . 
(۳) في رم)ء ( ع ) : [العبد ] . 
)٤(‏ راجع المسألة في الأم ( 1٤/۲‏ ) » مختصر المزني ص ه » حلية العلماء ( ٠١5/7‏ ) » المجموع مع 
المهذب ( ٠٠١ ٠ ١١7/5‏ ) . راجع المسألة في المدونة ( ۲۸۹/۱ ) » المنتقى ( ۱۸۲/۲ + 181 ) ء الكافي 
لابن عبد البر ( ۳۲۳/۱ ) » شرح الزرقاني ( ٠188/7‏ ۱۸۹ ) » المسائل الفقهية ( ١ 47/١‏ ) » الكافي لابن 

قدامة ( ۳۲۲/۱ ) » المغني ( ۷۸/۳ ) » العدة ص ١79‏ . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اعتق ] . 


إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريط ولا على المد سح ١٤١١/۳‏ 


4 - قان لا نسلم ؛ إن بعضه إا تق ٠‏ تقلت النفقة كلها ليه » ولم عض 

في الوجوب . 

‰٥‏ - قالوا : ما وجب في حال الرق وفي حال الحرية لم يسقط بعتق بعضه 
قياسيًا على كفارة القتل (© » وما يجب على العبد من الصلاة والصوم . 

5 - قلنا هذه المعاني تجب " على العبد في حال الرق ب بعتق 7 بعضه إن لم 
يؤكد الوجوب لم تسقط . 

الو رن سانا الى روعي الى N‏ 
بدلالة : أنه يجب عندنا إزالة ملكه عنه » فتزول ‏ يده في الحال و تنتقص ‏ قيمته في 
القادة قان و ان أن را ج فلن الول حل 


*# # # 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اعتق ]. (۲) لفظ : [ القتل ع ساقط من ( م ) + ( ع ). 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ يعتق ] . 


(5) لفظ : [ يعني ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يزول ]. 
(۷) في ( م ) : [ وينتقض ] » وفي ( ع ) : [ وينتقص ع . 


ف كك 
اأ مسالة ف GCE‏ 


لا تجب ا على الفقير الذي يجوز له أخذها 


34۸ - قال اتبا لا يجب 00 الفطرة على الفقير الذي يجوز له 
أخحذها 2 . 

48 - وقال 0 إذا ملك قوت يومه لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب 
إخراجه 00 ش 

٠‏ - لنا : قوله عليه الصلاة و ) السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها على فقرائكم . *2) والألف واللام للجنس » فدل أن جنس الصدقات 
تؤخذ © من الأغنياء فلا تبقى © بعد الجنس صدقة تؤخذ 0( من الفقير » ولأنه جعل 
الناس صنفين » صنفًا يؤخذ منهم . وصنقًا : يرد عليهم . ولا يجوز أن يثبت يشت صنقًا ثانا 
يعطون ويأخدون . 1 

. فإن قيل : فهذا يقتضى صدقة أخذها إلى الإمام‎ - ١ 


gg O 

(۲) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲١۱/۲‏ » 757 ) » مختصر الطحاوي ص ١ه‏ » المبسوط ( ٠١7/9‏ ) ع 
متن القدوري » ص۲۳ » متن الكنز ص٠۳‏ » تحفة الفقهاء ( 85/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 1۹/۲ )»2 فتح القدير 
مع الهداية ( ۲۸۱/۲ - ۲۸٤‏ )ء البناية » ( ٦٦/۳‏ - ١الاه‏ ) » الاختيار» ( 17/١‏ ) » مجمع الأنهر » 
(055/1 ۲۲۷ ) » حاشية ابن عابدين » ( ۷٥/۲‏ ) . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في الأم » وباب من أعسر بزكاة الفطر ( ۷١ » ٠/۲‏ ) ء مختصر المزني ص ( 54 ) 
معالم السنن ( 58/7 »> 45 ) ء حلية العلماء » ( ٠١5 ٠ ٠١١/۳‏ ) المجموع مع المهذب › ( ٠٠١/١‏ » 
١١ - ٠‏ ) . المدونة في إخراج المحتاج زكاة الفطر ( ۲۸۹/١‏ ) ء المنتقى » في ملكية زكاة الفطر 
187/1 ) + الكافي لابن عبد البرء ( ۳۲۱/۱ » ۳۲۲ ) ء المقدمات » ( 84/١‏ )ء بداية امجتهد » 
كتاب الزكاة الفصل الثاني فيمن تجب وعمن تحب ( ۲۸۸/١‏ )ء شرح الزرقاني ( ۱۸١/۲‏ ) . 
الإفصاح» ( ۲۲١/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة » ( ۳۲١/١‏ ) ء المغني ( ۷١ - ۷۳/٣‏ ) ع العدة مع 


العمدة ص ( )٤( . ) ١78‏ الزيادة من ( ع ) . 
(0) تقدم تخريجه من حديث معاذ 4 في مسألة ( ۳۰۹ ) . 
(1) في (م)ء(ع):[يؤخذع. (۷) في ( م )2( ع) :[ فلا ييقى ] . 


(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ يۇخذ ] . 


لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها ي 


۲ - قلنا : الفطرة كانت تؤدى إلى النبي ب فيجوز أن يكون له في ذلك 
الوقت الأخذ » كالأموال الباطنة . ا 1 

۴ - فإن قيل : قصد بهذا الحديث أن يبين أن الصدقات للفقراء ليس لآل 
محمد عليه الصلاة و 27 السلام فيها شيء . 


4 - قلنا : الخبر يدل على بيان الحكم المقصود به » وعلى غيره إذا اقتضاه 
اللفظ . وروى أن النبي يه قال : « اغنوهم عن المسألة » 29 » وهذا خطاب للأغنياء » 
فلو وجبت على الفقراء لقال : وليغن بعضهم بعضًا . 

٥‏ - وروى أن النبي ب قال : « إن (© أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد 
يتكفف الناس » إنما الصدقة [ ما كان عن ظهر غنى » ) وروى ( خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى » 29 فقوله : « إنما الصدقة » ع ° يدل © على أنه لا صدقة تجب ٩‏ 
على الفقير ؛ لأن الألف واللام للجنس . وقوله : « خير الصدقة» يدل على ذلك لأن 
الصدقة لو وجبت على الفقير كانت صدقة النافلة من الغنى خيرًا منها » وهذا لا يجوز ؛ 
لأن قوله : إن أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد يتكفف الناس ؛ إنكار لهذا الفعل » 
وعند مخالفنا هذا واجب . 

5 - وقد روى ابن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهما عن عبد الملك عن عطاء 
عن أبي هريرة 5ه « أن النبي َكلت قال : « لا صدقة إلا عن ظهر 29 غنى ) 200 ولأنها 
ركاة في الشريعة فلم تن ١‏ على: الفقير النقرد + كركاة الال ولأنها زكاة خض 


. ) ۳۲۱ ( الزيادة من (ع ) . (۲) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( ٠ 

(۳) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) . (4) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . 
(0) أخرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( ۲٤۸/١‏ ) » أخرجه مسلم 
من الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 
( ۷۱۷/۲ ) الحديث ( ٠١١٤/۹١‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند أبي هريرة ضله ٩‏ ( 7145/7 2 ۲۷۸ » 
CEYE Ct‏ ه55 ETN cC‏ 2 ه555 5597 ). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في (م)ء(ع):[تدلع]. (۸) في (م)٠(ع):[يجب‏ ]. 

(5) في ( م ) ( ع ) : [ لا عن ظهر ] » مكان : [ الا عن ظهر ] . 

» وذكره البخاري تعليقًا » في الصحيح‎ » ) ٠١١ , ۳۹١ , ۲۳۰/۲ ( أخرجه أحمد مطولا في المسند‎ )٠١( 
. ) ۱۲۷/۲ ( في كتاب الوصايا » باب تأويل قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين‎ 
.] في ( م ) : [ يجب‎ )١١( 


ا ل 


بالحيوان » فلم تجب على الفقير المنفرد ] (© كزكاة السوم » ولأنها صدقة لا تلزم 
المكاتب » فلم تلزم الفقير المنفرد كزكاة المنفرد . 

۷ - فإن قيل قيل : المعنى في زكاة المال أنها تزيد “ بزيادة امال . فلذلك اعتبر فيها 
مقدار » وهذه الصدقة لا تريد بزيادة المال فلم يعتبر قدر المال . 
5٠68 -‏ - قلنا : القطع لا يزيد بزيادة الال » ولا يجب إلا في نصاب مقدر . 

8 - فإن قيل : زكاة المال يعتبر 9) في وجوبها مال مخصوص [ والفطرة لا 
يعتبر فيها مال مخصوص . 

5150 لا الفاح ل يعر قن ,وجوية امال «ميخصوضن 1 وتر القلاز 
ل ؛ لأنه ليس بزكاة » ولا يختص الحيوان » 
ويجب على المكاتب » ولأنها صدقة ة تحب 0©» بحضور وقت كالزكاة ولاه قن حا لذ 
أخذ صدقة لم تجب 29 عليه تلك الصدقة قة إلا في حال الأخذ كمن لا يملك قوت يومه » 
ولا يلزم العشر لأنه ليس بصدقة ؛ ولأن العشر إنما يجب على مالك الأرض » فأجابوا 
على العادة أن الأرض تساوى النصاب وزيادة » فلا يجوز دفع العشر إلى من يجب عليه 
العشر . 

5١5‏ - احتجوا : بحديث الزهري عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه » عن النبي 
َي ) أنه قال : صاع من ٩7‏ بٿ أو قمح عن كل اون صغير أو كبير» حو أو عبد » ذكر 
أو أنثى » غني أو فقير » أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقي ركم فيرد الله عليه 9 أكثر مما 
أعطاه ۾ ©" , 

5 - والجواب : أن النبي بتر ذكر الفقير والغني في المؤدى عنه وعندنا يجب أن 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 


كتاب الزكاة 


. في ( م ) : [ يزيد ] . (۳) في (ع ) : [ معتبر]‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )4( 
ET في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (1) في ( م ) +ع‎ )9( 


(۷) حرف : [ من ع : ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 اليه ] . 

(9) أخرجه أبوداود باختلاف يسير » في السنن » في كتاب الزكاة » باب من روى نصف صاع من قمح ( 409/١‏ ) » 
والدارقطني في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ١ 58 » ١٤۷/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة باب من 
قال : يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ١77/4‏ ) » وأحمد في المسند ( 477/0 ) والطحاوي في معاني 
الآثار » في كتاب الزكاة » باب مقدار صدقة الفطر ( ؟/45 ) . 


7 


لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها س 


يؤدى عن الصغير فقيرًا كان أو غنيًا ولا كلام في فقر المؤدى ”“ وليس ذلك في الخبر . 

۴ - فان قيل : قوله / ٩”‏ : « ون كان فقيرا رد الله عليه » يدل على أن ٩‏ 
الفقير عاد إلى المؤدى . | 

4 - قلنا : لا ظاهر يدل على ذلك » ولا يترك النص من غير حاجة » وإنما في 
الخبر إضمار » فكأنه قال : وأما الفقير فإن أعطى رد الله عليه » والإضمار ترك الظاهر 
ورد الصفة التي نص عليها : في المؤدى عنه إلى : المؤدى ؛ ترك للظاهر . 

6 - وجواب آخر : وهو أنا لو سلمنا ٠‏ رجوع ذلك إلى المؤدى فقد بين في 
الخبر أن أداء الفقير ليس بواجب ؛ لأنه لا فرق بين الفقير والغني فجعل الأداء زكاة للغني 
ووعد الفقير بالمضاعفة » ولو ساوينا في الوجوب كانت زكاة لهما . 

5 - احتجوا : بحديث ابن عمر #4 أن النبي له فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعا من تمر » أو صاعا من شعير على كل حر وعبد» ذكر وأنثى 
من المسلمين (9© . 

۷ - والجواب 29 : أن الشرط الذي تعلق به الوجوب غير مذكور يإجماع ؛ 
لان عندنا يعتبر الغنى وعندهم يعتبر الفاضل عن كفايته مقدار ما يخرجه » وإذا تعلق 
الوجوب بصفة مذكورة أجمعوا عليها » لم يجز الرجوع إلى ظاهره . 

۸ - فإن قيل : إذا وجب إخراج الصاع ولا نوجبه إلا على الفاقة » دل اللفظ 
على شرط وجود ما يؤدى . 

8 - قلنا : عندكم يعتبر وجود قوته وقوت عياله » والإيجاب لا يدل على أنه 
لابد من اعتبار كفايتهم كما لا يعتبر كفايتهم 9 من المستقبل » وإيجاب الصاع لا يدل 
على قدرته عليه ؛ لأن الوجوب لم يتعلق بالذمة ويقف الإخراج على القدرة كالكفارة . 

5 - قالوا : جوهر مال لا يزيد بزيادة الال » فوجب أن لا يعتبر فيه النصاب 


. ] في ( م ) : [ في فقير المؤدى عنه ] » وفي ( ع ) : [ فقير ] » مكان : [ الفقر‎ )١( 

(۲) لفظ : [ قوله ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . (۳) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) 2( ع ). 
(4) في ( م (٠)‏ ع ) : [ ولو أنا سلمنا ] بالتقديم والتأخير » بحذف : [ هو] . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 

(6) في ( م ) »> ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۷) قوله : [ ما لا يعتبر كفايتهم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


م/..عية يب ل ا ا تتاب الزكاة 
كالكفارات . 

» قلنا لا فرق بينهما ؛ لأن الغني بقدر النصاب معتبر في الكفارات والفطرة‎ - ١ 
›» ولو سلمنا فالكفارة تجب (2 بمعنى من جهة المكلف فلا يقف على الغني كالنذر‎ 
ولا يقفض على الفقرغ‎ ٠ والفطرة تحب (© يإيجاب الله تغالى تدا ويغتير فيها الاك‎ 
. كالركاة‎ 

۲ - قالوا : حق يجب في الذمة ولا يعتبر فيه النصاب كأرش الجنايات . 

۴ - قلنا : أرش الجناية © لا يعتبر في وجوبه الفاضل عن الكفاية » ولا اعتبر 
في الفطرة الغنى بالكفاية وبا يؤديه جاز أن يعتبر الغنى المطلق . 

4 - قالوا : كل من لزمه نفقة ذي طهرة لزمه الفطرة عنه مع القدرة » كما لو 
كان معه نصاب . 

٥‏ - قلنا : من معه نصاب يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين » فجاز أن يلزمه 
الأخرى » ومن لا شيء له إلا كفايته وصاع لا يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين . 

٩‏ - قالوا : كل صدقة اعتبر فيها نصاب كان من شرط النصاب أن يكون من 
جنس واحد » كالماشية . 

۷ - قلنا : عندنا لا يعتبر النصاب وإنما الغني به ؛ ولأن وجوب الزكاة يعتبر 
النصاب ولا يختص ذلك بمال واحد . 


# # # 


. ] في ( م ) : [ يجب ] . (۲) في ( م ) : [ يجب‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الجنايات‎ )۳( 


oO E امسن‎ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 


۸ - قال أصحابنا صدقة قة الفطر © نصف صاع من بو أو صاع ٠”‏ من تمر أو 


2 ۳ 
ا" 


۹ - وقال الشافعي : من كل نوع صاع 9©) . 

۰ - لنا ما روى الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ”© عن أبيه قال : « قال 
رسول الله يل : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمرء أو صاعًا من شعير » أو نصف صاع 
من بر عن كل صغير أو كبير » ذكر أو أنثى حر أو عبد ) ”° . وفي لفظ آخر عن ثعابة : 
« أن النبي لتر خطب قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقال : إن صدقة الفطر مدان بر عن 
كل إنسان » أو صاع مما ٠”‏ سواه من الطعام ) ^ . 

١‏ - فإن قيل : هذا الخبر مشكوك فيه » فإنه يقول : عبد الله بن ثعلبة » أو 


. ) لفظ : [ الفطر] : ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ صاعا ] » الصواب ما أثيتناه . 

() راجع المسألة في » مختصر الطحاوي ص ( ١ه‏ ) ؛ المبسوط ( ١١١ » 1١7/9‏ ) غ متن القدوري 
ص ٤۲‏ ”ء متن الكنز ص٠7‏ » تحفة الفقهاء ( ۳۳۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » > فتح القدير مع الهداية 
( ۲۹۰/۲ - 356 )ء البناية ( ۸۲/۳ - ٥۸٥‏ )ء الاختيار ( 2)1١71/١‏ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر 
09.405 + عافية ان عابدي 6/1/6 2 والطليع التخيرء باب دة الفطر عن ز۴ا : 
)٤(‏ لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . راجع المسألة في الأم باب ملكية 
زكاة الفطر الثاني ( 1۸/۲ ) » مختصر المزني » باب ملكية زكاة الفطر ص ده حلية العلماء » ( ٠١5/7‏ ) » 
المجموع مع المهذب » ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ ۰ ١461417‏ ) » معالم السنن » ( 50/7 ) فتح العزيز بذيل المجموع 
١95 197/9‏ ) . والكافي لابن عبد البر » ( ۳۲۲/۱ ۰ ۳۲۳ ) ء المقدمات الممهدات » ( ۳۳۹/۱ ) » بداية 
المجتهد » كتاب امجتهد كتاب الزكاة » الفصل الثالث فماذا تجب ( ۲۹۰/١‏ ) » الإفصاح » ( ۲۲٠/١‏ ) المغني » 
٥۷/۳(‏ - 5ه ) » الكافي لابن قدامة » ( ۳۲۲/۱ ) » العدة مع العمدة » ص ( ١78‏ ) . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ع ) : [ صغير ] » وهو خطأ . 

(7) أخرجه الدارقطني بلفظه في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ١417/7‏ ) » الحديث ( 7 ) » والطحاوي 
باختلاف يسير » في معاني الآثار » في كتاب الزكاة » باب مقدار صدقة الفطر ( ٤٥/۲‏ ) . 

(۷) في ( ص ) :[ تمن ] . ش 
(۸) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن كتاب زكاة الفطر ( ١ 45 ۰۱٤۸/۲‏ )» الحديث ( 15 ) . 


تعلبة ٩‏ فلم يتي يتيقن اسم الراوي . 

لسع ال ازا عد ا ER‏ 
حليف لبني زهرة ‏ » وله صحبة » أخذ عن الزهري النسب أفتراه يشك في نسبه مع 
هذا ؟ وإنما يشك من دون الزهري ؛ لأن له صحبة » كما أن لأبيه ©» صحبة . وقد 
روى هذا الحديث محمد بن الحسن من غير شك . 
“508 - فإن قيل : قد ذكر الدارقطنى © هذا الحديث » ونقل فيه : « أدوا صدقة الفطر 
عن كل إنسان صاعًا من بر [ على الصغير والكبير » © . وروى « أدوا صدقة الفطر عن كل 
إنسان صاعًا من بر  ]‏ أو قمح عن كل صغير وكبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ) © . 

4 - قلنا : هذا غلط فى الرواية ؛ لأن أبا داود ذكر فى هذا » صاعا من بر أو 
قمح علي كل اثنين » 9© » فمن نقل « صاعا » في حديثه إنما هو بعض الحديث : 
فالمشهور الذي لا يختلف فيه أهل النقل » حديث ثعلبة : 9 نصف صاع » 20 . وروى 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي لړ بعث مناديًا ينادي في 
فجاج 2١١(‏ مكة » ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم » على كل ذكر وأنثى » حر 


وعبد » صغير وكبير » مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام ) © . 


. ) قوله : [ أو ثعلبة ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ما لا يحسبه ] » وفي ( ع ) : [ ما لا يجبه ] . 

(9) في (م): [هزيره ] . (5) في (م٠(ع):[لابنه‏ ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ الطحاوي ] » ولفظ الدارقطني ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش 
(1) أخرجه الدارقطني مطولا » وفيه : [ أدوا عن كل إنسان صاعًا من بر » عن الصغير » والكبير ( ٠٤۷/۲‏ › 
۸ )الحديث ( ۳۸ ). 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . البر : بالضم » القمح والحنطة » واحدته : برة . راجع في 
لسان العرب » مادة برر ( 5554/١‏ ) » المصباح المنير » مادة بر ( 45/١‏ ) . 

(۸) أخرجه الدارقطني مطولا بألفاظ متقاربة » في كتاب زكاة الفطر ( ۱٤۸/۲‏ ) » الأحاديث ( ۳۹ - ٤١‏ ) . 
(9) راجع تخريجه في مسألة ( 7" ) . 

. الذي تقدم تخريجه في هامش ( 5 » ۷ ) من هذه المسألة‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) (٠‏ ع) : [ مجاج ] » وهو خطأ . الفج : بالفتح والتشديد » الطريق الواضح الواسع ين 
ابل والجبع فجاج يل شهم: وسهام . 

) 51/5 ( أخرجه الترمذي باختلاف يسير » في السنن في كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر‎ )١۲( 
. ) 1۷٤ ( والحديث‎ » ) ٠١ ( الحديث‎ » ) ١41/١ ( الدارقطني بلفظه » كتاب زكاة الفطر‎ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شي - ١869/9‏ 


٥‏ - وروی أيو سلمة 2 بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن رسول الله كه « أنه 
أمر بصدقة الفطر صاعًا “ من تمر أو صاعًا من شعير أو مدان © من قمح على كل حاضر 
وباد صغير وكبير حر وعبد ) ٩”‏ . وروی الحسن قال : خطبنا ابن عباس ونحن في 
رمضان على منبر البصرة » فقال : « أخرجوا صدقة صيامكم ©© فكان الناس لم يعلموا 
فقال : من هاهنا من هل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم > فإنهم لا يعلمون » فرض 
رسول الله لر صدقة الفطر صاعًا من تمر أو شعير » أو نصف صاع قمح على كل حر 
ومملوك ذكر أو أنثى » صغير أو كبير » فلما قدم علي ه رأى رخص الشعير ”° . 

5185 - فقال : قد أوسع رسول الله ب فلو جعلتموه © صاعًا . فروى : 
« واستشهد بأهل المدينة على روايته » . 

۷ - فإن قيل : روى ابن سيرين عن ©© ابن عباس ب أنه قال : « أمرنا أن 
نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير » والحر والمملوك صاعًا من طعام » من أدى برا 
كلل ر 

4 - قلنا : ابن سيرين لم يلق ابن عباس » ولا يصح الاستدلال به 20 
عند كم » ثم قال : « من أعطى بدا قبل منه » » وعندنا إذا أعطى ذلك قبل منه ولا كلام 
فيه » وإنما الكلام هل يجب عليه أم لا ؟ وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب « أن 


. ] في (م)٠(ع):[ أبو أسلمة‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ أوعاع » مكان : [ أو صاعا ] . 

(۲) في ( ص ) : [ مدين ] . 

(4) حديث ابن عباس له : أخرجه الدارقطني بلفظه » كتاب زكاة الفطر ( ۱٤۳/۲‏ ) » الحديث ( 5١‏ ) . 

(5) في ( ص ) : 1 صومكم ] . 

() في سائر النسخ : [ الشعير ] » وكذلك في كتب الحديث » وفي سنن أبي داود : [ السعر ] . 

(۷) أخرجه أبو داود بألفاظ متقاربة » في السنن » كتاب الزكاة » باب من روى نصف صاع من قمح 

0٠١ /١(‏ والنسائي مختصرًا ومطولًا في السنن » في كتاب الزكاة » في ملكية زكاة الفطر > وفي الحنطة 
(ه/٠هء‏ ۲ه » ۳ه ) والدارقطني في كتاب زكاة الفطر ( ٠١١۲/۲‏ ) › الحديث ( 55 »2 598 ). 

الطحاوي في معاني الآثار ( 5417/4 ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من 

الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ١578/4‏ ) » وأخرجه أحمد مختصرًا في المسند في ( 19/١‏ ) . 

(۸) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م ) » (ع ) . 

(9) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 

. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


كتاب الزكاة 


۱41/۳ 


زمتول الله ب قرض ركاة القطر مدن هن خيطة م ل وقال سيد + و كانت الضدقة 
تعطى ”“ على عهد رسول الله تبلل وأني بكر وعمر نصف صاع حنطة » 27 ومراسيل 
ابن المسيب مقبولة يإجماع . 

4 - وقد روى نصف صاع من بر عن الأئمة الأربعة » وعن ابن عمر » وابن 
عباس » وابن مسعود » وأبي هريرة وجابر بن سمرة وغيرهم و29 . قال أبو الحسن : 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن نصف صاع لا يجزئ فصار ذلك إجماعًا . 

۰ - فإن قيل : أبو سعيد مخالف .. 

0١‏ - قلنا : الذي صح عنه أنه قال : لا أخرج (© مدين قمح » فكأنه ”© اعتقد 
أن البر ليس من أنواع الفطرة . ولأنها صدقة مقدرة بنفسها تخرج © من أجناس فلم 
تتفق © مقاديرها » كالزكاة . ولأن ما لا يتقدر 9 به طعام مسكين في كفارة لا تتقدر 
به الفطرة كثمانية أرطال من بد . ولأنه قدر لو أخرجه إلى مسكين في كفارة الأداء 
اكتفى به » فإذا أخرجه في فطرة أجزأ » أصله : صاع من شعير . 

۲ - فإن قيل : اعتبار الحنطة في الفطرة بأنواع الفطرة أولى من اعتبارها بغيرها . 

98 - قلنا : الأجناس الختلفة لا تعتبر ‏ بعضها ببعض فى المقدار » فكان اعتبار 
الحنطة بجنسها أولى . ۰ 


4 - احتجوا : بحديث أبن سعيد الخدري 4 وذكروا عنده صدقة رمضان 4 


» ) 45/7 ( أخرجه أبو داود بلفظه في المراسيل » في باب زكاة الفطر ص5١ » والطحاوي في معاني الآثار » في‎ )١( 
» ) 159/4 ( والمشكل ( 744/4 ) » والبيهقي في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفظر‎ 
. ) 77١4 ( وابن حزم في الحلى بالاثار » في صدقة الفطر ( 45/4" ) » المسألة‎ 

(۲) في ( م ) : [ يعطي ] . 

(۳) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ , في المعاني ( 45/7 ) » وفي المشكل ( 744/4 ) » وأبو داود بألفاظ 
متقاربة في المراسيل » ص١١‏ . 

(4) أثر ابن عباس » وابن مسعود » وأبي هريرة م : أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب صلاة 
العيدين » باب زكاة الفطر ( ۳۱۱/۳ » ۳۱۳ ء ۳۱١‏ )ء الأثر ( ١ثلاه,‏ مكلام , ٥۷٦۹4‏ )ع 


الدراقطني ( 1557/59 ٠١۲ » ٠١۰‏ ). (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا اخرج ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وکان ] . (۷) في ( م ) : [ يخرج ] . 
(۸) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ فلم يتفق ] . )٩(‏ في ( م ) : [ مالا تقدر] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) 1 يعتبر ] » مكان : [ لا تعتبر‎ )٠١( 


ب١‎ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شي ب ١41١1١/#‏ 


فقال : « لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله يه صاعًا من تمر أو صاعًا من 
حنطة » أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط » فقال له رجل : أو مدين من قمح » قال : 
لا تلك قيمة معاوية » لا أقبلها » ولا أعمل بها » (© . 

٥‏ - والجواب ‏ : أن هذا الخبر ذكره أبو داود والحفاظ » ولم يذكر فيه 
الحنطة » ثم قال : قد روى واحد عن ابن علية الحنطة » وليس بمحفوظ » فلم يجز 
الاحتجاج بما ذكره أبو داود © » والعجب ممن قال : قد روى الزيادة الدارقطني وهو 
أحفظ مته 4 لان الدارقطنى روى زيادة بين ابو داود أنها غلط » والحافظ من روى 
وطعن » ليس الحافظ 9 من أمسك عن الطعن أو جهله » ومن لم يعرف رتبة © أبي 
داود على الدارقطني ليس من أهل هذا الشأن / » وقد قال أحمد بن حنبل : إن الله ألان 
الدديث © لأي داوه » كما آلان اديك لداود قي © المح من ار أن أبا 
سعيد اعتقد أن الأنواع ليس فيها الحنطة وإنما يقوم وليس بأصل » وكلامنا في المقدارء 
فإنا قد اتفقنا على أن الحنطة أصل وإن اختلفنا في مقدارها . ثم قد عارض هذا ما روت 
أسماء یه قالت : « كنا نخرج على عهد رسول الله ل صاعًا من بر بين اثنين ) 0 
فليس الرجوع إلى أحد الأمرين بأولى من الرجوع إلى الآحر ‏ » ثم إن أبا سعيد حكى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني » في السغن كتاب زكاة الفطر ( ه4١‏ » ١45‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الزكاة ر ١0)ء‏ والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال : لا يخرج من 
الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا ( ١77/4‏ ) » والطحاوي » في المعاني ( 47/5 ) » وفي المشكل ( 740/5 ) ع 
إلا أنه لم يذكر : أو صاعا من حنطة . (۲) في ( ع ) : [ فالجواب ] . 

(۳) رواه البخاري في الصحيح ‏ في صدقة الفطر باب صاع من زبيب ( 7717/١‏ ) » ومسلم في الصحيح ( بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 1۷۸/۲ » 1۷۹ ) الحديث 
( ۹۸/۲۱-۱۷ ) » أبو داود في السنن » في كتاب الزكاة » باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( 408/١‏ › 403 ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لأن الحافظ ] . (5) في (م) : [ ريية ] . 

(5) في ( م ) : [ الحديد ] . 

(۷) لم نعثر على هذا القول منسوبًا إلى أحمد بن حنبل » وقد نسبه بعد من ترجم لأبي داود السجستاني إلى 
أبي بكر محمد بن إسحق الصاغاني وإبراهيم الحربي . راجع البداية النهاية ( 5/١١‏ ) » شذرات الذهب 
177/1 ) » سير أعلام النبلاء » في ترجمة أبي داود ( ۲٠۲/١۳‏ ) الترجمة ( ١١1‏ ) . 

(۸) أخرجه أحمد بلفظ : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله يلد مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون 


.به في المسند ( 545/5 . ٠٠١ , ۳٤۷‏ ) في المعاني ( 47/1 ) ع وفي المشكل » (-47/5” ) . 


(1) في (ع):[لي آخرع . 


مد جب بحت كتاب الزكاة 


فعله على عهد رسول الله يو وذلك حجة حين أمره رسول الله يلقم على ذلك . 

5 - ألا ترى : أن الأنصار قالوا : كنا نكسل ”“ على عهد رسول الله كلتم فلا 
نغتسل » فقال لهم عمر : أشيء علمه رسول الله مكل فريضة الحكم ‏ فإن قيل : 
صدقة الفطر كانت تؤدى إلى رسول الله يت » فلا بد أن يكون عرف ما أخرجه أبو 
سعيد » ولولا ذلك لم يحتج على معاوية 5ه بعمل (© نفسه . 

۷ - قلنا : الفطرة كانت تؤدى إلى رسول الله يقد لكن من حمل إليه صاعًا ٠‏ 
من بر قبله منه » يجوز أن يكون عن أثنين » أو يكون بعضه تطوعا » وإفا الحجة أنه ٩۵‏ 
لو نقل أن النبي بتي أخذ صاعًا فطرة لواحد » وهذا لا سبيل إليه واحتجاجه على معاوية 
ضيه كاحتجاج الأنصار با لم يعلمه رسول الله د وظن هذا إذا فعل في ذلك العصر 
كان حجة بكل حال » على أن هذا الخبر يرويه عياض بن عبد الله ابن أبي سرح » ولم 
يخرجه أحد في صحيح » وأبوه الذي بدل الوحي © وغيره . 

۸ - احتجوا : با روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هه أن 
الي کے فرش سد روطان على كل اا افا مغر ار قان قدي 0 
ا 8 - قلنا : رواه سفيان بن حسين ” عن الزهري » وهو ضعيف . قال يحيى بن 


)١(‏ نكسل : من الإكسال » قال الطرزي : الإ كسال : أن يضع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج » فلا 
ينزل راجع المغرب » في باب الكاف ص 1١1‏ › 1508 »> النهاية لابن الأثير » في باب الكاف مع السين 
۱۷١ ۷٤ /٤(‏ )ء لسان العرب » في مادة : كسل ( ۳۸۷۸/١‏ ) » معجم مقاييس اللغة » في باب 
الكاف والسين وما يثلقهما ( ۱۷۸/١‏ ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة » باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين » الطحاوي مطولا 
بمعناه في المعاني » في الطهارة »> باب الذي يجامع ولا ينزل ( ۱ 059ه). 

(۳) في ( م ) : 7 عمل ] . (؟) في ( ص ) + ( م ) :1[ اك]. 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ على الوحي ] بزيادة : [ على ] . 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤٤/١‏ ) » الحديث ( 75 ) » الحاكم في المستدرك 
كتاب الزكاة ( 5٠١/١‏ ) . ۰ 

(۷) في جميع النسخ : سعيد بن حسين » لعل الصواب ما أبتناه من سنن الدارقطني والمستدرك للحاكم . 
سفيان بن حسين : هو سفيان بن حسين السلمي الواسطي » ثقة في غير الزهري . راجع ترجمته في كتاب من 
كلام أبي زكريا يحبى بن معين ص 588 » الترجمة ( ۱۷١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠ ۲۲۷/١‏ ۲۲۸ ) » 
الترجمة 31/4 ) » الكامل ( ٠ ) 4١5 >» 5١5/7‏ المغني ( 758/١‏ ) »ء الترجمة ( "18٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ۳٠١/١‏ ) ء الترجمة ( ۳٠۳‏ ) . 


1۳/۳ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 
معين : جميع روايته عن الزهري عرضا في الموسم »› وا بعلاو E‏ 
۰ - قالوا : روى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان » قال "© رسول الله َك : 
« أخرجوا زكاة الفطر صاعًا ”2 من طعام » وطعامنا (؟) يومئذ البر والتمر والزبيب والأقط) © , 
۹ - قلنا : هذا غلط من الراوي ؛ لأن طعامهم الشعير > هكذا روى معمر بن 
عبد الله © . وروى أنه عليه الصلاة و (" السلام « ما شبع من خبز بن بر حتى قبض 
رلا © تر © . 
>٠١ ۰۲‏ - واحتجوا : بحديث نافع عن ابن عمر 4 أن رسول الله به فرض 
زكاة الفطر صاعًا من تمر ء أو صاعًا من ب 2 » ذكره الدارقطني عن الحضرمى عن 
( انان بحن ان متي رطا لز ير ول ESN‏ 


(۱) روى ابن خيثمة عن يحبى بن معين : سفيان بن حسين الواسطي ثقة » وكان يؤدب المهدي وهو صالح 
حديثه عن الزهري قط ليس بذاك › ؛ إنما سمع من الزهري بالموسم . راجعه في الجرح والتعديل ( ۲۲۸/٤‏ ) . 
(۲) لفط : [ قال ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) . ولفظ : [ ب ] في [ أوس بن الحدثان ] ساقط من (م ) » 
(ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) لفظ : [ صاعا ] : ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(؟) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 قال وطعامنا ] بزيادة : [ قال ] . 

(0 ) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ۱٤۷/١‏ ) » الحديث ( ۴١‏ ) . 

ر أ طلم سا ام كاب هو يلت بنع م كلذ مال 4/631 01/141 اه 
٠١۹۲ /۹۳(‏ ) ( تحقيق عبد الباقي ) » وأحمد في المسند ر E Not ٠/٦‏ 
CEG)‏ (۸) قوله : [ رسول الله ] : ساقط من ( م ) . 
(۹) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأطعمة » باب ما كان النبي ييي وأصحابه يأكلون » وباب ما 
كان السلف يدخرون في ييوتهم ( ۲۹۱/۲ » ۲۹۷ ) » وفي الرقاق » باب كيف كان عيش الي ب 
وأصحابه ( ۱۲۳/١‏ ) » وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز ( 4/ 161) . 
ومسلم في الصحيح »› » فيه كتاب الزهد والرقائق ( ۲۲۸۱/۲ ٠‏ ۲۲۲۸۲ ) » الحديث ( ° = (TAV YE‏ 
وابن ماجه في السنن » كتاب الأطعمة » باب خبز البر ( ./١‏ ۰ )) » لحديث 7844 ) » وأحمد في 
المسند ( 4147/4 ) تلا تدا c۹ NAY‏ مهلم CVV‏ . 

)٠ )‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 4١١ ۰ ./١‏ ) وصححهء الدارقطنى فى السنن » كتاب 
زكاة الفطر ( ١45 » ۱٤٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲۷ ) » البيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب من قال لا 
يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاهًا ( ١1١/4‏ ) . 

0 في ( ۴) ۰ ( ع ) : [ ابن شريح ] » وهو خطأ » وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي مولاهم » ثقة . انظر ترجمته في تقريب التهذيب ( ٠/١‏ ۰ )ء الترجمة ( ١7584‏ ). 


۴ تت ب 


روى عن 27 سليمان بن موسى » عن نافع عن ابن عمر #4 قال : « أمر رسول الله 
بلي عمرو بن حزم في زكاة الفطر : نصف صاع من حنطة أو صاعًا من تمر » . 

۳ +5 > وقد روى نافع عل ابن عر "قال : كان الناس يخرجون زكاة الفطر 
في عهد رسول الله بلق صاعا من شعير » وتمر ٩”‏ وسلت » أو زبیب » فلما كان عمر 
وكثرت الحنطة جعل 7 نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء » > وروى أبو 
داود : عن نافع قال : عبد الله : « فعدل الناس بعد نصف صاع من بر ) © . 

4 - فإذا كان ابن عمر يروى أن نصف صاع تقوم » ما كان على عهد رسول 
اله بل وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر » وما ذكره © » كيف يصح عنه 
رواية صاع من حنطة عن النبي يبلقي » وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب 
الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف . 


٥‏ - قالوا : إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر » وفى خبرنا زيادة حكم فکان 
أولى . 

5 - قلنا : بنا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط » فكيف يتعارض حتى 
نرجح ۳ ثم إذا تعارضا والاصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه فى الرواية . 


. ) ع‎ ( ٠ ) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤١/۲‏ ) » الحديث ( ۲۸ ) » والبيهقي في الكبرى › 
في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ١58/4‏ ) . 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ جعلت ] » وهو ساقط من ( ع ) » والمثبت من كتب الحديث . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب الزكاة باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( 508/١‏ ) » والنسائي 
مختصرًا وليس فيه : فلما كان عمر » إلى آخره في الستن كتاب الزكاة » في السلت ( 57/0 ) » والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الزكاة ( 505/١‏ ) » والدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤١/۲‏ ) » الحديث 
(۲۹ ) » والبيهقي في الكبرى باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر ( ٠٠١/٤‏ ) » وابن حزم في 
ا محلى في زكاة الفطر ( ٠50/4‏ ) المسألة ( 7١4‏ ) . 

(ه) أخرجه البخاري بلفظ : فجعل الناس عدله مدين من حنطة » في الصحيح في الزكاة » باب صدقة الفطر صاعًا 
من تمر ( 7577/١‏ ) » ومسلم بلفظ : فعدل الناس به نصف صاع من بر » وبمثل لفظ البخاري في الصحيح كتاب 
الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 1۷۷/۲ » ۲۷۸ ) » الحديث 984/١5 › ١5(‏ ) 
أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السنن » في كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( 508/١‏ ) » والترمذي 
في السنن » كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر ( ٠۲/۳‏ ) الحديث ٦۷١(‏ ) . 

(5) في ( م ) : 1 وما ذكروه ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يرجح ]. 


ايده كدهالوا: تروف كير يو فيد اللنين عرف واف یھ من له وال 
« فرض رسول الله بل زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام أو صاعًا من زييب » 
أو صاعًا من شعير » (© . | 

»انه اح نا کر بن عبن الله يروي ما ديت موضوظة عن أيه عن ده + فلا 
يلتفت () إلى حديثه . 

۹ - قالوا : جنس يجوز إخراجه في زكاة الفطر » فوجب أنه يتقدر بالصاع › 
أصله : سائر الأنواع . 

> قلا ها القياس بخالت انض ولان الختطة والشعير تكتلق افمتينا 
فلم يجز أن يتساويا في مقدار الواجب . ولأن المقصود من الفطرة غناء المساكين وذلك 
يقع بالحنطة أكثر من الشعير » فلم يجز أن يتساويا . 
١‏ - قالوا : الصدقة الخرجة من الحب يستوي في قدرها البر والشعير » أصله : 
العشر . 1 

5 - قلنا : العشر ليس بمقدر بنفسه » فذلك 297 لم تختلف قدره » والفطرة 
مقدرة بنفسها ؛ ولأنا نقلب فنقول فجاز أن يجب الشيء ومثل نصفه كالعشر . 

۴ - قالوا : صدقة الفطر لم توضع على القيمة » بدلالة أن النبي ل سوى بين 
الشعير والتمر مع اختلاف قيمتها إذ ذاك ٩‏ سواء . ولأنه اعتبر ما يحصل من الكفاية 
وكفاية الشعير والتمر سواء » وهما ٠”‏ يخالفان الحنطة في الكفاية . 


*# #* ¥ 


. ) ۲١ ( الحديث‎ » ) ١٤٤/۲ ( هذا الحديث : أخرجه الدارقطني مطولا في السنن كتاب زكاة الفطر‎ )١( 
. في ( م ) : [ لا يلعفت ] : (۳) في ( م ) : [ فكذلك ع‎ )۲( 
. ] (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ أوذفاك]. (5) في ( ع ) : [ سواهما‎ 


أأأ ل ew‏ يشل 
||| مسالة oC‏ 


لا تجب الفطرة عن عبد التجارة 


4 - قال أصحابنا : لا تجب “ الفطرة عن عبد التجارة © . 
٥‏ - وقال الشافعى تجب 27 . 


٩‏ - لنا : قوله كلق ٠‏ « ليس على المسلم في عبده ولا في (“ فرسه صدقة إلا 
فى صدقة الفطر » 29 » فنفى كل صدقة تجب ”" عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد 
وه صدقة الفطرة يإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة . 

۷ - فإن قيل : النبي به نفى أن تجب © صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر 
تثبت 237 في الذمة . 

۸ - قلنا : قوله عليه الصلاة و ' السلام : ليس على المسلم في عبده » 
معناه )١١(‏ : عن عبده . 


)١(‏ في (م)ء(ع):[لايجب]ع]. 

(۲) في ( ع ) : [ في عبد التجارة ] . راجع المسألة في كتاب الأصل ( 757/7 ) » كتاب الحجة باب زكاة 
الفطر ( ٥۲۴-١٠۹/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ١ه‏ » المبسوط ( ٠١۷/۳‏ ) » متن القدوري ص ۲۳ › 
بدائع الصنائع ( ۷٠/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۲۸٦/۲‏ » ۲۸۷ ) » البناية ( ٥۷٦/۳‏ » 
۷ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۲۷/۱ ) » حاشية ابن عابدين » ( ۷۷/۲ » ۷۸ ) . 
(۳) لفظ : [ تحب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع المسألة في الأم : باب زكاة الفطر ( ٦۳/۲‏ ) » مختصر 
المزني » باب من تلزمه زكاة الفطر ص 6 ه المجموع مع المهذب » ( ٥۳/١‏ » )ءالمدونة في إخراج الرجل 
زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارة ( ١30/١‏ ) » المنتقى » في من تحب عليه زكاة الفطر ( ۱۸۳/۲ » 
٥‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الثاني : فيمن تجب عليه وعمن تحب ( ۲۸۹/١‏ ) » الإفصاح » 
۲۲۲/١ (‏ ) المغني ( ۷۰/۳ )۷١ ٠‏ .. 

. ] في ( م )ء ( ع ) : [ عليه الصلاة والسلام‎ )٤( 

(5) حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ يجب ] ولفظ : [ تحب ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يجب ]. (؟)في (م)ء(ع):[شت]. 

. في ( م ) › ( ع ) : [ ومعناه ] بالعطف‎ )١١( . ) الزيادة من ( ع‎ )٠١( 


لا تجب الفطرة عن عبد التجارة ١٤١۷/٣"‏ 


8 - والدليل عليه : الفطرة لا تجب ٩‏ فيه » ويدل عليه قوله عليه الصلاة و 
السلام : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر » 29 وهذا 
يقتضي سقوط كل صدقة عن العبد إذا وجبت عليه الفطرة ؛ لانه معد للتجارة فلم 
تحب 47 فطرته كالكافر .. ولأنها حالة لاتجب © فيها الفطرة عن عبد كافر فلا تج ) 
. عن عبد مسلم كحال الكتابة » ويدل على أنهما لا يجتمعان لأنهما زكاتان فلا تجبان 
عن غير وقتهما 2 كزكاة السوم والتجارة . [ ولأن إحدى الزكاتين تخص الحيوان › 
والأخرى تجب عن الحيوان وغيره » فلا تجبان عن غير وقتها كزكاة السوم والتجارة ] ) 
أو نقول : زكاتان فلا تجتمعان © عن مال واحد . 

٠‏ - ولا يلزم إذا كان له عبد للتجارة قيمته مائتان وجبت ('22 عليه الزكاة 
ووجبت الفطرة على السيد لاجله . 

١‏ - لأنا قلنا : فلا تجبان ٠"‏ عن عين واحدة » والفطرة وجبت على المولى 
لأجل الغنى بالعبد . 

۴ - فإن قيل : زكاة السوم والتجارة سببهما متفق حول ونصاب » ولهذا لا يجتمعان 
كالمثل والقيمة .وفي مسألتنا سبب وجوبهما مختلف » فسبب الزكاة النصاب والحول › 
وشيب القطزة وجرد اللاك حقى عمل وال + أو كتيل ١‏ النفقة أو الولالة عفد كم : 

۳ - قلنا فسبب الزكاة ليس هو الحول والنصاب » فسبيهما التجارة عندنا ء 
والحول والنصاب شرطان » وزكاة السوم لا تعتبر "“ فيها نية التجارة » فسببهما 
مختلف أيضًا ولا يجتمعان » وعلى.قول من قالوا فالفطرة أيضا يعتبر فيها عندنا نصاب 
وحول ؛ لأنها لا تجب في الحول الا مرة واحدة » ثم اختلاف السببين لو سلمنا عليه 
بجواز *'" الاجتماع » والكلام في وجوب الاجتماع . 


. ) في (م):[لايجب]. (؟) الزيادة من ( ع‎ )١( 


(۳) تقدم تخريجه في المسألة ( ۳۲۲ ) . )٤(‏ في (م)ء(ع):[يجب]. 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (7) في ( م ) + ( ع ) :[ يجب ] . 


(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فلا يحبان عن غير واحد وفيهما ] » مكان المثبت . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) ۰> ( ع ) :[ فلا يجتمعان ] . )٠١(‏ في ( م۲ ) ۰ ( ع ):[ وجب ]. 
(۱۱) فب ( م ) : [ فلا يجبان ] . (۱۲) [ أو نحمل ] . 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لایعتیر] . )١٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجوز ] . 


4 - احتجوا : بحديث ابن عمر 5ه « أن النبي بل فرض زكاة الفطر من رمضان 
صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد » 27 وروی عن ابن عمر 5ك أنه قال : 
سول اله إل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير » والعبد ممن تمونون » 29 . 

٠‏ - والجواب » أن الخبر يدل على وجوب الفطرة » وخبرنا يقتضي : أن كل 
عبد وجب عنه الفطرة لم تجب (" عنه صدقة غيرها » فالعبد الذي عنه صدقة بالإجماع 
لا يتناوله الخبر . 

: قالوا : مسلم يمونه حر مسلم قادر على الفطرة فلزمه إخراجها عنه » أصله‎ - ١ 
. إذا لم يكن للتجارة‎ 

۷ - قلنا المعنى في عبد الخدمة : أنه معد للقنية » فوجبت ©©) الفطرة عنه » وفي 
. مسألتنا : معد للتقلب » فلم تحب () صدقة ة الغني © » أو نقول المعنى فيه : أنه لم 
تجب 00 للمولى عن رقبته زكاة القيمة » فلم يلزمه عنه زكاة الغنى » كالكافر . 

۸ - قالوا : إذا لم يجز اجتماع إحدى ©" الزكاتين فإيجاب الفطرة أولى / ؛ 5“//أ 
لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع . 

4 - قلنا إثبات الفطرة دون زكاة التجارة حلاف 22 الإجماع ؛ ولأن الفطرة 
وإن تأكدت فسببها لم يوجد ؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين . 

. فإن قيل : عندكم الولاية سبب‎ - ٠ 

. قلنا : العلة مع كون الموجب عنه نصفه‎ - ١ 

؟ 8 - قالوا : سببهما مختلف فلا يتنافيان في الوجوب » ككفارة القتل والقيمة 
والكفارة والدية وجزاء الصيد ('©2 والقيمة . 


۴ - قلنا بيبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والخراج الذي هو جزية . 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة ( 749 ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 يمونون ] . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 748 ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ] . 

. في سائر النسخ : [ فوجب ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يجب ].. (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ العنى ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يجب ]. (۸) في سائر النسخ : [ أحد ] » الصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بخلاف ] . )٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ العبد ]. 


لا تجب الفطرة عن عبد الاق ---ببببسببببيب 1١418/#8‏ 
‰4 - فإن قالوا : هنا لا يتنافيان لكن القصاص (2 والدية بدلان فلا يجتمعان . 
ه58 - قلنا : وكذلك هاهنا هما ٩”‏ زكاتان » فلا تجتمعان © . ولأن اختلاف 

السببين > عليه لجواز اجتماعهما ولا كلام في الوجوب ؛ ولأن الفطرة وزكاة المال 

تتفقان في بعض أسبابهما » وهو إسلام المزكي وأنهما لا تتكرران © عن عين واحدة © 
في سنة واحدة » ويقصد بكل واحد ” منهما التطهير ويختلفان في أسباب أخر » كما 
أن زكاة السوم والتجارة يتفقان في الحول والنصاب ويختلفان في أن القصد في 

أحدهما “ الانتفاع بالعين 29 » والآخر : بالعين ولا فرق بينهما . 

5" - قالوا : الفطرة حق بدن والزكاة حق مال » فهو كالجزاء (© والقيمة . 
۷ - قلنا : الفطرة حق مال إذا وجبت ع ال ولهذا يسقط من المال بعتقه 
لا زال معنى المال عنه . 


«* كن فنا 
)١(‏ في ( م ) : [ القصص ] . (۲) لفظ : [ هما ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا يجتمعان ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ السببان ].. 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتكرران ] . 

(1) قوله : [ في سنة واحدة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ ويختلفان في أسباب أخر كما في زكاة السوم والتجارة في أن القصد في 
أحدهما] » مكان المثبت وهو تكرر لما قله ]  .‏ (9) في ( م ) › ( ع) : [ بالعين ] . 

)٠١(‏ في (ع):[ كالجرع]. 


لو أ ببح هت ب ب ب کا ںار 


4 بيقر 
||| مسالة 4 © ن 
لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه 


۸ - قال أصحابنا : لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه وأجداده » 
ولا عن ولده الكبير ”© . 

۹ - وقال الشافعى : إذا كان الأب زمنا فقيرًا عليه نفقته وفطرته » وإن كان 
صحيححا فقيرا © » ففيه قولان » وأما الأولاد الزمنى فعليه فطرتهم قولًا واحدًا » وإن 
كانوا أصحاء فقراء » فمن أصحابه من قال على قولين حلاف الفقير الصحيح » ومنهم 
من قال : لا نفقة © على الوالدين قولا واحد » والفطرة تتبع النفقة . 

٠‏ - لنا : أنه لا ولاية له عليه فلم يخاطب يإخراج فطرته كالأب الغني وعكسه 
الصغير » ولا يلزم الأب الفاسق ؛ لأن “ له ولاية في نكاحه وفي ماله أيضًا ؛ لأنه لو 
تصرف جاز وإما يمنعه الحاكم . ولأنه حر مكلف فلا © يلزم الغير فطرته كالموسر . 
ولانه حر لا يلزمه الاضحية عنه فلا يلزمه الفطرة عنه كالاخ والعم . 

1 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ° السلام : « ممن تمونون » © . 

۲ - قلنا : هو محمول على من يلزم جميع مؤنته » وهو العبد والصغير » فأما 
الابن الكبير فيلزمه أقل ما يكتفي به . 


» ٠٠٠١/۳ ( المبسوط‎ » ) 985/١ ( راجع المسألة في كتاب الأصل ر ۰|۲ » ١ه5)ء تحفة الفقهاء‎ )١( 
7)ء بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ ) » مختصر الطحاوي ص ١ه » متن القدوري ص77 »2 فتح‎ 
مجمع الأنهر مع ملتقى‎ » ) ١171/١ ( هلاه ) » الاختيار‎ » ٥۷٤/۳ ( القدير مع الهداية ( ۲۸۹/۲ ) » العناية‎ 
.) 30 ( الأبحر‎ 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1 فقیر ] . 

(۳) راجع المسألة في الأم » ( 1۳/۲ ) » مختصر المزني » ص ( 54 ) » المجموع مع المهذب » ( ٠١١ ١۱۱۳/۹‏ ) 
فتح العزيز » بذيل المجموع ( ١ - ۱۲٤/١‏ ) . في المدونة في » إخراج زكاة الفطر عن أبويه ( ۱( 
المنتقى » ( ۱۸۳/۲ ء ۱۸٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۲۲/۱ ) » المقدمات الممهدات › ( 714/١‏ ) » شرح 
الزرقاني ( ۱۸۷/۲۲ » ۱۸۸ )ء الإفصاح » ( ۲۲۱/۱ » ۲۲۲ ). 

.]الم1:)ع(٠)م( في ( ع ) :1 لأنه ع . (ه في‎ )٤( 

(5) الزيادة من ( ع ) . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ من يمونون ] . تقدم تخريجه في مسألة ( 348 ) . 


لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه لسسل سلس ١291/9‏ 


۳ - قالوا :وي أنه قال : « أدوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير ) 27 . 

٤‏ - قلنا محمول على العبد الكبير . قالوا : لأنه من أهل الطهرة ويلزم مونه من 
هو من أهل الطهرة فلزمه فطرته مع القدرة » كالابن الصغير والعبد . 

48 - قلنا : المعنى فيه أنه لا يخاطب بفطرة 9 غيره.؛ فجاز أن يخاطب الغير 
بفطرته » وفي مسألتنا : هو ممن يخاطب بفطرة فلم يخاطب بفطرة الغير بفطرته . 


* * تنا 


. ) 794 ( وفي مسألة‎ ) 7١5 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ] في (م)٠(ع):[ بفطرته‎ )۲( 


4۲/۳ 


oO mo “ll 


لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن 


كتاب الزكاة 


5 - قال أصحابنا : لا تجب (2 على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن » وإذا 
مات ابنه فالصحيح أن الفطرة تحب عليه » وهي رواية الحسن » وروى محمد عنه 
اا ا 

۷ - وقال الشافعي : تجب 2*7 في الوجهين ( “ . أما مع بقاء الابن فلا ولاية له 
علق كلقي رالا عه ولأد ينان إلية بره کات زا . ولأنه إن كان غنيا لم يخرج 
الفطرة من ماله » وإذا كان فقيرًا لم يلزمه إخراجها عنه كالأخ » » وأما بعد موت الأب : 
فإن دللنا على رواية محمد فلآن ولايته منتقلة كالوصي . ولأنه حر لا يلزمه الأحة 
عنه فلا يلزمه الفطرة كالخ ولا ممن يحجب عن ميراثه كالعم 4 فإن احتجوا 
با خبر ٩‏ خصصناه بما ذكرنا . 


# * 


(1) في (م) ٠‏ (ع) : [ يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( ۲٠۳/۲‏ ) » المبسوط ( ٠٠١/۳‏ ) » 
تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۱ , 5" ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » » الاحتیار ( 171/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۲۲۷/۱)» 
حاشية ابن عابدين » ( ۷٦/۲‏ »› ۷۷ ) . 
(۲) في (م) +( ع) :[ يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل (  ) ۲٠۳/۲‏ المبسوط ( ٠٠١/۴‏ ) » 
تحفة الفقهاء ( /١‏ هم » +8 ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » الاختيار ( 171/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 1/1١‏ 
حاشية ابن عابدين » ( ۷٦/۲‏ »2 ۷۷ ) . 
(۳) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( ۲٠۳/۲‏ ) » المبسوط ( ٠١/7‏ ) + 
تحفة الفقهاء ( ۳۲۰/۱ » ۳۹ ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » الاختيار ( 175/1 ) » مجمع الأنهر ( ۲۲۷/۱)ء 
حاشية ابن عابدين » ( ۷٦/۲‏ › لالا ) . 
(؟)في ( م ) + ( ع ) :[ يجب ]. 
(0) قال الشيرازي في المهذب : يجب على الأب والأم وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا فطرة ولدهما » وولد 
ولدهما وإن سلفوا . راجع المسألة في المجموع مع المهذب › ( 1٠١ » 1١7/5‏ ) » فتح العزيز بذيل ا مجموع 
(1۱۹/1 ۰ ۱۲۰( . 

. (1) لفظ : [ بالخبر ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


إذا أخرج .الدقيق والسويق جاز السلحل))-)-)-- - «««««بببببينسس 9# ١‏ 
“ll‏ لها oO‏ 
إذا أخرج الدقيق والسويق جاز 


۸ - قال أصحابنا : إذا أخرج الدقيق والسويق جاز © . 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

6 - لنا : قوله عليه الصلاة و السلام : « اغنوهم عن المسألة في هذا 
اليوم » 9» وفي حديث ا هريرة و © أن النبي لت قال : « قدموا قبل الخروج زكاة 
الفطرة » فإن على كل مسلم مُدّين قمح أو دقيق » ؛ ولان كل مباح لا يجوز يبعه 
بالحنطة متفاضلا يجوز إخراجه فى الفطرة بنفسه كالحنطة ؛ ولأن ما يتبعض إذا جاز 
إخراجه في الزكاة غير متبعض ° جاز تبعيضه © كالدراهم . 

. احتجوا : بحديث ابن عمر 44 « أن النبي بر فرض زكاة الفطر من‎ - ١ 
رمضان على الناس صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير » © وروى أنه أمر بنصف صاع‎ 
. ° من بر‎ 

۲۴ - والجواب : أن هذا يدل على جواز هذه الأنواع » وما ذكرناه يدل على 
غيرها . ولأن الوجوب لا يختص المذكور باتفاق ؛ لأن عند الشافعي يجوز الذرة والأرز 


0778/١ ( » المبسوط‎ ) 8١ ( مختصر الطحاوي » ص‎ » ) ۱۳١ ( راجع المسألة في الجامع الصغير » ص‎ )١( 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية ( ۲۹۰/۲ » البناية » ( ۸۲/۳ ) » الاختيار ش‎ 
. ) 78/7 ( » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » ( ۲۲۹/۱ ) » حاشية ابن عابدين‎ 2») ۱۲۲/۱ ( 

(۲) راجع المسألة في الأم » باب ملكية زكاة الفطر » باب ملكية زكاة الفطر الثاني ( 71/7 + 1۸ ) » مختصر 
المزني » باب ملكية زكاة الفطر ص ( 5ه ) » حلية العلماء » ( ۱١١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب . 170/5 » 
7 ) فتح العزيز بذيل ا لمجموع ( ٠١54/5‏ ) . في المدونة » في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في 
زكاة الفطر ( ۲۹۳/١‏ ) » المنتقى » في ملكية زكاة الفطر ( ۱۸۹/۲ ) »ء الكافي لابن عبد البر ( ۳۲۳/۱ ) » 
شرح الزرقاني ( ۱۸۷/۲ ) الإفصاح » ( ۲۲۳/۱ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۲۳/١‏ ) ء المغني ( 1۳/۳ 2 55 ) » 
العدة مع العمدة »> ص ١78‏ . (۳) الزيادة من ( ع ) . 

(؟) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ). (5) تقدم تخريجه في مسألة ( 719 ) . 

(1) قوله : [ غير متعبض ] : ساقط من ( ع ) ٠.‏ (7) في ( م ) › ( ع ) : [ تعبضه ] . 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( 749 ) . 

(9) تقدم تخريجه في مسألة ( 84" ) . 


14۲4/۳ 


إذا كان غالب القوت » فلم يكن لاستدلاله “ بتخصيص ما في الخبر معنى . 

۴ - قالو : إنه ناقص المنفعة عن كونه حبًا » فأشبه الخبز . 

. قالوا : ونقصانه أنه لا يصلح للزراعة وطبخ الهريسة‎ - ٤ 

٥‏ - قلنا : وهو أكمل من الحنطة لحضور ‏ منفعته ؛ ولأن المقصود من الحنطة 
غالا ليس طبخه » فإن لم يمكن طبخه ”© هريسة لم يمنع » كما أن الشعير يجوز ولا 
يكن طبخه » وأما الزراعة : فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن 
يحصل لهم ما يزرعونه » فلا معنى لاعتبار الزراعة . 

ده؟؟ - فإن قيل : فجوزوا الخبر ؛ لأنه المقصود من الحنطة . 

۷ - قلنا : عندنا يجوز . 


کا ا 


۸ - فإن قيل : فجوزوه أصلا . 

۹ - قلنا : لم ينص عليه ؛ ولأن <“ الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل › 
والدقيق مكيل بدليل أنه لا يجوز بيعه بالحنطة » فلولا أنه مكيل لجاز بيعه بها » كما 
يجوز بسائر الموزونات . 

- قالوا : العنب مكيل ولا يجوز عندكم . 

» قلنا : لسنا نعني بالمكيل ما يمكن كيله ونما نعني ما شرع كونه مكيلا‎ - 9١ 
» والعجب ممن جوز الذرة والأرز للحن رم يجوز دقيق الحنطة » ويرجع إلى النص‎ 
وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذكر هذه الأنواع » وإن رجع إلى القوت الغالب » فالدقيق‎ 
. قوت غالب‎ 


* # فنا 


. ] في ( ع ) :1 من الأستدلال ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحضور‎ )١( 
. ) قوله : [ فإن لم يكن طبخه ع ساقط من ( م » ( ع‎ )۳( 
. في (م)٠(ع):[ لان ] بدون العطف‎ )٤( 


لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة لس اللييبيللي #/6؟:١‏ 


4 ê 
o A “1 


لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة 


5 - قال أصحابنا : لا يجوز الأقط (2 في الفطرة إلا على (© وجه القيمة ‏ . 

۴ - وقال الشافعي في القديم : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعًا من أقط › 
أو صاعًا هن لبن .. 

64 - وقال في الأم :ولا أحِب © لأهل البادية أن يخرجوا الأقط © » فإن أدوا 
أقطًا لم يبن لي أن عليهم الإعادة » فمن أصحابه من قال : يجوز قولا واحدًا » ومنهم 
من قال : في الجديد على قولين ٩”‏ . 

8 - لنا : أن الأقط يتولد من الحيوان كاللحم ؛ ولأن ما لا يجب فيه العشر لا 
يجزئ في الفطرة بنفسه كالثياب » فأما خبر أبي سعيد فقد أخبر أنهم كانوا يخرجونه 
يسبل أن يكرن اسلا ويل أن يكون قيمة + وحديف كير قد تكلميا عليه 


#0 * 


)١(‏ الأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف على وزن الكتف » لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ . قال 
الأزهري وابن منظور : الأقط والإقط والأقط : شيء يتخذ من اللين الغفيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل والقطعة 
منه : أقطة . وقال ابن الأعرابئ : هو من ألبان الإبل خاصة . راجع لسان العرب ( 14/١‏ ) مادة [ أقط ] . 
(۲) حرف : [ على ] ساقطة من ( ع ) . 

(5) راجع المسألة في المبسوط » ( ١ 4/٠‏ ) » تحفة الفقهاء » ( ۳۳۸/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( 7/7/» 
۳ » الاختيار ( )٤( . ) ۱۲٤/۱‏ في ( ع ) : [ لا أحب ] بدون العطف . 
ENTE)‏ 

(5) راجع الأم ( 1۷/۲ » 1۸ ) » مختصر المزني » ص ( ٠١‏ ) » حلية العلماء» ( ١١١ » ۱۱٠١/۳‏ ) » المجموع 
مع المهذب › ( ۱۳۰/۹ ۰ ۱١١‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع 7٠٠١ ۱۹۹ + ۱۹۷/٦(‏ ) » المدونة في إخراج 
القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر ( 597/١‏ ) » المنتقى » ( ١88/7‏ ) » الرسائل الفقهية » باب في 
زكاة الفطر ص۱۷۲ ء المقدمات الممهدات › ( ۳۳۷/۱ - ۲۳۹ ) » شرح الزرقاني ( ۱۸۷/١‏ ) . راجع 
الإفصاح » ( ۲۲٠/١‏ )ء الكافي لابن قدامة » ( ۳۲۳/١‏ ) ء المغني » ( 50/9 + 1١‏ ). 


مسن لها oC‏ 
إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز 


5 - قال أصحابنا : إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز . 
۷ - وقال الشافعي : لا يجوز » فمن أصحابه 29 من قال : فيه قولان ؛ فن 
أخرج الحنطة وقوتهم شعير جاز قولا واحدًا © . 
۸ - لنا : حديث نافع عن ابن عمر © قال : « أمر رسول الله يِه زكاة الفطر 
عن كل مسلم حر وعبد صغير وكبير » صاعا من تمر أو صاعا من شعير  »‏ . 
5 - وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله َه أمر صائححا 
. صاح : إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم » صغير أو كبير ذكر أو أنثى › 


حر أو ملوك © » حاضر أو باد » مدان من قمح » أو صاعا من شعير أو تمر » © وهذا 


| مسالة 


١‏ - فإن قيل : ليس يتنع أن يكون ظاهره التخيير » والمراد به الترتيب » كاية 
المحاريين 7” 
اا ق قلنا : الظاهر لا ينصرف عنه إلا بدليل » وحديث أبي سعيد « كنا نخرج 


ال ا ا ل 


. في سائر الدسخ : [ فمن أصحابنا ] » لعل الصواب ما أثبتناه . وبه يستقيم المعنى‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الأم » باب الرجل يختلف قوته ( 1۹/۲ » ۷١‏ ) » حلية العلماء ( )١١١ » ۱١۹/۳‏ 

المجموع مع المهذب ( ۱۲۹/۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ) » فتح العزيز مع الوجيز» بذيل المجموع ١١١ - 7١5/5(‏ ) » 

(الرسائل الفقهية باب في زكاة الفطر ص۱۷۲ ) المقدمات الممهدات » ( ۳۳۷/۱ - ۳۳۹ )2 شرح 

الزرقاني ( ۱۸۷/۲ ) 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 

. قوله : صائح صاح أن ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [اوعبد ملوك ] . 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن » كتاب زكاة الفطر ( ١47 » ١41/7‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » البيهقي في 

الكبرى في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية ( 1777/4 ) . وعبد الرزاق مطولًا بألفاظ 
1 متقاربة وفي المصنف » في كتاب صلاة العيدين › الحديث ( 58٠١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ كانه لمجاز بين ] . 


إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر باز اح لس طسبي 51909779 ١‏ 


أو صاعًا من أقط » “ . ولم يكن الزبيب والأقط غالب قوت أهل البلد . ولأن ما جاز 
عن فطرة أهل بلدة جاز عن فطرة غيرهم » أصله : إخراج الحنطة » وغالب قوت أهل 


بلده الشعير . 
۲ - قالوا : ترك قوت أهل بلده إلى ما هو دونه » فلم يجزه كما لو أخرج غير 


۴ - [ قلنا : إذا أخرج غير المنصوص ] ” جاز عندنا . 

6 - فإن قالوا : لا يجوز أصلا . 

٠‏ - قلنا : ذلك لا يتناوله البر وليس كذلك فى مسألتنا ؛ لأن النص يتناوله ؛ 
ولأن غير المنصوص لا يجوز أصلا في مكان › ولا يجوز في كل الأماكن.. ولا جاز 
أصلا في مكان » ولا يجوز في كل الأماكن . ولا جاز هذا أصلا في مكان جاز © 
ذلك في غيره كالحنطة . 


*# # ا 


› ومسلم في الصحيح‎ » ) 71/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب الصدقة قبل العيد‎ )١( 
» ) 1۸٥/١۷ ( الحديث‎ » ) 1۷۸/١ ( في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير‎ 
والترمذي في‎ » ) 404 » 108/١ ( وأبو داود في السنن في كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر‎ 
كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر ( 50/7 ) » الحديث ( 1۷۳ ) » وابن ماجه في السنن » في‎ 
الحديث ( ۱۸۲۹ ) » ومالك في الموطأ في كتاب الزكاة في‎ » ) ٥۸٥/۱ ( كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر‎ 
. ) 7١١/١ ( ملكية زكاة الفطر‎ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) من قوله : لا يجوز أصلًا إلى قوله : جاز تقدم في ( ع ) بعد قوله : غير المنصوص بطريق الخطأ . 


A/F 


كتاب الز كاة 


e لها‎ N 
إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز‎ 


- قال أصحابنا ”“ : إذا عجل 7" الفطرة قبل وجوبها جاز . ولا يختص 
الوجوب بوقت . 

۷ - وقال الشافعي : يجوز في رمضان › ولا يجوز قبله © . 

۸ - لنا : أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقت © وجوبها تقديًا لا يوقت 
كال زكاة ؛ ولأن ماجاز تقديمه قبل وجوبه بمادون الشهر / جاز بأكثر من شهر أصله : الإطعام في 
كفارة القتل . ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة » فجاز تعجلها فيه » أصله : شهر رمضان . 

4۹ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و" السلام : « اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) "° . 

٠‏ - والجواب ‏ : أن هذا بيان وقت الوجوب » والكلام في الجواز » ولا 
خلاف بيننا أن الفطرة لا يختص 9" جوازها وقت وجوبها . 

29 قالوا : لم يوجد من أسباب هذه الزكاة غير مؤديها فلا يجوز تعجيلها‎ - ١ 
. أصله : زكاة المال قبل النصاب‎ 

۲ - قلنا : يبطل بشهر رمضان » ولأنه إذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد 
من أسبابها أكثر من الملك 20 . ولأن زكاة المال تجب عن المال فاعتبر في جواز التقديم 
[ وجوب الموجب عنه » والفطرة تجب عن الرقبه فاعتبر في جواز التقديم ] 2١7‏ وجودها . 


کے 


(۱) قوله [ قال أصحابنا ] : ساقط من ( ع ). ١‏ (5) في ( م ) > ( ع ) : 1 اذا تعجل ] . 

(۳) راجع المسألة في حلية العلماء » ( ٠١8/5‏ ) » المجموع مع المهذب » ( ۱۲۱/۹ ۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ) . راجع 
المسألة في المدونة » في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى ر ۱ ))» الكافي لابن عبد البر ( ۲۲۲/۱ ) 
المقدمات الممهدات » فصل في جواز إخراج الزكاة من المال قبل حلول الحول عليه » في ( ۳۳١ 279١/١‏ ) ع 
شرح الزرقاني ( ١50/7‏ ) . راجع المسألة في الإفصاح » ( ۲۲۲/۱ ) » الكافي لابن قدامة» ( ۳۲۱/۱ ) » 


المغني ( 0۸/۳ » 1٩‏ ) . (؟) في (م+)٠(ع):[وجهع.‏ 
(5) الزيادة من ( ع ) . )٩(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 
(۷) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۸) في ( م ) : [ لا یختص ] . (9) في ( ص ) › ( ع ) :[ تعجيلها ] . 


)٠١(‏ في ( م ) : ( ع ) : [الالع]. 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 


۱44/۳ 


يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة 


Ce: GET 


يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة 


8 - قال أبو حنيفة : يجوز صرف “ صدقة الفطر إلى أهل الذمة © . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز 7 

6٥‏ - ننا : أنها صدقة كصدقة النفل › ولأنه ن أهل دار الإسلام » فجاز 
صرف الفطرة إليه كالمسلم . ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة » فإذا 1 
كانت النفقة يجوز أن تجب على المسلم للذمي ”© جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى 
الذمي . 

٦‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 7" السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها على فقرائكم » © . 

۷ - والجواب : أن هذا يتناول 2 ما أخذه إلى الإمام » والفطرة ليس أخذها 
إليه . 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ صرفه‎ )١( 

(۲) قال الطحاوي في مختصره : ولا بأس بأن يدفع صدقة الفطر في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي 

يوسف القديم إلى الفقراء من النصارى واليهود وسائر الكفار غير الحربيين . راجع تفصيل المسألة في كتاب 

الأصل ( ٠٠۹/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب مواضع الصدقات ص ( ٠۲‏ ) المبسوط ( ١١١/۳‏ ) ء تحفة 

الفقهاء » باب من يوضع فيه الصدقة ( 701/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة فصل : وأما ما يرجع إلى 

المؤدى إليه ( ٤۹/۲‏ )2 > فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 

۲٦٦/۲ (‏ » ۲۷ ) » العناية » باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز ( ٠٤۲/۳‏ » 4ه ) › 
1 مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» باب في بيان أحكام المصرف ر اجالع عاشي ا 

المصرف و باب صدقة الفطر ( 1۹/۲ » ۸۲) . 

(۳) راجع المسألة في حلية العلماء » باب قسم الصدقات ( ١4١ » ٠٠١/۳‏ ) » المجموع باب قسم الصدقات 

٠ ٠١۲/١(‏ ۲۲۸ ) . المدونة في قسم زكاة الفطر ( ۲۹۶/١‏ ) » بداية امجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الخامس 

. (¥۹ ااا‎ SG N 

. ] في ( ۴ ) > ( ع ) :1 ولأنها ] (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ صرفه‎ )٤( 

(1) في ( ص ) : [ الذمي ] . (۷) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۰۹ ) . (5) في ( م ) : [ يتناوله ] . 


۳/۴۳ سل ببح کتاب الزكاة 


4 - قالوا : كافر فلا يجوز صرف الفطرة إليه كا حربي 

8 - 5 لد لو وان E a O‏ . ألاترى : 
ا وقد استحق إخراجها على وجه لا ييقى لنفسه فيها حًا © , 
ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومکاتبه 4 ولیس كذلك الذمى لأنه يقطع بالدفع إليه 4 
فلا يبقى له فيها حق فصار كالمسلم . 


# # #* 


. ] في( ص ) : [ اتی‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حق‎ )۲( 


7د 
|| مسالة لف 


1۳۱1/۳ 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


"e dE 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


۰ - قال أبو حنيفة ومحمد : الصاع ثمانية أرطال بالعراقى . 

69 - وقال أبو يوسف : خمسة أرطال وثلث )0 3 

۲ - وبه قال الشافعي (© . 

۳ - لنا : ما روى أنس بن مالك 5ه أن النبي بر كان يغتسل بالصاع ثمانية 
أرطال ( ويتوضاً بالمد رطلان ( 0 وروی جابر بن عبد الله دك أن النبي عله كان 
يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد رطلان » 29 وهذا قول صحابيين . 

4 - فإن قيل : صاع الطهارة كان أكبر من صاع الكفارة . 

6 - قلنا : من ادعى صاعًا غير ما قالا احتاج إلى دليل » وقد وافق ذلك ما روى 


)١(‏ راجع المسألة في متن القدوري » ص ( ١4‏ ) » متن الكنز »> ص ( 7١‏ ) » تحفة الفقهاء » باب 
صدقة الفطر ( 774/١‏ » ۳۳۹ ) ء بدائع الصنائع ( ۷۳/۲ ) > فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 
باب صدقة الفطر ( ۲۹۱/۲ » ۲۹۷ ) » البناية » باب صدقة الفطر ( «/88ه - ٥۹١‏ ) ء الاختيار» 
174/١ (‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب صدقة الفطر ( ۲۲۹/١‏ ) ء حاشية ابن عابدين » 
باب صدقة الفطر ( ۷۹/۲ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء باب زكاة الفطر ( ٠١5/8‏ ) » المجموع مع المهذب » باب زكاة 
الفطر ( ١44 2» ۳ ۰۹ > ۱۲۸/١‏ )ء فتح العزيز » بذيل المجموع ( ۱۹١-۱۹۳/١‏ ) » كفاية 
الأخيارء كتاب الزكاة ( 1١98/1‏ ) . راجع المنتقى » في ملكية زكاة الفطر ( ۱۸١/١‏ ) » الإفصاح باب زكاة 
الفطر ( ۲۲٠/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( ۳۲۶/۱ ) ء المغنى » ( ٥۷/۳‏ » 9ه) . 

(*) أخرجه البخاري بلفظ : كان النبي بل يغسل » أو يغتسل بالصاع إلى حمسة أمداد » ويتوضاً بالمد » في 
الصحيح في كتاب الوضوء » باب الوضوء بالمد ( 48/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الحيض باب 
القدر المستحب من لماء في غسل الجنابة ( ۲ )ء الحديث ( ٠٠٠/١١‏ ) » الدارقطني في الستن » 
كتاب الطهارة » باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء ( 14/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الطهارة » باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ( ۳١/١‏ ) » وابن ماجه 
في السنن » كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ( 99/١‏ ) + 
الحديث ( 775 ) » كما أخرجه أحمد في المسند 07/7 ) » ابن عدي في الكامل » في ترجمة عمر بن ٠‏ 
موسى بن وجيه الوجيهي ( ١١/5‏ ) » الترجمة ( ۱١۸۷/۲۲٠١‏ ) . 


4۳۲/۳ کاب ا اة 


عن عائشة ت (© ر أن النبي مړ كان يغتسل بالصاع ) ٩‏ قال مجاهد أخرجت 
إلى إناء » فقالت 22 : بمثل هذا كان يغتسل » فحرزته ١‏ ثمانية أرطال أو تسعة ( فقد 
اتفق قولهما . 

5 - وروى عن 292 الشعبي والنخعي أنهما قالا : « وجدنا صاع عمر بن 
ا لخطاب ويه حجاجيا ثمانية أرطال بالعراقي » 29 » ومعنى ذلك : أن الحجاج كشف 9 
عن صاع عمر بن الخطاب 5ه وختم عليه » وكان يقول لأهل الكوفة : ( ألم أظهر (© 
لكم صاع عمر » وهذا الصاع قدره وأنفذه إلى الكوفة وإنما ينفذ 07" إلى الأمصار ما 
يتعلق به الأحكام الشرعية » فدل أنه الصاع الذي يجب به الصدقات » وعمر 5ه لا 
يجوز أن يخفى عليه صاع رسول الله ملق 2 » وإذا عرفه لم يجز أن يخالفه » ولأنه 
حكم يتعلق بالصاع فوجب أن يتقدر بثمانية أرطال كالاغتسال . 

۷ - ولأن ما يتقدر 25 به إطعام مسكين في كفارة لا يتقدر به الصاع » أصله : 
. الخمسة أرطال . ولآن الوسق ستون صاعًا باتفاق » والوسق حمل بعير » فلو كان الصاع 
خمسة أرطال وثلث كان الوسق 252 ثلاثمائة وعشرين رطلا » وهذا ليس هو حمل البعير 
الغالب » وإذا قدرناه بما ورد به الخبر بلغ أربعمائة وثمانين رطلا » وهذا حمل بعير في العادة . 


. ) الزيادة من ( م ) »2ع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة » باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ( ١/١‏ ) » والترمذي في 
الستن » في أبواب الطهارة » وباب في الوضوء بالمد ( ۸۳/١‏ » 84 ) » الحديث ( 1ه ) » وابن ماجه في 
السنن » كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ( 19/١‏ ) » الحديث 
( ۲۹۸ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ( ٠١ » ٤۹/۲‏ ) » وأحمد في 
المسند ( 1۲۳/۱۲۱/1 › ۲۱۸ < ۲۱۹ 535259854 155 < (TA‏ . 

(۳) في سائر النسخ : [ فقال ] » الصواب ما أثبتناه من شرح معاني الآثار للطحاوي . 

» ٠۳۳ص الحرز : بفتح الحاء وسكون الزاء » التقدير » حرز الشيء قدره بالتخمين . انظر مختار الصحاح‎ )٤( 
. ) ١58/١ ( المصباح المتير‎ 

(5) أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ( ٤۸/۲‏ ) . 

(5) الزيادة من ( م ) . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ حجاجا ] » مكان : [ حجاجيا ] . أخرجه الطحاوي في المعاني ( ٠۲/۲‏ ) . 
(۸) في (م):[ کسف ] . (5) في (م+)٠(ع):‏ [أظهر] . 

. ] في ( م ) : [ ل » وعلى آله وصحبه وسلم‎ )۱١( . في ( م ) : [ أنفذه ع‎ )٠١( 
.] في ( م ) :[ كالوسق‎ )١5(  .)عردقتيالاه[:)ع(ء)م( في‎ )۱۲( 


١ سوسم‎ 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 

۸ - احتجوا : بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى : « أن النبي بر قال : 
تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من تمر ) (© . وروى أنه قال : « تصدق بفرق 
من زييب على ستة مساكين » (© فقال القتيبي © : والفرق بتحريك الراء ستة عشر 
رطلا 29 » سوى بين الفرق وثلاثة أصوع فصح أن الصاع ييه ارطال وف م 

8 - قلنا : قد نقل أصحابنا أن الفرق ستة وثلاثون رطلا [ فلا ياتفت إلى قول 
القتيبى ويجوز أن يكون ستة عشر رطلا ] 29 بوزن المدينة » وكل رطل عندهم ثلاثون 
أستارا فخرج من ذلك ثلاثة أصوع على قوله . 

٠٠‏ - قالوا : نقل أهل المدينة خلقًا عن سلف كما نقلوا 9» موضع القبر والمنبر 


وذي الحليفة . 

١‏ ۳۰ - قالوا 0 7 اا أولاد المهاجرين والأنصار» فنجاء کل 
واحد منهم بصاع وهو يقول : أخبرني أبي ” عن أبيه : أنه كان يؤدى إلى رسول الله 
لتر الصدقة بهذا ^ . 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى » ووجوب 
الفدية لحلقه وبيان قدرها ( ۸٦1/۲‏ ) » الحديث ( 84 ١501 ٠‏ ) » وأبو داود في السنن » كتاب المناسك » 
باب الفدية ( ٤٦۸/١‏ ) ء وأحمد في المسند ( ٠ ) ۲٤١ © ۲٤۲ + ۲٤۱/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح » في المحصر » باب قول الل تعالى : أو صدقة » وهي إطعام ستة مساكين 
(۳۲۱/۱ ) » ومسلم في كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه 
وبيان قدرها ( ۸1۰/۲ 51١‏ )2 » الحديث ( 87 » *8/ ٠٠١‏ ) » والترمذي في الستن » في كتاب الحج » 
باب ما جاء في الحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ( ۲۷۹/۳ ) » الحديث ( ٩۳‏ ) » وأحمد في المسند 
۳٤۳ (‏ » 844 )ء وأبو داود في السنن كتاب المناسك باب الفدية ( 455/١‏ ) . 1 

(۳) في ( ص ) : [ القتببي ] . 

(4) الفرق : بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها : مكيال كبير معروف لأهل المدينة » يسع ستة عشر رطلا » 
وا جمع : فرقان . قال ابن منظور : وهو إناء يأخذ ستة عشر مدا » وذلك ثلاثة أصوع اول اتن الا : الفرق 
بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا » وهي اثنا عشر مدا ء أو ثلاثة أصوع عند أهل الحجاز » وقيل : الفرق 
خمسة أقساط » والقسط : نصف صاع » فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا . راجع النهاية ( ۳/ /5”1) » 
لسان العرب ( ١/5‏ .4" ) مادة : [ فرق ع » انظر كلام القتيبي في معجم مقاييس اللغة ( 418/4 ) . 
IM a) E‏ 
(1) في ( ص ) : [ تقل ] . (۷) في ( ص ) : [ أمي ] . 

(8) رواه البيهقي مطولًا في الكبرى » في كتاب الزكاة باب ما دل على أن صاع النبي يي كان عياره خمسة 
أرطال وثلث ( ١7١ » ۱۷١/٤‏ ) » والطحاوي مختصرًا في المعاني ( ٠١/۲‏ € 


4/۳ 


كتاب الزكاة 


۲۴ - والجواب 27 أن مالكا سكل عن صاعهم » فقال : تحرى عبد الملك بن 
مروان عن صاع عمر عمر ٩‏ » ولو كان عندهم ‏ نقلا مستفيضا لم يحتج ٠‏ عبد الملك 
إلى التحرى ولكان يتحرى على صاع رسول الله يله . ولا يتحرى على صاع غيره 
وليس شىء نقله أهل المدينة يجب الرجوع إليه . لأنهم ادعوا التوارث في إفراد قوله : قد 
قامت الصلاة » وفى ترك قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم في الصلاة » وترك الاستفتاح 
والتسبيح في الركوع » وأكل كل ذى ٠‏ ناب من السباع ومخلب » ثم لم يجب 
الرجوع إلى نقلهم > فكذلك هذا النقل . ولأن صاع أهل الكوفة ثمانية أرطال » وقد 
حصل عندهم أكابر الصحابة فما 29 أنكروه عليهم » ولا غيره » فكذلك ” النقل 
معارض بهذا النقل . 

ود ۰ - وروی عن نافع أنه قال : « كان ابن عمر يؤدى صدقة الفطر بالصاع 
الأول» © » ولا يجوز أن يؤدى إلا بصاع رسول الله كه > فدل أن بالمدينة صاعًا يعنى 
غير الأول *) . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عندنا صا اع أهل المدينة وجدناه 00 
يزيد على الحجاجي ES‏ ا 0 
قول الصحابيين في وزن الصاع المطلق بهذا الاحتمال . 

04 - قالوا : الأصل براءة الذمة » فلا يجوز أن يشغلها إلا بدليل . 

6 - قلنا : الفطرة وجبت فلا يسقط فرضها إلا بدليل » وقد اتفقنا على 
سقوطها بما نقوله واختلفنا فيما دونه . 


* * # 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ )١( 

(۲) ذكره الطحاوي في المعاني > في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو( ٥١/١‏ ) 

(۳) لفظ : [ عندهم ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) في سائر النسخ : [ عندهم لم يحتج ] بزيادة : [ عندهم ] 

(5) لفظ : [ ذى ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع). (1) في ( ص) : [ نصاع . 

(۷) فى ( ص ) : [ فذلك ] . 

(۸) أخرجه البخاري بلفظ : كان عمر يعطى زكاة رمضان بمد النبي لقي المد الأول . في الصحيح » في 
كتاب الإيمان والنذور › باب صاع المدينة ومد النبي َل ( 15١/4‏ ) . 

(۹) في ( م ) : [ أعنى الأول ] . )٠١‏ في(م)ء(ع):[وجدناع. 

)١١(‏ أثر ابن أبي ليلى : أخرجه ابن أبي شيبة الحجاجي » في المصنف » في كتاب الزكاة » في الصاع ما هو 
٤/۳(‏ )ء الأثر ( ۲۳ ) . 


ص ٥‏ ووس هه 0 
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إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جا ا ل لس ##//ا” 2 ١‏ 
||| مسالة : 
إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


5 - قال أصحابنا : إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز © . 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز إلا بنية من الليل » فإن نوى الصوم بعد الفجر 
كان مفطرًا » وإن نوى قبل الطلوع [ فلم يكمل النية قبله حتى طلع الفجر قبل إكمال 
النية كان مفطرًا » وإن نوى قبل الطلوع  ]‏ . 

۸ - واختلفوا : في وقت جواز النية » فمنهم من قال : ما بين غروب الشمس 
وطلوع الفجر . 1 

8 - ومنهم من قال : النصف الأخير من الليل ولا يجوز في النصف الأول . 

۰ - ومنهم من قال : في أول الليل فإن أكل أو شرب أو جامع أو استيقظ قبل 
الفجر بطلت نيته » واحتاج إلى تجديدها © . 


۱ - لتا : قوله تعالى : «( هَمَن ہد يتك هر تة < . [ فأمر بصوم 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۲۲۷/۲ ) » الجامع الصغير باب صوم يوم 
الشك ص۳۷٠‏ » مختصر الطحاوي كتاب الصيام ص۳٥‏ » المبسوط كتاب الصوم ( 1۲/۳ » 5 ) » متن 
القدورى كتاب الصوم ص74 » تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( "49/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل : وأما 
شرائطها ( ۸٥/۲‏ » 85 ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم ( ۰۳۰۱/۲ 308-701 )»> 
البناية مع الهداية كتاب الصوم ( ٥۹۸/۳‏ , 99ه2, 1١۷ - 56١‏ ). 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في الأم باب الدخول في الصيام والخلاف فيه » وفى باب صيام التطوع ( ٩٥/۲‏ › 
٠١‏ ) مختصر المزني باب النية في الصوم ص ( 1ه ) » حلية العلماء كتاب الصيام ( ٠١١ » ٠١٤/۳‏ ) » 
المجموع مع المهذب كتاب الصيام ( ۲۹۱-۲۸۸/٦‏ » 501 ) » فتح العزيز مع الوجيز في كتاب الصيام بذيل 
المجموع ( ۳٠١-۳١٠/١‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : لا يصح صوم رمضان إلا بنية من 
الليل . راجع تفصيل المسألة في المنتقى في من أجمع الصيام قبل الفجر ( 4١1/7‏ ) » الكافى لابن عبد البر باب 
ما يوجب الصيام وحكم النية فيه ( 775/١‏ ) » بداية المجتهد كتاب الصيام ( 7١4 » 3٠/١‏ ) » والإفصاح 
باب الصيام ( 7772/١‏ ) » المغني كتاب الصيام ( ٩۳-۹۱/۲۳‏ ) » الكافى لابن قدامة كتاب الصيام باب النية 
في الصوم ( ۰۳۰۰/۱ ٠١۱‏ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ . 


١ ىم‎ 


سے كتاب الصيام 


الشهر » والمراد به : صوم شرعي  ]‏ » وقد أجمعوا أن الصوم الشرعي قد يكون مع 
تقديم “ النية وتأخيرها » فاقتضى ذلك جواز ا 
0 : ( فلا لها عل يي تل التق اليل ين التي 
سوم © إلى قوله : ل فر أي يم إلى لين 4 © . فأباح محظورات الصوم إلى 
حين الطلوع > وأمر بالصوم بعده . فظاهره © يقتضى : أنه إذا نوى في تلك الخال 
جاز صومه . 

۲ - ويدل عليه : ما روى أن النبي ب قال في يوم عاشوراء : « من لم يأكل 
فليصم » ومن أكل فليمسك بقية يومه » 9) وضوم .يرم عاشوراة كاد واا في زمان 
معين والدليل على وجوبه : أنه أمر بالصوم » وكتب إلى أهل العوالى وأمر بالأمساك » 
وذلك لا يجب في التطوع . وروت الربيع بنت معوذ أن النبي بي بعث في الأمصار 
«من أصبح صائمًا © فليقم “ على صومه » ومن كان أصبح مفطرًا ‏ فليقم آخر 
يومه "© » فلم نزل نصومه [ بعد ] ٠"‏ ونصومه صبياننا وهم صغار » ونتخذ لهم اللعبة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(5") في ( م۴ ) ؛ ( ع ) :1 تقدم ] . (۳) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) . 

. في ( ع ) : 1 وظاهره ] بالعطف‎ )5( . ٠۸۷ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح › » في كتاب الصوم » باب صيام يوم عاشوراء ( 141/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في 

٠‏ كتاب الصيام » باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٠ ٠/١‏ )» وأحمد في المسند » في حديث سلمة بن 
الأكوع رضى الله تعالى عنه ( 69/4 ) » والنسائي في السان بشرح السيوطى » وحاشية السندى » في كتاب الصيام » 

في إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك من اليوم من التطوع ( 117/4 ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الصيام 

باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم » وفى باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجبا ( c(YAN <° .۲/٤‏ 
وأخرجه أبو داود من طريق آخر بمعناه في كتاب الصيام » باب في فضل صومه ( ٩۱۸/۱‏ 8 )ء وابن ماجه » في 
كتاب الصيام » باب صيام يوم عاشوراء ( 581/١‏ ) » الحديث ( ٠۷٠١١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في 
كتاب الصيام » في ما قالوا في صوم عاشوراء ( ؟/ )47١‏ » والطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب صوم 
عاشوراء ( ۷۳/۲ ) . راجع الهداية في تخريج أحاديث البداية » كتاب الصيام الثاني ( 5١٠ » 7٠١4/0‏ )ع 
الحديث ( 8١١‏ ) وإعلاء السنن ( ١48/9‏ ) . 
(۷) لفظ : [ صائما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في سائر ثر النسخ : [ فليقم ] ؛ الصواب ما أثيتناه من معاني الآثار . 
(۹) لفظ : [ مفطرًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 

. في ( ص ) : [ یزم ] » مكان : [ يومه ] » وهو تصحيف‎ )٠١( 
. الزيادتان : من معاني الآثار‎ )١١( 


۸ 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


۱4۳4/۳ 

من العهن » فإذا سألونا [ الطعام ] (“ أعطيناهم اللعبة  »‏ .والصبيان إنما يصومون 
الفرض . 

۴۳ - وقال : ابن مسعود هه : ٠‏ كنا نصومه ثم تركنا » (© ومعلوم أنه لم يترك 


استحبابه » فلم يبق إلا وجوبه . وقالت عائشة چ مر وشول الله كلل بصيام 


[ يوم] ٩‏ عاشوراء قبل أن يفرض رمضان » فلما فرض رمضان فقال 2 : من شاء صام 
عاشوراء » ومن شاء أفطر ) ٩‏ . ولو كان قبل رمضان نفلا لم يتغير برمضان ؛ لأنه قال / 
قبل ذلك : « من شاء صام » ومن شاء أفطر ) . والخبر يقتضى تغبير حكمه إلى التخيير . 
‰4 - فإن قيل : لو كان واجبًا لأمر من أكل بالقضاء . 
6٥‏ - قلنا : لا يمتنع أن يكون واجبًا لا قضاء له »> كالجمعة . 
۹ - قالوا : لو كان واجبًا لما تركوه حين ٩‏ فرض رمضان إلا بنسخ . 
۷ - قلنا : تركوه بنسخ » بدليل حديث عائشة سا . 
الات الوادت روف | SLES‏ لقي نه ل ON sec‏ 


. الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » ومن معاني الآثار‎ )١( 

(؟) حديث الربيع بنت معوذ » أخرجه الطحاوي في المعاني بهذا اللفظ » ( ۷۳/۲ ) » وأخرجه البخاري 
بألفاظ متقاربة في كتاب الصيام » في باب صوم الصبيان ( 70/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقيه يومه ( 70/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام » باب من 
أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ( ۲۸۸/٤‏ ) » وأخرجه النسائي من وجه آخر مختصرًا في إذا طهرت الحائض 
أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه » ( ١917/5‏ ) . 

(۳) أثر ابن مسعود » أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الصيام باب صوم عاشوراء ( ,/5/١‏ ) . 
)٤(‏ الزيادة : من معاني الآثار . 

(5) في سائر النسخ : [ قال ] » المثبت من معاني الاثار . 

(7) حديث عائشة » أخرجه البخاري باختلاف يسير » في كتاب الصيام في باب صوم الصبيان ( 741/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( 407/١‏ ) » أخرجه 
الطحاوي في المعاني كتاب الصيام » باب صوم عاشوراء ( ۷٤/١‏ ) » والبيهقي في باب من زعم أن صوم 
عاشوراء كان واجبًا ثم نسخ وجوبه ( 7848/5 )» > كما أخرجه عبد الرزاق » في المصنف » في كتاب 
الصيام » باب صیام يوم عاشوراء ( ۲۸۹/٤‏ ) » الحديث ( ۷۸٤١ » ۷۸٤٤‏ ) » وابن أبي شيبة » كتاب 
الصيام » في ما قالوا في صوم عاشوراء ( ٤۷١/۲‏ ) ومالك في الموطأ » في كتاب الصيام » في صيام يوم 
عاشوراء ( 7١9/١‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ لم يتركوه حتى ] » مكان المثبت . 


14/۴۳ 


يقول : « صوم عاشوراء لم يكتب عليكم » من شاء صام » ومن شاء لم يصم » ( . 

8 - قلنا : هذا قاله عليه [ الصلاة و  ]‏ السلام بعد النسخ . 

. فإن قيل : إما يجب الصوم نهارًا » وقد قدموا النية على الوجوب‎ - ٠ 

0١‏ - قلنا : بل كان الصوم واجبًا ولم يعلم (© النبي لتر 29 بالوقت . ثم عدم 
النية عندهم من الليل كالأكل بعد طلوع الفجر » كما أن الأكل يمنع الصوم » كذلك 
يجب " أن ينع عدم النية ؛ ولأن الصوم لو لم يجب إلا ©© في تلك الحال لم يؤثر 
فيه 29 تقدم الأكل على الوجوب » كما لا يؤثر قبل طلوع الفجر . 

5 - ولأنه وجب © بالأمر وأنفذ النبي بي إلى العوالى فأمرهم بالصوم » فقد 
تأخرت نيتهم 29 عن وقت الوجوب لا محالة وإن كانوا لم يعلموا به » كما أن من لم 
يعلم بالشهر حتى أصبح لم يصح صومه عندهم لفقد النية [ المقدمة ] 27 لوقت 
الوجوب في الجملة » وإن كان لم يعلم أنه مخاطب بها . 

۴ - فإن قيل : هذا الصوم قد نسخ » فسقطت شرائطه . 

4 - قلنا : لم ينسخ فرض الصوم » وإثما نقل من وقت إلى وقت © فلا تتغير 
أحكامه فيها سوى الوقت » كما أن الصلاة حولت إلى الكعبة فلم تتغير شروطها سوى 
الاستقبال » ولأنا قسنا عليه لأنه كان صومًا في زمان معين » فنسخ وجوبه لا ينع 


كتاب الصيام 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ومن لم يصم يفطر ] » مكان : [ ومن شاء لم يصم ] . حديث معاوية أخرجه 
البخاري في كتاب الصيام » في باب صوم الصبيان ( 741/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( 4058/١‏ ) » والشافعي من طريقه في المسند » في كتاب الصوم » في 
الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( ۲٠٠/١‏ ) » الحديث ( ۷٠۲‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ؟/لالا ) 
(58/4 ) » الحديث ( ۷۸۳١‏ ) » مالك » في الموطأ ( ۲۲١/١‏ ) . راجع تخريجه أيضا في الهداية في 
تخريج أحاديث البداية ( 150/8 » 15١‏ )» الحديث (95لا). 

. ) الزيادة : من ( ع ) . (۳) لفظ : [ يعلم ] غير واضح في ( ص‎ )5( ٠ 

. ] في ( م ) : [ الفلا ] وفى ( ع ) : [ عليه الصلاة والسلام ] » مكان قوله : [ النبي لله‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( ع ):[ كان يجب ] بزيادة [ كان ع . 

(1) في ( ص ) : [ في إلا ] بزيادة [ في ] ١.‏ (7) لفظ : [ فيه ع ساقط من ( م (٠)‏ ع ) . 
(۸) في (ع ) : [ من وجب ] بزيادة [ من ] . (3) في ( م ) : [ ينهم ] . 

. ) الزيادة : من ( ع‎ )٠١( 

. ) قوله : [ إلى وقت ] ساقط من ( ع‎ )١١( 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال عار بسني ب ١241/9 =m‏ 


القياس » ألا ترى : أن الوجوب لو لم ينسخ ومنع من الصوم بنية ” قبل الزوال لم يصح 
اققا عليه 


» ويدل عليه : ما روى عكرمة عن ابن عباس 5ه « أن الهلال غم‎ - ٥ 
فأصبحوا متلومين 2 » فشهد أعرابي عند النبي بلي برؤية الهلال » فأمر بلال ينادى في‎ 
الناس بالصوم » 20 » ولأنه صوم لا يثبت أداؤه في الذمة كالتطوع . ولا يازم صوم‎ 
. الظهار ؛ لأنه ينبت في الذمة لكن لا يستقر‎ 

٩‏ - ولا يلزم إذا قال : لله على أن أصوم شهرًا في هذه السنة فلم يبق منها إلا 
شهرًا واحدًا ؛ لأن هذا الصوم ثبت ٠‏ في الذمة حين النذر » ولأنه يصح بنية © قبل 
الزوال » إذ لا رواية فيه ؛ لأنه صوم متعلق بعين فجاز بنية "© من النهار > كمن قال بعد 
الفجر : لله علي أن أصوم هذا اليوم . ولأنه محل للنية في صوم النفل » فكان محلا لنية 
صوم رمضان » كالليل . ولأن جميع العبادات لا تختلف © محل النية في فرضها 
ونفلها » كالصلاة . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نيته ] . (۲) في ( م ) : [ مبلرمين‎ )١( 

(۳) حديث ابن عباس ه » أخرجه أبو داود » في باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ( 557/١‏ ) » 
والترمذي » في باب ما جاء في الصوم بالشهادة ( 55/7 » 55 ) » والنسائى » في باب قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضان » وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك ( ۱۳۲/٤‏ ) » وابن 
ماجه » في باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ( ٥۲۹/۱‏ ) الحديث ( ١557‏ ) » وابن الجارود » في 
المنتقى » في باب الصيام ص١۳١٠ ٠‏ الحديث ( ۳۸١‏ ) » والدارمي » في باب الشهادة على رؤية هلال رمضان 
( ؟/ه ) » والدارقطني » في كتاب الصيام ( ٠١۸/۲‏ ) » الحديث ( ١4/7‏ ) » والطحاوي في المشكل » في 
باب بیان مشكل ما روى عن رسول اله عله ( ۲١۲ 80١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 
الصوم » في من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ّل ( 4714/١‏ ) والبيهقي في المصدر السابق » في باب 
الشهادة على رؤية هلال رمضان ( ۲٠۲ ٠ 5١١/4‏ ) » وابن أبي شيبة » في كتاب الصيام في من كان يجيز 
شهادة شاهد على رؤية الهلال ( ٤۸۲/۲‏ ) » وعبد الرزاق » في المصنف › في باب كم يجوز من الشهود على 
رؤية الهلال ( ١157/4‏ ) » الحديث ( ۷۳٤١‏ ) » وشرح السنة » في باب الشهادة على رؤية الهلال ( 7/5 ؟ ) » 
الحديث ( ٠۷۲١‏ ) » وتلخيص الحبير » في كتاب الصيام ( ۱۸۷/١‏ ) » الحديث ( ۸۷۸ ) الهداية في تخريج 
أحاديث البداية » في كتاب الصيام ( ١8 » ٠٠١٤/١‏ )ء الحديث ( ۷۸۱ )» وامحلى بالآثار » في كتاب الصيام 
۲۸۷/٤ (‏ ) مسألة 8١لا‏ ) . )٤(‏ في ( ص ) : [ يثبت ] بدون نقط . 

(°) في (م)ء(ع):[نيته ] . (5) في (م)٠(ع):[بنية‏ ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يختلف ] . 


۷ - فإن قيل : النافلة أحف في شرائطها » بدلالة جواز الصلاة قاعدًا وعلى 
الراحلة . 

4 - قلنا : هو شرط في الفرض والنفل 27 لا يختلفان فيه » وإنما يختلفان فيما 
شرط في أحدهما ولم يشترط في الآخر ؛ ولأن نفل الصلاة وفرضها يختلف في 
الشرائط » ولا يختلف في محل النية . 

8 - ولان بعد طلوع SSG‏ 
ويستحيل أن يستحق الصوم ولا ي يستحق أداؤه . ويدل على أنه إ إذا نوى قبل الزوال صح 
صومه : لأن كل زمان يصح صومه بنية تتقدم (© عليه » صح بنية تبتدئ 7 فيه أصله : 
غير رمضان يلزم ما بعد الزوال ؛ لأن التعليل للنهار في الجملة لا لأبعاضه . 

۰ - ولان ما كان صومًا في غير رمضان كان صومًا في رمضان » كما لو قدم 
النية . وإذا ثبت أنه يكون > صائمًا » وقع عن رمضان ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما . 

۹ - احتجوا : بحديث الزهرى عن سالم عن أبيه » عن حفصة » « أن النبي 
ر قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) 9© » وفى حديثها : « لمن لم 
يفرضه من الليل » » ولمن لم يفرضه 2 قبل الفجر » 9" . 


. في ( م ) ؛ ( ع ) 1 في النفل والفرض ع بالتقديم والتأخير‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتقدم ]ء وفى ( ع ) : [ بنيته ] » بزيادة : [ هاء ] . 

(۳) في (ع ) : [ يتدىء ] . (5) في (ع ) : [ أت يكرن ] . 

(5) حديث حفصة تيا : أخرجه أبو داود » في باب النية في الصيام ( 770/١‏ ) » والترمذي » في كتاب 
الصيام » في باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( 19/7 ) » الحديث ( 7٠١‏ ) » والنسائى » في كتاب 
الصيام في ذكر اختلاف الناقلين لبر حفصة في ذلك ( ١95/5‏ › ۱۹۷ ) » والدارقطني في كتاب الصيام 
باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷۲/۲ ) » والبيهقي في » باب الدخول في الصوم بالنية ( ۲٠۲/۲‏ ) » 
وأحمد في المسند ( ۲۸۷/١‏ ) والبخاري في التاريخ الصغير » في قصة حفصة في الصوم ( 151/١‏ ) . 
(1) في ( ص ) : [ ومن لم يود منه ] » وفى ( م ) (٠‏ ع ) : [ ومن لم يود منه ] » وفى هامش ( ص ) : 
[ صفة ] » مكان : [ منه ] الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 

(۷) أخرجهما الدارقطني » في كتاب الصيام باب الشهادة علي رؤية الهلال ( 177/1 ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف » في كتاب الصيام » في من قال لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( ٠٤۷/۲‏ ) وابن ماجه بمثل لفظ الدارقطني في 
كتاب الصيام » باب ما جاء في فرض الصوم من الليل » والخيار في الصوم ( ٥٤۲/١‏ ) » الحديث ( ٠۷٠١‏ )») 
والبخاري في التاريخ الصغير في قصة حفصة في الصوم ( ٠١۹/١‏ ) » والنسائي في كتاب الصيام في ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة في ذلك ( ۱۹۷/٤‏ ) » وعبد الرزاق » في المصنف » في كتاب الصيام » باب إفطار التطوع وصومه = 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جا mu‏ 4۳/۲ 4 ۱ 


۴ - الجواب : أن هذا الحديث مختلف في رفعه إلى النبي مل ؛ لأن ثقات (© 
أصحاب الزهرى أوقفوه على حفصة . ومعمر » وعبد الرحمن بن إسحاق » 
وإسحاق 7(" بن رشاد » وعبد الرحمن بن خالد © » وعقيل » ومتى أوقفت الثقات © 
من أصحاب الزهرى خبرا لم يلتفت إلى إسناد الواحد © والاثنين له » لا سيما إذا لم 
يكونوا في طبقة من أوقفه » وهذه طريقة أصحاب الحديث . ثم اختلاف متنه وألفاظه 
يدل على قلة ضبطه . ولأن عندنا يجب عليه 29 أن ينوى الصوم قبل الفجر . 

۴ - وأما حديث عمرة عن عائشة : « أن النبي ل قال : من لم يبيت الصيام 
قبل طلوع الفجر فلا صيام له » © » فمحمول على ما كان في بدء الإسلام © » أن 
الصوم يجب في يعض الليل : 

٤‏ - احتجوا : بحديث ميمونة بنت سعد قالت : ”) سمعت رسول الله لي 
يقول : « من أجمع الصوم من الليل فليصم » ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم ) 20 . 

ه"”» - قلنا : هذا الحديث يرويه الواقدى » وقد ضعفه الدارقطني في كتابه . ثم 
هو محمول على الحالة التي كان الصوم واجبا فيها "© في جزء من الليل » ونحمله 


= إذا لم يبيته ( 775/4 ) الحديث ( ۷۷۸١‏ ) » الترمذي » في تلخيص الحبير » في كتاب الصيام ( ۲۱۲/۲ ) . راجع 
تخريج حديث حفصة أيضا في شرح السنة » في باب نية الصوم من الليل ( 775/5 » ۲۷١‏ ) الحديث ( 1744 ) » 
والهداية في تخريج أحاديث البداية ( ه/هه ١158-١‏ ) الحديث ( 84/, ) . 
)١(‏ في ( ص (١)‏ ع ) : [ ثقاه ] » وفى ( م ) : [ نفاه ] . الصواب ما أثبتناه . 
(۲) قوله : [ واسحاق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في سائر النسخ : [ خخلف ] » الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 
(4) في ( ص ) : [ اوقف الثقات ] » وفى ( ع ) : [ الثقاة ] » مكان المثبت . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ اسناده لواحد ] » مكان المثبت وهو تصحيف . 
(5) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 
(۷) حديث عائشة س : أخرجه الدارقطني » في كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷١/١‏ » 
۲ )ء وأخرجه البيهقي » في باب الدخول في الصوم بالنية ( 7٠١1/4‏ ) » وابن حبان في كتابه الجروحين في 
ترجمة عبد الله بن عباد البصرى ( 45/1 ) . 
(8) في سائر النسخ : [ في بدو الإسلام ] » الصواب ما أثبتناه . 
(۹) في ( م ) : [ قال ] ء وهو خطأ . 
)٠١(‏ حديث ميمونة بنت سعد » أخرجه الدارقطني » كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية 
الهلال ( ۱۷٣۳/١‏ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


١ 54 *؟/‎ 


كتاب الصيام 


على أن النية تحب من أول النهار » لا من حين نوى » فلابد أن يجمع من الليل » ولهذا 
لم يقل في الليل . 

. © # فإن قيل : أجمع إذا عزم » قال الله تعالى : © اعا ارک مراكم‎ - ١ 

۷ - قلنا : قد حملناه عليها في أحد التأويلين » وعلى العزم والفعل في الآخرء 
تبين صحة هذه التأويلات » أنا (© إذا حملناه عليها عممنا 29 أنواع الصيام » وإذا 
حملوه على ما يقولون خصوه بالصوم الواجب » وما أدى إلى تبعية العموم أولى . ولأنه 
محمول عندنا على نفى فضيلة الصوم › ولأنه قد يستعمل على نفى الفضيلة . وعندنا 
الأفضل أن يقدم النية . ولأنا نحمل هذا الخبر على الصيام الواجب في الذمة » وأخبارنا 
على الصيام في الزمان المعين » فيؤدى إلى استعمال الأخبار كلها . 

۸ - فإن قيل 7 : قوله : « لا صيام » بيان لشرط العبادة © فينصرف إلى 
المقصود منها » وهو المفروض دون غيره . 

4 - قلنا : وقد يكون لبعض الفرائض دون ٩”‏ جميعها » وقد حملناه على 
قضاء رمضان والكفارات . | 

۰ - قالوا : روى مثل قولنا عن ابن عمر » وعائشة » وحفصة # » ولا مخالف لهم . 

۱ - قلنا : لا نعلم انتشاره » وليس من أصلكم القول بالتقليد . وعلى أصلنا لا 
يلزم إذا روى عن رسول الله ٩”‏ يق ما يخالفه . 

5 - قالوا : 9» صوم واجب » فكان من شرطه تقدم النية من الليل » كقضاء 
وا ا ل 

۴ - قلنا : قولكم : ٠‏ صوم يوم » لا معنى له ؛ لأن الصوم لا يكون أقل من 
يوم » ولكان المتنفل بنية 9 من النهار صائمًا بعض يوم جاز أن يقدم الأكل »› ولكان في 


. ] في (ع): [أماعء مكان : [ أنا‎ )١( . ۷١ سورة يونس : الآية‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ عمنها‎ )۳( 

(5) في (م)٠(ع):‏ [ قالوا ] » مكان : [ فإن قيل ] . 

(5) في ( ع ) : [ شرط لبيان العبادة ] » مكان المثبت . 

(1) لفظ : [ دون ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( ص ) (١‏ ن ) : [ الرسول ع » مكان : [ رسول الله ] . 

(۸) في ( م ) : [ قلنا ] » مكان : [قالواع. ‏ (5)في (م)+(ع):[ 


ب؟/هع ؛ ١‏ 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


جزاء الصيد ''' إذا بقى من الإطعام نصف مد يجوز أن يقوم بنية ” من بعض النهار» 
وهذا لا يقوله أحد . ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن عندنا لو نوى بعد طلوع 
الفجر في رمضان جاز» ولا نسلم وجوب النية . ونقلب العلة فنقول : " فإذا أخر النية 
عن ابتدائه كان ما تقد ا . ولأن المعنى في قضاء رمضان : أنه وجب عليه في 
زمان غير موصوف بتحريم الأكل . 

٤4‏ - وفى مسألتنا : إذا لم ينو من الليل فالزمان موصوف بتحريم الأكل » فوقع 
الصوم في الزمان المستحق فيه . 

٥‏ - قالوا : عبادة تؤدى وتقضى ” “ » فوجب أن يكون محل النية في أدائها 
محلها في قضائها » كالصلاة . ولأن الصلاة لما لم يجز فرضها بنية متقدمة لم يجز بنية 
متأخرة [ ولا جاز فرض الصوم بنية متقدمة » كان فيه ما يجوز بنية متأخرة ع © » 

مين ذلك أن تقدم النية فيه إما جاز للمشقة في مقارنتها » كذلك بذ يشق * على 
الإنسان التقديم ؛ لأنه ينسى النية » ويتشاغل عنها . ولأن الصلاة قضاؤها » وأداؤها لا 
يتعلق بزمان بعينه » فاحتاجت إلى نية 27 مقارنة لتعين الفعل . وأداء الصوم يتعلق بزمان 
بعينه » ويختلف في النيات التعيين وعدمه » بدلالة : أن من نذر عتق عبد بعينه لا يفتقر 
إلى النية © ولو نذر عتقا مطلقا » لم يصح إلا بنية » ولذلك 2١7‏ يجوز أن يفترق المعنى 
وغير المعنى في محل النية . 

5 - قالوا : الأبدال مثل مبدلاتها وأضعف » فأما أن تزيد عليها فلا » فلو وجب 
تقديم النية في القضاء لزاد البدل على المبدل » وهذا لا يصح . 

۷ - قلنا : ۳ الأبدال أضعف من أصولها » ولا يمتنع أن تزيد الشرائط في 


. ] ع) : [ جزء الصوم ] » مكان : [ جزاء الصيد‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بنيته ] . 

(۲) قوله : [ فنقول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 

. لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 


(°) في ( م ) : [ ويقضى ] . (1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (۸) في ( ع ) : [ شق ] . 
(5) في ( م ) : [ إلى نيته ] . )١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إلى نية ] . 


(1) في ( ع ) : [ إلا بنيته ] ٠‏ وفى ( م ) » ( ع ) : [ وكذلك ع » مكان المثبت . 
)١١(‏ في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا ] . 


144/۳ كتاب الصيام 


البدل لضعفه . ولأن تأخير النية “ يوجب نقصًا © فى الصوم » إلا أن استدراك فضيلة 
الوقت في رمضان أولى » وفي القضاء لا يستدرك [ فضيلة الوقت ] 0 ويستدرك فضيلة 


الكمال بتقديم النية . 
۸ - قالوا : إمساك واجب » فكان من شرطه تقديم النية عليه » أصله : ما بعد 
الزوال / . 


4 - قلنا : ما بعد الزوال » متى لم تتقدم ٠‏ النية عليه » لم تصحب 29 أكثر 
النهار » وما قبل الزوال إذا لم تتقدم النية ٠”‏ عليه صاحبت أكثر النهار » ووجود الشرط 
في أكثر العبادة مختلف لوجوده في أقلها » بدلالة : المدرك لأكثر الركعة يعتد بها » ولو 
أدرك أقلها لم يعتد بها . 

٠‏ - قالوا : الإمساك يكون عادة » وعبادة » فوجب أن يقترن بما يميز 29 العادة 
من العبادة . 

١‏ - قلنا : اقترن به الزمان الذي تعين 29 الوجوب فيه » فأخرجه من أن يكون 
عادة . 


3# # #* 


. ع ) : [ ولا تأخير النية ] . (؟) في ( م ) » ( ع ) : [ نقضا ] بالضاد المعجمة‎ (٠١ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لم يتقدم‎ )٤( ٠. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

(5) في (م) ٠(ع)‏ : [ لم يصحب ]. )١(‏ في ( م) : [ لم يتقدم النية ] . 

(0) في ( ع ) : [ ما يميز] . ش (۸) في ( م ) : [يعين ] . 


۰ب 


يصح الصوم في رمضان بمطلق النية ؟/لاء ١‏ 
ETT‏ 
ااا I aI ii‏ 
يصح الصوم قي رمضان بمطلق النية 


۲ - قال أصحابنا : يصح الصوم في رمضان بمطلق النية » فإن صام عن رمضان 
أو عن غيره وقع عنه © . 

For‏ - وقال الشافعي 0 يصح حتى ينوى أن يصوم ۳ غدا من رمضان 
فريضة © , ْ 

64 - لنا : قوله تعالى : # فمن ہد وعم هر َة 4 19 » والمراد به : 
الصوم الشرعي » وذلك تارة يكون بنية © معينة » وتارة بنية مطلقة » فاقتضى الظاهر 


جواز الأمرين . 
00١‏ : المراد [ به ]  :‏ فليصم الشهر . 
- و قلنا : الشهر لا يصح صومه › وإنما المراد : فليصم فيه . ويدل عليه : قوله 


ا : ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » © . ورمضان لا 


» ۳٤۷/۱ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١١-١۹/۳۴ ( راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۱۹۷/۲ ) » المبسوط‎ )١( 
مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۰۸/۲ » 5. ٠؟) » البناية مح‎ CS ES بدا‎ ) ۸ 
.)5.05 الهداية ( 10۸/۳ ء‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن أصوم ] . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء ( ١55 ۰ ۱٥۵/۳‏ ) ء المجموع مع المهذب ( ۰۲۹٤/۹‏ ۲۹۰» 
۹ ۰ ۳۰۲ ) فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع ( 789/5 » ۲۹٩-۲۹۲‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
أصح روايته مثل قول الشافعي : يجب تعيين النية لصوم شهر رمضان . وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول 
الحنفية : لا يجب التعيين » وإن نوى مطلقا أو نفلا أجزأه . راجع تفصيل المسألة في بداية المجتهد » كتاب 
الصيام ( ۳۰۲/۱ » 30 ) » ص7١١‏ المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( ٠٠١ » 7815/١‏ ) » مسألة 9؟)» 
الإفصاح » ( ۲۲۳/۱ ) ء المغني » كتاب الصيام ( ٩٤/۳‏ ء 40 ) » الكافى لابن قدامة » ( 881/١‏ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاي ٠۸١‏ . 

(5) قوله : [ بنية ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(0) الزيادة من ( م )2 ( ۵ ) ٠‏ (ع) . 

(۷) هذا الحديث » متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب من صام رمضان إيانا 
واحتسابا ونية ( ( ٠۲١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح ‏ » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب الترغيب في قيام _ 
رمضان وهو التراويح ( 7٠١5/١‏ ) » كما أخرجه البخاري » في باب فضل ليلة القدر ( 547/١‏ ) » وأخرجه ٠‏ 


١ : ؟لمىغ‎ 


يمكن صومه » وإنما المراد : من صام فيه . ومتى أطلق النية فيه احتسابًا » استحق 
الات ميد مالفا .هذا خاد اير : 

۷ - ويدل عليه : حديث حفصة وها « أن النبي قم قال : لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام ”“ من الليل » (© فظاهره يقتضى : أنه إذا أجمع مطلقا صح صومه . 

۸ - ويدل عليه : ما روى عن 29 على » وعائشة : 44 أنهما كانا يأمران 
بصوم © يوم الشك ويقولان : « لأن نصوم 9 يومًا من شعبان أحب إلينا من أن 
نفطر © يومًا من رمضان » 2 . فلولا أن الصوم يصح في رمضان بنية التطوع لم يكن 
للاحتراز معنى . ولأنه صوم لا يثبت في الذمة عندنا » ولا يلزم إذا قدم الصوم في 
الكفارة ؛ لأن ذلك الصوم يثبت في الذمة إذا وجب . ولا يقال : فصوم رمضان يثبت 
في الذمة إذا فات . 

۹ - قلنا : لا يكون رمضان ونما يكون قضاؤه . ولأنه زمان لا يصح فيه فرض 
الصوم ونفله ” » فجاز الصوم فيه بمطلق النية » كاليوم الذي أصبح فيه من غير 
رمضان . أو نقول : فلا يصح منه إلا نوع واحد . 

. فإن قيل : اليوم الذي فيه يجوز فيه النذر والنفل‎ - ٠ 


> النسائي في كتاب الصيام » في ثواب من قام رمضان وصامه إِيمانًا واحتسابا ( ١51/4‏ ) وابن ماجه » في كتاب 
الصيام » باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( 555/١‏ ) » الحديث ( ٠١١٤‏ ) وابن خزيمة في صحيحه » في 
كتاب الصيام ( ۱۹١/۳‏ ) » الحديث ( ۱۸۹٤‏ ) وأخرجه ابن أبي شيبة » في المصنف » في كتاب الصيام » في 
ما ذكر في فضل رمضان وثوابه ( 45١ ٠ ٤۲۰/۲‏ ) . انظر تخريجه ايسا في شرح السنة باب ثواب من صام 
رمضان ( ۲۱۷/٦۹‏ › 8١؟1)ء‏ الحديث ( ۱۷۰١‏ ) . 
)١(‏ في ( ص ) » ( ن ) : [ العذاب ] . (۲) في ( ع ) : [ للصيام ] . 
(۳) تقدم تخريج حديث حفصة تا في مسألة ( ۳٣٤‏ ) . 
)٤(‏ حرف : [ الجر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
وا و و 1 (1) في ( ع ) : [ تصوم بالتاء ] . 
(0) في ( م ) : [ يفطر] . 
)0( حديث علي ظ4 : رواه الشافعي » في المسند » في كتاب الصوم » الباب الرابع في أحكام متفرقة في 
الصوم ( 7075/١‏ ) » الحديث ( ۷۲١‏ ) » وفي الأم » في كتاب الصيام الصغير ( ٩٤/۲‏ ) » والدارقطني من 
طريق الشافعي في كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷١/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) . وأما 
حديث عائشة : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الصيام » باب من رخص من الصحابة في صوم يوم 
الشك ( 57١١/4‏ ). (9) في ( م ) : [ ونقله ] بالقاف . 


كتاب الصيام 


يصح الصوم في رمضان بمطلق ال ۹/٣‏ 
١ك"‏ - قلنا : النذر ليس بفرض » وإتما نريد 7" بالفرض ما فرضه ”© الله تعالى 
ابتداء » وعلى العبادة الثانية : لا يصح فيه إلا نوع واحد » وهو ما يوجبه (" الله تعالى . 
5 - فإن قيل : فصلاة التطوع لا يحتاج فيها إلى تعيين © النية » وإن احتاج 
فرضها كذلك نفل 97 الصوم لا يفتقر إلى التعيين وإن افتقر فرضه . 

۴ - قلنا : صلاة التطوع ليس فيها معنى زائد على كونها صلاة . فلم يكن 
بد 0©) من مخصص لها وهو التعيين > وصوم رمضان قد يخصص زفق بالزمان 
تخصيصًا ©" 2 »> لا يصح غيره فيه » فلم يحتج إلى تعيين نية تخصيصه . 

. فإن قيل : فالصوم في السفر يصح عن غير رمضان ولايحتاج عند كم إلى تعيين النية‎ - ٤4 

6٥‏ - قلنا : فيه روايتان ؛ ولان كل عبادة لا : تقع عن النفل بمطلق النية صحت 

عن الفرض بمطلق النية › كالحج ١‏ ولأنها عبادة تجب يإفسادها 29 الكفارة > فصح 
SS‏ 


۹ - فإن قيل : الحج أوكد 2١‏ في باب البقاء » بدلالة : أنه يمضى في 
ياي ال ري ل ا 
يصح فرضه بمطلق النية . 


۷ - قلنا : إذا وجب عليه حجة من قضاء » وحجة من نذر » لم تنعقد 
إحداهما ”2 بمطلق النية » ويصح المضى في فاسدها . وعلة الفرع : تبطل 99" بالأيمان 
والظهار » وكل واحد منهما يصح بمطلق النية » يصح المضى في فاسدها . 

۸ - فإن قيل : الإحرام ينعقد مع الفساد . 

۹ - قلنا : هذا لا يصح على أصولكم ؛ لأن الصوم ينعقد مع الفساد إذا © 


)١(‏ في (م):[ييد]. (۲) في (م):[هافرض]. 

(۳) في (م ) : [ مالم يوجبه ] بزيادة [ لم ] . (4) لفظ : [ تعيين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في ( م ) ٠‏ (ع):[ ونفل ] بالعطف . (5) في ( م ) » (ع) : [ فلم يلزمه ] 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقد تخصص  .]‏ (8) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تخصصا] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ):[ لایفعل‎ )٠١( . ] في ( ص ) : [ بافساده‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[اکد]. (10) في ( ص ) : [ فاسدة‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بيطل‎ )١5( . ] في ( ع ) : [ أحدهما‎ )١۳( 


. في ( ع ) : [ وإذا ] بالعطف‎ )٠١( 


طلع له الفجر وهو مواقع » ويلزمه الكفارة ثم الحج » وفساده لا ينافيه ؛ فلذلك انعقد مع 
الفساد والصوم فساده ينفيه ('2 فلم ينعقد معه » وهذا [ لا يصح ؛ لانه ] 9 لا تعلق له 
بنفس النية ألا ترى : أن الإسلام لا يصح مع ما ينافيه » وإن ساوى الحج في أنه لا يفتقر 

© قالوا : الحج ينعقد الإحرام به مطلقا » لا ينوى حجة ولا عمرة ثم تصرفه‎ - ٠ 
. إلى أحدهما » فدل على 7“ أنه آكد من الصوم الذي لا ينعقد إلا عن معنى واحد‎ 

لاوا الها .زعا يسح 5 ع یا رر يصع اديع 
مبهما 2 ثم يتعين » ولا يصح أن يجتمع فرض الصوم ونفله » فلم يصح أن يدخل فيه 
مبهما ثم يعينه © . 

۲ - ولأنه زمان لا يجوز أن يؤدى فيه غير فرضه لمن وجب عليه » فلم يفتقر 
فرضه إلى تعيين النية » كالطواف 7(" . أو نقول : إنه مستحق العين » بدلالة أنه فرض لا 
يجوز تقديمه على وقته ولا تأخيره عنه » أو لا يصح في وقته عبادة من جنسه » فصار 
كالطواف للزيارة . 

۳ - فإن قيل : الطواف لا يفتقر إلى النية ؛ لأنه ركن من عبادة . 

4 - قلنا : لو [ طاف خلف غريمه أو خلف بعير ند منه لم يعتد به . 

. قالوا : ليس لافتقاره إلى نية » لكن لأنه نوى غير النسك‎ - 6٥ 

٩‏ - قلنا : لوع 29 لم يفتقر إلى النية لكان متى نوى غيره لم يمتنع وقوعه » كرد 
الوديعة . ش 

۷ - احتجوا : بأنه صوم واجب فافتقر إلى تعيين النية » كالقضاء والكفارات . 


. ] في ( ع ) : [ لا ينفيه ] » مكان : [ ينفيه‎ )١( 

(۲) الزيادة من رم )2 ( ۵ ) + (ع) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثم يصرفه ] . 
)٤(‏ حرف الجر : ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ]ء مكان : [ يصح ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منهما] . 

(۷) في ( ص ) : [ ثم يعينه ] » وفى ( م ) › ( ع ) : [ ثم يتعين ولا يصح تعينه ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الطريق ] . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


يصح الصوم في رمضان بمطلق اة س 40١/٣"‏ 


۸ - وال جواب : أن في القضاء لم يوجد معنى يجعل الصوم عن القضاء إلا 
النية » فإذا لم يوجد لم يقع عنه . 

۹ - وفى مسألتنا : معنى يوجب کون الصوم ٩‏ عن الفرض وهو أنه عين له 
فوقع الصوم عنه بغير النية » ولهذا نقول : إنه إذا نذر صوم زمان بعينه لم يحتج إلى تعيين 
النية لأن اختصاص الوجوب به بنذره اقنضى وقوع الصوم المطلق عنة » فأما الصلاة في 
آخر الوقت فلم ينعقد الوقت لفعلها شرعًا ولا إيجابًا ؛ لآن الشريعة وسعت وقتها 
وخيرت فيه فافتقرت إلى تعيين النية ولم يعتبر حكمها بتأخير المكلف لفعلها . ثم هذا 
ييطل ممن عليه كفارات من جنسين إذا صام عن الكفارة ولم يعين » فإن صومه يصح 
عندهم وهو صوم واجب » ولم يفتقر إلى التعيين ٠ ٠.‏ 

۰ - قالوا : يفتقر لأنه لو لم ينو الكفارة لم يصح 

5 - ق ل E SE E‏ ترى » أنه إذا صام ينوى 
SS‏ 1 

۲ - قالوا : الأيدال في الأول فى ج دوا او أقل » > فإذا ثبت أن 
00007 تعن اليه فمدله اول 

FAY‏ - : الأبدال 5 قد يخالف (© مبدلاتها فى باب النيات » بدلالة : من 
غصب عية ايك إلى النية » ولو استهلكها اعتبر في دفع قبضها 
النية . والوضوء إذا وقع بنية النفل جاز به الفرض عندهم » ولو تيمم “ للنفل لم يجز 
أداء الفرض به . أو نقول : ما تعين وجوبه مخالف 0 لم يتعين فيه النيات » بدلالة أن 
من أوصى بعتق لم يجز © عتقهم إلا بنية . 

4 - قالوا : عبادة يفتقر قضاوها إلى تعيين النية [ فافتقر أصلها إلى تعيين 
النية ع "> كالصلاة . | 

٥‏ - الجواب : أن القضاء فرع فلا يؤخذ حكم الأصل من فرعه . ولأن الصلاة 


. لفظ : [ الصوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ الفرض ] . (۳) في (غ ) :1 تخالف ع . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ولو لم تيمم ] » وفى ( ب ) : [ ولو لم يتيمم ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يخالف ] . (5) لفظ : 1 يجز ] ساقط من ( م )2( ع). 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


\fo۲/۳ 
بمطلق النية تقع عن النفل فلم يجز أن تقع عن الفرض . ولا كان الصوم بمطلق النية لا‎ 
. © يقع عن النفل جاز أن يقع عن الفرض » كالحج والأيمان والظهار‎ 
, قالوا : نوی في رمضان عن غيره › فلم يقع عن رمضان » كالمسافر‎ - 5 
الجواب : أن المسافر أبيح له الفطر من غير عذر » فيقع صومه عما ينويه‎ - ۷ 
كالمقيم ”“ في غير رمضان . والمقيم تعين عليه الصوم » فوقع عما استحق عليه وإن نوی‎ 
. غيره » كما لو نوى بالأيمان النافلة‎ 


كتاب الصيام 


*# *# # 


. ] في ( م ) : [ والطهارة ] . (۲) في ( ع ) :[ كالتيم‎ )١( 


إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء .. | ١ go‏ 


OC لنها‎ “ll 


۸۱ 


إذا صام امسافر في رمضان عن فرض ف 
ذمته من قضاء أو كفارة وقع عما نواه 


4 - قال أبو حنيفة : إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو 
كفارة »> وقع عما نواه » وإذا تنفل بالصوم وقع عن الفرض في الرواية المشهورة . وروى 
ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه يقع عن النفل . 

8 - وقال أبو يوسف ومحمد في جميع ذلك (2 : أنه يقع عن الفرض 22 . 

كا > رول i‏ : لا يقع عن واحد منهما » ويكون مفطا ٩‏ الاين 
حنيفة أن الصوم في السفر ليس بمستحق » بدلالة : إباحة الفطر من غير عذر » فإذا 
صامه عن واجب صح كسائر الأيام . ولا يلزم يوم الفطر ؛ لأن الفطر فيه > وا 
وليس بباح . ولأن الفطر في السفر رخصة » فأما إذا صام © عن قضاء رمضان 
الماضى » فقد ترخص [ له ] © لأنه لا مأئم © عليه في ترك / هذا الشهر » ويسقط 
عن ذمته صومًا . وإن حضره الموت قبل الإتمام » لزمه أن يوصي به » ومن © رخص 
له فترخص › جاز . 


)١(‏ قوله : [ في + SS‏ لات باس من رج 

(۲( راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل باب ما يجب منه إفطار الصوم ... الخ ( ۳۳۳/۲ ) » المبسوط 
كتاب الصوم وباب ما يجب فيه القضاء والكفارة ... الخ ( 1۱/۳ . ١4 » ١47‏ )ع تحفة الفقهاء كتاب 
الصوم ( 748/١‏ ) بدائع الصنائع › ( 84/1 )ء فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم ( ٠٠۹/۲‏ ء 
"٠‏ )ء البناية مع الهداية كتاب الصوم ( 10۹/۳ 2 51١١‏ ). 

(۳) راجع تفصيل المسألة في مختصر المزنى » حلية العلماء كتاب الصيام ( 55/8  ) ١‏ المجموع كتاب الصيام 
(1۳/7 ۰ ووكيى » فتح العزيز مع الوجيز في كتاب الصيام بذيل المجموع ( 45١ ٠ ١57/5‏ ) . وقال مالك 
وأحمد مثل قول الشافعي : إذا نوى المسافر في رمضان صيام غيره لم يجزه عن واحد منهما . راجع تفصيل 
المسألة في الكافي لابن عبد البر» باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه ( 777/١‏ ) » بداية الجتهد كتاب الصيام 
٠ AD‏ ) » شرح الزرقاني ( 5١5/7‏ ) » الإفصاح 0٠‏ ).ء المغني كتاب الصيام ( ٠١7/7‏ ) . 
(؟) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ منه] . (°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فإذا صام ] . 

(5) الزيادة من ( ع ) . (۷) في ( ن ) :1 لا يأثم ] . 

(۸) في ( ن ) : [ من ] بدون العطف . 


مع هع ١‏ 


5 
۳۹١‏ - ولهذا يقول ‏ : إذا نوى النافلة كان عن الفرض في إحدى ‏ الروايتين ؛ 
لأنه لم يترخص » ألا ترى : أنه لا يسقط عن ذمته فرضًا وإنما يطلب الثواب بالنفل › 
وثواب الفرض في وقته 29 أعظم من ثواب النفل » فلذلك وقع عن الفرض . 
۲ - احتجوا : بأنه نوى في رمضان القضاء فلم يقع عنه » كالمقيم . 
۴ - قلنا : المقيم تعين > عليه الصوم » فوقع عما عينه الله "© تعالى » لا عما 
عينه 29 . والمسافر لم يتعين عليه الصوم ؛ لأنه رخص له في تركه فإذا نوی فرضًا آخر 


فقد رخص . 
* دن #* 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقول ] . (۲) في ( ص ) : [ في أحد ] . 
(۳) في ( م ) : [ رقية ]2 وفى ( ع ) : [ رقبته ] . 1 
)٤(‏ في (م)٠(ع):[‏ تعيين ]. (5) في ( م ) ١‏ ( ع ) :1 عما يعينه الله ] . 


. ) قوله : [ لا عما عينه ] ساقط من ( ع‎ )1١( 


١ م#إوةع‎ 


> يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال‎ Ê 


OC O مسئه‎ || 


لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال ‏ 


4 - قال أصحابنا : لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال © » وهو قول 
الشافعي في الأم » وقال في أمالي ٠”‏ حرملة واختلاف على وعبد الله : يجزيه من أى 
وقت يكون صائمًا . ومن (© أصحابه من قال : من حين نوى » وظاهر المذهب أنه من 
أول النهار ° . 

E‏ عليه | a‏ 9 الام : « الصائم بالخيار ما لم ينتصف 
النهار » 29 . والمراد به : التمسك ؛ ولأن النية لم تصحب أكثر النهار » فصار كما لو 
نوى مع الغروب . ولأن © ما لا يكون محلا لنية صوم الفرض لا يكون محلا لنية 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل كتاب الصوم ( ۲۲۹/۲ » ۲۲۷ ) » المبسوط كتاب الصوم 
۸٥/۳)‏ > 87 ) » متن القدورى كتاب الصوم ص٤۲‏ » تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ۳٤۹/۱‏ )»2 بدائع 
الصنائع ( ۸٠٥/۲‏ ) » ) فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم لظا شت اد البناية مع 
الهداية كتاب الصوم ( 11١ 2 11٠١/۳‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : 1 في الأماني ] . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ من ] بدون العطف . 

)٤(‏ قال النووى في المجموع : وهل يصح - أى : صوم التطوع - بنية بعد الزوال » فيه قولان : أصحهما 
إتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة » وفى القديم : لا يصح . راجع تفصيل المسألة في الأم 
)۹/۲ ) » مختصر المزني » ص5ه » حلية العلماء كتاب الصيام ( ٠١۹/۳‏ ) المجموع مع المهذب كتاب 
الصيام ( ۲۹۲/۱ ٠‏ ۲۹۲ ) » فتح العزيز في كتاب الصيام بذيل المجموع ( ۳٠١-۳٠١/١‏ ) . وقال مالك : 
لا يصح صوم التطوع إلا بنية من الليل . راجع تفصيل المسألة في المنتقى » ( 4١/7‏ ) » الكافي لابن عبد البر» 
775/١ (‏ ) . وظاهر كلام أحمد : مثل أحد قولي الشافعي : تصح نية صوم النافلة في أى وقت من النهار . 
راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب الصيام ( ۹۸-۹٦/۳١‏ ) » الكافي لابن قدامة » ( 861/١‏ » 06 
)١(‏ الزيادة من ( ع ) . 

(1) أخرجه البيهقي » في الكبرى » في آخر باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه ( ۲۷۷/٤‏ + ۲۷۸ ) » 
وعبد الرزاق في المصنف » في كتاب الصيام » باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته ( ٠۷١-۲۷۳/٤‏ ) 
الحديث ( ۷۷۸١ » ۷۷۷۹-۷۷۷١‏ ء ۷۷۸٤‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف في كتاب الصيام » في من 
قال : الصائم بالخيار في التطوع ( ٤٤٤/۲‏ ) . 

(۷) في (ع ) :1 ولاعء مكان : [ ولأن ] . 


140/۳ 
صوم النفل » أصله : إذا اتصلت النية بالغروب . ولأنه صوم شرعى » فلا تصح ٩‏ نيته 
وم - احتجوا : بأن النهار محل لنية النفل ويستوى أوله وآخره © 
۷ - قالوا : ولأن نيته قارنت الإمساك » فأشبه إذا نوى قبل الزوال . 
۸ - الجواب : 27 أن المعنى فيما ذكروه 29 أن النية صحبت ©" أكثر النهار › 
والأكثر كالجميع في كثير من العبادات » بدليل أن المدرك لأكثر أفعال 29 الركعة يعتد 
بها » والفاعل لأكثر أركان الحج لا يلحقه الفساد . فأما إذا صحبت النية الأقل لم يجزء 


کما لو نوی مع الغروب ولان الأقل لم يجر مجرى العبادة في الأصول 00 


¥ # نا 


كتاب الصيام 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يصح‎ )١( 

(۲) في ( م)ء ( ع ) : [ وآخره كالليل ] بزيادة : [ كالليل ] . 

(۳) في ( م )ء( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . )٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) :[ ذکره ] 
(5) في ( ن ) : [ يختص ] » ولفظ : [ صحبت ] ساقط من ( م ) » (غ ) ٠‏ 

(5) في ( م ٠)‏ (ع) : [ الأفعال ] . (0) في (م ) » ( ع ) : [ والأصول ] . 


لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا 8 ويكره صومه عن رمضان "| ١ oV‏ 
ال مي 
||| مسئه o mM‏ 


لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ويكره صومه عن رمضان 


۹ - قال أصحابنا : لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ويكره صومه عن 
رمضان » أو بحذر () لرمضان 0 
5 
0١‏ - لا : ما روى عمران بن الحصين » « أن رسول الله َلثم قال لرجل . 
۲ - هل م مت من بعد شعبان ؟ قال : لا » قال : فإذا أفطرت رمضان فصم 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أو بحور] بدون نقط » وفى ( ص ) : [ يجرى ] أيضا بدون نقط » لعلة تحرى 
كما أثبتنا » أو بحرز » أو بخرز في جميع الصور لا يستقيم المعنى » والمسألة مفهومة بدون هذه الزيادة . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في الجامع الصغير » ص ( ۱۳۷ ) » كتاب الحجة باب الرجل يصوم اليوم يشلك فيه 
٠ ) ٠٠٤ » 4٠۳/١ (‏ المبسوط كتاب الصوم ( 1۳/۳ . 54 ) » تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ۳٤۳/١‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ۷۸/۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية فصل في رؤية الهلال ( ۳۲٣-۳۱٤/۲‏ ) ع 
البناية مع الهداية كتاب الصوم ( 1۲۲-١١۳/۳‏ ) . ۰ 

(۳) راجع تفصيل المسألة » في حلية العلماء كتاب الصيام ( ۱۷۷/۳ » 178 ) » المجموع مع المهذب كتاب 
الصيام ( 795/5 407-4٠. » ٤٠١ ٠‏ )ع فتح العزيز مع الوجيز » في القول في شرائط الصوم بذيل 
المجموع ( 205/5 + 4١5-417‏ ) . قال مالك في المدونة : لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان 
الذي يشك فيه أنه من رمضان » وقال القيرواني في الرسالة : ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان » 
ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان » ون شاء صومه تطوعًا أن يفعل ‏ وقال ابن عبد البر في 
الكافى : فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعًا » فأما مع الشك فلا . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
صيام آخر يوم من شعبان ( ۱۸۲/١‏ ) » الرسالة الفقهية باب في الصيام ص ( ٠٠١‏ ) » المنتقى في ما جاء في 
رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ( ٠٠/۲‏ » 5" ) » الكافي لابن عبد البر باب ما لا يجوز صومه من 
الايام ( 758/١‏ ) » بداية المجتهد في كتاب الصيام الثاني » وهو المندوب إليه ( ۳۲٠/١‏ ) » شرح -الزرقاني 
(140/1 ) . واختلفت الرواية عن أحمد في صيام يوم الشك عن رمضان » فقال في رواية : إن كانت 
السماء مصحية » لم يجز صومه » وإن كانت مغيمة » وجب صومه عن رمضان . وقال في الأخرى : إن 
الناس تبع للإمام » فإن صام صاموا وأن أفطر أفطروا . وفى الثالثة : لا يجب صومه › ولا يجزئه عن رمضان إن 
صامه . وقال في التطوع مثل قول الشافعي : يكره صومه تطوعا » إلا أن يكون يوافق عادة . راجع تفصيل 
المسألة في المسائل الفقهية : كتاب الصيام ( ۲٠۷/۱‏ ) » الإفصاح » ( ٠٠١ » 74/١‏ ) » المغني كتاب 
الصيام ( ۸۷/۳ » 85- ٩١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب صوم التطوع ( 7519/١‏ ) . 


١ fe۸/Y 


كتاب الصيام 


Ta 

۴ - وهذا يدل على إباحة صوم آخر شعبان . وروى عن أنس ظ4 « أن النبي 
ر قال : أفضل الصيام بعد رمضان شعبان » ”“ وفى رواية أسامة بن زيد » أن النبي 
لر قال في شعبان : « هو شهر يغفل ©" الناس عن صومه ) © . 

4 - وهذا يدل على أن الصوم فيه أفضل من الفطر » وذلك في سائر أيامه 

. قالوا : لا تأثير لقولكم من شعبان ؛ لأن الصوم في غير شعبان جائز‎ - ٠ 

5 - قلنا : في غير شعبان قد يجوز الصوم وقد لا يجوز » وهو يوم الفطر 
والنحرء وأيام التشريق . ورمضان لا يجوز التنفل 0© فيه » فكان لتخصيص شعبان 
فائدة . ولأنه يوم لا يكره فيه صوم النذر وقضاء رمضان فلا يكره صوم النفل » أصله : 
سائر الأيام ”> . 


54.1 - ول لا یکره صومه إذا اتصل بصوم قبله » فلا يكره إذا انفرد » كسائر 
4 - فإن قيل : هذه الأقيسة تخالف ” النص . 


)١(‏ حديث عمران بن حصين » متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح »› في كتاب الصوم » باب 
الصوم » ياب الصوم أخر الشهر ( ۱( › ومسلم في الصحيح › في كتاب الصيام » باب صوم سرر 
شعبان ( 474/١‏ ) » ولفظه : عن عمران بن حصين 8# أن رسول الله بني قال له » أو الآخر : أصمت 
من سرر شعبان » قال : لا » قال : فإذا أفطرت فصم يومين » وأبو داود » في كتاب الصيام » باب في 
التقدم ( ۸4/۱ < 0۹۰(“ والطحاوي في المعاني 8 في كتاب الصيام > باب الصوم بعد التصف من 
شعبان إلى رمضان ( ۸۳/۲ » ۸٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الصيام » باب الخبر الذي ورد في 
صوم سرر شعيان ( 7١١/4‏ ) . راجع تخريجه في مصابيح السنة في كتاب الصوم » باب صيام التطوع ٠»‏ , 
( ۸۸/۲ ) الحديث ( ۱٤٥١٩‏ ) . 

EE‏ ل ا E E‏ ل A N‏ تت 
إلى رمضان ( ۸۳/۲ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يعقل ] . 

)٤(‏ رواية أسامة بن زيد طه : أخرجها الطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب الصوم بعد النصف من 
شعبان إلى رمضان ( ۸۲/۲۰ » ۸۳ ) » والنسائي في المجتبي » في صوم النبي يئي بأبي هو وأمي » وذكر 
اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ( 3١١/4‏ ) . 

(5) في ( ع ) : النفل . (5) في ( م ) : [ كسائر الأيام ] . 

(۷) في ( م ) : [ يخالف ] . 


لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا 3 ويكره صومه عن رمضان ل 404/۳۲ ١‏ 


۹ لل ل ل و ا 


۰ - اتج : بحديث أبي هريرة ظله « أن النبي ب قال لاتقدموا الشهر 
بصوم يوم ٩‏ ولا يومين ) ٩‏ . 1 


ات ل 


لي جد ا lG‏ 
فلا صوم حتى يكون رمضان » ^ . 


. ] في ( م ) : [ يخصصه ] . (۲) في ( ص ) : [ وتوافق‎ )١( 

(۳) لفظ : [ يوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ ولا بيومين ] . هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح » في باب لا يتقدمن 
رمضان بصوم يوم ولا يومين ( ۰۳۲۷/۱ ۳۲۸ ) ومسلم » في الصحيح في باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين ( 478/١‏ ) » أبو داود بهذا اللفظ » في السغن باب من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ( 885/١‏ ) » 
وأما حديث أبي هريرة : أخرجه أبو داود » في باب فيمن يصل شعبان برمضان ( 551/١‏ ) » والترمذي » في 
باب ما جاء : لا تقدموا الشهر بصوم ( 0/7 ) » الحديث ( 580 ) » وأخرجه النسائي في السنن ( ١45/4‏ ) ؛ 
وابن ماجه » في باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه ( ٥۲۸/١‏ ) » الحديث 
٠٠٠١ (‏ ) » والشافعي في المسند » الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم ( ۲۷١/١‏ ) » الحديث ( ۷۲٤‏ ) » 
والطحاوي في المعاني ( 84/7 ) » وابن أبي شيبة » في كتاب الصيام » في من رخص أن يصل رمضان بشعبان 
49/1 ) » والدارمي في باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية ( ؟/4 ) والبيهقي في الكبرى » في باب 
النهي عن استقبال شهر رمضان صوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ( 7٠١1/4‏ ) » وأخرج ابن حزم 
حديث أبي هريرة » في الحلى بالآثار » في كتاب الصيام ( 454/5 ) » مسألة ( ۷۹۸ ) . راجعه أيضا في اعلاء 
السنن ( ۱۳۲/۹ ) . 

(5) هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في باب في كراهية ذلك ( ٥۹۲ ٠ 591/١‏ ) » والترمذي بلفظ : إذا بقى 
نصف من شعبان فلا تصوموا » في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان الخال رمضان 
٠١7/9‏ ) » الحديث ( ۷۳۸ ) » وابن ماجه » بلفظ : إذا كان النصف من شعبان » فلا صوم حتى يجىء 
رمضان ( 518/١‏ ) » الحديث ( 1751١‏ ) » والدارمي » بلفظ : فامسكوا عن الصوم في باب النهي عن الصوم. 
بعد انتصاف شعبان ( ٠۷/۲‏ ) » وابن أبي شيبة في الصنف » لفظ : فأمسكوا حتى يكون رمضان في من كره 
أن يتقدم شهر رمضان بصوم ( ٤۳۷/۲‏ ) » والطحاوي بلفظ : لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان » 
(۸۲/۲ ) والبيهقي بنحو لفظ أبِي داود » وبلفظ : إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى 
يدخل رمضان في الكبرى » في باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا اتتصف شعبان 7١5/4(‏ ) = 


۱/۳ سسس كتاب الصيام 


۴ - قلنا : هذا محمول على الصوم لاستفتاح الفرض » أو أمر بالفطر إذا كان 
يضعف الصوم عن الفرض » كما ندب عليه [ الصلاة و ] 29 السلام إلى صوم عرفة » 
فلما حج أفطر ليتقوى على الوقوف » يبين ”“ ذلك ما روى ابن عمر [ ا ] 29 أن 
النبي تر كان يقرن ٩‏ شعبان برمضان © . 

64 - قالوا : روى أبو هريرة هه « أن النبي ّت نهى عن صيام ستة أيام : يوم 
الفطر » ويوم الأضحى وأيام التشريق » واليوم الذي يشك فيه من رمضان ) ° . 

6 - الجواب : أن النهى عن صومه عن رمضان ”" متفق عليه » وإنما الخلاف إذا 
صامه تطوعًا » وليس ذلك في الخبر . 

- قالوا : روى عن صلة بن زفر قال : « كنت عند عمار بن ياسر في اليوم 
الذي يشك فيه فأمر بشاة مصلية فتنحى بعض القوم وقال : إنى صائم » فقال عمار : 
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم » © . 


چ والدارقطني بنحو لفظ الطحاوي » وزاد فيه : ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه في باب القبلة 
للصائم ( ۱۹۱/۲ ) الحديث ( لاه ) . )١(‏ الزيادة من (ع ٠.)‏ 

(۲) في (م):[تبين]. (؟) الزيادة من ( م ) 2 ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ نقرا‎ )٤( 

(5) حديث ابن عمر : أخرجه أبو داود باب في صوم شعبان ( 0 ) » والترمذي » في باب ما جاء في 
وصل شعبان برمضان ( ٠١٤/۳‏ ) » الحديث ( 775 ) » النسائي » في ذكر حديث أبي سلمة في ذلك » 
وفى الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه ( ٠٠١/٤‏ ) » ابن أبي شيبة » في المصنف » في من رخص أن 
يصل رمضان بشعبان ( ٤۳۸/۲‏ ) » الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( 87/7 ) . 

(1) حديث أبي هريرة : رواه عبد الرزاق » في المصنف » في باب فصل ما بين رمضان وشعبان ( ١5١/5‏ ) 
الحديث ( ۷۳۲١‏ ) والبيهقي » في باب النهي عن استقبال شهر رمضان ( ۲۰۸/٤‏ ) » والدارقطني » في 
كتاب الصيام ( ٠١۷/۲‏ ) » الحديث ( 5 ) . راجع في » مجمع الزوائد كتاب الصيام باب ما نهي عن صيامه 
من أيام التشريق ( ۲٠۳/۳‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ من رمضان ] . 

۰ (۸) حديث صلة بن زفر : أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا » في باب قول النبي لقي : إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ( ۳۲۷/۱ ) » أبو داود » في باب كراهية صوم يوم الشك ( 511/١‏ ) › 
والترمذي » في باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ( 51/7 ) » الحديث ( 185 ) » والنسائي » في صيام 
يوم الشك ( ١61/5‏ ) » وابن ماجه » باب ما جاء في صيام يوم الشك ( ١/لالاه)ء‏ الحديث ( ۱١٤١‏ ) »› 
والدارمي في أول كتاب الصوم » باب في النهي عن صيام يوم الشك ( ۲/۲ ) » وابن خزيمة في صحيحه في 
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان ( ٠١5 » ۲۰٤/۳‏ ) » الحديث 


لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا 5 ويكره صومه عن رمضان ال لل سلس ١251/9‏ 


۷ - قلنا : قول عمار معارض با روى عن ابن عمر » وعائشة » وأسماء كه 
أنهم كانوا يصومون يوم الشك (© . 

4 - فإن قيل : إنما يقول هذا عمار توقيفًا . 

8 - قلنا : بل حمل النهي على عمومه . ولأن عمارا لم يسأله هل صام قبله أم 
لاء فدل أنه أراد بالمنهى : إذا صام عن رمضان . وقد ذكروا أن عمارا قال : « قال 
رسول الله مَك من صام يوم الشك فقد عصى أيا القاسم » . وهذا لا أصل له ء ولا 
روى إلا عن قول عمار . 

6 - قالوا : يوم مجاور لرمضان فوجب أن يكون ممنوعًا من صيامه كالفطر . 

» قلنا : يوم الفطر» كما ( كره صومه إذا وافق صيامًا كان يعتاده أو نذرًا‎ - ١ 
كذلك إذا تنفل » وفى هذا اليوم لما لم يكره إذا وافق صيامًا كان يعتاده أو صيامه عن‎ 
. واجب » كذلك إذا تنفل به‎ 

5 - قالوا : صومه 7 يضعفه عن صوم رمضان » وما أدى إلى أن يتقوى على 
الفرض © أولى . ولهذا أفطر النبي مَك يوم عرفة © ونهى عن صيام يوم الجمعة  »‏ . 


»)١91١5 (‏ والدارقطني » في كتاب الصيام ( ٠١١۷/۲‏ ) » الحديث ( ه ) والبيهقي في الكبرى » في باب 
النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ( ٠١8/5‏ ) » والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الصوم » في من صام. يوم الشك فقد عصى أبا القاسم بل ( ٤١٤١ » 477/١‏ ) . 
راجع تخريجه أيضا في » تلخيص الحبير ( ۱۹۷/۲ ) » الحديث ( 854 ) » وإعلاء السنن ( ٠١١/9‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) : يوم الشك فوجب أن يكون ممنوعا من صيامه كالفطر » مكان : يوم الشك » وهو سهو هكذا 


ذكره ابن حزم عن عائشة » وأسماء بنت أبي بكر » وابن عمر هه في الحلى بالآثار » في كتاب الصيام في 


مسألة : ولا يجوز الصوم يوم الشك ( 445/4 ) » مسألة ( ۷۹۸) . 

(0) في (م)٠(ع):‏ [ وهذا الأصل ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ا ] › مكان : [ كماع . 

. ) لفظ : [ صومه ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(5) قوله : [ على الفرض ] ساقط من ( ع ) . 

(5) أخرج مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » في آخر باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 
457/١‏ ) » أخرجه أبو داود » في باب صوم يوم عرفة بعرفة ( 11۷/١‏ ) » ابن حزم في المحلى بالآثار » فى 
مسألة : ويستخب صوم يوم عاشوراء ( ٤۳۸/٤‏ ) » مسألة ( ۷۹۳ ) . 

(۷) في سائر النسخ.: ونهى عن صيام غير يوم الجمعة » لعل الصواب : ونهى عن صيام يوم الجمعة . رؤاه 
مسلم » في صوم يصومه أحدكم » في الصحيح » في باب كراهة صيام يوم الجمعة مفردا ( 477/١‏ ) » وابن 


11/۳ كاب السام 


م549 - قلنا : فإذا وصله با قبله كان أشد لضعفه » ولا یکره . ولأنه إذا صامه 
أف الصوم واعتاده » فكان أمكن من أداء الفرض . 


# ا 


5 حزم من طريق مسلم » في المحلى بالآثار » في مسألة ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما 
بعده ( 440/4 ) » مسألة ( ۷۹١‏ ) . وأبو داود » في باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ( 11۲/١‏ ) » 
وابن ماجه في باب في صيام يوم الجمعة ( 549/١‏ ) » الحديث ( ۱۷۳١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في 
باب صيام يوم الجمعة ( ۲۷۹/٤‏ » ۲۸۰ ) » الحديث ( ۷۸۰۳ › ۷۸۰٤‏ ) . 


١ 5 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 


ot مسالة‎ ||| 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 


ET‏ قال اسا : إذا كان بالسماء غيم تقبل )0 شهادة الواحد على هلال 
رمضان ۳" , 


6 - وهو قول الشافعي في ند والأم » وقال في البويطي وكتاب الشهادات 
في الجديد : لا أقبل ! إلا شاهدين 09 


5 - لا a elle‏ : « جاء أعرابي إلى النبي ل 


(1 في ( ۰)۴ (ع) :1 قبل ] . 
(۲) قال الكاساتي في بدائع العبدائم : وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين 
أصحابنا » نبوا كان حرا أو عبدًا رجلا أو امرأة غير محدود في قذف أو محدودًا تائئا بعد أن كان مسلمًا 
عاقلا بالا عدلًا . وقال الطحاوي في مختصره : تقبل شهادة الواحد عدلا كان أو غير عدل . وقال الكاساني 
معلقا عليه : وهذا حلاف ظاهر الرواية » إلا أنه يريد به العدالة الحقيقية » فيستقيم . راجع تفصيل المسألة في 
الأصل » في مسألة من كتاب التحرى » وفي باب ما يجب فيه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء .. ( ۲ه ۳ 
504917 تختهر اوی كاب لمم موه 05ح سوط کات الوم یت 
يجب فيه القضاء ... ( 54/7 » ۱۳۹ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص ( 74 ) تحفة الفقهاء » كتاب 
الصوم ( 47/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم ( 8١/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( 8719/9 
33717 ) البناية مع الهداية » كتاب الصوم ( 4/9 5717-55 ) . 
(۴) قال النووي في المجموع في المسألة قولان : أصحهما باتفاق الأصحاب : يثبت بعدل » وهو نصه في القديم 
ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك » ثم قال : والطريق الثاني : القطع بثبوته بعدل للأحاديث . 
والثالث. - حكاه المارودي والسرخسي : إن ثبعت الأحاديث ثبت بعدل > وإلا فقولان . راجع تفصيل المسألة في 
الأم ؛ كتاب الصيام الصغير ( ٩٤/۲‏ ) » مختصر المزني ص 5 » مختصر البويطي » » في الصيام » ورقة ( هب ) » 
حلية العلماء » كتاب الصيام ( ٠١١ » ٠٠١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( ۲۷١ » ۲۷٣/۹‏ » 
۷ ۰ 585-585 ) » فتح العزيز » في کتاب الصيام بذيل المجموع ( ۲۰۰/٦‏ , ۰۲۰۴۳ ۰۲۰۷ 358 ). 
وقال مالك مثل أحد قولي الشافعي : لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا عدلين . قال ابن رشد في المقدمات : 
ورؤية الهلال تكون على وجهين : رؤية عامة » ورؤية خاصة » فالرؤية العامة : أن يراه العدد الكثير والجمع الغفير 
الذين لا يجوز عليهم التواطؤ ولا التشاعر من غير أن يشترط في صفتهم ما يشترط في صفة الشاهد من الحرية 
والبلوغ والعدالة . والرؤية الخاصة : هي أن يراه النفر اليسير . فإذا رآه النفر اليسير » فلا يخلو أن يكون ذلك في 
الصحو فقيل : إن شهادة شاهدين جائزة في ذلك » وهو ظاهر ما في المدونة » وقيل : إنها لا تجوز » وهو قول أبي 
حنيفة ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب ال حبس » وقول سحنون . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي = 


۱44/۳ كتاب الصيام 


فقال © إنى رأيت الهلال يعنى رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » قال : نعم » 
قال : أتشهد 29 أن محمدًا رسول الله » قال : نعم . قال : يا بلال » أذن في الناس 
فليصوموا غدًا » © . 

۷ - فإن قيل : رواه جماعة مرسلا عن عكرمة عن النبي ر . 
۸ - قلنا : وأسنده ابن عمر »› قال : « تراءى 9©) الناس الهلال فأخبرت رسول 
الله كه أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه » 9© . 

ا ل 

۴۰ - قلنا : إذا نقل الحكم والسبب تعلق به وإن جاز أن يكون هناك معنى آخر 
ا ل SEE‏ 


یری هلال رمضان وحده ( 174/١‏ ) ء المنتقى » ( 75/7 ) » الكافي لابن عبد البر» باب ما يوجب الصيام 
وحكم النية فيه ( 84/١‏ ) » المقدمات الممهدات » كتاب الصيام ( 551/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الصيام 
۲۹٦ ۲۹۵/۱ (‏ ) . وعن أحمد فى المسألة روايتان مثل قول الشافعي : إحداهما : يثبت هلال رمضان بشهادة 
الواحد . والأخرى : لايثبت إلا بشهادة اثنين . قال القاضي يل : والمذهمب : أنه تقبل شهادة الواحد إذا 
كان عدلا في هلال رمضان » سواء بالسماء علة أو لم تكن . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب 
الصيام ( ۲١۸ 751/١‏ ) مسألة ( ه ) » الإفصاح ( ۲٠٠/١‏ ) المغني كتاب الصيام ( ٠١۸ ٠ ٠١۷/۳‏ ) ؛ 
الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( 8417/١‏ ) » العدة مع العمدة » كتاب الصيام ص48 ١‏ . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ قال ] . (۲) في ( م ٠)‏ (ع ) : في المكانين : [ أشهد ] . 
(۳) تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة ( 5514 ) . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ قال قال ] » وفى (م ) » ( ع ) : ترابا بدون نقطة الأخير » وفى ( ص ) : ترا » المثبت من 
سنن أبي داود . 
() حديث ابن عمر ا أخرجه أب داود » في باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ( 551/١‏ ) » 
والدارقطني » في أول كتاب الصيام ( ٠١١/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الصيام » في قبول شهادة 
الواحد على رؤية هلال رمضان ( ٤۳/١‏ ) . 
(1) قصة رجم ماعز بن مالك أخرجها مسلم من وجوه » وبألفاظ مختلفة » في الصحيح » في كتاب الحدود » باب 
من اعترف على نفسه بالزناء ( ٥۲-٤۹/۲‏ ) » وأبو داود » في كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك ( -٤۹۸/۲‏ 
۲ ) » وأخرجه البخاري في الصحيح » من حديث جابر وه » بلفظ : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي بق فاعترف 
بالزنا » فأعرض عنه النبي به حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي يِه : أبك جنون ؟ قال : لا » قال : 
أحصنت ؟ قال : نعم » فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر » فأدرك » فرجم حتى مات » فقال له النبي بلي : 
خيرا » وصلى عليه » في كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة ( 177/7 ) . راجع تخريجه في » تلخيص الجبير » في 
كتاب حد الزنا ( ٥۷ ۰ ٥٦ , ٥۲-۰۱ /٤‏ > لمه)ء الحديث ( ۱۷٥۷ ۰۱۷٥٦ › ۱۷٤۷ › ۱۷٤١‏ ) . 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان ۱٤٦٥/۲ uum‏ 


من غير تكرار > كالإقرار ؛ ولان من جاز أن يقبل خبره عن رسول الله علد جاز أن 
يحكم بشهادته أن اليوم (© من رمضان » كالاثنين © . 

۴١‏ - ولا يلزم المحدود في القذف ؛ لأن شهادته برؤية الهلال تقبل في أحد 
القولين © ذكرها في المنتقى , ولأنه دخول عبادة » فجاز أن يلزم بقول الواحد » 
كالأعمى إذا أخيره واحد بدخول الوقت للصلاة . 

۲ - احتجوا : ٩5‏ بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال  :‏ صحبت 
أصحاب رسول الله يل وتعلمنا منهم » وإنهم حدثونا أن رسول الله مك قال : ©» 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فان غم عليكم فعدوا ثلاثين » فان شهد ذوا عدل 
فصوموا وأفطروا » وانسكوا » ° . 

۴۴ - والجواب : 7(" أن هذا يدل على وجوب الصوم بقول الاثنين 9 » وكذلك 
نقول ودليله لا نقول به » ويظن © الأخبار أولى من الدليل . 

4 - قالوا : شهادة » فوجب أن يكون من شرطها العدد » كسائر الشهادات . 

› قلنا : سائر الشهادات لا توجب حمًا على الشاهد » ولا يقع فيها لآدمى‎ - ۴٠١ 
فا کا ا‎ 

. قالوا : شهادة برؤية الهلال كهلال شوال‎ - ٠٤١ 

۷ - قلنا : هناك في الشهادة منفعة الآدمى » فإذا اعتبر الرجال اعتبر العدد 
كالأموال وفى مسألتنا بخلافه . 

٠‏ 548 - قالوا : إذا صام بقول الواحد أفطر بكمال العدد » فثبت الفطر بقول 
الواحد» وهذا لا يجوز . 


. ] ت ) : [ كلانيين‎ (١) في (م)٠(ع):[الصوم ] . (۲) في ( ص‎ )١( 
.) ع‎ ( ٠ ) (4)الزيادة من ( م‎  . ] في (م)١(ع) :1[ أحدى القولين‎ )۳( 

(ه) في سائر النسخ : « أنهم خدموا رسول الله يِه » الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني » وفى ( ص ) » 
(ع ) :1 قالواع» مكان : [ قال ] . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ وامسكوا ] » وهو تصحيف . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۸) في ( م ) : [ يوالاس ] » وفى ( ع ) : [ یوما لاثين ] » وفى ( ص ) : [ الانيين ] كل ذلك تصحيف » 
الصواب ما أثيتناه . (9) في (ع ) :1 نظن ] . 


14/۳ 


4۹ - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا صام بقول الواحد لم يفطر بتمام 
العدد © إلا أن يرى الهلال ويشهد اثنان ‏ » وقال محمد : يفطر بتمام العدد ؛ لأن 
الشهر يثبت بقول الواحد حكمًا » وقد يقبل / 29 فى سبب الشىء ما لا يثبت به ذلك 
الشىء » كشهادة المرأة فى الولادة يثبت الميراث بمقتضى هذه الشهادة » ولو شهدت به 
لم تقبل . 


كتاب الصيام 


. ] في ( ص)»(ع):[العدة ع]. (۲) في (م)٠(ع):[ وشهد أثباته‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقل ]› مكان : [ يقبل‎ )۳( 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال .. سب #//ا5 4 ١‏ 
|| مسالة o‏ 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية 
الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع » فشهد برؤية 
الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان » لم يقبل قولهما حتى يشهد (© جماعة يقع 
العلم ”“ بخبرهم » وكذلك في هلال شوال " . 

١‏ - وقال الشافعي في أحد قوليه : يقبل قول الواحد . وفى القول الآخر : لا 
يثبت إلا بشاهدين ©) . 

۲ - لنا : أن مطالع الهلال متفاوتة 2 والأبصار غير متفاوتة » وأغراض الناس 
في طلب الهلال متفقة » فإذا اجتمعوا ولا مانع هناك » فانفراد الواحد ° به دونهم » 
ولم يبنه لهم ولا راهم إياه » فالظاهر أنه غلط » وأخبار الأحاد من شرطها حسن الظن 
بمخبرها . فإذا قارنه ما يمنع من صحته لم يقبل » ولها رجع النبي بلي إلى أبي بكر 


£ 


وعمر 9 في خبر ذى اليدين ؛ لأنه أخبر عما شاهدته الجماعة » فاعتبر النبي ب 


أخبار غيره 0) معه . 
*144 - فإن قيل : لم يرجع © النبي يبلي إلى قولهما وإنما أخبره عن فعله فلم يقبل 
)١(‏ في ( ع ) :1 شهد] . (۲) في (ع ) : [ المعلم ] . 


(۳) راجع تفصيل المسألة » في كتاب الأصل ( ۳١۹/۲‏ 6 ۳۲۸ ) » مختصر الطحاوي ص ( ٠٦‏ ).» المبسوط 
۱٤۰/۳(‏ ) » متن القدورى ص ( 4 ؟ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٤٥/۱‏ » 345 ) » بدائع الصنائع ( ۸٠/۲‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠۲١ » ۳۲٤/۲‏ ) ء البناية مع الهداية ( 1۲۹/۳ 2 1۳١‏ ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في نفس المصادر التي تقدمت في مسألة ( 559 ) » انظر رأى المالكية والحنابلة في مسألة 
(559 ) » ونفس المصادر للمذهبين . 1 
(5) في ( ص ) : [ متقاربة ] . 
(1) في ( م ) > ( ع) : [ فانفرد الواجد ] . 

(۷) في ( ع ) : [ اخباره غيره ] . تقدم تخريج حديث ذى اليدين في كتاب الصلاة . 
(۸) في ( ص ) : [ لم ترجع ] . 


N۴‏ کاب الصيام 


4 - قلنا : هناك يجوز أن ينفرج الغمام “ عنه فيراه الواحد وينطبق ”“ قبل 
رؤية غيره » فأما في الصحو فلا يغير عقيب طلوعه وإنما يظهر ثم ينحط في الأفق 
فيستحيل أن يدوم طلوعه » والواحد يراه ولا يراه سواه مع التماسهم له . 

48 - فإن قيل : هذا لا يمتنع في الشىء البعيد » كما أن المقبل من مكان بعيد 
يراه الواحد دون غيره . 

5 - قلنا : هذا يكون في العدد اليسير فأما العدد الكثير فلابد أن يكون فيهم 
جماعة يتساوون فى حدة النظر وصحة النظر . 

۷ - فإن قيل : غا يصح هذا | إذا نظروا إلى مكان واحد » فأما مطالع الهلال 
فهي 29 متسعة » فيجوز أن يكون كل واحد نظر إلى جهة . 

۸ - قلنا : لم تجر 2 العادة أن ينظر الإنسان إلى موضع ولم ينظر إلى غيره › 
فلم ينظر إلى جميع المطالع وقلب 22 نظره فيه » وبين الطلوع والغروب زمان طويل » 
وكيف يتصور أن الجماعة الكثيرة كلها تذهب أبصارها عن موضع » ويدل على إبطال 
قولهم في الشهادة الواحدة . 

4 - فنقول : العدد معنى شرط في الشهادة برؤية هلال شوال » وذي الحجة ١‏ 
فجاز أن يشترك في هلال رمضان » كالعدالة » والإسلام » ويدل على إبطال قولهم : في 
الاثنين . 

٠‏ - فنقول : 2 وقوع العلم معنى يعتبر في الأخبار »> فجاز أن يشترط في 
الشهادة كالعدالة » ويعنى به " أنه يعتبر الاستفاضة حتى يوجب © العلم » وحتى 
يقدم على غيره با لا يوجب العلم . ولأنه عدد لا يقع العلم بخبره » فلا يثبت بهم 
الهلال حال الصحو ء كالواحد . 


. لفظ : [ الغمام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
ع ) : [ وينطق ] » وهو تصحيف . الطبق : غطاء كل شىء » والجمع أطباق . أطبقه بمعنى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ) 777/4 ( ] غطاه . وطبق السحاب الجو : غشاه » وسحابة مطبقة . راجع في لسان العرب مادة : [ طبق‎ 
. لفظ : [ فهى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۴( 

. ] في ( م ) : [ لم يجر] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ویقلب‎ )٤( 

(1) لفظ : [ فقول ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(۷) في (م)٠(ع):[ونعنى‏ ] . 

(۸) في ( م ) : [ يرحب ]. 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال ۱4۹/٣"‏ 


. 20 احتجوا : بحديث ابن عباس » وابن عمر و‎ - ١ 

۲ - قلنا : روى في حديث ابن عباس هه « أنهم شكوا في الهلال » » وروی 
«عن ‏ الهلال » » وهذا لا يكون إلا مع العوارض . وحديث ابن عمر حكاية فعل 
ويحتمل أن يكون بالسماء علة فسقط التعلق به . 

۴ه - فإن قيل : الحكم إذا ورد مع السبب فالظاهر أنه يتعلق به دون غيره . 

4 - قلنا : إذا اختلف في السبب » هل يثبت الحكم مطلقًا » أو بصفة ° ؟ 
فنقول : إن النبي بلق علق الحكم به ولم ينقل وجود الصفة الختلفة فيها وعدمها » فلم 
يصح التعلق به في نفسها » كما أنه إذا قبل شهادة احتمل أن يكون عدلين أو غير عدلين 
أو محدودين في قذف » فإذا لم يبين ذلك الراوى » لم يدل على أن الحكم متعلق 
بشهادة اثنين على عموم صفاتهما : 

٥‏ - قالوا : روي عن طاووس أنه قال : « شهدت المدينة وبها ابن عمر » وابن 
عباس © » فجاء رجل .إلى © واليها فشهد عنده على [ رؤية الهلال ] © هلال 
رمضان » فسأل ابن عمر ؛ وابن عباس ©9© عن شهادته رجل واحد على [ رؤية 
' الهلال  ]‏ , هلال ٩”‏ رمضان » [ قال ع © : وكان ستول الله ر لا يجيز شهادة 
الإفطار إلا بشهادة رجلين » © . 

- قلنا : قال الدارقطني : تفرد بهذا الحديث حفص بن عمرو » وهو ابن 
إسماعيل الأيلى » وهو ضعيف الحديث . ولأن قولهما : « أجاز "“ شهادة الواحد 


(۱) تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة ( 714 ) » وحديث ابن عمر في مسألة ( ۳۹۹ ) . 
(۲) حرف : [ عن ] ساقطة من |( ع ) . 

OR ل‎ ED 

(4) في سائر النسخ : [ ابن عباس وابن عمر ع بالتقديم والتأحير » المثبت من سنن الدارقطني . 
(ه) حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) الزيادة من سنن الدارقطني . 
(۷) في ( ص ) : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأخير . 
(8) الزيادة من سين الدارقطني .+ 
(۹) لفظ : [ هلال ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ الزيادة من سنن الدارقطني . 
1ع ديك طاووض + أحرجه لدارقطني » في أول كتاب الصيام ( ٠١٦/۲‏ ) › الحديث ( ۳ ) . 
(۱۲) في ( م) : [ جاز] . 


14۷۰/۳ 


إخبار عن فعله َل وهو محتمل كما قدمنا . 

۷ - قالوا : شهادة على رؤية الهلال فلا يشترط فيها الاستفاضة » أصله : سائر 
الأحكام . 

۸ - قالوا : كل شهادة يحكم بها إذا كانت السماء متغيمة يحكم بها إذا 
كانت مصحية (2 أصله : سائر الشهادات 29 . 

49 - الجواب : أن سائر الأحكام لا تعلق لها بالغيم والصحوء فلا يختلف بها » 
وهذه الشهادة للصحو تأثير فى الشك » فجاز أن يؤثر . ولأن سائر الشهادات إذا قارنها 
ما يوجب التهمة ملع مق ا > وانفراد © الواحد في حال الصحو يوجب التهمة › 
فمنعت التهمة من شهادته لا الصحو » ولهذا قالوا في إحدى الروايتين : إن شهادة 
الواحد تقبل إذا قدم من البر اللا 0 ا 

في المصر . 

٠‏ - قالوا : لو حكم الحاكم بشهادة الواحد وجب الصوم عندكم » وكان 
يجب أن يكون هذا غلط من الحاكم » والشاهد فلا يوجب الصوم . 

0١‏ - قلنا : ليس في هذا رواية » ويجوز أن يقال : لا يجب الصوم وإن حكم 
الإمام . ويجوز أن يقال : إذا انضم الحكم إلى قول ”) من يتهمه نفذ » كما لو حكم 
بشهادة © فاسقين » وهو لا يعلم بفسقهما ونحن نعلم . 

5 - فإن قيل : ما حكموا بفسق الشاهد . 

۴ - قلنا : يجوز أن يكون غلط » وحل له ولم يتعمد الكذب . 


كتاب الصيام 


*# اس 


. ) 5105/4 ( مصحية : انقشع عنها الغيم . انظر لسان العرب ( صحو)‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ الأشهادات ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وانفرد ] . 

. لفظ : [ قول ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن شاهد معه‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ بشاهدة‎ )5( 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه سح ١141/1/99‏ 


|| مسالة o‏ 
إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على 
المخالطة يعد الفجر قلا كفارة عليه 


64 - قال أصحابنا : إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر فلا 
كفارة عليه 20 . 
٥‏ - وقال الشافعي ! إن لبث أو تحرك لغير الانفصال فعليه كفارة © . 

5 - واختلف أصحابه » فمنهم من قال : انعقد صومه » ومنهم من قال : 
لم ينعقد . والدليل على أنه لم ينعقد : أن الوطء موجب للخروج من العبادة » فإذا 
قارن ابتداءها منع انعقادها » كالحدث في الصلاة والردة ؛ ولأن البقاء أقوى 
والابتداء أضعف » فإذا لم يجز أن يبقى الصوم مع الوطء العامد © > فلأن لا 
ينعقد أولى . 

۷ - ولا يلزم إذا أحرم وهو مجامع ؛ لأن الجماع لا يوجب الخروج من الحج » 
ولانه قارن ابتداء الصوم ما ينافيه » فلم ينعقد » كالردة . 


۸ - فإن قيل : إذا طلع الفجر فنزع صح صومه » فلو لم ينعقد مع الجماع لم 
يصح إذا نزع . ا 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » ( ۳۳٠/۲‏ ) ع المبسوط » كتاب الصوم » باب ما يجب فيه القضاء 
والكفارة إلخ ( 11/۳ » ١4١ + ١1٠‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل وأما ركنه ( 51/7 ) . 
(؟) قال الإمام الشافعي في الأم : وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته » أتم صومه ؛ لأنه لا يقدر 
على الخروج من الجماع إلا بهذا » وإن ثبت شيئا » أو حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر » كفر . راجع 
تفصيل المسألة في الأم » باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه ( 91/7 ) » مختصر المزني » ص" ه 
حلية العلماء » كتاب الصيام ( ۱1۹/۳ ) » المجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( ۳۰۲۳/۹ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۳۸ )2 
فتح العزيز مع الوجيز » في الركن الثاني الإمساك عن المفطر بذيل المجموع ( 407/1 › ٠٠٤‏ ) . وقال أحمد : 
إذا طلع الفجر » وهو مخالط » فعليه القضاء والكفارة معا » سواء نزع في الحال أو استدام . راجع تفصيل 
المسألة في الإفصاح » ( ۲۳۷/۱ › ۲۳۸ ) ء المغني » كتاب الصيام ( ١77/1‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب 
الصيام ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۳) لفظ : [ العامد ] ساقط .من ( م ) » (ع ) . 


8 - قلنا : إذا تشاغل بالنزع فقد فعل ما هو شرط في صحة الصوم . فإذا 
بقى “ فقد فعل ما هو شرط في بطلانه » فلذلك انعقد صومه في أحد الموضعين » ولم 
ينعقد في الآخر . 

۰ - وإذا ثبت أن صومه لم ينعقد » قلنا : لم يصادف وطوؤه صوما » فلم 
تجب (" كفارة الفطر » كمن ترك النية ؛ ولأن ما منع انعقاد الصوم لم تجب به الكفارة » 


كالردة . 
١‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لم يترك صومه بجماع فلم تلزمه الكفارة » وفي 
مسألتنا تركه بالجماع . 


۲ - قلنا : ترك العادة لا تتعلق به كفارة إفسادها » بدلالة : التارك للإحرام لا 
تجب عليه كفارة » والتارك لليمين والظهار لا تجب عليه الكفارة ”° . 

۴ - فأما الدليل في نفس المسألة : فلأنه وطء ‏ لم تجب [ في ابتدائه كفارة » فلم 
تجب ] 7 بالبقاء عليه كفارة الفطر » كوطء الناسي ووطء من لم ينو الصوم من الليل . 
ولأن ما سقط ”© بالشبهة إذا لم يتعلق بابتداء الوطء » لم يتعلق باستدامته » كالحد . 

4 - ولا تلزم كفارة الإحرام ؛ لأنها لا تسقط © بالشبهة . ولأنه معنى : ابتداؤه 
[ قبل طلوع الفجر » فاستدامته لا توجب الكفارة » كالأكل إذا ابتلع من الطلوع ] ^ . 

٥‏ -- احتجوا : أنه ترك صوم يوم في رمضان بجماع إلى قام إثم فيه بحرمة 
الصوم ؛ فوجب أن تلزمه الكفارة » كمن جامع في خلال النهار . 

5 - قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل ؛ لأن التارك من لم يفعل الشىء » 
ومن جامع في خلال النهار فقد فعل لغير الصوم » فكيف يقال إنه تركه ؟ ثم النقص 
الذي احترزوا منه يدل 2١0‏ عليهم ؛ لأنه إذا ابتداً الصوم في السفر ثم زنى » فقد ترك 
الصوم بجماع تام أثم فيه بحرمة الصوم ؛ لأنه ممنوع من الزنا في العبادة منعا يختص بها 
(۱) في ( م ) ۰ (ع) :1 نفی ] . (۲) في ( م ) : [ فلم يجب ] . 

(۳) في ( ع ) : [ كفارة ] بدون ألف لام . 

. في ( م ) > ( ع ) :[ فلا وطء ] »> مكان المثيت‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما شرط ] . (0) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يسقط ] . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) : [ بجماعا ] . )9١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يدل ]. 


۸۲ 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه سسسب 8#/ "2171 ١‏ 


وإن منع منه لكونه زنا » ألا ترى : أن المحرمات إذا صادفت عبادة يضعف “ الإثم 
فيها . ولأن المعنى في الأصل : أنه أفسد الصوم بجماع من غير شبهة . 

۷ - وفي مسألتنا لم / يفسد صوما ونما منع وجوده » هذا على من يسلم أن 
صومه لم ينعقد 
۸ - فإن قيل : لا فرق بين أن يفسده أو يتركه بدلالة وجوب القضاء . 

8 - قلنا : إذا ترك النية وجب القضاء » ولم يدل ذلك على وجوب الكفارة ؛ 
لأنها أضيق وجوب فلا يستدل بالقضاء على الكفارة . 

. قالوا : لا فرق بين إفساد الحج (© وأن يحرم مجامعا‎ - ٠ 

1 - قلنا : لأن الانعقاد يحصل مع الجماع » فيصادف الوطء الإحرام في ا حالتين . 

XEAY‏ - قالوا : إذا جامع في خلال النهار فالوطء يصادف جزءا من الصوم ويمنع 
الباقي » والكفارة لا تجب بذلك الجزء ”© وإنما تجب بالجميع . 

۴ - قلنا : بل تجب بذلك الجزء الذي صادفه الوطء ؛ لأنه صادف حرمة 
كاملة » وأما على طريق 9» من يقول : انعقد الصوم » فنقول © : لأن الكفارة وجبت 
لابتداء الوطء . 
- 4۸4 - وفي مسألتنا : أكفارة العتق لم تتعلق بابتداء الوطء فلم تتعلق بالبقاء كوطء 
الناسي 20 ومن ترك النية : 

٥‏ - قالوا : كل حكم متعلق بالجماع إذا أفسد الصوم جاز أن يتعلق به إذا منع 
الانعقاد وأصله القضاء . 

٦‏ - قلنا : القضاء أوسع والتكفير أضيق » ولهذا يجب القضاء على المعذور » ومن 
طلع عليه الفجر وهو لا يعلم ؛ لا تجب ”© الكفارة . ولأن القضاء يجوز أن يتعلق بترك النية 
فلذلك يتعلق بترك الصوم » ولا لم يجز أن تتعلق الكفارة بترك النية » كذلك بترك الصوم . 
٠‏ * 0# 
)١(‏ في هامش ( ص ) : [ يضاعف ع » مكان المثبت » من نسخة أخرى . 

(۲) في ( ص ) : [ بالحج ] . (9) في (م)١(ع):‏ [ الجزاء ]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ على طريقه ] . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فيقول‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ كالوطى الناسي ] » وفى ( ع ) : [ كالوطء الناسي ] . 

(۷) في ( م ) : [ ولا يجب ] ۔ 


7# تسبي کیان اا 
ر 
NN‏ هه oH‏ 


إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه 


۷ - قال في الأصل : إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه » ولم يقدر 
ذلك . وقال في المنتقى : إذا كان أقل من حمصة فلا قضاء “ عليه » وإن كان أكثر من 
حمصة فعليه القضاء 0© . 

4 - قال الربيع 9© : ثم قال : إنه يفطر . 


8 - قالوا : وله قول آخر : أنه إذا دخل حلقه بغير اختياره لم يفطر » وإذا بلعه 
باختياره فسد صومه 3 ٠‏ 


۰ - لنا : أنه مقدار يبقى في الأسنان غالبا » فإذا وصل منها إلى الجوف لم 


ENIYE O) 

(۲) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ( ۳۳۱/۲ » ۳۳۲ ) » ال جامع الصغير » باب فيما يوجب القضاء 
والكفارة وفيما لا يوجبه ص١5 ١5١ » ١‏ ء المبسوط » كتاب الصوم ( ٠٤١١ » ۹٤ » ٩۳/۳‏ ) »› تحفة 
الفقهاء» كتاب الصوم ( 755/١‏ » 854 ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل : وأما ركنه ( ۹٠/۲‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب ما يوجب القضاء والكفارة ( 9/٠‏ 84-5" ) » البناية مع الهداية » 
باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ٦٥۳ - 58١/8‏ ). 

(۳) الربيع : هو أبو محمد » الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى مولاهم المصري » صاحب الشافعي 
وخادمه » راوي الأم وغيرها من كتبه » توفي يلاه بمصر في شوال سنة سبعين ومائتين . راجع ترجمته في 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۸۸/١‏ + 185 ) » الترجمة ( ٠٠١‏ ) » طبقات الشافعية ( 0/١‏ ) » الترجمة 
(۱۸ ) » شذرات الذهب ( .)١5١ 21١9/9‏ 

(4) قال الرافعي في فتح العزيز : لو بقى طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدًا أفطر »> خلافًا لأبي حنيفة كله فيما 
إذا كان يسيرًا » وربا قدره باحمصة » وإن جرى به الريق من غير قصد منه » فمنقول المزني : أنه لا يفطر ومنقول 
الربيع : أنه يفطر » واختلف الأصحاب » فمنهم من قال : فيه قولان ثم قال : ومنهم من نفى كون المسألة على 
وجهين » وهو الأصح » ثم من هؤلاء من حمل النص على حالتين » حيث قال : لا يفطر » أراد به ما إذا لم يقدر 
على تمييزه ومجه » وحيث قال : يفطر » أراد ما إذا قدر عليه فابتلعه . راجع تفصيل المسألة في : الأم ( 947/17 › 
۷ ) » مختصر المزني ص ( 5ه ) » حلية العلماء ( ١151/1‏ ) ء المجموع مع المهذب ( ۳٠۷۰۳۱٣/۹‏ › 
۰ ) » فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع ( 788/5 › 545-595 ) . وقال مالك في المدونة فيمن ابتلع 
مثل فلقة الحبة من بين أسنانه : لا شىء عليه . راجع المسألة في المدونة » في ذوق الطعام ومضغ العلك والشىء 
يدخل في حلق الصائم ( ٠ ۱۷۸/١‏ ۱۷۹ ) المنتقى » في كفارة من أفطر في رمضان ( 57/7 ) . وقال ابن 
قدامة في المغني : ومن أصبح بين أسنانه طعام » لم يخلو من حالين : أحدهما : أن يكون يسيرًا لا يمكنه لفظه = 


إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه بإب سبي ##رة ب ١:‏ 


يفطره كما لو جرى به الريق “ وهو ذاكر لصومه » ولا يازم مقدار الحمصة ؛ لأن ذلك 
لا ييقى بين الأسنان . 
0١‏ - ولا يلزم إذا أخرجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لم يصل من السن » ولأنه لو أكره على 
ابتلاعه لم یفطر ‏ فإذا بلعه من غير إكراه © لم يفسد صومه » أصله : ما يبقى في فمه 
ف لله ا 
۲ - ولا يلزم 29 إذا أخرجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لو أكره ٩”‏ على بلعه فطره . ولأنه 
بقية في فمه من أمر مباح » فإذا وصل منه إلى جوفه وهو مما لا يمكن الاحتراز منه لم 
يطل ع كذلك الففضة:.. 
۴ - احتجوا بقوله تعالى : «( مسن ہد دك لَه تة 4 29 > والصوم : 
الإمساك » وهذا لم يسك ! 
4 - قلنا : الصوم الشرعى » هو الإمساك مما يمكن الاحتراز عنه » وقد أمسك . 
6 - قالوا : بلع 2 باختياره ما يمكنه الاحتراز منه » وهو ذاكر لصومه فوجب 
أن يفطر » أصله : إذا طلع الفجر وفى فمه طعام » فازدرده © . 
5 - قلنا : لا نسلم أنه يمكن الاحتراز من ذلك » كما لا يكن الاحتراز من بلل 
المضمضة 29 وما يجرى به الريق من الطعام » فأما الطعام الذي في فمه فليس بتابع 
لغيره » وإنما حكمه ثابت بنفسه 220 » وهذا من توابع ما كان مباحا له » كذلك الماء . 


* * #* 
3 فازدرده » فإنه لا يفطر به ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه » فأشبه الريق . قال ابن المنذر : أجمع على ذلك أهل العلم . 


الثاني أن يكون كثيرا يمكن لفظه » فإن لفظه فلا شىء عليه » وإن ازدرده عامدا فسد صومه في قول أكثر أهل 
العلم . راجع تفصيل المسألة في المغني » كتاب الصيام ( ١ 3 ١١٠١/7‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد 


الصوم وما يوجب الكفارة ( )١( . ) 5817/١‏ في ( ن ) : [ الرقيق ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لم يفطره ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ بغير إكراه ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ولا يلزمه ] . (*) في رن):[1لأنه کره ] . 


(5) سورة البقرة : الآية ١86‏ . 
(۷) في (م ) » ( ع ) : [ يلغ ] ء وفى ( ن ) : [ بلغ ] . 

(8) أي ابتلعه . قال ابن منظور : زرد الشىء واللقمة » بالكسرء زرداء وزرده » وازدرده » زرداء ابتعله . والازدراد : 
الابتلاع . راجع في لسان العرب » مادة : زرد ( ۱۸۲١/۳‏ ) » مختار الصحاح نفس المادة »> ص ۲۷ . 
(9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ من تلك المضمضة )٠١(  .]‏ في ( م) +> (ع ):[ لنفسه ] . 


۴ کاب الصيام 


٣ ww" ااا ثد‎ 
مي‎ 4 “ll 
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إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ 
أو عمدا فعلى كل واحد منهما كفارة 


۷ - قال أصحابنا : إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدًا » فعلى 
كل واحد منهما [ كفارة تحب بحسب حاله © . 

۸ - وهو قول الشافعي في الإملاء . وقال في القديم والجديد ] 03 كاز 
واحدة يخرجها الزوج 7" . وعلى من وجبت ؟ فيه وجهان : 

8 - أحدهما : توجب 27 عليهما » على كل واحد جميعها ويحملها الزوج . 

› والثاني : وجبت عليه وحده دونها . فعلى القول بقوله : وجبت عليهما‎ - ٠ 
إن كان من أهل العتق أعتق الزوج رقبة واحدة فجازت عنهما » وإن كانا من أهل الصوم‎ 
› صام كل واحد منهما شهرين » وإن كان من أهل الإطعام أطعم الزوج ستين مسكيئًا‎ 


» 1/7/5 ( المبسوط » كتاب الصوم‎ » ) ۲٠٠-۲۰۳/۲ ( راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم‎ )١( 
بدائع الصنائع » فصل وأما حكم فساد الصوم ( ؟/ 48) » فتح‎ » ) 771/١ ( تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ ) ۳ 
. ) 11۲-٦٦٠/۳ ( » القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ۳۳۸/۲ » ۳۳۹ ) » البناية مع الهداية‎ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع ) . ش 

(۳) قال النووي في المجموع : والأصح على الجملة : وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط » وأنه 
لا شيء على المرأة » ولا يلاقيها الوجوب . راجع تفصيل المسألة في الأم » باب الجماع في رمضان والخلاف 
فيه ( ٠٠١/7‏ ) » حلية العلماء > كتاب الصيام ( ۱٦۷/۳‏ ) ء المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 100/5 - 
۲ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في القول في السنن بذيل المجموع ( 5417/5 › 454 ) . وقال مالك 
وأصحابه مثل قول الحنفية » والشافعى في الإملاء : تلزم المرأة المطاوعة كفارة الجماع » كالرجل . راجع 
تفصيل المسألة في المدونة » في الكفارة في رمضان ( ١51/١‏ ) » المنتقى » في كفارة من أفطر في رمضان 
515/1١‏ )ء الكافي لابن عبد البرء باب ما يحرم على الصائم » ويفسد صومه وما لا يفسده ( ۳٤۲/۱‏ ) » 
بداية امجتهد كتاب الصيام ( ٠٠١/١‏ ) . واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب كفارة الجماع على المرأة » 
فقال في رواية : مثل قول الحنفية والمالكية » عليها الكفارة . قال القاضي أبو يعلى : وهو اختيار أبي بكرء وهو 
أصح . وقال في الأخرى : مثل قول الشافعي في القديم والجديد » لا كفارة عليها . راجع تفصيل المسألة في 
المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( 755/١‏ ) » مسألة ( ۸ ) » الإفصاح » ( ۲۳۹/١‏ ) » المغني كتاب الصيام 
صذا 5 الكافي لابن قدامة » ( ۳١۷/۱‏ ) . 

(؟) في ( م ) + ( ع ) :[ نوجب ] . 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا .. الاج ١‏ 


فجاز عنهما . وإن اختلف حالهما : فإن كانت حال الزوج أعلى (© » بأن يكون من 
أهل العتق وهي حرة من أهل الصوم » أعتق رقبة » فجازت عنهما . 

١‏ - وإن كانت أمة أعتق عن نفسه وصامت عن نفسها . وإن كان من أهل 
الصيام وهي من أهل الإطعام » صام عن نفسه وأطعم عنها . وإن كان من أهل العتق 
وهي من أهل الإطعام أعتق ‏ » ويسقط عنها الإطعام . وإن كان الزوج من أهل الصوم 
وهي من أهل الإطعام أطعم عن نفسه » والعتق عنها في ذمتها . 

۲ - والكلام ( في هذه المسألة يقع في فصلين في وجوب الكفارة عليها » ثم 
في التحمل . والذى يدل على وجوب الكفارة عليها قوله عليه [ الصلاة و ع ©) 
السلام : « من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر » ”© ومن يجمع كل عاقل . 

۴ - قالوا : المظاهر يجب عليه الاستغفار » وإنما يجب الكفارة بالعود . 

64 - قلنا : الاستغفار لا يختص بالمظاهر » وإنما يختص به الكفارة . ولأنه لا 
يلزم المظاهر الاستغفار إذا سبق الظهار على لسانه . 

6 - فإن قيل : عند كم الكفارة وجبت عليه بالظهار » وإنما لا يستقر ؛ لأن كل 
كفارة وجبت على الزوج جاز أن يجب على الرأة » ككفارة القتل واليمين . 

805 - ولا يلزم كفارة الظهار ؛ لأنها تلزم الحرة بالفطر ؛ لأنها عتق وصوم 
شهرين » وهذا يلزمها . 

۷ - ولأنه حكم معلق © بالجماع يسقط بالشبهة » فجاز أن يجب على امرأة 
كالحد . ولأنها أفسدت صوم الشهر بالجماع من غير شبهة » كالرجل . ولان كل من 
لزمه الحد بالزنا جاز أن يلزمه الكفارة بالعتق من الجماع » كالرجل . ولأنها عقوبة تتعلق 


. ] في ( ص ) 1 اعلا‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ أطعم رقبة ] » مكان : [ أعتق ] . 

() في (م)ء(ع):[ والعتق ] )٤(‏ الزيادة من ( ع ) . 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن » aE RA‏ 
الكبرى ‏ في باب التغليظ على من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر ( ۲۲۹/٤‏ ) . وحديث أبي 
هريرة » أخرجه مسلم في الصحيح » في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار مضان على الصائم ( ٠/١‏ 0°( 
والطحاوي في المعاني ‏ في باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا ( ؟/. ٠‏ ) . انظر تخريجه الهداية 
في تخريج أحاديث البداية ( ٠ ۱۸۳/١‏ 185 ) » الحديث ( 81 ) . 

(1) في (ن):[ تعلق ] . 


\EVA/Y 


كتاب الصيام 


بوطء مخصوص » فجاز أن تجب على المرأة » كالحد ؛ ولأن كل معنى يجب بالإفطار 
على الرجل جاز أن يتعلق به على المرأة » كالقضاء . 

4 - ولا يجوز أن يقولوا وجب هذه العلة في الجاع النائم والزانية ؛ لأنا أبطلنا 
أحد القولين » وإنما يجب على الزانية » والمقصودة بالجماع على القول الآخر . فأما على 
هذا القول فلا شيء عليهما . 

8 - فإن قالوا : تنتقض 20 علتكم 7" بالوطء في اليوم الثاني . 

٠١‏ - قلنا : عللنا لجواز وجوبها على المرأة في الجملة لا للأحوال ؛ ولأن عندنا 
ا ر ا تفط بال 

١‏ - ولا يقال : المعنى فى الحد أنه عقوبة على البدن يلزم كل واحد منهما 
[ والكفارة حق مال فاختصت بالرجال »> كالهر ؛ لأن مخالفنا على هذا القول يسوي 
بين الصوم والعتق في أن كل واحد ] “ منهما لا يجب على المرأة » وإن كان أحدهما 
حق مال [ والآخر حق بدن . ويبطل هذه الفرقة إذا اشتركا في القتل أن الكفارة تحب 
على كل واحد منهما وإن كانت حق مال ع © . گا 

5 - فإن قيل : فعل المرأة في الوطء تابع لفعل الرجل » ولهذا لو دعت العاقلة 
مجنونا إلى نفسها لم يجب عليها الحد » فجاز أن تتعلق الكفارة بالفعل المسفوح © , 
ولا تتعلق بالتبع . 

۳ - قلنا : إذا جاز أن تتعلق بفعلها الكفارة وإن كان تبعا . 

4 - قالوا : القليل ليس له تعلق بالنكاح » فلهذا وجبت كفارته عليها » والوطء 
يتعلق 2 بالنكاح فما يتعلق به يجب على الزوج » كالمهر . 

٠‏ - قلنا : الكفارة تجب بهتك حرمة الشهر لا بالوطء ؛ لأن عندهم على هذا 
القول : الزانية لا كفارة عليها » وليس لوطمها © تعلق بالنكاح . 


. ] في ( م ) : [ينقص‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ غلطكم ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(*) في ( م ) ٠‏ ( ع) :1 الممنوع ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ متعلق ] . 
(۷) في ( ن ) : [ لطيها ] . 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمذا.. ا سب سس "| 


5 - وإذا ثبت أن الكفارة وجبت عليها » قلنا : العتق أحد 27 نوعى الكفارة » 
فلم يتحملها الزوج » كالصوم . ولا يقال : إن الصوم حق بدن » فلذلك ©© لم 
يتحملها » والعتق حق مال فجاز أن يتحمله » لأنه يبطل بكفارة القتل لا يحمل عنها 
العتق ولا الصوم وإن اختلفا . ولأن من لزمته 27 الكفارة لم يلزم ١‏ غيره أن يتحملها 
عنه » كالزوج المجنون » والعبد 29 . وإذا كان مفطرا فقربته وزعمت أنها طهرت من 
حيضها ؛ ولأن ما لزم الرأة بالوطء لا يتحمله الزوج عنها كالحد والقتل ؛ ولأن 
بينهما 2 عقدًا فلا يتحمل عنها الكفارة » كعقد الإجارة . 

۷ - فإن قيل : الإجارة لا يتحمل بها النفقة . 

4 - قلنا : وكذلك النكاح لا يتحمل به النفقة وإنما يجب عليه الابتداء . ولأن 
عندنا الإجارة يتحمل بها النفقة إذا استأجر ظيرا © بطعامها . 

8ه - احتجوا : بأن النبي ا أمر الأعرابي بعتق رقبة واحدة . 

۰ - وقد ذكر له إفطاره وإفطارها ؛ لأنه قال : « هلكت وأهلكت  »‏ » فدل 
أن الواجب رقبة واحدة ؛ لأن الحكم المنقول مع السبب يتعلق ٩‏ به كما يتعلق 007 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إحدى ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ فكذلك ] . [ 
(۳) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ): [ ولا من لزمته ] » وفي ( ن ) : [ لرمها ] > مکان : [ لزمته ] » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 


(؟) في ( م ) ۰ ( ت ) ۰ ( ع ) :[ لم يلزمه ] . 

(5) في ( ن ) : [ كالزوج والمجنون » والعبد ] » وفي ( ع ) : [ كامجنون والعبد ع . ' 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بينها ] . 

(۷) الظكر : المرضعة غير ولدها من الناس » والإبل » الذكر والأنثى في ذلك سواء . قال المطرزي : الظثر : 
الحاضنة والحاضن أيضا > جمعه : أظأر » وظؤور . راجع في لسان العرب » مادة : ظأر ( 9141/4- 
۳ )م ) ء المغرب » باب الظاء المعجمة ص ۲۹۷ ) ء المصباح المنير » مادة : ظفر ( 755/79 ) . 

(۸) هذا الحديث » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء ( ۳۳٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ( 450/١‏ ) » 
وأبو داود في باب كفارة من أتى أهله في رمضان ( ٠٠١ » 704/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في كفارة 
الفطر في رمضان ( 18/7 ) الحديث ( 577 ) » والدارقطني بلفظ المصنف في باب طلوع الشمس بعد 
الإفطار ( ۲۰۹/۲ » 5١١‏ ) حديث ( ۲۳ ). 

(5) في (م+)٠(ع):[‏ متعلق ] . 

. ] ع ) : [ كما يتعلق الحكم ] بزيادة : [ الحكم‎ (١ ) في ( ص‎ )٠١( 


ب )لمم حر نح ا ا سفت ان ا 


بالعلة » فلا يجوز أن يزاد في السبب ولا في الحكم . 
١‏ - الجواب  :‏ أن النبي به / لما أوجب الكفارة على الرجل بالجماع › 
كان ذلك بيانا © لحكمها ولحكم كل مجامع › فلا يحتاج إلى إفرادها بالذكر . 
Xo‏ هس فإن قيل : النبي يكت أوجب عليه الكفارة (2 ؛ لأنه جامع » والمرأة ما جامعت © 
۳ - قلنا : جامع فاعل » وهذا يقتضي الاشتراك في الفعل » يقال 9» جامعت 
وجامع ولولا ذلك لم يكن مفاعلة » وهذا كالمقاتلة "© والخاصمة بينهما . 
“o4‏ - فأما إذا قيل : ضرب » فالضرب لا يقتضي الاشتراك » فلذلك اختص به 


أحدهما . 
٥‏ - قالوا : البيان من جهة السببية © يكون لأهل الاجتهاد » فأما العامة فلا 
تفهم السببية ^ . 


5 - قلنا : ذكر الحكم مع سببه بيان للعامة والخاصة » كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الخراج بالضمان » . « وفي حريسة الجبل غرامة مثلها ) ° . 


. في (م)2(ع):[ والجواب ] بالعطف‎ )١( 

(۲) في (م)2(ع) :1 كان في ذلك بانا ] بزيادة : [ في ] 

(۳) في ( ص ) : [ أوجب الكفارة عليه ] بالتقديم والتأخير . 

. ] ع ) : [ والمرأة جامعت ] بحذف [ ما‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ فيقال ] . (1) في (م)٠(ع)‏ :[ كالمقابلة ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) :[ التنبيه ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ التبية ] . 

)٩(‏ الزيادة لمقتضى السياق » وفى ( ص ) : وفى حرسيه الخيل عرافة مثلها » في ( م ) » ( ع ) : وفي حرسه 
كذا الخيل عرافة مثلها » الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث » الحديث الأول : الخراج بالضمان » أخرجه 
الشافعي من حديث عائشة مرفوعا في المسند ( ترتيب السند ) كتاب البيوع » الباب الاول فيما نهى عنه من 
البيوع ( ١544 › ١41/7‏ ) » الحديث ( ۳۷۹ » 487 )ع وأحمد في المسند » في مسند السيدة عائشة 
متها ( ٤۹/٦‏ » ۲۳۷ ) » وأبو داود في السنن كتاب البيوع » باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبا ( ۲۷۸/۲ ٠‏ ۲۷۹ ) والطحاوي في المعاني كتاب البيوع » باب بيع المصراة ( 5١/4‏ ) . راجع تخريجه 
في الهداية في تخريج أحاديث البداية كتاب البيوع ( ۳۳۷-۳۳۳/۷ ) » الحديث ( ١475‏ ) » إرواء الغايل 
في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب البيع » باب الشروط في البيع ( ٠١۹ . ١58/0‏ ) » الحديث 
)٠١٠١ (‏ . والحديث الثاني : في حريسة الجبل غرامة مثلها » ذكره ابن الأثير » بلفظ : أنه سئل عن حريسة 
الجبل فقال فيها مثلها » وقال في تفسيره : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها : حريسة 


۲ب 


إذا جامع الرجل أمرأته في رمضان خطأ أو عمذا.. ا لس لل "4۱/۳ ۱ 


۷ - فإن قيل : أليس أن النبي بلي بين الحد على الزاني في قصة العسيف (© ثم 
بین -حكمها ؟ 

4 - قلنا : اختلف حكمها فلم يكن بيانه في الواطئع (© بيانا الحكمها . 

8 - وجواب آخر  :‏ أن الأعرابي سأل عن حكم نفسه » فبين له النبي كلل 
ذلك ولم يبين حكمها ؛ لأنها لم تسأل > عن ذلك » وتأخير البيان عما لم يسأل عنه 
يجزيه . 

. فإن قيل : الأعرابي سأل عن حكم الحادثة‎ - ٠١ 

۹ - قلنا : بل سأله عما يتخلص به من الأثم » ولم يقصد تعلم الأحكام » 
ولهذا لم يبين له حكم القضاء . 

۲ - فإن قيل : قد بين النبي ل في قصة العسيف "© حكم المرأة وإن لم يسأل عنه . 

۴ - قلنا : ليس بممتنع أن يبين 29 مع عدم الحاجة إلا أنه لا يلزم ذلك » فقد 

٤4‏ - وجواب آخر : © هو أن ظاهر كلامه يدل على أنه أكرهها على الجماع ؛ 
لأنه قال : « أهلكت » » فلو طاوعت لكانت مهلكة لنفسها ولم يكن هو المهلك لها'ء 
فلذلك لم يبين حكم كفارتها . 


وقال : الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة : أى أن لها من يحرسها ويحفظها » ومنهم من يجعل الحريسة السرقي 
نفسها وقال في تفسير لا قطع في حريسة الجبل : أى ليس فيما يسرق من الجبل قطع » في النهاية ( 5317/١‏ ) 
مادة حرس . وقال الفيومي : وحريسة الجبل : الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل » 
في المصباح المنير ( ١714/١‏ ) . هذا الحديث : أخرجه مالك بمعناه مختصرا » في الموطأ كتاب الحدود » باب 
ما يجب فيه القطع ( ۸۳۱/۲ ) » الحديث ( ۲۲ ) » وابن ماجه فى السنن كتاب الحدود » باب من سرق من 
الحرز ( 875/1 857 )» الحديث ( 5 + .واي ماجةافي الان كتاب الحدود باب من سرق من الحرز 
۸1٦ ۰ ۸1٥/۲ (‏ ) » الحديث ( ۲٥۹٩‏ ) »› والنسائي في امجتبى مطولا كتاب قطع السارق » باب الثمر 
المعلق يسرق و باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ( ۸1-۸٤/۸‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب 4 ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ( ۰۱۸۰/۲ 5307 ) . 


. ] ع ) :[العسف ]. (۲) في ( ع ) : [ في الوطء‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ قالوا ] . (5) في ( م )۰ ( ع ) :[ لم يسأل‎ .)۳( 
. ] ع ) :[ العسف ] . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أن بين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 


(۷) في ( 3 ) : [ وجوبه ] . 


1١ 1“ 


كتاب الصيام 


)( : فإن قيل : إذا أكرهها ( فلا مأثم عليها » فلا يكون مهلكا ء وإما قال‎ - ٦۴٥ 
٠ . أهلكتها وإن طاوعته » بأنه ”“ السبب في هلاكها‎ 

مه - قلنا : إذا أكرهها توا بها © » فقال : أهلكتها لهذا المعنى وإن لم يجب 
عليها مأثم . وجواب آحر : © وهو أن الأعرابي أقر على نفسه بمعصية وعليها » فلم 
يصدقه عليه [ الصلاة و ع ” السلام عليها حتى يلزمه بيان حكمها . 

۷ - ألا ترى : أنه يجوز أن تكون 22 مريضة » أو حائضًا » أو مسافرة . 

۸ - فإن قيل : ليس في قصة العسيف 22 قد أقر على نفسه بالزنا وعليها » فبين 
حكمها وصَدَّقَهُ عليها في المعصية ؟ 

۹ - قلنا : ما صَدَّكَهُ عليها ؛ لأنه أوقف الحد على اعترافها » وسأل عن ذلك 
لأنه 29 الخصم في إقامة الحد فأنفذ إليها ثبوت حقه » وهذا لا يوجد في الكفارة . 

٠‏ - قالوا : مال يختص وجوبه بالوطء » فوجب على الواطئ دون الموطوءة 
قياسًا على مهر المثل . 

09 - قلنا : لا نسلم الوصف في الفرع ولا في الأصل ؛ لأن مهر المثل يجب 
عندنا بالعقد تارة » وبالوطء أخرى » والكفارة تجب بهتك حرمة الشهر » فتارة بالوطء » 
r Es‏ 

۴ - قالوا : المعنى أنه لا يجب با دون الوطء من الاستمتاع . 

۴ - قلنا : إذا كانت تجب بالوطء وغيره » ولا تحب بكل استمتاع لم 
و 4103 بالحمامها لط ا عرق > أو ما تلق يكل والح من الآمرين لم 
يوصف أنه يختص بأحدهما ؛ لأنه لا يتعلق بمعنى ثالث » وإن ‏ أرادوا أن الوطء 
سبب في وجوب الال بطل بكفارة اليمين إذا حلف [ لا يقربها » وحلفت هى على 
)١(‏ في ( ع ) : [ إذا كرهها ] . (۲) في (م)٠(ع)‏ : [ وإن قال ] . 


(۳) في ( ص ) + ( م۴ ) + (ع) :1[ لاله ] . 
(4) أى انفرد بها . راجع في لسان العرب » مادة : [ توى ] ( ٤٥۷/١‏ © 158 ) . 


. ) في ( ن ) : [ والجواب ] . (5) الزيادة من ( ع‎ )0( ٠ 
. ] في ( م ) › ( ن) :1 یکون ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 العسف‎ )۷( 
. ] في ( ن):[ لم توصف‎ )٠١( .] في ( ع ) :1 لان‎ )٩( 


)۱١(‏ في (م)ء(رع):[فإن]. 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمذا ا ١ 4A / u‏ 


الك فوته ی ل كل واس كينا کا ا ا 
عن منافعها » فيستحيل أن يجب عليها » الكفارة تجب بحق الله تعالى بسبب معصية 
اشتركا فيها » فيصح أن تجب على كل واحد منهما . 

٤‏ - فإن قيل : قد حصل لها الاستمتاع به كما حصل له الاستمتاع بها » ثم 
اختص هو بوجوب المهر . 

٠‏ - قلنا : لأن منافع الزوج غير مقومة في الوطء » فلم يضمن قيمة ما ليس 
بمقوم ومنافعها مقومة فلذلك ضمنها 2 وإن اشتركا في الاستمتاع . 

5 - قالوا : الوطء يتعلق به حق البدن » وهو الحد » وحق مال » وهو الكفارة › 
فوقع التحمل في حق مال دون حق البدن » كالحد » والمهر » والنفقة . 

۷ - قلنا : قد بينا أن الكفارة لا تتعلق بالوطء وإنما تتعلق ©» بحرمة الشهر وإن 
كان الوطء سببا فيها » كما هو سبب فى كفارة اليمين » فأما المهر » فلا يقال : إنه 
عمله» وإئما هو عوض وجب لها » وأما النفقة فلا تلزمه *» على طريق التحمل » وإثما 
تحب عندهم عوضًا عن الاستمتاع . فلا يقال : إنه تحملها ”© . 

4 - قالوا : موطوءة فلم تجب عليها الكفارة كالوطء في الموضع المكروه . وإذا 
ركنت في يوم © ردت شهادتها برؤية الهلال » أو وطفت دفعة ثانية ولم يكفر عن 
ا 

64 - قلنا : الوطء في الموضع المكروه غير مسلم على إحدى ‏ الروايتين ؛ لأن 
عليها الكفارة » وعلى الرواية الأخرى : وطء لا يتعلق به ضمان مهر بحال » كالوطء 
فيما دون الفرج . وأما إذا وطئت في اليوم الثاني فالكفارة تجب © عندنا » ثم 
تتداخل "٠7‏ وإذا وطئها بعد رد شهادتها » فلأنه وطء في يوم مختلف في جواز صومه أو 
وطء في يوم لزمها “ في نفسها خاصة .. 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ قيمتها ] . (۳) في (مع)ء ( ع ) :[ الال ]. 

(4) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتعلق ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يلرم ] . 
(1) في ( ع ) : [ أنه تحملها ] . (۷) في ( ن ) :[ نوم ]. ا 

(۸) في ( ص ) »› ( ن ) : [ أحد ] . (9) في ( م )۰ (ع) :[ يجب ].. 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يلزمها‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يتداحل‎ )۱١( 


١ 25 /* 


کتاب الصيام 


٠‏ - قالوا : كفارة فيها صوم له بدل فوجب أن يختص بها الزوج » ككفارة 
الظهار (“ . ش 

٠١١‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه روى عن أبي يوسف أن المرأة لو ظاهرت من 
زوجها وجبت 227 عليها كفارة الظهار » وليس عن أبي حنيفة خلافه . ثم المعنى : إذا 
ظاهر:إن اللمضية التي تعلقت الكفارة بها وجدت منه خخاضة » ثم شارك فيها فاختص 


بكفارتها . 

۴ - وفى مسألتنا : المعصية التي أوجبت الكفارة اشتركا فيها » وهو هتك حرمة 
الشهر بالجماع . ١‏ 

۴ - فإن قيل : الظهار لا يصح إلا من مظاهر منها » كما أن الجماع لا 
ال مسا 


4" - قلنا : ولكن هي محل للتحريم في الظهار غير فاعلة لشىء و[ هي ] © 
ا ا ا 

ەە - قالوا E‏ لوكي أن لفن ارو 
أصله : إذا وطثها في يوم ولم تكفر ”> هى » ثم وطئها في اليوم الثاني . 

؟هه - قلنا : وجب عليها بهذا الوطء كفارة ثم تداخلت الأولى © في 
الفجوت» :ولهذا لر مقط الأول بشبهة © وجيت الثانية ,#ولآن الفغل المتكرر إذا لم 
يوجب حكمًا لا يدل أن الأولى فيه لا يوجب ذلك الحكم » كالحدث بعد الحدث "© , 
والزنا بعد الزنا » والقذف بعد القذف . 


*% اا نا 
)١(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ الطهاره ] . (۲) في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ع ) :[ وجب ]. 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع). )٤(‏ في ( م ) : [ ولم يكفر ] . 
(5) في (م)٠(ع):‏ [ فلأولى ] . (5) في (م)٠(ع):[‏ لشبهة ]. 


(۷) قوله : [ بعد الحدث ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


١ €A06/Y 


الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة 


o مسالة‎ ||| 


الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة 


۷ - قال أصحابنا : الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة في إحدى الروايتين » 
ولا كفارة فيه في الرواية الأحرى (© . 

۸ - وقال الشافعي : فيه الكفارة © . 

۹ - لنا : أنه وطء لا يثبت بجنسه النسب » كوطهء اليتة . ولأنه و ء لا يتعلق 
به وجوب مال بحال » أو لا يثبت بجنسه الإحصان فيما دون الفرج . 

۰ - احتجوا : بأنه هتك حرمة رمضان بالجماع » فوجب أن يلزمه الكفارة 
كالوطء في الفرج . وربا قالوا : ترك صوم يوم من رمضان بجماع ”" أثم فيه بحرمة 
الصوم » فلزمه الكفارة . 

0١‏ - قلنا : الوطء في الفرج يتعلق بجنسه وجوب امال » وثبوت النسب 
والإجضان وهلا الوط يخلافه: 

5 - قالوا : وطء يتعلق به الاغتسال من غير إنزال . 

۴۳ - قلنا : الغسل يجب 297 على وجه الاحتياط » والكفارة تسقط © 


(1) قال ابن الهمام نقلا عن الكافي للحاكم : إن وطء في الدبر » فعن أبي حنيفة كنل لا كفارة عليها » ولأنه لا 
يجعل هذا الفعل كاملا حتى لم يجب الحد » ولا شبهة في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشهوة . وعنه أن 
عليه كفارة » وهو قولهما وهو الأصح ؛ لأن الجناية متكاملة . راجع تفصيل المسألة في المبسوط ( ۷۹/۴ ) ء تحفة 
الفقهاء ( 57/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۹۸/۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۳۸-۳۳۹/۲ » 
البناية مع الهداية ( 1٥۷/۳‏ - 5854 ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الأم ( ٠١١/١‏ ) » مختصر المزني ص ( /اه ) » حلية العلماء ( ۷١/۳‏ »> 
المجموع مع المهذب ( 8140/1 34١ ٠‏ 3472 )ء فتح العزيز بذيل المجموع ( 141/5 ) . وقال مالك 
وأحمد وأصحابهما : مثل قول الحنفية في الأصح » والشافعي » الوطء في الموضع المكروه يوجب الكفارة . 
راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر ( 477/١‏ ) » الإفصاح ( ۲٤١/۱‏ ) 2 المغني » كتاب الصيام 
(9/؟؟١‏ ) الكافي لابن قدامة » ( ۳٣۹۲/۱‏ ) . 

(۳) لفظ : [ بجماع ] ساقط من (م ) » ( ع ) . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) وفى هامش ( ص ) » من نسخة أخرى : [ يثبت ] » مكان : [ يجب‎ )٤( 
. في ( م ) 2 ( ع ) : [ والكفارات يسقط ] » مكان المثبت‎ )°( 


“رمغ ١‏ كتاب الصيام 


بالشبهة » فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط . 
4 - وقولهم : إنه وطء يوجب الحد > لا نسلمه » وفساد الحج : فيه روايتان 


# ¥# * 


١ AVI 


إذا 550 فلا كفارة عليه 
امسن HC RE‏ 


إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه 


. © قال أصحابنا : إذا جامع بهيمة » فلا كفارة عليه‎ - 0٥ 

5 - وقال الشافعي : فيه الحد والكفارة على أحد القولين ° . 

۷ - لنا : أنه وطء غير مقصود » كوطء اليتة وما دون الفرج ؛ ولأنه وطء < لا 
يتعلق المهر بجنسه » كالوطء فيما دون الفرج . ولأن كل حكم لا يتعلق بالوطء فيما 
دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة » كإطعام ستين صاعًا وعكسه التعزير 

48 - الوا : وطء في فرج كوطء الآدمية . 

64 - قلنا : ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان » وهذا بخلافه . 


* تنا فنا 


» ) ٠١۸/۱ ( راجع تفصيل المسألة في المبسوط » > كتاب الصوم ( ۷۹/۳ ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ )١1( 
)ء العناية بذيل فتح‎ ٠ »ء٠0۹/۳‎ ( » البناية مع الهداية‎ » ) ٤/١ ( بدائع الصنائع > فصل وأما ركنه‎ 
. ) ۳۳۸/۲ ( القدير» باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ 
قال النووي في المجموع : وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها » ففيه طريقان » حكاهما المصنف‎ )۲( 
والأصحاب أصحهما : القطع بوجوب الكفارة فيه » وهذا هو المنصوص في الختصر وغيره » وبه قطع البغوي‎ 
(1۰ وأخرون . والثاني : فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به . راجع تفصيل المسألة في » الأم ( ؟/1.‎ 
107لا )ن الموج مع المهذب (511/5) 1 ؛ فتح العزيز‎ ./٣ ( حلية العلماء‎ » ) ٥۷ ( مختصر المزنى ص‎ 
في ذيل امجموع ( 447/5 ) . وقال مالك وأصحابه » وأحمد في | إحدى الروايتين عنه : مثل قول الشافعي في‎ 
» الأصح » من وطء البهيمة في يوم من رمضان » لزمته الكفارة » وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول الحنفية‎ 
» المغني‎ » ) 540/١ ( الإفصاح‎ ٠ ) ۳۶١۲/١ ( ( ليس عليه كفارة . راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) ؟ه5/١‎ ( كتاب الصيام ( ۱۲۳/۳ ) الكافي لابن قدامة‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا وطء‎ )( 


١ fAN/Y 


o مسالة‎ | 


سسسب لا 


كتاب الصيام 


إذا ڪرر الوطء في رمضان فعليه 
كفارة واحدة ما لم يكفر للأول 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا كرر الوطء فى رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر 
للأول 20 , 

١ه‏ - وروی زفر عن أبي حنيفة : أن © عليه كفارة واحدة وإن كَمَّرَ» وأما في 
رمضانين : فذكر محمد فى الكيسانيات : أن عليه كفارة واحدة زف 5 

۲ - وقال الشافعي : تجب بالوطء في كل يوم كفارة كفر أو لم يكفر ° . 

يك - لنا : ما روي أن الأعرابى قال : « جامعت أهلي في رمضان » فقال : أعتق 
رقبة ) ( . وقوله : و جامعت » يحتمل مرة واحدة » وما زاد عليها » فلو اختلف الحكم لسأله . 

4 - قالوا : فقال له : و صم © یوما مكانه ) » فدل على أنه فهم منه جماعًا واحدًا . 


. ع ) : [ أنه ] بزيادة الهاء‎ (١) في (ع ) :1 الأولى ] . (۲) في ( م‎ )١( 
مختصر الطحاوي » كتاب الصيام‎ » ) ۲٠٠/۲ ( (؟) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم‎ 
› تحفة الفقهاء › كتاب الصوم ( 1/1( 3 بدائع الصنائع‎ » ) ۷٤/۳ ( ه المبسوط »› كتاب الصوم‎ ٤ص‎ 
. (1° 0/۲ ( فصل : وأما حكم فساد الصوم‎ 

(4) راجع تفصيل المسألة في الأم ( ۹۹/۲ ) » حلية العلماء ( 174/7 ) » المجموع مع المهذب ( 175/1 2 
07" ) . وقال مالك مثل قول الشافعي من جامع امرأته أياما في رمضان » فعليه لكل يوم كفارة » سواء كفر عن 
الأول أم لا . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الكفارة في رمضان ( 0)ء الكافي لابن عبد البر» 
74/١١‏ )ء بداية المجتهد » القسم الثاني من الصوم المفروض ( ۴١‏ ) . قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : 
واختلف أصحابنا إذا وطء في يومين » ولم يكفر عن اليوم الأول » فقال أبو بكر في كتاب التنبيه : عليه كفارة 
واحدة » ثم قال : وقال شيخنا أبو عبد الله : عليه كفارة ثانية » وهو أصح . راجع تفصيل المسألة في المسائل 
الفقهية » كتاب الصيام ( ٠ ) ۲ aA‏ الإفصاح » ( ١4/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( ١7/7‏ 2 
۳ )ء الكافي لابن قدامة ( ۴١‏ ) » العدة مع العمدة » باب أحكام المفطرين في رمضان ص۹۱١۱‏ . 
(ه) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۷۴۳ ) » كما أخرجه مالك في الموطأ » في كتاب الصيام » في كفارة من أفطر 
في رمضان ( 7/۱ 71٠‏ ) . والشافعي من طريق مالك في المسند ( ترتيب السندي) كتاب الصوم الباب 
الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ( ۰/۱ - ۲۹۲ ) الحديث ( 598 1٩۹1‏ ) . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :1 فصم ] . 


۸1 


إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأرل سي "44/۳ ۱ 


٠‏ - قلنا : هذا لم ينقل في عامة الأخبار . رواه مالك » وابن عيينة من غير 
تفصيل . ولأنه معنى يتعلق بالوطء على طريق العناد (© فجاز أن يتكرر الموجب له 
ويقتصر على واحد » كالحد . 

٠۷٦‏ - ولا يلزم كفارة / الحج ؛ لأنها تتداحل ‏ إذا تكرر الوطء في مجلس واحد 
وإذا تكرر على وجه المرض . ولأن اليوم الثاني : إذا تقدمه جماع في اليوم الأول [ حاله 
لوزنا في مثلها لم يستوف إلا حدا واحدا » فإذا جامع فيه اكتفى بكفارة واحدة » كاليوم 
الأول ] 2 . ولا يلرم رمضان الثاني لأن فيه روايتين . ولأنها حق لله تعالى تسقط بالشبهة 
فوجب أن يكون من جنسه ما يقع منه التداخل » كالحد . ولأنها تجب على طريق العقوبة 
بدلالة نها لا تجب على المعذور » وتسقط بشبهة © » بدلالة من ظن أن الشمس قد 
غربت فجامع » لا كفارة عليه » فكان لاجتماع أسبابها تأثير في التداخل في الحد . 

۷ - فإن قيل : هذا لا يصح على أصلكم ؛ لأن بالوطء الأول : انهتك الحرمة » 
فالوطء الثاني يصادف زمانًا لا حرمة له » فكيف يقولون : إن أسباب الكفارة 
اجتمعت ؟ فإن أردتم به أنه سبب تقدمه ©© أو لم يتقدمه الأول . 

۸ - قلنا : بموجب العلة في الوطء إذا تكرر في اليوم الواحد . 

48 - قلنا : نريد بقولنا : إنه سبب للكفارة » أنه وطء أفسد به الصوم » لو لم 
يتقدمه وطء أوجب. كفارة » وهذا موجود في اليوم الثاني » ولا يوجد مثله في الوطء 
المتكرر في يوم واحد ؛ لأن الوطء الثاني ما أفسد الصوم . 

۰ - ولأن معنى قولنا  :‏ إن الوطء الأول هتك حرمة الشهر » نماز نعني به في 
حق الواطئ » وإلا فحرمة © الشهر بحالها قالوا وطء © الثاني عياف ةا ا 


ألا ترى : أن من قذف رجلا فحرمة 9 المقذوف بحالها وإن كان القذف الثاني لا 


لت اس (۲) في (م)٠(ع):‏ [ تداخل ] . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م ) : [ بالشبهة ] »> وفى ( ع ) : [ الشبهة ] . 

(5) كلمة [ تقدمه ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 
)٦(‏ لفظ : [ قولنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في (م) ۰ (ع):[ فحرمت ] . 

(۸) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ قالوا وطىئ ] » مكان [ فالواطئ ] . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فحرمت ]. 


۹/۳ سس کتاب اام 
يوجب حدًا ؛ لأن حرمته في حق القاذف كالزائلة ؛ لأنها زائلة في الحقيقة . 

» فإن قيل : المعنى في الحد أنه يجب لتق الله تعالى على طريق العقوبة‎ - ١ 
, 02 والكفارة تجب على طريق الأدميين قلم تتداحل‎ 

۲ - قلنا :هذا الاشراق لم قنع من تساوهما في تابر السيب متها» وان كانت 
لا تۇژ © في حقوق الادميين إذا لم تكن (© عقوبة ؛ ولآن حد القذف عندهم حق 
لآدمی وإن تداخل ع > كذلك الكفارة عقوبة لحق الآدمى فتتداحل ©“ . ولأن الشىء قد 
يحب كن ادقن فيتداخل › كما أن الوطء في العقد ©» الفاسد لكو وذ ت 
إلا مهر واحد . 

۴۳ - قالوا : العلة تبطل 29 بالقصاص فى الأطراف فإنه لا يتداخل وجوبه على 
000000 ويسقط بالشبهة . 

4 - قلنا : التعليل لجنس الكفارة والتعليل للجواز وجنس القصاص يتداخل » 
والقصاص د بعض النوع . ولأن عندنا يجوز أن يتداخل ۽ لأن من قطع أملة 
رجل وقطع تلك الأصبع من آخر واجتمعا قطعت للأول وخير الثاني » فإن اختار القطع 
مقط قو 

› قالوا : الحدود تتداخل مع اختلاف المزني بها » واختلاف أوقاته‎ - ٥ 
. واختلاف الال المسروق وليس كذلك الكفارة ؛ لأنها لا تتداخل في صومي رمضانين‎ 

585 - قلنا : كذلك نقول في الكفارة : إنها تتداخل في شهز واحد أو شهرين 
على إحدى الروايتين . 

۷ - ولو قلنا : إنها لا تتداخل » فالفرق بينهما ظاهر ؛ لأن حرمة الزنا لا 
تتعلق ‏ بالمزنى بها ولا بالأوقات بل بحرمة مؤبدة » فالحرمة واحدة » فلذلك تتداخل © 
بكل حال فأما الكفارة فإنها تتعلق 9© بحرمة الشهر » فإذا انسلخ فقد انقضت تلك الحرمة 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يتداخل ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ل مۇش‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکن ] » مكان : [ تكن ] . 

. ] ع ) : [ كما أن الوطء في الفعل‎ (١ ع ) : [ فيتداخل ] . (5) في (م)‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يطل ]. (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتعلق‎ )5( 


(۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ فكذلك ع ء مكان : [ فلذلك ] » وفي ( م ) : [ یتداحل ] » مكان : [ تتداخل ] . 
(5) في ( م ) : [ يتعلق ] . 


إذا کرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأرل اب لل "۱/۳ 44 ۱ 


وتتجدد بالشهر الثاني حرمة أخرى » فلم تتداخل مع الأولى » ولهذه العلة تتداخل 
الكفارة )١(‏ في رمي الجمار من سنة واحدة » ولا تتداخل من مندين اولان كل من 
كان 29 لم يلزمه ابتداء كفارة » فإذا جامع لم يازمه كفارة العتق » كالمسافر . 

4 - ولأن الكفارة إما أن تجب طهرة أو عقوبة أو جبران » فإن كانت طهرة 
تداخلت » كالطهارة إذا تكرر الحدث » وإن كانت عقوبة جاز أن تتداخل 29 » كالحج 
وإن كانت جبرانا جاز أن تتداحل ‏ » كالسهو في الصلاة ويدل على أن السهو في 
باب الكفارة حرمة واحدة » بدلالة أنها عبادة هي ركن فكان لها حرمة واحدة » 
كالصلاة والحج ؛ ولأنه يخرج منها بفعل واحد » ولهذا يقال : الفطر من رمضان » 
فصارت كال حج والصلاة . ولأن لها وقتا لا يتخللها © فيه من جنسها كوقت الحج . 
ولان إدراك بعض وقتها قد يوجب جميعها » بدلالة المجنون عندنا » والنفساء على 
الأصلين فصارت كالصلاة الواحدة . 

86 - فإن قيل : النفساء يجب عليها القضاء » وإن لم تطهر 2 في شيء من الوقت . 

۰ - قلنا : هذا لا يمنع ”© ما ذكرناه : أن الصلاة كما © تجب على من لم 
يدرك شيئا من وقتها عندهم من بلغ في وقت العصر » وعندنا في المغمى عليه ؛ لأن 
النبي لقو أخبر « أن الشياطين 29 يقيدون ٠  »‏ وأنه يختص بليلة القدر » وهي حرمة 
واحدة تعود إليه . 


. ع ) : [ ولأن هذه العلة بتداخل الكفارة ع » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من لو كان ] بزيادة [ لو ] . 

(۳) في ( م ): [ يتداخل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يتداخل ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتحللها ] . (1) في ( م ) : [ يطهر ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتنع ] . 

(۸) لفظ [ كما ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(9) في ( ص ) : [ أن أشياء حين ] » وهو تصحيف . 

)٠ )‏ لعل المراد بالحديث ما رواه البخاري في الصحيح في فضل شهر رمضان » من حديث أبي هريرة » في باب 
هل يقال رمضان أو شهر رمضان ( ١‏ م ) » ولفظه : إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وغلقت 
أبواب جهنم وسلسلت الشياطين » وأخرجه مسلم في الصحيح » بلفظ : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار » وصفدت الشياطين » وفي رواية أخرى : إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أيواب جهنم » 
وسلسلت الشياطين » في كتاب الصيام » باب فضل شهر رمضان ( »)٠١١ /١‏ ومالك في الموطأ » بلفظ : إذا دخل 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار ؛ وصفدت الشياطين في جامع الصيام ( ١‏ ) ) وأحمد في 


۳ سس سبي د كاب الصيام 


. سنتين لا يتخلل بينهما حجة أخرى » وهما عبادتان‎ ٠ فإن قيل : الحج في‎ - 0١ 

59 - قلنا : فنحن قلنا : ٠‏ العبادة حصت بوقت لا يتخللها (© فيه أخرى من 
جنسها فلما لم تختص بوقت واحد عكسه فلا يلزمنا . 

۴ - قالوا : إنه يتخلل 2 بين كل يومين » يخرج من عبادة ويدخل في أخرى » 
- وما يفسد أحد الزمانين ©© لا يفسد الآخر . 

4 - قلنا : هذه المعاني تعود إلى حرمة الصوم » وكل يوم له حرمة فيما يعود إلى 
الصوم » وإن كان لجملة الشهر حرمة فيما يعود إلى الكفارة » وهذا غير ممتنع » كما أن 
صوم الشهرين له حرمة واحدة في باب التتابع . وإن كان لكل يوم حرمة فيما يعود إلى 
الصوم . ولأن الحج عبادة واحدة وقد يفسد الطواف عندهم بترك الترتيب والحدث » 
ولا يفسد باقيها » ويفسد الركن من الصلاة الذي سبقه الحدث فيه عندنا » ولا يفسد 
باقى الصلاة وإن كانت عبادة واحدة » وإذا ثبت أن للشهر حرمة واحدة فى معنى 
الكفارة » فإذا جامغ © انهتكت تلك الحرمة في حقه » فإذا عاد فقد صادف جماعة في 
حقه حرمة منهتكة » والصوم الواجب إذا كان لا حرمة له فلا كفارة فيه » كالوطء في 
قضاء رمضان . 

٥‏ - ولهذا نقول في إحدى الروايتين : إذا كفر ثم وطئ وجب كفارة ؛ لأن 
حرمة الشهر انجبرت في حقه بالكفارة [ فصار الوطء الثاني حرمة كاملة توجب بها 


- 


الكفارة 1 0 4 كالوطء الأول 00 ٠.‏ 


المسند ( ٠١۷/۲‏ ) » والترمذي » في باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( ٥۷/۳‏ » 8ه ) » الحديث ( 1۸۲ ) 
والنسائي » في باب فضل شهر رمضان ( 2١١7/4‏ ۱۲۷ ) » وابن ماجه » في باب ما جاء في فضل شهر رمضان 
5/١١‏ كه)ء الحديث .)١545(‏ 

. ) حرف : [ في ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۲) قوله : [ فنحن قلنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(۳) في (ع ) : [ لا يتحللها ] . 

.] للحتي[:)ع(٠)م( في‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ في أحد الزمانين ] » وفى ( ع ) : [ أحد الزمنين ] بحذف [ في ] . 

(1) لفظ : [ جامع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( م ٠)‏ (ع ) : [ كالوطء الأولى ع . 


إذا کرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأرل ۱٤۹۳/۳‏ 


5 - احتجوا : بأنه ترك صوم يوم ( “ من رمضان بجماع أثم فيه لحرمة الصوم فلزمته 
الكفارة » أصله : اليوم الأول ولأنه هتك حرمة صوم رمضان بالجماع فلزمته الكفارة » أصلة 
اليوم الأول » حاله : لو زنا وجب عليه الحد » فإذا هتك حرمة الصوم جاز أن تجب الكفارة » 
واليوم الثاني حاله : لو زنا فيها لم يجب الحد» نم حب الكفارة» الجاع ی في الوم 
الأول ؛ ولأن 29 وجوب ما يجب على طريق العقوبة أو التطهير © أو الجبران بالفعل الأول 
لا يدل على تكرار وجوبه بتكرار الفعل كالحد والطهارة ١‏ وسجود السهو . 

۷ - قالوا : أفسد كل واحد منهما على الانفراد وجبت به الكفارة . فإذا 
ام ا ا ا 

0۹۸ - : الأصل لیس بمسلم 00 على إحدى الروايتين وإن سلمناه ؛ لأن 
ال a a‏ 
كالكفارة التي تجب بترك رمى الجمار من سنة » ولا تتداخل من سنتين . 

۹ - ولأن الكفارة تجب لحرمة الزمان » وكل واحد من الشهرين له حرمة » 
بدلالة أن الخروج من أحدهما غير الخروج من الآخر» يادراك وقت أحدهما لا يجب 
الآخر ‏ “, فصار كالصلاتين . فجبرانهما لا يتداخل , وأما الشهر الواحد فيخرج منه 
بمعنى واحد ويلزمه جميعه يإدراك بعض 22 وقته عندنا في المجنون © » فصار 0١‏ 
كالصلاة الواحدة » فجبرانها يجوز أن يتداخل . 

۰ - قالوا : فساد يتضمن التكفير » فيكون التكفير بتكرره » كما لو وطئ في 
العمرة ثم وطئ في عمرة أخرى 

2 ن الإفساد الذي يتضمن التكفير لم نسلمه‎ A EA 


(۱) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ٠)‏ ( ع ) . 


() في ( م ) ۰ (ع) :1 ولأنه ] . (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والتطهير ] 
(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والظهار ع . (°) في ( ص ) : [ واحدة ] . 
(1) في ( ع ) : [ بمسلم ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سنین ] . 


(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ على الآخرع بزيادة : [ على ] . 

(۹) لفظ : [ بعض ] ساقط من ( ٠)۴‏ (ع) )٠١( ٠.‏ في ( ع ) : [ في الجنونة ] . 
)١١(‏ لفظ : [ فصار ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
() في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ أنعء مکان : [ أنه ] . 

(؟١)‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يسئله ]» مكان : [ لم نسلمه ع . 


١ 5 


فن اقلعم بكر الفساد بطل الع الثاني إذا جامع فيه وهو يظن أن الشمس قد غابت أو 
احتجم فيه فظن أن الحجامة ت ه “ وأفتى بذلك (© فجامع ؛ ولأن العمرتين لا يخرج 
منهما بمعنى واحد » فلم يتداخل جبرانها » وأيام الصوم يخرج منهما بمعنى واحد» فجاز 
أن يتداخل جبرانها » كالصلاة الواحدة . 

5 - قالوا : صوم كل يوم من الشهر عبادة بانفراده » فلا تتداخل كفارتها © 
قياسا على © من أفسد حجا . والدليل عليه : أنه لا يقف صحة صومه على صحة 
تقف الآخر » ولا يفسد بفساده ويقطع بين كل يومين ليلة . 

۴ - قالوا : ولو كان © عبادة واحدة لكان إذا ابتدأه في الحضر لا يتعين باقيه 
بالسفر كالصلاة الواحدة . 

4 - قلنا : كل يوم من حيث كان صوم عبادة مفردة وليست [ لكفارة واجبة 
فيه من حيث كان صوما ؛ لأن هذه الصفة يشا ركه فيها سائر 29 أنواع الصيام / » وإنما 
تجب الكفارة فيه ] © من حيث كان شهرًا مختصًا بحرمات هي فيها كالشيء الواحد . 
وإذا صار في المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به شيتًا واحدًا لم يض ركونه عبادات مفردة © 
في المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به » وهذا كصوم الشهرين لا يجب التتابع من حيث 
كان صومًا ونما يجب من حيث كان كفارة » فإذا أفسد يومًا فسد 20 جميعه في معنى 
لتتابع » وإن لم يفسد باقيه في باب الصوم . 


% * فنا 


كتاب الصيام 


(0 في (م) : [ يفطره ] . 

(۲) في ( ع ) : [ وأنسي ذلك ] » وفى ( ص ) > (م ) : [ وأفنى بذلك ] بالنون » لعل الصواب ما أثبتناه 
بالتاء . (۳) في ( ع ) : [ كفارتها ] . 

(4) حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م)ء٠‏ ( ع ) :[ لو كان ] يدون العطف . 

(5) لفظ : [ سائر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) 6( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :۱ منفرد ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ فسده] . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به أو يتغذى به أو یشرب كذلك.. سب ث#/ةة: ١‏ 
||| مسالة : 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به › 
أو يتغذى به أو يشرب كذلك › فعليه الكفارة 


۰٥‏ - قال أصحابنا : إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به ٠‏ أو يتغذى به » أو 
يشرب كذلك » فعليه الكفارة ”° . 

5 - وقال الشافعي : لا كفارة إلا في الجماع » ومن أصحابه من قال : يجب 
بالأكل الكفارة الصغرى » وإنما الخلاف في العظمى ^ . 


. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
راجع تفصيل المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( ۷۳/۳ » 4 » متن القدوري » كتاب الصوم‎ )۲( 
البناية‎ » ) ٠٠١-۳۳۸/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ » ) ۹ > ٩۸/۲ ( ص 4 5 بدائع الصنائع‎ 
.) 6 -٦1۲/۳ ( مع الهداية‎ 
: الكفارة الكبرى معروفة : هي إماعتق رقبة » أوصيام شهرين متتابعين » أوإطعام ستين مسكيئًا . الكفارة الصغرى‎ )1( 
لعل اا اھا تسكن يسن انا عن را الى حي یں كان زول امن روتاب رمات ناد‎ 
. ) ٠١ ثنى عشر يوما . قول ربيعة : أخرجه الدارقطني في السنن باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( 1/7١؟) الأثر(‎ 
وعن عمرو بن مرة » عن عبد الوارث الأنصاري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله كت : من أفطر يوما‎ 
من شهر رمضان من غير رخحصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلائين يوماء ومن أفطر يومين عليه ستون یوما » ومن أفطر‎ . 
ثلاثة أيام كان عليه تسعين يوما وعن مندل بن على عن أبي ي هاشم » عن عبد الوارث » عن أنس بن مالك قال : قال‎ 
رسول الله يكت - : من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر . أخرجهما الدارقطني في السنن باب القبلة‎ 
قال النووي في فرع مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير جماع من غير‎ » ) ٠٦/٠١ ( الحديث‎  ) 11/۲ ( للصائم‎ 
رخصة ولاعذر : إن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار » وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته‎ 
بعاتم قال بعل عار : وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثنى عشر يوما مكان‎ 
كل يوم ؛ لأن السنة اثنى عشر شهرًا . وقال سعيد بن المسيب : يلزمه صوم ثلائين يوما . وقال النخعي : يلزمه صوم ثلاثة‎ 
E CR لصيل الال يار‎ RSE الات بور‎ 
ع المجموع مع المهذب كتاب الصيام ( ۰۳۲۸/۹ ۲۹٠۲ء 7 » فتح العزيز » بذيل‎ ) 177 ۰ ۱٦١/۳ ( الصيام‎ 
وقال مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية » تجب الكفارة على من أفطر متعمدًا بأكل أو‎ . ) 447 ١ 4 47/7( المجموع‎ 
شرب في نهار رمضان ء إلا أنهم لم يشترطوا التداوي أو التغذي في وجوب الكفارة . راجع تفصيل المسألة في الرسالة‎ 
»)١11/١ ( بداية لمجتهد‎ ») ۳١۲/١ الكافي لابن عبد البر(‎ » ) ٠ ۲/۲ ( المنتقى‎ » ١5١ الفقهية ؛ باب في الصيام ص‎ 
ووا‎ a ص۱۱۷ » شرح الزرقاني ( ۲۰۷/۲ ) . وقال الحنابلة‎ 
أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر‎ 


۱۹7/۳ 


كتاب الصيام 


۷ - لا : ما روى مالك عن ابن شهاب » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي 
هريرة 5ه « أن رجلا أفطر في رمضان » فأمره رسول الله بر أن يعتق رقبة أو يصوم 
شهرين متتاليين أو يطعم ستين مسكيئًا » ٠‏ » والسبب إذا قل تعلق الحكم به » فكأنه 
عليه [ الصلاة و ] السلام قال : أعتق رقبة ؛ لأنك أفطرت . 

ا اي 0 
« وقعت على أهلي » . ٠‏ 

5.8 - قلنا : هذا إسناد في الصحيح » ذكره مالك في الموطأ » وليس في شيء مما 
ذكروه ما يجري مجراه » فهو أولى . ويجوز أن يكون السؤال وقع عن الفطرء » فأجابه » 
ثم ذكر السائل الجماع . فنقل الراوي هذا مرة وهذا مرة » وإلا فكيف يظن أن السؤال 
ع ار لس ل ا > فنقل الراوي شيئًا أعم وعلق الحكم 
عليه ؟ وقد يجوز أن يقع السؤال عن سيب خاص فينقله ( الراوي متعلقًا يعض ما 
يتناوله العموم > وهذا لو تساوى (؟» الخبران » كيف ولیس ا باب الكفارة 29 خبر 
أصح من هذا ؟ فروى أبو معشر نجيح عن محمد بن كعب القرظي © ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء فتصدق عليه 
فليكفر ( 871/١‏ » ۳۳۲ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم » ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ( 450/١‏ ) » مالك في الموطأ كتاب الصيام » باب كفارة 
من أفطر في رمضان ( ۲۱۷/۱ 2 ۲۱۸ ) » تحقيق ححمد فؤاد عبد الباقي ( 595/١‏ » ۲۹۷ ) »؛ الحديث 
(۲۸ ) » والشافعي في الام كتاب الصيام الصغير باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ( 18/1 ) »> وفي 
المسند كتاب الصوم » الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ( 15١ 2570/١‏ )» الحديث ( 518)؛ 
وفى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( ۷۸۱/۲- ۷۸۳ ) › الحديث ( 1١11/84 -8١‏ ) . راجع تخريجه 
الهداية في تخريج أحاديث البداية كتاب الصيام » القسم الثاني من الصوم المفروض ( -1١87/9‏ 1۸۷ ) > 
الحديث »))48١5 281١‏ » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب الصيام » فصل في المفطرات 
٩۰ -28/4(‏ ) » الحديث ( ٩۳۹‏ ). (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ روت ] . 
”)ني ( م )۰ ( ع ) :[ فقله ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ لو تسای ] . 

(5) قوله : [ وليس ] ساقط من (م ) +( ع). ‏ (1) في ( ع ) : [ الكفارات ] . 

(۷) في ( ص ) : [ نحتج ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ يحتج ] » مكان لخ ]رز رصي امعان 
[ القرظي ] كل ذلك خطأ هو محمد بن كعب » » أبو حمزة القرظي » مدني ثقة . روي عن أبي هريرة » وغيره من 
الصحابة » وروي عنه محمد بن المنكدر » وأبو معشر » وغيرهما . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( 1۷/۸ ) › 
الترجمة ( ٠١7‏ ) » التقريب ( ۲٠۳/۲‏ ) » الترجمة ( 559 ) . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك .. ١٤۹۷/۳‏ 
ذه « أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي بتر أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 
ستين مسكيئًا ) (©) . 

٠‏ - قال الدارقطني : أبو معشر [ هو ] نجيح ‏ » ليس بالقوي » وهذا غلط ؛ 
لأنه ٩‏ صاحب الغازي » وعليه وضع أحمد التاريخ » وهو ثقة . 

0١‏ - ويدل عليه : ما روى أبو هريرة 5ه » أن النبي عَتَدِ قال : من أفطر في 
رمضان فعليه ما على أبو هريرة يه « أن النبي تبر قال : من أفطر في رمضان فعليه ما 


على المظاهر ) © . 
۴< - قالوا : المراد : المأثم ٤‏ لأن الكفارة إا جب على العامد . 
“51 و قلنا : المظاهر قد يلزمه المأثم » وقد لا يلزمه » والكفارة هي التي تختص (“ 


به » ألا ترى : أن من سبق اللسان على لسانه لا مأثم عليه » ونما يكون فيما يختص به 

اهر درن جير . وروی حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر « أن رجلا قال 7 

ا : أمن غير عذر 29 » ولا سفر ؟ قال : نعم » قال : أ 
قبة) © , 


4 - والجواب : © إذا خرج على سؤال ٠”‏ صار السؤال » كالملفوظ به في 
الجواب والمشروط فيما يتعلق به حكم الجواب » ومعلوم أن الذي يختلف في السفر 
والحضر هو الأكل » فأما الجماع فلا يختلف . 

6 - فإن قيل : كيف يقول ٠‏ يبي لمن أفطر : « عليك الكفارة » » وهي لا 


6 أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظه في السنن كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ( ) الحديث (9ه). 
(۲) الزيادة من سنن الدارقطني » وفى سائر النسخ : [ يحتج ] » مكان المبت : وهو خخطأ . 

(۳) في ( م )+ (ع) :1 لأن]. )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۷۳ ) . 

(5) في ( م ) : [ يختص ] . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [علل ] » مكان [ عذر ] . 

(۷) أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عمر الواقدي - عن أبي بكر بن إسماعيل عن أبيه » عن عامر بن 
سعد عن أبيه » بلفظ : جاء رجل إلى النبي ر فقال : أفطرت يوما من شهر رمضان متعمدًا » فقال مقي : 
اعتق رقبة » أو صم شهرين متتابعين » أو أطعم ستين مسكيئًا . في السنن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس 
بعد الإفطار ( ۲۰۸/۲ 2 ۲۰۹ ) » الحديث ( ۲۲ ) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(؟) في ( ۴ )۰ ( ع ) :7 عن سوال ] . )٠١(‏ لفظ : [ يقول ] مكرر في ( م ) . 


۱4۹۸/۳ 


كتاب الصيام 


تتعلق إلا بفعل © مخصوص » والعموم متى ذكر » والمراد به ا لخصوص لم يتأخر بیانه 
عن وقت الحاجة وعند السؤال وقت الحاجة ؟ ٠‏ 

5 - قلنا : حمل عليه [ الصلاة و ] 7 السلام الفطر على المعتاد » وذلك هو 
الأكل للطعام والشرب للشراب ‏ » فإذا حصل ذلك من غير عذر ولا سفر أوجب 
الكفارة على العموم » يبين ذلك : أن إطلاق الفطر يتناول ذلك قولهم : أفطر فلان عند 
فلان » وفطر فلان © الصائمين . وقال عليه [ الصلاة و ] 9 السلام في دعائه : « أفطر 
عند كم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة » © . 

۷ - ولأن الكفارة تجب بمأئم مخصوص » بدلالة : أن ”> كل من أوجبها اعتبر 
في وجوبها ضربا من المأثم » وأجمعوا أن مأثم الجماع يوجبها » ومأثم الأكل أكثر منه » 
بدلالة أن النعمة في التمكين من الأكل أعظم والصبر عنه أشد » فثواب الإمساك أعظم › 
وهتك العبادة أبلغ فكان يإيجاب الكفارة أولى » وهذا استدلال على موضع » وهو 
طريق يثبت بها الكفارات على قول من لا يثبتها بالقياس . 

4 - فإن قيل : إذا كانت الحاجة إلى الأكل أشد » والنفس تدعو © إليه 
أعظم » كان معذورًا في فعله . فالمأئم فيه أقل . 

8 - قلنا : فيجب أن يكون وطء الميتة أعظم مأثمًا من وطء الحية ؛ لأن النفس 
لا تدعو إليه » وكذلك كان يجب أن يكون سارق الال القليل أقل من مأثم سارق المال 
الكثير 29 لأن النفس تدعو إلى سرقة الكثير (2'0 وتعاف القليل » فعلم بذلك فساد تلك 


. في (م ) : [ لا يتعلق إلا بفطر ] » وفي هامش ( ص ) : [ لا تتعلق إلا بفطر ] » من نسخة أخرى‎ )١( 
. ] الزيادة من ( ع ) . (۳) في (م)ء ( ع ) : [ والشراب للشراب‎ )۲( 
. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ولان ] » مكان : [ فلأن‎ )٤( 

(5) الزيادة من (ع ) . ش 

(1) هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في آخر كتاب الأطعمة » باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل 
عنده ( ۳۹۰/۲ ) » ابن ماجه » في باب في ثواب من فطر صائما ( ٥٥٦/۱‏ ) » الحديث ( ۱۷٤۷١‏ ) » 
الدارمي » في كتاب الصوم » باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده ( ٠٠/۲‏ ) . 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ يدعوا ] . 

(9) في سائر النسخ : [ العظيم ] » مكان : [ القليل ] » وفى (م ) (٠١‏ ع ) : [ اليسير ] » مكان : [ الكثير ] . 
2٠١١‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ امال الكثير ] بزيادة [ المال ] . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو یتغذی به أو يشرب كذلك .. ۱٤۹۹/۳‏ 


الطريق ؛ ولأن الكفارة إنما وضعت للزجر عن الفعل » فما كانت (© النفس تدعوا إليه 
اشد » كانت بالزجر عنه أولى . 

۰ - قالوا : مأثم الجماع إذا وقع في ملك الغير أعظم منه من مأثم الأكل إذا 
حصل في الین 

۹ - قلنا : ٩‏ لأنه يحصل فيه التصرف فيما لا يملك » وإفساد السبب وإلحاق 
الشين بالمرأة والزوج لا لتأكد ‏ الوطء على الأكل . 

5 - فإن قيل : الردة في الصوم أعظم مأئما من الأكل والجماع . 

۴ - قلنا : تتعلق (؟» بهما الكفارة » ويسقط يإسلامه كما يسقط به سائر 
الواجبات 9© . ولأنه أفطر بمتبوع فوجبت عليه الكفارة العظمى » كالفطر بالجماع . 

4 - فإن قيل : 29 الأكل ليس فيه متبوع وتابع . 

ل ل ل لي 
والمقصود من الجماع مايكون منه ولد . 

١‏ - فإن قيل : أكل الطعام المتغير كأكل 0 في إيجاب الكفارة » ووطء 
الشوهاء كوطء الحسناء » وأحدهما متبوع والآخر تبع " 

۷ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الأكل المتبوع هو الذي YY‏ 
ما لا يقصد به لتبقية النفس » كالحصى والحديد © فجنس المأكولات متبوعة » وإن 
كان بعضها آكل 29 من بعض » كما أن جنس الجماع في الفرج هو المتبوع من أنواع 
الجماع » وإن كان بعضه أشهى من بعض . 


. في ( م ) › ( ع ) :[ فکان كانت ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ قلنا قال ع بزيادة : [ قال ] . 

(۳) في ( م ) ١‏ ( ع ) :1 لا لتأكيد ] . 

. في سائر النسخ : [ يتعلق ] » الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(5) من قوله : [ فإن قيل الردة في الصوم ] إلى قوله : [ كما يسقط به سائر الواجبات ] مكرر في ( م ) › 
(ع) وهو سهو. 

(1) قوله : [ فإن قيل ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع8). 

(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ واحد متبوع والآخر تبع » > وأحدهما متبوع والآخر تبع ] . 

(۸) في ( م ) : [ الحديد ] بدون العطف . (9)في ( ص ) :[ آکد ] . 


١6 ۰/۳ 


. قالوا : ييطل بالردة‎ - ۸٨۸ 

۹ - قلنا : يتعلق بها الكفارة » ويسقط (2 بالإسلام ؛ ولأن قولنا : « أبطل 
الصوم » نعني به : حصائص الصوم التي أمر بالإمساك عنها » فأما الردة : فإنها تبطل © 
ثواب العمل فيبطل الصوم لهذا المعنى ؛ لأن الردة من خصائص الصوم . 

۰ - قالوا : يبطل با لو استقاء عمدًا . 

۳4 دق قلنا : القيء لا يبطل إلا بما يتراجع من أجزائه إلى جوفه وذاك من جنس 
ا ا e‏ 
والقيء سقطت الكفارة فيه للشبهة . قال علي » وابن عباس » وابن مسعود ى : لا 
يفطر » وحكى عن مالك 9©) . 

۲ - ولأنه أفطر با لا قوام للعالمين إلا به » أو بما يستبقي جنسه » فجاز أن يتعلق 
به الكفارة العظمى » كالجماع . ولأنه أحد الإمساكين فجاز أن تتعلق بتركه الكفارة 
العظمى 22" 

۴ - ولأن ما نص على إباحته فى أحد الزمانين اعتبر الليل والنهار » وحصل فى 
الإحرام جنسه من وجوب الكفارة » كالجماع . ولا يازم الحصى » [ لأن النص لم 
يتناوله بالإباحة » ولا الوطء فيما دون الفرج ] 29 ؛ لأن النص يتناول وطءًا في الفرج . 
قال اله تعالى : 9 وعو ما كنب أله لَك 4 » يعني الولد ؛ ولأن الشرب معنى 
يتعلق بجنسه الحد » فإذا أفطر به 09 حال أن يلزمه كفارة العتق » كالوطء . 

4 - فإن قيل : المعنى في الوطء أنه يستحق رقبته بجنسه » فجاز أن يستحق 
رقبته والأكل بخلافه . 

٠١< قلنا : علة الأصل تبطل “ بالردة » وعلة الفرع تبطل بالظهار والحنث‎ - ٠ 


. ] في ( ص ) : [ يتعلق بها الكفارة وتسقط بالإسلام‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يبطل ] . (۳) في ( ع ) : [ من متبوعه ] . 

. لعل المراد بالحديث : قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث لا يفطرون الصائم : القىء » والحجامة › والاحتلام‎ )٤( 
] ع ) : [ الكفارة العظمى كالجماع ] بزيادة : [ كالجماع‎ (١ ) في ( م‎ )5( 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) سورة البقرة : الآية ٠۸۷‏ . 

(۸) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) : [ يبطل ] . 229١١‏ في (م)٠(ع):‏ [ الجنب ] » وهو تصحيف . 


كتاب الصيام 


۸ 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به أو یتغذی به أو يشرب کذللك .دد ۱٥۰۱/٣"‏ 


وقتل الخطأ ؛ ولأنه ملك معتاد » فجاز أن تجب الكفارة بترك الإمساك فيه » كالفرج . 


ولا يلزم الدبر ؛ لأن الكفارة تجب بترك الإمساك فيه على إحدى الروايتين ١‏ 

5 - فإن قيل : من مذهبكم أن الكفارات لا تثبت © قياسًا . 

۷ - قلنا : هذا مذهب بعض 22 أصحابنا » ومنهم من قال : إذا ورد النص في 
كفارة قسنا عليها بوجود المعنى » كما قسنا الوطء بالزنا على وطء الأهل في إيجاب 
الكفارة » وقاس مخالفنا على وطء البهيمة . 

۸ - احتجوا : بأن الأصل براءة الذمة وإثبات الكفارة طريقة الشرع ولم يرد إلا 

8 - قلنا : قد يبنا وروده في امجامع وغيره ثم لم يرد به الشرع نصًا» فقد ورد 
به تنبيها » ولا دليل كالنص . ولأن الفطر لزمه بفطره 2 معنى » زعم مخالفنا أنه يسقط 

٠‏ - قالوا : أفطر بغير جماع / » فلا يجب به الكفارة العظمى » كمن أفطر 
بالقيء » أو لأنه أفطر بسبب لا يجب به الحد بحاله أو أفطر بسبب لا يفتقر وجوده إلى 
شخصين » كابتلاع الحصى والجوز الصحيح ف اليابس . 

0١‏ - الجواب : إن قولكم أفطر بغير جماع [ لا يصح ] © ؛ لأن الإمساك في 
الصوم عن الأكل والجماع بمثابة واحدة » وهي العبادة التي تجب ”© الكفارة فيها بالجماع 
لا يختص به كا حج » فهذا التخصيص لا يصح . وقول الشافعي . أفطر بسبب لا يجب 
فيه الحد لا نسلمه ‏ لان من أفطر بشرب الخمر فقد أفطر بسبب يوجب © الحد . 

5 - وقولهم : معنى لا يفتقر وجوده إلى شخصين لا نسلمه في الأكل ؛ لأنه لا 
يصح إلا باكل ومأكول » والآكل شخص » وإنما عدلوا عن العلة القديمة وهى قولهم : 
معنى غير مشترك » لما لم نسلمه في الاكل إلى قولهم وجود شخصين طلبا منهم أن 
)١(‏ في ( ص ) : [ أحد الروايتين ] . (۲) في (م)٠(ع):[لاشتع.‏ 

(۳) لفظ ريض ]اعرش عاب رمن واتتدرع لصنت أي N‏ 

] في (م)٠(ع) : [ لفطره‎ )٤( 

(5) في ( م ) > ( ع ) : [ كابتلاع الحصاة والجواز الصحيح ] . 

(5) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . 
(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا نسله ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موجب ]. 


الشخص هو الحي خاصة والأجسام أشخاص وإن لم يكن فيها حياة . ثم أصلهم القىء 
عباس » وابن مسعود 0 

۳ - وقال الحسن بن حي ” : ابتلاع الحصى لا يفطره » فصار 
الاختلاف شبهة في وجوب الكفارة ال بالشبهة » والأكل معنى به قوام 
البشر » اتفق على وقوع الإفطار به فتعلقت به الكفارة . 

٤4‏ - ولا يلزم الإنزال بغير جماع ؛ لأنه لا يقع به قوام البشر إلا أن يكون مع 
الجماع . ولأن القيء إنما يفطر بما يتراجع منه إلى جوفه » وهذا من جنس المأكول » وفى 
نوعه ما يوجب الكفارة » فإن وجد فيه 29 ما لا يوجبها لم يستدل به على إسقاط 
الوجوب عن جنسها » كما أن سقوط الكفارة عن اليتة فيما دون الفرج لا يسقط 
الكفارة عن جميع النوع » فأما ابتلاع الحصى فنوعه لا تدعو إليه النفس فلا يحتاج إلى 
رجوعه » والكفارة وضعت للزجر . 

8 - ولأنه أكل ما ليس بمأكول فسقوط الكفارة عنه لا توجب سقوطها في 
المأكول » ألا ترى : أن من جامع الميتة لا كفارة عليه ؛ لأنه جامع غير مجامع . ثم لا 
يدل ذلك على أنه إذا جامع الحية لا كفارة عليه . 

45 - فإن قيل : قولكم : إن الفطر في القيء يقع بتراجعه محال ؛ لأن ذلك يعلم 
مشاهدة . 

55410 - قلنا : بل ا محال إنكار ذلك ؛ لأن الأشياء السيالة تنحدر ”° بطبعها » وإنما 
تتصاعد بدفع دافع » وكيف ينكر قول : « إنها ترجع » » وهو الأصل ؟ وهذا أمر يعلم 
باحس . 

۸ - فإن قيل : النبي تر علق الإفطار بالقيء . 

. ] في ( ع ) :[ بها‎ )١( 

(۲) في ( ۰)۴ ( ع ) : 1 واقيء لا يفطر ع بالععلف تقدم تخريجه في هذه المسأة . 

(۳) في ( م ) (E)‏ : [ الحسن منه حي ] » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه . هو الحسن بن صالح 
ابن مسلم بن حي » أبو عبد الله الهمداني » حافظ ثقة » روى عنه ابن البارك » ووكيع » وأبو نعيم 
وغيرهم . راجع ترجمته في الجرح والتعديل » في باب الصاد ( ١8/7‏ ) » الترجمة ( 58 ) » تقريب 
التهذيب » ( ١1/١‏ )ء الترجمة ( ٠.) ۲۸٠١‏ (4) في (م) : [ يسقط ] . 

(5) في ( ع ) : [فيها ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينحدر] . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك .. 10۰۳/۳ 


4 - قلنا : نكر ولم يبين علته » والمتراجع هو العلة » إلا أن القيء لما لم يوجد 
منها علقه النبي بلي بالقيء . ولأن المتراجع إذا كان يوجد غالبا علق الفطر بالقيء كما 
علق نقض الوضوء بالنوم الذي لا يخلو من الحدث » وإن لم يعلم الحدث . 

٠‏ - قالوا : عبادة يحرم فيها الجماع وغيره » فوجب أن يكون له مزية على غيره 
قياسا على الحج » وكذلك العدة تحرم الوطء وغيره وللجماع مزية وهي الحرمة . 

09١‏ - قلنا : هذا يبطل بالاعتكاف » فإنها عبادة يحرم فيها الوطء وغيره » وليس 
للوطء على غيره من محظوراته مزية . 

59 - وقد احترزوا ‏ » فقالوا : ويتعلق بالجماع فيها الكفارة . 

۴ - قلنا : المزية إن أردتم في الإفساد لم نسلمه في الأصل ؛ لأن الحج يفسد 
بالوطء والردة » وهذه المزية لا توجد في الأصل » وإن أردتم مزية في الكفارة لم نسلمه 
في الآصل ؛ لان المزية عندنا تجب على من قتل نعامة » ومن طاف جنبا » ومن مات قبل 
أن يطوف » وإن ذكروا مزية مجملة لم نسلمها إذا منعها تفصيل المزية ؛ لأنا نقلب العلة 
فنقول : فيستوي الجماع وغيره في كفارتها » كالحج ‏ . ولأن تحريم الجماع في الحج 
آکد من تحريم غيره » ألا [ ترى : ] ” أنه إذا رمى. وحلق » حل له كل شيء إلا النساء » 
فلما تأكد تحريمه على غيره » جاز أن تتأكد في أحكامه وتحريم الأكل والجماع في الصوم 
سواء » ولهذا قامت كلمة جماع الناس على الأصل » فلما تساويا في الحرمة تساويا في . 
الكفارة . 

4 - قالوا : الأصل في الكفارة الجماع “ التام في الصوم التام » ثم ثبت أنه لو 
أتى بالجماع التام في صوم غير تام لا كفارة » فكذلك إذا أفطر بغير جماع © في صوم 
تام لا كفارة . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن الأصل في الكفارة الجماع ؛ لأن النص ورد في المفطر 
وهذا هو الأصل » ثم الجماع التام 9 في صوم غير تام لا كفارة فيه » يدل على أن 


. في (م)٠(ع): [اخبروا ] بدون نقط‎ )١( 
. ع ) :[ كفارتها ] » وقوله : [ كالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في‎ (٠ ) في ( م‎ )۲( 
. الهامش . ش (۳) الزيادة من ( م ) » ( ع)‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :7 للجماع ] . (5) في ( ع ) : [إجماع‎ )4( 
. ) لفظ : [ التام ] ساقط من ( ع‎ )٦( 


10۰4/۳ كتاب الصيام 


الوطء الذي ليس بتمام لا يتعلق به كفارة » فأما أن يدل على أن غير الوطء لا كفارة فيه 
فلا ؛ لأن ما كان أصلا في حكم يجوز أن يساويه غيره فيه . 

5 - قالوا ال و انا کے عات عر اک :+ > لم تحب 
الكفارة فالجزء من الزمان فيه شبهة . ألا ترى : أن الملك فى الجارية لما أسقط [ الحد ع © 
كاف اكوم هله د 1 

۷ - قلنا : الكفارة لا تسقط ©2© بالزمان الطويل » وإنما تسقط 27 الخوف 
التلف » وهذا لا يتجزأ . ثم من اضطر إلى طعام غيره فأكله وأخذه » ولو لم يضطر 
فقاتله وأخذه وجب عليه حد قطاع الطريق » وإن كان قد وجد جزء من الزمان المبيح 
للأخذ [ ولو هدده بالضرب الخوف » فشرب الخمر لاحد عليه ] ٩‏ . ولو هدده بسوط 
واحد 29 فشرب حد وقد وجد جزء من المعنى المسقط للحد . 


*# * فنا 
)١(‏ الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ] . 
(9) في ( م۴ ) › ( ع ) :1[ يسقط ] . ٤(‏ ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(5) في ( م ) > ( ع ) :1[ وأخذعء مكان : [ واحد ] . 


إذا أفطرت الحامل وال مرضع خوفًا على أنفسهما أفعلى أولادهما تسل #/ة. ١6.‏ 


o مسالة‎ ||| 


ا 2 لشفا يد 
إذا أفطرت الحامل والمرضع خوقا على أنفسهما أو 
على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما 


8 - قال أصحابنا : إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على 
أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما © . 

48 - وقال الشافعي : المرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت فعليها القضاء 
والفدية قولا واحدًا » وا حامل إذا أفطرت خوقًا على حملها » فعلى قولين : قال في القديم 
والجديد : عليها القضاء والكفارة . وقال في البويطي : عليها القضاء دون الكفارة © . ٠‏ 

٠‏ - لنا : أنه مفطر يرجى له القضاء فلم يلزمه فدية كالحائض . ولأن كل مفطر 
لزمه القضاء لم يلزمه فدية » كالمريض والمسافر . ولأنها إما أن يجعل ”“ في حكم المفطر 
بعذر فلا يجتمع القضاء عليه والفدية » كالمريض والمسافر » أو كالمفطر لغير عذر فلا 
تجب عليه فدية » كمن أكل متعمدًا أو ترك النية . ولأن من أفطر وهو يرى أن ©) 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( 745/7 ) » كتاب الحجة » باب المرأة الحامل 
تخاف على ولدها فتفطر ( 1.١ ۳۹۹/١‏ ) »> مختصر الطحاوي » كتاب الطحاوي ص؛ه › المبسوط › 
كتاب الصوم ( 39/7 » ٠٠١‏ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص5" » بدائع الصنائع » ( ٩۷/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠١/۲‏ » 855 ) » البناية مع الهداية > ( 1۹5-1۹۳/۳ ) . 

(۲) في ( م ) : [ القضاء ] » مكان [ الكفارة ] . قال القفال في الحلية : فإن خافت الحامل أو المرضع على 
ولديهما من الصوم » أفطرتا ولزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال . راجع تفصيل 
المسألة في الأم » باب أحكام من أفطر في رمضان ( ٠١4 » ٠١۳/۲‏ ) » مختصر المزني ص/ه › حلية 
العلماء » كتاب الصيام ( ١47/7‏ ) » المجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( 591-77177/5؟ ) » فتح العزيز 
مع الوجيز » بذيل المجموع ( 1455/7 » 45٠١‏ ) . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه » وأحمد وأصحابه : 
مثل قول الشافعي في الأصح » الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما » أفطرتا وعليهما القضاء والفدية . وقال 
مالك في رواية أخرى : مثل قول الحنفية » عليهما القضاء دون الفدية . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير ( 187/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص ( ٠٠١‏ ) » المنتقى » في فدية من أفطر 
في رمضان من علة ( ۷١ » ۷١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر يإغماء 
أو غيره ( 5١/١‏ )ء بداية المجتهد , ( ۲۱٤/۲‏ ) » الإفصاح » ( 510/١‏ › ١1).ء‏ المغني » كتاب الصيام 
٠١ 1۳4/۳(‏ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( ٠٤٠١ » ۳٤٤/١‏ ) » العدة مع العمدة » ص ( )٠١٠١‏ . 
(۳) في (ع ) : [ أن تجعل ] . )٤(‏ حرف : [ أن ] ساقط من ( ع ) . 


.ه١١‏ س الصيام 


الشمس قد غابت لم تجب عليه الفدية وقد أفطر بشبهة الإباحة » ولغلا تجتمع الفدية مع 
القضاء في الحامل » وقد أفطرت بتحقيق الإباحة أولى . 

. قالوا : المريض فصل يقع فطره إلى شخص واحد فلزمه معنى واحد‎ - ١ 

۲ - وفي مسألتنا : © فصل يقع فطره إلى شخصين › أحدهما : يطيق 
القضاءء والآحر : لا يطيقه » فلزمه القضاء عمن يطيق » والفدية عمن لا يطيق © . 

۳ - قلنا : مخالفة الحامل والمرضع في صفة العذر ليس بأكثر من فقد العذر 
[ فإذا كان العذر ] 29 لو فقد لم يجب الفدية فإذا وجد بصفة دون صفة أولى . ولأنه 
لا فرق بين الفطر لعذر في نفسه أو غيره » بدلالة : من أكره بقتل نفسه على الفطر فأكل 
بنفسه » أو أكره بقتل ولده » لم تحب 29 على كل واحد منهما فدية ؛ ولأن الفدية لا 
يجوز أن تجب “ لأجل الصبي » والصوم لا يصح منه » ولو وجبت لأجله وجبت في 
ماله » أو في مال من يلزمه نفقته . 

4 - قالوا : حكم ما فعله الإنسان بعذر منه » مخالف لما فعله لغير عذر في غيره 
بدلالة : من قتل غيره دفعًا عن نفسه أو ماله لم يضمن » ولو قتله دفعًا عن مال غيره ضمن . 

6 - قلنا : لا فرق فيهما عندنا . 

55 - قالوا : وهذا القياس يخالف قول الصحابي » ومن أصلكم : تقديم قول 
الصحابي على القياس كما قلتم فيمن نذر نحر ولده . 

۷ - قلنا : من قال من الصحابة : بالفدية لم يجمع بينهما وبين القضاء › 
والذى يمتنع عندنا أن يجمع بين بدلين عن عبادة واحدة . 
4 - احتجوا : بقوله تعالى : «9 وَعَلَ الست يطِيقُونٌُ وِدَيَةٌ 02# . 


8 - قالوا : فأوجب الله تعالى على من أفطر وهو يطيق الصوم › فدية . 


. في (م)٠(ع) : [ في مسألتنا ] بدون العطف‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ عمن تطيق والفدية عمن لا يطيق ] » وفى ( ع ) : [ لا تطيق ] » مكان : [ لا يطيق ] › 
الصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
5 ) في ( م ) (١‏ ع) : [ لم يجرعء مكان : [ لم يجب ] . 

(5) في ( ع ) : [ لا تجوز أن يجب ] . 

(1) سورة البقرة : الاية ١/84‏ . 


أب 


إذا أفطرت الحامل والمرضع حوفا على أنفسهما أو على أولادهما (oV,‏ 


©( الجواب : أنه روي عن سلمة بن الأكوع » « أنه قال : لم نزلت هذه الآية‎ - ٠ 
. © ) كان منا من أراد أن يفطر أفطر وافتدى » حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها‎ 

١‏ - فإن قيل : كانت الآية عامة في الحامل والمرضع وغيرهما » والنسخ فيمن لا 
عدر لمن » فبقى حكم الحامل والمرضع على الأصل . 

۳ - 3 قلنا : الحامل والمرضع لم يدخلا في الآية ؛ لأنه قال : لون نونوا يد 
لَڪ # © والحامل إذا حافت أثمت بالصوم > والفطر خير لها . ولأن الحامل إذا 
حافت لا تخير بين الصوم والفطر » وإنما يتحتم الفطر » والآية تناولت من يخير 29 بين 
الأمرين . 

۳ - فإن م الآية عام » وآخر هذه خاص . 

4 - قلنا : الظاهر أن الخطاب انصرف إلى جميع من تناوله الخطاب الأول 
ورجوعه 0 بعضه ٠”‏ غير الظاهر . ولأن الله 0 أوجب الفدية > وهي في الظاهر 
بدل الشىء . قال الله تعالى : وميك يذج عَظِيرٍ © [ الصافات : ٠١۷‏ ] » وحمل الآية 
على الحامل ترك لظاهر الفدية إذ البدل © الذي هو القضاء واجب . 

: قالوا : إا كان في أول الإسلام لهم أن يفطروا ويفتدوا ويقضوا ء بدليل‎ - ٠ 


أن القضاء أغلظ من الفدية » ولهذا القادر على الصوم والكفارة لا يطعم » فكيف 


يوجب على المريض / والمسافر مع العذر » والقضاء وهو أغلظ » ويوجب على الصحيح 
515 - قلنا : هذا © إثبات صفة واجبة كان بقياس » والقياس ينصب الأحكام 


. ¶ قوله تعالى : و لذت يفوتم ديد طَمَامٌ سكن‎ )١( 

(۲) حديث سلمة بن الأكوع ذه » أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب بيان نسخ قوله 
تعالى : « وَعَلَ اأزرج يتوه وذ € بقوله : ا[ مس ہد نکم اهر ية 4 ( 457/١‏ ) » وأبو داود » 
في السنن كتاب الصيام » باب نسخ قوله تعالى : # وَعَلَ الست يُطِيِقُوتمٌ دة ) ( 587/١‏ ) » والنسائي في 
الجتبي كتاب الصيام في تأويل قول الله وق : © ول ل اذست يُطِفُوئَُ ديه طَعَامٌ سكين ) ( 110/4 ) › 
والطحاوي في المشكل » في باب مشكل ما روي عن ابن عباس » وعن سلمة الأكوع ( ١44/7‏ ) . 


(۳) سورة البقرة : الآية )٤( . ١84‏ في ( م ) : [من تخیر ] . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) :[ قالوا ] » مكان : [ فإن قيل ] . 
)٦(‏ في ( ص ) : [ إلى أول بعضه ] . (۷) في (م ) (١‏ ع) :[ أو البدل ] . 


(8) لفظ : [ هذا ع ساقط من ( ب ) . 


الحادثة » فأما أن تقيس لتعلم الأحكام التي كانت ويستحب فلا يصح . ثم قد روى 
هذه القصة : سلمة بن الأكوع » وابن مسعود » ومعاذ » وابن عباس » وأبو هريرة ي » 
كلهم [ ذكروا التخيير بين الصوم والفطر والفدية » ولم يذكر أحد منهم القضاء ع (© 
فكيف تثبته بقياس » ثم هو قياس فاسد ؛ لأن الصحيح المقيم كان الصوم واجبًا عليه › 
فقامت الفدية مقامه لأنها لا تقوم إلا مقام واجب » وإنما كان بعد الصحة ” » والإقامة 
يجب ” عليهما الصوم [ فتقوم الفدية مقامه . 

۷ - ولأن المريض والمسافر يشق عليهما الصوم ] “ فرخص لهما في تأخيره 
إلى حالة لا يشق فيها ؛ لآن حاله عند القضاء في ارتفاع المشقة » كحاله عند الأداء . 

۸ - وجواب آخر عن الآية : وهو ما روى أن الآية نزلت في الشيخ الكبير» قرأ 
ابن عامر » وعائشة ل ل وَعَلَ ألّذِيت يُطِبِفُوتَةُ 4 0" يعني : من طوقه بالمال وهو غير 
مطيق ببدنه » ويكون معنى القراءة الظاهرة : أن فيها اضمارا 29 » كأنه قال : وعلى 
الذين يطيقونه فدية فاضمر إحدى ‏ الفديتين » وهذا التأويل يبنى حكم الآية من غير 

9 - فإن قيل : ذكر أبو داود عن ابن عباس هه أنها في الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة » أن يفطرا ويطعما » والحامل والمرضع إذا خخافتا ^ . 

۰ - قلنا : و 29 ذكر أبو داود عن ابن عباس يه أنها في الشيخ الكبير والحامل 
والمرضع أنهما إذا أفطرتا فعليهما الفدية » ولا صيام عليهما » دل أن الآية عندنا لم 


. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ بعد الصحية ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

٥ (‏ ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الصيام باب الشيخ الكبير ( ۲۲۱/۲ » ۲۲۲ ) » الحديث 
۷١۷۷-۷٥۷۳(‏ ) » والدارقطني » في السنن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس بعد الأفطار ( ۲٠٠١/۲۲‏ )» 
الحديث ( ١‏ - ۷ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام » باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة 
يفطر ويفتدي ( ۲۷۱/۲ ) . (5) في ( ع ) : [اضمار ] . 

(۷) في (م)٠(ع):[احدع].‏ 

(۸) حديث ابن عباس هذا : أخرجه أبو داود » في باب من قال هي مثبتة للشيخ » والحبلى ( ٥۸۷/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى » في باب الحامل والمرضع ( 770/4 ) . 

(5) الزيادة من ( ع ) . 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو على أولادهما.. ٠١١۹/۳‏ 
تتناول من يلزمه القضاء » وعلى هذا التأويل قوله تعالى : «9 وَأن تَصُومُوا يد لحك 4 


يرجع إلى أول الآية » فمن يطيق الصوم بنفسه . و 

5 - قالوا : روي عن ابن عباس » وابن عمر وه أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
أملء OT‏ 

۲ - قلنا : روي عنهما الفدية دون القضاء › والخلاف في اجتماع القضاء 
والفدية . 

۴۳ - فإن 00 : الفدية ثابتة بقولهما » والقضاء الإجماع . 

4 - : القضاء والفدية يتنافيان » فإذا اجتمعا على القضاء المنافي سقطت 


الفدية . وإذا 0 د بوجوب الفدية (© مع اسقاط القضاء لم يكن في قوله دليل 
خالفنا » وكان دلالة لنا من حيث منع الجمع بينهما . 

6 - قالوا : مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد » فكان عليها الكفارة » 
كالشيخ الهرم والهرمة . ومقيمة صحيحة : احتراز من المريضة ‏ ؛ والمسافرة أفطرت 
بعذر : احتراز ممن أفطر بغير عذر » معتاد احتراز ممن أجهده العطش . 

85 - قلنا : وقوع الفطر بعذر » مخفف حكمه . فإذا كان الفطر بغير عذر لا 
ا وس و لا لم ا 
صلى مع النجاسة » عليه الإعادة . 

۷ - قالوا : لأن العذر غير معتاد ويبطل هذا إذا أفطرت خوفًا على نفسها » فالمعنى 
في الأصل : أن القضاء سقط فلزمت 7“ ولا وجب القضاء في مسألتنا سقطت الفدية . 

: قالوا : أحد نوعي الفطر فجاز أن يجب فيه القضاء والكفارة »> أصله‎ - ٨۸ 
. الفطر بغير عذر‎ 

86 كفلا : لأنا 0لا تسل أن الفدية تسمى كفازة ؛ ولان القطر بعذر عق 
فلم يجز أن يستوى الفطر لعذر ولغير عذر في الواجب ‏ ونقلب هذه العلة فنقول : فلا 
)١(‏ أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( 705/79 » ۲١۷‏ ) » 
الحديث ( ۸ . 21١١651١‏ 4١)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام ( 70/4 ) . 

(5) في (م) (٠‏ ع ) : [ يوجب الفدية ] . (5) ي( تي للريض ]+ 
)٤(‏ يعنى : [ فلزمت الفدية ] . (5) لفظ : [ لانا ] ساقط من ( م 1٠2)‏ ع). 
(5) في ( م ) : [ فالواجب ] » وفى ( ع ) : [ بالواجب ] . 


يجتمع فيه الفدية مع القضاء : 

۰ - قالوا : عبادة يجتمع فيها القضاء مع الكفارة الكبرى فاجتمع مع الصوم › 
كالحج . 
تجب الفدية فيه وإن فعل النسك فى وقته ؛ فجاز أن تجب بتأخيره عن وقته » والفدية لا 
تجتمع مع الصوم في وقته فلم يجز أن تجتمع مع القضاء بعد الوقت ° . 


* اننا تنا 


. ] في ( م ) : [ بعد القضاء لوقت ] » وفى ( ع ) : [ بعد انقضاء الوقت‎ )١( 


1| [az i 
إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه‎ 


۲ - قال أصحابنا : إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح 
مومه م 

۴ - وقال الشافعي : إذا أغمي عليه جميع النهار » بطل صومه › وإن أفاق 
بعضه صح صومه » ذكر هذا في الصوم . 

4 - وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن ى : إذا أغمي عليه في جزء من 
النهار بطل صومه » وقال في كتاب الظهار ( : إذا أفاق في (2 أوله صح صومه وإلا لم 
يصح » ومن أصحابه من قال : يعتبر أن يفيق في طرفي النهار » وأما النوم : فالصحيح أنه 
لا يؤثر . ومن أصحابه من قال : إن طلع الفجر « وهو نائم وبقى على ذلك إلى آخر 
النهار لم يصح صومه ) ©) . 

٠‏ - لنا : أنها عبادة لا يبطلها الحدث » فلا يبطلها الإغماء » كالحج ولأن النية 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ر ؟/٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص۳٥‏ » متن القدورى 
ص ( ٠١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما شرائطها ( ۸۳/۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية 
»)۳٠١ /۲(‏ البناية مع الهداية ( ۷١۸ 2 ۷١۷/۳‏ ) . 

(۲) في جميع النسخ : [ كتاب الطهارة ] . الصواب ما أثبتناه من الأم . 

(۳) حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

)٤(‏ قال النووي في المجموع بعد أن بين طرق الشافعية فيمن أغمي عليه بعض النهار : فالأصح من هذا 
الخلاف كله : إن كان مفيقًا في جزء من النهار أي جزء كان » صح صومه وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة 
في الأم » في الظهار » في الكفارة بالصيام ( ۲۸٠/١‏ ) » مختصر المزني ص/ه » حلية العلماء » كتاب 
الصيام ( ۱۷۱/۳ » ۱۷۲ ) » المجموع مع المهذب , كتاب الصيام ( ۲٤۷-۳٤٥/٦‏ ) فتح العزيز مع 
الوجيزء في القول في شرائط الصوم بذيل المجموع ( 4٠۸-٠ ٠.5/1‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول 
الشافعي : من أغمي عليه جميع النهار » لم يصح صومه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في المغمي عليه 
في رمضان والنائم نهاره كله ( ١85/١‏ ) ء الكافي لابن عبد البرء ( 84١ › 74٠0/١‏ ) » شرح الزرقاني 
7٠١/1١‏ ) » الإفصاح » ( ٠٠١/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( ۹۸/۳ » 15 ) الكافي لابن قدامة » كتاب 
الصيام ( 548/١‏ ) . 


لوو سس ههه سس يس هيح کاب الصيام 


صحت في وقتها » فطرآن “ الإغماء عليها لا يمنع © صوم يومه » قياسًا » عليه إذا 
أغمي عليه ليلا وأفاق قبل طلوع الفجرء وإذا أغمي عليه نهارًا على أحد الأقوال . ولانه 
مرض لا ينافي القضاء فلا يبطل الصوم كسائر الأمراض » أو عذر لا ينفي القضاء » فإذا 
وجد في الرجال لم يمنع صحة الصوم » كالنوم والمرض . 

5 - احتجوا : بأنه معنى يسقط فرض الصلاة » فمنع من صحة الصوم »› 
كالحيض والنفاس . 

۷ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الإغماء قد يسقط فرض الصلاة 29 » وقد لا 
يسقط ؛ ولأن المعنى في الحيض : أنه حارج يوجب الغسل » فأثر في الصوم »> كالإنزال » 
والإغماء معنى يوجب الوضوء » فلم ينف ©» الصوم » كسائر الأحداث . 


*# #اس# 


)١(‏ في سائر النسخ : [ فريان ] وهو خطأ . قال ابن منظور في لسان العرب : الطريان : الطبق . وقال ابن 
سيدة : الطريان : الذي يؤكل عليه » مادة طرا ( 770/4 ) . وطرأ يطرأ طرآنا : حصل بغتة » أى فجأة . 
الصواب بالهمزة . راجع في المغرب الطاء مع الراء المهملة ص۲۸۸ » المصباح المنير مادة طرو ( ٠٠٠١/۲‏ ) »> 
النهاية ( ١١1/7‏ ) مادة طرأ » المعجم الوسيط ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(۲) في ر(ص):هايمنع, وفي (م)٠(ع):[‏ لا يمتنع ] . 

(۳) من قوله : [ فمنع من صحة الصلاة ] إلى قوله : [ قد يسقط فرض الصلاة ع ساقط من (م ) » (ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ فلم ينفي ] . 


الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفيا دد ##/ ١61‏ 


اد ا تك 


م 
أ مسالة of‏ 


الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر 


4 - قال أصحابنا : الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر © . 
8 - وحكى الطحاوي عن الشافعي : أن. الفطر أفضل وأصحابه ينكرون 


هذا . 

۰ - لنا : قوله تعالى : ل وان تَصُومُوا حبر لڪ 4 ۳ , وهذا بعد ذكر 
المسافر . وروى سلمة بن المحبق الهلالي « أن النبي يلم قال : من كانت له حمولة 
يأوي ٩‏ إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه ( 0 ولانه يؤدى العبادة في وقتها من 
غير أن يحصل ضرر » فكان أفضل من تأخيرها عنه » كالصلاة . ولا يلزم تأخير المغرب 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( 784/7 ) » المبسوط ء كتاب الصوم ( ۹۲/۳ ) » متن 
القدوري » كتاب الصوم ( 553/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم فساد الصوم ( 15/7 ) » فتح 
القدير وبذيله العناية » ( ٠٠٠-۳١٠/۲‏ ) » البناية مع الهداية ( 1۸۸/۳ › 584 ) » أحكام القرآن 
للجصاص » باب الصيام في السفر ( 5١8/١‏ ) . 

(؟) قال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب : إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل 
وذكر الخراسانيون قولا شاذًا ضعيقًا مخرجًا من القصر : إن الفطر أفضل مطلقًا . راجع تفصيل المسألة في حلية 
العلماء » كتاب الصيام ( 45/7 ١‏ ) » المجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( 2770/5 551 › ۲٣٣۰۲٠٣١‏ )» 
فتح العزيز » في القول في السنن بذيل المجموع ( ٤١١-٤۲۸/١‏ ) . قال مالك وجل أصحابه : مثل قول الحنفية 
والشافعية : الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن قوي عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الصيام في السفر 
180/١ (‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١١‏ » المنتقى » في ما جاء في الصيام في السفر ( 248/7 43 ) » الكافي لابن 
عبد البر ( ۳۳۷/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : الفطر للمسافر أفضل من الصوم . وبه قال ابن الماجشون من 
المالكية . راجع المسألة في الإفصاح » ( ۲٤۷/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( ۳/ »)١ 5٠١‏ الكافي لابن قدامة › 
كتاب الصيام ( "45/١‏ ) » العدة مع العمدة »> ص١١٠٠‏ . 

(۳) سورة البقرة : الآية ١86‏ . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع) : [ من كانت حمولة تاوى‎ )٤( 

() حديث سلمة بن المحبق » أخرجه أبو داود » في السنن كتاب الصيام » باب من اختار الصيام ( 1۰۹/۲- 
٠١‏ ) » وأحمد في المسند » في حديث سلمة بن الحبق رضي الله تعالى عنه ( 477/7 ) » والبيهقي في الكبرى » 
في باب ما اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ( 45/4 ؟ ) » ورواه أحمد في المسند ( ه/ ۷) » مصابيح 
السنة باب صوم المسافر ( ۸٥/۲‏ » 85 ) » الحديث ( ٠٤١٤٤‏ ) . 


1014/۳ 


كتاب الصيام 


بالمزدلفة ؛ لأن تقديمها لا يجوز » فالتأخير في التقديم يقال في الجائزين . ولأن الصوم في 
وقنه أصل الفرض » والفطر “ رخحصة » وفعل العزيمة من غير ضرر إذا لم يستدرك به 
عبادة أخرى أفضل » كغسل الرجلين ومسح الخفين . 

. ولا يلزم تقديم العصر بعرفة ؛ لأنه يستدرك بذلك عبادة » وهو الوقت‎ - 0١ 
فأما قوله عليه الصلاة و(© السلام « ليس من البر الصيام في السفر » © مقصور على‎ 
وهو ما روى جابر « أن النبي يلت رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه وهو‎ » ٩ سبب‎ 
. في السفر صائم » فقال 27 ليس من البر الصيام في السفر » » يعني : على تلك الصفة‎ 


*% اس 


. ] في ( ع ) : [ ولأن الفطر ] » مكان : [ والفطر‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۳) حديث جابر 5ه أخرجه البخاري في الصحيح » في باب قول النبي يلد : لمن ظلل عليه واشتد الحر 
75/١(‏ ) » ومسلم في الصحيح 2 في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية ( 407/١‏ ) » وأبو داود » في باب اختيار الفطر ( 7034/١‏ ) » والنسائي › في العلة التي من 
أجلها قيل ذلك » وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك 
١75 ٠۷١/١(‏ )» وابن أبي شيبة في المصنف » في من كره صيام رمضان في رمضان ( 47١/1‏ ) » 
والطيالسي في مسنده ص۲۳۸ الحديث ( ۱۷۲١‏ ) » والشافعي في المسند ( ١1١/١‏ ) » الحديث 
(۷۱۸ ) » وأحمد في المسند ( ۲۹۹/۳ » ۳۱۷ , ۳٠۹‏ ) » والطحاوي في المعاني » باب الصيام في 
السفر ( 1۲/۲ ) » وابن خزيمة في صحيحه » في باب ذكر السبب الذي قال النبي بت : ليس من البر 
الصيام في السفر ( ٠٠٤/۳‏ ) » الحديث ( ۲١٠۷‏ ) » والدارمي في باب الصوم في السفر ( ؟/57 ) » 
والبيهقي في الكبرى » في باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم ( ۲٤۳ 2 ۲٤۲/٤‏ ) . وأما 
حديث ابن عمر » وكعب بن عاصم » أخرجهما ابن ماجه » في باب ما جاء في الإفطار في السفر 
٥۳۲/۱(‏ ) الحديث ( 1554 › 15558 ) . راجع تخريج أحاديث البداية ( 1١11١ - ١١4/8‏ ) » 
الحديث ( ۸۰۲ ) » وفي هامش رسوخ الأخبار ص75 » الحديث ( ۲۸۲ ) » ومصابيح السنة 
۸٤/۲(‏ ) » الحديث ( ۱٤۳۹‏ ) . وتلخيص الخحبير ( ۲٠١ › ۲۰٤/۲‏ )»2 الحديث ( 19١5‏ ). 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ (ع): [ على سفره ] . (5) في ( ع ) : [ قال ] . 


إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم السا أ ويلع المي أو.. | لب ب#9رةاهة١1‏ 


||| مسالة 9 


0 
٩ ©‏ 
إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي 
أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس 
أو أفطر الرجل متعمدًا أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب 
عليهم الإمساك [ في ] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع 


۴ - قال أصحابنا : إذا طهرت الحائض في شهر رمضان » أو قدم المسافر أو بلغ 
الصبي » أو أفاق المجنون » أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس » أو أفطر 
الرجل متعمدًا » أو صح المريض » أو أسلم الكافر » وجب عليهم الإمساك [ في ع (© 
بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع ° . 

۳ - وقال الشافعي في المسافر : إذا قدم » والمريض إذا صح » والحائض والنفساء 
إذا انقطع دمهما » فليس عليهم الإمساك . 

4 - والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم . قال في البويطي : ليس 
عليهم الإمساك . ومن أصحابه من قال : يلزمهم وأما المسافر إذا نوي الصوم من الليل 
فتقدم ‏ أو المريض تحمل 22 المشقة فينوي الصوم ثم صح › والصبي إذا نوي الصوم ثم 
بلغ » هل يجوز لهم الأكل . ظاهر قوله في البويطي أنه لا يلزم تمام الصوم . ومن 
أصحابه من قال : يلزم 0 5 


1 . ) الزيادة من ( م )2 ( ع‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۱۹۰/۲ ۰ ۲۰۲۳ » ١4‏ ) » كتاب الآثار » 
باب الصوم في السفر والإفطار ص۷٥‏ » الجامع الصغير » باب من أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ والنصراني 
يسلم والمسافر يقدم ص۱۳۹ » مختصر الطحاوي » كتاب الصيام ص هه » المبسوط » كتاب الصوم ( ٥۷/۳‏ › 
8 ) متن القدوري كتاب الصوم ص75 » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ۳۹٤/۱‏ › 568" ) » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته ( ٠١ » ٠١۲/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبذيله العناية ‏ ( ۳۹۳/۲ ۰ 351 ۰ الالاء ۳۷۲ ) البناية مع الهداية » ( ۷۰۹-۷۰۳/۳ ۰ ۷١٤‏ 16لا)» 
أحكام القرآن للجصاص » باب الغلام يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان ( 2185/١‏ 1837 ) . 

(9) في ( م ) : [ يحمل ] . 

,  مايصلا راجع تفصيل المسألة في البويطي » في الصيام » ورقة ( ٠۳٠ا » 4 هب ) » حلية العلماء » كتاب‎ )٤( 
فتح العزيز مم ب‎ » ) ۳۲۹ 6 ۲۰۷-۲۰۰/٦ ( 1)ء المجموع مع المهذب » كتاب الصيام‎ 416 ۱/۳ ( 


تك 5 09017 


۷٠۵‏ - لنا : دليل يدل على أنه إذا ثبت الشهر قبل الزوال لم يجز الأكل ؛ لأنه يوم 
ثبت من رمضان » فلا يجوز الأكل فيه من غير عذر › [ أصله : إذا ثبت قبل الفجر : 
ولأنه صوم مستحق في زمان بعينه فإذا ظهر نهارًا لم يجز الأكل  ]‏ , أصله : يوم 
غير عذر » أصله : إذا أفطر متعمدًا . وإذا ثبت لنا أن الشهود إذا شهدوا بالشهر وجب 
الإمساك » قسنا عليه أنه معنى لو وجد قبل الفجر وجب الصوم [ فإذا وجد نهارًا مع 
تعذر (© الصوم وجب الإمساك فى الصوم ] 2 المستحق العين » أصله : إذا شهد 
الشهود بالرؤية للهلال . 

5 - ولأن الإقامة وجدت فى أثناء نهار رمضان » فلزمه الإمساك بقية نهاره › 
كمن دخل في الصوم وهو مقيم ثم سافر فأفطر ثم أقام . ويدل على الكافر إذا أسلم » 
فنقول : إن من أثم ٠‏ بترك الصوم في أول نهار رمضان لم يجز لها الأكل في نفسه مع 
عدم الأعذار ” » كمن أكل متعمدا . والأولى أن يدل على أن المسافر والمريض إذا 
صاما ثم زال العذر » لم يجز الأكل ؛ لأنه مقيم صحيح حكم بصحة صومه في / 
رمضان فلم يجز له الفطر » كما لو كان مقيمًا في الابتداء . ولان دخوله في الصوم صح 


الوجيز بذيل المجموع ( ٠٤١-٤١٤/١‏ ) . وقال مالك مثل قول الشافعي : إذا قدم المسافر مفطرًا » أو برء من 
المرض » أو طهرت الحائض نهارًا » لم يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم . واختلف المالكية في الكافر إذا 
أسلم » هل يجب عليه الإمساك أم لا ؟ فقال أكثرهم : يجب عليه ذلك » وقال البعض : لا يجب . راجع 
تفصيل المسألة في المدونة » و في الجنب والحائض في رمضان ( ١81/١‏ » 184 ) ء الرسالة الفقهية ص 
10 )ء المنتقى » في ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان › وفي ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات ( ٠١/۲‏ ء ٦۷ » ٠۲‏ ) » الكافي لابن عبد البرء ( 540/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الصيام » 
القسم الثاني من الصوم المفروض ( ۳١۸ » ۳۰۷/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۹۷/۲ ) . وقال أحمد في أظهر 
روايتيه مثل قول الحنفية : يلزمهم الإمساك في بقية النهار . وقال في الثانية مثل قول الشافعي ومالك : لا 
يلزمهم الإمساك . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( 77/١‏ » 751 ) » مسألة 
١4(‏ )ء الإفصاح » ( 551/١‏ ) المغنى » كتاب الصيام ( ١84/9‏ ء ٠١١‏ ) ء الكافي لابن قدامة » كتاب 
الصيام ( ۳٤٤ 2 ۳٤۳/۱١‏ ). (۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) 2( ع ). 
(۲) في (م)ء(ع):[بعذر]. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لأن من أتم ] . 

. ] في ( م ) + ( .ع ) : [ الاعتذار‎ )١( 


Ao 


إذا طهرت الحائض فى شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو .. حصسل ‏ ##//ااهة١‏ 


وجاز الفطر للعذر » فإذا زال لم يجز الفطر » كالصحيح إذا دحل في الصوم ثم مرض ثم 
١‏ 
صح ٩‏ . 

۷ ¬- احتجوا : بأن من حل له الأكل في أول النهار مع علمه باليوم لم يازمه 
إمساك باقيه » أصله : إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فسافر فيه » فأفطر ثم أقام . 

۸ - قلنا : صوم النذر لو أفطر فيه مع الإقامة لم يلزمه الإمساك » وكذلك إذا 
أفطر بعذر في رمضان 3 أو أفطر بغير عذر لزمه الإمساك كذلك إذا أفطر لعذر »› وإنما 
كان كذلك لأن الصوم إذا وجب على عامة الناس » فإذا أفطر مع عدم الموانع » ألحق 
بنفسه تهمة ء وهذا لا يوجد في صوم النذر . 

۹ - قالوا : كل من لزمه صوم أول التهار ظاهرًا وباطنًا لم يلزمه إمساك باقيه › 
أصله إذا استدام السفر . 

۰ - قلنا : سقوط لزوم الصوم في الظاهر لا يمنع وجوب القضاء فلا يمنع من 
وجوب العاف وان 0 ال باق » فلا بلنسقه:تهمة بالكل » وإذا 

. قالوا : الأصل إباحة الفطر ؛ فمن ادعى الحظر يحتاج إلى دليل‎ - ١ 

۲ - ق قلنا : الإباحة سبب للعذر » فمن زعم أنها تبقى ” "© مع زوال العذر فعليه 


الدليل . 


# * # 


. قوله : [ ثم صح ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
.] في ( م ) : [ يیقی‎ )5( 


ول 
oo x “|‏ 
© د 
إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام 
شهادته » فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة 


كتاب الصيام 


۴ - قال أصحابنا : إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته » فصام ثم 
٤4‏ - وقال الشافعي : عليه الكفارة 9© . 


6 - لان عر لاس زو كر حي تاريي 17 الكبارة ع إذا مجامج ل ليه 
الكفارة ؛ أصله : من أخبره واحد بالهلال » وقد رد الإمام شهادة الخبر . ولأنه يوم 
مختلف في وجوب © صومه » كيوم 2 الشك . وقال الحسن » وابن سيرين › 
وعطاء : لا يجب عليه الصوم © . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۱۹۹/۲ » ٠٠١‏ ) » المبسوط » كتاب الصوم 
54/8 ؛ 55 ) تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( 47/١‏ ) » بدائع الصنائع > فصل : وأما شرائطها ( ۸٠/۲‏ > 
١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » فصل في رؤية الهلال ( ۲۲۰/۲ 77١ ٠‏ ) » البناية مع 
الهداية » كتاب الصوم ( 1۲۲/۳ - 554 ). 

(۲) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء » كتاب الصيام ( ١75/7‏ ) ) » المجموع مع المهذب » كتاب 
الصيام ( 78٠0/1‏ » ۳۳۷ ) » فتح العزيز» بذيل المجموع ( ٠ » ٤٤۹/٦‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول 
الشافعي : إن جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال » وجبت عليه الكفارة . راجع المسألة في 
المدونة » في الذي يرى هلال رمضان وحده ( ١417/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر 
في رمضان ( ۳۹/۲ ) ء المغني » كتاب الصيام ( ٠١١ , ١85/7‏ ) . 

(۳) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يلزمه ] » مكان : [ لم تلزمه ] وهو خطأ . 

(5) لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كصوم ]ء مكان : [ كيوم ] . 

(۷) الحسن : هو الحسن بن أبي الحسن » أبو سعيد البصري » تابعي ثقة . قال قتادة : كان الحسن من أعلم 
الناس بالحلال والحرام . راجع ترجمته في تاريخ الثقات للعجلي ص١١١‏ > الترجمة ( ۲۷١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( */.-475 ) » الترجمة ( ۱۷۷ ) » تقريب التهذيب ( ١75/١‏ ) › الترجمة ( 501 ) . وابن 
سيرين : هو محمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك » أبو بكر البصري » تابعي ثقة ثبت . روى عنه الشعبى 
وقتادة » وعوف وغيرهم . قال عوف : كان محمد حسن العلم بالتجارة »> حسن العلم بالقضاء > حسن العلم = 


إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته ٠١١۹/٣".‏ 

5 - فإن قيل : هذا حلاف سقط يإجماع الفقهاء بعدهم . 

۷ - ة قلنا : إلا أن خلافهم شبهة » ألا ترى : أن إباحة المتعة سقط بالإجماع بعد 
الخلاف وإن لم يترك الشبهة ؟ 

8 - قالوا : هذا يبطل بمن سافر أقل من ثلاثة أيام فجامع » فعليه الكفارة وإن 
اختلف في وجوب الصوم . 
۷۹١ -‏ - قلنا : © هذه المسألة غير منصوصة » وظاهر المذهب أن الكفارة لا 
تجب 2" . ولأنه صوم لزم © الواحد خاصة » كقضاء رمضان . ولأنه يوم محكوم بأنه 
من شعبان في حق الكافة » فلم تلزم المجامع في الموضع المحكوم به الكفارة كما قبله » أو 
يوم حكم الإمام يإباحة الفطر فيه » فصار كآخر يوم من الشهر أنه من شوال . 

الل جرا اه ع لزمع عنائه اهنا وراطنا مق راء فرحب أن اد 
بهتك حرمته الكفارة »> كما لو حكم به الحاكم . 

0١‏ - قلنا : إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة » وإذا لم يحكم يثبت » ألا 
ترى ١ : N‏ صومكم يوم تصومون ) ”) » وهذا يقتضي 
وجوب الصوم على الواحد إذا صام الكافة » وسقوطه إذا لم يصوموا ؟ ا هذا 
الخبر شبهة » فإن وجدت سقطت الكفارة » وإن عدمت وجبت . 

5 - قالوا : إذا حكم الإمام بقول الواحد غلب على ظننا أنه من رمضان » وإذا. 


= بالفرائض . راجع ترجمته في تاريخ الثقات » ص 4٠٠‏ » الترجمة ( ١5514‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲۸١/۷‏ ) »> 
الترجمة ( 1518 ) تقريب التهذيب ( ۱1۹/۲ ) » الترجمة ( ۲۹١‏ ) . وعطاء : هو عطاء بن أبي رباح 
الكي » تابعي » ثقة » مفتي أهل مكة في زمانه » كان كثير الإرسال . روى عن عائشة وأبي هريرة والكبار » 
وأخذ عنه أبو حنيفة » وقال : ما رأيت مثله . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص77 » الترجمة ( ۱١۲۷‏ )» 
الجرح والتعديل ( 780/5 . ۳۳١‏ ) »ء الترجمة ( ۱۸۳۹ ) ميزان الاعتدال ( ۷١/٣‏ ) » الترجمة 
( 220540 تقريب التهذيب ( ۲۲/۲ ) » الترجمة ( 1١59٠0‏ ) . 

. ع) : [ قلنا إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة ] » بزيادة ما بعد : [ قلنا ] وهو سهو‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یجب ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لزمه‎ )'( 

. ] في ( ص ) : [ ألا یری‎ )٤( 

) 88 » ۳٤ ( الحديث‎ » ) ۱٦٤/۲ ( هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب الصيام‎ )٥( 
» ) 7١/8 ( والترمذي » في باب ما جاء الصوم يوم تصومون » والفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم تضحون‎ 
راجعه أيضا في إعلاء السنن‎ . ) 588/١ ( الحديث ( 1۹۷ » أبو داود في باب إذا أخطأ القوم الهلال‎ 
. )۱۱۰/۹( 


10۰/۳ 


كتاب الصيام 
رآه علم » فكيف تجب 227 الكفارة عليه مع غلبة الظن » وتسقط ‏ مع اليقين ؟ . 

۴ - قلنا ا 
الكفارة على المسافر إذا أفطر » والمريض » وتوهم الإباحة كوجودها فيما يسقط وإن 
تحقق التحريم كوطء جارية الابن . 

4؟لا5 - قالوا : ١‏ لكفارة تعتبر ٩‏ به دون غيره » بدلالة : أن في آخر الشهر لو رأى 
الهلال ورد الحاكم ”“ شهادته سقطت الكفارة عنه » ولو رأى الفجر وحده وجبت عليه 
الكفارة با جماع » وإن كان الصوم لم يجب على جميع الناس إذا لم يشاهدوه . ومعلوم أن 
الشهر يغبت في حقه » ولهذا حل ما عليه من دين . ولو كان علق طلاق امرأته باستهلاك 
الشهر طلقت » ولهذا يجب عليه الصوم واعتباراته » وإن لم يجب الصوم على غيره . 

ه؟لاك - قلنا : وجوب الكفارة » إذا أقرت السنة 29 فيه اعتبر الجهة المسقطة لها 
سواء كانت في حقه أو في حق غيره » ألا ترى : أنه لو غلب على ظنه صدق اتخبر 
بالهلال فردّه الناس » لم تجب “© الكفارة اعتبارًا بغيره » فأما آخر يوم من الشهر إذا رأى 
الهلال فقد حكم في رمضان من وجه دون وجه فلم تجب 7" الكفارة ترجيححًا لجهة 
الإسقاط » وإنما المعتبر 2 بما عنده » ألا ترى : أنه لو أخبره في آخر الشهر من غلب على 
ظنه صدقه فرد الإمام شهادته » لزمته الكفارة » وإن كانت عنده أن لا وجوب ٩2‏ ؟ 
فأما من طلع عليه الفجر فبعيد أن يطلع الفجر في بلد لا يراه إلا واحد حتى يلزمه الصوم 
دون الكافة 0 3 : إن د ۳ من رمضان عنده . 


(۱) في ( م ) ۰( ع ) :1 يجب ]. (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ويسقط ] . 
(۳) في ( م ) :1[ لا يجب ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر ] 


(5) في ( ع ) [ ور الحاكم ] » وهو تصحيف . 

(5) في ( ص ) : [ إذا برب السنة ] بدون نقطاء وفى ( ع ) : [ إذا اترب السنة ] أيضا بدون نقط » وفى 
(م) : [ إذا اترت السنة ] » لعل الصواب ما اثبتناه . 

(۷) في (م)٠(ع):[‏ لم يجب ]. (۸) في ( م ) : [ فلم يجب ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 وإن المعتبر ] 

اه 00 اوجرب ] بحذف : [ نع ء ولفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) 
e‏ 


إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته م #/١؟6١‏ 
يحكم الحاكم عليه بتسليم الدين » وما نقول له : إن كنت رأيت فعليك أن تسلم » ولا 
يوجب ذلك عليه . ثم إنا لا نمنع “ أن الشهر قد ثبت عنده » إلا أن الكفارة لا 
تتعلق 29 بوجود الشهر حتى ترتفع 0 امات الإباحة والشبهة 4 وما ذكرناه شبهة . 
۷ - فإن قيل : اعتباركم وجوب الصوم في حق الكفارة » لانسلم أنه يجب ٩‏ 
غلى المريض 4:والمسافر» والاقض . 
4 - قلنا : نعني © به كل من كان من أهل الصوم ء ولا عذر له . 


* اي 


. ] في ( م ) :1 لا بنع ] . (۲) في ( م ) : [ لا يتعلق‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ حتى يرتفع‎ )۳( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ] › مكان : [ يجب ] . 

(°) في ( م ) : [ يعني ] . 


۳ ب لس كتاب الصيام 


011011 م سسس ير 
اسه هه e‏ 


د 
إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه 


8 - قال أصحابنا : إذا أحر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثانى فلا فدية 
عليه ٩‏ , 

۷۳٠١‏ - وقال الشافعى : إن أخره لغير عذر فعليه القضاء والفدية » لكل يوم طعام 
سكين . وإن أخره إلى رمضان ثالث » لزمه فدية واحدة ¢ ومن أصحابه من قال . 
فديتان . 

۹ - قالوا هذا خطأ ٩‏ . 


۲ - لنا : قوله تعالى : $ مَعِدَة من ايا اح # 27 » وهذا عام في جميع 
العمر فإن [ كان  ]‏ القضاء تارة يسقط بالفرض » وتارة لا يسقط إلا مع الفدية › 


-٤ 01/١ ( راجع تفصيل المسألة في كتاب الحجة » باب الرجل يكون عليه صيام من شهر رمضان فيفرط فيه‎ )١( 
' المبسوط » كتاب الصوم ( ۷۷/۳ ) » متن القدوري » كتاب الصوم صه ۲ » بدائع الضنائع فصل : وأما‎ ») ۳ 
؛‎ "8 4/١ ( فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ » ) ٠١ 4/7 ( حكم الصوم المؤقت‎ 
. ) 1۹۳ 2595/9 ( هه" ) » البناية مع الهداية » باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ 

(۲) قال الشيرازي في المهذب بعد أن بين حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر : فإن أخره سنتين » ففيه 
وجهان . أحدهما : يجب لكل منة مد ؛ لأنه تأخير سنة » فأشبهت السنة الأولى . والثاني : لا يجب 
للثانية شيء . قال النووي في المجموع : والأول أصح . راجع تفصيل المسألة في الأم » باب أحكام من 
أفطر في رمضان ( ٠١٠۳/۲‏ ) » مختصر المزني > ص۸٥‏ » حلية العلماء > كتاب الصيام ( ۱۷۳/۳ » 
4 ) » المجموع مع المهذب » کتاب الصيام ( ۳۹۳/۱١‏ 2 54" » 55" )ء فتح العزيز مع الوجيز » 
في ذيل المجموع ( ٦۲/١‏ 458 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : من أخر 
قضاء رمضان مع الإمكان حتى أدركه رمضان آخر لزمته الفدية مع القضاء . راجع تفصيل المسألة في 
المدونة » في الكفارة في رمضان ( ۱۹۲/١‏ ) ء الرسالة الفقهية »> ص ( ١5١‏ ) »ء المنتقى » في فدية 
من أفطر في رمضان من علة ( ۷٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب صوم المسافر والمريض ومن له 
عذر يإغماء أو غيره ( ۳۳۸/۱ ) » بداية المجتهد » ( ۳٠۹/۱‏ )ء شرح الزرقاني ( ۲٠١/۲‏ ) » 
الإفصاح » 7417/١١‏ ) » المغني كتاب الصيام ( ١44/9‏ ء ٠٤١‏ )ء الكافي لابن قدامة » باب 
القضاء 559/١ ١‏ ) »ء العدة مع العمدة »> ص ( ٠١١‏ ) . 

(؟) سورة البقرة : الآية ۱۸٤‏ . , 

(4) لفظ : [ كان ] ساقط من سائر النسخ » أثبتناه لمقتضى السياق . 


إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثانى فلا فدية عليه للسل ال "| (o‏ 


بینه ‏ وروی جابر 5ه أن النبي يِه سكل عن تقطيع [ قضاء ] ” رمضان » قال : 

ذلك إليك » أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين » ألم يكن 
قضاء ؟ فاللّه ("© أحق أن يعفو ويغفر > وهذا عام فى السنة الأولى والثانية » ولو. كان 
اک يلق ا و ونه أخر امعان ره قلاية ا کین ل يرل رها 
ولان من وجب عليه القضاء لم تلزمه فدية » كما لو قضى في السنة الثانية . ولان نفس 
رمضان لو أخره عن وقته © بترك الصوم » لم تجب به فدية [ فإذا أخر قضاءه أولى . 

۴ - فإن قيل : تأخير رمضان يجب به القضاء » ولم تجب به فدية ع © ع 
وتأخير القضاء لا يجب به قضاء ؛ لأن القضاء يلزمه بترك الأصل » فلذلك وجبت 
الفدية . 

64 - قلنا : تأخيره إلى شعبان لا يوجب قضاء ولا فدية . 

۴٠‏ - فإن قالوا : الآية لم تؤخره عن وقته » لم نسلم ؛ لأن القضاء مؤقت 
بشعبان ؛ ولأن إفساد الصوم آكد من تأخيره » بدلالة : أن مفسد صوم رمضان يلزمه 
كفارة واحدة » ولو أخره لم يجب يإفساد هذا الصوم 9 الكفارة » فتأخيره أولى . 

٩‏ - فإن قيل : إنما لا تحب "2 الكفارة ؛ لأنه متى أفسده ليس هو قضاء 
رمضان . | 
۷۴۷ - قلنا : عند كم مؤقت » فإذا تضايق الوقت فصام » فهو صوم القضاء الذي 

يضيق وقته » وإنها بالإفساد لم تجزئ » كما أن الصوم في رمضان بالإفساد لا يجزئ › 
)١(‏ في ( ص ) : [ لسنه ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ لننه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 
OEE‏ ش O‏ ا 
)٤(‏ في ( م ) : [ أن يعفو أو يغفر ] » وهو تصحيف . أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب الصيام » باب 
القبلة للصائم ( ١95/7‏ ) الحديث ( ۷۸ ) » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » من قالوا في تفريق رمضان 
٤٤۷/۲ (‏ ) » راجعه في تلخيص الخحبير ( ۲۰٦/۲‏ ) » الحديث ( 919 ) . 

(5) في (م) :[ لبينه ] . 

(1) في (م)٠(ع):[‏ كماعء مكان : [ کمن ] . 

(۷) في (م ) (١‏ ع ) : [ عنه ] » مكان : [ عن وقته ] ولفظ :1( وق e gE‏ )شار 
الصنف في الهامش . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م )ء ( ع ) :1 بافسادها اداء الصوم ] . 

)٠١(‏ في (م):[لايجب]. 


\o۲4/۳ 
ولأنها عبادة فلا تجب (2 بتأخيرها إلى وقت مثلها فذية » كما لو أخر الحج » ولا يلزم‎ 
. تأخير الطواف ؛ لأن الفدية لا تجحب (© بتأخيره إلى وقت مثله‎ 
احتجوا : بحديث مجاهد عن أبي هريرة ڪه « أن النبي تو قال في رجل‎ - ۸ 
: أفطر في [ شهر ] رمضان من مرض » ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخرء قال‎ 
.  » يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكيئًا‎ 


8 - قلنا : رواه إبراهيم بن نافع » وهو ضعيف » عن عمر ‏ بن موسى بن 
وجيه وهو ساقط عندهم » ولو ثبت هذا الخبر قلنا به . 


كتاب الصيام 


٠‏ - قالوا : روي عن ابن عباس » وابن عمر » وأبى هريرة ڪن : أن عليه 
الفدية ”)» ولا مخالف لهم في الصحابة . قال الطحاوي : سمعت ابن أبي عمران 
يقول : سمعت يحبى بن أكثم يقول : وجدته عن ستة من الصحابة ولا مخالف لهم " . 

9 - قلنا : أما ابن عمر فيوجب © الفدية دون القضاء » فروى عنه إيجاب 
هديين 29 فديتين » فلم يتفقوا على الجمع بين القضاء والفدية » وعلى أنه روى عن أبي 


.] في ( م ) › ( ع ) :1 فلا يجب ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1لا يجب‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ مسكينا ] » وهو تصحيف » وفى سائر النسخ : [ في الرجل ] » مكان : [ في رجل ] » ثم 
مرض » مكان : [ من مرض ع » [ الذي أدرك ] مكان [ الذي أدركه ] » وما أثبتناه من سنن الدارقطني . 
أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ( ۱۹۷/۲ ) » الحديث ( ۸٩‏ ) » عبد الرزاق ؛ 
في المصنف » باب المريض في رمضان وقضائه ( 774/4 ) » البيهقي » في الكبرى باب المفطر يمكنه أن يصوم 
ففرط حتى جاء رمضان آخر ( 7517/4 ) . راجعه أيضًا في تلخيص الخبير ( ۲۱۰/۲ ) . 

. ] ع) :1 إبراهيم عن نافع‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(5) في سائر النسخ : [ عمرو ] » المثبت من كتب الحديث . ۰ 

(1) أخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عمر » وأبي هريرة ه ( 74/4 » ۲۴١‏ ) » الحديث ( ۷۹۲١‏ › 
٣ ۳ :‏ 75714 ) والدارقطني ( ۱۹٩/۲‏ ۰ ۱۹۷ ) › الحديث ( ٩۲ ۰۸۷ » 85 ۰۸٥‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى ( 757/4 ) . وأما حديث ابن عباس ) 5ه » أخرجه الدارقطني من طريق أبي اسحاق » عن مجاهد › 
عن ابن عباس » بلفظ : من فرط في صيام شهر رمضان حتى ید رکه رمضنان آخر» فليصم هذا الذي أدركه » 
ثم ليصم ما فاته » ويطعم مع كل يوم مسکیتا ( ۱۹۷/۲ ) » الحديث ( 1١‏ ) » والبيهقي » عن اين عباس 
بلفظ : يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيئًا ويقضيه في الكبرى ( 767/4 ) . راجعه أيضًا في 
تلخيص الحبير ( ۲٠١/۲‏ ) » الحديث ( 9174 ) . (۷) حكاه الطحاوي في المعاني ( ۲٠١/۲‏ ) . 
(۸) في ( ص ) : [ شوب ] . 

. ) لفظ : [ هديين ] ساقط من ( م ) 2( ع‎ )٩( 


إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه لل الل ##/86؟ ١6‏ 


عبيدة » ومعاذ أنهما قالا : « اقضه متفرقًا إذا أحصيت العدة » ٠‏ » وهذا من قولهما » 
يدل على أنه لا فرق بين السنة الأولى والثانية » ولو وُقَّت عندهما لبينا ؛ ولأن هذا ليس 
يإجماع ؛ لأنا لا نعلم انتشاره (© في الصحابة . وعلى قول الشافعي في الجديد : لا 
يجب تقليد الصحابي 22 وعلى أصلنا : متى روى عن النبي بر عموم يخالف قوله › 


4 - فإن قيل : هذا لا يدل على القياس ء فالظاهر أنهم قالوا / توقيًا . 
۴۳ - قلنا : لو كان كذلك لم يختلفوا فيه . وقد ذكر ابن المنذر عن الحسن 
وال ي 24 مثل قولنا » وعصر الصحابة لم ينقرض » حتى جاء الحسن » فخلافه معتد 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا أحصنت ] . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ : أحصى العدة وصم كيف 
شعت في ما قالوا في تفريق رمضان في المصنف ( ٤٤٩ 2 ٤٤۸/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ لأنا لا يعلم إنسان ] . 

(۴) لفظ : [ الصحابي ] ساقط من ( م ) » ( ع ٠.)‏ . 

(4) ابن المنذر : هو الإمام » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب كتاب الإجماع 
والإشراف والإقناع والأوسط » والمبسوط المتوفى سنة ثماني عشرة وثلاثمائة » وقيل : في سنة تسع أو عشرة 
وثلاثمائة . راجع ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ( 193/5 + 151 ).» الترجمة ( 70١‏ )» طبقات 
الشافعية للأسنوي ( ۱۹۷/۲ ) الترجمة ( ٠١٠١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 490/١14‏ 0 
(5/ا؟ ) . والحسن : هو الحشن بن يسار » أبو سعيد البصري. » تابعي .ثقة . قال ابن حبان البستي : 
SS‏ ل رب عه 
وكان من عباد أهل البصرة » وزهادهم » مات في شهر رجب » سنة عشر ومئة » وهو ابن تسع وثمانين سنة ) 
كان معرى عما قذف به من القدر على تدليس » كان منه في الروايات . راجع ترجمته في تاريخ الثقات 
ص7١1‏ » الترجمة ( ۲۷١‏ ) » وعلل الحديث ومعرفة الرجال لابن المديني ص٠٠‏ وكتاب الجرح والتعديل 
99/.-45 ) الترجمة ( ۱۷۷ ) » مشاهير علماء الأمصار ص48 ١‏ » الترجمة ( 547 ) »© وذكر أسماء 
التابعين ومن ن بعدهم ( ۰۱/۱ ٠‏ ) » الترجمة ( ۱۸۸ ) » تقريب التهذيب ( 179/1 ) » الترجمة ( 375 ) » 
سير أعلام النبلاء ( 571/4 » 514 ) الترجمة ( ۲۲۳ ) . والنخمي : هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو » أبو 
عمران النخعي » الكوفي » ثقة » إلا إنه كان يرسل كثيرًا . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : 
إبراهيم النخعي علم من أعلام الإسلام » وققيه من فقهائهم . قال البستي : كان مولده سنة خمسين » ومات 
سنة حمس أو ست وتسعين » وهو متوار من الحجاج بن يوسف » ودفن ليلا . راجع ترجمته في علل الحديث 
ومعرفة الرجال ص ( 45 ) » تاريخ الثقات ص ( 1ه ء ٥۷‏ ) » الترجمة ( ٤٠‏ ) »> مشاهير علماء الامصار 
ص ( ٠١۳‏ ) » الترجمة ( ۷٤۸‏ ) » والجرح والتعديل ( ١45 » ٠٤٤/١‏ ) » الترجمة ( ٤۷۳‏ ) » وذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم ( ٥۳١/١‏ ) » الترجمة ( ٠١‏ ) » تقريب التهذيب ( 45/١‏ ) » الترجمة ( ۳١١‏ )2 
وسير أعلام النبلاء ( ٥۲۹-۰۲۰/٤‏ ) » الترجمة ( ۲١۳‏ ) . 


۴ س كيب الصيام 


به على الصحابة . 

4 - قالوا : عبادة يجب في جبرانها المال “ فإذا فرط بتأخيرها حتى عاد 
وقتها, وجب عليه الكفارة » أصله : إذا أفسد الحج . 

٥‏ - قلنا : عندنا إذا أفسد الحج وجبت الكفارة بإفساده لا بتأخيره » وكذلك 
ا ا 
بتأخيره قبل الدخول فيه » فالصوم مثله 

4 - قالوا : روي عن عائشة e‏ أنها قالت : « إن كان ليكون علي الأيام 
من رمضان فما أستطيع أن أقضيها حتى يأتي شعبان ؛ اشتغالا برسول الله قر » © 
فدل على أن هذا آخر ما يجوز التأخير إليه . 

4 - قلنا : إنما أخرت ؛ لأن رسول الله يلقي كان يصوم شعبان فتقضيه 29 في 
الزمان الذي يصوم فيه » حتى لا يفوته الاستمتاع » ولم تؤخر ‏ إلى ما بعد رمضان ؛ 
لانه لا يصوم » فتعود 2 إلى خدمته . وإذا احتمل هذا سقط تعلقهم به . ثم قد روينا 
عن النبي بر في قضاء رمضان ما يدل على التأخير مطلقا » فكيف ثبت التوقيف 
مخالفًا له بخبر محتمل . 

4 - قالوا : أخر صوم رمضان عن وقته » فإذا لم يتعلق 9" بتأخيره وجوب 
القضاء وجب أن تتعلق © به الفدية » أصله : الشيخ الكبير . 


. ) في ( م ) :[ بامال ] . (۲) لفظ : [ الكفارة ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 
حديث عائشة بها متفق عليه » أخرجه البخاري مختصرًا » في الصحيح باب متى يقضى قضاء رمضان‎ )۳( 
ومسلم في الصحيح » بلفظ : عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة ييه تقول : كان يكون على‎ » ) 784/1 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إ إلا في شعبان من رسول الله تله أو برسول اله ب في باب قضاء‎ 
ومثله ابن أبي شيبة » إلا أنه لم يذكر الجزء الأخير » في المصنف » في ما قالوا‎ » ) 471/١ ( رمضان في شعبان‎ 
وأخرجه ابن‎ » ) 1۰۷/١ ( وأبو داود في الستن باب قضاء رمضان‎ » ) ٠۰۹/۲ ( في قضاء رمضان وتأخيره‎ 
خزيمة » في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها والرخصة لها‎ 
الحديث‎ » ) 77١ » 775/7 ( في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان‎ 
. ) ١11/5 ( )ء والنسائي » في امجتبي » في وضع الصيام عن الحائض‎ 7٠١6١ -۲٠٤١( 
. ] قي( م :[ فيقضيه ]1 (5) في (م)٠(ع):[ ولم يوجب‎ )9( 
. ] ع ) : [ يتعلق‎ (٠2 ) في ( م ) : [ فيعود ] . (۷) في ( م‎ )1( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق‎ )۸( 


إذا أخر قضاء رمضان حتى. دحل رمضان الثاني فلا فدية علي ١١۲۷/١۴‏ 

48 - قلنا : وجب عليه ”“ بتأخير رمضان قضاء . 

٠ه‏ - وإن 27 قالوا : بتأخير القضاء لا يجب القضاء » وإنما يجب بتأخير الأصل . 

: قلنا : فالقضاء ليس هو رمضان » فلم نسلم الوصف » والمعنى في الشيخ‎ - 0١ 
أن القضاء ” سقط عنه » فجاز أن تلزمه الفدية » والقضاء في مسألتنا واجب » فلم‎ 
. تجتمع () الفدية معه‎ 

۲ - قالوا : الصلاة يتوسع فرضها في حق الصحيح › ويتضيق في حق المعذور 
إذا زال عذره في آخر الوقت » كما أن الصوم يتضيق في حق الصحيح » ويتسع في حق 
المريض والمسافر » فإذا كانت الصلاة المتصلة إلى وقت الوجوب مثلها ويبقى وقتها › 
سواء دخل وقت مثلها أو لم يدخل » فالصوم الموسع يجوز تأخيره عن وقته » فلم يتأخر 
بما قبل الدخول وقت مثله » ألا ترى : أن صلاة المسافر عندهم » والمغرب عندنا 
بمزدلفة » فلما جاز © تأخيرها » با قبل دخول وقت مثلها . ولأن قبل الصلاة الفائتة 
ليس هو بعدها » وإنما مثلها إن كانت للظهر مثلها من الغد » والوقت لا يتعذر بدخول 
تلك يإجماع . ش 


% كنا كنا 


.) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ وإن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ العنى ] » مكان : [ القضاء ] وهو تصحيف . 

. ] في ( م ) : [ فلم يجتمع‎ )٤( 

(5) في هامش ( ص ) : [ التي ] من نسخة أخرى » و[ جا ] » مكان : [ جاز ] » لعل حرف الزاء المعجمة 


ااال م سسس كثي/ 
1 مسد 8ه e‏ 


إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه 


۴ - قال أصحابنا : إذا حر (© الصوم مع الصحة حتى مات » لم يجز لوليه أن 
يصوم عنه » ويجوز الإطعام عنه 29 . وهو قول الشافعي في القديم والجديد وقال في 
أماليه : إن صح الخبر قلت به . 


4 - قالوا : والخبر قد صح 29 . 
وهلاد - لنا : ما روى نافع عن بن عمر 4ا > عن النبي بر أنه قال : « من مات 
وعليه صيام شهر رمضان فليطعم ©» عنه مكان كل يوم مسكيًا ٩”‏ . وروي عن ابن 


. ) في (م) ۰ ( ع ) : [ أخرج ] » وصوبه في هامش ( ع‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۲۳۰/۲ » ۲۳١‏ ) » المبسوط كتاب الصوم ( 89/7 ) » 
بدائع الصنائع » ( ٠١7/7‏ ) » العناية بذيل فتح القدير » باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ۲/ 07٠‏ » البناية مع 
الهداية ( 14۹۸/۳ - )۷٠١‏ . 

(۳) قال الإمام الشافعي في الأم : من مات وقد فرط في القضاء » أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام . 
قال الإمام الشيرازي في المهذب : وهو الصحيح . وقال النووي في المجموع فيمن تمكن من صوم رمضان فلم 
يصمه حتى مات : ففيه قولان : أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور » وهو المنصوص في الجديد : أنه 
يجب في تركه لكل يوم مد من طعام » ولا يصح صيام وليه عنه . قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو 
المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديمة . والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي 
أصحابنا وهو الختار : أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك » ويجزئه عن الإطعام » وتبرء به ذمة الميت ولكن لا 
يلزم الولي الصوم » بل هو إلى خيرته . راجع تفصيل المسألة في » الأم ( ۲/ )١١ ٤‏ » مختصر المزني ص۸٥‏ » حلية 
العلماء ( ۱۷٤/۳‏ ؛ ١75‏ ) » المجموع مع المهذب ( -۳۹۷/٦‏ ۳۷۱» ۳۷۲ » ۳۷۳ ) » فتح العزيز مع الوجيز 
بذيل المجموع ( ٠٥١ » ٠٥٦/٦‏ ) . وقال مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : من كان عليه صيام فمات قبل أن 
يقضيه مع القدرة عليه » لم يصم عنه أحد » ويستحب للورثة أن يطعموا عنه إذا لم يوص به . راجع تفصيل المسألة 
في المنتقى » في النذر في الصيام والصيام عن الميت ( 1۳/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۳۸/۱ 2 ۳۴۹ ) » بداية 
المجتهد ( ۳۰۹/۱ » 7٠١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : إن كان صوم نذر » صام عنه وليه » وإن كان صوم 
رمضان » أطعم عنه . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح ( ۲٤۸/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( -١417/7‏ 
4 ) الكافي ( 555/١‏ ) » العدة مع العمدة » ص ( ١57‏ ) . 

. ع ) : [ فليصم ] وهو خطأ‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) حديث ابن عمر # » أخرجه الترمذي » في الصحيح » في باب ما جاء من الكفارة ( ۸۷/۳ ) » 
الحديث ( ۷۱۸ ) » وابن ماجه » في باب من مات وعليه صيام قد فرط فيه ( 558/١‏ ) » الحديث ‏ 


إذا أآخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه س "04/۲ 


عباس © أنه قال : 9 لا يصوم أحد عن أحد » ولا يصلي أحد عن أحد » (© . ولا 
مخالف له » ولأنها عبادة لا تجوز النيابة فيها > كالصلاة » ولأنها حالة > لا تجوز النيابة 
في الصوم » كحال الحياة . 

. © فإن قيل : الصلاة لا يدخل في جبرانها المال‎ - ۷١ 

۷ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : إذا مات وعليه صلوات 
فأوصى بها أطعم عنه ”“ لكل صلاة مسكين . 

۸ - احتجوا : بجا روى عروة » عن عائشة ميا أن النبي بل قال : 9 « من ٠‏ 
SS‏ 

۹ - قلنا : هذا الخبر رواه عبد الله ين أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة عن عائشة [ ي ] © . وقد روى عبد الله هذا الحديث عنها » وحديثًا آخر أن ` 


)١07 01 (‏ » وابن خزيمة في صحيحه » في باب من مات وعليه صوم لكل مسكين إن صح الخبر ( ۳/ 71/1) » 
الحديث ٠١57‏ ) » وأخرجه البيهقي موقومًا » في الكبرى » في باب من قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان 
حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيئًا مد من طعام ( 754/4 )» وشرح السنة ( 0770/1 » والحديث 
(هلالا١‏ )» وتلخيص الحبير ( ۲۰۸/۲ › ۲۰۹ ) الحديث ( ۹۲۲) . 

)١(‏ حديث ابن عباس 4# : أخرجه الطحاوي في المشكل » في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
َِيْهِ في الواجب ( ١51/7‏ ) » وابن حجر في تلخيص الحبير ( ۲۰۹/۲ ) » وقال ابن التركماني بعد أن ذكره 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الأعلى » فإنه على شرط مسلم في الجوهر النقي » بذيل 
السنن الكبرى ( ٠١۷/٤‏ ) 

(۲) في ( م ) : [ لا تدخل في جبرانها الال ] . 

(۳) لفظ : [ عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في .الهامش . 

. ) لفظ : [ قال ] ساقط من (ع‎ )٤( 

(5) حديث عائشة مها » أخرجه البخاري في الصحيح » في باب من مات وعليه صوم ( 784/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح » في باب قضاء الصيام عن الميت ( 1/۱ ) » وأبو داود » في باب فيمن مات 
وعليه صيام ( 707/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه » في باب قضاء ولى الميت صوم رمضان عن الميت 
إذا مات (۲۷۱/۳ ) الحديث ( 7٠١51‏ ) » والدارقطني » في باب القبلة للصائم ( ۱۹5/۲ ) » الحديث 
(9لا» ٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 755/4 ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ( 754/4 ) » 
الحديث ( ۱۷۷۳ ) » مجمع الزوائد باب في قضاء الفائت من شهر زمضان ( ۱۷۹/۳ ) » تلخيص 
الخبير ( ۲۰۹/۲ ) » الجديث ( ۹۲۳ ) » مشكل الآثارء ( ١40/7‏ ) الهداية في تخريج أحاديث البداية 
۱۸۰/١ (‏ ) الحديث ( ۸۱۱) . 

(5) الزيادة من ( م ) »رع ) . 


10۳۰/۳ 


كتاب الصيام 


النبي ير قال : « من باع عبدًا وله مال تبعه ماله » (© وأنكر هذين الخبرين . وقد روى 
محمد بن يمان » عن عائشة کا أنها قالت ا اله 
ولا يصام ‏ 29 ولو كان الحديث صحیځا عندها لم تقل بخلافه » ولأنه - إن ثبت 
محمول © على أنه يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام » بدلالة الخبر الآخر . 

۰ - قالوا : روى ابن عباس إا « ان امرأة قامت إلى النبي ق فقالت : إن 
أختى ماتت وعليها صوم » فقال لو كان عليها دين أكنت تقضينه » فقالت : نعم . 
قال : « قَدينُ الله أحق أن يقضى » ”° . 

› قلنا : ذكر القضاء عنها » والقضاء بعد الموت هو الإطعام عندنا‎ - ۷١ 
› بين ذلك » أن ابن المنذر قال : كان ابن عمر »› وابن عباس » وعائشة ب‎ 
والحسن البصري والزهري ”© يقولون : « لا يصام عنه ولكن يطعم » ”> » فدل‎ 
: أن 00 ابن عباس فهم 00 من القضاء الإطعام‎ 

۲ -- قالوا : عبادة يدخل فى جبرانها المال » فجاز أن يدخلها النيابة » كالحج . 


(۱) هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في السنن كتاب البيوع » باب في العبد يباع وله مال ( ۲۹۳/۲ 2 5814 ) ٠‏ 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فليصم ] . 

٠ ) ١41 © ١43/7 ( أخرجه الطحاوي في المشكل في بيان مشكل ماروي عن النبي ي في الواجب‎ )٣( 
٠ ) لفظ : [ محمول ] ساقط من ( ع‎ )5( ٠.) لفظ : [ تقل ] ساقط من م ) » ( ع‎ )٤( 
ومسلم في‎ › ) 7174/١ ( هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح » في باب من مات وعليه صوم‎ )١( 
» 119/1 ( الدارقطني » في باب القبلة للصائم‎ » ) 454 477/١ ( الصحيح في باب قضاء الصيام عن ايت‎ 
. ) 393 ۰ 588/4 ( والبيهقي في الكبرى › باب من قال يصوم عنه وليه‎ » ) ۸٤-۸۲ ( الحديث‎ » ٩ 
؛‎ ) ۱۷١۸ ( ؛ الحديث‎ ) 459/١ ( وأخرجه ابن خزية » في صحيحه في باب ذكر من مات وعليه صيام من نذر‎ 
٠ ) 716 » 314] ( راجع تخريجه أيضا في شرح السنة‎ 

(۷) تقدمت ترجمة الحسن البصرى في مسألة ( 7817 ) . والزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري » أبو بكر القرشي » المدني » تابعي ثقة روى عنه عمرو بن شعيب » ويحبى بن 
سعيد الأنصاري » والأوزاعي » وغيرهم من أئمة الحديث . قال مالك بن أنس : أول من أسند الحديث ابن 
شهاب . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص۲١‏ » الترجمة ( ٠١٠١١‏ ) » الجرح والتعديل ( “(V4 ۷١/۸‏ 
الترجمة ( 7١8‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠٠/۲‏ ) › الترجمة ( 1۸1 ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في الكبرى بهذا المعنى » في باب من قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات 
ال E‏ ل E‏ » في باب المريض 
في رمضان وقضائه ( ۲۳۷/٤‏ ) » الحديث ( 0/577 › 7774 ). ش: 

(9) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) . )۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1[ يقهم ]. 


إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عند لس ١611/8‏ 


۴۳ - قلنا : الحج يقف وجوبه على المال » فإذا عجز عن فعله لزمه تسليم ذلك 
امال إلى من يفعله » والصيام لا يقف وجوبه على الال » فلم يلزم فعله عنه . ولأنه لا 
فرق بينهما لأن وجوب احج لما وقف على المال » فلو حج عنه بغير مال دفع إلى ال جاج 
لم يجز عنه عندنا » كذلك الصوم لما لم يقع بتسليم مال صار نظيره من الحج أن يحج 
بغير شىء . ولأن الحج تصح (2 النيابة فيه حال الحياة » والصوم بخلافه . 

4 - قالوا : النيابة تدخل فى العبادات بحسب دخول الأموال فيها » وتعلقها 
ب يدليل ؛ أن الركاة مال مخض فدتلت النيابة فيها يكل خال ... والصلاة لا تعلق 
لها بالمال بوجه » فلم تدخلها النيابة بوجه ‏ » والمال يتعلق بالحج في موضعين » يجب 
بوجوده » ويدخل فى جبرانه » فدخلت 27 النيابة فى موضعين حال الحياة » وبعد الوفاة » 
والصيام يدخله المال في موضع [ واحد + وهو الجير دون الوجوب ٠»‏ فدخخلته النيابة في 
موضع واحد ] © . 

٥‏ - قلنا : فالجهاد يقف وجوبه على وجود الال » ولا تدخله © النيابة وركعتا 
الطواف تصح ‏ النيابة فيها » ولا مدخل للمال فيها . 


اننا ننة 


. ] في (م)ء(ع):[يصح]. (۲) في ( م ) : [ فلم يدخلها النيابة لوجه‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قد دخلت‎ )۳( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) : 1 ولا يدخله ] . (1) في (م):[يصح‎ )5( 


||| مسالة © 34 
لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق 


5" - قال أصحابنا : لا يجوز صوم يوم المتعة 2 في أيام :العشريق 9:.. 

۷ - وهو قول الشافعى فى الجديد . 

۸ - وقال في القديم : يجوز . وهل يجوز صومها عن غير المتعة ؟ فيه وجهان . أحدهما © : 
لا يجوز » والآخر: يجوز كل صوم له سبب من نذر وقضاء » وكفارة » وتطوع راتب © . 

8 - لنا : ما روى أبو هريرة 5ه « أن النبي له نهى عن صيام ستة أيام » وذ كر 
يوم النحر » وأيام التشريق » © وروي عن عبد الله بن خليفة ”© « أن النبي بلي أمره أن 


. في سائر النسخ : [ يوم المتعة ] بزيادة : [ يوم ] » الصواب بدونها‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في المبسوط » في كتاب الصوم ( ۸١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( 715/١‏ ) . 
(9) في (م ) : [ احديهما ] . 

)٤(‏ قال الإمام الشافعي في مختصر المزني : وأنهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق لنهي الي م 
عنها » ولو صامها متمتع لا يجد هديا » لم يجز عنه عندنا » وقال النووي في امجموع : إن الاصح عند الاصحاب : 
هو القول الجديد : إنها لا يصح فيها صوم أصلا » لا للمتمتع ولا لغيره » والأرجح في الدليل : صحتها للمتمتع 
وجوازها له راجع تفصيل المسألة في مختصر المزني » باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ص٩‏ ه 
حلية العلماء » كتاب الصيام ( ۱۷۸/۳ › 179 ) » المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 141/5 415-14 ) » فتح 
العزيز مع الوجيز » في القول في شرائط الصوم بذيل المجموع ( 4١5-4٠١ » ٤0۹/٦‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
إحدى روايتيه مثل قول الشافعي في القديم : يجوز صوم المتمتع في أيام التشريق . وقال أحمد في رواية أخرى مثل 
قول الحنفية » والشافعني في الجديد : لا يجوز ذلك . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي ينذر صيامًا متتابعًا 
بعينه أو بغير عينه ( 151/1 ) » الرسالة الفقهية ص ١7١‏ » الكافي لابن عبد البر » باب ما لا يجوز صومه من الأيام 
"4754/1١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الصيام الثاني ( ۲۲۰/۱ ) » الإفصاح ( ۲٤۸/۱‏ 2 555 ) » المغني » 
كتاب الصيام ( )١155 » ١75/7‏ ء المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( ۲٠١ » 774/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » 
باب صوم التطوع ( 1١‏ ) ء العدة مع العمدة ع باب صيام التطوع ص ( ٠١۸‏ ) . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 714 ) » وأخرجه الطيالسي من حديث انس 5 بلفظ : نهى رسول الله كله 
عن صوم ستة أيام من السنة وذ كر فيه أيام التشريق . في حديث يزيد بن أبان عن أنس له ص ( 278١‏ ۲۸۲ ) » 
الحديث ( ١١١٠‏ ) » مجمع الزوائد باب ما نهى عن صيامه من أيام التشريق وغيرها ( 7١1/1‏ ) . راجع تخريجه 
أيضا في تلخيص الحبير ( ۱۹۸/۲ ) » الحديث ( 1917 ) . 

= في سائر النسخ : عبد الله بن خليفة » لعل الصواب : عبد الله بن حذافة . راجع ترجمته في تقريب‎ )١( 


١ عمسم‎ 


ينادى في أيام التشريق : إنها أيام أكل وشرب  »‏ وروى بشر بن سحيم ذه (© أن 
ا بر قال له : فأذن في الناس ”0 أنها أيام أكل وشرب في أيام منى » ”“ وروى 
قتادة 9 عن أنس « أن النبي يبل نهى عن صيام خمسة أيام : يوم الفطر » ويوم 
الأضحى » وأيام منى الثلاثة » "2 » وروی أن عليًا ضيه © نادى بنى على جمل © 
أحمر » أن النبي يِل قال : فيها « أيام أكل وشرب » فلا يصم فيها أحد » 29 ولأنه يوم 


التهذيب ( ١‏ ) » الترجمة ( ٠٠۲‏ ) » وأما عبد الله بن خليفة الهمداني » الكوفي » فترجمته في الجرح 
والتعديل ( 45/5 ) » الترجمة ( ۲٠١۲‏ ) » وتقريب التهذيب ( ٤١١/١‏ ) » الترجمة ( ۲۷١‏ ) . 

») 1337 ۰۳۲ ( رواه الدارقطني » في السنن » باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( ۲۱۲/۲ ۰ ۲۱۳ )» الحديث‎ )١( 
وأخرجه الطحاوي » في المعاني باب المتمتع‎ » ) 51/١ ( مسلم في الصحيح » في باب تحريم صوم أيام التشريق‎ 
. ) ۲٠٤-۲۰۲/۳ ( » انظر مجمع الزوائد‎ . ) ۲۲٦-۲٤٤/۲ ( الذي لا يجد هدايا ولا يصوم في العشر‎ 
في ( م ) : [ وروی سجم ] » وفي ( ع ) : [ سحم ] بالحاء » وهو تصحيف » ولفظ : [ بشر بن ] ساقط‎ )۲( 
» من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . وبشر بن سحيم » بمهملتين مصغرا » الغفارى » صحابي‎ 
الترجمة‎ » ) ٠١۸ › ٠١۷/۲ ( روى عنه نافع بن جبير بن مطعم . راجع ترجمته في الجرح والتعديل‎ 
. ) الترجمة ( هه‎ » ) 15/١ ( تقريب التهذيب‎ » )١۳١١ ( 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ فاذن الناس ] بحذف : [ في ] . 

)٤(‏ حديث بشر بن سحيم » أخرجه الطحاوي في المعاني باب المتمتع الذي لا يجد هَذيًا ولا يصوم في 
العشر ( ٠٠١ » ۲٤٤/۲‏ ) » الدارمي ( 75/7 ) . والبيهقي في الكبرى » باب الأيام التي نهى عن صومها 
۲۹۸/٤(‏ ) » وابن ماجه في سننه » باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق ( ٥٤۸/١‏ ) الحديث 
»)١7٠١ (‏ . قال البوصيري : هذا إسناد صحيح » رواه النسائي في غير رواية ابن السني من طرق . في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( ۲٦/۲‏ , ۲۷ ) › الحديث ( ۱۷۲١-٦۱۹‏ ). 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب البصري » الضرير » المفسر » تابعي » ثقة » روى عن أنس بن 
مالك وغيره . وروي عنه شعبة » وهشام » وسعيد » وهمام . قال سعيد بن المسيب : ما أتاني عراقي أحفظ من 
قتادة وقال أحمد بن حنبل : كان قتادة أحفظ أهل البصرة » لا يسمع شيئًا إلا حفظه . راجع ترجمته في تاريخ 
الثقات ص ۳۸۹ » الترجمة ( ۱۳۸١‏ ) » الجرح والتعديل ( ١5/17‏ ) » الترجمة ( ۷٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ۲ - ۱۲۳ ) » الترجمة ( 8١‏ ). 

(1) حديث أنس هه أخرجه الدارقطني من طريق بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس » بلفظ : أن النبي ڪل 
نهى عن صوم خحمسة أيام في السنة : يوم الفطر » يوم النحر » وثلاثة أيام التشريق ( ۲۱۲/۲ ) الحديث ( 74 ) . 
(۷) في سائر النسخ : [ عليه السلام ] الأنسب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) : [ حبل ] » مكان : [ جمل ] » وهو تصحيف . 

(9) ذكر الهيئمي هذا الحديث » عن أسامة الهذلي » بلفظ : قال : بعث رسول الله َك أيام منى رجلا على 
جمل أحمر فنادى أيها الناس إنها أيام أكل » وشرب » فلا تصوموا وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : وفيه 


10۳4/۳ 


نهى فيه عن صوم النفل المبتدأ » فلم يصح فيه صوم التمتع » كيوم النحر . ولأنه صوم لا 
يصح في يوم النحر » فلم يصح في أيام التشريق » أصله : قضاء رمضان . ولأنه صوم 
وجب بحكم التمة 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ل من متم اة إل كلح # © . 

١لا"‏ - قالوا : نزلت هذه الآية يوم التروية » فلم يبق للصوم وقت إلا يوم عرفة ع 
وأيام التشريق . 

5ه - قلنا : نزلت لبيان الحكم في مستقبل الأيام » فأما اليوم فكان معهم 
الهدى » فلم يحتاجوا إلى الصوم في تلك السنة . 

۴ -- قالوا : روي أن عمر هه قال : « رخص رسول الله بلقي للمتمتع ° إذا لم 
يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في الحج . أن يصوم أيام التشريق ) ° . 

4 - قلنا : رواه يحيى بن سلام ‏ عن شعبة » وهو ضعيف . ثم هذا الخبر يفيد 
الإباحة وما ذكرناه © يفيد الحظر » فكان أولى . ولأن ما ذكرناه أكثر رواة وأشهر . 
ولزن ان وقع عائًا » فهو أولى ما لا يساويه في البيان » وكذلك الجواب عن حديث 
الزهري عن عرو بن الزبير قال : قالت عائشة وعبد الله بن عمر و لم يرخص رسول 
الله يكت لأحد في صيام أيام التشريق إلا لمتمتع ٠”‏ أو محصر 29 . على أنه راوية © 


= عبيد الله بن أي حميد » وهو متروك في مجمع الزوائد » ( ٠١4/7‏ ) » وأخخرجه الطحاوي في المعاني » في 
باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( 548/٠‏ 2 745 ) . 

. ١95 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) في (م)»(ع) :1 للتمتع ] » وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه البخاري » في الصحيح » باب صيام أيام التشريق ( 741/١‏ ) › وذكره ابن حجر في 
تلخيص الحبير من حديث عائشة سي بهذا اللفظ .» خلا لفظ الحج › مكان : العشر وعزاه إلى 
الدارقطني . راجعه في تلخيص الجبير ( ۱۹١/١‏ ) » الحديث ( 847 ) . وأخرجه الدارقطني باب القبلة 
للصائم ( ۱۸٦/١‏ ) » الحديث ( ۲۹ ) » وأخرجه الطحاوي » في المعاني » باب المتمتع الذي لا يجد 
هديا ولا يصوم في العشر ( ۲٤۳/۲‏ ) . 

(4) في سائر النسخ : [ يحبى بن مسلم ] » الصواب ما أثبتناه . 

(*) في ( م ) (١‏ ع ) :1 وما ذکرنا ] . (5) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 إلا التمتع ] . 
(۷) هذا الحديث » أخرجه الدارقطني » باب القبلة للصائم ( ۱۸٦/۲‏ ) » الحديث ( 7١‏ ) » الطحاوي في 
المعاني » باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( ۲٤۳/۲‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ على أنه رواية ] » وفى ( م ) : [ على أن رواية ] . 


كتاب الصيام 


عبد الغفار بن القاسم » عن الزهري » وأخطأ في إسناده . وقد ذكر ابن المنذر عن ابن 
عمر » وعائشة » « أنه يصوم الثلاثة من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة ) © فلولا 
أنهما "© عرفا نسخ الرخصة » لم يعتقدا خلاف ذلك » وعلى أن عايًا ه يقول : « لا 
يجوز صيامها عن المتعة ) . 


# # * 


)١(‏ هذا الحديث » أخرجه البيهقي » في الكبرى باب من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق عن صوم 
التمتع ( ۲۹۸/٤‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ أنها ] » مكان : [ أنهما ] » وهو تصحيف . 


10۳/۳ 


كتاب الصيام 


م 
oC “NN‏ 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الاء إلى جوفه أو دماغه » أفطر 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا تمضمض أو استنشق » فوصل / الماء إلى جوفه» أو 
دماغه أفطر )0 > وهو قول الشافعي في القديم والأم : 

١‏ - وقال في البويطي » والأمالي واختلاف العراقيين : لا يفطر ”) » ومن 
أصحابه من قال : لا فرق بين أن يبالغ » ولا يبالغ في أنه لا يفطر › ومنهم من قال : إن 
بالغ فوصل الماء إلى جوفه » أفطر قولا واحد © . 

۷ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] © السلام : « بالغ في المضمضة 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۲۰۱/۲ » ۲۳۷  )‏ كتاب الآثار » باب ما 
ينقض الصوم ص58 » كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » باب الصيام ص١١٠‏ » المبسوط » كتاب 
الصوم ( 77/7 » 717 ) تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ١54/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم فصل وأما 
ركنه ( ٩۱/۲‏ ). 

(۲) قوله : 7 لا يفطر] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(۳) قال الإمام النووي في المجموع : فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو 
دماغه » ثلاثة أقوال : أصحها عند الأصحاب : إن بالغ أفطر وإلا فلا . والثاني : يفطر مطلقًا . والثالث : لا 
يفطر مطلقًا . والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم » فإن كان ناسيًا أو جاهلا لم ييطل بلا خلاف . 
راجع تفصيل المسألة في الأم » باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ( ٠١7/7‏ ) » وباب الصيام من كتاب ما 
الصوم ص8ه » مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( 4 هأ) » حلية العلماء » كتاب الصيام ( ٠٠١/۳‏ ) » 
المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 7875/5 ٠‏ ۳۲۷ ) » فتح العزيز » في الركن الثاني الإمساك عن 
المفطرات بذيل المجموع ( 557/7 » 554 ) . وقال المالكية مثل قول الحنفية : إن سبق الماء إلى حلقه في 
المضمضة والاستنشاق » أفطر .قال مالك في المدونة : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه 
القضاء » ولا كفارة عليه » وإن كان في تطوع » فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
المضمضة والسواك للصائم ( ۱۷۹/١‏ ) . وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن مبالعًا » فلا يفسد 
صومه » وإن كان مبالغا » ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطر . والثاني : يفطر . راجع تفصيل المسألة في 
الإفصاح » ( ۲٠١/١‏ ) ء المغني » كتاب الصيام ( ٠١/7‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الصوم وما 
يوجب الكفارة ( ٠٠١/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب ما يفسد الصوم ص٤‏ ه١‏ . 

(4) الزيادة من ( ع ) . 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماع إلى جوفه أو دماغه ) اویل نايس #/ امه ١‏ 


والاستنشاق » إلا أن تكون 20 صائمًا » 29 » رواه لقيط بن صبرة 29 » فلولا أن الماء إذا 
وصل أفطر » لم يكن للنهى ‏ عن سببه معنى . 

¥۸ - قالوا : نهى عن المشاتمة 9 في الصوم » وإن كانت لا تفطر ”© . 

4 - قلنا : لأنها معصية نهى عنها » حتى لا يبطل ثوابه » والصيام فيه » قربة › 
لنا يجوز أن يكون النهي (© عنها حتى لا يقع بها الفطر © ؛ ولأن المشروب وصل 0© 
إلى جوفه مع ذكره للصوم » كما لو شرب بنفسه . 

۰ - فإن قيل : إذا 22 شرب فقد حصل الفطر بفعله » وهذا مغلوب عليه » وقد 
فرق بينهما » بدلالة : من استقاء » ومن ذرعه القيء ‏ ومن احتلم » أو استمنى 29 . 

: قلنا : هذا فاعل للسبب على وجه يمكن الاحتراز من المسبب . ألا ترى‎ - ١ 
أن الماء يصل بالنفس » ويمكنه أن يتنفس ثم يتمضمض » فصار كالمستقيء "© ويبطل‎ 
› بمن قبل فأنزل ؛ لأن القبلة توجد 299 بفعله » ثم يصير مغلوبًا على تحرك 2 الشهوة‎ 
ومع ذلك لا ينع الإفطار . ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان » كالحيض ؛ وإن لم يكن‎ 


. ] في (م):[يكون‎ )١( 

(۲) حديث لقيط بن صبرة » أخرجه أبو داود مطولا » وفيه : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » في 
كتاب الطهارة » باب في الاستنثار ( 4١ ٠ 40/١‏ ) » وبهذا اللفظ » أخرجه الترمذي » في الطهارة » باب ما 
جاء في كراهية مبالغة في الاستنشاق ( ۱ )ء وابن ماجه » في الطهارة ع باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار ( ١57/١‏ ) الحديث ( 107 ) . وابن أبي شيبة في المصنف » في الصيام » في الصيام » في من كره 
للصائم المبالغة في الاستنشاق ( ١٠١/۲‏ ) » راجع تخريجه أيضًا في هامش شرح السنة ( ٤١۷-٤٠١/١‏ » 
5 )ء الحديث ( ١/05 25١+‏ ) » مصابيح السنة ( ۸۰/۲ 8١‏ ) » الحديث ( 1١481‏ ). 
(۳) لقيط بن صبرة » صحابي مشهور . راجع ترجمته في تقريب التهذيب ( ۱۳۸/۲ ) » الترجمة ( ٤‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ للمنهى ] . 

(5) في ( م ) : [ عن المسابمبه ] » وفي ( ع ) : [ عن المسابمه ] بدون نقط . 

(5) في ( م ) : [ لا يفطر ] . (۷) في (م)٠(ع):‏ [المهى ] . 

(۸) في ( ص ) : [ لا يقع الفطر بها ] بالتقديم والتأخير . 

(5) في ( م ) 2 ( ع ) :1 وقع ] مكان : [ وصل ] . 

. ] في ( ع ) : [ فإذا‎ )۱١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من استفاد من درعه الفى‎ )١١( 

(۱۲) في ( ع ) : [ ومن استمنى ] . 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كلمسعى ] » وهو تصحيف . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ على تحريك‎ )٠°١( . ] في ( م ) : [ يوجد‎ )١5( 


باختياره » كالمقبل أنه مأذون في القبلة إذا أمن » فإذا فعلها وهو ممن يأمن ٠‏ فأنزل فهو 
مغلوب » ومع ذلك يفطر . 

۲ - فإن قيل : القبلة منهي عنها والمضمضة مأذون فيها . 

۴ - قلنا : نحن قسنا على القبلة فيمن يأمن ”“ على نفسه » وذلك مأذون » 
وهذا الكلام هل يصح 22 ممن يسوي 9 بين المبالغة وغيرها ؟ لأن المبالغة منهي عنها › 
وما يصل بها لا يفطر عنده . 

64 - فإن قيل : هذا بيبطل إذا نظر فأنزل . 

. قلنا : لم يؤذن © له في النظر على وجه يأمن » بل أذن له فيها مطلقا‎ - ٥ 

48 - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ع 29 السلام : « رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » © . 

۷ - قلنا : المراد : مأثم الخطأ » وليس المراد به : حكم الخطأ » وقد بينا ذلك 
فيما تقدم . ولأن المعنى المفطر ليس يقف على فعله » وإنما يقف بوصول © واصل إلى 
الجوف وذلك لا يوصف بعمد ولا خطأ » فلا يتناوله ‏ الخبر . 

8 - قالوا : وصل إلى جوفه بغير اختياره » فوجب أن لا يفطر » أصله : الذباب 
وغبار الطريق والدقيق . 

8 - قلنا : الذباب يصل على وجه لا يفطر ؛ لأنه يخرج حيًا على هيئته » فلم 
يفطر وصوله » والاء لا يصل على وجه لا يفطره » ولانه لا يخرج على هيئته » فلذلك 
فطره وصوله . ولأن الذباب مختلف في بقاء الصوم مع عمده » فجاز أن يخف حاله 
عند عدم القصد 20 » والطعام والشراب لا يسوغ الاجتهاد في بقاء الصوم مع حال 


.] في ( م )۰ ( ع ):1 تأمن ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ تمن‎ )١( 
. في ( ص ) : [ هل يصح ] » ولفظ : [ يصح ] ساقط من ( ع ) » لعل الصواب ما اثبتناه‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سوی ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم ياذن‎ )6( 


(1) الزيادة من ( ع ) . 

(۷) راجع تخريج الحديث في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱1۹-۱٦۷/١‏ ) » الحديث ( ۲۳ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ موصول ] » وهو تصحيف . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا يتناوله ] . 

. ع ) :[ عند قصد العمد ] » وهو خطأ‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه » اذيل ب #ة 6# ١‏ 
العمد » فجاز أن يفطره عند عدم القصد . ولأن ما لا يقصد به الأكل » والشرب » 
حكمه أخف ممن يقصده فلم يجز إلحاق التبع ‏ بالمتبوع » فترتب الحكم » فإذا تناول ما 
يقصد بالتناول باختياره أفطر ولزمته الكفارة . فإذا [ وصل بغير اختياره » فالقضاء » دون 
الكفارة » وما لا يقصد بالتناول إذا ] ٠”‏ وصل باختياره فطره » ولم يلزمه الكفارة وإن 
وصل بغير اختياره » لم يفطره . 

٠‏ - قالوا : الفطر يقع بالواصل والخارج - وهو ”22 القيء - ثم ثبت أن الفطر 
بالخارج يقع في حق الختار » دون المغلوب » فكذا ٠‏ الواصل . 

9١‏ - قلنا : القىء يوجد سببه باختياره » وقد يحصل المسبب » ولا يحصل 
السبب » وإذا حصل غلب وأفطر » كذلك المضمضة تحصل © باختياره » وقد يصل 
منها وقد © لا يصل » فإذا وصل مغلوبًا أفطر » فلا فرق بينهما . 

5 - قالوا : هذا أعذر من الناسي . 

۴ - قلنا : بل الناسي أعذر منه © ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز من النسيان 
ويمكنه الاحتراز من وصول الماء بالمضمضة . 


* نيا فنا 
)١(‏ في (م ) : [ البيع ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(؟) في سائر النسخ : [ وهى ] والصواب ما أثبتناه . 
() في ( م ) + ( ع ) :[ فكذلك ] . (©2) في (م)٠(ع):[يحصل‏ ] . 


(1) أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق . (۷) لفظ : [ منه ع ساقط من ( م ) (٠2‏ ع ). 


۳ کاب الصيام 


oC ow 0ھ“‎ 


إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة 


4 - قال أصحابنا : إذا أقطر في إحليله لم يفطر » كالحجامة (© ولأن ما 
يقطر في الإحليل لا يصل إلى الجوف ولا الدماغ » فصار ”“ كالجراحة التي لا 


تنفذ 20 . 
٥‏ - احتجوا : بأنه مفسد يقع الفطر بالخارج منه » فكذلك بالواصل » كالفم . 
4 - قالوا : ولأن الفطر © بالواصل أعظم » بدلالة : الذي 9 يفطر بالواصل 
منه دون الخارج » فإذا أفطر في مسألتنا بالخارج [ فالواصل 29 أولى . 
۷ - قلنا : إن أردتم أنه يفطر بالواصل منه دون الخارج » فإذا أفطر في مسألتنا 


: وفي كتاب الأصل : قال أبو حنيفة ومحمد : إن أقطر في إحليله » فلا قضاء عليه . وقال أبو يوسف‎ )١( 
عليه القضاء . ثم إن محمدا شك في ذلك ووقف فيه » وقال السمرقندي في التحفة : وأما الإقطار في‎ 
الإحليل : فلا يفسد الصوم عند أبي حنيفة » وعندهما : يفسد ثم قال : وروى الحسن عن أبي حنيفة : مثل‎ 
مختصر‎ » ) ۲٠۲/۲ ( قولهما . وهو الصحيح . راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل › كتاب الصوم‎ 
متن القدوري » كتاب‎ » ) ٦۸ » 1۷/۳ ( الطحاوي » كتاب الصيام ص؛ ه » 5ه المبسوط » كتاب الصوم‎ 
بدائع الصنائع ( 99/7 ) » فتح‎ ٠» ) 7 › ٠٠٠١/۱ ( الصوم ص 4 ”2 75 » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ 
. ) 1۷١ » 1۷٤/۳ ( البناية مع الهداية‎ ) ۳٤٤/۲ ( القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ 

(۲) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(*) سقط من سائر النسخ قول الشافعي . قال الشافعي يقل : يفطر . قال النووي في المجموع : وأما إذا أقطر 
في إحليله شيا » ولم يصل المثانة » أو زرق فيه ميلا : ففيه ثلاثة أوجه » أصحها : يفطر » وبه قطع الأكثرون » 
ثم قال : والثاني : لا . والغالث : إن جاوز الحشفة أفطر » وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء 
كتاب الصيام ( ۱٦۲/۳‏ ) ء المجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( ۲۲١ 114 , 73١5/5‏ ) » فتح العزيز » 
بذيل المجموع ( ۳۷١ » ۳۷١/٦‏ ) . وقال المالكية » والحنابلة : إن أقطر في إحليله شيا » لم يبطل صومه . 
راجع تفصيل المسألة في المدونة » في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط » والحجامة » وصب الدهن في الاذن 
للصائم ( ۱۷۷/١‏ ) » شرح الزرقاني ( 7١7/7‏ ) › الإفصاح ء باب الصيام ( ١47/١‏ ) ء المغني » كتاب 
الصيام ( ١١١/8‏ ) الكافي لابن قدامة ( 551/١‏ ) » العدة مع العمدة ص٤١٠‏ »› ١58‏ . 

. في ( ع ) : [ المفطر ] » وهو تصحيف‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ المذى ] . 

(1) في ( م ) : [ فالوصل ] . 


بالخارج ] 2 » فالواصل إلى الجوف أولى ”“ وإن أردتم الواصل مطلقًا » بطل با وصل 
إلى الفم » ولم يصل إ لى الجوف 27" لا يقع به الفطر . 


نا تنا اننا 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) 2( ع‎ )١( 
. ] في سائر النسخ : [ فالواصل أولى إلى الجوف ] » الصواب ما أثبتناه بتأخيره : [ أولى‎ )۲( 
. في سائر النسخ : [ ولم يصل إلى الجوف ] » لعل الصواب : [ ومالم يصل إلى الجوف لا يقع به الفطر]‎ )۳( 


لكك 
1 6 


||| مسالة of‏ 
إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه 


۸ - قال أصحابنا : إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان ٠»‏ لم 
0000 

68 - وهو ظاهر مذهب الشافعي » وله قول آخر : إنه يجزيه إذا علم بعد مضي 
رمضان » فإن علم قبل مضيه لم يجزئه © . 

۰ - لنا : أنه أدى العبادة قبل وجوبها » ووجود سبب وجوبها » فصار كمن 
أداها مع العلم » أصله : الصلاة قبل الوقت . ولا يلزم العصر بعرفة ؛ لأنه يؤدى قبل 
وقتها مع العلم » ولأنه صام قبل وجوب الصوم » فلم يجزئه » كمن صام في الكفارة 
قبل الحرج . ولأنها عبادة مؤقتة » فأداؤها قبل وقتها باجتهاد كأدائها مع العلم » أصلها : 
الصلاة . ولأن كل عبادة تتعلق (© بأدائها وجوبها ١‏ لم يتعين ذلك إذا علم بوقتها › 
كالزكاة . 

١‏ - احتجوا : بأنها عبادة تجب 2 فى إفسادها الكفارة » فإذا أداها باجتهاد قبل 
وقتها أجزأه » كالحج . ١‏ 

5 - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن عندنا إن وقفوا يوم النحر جاز © » وإن وقفوا 


)١(‏ راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۱۹۷/۲ ) » المبسوط » كتاب الصوم ( ٥۹/۳‏ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الصوم ( 85/9 ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الأم » ( ٠١١ ٠» ٠١١/۲‏ ) » حلية العلماء » كتاب الصيام ( 1815/75 » ١۳١٠)ء‏ 
المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( ۲۸۱-۲۸٤/٦‏ + ۲۸۷ ؛ ۲۸۸ ) » فتح العزيز » في القول في ركن 
الصوم بذيل المجموع ( ٠٠١-۳۳۷/١‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية » وأحد قولي 
الشافعية : من التبس عليه الشهور فصام قبل رمضان فإنه لا يجزئه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » فيمن 
التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده ( 8/١‏ )ء الكافي لابن عبد البر » باب مايوجب 
الصيام وحكم النية فيه ( ۳۳۷/١‏ ) » الإفصاح » ( ٠٠١/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( 2151/7 ٠١١‏ )2 
الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( 549/١‏ ) » العدة مع العمدة » كتاب الصيام ض۹٤۱‏ › ٠٠١‏ . 
(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ باداء وجوبها ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 

. لفظ : [ جاز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 


إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه ببب-ا--- ب سس ١864/#‏ 


يوم التروية لم يجز › فالحج والصوم سواء . 
۴ - فإن قالوا : في الحكم فوجب أن يجوز فيها حال الاشتباه (© ما لا يجوز 


في غيرها . 
4 - قلنا : بموجبها © في جواز الصوم عن رمضان قبل أن يعلم بدخول ° 
وقته . 
* * #* 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ الأشتباه ] . (۲) في ( م ) : [ بموجها]. 


(۳) في ( ۰)۴ (ع) :1 بدخول ] . 


:ه6١‏ 
مين ع مر 
ااا مسئة 2 ؟ 


©هن 


إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أفاق امجنون في شهر رمضان » لزمه قضاء ما مضى 
منه » وإن استوعب الجنون (0) الشهر لم يلزمه . 

5 - وذكر في المنتقى عن أبي يوسف : أن الجنون الأصلي والطارئ سواء . 
وروى ابن سماعة عن محمد : أن ©© من بلغ مجنونًا ثم أفاق في بعض الشهر › لم 
يلزمه القضاء » كالصبى إذا بلغ > . ا 
يقضي » وإذا طرأ الجنون على الصوم 9 أبطله » كالحيض ^ . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بدخول ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ انون‎ )١( 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : [المجنون ] . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۲۲۸/۲ » ۲۲۹ ) » الجامع الصغير » باب من 
أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ » والنصراني يسلم » والمسافر يقدم ص۱۳۸ » مختصر الطحاوي » كتاب 
الصيام ص٥‏ ه٥‏ المبسوط » كتاب الصوم ( ۸۸/۳ » 89 ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص١۲‏ » تحفة 
الفقهاء » كتاب الصوم ( ٠٠٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل وأما شرائطها ( ۰۸۸/۲ )۸٩‏ » 
فتح القدير وبذيله العناية ( ۳۹۹-۳٦٦/۲‏ ) » البناية مع الهداية ( ۷١۲-۷٠۹/۳‏ ) . 

(5) في : [ وإذا طرأ امجنون على امجنون على الصوم ] » وفى ( ع ) : [ وإذا طرأ الجنون على امجنون على 
الصوم ] » الصواب ما أثبتناه . 

(1) قال الإمام النووي في المجموع : وإذا أفاق أي امجنون لا يلزمه قضاء ما فاته فى الجنون » سواء قل أو كثر 
وسواء فاق بعد رمضان أو في أثنائه » هذا هو المذهب والمنصوص ء وبه قطع المصنف والجمهور » وفيه وجه 
شاذ : أنه يلزمه مطلقا » ثم قال : وفيه وجه ثالث : وهو مذهب أبى حنيفة والثوري : أنه إن أفاق فى أثناء 
الشهر ‏ لزمه قضاء ما فاته » وإن أفاق بعده » فلا قضاء . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء » كتاب الصيام 
٠ ) ١44/7‏ المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( ١54/5‏ ) » فتح العزيز في القول في السنن بذيل المجموع 
٤۳۲/١ (‏ » "5 ) . وقال مالك : الجتون لا يسقط القضاء » كالإغماء . قال ابن جزى الغرناطى من 
المالكية : فأما امجنون : فلا يصح صومه ‏ والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور . وقيل : لا يجب عليه قضاء 
ما كثر من السنين . وقيل : إن بلغ مجنونا لم يقض » بخلاف من بلغ صحيحا ثم جن . راجع تفصيل المسألة 
في الكافي لابن عبد البر » باب على من يجب الصوم ... إلخ ( ۳۳۰/۱ » "8١‏ ) » المقدمات الممهدات » 
كتاب الصيام ( ١40/١‏ ) . وقال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر لزمه ‏ 


إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى مس د 1٥ 0|٢‏ 


۸ - لنا : قوله تعالى : ى من ہد يدك اهر ليسم # ٩‏ » وهذا عام 
فيمن (© شهد بعضه أو كله » يقال © : شهدت الحرب » وشهدت الجماعة . وإن 
أدرك بعضها » فاقتضت الآية وجوب جميع الصوم على من شهد بعضه أو جميعه . 

8 - فإن قيل : المراد بالآية 29 من شهده بالإفاقة ©© . 

» قلنا : والتكليف مراد » فكأنه 29 قال : من شهده بالإفاقة © مكلقًا‎ - ٠ 
0000001000008 

sS 

۲ - قلنا : إذا کان قوله : #8 هَمَن سَبِدَ # عام » فمن 29 شهد البعض مثله ؛ 
لأن قوله : « فليصم » كناية واحدة » ولا يراد بها أمران مختلفان . 

١‏ - ويدل عليه قوله تعالى : ی من کات هد ریسا أو عل سَفَرٍ هَهِدَه من 
ايار أُمَدْ # 200 » والجنون نوع مرض » فاقتضت الآية وجوب القضاء على الجنون 
بكل حال إلا ما منع منه دليل . 

64 - فإن قيل : الجنون عارض في العقل » وليس 2١١‏ بمرض . 

٥‏ - قلنا : هو عارض في البدن » يغير العقل » وهو فساد » خلط السوء بيين 
ذلك : 20 أن من وقف على مداواة المرض 2239 جاز صرف وصفه إلى مداواة الجانين › 


ولأنه معنى لا ينافي حكم الحول » فلا يمنع وجوب قضاء الصوم » كالحيض » والجنون » 


صوم ما بقي من الأيام » ولا قضاء عليه لما مضى . وفي رواية أخرى مثل قول الحنفية ومالك : يلزمه صوم ما بقى » 
ويقضي ما مضى . أما إذا أفاق بعد مضي الشهر : ففي وجوب القضاء عنه روايتان » في رواية : يجب القضاء» 
وفي الأخرى : لا يجب . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح » باب الصيام ( ٠۲١۱ /١‏ 557 ) ع المغني » كتاب 
الصيام ( ٠١١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( 3414/١‏ ) . 


)١(‏ سورة البقرة : الآية ١86‏ . (')فى ( م ) ۰ ( ع ) :[فمن]. 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . (4) قوله : [ بالآية ] ساقط من ( ع ) . 
(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 بالإقامة ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وکأنه ] . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ بالإقامة ] . (۸) في ( م ) : [يقرل ] . 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[ فيمن ] . )٠١(‏ البقرة : ٠۸٤١‏ . 


. في ( م ) > ( ع ) : [ ليس ] بدون العطف‎ )١١( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ خلط السوداوين ذلك ] ء مكان المثبت‎ )١١؟(‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 المريض‎ )۱۳( 


104/۳ 


كتاب الصيام 


00 وعكسه الكفر إذا کا د ا عبادة لا تجب في السنة إلا © 

ة . فإذا اعترض الجنون في وقتها لا يسقط فرضها عنه » كالزكاة » والحجٍ ا 
50008 الشريعة مؤقت فإذا أدرك بالإفاقة ٩”‏ جزءا من أول الوقت ؛ لأن ذلك 
ليس بوقت للوجوب ولأن كل معنى إذا حصل بسبب معصية لم يقف القضاء » كذلك 
إذا حصل بغير معصية كالنفاس . 

٩‏ - والدليل على أن النية إذا صحت من الليل لم يناف الجنون الصوم ؛ لأنه 
معني ينقض الطهارة الصغرى دون الكبرى » فلا ينافي ( الإمساك > فصار كالنوم ° . 
ولأن الجنون لا ينقض الطهارة الكبرى » ولا يحبط ثواب الأعمال »> ولا يضاد 
الإمساك » ولا يبطل الصوم » كالمرض والنوم . ولا يلزم القيء لأنه ينافي الإمساك مما 
يترا جع 9 منه إلى الجوف . 

۷ - وإذا ثبت هذا قلنا : ما لا ينافي صحة الصوم لا ينافي القضاء › كالنوم 
والإغماء . ولا يلزم إذا أطبق الشهر ؛ لأن المانع ليس هو الجنون له المانع : أنه لم 
يدرك جواز وقت العبادة بالتكليف . ولأن اعتراض الجنون في بعض الشهر لا ينع 
وجوب صومه » أصله : إذا جن بالليالي . 

4 - احتجوا : بقوله عليه / [ الصلاة و ] " السلام : « رفع القلم عن ثلاثة › 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » © . 


. لفظ : [ إلا ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في (م) ٠١‏ (ع):[ بالإقامة ] . (۳) في ( ع ) : [ فلا يناف ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ كليوم ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ فيما يتراجع‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ ليس الجنون ] » بحذف : [ هو ] » وفى ( م ) : [ الجنون ] » مكان : [ الجنون‎ )5( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )۷( 

(۸) هذا الحديث » أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم بألفاظ متقاربة . أخرجه أبو داود من حديث عائشة 
وعلي ## في كتاب الحدود , باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا ( ٤۹۳/۲‏ + 454 ) » والترمذي من 
حديث علي هه » في كتاب الحدود » باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ( ۳۲/٤‏ ) » الحديث (  )١471‏ 
والنسائي من حديث عائشة سيه في كتاب الطلاق » باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ( ١57/1‏ ) » وابن 
ماجه من حديث عائشة » وعلي 2 في كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ( ٠٥۸/١‏ 2 
8).ء الحديث ( 7١47 ۰۲۰٤۱‏ ) » وأحمد في المسند » من حديث علي » وعائشة © ( ٠١۸/۱‏ »؛ 
٠١١ 65‏ ) وابن الجارود في المنتقى » من حديث عائشة ينا في باب الحدود ص5 ٠١‏ » الحديث 
(08 ) » والحاكم في المستدرك من حديث علي » وأبي قتادة ( ۳۸۹/٤ » 55/١‏ ) وأخرجه البخاري 


// 


إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى مله سس سس سس سل |4 0| 


8 - قلنا : هذا يقتضي ارتفاع الخطاب عنه في حال جنونه 29 » والكلام 
بيننا "© في وجوب القضاء عند إفاقته » والخبر لا يدل على هذا . 

٠‏ - فإن قيل : إذا لم يخاطب بالأصل لا يخاطب 27 بالقضاء 

8 - قلنا : 0 بالحائض » والنفساء » والمغمي عليه » 0 ٠‏ والنائم . 

۲ - قالوا : معنى إذا وجد في جميع الشهر لم يجب قضاءه » فإذا > وجد في 
بعضه لم يجب قضاؤه » أصله : الصغر والكفر » وعكسه النفاس . 

A E‏ > فلم يبق هذا 
ار ٠“‏ لو غم الشهر لم يجب القضاء » وإذا © وجد في بعضه وجب القضاء » 
ولأنه إذا وجد في جميع الشهر » » لم يدرك بالتكليف جزءا من وقت العبادة » وإذا أفاق 
فقد أدرك جزءا منها » وفرق في الأصول بينهما » بدلالة الصلاة . 

٤4‏ - وقد بينا فيما مضى أن الصوم في الشهر عبادة واحدة وأن جزءا منها 
واحد 9) . ولأن البلوغ جعل في الشريعة حدًا للخطاب » فلم يجز أن يوجب ما تقدم 
عليه ؛ لأنه إبطال للحد الشرعي » والإفاقة لم تجعل 00 في الشرع حدًا للتكليف بدلالة : 
أن الخطاب قد يتقدم على الجنون » فتثبت ”“ التكليف » ثم يسقط ويعود » فلم 
تكن الإفاقة جزءا » وإيجاب ما تقدمها لا يمنع » فأما الكفر فجميعه ينافى القرب 
ويبطلها , فإذا زال لم يجز "١‏ إيجاب ما تقدم . ولأن الإسلام جعلته الشريعة مسقطًا 


في الصحيح تعليقا بقول علي # في كتاب الطلاق » باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران وامجنون 
(۲۷۲/۳ ) . راجع تخريجه أيضًا في هامش شرح السنة ( ۲۲۰/۹ » ۲۲۱ ) ضمن الحديث (85؟ ), 
مصابيح السنة ( ٠٥۷/۲‏ » 458 ) » الحديث ( ١455‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( -٩٩/۱‏ 
۲ ۰ ۱۷۷/9 » ۱۷۸ )ء الحديث 61١5/4‏ ). 

] ع ) : [ في حال حياته‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ينافى ] » مكان : [ بيننا في ] . 


(۳) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لم يخاطب )٤(  .]‏ في ( م )+ (ع ):1 وإذا] . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 فلم ينو بهذا العارض ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وإن] . (۷) في ( م ) + ( ع ) :[واحدا] . 
(۸) في ( م ) : [ لم يجعل ] . )٩(‏ في ( ع ) : 1[ فبت/] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فیعود فلم يكن‎ )٠١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم یجب‎ )١١( 


#مءع ه ١‏ 


ما تقدم عليه في التفريط في القرب » فلم يجز إيجاب القضاء مع وجود المعنى المسقط ؛ 
والإفاقة © ليس كذلك » فإنها لا تسقط (© عن ذمة المجنون ماتقدم عليها فعلا له قضاء 
ما كان عليه قبل جنونه © . ولأن الجنون له شبه بالإغماء ؛ لأنه يطول ويقصر ويؤثر في 
التمييز » وله شبه بالصغر ؛ لأنه يستحق الولاية فأعطى الشبه . ١‏ 

. فقلنا : إن استغرق الوقت ألحقناه بالصغر » وإن لم يستغرق ألحقناه بالنوم‎ - ٥ 

٩‏ - قالوا : صوم فات في حالة 9» جنونه » فلا يجب قضاؤه » أصله : إذا 
استغرق جميع الشهر » وإذا أفاق الجنون الأصلى في بعض الشهر . 

۷ - قلنا : قد بينا الفرق بين استغراق المدة بالجنون وبين الإفاقة في بعضها 
وقصرناه © يوقت الصلاة . فأما إذا بلغ الصبى مجنوتًا فأفاق في بعض الشهر » فقد بينا 
أن عليه القضاء على ما روي عن أبي يوسف » وهو الصحيح فأما على قول محمد فإن 
الجنون إذا تخلل بين التكليفين صار عارضا » فمتى زال في الوقت فكأنه قال : لم يعرض 
فيه » وإذا بلغ واستمر به © الجنون » فالبلوغ لم يؤثر في التكليف » فصار حال الإفاقة 
كابتداء البلوغ . 


كتاب الصيام 


* د فنا 
)١(‏ في (م) : [واإلا قاله ] . )١(‏ في (م)٠(ع):[لا‏ يسقط ] . 
(۳) في ( ع ) : [ جنون ] . (4) في (م)ء(ع):[حال]. 


(5) في (م ) ۰ ( ع ) : [ وكسرناه ] » وفى ( ص ) : [ ولصرناه ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فيه ]. 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره ١6‏ 


oN‏ قتها_انيه 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره 


4 - قال أصحابنا : يستحب السواك للصائم أول النهار 0 0 

8 - وقال الاين : يستحب 7 ل ¢ 0 د في اجر 
السواك ( له . وهذا عام في ا و )6( السراك خير خحصال غير 
الصائم » فتخصيص الصائم لا فائدة له » إلا أنه يزيل الرائحة ئحة حتى لا يتأذى به الناس 
والملائكة إذا قرأ القرآن . 


. © ويدل عليه : ما روى إبراهيم بن يوسف البلخى  أخو عصام بن يوسف‎ - ١ 


)١(‏ راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۲٤٤/۲‏ ) » كتاب الحجة » باب السواك للصائم ( 411/١‏ )؛ 
الجامع الصغير » باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه ص١4 ١‏ » مختصر الطحاوي » كتاب 
الصيام ص5ه المبسوط » كتاب الصوم ( ۹۹/۳ ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( 5517/١‏ ) » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما بيان ما يسن ويستحب للصائم ( ٦/۲‏ . )2 ع در ويه الي ؛ ( لا » 
۹ ) ء البناية مع الهداية ( 1۸5-1۸۲/۳ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره يكره » وأكرهه بالعشي لما أحب من 
خلوف فم الصائم » وإن فعل » لم يفطره . راجع المسألة في الأم » ( ٠١1/7‏ ) » مختصر المزني » ص5 ه » فتح العزيز 
بذيل المجموع ( ٤۲۳-٤١١/١‏ ) . وقال مالك مثل قول الحنفية : لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره . قال 
الباجى في المنتقى : وهذا إذا كان السواك يابسا » فإن كان رطبا له طعم » فإنه یکره ه السواك به في جميع النهار . 
راجع تفصيل المسألة في المدونة » في المضمضة والسواك للصائم ( 18٠١ » ۱۷۹/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١‏ 
المنتقى » في جامع الصيام ( ( ۷/۲ ) » الكافي لابن عبد البرء باب جامع في الصيام ( 5017/١‏ ) » شرح الزرقاني 
(TIT 21/١‏ . وقال أحمد في أصح روايتيه مثل قول الشافعي : يكره للصائم السواك بعد الزوال . وقال في 
رواية ثانية : لا يكره له ذلك . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » > كتاب الصيام (  ) ۲۹۷ ٠ ۲۹٦/١‏ المغني » 
كتاب الصيام ( ۱١١/۳‏ ) . 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن » في باب السواك للصائم ( ؟/8. ٠‏ )ء الحديث ( 5 ) »ء والبيهقي فى 
الكبرى » في باب السواك للصائم ( ۲۷۲/١‏ ) » وابن ماجه من هذا الوجه » بلفظ : من خير خحصال الصائم 
السواك > في السنن باب ما جاء في السواك والكحل للصائم ( ٥۳٦/١‏ ) » الحديث ( ١١۷۷‏ ) . 

. ع ) : [ لأن ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 

(0) إبراهيم بن يوسف بن ميمون : أبو | ee‏ = 


100/۳ كتاب الصيام 


۲ - قال : حدثنا أبو إسحاق : قال سألت عاصمًا الأول أيستاك الصائم ؟ 
قال نعم [ قلت : برطب السواك ويابسه ؟ قال : نعم » قال : قلت : أول النهار وآخره ؟ 
قال : نعم ] © قلت : عمن ؟ قال : عن أنس بن ° مالك » عن النبي َه © . 

۳ - وقولهم : أبو إسحاق ضعيف » ليس بشىء ؛ لأنه فقيه » روى عنه إبراهيم 
ابن يوسف » وهو فقيه . [ وأصحاب الحديث © يطعنون على من يكتب الفقه ويفتي 
بالرأي . ولأنه تطهير 9© للفم لا یکره أول النهار » فلا یکره " آخره › 
كالمضمضة ع © . أو نقول : تطهير للفم » فلا يختلف بالغداة والعشى ؛ ولأن ما لا 


وحماد بن زيد » وغيرهما » وحدث عنه النسائي وخلق كثير » صدوق ٠‏ وثقه النسائي » وابن حبان » كان فقيها 
بارعا » شيخ زمانه تفقه على أبي يوسف ولزمه حتى برع . ذكر علىالقاريء في ترجمته » أنه إبراهيم بن يوسف 
روي عن أبي يوسف القاضي » عن ابي حنيفة » أنه قال : لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف ما أين قلنا . 
كان وفاته في جمادي الأول » سنة تسع وثلاثين ومائتین . انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( ۱٤۸/۲‏ ) » 
الترجمة ( ٤۸۸‏ ) » سير أعلاء النبلاء ( 1۲/١١‏ » 7 ) » الترجمة ( ٠١‏ ) المغني ( 7١/١‏ ) » الترجمة 
(۲۱۰) » الأنساب ( ۳۸۸/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٤۷/١‏ ) » الترجمة ( ۳٠٠١‏ ) » الفوائد البهية ص ١١ء‏ 
١‏ . وعصام بن يوسف » أبو عصمة البلخي » كان هو وأخوه إبراهيم شيخا زمانهما . قال السمعاني : 
والمشهور- بهذه النسبة- عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي » أخو إبراهيم بن يوسف » يروى عن 
ابن المبارك » روى عنه أهل بلده » وكان صاحب حديث ثبتا في الرواية » ربا أخطأ » وكنيته : أبو عصمة › 
وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه » وأخوه إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع » ومات عصام سنة 
عشر ومائتين » هكذا ذكرهما أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات » وقال الذهبي : روي عن سفيان » 
وشعية » حدث عنه عبد الصمد بن سليمان وغيره » ومات يبلخ سنة حمس عشرة وماثتين ثتين . قال القرشي : قال 
عصام كنت في مام » وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة » زفر » وأبو يوسف » وعافية » وآخر . 
فأجمعوا على أنها لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا نا . راجع ترجمته في الكامل ( ۳۷۱/١‏ ) » 
الترجمة )١5*5/5575(‏ »> الأنساب ( ۳۸۸/۱ ) » ميزان الاعتدال ( 1۷/۳ ) الترجمة 5578 ) ) » الجواهر 
المضية ( ٥۲۸ » ٥۲۷/۲‏ ) » الترجمة ( 185 ) » الفوائد البهية ص١١١‏ . 

. ] لاوحالا[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفى ( ص ) : [ قال قلت ] » يزيادة : [ قال ] » حذفها 
أفضل موافقا لكتب الحديث . 

(۳) لفظ : [ بن ] ساقط من ( م ) 2( ٠.)‏ 

(4) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السنن » > في أول باب السواك للصائم ( ۲١۲/۲‏ ) » الحديث 
»)١ (‏ والبيهقي في الكبرى » باب السواك للصائم ( ۲۷۲/۲ ) . 

(8) في زع ) :[ الحدث ]+ (7) في ( م ) : [ ولا يطهر ] » مكان المثبت . 

(۷) لفظ : [ یکره ] ساقط من ( م ) . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ 


يكره للصائم فعله قبل الزوال لا يكره بعده كالمضمضة › وعكسه المبالغة . ولأنه تطهير 
شن (© في أول النهار للصائم » فلا یکره آخره » كالاستنشاق . 

4 - احتجوا : بحديث أبي هريرة 5ه أن النبي بم قال : لخلوف فم © 
الصائم أطيب عند الله من ريح الات | 

٠‏ - قلنا : هذا لا دلالة فيه » فإن الله ©» تعالى مدح الصائم » فبين عليه 
[ الصلاة و  ]‏ السلام أن الرائحة التي تكره منه ”© أفضل عند الله من الرائحة 
وهذا يدل على أنها لا تزال » ألا ترى ‏ أن المضمضة تخففها ثم لا تكره © , والأكل 
بالليل يزيلها © ولا يكره » فكذلك لا تكره إزالتها بالسواك . 

085 - ولان الخلوف الممدوح عليه » هو رائحة الفم من خلو المعدة » والسواك 
يزيل وسخ الأسنان » ولا يزيل ما كان من المعدة » فلم يصح استدلالهم . 

۷ - احتجوا : بحديث ذكره الدارقطني » عن أبي عمر كيسان ‹ ''© عن يزيد 
بن هلال عن علي 5ه( 2 قال : « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ("© ولا تستاكوا ٠۳‏ 
بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس 24 شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نین ] . (۲) في (م):[ثمعء مكان : [ فم‎ )١( 
(؟) هذا جزء من حديث أبي هريرة 5ه » أخرجه البخاري بطوله » في الصحيح » في باب هل يقول إنى‎ 
وعبد‎ » ) 455 ٠ 458/١ ( ومسلم في الصحيح » في باب فضل الصيام‎ » ) 77/١ ( » صائم إذا شتم‎ 
› وابن أبي شيبة في المصنف‎ » ) ۷۸۹١ ( الرزاق في المصنف » في باب فضل الصيام ( 507/4 ) » الحديث‎ 
» ) ۱۲۷/۳ ( والترمذي في باب ما جاء في فضل الصوم‎ » ) 477/١ ( في ما ذكر في فضل الصيام وثوابه‎ 
» الحديث 774 ) والنسائي » في ذكر الاختلاف علي أبي صالح في هذا الحديث ( 114-177 ) » الدارمي‎ 
الحديث ( ه ) » والبيهقي في الكبرى في‎ » ) ۲٠۴/۲ ( » والدارقطني‎ » ) ۲٢/۲ ( في باب في فضل الصيام‎ 
. ) ۲۷١ » ۲۷۴۳/٤ ( باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما لما يستحب من خلوف فم الصائم‎ 
ع ) : [ هذا دلالة فيه لأن الله ] » مكان انيت . ش‎ ( ٠ ) في ( م‎ )4( 

(5) الزيادة من ( ع ) . (5) في ( م ) : [ یکره منه ] . 

(۷) في ( ص ) : [ ألا یری ] وفى ( ع ) : [ ألا ترى ] وهو الذي اثبتناه في المتن . 

(۸) في ( م ) ۰ (ع ) : [ يخففها ثم لا یکره ] 


(5) في ( ع ) :1لا يزيلها ] . )۱١(‏ في ( ص ) : [ عن أبي عمر بن كيسان ] . 
)١١(‏ في سائر النسخ : [ اة ع . الأنسب ما أثبتناه . 
١١‏ ) في ( ع ) : [ بالغدة ] . (۱۳) في ( م ) : [ ولا يستاكوا ] 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من صام تبلس‎ )١5( 


\oo۲/۳ 


کتاب الصيام 
القيامة » (© . 


۸ - قال : ورواه كيسان أبو عمرو » عن عمرو بن عبد الرحمن عن كتاب عن 
النبى ر » وهذا كتاب لا يحل أن يخلط بحديث رسول الله به ولا يغتر بها 27 . 
فإن كيسان هو أبو عمرو » الذي ينسب " إليه الكيسانية » وهو مشهور بالكفر » ومن 
قال : بنبوة 7 الختار » وكان سادن )°( الكرسي الذي زعم الختار » أنه في هذه الأمة 
كالتابوت في بني ٩”‏ إسرائيل » وكيسان لعنه الله ققل محمد بن عمار بن ياسر © 
بالسيف ؛ لأنه قدم عليهم وكذبوا على رسول الله يه أحاديث وقالوا له : ترويها (0) 
عن أبيك » عن النبي ي فأبى . 

۹ - فقالوا : فنرويها إلى واف حاضر » فتمسك 06١‏ فامتنع » فقام له ٩‏ 
كيسان بالسيف فقتله » فكيف يستحسن 27 ذكر هذا فى كتاب العلماء ؟ ولولا 
حوفي ٩‏ أن يغترابه ١١‏ من لا يعرفه لم أتشاغل فق 0 لشهرة حاله . 

۰ - قالوا : فقد روى نافع عن ابن عمر #4 « أنه كان يستاك 9" ما يينه 
وبينى الظهر » ولا يستاك بعد ذلك » 2 . وهذا لا يكون إلا توقيقًا . 


› الحديث ( ۷ ) » والبيهقي‎ » ) 7٠١4/١ ( أخرجه الدارقطني » في السنن في أول باب السواك للصائم‎ )١( 
. ) ۲۷٤١/٤ ( في الكبرى باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائمًا لما يستحب من خلوف فم الصائم‎ 
. ] ع ) : [ ولا يعبر بها ] » وفى ( ص ) : [ ولا يفتر بها ] » لعل الصواب : [ لا يغتر به‎ (١ ) (؟) في (م‎ 
EN TTC EEE .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نسب‎ )۳( 
قال ابن منظور : السادن : خادم الكعبة » وبيت الأصنام » والجمع : السدنة ثم قال : والسدنة : حجاب‎ (2,0 
البيت وقومة الاصنام في الجاهلية . راجع في النهاية باب السين مع الدال ( 55/7" ) » لسان العرب » مادة‎ 
. ) 755/١ ( سدن ( ۱۹۷۷/۳ ) » المصباح المنير‎ 

(1) لفظ : [ بنى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في (م ) » (ع ) : 1 وكيسان لعبد الله بن محمد ] » مكان المثبت . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يرویها ]. (9) في ( م ) › ( ع ) :1[ فيرويها ] . 

. ] في ( م ) + (ع ) : [ فقام إليه‎ )1١( . ] في ( م ) :1 فيمسك‎ )٠١( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستحل ] . (۱۳) في ( ع ) :1 ولا خوفى ] » بحذف : [ لو]‎ )١١( 
. ] في ( م ) : [ أشاغل‎ ) 1١١ . ] في ( م )۰ ( ع ) :[ أن يعتبر به‎ )١14( 


. ] في ( م ) : [ يستان‎ )١5( 
وابن أبي‎ » ) ۷٤۸۸ ( الأثر‎ ء)٠‎ ٠۲/٤ ( أخرجه عبد الرزاق » في المصنف » » في باب السواك للصائم‎ )١۷( 
. ) ٠١ ( شيبة » في المصنف › > في من رخص في السواك للصائم ( 451/5 ) » الأثر‎ 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره ا7سسملل سس بن "| oo‏ 


. قلنا : يجوز أن يكون تأول حديث أبي هريرة 5ه إن ثبت هذا عنه‎ - 0١ 

۲ - قالوا : عبادة يتعلق عملها بالفم » فكان للصوم تأثير فيها » كالمضمضة . 

4 - قلنا : فلا يمنع الصوم من أصلها » كالمضمضة . أو نقول : فإذا أمن منها 
إفساد الصوم لم يمنع منها » كالمضمضة . ۰ 

4 - قالوا : أثر عبادة » فوجب أن تكون إزالته » كدم الشهيد . 

6 - قلنا : لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر » ودم الشهيد لا يزال 
بحال » دل على اختلافهما . ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه ”© في 
الآخرة » وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف ‏ . ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن 
تشرع تبقيته (© والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها ٩‏ . 


*% ا 


. لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في (م» : [الخحلول ] .. (۳) في ( م ) › (ع ) : [ أن یشرع بنفسه‎ )۲( 
. ] ع ) : [ فلم يشرع بنفسه أثرها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )54( 


1004/۳ 


||| مسالة 0 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه 
بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء 


كتاب الصيام 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول» وإن 
أفسده لزمه القضاء » وكذلك صلاة التطوع . وهل يكره له الفطر من غير عذر ؟ 
ذكر "2 في المنتقى عطمًا على قول أبي حنيفة : إذا أصبح صائمًا تطوعًا » ثم بدا له © 
أن يفطر » فلا بأس بذلك » ويقضيه . وكان ابو بكر الرازى ٩”‏ يقول : إنه لا یکره له 
الفطر من غير عذر ؛ إلا أن العذر أخف من العذر في ترك الواجب » فإن دعاه صديقه 
إلى طعامه » فخاف أن يوحشه بالامتناع » جاز أن يفطر © . 

۷ - وقال الشافعي : لا يجب عليه ذلك بالدخول » فإن خرج منه لم يجب 
عليه القضاء © . والكلام يقع في ذلك في ثلاثة فصول ”° . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذکره ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثم بدلا له‎ )١( 
. تقدم ترجمته » هو صاحب أحكام القرآن » أحمد بن على الجصاص‎ )۳( 
كتاب الحجة » باب الرجل يصيبه أمر يقطع‎ » ) ۳١۳/۲ ( راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم‎ )4( 
؛‎ ) ۲٤۲۰۰۲۳٤/۱ ( صيامه ( ۳۹۷-۳۹۰/۱ ) » أحكام القرآن للجصاص باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه‎ 
» بدائع الصنائع‎ » ) ٠٠۲ › ٠١۱/۱ ( تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ » ) 7١-74/ ( المبسوط » كتاب الصوم‎ 
» ) ۴٣۳-۳٣۰/۲ ( » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ » ) ٠١۲/۲ ( فصل : وأما حكم فساد الصوم‎ 
٠ ٠) ۷١۳-۷٠١/۳ ( والبناية مع الهداية‎ 

SS Ea‏ لما 

مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ۴۳٥ب‏ ) » المجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( 517/5 -۳۹۸ )2 فتح 

العزيز » بذيل المجموع ( 455/5 »2 155 ) . وقال مالك : من دخل في صوم التطوع » » لزمه الإتمام » فإن أفطر 
متعمدا فعليه القضاء » وإن أفطر لضرورة فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي يصوم 
متطوعًا ويفطر من غير علة ( 1817/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص ( ٠٠١‏ ) » المنتقى » في قضاء التطوع ( 1۸/۲ » 
5) »ء الكافي لابن عبد البر » باب صيام التطوع ( ٠١ ٠/١‏ )ء بداية امجتهد » كتاب الصيام الثاني ( 3375/١‏ 
1" ) . وقال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : من دعل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب » فإن 
خرج منه » فلا قضاء عليه . وقال في الأأخرى : عليه القضاء . قال ابن قدامة في الكافي : والأول المذهب . راجع 
تفصيل المسألة في الإفصاح > ( ٠ ) 743/١‏ المغني » كتاب الصيام ( ٠١١-٠١٠/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » 
باب صوم االتطوع ( 5515/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب صام التطوع ص ( ٠١١‏ ) . 
(1) قوله : [ في ذلك ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . وفى سائر النسخ : [ ثلاث فصول ] » الصواب ما أثبتناه . 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء لب ٠٥١٥/٣‏ 


4 - أولها : وجوبه بالدخول . 

۹ - والثاني : أنه ممنوع من إبطاله بغير عذر . 

. والثالث : وجوب القضاء يإبطاله‎ - ٠ 

0١‏ - والدليل على وجوبه عليه : ما روى طلحة بن عبيد الله [ ذه ] ٩‏ « أن 
رجلا أتى النبي بر فسأله عن الفرائض » » إلى أن قال : « فهل عَلَىَ غيرها ؟ قال : لاء 
إلا أن تطوع ¢ © والاستثناء من النفى إثبات » فصار تقديره : إلا أن تطوع فيجب 
عليك . ولأنها عبادة تجب ©© بالدخول » كالحج . 

۴۲ - فإن قيل : الحج يمضى في فاسده 29 » والصوم بخلافه . 

۳ - قلنا : هذا الاحتلاف لا يمنع من تساويهما بالنذر 

4 - فإن قيل : الحج لا يقدر على التحلل منه » والصوم بخلافه . 

٥‏ - قلنا : لو دخلت امرأة في حجة تطوع » » فحللها الزوج > لم يسقط الوجوب 

مع إمكان المخروج منها » وكذلك إذا فاته الحج خرج منه ولم يسقط الوجوب ا 
جاز أن يجب به الحج / جاز أن يجب به الصوم » كالنذر . ولا يلزم وجود الزاد 
والزاخلة > لأن الحج يجب عندنا بإيجاب الله » فأما بها فلا . وإن شعت قلت : معنى 
من جهة يجوز أن يجب به الحج فجاز أن يجب فيه الصوم » كالنذر 

65 - قالوا : أوسع » بدلالة : أن من نذر عشرين ركعة » واعتكاف شهر ‏ 
TS‏ 

۷ -- قلنا : الموجب هو المنذور › وقد يتناول جميعه » فوجب به ع والموجب في 
yT‏ يصح الدخول في أكثر من ركعتين 
فل » ولا في اعتكاف © أكثر من بوم فما لم پوجد الدخول فی اغا جد فيه اي 
دون الدحول فصار كمن وجد فيه نية النذر » دون النذر ؛ ولان الدخول معنى مقصود 


. ) الزيادة من (ع‎ )١( 

(1) تقدم تخريج حديث طلحة بن عبيد الله ده في مسألة ( 14١‏ ) راجع تخريجه أيضا في الهداية في 
تخريج أحاديث البداية » في كتاب الصلاة ( ۲٤۷/۲‏ ) » الحديث ( ۲١۷‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يجب ] . (؟) في ( م) : [ يجب ] . 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 والموجوب في علينا ] . 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ولا اعتكاف ] » بحذف : [ في ] . 


1066/۳ كتاب الصيام 


في القرب » فجاز أن يجب به الصوم » كالنذر . ولأن النذر يراد للمباشرة ‏ » فصارت 
هى المقصودة . فإذا وجب الصوم بالنذر » فالمباشرة أولى . 

۸ - وأما الدليل على أنه منوع من إبطاله : فلقوله تعالى : ا ولا لوا أعسلك # ( . 

4 - وروي عن النبي بلي أنه قال : « أحوف ما أحاف عليكم شيكان الرياء © 
والشهوة الخفية » قيل : وما الشهوة الخفية ؟ قال : أن 9©» يصبح أحدكم صائما » يحب 
أن يفطر على طعام يشتهيه » © ولأنه قربة صح الدخول فيها بنية © النفل » فلم يجز 
إفسادها » كالحج 00 

۰ - قالوا : عندكم لو خلا بامرأته وهو صائم متطوع » استقر المهر » ولو كان 
حاجا متطوعا لم يجب المهر » فدل : على أن صوم التطوع © يجوز إبطاله . 

0١‏ - قالوا : ولو خلا بها في صوم النذر صحت الخلوة » وإن كان واجبا . ولأن 
صوم التطوع 9 الخروج منه » وثبوت ر حقها في تقدير المهر بالخلوة عذر . وأما الدليل 
على وجوب القضاء : فما روى عبد اله بن عمر العمرى عن ابن شهاب » عن عروة » 
عن عائشة [ وتم ع ١‏ قالت : « أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين » فأهدى 
لنا طعام © فأفطرنا عليه » فدخل علينا رسول الله بر فسألناه » فقال : اقضيا يوما 
مكانه ( (OY)‏ 1 


. في ( ص ) : [ المباشرة ] وفى ( م ) » ( ع ) : [ للمباشرة ] وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن‎ )١( 
. ۳٣۳ سورة محمد : الآية‎ )۲( 

(۴) في سائر النسخ : [ الزنا ] لعل الصواب ما أثبتناه من الكامل » ولفظ CT‏ )2 
ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) + ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(ه) أخرجه ابن عدي في الكامل » في ترجمة عبد الله بن بديل ( ۲٠۳/٤‏ ) » الترجمة ( ٠١70/91‏ ) > 
وأخرجه ابن ماجه » في السنن في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ( ١405/5‏ )» الحديث ( 4508 ) . 
(1) في (م)ء(ع):[نية ]. 

(۷) قوله [ كالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ لمتطوع ] . (5) في (م ) : [ ولان الصوم التطوع ] . 
)٠١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. في سائر النسخ : [ طعاما ] » الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

)١۲(‏ هذا الحديث : أخرجه الطحاوي في المعانى بهذا الإسناد واللفظ » في باب الرجل يدخل في الصيام 
تطوعا ثم يفطر ( ٠١۸/۲‏ ) . ورواه مالك عن ابن شهاب » بلفظ : اقضيا مكانه يوما آخخر وفي الموطأ » في = 


إذا دحل في صوم التطوع وجب عليه بالدخحول وإن أفسده لزمه القضام ١‏ لس #//اوة ١‏ 


۲ - فإن قيل هر عن 0 غد الله الحمرف .+ وه 5 ؟. ورواه 
مالك عن ابن شهاب » ١‏ أن عائشة ئشة وحفصة أصبحتا متطوعتين ) » وقال سفيان بن 
عيينة : سئل الزهرى عن هذا الحديث فقيل له : أحدثك عروة » قال : لا » وقال ابن 
جريج : سألت الزهرى عن ذلك » فقال : لم أسمع من عروة في ذلك شيا » ولكن 
حدثنى في خلافة سليمان بن عبد الملك أناس عن بعض من يسأل عائشة © . 

885 - قلنا : هذا يقتضي | 0 الست فى الخبر 
عندنا . ثم أسنده غير الزهرى » رواه الطحاوي عن أبي < EE‏ 

عيسى المصرى » قال : ثنا ابن وهب عن عمرة » عن عائشة ئشة س فذكر مثل حديث 
ابن شهاب » غير أنه قال : « فبذرتنى حفصة بالكلام » وكانت ابنة أبيها  »‏ » فإذن 
قد روى هذا مقطوعا ومسندًا وكل واحد منهما حجة . وروت عائشة بنت طلحة » عن 
عائشة زوج النبي بل قالت ”© : « دحل علي رسول الله يل فقلت : إنا قد خبأنا لك 


كتاب الصيام قضاء التطوع ( 7١4 , 771/١‏ ) » ومحمد عن مالك » > عن الزهري » بلفظ : اقضيا يوما 
مكانه » في موطئه » باب من صام تطوعا * ثم أفطر ص ( ۱۲۷ ) » الحديث ( 51 ) . ورواه الشافعي » في 
المسند » الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( 77/١‏ ) ء الحديث ( ه. ۰ ) » وأخرجه أبو داود » في 
باب من رأى عليه القضاء ( 571/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه ( .٣/٣‏ 1°( 
الحديث ( ٠ ) ۷۳١‏ والبيهقي في الكبرى » في باب من رأى عليه القضاء ( ٠ ) ۲۸۰ » ۲۷۹/٤‏ ورواه 
ابن أبي شبية » في المصنف ء في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر ( ٠٤٥/١‏ ) وعبد الرزاق » في المصنف 
(5/4لاكمء الحديث ( ۷۷۹۰ ۰ ۷۷۹۱ ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة » باب المتطوع بالصوم 
يفطر ( ۳۷۲/٦١‏ , ۳۷۴۳ ) » الحديث ( ۱۸۱٤‏ ) . 

. حرف : [ عن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
هو عبد الله بن عر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » أبو عبد الرحمن العمري . المدني » قال‎ )۲( 
c(4 ./٤ ( الأنساب‎ » ) 8١ ٤ ( العجلي : لا بأس به . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص۲۹۹ » الترجمة‎ 
. ) 45١ ( الترجمة‎ ) 498 , ۳٤۳/١ ( تقريب التهذيب‎ 

(۳) أخرجه مالك بطوله في الموطأ » في كتاب الصيام » » في قضاء التطوع ( ۲۲۳/۱ ۲۲١ ٠‏ ) ء والبيهقي في 

ش الكبرى في باب من رأى عليه القضاء ( ۲۷۹/٤‏ ) . راجعه أيضا في معاني الآثار ( )١١5 ٠7١8/9‏ . 
)٤(‏ لفظ : [ أبي ع ساقط من ( م ) › > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
() في سائر النسخ : [ بنت ] » مكان : [ ابنه ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ أنها ] » مكان : [ أبيها ] » ابت 
من معاني الآثار . أخرجه الطحاوي في المعاني ١9/5‏ ). 

(1) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ قال ] » وهو خطأ . 


100۸/۳ 


كتاب الصيام 


حيسا » فقال : أما إني كنت أريد الصوم » ولكن قربة » سأصوم يوما مكانه » ”© . 
4 - فإن قيل : قوله : « كنت أريد الصوم » » يدل أنه لم يدخل فيه . 
هم - قلنا : ذاك لا يكون صومًا © مبتدأ » وهذا الحديث رواه الشافعي » وذكر 

أنه لم يسمع قوله : ( سأصوم يوما مكانه » من سفيان عامة مجالسه » « فلما كان قبل 

موته بسنة عرضته عليه » > فأجاز لی ©© سأصوم يوا مكانه ) 29 . 

5 - فإن قيل : هذا فطر بغير عذر . 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون به حاجة إلى الطعام » وهذا عذر عندنا » ولأنه صوم 
شرعى فكان من جنسه ما يجب القضاء يإفساده » كالفرض . ولأنها عبادة صح 
الدخول فيها بنية النفل » فإذا أفسدها لزمه قضاؤها » كالحج . ولا يلزم إذا ارتد في 
خلالها ؛ لآن القضاء وجب وسقط بالإسلام . 

وا ال NE‏ 

8 - ق قلنا : واضع العلة » له أن يضعها عامة » وله أن يضعها خاصة » وقد 
MEE E‏ 

۰ - فإن قيل : الحج لا يخرج منه بالفساد . 

۷1 - قلنا : وجوب القضاء في الحج والصوم » إنما 29 يكون بعد إفسادهما » فقد 


)١(‏ في معاني الآثار : [ مكان ذلك ع » بدل : [ مكانه ] . هذا الحديث أخرجه الطحاوي من طريق محمد 
ابن إدريس الشافعي ( ٠ ٠٩/۲‏ ) » وأخرجه الدارقطني في الستن باب الشهادة على رؤية الهلال ( ٠۷۷/۲‏ ) > 
والبيهقي بهذا الإسناد » في الكبرى باب صيام التطوع » والخروج منه قبل تمامه ( ۲۷١/٤‏ ) » وعبد الرزاق » 
في المصنف » باب إفطار التطوع ( ۲۷۷/٤‏ ) الحديث ( ۷۷۹۳ ) c(1 E‏ 
ضمن الحديث ( ٩۲١‏ ) . 

(؟) في (م)ء(ع ) :1لا يصوم صوما ] .2 (۳) في (م ) » ( ع ) : [ عرضته فارلى ] ٠‏ 
(4) قال الطحاوي بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الشافعي : قال محمد بن إدريس : سمعت سفيان 
:عامة مجالستي | إياه » لا يذكر فيه : سأصوم يوما مكان ذلك » ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت 
بسنة » فأجاز فيه : سأصوم يومًا مكان ذلك . وقال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق الباهلي : لم يروه بهذا 
اللفظ عن ابن عبينة غير الباهلي › ولم يتابع على قوله : وأصوم يوما مكانه » ولعله شبه عليه » واللّه أعلم لكثرة 
من خالفه عن ابن عيينة . راجع قول الشافعي » والدارقطني أيضًا في السنن الكبرى » ( ٠ ) ۲۷١/٤‏ 
(0) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ العدة ع » مكان : [ العلة ] . ' 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ وإنما ] بالعطف . 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء للب ١669#‏ 


تساويا بعد الخروج منهما في الصوم بنفس الفساد » وفى الحج بالفراغ من أفعاله . ثم احج إذا 
كان يجب المضي فيه مع أنه أدنى الأفعال فلأن يجب () في الصوم ولم يأت بأفعاله أولى . 

00 : فرض الحج ونفله سواء » بدلالة : : وجوب الكفارة في نفل 
الصوم لا يمنع من وجوب القضاء يإفساده » كما أن فروض 7" الصوم كلها سوى 
رمضان لا تحب كفارة يإفسادها » وإن وجب إعادتها » والنذر في يوم معين . لا تحب 
الكفارة بإفساده »> ويجب القضاء . 

۳ - فإن قيل : الحج لو دخل ف فيه على أنه عليه ثم أفسده » وجب القضاء » 

4 - قلنا : لا نسلم بأن الصوم يجب قضاؤه في إحدى الروايتين » وعلى الرواية 
الأخرى : تأكد الحج على الصوم لم ينع من وجوبهما ( بالنذر » كذلك بالدخول . 
ولأنه افيد ضوف وهو قرية الا قت ثبت أداؤه في الذمة » فوجب أن يازمه قضاؤه » كما 
لو أفطر في شهر رمضان » ولا يلزم من دخل في صوم يوم النحر ۽ 50 
ولأنها عبادة بجحب يإفسادها الكفارة » فجاز أن خب القضاء يافساد نفلها » نفلها » كالحج . 

هلامك - احتجوا : بما روى عن أم هانوء : قالت : دخلل علي رسول الله يك 9» : 
وأنا صائمة » فناولني فضل شرابه فشربت » فقلت يا رسول الله : إني كنت صائمة » وإني 
كرهت أن أرد سورك » فقال رسول الله يكال وإ كال 3 وين ريجات تلصو يونا 
مكانه » وإن کان تطوعا : فإن شعت فاقضيه » وإن شعت فلا تقضيه » © , 

كلام5 - والجواب : إن هذا خبر مضطرب في إسناده ومتنه » روى اللفظ الذي 
احتجوا به : حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ » أو ابن ١‏ 


.] في ( ع ) : [ فلا يجب‎ )١( 

() في (م) ٠(ع):[‏ فرض ] » مكان : [ الفروض ع . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وجوبها ] . 

() في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ فقال ب ] » المثبت من ( ص ) . 

(°) في (م) : [ فلا يقضبه ] » وفى ( ع ) : [ فلا تقضه ] . هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السئن باب 
الشهادة على رؤية الهلال ( 1074/5 ء ٠١١‏ ) » الحديث ( 1١‏ ) والطحاوي في المعاني » ( ۷/۲. ٠‏ ) وأخرجه 
البيهقي في الكبرى ( 1745/5 » 4 74  )‏ والدارمي » في باب فيمن يصبح صائما تطوعا ثم يفطر ( 15/5 ) . 
والطيالسي في مسنده » في ما روت أم هانى بنت أي طالب يها عن النبي يِه ص 0 » الحديث .)۱١١١(‏ 
(5) في (م ٠)‏ (ع):1 أو بن عء مكان : [ أو ابن ع . 


101/۳ 


كتاب الصيام 


بنت أم هانيع (© . ورواه أبو عوانة عن سماك بن حرب » عن ابن أم هانئ » عن 
جدته 29 أم هانئ » وقال فيه : « تقضين عنك شيعا . قالت : لا » قال : لا 


٤ ٩ ) يضرك‎ 


۷ - وروی قيس بن الربيع عن سماك بن حرب وذ كر فيه : ٠‏ هل تقضين یوما 
من رمضان ؟ فقالت : لاء فقال : لا بأس » < . ورواه أبو الأحوص عن سماك 
كذلك » فهؤلاء ثلاثة ثة ) . وروى الحسن عن سماك 20 وخالفوا حمادا فيه » وذكروا : 
أنه لا بأس بالفطر ولم يذكروا القضاء . وأبو الأحوص متصل عن حماد بن سلمة » فأما 
أبو عوانه © وقيس بن الربيع » فهما 9» في الصحيح › ولم يخرج حمادا في 
الصحيح 9 , ورواية (© هؤلاء أوفى . روى الحديث شعبة عن جعدة © » وهو ابن 


. راجع سند هذا الحديث في المصادر السابقة التي تقدمت آنفا‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ٠(ع‏ ) :1 جدة ] » وفى ( م ) : [ حدث ] » وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه . 

(۳( هذا الحديث أخرجه الطحاوي من هذا الوجه » وبهذا اللفظ › في المعاني باب الرجل يدخل في الصيام 

تطوعًا ثم يفطر ( ٠١۷/۲‏ ) » والدارقطني » » في الستن باب الشهادة على رؤية الهلال ( 1714/7 ) » والبيهقي › 
في الكبرى ( ۲۷۷/٤‏ ) » وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ( ٠/1‏ ۰ الحديث 

)۳1 . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة » في باب المتطوع بالصوم يفطر (5/ 1/٠‏ ۳۷۰ ) » الحديث ' 

. )۱۸۱۳( 

(4) أخرجه الطحاوي » في المعاني باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر ( ٠١۸ 2» ٠١۷/۲‏ ) > 

والترمذي باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ( ٠١٠/۳‏ ) » في تلخيص الحبير ( 5١١ 251١/7‏ )؛ 

الحديث ( ٩۲١‏ ) » في الجوهر النقي » بذيل السنن الكبرى ( ۲۷۸/٤‏ + ۲۷۹ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينه ] » مكان : [ ثلاثة ] . 

() وردت في ( م ) ء ( ع ) » مكان : كل كلمة : [ سماك ] كلمة : [ شمال ] » وهو تصحيف . 

(۷) في ( م ) : [ اعوانه ] » مكان : [ عوانه ] . 

(۸) في (م)ء(ع):[ضيهما ]. 

(9) ورد في هامش ( ص ) » هذه العبارة : 3 حاشية ] : يريد صحيح البخاري ؛ لأن حمادًا من رجال مسلم . 

. ] في(م) > ( ع ) :1 ورواته‎ )۱١( 

E‏ :عن جده ] » وفى ( م ) ۰ ( ع ) : [ عن جدى لدا ] » وهو تصحيف » الصواب ما 

. هو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب الخزومي » وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب » وروى عن خاله ابن 

ا . قال العجلي : تابعي مدني » ثقة » وفي التقريب : صحابي صغير . وقال يحبى بن معين : 

جعدة بن هبيرة لم يسمع من النبي برلا شيعا . ترجمته في تاريخ الثقات ص15 » الترجمة ( ٠ ٠۷‏ )» والجرح 

والتعديل ( ٥۲٦/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۱۸۷ ) » وتقريب التهذيب ( ۱۲۹/١‏ ) » الترجمة ( 1۷ ) . 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخحول وإن أفسده لزمه القضاء سس ٥٦ ١/٣‏ 


أم هانئ [ الذى روى عنه سماك . قال شعبة : قلت لجعدة : سمعت أم هانئ »ع 0 
قال: لا » حدثناه أهلنا . قال “ شعبة : وكان سماك يرويه عن ابن أم 29 هانيع 
فلقيت 9) أفضلهما فحدثنىبه "© فقد بين شعبة : أنه مرسل » فلا يصح التعلق به على 
أصلهم . وقد روى ابن أم هانئ القصة بعينها وقال فيها : قال النبي ر : « الصائم 
العطوع أمير نفسه » إن شاء صام » وإن شاء أفطر » 0© . وهذا اضطراب في السند والمتن . 
ثم أم هانئ أسلمت يوم الفتح » وكان 7" الفتح في رمضان » فكيف تكون © صائمة عن 
. قضائه 29 » وكيف يلزمها القضاء إن أسلمت ؟ فبان ٠١‏ بهذا فساد الخبر واضطرابه . 

۸ - فإن قيل : في خبرنا إنى دخلت على رسول الله ٩‏ و » ولم تقل : 09 
يوم الفتح . 

4۹ - قلنا : الراوى للخبر سماك بن حرب » وهذا يدل : أن القصة واحدة » وإنما 
ذكر إحدى الراويتين 2 عنه يوم الفتح » وسكت الراوى الآخر عن ذلك . 

۰ - فإن قيل : قد أقام رسول الله يلر بمكة إلى شوال » فيجوز أن يكون هذا 
في شوال . وقوله : « يوم الفتح » يعنى : 4" أيام الفتح . 

5 - قلنا : يوم الفتح ظاهره اليوم الذي وقع الفتح فيه » وما بعده يقال : عام 
الفتح ثم إن أصل اهبر 90" إن كان قر : « الصائم أمير نفسه ) » فهذا لا دلالة فيه 
على إسقاط القضاء » فإن استدلوا به في إباحة الفطر . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عنعء مكان : [ قال ] 

(۳) لفظ : [ أم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلقت ] . (5) في ( م ) : [ محدینی ] . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( ۳١۴/١‏ ) » والدارقطني ( 1۷۳/۲ » ۱۷١‏ ) » الحديث ( ٠)۷‏ وأخرجه 

الترمذي » في باب ما جاء في إفطار الصائم ( ٠ ./٣‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي » في الكبرى ( ۲۷۹/٤‏ » 
۷ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الصوم » في صوم التطوع ( ٤۳۹/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فکان ] . (۸) في ( م ) : [ یکون ] . 

(5) في ( ع ) : [ عن قضاء ] . )۱١(‏ في ( ص ) : [ فبانا ] . 

. ] في ( م ) + ( ع):[ ولم يقل‎ )١6( . ] ع ) :1 على النبي‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 

. في سائر النسخ : [ أحد الروايتين ع » الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

. لفظ : [ يعنى ] و[ أن ] » ساقط من (م) » ؛(ع) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١4( 

. لفظ : [ أن ] و [ الخبرع ساقط من (م ) » ؛(ع) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


5 - قلنا : عندنا 2 بعد الدخول وجب 7 » فلا يكون متطوعًا . ولأن قوله : 
« الصائم » ظاهره يقتضى من دخل في الصوم » وظاهر قوله : « إن شاء صام » يقتضى 
ابتداء الصوم فنحن نحمل اللفظ / الأول على المريد للصوم » وذلك مجاز » فتساويا › 
على أن ©" ما قلناه أولى 0 لذن اريت لصوم النافلة هو بالخيار بين أن يصوم » أو لا يصوم 
على وجه سواء ومن دخل في النفل لا يخير بين البقاء عليه والخروج منه على وجه 
واحد ‏ ؛ لان البقاء أفضل منه يإجماع . 9 

۴۳ - وأما قوله : « فإن كان تطوعًا فلا بأس » فليس فيه دليل على إسقاط 
القضاء . : 

4 - فإن استدلوا به على إباحة الفطر » قلنا : أمرها عليه [ الصلاة و] © 
السلام » فصار ذلك عذرًا أباح به الخروج من الصوم » وإن ثبت لفظ حديث حماد بن 
سلمة » وهو قوله : « إن كان تطوعًا فلا باس » فإن شعت فاقضه 29 وإن شعت فلا ) . 

٥‏ - والجواب عنه : أن النبي بتي أمرها بالشرب » فوجب عليها الفطر ومتى 

۹ - قالوا: روى مثل قولنا عن عمر » وابن عمر» وابن عباس » وابن مسعود وړ . 

۷ - قلنا : ذكر الطحاوي بإسناده » عن ابن سيرين أنه قال : « صمت يوم عرفة 
فجهدنى الصوم فأفطرت » فسألت عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا : اقض يوما مكانه ) 9 . 
)١(‏ لفظ : [ عندنا ] » ساقط من (م)» (ع). (۲) لفظ : [ وجب ] ساقطان من ( م ) 2 (ع) . 
(۴) لفظ : [ أن ] » ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) الزيادة من ( ع ) . (5) في (م) : [ ماضه ] . 

(0) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ يوم التحريم ] » مكان المثبت » وقوله : [ ثم أفطر ] ساقط من (م ) » ( ع ) ومن 
صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) أثر ابن عمر ».وابن عباس » ونحوه » عن على » وجابر كه : أخرجه عبد الرزاق » في المصنف ( 4/ »۲۷١‏ 
«(YY (YY‏ الأثر ( ۷۷١۷‏ 559لالا- الالالاء <c (VVA®‏ وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة » في 
المصنف » في من كان يفطر من التطوع ولا يقضى ( ٤٤٦/۲‏ ) . 

(9) أثر أنس بن سيرين : أحرجه الطحاوي » في المعاني ١١١/۲١‏ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه » 
بلفظ أنه صام يوم عرفة فعطش عطضًا شديدًا فأفطر » فسأل عدة من أصحاب النبي ب فأمروه أن يقضي يوما 
مكانه » في المصنف » في الرجل يصوم تطوعًا ثم يفطر ( 45/7 ) » والبيهقي في الكبرى » في آخر باب من 
رأى عليه القضاء ( 78١/4‏ ) . راجع في الجوهر النقي » بذيل السنن الكبرى ( ۲۷۷/٤‏ ) . ش 


AY 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدحول وإن أفسله لزمه القضاء لسلس اس ۲| o‏ 


4 - قالوا : عبادة يخرج منها بالفساد » فلم يلزمه الدخول فيها » كمن أحرم 
بالظهر يعتقد أن الشمس قد زالت » أو صام يوما فظنه من رمضان فإذا هو من شعبان . ٠‏ 

8 - قلنا : خروجه منها بالفساد لا يمنع وجوبها بالدخول » كما لا يمنع بالنذر . 
وعلى أن ”“ من دخل في صوم » أو صلاة على أنها عليه » فيه روايتان . إحداهما : أنه 
يجب ” . عليه بالدخول » فعلى هذا لا فرق بينهما » وعلى الرواية الأخرى : إذا دحل 
بنية الواجب فلم يبتدئ التقرب به وإنما قصد أن يسقط 227 الواجب » فإذا بان أنه لا 
واجب اشتبهت () القربة فلم يلزمه المعنق > والداحل في النفل ملتزم القربة ابتداء فلزمه. 
ما التزمه كما لو نذر الحج ولا يعترض على هذا . 

۰ - قلنا حج الإفراد إذا دحل يظن أنه عليه لا يجب عندنا بالدخول وإنما يجب 
بمعنى آخر قالوا : كل صوم إذا اتمه كان تطوعًا وإذا لم یتمه لم يجب قضاؤه قياسًا على 
من دخل في صوم يظن أنه عليه . 

١‏ - قلنا لا نسلم أن هذا الصوم إذا اتمه كان متطوعًا لأنه يجب بالدخول . فإذا 
أتمه أدى ما وجب عليه والكلام على الأصل ما مضى . 

5 - فإن قيل : فإذا دخل على أنه واجب » فقد اعتقد الوجوب فى الحال © » 
واعتقد وجوب المضي 22 » فهو بالإيجاب أولى . ۰ 

۳ - قلنا ٠‏ لم يعتقد إيجاب شيء » وإنما اعتقد إسقاط الواجب (© عنه » فإذا 
سقط الوجوب لم يبق التزام . وفى الصوم البتدأ التزم » فلزمه بالتزامه . 

4 - فإن قيل : لو صح هذا » لم يجب المضي على الحج إذا دحل على أنه عليه . 

6 - قلنا : فرقنا فى الوجوب بالدخول » وهناك لا يجب بالدخول » وإنما يجب 
لابتداء احج » لا ينفرد بنفسه » فإذا دحل فيه ثم تبين أن لا وجوب » لم يصح أن يكون 


. ] في (م)2(ع): [ على ] » مكان : [ وعلى ان‎ )١( 

(؟) في (م) (١‏ ع) :1 إحدهما يجب ] » وفى ( ص ) : [ إحديهما ] » مكان المثبت . 
(۳) حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) . 

(؟) في ( م )“۰ (ع) :[اذاع. 

(5) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ في الخلاف ] . 

(1) في ( م ) : [ وجوب القىء ] » وفى ( ع ) : [ وجوب الشىء ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ الوجوب ] . 


۳ كتاب الصيام 


الإحرام فيه قربة في نفسه » حتى تقضى عليه (© فلم يكن بد من إتمامه » والجزء الأول من 
الإمساك : يجوز أن يكون قربة وإن (© لم يتم به صومًا » بدلالة وجوب الإمساك على 
الفطر في رمضان » واستحباب الإمساك عن الا كل يوم النحر حتى يعود من المصلى » فإذا 
النهى (2 ما دحل » اقتصر عليه » فكان قربة في نفسه وكذلك الجزء الأول من الصلاة ثم 
بان أنها ليست عليه ©» اقتصر على جزء » وهو قربة » وفى الإحرام بخلافه ؛ ولأن الحج 
يجوز أن يفعل قبل وجوبه » فيقع عنه الواجب » كالفقير إذا حج » فجاز أن يفعله على أنه 
قد وجب عليه » فيلزمه » وأما الصوم والصلاة » فإذا فعلت قبل سبب وجوبها لم يقع عن 
الواجب » فإذا فعلت على أنها واجبة ولا وجوب » لم يجب عليه . 

5 - قالوا : أفسد صوم التطوع » فلم يجب عليه قضاؤه » كمن ارتد . 

۷ - قلنا : المرتد وجب عليه القضاء » وسقط عنه بالإسلام » كما يسقط 
عنه ”“ سائر الواجبات » وقد قاسوا على من دحل في الإسلام » وهذا لا يصح . لأن في 
إحدى الروايتين يصح قليل الاعتكاف وكثيره » فعلى هذا لم يدخل إلا في الجزء الذي 
فعله » وعلى الرواية الأخرى : لا يصح الاعتكاف أقل من يوم » فعلى هذه الرواية إذا 
دخل فيه ثم أفسده وجب عليه القضاء » وإن قاسوا على الطهارة فكل جزء منها ينفرد 
بالتقرب به22 » فلم يكن داخلا في جماته . ولأن من دخل في الطهارة ثم أفسدها 
وجبت عليه الطهارة لأداء الصلاة » وقاسوا على من دخل فى الطواف ” وعندنا يجب 
عليه © بالدخول سبعة أشواط » ذكر ذلك محمد في الرقيات 0 


# # * 


. ] في ( ع ) : [ حتى تقتضى علته ] » وفى ( م ) : [ حتى يقتضى علته‎ )١( 

(؟) في ( م ) > ( ع ) : [ إن ] بدون العطف . (۳) في (م)ء(ع):[ فإذا انتهى ] . 
)٤(‏ لفظ : [ عليه ] » ساقط من ( م ) ) ( ع ) . 

(5) لفظ : [ عنه ] » ساقط من ( م ) ۰ (ع). 

(5) لفظ : [ به ] » ساقط من ( م ) 2( ع). 

(۷) رواه عبد الرزاق » في المصنف » في أول باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته ( 771١/4‏ ) ؛ الحديث 
777177 ) » والبيهقي في الكبرى » في باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه ( ۲۷۷/۲٤‏ ) . 

(۸) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 

(۹) راجع في مصادر الحنفية السابقة في أول المسألة » في قضاء التطوع ( ۲۲٤/۱‏ ) . 


إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة لسلس سس طلس ۱٦/٣"‏ 


o 


پد 


إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة 


۸ - قال أصحابنا : إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافرفجامع » لم تجب 
الكفارة ٩‏ . | 

4۹ - وقال الشافعي : تجب الكفارة (© . 

٠‏ - لنا : أن السفر معنى 27 مبيح للفطر في الجملة » وسبب الإباحة إذا قارن 
مايسقط بالشبهة سقط وإن لم يبح » كوطء الجارية المشتركة » والوطء بعقد فاسد . 

١‏ - فإن قيل : الكفارة آكد وجويًا من الحد ؛ لأن من جامع ملكه لم يحد 
وتجب 59 الكفارة . 

5 - قلنا : ذاك ليس لتأكدها » لكن الملك [ ليس بسبب لإباحة الوطء في 
الصوم » فمقارنة الوطء لا يسقط » والملك ] © سبب للإباحة في غير العادات » فإذا 
وجد أسقط الحد . ولأنه وطء في حال السفر » كمن كان مسافرًا 29 في أول النهار . 

۴ - قالوا : هناك الفطر مباح » وفى مسألتنا بخلافه . 

4 - قلنا : حظر الفطر الأول » لا يدل على وجوب الكفارة » كمن جامع في 
صيام واجب من غير رمضان » وكمن جامع بعد أن أكل ناسيًا فظن أنه يفطره . لانه 


. ) 58/9 ( المبسوط » كتاب الصوم‎ » ) ۲٠١/١ ( راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم‎ )١( 
لفظ : [ الكفارة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . راجع‎ )۲( 
) ١59/5 ( تفصيل المسألة في مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ۴١ب ) » حلية العلماء » كتاب الصيام‎ 
)ء فتح العزيز » بذيل‎ ٠ ار‎ CT < ١٠/5 ( المجموع مع المهذب » كتاب الصيام‎ 
المنتقى » في ما‎ » ) 180/١ ( راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الصيام في السفر‎ ) ٤۲١/١ ( المجموع‎ 
الكافي لابن عبد البر » باب صوم المسافر والمريض ومن‎ » ) 51/١ ( يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان‎ 
. ) ۲۱۱/۲ ( له عذر ياغماء أو غيره ( ۳۳۸/۱ ) » شرح الزرقاني‎ 

(9) في ( م ) : [يعنى ] . ش 

. ] في ( م ) : [ ويجب‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) في ( م ) : 1 کمن مسافر ] » وفى ( ع ) : [ کمن سافر ] بحذف : [ کان ] . 


٣م‏ کاب الصيام 


معنى : لو وجد في أول النهار أسقط الكفارة عن الواطئ © » كذلك إذا وجد في 
أا أضله + الإا وال ك رن كل اة "لو أفطن فا نالا 02 
ِ واخر س :ر 
الكفارة » فإذا أفطر بالجماع مثله » كما لو سافر في أول النهار . 
6 - قالوا : معنى طرأ على الصوم » لم يؤثر في وجوبه » فوجب أن لا يمنع تعلق 
الكفارة به » أصله : إذا سافر مسيرة ستة عشر فرسحًا » وربا قالوا : سفر لا يبيح الفطر . 
5 - قلنا : لا يمتنع أن يجب الصوم » وتسقط الكفارة بشبهة (© مقارنة » كمن 
أكل ناسيًا ثم جامع . وأصلهم : لا تعرف © الرواية فيه ويجوز أن يقول : إنه شبهة › 
وإن لم يبح © الفطر فتسقط ٠‏ الكفارة » ولا نسلم الأصل . وإن قلنا : الكفارة 
واجبة » فالمعنى فيه : أنها مدة لا يستوفى فيها رخصة مسح المسافر » فلا يكون 
طرآنها ”“ شبهة فى سقوط الكفارة » والسفر الطويل بخلافه . 


# # # 


. ] في ( م ) : [ عن الوطى ] » وفى ( ع ) : [ عن الوطء‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لم يجب ] . 

(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ وسقط الكفارة شبهة ] . 

.] في ( م ) : [ لا يعرف ] . (5) في ( ع ) : [ لم سح‎ )٤( 
.:] في (ع) 2[ فيسقظ ]ا وفی (ع) +1[ فسغط‎ )5( 

(۷) في سائر النسخ : [ طريانها ] » وتصويبه ما أثبتناه . 


إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت 3 أو صب في حلق النائم الشراب .. لب #//ا5ه ١‏ 


||| مسالة 4 


إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت › أو صب ٿي حلق 
النائم الشراب , أو أوجر المستيقظ مسكرها أفطر 


۷ - قال أصحابنا “ : إذا جومعت [ المرأة ] (© النائمة » أو أكرهت » أو صب 
في حلق النائم الشراب أو أوجر 2" المستيقظ مكرها أفطر © . 

4 - وقال الشافعي : لا يفطر » وإن أكرهت فشربت بنفسها »› فيه قولان ° . 

8 - لنا : أنها جومعت ذاكرة للصوم » فصارت كالمطاوعة . ولأنه عذر لا 
يوصف بالنسيان » فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع » كالمريض . ولأن ما يفسد الصوم 
حال اليقظة يفسده حال النوم » كالحيض » وعكسه الغبار . 


۰ - فإن قيل : الحيض لا ييطل الصوم » ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانا 


. ) قوله : [ قال أصحابنا] ساقط من (م ) » (ع) . (؟) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۴) الوجر : بفتح الواو : صب الدواء في الحلق . وفى لسان العرب : الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط 
حلق صَبِيّ راجع في لسان العرب مادة : [ وجر ع ( ٤۷۷١/١‏ ) . 

(4) راجع تفصيل المسألة في المبسوط . كتاب الصوم ( ۹۸/۳ › 44 ) » » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم 
٠٠١(‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم فصل : وأما ركنه ( 41/7 ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله 
العنايةء ( ۳۸١/۲‏ ) » البناية مع الهداية » ( ۷۲۸/۳ 2 7755 ). ش 
لل روني لمر اأراو A N O a‏ 
على التمكين من الوطء ذ فمكنت » ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران أقل من بين الأصح منهما » والأصح : 
لا ييطل . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء » كتاب الصيام ( ٠٦٤/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب 
الصيام ( 77/5 ؛ 357-8514 ) » فتح العزيز » في الركن الثاني الإمساك عن المفطرات » بذيل المجموع 
(587/1 ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الحنفية : إذا وطفت المرأة مكرهة أو نائمة » فسد 
صومها وعليها القضاء . وكذلك الحكم فيمن أكره أو كان نائمًا فصب في حلقه ماء في رمضان » عند مالك 
وأصحابه . قال ابن قدامة في المغني : ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم : كل أمر غلب عليه 
الصائم » ليس عليه قضاءه ولا غيره » أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ؛ لأنها لم يوجد منها فعل » 
فلم تفطر » كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها . راجع تفصيل المسألة في المدونة » فيمن أكل أو شرب 
في صيامه مكرها » في الكفارة في رمضان ( ١4١ ٠ 187/١‏ ) ء المنتقى » في ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات ( ٠٥/۲‏ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠١7/7‏ ( > الإفصاح , ( ۲۳۸/۱ 2 
۹)» المغني » كتاب ناد ١13546‏ ). 


۴ ل مس سسب كيب الصيام 


للصوم » كزمان الليل . 

١‏ - قلنا : هو معنى ينافي الصوم فيبطله ؛ لأن خروج ما ينقض الطهارة الكبرى 
ييطل الصوم » كالمنى . 

- احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي لي قال : « إن الله تجاوز © لأمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 29 . 

ودعت ما دساف أن نفس اليل توم تق فاسل أ یکرت س 
رفع عن أمتى حكم الخطأ وما استكرهوا عليه » ويحتمل مأثمه » وليس أحدهما أولى من 
الاخر فسقط التعلق به . 

4 - قالوا : معنى حرمة الصوم طرأ بغير اختيار الصائم » فصار كما لوذرعه القيء . 

6 - قلنا : القيء معنى لا ينقض 9©) الطهارة الكبرى » فإذا وجد بغير اختياره لم 
يفطره 29 » كأكل الناسى . وفى مسألتنا : معنى نادر » فاستوى فيه الاختيار وغيره › 
كمن جامع فأولج في الموضع المكروه وقد قصد غيره . 

- قالوا : كل معنى إذا فعله الصائم باختياره فطره » فإذا وجد بغير اختياره لم 
يفطره 29 » كالذباب » والغبار . 

۷ - قلنا : ليس بمقصود للتناول » فاختلف فيه الاختيار وغيره . وفى مسألتنا : هى 
مقصود بالتناول » فاستوى الأمران . ولأن الذباب وصوله لا يفطر ؛ فجاز أن يختلف 
بالقصد وعدم القصد » وفى مسألتنا : الواصل يفطر بوصوله » فاستوى فيه القصد وغيره › 
ولا يجوز اعتبار هذا بالنسيان ؛ لأن النسيان معنى معتاد متكرر لا يمكن التحفظ منه » وهذه 
أمور نادرة . وقد يمكن التحفظ منها ولم يجتمع فيها الوصفان المجتمعان في أكل الناسي . 


. ] في ( م ) : [ يجاوز‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث من وجوه بألفاظ مختلفة في مسألة ( ۳۸١‏ ) . 

(۳) ذرعه القىء : ذرعا » أي : غلبه وسبقه . وفي لسان العرب : وذرعه القيء ‏ إذا غلبه وسبق إلى فيه » وقد 
أذرعه الرجل » إذا أخرجه . وفي الحديث : من ذرعه القيء فلا قضاء أي سبقه وغلبه في الخروج . راجع في 
لسان العرب » مادة ذرع ( ۱٤۹۷/۳‏ ) »ء المصباح المنير ( 1557/١‏ ) . 

. في ( م ) : [ القىء منهى معتاد لا ينقض ] » مكان المثبت‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يفطر ] . 

(7) في ( ص ) : [ فطره ] » مكان : [ لم يفطره ] » وهو خطأ . 


إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم » أو .. لب ١69/#‏ 
|١‏ مسالة of‏ 


إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم › 
أو جن أو حاضت المجامعة > أو نفست , فلا كفارة عليهم 


۸ - قال أصحابنا : إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم 
۸۸/ / » أو جن 22 » أو حاضت امجامعة » أو نفست » فلا كفارة عليهم 29 . 

۹ - وقال الشافعي : عليهم الكفارة ° . 

٠‏ - لنا : أن الحيض يخرج اليوم أن يكون مستحق العين للصوم » فصار كما لو 
جامع في آخر يوم 29 من رمضان » ثم شهد الشهود أنه من شوال © . 

. فإن قيل : هناك تبينًا 29 : أنه لم يكن صائمًا‎ - 0١ 

۲ - قلنا : والحيض في آخر اليوم » تبين به أنها لم تكن ”> صائمة ؛ لأن صوم 
بعض يوم لا يصح . ولأنه جماع في يوم حيضها » كما لو جامعها بعد الحيض . ولأنه 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [اوجز]ء وهو تصحيف‎ )١( 
» وقال زفر من الحنفية : تسقط الكفارة بعذر الحيض » دون المرض . راجع تفصيل المسألة في الأصل‎ )۲( 
وفي كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص۳۳٠ » المبسوط ء كتاب‎ » ) 774/١ ( كتاب الصوم‎ 
.)١١١ 51١١/9 ( ء بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم فساد الصوم‎ ) ۷١ » ٠۷/۳ ( الصوم‎ 
. قال الشافعي وأصحابه : إن جامع الصائم ثم مرض : ففيه قولان : أحدهما : لا تسقط عنه الكفارة‎ )۳( 
: وهو الأصح . والثاني : تسقط . وأما إذا طرأ بعد الجماع جنون أو حيض فلهم فيه قولان أيضا : أضحهما‎ 
أنها تسقط . والآخر : لا تسقط . راجع تفصيل المسألة في باب الصيام من كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة‎ 
حلية العلماء » كتاب الصيام ( 17/7 ) » المجموع مع‎ » ) ١45/17 ( وابن أبي ليلى عن أبي يوسف في الأم‎ 
. ) 451/5 ( فتح العزيز » في القول في الستن بذيل المجموع‎ » ) 84٠ › ۳۳۸/١ ( المهذب » كتاب الصيام‎ 
وقال مالك وأحمد : لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون والمرض والحيض والنفاس . راجع تفصيل المسألة في‎ 
بداية‎ » ) ۱۹۳ ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ 618/١ ( المدونة » فيمن أكل في رمضان ناسيًا » في الكفارة في رمضان‎ 
المغني كتاب‎ » ) ۲٤۹/١ ( » امجتهد » في القسم الثاني من الصوم المفروض ( ۱ ۳۱۸ )ء الإفصاح‎ 
. ) ”ها//١‎ ( » ء الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة‎ ) ٠١١ + ٠٠١/١ ( الصيام‎ 
. ) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
. ] في (م ) ۰ (ع ) :1 هن سال ]ء مكان : [ شوال‎ )5( 

- () في ( م )۰ ( ع ) :1 بيا ] . (۷) في ( م ) :[ لم يكن ] . 


۳ س کاب الصيام 
معنى : لو تقدمه الأكل لم يخاطب بالكفارة » كالمسافر إذا أقام . ولأن الكفارة لا 
تجب 227 إلا يإفساد صوم يوم كامل الحرمة » ووجود هذه المعاني في آخر النهار تؤثر في 
حرمة اليوم » فتمتنع الكفارة » كما لو جامع في غير رمضان . 

۴ - احتجوا : بأن النبي بل قال للأعرابي : « أعتق رقبة » (© » ولم يقل له : 
إن لم يمرض . 

4 - قلنا : ليس في الخبر أنه جامع في ذلك اليوم » فيجوز أن يكون الجماع 
تقدمه » وعلم النبي بر ذلك . ولأن الصحة موجودة » وليس للمرض أمارة » 
والإيجاب على الاطلاق . وإن جاز أن يحدث شبهة » كما أن الزانى يجب عليه الحد» 
وإن جاز أن يدعى شبهة تسقط 22 الحد عنه » أو يرجع عن إقراره 29 » ولا يمنع ذلك 
الا اة 

6 - قالوا : معنى طرأ بعد وجوب الكفارة في الحقيقة » وإنما وجبت في الظاهر . 

5 - وكيف يقال : لا يسقطها » وكيف نسلم إطلاق قوله : « وجبت » ؟ فإن 
أرادوا الوجوب الظاهر » انتقض بشهادة الشهود أن اليوم من شوال ؛ ولأن المرض بالليل 
لا يتصل بصوم النهار حتى يصير شبهة فيه » والمرض بالنهار يتصل ببعض النهار في 
سقوط استحقاق الصوم ببعض » فيصير تأخر ” المرض » وتقدمه سواء . 

۷ - فإن قيل : الصوم فسد بالوطء » فحصل المرض ولا صوم » فلا يؤثر في 
اليوم ؛ ألا ترى : أن الجنب إذا جامع لم يؤثر الجماع الثاني لان الطيارة أسقظات 
بالاول » فلم يؤثر الثاني فيها . | 

8 - قلنا : لسنا نعنى بقولنا : « أن المرض فى آخر النهار يتصل بأوله » بمعنى : 
أنه يؤثر في الصوم » ولكن اليوم لا يتبعض في الصوم » فإذا كان لبعضه صفة زوال 
الاستحقاق حصلت تلك الصفة لنا فيه . 

68 - فإذا قاسوا بهذه العلة على السفر . قلنا : السفر لا يبيح الفطر من أن يكون 
٠‏ مستحقا » فلم يؤثر في الكفارة . 
ANT FRAO‏ 1 
(۲) تقدم تخريجه في مسالة ( ۳۷۳ ) » ومسالة ( ۳۷١‏ ) . 


(۳) في رم)ء»(ع):[سقطع]. )٤(‏ في ( م ) : [ أو يرجع بس عن اقراره ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ بخلافه ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ باخر] . 


لع لسلس لل ۱٥۷۱/۳۲‏ 


إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم » أو .. 

۴٠‏ - فإن قيل : لا فرق بينهما ؛ لأن السفر لو تقدم الوطء أسقط الكفارة » وإن 
لم يبح الفطر » ثم يتأخر ولا يكون شبهة . 

١‏ - قلنا : إذا تقدم السفر سقطت الكفارة » فيقارنه “ سبب الإباحة والوطء ؛ 
وإن لم يبح » فإذا تأخر السفر لم يوجد هذا المعنى » والحيض : إذا تقدم أخرج اليوم من 
انكرت فحنا 6 الك ذا لعو 

۴ - وجواب آخر : أن الجنون والمرض كل واحد منهما يوجد بغير فعله » ولا 
فعل من هو من جنسه . وكذلك الحيض يلحقه تهمة في حق الله تعالى والسفر يوجد 
بفعله » فاتهم في حق الله تعالى وإذا سوفر به مكرها » فالسفر بفعل من هو من جنسه 
وذلك لا يسقط العبادات عندكم » كما لا يسقط العبد فرض الصلاة قائمًا عنه . 

۴ - فإن قيل : امرض المتأخر شبهة فلم يقارن الفعل » فصار كمن زنا بامرأة ثم 
تروجها ٩‏ . 

4 - قلنا : يسقط 9 الحد عندنا في إحدى الروايتين . وفى الرواية الأخرى : لا 
يسقط . فالفرق على هذه الرواية : أن الملك الطارئ لا يتصل بالفعل الموجب للحد › 
حتى يؤثر فيه » وفى مسألتنا : ما وجد في آخر النهار ما يبيح الفطر يتصل بالزمان الذي 
وجبت الكفارة بهتكه » فصار شبهة فيه . 


¥ كنا # 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بمقارنه ] . (۲) في ( م ) : [ ثم زوجها‎ )١( 
.] (؟) في ( م ) ۰( ع ):1 سقط‎ 


⁄ ww ااا م-‎ 
oC wm wll 


إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه 


۳٥‏ - قال أصحابنا : إذا نوى في الصوم الفطر » أو الخروج من الصوم » لم يفسد 
صومه (© , ٠‏ 
"4 - وقال أصحاب الشافعى : يفسد ”° . 
والنسيان » ٩‏ و [ قال ] : ”© « عما حدثت به أنفسها ما لم يقولوا » أو يفعلوا » © . 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( ۸٦/۳‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل : وأما ركنه 
( ۹/۲( . 

(۲) لفظ : [ يفسد ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . ذكر الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرع في الصوم 
قولين : أحدهما : يبطل صومه . والثاني : لا يبطل . قال الشيرازي : والأول أظهر » وقال النووي في المجموع : 
أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين : بطلانه وأصحهما عند الأكثرين : لا يبطل . راجع تفصيل المسألة 
في حلية العلماء » كتاب الصيام ا مجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( ۲۹۷/٦‏ »2 ۲۹۸ ) . وللمالكية في هذه 
المسألة أقوال . قال ابن عبد البر : فقيل : عليه القضاء والكقارة . وقيل : عليه قضاء دون كفارة . وقيل : لا 
قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئًا من الأكل والشرب - وإن قل - عامدًا ذاكرًا لصومه » وهذه أصحها . راجع 
تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر » باب ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده ( 741/١‏ ) 
شرح الزرقاني » ( ۲٠۷/۲‏ ) . قال الخرقي من الحنابلة : من نوى الإفطار » فقد أفطر . قال ابن قدامة : هذا 
الظاهر من المذهب . راجع المغني » كتاب الصيام ( ١۹ 21١8/7‏ ) . 

(۳) في ( م ) :1 يجاوز ] . )٤(‏ تقدم تخريجه هذا الحديث في مسألة ( 785 ) . 
(5) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(7) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لنفسها ] » مكان : [ انفسها ] . هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة » وأحمد من 
حديث أبي هريرة يه . وأخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب العتق » باب الخطأ والنسيان في العتاقة 
والطلاق ونحوه ( ۸٠/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ( ٠ 55/١‏ 55 ) » والترمذي » في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث 
نفسه بطلاق امرأته ( ٤۸۰/۳‏ ) » الحديث ( 118 ) » النسائي في الستن » في كتاب الطلاق باب من 
طلق في نفسه ( ٠۷ > ١55/5‏ ) » وابن ماجه في كتاب الطلاق » باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به 
10۸/١(‏ )ء الحديث ( 7٠١4.‏ )ء والدارقطني في السنن » في آخر الندور ( ۱۷١/١‏ ) » الحديث 
( 84)» بلفظ : إن الله يجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها » وما أكرهوا عليه » ألا أن يتكلموا به » 
ويعملوا به . قال الترمذي بعد أن أخرجه : هذا حديث حسن صحيح . 


إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه س ٠١۷١/۴١‏ 

۸ - ولأنها عبادة تجب 27 يإفسادها الكفارة » فلا يخرج منها بنية 2 الإفسادء 
كالحج ؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية © الإفساد كالحج . ولأنه نوى إفساد 
الصوم فلم يفسد » كما لو نوى أن يسافر ويفطر . 

۹ - احتجوا : بأن الصوم ليس هو أكثر من النية » فإذا نوى إفسادها زالت 
النية » فيفسد الصوم . 

٠‏ - والجواب : أن الصوم هو الإمساك © » والنية من شرطه ليصير قربة » فإذا 
تركها فكأئما عزبت عنه © بعد صحتها » وسها عنها » فلا يقدح ذلك في صومه . 


* ايا 


. ع ) : [ نية ] في الموضعين‎ ( ٠ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. ] ع ) : [ في الموضعين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )9( 

. قوله : [ هو الإمساك ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
عزبت عنه : أى غابت عنه . عزب : بفتح الزاى المعجمة » غاب وخفي » وعزبت النية : غاب عنه‎ )5( 
. ) ۳۸٤/۲ ( المصباح المنير‎ » ) ۲۹۲٤ 2 ۲۹۲۳/۲ ( ] ذكرها. راجع في لسان العرب مادة : [ عزب‎ 


۴ کاب الصيام 


oF wm مسن‎ ||| 


إذا قال : لنه علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان › 
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب › لزم الصوم 


9 - قال أصحابنا : إذا قال : لله على ٠”‏ أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان » 
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب » لزم الصوم ° . 

5 - وهذا أحد قولي الشافعي . وقال في قول آخر : لا يلزمه . ولو قال : 
اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان ‏ لزمه قولا واحدًا 29 . 

۴ - لنا : أن النذر المعلق بالشرط » كالموجب عند وجود 9 الشرط حكمًا » 
فكأنه قال : بعد قدوم فلان لله عل 29 أن أصوم هذا اليوم . ولأنه شرط » لو علق به 
الاعتكاف صح فكأنه " إذا علق به الصوم صح » أصله : إذا قال : إن شفى الله 
مريضي . 


4 - احتجوا : بأن فلانا إذا قدم نهارًا استحال أن يصوم » فيكون في أول النهار 


. (ع ) :1 الله على ] » وهو تصحيف‎ ١) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۲١۲/۲‏ ) » المبسوط ء كتاب الصوم ( ٩۷/۳‏ ) . 
(۳) لفظ : [ فلان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ قال الشيرازي في المهذب : وإن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان » ففيه قولان : أحدهما : يصح 
نذره لأنه يمكنه أن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه » فينوي صيامه من الليل › فإذا قدم صار ما صامه قبل القدوم 
تطوعًا » وما بعده فرضًا » وذلك يجوزء كما لو دحل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه . والثاني : لا يصح نذره» 
لأنه لا يمكنه الوفاء بنذره ؛ لأنه إن أقدم بالنهار فقد مضى جزء منه » وهو فيه غير صائم . راجع تفصيل المسألة 
في الأم » باب أحكام من أفطر في رمضان » وكتاب الاعتكاف ( ٠١۷ » ٠١٤/۲‏ ) » مختصر المزني » باب 
الاعتكاف ص ( ١‏ ) » وحلية العلماء » باب النذر ( ٠ ۳٤٤/۳‏ 840 ) » المجموع مع المهذب › باب النذر 
488٠ 481-484/8(‏ ) . قال ابن قدامة : وإن نذر صوم يوم يقدم فلان » فقدم ليلا ؛ لأنه لم يتحقق 
شرطه فلم يجب نذره » وإن قدم نهارًا ‏ لم يخل من ثلاثة أحوال .راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب النذر 
( ۲۱/۹- ۲۳ )ء الكافي لابن قدامة باب النذر ( ٤۲۷/١‏ + 178 ) . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 عند وجوب ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اله على ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) في هامش ( ص ) : [ كالموجد ] » [ فكأنه ] من نسخة أخرى . 


إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان.. - سب ٠٥۷٥/٣"‏ 
مفطرًا وفى ۳ آخره صائمًا . 

6٥‏ - قلنا : بيبطل إذا نذر الصوم نهارًا ؛ ولأن ما تقدم ” ليس بفطر وإنما هو 
إمساك مراعي 6 « فإذا وجدت النية صار صومًا 4 ولهذا يصح التطوع بنية 4 من 
النهارء وقد بينا فيما تقدم : أنه لا يصح أن يكون صائمًا بعض النهار دون بعض . 


*% تنخ فنا 


)١(‏ في (م)ء(ع):[أوفي]. (۲) في ر(ص)ء(م):[مراعا]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ نته ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يته ]۰ 


٣۳‏ کاب الصيام 


ENT‏ ير 
o E “NNN‏ 


إذا نذر صوم يوم الفطر , والنحر › وأيام التشريق › لزمه النذر 


5 ¬ قال أصحابنا إلا زفر : إذا نذر صوم [ يوم ] )١(‏ الفطر › والنحر» وأيام 
التشريق » لزمه النذر » وقيل له : أوقع الصوم في غيرها » فإن صام فيها سقط موجب 
النذر. 29 

ر : 


1 -وقال الشافعي : لا يلزمه بنذره شىء » وإن نذر صوم كل خميس » فوافق 
يوم الأضحى لزمه القضاء في أحد القولين © . والكلام في هذه المسألة يقع في 
فصلين : 

4 - أحدهما : أن صوم هذه الأيام يصح . 

48 - والثاني : أن الصوم يجب ٠‏ يإضافة النذر إليها . 


. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في ال جامع الصغير » باب من يوجب الصيام على نفسه ص۱٤۱‏ › ١417‏ » مختصر 
الطحاوي » كتاب الكفارات والنذور والأيمان ص۲۲۲ » 55" » المبسوط » كتاب الصوم ( ۹۷-۹٥/۴۳‏ ) » 
بدائع الصنائع » كتاب الصوم ( ۷۸/۲ » ۷۹ » ٠١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » فصل فيما 
يوجبه على نفسه ( ۳۸۷-۳۸۱/۲ ) » البناية مع الهداية » فصل فيما يوجبه على نفسه ( ۷۳۷-۷۳۰/۳ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في الأم ( ٠١ ٤/۲‏ ) » حلية العلماء » ( ٠٠٠/۳‏ ) » المجموع » كتاب الصيام وباب النذر 
٤۷/۸ ( ۰) 540/5‏ » ۸۲ » 4۸۹ ) . وقال المالكية مثل قول الشافعي : من نذر صوم يوم الفطر أو النحر أو 
التشريق لم ينعقد نذره . قال ابن عبد البر : ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يجز له صيامهاء لنهيه ب 
عن ذلك » ولزمه الفطر ولا قضاء عليه ؛ لأنه لا نذر في معصية . وكذلك من نذر صيام أيام التشريق » أفطرها » ولا 
قضاء عليه أيضا . وقد روي عن مالك : أنه عليه القضاء عنهما » وليس ذلك بصحيح . ومذهب مالك في اليوم 
الثالث من أيام التشريق : أنه يصومه من نذره . راجع تفصيل المسألة في المدونة ( ۱۹۰/۱ » ١4١‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر » كتاب الصيام » باب جامع النذر وكتاب الأيمان والنذور » باب النذور ( ٤٠١ » ۳٤۹ ۰۳٤۸/۱‏ ) . 
وقال ابن قدامة في المغني : وإن قال : لله عل صوم يوم العيد » فهذا نذر معصية » على ناذره الكفارة لاغير » نقلها 
حنبل عن أحمد . وفيه رواية أخرى : أن عليه القضاء مع الكفارة . ثم قال : والأولى الصحيحة ء قاله القاضي . 
وأما أيام التشريق : ففيه روايتان عن أحمد » في رواية : يجوز صومها عن النذر . وفي الأخرى : لا يجوز . راجع 
تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( )۲٠١ » 7١4/١‏ » الإفصاح » باب الصيام ( ۲٤۸/۱‏ ) 
المغني » كتاب النذور ( ۲۳/۹ » ۲٤‏ ) . 

. لفظ : [ يجب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 


إذا نذر صوم يوم الفطر » والنحرء وأيام التشريق » لزمه النذر سسسب #//ا/ا6 ١‏ 


40 - والدليل على الفصل الأول : أن النبي ل : ( نهى عن صومها ) ( , 
فلولا أن الصوم فيها يوجد لم يصح النهي و انه زمان يصح الصيام © فى أمثاله » 
فيصح ©2© الصوم فيه » كيوم الشك . 

. فإن قيل : أمثال يوم الفطر والنحر‎ - 56١ 

۲ - قلنا : أمثاله الأيام كلها » والفطر والنحر أفعال يوقع فيها كالصلوات والحج 
فلا يخرج سائر الأيام أن يكون مثلا له » ولأنه زمان نهي عن الصوم فيه فلم يمنع © 
ذلك وقوع الصوم فيه كيوم الشك » ولا يلزم زمان الحيض ؛ لان الصوم يصح فيه من 
غيرها والتعليل للوقت لا للشخص . ولان أيام التشريق اختلف في صومها عن واجب › 
كيوم الشك . 

۴ - قالوا : المعنى في سائر الأيام : أنه لم يخرج الصوم فيها » فكانت قابلة 
للنذرء» وهذه الأيام بخلافه . 

4 - قلنا : الصلاة فى الأوقات الثلاثة محرمة » ولا يمنع ذلك من جواز الصلاة 
فيها [ ولأن الصوم إنما منع منه في هذه الأيام ؛ لأن الفطر وجب فيها ] © » فكان 
تقديم الفطر أولى من الصوم » وهذا كما يقول : إن الصوم واجب فى رمضان » فإذا 
مرض وجب الفطر » فنهى عن الصوم » ولا يمنع ذلك جوازه . 

٠‏ - وأما الدليل على الفصل الثاني : فقوله عليه [ الصلاة و ] ”° السلام « من 
نذر نذرًا سماه » فعليه الوفاء به ) © . 

65 - فإن قيل : هذا لا يجب عليه الوفاء » وإما سمى بإجماع . 

. ) ۳۸۱ ( راجع ما تقدم في مسألة ( 514" ) » وفى مسألة‎ )١( 

(۲) في رع ) : [ الصوم ] . TENTED‏ 

. ] في (م)٠(ع):[ فلا ينع‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۷) أخرجه أبو داود » في السنن » كتاب الأيان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر ( ۲۳۳/۲ ) 
وأخرجه الطحاوي » في المعاني في كتاب الأيمان والنذور » باب الرجل ينذر وهو مشرك نذر ثم يسلم ( ١78/7‏ ) 
وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الأيمان والنذور والكفارات » في من قال : لا نذر في معصية الله ولا فيما لا 
يلك ( ٤1۹/۳‏ ). 


۴ کاب الصیام 


المسمى كما أن من نذر أن يصلي ”“ في الدار المغصوبة يلزمه أن يفى بالصلاة » وإن لم 
يلزمه بالصفة المعينة . 

۸ - وروی أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إنى نذرت صوم [ يوم ] 27 النحر 
فقال : « إن النبي يق نهى عن صيام يوم النحر » وأمر الله تعالى بالوفاء بالنذر » » فأعاد 
السائل سؤاله ثلاثًا » فأعاد الجواب ثلامًا ”> . 

۹ - وهذا يدل : أنه يجب عليه الوفاء بالنذر في عين هذا اليوم » وإلا فلا معنى 
لهذا الكلام » ولأنه زمان يصح الصيام في أمثاله . فجاز أن ينعقد النذر يإيجاب صومه › 
كسائر الأيام 29 » ولا يلزم أيام الحيض . ولأنه يصح انعقاد نذرها من غيرها » والتعليل 
للزمان لا للشخص . ولأنه يوم يجاوز رمضان » فصح صومه ابتداء » كيوم الشك . 
ولأن أيام التشريق زمان » يختلف في صومه عن الواجب فجاز أن يلزم الصوم بنذر 
صومه ابتداء » كيوم الشك › ولا يمكن القول بموجب العلة فيمن “ نذر صوم كل 
خميس ؛ لأنا قلنا : ابتداء . احتج الخالف في بطلان النذر » بقوله عليه [ الصلاة وع 0© 
السلام : « لا نذر في معصية ) © . ش 

٠۰‏ - قالوا : ونذره في مسألتنا يتناول هذا اليوم » وهو معصية . ولا يجوز إفراد 
النذر بالإيجاب عن الزمان » كما لو قالت : لله علي أن أصوم أيام حيضى » لم يجز لنا 
إيجاب الصوم وإسقاط الزمان الذي عينته ^ . 


٠ ٠) لفظ : [ يصلى ] ساقط من ( ع ) . (۲) الزيادة من ( م ) > (ع‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : عن زياد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر أن يصوم 
٠‏ يوما فوافق يوم فطر أو أضحى » فقال ابن عمر : أمر الله وفاء النذر » ونهى رسول الله مَك عن صوم هذا اليوم » 
في المصنف كتاب الأيمان » في الرجل يجعل عليه نذرًا أن يصوم فيأتى ذلك على فطر أو أضحى ( 517/7 ) . 
)٤(‏ قوله : [ كسائر الأيام ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(°) في ( م ) + ( ع ) :[ فمن ] . (5) الزيادة من ( ع ) . 

(۷) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الأيمان ( 47١/7‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق من حديث 
. أبي هريرة في كتاب الأيمان والنذور » باب لا نذر في معصية الله ( ۳١/۸‏ ) . وأبو داود في السنن باب من رأى 
عليه كفارة إذا كان في معصية ( ۲۲۸/۲ » ۲۲۹ ) » والترمذي في السنن كتاب النذور والأيمان ( ٠١/4‏ ) 
٠١٠١ ٠ ٠١۲١(‏ ) » والنسائي في امجتبي كتاب الأيمان والنذور » في النذر فيما لا بلك ( ١5/1‏ ) وابن ماجه 
في السنن كتاب الكفارات » باب النذر في المعصية ( 585/١‏ ) › الحديث ( ۲۱۲۲ » ۲٠٠١‏ ) . راجع تخريجه 
أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 81/5 ) » الحديث ( ٠١۷۲١‏ ) : 

(۸) في رم)ءرع):[عينه ] . 


إب 


/ والجواب : أنه نذر صومًا يوقعه على وجه منهى » وهو يملك إيجاب‎ - ١ 
: الصوم » ولا يملك إيجاب المنهى فيجب بالنذر الطاعة » ويسقط با معصية » كما لو قال‎ 
. لله © عل حجة أجامع فيها » وصوم يوم أغاب فيه » أو أباشر 29 النساء‎ 

5 - فأما قولها : « يوم حيضي » فالحيض معنى ينافي الصوم » بدلالة : أنه 
يعترض الصوم ويبطله » كالأكل » فلم يتضمن نذرها » كمن قال : لله علي أن أصوم 
بعد الأكل . يبين ذلك : أن قربة (© الأوقات وفضائلها لا تتعين © بالنذر» بدلالة : أن 
من نذر صوم يوم 27 عاشوراء » فقدمه عليه » جاز عندنا . وعلى المذهبين : إن لم يصم 
جاز الصوم بعده » ولا يلزم تأخير الصوم إلى اليوم 29 من السنة الثانية » وكذلك النهى 
المتعلق بالأوقات لا يتعين بالنذر . 

5 - قالوا : يوم لا يحل صومه » فإذا نذر صومه لم ينعقد نذره » أصله : يوم الحيض . 

64 - قلنا : كون الوقت لا تحل ‏ العبادة فيه » لا يمنع لزوم النذر المضاف إليه 
كالأوقات المنهى عن الصلاة فيها » وكمن نذر الصلاة فى الدار المغصوبة . والمعنى فى 
الأصل أن الحيض ينافي الصوم منها » فكأنها قالت : لله علي الصوم إذا أكلت ؛ ولهذا 
نقول : إنها إذا أضافت النذر إلى الغد ‏ » وكان يوم حيضها » وجب عليها القضاء ؛ 
لأن نذرها أفاد الصوم من غير شرط ما ينفيه » فتعلقه 29 بزمان الحيض لا يمنع وجوبه . 

٠‏ - فإن جعلوا أصل هذه العلة زمان الليل قلنا : الليل معنى يوجب الخروج من 
الصوم . قال النبى يلقو 23 : « إذا أقبل الليل من ها هنا » أفطر الصائم ) "١‏ . وما 
أوجب الخروج من الصوم لم يجب إضافة نذر الصوم إليه . واستدلوا على أن صوم هذه 


. (ع)‎ ٠ لفظ : [ لله ] ساقط من (م)‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ وأباشر ] . (۳) في ( ع ) : [ مزية ] » مكان : [ قربة ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يتعين ] . (5) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصوم ] » مكان : [ اليوم ] . 

(۷) في ( م ) : [ لا يحل ] . (۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ إضافة النذر إلى العذر ] . 
(5) في ( م ) :1 فيعلقه ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ قال اة ] » مكان المخيت . 


)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصيام » باب الصوم في السفر والإفطار » وفي باب تعجيل 
الإفطار » وفي باب يفطر با تيسر عليه بالماء وغيره ( ۳۳۲/۱ » ٠٠١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب 
الصيام باب بيان وقت إنقضاء الصوم وخروج النهار ( 5454/١‏ » 55 ) » وأخرجه الدارمي » في السنن 
كتاب الصوم باب في تعجيل الإفطار ( ؟//ا ) . 


۴ کاب الصيام 


الأيام لا يجوز : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن صوم [ يوم ] © الفطر » ويوم 
الأضحى » ونهى عن صيام © خمسة أيام © . 

5 - والجواب : أن النهي لا يصح إلا عما يتصور وجوده » فأما ما لا يوجد فلا 
ينهى 9 عنه » فلا يدل “ هذا النهى على وجود الصيام على وجه منهى عنه 
كالصلاة 29 عند الطلوع والزوال . 

1و5 - فإن قيل : روى أن النبي عله « نهى عن الوصال » ”“ » ولم يدل ذلك 
على انعقاد الصوم بالليل . 

4 - قلنا : إنما نهى عن صيام النهار » إذا لم يأكل بالليل » ولم ينه عن صيام 
الليل » حتى يدل على انعقاد الصوم فيه . 

8 - فإن قيل : النهي يقتضي فساد المنهي عنه © . 

۰ ¬ - قلنا : ليس الفساد عدم الانعقاد خاصة » بل يقال : فسد إذا لم يجزئ عن 
صوم عليه مطلقا » فهذا فاسد من هذا الوجه » وإن كان منعقدًا . كما أن الحج يفسد 
بالجماع وإن بقى عقده » إلاأنه لا يجزئ عما وجب . 

۱ - قالوا : زمان لا يصح عن قضاء رمضان بكفارة » أو نذر مطلق » فوجب 
أن لا يصح فيه صوم نذر 29 معين » كزمان الليل » وأيام الحيض . 

۲ - قلنا : الصيام الواجب في ذمته مطلقا » وجب على وجه كامل » فإن أداه 
ناقصًا لم يجز 20 » وفى مسألتنا : أوجبه ناقصًا » فجاز عما أوجب . وهذا » كمن 


(0) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۲) لفظ : [ صيام ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) سبق تخريجهما في مسألة ( 514 ) » وفى مسألة ( 58١‏ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا نهى ] . )٥(‏ في هامش ( ص ) : [ ندل ] من نسخة أخرى . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فالصلاة ] » مكان [ كالصلاة ] . 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة في كتاب الصيام باب الوصال إلي السحر ( 7175/١‏ ) 
ومسلم في الصحيح » كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم ( ٠ 545/١‏ 55 ) » والدارمي في 
السنن باب النهي عن الوصال في الصوم ( 8/5 ) . 

(۸) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) . 

(9) لفظ : [ نذر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

ETE :لم‎ 280050 


إذا نذر صوم يوم الفطر ء والنحر » وأيام التشريق » لزمه النذد حلب ١681/98‏ 


وجب عليه عتق رقبة » لم يجز فيها الأعمى » ولو عين إيجابه بالنذر » ثم أعتقه » جاز . 

۳ - قالوا : القضاء ”© يجزي فيه الناقص عن الكامل » كمن فاته في رمضان 
قضاه في غيره » وإن أنقص منه . ومن فاتته (» صلاة في حال الصحة فقضاها في حال 
المرض يايماء 29 جاز . 

4 - قلنا : من فاته رمضان » لم يثبت في ذمته نفس رمضان ؛ لأن ذلك لا 
سبيل إلى فعله » وإنما يثبت فى ذمته ٠‏ القضاء » ولذلك © يقف على الوجوب على 
إدراك الصلاة ١‏ ففي أي زمان فعله جاز 29 » فلم يوقعه أنقص ” مما وجب . 

٥‏ - وأما صلاة المريض [ فهي ناقصة في حق الصحيح » كاملة في حق 
المريض » بدلالة : أن من فاتته صلاة ] © حال المرض » لم يجز قضاؤها في حال 
الصحة بالإيماء» لأن صلاة المريض ناقصة ٠”‏ في هذه الحال » فلا يقيمها مقام صلاة 
الإيماء » وقد كانت كاملة فى ذلك الوقت » والمعنى في زمان الليل إذا طرأ على صوم 
صحيح » أوجب الخروج منه فمئع من انعقاد الصوم . و النحر وجد فيه الإمساك مع 
النية » وليس هناك معنى يطرأ على الصوم » فوجب الخروج منه » فلذلك "١7‏ انعقد . 


* ا 


. لفظ : [ القضاء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في (م)»(رع):[فاته ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ نائگا ] » مكان : [ يايماء ] . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :1[ ذمة]. (5) في ( م ) › ( ع ) :1 وكذلك ] . 

(1) لفظ : [ جاز ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ فلم يرفعه انقض ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(9) في (م ) (١‏ ع ) : [ وأما صلاة المرض فهي ناقصة ] » مكان : [ وأما صلاة المريض ] إلى قوله : [ لأن 
صلاة المريض ناقصة ] . 

. ع ) : [ فكذلك ] » مكان المثبت‎ (١ ) لفظ : [ منه ] ساقط من ( ع ) وفي ( م‎ )٠١( 


١ ع/لالمه‎ 


كتاب الصيام 
مسائل الاعتكاف ] ۳۹۸ — لاب ] 
e‏ 


سعدا 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل 


۷٩‏ - [ قال أصحابنا ع 29 : اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها أفضل » ويكره 
اعتكافها فى المسجد ° . 

۷ - وقال الشافعي في القديم : يكره لها أن تعتكف ٠”‏ في المسجد »› وإن 
مسجد البيت ^ . 

۸ - لا : أن المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد » والدليل عليه : ما روى 


يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة سیا قالت : « کان رسول الله عت إذا أراد أن 
يعتكف صلى الفجر » ثم دحل معتكفه » قالت : وإنه أراد مرة أن يعتكف في “ العشر 


. ما بين المعكوفتين ساقط من سائر النسخ » أثبتناه تمشيًا بمنهج المصنف‎ )١( 

(۲) راجع تفصل المسألة في الأصل ‏ باب الاعتكاف ( ۲۷٤/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب الاعتكاف 
ص۸ ەه المبسوط باب الاعتكاف , ( ۱۱۹/۳ ) » تحفة الفقهاء باب الاعتكاف ( ۳۷۲/۱ + ۳۷۳ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الاعتكاف ( ١١5/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب الاعتكاف ( ۳۹٤/۲‏ ) » 
البناية مع الهداية باب الاعتكاف ( ۷٤۷/۳‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يعتكف ] . 

(4) قال النووي في المجموع : لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المأة إلا في ا مسجد » ولا يصح في مسجد 
بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل » وهو المعتزل المهياً للصلاة » هذا هو المذهب . راجع تفصيل المسألة في الأم 
كتاب الاعتكاف ( ٠١8/9‏ ) ء حلية العلماء كتاب الاعتكاف ( ۱۸١/١‏ ) » المجموع مع المهذب كتاب 
الاعتكاف ( 48٠ 41/9 > ٤۷۸/١‏ > 184 )ء فتح العزيز مع الوجيز » في باب الاعتكاف بذيل المجموع 
٠٠۳-٠١٠/١(‏ ) » وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي في الجديد : لا يصح اعتكاف المرأة 
في بيتها . راجع المدونة في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ( ٠٠١/١‏ ) » 
المقدمات الممهدات كتاب الاعتكاف ( ١57/١‏ ) » بداية المجتهد كتاب الاعتكاف ( ۲۲۲/۱ » )٠۲١‏ » 
شرح الزرقاني باب الاعتكاف نافلة ( ۲۲١/۲‏ ) » الإفصاح باب الاعتكاف ( 755/١‏ ) » المغني كتاب 
الاعتكاف ( 1۸۹/۳ 1۹۰( الكافي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ۳٦۸/١‏ ) » العدة مع العمدة باب 
الاعتكاف ص۹١٠‏ . (5) الزيادة من ( م ) » (ع) م 


اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل ي 


ا رمضان » قالت : فأمر ببنائه فضرب » فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي » 
فضرب » قالت : وأمر “ غيري من أزواج النبي يبلي ببنائه فضرب » فلما صلى الفجر نظر 
إل الأبنية قال :ما هدوز البر تزدن 9ع © وام ات © فقوض :20 وأمر أرواحة 
بأبنيتهن فقوضت » ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول » [ يعني ] 29 من شوال ‏ . 

۹ - وروی أنه قال : « آلبر تردن ؟ » » وهذا الإنكار يدل على كراهة 
[ اغتكاف النساء في المسجد . ولا يجوز حمل النهى على خروجهن بغير أمره ؟ لأن 
ذلك لأ يضر بهن ولان ع © الأعتكاف عند + تخل © فيه أجرال الكت من 
النوم " إلى الجلوس إلى القيام » والأكل . وهذا لا يؤمن فيه إلى الاطلاع عليها فيكره 
لها ذلك » وليس هذا كالطواف . لانه مشى من غير اختلاف حال » فهو كالمشى فى 
الطرق 2 » وكذلك الوقوف بعرفة هو لبث لا يمتد على صفة واحدة » فيؤمن الاطلاع 
غلا ولان الفا خض لاجد من الاعيكاف» ؟ لھا بيت لياه :اذا که لها 
الصلاة في المسجد فالاعتكاف أولى » وإذا ثبت كراهة الاعتكاف فيه » وهذه العبادة 
يدوي فيها النساء والرجال + قلايد أن تكرت لها حالة لآ تكزه لها" وما ذلك إلا إذا 
اعتكفت في مسجد يبتها 29 . 


. في سائر التسخ : [ فامر ] » المثبت من سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ في ] » المثبت من سنن أبي داود . 

() الزيادة من سنن أبي داود . 

. في سنن أبي داود : [ قالت ع فأمر ببنائه » مكان المثبت‎ )٤( 

(°) في ( م ) »› ( ع ) : فنقض . CEFR)‏ 

(۷) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح » في باب اعتكاف النساء » وفي باب الابنية في المسجد 
(545/1 7456 )ع مسلم بألفاظ متقاربة » في الصحيح في كتاب الاعتكاف » باب متى يدخل من 
أراد الاعتكاف في معتكفه ( 180/١‏ ) وأبو داود في السنن في باب الاعتكاف ( 1۲۴/١‏ ) » الترمذي » 
في باب ما جاء في الاعتكاف ( ۱٤۸/۳‏ ) » الحديث ( ۷۹۱ )» ابن ماجه فى باب ما جاء فيمن يبتدئٌ 
الاعتكاف ( ٥٦۳/١‏ ) » الحديث ( الالا١‏ ). ١‏ 

(8) في سائر النسخ : [ بهم ] والصواب ما أثبتناه » وما بين القوسين : ساقط من (م ) » ( ع ) ومن صلب 
( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويختلف ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : من اليوم » وهو تصحيف . 

. ] ع ) : [ في الطواف‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غيرها ] » مكان : [ يتها‎ )١١( 


*/ ع بره ١‏ 


 اهيلع فإن قيل : الصلاة تكره 27 في المسجد ؛ لأنها تقوم ”“ مع الناس فيطلعون‎ - ٠١ 
. والمعتكفة تنفرد © في ناحية من المسجد وتصلي “ بصلاة الإمام » فلا يطلعون عليها‎ 

۸١‏ - قلنا : هذا موجود في الصلاة ؛ لأنها تقدر أن تنفرد ”) في ناحية من 
المسجد وتصلي 27 بصلاة الإمام » ومع ذلك يكره ه لها . ولأن كل ناحية من المسجد 
فة فيها لا يمن من ضور © الرجال فيها: 

۲ - فإن قيل : الجمعة لا تصح إلا في مسجد 27 وتكره لها © حضورها › 
ولا تجوز منها في غير المسجد © . 

۳ - قلنا : هي غير مخاطبة بها » فلم تساوى الرجل 9 فيها . 
لاسعلا اوور حا و ل أنه 
موضع لمسنون صلاة شخص » فكان موضعًا لمسنون اعتكافه » كالمساجد في حق 
الرجال . ولا يلزم المصلي ؛ لأنه يجوز الاعتكاف فيه إذا كان له مؤذن راتب . 

4 - فإن قيل : البيت موضع لصلاة الرجل النافلة » ولا يجوز اعتكافه فيه › 
واعتبار الاعتكاف الذي هو سنة بستن ©" الصلاة أولى . 

6٥‏ - قلنا : الاعتكاف عبادة مقصودة 29 بنفسها » فالواجب اعتبارها بالصلاة 
الل الفريضة دون النافلة التي هي تبع لها [ و] © لأن كل عبادة كان 
محل مسنونها في حق الرجل المساجد » كان مسنونها في حق المرأة البيت » كالصلاة . 
ولأنها عبادة لا تختص "2 بمسجد بعينه » ففعل المرأة لها في بيتها أفضل من فعلها في 


كتاب الصيام 


المسجد كالصلاة . 

)١(‏ في ( م ) : [ یکره ] . (۲) في (م):[يقوم]. 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ قلنا والمعتكف ينفرد ] » مكان : « والمعتكفة تنفرد » . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ويصلي ] . (5) في ( م ) : [ أن ينفرد‎ )٤( 

(5) في ( م ) :1 ويصلي ] . (۷) في ( م ) : [ ينفرد ] . 

(۸) في ( ع ) : 1 لا تأمن ] حضور بحذف : [ من ] . 
(9) في ( م ) : [ في المسجد ] . )١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ ويكره له ] . 
زكلعي زم رع )12:2 للساجد : )١۲(‏ في ( م ) : 1 الرجال ] . 

)١1(‏ لفظ : [ الجمعة ] ساقط من ( م ) >٠‏ ( ع8). 

.] مقصود‎ [:)ع()2)م(يف)١1١(‎ ١10 .]عننس[:)ع(ء)م(يف)١54(‎ 


)١١(‏ الزيادة من ( م ) (٠2‏ ع ) . EEO)‏ يحص 


اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل بلسلسلسللل ب بببإ لب ##رومهة ١‏ 


5 - احتجوا : بأن كل موضع لا يصح للرجل أن يعتكف فيه » لم يصح 
للمرأة ع 07 1 

417 - قلنا : الشوارع لم تسن 27 لها الصلاة فيها » ولا كان مسجد بيتها موضعًا 
لفضيلة صلاتها 2 جاز اعتكافها فيه . 

4 - قالوا : موضع لم يبن ©" للصلاة والجماعات » فلم يصح فيه ©) 
الاعتكاف » أو موضع يجوز للجنب اللبث فيه . 

8 - قلنا : هذه المعاني لم تمنع (“ أن يكون موضعًا مسنون للصلاة » ويخالف 
الشوارع » والصلاة أفضل من 0 ولأن لا يمنع "© ذلك الاعتكاف فيه أولى . 

» قالوا : عبادة لا تصح  من الرجل إلا في المسجد » فكذلك من امرأة‎ - ٠ 
كالطواف » أو قربة تختص © في حق الرجل بمكان » فوجب أن تختص ”© [ في حق‎ 
۰ ا ذلك اكان اى‎ 

› قلنا : الطواف والوقوف يختص ] ”' بمكان واحد لا يجوز في غيره‎ - 0١ 
cE ا‎ 
فاختلف المرأة والرجل فى مكان فضيلته » كالصلاة . ولأن الطواف والوقوف يتعلق‎ 
» ببقعة 259 بعينها » لا يختلف أحوال المرأة في أداء العبادة فيها > فلهذا ساوت الرجال‎ 
وأما الاعتكاف فلابد فيه من التنقل من حال إلى حال 29 لا يؤمن في نيلها زوال‎ 
. السبب » فاختلف الرجل والمرأة 09 فيها‎ 


٠ . ] في ( م ) : [ لم يسن‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لفضله ] » وفي ( ع ) : [ صلاته ] » مكان المثبت‎ )۲( 


9) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم بين ] . (؟) في ( م ) + (ع):[منهع. 
(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ لم ينع ] . (5) في ( م ) : [ وإن لا ينع ] . 
(۷) في ( م ) :[ لا يصح ] . (۸) في ( م ) : [ يختص ] . 


(۹) في ( م ) : [ يختص ] . 

NA ES SEK › ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )٠١( 
. الزيادة من ( م )2 (ع)» ولفظ : [ المرأة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 
.) لفظ : [ ببقعة ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١١( 

(؟1١)‏ في ( م ) : [ من حال الرجال ع » مكان المثبت . 

(14) في ( ص ) » ( م ) : [ المرأة والرجل ع بالتقديم والتأخير . 


10۸1/۳ كتاب الصيام 


5 - الدليل عليه : أنهما لما اختلفا فى أحكام السنن وجب على الرجل في 
الإحرام نزع الخيط » وخالفته / المرأة في ذلك لمعنى 7© يعود إلى السئن » وكذلك في 
كلف رای رت من الرعل + وای ق قاریع ران كان ميته ف جى 
الرجل » لما في ذلك من الستر عليها » فالاعتكاف مثله . 


¥ # ا 


. ] في ( م ) » ( ع ) : [ إلى معنى ] : مكان [ لمعنى‎ )١( 


oO mM مسئة‎ || 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 


۴ - قال أصحابنا : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ( . 


4 - وقال الشافعي : يصح بغير صوم » وهو بصوم أفضل » وإن نذر اعتكافا 
بصوم : اختلف أصحابه » فمنهم من قال : لابد أن يجمع بينهما » فإن اعتكف بغير 
صوم لم يج 

٥‏ - ومنهم من قال : يجوز أن يأني بالصوم على الانفراد » والاعتكاف على 
الانفراد » كما لو نذر الصوم والصلاة . فعلى قول هذا القائل إن أفطر في الاعتكاف 
أعاد الصوم دون الاعتكاف . 

5 - ونص الشافعي أنه إذا أفطر استأنف »2 ولم يبين ما الذي استأنف © , 


107 - لنا : ما روى الزهري عن عروة عن عائشة ما « أن النبي بلي قال : لا 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الحج باب لا اعتكاف إلا بصوم ( 470/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص۷٥‏ المبسوط 
1١5/8‏ ۱۱۷ ) ۰ تحفة الفقهاء ( ۳۷۱/۱ ۰ ۳۷۲ ) » بدائع الصنائع كتاب الاعتكاف ( ٠١9/7‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۹۲-۳۹۰/۲ ) » البناية مع الهداية ( ۷٤١-۷٤۳/۳‏ ) . 

(۲) في سائر النسخ : ما الذي استأنف » لعل الصواب : ما الذي يستأنف . قال الشافعي في مختصر البويطي : والصيام 
في الاعتكاف أحب إلى » فإن أفطر » فلا شي عليه . راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب الاعتكاف ( ٠٠٠/۲۲‏ » 
۷ ) » مختصر البويطي » في السنة في الاعتكاف » ورقة ( ٤‏ هب ) » مختصر المزني باب الاعتكاف ص١٠‏ › حلية 
العلماء كتاب الاعتكاف ( 187/7 ) » المجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف ( ٤۸۸ 2 44817 2 ٤۸1-٤۸٤/٦‏ ) » 
فتح العزيز مع الوجيز في ذيل المجموع ( 487/5 » ٤۸1-٤۸٤‏ ) » الموطأ في ما لا يجوز الاعتكاف إلا به ( 711/١‏ » 
وفي المدونة كتاب الاعتكاف بغير صوم ( ١17 ٠ ١55/١‏ ) » الرسالة الفقهية باب في الاعتكاف ص۳٠١‏ » المنتقى في 
ما لا يجوز الاعتكاف إلا به ( ١ » 81/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب الاعتكاف ( "51/١‏ ) » المقدمات الممهدات 
كتاب الاعتكاف ( ۲٠۷/۱‏ » 758 ) » بداية المجتهد كتاب الاعتكاف ( ۳۲۷/١‏ ) » والمسائل الفقهية كتاب الصيام 
)۰۲۹۷/۱ ۲۹۸ ) » مسألة ( ۲۲ ) » الإفصاح ( ١55 2755/١‏ ) » المغني كتاب الاعتكاف ( ۱۸۷-۱۸٠/۳‏ ) » 
الكافي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( "58/١‏ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ » في السنن باب الاعتكاف ( 199/7 7٠١‏ )» الحديث ( ٤‏ )» 
والحاكم في المستدرك في كتاب الاعتكاف ( ١/١‏ 4 4 ) » والبيهقي في الكبرى في باب المعتكف يصوم ( 410/5 ) . 


١ #لممهة‎ 


كتاب الصيام 


8 - قالوا : انفرد به سفيان بن الحسين عن الزهري . 

586 - قلنا : قد عولتم على خبره فى الزيادة على مائة وعشرين من الإبل . وقد وافقه 

عليه يحيى بن أحمد بن الصلت بن هاشم السمسار » عن هاشم بن مروة » عن أبيه » عن 
عائشة » ولا يجوز أن يحمل على نفي الاستحباب والفضيلة ؛ لأن ظاهر النفي عندهم 
يقتضي نفي الجواز . ولأنه إنما يحمل على نفي الفضيلة إذا كانت العادات بانتفاء النفي ١١‏ 
ناقصة » وعندهم الاعتكاف بغير صوم ليس بناقص » وإن كان غيره أفضل منه عند بعض 
أصحابهم » فلا يجوز نفيه © إذا كان كاملا ؛ لأن غيره أكمل منه . 

۰ - ويدل عليه ا ووی اين جرع غن محمد بن شهاب »عن سيد إن 
المسيب وعروة بن الزيير » عن عائشة ئشة » أنها (© أخبرتهما « أن رسول الله كلقي كان 
يكف العشر الأواخز من شهر رمضان © حل توفاه الدع 1[ ثم اعتكفهن أزواجه من 
e‏ 
يعود ريصا + ولا يس آمرأة ولا يباشرها » ولا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة 
ويأمر8) من اعتكف أن يصوم ( 3 . 

: وفي سنن أبي داود : « ولا اعتكاف إلا بصوم » 2 » وقول الدارقطني‎ -0١ 
يقال : إن قوله : « وإن السنة للمعتكف » إلى آخره من كلام الزهري » أدرج في‎ 
الحديث ليس بصحيح ؛ لأن أبا داود ذكره ولم يعترضه » وإنما استدل الدارقطني على‎ 
› وقد ذكره عن ابن جريج القاسم بن معن‎ » ٩” هذا » بأن هشام بن سليمان لم يذكره‎ 


. ] في (م)ء ( ع ) : [ إذا كانت العادة بانتفاء المنفي‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ بفيه ] . (۳) في ( م ) : [ أنهما ] . 

. ) لفظ : [ رمضان ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(5) الزيادة من سنن الدارقطني » وفي سائر النسخ مكانها لفظ تعالى . 

(1) في ( ع ) : [ ويأمر ]. 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المسجد ( ۱ )› 
ومسلم في الصحيح كتاب الاعتكاف » باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ( ٤۷۹/١‏ ) » وأبو داود في . 
السنن باب الاعتكاف ( 0 )ء والترمذي في السنن باب ما جاء في الاعتكاف ( ١48/7‏ ) » الحديث 
۷۹٠١ (‏ ) » الدارقطني في السنن باب الاعتكاف ( 7١1/7‏ ) » الحديث ( ٠١ + ١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
في باب الاعتكاف في المسجد ( 578/4 73١50‏ ). 

(۸) أخرجه أبو داود في السنن باب المعتكف يعود المريض ( ٠۲١/١‏ ) . 

(4) في سائر النسخ : [ لم ينكره ] » المثبت من سنن الدارقطني . 


10۸4/۳ 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم . 


وعبد الرحمن بن إسحاق » والاثنان أقرب إلى الحفظ من الواحد . ولأنه لم يقل : :من 
الذي قال ذلك ؟ فلا يلعفت إلى قوله . ولأنه إمساك يجب في الصوم » فجاز أن يجب 
بمطلق الاعتكاف » كالإمساك عن الوطء ‏ [ أو لأنه أحد إمساكى (© الصوم ] ° . 
ولأن الأكل معنى يفسد الصوم » فجاز أن يفسد الاعتكاف المطلق › > كالجماع u‏ 
لبث في مكان مخصوص » فلا يصير قربة بانضمام نية إليه إلا بمعنى آخر » كالوقوف 

Vf‏ ول يقال + :2 | إن الوقوف. يصير قربة بانضمام الإحرام » وهو مجرد النية 
عندنا ؛ لأنه ليس بنية الوقوف خاصة » وإما هو.نية لجملة © الحج . 

و ا a‏ 

4 - قلنا : الوقوف اسم اللبث 29 فهو الفرض 22 » فكذلك 7 الاعتكاف 
فللبث › e‏ يقوم الاجتياز © مقام الوقوف الواجب كما يقوم الطواف في 
المسجد مقام اللبث الذي هو الاعتكاف اچ من اف جزء غير مقدر » وذلك 
حاصل في أول قدم يضعه وما بعده ليس بواجب » فصار الوقوف ليثا © في الحقيقة . 

۰ - فإن قيل  :‏ ' فلا يكون من شرطه الصوم » انتقض جن نذر اعتكافًا بصوم . 

٩‏ - قالوا : ليس من شرط الاعتكاف هناك الصوم ؛ لأنه لو ترك الصوم كان 
اعتكافًا وإن ن لم يجز عن النذر . 

۷ - قلنا : فهو من شرط النذر الذي هو الاعتكاف » فإن ت ركه عندهم لا يكون 
الاعتكاف الذي أوجب » ونما يكون اعتكافًا مبتداً . 


۸ - فإن قيل : يبطل بالمرابطة . ۰ 
۹ - قلنا : لا يكون قربة بنفسها ‏ حتى ينوي أن يقيم ليقايل العدو » أو 
لحراسة المسلمين لاني عبادة مقصودة يخرج منها بالجماعة ¢ فخرج منها بالكل ¢ 


. ) في (م): [ إمساك ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ بحمله‎ )٤( . ] في ( م ) ۰> ( ع ) :[ فلا يقال‎ )۲( 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[للبث ] . (6) في ( ع ) : [ الغرص ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ فلذلك ع . (۸) في ( م ) : [ الاختيار ] . 

(5) في ( م ) + ( ع ) :1[ لا]. )٠١(‏ في ( م ) : [ فإن قالوا ] 


. ] في ( م) :1[ سنها‎ )١١( 


104۰/۳ 


كتاب الصيام 


كالصوم والصلاة . 

۰ - احتجوا :: بما روى طاووس عن ابن عباس 4 » أن النبي تي قال : ليس 
على المعتكف صيام » إلا أن يجعله على نفسه » ° . ۰ 

0١‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني يإسناد لا يعرف » ولكن لم يرفعه إلا 
الشيخ الذي رواه عنه » وهو محمد بن إسحاق السوسي » والصحيح أنه موقوف 
على ابن عباس » فإذا أسنده من لا يعرف لم يلتفت إلى قوله » وكيف يصح هذا عن 
ابن عباس » وقد صح عنه أنه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم » 20 ؟ 

5 - وقد روى فيه : أن يوجب ذلك على نفسه [ » وذلك كناية عما يعد › 
فكأنه قال : إلا أن يوجب الاعتكاف على نفسه ع 9 . ولأنه محمول على نفي صوم 
لأجل الاعتكاف 9 وعندنا أن من شرطه وجود صوم إن كان له » أو آخره . 

۴ - قالوا : روى نافع عن ابن عمر 4# » قال : « كان عمر نذر اعتكاف ليلة 
في المسجد الحرام في الجاهلية » فسأل النبي بق » فأمره أن يعتكف ويفي بنذره  »‏ . 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن باب الاعتكاف ( ۱۹۹/۲ ) » الحديث ( ٣‏ ) » والحاكم في المستدرك » في 
الاعتكاف ( ٤۳۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من رأى الاعتكاف بغير صوم ( ۳۱۸/٤‏ 2 ۳۱۹ ) . 
(۲) في ( م ) : [ السوى ] ء وهو خطأ . 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصيام » وفي من قال : لا اعتكاف إلا بصوم ( ٤۹۹/۲‏ ) ع 
وعبد الرزاق في المصنف بهذا اللفظ في باب لا اعتكاف إلا بصيام ( 551/4 » وه" )ء لائر( CA‏ 
.م »۰ ۸۰۳۷ )ء والبيهقي من هذه الوجوه في الكبرى باب المعتكف يصوم ( 3١18 2» ۳۱۷/٤‏ ) . 
(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( ع ) : [ الشرط.] » وفي ( م ) : [ الشرحاقف ] » مكان : [ الاعتكاف ] . 
(1) في ( ص ) : وأن يفي بنذره . أخرجه البخاري في الصحيح » في الاعتكاف » في باب الاعتكاف ليلا » وفي 
باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف » وفي باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ( 2155/١‏ 148)؛ وفي 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما كان التبي بإ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ( ۱۹۸/۲ ) ؛ وفي كتاب 
المغازي باب قول الله تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ( 1۷/۳ ) » وفي كتاب الأيمان والنذور » باب إذا نذر 
أو حلف أن لا يكلم إنسائًا في الجاهلية ڈ ئم أسلم ( ٠١۹/٤‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب النذور » باب نذر 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ( ۲۹/۲ » ۲۷ ) » وأبو داود » في آخر كتاب الأيمان والنذور » باب من نذر في الجاهلية 
( ۲۳۷/۲ ) » والترمذي » في كتاب النذور والأيمان » باب ما جاء في وفاء النذر ( ١17 ١۱۱۲/۲‏ ) » الحديث 
٠) ١٠١۳۹ (‏ والنسائي » في كتاب الأيمان والنذور» في إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ( 51/1 ۲۲ ) » وابن ماجه ؛ 
في كتاب الصيام » باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( 551/١‏ ) » الحديث ( ١07/1‏ ) . 


1041/۳ 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 


4 - قلنا : هذا رواه سفيان بن عيينة © » وخولف فيه . فروى جرير بن حازم 
عن أيوب في الخبر » وقال فيه : « « إني نذرت أن اعتكف يوما » 2 . ورواه على بن 
مسهر » عن عبيد اله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر و « أنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف يوما في المسجد الحرام » © . 

٠١ 1٥‏ - فإذا كانت الرواية متناقضة » والقصة واحدة » لم يصح التعلق بها على أن 
رواية الاثنين أولى من رواية الواحد . 

. فان قيل : يجوز أن يكون نذر نذرين » فيستعمل الخبرين‎ - ٩ 

۷ - قلنا : ويجوز أن يكون نذر يومًا وليلة » فمن نقل يوما فهو صادق » ومن 
روى ليلة فهو صادق » فيتساوى في الاحتمال ويسقط تعلقهم بالخبر > على أنه قد ©) 
روى : أنه نذر يوما وليلة ^ , 

6- فإن قيل : قال النيسابوري : هذا حديث منكر . لأن الثقات من أصحاب 
عمرو بن دينار لم يذكروه منهم : ابن جريج » وابن عيينه » وحماد بن سلمة » وحماد 
ابن زيد » وإنما تفرد به ابن بديل ٩”‏ » وهو ضعيف الحديث © . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه التسائي » في كتاب الصيام » في باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( ٥٦۳/١‏ ) » الحديث 
(كلالاا). 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح › إلى اتات في بات لكام ليلا يوقي متو الم عليه و 
إذا اعتكف » وفي باب إذا نذر في ال جاهلية أن يعتكف + ثم أسلم ( ۳٤۸ 2140/١‏ ) » > مسلم في الصحيح » 
في كتاب النذور » باب نذر الكافر وما يفعل فيه فيه إذا أسلم ( ۲٢/۲‏ » ۲۷ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني » في السنن باب الاعتكاف ( ٠۹۹/۲‏ ) » الحاكم في المستدرك » في الاعتكاف 
)4/1( ل ل ل ا 
يجوز الاعتكاف إلا به ( 771/١‏ ) 

)٤(‏ لفظ ل e‏ > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش.. 

(5) أخرجه أبو داود » في السئن باب المعتكف يعود المريض ( 578/١‏ ) . 

(1) في سائر النسخ : [ ابن زيد ] والصواب ما أثبتئاه من كتب الحديث . 

(۷) قال الدارقطني بعد أن روى الحديث الذي تقدم تخريجه في نفس المسألة : تفرد به ابن بديل عن عمرو »› 
وهو ضعيف الحديث » ثم قال : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن الثقات من 
اصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه » منهم : ابن جريج » وابن عبينة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد 
وغيرهم » وابن بديل ضعيف الحديث » في السنن ( 7٠٠0/5‏ ۲۰۱ ) » الحديث ( ۰۸ 4 ) » وهكذا ذكره 
البيهقي عن الدارقطني في باب المعتكف يصوم ( 315/4 » 110" ) . 


104/۳ 


کتاب الصيام 


8 - قلنا : الذي روى ابن بديل 20 أن النبي ملت » قال لعمر : « اعتكف 
وصم» ‏ ولم يحتج بهذا » على أن طعن النيسابوري لا يصح ؛ لأنه لم يقل : إن 
الثتقات (© خالفوا ابن بديل ‏ » وإنما قال : لم يرووه 29 » وليس من شرط صحة خبر 
الواحد أن يرويه الجماعة . 

٠‏ - احتجوا بحديث عائشة سطع « أن النبي بلي لما حر الاعتكاف من شهر 
رمضان اعتكف العش الأول م شوال )22 ١‏ 

١‏ - قالوا : وهذا يدل على جواز الاعتكاف من غير صوم ؛ لأن يوم الفطر لا 
يصح صومة . 

۲ - قلنا : إنما اعتكف من العشر بعد يوم الفطر » بدلالة : أنه لم ينقل ترك © 
النبي يلقم للخروج إلى المصلى يوم العيد منذ ‏ دخل المدينة » ولو فعل ذلك لنقل . 

۴ - فإن قيل : إنه صلى العيد في المسجد لأجل المطر » فيحتمل أن يكون 
اعتكف هذا اليوم . 

4 - قلنا : هذا لا يعرف » ولو كان صحيحًا لنقل نقلا عامًا » فكيف يصح 
هذاء وهو يحتاج إلى أن ييتدئ بالاعتكاف من الليل » فلا يجوز © أن يفعل ما ينع 
من الخروج والمسنون قبل أن يعلم بدوام المطر › وبعذر الخروج عليه . ولانه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن الصوم في يوم العيد ليتوفر على الأكل 20 والشرب » والجماع . 
فكيف يعتكف فيه ومعنى النهي قائم فيه ؟ "© . 


. في لم ) : [ رواه ] » مكان : [ روى ] » وفي سائر النسخ : [ ابن زيد ] وهو خطأ كما تقدم‎ )١( 
أخرجه الدارقطني » في السنن باب الاعتكاف ( ۱۹۹/۲ ) والحاكم في المستدرك » في الاعتكاف‎ )۲( 
. ) ۳۱۷ » ۳۱۹/٤ ( ء البيهقي في باب المعتكف يصوم‎ ) 489/1( 

(۳) في ( م ) : [ الالتفات ] » مكان : [ الثقات ] » وهو تصحيف . 

(4) في سائر النسخ : [ ابن زيد ] » وهو خطاً . 

(ه) في سائر النسخ : [ لم يرووه ] » وفي سنن الدارقطني » والبيهقي » والجوهر النقي لم يذكروه مكانه » 
والجوهر النقي بذيل السنن الكبرى ( ”١5/5‏ ۰ ۳۱۷ ) . 

. ] تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ۳۹۸ ) . (۷) في (م) : [ نزل‎ )١( 
. ] يمد (9) في ( ص ) : [ ولا يجوز‎ 

. ] (ع ) :1 من يوم العيد السوفر عن الأكل‎ ١ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في (ع ) : [ في الأعتكاف ] » مكان : [ فيه‎ )1١( 


6 - قالوا: عبادة يصح أن يفتتحها ليلا » فلم يكن من شرطها الصوم » كالحج والعمرة . 

5 - قلنا : بيبطل بمن نذر اعتكافا بصوم . 

۷ - فإن قالوا : إن ترك الصوم لم يبطل اعتكافه . 

04- قلنا : يبطل عما نذر لعقد الصوم . ولأن الشىء [ غير مشروط فى عبادة لا 
يدل على أنه لم يشرط في غيرها » ألا ترى : أن القراءة شرط في الصلاة دون 
الصوم ] 27 والحج » والطهارة شرط في الطواف عندهم والصلاة » ولم تشترط ”“ في 
الصوم والوقوف » والزاد والراحلة شرط في وجوب الحج دون غيره » فكذلك لا يمتنع أن 
يشترط الصوم في الاعتكاف دون غيره من العبادات . 

6 - والمعنى فيما قاسوا عليه : أن كل عبادة منها يجب جنسها بالشرع » فلم 
تقف صحتها على انضمام عبادة أخرى إليها . ولما كان الاعتكاف لا يجب جنسه 
بالشرع » وقف كونه قربة على انضمام عبادة فقصودة إليه . 

۰ - قالوا : كل زمان صح فيه الاعتكاف » صح إفراده به » كالنهار . 

9 - قلنا : عندنا الليل لا يصح الاعتكاف فيه » وإنما ”°“ يوجد فيه اللبث » 
وحكمه مراعى 7 » فإن انضم إليه النهار كان اعتكافًا » وإلا بطل ©© » وهذا كما 
يقول : لي الإمساك 29 في جزء من نهار » أنه مراعى ‏ » فإن انضم إليه بقية النهار › 
كان جميعه صومًا » وإن انفرد ذلك الجزء بطل حكمه » ولا يصح بالصيام . ولأن النهار 
زمان شرع فيه [ الإمساكان » فجاز أن ينفرد بالاعتكاف » والليل زمان شرع / فيه ] 0 
أحد الإمساكين دون الآخر » فلم ينفرد بالاعتكاف . 

۴ - قالوا : كل عبادة ليس من شرطها في افتتاحها بالصوم » وجب أن لا 
يكون من شرطها الصوم » كالصلاة . 

7٠١8#‏ - قلنا : قد يكون من شرط 7" افتتاحها الصوم » وقد لا يكون ؛ لأنه إن نذر 


٠ . ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] ع ) :[ والصلاة لم يشترط‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

(9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إما بدون العطف ] . )٤(‏ في ( ص ) » (م) :[ مراعا ] . 

(5) قوله : [ وإلا بطل ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في الإمساك ع . 
(۷) في ( ص ) › ( م ) : [ مراعا ] . (۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع ). 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من شرطها ] . 


١ 6 


كتاب الصيام 


اعتكاف يوم لم يصح افتتاحه إلا بصوم » وإن نذر اعتكاف يوم وليلة افتقر افتتاحه إلى 
الصوم » فالوصف غير مسلم على إطلاقه . ولأنه قد يشترط ٠”‏ في ابتداء العبادة ما لا 
يشترط في إثباتها 29 » ألا ترى : أن الطهارة شرط 22 في الطواف عندهم دون افتتاح 
الإحرام > ودون الوقوف . 

07 - ولأن من شرط افتتاحها الصوم 9 عندنا » ألا ترى : أن الصوم متى لم 
يوجد لم يكن لبثه بالايل اعتكاقًا » فأداء الصوم شرط وإن لم يقارن » كما أن الخطبة 
شرط في الجمعة وإن لم يقارن أولها . والإيمان شرط من العبادات وإن تقدم عليها . 
والمعنى في الصلاة : ما ذكرنا في الحج والعمرة . 

٥‏ - قالوا : عبادة لا تصح 9 إلا في المسجد » فلم يكن الصوم من شرطها 
كالطواف . 

8 - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن اعتكاف المرأة يصح في بيتها . 

۷ س- وقولهم : لا يصح إلا في المسجد » لا تقف صحة الصوم على ذكره » فلا 

ا ظ 

۸ - قالوا : عبادة مقصودة » فلم تكن 29 شرطا في عبادة أخرى » أصله : سائر 
العبادات . 

۹4 - قلنا : العبادة عندنا هي الصوم » والاعتكاف تابع له » وصفة من صفاته › 
فهو كالتابع مع الصوم . ولأن قراءة القرآن عبادة مقصودة في نفسها » وهي شرط في 
جميع العبادات . 

۰ - قالوا : ما لم يكن شرطا في صحة الاعتكاف بالليل لم يكن شرطا 9 فيه 
بالنهار قياسا على كل ” ما ليس بشرط . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ قد يشرط‎ )١( 

(۲) في (م ) ء ( ع ) : [ وما لا يشترط ] » وفي سائر النسخ : [ إثباتها ] » لعل الصواب : [ أثنائها ] . 
(9) في ( م ) + (ع) :[ تشترط ] . 

. ) لفظ : [ الصوم ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ لا يصح ] . (5) في (م) : [ فلم يكن ] . 

(۷) لفظ : [ شرطا ] ساقط من ( م ) 2( ع ) . 

(۸) لفظ : [ كل ع ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


١‏ س- قلنا : الصوم عندنا شرط فى الاعتكاف بالليل على ما قررنا » والشرط قد 
يتقدم العبادة » فكذلك يتأخر عنها » ألا ترى (2 أن من شرط افتتاح الظهر إتمامها عددًا 
مخصوصًا » حتى إن لم يتمم ذلك العدد لم يكن ظهرًا » وهذا الشرط يتأخر عن 


افتتاحها . 
۲ - قالوا : عبادة توجد ليلا ونهارًا » فلم يكن شرطا في صحتها بالنهار » 
كالحج . ! 


۴ - قلنا : قد بينا أن الصوم شرط في اعتكاف 7" الليل . ولأن الإمساك عن 
الأكل والشرب لم يشرع ليلا » ولا يجوز شرطه » وقد شرع نهارًا » فجاز أن 
يشرط 222 ولأنه يتعذر شرط ترك الأكل ليلا ونهارًا » فلم يشرط منه ما تعذر » وشرط 
الليل 9 » ولا يتعذر بشرط ترك الجماع والخروج من المسجد ليلا ونهارًا » فاستوى فيه 
الزمانان ^ . 


* جد د 


. في ( ص ) : [ ألا يرى ] وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ ألا ترى ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن‎ )١( 
. ) لفظ : [ اعتكاف ع ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۲( 

(۳) في ( ص ) : [ أن شرط ] . 

. ] ع ) : [ وشرط الليل ] » لعل الصواب : 1 في شرط الليل‎ ( ٠ ) في ( ص ) : [ وشرط لليل ] » وفي ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :3 الزمان‎ )5( 


اة ب ب ب لوس ب ا 


اا مسالة 64 


إذا خرج المعتكف إلى الجمعة » لم يبطل اعتكافه 


44 - قال أصحابنا : إذا خرج المعتكف إلى الجمعة لم يبطل اعتكافه © . 

29 وقال الشافعي : إن أوجب اعتكافًا غير متتابع فخرج  عاد وبنى‎ - ٥ 
وإن أوجب اعتكافا متتابعًا ستة أيام أو نحوها اعتكف في غير يوم الجمعة فإن اعتكف‎ 
فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل وإن أوجب اعتكافًا أكثر من ذلك ثم خرج إلى‎ 
. ° الجمعة بطل اعتكافه » ويقال له : استقبله في الجامع‎ 

5 - لنا : أن ما لا يوجب إبطال الاعتكاف المطلق لا يوجب إبطال الاعتكاف 
المقيد بالتتابع » [ أصله : البيع والشراء » والبيات » وعكسه الجماع . 

۷ - ولأنه خرج من معتكفه إلى الجامع للجمعة فلم يطل اعتكافه ] © › 
أصله : إذا كان مطلقًا . ولأن ما لابد له منه 29 و لا يمكن فعله في معتكفه إذا خرج إليه 
لم يبطل اعتكافه قياسًا على حاجة الإنسان . 


' مختصر الطحاوي‎ » ) 4١1/١ ( راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲۷۳/۲ ) » كتاب الحج باب الاعتكاف‎ )١( 
» ) ۳۷۴۳/١ ( متن القدوري باب الاعتكاف صه؟ › تحفة الفقهاء‎ » ) ١١8 6 ۱١۷/۳ ( المبسوط‎ » ٥۸ص‎ 
» 8915/5 ( فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ » ) ١١5/1 ( بدائع الصنائع » فصل : وأما ركن الاعتكاف‎ 
. ) ۷٤۹-۷٤۷/۳ ( البناية مع الهداية‎ » ) ٠ 

(؟) لفظ : [ فخرج ] : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( م ) : [ ومتى ] › وهو تصحيف . 

» )۱۸٦/۳ ( هب ) » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف‎ ٤ ( راجع تفصيل المسألة في مختصر البويطي » ورقة‎ )٤( 
وقال‎ . )54٠ /5 ( »ء فتح العزيز » بذيل المجموع‎ ) ١٠١ » 517/5 ( المجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف‎ 
مالك في رواية : إن خرج إلى الجمعة » بطل اعتكافه على الإطلاق . قال الباجي في المنتقى : وهو المشهور من‎ 
مذهب مالك . وقال في رواية أخرى مثل قول الحنفية : لا ينتقض الاعتكاف بذلك » وبه قال أحمد » وابن‎ 
الماجشون من المالكية . راجع تفصيل المسألة في المنتقى » في ذكر الاعتكاف ( ۷۸/۲ » ۷۹) » الكافي لابن عبد‎ 
ء المغني » كتاب الاعتكاف ( ۱۹۲/۳ ) » كتاب الاعتكاف‎ ) ۲١۷ › 757/1١ ( الإفصاح‎ » ) 757/١ ( البر‎ 
. ”الك/1١‎ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في ( م ) : [ ما لابد منه ] » بحذف : [له ] . 


إذا خرج المعتكف إلى الجمعة › لم يبطل اعتکاق سس سس 8#//ا ١68‏ 


۸ - فإن قيل : ذلك لا يمكن الاحتراز من الخروج إليها » وهذا يمكن 
الاحتراز منه » فإنه يعتكف في الجامع . 

8 - قلنا NE OSE‏ ند 
بعيد فله ‏ الخروج إلى منزله للحاجة » كأن يمكنه أن يحترز عن بعد المسافة » ثم لا 
مطل الاعتكاف ٠‏ ولأن الاعتكاف وت بإيجايه © + اة فر متعين + وجب 
ات ا عل تسيية دشري هد اسقط لفون طق 
نفسه ؛ فصار مقدار الخروج للجمعة مستثنى من اعتكافه » فلا يبطله . ولأنا لو لم يستئن 
الخروج للجمعة بطل إذا دخل في صوم الشهرين في شعبان قطع التتابع شهر رمضان . 
وإذا كان الإنسان لا يصوم الكفارة على وجه لا يترك الفرض » ثم لا يصير كالمستشنى 
من صوم الشهرين . 

٠١‏ - قلنا : هناك لا يجب الصوم يإيجابه وإنما وجب يإيجاب الله تعالى » ويتعين 
بتعيينه » وقد كان يقدر على تعيينه ” في غير هذا الزمان وفي مسألتنا » الإيجاب حصل 
يإيجابه "© فيستئنى منه شرعًا ما لو استننى لفظا لم ييطل الاعتكاف . وفي صوم 
الشهرين لو ٠‏ استننى شهر رمضان لفظًا لبطل صومه » كذلك إذا استثناه الشرع اغ 
أن استثناء الشرع أولى » ألا ترى : أنه لو نذر اعتكافًا على أن يبول 9؟ في المسجد 
فخرج لم يبطل اعتكافه » وصار استثناء الشرع أولى من إيجابه . 

١‏ - احتجوا : بأنها عبارة من شرطها التتابع » فإذا فرضها حيث يخرج منها قبل 
إتمامها وأمكن التحرز منه لم يجز » أصله : إذا دحل في صوم الشهرين المتتابعين في أول 
شعبان » أو في أول ذي الحجة . 

5 - قلنا : هناك وجب التتابع على وجه لو استثنى منه هذه الأيام إذا عينه لم 
يصح » فإذا استثنت بالشرع لم يصح » وفي مسألتنا : التتابع يتعلق يإيجابه » فلو استثنى 


. ] في ( م ) : [ من الوقوف الخروج ] » بزيادة : [ الوقوف‎ )١( 

(۲) قوله : [ بعيد فله ] » ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يإيجاب ] . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفسه ] . 

(5) قوله : [ يإيجابه ] : ساقط من ( ع ) . 

(1) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الشهر ] » ولفظ ل ال ا 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ رسول ] » مكان : [ يبول ] . 


10۹۸/۳ 


الجمعة بلفظ لم يبطل اعتكافه » كذلك إذا “ استثنى له الشرع الخروج إليها لم يبطل . 

۴ - قالوا : خروج لإقامة الصلاة فبطل اعتكافه » كما لو خرج للصلاة على 
الجنازة . 

4 - قلنا : صلاة الجنازة فرض لم يتوجه عليه 27 فلم يستثنه بلفظه ولا بالشرع 
فصار كالخروج لسائر الحوائج » وفي مسألتنا : تعين فرض الجمعة عليه » وزانه أن يخرج 
للصلاة © على ميت » ليس هناك من يصلي عليه سوأه » فلا يبطل اعتكافه بالخروج 
للصلاة عليه . 


كتاب الصيام 


* #* اننا 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ 0ا ]› مكان : [ إذا]‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ إليه‎ )۲( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ إلى الصلاة‎ )5( 


إذا باشر المعتكف أمرأته أو قبلها بشهوة فلم ينزل لم يطل اعتكافه 9۹۹/۲ 


HK EN مسد‎ 


إذا باشر المعتكف امراته أو قبلها 
بشهوة فلم ينزل لم يبطل اعتكافه 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة » فلم ينزل » لم 
يبطل اعتكافه ٩‏ . 

۷٠٠١‏ - وقال الشافعي : لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الخد » وقال 
في الإملاء : إذا باشر المعتكف ولم ينزل » بطل اعتكافه ° . 

۷ - ل لنا : أنها مباشرة لا يفسد عمومها الصوم » فلا يفسد الاعتكاف ع 


كاللمس " بغير شهوة . ولأنها مباشرة عريت عن الإنزال » فإذا لم يبطل الصوم لم 
يفسد 7 الاعتكاف » كما لو كانت من وراء ثوب . ولأنه استمتاع أبيح في الصوم › 


)١(‏ وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بمنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أترل ولا أنزلت » 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف ء وأما أبي حنيفة : فإن كان 
خرجا من المسجد » فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في السابقة » في كتاب الأصل ( ۲۸٠/۲‏ ) » 
المبسوط ( ١77/1‏ ) » بدائع الصنائع ( ١١/7‏ )» فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠٠/۲‏ ) » البناية 
مع الهداية ( ۷١۸ » ۷١۷/۳‏ ) . 1 
(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد » لا تفسده قبلة ولا 
مباشرة ونظرة » أنزل أو لم ينزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة » ففيه قولان : قال في الإملاء : يبطل » وهو الصحيح ؛ لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف » فبطل بها 
كالجماع . وقال في الأم : [ لا بيطل ] . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/۲‏ ) › 
مختصر المزني ص١5‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸۹/۳ ) ء المجموع مع المهذب . كتاب 
الاعتكاف ( ٥۲٠-٠۲۳/١‏ ) . وراجع في المدونة » في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو 
يتبع جنازة ( ۱۹۷/١‏ ) » والمنتقى في قضاء الاعتكاف ( ۸٥/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٠٠٤/۱٠‏ ) » 
المقدمات الممهدات » كتاب الاعتكاف ( ۲١۷/١‏ )ء بداية المجتهد » كتاب الاعتكاف ( ۳۲۷/۱ › 
۸ الإفصاح ( ۲٠۸‏ ) » المغني » كتاب الاعتكاف ( ۱۹۹/۳ 2 ٠)»ء‏ الكافي لابن قدامة » كتاب 
الاعتكاف ( ١/9/ا”‏ , ۳۷٤‏ ) . 

(9) في ( م ) : [ كالملس ] » وفي ( ع ) : [ كالمس ] 

(؟) في (ع):[ لم تفسد]. 


اإرنويةآطابللدسشسببل_-ب ص للب سح بصب كتاب الصيام 


فلم يبطل الاعتكاف » كالطيب . 

۸ - ولا يقال : هذه المعاني لا يحرمها الاعتكاف فلم تفسدها » والمباشرة 
بشهوة يحرمها الاعتكاف فأفسدته » وذلك لأن تحر المباشرة في العبادة لا يقتضي 
فسادها » بدليل : أنها محرمة على الحرم ولا تفسد 20 الحج . ولأنها عبادة لا ييطلها 
كثير العمل فلا تبطلها “ المباشرة » كالصوم . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 وَلَا یروش وار عنمو فى الْصَجِدٌ © © . 

٠‏ - الجواب : إن ©) الظاهر من الآية : الوطء ؛ لأنه قال في الاية # أن 
رُوهُنٌ وتوا ما كيب اه كك #4 9 , والمراد به : الوطء » بدلالة : أنه قيل في 
التفسير : وابتغوا الولد . وبدلالة : تخصيص الإباحة بالليل » وذلك إنما يكون في الجماع 
خاصة » فلما قال : <9 ولا شروش وَأنشْرٌ عَكِمُوَنَ فى الْسدِدٌ # نفى ° ما أثبتنا » 
فاقتضت الآية : النهي عن الجماع دون اللمس . 

١‏ - قالوا : مباشرة يحرمها © الاعتكاف » فوجب أن يفسد » كالوطء ؛ 
ولأنها مباشرة : يفسد ©© الاعتكاف إذا كان معها إنزال » فوجب أن يفسدها إذا لم 
00 : الوطء . 

۲ - قلنا : المعنى في الوطء : أن عمده يفسد الصوم » فأفسد الاعتكاف » 
والمباشرة 0 عمده لا يفسد الصوم » فلم بيبطل الاعتكاف . 


*# # ا يا 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يفسد]. hS OL‏ 
(*) سورة البقرة : الآية ۱۸۷ . )٤(‏ لفظ : [ أن ع ساقط من ( ع ) . 
(5) سورة البقرة : الآية ۱۸۷ . )٦(‏ لفظ : [ نفى ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 


(۷) في ( م ) : [ تحرمها ] . (۸) في ( ع ) : [ تفسد ] . 


إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأتزل بطل اعتكائه د ١601/9‏ 


©ي 


إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه 


۴ - قال أصحابنا : إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل ”“ بطل 
اعتكافه 9 . 

64 - وقال الشافعى فى الأم : لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب 
الحد ^ . 

› لنا : أنه إنزال عن مباشرة » كالوطء في الفرج » ووطء البهيمة‎ - ٠ 
. والوطء في الموضع المكروه . ولأن ما أبطل 9©© الصوم أبطل الاعتكاف » كالوطء‎ 
ولأنها عبادة يخرج منها بالوطء » فجاز أن ييطلها الإنزال من غير وطء » كالصلاة‎ 


ككينا -| حتجوا : اا عبادة لخدم 00 بمكان » فلم يفسدها غير الجماع في 
ع 


۷ - قلنا : يبطل بالطواف » فإنها عبادة تختص ” بمكان » فتبطل بالمباشرة . 
قالوا : تبطل 2" بالطهارة » فيبطل 29 الطواف ببطلانها . 

۸ - قلنا : فقد بطل بها وإن كان بواسطة وإن كان الحج أقوى » بدلالة : أن 
ا محرمات سوى الجماع لا يفسد ولا يخرج منه بالفساد » والاعتكاف بخلافه . 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أنزل‎ )١( 

(۲) وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بمنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنزل ولا أنزلت » 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأما أبي حنيفة : فإن كان 
خرجا من المسجد » فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۲۸٠/۲‏ ) » المبسوط 
١١7/8‏ ) ء بدائع الصنائع ( ١١7/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 400/1 ) »ء البناية مع 
الهداية ( ۷١۸ » ۷٥۷/۳‏ ) . 


(۳) سبق ذكرها في المسألة ( )٤( . ) 50١‏ في (ع ) : [ أما أبطل ] . 
(5) في ( م ) : [ يختص ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :71 عن الجماع ] . 
(۷) في ( م ) : [ يختص ] . (۸) في ( م ) : [ يطل ] . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فبطل ] . 


584ب - قالوا : کل ما حرم الوطء ودواعيه کان للوطء مزية على ما حرم معه ¢ 


كالصوم والحج . 
٠‏ - قلنا : له مزية عندنا ؛ لأن الوطء يفسد الاعتكاف بغير إنزال » والمباشرة لا 
تفسد إلا يانزال . 


*# * يا 


إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه 1.۳/۳ 


|| مسن هه Qf‏ 


۹۰ 


بپ 
إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه 


. © قال أصحابنا : إذا جامع المعتكف ناسيًّا بطل اعتكافه‎ - ١ 

۴ - [ وقال الشافعي : لا يبطل ”© . 

۴ - قالوا : وإذا حرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه ع 2 ؛ لأن الشافعي 
قال : لو أخرجه السلطان مكرمًا لم يبطل » فالناسي مثله . 

4 - لنا : أنه وطء في الفرج » فوجب أن يبطل الاعتكاف » كما لو اعتمده . 
ولأنها وط زجب الحد قيفسن الاعتكاف: + >الغمد .ولان الكت :له أمارة ظاهرة 
يستدل بها على الاعتكاف فعمد وطئه وسهوه سواء كالمصلي . 

© ) احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام / « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان‎ - ٥ 


)١(‏ وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بممنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنزل ولا أنزلت » 
فقد أساءا جميعا في ذلك , ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأما أبي حنيفة : فإن كان 
حرجا من المسجد » فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۲۸٠/۲‏ ) » المبسوط 
(۱۲۳/۳ ) » بدائع الصنائع ١١7/7 ١‏ ) ء فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠0/۲‏ ) » البناية مع 
الهداية ( 5/9 هلا > لاهلا ) . 

)١(‏ قال الإمام الشافعي في الأم : ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد » لا تفسده قبلة ولا 
مباشرة ونظرة » أنزل أو لم ينزل. . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة » ففيه قولان : قال في الإملاء : يبطل » وهو الصحيح ؛ لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف › فبطل بها 
كالجماع . وقال في الأم : [ لا يبطل ] . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/۲‏ ) » 
مختصر المزني > ص١5‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸۹/۳ ) » المجموع مع المهذب »› كتاب 
الاعتكاف ( ٥۲٠-٠۲۴/١‏ ) . وراجع في المدونة » في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو 
يتبع جنازة ( 197/١‏ ) » المنتقى في قضاء الاعتكاف ( ۸٥/۲‏ ) ء الكافي لابن عبد البر ( 5514/١‏ ) » 
المقدمات الممهدات » كتاب الاعتكاف ( ١51/١‏ )ء بداية امجتهد » كتاب الاعتكاف ( ۳۲۷/۱ » 
۸)) الإفصاح ( ۲١۸/١‏ ) ء المغني » كتاب الاعتكاف ( ۱۹۹/۳ › ۲٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة › 
كتاب الاعتكاف ( ۳۷۴۳/۱ ,2 ۳۷٤‏ ). 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ۳۸۲ ) . 


وقد يكون جوابًا عن الاستدلال بهذا الخبر . 

. قالوا : استمتع ناسیًا فوجب أن لا يفسد اعتكافه » كما لو قبلها‎ - ٩ 

۷ - قلنا : القبلة عمدها لا يبطل الصوم » فلم يبطل الاعتكاف › والوطء 
استمتاع يفسده عمد الصوم » فأفسد جنسه الاعتكاف . 

4 - قالوا : الناسي لا يدل في الأمر والنهي ؛ لأنه يستحيل أن يقول : افعل أو 
لا تفعل وأنت ناسي ؛ لأنه تعلق الأمر والنهي بشرط لا يوجد © ؛ لأن الناسي لا يعلم 
أنه ناسي . 

8 - قلنا : النهي لا يتعلق بشرط النسيان » لكنه ينع من جنس فعل » أو تعلق 
على جنس فعل حكم » يستوي فيه النسيان والعمد . ألا ترى : أن الحد يتعلق بالوطء» 
ثم لو نسى أنه طلق ثلاثا » فجامع حدٌ » ولو نسى أنه تطهر فأحدث » بطلت طهارته › 
كذلك هذا . 


0# * 


. ] في (ع) : [ أن لا يوجد‎ )١( 


إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة سب لس "|0 ١5.‏ 


||| مسالة 46 


بإ :يبيب ل يي يي يح سس 


إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة 


۰ - قال أصحابنا إلا زفر 9 : إذا أوجب على نفسه ٠‏ 

اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة © . 

0 - وقال الشافعي : إذا لم يوجبه (© متتابعًا » فالأحسن أن يتابع . 

5 - قال أصحابه : وفيه دليل » أنه إن لم يتابع جاز » وأما إذا 
أوجب اعتكاف يوم فالضحيح من المذهب أن يتابعه فيعتكف من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . ومن أصحابه من قال : إن دخل في الاعتكاف فى 
أى وقت 9 شاء إلى مثله من الغد جاز © . 


. الزيادة : أثبتناها من كتب الحنفية تمشيا بمنهج المصنف‎ )١( 

(۲) قال السرخسي : وقال زفر كفو : هو بالخيار » إن شاء تابع » وإن شاء فرق . راجع تفصيل المسألة في الجامع 

الكبير » باب الصيام والاعتكاف ص٤ ١‏ » الأصل » باب في الصيام والاعتكاف من الجامع الكبير ( 753/7 » 
۷ ) » مختصر الطحاوي » ص8 ه » المبسوط , ( ٠۲١ » ١١5/8‏ ) » متن القدوري » باب الاعتكاف 
ص٣۲‏ » بدائع الصنائع » كتاب الاعتكاف ( ١١/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( 100/9 » 
١‏ )ء البناية مع الهداية » ( ۷١۹ » ۷٥۸/۳‏ ) . 

(5) في ( م ) : [ إذا لم يوجد ] . 

. ] ع ) :1 اوجب الاعتكاف يوم‎ (١) في (م‎ )٤( 

(5) في ( م ) » ( ع ) :1[ فاي وقت ] » مكان : [ في اي وقت ] . 

(5) قال الإمام الشافعي في الأم : وإذا جعل لله عليه شهرًا » ولم يسم شهرا بعينه » ولم يقل متتابًا » اعتكف متى 
شاء وأحب إلي أن يكون متتابعًا . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/۲‏ ) » مختصر المزني » 
ص 25١‏ حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸٤/۳‏ )ء المجموع مع المهذب » كتاب الاعتكاف ( 497/5- 
5 ؛ فتح العزيز مع الوجيز» في بذيل المجموع ( 508/5 » ٠٠۹‏ ) . وقال مالك وأصحابه مثل الحنفية : من نذر 

اعتكاف أيام مطلقة » لزمه أن يأتي بها متتابعة . راجع المسألة في المدونة » في نذر الاعتكاف ( 701/١‏ ) » الرسالة 
الفقهية » ص7١‏ » الكافي لابن عبد البر ( ٠٠۳ , 5517/١‏ ) » بداية امجتهد » كتاب الاعتكاف ( 778/١‏ ) . 
وللحنابلة في لزوم التتابع وجهان : أحدهما : مثل قول الشافعي : لا يلزمه التتابع . والثاني : مثل قول الحنفية 

والمالكية : يلزمه التتابع . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح » ( ۱ ).ء المغني » كتاب الاعتكاف ( ۲۱۲/۳ ) » 

الكافي لابن قدامة » كتاب الاعتكاف ( ۳۹۹/۱ 31/6 ) . 


8م" - لنا : أنه حكم علقه بمدة يصح في جميعها » فكان إطلاقه كشرطه متتابعًا» 
كترك الكلام . 

#بزءيا ها ول قال إن اين يتم قيب الت وذلك لات لى خفن غل 
شهر بعد شهور › لزمه متتابعا وإن [ لم ] “ تختص تعقيب السبب . 

٥‏ - ولا يقال : العادة أن الهجرة تكون (© متوالية » وبهذا وردت اام 
هجرة (© أكثر من ثلاثة أيام ؛ لأن العادة أيضًا فى الاعتكاف التابعة » ولم يفعل 
رول الله لي الاعتكاف إلا في مدة متتابعة 1 نذر اعتكاف مدة ء فلا يجوز 
لذ يده مالم يشرط ای اا : إذا نذر شهرًا بعينه . ولأنها عبادة أوجبها في 
مدة تصح “ في جميعها > فلم يجز تفريقها مع الإمكان › أصله : اليوم الواحد إذا 


5 - فإن قيل : اليوم الواحد عبارة عن بياض النهار » وعشرة أيام : عبارة عن 
الجتمع والتفرق بطل اليمن . 


۷ - احتجوا : بأنها عبادة يجوز تفريقها » فلا يجوز التتابع بمطلق النذر , 
أله إذا تدان يوم لكين نيزا : 

4 - قالوا : وما جاز تفريقه بشرط 2 التفرق » جاز بمطلق النذر ؛ أصله : الصوم . 

8 - والجواب : أن الصوم في المدة قد اقتضى نذره التفريق ؛ لأنه لا يصح في 
جميع المدة » فلم يجز إيجاب التتابع بمطلق اللفظ › وفي مسألتنا : بخلافه . 

٠‏ - فإن قبل : متابعة الصوم هى المتابعة بين أيامه » بدلالة : أنه إذا شرط التتابع 
وجب أن يتابع الأيام دون الليالي . 

» قلنا : فهذا هو الدليل ؛ لأن اسم عشرة أيام : عبارة عن الليالي والأيام‎ - 0١ 
؛ لأن‎ ٩” واللفظ يتناولهما "2 » وما أوجبه يصح في بعضها » فلم يوجب نذره الاتصال‎ 


.] ع ) . (۲) في (م):[يكون‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
. ] في ( ع ) :[ في تنجر‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يصح‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ] . 

(5) في ( ص ) : [ يناولهما ] . 

(۷) في ( م (١)‏ ع ) :[ الايصال ] . 


إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغیر عينها لزمته متتابعة سنس 97//9# ۱٩‏ 


التتابع ما لا يفرق فيه وتتابع الصوم » هو توالي الأيام » وذلك تفريق من وجه » فلم يلزمه 
بموجب اللفظ ما يشرطه (© . 


#0 # 


. ] في ( م ) : [ ما شرطه‎ )١( 


IT 
o 883 um 


إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان بليلتيهما 


0 - قال أبو حنيفة ومحمد (2© إذا نذر 29 اعتكاف يومين » لزمه يومان 
بليلتيهما وعنه 2 : أنه يلزمه يومان والليلة التي بينهما » فأما إذا أوجب اعتكاف ثلاثة 
أيام لزمه ثلاثة أيام وثلاث ليالي ° . 

۳ - وقال الشافعى : إذا أوجب اعتكاف يومين متتابعين » لزمه بليلة بينهما . 
واختلف أصحابه إذا لم يشترط © التتابع » فمنهم من قال : يلزمه بياض يومين» ومنهم 
من قال : يلزمه يومان وليلة 9© . 

4 - لنا : أن ذكر أحد العددين على طريق الجمع يفيد دخول ما يإزائه من العدد 
الآخر . الدليل عليه : قوله تعالى : «( تة ايا إل َر 4 ” . وقال : ا تنك الي 
َي 4 © . 

٥‏ - والقصة واحدة » عبر عنها تارة بالأيام » وتارة بالليالي 29 » فدل أن ذكر 
أحد الأمرين يفيد الآخر . ولا يقال : إن هذا عرف بدليل » وهو ذكره الليالي مرة › 


. ] © في رص):[‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ أوجب ] » مكان [ نذر ] . 

(۳) في (م ) ۰ ( ع ) : [ وروی عنه ] بزيادة [ روى ] الصواب : وعن أبي يوسف » والدليل على ذلك : أن 
هذه الرواية لم يذ كرها أحد عن أبي حنيفة » وإما ذكرها عن أبي يوسف . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في » ال جامع الكبير ص؛ ١‏ » كتاب الأصل ( ۲۹۸/۲ ) » المبسوط ( ٠۲۲/۳‏ ع 
١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١١١/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٠ ٠٠۲/۲‏ 507 ) » البناية 
مع الهداية ( 755/7 » ۷٦۰‏ ) مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب الاعتكاف ( ٠١۸/۱‏ ) . 
ESI‏ 

(1) راجع تفصيل المسألة في » الأم ( ٠١۷/١‏ ) » مختصر المزني ص١5‏ » حلية العلماء ( ۱۸٤/۳‏ ) » 
المجموع مع المهذب ( 495/5 »> ٤۹۷‏ ) » فتح العزيز» بذيل المجموع ( ١٠١-١١٤/١‏ ) .راجع المغني » 
كتاب الاعتكاف ( ۲۱۳/۳ ) . 

(۷) سورة آل عمران : الأية ٤١‏ . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ثلاثة ] » مكان : [ ثلاث ] » وهو خطأ سورة مريم : الآية ٠١‏ . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ تارة بالأيام خاصة » وتارة بالليالي خاصة ] . 


إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان بلیلتیھں) نبب نسب ا ميس ١١.8/#‏ 


والأيام أخرى » وذلك لأن كل واحدة من الآيتين أفادت بيان الأمرين ؛ لأنها حكاية 
قصة اقتضت الامتناع من الكلام في اليومين » ولو كان كما قالوا » لم تكن كل آية 
مقيدة بحكاية القصة على حالها . ولأنه أوجب الاعتكاف 27 في أحد الزمانين على 
طريق » فصار كما لو قال : العشر الأواخر . ولأنه علق بيومين ما يصح في الزمانين 
فوجب أن يدخل فيهما ” ليلتهما » كاليمين . 

5 - احتجوا : بأن اليوم : عبارة عن بياض النهار 29 » بدلالة : أنه إذا نذر 
اعتكاف يوم لم يتناول إلا ذلك » فإذا ثنى وجمع تناول ٠‏ لضعف ما يتناوله على 
الانفراد . 1 

۷ - قلنا : وإذا قال : العشر الأواخر » فقد جمع اليوم الواحد » ومع ذلك 
يتناول عند الجمع ما لا يتناوله عند الانفراد »> وكذلك اليومان والليلة ؛ يبين هذا أنه لو 
٠‏ قال : لا أكلمه يوما وهو عند طلوع الفجر يتناول 2 بياض النهار » ولو ثنى يتناول © 
الليل والنهار » فكذا هذا مثله . 

4 - وقالوا : على الطريقة التى قالوا يدخل الليلة التى بين © اليومين » بأن الليلة 
الى © قبل النهار زمان لا يناوله لفظ الناذر.ولا لل ٩‏ ما يتتاوله لفظة+ ولا يلزمة 
اعتكافه أصله : ما قبل الليلة الأولى . 

8 - قلنا : لا نسلم أن الليلة لا تتناول ما لفظه لما دللنا عليه أن ذكر أحد 
العددين يتناول الآخر . ولأن الليلة التي فيها لا تدحل 7 في اليمين ولا تدحل 22١7‏ في 


. ) لفظ : [ الاعتكاف ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فيه ع]ء مكان : [ فيهما ] . 
(۳) لفظ : [ النهار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يناول ] . 

(5) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ یناول ] . 

(5) في ( ص ) › ( م ) : [ يناول ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ):[ بعد ] » مكان : [ بین ] . 
(۸) لفظ [ التي ] ساقط من ( م ) )ع ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولا يتناول ] » مكان : [ ولا تتخلل ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدخل ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يدخل‎ )١١( 


الاعتكاف » والليلة الختلف فيها تدحل 200 في اليمين » كذلك فى الاعتكاف . 


%* تنا # 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدخل‎ )١( 


إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها مہ = ١611/9‏ 


ITT‏ وح كاير 
||| مسالة © د 


إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها منه 


۰ - قال أصحابنا : إذا أذن لزوجته في الاعتكاف (© 

فدخلت فيه » فليس له منعها منه » وإن أذن لأمته فدخلت » فله منعها 9© . 

. °" وقال الشافعي : له المنع فيهما‎ - ١ 

۲۴ - لنا : أن الزوجة تملك بالتمليك » فإذا أذن لها أسقط حقه عن منافعها › 
وأذن لها في استيفائها » فصار كما لو ملكها شيئا لم يرجع ‏ فيه » وليس كذلك 
الأمة » لأنها لم تملك ©" بالتمليك وإنما يتلف منافعها على ملكه » فصار كالعير ”° . 

۴ - ولأنه أذن لزوجته الحرة في الاعتكاف فلم يكن له الرجوع » كما لو أذن 
لها في النذر والدخول فيه . ولأنها حرة © دخلت في عبادة يإذن زوجها فلم يكن له 
منعها كما لو دخلت في الحج بإذنه . ولأنه لا يملك منافعها » بدلالة : أنها لو وطفت 
بشبهة كان المهر لها » وإنما له حق » فإذا أذن فقد أسقط حقه فلم يكن له الرجوع » كما 
لو أبرأها من دينه » أو عفا عن القصاص . 


. ) قوله : [ في الاعتكاف ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم » باب الاعتكاف ( 785/7 ) » المبسوط » باب 

الاعتكاف ( ١١5/8‏ ) > تحفة الفقهاء باب الاعتكاف في بیان ما يفسد الاعتكاف ( 775/١‏ ) » بدائع 

الصنائع كتاب الاعتكاف في فصل شرائط صحته ( ٠٠۹/۲‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠١8/7‏ ) » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( 18/1 ) ؛ فتح العزيز 
. باب الاعتكاف في ذيل المجموع ( 1۹۲/١‏ » 197 ) » المجموع مع المهذب , “كتاب الاعتكاف . ( 1۷۸-٤۷1/١‏ ) . 

قال مالك : من أذن لعبده » أو لامرأته » أو لأمته في الاعتكاف » وشرعوا فيه > فليس له أن يخرجهم منه . راجع المسألة في 

المدونة » كتاب الاعتكاف بغير صوم » في اعتكاف العبد » والمكاتب » والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ( 73٠١/١‏ ) . 

وقال أحمد وأصحابه في التطوع مثل الشافعية : يجوز لهما إخرجهما وإن كان بإذنهما . وإن كان منذورًا مأذونًا فيه» لم 

يجز لهما إخراجهما منه سواء كان معيئًا أو مطلقًا . راجع المسألة في الإفصاح باب الاعتكاف ( 7717/١‏ ) » الكافي لابن 

قدامة كتاب الاعتكاف ( 757/١‏ ) » المغني كتاب الاعتكاف ( ۳۰۷/۳ 2 3١8‏ ) . 

. ] في ( ص ) : [ لم ترجع ] . (5) في (م) :1 لم يلك‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كلعين ] . 

(0) في ( م (٠)‏ ع ) :1 ولا بفاجرة ] » مكان : [ ولانها حرة ] . 


64 - فإن قيل : في القصاص أسقط حا قد وجب » وفى مسألتنا : أسقط حقًا 
يجب له فى الثانى . 

. قلنا : يبطل إذا أذن لها في الصوم » فدخلت فيه أو الحج‎ - ٠ 

5 - احتجوا : بأن كل من ملك منع غيره من الاعتكاف » لم يسقط المنع 
يإذنه» كالامة . 

۷ س- قلنا : لم يسقط حقه بالإذن عندنا حتى تدخحل ‏ في العبادة » فهو كما لو 
أذن لها في الحج فدخلت فيه ولأن الأمة لا تملك بالتمليك » فلم يسقط حقه بالإذن 
لها والحرة بخلافها ۳ , 

۸ - قالوا : الزوج يملك منافعها » بدليل : أنه لو 29 أعطى العوض عنها » ويزيل 


8 - فإذا أذن : فإما أن يكون عارية أو هبة » وأيهما كان فله أن يرجع قبل 
الإقباض . 


٠‏ س- قلنا : يبطل به إذا أذن لها فى النذر » وأذن لها فى الدخول . ولأن إسقاط 
الحقوق لا يفتقر إلى القبض © » كالبراءة والعفو عن القصاص 0© ٠.‏ 

. قالوا : لم يجب له الحق فقد أسقط حمًا لم يجب‎ - ١ 

۴ س- قلنا : لا يمكن إسقاط هذا الحق بعد وجوده » فجاز إسقاطه قبل وجوده إذا 
وجد سببه » ألا ترى : أن المنافع لما لم يجز أن يلك بعد وجودها جاز أن يعتمد عليها 
قبل وجودها . 


X* #*‏ عد 


ٍ . ] في سائر النسخ : [ يدخل‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ بخلافه ع الصواب ما أثبتناه ؛ لأن الضمير راجع إلى الآمة . 

(۳) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

› ] في ( ص ) : [ وأنهما كان ] » وفى ( م ) ؛ ( ع ) : [ وأيهما كان ] لعل الصواب : [ أيتهما كانت‎ )٤( 
. ] ع ) : [ إلى البعض‎ (٠ ) في ( م‎ )5( | ٠ أي العارية » والهبة‎ 
. ] في ( ع ) : [ من القصاص‎ )5( 


إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى منزله 9:.ا الل سي ##/" ١١١‏ 
1-2 
NN‏ قه oO‏ 
إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى 
منزله فقضت العدة وتممت الاعتكاف 


» قال أصحابنا : إذا هلك زوج المعتكفة © في المسجد » عادت إلى منزله‎ - ٠ 
. فقضت العدة وتممت الاعتكاف‎ 

64 - وقال الشافعي : تعود إلى المنزل . واختلف أصحابه " » فمنهم من قال : 
تستأنف الاعتكاف قولا واحدًا . 

٥‏ - ومنهم من قال : على قولين ” . وهذه مبنية على أصلنا : إن ابتداء 
الاعتكاف يجوز في منزلها » فكذلك يجوز البناء > وخروجها من المسجد لا بيبطل 
اعتكافها ؛ لأنه خروج بغير اختيارها » فهو كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد آخر . 
ولأنها حرجت لإقامة عبادة لا يمكن مثلها 27 في المسجد » كما لو خرجت للجمعة . 

hh‏ دا 

۷ - قلنا : المسجد لا يتعين بالإيجاب وإن عينته » بدليل : أنها لو نذرت أن 
ا 0 


>« * يد 


. ] في (م) + ( ع ) :[ المعتكف‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ واختلف أصحابنا ] الصواب ما أثبتناه ٠.‏ . 

0 الإمام الشافعي في مختصر المزني : وإن هلك زوجها » خرجت فاعتدت ثم بنت راجع المسألة في 
مختصر المزني » في آخر باب الاعتكاف ص١5‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( 1817/8 ) فتح العزيز » 

e ESEN ONG 

في المدونة ( ۲٠١/١‏ ) . وقال الحنابلة : المتوفى عنها زوجها تخرج لقضاء العدة » إن كان منذورًا » ترجع إلى 

معتكفها بعد قضاء العدة ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها . راجع المسألة في الإفصاح » ( ۲٠۹/۱‏ ) » 

الكافي لابن قدامة »> ( ۳۷۲/۱ » ۳۷۳ ) ء المغني » ( ۲۰۱/۳ 6 ۲۰۲ ۲١۷ ١‏ ). 

)٤(‏ في هامش ( ص ) : [ فعلها ] » مكان : [ مثلها ] من نسخة أخرى 

(5) ورد في سائر الدسخ في آخر المسألة : [ واللّه تعالى أعلم بالصواب ] . 


فهرس المجلد الثالكث . 


فهرس المجلد الثالث 


الوصو الف 
مسائل الجنائز [ ۲۹۷ - 90؟ ] 

مسألة 701 الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل ea‏ خا 
مسألة ۲٠۸‏ ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق ميس عجوي قد 
مسألة 75 لا يسرح شعر الميت . EE SESS ts‏ 
مسألة ۲۷۰ يستحب أن يغسل الميت بماء حار eS‏ ا 
مسألة ۲۷١‏ لا يقص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته مج ER‏ 
مسألة ۲ إذا حرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع 

ولم يعد غسله ES NORSÎ aS‏ 
مسألة “7077 إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطبيبه سيف افوا 
مسألة ۲۷٤‏ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها ل 
مسألة ۲۷١‏ إذا مات المولى لم تغسله أم ولده EVE as REE‏ 
مسألة “3 يجوز تكفين الميت في القميص اتا 
مسألة ۲۷۷ الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه 001031317 0 E‏ 
مسألة ۸ يسنم القبر ولا يمسطح 0010111 00 0 NT GSS‏ 
مسألة ۲۷۹ يجعل شعر المرأة على صدرها ea a‏ ا 
مسألة 7١‏ حكم صلاة الجنازة على الشهيد 50 RNS‏ 
مسألة ١‏ ينزع عن الشهيد ما لا ييتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود ل eA‏ 
مسألة ۲۸۲ من وجد في العترك ميتا لا أثر فيه غسل ا الا 


۱10/۳ 


۱1/۳ 


مسألة ۲۸۳ إذا قتل الصبي غسل ERS‏ اب مساب مار E‏ 
مسألة ۲۸٤‏ إذا استشهد الجنب غسل E O SS‏ 
مسألة 78 إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل a‏ 
مسألة 78 من خرج من الجماعة لا يصلى عليه o‏ 
مسألة ۲۸۷ إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه eA‏ 
مسألة ۲۸۸ السلطان أولى بالصلاة على الميت E O‏ 
مسألة ۲۸۹ تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة E ys‏ 
مسألة ۲۹٠‏ لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة 989ب 1 51110111 
مسألة ۲۹۱ لا يصلى على ميت غائب E RO‏ 
مسألة ۲۹۲ يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة ال جنازة ثم لا يرفع a‏ 
مسألة ۲۹۳ القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره AE etn‏ 
مسألة ۲۹٤‏ المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره 5-5 
مسألة ۲۹۰ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة e‏ 
كتاب الزكاة 


مسألة 55 إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة 


شي كل خمس شاة 100111110 1 اا 
مسألة ۲۹۷ يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض ... 
مسألة ۲۹۸ الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو ل 
مسألة ۲۹۹ وجوب الزكاة على التراخي ال امال اج لم ا 


مسألة ٠‏ إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة O‏ 


فهرس المجلد الثالك ده 


مسألة mae ES‏ 5200 
مسألة 807 إذا هلك الال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم يضمنها 7 
مسألة ٠٠۳‏ إذا زادت البقر على أربعين ففى الزيادة حسابها e‏ 


مسألة ٠١ ٤‏ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه 


ويزكى بالحول ean SES‏ 
مسألة ٠‏ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني E‏ 
مسألة 6 يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذ كر ا 
مسألة ۳١۷‏ لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل E‏ 
مسألة ١۸‏ إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول 500 


مسألة ٠١۹‏ إذا ملك نصابًا من نوعين كالضأن وال معز أخذ منها وأخذ وسطها ' 
د N Too‏ 
مسألة ٠٠١‏ لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب E‏ 
مسألة ١١‏ 5 إذا طرق الغدم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة 56 


مسألة ۳٠١‏ الخلطة لا تأثيرٌ لها في إيجاب الزكاة TTT‏ 


مسألة ۳٠١‏ لا زكاة في مال الصغير والمجنون E yy‏ 


مسألة ٤‏ إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط 


وبغير حال رب الال لم يضمنها 5 Ry‏ 


مسألة 7١٠‏ إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون 


مسألة ۳٠١‏ إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه ... 


1۷/۳ 


١١884 ... 


TTY a 
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فهرس الجلد الثالث 


مسألة ۳٠۷‏ إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد 


أو مات جازت عن الواجب NES Case‏ 
مسألة ۳٠۸‏ الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى يإخراجها أخرجت من الثلث FY es‏ 
مشألة 15 وين اركد بعد وجو الركاة ت E‏ 
مسألة "٠١‏ لا يبني الوارث على حول الميت اا E‏ 
مسألة r‏ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه ١12‏ 
مسألة ۳۲۲ في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة 00 00 
مسألة ۳۲٢۳‏ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه 

قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة o‏ ا TAY‏ 
مسألة 704 العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره See‏ ا 
مسألة ٠۲٠‏ يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما VE Tee SS‏ 
مسألة 7١+‏ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض الس و ا 
مسألة ۷ يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر عم لسسع ارا 
مسألة ۳۲۸ العشر واجب في زرع المكاتب Ee‏ 1 
مسألة ۳۲۹ العشر والخراج لا يجتمعان yy‏ م لك 
مسألة ٠۳١‏ إذا آجر أرضه فأحرجت زرعًا فعشره على المؤجر Ea a‏ 
مسألة ۳۳۱ لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين نسحيو E‏ 


مسألة ۳۳۲ إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم 


أحدهما إلى الآخر 


مسألة ۳۳۳ إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله 
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لم يمنع وجوب الزكا 0 530 ا 00000 9 1 
مسا #4 يجب في حلي الدب والفطه الركاة .سد 010000 


. مسألة 7" إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها 


مسألة ٠‏ تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة سيت 
مسألة ۳۳۷ الزكاة واجبة في العروض ز ز ز 1 ز Ss‏ 
مسألة ۸ إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنائير لم ينقطع الحول 30000006 
مسألة ۹ إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها 50 
مسألة "4٠‏ إذا اشترى إبلا أو بقرًا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة 

مسألة ١‏ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة المضارب 
من الربح عليه E O O‏ 
مسألة ۳٤۲‏ الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا 5 
٠‏ مسألة 47 حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطيع ل 
مسألة 414 الواجب في المعدن الخمس ER ea ER‏ 


مسألة 74 ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ا 


مسألة 47" لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق 


بالقليل 1200000-07« ش مساك لوقا لخو عون ا 1 
مسألة ۷ حق المعدن وال ر كاز يجوز للإمام وضعه في واجده ROE‏ 


مسألة ۳٤۸‏ مسائل في صدقة الفطر آ ء ةذ ذ ذز ذز ز ز ز < <ز ز E‏ 


1Y 


ةيبيل فهرس المجلد الثالث 
مسألة ۳٤۹‏ يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار كل 
مسألة ٠٠٠١‏ تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر NEVE asses a‏ 
مسألة ٠١١‏ لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 0000 ان | 
مسألة ٠٠۲‏ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك 

ولا على العبد O‏ يي م ل 0 
مسألة ۳٠۳‏ لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها EE ezS‏ 
مسألة 754 صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير............ ١401‏ 
مسألة مقط E eA‏ م ا 
مسألة ٠٠٠‏ لا يجب على الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه جا ام ا اا 
مسألة ۷ لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الاين ETT RSs sa‏ 
مسألة ۳١۸‏ إذا أخرج الدقيق والسويق جاز ا E‏ 
مسألة ٠٠۹‏ لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة ا 
مسألة "٠‏ إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز 000000 0 
مسألة ٠١‏ إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز e‏ ا اس ا ذا 
مسألة ۳٠۲‏ يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة ا ١438‏ 
مسألة ۳٠۳‏ الصاع ثمانية أرطال بالعراقي E i E O‏ 

كتاب الصيام 

مسألة ٠٠٤‏ إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز EV Sessa‏ 
مسألة ٠٠١‏ يصح الصوم في رمضان بمطلق النية yy‏ ميو E‏ 


مسألة ۳٠١‏ إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة 


فهرس المجلد الثالكث 


مسألة 752 لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال ز ‏ [ ز [ 121111 


مسألة ۳۸ لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا 3 ويكره صومه عن رمضان EE‏ 


:اة ۹ إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 37 


مسألة ٠١‏ إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال 


واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما ز [ز E‏ 1107010 


مسال ١‏ إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر 


مسألة ۲ إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه e‏ 


مسألة ۳ إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا فعلى كل واحد 


مسألة 4 ” الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة ASAR‏ 


مسألة ٠‏ إذا جامع بهيمة فلا. كفارة عليه 


ما ١‏ إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول. 


۱111/۴۳ 


EAA ... 


مسألة ۷ إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك » 


EA se Rete فعليه الكفارة‎ 

مسألة ۸ إذا أفطرت الحامل والمرضع خومًا على أنفسهما أو على أولادهما 
فعليهما القضاء ولا فدية عليهما 000371١77١779‏ 0 اا NEES‏ 
مسألة ۳۷۹ إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه Oge‏ 
١1# .‏ 


مسألة ١‏ الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من القطر .............. I.‏ 
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الما ماي اصن اح رين رين جرال ایا 
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الطبة الأول 
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كتاب الحج ^ 


. ] ورد في ( ع ) : [ بسم الله الرحمن الرحيم ] قبل قوله [ كتاب الحج‎ )١( 


الزمن المعسر لا يجب عليه احج ببذل غيره له الطلاعة لس ق/ 15198 


oO E ||||امسئة‎ 


الزمن المعسر لا يجب عليه الحج 
ببذل غيره له الطاعة 


4 - قال أصحابنا : الرّمِن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل (“ غيره له 
طاعة 9 . 

8 - وقال الشافعي : إذا قدر على من يطيعه إذا أمره » وجب عليه الحج . 

. © وإن لم يبذل‎ ٩ ] قالوا : ولا يعتبر البذل  [ وإنما يعتبر علمه أنه يطيعه‎ - ٠ 

١‏ - ويعتبر المطيع أن يكون واجدًا ”“ للزاد والراحلة » وقد حج عن نفسه وهو 
على صفة لو © لم يحج » وجب عليه الحج » وأن يكون ثقة فيما يلتزمه » ومتى 
بذل 20 له المال فيه وجهان : 

- واختلفوا في الباذل هو الآخر فمنهم من قال : يختص الأولاد » ومنهم من 
قال : الابن والأجنبي سواء . وللباذل 9© أن يتنع » وإذا أحرم لم يجز له الامتناع . 

۴ - ولا يجزئ الحج حتى يأذن فيه » فإذ امتنع أحدهم من الإذن 200 لم يقم 
السلطان مقامه في الإذن في الصحيح من المذهب . 


: م ) : [ ببدل ] . بذله بذلا : سمح به وأعطاه » وبذله أباحه عن طيب نفس . انظر‎ (١ ) في ( ص‎ )١( 
. ) ۲٤/١ ( المصباح المنير بذل‎ 

(۲) اختلف الأحناف في هذه المسألة على قولين : فروى الحسن عن أبي حنيفة في الأعمى والمقعد والزمن أن . 
عليهم الحج بأنفسهم . أما أبو يوسف ومحمد فقالا : يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد زادًا وراحلة 
ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته » ولا يجب على الزمن والمقطوع . انظر تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع 
(۱۲۱/۲ ۰ ۱۲۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الحج ( 750/١‏ :2 5051 ) . 

(۳) في ( ع ) : [ فلا يعتبر ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ البدل ] . 

)٤(‏ في ( ص ) : [ وإما لغير علمه ] » وفي ( ع ) : [ وإنما لغير علمه أنه ] مكان ابت » وما بين القوسين 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٥(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ لم يدل ] . (1) في ( ع ) :1 واحد ] . ش 

(۷) ابت من ( م ) ٠‏ (ع ) . (۸) في ( ص ) › ( م ) : [ بدل ] . 

: ) نيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( . ] في ( ص ) › ( م ) : [ وللبادل‎ )٩( 


۳٤‏ سے كتاب الحج 
4 - ومنهم من قال : يقوم إذن السلطان مقام إذنه 2 .. 
8- لنا قوله تعالى «ا ولو عل الَا جح لدت من سطع لله ميلا 4 © . 
5- وقال عليه الصلاة والسلام : « الاستطاعة الزاد والراحلة » 29 » ظاهر الآية 
يقتضي تعلق الوجوب بذلك . | 
۷ - فإن قيل : إن كان من يؤمر قيل له مستطيع » ألا ترى أن الإنسان يقول : 
أنا أستطيع أن أبني دارًا 29 » يعني : أنه بيني مثلها . 


)١(‏ خلاصة آراء الفقهاء في المسألة أن المستطيع بغيره اثنان ( أحدهما ) من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو 
كبر » وله مال يدفعه إلى من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج ؛ لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على 
أدائه بنفسه فيلزمه فرض الحج . ( والثاني ) من لا يقدر على الحج بنفسه ولیس له مال ولكن له ولد يطيعه إذا 
أمره بالحج » فينظر فيه : فإن كان الولد مستطيعًا بالزاد والراحلة وجب على الأب الحج ويلزمه أن يأمر الولد 
بأدائه عنه لأنه قادر على أداء الحج بولده كما يقدر على أدائه بنفسه . وإن لم يكن للولد مال ففيه قولان : 
(أحدهما ) يلزمه لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته . ( الثاني ) لا يلزمه ؛ لأن الصحيح لا يلزمه فرض الحج 
من غير زاد ولا راحلة فالمريض أولى أن لا يلزمه . وإن كان الذي يطيعه غير الولد قفيه وجهان ( أحدهما ) لا 
يازمه الحج بطاعته لأن الولد إنما وجب عليه لأنه بضعة منه » فنفسه كنفسه وماله كماله في النفقة وغيرها » وهذا 
المعنى لا يوجد في غيره فلم يجب الحج بطاعته ( الثاني ) يلزمه وهو ظاهر النص لأنه واجد من يطيعه فأشبه 
الولد . وإن كان من يجب الحج عليه بطاعته فلم يأذن له ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الحاكم ينوب عنه في 
الأذن كما ينوب عنه إذا امتنع من إخراج الزكاة . ( الثاني ) لا ينوب عنه كما إذا كان له مال ولم يجهز من 
يحج عنه لم ينب الحاكم عنه في تجهيز من يحج عنه . وإن بذل له الطاعة ثم رجع الباذل ففيه وجهان : 
(أحدهما ) أنه لا يجوز لأنه لما لم يجز للمبذول أن يرد لم يجز للباذل أن يرجع . ( الثاني ) أنه يجوز وهو 
الصحيح لأنه متبرع بالبذل فلا يلزمه الوفاء بما بذل . وأما إذا بذل له مالا يدفعه إلى من يحج عنه ففيه وجهان : 
. ( أحدهما ) أنه يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الطاعة . ( الثاني ) لا يلزمه وهو الصحيح لأنه إيجاب كسب 
لإيجاب الحج فلم يلزمه كالكسب بالتجارة . انظر المسألة في المجموع شرح المهذب ( ۹۳/۷ » ٠١۲‏ )الام 
٠۲١ ۰ ۱۱۲۳/۲(‏ ) » مختصر المزني كتاب الحج ( ص۲٦‏ ) » حلية العلماء كتاب الحج ( ۲۰۲/۳ ۲١۳۰‏ ) » 
المغني كتاب الحج ( ۲۲١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الحج ( ۳۸١/١‏ ) . وانظر : المنتقى في الحج عمن 
يحج عنه ( -۲٦۹/۲‏ ۲۷۰ ) » بداية المجتهد ( 51/١‏ ) » الإفصاح ( ۲٠١/١‏ ) ء المغني ( 3١١/9‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( 580/١‏ ) . (۲) سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك » في باب السبيل الزاد والراحلة ( 457/١‏ ) » والشافعي 
في المسند في كتاب الحج الباب الأول ( 784/١‏ ) » والترمذي في السنن في كتاب الحج ( 178/7 ) » 
والدارقطني في السنن في كتاب الحج ( ۲۱۱۲ء ۸ 

ْ . في ( م ) : [ دار ] وهو خطأ‎ )٤( 


الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له الطاعة ب للسبسست ١511/86‏ 
۸ - قلنا : إنا نقول ذلك إذا كان يأمر من يجب عليه أن يفعل » فأما إذا قدر 
على أمر من لا يجب عليه العمل » قيل : إنه مستطيع للأمر لا للبناء (© . وعندهم للآمر 
أن يرجع با بذل ما لم يدخل في الأمور (© » وكيف يكون الآمر مستطيعًا للحج 
والمأمور لا يجب عليه فعله ؛ ولأن ما كان الغالب أن الإنسان يفعله بنفسه لا يقال : إنه 
مستطيع إلا أن يقدر على فعله . | 
73١4‏ - وما كان الغالب فيه 9" الاستنابة » قيل : إنه مستطيع بمعنى أنه يقدر أن 
يأمر به ؛ ولأن البذل وجد ممن لا يلزمه أن يحج عنه » فلم يلزمه الحج » كما لو بذل 
الضرورة “ ؛ ولأنه معنى لا يملك به الزاد والراحلة فلا يجب فيه الحج على الزمن 
كبذل المال قبل القبول » أو فلا يصير الزن به مستطيعًا ؛ ولأنها عبادة تحب © بوجود 
المال » فلا يجب بالطاعة » كالعتق في الكفارة والزكاة . 

۰ - فإن قيل : بطل كالوضوء 7 

۹ - قلنا الس لجان وري ييا عليه للب انار من المستطيع » 
بذله وجب الوضوء بالبذل . 

1-1 ذل الح رجي ملكا ار وراينن لاتبقو مالك 

۴ - قلنا : وكذلك الزن يلزمه الحج إذا وجد ما لا يحصل له ثوابه يإنفاقه © › 
وهذا المعنى لا يوجد إذا بذل للطاعة . 

4 - فإن قيل : لا يجب عليه أن يتسبب إلى تحصيل الرقبة ليعتقها بدلالة أنه لا 
يلزمه أن يستوهب ويستدين . 

6 - ق قلنا : ولا يلزمه أن يكتسب ٩‏ مالا يحج به » ويازمه أن يتسبب إلى 
تحصيل الرقبة إذا كان له مال بأن يبتاعها . 

١‏ - قالوا : المكفر الفقير شرطه الصوم ؛ فلو أوجبنا العتق بالبذل نقلناه من فرض 


. ] ع ) : [ للأمر لا للبناء وعندهم للأمر لا للبناء‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

حاط نودم ) رع (") ساقطة من (1م)2(ع). 
(5) في ( م ) : [ بدل الدورة ] . (5) في (م):[يجب]. 
(1) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ إن قبل بطل الوضوء ] 

(۷) في ( م ) : [ باتفاقه ] » وفي ( ع ) : [ باتفاق ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکسب ] . 


4 کاب المج 


إلى فرض . 

۷ - قلنا : إذا جاز أن ينقل بالبذل من حالة عدم الوجوب إلى الوجوب » فأولى أن 
يقل من الصوم إلى بدله ؛ ولأنه معضوب ٠‏ معسر » فلم يلزمه حجة الإسلام » كما لولم 
يجد من يطيعه ؛ ولأنها أحد العبادات الخمس » فلا يؤثر فيها بذل الطاعة كالصوم . 

۸ - فإن قيل : الصوم لا تصح النيابة فيه . 

۹ - قلنا : الزكاة تصح النيابة فيها » ولا تحب بالبذل » والحج عندنا لا تصح 
النيابة فيه 29 فلا فرق بينهما . 

۰ - فإن قيل : الصوم لا يجب بوجود مال بسبب يدفعه (© إلى من يفعله عنه . 

0١‏ - قلنا : فالحج يجب بوجود مال يستعين به على من يحج » فيحصل له 
ثواب ذلك الال » وهذا المعنى لا يوجد في الطاعة . 

۲ - احتجوا : بحديث الخشعمية أنها قالت للنبي بيه : إن فريضة الله على عباده 

الحج » أدركت أبي شيحًا كبيوًا > لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه » ؟ © , 
فذكرت الطاعة » ففرض الحج يدل أن الوجوب تعلق بالبذل . 
۷4۳ - والجواب : أن الخثعمية ذكرت فرصا يسند لها » فالظاهر : أنه فرض تعلق 
بالأمر الظاهر في الشرع » وهو وجود الال » وبذل ©© الفعل حصل بعد ذلك » فلم 
يكن فيه دليل ؛ ولأن الخشعمية لم تعلم أن النيابة في الحج تجوز © » فكيف تعلم © أن 
بل النيابة يجب الحج ؟ . 

4 - ولا يقال : إن الأصل : عدم المال ؛ لأن الأصل أن وجوب الحج يتعلق 
بالمال» وهذا هو الأمر الظاهر فحمل أمرها - عليه الصلاة والسلام - عليه ©» ولأنا لا 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مغصوب ] وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) من قوله : [ عندنا ] إلى قوله : [ فلا فرق ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . 5)أي (0م6) زع 5[ تسيب فيه ]1 
)٤(‏ ساقط من ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله ( 5514/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح في كتاب الحج » باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ( ٩۷۳/۲‏ » 914 ) . 
(5) في ( م ) :7[ بدل ] . (۷) في ( م ) : [ يجوز ] . 

(۸) وفي (م+)٠(ع):[يعلم‏ ] . (9) ساقطة من ( ع ) . 


الزمن المعسر لا يجب عليه احج ببذل غيره له المطاعة س7 سس ع /# 5# ١‏ 


نعلم بذل الطاعة منها فيما سبق » وكيف نحمل الأمر على أن الوجوب تعلق بذلك »› 
وأقل الأحوال أن يكون الأمر محتملا » ويجوز أن يكون الفريضة أدركته بالمال » ويجوز 
أن يكون بالطاعة فلا يصح التعلق به مع الاحتمال . ش: 

. فإن قيل : قوله « حجي عن أبيك » يقتضي الوجوب عليها بالبذل‎ - ٥ 

5 - قلنا : فهي مخيرة عند كم وإن بذلت . فكيف نحمل الأمر على الوجوب ؟ 
ولأنها سألت عن جواز “ الأداء » قبين لها ما سألت عنه ء ولو بدا لم يسأل 9© عن 
مال الأب » وعن أمره لها بالحج . 

۷ - قالوا : إذا كان له مال وجب الحج ؛ لأنه يحصل به من يحج عنه » فإذا 
اواك ازا روات 1 ل : أن الصحيح يجب عليه 
الحج بوجود الال » فإذا حصل بمكة لم يحتج إليه ؛ لأنه حصل له ما يطلب به . 

۸ - قالوا : : ولأن وجود الطاعة أبلغ من وجود المال وأبلغ من وجود ثمنه » 
ووجود الرقبة أبلغ من ثمنها » فإذا وجب الحج بالمال صار طاعة . 

4 - وإن قلنا : لا نسلم أنه يحصل بالطاعة ما يبتغي بالمال ؛ لأن هذه عبادة 
مالية عندنا » فإذا بذل له المال حصل له " ثوابه » وإذا لم يحصل لم يوجد ذلك » فلم 
نسلم لهم أن المطلوب <“ بالمال يحصل بالطاعة ؛ ولأن بملك المال يحصل من يجب 
عليه النيابة » وبالطاعة يحصل له من يجوز له النيابة » وهو بالخيار إن شاء وفى بها » وإن 
ا NI‏ 
فالفرض يتعلق بهما » فوجودهما أبلغ من وجود ثمنهما » والفرض ههنا عنده هو دفع. 
المال ليحصل الثواب يإنفاقه في سفر الحج » وبالطاعة لا يحصل هذا » فكيف تكون 
الطاعة أبلغ من المال ؟ ولأن الصحيح يجب عليه الحج بوجود الزاد والراحلة ليتوصل (“ 
بهما إلى مكة » فإذا وجد طاعة الجمال 29 لم يجب عليه الحج » ولم يكن وجود ذلك 
كوجود الزاد والراحلة » كذلك ههنا . 


. ] في ( ص ) : [ وجوب ] » مكان جواز . (۲) في ( م ) :1 لم سثل‎ )١( 

(۳) ساقط من ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( ص ) : [ المط ] مكان [ المطلوب ع . (5) في ( م ) : [ لتوصل‎ )٤( 

(5) في ( م )۰ (ع) : [ الحمالي ] » والمثبت هو الصحيح » والمعنى أن طاعة الجمال لا توجب الحج إذا لم 
يتحقق ملك الزاد والراحلة . 


4 كتاب الحج 


٠‏ - قالوا : عبادة يجب يإفسادها الكفارة » فجاز أن يجب على المعضوب 
المعسر كالصوم . 

١‏ - قلنا : نقلب فنقول : فوجود المطيع لا يوجبها عليه ليس له تأثير في أداء 
الصوم » والصحيح والمعضوب 227 سواء » ولا كان العَضْب ينع من وجوب الحج مع 
الفقير 9© لم تؤثر ( الطاعة إيجابه كما لا تؤثر في الإيجاب على الشيخ الهرم الفقير . 


* لذ فنا 


.) في سائر النسخ : [ والصحيح المعضوب ] . (؟) ساقط من ( م )2( ع‎ )١( 
في ( ص ) › ( م ) : [ لم يؤثر ] . ش‎ )۳( 


إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج فأحج عن نفسه جار الل س بيلس 8/8" ١‏ 
||| مسالة 


إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج 
فأحج عن نفسه جاز 


۲ - قال أصحابنا : إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج فأحج عن نفسه 
جاز » فإن صح لزمه الأداء*بنفسه » وإن مات على حالة العجز أجزأه © . 

۴ - وقال الشافعي | إن کان امرض يرجى زواله لم يجز أن يځ عن نفسه › فإن 
TS‏ 
قول آخر : إنه يجزيه ° . 

4 - لا : أنه غير قادر على أداء احج بنفسه » فإذا أحج له 3" كالمرض 
الذي لا يرجى برؤه ؛ ولأن ما أشبه ٠‏ المرض في تغير صفة وجوبه استوى فيه المرض 
الذي يرجى زواله والذي لا يرجى كالصلاة ؛ ولأنه عجز يجوز أن يزول » ويجوز أن لا 
يزول فصار كالعضب ؛ ولأنه أحج عن نفسه لعجزه أن يحج بنفسه » فإذا مات على ' 
حال العجز 29 من غير برء أجزأه كالمعضوب 5 

٥‏ - احتجوا : بأنه غير ميئوس ٩”‏ » من الحج بنفسه » فلا يجوز أن يحج عنه 
)01( يشترط في صحة الحج عن الغير الموت » أي موت المحجوج عنه أو العجز الدائم إلى اموت » وإذا كان 
العجز يرجى زواله غالبا كالمرض والحبس وغيرهما فأحج ؛ فإن استمر العجز إلى الموت سقط الفرض عنه » فلو 
زال عجزه صار ما أدى تطوعًا للآمر وعليه الحج » وعند أبي يوسف : إن زال العجز بعد فراغ المأمور عن الحج 
يقع عن الفرض » وإن زال قبله فعن النفل كما في المحيط . وإن كان لا يرجى زواله كالعمى والزمانة سقط عنه 
الفرض ويجب عليه الإحجاج سواء استمر ذلك العذر أو لا . انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
ا 0 ات الصنائ ا ل ل 
ال ل و مل ا 
ثم لم يبرأ حتى مات ففيه قولان : أحدهما : أن ذلك لا يجزئ عنه لأنه قد بعث في الحال التي ليس له أن 
يبعث فيها وهذا أصح القولين في المذهب . والثاني : أنها مجزية عنه لأنه قد حج عن حر بالغ وهو لا يطيق ثم 
لم يصر إلى أن يقوى على الحج بعد أن حج عنه غيره فيحج عن نفسه . انظر : الام ٠١٠١ 21١4/9‏ » 
المجموع شرح المهذب ٠١١ - ۱١۱۲/۷‏ . (۳) في (م)ء(ع):[حجع. 
(؟) في (م+)٠(ع):[ولاهاأشبهع]. )١(‏ في (م)٠(ع):[الحج]‏ 

. في سائر النسخ : [ مأيوس ] وما أثبتناه أصح‎ )١( 


غيره )0 كالصحيح . 

ا ال ا ا ال OS‏ 
الحج بنفسه فلم يجز له أن يستنيب ”“ في أدائه » والمريض لا يلزمه الحج بنفسه » فأما 
لي حلاف يال يعارز ريه ل وهو ضياع لد ناز درق لطن لكا لذ قر 
وهي مسألتنا > . 

۷ - وقاسوا على المحبوس وهو غير مسلّم © ؛ لأنه إن أحج 29 عن نفسه جاز. 


* اي 


. م ) : [ أن يحج غيره عنه ] بالتقديم والتأخير‎ (١) في ( ص‎ )١( 

(۲) في (م)ء(ع):[يتسبب ]. 

(۳) في ( م ) » (ع ) : [ ببدله ] مكان [ ببدنه ] » ومن قوله فلا يجوز إلى آخر النقط ساقط من ( م ) » ( ع ) » 
ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (4) في ( م ) › ( ع ) : [ وفي مسألتنا ] . 
(5) في ( م ) + ( ع ) : [ غير المسلم ] . (1) في ( ع ) :1 حج]. 


||| مسالة : 


إذا حج المعحضوب عن نفسه أو الصحيح 
حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز 


۸ - قال أصحابنا «إااحع ا ی سل أو لمتحي يح ناف 
أو أوصى بذلك جاز » ولزم الوصي إخراج ما أوصى به ” . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع © قولا 
واحدا » وأما ا لمعضوب والميت فيه قولان © 

٠‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « حج عن نة نفسك ثم حج عن 
شبرمة » ” » ولم يفصل ؛ ولأنها عبادة تجوز ” النيابة في فرضها » فجاز في نفلها بكل 
حال كالصدقة والعتق . 

للا - فإن قيل : المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة . 

۲ - قلنا ys‏ 
القادر ؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه » فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق 


. ع ) :1[ حج ] وفي سائر النسخ : [ المغصوب ] والصواب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(5) انتج ای جار عن الصحيح بمعنى أن صحيح البدن إذا أحج رجلا بماله على سبيل التطوع عنه فهو 

جائز لأن هذا إنفاق امال في طريق الحج ولو فعله بنفسه كان طاعة عظيمة . ( انظر : المبسوط ٠١١/٤‏ » 

الهداية ١414/١‏ ء البنأية على شرح الهداية 478/5 ) . 

(۳) في ( م ) 2( ع ) : [ الوداع ] مكان [ التطوع ] . 

)٤(‏ في حج التطوع في مذاهب العلماء قولان : أحدهما : لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه » فلم 

تجز الاستنابة فيه كالصحيح . والثاني : أنه يجوز وهو الصحيح . فأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على 
الراحلة فلا تجوز النيابة عنه في الحج ؛ لأن الفرض عليه في بدنه فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي 

وردت فيه الرخصة . انظر تفصيل المسألة في : المجموع شرح المهذب ( ۱۱۲/۷ ) » الأم ( 177/9 ) حلية 

العلماء ( ٠١5 » ٠٠٠/۲‏ ) . وانظر أيضًا : المنتقى ( 771١/7‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص١١‏ ) » 

المغني لابن قدامة ( ۲۳١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۸١/١‏ ) . ۰ 

(0) أخرجه أبوداود في السنن في كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره ( 45/١‏ ) » وابن ماجه في السان في 

كتاب المناسك باب الحج عن الميت ( ٩1۹/۲‏ ) » وابن الجارود في المنتقى في باب المناسك ( ص۳۲٠‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ ويجوز ] بالعطف . (۷) في ( ص ) : [ حكم الحكم ] . 


ل 


كتاب الحج 
المعضوب ؛ و أحد نوعي الحج » فجاز النيابة فيه كالفرض ؛ ولأنها عبادة يلزمه 
إخراج فرضها بعد الموت فجاز [ أداء نفلها ع (2 بالوصية كالصدقات . 

۴ - احتجوا : بأن الحج عبادة بدنية » وإنما جازت النيابة فيها للحاجة » بدلالة 
أن الصحيح لا يستنيب فيها » ولا حاجة إلى الاستنابة في التطوع » فلم يجز النيابة فيه . 

4 - والجواب : أن النيابة إنما جازت / لأن فعلها بنفسه غير واجب > فجاز أن 
ينتقل إلى المال » وهذا المعنى موجود في النفل ؛ ولأنا لا نسلم أنه لا حاجة إلى النفل ؛ 
لأن الإنسان به حاجة إلى فعل الطاعات عنه بعد موته » كما أن به حاجة إلى إسقاط 
الفرض ؛ ولأن ما قالوه ينكر بصلاة ٠‏ النافلة قائمًا » ومع هذا إذا فعلها جاز . 
7٠6‏ - قالوا : لم ييأس من قضاء © الحج بنفسه ‏ فلم يجز أن يحج عن غيره › 
[ وحجه للتطوع ] 9 » كالصحيح في الواجب . 

5 - قلنا : هناك يجب [ أن يحج بنفسه ] ”) فلم يجز أن يحج عنه غيره › 
. وحجة التطوع لا يلزمه بنفسه » فصارت كفرض المعضوب وليت ”° . 


*# # # 
(1) في ( م ) 2( ع ) :[ إذا نلفها ] . (۲) في ( ص ) : [ لصلاة ] . 
(۳) في هامش ( ص ) : [ أداء ] . )٤(‏ زيادة من ( م )2( ع ) . 


(5) في ( ع ) : [ بنفسه أن يحج ] ٠.‏ 
(1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؤاستدركها الناسخ في الهامش . ؛ 


||| مسالة 


لا يجب الحج على الأعمى بنفسه 


۷ - قال أبو حنيفة : لا يجب الحج على الأعمى بنفسه » وروى الحسن عنه : 
أنه يجب عليه إذا وجد قائدًا 29 . 

4 - وهو قول أبي يوسف » ومحمد » والشافعي 2 ۰ 

48- لنا : أن كل من لا يلزمه أداء الحج بنفسه لوجود الزاد والراحلة بحال " لا 
يلرمه وإن. وجد غيرهما » کالرمن 3 ولا يلزم المرأة لأن الحج يلزمها 9( » بوجود 
الزاد 20 » والراحلة بمكة من غير محرم . | 

. ولأنه لا يتوصل إلى أداء الحج بنفسه بوجود الزاد والراحلة إلا ثالث » كالرّمن‎ - ٠ 

0 - ولأنها عبادة [ لا تجب على المعضوب بنفسه » فلا تحب على الأعمى 
حم ارك لجو راج لبس ارجا" ا 


5 وهذا المعنى لا يوجد من الأعمى‎ 3 MM فإن 7 : المقصود بالجهاد القتال‎ - VY 
قلنا : والمقصود من الحج أداء المناسك » وهذا لا يوجد من الأعمى إلا‎ - ۳ 


ارو او ع ا ار 


(1) ذكر محمد بن الحسن في الأصل عن أبي حنيفة أنه لا حج على الأعمى بنفسه » وإن وجد زادًا وراحلة 
وقائدًا » وإنما يجب في ماله إذا كان له مال . وروى الحسن عن أبي حنيفة في الأعمى والمقعد والرمن أن 
عليهم الحج بأنفسهم » وقال أبو يوسف ومحمد يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد زادًا وراحلة ومن 
يكفيه مؤنة سفره » ولا يجب على الرّمِن والمقعد والمقطوع . انظر المسألة في : بدائع الصنائع ( ٠۲١/۲‏ › 
۲ ) » المبسوط ( ١54/4‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص۹٥‏ ) » تحفة الفقهاء ۳۸١ ›» ۳۸٤/١ (١‏ ). 
(۲) وإن كان أعمى لم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد ؛ ا 
انظر المسألة في : المجموع شرح المهذب ( 0٠/9‏ ) ) فتح العزيز بذيل المجموع كتاب الحج ( ۲۷/۷ ) . وانظر أيضًا 
المنتقى ( ۲/ ٠١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص۲۲٠‏ ) . 


(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ محال ] . (4) مكرر في ( ص ) . 
(5) في ( ص ) : [ للزاد ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۷) في ( م ) : [ لا يجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والقتال ] 


(9) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يقال ] . 


١54/4 


كتاب الحج 
كالنساء ”“ ومع ذلك لا يجب على الأعمى. ولأنه عضو يلحقه لفقده مشقة في أداء 
الحج زائدة على المعتاد كعقد الرجلين © . 

1۷4 - احتجوا : بقوله تعالى : ۾ ويل عَلَ التاس حح ايت س ستل 

سبلا چ 99 . 

6٥‏ - قال ابن عمر : قام رجل فقال : ما السبيل » قال : الزاد والراحلة 29 » ولم 

5 - والجواب : أن الأعمى لم يدخل في هذه الجملة » بدلالة : أن استطاعته لا 
تكون لوجود الزاد والراحلة حتى يجد قائدًا » فدل أن الآية لم تتناوله . 

۷ - قالوا : كل من لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون على الراحلة » جاز 
أن يلزمه الحج بنفسه كالبصير . 

۸ - قلنا : لا نسلم هذا » فإنه يلحقه © مشقة زائدة على المعتاد في الركوب 
والنزول والانتقال › والمعنى في ” البصير : أن الحج يجب عليه لوجود الزاد والراحلة » 
ولا لم يجب على الاعمى الحج بوجود الزاد والراحلة بحال » لم يجب عليه بوجود 


ثالث أيضًا . 
8 - « : سي 0 يفقد 9) 00 الطريق فصار ايع الضال . 


أدائها بنفسه » 00 كالزين . 
0١‏ - قالوا : عبادة يجب في إفسادها الكفارة » فوجب أن يجب على الأعمى 
كالصيام. 
۳ - قلنا : لا يفتقر في أدائه إلى شرط 9“ يخالف شرط الصحيح فتساويا » ولا 
لم يجب الحج على الأعمى بالشرط الذي يجب على البصير بحال لم يجب عليه 


بنفسه كالرّمِن . 

دخ ¥ اننا 
(١).ساقطة‏ من (ع ) . (۲) في (م)٠(ع)‏ :[الرحلين ] . 
(۳) سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ . (4) تقدم تخريجه في المسألة 404 . 
() في ( ع ) : [يلزمه ) . (1) في ( ص ) :[ من ] . 


(۷) في ( م) :1لم يقدع. ٠‏ (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الشرط ] . 


۶ هوه 2 
oo E “lll‏ 
الحج يسقط بالموت 


۴ - قال أصحابنا : الحج يسقط بالموت » وإن أوصى به لزم الورثة إخراجه من 
الثلث » وإن لم يوص به لم يلزمهم © . 

4 - وقال الشافعي : يجب عليهم إخراج حجة من الميقات » أوصى بها أو لم 
يوص © . 

٥‏ - لنا قوله تعالى  :‏ وَأ لس لِلَإشن إلا ما سم * (© وهذا يمنع سقوط 
فرض عبادة بغير فعله ولا أمره . 

٩‏ - يدل عليه : ما روى في حديث أبي أمامة أن النبي يِه قال : « من مات 
ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه ٠١‏ حاجة ظاهرة » أو مرض حابس أو سلطان جائر » 
فليمت على حاله إن شاء يهوديًا أو نصرانیا » 9© » ولو كان الفرض يسقط عنه بعد موته 
ويستدرك هذا التفريط له » لم يستحق هذا الوعيد ؛ ولأن تشبيهه باليهودي ينع من © 
صحة أداء الحج عنه ؛ لأن الكفر ينع الأداء . 


)١(‏ وأما إذا مات الرجل فأوصى بأن يحج عنه فعلى الوصي أن يحج باله لأن بموته تحقق العجز عن الأداء 
بالبدن والوصي قائم مقامه » فكما أنه بعد وقوع اليأس يحج باله في حياته فكذا وصيته تقوم مقامه بعد موته . 
انظر المسألة في : المبسوط ( ٠٠١ › ١54/4‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۱/۲ » ۲۲۲ ) » مختصر الطحاوي 
( ص۹٥‏ ) ٠‏ تحفة الفقهاء ( ٤۲۷ 2 ٤۲١/١‏ ) . 

(۲) من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات ففيه تفصيل آراء الفقهاء إن مات قبل أن يتمكن من الأداء 
سقط فرضه ولم يجب القضاء. والدليل على أنه يسقط : أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء 
فسقط الفرض » كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة . وإن مات بعد التمكن من الأداء لم 
يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته . انظر المسألة في : الأم ( ۱۰۷/۲ > ۸ ) ٠‏ مختصر المزني 
(ص55 ) ء حلية العلماء ( ۲۰٠/۳‏ ) » المجموع شرح المهذب ( ۱۰۹/۷ » 211١5‏ ۲۲۲ ) . وانظر 
أيضًا : المدونة 550/١‏ ) ء المنتقى ( ۲۷٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 751/١‏ ) » قوانين الأحكام 
الشرعية ص۱۲۳ » الكافي لابن قدامه ( ۳۸١ > ۳۸١/۱‏ )ء المغني ( ۲٤۳ » ۲٤۲/۳‏ ) . 

(۳) سورة النجم : الآية ۳۹ . (5) في (م): [ لم يمنعه ] . 

(5) أخرجه الترمذي في السنن في كتاب الحج » باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ( 170/8 ) » الحديث 
۸١١ (‏ ) » وابن أبي شيبه في المصنف في كتاب الحج في الرجل يموت ولم يحج وهو موسر ( 717/4 ) . 
(7) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 


۷ - وروى أن النبي بلقي قال © : «إذا مات المرء المسلم انقطع عمله إلا من 
ثلاث » 27 » ولم يذكر الحج ؛ ولأن أداء الحج عنه بغير أمره لا يسقط ما لزمه كحال 
حياته ؛ ولأن من لا يجوز له النيابة في الحج حال الحياة بغير أمره لا يجوز له أن يؤديه 
بعده بغير إذنه كالأجنبى » وعكسه أداء الدين ؛ ولأن كل عبادة وجبت عليه قبل موته 
لا يلزم الغير أداؤها عنه بعد موته كالصلاة والصوم » ولا يازم المعسر ؛ لأنه يسقط 
بالموت في إحدى الروايتين » وعلى الرواية الأخرى وجوبه . 

088" - ألا ترى : أنه يجب ولا يتعبد ولا يلزم إذا استشهد جنا ؛ لأن الغسل لا 
يفعل عنه » لكن وجبت الصلاة عليه » ومن شرطها طهارته . 

8 - فإن قيل : المعنى في الصلاة : أن النيابة لا تصح فيها حال الحياة . 

٠١‏ - قلنا : والنيابة في الحج بغير أمر الحجوج عنه لا تصح في حال الحياة » [ ولأن 
النيابة تصح في مال المكاتبة في حال الحياة ] (© » وإن كان يسقط بالموت عنهم . 

. فإن قيل : المعنى في الصلاة : أنه لو أوصى بها لم تصح‎ - 0١ 

۲ - قلنا : لا نسلم بصحة 9© أن يوصي بالصلاة ويطعم وليه عنه لكل صلاة 
مسكيئًا. ولأنها عبادة بدنية يعتبر في وجوبها المال » فسقطت بالموت كالجهاد . 

۴ - فإن قيل : الجهاد لا تصح النيابة فيه . 

4 - قلنا : لا فرق بينه وبين الحج ؛ لأن من لا يقدر على الجهاد بنفسه لا يلزمه 
بجهة النيابة © » أن يجهز باله »> كما لا يازم المعضوب الإنفاق على من يحج . 

٥‏ - فإن قيل : [ لو بقى ع 20 وجوب الجهاد بعد الموت » وجب بذل المال 
لكف عادية المشركين » فإن كانت شوكتهم باقية فعلة الوجوب باقية لم تزل » فلما 
سقط الوجوب علم أن المسقط له هو الموت ؛ ولأنه حج عنه بغير أمره فلم يقع عن حجة 
الإسلام » كما لو لم يوص فيحج عنه وليه ؛ ولأنها أحد أركان الشريعة فلا يفعل عنه 


)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش 

(۲) قوله : [ إلا من ثلاث ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 
وراجع تخريج الحديث في مسألة ۲۷١‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) » واستدركها المصنف في الهامش . 
(5) في ( ص ) › ( م ) :1 لصحة ] . (0) في (م ) » ( ع ) : [ النيابة فيه قلنا ] . 
(1) في ( م ) : [ لو نفی ] . 


ال حج يسقط يا مات سس سسسب سب ببس /1 4 11 
بعد موته كالصوم والصلاة . 

ولأن الحج عبادة بدنية » وإثما يحتاج إلى الال ليتوصل به إلى عمل البر » وهذا المعنى 
قد سقط بالموت » وإنما يجب عند مخالفنا عبادة مالية » وهذا عين الواجب الاول فقد 
ثبت سقوط الحج - الذي كان واجبًا عليه - بموته باتفاق . 

5 - احتجوا : بحديث الخفعمية © ولا دليل فيه ؛ لأنه يقتضي جواز الأداء عنه» 
وعندنا إذا حج الوارث كان الخج عنه ووصل ثوابه إلى الميت والكلام في الوجوب . 

ودرا بز E‏ :وحصي عن ا أبن فيد ارت 

4 - قلنا : لو أراد الوجوب لسأل عن أمره إن (© كان حيا » وعن تركته إن () 
كان ميئًا » فكيف يكون على الوجوب وليس على الوارث أن يحج بنفسه ؟ 

8 - قالوا : شبه - عليه الصلاة والسلام - ذلك بالدين » فقال : أرأيت لو كان 
عليه دين فقضيته ) © . 

. °” قالوا : ومعلوم أن منفعة الدَّيّْن براءة الذمة منه » وزوال الإثم سقوطه‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : الشبه لا يقتضي ‏ تساوي الشيئين [ من كل وجه » والحج عنه 
يشبه الدين من حيث الانتفاع بأدائه » ألاترى أنها قالت : « وهل ينفعه ذلك ؟ فقال : 
نعم » كما لو كان عليه دين » فهذا يقتضي التساوي في انتفاع الميت » وليس يقتضي 
التساوي ] 9 في كيفية الانتفاع ١‏ 

۲ - احتجوا : بحديث ابن عباس كه : « أن امرأة سألته أن يسأل لها رسول 
الله يكت أن أمها مانت ول 5 تحج » أيجزئ أن تحج عنها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : لو 
كان على أمها دين فقضته » أما كان يجزئ » فلتحج عن أمها » ° . 

۴ - قالوا : والمسألة وقعت عن الجواز » فجوز لها ولم يسأل هل قضت أم لاء 


. ) 108 ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(؟) ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ فإك ]. (؟)في(م)ء(ع):[واإن ]. 

(5) في ( ص ) : [ فقضيتيه ] . (5) في ( م ) : [ سقوطه ] . 

(۷) في ( م ) : [ لا يقتضي ] . 

(۸) ما بين المعكوقتين ساقط نمن ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(9) أخرجه النسائي في الستن في كتاب مناسك الحج في الحج عن الميت الذي لم يحج ( 115/0 ) . 


وشبهه بالدين وأمرها بالفعل . 

64 - قلنا : قوله : إن أمي ماتت ولم تحج أفيجزئ “ أن أحج (2 عنها » يقتضي 
جواز حجها عنها » ولم يقل : هل يجوز ” عن حجة الإسلام » والجواز مسلم » لكنه 
عما وجب لها غير مسلم » فأما تشبيهه بالدين وأمرها بالحج فقد أجبنا عنه . 

: قالوا : روى في حديث ابن عباس : « أن رجلا أتى النبي ي فقال‎ - ٠ 
أختي نذرت أن تحج » وأنها مانت ولم تحج » فقال : لو كان على أختك دين‎ ١ إن‎ 
. © » أكنت قاضيه » قال : نعم » قال : فاقض ©“ دين الله » فهو أحق بالقضاء‎ 

5 - قالوا : فأمر بالقضاء » والأمر يدل على الوجوب » وشبهه بالدّين الذي ) 
يجب قضاژه . 

۷ - وقوله : فهو © يدل على أنه مقدم في القضاء على الدين . 
E ١ 5-0‏ 
ت رکته » ل 0 في الجواز ؛ لأن الشبه لا يقتضي 9 الاشتراك 

من كل الصفات . 

»8/< وقوله + فالله اجى 7 أن تقضوة معناه + الله ع © أحق.يقيول ما تقضولة 
لعفوه وكرمه » ألا ترى : أنه إذا لم يعلم أن الميت ترك مالا ٠‏ فليس الدين أولى من 
الحج. ولا الحج أولى من الدين » بل الدين أولى بالقضاء ؛ لأن الآدمي أشح 0١‏ 
بحقوقه وأحوج إليها » والله تعالى غني عنها مأمول العفو عن التفريط فيها . 

› قالوا من طريق المعنى : حق يدخله النيابة استقر عليه في حال حياته‎ - ٠ 
۰ . [فوجب أن ع ۳ لا يسقط عنه بوفاته كالدين‎ 


TICE في ( ع ) : [ أفتجرئ ] . و‎ )١( 

(9) في ( ع ) :1[ تجوز ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ). 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ فاقضوا ] . 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأيمان والنذور » باب من مات وعليه نذر ( ٠١۹/٤‏ ) » وأحمد 

في المسند ( 545/١‏ ) » وابن الجارود في المنتقى في باب المناسك ( ص۳۳۴٠‏ ) . 

(۷) في ( م ) 2( ع ) :[ الذي هو] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فهل ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يقتضي ] . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من (م ) » (ع) . 
)١١(‏ غير واضحة في (م)» والشح حرص النفس على ما ملكت وبخلها به. انظر مختار الصحاح ص٠۳۳‏ مادة ش حح . 

)١7( -‏ قوله : [ فوجب أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


١‏ - قلنا : قولكم : استقر عليه ويدخله النيابة غير مسلَّم ؛ لأن الحج عندنا يقع 
عن فاعله » والحكم لا يصح ؛ لأن الحق الذي استقر عليه كان حق بدنه ٠‏ » فسقط 
ذلك بالموت بالإجماع . 

5 - ثم المعنى في الدين : أنه يجب لحق الآدمي فاجتمع حقان : أحدهما : 
وجب جلى وج المعاوضة » والآخر وجب بغير ا معاوضة » فكان تقديم ما وجب با معاوضه 
أولى ؛ فالحج يجب لمق الله تعالى / » فإذا اجتمع في المال مع حق الوارث قدم حق 
الوارث ؛ لأن حق لله تعالى وحق الآدمي إذا تعلقا بعين واحدة قدم حق الآدمي » لافتقاره 
إلى حقه » كالقتل قصاصًا » ورد ما في حق شخص واحد فقطع اليد في السرقة 
والقصاص ؛ ولان الدين يبقى على الوجه الذي وجب فلم يؤثر الموت فيه » والحج لو 
أبقيناه بقى على غير الوجه الذي وجب » ألا ترى أنه وجب عبادة بدنية فصارت عبادة 
مالية » فلما تغير عما وجب عليه بالموت وجب أن يسقط ؛ ولأن الدين فى حال الحياة 
يليه عنه غيره بإذنه » كالوكيل والضامن والمحال عليه وبغير مره كالمتبرع ويسقط عنه » 
فجاز بعد الموت أيضًا » كذلك الحج لا يجوز أن يؤدى عنه في حال الحياة بغير إذنه » ولا 
يؤديه الكفيل والوكيل والحال عليه » وكذلك بعد الموت لا يؤديه الوارث بغير أمره . 

۴ - قالوا : حق واجب تصح الوصية به © » فوجب أن لا يسقط (© قضاؤه 
بموته »> أصله دين الادمي . 

4 - قلنا : الحق الواجب لا تصح الوصية به » ونما يوصي بأن يفعل ما كان لا 
يسقط الفرض في حال الحياة » وكيف يقال : تصح الوصية به ©) ؟ 

٥‏ - وقولهم : لا يسقط قضاؤه بموته » لا يصح لأن قضاء الواجب يسقط 
بالموت بالإجماع » ألا ترى : أن قضاء الواجب كان أن يفعله بنفسه » وقد تعذر ذلك ؟ 
والمعنى في الدين 29 ما قلناه . 

5 - قالوا : القادر على الحج لا يجوز النيابة عنه بأمره ولا بغير أمره ؛ لأنه قادر 
على الفعل والأمر ‏ والعاجز عن فعله بردته 29 إذا قدر على الأمر » لا يجوز أن يحج عنه 


. ) في (م)»(ع):[بدنع. (۲) ساقط من (ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [أن لا سقط ] . 

. ] في ( ۴ ) » ( ع ) : [ تصح الوصية به وإنما يوصي‎ )٤( 

. ] في ( ص ) : [ المدين ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مردته‎ )١( 


بغير أمره ؛ لأنه قادر على الأمر غير قادر على الفعل » والميت عاجز عن الأمر والفعل » 
فجازت النيابة عنه بغير أمره . 

۷ - قلنا : يبطل هذا (© بالجهاد ؛ لأنه يفعله بنفسه إن قدر ويحرض الشخص 
إن عجز » وإذا مات تعذر 23 الأمر والفعل » ثم لم يجب واحد من الأمرين . ولأن 
القادر على الأمر العاجز عن الفعل لا يسقط العبادة عنه ؛ لأن سعيه فيها تمكن » والفوت 
يحصل للإنسان بسعيه » فإذ عجز عن الأمر فلا سعي له » فلم يجز أن يودي العبادة 
عنه» كما لا يؤدي الحج عن الجنون وإن عجز عن الأمر به بعد وجوبه عليه . 

4- قالوا : كل مسلم لابد من أن يقدم على فعل الحج بنفسه إن قدر وبغيره إن 
عجز » فإذا أدى عنه بعد موته فكأنه أمر به . 

8 - قلنا : قد يعتقد المسلم أن لا يحج أبدّا مع وجوب الحج » فلا بأس به 
وي ا ا م 
عنه أجنبي أن يجوز لأنه ينوي أن يحج عن نفسه من ينوب (© وليس يختص ذلك 
بوارثه » وكان يجب أن يكون نيابة الأجنبي كأنها ©» وقعت بإذنه.. 


جا ب 


)١(‏ في ( ص ) : [ تبطل ] . (۲) في (م):[بعذر]. 
(؟) غير واضح في ( م ) > ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فكأنها ] . 


إذا كان البحر يبنه ويين مكة والغالب عليه السلامة فعليه الحج سسب ست 4۷/4 ۱٩‏ 


إذا كان البحر بينه وبين مكة 
والغالب عليه السلامة فعليه الحج 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا كان البحر بينه وبين مكة » والغالب عليه السلامة فعليه 
الحج ( . 

١‏ - وقال الشافعي : كلامًا محتملا اختلف أصحابه (© في تأويله » فمنهم من 
السلامة فعلى قولين ‏ . 

۲ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر» أو 


غاز » © , 
۴ - ولأنه طريق الغالب عليه السلامة فصار كالبر ؛ ولأنه طريق يجوز سلوكه 
للتجارة » فوجب سلوكه للحج كالبر . 


4 - ولأنه أحد الركبين فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه كالإبل . 
6 - احتجوا 9 : بأن الغالب على البحر الخطر ° ؛ لأنه لا يخلو من هبوب 


)١(‏ رجحان السلامة في الطريق هو المعنى الذي يدور عليه الحكم ؛ فلو كان الطريق بحرًا لا تؤمن السلامة في 
ركويه لا يجب الحج » ولو كان نهرًا كسيحون والفرات يجب » وقال الكرماني إن كان الغالب في البحر 
_ السلامة في موضع جرت العادة بركوبه يجب . راجع المسألة في : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر كتاب 
الحج ( ۲۹۲/١‏ )ء شرح القدير مع الهداية ( ۱۸/١‏ ) ء البناية ( ١5/54‏ ) 

(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ أصحابناع . | 
(۳) إن لم يكن إلا في البحر فقد قال في الأم : لا يجب عليه » وقال في الإملاء : إن كان أكثر معاشه في 
البحر لزمه . فمن أصحابنا من قال فيه قولان : احدهما : يجب لأنه طريق مسلوك فأشبه البر » والثاني لا 
يجب لأن فيه تغريرًا بالنفس والمال . راجع المسألة في : المجموع شرح المهذب ( ۸۳/۷ - 85 )ع حلية 
العلماء ( ۱۹۹/۳ ) » ٠٠١‏ » فتح العزيز بذيل المجموع كتاب الحج ( ۱۷/۷ - ۱۹ ) » المنتقى ( ۲۷١/۲‏ )» 
قوانين الاحكام الشرعية ( ص ۱۲۲ ) ء لمغني ( 7١5/5‏ ) الكافي لابن قدامة ( ۳۸۰/۱ » ۳۸١‏ ) . 
(5) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الجهاد » باب ركوب البحر في الغزو 9 ( ٦/۲‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى « كتاب الحج » باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو ) ( 784/4 ) . 

(*) في ( م ) + ( ع ) :[ احتجا ] . (1) في رم)ء ( ع ) : [الخلط ]. 


الريح والعوارض . 
5 - قلنا : إنما يشترط فى الوجوب أن يغلب السلامة » وما يعرض غير غالب لا 
يعتد به » كالبر . 


VY‏ - قالوا : عوارض البر من جهة الآدمي مكن دفعها ء وأعراض البحر من جهة 
الله تعالى » ولهذا قال الله تعالى » ل فا ركبو في لفك دعوأ أله مخلِصِينَ # “ الاية . 
4- قلنا : قد يتفق فى البر عوارض من جهة الله » كالعطش والحر والبرد > 


والشهوم:.. 
*# ا # 
)١(‏ سورة العنكبوت : الأية 58 . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[من]. 


(۳) في ( ص ) : [ البرد وا حر ] » وقوله : [ الحر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


الحاج إذا حج عن غيره يقع المج عن نفسه للب -!بب ١5484/8‏ 
TTT‏ سبح ير 


امسا ا 


الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه 


8- قال محمد : الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه » ويلحق المحجوج 
عنه أجر (© النفة » وهو ظاهر الأصل » والصحيح أن يقع عن المحجوج عنه 9© , 

. ° وهو قول الشافعي‎ - ٠ 

› والدليل على الطريقة الأولى : أن الحاج يلزمه أداء موجب التحريم‎ - ٠ 
. فكانت الحجة له » كالصرورة ° إذا حج عن غيره‎ 

9 - [ فإن قيل : يلزمه بالأمر» وإن كان الحج عن غيره ] © » كما يلزم الذباح 
أن يذبح وإن كان الهدي عن غيره . 

۴ - قلنا : هناك ما وجب عليه أن يفعل ذلك بنفسه › ونما خير ”© ع 
والنائب 29 فعل ما وجب » وها هنا الوجوب تعلق في الأصل بفعله » فإذا فعل غيره لم . 
يكن قاعلا ا رجت وما مقط © الواجب: بعل © ولان هذا الذخرل لر قله 
للصرورة وقع الحج عنه » فإذا فعله من حج عن نفسه وقع عنه كالدخول بنية مطلقة . 


. ] في ( م ) : [ أجزاء‎ )١( 

(۲) هذه المسألة تدل على أن الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن الأصل الحج يكون عن المحجوج 
عنه » وأن إنفاق الحاج من مال المحجوج عنه كإنفاق المحجوج عنه من مال نفسه أن لو قدر على الخروج بنفسه . 
انظر المسألة في الميسوط ( ٠١۸ » ١41/4‏ ) » فتح العزيز مع الهداية ( ١55 ٠ ١414/7‏ ) » بدائع الصنائع 
5١7/1‏ ) » البتاية مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٤١١ - ۱٤٤/۳‏ ) . 

(۳) انظر المسألة في : حلية العلماء كتاب الحج ( ۲۱۰/۳ » ۲٠۲‏ ) » المغني لابن قدامة كتاب الحج 
۳٤١/۳(‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۸۷/١‏ ) . 

(4) في ( م ) » (ع ) : [ الضرورة ] وهو تصحيف » وتصوييه بالصاد المهملة والصّرورة الرجل الذي لم يحج 
قط كما سيأتي . وقال ابن الاثير : قال أبو عبيد : هو في الحديث التبتل وترك النكاح والصرورة أيضًا الذي لم 
يحج قط وأصله من الصر » الحبس والمنع . راجع في النهاية « باب الصاد مع الراء » ( ۲۲/۳ ) » المغرب » 
مادة « الصر » ص 555 » المصباح المنير مادة « الصر » ( ۳٠۸/١‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من ( م ) » ( ع). (1) في ( م ) ۰ (ع) :1 خرع. 

(۷) في ( ص ) : 3 الثابت ] . (۸) في (م)٠(ع):[يسقط].‏ 

(5) في ( ص ) ١»‏ ( م ) : [ لفعله ] . 


]١]©١]©] ]_]_]_1 ۰/٤‏ ل سس لس کاب المج 


4م« - ولأنها عبادة لو أداها العبد عن غيره وقعت عن نفسه » كذلك الخبر ؛ 
اة الاد وعكنييه الركاة : ٠ ٠‏ 

©( ولأن الكفارات بالطيب وارتكاب الحظورات تجب في ماله فكان الحج‎ - ٠ 
. واقعًا عن نفسه » كالحاج عن نفسه‎ 

775 - فإن قيل : إنما وجبت عليه ؛ لأنها وجبيت بجنايته » ولهذا نقول إن دم . 
الإحصار يجب في مال المحجوج عنه ؛ لأنه لا جناية للتائب فيه . 

۷ - قلنا : لو لم يكن الإحرام عنه لا يلزمه الكفارة وإن كان جانيا » كالحلال 
إذا طيب محرمًا لم يلزمه الكفارة ؛ ولأن من يازمه القضاء يإفساد الإحرام » فكذلك 
وجب أن يقع الإحرام عنه كالعيد . 

۸ - فإن قيل : إذا أفسد بينا 29 إن أراد الإحرام وقع عنه ؛ لأنه لم يأمره 
بإحرام ”“ فاسد » فهو كالوكيل إذا خالف لزم العقد . 

V4‏ + ثلا اي لاع بغر ما عا تزف مقن اع عه عك 
فلا ينقلب فيصير عن غيره » وإن خالف . وأما المشتري فإنه ينتقل إلى ال وكيل ثم ينتقل 
إلى الموكل بالأمر » فإذا حالف يقر على ما يوجبه العقد . وعندكم الإحرام وقع عن 
المحجوج عنه فلا ينقلب مخالفة عقد الإحرام كما لا يتعين مخالفة العقد بعد انعقاده . 

٠‏ - ولأن البيع يلزم الوكيل متى خالف العقد . فأما الخالفة بعد الإحرام فلا 
تغيره عما وقع عليه . 

. التي فيها الأمر بالحج عن المعين » ولا دلالة فيها‎ ٠ احتجوا : بالأخبار‎ - ١ 

5 - لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بالحج عنه ؛ فالحج في الحقيقة فعل 
الحاج ٠‏ وإنما يكون عنه بمعنى أن ثوابه يلحقه » وعندنا يلحقه الثواب وأفعال الحاج عن 
غيره » فكما يلحقه ثواب الجهاد بدفع المال إلى الشخص وإن كان الجهاد له » وأمره 
عليه الصلاة والسلام بالقضاء عنه أمر يإسقاط ما لزمه . 

۴ - واللازم عندنا مع العجز أن يأمر بالفعل فيحصل له ثواب الأمر إذا تحصل 
)١(‏ قوله : [ فكان الحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركها الناسخ في الهامش . 5 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع) : [ لاخراج ] . )اي راض )2 يان ار 
(5) في ( م ) : [الخارج ] . 


الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن زق ست ١١61/6‏ 
ذلك بقصد () وارثه » وما صح فيه الاستنابة [ صح فيه النيابة ؛ أصله القضاء 

44 - قالوا ا انع ]رداك المقات رتم عن لصحيب 
أصله : ما ذكر. 

٠‏ - والجواب : أن هذا بعد تسليم المسألة منا في الوصف ؛ لأنا إذا قلنا : لم 
تصح ©" النيابة : قلنا : لا تصح © الاستنابة فكيف طلبوا أنا نقول : جازت © 
الاستنابة » ولم تجز © النيابة ؟ وإنما يجوز عندنا أن يأمره بالحج بمال يدفعه إليه » فيكون 
مستنييًا © » له في الإنفاق في أداء الحج الذي يقع عن الحاج » ويعود إلى المحجوج عنه 
ثواب الأمر والمال » كما يقول فى القاعد يقدر إذا جهز الشخص ٠.‏ فإذا الاستنابة لا 
نسلم إلا على هذا التفسير . ثم العنى في الأصل : أن صفات المؤدى غير معتبرة ؛ ألا 
ترى : يجوز © أن يستناب في تفرقة ”“ الزكاة من ليس من أهلها » كالعبد » والكافر › 
والمككاتب ؛ فدل أنها تقع 200 عن غيره » والحج ('' يعتبر فيه صفات المؤدى ؛ فعلم أن 
الحج يقع عنه » فوجب أن يقع على المنوي كما لو حج عن نفسه . 

5 - قلنا : لو لم ينو عنه لم يستحق » وإنما ينصرف إليه الثواب بالنية عنه ع 
لتكون النفقة من ماله » ومتى لم ينو عنه وقع مطلق الحج عن الفاعل بكل وجه » فضمن 
النفقة » ولا يجوز أن يستحق الدافع ثوابها مع وجوب عوضها 29 . 

۷ - قالوا : ذا أمرتموه بأن ينوي عن غيره ويلبي عن غيره والحج عنه » كان 
ذلك 27 أمرًا بالكذب عن غيره ضرورة . 

۸ - قلنا : ليس بكذب ؛ لأنه ينوي عنه ويلبى عنه ليستحق 59') ثواب ما بذل 
من امال » فأما أن يقع الحج عنه فمحال أن يكون فعل الإنسان فعل غيره » وإنما يستحق 
ثوابه عندهم » وعندنا يستحق ثواب النفقة التي يتوصل بها كما جاز عندهم أن يلبي عن 


. ] في ( ص ) : [ يقصد‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


(") في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يصح ] . (؟) في (م)ء(ع):[لايصح]ع]. 
() في ( ص ) :1[ جاز]. ٠‏ (5) في ( ص ) › ( م ) :1 لم جز ] . 
(۷) في ( ص ) : [ مسعيئًا ] . (۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۹) في ( م) :1 يقع ] . )٠١(‏ في ( م) :1 يقع ] . 
)۱١(‏ في ( م ) + ( ع ) :7 فالحج ] . (۱۲) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1 عرضها ] : 


(۱۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )١4(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستحق ] . 


6/5 كتاب الحج 


غيره » والأفعال أفعاله كذلك » يلبي عن غيره وإن كان أحكام الأفعال له © . 

وو تن امل لوقت اليد عن الاج مقط وها رة 

٠‏ - قلنا : الفرض لا يسقط عندنا إلا بنية / معينة » أو ( بنية مطلقة » ولم ۹۲ا 
يوأجد أحد الأمرين . 


. في ( ع ) : [ وإن كان أفعاله الأحكام له ع‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )۲( 


١" 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولا 


اا مسا ot‏ 


يجوز حج الصرورة ”“ عن غيره ومن حج أولا 


65 - قال أصحابنا : يجوز حج الصرورة (© عن غيره » ومن حج اوا © 
۲ - وقال الشافعي : من عليه فرض الحج أو نذر الحج لا يجوز حجه عن غيره © . 
۴ - لنا : ما روى عن أبي رزين 9 قال : قلت يا رسول الله إن أبي 29 شيخ 
كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ‏ قال : ٠‏ حج عن أبيك واعتمر » © . 
5 - وروی عن عبد الله بن الزيير قال : « جاء رجل من خشعم إلى رسول الل 
َيه فقال © : إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير » » لا يستطيع ركوب الرحل » 
والحج مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ قال : وأنت أكبر ولده ؟ قال نعم » قال [ لو كان 


» الرجل الصرورة هو الذي لم يحج » ومثله رجل صرور » وصرارة » وصارورة » وصازور » وصروري‎ )١( 
. وصاروراء » بمعنى أنه لم يسبق له الحج . انظر باب الراء فصل الصاد في القاموس الحيط‎ 

(۲) في (م) ٠‏ ( ع ) :1 الضرورة ] 

( درا سام ase E‏ 
عن اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى ؛ ولأنه أهدى في إقامة أعمال الحج لصيرورتها معهودة عنده » فإن أحج 
صرورة عن نفسه يجوز عندنا . انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ۳١۸/١‏ ) » المبسوط ( 4/ ١١١‏ ) » 
تحفة الفقهاء ( ۱ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۳/۲ ) . 

(4) رأى الشافعية لايحج عن عن الغير من لم يحج عن نفسه » ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه 
قياسًا على الحج » ولا ينتقل بالحج والعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض حجة الإسلام . 
انظر المسألة في : ابجموع شرح المهذب ( ۱۱۷/۷ ۰ 119 ) » الأم( ٠١١ ٠٠١/۲‏ ) » مختصر المزني ( ص 
۲ ) » فتح العزيز ( ۳۳/۷ » 4 ) » حلية العلماء ( ۳/ ۲١۸‏ ) . وانظر أيضًا : المدونة ( ۲٠٠١ /١‏ ) » الكافي ' 
لان عبد البر ( ۳١۷/١‏ ) » بدلية امجتهد ( ۳١١ /١‏ ) المنتقى ( 11/7 ) المسائل الفقهية ( ۲۷۳/۱ 2 514 ) . 
(5) في ( ص ) : [ ابن رزين ] وما أثبتاه من كتب الحديث 

(1) في ( ع ) : [ إني ] ء مكان [ إن أبي ] وهو تصحيف . 

(۷) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ ولا الطعن ] وهو تصحيف والظعن : | 

(8) أخرجه أبو داود في الستن في كتاب المناسك ( 458/١‏ ) »› ا في السنن في كتاب المناسك 
۲١١ ٠ ٠١ 15)‏ ) » والنسائي في السنن في كتاب مناسك ل 
في كتاب المناسك ( 90/5 ) » وأحمد في المسند ( 4/ 51160 ). 

(5) في ( ع ) :[ قال ] . 
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كتاب الحج 
على أبيك دين فقضيته عنه اکان یجزئ ؟ قال نعم » قال ] : فحج عنه © . 

٠‏ - ويدل عليه حديث الخثعمية » رواه الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة » عن زيد بن علي » عن أبيه » عن عبد الله ب بن أبي رافع » عن علي › 
ورواه مالك عن ابن شهاب » عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس » أنه قال : كان 
الفضل بن عباس رديف رسول الله بر فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه » فجعل رسول الله بل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر » 
فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج » أدركت أبي شيحًا كبيرًا لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم « وذلك في حجة الوداع » (" . 

- ووجه الدليل من هذه الأخبار : أن النبي بتر أجاز الحج عن الغير © . 

۷ - والثاني أنه شبه جواز الحج عن الغير بقضاء الدين » ثم لا فرق أن يكون 
قاضي الدين عن غيره قضى الدين عن نفسه أو لم يقض . 

۸ - فإن قيل : الخشعمية لقيت النبى بل منصرفة من المزدلفة » والظاهر : أن من 
حج هناك فقد حج ؛ ولأنها كانت محرمة 9 بدلالة : أنه لوى عنق الفضل [ حتى لا 
ينظر إليها » ولولا ذلك لأمرها بتغطية وجهها ولم يلو عنق الفضل ] ”© . 

۹ - والجواب : أن العرب تحضر 9 المزدلفة للحج وتحضر " لغيره ؛ لأن ذلك 
الموضع © مساكنها ومياهها » فليس الظاهر ممن ”> كان منهم هناك أنه حج . 

٠‏ - وأما كشف 2١‏ الوجه : فقد يكون لإحرام الحج وقد يكون لإحرام 
العمرة » وقد يكون لغير إحرام » ولم يأمرها بتغطية الوجه ؛ لأنه لم يكن معها ما تغطي 
به وجهها » ألا ترى أنها لو كانت كشفت وجهها للإحرام لأمرها أن تسدل الثوب على 
وجهها للإحرام وتجافيه '“ كما كانت عائشة سا تفعل . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . والحديث أخرجه النسائي 
بمعناه في السنن كتاب مناسك الحج » في تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ( 111/0 ) ١1186‏ ) الدارمي في 
السنن في كتاب المناسك باب الحج عن الميت ( 41/5 ) » أحمد في المسند ( 5/4 ) 


(۲) تقدم تخريجه في المسألة ( 408 ) . (۳) في ( ص ) : [ عن غيره ] . 

٠ ) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ حرمة ]. (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ يحضر ] . (۷) في ( م ) : [ يحضر‎ )5( 

(۸) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ المواضع ] . (9) في ( ص ) : [ فمن ] .. 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجافيه‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکشفه‎ )۱١( 
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يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولا ‏ سس يس 


0١‏ - ولأنه لم يأمرها بتغطية وجهها لأنه ينظر إلى عينها » ولوى وجهه حتى لا 
ينظر إلى شيء منها ؛ ولانها نظرت إليه ونظر (© إليها » فإذا لوى عنقه انقطعت الفتنة 
عنهما ‏ » وإذا سترت وجهها نظرت | إليه فلوى عنقه حتى يأمن ‏ النظر من الجهتين » 
ثم لو ثبت ثبت أنها حجت عن نفسها جاز أن يكون عليها حجة منذورة » ولا يجوز أن تحج 
OSG‏ سور 

ء © قضاء الدين وإن كان السبب خاصًا . 

a‏ : شبه قضاء الحج عن أيها يقضاء الدين » فوجب أن ب يشت هذا 

ا ae‏ 
الدين . 

4 - فإن قالوا : لم يثبت أن هذا قضاء الحج . 

6 - قلنا : ثبت لعموم اللفظ » ومن 9© جهة المعنى أن ما صحت النيابة فيه إذا 
سقط (© فرضه بنفسه صحت النيابة وإن بقى عليه » كالزكاة وذبح الهدايا وعكسه ' 
الصلاة . 

5 - ولان من يصح إحرامه 29 » عن نفسه يصح إحرامه عن غيره ؛ أصله : من 

۷ - ولأنه مسلم مكلف أحرم عن غيره بأمره فصح إحرامه » أصله ما ذكرناه . 

4 - ولأن ما جاز ©© للحر النيابة فيه عن غيره » جاز للعبد النيابة فيه » أصله ما 
ذكرناه وأداء الزكاة . 

6 - فإن قيل : المعنى في الزكاة : أن النيابة تصح فيها © مع القدرة على 
)١(‏ في ( م ) :1 ينظر ] . () في (م):[عنهاع]. 

(9) في ( ص ) : [ يۇمن ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جزء] . 

(°) في ( م ) + ( ع ) :1 وسقطت ] مكان [ سقط ] . 

(1) لفظ [ فيه ] ساقط من ( م ) ( ع ) » [ وسقطت ] مكان [ سقط ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) > ( ع ) 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ ولا جز ] بدل من [ ولان ما جاز] . 

(E) e‏ : [ يصح » ولفظ [ فيها ] ساقط من (م ) » )وین یاز شس وار 
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كتاب الحج 
أدائها » فلهذا لم يعتبر في أدائها صفة المؤدى عنه » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه لا 
يجوز النيابة في أدائها مع القدرة على فعلها ؛ فجاز أن يعتبر صفات المؤدي . 
٠‏ - قلنا : لا فرق لنفيها ؛ لأن النيابة تصح عندنا في الحج (© مع القدرة » إلا 
أن الإحرام ينعقد فعلا » فقد تساويا في جواز النيابة فيهما مع القدرة » وإن اختلفا في 
صفة ما يؤديه بالنيابة » وإنما افترقا لأن الزكاة عبادة مالية » فالنيابة فيها مع العجز والقدرة 
على وجه واحد » وأما فرض الحج : فهو مع القدرة عبادة بدنية » وعندنا النيابة مالية » 
فلم يجز فيها » فإذا عجز صارت العبادة مالية » فجازت 22 النيابة فيها » كالزكاة . 
الى - فإن قيل : لما جازت النيابة في أداء الزكاة إذا بقى عليه بعض فرضها » جاز 
مع بقاء جميعه » ولا لم تجز النيابة [ في الحج ] 27 إذا بقى عليه بعض فرضه جاز وهو 
الطواف كذلك إذا بقى كله . 

۲ - قلنا : لو أحرم عن العبد بالحج وعليه طواف الزيارة عن نفسه انعقد إحرامه 
فلسنا تلم ادا : 

۷۴ - فإن قلنا ٠‏ : تجوز النيابة في الزكاة مع بقاء ذلك النقص عليه . 

4 - قلنا © : وكذلك الحج » فإن الصّرورة ينعقد إحرامه عن غيره وعليه جميع 
الحج وأبعاضه » والطواف واجب عليه كجميع الأ ركان » ويجوز أن يؤدي الطواف عن 
غيره . 

ها( - فإن قيل : كيف عللتم جواز النيابة » وقد منعتم منها . 

۷ - قلنا 29 : قد ذكرنا أن ظاهر المذهب جوازها » وإِنما نصرنا “ما ذكر محمد . 

۷ - احتجوا : بحديث ابن عباس #5 « أن النبي يد سمع رجلا يلبي عن 
شبرمة » فقال : من شبرمة ؟ فقال : أخ لي أو قريب » وفي بعض الأخبار أو نسيب » 
فقال أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) 


. في ( ع ) : [ في الحج عندنا ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ فجازة ] . (؟) زيادة من ( م ) » ( ع )۰ 
٤(‏ ) في سائر النسخ : [ فإن قلنا ] » ولعل الصواب : [ فإن قيل ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يجوز النيابة في الزكاة ] مكان [ قلنا ] . 

(5) في ( م)ء ( ع) :[ قلنا ماع . بزيادة [ إنما ] . 

(۷) في ( م ) : [ ليس ] » مكان : [ إا نصرنا ] . 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حح اوا بل-ل-لب-إلإل-با--لسسم ١181/4‏ 
وفي بعض الأخبار « هذه عنك ثم حج عن شبرمة ؛ » وفي بعضها : « لب عن نفسك 
ثم لب عن شبرمة » وفي بعضها : « إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه » وفي 
بعضها : « وإلا فلب عنه ) ©© . 

۸ س- قالوا : فرتب النبي بر حجّه حجة الغير على حجة نفسه » وأمره بأن يبدأ 
بالحج عن نفسه ثم يحج عن غيره . 

۹ - والجواب : أن هذا خبر مضطرب عند أصحاب الحديث رواه مسندًا 
عنه 7" ابن سليمان الكلابي » عن قتادة عن عزرة » عن سعيد بن جبير » عن اين عباس » 
ورواه ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة © حدثه عن 
سید إن جبين + أنه تحدقه أن عبد الله بن عبان مر فرجل يهل فقال : لبيك بحجة عن 
شبرمة » وذكر الحديث » رواه حماد بن سلمة » وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي 
قلابة» أن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . رواه خالد عن أبي قلابة › 
وإذا أوقف الخبر جماعة وأسنده واحد كان الصواب إلى قول الجماعة أقرب . 

۰ - وقال يحبى بن معين رفعه عبد الله وحده » ثم معلوم أنه مستحيل في العادة 
أن يتفق للنبي ©© مل رجل يلبي عن رجل اسمه شبرمة » وهو قريبه أو نسيبه » ولم 
يخج عن جه ويي لابن عبان فمل ذلك ي افق اسم احيخوج عبد وضيفة 
الحاج ¢ فدل ذلك أن خد الاريك غلط › وأن الصحيح إما الإسناد أو الوقف ¢ فإثبات 
الوقف وهو الاتفاق أولى . | 

. فإن قيل : قد روته عائشة سيا مسندًا ”© » وذلك جائر‎ - ١ 

۲ - قلنا : أما حديث عائشة فرواه ابن أبى ليلى (© عن عطاء عن عائشة » وهو 


. ) 1.5 ( تقدم تخرجه في مسألة‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ عنده ] ولعل الصواب ما أثبتناه . 1 

(۳) في ( ع ) : [ قتادة بن دمامة ] هو تصحيف . هو : أبو النطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة 
ثبت مات سنة بضع وعشرة . راجع تقريب التهذيب ۱۲۳١/۲‏ ء الترجمة ۸١‏ . 

(5) في ( م ) :1 للنبي ] . 

ر و ل ی وف و واف 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب باب المواقيت ( ۲۷٠/۲‏ ) الحديث ( ٠١١‏ ) . 

(۷) ابن أبي ليلى هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي » قال العجلي عنه : صدوق ثقة » 
وكان فقيهًا » صاحب سنة » قارثًا للقرآن عالما به » وقال ابن حبان كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطاً» مات = 
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تم كاب الخد 
معروف بفساد الحفظ . 

۴ - قال شعبة ما رأيت أسوأ حفظا منه » وقد ذكره الدارقطني عن أن الزيرء 
عن جابر ٠‏ عن النبي بي يإسناد مجهول ٠‏ ذكر فيه ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير © 
لا يعرف ©) ثم قد 29 عارض هذا الخبر ما رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن 
ميسرة » عن طاووس ) عن ابن عباس أن النبي به سمع رجلا يلبي عن نبيشة © , 
فقال : أيها الملبي عن نبيشة » هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك © > » قال الدارقطني : 
تفرد يه امن بن عمازة + وهو شعيق: + وها شاط ٠‏ لان الست ٠‏ عدله أصحابنا . 

٤‏ - وروی عنه ء إنما قال شعبة : : أفادني عن الحكم أحاديث مقلوبة › ويحوز أن 
يغلط فيما رواه عن الحكم ولا يغلط عن غيره © . 

٥‏ “- ثم ذكر الدارقطني : أن الحسن بن عمارة روى حديث شبرمة » وقال : قد 
قيل : إنه وهم ثم رجع إلى الصحيح » وليس إذا روى الحسن الخبرين دل أنه وهم في 


أحدهما . 
778 - ثم لسنا نمنع أن يكون هذا الحديث ليس بالقوي » وحديث شبرمة من 
الوجه الذي بيناه . ش 


يرنه سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر : تاريخ الثقات ( ص0۷٤‏ - 404 ) » المجروحين ( ۲٤۳/۲‏ - 748 ) » 
الجرح والتعديل ( ۳۲۲/۷ » ۳۲۳ ) » ميزان الاعتدال ( 1۱۳/۳ - 117 ) » تقريب التهذيب ( 184/7 ) . 
)١(‏ قوله : [ عن جابر ] ساقطة من ( م ) ©( ع ) ۰ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السان في كتاب الحج باب المواقيت ( ۲۹۹/۲ ع .مالا)ء الحديث ( ٠٣١‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ : [ ثمامة بن عبيدة بن الزبير ] » والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 

: هو ثمامة بن عبيدة العبدي البصري أبو خليفة » قال الرازي : روى عن أبي الزبير » وثابت » وروى عنه‎ )٤( 

زيد بن حباب » والحسن بن الربيع » وأحمد بن عبدة » ومحمد بن سلمة الطوريني » ضعفه على بن المديني 
ونسبه إلى الكذب » وهو منكر الحديث . انظر : الجرح والتعديل ( ٤٦۷/۲‏ ) » المغني ( ١71/١‏ ) 
(5) لفظ : [ قد ] : ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(7) زيادة من سنن الدارقطني » وسفن البيهقي . 

(۷) في (م)٠(ع‏ ) : [ نفسه ] وهو خطأ . 

(8) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الحج باب المواقيت ( ۲۸۹/۲ ) » الأحاديث ( ٠٤١ - ٠٤١‏ ) 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب من ليس له أن يحج عن غيره ؛ ( ۳۳۷/٤‏ ) . 

(۹) الحسن بن عمارة » أبو محمد الكوفي مات سنة ثلاث وخمسين ومائة . انظر ا 
6 »ء المغني ( 1١6/١‏ ) » تقريب التهذيب ( 179/١‏ ) . 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حح اوا u؛/۹٥٦۱‏ 
۷ - ثم إن متن هذا الحديث مختلف » وإن كان في ٩‏ أصل الحديث : « افعل 
هذه عنك » / فهذا يدل أنها لم تقع عنه لاستحالة أن يأمره بفعل ما قد وقع » فدل على 
أن الإحرام انعقد عن شبرمة » فأفره رسول الله بلق بفسخه ؛ لأن ذلك العام كان يجوز 
فسخ الحج » فأمره بفسخ ما وقع على وجه مكروه » وبفعل الحج الذي لايكره . 

۸ - فإن قيل : قوله اجعل (© هذه : يعني التلبية ؛ لأن الكناية ترجع إلى 
المذ كور . 

8 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن في الخبر : « أنه سمع رجلا يلبي عن شبرمة » قال : 
فهل حججت قط » قال : لا » قال : اجعل هذه عنك » والكناية ترجع إلى الأقرب » 
يبين ذلك : أن قوله : « اجعلها » أمر فيحمل على الوجوب . 

٠‏ - وعندهم التلبية غير واجبة » وعلى أنا نرد الكناية إلى جميع ما تقدم » وقد 
تقدم ذكر التلبية وذكر الحج . 

. فإن قيل : لا نسلم لكم جواز الفسخ‎ - 0١ 

5 - قال الشافعي : كان القوم قد أحرموا إحرامًا مطلمّأ » وانتظر النبي بلقم 9» 
القضاء » فنزل جبريل انث وهو بين الصفا والمروة » وأمره بأن من ساق الهدي فليجعله 
حجًا » ومن لم يسق الهدي فليجعله عمرة ° . 

۴۳ - قلنا : هذا غلط » وروى ربيعة عن [ الحارث بن بلال ع 29 بن الحارث عن 
أبيه قال : قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا أو لمن بعدنا ؟ قال : بل لنا ”© وعن أبي ذر 


. ) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفعل ] » مكان : [ اجعل ] . 

() في ( م ) + ( ع ) :[ ه8 ] . 

)٤(‏ رواه البيهقي في الكبرى في كتاب الحج باب ما يدل على ان النبي بت أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظر القضاء 
1/١ (‏ ) » الشافعي في المسند في كتاب الحج الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع ( ۳۷۲/١‏ ) الحديث 
(530). 

(5) في ( ع ) : [ الحارث بن هلال ] . وفي جميع النسخ شعبة بدل ربيعة والتصويب من كتب الحديث . 
(1) أخرجه أبوداود في السنن في كتاب المناسك باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ( 4017/١‏ ) » والنسائي 
في السنن في كتاب مناسك الحج » في إباحة فسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدى ( ۱۷۹/١‏ ) » وابن ماجه في 
السنن في كتاب المناسك » باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة ( ٤/۲‏ 44 ) والحديث ( ۲۹۸٤‏ ) » الدارقطني 


في السنن في كتاب الحج باب المواقيت ( ١51/7‏ ) » الحديث ( 74 ) » وأحمد في المسند ( ٤1۹/۳‏ ) . 


قال : « واللّه ما كانت المتعة إلا لنا خاصة أصحاب محمد بلي وليست لسائر الناس إلا 
المحصر » 20 » وهذا النص في الفسخ » وكيف يكون الأمر كما قال الشافعي ؟ 
والنبي لَه © يقول : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 9 الهدي 
ولجعلتها عمرة ) © » فلو كان أحرم إحرامًا مطلقًا لجاز أن يجعلها عمرة بكل حال . 

64 - فإن قيل : إنما أمرهم بفسخ الحج بعمرة ؛ لأن العرب في الجاهلية كانت 
تعتقد 29 أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج » فأما فسخ حج بحج فلم ينقل . 

46 - قلنا : إذا ثبت جواز فسخ الإحرام بعمرة للتخفيف والتسهيل » ومخالفة 
المشركين » جاز فسخه بحجة أخرى ©" ليقع الفعل مستحمقًا عن مكروه . 

5 - ألا ترى : أن فسخ الصلاة [ إذا ] جاز بنقل جاز بفريضة © فهذا من 
حيث الاستدلال » وأما ٠‏ من حيث النقل 2١7‏ » فهذا الخبر قد اقتصر على فسخ الحج 
بحج والخبر الآخر اقتضى فسخه بعمرة » فبينا 2١‏ جميعًا بالنقل "“ وكذلك قوله : 
وحج عن نفسك » كما يقال للمصلي : صل بمعنى انو على صلاتك . 

۷ - قلنا : هذا مجاز » وحقيقة الكلام يتناول الابتداء » ويمنع لتناول الأمر 
بالفعل الموجود . 

۸ - فإن قيل : فعلام تحملون 27 بقية الألفاظ ؟ 

8 - قلنا : لم يتكلم عليه الصلاة والسلام بجميعها وإفا تكلم بأحدها » فإذا لم 
يكن في بعضها دليل توقفنا 25 حتى نعلم أصل الخبر » والظاهر : أن أصل الخبر قوله : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب جواز التمتع ( ۸٩۷/۲‏ ) » الحديث ( ١٠۲۲٤/۱۱۰‏ ) » 
بلفظ : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بر خاصةء والدارقطني في السنن في كتاب الحج » باب 
المواقيت ( ۲٤۱/۲‏ ) الحديث ( ۲۳ ) . (۲) في ( م۴ ) › ( ع ) :1 من ]. 

(۳) في ( م ) : [ 5 ] . )٤(‏ في ( م ) : [ طا سبقت ] . 


(5) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج باب حجة النبي م ( ۸۸۸/۲ ) » الحديث ( ۱١١۹۸ / ۱٤۷‏ )» 
وأبو داود في الستن في كتاب المناسك باب صفة حج النبي ل ( ٠١۲۳/۲‏ ) » والحديث ( ۳٠۷٤‏ ) . 


(5) في ( م ) : [ يعتقد ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يفرضه ] . (5) ساقط من ( م ) › ( ع ) ۰ 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فبتنا‎ )١١( . ] في ( ط ) : [ النفل‎ )٠١( 

. ساقطة من ( ع ) . (۱۳) ساقط من( ع)» وفي (م)» (ع) :7 يحملون]‎ )١١( 


. ] في ( م ) : [ فوقعنا ] » وفي ( ع ) : [ فوقفنا‎ )١5( 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حح أولًا ل-ل-ل--ب-لبياسس5519/6١0‏ 
« حج عن نفسك » ؛ لأنه لفظ » فصلح للابتداء حقيقة » وللمضى (2© مجارًا » والخبر 
العام قد ينقله الراوي خاصضًا . 

۰ - ومن أصحابنا من قال : الإحرام لا ينعقد بالتلبية حتى ين ينضم إليها النية › 
قعل أن نكر اجر و ا 
رسول الله ب بتقدبم الحج عن نفسه ؛ ولأن خبر الخشعمية أصح 7" إسنا5ا ؛ لأنه لم 
يختلف في إسناده واتصاله () ولا فى لفظه › فالرجوع إليه أولى . 

. قالوا : الخبر يقتضي وجوب تقديم الحج عن نفسه‎ - 0١ 

5 - قلنا 9» كذلك نقول » إلا إذا أحرم عن غيره انعقد » وإن ترك واجبًا . 

۴ - فإن قيل : فإذا ثبت لكم أن الخبر موقوف على ابن عباس فألا قلدتموه . 

4 - قلنا : روى عن علي » وابن مسعود جواز حج الصرورة 29 على 9" أنا قد 
يبنا أن تقليد الصحابة عندنا لا يلزم إذا روى عن النبى مي ما يخالف قوله . 

 هريغ قالوا : من طريق المعنى لم يحج عن نفسه »› فلم يجز حجه عن‎ - ٥ 
: کا‎ 

5 - قلنا : لا فرق في الصبي أن يحج عن نفسه أو لا يحج في امتناع حجه © 
عن غيره . 

۷ - والمعنى فى في الصبي أنه لا يصح أن يؤدي حڪًا واجبا عن نفسه » فلم يؤد 
واجبًا عن غيره » والبالغ بخلافه » ولا يلزم العبد ؛ لأنه لا يؤدي حا واجبًا عن نفسه » 
أو نقول : إن الصبي ليس من أهل الوجوب » بدلالة أنه لو نوى الواجب عن نفسه لم 
يقع ١‏ والبالغ بخلافه . 


. ] في ( م ) :1 للموصي ] » وفي ( ع ) : [ للوصي‎ )١( 

(۲) في (م ) © (ع ) : [ لبى بغير نية بتقديم الحج عن نفسه ؛ ولأن خبر الخئعمية فرض ] وهو سهو . 
(۳) في ( ع ) : [ أصبح ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ إيصاله ] . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ الضرورة ] وهو خخطأ » والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحج » 
في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط ( ۲۷۲/٤‏ ) » الأثر ( ٤‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ على بدون العطف ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن . 

(۸) ساقطة من (ع ) . 


2 07 


كتاب الحج 

لاك را ع عر را ل ا 

۹ ¬ قلنا : الفرق وقع بين حالتي البلوغ وما قبلها » والبالغ في الجملة من يصح 
أن ينوي الواجب » ومن حج عن نفسه يجوز أن ينوي الواجب » بأن يوجبه على نفسه 
في الحال . 

۰ - قالوا : ركن من أركان الحج » فلم يجز أن يفعله عن الغير وعليه فرضه › 
كالطواف » أو نسك لا يتم الحج إلا به . 

۹ - قلنا : لا نسلم الحكم في الأصل ؛ لأن الصرورة عليه فرض جميع الأحكام 
والأركان » فإذا حج عن غيره [ فهو يكون عن غيره ] 2 » وفرض الطواف عليه ؛ ولأن 
الطواف بغير فرضه في الوقت حتى لا يجوز تقديه عليه ولا 0 
مستحقه » وهذا المعنى لا يوجد فيما قبل الدخول ؛ ولأنه إذا دخل في الحج ترتب 
النفل بالتحريمة حتى سات سوسم 
لو طاف عن غيره وقع عنه » فلما جاز أن يتعين بالدخول نفل العبادة حتى يصير 
مستحقاء جاز أن يتعين فرضها ”" » وقبل الدخول لا يتعين فعل الحج بالحج بالفعل » 
وكذلك لا يتعين فرضه » على أن من أصحابنا من قال : « إن الحاج إذا أخر طواف 
الزيارة حتى أحرم عن غيره صح إحرامه » فإن لم يطف حتى وقف للحجة الثانية ثم 
طاف لها جاز » وإن كان عليه طواف الحج عن نفسه . 

۲ - قالوا 29 : عبادة تتعلق بقطع مسافة » فلم يجز أن يفعلها ”> عن الغير 
ول > كالجهاد . 

۴۳ © قلنا : الجهاد لما لم يجز أن يفعل عن غيره بعد أداء فرضه » كذلك لا يجوز 
قبل الأداء» وفي مسألتنا بخلافه . 

. فإن قيل : الجهاد كلما حضر تعين عليه‎ - ٤ 


. ) في ( م ) ۰> ( ع ) › ( يصح ) ولمثبت من ( ص‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) » > ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م) ٠(ع):[فرضّاع.‏ 

: ) توجد في ( ص ) : بعد قوله : [ عن نفسه ] عبارة مطموسة ولن نستطيع إثباتها وهي في ( م ) ؛ (ع‎ )٤( 
. عن نفسه ] ء قلنا : صوابه قالوا : لأنه ذكر الجواب بعده بقوله قلنا : وفيهما قلنا مكان قالوا‎ [ 
في ( م) : [ أن يفصلها ] . ش‎ )0( 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حح اوا -تل-0اب ل 105/4 
6 - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن فرض الجهاد على الكفاية » فإذا حضر الوقعة 
وبالمسلمين عنه غنى لم يتعين ‏ الوجوب عليه » ولا تجوز (" له النيابة عن غيره » وإنما 
تصح ‏ النيابة إذا دفع 9 المال إلى الشخص ليجاهد وهذا يجوز أن يسقط امجاهد 

فرضه أو لم يسقط » مثل مسألتنا . 


#* # يد 


)١(‏ في ( م ) ۰( ع ) عي وجا ريه يرا E‏ كط ]زياد جه ام 
يتعين . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يجوز ] . 
90) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يصح ] . (؟)في (م):[وقع]. ش 


۱14/٤ 


||| مسالة 4 30 


إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام 
وقع إحرامه عن النفل 


كتاب الحج 


5 - قال أصحابنا : إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام » وقع 
إحرامه عن النفل . 

۷ - وروى ابن أبي مالك “ » عن أبي يوسف » أنه يقع على الفرض ”° . 

4 - وبه قال الشافعي ‏ . 

۹ - لا : قوله عليه الصلاة والسلام © :)ر ولکل امري ما نوی ) 9© . 

. قالوا : معناه أن يصير العمل قربة بالنية‎ - ٠ 

09 - قلنا : ومعناه العمل متعين [ بما نواه ] 29 » بدلالة الصلاة . 


› هو : الحسن بن أبي مالك » تفقه على أبي يوسف وبرع » وتفقه على محمد بن شجاع الثلجي‎ )١( 
قال القرشي : قال الصيمري ثقة في روايته > غزير العلم » واسع الرواية » كان أبو يوسف يشبهه بجمل‎ 
: حمل أكثر مما يطيق » توفي كله في السنة التي مات فيها الحسن بن زياد سنة أربع ومائتين . انظر‎ 
1 . ) ٠٠ص‎ ( »ء الفوائد البهية‎ ) 9١ >» ۹٠/۲ ( الجواهر البهية‎ 

(۲) قال الكاساني : قال أصحابنا : إن الصرورة إذا حج بنية النفل أنه يقع على النفل ؛ لأن الوقت لم 
يتعين للفرض بل يقبل الفرض والنفل » فإذا عينه للنفل تعين له انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۳/۲‏ ) » 
المبسوط ( ١١١/54‏ غ2 ٠٠١١‏ ) تحفة الفقهاء ( 159/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي فو : أحب أن ينوي الرجل الحج والعمرة عند دخوله فيهما » كما أحب له في كل واجب 
عليه غيرهما . فإن أهل بالحج ولم يكن حج حجة الإسلام ينوي أن يكون تطوعًا أو ينوي أن يكون عن غيره » 
أو أحرم فقال : إحرامي كإحرام فلان » لرجل غائب عنه » كان في هذا كله حابجا » وأجزأ عنه من حجة 
الإسلام انظر : الأم ( ٠١8/9‏ ) ء مختصر المزني ( ص57 ) » حلية العلماء ( ٠١9/7‏ ) » المجموع مع 
المهذب ( ۱۱۷/۷ - ۱۱۹ ) . وانظر : الكافي لابن عبد البر ( ۳١۷/۱‏ ) » الكافي لابن قدامه ( ۳۸۷/۱ )»> 
المغني ( ۲٤١۷ » ۲٤٦/۳‏ ) ء العدة مع العمدة ( ص4١١‏ ) . 

. ) ساقط من ( م‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ب ( ٠ 5/١‏ 5 ) »> ومسلم 
في الصحيح في كتاب الإمارة » باب قوله َم إنما الأعمال بالنيات وأنه يدخل فيه الغرر وغيره من 
الأعمال ( ٠١١١ >» ٠١٠١/۳‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ با قواه‎ )٦( 


إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام .. ۱110/4 


۲ - ولان من انعقد إحرامه بعمرة » جاز أن ينعقد إحرامه نفلا » كمن حج عن 
نفسه . 

۳ =- أو نقول () : وقت يصلح لإحرام العمرة » فإذا نوى نفل الحج لم ينعقد 
إحرامه عن فرضه كمن نوى الحج قبل الأشهر . 

4 - ولأن الوقت يصلح للنفل من المكلفين » ألا ترى : أن غيره من حج عن 
نفسه يحرم فيه النفل » فجاز أن ينعقد إحرامه نفلا فيه وفرضًا » كوقت الصلاة . 

© - ولأنها عبادة يتنفل بجنسها » فجاز التنفل بها © مع بقاء فرضها في 
الذمة » كالصلاة والصوم . ولا يلزم التنفل في رمضان ؛ لأنه فرضه ليس فيه الذمة » وإنما 
يصير في الذمة بعد فواته © » ويجوز له أن يتنفل . 

» ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل © » فإذا نوى به التنفل لم يقع عن الفرض‎ - ١ 
. كالصلاة‎ 

0" - احتجوا : بأنه ركن من أركان الحج » فلم يجز أن يتنفل © به وعليه فرضه 
كالطواف . 

۸ - قلنا : يبطل بمن طاف قبل الإحرام » وأنه متنفل بالطواف وعليه فرضه ؛ 
لأن من عليه الحج فعليه فرض أركانه » وكذلك من أحرم بالحج صح طواف القذوم 
فيه ”2 » وهو نفل وطواف الفرض عليه » وأما إذا وقف فالتحريمة اقتضت تقديم طوافها 
على غيره » فوقع طوافه عما اقتضت التحريمة لا لوجوبه » بدلالة أن بعد الإحرام لو تنفل 
بالطواف لم يجز ووقع عن طواف القدوم ؛ لأن التحريمة اقتضت ترتيبه وتقديمه على 
غيره . 

۹ - يبين ذلك : أنه لو افتتح صلاة التطوع في وقت الفرض جاز » ولو افتتح 
الفرض فأراد أن يأني بركوع نافلة وقع عما اقتضت التحريمة »> كذا © ههنا . 

٠‏ - قالوا : عبادة تجب يإفسادها الكفارة » فلم يجز أن يتنفل بها في وقت 


.عاب[:)ع(٠ء)م( في ( م ) : [ يقول ] . (")في‎ )١( 
. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وفاته ع‎ )۳( 

. ع ) : [ لها تحليل وتحريم ع بالتقديم والتأخير‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ أن ينتقل ] . (5) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 


فرضها كالصوم . ٠‏ 

١‏ - قلنا : وقت الصلاة مع وجوب الصوم لا يحتمل ما أحرم » فلم ينعقد عن 
النفل ووقت الحج لنسك من جنس الحج وهو العمرة » فلذلك جاز أن ينعقد فيه النفل . 

۲ - قالوا : الصوم وقته محصور “ لا يتسع لفعل صومين » كما أن وقت 
الحج لا يتسع لنسكين » فلما ثبت أنه لا يجوز أن يتنفل ”“ بالصوم في وقت الصوم 

۴۴ - قلنا : سائر أيام السنة لا يتسع لصومين » ثم كل يوم ينعقد فيه / صوم 
العلل ج و الإحرام وإن لم يتسع لنسكين جاز أن يحرم فيه بالنفل ؛ ولأن وقت 
الع ي ق كلفة لم يضخ لصوم ار :فلم يض للل ررقت ااج يملع ل 
آخر وهو العمرة فصلح أيضًّا للنفل » كوقت الصلاة . 


۴‰ - قالوا : الأصول مبنية على أن ”“ الدخول في العبادة بنية [ النفل تجري 


مجرى الدخول فيها ] ©» بنية مطلقة » فوجب أن يكون الدخول في الحج بنية النفل › 
كالدخول فيها بنية مطلقة فيقع عن الفرض ويجزيه » فإن من كان عليه فرض الحج 
فنوى نافلة فقد أحرم بالحج وعليه فرضه فانصرف إحرامه إلى الواجب » كما لو أحرم 

› س- قلنا : روى الحسن عن أبى حنيفة : أنه إذا نوى بنية مطلقة وأطلق النية‎ ٥ 
. وقع عن النفل » فعلى هذه الرواية يسقط © كلامهم‎ 

۷۴۴١‏ - وأما على رواية الأصل وهو الاستحسان : فإنه يحمل مطلق الإحرام على 
الفرض بالعبادة ؛ لأنه لم يجز العبادة بأن ينفق الإنسان ماله ويتكلف السفر ويتنفل بالحج 
ويترك الفرض في ذمته » فإذا عين الفعل حمل على ما عينه » كمن سمى في العقد غير 
نقد البلد فإنا 9» نحمل إطلاق الثمن على نقد البلد تصحيحًا للعقد » وإذا عين هنا 
حمل على ما عينه » كذلك هذا . 


)١(‏ في ( م ) 2( ع ) : [ الصوم وقت محظور ] » وفي ( ص ) : [ الصوم وقت ] والكلمة الثانية غير 
واضحة لعل الصواب ما أثبتناه . (۲) في ( م ) : [ أن ينتقل ] . 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 
في (ع):[ سقط ] . ش (1) في (م)ء(ع):[إناع.‎ )5( 


۹۲ 


إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام اا ۷/m‏ 


۷ - فإن قيل : لم تجر 20 العادة بأن يتطوع الإنسان قبل الغروب » ومع ذلك لو 
صلى قبلها بنية مطلقة لم يحمل على الواجب . 

۸ - قلنا : قد اختلف الناس في ذلك » فمنهم من قال : يستحب التنفل قبلها › 
فلم يحمل ما يفعله على الفرض ؛ لجواز أن يكون (© اعتقد ذلك المذَمَب ؛ ولأنه لم 
يتكلف الفرض مشقة حتى يحمل مطلقه على الفرض لحسن ظنه ؛ ولأن الصلاة يصح 
أن تنعقد ابتداء نفلا » ويجوز أن تنعقد فرضًا وتنقلب نفلا » فيغلب حكم النفل فيها » 
فانصرف مطلقها إلى الغالب » والحج يصح 27 [ فيه ] ابتداء الإحرام للفرض والنفل ولا 
ينقلب فرضه نفلا © فلم ينقل النفل فيه على الفرض . 


# * #* 


. ] في ( م ) :1 لم يجرع . (۲) في ( م ) : [ أن تكون‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( . ) زيادة من ( م ) ۰ ( ع‎ )9( 


TST 
مسالة 4 © ن‎ ||| 


الحج يجب على الفور 


۹ - روى عن أبي يوسف ما يدل على وجوب الحج على الفور © . 

٠‏ - وعلى ظاهر قول أبي حنيفة وقول الشافعي : إن شاء قدم » وإن شاء أخرء 
والتقديم أفضل » وإن مات قبل أن يحج أثم . » ومتى يأثم ؟ من أصحابه 29 من قال : 
بتأخيره عن السنة الأولى » ومنهم من قال بتأخيره عن السنة الأخيرة © . 

. لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « من كير أو عَرَج فقد حل وعليه الحج‎ - ١ 
. © ) من قابل‎ 

۲ - وقال - عليه الصلاة والسلام - للمجامع في الحج : « اقضيا نسككما » 
واحججا من قابل » © » فأوجب القضاء في الخبرين على الفور . 


)١(‏ ذكر أبو سهل الزجاجي الخلاف في المسألة بين أبي يوسف » ومحمد فقال : في قول أبي يوسف : يجب 
على الفور » وفي قول محمد : على التراخي » وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف » وروى عنه مثل قول 
محمد » قال العيني في البناية : إن أصح الروايتين عن أبي حنيفة : أنه على الفور . انظر : المبسوط ( ١75/4‏ - 
٥‏ )ء بدائع الصنائع ( ١١١ » ۱١۹/۲‏ )ء البناية ( ۸-٦/٤‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( 4١5 » 4١1/1‏ )» 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲٠١ » ۲٠۹/۱‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠٤٤/۲‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أصحابنا ] . 

(۳) في (م) (١‏ ع ) : [ الأخيرة ] . قال النووي : والمستحب لمن وجب عليه الحج - بنفسه » أو بغيره - أن 
يقدمه » لقوله تعالى ذإ تَسَئَِمًُا الْكَيرَثْ ) ؛ ولأنه إذا أخره عرضه للفوات بحوادث الزمان » ويجوز أن يؤخره 
من سنة إلى سنة ؛ لأن فريضة الحج نزلت سنة ست وأخر النبي بلقي الحج إلى سنة عشر من غير عذر » فلو لم 
يجز التأخير لما أخره . انظر : المجموع شرح المهذب ( ۱۰۹-۱۰۲/۷ ) ء الأم ( ٠٠١/7‏ ) » فتح العزيز بذيل 
المجموع ( ۳۰/۷؟٠۳‏ ) . وانظر : المنتقى ( 787/7 ) ء الكافي لابن عبد البر ( 558/١‏ ) » المقدمات 
الممهدات ( ۳۸۲۹۳۸۱/۱ ) » بداية المجتهد ( 5849/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص۲۲٠‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ۳۸۲۹۳۸۱/۱ ) ء المغني ( ۲٤۲۹۲٤۱/۳‏ ) . 

(4) أخرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك » باب الإحصار ( 459/١‏ ) » والترمذي في السنن كتاب 
المناسك باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج ( ۲۸٦/۳‏ ) » وابن ماجه في السنن كتاب 
المناسك » باب اللحصر ( ۱١۲۸/۲‏ ) . 

(0) رواه أبو داود بلفظ قريب في باب ما جاء في الج ص8١‏ » والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب 
ما يفسد الحج ( ۱١۷/١‏ ) . 


١/5 


الحج يجب على الفور 

74# - كل عبادة لا يضيق أداؤها لا يتضيق قضاوها 29 » فلما تعين القضاء دل 
على أن الأداء أسبق ° . 

4 - وروى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : ( من وجد زادًا وراحلة تبلغه 
إلى بيت الله تعالى ولا يحج : فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا » . 

٥‏ - وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه ل ولو عَلَ لايس حح الت من 


سطع لَه ميلا ومن كُفْرٌ ف أله عى عن الْمَلَمِينَ # 2 » وكذا رواه الترمذي من 
حديث على ضف (4) 


5 - فإن قيل : إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق . 

۷ - قلنا : لو كان له التأخير لم يأئم بالموت إذا جاءه من غير أمارة ولا غلبة ظن 
والخبر يقتضي أنه أثم بكل حال . 

۸ - ويدل عليه حديث ابن عباس أن النبي بلي قال : « من أراد الحج فليتعجل ) ( . 

۹ - فإن قيل : علقه يإرادته . 

» قلنا : هذه الإرادة هي التي تخرجه من حيز الساهي إلى حيز "© القاصد‎ - ٠ 
فأما إرادة التخيير : فلا يتعلق الأمر بها » وهذا كقوله عله ا : « من‎ 
وكقولنا : من أراد الصلاة فليتوضاً ؛ ولأنها عبادة بدنية‎ »  » أراد الجمعة فليغتسل‎ 
مؤداة » فيضيق فعلها بوقت وجوبها » كالصلاة ؛ ولأنها عبادة تجب © بإفسادها‎ 
) . الكفارة » فكان وجوبها بابتداء الشرع على الفور‎ 

. دليله : الصوم » أو لأنها عبادة بدنية لا تفعل في الحول إلا مرة » ودليله ما يناه‎ - ١ 


. قاعدة : كل عبادة لا يضيق أداؤها لا يتضيق قضارها‎ )١( 

(۲) في (ع):[سبقع. (۳) سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ . 

+ ) 1717/8 ( أخرجه الترمذي في السنن » في كتاب المناسك » باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج‎ )٤( 
. 4١١ وانظر : تخريجه في مسألة‎ . ۸١١ الحديث‎ 

(5) أخرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك ‏ باب بعد باب التجارة في الحج ( ۱ ) » وابن ماجه في 
السنن في كتاب المناسك » باب الخروج إلى الحج ( ۹1۲/١‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ يخرجه من خبر الساهي إلى خبر ] وليس صحيحًا . 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجمعة » باب فضل الغسل يوم الجمعة ( ٠١۷/١‏ ) » وفي باب 
هل على من لم يشهد الجمعة غسل ( 1٠0/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الجمعة ( ٥۷۹/۲‏ » ١ه‏ ) ع 
الحديث ( ۱ › ۲ )۸٤٤‏ . (۸) في ( م ) : [ يجب ]. 


۲۴ - فإن قيل : المعنى فى الصوم أنه لا يجوز تأخير الدخول فيه عن حال 
الإمكان » فلم يجر تأخير زازه » والحج وقت الدخول فيه موسع يجوز تقديمه 
وتأخيره» فجاز تأخير (© جملته . 

۴ - قلنا : الصوم لا يجوز تأخيره عن أول أحوال الإمكان إذا وجب » بدلالة أن 
المسافر والمريض يجوز لهما التأحير » والحج عندنا بأول الأشهر لم يجب » فجاز تأخيره 
فإذا وجب فهو كالصوم لا يجوز تأخير الدخول فيه » وعلة الفرع تبطل بالنية التي يخاف 
الفوات فيها ؛ فإن الدخول فيه موسع 29 , ولا يجوز تأخيره عن جميع الوقت . 

4 - ولأنه فرض لا يجب في العمر إلا مرة واحدة » فلم يجز تأخيره عن وقت 
وجوبه » كالإيمان . 

, 7 واحتج أبو الحسن الكرخي » فقال : لا يخلو إما أن يجب تقديم الحج‎ - ۷۳٠١ 
أو اه لمن" ادان رل ت فدھ ولآ وجرن أن يكوة سد ا‎ 
إن أخره حتى مات : لم يخل من أن يأثم أو لا يأئم » فإن لم يأئم خرج من أن يكون‎ 
. واجبًا » ولئن أثم دل على أنه ليس له التأخير‎ 

5هم78” - فإن قيل : يجوز التأخير [ إذا غلب على ظنه ] © أنه لا يعجز » كما 

يجوز ضرب الزوجة والابن ضربًا يغلب على الظن أنه لا يموت . 
۳۷ - قلنا : إذا مات من لا أمارة لموته ولا هرم » إن قلت : إنه يأئم بطل [ اعتبار 
أمارة ] 27 العجز » وإن قلت : لا يأئم » حرج الحج من الوجوب » فأما © الضرب : 
فيضربها عندنا بآلة [ لا تقتل ] “ في الغالب على غير مقاتلها فيباح ذلك ولا يعتبر 
غالب الظن فيه . 

۸ - وقد قالوا : إنه يأثم إذا مات بتأخير الحج عن السنة الأولى » وكيف يأثم 
بالتأخير عنها ؟ وقد أباح الله - تعالى - له 9 التأخير . 


. ] في ( ص ) : [ تقديم ] » مكان [ تأخير‎ )١( 
في ( م ) : [ فإن الدخول فيه وعلة الفرع موسع ] » وفي ( ع ) : [ فإن علة الدخول فيه وعلة الفرع‎ )۲( 


موسع ] . (۳) ساقطة من ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ إلا ] بدل [ لانه ع . )٥(‏ في ( م ) ن (رع): [إذا غلب ظنه ] . 
(5) في ( ص ) : [ أمارة اعتبار ] . ۰ (۷) في ( ع ) : [أماع]. 


(۸) في ( م ) : [ ل يقتل ] . (9) ساقطة من ( ع ) 


الحج يجب على الفور سس سس 4 / 1 ١‏ 


نارف - ومنهم من قال 0 ل 4 وهذا يؤدي أى أن يأثم 1 العبادة عن 


۰ - وقد ا أبو الحسن 7 هذه a‏ © أن 0 > والنذور » 
والكفارات وقضاء رمضان مؤقت » ولزوم الوصية في ابتداء الإسلام ١‏ 

N EE وال جواب عن‎ - 0١ 
يوصي عاجلا » كما يوجبها عند حضور اموت » [ فأما أن تقف الوصية على حضور‎ 
فلا » ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : « لا يحل لرجل أن يبيت ليلتين.‎  ] اموت‎ 
, ° » إلا ووصيته عند رأسه‎ 


۴ - وقيل : إن قوله تعالى لج ع امك كرت رن بدت 
الموت الذي هو المرض » وهذا تعليق العبادة 9) بشرط معلوم 1 

۴ - احتجوا : بما روى أن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة » فأخر النبي 
إل وأزواجه » ومياسير أصحابه الحج إلى سنة عشر © من الهجرة “ ولو كان على 
الفور ما أخره بعد *) وجوبه » ولا أقر على التأخير . ا 

64 - قالوا : والوجوب نزل سنة ٩‏ ست ؛ لأن النبي بل خرج معتمرًا » 
قَصٌدَّ 20 » فنزرلت الآية . 


. ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركها الناسخ في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الوصايا » باب الوصايا ( 124/1 ) » وأبو داود في السنن في 
أول كتاب الوصايا » باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية ( 1١1/9‏ ) » وأحمد في المسند ( ۸٠/۲‏ ) . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠۸٠١‏ . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العبادات ع ٠.‏ 
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . وفي ( م ) » ( ع ) :1 شت ] . 
(۸) أجمع العلماء على أن النبي بلقو حج في السنة العاشرة من الهجرة » واختلفوا في وقت فريضة الحج : 
فقيل : سنة حمس » وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة تسع . انظر : تفسير القرطبي ( ١44/4‏ ) » كتاب 
المغازي للواقدي حجة الوداع ( ٠١85 › ٠١۸۸/۳‏ )ء البداية والنهاية ( ۱١١ 2 ۱۰۹/١‏ ) » شذرات 
الذهب ( .)١5 20172 ٠١/١‏ 

(5)في ( ع ) :71 عند ] . 

a SS SL ) 

. ] في (م)[ قصد‎ )١١( 


11/4 كتاب الحج 
٥‏ - والجواب عنه : أن وجوب الحج نزل )0 بقوله تعالى :3 ولو عَلَ اَلنَاسِ 
جج ليت  Ç‏ , وهذه الآية قيل : إنها نزلت في (© سنة تسع »› + جوز أن يكون 


نزولها في وقت 29 جاز فيه القصد والتوجه . 
| "7 - وإن كان نزولها في سنة عشر » فلم يؤخر النبي © عَم الأداء . 

۷ - فأما قوله تعالى : «9 أا "© كليم ولعت يك # 29 » فحقيقة الإتمام فعل 
بقية شيء تلبس به » وليس “ إذا وجب المعنى وجب 2 الابتداء فلم تدل 207 الآية 
على ابتداء الوجوب . 

۸ - فإن قيل : القوم كانوا محرمين » فأمرهم يإتمام الحج على الابتداء . 

8 - قلنا : الأمر بإتمام العبادة يدل ٠"‏ على وجوب المضي فيها إذا ۳ فعلها 
ال ا تقول : إذا دخلت في حجة التطوع فتمها . 

۰ - فإن قيل : روى عن عمر » وعليئ أنهما قالا : إتمامهما أن يحرم بهما من 
دويرة أهله » 2 » فهذا يدل على أن المراد بالآية الابتداء وحقيقتها لا تدل 29 على 
0 

١‏ س- قلنا : الإحرام من دويرة 5 © الأهل مستحب » فكأنهما حملا الأمر على 
الاستحباب دون الوجوب » وهذا ترك الظاهر فلم يعلم إلا بتوقيف ؛ فصار هذا دليلا 
على مخالفنا . 


(00) في زص دغل ]. (۲) سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ . 
(9) زيادة OED‏ 
٤(‏ ) ساقطة من ( ص ) » واستدركها الناسخ في الهامش . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ):[ رسول الله ] . (5) في ( ع ) : [ فأتموا] . 
(۷) البقرة : 195 . (۸) غير واضح في ( ص ) . 
(5) ساقطة من ( ع (٠2)‏ م). )٠١(‏ في ( ص) : [تدل ]» وفي (ع ) : [ تجب] . 


. ) ع‎ (٠2) ساقطة من ( م‎ )١١( 

. في ( ص ) : ( فإذا ) وفي ( م ) » ( ع ) : [ إذا] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن‎ )1١( 
) ) ۲۷١/۲ ( ع ) : [ دورة أهله ع . أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير‎ (٠ ) في ( م‎ )١5( 
› ابن أبي شيبه‎ » ) ١/0 ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب من استحب الإحرام من دويرة أهله‎ 
. ) ١198/4 ( في المصنف كتاب الحج » في تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد‎ 
] في ( ع ) : [ دورة‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لایدل‎ )١5( 


/إب 


الحج يجب على الفوو N/m‏ 

۲ »- فإن قيل : روى أن ضمام بن ثعلبة قال : يا رسول الله هل فرض علينا أن 
نحج هذا البيت ؟ » قال : نعم © » وهذا في سنة ست . 

۴ - قلنا : ذكر ابن جريج أن ضمامًا وفد على رسول الله يلد في سنة تسع ‏ فقال 
ذلك » ولو ثبت ما قالوه : احتمل أن يكون النبي بلي مأمورًا بشريعة إبراهيم اك . 

‰4 -س- فإن قيل : فقد أخره . 

هلام - قلنا : لا نعلم أنه وجب في شريعة إبراهيم عليه السلام على الفور . 

“لام - على أنه - عليه الصلاة والسلام - حج قبل الهجرة حجتين » فلم يوجب 
ذلك » ولو ثبت أنه أخر فعل الحج : احتمل أن يكون أخره لعذر ؛ لأنه لا يترك الأفضل 
إلا لعذر » ولسنا نحتاج إلى تعيين العذر » بل عليهم أن يثبتوا © عدم الأعذار . 

۷ - فإن قيل : أخره عندنا ليبين 29 جواز التأخير . 

۸ - قلنا : كان يكفي أن يؤخره سنة واحدة » ليحصل البيان . 

۹ - قالوا : في قراءة ابن مسعود وأقيموا الحج والعمرة . 

٠‏ - قلنا : / الإقامة تحتمل © الابتداء » وتحتمل الأمر بعد الدخول » وترتب 
على ما لا تحتمل من القراءة الأخرى » ثم إذا وجب في سنة ست فلوجوبه شرائط لا 
نعلم انها حصلت له ء ألا ترى : أن الحج يحتاج في وجوبه إلى الزاد والراحلة ونفقة 
الأهل وأمن الطريق ويحتاج إلى أصحاب يكفونه عذر الطريق » فيجوز أن تكون هذه 
الشرائط التي بها » يحصل الاستطاعة لم تكمل ”© في سنة ست ولابد © أن تكون 
له الشرائط التي ذكرتم وكان معه عام الحديبية سبعون بدنة » وفي سنة ثمان أو تسع من 
سبى هوازن حتى قال صفوان بن أمية حين أعطاه : هذا عطاء من لا يخاف الفقر » وفى 
سنة ثمان فتح مكة وفرغ من هوازن والطائف » ولم يبق له مانع يجوز أن يكون هنا . 

0١‏ - فإن قالوا : إذا كان من شرط الوجوب عليه حصول 7 الاستطاعة لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري مطولا في الصحيح في كتاب العلم باب ما جاء في العلم ( ۲۲/١‏ ) » وأحمد في المسند 


٤/۱ (‏ ). (۲) في ( ص ) : [ أن يبينوا ] . 
(۳) في ( م ) : [ لبين ] » وفي ( ع ) : [ لتبين ] . 

. ) في ( م ) : [ يحتمل ] . (5) زيادة في ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ لم يكمل ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یدل ] . 


(۸) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 


يسير معه لم يكن دعوى ذلك . 

۲ - قلنا : يجوز أن تكون الاستطاعة تحصل 2(7 له في وقت العمرة » وتزول في. 
وقت الحج ۽ لان 29 قريشًا صا حوه في عمرة الفا على الغهرة 43 ولسنا نعلم انهم 
مكنوه ”“ من الحج وقد كانوا صالحوه على ثلاثة أيام فأراد أن يقيم بها ... 9 » لهم 
فمنعوه » فيجوز أن تكون شرائط الاستطاعة لم توجد 0© بعد ذلك . 

۳ - فإن قيل : فقد كان فى أصحابه أغنياء . 

4 - قلنا : شرط الاستطاعة ليس هو مجرد الغناء » بل يحتاج إلى ما ذكرنا من 
الشووط: : 

» وقد قيل : إنما أخحر 29 بعد الوجوب لأنهم كانوا يؤخرون الحج تارة‎ - ٥ 
ويقدمونه تارة أخرى » فيقع في غير وقته » فأراد - عليه الصلاة والسلام - أن يحج في‎ 
© وقت الحج » قال رسول الله لتم : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله‎ 
. السموات والارض ” ولهذا فعل العمرة دون الحج ) ؛ لأن وقتها لا يتخصص‎ 

85" - فإن قيل : أمر أبا بكر بالحج في سنة 2١0‏ تسع . 

۷ - قلنا : من حج على ما كانوا عليه كان يسقط فرضه إلا أن النبي تر أراد 
أن يحج © على وجه يقع في الآخر » أو يكون في المستقبل إمامًا في الاقتداء . 

۸ - وقد قيل : إنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة » ويظهرون الكفر في التلبية » 
فيقولون : « لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » 25 . فلما بعث 
النبي ّلق أبا بكر في سنة تسع ونبذ إلى المشركين عهدهم » ونادى : « ألا لا يطوف 


.عتألو[:)ع(٠)م( في ( م ) : 1 يحصل ] . (۲) في‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ أنها مكتوبة ] . 

(4) في سائر النسخ بياض مكان النقط » والعبارة ناقصة . 

(5) في ( م ) : [ لم يوجد ] . (5) في (م):[أخرا]. 

(۷) لفظ : [ الجلالة ] ساقط من ( م ) ٠»‏ (ع ) . ش 

(۸) أخرجه البخاري مطولا في كتاب التفسير في سورة براءة ( ٠١١/۳‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب 
القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ( ٠١٠١/۳‏ ) . 

(9) في صلب ( ص ) : [ فعل الحج دون العمرة ] . 

.]جحلانأ[:)ع(٠)م( في‎ )١١( . ] في (م) :1 ست‎ )٠١( 
. ) ۸٤۳/۲ ( أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب التلبية وصفتها ووقنها‎ )١۲( 


بالبيت مشرك ولا عريان » ٩‏ » وحج من قابل ٩”‏ . 

8 - فإن قيل : كيف يأمر أبا بكر بالحج ؟ . 

. قلنا : لأن حرمته لااتضاهي 2 حرمة رسول الله لي فلم يتساويا في هذا المعنى‎ - ٠ 

1 - وقد قيل : اک عق أمن ١‏ كيد الأعداء . 

۲ - فإن قيل :. كيف اعتمر؟ 

۴ - قلنا : لما اعتمر أخلوا له مكة . 

٤‏ - احتجوا : بما روى أن النبي به أمر من الصحابة من لا هدى معه أن 
يتحلل © من الحج بعمرة 29 » فلو كان على الفور : لم يجز التحلل منه . 


( : قالوا : روى أنه قال : من « أراد الحج فليقم معنا » وروى أنه قال‎ - ٥ 


شاء فلينصرف © . 

5 - قلنا : إنه أمرهم بالحج قبل التروية » فإذا ثبت ما قالوه : احتمل أن يكون 
قاله لمن حج 

۷ - قالوا : كل عبادة كان وقت الدخول فيها موسعًا : كان يفعل فيها موسعًا 
كالصلاة . 


لاح مجن لالح فيا a‏ برقاب على aS‏ باجا :وكات 
فنقول : فيتضيق فعلها بوقت وجوبها » كالصلاة » أو : فلا يجوز تأخيرها عن آخر 
وقتها » كالصلاة ؛ ولأن الصلاة تحب بأول الوقت وجوبًا موسعًا على قول ابن شجاع » 
ويتضيق بأخره ويتضيق فعل وقتها ما لم يتضيق فالحج مثله . 

8 - قالوا : لو أخر الحج إلى السنة الثانية لم يكن قاضهًا ولم يضيق وجوبه › 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة » باب ما يستر العورة »في كتاب الحج » باب لا يحج 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر ( ۹۸۲/۲ ) » وأحمد في المسند ( ۳/١‏ ) . 
(۲) في ( ۴ ) ۰( ع ) :[ حج من قابل]. ١‏ (9) في (م):[ لا يضاهي ] 

. ] في (م)ء(ع):[أمرع. () في ( ص ) : [ أن يحلل‎ )٤( 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج » باب قول الله تعالى : « الح شر منوس © /١(‏ الاك 
۲ ) و باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ( ۷۲۷/١‏ ) » ومسلم E EE‏ > باب وجوه 
الإحرام ( ۸۸١ ٠ ۸۷١ ۸۷١/۲‏ » 887 )ء وأبو داود في السنن في كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي 
له ( 7/١‏ ) وابن ماجه في السنن في كتاب المناسك » باب فسخ الحج ( ۹۹۳/١‏ ) . 


۱۷/٤ 


كتاب الحج 
فالسنة الأولى كان بتأخيره عن وقته قاضيًا » وتحريره : كل من أدى حججا كان مؤديًا » 
وجب أن يكون بتأخيره إلى وقت أدائه » كالعام الأول . 

۰ - قلنا : هذا ييطل بمن غلب على ظنه أن يعجزه ؛ فإنه بالتأخير عنه لا يصير 
قاضيًا » ويأئم بالتأخير ولأنه إذا أخر سقط ما اقتضاه الأمر الأول » وفعله في السنة الثانية 
يقتضي أمرًا آخر . 

3 2 ننه تاعس الا .و آنا ا مدا و هذه ا 

5 - ولأن الزكاة عند مخالفنا مضيقة الوجوب » وإن أخرها أثم » ولم يسم 
قاضيًا إلا أن يهلك المال » وقد سمى ما يفعل بعد الوقت أداء » وإن كان قضاء . قال 
النبي بث : « فليصلها إذا ذكرها » » « فليؤدها إذا ذكرها » “ وسمى ما يفعل في 
الوقت قضاء » كقوله « ما فاتكم فاقضوا ) ° . 

۴ - فدل على أن تسمية الأداء والقضاء لا يستدل بها على الوقت ؛ فإن القضاء 
إنما يقال في عبادة مؤقنة يشترك في وجوبها عند وقتها غلبة الناس » فإذا خر الفعل عنها 
سمى قاضيا » أثم بالتأخير أو لم يأثم » ألا ترى : أن تأخير المريض والمسافر الصوم لا يأثما 
فيه ويسمى المفعول قضاء » والحائض لا يصح لها فعل الصوم » ولا تكون عاصية ‏ » 
وما تفعله في الثاني يكون قضاء » فأما الحج فوجوبه في هذا الوقت يختلف فيه الناس 
باختللاف حصول الشرط » فالسنة الثانية وقت الاداء فى حق من وجد شرطه فيه » فلذلك 
ف يتيس نا ع فا کار کا لاا كان روا شف غ رو یرل اا © 
وبذلك يختلف فيه الناس ثم بتأخير الأداء إلى وقت ثان يكون قاضيا © . 

4 - قالوا : لو وجب على الفور لأدى إلى خراب البلاد » وهلاك الحرث . 

٠‏ - قلنا : لا يؤدي إلى ذلك ؛ لأن شرائط الوجوب لا تحمل لجميع الناس في سنة 
واحدة » ومن يتفق له شرائط الوجوب قد يعتبر من ذوى الاعذار » وإنما يحج من وجب 
عليه مع وجود الشرائط » ولا عذر له دون غيره » ويقوم بمصالح الدنيا من لا يحج . 


* * # 
)١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳۲ ) . (۲) تقدم تخريج الحديث في مسألة ( ١4١‏ ) . 
(۲) في ( ص ) : [ غير واضحة ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ غير واضحة ] . 


. ] في ( ص ) : [ يأتي قاضيًا‎ )٥( 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه وة لس ع | VV‏ 
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إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج 


انعقد إحرامه حجة 


5 - قال أصحابنا : إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة » وإن 
أمن مواقعة ا محظورات لم يكره (© . 

۷ - وقال الشافعي : ينعقد إحرامه عمرة ° . 

۸ - لنا : قوله تعالى : «ل ينوك عن الاد ل هی میت رلا والح 4 © 
تحمل بين الف لامرن © » ومتى يضف إلى الزمان لا يتضيق عنه » كأنه كله يكون 
وقنًا له » كما لو قلت : أصله © أَجَلُ الديون كان جميعًا أجل لكل دين على الانفراد . 


7484 - فإن قالوا : إضافة الأمرين ع إلى الاش تقتضي انقسامًا بينهما . 
۰ - قلنا : هذا يكون فيما يتضايق كقولنا : جاء زيد وعمر فأما ”° ما لا 
يتضايق : فكل واحد يضاف إلى الجميع » ولو اقتضى الانقسام لتساويا في الإضافة › 


)١(‏ قال المرغيناني : فإن قدم الإحرام بالحج على أشهر الحج جاز إحرامه وانعقد حجًا . انظر : فتح القدير على 
الهداية ( 19/9 ) » المبسوط ( 50/4 › 5١‏ ) » مجمع الأنهر كتاب الحج ( ٠٠١ › 514/١‏ ) . 
(۲) قال النووي : إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجًا بلا خلاف » وفي انعقاده عمرة ثلاثة طرق 
الصحيح : أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام » وهو نص الشافعي في القديم » والثاني : أنه يتحلل بأفعال 
عمرة » ولا يحسب عمرة كمن فاته الحج » والثالث : أنه ينعقد إحرامه بها » فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة 
صحيحة وإلا تحلل بعمل عمرة » ولا يحسب عمرة . انظر : المجموع شرح المهذب كتاب الحج ( ٠٤١/۷‏ - 
۳ ) » الأم كتاب الحج » باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة ( 11/7 6 ١1١15‏ ) » مختصر المزني 
كتاب الحج ص1۳ » حلية العلماء كتاب الحج ص17 . وانظر : المدونة ( ۲۹٦/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
(51/1"اء مه" ) » بداية امجتهد ( ۳۳۸/۱ ) » شرح الزرقاني ( 743/7 ) » مسائل الإمام أحمد بن حنبل 
(۷۸۲/۲ ) » المغني ( ۲۷۱/۳ ) ء الكافي لابن قدامه ( 351/1١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الاية ١868‏ . 

. ] في ( ص ) : [ فجعله جنس الفعل لأمرين‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ ومتى يصيف إلى الزمان لا تطيق عنه كأنه كله وقتا له كما لو تلت أهله ] » وهو غير 
واضح » ولعل تصويبه كما أثبتناه . 

(1) المثبت من هامش نسخة ( ص ) . 


0/5 


كتاب الحج 
49 - فإن قيل : يبين ذلك بقوله تعالى i}‏ ل كه ند 4 ٩‏ . 


5 - قلنا : هذا نتكلم عليه في دلائلكم . 
۴ - قالوا : الله تعالى جعل الأهلة للحج وهو الأفعال » وأنتم تجعلونها وقنًا 
4 - قلنا : إذا قلنا جميع الأشهر لا تصلح للأفعال : لم يبق إلا أن نحمل © 
الآية على الإحرام بالحج » أو نقول : ظاهر الآية يقتضي الأفعال » والإحرام الذي لا تتم 
6 - فإن قيل : حمله على الإحرام مجاز » ونحن نحمله على العمرة » وهي 
الحجة الصغرى » فلماذا حملها على المجاز ونحمله على الطواف وهو ركن منه . 
5 - قلنا : نحن نحمل الآية على أفعال الحج » وإحرامه » والعمرة » وجميع ذلك 
يتناوله اسم الحج » ومن حمل على جميع ما يتناوله الاسم كان أولى من حمله على بعضها © . 
۷ - قالوا : إذا شرع الله تعالى التوقيت : اقتضى الجواز » أو الإباحة » فأما 
الكراهة : فلا » وعندكم يكره الإحرام في غير أشهر الحج 2 
۸ - قلنا : لا يكره عندنا إذا أمن مواقعة المحظور » [ فإن لم يأمن كره له ذلك » 
كما يكره الإحرام في أول الشهر إذا لم يؤمن مواقعة المحظور ] © . 
8 - فيدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - : « من أراد الحج فليتعجل  »‏ . 
۰ - روى عن علي وابن مسعود ©ها أنهما قالا : « إتمامهما أن تحرم بهما © 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠۹۷‏ . 
(۲) في ( ص ) : [ قلت ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۳) غير واضحة في ( ص ) ولعل ما أثيتناه صحيح . 
)٤(‏ من قوله [ على جميع ] » إلى قوله [ على بعضها ] غير واضحة في ( ص ) . 
(0) في ( ص ) : [ وعندكم الإحرام يكره في غير لا شهر حج يليه ] » ومن قوله : [ قلنا : أنه أمر هم ] في المسألة 
السابقة إلى قوله : [ حج يليه ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 
(۷) تقدم تخريجه في المسألة ( ٤41۷‏ ) . 
(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يحرم ] » ولفظ [ بهما ] ساقط من (م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش . 1 


من دويرة (“ أهلك ) » ومن بعد عن مكة لم يمكنه الإحرام ”© من أهله إلا قبل 
الأشهر» وقال للخثعمية : « حجي عن أبيك » © » ولم يقل في الأشهر » وقال : «هن 
لأهلهن ولن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة » © . ٠‏ 

0 - ولأنها أحد نسكى [ القران : فجاز ع ( الإحرام به قبل الأشهر كالعمرة . 

۲ - ولأنه أحد نوعى الإحرام : فجاز أن ينعقد قبل الأشهر كالعمرة . 

۴ - قالوا : المعنى في العمرة : أن أركانها لا تتأقت (2 فلم يتأقت إحرامها » ولا 
تأقت أركان الحج تأقت إحرامه . 

4 - قلنا : في أركان الحج ما يتأقت منها 29 » ولم يعتبر من المؤقت . 

6 - ولأنا لا نسلم أن أركان العمرة لا تتوقت ‏ ؛ لأن عندنا يمنع من فعلها في 
خمسة أيام من السنة © . 

5 - ولأنه وقت لركن 27 يقع في الحج [ فكان وفنا لإحرامه » كأشهر الحج . 

۷ - ولأنه ركن لأحد طرفي الحج ] 20 فجاز في غير الأشهر كالطواف . 
النحر ليس من الاشهر عندنا اك ما روى عن أبي يوسف 3 

69 - ولأن كل وقت يصح الإحرام فيه بالعمرة يصح الإحرام فيه © , بالحج » 


. ) 4١ا/‎ ( ع ) : [دورة ] » مكان [ دويرة ] . تقدم تخريجه في المسألة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) 108( تقدم تخريجه في مسألة‎ )"( ١. ] ع ) :1لم يمليه الإحرام‎ ( ٠)۳ ( في‎ )١( 


(4) تقدم تخريجه في المسألة ( 51١‏ ) . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

(7) في ( م ) :1لا يتأقت ] . 

(۷) في سائر النسخ : [ ما يتأقت منهما ] ولعل الصواب : [ في أركان الحج يعتبر ما يتأقت منها] . وقد أثبتناه 


في المتن . (۸) في ( م ) : [ لا يتوقت ] . 
(۹) يعني : يكره الإحرام في خمسة أيام وهي : يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق » راجع المسألة 
)٠١( .)40١(‏ في (ع):[ولانه ركن ] . 


. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 
. ساقط من ( ۴ ) ۰ (ع)‎ )۱۲( 
. ] ع ) : [ يصح فيه الإحرام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١۳( 


٠‏ - فإن قيل : المعنى في أشهر الحج : أنه زمان للتمتع (© فلذلك انعقد الإحرام 
فيه بالحج وليس كذلك غيرها ؛ لأنه ليس بزمان للتمتع قبل الأشهر ثم يصير به متمتعًا » 
وهذا لا تعلق له يإحرام الحج . 

١‏ - ولأن التمتع هو الجمع بين العبادتين » وليس إذا لم يصلح الوقت للجمع لم 
يصلح للإفراد كوقت الصلاة ؛ لأن الإحرام يختص (© بمكان وزمان » فإذا جاز تقديمه 
على المكان المؤقت كذلك يجوز تقديمه على الزمان المؤقت له . 

؟ - فإن قيل : لما جاز تقديم الإحرام على المكان لم يجز تأخيره » ولا جاز 
تأخير الإحرام [ على المكان 20 لم يجز تأخيره » ولما جاز تأخير الإحرام ] 29 » عن أول 
الشهر لم يجز تقديه . 

۳ - قلنا : لا فرق بينهما » أنه يجوز تقديم الإحرام على الميقات وتأخيره عن 
أول حدود الميقات إلى آخره » ولا يجوز تأخيره عن جميع © حدوده » وكذلك يجوز 
تقديمه على الأشهر وتأخيره عن أولها » ولا يجوز أن يتأخر لهذه السنة عن أولها ؛ ولأن 
الأفعال يجوز أن تؤدى 22 متراخية عنه » فجاز أن تتقدم © على وقتها كالطهارة لما جاز 
أن تؤدى © بها الصلاة متراخية جاز تقديم الطهارة على الوقت . 

4 - والدليل على أن الصلاة مؤداة بالطهارة : لابد من 29 بقاء الطهارة إلى 
وقت أداء الصلاة كما لابد من “ بقاء الإحرام إلى حين الأداء . 

» شرط فيها وليست مؤداة بها‎ 2١ ويفارق طهارة خطبة الجمعة ؛ لأنها‎ - ٠٥ 
. بدلالة أنه ”“ لا يعتبر بقاؤها إلى حين أداء الجمعة‎ 

5 - قالوا : والدليل على أن إحرامه لا ينعقد عمرة : قوله عليه الصلاة والسلام : 
« وإنما لكل امرئ ما نوى » 239 » فهذا لم ينو العمرة . 


.] في ( م ) + ( ع ) :1 للمنع] . (۲) في (ع):[لايختص‎ )١( 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركها الناسخ في الهامش . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (5) في (م): [ جمع]. 

(1) في ( م ) : [لدي ]. (۷) في (م) 2 (ع) : [ يتقدم ] وفي ( ص ) بدون نقط . 
(۸) في ( م ) : [ يؤدي ] . )٩(‏ في سائر النسخ [ في ] . 

. ] في سائر النسخ : [ لأنه‎ )١١( في (م)ء»(ع):[في].‎ )١( 


(؟١)‏ في سائر النسخ : [ أنه ع وصوابها : [ أنها ] . 
(۱۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 1 ) . 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة ١1/8 mw‏ 


۷ - ولأنه إحرام 20 اح لالد اتن كر ير مكو او اوداق 
الأشهر ؛ ولأنه أل نوعي الإحرام » فإذا دحل فيه لم ينعقد كالعمرة . 
۸ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ الْحَج أَنْهٌَ مَمْلُوم #4 29 , والحج أفعال » 
TT‏ : الحج من أشهره » وقال 
: وقت احج أشهر معلومات 0 . فعلى قول الفراء معناه : أفعال الحج في أشهر » 
ا تقع من جهة الأيام » يعني ٠”‏ أن من يريد الإحرام في أشهر تبين 
أنه أراد به الإحرام 


ھر ا ا ر 


۹ - وقوله : ل من وص یوت الج ملا رقت ولا سوك ولا دال فى لحي 4 . 
0 - وعلى قول من قال : وقت أشهر ء قال : فالوقت [ المحدود للعبادة وقت 
لإحرامها » كوقت الصلاة » فمن زعم أنه يقع قبلها » أخرج الوقت ] © من أن يكون وقنًا . 
١‏ - والجواب : أنه متروك بالإجماع » على ما يرى أن الزمان لا يكون وقنًا 
للأفعال . فقال الفراء : « الحج أشهر » معناه : أن الوقت معتبر لا يدور كما كانت العرب 
تفعل © من السر » وليس إذا كانت الأفعال تقع ” ''© في بعضها لم يجز أن تضاف إلى 
جميعها لما كان من الأفعال ما يفعل في جميعها » وهو السعي عقيب طواف القدوم » 
فإذن كان جميع 2١‏ الأشهر تصلح لهذا الفعل » فلذلك أضاف الحج إلى جميعها . 
5 - وقيل : معنى الآية : فإ احج اهر © معناه : أن الحج المقصود المأمور به 
:هو ما يقع في هذه الأشهر كما يقال : القتال قتال العرب » ولا ينفي ذلك وجوب 
القتال في غيرهم . 


. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ أحرم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الاية ٠۹۷‏ . 

(۳) هو : العلامة أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي » الكوفي » النحوي » صاحب 
الكسائي مات كه سنة سبع ومائتين عن ثلاث وستين سنة . انظر : الأنساب ( ٠٠۲/٤‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ۱۱۸/۱۰- )٤( . ) ۱۲١‏ ساقطة من ( م ) (٠‏ ع). 

(5) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ ومعناه ] . 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 من جهة أيام بقى ] . وفي ( ص ) » بدون نقط . 

(۷) سورة البقرة : الآية ٠۹۷‏ . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في ( م ) : [ يفعل ] . )١(‏ في ( ۴ ) +( ع ) :[يقع] . 

. في ( ع ) :1[ جمع]‎ )١( 


كتاب الحج 

۴۳ - ويمكن أن تستعمل الآية من غير حذف » ويكون قوله : « الحج أشهر ) 
كقولهم : الشعر زهير » معناه : أنه “ أفضل الشعر وأحسنه » ولا ينفي ذلك شعر 
غيره » [ ومن استعمل الآية من غير تقدير حذف أولى ] © . 

4 - ومن أصحابنا من قال 7 : إن المراد بالآية وقت الحج أشهر » إلا أن الحج 
هو الأفعال فقد جعل اللّه تعالى جميع الأشهر وقبًا للأفعال » ولا تصح الأفعال إلا بتقديم 
الإحرام عليها » فاقتضت الآية جواز تقديمه على الأشهر حتى يكون جميعها وقا 
للأفعال » وإلا صار بعضها وقنًا له › يكذ خلاف الظاهر . 

٥‏ - ومن أصحابنا من قال : إن اللّه ذكر التمتع بقوله تعالى # من تَمثّمْ بالْعدرة إل 


0/5 


أل فا سس من مدي © 7" ثم قال بعد ذلك  :‏ الْحَحَ أ م 4 يعني اج الذي يكون ۰ 


به التمتع » وعندنا أن إحرا م الحج لا يكون به متمتعًا ما وقع في الأشهر » وإنما وقع بعده . 

٩‏ - فإن قيل : قوله تعالى ل آلْحَجٌ هر ) مستقل بنفسه » فلم يحمل على 
ما تقدمه . 

۷ - قل الا رص رم سه رياه ب تيعد 
التعريف . 

4 - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : « لا حرم بالحج إلا في أشهر الحج › 
فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج (*» في أشهر الحج » © . 

64 - وقول الصحابة : / السنة كذا يقتضي سنة النبي لر . 


: قلنا : ليس كذلك ؛ لأنهم يذكرون السنة ويريدون بها سئة الأئمة » أو‎ - ٠ 


سنة بعضهم ممن يقتدون به . 


. يعني : أن شعر زهير أفضل الشعر وأحسنه بلاغة وفصاحة‎ )١( 

(۲) قوله : [ ومن استعمل الآية من غير تقدير حذف أولى ] هذه العبارة ناقصة . 

(۳) في ( ص ) : [ من قال لكم ] . (4) سورة البقرة : الآية ١95‏ . 

(5) في سائر الدسخ : [ به ] والمثبت من كتب الحديث . 

(1) أخرجه البخاري معلقا في الصحيح كتاب الحج » باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات ( ۲۷۱/۱ ) » 
ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك » باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ( 157/4 ) » 
والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب لا يهل بالحج في غير أشهر الحج ( 47/4 ) » والحاكم في المستدرك 
كتاب المناسك في لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ر ۱ )ء وابن ن أبي شيبه في المصئف في كتاب الحج 
في كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج ( 441/4 ) . 
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65 - قالوا : روى هذا عن ابن عباس . وعن جابر 5ه أنه سل : أيهل بالحج قبل 
ا 

. 7489 - قلنا : روى علي » وابن مسعود 6 أنهما قالا : إتهامهما أن تحرم بهما من 
ا ل 0 

۴ - قالوا : روي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر تجريد الإحرام من 
کیہ © , 

4 - قلنا : إنما كان لأنه أحرم بالعمرة » وهذه القصة ” مشهورة » فلا نقلب 

5 

٥‏ - قالوا : عبادة يلحقها الفوات » فوجب أن يكون وقت الإحرام بها 
كا جمعة . 

لسر ل الوم اب لوي بك جر يي دي 
el‏ الأفعال : 3 ا الح موضوعها أن ا ل ل E‏ 


على الوقت كالطهارة 
Vgfov‏ - فإن قيل 5 أفعال الحج سبعة منها CD‏ الإحرام »> وهو وجوب جنب 
المحظورات . ش 


۸ - قلنا : معنى قولنا : أفعال الإحرام ليس هو 7" ما يتجنبه ويجب تجنبه © ع 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في السنن كتاب الحج الأثر ( ۷۸ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الحج باب لا يهل 
بالحج في غير أشهر الحج ( 741/4 ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الحج في من كره أن يهل بالحج في 
غير أشهر الحج الأثر ( ۲؟۳ ) . ٠‏ 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة ( ٤۱۷‏ ) . (؟) في ( ع ) : [ في المكانين دورة ] . 

)٤(‏ لم نعثر على هذه القصة . (*) في (م)ء(ع):[قصة]. 

(59) أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق » لعل مراد المصنف أفعال الحج السبعة هي : الإحرام » النية » الوقوف بعرفة 
الطواف » والسعي » ورمى الجمار » والحلق فعند الشافعية : الخمس الأول أركانه » والأخيران واجبان غ 
فبا لٰجملة تكون 55 ESE‏ الحج . انظر : الأم للإمام الشافعي » في باب الوقت الذي يجوز فيه الحج 
والعمرة ( ٠١۲۰٠١۱ » ۱١۰/۲‏ ) . (۷) ساقطة من ( م ) 62( ع ). 

(۸) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 مجنبه ] . 


4 سس ل ل يجب يسح کاب الحج 
8 - فإن قيل : أفعال الصلاة تتراخى أيضًا ؛ لأنه إذا كبر لم يجز أن يسجد . 
٠‏ - قلنا : لابد أن يتعقب ‏ الإحرام فعل يسقط الفرض » والإحرام بالحج يقع 

فلا يتعقبه فعل الفرض . 

0١‏ - قالوا : يوم النحر وقت لفوات العبادة » فلم يتعذر فيه كالجمعة في وقت العصر. 

5 - قلنا : لأن الجمعة لا يجوز أن تبقى ببقاء ”“ أركانها إلى وقت العصر » فلم 
ينعقد إحرامها فيه » والحج موضوع ركنه أن يفعل يوم النحر » فكذلك انعقد الإحرام فيه . 

۳ - قالوا : نسك لا يتم الحج إلا به » وكان وقته محدودًا » كالوقوف 
والطواف . 

64 - قلنا : الوقوف لما اختص بمكان لا يجوز التقدم عليه [ كذلك يختص 
بوقت لا يجوز التقدم عليه ] © » وإنما شرع الإحرام في مكان يجوز التقدم عليه : جاز 
أن يتقدم على وقته أيضًا . 

8 - قالوا : لو أنه أحرم بالعمرة وفرغ منها قبل الأشهر : لم يلزمه دم التمتع › 
فلو كان جميع السنة وقتًا للحج جاز أن يتمتع في جميعها . 

5 - قلنا : التمتع هو الجمع بين العبادتين في زمان أحدهما » ووقت أفعال الحج 
الأشهر خاصة » فلم يصح التمتع قبلها ؛ لأنه ليس بوقت لأفعال الحج . 

۷ - قالوا : عبادة لا يتأقت أركانها : فوجب أن يتأقت إحرامها كالصلاة » 
وعكسه العمرة . 

۸ - قلنا : نقلب فنقول : فجاز إحرامها في وقت جواز ركنها كالصلاة 29 ؛ 
ولأن الصلاة يراد إحرامها لإيقاع إحرامها 29 متصلة به : فلم يتأقت بوقت الأفعال فيه › 
والإحرام يراد لإيجاب 22 الأفعال وتصحيحها دون إيقاعها فيه : فلم يتأقت بوقت 
الأفعال كالنذر . 


. ] في ( ص)ء(م): [يعقبه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لا تجوزان تبقا ] مكان المثبت والزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ ساقطة من ( م )6( ع ) . 

(5) ساقطة من ( م ) » لا ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

(1) في سائر النسخ : [ وللإحرام ] وفي ( ع ) : [ الإيجاب ] . 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه چ -د-ب ١5/8/‏ 

4 - قالوا : عبادة لا تفعل ”“ فى السنة إلا مرة واحدة : فكان وقت التلبس بها 
محدودًا كالصوم . ٠‏ 

٠‏ - قلنا : فجاز أن ينعقد قضاؤها في وقت فواتها كالصوم ؛ ولأن الصوم لا 
يتراخى أفعاله عن وقت الدخول » فلم يجز التلبس به إلا في وقت فعله . 

0١‏ - والإحرام يتأخر أفعاله عن الدخول فيه » فلم يختص بوقت فعله » وصار 
كنية الصوم . 

VEY‏ ,3 قلنا : إنه لما لم يقارن “ التلبس به : جازت في غير وقت الفعل » وكذلك 
الإحرام مثله . 

۴ - قالوا : الأشهر مجعلت وقتا للحج » والتوقيت يضرب حتى لا يتقدم عليه » 
وحتى لا يتأخر عنه » فلما جاز أن يتأخر الإحرام عن أول الشهر : لم يجز التقدم , وإلا 
لم يكن للتوقيت فائدة . 

4 - قلنا : وهذا وقت د لأفعال ؛ لأنها لا تتعقيد » فيصير ٤‏ كيية الصوم › 
والوضوء للصلاة » والنذر للعبادات ؛ ولأن الإحرام يتقدم على احور ولا كور أن 
يتأخر عنها لهذه السنة فهذا فائدة التوقيت » وهذا كميقات المكان يجوز التقدم عليه 
والتأخر عن أوله ولا يجوز التأخير عن جميعه . 

٥‏ - فإن قيل : لو أحرم 0 أفعاله لم يجز أن يؤدي بهذا الإحرام الحج في 
السنة الثانية » وما ذاك إلا أنه قدمه على الأشهر فيها . 

5 - قلنا : لأنه أوجب أركانًا تؤدى في هذه السنة » فلو أدى به أركانًا في سنة 
ثانية : كان قاضيا للأركان » وما لا يصح التنفل بجنسه لا يقضي 27 كالجمعة » ولهذا 
جاز قضاء الحج ؛ لأن التنفل به جائز ؛ ويصح قضاء الطواف ؛ لأنه يتنفل . 


*# # اننا 


. ] في ( ع ) : [ لا تفعل ] » وهو الصواب وقد أثبتناه في المتن وهي في ( ص ) : [ يفعل‎ )١( 
. ] ع ) :1 لنا ] وفي رع ) : [ لم يقارنه‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )( 
. ] في ( م ) : [ لا يقتضي‎ )۳( 


ل 


ا مسالة :6 


أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة 


كتاب الحج 


کے 


۷ »س- ذكر الطحاوي في مختصره أن أشهر الحج : شوال » وذو القعدة » والعشر 
الأول من ذي الحجة . 

۸ - وأوماً أ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن إلى أن ”© يوم النحر منها » وكذلك 
كان يقول الشيخ أبن عبد :الله الجرجاني . 

۹ - وقال أبو يوسف في الجوامع : عشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة © . 

٠۰‏ - وقال الشافعي لشم : يوم ال ل ب للشو 

١‏ - لنا : قوله تعالى : فو بوم لمح الاير # ^ قال ابن عباس : يوم 
النحر » فدل أنه من الأشهر . 


5 - وروى عن العبادلة 00 : أنهم قالوا في أشهر الحج : « وعشر ليال من 


. ساقطة من ( م ) » ( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) « وأشهر » أي أشهر الحج التي لا يصح شيء من أفعاله إلا فيها شوال وذو القعدة 2 والعشر الأول من ذي 

الحجة وهو المراد من قوله تعالى : 9 اليج آَم موث وهو مروي عن العبادلة وعبد الله بن الزبير. 

انظر : مجمع الأنهر كتاب الحج ( 1514/١‏ ) »› » المبسوط باب الخروج إلى منى ( ٦١ ٠ /٤‏ )ء فتح القدير 
مع الهداية ( ۱۷/۳ 1١8‏ ) » مختصر الطحاوي باب ذكر الحج والعمرة ( ص١5‏ ) » أحكام القرآن 

اوا دوت الفقهاء فيمن دخل في صوم المتعة ثم وجد الهدي ( ۲۹۹/۱ ) . 

(۳) أشهر الحج عند الشافعية هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى 

الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج . انظر : : مختصر المزني باب وقت الحج والعمرة ( ٤٦/۲‏ ) » الجموع شرح 

المهذب ( ۷/ ١45-١4٠.‏ ) » حلية العلماء ( 7١1/7‏ ) . وانظر : المنتقى فيما جاء في التمتع ( ٠١۷/۱‏ ) » 

المقدمات الممهدات كتاب الحج ( ۳۸٤/١‏ ) » بداية المجتهد في القول في ميقات الزمان ( ۳۳۸/۱ ) » أحكام 

القرآن لابن العربي ( ٠١۲ » 11/١‏ ) » تفسير القرطبي ( ۲ )ء الكافي لابن قدامة باب المواقيت 

) 51/5 ( الحلى كتاب الحج‎ » ۲۹٥/۳ )ء المغني لابن قدامة باب ذكر الإحرام‎ ۳۹۱ ۰ 3990/1١ 

. سورة التوبة : الآية "ا‎ )٤( 

2 © ) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الحج » باب المواقيت ( ۲۸٠/۲‏ ) › والبيهقي في الكبرى في 

كتاب الحج » باب من قال بوجوب العمرة ( 705/5 ) ؛ لامجا اج كن اخ وات 

الأكبر ( 70/5 ) » الأثر ( ٠١‏ ) . 

(1) العبادلة قال العيني : العبادلة عند الفقهاء ثلاثة :“عبد الله بن اعود ع وغيد الله ين عمو وعبد الله بن - 


أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة س ١٦۸۷/٤4‏ 
الحجة ) . ا 

| 445 - وذكر أحد العددين على الجميع يفيد دخول ما بإزاله من العدد بدلالة قول 
اله تعالى : 8# ت َال سَويّا # > . 

4 - ولأنه يوم ليلته من الشهر فكان منها كما قلته ؛ ولأنه أول وقث وركن من 
أركان الحج » كيوم عرفة . 

6 - ولأن أركان العبادة لا تتوقف با بعد وقتها » كأول الصلاة فلما توقت 
ابتداء الطواف بيوم النحر » دل على أنه من وقت العبادة ولا يتوقف إلا بخروج الوقت . 

5 - قلنا : إنه يفوت الوقت بفوات العبادة ؛ لأنها لم تصح به » وأما [ أن تفوت 
بخروج ] 27 الوقت فلا . 


عباس رحمهم الله » وفي اصطلاح المحدثين أربعة : فأخرجوا عبد الله بن مسعود وأدخلوا عبد الله بن عمرو بن 
العاص وزادوا عبد اللّه ب بن الزبير » قاله الإمام أحمد وغيره : وغلطه الجوهري إذ أدخل ابن مسعود وأخرج ابن 
العاص . انظر : البناية في شرح الهداية ( ۲۳١۹۲۲۹/٤‏ ) . وحديث ابن مسعود أخرجه : الدارقطني في 
السان في كتاب الحج ( ۲۲۹/۲ ) » واين ¿ أي شيبة في المصنف في كتاب الحج » » في قوله تعالى 39 ألْحج 
أَنْهُرٌ منوس » ( 0.8/4 ) . وحديث ابن عمر أخرجه : الحاكم في المستدرك كتاب التفسير في الحج 
أشهر معلومات ( الالو رار 3 5 ) » وابن أبي شيبة ( .۲/٤‏ ). 
)١(‏ سورة مريم : الاية ٠١‏ . 
ST‏ 
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يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة 
ويوم النحر › وأيام التشريق 


كتاب الحج 


۷ س- قال أصحابنا : يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق ( . 

۸ - وقال الشافعي ٩”‏ : لا یکره . 

8 - واختلف أصحابه في إدخال © العمرة على الحج في هذه © الأيام . 
فمنهم : من كره ذلك » ومنهم من قال : لا يكره ما لم يأخذ في الرمي ”© . 

۰ - لنا قوله تعالى 3 ر ا ا : يوم النحر 99 . 

يي و ا ا غير احج من جنسه فيه : لم يكن 

5 - وروى عن عائشة تع أنها قالت : « تتم العمرة في السنة كلها إلا 


)١(‏ المنصوص عليه عند الأحناف أن جميع السئّة وقت عمرة عندنا » ولكن يكره أداؤها في خحمسة أيام : يوم 
عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق. انظر : المبسوط ( ۱۷۸/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۷/۲ ) » فتح القدير مع 
الهداية ( 2155/7 ١78‏ ). (۲) زيادة من ( ع ) . 

(۳) في (م)٠(ع)‏ : [ أفعال ] . )٤(‏ في (م)ء٠(ع):[وهذه‏ ]. 

(5) قال الشافعي كلثم : ١‏ يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها » ويوم عرفة وأيام منى وغيرها من 
السنة » إذا لم يكن حاججا ولم يطمع يإدراك الحج » » وإن طمع يإدراك الحج أحببت له أن يكون إهلاله بحج 
دون عمرة » أو حج مع عمرة » وإن لم يفعل واعتمر جازت العمرة وأجزأت عمرة الإسلام . انظر ا ات 
هل تجب العمرة وجوب الحج ( ١١5/7‏ ) »ء المجموع شرح المهذب كتاب الحج ( ۱١۹۴۱٤۷/۷‏ ) مختصر 
المزني ص۳٦‏ » حلية العلماء ( ۲۱۲/۲ 2 7١1‏ ) . وانظر : المدونة في رفع اليدين عند استلام الحجر الاسود 
١١/ه )٠‏ » المنتقى في قطع التلبية ( ۲٠۸/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب العمرة ( 415/١‏ ) » بداية 
الجتهد ( ۳۳۸/۱ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب التاسع في العمرة ( ١5‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲/ c(٠‏ 
الافساج بات العمرة/ 11/0/50 CEU Ye‏ ؛ المحلى كتاب الحج ( ٤٥/١‏ » 
44 ۰ ) مسألة 4195 ). )١(‏ سورة التوبة : الأية ۳ . 

(۷) تقدم تخريج الأثر في المسألة 4١19‏ . 

(۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۸٠/۳‏ ) » وأحكام القرآن لابن العربي ( ۸۹۸/۲ ) وتفسير القرطبي 
(للوك ۷۰ ) . 


يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة ويوم النحر » وأيام التشريق ‏ +7 ب ست ١588/8‏ 
خمسة أيام : : يوم عرفة > ويوم النحر › وأيام التشريق ‏ وتخصيص العبادات بوقت لا 
يعلم إلا من جهة التوقيف . 

۴ - وروى هذا الخبر يإسناد عن الأوزاعي » عن عطاء » عن عائشة مي 
وذكر عن قتادة » عن معاذة العدوية » عن عائشة » وذكرت فيه ثلاثة أيام : يوم النحر » 
ويومان بعذه 0 5 

4 - فإن قيل : نحمله 27 على الحاج . 

6٥‏ - قلنا : ظاهر النهي أنه يعود إلى الوقت 3 وهذا التأويل يجعل النهي آخر 
الوقت ولاه تخصيص بغير دليل . 

5 - فان قيل : معناه إن فِغغل فِعْل الحج فيها أفضل . 

۷ - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي المنع منهما » وكون غيرها أفضل منها لا يوجب 


النهي عنها . 
۸ - قالوا : فظاهر الخبريقتضي المنع بكل حال » وعند كم يكره » فقد تركتم الظاهر . 
84 - قلنا : الخبر اقتضى النهي عن فعلها » وكذلك 7 نحن » إلا أن مقارنة 
النهي للإحرام لا يمنع انعقاده. 


٠‏ - ولأنها عبادة لها تحريم وتحايل > فكان لها وقت یکره فعلها فيه في حق 
الكافة كالصلاة فنقلب فنقول : فاستوى فعلها في هذه الأيام » وفي غيرها كالصلاة . 


١‏ - قلنا : تبطل بصلاة العيد » وبالحج » وأنه يجوز الإحرام به يوم عرفة » ولا 


. الصلاة يختص بعض أفعالها بوقت » وكذلك © الشروع فيها‎ : 0 - e.۲ 
الطواف بعض أفعال الحج > وهو غير مخصوص بوقت » وإذا كان‎ : 9500 


E TT‏ أحد نوعي النسك » وأحد نوعي د > فكان له 
وقت يمنع الكافة عن الإحرام به . 


. ) 715/4 ( انظر : البيهقي في الكبرى كتاب الحج باب العمرة في أشهر الحج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحج » في العمرة من قال في كل شهر ومن قال متى شكت . 
(59/4١)ء‏ الأثر ( ١‏ ) . (۳) في ( م ) : [ فحمله ] . 

() في ( ص ) : [ ولذلك ] . (5) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 


١/5 


کتاب الحج 


4 - أصله : الحج #اولآنها عبادة مقصودة © يتنفل بها > فكان لها وقت يمنع 
الكافة فعلها منه كالصوم والصلاة » ولا يلزم الزكاة ؛ لأنها مالية » ولا الظهارة ؛ لأتها 
ليست بمقصودة » ولا الإيمان ؛ لأنه لا يتنفل بها . 

.  & احتجوا : بقوله تعالى : # وی كلح والس َو‎ - ٥ 

- قلنا : هذا يقتضى ما بعد الدخول » وعندنا | إذا دحل فيها جاز إتمامها › 
والكلام في الابتداء . 

۷ - وأما قراءة ابن مسعود : « وأقيموا الحج ) » فقد بينا أنه محمول على الإتمام » حتى 
يوافق القراءة الأخرى ؛ ولأن احج والعمرة اسم للأفعال دون الإحرام » والخلاف في أفعالها . 

ا 

AT‏ قلنا : الطواف ركن من هذه العبادة » وقد يصلح الوقت لركن » ولا 
e‏ > كيوم النحر عندهم لا يجوز الإحرام با حج فيه » وعندنا یکره ؛ لأن 
سائر الأوقات لا يختص بأفعال الحج » ولا يكره العمرة فيها » وفي مسألتنا بخلافها . 

- قالوا : كل وقت صلح لجميع العبادة » صلح للإحرام بها قياسًا على آخر وقت الصلاة . 

۹ - قلنا الل المت ارا بر عراصي 

» زمان لا يكره الإحرام بالحج فيه » فلا يكره الإحرام بالعمرة فيه‎ : a 
. قياسًا على ما سوى هذه الأيام‎ 

۴ - قلنا : إذا لم يكره الإحرام بالعبادة في وقتها الختص بأفعالها فليس ينتفى ألا 
يكره 29 الإحرام بالعبادة في غير وقتها المختص بأفعالها ^ . 
)١(‏ في (م) : [ مقصود ] . ش (۲) سورة البقرة : الآية 155 . 
() أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج » باب العمرة » الحديث ( ٤۳۷‏ / 1745 ) » ومسلم في 
الصحيح في كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( ٩۸۳/۲‏ ) » الحديث ( ۲۹۳/۳ ) » والنسائي في 
كتاب مناسك الحج في فضل الحج المبرور ( ٠٠١/١‏ ) » وفي فضل العمرة ( ١٠١/١‏ ) » واين ماجه في كتاب 
المناسك باب فضل الحج والعمرة ( 5514/7 ) . (5) في ( م (١)‏ ع ) : [ بيان الفعل والعمرة ] 
(*) في ( م ) + ( ع ) :1 الإحرام ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينبغي أن یکره ] . 
(۷) في سائر النسخ جميعها جريان العبارة على هذا النحو  :‏ قلنا : ليس إذا لم يكره الإحرام بالعبادة في 
وقتها الختص بأفعالها يتتفي ألا يكره الإحرام بالعبادة في وقنها الختص بأفعالها ينفى ألا يكره ا 
وهو اضطراب واضح ولعل الأقرب للصواب هو ما أثبتناه في المتن . 


يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره 1141/4 
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يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره 


4 - قال أصحابنا : يجوز إدخال العمرة على الحج » ويكره © . 

° وهو قول الشافعي في / القديم » وقال في الجديد : لا يجوز‎ - ٠ 

٩‏ - لنا : أنه أحد الإحرامين فجاز إدخاله على الآحر ‏ » كما يجوز إدخال 
الحج على العمرة ؛ ولأن ما جاز إدخال الحج عليه جاز إدخاله على الحج كالاعتكاف . 

۷ - وهذه المسألة مبنية على أن القارن يطوف طوافه » فهو يستقل بالعمرة 
وعمل نسك لم يكن » فصار كإدخال الحج على العمرة . 

۸ - احتجوا : بأن الحج أقوى من العمرة » بدلالة افتقاره إلى الوقوف والرمي » 
والأقوى يدخل على الأضعف كنكاح الحرة على الأمة. ولا يدخل الأضعف على 
الأقوى» كما لا يدخل نكاح الأمة على الحرة . 

5 - قلنا : نكاح الأمة وا حرة لو جمع بينهما لم يصح » فإذا أدخل الأضعف 
على الأقوى لم يصح › > والعمرة والحج يصح أن يجمعهما في الدخول » فجاز أن يدحل 
كل واحد منهما على الآخر . 


*# كن فنا 


» من أضاف العمرة إلى الحج كان فعله مخالقًا للسنة فكان مسيعًا من هذا الوجه » ولكن مع هذا هو قارن‎ )١( 
فإن القران هو الجمع بين العمرة والحج » وهو جامع بينهما على كل حال . انظر : المبسوط باب الجمع بين‎ 
» ) ٠١١/۳ ( فتح القدير مع الهداية‎ » ) 04/١ ( الإحرامين ( 180/4 ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ 
. ) 5١١/١ ( مختصر الطحاوي ( ص١١ ) » بدائع الصنائع كتاب الحج فصل وأما بيان ما يحرم به‎ 
لا وجه لأن ينهي أحد أن يعتمر يوم عرفة ولا ليالي منى إلا أن يكو ن حاججا فلا يذل العمرة على الحج‎ )۲( 
ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله » فإن اعتمر وهو في بقية من إحرام حجه أو خارججًا من إحرام حجه وهو‎ 
مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له » ولا فدية عليه. انظر : .الأم ( 115/7 ) » المجموع شرح المهذب‎ 
)ء‎ ۳١۲۳ ۲۹۹/۱ ( حلية العلماء كتاب الحج ( ۲۱۹/۳ ) . وانظر : المدونة‎ » ) ۱۷١ » ۱۷۰/۷ ( كتاب الحج‎ 
الجامع‎ » ) 584/١ ( الكافي لابن عبد البر باب الإفراد والتمتع والقران‎ » ) ۲٠۲/۲ ( المنتقى في إفراد الج‎ 
الكافي لابن قدامه باب الإحرام‎ » ) ٤۸٤/۳ ( المغني باب صفة الحج‎ » ) ۳۷١/۲ ( لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. ) ١59ص‎ ( العدة مع العمدة باب الإحرام‎ » ) 596/١١ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الإحرام ] . 
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كتاب الحج 


. ©( قال أصحابنا : العمرة سنة‎ - ٠ 

09 - وقال الشافعي : واجبة بوجود الزاد والراحلة » كالحج ‏ . 

۴ - لنا : أن العمرة لو وجبت كوجوب الحج : كان بيان النبي ملق لأحدهما 
كبيانه 9© للآخر » لتساويهما © في الوجوب » وفي الحاجة إليهما . 

۴ - فلما بين النبي بل وجوب الحج حتى العلم به » ولم ينقل في وجوب 
العمرة ما يقارنه » دل على اختلاف حكمها . 

4 - ويدل عليه : حديث ثابت عن أنس قال : « جاء رجل » فقال : يا محمد 
أنانا رسولك فرعم أنك تزعم ‏ أن الله تعالى أرسلك ؟ قال ”> صدق » قال : وزعم 
أن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا » قال : صدق » قال : وزعم رسولك أن علينا 
زكاة أموالنا » قال : صدق » قال : وزعم أن علينا صوم رمضان في سنتنا ؟ قال : 


)١(‏ اختلف فيها » فقال الأحناف : إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر » ومنهم من أطلق اسم السنة 
وهذا الإطلاق لا ينافي الوجوب . انظر : بدائع الصنائع فصل وأما العمرة ( ۲۲۹/۲ ) » فتح القدير مع الهداية 
»)١ -1۳۹/۳ (‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر كتاب الحج ( ۲٠٠١/١‏ ) » مختصر الطحاوي باب 
وجوب الحج ص۹٩ ٥‏ أحكام القرآن للجصاص باب العمرة » فرض أم تطوع ( ۲٦۸ - 7١54/١‏ ) » تحفة 
الفقهاء كتاب المناسك ( ۳۹۱/۱ + ۳۹۲ )ء البناية باب الفوات ( 47١ » ٤۱۷/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين 
مطلب أحكام العمرة ( ٠٠١١/۲۲‏ ) . 

(۲) في العمرة قولان عن الشافعي': قال في الجديد : هي فرض » ثم في القديم : ليست بفرض. انظر : الأم ۰ 
11/7 ) . قال النووي في المجموع : إن الصحيح من مذهبنا أنها فرض. انظر : المجموع شرح المهذب ( 7/7 › 
٤‏ » ۷ ) » الأم باب هل تجب العمرة وجوب الحج ( 1١18/7‏ ) » المهذب ( 7/7 » 4 » 7 ) . وانظر : الموطأ في 
جامع ما جاء في العمرة ( ١97 » 7507/١‏ ) » المنتقى في جامع ما جاء في العمرة ( ۲٠٠/۲‏ ) الرسالة الفقهية 
باب الحج مع العمرة ص۱۸۲ » الكافي لابن عبد البر باب العمرة ( 4١7/١‏ ) » بداية الجتهد كتاب الحج في 
الجنس الأول ( ۴۴١ » 74/١‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي ( ١1١4 + 1١/١‏ ) » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( 84/7 » 8407 ) » قوانين الأحكام الشرعية ص5١‏ » شرح الزرقاني ( 770/7 ) » الإفصاح 
۲۷٤/١(‏ ) المغني لابن قدامة كتاب الحج ( ۲۲۳/۴۳ » ۲۲٤‏ ) » وامحلى بالآثار كتاب الحج ( )٠۳١-۴/١‏ . 
(۳) في ( ع ) : [ كبيان ] . )٤(‏ في ( م ) : [ ليساويهما ] . 

(5) في ( م ) : [ تزعم أنك تزعم ] . (5) ساقطة من ( م ) . 


7 


العمرة سنة 1۹۳/4 


صدق » قال : وزعم أن علينا حج الببت من استطاع إليه سبيلًا ؟ قال : صدق » 
قال : فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن (© شيا » ولا أنقص منهن شيئًا » فقال ٩”‏ 
وشفول: الله ا : واللّه لفن صدق ليدخلن الجنة  »‏ » وهذا ينفي وجوب العمرة . 

8 - وروی طلحة بن © عبيد الله » وعبد الل بن عباس أن النبي بلي قال : 
«الحج جهاد » والعمرة تطوع » » ورواه أبو صالح عن النبي بل مرسلا » ورواه أبو 
صالح عن أبي هريرة عن النبي علق 29 . 

5 - قالوا : كيف يشبه الحج بالجهاد » والحج من فرائض الأعيان والجهاد من 
فرائض الكفاية » فعلم مع التشبيه أن الحج شاق 9؟ كالجهاد » والعمرة سهلة (» 


كالتطوع . 
۷ - قلنا : قد يكون أشق من الفريضة » وقد يكون مثلها » فكيف يكون أنه *): 
نة . إل 2 9 
خف من الفرض ؟ . 


٨۸‏ س- قلنا : قوله : « الحج جهاد » معناه 2١0‏ : أنة واجب » فأجراه مجرى الجهاد 
في الوجوب » وإن "© اختلفا في كيفية الوجوب » [ كما سمى النبي بلي المصلى 
مجاهدًا وإن فارقت الصلاة الجهاد فى كيفية الوجوب ع 29 . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ عليهم ] والمثبت من صحيح مسلم . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقال ]. 

» ) ٤١ » 41/١ ( أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان » باب السؤال عن أركان الإسلام‎ )٤( 
والنسائي في‎ » )  » والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ( /ه‎ 
. ) ٠۲۲ » ۱۲۱/٤ ( كتاب الصيام باب وجوب الصيام‎ 

(*) في (م)٠(ع):[أنع.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحج ( ٠١ ١/٤‏ ) » وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير 
۳٠١/۱۱)‏ ) »ابن ماجه في كتاب المناسك » باب العمرة ( 435/1 ) » الجصاص في أحكام القرآن ( 775/١‏ ) 
والمسند كتاب احج » الباب الأول فيما جاء في شرط الحج ووجوبه ( ۲۸٠/١‏ ) » والشافعي في الأم (175/1) . 
(۷) في ( ص ) : [ ميثاق ] » وفي ( م ) : [ مشاق ] . 

(۸) في ( ص ) : [ مستهلة ] » وفي ( م ) : [ مسهلة ] . 

(۹) ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فمعتاه ] . )١١(‏ في (م)ء»(ع):[1رواإذاع]. 

(۱۲) ما ا ف > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


6/5 


كتاب الج 
٤‏ ۶ ص 

048 - وروی محمد بن المنكدر عن جابر » قال : « سال رجل رسول الله ماع 
عن الصلاة ¢ والزكاة ¢ والحج أواجب هو »قال نعم ¢ فسأله عن العمرة أواجبة هى ؟ 
قال : لا » وإن اعتمر خير له ) ° . 

. قالوا : رواه الحجاج بن أرطاة » عن محمد بن المنكدر عن جابر‎ - ۴٠ 

۴١‏ - قلنا : الحجاج ثقة » وروى عنه أبو يوسف » واحتج بقوله » وأكثر ‏ ما 
قيل فيه : إنه مدلس 227 » والتدليس ليس 9» بكذب » ولا يجرح ‏ الراوي . 

۲ - وقد رواه يحبى بن أيوب » عن عبيد الله بن المغيرة 29 » عن ابن الزبير عن 
جابر قال : قلت يا رسول الله العمرة واجبة » فريضتها كفريضة الحج ؟ قال : لاء وأن 
تعتم 9©) حر لك ¢ ۵ 
دعدمر حیر ( ٠.‏ 


۴۴ - فإن قيل : السائل سأله عن حكم نفسه » فيجوز أن يكون النبي بر ظن © 
أنه اعتمر » فقال : لاء ثم بين له حكم نفسه فقال : « وأن تعتمر خير لك » . 

4 - قلنا : السؤال وقع عن جنس العبادة وحكمها » لا 20 عن حال السائل » 
واللفظ الآخر : قال جابر : قلت : العمرة واجبة في وقتها كفريضة الحج ؟ قال : لا » 
وهذه مسالة عن حال العمرة > وعن نفسها » وعن وجوبها باصل الشرع : 

۴٥‏ - ويدل عليه : ما روى عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 17/7 ) » والترمذي في السنن كتاب الحج » باب ما جاء في العمرة أواجبة هي 
أم لا ؟ ( 701/8 ) » وابن خزيمة في كتاب المناسك » باب ذكر البيان أن العمرة فرض ( 785/4 » ۳١۷‏ ) ؛ 
والدارقطني في السان في كتاب الحج » باب المواقيت ( 585/7 + 187 ) » والبيهقي في الكبرى ( 455/5 ) . 
(۲) في ( ۴ ) + ( ع ):[ أکبر] . 

(۳) هو : الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي » المتوفى سنة حمس وأربعين قال أبو زرعة : صدوق مدلس » وقال عنه 
ابن معين صدوق ليس بالقوي . انظر : تاريخ الثقات ص۱۰۷ › ٠١8‏ » الجرح والتعديل ( ١155 ٠185/7‏ ) ؛ 
تقريب التهذيب ( )٤( . . ) ٠١۲/١‏ ساقطة من ( م )2( ع ). 

(5) في ( م ) : [ لا يخرج ]. 

. في سائر «لنسخ : [ عبيد الله بن العمرة ] المثبت من سنن الدارقطني » والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ أن يعتمر‎ )۷( 

(۸) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الحج باب المواقيت ( ١87/7‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٤۳۹/٤‏ ) . 
(۹) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

)۱١(‏ في (م):[للاع. 


۱140/4 


العمرة سنة 


عد كا في أل ادن ويه او أن الغرة اع TS‏ القراذة إلا 
طاهر) » وإذا ثبت أنها تسمى الحج الأصغر : ثبت ما قلناه . 

5 - وقد ذكر أبو داود عن ابن عباس : « أن الأقرع بن حابس اتی رسول 
الله ”© بين » فقال : الحج في كل سنة 20 » أو مرة واحدة ؟ » فقال : بل مرة واحدة 
فمن زاد فتطوع  »‏ فانتقي بذلك وجوب العمرة [ لأنها لا تسمى حججا ع © . 

۷ - ولا يقال : إن الاسم يتناولها مقيدًا » إلا أن النفي يتناول المطلق والمقيد ؛ 
لأنه إذا ثبت أن 22 النبي يِه سئئاها الحجة الصغرى » دل علي أنها ليست بواجبة » ألا 
ترى : أنها لو ساوت [ الحج في ع © الوقوف [ لم تسم ] © صغرى » لنقصان 
أفعالها » كما لا يقال للفجر : صلاة المغرب » وإن كانت أقل عددًا من الظهر والعصر . 

۸ - ولأنه نسك غير مؤقت مفرد بنفسه : فلم يكن واجبا بأصل الشرع كالطواف . 

۹ - ولا يلزم طواف الصدر ؛ لأنه لا ينفرد بنفسه › وإنما هو من توابع الحج . 

٠‏ - قالوا : المعنى في الطواف أن مثله على صورته واجب بأصل الشرع وهو طواف 
- الزيارة » ولهذا لم يكن واجبا في نفسه منفردًا » والعمرة نسك ليس مثلها على صورتها ما هو 
واجب بأصل ا طواف الحج ] 29 » فلهذا كانت واجبة في نفسها . 

١‏ - قلنا : وبمثل العمرة على صورتها واجب بأصل الشرع ع 2١0‏ » وهو طواف 
الحج والسعي وقد تقدمه إحرام » فإن جاز أن يقال : إن طواف الحج لما وجب الحج » » منع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ( ۲۸١/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج » باب من قال 
بوجوب العمرة ( ٠٠۲/٤‏ ) . (۲) في (ع ) :1 النبي ] . 

(؟) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ كل مرة سنة ] . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن في كتاب المناسك » باب فرض الحج ( 475/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب 
امناسك باب فرض الحج ( 457/6 ) الحديث ( ۲۸۸١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠۲/١‏ ) » والحاكم في 
المستدرك » في أول كتاب المناسك » والدارقطني في السنن في كتاب الحج والمواقيت ( ۲۷۹/۲ - O:‏ 
الحديث ( ۱۹۸ - ۲٠١‏ ). 

(5) في ( م ) + ( ع ) :1 لأنها تسمى حجا ] , بزيادة [ لأنها ] وحذف [ لا] . 

(1) لفظ : [ أن ] ساقط من (م ) . 

(۷( ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) قوله : [ الحج في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش وفي ( ص ) » ٠‏ :للم 
تسمى ] وهو خطأ . (5) الزيادة من (م ) . 

)٠ 2‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 


۱۹/٤‏ س کتاب الحج 


من وجوب طواف » كذلك طواف الحج وسعيه وقد تقدمه إحرام واجب بأصل الشرع › 
فمنع من وجوب مثله مثل وجوب الشيء لا يدل على إسقاط وجوب طواف الصدر إن 
كان مثله وعلى صفته » كذلك وجوب طواف الزيارة لا يمنع من وجوب طواف مفرد . 

65 - ولأن ما شرع تقدمه على الفرض في وقته من جنسه فهو سنة كنافلة الصلاة . 

۴ - ولأن بعض أفعال الحج لا يفرد بأصل حج (2© أوجبه الشرع منفردًا عن 
الوقوف في الزمن . 

4 - ولأن السعي والطواف يتحلل بهما من الإحرام . 

٥‏ - قال : وما وقع (© به التحلل من الإحرام » لم يكن فرضًا بنفسه بأصل 
الشرع وإن انضم إليه إحرام » كالرمي عندهم » والذي عندنا وعندهم فى المحصر . 

5 - ولأنها عبادة بدنية يصح أداؤها بنية غيرها مع اتساع الوقت » كالصلاة 
النافلة . 

۷ - ومعنى هذا : إن فاتت الحج يتحلل عنها بالطواف والسعى » كما أن من 
فعل صلاته يظنها عليه كانت نفلا مؤداة بنية الفرض . 

۸ - قالوا : عندكم لا يتحلل بعمرة » وإنما هو عمل غيره . 

1 - قلنا : تعليلا للطواف والسعي مع الإحرام . 

٠‏ - فإن قيل : الصلاة عندنا لا تؤدى بنية غيرها » وإنما تؤدى بنيتها ؛ لأنه نوى 
صلاة الفرض » وإن لى ذكر الفرض » وصار مؤديا بنية صلاة أدى بعضها » وإنما تؤدى 
تلك النية بعض ما اقتضته من طريق الحكم » وهذا معنى قولنا : إنما تؤدى بنيتهما ( » 
يبين هذا : أن من سلم في ركعتي الظهر عامدًا كان ما فعل ° نفلا . 

١‏ - ولا يصح أن يقال إنه أداه بنية الصلاة خاصة » بل أداه بنية الفرض » ولهذا 
لو تم كان فرضًا . 

۴ - ولأن ما وجب بأصل الشرع » لم يجز أن يضم إلى واجب آخر ء 
فيؤديان 29 بتحريمة » كالظهر والعصر . 


)١(‏ ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۲) فى (مي)ء(رع):[هاوقع]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ تؤدى لعين بينهما ] . (4) في ( ص ) › (م) :[ ماغعلا] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ يودیان ] . 


العمرة سن ل--لليويييبببي سجس سبي ع يك 1 | 


۴ - قلنا لما صح ضم 27 العمرة إلى الحج في الإحرام » علم أن أحدهما غير 
واجب . 

4 - ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة » فلم يجب بأصل الشرع بعضها 
مضافًا إليها كصوم رمضان . 

٥‏ - ولأن الحج يجب بوجود الزاد والراحلة » والعبادة إذا شرط في وجوبها الال 
لم يجب بوجوده عبادتان من جنس واحد » كالنصاب في الزكاة » ومعلوم أن الحج 
وجب بوجود الزاد والراحلة » فلا يجب بوجودهما العمرة ”° . 

. © # بقوله تعالى : ل وای كلم المت ب‎  اوجتحا‎ - ۷٩ 

۷ »- قلنا : قد بينا أن حقيقة الإتمام © يتناول ما بعد الدخول » وهذا لا يدل 
على وجوب الابتداء . 

۸ - وقول علي 5ه ° : « إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » © , 
لايدل على ما قالوا ؛ لأن هذا المعنى إذا لم يكن واجبا » فكأنه قال : الإتمام المراد بالآية 
هو استحباب فعل الإحرام على وجه كذا » والإتمام قد يكون بصفة مستحبة » فكيف 
يحمل هذا على وجوب الابتداء ؟ 

ا ا ا و 

٠‏ - قلنا : قرأ الشعبي فيها : ف والغرة َو 4 بالرفع فالحج مفعول » والعمرة 
مبتدا » وخبر البتداً لا تعلق له بالأمر الأول . 

: قالوا : روى ابن سيرين عن عمران بن حِطان © » عن عائشة قالت‎ - ١ 
ع د ا ل‎ 
. أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق ؛ لأن المعنى لا يستقيم بدون هذه الزيادة‎ )١( 

(۲) في (م) 2 ( ع )[ بوجود العمرة ] » وهو خحطا . (۳) في (م) > ( ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . 
)٤(‏ سورة البقرة : الآية ١95‏ . (*) في ( م ) > ( ع ) :[ أن الإتمام ] . 

(5) زيادة من ( م ٠»)‏ (ع). (۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 

(۸) في ( م ) » (ع ) : [ خطل ] » مكان : [ حطان ] » وهو تصحيف . وهو عمران بن حطان - بكسر الحاء 
وتشديد الطاء المهملتين - السدوسي » صدوق » أنه كان على مذهب الخوارج » يقال : رجع عن ذلك » مات سنة 
أربع وثمانين . سمع عائشة » وابن عباس » وروی عنه محمد بن سيرين » ويحبى بن كثير » وصالح بن سرح . 


انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( 5 ) » الترجمة ( ۱٦٤۳‏ ) › تقريب التهذيب ( ۸۲/۲ »87م )»2 
الترجمة (؟؟/ ) . 


والعمرة ”© » , 

۲ - قلنا : ذكره ‏ الدارقطني في رسالة تكلم فيها على من أخرجه البخاري 
a ES‏ بن خحطان © وقال : لا يجوز إحراجه 
في الصحيح » لسبه “ السلف . 

۳ - وعند مخالفنا قول الدارقطني حجة معتمدة. 


4 - ولأن عليهن الحج والعمرة عندنا » إلا أنا اختلفنا في العمرة المعروفة » فعندهم 
أنها عمرة الإسلام » وعندنا في الشريعة عمرة معروفة » إلا أن العمرة التي تكون على 
المحصر فاحتاجوا أن يبينوا © أن ههنا / عمرة أخرى معروفة ٩”‏ ينصرف اللفظ إليها . 

٥‏ - قالوا : روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت « أن النبي بل قال : « الحج 
والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت » © . 

5 - قالوا : هذا الخبر رواه إسماعيل بن مسلم » عن محمد بن مسلم » عن 
محمد بن سيرين ) » ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين » عن زيد بن ثابت سئل عن 
العمرة قبل الحج قال : هي صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت 29 وهشام بن حسان 7" أوثق 
وأضبط. والصحيح ما رواه » والعجب أن مخالفنا يرد ك0 هذه المسألة رواية الحجاج 
ويعتمد رواية إسماعيل بن مسلم » والحجاج أوثق منه » ولو ثبت لاقتضى وجوب عمرة 
معروفة » وقد بينا أن العمرة المعروفة 2١١‏ عندنا هي عمرة المحصر دون غيرها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جهاد النساء ( ١43/7‏ ) » وابن ماجه في كتاب المناسك باب الدليل على 
جهاد النساء ( 458/1 ) » وابن خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك باب الدليل على أن جهاد النساء الحج 
والعمرة ( 8 ) والدارقطني في السئن في كتاب الحج باب المواقيت ( ۲۸٤/۲‏ ) . 

(۲) في ( ع ) :[ روی ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عمر بن خطل ] وليس صحيحًا . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لسنة] , (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يشبتوا ] . 

. ] ساقطة من ( م ) » ( ع )»2 وفي ( ص ) : [ معرفة‎ )٦( 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك في الحج والعمرة فريضتان ( 47١/١‏ ) » الدارقطني في 
السئن ( ۲۸٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲٠۷‏ ) » والبيهقي قي الكبرى ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۸) تقدم تخريجه . 

(9) أخرجه الدارقطني ( ۲۸٥/۲‏ : ۾ الحاكم ( ٤۷١/١‏ ) . 

(١١٠)هو‏ : هشام بن حسان أبو عبد الله الفردوسي البصري ثقة » ذكر أنه من أثبت الناس في ابن سيرين » وفي 
روايته عن الحسن وعطاء مقال » مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. انظر : تقريب التهذيب ( ۳۱۸/۲ ) . 
)١١(‏ في ( م ) : [ معرفة ] . 


/40 


114/٤4 


اة ا 


۷ - قالوا : روى ابن ('» عمر » عن عثمان » عن عمر بن الخطاب 0" أن 

أعرايًا أتى النبي بي » فسأله عن الإسلام » فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 

محمد رسول الله 4 وأن تقيم الصلاة 4 وتؤتي الركاة 4 ونحج وتعتمر وتكمل الوضوء » 
ا : فإذا فعلت هذا فأنا مسلم » قال : نعم © ) . 


¥0۸ - : المشهور من هذا الخبر ذكر الحج دون العمرة وهو الصحيح ؛ لأنه 
يوافق الخبر ا > وقوله عليه الصلاة والسلام : « بني الإسلام على الفرائض 
والسنن) © كما قال عليه الصلاة والسلام : « الإيمان بضع وسبعون خصلة أدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » 20 يبين ذلك : أنه ذكر فيها كمال الوضوء ٠‏ وليين ذلك 
برضن © وليس إذا قرنها بالفزاقض افعض أن يكوت معلها » لأن الله تعالى قد قرت بين 
شيئين مختلفين فقال : مَل رمك ”ولا صو ولا حِدَالَ فى لحي # ۳“ فسوی بين 
هذه الأشياء ومنها : ما بعد الحج » ومنها : ما لا يأتي بعده » وقال النبي به في خبر 
ولا يستام © الرجل على سوم أخيه » ولا يخطب على خخطبته » ولا ينكح المرأة على 
عمتها ولا على خخالتها » ولا تناجشوا ولا تدايروا ٩‏ وكونوا عباد الله إخواثًا» 2ع 
وهذه أمور مختلفة » منها 2١‏ واجبة » ومنها محرمة » ومنها : ندب » وأن الحج اسم 


. ) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص‎ )١( 

(۲) زيادة من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

(4) أخرجه البخاري تعليًا في الصحيح كتاب الإيمان ( ٠١/١‏ ) وابن خزية في صحيحه في كتاب الوضوء 
باب ذكر الخبر الثابت عن النبي بق بأن إتمام الوضوء من الإسلام ( ٤ » 7/١‏ ) » والدارقطني ( ۲۸۲/۲ » 
۳ )ء والبيهقي في الكبرى ( ۳٤۹/٤‏ ۰ ۳۰۰ ) . 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف في كتاب الإيمان والرؤيا ( ۲۲۹/۷ ) » وذكره البخاري تعليقًا في 
الصحيح كتاب الإيمان ( ٠١/١‏ ) . (1) تقدم تخريجه في المسألة ( 515 ) . 

(۷) في ( ص) : [ رٹ ] . (8) سورة البقرة : الأية ٠۹۷‏ . 

(5) في (ع):[لا يسام ] . 

)٠١(‏ في ( ع ) : [ ولا تفاحشوا ] » مكان الم لوو و ل 
الصواب ما أثبتناه . 

)١١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب النكاح » باب تحريم الخطبة على خخطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
(؟/١٠)‏ بلفظ لضم E‏ يوطي علي خط ولحاي في لصاويو 4191/1 
وأحمد في المسند ( ٤۸۹/۲‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


۹۷۰٠٤‏ کاب المج 


للوقوف قال النبي ملي : « الحج عرفة » 20 » والعمرة اسم للزيادة فقوله : « وأن تحج (© 
وتعتمر) . معناه : يقف ويطوف ويسعى . 

68 - فان قيل : [ هذا فهم من قوله : وتحج ] ° . 

: قلنا : لا يمتنع 9 أن يذكره في جملة الحج » ثم يفرده » كما قال تعالى‎ - ٠ 
وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال *# © , وكقوله تعالى : 8 حَفِظُوأ عَلَ‎ « 
. °” # الصَسلواتِ والصككرة الْوْسَطن‎ 

۱ - قالوا : روى جابر بن عبد الله » عن سراقة بن مالك » قال : « قلت : [ يا 
رسول الله ] © عمرتنا هذه لعامنا 3 هذا ع 9 أم للأبد » قال : بل للأبد » دخلت 
العمرة في الحج إلى القيامة ° . 

۴ س- قالوا : وهذا يفيد الوجوب ؛ لأن الاستحباب لا يختص بذلك العام . 


۳ - قلنا : إنما راد بهذه العمرة التي فسخوا بها الحج » والمشهور : « أمتعتنا هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن في كتاب المناسك » باب من لا يدرك عرفة ( 11/١‏ ) » والترمذي في كتاب 
الحج » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ( ۲۲۸/١‏ ) » والنسائي في كتاب مناسك الحج في فرض الوقوف 
بعرفة ( ٠٠٠/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٠٠١7/1‏ ) . 
(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

(*) في (م)٠(ع)‏ : [هذا قد فهم بقوله ويحج ] . 

(؟) في (م)٠(ع):[لايمع].‏ 

(5) لا توجد آية قرآنية بهذا اللفظ » لعل الناسخ قد اشتبه عليه لفظ الآيتين » فجمع في آية واحدة » الاية 
الصحيحة : قوله تعالى ل من کان عَدُوَا لھ وكيد وسلو جيل میگ إت اله عدو نگ 4 . 
(سورة البقرة : ٩۸‏ ) . ولفظ : [ كتبه ] » اشتبه عليه من آيات أخرى » منها قوله تعالى : 3 مَامَنَ السو يم 


غ4 ع اه 55 رمو و س ررر م2 رم ے ت ت ل 2 321 

آنل لله من ريد وَالْمَومُونَ کل ءامن باو وملتيكدء کیو ورسُلوء لا فرق بیت آَل ين مُسَلوةْ # . ( سورة 
البقرة : )٦( . ) ۲۸١‏ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ . 

(۷) ساقط من ( ع ) . (۸) الزيادة من ( ع ) . 


)٩(‏ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام ( ۸۸۳/۲ » 884 ) » والنسائي في 
كتاب مناسك الحج » في إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ( ۱۷۹/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب 
المناسك » باب التمتع بالعمرة إلى الحج ( 141/7 ) الحديث ( ۲۹۷۷ ) » والدارقطني ( ۲۸۳/۲ ) الحديث 
۲٠۸(‏ ) » والطيالسي في المسند في ما أسند جابر بن عبد الله الأنصاري ه ( ۲۳۲ , ۲۳۳ ) الحديث 
(1778)» وأحمد في المسند ( 770/7 ) » والطحاوي في المعاني في كتاب مناسك الحج » باب من أحرم 
بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة ( ۱۹۰/۲ » .)1١51١‏ 


العمرة نة بس 1/8 17/8 


لعامنا أم للأبد ؟ » “ يبين هذا سياق الخبر . 

4 - قال جابر : « أهللنا مع رسول الله كد بالحج حالصا » ؛ لا يخالطه شي 
فقدمنا مكة لأربع ليال خلون 29 من ذي الحجة » » فطفنا وسعينا » ثم أمرنا رسول الله 
َكِتَدٍ أن نحل » قال : لولا هدبي لأحللت » فقام سراقة » وقال :يا سول الله أرأيت 
متعتنا © هذه لعامنا أم للأبد ؟ » فقال تيل للأبدع 09 , 


واولا - هكذا ذكره أبو داود وقوله : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » » 

ا رای وجوت المع ر اذا كود دخل ركه نيونت 
الحج ؛ + لآن قرسا كان تقد © أن الف وله ع في أشهر الحج . 

۷٩‏ - قالوا : روى عن أبي رزين : أنه سأل النبي ي فقال : « إن أبي شيخ كبير» 
أدرك 00 ا اا و م والعمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر ) © . 

۷ - قالوا : والأمر يقه يقتضى الوجوب . 

۷۷۸ - قلنا :این 0:0 له النبي یاو ما سخب 0019 له قعل غن أبيه > وتجوز ٩‏ 
النيابة فيه » ولم يبين "2 له الوجوب » ألا ترى : أنه لم يدرك استطاعة أييه » ولا أمره له 
بالحج » ولا تدل 249 الطاعة على قولهم : إن الخبر ورد يفيد بيان 2 ما يجوز [ أن 
ينوب فيه عن أبيه لا ما لا يجب عليه ] 29 . 

8 - قالوا : من طريق المعنى أخذ نسك الْقِرَانِ » فكان واجبًا بأصل الشرع › أو 


. في ( م ) : [ أمتعتنا ] . (۲) الزيادة من سنن أبي داود » وسنن ابن ماجه‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ متعتا‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم بمعناه في ( ۸۸۳/۲ ۰ ۸۸٤‏ ) » الحديث ( ۱۲۱۹/۱٤١‏ ) » أبو داود بهذا اللفظ » في السنن ع 
في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج ( 0 ) » وابن ماجه بألفاظ متقاربة » في كتاب المناسك » باب فسخ 
احج ( ۹۹۲/۲ ) » الحديث ( ۲۹۸۰ ) » وعزاه الشوكانى إلى البخاري » في نيل الأوطار ( ۳۲٣/٤‏ ) . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : وحل. )5١(‏ في ( م ) :[ كان يعتقد ] . 

(۷) في ( م ) : [ لا يجوز ] . (۸) في ( م ) : [ فأدرك ] . 

(9) تقدم تخريجه في مسألة ( )٠١( . ) 4١5‏ في ( م ) :1 تبين ] » وفي ( ع ) : [ فبين ] . 
١١‏ ) في ( ع ) : [ استحب ] » وهو غير واضح في ( م ) . 

. ] في (م ) : [ لم نبين‎ ) ١1١١ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجوز‎ )١١( 

. ) ساقط من ( م ) › (ع‎ )٠١( . ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا بدل‎ )١5( 


. ] في (م)ء ( ع ) :1 أن ينوب عن أبيه مالا يجب عليه‎ )۱١( 


١‏ جب سس سس د کتاں الحج 


0 الطواف » فكان منها ما وجب بأصل الشرع » كالحج . 

۰ - قلنا : الحج دلالة لنا ؛ لأنه لما كان نسكا مقا : وجب من جنسه 
بالشرع» ولا كانت العمرة سكا غير موقت بحل محل الطوافة. 

٠‏ - ولان الحج نسك يتضمن الوقوف » والعمرة نسك على البدن لا يتضمن 
الوقوف فلم يجب بأصل الشرع . 

۲ - ولان المعنى في الحج : أنه أدى بنية غيره : فكان فرضًا » كالظهر والعصرء 
وما جاز أن 7 تؤدى ‏ العمرة بنية غيرها مع اتساع الوقت وعدم تعلقها بغير دليل دل على 
أنها لست :اة 

۴۳ - ولان ٩7‏ الح عبادةٌ بدنيةٌ تختصٌ 29 بوقتٍ » فكان فيها ما هو واجب » 
كالصوم والصلاة . 

4 - ولا كانت العمرة عبادة شرعية بدنية يصح أداؤها في عموم الأوقات لم 
تكن 29 واجبة » كصلاة التطوع 

6٥‏ - قالوا : عبادة تيمب بإفسادهاالكفارة ؛ فوب أن تدع تف وفًاء 
دليله : الصوم والصلاة » والحج . 

0 - قلنا : نحن نقول بموجبه ؛ لأن من جنس العمرة ما هو فرض » وهو العمرة 
التى يجب على الحصر . 

۷ - والمعنى في الصوم والصلاة : أن كل واحدة منهما لا يجوز أداؤها بنية غيرها 

مع اتساع وقتها » أو أنها عبادة بدنية اختصت بوقت بعينه » وفي مسألتنا بخلافه . 

۸ - قالوا : موضوع الأصول ‏ أن كل من نذر نذرًا سقط فرض 22 نذره بأقل 
ما وجب بأصل الشرع من جنسه » بدلالة الصيام » والصلاة » والصدقة » فلما ثبت 
.نذر نسكا سقط فرض نذره بالعمرة » ثبت أنها أصل ما وجب بالشرع من جنسه . 

8 - قلنا 9 : الواجب على الإنسان بالنذر المطلق أقل ما يصح التقرب به من 
فلك سي اش أل کا کے بها من الك ا کے بها بن لاي ا جا 


(1) في ( م ) › ( ع ) :1[ يۇدى ] . (؟) في ( م ) + ( ع ) :[ فلأن] . 
")ني ( م ) : [ يختص ] . )٤(‏ في ( م ) :1 لم يکن ] . 
(5) ساقط من ( م ٠2)‏ ( ع ) . (1) في ( م ) + ( ع ) : 1[ عن فرض ] . 


(۷) في ( م ) + ( ع) : [ قالوا ] 


يخرج من نذر الصوم بيوم واحد » وكذلك لو نذر الاعتكاف خرج من النذر بأقل ما 
يصح أن يأتي به من الاعتكاف » وإن لم يكن الاعتكاف واجبًا بأصل الشرع » وكذلك 
من نذر صدقة خرج من نذره بأقل ما يتناوله الاسم 4 ولم یشرع ما يتناوله الاسم 5 


ني ¥ اننا 


ااا اة فتو )اه 


القران أفضل من التمتع والإفراد 


٠‏ - قال أصحابنا : القران أفضل من التمتع والإفراد » وذكر الطحاوي : أن 
التمتع أفضل من الإفراد . وأصحابنا يقولون : هذا مذهبه خاصة © . 

» وقال الشافعي : الإفراد والتمتع » فقال في عامة كتبه : الإفراد أفضل‎ - 0١ 
. وقال في اختلاف الحديث : التمتع أفضل‎ 

5 - والقران أفضل من حجة مفردة » وأما إفراد الحج أو العمرة : بأن يأتي بالحج 
ثم يعتمر بعد الأشهر فذلك أفضل من القران ”“ . والكلام في هذا 29 يقع في فصول : 

۳ - أولها : أن القران أفضل . 

4 - والثاني : أن النبي لي حج حجة الإسلام التمام © قارتًا . 

. والثالث : أن دم القران دم النسك‎ - ٥ 

- فأما الدليل في نفس المسألة : فما روى الأوزاعي » وعلي بن المبارك » عن 
يحبى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس عن عمر قال : ممعت رول الل 
ر وهو بالعقيق يقول : « أتانى الليلة آت من ربى » فقال : صل في هذا الوادي المبارك » 
وقال : قل : لبيك بعمرة فى حجة ) ٠”‏ فأقل أحوال الأمر : أنه © يحمل على الفضيلة . 
)١(‏ أما بيان أفضل أنواع ما يحرم به. فظاهر الرواية في المذهب الحنفي أن القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد . 


وروى عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع . راجع المسألة في : بدائع الصنائع فصل ( ٠۷١۹۱۷٤/۲‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب القران ( ٥۲٠-١۱۸/۲‏ ) » المبسوط باب القران ( 5/4؟-/ا؟ ) . 

(؟) أما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى ففيه طرق وأقوال منتشرة ( الصحيح ) منها الإفراد ثم التمتع ثم القران 
هذا هو المنصوص للشافعي تاذ تعالى في عامة كتبه والمشهور من مذهبه. راجع المسألة في : المجموع شرح المهذب 
كتاب الحج ( ٠٦١-٠١١/۷‏ ) » مختصر المزني باب إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك بهامش الأم ( ٠۲/۲‏ ) . 
(۳) في ( ص ) :في هنا . )٤(‏ لفظ : العمام ساقط من ( م ) . ( ع ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : النبي » مكان : رسول الله . 

(1) أخرجه البخاري » في الصحيح في كتاب الحجءباب قول النبي بيه العقيق واد مبارك( 1717/١‏ ) » وأبو 
داود في السنن كتاب المناسك » باب في القران ( 455/١‏ ) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك » باب 
التمتع بالعمرة إلى الحج ( ۹٩۱/۲‏ ) › الحديث ( ۲۹۷٩‏ ) . 

(۷) في (م):[أنع. 


القران أفضل من التمتع والإفراد س 4 \1V.0/‏ 


۷ - فإن قيل : ذ كر هذا البخاري في الصحيح وفيه : « قال : عمرة في حجة ) © . 

۸ - قلنا : ذكر أبو داود اللفظين جميعًا » وذكرهما الطحاوي من الطرفين 
اللذين (© ذكرناهما » وفيه قل © . 

4 - ولان قوله : « وقال » ١‏ اختصار الحديث » وإلا فالملك لا يلبى » وإما 
يعلم التلبية فأصل الخبر فقال : « قل » . ١‏ 

۰ - ولأنه زائد » والزائد من الخبر أولى . 

9- وروت أم سلمة » قالت © : « سمعت رسول الله لقي يقول : أَهِلُوا يا آل 
محمد بعمرة في حجة » ) وهذا أمر . 

5 - ويدل عليه : قول علي 5ه : « إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ) © » 
والإحرام بهما هو القران » وقد جعل ذلك من صفة التمام » فهي أفضل من غيرها . 

۴ - ولأن كل عبادتين أبيح الجمع بينهما » فإفراد كل واحد منهما لا يكون 
أفضل من جمعهما » كالصوم » والاعتكاف » والحرس في سبيل الله مع الصلاة » ودفع 


الصدقة فى الصلاة . 
4 - ولان كل من أبيح له القران » فالأصل له القران » أصله : من أحرم بشيء 


٥‏ - ولان من نذر القران لم يسقط نذره بالإفراد » ولو كان أفضل » سقط به 
فرض النذر » كمن نذر أن يصلى قاعدًا فصلى قائمًا » فإن أوجب نوع نسك » فلا 
يسقط © فرضه با لا يتناوله اسمه » كمن نذر حجة فأتى بعمرة . 

5 - ولا يلزم على هذا : من نذر حجة وعمرة فأتى بالقران ؛ لأن القران حج 
وعمرة ؛ ولأنه إذا ثبت القران » فقد أوجب الحج والعمرة والدم » فإذا أفرد فعل الحج 
والعمرة دون الدم لم يحرم . 


. تقدم تخريجه من صحيح البخاري بلفظ قل‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ الذي ] . (۳) في (م)ء(ع):[قال]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . (5) في ( م ) : [ قال‎ )٤( 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( ٠ ۲۹۷/١‏ ۲۹۸ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف في كتاب الحج » فيمن قرن 
بين الحج والعمرة ( 775/4 ) الحديث ( ٦‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ٠١٤/١‏ ) . 

(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . (۸) في ( ع ) : [ فلم يسقط ] . 
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سے كتاب الحج 

۷ - فأما الدليل على أن النبي بر كان في حجة التمام قارنًا : فما روى حميد 
عن أنس » عن النبي بلي « أنه أتى بعمرة وحجة » وقال : لبيك بعمرة وحجة ) © . 

4 - وروى أبو قلابة عن أنس : « أن النبي كلم لما استوت به راحلته على البيداء 
جمع بينهما » (" . / 

ی وكين بن اال فن اند قال و ردت ا 
طلحة ‏ » وكانت ركبتي تمس ركبة النبي بلي فلم يزالوا يصرخون بهما جميعًا 
بالحج والعمرة ) (© . 

۰ - قالوا : ذكر قول أنس لابن عمر » فقال ابن عمر : « إن أنسا كان 29 يلج 
على النساء وهن مكشفات » وكنت تحت ناقة رسول الله مق يسيل عَلََ لعابها © . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الغازي » فيبعث علي بن أبي طالب 5ه وخالد بن الوليد كه إلى 
من قبل حجة الوداع ( ۷٤/۳‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب الإفراد والقران بالحج والعمرة 
(١؟/ه‏ ل ا ا ا ا 
والنسائي في السنن في كتاب مناسك الحج » في القران( ٠١٠١/١‏ ) » والترمذي في السنن كتاب الحج » باب ما 
انحن اولمح EN RO‏ 
باب من قرن الحج والعمرة ( ٩۸٩/۲‏ ) الحديث ( ۲۹۹۸ : ۲۹1۹ ) » وأحمد في المسند ( 19/1 ) والبيهقي 
في الكبرى ( 5/5 ) » » والطحاوي ( ٠١١ » ٠١۲/۲‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في 
من قرن بين الحج والعمرة ( ۳۷١ » ۳۷٥/٤‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج » باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب 
على الدابة ( ۲۹۹/۱ ۲۷١ ٠‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب الناسك » باب في الإقران ( 454/١‏ ) » كما 
أخرجه النسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » في البيداء » وفي كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم 
يسق الهدي ( 557 > ۲۲٠‏ ) » الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( ٠١۳/۲‏ ) . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) :1 ابن طلحة ] . )٤(‏ في (م) :يس . 
(ه) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب ال جهاد » باب الارتداف في الغزو وا حج ( ١۹۷/۲‏ ) » وبلفظ سمعتهم يصرخون 
بهما جميعا » في كتاب الحج ‏ باب رفع الصوت بالإهلال ( ۲۹۹/۱ )» وفي الجهاد » باب الخروج بعد الظهر ( ٠١۲/۲‏ ) ؛ 
والطحاوي في المعاني في كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي َي به محرا في حجة الوداع ( ٠١۳/۲‏ ) . 
(1) في ( م ) (١‏ ع ) :[ أنس ]»ء وهو خطأء والزيادة من ( ع ) . 
(۷) أخرجه البيهقي بلفظ أن رجلا أتى ابن عمر 5ه » فقال : بم أهل رسول الله َه » > قال ابن عمر : آهل 
بالحج فانصرف ثم أتاه من العام المقبل » فقال : بم أهل رسول الله بلي » قال : ألم تأنتي عام أول ؟ قال : 
بلى » ولكن أنس بن مالك يزعم : أنه قرن . قال ابن عمر : إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء » وهن 
مكشفات الرؤس » وأز في كنت تحت ناقة رسول الله يك يمسني لعايها ء اسمعه يلبي بالحج. في الكبرى كتاب 
الحج , باب من اختار القران ( 1/8 ) . 


CE 
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a 
. © ) سمعت النبي ب يقول : لبيك بحجة وعمرة معا‎ 

۲ - وعن على 27 : أن سن أنس وابن عمر ٩‏ بمتفاوت حتى يقدح في روايته 
لصغره وما بينهما ثلاث سنين » وقد دخل النبي لتر المدينة ” ولانس عشر سنين » 
فكيف يكون في حجة الوداع يلج على النساء ؟ 

۴۳ - وذكر أبو الحسن بأسانيده عن أبي بكرء وعمر › وأبي 00 > وابن 
عباس » وعائشة » والهرماس بن زياد » وأم سلمة » وعبد الله بن أبي أوفى 9 » وذكر 
أبو داود حديث أنس وعمران بن الحصين » أن النبي لر كان قارنا © . 

45 - وذكر الطحاوي القران عن سراقة بن مالك © . 


. في ( ۰)۴ (ع) :1 صببا]‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ( ۹۰/۲)› 
الحديث ( ١77/18٠‏ ) » بلفظ :سمعت النبي بتر يلبي بالحج والعمرة جميعا . قال بكر : فحدثت بذلك 
ابن عمر» فقال : لبي بالحج وحده » فلقيت انشا » فحدثته بقول ابن عمر » فقال أنس : ما تعدوننا إلا صبيانًا » 
سمعت رسول الله ي يقول : لبيك عمرة وحيجا » والنسائي في السنن في كتاب مناسك الحج » في القران 
15١0/5‏ ) » والطحاوي ( ٠٥۲/۲‏ ) 

CD‏ لور 

. ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

(5) في ( ص ) (١‏ م ) : [ بالمدينة ] . وأضفنا مَك للتوقير . 

(7) في (م)»(ع)[ وابن طلحة ] »> وهو خطأ . 

(۷) أخرجه ابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك » باب من قرن الحج والعمرة ( 110/7 ) » الحديث 
7911 ) أحمد في المسند ( ۲۸/٤‏ ) » بلفظ : أن رسول الله يه جمع بين الحج والعمرة» والطبراني في 
الكبير ( ۹٤/١‏ ) » الحديث ( 4534957517 ) » والطحاوي ( ١514/7‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في 
كتاب الحج » في من قرن بين الحج والعمرة ( 774/4 ) .وحديث الهرماس أخرجه الطبراني في الكبير 
والأوسط » في مجمع الزوائد ( 78/7 ) . 

ا Es‏ . وحديث عمران بن الحصين : قد أخرجه مسلم بلفظ : 
إن رسول الله لر جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حى مات في الصحيح في كتاب الحج » باب جواز 
التمتع ( ۸۹۹/۲ ) » الحديث ( ۱٦۷‏ -۱۲۲۹/۱۹۹ ) وأحمد في المسند ( ٠ ٤۲۷/٤‏ 458 ) » وابن أبي 
شيبة ( ۳۷١/٤‏ ) » والطبراني في الكبير ( ۱۱۹-۱۱۷/۱۸ › ۱۲۳ )) الحديث ( ۲۳۲ » ۲۳۹-۲۳١‏ » 
.ء والدارقطني في كتاب الحج ؛ باب المواقيت ( ۲٠٦١ › ۲۹٤/۲‏ )ء الحديث ( ۱۳۳ » ۱۳٤‏ ) . 
(9) أخرجه أحمد في المسند ( ٠۷١/١‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ٠. ) ٠١٤/١‏ 


6 - وذكر الدارقطني عن ابن مسعود وأبي سعيد وابن عمر » وأبي قتادة » وقال 
أبو قنادة : « إنما جمع رسول الله يكت ب بين الم وال > لاه غل اين رخا 
بعدها) ٩‏ . 

> ويدل عليه : حديث البراء بن عازب » قال : د كنت مع علي [ ل ] 10 

حين أَترَهِ رسول الله متلق © » فأصبت معه أواقى » فلما قدم على رسول الله يق قال : 
وجدت فاطمة ي 29 قد لبست ثيابًا صبِيعًا ” » وقد نضحت البيت بنضوح . 
قال : فقالت ”° : مالك » فإن رسول الله ملت أمر أصحابه فأحلوا » قال © : قلت 
لها : إني أهللت يإهلال النبي بلي فأتيت النبي بت فقال لي : كيف صنعت ؟ قلت : 
أهللت يإھلال النبي يړ قال : فإني سقت الهدي وقرنت 9) > فقال لي : انحر من 
البدن تسعًا وستين › أو ستا وستين » وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين › أو أريعًا 
وثلاثين) 29 . 

۷ - فإن قيل : روى ابن خزيمة فى هذا الحديث ١‏ أما [ أنا ذ قتع ١‏ الهدئ 
وأفردت » ('“ , 1 

51 - 3 قلنا : الصحيح من الخبر ما ذكرناه » وهو مذهب علي ذاه » وهكذا رواه 
ال sS MS‏ 

8- ولو كان لهذا 25 أصل صحيح » أو فاسد » لم يتر كه الدارقطني مع تتبعه 
)١(‏ في (م ) ؛ ( ع ) : [ بخارج ] » مكان [ بحاج ] . والحديث أخرجه الدارقطني ( ۲٦۱/۲‏ ) » الحديث 
.)١15(‏ وأما حديث ابن عمر : فأخرجه النسائي في السنن في كتاب مناسك الحج » في طواف القارن 
(۲۲۰/۰ » ۲۲۹ )ء والدارقطني ( ۲٦۱/۲‏ ) ء الحديث ( ٠١١‏ ) . 


(۲) زيادة من ( م )2( ع). )5١‏ الزيادة الأولى من كتب الحديث . 
)٤(‏ زيادة من ( م ) » ( ع ). (5) في (م)٠(ع):[‏ صنعا]. 
)٦(‏ في سائر النسخ : [ فقال ] » الصواب ما أثبتنا من كتب الحديث . 

(۷) في ( ص ) : [ فقال ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قربت ]. 


(9) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السنن في كتاب المناسك » باب في الإقران ( 454/١‏ ) » والنسائي 
مختصرا في السنن في كتاب مناسك الحج » في القران ( ٠٤۹/١‏ ) » وفي الحج بغير نية يقصده الحرم 
(ه//اه١‏ » ٠١۸‏ ) والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج »› باب من اختار القران ( ٠١/١‏ ) . 
)٠١(‏ في ( م ) : [إني سقت ] » مكان : [ أنا فسقت ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تصحيف‎ )١۲( . ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من رم‎ )١١( 
. في ( م ) › ( ع ) :71 هذا]‎ )۱۳( 
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لا يقوي مذهب مخالفنا صحيحًا أو فاسدًا » معروقًا أو شادًا . 

۰ه ويدل ,عليه : ما روى ابن عباس قال : « اعتمر رسول الله لق أربع عمر : 
عمرة الجشفة © » وعمرته من العام المقبل » وعمرته بالجعرانة » وعمرته مع حجته » 
وحج حجة واحدة  »‏ . ذكره الطحاوي ©© . 

۷1 - وذكر أبو داود عن عائشة کیا 0 قالت : « اعتمر رسول الله عا 
ثلاث عمر سوى عمرته التي قرنها بحجة الوداع ¢ ۳ 

۲ - ويدل عليه ما روى : أن حفصة قالت للنبي بل « ما شأن الناس حلوا ولم 
تمل ات من غمرتلق 45 فال : إني قَلّدت ت © هدبي © وِلَكدْتُ © رأسي » فلا أحل 
حتى أنحر ) © . 


(1) الجشفة : موضع بين مكة والمدينة » وهي ميقات أهل الشام » وكان اسمها ( مَهيعة ) فأجحف السيل 

بأهلها فسميت جحفة. مختار الصحاح ص۹۳ . 

(۲) أخرجه البخاري » في الصحيح في كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية ( ٤۲/۳‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب 

الحج » باب بيان عدد عمر النبي يِه وزمانهم ( 115/5 ) الحديث ( ٠١١۳/۲۱۷‏ ) ( تحقيق عبد الباقي ) » وأبو 

داود بلفظ : اعتمر رسول الله مَك أربعة عمر : عمرة الحديبية » والثانية حين تواطئو على عمرة من قابل » والثالثة : 
من الجعرانة » والرابعة : التي قرن مع حجته . في السنن في كتاب المناسك باب العمرة ( ٠٠١/١‏ ) » والترمذي في في 

السنن في كتاب الحج , باب ما جاءكم اعتمر النبي به( ۱۷١/۴‏ ) » الحديث ۸١١‏ ) » وابن ماجه في السنن في 

كتاب المناسك » باب كم اعتمر النبي به( ۹۹٩/۲‏ ) ؛ الحديث ( ٣‏ . ۰ ء وآخرجه الطلحاوي في المعاني في 

كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي بت به محرما في حجة الوداع ( ؟/ (10٠‏ 

(9) في (م)؛(ع):[ وذكر الطحاوي ] . (4) زيادة من ( م ) » ( ع ). 

(5) ساقط من (م ) ؛ ( ع ) . وحديث عائشة هذا : أخرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك » باب العمرة 

499/1١ (‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ©2 ( 70/9 ) . 

(5) قال الرازي في مختار الصحاح ص58 ؛ : تقليد البدنة أن يعلق في عنقها شيء » ليِغْلّم أنها هدى اه . 

(۷) في (م): [ هدي ] . 

(۸) الملبيد : أن يجعل الحرم في رأسه شما من صَمْغْ » ليتلبد شعره فيا عليه لكلا يَشْعَتٌ في الإحرام . مختار 

الصحاح ص۸۹٥‏ . 

(9) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصحيح في كتاب الحج » باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ( ۲۷۴/١‏ ) ع 

وفي باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ( ۲۹۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب بيان أن 

القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد ( ٩۹۰۲/۲‏ , ۹۰۳ ) » الحديث ( ۲۲۹/۱۷۹/۱۷۰ ) » وأو 

داود في السنن في كتاب المناسك » » باب في الإقران ( 451/١‏ ) » واين ماجه » في كتاب المناسك » باب من لبد 

رأسه ( ۱۲/۲ ۰ ٠١١9‏ )ء الحديث (3045). 


۴ - وروی عنه ٩‏ : أنه قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت » لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة وحللت كما حلوا » ”° . 

4 - ومعلوم أنه إذا كان مفردًا » فهديه (© تطوع » وذلك لا ينع التحلل عند 
أحد » وهدي المتعة والقران عندنا يمنع التحلل » وحمل خبر النبي به على وجه قال به 
أهل العلم أولى من حمله على ما يخالف إجماعهم » وإذا ثبت أنه كان قارنا وهو لا 
يختار من اقرب إلا أفضلها إذا لم يكن له ”> عذر » ولا عذر له في ترك الإفراد » لا 
سيما وقد حج معه مائة ألف . 

8 - وقال : « خذوا عني مناسككم » © وعلم أنها حجة حجها » وكيف 
يترك 29 الأفضل » ويعدل إلى الأنقص من غير عذر ؟ . 

5 - وأما الدليل على أن دم القران دم نسك : فإنه دم وجب لا © لارتكاب 
محظور » كالأضحية المنذورة ولا يلزم الدم الذي يجب بحلق الرأس من أدنى ؛ لأن 
الحلق في الجملة محظور » وإن رخص فيه للعذر. ولأنه دم يراد لا لارتكاب محظور » 
ولا لفعل حظره للإحرام » كدم الأضحية . 

۷ = وله مؤقت » بدلالة أنه لا يجوز إلا بعد دخول أشهر الحج ووجود 
الإحرامين » فكان ‏ دم نسك » كالأضحية . 

4- ولأن سبب (© هذا الدم أبيح لغير عذر » كدم النذر » وعكسه سائر 
الدماء في الحج » وإذا ثبت أنه دم نسك » ثبت أن القران أفضل ؛ لأن أحدا لم 


8 - ولأنه يأتي بالإحرامين مع دم نسك » وزيادة النسك أولى . 


. ) 4١8 ( ع ) . (۲) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ (٠ ) لفظ : [ عنه ع ساقط من ( م‎ )١( 
. ] في (م)ءرع):[فهديته‎ )۲( 

. ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ ١» ) ساقط من ( م‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم » في الصحيح في كتاب الحج » باب استحباب جمرة العقبة يوم النحر ( ۹٤۳/۲‏ ) » 
الحديث ( ۱۲۹۷ ) » أبو داود في كتاب المناسك » باب في رمي الجمار ( 458/١‏ ) . 

(1) في(م)ء(ع):[تركع. 

(۷) في سائر النسخ : [ وانه ] » الصواب ما أثبتناه > وحرف : [ لا ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ وکان ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا سبب ] . 


القران أفضل من التمتع والإزار ıu‏ 1/8 ۱۷۹ 


-— ولان النبي ر قال : « أفضل الحج العج والئج ¢ ۳ . 

. فدل على أن الإحرام الذي ينضم إليه إراقة الدم أفضل وأولى بالفعل‎ - ١ 

۲ - احتجوا با روى عبد الرحمن بن القاسم (" » عن أبيه القاسم بن محمد 
عن عائشة مي « أن رسول الله يله أفرد الحج » © . 

۴ - قلنا : قد روى ابن شهاب » قال : أخبره ابن عروة » عن عائشة » أخبرته : 
«أنها كانت مع رسول الله - بلقي - في تمتعه بالحج إلى العمرة » وتمتع الناس معه ) 9) . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر بهذا اللفظ » في المصنف » في كتاب الحج » في من 
كان يرفع صوته بالتلبية ( 454/5 ) » الحديث ( ٠١‏ ) » وأخرجه الترمذي » في كتاب الحج » باب ما جاء في 
فضل التلبية والنحر ( 180/7 ) من حديث أبي بكر الصديق » بلفظ : أن النبي بير سثل أي الحج أفضل » 
قال : العج والئج » وأخرجه ابن ماجه بلفظ : أي الأعمال أفضل ؟ قال : العج والنج في السنن » في كتاب 
المناسك » باب رفع الصوت بالتلبية ( ٩۷١/۲‏ ) » الحديث ( ٤‏ ۲۹۲ ) » وابن خزيمة » في الصحيح . في كتاب 
المناسك ( ٠۷١/۳‏ ) الحديث ( 5731 ) ء الحاكم في المستدرك كتاب المناسك ( 4/١‏ ) » قال الترمذي 
بعد أن أخرجه : « حديث أبي بكر حديث غريب »» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه اه . 
انظر : التلخيص الحبير ( ۰۲۳۹/۲ 74٠‏ ) » الحديث ( ٠١١‏ ) » نصب الراية ( ۳۴/۳ - 0 ) » مصابيح السنة 
(۰۲۲۹/۲ ۲۳۰ ) الحديث ( ۱۸۲۲) . 

(۲) في سائر النسخ : عبد اله بن القاسم » الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وعبد الرحمن بن القاسم : هو عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » روى عن أبيه » ونافع . روى عنه سماك بن حرب » وهشام بن عروة 
والثوري » وشعبة » ومالك بن أنس . انظر ترجمته في : الجرح والتعديل ( 77/8/5 2 71/5 )» الترجمة رقم (4 ١117‏ ) . 
(؟) حديث عائشة ك4 : رواه البخاري » في الصحيح » كتاب الحج » باب التمتع والإقران والإفراد بالحج 
777/١‏ ) مطولا » وفيه : خرجنا مع النبي بهل ولا نرى إلا أنه الحج وفي رواية : وأهل رسول الله يت 
بالحج » مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام ( ۸۷٥/۲‏ ) الحديث ( ١۱۳١١/١۲۲‏ ) »› 
وأبو داود في السنن » كتاب المناسك » باب في إفراد الحج( 448/١‏ ) » والترمذي في كتاب الحج » باب ما 
جاء في إفراد الحج( 174/7 ) » الحديث ( ۸۲١‏ ) » والنسائي في كتاب مناسك الحج » في إفراد الحج ( 45/5 ١‏ ) » 
وابن ماجه في كتاب المناسك » باب الإفراد بالحج ( ۹۸۸/۲ ) » الحديث ( ۲۹٦4‏ ) » والشافعي في المسند 
في كتاب الحج » الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع ( ۳۷٦/۱‏ ) » الحديث ( ۹٦1۹ ۰ ٩۹٩۸ › ٩1۷‏ ) 
والدارمي في السنن كتاب المناسك » باب في إفراد الحج ( ٠١/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » 
باب من اختار الإفراد ورآه أفضل ( 8/9 ) . 

(4) حديث عروة » عن عائشة هه : أخرجه البخاري تعليقا » في الصحيح » كتاب الحج » باب من ساق البدن 
معه ( 114/١‏ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح »كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع ( ۹٠۲/۲‏ ) 
الحديث ( ۱۲۲۸/٠۷١‏ ) » ( تحقيق عبد الباقي ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج » باب من اختار التمتع 
بالعمرة إلى الحج ( ١ ٠۷/١‏ 188 ) » وأحمد في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب #ه ( ١40/7‏ ) س 
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کتاب الحج 

. وهذا يدل على أنه كان متمتعًا بخلاف ما روى عنها القاسم بن محمد‎ - ٤ 
» وروی عجاهدا »قال بعل ابن عمل كم اعتمر رسول الله بے ؟ قال : مرتين‎ 
فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله قي اعتمر ثلاثا سوي عمرته التي قرن‎ 
1 ۵( بها حجه‎ 

› وقد 29 اختلفت الرواية عن عائشة » فروى عنها الإفراد والتمتع والقران‎ - ٥ 
. وخبر أنس ومن روينا عنه لم يتعارض » فكان أولى‎ 

۷۹۳۹ - فالوا : ذكر أبو داود عن جابر : أنه قال : أهللنا مع رسول الله يت بالحج 
خالصًا لا يخالطه شيء 27 . 

۷ - قلنا : ذكر الثوري » عن جعفر بن محمد »› حكايته عن جابر » « أن النبي 
لړ حج حجتين قبل أن يهاجر » E‏ جيعد ا 

۸ - وروی أبو نضرة © عن جابر » قال : « متعتان فعلناهما على عهد رسول 
الله كت فنهانا عنهما عمر » فلم نعد إليهما » © . 

۹ - قالوا : روي عن ابن عمر أنه قال : « أهللنا مع رسول الله © مقي بالحج 


والطحاوي ( ١547/1‏ ) » كلهم بنحو لفظ حديث سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر» الذي سيأتي 
تخريجه في من هذه المسألة . )١(‏ تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

. ) 45١ ( الزيادة من ( م )62 (ع). (۳) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(4) في ( م ) » ( ع ) : عمرة قرن بها عمرة .حديث جابر 5 : أخرجه الترمذي » في كتاب الحج » باب ما 
جاء كم حج النبي ملل ؟ ( ١1٠6 > ١75/7‏ )»ء الحديث ( 8١١‏ )» وابن ماجه » في كتاب المناسك » باب 
حجة رسول الله يلقي ( ٠١77/١‏ ) » الحديث ( 075" ) » وابن خزيمة » في صحيحه » في كتاب المناسك » 
باب ذكر عدد حجج النبي يله ( 557/4 ) » والدارقطني في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( ۲/ 
)). الحديث ( ۱۹١‏ ) » والحاكم في المستدرك » كتاب المناسك ( ١0)ء‏ والبيهقي في الكبرى » 
كتاب الحج » باب من اختار القران ( ۱۲/١‏ ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : هذا حديث غريب › ثم قال : 
وسألت محمدًا أي الإمام البخاري عن هذا » فلم يعرفه من حديث الثوري » عن جعفر » عن أبيه » عن جابر » 
عن النبي بلق ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال : إنما يروى عن الثوري . عن أبي إسحق عن مجاهد 
مرسلا » وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(5) في جميع النسخ : أبو النصرة بالصاد المهملة » لعل الصواب ما أثيتناه بالضاد المعجمة » من معاني الاثار . 
(7) أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي بر به محرا في حجة الوداع 
(؟/4؟١).‏ 

(۷) في ( ص ) : [ التبي ] » مكان : [ رسول الله ] . 


القران أفضل من التمتع والإفراد ل 
مفردًا ) 29 . 

4٠‏ - قلنا : روى الزهري » عن سالم » قال : « إني لجالس مع ابن عمر في 
المسجد » إذ جاءه رجل من أهل الشام » فسأله ”“ عن التمتع بالعمرة إلى الحج » فقال 
ابن عمر : حسن جميل » فقال : إن أباك ينهى عن ذلك » فقال : ويلك! فإن كان 
أبي ” " نهى عن ذلك » وقد فعله رسول الله َك » وأمر به ©» » فقال : بأبي نأخذ أم 
بأمر رسول الله ل » قال : بأمر رسول الله لر » قال ی 

۱ - وروی ابن شهاب » عن سالم بن عبد الل : أن عبد الله بن عمر قال : 
تمتع رسول الله بإ من حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى ‏ فساق معه الهدي من 
ذي الحليفة » وسار رسول الله علد وأهلّ بالعمرة » ثم أهل بالحج » وتمتع الناس مع 
رسول الله بي بالعمرة إلى الحج » ° . 

1 - وروی سفيان عن صدقة بن يسار « أنه سمع ابن عمر يقول : عمرة © في 
العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من عمرة في العشر البواقي م © . 


)١(‏ حديث ابن عمر © : أخرجه مسلم » في الصحيح » في كتاب الحج » باب في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة ( ۰٩۰٤/۲‏ ه90 )»ء الحديث ( ۱۲۳١ + ۱۸٤‏ ) » ( تحقيق عبد الباقي ) » بهذا اللفظ › وبلفظ : 
أن رسول الله كت اهل بالحج مفردًا وأخرجه الترمذي » في السنن كتاب الحج » باب ما جاء في إفراد الحج 
١74/0‏ )ء ضمن الحديث ( 8٠١‏ ) بلفظ : أن النبي يِل أفرد الحج » وأفرد أبو بكر وعمر » وعثمان 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية أيضًا إلى البخاري » والبيهقي في الكبرى › في كتاب الحجءباب من اختار 
الإفراد ورآه أفضل ( 4/5 ) » والدارقطني في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( ۲۳۸/۲ ) » الحديث 
١١ (‏ ) وأحمد بلفظه » في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 18( ۹۷/۲ ) . 

(۲) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ في المجلس إذ جاءه رجل من الشام يسأله ] » مكان المثبت » وقوله : [ إذ جاءه] : 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(؟) في ( ص ) : إن كان ولفظ : [ أبي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » 
(ع )»ء مكانه : [ أي] . )٤(‏ الزيادة من معاني الآثار . 

(ه) هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه بمعناه » في كتاب الحج » باب ما جاء في التمتع ( 177/7 2 ٠۷۷‏ ) 
الحديث ( ۸۲١‏ ) » البيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب كراهية القران والتمتع » الطحاوي من هذا الوجه بهذا 
اللفظ » في المعاني في كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي بلق به محرمًا في حجة الوداع ( ١47/7‏ ) . 
(1) أخرجه البخاري » في الصحيح فيكتاب الحجءباب من ساق البدن معه( ۲۹۳/۱ ) . 

(۷) لفظ : [ عمرة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) حديث ابن عمر 5ه : أخرجه الطحاوي فيكتاب مناسك الحجءباب ما كان النبي لار به محرمًا في حجة 
الوداع ( ١44/7‏ ) » وأخرجه محمد » في كتاب الحج » باب القران بين الحج والعمرة ( 77/1 ۰ ۳۷ ) من = 


۳ - وروی عطاء بن السائب » عن كثير بن جهمان » قال : « حججنا وفينا 
رجل أعجمي (2 يلبي بالعمرة والحج » فعبنا © ذلك عليه » فسألنا ابن عمر » فقلنا : إن 
رجلا يلبي بالعمرة والحج » فما كفارته ؟ قال : يرجع بأجرين » وترجعون أنتم بأجر 
واحد ) ©© . 

4 - فهذا ابن عمر بروى عن النبي مَك وبيقي بفضيلة القران . 

46 - قالوا : روى نافع » عن ابن عمر : « أن النبي بتر استعمل عاب بن ايد 9> 
على الحج » فأمره» ڈ ثم استعمل أبا بكر سنة تسع وأفرد » ثم حج النبي ِل سنة عشر » فأفرد 
الحج » ثم توفي © رسول الله يت » واسَمُحْلِفَ أبو بكر » فبعث عمر وأفرد الحج » ثم أنه 
حج فأفرد الحج » وتوفي أبو بكر » وَاسَتُحْلِفَ عم » فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد 
الحج » ثم حج عمر سنيه كلها 29 وأفرد الحج ثم توفي عمر » وَاسَتُحُلِفَ عثمان » فأفرد 
الحج » ثم حصر ‏ عثمان » فأقام عبد الله بن عباس بالناس » فأفرد بالحج » © . 

45 - قلنا : روى عن ابن عباس أنه قال 20 تمتع رسول الله متهي حتى مات  »‏ 


طريق سفيان » بلفظ عمرة في الحج أحبٌ إلئّ من عمرة في العشرين البواقي » ومن طريق مالك بنحو لفظ 
الطحاوي » في موطته » باب الرجل يعتمر في أشهر الحج الحديث ( 458 ) . 

. في سائر النسخ : [ أعمى ] » والمثبت من معاني الآثار‎ )١( 

() في (م)٠(ع):‏ [ فعيينا ] . 

(۳) حديث كثير بن جهمان : أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في المصنف » في كتاب الحج » فيمن قرن بين 
الحج والعمرة( ۳۷٦/٤‏ ) » الحديث ( ٠۳١‏ ) » والطحاوي من طريق عطاء بن السائب » بهذا اللفظ في 
المعاني ( ۱٤۸/۲‏ ) . 

. في ( م ) : [ أسد ] » مكان : [ أسيد ] وهو تصحيف‎ )٤( 

(5) في سائر النسخ : [ جمع ع » مكان : [ حج ] » الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [سنة له كلها ] 

(7) في ( م ) » ( ع ) : [ حضر ] ء بالضاد المعجمة » وهو تصحيف . 

(۸) الزيادة من سنن الدارقطني . وقد أثبتناه عبارة قلنا : روى عن ابن عباس أنه ليستقيم المعنى . هذا الحديث : 
أخرجه الترمذي » في السنن »باب ما جاء في إفراد الحج ( 174/٠‏ ) بلفظ : أن النبي بلي أفرد الحج » وأفرد أبو 
بكر » وعمر » وعثمان » والدارقطني في السنن » فیکتاب الحج » باب المواقيت ( ۲۳۹/۲ ) » الحديث ( ١4‏ )» 
من طريق عبد الله بن نافع » عن عبيد الله ابن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » بهذا اللفظ . 

(۹) واضح أن العبارة هنا ناقصة » سقطت من سائر النسخ مع الزيادة التي أثبتناها في حديث ابن عمر » عبارة 
أخرى » لعلها : قلنا : روى عن ابن عباس أنه ؛ لأن العبارة لا تستقيم بدون هذه الزيادة » كما أن قوله : تمتع 
رسول الله يِه إلى آخره » ليس جزءا من حديث ابن عمرء بل هو جزء من حديث ابن عباس #5 . 


/ 


القِران أفضل من التمتع والإفراد سس ١7١8/8‏ 


وأبو بكر حتى مات » وعمر حتى مات 20 » وأول ما نهي عنها معاوية © . 

۷ - قالوا : روى جابر قال : خرج رسول الله يه لم يسم حكًا ولا عمرة » 
حتى كان بين الصفا والمروة » ونزل عليه عبد الرحمن » فأهل بالحج  »‏ . 

4 - قلنا : روي عن عائشة » أنها قالت : إ إنه أفرد بالحج ) > . 

. © ) أنه أفرد بالحج‎ (١ : وروي عن ابن عمر‎ - ٩ 

٠١‏ - وروينا عن علي » وأنس » والجماعة : « أنه قرن » » فعارض ” هذا ما 
رواه جابر . 

١‏ - قالوا : روى جابر أن النبي عله قال : « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت » لما سقت الهدي » ولجعلتها عمرة » 9 » ثبت أنه كان محرمًا بالحج » إذ لو 
كان محرمًا بالحج والعمرة لقال : ولجعلتها عمرة . 

5 - قالوا : دحل مكة فقضى العمرة » ثم قال : « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لجعلت الحجة عمرة » بالفسخ » وأما العمرة فقد قضاها › فلذلك © لم 
يكرهها . وإذ قد تعارضت / الأخبار فأخبارنا أولى ؛ لأن رواتها أكثر ؛ ولان روينا عن 
جماعة لم تختلف ‏ الرواية عنهم » [ فكان من روى ولم تختلف الرواية عنهم ] © 
و 

۴ - ولأنا نجمع بين الأخبار ونستعمل جميعها » فنقول : يجوز أن يكون النبي 
إل أحرم ابتداء بالعمرة » فسمعه قوم ٠‏ يحرم بها , > ثم أدخل الحج عليها » فمن 
قال : أفرد الحج » سمعه يحرم بالحج » ولم يكن عرف تقدم إحرامه بالعمرة » ومن قال : 


. ) قوله :وأبو بكر حتى مات » وعمر حتى مات ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
2 
تسرك هذا اديت ا له » وقد تقدم تخريجه عن دت طاو مزلا ؛ بلفظ آخر‎ 0 


في مسألة ( )٤( ٠. ) 40١‏ تقدم تخريجه . 
)٩(‏ تقدم تخريجه . ` (1) في ( م ) › ( ے ) › [يعارض ] . 
(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( 4١١‏ ) . (۸) في (م)٠(ع):[ككذلك‏ ] . 


(۹) في ( م ) : [ لم يختلف ] . | 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يوم ] مكان : [ قوم ] . 
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كتاب الحج 


تمتع » سمع إحرامه ابتداء بالعمرة » ثم رآه ّي بالحج » فقال : تمتع » ومن قال : قَرَنَ » 
عرف أنه أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل الطواف » فقال : قرن . 
فتحمل رواية الجماعة على وجه صحيح » ولهذا روت عائشة ميه ( أنه أفرد ' 
TS‏ : أفرد الحج حين أحرم بهما وقولها ‏ : « قرن » 
ا ا " » ثم أدخل الحج على عمرته قبل الطواف كان قارثًا . 
4 - وتأويل آخر : وهو الإحرام يستدل عليه بالتلبية » والقارن يجوز أن يلبي 
بهما » ويجوز أن يقول : لبيك بحجة ويسكت 22 عن العمرة » ويجوز أن يقول : 
لبيك بعمرة ويسكت 7( عن الحجة » كما يجوز © أن يقول : لبيك ويسكت © 
عنهما . 

وهل - فمن روى : أنه أفرد الحج » سمع رسول الله ير يقول : لبيك بحجة › 
[ ومن روى القران سمعه يقول : « لبيك بهما » ومن روى التمتع سمعه يقول : لبيك 
بعمرة » ثم سمعه يقول : لبيك بحجة ] 29 فقد تأولنا جميع الروايات » ولا يمكنهم 
ال ا ا 
تأويل جميع الأخبار أولى . 

65 - قالوا : قال الشافعي : تأويل رواية عائشة أولى » لحفظها وعلمها وقربها من 
رسول الله ل » وابن عباس من الأهل » وابن عمر أنكر على أنس » وجابر تقل الحج 
من أوله إلى آخره » وساق القصة » فكان أولى . 

۷% - قلنا : فهؤلاء رووا تمتعًا وقرانًا وإفرادًا 9 » فقد بينا تعارض الروايات 
عنهم » وقد روينا عمن لم تتعارض الرواية عنه . فأما إنكار ابن عمر رواية أنس فقد أنكر 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ قولهما‎ )١( 

(۲) زيادة [ ثم أهل بعمرة ] » وفي ( ع ) وهامش ( م ) ولا وجه لها . 

۰ . ] في (م):[نسكت‎ )٤ ٠ ۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقول ] » مكان : [ يجوز‎ )٥( 

(5) في (م):[ سكت ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۸) في ( ص ) : [ تمعنا ] بدون نقطة في أوله وفي ( م ) » ( ع ) : [ تمتعا ] » كلمة : [ فهؤلاء ] سقطت 
كما سقطت كلمة ل ين ع ا IS‏ ا 
لأن المعنى لا يستقيم بدون هذه الزيادة بدلالة السياق . وقد أثبتناها في المتن ليستقيم السياق . 
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رد ابن عمر » وأقام على روايته إلى أن مات » وقال : « من باهلني باهلته » . 

۸ - قالوا : فقد تساوينا في نقل الفعل » وانفردنا بالقول » وهذا ما روت 
عائشة (“ قالت : ٠‏ كان رسول الله بلقي بذي الحليفة » قال : من أحب أن يهل بالحج 
فليفعل © » ومن أحب أن يهل بهما » > فليفعل وإفا أهل بالحج » © . 

48 - قلنا : قوله : ما أهل بالحج » يجوز أن يكون قبل أن يؤمر من جهة الله 
تعالى بالقران » ثم القول معنا ؛ لأن في الحديث : أن النبي بلي قال : « أما أني سقت 
الهدي وقرنت » 7 » وهذا أولى ؛ لأنه إخبار عما فعل » وذلك إخبار عما سيفعل 
. ويجوز أن يغير الله تعالى . 

٠‏ - قالوا : لم يُنقل عن أحد من السلف كراهةٌ الإفراد » وقد نقل عنهم كراهة 
التمتع والقران . 

0١‏ - وأما التمتع فأنكره عمر » وقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله كال 
أنا أنهى عنهما » 29 » وأنكر ذلك عثمان © . 

بحاي 7 وأما قران فأدكره لان بن رة وريد عق ضوعان 497 5 قال 


. لفظ : [ عائشة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) الزيادة من (م ) ٠‏ (ع ) . 

(۳) حديث عائشة ط4 : متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج » باب التمتع والإقران 
والإفراد بالحج ( ۲۷۲/١‏ ) من طريق مالك » عن أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة » بلفظ : خرجنا مع 
رسول الله ب عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بالحج » وأهل رسول الله يق بالحج » 
ومسلم في الصحيح في كتاب الحج . باب بیان وجوه الإحرام ( ۸۷۱/۲۲ , ۸۷۳ ) الحديث 21١4(‏ 
016010 نحن طرير باللك م يبيو لف البخاري 6 ومن اربق بتقبانة و عق لعزي تعن و عن 
عائشة » بلفظ :خرجنا مع رسول اله َه فقال : من أراد متكم أن يهل بحج وعمرة » فليفعل . ومن أراد أن 
يهل بحج » فليهل . ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلٌ » فأهل رسول الله بإ بحج ( تحقيق عبد الباقي ) . انظر 
تخريجه أيضا في الهداية » في تخريج أحاديث البداية ( ۳۳۷/١‏ ) » الحديث ر 1۰ 

. في (ع ) : [ قربت ] . هذا جزء من حديث البراء بن عازب » الذي تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ )٤( 
من طريق مالك » » عن نافع » عن ابن عمرء‎ » ) ١47/7 ( أثر عمر ذه : أخرجه الطحاوي » في المعاني‎ )5( 
بهذا اللفظ » وزاد فيه : وأعاقب عليهما متعة النساء » ومتعة الحج » وعزاه الغماري في الهداية في تخريج‎ 
. إلى سعيد بن منصور في سننه » من طريق آخر‎ ) ۳۳١ -1374/ ( البداية‎ 

6 سيأتي تخريج حديث عثمان في هذه المسألة 7 

(۷) في ( م ) (٠‏ ع ) . [ سالم بن ربيعة وزيد بن صوخان ] . 
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كتاب الحج 
الصيئ ”“ بن معبد : « كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت » فأتيت رجلا من 
عشيرتي » يقال له : هذيم (© بن عبد الله » فقلت : يا هذيم (© ! إني حريص على 
الجهاد» وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي » فكيف لي أن أجمعهما ؟ فقال : 
اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي فأهللت > بهما » فلما أتيت ت العذيب “ لقيني 
Sg E‏ معان وان اما e‏ بهما » فقال أحدهما للآخر : ما هذا 
بأفقه من بعيره . 

۴ - قال : فكأما ألقي علي جبل » حتى أتيت عمر بن الخطاب 5ه فقصصت 
عليه القصة 0 


4 - قلنا : القران عندنا وعندكم جا ه » وإنكار من أنكر خطأ ‏ 
و ئز غير مكروه » وإنكار من 
ES‏ 
٠‏ - فأما إنكار غير المتمتع : فإنما نهى عن المتعة التي فسخ بها الحجة وحجة 
الوداع » فأما أن تظن به أنه نهى عن متعة دل القرآن عليها » وفعلها وجوه أصحاب النبي 
تر ؛ فلا . 


: وهو صُّبي بن معبد التغلبي الكوفي روى عن : عمر بن الخطاب في الجمع بين الحج والعمرة » وروى عنه‎ )١١( 
) ١١14/١7 ( إبراهيم النخعي » وغيره. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات . انظر : تهذيب الكمال‎ 

(۲) في سائر النسخ : مريم » مكان los‏ 
للبيهقي » وتقريب التهذيب » وفي سنن النسائي : هريم . قال ابن حجر : هو هذيم بن عبد الله التغلبي . ويقال : 
أبوه ثرملة » بضم المثلثة والميم بينهما راء ساكنة » وربا قيل له : أذيم » تبدل الهاء همزة » مخضرم » مقبول . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ يا أخي ] . (4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وأهللت ] . 

(5) الزيادة من كتب الحديث . 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ سليمان بن ربيعة » وزيد. بن صوخان » وأنا أهلل ] . 

(۷) لفظ : [ عمر ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) الزيادة من سنن أبي داود . حديث الصبي بن معبد : أخرجه أبو داود بهذا اللفظ » في السنن كتاب 
المناسك » باب في الإقران ( 455/١‏ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب القارن يهريق دما ( 794/4 ) » 
وأحرجه النسائي بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن كتاب مناسك الحج » في القران( ١48 - ١45/8‏ ) » 
وابن ماجه في السنن كتاب المناسك » باب من قرن الحج والعمرة( 985/1 › 110 ) » الحديث ( ۲۹۷۰ ) » 
وابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك » باب ذكر البيان : أن العمرة فرض( 791/4 ) » الحديث ( 7١55‏ ) ؛ 
والطحاوي في المعاني كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي بي به محرما في حجة الوداع ( ١45/7‏ » 
١ ٠‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا في المصنف كتاب الحج » فيمن قرن بين الحج والعمرة ( ۳۷١/٤‏ ) > 
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5 - وقد روى طاووس » عن ابن عباس قال : يقولون 7 : إن عمر نهى عن 
المتعة » قال عمر : لو اعتمرت في عام مرتين » ثم حججت لجعلتهما مع حجتي © . 

۷ - وأما إنكار سلمان بن ريبعة » وزيد بن صوحان - صحابیین © - فقد رد 
عايهما عمر بن الخطاب [ ه ] © . 

6 - ذكر الطحاوي يإسناده عن الصبي بن معبد » قال : « قدمت على عمر 
فقصصت عليه » فقال : إنهما لم يقولا شيئًا » هديت لسنة نبيك [ بلق ] © . 

8 - والذي روى عن عمر » أنه قال : « فأفردوا الحج » 27 » فإنها أراد أن يدكر 
قصة الناسي الموسم في أشهر الحج » وغيرها فحلوا مكة من قاصد © » وليس هذا المعنى 
يعود إلى النسك . 

۰ - والذي روى عن ۳ عثمان » أنه نهى عن المتعة » فقد روى عن مروان بن 
الحكم » قال : « كنا نسير مع عثمان » فإذا رجل يلبي بالحج والعمرة » فقال عثمان : من 


ومحمد في كتاب الحجة » كتاب المناسك » باب القران بين الحج والعمرة ( ۱۷/۲ - ۰۱۹ ۰۲۲ ۲۳ ) » 
والجصاص في أحكام القرآن » في باب التمتع بالعمرة إلى الحج ( ۲۸٠/١‏ ) . قال الزيلعي نقلا عن 
الدارقطني : وحديث الصبي بن معبد هذا حديث صحيح » وأصحه إسنادا حديث منصور » عن الأعمش » 
عن أبي وائل » عن الصبي » عن عمر. في نصب الراية » باب القران( ١3٠٠١ ١١5/17‏ ). 

. في سائر النسخ : [ يقول ] » المثبت من معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ مع عمرة ] » المثبت من المتن من معاني الآثار . أخرجه الطحاوي في المعاني » الباب 


السابق ( ۱٤۷/۲‏ ) . 
(۳) في ( م )ء ( ع ) : [ سليمان بن ربيعة ] » وزيد بن صوخان قلنا : [ صحابين ] » والصواب [ وهما 
صحابیان ] . ٤(‏ ) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


(5) الزيادة من معاني الآثار . قال الطحاوي بعد أن أخرجه بهذا اللفظ : فدل قوله : هديت لسنة نبيك بعد 
قوله : أيهما يقولا شيًا » أن ذلك كان منه على التصويب منه لا على الدعاء » في المصدر السايق ( ٠٤٦/۲‏ . 
(1) أثر ابن عمر ضيه أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى » عن سويد » بلفظ :سمعت عمر طله 
يقول أفردوا بالحج » في المصدر السابق ( ١51//9‏ ) . 

(۷) هذه العبارة غامضة » وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج أثر عمر :ليس ذلك عندنا على كراهته » لما سوى 
الإفراد من التمتع والقران » ولكنه لإرادته معنى آخر سوى الإفراد » قد بينه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
ثم أخرج حديث ابن عمر عن أبيه » بلفظ ل ل 
أن يعتمر في غير أشهر الحج » في نفس المصدر ( 1١47/9‏ ) . 

(۸) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م ) . 
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هذا ؟ » فقالوا : علي » فأتاه » فقال : ألم تعلم أني نهيت عن هذا » فقال : بلى بلى » ولكني 
لم أدع قول النبي لر بقولك » “ » فهذا علي قد E MS,‏ ا أن 
نهي عثمان محمول على ما قدمناه من قصد تكرار دخول مكة . 

۷۱ - فان قيل : يحمل قول من روى ١‏ أن النبي به قرن » : على قرانٍ من 
ترادف ومتابعة » وهو واحد بعد الآخرء ولم يُرد قران الضم . كما روى : « أن النبي 
ب ل 

۲ - قلنا : القران شمع 2 في الشرع قد استقر لنسك (© معلوم > وفعل الحج 
ايد ل لا جاه بجلا اا ان در التو ين اليه الشرعي إلى غيره . 

۴ س- على أنه لم ينقل أحد أن النبي بل اعتمر بعد التحلل من الحج » فكيف 
يتأول ذلك على أمر لم يثبت وجوبه ؟ 

4 - وعلى أن هذا التأويل لا يصح » وقد روى أنس : أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يقول : « لبيك بعمرة في حجة ) ”) . 

: فإن قيل : يحتمل أن يكون « قرن » بمعنى : أنه أمر بذلك » كما روى‎ - ٥ 
. أنه رجم ماعرًا‎ 

۷٦‏ - قلنا : حقيقة الإضافة تقتضي فعله الشيء بنفسه » فمن حمله على الأمر» 


)١(‏ حديث مروان بن الحكم أخرجه البخاري » في الصحيح » في كتاب الحج › » باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحج ١‏ ۲۷۲/۱ , ۲۷۳ ) بلفظ :شهدت عثمان وعلي 4 وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما 
فلما رأى عليا » أهل بهما لبيك بعمرة وحجة » قال : ما كنت لأدع سنة النبي به لقول أحد » والنسائي 
بنحو لفظ البخاري » في كتاب مناسك الحج › > في القران ( ۱٤۸/١‏ ) » وابن ن أبي شيبة نحوه في المصنف في ٤‏ 
كتاب الحج » فيمن قرن بين الحج والعمرة ( 774/5 » ۳۷١‏ ) » الحديث ( ۲ ) » والبيهقي في الكبرى › 
كتاب الحج » باب كراهية من كره القران والتمتع ( ه/) » الطحاوي بهذا اللفظ » في المصدر السابق 
)١44/7(‏ » وأحمد في المسند » في مسند علي بن أبي طالب ذه ( 15/١‏ ) › والطيالسي في المسند » في 
أحاديث علي بن أبي طالب 4 ص" . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قلره ] . 

(۳) حديث الجمع بين الصلاتين : أخرجه البخاري » في الصحيح » في التقصير »باب الجمع في السفر بين 
المغرب والعشاء ( ٠۹٤/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر( 488/7 ) » ( تحقيق عبد الباقي ) . انظر تخريجه أيضًا في نصب الراية » باب صلاة 
المسافر ( ۱۹۲/۱ ۰ ۱۹۳ ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اسمع] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كنسك ] . (1) تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة . 


القران أفضل من التمتع والإفزاد للب ب بي -ي بس 1/8 119/9 
فقد عدل عن الحقيقة إلى امجاز . 

۷ س- وهذا لا يصح مع قول الراوي : « أنه أتى بهما » ؛ ولأن مثل هذا التأويل 
يكن فيما روى : « أنه أفرد » بمعنى : أنه أمر بذلك . 

ف قول اشن : ( سمعه يلبي ويقول : عمرة في حجة ) يحتمل أنه 
سكل عن القران » فعلّم السائل كيف التلبية > فظن أنس : أنه يلبي بذلك لنفسه . 

4۹ - قالوا : ويحتمل أن يكون سمعه مرة “ يلبي بالحج » ومرة يلبي بالعمرة . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أنسًا قال : « فلما استوى النبي بلي على البيداء 
جمع بينهما ) ° . 

0١‏ - وروی في حديثه » قال : « كنت رديف أبي طلحة وركبتي تمس ركبة 
النبي لا فما زالوا يصرخون بهما  »‏ » يعني : النبي كَل وأبا طلحة 29 » وهذا 
يقتضي المداومة » وإجماع التلبية لهما في وقت واحد . 

5 - احتجوا في نفس المسألة : بأن ارد يأتي يإحرامين وتلبيتين » وقطع 
مسافة *) وَحَلْقَينٌ » فإذا قرن : اقتصر 29 من كل واحد من هذا على واحد » وكان ما 
كثر © عمله » أكثر ثوابًا وأعظم © أجرًا . 

۳ - قلنا : إذا اعتبر “ الإحرامين والتلبيتين : أنه إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل 
عليها الحج 2 SS Ss‏ 

NE‏ : فلا يعتبرونه ؛ لأن عندهم إذا رمن امع راسي 

فهو أفضل من القران » والسفر واحد . 

. وأما الحلق : فعندهم ليس بنسك » فلا معنى للترجيح به‎ - ٥ 


. ع ) . (۲) تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة‎ ( ٠ ) لفظ : [ مرة ] ساقط من ( م‎ )١( 


(۳) تقدم تخريجه في هذه المسألة . (5) في (م) + ( ع ) : [ وأبي طلحة ] . 
(©) في ( م ) + ( ع ) :[ ساقة ] . (5) في ( م ) ۰ (ع) : : [ اقتضى ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بأكثر ] » مكان : [ ما أكثر ] . 

(۸) في ( م ) : [ وعظم ] . (5) لفظ : [ اعتبار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


: . ] في ( م ) : [ المحاج‎ ) ١ 
. لفظ : [ منه ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 
. لفظ : [ السفرين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠۲( 


اجا يي سإ لس کاب المج 


45 - وعلى أصلنا : وإن كان نسكا “ » فليس بمقصود لنفسه › وإنما يراد 
ليخرج من العبادة » ويصح أن يخرج من العبادتين بمعنى واحد » كما يخرج من 
الاعتكاف والصوم بالجماع . 1 

749 - وقالوا : إذا أفرد » أتى بكل واحد من النسكين في وقته » فإذا أقرن بالعمرة 
في أشهر الحج وهو لها وقت رخصة » والقوم ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج حتى 
رخص النبي ببق في ذلك » والعزيمة أولى من الرخصة . 

۷۸ - قلنا الا ضري أشهر الحج [ ليس برخصة » وإنما 

8 - قال ابن عباس : ( كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من  ]‏ أفجر الفجور ‏ 
وكانوا يسمون المُحَرَمَ صفرًا ‏ ويقولون : « إذا برأ ” الدبر » وعفى الأثر » وانسلخ 
صفر » حلت العمرة لمن اعتمر » » وقال ابن عباس ©© : « ققدم رسول الله © بل 
وأصحابه صبيحة رابعة » وهم مُلَيُون © بالحج » فأمرهم أن يجعلوها عمرة ) ^ . 

فهذا يدل راح على انارو ا ا ول وب E‏ 
وكلما فعله في المناسك مخالفة لهم : فهو واجب أو فضيلة ؛ لأنه خصه بدليل الدفع من 


. ] في ( م ) : [ نسك‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) لاو عر N‏ 

(۳) في ( م ) > ( ع ) :[ صفر]ع. (4) في (م)2(ع) : [ إذا أبر ] 

(5) في ( ص ) : [ قال ] بدون العطف » قوله : [ وقال ابن عباس ] زيادة من المصئف . 

(1) في ( ص ) ٠‏ (م ) : [ قدم ] وفي ( ع ) : وقدم [ وفي سائر النسخ ] » [ النبي ] » مكان : [ رسول 
الله ] » المثبت من معاني الآثار . 

(۷) في سائر النسخ : [ يقولون ع » مكان : [ ملبون ] » المثبت من معاني الآثار . 

(۸) هذا الحديث : أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح » في كتاب الحج »باب التمتع » والإقران والإفراد 
بالحج ( ۲۷۳/۱ )» ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب جواز العمرة في أشهر الحج ( ۹۰4/۲ » ١11)؛‏ 
الحديث ( ١١١١/٠۹۸‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج» في إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهدي ر ه٠/ ۱۸١ ٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب العمرة في أشهر الحج ( 845/4 ) » وأحمد 
في المسند » في مسند عبد اله بن عباس ڪه ( 791/١‏ ) ) » الطحاوي في المصدر السابق ( ٠١۸/۲‏ ) بهذا 
اللفظ » وزاد فيه : [ قالوا : يا رسول الله أي حل نحل » قال : الحل كله ] . انظر تخريجه أيضًا في : 
نصب الراية » باب القران ( ٠١۳/۳‏ ) . 

(9) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وما بين المعكوفتين امل نمق عن الل انين الك 


'إب 


القران أفضل من التمتع والإفزاو Vw‏ 


عرفة بعد غروب الشمس » والدفع من مزدلفة قبل طلوعها › والوقوف بعرفة خارج 
الحرم » وكانت قريش ('» تفف في الحرم وتنزل الخحصب © . ولو سلمنا أنه رخصة : لم 
يمنع أن يكون أفضل » > كما أن جمع الصلاتين أفضل من فعلهما في وقتهما ٠ ٠,‏ 

- وقال الشافعي #التاء رخص كوهر ابسل سو لكام ورا كل اعد 
الضرورة رخصة » حتى إن من لم يأكل حتى مات كان آثمًا . 1 

۷/۱ - قالوا : إفراد الحج عن العمرة أفضل من الجمع بينهما » أصله : الكي ذا“ : 
أحرم بكل واحد منهما من الكوفة . ش 

5 - قلنا : ينتقض بن أحرم بشيء ونسيه » فإن القران أفضل من الإفراد مع 
وجود اوصافهم . 

759 - فأما الحجة الكوفية » والعمرة الكوفية ”“ : فالقران أفضل منهما » وإنما ذاك 

55 - وأما المكي فميقاته با لحج 0 والعمرة يختلف »> يحرم با لحج )¢ من 
مكة » فلو أحرم بها من الحرم : لزمه دم » وموضوع ٠‏ القران أنه يقترن الدخول » فإذا 
تعذر لاختلاف الميقات لم يصح . - 

6 - وأما الآفاقي فإنما من حقه ميقات واحد معين شرعًا » فأمكنه الجمع من 
ذلك الميقات . فكان أفضل . 

5 - فإن قيل : من كان أهله بين " الميقات ومكة فلا تمتع © له ولا قران . 
عندكم » وميقات حجه ٩‏ وعمرته واحد . 

۷ - قلنا : كما يمنع © ذلك من أهل مكة » وهؤلاء في حكمهم أجري 
عليهم الحكم المتعلق بهم » وإن أمكنهم الإحرام بهما من ميقات واحد . ألا ترى : أن 


] في ( ص ) : [ قريشا ] . ش (۲) في ( م ) : [ يقف في الحرم وينزل المحصب‎ )١( 
. قوله : [ والعمرة الكوفية ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ] ع) :1 امنععء مكان : [ يمنع‎ (٠ ) ع) : [ الحجع بدون الباء . (ه) في ( م‎ (١ ) ۴ ( (؟) في‎ 
في ( م) + (ع) : [ يخرج بالحج ] » وقوله : [ بالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في‎ )1( 
. ] الهامش . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ومن صوع‎ 
. ] في ( م ) ۰( ع ) :1 من ] »› مكان : [ بین‎ )۸( 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلا ينم ] . )٠١(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) :[ حجته ] . 


اللكي إذا خرج للاحتطاب وغيره ثم عاد : لم يلزمه إحرام ؛ لأنه لم يكن حرمه عليهم 
لكونه من أهله » وأجري (2 من بعد المواقيت في ذلك مجراهم » وإن حصل لهم 
بالدخول التحرم بحرمة الحرم » كما يحصل لأهل آفاق . 

۸ - فإن قيل : فالمكي عندكم لا تمتع (© له » وإن كان يأتي بالعمرة من الحل 
والحج من الحرم . 

4 - قلنا : إذا لم يصح قرانه با قدمنا لم يصح تمتعه ؛ لأن حكم أحد الأمرين 
حكم الآخر © . 

٠‏ - وفرق آخر وهو : أن القران والتمتع سقط بكل واحد منهما أحد الميقاتين ؛ 
لأن المتمتع يُحرم بالحج من مكة » والقارن يجوز له ذلك أيضا قبل الطواف » فلو صح 
تمتع المكي وقرانه : لم يسقط بذلك حكم أحد الوقتين في حقه » بل يلزمه في حكم 
الوقتين » فلم يلزمه 99> حال الإفراد » فكذلك لم يصح لهم التمتع والقران » وكذلك من 
بعد المواقيت لا يسقط ”“ حكم الوقت في ضمهم بالقران ؛ لأنهم لو أفردوا بالحج المفرد 
من مكة : جاز » فصاروا في ذلك ”© كأهل مكة . ٠‏ 

١‏ - قالوا : الدليل على أن دم “ التمتع دم جبران : أنه دم له بدل هو 
الصوم © : فكان دم جبران » كالدم الواجب بالحلق والطيب . 

5 - قلنا : لا نسلم الحكم في الأصل ؛ لأنه إن حلق بغير عذر : فلا بدل 
للهدي » وإن حلق بعذر : فالصوم ليس ببدل » وإنما يخير بينه وبين الصوم . 

۴ - والمعنى 29 فيه : أنه تعلق سنة لا يباح من غير عذر » ودم القران بخلافه . 

64 - قالوا : [ دم له تعلق بالإحرام » فكان نقصًا بالفدية إلا دين . 

٥‏ - قلنا ] 200 : تعلق الشيء بالإحرام لأ يديه أن وكوف :نيك لذن 


. ] في ( م ) : [ واحرين ] » وفي ( ع ) : [ واحرسي‎ )١( 

(۲) في (م)ء(ع):[عندهم لايمنعم]. ‏ (7) في (م)2(ع):[ حكم آخر] . 
)٤(‏ لفظ : [ فلم ] » غير واضح في ( ص ) » وفي ( م ) › ( ع ) : [ فلم يلزم ] بدون الهاء . 
(5) في ( ع ) : [ لم يسقط ] . (5) في ( م ) (١‏ ع) :[ هذا ] › مكان : [ ذلك ] . 
(۷) لفظ : ردم ] : ساقط من ( م (٠)‏ ع ). (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هو صوم ]. 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعنى ] بدون العطف . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٠١( 


القران أفضل من التمتع واللإفهاد حب سسسب uuu‏ ق/6 ١17/7‏ 
موضوع المناسك أن يتعلق بالإحرام » والمعنى فى كفارة الأذى ما قدمناه 

5 - قالوا : لا حلاف أن المتمتع إذا أحرم بالحج من جوف مكة : يلزمه دم 
التمتع 1 

۷ - فإن حمل على نفسه وأتى ا ميقات » فأحرم بالحج من الميقات : فهو 
متمتع وعليه دم للجمع بين النسكين في الأشهر . 


* #* فنا 


. ] ع ) : [ بلميقات ] بزيادة : [ الباء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


1۷۲/٤ 


لاال م هسم ىر 4 
||| مسد EE‏ )يه 


إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج 
في أشهر الحج من غير إلمام بأهله » فهو متمتع 


كتاب الحج 


۸ - قال أصحابنا : إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر 
الحج من غير إلام بأهله : فهو متمتع © . 

8 - وقال الشافعى فى القديم » والإملاء : إذا أحرم قبل الأشهر » وطاف في 
الأشهر : فهو متمتع » وعليه دم . 

۰ - وقال في الجديد : إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر : فليس بمتمتع © . 

۹ - ل لنا : أنه جمع بين أكثر طواف العمرة » وإحرام احج في أشهر الحج من غير 
إلمام بأهله : فصار كما لو أحرم بها فيها » ولا يلزم إذا رجع إلى أهله ؛ لأنا عألنا 
التسوية » ولأنه ركن في أحد طرفي ي التمتع » ولا يختص بالأشهر كطواف الحج . 

5 - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لا يصح في الأشهر » لم نسلم ؛ لأنه يصح في 
يوم النحر » ومن هو في الاشهر عندنا . 

۴ - وأما الكلام على قوله القديم ؛ لأنه لا يتعين فعل جميع © الطواف في 
الأشهر » فهو مبني على : أن الركن أكثر أشواط الطواف » فإذا عل 
الأشهرء فكأنه طاف جميعه . 

4 - ولأنه أحد طوافي التمتع » فلم يكن من شرطه التمتع وفرع جميعه في 

ا ل 0 
صحيكًا]. وا ادر ا در 0 
الأبحر ( ۲۹۰/۱ ۰ 1791١‏ ). 
0 وذ حرم باش فى عير انر لج زل اشا فى أشهرة:فالأضح عتا آنه يسن عليه دم 1 : 
راجع المسألة في المجموع مع المهذب ( .)١87 2115 › ۱٤۷/۷‏ 
(*) لفظ : [ فعل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي ( م ) » (ع ) : [ جمع ] » 


إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام المح uu.‏ ۷۷/4 
الأشهر شرطا في وجوب التمتع ؛ أصله : الطواف والسعي . 

5 - قلنا : المعنى في الطواف : أنه إذا تقدم صحت العمرة في غير وقت الحج. 
ومعنى التمة : الجمع بينهما في وقت أحدهما . 

۷ - وإذا صحت في غير الوقت » لم يكن جامعًا » وليس كذلك الإحرام ؛ لأن 
بفعله لا تصح العمرة » وإنما تصح (2 في أشهر الحج , وكان بهما جامعًا بين القران . 
ييانهما أن مخالفنا لو أحرم بالعمرة ولم يطف 27 حتى بلغ وأعتق : أجزأت عن 
الواجب » ولو طاف ثم بلغ : لم يجزئه عن الواجب » فدل على الفرق بين الموضعين . 


#6 #* 


. ] في ( ۴ ) + (ع) :1 يصح‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ ولم يطف قط ] بزيادة : [ قط‎ )۲( 


1174/5 


كتاب الحج 


ااا م سسس ك” 
||| مسالة oat‏ 
إذا فرغ من العمرة ثم خرج › 
فأهل من الميقات بالحج كان متمتعا 


۸ - قال أصحابنا : إذا فرغ من العمرة » ثم خرج فأهل من الميقات بالحج : 
كان متمتعًا » ولم يذكر في الأصل خلافًا . 

8 - ومن أصحابنا من قال : هذا قول أبي حنيفة » فأما على قولهما : فمتى 
رجع إلى موضع إهلاله التمتع أو القرآن : لم يكن متمتعًا © . 

. © وقال الشافعي : يسقط عنه دم التمتع‎ - ٠ 

9١‏ - لنا : ما روي عن يزيد العقبة قال : « دخلنا مكة عمّارا » ثم زرنا قبر النبي 
لر وحججنا من عامنا » فسألنا ابن عباس » فقال : أنتم متمتعون ) (2 » ولا مخالف له . 

5 - ولأنه جمع بين أكثر طواف العمرة » وإحرام الحج في أشهر الحج من غير 
للام » فصار كما لو أحرم بالحج من الحرم . 

۴ - ولأنه لم ينقض سفره بالعود إلى الميقات » فصار كما لو أحرم ( بالحج ) 


من الحرم 7 . 

4 - احتجوا : بأن ميقاته ما بين بلده والميقات » فإذا حصل في الميقات محرمًا › 
فكأنه عاد إلى بلده . 

VV0‏ - و قلنا : إذا عاد إلى بلده قطع سفره الإحرام » وحصل له التفرقة » وعوده إلى 


)١(‏ إذا جاوز الميقات بعد الفراغ من العمرة فأتى بلدة أخرى غير بلدته بأن يكون كوفيًا فأتى البصرة ثم عاد 
وحج من عامه ذلك كان متمتعًا في قول أبي حنيفة كفاثه ولم يكن متمتعًا في قولهما . راجع المسألة في 
المبسوط ( 5١/4‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠۷١/۲‏ ) > مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۹۱/۱ ) . 

(۲) إذا رجع لإحرام الحج إلى الميقات وأحرم فلا يلزمه دم في مذهب الشافعية . راجع المسألة في المهذب مع 
المجموع » كتاب الحج ( ۱۷٤/۷‏ 2 ۱۸۲ ) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة » في المصنف » في من قال : هو متمتع وإن رجع ( ۲۳۱/۲ ) » الحديث ( ۲ ) من 
طريق سفيان » عن حماد بن أبي سليمان » عن عبد الكريم » عن يزيد الفقير » بلفظ : أن قوما من أهل الكوفة 
تمتعوا » ثم خرجوا إلى المدينة » فأقبلوا منها بحج » فسألوا ابن عباس » فقال : إنهم متمتعون . 

. ] الزيادة من ( م ) » ( ع ) وفيهما بعد قوله : [ من الحرم ] هذه العبارة : [ ولأنه لم ينقص سفره من الحزم‎ )٤( 


إذا فرغ من العمرة ثم خرج 2 فأهل من الميقات بالحج کان مشتعا  ۱۷۲۹/٤4‏ 


غير بلده لا يقطع سفره » ولا يحصل له التفرقة . 

5 - قالوا : بلده موضع لا يستحق منه الإحرام بالشرع » فلم يسقط دم التمتع 
بالعود إليه » أصله : سائر البلاد . 

۷ - قلنا : هذا الكلام في غير المسألة ؛ لأن الخلاف أن في عوده إلى الميقات › 
ثم بلده ”“ لا يستحق الإحرام [ والميقات لا يستحق الإحرام  ]‏ منه » وإنما يستحق 
الإحرام من الميقات إذا لم يحرم قبله » كما يستحق الإحرام من بلده إذا لم يرد أن يحرم 
مما بعده » والمعنى في سائر البلاد : أن سفره لا ينقطع بالعود إليها » وفي بلده بخلافه . 

۸ - قالوا : المتمتع إنما يلزمه الدم ؛ لأنه ترك 7 ميقات الحج » فإذا عاد إلى 
الوقت فأحرم بالحج لم يجب الدم . 

4 - قلنا : القارن يجب عليه الدم » فلم يترك 9 وقتا آخر لإحرامين . ولأن 
المستحق لحرمة الميقات إحرام واحد » وقد أتى به » فصار بدخوله مكة في حكم أهلها › 
فلما أحرم بالحج منها لم يزل الوقت . 

٠‏ - قالوا : لما حصل في الميقات في أشهر الحج التي حصلت وقنًا للحج » ثم 
عدل عن الإحرام المتعلق 7 بالوقت إلى غيره : لزمه الدم » كذلك ههنا . 

"ل - قلنا : من حج حجة الإسلام يتعين عليه بحضور الأشهر إحرام الحج » ومع 
هذا عليه دم التمتع . 

9 - ولأن حرمة الشرع توجب 27 إحرام الحج بحسب حال الحرم » فإذا كان 
هذا في حال الإحرام في حكم أهل مكة ؛ لأنه لم يترك حرمة الوقت » فقد فعل 
المستحق عليه في الأشهر » فلا يجوز أن يلزمه دم لترك وقت لم يستحق عليه . 


*# تن اننا 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بلد ] بدون الضمير‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) : [ نزل عء مكان : [ ترك ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [يزل ]ء مكان : [ يترك‎ )٤( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التعلق ع » مكان : [ المتعلق ] . 

(7) في هامش ( ص ) : [ الأشهر ع » مكان : [ الشرع ] وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ فوجب ] ٠.‏ 


||| مسالة 6ن 


حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت 
۴ - قال أصحابنا : حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت » وَمَنْ وراءها إلى 
مكة ( , 
4 - وقال الشافعي : أهل مكة ومن حولها » على مسافة لا تقصر (" فيها 
الصلاة © . 
6 -- لنا : أنه من أهل أحد المواقيت » فصار كالميقات الذي بينه وبين مكة أقل 
من ليلتين وهم أهل قرن . 


٩‏ - ولان كل من له دخول مكة بغير ٩‏ إحرام » كان من حاضري المسجد 
الحرام ”“ » كأهل السيارة . 
يضفف - ولأن من بينه وبين مكة إحدى المواقيت ليس من حاضري المسجد » كأهل 
المدينة . 
۸ - ولأنه لو أراد الحج » لم يجز له الدخول إلا يإحرام » كأهل الكوفة . 
۹ - احتجوا : بأنه من الحرم على مسافة تة تقصر فيها الصلاة » فصار كمن بعد » وفي 
و ا تقصر فيها الصلاة » كمن في المواقيت . 
٠‏ - قلنا : اعتبرنا جواز دخول مكة بغير إحرام » واعتبرتم حكم القصر › 
وأحكام الإحرام متعلقة بالمناسك ٠‏ والقصر والإتمام لا تعلق له بالمناسك : فكان ما 
اعتبرناه أولى . 
)١(‏ « حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة » وأهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة » . راجع 
المسألة في بدائع الصنائع ( ١15/7‏ ) » المبسوط » باب المواقيت ( ١79/4‏ ) » العناية بذيل فتح القدير » باب 
التمتع ( ۱۳/۳ ) . 
(۲) في ( ۴ ) ٠(ع‏ ) :[ لا يقضي ] › بمكان : [ لا تقصر ] » وهو تصحيف . 
(۳) « حاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة » . راجع المسألة في 
المجموع مع المهذب › كتاب الحج ( ۱۸١ › ۱۷٤/۷‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 من غير ]. )١(‏ الزيادة من ( ع ) . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ القربه ] » مكان : [ القريب ] . 


حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت لللسسشسشسبيبسبسبسب ب ب ب ب )ب ب ببس م ع / ١/1‏ 
١‏ - فإن قیل : قال الله تعالى : 9 كَلِكَ لین م یک هم ارك الستجد 
رار # “ والحاضر ضد المسافر . 
5 - قلنا : الحاضر ضد الغائب » فحقيقة الآية تقتضي (© سكان الحرام » وقد 
أجمعنا أن الظاهر متروك » فليس ما يقولونه من بعد بأولى من قول مخالفهم © . 


* # ا ## 


. في ( م ) : [ يقتت‎ )۲( . ١95 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ مخالفنا‎ )۳( 


ot مسالة‎ أ١‎ 


ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران 


۴ - قال أصحابنا : ليس لأهل مكة » ومَنْ بينها وبين مكة في (2 المواقيت تمتع 
ولا قران ٩‏ . 

. ° وقال الشافعي : لهم ذلك ؛ لأنه لا دم عليه‎ - ٤4 

٥‏ - لنا : قوله تعالى : هل من تمع بالعمرة 4 لج > إلى قوله : ل ذلك 
یک هلم حانِك الْسَْجِد رار © © . 

٩‏ - وقوله : « ذلك » إشارة » فيرجع إلى جميع ما تقدم ؛ لأن الإشارة بذلك 
تصلح لما بعد . 

۷ - قال المفضل بن سلمة 29 في « ضياء القلوب » : تقديره : ذلك التمتع © 
لمن لم يكن » وقد دل على المصدر © الفعل في قوله : « فمن تمتع ) . 

۸ - وقيل : إن ذلك عبارة إلى المشار إليه » والمشار إليه إما أن يكون حاضرا » 
أو مذكورًا في حكم الحاضر » والمذكور هو التمتع وأحكامه فذلك 0 عنه . 

٩‏ - قالوا : قيل : قوله : فإ هّن مم شرط ء وقوله : «9 کا سير ين اهدي 


. ) حرف الجر ساقط من ( م ) © ( ع‎ )١( 

(۲) « ولا تمتع ولا قران لأهل مكة » لقوله تعالى : « وَلِكَ لن لم یک هلم حاير السنجد اخْرَارٍ 4 . راجع 

المسألة في مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۹۰/۱ ) المبسوط ( ۱۹۹/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۹/۲‏ ) ؛ 

فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ١4 - ٠١/۲‏ ) . 

(۳) مذهب الشافعية أن المكى لا يكره له التمتع والقران » وإن تمتع لم يلزمه دم . راجع المسألة في المجموع › 

كتاب الحج ( ۱۹۹/۷ » ۱۷۰ )ء الحاوى الكبير ( ۷۹/٩‏ ) . 

. حرف الجر : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 

(5) سورة البقرة : الآية 1١95‏ . 

(7) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ وقال ابن سلمة ] » وهو خخطأً. هو الأديب اللغوي » أبو طالب » المفضل بن سلمة بن 
. عاصم قال الذهبي : له تصانيف في معاني القرآن والآداب » أخحذ عن ابن الأعرابي » وغيره من مشاهير العلماء ؛ 

أخذ عنه الصولي وغيره » ومات بعد التسعين ومائتين . سير أعلام النبلاء ( 4 777/١‏ ) » الترجمة ( 7١5‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ المتمتع ] ولفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ص ) : [ المصدر على ] بالتقديم والتأخير . 


4v 


جزاء» وقوله : هل لك لمن 4# استثناء » فيرجع إلى الجزاء دون الشرط » كقوله : من دحل 
ا ا 

٠‏ هلالا - قلنا : « ذلك » إشارة وليس باستثناء » وقوله : « فمن تمتع ) إباحة للمتمتع 
ES AS‏ ل يا ل ل 
يكن من أهل مكة . فينصرف ذلك إلى إباحة الدخول . يبين 29 ذلك : أنه لو رجع إلى 
الهدي حاضرًا » لقال ذلك على من لم يكن . 

١‏ - وقولهم : إن هذه مقام بعضها » فيقام لبعض » لقوله تعالى : « لمن » لا 
يجوز أن يكون خبرا ؛ لقوله © : «إ قا أَسََيْسَرَ مِنَ أْمَدَيْ # » فإنما جمع بينهما كل خبر 
ا ا 

5 - قلنا : قوله تعالى : # فن تَمََمَ عة إل للج »© شرط » فما لم يوجد الجزاء 
د ا ا ل من الجزاء وأول 
الشرط ( انصرفت الإشارة إليهما . 

«ولا/ا - ويدل عليه © : ما روي عن عمر أنه قال 20 : » ليس لأهل مكة تمتع 
ولا قران 20 » » وتخصيص العبادات بقبيل من الناس لا يعلم إلا من طريق التوقيف . 

4 - ولأنه لا يلزمه دم المتمتع : فلم يكن " متمتعًا > كالصبي والمجنون . 

. فإن قيل : المعنى فيه : أنه لا يصح منهما الإفراد‎ - ٥ 

¥0 - و قلنا : إنما لا يصح إفراده ؛ لأن موجبه لا يلزمه » فوزانه 7" المكي إذا صح 


. في ( م ) : [ لا بنى ] » مكان [ إلا بنى ] . (۲) في ( م ) : [ لو أنه ] وهو تصحيف‎ )١( 
TOTES . ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

(5) في ( م ) ۰ (م) :[ كقوله ] . (5) في ( م ) : [ ال جرء إلا يتم ] . 

(۷) في ( م (١)‏ ع ) : [ فإذا تم الكلام ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( ص ) : [ الجر أول الشرط ] وفي ( م ) : [ الجر ] » مكان [ الجزاء ] . 

() لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) »ع ) . 

)١١(‏ لم نهتد إلى أثر عمر 5ه في كتب الحديث بعد » وقد ذكره الكاساني في بدائع الصنائع » الفصل 
السابق ( ١79/7‏ ) ء وابن الهمام في فتح القدير › الباب السابق ( ١١/۳‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فكان ] » مكان : [ فلم يكن‎ )١١( 

(17) في ( م (١)‏ ع ) : [ إنما التمتع بوزانه ] » مكان : [ إنما لا يصح فوزانه ] » وما بين المعكوفتين ساقط = 


منه الإفراد صح ذلك منه » ولما لم يصح منه موجب التمتع : لم يصح منه التمة 

لاولالا - ولأنه حصل له لام صحيح بأهله بين الإحرامين : فلم يكن متمتعًا » كما 
لو أحرم بعمرة قبل الأشهر وطاف يومًا ثلاثة أشواط ثم تممها في الأشهر وحج من عامه 
ذلك . 

۸ - ولا يلزمه 2 إذا ساق الهدي 29 » ثم م بأمله ؛ لأن إلامه لا لم يصح 7 
بدلالة أنه يجب العود عليه ؛ ولأن 29 ميقات المكي في الحج والعمرة مختلف » فإذا 
أحرم فقد ترك أحد الميقاتين » فلزمه دم الجبران » كما لو أحرم بعمرة لله . 

4 - قلنا : لم يتناول أهل مكة ؛ ؛ لأنه قال الله تعالى : ا وآ عقوا موس 0 
ی يه تی يلَرْ # 29 فدل : أن الآيه تناولت ”“ مَنْ ليس هو في محل الهدي . 

. قالوا : كل نسك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة , أصله : الإفراد‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : طواف الصدر نسك يجوز لأهل الآفاق » ولا يجوز للمكي ؛ لأنه لا 
يتصور منه . 

۲ - والمعنى في الإفراد ا الاق مسر لوعن 
صحته . ولا خالفوا أهل الآفاق في موجب التعة والقران » كذلك في الموجب لهم أيضًا . 

لل ا ا ا ل ا 

64 - قلنا : إن كان التعليل للشخص : فيجوز عندنا للمكي إذا استوطن بلدا 
آخر » وإن كان التعليل للفقه :لم ي يجز ؛ لأن المسافر يجوز له القران من بلده » والمكي 
لا يجوز له ذلك ؛ لأنه يترك أحد الميقاتين 

. قالوا : ما لا يكره لغير أهل مكة » لا يكره لأهل مكة » كسائر الطاعات‎ - 6٥ 

۷۷٦‏ - قلنا : لا فرق يبنهما ؛ لأنه یکره الوقت ؛ ولأنه لا یکره لغير أهل مكة 
من ( م ) (١‏ ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . ويقصد يوازنه المكى » أي يحاذيه . 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) [ لايلزمه ] بدون العطف . (؟) لفظ : [ الهدي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 


(؟) في ( م )+ ( ع ) :1[ مالم يصح ]. «(4)في(م)٠(ع)[ولا]ءمكان:‏ [ولأنع. 
)٥(‏ لفظ : [ رؤوسكم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(1) سورة البقرة : الآية ١95‏ . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تناول ] . 


(۸) قوله : [ ويقرن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه في الهامش وفي ( م ) » (غ ) 
[عن ] » مكان : [ غير ] . 


ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران \Vro/4‏ 


STS 
. ما لا يكره للمكي » كترك طواف الصدر‎ 

۷ - قالوا : ما كان طاعة لأهل الآفاق ينالون به رضا الله تعالى ويستحقون 
e‏ سكان حرم الله تعالى وحاضرو مسحجذدهة . 

۷۸ - قلنا : ما يكون التمتع لأهل الآفاق طاعة إذا لم يتخلل يينهما إِلام صحيح › 
وإذا ألوا بطل معنى التمتع منهم » وهذا المعنى يحصل لأهل مكة لجمعهم التمة 

4 - وأما القران : فهو قربة لجميع الناس ؛ لأنهم لا يتركون به الوقت » وا لمكي 
يترك [ بالقران ع (©) حرمة عد الميقاتين » فإن خرج E‏ لأهله 00 الع 
والقران : فقد صح قرانه ؛ لأنه لم يترك الوقت . 

١ قالوا 9 اعتبار الإلمام لم يدل عليه نص ولا قياس‎ - VV: 

١‏ - قلنا : غلط ؛ لأن الجمع بين الإحرامين موز لأهل الآفاق ؛ ليستدركوا 
فضيلة الحج والعمرة » ويسقط عنهم سفر أحدهما » فإذا ألموا إلمامَا صحيكًا بينهما » فقد 
زال المعنى الذي به جاز الجمع . 

VVVY‏ ¬ وأهل مكة يستد رکون المعنى إلى أي وقت mM‏ شاءوا 3 5 يفتقروا إلى 
الجمع » فلم يثبت ثبت حكمه في حقهم مع تخلف معناه . 


5# #* 


. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ فإن خر أحد الميقاتين لأهله ع » مكان اغبت‎ )۲( 
. ] في ( ع ) : [ المضي إلى وقت‎ )۳( 


49 .م 5 2 
||| مسالة ot‏ 
لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر 


۴ - قال أصحابنا : لا يجزيه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر (© . 

4 - وقال الشافعي : إذا أحرم بالحج : جاز الدم قولا واحدًا » وقبل الفراغ من 
العمرة : لا يجوز قولًا واحدًا » وإذا فرغ من العمرة ولم يحرم بالحج : فيه قولان ‏ . 

E © # قوله تعالى : 8 فَإِدَا و 2 حرا فك 1 : تا‎ : e 

يس الْمَقِيرَ 4 › «9 د كر بفسْرأ تنكو 4 © . فرتب الحلق على الذبح » فدل 

دم 

٩‏ - ويدل عليه :: حديت. حذيفة خله : « أن النبي مبلق » قال : إني لبدت 
رأسي وقلدت الهدي » فلا أحلّ حتى أنحر © » وقال  :‏ لو استقبلت من أمر 
استدبرت » لما سقت الهدي › ولجعلتها عمرة » © . 

۷ - ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه » وصار كمن لا هدي معه . 


(1) 1 لا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ] . جاء في الأصل : يجوز ذبح دم التطوع 
قبل يوم النحر » وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح راجع المسألة في شرح فتح القدير ( 177/9 ) › 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ./١‏ 1°( ش 

(۲) إذا ساق ا E‏ ينحره يوم انحر هيو الأفضل في 
المذهب الشافعي » » وإن قدم فنحره في الحرم أجزا عنه . راجع المسألة في : : الأم ( ۲ ) ء امجموع شرح 
المهذب ( ۱۸۳/۷ ٠‏ 184 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الحنفية » لا يجوز ذبح هدي المتعة 
والقران قبل يوم النحر . قال ابن قدامة في المغني : وقال أبو طالب : سمعت أحمد قال في الرجل يدخل مكة 
في شوال ومعه هدي » قال : ينحر بمكة » وإن قدم قبل العشر نحره : لا يضيع أو يموت أو يسرق . راجع 
المسألة في المنتقى » العنوان السابق ( ۲۲۹/۲ , ۲٠١‏ ) ء بداية المجتهد » في القول في الهدي ( ۳۹٤/۱‏ ) » 
المغني » الباب السابق ( 475/7 » 47 ) » الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( ۳۹۸/۱ ) . وقال ابن حزم 
- مثل قول الشافعي : يجوز الهدي إذا أحرم » المحلى بالآثار » كتاب الحج ( 198/0 ۰ ١1١5‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ منهما ] » وهو خطأ . سورة الحج » الآية ( 71 ) . 

. ) سورة الحج : الآية ۲۸ + 58 . (5) قوله : وقت النحر مكرر في ( م‎ )٤( 

(7) تقدم تخريج حديث حفصة في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . 

(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( 4١١‏ ) . 


لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم الل ل ل_مسس 4 لاسا ١‏ 


٨۸‏ - فان قيل : النبي لړ كان مفردًا » والهدي تطوع » فلا يجوز ذبحه قبل 

۹ - قلنا : هذا تطوع » لا تأثير 29 له في المنع من التحلل بالاتفاق . 

٠‏ - فإن قيل : عندكم كان قارنًا » فكيف يتحلل من العمرة بالذبح ؟ 

١‏ - قلنا : كان الفسخ في تلك السنة جائرًا » ولو جاز ذبح الهدي فسخ الحج 
وتحلل › وإن كان وقت لا يجوز فيه طواف الزيارة . 

5 - ولا يجوز ذبح الهدى للمتعة . أصله : قبل الفراغ من العمرة يجوز الذبح 

۳ - قلنا : قياسًا على الذبح في حق من لم يفرغ ؛ ولأنه وقت لا يجوز تقديم 
ذبح الأضحية عليه : فلم يجز ذبح هدى المتعة فيه » كما قبل الفراغ من الفراغ . 

4 - قالوا : المعنى فيه أنه بقى (© لوجوبه أكثر من سبب واحد » وهو التحلل 
من العمرة » وإحرام الحج بعد الفراغ بقي سبب واحد » فجاز تقديمه عليه » كما يجوز 
تقديم الزكاة على الحول » وكفارة القتل على الموت . ا 

6٥‏ - قلنا : لا نسلم أن التحلل من العمرة بسببه ؛ لأنه لو لم يتحلل من العمرة 
حتى أحرم بالحج » وجب الهدي . 

5 - ففي الموضعين لم يبق إلا سبب واحد » وأن الزكاة صدقة والكفارة عتق أو 
صوم 7" » وجميع ذلك يكون قربة في جميع الأوقات » فإذا وجد سببه » جاز تقديمه . 

VVAY‏ ¬ وأما الهدى 8 فهو إراقة دم ع وذلك موضوعه يختص بأوقات لا 
[ يجوز ] 29 تقديمه عليها » كالاضحية . 

٨۸‏ - وعليه الذبح ييطل ©© من قال : إن شفى الله مريضى فلله علي أن 
أضحي » فوجد الشرط » فقد نفى الوجوب سبب واحد لا يُجَوَّرُ الذبح . 

8 - ولأنه دم ليس حصر ولا جناية » ولا أوجبه بنذره » فلم يجز ذبحه قبل يوم 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ما لا تأثير ] بزيادة : [ ما ] . 
(۲) في ( ع ) [ مقي ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وصوم ع]ء مكان : [ أو صوم ] . 
(5) الزيادة من ( م ) ؛ (ع ) . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وعليه الذبح ييطل ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن . 


النحر »› كالأضحية 59 
٠‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لايجوز تأخيره : فلم يجز تقديمها » وهدي المتعة 
. يجوز () تأخيره عن الأيام : فجاز أن تتقدم عليه 
۱ - قلنا : يبطل بالرمى » وأنه يجوز تأخيره عن الأيام الثلاثة » ولا يجوز تقديمه 
عليها » وكذلك 00 الطواف . 
۴ - ولأن الهدي سبب على الرمى » فإذا جاز تأخير الرمى جاز 29 تأخير ما 
ترتب عليه » والأضحية لا يترتب عليها ما لايجوز تأخيره » فلذلك لم يجز [ تأخرها . 
۴۳ - فإن قيل : الرمى لا يفعل بعد أيامه ويجوز فعل الهدي . 
4 - قلنا : الرمى يفوت ] 29 بمضى الأيام » فيقوم الدم مقامه » فلو اعتبر الهدي 
ففات » فقام © الهدي مقامه » فلا معنى لمقام هدي , فكذلك (؟ فارق الرمي . 
٥‏ - ولأن هدي التطوع يختص بيوم النحر » فالواجب من جنس ما يقع به 
5 - فإذا تعلق وجوبه بعقد الإحرام : لم يجز أن يتقدم على يوم النحر »› 
كالرمي » والطواف والحلق :. 
۷ - ولا يتعلق بلزوم دم الجنايات ؛ لأن وجوبه لا يتعلق بالإحرام ما لم يوجد 
۸ - فأما دم القران : فتعلق بنفس الإحرام من غير أن ينضم إليه معنى آخر . 
وى - ولأنه حكم يتعلق 9" بالتمتع » فإذا صح بعد يوم النحر » لم يجز قبله › 
۰ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ فن تمم لمرو إل للج فا أسْتيسرَ من اهدي 9" . 
۹ - قالوا : وقد قيل فى تقديرها : « فعليكم ما استيسر » وهذا نص في جواز 
الذبح . 
)١(‏ في ( م ) :1 تجوز]. (۲) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 
(۳) لفظ : 7 جاز ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( ع ) :1 مقام ] بدل : [ فقام ] . (5) في ( ص ) : 1 فلذلك ] . 
(۷) في ( م ) > ( ع ) :[ تعلق ] . (۸) سورة البقرة : الاية ١95‏ . 


إب 


لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم الل سسب - 78/6 ١‏ 


) قلنا : الحج عبارة عن الأفعال » فقد جعل الغاية © وجود أفعال الحج‎ 3 - VA. 
وذلك ایکون قبل الوقوف والرمي‎ 

۴ - ولأن الآية تحتمل » فعليه ما استيسر » وتحتمل ‏ : [ وليذبح ما استيسرء 
ويحتمله  ]‏ وليعتد ما استيسر . 

4 - وعندنا : إذا عين : جاز التعين » وتعلق به حكم التمتع » ويحتمل : 
فليتحلل با استيسر من الهدي » فيقف على وقت التحلل . 

٠١‏ - ولأن قوله : ل قا أَسَتَسَرَ 4 إذا كان المراد به الوجوب والأفعال المختصة 
بالإحرام يقف على أوقات مخصوصة » مثل “ : الوقوف » والطواف : لم يدل وجوب 
هذا على جواز الفعل » ولم يمتنع أن يختص بوقت يبين © ذلك إلا أن الآية يذكر فيها 
الزمان ولا يذ كر فيها 2 المكان » ثم وقف على مكان مخصوص » كذلك يجوز أن 
يقف على زمان مخصوص . 

۷۰٦‏ - قالوا : روى في حديث ابن عمر وه قال : تمتع الناس على عهد رسول الله 
للد : ققال رسول الله كله : ١‏ من كان معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة 
إذا رجع إلى أهله » © , 

۷ - قلنا : إن ثبت هذا اللفظ » فمعناه : من كان معه هدي ء فإذا اهل فليعين 
الهدي بوجه . يبين © ذلك قوله » فليس معناه : فليذبح » وإنما معناه : السوق والحمل . 

۸ - قالوا : عبادتان مؤدتان » فوجب أن يتأخر وقت جواز فعلها عن وقت 
البدل » أصله : العتق في كفارة القتل ؛ ولأنه حيوان له بدل صوم » فجاز إخراجه في 
وقت جواز فعل الصوم والوقت في الطهارة / . 

84 - قلنا : وقت البدل والمبدل قد يتفقان وقد يختلفان » بدلالة أن الصوم 


. في ( م ) ( ع ) : [ فقد حصل الفائت ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يحتمل فعليه استيسر ويحتمل ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( ۴ ) › ( ع ) :1 قبل ]ء مكان : [ مثل ع . 


(5) في (م)2(ع):[تبين]. (5) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( م ) . 
ار ل ور اوور ار ار ورا اطي 
مسألة ( 471 ) . 


(۸) في (م)(ع)1تبين] . 


يختص بالنهار 2 » ويجوز العتق ليلا » فعلم أن وقت أحدهما يجوز أن يفارق وقت 
الآخر . 

٠‏ - وقولهم : إنما لا يجوز الصوم بالليل ؛ لأنه لا يحتمل الصوم » فكذلك 
نقول (© . وما قبل يوم النحر [ وقت ] 27 لا يحتمل الذبح الذي هو نسك . 

١‏ - ولأن العتق والصوم يرادان 29 للتحلل يوم النحر » والصوم لا يصح الذي 
هو المقصود فقدم عليه » والذبح يصح فيه » فلم يتقدم عليه . 

5 - قالوا : كل وقت صلح لجنس البدل » والمبدل وصح فيه البدل يصح فيه 
البدل. + أله + الوضوء وال : 

اا و ا احص ا عر دايا 
وهذا جنس غير الهدي عندنا . 

64 - والعنی فى الوضوء » والعتق : أن فعل 29 كل واحد منهما لا يختص 9© 
وك نوو وها لذ من TESS‏ ليلس مسن E‏ 

يجوز أن 7 ص يوقت : 


*## # 


. ع ) : [ يتخصص النهار ] مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ فلذلك ] ولفظ : [ نقول ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يردان ] وهو تصحيف. 

. حرف : [ ماع ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 
. ] في ( ص ) : [ نفل ] » مكان : [ فعل‎ )5( 

(0) في ( ص ) : [ لا تختص ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ١‏ | 
(9) قوله : [ يجوز أن ] ساقط من ( م ) » > ( ع ) ومن صلب (.ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا أحرم بالعمرة 3 جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم بلحم ملسست ١7/41/65‏ 


oO BM N 


وإن لم يحرم بالحج 


6 - قال أصحابنا : إذا أحرم بالعمرة » جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم 
بالحج ٩‏ . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز ما لم يحرم بالحج © . 

۷ س- لنا : أن النبي بلي « أمر أصحابه أن يحرموا بالحج يوم التروية » وقد كانوا 
فسخوا الحج بعمرة © . 

4 - ولا يخلو أن يكون فيهم من لا هدي له › فلابد أن يكون صام من لا 
هدي معه قبل إحرام الحج . 

8 - ولا يقال : لا نعلم فيهم من لا هدي معه ؛ لأنا نقطع أن العدد العظيم 
لابد فيهم من لا يجد ومن يقدر على الثمن ولا يتمكن من الابتياع . 

. فإن قيل : يجوز أن يصوموا بعد يوم النحر‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : ذاك قضاء عندكم » فكان يجب أن يبين جواز فعله ؛ لأنه يشتبه 
ويختلف فيه . ولأنه أحد ركني التمتع » فجاز أداء الصوم عقيب الثلاثة » كإحرام الحج . 

5 - ولا يلزم على هذا إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر ؛ لأن التعليل للجواز . 

۳ - ولا يلزم إذا قدم إحرام الحج > ومن يلزمه أن يتمتع ؛ لأنه روي عن أبي 


)١(‏ هل يجوز له بعد ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج ؟ قال الأحناف : يجوز سواء طاف 
لعمرته أو لم يطف بعد أن أحرم بالعمرة . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ۱۷۳/۲ ) » المبسوط ( 181/5 ) » 
فتح القدير مع الهداية ( ٦/۳‏ » ۷ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 785/١‏ ) . 

(۲) المتمتع العادم للهدي يلزمه صوم عشرة أيام بنص القرآن ويجعلها قسمين ثلاثة وسبعة » أما الثلاثة 
فيصومها في الحج ولا يجوز تقديمها على الإحرام . راجع المسألة في : فتح العزيز بذيل المجموع ( ١71/7‏ » 
۲ ) » المجموع شرح المهذب ( ۱۸٥/۷‏ - ۱۹۳ ) . 

(۳) أخرجه البخاري » في الصحيح » في كتاب الحج » باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ( ۲۷۳/۱ » 774 ) 
بهذا المعني مطولا > ومسلم في الصحيح »› في كتاب الحج » باب وجوه الإحرام ( ۸۸٤/۲‏ ) › الحديث 
٠ ) ۱۲۱١/۱٤۳(‏ ( تحقيق عبد الباقي ) . 


١,15 


كتاب الحج 
يوسف + أنه يجوز الصوم ؛ ولأن كل صوم “ جاز في إحرام الحج : جاز في إحرام 
العمرة وحده » أصله : سائر أنواع الصيام . 

4 - ولأن الإحرام ركن من أركان الحج » فلا يجوز صوم الثلاثة (© فيه › 
كالوقوف . 

٥‏ - ولأنه عبادة تتعلق بشيئين ٩”‏ لا يتنافيان » وکل وقت لو وجد البيان » جاز 
أداؤها » فإذا و-جد أحد الشيئين » وجب أن يجوز أداؤها قياسًا على التكفير ©» بعد 
الجرح 9 قبل الموت . ش 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : # فن تَمَنَمَ رة إل لي > إلى قوله : 9 مْصِيَام 
َة كر في كلح # 29 . 

۷ - فأمر بالصوم بشرطين : التمتع © » ووجوب الحج . 

۸ - قلنا : من أصحابنا من أجاب عن الآية بأن المراد منها : فمن أراد التمتع 
بالعمرة إلى الحج ؛ فتعين ما استيسر من الهدي » فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام في 
الحج » بمعنى وقت الحج ؛ لأن الحج هو © الأفعال » وذلك لا يكون 27 طرقًا للصوم › 
فلم يبق إلا أن يحمل على الوقت . 

8 - فإن قالوا : نحمله على حال الحج . 

٠‏ - قلنا : هذا عبارة عن وقت بصفة » وإضمار الوقت أولى من إضماره وزيادة 
عليه . 


9 


١‏ - قالوا : إذا 2 أضمرتم وقت الحج احتجتم إلى تخصيصه با بعد إحرام 
العمرة » وإذا حملت الآية على حال الحج لم يحتج إلى التخصيص . 
۴ - قلنا : الذي هو 01 يريد التمتع بالعمرة » هو الذي فعلها ناوي بضم الحج 


. ] في (م)٠(ع)[ ولا كل من صوم ] مكان : [ ولأن كل صوم‎ )١( 


(۲) في ( م (١)‏ ع) : [ التلبية ] . (۳) في ( ص ) : [ بسببين ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ التكفين ] . (20) في ( م ) : [الخرح ] . 
)٦(‏ سورة البقرة : الآية ١95‏ . (۷) في ( ض ) : [ لتمتع ] . 


(۸) في(م)2(ع):[بعضعمكان:[هو]. ‏ (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يجوز ] . 
)٠١(‏ لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١١(‏ لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


إذا أحرم بالعمرة » جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم يللم بيسح ١741/4‏ 


إليها » فلا يحتاج في إضمارها إلى تخصيص . ومن أصحابنا من قال : الآية تفيد 
وجوب الصوم والكلام في الجواز . 

۴ - ومنهم من أجاب فقال : التمتع هو أن يسقط سفر الحج » وهذا المعنى 
يحصل بإحرامها » فقد صار متمتعًا بالعمرة إلى الحج بنفس الإحرام » فيجوز له الصوم 
في الأشهر . 

4 - قالوا : الهدي عبادات بدل » فلا يبقى ”“ وقت البدل وقت المبدل 9 » 
أصله : الكفارات . 

٥‏ - قلنا : الصوم ليس يبدل عن الذبح » ألا ترى أن عندنا وقت الذبح يوم 
النحر » فإن تعذر فلا طريق إلى الصوم » فكيف يجوز بدلا عنه ؟ ونما هو بدل عن 
الهدي » وذلك يجوز عندنا إذا 29 أحرم بالعمرة » وذلك بدلالة . 

م( - يبين 9 ذلك : أنه يهدي » فيكون مراعئ إلى حين الذبح » ويصوم فيكون 
صومه مراعئ إلى حين النحر » فدل : أن الإهداء والصوم حكمهما ” واحد . 

۷ - ولأن الصوم والذبح يختلفان في الوقت » ألا ترى : أن عندهم على أحد 
القولين : يجوز الذبح قبل إحرام الحج » ولا يجوز الصوم. وعندنا : يجوزالصوم قبل يوم 
النحر » ولا يجوز الذبح قبله . 

٨۸‏ - وبالاتفاق : يستحب تقديم الصوم » ويستحب 22 تأخير الذبح » فبان 
بهذا اختلافهما في الوقت . 

4 - فأما الصوم في الكفارة : فهو بدل العتق › فلا يسبق وقت العتق. وفي 
مسألتنا : بدل ” الإهداء » فلا يسبق وقت الإهداء . 

. قالوا : جبران التمتع » فلا يجوز الإتيان به قبل الإحرام بالحج » كالهدي‎ - 4٠ 

١‏ - قلنا : الوصف غير مسلَّم ؛ لأنه ليس بجبران » والمعنى في الذبح : أنه يقع 
التحلل » فأحصر وقت التحلل » والصومُ لا يفعل للتحلل » فجاز فرعه وقت التحلل . 
)١(‏ في سائر النسخ : [ عبادات ] تصويبه [ عبادة ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ فلا يق ] . 

(۲) قوله : [ وقت المبدل ] ساقط من ( م ) » ( ع ). 

(۳) في ( ص ) : [ وإذ ] بالعطف . (؟)في(م)ء(ع):[تبين]. 
(5) في (م)٠(ع):[‏ حكمها ]. 1) قي (م) 7[ سمحي 
(۷) في ( م (١)‏ ع ) : [ نقل ] بدون نقطه » مكان : [ بدل ] . 


aS VAY 


۴ - 5 قلنا : المعنى في صوم رمضان : أن لا يوجد سببه قبل وقته » فلم يجز 
ور ل Cl RS‏ 


+ - قالوا : وقد احتج الطحاوي في المنع من تقديم الصوم ؟ بما روي )0 عن 
اة زان غدر غ ٠:‏ أذ ال ن ممع ا بال إلى المع إن لم يعد ج0 
ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة » © . 

)© ) قلنا : قد روي عن ابن عباس #ه أنه قال : « ما بين الهلال إلى يوم عرفة‎ - ٥ 
. فإن أراد هلال شرال » وهلال ذي الحجة » اقتضى ذلك جوازه وإن لم يكن محرمًا‎ 

5 - وعن علي 5د أنه قال : « يصوم قبل يوم التروية يبوم » ويوم التروية » ويوم 
عرفة ( 00 . ولم يشرط إحرام الحج فيه © . 

۷ - وقال عطاء : وقد قيل له : لم جعل الصوم من عشر © ذي الحجة ؟ قال : 


ربا يتيسر له الهدي » فقيل له : أيصومهن ٠”‏ حرامًا أحب إليك أم يصومهن ( 0٠١‏ ملدلا 
بعدما اعتمر 2١‏ » وهذا يدل : أن تأخير الصوم استحباب 29 . 


>« ا # 


.] في (م)٠(ع):[صوم فما روي ]). (۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ لم ينع‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يوجد هديا ] . 

(4) أخرجه مالك في الموطأ » في كتاب الحج في صيام التمتع ( ۲۹٤/١‏ ) بهذا اللفظ » وزاد فيه : [ فإن لم 
يصم ء صام أيام منى ] . 

(5) لم نعثر على أثر ابن عباس #ه . 

(1) أثر علي ذه : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم 
۲٠/١ (‏ ) من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن على » بهذا اللفظ » وابن أبي شيبة » في المصنف » في 
كتاب الحج » في قوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج ( ٤١٥/٤‏ ) . 

(۷) لفظ : [ فيه ] »> [ عشر ] ساقطان من ( م ) » (ع ) . 

(۸) لفظ : [ فيه ] » [ عشر ] ساقطان من ( م ) » ( ع ) . 

(9) في (م)٠(ع‏ ) : [ تصومهن ] مكان : [ يصومهن ] . 

. ] (ع):[ تصومهن ] مكان : [ يصومهن‎ ٠ ) في ( م‎ )۱١( 

.) "و9/١‎ ( قوله عطاء : ذكره الجصاص في أحكام القرءان » في باب صوم التمتع‎ )١١( 

. ] في سائر النسخ : [ استحبابا ] بالنصب وهو خخطأ الصواب : رفعه » كما أثبتنا ؛ لأنه وقع خبر [ أن‎ )١17( 


صوم السبعة لیس بيدل عن الهدي ١1/5 8/5 uo‏ 


مسد هع OK‏ 


صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي 


٨۸‏ - قال شيخنا أبو عبد اللّه الجرجاني 20 : صوم © ا قن دن 
الهدي » والثلاثة هي البدل » ووجه ا الثواب . 

4 - وذكر الشيخ أبو بكر الرازي 29 في أحكام القرآن أنها بدل ©) . 

. ° وقال الشافعى : صوم السبعة بدل‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أن الله تعالى فرق بين الصومين في وقتهما » إذا كانا بدلا لمبدل 
واحد : لم يختلف وقته 34 کالبدل في سائر الكفارات 3 

۲ - ولأنه صوم لا يبطل بوجود الهدي لل كي بذلا e‏ 
وكفارة الأذى . 1 

58 ولأنة صوم يجوز فعله بعد التحلل 4 كالصوم ف فدية الأذى‎ - VAor 

45 - ولأن وجوب الهدي لايمنع ابتداژه » فلم يكن بدلا عنه » أصله : ما 
ذکرنا» وعكسه : صوم الثلاثة . 

٥‏ = احتجوا : بقوله تعالى : ا فن لم يذ ديام ك َر في للج وسم إا مم بك 
ر کا فشرط عدم الهدي بينهما » وعَطفَ أحدهما على الآخر » وحكم العطف 
حكم المعطوف عليه » ثم قال تعالى 2 َلك عر رأ 4 فجعلهما شيئًا واحدًا . 
)١(‏ تقدمت ترجمته في مسأله ( 115 ) . 

(۲) في (م) ٠(ع‏ ) :1 يوم صام ] مكان : [ صوم ] وهو تصحيف وفي ( ص ) : [ صوم يوم ] بزيادة : 

[ يوم ] » إلا أن لفظ : [يوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » الصواب كما أثبتناه 

بحذف [ يوم ] » أو بتبديله بالأيام فتكون العبارة : [ صوم الأيام السبعة ] . 

(۳) تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠١5‏ ) . 

» ١81/4 ( وأما صوم السبعة ليس بيدل فيما هو المقصود وهو التحلل ] راجع المسألة في المبسوط‎ [ )٤( 
. ) ۱۷٤/۲ ( بدائع الصنائع‎ 8 

(5) [ فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابلا فليحجج إن 

استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ] . راجع المسألة 

في : الام ( ١41/7‏ )» والمجموع شرح المهذب ( ۱۹۰-۱۸٥/۷‏ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كلدل ] . (۷) سورة البقرة : الأية ١95‏ . 


5 - قلنا : قد شرط في صحة الشرط » أو في وجوبه عدم (2 غيره » ولا يكون 
بدلا عنه » كما شرط عدة ‏ الأمة في جواز نكاح الحرة » وكما شرط مخالفنا عدم 
الطول » فعطف أحدهما على الآخر » فقد دل على وجوبهما وعلى تعلقهما بشرط 
واحد » وليس من شرط العطف أن يكون مثل المعطوف في كل حال » يبين 29 ذلك : 
أنهما اختلفا في وقت فعلهما » وإن عطف أحدهما على الآخر . 


۷ - فأما قوله : ا يك عَكَرَةٌ كَل 4 فيدل على أن بالسبعة يكمل ثواب 
الصوم » لأن البدل يقضى عن ثواب الميدل » فكمل الله الثواب بضم صوم السبعة إلى 
الثلاثة . 

د جد د 


. ] في ( ص ) : [ عند عدم ] بزيادة : [ عند‎ )١( 
. في ( ص ) : [ عدد ] وفي ( م ) ء ( ع ) : [ عدة ] » لعل الصواب ما أثيتناه‎ )۲( 
.] (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین‎ 


سقوط صوم الغلاثة إذا وجد الهدي ولزوم الهدي متى وجده سسسب ١1/41/58‏ 


||| مسالة 


سقوط صوم الثلاثة إذا وجد الهدي 
ولزوم الهدي متى وجده 


۸ - قال أصحابنا : إذا وجد الهدي في صوم الثلاثة : لزمه الهدي › وسقط عنه 
الصوم . 

۹ - وإن وجد الهدي بعد الفراغ من الثلاثة قبل يوم النحر : لزمه الهدي © . 

٠‏ - وقال الشافعي : يجوز الصوم » فإن أهدى : فحسن » وإن وجد الهدي 
قبل الدخحول فيه : ففيه قولان © . 

05 - لنا : قوله تعالى 29 : فن لم يد مَصِيَامْ كل يأر # 20 » وهذا يدل على 
أنه لا يجوز الصوم ابتداء مع وجود الهدي . 

65 - ولأن ما شرط فرعه الصوم في اليوم الأول » كان شرطا في الثاني © ع 
أصله : النية وترك ٩”‏ الأكل . 

۳ - فإن قيل : لا تسلم ذلك في اليوم الأول 

64 - قلنا : إذا أحرم بالحج قبل طلوع الفجر » ونوى الصوم » من شرطه عدم 
الهدي فلا خلاف ؛ لأنها حالة الوجوب . 

00 ولان المقصود من الصوم والهدي التحلل بهما ء بدلالة خاو‎ - ٥ 
أنها قالت : « ما بال الناس قد حلوا وأنت لم تحل ؟ فقال رسول الله َه : إني قلدت‎ 


)١(‏ عند الأحناف أنه لو وجد الهدي بعد صوم يومين من الثلائة كان عليه الهدي . راجع المسألة في المبسوط 
۱۸۱/٤ (‏ ) »ء شرح فتح القدير ( ؟/ 5ع بدك السائم ر 5 ). 

(۲) عند الشافعية إنه دحل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه . راجع المسألة في : 
المجموع شرح المهذب ( ۱۹١/۷‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ۱۷۳/۷ » ١174‏ ) . 

(9) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ١95 سورة البقرة : الاية‎ ) ٤( 

(5) قوله : [ في الثاني ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ص ) : [ يدل ] مكان : [ ترك ] . 

(۷) في ( م ) : [ صفة ] وفي ( ع ) : [ صفية ] مكان : [ حفصة ] . 


12/5 كتاب الحج 


هدبي ولبدت رأسي » فلا أحل حتى أنحر وأحل منهما جميعًا » (© ؛ فدل [ على أن 
الهدي للإحلال . وإذا ثبت هذاء قلدا : قدرع © المبذل قبل حصول المقضود بالبدل > 
فصار كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة . 

› احتجوا : بأنه صوم تلبس به لعدم الهدي » فوجب أن لايبطل بوجوبه‎ - ٦ 
. أصله : صوم السبعة الأيام‎ 

۷ - قلنا : الحكم ضد الوصف ؛ لأن ما تلبس به للعدم يدل على تأثير الوجود 
فيه » فلم تصح هذه العلة . 

۸ - ولأن صوم السبعة تقدر فيه على الهدي » والمقصود بالبدل قد حصل / 
فصار كوجود الماء [ بعد الفراغ من الصلاة » وفي مسألتنا : قد وجده قبل حصول 
المقصود فصار كوجود الماغ ] ذه قبل فعل الصلاة . 

4 - فإن قيل : التيمم ليس بمقصود في نفسه . 

۰ - قلنا : وصوم التمتع ليس مقصودا لنفسه » وإنما يقصد به غيره وهو التحلل 
على ما بیناه . 

: قالوا : ينقل إلى الصوم » للعجز عن أصله . فإذا وجده بعد الفراغ من الصوم‎ - ١ 
. لم يبطل الضوم » كالصوم في كفارة القتل والظهار إذا وجد الرقبة بعد الفراغ منه‎ 

۲ - قلنا : صوم الكفارة يفعل لمعنى تقدمه » فإذا فرغ منه تم المعنى بالصوم » 
فوجود البدل لا يؤثر فيه » وفي مسألتنا : الصوم يراد لمعنى يتأخر عنه وهو التحلل › 
فوجب اعتبار الحالة المقصودة دون ما تقدمها . 

“امب - ولأن هذا لا يصح على أصلهم ؛ لأن صوم العشرة كلها بدل » فإذا وجد 
الهدي بعد الثلاثة 29 » فقد وجد قبل الفراغ من الصوم . 


% * فنا 


. ) ٤۲۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) » ( ع ) ولفظ : [ قلنا ] ساقط منهما وكذلك من صلب ( ص ) 
واستدركه في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] ع ) : [ التلبيه‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 


إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر » عاد فرضه إلى الهدي للسسيبييي 9728/8 
o E NNN‏ 


FT FO TE REET 


4 - قال أصحابنا : إذا لم يصم حتى حضره ‏ يوم النحر : عاد فرضه إلى 
الهدي » وثبت في ذمته إلى حين القدرة © . 

VAVoe‏ - وقال الشافعي : إذا فات وقت الصوم : لم يسقط »> فيصومه في أيام 
التشر رق لن أخل القولين » ويصومها بعد ذلك قول واحدًا 0 , 

٩‏ - لنا : قوله تعالى : ل فا أسَتَسَرَ ِنَ اَي # 29 » وهذا يقتضي وجوب 
الهدي » ثم نقلنا عنه إلى الصوم في وقت الحج » فإذا فات : عاد إلى فرض الأصل . 

۷ - ولأن الله تعالى © أوجب هذا الصوم ابتداء مع السفر » وأسقط صوم 
مشقة السفر . 

۸ - وروي عن ابن عباس ظ4 أنه قال : « المتمتع يصوم قبل يوم النحر » فإذا لم 
يصم ”“ إلى يوم النحر فعليه الهدي ¢ ™. 

65 - وعن ابن عمر 5ه : ( أن رجلا أتاه وهو متمتع يوم النحر » ولم يصه ° 


. ع ) : [ لم يصح ] و[ حصره ] بالصاد المهملة » الصواب ما أثبتناه‎ (١ في ( ص ) : [ لم تصح ] وفي (م)‎ )١( 
مذهب الأحناف أنه إن لم يصم حتى جاء يوم النحر تعين عليه الهدي عندنا . راجع المسألة في : المبسوط‎ )۲( 
. )۲۸۹ 278/١ ( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ ) ٥۳۲-۰۳۰/۲ ( فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۱۸۱/٤( 
مذهب الشافعية أنه إذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه . ورج ابن سريج وأبو‎ )7( 
إسحاق المروزي قولا : أنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته . حكاه الشيخ أبو حامد والماوردي وآخحرون‎ 
عن ابي إسحاق » وحكاه امحاملي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج » وحكاه صاحب البيان وآخرون عنهما‎ 
. ) ١85 - 185/19 ( والمذهب الأول . راجع المسألة في : المجموع شرح المهذب‎ 

. ١95 سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

(5) قوله : [ ولأن الله تعالى ] غير واضح في ( ص ) . 

(7) في سائر النسخ : [ لم يصح ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۷) لم نعثر على أثر ابن عباس ذه بهذا اللفظ . وقد أخرجه ابن أبي شيبة » في المصنف » في كتاب الحج » 
في المتمتع إذا فاته الصوم ( ۲۸۸/١‏ ) . من طريق إسماعيل بن علية » عن أيوب » عن ابن عباس قال : إذا لم 
يصم المتمتع فعليه الهدي . (۸) في سائر النسخ : [ لم يصح ] . 


1۷0۰/4 


E 
فقال : له ابن عمر : اذبح شاة » فقال : © لا أجد » فقال : سل قومك » فقال : ليس‎ 
ولو جاز الصوم لبينه‎ Mm 0) من قومى » فأعطاه ابن عمر شاة‎ ٠ ههنا أحد‎ 

› وذكر أبو الحسن عن ابن عمر » وابن جعفر - محمد بن علي - مثل قولنا‎ - ٠۰ 
. 29 وهذا التخصيص إنما يعلم من طريق التوقيف » فكأنهم رووه عن النبي علق‎ 

: ولأنه وقت يصح فيه ذبح هدي التمتع : فلا يجوز صوم الثلاثة » أصله‎ -4١ 
. يوم النحر ورمضان‎ 

۲ - ولأنه ”© صوم هو بدل : فلا يقضى كالبدل في الكفارات . 


۳ - ولأنه وقت لأحد صومي التمتع : فلا يجوز صومه لآخر فيه » كما لا 
يجوز صوم السبعة قبل يوم النحر . 

ش وديا > اک قليف انو عم "فال ور خض ورل الثم تر :للحم اذا 
يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق » © . 

٥‏ - هذا الخبر رواه 29 عبد الغفار » عن الزهري وغلط في إسناده » والصحيح 
وقوفه على ابن عمر » وقد روينا عنه حلاف ذلك . 

5 - قالوا : صوم يختص بوقت : فجاز أن يؤدى ويقضى » كصوم رمضان » 
فصوم رمضان موضوع على القضاء » بدلالة أنه يجب © على المسافر ابتداء » وإما 
أسقط إلى القضاء » وهذا الصوم لما أوجب مع وجود السعي ولم يوجد إلى القضاء : دل 
على أنه موضوع على الأداء دون القضاء . 


. لفظ : [ فقال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

. في ( ص ) : [ أحداع‎ )١( 

(6) لم نهتد إلى هذا الأثر من وجه ابن عمر 5ه بعد » وقد أخرجه محمد في الحجة » الباب السابق ( )۰۳۹۰/۱ 
۱ ) » وابن أبي شيبة نحوه » في المصدر السابق ( ۲۲۸/٤‏ ) . 

(4) قال الكاساني بعد أن ذكر أثر ابن عمر 5ه : والظاهر أنه قال ذلك سماعا من رسول الله لي ؛ ۽ لأن مثل 
ذلك لا يعرف رأيا واجتهادا . 

(0) في (م)١(ع‏ ) : [ لأنه ] بدون العطف . 

(1) هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح › ؛ كتاب الصوم » باب صيام أيام التشريق ( ۳۲۱/۱ ) + 
والدارقطني في السنن » في كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ( 185/5 ) » الحديث 61550 .)1١‏ 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يرویه ]. 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ] بزيادة : [ لم ] . 


إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر » عاد فرضه إلى الهدي 1۷0۱/4 


۷ - ولان صوم رمضان موضوع ”“ بنفسه في وقت » فإذا فات جاز أن 
يقضي » وهذا الصوم أقيم مقام فرض آخر » وجعل له وقت » فإذا فات عاد إلى الأصل » 
ولم يصح فيه القضاء كالجمعة . 

› قالوا : صوم تعلق بشرط فجاز فعله بعد وجود الشرط » كصوم الظهار‎ - ٨۸ 
. وإذا وطئ 27 قبله‎ 

6 - قلنا : عدم اللمس شرط في الأصل والبدل » فإذا مسها فقد الشرط المأمور 
به فيهما . 

٠‏ - فلو قلنا : يعود إلى العتق . ولو أداه مع فقد الشرط في الصوم عاد إلى 
الهدي» فلم يفت شرطه » فلذلك لزمه العود إليه ؛ ولأنه شرط في كفارة الظهار أن 
يتقدم الشرط على المسيس ولا يتخلله مسيس » فإذا قرنها قدر على الإتيان بأحد 
الشرطين » وهو صوم لا مسيس فيه » وفي مسألتنا : شرط للتوقف بالحج » فإذا فات لم 
يقدر على إتيانه بشرط فيه ولذلك " سقط . 

1 - قالوا : صوم لزمه يإعواز الهدي : فجاز فعله بعد النحر » كصوم السبعة . 


5 - قلنا : فنقول : فلا يجوز 9© فعله في وقت القسم الآخر منه > كصوم 
الك 


# * # 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فرضهعء مكان : [ موضوع‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ): [ وصي ] »› مکان : [ وطئ‎ )۲( 
. ع ) : [ إتيان لشرط فيه » وكذلك ع‎ (١ ) في ( م‎ )۳( 
. في ( ع ) : [ لا يجوز ] بدون الفاء‎ )٤( 


1.6/1 


||| مسئه قققة oO‏ 


كتاب احج 


إذا فرغ من أفعال الحج » كان له صوم السبعة بمكة 


۴ - قال أصحابنا : إذا فرغ من أفعال الحج » كان له صوم السبعة بمكة » وفي 
الطريق » وإذا رجع إلى وطنه © . 

4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز حتى يرجع إلى وطنه » أو ينوي 
الإقامة بمكة . . 

6 ¬ وفي فى القول الآخر : : يجوز بز إذا خرج من مكة او إلى 0 0 

95 - لنا : قوله تعالى 7 : <3 وَس إا نلم تك عر كيل # 2149 » 


لسعحسات :ا ”لسرن 
بدائع الصنائع ( 174/7 ) » أحكام القرآن للجصاص » في ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دحل في صوم المتعة 
ثم وجد الهدي ( ۲۹۸/۱ ٠‏ ۲۹۹ ) » فتح القدير مع الهداية » ( ؟/.ه ) » البناية مع الهداية ( ٠٠٠١/۳‏ » 
١‏ ۰ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۸۸/۱ ) . 

(۲) قال القفال في الحلية : وأما صوم السبعة ففي وقته قولان » أصحهما : أن وقته إذا رجع إلى أهله » وهو 

قول سفيان وأحمد . والثاني : نص عليه في الإملاء : أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله » فعلى هذا في وقت 
جوازه وجهان › أحدهما : يجوز إذا أخذ في السير خارجا من مكة » فعلى هذا لا يجوز صوم السبعة » وهو 
بمكة » وهو قول مالك . والثاني : يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيما » أو أخذ في السير . راجع المسألة 
في حلية العلماء » كتاب الحج ( ۲۲٠/۳‏ ) » امجموع مع المهذب » كتاب الحج ( ۱۸٥/۷‏ ء 2141 
۸ . وقال المالكية : مثل الحنفية » يجوز صوم السبعة قبل الرجوع | إلى أهله » بمكة أو في الطريق . وفي 
المدونة : قال مالك : قال الله تبارك وتعالى : # وس إا تة > فإذا رجع من منى » فلا بأس أن يصوم . 

قال ابن القاسم : يريد أقام بمكة أو لم يقم . راجع المسألة في المدونة » في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في 
الطواف ( ۳۲۲/۱ ) ء النتقى » في ما جاء في التمتع ( ۲۳۰/۲۲ » 71 )ء الكافي لابن عبد البر 
089/١١‏ )ء بداية المجتهد ( ۳۸١/١‏ ) ء أحكام القرآن لابن العربي ( ١۳١/١‏ )ء الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ( ۳۷۸/۲ ۰ ۳۷۹ ) قال ابن قدامة في المغني بعد أن بين وقت اختيار الصوم السبعة . 

وأما وقت الجواز : فمنذ أيام التشريق » قال الأثرم : سكل أحمد هل يصوم في الطريق أو ؟ بمكة » قال : 

كيف شاء . وقال بهاء.الدين في العدة : وأما وقت الجواز : فظاهر كلام أحمد : أنه إذا رجع من مكة › 
ويكون معنى الآية : إذا رجعتم من الحج . راجع المسألة في الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ۳۹۸/۱ ) > 
المغني » الباب السابق ( ٤۷۸ » ٤۷۷/۳‏ ) » العدة ع باب ما يفعله بعد الخل ص۲٠٠‏ . 

(۳) قوله : [ تعالى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) سورة البقرة : الآية ١95‏ . 


إذا فرغ من أفعال الحج » كان له صوم السبعة کے سس ببس ۱۷٥۳/4‏ 


إن فرغتم © من أفعال الحج » ويحتمل : رجعتم إلى الوطن ولا يجوز أن يكون المراد 
به : الرجوع إلى وطنه ؛ لأن الوطن لم ير له ذكر » والحج تقدم له ذكر» ٠»‏ فمل على 
ما جرى له ذكر الرجوع أولى . 

۷ - فإن قيل : لا يقال للصائم : إذا غربت الشمس رجع عن الصوم . 
۸ - قلنا : يقال لمن أفطر : رجع إلى الفطر ؛ ولأن الصوم » والزكاة لا 
ل GE‏ 

فيجوز أن يقال لمن فرغ منه وانتقل عنها : رجع 

۹ - ولا ي e‏ : رجع إلى الإحلال » وكل متلبس 
قام إذا فرغ منه إلى ما كان عليه قبل التلبس . 

٠‏ - يبين 0 ذلك : أن أفعال الحج تقدم ذكرها » والسفر والخروج من الوطن 
لور لنانا وجني يحول E‏ 

-١‏ فإن قيل : كيف يقال : رجع إلى حالته الأولى من الإحلال » وإن كان في 
مكان النسك » فإذا ثبت أن الإحلال رجوع › والعود إلى الأصل رجوع » تعلق جواز 
الصوم بأولهما © . 

5 - ولأن الرجوع إلى الإحلال مراد بالاتفاق ؛ ولأنه لو رجع إلى وطنه ولم 
يطف ٩‏ : لم يجز الصوم » ولابد من اعتبار الرجوع الذي نقوله » ويضمون إليه 
ال ع إلى الال ».نا ذ كرناه ميق بعلي 90 اعتيار+ فجتل الآية عليه رابرد إن 


أهله كقضاء رمضان . 
۴۳ - ولأنة اجن صومى التمتع » فجاز بمكة قبل العودة والإقامة 2 كصوم 
الثلاثة . ش 


64 - احتجوا : بحديث جابر أن النبي لم قال : « لو استقبلت من أمري ما 


(1) في سائر النسخ + [ أن يضرع » لعل الصواب ما ياء . 

(۲) في سائر النسخ : [ لا يختص ] » الصواب ما أثبتناه . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ التلبيس تبين ] . (؟)في ( ع ) : [إليه ] . 
(5) في ( م ) : [ الصلوم بأولهما ] وفي ( ع ) : [ الصلاة بأولها ] . 

(5) في سائر النسخ : [ لم يعطف ع » والصواب ما أثبتناه . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ عليه ] » مكان : [ على ] » وهو تصحيف . 


استدبرت » ما سقت (2© الهدي و جعلتها عمرة » فمن ساق الهدي فليذبح » ومن لم 
كل الك أهله » 299 . 

. قلنا : النبي به في حجة الوداع منع أن يقيموا بمكة أكثر من ثلاثة يام‎ - ٠ 

5 - وكيف يأمرهم بصوم سبعة أيام بهذا © الصوم » ولم يأمرهم بفعله في 
الطريق ؛ لان المسافر يخفف عنه الصوم » وقد اختار لهم في تلك السنة الاسهل دون 
الأثقل » والأشق 

۷ - قالوا : فليس الصوم للسبعة قد خصوا له موضع استيطانه "© فلم يصح › 
كما لو تلبس بها ” قبل الفراغ من أفعال الحج . 

۸ - قلنا : ما قبل الفراغ لو استوطن أو رجع إلى الوطن لم يجز الصوم › 

8 - قالوا : جعل الله السفر عدتها في تأخير صوم واجب محتوم » فلم يجزم أن 
يجعله سببًا في ابتداء إيجاب صوم . 

- قلنا : ليس السفر هو السبب » وإنما السبب يوجد فيه » وهذا غير ممتنع › 
كصوم الثلاثة . 


. في ( م ) : [ ما سبقت ] بزيادة الباء » وهو تصحيف‎ )١( 
. ) قوله : [ أيام ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما الجزء الأول » من حديث جابر » وقد سبق تخريجه في مسألة‎ )7( 
وکر ذكرة في مسال( 4980 ) . والجزء الثاني : أخرجه الشيخان أيضا من حديث ابن عمر‎ 2 )4113 
. ) 457 ( مطولا » وفيه هذا اللفظ . راجع الحديث بطوله في المراجع التي تقدمت في مسألة‎ 
والدليل على ذلك : ما أخرجه الشيخان من حديث العلاء بن الحضرمي » بلفظ سمت رسول: الله‎ )٤( 
» # بي يقول : للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة . أخرجه البخاري في الصحيح › في مناقب الأنصار‎ 
في باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ( ۳۳۹/۲ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج باب جواز‎ 
)ء والترمذي في السنن » في كتاب‎ ١557/4144 - 44١ ( »ء الحديث‎ ) 985 6 ۹۸٥/۲ ( الإقامة بمكة‎ 
. ) ۹٤٩۹ ( الحديث‎ » ) ۲۷٠/۳ ( الحج, باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا‎ 
] في (م)٠(ع):[ فلهذا‎ )5( 

(5) في ( ص ) » (م):[ استطابة ] . 
(۷) من قوله : [ فليس يصوم ] » أو [ فلبس بصوم ] » بالباء بدل الياء إلى قوله : [ كما لو تلبس بها ] » ليس 
بمفهوم لعل المراد من هذه العبارة هو : لا يصح أن يصوم السبعة قبل أن يرجع إلى وطنه » كما لا يصح أن 
يصوم بها قبل الفراغ من أفعال الحج . 


الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية س 8/4 ١/8‏ 


الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية 


. © قال أصحابنا : الافضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية‎ - 0١ 
وقال الشافعى : لمن كان معه هدي » فالمستحب أن يحرم يوم التروية بعد‎ - 65 
فعي 3 يحرم يوم الترو‎ 

الزوال . 

۴ - فإن لم يجد الهدي » فالمستحب أن يحرم ليلة السادس من ذي الحجة » 
وا لمستحب للمكى أن يحرم إذا توجه , 

4 - لنا : ما روي أن عمر [ د ] 29 » قال : ( يا أهل مكة إذا أهلٌ ذو الحجة 
فأهلوا ©» بالحج » فلا يحسن أن نجد الناس 9 يلبون وأنتم سكوت » ”° . 

6 - وقال عليه الصلاة والسلام : « من أراد الحج فليتعجل » © . 

5 - ولأنه إحرام بالحج في وقته : فكل ما قدم كان أفضل » كغير المتمة 5 


(۱) راجع المبسوط » باب القران ( 707/4 ) » تحفة الفقهاء ( 4١1/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان 
سنن الحج إلخ ( ١6٠١/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب التمتع ( ٠ » ٩/۳‏ )ء البناية مع الهداية » باب 
التمتع ( ۲۲۲/۲ » ۲۲۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۸۹/۱ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في المجموع » كتاب الحج ( 1۸١/۷‏ + 2187© 185 ) .وقال مالك : الأفضل 
للمتمتع أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة . راجع المسألة في المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود 
07/١ (‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : الأفضل أن يحرم يوم التروية حين يتوجه إلى منى . وهو قول ابن حزم . 
راجع المسأله في الإفصاح » باب العمرة ( 78١/١‏ ) » المغني ( 4/١‏ 40 » 408 ) » العدة » باب صفة الحج 
ص 185 . انظر رأي الظاهرية و أرآء الفقهاء » في المحلى بالآثار »> كتاب الحج ( ٠٠١ 2 1١5/0‏ ) . 
(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . )٤(‏ في ( م ) ١(ع):[‏ وأهلوا ] . 

(5) في ( ص ) : [ ال حر الناس ] وفي (م) : [ أن نحر الناس وفي ( ع ) : كما أثبتناه » ولا يستقيم المعني بائبات لفظ : 
الحر» أو نحر أو نجز ولعل الصواب ( نجد ) أن الناس يلبون يإسقاط اللفظ الذي بعد أن أو يإثبات لفظ أخر مكانه . 
(1) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه ابن أبي شيبة » من طريق عبد الرحمن ابن القاسم › 
عن أبيه » بلفظ : قال عمر : يا أهل مكة ما لي أراكم مدهنين › والحاج شعثا غبرا » إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة » فأهلوا . في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل المقيم بمكة متى يهل ( 455/4 ) » الأثر (7 ) . 
ومالك » في الموطأ » كتاب الحج » باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم ( ۳۳۹/۱ ) » الأثر ( 45 ) . 
(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . ش 


۷ - ولأنه وقت يستحب لغير المتمتع تقديم الإحرام عليه » فيستحب للمتمتع 
ذلك » أصله : غروب الشمس . 

۸ - أو لأنه وقت يستحب تقديم الإحرام عليه لمن لا يجد الهدي » فيستحب 
لمن وجده . احتجوا بحديث جابر هه : أن النبي َم قال : « إذا توجهتم إلى منى 
رايحين » فأهلوا بالحج ( » . 

4 - قلنا لهم : اختار لهم في تلك السنة الأحف والأسهل » ولهذا أمرهم 
بالتحلل » والأسهل أن يؤخر وقت الإحرام » وجواز التعجيل قد بينه لهم بقوله : « من 
أراد الحج فليتعجل ) , 

۰ - قالوا : إذا أهل رايحا فليس يإعمال الأعمال عقيب إحرامه : فكان أفضل » 
ولهذا يستحب لغير المتمتع التقديم ؛ لأنه يطوف عقيب الإحرام . 

09 - قلنا : إذا أحرم من دويرة أهله > كان © أفضل » ولا ينعقد إحرامه . 

۲ - فإن قيل : يتعقبه التوجه . 

۴ - قلنا : التوجه لا يسقط به موجبات الإحرام » فلا يقال : إنه من أعماله » 
ومثل هذا عندنا يتعقب الإحرام » وهو اجتناب المحرمات . 


ع عد عد 


/١١9 ( أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب وجوه الإحرام ( ۸۸۲/۲ ) › الحديث‎ )١( 
)ء بلفظ : أمرنا النبي يِه لما أحللنا ء أن نحرم إذا توجهنا إلى منى » وابن خزيمة في صحيحه » كتاب‎ ٤ 
المناسك » باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة ( 45/4 ” ) » وأحمد في المسند » في مسند جابر بن‎ 
الشافعي في المسند › في كتاب الحج الباب الثاني في مواقيت الحج‎ » ) ۳۷۸ » ۳٠۸/۳ ( عبد الله ه‎ 
الحديث ( ۷1۸ ) . انظر تخريجه أيضا في تلخيص الحبير باب وجوه‎ » ) ۲۹٤/١ ( والعمرة الزمانية والمكانية‎ 
. ] ش (۲) في ( ص ) : [ قلناهم‎ . ) ۲۳٤/۲ ( الإحرام وآدابه وسننه‎ 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) :1 فهو ] ء مكان : [ كان ] » وكذا في هامش ( ص ) . 


يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم + اعبس سم \V oV | 4mm‏ 


اسن EE‏ زناه 


إب 


. يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم 
ويوم التروية ويوم عرفة 


4 - قال أصحابنا : يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية . 
ويوم عرفة © . ٠‏ 

6 - وقال الشافعي : المستحب أن يكون آخر الصيام يوم التروية 29 . 

5 - لنا : أن يوم عرفة لا يكره للحاج صيامه » بدلالة حديث قتادة أن النبى 
ر / قال : « صيام يوم عرفة كفارة السنة التى تليها » © . 


(1) راجع المسألة في المبسوط » في باب الجمع بين الإحرامين ( 141/4 ) » أحكام القرآن » باب صوم التمتع 
597/١ (‏ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( 1١5/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل : وأما بيان ما يجب على 
المتمتع والقارن ( ؟/177 ) » الهداية باب القران ( ٠۲١/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » الباب 
السابق ( ۲۸۸/۱ ) . 

(۲) راجع المسألة في المجموع مع المهذب > كتاب الحج ( ۱۸١/۷‏ » 187 ) . اختار مالك تقديم الصيام في 


أول الإحرام بالحج . قال الباجي في المنتقى : ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق . 


والاختيار تقديمه في أول الاحرام » رواه الشيخ أبو القاسم . راجع المنتقى ( ۲۳١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
78/١‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي ( ٠١١/١‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۷۹/۲ » ۳۷۷ ) . 
وقال أحمد : مثل قول الحنفية » الأفضل أن يكون آخر الصيام يوم عرفة . قال بهاء الدين المقدسي في العدة : 
فأما وقت الصيام : فالاختيار في الثلاثة : أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر » لقوله سبحانه : 
8 يام َة اَي في لذي # . وكان ابن عمر وعائشة وأحمد يقولون : يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم 
عرفة » فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام » آخرها يوم عرفة » ثم قال : وذكر القاضي في الجرد : أنه 
يكون آخرها يوم التروية » والمنصوص عن أحمد فيما وقفت عليه من نصوصه : أن يكون آخرها يوم عرفة » 
ولا حلاف في جواز ذلك ٠‏ وإنما الخلاف في استحبابه . راجع المسألة في المغني » الباب السابق ( 475/9 » 
۷ ) » الكافي. لابن قدامة ( ۳۹۸/۱ ) » العدة » باب ما يفعله بعد الخل ص 5١١‏ » ۲۰۲ . 

(۳) في ( م ) : [ يليها ] . وحديث قتادة أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب استحباب 
صيام ثلائة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ( ۸۱۸/۲ » ۸۱۹ ) » الحديث 
(177/117١)»ء‏ وأبوداود في السنن » كتاب الصوم » باب في صوم الدهر تطوعا ( 511/١‏ ) » وأخرجه 
الترمذي في السنن., في كتاب الصوم » باب ما جاء في فضل صوم عرفة ( ١١٠١/۳‏ ) » الحديث ( 1/49 ) » 
وابن ماجه في السنن » في كتاب الصيام » باب صيام يوم عرفة ( ١/81ه‏ ) » الحديث ( ۱۷۳۰ , ١1/91‏ ). 


N ٤4‏ س كتاب الحج 

۷ - ولأنه زمان لا يكره لغير الحاج الصوم فيه » فلم يكره للحاج » كيوم 
التروية “ء وإذا ثبت هذا فيوم عرفة أفضل » ولم ينه عن الصوم فيه » فكان أداؤه فيه 
أولى . 
۸ - ولان يوم السادس لايسن الخروج إلى منى فيما يليه » فلم يستحب فيه 
ابتداء الصوم الثلاثة ؛ أصله : ما قبله . 


## #* 


. ] في ( ص ) : [ للتروية‎ )١( 


المتمتع إذا ساق الهدي 8 لم يتحلل من العمرة إلى يوم الى س ١197/89/6‏ 


||اامسئه لعج o‏ 
المتمتع إذا ساق الهدي , لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر 


۹ - قال أصحابنا امد إذا ساق الهدي » لم يتحلل من العمرة إلى يوم 
النئحر (© , 

. ©9 وقال الشافعي : إذا فرغ من العمرة » تحلل‎ - ٠ 

١‏ - لنا : ما روي في حديث أبي موسى 5ه أن النبي َل قال : « من ساق 


منكم الهدي » فليتحلل معنا يوم النحر ) ° . 


(1) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع المسألة في مختصر الطحاوي » باب حكم المتمتع في 
سياقه الهدي عند إحرامه وفي ترك سياقه ص٤۷‏ » تحفة الفقهاء , الباب السابق ( 4١1/١‏ ) » بدائع الصنائع › 
فصل : وأما بیان ما يحرم به ( 158/١‏ ) » وق e‏ 013/9 ) + الببانة مع 
الهداية باب التمتع ( ۲۲۲/۲ » ۲۲۳ ) » الاختيار باب التمتع ( ٠١۹/۱‏ ) > مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر» الباب السابق ( ۲۹۰/۱ ) . 

(۲) راجع المسألة في النكت » العنوان السابق » > ورقة ( ٠١‏ أء ب ) » حلية العلماء » كتاب الحج ( |٣‏ 
05 ۲۲۷ )ء المجموع » كتاب الحج ( ۰/۷ 18١١‏ ) . وقال مالك : مثل قول الشافعي » إذا فرغ 
المتمتع من أفعال العمرة تحلل » ساق الهدي أو لم يسق . راجع المدونة » العنوان السابق ( 705/١‏ ) » المنتقى » 
العنوان السابق ( ۲۲۹/۲ ) . وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات : إحداها : مثل قول الحنفية » المتمتع الذي 
ساق الهدي لايحل قبل يوم النحر . والثانية : يحل بقدر التقصير فقط . والثالثة : إن قدم قبل العشر حلٌّء وإن 
قدم في العشر لم يحل . قال ابن قدامة في المغني : والرواية الأولى أولى » »لما فيها من الحديث الصحيح الصريح » 
وهو أولى بالاتباع . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » > كتاب الحج ( ۳٠١ » ٠۰١/۱‏ ) » مسألة 
( 01)» المغني » باب ذكر الحج ودخول مكة ( 591/7 » ۳۹۲ ) » الكافي لابن قدامة » باب دخول مكة 
وصفة العمرة ( 45/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب دخول مكة .١81/‏ 

(1) لم نعثر على حديث أبي موسى 5ه » وله شواهد » منها : ما أخرجه مسلم » في الصحيح في كتاب 
الحج » باب ما يلزم » من طاف بالبيت وسعى » من البقاء على الإحرام وترك التحلل ( ۹٠۷/۲‏ ) » الحديث 
(151/) وحديث أسماء بنت أبي بكر © » بلفظ : قالت : خرجنا محرمين » فقال رسول الله 
َيه : من كان معه هدي » فليقم على إحرامه » ومن لم يكن معه هدي فليحلل » فلم يكن معي هدي 
فحللت » وكان مع الزيير هدي فلم يحلل » ومنها : ما أخرج ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك » باب مقام. 
القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النهار ( 47/4 ” » ١44‏ ) عن عائشة ئشة ن » بلفظ : قال رسول اللّه 
عله : من كان معه هذي » فليهلٌ بالحج مع العمرة » ثم لا يحل حتي يحل منهما جميعا » في صحيحه » كتاب 
السلا بل ل لقا رش ل ار اي 


||| مسالة 


و ما أن النبي عتم قال : « إني قلدت هدبي ١‏ 
ولبدت رأسي » فلا أحل حتى أنحر ) ° . 

۴ - وهذا يدل على أن الهدي يمنع التحلل » وقولهم : إن النبي مر كان 
إحرامه إحراما مبهما فجعله حجة لا يصح ؛ لأنا روينا : أنه كان قارنا » وروي : أنه 
كان متمتعا 9© . 

4 - ولان المفرد لايمنعه الهدي من © التحلل بالإجماع . 

٥‏ - ولأنه أحد نوعى ي المجمع بين الإحرامين » فجاز أن يقف المتحلل منه على 
يوم النحر » كالقران . 

895 - فإن قيل : ذكر الجواز في الأقل لا معني له . 

۷ - قلنا : بل له معنى ؛ لأنه يجوز أن يتحلل قبل يوم النحر بالإحصار 

۸ - ولأنه تحلل من عمرته قبل فوات وقت الوقوف مع القدرة على المضي » فلم 
يجز ذلك مع سوق الهدي » كما لو طاف لها أكثر الطواف . 

4۹ - [ احتجوا : بأنه مفرد بالعمرة » وإذا فرغ من أعمالها » جاز له التحلل » 
کمن ليس له هدي ] ”© . 

. قلنا : إذا لم يكن له هدي » لم يوجد الجمع‎ - 6٠ 

ا a GC‏ 
الجمع » فصار وجوده كوجود الجمع . فإذا لم يبق له تحلل فيمنع التحلل مع الموجب . 

۲ - فإن قيل : هذا ييطل به إذا صام للعمرة بعد إحرامها » وكان له التحلل إذا 
حبار ارد ار ال موجب للجمع . 

۴۳ - قلنا : الصوم بعض موجب الجمع ويصير وجُوده كوجود الجمع ؛ ولأنه إذا 
ساق الهدي فقد بقى عليه نسك يجب فعله في إحرام الحج . 


*# ا د 


. ) 477 ( في (م):[هدي ]. (۲) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ) 477 ( تقدم تخريج الروايات التي تدل على صفة حج النبي يلت في مسألة‎ )۳( 

(5) في (م)٠(ع):[مع]ء‏ مكان : [ من ] . 

' . ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


إذا قدم الإحرام على الميقات » كان أفضل الس سس سس سس ۱۷٦۱/٤‏ 
أ مسالة هج ” جنم 
||| مسنة فقة . 4 © ن 


إذا قدم الإحرام على الميقات كان أفضل 


4 - قال أصحابنا : إذا قد م الإحرام على الميقات » كان أفضل ”“ . 


٥‏ - وهو قول 0 الإملاء » وفي مختصر الحج الكبير : استحب أن 
لايحرم إلا من الميقات 6 . 


5 - لنا : حديث أم سلمة ا أن النبي يِه قال : ( من أحرم من المسجد 


الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة : غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 
ووجيت له الجنة ( و 5 


)١( ٠‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : وروي عن أي حنيفة » أن ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها ما 
يمنع منه الإحرام . راجع المسألة في كتاب الأثار » باب الإحرام والتلبية ص1۷ » حديث ( ۳۲۸ ) » كتاب 
الحجة باب القران بين الحج والعمرة ( ۱/۲ » ۲ ١ 4-5 ٠‏ ) »ء المبسوط » باب المواقيت ( ۱١١/٤‏ ء ۱١۷‏ )»2 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان مكان الإحرام ( ١74/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية » كتاب الحج ( ٤۲۷/۲‏ » 
٨۸‏ )ء البناية مع الهداية » كتاب الحج ( ۳۳/٤‏ , 4” ) . 

(۲) قال النووي في المجموع : واختلف أصحابنا في الأصح من هذين القولين » فصححت طائفة : الإحرام 
من دويرة أهله » وممن صرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد » والروياني في البحر » والغزالى 
والرافعي في كتابيهما . وصحح الأكثرون والمحققون : تفضيل الإحرام من الميقات » ثم قال : والأصح على 
الجملة : أن الإحرام من الميقات أفضل . راجع المسألة في : التكت » في مسائل الإحرام » ورقة ( ٠١‏ ب ) 
اختلاف العلماء » باب الحج ص١8‏ » ۸٤‏ » حلية العلماء » باب المواقيت ( 70/7 ) » المجموع مع المهذب 
باب المواقيت ( ۲٠۲-۱۹۹/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » كتاب الحج » بذيل المجموع ( ۰۸٩/۷‏ 55-91 ) . 
وقال مالك وأحمد وهو أحد قولي الشافعي : الأفضل أن يحرم من الميقات . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا 
يحب مالك لأحد أن يحرم قبل ميقاته » فإن فعل لزمه » وكره ذلك له » وغيره من أهل العلم بالمدينة وغيرها 
لا يكرهه . راجع المسألة في المدونة » في ما يجوز للمحرم لبسه ( 557/١‏ ) ء المنتقى » في مواقيت الإهلال 
7٠١5/1‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب المواقيت في الحج وحكمها ( ۳۸١/١‏ ) . بداية المجتهد » في 
القول في شروط الإحرام ( ۳۳۷/١‏ ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 74/9 , 844 ) . والإفصاح » 
كتاب الحج ( 778/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب المواقيت ( ۳۹١/١‏ ) » المغني » باب ذكر المواقيت 
(757-1774/5 ) » العدة مع العمدة » باب المواقيت ص٦١٠‏ . وقال ابن حزم : لا يحل لأحد أن يحرم 
قبل الميقات . راجع الحلى ۽ > كتاب الحج ( هاه » مه - 58 ) » مسألة ( 35١‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود في السئن > كتاب المناسك » باب في المواقيت ( 440/١‏ ) » ابن ماجه في كتاب 
امناسك باب من أل بعمرة من بيت القدس ( ۹۹4/۲ ) » الحديث ( 1. ۰ ۰۲ )ء الدارقطني في = 


۷ - فإن قيل : هذا لا يدل على أنه أفضل من غيره » كما لم يدل على أن 
إحرامه منه افضل مما تقدم 

4 - قلنا : إذا أحرمٌ مما تقدم » فقد حصل الإحرام منه وزيادة » وقولهم : لا 
يدل على الفضيلة » غلط ؛ لأن هذه المبالغة هي غاية » وإنما يذكر البالغة على طريق ما 
هو أولى من غيره للحث عليه . 

۹ - ويدل عليه : ما روي عن على » وعمر » وابن مسعود ڪچ في تأويل قول 
الله تعالى : ل وینوا كلح ولس ب # © . 

٠‏ س- قالوا : إتمامهما « أن تحرم بهما (© من دويرة أهلك » 29 » ويستحيل أن 
يكلف زيادة المشقة ؛ ليكون ١‏ أنقص من غيره . 

. فإن قيل : فعل النبي بل أولى من قول الصحابي‎ - 0١ 

5 - قلنا : هذا القول لا يعلمونه إ إلا توقيًا » فصار كما لو قال اني تك » 
وقوله بل أولى من فعله © . 

۴ - وقد روى أبو هريرة 5ه أن النبي بب قال : « تمام المج والعمرة أن تحرم © 
بهما من دويرة أهلك » © . 

4 - ولأن ما [ لا ] © يجوز تأخير الإحرام عنه كان الإحرام عليه أفضل » ` 
أصله : ليلة النحر . 

هه" - احتجوا : بأن النبي بي أحرم بحجة الوداع من الميقات 9 . وهو لا يفعلإلاما( © 


= السنن » في كتاب الحج باب المواقيت ( ۲۸۳/۲ » 584 ) › الحديث ( ۲۱۰ » ۲١۲ ١۲۱۱‏ ) . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ١95‏ . (۲) في ( ع ) :[ بها ] . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 

. ) لفظ : [ ليكون ] مكرر في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ وقوله عليه السلام أولى من غيره ] 

(5) الزيادة : من ( م ) > ( ع ) وفي ( م ) : [ أن يحرم ] . 

(۷) سبق تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . (۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(9) قال ابن حجر فی تلخيص الخحبير ( ۲۲۹/۲ ) » الحديث ( ٩۷۳‏ ) بعد أن ذكر هذا الحديث بنحو لفظ 
. الت هذا لم اهدري مكلا عبد اعد + و كا أعل رة من ت ون عبرا ج وق نظ 
کی 

. ] في ( م ) : [ من ] » مکان : [ ما‎ )٠١( 


إذا قدم الإحرام على ا ميقات » كان أفضل |سايلببإب بلي ١075‏ 


هو الأفضل » وكذلك : م أحرم بالعمرة “ من ذي الحليفة ”° ) . 

465 - قلنا : أراد أن يبين عامة الميقات » وبيانه بالفعل أقوى من بيانه بالقول 

وول - ولأنه اختار في حجة الوداع الأسهل » ولهذا أمرهم بالفسخ . 

۸ - فإن قيل : إنما يفعل غير (© الأفضل مرة » ويداوم على الأفضل . 

ا إلا مرة » فلا يترك الفضيلة فيه . 

۰ - ةق SEA‏ قصل E‏ غيره أفضل بشرط أن يؤمن 
مواقعة المحظور » فيجوز أن يكون لم يأمن عليهم . 

95ل - قالوا : تقديم العبادة على الوقت تقرير بها من مواقعة المحظور » والغالب أن 
من يحرم من بلده لا يسلم من محظوراتها . 

۲ - قلنا : إذا لم يأمن » فالأفضل ©© ترك التقديم » وكلامنا فيمن يأمن من 
ذلك » ثم هذا يقتضي أن يكون الإحرام اع م وم م أففل ‏ لم ل 
يأمن من مواقعة المحظورات . 


*# داس 


)١(‏ في ( م ) : [ ولذلك إحرام بالعمرة]. وقوله : [ بالعمرة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ 
في الهامش . 

(؟) الدليل على ذلك : ما أخرجه البخاري » في الصحيح كتاب الحج » باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم 

أحرم ( ۲۹٤/١‏ ) » من حديث المسور بن مخرمة » ومروان » بلفظ : قالا : حرج النبي بي من المدينة في 
بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة ا الل 
في الصحيح »> كتاب الحج » باب من أشعر وقلد بذي الحليفة * ثم أحرم ( ۲۹٤/۱‏ ) 

(۳) في (م)٠(ع)‏ : [ عن]ء مكان : [ غير ] . 

] ع ) : [ قلنا ] » مكان : [ قالوا‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ فالأصل ] » مكان : [ فالأفضل ] 

(5) في ( م ) : [ فيها ] ء مكان : [ فيمن ] » وحرف الجر : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في ( ع ) : [ لأن قبله ] بحذف : [ ماع . 


| مسا 1 


bie, 
الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة‎ 


۴ - قال أصحابنا : الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة “ » وهو قول الشافعي في 
القديم . 

4 - وقال فى الأم والإملاء : الأفضل أن يلبى إذا انبعثت به ناقته إن كان 
راكاء وإن أخذ 29 فى السير إن كان راجلا © . 

8 - لنا : حديث عمر 5ه أن النبي يِه قال : « أتاني آت من ربي » وأنا 
بالعقيق » فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين » وقل : لبيك بعمرة وحجة ) 29 » 
ولم يجعل بين الصلاة والتلبية اما فاصلا" 5 

۷٩‏ - ويدل عليه : حديث سعيد بن جبير » قال : قيل لابن عباس 4 : كيف 
اختلف الناس في إهلال رسول الله يلتم ؟ فقالت طائفة : أهلَّ في مصلاه » وقالت 


» ) ٠٤١/۲ ( راجع المبسوط » كتاب المناسك ( 5/5 ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج الخ‎ )١( 
» ) ٤٤/٤ ( البناية مع الهداية » باب الإحرام‎ » ) ٤٠٤-٤۳۲/۲ ( فتح القدير مع الهداية ياب الإحرام‎ 
. ) 73١8 » ۲۹۷/۱ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» كتاب الحج‎ » ) ١47/١ ( الإختيار » كتاب الحج‎ 
. (؟) في ( م )ء( ع ) [ إذا نبعث به ناقلته اذا كان راکبا واذا وجد ] » وهو تصحيف‎ 

(۳) قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء : إن الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير 
وانبعاث الراحلة . راجع المسألة في مختصر المزني » في باب الإحرام والتلبية ص85 » النكت » العنوان السابق 
ورقة ( ٠١‏ ب ء ٠١54‏ أ ) » حلية العلماء » في باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲۳۰/۲۳ » 785 ) » المجموع 
مع المهذب باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲۱۲/۷ » ۲۱۰ ۰ ۲۲۱ + ۲۲۳ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الفصل 
الثاني في سنن الإحرام بذيل المجموع (Yo۹-~YoV/Y ١‏ . وقال مالك : المستحب أن يهل إذا استوت به 
راحلته قائمة إن كان راكبا » وإذا أذ في المشي إن كان ماشيا . راجع المدونة » في ما جاء في التلبية » وفي 
تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دحل في الطواف ( ٠٠١ » ۲۹١/۱‏ ) المنتقى » في العمل في الإهلال ( ۲١۸/۲‏ ) » 
الكافي لابن عبد البرء باب العمل في الحج ( 774/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الحنفية والشافعي 
في القديم » المستحب أن يحرم عقيب الصلاة » وقال في رواية أخرى : إن الإحرام عقيب الصلاة » إذا استوت 
به راحلته » وإذا بدأ بالسير سواء . وقال ابن قدامة في الكافي : ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته . 
راجع المسألة في المغني » باب ذكر الإحرام ( ۲۷٠/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( 401/١‏ ) ؛ 
العدة مع العمدة » باب الإحرام ص/ا"١‏ » .١58‏ 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . 


الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة خل )| ١/5‏ 


طائفة اون اتوت يه.راخلتة © وقالت ظائفة ] ٩١‏ : حين علا على البيداء » فقال : 
سأخبركم عن ذلك : إن رسول الله َه أهل في مصلاه » فشهده 0 فأخبروا © 
بذلك » فلما استوت به راحلته اهل » فشهده قوم ٩”‏ لم يشهدوه فى المرة الأولى فقالوا : 
هل رسول اله بإ [ الساعة ] ١‏ وأخبروا بذلك » فلما علا على البيداء أهل » فشهده 
قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين » فقالوا : أهل رسول الله بلقي [ الساعة ] *© فأخبروا 
بذلك » وإما كان إهلال النبي بلي في مصلاه 0 ؛ فروي عن ابن عباس 5 التلبية » 
ويين 27 اشتباه الأمر على الرواة ما لم يعرفه غيره » وهو تقدم تلبية رسول الله يه التي 
شاهدها غيره » فكان الرجوع إلى روايته أولى . ولأنه روي عن ابن عباس ذه أنه قال : : 
١‏ أهلٌ رسول الله َيه في مسجد ذي الحليفة » وأنا معه » وناقة رسول الله َك عند 
باب المسجد وابن عمر معها » ثم خرج وركب وأهل » فظن ابن عمر أنه أهلّ في ذلك 
الوقت ) ^ . 
| ۷ - ولأنه ذكر بتقديم 9 الصلاة عليه » فكان فعله عقيبها أفضل من 
تأخيره © عنها » كتكبيرات التشريق ‏ وخخطية العيد . 

4 - احتجوا : بما روي عن أنس كله « أن النبي بلي اهل لما استوت به راحلته 
في البيداء ) © . 3 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ امش 

(۲) في (م ) : [ فأخبروه ] . 

(9) في ( م ) : [ فشهدت قوما ] » وفي ( ع ) : [ فشهدت قوم ] . 

. »ع ه) الزيادة من معاني الاثار للطحاوي‎ ٤( 

(5) في (م ) : [ مصلا ] بدون الهاء . والحديث أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في 
وقت الإحرام ( ٠ 447/١‏ 447 ) » والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك ( 401/١‏ ) » وأحمد في 
المسند » في مسند عبد الله بن العباس 9 ( 510/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج » باب من قال 
يهل خلف الصلاة ( 7/5" ) » الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب الإهلال من أين ينبغي 
أن يكون ( ۱۲۴۳/۲ ) . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وابن ] » مكان : [ وبين ] .. 

(۸) لم نعثر على حديث ابن عباس #ه بعد  .‏ (5) في ( ص ) : [ بتقدم ] . 

. ] في (م)ء(ع):[ تأخرة‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠۲١‏ ) . كما أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج باب من بات 
بذي الحليفة حتى أصبح ( ١‏ ) » وأبو داود » في المصدر السابق ( ٤٤۸/١‏ ) . 


5< وررك عائقة ينك بعاد > كالبت : قال سعد كان ني اله يق 0 
طريق الفرع أهلّ إذا استوت به راحلته » وإذا 9© أخذ في طريق آخرء اهل ! إذا استقر 9) 
على جبل البيداء 9© . 

. ° ) النبي لر لما أنتي البيداء أحرم‎ e e 

۹ - وروی نافع © عن ابن عمر 4 » قال : « كان رسول الله تله إذا وضع 
رجله في الغرز 29 وانبعثت به راحلته » أو ناقته قائمة » أهلّ من ذي الحليفة  »‏ . 

٠‏ 4۷۲ - قلنا : هذا لا يعارض خبرنا ؛ لأن ا جماعة رووا الإهلال في وقت عرفوه عن ابن 
عباس فساواهم » وانفرد هو بمعرفة الإهلال في وقت لم يعرفوه » فخبره زائد » فهو أولى . 

۳ - وقولهم ل 

[ وإ ] كان ا روته الجماعة . 


حبر غيره (* ا ا 0 
فقالوا : لأنه من الأهل » والآن أسقطوا هذا الترجيح وطعنوا فى روايته لصغر سنه . 


4۷6 - قالوا : قد تعارضت الرواية عن ابن عباس » فإن قتادة روى عن ابن 


. قوله : [ واذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أسفر] . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن » في الباب السابق ( 4٤۸/١‏ ) » وأخرجه الحاكم في المستدرك » في كتاب 
المناسك ( ١١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في الباب السابق ( 79/8 ) ) 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب احج » باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي بن ( ۱۷۲/۳ ) الحديث )8١37/(‏ . 
(5) لفظ : [ نافع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(7) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ وقع رجله في الفرن ] » مكان : [ وضع رجله في الغرز ] . الغرز : هو ركاب 
الرحل » وكل ما كان مساكا للرجلين في المركب غرز. انظر : لسان العرب مادة غرز . 

(۷) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ( ۸٤5/۲‏ ) » 
الحديث ( ۱١۸۷/۲۷‏ ) » ابن ماجه بألفاظ متقاربه » في كتاب المناسك » باب الإحرام ( 577/7 ) »> 
الحديث ( ۲۹٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من كان يقول يلبي إذا انبعثت به 
راحلته ( ٤۹۳/٤‏ ) » الحديث (۸) . | 

(۸) لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) وفي ( ص ) : [ رواية ] 

. في (م)٠(ع ) : [ لأن أحدهم لم يقدح بخبر غيره ] » مكان المبت‎ )٠١( 


الأفضل أن يلبي عقيب ٠لا‏ ا ا م1050 لل 


حسان » عن ابن عباس 4 : أن النبي “ ي صلى بذي الحليفة » ثم أتي براحلته > 
فركبها » فلما استوت به على البيداء أهل © » . 1 

٩‏ - قلنا : هذا ليس يعارضه » وإنما هو بعض خبر سعيد بن جبير ؛ لأنه بين في 
ذلك الخبر : أنه أهل عقيب الصلاة » وحين 9 استوت على البيداء » فهذا بعض ذلك 
ار 

۷ س- قالوا : روى الشافعي عن مسلم بن خالد » عن ابن جرير » عن أبي الزبير » 
عن جابر هه : أن النبي قر قال لهم : إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج 20 . 
وهذا بعد إهلاله بذي الحليفة » فيكون نسحا . 

۸ - قلنا : معناه : إذا أردتم الرواح » بدلالة : أنه لم يذكر الصلاة » ولا حلاف 
أن الصلاة تقدم على الإحرام ؛ فعلم أنه قصد بها وقت الدحول › وما ذكرناه أولى ؛ 
ا 


ند كنا فنا 


. ] ع ) : [ رسول الله ] » مكان : [ التبي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في (م)١(ع):[‏ راحلته ] . 

(۳) أخرج البخاري نحوه في الصحيح ا و ق 
8)ء ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ( 917/١‏ ) » 
الحديث ( ۱۲٤۳/۲۰۰‏ ) › وأبو داود في كتاب المناسك » باب في الإشعار ( 4417/١‏ ) » والنسائي في 
كتاب مناسك الحج » في باب سلت الدم عن البدن ( ۱۷١/١‏ ؛ ۱۷١‏ ) . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حتى ]ء مكان : [ وحين ] . 

. ) 174 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( 


4س کاب الحج 


EM al‏ 0ه 


م سس يجب u‏ 


لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها 
التلبية أو سوق الهدي 


۹ س- قال أصحابنا : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو 
سوق الهدي ‏ . 

. © ] وقال الشافعي : ينعقد [ الإحرام بمجرد النية‎ - ٠ 

0 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : » أتاني أت من ربي بالعقيق » فقال : 
صل ©(" في هذا الوادي / المبارك ركعتين » وقل 29 : لبيك بعمرة في حجة ) © . 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع وروي عن أبي يوسف » أنه يصير محرما بمجرد النية » وقال العيني في 
البناية : وروى أبو عوانة البصري عنه : أن قوله كمذهبنا . راجع تفصيل المسألة في المبسوط » باب النذر 
(۱۳۸/۲ ۰ ۱۳۹ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ۳۹۹/۱ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما 
يصير به محرما ( 6171/5 ۱٦۳‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ٤۳۸ ٠ ٤۳۷/۲‏ ) » البناية 
مع الهداية » الباب السابق ( 49/4 » ٠١‏ ) » الاختيار » كتاب الحج ( ١54/١‏ ) : مجمع الانهر مع 
ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 358/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . قال النووي في المجموع : فإن نوى ولم يلب ففيه أربعة أوجه أو 
أقوال : الصحيح المشهور من نصوص الشافعي ويه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين : ينعقد إحرامه › 
والثاني : لاينعقد » وهو قول أبي عبد الله الزبير وأبي علي بن خيران » وبي علي بن أبي هريرة » وأبي العباس بن 
القاص » وحكاه إمام الحرمين وغيره قولًا قدي » والثالث : حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وغيره قولا للشافعي : 
أنه لا ينعقد إلا بالتلبية » أو سوق الهدي وتقليده والتوجه معه » والرابع : حكاه الحناطي قولا للشافعي : أن التلبية 
واجبة » وليست بشرط للانعقاد » فإن نوى ولم يلب انعقد وأثم ولزمه دم » والمذهب الأول . راجع المسألة : في 
مختصر المزني ؛ الباب السابق ص55 » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۳٠/۳‏ ) » امجموع مع المهذب » الباب 
السابق ( ۲۲٠-۲۲۲/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل ا مجموع » كتاب الحج ( ۲٠۲-۲۰۰/۷‏ ) » وقال 
مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » ينعقد الإحرام بمجرد النية وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : لا ينعقد 
بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية. راجع المسألة في المدونة » في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دحل في الطواف 
8١5/١١‏ ) » بداية المجتهد في القول في الإحرام ( ٠٠٠١/١‏ ) أحكام القرآن لابن العربي ( ١7/1١‏ ) » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ( 787/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب الرابع في أعمال الحج ص5؟١‏ › 
المغني » الباب السابق ( 781/7 » ۲۸۲ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 5917/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : 7 صلی ] . )٤(‏ في ( م ) :1 قيل ] » مكان : [ قل ] . 
(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 471 ) . 


لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها .. بس بسحب ١1/59/8‏ 
۲ - فإن قيل : النبي بر 7 كان ] 27 قد ساق الهدي » والتلبية ليست واجبة. 
۴ س- قلنا : ليس معناه ( : أنه نوى الإحرام مع السوق » وإذا لم ينو» فالتلبية واجبة . 
64 - قالوا : العمرة عندكم ‏ ليست بواجبة » فكيف تجب 7 التلبية ؟ . 
٥‏ - قلنا : إذا أراد العمرة وجب أن يلبي » كما أنه © إذا أراد صلاة النافلة كبر . 
5 - وروت أم سلمة ميه أن النبي لتم قال : يا آل محمد أهلوا بحجة 

وعمرة ”© » والإهلال يكون باللسان ؛ لأنه مأخوذ من الظهور ؛ وروي عن ابن 

مسعود» وابن عباس » واين عمر » وعائشة أ أنهم قالوا : « لا حج إلا © لمن أهل 

ول 7 

۷ - ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم » [ فوجب الذكر في ابتدائها كالصلاة » 
كما أن الصوم له تحليل وتحريم ] 9 ؛ لأنه يدخل فيه » فيحرم عليه أشياء فإذا خرج منه 
حلت ومع هذا لا يجب في ابتدائه ذكر . 

4 - قلنا : معنى قولنا : « تحليل وتحريم » : أن محرمات العبادة تقف على 
فعل 2١7‏ يأتي به محرم "١(‏ بمحرماتها عقيبه » وهذا موجود في تكبير الصلاة » وما 
يدخل في الحج 00 من التلبية عندنا » والنية عندهم . 


. الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (۲) في (م)ء ( ع ) : [ معنى ] بدون الهاء‎ )١( 
. قوله : [ عندكم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 

(4) في ( م ) : [ يجب ]. 

(5) لفظ : [ أنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . 

(۷) لفظ : [ إلا ع ساقط من ( م ) » ( ع). 

(۸) لم نهتد إلى أثر ابن مسعود » وابن عباس » وابن عمر هه بهذا اللفظ بعد . وقد روى ابن أبي شيبة » عن 
شريك » عن أبي إسحاق » عن ابن عباس » بلفظ : فمن فرض فيها الحج قال : التلبية في المصنف » كتاب الحج » 
في قوله تعالى : ف( مَس ومس بوک كَل 4 ( 7١/4‏ ) . الأثر ( ١‏ ) . وأثر عائشة ما : أخرجه مالك في 
الموطأء في كتاب الحج » في ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ( ۲١۹/١‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف › في 
كتاب الحج » في الرجل يبعث بهديه ويقيم » هل يجب عليه الإحرام أم لا ؟ ( 158/4 ) » الأثر ( ه ) . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] لفظ : [ فعل ] ساقط من ( م ) وفي ( ع ) : [ ما ]ء مكان : [ فعل‎ )٠١( 
. ) لفظ : [ الحج ] ساقط من ( ع‎ )١۲( .]محي[:)م(2)صرين)1١(‎ 


8 - وامحلل معناه : أن محرمات العبادة ٩‏ ؛ لأنه لا يفعل بوجه (© في جهته 
كالتسليم (© عندهم والطواف . 

٠‏ - فأما الصوم : فحرماته حرم بطلوع الفجر » وليس ذلك من فعله » ويرتفع 
بغروب “ الشمس » فلا يقال : لها تحليل وتحريم . 

0 - ولأنه ذکڙ سُرِعٌ في ابتداءِ عبادةٍ يتكرر في انتهائها ”“ فكان شرطًا في 
ابتدائه > » كالصلاة والتكبير فيهما » ولا يكره التكبير في ابتداء الأذان ؛ لأنه شرط في 
صحة الأذان . 

5 - ولأنه ذك في ابتداء الفريضة © ,؛ سن تكراره في انتهائها [ ذكر واجب ؛ 
لأن السلام عندنا ] ^ كتكبيرة الصلاة . 

۴ - فإن قيل : المعنى في الصلاة : أن في ابتدائها ” ذكد واجب » وفي آخرها 
ذكر واجب . 

4 - قلنا : لا نسلم أنه في آخرها ذكد واجب ؛ لأن السلام 20 عندنا ليس 
بواجب في ابتدائها 2١‏ ؛ لأنا جعلنا كون الذكر في ابتدائها "© العلة . 

. فإذا قالوا : العلة فيه كونه واجبًا » فقد عارضونا بوصفنا وزيادة وصف معه‎ - ٥ 

كاك ري ةراتو لي رودا لسري ان تركو 1 ايجار على اليا » 

۷ - احتجوا بقوله تعالى : ل ولم عَلَ الاس جج ايت من أسَتَطَاءَ اله 
سيلا 4 0 > والحج القصد . 


. هكذا في سائر النسخ » والسياق يدل على أن عبارة ما سقطت من هذا المكان‎ )١( 

(۲) في ( ص ) › ( م ) : [ يوجد ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كلسلام ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بعد غروب ] . 

(5) قوله : [ انتهائها ] غير واضح في ( ص ) › وفي ( ع ) بدون نقط . 

(1) قوله : [ ابتدائه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في (م) »2 ( ع ) : [ فريضة ] بدون [ ال ] 

(۸) الزيادة من رم ) »رع ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ انتهائها ] . 
)١(‏ في ( ص ) : 3 السلم ] . 

: في ( ص ) : [ قولهم في ابتدائها ] بزيادة [ قولهم ] » في ( م ) » ( ع ) : [ انتهائها ] » مكان‎ )١١( 
. ] في رم)ء(ع) : [ اتتهائها‎ )١١( . ] ابتدائها‎ [ 
. ٩۷ سورة آل عمران : الآية‎ )۱۳( 
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لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها 3 
۸ - قلنا : الآية مجملة » بدلالة أنه ليس فيها بيان الأركان والشرائط » وإما 
يرجع في بيانها إلى فعل رسول الله بل وقد أحرم كما قلنا > فكان ذلك بيانًا له . 
8 - قالوا : روي عن النبى بتي أنه قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوی ) (© . ش 
٠١‏ - قلنا : لا دلالة فيه ؛ لأنه جعل العمل عملا بالنية (© » فيقتضي أن ينضم 
إلى نية الحج عمل حتى يكون نية له . 
۹ - وقوله : « وما لكل (© امرئ ما نوی » معناه : وإنما له من الأعمال ما نوی » 
فإذا نوى الإحرام » ولم تصح ©©) النية فعلا : لم يوجد من العمل ما يكون له بالنية . 
۲ - ولا يقال : قد وجد تجنب ( الحرمات ؛ لأن ذلك ليس بعمل ينضم إليه 
النية » بدلالة أنه لا يسقط به الفرض . 
Ao:‏ - ولأنه ل نوى الإحرام عندهم وهو مرتكب جميع محظورات الحج 
انعقد إحرامه بالنية » فبطل أن يكون الانعقاد بالنية وبترك الحرمات . 
٠4‏ - قالوا : روى جابر 5ه « أن النبي بير قال : » إذا توجهتم إلى منى فأهلوا 
بالحج » 9" . : 
مجم جنا + الأفلال قد يع أنه غا عن لطر بولاف شس الال علدلا 
لظهوره » وصراخ المولود استهلالًا > والظهور إنما يكون بالتلبية ^ . 
۸۰۰٩‏ - قالوا : عبادة ليس فى أثنائها نطق 29 واجب » فوجب أن لا يكون في 
أولها نطق ٠‏ واجب » كالصوم وعكسه الصلاة . 
)١(‏ في ( ص ) : [ ولكل امرئ ما نوی ] وفي ( م ) : [ ولا مرئ ما نوی ] » والمثبت من ( ع ) . تقدم 
تخريج هذا الحديث مفصلا في مسألة ( ١١‏ ) . 
(۲) قوله : [ بالنية ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لفظ : [ لكل ] ساقط من ( م ) . )٤(‏ في (م) : [ ولم يصح ] . 
)٥(‏ لفظ : [ قد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) : [ بحيث ] » مكان : 
[ تب ] . 
(1) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [إذا] » مكان : [ لو] . 
(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( 414 ) . (۸) في (م ) : [ بالثلثة ع . 
(9) في (م)٠(ع):[‏ وطف ] » مكان : [ نطق ] . 
)٠١(‏ لفظ : [ نطق ] غير واضح في ( ص ) » وفي ( م ) : [ لطف ] » وفي ( ع ) : [ وطف ] . 


\VVY/4 


كتاب الحج 


۷ - قلنا : سجود التلاوة على أحد الوجهين » ويلبى ... (© الضعيف › 
ويقولون : يجب في السجدة التشهد » وريا قالوا : عبادة لا يجب النطق فى آخرها » 
راطالا E a‏ عاد لا وهر is‏ 
النطق » فلا يفتقر أولها إلى النطق » كالصوم . 

4 - قلنا : الصوم يرتفع الخروج منه بمضي النهار » والوقت 27 لا يفصله › 
فالدخول فيه لا يقف على فعل » والحج يقف الخروج منه على فعله بالاتفاق وإن اختلفا 
في ذلك الفعل . فالدخول يقع بفعل ينضم إلى النية » كالصلاة . 

۹ - ولأن الصوم فعل واحد » فالدخول فيه لا يقف على ذكر » والاعتكاف 
كالحج يقف على أركان مختلفة » فالدخول فيه يجوز أن يقف على ذكر » كالصلاة . 

6 - ولأن الصوم دليلنا أنه لا يصح الشروع فيه حتى ينضم إليه فعل من 
خصائصه » وهو الإمساك مع الذكر » وكذلك لا يصح الشروع في الحج بمجرد النية 
حتى ينضم إليه فعل من خصائص الحج. وهو التلبية » أو سوق ©© الهدي .. 

» © - فإن قيل : يصح الدخول في الصوم » وهو أكل - إذا كان ناسيا‎ - ١ 
وكذلك الإمساك المعتبر في الصوم » هو الإمساك مع الذكر » وهذا الإمساك شرط في‎ 
. الأول‎ 

5 - قالوا : لو كان النطق شرطًا في الإحرام » لم يسقط بغيره مع القدرة عليه . 

۴ - قلنا : يبطل بالقراءة » فإنها شرط يسقط بالنطق بمتابعة غيره » وهو الإمام 
إذا أدركه في الركوع . 

4 - ولأن فرائض الصلاة لا يقوم مقامها ما ليس من جنسها » فلذلك افترقا . 


# # #* 


1 نكا العطياض فى يسائر ن (۲) في ( ۴ ) + (ع) :1 آخرها ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع) : [ الوقت ] بدون العطف . : 

(4) في ( م ) › ( ع ) :1 وسوق ]. 1 

(5) هكذا في سائر النسخ » يظهر أن عبارة ما سقطت بعد قوله : [ في الصوم ] ؛ لأن العبارة لا تقيم معنى 
بدون إضافة ولعلها [ آكل ] بدلا من [ أكل ] . 


\VVT/4 


لا تكره الزيادة على تلبية رسول الله بإ 
ص 
ot‏ 


اا مسالة 
لا تكره الزيادة على تلبية رسول الله 6 


٥‏ - قال أصحابنا : لا تكره 2 الزيادة على تلبية رسول الله © علق فإن زاد 
0 

5 - وقال الشافعي : إن زاد فلا بأس به » فجعل الزيادة مباحة . 

۷ - ومن أصحابه من قال : یکره ٩‏ .. 

4 -لنا 7 : ماروي في حديث أبي هريرة فا أن النبي لر قال : لبيك إله الخلق ) ° . 

8 - وقد روي عن " عمر له أنه زاد : « لبيك وسعديك والخير بيديك 


. ] في ( م ) :1 لا یکره‎ )١( 

(۲) في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1 النبي ] » مكان : [ رسول الله ] . 

(۳) راجع المسألة : في الأصل » باب التلبية ( ٠٤١ - ٠٤۴/۲‏ ) » كتاب الاثار» الباب السابق ص1٦‏ » 
الحديث ( 788 ) » المبسوط » باب التلبية ( ۱۸۷/٤‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج 
(؟/45١2)1‏ فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ٤۳۷ » ٤۳٦/۲‏ )ء البناية مع الهداية » الباب 
السابق ( ٤۷/٤‏ - 45 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 558/١‏ ) . 

(4) راجع المسألة في : الأم » باب كيف التلبية ( ١55 » ٠١١/۲‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق ص59 » 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ۱۸۳ ب » ١85‏ أ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲٤١/۷‏ » 
5 )ء فتح العزيز » بذيل المجموع ( ۲٦۳/۷‏ » 554 ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل قول الشافعي » تجوز 
الزيادة على تلبية رسول الله َه » ولا تستحسن. قال ابن عبد البر في الكافي : وإن زاد » فقال : لبيك إله 
الحق » أو زاد ما كان ابن عمر يزيده في التلبية » وهو قوله : لبيك لبيك » وسعديك » والخير بيديك » والرغباء 
إليك » والعمل » فلا بأس . قال ابن قدامة في المغني : ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله يله ولا 
تكره » وقال ابن هبيرة في الإفصاح : إن أحمد كان يكره الزيادة . راجع المسألة في المنتقى » العنوان السابق 
7017/1 )ء الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳٠٤/١‏ ) » والإفصاح » كتاب الحج ( 558/١‏ ) » المغني » 
الباب السابق ( ۲۹٠/٣‏ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 500/١‏ ) . 

(5) في ( م ) : [ ولنا ] بزيادة الواو . 

(7) أخرجه النسائي » في كتاب مناسك الحج » في كيف التلبية » ( ٠١١/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه » في 
كتاب المناسك » باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي ب جائر ( ١75/4‏ ) » 
والدارقطني في كتاب الحج ( ۲۲۰/۲ ) » الحديث ( ۳۸ ) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب التلبية 
۹۷٤/۲ (‏ )ء الحديث ( ۲۹۲۰ ). (۷) حرف : [ الجر ع ساقط من ( م )2( ع ). 


1/1 


كتاب الحج 
والرغباء إليك ) “^ . 

٠‏ - وروي عن عمر ذه © : « لبيك مرهوبًا منك مرغوبًا إليك  »‏ » وعن 
ابن مسعود 5ه ١‏ لبيك عدد التراب لبيك » © . 

9 - ولأن التلبية يستحب فيها نفي الشريك » فيستحب فيها نفي التشبيه › 
وإتيان )°( الثناء كالخطبة 1 

۲ - ولأنه زاد على التلبية المشهورة » فصار كما لوقال : لبيك إن العيش عيش الآخرة. 

۴ - ولأنه ذكر يقصد به تحميد الله والثناء عليه » فلا يكره الزيادة عليه بعد 
استيفائه » كالتشهد . 

A4‏ - ولأنه کو شرع تكراره بعد تمامه » فإذا أبييح بعده الذكر المباح » كان 
الذكر من جنسه أولى . 

054 8 £ 

6 - احتجوا : بجا روي : أن ٩‏ ابن عمر هه روى تلبية رسول الله ر 

المشهورة 5 وكذلك جابر ضف © 8 


(1) في (ع ) : [ الرغب إليك ع . أخرج مسلم حديث التلبية المشهورة بهذ الزيادة من قول عمر » وعبد الله 
ابن عمر 44 في الصحيح » في كتاب الحج » باب التلبية » وصفتها » ووقتها ( ۸٤1/۲‏ - ”84 )»2 
الحديث ( ۰۱۹ ۲۰ ۰ 1١84/5١‏ ) » وأبو داود » من قول ابن عمر 4 » في السنن » في كتاب المناسك » 
باب كيف التلبية » ( 458/١‏ ) » والترمذي » في السنن كتاب الحج » باب ما جاء في التلبية ( ۱۷۹/۳ ) » 
الحديث ( ۸۲١‏ ) والنسائي في الستن » في كتاب مناسك الحج » في كيفية التلبية ( )١١١ › ٠٠١/١‏ . 
(۲) في ( ص) : [ وعن حديث عمر] » وفي ( ۰)۳ (ع) : [ وعن ابن مسعود حديث عمر] » وتصويبه كما أثبتناه . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في العنوان السابق ( 7817/4 ) » الحديث ( ١١‏ ) . 

» ) ٠١١/١ ( أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من فصل بين الصلاتين بتطوع‎ ) ٤( 
. ) ۲۲۷/۲ ( والطحاوي في كتاب مناسك الحج » باب التلبية متى يقطعها الحاج‎ 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ السنة روايتان ] » مكان : [ التشبيه وإتيان ] . 

(1) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۷) رواية ابن عمر 5 : متفق عليها » أخرجها البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب التلبية 
79/١(‏ ) » ومسلم في الصحيح . في الباب السابق ( ۸٤۱/۲‏ ) » الحديث ( ١١84/15‏ ). 
وكذلك أخرجها أصحاب السنن الأربعة وغيرهم . 

(8) رواية جابر 5 : أخرجها أبو داود في كتاب المناسك » باب كيف التلبية » ( 458/١‏ » 159 )ء وابن 
أي شيبة » في المصنف » في العنوان السابق ( ۲۸۲/٤‏ ) » الحديث ( ٣‏ ) » الشافعي في المسند » في الباب 
السابق ( ۳۰٤/۱‏ )ء الحديث ( ۷۹۰ ) . 


VVa/ f = 


لا تكره الزيادة على تلبية رسول الله ل 


05م - ولانه ر قال : « خذوا عي مناسككم » ( . 

۷ - قلنا : هذا يدل على وجوب أخذ المذ كور » ولا ينفي غيره » ولهذا زاد ابن 
عمر على ذلك » على ما روينا . 

4 - قالوا : روى « أن سعد بن أبي وقاص 5ه سمع بعض بني أخيه وهو يلبي : 
« لبيك ذا المعارج » » فقال سعد : إنه لذو المعارج » وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول 
الله يلق » © . 

4 - قلنا : يحتمل أنه اقتصر على ذلك » وعندنا يكره ترك التلبية المشهورة › 
وإنما يأتي بالزيادة بعد أن يستوفيها © . 

. قالوا : التكرار ) شعار لهذه العبادة » كالأذان وتكبيرة الصلاة‎ - ۴٠ 

١‏ - قلنا : الأذان والتكبير لا يسن تكرارها بعد تمامها » فلم تجز الزيادة عليها 
ولا النقصان » ولا سرع تكرار التلبية بعد تمامها جاز الزيادة عليها . 

۲۴ - فإن ألزم على هذا تكبيرات الجنازة والعيد . 

۴۴۳ - قلنا : هناك © لم يشرع تكرارها بعد تمامها » فلذلك 29 لم يزد عليها . 


*# #*# فنا 


. ) ٤۲۳ ( تقدم تخريجه في مسالة‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من استحب الاقتصار ( 45/5 ) ؛ وأحمد في المسند» 
في مسند أبي إسحق سعد بن أبي وقاص ه ( 177/١‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصدر السابق ( 785/4 ) 
الحديث ( ٦‏ ) » الشافعي' في المصدر السابق ( ۳٠٠/١‏ ) » الحديث ( ۷۹۳ ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن يستوفيها ذاك ع بزيادة : [ ذاك ] . 

(4) في ( م ) + ( ع ) : [ الركن ] » مكان : [ التكرار ] » وكذلك في هامش ( ص ) » من نسخة أخرى . 
(5) في ( م ) : [ هذاك ] . (5) في (م):[ فكذلك ] . 


1۷۷٦/٤ 
OK له‎ “ll 
يجوز للمحرمة لبس القفازين‎ 
قال أصحابنا : يجوز للمحرمة لبس القفازين ”“ » وهو قول الشافعي في‎ - 4 
. © مختضر الحج الأوسط‎ 
. © وقال في الإملاء والأم ”° : ليس لها ذلك‎ - ٥ 


٠65‏ - لنا : ما روي في حديث ابن عمر 5ه أن النبي بلقي قال : « إحرام المرأة في 
وجهها  »‏ , وهذا يقتضى أن وجوب الكشف يختص بهذا العضو. 


كتاب الحج 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل > باب القران ( ۳۸۳/۲ ) » المبسوط » باب ما يلبسه الحرم من الثياب 
1١8/4(‏ ) بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام ( ۱۸١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية › 
الباب السابق ( ١٠٤/۲‏ ) حاشية ابن عابدين » فصل في الإحرام ( ٠۹١/۲‏ ) » البناية مع الهداية › 
الباب السابق ( ١9/54 , ١79/4‏ ). 

(۲) قال الشافعي في مختصر المزني : وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين 
والقفازين . راجع مختصر المزني » باب الإحرام والتلبية ص59 . 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في الأم والإملاء ع بالتقديم والتأخير . 

(5) قال النووي في المجموع : وهل يحرم عليها لبس القفازين » فيه قولان مشهوران : أصحهما عند ا جمهور : 
تحريمه » وهو نصة في الأم والإملاء » ويجب فيه الفدية. والثاني : لا يحرم » ولا فدية . راجع المسألة في الأم 
باب ما تلبس المرأة من الثياب ( ٠١۸/۲‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ١44/8‏ ) » المجموع مع المهذب › 
الباب السابق ( 76٠/7‏ » ۲۹۳ » 7094 ) » فتح العزيز » بذيل المجموع » الباب الثالث في محظورات الحج 
والعمرة ( ٠٠١ » ٠٠ ٤/۷‏ ) » شرح السنة للبغوي » في كتاب الحج » باب ما يجتنب الحرم من اللباس ( 41/97 ؟ » 
45 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي في الأم والإملاء » يحرم على المرأة لبس 
القفازين في حال إحرامها » وبه قال ابن حزم. راجع المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳٤۳/١‏ ) » 
المنتقى » في تخمير الحرم وجهه ( ٠٠١/7‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب جملة ما على الحرم اجتنابه ما لا 
يفسد حجته والحكم في ذلك ( ۳۸۸/١‏ ) » بداية المجتهد » في القول في التروك ( 740/١‏ ) » المغني » باب 
ما يتوقى الحرم وما أبيح له ( ۳۲۹/۳ ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات الإحرام (  ) ٠٠٠/١‏ الحلى 
بالآثار » كتاب الحج ( ٦۳/١‏ ) مسألة ( 251 ) . 

(5) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( ۲۹٤/۲‏ ) » الحديث 
١0 ۰ ۲۶۹(‏ ) من طريق هشام بن حسان » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا » بهذا 
اللفظ وزاد فيه : وإحرام الرجل في رأسه » ومن طريق أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع » عن ابن عمر » مرفوعا » بلفظ : ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها , والبيهقي » في الكبرى » في = 


۸۴۷ ولاه عضو يجوز أن تستره ٩‏ ببعض الخیط » فجاز أن تستره 29 بكل 
المخيط » أصله : سائر أعضائها » وعكسه الوجه . 

۸۳۸ - ولأنها حالة يجوز لها لبس الخفين » فجاز لها لبس القفازين» كما بعد الرمي . 

ا ا 0 اا کا 

۰ - احتجوا : بما روى الليث بن سعد » [ عن نافع » عن ابن عمر ] ”)» 
:عن النبي تر « أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الوس 0© 
من الثياب ( 00 . 

© ] قلنا : ذكر ابن المنذر هذا الخبر في كتابه » وقال فيه : قد قيل : [ إن‎ - 0١ 
هذا من قول ابن عمر » [ وهذا يدل على الشك في إسناده . وقول ابن عمر ] 2 ليس‎ 
بحجة › لان ابن المنذر ذكر عن سعد بن أبي وقاص هه أنه يلبسه بناته 0 وهن‎ 
AD محرمات القفازين‎ 
. ورخصت فيه عائشة [ كالرجل ] 27 فيعارض 7" قولها قول ابن عمر‎ - 5 


كتاب الحج » باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين ( ٤١/١‏ ) » وابن عدي في الكامل » في 
ترجمة أيوب بن محمد ( ٠١۷/١‏ ) » الترجمة ( ۱۸۷/۱۸۷ ) . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ أن يستره ع . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ أن يستره‎ )١( 
. ] ع ) . (4) في ( م ) > ( ع ): [ أن يغطي‎ ( ٠ ) لفظ : [ لبس ] ساقط من ( م‎ )۳( 
. في ( م ) : [ الليث بن سور ] . (1) الزيادة من كتب الحديث‎ )١( 


(۷) الوس : نبت أصفر يكون باليمن تطلى به المرأة وجهها ليصفو لونها. انظر : مختار الصحاح ص١٠۷‏ . 
(۸) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ( ۳٠١/١‏ ) » وأبو 
داود في السنن » كتاب المناسك » باب ما يلبس الحرم ( ٠٦1/١‏ ) » والترمذي في السئن » كتاب الحج » باب 
ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ( ۱۸١ » ۱۸١/۳‏ ) » الحديث ( ۸۳۳ ) » والنسائي » في السنن كتاب 
مناسك الحج في النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام ( ٠۳۳/١‏ ) . 

(5) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ يلبسه ثيابه‎ )١١( 

)١۲(‏ هكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائع › في الفصل السابق ( ۱۸٦/۲‏ ) » والعيني في البناية » في 
الباب السابق ( ١9/4 › ۱۷۳/٤‏ ). 

. )10/4/5 ( هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية » في باب القاف مع الفاء ( 40/4 ) » والعيني في المصدر السابق‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ قلنا الرجل فتعارض ] » بزيادة : [ قلنا الرجل‎ )١5( 


۴ - ولأن ابن عمر 5ه كان يرى أن الحرمة لا تلبس الخف حتى تقطعه 29 ع 
فعل هذا القول / منعها من القفازين . ورخصت فيه عائشة له » كالرجل . 

64 - قلنا : الرجل لا يجب تغطية سائر بدنه بالخيط » فكذلك لا يغطي 
يديه 22 والمرأة يجوز لها تغطية سائر بدنها بالخيط » فكذلك تغطي يديها © 
بالقفازين . 

. © أو نقول : المرأة يجوز لها لبس الخف » فلا يجوز لبس القفازين‎ - ٥ 

65 - قالوا : عضو ليس نعهده منها © » فوجب أن يتعلق به الإحرام في باب 
التلبس » كالوجه . 

۷ - قلنا : الوجه لم يجز أن تغطيه 29 بما لا يختص بتغطيته » وهو النقاب و © 
البرقع » ولا جاز أن تغطي هي يديها © بالمخيط الذي يعد لها مختصًا بها » وهو طرف 
كمها » جاز لها أن تغطيه با اتخذ لليد واختص 292 لها » وهو القفازان . 


# #*# ¥ 


› ع ) : [ يغطه ] بدون نقط . وهذا الأثر : أخرجه الشافعي في المسند » في كتاب الحج‎ ( ١ ) ۴ ( في‎ )١( 
. ) ۷۸۷ ( الحديث‎ » ) ۳٠۲/۱ ( الباب الرابع فيما يلزم الحرم عند تلبسه بالإحرام‎ 

(۲) في ( ص ) › ( م ) :1 بدنه ] . (۳) في (م ) : [ بدنها ] . 

. ] في سائر النسخ : [ فلا يجوز لبس القفازين ] » لعل الصواب : [ فيجوز لبس القفازين‎ )٤( 

(5) في سائر النسخ : [ نعهده ] » ربما الصواب : [ نعده ] وفي ( ع ) : [ منا ] » مكان : [ منها ] . 
(1) في ( م ) : [ أن يغطيه ] . 

(۷) قوله : [ النقاب و ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ بدنها ] » بالباء والنون . 

(5) في ( م ) : [ واختصر ] » مكان : [ واختص ] » وهو تصحيف . 


إذا لم يجد الحرم إزارًا » وأمكنه فتق السراويل  9‏ ج/۷۷۹ 


GC & مسنه‎ ||| 


إذا لم ييجد المحرم إزارًا » وأمكنه فتق السراويل 
وأن يتزر به وجب فتقه 


4 - قال أصحابنا : إذا لم يجد الحرم إزارا وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به : 
وجب فتقه » ولم يجز لبسه كما هو » [ وإن كان إذا فتق لم يستر عورته : لبسه كما 
هوع]ء وافتدى © , 

48 - وقال الشافعي اي له 
عليه © , 

. والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة‎ - ٠ 

5 - والدليل عليه : حديث ابن عمر أن النبي بر قال في الحرم لا يجد 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في 
الهامش . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي . باب ما يتجنبه الحرم ص59 » المبسوط » الباب 
السابق ( ١١7/4‏ ) » تحفة الفقهاء » كتاب المناسك . باب آخر ( 45١/١‏ ) » بدائع الصنائع › 
الفصل السابق ( ١88 >» ۱۸٤/۲‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم » باب ما يلبس الحرم من الثياب ( ١41/7‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة 
١ ٠١١(‏ ) » مختصر الخلافيات » العنوات السابق » ورقة ( ٠۸٤‏ ب ء ١85‏ أ ) » حلية العلماء » الباب 
السايق ( ۲٤۳/۳‏ ) » امجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲١۷-۲٤۹/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز › الباب 
السابق » بذيل المجموع ( ٠٥١-٤١٠/۷‏ ) . وقال مالك : لا يجوز لبس السراويل لمن لم يجد إزارا » فإن 
لبسها افتدى. وفي الموطأ : سكل مالك عما ذكر عن النبي يكل أنه قال : ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل » 
فقال : لم أسمع بهذا » ولا أري أن يلبس الحرم سراويل ؛ لأن النبي مكلت نهى عن لبس السراويل فيما نهى عنه 
من ليس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . راجع المسألة في الموطأ » في ما ينهى عنه من لبس الثياب في 
الإحرام ( ۲۳۹/١‏ ) المنتقى » في ما ينهي عنه من لبس الثياب في الإحرام ( 1337/5 ٠‏ ۱۹۷ ) » بداية 
اجتهد » في العنوان السابق » وفي القول في الكفارات المسكوت عنها ( ۳۳۹/۱ ٠‏ ۳۸۹ ) . وقال أحمد : 
مثل قول الشافعي إن لم يجد إزارا لبس السراويل كما هي ولا فداء عليه . راجع المسألة في : المغني » الباب 
السابق ( ۳٠٠١/۳‏ ء ٠ ١‏ )ء العدة مع العمدة » باب حورا الإحراه ص۱۷۲ » ۱۷۳ ء الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق ( 1015/١‏ ) . 


النعلين : « إنه © يقطع الخفين أسفل الكعبين » ” » والضرر (© بقطع الخف أشد من 
الضرر بقطع السراويل ؛ لأن إعادة السراويل أسهل » فإذا وجب قطع الخف حتى لا 
يلبس ما حظره الإحرام » فلأن يجب قطع السراويل أولى وأحرى . 

۴ - ولأنه عادم 29 لما جاز لبسه » قادر على التوصل إليه بالفتق » فوجب أن 
يلزمه فتقه إذا لم يجد غيره » أصله : من خاط الإزار سراويل من غير قطع . 

› والفصل الثاني : أنه إذا تمكن من فتقه حتى يصير إزارًا : لم يجز لبسه‎ - ٠٠4 
. © ) لحديث ابن عمر ها أن النبي لَه قال : « لا يلبس الحرم قميصًا ولا سراويل‎ 

. ولا يقال : هذا محمول على من يجد الإزار ؛ لأن ههنا يقدر على الإزار بالفتق‎ - ٥ 

٩‏ - ولأنه » لبس ٩”‏ مخيطا يمكنه أن يتزر به » فوجب أن بمنع منه © حال 
إحرامه » أصله : القميص . 

۷ - ولأنها حالة لا تجوز ليس الخفين » فلا يجوز فى مثلها لبس السراويل » 
أصله : من وجد النعل والإزار . ٠‏ 

. ° والفصل الثالث 20 : وجوب الكفارة إذا لبسه وقد أمكنه فتقه أو لم يمكنه‎ - ٠۸ 

۹ - ولأن كل لبس يتعلق به الفدية مع القدرة على غيره : تعلق به وإن لم يجد 
رو كالم 

. ولأنه لبس ' لأجل العذر وجبت الفدية » كلبس العمامة والقميص‎ - ٠ 

5 - ولأن محظورات الإحرام إذا أييحت للعذر » وجبت فيها الفدية » أصله : 


. ] في (م)٠(ع): [أنعء مكان : [إنه‎ )١( 

(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في باب ما لا يلبس الحرم من الثياب ( 778/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح » في كتاب الحج » باب ما بباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا يباح » وبیان تحريم الطيب عليه ( 875/1 » 
٥‏ ) » الحديث ( ١‏ ۰ ۲ + ۱۱۷۷/۳ ) . كما رواه مالك في الموطأ » وأصحاب السنن الأربعة في كتبهم . 
(۳) في (م) (٠‏ ع):[ الضرورة ] . 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أنه عام ع » مكان : [ ولأنه عادم ] . 1 
(5) في سائر النسخ : [ ولا سراويلا ] » الصواب ما أثبتناه. وهذا جزء من حديث ابن عمر الذي سبق 
تخريجه آنفا في المسألة وفي المسألة السابقة . (5) في (م)ء(ع):[ليس ] بالياء . 
(۷) في ( ع ) : [ من ]ء مكان : [ منه ] . 

(۸) في ( ص ) : [ الفصل الثالث ] يدون العطف » وفي ( م ) : [ الفصل الثالث ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لولم يکنه ع )٠١( ١.‏ في (م)٠(ع):‏ [ ليس] بالياء . 


إذا لم يجد حرم إزاًا » وأمكنه فتق السراويل ل{ \VA\/|‏ 


حلق الرأس من أذى . 

5 - ولا يلزمه 2 إذا صال الصيد عليه ؛ لأن الضمان لا يُسقط العذر ؛ لأن 
الضمان بدل عنه 29 » فإذا أذن مالكه في إتلافه » سقط وجوب البدل لحقه . 

۴۳ - احتجوا بحديث ابن عباس #ه أنه سمع رسول الله يلقي يخطب يقول : 
«إذا لم يجد الحرم نعلين لبس الخفين » فإذا لم يجد إزارًا لبس السراويل » © » وكذلك 
رواه ابن الزيير » عن جابر 5ه 29 » وأباح لبس السراويل عند عدم الإزار . 

4 - قلنا : إن كان يقدر أن يفتقه فيتزر به » فهو واجد للإزار» فلا يجوز لبسه 
بهذا الخبر » ولهذا توافقنا : أنه إن ٩”‏ كان كبيرًا یکن أن يتزر به من غير فتق لم يجز 
لبسهما ؛ لانه واجد للإزار . 

8 - وكذلك من خاط إزاره سراويل ”© » وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه » 
وإن لم يجد غيره ؛ لأنه إزار في نفسه إذا فتقه » [ كذلك في مسألتنا » وإذا لم يقدر 
على الاتزار به إذا فتقه ] © فالخبر يقتضى إباحة لبسه © . 

5 - قالوا : النبي بل قصد البيان في لباس الحرم » ومعلوم أن من جهل لباس 
السراويل كما يحكم الواجب بلبسه أنه يعتبر جهلا 29 » وكانت حاجته إلى معرفة 


. ] في ( ص ) : [ ولا يلزم عليه ] وفي ( م ) : [ ولا يلزمه عليه ] » مكان : [ ولا يلزمه‎ )١( 

(۲) في (م)٠(ع‏ ): [ لکن لأن ضمانه يدل عليه ] » مكان الثبت . 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح » في الباب السابق كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا يباح 
وبيان تحريم الطيب عليه ( 85/7 ) » الحديث ( 1١78/4‏ ) » وأبو داود في كتاب المناسك » باب ما يلبس الحرم 
457/1 )» والنسائي في كتاب مناسك الحج » في الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار ( ٠۳١۳۰۱۳۲/١‏ ) . 
)٤(‏ هذا الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحجة أو عمرة » وما 
لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ( ۸۳١/١‏ ) » والطحاوي في المصدر السابق ( ١4/9‏ ) . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ يوافقونا أنه لو ] » مكان المثبت . 

(5) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ إزار ] » مكان : [ للإزار] وفي ( م ) : [ خاطه ] » مكان : [ خاط ] وفي (م ) » 
(ع ) ٠‏ [ سراويلا ] بزيادة : [ الألف ] » الصواب ما أثبتناه . 

(۷) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 

(۸) في (م) (٠‏ ع ) : [ لبسه لذلك ] بزيادة : [ لذلك ] . 

(5) في (م ) » (ع ) : [ يلبسه أنه يد جهلا ] وفي ( ص ) : [ يلبسه أنه جهلا ] بدون نقطة الأولى » لعل 
الصواب : [ كما يحكم الواجب بلبسه أنه يعتبر جهلا ] » بزيادة : [ يعتبر]. وقد أثبتناها في المتن وكلمة 
[ يعتبر ] ساقطة من جميع النسخ وقد أثبتناها ليستقيم السياق 1 


1/5 كتاب الحج 


حكمه أشد من حاجته إلى جواز لباسه » فلا يجوز ”“ أن يترك البيان وقت الحاجة » 
فلما لم يبين 29 ما يجب به » دل على سقوط الواجب . 

۷ --قلنا : الحاجة إلى جواز ليسه هم من الحاجة إلى نيان الواجب ؛ ولأن 
الإباحة سبق (© الحاجة إليها أقل » فكيف يقال : الحاجة إلى معرفة الأصل » وإذا لم 
I‏ في الشرع : أن محظورات الإحرام إذا لم يكن على 
طريق البدل > لا تسقط © الكفارة فيها بالإذن والإباحة » فلم يبين ذلك ؛ لأن القرآن 
نطق بفدية © في كفارة الأذى وبين ما لم يسبق ”“ دليل على إباحته في الشرع . 

۸ «م - قالوا : فالنبي لر نص على اللباس في حديث ابن عمر 189 7 » فمنع 
القميص والعمامة والبرنس والسراويل © ثم استثناه في حديث ابن عمر ؛ فلا يخلو أن 
يريد بتخصيصه : جواز اللبس » أو خصه بسقوط الفدية » فبطل أن يكون يريد به جواز 
اللبس ؛ لأنه ‏ ما ] © من لباس إلا وله لبسه عند العذر فثبت أنه خصه بالذكر لفائدة 

8 - قلنا : إنما حص هذا لأن سائر الملبوسات يدعو إلى لبسها وجوب الستر ”© » 
فأراد النبى جت أن يبين العذر من حيث العذر الذي هو الضرر . 

٠م‏ - قالوا : رخص في لباسه عند عدم غيره » فوجب أن لا يجب (' فيه 
الفدية » أصله : الخف إذا قطعه أسفل الكعب . 
وما أمر عند عدم النعل بالقطع ليصير في حكم 20 ما يجوز لبسه » ثم المعنى فيه : أن 
المخيط لا يستعمل على عضو كامل » فهو كما لبس الخف . 


. ] ع ) :1 فلما تبين‎ (١ ) في ( م ) › ( ع ) :1 ولا يجوز ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. في ( ص ) : [ تسبق ] وفي ( م ) › ( م ) : [ سبق ] وهو الصواب‎ )۳( 

. ] في (م)٠(ع):[لا يسقط‎ )٤( 

(5) في ( م ) » ( ع ) :1 تقدمه ] » مكان : [ بفدية ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 يسقىعء مكان : [ يسبق ] . 

(۷) يعني الحديث الذي سبق تخريجه في هذه المسألة » وفي المسألة السابقة . 

(۸) الزيادة من ( ع ) . (9) في ( ۰)۳( ع) : [ السنن ] » مكان : [ الستر] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ): [ أن يجب ] » مكان : [ ان لا يجب ] . 

٠ ) قوله : [ ليصير في حكم ] مكرر في ( ع‎ )١١( 


إذا لم يجد الحرم إزارًا » وأمكنه فتق السراويل ...سسس ۱۷۸١/4‏ 
۲ - قالوا : ستر عورته بما لا يمكنه سترها (2 إلا به » فلم يلزمه الفدية » كالإزار . 
۳ - قلنا : إن كان يمكنه إذا فتقه لبسه » فلا نسلّم أنه لا يقدر على الستر إلا به . 
4 - ثم المعنى في الإزار ليس من المحظورات » فلم يتعلق بلبسه فدية » 

والسراويل من اححظورات » فإذا ستر عورته به وجب الجزاء » وإن لم يقدر على غيره 

كالقميص الضيق الذي لا يقدر أن يتزر به . 

۷6 - قالوا : اسن أباحه 60 الشرع مطلمًا > فلم يجب به الفدية كالإزار . 
5 - قلنا : ما يبيحه الشرع 27 قطعًا » كذلك يبيحه استدلالا في أحكام لاسيما 
إذا كان طريقهما الظن » فلم يكن لهذا الوصف معنى » فإذن انتقض بمن 29 احتاج إلى 

اللبس لدفع الجر والبرد . 
ENN‏ : أنه لو لبسه مع وجود غيره لم يوجب ©" الجزاء » ولیس 

كذلك في السراويل ؛ لأنه لو لبسه مع وجود غيره أوجب ال جزاء » كذلك إذا لبسه مع 

عدمه » كالقميص . ۰ 

4 - قالوا : لبس أبيح ندا لا توقمًا » فأشبه لبس الإزار 
56 - قلنا : إذا حاف على نفسه الحر والبرد فاللبس مرتب » ومع هذا لا يسقط الجزاء . 
۰ - وكذلك من لم يجد إلا ثوبًا مصبوعًا بزعفران » فقد أبيح لنفسه ندا لا 

توقفًا » ومع ذلك يجب الجزاء . 

› قالوا : لبس السراويل واجب كستر العورة » وكل أمر أل جأه الشرع إليه‎ - 0١ 

وجب أن لا يتعلق به الفدية » أصله : بدل الحائض لطواف الصدر . 

۲ - قلنا : الحائض ما ألجأها الشرع ل ال 

تطهر وتطوف » وإنما حفف الشرع عنها ذلك . 

۴۳ - والفرق بينهما : أن مناسك احج إذا أبيح تركها للعذر» لم يجب بتركها شيء» 

وفي مسألتنا : أبيح امحظور للعذرء فلذلك لا تسقط ”© الفدية كمن حلق رأسه في الأذى . 


*# كنم اننا 


. ] (ع ): [ ليس إباحة‎ ٠ في (م)‎ )١( . ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لا يكن سترها‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ من ] » مكان : [ بمن‎ )٤(. ] في ( ص ) : [ للشرع ] » مكان : [ الشرع‎ )۳( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ثم يوجب ] » مکان : [ لم يوجب‎ )°( 

(1) في ( م ) : [ لا يسقط ] . 
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اسه يه ينه 


حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين 


كتاب الحج 


4 - قال أصحابنا : إذا أدخل ”“ منكبيه في القباء » ولم يدخل في كميه : 
جازء ولا فدية عليه © . 

. © وقال الشافعي : عليه الفدية‎ - ٥ 

5 - لنا : أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف » كما إذا ارتدى بالقميص . 

۷ - ولأنه لبس © لو كان ناسيا » لم تحب ©" به الفدية » كذلك إذا كان 
عامدًا » أصله : إذا طرحه على كتفه طرعا . 

۸ - احتجوا : بحديث ابن عمر © : « أن رجلا سأل النبي بلي ما الذي 
يلبس الحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ولا الأقبية » ”° . 


. في ( ص ) : إذا لم يدخل » مكان : إذا أدخل‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع : ولو أدحل منكبيه في القباء » ولم يدل يديه في كميه جاز ذلك في 
قول أصحابنا الثلائة » وقال زفر : لا يجوز . راجع المسألة في : المبسوط » الباب السابق ( ٠٠١/٤‏ ) » تحفة 
الفقهاء » الباب السابق ( ٤۲٠/٤١١/١‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ١184/7‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( ۳٠/۳‏ ) » البناية مع الهداية » باب الجنايات ( ۲٤۹/٤‏ ) » 
الاختيار» كتاب الحج ( ٠٤٤/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » الفصل السابق ( ۱١۷/۲‏ ) . 

(*) راجع المسألة في التكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١‏ ب ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲٤۳/۳‏ ) > 
المجموع الباب السابق ( ٤/۷‏ 5 777/7 ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » بذيل المجموع ( ٤٤١/٤٤١7۷‏ ) . 
وقال مالك وأصحابه : مثل قول زفر والشافعي » ليس له أن يدخل منكبيه داخل القباء » فإن فعل ذلك افتدى . راجع : 
المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳٤١/١‏ ) » المنتقى » العنوان السابق ( ١17/7‏ ) . وقال أكثر الحنابلة : مثل قول الحنفية » 
يجوز لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه . قال ابن قدامة : وقال القاضي : إذا أدخل كتفيه في القباء » فعليه الفديه 
وان لم يدخل يديه في كميه . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٠٠٤/١‏ ) » المغني » الباب 
السابق ( ۳١۷/۳‏ ) . 

(5 ) لفظ : [ لبس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(65) في ( م ) : [ لم يجب ] . 

يس للدت بولق ge‏ سيان E‏ 
الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام ( ۱۹۳۴۱۹۲/٤‏ ) الحدیث ( ۲۵۹۸ ) من طريق حفص بن غياث » عن 
عبيد الله » عن نافع عن ابن عمر مطولا » » بلفظ : نهى رسول الله لر أن يلبس الحرم القمص أو الأقبية » أو = 


حكم دخحول المنكبين في القباء دون الكيد سس لسلس لب --ل 7868/4 ١‏ 


8 - قلنا : أراد به اللبس المعتاد » وذلك ”“ يإدخال اليد في الكم . يبين ( 
ذلك : أنه جمع بينهما ” وبين القميص » وإنها > is‏ 

۰ - قالوا : يس الخيط على الوجه ‏ الذي يلبس عليه في العادة » فجاز أن 
تجب 9 به الكفارة » أصله : إذا أدخل يديه في كميه . 

0١‏ - قلنا : لا نسلّم أن هذا هو اللبس العتاد ؛ ولأنه إذا أدخل يديه في كميه 
وكلف حفظه وإمساكه » فصار كالسلاح له والقميص . 


= الحفين إلا أن يجد نعلين ‏ أو السراويلات » أو يلبس شيعا مسه وَرْس أو زعفران . في صحيحه »2 في كتاب 
المناسك باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام ( ۱٦۳/۱۹۲/۲‏ ) » الحديث ( ۲١۹۸‏ ) » والدارقطني في 
السنن » في كتاب الحج ( ۲۳۲/۲ ) » الحديث ( 1۸ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » 
باب ما يلبس الحرم من الثياب ( ٠۰/٤۹/١‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) : [ وكذلك ع ء مكان : [ وذلك ع . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (؟) في ( ع ) :[ نها ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجه ] » مكان : [ الوجه ] . 
(5) في ( م ) : [ أن يجب ] . 


۱۷۸٦/4 
^ الالالال م وس‎ 
oO E “N 


إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية 


كتاب الحج 


۲ - قال أصحابنا : إذا اختضبت 22 الحرمة أو الحرم بالحناء : فعليهما الفدية (© . 

مي ل جا 
الجزاء في أحد القولين » كالقفازين > . 

4 - لنا : ما روي / في حديث 20 أم سلمة « أن النبي ب نهى المعتدة أن 
تخضب الحناء » وقال : الحناء طيب » 29 . ولأن له © رائحة ملتذة ويصبغ الثوب » 
فصار كالوّرس . 

هووءم - احتجوا : بما روى عكرمة 5ه : « أن عائشة وأزواج النبي يړ كن 


يختضبن بالحناء وهن مُخرمات » © . 


. ] في سائر النسخ : [ اختصب‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : الأصل » باب الدهن والطيب ( ٠۸٠/٤۷۹/۲‏ ) » الجامع الصغير » باب الحرم إذا قلم 
أظافيره أو خلق شعره ص1 ١ ١‏ المبسوط » باب الدهن والطيب ( ١١5/4‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي 
يرجع إلى الطيب ( ۱۹۲/۱۹۱/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ۲۹/۳ ) » البناية مع الهداية ء الباب 
السابق ( 41/4 44/7 ؟ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» باب الجنايات ( ۲۹۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين ) 
باب الجنايات ( ۲۰۷/۲ ) . (۳) في (م) (١‏ ع) : [ بدنها] » مكان : [ يديها ] . 
(4) راجع المسألة في : الأم » باب ما تلبس المرأة من الثياب ( ٠١١/۲‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة 
٠۰٦(‏ أ ب ) المجموع » الباب السابق ( ۲۸۲/۲۷۸/۲۲۰/۲۱۹/۷ ) » حلية العلماء » الباب السابق 
(/44 740/7 ) » فتح العزيز » الباب السابق » بذيل المجموع ( 455/7 ) . وقال مالك : مثل قول ال حنفية » إذا 
اختضبت الحرمة بالحناء » فعليها الفدية. راجع المدونة » العنوان السابق ( 741/١‏ ) . وقال أكثر الحنابلة : لا تحب 
عليها فدية » قال ابن قدامة في المغني : ولا بأس باخضاب في حال إحرامها » وقال القاضي : يكره » لكونه من الزينة » 
فأشبه الكحل بالإثمد » فإن فعلته ولم تشد يديها بالخرق » فلا فدية . راجع المغتي » الباب السابق ( 371/8 ) . 
(5) في ( م ) : [ حدث ] » ولفظ : [ حديث ] ساقط من ( ع ) . 

(1) لم نهتد إلى حديث أم سلمة بعد » وقد قال عنه الزيلعي في نصب الراية ( ٠۲١/۳‏ ) : عزاه السروجي 
في الغاية إلى النسائي » ولفظه : نهى المعتدة عن التكحل » والدهن » والخضاب بالحناءً » وقال : الحداء طيب . 
(۷) في (م)ء(ع):[لهاع]. 

(۸) لم نهتد إلى هذا الأثر » وقد عزاه الهيشمي إلى الطبراني في مجمع الزوائد » في كتاب الحج » باب ما . 
للنساء لبسه وما ليس لهن ( ۲۱۹/۳ ) . 


إذا اختضبت الحرمة أو الحرم بالحناء فعليهما الفدية VAV/¢‏ 


١‏ - قلنا : يحتمل أن يكون ذلك لعذر » وقد روي « أنهن كن إذا أردن 
الإحرام » اختضين » “ » فيعارض ذلك . 

۷ - قالوا : الحناء يقصد لونه دون رائحته » فأشبه الخضاب الأسود . 

4 - قلنا : ذلك ليس في معنى الطيب » ولهذا لا ينع المعتدة منه » ولا كان 
اس ل ل يا 

8 - قالوا : لو حلف أن لا يطب » فاختضب لم يحدث 

E قلنا ا‎ - ٠ 
. الطيب دون معناه‎ 


# # # 


. لم نقف على هذه الرواية بعد‎ )١( 
» ] في (م) : [ لأن الحناء بطيب ] بحذف [ ليس ] وفي (ع) : [ الحناء ليس تطيب ] بحذف [ لأن‎ )5( 
. الصواب ما أثبتناه‎ 


CEB “NN 


وإذا لبس المبخر ء لا يلزمه الفدية 


, 20 الفدية‎ a المكر لا‎ Oa SRS 

۴ - وقال الشافعي : عليه الفدية ° . 

۴۳ - لنا : أن الثوب ليس عليه عين الطيب » وإنما فيه (؟» رائحته » ومجرد 
الرائحة لا يمنعها الإحرام » كما لو جلس في سوق العطارين » فشم روائح الطيب 7 
وكما لو شم طيب الكعبة . 

64 - ولأنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقى الطيب عليه لا يمنع منه » وتعلق 
الاستمتاع برائحتها لا يوجب الفدية ¢ فإذا تجردت الرائحة 7 من غير تجرد CD‏ الطيب 
أولى وأحرى أن لا يجب . 

٥‏ - احتجوا  :‏ بما روي « أن النبى لتر نهى الحرم عن الثوب الذي مسه 
الرس والزعفران © » . 

5 - قلنا : هناك عين الرائحة “ تابعة له » فنظيره : أن يصبغ الثوب بالمسك أو 
. الكافور فيمنع منه . 

۷ - قالوا : نوع طيب في العادة » فوجب أن يمنع الإحرام منه من غير عذر ) 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من سائر النسخ ١‏ أثبتناه تمشيا بمنهج المصنف . 

(۲) لم نهتد إلى هذه المسالة في كتب الحنفية والمالكية بعد . 

(۳) لفظ : [ الفدية ] ساقط من ( م ) غ ( ع ) . راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١5‏ ب ) » 
حلية العلماء » الباب السابق ( 4/8 755997 ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۸۱/۲۹۹/۷ ) » فتح 
العزيز » الباب السابق ( 450/7 ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي : لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر 
بالطيب . راجع الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٤٠٠۷/١‏ ) . 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) لفظ : [ الرائحه ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )5( 

(1) في ( م ) (٠‏ ع ) :[ نحو ] » وهو غير واضح في ( ص ) » ولعل الصواب ما اثبتناه . 


(۷) في ( م ) ء ( ع ) : واحتجوا بالعطف . 
(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( 44١‏ ) » وفي مسألة ( 447 )ء وفي مسألة ( ٤٤۳‏ ) . 


(9) في ( م ) ٠‏ ( ع) : غير الرائحة . 


وإذا لبس المبخر » لا يلزمه الفدية ۱۸4/4 


كاستعمال الكافور والغالية . ش 
4 - قلنا : العادة هو أن يبخر الإنسان ثيابه » تطيبا © . والمعنى فيما 
ذکروه ٩‏ : أنه عين استعمال الطيب (" » لا ينتفي بها إلا الرائحة » ألا ترى : أن ما 
۹ - قلنا : هناك خرج عن أن يكون طيبًا » فأما إذا ثبتت الرائحة » فالمقصود 
العين الذي يتضوع 9 الرائحة منها » وليس المقصود مجرد الرائحة » كما أن رائحة 
النجاسة لو علقت بالثوب © لم تمنع الصلاة وإن كانت العين تمنع © . 


+ ٭ نا 


. في سائر النسخ : [ وأما هذا تطيبا ] وليس في هذه الزيادة فائدة‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ذکره ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أنه استعمال عن التطيب ع » مكان المثبت . ۰ 

(5) في (م):[يتصوع ] . (5) قوله : [ بالثوب ] ساقط من ( ع ) . 
(1) في ( م ) : [ في ]ء المكانين : [ ينع ع بالياء .. ش 
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||| مسالة 9 


يجب على الرجل كشف وجهه 
٠‏ - قال أصحابنا : يجب على الرجل كشف وجهه ١‏ 
١‏ - وقال الشافعي : لا يجب ”' 
لم - لنا : ما روی ابن عمر © : « أن النبي لتر قال في الحرم : لا يغطي 
اللحية فإنها من الوجه  »‏ . 
م - وروي ( أن عثمان ڪه اشتكتى عينه » فرخص له النبي يله في 
ضمادها) 9 » ولو جاز له تغطية وجهه لم يحتج إلى رخصة في ضماد العين . 


كتاب الحج 


)١(‏ في (م ) يجب الرجل بحذف على » وفي (ع ) : يجب للرجل ؛ » مكان المثبت. قال في الأصل : وإن غطى 
الحرم ربع رأسه أو وجهه يوما » فعليه دم ؟و إن كان أقل من ذلك » فعليه صدقة .راجع المسألة في الأصل باب 
اللبس ( 487/7 ) » المبسوط ء كتاب المناسك و باب ما يلبسه الحرم من الثياب ( ١71 » ۷/٤‏ ) » تحفة الفقهاء › 
الباب السابق ( 47٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام ( 185/7 ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام ( 451/7 › ٠٤١‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( 51/4 - 55 ) 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 755/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » فصل في الإحرام ( 177/7 ) . 
(۲) راجع المسألة في الأم » الباب السابق ( ١44/١‏ ء ١44‏ ) » مختصر المزني » باب فيما يمتنع على ا حرم من 
اللبس ص55 » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲٤٤/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ٠٠١/۷‏ » 
۸ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » بذيل المجموع ( 555/7 ٠‏ 455 ) . وقال مالك : مثل قول 
الحنفية » لا يجوز للمحرم تغطية وجهه . وقال ابن القاسم في المدونة : وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق 
الذقن واختلف أصحاب مالك في ذلك على قولين : فقال بعضهم : بأنه مكروه » وقال البعض الآخر: هو 
حرام . قال الباجي في المنتقى : قال القاضي أبو الحسن : إنما ذلك مكروه » وليس بحرام » وحكى القاضي أبو 
محمد : أن لمتأخري أصحابنا في ذلك قولين : الكراهية والتحريم . راجع المسألة في المدونة » في ما يجوز 
للمحرم لبسه وفي كتاب الحج الثاني ( ۲۹٦/١‏ › 744 ) » المنتقى » في تخميرا حرم وجهه وني ما يحل 
للمحرم أكله من الصيد ( 155/7١9؟48؟‏ ) » بداية الجتهد » في القول في التروك ( 40/١‏ ) . وقال أحمد في 
رواية : مثل قول الشافعي » يجوز للمحرم ستر وجهه . وقال في رواية أخرى : مثل قول الحنفية لا يجوز. راجع 
في المغني الباب السابق ( ٠۲٠/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 405/١‏ ) . 
(۳) لم نهتد إلى هذا الحديث . 
(4) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب جواز مداواة الحرم عينيه ( 877/7 ) » الحديث 
۰۸٩ (‏ 704/30١)ء‏ وأبو داود نحوه » في كتاب المناسك » باب يكتحل الحرم ( 114/١‏ ) » والترمذي » 
في كتاب الحج ‏ باب ما جاء في الحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر ( ۲۷۸/۳ ) » الحديث ( 101 ) » 0 


جل الل کن و ۱141/4 


4 - ولأنه عضو يتعلق بمفروض الطهارة أو مسنونها عن التكرار » فصار 
كالرأس » ولا يلزم اليدان والرجلان » لأنه لا يتعلق بها سنة إلا التكرار . 

وم - ولأنه ممنوع من الطيب لأجل الإحرام » فمنع من تغطية وجهه كالمرأة » 
ولأن المرأة أضعف في أحكام التغطية من الرجل » بدلالة جواز تغطية بدنها بالغخيط » فإذا 
وجب كشف وجهها » فلأن يجب ذلك على الرجل أولى . ولا يقال : إن المرأة لا 
يلزمها كشف عضو آخر » فلزمها كشف هذا العضو » لأنا بينا أن المرأة أضعف في حال 
الكشف » فلهذا اختص بعضو واحد » وخالفها الرجل فيه ... © . 

5 - قلنا : ييطل بامرأة » فإنه يلزمها كشف وجهها وإن لم يتعلق بالنسك 
أخذ © شعره » والمعنى في اليد : أنه يجوز للمرأة كشفها. وإذا لم يجب على المرأة 
كشفه في الإحرام » وجب على الرجل أيضًا . 

۷ - قالوا : وجب كشفه » لأنه أحد الجنسين » > فلم يجب كشفه © في الجنس 
الآخر كالرأس . 

۸ - قلنا : الرأس يصح من المرأة كشفه ؛ لأنه غيره » والوجوب فرع على الجواز . 

8 - ولان موضوع هذا القياس فاسد . 

» ©" ولأن [حكم الجنسين يتساوى في الإحرام إلى ما عاد إلى الستر أو المئلة‎ - ٠ 
. وإذا وجب كشفه على امرأة مع تأكد ] ”© حكمها في الستر » فوجوبه في الرجل أولى‎ 
ولأن المناسك كلها على قسمين » منها : ما يتساوى الرجل والمرأة فى‎ - م١‎ 
وي لك لذ بد قل ا رن لي‎ OR est حكني‎ 
حكمها في التساوي » فوجب أن یزم الرجل كشفه » كما يلزمها » وإن كان من قبيل‎ 
. الاختلاف » فيجب أن يتغلظ حكمه فيه » فأما أن يخفف () عنهاء » فهذا مخالف للأصول‎ 


= والنسائي » في كتاب مناسك الحج » في الكحل للمحرم ( ٠١١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠ » 9/١‏ ع 
۸ ۰ 55). 

. زيادة [ وأن الطهارة ] في ( ص ) دون ( م ) » (ع)‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بأخذ ع يزيادة الباء , : 

() في(م)2(ع) : [ لإحدى الجنسين] » وفي ( ص) ۰ (م) :لم یجب ] » ولفظ : كشفه ساقط من ( ع ) . 
(؟) في ( م ) + ( ع ) :1 ولأنه ] . (5) في ( ص ) : [ الله ] بدون نقط . 

(1) ما بين يون المعكوقتين ساقط من صلب ( م ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( ص ) : [ فلعط ] » وهو تصحيف . N O‏ 


14۲/4 


كتاب الحج 


ع 


!22 © دن 


إذا كرر الجناية من جنس واحد قي مجلس واحد 
فعليه كفارة واحدة إلا في قتل الصيد 


5 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس 
واحد مطل الطيب أو الليس أو القبلة 40+ أو قض الأظفار ٤‏ أو تحلق مواضع من 
البدن : فعليه كفارة واحدة » إلا فى قتل الصيد » وإن كان في مجلسين من بدنه رفض 
الإحرام ففيه كفارة ” 1 ١!‏ 

ل : عليه بكل صيد قيمة » [ وأما الحلق ] الب 

مم الار» فليه لكل مرة كفارة » [ وإن فرق الخلق وتقي الأفار : فعليه لكل 
ا 


4 - وأما اللبس والطيب والقبلة ل ل 
كفارة واحدة » وإن فرقها في أوقات متفرقة » فإن كان الثاني بعد أن كفر عن 
الأول : فعليه بالثاني كنارة ق :ونين E‏ 
قال في القديم يتداخل » وقال في الأم والإملاء : عليه بكل فعل كفارة ^ . 


. ) في ( م ) : [ واللباس أو القبلة ] » وفي ( ص ) : [ أو اللبس أو القبل ] وما أثبتناه من ( ع‎ )١( 
. ] ع ) : [ الأظافير‎ ( ١) ۴ ( في‎ )۲( 

() راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب كفارة قص الأظفار » و باب جزاء الصيد ( ٤۳١/۲‏ © 155 ) 
المبسوط باب كفارة قص الأظفار ( ۷۸/٤‏ » ۷۹ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما الكلام في عدد الجمار» وفصل : 
وأما بیان ما يحظره الإحرام و فصل : وأما ما يجري مجرى الطيب ( 218/1 ۰۱۹٤۰۱۹۰‏ 515١)؛‏ فتح 
القدير مع الهداية » باب الجنايات ( ۳۹-۳۷/۴۳ )» البناية مع الهداية » باب الجنايات ( 551/4 > ۲١۳‏ ) ؛ 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» باب الجنايات ( 7517/١‏ ) . 

)٤(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) و[ قيمته ] » مكان : [ قيمة ] » وما بين المعكوفتين زيادة من 
(4)ء62). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( ع ) : [ من ] مكان : [ عن ] . 

(۷) في ( ص ) : [ خفيه ] وفي ( م ) : [ فعليه ] » مكان : [ ففيه ] . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في > حلية اماما باب ما بجنا محظورات الإسرام من كقازة شیر 9000/0 بد 
٠١‏ » امجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ۳۷۹/۷ » ۳۷۷ » = 


إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد .. سح بت سسبببط- 11/81/6 

٥‏ - ومن أصحابه ”“ من قال : اعتبر اتفاق السبب » فإن ”“ لبس وتطيب 
لمرض واحد . ٠‏ 

٩‏ - قالوا : (© وهذا ليس بمذهب » وأما إذا قصد به الرفض فلأنه فعل © ما 
يحظره الإحرام على جهة واحدة » فصار كمن حلق الرأس والبدن في حالة واحدة . 

۷ - ولأنه قصد الرفض بفعل ما يحظره الإحرام [ فلزمه كفارة واحدة » كما لو 
جامع . 

۸ - وأما تكرار اللبس أو الطيب فى مجالس فلأن كفارة الإحرام ع © لا 
تسقط بالشبهة » فإذا تكررت : لم يكن اجتمع في أسبابها 7© شبهة في تداخلها › 
ككفارة اليمين » فلا يلزم المجلس الواحد لأن الاجتماع ليس بشبهة » ولكن وقع على 
وجه واحد » ولأنه يشبه © كفارة الإحرام » وإذا تكرر استوى بين أن يكون كفّر عن 


۸ - ۳۸۲ ) » فتح العزيز» الباب السابق » بذيل المجموع ( ٤۸٨-٤۸١/۷‏ ) . قال في المدونة : وقال مالك 
في رجل لبس الثياب » وتطيب » وحلق شعر رأسه » وقلم أظفاره في فور واحد : لم يكن عليه إلا فدية واحدة 
لذلك كله » فإن فعل شيئا بعد شيء » كان عليه في كل شيء فعله من ذلك كفارة . وقال في الجماع : ليس عليه 
في الجماع إلا دم واحد » وإن أصاب النساء مرة بعد مرة » امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء فليس عليه في 
جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر 
الأسود » وفي كتاب الحج الثاني ( ۰۲۰۲/۱ ه70 » ۳۲۹ ) . قال ابن قدامة في الكافي : وإن كرر محظورًا 
واحدا فلبس ثم لبس » أو تطيب ثم تطيب » أو حلق ثم حلق » ففدية واحدة ‏ ما لم يكفر عن الأول قبل فعل 
الثاني . وعنه : إن فعله لأسباب » مثل من لبس أول النهار للبرد » ووسطه للحرء وآخره للمرض » ففديات . 
وأما قتل الصيد : فقد قال ابن قدامة في المغني : في هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات . إحداهن : أنه يجب 
في كل صيد جزاء » وهو ظاهر المذهب » ثم قال : والثانية : لا يجب إلا في المرة الأولى » ثم قال : والثالثة : 
إن كفر عن الأول فعليه كفارة » وإلا فلا شيء عليه للثاني . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب 
الحج ( ١/ه/ا؟‏ - ۲۷۷ ۰ ۲۹۲ - ۲۹١‏ ) » الإفصاح » باب العمرة ( ١85/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب 
الفدية ( ٤۷/١‏ ) ء المغني » باب الفدية وجزاء الصيد ( 198/7 ٠۲۳ » ٠۲۲ » 495 ٠‏ ) » العدة مع 
العمدة » باب الفدية ص١8١‏ . 

. في سائر النسخ : أصحابنا » والصواب ما أثبتناه من كتب الشافعية‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : فإن » لعل الصواب : كأن . 

(۳) في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا ] . (4) في ( ع ) : [ بفعل ] » مكان : [ فلأنه فعل ] . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في ( م ) : [ اجتماع في أسلتها ] » وفي ( ع ) : [ اجتماع في أشتاتها ] ٠‏ , 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ):1 شه ]. 


44 ا لل , لي ال ,ىج لس کاب المج 


الأول أو لم يكفر » كالخلوة © . 

۸۱۹ - احتجوا : بأنه تكرار (© استمتاع لم يتخلله تكفير : فلم يجب فيه إلا 
كفارة واحدة » كما لو فعله دفعة واحدة » أنه لو كان ذلك في الحلق وجبت كفارة 
واحدة » كذلك في اللبس وجبت كفارتان . 

٠‏ - قالوا : الكفارات تجري مجرى الحد » ولأن النبي مله قال : « الحدود 
كفارات لأهلها » 2 » والحدود إذا ترادفت تداخلت . 

1 - قلنا : الحدود تسقط بالشبهة » واجتماعها يوجب الشبهة » وكفارات 
الإحرام لا تسقط 7 بالشبهة بدلالة وجوبها على المعذور » واجتماعها لا يكون شبهة 
في التداخل . 


*# اننا نا 


. ] في (م)٠(ع ): [ كالحلق ] » مكان : [ كالحلوة‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : 1 تكرر ] » مكان : [ تكرار ] . 

(۳) أخرجه مسلم » من حديث عبادة بن الصامت » عن النبي بلق مطولا » وفيه : ومن أتى منكم حدًّا » فأقيم 
عليه » فهو كفارته . في الصحيح » في كتاب الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها ( ۱۳۳۳/۳ ) ء الحديث 
۱۷۰۹/٤۳(‏ ) » وابن ماجه في كتاب الحدود » باب الحد كفارة ( ۸1۸/۲ ) › الحديث ( ۲٣۰۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) :1 لا يسقط ] . 


إذا تطيب ناسيًا أو جاهلا أو لبس » فعليه الفدية بيس 8/8 ١9/8‏ 


اسه مع يجيه 


إذا تطيب ناسيًا أو جاهلا أو لبس › فعليه الفدية 


۲۴ - قال أصحابنا : إذا تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس فعليه الفدية ”© . 

۴ - وقال الشافعي : إذا لبس ناسيًا أو جاهلا بالتحريم فلا شيء عليه » ونص © 
فى الحلق والصيد : أن فيه الجزاء . 

4 - قالوا : إلا أنه قال في وطء الناسي قولان » وإن تذكر فنزع في الحال ) 
وأزال الطيب فلا شىء عليه » وإن بقى كما هو : ففيه الجزاء © . 


6 - لنا : أنه لبس في إحرامه ما حظره الإحرام عليه : فلزمته ° الفدية 
كالعامد . 


» ولأنه استمتاع بالطيب يجب الفدية بالبقاء عليه : فوجب بابتدائه‎ [ - ٩ 


)١(‏ راجع تقصيل المسألة في بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام و فصل : وأما الذي يرجع 
إلي الطيب ( ۱۹۲۹۱۸۸/۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » الباب السابق ( ۲۹۲/۲ ) . 

(۲) في (م)2(ع): [ يصير]ء مكان : [ نص ] . 

(*) راجع المسألة في : الأم » باب لبس الحرم وطيبه جاهلا ( ٠١٤/۲‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق 
ص1٦‏ » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ١‏ أ) » حلية العلماء »> باب الإحرام وما يجري فيه 
( 555/9 ء ۲٠۷‏ )ء المجموع مع المهذب » باب الإحرام وما يجري فيه ( ۳۳۸/۷ - 47" ) » اختلاف 
العلماء » باب الحج ص4 4 » 15 » فتح العزيز مع الوجيز ء الباب السابق » بذيل المجموع ( 551/1 ) . وقال 
مالك : مثل قول الحنفية » إذا تطيب الحرم » أو لبس ناسيا أو جاهلا » لزمته الفدية .قال ابن عبد البر في الكافي 
بعد أن بين ما يجب على الحرم اجتنابه : فإن فعل ذلك كله أو شيعا منه ناسيا أو جاهلا أو مضطرا في فور 
واحد فعليه في جميعه فدية واحدة » وإن فرقه في مواطن كثيرة : فعليه لكل شيء فدية › إلا أن يكون في 
مرض واحد . راجع الكافي لابن عبد البر » باب جملة ما على الحرم اجتنابه ما لا يفسد حجه والحكم في 
ذلك ( ۳۸۹/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي : من تطيب أو لبس ناسيًا أو جاهلا » فلا فدية 
عليه . وقال في رواية أخرى : مثل قول الحنفية ومالك » عليه الفدية . قال القاضي أبو يعلى في المسائل 
الفقهية : واختلف إذا تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا بتحريمه » هل تجب عليه الكفارة » فنقل ابن منصور : عليه ` 
الكفارة » ثم قال : ونقل أبو طالب وابن القاسم : لاكفارة عليه . وهو اختيار الخرقي » وهو أصح . راجع 
المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۷۸/١‏ ) » مسألة ( ۷ ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات 
الإحرام ( ٠٠١ » 4١4/١‏ )ء المغني لباب السابق ( 501/9 ٠‏ 05ه ) . 

.] في ( ص ) › ( م ) : [ فلزمه‎ )٤( 


كالعامد  ]‏ العالم » وعكسه : إذا تطيب قبل الإحرام ونعنى بالإبقاء إذا تذكر . 
۷ - ولان كل معنى إذا فعله ( عالماً بتحريمه ذاكرًا وجب الدم » إذا فعله 
۸ - ولان ما يوجب الدم يستوي ”© فيه النسيان والعمد » كمجاوزة الميقات . 
84 - فإن قيل : هذا من المأمور به فيستوي عمده وسهوه » وذلك من المنهى 

فيختلف عمده وسهوه . 

› قلنا : إن المأمور به فرض عليه » كما أن تجنب الحظورات فرض عليه‎ - ٠ 
. فحكم أحدهما حكم الآخر‎ 

١‏ - ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم بها لا يسقط أحكامها 

۲ - احتجوا : بقوله بر ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ©) . 

۴۳ - قالوا : ومعلوم أنه لم يرد به رفع القلم ؛ لأنه إذا وقع لم يمكن رفعه › 
فثبت : أنه أراد به حكم © الخطأ » وإذا ارتفع حكمه لم يجب 29 شيء. 

4 - قلنا : المراد به مأثم الخطأ » بدلالة أن حكم الخطأ ثابت بالإجماع في 
عامل 9 الخطأ » فلم يجب إضمار ما اتفقوا على خلافه . 

. فإن قيل : إضمار الحكم يدخل فيه‎ - ٥ 

5 - قلنا : الإضمار لو استقل اللفظ دونه : لم يحتج إليه » فإذا استقل 
بالأخص : لم يصر إلى الأعم منه » لأن الزيادة استغنى اللفظ في الفائدة عنها » كما لو 
استغنى عن الإضمار كله . 

۷ - احتجوا : بحديث صفوان بن يعلى بن أمية » عن أبيه قال : « كنا عند رسول 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۲) لفظ : [ فعله ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(۳) في ( ص ) : [ استوى ] . 

. ) ۳۸١ ( تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۸۲ ) » وفي مسألة‎ )٤( 

(5) لفظ : [ حكم ] » و[ يجب ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 


. لفظ : [ حكم ] » ويجب ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش‎ )٦( 
. ع ) : [ الخطابات بالإجماع في قاتل ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 


١‏ ]ب 


إذا تطيب ناسهًا أو جاهمك أو لبس » فعليه الفدية ل \VAV/ fg‏ 


اله قر بالجعرانة » فأناه رجل وعليه مقطعة يعني جبته » وهو متضمخ ٠‏ بالخلوق / © , 
وقال : يا رسول الله أخرفت بالغمرة + وهله له » فقال عليه الصلاة والسلام : ما كنت 
تصنع في حجك 7" ؟ , قال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق 9 » فقال : 
رسول الله لر » : ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك » 29 . 


۸ - قالوا : ومعلوم أن من جهل جواز اللبس : كان لوجوب الفدية أجهل . 

5 - قالوا : أفتاه بالنزع » ولم يذكر الفدية : فدل أنها لا تجب » لأنه لا يؤخر 
البيان عن وقت الحاجة . 

٠١‏ - قلنا : هذه الحالة كانت ابتداء تحريم اللبس [ في العمرة ع 9" » بدلالة : ما 
روى همام » عن عطاء » عن صفوان » [ عن أبيه ] © قال : « قال له : كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي ؟ قال : فأنزل على النبي َيه الوحي » فستر بثوب » فنظرت 37 إليه » فإذا 
له غطيط كغطيط "١(‏ البكر 2١‏ » فلما سري عنه قال : أين السائل عن العمرة » اخلع 
عنك الجبة واغسل عنك أثر الصفرة » واصنع في عمرتك ما صنعته في حجتك "° ) . 


. ۳۸۳ يقال : [ تضمخ بالطيب ع » أي : [ تلطخ به ] . انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) [ الخلُوق ] : بفتح الخاء ضرب من الطيب . انظر : مختار الصحاح ص۱۸۷ . 

(9) في ( م ) › ( ع ) :1 حجتك ] . 

(5) في ( م ) 2( ع ) : [ اغتسل ] » مكان : [ اغسل ] وفي ( ص ) » ( ع ) : [ الخلق ] وفي ( م ) : 
[ الحلق ] » وما أثبتناه من كتب السنة . (5) قوله : [ عله ] ساقط من ( م ) . 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج ‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ‏ وما لا يباح » وبيان 
تحريم الطيب عليه ( 6175/5 » ۸۳۷ ) » الحديث ( 1180/7 ) » والشافعي في المسند » في كتاب الحج » في 
الباب الخامس فيما بباح للمحرم وما يحرم وما يترتب عليه من ارتكابه من المحرمات من الجنايات ( 317/١‏ » 
۲۳ )ء الحديث ( 48١١‏ ). (۷) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

(۸) الزيادة من صحيح مسلم » وسفن أبي داود . (1) في ( ۴ ) › ( ع ) : فنطر . 

)٠١(‏ في (م ) : [ غظيظ كعظيظ ] بالظاء المعجمة » وهو تصحيف . الغطيط : الصوت الذي يخرج مع 
نفس النائم » وغط يغط غطا وغطيطا : تردد نفسه صاعدا إلى حلقه حتى يسمعه من حوله. راجع : النهاية 
باب الغين مع الطاء ( ۳۷۲/٣‏ ) » المصباح المنير » مادة : غطو ( ٤٠١/۲‏ ) . 

. 5١ص البكر : [ بفتح ] الباء » القَتيع من الإبل » والأنثى بكرة . انظر : مختار الصحاح‎ )١١( 
(؟1) أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ آخر » في الصحيح › في فضائل القرآن » باب نزل القرآن بلسان‎ 
وأبو‎ » ) ۱۱۸١/١ ( الحديث‎ » ) ۸۳١/۲ ( مسلم في الصحيح » في الباب السابق‎ » ) ۲۲٠/۳ ( قريش‎ 
. ) 550/١ ( داود » في كتاب المناسك » باب الرجل يحرم في ثيابه‎ 


4۸/% 


= كتاب الحج 

١‏ - فلولا أن الحكم ابتدئ في ذلك الوقت لم يكن لتأخير الجواب إلى حين 

۲ - فإن © قيل : أخره لأن تحريم التزعفر لم يكن نزل (© . 

۴۳ - قلنا : ان الم ابس 0 0 0 0 

I GS 

6 - فإن قيل : هذه القصة كانت بالجعرانة في سنة ثمان » وتحريم اللباس نزل 
في عام الحديبية بقوله تعالى : «و من کان یکم مَرِيضًا و پو أذى ين ريد # ©" . 

الل ةلوط رم an oR‏ 

لاوام - فإن قيل : قد عرف السائل تحريم اللبس في الحج . 

۸ - قلنا : يجوز أن يكون أحرم في الحج ولم يحرم بالعمرة إلى هذه الحالة . 

48 - قالوا : روي أن الرجل قال : و أحرمت وهذه علي والناس يسخرون 
مني ) ٩‏ » فدل على أن تحريم اللبس كان مستقرًا عندهم . 

۰ - قلنا : هذا الخبر ذكره الأئمة 3 ولیس فيه هذه الزيادة » ويجوز أن 
يكونوا 29 اعتقدوا أن العمرة محمولة على الحج قياسًا » والنص إنما علم بالوحي » وما 
ظنوه قبل 1 قبل ذلك لا حكم له » ولو ثبت أن تحريم اللبس في العمرة ؛ وقد استقر عنده في 
الشرع أن محظورات الإحرام يتعلق بها الفدية . 

» فلما عرفه رسول الله © يكل حظر اللبس » فقد عرف وجوب الجزاء‎ - ١ 
في ( م ) + ( ع ) :1 وإك].‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ترك ] » مكان : [ نزل ] » وهو تصحيف . 

(۳) في ( ع ) : [ سين ] بدون اللام . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فما ] . 

(5) لفظ : [ الونتع سائط من 2( ومن صلب ر فن واستدركه الناسج في الامش 
(0) في ( ص ) : [ فإنه ع » مكان : [ لأنه ع . (7) سورة البقرة : الآية 155 . 

(۸) أخرجه الطحاوي في كتاب مناسك الحج » باب التطيب عند الإحرام ( ۱۲۷/۲ ) » والبيهقي في الكبرى » 
في الباب السابق ( 55/8 ) . (5) في ( ص ) : [ أن يكون ] . 

(۱۰) قوله : [ رسول الله ] ساقط من ( ع ) . 


إذا تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس فعليه الفدرة سس 8/8 11/8 


ولو كان للجهل تأثير لبينه » فلما لم يبينه » كان حكمه حكم سائر المحظورات. 

5 - ولأن قوله عليه الصلاة والسلام : « ما كنك صانعًا في حجتك فاضنع في 
عمرتك » لا يجوز أن يكون عمومًا في كل عمل الات الوا عليه . 
ولا يجوز أن يكون ذلك لاجتناب المحظورات ؛ لأن ذلك ليس بعمل : فيقر “ أن 
ينصرف إلى النوخ والفدية ؛ لأنه يعلم حكم ذلك في احج » ولم يكن جاه به» فلايد 
أن تجب به الفدية » وقد أمره أن يصنع مثل ذلك » فقد أمره بالفدية . 

۴ - ولأن حكم الخبر على قولهم يفيد حكم الجاهل » قَلِمَ وجب حكم الناسي 
عليه؟ » وحكمهما ”> مختلف في الأصول » بدلالة : أن الأكل ناسيًا لا يفسد الصوم » 
ولو جهل طلوع الشمس أو غروبها أو جهل تحريم الأكل © فسد صومه » وإذا اختلف 
حكمهما ٠‏ في الأصل لم يكن ثبوت حكم أحدهما © دلالة على الآخر . 

٤4‏ - قالوا : قعل محرمًا ناسيًا إذا ذكره أمكنه في المستقبل تلافيه : فوجب أن لا 
يجب الفدية . أصله : :.إذا لضن تل و 

. و قلنا : الأصل غير مسلّم ؛ ۽ لأن عندنا عليه الفدية‎ - 6٥ 

كلم - قالوا : تعليل لنفي وجوب الدم : 

۷ - قلنا ل ا 
واحد» وشعرة واحدة . 

4 - ولأن المعنى في لبس أقل من يوم : أنه استمتاع ناقص » فلم يكمل فيه 
الكفارة وليس كذلك إذا لبس يومًا تما ؛ لأن الاستمتاع كامل » فتعلق به الكفارة . 

6 - قالوا : عبادة تجب يإفسادها الكفارة » فوجب أن يكون من المنهي عنه فيها 
ال ووه 
١٠م‏ - قلنا : المعنى في الصوم : أنه ليس للصائم أمارة تدل على كونه صائعًا © ع 
وهو التجرد والتلبية وأعمال النسك › »> فلم يعذر بالنسيان » فلذلك استوى حكم الناسي 
والعامد فيها ؛ ولأن النسيان لما لم يكن عذرًا في بعض المحظورات للحج » وهو قتل 
)١(‏ لفظ : 1 فيقرغير واضح ] ؛ في ( ص ٠.)‏ (۲) في (م)+(ع):[ حكمها ]. 
(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ تحريم الصوم الأكل ] » بزيادة : [ الصوم ] . 


. في ( م )۰( ع ) :1[ حكمهاع]. | (5) في (م) ٠(ع ) : [ وأحدهما ] بالعطف‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ محرما ] » مكان : [ صائما‎ )5( 


دما 


كتاب الحج 


الصيد والحلق » كذلك بقية محظوراته . 

١‏ - قالوا : عبادة لها تحليل وتحريم » فوجب أن يكون بين المنهي عنه فرق بين 
عمده وسهوه » كالصلاة . 

5 - قلنا : لا نسلّم الحكم في الصلاة ؛ لأن العلم يستوي فيه العمد والسهوء 
ولا يفسد السهو الصلاة بهما » وإنما يفسد إذا قصدنا بالخروج السلام » فأما إذا لم 
يقصد الخروج لم تبطل 27 صلاته . 

۴ - قالوا : تطيب ناسيا لإحرامه » فأشبه إذا تبخر . 

4 - قلنا : إذا تبخر فعليه الكفارة » وإِنما قالوا : إذا لبس ثويًا مبخرًا » فلا كفارة 
عليه . 


* جد # 


. ] في ( م ) : [ لم ييطل‎ )١( 


إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة فعليه ده سب بيس 1881/8 


OE EW “lll 


إذا لبس المخيط يومَا أو ليلة فعليه دم 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا لبس الخيط يومًا أو ليلة ”“ : فعليه دم » وإن لبس أقل 
من ليلة : فعليه صدقة © . 


5 - وقال الشافعي : إذا لبس ونزع في الحال : لزمه دم 22 ؛ لنا : ما روي عن 
أبي بن كعب : أنه قال : ( إذا لبس الحرم المخيط يومًا تامًا : فعليه دم ) » ولا يعرف له 
مخالف . 

۷ - ولأنه لبس بعض أحد الزمانين » فلم يجب عليه دم ) » كما لو لبسه 
اسا 


۸ - ولأنه لبس لو فعله © ناسیا » لم يتعلق به دم » فإذا فعله ذاكوًا لم يتعلق به 
الدم » كلبس السراويل لمن لا يجد الإزار . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ يوما وليلة‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع : كان أبو حنيفة يقول أولا : إن لبس أكثر اليوم فعليه دم » وكذا روي 
عن أبي يوسف » ثم رجع وقال : لا دم عليه حتى يلبس یوما كاملا » وروي عن محمد : أنه إذا لبس أقل من 
يوم » يحكم عليه بمقدار ما لبس من قيمة الشاة راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب اللباس ( 481/7 ) » 
المبسوط باب ما يلبسه الحرم من الثياب ( ١١5 ٠ ١١5/4‏ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( 419/١‏ ) » 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام ( ٠ ١87/١‏ ۱۸۷ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب 
السابق ( 7097/7 ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۲٤۷/٤‏ » 749 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر » الباب السابق ( ۲۹۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ۲١۸/۲‏ ) » متن القدوري » باب 
الجنايات ص۳۰ » الاختيار » باب الجنايات ( .)1١57 2151/1١‏ 

(۳) راجع المسألة في : التكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١5‏ أ ) » المجموع مع المهذب » باب ما يجب في 
محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ۳۷۹/۷ - ۰۳۷۸ ۳۸۳ » ۳۸١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » 
بذيل المجموع ( 475/17 - 14١‏ ) . قال الباجي في المنتقى : ومقدار ما تجب فيه الفدية في لبس الخيط أن ينتفع 
بذلك فأما أن يحرمه ثم يزيله فلا شيء عليه . المنتقى » في ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام ( 153/9 ) » 
الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۸۸/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » إذا لبس الحرم 
مخيطا » لزمته الفدية » سواء لبس قليلا أو كثيرا . راجع المغني » الباب السابق ( 80٠6 » ٤۹4/۳‏ ). 

(؟) في رم):[ذما]. 

(5) في (م )»2 (ع):[ لبسه ] » مكان : [ فعله ] . 


4۹ - ولأن ما يبيحه التحلل الأول يجوز أن يوجب جنسه غير موجب الدم » 
كالحلق وقص الأظفار » وعكسه : الوطء . 

۰ - ولأن ما يتجزأ من المحظورات ينقسم ‏ منه : ما يوجب الدم » ومنه : ما 
يوجب الصدقة » كالحلق » ولا يلزم الوطء 20 » لأنه لا يقبل التجزئة © . 

, © # احتجوا : بقوله تعالى : ل من کان نکم مَرِيضًا او يو اَی ین راسو هَيدَيَةٌ‎ - ١ 
. تقديره : فلبس ففدية 29 , ولم يفصل بين اللبس القليل والكثير‎ 

7 - قلنا : ذكر اللبس الذي ”“ يرفع الأذى » إما من مرض أو حر أو برد » 
وذلك ”2 اللبس لا يكون ”“ أقل من يوم » فيخرج الكلام على المعتاد . 

۴ - قالوا : كل ما أوجب الفدية أوجب مجرد فعله » أصله : الطيب. 

4 - قلنا : كمال 9 الاستمتاع بالطيب متى طيب عضوًا أو أكثر منه » ومتى 
وجد المقصود من الاستمتاع » لم يعتبر بما عنده » وأما اللبس فلا يحصل الاستمتاع 
المقصود منه بوضع الثوب عليه » فهو كما لو طيب أقل من عضو . 

6 - قالوا : الاستمتاع يتعلق بمجرد الدم » فصار كالقبلة . 

5 - قلنا : القبلة توجب 22 الدم متي كمل بها الاستمتاع » وإن نقص لم 
يجب » كما لو قبلها وراء الثوب . | ش 

۷ - قالوا : فعل حرمة الإحرام » فوجب أن لا يتقدر فديته بالزمان » أصله : 
سائر ا محظورات . ۴ 

وروا ست ونا :1 "لذ تقد تون" اا فا تدر بال الطاب 
وكذلك © يتقدر عندنا بسائر المحظورات » يبين 2١‏ ذلك : أنه لو © لبس 
مقدار يوم من أيام مختلفة لم يجب الدم وإن كان مقدار الزمان قد وجد . وإذا لم 
)١(‏ في ( م (٠)‏ ع ) : [ الحلق ] » مكان : [ الوطء ] . 
(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ التحريمة ] » مكان : [ التجرئه ] . 


(۳) سورة البقرة : الآيه 195 . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فليس فدية ] . 
(5) لفظ : [ الذي ع ساقط من ( م ) (٠2‏ ع). (1) في (م)٠(ع):‏ [وكذلك ]. | 
(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( م )۰ (ع) :1 كماع]ء مكان : [ كمال ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موجب ] . )٠١(‏ في ( ص ) : 1 لذلك ] . 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بين‎ )١١( 
. لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١؟(‎ 


A 


إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة قعليه دہ سبي سح 1"/6 ١8٠‏ 


يقدر (© بالزمان » استوى الاجتماع والتفريق . 

لل م ل ع SS‏ 

42 5 قلنا : الوطء لا يتجزأ » فالحكم المتعلق بجميعه يوجد بالجزء منه. يدل )2 

e لقا كاد )احير ارو‎ E 

9 - وأما اللبس : فهو أمر يتجزأ ويتبعض © » فانقسم » فمنه ”° : ما يوجب 
الدم » ومنه : ما لا يوجب الدم © كالحلق » وقص ار 

5 - قالوا : ما يقولونه يودي | إلى أن تجب © الكفا في اللبس بالزمان القليل › 
ا ا ESM‏ 
الصيف لم يجب الدم وإن كان أكثر من مقدار نهار الشتاء ] © . 

۴ - قلنا : قد ثبت : أنه لا يقدره بالزمان لمعنى يرجع إليه » وأن يعتبر كمال الاستمتاع في 
وجوب الدم » وذلك موجود في نهار الشتاء وإن قل » ولا يوجد في أكثر نهار الصيف وإن كثر . 
4 - فإن قالوا : الإنسان قد يلبس طرفى النهار ويكون استمتاعًا كاملا . 

6 - قلنا : فلا يتعدى فيما بين ذلك » وإنما يعتبر ملبوسًا بملبوس »› فيصير لابشا 
في جميع اليوم وإن اختلف ما لبسه . 

وم - قالوا ‏ ليس المتبر بالعادة :+ لأنه لو لبس الجوريين فى اليدين 29 وغطى 
رأسه بما لا يغطى به فى العادة » وجب الدم . 

۷ - قلنا : هناك هو استمتاع كامل من حيث التغطية وإن كان “ غيره أكمل 
منه » ألا ترى : أن القبلة يجب فيها الدم للاستمتاع الو ا التي لا 
يشتهيها ولا يستمتع بها °۳ » كذلك اللبس / . 

.] ع ) : ولم يقدر بحذف : [ إذا ] . (۲) في ( ص ) » (م) :1ه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) لفظ : [ حكم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4 ) في (م ) » (ع) : [ بدل ] بالباء » وهو تصحيف . (2) في ( م )› (ع) :1 وينتقض] » مكان : [ ويتبعض ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ فيه ع]ء مكان : [ فمنه ] . 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( م ) : [ يجب ] . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( ع ) :[ اليد ]» ٠‏ مكان : [ اليدين ] . (11) لفظ : [ كات غ ساقط من (م) + 6(ع). 
نو اا ل و 


0ل 


امسن هع يزه 


إذا طيب عضوًا كاملا › فعليه دم 


كتاب الحج 


۸ - قال أصحابنا : إذا طب عضوًا كاملا » فعليه دم » وإن طب أقلَّ من 

68 - قال في المنتقى : مثل بعض الشارب 27 » أو بقدره من اللحية والرأس . 
وذكر أبو الحسن عن محمد : مثل العَججز 29 » والساق » أو الرأس © . 

. )©9 وقال الشافعي : في قليله وكثيره دم‎ - ٠ 


١‏ - لنا : أن ما يتعلق به الفدية من محظورات الإحرام كان فيه كفارة أعلى 
وأدنى » كالحلق » ولا يلزم وط انه قار ب يان :رازه يوست العاف ولانة له 
فعله ناسيًا لم يجب به دم » كذلك إذا فعله عامدًا » كاستعمال المعصفر ^ . 


ْ . ] في (م)١(ع):[ بقص الشارب‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العجوز ] » وهو تحريف . والعج : من الرجل والمرأة » ما بين الوركين . 
(۳) قال الكاساني في بدائع الصنائع : وقال محمد : يقوم ما يجب فيه الدم » فيتصدق بذلك القدر » حتى لو 
طيب ربع عضو فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة » وإن طيب نصف عضو تصدق بقدر قيمة نصف شاة 
هكذا . وذكر الحاكم في المنتقى في موضع : إذا طيب مثل الشارب » أو بقدره من اللحية » فعليه صدقة » وفي 
موضع : إذا طيب مقدار ربع الرأس ‏ فعليه دم . راجع المسألة في : المبسوط » باب الدهن والطيب ( ۱١١/٤‏ ) » 
بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي يرجع إلى الطيب ( ۱۸۹/۲ » ٠۹١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب 
السابق ( 75/7 ) البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۲١۲-۲٤۰/٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» 
الباب السابق ١‏ ۲۹۲/۱ ) حاشية ابن عابدين » باب الجنايات ( 7٠١5/7‏ ) » متن القدوري › الباب السابق 
ص٠۳‏ » الاختيار » الباب السابق ( 1517/١‏ ) . 

)٤(‏ قال الشافعي في الأم باب الطيب للإحرام ( ٠١١/۲‏ ) : إذا أحرم فمس من الطيب شيا » قل أو كثر 
بيده » أو أمسه جسده » وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له » افتدى . راجع : الأم » باب الطيب 
للإحرام ( ٠١۱/۲‏ ) المجموع مع المهذب › الباب السابق ( ۳۷۸-۳۷۹/۷ , 881 384 )ء فتح العزيز مع 
الوجيز » الباب السابق » بذيل المجموع ( 430/7 ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي » إذا 
تطيب الحرم » فعليه الفدية » سواء طيب عضرًا كاملا أو بعضه . قال مالك في المدونة : إذا مس الطيب فعليه 
الفدية . راجع المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳١۲/١‏ ) » والمغني » الباب السابق ( ٤۹۹/۳‏ 0( . 
(5) العُصْفْر : بضم العين والفاء » صِبْعُ » وقد عَصْمَّر الثوب » قُتَعصَفْرَ. انظر : مختار الصحاح ص ٤۳۷‏ » 
لسان العرب ( ۲۹۷۲/٤‏ ) » المصباح المنير ( ۳۹۱/۲ ) . 


إذا طيب عضرا كاملا » فعليه ده سب يا ل بللللل 8/8 1/8 

5 - قالوا : تطيب ذاكرًا لإحرامه : فلزمه فدية [ كاملة ] 29 قياسًا على العضو 
الكامل . 

۴ - قلنا : إذا طيب عضوا كاملا فقد استمتع بالطيب استمتاعًا مقصودًا 
كاملاء فكملت الكفارة » وإذا طيب اليسير » فلم يوجد هذا المعنى . 

4 - قالوا : لو طيب عضوًا كاملا ثم غسله في الحال : وجب الدم وإن كان 
الاستمتاع لم يكمل . 

٠‏ - قلنا : غلط » بل كمل الاستمتاع إلا أنه لم يستدم الكمال » وليس المعتبر 
استدامة الاستمتاع بعد وجوده . 


* * تنا 


. ) الزيادة من ( م ) 2 ( ع‎ )١( 


4/<“ هلما حتت ڪڪ كتاب المج 
|||||| مسالة 0 


يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد 


°۹ - قال اانا یکره للمحرم شم الريحان 3 والخيريٌ ۳ والورد ( فإن 
فعل ذلك فلا فدية عليه ٩‏ . وقال الشافعي : إذا شم الورد » والنيلوفر ” » والياسمين 
والخيري 29 : فعليه الجزاء . 

۷ - واختلف قوله في الريحان والبنفسج ©© قولان 9© . 


)١(‏ في ( ص ) ١(م‏ ) : [ الحيرين ] وفي ( ع ) : [ الخبيرين ] » والصواب ما أثبتناه . الخيريّ : هو نبات 
معروف » وله زهر مختلف » وهو نوعان : أسود » وأصفر والأصفر منه ذكي الرائحة إذا شم ينفع من برودة 
الدماغ وثقله انظر : المعتمد لابن رسول ص4 4 ١‏ . قال الفيومي : الخيري : هو أذكى نبات البادية ريحا. 
المصباح المنير ( ١/8/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في الأصل » باب الدهن والطيب ( 477/١‏ ) » المبسوط » الباب السابق ( ١77/4‏ ) »› 
بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۱١۹۱/۲‏ ) . 

(") النيلوفر : قال الفيومي : النيلوفر - بكسر النون وضم اللام- : نبات معروف » كلمة عجمية » قيل : 
مركبة من نيل الذي يصبغ به » اسم الجناح » فكأنه قيل : مجنح بنيل » لأن الورقة كأنها مصبوغة الجناحين › 
ومنهم من يفتح النون مع ضم اللام » في المصباح المنير » مادة : نيل ( 1٠۳/۲‏ ) . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [الخجيرين‎ )٤( 

(5) البنفسج : نبات من ذوات الفلقتين » كثير التويجيات » له زهر سمنجوني اللون » طيب الرائحة . راجع 
المعجم الوسيط ( ۷١/١‏ ) . 

(1) قال الشيرازي في المهذب : وفي الريحان الفارسي والمرزنجوش والنيلوفر والنرجس قولان : أحدهما : يجوز 
شمها » ثم قال : والثاني : لا يجوز . قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء : إن في تحريم الرياحين 
قولين : الأصح : تحريه » ووجوب الفدية . وقال القفال في الحلية : وأما البنفسج : فقد قال الشافعي : ليس 
بطيب » فمن أصحابنا من قال : هو طيب قولًا واحدًا » ومنهم من قال : ليس بطيب قولا واحدا. ومنهم من قال : 
فيه قولان كالنرجس . قال النووي : الأصح أنه طيب . راجع المسألة في : الأم » الباب السابق ( ٠١۲/۲‏ ) » 
التكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١‏ ب ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲٤۷/۳‏ ) » المجموع مع 
المهذب » باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲۷٤/۷‏ » ۲۷۷ » ۲۷۸ » ۲۸۳ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الياب 
السابق » بذيل المجموع ( 157/17 » 1517 ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية يكره للمحرم شم الريحان 
والياسمين والورد والخيري والبنفسج » وما أشبه هذا , فإن فعل ذلك » فلا شيء عليه. وفي المدونة : كان 
مالك يكره للمحرم شم الرياحين » وهذا كله من الرياحين » ويقول : من فعله فلا فدية عليه فيه » وفي موضع 
آخر قال مالك في الحرم يشم الريحان : أكره ذلك له » ولا أرى فيه فذية إن فعل . راجع المدونة » العنوان 
السابق ( 741/١‏ » 747 ) . وقال ابن قدامة في المغني - بعد أن قسم النبات الذي تستطاب رائحته على = 


يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورو ل لسلس ع //ا ١٠م ١‏ 


۸ - لنا : أن النبي ر « تطيب عند | إحرامه » وبقي عليه الطيب ) (© ٠‏ ومعلوم 
أنه كان يجد 27 ريحه إلا أنه لما لم يوجد عينه » لم يتعلق به حكم بمجرد الرائحة 3 
وليس 7" في مسألتنا أكثر من ريحه . 

۹ لاه ولاه لوكت انال ربد راوع زاك انين E‏ 
والتارخ 9 ووردهما . 

6 - ولأنه شم الرائحة المجردة 29 من غير أن يلصق ببدنه شيء من الطيب › 
فصار كما لو جلس عند العطار » أو عند الكعبة وهي تبخر " 

: به الفدية » أصله‎ ٠ قالوا : الشم تَطَيْبٌ © في العادة » فجاز أن تجب‎ - ١ 
. في جسمه‎ 2١ استعمال الغالية 20 » والكافور‎ 

۲ - قلنا : الشم لا يقصد به التطيب ؛ لأن التطيب يوجد فيه أمران : استعمال العين في 


ثلائة أضرب- : الثالث : ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب » كالورد والبنفسج والياسمين والخيري » فهذا إذا 
استعمله وشمه : ففيه الفدية » لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه » فكذلك فى أصله . وعن أحمد رواية أخرى 
في الورد : لا فدية عليه في شمه ء لأنه زهر شمه على جهته » أشبه زهر سائر الشجر . وذكر أبو الخطاب في 
هذا والذي قبله روايتين » والأولى : تحريمه. وقال في الكافي : وفي الريحان الفارسي روايتان . إحداهما : ليس 
بطيب » ثم قال : والثانية : هو طيب .راجع المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۷۸/١‏ )» مسألة 
( ۸ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ١//4-01؟08‏ ) ء المغني ‏ باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 
( 1/۳ › ۳۱۹( . 

)١(‏ يدل على ذلك حديث عائشة مها الذي أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب الطيب عند 
الإحرام ( ۲۹۸/١‏ ) بلفظ : كأني أنظر وبيض الطيب في مفارق رسول الله َه وهو محرم » ومسلم في الصحيح › 
في كتاب الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام ( ۸٤۹-۸٤۷/۲‏ ) » الحديث ( ۱١۹۰/٤۹-۳۹‏ ) . 
(۲) في (م)ء(ع):[يوجد]. 

(۳) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ الأترج : شجر يعلو » ناعم الأغضان والورق والثمر ء وثمره كالليمون الكبار » وهو ذهبي اللون » ذكي 
الرائحة » حامض الماء. راجع المعجم الوسيط ( ٤/١‏ ) . 

(5) النارنج : شجرة مثمرة من الفصيلة البرتقالية » دائمة الخضرة » لها رائحة عطرية » وأزهارها بيض عبقة 
الرائحة تظهر في الربيع » تستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر . انظر المعجم الوسيط ( ۹۲١/۲‏ ) . 
(1) في ( ص ) : [ مجردة] . ٠‏ (۷) في (م) ۰ (ع ) :1 وهو يبخر] . 
(۸) في ( ص ) : [ بطيب ] . (۹) في ( م ) : [ أن يجب ] . 

. ٠ نوع من الطيب » قيل : أول من سماه بذلك سليمان بن عبد الملك. انظر : : مختار الصحاح ص‎ )٠١( 
. ٥۷٤ص الكافور : نوع من الطيب. انظر : مختار الصحاح‎ )١١١ 


البدن » وهو معنى مقصود » والرائحة بمجرد الشم لا تكون (“ تطيبًا ؛ ألا ترى : أنه موجود في 
الجالس عند العطار » وفي مبتاع (2 الطيب وإن اشتدت الرائحة وقصدها ولا يلزمه شيء . 

۴۳ - قالوا : قال الشافعي : الرائحة عادة الطيب . 

4 - قلنا : ليس كذلك » لأن عادته الاستعمال » ألا ترى : أن الجالس في 
فق اا لاحي الدمن ولت الماع ما تعمل عبد ااال .و كين 
يظن ذلك واستعماله بالبدن يحصل به الرائحة » ومعنى آخر من إصلاح الجنس ومنفعته » 
ثم هذا لا يوجد في شم الريحان ؛ لأن ذلك ليس بطيب وإن التذ برائحته » وكما أنه 
يلتذ بشم ورد الأترج والنارنج ولا يكون طيبا . 

٥‏ - وقولهم : إن هذا لا يتخذ منه طيب غلط ؛ لأن دهن الأترج كدهن 
الخيريٌ والياسمين يتخذ من أحدهما كالاخر » وورد النارنج يتخذ منه الدهن » كما 
يتخذ من الرَْبّقَ 9 » فلا فرق بينهما . 

5 - فإن قيل : روى عن جابر ‏ أنه سكل عن الحرم أيشم الريحان » قال : 
ل 0 . وعن ابن عمر ما :) أنه كان يكره شم الريحان للمحرم 0 

۷ - قلنا : لا دلالة فيه » لأنه يقتضي كراهة الشم » ونحن كذلك نقول › 
والخلاف في الفدية ولم يرد عنهما . 

4 - ولان هذه مسألة خلافية 29 معروفة » وروى أبان بن عثمان : « أن عثمان 
#ه سمل عن الحرم يدخل البستان » قال : نعم » ويشم الريحان ) © . 


)١(‏ في ( م ) :1 لا یکون ] . (۲) في (م)ء(ع):[متاع]. 

(۳) في ( م ) : [ منه ] » مكان : [ من ] . الرَنْبق تبات له زهر » طيب الرائحة طويل » كالحربة » يغلب عليه 
اللون الخمري » ويطلق على دهن الياسمين . راجع المعجم الوسيط ( 1015/١‏ ) . 

(4) أخرجه الشافعي في المسند » في : كتاب الحج » الباب الخامس فيما بباح للمحرم وما يحرم وما يترتب 
على ارتكابه من المحرمات من الجنايات ( ۳٠۲/١‏ ) » الحديث ( ۸١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › في كتاب 
الحج » باب من كره شمه للمحرم ( ٠۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف › في كتاب الحج » في من كره 
للمحرم أن يشم الريحان ( 4٠١/4‏ ) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق ( 4٠١/4‏ ) » والبيهقي في الكبرى » الباب السابق ( ٠۷/١‏ ) . 
(5) في (م)ء(ع):[خلاف ]. 

(۷) لم نهتد إلى هذا الأثر بعد » وقد عزاه الهيئمي إلى الطبراني في الصغير » في مجمع الزوائد » في كتاب 
الحج باب في ابحرم يربط الهميان ويدخل البستان ويشم الريحان ( ۲۳۲/۳ ) . 


حكم دهن الحرم 1۸۰۹/4 
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مسألة Eî‏ © ني 


||| مسالة ل83 ا 


حكم ذفن المحرم 


۹ - قال أبو حنيفة : إذا دهن ا حرم بالريت أو الخل : لزمه دم 7 

٠۰‏ - وقال الشافعي : إذا دهن رأسه ولحيته فعليه دم » » وإن دهن بقية بدنه : فلا 
شيء عليه ٩‏ . 

0١‏ - لنا : حديث أم حبيبة سا أنها دهنت من ذَبّةَ © الزيت » وقالت : ما 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط : فأما إذا ادهن بزيت » وبخل غير مطبوخ : فعليه الدم عند أبي حنيفة كه 
تعالى » وقال أو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : عليه الصدقة . راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق 
٤۷٦/۲ (‏ ) » الجامع الصغير » باب الحرم إذا قلم أظافيره أو حلق شعره ص٤ ١١‏ » مختصر الطحاوي » باب ما 
يجتنبه الحرم ص ۷٠‏ » المبسوط » الباب السابق ( ۱۲۲/٤‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ١90/7‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » الباب السابق ( ۲٠٦/۳‏ 2 ۲۷ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۲٤۷-۲٤٥/٤‏ )2 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » الباب السابق ( ۲۹۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ۲١۷/۲‏ ) . 
(۲) قال الشيرازي في المهذب : فإن استعمله في رأسه وهو أصلع : جاز » وإن استعمله في رأسه وهو محلوق : 
لم يجز ؛ لأنه يحسن الشعر إذا نبت . راجع المسألة في : الأم » الباب السابق ( ٠١۲/۲‏ ) » مختصر المزني » 
الباب السابق ص55 » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ٠۸١‏ أ) » حلية العلماء » الباب السابق 
719/9 )ع المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۷٤/۷‏ » ۲۷۰ » ۲۷۹ + ۲۸۲ ) » فتح العزيز مع 
الوجيز » الباب السابق » بذيل المجموع ( ٤1۲/۷‏ » 45 ) . قال الباجي في المنتقى : إن استعمال الدهن الذي 
ليس بمطيب يكون في ثلاثة مواضع » أحدها : أن يستعمله في باطن جسده بأن لا يظهر منه » كتقطيره في 
الأذن » والاستسعاط به والمضمضة » فإن هذا كله جائز للمحرم أن يفعله » ولا شيء عليه فيه » لأنه بمنزلة أكله 
إياه » وهو الذي ذكره مالك . الثانى : أن يستعمله فى ظاهر جسده » غير باطن يديه وقدميه » فإن فعل هذا 
شبتو »له الفكية عند مالك وحميم أضخايه: قل ابن جيب رق روي إياحة ذلك + وه اشد اب 
راجع تفصيل المسألة في : المدونة » العنوان السابق ( 841/١‏ » 47" ) » المنتقى » في ما جاء في الطيب في 
الحج وفي ما يجوز للمحرم أن يفعله ( ٠ 7١4/١‏ 77 ) . وقال القاضي أبو يعلى : واختلف » هل يجوز 
للمحرم أن يدهن بدنه ورأسه با لا طيب فيه » كالزيت والشيرج والسمن والزبد » فنقل الأثرم وأبو داود : جواز 
ذلك . ثم قال : وقال الخرقي : ولا يدهن با فيه طيب » وما لا طيب فيه. فظاهر هذا المنع يقتضي وجوب 
الفدية . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۷۸/١‏ » ۲۷۹ ) » مسألة ( ٩‏ ) » المغني » 
الباب السابق ( ۳۲۲/۳ ) . 

(۳) في ( ص ) : دبية » وهو تصحيف. والدَّيّةُ : بتشديد الدال المهملة والباء » وفتحهما » قارورة الزيت وما 
أشبهها . قال ابن منظور عن سيبويه : التي يجعل فيها الزيت والبزر والدهن › والجمع : دباب . راجع في 
لسان العرب » مادة دبب ( ۱۳١١/۲‏ ) » المعجم الوسيط ( 554/١‏ ) . 


لي من طيب » ولكني سمعت رسول الله يك يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد [ على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا امرأة ] ”“ على زوجها © ع 
ذلك طيئًا . 

؟ ١‏ - ولان کل دهن إذا استعمله في ر رامية ر : وجبت به الفدية » كما 
إذا استعمله في سائر بدنه ؛ أصله : الدهن المطيب © TT‏ 
بدنه » فصار كما لو دهن ليته . 

۴ - ولأنه أصل الطيب » وإنما يكسبه الرائحة » ومجرد الرائحة : قد بينا أن 
الفدية لا تجب بها » فعلم أن الحكم متعلق بالعين . 

4 - قالوا : استعمله ‏ في رأسه وحيته : فوجبت جبت “ الفدية » كترجيل © 
الشعر » وذلك لا يوجد في بقية البدن . 

٥‏ - قلنا : تحسين الشعر يوجد بدخول الحمام » ولا فدية فيه » ودهن البدن 
يزول به الشعر عنه وتحسين بدنه فيهما . 

5 - احتجوا : با روى ابن عمر © أن النبي ب « ادهن بزيت غير 
مفتت ٩”‏ وهو محرم © ) . 

۷ - قلنا : هذا الخبر ذكره أبو عبيد عن محمد بن كثير » عن حماد بن سلمة » 
عن فرقد السبخي ” عن الحسن » أو سعيد بن جبير » عن ابن عمر » وفرقد السبخي 


. ) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م‎ )١( 

(۲) لم نعثر على حديث أم حبيبة سيا بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه البخاري بلفظ قريب منه » في 
الصحيح » في الجنائز » باب حدٌّ المرأة على غير زوجها ( ۲۲۲/۱ ) » وأبو داود في كتاب الطلاق » باب 
إحداد المتوفى عنها زوجها ( ٥۸٠/١‏ ء ٥۸١‏ ). (۳) في ( م ) (١‏ ع) : [ الطيب ] . 

. في ( ع ) : [ لو استعمله ] بزيادة : [ لو]‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وجبت ]. 

(1) ترجيل الشعر : ية ك أيضًا:- إرساله مشطه . انظر : مختار الصحاح ص٦۲۲‏ . 

(۷) في ( م ) › (ع) :1 معقب ] . 

(۸) أخرجه الترمذي باختلاف يسر » في كتاب الحج » باب بعد باب ما جاء في الحجر الأسود ( ۲۸۱/۳ ) 
الحديث ( 157 ) » وابن ماجه في كتاب المناسك » باب ما يدهن به الحرم ( ٠١۳١/۲‏ ) » الحديث 
(7087 )ء وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من كان يدهن بالزيت ( ٤۳۹/٤‏ ) . 


(5) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ فرقد الشجي ] » وهو تصحيف. وفرقد السبخي : هو فرقد بن يعقوب السبخي » = 


حكم ذهن الحرم لس سس سبييصي ب يي سل سس ل سه /1 ١/1‏ 


ضعيف ‏ » وشك فيه بين الحسن وسعيد » والحسن لم يسمع من ابن عمر » ولو ثبت 
احتمل أن يكون بعد ما تحلل التحلل ” الأول » فحل الطيب » وهو محرم على النساء . 

4 - فإن قيل هناك : لو تطيب بالطيب الخالص يجوز › فلا معنى للزيت . 

۹4 - قلنا : اتفق أنه فعل أدنى الجائز» ولأنه يعلم 29 أنه لم يستعمله في كل 
بدنه » فبقي أن يكون في بعضه » فيجوز أن يكون دهن به شقوق رجليه أو قرحا به » 
وذلك لا فدية فيه عندنا . 

» قالوا : ليس له رائحة مستطابة » فوجب أن لا يكون 29 من الطيب‎ - ٠ 
. أصله : السمن‎ 

9 - قلنا : عندنا ليس هو نفس الطيب » ولكنه في حكمه » ثم المعنى في 
السمن : أنه ليس بطيب » ولا هو © أصل الطيب » والزيت بخلافه . 

۲ - قالوا : لو حلف لا يتطيب فادهن بزيت : لم يحنث . 

۴ - قلنا : فهذا يدل على أنه في حكمه » والكفارة تجب ما هو في حكم 
الطيب وإن لم يطلق عليه اسم الطيب » كالوّؤس والعُضْهْر عندنا » والريحان عندهم . 

4 - وأنه إذا شمه واستعمله في بدنه وجبت الفدية » ولو حلف لا يشتري 
طيبئاء فاشترى ٥”‏ ريحانًا أو خيريًا أو ياسميئًا » لم يحنث » فسقط هذا . 


* ¥#% فنا 


البصري » من الخامسة » قال عنه أبو حاتم : ليس بقوي » وقال ابن معين : ثقة » وقال البخاري : في حديثه 
مناكير » وقال النسائي : ليس بثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ( ٠٤٠/۳‏ » 
5 )ء الترجمة ( 5599 ) تقريب التهذيب ( ؟/8١٠‏ ).ء الترجمة ( 1١5‏ ). 

. في ( م ) › (ع) : [ فرقد الشجي ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) لفظ : [ التحلل ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۳) في ( ص ) : [ ولا يعلم ] . )٤(‏ في (ع ) : [ أن يكون ] بحذف : [ لا ] . 
(5) لفظ : [ هو ] » ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. لفظ : [ فاشترى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 


oC md مسئه‎ ||| 


لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بعصفر 

٥‏ - قال أصحابنا : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بِعُصْفْر 20 إذا كان 
ينفض ‏ » وإن لبسه : فعليه الفدية © . 

5" - وقال الشافعي : يجوز للمحرم لبس المعصفر 29 ؛ لنا : ما روي عن أبي 
هريرة : أن عثمان 5ه خرج حابًا ومعه علي » وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل 
بأهله في تلك الليلة » فلحقهم وعليه معصفر , فلما رآه عثمان » انتهره وأفف به ° › 
وقال : « أو ما علمت أن النبي به نهى عن لبس المعصفر » 20 ؛ وهذا عام في الحلال 
واحرم » وكل لباس منع الحرم منه تعلق به الفدية . 

۷ - وفي حديث أم سلمة يها : « أن النبي ّل نهى المعتدة أن تختضب “° 


. ) قوله : [ بعصفر ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

ا رم 00 سن ]العا +«والضاة الوم »وجو لصحيب + 

(۳) راجع المسألة في : الأصل » كتاب المناسك ( ۳٤۷/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » الباب السابق ص1۷ » 
۸ الميسوط » باب ما يليسه الحرم من الثياب ( ١77/4‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره 
الإحرام ( ۱۸١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب الإحرام ( ٤۲/۲‏ » 447 ) » البناية مع الهداية » باب 
الإحرام ( 51/5 - ١‏ ۳ )› مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲٦۹/١‏ ) » متن القدوري » 
کا ا > كتاب الحج » باب ما یکره للمحرم أن يلبس من الثياب ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ راجع المسألة في : الأم » باب ماتلبس المرأة من الثياب ( ٠١١ » ١48/9‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق 
ص55 » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١7‏ أ) » حلية العلماء » الباب السابق (41//7 ” » ۲٤۸‏ )ع المجموع » 
باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲۷۸/۷ » ۲۸۲ ) » شرح السنة للبغوي » كتاب الحج » باب ما يجتنب الحرم من 
اللباس ( ۲١٤/۷‏ » 45 ؟ ) . قال مالك في المدونة : أكره الثوب المفدّم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا في 
ذلك » لأنه يتفض . وقال ابن رشد القرطبي : واختلفوا فى المعصفر » فقال مالك : ليس به بأس » فإنه ليس بطيب . 
راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في ما يكره من اللباس للمحرم وفي كتاب الحج الثاني ( ۲۹۰/۱ » ۲۹٩‏ » 
۳ ) » المنتقى » في لبس الثياب المصبغة في الإحرام ( ۱۹۷/۲ ) » بداية المجتهد » في القول في التروك ( 401/١‏ ) . 
وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » إذا لبس الحرم ثوبا معصفرا » فلا شيء عليه » والعصفر ليس بطيب . 
راجع : المغني » الباب السابق ( ۳٠۸/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 508/١‏ ) . 

(5) في ( م ) › ( ع ) : أنهره واقف به . 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب كراهية ليس المعصفر للرجال وإن كانوا غير محرمين 
(503/0). (۷) في ( م ) : [ أن يختصب ] . 


بالحناء » وقال : إن الحناء طيب ‏ , 
۸ - ومعلوم : أن رائحة العصفر أطيب من رائحة الحناء » فلأن يكون في حكم 
4۹ - ولأنه صبغ له رائحة مستلذة » فلا يجوز للمحرم لبس ما صبغ به إذا 
نفض 227 » كالوّزس والزعفران » أو صبغ له رائحة مستلذة (© » فجاز أن تجب فيه 
٠‏ - احتجوا بحديث ابن عمر ا : « أن النبي عت نهى النساء في إحرامهن 
عن القفازين والنقاب وما مسه 25 الورس من الثياب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو خر ©» أو سراويل أو قميص أو خف ( 00 ٠‏ 
0١‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره أبو داود » عن ابن إسحاق » عن نافع » وقد ضعف 
AYY‏ ¬ وصحت الرواية عن ابن عمر : أنه كان يأمر بناته بقطع الخفاف حتى حدثته 
عائشة ‏ » فكيف يكون عنده من رسول الله ّي إباحة لبس الخف » وينهي بناته عن 


. في ( م۴ ) » ( ع ) : [ نقص ] بالصاد المهملة‎ )۲( |. ) 414١ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
) ع ) : [ برائحة ] » ولفظ : [ مستلذة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص‎ (١ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وما يشبه‎ )٤( . واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 


(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أو حر ] بالحاء والراء المهملتين » وهو تصحيف . 

(1) أخرجه أبو داود في السنن ؛ في كتاب المناسك » باب ما يلبس الحرم ( 477/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في 
كتاب المناسك » في منهيات النساء في الإحرام ( ٤۸1/1‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما تلبس 
المرأة المحرمة من الثياب ( ٠١/١‏ ) » وأحمد في المسند مختصرا ء في مسند عبد الله ابن عمر © ( ۲۲/۲ ) . 
(۷) ابن إسحاق هو : محمد بن إسحاق » أبو بكر بن يسار المدني » نزيل العراق » إمام المغازي. قال الإمام 
أحمد : هو حسن الحديث. وقال يحى بن معين : ثقة » وليس بحجة. وقال ابن المديني : حديثه عندي 
صحيح . وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال الدارقطني : لا يحتج به. مات سنة خمسين ومائة » وقيل : 
بعدها بسنة . انظر ترجمته في : التاريخ الصغير ( ٠١ ٤/۲‏ ) » تاريخ الثقات ص٠ ٤٠١‏ » الترجمة ( 573 ١‏ ) » 
الجرح والتعديل ( ۱۹٤-١۹۱/۷‏ ) » الترجمة ( ۱١۸۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( 458/9 - > ٠)٥‏ الترجمة 
(/ا15لا )ء تقريب التهذيب ( ٠٤٤/۲‏ ) الترجمة ( ٠ .) ٤١‏ 

(۸) لم نعثر علي هذه الرواية بهذا اللفظ بعد . وقد روى الشافعي عن ابن عيينة » عن الزهري » عن سالم » عن 
أيدعن اتن عدو يلفظ + أنه كان يكن العا إذا أحرمن أن تقطن اشقن حت أخبربه سني عن عائقة + أنها 
كانت تفتي النساء ألا يقطعن » فانتهى . في المسند » في كتاب الحج » الباب الرابع فيما يلزم الحرم عند تليسه 
بالإحرام ( "07/١‏ ) » الحديث ( ۷۸۷ ) » والبيهقي في الكبرى » في الباب السابق ( ٠٠/١‏ ) . 


ذلك ؟ » ولو ثبت ذلك حملناه على ما غسل حتى لا ينفض »أو على المصبوغ بالمدر . 
84م - قالوا : روى عكرمة « أن عائشة » وأزواج النبي ڪه كن يحججن في 
المعصفرات ) 29 . 

4 - وروى القاسم بن محمد : « أن عائشة كانت تلبس الأحمر من الذهب 
والمعصفر » وهي مُخرمة » ” » وروى هشام بن عروة » عن أبيه : « أن أسماء كانت 
تلبس المعصفرات المصبغات [ ليس فيها زعفران » وهي محرمة » 9 » وروى نافع : أن 
ابن عمر كان يليس نساؤه المعصفرات  ]‏ والإبريسم والحلل » وهن محرمات ) ٩‏ . 
وروى أبو الزبير » عن / جابر » قال : « لا تلبس المرأة ثياب الطيب » وتلبس الثياب 
المعصفرة » لا أرى المعصفر طيبا » © . 

٥‏ - قلنا : قد روى الأسود » عن عائشة سيت قالت 2 : « تلبس الحرمة ما 
شاءت من الثياب إلا المتورد بالزعفران » ^ . 


. ] في ( ص ) : [ على ما إذا غسل حتى لا ينقص ] بزيادة : [ إذا‎ )١( 
في (م ) : [ تحجن ] » مكان : [ يحججن]. ولم نهتد إلى هذه الرواية من هذا الوجه بعد وقد أخرجها‎ )۲( 
وذكر‎ 2 ) ۲۹۸/١ ( البخاري معلقا في الصحيح » في كتاب الحج » في باب ما يلبس الحرم من الثياب‎ 
الهيشمي من حديث ابن عباس #ه بلفظ : كان أزواج النبي ملم يختضبن بالحناء وهن محرمات » ويلبسن‎ 
.) ۲۲۰ ۰ 5١9/9 ( المعصفر وهن محرمات في مجمع الزوائد » في كتاب الحج , باب ما يلبس الحرم‎ 
لم نعثر على هذه الرواية . وقد أخرج البيهقي من طريق أبي عامر الخراز » عن ابن أبي مليكة أن عائشة‎ )۳( 
يها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف » وهي محرمة . في الكبرى » في كتاب الحج » باب‎ 
. ) 59/0 ( العصفر ليس بطيب‎ 
» ) 740/١ ( هذا الأثر أخرجه مالك » في الموطأ > كتاب الحج » في لبس الثياب المصبغة في الإحرام‎ )٤( 
» وابن أبي شيبة في المصنف‎ » ) ٥۹/١ ( بهذا الإسناد باختلاف يسير في اللفظ » والبيهقي في المصدر السابق‎ 
. ) 75١5/4 ( في كتاب الحج » في من رخص في المعصفر للمحرمة‎ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع‎ )5( 
. ) 55/8 ( والبيهقي في الكبرى » في الباب السابق‎ ) 5١7/4 ( أخرجه ابن أبي شيبة في نفس المصدر السابق‎ )1( 
» ) 558/١ ( أثر جابر يه : أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الحج » باب ما يلبس الحرم من الثياب‎ )۷( 
الشافعي في المسند , في كتاب الحج » الباب الخامس فيما يباح‎ » ) ٥۹/١ ( والبيهقي في نفس المصدر السابق‎ 
. في سائر النسخ : [ قال ] » الصواب ما أثبتناه‎ )۸( .) 8١4 ( )ء الحديث‎ "٠١/١ ( للمحرم‎ 
أثر عائشة يها : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا‎ )۹( 
ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من رخص في المعصفر للمحرمة‎ » ) ٤۷/١ ( تلبس القفازين‎ 
. ) ۲/٤ ( 


٩‏ - وقد روينا عن عثمان 5ه كراهته ٩‏ . وروي عن عمر کله © : أنه رأى 
على عبد اللّه بن جعفر وبين مصبوغين بعصفر فأنكره © . 

۷ - وروي : أنه رأى على عقيل وبين ورديين » فقال : ما هذا ) ؟ ©) . 

۸ - فصارت مسألة خلاف » وقد روي كراهة ذلك عن عطاء » وإبراهيم » 
وعمر بن عبد العزيز » والحسن ° . 

۹ - فإن قيل : إنما كره عمر الثوب الملون مخافة أن يراه الجاهل فيظن أن جميع 
الصبغ واحد ؛ ولهذا روي : أنه أنكر على عقيل » فقال علي : « ليس لأحد أن يعلمنا 
السنة [ فسكت عنه. ولو كان ”© عنده لا يجوز » لم يمسك عن تعليم السنة ] © . 

۰ - وقد روى أسلم مولى عمر © » عن عبد الله بن عمر © » أن عمر بن 
الخنطاب 5ه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوا مصبوعًا بانشت 200 وهو محرم 2١7‏ فقال 
عمر : ما هذا المصبوغ يا طلحة » فقال : يا أمير المؤمنين : إنما هو مدر » فقال عمر 
إنكم أيها الرهط تت يقتدي بكم الناس » ١١‏ , 


. تقدم تخريجه في هامش ( 5 ) . (۲) في سائر الدسخ : [ عثمان ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۳) هذا الأثر : رواه الشافعي في المسند » في الباب السابق ( ۳۰۹/۱ ۳٠١ ٠‏ )» الحديث ( ۸٠۳‏ ) »> 

والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب العصفر ليس بطيب ( ٠۹/۰‏ ) 

0 يا ا‎ YS 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة عن هؤلاء كراهية المصبوغ للمحرم » في المصنف » في كتاب الحج » في من كره 

المصبوغ للمحرم وفي من رخص في المعصفر للمحرمة ( 5١5 2 75١5/4‏ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : عنده وإن كان ء مكان : عنه ولو كان . 

)شي (8) 0ع )+1 لم سك الصنة ] ارما بين العكوفين + ساقط :من :صلب ( عن )ا واستدركه 

الامج في لهام | 

(۸) في سائر النسخ : [ مولى ابن عمر ] » الصواب ما أثبتناه من موطأ مالك. أسلم العدوي مولى عمر بن 

النطاب ضيه مدني من كبار التابعين » ثقة. راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص77 » الترجمة ( ۷۸ ) » تقريب 

التهذيب ( 54/١‏ ) » الترجمة ( ٠٠١‏ ) » أسد الغابة ( ۷۷/١‏ » 178 ) . 1! 
(9) في ( ص ) : [ عبيد الله بن عمر] . )٠١(‏ الْشّْقُ : وهو الْعرةٌ : وهو صبغ أحمر . 

)١١( -‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بالممشق وهو يحرم ] » مكان المثبت . 

» ] في سائر الدسخ : [ أنهاكم أيها الرهط أنه لا يقتدي بكم الناس ] » وفي (م ) : [ أنها ] » مكان : [ أيها‎ )١۲( 

والصواب ما أثبتناه من موطأ مالك . وهذا الأثر : رواه مالك في الموطأ في كتاب الحج » في لبس الثياب المصبغة في 

الإحرام ( ٠١ 5985/١‏ ) البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من كره لبس المصبوغ بغير طيب في 

الإحرام ( ٠٠/١‏ ) » ومحمد في موطئه » في كتاب الحج » باب ما یکره للمحرم أن یلیس من الثياب ص 55 ١‏ . 


. قلنا : إنما أنكر عمر الممَسَّقَ حتي لا يطرأ عليه المعصفر › لأنه يشبهه‎ - ١ 

۲ - فأما سكوته 2 عن على : فقد روي أنه بان له أنه مشق » ويجوز أن يكون من 
روى عنه لبس المصبوغ ؛ ليبين منه ما لا ينفض 29 , وعندنا أن ما لا يََْضُ 7 لا هنع منه . 

۳ - قالوا : ثوب يجوز للمحرم لبسه إذا لم ينفض عليه » فجاز ‏ لبسه وإن 
نفض ©“ عليه » أصله : الممشق » والمصبوغ بالصبغ الأسود . 

4 - قلنا : هذا يبطل بالزعفران » فإن المصبوغ به إذا كان غسيلا لا ينفض 2( : جاز . وإن 
كان ما لم ينفض ‏ : لم يجز » وقد دل على ذلك حديث نافع » عن ابن عمر ضيه قال : « قال 
رسول الله كيه  :‏ لا تلبسوا في الإحرام ثوبًا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا » © . 

٥‏ - وروى عكرمة » عن ابن عباس ك » أن النبي ب رخص للمحرم في 
الثوب المصبوغ ما لم يكن له نفض ولا رَدَعَ  )‏ . 

6 - قالوا : لو منع منه إذا نفض 20 , منع إذا لم ينفض منه في كونه 21 
كالنجاسة » ولان الطيب ممنوع منه في الثوب والبدن جميعًا . 

۷ - قلنا : اعتراض على رسول الله بت وهو غلط » لأن النجاسة إذا 
غسلك 010 فقي فى اقرب آثرها لم جنع +: فالصيغ له . 


. ] في (م):[ شكونه ] » وفي ( ع ) : [ سکونه‎ )١( 

(۲) في ( م) ٠‏ (ع ) : [ لا ينقص ] » وقوله : وعندنا أن ما لا ينفض ساقط من صلب ( م ) واستدركه 
المصنف في الهامش » و ( ينفض ) : أي يتغير لونه أو يزول أكثرٌ جَرْمه . 

(۳) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [لا ينقض ] » وقوله : [ وعندنا أن ما لا ينفض ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم ينقص ] وفي ( ع ) : [ جاز ] » مكان : [ فجاز ] . 

. ] في (م)٠(ع):[ وإن نقص] بالصاد المهملة . (5) في ( م ) ؛( ع ) : [ عسلا لا ينقص‎ )١( 
*] :قن لض :7 وإن كان مالم فض ]رفي زم )4 وخ ): [ يمالا ينقض ]» ولغل الصواتب : [يما يفصن‎ )0( 
أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران‎ )۸( 
. ) ۱۳۷ › ۱۳١/۲ ( في الإحرام‎ 

(9) في (م ) (١‏ ع ) : [ نقص ] » مكان : [ نفض]. وهذا الحديث : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في 
كتاب الحج في الحرم يلبس المورد ( 5/4 ١‏ ) . و ( ردع ) معطوف على ( نفض ) المنفى والتقدير : ما لم يكن 
له نَقَض ولا رَدّع فلا يرخص للمحرم . )۱١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ إذا نقص ] . 
)١١(‏ في ( م )۰ ( ع ) : [إذالم ينقص منه في لونه ] . 

(۱۲) في ( م ) › ( ع ) : [ إذا خلطت غسلت ] بزيادة : [ خلطت ] . 


oO E “Ml 


إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم 


۸ - قال أصحابنا : إذا حلق أقل من ربع الرأس : لم يجب عليه دم ١‏ 

۹ - وقال الشافعي : إن حلق ثلاث شعرات من بدنه أو ا : لزمه دم » 
واختلف قوله فيما دون ذلك » فقال : في كل شعرة ثلث شاة » وفي قول آخر : في كل 
شعرة ا 

٠١‏ - قالوا : ونحن نقول بقول ثالث 29 : إن فيها درهما © . لنا : أنه حلق أقل 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : وإن حلق ثلثه أو ربعه فعليه دم » وإن حلق دون الربع فعليه صدقة » كذا 
ذكر في ظاهر الرواية » ولم يذ كر الاختلاف . وحكى الطحاوي في مختصره الاختلاف » فقال : إذا حلق ربع 
رأسه يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة » وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا يجب ما لم يحلق أكثر رأسه» 
وذكر القدوري في شرحه مختصر الحاكم : إذا حلق ربع رأسه يجب عليه دم في قول أبي حنيفة » وعند أبي 
يوسف : إذا حلق أكثره يجب » وعند محمد : إذا حلق شعره يجب » قال ابن عابدين فيما ذهب إليه أبو حنيفة.: 
هذا هو الصحيح الختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب . راجع المسألة في : الجامع الصغير » الباب السابق 
ص5 ٠١‏ » المبسوط » باب الحلق ( ۷۳/٤‏ ) » مختصر الطحاوي الباب السابق ص55 » تحفة الفقهاء » الباب 
السابق ( 175١/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي يجري مجرى الطيب ( ٠157/1‏ 197 ) » فتح 
القدير مع الهداية » باب الجنايات ( ۳۱/۳ » ۳۲ ) » البناية مع الهداية » باب الجنايات ( 780/4- 517 )2 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء باب الجنايات ( ۲۹۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ۲٠۹/۲‏ ) » 
متن القدوري » الباب السابق ص١٠"‏ » الاختيار » الباب السابق ( ١57/١‏ ) . 

(۲) في (م) ٠‏ ( ع ) :[ بقول آخر ثالث ] بزيادة : [ آخر] . 

(۳) في سائر النسخ : [ درهم ] . قال النووي في المجموع : أما إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين » ففيه أربعة 
أقوال : أصحها : وهو نصه في أكثر كتبه : يجب في شعرة مد » وفي شعرنا مدان. والثاني : يجب في شعرة 
درهم » وفي شعرتين درهمان . والثالث : في شعرة ثلث دم » وفي شعرتين ثلثاه. والرابع : في الشعرة الواحدة 
دم كامل . راجع تفصيل المسالة في : الأم » في ما ليس للمحرم أن يفعله ( ۲٠٠/۲‏ ) » مختصر المزني » 
الباب السابق ص55 » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ۷١٠ا‏ » ب ) » حلية العلماء » باب ما يجب 
بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 777/7 . 71 ) ء المجموع مع المهذب » باب ما يجب في 
محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ۳۷١ » ۳۷۱-۳۹٤/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب الثالث في 
محظورات الحج والعمرة » وهي سبعة أنواع » بذيل المجموع ( 177/7 » 457 ) . قال مالك في المدونة : 
من نتف شعرة أو شعرات يسيرة » عليه أن يطعم شيئا من طعام » ناسيا كان أو جاهلا » وإن نتف من شعره 
ما أماط به عنه الأذى » فعليه الفدية . راجع : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ١‏ ) » بداية المجتهد في = 


من ربع رأسه : فلا يلزمه دم » كما لو حلق شعرة واحدة » ولأنه مقدار لا يستمتع به › 
كالشعرة الواحدة . 

١5لم‏ - ولأن كل حكم لا يتعلق بثلاثة إلا كمسح الرأس » وتقدير الموضحة » 
وعكسه : وجوب الضمان بالحلق . 

۲ - ولأنه قَدْرٌ من الشعر » لواحدة أخذه الناسي لم يجب عليه دم › 
فكذلك (2 العامد » كالشعر إذا نبت في العين . 

۴۳ - احتجوا : بقوله تعالى : ا قن کان منک مَرِيضًا او يو اذى ين ای مدي # © 
[ معناه : فحلق ففدية ] 9© , 

4 - قلنا : لابد من إضمار » فإذا أضمرنا « فحلق ففدية » » فإطلاق الحلق لا 
نسلم أنه يتناول ثلاث شعرات » وإن أضمر : « فاستمتع ففدية » » فهذا القدر لا يحصل 
به الاستمتاع › ولا يتناوله الظاهر . 

٠‏ - قالوا : أخذ من شعره الممنوع منه بحرمة الإحرام دفعة با يقع عليه اسم 
الجمع المطلق » فوجب عليه الفدية » أصله : حلق ربع الرأس 

٠‏ - وقولهم : « من شعره » احتراز من شعر الصيد » « الممنوع منه » احتراز من 
شعر العين و2 بحرمة الإحرام ( احتراز منه إذا دخل فى العشر )¢ وأراد أن يضحي 


القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق ( 785/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب 
السابق ( ۳۸۹/۱ ) . وعن أحمد في القدر الذي يجب به الدم روايتان. إحداهما : أربع شعرات. والثانية : 
مثل قول الشافعي » ثلاث شعرات. قال ابن قدامة في الكافي : وفي حلق أربع شعرات ما في حلق 
الرأس كله ؛ لأنها كثيرة » فتعلقت بها الفدية كالكل » وفي اثلاث : روايتان. إحداهما : هي كالكل : 
قال القاضي : هو المذهب ؛ لأنها يقع عليها اسم الجمع المطلق فهي كالأربع » والثانية : لا يجب فيها 
ذلك. وهي اختيار الخرقي » ثم قال : وفيما دون ذلك ثلاث روايات » إحداهن : في كل شعرة مد من 
طعام » والثانية : قبضة من طعام » والثالئة : درهم . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية كتاب 
الحج ( ۲۷۹/۱ » 58٠‏ ) » مسألة ( ٠١‏ ) » الإفصاح باب العمرة ( ۲۸۰/۱ ٠‏ 585 ) » الكافي 
لابن قدامة »> باب الفدية ( 4١5/١‏ ) ء المغني » باب الفدية وجزاء الصيد ( 4937/9 > 555 )»؛ 
العدة مع العمدة » باب محظورات الإحرام ص!لا١‏ » ٠۷١‏ . 

. ١9 في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ] . (۲) سورة البقرة : الأية‎ )١( 

' (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ بالعشر ] . 


SS LD CAT 
. المطلق » احتراز من الشعرة والشعرتين‎ 

۷ - ومنهم من قال : إنه شعر آدمي يقع عليه اسم ”“ الجمع المطلق » فجاز أن 
ا SI‏ 


a - ۹۸‏ ف س : أنه مقذار 5 عليه بحلقه 0 6 > لأن 
بخلافه . 

0 دون بعض مثله . 

° قلنا : إذا كان استمتاعًا لبعض الناس وجب به الفدية وإن كان فى‎ - ٠١ 


ا ا مات ون سارو أب ق به 
الدم » لانه استمتاع لبعضهم . 

۹ - قالوا : فالشعرات “ قد يكون استمتاعًا إذا طالت ونزلت على عين 
الإنسان . 

۲ - قلنا : هذا إزالة ضرر » ولا يختص بثلاث ؛ لأنه موجود في الشعرتين . 

۴۳ - قالوا : فالتقدير بالربع لا دليل عليه » ولأنه يتعلق به حكم في الشرع » 
والثلاث تعلق بها حكم » وفي مدة الخيار ل وبدة المع لوصوم كثارة اليماا.؟ 
وصوم التمتع في الحج » وقال تعالى : «3 تَمَتَمُوا ار ا 

4 - قلد قلنا : والربع قد تعلق به جزء الزوج (© في في المواريث » ومسح النبي 
بإ“ على ناصيته » وبقي أحد جوانب الرأس الأريعة : 

ام - فأما ما ذكروه )0 من التقدير بالعغلاث › قَلِمَ وجب أن يقدر بثلاث 
شعرات » ولا يقدر بحلق مقدار ثلاثة أصابع » والشعرات أدنى ما يقدر به » ومعلوم أن 


. ع ) :[ القدر]‎ ( ٠ ) في ( م ) > ( ع ) :[ الاسم ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. ] حرف : [ الجر ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (5) في ( م ) : [ ومنع ذلك‎ )۳( 
.] في ( م ) › ( ع ) : [ بالشعرات ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثلاث‎ )5( 
. 58 في (م)٠(ع):[ ضده الخيار] . (۸) سورة هود : الأية‎ )۷( 

(5) في (ع ) : [ حق الزوج ] . )٠١(‏ الزيادة : من عندنا . 


(١١)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذکره ] 


المواضع التي استشهدوا بها لم يتقدر شيء منها بثلاث ساعات » ولا بثلاث الحظات 
التي “ هي أدنى مقادير الزمان ! فسقط بهذا ما قالوه . 

٩‏ - وقد ذكر أصحابنا : أن الربع يجري مجرى الجميع » لأن من رأى أحد 
جوانب الشخص الأربعة قال : رأيته 

۷ - واعترض بعضهم على هذا » وقال : الادمي مسطح » فليس له جوانب 
أربعة » وهذا سهو » وإن كل جسم ذاهب في أربع جهات » فإن أشكل على هذا القائل 
الآدمي » فالجسم المربع إذا استقبل الإنسان جهته » قال : إني رأيته » فيصح . 

۸ - قالوا 29 : هذا القائل إنما يقول : رأيته إذا 5 » ألا ترى : أنه د 
وجهه sS‏ قال : 

۹ - قلنا : المعرفة هي إدراك القلب » والرؤية e‏ ی 69 البصر > فليس أحدهما 
0 

۰ - فأما إذا رأى (“ وجه الإنسان » فقال : رأيته » فيدل على ٩”‏ أن الوجه 
أجري مجرى الجميع » ولهذا لا ينع أن يكون الربع أقيم مقام الجميع فسقط هذا . 


* # ا 


. في سائر النسخ : [ الذي ] والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ قال ] . (۳) قوله : [ أطلقه ] غير واضح في ( ص ) . 
(؟) في ( م ) > ( ع ) : [إذ ذاك ] . 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ اراي ] » مكان : [ رأى ] . 

(5) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم 1/4 
ااا م- سيس /ي” 
| مسالة © د 


إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم 


0١‏ - قال أصحابنا : إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم » فإن قص 
خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة : فعليه دم © . 

۲ - وقال الشافعي : إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة » أو من يدين ورجل : 

۴ - واختلف قوله في الظفر الواحد (© » كما اختلف قوله (© في الشعرة 
الواحدة © , 


(1) في الأصل' : إن قص ثلاثة أظافير » فعليه دم استحسانا في قول أبي حنيفة الأول » ثم رجع عنه وقال : 
لا أرى عليه دما حتى يقص أظافير يد كاملة » أو رجل كاملة » وهو قول أبي يوسف ومحمد » إلا أن محمدا 
قال : إذا قص خمسة أظافير متفرقة من يدين أو رجلين » أو يد ورجل : فعليه دم . قال الكاساني في بدائع 
ا : وقال زفر : إذا قلم ثلاثة أظافير : فعليه دم . راجع تفصيل المسألة في : الأصل باب كفارة قص 
الأظفار ( ١ > 40/٠‏ ) » ال جامع الصغير » الباب السايق ص٤ ٠١‏ » ه6١‏ » مختصر الطحاوي الباب السابق 
ص 15 » المبسوط » باب كفارة قص الأظفار ( ۷۷/٤‏ » ۷۸ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( 451/١‏ ) بدائع 
الصنائع » الفصل السابق ( ۱۹٤/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ۳۹/۳ ٠١‏ ) » البناية مع 
الهداية الباب السابق ( 110-14 ) » مجمع الأنهر مع ملتقي الأبحر » الباب السابق ( 791/١‏ ) » متن 
القدوري > الباب السابق ص٠۳‏ » الاختيار » الباب السابق ( ١57/١‏ ) 
(۲) في ( ص ) : [ الظفر الواحدة ] » وفي ( م ) : [ الطهر الواحد ] . 
(۳) في ( م )ء ( ع ) : [ في قوله ] بزيادة : [ في ع . ٠‏ | 
(4) راجع تفصيل المسألة في المصادر السابقة » والأم ( ٠١٠/۲‏ ) » مختصر المزني ص55 » النكت » ورقة 
(/ا١٠‏ ب )ء المجموع مع المهذب ( ۳۹۷/۷ ۰ 2759 ١‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( 15/17 » 
۷ ) . قال الباجي في المنتقى : ومن قلم ظفر يديه افتدى . قال القاضي أبو الوليد : وذلك عندي من قلم 
أظفار رجليه . قال ابن القاسم : ومن قلم ظفر يد واحدة فعليه الفدية » وكذلك قال مالك فيمن قص ظفرين » 
وإن قص ظفرا من كل يد افتدى . قال أشهب » وإن قلم ظفرا واحدا ففي المدونة : إن أماط به عنه الأذى 
فليفتد » وإلا فليطعم شيئا من طعام . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » العنوان السابق ( ۳۲۹/۱ ) » 
المنتقى » في ما يجوز للمحرم أن يفعله ( ۲۹۹/۲ » 7517 ) الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( 8/5/1 » 
٠‏ »ء بداية المجتهد » العنوان السابق ( ۳۸۲/١‏ ) . وقال ابن قدامة في المغني : والحكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر » سواء في أربعة منها دم » وعنه : في ثلاثة : دم » وفي الظفر الواحد : مد من طعام » 
وفي الظفرين : مدان . راجع المسألة في المصادر السابقة » المغني ( ٤۹۸/۳‏ » 444 ) » الكافي لابن قدامة 0 


4 دك لنا : أنه لم يستكمل بقص الأظفار الثلاثة استمتاعًا تامّا ولا زينة 9© » 
فصار كالظفر الواحد وكالكثرة ( يبين (") ذلك : أن الإنسان لا يعجمل ”" بتقليم بعض 
يده دون بعض ولا ينتفع بذلك » فإن الظفر يقوى بتساوي الأصابع > ويضعف 
باحتلافها ” 

. ولأنه لم يستكمل أحد الأطراف الأربعة » فصار كقص الظفر الواحد‎ - ٠ 

5 - ولأنه لم يترفه بقص أظفار عضو : فلا يلزمه دم » كما لو قص ظفرين . 

۷ - ولأنه حق يجب بإيقاع فعل من خمس أصابع » فلم يجب بإيقاعه في 
ثلاث منها ؛ أصله : ضمان نصف الدية بقطعها . 

6 - احتجوا : بأنه قدر ظفر لآدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق : فجاز أن يتعلق 
بتقليمه الدم ( ۰ )@ الكف والقدم . 

8 - قلنا : المعنى هناك : أن الاستمتاع والمنفعة كملت في طرف واخد » وهذا 
إنما قص بعضه على ما قررنا . 

۰ - قالوا : وكيف توجبون ”° الدم بتقليم خمسة أصابع » ولا توجبون © 
ستة عشر متفرقة في الأطراف . 

۱ - قلنا : لأن المنفعة تكمل في المجتمع » وتعدم في المتفرق » وليس ينع أن 
يختلف الحكم في الأعداد في باب الفدية » كما أن الدم يجب بترك رمي جمرة العقبة 
في اليوم الأول » ولا يتعلق بتركها وترك أكثر منها في بقية أيام الرمى » فيجب في تسع 
ا ا ع 

۲ - قالوا : مقتضى الأصول يقتضي ضم بعض الأصابع إلى بعض » كما ضم 

ا 


417/١1(‏ )ء العدة ص١۱۷‏ » .١۷۲‏ وقال ابن حزم : يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها » ولا فدية عليه. 
راجع المحلى » كتاب الحج ( ۲۸۱-۲۷۸/١‏ )ع مسألة ( 851 ) . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین‎ )١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا رتبة‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ باختلافهما‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يحتمل‎ )۳( 

7( في زم 1[ كالصايم ١]‏ (1) في ( م ) › ( ع ) :1 يوجبون ] . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ولا يوجبوت ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منفردا ] . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حلق ] . 


إب 


إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم \A/é‏ 


۳ - قلنا : وقد لا يصح الحكم المتعلق بعضه إلى غيره » كما أن الجنب في 


: حكم العضو الواحد في جواز نقل الماء من بعضه | إلى بعض » ثم في أعضاء الطهارة لا 


يجوز نقل الماء من بعضها إلى بعض » كما لو أخذ | من كل ظفر سنه حتى لو اجتمع ما 
يزيد على ثلاثة آظافيرء لم يجب ذم »ولم يضم يعضها إلى بعض. : 

4 - قالوا : لو كان له ستة أصابع فقلم خمسة منها » وجب الدم وإن لم 
يستكمل (“ منفعة الكف . 

6 - قلنا : لا نسلم هذا » ويجب أن لا يلزمه دم حتى يقص السادس أيضا 
فتكمل (" الزينة في اليد . ش 
8146 - قالوا : فعلى هذا من لم يخلق له إلا ثلاثة أصابع » أو قطع من 
أُضْبَعان : يجب أن يلزمه بتقليمهما © دم » لأنه استكمل منفعة | إحدى يديه . 

4۷ - قلا : هذه السألة ليست ممعروفة » والذي يجري على قواعد 9 المذعب : 
أنه يجب بقصها دم . 


جد دا 


. حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في (م)ء(ع):[فكمل]. (۳) في (ع ) : [ تقليمها‎ )5( 
. لفظ : [ قواعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


1576/5 


||| مسئهة © )تيه 


كتاب الحج 


baa 


لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال » وإن فعل فعليه صدقة 


۸ - قال أصحابنا : لا يجوز للمحرم حلق راس حلال » وإن فعل فعليه 
صدقة 200 , 

4 - وقال الشافعي : يجوز له ذلك » وإن فعل فلا شيء عليه (© . 

٠‏ - لنا : أنه محرم أزال شعر آدمي قبل إباحة التحليل فلزمه الكفارة » كما لو 
أزال شعر رأسه ؛ ولأنه استمتاع حظر لأجل الإحرام من جميع الوجوه » فإذا فعله ان حرم 
بالحلال لزمه الكفارة » كالوظء . 

۱ - ولا يلزم على اللبس لأنه يباح للمرأة » ولا للطيب ؛ لأنه يجوز البقاء على 
ما استعمله عند الإحرام . 

۲ - ولأنه حلق رأس آدمي ٩‏ حال إحرامه قبل إباحة التحليل » فلزمه الكفارة 
كما لو حلق رأس محرم مكرمًا . فإن قيل : المعنى في شعر الحرم : أن منبته تعلق به 
الإحرام » والحلال بخلافه . 

۴ - قلنا : شعر الصيد يجب يإزالته الكفارة » ولم يتعلق بمنبته حرمة الإحرام . 

.لمم - احتجوا : بقوله تعالى : ولا حلفا ربوس 9 » وهذا خطاب 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب الحلق ( ٠۳۲/۲‏ ) » المبسوط » باب الحلق ( ۷۲/٤‏ » ۷۳ ) » بدائع 
الصنائع » الفصل السابق ( ۱۹۳/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ۳۷/۳ ) » البناية مع الهداية ) 
الباب السابق ( 71٠١ » ۲٠۹/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ٠٠١/۲‏ ) . 

)۲( راجع المسألة في : الأم » الباب السابق ( 7١5/7‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق ص11 > الدكت » 
العنوان السابق » ورقة ( ۷٠١ب‏ » ۸١١أ)‏ » حلية العلماء» باب الإحرام وما يحرم فيه ( ٠١۹/۲۳‏ ) » المجموع مع 
المهذب » باب الإحرام وما يحرم فيه ( ٠٠٠١ » ۲٤۸ » ۲٤۷/۷‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع » الباب السابق 
19/177 ) . وقال مالك : لا يحلق الحرم رأس الحلال » فإن فعل ذلك افتدى. وقال ابن القاسم في المدونة : وأما 
أنا فأرى أن يتصدق بشيء من طعام . راجع المدونة » كتاب ال حج الثاني ( ۳۲۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » 
الباب السابق ( ۳۸۸/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » لو حلق الحرم رأس الحلال جاز » ولا فدية 
عليه. راجع المغني » الباب السابق ( 447/7 ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات الإحرام ( 5053/١‏ ) . 
(۳) ورد في ( م ) بعد قوله : [ حلق رأس آدمي ] » [ حال رأس آدمي ] » وهو سهو . 

. ١95 سورة البقرة : الاية‎ ) ٤( 


لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال > وإن فعل فعليه مدقة لل سلس 86/8 A۲‏ 


للمُخرمين » فدليله إن لم 27 يحلقوا رءوس انحلين . 

و. »م تقلنا+ ذل الخطاب أن الحكم المتعلق بوصف لايدل على أن ”> ما عداه 
بخلافه » وفي مسألتنا : لم يتعلق حكمان بوصف » فكيف يعتبر دليله » ولو اعتبر خرج منه 
أن غير الحرم يجوز لهم الحلق » فأما أن يدل على أن الحرم يجوز له حلق حلال ©" فلا . 

5 - قالوا : حلق شعرَ مُحل : فلم يلزمه فدية » أصله : إذا كان الحالق حلالا . 

.سم - قلنا 29 : إذا كان الحالق محلا » فحرمة الإحرام لم تثبت للحالق ولا 
للمحلوق » فلم يتعلق بالحلق » وفي مسألتنا : حرمة الإحرام تثبت لأحدهما © » فلم 
يحل الحلق » كما لو حلق رأس محرم بأمره . 

۸ - ولأن الحالق الحلال لم يمنع ما يختص به من إزالة الشعر » فلم ينع ما لا 
يختص به إذا ثبت له حرمة » وفي مسألتنا : منع نما يختص (© به » فمنع مما لا يختص 
به » كما ينع من إزالة شعر الصيد . 

8 - قالوا : شعر لا يتعلق بمنبته حرمة الإحرام » فلا يجب على انحرم بحلقه 
فدية » أصله : شعر البهائم . 

. قلنا : بيبطل بشعر 29 الصيد‎ - "٠ 

. قالوا : حرمة الإحرام تتعلق بنبته ؛ لأنه لا يجوز إيقاع الفعل فيه‎ - ١ 

5 - قلنا : غلط ؛ لأن حرمة الإحرام تعلقت با حرم لا بالصيد » بدلالة أن لغير 
الحرم إتلافه . ش 

۴ - ولأن شعر البهائم لا يمنع من إتلافه في ملكه » فلم ينع من ملك غيره » 
وفي شعر الآدمي بخلافه » فصار كشعر الصيد . 

4" - قالوا : لو رَفةٌ امحل باللباس والطيب لم يلزمه شيء » كذلك إذا رفه يإزالة 
الشعر . 


. لفظ : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠(ع‏ ) :[ على نفى ] » مكان : [ على أن ] . 

(۳) لفظ : [ حلال ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) . 

. ) قوله : [ حلالا قلنا ] غير واضح في ( ص‎ )٤( 

(5) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ بأحدهما ] . (1) في ( م ) : [ ما يختص ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ شعر ] بدون الباء . 


٠‏ - قلنا : اللباس والطيب لم ينع منهما جميع الجهات على ما قدمنا » وإذا 
جاز أن يستمتع بهما مع حرمة الإحرام » فلأن © لا يجب إذا فعلهما في غيرها أولى 
' وأحرى » وإزالة الشعر لما منع الحرم منها بكل حال » صار كالوطء . 

5 - قالوا : غير (© على امحل حرمة الحرمين » أو هيئة المحرمين فلا يلزمه الفدية » 
أصله : إذا ألبسه الخيط أو عممه . 

۷ - قلنا : إذا ذبح الصيد يعني صيده فقد غير عليه هيئة المحرمين » فكذلك إذا 
جامع المرأة ا محلة » ومع ذلك عليه الجزاء » والمعنى فيه : أن الفدية تجب بالاستمتاع › 
متى فعله في غيره » ولا استمتاع له فيه » وأما الشعر : فإنه تجب الفدية فيه تارة 
بالاستمتاع » وتارة بالإتلاف وإن لم يستمتع به » كنتف الأشفار © والحاجب » 
والإتلاف موجود في حق غيره وشعر غيره . 

4 - وأما قولهم : لو وجبت الفدية لوجب الدم ليس بصحيح ؛ لأن الدم يجب 
بكمال الاستمتاع » ولا يجب بالناقص ولا استمتاع في أخذ شعرة العين . 


# #* # 


. ع ) : [ غيره ] بزيادة : الهاء‎ (١) في (م)ء(ع):[ولأنع]. (۲) في ( م‎ )١( 
في (م ) » (ع ) : [ لم يمتمتع به كشف الاسفار] » وهو تصحيف . والأشفار : جمع شُفْر - بضم‎ )۳( 
الشين وسكون الفاء - » وهو حرف كل شيء » والمراد بالأشفار هنا : حروف أجفان العيون التي ينبت عليها‎ 
المصباح المنير ( ۲۹۸/۱ + ۲۹۹ ) »ء المعجم‎ » 74١ الشعر » وهو الهدب . راجع : مختار الصحاح ص‎ 
. ) ٤۸٩/١ ( الوسيط‎ 


إذا حلق شعر محرم مكرمًا أو نائمًا » فعلى المكره الجزاء لس اللسس ١819974‏ 


||| مسالة )© ن 


إذا حلق شعر محرم مكرقا أو نائما » فعلى المحكره الجزاء 


۹ - قال أصحابنا : إذا حلق شعر محرم مكرمًا أو نائمًا : فعلى المكره 
الجزاء 200 , 

٠١‏ - وقال الشافعى : الشعر كالوديعة » فيجب ضمانه على متلفه فى أحد 
قوليه ع وفي القول الآخر : كالعارية » فيجب الضمان على الحرم » وأما (» إذا حلق وهو 
ساكت : فمنهم من قال : فيه » قول واحد ٩‏ . 

09 - لنا : أن الترفه بالحلق حصل له حال إحرامه : فلزمه الفدية » كما لو حلق 
يإذنه . ش 

۲ - ولا يلزم على هذا إذا تمعط 29 بالمرض » أو احترق بالنار ؛ لأن ذلك ليس 


۴۳ - ولأنه حلق يتعلق به دم : فوجب على من وقع له الترفه » كما لو حلق 
بأمره » ولأن إزالة التفث حصل على وجه هو معذور فيه » كما لو حلق من آدمي . 


» ) ١195/9 ( بدائع الصنائع‎ » ) ۷۳/٤ ( المبسوط‎ » ) ٤۳۲/۲ ( راجع المسألة في المصادر السابقة » الأصل‎ )١( 
. ) ٠١۸ » ۲۵۷/٤ ( البناية مع الهداية‎ » ) ۳١ » ٠٠١/۳ ( فتح القدير مع الهداية‎ 

(۲) في رع):[فأماع. 

(۳) قال النووي في المجموع عن الجزء الأول من المسألة : اتفق الأصحاب في الأصح من القولين : أن الفدية 
تجب على الحالق » ولا يطالب الحلوق أبدا » وقال الشيرازي في المهذب عن الجزء الثاني : وإن حلق رأسه وهو 
ساكت ففيه طريقان . أحدهما : أنه كالنائم والمكره » والثاني : أنه بمنزلة ما لو أذن فيه . راجع المسألة في 
المصادر السابقة » الأم ( ۲١٠/۲‏ ) » مختصر المزني ص55 » النكت » ورقة ( ٠١۸‏ أ) » حلية العلماء ( ۴/ 
۲١۸ ۰ ۷‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠٠١ » ۳٤۸-۳٤٤/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع 
٠۷١ » 455/7‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل قول الشافعي في الأصح » إن حلق رأس محرم مكرها أو 
نائما » فالفدية علي الحالق . راجع المسألة في : المدونة » في لبس الحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله علي 
رأسه وتغطية رأسه وهو نائم ( 747/١‏ ) » والكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 4١5/١‏ ) » المغني » الباب 
السابق ( 1455/7 » ٤۹۷‏ ) . 

» في ( ع ) : [ سقط ] » وتمعط : أي تساقط » يقال : إذا سقط الشعر من داء . راجع في لسان العرب‎ )٤( 
. ) 518/7 ( ء المصباح المثير‎ ) ٤۲۳١/١ ( مادة : معط‎ 


الل 


كتاب الحج 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » ”© » وقد ثبت 7(" أن معناه : رفع المأئم دون الحكم . 

٥‏ - قالوا : شعر زال عنه بغير (© اختياره » فصار كما لو ذهب بالنار أو تمئّط 
بالمرض . 

۲ - قلنا : هناك لم يتلفه ولم يحصل به استمتاع » وفي مسألتنا بخلافه . 


* اتنيز اننا 


) ۳۸۵ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۳۸۲ ) وتكرر ذكره في مسألة‎ )١( 
. ) قوله : [ وقد ثبت ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
. ] في ( ع ) : [ بدون ] » مكان : [ بغير‎ )۳( 


إذا وجبت الفدية على الحرم المكره على الحلق . ا هلسلس د ١898/8‏ 


o مسالة‎ ||| 


إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق 
لم يرجع بها على اللڪره 


۷ - قال أصحابنا : إذا وجبت الفدية على الحرم المكره على الحلق » لم يرجع 
بها على المكره ^ . 

۸ - وقال الشافعي في أحد قوليه : إن كفر بالدم والإطعام رجع عليه (© ء لنا : أن 
الاستمتاع حصل للمحرم » فلا يرجع به على غيره كما لو حلق بأمره ؛ ولانه حلق رأس 
محرم » فلم يجب عليه شيء » كما لو غره إنسان فقال : هذا حلال » فحلق رأسه . 

۹ - احتجوا : بأن المكره لا يلزمه حكم الفعل » وإنما يلزم المكره » فإذا أخرج ما 
على غيره رجع عليه . 

٠‏ - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم الحرم الإخراج » حاضرًا كان الحالق 
أو غائبًا » وإذا احرج ما على غيره بغير أمره : لم يرجع عليه به » کمن قضى دين غيره . 


*% نيط فنا 


)١(‏ راجع المسألة في المصادر السابقة » المبسوط ( ۷۳/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۳/۲ ) » فتح القدير مع 
الهداية ( ٠٠/۳‏ - ۳۷ ) » البناية مع الهداية ( ۲١۹-۲۰۷/٤‏ ) . 

(۲) قال الرافعي في فتح العزيز : وإن فدى بالصوم فهل يرجع » فيه وجهان : أظهرهما : لا » وعلى الثاني با 
يرجع فيه وجهان : أظهرهما : بثلاثة أمدد من طعام ؛ لأن صوم كل يوم مقابل بمد » والثاني : بما يرجع به لو 
فدى بالهدي أو الطعام . راجع المسألة في المصادر السابقة » الأم ( ۲٠٠/۲‏ ) » مختصر المزني ص55 » 
التكت » ورقة ( 8١٠/أ)‏ » حلية العلماء ( ۲۵۷/۳ - ١554‏ ) » المجموع مع المهذب ( 5414/9 2 3748 » 
۳١۹ “۸‏ ) » فتح العزيز في ذيل المجموع ( 570/7 ) . وقال المالكية والحنابلة : لا تحب الفدية على الحرم 
المكره » فلا يترتب عليهم هذه المسألة. راجع المصادر السابقة للمذهبين . 


4/. ل 
||| مسالة 
إذا حلق المحرم رأس محرم › فعلى الحالق صدقة 


. © قال أصحابنا : إذا حلق الحرم رأس محرم : فعلى الحالق صدقة‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : إذا كان الحرم : لزمه الفدية » كشعر الصيد ؛ ولأنه أزال 
شعر آدمي : فلزمه الدم أو الفدية » كما لو أزاله بغير إذنه . 

الل ص را وس اير : لزمه الفدية » كمأ 
لو أكرهه 0 

» احتجوا : بأنه شعر زال عنه يإذنه » فوجب أن لا يجب على مزيله شيء‎ - ٤ 
!: . أصله : إذا كانا محلين‎ 

. قلنا : هناك لم يزل ما حرمه الإحرام : فلم تلزمه الفدية » وههنا بخلافه‎ - ٠ 

“مم - قالوا : معنى رَفه الحرم بإذنه » فوجب أن لا يكون على الفاعل شىء › 
أصله : إذا طيبه وألبسه . 

ATTY‏ ¬ 3 قلنا : الطيب واللبنن لا يجب الكفارة بهما إلا باستمتاع + والفاعل بخيره 
ما استمتع » وفي مسألتنا يجب بالإتلاف على ما بيناه » وقد أتلف فازمه الفدية . 


كتاب الحج 


*# ا 


)١(‏ راجع المسألة في الأصل » الباب السابق ( 477/7 ) » المبسوط » الباب السابق ( 77/4 ) » بدائع 
الصنائع » الفصل السابق ( ۱۹۳/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٠٠/۳‏ ) » حاشية ابن 
عابدين » الباب السابق ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۲) قال النووي في المجموع بعد أن قسم أحوال الحالق والمحلوق إلى أربعة أقسام : الثالث : أن-يكونا محرمين . 
الرابع : أن يكون الحلوق محرما دون الحالق » وفي هذين الحالين يأثم الحالق » ثم إن كان الحلق يإذن امحلوق أثم 
أيضا » ووجبت الفدية على الحلوق » ولا شيء على الحالق بلا حلاف عندنا. راجع المجموع » الباب السابق ( 
)2 » فتح العزيز» بذيل المجموع ( ٤1۹/۷‏ ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا يحلق الحرم رأسه ولا 
رأس غيره من محرم أو خلال » ڈ ثم قال : فإن فعل شيعا ما ذكر في هذا الباب افتدى . راجع : الكافي لابن عبد 
البر » الباب السابق ( a‏ 


۸۴۱/4 


إذا غسل الحرم رأسه بالنطمي : فعليه الفدية 
||| مسالة 8ه of‏ 2 


إذا غسل المحرم 77 بالخطمي : فعليه الغدية 


۸ - قال أبو حنيفة : إذا غسل الحرم رأسه بالخطيي : فعليه الفدية 0 

۹ - وقال الشافعي : لا شيء عليه ٩‏ > لنا : أن هذا يزيل التفث ويقتل ٠‏ 
الدواب » كالحلق .. 

۰ - ولأنه مما یعتاد استعماله ص في الشعر وله رائحة ملذة » كالدهن . 


۳4۱ - ولأن الشعر تارة يستساح 1 عسل بد 9) > وتارة با يدهن به » فإذا 


وجبت الفدية بأحدهما : جاز أن يجب بالآخر . 


۲ - احتجوا : بما روي أن النبي ار قال في الحرم الذي وقصت به ناقته : 


)١(‏ المي : بفتح الخاء وسكون الطاء وكسر اليم وتشديد الياء : ضرب من النبات » يغسل به الرأس. انظر 
في لسان العرب » مادة خطم ( ٠٠٠١ » 1٠١4/١‏ ) » في الأصل : فإن غسل رأسه ولحيته بالخطمي » قال : 
عليه دم في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : عليه صدقة » وفي مجمع الأنهر : وعن أبي يوسف 
روايتان أخريان » إحداهما : أنه لا شيء عليه . والأخرى : أنه يجب عليه دمان . راجع تفصيل المسألة في : 
الأصل » باب الدهن والطيب ( ٤۷۹/۲‏ ) » المبسوط » باب الدهن والطيب ( ٠١١ » ١74/4‏ ) » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما الذي يرجع إلى الطيب ( ۱۹۱/۲ ) » فتح القدير» باب الجنايات ( ۲۸/۳ ) » مجمع 
الأنهر » كتاب الحج ( 715/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » فصل في الإحرام ( ١١۷/۲‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في الأم : ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمي ؛ لأن ذلك يرجله , فإن فعل أحببت لو افتدى » 
ولا أعلم ذلك واجبا راجع المسألة في : الأم » باب الغسل بعد الإحرام ( ١47/7‏ ) » مختصر الخلافيات » 
العنوان السابق » ورقة ( ١65‏ أ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹۰/۳ ) » المجموع » الباب السابق ( 8/17 ) . 
وقال مالك وأصحابه : مثل قول أبي حنيفة » إذا غسل الحرم رأسه بالخطمي فعليه الفدية. وفي المدونة : قلت 
لابن القاسم : أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول مالك » قال : نعم . راجع 
المسألة في المدونة » في تفسير فدية الأذى والمتداوي ومن لبس الثياب » وفي كتاب الحج الثاني 705/١‏ › 
۳ ) ء المنتقى في غسل الحرم ( ١144/1‏ ) » بداية المجتهد » في القول في التروك » وفي القول في الكفارات 
المسكوت عنها ( ۳٤۲/۱‏ » 8 ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي › لا فدية عليه. وقال في 
رواية أخرى : عليه فدية. قال ابن قدامة في الكافي : والأول أصح . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة › 
الباب السابق ( 5١4 › 4١1/١‏ )ء المغني › باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له ( ۲۹۹/۳ 3٠٠١ ٠‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ واستعماله ] بزيادة الواو . 

. ] في (م):[لهعء مكان :[ به‎ )٤( 


اتضديل 


«اغسلوه بماء وسدر ) © . 
1866 لا حك © الإنحرام :بعد لوت أعش من حكمة ال اللمياة ‏ فلذلاك 
جاز استعماله ؛ ولأن الحاجة تدعو إليه في اميت ؛ لأنه لا ينقيه ”© غيره فجاز للحاجة . 
٤4‏ - وهذا المعنى غير موجود في الحي ؛ لأنه يزيل الدرن عن غيره قبل 
التحلل 29 » فلم يحتج إليه حال الإحرام . 


« # ا 


كتاب الحج 


)١(‏ في ( م ) : [ وقصب ] » مكان : [ وقصت ] » هذا جزء من حديث ابن عباس 5 » أخرجه البخاري 
في الصحيح » في الجنائز » باب كيف يكفن الحرم ( 7٠١/١‏ ) »ء وفي الختصر » باب سنة الحرم إذا مات 
718/1١‏ ) » ومسلم » في الصحيح » في كتاب الحج 6 باب ما يفعل با حرم إذا مات ( 917/7 2 95515 » 
۸ 13/۹( . (۲) لفظ : [ حكم ] ساقط من ( م (٠2)‏ ع). 
(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ ينفيه ] » مكان : [ لا ينقيه ] . 

. ] في ( م ) : [ التحليل‎ )٤( 


يجوز للمحرم أن يزوج › ويتزوج الللللسلطلبببب--لببب(بببنييا ع١‏ 


OC E اسه‎ 


يجوز للمحرم أن يزوج › ويتزوج 


.  جوزتيو‎ » قال أصحابنا : يجوز للمحرم أن يروج‎ - ٠٥ 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز أن يتزوج » ولا يزوج وليته ٩‏ » ولا يكون وكيلا 
للولي ولا للزوج » ولا يوكل بالترويج . 

۷ - وإذا زوج الإمام بالإمامة 2 » فله فيه وجهان » الصحيح من المذهب : أنه 
يجوز أن يكون شاهدًا . 

4" - ومن أصحابه من قال : لا تنعقد شهادته . 

۹ - ويجوز أن يراجع قولا واحدًا . 

۰ - ولو وکل الحرم من يزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز 9 . لنا : قوله تعالى : 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب : الآثار » باب تزويج الحرم ص۷1 » حديث ( ۳۷١‏ ) » مختصر الطحاوي » باب 
ما يجتنبه الحرم ص88 ء المبسوط » باب الصيد في الحرم ( ١97 » ١91/4‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية كتاب النكاح » فصل في بيان المحرمات ( ۲۳۲/۲ - ۲۳١‏ ) » البناية مع الهداية كتاب النكاح » فصل 
في بیان المحرمات ( ٥٤٥/٤‏ - 45ه ) . (۲) المثبت من ( ص ٠)‏ (م). 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بالإنابة ] . 

) ٠١١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب حج المرأة والعبد » و كتاب الشغار في نكاح الحرم‎ )٤( 
» ) مختصر المزني » الباب السابق » ص55 » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ۸١٠ا » ب‎ » ) ۷۸/١ ( 
») ۲١٠ ۰۲٤۹ /۳( مختصر الخلافيات العنوان السابق » ورقة ( 8 ١أ» ب » 87 ١أ) » حلية العلماء » الباب السابق‎ 
المجموع مع المهذب الباب السابق ( ۲۸۳/۷ ۰ ۲۸۷ - ۲۸۹ )» فتح العزيز مع الوجيزء بذيل المجموع » الباب السابق‎ 
وقال مالك‎ . ) ٠١٠ » ۲٠۰/۷ ( شرح السنة للبغوي » كتاب الحج » باب نكاح الحرم‎ » ) 48١ 48017( 
: وأحمد : مثل قول الشافعي » لا يصح تزوج الحرم ولا تزويجه › وبه قال ابن حزم » قال ابن قدامة في الكافي‎ 
عقد النكاح : لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره . وقال القاضي أبو يعلى : واختلف في الحرم هل‎ 
يصح أن يكون وكيلا في عقد النكاح » فنقل عبد الله : لا يتزوج ولا يزوج » ونقل الميموني : إن نكح فالنكاح‎ 
باطل » وإن زوج لم أفسخه » فظاهر هذا : أن النكاح في حقه باطل رواية واحدة » وفي حق غيره علي‎ 
روايتين : إحدهما : تبطل » وهو أصح » ثم قال : والثانية : جواز العقد . راجع المسألة في : المنتقى » نكاح‎ 
بداية المجتهد » في القول في التروك‎ » ) ۳۹١/١ ( الحرم ( ۲۳۸/۲ ) » الكافي لابن عبد البرء الباب السابق‎ 
» ) ۲۸٤/١ ( ؛ الإفصاح » باب العمرة‎ ) ١١ ( مسألة‎ » ) ١8١/١ ( والمسائل الفقهية » كتاب الحج‎ »)544/١( 
= » العدة مع العمدة‎ › ) 407/١ ( المغني » الباب السابق ( ۳۳۲/۳ , ۳۳۳ ) الكافي لابن قدامة‎ 


يديل 


كتاب الحج 
و كحو الأينى ییک (" ولیت ين اوک 4 © . وقال تعالى : 99 انا ما طابٌ 
ين اع © | . وروى مسروق » عن عائشة ّم : قالت e‏ 
َِنَهِ ببعض نسائه » وهو محرم ) 29 . روى سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
جابر بن زيد » عن ابن عباس هه : « أن النبي بل تزوج ميمونة بدت الحارث » وهو 
محرم ) ° . 

۱ - فإن قيل : روى سليمان بن يسار » عن أبي رافع » قال : « تزوج رسول 
اله برل ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما » © . 

۲ - وروی يزيد بن الأصم © ابن أخت ميمونة عنها قالت : « تزوجني رسول 
اله ل يرف ٩ء‏ ونحن حلالان » 3 . 

۴۳ - قالوا : وروی ميمون بن مهران » عن صفية بنت شيبة « أن النبي لله 


باب محظورات الإحرام ص٤۱۷‏ » والحلی بالآثار» كتاب الحج ( ۲٠١ - ۲۱۱/١‏ ) » المسألة ( 815 ) . 
)١(‏ في ( ع ) : [ والأيامى منكم ] بزيادة الواو » ولفظ : [ منكم ] ساقط من ( م ) . 

(۲) سورة النور : الآية ٠۲‏ . (۳) سورة النساء : الاية ٣‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب نكاح الحرم ( ۲۹۹/۲ ) . وعزاه ابن الهمام 
في فتح القدير » في الفصل السابق ( ۲۳۳/۳ ) إلى اليزار . 

(5) متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح ‏ في المحصر ء باب تزويج الحرم ( 7١7/١‏ ) » مسلم في 
الصحيح في كتاب النكاح » باب تحريم نكاح الحرم ( ٠١1/١‏ ) » الحديث ( 15 »> ٠١١١/٤۷‏ ) » 
والأربعة في السئن . 

(1) في (م ) (١‏ ع ) : [ فيما بينهم ] » مكان : [ بينهما]. هذا الحديث : أخرجه الترمذي في السن › 
كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم ( 191/7  )‏ الحديث ( ۸٤١‏ ) » وأحمد في المسند 
(597/5» ۳۹۳ ) » والدارقطني في السنن » في كتاب النكاح » باب المهر ( ۲۹۲/۳ ۰ ۲۹۳ ) » الحديث 
٠)1۸ » ٦۷ (‏ البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الحرم لا ينكح ( 755/5 ) » والدارمي في 
السنن » في كتاب المناسك » باب في تزويج الحرم ( ۳۸/۲ ) والطحاوي في المعاني » كتاب مناسك الحج › 
باب نكاح انحرم ( 370/1 ) . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ زيد بن الأصم ] » وهو خطأ . 

(۸) في ( ص ) : [ بشرف ] » ومکانه بياض في ( ع ) . 

)٩(‏ أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب النكاح » باب تحريم نكاح الحرم ( ٠١١۲/۲‏ ) » الحديث 
)١411/48(‏ أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الحرم يتزوج ( 450/١‏ ) » الترمذي في 
السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( ۱۹٤/۳‏ ) الحديث ( ۸٤١‏ ) » وابن ماجه 
في السنن » في كتاب النكاح » باب الحرم يتزوج ( ٦۳۲/۱‏ ) › الحديث ( ۱۹١٤‏ ) . 


يجوز للمحرم أن يزوج » ويتزوج "م ١‏ 


ملك ميمونة وهو حلال » وخخطيها وهي خلال » 20 . 

‰٤‏ - قلنا : حديث عائشة » وأبي هريرة 9 0 لين :في اذكر © رة 
SS‏ 

بن الأصم » وأبي ي رافع ؛ لأن سليمان بن يسار لم يلق أبا رافع » مات أبو رافع في 

و ل عام 

٥‏ - وروی مالك ابن أنس » عن سليمان بن يسار أ سول ل ا بعت أ 
رافع مولاه » ورجلا من الأنصار » فزوجاه ميمونة » وهو بالمدينة قبل أن يخرج ” 
فهذا مالك يرويه موقوفا » ويرويه مرفوعًا مطر الوراق ‏ » وليس هو في منزلته ' 
الضبط والإنقان © . 


سم - وأما > حديث يزيد بن الأصم » عن ميمونة » فأصله : عن يزيد بن 
الأصم : « أن النبي لله تروج ميمونة وهو حلال » 20 » وليس فيه : عن ميمون بن 


)١(‏ لم نقف على هذا الحديث » وقد عزاه الزيلعي إلى الطبراني في معجمه في : نصب الراية » الفصل السابق ( ١71/9‏ ) ؛ 
وابن حجر » في الدراية في كتاب النكاح » فصل في بيان احرمات ( ٥۷/۲‏ ) » ضمن الحديث ( ٥۳۷‏ ) . 

(۲) حديث عائشة ا : تقدم تخريجه في هذه المسألة. أما حديث أبي هريرة 5ه : فقد أخرجه الدارقطني 
في السنن » في كتاب النكاح » باب المهر ( ۲٦۳/۳‏ ) » الحديث ( ۷١‏ ) » والطحاوي في المعاني » في كتاب 
مناسك الحج » باب نكاح اللحرم ( ۲۷۰/۲ ) .2 (7) الزيادة من ( م ) + (ع ) . 

. في سائر النسخ : [ ما يقولوه ] بحذف نون الجمع » والصواب إثباتها كما قيدناها‎ )٤( 

(5) في (م)٠(ع):[‏ وسنن سليمان ] .| 

(5) رواه مالك في الموطأ » في كتاب الحج : في نكاح الحرم ( 757/١‏ ) » والشافعي في المسند » في كتاب 
الحج » الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم ( 7117/١‏ ) » الحديث ( ۸۲١‏ ) » والطحاوي في المعاني › 
في الباب السابق ( ۲۷١/۳‏ ) . (۷) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(۸) مطر الوراق : هو مطر بن طهمان الوراق ؛ أبو رجاء الخراساني » سكن البصرة . قال ابن سعد : فيه ضعف 
في الحديث » وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال العجلي : صدوق » وقال مرة : لا بأس به » مات كل سنة 
حمس وعشرين ومائة. وقيل : سنه تسع وعشرين ومائة. انظر ترجمته في : تاريخ الثقات ص 47١‏ » الترجمة 
1١84‏ ) الجرح والتعديل ( ۲۸۷/۸ » ۲۸۸ ) » الترجمة ( ۱۳۱۹ ) » ميزان الاعتدال ( ۱۲۹/۳» ۱۲۷ )» 
الترجمة ( ۸٥۸۷‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠۲/۲‏ ) » الترجمة ( 1١١514‏ ). 

(9) في (م)ء(ع):[نأماع. 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن , في الباب السابق ( ۲٦۲/۳‏ ) » الحديث ( 54 ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف » في كتاب الحج في من كره أن يتزوج الحرم ( 710/4 ) » الحديث ( 7 ٠‏ 4 ) » الشافعي في 
المسند» في الباب السابق ( 818/١‏ ) », الحديث ( ۸۳١‏ ) . 


مهران » وهو أعلم الناس بالحديث » يعني : بحديثه . 

۷ - وروی عمرو بن دنار » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس هه : « أن النبي 
لر تزوج ميمونة » وهو محرم » قال عمرو : فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم : 
«أن النبي ّل نكح ميمونة » وهي خالته ”“ » وهو حلال » » قال ”“ عمرو : فقلت 
للزهري وما يدري يزيد بن الأصم ؟ أعرابي بؤال على عقبيه » أتجعله ”© مثل ابن 
عباس ؟» ‏ » فلم ينكر الزهري ذلك » ولا رفعه عنه » فكيف يجوز أن يقابل بهذه ©» 
الاحاديث حديث ابن عباس وعائشة ؟ . 

۸ - أما حديث صفية بنت شيبة : فلا يعرف » ولا يرويه ميمون بن مهران 
عنهاء وإنما يرويه عن يزيد . 

48 - قالوا : وقد روى مطر الوراق 29 » عن عكرمة » عن ابن عباس » وعائشة 
: « أن النبي بلي تزوج ميمونة وهو حلال » © . 

. قلنا : رواه سلام أبو المنذر © » عن مطر الوراق وسلام 9 متروك الحديث‎ - ٠ 

0 - قالوا : ذكر أبوداود عن سعيد بن المسيّب : أن ابن عباس وهم في الحديث 20" . 

۲ - قلنا : لا يقبل هذا من ابن المسيّب » فإن 2'١(‏ رتبة ابن عباس فوق هذا 29 . 


. في ( ع ) : [ تزوج ميمونة وهي أحالة ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ فقال ] بزيادة الفاء . (۳) في (م) : [ أيجعله ] » وفي ( ع ) : [ أنجعله ] . 
٤(‏ ) أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب نكاح الحرم ( ۲۹۹/۲ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هله ] . 

. لفظ : [ الوراق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب النكاح » باب المهر ( ۲۹۴۳/۳ ) » الحديث ( ۷١‏ ) . 
(۸) في سائر النسخ : سليمان بن النذر » وما أثبتناه من سنن الدارقطني. وأبو المنذر : هو سلام بن سليمان أبو 
المنذر المزني » البصري. قال ابن معين : ليس بذاك » وقال البستي : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وقال ابن 
عدي : وهو عندي منكر الحديث. انظر ترجمته في كتاب : من كلام أبي زكريا يحبي بن معين ص17١١‏ 2 
الترجمة ( ۳۷۹ ) » الجرح والتعديل ( ١55/4‏ ) » الترجمة ( ١١١5‏ ) ء المجروحين ( ۳۳۸/١‏ ) » الكامل 
505/5)»ء الترجمة ( ۷۷۲/٤٠١‏ ) » المغني ( ۲۷۰/١‏ ) » الترجمة ( ۲٤۹۷‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳٤۲/۱‏ ) » 
الترجمة ( 8١4‏ ) . (5) في ( ع ) : [ سليمان ] » مكان : [ سلام ] . 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الحرم يتزوج ( 155/١‏ ) . 

. في ( ع ) : [ لأن ] » مكان : [ فان ع‎ )١١( 

. في ( م ) › ( ع ) :1 ذلك عء مكان : [ هذا ع‎ )۱١( 


يجوز للمحرم أن يزوج 03 ويتزوج لسلسلسبسسسسسسبب ب ب _ سس ج // اما 
۳ - وكيف هذا وهو لا رد على ٩‏ ابن عمر قوله : « إن الحرم لايزوج ) © , 
روى هذا الخبر محتجًا به عليه » وقد وافقته (© عليه عائشة » ووافقها أبو هريرة ©© . 
4 - وقد روى هذا الحديث سعيد بن جبير » وطاووس » وجابر بن زيد » وهم 
فقهاء يحتج بقولهم » ورواه عن هؤلاء أئمة » مثل : عمرو بن دينار » وأبو أيوب 
1 0 ع 8 £ 
السجستاني » وعبد الله بن أبي نجيح » وآبان بن صالح » ثم لو تساوت الروايات كان ما 
ذكرناه أولى ؛ لان ابن عباس » وعائشة أضبط من يزيد بن الأصم » وحديث أبي رافع 
غير متصل » والحديث عن ميمونة لا يصح » وإنما هو عن يزيد » وقد بينا كلام عمرو بن 


دينار عليه 7 
A19‏ - فإن قيل . ابن عباس كان في ذلك الوقت صبئبًا 4 والرجوع إلى رواية 
الرجال أولى . 


5 - قلنا : لم يرجح أحد رواية الكبير على رواية الصغير ؛ لأنه يضبط ما 
يشاهده 27 » وما لكم تقولون إذا احتججتم 29 بحديثه في التشهد وفي تفسير القرآن ؟ 
كيف وقد انضم إليه رواية عائشة وأبي هريرة ؟. 


۷ - قالوا : أبو رافع كان السفير © بينهما 


۸ - قلنا : الرسول يكون أعلم n‏ بصفات المرسل فلا » 
وأبو رافع يجوز أن أ يكو ر اني يل وهو حلا » ادر بده ء فمن كان سه وقد 
فارقه أعلم بحاله . 


8 - قالوا : فميمونة أعرف لأنها هي المعقود عليها 
٠‏ - قلنا : قد بينا أن الحديث لا يصح عنها » ويبين “ ذلك : ما روي أن عمر 
ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران » يأمره أن يسأل يزيد بن الأصم عن ذلك » 


. ] في (م)٠(ع): [ عن]ء مكان : [ على‎ )١( 

(۲) أثر ابن عمر 5ه : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من كره أن يتزوج الحرم 
۲۲۷/٤(‏ ) » الأثر رمع . 

(؟) في ( م ) : [ رافعته ] بالراء والعين المهملتين » وهو تصحيف . 

. ] في ( ص ) : [ أبو هرة ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شاهده‎ )٤( 

(1) في سائر النسخ : [ احتجتم ] » والصواب ما أثيتناه . 

(۷) في ( ص ٠)‏ ( م ) : [ كان في السفر] . (8) في ( م ) : [ تبين]. 


لينل 


كتاب الحج 
ل ع يي لس ل ب 
وکنا : نسمع أن النبي بل تزوجها وهو محرم ) © ع > فلو كان الحديث عند يزيد بن 
لصم عن ميمونة ‏ لذكره عطاء ٩‏ حين قال : وما كنا أذ إلا عنها » © . 

۹ - قالوا : وقد روى مالك بن أنس 29 » عن سليمان بن يسار : « أن النبي 
عل بعث أب رافع ورجلا من الأنضنان 4 فروجاه () ميمونة قبل أن يخرج من 
المدينة ) 29 » ومعلوم : أن النبي عه ما أحرم قط إلا من الميقات بذي الحليفة » فعلم : 
أنه خفي على ابن عباس #ه وقت العقد . 

۴ - قلنا : ففي حديث يزيد بن الأصم الذي رجعتم إليه عن ميمونة : أن النبي 
يلقم تزوج بها برف © » وهو بقرب مكة » وهو كان لا يؤخر الإحرام عن الميقات ) 
فعلم : أنه كان محرمًا » فيجوز أن يكون إيفاد النبي عَم من المدينة » والعقد وقع بعد 
مسيرة منها » وحصوله يرف 20 » ثم إن خبرنا أولى ؛ [ لأن راوينا عرف الإحرام عند 
العقد » ولم يعرف ذلك راويهم » فالتبت أولى ] "2 » ويجوز أن يكون عقد علبي 
عقدين ¢ أحدهما بعل الآخر » صادف أحد العقدين : الإحرام ( 4 لار 
الإحلال ١١‏ ؛ ولأن هذا : من أثبت الإحرام عند العقد استفيد بروايته » حكم شيء 
E Se ES ES‏ 

۴ - قال مخالفونا : ما نقلتموه محمول على اعتقاد الراوي » أنه كان محرمًا » 


. ) ۲۷۱ » ۲۷۰/۲ ( أخرجه الطحاوي في المعاني » في الباب السابق‎ )١( 

(۲) في ( م (٠)‏ ع ) : [ لفظا ] ء مكان : [ عطاء ] . 

(۳) في ( ص ) : [ منها ] . 

. في سائر النسخ : [ مالك بن سعيد ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ فيزوج له ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فتزوج له ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
(1) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(۷) لفظ : [ بسرف ] ساقط من ( ع ) » ومكانه فراغ في المكانين. حديث يزيد بن الأصم هذا » تقدم 
تخريجه في هذه المسألة . 

(8) لفظ : [ بسرف ] ساقط من ( ع ) » ومكانه فراغ في المكانين . حديث يزيد بن الأصم هذا » تقدم 
تخريجه في هذه المسألة . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ للإحرام ] . )١1١(‏ في ( ع ) :1 الحلال ] . 

(۱۲) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1[ يحرم ] . 


أ 


يجوز للمحرم أن يزوج » ويتزوج 
فإن ابن عباس ذهب إلى : أن 2 من قلد الهدي صار محرمًا © » ورسول الله مت قلد 
الهدي بالمدينة » واعتقد : أنه كان محرمًا بالتقليد . 

4 - قلنا : ابن عباس اعتقد : أن من قلد اجتنب ما يجتنبه الحرم » فأما أن 
يقول : إنه محرم فلا . 

AV‏ - ثم قد علم أن اين عباس ما خالف غيره في هذه المسألة > وإنما هي مسألة 
اجتهاد » فكيف يقطع بأن رسول الله بُ يعتقد ما يعتقده هو » ثم هو 7" احتج على 
ابن عمر بهذا الحديث مع علمه أن 29 ابن عمر يخالفه في التقليد . 

8/5 - قالوا : رويتم : أنه فعل » وروينا : أنه نهى » فإذا ثبت لكم الفعل © » 
0 

۷ - قلنا : الصحابة رجعوا في هذا الحكم إلى قوله وفعله هل كان حلالا أو 
a‏ 

۸ - ولأنا لا نعلم أن نهيه بعد فعله » فيجوز أن يكون فعل بعد ما © نهى عنه › 
فيكون ناسحًا لما قالوا ”“ في استقبال القبلة : إنه لما حول مقعدته بعد ما نهى » كان 
ذلك نسخا للتوجه في البيوت 9© . 

۹ - قالوا : من روى أنه كان حلالا أولى ؛ لأنه يفيد أنه تحلل من إحرامه . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن النبي كله لما فرغ من العمرة بمكة » أراد أن يولم 
لتزويج ميمونة » فمنعته © قريش من ذلك » فكيف يحمل الخبر على المحلل من 
الإحرام عند العقد ؟ . 


. ) في ( ص ) : [ يذهب إلى أن ] » ولفظ : [ أن ع ساقط من (م ) 2 (ع‎ )١( 

(۲) والدليل على ذلك : ما أخرجه ابن أبي شيبة » يإسناده عن ابن عباس #ه » أنه قال : [ إذا قلد الهدي 
وصاحبه يريد العمرة أو الحج » فقد أحرم » في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر 
وهو يريد الإحرام ( 195/4 » 1910 ) » الأثر ( 611 ۸) . 

(۳) لفظ : [ هو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(*) في (م) ٠‏ ( ع ) :[ النقل ] . 

(5) في ( م ) : [ حراما أو حلالا ] بالتقديم والتأخير . 

(۷) في ( ص ) : [ ما بعد ] . (۸) في (م ١)‏ (ع) : [ كما قالوا ] بزيادة : [ لو] . 
(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ ابوت ] . )٠١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 فیمنعه ] . 


1/5 
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١ىكم‏ - قالوا : من نقل أنه كان حلالا نقل العقد وسببه ؛ لأن صحة العقد 
تتعلق ٩‏ بالإحلال . 
۲ - ومن روى : أنه كان محرمًا» لم ينقل سبب العقد ؛ لأن جوازه لم يكونه محرمًا . 
۴ - قلنا : لا نسلم أن الإحلال سبب لجواز العقد » وهو جائز عندنا في حالتي 
الإحرام والإحلال . 
4 - قالوا : من روى : أنه كان محرمًا » وكيف کان يحتج ابن عباس به على 
ابن عمر ويقابله بمثله؟ » فيقول من روى : أنه كان حلالا » أي أنه كان في الحل . 
٥‏ - ومن روى : أنه كان محرمًا » يعني : أنه كان عقد الإحرام فقط هذا ء 
ومن ٠”‏ طريق المعنى هو : أن هذه عبادة لا تمنع 29 الرجعة » فلا تمنع ‏ ابتداء الترويج › 


كالصوم والاعتكاف . 
۹ - قالوا : المعنى في الصوم : أنه 660 لا يمنع دواعي الجماع ١‏ 
۷ - قلنا : الاعتكاف يمنع دواعي الجماع » ولا ينع العقد » والصلاة تمنع وتحرم 


E‏ ونان دل حا سر أن جد توك يسار ا يا 
فيها النكاح > كحال 29 الإحلال . 
۸ - ولا يلزم من له اربع نسوة حال العقد ؛ لأنه يعقد في هذه الحالة لغيره . 
89 - ولاه يجوز له شراء 0 الجارية للوطء : فجاز أن يتزوج » / كالحلال . أو 
سببا يتوصل به إلى استباحة الوطء 4 كشراء الف الجارية 4 واستبرائها 4 ومسها 5 
A4۰‏ - فإن قيل 0 الشراء يقصل به ملك الرقبة والإحرام لا کج امنه ¢ والنكاح 
يقصد منه تملك ° الاستباحة والإحرام يمنع منها . 
١‏ - قلنا : لا فرق بينهما » فإن البيع يملك ' به الرقبة ويستبيحها بالملك › 


. ] في ( م ) : [ صحت ] » مكان : [ صحة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يتعلق ] » بدل : [ تتعلق‎ )١( 
.] (ع) :[ هذا من ] بحذف الوار. (۳) في (م)٠(ع):[لا ينع‎ ٠)۴ ( في‎ )۲( 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلا ينع ] . (5) في (م) :1 لأنه‎ )٤( 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بحال ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شری ]. 

(۸) في ( ع ) : [ كشرى ] . 

(۹) في ( م ) : [ يقصد به بملك ] ء وفي ( ع ) : [ يقصد به تملك ] . 

. في ( م ) : [ ملك ] بالباء‎ )٠١( 
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والنكاح يملك “ به الاستباحة » ويستوفى بالملك ‏ » والإحرام لا ينافي ملكه الرقبة › 
ولا بملك ‏ الاستباحة » ويمنع من الاستمتاع بهما فاستويا. 

5 - ولأنه نوع عقد » فلم يمنع الإحرام » كعقد البيع » ولا يلزم شراء الصيد ؛ 
لاه يعض 49) النوع . 

۴ - قالوا : المعنى في البيع : أن الإحرام لا بمنع ”“ من استيفاء مقاصده ؛ لأن 
المقصود منه التملك » بدلالة : أن يشتري ممن لا يحل له » والنكاح ينع الإحرام استيفاء 
مقاصده . 

6 - قلنا : ٠‏ المقصود بالنكاح استيفاء الاستباحة 29 ؛ بدلالة أنه يتزوج 
الطفلة » والإحرام ينفي أحدهما دون الآخر » كما أن المقصود بالشراء الملك والانتفاع 
بالمملوك » والإحرام يمنع أحدهما فلا يمنع الآخر . 

٠‏ - وعلة الفرع تبطل ‏ بالرجعة ؛ لأن الإحرام ينافي مقاصدها » ولا يمنع 

١‏ - قالوا : البيوع لا يقع فيها 29 التحريم ؛ بدلالة أنه يشتري من لا يحل له 
وطؤها » فلهذا لم يمنع الآخر ٠"‏ » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن النكاح يمنع ©١(‏ منه 
التحريم » بدليل : أنه لا يتزوج من لا تحل "2 له , فلهذا ينع الإحرام . 

۷ - قلنا : البيع قد يؤثر فيه التحريم ؛ بدلالة الخمر والخنزير » والنکاح لا يمنعه 
التحريم » بدلالة تزويج الحائض والصائم والمعتكف . 

۸ - ولأن الولاية شرط من شرائط النكاح : فلا ينفيه الإحرام » كالشهادة » وهذا 
أصل مجمع عليه » وإنما حالف فيه الاصطخري 27 » وخلافه لا يعتد به على الإجماع . 


.] في ( م ) : [ وبملك ] بزيادة الواو . (۲) في ( ع ) : [لملك‎ )١( 

(۳) في (ع):1 تملك ] . (4) لفظ : [ لأبعض ] ساقط من ( ع ) . 
(5) قوله : [ لا يمنع ] ساقط من ( ع ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ قلت ]. 
(۷) في ( ع ) : [ الإباحة ] . (۸) في ( م ) :1 سطل ] . 


(9) في (م)ء(ع):[منهاع]. 

. في هامش ( ص ) : [ الإحرام ] » مكان : [ الآخر ] » من نسخة أخرى‎ )٠١( 

. ] في ( ص ) :1 منع ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يحل‎ )١١( 

)١(‏ الاصطخري : هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري » كان شيخ الشافعية بالعراق » توفي 
كه ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة. راجع ترجمته في : الأنساب ( 175/١‏ ء ۱۷۷ )ء تهذيب = 
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كتاب الحج 
5 - قالوا : الشاهد ليس له فعل في العقد في حال إحرامه » ومع ذلك فلا 


يجوز › والصغيرة 7 امحرمة لا يجوز( تزويجها » وليس لها ”“ في العقد فعل ؛ ولأن 
من جاز أن ينعقد النكاح بشهادته : جاز 29 أن يعقد النكاح » كالحلال . 


۰ = احتجوا بما روى مالك 7 » عن نافع » عن نبيه بن وهب عن أبان بن 
عثمان » عن عثمان بن عفان [ 5ه ] ”© عن النبي بتي أنه قال : « لا ينكح الحرم ولا 
ينكح فيها أن ينكح أو ينكح غيره  »‏ . 

علخ فا بيه بن ون :00 لا يجري متجرك اققا الذي رفموا عن زس ول الله 
ب » وعن ابن عباس ضيه » فلا يعارض ”2 برواية مثله رواياتهم » ولا له موضع في العلم » 
ولا أخرجه أحد في الصحيح » وكان الرجوع إلى ما قاله الفقهاء وأئمة الحديث أولى . 

۲ - على أن حقيقة النكاح الوطء لكنه يقضى » كأنه قال : لا يطأ المحرم » ولا 
تمكن ٠‏ المحرمة من نفسها لتوطأ > والتمكين في الوطء النكاح » وقال الشاعر : 


الأسماء واللغات ( ۲ - ۲۳۹ ) » الترجمة ( 5ه" ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۵۰۰|۱۰ - ۲٠۲‏ )2 
الترجمة ( ٠١5‏ ) » طبقات الشافعية ( 74/١‏ ) » الترجمة ( ۲۷ ) » شذرات الذهب ( ۳٠۲/۲‏ ) . 
)١(‏ في ( م۴ ) (١‏ ع ) : [ الصغيرة ] بدون الواو. (؟5) في ( م ) (٠‏ ع ) :1[ ولا يجوز ] بزيادة الواو . 
(؟) لفظ : [ لها ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] ع ) : [ عن مالك ] بزيادة : [ عن‎ (١ في (م)‎ )١( . في ( ع ) : [ وجاز ] بزيادة الواو‎ )٤( 
. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )5( 

(۷) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد. وقد اريه مام في الصحيح » في كتاب النكاح » باب ترم 
نكاح الحرم ( ٠١۳١/۲‏ ) » الحديث ( ١١١۹/١١‏ ) » وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الحرم 
يتزوج ( 515/١‏ ) » كما أخرجه النسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » في النهي عن ذلك ( 1537/0 ) » 
وابن ماجه في السنن » في كتاب النكاح » باب انحرم يتزوج ( 77/١‏ ) » الحديث ( 1117) » مالك في 
الموطأ» في : تاب الحج في نكاح المحرم ( ١54 » 751/١‏ ) بلفظ : أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن 
عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان : آي قد أردت أن أبكع طلحة بن عم ينك 'شية ين جير زارات 
أن تحضر » فأنكر ذلك عليه أبان وقالت : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله بتر : لا ينكح الحرم 
ولا يتكح ولا يخطب . 

(۸) هو نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة » العبدري » المدني » ثقة » مات له سنة ست وعشرين ومائة 
هجرية. راجع ترجمته في اك راسو للا افرع ا 
الترجمة ( ٤١‏ ) . 

(۹) في ( ص ) : [ فلا تعارض ] وما أثبتئاه من ( م ) » ( ع ) وهو الصواب . 

. ] في (م):[ولا يکن‎ )٠١( 
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ومن أيم قد أنكحتها 

۴ - فإن قيل : ففي الخبر : « ولا يخطب » © . 

4 - قلنا : لا يلتمس الوطء ولا يراجع يذِكره » فسمى فعله (© خطبة > كما 

سمى المراجعة في ذكر العقد خطبة . 

٠‏ - فإن قيل : النكاح في الشرع هو ينقد ؛ قال الله تفال : 35 انوا 
طابَ لکم من اليك # 9 . 

عو لض و : *9 وَلرَايَةٌ لا 
يكحا إلا را زان َو مشرد # © . 

87 - فإن قيل : الاسم يتناولها » فيجب أن يحمل عليها . 

۸ - قلنا : لا يجوز أن يحمل على العقد » وقد عقد © رسول الله يكل في 
حال الإحرام » فلم يبق إلا أن يحمل على الوطء . 

84 - قالوا : فقد روى أنس : أن النبي بي قال : © « لا يتزوج الحرم » ولا 
يزوج ) © . 

۰ - قلنا : رواه أبان بن أبي عياش 207 » عن أنس هه » وقال شعبة : لأن 


(1) في ( م ) : [ انكحها ] » بحثنا عن قائل هذا البيت فلم نهتد إليه . 

(۲) في ( ع ) :[ولا تخطب ] . 

(۳) قوله : [ فعله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ سورة النساء : الآية ۳ . 

(5) في ( ص ) » ( م ) : [ النكاح ] بدون الباء . 

(5) سورة النور » الآية ( ۳ ) . (۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قد عقد ] بدون الواو . 
(۸) لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) أخرجه الدارقطني مرفوعا » في السنن » في كتاب النكاح » باب المهر ( ۲۹٠/۳‏ ) » الحديث ( 5١‏ ) . 
)٠١(‏ في ( م (١)‏ ع) : [ أبان ابن عباس ] » ولفظ : [ أبي ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ 
في الهامش » أبان بن أبي عياش : هو ابن فيروز » أبو إسماعيل العبدي » تابعي صغير » وهو أحد الضعفاء › 
قال أحمد والنسائي : هو متروك الحديث. انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير » باب ما اسمه أبان ص١7‏ » 
الترجمة ( 77 ) » الضعفاء والمتروكين ص٥٤‏ » الترجمة ( ١؟‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲۹۵/۲ 5952 ) »> 


5 


الترجمة ( ۱۰۸۷ ) » المجروحين ( 55/١‏ ء ٩۷‏ ) الكامل ( 781/١‏ - ۳۸۷ ) » الترجمة ( ٠١7‏ ) » المغني 


ص۷ » تقريب التهذيب ( ”١/١‏ ) » الترجمة ( 1١514‏ ) . 
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كتاب الحج 
أزني 2١(‏ سبعين مرة جين إلي من أن © أروي عن أبان 9 

١‏ - ومن أصحابنا من قال : الخبر محمول على العقد إذا لم تدعه نفسه إلى 
ولهذا عقد رسول الله لتر ؛ لأنه أمن على نفسه » وهذا كما قالت عائشة : « وأيكم © 
أملك لإؤبه من رسول الله عل » ”© . 

5 - ومنهم من قال : إن الخبر أن الحرم يجب أن يكون تشاغله 29 بالعبادة 
يمنعه (0) من تشاغله © بالنكاح . وهو كقوله عليه الصلاة والسلام : « الحرم الأشعث 
الاغبر » 60© , 

۴ - ومعلوم : أنه لايحرم الغسل عليه وإن أزال ذلك شعثه » [ لکن تشاغله 
بالعبادة يمنعه من إزالة شعفه ع 2١‏ , 

4 - وقد ذكر الدارقطني أخبارًا لا يتشاغل بمثلها » لكن ذكرناها لتعلم ٠۲‏ 
مورا 6 نها ودی عكرمة بخ الد فال ۶ سال عبف الله بن عم كن ارا 
أراد أن يتروجها "© رجل » وهو خارج من مكة 299 وأراد أن يعتمر أو يحج » فقال : 


. ] في (ع):[أربي‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ زنيه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ رتبه ] » المثبت من الكامل لابن عدي . 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

)٤(‏ قول شعبة : أخرجه البستي في المجروحين ( ٩۷/١‏ ) » وابن عدي في الكامل ( ۳۸١/١‏ ) . في ترجمته 
أبان بن أبي عياش . (5) في (م) :1 أنكم ] . 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب المباشرة للصائم ( ۰۳۲۹/۱ ۳١‏ ) 
ومسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة ( ؟/لالالاء ۷۷۸ ) » 
الحديث ( ۱۱١۳/٦۹۸ » ٦١ › 1٤‏ ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شاغله ] . 

(۸) في ( ص ) :[ ممنعه ] . (5) في ( م ) : [ يشاغله ] . 

)٠١(‏ لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . وقد أخرجه الترمذي في السنن » في كتاب تفسير القرآن » باب 
ومن سورة آل عمران ( ۲۲٣/۰‏ ) » الحديث ( ۲۹۹۸ ) مطولا بمعناه » وفيه : فقال : من الحاج يارسول الله ؟ 
قال : الشعث التفل » وابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك » باب ما يوجب الحج ( 157/7 ) » الحديث 


(855١؟).‏ 
)١١(‏ في ( م ) : [ شعبه ] » وما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 
١6١‏ ) في ( م ) : [ لنعلم ] . (؟١)‏ في ( م ) › ( ع ) : [ أن يزوجها ] . 


. في سائر النسخ : [ وهي خارجة مكة ] » والمثبت من سنن الدارقطني‎ )١5( 
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لا تتروجها ”“ وأنت محرم رسو الله ر عن ذلك ) 22 » رواه ابن عتبة 9© 


قاضي اليمامة » وهو ضعيف . 

6 - وذكر حديث نافع » عن ابن عمر ها » عن النبي يقر قال : « المحرم لا 
ينكح [ ولا ينكح ولا يخطب ] 9 » ولا يخطب على غيره » © رواه الضحاك بن 
عثمان الحزامي 29 » عن نافع » وهو ضعيف » وقد شك في إسناده . 

5 - والعجب من الدارقطني وهو أعلم بهذه الأحاديث » وأن هذه الأحاديث 
لا يلتفت إليها » ولا يخرج مثلها » يرويها © ويمسك عن الطعن فيها تلبيسا على من 
يعنى بقوله » ولا يكشف ما مورده . 


7 - قالوا : روى مثل قولنا عن عمر » وعلي » وابن عمر » ويزيد بن ثابت 9" 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ ل تزوجها ] . 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب النكاح » باب المهر ( ۲٠١/۳‏ ) » الحديث ( 8ه ) . 
(۳) في (م) (١‏ ع ) : [ ابن عبينة ] » وهو تصحيف . ابن عتبة : هو أيوب بن عتبة أبو يحيى » قاضي اليمامة » 
ضعفه أحمد » وابن معين » وأبو زرعة » وغيرهم » وقال البخاري : هو عندهم لين » وقال النسائي : مضطرب 
الحديث » وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديئه. انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير ص۱۸ » الترجمة 
)۲١ (‏ » الضعفاء والمتروكين ص1٤‏ » الترجمة ( ۲١‏ ) » الجرح والتعديل ( ؟/57؟ ) » الترجمة ( ۹٠۷‏ ) » 
اجروحین ( ۱۹۹/۱ ۰ ۱۷۰ ) » الكامل ( ۲۰۱/۱ - 08" ) » تقريب التهذيب ( 50/١‏ ) الترجمة 7/١7١‏ ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ » في كتاب الحج » في نكاح الحرم ( ١54/١‏ ) » الدارقطني في المصدر السابق 
571/79 ) » الحديث ( 5ه » ٠6١‏ ) » الشافعي في المسند » في كتاب الحج » الباب الخامس فيما يباح 
للمحرم وما يحرم ( 7١5/١‏ ) » الحديث 8١7١‏ ). 

(7) في سائر النسخ : الضحاك بن عمرو الحرامي » والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . الضحاك بن 
عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام » الأسدي الحزامي » أبو عثمان المدني. روى عن نافع وغيره » وروى عنه 
الثوري ويحبي القطان » وغيرهما. وثقه أحمد » ويحيى بن معين . وقال العجلي : جائز الحديث. وقال 
يعقوب بن شيبة : صدوق » في حديثه ضعف » لينه القطان. وفي التقريب : صدوق يهم » من السابعة . راجع 
ترجمته في : تاريخ الثقات ص٠۲۴‏ » الترجمة ( ۷۰۹ ) » تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص١١٠‏ » 
الترجمة ( ٤٠٤١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠٠٠/٤‏ ) » المغني ص۲٠۳‏ » الترجمة ( ۲۹۱۱ ) » تقريب التهذيب 
۳۷۳/١ (‏ ) الترجمة ( ١١‏ ) . : (۷) في (م) ۰ ( ع) :1 مرويها ] . 

(۸) تخريج آثار هؤلاء الصحابة طن في عدم جواز نكاح الحرم : أثر عمر : أخرجه مالك في الموطأ » في 
العنوان السابق ( ١54/١‏ ) » والدارقطني » في السنن » في الباب السابق ( ٠٠١/۳‏ ) » الأثر ( 1ه ) » 
والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الحرم لا ينكح ولا ينكح ( 55/5 ) . وأثر علي : أخرجه ابن 
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ولا مخالف لهم . 

۸ - قلنا : روى جرير بن حازم » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم ٩‏ « أن 
ابن مسعود كان لا یری بأسًا أن يتزوج الحرم ) © : 

8 - [ وروی عطاء » عن ابن عباس #ه : « أنه كان لا يري بأسًا أن يتزوج 
المخرمان » ] 29 » وروى ابن أبي فديك » عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر » قال : 
سألت أنس بن مالك عن نكاح الحرم » فقال : « وما بأس به » وهل هو إلا كالبيع » ° . 

۰ - قالوا : ©» معنى يثبت به تحريم المصاهرة : فوجب أن ينع منه الإحرام » 
كالوطء بلك اليمين » أو بالشبهة » أو بنكاح فاسد . 

9 - قلنا : ذلك الفعل » فلا يعتبر أحدهما بالآخر ؛ فإن وطء الجارية محرم › 
ولا يحرم العقد عليها » وإيقاع الفعل في الطيب والخيط ممنوع منه » ولا يحرم العقد 
عليهما 29 » كذلك في مسألتنا. 

۲ - ولأن الوطء بجنسه © في إفساد العبادة » فلذلك منع منه فيها » والنكاح 
نوع عقد ليس له مدخل في إفساد ما دحل عليه » فصار كعقد البيع والإجارة . 

۴ - قالوا : عبادة تحدم الوطء والطيب : فوجب أن تمنع النكاح ‏ » كالعدة . 

4 - قلنا : الوصف غير مؤثر في الأصل » فإن العدة التي تحرم الطيب والتي لا 
تحرمه » هي وعدة الرجعة سواء في تحريم النكاح . 


أبي شيبة » والبيهقي في نفس المصدرين السابقين . وأثر ابن عمر : سبق تخريجه آنفا في هذه المسألة » وأما أثر 
زيد بن ثابت : فأخرجه البيهقي في المصدر السابق ( ٠٦/١‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف › في كتاب 
الحج» في من كره أن يتزوج المحرم ( ۲۲۹/٤‏ ) » الأثر ( 5 ) . 

. ] في ( م ) : [ ابن إبراهيم ] » بزيادة : [ أبن‎ )١( 

(۲) أثر ابن مسعود 5ه : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الحرم يزوج من رخص في 
ذلك ( ۲۲۰/۲ ) » الأثر ( ۳ ) » الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب نكاح الحرم ( 7171/5 ) . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . وأثر ابن عباس 4 : أخرجه الطحاوي في المصدر السابق 
(۲۷۲۳/۲ ) » وابن أبي شيبة » بمعناه » في المصدر السابق ( ۲۲۹/٤‏ ) » الأثر ( 8 ) . 

. ) ۲۷۳/۲ ( أثر أنس 5ه : أخرجه الطحاوي » بهذا الاسناد » واللفظ » في نفس المصدر السابق‎ )٤( 
. ] ع) : [ عليها‎ (١ ) في ( م ) » (ع ) : [ وقالوا ع بزيادة الواو . (5) في ( م‎ )5( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ججنسه ] . 

(۸) في ( م ) : [ أن ينع الوطء ] » مكان المثبت » وفي ( ع ) : [ الوطء ] » بدل : [ النكاح ] . 


بإ/١‎ 


يجوز للمحرم أن يزوج › ويتزوج يبلسسسش يسبب ج / A4۷‏ 


› وقد عدل 20 بعضهم عن هذا الوصف » فقالوا : محرمة الوطء والقبلة‎ - ٥ 
. فوجب أن لا يحل عقد النكاح عليها » أصله : المعتدة‎ 

© وهذا يبطل بالمصاية » والمعتكفة . ثم المعنى في المعتدة : أن المعقود‎ - ٠ 
عليها على حكم ملك غيرها » فلم يجز عقده عليها » كما لا يجوز بيع 29 الرهن » وفي‎ 
. مسألتنا : لم يتعلق بالمعقود عليها حق غير العاقد » فصارت قبل الإحرام كهى ©) بعده‎ 

AY‏ ¬ قالوا : العقد من دواعى الجماع : فوجب أن يمنع الإحرام منه ع كاللمس 
للشهوة 00 والقبلة : 

۸ - قلنا : يبطل بشراء الجارية ؛ ولأن اللمس والقبلة استمتاع والإحرام يحرم الاستمتاع » 


والعقد ليس باستمتاع » وإنما هو تملك 22 لما دونه يستمتع © به » فصار كشراء الطيب . 


۹4 - فإن ‏ قالوا : المقصود بالنكاح الاستمتاع » والنكاح مقصوده هذا » 
والإحرام يمنع الاستباحة والاستمتاع : فوجب أن بمنع العقد ؛ أصله : الصيد . 

: قلنا : يبطل بشراء الطيب والجارية‎ - ٠ 

۲ - قلنا : والمقصود من النكاح الملك » بدلالة أنه يعقد على من لا يصح 


الاستمتاع بها » وهي الصغيرة . ثم المعنى في الصيد : أن عقد البيع لا يتم إلا بالقبض » 


والصيد لا يصح قبضه عقيب العقد » فلم يصح العقد عليه » والنكاح لا يقف صحته 
على القبض › ولا الاستمتاع عقيب العقد »› بدلالة نكاح الصغيرة : 

۴ - ولأن الصيد منع من إيقاع الفعل في حال الإحرام من جميع الجهات » فمنع 
من العقد عليه » والمرأة لم يمنع من إيقاع الفعل "2 فيها بكل وجه » بدلالة : أنه يجوز أن 
يقبلها ويلمسها بغير شهوة ويسافر بها / ويرفعها إلى الراحلة ويحطها » فصارت كالطيب 
الذي لا يمنع 2 من إيقاع الفعل فيه من كل وجه » فيجوز العقد عليها . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 علل ] . (۲) في ( م ) : [العقود‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰( ع ) :1 منع] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ يكفي ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ والشهوة ] . (5) في ( م ) :1 بملك ] . 

(۷) في ( ع ) : [ يتمتع ] . (۸) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(۹) لفظ : [ الفعل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( ۴) :[ لم ينع ]. 


١/5 
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كتاب الحج 


حكم استلام الركن اليماني 


84 - قال أبو يوسف : قلت لأبى حنيفة : أرأيت الركن اليماني » أترى للرجل 
أن عليه 9 قال : إن فل نکی ران وك لم بع وروی اسن عن أبن 
حنيفة : أنه يستلمه ولا يقبله ولا يقبل يده . 


٥‏ - وروی هشام عن محمد قال : يقبله 29 وان شاء مسحه بيده » ثم قبل 


يده ٩”‏ , 
٩‏ - وقال الشافعي : يستلمه » ويضع يده على فيه ويقبلها » ولا يقبله ‏ . 


)١(‏ في (م ) : [ تقبله ] . وهشام : هو هشام بن عبيد الله الرازي تفقه على أبي يوسف » ومحمد » وروی 
عن مالك » وابن أبي ذئب وغيرهما وأخذ عنه أبو حاتم وجماعة. قال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن حبان : 
كان يهم في الروايات ويخطئ إذا روى عن الأثبات » ولينه الصميري في الرواية . راجع ترجمته في : الجرح 
والتعديل ( 77/4 ) » الترجمة ( ١57‏ ) » المجروحين ( ۹١/١‏ ) » أخبار أبي حنيفة وأصحابه » في ذكر 
أصحاب أبي يوسف وزفر » ومحمد بن الحسن ص57١‏ » ميزان الاعتدال ( 7١١ » 7٠٠/4‏ ) » الترجمة 
99.9 ) » الجواهر المضية ( ٥٦۹/۳‏ ع ٥۷١‏ ) » الترجمة ( ۱۷۷١‏ ) » الفوائد البهية ص۲۲۳ . 
(۲) راجع المسألة في الأصل » باب الطواف ( 405/7 ) » مختصر الطحاوي » باب ذكر ما يعمل عند الميقات 
ص1۳ » المبسوط » باب الطواف ( 45/4 ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بیان سنن الحج ( ٠١۸ 2١41/7‏ ) » 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲۷۳/١‏ ) الاختيار » كتاب الحج ( ٠٤۷/١‏ )» تحفة الفقهاء ) 
باب الإحرام ( 5037/١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الأم » باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من الأركان ( 170/7 ) » النكت » في 
مسائل الطواف » ورقة ( |٠٠۹‏ ) » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( 1١85‏ » ب ) » حلية 
العلماء » باب صفة الحج والعمرة ( ۲۸۳/۳ ) » المجموع مع المهذب باب صفة الحج ( 9۸۰۳١۰۳١ ۰۳٤/۸‏ )؛ 
فتح العزيز مع الوجيز » الفصل الرابع في الطواف » بذيل المجموع ( ۳۱۹/۷ » ۳۲١ › ۳٠۹‏ ) . وقال مالك 
في المدونة : يستلم الركن اليماني باليد » ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ولا يقبل 
الركن اليماني بفيه » وقال الباجي في المنتقى : وروى في كتاب ابن المواز عن مالك : أنه كان يرى تقبيل اليد 
بعد مسح الركن اليماني . راجع المسألة في : المدونة » في ما يجوز للمحرم لبسه ( ۲۹٦/١‏ ) » المنتقى » في 
تقبيل ال ركن الأسود في الطواف ( ۲۸۷/۲ › ۲۸۸ ) . وقال الخرقي : ولا يستلم » ولا يقبل من الأركان إلا 
الأسود واليماني .قال ابن قدامة : والصحيح عن أحمد : أنه لا يقبله . راجع المسألة في : الإفصاح » باب 
العمرة ( ۲۷۸/١‏ ) ء المغني باب ذكر الحج ودخول مكة ( ۳۷۹/۳ ) » الكافي لابن قدامة » باب دخول مكة 
وصفة العمرة ( ٤١٥/١‏ ) . 


۷ - فإذا دللنا على رواية الأصل ‏ » فلأنه ركن لا يبتدئ منه الطواف » فلا 
يسن استلامه » كالشامي . ولأن تقبيله ٩”‏ ليس بمسنون » واستلامه لا يكون سنة » 
كال ركنين الآخرين . ولأنه فارق الحجر باتفاق » بدلالة : أنه لا يعود إليه إذا ختم 
الطواف ولا يقبله » وإن تساويا في الاستلام لا يستويان في سائر الأحكام . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الركنين : أنهما ليسا على ”© قواعد إبراهيم اطا [ فلا 
يسن استلامهما » والركن اليماني على قواعد إبراهيم ] ° الكت يسن استلامه . 

8 - قلنا : هذا أكثر أحواله أن يكون فضله للبقعة () » وهذا لا يقتضي 
الاستلام » كسائر بقاع البيت . ا 

© والدليل على أنه لا يقبل يده : ما روى عن ابن عباس 5ه « أن النبي‎ - ٠ 
. ق استلم الركن اليماني ولم يقبله © » » فبهذا قد اتفقنا على ترك 29 تقبيل اليد‎ 

. ولأنه أحد أركان البيت » فلا يسن تقبيل اليد عنده » كركن الحجر‎ - 9١ 

5 - احتجوا با روي في حديث ابن عمر 8ه : « أن النبي يړ كان يستلم 
الركن اليماني “ والأسود في كل طوافه » 20 . ظ 


. لفظ : [ الأصل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) أي كالركن الشامي » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ تقبله ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أنها ليست من ] » مكان : [ أنهما لبسا عن ] . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في ( م ) : [ للنفقة ] » وفي ( ع ) : [ أن تكون فضله للنفقة ] » مكان المثبت . 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ رسول الله ] » مكان : [ النبي ] . 

(۷) لفظ : [ اليماني ] ساقط من ( ع ) . لم نعثر على حديث ابن عباس ذه بعد . وقد ذكره الكاساني » من 
حديث جابر د » بهذا اللفظ » في بدائع الصنائع » في الفصل السابق ( ١58/5‏ ) . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ اتفقا ] > مكان : [ اتفقنا ] » والزيادة : منهما . 

(5) لفظ : [ اليماني ] ساقط من ( ع ) . 

. لفظ : [ كل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
حديث ابن عمر ©ها متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب من لم يستلم إلا‎ 
ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب استلام الركنين‎ » ) ۲۸٠/١ ( الركنين اليمانيين‎ 
وأخرجه أبو داود في‎ » ) 17717/144 ٠ ۲٤۳ , 5175 ( الحديث‎ » ) ۹۲٤/۲ ( اليمانيين في الطواف‎ 
السنن» في كتاب المناسك » باب استلام الأركان ( ١0)ء والنسائي في السنن » في كتاب مناسك‎ 
1 . ) ۲۳٠/١ ( الحج» في استلام الركنين في كل طواف‎ 


۹/4 ل سحب بح كتاب | : 
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۴ - قلنا : عندنا يستلم ال ركن » والكلام في أنه سنة (2 لا يترك » السنة استلام 
الحجر » وليس في الفعل ما يدل على التساوي . 

4 - قالوا : روي عن ابن عمر » وجابر » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري › 
وعبد الله بن عباس 4 : « أنهم استلموا الركن اليماني وقبلوا أيديهم » © » ولا يعرف 
لهم مخالف . 

٥‏ - قلنا : إن استدللتم بهذا على الاستلام » فعندنا يستحب » وفعلهم يدل 
على هذا » فأما مساواته للحجر : فلا » وإن استدللتم به في تقبيل اليد : فقد روى ابن 
عباس كه : « أن النبي ي قبل » فوضع خده عليه » © . 

45 - وهذا حلاف قولكم ‏ والرجوع إلى فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى . 

۷ - قالوا : ركن مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام » فوجب أن يكون 
استلامه مسنونًا ؛ قياسًا على ركن الحجر . 

۸ - قلنا : تقبيل المواضع الشريفة حلاف القياس » ولهذا ١‏ قال عمر #ه : 
«أما إنك لا تضر ولا تنفع » 9© » فلم يجز القياس في نفس القياس ؛ ولان الحجر 


)١(‏ في ( م ) : [ في انه يليه » وفي ( ع ) : في ان يليه بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه » أو أن عبارة ما 
سقطت من هنا ؛ لان المعني غير مستقيم . 

(۲) روى الشافعي عن سعيد » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله 
كه إذا استلموا قبلوا أيديهم » فقال : نعم » رأيت جابر بن عبد الله » وابن عمر : وأبا سعيد الخدري » وأبا 
هريرة و إذا استلموا قبلوا أيديهم » قلت : وابن عباس قال : نعم . وحسبت كثير | » قلت هل تدع أنت إذا 
استلمت أن تقبل يدك ؟ قال : فلم استلمه إذا » في المسند » في كتاب الحج » الباب السادس فيما يلزم الحاج 
بعد دخول مكة ( ۳۳۸/١‏ ) » الحديث ( 885 ) » وعبد الرزاق في كتاب الحج » باب تقبيل اليد إذا استلم 
٤۰/١ (‏ )ء الحديث ( ۸۹۲۳ ) » والدارقطني في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( ۲۹۰/۲ ) » 
الحديث ( ۲٤١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب تقبيل اليد بعد الاستلام ( ۷١/١‏ ) . 
(۳) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق ( ۲۹١/۲‏ ) » الحديث ( ۲٤١‏ ) » الحاكم في المستدرك » في 
كتاب المناسك » في تقبيل الركن اليماني ووضع الخد عليه ( 0 )ء والبيهقي في الكبري » في كتاب 
الحج » باب استلام الركن اليماني بيده ( ۷٦/١‏ ) . (4) في ( م )۰ (ع) :1 هذاعء مكان : [ ولهذا ] . 
(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لايضر ولا ينفع] . متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ؛ في كتاب احج » 
باب ما ذكر في الحجر الأسود وفي باب الرمل في الحج والعمرة ( ۲۷۸/١‏ » ۲۷۹ ) » ومسلم في الصحيح »› 
في كتاب الحج » باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ( ٩۲٥/۲‏ ) » الحديث ( ٠۲۷۰/۲٠۰‏ )» 
وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في تقبيل الحجر ( 171/١‏ ) . 


حكم استلام الركن ليمي حب لب ب سلطسلسطسطط ١881/8‏ 


اختص بأحكام » منها : التقبيل » ووجوب الافتتاح به » والعود ('© إليه » وهذه الأحكام 
لا توجد في الركن اليماني » فلذلك يجوز أن يخالفه في سنة الاستلام . 


# * يا 


. ] في ( م ) : [ والعدد ع » مكان : [ والعود‎ )١( 


1/4 


. 
of a مسئة‎ ||| 


إذا طاف غينبًا » أو على غير وضوء › 
أو عليه نجاسة أو عريانا » أجزأه 


كتاب الحج 


کے 


48 - قال أصحابنا : إذا طاف جنبًا » أو على غير وضوء » أو عليه نجاسة » أو 


عريانًا أجزأه . 

. وذكر ابن شجاع (2 : أن الطهارة من سنة الطواف‎ - ٠ 

0١‏ - وكان أبو بكر الرازي يقول : إنها واجبة . ولا يجزئ إلا بها لكنها ليست 
بشرط 227 . لنا : حديث جابر : « أن النبي َيه قال : طوافك بالبيت يكفيك لحجك 


. تقدمت ترجمة ابن شجاع » في مسألة ( 79 ) وتكرر ذكره في أماكن أخرى من هذا الكتاب‎ )١( 
ع ) : [ لكنه ] » مكان : [ لكنها ] . وقد أشار إلى الخلاف في مذهب الشافعي بالإشارة‎ (٠) في ( م‎ )۲( 
إلى ما رجحه ابن شجاع في اعتبار الطهارة من سنن الطواف . وقد رجح أبو بكر الرازي الحكم بوجوب‎ 
] الطهارة في الطواف » وهو مذهب الشافعي الذي كان يرى أن الطواف سقط بعد قوله : [ ليست بشرط‎ 
: قول الشافعي من سائر النسخ » وقال الشافعي : إنها واجبة لا يجزئ إلا بها . راجع تفصيل المسألة في‎ 
» مختصر الطحاوي الباب السابق ص54‎ » ) ۲٠١/۳ ( أحكام القرآن للجصاص » باب طواف الزيادة‎ 
المبسوط » الباب السابق ( 8/4*-10 ) » متن القدوري › باب الجنايات ص٠٠ » تحفة الفقهاء كتاب‎ 
فتح القدير مع‎ » ) ٠١١ » ۱۲۹/۲ ( المناسك ( ۳۹۱/۱ ) » بدائع الصنائع » فصل في شرط الحج ووجباته‎ 
- ۲۷۹/٤ ( وما بعدها » البناية مع الهداية » باب الجنايات‎ ) ٤4/۳ ( الهداية وبذيله العناية » باب الجنايات‎ 
. ) 114/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء باب الجنايات‎ » ) 107/١ ( الاختيار باب الجنايات‎ » ) ٥ 
وقال الشافعي في مختصر المزني : ولا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة من الحدث وغسل‎ 
النجس » قال القفال في الحلية : ومن شرط الطواف : الطهارة » وستر العورة . راجع المسألة في : الأم » باب‎ 
الحلاف في الطواف على غير طهارة و باب الطواف في الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف‎ 
» مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص1۷‎ » ) ۱۷۹ ۱۷۸/۲ ( 
ب١0 الك الغتوان السايق ور ا > مخ ادات اران الاي ورف ر‎ 
» ١١ - ۱٤/۸ ( المجموع مع المهذب » الباب السابق‎ » ) ۲۸١ > ۲۸۰/۳ ( حلية العلماء » الباب السابق‎ 
» وقال مالك‎ . ) ۲۸۷-۲۸١/۷ ( فتح العزيز مع الوجيز ء الفصل السابق » بذيل امجموع‎ ) ٠۹ - ۷ 
» وأحمد في أصح الروايتين عنه : مثل قول الشافعي : إن من شرائط صحة الطواف : الطهارة » وستر العورة‎ 
فلا يجزئ الطواف بغيرهما . وعن أحمد رواية أخرى : مثل قول الرازي » الطهارة ليست بشرط وإنما هي‎ 
وفي القول في الطواف‎ » ) ۲۹١/۲ ( واجبة . راجع المسألة في : المنتقى في ركعتي الطواف بداية الجتهد‎ 
= ٠۲١ قولان الأحكام الشرعية » الباب الرابع في أعمال الحج ص‎ » ) "57/١ ( بالبيت والكلام في الطواف‎ 


إذا طاف جا ) أو على غير وضوء )2 أو عليه نجاسة أو عريانًا 3 جز اہ سي ۱۸٥۳/4,‏ 


وعمرتك ) 0 

5 - وروي : أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر والعصر والغرب والعشاء 
بالأبطح » > ثم هجع هجعة © , ثم دخل مكة فطاف بالبيت > . ولم يذكر الطهارة . 

۴ - ولأنه ركن من أركان الحج » > فلم تكن 29 الطهارة من شرطه ع > كالإحرام 
والوقوف . 

4 - قالوا : المعنى فيه : أن الطهارة معتبرة » ولا اعتبرت الطهارة : وجبت . 

٥‏ - قلنا + إن أردتم به نها معتبرة في الكمال والفضيلة » فلذلك هي في الإحرام 
والوقوف ١‏ وإن أردتم في الجواز »> فهو موضع الخلاف . 

485 - ولأنها عبادة لا ييطلها حدث العمد ؛ » فلم تكن 9 الطهارة من شرطها ‏ 
كالاعتكاف » وعكسه الصلاة . 

۷ - فان قيل : ينتقض بالصلاة » في بدء الإسلام كان الكلام مباحا فيها 


والطهارة 00 
۸ - قلنا : النقض لا يکرت بناسخ في الأحكام > وإنما يقع التعليل للأحكام 
المستقرة 3 0 يقع بها . 


۹ - ولأن ما شرط في ركن واحد من أركان الحج فتركه لا يوجب فساده » 
کنزع المخرط وترك الطيب إذا فارق الإحرام . 

. فإن قيل : هذا شرط في جميع الأركان‎ - ٠ 
مسألة‎ » ) ۲۸۳ : ۲۸۲/١ ( شرح الزرقاني » باب فرض الحج 1ع ) » والمسائل الفقهية » كتاب الحج‎ = 
» المغني > الباب السابق ( ۳۷۷/۳ ) » الكافي لابن قدامة‎ ) ۲۷۷/١ ( الإفصاح » الباب السابق‎ ») ٠١ ( 
٠ . ) 4914 2 ٤۳۳/١ ( الباب السابق‎ 
. ) 414 ( لم نقف على هذا الحديث من وجه جار بعد وسيأثي تخريجه من جهة عائشة له في مس‎ )۱( 
: في سائر النسخ : يجمع بحعه بدون نقط » وهو تصحيف .. هجع : أي نام بالليل . قال ابن الأثير‎ )۲( 
الهجع ؛ والهجعة » والهجيع : طائفة من الليل » الهجوع النوم ليلا » وقال ابن منظور : ويقال : أتيت فلانا‎ 
لسان‎ » ) ۲٤۷/١ ( بعد هجعة » أي : بعد نومة خفيفة من أول الليل . راجع في النهاية باب الهاء مع الجيم‎ 
. ) ٠٠١/۲ ( المصباح انير‎ » ) 155١/5 ( العرب » مادة : هجع‎ 
NE e ٠۲/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح » في كناب الحج » باب طواف الوداع‎ )۲( 
.)١٠١ أحمد في المسند » في مسند عبد الله بن عمر ه ( ؟/.‎ ٠) 55/5 ( في كتاب المناسك‎ 
. ] في ( م ) : [ فلم يكن ] . (°) في ( م ) : [ فلم يكن‎ )٤( 


16/5 


ب كتاب الحج 

0١‏ - قلنا : هو شرط في الإحرام خاصة » بدلالة : أنه إذا وقف بعرفة لابشا أو 
متطيبًا ؛ لم يجب عليه إلا دم واحد . 

ؤم -.ولأنها عبادة خض © مسجت + “فلم تفتنق © بترك: الظهارة » 
كالاعتكاف . 

۴۳ - احتجوا : بحديث ابن عباس هه : أن النبى ب قال : ١‏ الطواف بالبيت 
صلاة » إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » ° . 

4 - قالوا : والصلاة فى اللغة دعاء ؛ لأن ١‏ الطواف صلاة شرعية » فيدخل 
تحت قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة إلا بطهور ) “ . 

٠‏ - والثاني : أنه قال : « إن الله تعالى أحل فيه النطق » » وظاهره يقتضي : أنه 
كالصلاة بكل حال إلا فيما استثناه . 

5 - قلنا : هذا خبر لا يصح الاحتجاج به على طريق أصحاب الحديث ؛ لأنه 
لم يروه إلا الفضيل بن عياض 227 » عن عطاء بن السائب » عن طاووس » عن ابن 
عباس » وسماع الفضيل بن عياض ”“ وأمثاله من عطاء بن السائب ضعيف [ لا يحتج 
به » وإنما يحتج من حديث عطاء بن السائب ] 9 بما رواه المتقدمون عنه » كالثوري » 
وشعبة » وحماد بن سلمة . 


. ] في ( م ) : 7 يختص ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يفسد‎ )١( 

() أخرجه الدارمي في الستن » في باب الكلام في الطواف ( ٠٤/۲‏ ) » وأخرجه الترمذي في السنن » 
في كتاب الحج » » باب ما جاء في الكلام في الطواف ( ۲۸٤/۳‏ ) » الحديث ( 110 ) » وابن خزيمة في 
صحيحه» في كتاب المناسك » باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف ( ۲۲۲/٤‏ ) » الحديث 
(۲۷۳۹ )ء والحاكم في المستدرك » في كتاب المناسك » في أن الطواف مثل الصلاة ( 159/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م۴ )› ( ع ) : [ الكعبة ] » مكان : [ اللغة » وأن ] » مكان : [ لأن ] . 

(5) لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد. وقد أخرجه مسلم في الصحيح » > في كتاب الطهارة » في 
باب وجوب الطهارة للصلاة ( ٠١4/١‏ ) الحديث ( 714/١‏ ) بلفظ : لا تقبل صلاة بغير طهور » وأبو 
داود في السنن » في كتاب الطهارة » باب فرض الوضوء ( ۲۳/١‏ ) » والترمذي 2 في السنن » في أيواب 
الطهارة » باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ( ١/ه‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » وابن ماجه » في السان » في 
ياب الظهارة وستتها ع باب لا يقل الله ضلاة بغير طهو ر( ¿١75‏ الحديث ۲۷۹7 ۲۷۲ ):: 
(1) في ( م (٠)‏ ع ) :[ الفضل بن عياض ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الفضل بن عياض ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا طاف جنا » أو على غير وضوء » أو عليه نجاسة أو عريانًا 3 ألوزأ سلب 1868/6 


اقم - وأصل هذا الحديث إنما رواه ابن مالك » عن ابن جريج » > عن الحسن بن مسلم » 
عن طاووس » عن رجل أدرك النبي به من قول ذلك الرجل » لا عن النبي علق © . 

4 - ولو ثبت فقوله لا ما 
لأن الطواف لا يسمى صلاة » لا لغة 9© ء ولا شر 

ا ل 
الطواف صلاة » ولهذا لو نذر أن يصلي فطاف لم يجزئه . 

۰ - ولا يقال : صلاة الجنازة صلاة » ولو أطلق نذر الصلاة » لم يسقط نذره 
صلاة الجنازة ؛ ولأن صلاة الجنازة يتعبد فيها ما لا يسقط بها النذر المطلق . وإذا بطل أن 
يكون هذا ببانًا للاسم : لم يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة إلا 
بطهور » » فبقي 7" أن يكون بيانًا للحكم » فكأنه قال : حكم الطواف حكم الصلاة » 
ونحن نعلم : أنهما لا يتفقان في كل الأحكام . لأن الصلاة يبطلها يبطلها المشئ والانحراف 
عن القبلة مع القدرة » والكلام وحدثٌ العمد » ولا ييطل ذلك الطواف » فبقي أن 
يكون شبيها “ بها في حكم واحد » فاحتمل أن يكون تعلقه بالبيت ثواب الصلاة . 

١‏ - فإن قيل : قوله : « الطواف بالبيت صلاة » معناه : مثل الصلاة » وحذف 
( مثل). 

۲ - قولنا : المماثلة » > لا تقتضي التماثل في كل الصلاة » فليس ما تقولونه بأولى 
مما نقوله . 

A4VY‏ - فأما قوله : « إلا أنه أبيح فيه الكلام » فليس المقصود منه بيان ما استثني من 
التشابه » وأما الغرض : فكان الكلام » وإذا صح فيه فيجب أن ينعقد جواز الكلام كله » 
وإغا يتكلم با فيه © القربة والثواب خاصة . 

74 - قالوا : روت عائشة سس : « أن النبي يت لما أن كان يطوف 


(1) أخرجه النسائي في اسان , > في كتاب مناسك الحج » > في إباحة الكلام في الطواف ( 777/8 ) » 
وأخرجه أحمد في المسند » في حديث رجل # ( ۳۷۷/١‏ . 

(۲) في ( ع ) : [ لغة ] بحذف :[ لا] . (9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 فنفي ] . 

] ع ) : [ فيبقي أن يكون شبهة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) + ( ع ) :[ في عء مكان : [ فيه ] . 

(5) الزيادة من ( م ) »رع ) . 


1١1/5‏ كتاب الحج 


توضأ) ٩‏ » وفعله بیان » وقال : « خذوا عني مناسككم ) © . 

6 - قلنا : قوله تعالى «9 نطو 9" ليس بمجمل حتى يكون فعله عليه 
الصلاة والسلام بيانًا » أنه طاف بعد ما هجع » ولم ينقل : أنه توضأ . 

٩‏ - قالوا : روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة يها : ( اصنعي ما 
يصنع الحاج » غير أنك لا تطوفي بالبيت » > . 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون النهي للطواف » ويجوز أن يكون للمنع من دخول 
المسجد مع الحيض ؛ ولأنها عبادة [ منهن مُتَمْمَةٌ ] © إلا أن ما نهى عنه في ركن من 
الحج لا يوجب فساده » كما ذكرنا . 

۸ - قالوا : روي عن النبي َل : أنه قال : « لا يطوفن بالبيت بعد اليوم مشرك 
ولا عريان » ٩”‏ . 

4 - قلنا : نهى عن الطواف » وقد بينا : أن أركان النهي إذا اختص بركن لا 
يمنع وقوعه » كالإحرام مع اللبس . 

© ولأن من المنهيات في الحج الوطء ؛ لأنه يفسده » ومعلوم : أنه إذا‎ - ٠ 
صادف الوطء » لم يجعل وجوده وعدمه سواء » حتى يصير كأنه لم يفعل » بل لا يمنع‎ 


)١(‏ لم نقف على هذا الحديث » بهذا اللفظ بعد. وقد أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب 
من طاف بالبيت » وفي باب الطواف على وضوء ( ١/١‏ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ )ء بلفظ إن أول شيء بدأ به 
حين قدم بلقي أنه توضأ » ثم طاف » ومسلم في ألصحيح » في كتاب الحج » باب ما يلزم من طاف بالبيت 
وسعى ( ٩۹۰۷ . ۹۰٦/۲‏ ) › الحديث ( ۱۲۳٣/۱۹۰‏ ) . 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . (۴) سورة الحج : من الآية ۲۹ 

)٤(‏ هذا جزء من حديث عائشة رما المتفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح › في كتاب الحيض » باب 
كيف كان بدء الحيض » وفي باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ( 1١ » 517/١‏ ) ؛ 
ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام ( ۸۷۲۳/۲ » ۸۷٤‏ ) › الحديث ( ۱١١۹‏ > 
٠‏ )ء وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج ( ٤٥١ » 551/١‏ ) » 
والترمذي بمعناه في السنن » في كتاب الحج باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك ( ۲۷۲/۳ ) » الحديث 
۹٤١ (‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب الحيض باب بدء الحيض ( 180/١‏ ) » وابن ماجه في السان » في 
كتاب المناسك » باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف ( 188/1 ) » الحديث ( 5137 ) . 

(5) في ( ص ) : [ منهم متهمه ] » بدون نقطة الأول » ونحوه في ( ع ) بدون نقط » وفي (م ) و( ن) 
[ منهم متهمة ] ولعل الصواب ما أدرجتاه . (1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 
(۷) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا طاف بجنا » أو على غير وضوء ؛ أو عليه نجاسة أو عريانًا » أجرأه ۱۸١۷/4‏ 


اعتداد بالفعل » وإذا “ أفسد فما دونه مما لا يفسد الإحرام أولى أن لا يوجد بجعل 
وجود المفعول / وعدمه سواء . ظ 

1 - قالوا : كل ما اعتبرت فيه الطهارة » [ لا يقوم غيرها مقامها » كالصلاة . 

5 - قلنا : عندنا لا يقوم مقام الطهارة ] (© غيرها » وإنما يدخل » ففقدها © 
يقصر في الطواف » ويقوم الدم مقام ذلك البعض » فأما أن يقوم مقام الطهارة » فلا . 

۴ - ومن أصحابنا من قال : يجب بفقد الطهارة الإعادة » فإن لم يعد قام الدم 
مقام الطواف ‏ الواجب » كما يقوم مقام العذر ^ . 

4 - ولأن الصلاة مؤداة بتحريم » والطهارة شرط فيها » فكانت شرطا فيما 
تؤدى فيه ٠‏ الأركان بها » وأفعال الحج مؤداة بها . 

٥‏ - قالوا : عبادة تجب الطهارة لها » فكانت شرطا فيها » كالصلاة. 

5 - قلنا : الوصف غير مسلَّم على ما بيناه » ولو سلمناه لم تصح ‏ العلة ؛ 
لأن الطهارة من شرط الاعتداد بالطواف » كما أنها شرط في الاعتداد بصلاة النافلة » 
فإذا عدمت لم يعتد بالصلاة » كذلك عندنا لا يعتد بالطواف » بمعنى : أنه لا يقع موقع 
الواجب عليه حتى ينضم إليه غيره . 

۷ - ولأن الطهارة لما شرطت في الصلاة أبطلها حدث العمد » ولا لم يبطل © 
حدث العمد الطواف لم تكن 29 الطهارة شرطًا فيه . 

۸٨۸‏ - قالوا : كل عبادة وجب بترك الطهارة فيها معنى » كان ذلك المعنى 
للإعادة » كالصلاة ٩‏ . 

8 - قلنا : تجب الإعادة عندنا ويقوم الدم مقام الواجب » وينتقض هذا بمن قرأ 
القران مع الجنابة » فقراءة القرآن " عبادة » وجب عليه بترك الغسل فيها معنى » وهو 
)١(‏ في ( ۴ ) + (ع) :[ لن ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ فعقدها ] . 
)٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ عاد الدم مقام الواطف ] » مكان المثبت . 


(5) في ( م ) › ( ع ) :1 مقام القدر] . (1) في ( ص ) : [ في ] » مكان : [ فيه ] . 
(0) في ( م ) : [ لم يصح ] . ١‏ ) في ( م ) :[ لم تبطل ] . 
(5) في ( م ) :1لم يكن ] . )٠١(‏ في (م) ٠‏ (ع): [الصلاة] » مكان : [ كالصلاة] . 


. في سائر النسخ : [ فالقرآن ] » وما أثبتناه زيادة لاقتضاء السياق ذلك‎ )١١( 


٤‏ سے کتاب احج 


الإثم » وليس هو الإعادة . قالوا : وما افتقر إلى البيت › بدلالة : أن صلاة الخائف 
والمتنفل على الراحلة لا يشترط فيها التوجه إلى البيت » فالطهارة شرط فيها . 
4۰ - ولأن الصلاة منهياتها تفسدها ”“ . وترك الطهارة منهي فأفسدها » 
ومنهيات الإحرام كلها لا تفسده ”إلا الجماع » والنهي بترك الطهارة لا يفسد الطواف . 
0١‏ - قالوا : طواف على غير طهارة » فلم لا یکره ؟ كما لو كان بمكة . 
۲ - قلنا : هذا غير مسلم » فإنه إِذّا كان بمكة . قلنا : يإعادة الطواف 29 فإن 
لم يعد » قامت الفدية مقامه » كما تقوم © فيمن خرج من مكة . 


*# اي 


. ] في ( م ) : [ يفسدها‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لا تفسد ] » بدون ضمير المفعول » وفي ( م ) : [ لا يفسده ] . 
(۳) في ( ص ) : [ فوائد الطواف]. وما أثبتناه هو الصواب . 

. ] في ( ص ) : [ فإن لم يأت به ع بدل : [ فإن لم يعد‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ كما يقوم ] . 


إذا سلك في الطواف الحجر › فالأولى أن يستأنف الطراف ١/8868/5 ww‏ 
ودس وج 1 
“ll‏ 8ه oot‏ 


إذا سلك في الطواف الحجر » فالأولى أن يستأنف الطواف 


۴ - قال أصحابنا : إذا سلك ٠‏ فى الطواف الميجر 29 : فالأولى أن يستأنف 


الطواف » وير خارج الحجر » فإن لم يفعل وطاف على الحجر خاصة : أجزأه » ولزمه 
دم 00 
4 - وقال الشافعي : لا يجزئه إلا أن يستأنف الطواف » فيبني على الموضع 
الذي دخل منه الحجر 4 0 

6 - وهذه مبنية على (“ أن الدم يقوم مقام أقل الطواف »> ومبنية على أن 20 
الترتيب في الطواف ليس بشرط ” » وفي طواف المنكوس » وسيأتي الكلام فيهما . 


. في ( م ) : [ سثلك ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) الحجر » بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم : هو ما حواه الحطيم المدار بالبيت الحرام » جانب الشمال ما يلي 
الميزاب. وقال ابن الأثير : الحجر بالكسر : اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . راجع في المغرب » 
مادة : الحجر ص ٠١‏ »ء النهاية ( 551/١‏ ) » لسان العرب ( ۷۸١/۲‏ ) » المصباح المنير ( ١١١/١‏ ) . 
(۳) قال في الأصل : وإذا طاف الطواف الواجب في الحج أو العمرة في جوف الحطيم » قضى ما ترك منه إن 
كان بمكة » وإن كان قد رجع إلى أهله » فعليه دم . راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق ( 400/7 ) » 
الجامع الصغير » باب في الطواف والسعي ص١٠١‏ » المبسوط » الباب السابق ( 45/4 ) » بدائع الصنائع › 
فصل : وأما مكان الطواف ( ١7/7‏ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( 587/4 › ۲۸۷ ) » الاختيار» 
كتاب الحج ( ۱٤۷/١‏ ) . 

(4) راجع المسألة في الأم » باب كمال الطواف ( 175/7 ) » مختصر المزني » الباب السابق ص1۷ » مختصر 
الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ٦۱۸١ب‏ » ١۸۷‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۸٦/۳‏ ) » المجموع 
مع المهذب » الباب السابق (7-717/8؟ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي » إن سلك 
الحجر في طوافه » لم يجزه . راجع المسألة في : المنتقى » في ما جاء في بناء الكعبة ( ۲۸۳/۲ ) » بداية المجتهد ) 
العنوان السابق ( ٠٠١۵/۱‏ » 5" ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص7١‏ » شرح الزرقاني » الباب 
السابق ( ۲۹۳/۲ ) » والكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٤۳٤/١‏ ) » المغني » الباب السابق ( 785/١‏ ) . 
(5) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م) (١‏ ع ) : [ وسنته على ] » مكان : [ ومبنية على ] » ولفظ : [ أن ] ساقط من (م ) + (ع ) » 
ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ولیس شرط ] بدل : [ ليس بشرط ] . 


5 - ويدل في نفس المسألة : أنه مكان لا يقطع عن كونه من البيت » فالطواف 
عليه ليس بشرط  2(‏ صله : سائر البقاع . ولأن فرض الصلاة لا يسقط بالتوجه إليه » 

۷ - ولأنه ركن يتعلق بمكان » فلا يكون من شرطه استغراق جميع المكان 
بالكون (© فيه » كالوقوف بعرفة » والذي روى : ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام طاف من 
وراء الباب ) © . 

4 - وكذلك نقول . والكلام في صفة فعله هل كان لأنه شرط » أو لأنه 
الأولى ؟ . ولأنه لو ثبت أنه © من البيت » لم يكن تركه للأقل مما يمنع الاعتداد بالأكثر 


عندنا © , 


. ] في 2(م)2(ع):[علة ليس شرط‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ باللون ] . 

(۳) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجها الشافعي بلفظ : أنه قال : الحجر من البيت » 
وقال الله يك : ل وَنِيَطَّ يليت الْمَيِيِقٍ € » وقد طاف رسول الله مله من وراء الحجر » في المسند » في 
كتاب الحج » الباب السادس فيما يلزم الحج ( "49/١‏ ) » الحديث ( ۹٠۲‏ ) » والحاكم نحوه في المستدرك » 
في كتاب الحج , في الحجر من البيت ( 470/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب موضع 
الطواف ( 50/0 ) . )٤(‏ لفظ  :‏ أنه ع ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) . 
(5) قوله : [ عندنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۱۸1/6 


اسن هع e‏ 


إذا طاف منكوسًا › جاز وعليه دم 


69 - قال أصحابنا : إذا طاف منكوسًا ٩”‏ : جاز وعليه دم » وإن ابتدأ بالطواف 
من غير ركن الحجر . 

. وذكر محمد في الرقيات : أنه [ لا يعتد بطوافه حتى ينتهي إلى الركن‎ - ٠ 

هم - ومن أصحابنا من قال : يجوز ( 

5 - وقال الشافعي ع © EY‏ المنكوس 

0 Ss u 
. للطواف فلا ينع الاعتداد به » كما لو طاف راكبا أو ترك الرّمل‎  ببس‎ 

4 - فإن قيل : المعنى فيه : أنه ترك هيئة تسقط (© الركنين » وإذا ترك المشي أنه 
يسقط الركنين إلى غير بدل ؛ لأنه إذا ترك المشي من غير عذر © لزمه دم . 

0 وعلة الفرع باطلة ؛ لأنه ليس إذا كان الستر لا يسقط الركنين إلى بدل‎ - ٠ 


(1) في (ع ) : [ منكوما ] . قال المطرزي : الطواف المنكوس : أن يستلم الحجر الأسود ثم يأخذ عن 
ا ل ا ار ل اي 

(۲) راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق ( ۳۹۸/۲ ۰ ۳۹۹ ) » المبسوط ء الباب السابق ( 44/4 ) »> 
بدائع الصنائع » فصل : وأما شرطه وواجباته ( ۱۳۰/۲ ۱٠١١ ٠‏ ) » فتح القدير » باب الإحرام ( ٤۹٥/۲‏ ) ع 
الاختيار »> كتاب الحج ( 154/١‏ ) » مجمع الأنهر » كتاب الحج ( ۲۷۱/١‏ ) . 

(5) ما بين الممكوقين سافط عن م4 3ع . 

(5) راجع المسألة في : الأم » باب كمال الطواف و باب في الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزئه ( 10/9 » 
١078 ۷‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق ص1۷ » النكت » العنوان السابق » ورقة ( 8١٠ب‏ )» 
المهذب مع المجموع » الباب السابق ( ۳۰/۸ » ۳۲ » ۳۳ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول 
الشافعي » إذا طاف منكوسا لم يعتد به . راجع المسألة في : المدونة » في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في 
الطواف ( ۳٠۷/١‏ ) » المنتقى » في الرمل في الطواف ( 787/1 » 585 ) » بداية امجتهد » في القول في 
الكفارات المسكوت عنها ( ۳۸۹/۱ » ۳۹۰ )ء والمغني » الباب السابق ( ۳۸۳/۳ ) . 

(5) في سائر النسخ : [ سببا ] » والصواب ما أثبتناه . 

(1) في ( م ) : [ هة يسقط ] . (۷) في ( ع ) : [ بغير عذر ] . 

(۸) في (ع):[يدلع. ا 


لم يقم غيره مقامه » كطواف [ الإفاضة ] ” » ورمي الجمار ؛ ولأنه أحد أركان حج 
البيت » فجاز أن يبتدئ منه » أصله : ركن الحج . 

» ©” ولأنها عبادة شرط فيها التيامن » فلا تبطل [ بنكس ] التيامن‎ - ٩ 
. كالوضوء‎ 

۷ - احتجوا : بأنه عليه الصلاة والسلام « طاف مرتبًا » © » وفعله بیان ؛ 
ود قال : « خذوا عني مناسككم » ©) . 

۸ - قلنا : هذا ليس ببيان © ؛ لأن الآية ٠”‏ ليست بمجملة . 


8 - وقوله : « خذوا عني مناسككم » يدل 29 على وجوب الأخذ » وقد بينا 
أن ذلك لا يدل على وجوب المأخوذ . 

م86 - ومن أصحابنا من قال : الترتيب واجب » وإذا تركه عندنا قام مقامه الدم . 

. فإن قيل : إذا ثبت أنه واجب » لم يسقط الفرض إلا بفعله‎ - ١ 

6م - قلنا © : هذا لا يكون فيما ينفرد بنفسه » فأما الصفة التي تنفرد © 
بنفسها : [ فلا يصح أن تقضي حتى تبقي في ذمته . 

۴ - قالوا : عبادة تفتقر إلى البيت  ]‏ » فكان الترتيب فيها شرطًا » كالصلاة . 

#أم ب ا الا أفغال هة ارت يجوز أن بكرن فرظا فيها + 
والطواف فعل واحد » والفعل الواحد لا يشترط فيه » كالابتداء بغسل اليد من 


. في سائر النسخ » مكان [ الإفاضة ] : بياض‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ بالتيامن ] » لعل الصواب : [ بالتياسر ] . 

(۳) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ » وقد أخرجها مسلم » في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما جاء 
أن عرفة كلها موقف ( 841/9 ) » الحديث ( ۱۲٠۸/٠١٠١‏ ) » بلفظ : أن رسول الله بلي لا قدم مكة أتى 
الحجر فاستلمه » ثم مشى على يمينه » فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب 
الدليل على أنه يمضي في الطواف بعد الاستلام على يمينه ( 10/8 ) . 

. ] في ( ع ) : [ بیان ] » مكان : [ ببیان‎ )5( . ) ٤۲۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 
. # أي قوله تعالى : ف طوف يليت آلمَيِيقٍ‎ )7( 

(۷) في ( ص ) : [ لا يدل ] بزيادة : [ لا ] . (8) في ( ص ) : [ قالوا ] » بدل : [ قلنا ] . 
(5) في ( م ) : [ ينفرد ] . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ يفتقر إلى البيت ] » وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 
الهامش . 


إذا طاف منكوسًا > جاز وعليه رم ۱۸٩1 ۲/) u‏ 


الرفق “ » أو من الأصابع » أو كغسل اليدين » لما أجريا مجرى العضو الواحد  ©9‏ 
أو كجميع الأعضاء في الجنابة . 

هزوم - ولأن الصلاة تجب 22 ابتداء » ويؤمر بالفعل تدأو ل لا بد لان 
يجب ترتيبه على غيره » كما يقال في المدرك للإمام في الركوع والسجود » وفي 
القَغدة » فعلم أن الترتيب فيها شرط » والطواف لا يؤمر أن يبتدئ بشيء 9 منه لا يعتد 
به لترك ترتيبه على غيره » فدل : أن الترتيب فيه ليس بشرط . ظ 

٩‏ - ولأن الصلاة لا تشتمل على فروض يقوم © غيرها مقامها » والحج يشتمل 
على واجبات يقوم الدم مقامها » فجاز أن يقوم مقامه هيئة أركانه ° . 

۷ - قالوا : ترك في الطواف ما لا يسقط إلى غير بدل 2 » فصار كمن ترك 
أربعة أشواط . 

4 - قلنا : هناك ترك أكثر العبادة فيها » وههنا ترك هيئة فيها 9» فصار كترك 
غسل اليدين المانع من صحة الطهارة » ولو ترك الترتيب فيها لم يمنع صحة الطهارة . 

89 - ولان كونه لا يسقط إلى غير بدل لا يمنع من مقام الدم مقامه » كما ذكرنا 
ا 

٠‏ - قالوا : ما وجب ” عليه إعادة طواف الزيارة إذا كان بمكة أوجب » وإن 
رجع » كما لو طاف منكسًا © قبل طلوع الفجر . 

0١‏ - قلنا : لا نسلم وجوب الإعادة إذا كان بمكة » وإنما الأولى عندنا أن 
يعيد 23 » وإن أقيم الدم مقامه جاز . 

5 - ولا يجوز في القياس على من افتتح الطواف من غير الركن ؛ لأن من 
أصحابنا من جوز » وإن سلمنا ذلك على ما روي عن محمد » فلأن تنفسخ هذه العبادة 
من الركن » فإذا لم يأت بافتتاحها " لم يعتد به [ كما لو لم يفعله . وإن قاسوا على 


. ] ع ) : [العقد الواحد‎ ( ١) في ( م ) + ( ع ) : [الرافق ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ شيء]‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :1[ یجب‎ )۳( 

(5) في ( م ) : [يقدم ] . (1) في ( ص ) : [ أركانها ] . 

(۷) لفظ : [ بدل ] ساقط من ( ع ) . (۸) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(9) هكذا في جميع النسخ » لعل الصواب : [ لا أوجب ] .. 

. ] في (م)(ع): [ أن يعتمد‎ )١١( . ] في ( م ) :1 منكسا‎ )٠١( 


. ] في ( م ) :[ باشاحها‎ )1١( 


من ابتدأ السعي من المروة لم نسلم أن ذلك لا يعتد به  ]‏ » ورواه ابن شجاع عن أبي 

۴ - وإن سلمنا لم يكن المانع ترك الترتيب » لكن لأنه لا ينفسخ (2 السعي ؛ 
الصفا وقف © أربع وقفات على الصفا » وإذا بدأ من “ المروة وقف ثلاث 
وقفات 27 » فنقصان الفعل هو المانع » وفي مسألتنا : لم ينقص من أفعال الطواف شيء 
إنها ”© ترك هيئة . 


نا نيط اننا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يفسخ ] . 

(۳) قوله : [ لأنه يقضي في الفعل ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(؟) في ( م) :1 وقت ] . 

(5) في ( ع ) : [ وقف على ] » مكان : [ بدأ من ع . 

(5) الزيادة من ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ وإما ] بالعطف . 


إذا طاف أربعة أشواط وتحلل » وقع التحلل » ويقوم الدم مقام الباقي حلب ١/858/4‏ 


امسن لقها OC‏ 
إذا طاف أربعة أشواط و تحلل » وقع التحلل › 
ويقوم الدم مقام الباقي 


4 - قال أصحابنا : إذا طاف أربعة أشواط و تحلل : وقع التحلل » ويقوم الدم 
مقام الباقي » وحكى ابن الحسن : أنه لو طاف ثلاثة أشواط وأكثر الرابع : جاز 
التحلل 20 . ٠‏ 

مم - وقال الشافعي : إن ترك خطوة من الطواف : لم يتحلل من إحرامه " . 

: والكلام يقع في مواضع‎ - ٩ 

۷ - أولها : أن الركن هو الأكثر » والدليل عليه : أنه ركن من أركان الحج » 
فالمداومة إلى آخره لا يكون ركنا » كالوقوف . 

۸ - ولأنه مفعول بعد أكثر الطواف : فلم يكن ركنا » كالوقوف » وركعتي 
الطواف . 

8 - ولأنه يأني بأكثر الأشواط > فصار كما لو طاف وسعى وترك الرمل . 

٠‏ - والدليل على جواز التحلل بعد أكثر الطواف : أن الجماع معنى يحظره 
الإحرام » فصار استباحته قبل استيفاء [ طواف الحج من غير عذر » كالطيب » 


)١(‏ قوله : وأكثر الرابع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش راجع 
المسألة في : المبسوط » الباب السابق ( 47/4 » 47 ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما مقداره ( ۱۳١۲/۲‏ ) ع 
متن القدوري » باب الجنايات ص١"‏ » فتح القدير مع الهداية » باب الجنايات ( 4/7 55-0 ) » البناية مع 
الهداية » الباب السابق ( ۲۸١ » ۲۸٥/٤‏ ). 

(۲) راجع المسألة في : الأم » باب كمال عمل الطواف ( ۱۷۸/۲ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة 
(9١٠سب)ء‏ مختصر الخلافيات » العنوان السابق ورقة ( 85١ب‏ » |١۸۷‏ ) ء المجموع مع المهذب » الباب 
السابق ( 71/8 ۲۲ ) » فتح العزيز مع الوجيز» بذيل المجموع » الفصل السابق ( ۳۰۳/۷ » 7٠١4‏ ) . وقال 
مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي » إذا بقي شيء من الأشواط السبعة » لم يصح طوافه » سواء 
قلت البقية أو كثرت . راجع المسألة في : المنتقى » في ركعتا الطواف ( ۲۸۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البرء 
باب ما لا يجبر بالدم دون الإتيان به ( ٠0۷/١‏ ) » والمغني » باب صفة الحج ( ٠٦١ › ٤1٤/۳‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » الباب السابق ( ٤١٤/١‏ ) . . 


ل 


كتاب الحج 
واللمس» والحلق . ولأنه أحد التحللين » فجاز أن يقع قبل استيفاء ] (© الطواف › 
الول 

۱ - ولأنه اتی “ بأكثر الطواف : فجاز له التحلل » كما لو طاف راكيًا © . 

۴ - ولأنه لو خالف في وقت الإحرام صح إحرامه » فإذا حالف في وقت 
التحلل جاز أن يصح ؛ لأن كل واحد منهما ركن في أحد طرفي الحج . 

۴۴ - ولأن ما يقع به التحلل يجوز أن يقوم الأكثر مقام جميعه في جواز 
.التحلل» كذبح دم الإحصار إذا قطع أكثر العروق . 

٤4‏ - فإن قيل : الواجب هناك هو 5 الجميع » وما زاد على الواجب لا يجوز 
قطعه . 

۴ - والفصل الثالث / أن الدم يقوم مقام بعض الأشواط ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من ترك نسكا فعليه دم ) © . ولا نسك ذو عدد 29 فجاز أن يقوم الدم 
مقام بعض أفعاله » كالرمي وطواف الصدر . 

67م - ولأنه ركن من أركان الحج : فجاز أن يقوم الدم كام المزو مف ا 
افدر 

۷ - ولأنه ركن من أركان الحج 29 » فجاز أن يكون جبرانه بغير جنسه مدخل 
فيه » كالإحرام والوقوف . 

مهم - احتجوا : بقوله تعالى : «9 وليطوَفا يليت الْعَتِيقٍ # © وهذا مبهم , 
وقد بينه رسول الله ي بفعله » فطاف سبعًا 0 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ يأتي ] . (۳) في ( ص ) : [ ركنا ] » مكان : [ راكبا‎ )۲( 
. لفظ : [ هو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه النااسخ في الهامش‎ )٤( 

ا N o‏ 
في كتاب الحج » باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا ( 4١9/١‏ )» الحديث ( ١1٠١‏ ) بلفظ : من نسي من 
نسكه شيئا ‏ أو ت رکه فليهرق دما » والدارقطني في السنن » كتاب الحج » باب المواقيت ( 44/7 ؟ ) » الحديث 
( ۳۷ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج » باب من ترك شيئا من الرمي حتى يذهب أيام منى ( ٠١۲/١‏ ) . 
انظر تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1١7 2 ٤١١/١‏ ) » الحديث ( 975 ) . 
(5) في ( م ) : [ ذوا عدد ] > وفي ( ع ) : [ لا نسك ذو عدد ] بدون العطف . 

(۷) لفظ : [ الحج ] ساقط من ( ع ) . (8) سورة الحج : الآية ۲۹ . 


إذا طاف أربعة أشواط وتحلل » وقع التحلل » ويقوم الدم مقام الباقي ۸7/4 


وليطوفوا بالبيت سبعة أشواط . 

۹ - وهذا كقوله تعالى : 99 وَآَقِيمُا ألصَلَرءَ # 21 , وبينه عليه الصلاة والسلام 
بعدد ا »> وهذا وقد قال : « خذوا عني مناسككم ) (" . 

Ao‏ - قلنا : أما الآية فتقتضي وجوب شوط ‏ أوجبناه بالإجماع > فلم نسلم أن 
فعله بيان » ولو سلمنا ذلك اقتضى وجوب الأشواط السبعة » وكذلك نقول ‏ . 

: وليس في الوجوب ما يدل على أنها ركن » وكذلك الجواب عن قوله‎ - ١ 
وخذوا عني مناسككم » » فأكثر ©) الأحوال أن يدل على وجوب الأشواط » وليس ما‎ 
.  ذوحألا كان واجبًا كان ركنا 29 على انا بينا : أن وجوب الأخذ لا يقتضي وجوب‎ 

۲ - فإن قيل : إذا ثبت وجوب الأشواط لم يسقط إلا بفعلها . 

۴ - قلنا : واجبات الحج منقسمة » منها : ما لا يسقط الفرض إلا بفعلها › 
ومنها : ما يسقط فرضها بفعل ما يقوم مقامها » مثل : رمي الجمار › والإحرام من 
الميقات © » والمداومة على الوقوف » والوقوف بالمزدلفة » وطواف الصدر 

٤‏ - قالوا : إنها عبادة تفتقر إلى النية فإذا أحل ‏ بعددها : لم يقم غيرها 
مقامها » كالصلاة . 

© قلنا : هذا بيبطل بمسألتين » أحدهما : إذا صلى المسافر ركعتين » قامت‎ - ٠ 
نية القصر مقام ما أحل به من الظهر » والجمعة عندهم ظهر تقوم الخطبة مقام ما أحل به‎ 

5 - ويبطل بطواف الصدر . 

۷ - والمعنى في الصلاة : أنه إذا تى يبعض ركعاتها وتراخى الباقي عن المفعول : 
بطل » فاستحال أن يقوم غيره مقامه » فلم يجز أن يقوم عن بعض واجباتها غيرها » 
)١(‏ ورد قوله تعالى : © وَآَقِيمُا ألصَلََ 4 في سورة البقرة » الآية ( ».)٠ » 81 » ٤۳‏ وسورة النساء ع 
الآية ( ۷۷ ) » وسورة الروم » الآية ( ۳١‏ ) » وسورة النور » الآية ( 5ه ) » وسورة المزمل » الآية ( ). 
(۲) تقدم تخريجة في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شرط ] . 


. ] في ( م ) : [ يقول ] . (ه) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بأکثر‎ )٤( 
. ) لفظ : [ ركنا ع ساقط من ( ع‎ )1( 


(۷) قاعدة : وجوب الأخذ لا يقتضي وجوب المأخوذ . 
(۸) قوله : [ من الميقات ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) + ( ع ) :1 فإذا دحل ] . )٠١(‏ لفظ : [ قامت ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 


وجنس المناسك فيها ما يقوم الدم مقام جميعها > كالرمي والوقوف بالمزدلفة » فجاز أن 
يقوم مقام بعض الواجب 22 منها . 

4 - قالوا : ترك من الطواف ما لا يسقط إلى غير بدل » كما لو ترك أربعة 
SS‏ : إذا طاف ثلاثا . 

5-0 قلنا : الأقل 29 لا يقوم مقام الجميع في الأصول > والأكثر يقوم مقامه ع 
بدلالة استصحاب النية في أكثر نهار الصوم يقوم مقام استصحابها في الجميع في النافلة 
عندنا وعندهم » وفي رمضان عندنا » والصوم في أكثر الحول كالصوم في جميعه › 
والمدرك في كل الركعة ولأكثر الرابعة ° وأفعالها سواء ”“ » وقطع أكثر العروق في 
الذكاة © يقوم مقام جميعها » والأول يقوم مقام الجميع . وكذلك يجوز أن يكون أكثر 
فعل الأشواط في وقوع التحلل يقوم مقام الجميع » وإن كان فعل الأكثر لا يقوم مقام 
الجميع » يبين © ذلك : أن من أحرم ووقف ورمى [ لم يلحقه فساد فعل الركن 
الواحد» كفعل الركنين والرمي ] 7" في منع الفساد » واختلف في ذلك حكم القلة 
والكثرة » كذلك في مسألتنا . 

٠‏ »- فإن قيل : قيام الأكثر مقام [ الجميع نادر © » وأكثر الأصل على خلاف 
ذلك وإن كثر عدد الركعات لا يقوم مقام ] ©» الجميع » وكذلك أكثر أعضاء الوضوء › 
وأكثر غسل البدن من الجنابة ('2 » وأكثر الأذان والإقامة » وأكثر صيام ٠"‏ رمضان » 
وسائر صيام الكفارات » وأكثر النصاب » وأكثر الزكاة . 

١‏ - قلنا : نحن لا نستدل بأصول على جواز قيام الأكثر مقام الجميع » وإنها 
دللنا بما ذكرنا على أن حكم الإتيان بالأقل مخالف للإتيان بالأكثر في الأصول 2 


.] (ع) :[ الأول‎ ٠ ) ع ) :[ الواجبة ] . (۲) في ( م‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 
. ] في ( م ) : 1[ سواد‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ الركعة‎ )۳( 
1: ) في ( ع ) : [ المذكاة ] . (1) في ( م ) + ( ع‎ )5( 


(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( م ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) : [ ناذر ] بالذال المعجمة » قاعدة : قيام الأكثر مقام الجميع نادر . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ قوله : [ من الجنابة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)اي ومع لع )قم ج كات وعم ]د ا 

. قاعدة : حكم الإتيان بالاقل مخالف للإتيان بالأكثر في الأصول‎ )١۲( 


إذا طاف أربعة أشواط وتحلل » وقع التحلل » ويقوم الدم مقام الباق ح٤/۱۸۹‏ 
فإذا بين أصولا أَحَرَ لا يقوم الأكثر فيها 2 مقام الجميع ؛ لم يمنع ذلك فساد ما اعتبروه 
وذكروه من الاعتبار . 

۲ - ثم الأصول إذا انقسمت : كان اعتبار مسألتنا بما ذكرنا أولى 29 ؛ لأنا 
مقام بعضه : : 

۴ - فإن قيل : لو قام الأكثر مقام الجميع » لم يحتج إلى الجبران . 

٠4 ٠‏ - قلنا : إما يقوم مقام الجميع في وقوع التحلل » ويقوم الدم مقام ما بقي من 
الأشواط . 


%# * * 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ منها ] » مكان : [ فيها‎ )١( 
. ] لفظ : [ أولى ] ساقط من ( ع ) . (۳) في ( ع ) : [ جميعها‎ )۲( 


oC o wll 


إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر 
لزمه الإعادة 


› قال أصحابنا : إذا طاف طواف الفرض راكبًا من غير عذر : لزمه الإعادة‎ - ٠ 
فإن لم يعد : فعليه دم © . ش‎ 

6665م - وقال الشافعى : الأفضل أن يطوف ماشيًا » فإن طاف راكبًا من غير عذر : 
فلا شيء عليه » وإن نذر أن يحج ماشيًا فطاف راكيًا ؛ فمنهم من قال : يجب عليه 
[الدم » ومنهم 29 من قال : يجب ] ” بمعنى الاستحباب 29 . 

۷ - لنا : أنه قد ترك المشي في الطواف من غير عذر : فكان تاركا لواجب » 
كما لو طاف زحمًا . 

3ت ولأ قرس يجب بالطهارة »قله يجور ادا را کا من عي ركد كالصلاة : 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق ( ۳۹۸/۲ » ۳۹۹ ) » أحكام القرآن للجصاص » باب طواف 
الراكب ( ۹۹/١‏ ) » المبسوط ء الباب السابق ( 5/4 ؟ » ٤٥‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما شروطه وواجباته 
٠١١/۲ (‏ )ء فتح القدير مع الهداية » باب الإحرام ( ٤۹٥/۲‏ ) » الاختيار » كتاب الحج ( 1514/١‏ ) . 
(۲) قوله : [ ومنهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(4) في ( م ) ٠(ع‏ ) : [ لعنى الاستحباب ] . راجع المسألة في : الأم » في : الطواف راكبًا ( ۱۷۳/۲ › 
4 .ء النكت العنوان السابق » ورقة ( ١١٠أ)‏ » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ۱۸۷| ) » 
حلية العلماء » الياب السابق ( ۲۸۲/۲۳ ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۹/۸ ٠‏ ۲۷ ) . قال الباجي 
في المنتقى : وأما من طاف راكا أو محمولا لغير عذر : فقد قال القاضي أبو محمد في إشرافه : لا يكره له 
ذلك» وقال محمد عن مالك : لا يجزئه » وإنما يريد بذلك نحوًا ما ذهب إليه أبو محمد ؛ لأنه روى عن مالك : 
أنه قال : يعيد طوافه » فإن لم يفعل فليبعث بهدي . راجع المسألة في : المدونة » العنوان السابق ( 7١07/١‏ ) › 
المنتقى » في جامع الطواف ( ۲۹١/۲‏ ) » بداية لمجتهد ‏ العنوان السابق ( ۳۹٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » 
الباب السابق ص٠۲٠‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 178/7 ٠‏ 175 ) . وقال ابن قدامة في المغني : أما 
الطواف راكبًا أو محمولا لغير عذر : فمفهوم كلام الخرقي : أنه لا يجزئ » وهو إحدى الروايات عن أحمد » ثم 
قال : والثانية : يجزئه ويجبره بدم » ثم قال : والثالثة : يجزئه » ولا شيء عليه » اختارها أبو بكر . راجع تفصيل 
المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( 787/١‏ ) » مسألة ( ١7‏ ) ء المغني باب ذكر الحج ودخول مكة 
(۳۹۷/۲۳ » ۳۹۸ )ء الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٤١١ » ٤١٥/١‏ ) . 


1۸۷1/6 


إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة 

۹ - أو نقول : فلزمه بأدائه راكبًا مع القدرة ما يلزمه بأدائه قاعدًا » كالصلاة . 

هم - وإذا ثبت أنه لا يجوز فعلها قاعدًا من غير عذر » [ فلا يجوز راكبًا على 
الراحلة من غير عذر  ]‏ » كالصلاة المكتوبة . 

. ولأنها عبادة مفروضة معلقة (© بالبيت » كالصلاة‎ - ۸١ 

۲ - وإذا ثبت أنه لا يجوز فعلها راكبًا : ثبت وجوب الدم ؛ لأن أحدًا لا 

۴ - فإن قيل : حكم الطواف مفارقٌ للصلاة » بدلالة أن صلاة الراكب في 
الفرض لا يعتد بها من غير عذر . 

4 - قلنا : لا فرق بينهما عندنا ؛ لأن الإعادة واجبة كه إذا ترك 
القضاء في الصلاة لم يقم غيرها مقامها » وإذا ترك الإعادة في الطواف قام الدم مقامه . 

. وهذا الاختلاف يعود إلى أن المناسك لها بدل » والصلاة لا بدل لها‎ - 6٥ 

65م - فإن قيل : فلم لم يقم الدم مقام الطواف في الأصل ؟ 

۷ - قلنا : لو قام مقامه : لوقع التحلل به » والدم لا يتحلل به في غير 
الإحصار» وإذا طاف على وجه منهي عنه : وقع التحلل » وبقي © طواف واجب بعد 
التحلل » فيقوم الدم مقامه » كما يقوم الدم مقام طواف الصدر 

4 - احتجوا : بما روى جابر ڪه قال : « طاف رسول الله قم في حجة الوداع 
على راحلته بالبيت » وبين الصفا والمروة » كي يراه الناس وليشرف عليهم » ويسألوه » 
فإن الناس عَشّؤْهِ » © . ش 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) سو ونع تحر لان ل 
(۲) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ مكتوبة مفروضة ] » مكان : [ مفروضة معلقة ] .. 

(۳) في (م)ء(ع):[ فلم لا يقم ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهو ] › مكان : [ وبقي‎ )٤( 

)١(‏ في ( ص ) : [ عشيرة ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ عشيرته ] » مكان : [ غشوه ] » والمثبت من كتب 
السنة . أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » في باب جواز الطواف على بعير وغيره ( ٩۲١/۲‏ > 
977 ) » الحديث ( ۲۰۲ ۰ 1١7/505‏ ) » وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الطواف 
الواجب ( ٤۷۲/١‏ ) » والنسائي في المجتبى » في كتاب مناسك الحج » في الطواف بين الصفا والمروة على 
الراحلة ( ۲٤١/١‏ ) . 


4 سسس الي المج 


8 - قلنا : قد بين جابر العذر الذي لأجله فعل ذلك » وهو حاجته إلى البيان 
لعشیرته ‏ وعندنا لو فعله لعذر جاز » وقد روى عكرمة » عن ابن عباس ظ4 : أن رسول 
الله لر قدم مكة وهو يشتكي فطاف على اة 0 فول : أنه فعل ذلك لعذر . 

۰ - قالوا : قال الشافعي : لا غرف هذا . 


۹ - قلنا : يجب أن يعرف فإن أبا داود ذكره يإسناد صحيح » وذكر عن أم 
سلمة : أنها قالت : « شكوت إلى رسول الله يِه ني أشتكي » فقال : طوفي من وراء 
الناس » وأنت راكبة  »‏ » فذكرت الحكم والسبب . 

۲ - قالوا : فجابر ذه نقل سببًا آخر . 

۳۴ - قلنا : لا يمتنع أن يجتمع السببان ( , 

84 - قالوا : فقد طاف راكبًا حين اعتمر من الجعرانة » وفي حجة الوداع » فلابد 
أن يكون أحدهما لغير عذر . 

۷۵ - قلنا : ما الذي يمنع من اتفاق العذر فى الحالتين » ويكفى تجويز العذر وإن 

. قالوا : ركن من أركان الحج » فجاز راكبًا وماشيًا 29 » كالوقوف‎ - ٩ 

۷ - قلنا : نقلب » فنقول 29 : فكان حكم المؤدى له [ راكبا حكم المؤدي 
لهع © قاعدًا . ش 

۸ - ولأن الوقوف لما جاز قاعدًا من غير عذر » جاز راكبًا » والطواف بخلافه . 
)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ عشرة ] » بدل : [ لعشيرته ] . 

(۲) هذا جزء من حديث ابن عباس ه » أخرجه أبو داود في نفس المصدر السابق ( ٤۷۲/١‏ ) » البيهقي في 
الكبرى » في الباب السابق ( ٠٠١ » ۹۹/١‏ ) » وأحمد في المسند في مسند عبد الله بن عباس 45 ( 5/١‏ 0 ) . 
(۳) لفظ : [ قال ع ساقط من ( م ) (٠‏ ع). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب المريض يطوف راکبا ( 387/١‏ ) » 
ومسلم في المصدر السابق ( ۹۷/۲ ( 4 الحديث ( ۱۲۷٣۵/۲۵۷‏ ( 34 وأبو داود في نفس المصدر السابق 
٤۷۲/١(‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » في كيف طواف المريض ( ۲۲۳/١‏ ) . 
(0) قاعدة : لا يمتنع أن يجتمع السببان . 

(1) في ( م )2( ع ) : [ ماشيا ] بدون العطف . 

(۷) قوله : [ فنقول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) مايين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة ۱A۷ ۲۳/4 mm‏ 


ولأن حكم الركنين (© مختلف ؛ لأنه يستحب للإمام الوقوف على راحلته في 
الوقوف » ويستحب للطائف أن لا يفعل ذلك . 

۹ - قالوا : ركن لو أتى به المريض 27 على صفته لم يَجبره بدم » فكذلك 
الصحيح » كما لو ترك الرمل والاضطباع . 

› © قلنا : حكم النسك إذا ترك لعذر مخالف لحكمه إذا ترك لغير عذر‎ - ٠ 
. بدلالة طواف الصدر‎ 

4م - ولان الرمل عند الركن والمشي نفس الفعل 29 » بدلالة أن الناذر للرمل إذا 
تركه لم يجب به شئ » والناذر للمشي ذا ت رکه وجب عليه الدمُ » فدلٌ على افتراقهما . 


*# تنا اننا 


. ] في ( ع ) : [ الركن ] . (۲) في (م)٠(ع):[ للمرض‎ )١( 
. قاعدة :. حكم النسك إذا ترك لعذر مخالف لحكمه إذا ترك لغير عذر‎ )۳( 
. ) لفظ : [ الفعل ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 


AV 4/4‏ كتاب الحج 

5 جنر 

||| مسنه/ o E‏ 
إذا طاف حاملا لغيره ونوى كل واحد منهما 
الطواف » أجزأهما 

۲ - قال أصحابنا : إذا طاف حاملا لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف : 
أجزأهما 00 0 1 

اوم - وقال الشافعي . الطواف للحامل دون المحمول 4 وقال في قول آخر : 
الطواف للمحمول دون الحامل ° . 


4 - لنا : أنه ركن من أركان الحج فإذا فعله حاملا لغيره : سقط فرضه » 
كالوقوف ؛ ولان كل واحد منهما كائنٌ في مواضع الطواف مع النيّة » فكأنه طاف 

٠‏ - ولأن الحامل فاعلٌ للطواف » وحمله لغيره كحمله لمتاع » فلا ينع ذلك 
من صحة طوافه » وا محمول حاصل في أماكن الطواف » كالراكب . 

1 - احتجوا : بأن الفعل للحامل »> فلا يجوز أن يتأدى بفعل واحد طوافان » 
وقد جاز فعله عن طواف نفسه » فلم يجز عن طواف المحمول . 

۷ - قلنا : هذا ييطل بمن وقف بعرفة وهو حاملٌ لغيره . 

۸ - ولأن هذه دعوى لا دلالة عليها ؛ لأن الفعل الواحد يجوز أن يسقط به > 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي » باب وجوب الحج ص٠٠‏ » بدائع الصنائع » فصل : وأما ركنه 
178/١‏ . 

(۲) قال النووي في المجموع : قال القاضي أبو الطيب في كتابه التعليق : نص الشافعي في الإملاء : أن الطواف 
للحامل » ونص في مختصر الحج : أنه للمحمول » والأصح : أنه للحامل . راجع المسألة في : الأم » في الرجل 
يطوف بالرجل يحمله ( ۲٠٠/١‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١٠أ)‏ » حلية العلماء » الباب السابق 
١87/9‏ )ء المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۸/۸ » ۲۹ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الفصل السابق » 
بذيل المجموع ( ۳١٠-۳۳۹/۷‏ ) . قال الباجي في المنتقى : وأما إن كان محمولًا فيجب أن يكون الطائف به لا 
طواف عليه ؛ لأن الطواف صلاة » فلا يصلى عن نفسه وعن غيره . راجع المنتقى » العنوان السابق ( ۲۹٥/۲‏ ) . 
وقال الحنابلة : من طِيفٌ به محمولا » كان الطواف له دون غيره. راجع المغني » كتاب الحج ( ٠٠٠۹/۳‏ ) . 
(۳) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


| ١ © 


إذا طاف حاملا لغیرہ ونوى کل واحد منهما الطواف ؛ أجزأمما )ببح ۱۸۷١/٤4‏ 
فرضان (2 » كمن وقف وهو يصلي يسقط فرض الصلاة والوقوف » كذلك يسقط 
بالفعل فرضه وفرض غيره . 

4= ولأن الراكب يجوز طواه لحصولة:ى أماحكق الطلواقت + لا لان شل الداية 
قائم مقام فعله » ألا ترى : أن فعل البهائم لا تسقط ‏ به العبادة » فإذا لم يعتبر فعل 
الحامل في إسقاط فرض الحمول » فالحامل أسقط فرضه بفعله » وا محمول أيضًّاء الحصوله 
في أماكن الطواف » فبطل ما قالوه . 


*# د # 


. قاعدة : الفعل الواحد يجوز أن يسقط به فرضان‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يسقط‎ )۲( 


oO EM مسنه‎ ||| 


ركعتا الطواف واجبتان 


۰ - قال أصحابنا : ركعتا الطواف واجبتان 2 . وهو (© أحد قولى الشافعى 
يث » وقال في قول آخر : إنهما نافلتان © . ١‏ ۰ 

۱ - لنا : حديث جابر قال لما طاف رسول الله بل بالبيت قرأ : واوا من 
مقا إِبَهِتَرَ مصلل * 29 » فصلى ركعتين خلف المقام » ” » وهذا يدل : أنها مؤداة 
بالآية » وهو أمر بها » فاقتضت الوجوب . 

۴ - قالوا : هذا أمر باتخاذ البقعة مصلى . 

۴ - قلنا : البقعة متخذة مصلى قبل شريعتنا » وهو أمر لناء فلا يجوز أن يحمل 


)١(‏ راجع المسألة في : تحفة الفقهاء » باب الإحرام ( 107/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج 
١58/1١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( 457/9 ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( ٤‏ /۷۸- 
٠‏ ) الاختيار » كتاب الحج ( ۱٤۸/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 7077/١‏ ) . 
(۲) في (م)٠(ع):[وهذا].‏ 

(۳) قال النووي في المجموع : اتفق الجمهور على أن الأصح من القولين : أن ركعتي الطواف سنتان » راجع 
المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١‏ أ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۸۷/۳ ) » المجموع 
مع المهذب الباب السابق ( ٤۹/۸‏ » ١ه‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز» بذيل المجموع ۳١۸-۳۰١/۷ ( ١‏ ) . 
اختلف أصحاب مالك في حكم ركعتي الطواف » قال الباجي في المنتقي : قال القاضي أبو محمد : إنها 
سنّة » ويجبُ بفواتها الدمّ ؛ قال القاضي أبو الوليد : والأظهر عندي أنها واجبة في الطواف الوجب ويجب 
بالدخول في التطوع . راجع المسألة في : المنتقى » في إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم . وفي ركعتى 
الطواف ( ٠ ۲۲٠/۲‏ ۲۸۸ ) » بداية امجتهد » في القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف ( ٠٠١/١‏ ) » 
قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص١١‏ . وقال أحمد وأصحايه : ركعتا الطواف سنة مؤكدة » غير 
واجبة . راجع المسألة في : الإفصاح » كتاب الحج ( ۲۷۲/۱ » 777 ) » المغني » باب ذكر الحج ودخول 
مكة ( ۳۸٤/۳‏ ) ء الكافي لابن قدامة الباب السابق ( ٤۴١/١‏ ) . 

. ٠٠١ سورة البقرة : الأية‎ )٤( 

(0) هذا جزء من حديث جابر 5ه » أخرجه مسلم بطوله » في الصحيح » في كتاب الحج » باب حجة النبي 
له ( ۸۸۷/۲ » ۸۸۸ ) » الحديث ( ۱١١۱۸/١١۷‏ )ء وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب 
صفة حجة النبي بل ( ٤۷۹/١‏ ) » والترمذي مختصرًا » في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة ( ۲١۷/۳‏ ) » الحديث ( 7 ) » والنسائي مختصرًا » ومطولًا » في الجتبى » في كتاب 
مناسك الحج » القول بعد ركعتي الطواف ( 578/0 » ۲۳١‏ ) . 


ركعتا الطواف واجبتان ۷۷/٤: mu‏ 


إلا على فعل الصلاة . 
4 - ولأنه ركن من أركان الحج يعني الطواف » فكان من توابعه ما هو 
اج ال 

› فإن قيل : المعنى في الرمي : أنه يختص بوقت » فلذلك كان واجبًا‎ - ٥ 
. فالصلاة في مسألتنا ليس لها وقت راتب‎ 

5 - قلنا : واجبات الحج منها : 29 ما له وقت راتب » ومنها : ما يتقدم 
فعله ‏ عليه » ولا يختص بنفسه في وقت »› كالسعي . 

۷ - ولأنها قربة لا يجوز تقديمها على فعل الطواف » كالسعي ؛ ولأنها عبادة . 

۸ - ولا يلزم صلاة الجنازة ؛ لأن الصلاة المعهودة من جنسها ما يجب في الحج 
والعمرة ؛ كالطواف » وقد أوجبناها . 

6 - احتجوا : بحديث طلحة بن عبيد الله » أن النبي يق قال للأعرابي : خمس 
صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل على غيرها ؟ قال 2 : لاء إلا أن تطوع ) ©" . 

٠‏ - قلنا : خمس كتبهن الله تعالى » فقال : هل على غيرها مكتوبة ؟ فركعتا 
الطواف واجبة © غير مكتوبة . 

. ولأنها وجبت عندنا بالآية » فيجوز أن يكون قبل نزول الآية‎ - ١ 

۲ - قالوا : صلاة ذات ركوع ليس لها وقت راتب : فلم تكن واجبة بأصل 
الشرع › كصلاة الكسوف . 

۴ - قلنا : إن كان التعليل للجملة : فلا نسلم الوصف ؛ لأن طواف الحج 
عندنا موقت ٠‏ بأيام النحر » والركعتان تتعقبها » فهي مؤقتة بتوقيته > . 

4 - ولأن المعنى في صلاة الكسوف : أنها لا ترتب على فعل هو © [ نسك ] 
فلم تكن واجبة بحكم النسك » ولا كانت هذه الصلاة مرتبة على نسك وترتب عليها » 
)١(‏ لفظ : [ منها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فعل ع بدون الهاء . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقال ] . )٤(‏ تقدم تخرينجه في مسألة ( ١45‏ ) . 
)١(‏ لفظ : [ واجبة ] ساقط صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .. 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يوقت ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ بوقته ] . 


(۸) لفظ : [ هو ] ساقط من ( ع ) . 


جاز أن يجب (2© بحكم النسك . 

٠‏ - قالوا : الصلاة الواجبة بأصل الشرع ما كانت أصلا بنفسها (© غير تبع 
لغيرها » كالصلاة الراتبة » فلما كانت هذه تبعًا لغيرها ثبت أنها غير واجبة بأصل 
الشرع . 

5 - قلنا : سائر التوابع لما كان تبعًا لغيرها ولا ترتب عليها واجب لم يجب ©© , 
وا كان هاهنا يترتب عليها » كانت الركعتان واجبتين 29 وتبعها واجب ؛ دل أن 0©» 
التفرقة بينهما ومفارقتهما لتوابع الصلوات ”° . 


ج# ج# د 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يحكم ] » مكان : [ أن يجب‎ )١( 
. ] في (م)٠(ع):[ في نفسها‎ )١( 

(۳) قاعدة : ما كان تبعا لغيره ولا يترتب عليه واجب لا يكون واجيًا . 
(4) في سائر النسخ : [ واجبتان ] » والصواب ما أثبتناه . 

(5) لفظ : [ أن ع ساقط من (م ) + (ع ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الصلاة ] . 


1۸۷4/٤ 


السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب 
||| مسالة به 
السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب 


۷ - قال أصحابنا : السعي بين الصفا والمروة ليس بركن » بل هو واجب » فإن 
تركه » فعليه دم (© . 


11 راق لا وكا ااه لو اطي‎ EG 
لنا : قوله تعالى : ل ما جتاح عَلَيْهِ آن يلوت بهم # 29 وهذا اللفظ‎ - 4 
. يقتضى الإباحة‎ 


(1) راجع المسألة في : الأصل » باب السعي بين الصفا والمروة ( 07/7 4 » ٤١۹‏ ) » أحكام القرآن للجصاص باب 
السعي الخ ( ۹1/١‏ -48)» المبسوط » باب السعي إلخ ( ١/4‏ ه » 5١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما واجبات الحج 
21/9 184 )» فتح القدير مع الهداية » الباب السابق » وباب الجنايات ( 450/7 - 4517 )6( 89/7 )ع البناية 
مع الهداية » الباب السابق وباب الجنايات ( ۰۸٩ - ۸۷/٤‏ ۲۹۰ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» باب الجنايات 
.)۲۹٤/۱(‏ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرطاعء مکان : [ شوطا ] . 

(۳) لفظ : 1 أبدا ] ساقط من ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في : النكت » الباب السابق » ورقة ( ١١١أ)‏ ع 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ۱۸۷ > ب ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۸۸/۳ ) » 
المجموع مع المهذب » الباب السابق ( 1۳/۸ » ۷۷ » ۷۸ ) » فتح العزيز بذيل امجموع » الفصل الخامس في 
السعي ( ۳٤۸/۷‏ ) » معالم السنن » في ومن باب الطواف بين الصفا والمروة ( 2158/7 ۱۹١‏ ) »2 شرح 
السنة للبغوي كتاب الحج » السعي به بين الصفا والمروة ( ٠٤١/۷‏ ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول 
الشافعي » إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج » لا ينوب عنه دم » راجع المنتقى » فى جامع 
السعي ( ۳١٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البرء باب فرض الحج ومن يجب عليه ... الخ ( ٠١۹/۱‏ ) » بداية 
امجتهد » في القول في السعي بين الصفا والمروة ( "5/١‏ ) » شرح الزرقاني ( 715/7 ) » أحكام القرآن 
لابن العربي ( 48/١‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 1717/7 » 11/8 ) . قال أحمد في أظهر روايتيه » 
مثل قول الشافعي ومالك : إنه ركن لا يتم الحج إلا به » وقال في الثانية : إنه سنة » لا شيء على تاركه . . 
قال ابن قدامة : قال القاضي : الصحيح أنه واجب » يجبره الدم . راجع المسألة فى : المسائل الفقهية » 
كتاب الحج ( ۲۸٤/١‏ ) » مسألة ( 18 ) ء الإفصاح » كتاب الحج ( ۲۹۹/١‏ ) ء المغني ١‏ الباب 
السابق ( ۳۸۹/۳ ۰ ۳۹۰ )» الكافي و السابق ( 45٠ » 4788/١‏ )»ء العدة » باب أركان 
الحج والعمرة ص5١7‏ » ۲٠۷‏ . 

(4) سورة البقرة : الأية ٠١۸‏ . 


ران ع عباس ذه 4 : « فلا جناح عليه أن لا يطوف 

بهما ( 00 4 وهذا ر ينفى الوجوب 5 

۰ كلك را EO SEE‏ 
ونائلة © » وكانت الجاهلية تطوف “ بكل واحد منهما » فلما جاء الإسلام تحرج © 

الناس عن الطواف » فنزل القرآن يإباحة ذلك . 

5 - قلنا : خروجه على هذا السبب لا يمنع الاستدلال بالظاهر على نفي 
الوجوب ؛ لأن السعي لو كان واجبًا لم يذكر لفظ الإباحة » بل يذ كر الوجوب » فيفهم 
الإباحة بمضمونه . 

۴۳ - فإن قيل : قد اتفقنا على ترك ظاهرها ؛ إذ السعي عندكم واجب » وليس 
بمباح . 

4 - قلنا : قد دلت الآية على نفي الوجوب ومنعه من كونه ركئا » فإن الدليل 
على غير الوجوب نفي المعنى الآخر » وهو الركن على ظاهره . 

6 - قالوا : قوله تعالى : 4 و كَمَنْ حَجّ أَلِيْتَ أو أَعْتَمَرَ فا جاح عليه ي ¢ ©« 
كلام تام دل على جواز الإفراد والتمتع » 0 يكوك يهم # ابتداء كلام › 
كأنه قال : عليه أن يطوف بهما . 

٩‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن قوله : 9 هَمَنَ حَجّ ليت # جواب الشرط في 
قوله  :‏ إِنَّ ألضّمَا وَألْمَرَوَهَ 4 » فلا يجوز أن يحمل على إباحة الإفراد » والتمتع ؛ ؛ لأنه 
ينقطع عن الشرط . 

۷ - ثم قوله : ل أن يَوَكك بهم * لا يصح الابتداء به » فلابد أن تعلق 
بقوله : «9 ملا جاح َيه # حتى يستقل . 

. الا : فالآية نزلت في الطواف بهما 3 والخلاف في الطواف بينهما‎ - A1۸ 

8 - قلنا : لم يثبت فى الإسلام طواف يتعلق بالصفا والمروة 4 إلا الطواف 
بينهما » ببين ذلك : ما روى ابن شهاب »ع عن عروة » قال : سألت عائشة 
)١(‏ ذكرها القرطبي » في الجامع لأحكام القرآن » في سورة البقرة ( ٠١۷/۲‏ ) . 

(۲) قوله : [ وهذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ع ) : [ ناهلة ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يطوف ]. 
(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يخرج ]. (1) سورة البقرة : الاية ٠١۸‏ . 


السعي بين الصفا والمروة ليبس بركن بل هو واج سلس 81/5/ما 


الله f a8‏ 2 کا عه ل ساب lo‏ ررس رط 
[ يها ] 2 : فقلت : أرأيت قول الله 5ك : ۾ إِنَّ ألما والْمرَوة من سعابر آلو هَمَنَ حَمَّ 
رە اخ م ساس سلس ع رس سر 3 ص« 
لنت أو أَعْسَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أن يطو بهمَا 4 ؟ قال : فقلت لعائشة : والله ما على 
أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة » قالت عائشة : بس ما قلت يا ابن أخي » لو 
كان 29 كذا » لكانت الآية : فلا جناح عليه © أن لا يطوف 9 بهما إلى أن قالت : 
« ثم قد بين رسول الله لر الطواف بهما » فليس لأحد أن يترك الطواف بهما» © ؛ فقد 
فهمت عائشة » وعروة أن المراد بالآية : الطواف بينهما » وجعلت عائشة ذلك بيانًا ”) . 


۰ - فإن قيل : قوله تعالى : - ل ين سا لو * » ثم قال : (٠‏ لا یلوا 
سَعَثيِرَ ألو # 9 يدل © على الوجوب ؛ قلنا : الشعائر العلامات » ومنه : الشعائر في 
الحرب » فجعلها ٩‏ من علامات الدين بقوله : 8 لا لّوا سَمَثيِرَ أ 4 › معناه : لا 
تتجاوزوا حدوده » ولا تضيعوها » وهذا يدل على الوجوب > لا على ما اختلفنا فيه . 

0١‏ - وقد روى الفريابي » عن سفيان » عن عاصم › قال : « سألت انس بن 
مالك عن الصفا والمروة » فقال : كانا © من مشاعر الجاهلية » فلما جاء الإسلام 
ع 50 ا م سه ص عر موس 2 جر سرس رط أ م2 1 
أمسكنا عنهما » فأنزل الله 5ك ۾ إِنَّ ألصّمًا وَالْمَروَةَ من سار آله هَمَنَ حَجّ الْبدَتَ أو 


3 


تمر هلا جتاع علیہ آن يلوك يوأ وس علوم حي ون أله اك َع ٩‏ . 


)١(‏ الزيادة من ( م ) (٠2‏ ع). ش 

(۲) لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

. ] في ( ۴ ) ٠(ع) :1 أن يطوف ] » بدون : [ لا‎ )٤( 

(5) متفق علي صحته » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب وجوب الصفا والمروة ومول من 
شعائر اله ( ۲۸١/١‏ ) » وفي كتاب التفسير » في سورة البقرة ( ٠١1/5‏ ) / ومسلم » في الصحيح » في كتاب 
الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ( ٩۳۰-۹۲۸/۲‏ ) » الحديث ( ۲۰۹ - ۱۲۷۷/۲۹۲ ) » وأبو 
داود » في السنن » في كتاب المتاسك » باب أمر الصفا والمروة ( ٤۷۷/١‏ ) . 

(1) في (م)٠(ع):‏ [ سئة ] » مکان : [ يانًا ] . 

(۷) سورة المائدة : الاية ۲ . 

(۸) لفظ : [ يدل ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :7 يجعلها ] . )٠١(‏ في ر(ص)ء(م):[ کان ] . 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب التفسير » في سورة البقرة ( ٠١٠/۳‏ > ۲ ) » وأخرجه 
مسلم في الصحيح » في الباب السابق ( ۹۳١/۲‏ ) » الحديث ( 177/7714 ) » والترمذي » في السئن » في 
كتاب. تفسير القرآن ( ۲۰۹/۰ ) . 


5 - ولأنها قربة لا يجوز تقديمها على الطواف : فلم يكن ركئا » كال ركعتين . 

۴ - ولأنه نسك ذو عدد 20 لا يتعلق بالبيت كالرمي . 

4 - ولأنه نسك لا يتكرر في الإحرام » فلم يكن ركنا فيه » كالحلق . 

6 - ولأنه لو كان ركنا + لتكرر هن حنسه ما هو اجب ليس ب رگن > 
كالوقوف بعرفة والطواف » فلما لم يتكرر في الإحرام » لم يكن ركنا . 

5 - ولا يلزم © على هذا الإحرام ؛ لأنا قلنا : ركن في الإحرام 

۷ - ولأنه يقع عندنا بالتلبية » وهي تتكرر ° . 

4 - ولأنه نسك يفعل بعد طواف الزيارة وقبله » فلم يكن ركا » كالرمي . 

9 - ولأنهما نسكان اتفقا في الاسم واختلفا في المكان » فكان أحدهما ركنا » 
والآخر ليس بركن » كالوقوف بعرفة والمزدلفة . 

٠‏ - قالوا : المعنى في الوقوف والرمي : أنه من توابع الوقوف ” بعرفة » بدلالة 
أنه يسقط بسقوطه » فرمي به الحج © » وليس كذلك / السعي » فإنه أصل في نفسه 
غير تابع لغيره » ألا ترى : أنه يصح بعد طواف القدوم وبعد طواف الزيارة . 

١‏ - قلنا : والسعي إنما هو 29 تابع » بدلالة : أنه لا يفعل إلا بعد تقدم طواف 
ا a‏ 
يبين 9 ذلك : أنه لا يصح فعله إلا بعد تقدم طواف ‏ » فلمًا انفرد الطواف عنه لم 
يصح إلا بتقدمه » ويجوز أن يكون الطواف المتقدم عليه فرضًا 2 » ويجوز أن يكون 
نفلا » فلو كان نفلا » لم يقف على تقدم ما ليس بفرض عليه . 


. ] في ( م ) : [ذوا عدد ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يلرم‎ )١( 
. ] في ( م ) :1 يتكرر‎ )۳( 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ الوقوف والرمي ] بزيادة : [ الرمي ] . 

(5) لفظ : [ الحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

.) لفظ : 7 هو ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ري و ت وش غ ایر فاا في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ طواف القدوم ع بزيادة : [ القدوم ] . 

. ) لفظ : [ فرضًاع ساقط من ( ع‎ )٠١( 


السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واج بح /*18/81 

۲ - فإن قيل : [ الطواف لا يصح بتقدم الوقوف وإن كان ركنًا . 

۴ - قلنا : تقدم الوقوف يفسد التحريمة التي بها يصح الطواف » فيسقط 
الطواف لذلك . 

4 - فإن قيل ] 29 : السجود لا يصح إلا بعد تقدم الركوع » وهو ركن . 

هم - قلنا : صحة كل واحد منهما تتعلق (© بصحة الآخر » فجريا مجرى 
واحدًا » وصحة الطواف لا تقف 27 على السعي . 

59م - ولان عدم كل واحد من الركوع والسجود بعد التحريمة التي بها يصح 
الآخرء فلذلك لا يصح » وهذا لا يوجد في الطواف والسعي . 

۷ - وأما الدليل علي أن الدم يقوم مقام السعي ؛ لأنه نسك ذو عدد لا يتعلق 
بالبيت » فجاز أن يقوم الدم مقامه » [ كالرمي . 

۸ - ولأنه نسك يختص بالحرم لا يجب فيه © الطهارة : فجاز أن يقوم الدم 
مقامه  ]‏ ء كالوقوف بالمزدلفة . 

۹ - ولأنه نسك في الإحرام » وكان من جنسه ما يقوم مقامه » كالوقوف 27 والطواف . 

٠‏ - احتجوا : بحديث عطاء بن أبي رباح » عن صفية بنت شيبة » عن حبيبة 
- بنت أبي تجَرَاةَ © » إخدى نساء بني عبد الدار » قالت : « دخلت مع نسوة من قريش 

دار آل أبي حسين ننظر 0 إلى رسول الله ل وهو يسعى بين الصفا والمروة › فرأيته 
يسعى » وإن مغزره ليدور من شدة السعي » حتى لأقول : إني لا أرى ) ركبتيه وسمعته 
يقول : «اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي » 20 . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش. 
(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . (۳) في ( م ) : [ وصحته الطواف لا يقف ] . 
(؟) في (م)٠(ع):[فيها].‏ 00 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) : [ كلموقرف ] . 

(۷) قال في الفتح بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء ! 

(۸) في ( ص ) : [ آل بني حسن ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فلا زال بني حسن ينظر ] » مكان المثبت › 
والتصحيح من كتب الحديث . 

(5) في ا ص ) : 1 لا أدري ] » وفي ( ۴ ) ٠(ع‏ ) : [ لا أرى ] . 

5 والدارقطني في السنن » في كتاب‎ » ) 7١/4 ( رواه الحاكم في المستدرك » في كتاب معرفة الصحابة‎ )٠١( 


١1/1 


كتاب الحج 
9 - قلنا : مدار هذا الحديث على عبد الله بن المؤمل » قال ابن المنذر : وقد تكلم 


فيه » فرواه عن صفية ”“ بنت شيبة مرةً » ومرةٌ يرويه عن امرأة أدركت النبي بلي › 


ومرةٌ عن نسوة من بني عبد الدار » ومرة عن صفية بنت أبي تجراة » وفي بعض الأخبار 
حبيبة بنت أبي تجراة » فهذا اضطرب في إسناده » وفي متنه أيضا 0 
دخلت دار آل أبي حسین ‏ ومرةً تقول : كنت في خوخة » وعامةٌ الأخبار فيها : أ 
النبي بل لما انتهي إلى السعي قال  :‏ اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي » . 

5 - وفي بعض 47 الأخبار عن عطاء بن أبي رباح » قال : حدثتني صفية بنت 
شيبه عن امرأة » يقال لها حبيبة بنت أبي تجراة » قالت : دخلت دار آل أبي حسين (© 
ومعي نسوة من قريش » والنبي بے يطوف بالبيت » حتى إن ثوبه ليدور به » وهو يقول 
لأصحابه : ١‏ اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي » » وهذا يقتضي السعي الذي في 
الطواف » فهذا اضطراب في © المتن > ثم هذه الرأة مجهولة لا عرف » وكيف 
يقول © رسول الله بلق ذلك لأصحابه : « اسعوا » فإن اله كتب عليكم السعي » » 
ولا ينقله أحد منهم حتى تنقله امرأة لا تعرف » ولا ينقله عنها إلا امرأة » ثم لو ثبت 
اقتضى [ وجوب السعي في بطن الوادي الذي أشار عليه الصلاة والسلام إليه » وذلك 


الحج باب المواقيت ( ۲٠٠/۲‏ » 705 ) » الحديث ( ۸۹-۸٤‏ ) والبيهقي في الكبرى » الباب السابق ( ٩۷/۰١‏ » 
۸) » أحمد في المسند » في حديث حبيبة بنت أبي تجراة ضيه ( 411/1 ١‏ 473 ) » وابن عدي في الكامل » في 
ترجمة عبد الله بن المؤمل ( ۱١۸ ٠ ١19/4‏ ) الترجمة ( ۹۷٤/١‏ ) » الشافعي في المسند » في كتاب الحج ع 
اباب اماد قيذا يارم الماح e a‏ ؟ه*) الحديث ( ۹۰۷) . 
(1) هو : عبد الله بن المؤمل الخزومي المكي » ضعفه يحبي بن معين » والنسائي والدارقطني وغيرهم . وقال 
يحى مر ای بیان عا عه كر ر اع ادت ب وال أحمد.: أحادييه اکر رال 
ابن عدي : وعامة ما يرويه الضعف عليه بين . راجع ترجمته في : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص45 ١‏ › 
الترجمة ( ٤۷٦‏ ) » كتاب الضعفاء والمتروكين ص8 ؛ ١‏ » الترجمة ( ۳٤۷‏ ) » المجروحين ( ۲۷/۲ 2 ۲۸ ) 2 
الكامل ( ۱۳۸-۱۳١/٤‏ ) » الترجمة ( 11/4/17 ) » المغني ص ( 59" ) » الترجمة ( ۳۳۹۰ ) » تقريب 
التهذيب ( :54/١‏ )ء الترجمة ( )١( . ) 1۷٣‏ لفظ : صفية ساقط من ( م ) > ( ع ). 
(۳) في سائر النسخ : [ آل بني حسين ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » كما ورد في كتب الحديث التي تقدم 
تخريجه منها آنقًا . 

. لفظ : [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ آل بني حسين ] . (5) الزيادة من ( ع ) . 

(0) في (م) : [ تقول ] . 


السعي بين الصفا واو ل رن عو و بحسي سسحت 1ق ١‏ 

۴ - ولأن أكثر ما فيه أنه يدل على الوجوب » وقد بينا : أن واجبات الحج 
تنقسم ‏ » فمنها : ما يقوم الدم مقامه » ومنها : ما لا يقوم الدم مقامه » فليس في 
ثبوت الحج ووجوبه ما يدل على أن الدم 0 مقامه . 


4 - قالوا : مشي ذو عدد » أو مشي © تكرر في مكان واحد › فكان ركنا 
ل 5 
6 5 قلنا : المعنى في الطواف : أنه متعلق بالبيت » أو يجب له الطهارة » [ فلما 


كان السعي نسكا متكررًا » أو لا يتعلق بالبیت » أو نسكا متكررًا لم تجب له 
الطهارة ] 29 » لم يكن ركنا » كالرمي 

65 - أو نقول © : المعنى في الطواف : أن صحته لا تقف © على تقدم ما 
ليس بواجب عليه » فجاز أن يكون ركتا " » ولا كان صحة السعي موقوفة على تقدم 
تشك تامة يكون ركنا وتارةً يكون عند ركن لم يكن في نفسه ركبا . 

۷ - ولان السعي لو كان ركنا كالطواف » صار أفعال العمرة كلها أركانًا ء 
وكل عبادة لها تحليل وتحريم » فإنها تشتمل : على بعضها ركن وبعضها ليس بركن › 
كالصلاة وغيرها ولأ :الطوافة :لا كان ركنا في المج کرت من تحنس ما هو واج 
ليس بركن » ولا لم يتكرر في الحج سعيّ ليس بركن > [ دل : أنه ليس بركن ] 0 

4 - قالوا : نسك في الحج والعمرة على صفة واحدة » فوجب أن لا ينوب عنه » 
[ الدم » كالإحرام . 

48 - وربا قالوا : نسك يدخل في الحج والعمرة » فوجب أن لا يتوب عنه ع 9 ؛ 


. في ( ص) : [ وسقط ] بالعطف » وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
] لفظ : [ الحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) › ( ع ) : [ ينقسم‎ )۲( 
. مكان المت‎ 

(۳) في ( م ) : [ ذوا عدد ومشى ] وفي ( ع ) : [ ذو عدد ومشى ] . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(*) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أو يقول ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لايقف ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) : [ ركنا كالرمي ] بزيادة : [ كالرمي ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش. 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


أصله : الطواف . 

٠‏ - قالوا : ولا يلزم الحلق ؛ لأنه ليس بنسك على أحد القولين » وعلى القول 
الآخر : لا يقوم مقامه الدم » ولا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير ^ . 

١‏ - قلنا : الإحرام والطواف كل واحد منهما نوع لا يفعل على طريق التبع 
لغيره » وليس كذلك السعي ؛ لأنا بنا : أنه تابع للطواف » فلم يجز أن يسوي بين التابع 
والمتبوع ؛ ولأن استلام الركن نسك في الحج والعمرة على هيئة واحدة ثم سقط من غير 
أن يقوم مقامه شئ آخر » فلا ينع أن يكون هذا نسكا يدخل في الإحرامين ويقوم مقامه 
الدم . 


## *# 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بالحلق والتقصير‎ )١( 


الحلق نسك يقع به التحلل اسسلللسساسسسسس--ببنبإبب ب بياس AAV‏ 
||| مسالة ot‏ 
الحلق نسك يقع به التحلل 


۲ - قال أصحابنا : الحلق نسك يقع به التحليل من الإحرام (“ . 
:56م - وهو أحد قولي الشافعي » وقال في قول آخر : الحلق محظور ء وليس بنسك © . 


وو ل ل ا إن سآ اه اميت 7 لقن 
لوسك ومقم مَس # ^ , فعبر عن الإحرام بالحلق والتقصير » ولا يعبر ٠”‏ عن العبادة إلا 
77 7ه 


548 - وروى مالك + عن نافع يعن ابن عم : « أن النبي ر قال : اللّهم ارحم 
احلقين ‏ قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ [ قال : الهم ارحم الحلقين » قالوا :يا رول 
الله اقش رين ؟ قال : الهم ارحم ا محلقين » قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ع © قال : 


)١(‏ راجع المسألة في أحكام القرآن للجصاص » في سورة الفتح » باب رمي المشركين.مع العلم بأن فيهم 
أطفال المسلمين وأسراهم ( 95/7" , ۳۹۷ ) . 

(۲) الزيادة من ( م ) ( ع ) وقوله : [ الحلق ] محظور يعني استباحة محظور . 

(۳) قال الشيرازي في المهذب : هل الحلق نسك أو استباحة محظور » فيه قولان : أحدهما : أنه ليس بنسك ؛ 
لأنه محرم في الإحرام » فلم يكن نسكا » كالطيب » والثاني : أنه نسك » وهو الصحيح . راجع المسألة في 
التكت » في مسائل التحلل » ورقة ( ۱۲۲ » ب ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( 1914/8 , ۲٠١‏ » 
)ء فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع » الفصل السابع في أسباب التحلل ( ۳۷١-۳۷۳/۷‏ ) . وقال 
مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية » إن الحلق نسك . راجع المسألة في : المنتقى » في الحلاق » الباب السادس 
هل هو نسك أو تحال ( ۳٠/۳‏ ) » الكافي لا بن عبد البر » باب فيمن فاته اليج بحصر مرض أو عدو أو خخطأ 
في عدة أيام العشر ( ٠٠١/١‏ ) » بداية المجتهد » في القول في فدية الأذي » وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 
( ۳۸۳/۱ ) . وعن أحمد مثل قول الشافعى : روايتان : إحداهما : أنه نسك » والثانية : ليس بنسك » وإنما هو 
إطلاق محظور . قال ابن قدامه في المغني : والرواية الأولى : أصح . راجع المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب 
الحج ( ۲۸۸/۱ ) » مسألة ( ۳۲ ) » الإفصاح » باب العمرة ( ۲۷۹/۱ » ۲۸١‏ ) ء الكافي لابن قدامة » باب 
صفة الحج ( 58/١‏ ) » المغني » باب صفة الحج ( ٤۳١ > ٤۳١/۳‏ ) . 

. لفظ : [ أمنين ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. سورة الفتح : الآية ۲۷ . (5) في (م) 2 (ع) :1 لا يعبر ] بدون العطف‎ )5( 
. ۷۸ سورة الإسراء : الآية‎ )۷( 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


اللّهم ارحم المقصرين » 20 والدعاء لا يستحب إلا بفعل مباح . 

50م - فإن قيل : إنما دعا ؛ لأن الحلق ترقةٌ » وهو بطانة © الطواف . 

۷ - قلنا : هذا المعنى لا يوجد في المقصرين › وقد دعا لهم . 

۸ - ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم » فوجب أن يقع التحليل منها بمعنى محظور 
عليه فيها » كالصلاة . 

8 - ولأن الإحرام أحد نوعي النسك : فوجب أن يكون فيها واجب ليس 
بركن لإحرام 2 . ولأن العمرة والحج 29 يتساويان فيما يقع به التحريم : فوجب أن 
يتساويا فيما وقع به التحليل 9 كالصلاة. ولو قلنا : إن الحج يقع التحليل 0 منه 
بالرمي » اختلفا فيما يقع به التحليل © . 

٠‏ - احتجوا : بأن الحلق فعل حرمه الإحرام ويجب به الفدية » فإذا استباحه 
وجب أن لا يكون نسكا ؛ أصله : الطيب » واللباس » والاستمتاع . 


0١‏ - قلنا : ليس إذا لم يشرع بعض محظورات العبادة التحلل ‏ منها لم يشرع 
جميعها » كما أن الصلاة وضع للتحليل 2 منها السلام » وهو محظور قبل موضوعه › 
- ثم لم [ يدل ذلك على أن جميع محظوراتها مشروعة للتحلل . 

۴ - والمعنى فيما ذكروه : أن الشرع لم ع © يرد باستحقاق الثواب 
عليه © : فلم يكن نسكا » ولا ورد الشرع باستحقاق الثواب على الحلق والتقصير : 


› حديث ابن عمر ( به ) : متفق على صحته أخرجه البخاري » نحوه في الصحيح » في كتاب الحج‎ )١( 
ومسلم في الصحيح ؛ كتاب الحج » باب تفضيل الحلق على‎ » ) ۲۹۸/١ ( باب الحلق والتقصير عند الإحلال‎ 
.) ١۱۳١١/۳١۷ ( الحديث‎ › ) ٩٤٥/۲ ( التقصير وجواز التقصير‎ 

(۲) في ( ع ) : [ بطان ] » البطانة : السريرة » قال الزجاج في تفسير قوله تعالى : «9 لا تَنّحِدُوا بعال ين 
دوك : البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ويستبطنون » أي يؤنسون . راجع في لسان العرب » مادة بطن 
(Pre cT)‏ 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لإحرام أو العمرة ] بزيادة : [ أو العمرة ] ٠.‏ 

. ع ) : [ الحج و العمرة ] » بالتقديم والتأخير‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5 - ۷) في ( م )»2 ( ع ) :[ التحلل ] . 

(۸) في ( ص ) : [ التحليل ] وما أثبتناه من ( م ) » ( ع ) . وهو الصواب . 

(5) في (م) 2( ع ) :1 للتحلل ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) »( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 


الحلق نسك یقع به الخال ببس صب بيلح 1889/8 
دل على أنه نسك . 

۳ - قالوا : لو كان الحلق نسگا » كان ٩‏ إذا فعله قبل وقته : لا يوجب 
الفدية » ولكان لا يُعتد به كسائر المناسك » وكنسك أفعال الصلاة إذا قدمها على 
موضعها » إما أن يفسدها » أو لا يجب الجبران. 

4 - قلنا : سائر المناسك الحظر “ فيها قبل وقتها » فأما الحلق فهو محظور قبل 
وقته » فإذا فعله ‏ : [ تعلق به الجبران » وأما الصلاة ] ) فقد حظر [ فيها فعل ما ليس 
منها » أو فعل ما هو منها قبل وقته ] > » فإذا فعله : وجب الجبران . 


*# * * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كماعء مكان : [ كان‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالحظر ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ فإذا فعله قبل وقته ] بزيادة : [ قبل وقته ] . 
)١ » ٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


ce, ET 


. " قال أصحابنا : لا يقع التحليل ”“ بحلق أقل من ربع الرأس‎ - 6٥ 

5 - وقال الشافعى على القول الذي يقول : إن الحلق نسك » إذا حلق ثلاث 
شعرات » أجزأه 0 

۷ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « أول نسكنا ©» في هذا اليوم الرمي » ثم 
الذبح » ثم الحلق ) 29 . 

۸ - وقد © روي : أنه قال لأصحابه : « اذبحوا واحلقوا » " » وإطلاق اسم 
الحلق لا يتناول ثلاث شعرات . 


. ] في (م)2(ع) : [التحلل‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : بدائع الصنائع » فصل : وأما مقدار الواجب ( ١51/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية › 
باب الإحرام ( 450/7 » 45١‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( ۱۳۸/٤‏ › ۱۳۹ ) » الاختيار » كتاب 
الحج ( ٠١١/١‏ ). 

(۳) راجع المسألة في : الأم » في ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة ( ۲٠٠/۲‏ ) » حلية العلماء » الياب السابق 
١97/8‏ )ء المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۱۹۳/۸ » ۱۹۹ » ٠٠١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » 
بذيل المجموع » الفصل السابق ( ۳۷۳/۷ » ۳۷۸ ) . قال الباجي في المنتقى : لا يجزىء حلق الرأس دون 
استيعابه » حكاه أبو بكر وغيره عن مالك . راجع المسألة في : المنتقى » في الحلاق » الباب الثاني في صفة 
الحلق والتقصير ( ۲۹/۳ ) » الكافي لابن عبد البرء باب العمل في الحج ( 775/١‏ ) . قال ابن قدامة في 
الكافي : إن قلنا : هو. أي الحلق. نسك » فعليه الحلق » أو التقصير من جميع رأسه » ثم قال : وعنه : يجزئه 
بعضه » كالمسح . راجع المسألة في الكافي لابن قدامه » الباب السابق ( 458/١‏ ) » المغني » باب ذكر الحج 
ودخول مكة ( ۳۹۳/۳ ) . 

)٤(‏ في سائر النسخ : [ نسكا ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » ولفظ : [ أول ] ساقط من ( م ) » (ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) لم نعثر علي هذا الحديث بعد » وقد قال الزيلعي بعد أن ذكره » بلفظ : إن أول نسكنا هذا أن نرمي ثم 
نذبح ثم نحلق أو نقصر : غريب » في نصب الراية » باب الإحرام ( ۷۹/۳ ) ء الحديث الثاني والستون . 
)٦(‏ لفظ : [ قد ] ساقط من ( م ) 2( ع ). 

(0) في (ع ) : [ احلقوا واذبحوا ] » بالتقدم والتأخير. هذا جزء من حديث المسور بن مخرمة » ومروان » 
أخرجه البخاري بطوله » وفيه : قال رسول الله بر لأصحابه : قوموا فانحروا » ثم احلقوا » في الصحيح » في 
كتاب الشروط ء باب الشروط في الجهاد والمصالحة ( ٠١١۲/۲‏ ) . ش 


1۸41/4 


مقدار الحلق الذي يقع به التحليل 

8 - ولأنه قَدْدٌ لو غطاه المسلم ‏ من رأسه : لم يجب به الدم » فلا يقع 
التحليل 29 بحلقه » أصله : الشعرتان . 

۰ - ولأنه حكم يتعلق بالرأس : فلا يتعلق بثلاث شعرات » أصله [ الموضحة » 
والمسح . 

۷ھ - ولأ كل حكم لا يتعلق بحلق الرأس » لا يتعلق بثلاث شعرات ؛ 
أصله ] 29 : وجوب الدَّمينْ . 

۲ - ولا يقال : المعنى فيه : أنه لا تعلق بحلق الربع ؛ لأن عندنا يجب على 
القارن بحلق ربع رأسه دمَانِ . 

AVY‏ - ولم يذكروا في هذه المسألة ما يجوز ؛ لأنه أصلية © ؛ لأنهم قالوا : إن اسم 
ال ل ل 0 : 8 ملِْينَ 
ءوس کا اط ا مور ع و كرا ا 


4/اكم - : إذا أضاف النكرة ¢ تُعفت CD‏ بالإضافة ٤‏ وكأنه قال : : جميع شعر 
ال وجوب الجميع إلا ما منع منه مانع . 
X* #‏ # 


. ] ع ) : [ لو أعطاه المسلم ] » والمراد بالمسلم : [ الحرم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) 2( ع ) :1 التحلل ] 

E ES a ما‎ )۳( 

(4) في ( ص ) : [ لأن أصلية ] » وهو ساقط من ( ع ) » ولعل الصواب : [ لأنها أصلية ] . 
(5) سورة الفتح : الآية ۲۷ . 

(1) في ( ص ) : [ تعرف ] » وما أثبتناه هو الصواب . 


الإ م- a‏ ”ير شر 
لاست سو كته 


٥‏ - قال أصحابنا : من لم يكن على رأسه شعر » له أن يجري الموسى على 


زا 07 
۷٦‏ - وقال الشافعي : إن كان على رأسه ولو شعرة لزمه حلقها أو نتفها » وإن لم 
يكن فليس عليه إمرار الموسى ^ . 


۷ - لنا : ما روى ابن عمر ‏ : أن النبي بب قال في الحرم » إذا حضره 
وجوب الحلق أو التقصير وليس على رأسه شعر » أجرى الموسى على رأسه ) © . 

٨۸‏ - وقولهم : انه موقوف على ابن عمر : فقد رواه الدارقطني مسندا » ولو 
ثبت أنه موقوف : فلا يعرف لابن عمر فى ذلك مخالف ©© . 


۹ - فإن قيل : نحمله على من بقى على 20 رأسه شعرات ؛ لأن فى العادة 
لابد ‏ أن يبقى . 


» بدائع الصنائع‎ » ) 7١/4 ( المبسوط » باب الحلق‎ » ) ٠٠١/۲ ( راجع المسألة في : الأصل » باب الحلق‎ )١( 
فتح القدير » الباب السابق ( 4۸۹/۲ ) » البناية » الباب السابق‎ » ) ١40/7 ( فصل : وأما الحلق أو التقصير‎ 
. ) ۲۸١/١ ( مجمع الأنهر »> كتاب الحج‎ » ) ٠١۳/۱ ( )ء الاختيار» كتاب الحج‎ ۱۳۸/٤( 

(۲) في ( ع ) :[ له ] . ٍ 

(۴) قال الشافعي في الأم : [ وإن كان الرجل أصلع » ولا شعر على رأسه أو محلوقًا » أمَدٌ الموسى على رأسه » 
وأحب إلِيَ لو أخذ من يته وشاربيه حتى يضع من شعره شيثًا لله » وإن لم يفعل » فلا شيء عليه . قال الشيرازي 
في المهذب : [ إن كان أصلع » فالمستحب أن ير الموسى على رأسه ] . قال النووي في المجموع : [ ونقل ابن المنذر 
إجماع العلماء على أن الأصلع ير الموسى على رأسه ] . راجع المسألة في : الأم » العنوان السابق ( 5١1/1‏ ) » 
النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۳/ )۲۹٠١‏ » المجموع مع المهذب » 
الباب السابق ( ۲٠١ ٠ ۲۱۲ ۰ ۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۲ ۰ ١517/8‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في بذيل المجموع ‏ 
الفصل السابق ( ۳۷۳/۷ » ۳۷۸ » ۳۷۹ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي : يستحب 
للأصلع أن يمر الموسى على رأسه . في المدونة : قال مالك في الأقرع الذي ليس علي ر أسه شعر : يمر الموسي علي 
رأسه . راجع المسألة في المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۲۷/١‏ ) » والكافي لابن قدامه » الباب السابق ( ٤٤۷/١‏ ) » 
المغني » باب صفة الحج ( ٤۳۷/۳‏ ) » العدة مع العمدة » باب ما يفعله بعد الإحرام ص٠٠٠‏ . 

» 58 ( أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( 585/7 » ۲۵۷ ) » الحديث‎ )٤( 
. ) ٠١۳١/١ ( والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الأصلع أو امحلوق ير الموسى على رأسه‎ ٠ ) ١ 
. ] لفظ : [ مخالف ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (5) في ( ع ) : [ في ] › مكان : [ على‎ )5( 
. في (م)»(ع):[ ولابد ع بالعطف‎ )۷( 


- قلنا : ذلك حلق وإجراء “ والحلق يقتضي وجوب الإجراء © . 

1 - ولأن كل قربة تتعلق 29 بشعر الرأس عند وجوده » تتعلق 9©) بالبشرة حال 
عدمه كالمسح . 

۲ - فإن قيل : المسح يتعلق بالبشرة © لا بالشعر » بدلالة :أنه لو أجرى على 
و 

۴ - قلنا : الحكم الذي ٠”‏ يؤيده في الأصل ا جواز » وهو حكم يتعلق ‏ بالشعر 
عند وجوده » بدلالة : [ أنه لو مسح على الشعر ] © وبعض رأسه أصلع » جاز . 

4 - وهذا الحكم الذي هو الجواز تعلق بالبشرة إذا عدم الشعر » ويؤيد © 
الحكم في الفرع الوجوب » وهو حكم متعلق بالشعر » فوجب أن يتعلق بالبشرة إذا عدم 


الشعر . 

٥‏ - ولأنه محرم » فلا يتحلل إلا بالحلق » أو ما يقوم مقامه » کمن على رأسه 
شعر . 

85 - ولأنها عبادة يجب يإفسادها الكفارة » فجاز أن يؤمر بالسئّة ببعض 
أفعالها » كالصوم 


۷ - احتجوا : بأنه فرض يتعلق بجزء من بدنه » فإذا عدم الجزء : وجب أن 
يسقط الفرض ؛ [ أصله : إذا قُطِعَ عضو من أعضاء الطهارة . ا 

4 - قلنا : هناك زال ما يتعلق به الفرض ] 27 : فلم يبق له محل » أما هنا ما 
يتعلق به الفرض باق : فتعلق 2١١0‏ الفرض با حل » كمن ستر جلده في موضع الطهارة › 


. ] ع ) :[ الإجزاء‎ ( ٠ ) ۴ ( في ( م ) ۰( ع ) :1[ واجزأه ] . (۲) في‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتعلق ] . (؟) في ( م ) › ( ع ) : [ يتعلق ] . 

(25) في ( م ) ء ( ع ) : [ يتعلق بالبشرة عند وجوده بدلاله ] » مكان : [ يتعلق بالبشرة ] 

. ) لفظ : [ الذي ع ساقط من ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ حكمه متعلق ] » وفي ( م ) : [ حكمه يتعلق ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ في ( ص ) : [ يريد ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

. ] في (م):[متعلق‎ )١١( 


فإنه يتعلق الفرض بمحل الجلد . 

8 - قالوا : الشعر محرم ”“ أخذه في أثناء الإحرام »> ويجب أخذه في 
آخره 29 : فإذا حرمناه » لم يقم إمرار الموسى من غير حلق مقامه في [ التحريم » وكذلك 
إذا أوجبناه » وجب أن لا يلزم إمرار الموسى من يأمر حلق مقامه في ] 29 الوجوب . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أن الحرم أبيح له إجراء 29 الموسى في حال الإحرام إذا كان 
أصلعًا بل يحرم ذلك عليه . 

0 - فان قيل : لا يلزمه به فدية . 

5 - قلنا : لأنها تتعلق © بالتره الذي يحصل بالحلق أو يتعلق بإتلاف الشعرع 
وهذا لا يوجد في إمرار الموسى . 


*% ا 


.] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يحرم ] . (۲) في ( ع ) : [ أخرى‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ إجزاء ] . (5) في ( م ) : [ يتعلق‎ ) *( 


1۸40/4 


ce © مسد‎ 


طواف القارن وسعيه 


۳ - قال أصحابنا : القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ”“ . 
4 - وقال الشافعى : طواقًا « واحدًا » » وسعيا « واحدًا » © . 


كم - لنا : قوله تعالى : ل أا تلج امب َه # 27 , والحج يشتمل على أفعال 
معروفة » والعمرة كذلك فإتمامهما أن يستوفي أفعالهما ©» والأمر على الوجوب . 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الحجة » باب القران بين الحج والعمرة ( ٠/۲‏ - ۷ ) » كتاب الآثار » باب القران 
وفضل الإحرام ص1۷ » حديث ( ٠۲١‏ ) » مختصر الطحاوي » باب ذكر الحج ص57 » المبسوط » باب 
القران ( 71/4 » ۲۸ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( 4١/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن 
الحج ( ٠١١ ١ ١145/١‏ )ء الهداية » باب القران ( 0 ) » البناية مع الهداية » باب القران ( ٠۸۸/٤‏ 2 
8)ء فتح القدير مع الهداية » باب القران ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۲) قوله : [ وسعيّا واحدًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . قال النووي في المجموع : قال أصحابنا : ويستحب أن 
يطوف القارن للإفاضة طوافين » ويسعى سعيين ليخرج من خلاف العلماء . راجع المسألة في مختصر المزني › 
باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص1۷ » اختلاف العلماء » باب الحج ص۸1 » ۸۷ ) 
النكت » في مسائل الطواف » ورقة ( ١١٠أ»‏ ب ) » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( 1۸۷ب - 
8 ب )ء المجموع مع المهذب » الباب السابق ( 71/8 ؛ 77 © ۲۹٤١-۲٦۲‏ ) » شرح السنة للبغوي » كتاب 
الحج » باب القران ( ۸۳/۷ » ۸٤‏ ) » ضمن الحديث ( ۱۸۸۸ ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول الشافعي » 
يجزىء القارن طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا » وبه قال ابن حزم . راجع المسألة في المدونة » في تفسير ما يبدأ به 
الرجل إذا دخل في الطواف ( "١4/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء فيمن أحصر بعدو ( 777/7 ) » الكافي لابن 
عبد البر » باب الإفراد والتمتع والقران ( 885/١‏ ) » بداية امجتهد » في القول في الطواف بالبيت والكلام في 
الطواف ( ۲۰۷/۱ ۰ 8ه" ) » وامحلى بالأثار» كتاب الحج ( 1817-18٠6 4 ١١١/١‏ ) . المسألة 
۸۳١ 885‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي ومالك » القارن يطوف طواقًا واحدًا » ويسعى 
سعيًا واحدًا . قال القاضي أبو يعلى : وهو اختيار الخرقي » وهو أصح » وقال في رواية أخرى : مثل قول الحنفية › 
عليه أن يطوفف طوافين وسعيين » قال ابن هبيرة في الإفصاح : والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي 
حنيفة المذكور : أن أبا حنيفة قال : يجزيه ذلك يإحرام واحد » وقال أحمد [ في هذه الرواية الثانية ] : لا يجزيه 
حتى يفرد للعمرة إحراما . راجع المسألة في : المسائل الفقهيه » كتاب الحج ( ۲۸١ » 784/١‏ ) › مسألة 
( 15)» الإفصاح » كتاب الحج ( ۲۷١/١‏ ) ء المغني » الباب السابق ( ٠1۷-٤٦١/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق ( 155/١‏ ) . (؟) سورة البقرة : الآية ١95‏ . 

(4) في ( ص ) : [ وإتمامها ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ أن يستوفي في أفعالهما ] بزيادة : [ في ] . 


۱۸4/٤‏ كتاب الحج 
5 - فإن قيل : روى عن عمر » وعليٌّ : « إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة 
أهلك » (“ . 
۷ - قلنا : ذكرا ما لا يدل ظاهر “ الآية عليه » وسكتا عما يدل عليه الظاهر 


من الإتمام » ويدل عليه : ما روى عمر » وعلي » وابن مسعود » وعمران بن الحصين : 
«أن النبي ل قرن بين الحج والعمرة » فطاف لهما طوافين وسعى سعيين » ° . 
۸ - قالوا : ذكر الدارقطني أن حديث علي » يرويه حفص ب بن أبي داود » وهو 
ضعيف » وابن ن أبي ليلى رديء الحفظ . 
8 - قلنا : حفص بن أبي داود » وهو حفص بن سليمان المقرئ » إمام 
القراء “ » قال يحبي بن معين : ثقة © ؛ فلا يلتفت إلى طعن الدارقطني ° معه » فأما 
ابن أبي ليلى : فهو فقيه ثقة © » يروي أصحابنا عنه . 


. ) ٤۱۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ على ظاهر ] » بزيادة : [ على ] . 

(۳) حديث علي 5ه : أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الحج »' باب المواقيت ( ۲۹۳/۲ ) » الحديث 
٠١١ ٠٠۳١ ۰۱۲۹)‏ ) . أما حديث ابن مسعود هه : فأخرجه الدارقطني أيضا في المصدر السابق ( ۲٠٤/۲‏ ) » 
الحديث ( ٠١۲‏ ) وأما حديث عمران بن الحصين 5ه أخرجه أيضا الدارقطني في المصدر السابق ( ۲٠٤/۲‏ ) » 
الحديث ( ٠١۳‏ ) » وأما حديث عمر وه : فلم نعثر عليه بعد . وقد أخرج الدارقطني عن ابن عمر 5ه » أنه جمع 
بين حجته وعمرته معًا » وقال : سبيلهما واحد ء قال : فطاف لهما طوافين » وسعى لهما سعيين . وقال : هكذا 
رأيت رسول الله ُه صنع كما صنعت » في المصدر السابق ( ۲۸/۲ ) » الحديث ( 48 ) . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ القرى‎ )٤( 

(0) قال الدارمي عن يحبى بن معين : حفص بن سليمان ليس بثقة 5577 : ت رکوه . وقال البستي : کان 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل » وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع . وفي المغني : وقد وثقه 
وكيع وأحمد في قول . انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير ص۲٠‏ » الترجمة ( 77 ) » تاريخ الدارمي ص۹۸ » 
الترجمة ( ۲۹۹ ) » الضعقاء والمتر وكين ص۸۲ ء الترجمة ( ١"‏ ) » الجرح والتعديل ( ١75 » ١77/9‏ ) » 
الترجمة ( ۷٤٤‏ ) » امجروحين ( ٠٠٠١/١‏ ) » الكامل لابن عدي ( ۳۸١/۲١‏ ) » الترجمة (  ) ٠٠١/١١١‏ المغني 
ص ( ١75‏ ) » الترجمة ( ١١5١©‏ ) » تقريب التهذيب ( 185/١‏ ) » الترجمة ( ٤٤١‏ ) . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ فلا يلتفت إلى طعن الدارقطني في حديث عمران بن الحصين ] » مكان المثبت . 
(۷) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » مات سنة ثمان وأربعين ومائة » تكلم الناس في حفظه » وقال العجلي : 
صدوق ثقة » وقال أيضًا وكان ابن أبي ليلى صدوقًا جائز الحديث » وقال ابو زرعة : هو صالح » ليس بأقوى ما يكون . 
راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص54-107 ٠‏ ؛ ء الترجمة ( 47/5 ١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۰۳۲۲/۷ ۳۲۳ ) » 
الترجمة ( ۱۷۳۹ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳٠١-۳٠۰/۹‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۸٤/۲‏ ) » الترجمة ( 15٠0‏ ) . 


طواف القارن وہ ۱۹۷/4 


۰ - قال الدارقطني في حديث عمران بن الحصين : رواه محمد بن یحیی 
الأزدي من “ حفظه » فوهم فيه » والصواب بهذا الإسناد : أن النبي ل قرن الحج 
والعمرة 3 وقد حدث به محمد بن يحيى الأزدي على الصواب 00 1 

0١‏ - قلنا : هذا حديث صحيح »ء فلما لم يجد 7“ طريقًا يطعن به في رجاله 
جاء بشئ من عنده ليس بطعن » فإنه ذ كر : أنه رواه مرةً بهذه الزيادة » وسكت عنها 
مرة . 

۲۴ - وهذه رواية بعض الحديث تارة » وتمامه أخرى » والحديث إسناده أحسن 
إسناد روي في هذا الباب ؛ لانه يرويه شعبة » عن حميد بن هلال 29 » عن مطرف » 
عن عمران بن الحصين » وهذا إسناد لا مزيد عليه . 

5 فإن قيل : فعله عليه 0©) الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب‎ - AVF 

4 - قلنا : فعله ورد مورد البيان ؛ لأن القرآن مجمل . 

لم - ولأنه إنما يصح هذا السؤال لو كان عندهم مخيرًا بين الأمرين » فأما 
الطواف والسعي » فلا يجوز أن ينتقل به » فمن فعله لم يقع فعله إلا واجبًا . 

5 - قالوا : قرن بمعنى : أتى بأحد الإحرامين بعد الآخر © . 

A۰۸‏ - ولأنه محرم بالحج والعمرة » فوجب أن يلزمه لكل واحد منهما طواف 
وسعي مفرد ¢ كالتمتع . 

۹ - ولأنه أحد نوعي ‏ التمتع » فكان فيه طوافان ركنان » كالتمتع الآخر . 
)١(‏ في صلب ( ص ) » (م ) » ( ع ) : [ يحبي بن محمد ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) وهو الصواب » 
والزيادة : [ من سنن الدارقطني ] . 

(۲) تقدم قول الدارقطني عند تخريج حديث عمران بن الحصين من هذه المسألة . 

(9) في ( ص ) : [ فلما يجد ] » بحذف : [ لم ] . 

. ع) : [ محمد بن هلال ] »> مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ أن نأخذ ‏ ء مكان : [ أتى بأحد ] » وفي سائر النسخ : [ الاخرين ] » مكان : 
[الاخر ] » ولعل الصواب ما أثيتناه . (۷) في ( م ) + (ع) :[ نوع ] . 


٠‏ - واحتج محمد بن الحسن » فقال : هذا ٠”‏ القول يوجب أن يحرم الإنسان 
بعبادة » ولا يعمل لها عملا حتى يتحلل منها » ثم يأتي بأفعالها » وهذا لا يصح كسائر 
العبادات » يبين ذلك : أنه يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها » ويقع في أعمالها بعد التحلل » 
وهذا الطواف والسعى . 

› ولأن بقاء طواف العمرة ينع التحلل » [ وبقاء طواف الحج لا يمنع التحلل‎ - ١ 
. فلو قام طواف الحج مقام طواف العمرة : لم يصح التحلل ] 29 من الطيب والخيط‎ 

5 - ولأن الوطء متى حصل فى العمرة قبل الطواف أفسدها » والوطء قبل 
طواف الحج لا يفسده » فلما اختلف وقت الطوافين وحكمهما : لم يقم أحدهما مقام 
الآخر . 

۴ - فإن قيل : هذه الأحكام تنبت للعمرة إذا انفردت » فإذا أتى " الحج » 
صارت تبعًا » فتعين ترتيبها © الذي ثبت لها فى حال الانفراد » وصار الحكم لترتيب 9©) 
المتبوع » كما نقول في الوضوء والغسل » إذا اجتمعا » تداخلا » وسقط ترتيب الوضوء . 

SS 

هالام - وأما الوضوء فيسقط مع الغسل ( is.‏ اا 00 

“الام - ولان القران جمع الحج إلى العمرة » فإذا لم يتعين ترتيب أفعال أحدهما 
بالجمع » كذلك ٩”‏ لا يتعين ترتيب أفعال الآخر . 

۷ - ولأن كل ما أسقط به وجوب الحج والعمرة » كان الركن © فيها 
طوافين » أصله : الإفراد . 

۸ - وهذه المسألة مبنية على : أن القارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف : صار 
رافضًا العمرة » فلا يجوز أن يقوم طواف الحج مقام العمرة التي قد بطلت . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فهذا] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ص ) : [ إلى ] . (4) في ( ص ) : [ ترتبها ] . 

(5) في ( ص ) : [ لترتب ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فالجمع كذلك ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ] » ولعل الصواب ما البتناه . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کالرکن ] » مكان : [ كان الركن ] . 


8 - احتجوا : بما روى سفيان بن عيينة » عن ابن (2 ابي نجيح » عن عطاء › 
عن عائشة [ ميا  ]‏ ( أن النبي بتي قال لها : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة 
يكفيك لحجتك وعمرتك ) © . 

- قلنا : عائشة اي ل ل يي لا 
رسول الله لر أن تنقض رأسها » وتمتشط » وترفض العمرة » وتقصر الرأس » » 
lS Ey‏ 
يكن الرفض » لم يكن للأمر معنى . 

١‏ - ولا يقال : قوله : « ارفضي عنك العمرة » بمعنى أخُري أفعالها ؛ لأن هذا ليس 
[ برفض ولا يقال : قد قال الشافعي : لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض ] 29 . 

5 - قلنا : ما رفضت بالحيض » لكن أفعالها تعددت وأرادت الإحرام بالحج » 
وكانت تصير رافضة بالوقوف 22 » وأمرها بتعجيل الرفض » حتى لا تدخل 9" في 
الوقوف لوقوع الرفض . 

۴ - فإن قيل : لو كان كذلك » لأمرها بالقضاء من الميقات » وأمرها بالدم . 

64 - قلنا : لا يجب القضاء عندنا من الميقات » وأما الذبح : « فقد ذبح النبي 
تر عن نسائه في ذلك العام  »‏ ؛ فإِذًا قد ذبح عنها . 


» ) في سائر النسخ : [ سعيد بن عيينة ] » وما أثبتناه من سنن أبي داود » ولفظ : [ ابن ] ساقط من ( م‎ )١( 
. (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

() الزيادة من رم ) » ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بحجك وعمرتك ] . وحديث عائشة م : أخرجه أبو داود في السنن » في 
كتاب المناسك » باب طواف القارن ( ٤۷٦/١‏ ) » والدارقطني في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت 
)۲۹۲/۲ ) » الحديث ( ۱۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج › باب المفرد والقارن يكفيهما 
طواف واحد ( ٠١5/5‏ ) » والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب القارن كم عليه من 
الطواف لعمرته ولحجته ( ٠٠٠١/7‏ 

)٤(‏ في ( م ) ١‏ ( ع ) :1 فلا يخلوا ] » مكان المثبت » وقوله : [ وأنه ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(0) ما بين المعكوفنين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) : [ بالموقوف ] . (7) في ( م ) : [ لا يدخل ] . 

(۸) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ عن عائشة ] » مكان : [ عن نسائه ] . والدليل على ذلك : ما أخرجه مسلم 
بلفظ : نحر رسول الله ته عن نسائه بقرة في حجته » في الصحيح » في كتاب الحج » باب الاشتراك في = 


٥‏ - فإن قيل : روى الليث » عن أبى الزبير » عن جابر » القصة بطولها » وذكر 
فيها : أن النبي ّت دحل على عائشة يوم التروية » فوجدها تبكى » فقال : ما شأنك ؟ 
فقالت : شأني أني قد حضت » وقد حل الناس ولم أحلل » ولم أطف 2١‏ بالبيت » 
والناس يذهبون إلي البيت الآن وإلي الحج يقال ا للدم : فإن هذا أمر 
کتبه اله تعالى ٩‏ على بنات آدم فاغتسلي » ؛ ثم أهِلي بالحج » ف ففعلت ففعلت » ووقفت المواقف 

ل ل ا 
u LT‏ م التتطيم: وذلك اليلة 
الحصبة ) 229 فلم يذ كر هذا الحديث للرفض » وذكر التحليل بالطواف منهما ^ . 

AVY"‏ - قلنا : قد روى هذا الحديث عطاء بن أبي رباح » ر 
الزبير فيه » فقال : « لما طهرت وأفاضت ”© » قالت : يا رسول الله أتنطلقون ٠‏ بحجة 
ع اط احير ناد عد عمو أن كد اد ينع ييه إلى الس + 
فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة ) 2 » وهذا يدل على رفضها لعمرتها » حتى قالت : 
« أرجع بحجة واحدة » فإذا ثبت أنها رفضت عمرتها » فقوله عليه الصلاة والسلام ) 
طوافك '“ بالبيت يكفيك بحجك وعمرتك » » يعنى : لعمرتك المرفوضة » فإنه لا 


.) ۱۳١۱۹/۳۰۷ › ۳۰۹ ( الحديث‎ › ) ٩٩٦1/۲ ( الهدي‎ 

)١(‏ في سائر النسخ : [ النساء ] » مكان : [ الناس ع » وما أثبتناه » والزيادة : من كتب الحديث » وفي 
(ص): [ وإني لم أطف ] » مكان : [ ولم أطف ] . 

(۲) الزيادة من (م ) » (ع ) . (۳) في (م)٠(ع):‏ [ حجتك ]. 

2 )1717/115( أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب بیان وجوه الإحرام ( 881/7 ) » الحديث‎ ) ٤( 
. ) ( وأبو داود » في السنن في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج‎ 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للتحلل بالطواف منها ] 

(1) في ( ص ) › ( م ) : [ خلف ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ وأفاضت فيه ] بزيادة : [ فيه ] » وهو مشطوب في ( ص ) . 

(۸) في (م)٠(ع‏ ) : [ أينطلقون ] . 

(9) في ( ص ) : [ بالج في ذي الحجة ] . وحديث عطاء عن جابر #ه : أخرجه البخاري في الصحيح › 
في كتاب الحج » باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ( 787/١‏ 2 ۲۸۷ ) » وأخرجه مسلم في 
الصحيح » في الباب السابق ( ۸۷۳/۲ ۰ ۸۷٤‏ ء ۸۷۷ )» الحديث ( 1١١‏ 58١1/١١؟١).‏ 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 طواف ] » مكان : [ طوافك ] 


]ب 


حل 


طواف القارن وسعيه 


يجب للرفض طواف . 

۷ - ويحتمل : طوافك بحجك وعمرتك فى الثواب » فجعل ثواب هذا 
لطت زان كطواقك الت وراب طرف الجر لاما دت ال كن 
[ ونما رفضت بغير ”“ اختيارها . 

© ] فان قيل : قولها « أكل نسائك يرجعن بنسكين » » يعني نسكين‎ - ۸٨۸ 
7 مفردين : لم يصح ؛ لأنا قد روينا :اها أحرقف يحجة وغهرة راا‎ 

8 - قالوا : روى مالك عن ابن عمر طب : « أن رسول الله يتم قال : ( من 
أحرم بالحج والعمرة أجزأه قافا :وسعئ واحد ولا يجل من وانخله منهما حى .يحل 
منهما جميعًا ) © . 

.“الام - قلنا : هذا الحديث رواه عبد العزيز بن محمد 7 الدراوردي » عن عبيد 
الله بن عمر © » عن نافع » عن ابن عمر . 

۱ - وقد أجمع أهل العلم بالحديث . على أن حديث الدراوردي © 
مضطرب » ولا يحتج به » ولا يلتفت إليه . 

۴ - وقد روي هذا الحديث من لا طعن في روايته من أصحاب عبيد الله بن 


)١(‏ في (رم)ءرع):[لغير]. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء أن القارن يطوف طوفا واحدا ( ۲۷١/۳‏ ) » 
الحديث ( ۹٤۸‏ ) » وابن ماجه في كتاب المناسك » باب طواف القارن ( 140/١‏ ) » الحديث ( ۲۹۷۰ ) » 
الدارقطني في المصدر السابق ( ٠١۷/۲‏ ) » الحديث ( 15 ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج » باب 
المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد ( ٠١7/0‏ ) الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك 
الحج » باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته ( ١91/9‏ ) . 

A لايخ تن‎ E كاي رع‎ CE » ) قوله : [ ابن محمد ] ساقط من ( م‎ )٤( 
. ع ) : [ الدرادي » عن عبد الله بن عمر ] » مكان المبت‎ ( ١ ) في ( م‎ )5( 

(1) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ الدرادي ] » وقوله : [ على أن حديث ] مكرر في ( م ) . والدراوردي : هو عبد 
العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي » أبو محمد » المدني . قال ابن معين : لا بأس به . وقال أبو زرعة : سيئ 
الحفظ » فربما حدث من حفظه الشيء » فيخطئ » وقال العجلى : ثقة » وفى التقريب : صدوق » كان 
يحدث من كتب غيره » فيخطئ » قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر . انظر ترجمته في : 
تاريخ الثقات ص6 3١‏ » الترجمة ( ٠١٠١‏ ) » تاريخ الدارمي ص١۷٠‏ » الترجمة ( 1۲۹ ) » الجرح 
والتعديل ( ۳۹۰/۰ ۰» ۳۹۹ ) » الترجمة ( ۱۸۳۳ ) » تقر يب التهذيب ( 51١/١‏ ) » الترجمة (1744) . 


هشيم » وأوقفه على ابن عمر . 

۴۳ - وقول أبن عمر ليس بحجة ۽ لأنه () خالفه على » وابن مسعود » وعمران 
ان التقين عق لو ثبت افير أن يكون طرافا على فة واخدة +:وسعيا على عة 
واحدة » كما تقول ”“ : « أكرمتكما إكرامًا واحدًا » وخلع الأمير على فلان خلعة 
واحدة » معناه : نها واحدة في الصفة والمقدار ”“ وإن كانت أكثر من واحدة في العدد . 

4 - ولأن طواف القارن يتأخر عن التحلل » والنبي بل ©» ذكر طوافًا وسعيا 
يتقدم على التحلل » وذلك طواف القدوم » وعندنا لا يجب على القارن إلا واحد (© 
للقدوم . 

. فإن قيل : ذلك الطواف للحج » والنبي بت ذكر طوافًا لهما‎ - ٠ 

5"لام - قلنا : يجوز أن يقول لهما ويريد أحدهما » كقوله تعالى # رُم مهما 
الول ولات & ^ . 

۷ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام اتات العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة حافى | 


۸ - قلنا : يحتمل أنه أراد : أنه © دخل وجوبها في وجوب الحج » ويحتمل : 
دخل وقت العمرة في وقت ©© الحج ؛ لأن المشركين كانوا لا يرون العمرة في أشهر 
الحج .20 

۹ - ويجوز أن يذ كر العمرة والحج ويريد وقتهما › > كما قال تعالى  :‏ ألْحَجّ 
كنوه ا 5 » معناه : وقت الحج أشهر » فلا يجوز أن يكون المراد به : دخل 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ ولأنه ] بالعطف .2 (۲) في ( م ) :1 يقول‎ )١( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المقدرات ] . 

. ع ) : [ عليه السلام ] » مكان المثبت‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ واحدا ] . (1) سورة الرحمن » الآية ( 5١‏ )66 / 
(۷) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب جواز العمرة في أشهر الحج ( ٩۱١/۲‏ ) » الحديث 
١١41/50‏ )ء وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج ( 451/١‏ ) » والترمذي 
في السنن » في كتاب الحج ‏ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا » ( ۲۹۲/۳ ) » الحديث ( ۹۳۲ ) . 
(۸) لفظ : [ أنه ع ساقط من ( ع ) . 

(۹) قوله : [ العمرة في وقت ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الاية ٠١۹۷‏ . 


طواف القارن وہ ا يبي سح #6 ١8‏ 


أفعال العمرة في أفعال الحج ؛ لأن الطواف يقع لهما » فليس بأن يقال : دخلت العمرة 
في الحج بأولى من أن يقال : دخلت الحجة (2 والعمرة . 

» قالوا : يكفيه حلق واحد » فوجب أن يكفيه طواف واحد وسعى واحد‎ - ٥۰ 
. كالمفرد للحج والعمرة‎ 

» قلنا : المتمتع إذا ساق الهدي لا يجوز عندنا أن يتحلل إلى يوم النحر‎ - 0١ 
. وعندهم إن أحرم بالحج ولم يتحلل » كفاه ”"“ حلق واحد » ولم يكفه ” طواف واحد‎ 

AVY‏ - ولأن الحلق إنما تداخل للضرورة ؛ بدلالة : أنه إذا حلق عند فراغه من 
العمرة صار جنسًا في إحرام الحج » فلم يكن بد من 9 » تأخر الحلق » حتى يصح 
التحلل منهما » وإذا حلق تحلل من كل واحدة من العبادتين » فالحلق الثاني لا يقع به 
التحلل › > فلذلك لم يؤمر به . 

۴ - وأما (“ الطواف E a E‏ > فلم 
يكن بنا ضرورة إلى التداخل . 

٤4‏ - والمعنى في المفرد : أنه يكتفي بنية واحدة » فكفاه طواف واحد » والقارن 
يلزمه نيتانٍ » فلزمه طوافان » كالمتمتع . 

6 - قالوا : نسك من كل واحد من النسكين » فوجب أن يكتفي القارن بواحد 
منهما » كالحلق . 

5 - قلنا : المعنى في الحلق : أن وقت الإحرامين وقت واحد » فلذلك 29 جاز 
أن يقع فيه التداخل » ووقت طواف العمرة [ غير طواف الحج » ووقت طواف 
الحج ] 2 غير وقت طواف العمرة » بدلالة ما قدمنا » فلما اختلف وقتهما لم يتداخلا . 

AVY‏ - ولأن الحلق خروج من العبادتين بفعل واحد » كما يخرج بالأقل من 
الصلاة والصوم ٠‏ ولم يوجب ذلك تداخل أفعالهما 3 
(١)في(م)ء(ع):[الحج].‏ 

(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 بالحج لم يتحلل كفارة ] » مكان المثبت . 


(۳) في (م)2(ع):[ ولم يكفر ] . )٤(‏ في ( م ) : [ تذمن ] 
Ee)‏ لك رم )ترد ) SSR Lg RS‏ 
في الهامش . (1) في ( م ) : [ فكذلك ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


348 ولأن الل املق فى كوه سكا قضعى حكمة +تخداخ + والطوافت 
أجمع على كونه ركنا » فقوي حكمه » فلم يتداخل . 

4 - قالوا : القارن يكتفي بقطع مسافة واحدة لهما » وإذا أفرد افتقر إلى قطع 
مسافتين » ويقتصر على إحرام واحد [ وحلق واحد ] “ » فثبت أنه على التداخل . 

» قلنا : لو أفرد لم يحتج إلى قطع مسافتين ؛ لأنه يحرم بالعمرة من الميقات‎ - ٠ 
وبالحج من مكة > فإذا اجتمع قدم إحرام الحج . فلم يتداخل بالمسافة.‎ 

١‏ - وأما الإحرام : فعندنا لا يتداخل » وإنما يحرم يإحرامين ؛ لأن قوله : « لبيك 
بحجة وعمرة » اختصار » وتقديره : لبيك بعمرة ولبيك بحجة » فهو كقوله : رأيت 
الزيدين معناه : رأيت زيدًا » ورأيت زيدًا » وإنما اختصرت كذلك التلبية. 

۲ - ولأن التلبية ”“ إجابة دعوة إبراهيم اكا » ويصح أن يجيب لجماعة بلفظ 
واحد عن شيئين استدعاهما منه. 

۴۳ - على : أن ”2 القارن قد يأتي يإحرامين بالاتفاق » وإن أحرم بالعمرة ثم 
أدخل الحج عليها . ومع هذا لم يلزمه عندهم إلا طواف واحد ؛ فلو كان التداخل كما 
ذكروه » لاحتاج ههنا إلى طوافين . 

4 - وأما الحلق فقد بينا : أن تداخله ضرورة » وهذه الضرورة لا توجد 2 في 
الطواف . 

: قالوا : ولو لم يكن على التداخل » لما صح أن یتلبس 0 بهما » ألا ترى‎ - ٥ 
أن الصلاتين لما لم تتداخلا "2 » لم يصح أن يتلبس بهما معا » كذلك الصوم والصلاة‎ 
معا » فلما ثبت أنه يتلبس ” بهما » دل على أنهما يتداخلان » كما قلنا في الوضوء‎ 
. والغسل‎ 

٩‏ - قلنا : هذا دليل العكس » ومخالفنا لا يقول به » ثم هذا هو الدليل عليه ؛ 
لأن الأمة اجتمعت على أن المضي © في حجتين أو عمرتين لا يصح » وإن اختلفوا في 


. ) الزيادة من ( م ) 2 ع ). (۲) قوله : [ ولأن التلبية ] ساقط من (م ) » (ع‎ )١( 
. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ لا يوجد ] . (5) في (م)٠(ع):[ن يلبس‎ )٤( 
. ] في (م)٠(ع):[ لم تتداخلا ] . (۷) في ( ص ) : [ يلتبس‎ )5( 


(۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » و [ المعنى ] » مكان : [ المضي ] فيهما . 


طواف القارن وہ mu‏ ق/8 1988 
انعقادهما . 

۷ - وما لم يصح المضي (2 ؛ لأنه لو صح : تداخلت الأفعال » فوقع الوقوف 
عن الحجتين » والطواف عن العمرتين » ثم لا يصح ذلك » على أن موجب الجمع أن لا 
يتدخلا بخلاف ما نحن فيه . ولهذه العلة نقول : إنه لا يصح الدخول في ظهر وعصر › 
وفرض ونفل ؛ لأنه لو صح الدخول فيهما : تداخلت أفعالهما ؛ لأن القيام والقراءة لكل 
ينوي 29 الصلاة والحج » دخل بالتلبية فيهما جميعا ؛ لأن أفعالهما لا تتداحل © . 


*# ا 


ESPACE ECE . ] ع ) :1 المعنى‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 
|. ] (4)في ( م )۰( ع ) :[ لا يتداخل‎  .] ع ) :1 لوأناننوي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 


سس كي 
||| مسالة 001 


کے 


لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام 


۸ - قال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة » إلا مع الإمام › 
ويجوز للمقيم والمسافر مع الإمام © . 

۹ - وقال الشافعي : يُجمع بينهما مع الإمام ومفردًا » فأما إذا لم يكن 
مسافرًا ) سفهًا صحيحًا ؛ ففيه قولان © . 

٠‏ - لنا : أن فرض العصر ثبت في وقتها بالإجماع » ولا يجوز إسقاطها أو 
إسقاط فرضها إلا بمثله . 


0١‏ - وقد أجمعوا : أنه إذا جمع مع الإمام جاز » واختلفوا فيه إذا انفرد » فلم 
يجز إسقاط فرض الوقت إلا باليقين . 

5 - ولأنها > صلاة يدخل وقتها بالزوال ؛ فجاز أن يشترط فيه الإمام » كا جمعة . 

۴۳ - ولأن الظهر والعصر كل واحد منهما فرض نهار مقصود » فجاز أن يشترط 


)١(‏ وقال أبو يوسف ومحمد : الإمام ليس بشرط أصلًا » وبه أخذ الطحاوي . وقال زفر : الإمام شرط في 
العصر خاصة . قال الكاساني في بدائع الصنائع : الصحيح قول أبي حنيفة . راجع تفصيل المسألة في : كتاب 
الاثار » باب الصلاة بعرفة وجمع ص٠۷‏ » الحديث ( ۳٤۳‏ ) » مختصر الطحاوي » الباب السابق ص4" » 
المبسوط » كتاب المناسك ( ١5 » ٠١/٤‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ١517/7‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام ( ٤۷۲-٤۷١/۲‏ ) ء البناية مع الهداية » باب الإحرام ( ٠١١/5‏ » 
۲ ) » الاختيار » كتاب الحج ( ١5١/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» كتاب الحج ( 7075/١‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ مسافر ] » بالرفع » وهو خطأ . 

(۳) المراد بالسفر الصحيح : هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة » وأما السفر غير الصحيح : فهو السفر القصير 
الذي لا تقصر فيه الصلاة . وقد اختلف الشافعية في جواز الجمع للمقيم بين هاتين الصلاتين بعرفة على القولين» 
بناء على اختلافهم في السفر القصير : أحدهما : يجوز له الجمع . والثاني : لايجوز . قال الشيرازي : والقول 
الثاني هو الصحيح . راجع المسألة في : النكت » في مسائل الوقوف ورقة ( ١١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب 
السابق ( ١9/7‏ ) » المجموع مع المهذب » باب صلاة المسافر» و باب صفة المج ( ۳۷١/٤‏ ) ( ۹۲/۸ ) . 
وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » يجوز الجمع بعرفة من غير إمام . راجع المسألة في : المغني » باب صفة 
الحج ( ٤١۸ >» ٤۰۷/۳‏ ) » الكافي » الباب السابق ( ٤٤١/١‏ ) . 

(؛) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولأنه ] ٠.‏ 


لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإا ۱۹۰۷/٤‏ 
فيه الإمام » كالجمعة . 
4 جبرناك eS‏ لطبو لازنا عا ل SSE‏ ببكة مطلقة . 


مكلام ¬ 01 0 على ه هذه الصفة اختصتٌ يمكان وزمان في الشرع 34 فكان 


ككلام - والدليل على أن 8 يجمع بالمسافر والمقيم : « أن النبي عله جمع 
بينهما » ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل واحدة في وقتها » > ولو خالف حالهم فيها 
حاله لبين لهم (© » كما بين لهم وجوب الإتمام » كقوله عليه الصلاة والسلام : « أتموا 
صلاتكم » فإنا قوم سَفْر ) 9" . 

/اكلام - ولان كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر» كا جمع بين الفجر والظهر . 

۸ - ولأنه يحرم بالحج 9 , فجاز له الجمع » كالمسافر . 

8 - احتجوا : بما روي عن ابن عمر © : « أنه جمع بينهما مع الإمام على 
الانفراد اد » ولا مخالف له . 

٠‏ - قلنا : يجوز أن يكون لأجل السفرء وخلاقًا للجمع 9" المتعلق ياحرام الحج 
دون السفر . 

1 - قالوا : كل صلاتين جاز الجمع بينهما يإمام » جاز بغير إمام 29 » كالمزدلفة . 

الالام - قلنا : هذا لا يسقط فرضًا من فروضها ؛ لأن المغرب قد مضى وقتها 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منها]‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لتبين لهم ] » وقوله : [ لبين لهم ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) أخرجه أبو داود » بلفظ : صلوا أربعًا » فإنا قوم سفر » في السنن » في كتاب الصلاة » باب متي يتم المسافر 
١ 7/1١١‏ » مالك في الموطأ» في كتاب قصر الصلاة ف فى السفر » باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء 
الإمام ( ١45/١‏ ) وأحمد في المسند في المعاني » في كتاب الصلاة » في باب صلاة المسافر ( ۱۷/١‏ ) » وابن 
أبي شيبة في المصنف » في كتاب الصلاة » في المقيم يدخل في صلاة المسافر ( 415/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) . 
)٤(‏ قوله : [ بالحج ] ساقط من ( ع ) . 

(5) لم نعثر على أثر ابن عمر و بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان إذا فاتته الصلاة 
مع الإمام بعرفة » جمع بين الظهر والعصر في رحله » في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل يصلي بعرفة 
في رحله ( 45/4" ) » الأثر ( ١‏ ) . 

() في (م)٠(ع‏ ) : [ أن يكون لأهل السفر ] »> وخلاًا في الجمع » مكان المثبت . 

(۷) قاعدة : كل صلاتين جاز الجمع بينهما يإمام جاز الجمع بينهما بغير إمام . 


۱1۹۸/4 كتاب الحج 


والعشاء في وقتها » فلما لم يُسقط فرضًا من فروضها ؛ لم يفتقر إلى الإمام » وفي 
مسألتنا: سقط فرض من فروضها » وهو الوقت » فافتقر إلى الإمام » كالجمعة . 
۳۴ - قالوا : كل صلاتين جازتا مع الإمام على صفة » جازتا منفردتين على تلك 
الصفة » كالمنفرد ^ . 
4 - قلنا : لا يمتنع أن يجوز مع الإمام من الصلاة ما لا يجوز مع ( الانفراد » 
كالجمعة » والمعنى في الصلاة المنفردة : أنه لم يسقط فرض من فروضها » فلم يفتقر إلى 
الإمام » وفي مسألتنا بخلافه . 


*# ا 


. في ( م )ء (ع ) : [ كالأنفراد ] » ولعل الصواب : [ كالمنفردة ] » أي الصلاة المنفردة‎ )١( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )۲( 


oC aM مسئه/‎ ||| 


kh 


لا يجوز الجمع إلا محرم بالحج 


. © قال أصحابنا : لا يجوز الجمع إلا محرم بالحج‎ - ٥ 

. © وقال الشافعي : يجوز للمحرم » وا محل بالعمرة إذا كان مسافوًا‎ - ٩ 

۷ - وهذه المسألة © مبنية على : أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز . 

۸ - ولأنهما صلاتا فرض ؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير 
الحاج » كالعشاء والفجر . 

4۹ - ولان كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر » كالفجر والظهر . 

۰ - قالوا : كل مسافر جاز له القصرء جاز له الجمع » كاجحرم © . 

0١‏ - قلنا : الحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل » وهذا لا 
يوجد في الحرم بالعمرة . 


# # #* 


» فتح القدير » وبذيله العناية‎ » ) ٠١١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع » الفصل السابق‎ )١( 
مجمع الأنهر‎ » ) ٠١ » ۱۰۲/۲ ( البناية مع الهداية » الباب السابق‎ » ) ٤۷۳ ٠ ٤۷۲/۲ ( الباب السابق‎ 
.) مع ملتقى الابحر › كتاب الحج ( اكلا‎ 

(۲) راجع المسألة في نفس المصادر السابقة في مسألة ( ۲ ) » للمذاهب الثلاثة » الشافعي » والمالكي » 
والحنبلي . (؟) لفظ : [ المسألة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ قاعدة : كل مسافر جاز له القصر جاز له الجمع . 


141۰/64 


||| مسالة ©د3 


كتاب الحج 


د 


إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم 
۲ - قال أصحابنا : إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس : فعليه دم . فإن 
TES‏ 
O E‏ بع ع امك : أنه يسقط ‏ . فمن أصحابنا من 


قال : إن ال ركن هو جزء من وقوف » نهارًا أو ليلا 29 » فإن عينه بالنهار فجزء من الليل 
)°( 


واجب 
4م - ومن أصحابنا من قال : استدامة الوقوف إلى الليل أحب ( 
٥‏ - وقال الشافعي في القديم › والأم : إذا دفع قبل غروب الشمس : فعليه 
دم . 
5 - وقال في الإملاء ^ : يستحب له الهدي »› ولا يجب عليه "° . 


] في ( ص ) › (م) :[ أحد ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذکره‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 سقط ]. 

. ع ) : [ هو الوقوف نهارا وليلا ] » مكان المثبت‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) لفظ:: [ واجب ] ساقط من (ع) . 

(1) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص٠۷‏ » المبسوط » باب الخروج إلى 
منى ( ٠١/٤‏ » 5ه ) » أحكام القرآن للجصاص » باب الوقوف بعرفة ( ۳۱۱/۱ 2 ۳٠۲‏ ) » تحفة الفقهاء » باب 
الإحرام ( ٠١٦ ٠ ٠٠٥/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما ركن الحج ( ۱۲۷/۲ ) » فتح القدير مع الهداية › 
وبذيله العناية » باب الجنايات ( ٥۹/۳‏ » 70 ) » البناية مع الهداية » باب الجنايات ( ۲۹۲-۲۹۰/۲ ) » مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب الجنايات ( 755/١‏ ) . 

(۷) في (م)٠(ع)‏ : [الإمام ] . 

(۸) في سائر النسخ : الأم » ولعل الصواب ما أثبتناه » ويدل عليه نص الرافعي التالي . 

)٩(‏ قال القفال في حلية العلماء : فان دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى الموقف فلا شيء 
عليه » وإن عاد بعد طلوع الفجر » جبره يدم » وقال الرافعي في فتح العزيز : وهل هو أي الدم واجب أو 
مستحب ؟ أشار ذ فى المختصر والأم إلى وجوبه » ونص في الإملاء على الاستحباب 3 وللأصحاب ثلائة طرق . 
راجع تفصيل المسألة في : الأم » في ما يفعل الحاج والقارن ( ۲۱۲/۲ ) » > النكت » في مسائل الوقوف » ورقة 
( ١١١ب‏ ) »ء حلية العلماء » باب صفة الحج والعمرة ( ۲۹۲/۳ ) » المجموع مع المهذب » باب صفة الحج = 


إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه وم سييست ١911/8‏ 


- :والدليل على .وجوت لوقو فى جرع تن الليل :م روي في ديت 
محمد بن قيس بن مخرمة : « أن رسول الله يقد قال وهو بعرفة : أيها الناس » إن هذا 
يوم الحج الأكبر »> وإن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل أن تغيب الشمس 
حتى تعمم “ علي رؤوس الجبال » كأنها عمائم الرجال في (© وجوههم » فلا تعجلواء 
فإنا ندفع بعد غيوبها » هدينا يخالف هدي أهل الشرك والأوثان » ”° . 


۸ - ولأن « النبي ر وقف إلى غروب الشمس ثم دفع ) 29 » وفعله بيان . 


(454/8 ء 45 ٠١١ ١»‏ )» فتح العزيز مع الوجيز في ذيل ا مجموع » الفصل السادس في الوقوف بعرفة ( ۳٦١۱/۷‏ » 
۳ 854 ) » معالم السئن » في باب من لم يدرك عرفة ( ۲۰۸/۲ ) . قال الباجي في المنتقى : إن دفع 
قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة إلا بعد الغروب » ففي كتاب ابن المواز عن مالك : عليه الهدي » وإن 
خرج من عرفة قبل الغروب » ثم رجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر » فقد أدرك الحج . وإن لم يرجع فقد فاته 
الحج » وعليه حج من قابل والهدي . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل 
في الطواف » وفي القرآن وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( 07051١ » ٠٠١/١‏ » المنتقى » في وقوف من 
فاته احج بعرقة ( ١ ٠/6‏ )ء الكافي لابن عبد البرء باب العمل في الحج ( ۳۷۲/۱ » ۳۷۳ ) » بداية المجتهد » 
في الوقوف بعرفة وفي القول في الكفارت المسكوت عنها ( ۳۹۲/۱ 2 ۳۹۳ ۰ ۳۹۰ ) » قوانين الأحكام 
الشرعية » الباب الرابع في أعمال الحج ص۲۷٠‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( ۳۹۳/۲ ) . 
وقال أحمد : مثل قول الحنفية » إن دفع من عرفة قبل الغروب » ولم يعد حتى غربت الشمس ء فعليه دم . 
راجع المسألة في الإفصاح » كتاب الحج ( 771١/١‏ ) » المغني » باب صفة الحج » و باب الفدية وجزاء الصيد 
(ooo cflo cE)‏ . 
)١(‏ في سائر النسخ : [ حتى يعلم ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) الزيادة من كتب الحديث . 
(۳) في ( ص ) » (م ) : [ والأديان ] » وهو ساقط من ( ع ) والمثبت من كتب الحديث . حديث محمد بن 
قيس بن مخرمة أخرجه أبو داود في المراسيل » في باب ما جاء في الج ص8١‏ » ١5‏ » والبيهقي في الكبرى 
في كتاب الحج » باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس ( ٠٠٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف » في 
كتاب الحج في وقت الإفاضة من عرفة ( 4/5/4 ) » الحديث ( 4 ) » الشافعي في المسند » في كتاب الحج » 
باب فيما يلزم الحاج ( ۲۰۰/۱ ) » الحديث ( 51176935 ) . ا 
)٤(‏ فيه أحاديث » منها : حديث جابر في صفة حجة النبي بتي » أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب 
الحج » باب حجة النبي به ( ۸4۲-۸۸٦/۲‏ ) » الحديث ( ۱۲١۸/١٤۷‏ ) » وأبو داود » في السنن » في 
كتاب الحج » باب صفة حجة النبي بلقو ( 48١/١‏ ) » وابن ماجه في السنن , في كتاب المناسك » باب 
حجة رسول الله یه ( 1١١5: ٠١75/7‏ ) » الحديث ( 20174 ) وحديث علي هه أخرجه الترمذي في 
السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ( ۲۲۳/۳ » ۲۲٤‏ ) » الحديث ( 888 ) 
وحديث أسامة هه » أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الدفع من عرفة ( 485/١‏ ) . 


8 - ولأن الحج يشتمل على أركان وغير أ ركان » فإذا كان في غير الأركان › 
كما يختص الليل وهى البيتوتة ليلة المزدلفة وليالى منى » وجب أن يكون في الأركان › 
كنا خض الل أيضًا:: ٠‏ ۰ 

ولاخ ولا أحد الزمانيق > فرجت فيه الزقر ف كالآخر.. 

0١‏ - والدليل على الطريقة الأخرى : وهو أن المداومة واجبة » أن “ ما ترتب 
على ركن في الحج كان واجبًا » كالسعي . 

؟ لام - ولأنه دكن في الإحرام » فوجب امتداده » كالطواف . 

7۳ - وإذا ثبت وجوب الوقوف ليلا 5 أو وجوب المداومة إلى الليل » فإذا ترك . 
I LS‏ 
دمٌ) 00 

4 - ولأنه ركن من أركان الحج ع > فجاز أن يجب الدم متى أخل به في المكان 
المأمور به فيه © » كالإحرام إذا تجاوز به الوقت . 

٥‏ - ولأنه دم مأمور يإراقته لترك فعل في الإحرام » فكان واجبًا » كدم المأمور به 
لترك الإحرام في الوقت » وترك © الرمي . 

٩‏ - احتجوا : بأن الوقوف شرع نهارًا» والليل تابع » فإذا كان من وقف ليلا 
واو حي لوعي ولد ا مو 

۷ - قلنا : الركن إما أن يقف بالنهار أو الليل » والواجب جزء من الليل » فإذا 
وقف 0 الواجب » وإذا وقف ليلا » فالجزء الأول هو ال ركن › 
والثاني هو الواجب ٠‏ فقد أتى بالأمرين . 


4 - ر تبين الفرق 0© بينهما : أنه يُستحب الدم عندهم في مسألتنا » فلا 
تي ع إذا ر للا کل ترقا وای يي ار ور 
الوجوب . 


. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ) 45١ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )۲( 

(۳) قوله : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في (م)٠(ع ) : [ وكترك ] بزيادة الكاف‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ فرق ] بحذف الألف واللام . 


إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه ذم سے 1۳/4 


689 - قالوا : دفع من موقف قبل الإمام » كما لو دفع من مزدلفة قبل الإمام . 

٠‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه لو دفع من عرفة قبل الإمام وقد وقف حتى 
غربت الشمس » لم يجب عليه شئ ؛ لأنه فعل الوقوف الواجب » وكذلك ‏ إذا 
وقف بمزدلفة بعد الفجر ثم دفع قبل الإمام » فقد دفع بعد الوقوف فالواجب لا يلزمه 
شئ » وإن أفاض قبل غروب الشمس » فعليه دم ؛ لأنه ترك وقوفًا واجبًا » فهو كما لو 
دفع من المزدلفة قبل وقت الوقوف بالمزدلفة » يقوم الدم مقام جميعه » فلا يجوز أن يقوم 
مقامه شبه 9 الدم منه » والوقوف بعرفة لا يقوم الدم مقامه » فجاز أن يقوم مقامه شبه 
الدفع منه (° . 


# # * 


)١(‏ في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۲) في ( م ٠)‏ ( ع ):[سنة]. 
(۳) قوله : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


اسا هج ايه 


يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة 
0١‏ - قال أصحابنا : يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة (© . 
۲ - وقال الشافعي في القديم : بأذان وإقامتين » وقال في الجديد : يجمع بينهما 
يإقامتين من غير أذان ‏ . 
۴ - لنا : ما روى الزهري » عن سالم » عن ابن عمر #4 : « أن النبي له جمع 
بينهما يإقامة واحدة » (© » وهذا خلاف قرانه 29 » ذكر هذا أبو داود عن مسدد © . 


)١(‏ وقال زفر من الحنفية : مثل قول الشافعي في القديم : يجمع بينهما بأذان وإقامتين » وبه قال الطحاوي . راجع 
المسألة في : كتاب الأصل » باب الخروج إلى منى ( ٠٠١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » باب ذكر الحج ص٥٠‏ » 
المبسوط » كتاب المناسك » وفي باب الخروج إلى منى ( 29/5 ۲ ) » متن القدوري » كتاب احج ص۲۷ 0 
تحفة الفقهاء » الباب السابق ( 0 )ء بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج ( 104/۲ 65١)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية » باب الإحرام ( ٤۷۸/۲‏ » 478 ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( »)١١5 2١١8/5‏ 
الاختيار » كتاب الحج ر( (/لمل)ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۱ ). 

(۲) قال النووي في الجموع : إن الأصح في مذهبنا : أنه يؤذن للأولى » ويقيم لكل واحدة . راجع المسألة في : الأم , باب ما 
يفعل من دفع من عرفة ( ۲٠۲/۲‏ ) »> مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص8" » 
مختصر الخلافيات » العنوان السايق » ورقة ( ۸٩‏ ١أ)‏ » حلية العلماء ‏ الباب السابق ( 797/5 )» المهذب مع المجموع » باب 
الأذان وباب صفة الحج ( 85/7 ۰ ۰)۸۷( ١٤۹/۸‏ ) » معالم السئن» في ومن باب الصلاة بجمع ( 4/1 ۲۰» ۲١١‏ )» شرح 
السنة للبغوي في كتاب احج » باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة (۱۹۸/۷ ۰ ۱۹۹ ) » ضمن الحديث ١518(‏ ) . وقال 
مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين . راجع المسألة في المدونة » في القرآن وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ۳۲١/١‏ )» الكافي 
لابن عبد البر» الباب السابق ( ۳۷۳/١‏ ) » ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي » في سورة البقرة ( ٠١٠-۳۹۹/۲‏ ) . قال الخرقي 
في مختصره : يصلي معي الإمام المغرب وعشاء الآخرة يإقامة لكل صلاة » فإن جمع بينهما يإقامة واحدة » فلا بأس . وقال ابن 
قدامة : وإن أذن للأولى » وأقام » ثم أقام للثانية » فحسن » ثم قال : والذي اختار الخرقي : إقامة لكل صلاة من غير أذان » قال ابن 
النذر : وهو آخر قولي أحمد . راجع تفصيل المسألة في المغني » باب صفة الحج ( ٤۱۸/۳‏ 2 415 ) . ش 

(۳) لفظ : [ واحدة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . وحديث ابن 
عمر ها : أخرجه النسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » في الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ( 70/8 ) » 
۸ ) » والطحاوي في المعاني » في باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو ؟ ( ۲٠۲/۲‏ ) » وأخرجه الترمذي في 
السنن » في كتاب الحج »باب ما جاء في الجمع يبن ا مغرب والعشاء بالمزدلفة ( ۲۲۹/۳ ) » الحديث ( ۸۸۷ )2 884) . 
)٤(‏ في(م)6(ع): [ قران ] بدون الهاء » والمثبت من ( ص ) » ولعل الصواب : [ قوليه ] » أي قولي الشافعي المذكورين. 
(5) أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الصلاة بجمع ( ٤۸۷/١‏ ) . 


يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة سلب ١١/54‏ 


٤4‏ - وذكر أبو الأحوص قال : حدثنا أشعث بن سليم ‏ » عن أبيه » قال : أقبلت 
مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة » فلم يكن يفتر ” من التكبير والتهليل © » حتى أتيت 
المزدلفة » فأذن وأقام » فصلى ٠‏ بنا المغرب ثلاث ركعات » ثم التفت إلينا » فقال : 
الصلاة » فصلى بنا العشاء ركعتين » قال : وأخبرني علاج بن عمرو © بمثل هذا الحديث أي 
حديث ابن عمر » فقيل لابن عمر في ذلك » فقال : « صليت مع النبي يق هكذا ) © . 

٠‏ - وروى أبو أيوب : « أن النبي بتو صلى بنا المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان 
وإقامة » © . 

ع م 5 

5 - وروي سعيد بن جبير قال : ( أفضنا مع عبد الله بن عمر من عرفات » 
فصلى بنا المغرب والعشاء يإقامة واحدة » والتفت إلينا » فقال : هكذا صلى بنا رسول 


الله لتر » ^ . 
۷ - ولأنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما » فوجب أن يؤديهما 
كصلاتي عرفة . ١‏ 


لم - ولأنه وقت يجمع صلاتين : شفع ووتر ؛ فوجب أن يۇذن فيه » كالعشاء والوتر . 
۸۸٠۹‏ - ولأن الثانية مفعولة في وقتها » فإذا لم تفرد بالأذان لم تفرد 9 بالإقامة › 
الو 9 


. في سائر النسخ : [ شعبة بن سليم ] » وا مثبت من سان أبي داود‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[يغير]. ٠‏ 

(۳) في ( ع ) : [ التهليل والتكبير ] » بالتقديم والتأخير . 

)٤(‏ في سائر النسخ : [ قام ] » مكان : [ أقام ] » والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث » وفي ( ع ) : [ ثم 
صلى ] بدل : [ فصلى] . ٠‏ 

(5) في ( ص ) »(م) : [ ابن فلاح بن عمرو] » وفي (ع ) : [ ابن فلاح بن عمر] ‏ وا ثبت من سنن أبي داود . 
(1) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ( ٤۸۷/١‏ »> 488 ) . 

(۷) أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من قال : لا يجزيه الأذان بجمع وحده » أو 
يؤذن أو يقيم ( 747/4 ) » الحديث ( ۲ ) » الطحاوي في الباب السابق ( ١/9‏ ) . 

(۸) أخرجه مسلم في الصحيح › » في الباب السابق ( ۹۳۸/۲ ) » الحديث ( ۱۲۸۸/۲۹۱ ) » وأبو داود في 
السئن » في الباب السابق ( ٤۸۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في العنوان السابق ( ۳٤۸ 2 ۳٤۷/٤‏ ) » 
الحديث ( 1.03 ). ١‏ 

(5) في:٠‏ م ) » ( ع ) : [ فإذا لم يفرد بالأذان لم يفرد ع » مكان المثبت . 

. قوله : [ كالوتر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


1۹1/4 


كتاب الحج 


بالمزدلفة يإقامتين » © . 


ب فلا قد ذكر أبو داود عه إفامة :ولحدة» ورواه عن الي يكت قرلا 
وفعلا مفردًا © » فإن ثبت ما قالوه عنه فيريد ٩‏ به أذانًا اا یکرت ق سی 
الأذان إقامة » كما يسمى الإقامة أذانًا ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « بين كل أذانين 
صلاة ) © » أي : بين كل أذان وإقامة . 

۲ - قالوا : روى جابر ذه « أن النبي ملي جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
بأذان وإقامتين لم يسبح بينهما ) © . 

۴ - قلنا : قد عارضه حديث أبي أيوب » وابن عمر » ورواية الاثنين أولى » 
وقد وافق حديثٌ ابن عمر عمل الصحابة . روى أبو الأحوص » عن أبي إسحاق » عن 
أبي جعفر » قال : « اتفق علي ودا © میرد : أن صلاة ا جمع بأذان 
وإقامة » © » وروي الأسود » عن عمر بن الخطاب مثله "2 » وقد ينا ذلك من 2١07‏ فعل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب من جمع بينهما ولم يتطوع ( ۲۹۰/١‏ ) » وأبو 
داود » في المصدر السابق ( ٤۸۷/١‏ ) . 

(۲) الزيادة من (م ) ٠‏ (ع) . 

(۳) في هامش ( ص ) : [ مفسرا ] » مكان : [ مفردا ] الثاني » من نسخة أخرى » وهو ساقط من ( م ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ فيزيد ] بالزاء المعجمة . 
(5) هذا جزء من حديث عبد الله بن المغفل » المتفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الأذان » 
باب بين كل أذانين صلاة ( ١١17/١‏ ) ومسلم » نحوه في الصحيح » في كتاب صلاة المسافرين » باب بين 
كل أذانين صلاة ( ٥۷۳/۱‏ ) » الحديث ( 304 :8988 ). ش 

(1) في (م ) » (ع ) : [ يسبح بينهما ] بحذف : [ لم ] . وهذا جزء من حديث جابر الطويل أخرجه مسلم 
مطولا » في الصحيح » في كتاب الحج » باب حجة النبي يلد ( ۸٩1/۲‏ ) » الحديث ( ۱١١۸/۱٤۷‏ ) 2 
وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي به ( 581/١‏ ) » واين ماجه في السنن » 
في كتاب المناسك ‏ باب حجة رسول الله يلق ( ۱۰۲۹/۲ ) » الحديث ( 3١14‏ ) . 

(۷) قوله : [ عبد الله بن ] مكرر في ( م ) » ( ع ) . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق ( 848/4 ) » الحديث ( ه ) . 

(۹) أثر عمر بن الخطاب أخرجه الطحاوي في المعاني » في الباب السابق ( ۲٠٠/۲‏ ) . وهذا الأثر يخالف 
حديث ا ای ری كها قال اام ا 

)١(‏ في ( م )۰( ع ) :[عن]. 


يجمع بین ا مغرب والعشاء بأذان وإقامة س ۱141۱1۷/4 


ابن عمر › ومتى )0 تعارض عن النبي ڪه خبران ¢ كان الذي وافقه عمل الصحابة 
لي“ » أو عمل السلف منهما أولى . 

4 - قالوا : صلاتان مفعولتان في وقت إحداهما ؛ فوجب أن يكون بأذان 
وإقامتين » كصلاتي عرفة . 

٥‏ - قلنا ا و إلى إعلام نت بها على 
ل ل ب ١‏ 

5 - وفرق آخر : وهو أن الظهر بعرفة يصليها وهو مسافر » ثم ركعتين يقدم إلى 
العصر بعدها » > فلو لم يقم 27 » لظن الناس أنه ب يتم الظهر » واختلطت صلاتهم » وهذا 
المعنى لا يوجد فى مسألتنا ؛ لأنه يصلى المغرب صلاة الإقامة © ع »> فإذا قام بعدها إلى 
الصلاة ”“ لم يشكل أنه يصلي الصلاة © الثانية » فلم يحتج إلى الإقامة . 


*# * فنا 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وهوعء مكان : [ ومتى‎ )١( 

(۲) قاعدة : متى تعارض عن النبي بلق خبران كان الذي وافقه عمل الصحابة أولى . 
(۳) في ( ص ) : [ لم يقلع . 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للاقامة ع أي أنها لا تقصر . 

(5) في ( ع ) : [ للصلاة ع » مكان : [ إلى الصلاة ] 

(5) في ( م ) ؛ ( ع ) :[ أنه صلى الصلوات ع . 


۱۹1۸/64 
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كتاب الحج 


2 


إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة لم يجر 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا صلى المغرب بعرفة أو فى طريق المزدلفة » لم 'يجزء إلا 
أن يخاف طلوع ” الفجر » فيصليها قبل المزدلفة » ولا يلزمه الإعادة » فإن صلى بعرفة 
فعليه الإعادة » وإن طلع الفجر أجزأ عنه في رواية الأصل . 

۸ - وذكر أبو الحسن في الجامع : أنه لا يجزيه » وإِنْ طلع الفجر . قال في 
الأصل : إن صلاها بعد نصف الليل » أجرأه © . 

6 - وقال الشافعي : يجوز أن يصلي بعرفة » وفي الطريق ‏ . 

٠‏ - والدليل على اخحتصاص هذه الصلاة بالمزدلفة : ما روى أسامة بن زيد : « أنه 
عليه الصلاة والسلام دفع من عرفات » وكنتٌ رديفه » فلما أتى الشعب فنزل فبال وتوضاً 


. ] في (م)٠(ع):[ لطلوع عء مكان : [ طلوع‎ )١( 

(۲) قال السرخسي في المبسوط : إن صلى المغرب بعرفات بعد غروب الشمس أو صلاها في طريق المزدلفة 
قبل غيبوبة الشفق أو بعده » فعليه أن يعيدها بمزدلفة في قول أبي حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : يكره ما 
صنع » ولا يازمه الإعادة . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » الباب السايق ( 451/5 ) » الميسوط » باب 
الخروج إلى منى ( 57/4 » ٦۳‏ ) » أحكام القرآن للجصاص » باب الوقوف بجمع ( 9١1/١‏ ) › متن 
القدوري » كتاب الحج ص۲۷ » بدائع الصنائع > الفصل السابق ( ٠٠١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهذاية › 
وبذيلة العناية » الباب السابق ( ٤۸١-٤۷۹/۲‏ ) »ء البتاية مع الهداية » الباب السابق ( ٠١١-١۱۸/٤‏ ) » 
الاختيار » كتاب الحج ( ٠١۲/۱‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲۷۸/۱ ) . 
(؟) راجع المسألة في : التكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ب ٠‏ ١١١ا‏ ) ع الجموع مع المهذب » باب 
صفة الحج ( ۱۲۳/۸ ۰ ۱۳۳ ۰ ١58114‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع » الفصل السابق ( 35٠0/1‏ ) . 
قال مالك في المدونة : أما من لم تكن به علة ولا بدابته » وهو يسير بسير الناس » فلا يصلي إلا با مزدلفة . قال 
ابن القاسم : فإن صلى قبل ذلك » فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة . وقال الباجي في المنتقى : فمن صلى قبل أن 
يأتي المزدلفة دون عذر » فقد قال ابن حبيب : يعيد » ثم قال : وقال أشهب : يئس ما صنع » ولا إعادة عليه › 
إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق › فيعيد العشاء وحدها أبدا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة › 
العنوان السابق ( 777/١‏ ) » المنتقى » في صلاة المزدلفة ( ۳۹/۳ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب 
السابق ( ۳۷۳/۱ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( ۳۹۸/۲ ) . وقال أحمد 
وأصحابه : إن صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة فقد ترك السئة »> وصحت صلاته . راجع المغني ) 
الباب السابق ( ٤۲١/۳‏ ) ء الكافي لابن قدامة » باب صفة الحج ر 7 ). 


إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة لم يجز 


1۹4/64 


ولم يسبغ الوضوء » فقلت : يا رسول الله » الصلاة » فقال : « الصلاة أمامك » “ . وفي 
حديث موسى بن عقبة : « المصلى أمامك ) © . ومعلوم : أن هذه اللفظة صورة © 


الخبرء والمراد به : الأمرء لاستحالة أن يوجد خبره بخلاف ما أخبر به » ولو حملناه على 


الخبر لاقتضى أن الصلاة لا يعتد بها في ذلك المكان . 

0 - ولا يحمل على استحباب الصلاة ؛ / لأن اللفظ إن كان خبرًا » اقنضى أن 
الصلاة لا توجد قبل المزدلفة » وإن كان أموًا ؛ فهو على الوجوب . ٠‏ 

5 - فقد قيل : إن قوله : « الصلاة أمامك » يحتمل وقت الصلاة ؛ لأن 5 
052 لا ا 
تعالى : ظا ولت ويد 4 © . ظ 

ل أمر بتأخيرها 29 إلى مكان بعد دخول وقتها ؛ فكان فعلها فيه 
واجبًا » كرمي الجمار . 

4 - ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم ؛ فكان فيها ما يختص ممكان » كالحج . 

- ولأنها قربة مشروع © فعلها في مكان بعينه في حال النسك ؛ فصار 
كسا الاك : 

6م - ولأنها صلاة أمر بأدائها بعد السفر » فلم يجز قبله ؛ أصله العشاء و (/ 
العتمة . 

۷ - احتجوا : بأن كل ما كان وقئا لفعل صلاة الفريضة في غير النسك > كان 
وقنًا لغيرها في النسك » أصله سائر الأوقات للصلاة . 


(۱) قوله : [ فقال الصلاة ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . وحديث أسامة متفق عليه أخرجه البخاري في 
الصحيح » في كتاب الوضوء » باب | إسباغ الوضوء ( ۳۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ( ٩۳٤/۲‏ ) » الحديث ( ۱۲۸١/۲۷١‏ ) . 

(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الوضوء » باب الرجل يوضئ صاحيه ( 1/١‏ »> 
ومسلم في المصدر السابق ( ٠) ۹۳٤/۲‏ الحديث ( ۱۲۸١/۲۷۷‏ ) . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ (ع) :1 صورته ] » مكان : [ صورة ] . 

(5) في ( ۴) ٠‏ ( ع ) : [ ولأن ] بالعطف ٠.‏ (0) سورة الحج : الآية .4 . 

() في ( ص ) : [ بتأخير ] » مكان : [ بتأخيرها ] . 

(۷) في ( م ) : [ مشروعة ] . ۰ 

(۸) لفظ : [ العشاء ] ساقط من ( م ) » وقوله : [ العشاء ع ساقط من ( ع ) . 


1۹۰/4 


كتاب الحج 

٨۸‏ - قلنا : هو وقت لها ؛ بدلالة : أن من وصل إلى مزدلفة قبل غيبوبة الشفق 
فصلى المغرب : جاز.» ولكن من شروطها بالكاده برجا لصوا لي وكيا ار 
كمال شىء أبطلها لم يجز . 

8 - قالوا : صلاتي جمع » فجاز فعلها في وقتها » أصله صلاة عرفة . 

٠‏ - قلنا : بموجبها ؛ لأن عندنا يجوز صلاة المغرب في وقتها » وهو إذا وصل 
إلى المزدلفة 07 

هم - قالوا : كل مكان يجوز أن يصلي فيه المغرب في نصف الليل أو بعد نصف 
الليل » جاز قبله . أصله : سائر الأماكن . 

۲ - قلنا : لا نسلم هذا على إ إحدى ‏ الروايتين » وإن سلمنا فلن التأخير 
وقت الجمع عن كراهة » فجاز فعلها . 

۳ - ولأنه مأمور بترك هذه الصلاة بفعل صلاة يختص بمكان هو أولى منها . 

٤‏ - وإذا فعل المأمور بتأخيرها » كان مأمورًا ببعضها بفعل الأولى » فإن لم يفعل 
حتى يجاوز ” الوقت ؛ أجزأت الأولى » كما في وقت الظهر 29 والجمعة » فإذا تقرر 
هذا » فمتي يجاوز نصف الليل » فقد ذهب الاؤلى » فلم يمنع من فعل الصلاة » فجاز . 


*% كنا فنا 


. ع ) : [ مزدلفة ] بدون الألف واللام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ احد ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ع ) : [ جاوز ] . 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ كالوقت كالظهر ] » مكان : [ كما في وقت الظهر ] . 


1۹1/4 


الوقوف بالمزدلفة واجب 


ريم 
of Bm “=|‏ 


الوقوف بالمزدلفة واجب 


٠‏ - قال أصحابنا : الوقوف بالمزدلفة واجب » ووقته بعد طلوع الفجر من يوم 
النحر ما لم 'تطلع الشمس ‏ . 

06 0 وقال الشافعي ل يم اليه الفجر فإذا‎ - ٩ 
المزدلفة في النصف الأول من الليل » ففيه قولان 4 ا : لا دم عليه 5 والآخر : عليه‎ 


دم . 5 ْ 
۷ - فإن دفع في النصف الأخير قبل الفجر » أجزأه قولا واحدًا 29 . 


)١(‏ في ( م ) : [ لم يطلع ] » مكان : [ لم تطلع ] . راجع المسألة في : أحكام القرآن للجصاص » الباب 
السابق ( 78١6 - ۳٠۳/١‏ ) » المبسوط » الباب السابق ( 77/4 )» تحفة الفقهاء ‏ الباب السابق ( »)4١1//١‏ 
بدائع الصنائع » في فصل : وأما الوقوف بمزدلفة وفي فصل : وأما زمانه ( ١185 » ٠۳١١/۲‏ ) » فتح القدير مع 

الهداية وبذيله العناية » الباب السابق ( 487/7 - 484 ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( ١11/4‏ - 
۲١‏ > مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲١۳/١‏ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ المستحب ] » الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ فان ]. 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم » الباب السابق ( ۲٠۲/۲‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ا‏ ع 
المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۱۲۲/۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ٠١١ » ٠٠١ , ١8ه › ١14‏ ) » فتح العزيز مع 
الوجيز» بذيل المجموع » الفصل السابع في أسباب التحلل ( ۳۹۹-۳۹۷/۷ ) » شرح السنّة ( ۱۷١/۷‏ 175 ) . 
وقال مالك وأصحابه : المبيت بالمزدلفة سنّة مؤكدة . قال مالك في المدونة : من مر بالمزدلفة مار » ولم ينزل بها » 
فعليه الدم » ومن نزل بها » ثم دفع منها بعد ما نزل بها وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو في آخره وترك 
الوقوف مع الإمام ؛ فقد أجزأه » ولا دم عليه . قال الباجي في المنتقى : ولا يدفع أحد قبل الفجر » قاله مالك . 
راجع تفصيل المسألة في : المدونة » العنوان السابق ( ۳۲۲/۱ ع ۳۲۳ ) » المنتقى » في تقديم النساء والصبيان » 
وفي السير في الدفعة ( ۲۱/۳ » ۲۳ ) » الكافي لابن عبد البرء الباب السابق ( ۳۷۳/١‏ ) » بداية المجتهد 
في القول في أفعال المزدلفة ( ۳٠۳/١‏ » 874 ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( 401/1 - 
۳ ) . وقال أحمد في رواية : المبيت بمزدلفة واجب » يجب بتركه دم » ويجوز الدفع منها بعد نصف 
الليل » ولا يجوز قبله . وقال في رواية أخرى : البيت بمزدلفة غير واجب . قال ابن قدامة : والأول 
المذهب . راجع المسألة في : الإفصاح باب العمرة ( 775/١‏ ) ء المغني » الباب السابق » و باب الفدية 
وجزاء الصيد ( ٠٠١ » ٤۲۳-٤۲۱/۳‏ 5.4 ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 4414/١‏ » 448 )» 
العدة » باب أركان الحج والعمرة ص١7‏ » 7١5‏ . 


1۲/4 


كتاب الحج 

۸ - لنا : حديث عروة بن مضرس الطائي : « أن النبي يِه قال : من شهد 
معنا هذه الصلاة » ووقف معنا حتى نفيض » وقد كان ”“ وقف قبل ذلك بعرفة ساعة 
من ليل أو نهار فقد تم حجه » (© » فعلق بذلك تمام الحج . 

4 - ولأنه وقت للوقوف بعرفة » فلم يكن وقتًا للوقوف بالمزدلفة » أصله : ما 
قبل العشاء والنهار . 

: ولأنه ليس بوقت لصلاة الفجرء فلم يكن وقنًا للوقوف بالمزدلفة » أصله‎ - ٠ 
. ما بعد طلوع الشمس‎ 

0 - احتجوا : بما روى عن عائشة سیا : : ( كانت سودة امرأة 
ا ل ل 

۲ - وروت ©( عائشة سب يه : « أن النبي بل أرسل أم سلمة ليلة النحر » 


لف 


. ] ع ) » وفي ( م ) : [ يفيض ] » مكان : [ نفيض‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) حديث عروة بن مضرس كه : أخرجه وأبو داود » بلفظ : من أدرك معنا هذه الصلاة » وأتى عرفات قبل ذلك 
ليلا أو نهارًا » فقد تم حجه » وقضى تفثه » في السنن » في كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة ( 491/١‏ ) » 
أحمد مطولا » باختلاف يسير في اللفظ » في المسند » في حديث عروة بن مضرس ( ظ4 ) ( ٠١/٤‏ ) » 
والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب حكم الوقوف بالمزدلفة ( ۲٠۸/١‏ ) » وأخحرجه 
الترمذي بألفاظ متقاربة » في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع ققد أدرك الحج 
7٠8١ » 559/59‏ ) » الحديث ( ۸٩١‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » فيمن لم يدرك 
صلاة الصبح مع الإمام با مزدلفة ( ۲٠١ » ۲٠٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب المناسك » في من 
أتى عرفات ولم يدرك الإمام ( 455/١‏ ) » والدارمي في السنن » كتاب المناسك » باب با يتم الحج ( 55/7 ) ع 
وابن ماجه في كتاب المناسك في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٠٠١4/١‏ ) » الحديث (5١701)»؛‏ 
بلفظ : من شهد معنا الصلاة » وأفاض من عرفات » ليلا أو نهارًا » فقد قضى تفئه وتم حجه » وأخرجه 
الدارقطني في السنن » والبيهقي في الكبرى » وابن حبان في صحيحه . قال الترمذي بعد أن أخرجه : هذا ' 
حديث حسن صحيح » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث » وهي قاعدة من قواعد 
الإسلام » وقد أمسك عن إخراجه الشيخان . انظر تخريجه أيضًا » في : نصب الراية » باب الإحرام ( ۷۳/۳ ) » 
الحديث الخامس والخمسون » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۳۹۸/۰ ۰ ۳۹۹ ) » الحديث ( 557 ) . 
(۳) لفظ : [ امرأة ] ساقط من ( ع ) أي : امرأة ثقيلة بطيئة . راجع في النهاية مادة : [ ثبط ] ( ٠ >) 7017/١‏ 
لسان العرب ( ٤١١/١‏ ) . 

» ) ۲۹۱/۱ ( متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب من قدم ضعفة أهله بليل‎ )٤( 
» ) ۹۳۹/۲ ( ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب تقد دفع الضعفة من النساء وغيرهن‎ 
. في ( م ) › ( ع ) : روت بدون العطف‎ )5( . ) ۱۲۹۰/۲۹۲٤ , ۲۹۳ ( الحديث‎ 


فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت فأفاضت » وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 
اله كلت عندها ¢ © . ' 

۳ - و « قال ابن عباس 5 : قدمنا رسول الله بلي أغيلمة من بني عبد المطلب )22 . 

4 - قلنا : هذه كلها أعذار » وترك الوقوف بها ليس بعذر في ترك الوقوف 
بعرفة غلط ؛ لأن الأركان لا ثترك ‏ بالأعذار » والتوابع ترك © . 

٥‏ - وقولهم : إن الزحام في الطواف أشد » ولم يرخص فيه : غلط ؛ لأن 
الطواف والسعي لا يتفق في وقت واحد . 

5 - والكلام في كيفية الأعذار » لا يصح ؛ لأنها تختلف © باختلاف الأحوال 
وأحوال الناس » ومن جاز له ترك نسك لعذر » لم يدل على جواز تركه لغير عذر . 


# X* * 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب النعجيل من جمع ( ٤۸۹/١‏ ) » والدارقطني في 
الستن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( 77/7 ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب المناسك ( 455/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في نفس المصدر السابق ( ۸۹/١‏ ) » والنسائي في الجتبى » في كتاب مناسك الحج » 
في النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ( ۲۷۰/١‏ » ۲۷۲ ) » وابن ماجه » في كتاب المناسك » 
باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي ال جمار ( ٠٠١1/7‏ ) » الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » كما أخرجه أحمد في 
المسند » في مسند عبد الله بن العباس #5 ( ۲۳١/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في 
الإفاضة من جمع متى هي ( "١5/4‏ ) » الحديث ( ۳ ) . 

: . EATON 

3 في ( م ) : [ يترك ] » قاعدة : الاركان لا تترك بالاعذار والتوابع تترك‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ يختلف ] . 


سعد 8ه oH‏ 


يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض 


7 قال أصحابنا : يجوز الرمي با كان من جنس الأرض‎ - ANY 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز | إلا بالحجر 20 , 

۹ - لنا : حديث عائشة ها © : أن النبي بلي قال : « إذا رميتم وحلقتم » 
هنل الك كل غير إلا ا 0و ر 

۰ - ولأنه من جنس الأرض ؛ فجاز الرمى به » كالحجر . 

١‏ - ولأن كل حكم تعلق بالحجر ؛ جاز أن يتعلق بالمدر © » كسقوط 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط ‏ باب رمي الجمار ( 57/4 ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( 208/١‏ ) ع 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج ( ٠١۸ ٠ ١51/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » 
الباب السابق ( ٤۸۸/۲‏ » 485 ) ء البناية مع الهداية » الباب السابق ( ١75 + ٠۳١/٤‏ ) » الاختيار» 
كتاب الحج ( 151/١‏ ) » مجمع الأنهر» كتاب الحج ( ۲۸۰/۱ ) . 
(۲) راجع المسألة في : الأم » في دخول منى ( 7١7/7‏ ) » مختصر المزني » باب فيما يمتنع على الحرم من 
اللبس ص1۸ » النكت » في مسائل التحلل » ورقة ( ١١١‏ ) » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة 
(89 1 ) ء حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹۳/۳ ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ١54/8‏ » 
1856١ ٠١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في ذيل المجموع » الفصل التاسع في الرمي ( ۳۹۷/۷ » 
) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي » لا يجوز الرمي بغير الحجارة . راجع المسألة 
في : الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۷۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 445/١‏ ) » 
المغني » باب صفة الحج ctl)‏ 1( . 
(۳) الزيادة من (م ) ٠‏ (ع ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في رمي الجمار ( 445/١‏ ) » والطحاوي في 
المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب اللباس والطيب متي يحلان للمحرم ( ۲۲۸/۲ ) » وأحمد في 
المسند. في حديث السيدة عائشة سيا ( ١٠٤١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج باب ما يحل 
بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ( ٠١١/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل ٠‏ 
إذا رمي الجمرة ما يحل له ( ۳۲۰/٤‏ ) » الحديث ( ۳ ) . 
زا جمع مدرة » وهو التراب المتلبد » وقال الأزهري : المدر قطع الطين ع وقيل : الطين العلك الذي لا 
يخالطه رمل . راجع في لسان العرب » مادة مدر ( 4١55/5‏ ) » المصباح المنیر ( ٥۳۹/۲‏ ) 


یجوز الرمي با کان من جنس الأرز بيبببببييي-إي-بييس ١978/8‏ 

5 - ولأنها عبادة ورد بها الشرع بالحجر » فجازت بالمدر » والخذف 20 ع 
كاري 

۴ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم بحصى الخذف ¢ 7 . 

4 - قلنا : لأن ذلك الموضع الغالب عليه الحصى » فلم يأمرهم بما يعز وجوده . 

٥‏ - ولأن الحكم لا يقف على الحصى بالاتفاق » بدلالة : جوازه من أنواع 
الحجارة ما لا يسمى حصى . 

5 - قالوا : روي » أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس : ١‏ ائتني بسبع 
حصياتٍ » ثم قال : بمثلهن  »‏ » وهذا يقتضي الجنس والصفة © . 

60م - قلنا : أراد بمثل قدرهن ؛ لأن المثل لا يقتضي التشابه في كل الصفات » 
يبين 29 ذلك : أنه قال : « بمثل حصى الخذف » ولو أراد الممائلة من كل وجه © » 
لقال : عليكم بحصى الخذف . 

۸ - قالوا : رمى بغير حجر » فصار. كما لو رمى بالذهب والفضة . 

8 - قلنا : من أصحابنا من قال : يجوز » ومنهم من منع ذلك ؛ لأنه ليس من 
جنس الأرض » وفي مسألتنا : من جنسها » فصار كالحجر . 

٠‏ - قالوا : الرمي عبادة لا يعرف معناها ؛ لأنه إن كان المقصود التعظيم ؛ 


)١(‏ في ( ع ) : الخزف بالزاي المعجمة » وهو تصحيف . الخذف : حصى الرمي . قال الأزهري : الخذف 
بالخاء » فإنه الرمي بالحصى الصغار بأطارف الأصابع » يقال : خذفه بالحصى خذمًا » رمى به . راجع في 
المغرب » مادة حذف ص١١٤٠‏ » لسان العرب ( ١1١8 11١1/5‏ )ء المصباح المنير ( ٠١۷/١‏ ) 
(۲) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية ( ۹۳۱/۲ » ٩۳۲‏ ) » 
الحديث ( ۱۲۸۲/۲۹۸ )ء وأبو داود ( 134/١‏ » 456 ) » وابن ماجه في كتاب المناسك » باب قدر 
حصن الرمى لاد وخ ليث و سم 

() لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه النسائي بلفظ : قال لى رسول الله كت غداة 
العقبة » وهو على راحلته : هات » القط لي » فلقطت له حصيات » هي حصى الخذف » فلما وضعتهن في 
يده » قال : بأمثال هؤلاء . الحديث في الستن » في كتاب مناسك الحج » في التقاط الحصى ( 754/9 ) » 
وابن ماجه » نحوه » في المصدر السابق ( ٠٠١8/7‏ ) » الحديث ( ۳٠۲۹‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند 
عبد الله بن العباس 4 ( 740/١‏ ) . (5) في ( م (١)‏ ع):[ الصفات ] . 

(5) في (م):1[تبين]. 

(1) في هامش ( ص ) : [ من جميع الجهات ] مكان المثبت » من نسخة أخرى . 


کپ کان ل 


1۹/4 
فيجب أن يكون بالذهب والفضة » وإن كان المقصود الرهب “ : فيجب أن يكون 
بالسلاح . ١‏ 


. قلنا : يجوز على قول بعض أصحابنا بالذهب والفضة‎ - ١ 

5 - وإن قلنا : إنه لا يجوز » خخصصناها بجنس الأرض » فالمعنى فيه : أنه تعلق 
بما جرت العادة أن يرمي الناس به © > ولم يكن عادتهم أن يتراموا بالذهب » 
والفضة ‏ » ولا بالسكر » وإنما يترامون بالحجر » والخذف » والطين . 


* اننا كنآ 


. ] في ( ص ) : [ الوهن ] » وفي ( م ) : [ الرهن ] » مكان : [ الرهب‎ )١( 
لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع).‎ )۲( 
قوله وا ر :ني س وز اف ن م‎ )۳( 


ل سي 
||| مسالة ot‏ 


۴ - قال أصخابنا : وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس “ . 

4 - وقال الشافعي : أول وقت الجواز إذا انتصف الليل » وأول وقت الوجوب 
إذا طلعت الشمس ” . 

8 - لنا : حديث مقسم » عن ابن عباس هه « أن النبي ب قال : لا ترموا © 
جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » © . 


» ) 108/١ ( تحفة الفقهاء » الباب السابق‎ » ) 7١/4 ( راجع المسألة في المبسوط » في كتاب المناسك‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق‎ » ) 1717/١ ( بدائع الصنائع » فصل : وأما وقت الرمي‎ 
مجمع الأنهر »> كتاب الحج‎ » ) ٠١١-٠١١/٤ ( )ء البناية مع الهداية » الباب السابق‎ ٠١٠-٤۹۹/۲ ( 
. (۰/۱ ( 

(۲) قال الشافعي في الأم : أحب أن لا يرمي أحد حتى تطلع الشمس » ولا بأس عليه أن يرمي قبل طلوع 
الشمس وقبل الفجر إذا رمي بعد نصف الليل . راجع المسألة في : الأم » العنوان السابق ( 7١1/7‏ ) ء 
مختصر المزني » الباب السابق ص58 » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ا‏ ) » مختصر الخلافيات » 
العنوان السابق » ورقة ( ۱۸۹ا > ب ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹١ » ۲۹٤/۳‏ ) » المجموع مع 
المهذب » الباب السابق ( ۱۸١ » ۱۸١ ٠ ٠١١/۸‏ ) » فتح العزيزء بذيل المجموع » الفصل السابع في أسباب 
التحلل ( ۳۸٠/۷‏ ) . معالم السنن » في ومن باب يتعجل من جمع ( 7٠١5/7‏ ) » شرح السنة للبغوي » باب 
تقديم الضعفة من جمع بليل ( ۱۷١/۷‏ ) » ضمن الحديث ( ۱۹٤۳‏ ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول 
الحنفية » لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر » وفي المدونة : قال مالك : وإن رمى قبل أن يطلع 
الفجر » أعاد الرمي . راجع المسألة في : المدونة » العنوان السابق ( ۳۲۳/١‏ ) » المنتقى » في تقديم النساء 
والصبيان ( 5١/7‏ » ۲۲ ) » الكافي لابن عبد البرء الباب السابق ( ۳۷١/١‏ ) » بداية امجتهد » في القول في 
رمي الجمار ( ٠٠١ » 774/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي » المستحب : أن يرمي بعد طلوع 
الشمس » فإن رمى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل » أجزأه » وقال في رواية : أنه يجزئ بعد الفجر 
قبل طلوع الشمس . راجع المسألة في : الإفصاح . في كتاب الحج ( ۲۷۲/١‏ ) » المغني » الباب السابق 
( 4۲۸/۳ » 4۲۹ )ء الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 440/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ لا ترجموا ] . 

» )751/ ( أخرجه الترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل‎ )٤( 
وابن أبي شيبة » في‎ » ) ٠١۲/١ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب الوقت الختار لرمي جمرة العقبة‎ 
2 المصنف » في كتاب الحج » في الإفاضة من جمع متى هي » ( 715/4 ) » الحديث ( ه ) » والطحاوي في‎ 


85 - وروي أنه قال : مر بنا رسول الله يلت ليلة النحر » وعلينا سواد من الليل › 
فجعل يضرب (2 أفخاذنا » ويقول : أبن ”“ أفيضوا » ولا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الغ 

۷ - وروی كريب عن ابن عباس ذه « أن النبي عَكِتدٍ كان يأمر نساءه والثقلة 
ی جه :700 آنا فوا عم اول الکو يواد ع ول و © اة إلا 
مصبحين ) ” » ذكره الطحاوي . 

۸ - ولأنه وقت يصح فيه الوقوف بعرفة ؛ فلم يصح فيه رمي الجمار ليوم عرفة . 

4 - ولأنها قربة لا يجوز أداؤها في النصف الأول من الليل ؛ فلم يجز أداؤها 
في النصف الثاني منها » كالإقامة لصلاة الفجر » وعكسه : العشاء . 

› ولأنه نسك أمر به في يوم النحر » فلا يجوز قبله » كالأضحية » والحلق‎ - ٠ 
. وصلاة العيد‎ 

اهم - احتجوا : بحديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة يليا " أنها قالت : 
« أرسل رسول الله بل بأم سلمة ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت 
فأفاضت » وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله بني » » قال أبو داود : يعني عندها © . 

۲ - قلنا : هذا خبر مضطرب » فمرةً يرويه هشام » عن أبيه : ( أن يوم أم سلمة 
دار إلى يوم النحر » 27 » ومرةً يرويه عروة » عن أم سلمة : « أن النبي بلقي أمرها أن 
المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب وقت رمي جمرة العقبة ( ۲٠۷/۲‏ ) . 

. لفظ : [ يضرب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


9 زاتي ]وهر خملا 

(۳) أخرجه أحمد في المسند في [ مسند عبد الله بن العباس ظ4 ] ( 715/١‏ ) . 

(4) الزيادة : من المعاني للطحاوي » والسنن الكبرى للبيهقي . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 من أول الفجر سواد ولا ترموا ] » مكان المثبت . 

(1) أخرجه الطحاوي في المعاني » في الباب السابق ( ۲٠٠۹/۲‏ ) » والبيهقي في نفس المصدر السابق ( ١37/8‏ ) . 
(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۸) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 48١‏ ) . 
(9) حديث هشام بن عروة » عن أبيه : أخرجه البيهقي » في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما أجاز رميها 
بعد نصف الليل ( ١/0‏ ) بلفظ : دار رسول الله يكت إلى أم سلمة يوم النحر » فأمرها أن تعجل الإفاضة 
من جمع » حتى تأتي مكة » فتصلي بها الصبح » وكان يومها فأحب أن توافقه » الطحاوي » بهذا اللفظ » 
وزاد : فأمرها رسول الله ّي ليلة جمع أن تفيض » فرمت جمرة العقبة » وصلت الفجر بمكة › المعاني في 
الباب السابق ( ۲٠۸/۲‏ ) . 


١ 


114/64 


وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
توافي معه صلاة الصبح بمكة ) ( , 

عدوت وعدا يدك على کی نتن ا کر وت يخود ا وای چ ت 
صلاة الصبح بمكة . 

4 - وقد 2 روى سعيد بن منصور » عن الأوزاعي » عن هشام بن عروة » عن 
عائشة يا أن النبي بلقي أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة ) 27 » وهذا 
خبر مضطرب معترض » فكيف يجوز أن يترك خبر ابن عباس ولیس فيه تعارض ؟ » 
وهذا نص على وقت الرمي » ويعدل إلى هذا الخبر . على أن فيه : أن النبي ب قدمها , 
فيجوز أن يكون جوّز لها ترك الرمي للعذر فرمته هي » وليس في الخبر أن النبي لل 
أمرها بالرمي قبل الفجر . 

٥‏ - فإن قيل : كيف يجوز أن يأمرها بالدفع على وجه لا يفعل 29 شيمًا ؟ فلم 
يبين لها » ولو كان يجب عليها رمي » لبينه لها . 

5م - ولا يجوز أن يقال : كان يوم النبي ت » فأي عذر في هذا ؟ . 

۷ - قلنا : القيام بخدمة © النبي َو والاستعداد له واجب » فجاز أن يترك 
التتابع لأجل ذلك . 

۸ - قالوا : ما كان وقتًا للدفع من مزدلفة » كان وقتا / للرمي كما بعد الفجر. 

۹ - قلنا : لا نسلم أن الدفع لا يجوز إلا في حال العذر » والمعنى فيما بعد 
الفجر : أنه حرج وقت الوقوف 22 بعرفة » فدخل وقت الرمي 


# * #* 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( ۲۹٠/١‏ ) » والطحاوي المصدر السابق ( ۲۱۹/۲ » ۲۲١‏ ) » والبيهقي في 


نفس المصدر السابق ( ٠١۳/١‏ ) . (؟) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 
(7) لم نعثر على هذا الحديث من هذا الطريق بعد . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :7 لایعقل ] . (5) في (م)٠(ع):[‏ بحرمة ] . 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) وصلب ( ص ) : [ الخروج ] » مكان : [ الوقوف ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) » 


14۳/4 كتاب الحج 


CH 29 N 


لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح 

ملم - قال اانا : لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح » فإن قدم 
الحلق على الذبح : فعليه دم © ٠.‏ 

0١‏ - وقال الشافعي : يستحب تقديم الذبح وليس بواجب » فإن حلق قبله : لم 
يلزمه شيء . 

۲ - وأما إذا حلق قبل الرمي » فعلى القول الذي قالوا - الحلق نسك - لا شىء 
عليه » وعلى القول الذي قالوا : الحلاق من حظر ‏ » عليه دم » وعلى المحصر » فعلى 
القول الذي قالوا : حلاق ‏ من حظر : لا يجوز تقديمه على الذبح » وإن قالوا : إنه 
نسك : فإن التحلل يقع بالهدي والحلق » وله تقديم أيهما شاء على الآحر © . 


)١(‏ في الجامع الصغير : قارن حلق قبل أن يذبح » فعليه دمان » وقال أبو يوسف ومحمد : دم واحد . وقال 
الكاساني في بدائع الصنائع : وإن كان قارنًا أو متمتعًا يجب عليه أن يذبح ويحلق » ويقدم الذبح على الحلق » 
ثم قال : فإن حلق قبل الذبح من غير إحصار » فعليه الحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف 
ومحمد وجماعة من أهل العلم : إنه لا شيء عليه . راجع المسألة : في الجامع الصغير » باب في الحلق 
والتقصير ص ١55‏ » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ٠ ١8/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج 
)1۸/1۲( ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( 1١ » ٠٥/١‏ ) » البناية مع الهداية » 
باب الجنايات ( ۳۰۰/٤‏ 2 ۳۰۱ ). 

(۲) في سائر النسخ : الخلاف من حصر » مكان : الحلاق من حظر » و خلاف بالخاء المعجمة والفاء , 
مكان : حلاق كل ذلك تصحيف » والصواب ما أثبتناه . 

(؟) في سائر النسخ : الخلاف من حصر ء مكان : الخلاق من حظر » و خلاف بالخاء المعجمة والفاءء 
.مكان : حلاق كل ذلك تصحيف » والصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ راجع المسألة : في الأم » في ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة ( ۲٠٠/۲‏ ) » النكت » العنوان السابق 
( ۲١١ب‏ ) » مختصر الخلافيات » العتوان السابق » ورقة ( ۱۸۹/ب » 5٠١‏ ١/أ)‏ » حلية العلماء » الباب السابق 
۲۹١ » 755/5(‏ ) » المجموع » الباب السابق ( ۲۰۷/۸ ۲٠١ ٠‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع » الفصل 
السابق ( ۳۸۰/۷ » "8١‏ ) » معالم السنن » في ومن باب من قدم شيمًا قبل شيء في حجه ( ۲۱۷/۲ ) » شرح 
السنة » باب من ترك ترتيب أعمال يوم النحر ( ۲۱۳/۷ » 7١4‏ ) . قال مالك في : المدونة فيمن حلق قبل أن 
يذبح : لا شيء عليه » وهو يجزئه » وفيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة : عليه الفدية . وقال في الموطأ : لا يجوز 
لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه . قال الباجي في المنتقى : فمن خالف هذا ء فقدم الحلاق قبل النحرء فلا 
يخلو أن يقدم الحلاق خطأ وجهلا وعمدا أو-قصدا » فإن كان ذلك خطأ وجهلا » فلا شيء عليه » رواه ابن بد 


1۹۳1/4 


لا يجوز للقارن والمتمع أن يحلق حتى يذبح 
عدي داور 


۳ - لنا : قوله تعالى : # كوا ينها وَلَلْمِمُوأ اليس الْفَقِيرَ © ثم لِقَصُوا 
تتَكَهُمَ # 29  »‏ » فرتب التفث على الذبح » ولیس ههنا دم يجب ترتيب الحلق 
عليه إلا دم المتعة » فاقتضت الآية وجوبه وتقديمه " . 

: ولأنه يجوز عن الذبح‎ - AAAS 

همهم - فإن قيل : الظاهر متروك ال زت اء © التفث على 
الأكل . 

85م - قلا : الظاهر يقتضي وجوب تقديم الذبح والأكل » دلت الأدلة على 
إسقاط أحدهما » ويدل عليه : قوله تعالى : # ولا فوا روو ر ی ب لَلدَىُ جَلَرْ # (© 
ظاهره أسقط 22 ما يقولونه : إن شاء قدم الذبح » وإن شاء الحلق . ويدل عليه : قوله 
تعالى : ا قن کان م نگ یسا أذ يدء ای ين و مََْيَةٌ # "© ظاهره يقتضي : أنه إذا 
حلق قبل الذبح من أذي » فعليه الفدية . وروي عن ابن عباس ذه : أنه قال : ( من قدم 
على نسكه شيئًا أو أُخره » فليهرق دما  »‏ . 


حبيب عن ابن القاسم » وهو المشهور من مذهب مالك » وقال ابن الماجشون : عليه الهدي . ثم قال : وأما إن 
كان على وجه العمل : فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر » قال: وبه قال 
الشافعي » والظاهر من المذهب : المنع » والترتيب مشروع مستحب . راجع المسألة في : الموطأ » في العمل في 
النحر ( ۲۷۸/١‏ ) » المدونة » العنوان السابق ( ۳۲۳/۱ ) » المنتقى » في العمل في النحر ( ۲۸/۳ ) » الكافي 
لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۷١/١‏ ) » بداية المجتهد » العنوان السابق ( 555/١‏ ) » الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( 705/7 » ۳٠١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : إن قدم الحلق على الذبح أو الرمي 
جاهلا أو ناسيا » فلا شيء عليه » وإن كان عامدا » ففي وجوب الدم عنه روايتان : إحداهما : لا دم عليه . 
والثانية : عليه دم . راجع المسألة » في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۸١/١‏ - ۲۸۸ ) ء المغني » الباب 
السابق ( ٤٤۸ - ٤٤٦1/۳‏ ) . 

)١(‏ قال الرازي في مختار الصحاح : القت : في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار والشارب » وحلق 
الرأس » والعانة » ورمي الجمار » ونحر الإدن » وأشباه ذلك . انظر : مختار الصحاح ص۷۸ . 

(۲) سورة الحج : الاية ۲۸ » ۲۹ . : 

(۳) في ( م ) : [ وجوبه تقديمه ] » وفي ( ع ) : [ وجوب تقديمه ] » مكان : وجوبه وتقديمه . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فصار ] . (5) سورة البقرة : الآية 195 . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . (۷) نفس الآية السابقة . 

(۸) اثر ابن عباس 5ه : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل يحلق قبل أن يذبح 
(4/+ه:؛ )ء الأثر ( ؟ ) » والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب من قدم من حجه نسكا 
قبل نسك ( ۲۳۸/۲۲ ) » وابن حزم في المحلى بالآثار » كتاب الحج ( 19/0 ) » المسألة ( 848 ) . 


۹۲/64 


كتاب الحج 

۲۷ - [ وذ کر محمد في النوادر » عن سعيد بن جبير مثله ٩‏ » ولا مخالف 
لهم» أو نقول : هذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف » فكأنهم رووه عن رسول الله 
َيِه  ]‏ . و « عن ابن مورق » قال : سألت ابن عمر : حلق قبل الذبح » فقال : إنك 
لضخم اللحية » فليهرق دما » © . 

۸ - ولأنه قدم الحلق على 29 الذبح » فصار كما لو حلق في النصف الأول من 
الليل . 

۹ - ولأنه أزال التفث قبل الرمي » فصار كما لو قلم أظفاره . 

۰ - ولأنه نسك شرع تقديمه على الحلق » فإذا قدم الحلق عليه » لزمه دم » 
كالوقوف بالمزدلفة > والوقوف بعرفة . 

۱ - احتجوا ٩‏ : بحديث عبد الله ين عمر © » قال : رأيت النبي مكل 
مني 7" » وهو على ناقته » فجاءه رجل » وقال : يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل 
ا : انحر» ولا يُسكل يومكذ عن شيء » ذم ولا ار إلا 

: « افعل ولا حرج » © . 

۲ - قلنا : السائل كان جاهلا ؛ لأنه تروك E‏ 
E‏ 

۴ - ولا يقال : إن الحكم لا يسقط بالجهل ؛ لأن أحكام الشرع لا تجب إلا 


(1) أثر سعيد بن جبير : أخرجه اين أبي شيبة » في المصدر السابق ( 457/4 ) » الأثر ( © ) » وابن حزم في 
نفس المصدر السابق ( ١91/9‏ ).. (۲) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 

(۳) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ » وقد أخرجه ابن حزم بلفظ : قلت لابن عمر : رجل حلق قبل أن 
يذبح » قال : خالف السنة » قلت : ماذا عليه » قال : إنك لضخم اللحية » ولم يجعل عليه شيئا » في الحلى 
بالآثار » في كتاب الحج ( ۱۹۲/١‏ )ء المسألة ( ؟19). 

(5) في (م) + ( ع ) :1[ عن ] مكان : [ على ] . 

(°) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ابن عمر ] » بحذف : [ عبد الله ع . 

(۷) في ( م ) : [ منى ] بحذف الباء . 

(۸) لم نعثر على هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر © بعد . وقد أخرجه جماعة غير النسائي » من 
حديث عبد الله ين عمرو بن العاص وه أخرج البخاري نحوه » في الصحيح » في كتاب الحج » في باب 
الفتيا على الدابة عند الجمرة ( ۲۹۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب من حلق قبل النحر 


. وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه في سننهم‎ 50 TT الحديث ) مضنا‎ » ) 518/1١ 


لا يجوز للقارن والمتمع أن يحلق حتى يذبخ ب لب _ ل سس ١979/5‏ 


بالسماع » ولم يكن بلغه ”“ وجوب الترتيب » فلذلك لم يجب عليه » ولا يكن © 
منه » ويجوز أن يكون علم من حال السائل : أنه كان مفردًا بالحج » والمفرد بالحج إذا 
قدم الحلق على الذبح » لم يلزمه شيء . ۰ 

٤4‏ - قالوا : ذبح يجوز الحلق عقيبه » فجاز قبله » أصله : دم الطيب. 

6 - قلنا : تلك الدم ما لم يبح سببها ‏ من غير عذر » فلم يجب تقديمها على 
الحلق » وفي مسألتنا سبب هذا الدم أبيح من غير عذر » فإذا اجتمع مع الحلق في وقت 
واحد ؛ جاز أن يجب تقديمه عليه . 

5 - قالوا : كل حالة جاز للمفرد أن يحلق رأسه فيها ؛ جاز للقارن . أصله : 
بعد الذبح . 

۷ - قلنا : المفرد بالعمرة إذا طاف لها جاز له الحلق » والقارن إذا طاف وسعى 
للعمرة » لم يجز له الحلق » يدل على اختلاف حالهما في التحلل . ٠‏ 


+ ي نا 


: في ( ع) : [ إا تحب بالسماع ولم يكن يبلغه ] » وكذلك في ( م ) » غير أن فيها : [ يجب ] » مكان‎ )١( 
. ] تحب‎ [ 

(۲) في ( ع ) : [ ولا تمكن ] » وقوله : [ فلذلك لم يجب عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۳) في ( ع ) : [ بسببها ] بزيادة الباء . 


١# 


١ا‏ 8ه ييه 


إذا حلق المفرد حل له كل شىء إلا النساء 


۸ - قال أصحابنا : إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء » وكذلك إذا 
ذبح المتمتع والتمارن وحلقا © . 

۹ - وقال الشافعي : في اللباس وترجيل الشعر والحلق والتقليم ‏ قولًا واحدًا . 

۰ - وأما عقد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقتل 
الصيد» فعلى قولين : أحدهما : لا يحل له ذلك. والثاني : يحل له ذلك . 


» واختلف أصحابه في الطيب على طريقين : منهم من قال : على قولين‎ - ٠١ ۰١ 
0 ومنهم من ° قال : يحل قولا واحدًا‎ 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب السعي بين الصفا والمروة ( ٠٠۹/۲‏ ) » كتاب الآثار » باب من نحر 
فقد حل ص۷۲ » حديث ( ٠٠١‏ ) » مختصر الطحاوي » الباب السابق ص55 » متن القدوري » كتاب 
الج ص۲۷ » المبسوط » > كتاب المناسك ( ۲۲/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠» ) 508/١‏ بدائع الصنائع » فصل : 
وأما حكم الحلق ( ١٤١/۲‏ ) » » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام ( ٤۹۲ - ٤۹۰/۲‏ ) » 
البناية مع الهداية » باب الإحرام ( 4 / ١8١1‏ ) الاختيار» كتاب الحج ( ١59/١‏ ) 2 مجمع الأنهر › 
كتاب الحج ( ۲۸۰/۱ 2 ۲۸۱ ) . 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : ورجل الشعر والحلق وتقليم الأظفار » مكان المثبت . 
OETA)‏ 

(5) في ( ۴ ) ١‏ ( ع ) : [ لا يحل قولا واحدًا ] » بزيادة : [ لا ] . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » الباب 
السابق ( ۲۹۷/۲ - ۲۹۹ ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۲۲/۸ - ۰۲۳۱ ۰۲۴۳۲ 754 ) » شرح 
السنة للبغوي كتاب الحج ‏ باب الحلق والتقصير ( 5١١ » ٠ ٩/۷‏ ) . قال الباجي في المنتقى : فإذا حلق فقد حل 
له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث » وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس الخيط » وقد تقدم من قول مالك : 
أن ذلك كله حل له بالرمي قبل الحلاق » وأنه إذا حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يفيض من 
منى إلى مكة . قال ابن حبيب حبيب : وفي الطيب اختلاف . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى » في الحلاق ( ٠١/۳‏ ) » 
E ES‏ لسري > في القول في كفارة المتمتع ( 787/١‏ ) . قال ابن 
قدامة في المغني :0 ارم إذ! رو ججيرة النقيةائم ی > حل له كل ما كان محظورًا بالإحرام إلا النساء » هذا 
الصحيح من مذهب أحمد » ثم قال : وعن أحمد : أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج . راجع تفصيل 
المسألة في : الإفصاح > باب العمرة ( ۲۹۷/۱ ) ء المغني » الباب السابق ( ٤۳۹ » ٤۳۸/۳‏ ) » الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق ( ١‏ ) » العدة مع العمدة » باب صفة الحج ص8 ١9‏ . 


كتاب الحج 


EG 


إذا حلق المفرد حلّ له كل شيء إلا النساء 

5 - لنا : ما روت عائشة يه : « أن رسول الله يت قال : إذا رمى أحدكم 
وحلق : فقد (© حل له كل شيء إلا النساء ) "© . 

۳ انراد أن اسه بر N E‏ لم را ا 
فلا يقف ©" استباحته على التحلل الثاني » كاللبس . 

4 - ولا يلزم على هذا القبلة ” ؛ لأنها من توابع ما يفسد الإحرام . 

٠٠‏ - ولأن كل حالة تحل © للمحرم في اللبس » تحل له ”© في الصيد » كما 
بعد الطواف . 

a 5‏ ا ا د ب 
ابن القاسم » عن أبيه » عن (© عائشة س في © , قالت ل ل ل 
E‏ 
۷ - ولأنه محظور يستباح بعد » فلا يقف استباحته على التحلل الثاني » 
كاللبس . 

O I a o 
. » كل شيء إلا النساء‎ 

۸۰۹ - ولأنه استمتاع بالنساء ] 20 » فوقف. استباحته على التحلل الثاني » 
أصله : الجماع في الفرج . ش 

٠‏ - ولأنها حالة تمنع " الحاج من الوطء في الفرج » فتمنع من القبلة 


. ) ٤۷۷ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )۲( ٠.) لفظ : [ فقد ] ساقط من (م ) » ( ع‎ )١( 
. ع):[ لا يقف ] بدون الفاء‎ (١ ) في ( م‎ )۳( 

)٤(‏ في هامش ( ص ) : [ الصيد ] » مكان : [ القبلة ] » من نسخة أخرى . ا 

(5) في ( م ) :[ يحلل ] . (5) في ( م ) : [ يحلل ] . أ 

(۷) قوله : [ أبيه عن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(4) لم نقف على حديث عائشة هه بهذا اللفظ » وقد أخرج البخاري نحوه » في الصحيح » في كتاب 
احج باب الطيب عند الإحرام ( ۷^^(“ ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج > باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام ( ۸٤٦/۲‏ ) » الحديث ( ۱١۸۹/۳۳‏ ) . 

) لي ار EC‏ وين الو ا ل 
)١١(‏ في (م):[ ينع ]. ْ 


۹۳/6 كتاب الحج 
واللمس » كما قبل الرمي : 

. 2 # لا قثو (" ألصَيدَ اث م حم‎  : احتجوا : بقوله تعالى‎ - 0١ 

5 - قلنا : إطلاق الخحرم : من حظر عليه ٩”‏ ج حدم اعجار اج رهزل انه 
بعد التحلل اس اللي : أن بالتحلل الأول يخرج من الإحرام. وكيف يصح هذا 
الاستدلال ؟ 


۳ - قالوا : روي ابن عمر هه : أنه خطب فقال : « إذا ذبحتم فقد حل لكم 
كل شيء » إلا النساء والطيب » 29 » ولم ينكر ذلك أحد عليه. 

45 - قلنا : لم ينكروه ؛ لأنهم لم يعرفوا خبر عائشة » وقد روي عن ابن عمر : 
أنه ذكر هذا عن عمر » ثم ذكر مذهب عائشة » وقالت : سنة رسول الله يكل أحق أن 
يؤخذ 2 بها من سنة عمر 29 . 

6 - قالوا : الطيب من توابع الوطء ودواعيه » كالقبلة » فلو كان ذلك يحرم في 
الاعتكاف كما يحرم دواعي الجماع . 


* اس 


. في سائر النسخ : [ ولا تقتلوا ] » بزيادة الواو » وهو خطأ » الصواب حذفه‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : الآية ه٠‏ . (۳) قوله : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 

)٤(‏ عزاه الحافظ في التلخيص » في كتاب الحج » باب دخول مكة ( ۲٠١/۲‏ ) إلى النسائي بلفظ : قال : إذا 
رمى وحلق : حل له كل شيء إلا النساء والطيب » وأخرج الطحاوي عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب ده 
قال : إذا حلقتم ورميتم » فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب في المعاني » في كتاب مناسك الحج » 
باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم ( ۲۳۱/۲ ) 

(5) في ( ع ) : [ أن نأخذ ] . 

(7) أخرجه الطحاوي في نفس المصدر السابق ( ۲۳٠/۲‏ ) والشافعي في المسند » في كتاب الحج » الباب 
الرابع فيما يلزم الحرم عند تلبسه بالإحرام ( ۲۹۹/۱ ) » الحديث ( ۷۷۹ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار » 
كتاب الحج ( ۱۳۸/١‏ ) . 


1۹۳7/64 


ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج 
||| مسالة 


ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج 


5 - قال أصحابنا : ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج © . 

۷ - وقال الشافعي : يخطب الإمام يوم النحر بمنى ° . 

8 - لنا : أنه حطب في اليوم الذي قبله ؛ قَلِمَ يخطب فيه » كيوم التروية . 

ل ل ل ل و ا 
الناس ما يفعلونه بعد يوم الخطبة » ليتدارسوه ‏ » وليبلغ الشاهد الغائب » ولهذا يخطب 
ابتداء قبل يوم التروية » ليعلمهم حكم يوم التروية » وقد أعلمهم ”“ أحكام يوم النحر في 


)١(‏ في (م) : [ يختص ] . قال السرخسي في المبسوط : إن في الحج عندنا ثلاث خحطب إحداها : قبل التروية ييوم ؛ 
والثانية : يوم عرفة بعرفات » والثالثة : في الغد بيوم النحر بمني . قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : وقال زفر : يخطب 
في الحج ثلاث خحطب متواليات : يوم التروية » ويوم عرفة » ويوم النحر . راجع المسألة في : الميسوط » باب الخروج إلى 
منى ( 4/ه )ء تحفة الفقهاء » باب آخر ( ٤١۲/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( 55/1 ) » البناية 
مع الهداية » الباب السابق ( 94-917/4 ) » > مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» كتاب الحج ( ۲۷٣-۲۷٤/۱‏ ). 
yT‏ : الخطب المشروعة في الحج أربعة » إحداهن : يوم السابع من ذي الحجة بمكة 
عند الكعبة » ثم قال : الثانية : يوم عرفة بقرب عرفات » الثالثة : بمنى . الرابعة : يوم النفر الأول بمنى أيضًا » 
وهو الثاني من أيام التشريق . راجع المسألة في : مختصر المزني » الباب السابق ص58 » النكت » العنوان 
السابق » ورقة ( ١١١ب‏ » |١١١‏ ) »> مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ۰ ب)ء المجموع 
مع المهذب » الباب السابق ( ۷۹/۸ » ۸۰ء 287 ٩1-۷۹‏ ) ء » فتح العزيز» في الفصل السادس في الوقوف 
بعرفة » بذيل المجموع ( ۳١۹/۷‏ ) . قال مالك وأصحابه : مثل قول ال حنفية : خطب الحج ثلاث : أولها : قبل 
يوم التروية بيوم » والثانية : بعرفة يوم عرفة » والثالثة : بمنى ثاني أيام النحر . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا 
خطية عند مالك وأصحابه يوم النحر . راجع تفصيل المسألة في : المنتقي » في الصلاة في البيت وقصر الصهلاة 
وتعجيل الخطبة بعرفة ( 5/7 ) » الكافي لابن عبد البر » باب خطب الحج ( 4١1 ٤٠١/١‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية » الباب الرابع في أعمال الحج ص۲۷١‏ . وقال ابن قدامة في المغني : ويسن أن يخطب الإمام 
منى يوم النحر خخطبة » يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي » نص عليه أحمد » وهو مذهب 
الشافعي وابن المنذر » وذكر بعض أصحابنا : أنه يخطب يومكذ . راجع المسألة في : الإفصاح » الباب السابق 
۲۷١/١ (‏ ) » الي » الباب السابق ( ٠٤١/۳‏ » 441 ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٠ ) 445/١‏ 
(۳) في (م)٠(ع):[ولا‏ خطب ]. 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ ما يفعلوه بعد يوم الخطبة. ليتدارسون ] » والصواب ما أثبتناه . 
(5) في (م)٠(ع):[علمهم‏ ]. 


۹A/4 


كتاب الحج 
يوم عرفة » وأحكام النفر بذكرها في يوم النفر الأول » فلا معنى لخطبة يوم النحر . 

٠١‏ - ولأنه يوم شرع موضوعه خطبة بعد الصلاة » فلا يشرع فيه خطبة 
تتعلق “ بالحج » أصله : يوم الفطر . 

0١‏ - ولأن يوم عرفة سن فيه حطبة » ولا يسن في اليوم الذي يليه » أصله : يوم 
السابع . 

5 - احتجوا بحديث الهرماس بن زياد الباهلي : أنه قال : « رأيت رسول الله 
ي يخطب الناس على ناقته العضباء يوم النحر بمنى » ”“ . وعن أبي أمامة الباهلي 
قال : « سمعت خخطبة رسول الله يللد بمنى يوم النحر » © . 

۴ - قلنا : يجوز أن يكون خطب لبيان حكم شرعي ليس له تعلق بالنسك » 
وأتبع ذلك بذكر النسك » وكان النبي بيو يخطب لبيان الأحكام إذا © وفد عليه 
الوفود » بيين ذلك : أنه لم يبين في هذه الخطبة أحكام الحج > وإنما قال : « أتدرون أي 
يومكم هذا ؟ قالوا 29 : يوم النحر الأكبر » قال كيد ال : أي شه ركم هذا ؟ 
7 : ذو الحجة » قال : صدقتم » شهر الله الأصم » قال : أتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : 

> المشعر الحرام » أو البلد الحرام » قال : صدقتم » فإن دماءكم وأموالكم عليكم 
ا ا و ل ا 
الحوض » وإني مكاثر بكم " الأثم والناس » فلا تسودوا وجهي » ألا وقد رأيتموني » . 
وسمعتم مني » وستسألون عني » فمن كذب علئ © » فليتبوأ مقعده من النار » ألا 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ تعلق‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) (١‏ ع ) : [ الغضا ] » مكان : [ العضباء ] . وحديث الهرماس بن زياد 5ه : أخرجه أبو 
داود في السنن › > في كتاب المناسك » باب أي يوم يخطب بمنى > ( ٨۹۲/۱١‏ )ء والبيهقي فى الكبرى » 
في كتاب الحج » باب الخطبة يوم النحر ( ٠١١/١‏ ) » أحمد في المسند » في حديث الهرماس بن زياد له 
( ۸/۳ ). 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) :[ أبي أسامة ] » وهو خطأ . 

. أخرجه أبو داود والبيهقي بهذا اللفظ في نفس مصدريهما السابقين‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وإذا ] بالعطف . 

(1) لفظ : [ قالوا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(0) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مكاثركم ] . 

(۸) في صلب : [ وسيكذبون على ] » وفي ( م ) » ( ع ) وهامش ( ص ) من نسخة أخرى وسيكون علي » 
مكان : [ وستسألون عني ] » وما أثبتنا من مسند أحمد » وفي ( م ) » ( ع ) : [ علي متعمدًا ] بزيادة متعمدًا . 


ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج 1۹۳4/4 


وإني مستتقدُ رجالا ونساءً » ومستتقّذ مني آخرون » فأقول : أصحابي » فيقال : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » 29 » وليس في هذه الخطبة كلمات (© تتعلق بالإحرام 

4 - فإن قيل : هذا يلزم في بقية خطب الحج . 

. قلنا : هذا الاحتمال موجود فيها لولا الإجماع‎ - ٥ 

- قالوا : يوم معين شرع فيه ركن من أركان الحج ؛ فوجب أن يسن فيه 
ا 

۷ - قلنا : المعنى فيه ورين ا في اليوم الذي قبله » 
وليس كذلك في مسألتنا . 

۸ - ولأنه يوم من أيام الحج خطب قبله خطبة تختص 9 بالحج » فلم يخطب 
فيه . 

4 - ولأن © يوم عرفة / يختص الركن به » ويوم النحر لا يختص الركن به » 
بل يتعلق بجملة الأيام » فضعف عمله في باب الركن » فلم يخطب فيه . 

٠‏ - قالوا : يوم النحر يخطب فيه في سائر الأمصار » بل يخطب في الحج أولى 

وتيت فا ي سار السار لن ها يفل فيه + وما رعده ن 
الأضحية » وهذا اليوم قد علمتم ما فعل فيه » فلم يحتج إلى إعادة الخطبة فيه . 


د كنا فنا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك » باب الخطبة يوم النحر ( ٠١٠١/١‏ ) » الحديث 
٠٠١۷(‏ ) » أخرجه أحمد في المسند » في حديث رجل له ( ٤١١/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) » (م) : [ كلما ] » مكان : [ كلمات ] » وهو تصحيف . 

(۳) في ( ع ) : [ يخطب ع » مكان : [ لم يخطب ] » وهو خطأ . 

(4) في ( م ) ء ( ع ) : [ مثله حطبة يختص ] » مكان المثبت . 

() في (ع) : [ولأنهع. 


1۹14/٤‏ سے كتاب الحج 
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آخر وقت الطواف آخر أيام النحر 

: قال أبو حنيفة : آخر وقت الطواف آخر أيام النحر » فإن أُخره عن ذلك‎ - ٢ 
. طاف ولزمه دم‎ 

5 00 وقال ا يو سف ومحمد 0 شيء عليه بالتأخير‎ - AYY 

4 - وقال الشافعى : آخره ليس بمؤقت ° . 

"8 - لنا : أنه ذكر يجب فعله بعد إحرام الحج ؛ فوجب أن يتوقت بوقت لا 
يؤخر عنه » كالرمى والوقوف بالمزدلفة © , 

985 - ولأنه نسك من مقتضى الإحرام يتوقت أول وقته ؛ فيتوقت آخر وقته › 
كالوقوف » والرمي . 


)١(‏ يعني الطواف المفروض في الحج » يسميه أهل الحجاز : طواف الإفاضة : وأهل العراق : طواف الزيارة. 
ويسمى أيضًا : طواف ال ركن ؛ لأنه ركن من أ ركان الحج » كما يسمى : طواف النحر ؛ لأن وقته أيام النحرء وهي 
ثلاثة أيام » اليوم العاشر » والحادي عشر » والثاني عشر. راجع تفصيل المسألة في : متن القدوري كتاب الحج 
ص ۲۸ء المبسوط » باب الطواف ( 4١/5‏ » 47 ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما زمان هذا الطواف ( ؟/ »)٠۳١‏ 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام و باب ال جنایات ( 445/7 › ٤۹۷‏ - 51/8 - 1۳ ) » البناية 
مع الهداية باب الإحرام » وباب الجنايات ( ١45 ۰ ١45/4‏ ۰ ۲۹۲ - ۲۹۷ ) » الاختيار » كتاب الحج 
›)۱°٤/۱(‏ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر › كتاب الحج » وفي باب الجنايات ( ۲۸۱/۱ » ۲۹٩‏ ) . 
(۲) قال النووي في امجموع : قال أصحابنا : ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر » وتأخيره عن أيام التشريق 
أشد كراهةً » وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة » ومن لم يطف لا يحل له النساء وإن مضت عليه سنون . 
راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹۷/۳ ) » 
المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۲۰/۸ 7١4 ٠‏ » ۲۸۲ ) » فتح العزيز » في ذيل المجموع » الفصل 
السابع في أسباب التحلل ( ۳۸۱/۷ » ۲ ) ء شرح السئّة » باب الحلق والتقصير ( ۲۰۸/۷ »2 5١9‏ ) »› 
ضمن الحديث ( 1157 ) . قال مالك في المدونة فيمن أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق : إن 
عجّله فهو أفضل » وإن أخره » فلا شيء عليه . وقال ابن عبد البر في الكافي : ولا بأس بتأخير الإفاضة إلى 
آخر أيام التشريق » والفضل في تعجيلها » فإن أخرها حتى ينسلخ ذو الحجة » فعليه دم . راجع المدونة » في 
تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في الطواف ( ۳٠۷/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب العمل في الحج 
لكلا ).. 

(۳) في ( ع ) : [ والمزدلفة ] » مكان : [ بالمزدلفة ] . 
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آخر وقت الطواف آخر أيام النحر 


۷ - ولا يازم طواف الصدر على غير أهل الآفاق (2 ؛ لأنه لا يجب حكم 
الإحرام 3 ولهذا لا يلزم أهل مكة . 

۸ - فان قبل ای وري : أنه لما توقت آخره ؛ لم يجب فعله بعد 
TE E‏ 

۹ - قلنا ل ل » كالصلوات 
الخمس » والصوم . ومنها : ما يسقط ) > بمضى الوقت ٠»‏ كال جمعة بافتراق الوقت » 
والطوات ىرقل حدما و و مسن ا ر اطبا وهنا 0 فى في 
الوقت » وإذا ثبت أنه مؤقت » فإذا أخره عن وقته » دخله 9؟» نقص » فافتقر إلى الجبران . 

٠١‏ - ولأنه نسك عدد ؛ فيجب فعله مع بقاء ما حظره الإحرام » فإذا أخُره عن 
أيام التشريق ؛ جاز أن يلزمه فديةٌ » كرمي الجمار . 

. ولا يازم عليه السعي ؛ لأنه لا يلزمه فعله مع بقاء المحظورات‎ - 0١ 

» من أركان العمرة ؛ فجاز 9© أن يجب الجبران بتأخيره‎ e 
8 كال حرام إذا أخره ( "“ عن الميقات‎ 

4۴ - ولا نسك مؤقت بأيام التشريق » فإذا أخره عنها » وجب الجبران » 
كالرمي . 

4 - والدليل على أنه مؤقت بها : أن الله تعالى أباح أن يتعجل النفر » ولا يجوز 
أن يتعجل إلا بعد الطواف » فدل أن وقته يتقدم على النفر . 

ه4م -ا حتجوا : بقوله تعالى : ف وليطوا الت العد یت 4 » ولم يخصه بوقت . 

كتفي عد ولا :"قد أرين بين لی ا و ارقت متجما + “هه رول اللة 
)١(‏ لفظ : الصدر ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي سائر النسخ : على العلمين » ومعناها أهل الآفاق » وقد 
أثبتناها بمعناها لأنه الأكثر استعمالا » فيكون المراد : الصاحبين » أو القولين » وطواف الصدر : هو طواف 
الوداع » ويسمى أيضا : طواف آخر العهد بالبيت » وهو واجب عند الحنفية والحنابلة للغرباء . راجع حكمه 
بالتفصيل في مسألة ( )١( . ) ٤٩٥‏ في (م)٠(ع):[ها‏ سقط ]. 
(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ تساويهما ] بحذف اللام . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ دخل ] » مكان : [ دخله ] . 
(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ فوجب ] » مكان : [ فجاز ] » وكذا في صلب ( ص ) والصواب ما أثبتناه من 
هامش ( ص ) من نسخه أخرى . )١(‏ قوله : [ إذا أخره ] ساقط من (م ) + (ع ) . 
(۷) سورة الحج : الآية ۲۹ . 


يقر بفعله » فاقتضى ذلك الوجوب . 

۷ - قالوا : نسك أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز » فوجب أن لا 
يجب بتأخيره دم » أصله : إذا أحُر الوقوف إلى الليل . 

۸ - قلنا : الإحرام إذا ره عن الميقات » فقد أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت 
الجواز » فيلزمه ('2 دم » والتوقيت يدخل في الزمان والمكان . 

۹4 - ولأنه إذا وقف بالليل » فقد فعل الركن في زمان لو فعله قبله واقتصر عليه » 
لكان ناقصًا ؛ ألا ترى : أن عند مالك : لا يجوز الوقوف بالنهار . 

٠‏ - وعندنا : إذا اقتصر عليه : يلزمه دم ) » وهو أحد قولي الشافعي » وفي 
القول الآخر : يستحب الدم » فإذا كان كذلك : لم يجز أن يجب بالتأخير إلى حال 
بها 20 يكمل الركن جبران ” 

١‏ - وأما الطواف : فإن أخره © عن وقت كماله إلى حالة ليست حال 
الكمال » أوجب ذلك نقصًا » كما لو أخر الإحرام عن موضعه . 

5 - قالوا : وقثًا صح فيه الطواف » فلا يجب 22 الدم بتأخيره إلي آخره إلى 
اليوم الثاني . 

۴ - قلنا : المعنى فيه : أنه أخره إلى وقت لم يبح فيه النحر » فلم يلزمه شيء » 
وفي مسألتنا : أخره إلى وقت أبيح فيه النفر قبله » ولذلك ©© لزمه . 


0# % 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ ویلزمه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لزمه ] » مكان : [ يلزمه دم ] . 

(۳) لفظ : [ بها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) قوله : [ إلى حال بها يكمل الركن جبران ] مكرر في ( م ) . 

(5) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ أخر ] » مكان : [ أخره ] » ولفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يجوز] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ وكذلك ] . ش 


حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال 7س سس سسسسس 41/8 ١94‏ 


اسك ت o0)‏ 
حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال 


4 - قال : أبو حنيفة : إذا رمى ال جمار يوم الرابع قبل الزوال : جاز » وقالا 29 : 
إذا رمى في اليوم الرابع : لا يجوز 27 . وبه قال الشافعي 9" . 

6٥‏ - لنا : ما رواه هشام بن عبد الله فى اتوادرة يإسناده » عن ابن عباس ڪه 
د قال : إذا انفتح النهار من آخر أيام الرمي » فارم » 49 » ولا يُعرف له مخالف . 

865 - ولأن هذا اليوم حقكم 7 الرمي فيه ؛ بدلالة : أنه [ يجوز ت رکه » كما ان 
يوم النحر حقكم الرمي فيه » بدلالة : أنه ] ”© لا يرمي إلا جمرة واحدة » فإذا جاز 
الرمي في أحدهما قبل الزوال كذلك الآخر . 

۷ - ولأنه يوم من أيام الرمي ؛ فكان وقت الرمي فيه أكثر من نصف يوم » 
أصله : سائر الأيام . يبين © ذلك : أن يوم النحر يجوز قبل الزوال » وبقية الأيام يجوز 


. صاحبا أبي حنيفة‎ )١( 

(۲) أي لا يجوز عندهما الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال. راجع تفصيل المسألة في الأصل › باب رمي الجمار 
٠۲۹/۲ (‏ ) » المبسوط » باب رمي الجمار ( 58/5 › 54 ) » متن القدوري » كتاب الحج ص۲۸ » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما وقت الرمي ( ١8/1‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب الإحرام ( 459/7 ) » البناية 
مع الهداية » باب الإحرام ( ٠١١-٠١١/٤‏ ) » الاختيار »> كتاب الحج ( ١55/١‏ ) » مجمع الأنهر مع 
ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲۸۲/۱ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الأم » في دخول منى ( ۲٠۳/۲‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ۱۳١١ء‏ ب ) » 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ٠5١ب‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع »› الفصل 
التاسع في الرمي ( ۳۹۰/۷ . 45" , ۳۹۷ ) . وقال مالك » وأحمد في رواية » مثل قول الصاحبين 
والشافعي : لا يجوز الرمي في اليوم الرابع إلا بعد الزوال » وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول أبي حنيفة » 
يجوز ذلك. راجع المسألة في المدونة » في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( 785/١‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر » الباب السابق ( 7077/١‏ ) » بداية المجتهد » في القول في رمي الجمار ( 757/١‏ ) والمغني » 
الباب السابق ( ٤٥١/۳‏ ) . 

)٤(‏ أثر ابن عباس هه : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من غربت له الشمس يوم النفر 
الأول بمنى ( ٠١۲/١‏ ) . (5) في (م)٠(ع):[حكمع.‏ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في (م)٠(ع):[تبين].‏ 


بعد الزوال والليل » وهذا اليوم لا يجوز الرمي في الليلة التي ثليه > فلي لم يج قبل 
الزوال » لكان وقته أقل من نصف يوم » وهذا مخالف لسائر الأيام ؛ لأنه يوم شرع فيه 
الرمي » فجاوز © يومًا لا رمي فيه » فصار كيوم النحر . 

۸ - ولأنه وقت يجوز فيه الرمي في الأول ؛ فجاز ذ في اليوم الرابع » أصله : بعد 
الزوال . ولأنه أحد طرفي أيام الرمي » كيوم النحر . ولأنه بعد طلوع الفجر قد وجب 
الرمي » بدلالة : أنه لا يجوز له النفر» وما كان وقنًا لوجوب العبادة » كان وقتًا لجوازها . 

۹ - فإن قيل : عندنا وقت الوجوب ليلة اليوم الرابع ؛ لأنه لا يحل النفر فيها › 
فإذا قد سلمتم : أن الوقوف حاصل بعد الفجر » وادعيتم حصوله فيما قبل » وهذا لا 
يضرنا مع تسليم موضع الاستدلال . 

٠۰‏ - احتجوا بحديث جابر 5ه : ١‏ أن النبى لت رمى الجمرة يوم النحر 
ضحي » وبقية (9) الأيام بعد الزوال ) ©© . 1 

1 - وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها > : « أن النبي به رمي الجمار 
في أيام التشريق بعد الزوال » © » قالوا : وفعله 20 بيان . 


۲ -ة قلنا : الرمي يقع بعد التحلل » > فلا يشتمل على قوله تعالى : 88 وله عَلَ 
الا ج الت عن انات يد بي 4 © : » فلم يكن فعله لر بيانًا . 


. ] في ( ع ) : [ فجاز‎ )١( 

(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ وضحي بقية ] يتقديم الواو . 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب بيان وقت استحباب الرمي ( 145/7 ) » الحديث 
۱۲۹۹/۳۱۲٤ (‏ ) » وأبو داود نحوه » ( 145/١‏ ) ء والترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في 
رمي يوم النحر ضحی ( ۲۳۲/۲ ) » الحديث ( 844 ) » وابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك » باب 
رمي الجمار أيام التشريق ( ۱١۱٤/۲‏ ) » الحديث ( ٠٠٠۴۳‏ ) . 

: ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفيه : [ ولحديث ] ».مكان‎ )٤( 
. ) وبحديث ] » والزيادة من ( م ) » ( ع‎ [ 

(5) أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في رمي الجمار ( 4585/١‏ ) > أحمد في المسند » في 
حديث عائشة 5ه ( 50/1 ) » بلفظ : قالت : أفاض رسول الله كه من آخر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع 
إلى منى » فمكث بها ليالي أيام التشريق » يرمي الجمرة إذا زالت الشمس » كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة » ويقف عند الأولى » وعند الثانية » فيطيل القيام » ويتضرع » ويرمي الثالثة لا يقف عندها . 
(7) في ( ع ) : [ وقالوا فعله ] بتقديم الواو . 

(۷) الزيادة من ( م ) > ( ع ) »> سورة آل عمران : الآية ٩۹۷‏ . 


حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال لس ل ل ل لس سسب 8/4 4 18 
۴ - ولأن فعله قد دل على وقت الفضيلة عندنا . 
يا اللي ين الس 


الشمس › کالیو مین الأولين 

e ار ارق‎ e و‎ - ۸۹1٥ 
. ا كيوم النحر‎ 

۸٩‏ - قالوا : : رمي يشتمل على رمي الجمار الغلاثة > أو رمي يوم من أيام 
التشريق » فصار كاليومين . 


۷ - قلنا : نقلب فنقول : فكان وقت جوازه أكثر من نصف يوم » كاليومين . 

۸ - قالوا : اعتبار هذا اليوم ا بيوم النحر ؛ لأنه يتعلق 
بالجمار الثلاث » ويقع خارج الإحرام » ولا يقع به التحلل » واعتبار الشيء بنظيره 
أولى 29 . 

65 - قلنا : اعتباره بما خف ل فيه أولي من اعتباره بما تأكد حكم الرمي 
131704 التاؤت و شك ی إلى بنا کی که ر 


# ا 


(1) في ( م ) ۰ (ع ):1 کما]. (۲) قاعدة : اعتبار الشيء بنظيره أولى . 
(۳) قوله : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


جح كر 
||| مسالة 


کڪ نقتي الجمرة الأخيرة على الأول 


Ve‏ - قال أصحابنا : إذا قدّم الجمرة الأخيرة على الأولى » أعاد لري على 
تيبه» فإن لم يفعل : أجرأه 29 . 

١‏ - وقال الشافعي : لا يجوز » والترتيب مستحق › ولو ترك حصاة من 
الأولى» لم 0 والثالئة © .. 

؟لاوم - لنا : أن الجمرة الأخيرة تنفرد 7 بفسها عما قلها » وتکون قربة » 
وترتيبها ٩‏ عليها لا يكون واجبًا » كالطواف › والرمى 

را ا ل ور ل 
الرمي "© ؛ فجاز أن يبتدئ فيه بجمرة العقبة » كاليوم الأول . 

0 مناسك جمعها وقتٌّ 5 بأمكنة بعينها » ينفرد أحدها 
عما قبله » فلم يستحق الترتيب » كالطواف والرمي 

. ولا يلزم الرمي والوقوف ۽ لأن ا لا ينفرد عن الوقوف‎ - 6٥ 


(1) راجع تفصيل المسألة في : الجامع الصغير » في مسائل لم تدخل في الأيواب ص18 » بدائع الصنائع » 
فصل : وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته ( ۱۳۹/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » في مسائل 
منثورة ( 1770/8 » 17١‏ )ء البناية مع الهداية » في مسائل منثورة ( 471/4 » 154 ) » مجمع الانهر مع 
ملتقى الأبحر » في مسائل منثورة ( 3١1/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( 7١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( 3٠٠/9‏ ) » 
المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۳۰/۸ , ۲۳۹ , 54٠.‏ »2 ۲۸۲ ) » فتح العزيز في الفصل التاسع في 
الرمي » بذيل المجموع » ( ٠٠١ » ٠٠٤/۷‏ ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ومن نكس الجمار فرمى الأخيرة ثم 
الوسطى ثم الأولى » أعاد الوسطى ثم الأخيرة » ثم قال وقد قيل : إن الترتيب في رمي الجمار مستحب » غير 
واجب عند مالك . راجع الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ١//الام‏ , ۳۷۸ ) . وقال أحمد مثل قول 
اس : الترتيب واجب في رمي الجمار. قال ابن قدامة في المغني : فإن نكس فبداً بجمرة العقبة ثم الثانية ثم 
الأولى » أو بدأ بالوسطي ورمي الثلاث لم يجزه إلا الأولى » وأعاد الوسطى والقصوى. نص عليه أحمد . راجع 
المغني » الباب السابق ( ٤٥۲/۳‏ » 451 ) . (؟) في ( م ) : [ ينفرد ] . 

(4) في ( م ) ٠(ع‏ ) : [ ويكون قربة ترتيبها ] . 

(5) الزيادة من ( م ) 2 (ع). 

. قوله : [ واحد تعلق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 


1۹4۷/4 


حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأولى 
۷١‏ - ولأن الجمرة التي تلي المسجد ليست بركن » فلا يترتب عليها © › 
كالذبح والحلق . 
۷ - ولأنها إحدى الجمار » فجاز أن يبتدئ بها » كالأولى » وكجمرة العقبة . 
٨۸‏ - احتجوا : بما روي : « أن النبي لتر بدا بالكمرة الأولى » ثم بالثانية ثم 
بجمرة العقبة ) © .0 ٠‏ ا 
4 - والجواب : أن فعله بمجرده لا يدل على الوجوب » فإنهم قالوا : إنه خرج 
مح وان الجا رواحي دعيو ا وال »> فلم يكن ذلك من نفس 


الحج حتى يقع فعله بيانًا . 
۰ - قالوا : معنى هذه العبادة لا يعقل ©2 » فجاز أن يقتصر على ما ورد به 
الشرع . 


5 - قلنا : قد عقلنا معناها ؛ لأنها ” مناسك المقصود منها فعلها » فإذا جاز أن 
ينفرد الآخر منها بنفسه لم يترتب على ما قلناه . 


A4۹۸۲‏ - قالوا : بل 02 مبني على التكرار ؛ فوجب أن يكون مومع البداية به 
مستحقا معيئًا 0 04 أصله : الطواف . 


۴ - قلنا : لا نسلم الأصل على ما قدمنا » ولو سلمنا على ظاهر الرواية . 


. ] ع) : [ فلا يترتب عليها الرمي ] » بزيادة : [ الرمي‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ثم بالثانية ] » ثم بالثالئة » ثم بجمرة العقبة » بزيادة : ثم بالثالثة » وهي مشطوبة في 
( ص ) . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب الدعاء عند الجمرتين ( ۳٠۲/۱‏ ) ) 
بلفظ : أن رسول الله بل كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصياتٍ يكبر كلما رمي 
بحصاة » ثم تقدم أمامها » فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف » ثم يأتي الجمرة 
الثانية » فيرميها بسبع خصياتٍ » يكبر كلما رمي بحصاة » ثم ينحدر ذات اليسار » مما يلي الوادي › فيقف 
مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو › > ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات » يكبر عند كل 
حصاة » ثم ينصرف ولا يقف عندها . قال الزهري : سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه » عن 
النبي به وكان ابن عمر يفعله » والنسائي » في السنن » في كتاب مناسك الحج » في الدعاء بعد رمي الجمار 
۲۷۹/١ (‏ » ۲۷۷ ) » وأحمد في المسند » في مسند عبد الله بن عمر © ( 197/9 ) . 
)٤( E CEO)‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يفعل ] . 

N NL ]اما سن‎ a a في ( ۰)۴ ال درا‎ )٥( 
. لفظ : [ بل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )7( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ معناه ] » مكان : [ معينا‎ )۷( 


١١/15 


كتاب الحج 

4 - ولأن الطواف عبادة واحدة » ميل لها استفتاح (2 » فما لم يأتِ بافتتاحها 
وهو البداية » فالركن لم يعتد به (© والرمي في الجمار عبادات » والثانية منها نسك ينفرد 
عما قبله » فلم يترتب ©© عليها فرضًا . 

هم - ولأن الترتيب دلالة لنا : أن موضع الابتداء فيه لما تعين » لم يوجد 
الطواف ““ فيه إلا على هذه الصفة » ولا جاز أن يوجد الرمي يوم ار ا 
ما قبله » دل أن يكون الترتيب للشروع شرطا » في صحته قياسًا على ترتيب السعي 
على الصفا وعلى الطواف . 

۹ - ولا أن قلتم د في الفرع ولا في الأصل › > وإن 
قلتم : انتقض بالطواف / والرمي ... © . 

۷ - ولان المعنى في السعي : أنه لا ينفرد [ عن الطواف بحال » فلهذا وجب 


ا ا ا E‏ »> لم يجب ترتيبها . 
88684 ¬ قالوا : : وجوب الرمي ثبت الى باسم يق يقتضي الترتيب ٤‏ لأنه عل الأولى 
الود 


8 - قلنا : وجوب الصلاة بلفظ يقتضى الترتيب ٠‏ ؛ لأن الظهور يتعلق 
بالظهر » والمغرب بغروب الشمس » ثم إذا جمعها وقت واحد » لم يجب الترتيب فيها 


* # ا ا 


. ] ع ) : [ حصل له افتتاح ] مكان المثبت » وفي ( ع ) : [ واحد ] » مكان : [ واحدة‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یعتد بها ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يترتب‎ )۲( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ للطواف‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيه شرطا ] بزيادة : [ فيه ] . 

(5) في ( ٠)۴‏ (ع ) : [ لم ينسكه ] » وفي سائر النسخ : [ ولا أن قلتم ] » بزيادة [ ها ] » والصواب بحذفها ؛ 
لان المعنى لا يستقيم بها . 

(۷) هكذا في سائر النسخ » ويبدو أن عبارة ما سقطت من هنا ؛ لأن المعنى غير مستقيم . 

(۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ بالجمرة ] » وما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . (5) لفظ : [ ثبت ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يقتضي الترتيب لأنه قبل الأولى ] » بزيادة الجزء الثاني » وهو سهو . 


1۹44/4 


حكم تأخير رمي يوم إلى الليل 


` e aI امس‎ 


حكم تأخير رمي يوم إلى الليل 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا أُجّر رمي يوم إلى الليل : رماه ولا شيء عليه » وإن 
أخره إلي الغد رماه وعليه دم © . 

0١‏ - وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا غربت الشمس خرج وقت الرمي » وما 
الذي يلزمه ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها : يرمي ولا شيء عليه » والثاني :لا برهي وغايه 
دم » والثالث : يرمي ويهرق دما © . 

5 - والقول في صل الرمي : أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد » لا يفوت الرمى 
يتأخره من يوم إلى يوم » ولا يلزمه : شيء إذا ما أخر رمي ع [ عن اللادنة إلى اليو الذي 
بعده ° ] » » فلا شيء عليه في قول أصحابنا جميعا ؛ لأن النبي بلقو رخص للرعاء أن 
يرموها ليلا 29 فدل : أنه وقت الرمي . 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني » رمي » وعليه دم للتأخير 
في قول أبي حنيفة » وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا شيء عليه . راجع تفصيل المسألة في الميسوط ( 4/4 » 
5 ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما وقت الرمي ( ١۳۷/۲‏ ) » الهداية » باب الإحرام ( )١١١ /١‏ » البناية مع 
الهداية » باب الإحرام ( ١٠55/5‏ ) . 
(0) زاغ شيل الحالة في a‏ 3 )ء المجموع مع المهذب ( ۰۲۳۰/۸ ۰۲۳۹ ۲٤١‏ )» 
فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع ( ۲/۷ 505-4٠‏ ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ومن نسي رمي يوم 
من أيام منى » أو أخره إلى الليل رمي ليلا » ولا شيء عليه » هذا قوله في موطثه . وقد روي عنه : أن عليه 
دمًا. قال ابن القاسم في المدونة : قد اختلف قول مالك » مرة يقول : من نسي رمي الجمار حتى تغيب 
الشمس » فليرم ولا شيء عليه » ومرةٌ قال لي : وعليه دم . راجع تفصيل المسألة في المدونة ( ۳۲۳/۱ » 
1 » المنتقى » في الرخصة في رمي الجمار ( «/55-51 ) » الكافي لابن عبد البرء باب رمي الجمار 
٠١١‏ )» بداية امجتهد ( 515/١‏ ) . وقال ابن قدامة في المغني : إذا أخر رمي يوم إلي ما بعده » أو أخر 
الرمي كله إلي آخر أيام التشريق » ترك السئّة » و لا شيء عليه إلا أن يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم 
الثالث . راجع المغني ( ٠٠١/۳‏ » 455 ) » الكافي لابن قدامة ( 1517/١‏ ) . 
(؟) الموجود في النسخ جميعها : [ كل يوم إلى الثلاثة التي قبلها ] والأقرب إلى مقصود المؤلف ما أثبتناه فيما 
يغلب على الظن . 
)٤(‏ روى هذا من حديث ابن عمر » ومن حديث عمرو بن العاص » ومن حديث ابن عباس ڪه فحديث ابن 
عمر : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الرخصة في أن يدعوا نهارًا ويرموا ليلا إن شاءوا - 


۴ - ولأنه نسك » فإذا فعله بالليل ؛ جاز أن يقع موقعه من غير دم » 
كالوقوف » والطواف » والتعليل لرمي يوم الثاني والثالث . 

4 - ولان رمي كل يوم مؤقت بيوم » فإذا أخره إلى الليل (» لم يلزمه شيء» كالوقوف . 

٠‏ - ولا يلزم إذا أخر الطواف عن آخر أيام التشريق إلى الليل (2 ؛ لأن الطواف 
مؤقت بأيام . 

5 - ولأنه بالتأخير في أيام الرمي لم يبلغ إلى وقت مثله » فصار كما لو رمى 
قبل الغروب . 

۷ - وأما إذا أخر الرمي إلى الغد ؛ فوجه قول أبي حنيفة أنه أخُر رمي يوم كامل 
عن يوم وليلة ؛ فوجب أن يلزمه دم » أصله : إذا أخره عن أيام التشريق . 

۸ - ولأن كل يوم وجب فيه الرمي تعلق بتأخيره إلى غده 29 دم » أصله : اليوم 
الرابع . 

8 - احتجوا : بحديث ابن الدّراج 29 » عن أبيه عاصم بن عدي #ه : « أن 
النبي لو رخص للرعاء أن يرموا يومًا > » ويدعوا يومًا » © . 


: © قلنا‎ .  » أن يرموا يوم النحر » ثم يرموا يوم النفر‎ ١ : وفي لفظ آخر‎ - ٠ 


= (151/0)» وحديث عمرو : أخرجه الدارقطني » في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( 7757/1 ) ) 
الحديث ( 184 ) . وأما حديث ابن عباس : فأخرجه البيهقي نفس المصدر السابق ( ٠١١/١‏ ) 
)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ الليلة ] . (۲) في ( م۴ ١)‏ ( ع ): [ الليلة ] . 
(۳) في (م)٠(ع):[عدوهع.‏ (4) في ( م) » ( ع ) : [ أبي الدراج ع . 
(5) في ( ص ) (١‏ ع ) : ليلا » وفي ( م ) : البلاد » مكان : يوما » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
(1) أخرجه أبو داود » في كتاب المناسك » باب في رمي الجمار ( 17/١‏ ) » والترمذي في كتاب الحج ) 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا ( ۲۸٠/۳‏ ) » الحديث ( 904 ) » والنسائي في 
كتاب مناسك الحج » في رمي الرعاة ( ۲۷۳/١‏ ) » وابن ماجه » في كتاب المناسك » باب تأخير رمي الجمار 

: من عذر ( ٠١٠١/۲‏ )ء الحديث ( ۳٠۳١‏ ) أخرجه أصحاب السنن الأربعة » في كتبهم . 

(۷) هذا جزء من حديث عاصم » أخرجه أبو داود في السنن في كتاب المناسك » باب في رمي الجمار( 595/١‏ ) ؛ 
والترمذي ( ۲۸١ ۲۸٠/۳‏ ) » الحديث ( ٩٥١‏ ) » أخرجه مالك , في الموطأ » في كتاب الحج » باب الرخصة في 
رمي الجمار ( 508/١‏ ) » الحديث ( ۲٠۸‏ ) بلفظ : أن رسول الله بلقي أرحص لرعاء الإبل في البيتوتة » خارجين 
عن منى » يرمون يوم النحر » ثم يرمون الغد » ومن بعد الغد ليومين » ثم يرمون يوم النفر» وابن ماجه » في السان في 
كتاب المناسك » باب تأخير رمي الجمار من عذر ( ٠١٠١/۲‏ ) . 
(۸) في سائر النسخ : [ قلنا ] » العبارة التالية تدل على أن الصواب : [ قالوا ] . 


حكم تأخير رمي يوم إلى الليل 1101/4 


هذا قاله في الرعاء الذين لا يتمكنون “ من الحضور » فجعل ذلك عذرًا لهم » وأسقط 
الوقت في حقهم العذر » كما قدم ضعفة أهله » فتركوا الوقوف بالمزدلفة » والمناسك إذا 
تركت لعذر لا شيء فيها عندنا » صله : إذا أحُر الوقوف من النهار إلى الليل . قلنا : لا 
نسلم الوصف ؛ لأنه خر الرمي عن وقت الوقوف » والمعنى في تأخير الوقوف إلى 
الليل: أنه أخره إلى وقت يكمل النسك بفعله فيه . وفي مسألتنا خلاف . 

0١‏ - فإن قاسوا على تأخير الرمي إلى الليل » قلنا : النسك المؤقت بيوم فالليلة 
التي تليه وقته (© » وما بعد ذلك ليس بوقت له » كالوقوف . 

۲ - قالوا : لو كان ما بعد اليوم الأول ليس بوقت » وجب أن لا يفعل » كسائر 
الايام . 
400 - قلنا : هو وقت لثله وإن لم يكن وقنًا له » فيجب عليه فعله لهذا المعنى » 
كما أن تكبير التشريق إذا فاتت صلاة فيذكرها فى الأيام كبر وإن كانت فائتة » إلا أن 
الوقت وقت مثلها » أعنى من صلوات التكبير فيكبر » ولو فاتت حتى خرجت الأيام : 
قضاها » ولم يكبر عقيبها . 


# # #* 


. ) لفظ : [ لا ] يتمكنون ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وفيه ] »> مكان : [ وقته‎ )( 


140۲/4 


||اااا| مسله ک8 ا 


كتاب الحج 


ot 


إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكين : 
نفا هنا من اة 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا ترك حصاة واحدة : فعليه إطعام مسكين » نصف صاع 
من حنطة » وفي حصاتين : صاع » وفي ثلاثة : صاع و نصف . 

٠٠‏ - فإن بلغ ذلك دمًا » كان بالخيار » ولا يجب الدم عندنا حتى يترك رمي يوم 
كامل والأكثر من كل جمرة ا 

- وقال الشافعي : إذا ترك ثلاثًا » ففيها دم » واختلف فيما دون الثلاث » 
اكما اسلف في /الأطلفان ر ر » فقال في أحد أقاويله : في حصاة واحدة : (© مد › 
وفي قول آخر : في 27 ثلاث دم » وفي قول : درهم ٩‏ . 

باث.ة - o‏ فى المسألة : إذا ترك حصاة من جمرة العقبة في اليوم 
الآحر » لزمه © في أحد الأيام على القولين . ۰ 

6 - أما الكلام في الحصاة الواحدة » فلأنه إطعام مقدر تعلق بالحج » فلا يتقدر 
بأقل من نصف صاع › ككفارة الأذى ؛ ولأن ما يتقدر به صدقة الفطر لا يتقدر به 


)١1(‏ راجع تفصيل المسألة في : معن القدوري » باب الجنايات ص ۳٠-۳١‏ » فتح القدير مع الهداية » باب الجنايات 
51/8 ) » البناية مع الهداية » باب الجنايات ( ۲۹۲/۲ » ۲۹٤‏ ) » الاختيار» باب القران ( 171/١‏ ) » مجمع 
الأنهر» باب الجنايات ( )١١ . ) 7398 ۰ ۲۹٤/۱‏ لفظ : [ واحدة ] ساقط من ( ع ) . 
(۳) الزيادة أثبتناها لمقتضي السياق . 

> ) 701/7 ( مختصر المزني ص59 » حلية العلماء‎ » ) ۲٠٤/۲ ( راجع تفصيل المسألة : في الأم‎ )٤( 
شرح‎ » ) 4۱۰-٤۰۸/۷ ( المجموع مع المهذب ( 315/8 » 58860 ) » فتح العزيز وبذیل المجموع‎ 
قال مالك في‎ . ) ۲۲۷ ٠ ۲۲۹/۷ ( السنة » كتاب الحج » باب رمي أيام التشريق والبيتوتة بمني لياليها‎ 
المدونة : : إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدًا » أو الجمار كلها حتى تمضي أيام مني » قال أما في‎ 
: حصاة : فليهرق دما » وأما في جمرة أو الجمار كلها : فبدنة » فإن لم يجد فبقرة . راجع تفصيل المسألة في‎ 
الكافي لابن عبد البر ( ۱ )ء بداية المجتهد ( ۳۹۷/۱ 2 358 ) . وقال أحمد في‎ » ) 774/١ ( المدونة‎ 
رواية : من ترك رمي حصاة من حصى الجمار فعليه مد » وفي رواية أخرى : قبضة من طعام. وفي الثالثة : لا‎ 
. ) 585/١ ( شيء عليه . راجع الإفصاح » باب العمرة‎ 

(5) في ( ص ) : [ لزمها ] . 


إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكين .. بسنب سس سب سس سل 4٥0۳/4,‏ 


الإطعام الواجب بترك حصاة » كنصف المد . ولأن الدم لا يتبعض » فلا يجوز إيجاب 
ل NDS‏ 

5 ني دل تقض اله لجاب اليف الم يوا رعو الا ان 
أصلنا : أن الإطعام في الكفارة يتقدر لكل مسكين بنصف صاع على كليته في موضعه . 

٠‏ - احتج الخالف : بأنها كفارة تتعلق بترك (© فعل ما يؤمر به » فوجب أن 
سا حي ا ال ا ا 0 
ا ؛ قات ااجتزروا بهذا" ارت عن كقارة ای 

5 - قالوا : لأنها وجبت كما وجبت به كفارة الصوم ؛ لأنه أمر في كل واحد 
من العبادتين بتجنب ٠‏ الحظورات » ففي الصوم بفعل ما حظر فيه » وفي الحج بفعل 
الحلق المحظور بترك كل واحد منهما ما أمر به من تجنب المحظورات . 

۱۳ ل اس أنه لم يدفع التقصير- فاسد ؛ لأن سبب 
9 الرمى » فإذا ا o‏ 

4 - وهذا مقدار المد واجب بالإجماع » وما زاد عليه مختلف فيه فمن ادعى 
وجوبه فعليه الدلالة . 

6 - قلنا : هذا استصحاب الحال » ونحن لا نقول به » ونقابله بمثله فنقول : 


. قوله : [ كالعتق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م‎ )۲( 

(۳) في ( م ) : [ يتعلق كل يترك ] » ولفظ : [ تعلق ] ساقط من ( ع ) » ولعل الصواب : [ بأنها كفارة 
تتعلق بترك ] » بحذف : [ كل ] ؛ لان المعنى لا يستقيم به . 

(5) في ( ص ) : [ نصف ] بدون الباء . 

() في (م ) ٠‏ (ع ) : [ الآدمي ] » وكذلك في صلب ( ص ) » والمثبت من هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحسب ]. وا فى وم NIECE‏ 

(۸) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(5) قوله : [ بمثله ] ساقط من ( م ) 2( ع ). 


4( سسس کاب المج 
5 - وأما الدليل على أن الثلاث حصيات لا دم فيها : أنه أتى بأكثر الرمي » فلم 
يجب عليه بأقله دم » كما لو ترك حصاتين . 
- ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالثلاث » فلم يجب بترك أقله دم » كالسعي . 
۸ - احتجوا : بأنه ترك من عدد الحصيات ما يقع عليه اسم الجمع المطلق » 
فوجب أن يكون فيه دم » أصله : إذا كانت قيمة الطعام أكثر من قيمة الشاة . 
4 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الواجب الإطعام » فإذا اختار إخراج الشاة » وجبت 
باختياره ليسقط به الزيادة عن نفسه » فأما أن يؤخر ما عليه : فلا . 


*# عدا 


خطبة الإمام ثاني ( أيام ( اللخ ببسب ل سس ببسم ۱۹٥٥/4,‏ 


oO E مسنه‎ ||| 


خطبة الإمام ثاني ( أيام ) النحر 


٠‏ - قال أصحابنا : يخطب الإمام ثاني أيام “ النحر خطبة » يعلمهم فيها 
النفر» وطواف الصدر 7" . 

. ° ال م : يخطب يوم النفر الأول‎ ۰١ 

E - ۲‏ قر ايت يدا لقا > فلا يخطب فيه للحج › > كاليوم الآخر . 

٠۲۴‏ - ولأن الخطبة لتعليم المناسك » ونما يفعل قبل يوم النسك » ليبلغ الناس 
بعضهم بعصا » وهذه الخطبة لتعليم جواز النفر » فيجب أن يتقدم عليهم . 

4 - احتجوا : با روى ابن أبي نجيح عن أبيه » عن رجلين 29 من بني بكر » 
قالا : « رأينا رسول الله يتم يخطب بمنى أوسط أيام التشريق » © » وكذلك سراء 
بنت نبهان . 


. الزيادة : [ أثبتناها ] لمقتضى السياق‎ )١( 

(۲) النفر : [ هو الدفع ] . نفر ينفر نفرًا : فر » وذهب. ويوم النفر : هو اليوم الذي ينفر الحجاج فيه من منى. 
قال المطرزي : ويوم النفر : الثالث من يوم النحر ؛ لأنهم ينفرون من منى » وقال الفيومي : نفر الحجاج من منى 
دفعوا » وللحاج نفران. فالأول : هو اليوم الثاني من أيام التشريق » والنفر الثاني : هو اليوم الثالث منها . 
راجع : المغرب ص40 » النهاية ( ٩۲/١‏ ) » لسان العرب ( 4448/5 ) » مختار الصحاح ص1۷۲ » 
المصباح المنير ( 588/7 ) . وطواف الصدر : هو طواف الوداع » سيأني تعريفه يي 
E )٤۹٩ (‏ > هامش ( ۱ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ يجب ] » مكان : [ يخطب ] » وهو تحريف » والصواب ما أثبتناه » ولفظ : الأول 
ساقط من ( ع ) . راجع المسألة في : مختصر المزني ص4" » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۸۲/۸ » 
۲٤۹ ٠ ٩١ - 9‏ )ء فتح العزيز » في الفضّل السادس في الوقوف بعرفة » بذيل امجموع ( 507/9 ) 
وقال مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية » يخطب الإمام و ثاني أيام النحر » ولا خطبة يوم النفر الأرل. 
راجع نفس المصادر التي سبقت للمالكية في مسألة ( 485 ) » هامش ( ۲ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل 
قول الشافعي » يستحب أن يخطب الإمام يوم النفر الأول. راجع المسألة في المغني 407/5٠‏ )ء الكافي 
لابن قدامة » الباب السابق ( 4504/١‏ ) . 

(4) في سائر النسخ : [ رجل ] » والمثبت من سان أبي داود » والسنن الكبرى للبيهقي . 

(ه) أخرجه أبو داود في السئن » > في كتاب المناسك » باب أي يوم يخطب بمنى ( ٤۹۲/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » في كتاب الحج ‏ باب خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق ( ٠١١/١‏ ) . 


x 4‏ د تنأ رن الج 
٥‏ - قلنا : يجوز أن تكون هذه الخطبة لبيان أحكام المناسك › ويجوز أن تكون 
لغيرها » كما بينا في خطبة يوم النحر » والخلاف في خطبة تختص 22 الحج . 
٩‏ - قالوا : يوم فيه نسك » ويحتاج إلى تعليم الناس تعجيل (" النفر وتأخيره . 
۷ - قلنا : إنما يعلمهم جواز النفر قبل يومه ليتأهبوا له » فأما إذا خطب بعد 
الظهر ليعلمهم النفر وهم يرمون لم يقع ذلك موقعه . 


*# نز اننا 


)١(‏ في (م):[يختص]. 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تعجل ] . 


oO E “N 


حكم من ترك المبيت بمنى من غير عذر 
4 - قال أصحابنا : إذا ترك المبيت بمنى من غير عذر فقد أساء : ولا شيء 
a‏ ش 
۹4 - وقال الشافعى فى أحد قوليه : إذا ترك الليالى الثلاث : فعليه دم » وفي 
القول الآخر : الدم عليه استحبايًا . 
٠‏ - وأما إذا ترك ليلة واحدة : ففيها مد في أحد أقواله » وفي قول آخر : ثلث 
ذرهم وق قول آخر : درهم 0 


)١(‏ في ( م ) ١‏ (ع ) : فلا شيء عليه . راجع المسألة في : الأصل » باب رمي الجمار ( ٤۲۸/۲‏ ) » مختصر 
الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص۷0 ء المبسوط » كتاب المناسك و باب رمي الجمار ( ۲٤/٤‏ » 55 » 
٠١۹/۲(‏ )ء فتح القدير مع الهداية وفي ذيله العناية » باب الإحرام ( ٠١١/١‏ › 505 )ء البناية مع 
الهداية » باب الإحرام ( ٠١۸ » ٠١۷/٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲۸۲/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وفي آخر ثلث ] » مكان : [ وفي قول ] أخر : [ ثلث درهم ] . 

() راجع تفصيل المسألة في : الأم » في ما يكون بمنى غير الرمي ( 7١5/1‏ ) » مختصر المزني ص59 » 
حلية العلماء ( ٠٠۲/۳‏ ) » معالم السنن » في ومن باب يبيت بمكة ليالي منى ( ۲٠۹/۲‏ ) » المجموع مع 
المهذب ( 45/8 ۲١۸-۲‏ )» فتح العزيز مع الوجيزء في الفصل الثامن في المبيت » بذيل المجموع ( 807/17 7- ۳۹۱)» 
شرح السنة للبغوي ( ۲۲۹/۷ ) . قال مالك في المدونة : إن بات ليله كاملةٌ في غير منى » أو جلها في ليالي 
منى » فعليه دم » وإن كان بعض ليلة » فلا أرى عليه شيئًا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في القراءة 
وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( 750/١‏ ) » المنتقى » في البيتوتة بمكة ليالي منى ( 45/7 ) » الكافي 
لابن عبد البر » باب العمل في الحج ( ۳۷١ + ١‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة 
(۷/۳ ) . ونقل عن أحمد بن حنبل فيمن ترك المبيت بمنى روايات مختلفة . قال ابن هبيرة في الإفصاح : 
إحداها : عليه دم مع الإساءة » وعنه رواية أخري : لا شيء عليه » وأخرى : عليه لكل يوم صدقة » قدرها 
٠‏ درهم ونصف درهم . قال ابن قدامة في الكافي : وعنه : في ليلة مد » وفي ليلتين : مدان » وعنه : في ليلة 
درهم » وفي ليلتين : درهمان . ثم قال : وعنه : في ليلة : نصف درهم » فأما الليلة الثالثة : فلا شيء في 
تركها ؛ لأنها لا تحب إلا على من أدركه الليل بها » فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليين » فعليه في 
الثلاث دم في إحدى الروايتين . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ٠» ) ١‏ الإفصاح 
)۰۲۷۸/۱ 3837787579 )ء المغني ( 49/7 4 » 45٠‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( 151/١‏ ) » العدة مع 
العمدة » باب ما يفعله بعد الحل ص۷٩‏ › ٩۸‏ . 


» لنا : أن منى ليست مقصودة في نفسها  بدلالة المقام في غير هذه الأيام‎ - ١ 
. وإنما يقيم للنسك المفعول في العدد » فصار كما لو بات ليلة عرفة بمكة‎ 

0 - ولان لهام وااو ال هر تسرد والثاني : قبع » بدلالة : أن الله 
تعالى نص على الأيام بقوله : ۾ واڏڪروا روأ لَه يه أَيسَامٍ عدون # ٩‏ . فإن كان أقام 
بها » أو ترك المقام بها نهارًا » أو جاء (© وقت الرمي فرمى : لم يلزمه شيء » فإذا ترك 
الليالي الذي هو تبغ : أولى وأحرى 

۴ - ولأنه ترك البيتوتة في مكان النسك » فلم يلزمه دم . أصله : إذا ترك البيتوتة 
بعرفة . 

‰4 - ولا يلزمه إذا ترك البيتوتة بالمزدلفة ؛ لأنه مثله . ولأنه نسك لو تركه 
للتشاغل بالسقاية » لم يلزمه دم » فإذا تركه من غير عذر » لم يلزمه دم » أصله : طواف 
القدوم / . 

- احتجوا : بحديث ابن عمر كه : « أن العباس بن عبد (© المطلب 07 
رسول الله بلقي أن يبي يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته » فأذن له » 29 » فدلٌ : أ 
هذا ل وز ترک لف عار . 

۳٦‏ - : التشاغل بالسقاية هو ترك للمبيت بالحاجة » والمناسك الواجبة لا 
يجوز تركها للحاجة . 

۷ - ولأنه يجوز تركها للضرورة والمشقة . يبين ذلك : أن العباس لا يسقي 
بنفسه » ونما يأمر به » وهذا يمكنه وإن لم يحضر . 

۸ - وليس هذا كترك الوقوف بالمزدلفة ؛ لأن النبي له قدّم صَعَفَةَ أهله © › 


. في (م)٠(ع):[ أو جاز]‎ 0( ” . 5٠87" سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۴) الزيادة من ( م ) » (ع ٠.٠.)‏ 

(4) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) . والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب 
سقاية الحج ( 187/١‏ ) » ومسلم في كتاب الحج » باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ( 9917/9 ) » 
الحديث ( ٠١٠١/١١١‏ ) » وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب يبيت بمكة ليال منى ( ٤۹۳/۱‏ ) » 
وابن ماجه » في الستن » في كتاب المناسك › باب البيتوتة بمكة ليالي منى ( ٠١١۹/۲‏ ) . 

(5) روي هذا الحديث من وجوه » منها : حديث ابن عباس ڪه » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب 
الحج » باب ما قدم ضعفة أهله بليل ( ١‏ ) » ومسلم » نحوه » في الصحيح › في كتاب الحج » باب 
استحباب تقديم دفعة الضعفة من النساء وغيرهن ( 541/5 ) » الحديث ( ۰۳۰۱ 1197/8017 )2 وأخرجه ے 


حکم من ترك ابیت ہنی من غير عذز لجبب-ب-إل-إ-بإب--يبيبيي-بييسس ١488/8‏ 
خوقًا عليهم من الزحام » وهذه مشقة » وليست بحاجة . 

۹ - وكذلك الحائض في طواف الصدر إنما يجوز لها ترك الطواف للضرورة ؛ 
لأنها لا تقدر أن تطوف من الحيض » ولا يمكنها المقام » والانقطاع عن الرفقة . 

٠‏ - قالوا : نسك مشروع بعد كمال التحلل ؛ فوجب أن يكون واجبًا يتعلق 
بتركه دم » كالرمي ٩‏ . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أنه نسك » وإنما يفعل على طريق التبع للنسك » ويبطل هذا 
على قولهم من ترك المقام بمنى 29 نهارًا . ) 


¥ اس 


الترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل ( ۲۳٠/۳‏ ) » الحديث 
(۸۹۳ ) . وحديث أم حبيبة وها أخرجه مسلم ( 140/١‏ ) ء الحديث ( ۱۳۹۲/۲۹۹/۲۹۸ ) . 
وحديث ابن عمر 9 أخرجه أحمد في المسند في مسند عبد الله بن عمر طك ( ۳۳/۲ ) . 

. لفظ : [ كالرمي ] » وبمنى ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش‎ )۲ » ١( 


۱۹/٤ 
oH A “N 


كتاب الحج 
E‏ 


حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث 


۲ - قال أصحاينا : إذا لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس من اليوم الثالث » 
فالأولى أن يقيم حتى يرمي اليوم ارايم > فإن نفر قبل طلوع الفجر : جاز © . 

۴۳ - وقال الشافعي : إذا غربت الشمس : لم يجز النفر ”© . 

4 - لنا : أنه نفر قبل دخول وقت الرمي في اليوم الرابع وقد رمى قبله » فصار 
كما لو نفر قبل غروب الشمس . 

ه14 - ولأنه يوم يجوز النفر من نهاره » فجاز في الليلة التي تليه » كاليوم الرابع 


° برسم 3 ٠ i‏ لولمه 


15 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَأنْكُروأ كال و أكار کشو تكن تقل ن تت 
مَل إِنْمّ ع © ”2 » واليوم عبارة عن بياض النهار » فدل : أن التعجيل يختص النهار . 

۷ - وروي : « أن النبي به أمر رجلا » فنادى ٠‏ أيام منى ثلاثة : «9 ممن 
مج ف يَوْمَِنِ کل فم عه وَس َا لا إِنْم عليه * » ^ . 


(1) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي » باب ذكر الحج ص 55 » المبسوط » باب رمي الجمار ( 1۸/٤‏ )» 
أحكام القرآن للجصاص » باب أيام منى والنفر فيها ( ۳٠۷ » 71/١‏ ).» تحفة الفقهاء ( /١‏ 405) » بدائع الصنائع 
١159/7 (‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٤۹۸/۲‏ » 459 ) » البناية مع الهداية ( ٤/١٠٠ء ٠١١‏ )» 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 187/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم ( ۲٠٠/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۳۰۳/۳ ) » المجموع مع المهذب ( ۲٤۹/۸‏ » 
۲۸٤١ ٠» ۳ ٠١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيزء في الفصل التاسع في الرمي » بذيل المجموع ( ٠۹۰/۷‏ › 
5) » شرح السنة للبغوي » باب رمي أيام التشريق والبيتوتة بمنى لياليها ( ۲۲۹/۷ ) . وقال المالكية 
والحنابلة : مثل قول الشافعي » إن غربت الشمس من اليوم الثالث وهو نى » لزمته البيتوتة بها » والرمي من 
الغد . راجع تفصيل المسألة في المنتقى » في رمي الجمار ( ٤۷/۳‏ > 48 )ء والمغني ( 454/8 , 458 )ع 
الكافي لابن قدامة ( 4514/١‏ ) › العدة ص۹۹٠‏ . 

(۳) سور ة البقرة : الآية ۲٠۳‏ . (4) الزيادة من كتب الحديث . 

(5) هذا جزء من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ذه . أخرجه أبو داود بطوله » في كتاب المناسك » 
باب من لم يدرك عرفة ( 491/١‏ ) والترمذي » في كتاب الحج » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ( ؟/ 
))ء الحديث ( ۸۸٩‏ » ۸۹۰ ) » وابن ماجه في كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
(5/"١٠٠)ء‏ الحديث ( ۳۰٠١‏ ) . 


۱۹1/4 


حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث 


۸ - قلنا : الظاهر متروك بالاتفاق ؛ لأن التعجيل في يومين » وإنما يجوز في آخر 


اليوم الثاني منهما . 
48 - وعندنا تقديره : فمن تعجل برمي يومين فلا إثم عليه » وهذه الحروف يقوم 


ماسم 0س 
27 


۱0۰ - على أنه روى عن ابن مسعود 5ه في تأويل الاية : فلا إِنْمَ عَلَيهِ 
بمعنى ٩”‏ : غفرت أيامه بالحج لر ف لآ ار اا : 

=- قالوا : روى عن ابن ”° عمر ها : أنه قال : « من أدركه المساء في اليوم 

وه فا هذا محيول عدناتغلى ايان الأون: والأفضل 4 بذلا مايا : 


۴ - قالوا : لم يتعجل في يومين » فلزمه المقام حتى يرمي قياسًا على من لم يرم 
ل 

‰4 - قلنا : حكم الثلاثة التي تتوسط 9" أيام الرمي حكم اليوم الذي قبلها › 
بدلالة : أنها وقت لذلك ٠‏ كرمي ذلك اليوم . واليوم الثاني ليس حكمه حكم اليوم 
الذي قبله » بدلالة : أنه يجب فيه رمي آخر » وإذا فعل في ”“ الليل » فحكم الليلة حكم 
النهار » وإذا طلع الفجر » فقد زال حكم ذلك اليوم » ويجدد حكم الرمي في اليوم 
الآحر » فلذلك © اختلفا . 


د با فنا 


. ] في ( ع ) : [ بمعنى أنه ] » بزيادة : [ أنه‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في قوله : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فقال : مغفور له . ومن تأخر فلا إثم عليه . قال : 
مغفور له » في المصنف » في كتاب الحج » في قوله تعالى : 3 مَمَن تَمَجَلَ في يمن فَ5 ْم عَكِنِوِ © ( 5١5/4‏ ) . 
(5؟) الزيادة من ( م ) »2ع ) . 1 

(4) أثر ابن عباس يه رواه مالك في الموطاً > في كتاب الحج » باب رمي المجمار ( ٤۰۷/۱‏ ) » الآثر( 5١5‏ )؛ 
والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى ( ٠١٠/١‏ ) وابن أي 
شيبة في المصنف » في كتاب الحج › في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني ( ٠١8/9‏ ) » الأثر ( © ) . 
(5) في ( م ) : [ يتوسط ] . (1) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 

(۷) في (م)ء(ع):[فكذلك ]. ش 


۱۹۲/4 


ot مسالة‎ | 


حكم نزول المحصب 


هه.؟ة - قال أصحابنا )١(‏ : نزول ا سنة ٩‏ . 
065 - وقال الشافعي : إن شاء نزل (© فيه » وإن شاء لم ينزل فيه 29 . 


كتاب الحج 


. ) قوله :1 قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(۲) المُحصّب : موضع يرن مكة ومنى . قال النووي : وهو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى . قال صاحب 
المطالع وغيره : وهو إلى منى أقرب » وهو اسم لم بين الجبلين إلى المقبرة » ويقال له : الأبطح » والبطحاء » وخيف 
بني كنانة » وقال ابن منظور : المحصب : موضع رمي الجمار بمنى » وقيل : هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح » 
بين مكة ومنى ء ينام فيه ساعة من الليل » > ثم يخرج إلى مكة » سميا بذلك للحصى الذي فيها . .. قال 
الأزهري : التحصيب النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من اليل > ثم يخرج إلى مكة » وكان 
موضعا نزل به رسول الله مَك من غير أن يسته للناس » فمن شاء حصب » ومن شاء لم يحصب . راجع في 
المغرب الحاء مع الضاد المهملة ص7١١‏ › المجموع ( ۲٠۳/۸‏ ) » النهاية ( ۳۹۳/١‏ ) » لسان العرب » مادة : 
حصب ( 8415/1 ) » المصباح المنير ( 17/١‏ ) . راجع المسألة في : تحفة الفقهاء ( 4٠١/١‏ )» بدائع الصنائع 
15/0 ضع التديرمع الهداية ربيل الا( ٠۲/۴‏ ۰ ۲ )ء الاختيارء كتاب المج ( 199/١‏ ) » 
البناية مع الهداية ( ٠٠١-٠١۸/٤‏ ) مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲۸۲/۱ ) . 

(۳) في ( م ) : [ ترك مكان ع » نزل » وهو تصحيف . 

)٤(‏ في (م ) : [ لم يترك فيه ] . قال النووي بعد أن عرف المحصب و 
الحاج من الرمي ونفر من منى استحب له أن يأتي ,حصب وينزل به » ويصلي به الظهر › والعصر » والمغرب 
والعشاء » ويبيت به ليلة الرابع عشر » ولو ترك النزول به فلا شيء عليه » ولا يؤثر في نسكه ؛ لأنه سنة مستقلة 
ليست من مناسك الحج » ثم قال : قال القاضي عياض : النزول با حصب مستحب عند جميع العلماء » قال : 
وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين . قال : وأجمعوا على أنه ليس بواجب راجع المسألة في : حلية 
العلماء ( ۳٠۲/۳‏ ) » المجموع مع المهذب ( 8/؟5؟ » ٠٠۳‏ ) . وقال مالك » وبعض الحنابلة : مثل قول 
الشافعي » يستحب النزول با حصب . قال الباجي في المنتقى : وقد روى ابن المواز عن مالك : أنه قال : إني 
لأستحب النزول بالحصب إذا فرغ الإمام من أيام الرمي وصدر » وإن لم يفعل » فلا بأس . وروى ابن وهب 
عن مالك : أن ذلك حسن للرجال والنساء » وليس ذلك بواجب » ثم قال : وقد قال مالك : أستحب للأئمة 
ومن يقتدي به لا يجاوزه حتى ينزلوا به . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل 
في الطواف ( ٠ ) 7١4/١‏ المنتقي » في صلاة المعرس وامحصب ( 4/7 4 ) » الكافي لابن عبد البر » باب جامع 
الحج ( 4١5/١‏ ) . قال ابن قدامة في المغني : قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر أن يأتي امحصب وهو 
الأبطح » وحدّه : ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر » والعصرء والمغرب » والعشاء » ثم يضطجع يسيرا » 
ثم يدخل مكة . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 454/١‏ ) ء المغني ( ٤٥۷/۳‏ ) . 


كم ل افوا عم ا 


باه. و - نا : ما روي عن ابن عمر ما ١‏ أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
امعان فيا المج حرس روك لحري لله وو كاد 
يقول ذلك ¢ ° . 


اميا ورور ابو قي عو E‏ 
او لما اراد أن ينفر من منى » قال : نحن نازلون غدًا إن شاء الله بحَيِف (© بني كنانة 
حيث ‏ تقاسموا على الكفر  »‏ » ومعنى ذلك سم اميه 
با حصب » فتحالفوا أن لا يخالطوا بني هاشم » ولا يزوجوهم حتى يسلموا 29 رسو 
ا 
فهو نسك » كدفعه من عرفة بعد غروب الشمس . 

4 - احتجوا : بما روي عن ابن عباس #5 : أنه قال : إنما هو منزل © . وقالت 
عائشة متها : « إنما نزل رسول الله كت امخصب ؛ ليكون أسمح لروحه وليس بسنة » 
من شاء نزل » ومن شاء لم ينزل  »‏ . وروی سليمان بن يسار قال : قال بو رافع : « لم 


. في سائر النسخ : [ فيهما ] » والمثبت من سنن أبي داود » وهو الصواب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك في مسألة ( 477 ) » وأخرجه أبو داود في السنن » في كتاب 
المناسك » في آخر باب التحصيب ( 504/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ بحغت ] » وفي ( ع ) [ بحنث ] . 

(؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ حين ] . ۰ 

(0) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح » في كتاب الحج » باب نزول النبي بل مكة ( ۲۷۷/۱ ) » 
ومسلم بمعناه » في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب النزول با حصب يوم النحر والصلاة ( ۹٠۲/۲‏ ) » 
الحديث ( ١814/9844‏ ) › وأبو داود مختصرا ( ١/14+ه‏ ) . 

. في سائر النسخ : [ ولا يرجوهم ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ حين سلموا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
ع ) . وهذا جزء من أثر ابن عباس 5د . أخرجه البخاري بلفظه » في‎ ( ٠ ) لفظ : [ إنما ] ساقط من ( م‎ )۷( 
وي لامع ار باتو راي لبر‎ 8/١ ( الصحيح » في باب المحصب‎ 
. ) ١۱۳١١ - ۳٤١ ( الحديث‎ » ) ٩٥۲/۲ ( با حصب يوم النحر والصلاة‎ 

(۸) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج باب المحصب ( ۳١۳/١‏ ) » بلفظ : إنما كان متزل نزله 
النبي ب ليكون أسمح خروجه » يعني بالأبطح » ومسلم » بلفظ : نزول الأبطح ليس بسنة » إنما نزله 
رسول الله مَك لأنه كان أسمح لخروجه في الصحيح كتاب الحج » باب استحباب التزول بالمحصب يوم 
النحر والصلاة ( 101/9 ) » الحديث ( ۱۳۱۱/۳۳۹ ) » وابن ماجه بنحو لفظ مسلم في السنن » باب 
نزول المحصب ( ۱۰۱۹/۲ ) » الحديث ۳۰٦۹۷‏ ) . 


كتاب الحج 


يأمرني رسول الله يِه أن أنزله » ولكن ضربت قبته ٩‏ , فنزله ) » يعني : بالأبطح ° . 

٠‏ - قلنا : أما قول ابن عباس وعائشة 44 » فمعارض (© بقول ابن عمر ؛ 
ولآنها ظنت ذلك وكذلك أبو رافع » وقد بينا أن النبي بت قصد النزول فيه وأخبر أنه 
يفعل ذلك مخالفة لأهل الشرك . 


١14 


. ] في (م)ء(ع):[فيه قبه ] › بزيادة : [ فيه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود من هذا الوجه » بهذا اللفظ » في السنن في كتاب المناسك في آخر باب التحصب ( ٠٠١/١‏ )» 
ومسلم » بلفظ قريب : في ( ٩٥۲/۲‏ ) » الحديث ( ۱۳۱۳/۳٣۲‏ ). 

(۳) في ( م ) 2( ع) : [ معارض بدون الفاء ] . 


حكم طواف الصدر سس سس سي سب ب بطب ل سس عي /8 183 


4 © E امسا‎ 


ا 


حڪم طواف الصدر 


۱ - قال أصحابنا : طواف الصَّدّر “ واجب على الغرباء » فمن تركه لغير 
عذرء فعليه دم © . 


- وقال الشافعي في الأم والقديم : مثل قولنا. وقال في الإملاء : لا دم 
عليه ٩‏ , 


)١(‏ الصدر : بفتحتين » الرجوع . يقال : صَدَّر القومُ عن المكان » أي : رجعوا عنه . قال ابن منظور : الصدر› 
بالتحريك : رجوع المسافر من مقصده » والشاربة من الورد » وقال عن الليث : الصدر : الانصراف عن الورد » 
وعن كل أمر » كما قال : الصدر : اليوم الرابع من أيام النحر ؛ لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم » 
وطواف الصدر : هو طواف الرجوع ؛ لأن الحجاج يرجعون بهذا الطواف إلى أوطانهم . وقال صاحب الهداية : 
ويسمى طواف الوداع » وطواف آخر عهد بالبيت ؛ لأنه يودع البيت ويصدر به عنه » وهو واجب عندنا » حلافا 
للشافعي . راجع في لسان العرب » مادة : صدر ( 55١7/4‏ ) » والهداية مع البداية ( ١517/4‏ ) . 

(۲) في (م) 2 (ع) : لعذرء مكان : لغير عذر» وهو خخطأ وتحريف . راجع المسألة في مختصر الطحاوي ص5 ؛ 
متن القدوري » كتاب الحج ص۲۸ » المبسوط » باب الطواف ( ٠١ » ۳٤/٤‏ ) » تحفة الفقهاء( »)4١١ » 5١١/١‏ 
بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم تأخيره ( 47/7 ١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ؟/ ٠١ ٤ »5 ١7‏ )» 
البناية مع الهداية ( ۱۹۲-۱٠۰/٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الحج ( 787/١‏ ) . 

(۳) ذكر الشافعيةٌ في طواف الوداع قولين مشهورين . قال النووي : أصحهما : أنه واجب » والثاني : سنة . 
وحكي طريق آخر » أنه سنة قولا واحدا حكاه الرافعي » وهو ضعيف غريب » والمذهب أنه واجب . قال 
القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما : هذا نصه في الأم والقديم , والاستحباب هو نصه في الإملاء » فإن 
تركه أراق دما » وقال : فإن قلنا : هو واجب » فالدم واجب » وإن قلنا : سنة » فالدم سنة . راجع تفصيل 
المسألة في : الأم » باب الطواف بعد عرفة ( ۱۷۹/۲ » ۱۸١‏ ) » مختصر المزني ص54 ء المجموع مع المهذب 
(5/8؟-57١‏ ) » فتح العزيز » في الفصل العاشر في طواف الوداع ( ٤١۷-٤١١/۷‏ ) . وقال مالك : 
طواف الصدر مستحب » وليس بواجب ولا مسنون . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا ينصرف أحد إلى 
بلده حتى يودع البيت بالطواف سبعا » فإن ذلك سنة ونسك » لا يسقط إلا عن الحائض وحدها » وهو عند 
مالك مستحب » لا يرى فيه دما » وعند غيره سنة » يجبر بالدم . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في باب 
في الوصية بالحج ( 7١5/١‏ » 755 ) » المنتقى » في وداع البيت ( 797/9 ۲۹۳ ) » الكافي لابن عبد 
البر» باب العمل في الحج و باب ما لا يجبر بالدم دون الإتيان به ( ۳۷۸/۱ » 405 ) » قوانين الأحكام 
الشرعية » الباب الرابع في أعمال الحج ص5 ؟١‏ . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الحنفية » طواف الصدر 
واجب » إذا تركه لغير عذر » لزمه الدم . راجع المسألة في : الإفصاح ( 775/١‏ ) ء المغني ( 444/9 » 
۸ ) العدة مع العمدة باب أركان الحج والعمرة ص۲۰۳۴ » 504 » ۲١۷‏ . 


الطيا بك ١‏ ركو بد اس ار الور 
ا آخر عهده الطواف ا ( , 

خا ولا طواف شرع بعد الوقوف » فكان “ واجبًا كطواف 'الزيارة . 

٠‏ - ولأنه نسك يتكرر بفعل بعد الإحلال » كرمي الجمار . الدليل على وجوب 
الدم بت رکه : حديث ابن عباس هه « أن النبي ب قال : من ترك نسكا فعليه دم ) 20 . 

5 - ولأنه نسك ذو عدد » فجاز أن يجب بسببه © دم » أصله : الرمي . 


۷ - ولا يلزم على هذا طواف القدوم ^ ؛ لأن التعليل لجنس الطواف © ؛ 
ولأن المناسك على ضريين » منها : ما يتعلق بالبيت » ومنها:: ما لا يتعلق بالبيت » فإذا 
كان في أحدهما ما يجب به الدم » وجب أن يكون فى الآخر مثله "© . 


۸ - احتجوا : بأنه إخلال لطواف 2١١‏ ؛ فلم يجب به دم » كطواف القدوم . 
45 - قلنا : طواف القدوم مقدم على الوقوف » كطواف النفل » وهذا الطواف 


)١(‏ في (م):[باع]. 

(۲) في سائر النسخ : [ من ] » المثبت من صحيح مسلم » وسنن أبي داود.. 

(۳) في ( م ) (١‏ ع )» وهامش ( ص ) : [ رسول الله ] » مكان : [ النبي ] 

» ) ۹1۳/۲ ( أخرجه مسلم بمعناه » :في الصحيح » في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض‎ )٤( 
و ابن ماجه في‎ » ) 507/١ ( الحديث ( ۱۳۲۷/۳۷۹ )ء وأخرجه أبو داود في السنن في باب الوداع‎ 
.) ۳٠۷١ ( الحديث‎ » ) ٠٠۲۰/۲ ( السنن » في باب طواف الوداع‎ 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وکان ] . )١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠) ٤1۲‏ / 

(۷) في ( م ) : [ سيبه ] . 

(۸) طواف القدوم : هو طواف التحية » قال العيني مرويسس اف اقا ورات ات ا 
بالبيت » وقال النووي بعد أن ذكر طواف الحج الثلاثة : فأما طواف القدوم فله خمسة أسماء : طواف القدوم » 
والقادم » والورود » والوارد » وطواف التحية » وحكم طواف القدوم : سنة عند الأئمة الثلاثة » قال مالك : هو 
واجب » لقوله عليه الصلاة والسلام : من أتى البيت فليحيه بالطواف » قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب 
جدا » في نصب الراية ( 51/7 ) » و قال ابن حجر : لم أجده » في الدراية ( 1۷/۲ ) ء الحديث ( 418 ) . 
راجع في المجموع باب صفة الحج ( ١7 » 1١/8‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( 8١/4‏ ) . 
(6) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ بجنس الطواف ] . ا 
)٠١(‏ لفظ : مثله ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١١(‏ في ( م ) : [ الطواف ]ء وفي ( ع ) : [ إحلال الطواف ] . 


يتأخر عن الوقوف بمقتضى الإحرام » فصار كطواف الزيارة . 
۰ - قالوا : كل ما 27 لم يكن نسكا في حق الیکر 0" ؛ لم يكن نسكا في حق 
قيرف اتسين ظ 
1 - قلنا : هو نسك في حق المبكر ° بالإجماع » والخلاف في الوجوب . 
۲۴ - ولأن أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام » بدلالة دم الم 
MEN ELS NR ۷۴‏ 
يجب عليه توديعه » والغریب ‏ يفارق البيت » فجاز أن يجب توديعه . 
4 - قالوا : لو كان نسکا يجب على تاركه الدم ؛ لوجب على تاركه بالعذر › 


كترك اللباس . 
هبا.ة - قلنا : المناسك التي ليست بأركان إذا کا نح غير عدن : وجب عليه 
دم ۰ ا إذا فعلها لعذر : : وجب بها الفدية » فلذلك افترقا 5 


# *%* اننا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من ] »› مکان :[ ما‎ )١( 
. في ( م ) + (ع ) :[المنكر]‎ )٤ - ۲( 
. ] في ( ص ) : [ الغرب ] » وفي ( م ) : [ العرب ] ء مكان : [ الغريب‎ )5( 


م 
e EN‏ 


حكم من طاف بعد الإفاضة 


۷١‏ - قال أصحابنا : إذا طاف بعد الإفاضة : وقع عن طواف الصدرء وإن أقام 
بعد ذلك لحاجة ثم خرج : لم يجب عليه طواف » والمستحب أن يطوف حتى يخرج 
من الخلاف 29 . 

۷ - وقال الشافعى : يعيد الطواف ” . 

۸ - لنا : أنه طواف يجب بعد الوقوف » ولا يتكرر » كطواف الزيارة . 

6 - ولأن الطواف وقع موقعه » بدلالة : أنه لو خرج في الحال جاز » وكل 
طواف وقع عن المستحق » لم يتعين حكمه بالإفاضة » كطواف الزيارة . 

6 - ولأنه فعل النسك في وقته بكماله » فلم يازمه إعادته . أصله : سائر 
المناسك . 

0 - ولأنها إقامة لغير طواف الصدرء فإذا عزم بعدها على الانتقال » لم يجب 
عليه طواف من غير تجديد إحرام » أصله : إذا طاف ثم جعل مكة دارًا » ثم أراد الخروج 
منها لبعض حاجاته . 

5 - احتجوا : بحديث ابن عباس هه : « أن النبى ر قال : لا ينفرن © 

أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف » © . 
)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب القران ( ۳۷۸/۲ » ۳۷۹ ) » المبسوط ء باب القران ( ۲۹/٤‏ ) » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما وقته ( 47/7 ١‏ ) » فتح القدير ( ٥۰۳/۲‏ ) » مجمع الأنهر » كتاب الحج ( 787/١‏ ) . 
(۲) راجع المسألة » المجموع مع المهذب ( ۲۸١ , ٠٠١ » ۲٠۴۳/۸‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( 417/17 » 
١٠‏ ) . قال الباجي في المنتقى : حكم طواف الوداع اتصاله بالخروج ؛ لأن حكم الوداع أن يكون متصلا 
بفراق من يودع » ولیس شراؤه أو بيعه جهازا أو طعاما ساعة من نهار فاصلا بين وداعه وسفره » وإنما يفصل بينهما 
مقام يوم وليلة بمكة على ما في المدونة . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » باب في الوصية بالحج ( 558/١‏ ) » 
المنتقى ( ۲۹۳/۲ ) » الكافي لابن عبد البرء باب العمل في الحج ( ۳۷۸/١‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي : 
إن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة » فعليه إعادته . راجع : الإفصاح ( 775/١‏ ) ء المغني ( ٠٥۹/۳‏ » 
٠‏ )ء الكافي لابن قدامة ( 455/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب ما يفعله بعد الحل ص 7٠١‏ . 


(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ لا ينفر ] » بدون نون التوكيد . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 15١‏ ) . 


حكم من طاف بعد الإفازۃ ١959/8 mw‏ 


۳ - قلنا : معناه : حتى يكون آخر مناسكه الطواف ؛ بدلالة : أنه لو طاف ثم 
أقام متهيئا 00 للخروج ¢ لم يلزمه طواف آخر ¢ وإن لم يكن ما أورد © آخر عهده 
بالبيت . 

4 - قالوا : هذا الطواف يسمى طواف الصدر وطواف الوداع » فإذا أقام بعده 
ولم يصدر : زال عنه الاسم ؛ لآن الأفضل أن يفعله عند التوديع . 

٥‏ - قلنا : زوال هذا الاسم لا يمنع وقوعه موقع الوجوب . ألا ترى : أن 
طواف الزيارة سمى طواف الإفاضة والزيارة 4 ثم و أفاض ولم يطيف حتى مضى 
عليه وهو بمكة شهر أو أكثر » ثم طاف وقع موقع الواجب » وإن زال الاسم عنه › 
وكذلك طواف القدوم لو أخره بعد قدومه شهرًا أو أكثر » ثم طاف وقع موقعه وإن 


*# كذ تنا 


(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ابدر ] » وما أثبتناه من ( ص ) يبدو أنه مصححف . 
(۳) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) 2( ع ). 


oO e مسئة‎ ||| 


إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه 


۹۰۸٩‏ - قال أصحابنا :ا اعم و : لم يكن ذلك الإحرام 
فرصا ولا نفلا . 

۷ - ثم اختلف أصحابنا / المتأخرون » فمنهم من قال : لا ينعقد أصلا » ومنهم 
من قال : ينعقد » ولكنه لا يكون نفلا ولا فرصا بل يكون حج اعتبار » وتمرين » وتعليم . 

4 - وقال أبو حنيفة : يجتنب ما يجتنب البالغ من المحظورات » فإن فعلها : فلا 
شيء عليه . 


8 - وروى ابن شجاع عن أبي مالك » عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة : أنه (© 


قال : يجتنب الطيب » ولا يجتنب اللبس 22 [ وقد ] ٠”‏ أبيح لبعض الحرمين © 

۰ - وقال الشافعي : إن لم يكن مميزا : صح إحرامه يإحرام وليه عنه » وإن كان 
ميرًا ؛ صح إحرامه يإذن وليه » وإن أحرم بغير إذن الولي » ففيه وجهان . 

0١‏ - والولي الذي يصح بإذنه إحرامه ”“ من أولي العصبة إذا كان وصيًا » وأما 
الأخ » والعم إذا لم يكونا وصيين » ففيه : وجهان . 

۲ - وأما الإحرام : فالصحيح أنه لا يلبي في الإحرام ”© . 


(1) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ٠.)‏ (5) في (ع ) :[ لبس ] بحذف الألف واللام . 
(۳) [ وقد ] إدراج اقتضاه البيان . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في كناب : الحجة » باب الصبي الصغير يحج به ( ٤١٤-٤١١/١‏ ) » مختصر 
الطحاوي » باب وجوب الحج ص٠1‏ » شرح معاني الآثار » باب حج الصغير ( ٠١۸-۲۰۹/۲‏ ) » 
المبسوط » باب رمي الجمار و باب ما يلبسه الحرم من الثياب ( 59/4 » ١7٠١‏ ) » حاشية ابن عابدين » كتاب 
الحج ( ۲/١١٠ء‏ ١5١ا).‏ 

(5) في ( ص ) : [ إذنه وإحرامه ] » وفي ( م ) : [ يإذنه وإحرامه ] » مكان المثبت . 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب تفريع حج الصبي والمملوك ( ١١١ › ١٠١/۲‏ ) » حلية العلماء ؛ 
كتاب الحج ( ١56/7‏ ۰ 1575 ) ء المجموع مع المهذب › كتاب الحج ( ۳۷-۲۱/۷ ع ٤۲-۳۹‏ )2 فتح 
العزيز مع الوجيز » في الفصل الحادي عشر في حكم الصبي » بذيل المجموع ( ٤۲١-٤۱۸/۷‏ ) . وقال مالك 
وأحمد : مثل قول الشافعي » يصح حج الصبي » فإن كان مميزا ؛ أحرم يإذن وليه » وإن كان غير ميز » أحرم 
عنه وليه . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عنه استلام الحجر الأسود ( ۲۹۸/۱ ) » المنتقى» = 


إذا أحرم الصبي أو اجر عنه وليه 141/4 


ل :دك ووو ا انه قال الل : وما أمكنه فعله من المناسك : فعلها 
بنفسه » وما لم يمكنه : فعله الولي عنه » وإن زوجه وليه : لم ينعقد النكاح ١(‏ 24 وإن 
تطيب » أو لبس » أو قبل بشهوة » أو وظئ فيما دون الفرج : ففي وجوب الفدية 
وجهان . 46 | ْ 

4 - وأا حلق الشعر »وتقليم الأظفار» وقتل الصيد ء ففيه الفدية على المذهب 
الصحيح . ) 

٥‏ - ومنهنم من قال : فيه قولان » ثم إذا وجبت الفدية نص الشافعي على : أنها 
تحب على الولي . قالوا : ففيها قول آخر : أن الفدية في مال الصبي » وإذا جامع 
عامدا » فقد أفسد الحج . إِذَا قالوا : إن عمد الصبي عمد » وعليه بدنة ٠.‏ 0 

5 - وفي وجوب القضاء بالإفساد قولان » فعلى القول الأول (2 الذي 0 
يحب ل محي 4 امصوضن : أنه يصح منه » ومن أصحابه ° 
كمد الفح لايح O‏ 

۷ - لا : قوله ر : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » © . 

۸ - فإن قالوا : الخبر يمنع وجوب العبادات عليه » وعندنا الحج له وليس عليه . 


8 - ةة قلنا : وعندكم إذا دحل فيه » كان عليه المضي في جميع أحكامه » وهذا 
٠‏ - ولأن الإحرام سبب يجب الحج به ؛ فلا ينعقد للصبي وإن أذن وليه فيه › 
کالنذر . 


في جامع الحج ( ۷۸/۳ )ء الكافي لابن عبد ابر » باب حج الصبيان ( 411/1 » 416 ) » بداية الجتهد ؛ » كتاب 
الحج في الجنس الأول ( ۳۳۰/۱ » 81" )ء قوانين الأحكام الشرعية » الباب الأول في المقدمات ص۲١٠‏ » 
شرح الزرقاني ( ۲۳٠/۲‏ ) » الإفصاح » كتاب الحج ( 1 ) » المغني » كتاب الحج ( ۲۰۲/۳ ۰ ۲٣۲۳‏ )2 
الكافي لا بن قدامة » كتاب الحج ( ۳۸۲/۱ 2 ۳۸۳ ) . 

. ] في (ع):[ كاحا ] . (۲) في ( ص ) : [ لا تجب ] بزيادة : [ لا‎ )١( 
. ] ع ) . (4) في ( م ) › ( ع ) :[ أصحابنا‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )۳( 

(5) هذا جزء من حديث طويل أخرجه النسائي مطولا في السنن » في كتاب الطلاق » باب من لا يقع 
طلاقه من الأزواج ( ١57/1‏ ) وابن ماجه في السنن » في كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير 
والنائم ( 558/١‏ ) » الحديث ( 704١‏ )ء والحاكم في المستدرك › في كتاب الصلاة ( ۲١۸/۱‏ ) . 
انظر تخريجه أيضا في مسألة ( [١8‏ ) . 


1۹7۲/4 


كتاب الحج 

. ولأن النذر تأكد في الإيجاب » بدلالة : أن العبادات تجب (2 على البالغ بنية‎ - ١ 

5 - واختلفوا في الدخول » فإذا لم یجب بنذر الصبي فلا يجب بدخوله أولى . 

۴ - فإن قيل : الدخول قد يجب با لا يجب عليه بالنذر » يدل عليه : أن من 
حج حجة الإسلام ونسيها فنذر حجة الإسلام : لم يتعلق بنذره حكم » ولو دخل فيها 
ينوي حجة الإسلام : وجبت عليه . 

6 - قلنا : لأن نذر ما أوجبه الله تعالى [ لا يصح » والنذر لا يجب به غير 
الموجب » وأما الدخول فيصح أن يقع المعنى من غير ما دخل فيه ؛ بدلالة : أن ] (© من 
افتتح الظهر » فأقام الإمام لها » قطع على شفع » وصارت نافلة » ودخل في الفرض . 

. ولأنه غير مكلف ؛ فلم يصح عقده الإحرام »> كانجنون‎ - ٠ 

5 - ولأن من لا يلزمه الحج بالنذر لا ينعقد إحرامه » كالجنون. 

۷ - ولا يلزم المغمى عليه ؛ لأن إحرامه لا يتعذر لعقله » وإنما يعقد له . 

4 - فإن قيل : المعنى في امجنون : أنه لا يجتنب ما يجتنبه الحرم » ولا يقبل قوله 
5 الإذن 0" والهدية . 

8 - قلنا : لا تبعه فيما ت منه الحرم لا تُسَلُّمَه ؛ لأنه إن ٠‏ عد الإحرام ؛ 
جاز » ويجب . 

٠‏ - وأما قبول قوله في الهدية فيدل على أن المعنى قول صحيح » وهذا المعنى لا 
يدل على وجوب الحج بقوله الذي هو النذر » فالأولى أن لا يدل على وجوبه لفعله ونيته 
حجة الإسلام » أو لا يسقط بمجرد أو بمطلق إحرامه حجة الإسلام قبل أدائها » فلا 
ينعقد إحرامه عن الحج أو بالصبي » كالصبي إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج » وعكسه 
البالغ الفقير . والدليل عليه : أنه لا يصير محرمًا يإحرام الولي لان إحرام وليه يتضمن 
إيجاب الحج عليه » فصار كنذره . 

۱ - ولا يلزم المغمى عليه يهل عنه أصحابه © ؛ لأنه لا يصير مُحْرِمًا بفعلهم › 
بدلالة أنه لو أفاق » وقال : ما قصدت الحج » أو ما نويت » أو منعت أن يحرم عني 
)١(‏ في ( م ) :1 يجب ]. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۳) في ( م ) > ( ع ) :[ الأذان ] . )٤(‏ في (م)٠(ع):[إذا].‏ 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أصحائه ] بالهمزة مكان الباء . 


١ 


غيري » لم يكن محرمًا . 

5 - ولأن الصبي لم يوجد منه قصد الحج ؛ فلم يصر محرمًا ياحرام غيره › 
كالبالغ . ولأنه يلي عليه » فلم يصر محرمًا يإحرامه عنه » كالولي إذا أحرم عنه . 

۴ - احتجوا : بقوله تعالى : ا لا قثا الصَيدَ وا رم ومن کلم مم مُتَمَيدا 
جرا # © , 

4 - قلنا : هذا خطاب المكلفين ؛ بدلالة : أنه خيرهم بين المثل والإطعام ؛ 
والصبي ”“ لا يدخل في الصوم بالاتفاق . 

6 - وقال تعالى : << يَدُوقَ © و1 و 4 ۰ «( ومن عاد نق َه مذ 19 , 
وهذا لا يتناول الصبي . 

5 - فإن قيل : الآية تناولت العبد وإن كان لا يصح منه المثل والإطعام . 

۷ - قلنا : ما تناولته الآية » وإنما أوجبناه عليه “ بدليل آخر. 

4 - احتجوا : بحديث ابن عباس 5ه : « أنه قال : مر رسول الله يله يامرأة » 
وهي في محفتها » فقيل لها : هذا رسول الله يلي فأخذت بعضد صبي » فقالت : ألهذا 
حج ؟ » قال : نعم » ولك أجر ) © . وروي : « فرفعت صبيًا من محفتها ) © . 

8 - قلنا : عندنا له حج اعتبار وتمرين وتعليم ؛ فقد قلنا بظاهر الخبر » والخلاف 
في حج الفرض والنفل » وليس في الخبر دلالة على ذلك . 

. فإن قيل : هذا لا يخفى حتى تسأل عنه‎ - ٠ 


. ٩١ سورة المائدة : الأية‎ )١( 

(۲) في ( م (٠)‏ ع ) وهامش ( ص ) : [ والصيام ] » مكان والصبي . 

(۳) في سائر النسخ : [ وليذوق ] بالعطف » وهو خطأ . 

. ٠٥ سورة المائدة : الاية‎ ) ٤( 

(5) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) ؛ ( ع ) : [ أحياه عليه ] . 
(1) أخرجه مسلم بمعناه » في الصحيح » في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ( 4۷٤/۲‏ ) » الحديث 
١55/409‏ )ء وأبو داود بألفاظ متقاربة » في السنن » في باب في الصبي يحج ( 4۳۹/١‏ ) » والطحاوي 
في المعاني > في باب الصغير ( 765/7 ) 

(۷) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في حج الصبي ( ۲٠٠/۳‏ : 705 ) » الحديث ( 514 ) » النسائي في 
امجتبى في الحج بالصغير ( ١١١/5‏ ) » وابن ماجه في باب حج الصبي ( ٩۷۱/۲‏ ) » الحديث ( ۲۹۱۰ ) . 


١/4‏ كتاب الحج 


١‏ - قلنا : جواز هذا لا نعلمه إلا من طريق الشرع » فلأنه إلحاق لصبي عار عن 
التكليف (2 » فلولا الشرع » لم يجب أن نعرضه (© لذلك . يبين ذلك 29 : أنه أضاف 
الأجر © إليهاء ولو كان نفلا لكان أجره له » وما يجوز أن يحصل لغيره على طريق 
التبع » فلما أضاف الأجر © إليها وسكت عن الصبي » دل على ما قلناه . 

۲ - ومن أصحابنا من قال : يحتمل أن يكون ٩”‏ هو بلغ أو لم يلغ » فقال 
رسول الله ٩‏ يقد : له حج » فإنه حكم ببلوغه . 

۳ - فإن قيل : في الخبر : « إنها رفعت صبيًا 

4 - قلنا : إذا أشكلت ‏ حالَهُ » فهو صبي حتى يلم حاله » وقولهم : إنها 
رفعت بعضده ٩”‏ » وهذا لا يكون إلا في الطفل . 

. قلنا : رفعت يدا منه » كما يقال : رفعت '" فلانا إلى الحاكم‎ - ٥ 

45 - ولا يقال : في الخبر : إنها رفعته من محفة لها » ومحفة العرب لا تسع 
ان ب 

۷ - قلنا : رفعته من مِححمّتها لا يقتضي : أنها كانت هي في " الحفة » فجاز 
أن يكون هو فيها دونها فرفعته إليه . 

4 - قالوا : فكيف يشكل في ٩۳‏ البالغ أنه يجوز حجه ؟ 

6 - قلنا : لا يشكل في البالغ » وإنما أشكل الشك في بلوغه . 

۰ - قالوا : روي عن ابن عباس 28 « أن النبي ي قال : أيما صبي حج 


3 
= 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ التكلف ] . (۲) في ( ع ) : [ أن نفرصه‎ )١( 

(۳) قوله : [ يبين ذلك ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5 06 ) في (م) : [ الآخر] . (5) لفظ : [ يكون ] ساقط من ( ع ) . 
(۷) قوله : [ رسول الله ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . ْ 

(۸) في ( ص ) : [ استكملت ] . (5) في ( م ) > ( ع ) :[ بعده ] . 

)٠١(‏ في ( م ) (٠‏ ع ) : بدنه كما تقول رفعت بعده وهنا لا يكون إلا في الطفل قلنا » وهو سهو › وفي 
( ص ) : [ يد ع ء مكان : [ يدا ] » وهو خطأ . 

(11)[ الحفة ] : بكسر اليم » مركب » كالهودج » تركب فيه النساء ء إلا أن الهودج يقبب » [ والحفة ] : 
لا تقبب . راجع في لسان العرب » مادة حفف ( 4۳١/۲‏ ) »ء المصباح المنير ( ١15/١‏ ) . 

(؟١1١)‏ حرف : [ الجر ] ساقطة من ( م (٠2)‏ ع). 

(؟1١)‏ في (م)2(ع):[ كيف ع]ء وفي ( ع ) : [ على ] ء مكان : [ في ] . 


إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه ولس سس /6/ 8 ١‏ 


عشر ) حجج » ثم بلغ » فعليه حجة الإسلام ) © . 

۹ - قلنا : هذا يدل على : أنه يحج » وعندنا : الحج على ثلاثة أضرب : 
فرض » ونفل » وحج اعتبار ٠”‏ وتمرين » فإضافة © الحج إليه صحيحة . 

۲ - قالوا : روى ابن عباس 4 « أنه قال : حججنا مع رسول الله َك ومعنا 
النساء والصبيان » 29 . وعن السائب بن يزيد « قال : حج بي أبي مع رسول اله كله 
نا ؛ فكان من فغل رسول الله مكلت . 

۴ - 5 قلنا : الحج بالصبي لا يمنع منه » فليس من فعل ذلك دلالة . وقول © ابن 
عباس : ( أحرمنا عن الصبيان » » ليس معناه © : أن النبي ملو عرفه » فأقر عليه » وقد 
| قال : « أحرمنا عن النساء » » وذلك لا يجوز بالإجماع . 

4 - قالوا : يجتنب ما يجتنبه الحرم على الإطلاق © > فكان محرمًا , 
كالمغمئ عليه إذا هل عنه )٩(‏ , 

8 - قلنا : لا نسلم » بل إنه يجتنب ما يحظره الإحرام على الإطلاق » ولا 


. ] في سائر النسخ : [ حج عنه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو : [ حج به أهله‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم » في المستدرك » في كتاب المناسك » في حج الصبي والأعرابي ( 181/١‏ ) من حديث 

ابن عباس مرفوعًا بلفظ : إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل » وإذا عقل فعليه حجة أخرى » وإذا حج 

الأعرابي فهي له حجة » فإذا هاجر فعليه حجة أخرى » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب 38 

فرض الحج ( "١5/4‏ ) وابن عدي في الكامل » في ترجمة الحارث بن سريج النقال ( ۱۹۷/۲ ) » الترجمة 

(184/15؟). (؟) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) > (ع ) . 

. ] في (م)٠(ع): [اعتقاد‎ )٤( 

CED 

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن في باب الرمي عن الصبيان ( ؟/ ۰ ٠ EES‏ ) » والترمذي 
في السنن » باب ما جاء في حج الصبي ( ۲١۷/۳‏ ) » الحديث ( ٩۲۷‏ ) بلفظ : كنا إذا حججنا مع النبي 

عار » فكنا نلجأ عن النساء ونرمي عن الصبيان . 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الحج » باب حج الصبيان ( ۳٠۹/١‏ ) » والترمذي في السان » في 

باب ما جاء في حج الصبي ( ٠٠٠٦/۳‏ ) », الحديث ( 1958 ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقال ] . (5) في ( م ) : [ معنا ] بحذف الضمير . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله : [ كالمغمى عليه إذا أهل عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » ومن 

قوله : [ فكان محرما ] إلى قوله : [ اهل عنه ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


يجتنب المخيط » فلا يجتنب ما يشق عليه اجتنابه . 

1*5 - ولأنا قلنا : إنه محرم إلا أنه إحرام لا يلزم المضى فيه 29 ع فقد قلا 
بموجيها » وأصلهم : المغمى عليه » وهو ممن يلزمه العبادات » فجاز أن يتقدم بفعل غيره 

۷ - ولأن المغمى عليه أنه متفق على وجوب الكفارة عليه بجناياته » فلا 
اختلف فى وجوب الكفارة على الصبى بجنايته 29 » دل على أنه 9© ليس بمحرم . 

۸ - قالوا : قربة لله ! بل لها ©» » فانعقدت للصبى » كالطهارة . 

4 - قلنا : قد بينا أنه ينعقد » والخلاف 7 فيما بعد الانعقاد ؛ لأن الطهارة لا 
يقال لها : انعقدت ؛ لأن العقد يقال فيما يشتمل على جملة تتعلق بعينها في الصحة 
ببعض » وهذا لا يوجد في الطهارة . 

ع ك 

٠۰‏ - ولان الطهارة لا صحت منه » لم يكن لوليه فيها مدخل » ولا لم يصح 
دخوله في الإحرام بنفسه دون الولي » دل على : أنها عبادة لا تنعقد له . 

1 - قالوا : من صحت طهارته » انعقد إحرامه › كالبالغ . 

۲۴ - قلنا : انعقاد صلاته كانعقاد إحرامه ؛ لأن من أصحابنا من يقول : لا ينعقد 
كل واحد منهما » ومنهم من يقول : ينعقد انعقاد تمرين 29 واعتبار » انعقادا لا يجب 
المضي فيه 9© , ولا القضاء يإفساده . والمعنى في البالغ : أنه ممن يلزمه الحج بنذره 9 ع 
فلزمه بعقده » والصبى بخلافه . 

۳ - فإن قيل : إذا قلتم : إحرامه قد انعقد » فكيف لا توجبون 9 الكفارات عليه ؟ . 

4 - قلنا : إحرامه قد انعقد على وجه لا يلزمه إتمامه ولا المضي فيه . والكفارات 
تجب الجبران 2١(‏ معنى آخر من العبادة ومن الإحرام / ومن كان ذلك ٩"‏ لا يجب عليه ٠‏ | 
)١(‏ في جميع النسخ : [ فيها ] » والصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) » ( ع ) : [ المعنى ] » مكان : [ المضي ] . 
(۲) في ( م )ء ( ع ) : [ بجناية ] بحذف الضمير . 

(۳) في (م)٠(ع):[أنها‏ ] . )٤(‏ [ أي ] : أم الصبي . 

(5) في ( م ) > ( ع ) : [الخلاف ] بدون العطف . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينعقد مرتين ] » مكان : [ ينعقد انعقاد تمرين ] . 

(۷) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ع( ع ) . (۸) قوله : [ بنذره ] ساقط من ( ع ) . 
)٩(‏ لفظ : [ لا توجبون ] ساقط من ( م )٠١١( ٠.)‏ في (م)(ع):[ كجبران ] . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ذلك الحد ] بزيادة : [ الحد ] . 


7۷/٤ 


حكم غير الذي هو في حكمه © ! 

© فإن قيل : إذا افتتح الصلاة لزمه جبرانها بسجود السهو » وكذلك‎ - ٠ 
. يجب عليه جبران الإحرام‎ 

5 - قلنا : جبران الصلاة من جنسها » ويجوز أن نكلفه أعمال البدن تمريًا 
واعتبارًا [ وجبران الحج مال » والصبي لا يجوز أن تكلفه حقوق المال تمرينًا واعتبارًا] 29 
يدل على الفرق بينهما : أن جبران الصلاة عمل بدن » وهو مأمور به » وجبران الحج من 
[ خلل ] ”© كان عمل به » والصوم لم يؤمر به › فالمال أولى وأحرى أن لا يؤمر به . 


*# # د 


)١(‏ في النسخ جميعها : ٠‏ فحكم حتى أنه هو الذي في حكمه » وليس له معنى » والأقرب إلى مقصود 
الؤلت ما ايعاو ٠‏ ) (۲) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) [ خلل ] مزيدة ليستقيم المعنى » وحذفت كلمة هو قبل الصوم في العبارة . 


۹۷۸/64 
||| مسالة 4 


حكم المغمى عليه ف الميقات 

7 - قال أبو حنيفة : إذا حرج الرجل حاجًا فأغمي عليه في الميقات > فإن أهل 
رفقته يحرمون عنه » [ ويصير بفعلهم محرمًا » وكان أصحابنا يقولون : ولیس في غير 
أهل رفقته رواية ] © . 

4 - قياس قوله يقتضي جواز ذلك لهم » وإن أمر الصحيح رجلا يلبي عنه › 
فليس فيه نص » لكنهم قالوا : لو اشترى تسعة نفر بدنة » فقلدها أحدهم بأمرهم وهم 
نووا » صاروا محرمين » والتقليد مع النية » كالتلبية مع النية © . 

۹ - وقال الشافعي كالم : لا يصير بفعل الغير محرمًا ^ . 

۰ - لنا : أنه ركن من أركان الحج » فجاز أن يتعلق بفعل الغير حال الإغفال › 
أصله : إذا طافوا به » ودفعوا ©» عن عرفة » فإن فغل هذا هو الطواف والوقوف . 

» قلنا : بل هم الفاعلون ذلك فيه ؛ بدليل : أنه لو أعثر به © إنسان فمات‎ - ١ 
. ضمنوا دون المغمى عليه » ولو صدم إنسانًا لزمهم الضمان‎ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
قوله : [ كالتلبية مع النية ] ساقط من صلب ( م ) » واستدركه الناسخ في الهامش . قال السرخسي في‎ )۲( 
المبسوط : وإذا أم الرجل البيت » فأغمي عليه » فأهل عنه أصحابه بالحج » ووقفوا في المواقف وقضوا له النسك‎ 
. كله » قال : يجزيه ذلك عن حجة الإسلام في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجزيه‎ 
والقياس قولهما . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحج عن الميت وغيره ( 511/1 ) » الجامع‎ 
بدائع الصتائع » فصل : وأما‎ » ) ١ » 110/4 ( المبسوط » كتاب الحج‎ » ١4 الصغير » كتاب الحج ص4‎ 
البناية مع‎ » ) 5117-8١ ٠/؟‎ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ١51/7 ( بيان ما يصير به محرما‎ 
. ) 585/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج‎ » ) ۱۷۱-۱۹۹/٤ ( الهداية‎ 

(*) في ( م ):: [ الجبر ] » مكان : [ الغير ] . راجع المسألة في : حلية العلماء » كتاب الحج ( 1517/7 ) » 
المجموع » كتاب الحج ( ۳۸/۷ ) » فتح العزيز » وبذيله المجموع ( 471/7 ) . وقال مالك في المدونة فيمن 
أغمي عليه عند الميقات فأحرم عنه أصحابه : إذا أفاق المغمى عليه فأحرم قبل أن يقف بعرفات » أجزأه حجه » 
وإن لم يقف حتى وقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم » لم يجزئه . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في 
القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ۴/١‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الصاحبين والشافعي : 
والمغمى عليه لا يصح إحرام رفيقه عنه . راجع المسألة في المغني » كتاب الحج ( 598/8 + 195 ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ورفعوا ] . (5) في ( م ) : [ اعتبر ] . 


كتاب الحج 


حكم المغمى عليه في اليقات ب--ل--ااا -دس 1819/4/8 

5 - ولأنهم لو وضعوا الحمل في يده وألقوها فأتلفت مالا » ضمنوه ‏ دونه » 
فدل على 29 : أنهم الفاعلون لذلك . 

۴ - ولأنه لو أمرهم بذلك الأَعْمِيْ © » صح إحرامهم [ له ] © يدل غل 
أن كل ما ملك الأب على 9 ابنه بالولاية ملك الأجنبي على الأجنبي 7 0-5 
والأمر ع » كسائر العقود » وإذن ثبت : : أنه يملك الإحرام عنه بالأمر» ومعلوم : أ 
من خرج حاججا را نلوك اينات قور ا بحر ا يعس سعد ا 
يحرز © له نفقته بفعل الإحرام عنه » والأمر بالعادة > كالأمر بالنطق » بدلالة من ذبح 
أضحية غيره . 

4 - احتجوا : بأنه بالغ ؛ فوجب أن لا يصير محرمًا بعقد غيره عليه » أصله : 
النائم : 

6 5 قلنا : النائم لا ينعقد إحرامه بنفسه ؛ لأنه يلق ن نر القت عه 
ا و ال 

5 - قالوا : عقد للإحرام على المغمى عليه ؛ فوجب أن لا يجوز , أصله : إذا 


كان في بلده 5 
۷ - قلنا ۰ وحمله إلى مكة › > فجاز لهم الإحرام عنه إذا 0 
¥ ¥ 
)١(‏ في ( ع ) : [ ضمنوها ] . (۲) الزيادة من ( م ٠)‏ ( ع ) . 


(۳) في ( ص ) : [ الأغمى ] بالغين المعجمة . وفي ( ۴ ) » و( ن ) » و( ع ) : [ الاعمى ] ولعل الصواب 
ما أثبتناه ؛ لأنه لا مانع للأعمى أن يحرم بنفسه والشاهد هنا هو أمر ا مم عليه لهم دون الآخر الذي هو مناط 
المسألة . والأغمئ من عَمِىَ فهو أغمى ( أفعل ) وهو المنسوب للإغماء فهو مشهور بذلك ويعرف بكثرة طروئه 
عليه . (4) إدراج اقتضاه البيان . 

(°) في (م)٠(ع):[‏ عن ] › مكان : [ على ] . 

(7) قوله : [ على الأجنبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقد زدنا بالإذن والأمر لاقتضاء دقة العنى . 
(۷) قاعدة : كل ما ملك الأب على ابنه بالولاية ملك الأجنبي على الأجنبي بالإذن والأمر . 

(۸) في'( ص ) : [ يؤتر ] » مكان : [ يؤثر ] » وفي ( ع ) : [ أن يجوز ] » مكان : [ أن يحرز ] . 
(5) في ( ص ) : [ بالعادة ] . )١(‏ في (م):[ تتعذر ]. 


١ 


oO & امسن‎ 


إذا جامع امراته قبل الوقوف بعرفة 


كتاب الحج 


4 - قال أصحابنا : إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة » فسد حجهء وعليه 
شاة 290 . 

8 - وقال الشافعي : عليه بدنة 0 

وكتوة ح نا 2 ف سين الت اقام © فلا بت بد نة أضله .: 
الفوات 29 » والإحصار . 

. فإن قيل : الفوات أخف ؛ لأنه يحصر (© بسبب فيه تفريط‎ - ١ 

5 - قالوا : ولأن من فاته 29 الحج لا دم عليه عندكم ؟! والمفسد يجب عليه 
هدي بالإجماع » ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة » ويفواته عن وقته لا كفارة عليه ! 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأصل ».باب الخروج إلى منى » و باب الجماع ( 2۱۷/۲ 2 518 4016 )ع 
مختصر الطحاوي » باب ذكر الحج ص1۷ » متن القدوري » باب الجنايات ص ٠١‏ » المبسوط » باب الخروج إلى 
منى » و باب الجماع ( ١١8 ٥۷/٤‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بیان ما يفسد الحج ( 7١17/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب المجنايات ( 4/8 4 -45 ) » البناية مع الهداية » باب الجنايات ( ۲۷۱/٤‏ - 
۳ ) » الاختيار» باب الجنايات ( ١74/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب الجنايات ( 558/١‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني59 » حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة 
وغيرها ( ١17/7‏ ) » المجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ٤١٤١۳۸٤/۷‏ ) » 
فتح العزيز مع الوجيز » في الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة ( ٤۷١/۷‏ » 477 ) . وقال مالك 
وأحمد : مثل قول الشافعي » إذا جامع قبل الوقوف » وجبت عليه بدنة . ونقل ابن رشد في البداية عن مالك : 
مثل قول الحنفية » تجزيه شاة . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى » في هدي المحرم إذا أصاب أهله ( 27/7 ٤‏ ) » بداية 
المجتهد » في القول في كفارة المتمتع ( 78/١‏ » ۳۸۷ ) » الإفصاح › باب العمرة ( ۲۸۷/۱ © ۲۸۸ ) » 
المغني » باب ما يتوقى الحرم وما أببح له و باب صفة الحج ( ۳۳۲/۳ , 78 , ٤۸٦ » 48١‏ ) » الكافي لابن قدامة » 
باب محظورات الإحرام ( 4١4/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب محظورات الإحرام ص٤۱۷‏ » ٠١١‏ . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن سبب الوجوب للقضاء ] . 

. ] ع):[الوقوف‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحصره ]. 

(5) في ص وسائر النسخ [ ولأن ] ولعل الصواب [ ولإن ] ويجوز أن يكون الأسلوب على طريقة الاستفهام 
التقريري ! وهو ما رجحناه إثبانًا للأصل . 


إذا جامع أمراته قبل الوقوف بع فة سس ع / ١9/1‏ 


8 - قلنا : لا فرق بين الفساد والفوات ؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يحصل 
بسبب لا تفريط فيه » كالرأة إذا أكرهت على الوطء . 

54 - فأما الدم فلا يجب على من فاته الحج ؛ لأنه لزمه طواف وسعي فقام مقام 
الدم . 

6 - وأما الصوم فخالف الحج في الكفارة ؛ لأن الكفارة تحب في الحج من غير 
إفساد » ولا تجب كفارة الصوم إلا بالإفساد » فلذلك اختلف [ الفوات والإفساد فيه. 
ولأنه وطء ] “ في حال لا يؤمن فيها الفوات » فلم يلزمه بدنة » كما لو(© وطئ ناسيا . 

5 - ولأنه من محظورات الإحرام » فلم يجب فيه القضاء مع الفدية » أصله : 
قتل النعامة © » وسائر محظورات الإحرام . ش 

۷ - احتجوا : بما روى عبد العزيز بن رافع » قال : « سأل رجل ابن عباس عن محرم 
جامع امرأته ؟ » فقال : يمضيان في حجهما وينحر بدنة » وعليهما الحج من قابل ) ©) . 

4 - قلنا : هذا الخبر ذ كره الطحاوي يإسناده عن حماد بن سلمة » عن جعفر بن أبي 
وحشية 27 » عن سعيد بن جبير « أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل وقع بامرأته » وهما 
محرمان ؟ » فقال : يقضيان نسكهما » فإذا كان عامًا قابلا حا وعليهما هدي ) ٩‏ . 
وكذلك رواه شعبة » عن أبي بشير » عن رجل من بني عبد الدار © » وكذلك رواه هشيم 
عن أ يشير : 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
لفظ : [ لو ] ساقط من ( م )2 (ع).‎ )۲( 

(۳) في ( م ٠)‏ (ع) :[ قبل العامة ] . 

)٤(‏ أخرجه مالك بلفظ : أنه سثل عن رجل وقع بأهله وهي بمنى قبل أن يفيض » فأمره أن ينحر بدنة » في 
الموطأ » في باب من أصاب أهله قبل أن يفيض ( "884/١‏ ) » الأثر ( ٠١٠١‏ ) » ومحمد في موطه » في باب 
الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض ص7١‏ » الأثر ( ١١۳‏ ) . 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ وحشة ] . 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما يفسد الحج ( ۱۹۷/۰ ٠‏ ۱۹۸ ) عن ابن عباس 
ما في رجل وقع على امرأته وهو محرم › قال : اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما » فإذا كان عام قابل 
فاخرجا حاجين » فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا » كما أخرجه مالك في 
الموطأ » في كتاب الحج » باب هدي الحرم إذا أُصاب أهله ( ۳۸۱/۱ » ۳۸۲ ) » الأثر ( )٠١١‏ . 
(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما يفسد الحج ( 178/0 ) . 


۹۸۲/4 


كتاب الحج 

.6 - كل هذه الأخبار إيجاب الهدي » ولذلك 20 يتناول شاة » والمعروف من 
قول ابن عباس : أنه قال : لا يجب البُدن في الحج إلا في موضعين : من وصل بعد 
الوقوف » ومن طاف طواف الزيارة جنبًا » فأقل الأحوال أن تتعارض الرواية . 

٠‏ - قالوا : وطء عمد صادف إحرامًا لم يتحلل منه شيء » أو إحرامًا تاما ؛ 
فوجب به بدنة » كما لو كان بعد الوقوف ؛ لأنه قبل الوقوف “ أجمعوا على أنه 
يفسد ” حجه » واختلفوا بعده » فإذا وجبت البدنة » فى أحسن حالتيه » فلأن تحب () 
فى آبيرا ا أرلن:.: ۰ 

9 - قلنا : لا نسلم أن الوقوف للإحرام تام - لم يتم بعد - وإنما يتم ويكتمل 
بانضمام الوقوف إليه بذلك . على أن هذا © قبل الوقوف إذا كان الإحرام منهما يجوز 
أن يصير حجة » ويجوز أن يصير عمرة » فإذا وقف لم تصر © أبدا » وقبل الوقوف 
يجوز أن يسقط أفعاله » ويتحلل منه بطواف وسعى » وبعد الوقوف لا يجوز أن يتحلل 
منه إلا بجميع أفعاله . وعلى أصلهم : إذا بلغ الصبي قبل الوقوف انقلب إحرامه فرضًا » 
وبعد الوقوف لا يجزئ عن الفرض » وعلى هذا : عقد البيع يقوى بانضمام القبض له › 
وهو ضعيف قبله » ولهذا يفسده قبل القبض مالا يفسده بعده » وتحريم الصلاة كذا 
بانضمام الأفعال إليها » فهي ضعيفة قبل ذلك » بدلالة : أن الإمام إذا افتتح الجمعة عندنا 
ثم نفر الناس عنه » بطلت صلاته » ولو نفروا بعد انضمام الاركان إليها لم يقدر عند 
مخالفنا » المدرك للإمام إذا أدرك مقدار التحريمة أن يبني عليها الجمعة . وإن أدرك معه 
الأركان بنى ؛ فدل هذا كله على : أن الإحرام يتأكد بعد الوقوف غير تام قبله » فإذا 
صادف الوطء إحرامًا تامًا © : تأكدت الكفارة » وإن صادف إحرامًا لم يتم ولم 
يكمل : ضعف حكمه » كما لو حصل الوطء بعد التحلل . 

۲ - ولأن الوطء قبل الوقوف يجب به القضاء » فلما تأكد حكمه في إيجاب 
القضاء لم يتغلظ بالكفارة » والوطء بعد الرمي لما لم يتغلظ حكمه في إيجاب القضاء 
جاز أن يتغلظ يإيجاب الكفارة . 


. ) قوله : [ ولذلك ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(۲) قوله : [ لأنه قبل الوقوف ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في (م)ء(ع):[مفسدع]. (4) في (م):[ يجب ]. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن هذا ] بزيادة : [ هذا ] » وهو مشطوب في ( ص ) . 

(1) في (ع): [ لم يصر] . (۷) في (م ) » ( ع ) : [ تاما بتام ] » بزيادة : [ بتام ] . 


١/5 


ل و بدنة إذا فعله بعد الوقوف » فإذا فعله قبل الوقوف » 

جبت تلك الفدية » كاللياس » والطيب » وقتل الصيد . 

e‏ : فعل حدم بالإحرام » فوجب (2 أن ا 
وبعده سواء قياسًا على سائر المحظورات . 

۵ - قلنا : هذه المعاني التي ذكروها تجب بها كفارة الصغرى » فيستوي 
حكمها في الحالتين » فهذا الفعل يوجب الكفارة الكبرى فيجوز أن يختلف أحواله . 

“الو - ولان سائر امحظورات لم تتغلظ ”“ قبل الوقوف وبعده بمعنى غير الدم » 
فلم تختلف صفة الدم » والوطء يتغلظ في إحدى الحالتين » فوجب القضاء . ويخفف 
في باب القضاء إذا حصل بعد الرمي بالإجماع ؛ فجاز أن يغلظ إذا خف حكمه في 


معنى القضاء 5 

۷ - قالوا : كفارة وجبت يإفساد عبادة » فكانت العظمى » كالتى يجب 
بإفسادها الصغرى . 

: قلنا : الصوم يجب جبرانه بجنسه » والكفارة لا تجب لجبرانه 29 بدلالة‎ 5 - 1١ 


وا ا ی ع ی ا 
مجاوزة الميقات » فأحرم ثم عاد إليه وأحرم > ومن دفع من عرفات عاد إليه » ويقع جناية 
لغير جنسه أيضًّا » فمتي وجب الجبران بجنسه خف جبرانه بالمعنى الآخر حتى لا يتغلظ 
جبرانه من وجهين . وهذا المعنى لا يوجد في الصوم ؛ لأن الكفارة لا تكون جبرانًا ء 
بدلالة : أنها لا تنفرد © عن القضاء » فلم يكن التغليظ بالقضاء مؤثرا في قضائها . 


# * # 


. ) قوله : [ فوجب ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
يحب سيران‎ CED . ] في ( م ) : [ لم يتغلظ‎ )۲( 
. ] في ( م ) :7 لا يجب ] . (5) في ( م ) : [ لا ينفرد‎ )٤( 


۱۸4/4 
اال م س x‏ 
ااك J‏ 


كتاب الحج 


ر 
ا( 


حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة 


۹4 - قال أصحابنا : إذا وطئع بعد الوقوف بعرفة » لم يفسد حجه » وعليه بدنة © . 


. °" وقال الشافعي : يفسد حجه إذا وطئ قبل الرمي‎ - ٠ 
لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « الحج عرفة » فمن أدرك عرفة » فقد‎ - 1 
. أدرك الحج » ”2 » ظاهره يقتضي أنه لم يبق وإن جامع‎ 


2 


65 - وقال عليه الصلاة والسلام : « الحج عرفة » فمن أدرك عرفة » فقد تم 
حجه» وقضى تفثه ) ) » ووصفه بالتمام يقتضى : أنه لم يبق عليه فرض من فروضه › 


› ۳٤۷ ( راجع تفصيل المسألة في : كتاب الآثار » باب من واقع أهله وهو محرم ص۷۱ » حديث‎ )١( 
› ٠۷/٤ ( مختصر الطحاوي ص1۷ » متن القدوري ص١7 » المبسوط » باب الخروج إلى منى‎ » ) 4 
البناية مع‎ » ) ٤۷ © 47/7 ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ۲٠۷/۲ ( بدائع الصنائع‎ » )۸ 
. ) 517/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر‎ ») ١75 ۰۱۹٤/۱ ( الهداية ( ۲۷۰/۶ » ۲۷۹ ) » الاختيار‎ 
امجموع مع‎ » ) ١77/1 ( راجع تفصيل المسألة في المصادر السابقة » مختصر المزني ص 59 » حلية العلماء‎ )۲( 
وقال مالك في المشهور‎ . ) 477 » ٤۷١/۷ ( فتح العزيز مع الوجيز‎ » ) 4١4 » 66 8.07 ۰ ۳۸۲٤/۷ ( المهذب‎ 
عنه » وأحمد : مثل قول الشافعي » من وطئ قبل رمي جمرة العقبة » فقد فسد حجه » وعليه بدنة . قال الباجي في‎ 
» لمنتقى : ولم ينص على من وطيئع بعد الوقوف وقبل الرمي » وقد روى القاضي أبو محمد عنه في ذلك روايتين‎ 
إحداهما وهي المشهورة : أنه قد أفسد حجه » وبها قال الشافعي » والثانية : أنه لا يفسد حجه . راجع تفصيل المسألة‎ 
المنتقى ( 5/7 ) » الكافي لابن عبد البر » باب ذكر ما يفسد الحج‎ » ) 840/١ ( في : المدونة » كتاب الحج الثاني‎ 
قوانين الأحكام الشرعية » الباب السادس في‎ » ) "5/١ ( بداية الجتهد‎ » ) 717/١ ( والعمرة والحكم في ذلك‎ 
.) 1872 4488 1788 )ء المغني ( 4/8 ا‎ ۲۸۸/١ ( الفدية والنسك والهدي ص۱۳۲ , ۱۳۳ » الإفصاح‎ 
ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وأخرجه‎ )۳( 
وابن ماجه في السنن » باب من أتى عرفة قبل‎ » ) ٠٠٠/١ ( النسائي في السئن » في فرض الوقوف بعرفة‎ 
1 .) ٠٠١۳/۲ ( الفجر ليلة جمع‎ 
في (ع ) : [ نعثه ] » وهو تصحيف . ولعل المصنف جمع روايتين في حديث واحد . الجزء الأول قوله عليه الصلاة‎ )4( 
: والجزء الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام‎ » ) ٤١۸ ( والسلام الحج عرفة » فمن أدرك عرفة تقدم تخريجه آنفا » في مسألة‎ 
؛ والترمذي في باب ما جاء فيمن أدرك‎ ) 491/١ ( فقد تم حجه وقضى تفثه » وأحرجه أبو داود في باب من لم يدرك عرفة‎ 
والنسائي في السنن » كتاب المناسك في فرض الوقوف‎ » ) ۸٩١ ( الحديث‎ » ) ۲۳١/۳ ( الإمام بجمع فقد أدرك الحج‎ 
. ) ۳١٠١ ( الحديث‎ » ) ٠٠١5/1 ( وابن ماجه في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع‎ » ) ۲٠٠/١ ( بعرفة‎ 


/١ 


١١/5 


حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة 
وأن الفوات لا يلحقه . ٠‏ 

۴ - ولا يقال : المراد به : مقارية (© ؛ لأنه قال هذا بعد ما بين أفعال الحج » 
ومقاربة “ التمام لمن عرف المناسك معلومة بالمشاهدة . 

5 - ولأن ذلك مجاز لا يصار إليه إلا بدليل . ولا يقال : نحمله © على أنه أمر 
الفوات ؛ لآن الظاهر يقتضي أنه أمر الأمرين جميعًا 9 » فحمله على أحدهما تخصيص . 

86 - فإن قيل : قد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا رفعت رأسك من آخر 
السجدة / وقعدت » فقد تمت صلاتك ( 0 4 ولم يمنع ذلك ورود الفساد . 

- قلنا : التمام أراد به هناك : أنه لم يبق عليه فرض من فروضها » ولا يجوز 
أن يكون هذا هو اراد به ههنا ؛ لأنه بقي عليه فرض » فعلم أنه أراد به الأمن من ٠‏ 
فسادهاء كما تقول : تم هذا الشيء إذا استقر وتأكد. 

۷ - ولأنه وطئ بعد الوقوف » فلا يفسد الحج » كوطء المكره . 

6 - ولأن ما تعلق به وجوب الفدية » لم يفسد الحج » كقتل النعامة . 

4۹ - ولأنه معنى يوجب القضاء ؛ فلا يثبت 29 بعد الوقوف » كالفوات . 

۰ - ولا يلرم الدّة ؛ لأنها [ لا ] توجب ©© القضاء ونما توجب الأداء. 

. ولأنه أمن من فوات الحج ؛ فوجب أن يأمن من فساده » كما بعد الرمى‎ - 4١ 

5 - فإن قالوا : فعل العمرة قد أمن فواتها ولا يأمن فسادها . ٠‏ 

۴ - قلنا : الفساد يعتبر بالفوات فيما يلحقه الفوات » فأما ما لا يلحقه الفوات » 
فهو يعتبر بأصل أخر © . 

‰4 - قالوا : إذا نوى 27 الصوم فقد أمن فواته » ولا يأمن فساده . 

6 - قلنا : الصوم لا يلحقه فوات بعد الدخحول فيه » وإنما يلحقه الفوات [ قبل 
١(‏ ۰ ۲) في ( م ) > ( ع ) :[ مقارنة ] . (۳) في ( ص ) : [ حمله ] » مكان : [ فحمله ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ جمعا ] » مكان : [ جميعا ] . 

(5) أخرجه أبو داود بلفظ : أن رسول الله بيني قال : إذا قضى الإمام الصلاة وقعد » فأحدث قبل أن يتكلم » 
فقد تمت صلاته » ومن كان خلفه من أتم الصلاة » في السنن » في كتاب الصلاة » باب الإمام يحدث بعد ما 
يرفع رأسه من آخر الركعة ( 15/١‏ ) . (5) في (م ) : [ فلا تنبت ] . 

(۷) في ( ص) ٠ )۴( ٠‏ (3)(ع)[ توجب] وقد ادرجنا [ لا] اقتضاء لدلالة الت ركيب اللغوي والدلالة الشرعية ! . 
(۸) في سائر النسخ : اخره » والصواب ما أثبتناه . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ ينوي ] . 


الدخول فيه قصدًا منه » وهو بحيث لا يلحقه الفوات ع ٠‏ » ولا يعتبر الفساد به . 

5 - ولأنه جامع في إحرام تأكد بفعل معظم أركانه » فصار كالوطء بعد 
الرمي » يبين ”“ ذلك : بمن قدم السعي حتى سلم أكثر الأفعال للأركان . 

۷ - ولأن الجماع ينع ما بقي من العبادة على ما تقدم » ومعلوم : أن ترك الرمي 
لا يمنع من صحة ما تقدم » وتعلق حكم الجواز به إفساده بالوطء مثله 

4 - ولأنه بقى عليه بعد الوقوف ركن » وهو الطواف والرمى 29 » فإذا كان 
الوطء مع بقاء الركن لا يفسد » فمع بقاء المنع أولى أن لا يفسد . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى : ف[ مد رمك ولا ُو ولا حِدَالَ فى الح 4 © , 
والنهى (© يفيد الفساد . 

٠‏ - [ قلنا : قد قيل : المراد بالرفث : الكلام الفاحش » وهذا هو الظاهر ؛ لأنه 
قرنه بالجدال » ولو ثبت أن المراد به : الجماع » حملناه على ما قبل الوقوف بدليل . 

۹ - قالوا : وطء عمد صادف إحراما لم يحل فيه شيء ؛ فوجب أن يفسد 
0 

۴ -ق قلنا : المعنى في الوطء قبل الوقوف : أن الوقوف لا يمكن أداوه بما يوجب 
الإحرام على الوجه الذي اقتضاه 9 التحريم » وعدم فعل الوقوف يمنع تمام الحج » وبعد 
الوقوف لا يجوز أن يفسد الإحرام لنقل فعل الطواف على الوجه الذي أوجبه 
الإحرام © ؛ [ لأن بقاء الطواف لا يوجب الفساد » فلم يبق من الأفعال إلا الرمي » 
وتعذر فعله على الوجه الذي أوجبته التحريمة ] 9» يجري مجرى تركه » وذلك 20 لا 

۴ - ولأن ما قبل الوقوف حالة يجوز أن يجب فيها الحج بفواته » فجاز أن يجب 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع.) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في (م+)2(ع) :[ ويبين ] بالعطف . 
(۳) في ( م (٠)‏ ع) :1 وهو الرمي ] بزيادة : [ هو ] . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاية ١۹۷‏ . (5) قوله : [ والنهي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2 ( ع ). (۷) في ( م ) + ( ع ) : [ قضاة ] . 
(۸) في ( ۴ (١)‏ ع ) : [ التحرم ] . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
٠١‏ ) في ( م ) : [ ذلك ] بدون العطف . 


حكم من وطئ بعد الوقوف بعرظفة )بيب -- ست سس 1١99/8‏ 
داقو و وين ل SS E‏ نشت لكر 

4 - ولأن قبل الوقوف الإحرام ضعيف ؛ [ بدلالة : أنه لم يتأكد بانضمام 
معظم الأركان إليه » وإذا صادف الوطء إحرامًا ضعيمًا ] (© لم يتأكد فسد » وبعد 
الوقوف يصادف إحرامًا متأكدًا بانضمام أكثر الأركان إليه » فتأكده ينع من طرآن 
الفساد عليه . 

٠٠‏ - قالوا : الحج عبادة يلحقها ” الفساد بغير حق » فجاز أن يلحقها ما لم 
يخرج منها » كالصيام . 

5 - قلنا : الصوم يلحقه الفساد متى بقي منه جزء لا يجوز أن ينفرد ما تقدم 
عنه » فإذا فسد الجزء فسد © بما مضى . وليس كذلك الحج ؛ لأن ما مضى منه منفرد 
بالصحة عما بقي » ففساد ”“ ما بقي بالوطء لا يوجب ”° فساد ما يضاف إليه . 

۷ - قالوا : عبادة لها تحليل وتحريم يلحقها الفساد بما يينهما 9 » كالصلاة . 

8 - قلنا : الصلاة لا يجوز أن يبقى ركن من أركانها » ثم لا تفسد بالمعاني 
المفسدة . ولما كان الحج لا يفسد بالوطء مع بقاء ركن من أركانها ؛ جاز أن لا يلحقه 
فساد مع بقاء تابع من توابعه . 

۹ - قالوا : أحد محظورات الإحرام ؛ فوجب أن يكون حكم ما بعد الوقوف 
وقبله سواء » كاللباس » والطيب » وحلق الشعر . 

» قلنا : هذه المحظورات لا تفسد © الإحرام » وإنما توجب © الجبران‎ - ٠ 
0١7 والعبادة إذا وجب جبرانها قبل تأكدها » فعند تأكدها أولى » والوطء يوجب‎ 
بعد‎ 2١١١ الفساد » ولا يجوز أن يقال : إذا فسدت العبادة قبل تأكدها » يجب أن تفسد‎ 
. تأكدها‎ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (۳) في ( ع ) : [ يلزمها ] . 

. ) قوله : [ الجرء فسد ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(5) في ( م ) »( ع ) : [ بالوطء بفساد ] بزيادة : [ بالوطء ] . 

(1) في (ع ) : [ ولا يوجب ] بالعطف . (۷) في ( م ) (٠‏ ع) :[ باسها ع . 
(۸) في ( م ) : [ لا يفسد ] . (9) في (م):[يوجب]. 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موجب ] . )١١(‏ في ( م ) : [أن يفسد ] . 


٤4‏ کاب الحج 


4 - قالوا I Ds‏ 
تفسد 227 ما لم يخرج منها يلحقها الفساد » والدليل على أنه إذا رمى خرج منها : أنه 
يقطع 7" التلبية » وهي من ”“ شعارها . 

5 - قلنا : هذه العبادة قد فارقت سائر العبادات » بدلالة أن سائر العبادات 
يلحقها الفساد ما بقي فرض من فروضها › وهذه العبادة يبقى أحد أركانها » فلا 
يفسده» وذلك يجوز أن لا يفسد وإن لم يخرج منها . 

ا ل لل 
بالحلق عندنا » ثم يتحلل بالطواف . 

. فأما استدلالهم بقطع التلبية ؛ فلا يدل على ما قالوه‎ - 4914 ٠ 

6 - ولأنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها » ثم يلحقها الفساد عندهم ما لم 
يتم 9 الرمي ؛ فسقط هذا . 


نا # اننا 


. ] في (م):[يفسد]. (۲) في (م)٠(ع) :[ أن يقطع‎ )١( 
.) لفظ : [ من ع ساقط من ( م )2( ع‎ )۳( 
. ] (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مالم يتمم‎ 


حكم تعدد الوطء » بعد الوقوف بعوۃ اا لمح ق/ق1هةة ١‏ 


مسن له OC‏ 


حكم تعدد الوطء »› بعد الوقوف بعرفة 


5 - قال أصحابنا : إذا وطئ ثم وطئ : فعليه في الثاني شاة © . 
- 949007 - وقال الشافعي : إذا لم يكفر عن الأول » ففيه قولان » أحدهما : شاة» 

والآخر : بدنة 29 , 

4 - لنا : أنه وطء » صادف إحرائًا » نقضت حرمته بالوطء ؛ فصار ° 
كالوطء بعد التحلل . 

8 - ولأن الوطء معنى 29 يوجب القضاء » فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به 
فدية » كالفوات : 
)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : ولو جامع بعد الوقوف بعرفة ثم جامع » إن كان في مجلس واحد لا 
يجب عليه إلا بدنة واحدة » وإن كان في مجلسين تجب عليه بدنة للأول » وللثاني شاة على قول أبي حنيفة 
وأني يوسف . وعلى قول محمد : إن كان ذبح للأول بدنة يجب للثاني شاة » وإلا فلا يجب . وقال 
الطحاوي : ومن جامع في حجه مرارا قبل وقوفه بعرفة » فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : إن كان ذلك في 
موطن واحد » كان عليه دم واحد » وإن كان في مواطن » كان عليه لكل موطن دم » وقال محمد:عليه دم 
واحد ما لم يهد » ثم يجامع بعد ذلك » فإنه إن أهدى ثم جامع بعد ذلك كان عليه دم آخر . راجع تفصيل 
المسألة في : الأصل » باب الجماع ( 477/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص1۷ » المبسوط » باب كفارة قص 
الاظفار » و باب الجماع ( ١١5 ۰ ۷۹/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۷/۲ 7١8 ٠‏ )ء الاختيار ( ١158/١‏ )ء٠‏ 
مجمع الأنهر ( 795/١‏ ) . 
(۲) قال الشيرازي في المهذب : وإن وطئ ‏ ثم وطئ » ولم يكفر عن الأول » ففيه قولان , قال في القديم : 
يجب عليه بدنة واحدة » كما لو زنى ثم زنى » كفاه لهما حد واحد » وقال في الجديد : يجب عليه للثاني 
كفارة أخرى » وفي الكفارة الثانية قولان » أحدهما : شاة ..... والثاني : يلزمه بدنة . راجع تفصيل المسألة 
في : حلية العلماء ( 5548/1 ٠‏ 559 ) » المجموع مع المهذب ( 4.05٠ ٠٠٥/۷‏ 407 )ء فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع ( ٤۷۲/۷‏ » 47 ) . وقال مالك : إذا وطئ الحرم مرارا » فليس عليه إلا هدي 
واحد . راجع المسألة في الكافي لابن عبد البر ( ۳۹۹/١‏ ) » بداية المجتهد ( 78/١‏ ) . قال ابن قدامة في 
المغني : إذا تكرر الجماع » فإن كفر عن الأول » فعليه للثاني كفارة ثانية » كالأول » وإن لم يكن كفر عن 
الأول ٤‏ فكقارة واحدة . وعنه + إن لكل وطء كفارة لأنهسيب الكفارة كأوجعبها كالول + الدع الأول : 
راجع تفصيل المسألة في المغني » باب ما يتوقى الحرم وما يباح له ( ۳۳۹/۳ » ۳۳۷ ) . 
(۴) قوله : [ بالوطء فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ معناه ] . 


٠‏ - ولأنها عبادة تجب بالوطء فيها الكفارة العظمى » ولا تتكرر بالوطء ؛ 
أصله : الصوم 1 ) 

» ولأنه هدي لا تجب في الطيب واللباس » ولم تجب في الوطء الثاني‎ - 0١ 
. كالتديير‎ 

۲ - ولأن الوطء الثاني لو حصل قبل الوقوف لم يفسد به الحج . 

۴ - قالوا : وطء “ حصل بعد الوقوف لم يجب به بدنة » كالوطء فيما دون 
الفرج . 

4 - احتجوا : بأنه وطء عمد » صادف إحرامًا لم يتحلل منه » فوجبت ٩”‏ به 
الكفارة » كالأول . 

٠‏ - قلنا : اعتبار الوطء الثاني بالأول لا يصح ؛ لأن الأول صادف إحرامًا لم 
يهتكه 29 » والثاني صادف إحرامًا قد نقض بالوطء » وحكم الأمرين مختلف بالاتفاق » 
ألا ترى : أن اللبس الثاني والطيب لا يتعلق به الكفارة عندهم إذا لم يكفر » وكذا © 
الجماع على أحد القولين » وكذلك (“ يجوز أن يختلف عندنا في مقداره . 

5 - قالوا : كل ما لم تقدم 2 فيه الكفارة فإذا كرره 29 بعد التكفير عن 
الأول + فيه الكفارةة». كاللبادى ع والعليي: 

7 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا فيه الكفارة » وإنما الخلاف في قدرها - 
وإن عللوا القدر - والطيب . 

8 - قلنا : اللباس والطيب لا يختلف قدر الكفارة فيهما © » والأول والثاني 
سواء » والوطء مختلف مقدار الكفارة فيه » تارة تجب بدنة » وتارة تجب شاة » 
. قكذلك > جاز أن يختلف الأول والثاني . 


## «# 


. لفظ : [ وطء ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] (؟) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ لم يتهتكه‎ ١] في (ص) : [فوجب‎ )۲( 
. ] (ه)في ( ص ) :[ ولذلك‎ ٠ .] في ( م ) + ( ع ) :[ وكذلك‎ )5( 

(3)اي وض ي ر ا 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ كرر ] بحذف الضمير . 

(۸) في (م)ء(ع):[منهاع. (۹) في ( ص ) : [ فلذلك ] . 


إذا جامع أمرأته ففسد حجهنا س ٠س ١983/8‏ 


oo E امسن‎ 


إذا جامع امرأته ففسد حجهما 


68 - قال أصحابنا : إذا جامع امرأته ففسد حجهما : وجب عليهما 
القضاء » ولا يلزمهما الافتراق "° . ش 

. وقال الشافعي : إذا بلغا إلى الموضع الذي جامعها فيه : فرق بينهما‎ - ٠١ 

۹ - ومن أصحابنا ۳ من قال : التفرقة بينهما واجبة » ومنهم من قال : 
مستحبة © 

- لنا : أن التفرق ليس بنسك في الابتداء » فلا يكون 2 نسكا في القضاء » 
كالافتراق في دفعتين . ولأنها عبادة تجب في إفسادها (© الكفارة بالوطء » فلم يؤمر 
بمفارقتها في القضاء » كالصوم ؛ لانه من محظورات الإحرام » فإذا فعله لم يلزمه 
قا کارت ى © , 

۳ - ولأنه قضاء عبادة أفسدها بالجماع » فلا يؤمر بالافتراق فيها » أصله : 


. ع ) :1 يفسد حجهما ووجب ] ء مكان المثبت‎ (٠ في (م)‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الأصل ( ؟/41/1 > 477 ) » الجامع الصغير » باب الحرم إذا قلم أظفاره أو حلق شعره ص 
5 » مختصر الطحاوي ص1۷ » متن القدوري » باب الجنايات ص٠٠‏ » المبسوط , باب الجماع ( ۱١١ ۰ ۱۱۸/٤‏ ) »> 
بدائع الصنائع ( ۲۱۸/۲ + 7١5‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 45/7 » 45 ) » البناية مع الهداية 
١/8/4‏ - ۲۷۵ ) » الاختيار ( 114/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 795/١‏ ) . 

(۳) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ أصحابنا ] . ۰ 

(4) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . اتفق الشافعية » والمالكية » والحنابلة » وزفر من الحنفية في التفريق يينهما ء 
واختلفوا في موضع الافتراق » قال النووي في المجموع : وهل التفريق واجب أم مستحب » فيه قولان » أو 
وجهان عندنا : أصحهما : مستحب . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( 711/7 ) » المجموع مع 
المهذب ( 2١5 » ۳۹۹ » "85 » ۳۸٤/۷‏ ) . وقال مالك في المدونة : إذا حجا قابلا افترقا من حيث 
يحرمان حتى يحلا . راجع المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( "40/١‏ ) » المنتقى ( ۳/۳ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( ۳۹۸/١‏ ) » بداية المجتهد ( ۳۸۷/١‏ ) . قال ابن قدامة في المغني : وإذا قضيا تفرقا من موضع 
الجماع حتى يقضيا حجهما » ثم قال : وروي عن أحمد : أنهما يتفرقان من حيث يحرمان حتى يحلا . راجع 
تفصيل المسألة في المغني ( 57/7" › 517 ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الحج وحكم الفوات 
والإحصار ( ٤٥۸/۱‏ 2 155 ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يكون ]. 
(1) في ( ص ) + ( م ) : [ إفسادها ] . (7) في ( م ) » ( ع ) : [ والخيط ] بالعطف . 


-— ا لماس لس سس سسب كاب الحج 
الصوم » والاعتكاف . ٠‏ 

4 - احتجوا : بما روي عن عمر » وابن عباس © : أنهما يفترقان © , ولا 
مخالف لهما في الصحابة . ش 

٥‏ - قلنا : هذا إنما قالاه على طريق الاستحباب مخافة أن يواقعها » فيفسد 
حجه ثانيا » لا أن © ذلك واجب » وهذا كما منع النبي بلقو الرجل أن يخلو 
بامرأة 27 . مخافة أن يواقعها وإن لم تكن الخلوة محرمة . 

- قالوا : إذا وصل إلى ذلك المكان تذكر ما كان منهما » فلم تؤمن المعاودة . 

۷ - قلنا : لو كان كذلك لكان الافتراق عقيب الوطء في السنة الأولى » وكان 
يجب مثل ذلك في أيام الصوم » ويجب على المظاهر إذا جامع امرأته أن يفارقها مخافة 
أن يتذكر فيعاود وطأها . 


)١(‏ أثر عمر 5ه : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما يفسد الحج ( 177/5 ) » وأثر ابن 
عباس : قد تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۹ ٤‏ ) » كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ۲۳۹/٤‏ )» الآثر( ؟ ) »؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل يواقع أهله وهو محرم ( ۲۳۸/۲ 2 ۲۳۹ )» الأثر( ١‏ ) . 
(۲) في ر(م)ء(ع):[لأنعء مكان : [لاأن]. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس © مرفوعا » بلفظ : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 
مختصرا » في الصحيح » في كتاب الحج » في باب لا يخلون رجل بامرأة ( ۲۹٦/۳‏ ) » ومسلم نحوه » في 
الصحيح » في كتاب الحج » باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ( 4۷۸/۲ ) » الحديث ( 5 1551/57) . 


/إب 


وطء الناسی والجاھل والکہ )ب حبس ع /1 1١98‏ 


اأ مسالة ص 7“ 4 
ااا مسئة o Aa‏ 


وطء الناسي والجاهل والملكره 


۸ - قال أصحابنا : وطء الناسي والجاهل والمكره يفسد الحج © . 

۹ - وهو أحد قولي 00 الشافعي » وقال في قول آخر : لا يفسد » قالوا : وهو 
الصحيح 29 . 

٠‏ - لا : ما روي أن ٩‏ ابن عباس © « سأله رجل » فقال : واقعت 
أهلى ؟» فقال : يقضيان ما بقى © من نسكهما » فإذا كان عامًا مقبلا فإذا أتيا على 
ا يها کے ا نكيم وعايهنا 
عدي 0 م وكا هذا ارات فيد من | اين عم > جير بن مف ارك 
يستفسر» فلو كان الحكم يختلف لسأل عنه . 

. ولأنه وطء قبل الوقوف ؛ فوجب أن يفسد الحج » كالعمد‎ - 44١ 

۲ - ولأنه معنى يوجب قضاء الحج ؛ فاستوى سهوه وعمده 2 » كالفوات . 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل ( ٤۷۳/۲‏ ) » متن القدوري ص٠٠‏ » المبسوط ( ١15١/4‏ ) » بدائع الصنائع 
7117/1 )» فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 48/9 » 45 )» البناية مع الهداية ( ۲۷۷/٤‏ 2 ۲۷۸ ) » 
الاختيار ( ٠٠١/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۵/۱ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ):[ قول ] مكان : [ قولي ] . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قلنا ] » مكان : [ قالوا ] . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب الإحرام 
وما يحرم فيه ( ۲١۷/۳‏ ) ء المجموع مع المهذب › باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۳۳۹/۷ »› ۳٤۳۳۳٤۱‏ )ع 
فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع ( ٤۷۸/۷‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الحنفية » والشافعي في القديم › 
والعمد والنسيان في الوطء سواء . قال ابن قدامة في المغني : والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسي ؛ لأنه 
معذور . راجع المسألة في المنتقى ( ۳/۳ » ه ) » الكافي لابن عبد البر ( 9/١‏ ) » بداية المجتهد ( 7857/١‏ ) »› 
المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۹۰/۱ ۰ ۲۹۱ ) » الإفصاح ( ۲۸۸/١‏ ) » المغني ( ۳٤۲۰/۳‏ + 7431 ) » الكافي 
لابن قدامة » باب محظورات الإحرام ( 4١54/١‏ » 458 ) » العدة » باب الفدية ص١8١‏ . 

(4) لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) قوله : [ ما بقي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وني ( م ) » ( ع ) : 
[ تقضيان ] » مكان : [ يقضيان ] . 

. ) ٠٠۲ ( تقدم تخريجه بألفاظ متقاربة في مسألة ( 149 ) » وفي مسألة‎ )١( 

(۷) في ( ع ) : [ عمده وسهوه ] » بالتقديم والتأخير . 


ل 


كتاب الحج 

۳ - وقالوا : المعنى في الفوات : أنه ترك المأمور به في العبادة » فاستوى سهوه 
وعمده » وفي مسألتنا : فعل المنهي عنه » فصار كالجامع في الصوم » والأول كمن ترك النية . 

4 - قلنا : إن كان النسيان عذرًا ؛ فوجب أن يؤثر في الأمرين » وإن لم يكن 
اه 

٥‏ - ولأن الاحتراز من فعل المنهي عنه يمكن ما لا يكن من ترك المأمور به » فإذا 
استوى عمد الترك وسهوه » فعمد الفعل وسهوه أولى » فأما الصوم فلم يختلف لما 
قالوه » وإنما اختلف لأنه ليس للصائم أمارة تدل ”© على كونه صائمًا » فعذر في فعل ما 
نهي عنه ناسيًا ؛ ولأنه معنى يوجب الهدي فاستوى سهوه وعمده » كمجاوزة الميقات . 

5 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ » والنسيان » 
وما استكرهوا عليه ) (©2 . وقد تكرر جوابنا عنه . 

۷ - قالوا : عبادة يفسدها الوطء » فلم يفسدها على وجه السهو » كالصيام . 

4 - قلنا : الصوم يصح الدخول فيه بغير قصد منه » فما يفسده (© يجوز أن 
ا ل GG‏ 

۹ - ولا يلزم لمغمى عليه © ؛ لأنه لا يدل في الإحرام » ولكنه يدخل فيه . 

٠‏ - ولأنه ليس للصوم أمارة ة ”“ تدل عليه ؛ فكان معذورًا في النسيان » والحج 
له أمارة تدل عليه » وهو التجرد » والتلبية » فلم يكن معذورًا فيه . 

۹ - قالوا : استمتاع لا يفسد الصوم » فلا يفسد الإحرام » كالوطء فيما دون 
الفرج . 

۲ - ق ك : أن عمده لا يفسد الحج > فخطؤه مثله » ولا كان 
عمد الوطء مؤثرا في الحج كذلك خطؤه » كقتل الصيد » ومجاوزة الميقات . 

۳ - 0 : لو ألزمناه القضاء لم يأمن ذلك في القضاء . 

‰4 - قلنا : يبطل بالفوات ويايجاب الكفارة في قتل الصيد ومجاوزة الميقات 


. ) ۱٤١ ( في ( م ) : [ يدل ] . (۲) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ع ) : [ فما يفسد ] بحذف الضمير‎ (٠ ) في ( م‎ )۳( 

. ] ع ): [ المعنى عليه‎ ( ١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ ولأن الصوم ليس أمارة ] » وفي ( ع ) : [ ولأن الصوم ليس له أمارة ] 


إذا وطئ في العمرة فأفسدها 1440/4 


||| مسالة © 4 


إذا وطئ في العمرة فأفسدها 


. © قال أصحابنا : إذا وطئ في العمرة فأفسدها : فعليه شاة‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعي : إذا أفسدها : فعليه بدنة © . 

۷ - لنا : أنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى ؛ فلم تحب 27 الكفارة 
يإفساد جميع نوعها » كالصوم . 

40۸ - ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج ؛ بدلالة : نقصان أركانها » 
ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة » أصله : الوطء بعد التحلل الأول ؛ لأنه 
وطء أفسد به العمرة » فلم تجب لأجلها بدنة » كالقارن . 

8 - احتجوا : بأنها كفارة ه00 وجبت لإفساد عبادة » فوجب أن تكون 0) 
الكفارة العظمى » كالصوم . 


(1) قال الطحاوي في مختصره : ومن جامع في عمرته ولم يطف لها أربعة أشواط من طوافها » فقد أفسدهاء 
وعليه دم لإفساده إياها » وعليه عمرة مكانها . فإن كان ذلك منه بعد ما طاف لها أربعة أشواط » كان عليه دم ؛ 
ويجزئه منه شاة » وأجزأته عمرته » ولم يجب عليه لها قضاء . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي 
ص57 » متن القدوري ص١"‏ » المبسوط » باب الخروج إلى منى ( ٥۸/٤‏ ) » بدائع الصنائع › » فصل : وأما 
العمرة ( ۲۲۸/۲ ) » البناية مع الهداية ( ۲۷٦/٤‏ ء ۲۷۷ ) » الاختيار ( ٠١١/١‏ ) > مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر ( 395/١‏ ) . 

e ERGE SRE لاق د‎ o 
» ) ۲۷١ » ۲۷۰/۳ ( تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها‎ 
ء‎ ) 17585 ۰ 588 » ۳۸٤/۷ ( المجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها‎ 
ء 4777 ) . قال ابن عبد البر في الكافي : « وإن جامع المعتمر قبل تام‎ ٤۷١/۷ ( فتح العزيزء بذيل المجموع‎ 
الطواف والسعي » فقد أفسد عمرته » وإن جامع بعد تام السعي وقبل الحلاق » فعليه دم وعمرته تامة » ومن‎ 
أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم يبدلها ويهدى هديا » . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى » في جامع ما‎ 
جاء في العمرة ( ۲۳۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۰۳۹۸/۱ ۳۹۹ ) . وقال أحمد وأصحابه : من وطئ قبل‎ 
» المغني‎ » ) 710/١ ( التحلل من العمرة » فسدت عمرته » وعليه شاة مع القضاء . راجع المسألة في : الإفصاح‎ 
. ) 4١8/١ ( ء الكافي لابن قدامة » باب الفدية‎ ) ٤۸٦/۳ ( باب صفة الحج‎ 

(۳) في ( م ) : [ فلم يجب ] . (؟) في ( ع ) : [ عبادة ] . 

. ] في ( م ) : [ أن يكون‎ )١( 


١/15 


كتاب المج 
بإفساده له اي ا وجبت الكفارة العظمى ع ©) 0 
الحج؛ وجب ”2 أن يختص من بين نوع الإحرام به » وتقلب فنقول : فلا تجب الكفارة 
ا 0 

١‏ - قلنا : العمرة تشبه الحج ؛ بدلالة : أنه يحرم لكل واحد منهما من الميقات 
ويلزم الدحول »> ويجب المضي في فاسدها ويؤدى بها مطلق النذر 

۲ - قلنا : فعلى 29 أصولنا : الوطء الذي يفسد به الحج لا تجب به بدنة » وقد 
دللنا على ذلك ؛ لأن العمرة وإن ساوت الحج فيما ذكروه » فقد نقصت حرمتها عنه ؛ 
بدلالة : نقصان أركانها » فإنها تجمع 2 معه في إحرامه » وتدخل ‏ أفعالها في أفعاله 
عند مخالفنا . وعندنا يقوم الدم مقام جميعها في المحصر › وإذا نقصت عن الحج في هذه 
الأحكام نقصت في باب الكفارة . 


. لفظ : [ العظمى ] ساقط من ( ع ) . (5) في (م)١(ع):[ قد ] »› مكان : [ كلما]‎ )١( 
. في ( ع ) : [ يإفساد ما ع » مكان : [ بإفساده ع‎ )۳( 


الهامش . 
(5) لفظ : [ وجب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
OID‏ مل + (۷) في (م) : [ يجمع ] . 


(۸) في ( م ) : [ يدخل ] . 


إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكرًا أو بهيمة ۹۹۷/4 


E Em امسن‎ 


إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكرًا أو بهيمة 


۳ - قال أبو حنيفة : إذا وطئع الحاج في الموضع المكروه أو ذَكرًا 00 
لم يفسد حجه في إحدى الروايتين © . 

4 - وقال الشافعي : يفسد حجه » وعليه بدنة © . 

8 - لنا : أنه وطء في موضع لا يجب بالوطء فيه مهر يحلل » كالوطء فيما 
دون الفرج . 

5 - ولان جنسه لا يستباح © بعقد النكاح » فلا يفسد الحج مع الحرمة › 
كالوطء الذي يحصل في الذكر فيما دون الفرج . 

۷ - ولأنه حكم لا يتعلق بالإنزال مع المباشرة » فلا يتعلق بالوطء في الموضع 
المكروه لوجود المهر » والإباحة © للزوج الأول » والإحصان . 

۸ - احتجوا : بأنه وطء في الفرج » أو وطء يوجب الغسل ؛ فجاز أن يفسد 
الحج قياسًا على الوطء في الفرج . 

۹ - قالوا : ولأنه أغلظ ؛ لانه لا يستباح بحال . 

› قلنا : المعنى في الوطء في الفرج : أن أحكام الوطء تتعلق 29 به من المهر‎ - ٠ 
. والتحليل » والإحصان » وهذه المعاني لا توجد  في مسألتنا‎ 

0 - وقولهم : إنه أغلظ ؛ لأنه لا يستباح ولا يتعلق به الإفساد ؛ ولآن كونه لا 


. ] ع ) : [ أو بهيمة وطأمًا ] » بزيادة : [ وطأها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يفسد الحج ( ۲۱۹/۲ » 7١17‏ ) » البناية 
مع الهداية > ( 7078/4 )ء الاختيار ( 15/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 515/١‏ ) . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( ۲۷١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب ( 409/97 + 47١‏ ) »2 فتح 
العزيز » بذيل المجمع ( 471/7 ) . قال ابن قدامة في المغني : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر » من آدمي أو 
بهيمة » وبه قال الشافعي وأبو ثور » ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به » وهو قول مالك . راجع في 
المغني ( 178/7 ) » الكافي لابن قدامة » و باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ( 518/١‏ 458 ) . 
)٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا ستباح ]. (ه) في ( م ) : [ الإباحته ] بزيادة الهاء . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ متعلق ] . (۷) في ( م ) : [ لا يوجد ] . 


يستباح بعقد على أنه غير مقصود في البيوع ؛ لأن المعقود © يتعلق به مهر › فإن 
صحت هذه الممانعة من وطء المرأة » لم يمكن المنع إذا فرضنا الدلالة في وطء البيهمة 
والذكر » وقد سلموا أن الوطء في الموضع المكروه لا يتعلق به إحصان » ولا يبيحها 
للزوج الأول » ولا يقع بها » ولا يبطل خيار العنة » ولا يغير © إذن البكر . 


* ا *# 


. ع ) :[ العقود ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يعتبر]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


إذا وطئ القارن وجب عليه دمان ١/14‏ 


oof wm “~N 


إذا وطئ القارن وجب عليه دمان 


۳۴ - قال أصحابنا : إذا وطوع القارن : وجب عليه دمان » فإن كان قبل الوقوف 
سقط دم القران عنه 299 , 

۳ - وقال الشافعي : عليه دم واحد » ولا يسقط دم القران عنه ° . 

4 - لنا : أنهما عبادتان ؛ لموافقة كل واحد منهما بالوطء » فتلزمه كفارتان 
كالصائم في رمضان إذا كان محرمًا بعمرة فوطئ . 

هارو - ولان رطا صادف ما يسقط به الحج والعمرة » فوجب أن يلزمه دمان ۳ » 
كالمتمتع إذا وطئ في العمرة ثم في الحج . 

۷ - ولأ صادف العمرة » فلزمه دم لأجلها > كالمفرد . 

۷ - والدليل على سقوط دم القران : أنه لم يجمع بين الإحرامين على وجه 
القربة » فلم يلزمه » كالمكره إذا جامع . 

. فلزمه بالوطء دم واحد ء كال مفرد‎ » eS 

48 - قلنا : المفرد صادف وطؤه عبادة واحدة » وفي مسألتنا صادف عبادتين » 
كل واحدة 59 توجب كفارة على الانفراد . 

۰ - قالوا : كل ما وجب فعله من القران الصحيح » كذلك في الفاسد › 
كالوقوف والطواف موجب 6 الإحرام » وإنما يجب الجمع بين الفريقين اذا د 

يحصل الجمع على وجه القربة » فصار كالمكره إذا جامع . 


> ء المبسوط‎ ) ٤۷١ » ٤۱۷/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الخروج إلى منى و باب الجماع‎ )١( 
. ) 178/١ ( الاختيار‎ » ) ۲٠۹/۲ ( بدائع الصنائع‎  ) ١١5 » 55/4 ( باب الخروج إلى منى و باب الجماع‎ 
فتح‎ » ) ٠٠٥/۷ ( في (م) 2(ع) : فلا يسقط » مكان : ولا يسقط . راجع المسألة في المهذب مع المجموع‎ )۲( 
) العزيز مع الوجيز» بذيل المجموع ( 75/37 > ۷ ) . وقال مالك » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : مثل قول الشافعي‎ 
إذا أفسد القارن نسكه بالوطءء فعليه فداء واحد » ولا يسقط عنه دم القران » وقال أحمد في رواية أخرى : يسقط عنه‎ 
دم القران . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في القران وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( 0)))ء الكافي‎ 
. ) ٤۸۷ > 4852 ٤1۷/۳ ( المغني » باب صفة الحج‎ » ) ۲۹١/١ ( الإفصاح‎ » ) 554/١ ( لابن عبد البر‎ 
. ] في سائر النسخ : [ دما ] والصواب ما أثبتناه . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ يوجب‎ )۳( 


ل" 
امس قه_ ايه 


حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر 


كتاب الحج 


١‏ - قال أصحابنا : الكفارة التي تجب (2 بالحلق » واللبس » والطيب » إن 
كانت لعدم عذر : وجب فيها الدم ولا بير فيه » وإن كانت بعذر : ير بين الدم 
والإطعام والصوم (© . 

57 - وقال الشافعي : حير في الوجهين » وكذلك يخير عنده فيما يجب بالقبلة 
بشهوة » وتقليم الأظفار » والوطء فيما دون الفرج . وأما في الدماء كلها : أبدال مرتبة ‏ . 

۳ - لنا : أنها كفارة وجبت بجناية في الإحرام لا على طريق العوض © 
فوخت أن لا يخير فيها بين الدم » والصوم » والإطعام » أصله : الكفارة التي تجب © 
ا 

64 - ولا يلزم جزاء الصيد ؛ لأنه عوض » ولا الحلق من أذى ؛ لأنه ليس بجناية . 


ERIE 

(۲) قال محمد في الأصل : وكذلك كل ما اضطر إليه ما لو فعله غير مضطر كان عليه دم » فإذا فعله 
مضطراء فعليه أي هذه الكفارات شاء . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحلق وباب الدهن والطيب 
وباب اللبس ( ٤۸۳ » 478 ٠ ٤۳۳/۲‏ ) ء المبسوط » باب الحلق » و باب الدهن والطيب » و باب ما يليسه 
الحرم من الثياب ( ١8614 ٥ » ۷٤/٤‏ )ء متن القدوري ص٠۳‏ » بدائع الصنائع » فصل : وأما ما 
يجري مجرى الطيب ( ۱۹۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية ( ٠٠/۳‏ ) » البناية مع الهداية ( 555/54 » 
۷ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۹۳/۱ ) » حاشية ابن عابدين » باب الجنايات ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۳) قال الرافعي في فتح العزيز : دم التطيب والتدهن واللباس » ومقدمات الجماع دم ترتيب أو تخبير» فيه 
قولان » أو وجهان : أحدهما : أنه دم ترتيب » ثم قال : وأظهرهما وبه قال أبو إسحاق أنه دم تخيير تشبيها 
بفدية الأذى . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( ۲٠۲/۳‏ ) » المجموع مع المهذب ( ۳۹٤/۷‏ ء 
٠ ۳۷۷ ۰ ۳۷١ ۰ ۳۹۹-۲۷‏ ۳۷۸ ) » فتح العزيز مع الوجيزء في الباب الثاني في الدماء » بذيل المجموع 
1٩ ٠ 1٤/۸(‏ » ۷۳ ) . وقال مالك وأحمد في رواية : مثل قول الشافعية في المشهور » فدية الحلق واللبس 
والطيب على التخيير » ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره » وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول الحنفية » 
إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير . راجع تفصيل المسألة في : قوانين الأحكام الشرعية الباب السابع 
في الفدية والنسك والهدي ص۳۲٠ ٠‏ والمغني » باب الفدية وجزاء الصيد ( ٤۹4۳/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » 
باب الفدية ( 4١5 ٠ 4١5/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب الفدية ص5/١‏ »› ٠۷۷‏ . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ العرض ] . (5) في ( م ) : [ يجب ]. 


حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر ٠1/6‏ 


م - ولأن الوطء فيما دون الفرج والقبلة استمتاع يفسد جنسه الحج » كالوطء 
في الفرج . 

. ولأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام » فلا يخير بينه وبين الصوم‎ - ٩ 
. أصله : الدم الذي ”“ يجب بترك الرمي » ومجاوزة الميقات‎ 

۷ - ولا يلزم جزاء الصيد ؛ لأنه لا يختص الإحرام » بدلالة : أنه محظور في 
الحرم . 

۸ - احتجوا : بأنها كفارة يقبت 7 فيها التخيير إذا كان سببها مباځا ؛ فوجب 
أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا » كما © في جزاء الصيد . 

8 - قلنا : تلك الكفارة وجبت على سبيل العوض » وكيفية العوض يستوي 
فيها الحظر والإباحة » وهذه الكفارة تجب » لا 27 على طريق العوض » فإذا حف سببها 
اا ف مها ةا تعاط بها باط م لط 3 كما ٠‏ لان الله الي 
نص على التخيير » وقتل الصيد فى أغلظ الأحوال [ عمد ؛ فلما أوجب الكفارة على 
الحرم © في أغلظ أحوال  ]‏ قتل الصيد كان ذلك تنبيها على تخفيف حكمها فيما 
لم يتغلظ » وهو الخطأ > والقتل بعذر © . 

٠‏ - وأما كفارة اللبس والحلق : فنص الله تعالى على حكمها مخففة عند أخف 
أسبابها » فلم يجزأن يستدل بذلك على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ أحوالها . 


* * فنا 


. ] لفظ : [ الذي ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ثبت‎ )١( 

(۳) في (م)٠(ع):‏ [أماعء مكان : [ کما] . 

۰. ) حرف : [ لا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (08) لفظ : [ خف ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ يغلظ‎ )5( 

(۷) في سائر النسخ : [ الفقيه بدون نقط ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو يكون مكانها : [ التخيير ] . 
(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في ( م ) : [ القبل بقدره ] » مكان : [ القتل بعذره ] » وفي ( ع ) : [ بقدره ] » مكان : [ بعذره ] . 


۰/4 
ê مسالة‎ ||| 


يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم 


كتاب الحج 


0١‏ - قال أصحابنا : يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم » وكذلك 
الإطعام في الجزاء والفدية © . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز إلا في دم الإحصار ء والإطعام غير دم الإحصار ” . 

۴۳ - لنا : قوله تعالى : ۾ او كَمَرَةٌ طعا سكين # ^ . 

54 - ولا يقال : إنه عطفه على : بالغ الكعبة ؛ لأنه عطف على قوله : « فجزاءٌ 
مثل » » ولهذا كان مرفوعًا » فكأنه ٩‏ عطف أولى » ولو كان عطمًا على ما قالوه » 


(1) راجع تفصيل المسألة في : كتاب الأصل » باب النذر ( 440/77 ) » أحكام القرآن للجصاص » باب الحرم 
يصيبه أذى من رأسه أو مرض (  ) ۲۸۲ 17/١‏ المبسوط » ياب الحلق » و باب النذر ( ۷١/٤‏ ۰ 14 ) » 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم » و فصل : ثم الحج كما هو واجب ( 7٠١/7‏ » 
٤١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » و باب الهدي ( 8/7/ › ١55 + ١017“‏ ) » البناية مع الهداية » و باب الهدي 
٠٠١ ٠ 445 2771/4 (‏ )ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب الهدي ( 31١/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الصيد للمحرم ( ۲١۷/۲‏ ) » مختصر المزني » وباب كيفية الجزاء 
ص 55 » ۷١‏ » حلية العلماء ( ۲۷۷/۳ 6 ۲۷۸ ) » المجموع مع المهذب » و باب الفوات والإحصار( ٤۹۸/۷‏ - 
۰ 705/86 ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية » يجوز أن يفرق لحم الهدايا على غير مساكين الحرم » 
وكذلك الحكم في الإطعام . قال الباجي في المنتقى بعد أن بين موضع نحر الهدي : فإن نحره بمنى أو بمكة 
فأراد أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقل ذلك إليهم جاز ذلك فيما حكاه القاضي أبو الحسن عن مالك » ثم 
قال : وأما الإطعام : فقد قال مالك في الموطأ وغيره : إن ذلك يكون بغير مكة حيث شاء صاحبه . راجع 
تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۲۹/١‏ ) » المنتقى » في جامع الهدي ( 14/7 ء 1١‏ ) » 
بداية اجتهد » في القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق ( ۳۸۲/۱ » ۳۸۳ ) . قال 
الخرقي : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم » إن قدر على إيصاله إليهم » إلا من أصابه أذى من رأسه » 
فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه . قال ابن قدامة : وقال القاضي : في الدماء الواجبة بفعل 
محظور كاللباس والطيب هي كدم الحلق » وفي الجميع روايتان . إحداهما : يفدي حيث وجد سببه » والثانية : 
محل الجميع الحرم » وأما جزاء الصيد : فهو لمساكين الحرم » نص عليه أحمد » فقال : أما إذا كان بمكة » أو كان 
من الصيد فكل بمكة . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح » باب العمرة (  ) 751/١‏ المغني ( 8/7 ه ع 
7 ) » الكافي لابن قدامة » باب جزاء الصيد ( ٤۲۸/١‏ » 459 ) » العدة مع العمدة ص١8١‏ . 
(۳) سورة المائدة : الآية ٩٥‏ . (5) في ( ص ) : [ فكأنه ] . 


يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم 


١ ESE ad‏ هديا بالغ الكعبة ) ؛ 
لأن الوصوف / يعطف على الموصوف » ويدل عليه : قوله تعالى : ( مدي ٍن ماي أ 
E‏ سل # 2 , وهذا عام . 

6 - ولا يقال : إن النسك يخص الحرم » كذلك الصدقة ؛ لأن هذه دعوى » 
ألا ترى : أن أحد المذكورين إذا اخقص بحكم لا يدل اللفظ عليه لم يجز أن يكون 
للآخر مثله بغير دليل . ويدل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة © : 
«تصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع من طعام ) (© » ولم يفصل . 

4185 - ولأن كل موضع يجوز أن يجب فيه الهدي ؛ يجوز أن يفرق فيه الهدي › 
أصله : الحرم . 

۷ - فإن قيل : المعنى فيه » أنه موضع الذبح . 

الما اي de‏ 

8 - ولأن الواجب إذا تغير ‏ » فإن وجوب الشيء دلالة على جوازه » وليس 
الذبح علمًا للإحرام ؛ لأنه قد يجب ذبح ما لا يلزم إخراجه » وهو الاضحية » ويخرج ما 
لا يذبح » وهو الإطعام . 

۰ - ولأنه هدي يجوز تفريق لحمه في الحرم » فجاز في غير الحرم » أصله : دم 
الإحصار . 

١‏ - فإن قالوا : المعنى فيه » أنه يجوز ذبحه في غير الحرم » لم نسلم ؛ لأنه أحد 
ما يقع به التكفير » فلا يختص فعله بالحرم » أصله : الصوم . 

۴ - ولا يلزم ؛ لأن التكفير لا يقع به » وإنما يقع بالإحرام به . 

۴۳ - فان قيل قيل : المعنى في الصوم E‏ 


. ١95 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) وهو كعب بن عجرة الأنصاري » صاحب النبي به من بني سالم بن عوف » قيل : وهو كعب بن 
عجرة الأنصاري » صاحب النبي يِه من بني سالم بن عوف » قيل ا ل ا 
إحدى وخمسين . انظر : تهذيب الكمال ( ١/54‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٣۳‏ ) . (؟) في (م):[ 

(0) في ( م ) » (ع ) : [ إذا لا يفترقان ] » مكان : [ إذا تغير ] . 

(5) في ( ع ) : [ مساكين ] بحذف اللام . 


٠٠٤/٤‏ سبحب ب يح تتاب احج 


يختص به . ٠‏ 

4 - قلنا : يبطل بالطواف » والرمى » والسعى ؛ ولأنها صدقة فى كفارة » ولا 
يعسن کان ككنارة ار وان 2 ١‏ ۰ 

ل E‏ : أنه قال : « الهدي 
والإطعام بمكة والصوم حيث شاء » . 

٠١‏ - قلنا : عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي » وعندنا لا يجب 
تقليده إذا خالف عموم القرآن » وعموم قوله عليه الصلاة والسلام . 

۷ - قالوا : قال الله تعالى : فإ هَت بَِمَ الكتب # © . 

۸ - وأجمعوا أن ظاهرها ليس براد ؛ لأنه لو بلغ من غير ذبح لم يجزئه » فلا 
يخلو إما أن يريد به النحر » أو تفرقة اللحم » أو هما » فبطل أن يكون (© التفرقة دون 
النحر ؛ لأنه لو اشترى لما وفرقه : لم يجز » وبطل أن يكون القصد [ النحرع ©© ؛ 
لأن الحرم بقعة شريفة » والبقاع الشريفة تنزه عن القاذورات » فثبت أن المراد : النحر» 
والتفرقة معا 29 . 

۹ - قلنا : ظاهر الاية ر يقتضى أن الواجب بلوغ (© الهدي . دلت الدلالة على 
إيجاب الذبح هناك » ا 2 تذكر 29 دلالة على تخصيص التفرقة بتلك 
الأبقعة » فأما قولهم : إن الحرم بقعة شريفة » فكان يجب أن تنزه عن القاذورات غلط ؛ 
لأن شرفها لم يوجب أن تنزه عما هو نجس 22 من الدم » والغائط والبول والجماع 
ودخول الجنب والحائض » وكذلك © لا تنزه عن إراقة الدماء . 

وا ن الح لى كاد اة ال ,ريا عل ما ره الاي + 
لجاز أن يذبح 1 

0 ٤ e › 29 أحد مقصودين‎ : - 411 


. ] في ( م ) : [أن يكون‎ )۲( . ٠٠ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. ] في ( م ) :1[ معنا‎ )٤( . زيادة اقتضاها السياق‎ )۴( 
. ] في ( ع ) :1 بلاغ ] . (5) في ( م ) :1 ولم يذكر‎ )°( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ جنس ] . (۸) في ( ص ) : [ ولذلك‎ )۷( 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مقصودي ] . 


يجوز تفريق الحم الهدايا على غير فقراء ا مرم ٠٠٠٥/4 uw‏ 

۴ - ولأن الدم عبادة (©2 بدنية » وعبادات الأبدان تختص 22 » [ بمكان » 
وتفرقة اللحم من حقوق الال » ولذلك لا يختص بمكان ؛ ولأن الذبح إنما يختص ] © 
بزمان » لا يختص تفريق اللحم به » كذلك ما اختص بمكان لا يختص تفريق اللحم به . 

64 - قالوا : ما تعلق بالإحرام ؛ اختص بعضه بالحرم » أصله : الطواف » والسعي » 
والرمي . ورجا قالوا : كل ما لم يكن من شرطه الجمع بين الحل والحرم 9 » فإذا اختص 
بعضه » اختص كله به © » كالطواف » والسعي » وإن اخقص بالحل اختص كله »› 
كالوقوف . 

6 - قلنا : ليست بعض الهدي » بل الذبح عبادة » والصدقة عبادة ”© » 
فتخصيص إحدى ”" العبادتين الحرم » والأخرى كالوقوف بعرفة » والوقوف بالمزدلفة » 
وكلما جاز أن يختص الذبح بزمان ولا تختص التفرقة به » [ كذلك لا يجوز أن يختص 
بمكان ولا تختص التفرقة به ] ^ . 

- قالوا : الحقوق التي تتعلق بالقُرب من ضربين : ضرب من الال » وضرب 
على البَدّن » فالذي على البَدّن فيه ما يختص بمكان دون مكان » فيجب أن يكون الذي 
في المال ما يختص بمكان دون مكان . 

۷ - قلنا : موضوع العبادات المالية أن لا تتعلق بمكان » وإذا كانت العبادة © 
البدنية -وهي الصوم في الفدية- لا تختص » فالالية أولى أن لا تختص 20 . 


* % اننا 
)١(‏ في ( ص ) : 1 عبارة ] . (۲) في ( م ) : 1 يختص ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ والحرام ] . (5) لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 
(5) لفظ : [ عبادة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ص ) : [ أحد] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) . 


(5) في ( ع ) : [ أن لا تتعلق بمكان وإذا كانت العبادات ] » مكان المثبت . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) : [ لا يختص بالالية أولى أن لا يختص ] . 


٠۰/٤‏ سملل لے کتاں الحج 
|| ||| مسالة 04 
ما يعرض للهدى بعد ذبحه 


4 - قال أصحابنا : إذا ذبح الهدي ثم شرق أو هلك : سقط الوجوب 22 . 
6 - وقال الشافعي : يجب عليه ذبح آخر © . 


٠‏ - لنا : أن القُوبة (© تعينت فيه بالذبح » ووجب أن يتصدق بعينه » والصدقة 
إذا وجبت فى عين ؛ سقطت بهلاكها 9 » كمن قال : لله عل أن أتصدق بهذا المال 
ل 


١‏ - قالوا : المعنى فيه : أنه لم يتعين عما في الذمة » وإنما وجب في عين » وفي 
مسألتنا : وجبت في الذمة » فإذا عينه فيها فهلكت قبل الأداء عاد © الحق إلى الذمة . 

5 - قلنا : لا نسلم أنه كان في ذمته صدقة » وإنما كان في ذمته هدي . وقد 
تعين الواجب بالذبح . 

۴ - وأما الصدقة : فلم تكن ٠”‏ في الذمة ؛ وإنما تعينت ابتداء بعد الذبح » 
فصار كما لو 97 تعين بالنذر . 

‰4 - ولأن الذبح قد سقط فرضه » فإذا هلك اللحم ‏ ؛ تعذرت الصدقة » فلا 
معنى لإيجاب الذبح . 


» المبسوط » باب الحلق ( 75/4 ) » بدائع الصنائع‎ » ) ٠١٤/۲ ( راجع المسألة في : الأصل » باب الحلق‎ )١( 
فتح القدير » باب الجنايات ( ۷۸/۳ ) » حاشية ابن‎ » ) ٠٠١/7 ( فصل : وأما يان حكم ما يحرم على المحرم‎ 
. ) 5١5/5 ( . عابدين‎ 

(۲) راجع المسألة في » حلية العلماء » ( ۲۷۷/۳ » ۲۷۸ ) » المجموع » باب ما يجب في محظورات الإحرام 
من كفارة وغيرها ( 501/1 ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية » إن ذبح الهدي » فسرق » أجزأه » ولا إعادة 
عليه . راجع المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۳۹/۱ › ۳۳۷ ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الفدية ] » مكان : [ القربة ] . 

.) قوله : [ بهلاكها ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ وعاد ] بالعطف . (5) في (م) : [ فلم يكن ] . 

(۷) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م )2( ع ). 

(۸) لفظ : [ اللحم ] ساقط من ( ع ) . 


ما یعرض للھدی بعد ذيجة ساباب ل ۲٣۰۷/٤)‏ 

٠‏ - ولأنهما فرضان مختلفان » أحدهما على البدن » والآخر فى الال » فإذا 
أدى فرض البدن ؛ لم يلزمه الإعادة بتعذر فرض الال . ١‏ 

5 - احتجوا : بأنه معين عمًا في الذمة © » فإذا لم يسلم سقط العدم وعاد 
الحق إلى الذمة » كما لو ” كان في ذمة رجل دين » فاشترى به ثوبًا » وتلف في يد 
البائع قبل التسليم . ش 

۷ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه لما ذبح الهدي تصرف بعد تعيينه فيه بأمر الله 
تعالى » فصار كما لو باع ثوبًا بدين عليه وأمره صاحب الدين بقطعه أيضًا » ثم تلف 
قبل قبضه من يده » فلم يلزم الدين . 


*¥ نم فنا 


۰ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في ذمته‎ )١( 
. لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


۸/٤‏ <<“+سسس 22س کتاب الحج 


of E “ll 


حڪم من أفسد حجته أو عمرته 


۸ - قال أصحابنا : إذا أفسد حجة أو عمرة : لزمه القضاء من ميقاته الذي 
يحرم منه لو أراد أن يبتدئ الإحرام عند القضاء » سواء كان ذلك أبعد من الميقات الأول 
أو أقرب . ذكر الطحاوي ذلك ”“ في الاختلاف عن أبي حنيفة © . 

6 - وقال الشافعي : عليه أن يقضي أغلظ الأمرين » فإن كان أحرم بها [ من 
الميقات أو دونه » فعليه القضاء من الميقات » وإن كان أحرم بها ] 23 قبل الميقات » 
مثل : أن أحرم بها من الكوفة ؛ فعليه أن يقضي من الكوفة > . 

۰ - لنا عا زوع غلك عن :ابن شهابة عن و ئشة ( سا ) › 
قالت : ٠‏ حرجنا مع رسول الله ب في حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » فقدمت مكة وأنا 
حائض » فشكوت ذلك إلى رسول الله لله » فقال : اتقضي رأسك » امتشطي وأهلي 
بالحج > ودعي العمرة © » فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله يلد مع عبد الرحمن 


. ) المثبت بدون حرف العطف من ( م ) » (ع‎ )١( 

(۲) قال أبو يوسف في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها » فقدم مكة قضاهاء 
إا جيه اة قرا جره أن اا من اتو رة اعد . كان ابن أبي ليلي يقول : لا يجزئه أن 
يقضيها إلا من ميقات بلاده . راجع اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلي ص5١‏ » ۱۳۷ » مطبعة الوفاء . 
(7) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك 
ص 55 حلية العلماء » ( ۲۹1/۳ ) » المجموع مع المهذب › ( 41١١ ٤٠١ ۳۹۰ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸٤/۷‏ )» 
فتح العزيز » الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة » بذيل المجموع ( ٤١٥ » ٤۷٤/۷‏ ) . وقال مالك في 
المدونة فيمن أفسد حجه أو عمرته : يحرم في القضاء من حيث أحرم بهما إلا أن يكون إحرامه الأول من أبعد 
من اغات فيس عليه أن يحرم النانية إلا من اقات راجح تتتصيل المسألة وب مدر فى تشر من اة 
حجه من أين يقضيه والعمرة كذلك ( 7١1/١‏ ) » المنتقى » في جامع ما جاء في العمرة وفي هدي الحرم إذا 
أصاب أهله ( ۲۳۹/۲ ۰ ۲۳۴۷ ) ء ( ۲/۳ ) » الكافي لابن عبد البر (٠‏ ۳۸۱ ) . وقال أحمد : مثل قول 
الشافعي : يجب الإحرام في القضاء من أبعد اىن : الميقات أو موضع إحرامه الأول . راجع المسألة في : 
المغني » باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له ( ۳٠١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الحج وحكم الفوات 
والإحصار ( 458/١‏ ) . 

(5) لفظ : [ العمرة ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


حكم من أفسد حجته أو عمرته ۲۹/4 
كان لعي بسرت 18 : هذه مكان عمرتك » ”© » ومعلوم : « أن 
عائشة .ينها حيرت “ من ذي الحليفة » وقد أمزها زول الله لتر أن تقضي من 
أدني الحل © » . 

١ه‏ - فان قيل زوك اين لي کے عن عطاء و ع عائضة + أن الي تيل كال 

لها : « طوافك بالبيت يكفيك لحجتك وعمرتك ) ° . 

۴۳٣۴‏ - قلنا : قد خالفه في ذلك عروة » والقاسم » والأسود » فرووا عن عائشة 
مثل الذي ©» ذكرناه » وما دل عليه في تحللها من العمرة والتلبية أولى من الواحد . 

۴ - وقد خالف ابن أبي نجيح في ذلك عبد الملك بن ابي سليمان » فروى عن 
عطاء » عن عائشة ا » أنها قالت : قلت : يا رسول الله » أكل أهلك يرجع بحج 
وعمرة 'غيري ؟ قال : انفري » فإنه يكفيك 29 , وهذا يدل على رفضها لعمرتها . 

‰4 - ولأنه قضاء عبادة » فوجب أن يكون الإحرام بها من كل موضع يجوز 
الإحرام © لأدائها » أصله : الصلاة . 

0 - ولأنه موضع يصلح لابتداء إحرامه » فصلح لقضاء الإحرام ما أفسله منه 
من غير دم » كالمكان الذي أحرم منه . 


4 وكذلك لو أحرم من الموضع الأبعد ؛ ولأنه أحرم من ميقات » فإذا‎ - ٠۴۴ 
قضاءه جاز أن يحرم من ميقات أقرب منه ؛ أصله : إذا أحصر من حجة النفل »› وقد‎ 


» ) ۲۷١/١ ( متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الحج » باب كيف تهل الحائض والنفساء‎ )١( 
›») ۱١١١/۱١۱١ ( ومسلم » في الصحيح » في كتاب الحج , باب بيان وجوه الإحرام ( ۸۷۰/۲ ) » الحديث‎ 
والنسائي في السنن » في كتاب‎ » ) 450/١ ( وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج‎ 
. ) ١519 2158/8 ( مناسك الحج » في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوات الحج‎ 

(۲) الزيادة من ( م ) > ( ع ) وفي ( ع ) : [ اعتمرت ] » مكان : [ احرمت ] . 

(۳) في ( م ١)‏ (ع ) :[ الجبل ] » مكان : [ الحل ] . 

. ) ٤۷٤ ( في ( ص ) : [ لحجك ] مكان [ لحجتك ] . وتقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 
1 ] في ( ع ) : [ مثل ما ذكرناه‎ )5( 

(1) في سائر النسخ : [ يرجعن ] » مكان : [ يرجع والذي ] أثبتناه من معاني الآثار» وفي (م ) ٠‏ (ع ) : 1 أو 
عمرة ] » مكان : [ وعمرة ] » وما بين المعكوفتين أثبتناه من معاني الآثار . هذا الحديث : أخرجه الطحاوي 
بلفظه » في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته وحجته ( ۲١٠/۲‏ ) . 
(۷) لفظ : [ الإحرام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۰٠١/٤‏ سسس كتانب الحج 


أحرم من دويرة أهله . 

۷ - احتجوا : بأن كل ما لزمه المضى فيه محرمًا » فإذا أفسده » لزمه قضاؤه › 
أصله : حجة التطوع “ يلزمه بإفسادها ما لو أراد [ الإحرام ابتداء ؛ لزمه ذلك وقضاه » 
فعلى هذا الميقات يلزمه منه ما لو أراد ع (" ابتداء الإحرام لزمه » وما زاد على ذلك لا 
يلزمه . ألا ترى أنه لو طاف للقدوم ثم © أفسد لم يلزمه ذلك القضاء . ولو أحرم في 
ابتداء الأشهر ثم أفسد » لم يلزمه / القضاء من أول الأشهر ؛ لأن ذلك إذا أراد ابتداء 
الإحرام » كذلك هذا . 

۸ - قالوا : ما لزمه فيه الحج إذا لزم المضي فيه قضى » أصله : إذا أحرم من الميقات . 

4 - قلنا : الأصل غير مشلم ؛ لأنه لو أحرم من الميقات ثم أفسد » جاز له أن 
يقضي من ميقات أهل مكة ؛ لأنه يجوز أن ييتدئ الإحرام منه . 

٠‏ - قالوا : الشروع في الحج والعمرة سبب لوجوبه ؛ فجاز أن يتعين به موضع 
الإيجاب » أصله : النذر . 

9 - قلنا : لا نسلّم » فإن من أوجب حجة من دويرة أهله جاز أن يحرم بها من 
الميقات ؛ لأن النذر ©» عندنا فرض للفروض » فإذا لم يجب على الإنسان حجة من قبل 
الميقات لم يصح إيجابها . 

۲ - فإن قالوا : لم يلزمه الحج ماشيا ؛ وإن لم يجب بأصل الشرع . 

۴ - قلنا : إنما وجب بنذره ؛ لأنه يصح أن يجب بالشرع في حق المكي » ولو 
سلمنا فالفرق بينهما : أن النذر يجب الدخول فيه أدنى ما يصح أن يتقرب من ذلك 
النوع » ولهذا لايجب بالإحرام إلا.عمرة » ولا يجب بالتكبير أكثر © من ركعتين . 
ولهذا قال أبو حنيفة يتفه : لو افتتح الصلاة قائمًا لم يجب 22 عليه القيام » وجاز له أن 
يقعد ؛ لأن صلاة القاعد أقل ما يصح أن يتنفل به . 


. ] (ع):[ الوداع ] » مكان : [ التطوع‎ ١) في ( م‎ )١( 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۲( 
+) زم )فارع‎ TET) 

. ] ع ) : [النذور ] » مكان : [ النذر‎ (٠ في (م)‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ بالتكبير وأكثر ] بزيادة [ الواو‎ )5( 
. في(م)»(ع) :1 فلم يجب ]ء مكان المثبت‎ )5( 


1۲ 


حكم من يفوته ال حج يعد الشروع ب سي سي سح ٠١١١/6‏ 


o مسالة‎ |||||| 


حكم من يفوته الحج بعد الشروع 


٤4‏ - قال أصحابنا : فائت الحج يتحلل بطواف وسعي » ولا هدي 
عليه () , 


. وقال الشافعي : عليه شاة‎ - ٥ 

45" - واختلف قوله » فقال في أحد القولين : يجوز إخراجها في سنته » وفي 
القول الآخر : لا يجوز إلا مع القضاء للسنة الثانية . 

۷ - وقال في القارن : إذا فاته الحج فاتت العمرة بفواته » وعليه دم القران ودم 
الفوات » ويقضي قارنًا » وعليه دم القران للسنة الثانية . فإن قضى ”© مفردًا أجزأه » ولا . 
يسقط عنه دم القران والقضاء © . 


۸ - لنا : ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء » ونافع » عن ابن عمر ا : « أن 
رسول الله تر قال : من وقف بعرفات بليل » فقد أدرك الحج » ومن فاته عرفات بليل › 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة » باب الذي يفوته الحج ( ٠٠٠-۳۳۰/۲‏ ) ¿ مختصر 
الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص۷۲ » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 
۲۲١ ٠ ۲۲۰/۲(‏ )ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الفوات ( ۱۳۷-٠۳١/۳‏ ) » البناية مع 
الهداية » باب الفوات ( 4١1/4‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ١86 ›» ۲۸٤/۱‏ ) . 
(۲) في (م)٠(ع):[‏ مضی ] › مكان : [ قضى ] . 

(۴) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض وغلبة على العقل ( 157/7 ) » 
مختصر المزني » باب من لم يدرك عرفة ص٠۷‏ » حلية العلماء » باب الفوات والإحصار ( ۳١١ 2 7٠08/9‏ )2 
المجموع مع المهذب » باب الفوات والإحصار ( ۲۸۷-۲۸۰/۸ » ۲۹۰ » ۲۹١‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
أصح الروايتين عنه : مثل قول الشافعي » إن الهدي يلزم من فاته احج » وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول 
الحنفية » لا هدي عليه . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » باب في الوصية بالحج ( 7514/١‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر » باب فيمن فاته الج بحصر مرض أو عدو أو خطأ في عدة أيام العشر ( 401/١‏ ) » بداية المجتهد » في 
القول في الإحصار » وني القول في كفارة التمتع ( FAs c1‏ ۷ )2 ۳۸۸ )ء قوانين الأحكام 
الشرعية » الباب الثامن موانع الحج ص١١٠‏ » المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۹۰/۱ › 7575 ) » مسألة 
)۳١ ( ٠‏ » المغني » باب الفدية وجزاء الصيد ( ٥۲۹-٠۲٦/۳‏ ) » الكافي ص١٦٤‏ » العدة مع العمدة » باب 
أركان الحج والعمرة ص۲۰۸ » 7١5‏ . 


فقد فاته الحج » فليتحلل 2 بعمرة » وعليه الحج من قابل » (© » ذكره ‏ الدارقطني › 
وظاهره يقتضي : أنه جمع الحكم المتعلق بالفوات . ويدل عليه : ما روي ١‏ أن النبي 
لَه أمر من لم يكن معه هدي » يفسخ الحج بعمرة ) 29 » ولم يأمرهم بالهدي »› فدل 
ذلك على : أن من تحلل بطواف وسعي : لم يلزمه هدي ؛ ولانه سبب للتحلل قبل 
استيفاء واجبات الإحرام » فإذا تحلل بشيء ٩”‏ وجب أن لا يلزمه معه شيء آخر ء 

كا محصر . ولا يقال : فوجب أن يازمه 29 دم ؛ لأنه يبطل بمن شرط التحلل إذا حبس 
44س4 - ولأنهم لا يحتاجون إلى قولهم قبل استيفاء موجب الإحرام . 

۰ - ولأنها عبادة ؛ فوجب أن لا تجب بفواتها مع قضائها كفارة ؛ أصله : 
الصوم إذا [ أخره عن رمضان . 

00 ولا يلزم إذا ] © أخر الطواف عن أيام النحر ؛ لأن الكفارة لا تجب‎ - ١ 
بالقوات > وا ي لف الطوافته الفزول:”‎ 

۴ - ولا يلزم رمي الجمار ؛ لأنه © من العبادة . 

۴۴ - ولأن الدم لا يخلو إما أن يجب عليه للتحلل أو لنقص 2١7‏ دخل في 
العبادة » أو لفواتها . 

‰4 - ولا يجوز أن يجب للتحلل أن 0 يفع بالطواف » ولا يجوز أن 
يكون [ لنقص ؛ لأن القران ليس بجناية منه على الإحرام » ولا يجوز أن يكون ] 29 
للفوات ؛ لأنه ليس بجناية » ولا يجوز أن يكون لترك الأفعال ؛ لأن 29 [ القضاء قام 


. ] في ( ص ) › (م) : [ فيتحلل‎ )١( 

NSE eR O‏ الريك وز لا ال 
وابن عدي في الكامل » في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ١187/5:(‏ ) » الترجمة ( 1577/57 ) . 
انظر تخريجه أيضا في نصب الراية » كتاب الحج » باب الإحرام ( 137/7 ) . 

(۳) في ( ص ) (١‏ م) : [ ذكرهما ] . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 
)٥(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شيء ] بدون الباء . )١(‏ في (ع ) : [ أن لا يلزمه ] بزيادة : [ لا ] . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في (م):[لا يجب ]. (5) في (ع):[يجب ]. 

. ] (ع ):1 لبعض‎ ٠ في (م)‎ )١١( . ع ) : [ ولأنه ] بالعطف‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٠١( 
. ] في سائر النسخ : [ أن ] ولعل الصواب : [ لأن‎ )١1؟(‎ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١77( 
. في (ع ) : [ ولأن ] بالعطف‎ )14( 


حكم من يفوته الحج بعد الشروع ببس ۲٠۱٣/٤!‏ 
مع ترك الأفعال . 

مقا سيران للكروو ام بويع اديه ان ا على الحصر 

مان : دم التحلل » ودم الفوات . 

١‏ - فإن قيل : [ لم يتحلل حتى فاته الحج ؛ كذلك نقول وإن تحلل قبل الفوات 

۷ - قلنا ] 29 : إذا تحلل قبل الفوات » ثم لم يؤد الحج من هذه السنة » لم 
يجب عليه الدم بالاتفاق . ومعنى الفوات قد حصل » وهو تأخير الأفعال عن السنة التي 
أحرم فيها ؛ لأنه بحال من الإحرام بأحد موچبیه » فصار كما لو أتى بأفعاله . بیان 
ذلك : أن الإحرام المطلق إما حجة » أو عمرة . 

۸ - احتجوا : بجا روى مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سليمان بن يسار » أن 
أبا أيوب خرج حاججا » حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة © أضل رواحله » فقدم 
على عمر بن الطاب يوم النحر » فذكر ذلك له » فقال له : اصنع كما يصنع المعتمر» 
ثم احلل » فإذا أدركت الحج قابلا 29 » حج واهد ما استيسر من الهدي © . 

8 - وروی مالك » عن ©" نافع » عن سليمان بن يسار : أن هبار ٩”‏ بن 
الأسود جاء يوم التحر .وعم بن الطاب ينجر هدية + ققال * يا آمير الومفيق إن ١‏ 
أخطأنا العدة » وكنا نرى أن " اليوم يوم عرفة » فقال عمر : « اذهب إلى مكة »› 
وطف بالبيت أنت ومن معك » وانحروا هدیا ”© إن كان معكم . ثم احلقوا » أو 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[لووجب ]. (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع ) . 
)٤(‏ الزيادة : [ من موطأ مالك ] » ولفظ : [ أيوب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . (5) قوله : [ من طريق مكة ] ساقط من ( ع ) . 


(5) في ( ص) » ( م ) : [ فإذا أدرك قابل ] » وفي ( ع ) : [ فإذا أدركت قابل ] » والمثبت من الموطأ . 
(۷) هذا الأثر : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج ‏ باب ما يفعل من فاته الحج ( ١14/0‏ ) »› 
مالك في الموطأ » في كتاب الحج » باب هدي من فاته احج ( ۳۸۳/۱ ) » الأثر ( ٠١١‏ ) » وفي المسند » في 
كتاب الحج » الباب التاسع في أحكام احصر ومن فاته الحج ( ۳۸٤/۱‏ ) الأثر ( )ء والشافعي » في 
الأم ( 1/۲( . (۸) حرف : [ الجر ] مكرر في ( ص ) . 

. في (م) ع ) وصلب (ص) : هشام » مكان : هبارء والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )٩( 
. ] في ( ص ) + ( م) : [إذاعء مكان : [ إنا‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ هدنا‎ )۱۲( ٠ . الزيادة من رم ) > (ع)‎ )١١( 


HL 


كتاب الحج 
قصروا وارجعوا » فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا “ » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع » ° . 

۰ - وروی نافع عن ابن عمر مثله 9© . 

0 - قلنا © : هذا الحديث منقطع عن عمر ؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من 
عمر . وقد روي عنه متصلا حلاف ذلك . فروى مغيرة » عن إبراهيم ) > عن الأسود» عن 
عبر في 9 رجل قات الع .> وقال : « يهل بعمرة » وعليه الحج من قابل » ولا هدي 
عليه ) . وقال الأسود : « فمكثت 22 بعد ذلك عشرين سنة » ثم سألت زيد بن ثابت » 
فقال : مثل ذلك © ) » فهذا حديث 9 متصل عن عمر » بخلاف ما رووه عن زيد بن 
ثابت أيضًا بخلافه » فلو ثبت ما نقلوه لَعَارضه قول زيد » ولم يكن لهم فيه حجة » وقد 
وافق الاسود على “ ذلك سعيد بن جبير » فروى عن عمر 5ه مثل قولنا © . 

ا ل ا 


۳ - 5 قلنا : المعنى في الإفساد : أنه أدخل بالجناية ية نقصًا في إحرامه ؛ فلزمه الدم 
OB SS‏ 
[ف ] لم يجب . 


. ] في ( م ) :1 أو أهدو ] » مكان : [ وأهدوا‎ )١( 

(۲) هذا الأثر : أخرجه مالك في الموطأ ( ۳۸۳/۱ ) » أثر ( ٠١٤‏ ) » ومحمد » في موطئه » في كتاب الحج » باب 
الرجل ام حرم يفوته احج ص47 ١‏ الأثر ( ٤١١‏ ) » والبيهقي ( ۱۷٤/١‏ ) » والشافعي مختصراء في الأم ( 2177/1 . 
() أخرجه البيهقي في الكبرى ( 174/5 ) » الشافعي في الأم ( 177/5 ) . 

(5) في (م)2(ع) :[ قلت ] ء مكان : [ قلنا ] . 

(5) في (م)2(ع):[عن]ء مكان : [ في ]. 

(5) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1 فمکٹ ] . (۷) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠۷١/١‏ ) . 
(۸) لفظ : [ حديث ] وعلى ساقطان من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في 
الهامش » وفي ( ع ) : [ ذلك الأسود ] » مكان قوله : [ الأسود على ذلك ] . 

)٩(‏ لفظ : 7 حديث ] وعلى ساقطان من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في 
الهامش » وفي ( ع ) : [ ذلك الأسود ] » مكان قوله : [ الأسود على ذلك ] . 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي » في الكبرى ( 175/5 ) من طريق سعيد بن جبير » عن الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة » قال : سمعت عمر هه وجاءه رجل في وسط أيام التشريق » وقد فاته الحج » فقال له عمر : طف 
بالبيت وبين الصفا والمروة » وعليك الحج من قابل » ولم يذكر هديا . 

] في (م)2(ع): [ يجبرانها‎ )١١( 


من راد دخول مكة لم يجز أن يجاوز الميقات إلا بال حرام سسسب 7١16/6‏ 


oo E vl 


من أراد دخول مكة لم يجز 
أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام 


4 - قال أصحابنا : من أراد دخول مكة ؛ لم يجز أن يجاوز الميقات › إلا 
بالإحرام , 

6٥‏ - وقال الشافعي : إذا أراد دخولها بنسك لم يجز مجاوزة الميقات › إلا 
بالإحرام . وإن دخلها لقتال » جاز دخولها حلالا . وأما إذا دخلها لحاجة لا تتكرر » 
كالتجارة » والزيارة » والرسالة » أو كان مكيا » فخرج في تجارة » ثم عاد إلى وطنه أو 
دخلها للمقام بها » فعلى قولين : قال في عامة كتبه : مستحب [ وليس ب ] واجب 220 
وأوماً في الأم 2 إلى قول آخر : أن لا يدخلها إلا محرمًا . 

5 - فأما من يتكرر ‏ دخوله » كالرعاة » والحطايين » ومن ينقل الميرة © ع 
فالمذهب : أن لا يلزم أحدًا منهم الإحرام بالدخحول » قالوا : وله قول آخر : يلزمه في 
السنة مرة واحدة ”© , 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب المواقيت ( 518/7 ) » المبسوط ء باب المواقيت ( 151/4 ) » تحفة 
الفقهاء » باب الإحرام ( 5/١‏ ۳۹ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان مكان الإحرام ( 154/1 ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » كتاب الحج ( 474/7 - ٤۲۷‏ ) » البناية مع الهداية » كتاب المج ( 55/4 - ۳۲ )» 
الاختيار » كتاب الحج ( 151/١‏ ) . 

(۲) الزيادة من كتب الشافعية » وبدون هذه الزيادة لا يستقيم المعنى . 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الإمام ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ أن يتكرر ] . 

(5) الميرة : جلب الطعام للبيع . راجع في لسان العرب » مادة : مير ( 405/5 ) » المعجم الوسيط ( 897/5 ) . 
(1) قال في الوجيز : وكل من دخل مكة غير مريد نسكا » لم يلزمه الإحرام على أظهر القولين » ولكته 
يستحب » كتحية المسجد . راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة ( ١41/١‏ › 
١‏ ) » مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص59 » حلية العلماء , 
كتاب الحج » وباب المواقيت ( ۲۳١۲ 01771 ۰۱۹۰ ۰ ۱۹٤/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الحج ( ٠١/۷‏ - 
١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في الفصل الثالث في سنن دخول مكة » بذيل المجموع ( ۲۸۰-۲۷٦/۷‏ ) . 
قال مالك في المدونة : لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة » فيدخلها من غير إحرام » قال الباجي في 
المنتقى بعد أن بين عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقات لمن يريد النسك : وأما من لم يرده وأراد دول مكة فإنه على 
ضريين : أحدهما : أن يكون دخوله مكة يتكرر » كالأكرياء والحطابين » فهؤلاء لا بأس بدخولهم مكة بغير إحرام » 5 


ل كتاب الحج 


۷ - وأما إذا دخلها 7“ للقتال » فالدليل على أنه لا يجوز إلا بالإحرام : ما روي 
في حديث أبي ٠‏ شريح الكعبي : « أن النبي بل قال :إن مكة رها الله تفال © 
ولم يحرمها الناس , ولا بحل لامریء يؤمن بال اليو e‏ 
يأذن لکہ > ونا ااال اا تعن مار وقد عادت 0 اليوم ل 
بالأمس » فليبلغ 29 الشاهد الغائب » © . ومعلوم : أنه لم يرد الرخصة في القتال ؛ لأن 
هذا مباح أبدًا إذا كان الحال تلك > فلم يبق إلا أن يكون المراد الدحول بغير إحرام . 

۸ - ولأنه مكلف يريد دخول مكة ؛ فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام » 
كالمريد للحج . ولا يلزم الكافر ؛ لانه ممنوع من مجاوزة الميقات بغير إحرام » كالمسلم . 

6 - ولأن كل من صح إحرامه لا يجوز له ”© مجاوزة الميقات لدخول مكة إلا 
يإحرام » أصله : المريد للنسك . 

۹۷ - [ ولآن القتال عبادة » فإن أراد دخول مكة > لم يجز أن يتجاوز إلا 
يإحرام > كما لو 7" أراد الدخول للنسك ع © . 


= ثم قال : والضرب الثاني : أن يندر دخوله مكة » فهذا قد اختلف الناس فيه » فقال مالك : لا يجوز #دخول مكة بغير ' 
إحرام . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود (. 7١/0‏ ) » المنتقى » في 
مواقيت الإهلال ( ٠١5/7‏ ) » الكافي لابن عبد البرء باب المواقيت في الحج وحكمها ( ۳۸١/١,‏ ) ء قوانين الأحكام 
الشرعية » الباب الثالث في المواقيت ص١٠٠‏ . وقال ابن قدامة في العمدة : ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز 
اميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تكرر » كالحطاب ونحوه واختلفت الرواية عن أحمد فيمن يدخل مكة 
لحاجة لا تكرر » فقال في رواية : يجوز له الدخول بغير إحرام » وفي الأخرى : لا يجوز إلا يإحرام . راجع تفصيل 
المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۹۸/۱ › ۲۹۹ ) » مسألة ( 4١‏ ) ء المغني » باب ذكر المواقيت 
778/9 ۰ 559)ء الكافي »> كتاب الحج ( ۳۷۷/١‏ ) ع العدة انكل > باب المواقيت ص١٠٠‏ . 
)١(‏ في ( ص ) : [ دخل ] بدون الهاء . ١ ١‏ 

(۲) الزيادة من كتب الحديث » وهي ساقطة من ( ص ) » ( م) » ( ع ) : [ ابن ] مكان ابت » وهو خطاً 
(۳) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ). )٤(‏ في ( م ) : [ فليبع ] . 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشد على الدوام ( ۹۸۷/۲ > 988 ) » الحديث ( 1514/4145 ) » والترمذي في السنن » في كتاب الحج » 
باب ما جاء في حرمة مكة ( ٠٦١ › ١514/8‏ ) » الحديث ( ۸٠۹٩‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب 
مناسك الحج » ( 2508/9 705 ) . (5) لفظ : [ له ] ساقط من (م ) ©( ع ) . 
(۷) في (م ) (١‏ ع ) : [ يجاوز ] » مكان : [ يتجاوز ] » ولفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) + (غ ) ٠‏ 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


من أراد دخول مكة لم يجز أن يجاوز الميقات إلا بالإعرام سسسب ۱۷/٤,‏ ۲۰ 


: 8 فأما الكلام فيمن دخلها لحاجة » فلما روي [ عن ] 27 ابن عباس‎ - ١ 
لا يحل دخول مكة لأحد بغير إحرام » ورخص للحطابين » 29 » والحظر‎  : أنه قال‎ 
والرخصة لا يملكها إلا صاحب الشرع 22 » فكأنه روي عن النبي به . وذكر أبو‎ 
الحسن » عن علي ا ل ل لل‎ 
ْ 1 

۲ - قالوا : روي عن ابن عمر © : « أنه دخل مكة په ا 2 

E SS ١ وق قي‎ 

6 - وقد روى خخصيف عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله كه : « لا 
يجناؤد اح الميقات إلا وهو محرم » إلا من كان أهله دون الميقات » 2 » ذكره أبو 
طاهر اا كاي شع الجامع بإسناده : 


ا 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصننف » في كتاب الحج » في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام ( ۲۸۸/٤‏ ) » 
الأثر ( ١‏ ) . (*) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ الشريعة ] . 

(؟) في ( م ) + ( ع ) :1 8 ] . 1 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ۲۸۹/٤‏ ) » الأثر ( ۲ ) . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ» في كتاب الحج » باب جامع الحج ( ٤۲۳/١‏ ) » الأثر ( ۲٤١۸‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » في كتاب الحج » باب من رخص في دخولها بغير إحرام وإن لم يكن محاربا ( ۱۷۸/١‏ ) » واين 
أبي شيبة في المضنف » في كتاب الحج » في من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام ( ۲۸۹/4 ) » الأثر( ١‏ ) » 
والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب دخول الحرم » هل يصلح بغير إحرام » ( ۲۹۳/۲ ) » 
ومحمد في موطبه » في كتاب الحج » باب دخول مكة بغير إحرام ص56 ١‏ ء الأثر ( 45٠0‏ ) . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أن النبي بتي قال : لا يجاوز أحد الوقت إلا الحرم » في المصنف › في 
كتاب الحج » في من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم ( ٥٠۹/٤‏ ) » الحديث ( )١‏ . 

(۸) في (م) ١‏ (ع ) : [ ابن طاهر الدباس ] » أبو طاهر الدباس : هو الفقيه محمد بن محمد بن سفيان » وقال 
الصيمري : إنه كان من أقران أبي الحسن الكرخي » وكان أكثر أخذه عن القاضي أبي خازم » ويوصف بالحفظ 
ومعرفة الروايات » بخيلا بعلمه » ضنينا به » وولي القضاء بالشام.» وخرج إلى هناك فمات بها » وقال القرشي : 
قال ابن النجار : وذكر بعض العلماء أنه ترك التدريس في آخر عمره » وسافر إلي الحجاز » وجاور بمكة » وفرغ 
نفسه للعبادة إلى أن أتاه أجله » وذكر ابن نجيم وغيره حكايته المشهورة مع أبي سعيد الهروي الشافعي » وقال: 
فيها : وكان أبو طاهر ضريرا . راجع : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص۱۹۸ » الجواهر المضية ( ٠۲۳/۳‏ 
٤‏ )» الترجمة ( 585 ١‏ ) » الاشباه والنظائر لابن نجيم » مقدمة صه ١5 » ١‏ » الفوائد البهية ص۱۸۷ .. 


۰1۸/4 


كتاب الحج 
٥‏ - ولأن كل معنى إذا فعله المريد للنسك » أوجب دما » جاز أن يوجبه إذا 
لم يرده 29 » أصله : قتل صيد الحرم . 
“لااة - ولأنه مسلم مكلف جاز الميقات لدخول مكة غير محرم » فجاز أن يازمه 
إذا نسيه © دم » أصله : المريد للحج . 
۷ - احتجوا : بحديث ابن عباس © : « أن النبي بر / قال : هذه المواقيت 
لأهلها » ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حًا أو عمرة » ° . 
۸ - [ و] قالوا : فمن لم [ يرد ] 9 [ حجا ولا عمرة ؛ فليست بميقات له . 
6 - قلنا : يعلمه أنه ميقات لمن أراد النسك » ومن لم ] ٠”‏ يرده موقوف على الدليل . 
٠١‏ - وفائدة التخصيص : أن المريد للنسك يلزمه الإحرام بكل حال » ومن لا يريد 
النسك تارة يلزمه الإحرام إذا أراد مجاوزة الميقات إلى البستان وما قبله » فهذه فائدة التخصيص . 
1 - ولأن قوله : « ممن أراد الحج أو العمرة » معناه : من أراد مكان الحج والعمرة » 
وقد سمى مكان العبادة باسمها » كقوله (" تعالى : «9 وصلوت وَمَسَدِدٌ # © . 
۲ - فإن قيل : هذا مجاز 29 لا يحمل اللفظ عليه . 
ل ا ا رن 
00 : روى الأقرع بن حابس » قال : قلت : يا رسول الله الحج مرة أو 
أكثر ؟ » قال : بل "© مرة » وما زاد فهو تطوع » 23١‏ . 
)١(‏ في رع):[وماعء مكان : [ دما ] . 
(۲) قاعدة : كل معنى إذا فعله المريد للنسك أوجب دما جاز أن يوجبه إذا لم يرده . 
() في (م) ٠ع‏ ) :1 أن يلزم إذا بسنة ] . 
(4) أخخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب مهل أهل مكة فلحج والعمرة ( 4915/1 ۲1 )» ومسلم 
نحوه » في الصحيح ‏ في كتاب الحج ‏ باب مواقيت الحج والعمرة ( ۰۸۳۸/۲ 885 )» الحديث ( 1١‏ ۱۱۸۱/۱۲) . 
)١(‏ الزيادة الأولى من ( م ) »> ( ع ) والثانية : لمقتضى السياق .. 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
قوله : [ يعلمه غير واضح فيها ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( ص ) : [ لقوله ] . (۸) سورة الحج : الآية 4١‏ . 


(۹) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ مجاوز ] . ١١‏ ) لفظ : [ بل ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع). 
)١١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۲‏ ) . 


من أراد دخول مكة لم يجز أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام ۲14/4 


6 - قلنا : لا نوجب 227 الحج » وإنما يجب إحرام » فإن أدى به عمرة جاز › 
وإن أدى حجا جاز . 

5ممو - ولأن السؤال وقع عما وجب يإيجاب الله تعالى » وكلامنا وقع فيما 
وجب بسبب من جهة المكلف » والخبر لا يفيد نفي ذلك » ولهذا لم يفهم سقوط 
وجوب الحج المنذور 

۷ - قالوا : روى سراقة بن مالك قال : « قلت : يا رسول الله : عمرتنا هذه 
لعامنا هذا أم (© للأبد ؟ » فقال : بل للأبد ) ©© . 

۸ - قلنا : هذا 29 إشارة إلى العمرة التي فسخوا الحج بها » وذلك للأبد , 
بمعنى ° : أنه لا يجوز الفسخ لأحد سواهم . 

4 - قالوا : تحية مشروعة لدخول بقعة شريفة » فوجب أن تكون مستحبة 
في امسج 

٠١‏ - قلنا : بيبطل بمن أراد دخولها للنسك » والمعنى في تحية المسجد : أنه لو أراد 
دخول المسجد [ لعمرانه لم تجب التحية ] > كذلك إذا دخله لحاجة » وفي مسألتنا : لو 
أراد دخولها للنسك وجب الإحرام » كذلك إذا دخلها للحاجة . 

› قالوا : دخول الحرم بغير نسك ؛ فوجب أن لا يلزمه الإحرام للدخول‎ - ١ 
. أصله : إذا كان داره في المواقيت ووراءها‎ 

۲ - قلنا : وجوب الإحرام من الميقات لو كان للنسك لوجب على أهل مكة 
إذا أرادوا الإحرام أن يخرجوا إلى الوقت » فلما لم يلزمهم علم أن ذلك ليس هو لحرمة 
النسك » فلم يبق إلا أن يكون لحرمة الميقات في حق قاصد دخول الحرم . 

۴ - والمعنى في أهل المواقيت ومن بعدهما : أنه يتكرر دخولهم الحرم ؛ لأن 
مصالح أهل مكة تتعلق بهم » ومصالحهم تتعلق © بالدخول » فلو كلفناهم الإحرام 
لشق ذلك عليهم » واستضر أهل الحرم بذلك » وهذا لا يوجد في حق من بعد . 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ يوجب ] . (5) في (م) ٠‏ (ع ) : [أوع]ء مكان : [أم] . 
(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 451 ) . )٤(‏ في ( م ) : [ أهذا بالأستفهام ] . 

(5) في ( م ) : [ وبمعنى ] بالعطف . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد رکه في الهامش » إلا أن قوله e‏ 
نوات E‏ (۷) في (م ) : [ يتعلق ] . 
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حكم من جاوز الميقات دون إحرام 


كتاب الحج 


4 - قال أصحابنا ”“ : إذا جاوز الميقات غير محرم : لزمه إحرام . فإن أدى به 
جب e‏ وود : سقط عنه . وإن أخره إلى السنة الثانية : لم تجزه 9 حجة 
الإسلام » ولزمه حجة أو عمرة © . 

٥‏ - وقال الشافعي على القول الذي قال : إن الإحرام من الميقات واجب : لا 
يلزمه شيء إذا تجاوزه ودخل مكة © . 

5 - لنا : أنه سبب لوجوب إحرام » فإذا وجد : لزمه إحرام » ولم يسقط بمضي 
الوقت » كوجوب الزاد » والراحلة » والنذر . 

۷ - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن الوجوب لا يسقط بحجة 0 

۸ - قلنا : إن كان الأصل وجود الزاد والراحلة : فهذه المعارضة لا تصح © 
وإن كان ا قلنا : ليس إذا سقط الوجوب بفعل واجب أخر ما E‏ 
سقوط الوجوب » كما أن الطهارة واجبة لصلاة الفرض » فلو توضأ لصلاة الجنازة سقط 
بذلك ما وجب عليه » ولم يدل على أن الطهارة لم تكن 29 واجبة 


(۱) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۲) قوله : [ في سنته ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجزه ] ش 

» ٠٤۷ص راجع تفصيل المسألة في : ال جامع الصغير » باب فيمن جاوز الميقات أو دخل مكة بغير إحرام‎ )٤( 
»٠٠۴/۱ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء باب مجاوزة الميقات بلا إحرام‎ » ) 797/١ ( تحفة الفقهاء‎ ۸ 
. ) 734/9 ( حاشية ابن عابدين » باب الجنايات‎ » ) ٤ 

(5) راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني ص1۹ » حلية العلماء » باب TT‏ 

مع المهذب » كتاب الحج ( ۱۸-١١ » ٠١ 6 ١ ١ ٠١/۷‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول 

الشافعي » من دحل مكة بغير إحرام من يجب عليه الإحرام » لم يلزمه القضاء » وفي المدونة : قال مالك : لا 

يكون عليه شيء ولكنه رجل عصى » وفعل ما لم يكن ينبغي له . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في 

القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ١ ۳۰٤/۱‏ ۳۲۲ ) » المنتقى ( ۲۰٠/۲‏ ) » الإفصاح ( 555/9 » 
۰ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب الج ( ۳۷۸/١‏ ) . ۰ 

(1) في ( م ) :[ لا يصح ] . (۷) في ( م) :1 لم يكن ] . 


حكم من جاوز الميقات دون إحرام ۲۰1/4 


۹ - ولأنه إحرام واجب ؛ فجاز أن يلزمه فعله بعد مضي وقته » كإحرام حجة 
الإسلام . ٠‏ 

۰ - ولأن كل من وجب عليه إحرام لم يسقط عنه مع بقاء الحياة والإسلام إلا 
بفعله » أصله : من وجد ”“ الزاد والراحلة » أو نذر . 

1 - احتجوا : بالخبرين . 

4۲ - قلنا : أما حديث الأقرع بن حابس ” : فنفى وجوب أكثر من حجة 
واحدة » وقد بينا : أنه لا يوجب حجة . 

4۴۳ - وأما الخبر الآحر © : فهو محمول على عمرة الفسخ » فلو أدب مفعوله 
لحرمة 9 المكان ؛ فوجب أن لا يقضى . أصله (“ : تحية المسجد ليست بواجبة » فلم 
يجب قضاؤها » والإحرام في مسألتنا قد وجب 22 » فإذا لم © يفعله لم يسقط وجوبه . 

^ فإن قيل : النوافل التى في خلال الفرض كالاستفتاح تقضي وإن لم تكن‎ - 44.4 ٠ 
. واجبة ؛ فانتقضت علة الأصل‎ 

٥‏ - قلنا : غلط ؛ لأن © تحية المسجد لما لم تكن '“ واجبة » لم يجب 
قضاؤها » وما في خلال الفرض 22١7‏ من السنن لا يجب أن يقضى » كما لم يجب في 
الأصل » وإنما يجوز أن يقضى » وكلامنا وتعليلنا للوجوب » فما ذكروه طرد العلة . 

5 - قالوا : دخل الحرم على صفة لو حج من سنته لم يبق عليه القضاء › 
فكذلك "2 وإن لم يحج من سنته » أصله : من كان من أهل المواقيت . 

۷ - قلنا : يبطل بمن دخل مهلا بحجته ؛ ولأنه إذا حج فقد فعل المأمور به » 
وليس إذا لم يكن القضاء من أداء الفعل وجب أن لا يلزم من لم يفعل شيئا . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجود‎ )١( 

(۲) وقد تقدم تخريج حديث الأقرع بن حابس في مسألة ( 47١‏ ) . 

(۳) وهو حديث ابن عباس 4 » الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۱۲‏ ) . 

(4) قوله : [ لحرمة ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (5 في (ع): [أصلاع]. 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجبت ]. 

(۷) حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) : 1 يقضى وإن لم يكن ] . (9) في ( م ) + ( ع ) : [ قلنا ] » مكان : [ لان ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ لم یکن ] . )١١(‏ في ( ص ) : [ في الفرض ] بزيادة : [ في ] . 
)١١(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ] . 


27/5 


كتاب الحج 

۸ - ولأن أهل المواقيت ومن دونها اننا ان مام ما برل اة 
وكذلك مصالح أهل مكة بهم » ففي إيجاب الإحرام عليهم إلحاق مشقة » وهذا المعنى 
لا يوجد فيمن بعد . 

۹ - قالوا : كل من لا يستقر علمه بدخول الحرم مهلا إذا كان من أهل 
المواقيت » فكذلك 227 إذا كان من غير أهلها . أصله : إذا حج من سنته . 

٠‏ - ق قلنا : إذا حج من سنته فيه فعل ما اقتضاه الأمر » وإذا أخر الحج فلم يفعل 
ما يقتضيه الأمر . وفرق بين الأمرين في إيجاب القضاء » بدلالة : من أحرم بحجة 
الإسلام فأداها : سقط عنه مقتضى الأمرء ولو أفسدها لم يفعل مقتضى الأمر › واستقر 
عليه القضاء . 

١‏ - قالوا : الإحرام لا. يجب عليه بالدخول » بدليل : أنه لو ورد ليدخل فأقام 
في مكانه أو انصرف إلى بلده : لم يجب عليه الإحرام > فثبت أنه يلزمه إذا أراد : 
الدخول » [ فصار كالطهارة لصلاة النافلة . 

5 - قلنا : وجوب الإحرام يتعلق يإرادة © الدخول » فإذا تم وجب عليه 
بالدخول ] ” حتى إذا فسد وجب عليه القضاء . ولا فرق بين هذا وبين الطهارة 
لصلاة 299 النافلة عندنا » فإنها تتعلق ( بالإرادة » فإذا دحل في الصلاة بطهارة 
وج جبت 292 » فإن أفسدها » لزمه القضاء بطهارة » وليس هذا كما إذا دحل في النافلة بغير 
الطهارة ؛ لأن ذلك ليس بدخول » فلا يجب به شيء » ودخول الحرم قد صح » جواز 
به » كأن © يدخل في الصلاة بطهارة . 

۳ - قالوا : لو وجب القضاء بترك الإحرام أدى إلى ”“ إيجاب الإحرام بغير 
نهاية ؛ لأنه كلما حضر الميقات لزمه | إحرام به » فوقع ما يفعله عن الحال دون الماضي ‏ 
وهذا كمن نذر أن يصوم أَبدًا » ثم أفطر لم يلزمه القضاء ؛ لأن كل يوم مشغول با 


. ع ) : [ إرادة ] بدون الباء‎ ( ٠ ) في ( ع ) : [ فلذلك ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ] (؟) في ( م ) +( ع ) :[ كصلاة ] . (5) في ( م ) : [ يتعلق‎ 


(1) في ( م ) : [ وجب ] . 

(۷) في ( ص ) : [ صح جواز به ] » وفي ( م ) : [ صح جوز ] » مكان : [ صح وجوز ] » ولفظ : [ كأن ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


حكم من جاوز الميقات دون حرام سس يي 1717/4 7 
وجب عليه من النذر عن القضاء .© 

4 - قلنا : له سبيل إلى القضاء من غير ما ذكروه » فإنه يأتي يإحرام من مكة 
فيسقط عن نفسه فوجب ما لزمه . ثم هذا ليس بصحيح ؛ لآن عندنا إذا عاد إلى 
الميقات سنة أخرى فالذي يجب عليه به لحرمة الميقات أن يتجاوزه (2 إلى مكة محرمًا » 
فليس عليه أن يأني بالإحرام للميقات » فإذا حضره “ وأحرم بما عليه . لم يلزمه 
بمجاوزة الميقات معنى آخر » وهذا كما لو أحرم منه بحجة الإسلام وبالمنذورة صح . 

6 - ولا يقال : قد لزمه بالدخول إحرام » وحجة الإسلام لازمة بالشرع › 

فيؤدي إلى إيجاب ما [ لا ] 27 نهاية له . 

4495 - قالوا : فإذا كان يجري من حرمة الميقات حجة الإسلام » دل على أنه لا 
يوجب الإحرام . ٠‏ 

- قلنا : هذا مغالطة ؛ لأنا لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد تسليم وجوب 
الإحرام بالميقات » فإذا الوجوب ثابت بالاتفاق بما ©» زعمتم » والقضاء يجب بأمر 
آخر» فموجبه يحتاج إلى دليل . 

4 - قلنا : إذا اتفقنا على أن مجاوزة الميقات توجب 2 إحرامًا » فهو كمن 
قال : لله عَلَىَ الحج في هذه السنة ؛ لأن الإيجاب تعلق بسبب من جهته » فقد اتفقنا 
على أن النذر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت » وكذلك هذه المسألة ”° . 


##* #* 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ أن يجاوزه‎ )١( 

(؟) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ حصره ] بالصاد المهملة » وهو تصحيف . 
(۳) إدراج اقتضاه السياق وقد خلت منه سائر النسخ فيما يبدو ! 

)٤(‏ في (م)٠(ع):[‏ ونا ] » مكان : [ بما]. 

(25) في ( م ) › ( ع ) : [ إذا اتفقا على الميقات يوجب ] ء مكان المثبت . 
(5) في (م)ء(ع): [هذا مثله ع » مكان : [ هذه مسألة ] . 
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كتاب الحج 


||| مسالة © يق 


حكم مجاوزة النصراني للميقات ثم أسلم 


8 - قال أصحابنا : إذا جاوز النصراني الميقات ثم أسلم وأحرم : لم يلزمه دم 
لترك الميقات 20 . 


6 - وقال الشافعي : إذا جاوز مريدا ”“ للنسك وأحرم : وجب عليه دم » وإن 
أخر ”° الإحرام عن سنته : فلا شيء عليه ° . 

۹ - لنا : أن ما جعل سبب وجوب حال الكفر من العبادات لم يخاطب به بعد 
الإسلام » كمضي وقت الصلاة » دخول 602 الحول على المال » وقد دل على ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام : « الإسلام يجب ما قبله ) 29 . 

لاحر الك معان Eee‏ ل ل نت 
[في] © تلك السنة . 

۳ - احعجوا : بأنه جاوز الميقات مريدًا للنسك » وأحرم دونه من سنته / ومضى 
[ فيه ] © قبل رجوعه إلى الميقات فازمه الدم » قياسًا على المسلم . 


. ) ١78/4 ( , المبسوط‎ » ) ٥۲۲/۲ ( » راجع المسألة في : الأصل‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ مزيدا ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أحرم ] . 

(4) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم ( ٠١١/۲‏ ) » 
مختصر المزني » باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا ص١۷‏ » المجموع مع 
المهذب » كتاب الحج و باب المواقيت ( 1۰/۷ » 51 ۲۰۸ ) » حلية العلماء » ( ۲۳۲/۴۳ , ۲۳۳ ) . وقال 
مالك » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الحنفية » إذا أسلم النصراني بعد مجاوزة الميقات ثم أحرم 
بالحج » فلا شيء عليه لترك الميقات . قال ابن القاسم في المدونة : قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة › 
فيحرم بالحج : إنه يجزئه من حجة الإسلام » ولا دم عليه لتركه الوقت . وقال أحمد في رواية أخرى : عليه 
دم . قال القاضي أبو يعلى : وهو اختيار أبي بكرء وهو أصح . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع 
اليدين عند استلام الحجر الأسود ( 7٠١4/١‏ ) » المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ٠٠١-۲۹۹/۱‏ ) » مسألة 
(؟؛ )ء اللمغني ٠‏ ۲۹۸/۳ › ۲۹۹ ) . 

(5) في ( ص ) : حؤول وفي ( م ) » ( ع ) : [ دخول ] » مکان : [ حؤول ] . 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 15١‏ ) . 

(۷ » ۸) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 


حكم مجاوزة النصراني للميقات ثم أسلم ستبب- - ب بيبيبيب-س-ح ۲۰۲٥/4۲,‏ 
4 - قلنا : إرادة النسك مع الكفر لا يتعلق بها حكم لا يتعلق بالنذر وبفعل 

العبادة . .۰ 
٠‏ - ولأن المعنى في المسلم : أنه من يجب عليه الإحرام يإيجابه » فجاز أن 

يلزمه بمجاوزة الوقت » والنصراني ممن لا يلزمه يإيجابه » فلم يلزمه بمجاوزة الوقت . 


* ع ف 


۲/٤ 


٤ 


حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات 


5 - قال أصحابنا : إذا جاوز الصبي الميقات 27 » ثم أحرم بعد بلوغه : لم 
يلزمه دم لترك الوقت ° . ش 

۷ - وقال الشافعي في أحد قوليه : يلزمه ° . 

4 - لنا : أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ » فلم يازمه بترك الفعل 
شيء » كما لو وجد الزاد والراحلة . 

6 - ولأن الحج وجب عليه بمكة » فصار كأهلها . 

۰ - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم » أصله : إذا بلغ 
بعد الوقوف . 

. وهم بنوا على أصلهم : أن إحرامه ينعقد 2 فصار كالبالغ‎ - 44١ 

5 - قلنا : ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب » فلم يلزمه بترك فعله 


كتاب الحج 


HK‏ د 


. في ( م ) 2(ع ) :1 الوقت ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الأصل ( ۲۳/۲ ) » المبسوط ( 178/4 ) . 

(۳) راجع المسألة في : » الأم ( ٠١١/۲‏ ) » مختصر المزني ص١7‏ » حلية العلماء ( ۲۳۴/۳ ) » المجموع مع 
المهذب ( //لاه-5ه › 7٠١8‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الحنفية » الصبي إذا جاوز الميقات ثم أحرم بعد 
بلوغه » فلا يجب عليه الدم . راجع تفصيل المسألة في : المغني » ( ٠ ۲٦۸/۳‏ 754 ) ء الكافي لابن قدامة › 
باب المواقيت ( ۳۸۹/۱ ) . 


حكم إحرام الصبي ثم يبلغ V/s‏ 
“ll‏ له oO‏ 
حكم إحرام الصبي ثم يبلغ 


۴۴ - قال أصحابنا : إذا أحرم الصبي ثم بلغ » فإن جدد الإحرام ووقف بعرفة : 
أجزأه عن حجة الإسلام » وإن لم يجدد الإحرام : لم يجزئه . 

4" 4 - وأما العبد إذا عتق : فإنه لا يجزيه ذلك الإحرام عن حجة الإسلام » جدد 
إحرامه » أو لم يجدد ۳ , 

۴٠١‏ - وقال الشافعي : إن عتق أو بلغ قبل الوقوف » أو في حال الوقوف » أجزأه 
الحج عن حجة الإسلام » وإن دفعا من عرفة » ثم بلغ الصبي وأعتق العبد » فإن رجعا 
فوقفا ليلا : أجزأهما » وإن لم يرجعا : لم يجزئهما عن حجة الإسلام» وهذا هو 
المذهب . 


- قال : وحكي عن ابن سريج ‏ : أنه قال : يجزيه عن حجة الإسلام © . 


» المبيسوط‎ » ١4 راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( ۲۳/۲ ) » الجامع الصغير » كتاب الحج ص4‎ )١( 
بدائع الصنائع » فصل : وأما شرائط‎ » ) 88/١ ( )ء تحفة الفقهاء » كتاب المناسك‎ 1074 ٠ ١7/4١ 
» فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » كتاب الحج ( 177/1 ) » البناية مع الهداية‎ » ) ١81/17 ( فرضيته‎ 
. ) ۲٣۳/۱ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج‎ » ) ٠١ » 74/4 ( كتاب الحج‎ 

(۲) لفظ : [ عن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) 2( ع ) : [ بشريح ] » 
مكان : [ سريج ] » وهو تصحيف . وستأتي ترجمة ابن سريج في مسألة ( ۷۲۹ ) . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : الأم » ( ٠١١/١‏ ) » مختصر المزني » ص٠۷‏ » حلية العلماء » باب الفوات 
والإحصار ( ١١١/7‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الحج ( /5-55/1ه ٦۲ 651 ٠‏ ) » فتح العزيز مع 
الوجيز » الباب الثاني في أعمال الحج » الفصل الحادي عشر في حكم الصبي » بذيل المجموع ( ٤۲۹/۷‏ ) . 
وفي المدونة : قال مالك : والعبد يعتقه سيده عشية عرفة أنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة » أجزأه ذلك عن 
حجة الإسلام » ولا شيء عليه لترك الوقت » وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده » فأعتقه عشية عرفة » فإنه 
على حجه الذي كان » وليس له أن يجدد إحراما سواه » وعليه حجة الإسلام » وقال في الصبي الذي أحرم 
بحجة ثم بلغ : لا يجزئه عن حجة الإسلام » إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم » ثم أحرم عشية عرفة بعد 
احتلامه » أو احتلم قبل ذلك » فأحرم بعد ما احتلم » فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام » ولا يجوز له أن 
يجدد إحراما » ولكن يمضي على إحرامه الذي احتلم فيه ولا يجزئه عن حجة الإسلام . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة » ( ۱۱ "١5‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب في حج العبد وذوات الزوج ( 417/١‏ ) » 
لمنتقى » في وقوف من فاته الحج بعرفة ( ۲١/۳‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي . قال ابن قدامة في 5 


5000/1 


كتاب الحج 

۷ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ 
ما نوی » ٩‏ » ولم ينو الفرض في مسألتنا » فلا يكون له ذلك . 

۸ - ولان الصبي صار مكلقًا بعد الإحرام ؛ فلم يجزئه عن حجة الإسلام » 
أصله : إذا بلغ بعد طلوع الفجر من يوم النحر . 

۹ - ولأنه لو نوى حجة الإسلام » كالكافر © يحرم ثم يسلم ويقف ° 

. ولأن الصبي لم يتقدم إحرامه اعتقاد الإيمان » فصار كالكافر‎ - ٠ 

» ولأن سبب وجوب © الحج طرأ على إحرامه » فلم ينعقد عن الفرض‎ - 0١ 
. فلا یجزئ عنه » كما لو تنفل بالإحرام » ثم نذر الحج ووقف‎ 

5 - ولأنه أحرم قبل البلوغ ؛ فلم يُجزئ ذلك عن حجة الإسلام » كما لو أحرم 
قبل أشهر الحج . 

۳ - وأما العبد فنقول : إن الإحرام ركن من أركان الحج » فإذا فعله في حال 
الرق » فلا يؤدى به عن حجة الإسلام » أصله : إذا عتق بعد فوات وقت الوقوف .. 

4 - ولأنه إحرام انعقد بنية الفرض لم يجزئه عن حجة الإسلام حال وقوعه ؛ 
فلا يجزئ عنها في الثاني » أصله : إذا أحرم قبل الأشهر . 

‰٥‏ - احتجوا : جا روى عبد الرحمن بن معمر الديلمي » قال امك ستول 
الله لن بعرفة » وأتاه ناس من نجد » فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ » فقال : الحج 
عرفة » فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه ) ° . 

4445 - قالوا : والألف واللام للعهد » فهذا يدل أنه أدرك حجة الإسلام . 

۷ - قلنا : هذا البيان لجنس 22 الحج » بدلالة : أن هذا الحكم الذي بينه لا 
يختص بحجة الإسلام » فكأنه قال : من وقف بعرفة قبل الفجر فهو حاج » وكذلك 
نقول » والكلام في أنه حي نفل أو فرض » وليس هذا في الخبر . يبين ذلك : أن السؤال 


= الكافي : وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله » أجزأهما عن حجة الإسلام » ثم قال : وإن وجد 
ف وک ری ار ات ھار شی ان الي + > كتاب الحج 
۲٤۹ ١ ۲٤۸/۳ (‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الحج ( ۳۷۸/١‏ ) . 

. ] تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳ ) . (۲) في (م)٠(ع):[ فالكافر‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :[ ثم يقف ] . )٤(‏ في ( ص ) :[ وجوبه ] . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 47١‏ ) . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بجنس ] . 
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حكم إحرام الصبي ثم يبلغ 
لم يقع عن كيفية الحج ؛ لأنه لو كان كذلك لبين جميع الأفعال » ولم يقتصر على 
وقت الإدراك » ولا وقع السؤال أيضا عن حجة الإسلام ؛ لأن الحكم الذي ذكره عام » 
فلم يبق إلا أن يكون السؤال وقع عما يقع به الإدراك » وعندنا : أنه مدرك للحج بهذا 
الوقوف . فقد قلنا بموجب الخبر . 

۸ - قالوا : وقف بعرفة في إحرام صحيح وهو كامل » فوجب تايل وميه 
0 : إذا أحرم وهو حر . 

48 - قلنا : المعنى فيه أن إحرامه لم ينعقد بحج عن حجة الإسلام » فلذلك © 
أجزأ الوقوف . وفي مسألتنا : انعقد حجه بحج عن حجة الفرض » فلم يجزه عنه » كما 
لو أحرم بنفل ثم نذر الحج . 

٠‏ - فإن قيل : يجوز أن ينعقد الإحرام مراعى ثم يقع عن الفرض » كمن أحرم 
بشيء مبهم فإحرامه يقع لإحدى عبادتين © » وكمن صلى عندكم في أول الوقت . 

9 - قلنا : إذا أحرم بشيء مبهم فإحرامه يقع لإحدى عبادتين » فإذا تعينت 
للحج لم تتعين إلا للفرض » فحال ما صار الإحرام حجًّا غير الفرض فلم يُجزئُ عنه . 

۲ - وأما الصلاة في أول الوقت فالصحيح : أنها تقع واجبة على أحد أقوال أبي 
الحسن » ثم إن الشيء إنما يصح أن ينعقد مراعى إذا تقدمه سبب الوجوب . ومعلوم : أن 
الصبي والعبد لم يحصل سبب الوجوب في حقهما » فصورتهما صورة من عقد الصلاة 
قبل الوقت وعجّل الزكاة قبل ملك النصاب . 

۴ - قالوا : أتى بالأعمال الموجبة للإحرام في حال الكمال » فوجب أن يجزئ 
عن حجة الإسلام » قياسًا على الحر البالغ . 

4 - قلنا : الكمال إن كان شرطًا في صحة الأركان التي هي الوقوف 
والطواف » فكذلك © يجب أن يكون شرطًا في صحة الركن الذي هو الإحرام € 
ذلك : أن الأفعال تؤدى ‏ بمقتضى الإحرام وتترتب عليه » فإذا كان الكمال يعتبر في 
الأفعال فأولى أن يعتبر في الإحرام . 

٥‏ - والمعنى في الحر البالغ : أن أفعاله [ تقع 29 عما انعقد إحرامه به » فلذلك 


. ] في ( م ) > ( ع ) :[ فكذلك ] . (۲) في ( ص ) : [ العبادتين‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يؤدي‎ )٤( . في ( ص ) : [ فلذلك ع‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ يقع‎ )°( 


1/4 كتاب الحج 


العبد والصبي يجب أن يقع أفعالهما عما ] ”“ انعقد إحرامهما (© به » كما بعد البلوغ 
والعتق . أو نقول : المعنى فيه أنه لو أحرم فرضًا وقع إحرامهما (© عنه » فإذا أبهم لم يقع 
عنه » والعبد إذا عقد الفرض لم يقع عنه » [ فإذا أبهم لم يقع عنه ع ° . 

65 - وربا بنوا هذه المسألة على أصلهم ممن عليه فرضها » كذلك لا يقع 
الوقوف عن النفل ممن عليه » وهذا أصل نخالفهم فيه © . 


* جد سد 


] ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » ومن قوله : [ انعقد إحرامه‎ )١( 
. ) ع‎ (٠ ) إلي قوله : [ أفعالهما عما ع ساقط من ( م‎ 

(۲) في (م)٠(ع):[إحرامهاع‏ . (۳) في ( م (٠١)‏ ع ) : [ إحرامها ] . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 

(5) في ( م ) : [ يخالفهم نية ] . 


إذا أحرم العبد يإذن دہ بإب ١1/8‏ 


oO EM اسن‎ 


إذا أحرم العبد بإذن سيده 

بدي E‏ : إذا أحرم العبد يإذن سيده : كره للمولى أن يحلله » فإن 
حلله : تحلل © . 

۸ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يحلله 29 » فإن نهاه قبل الإحرام » فعلم 
بالنهي وأحرم : فله أن يحلله » وإن لم يعلم بالنهي حتى أحرم : ففيه وجهان © . 

4 - لنا : أنه إحرام عقده في حال الرق » فكان للمولى فسخه » كما لو أحرم 
بغير إذن المولى . 

. ولأنه أذن لعبده في الإحرام » فجاز له الرجوع » كما لو رجع قبل أن يحرم‎ - ٠١ 

45 - ولأنه مالك لنافعه ؛ فيملك ° أن يمنعه من فعل © الحج » كالابتداء . 

9 - احتجوا : بأن الإحرام عقد لازم » فاذا عقد العبد يإذن سيده : لم يملك 
فسخه عليه » كالتكاح . 

۴ - قلنا : منافع الإضع يملكها العبد › فإذا أذن له في العقد ملك المنافع » فلم 
يجز للمولى فسخه » وليس كذلك منافع نفسه ؛ لأن العبد لا يملكها وإن ملكه المولى » 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الماع وروي عن أبي يوسف » وزفر : أن المولى إذا أذن للعبد في الحج » ليس 
له أن يحلله . راجع المسألة في : الأصل » باب الحج عن الميت وغيره ( 5١8/7‏ ) » المبسوط » باب الحج عن 
ايت وغيره ( ١5/4‏ ) » تحفة الفقهاء » باب آخر ( 4١5/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم 
الإحصار ( ٠. ) 1۸١/١‏ 

(۲) قوله : [ لا يجوز أن يحلله ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) في ( ع ) : [ فله فيه وجهان ] » مكان : [ ففيه وجهان ] . راجع تفصيل المسألة في : الأم » في الإذن للعبد 
111/9١‏ ) » حلية العلماء » ( 05/7" » 7٠١‏ ) » المجموع »> كتاب الحج ( 6۹4-٤۳١/۷‏ ) » فتح العزيز » في 
القسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق » بذيل المجموع ( ۲١-۲۲/۸‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : 
مثل قول الشافعي » إن أحرم العبد يإذن سيده فليس له تحليله . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في ما نحر قبل 
الفجر ( ۳٠۰/۱‏ ) » الكافي لابن عبد البرء ( 4١17/١‏ ) ء المغني » كتاب الحج ( ٠١١ » ۲٠۰/۳‏ ) ء الكافي 
لابن قدامة » فصل في حج العبد ( ۳۸۳/۱ 2 784 ) . 

(5) في ( م ) : [ مهلك ] ء وفي ( ع ) : [ ملك ] . 

(5) لفظ : [ فعل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠.‏ . . 


فبقيت على ملك المولى بعد الإذن » فجاز له الرجوع . يبين ذلك : أن أجنبيًا لو أعاره 
شيئا فملكه المولى » فإذا أباحه منافعه بقيت على ملكه كما كانت . 

‰4 - قالوا : من جاز له فسخ الإحرام إذا عقده ‏ بغير إذنه » لم يجز له فسخه 
إذا عقده 2" يإذنه » أصله : الزوج إذا أذن لزوجته . 

6٥‏ - [ قلنا : الزوج إذا أذن لزوجته  ]‏ ؛ فقد سقط حقه بالإذن » فملكت 
المنافع » فلا يجوز الرجوع فيها » والعبد لا يلك منافع نفسه » فبقيت على حكم المولى » 
فجاز له الرجوع فيها » كالمعير . 

5 - قالوا : لما كان للمولى أن يفسخ الإذن ؛ لأنه في حكم المعير » جاز للعبد 
أن يفسخ ؛ لأنه في حكم المستعير . 

5 - قلنا : العبد أوجب (©» الإحرام بهذه المنافع » فلا يجوز فسخه مع القدرة 
على المضي فيه » وما لم يمنعه المولى فهو قادر على المضي فيه . يبين ذلك : أنه لو أحرم 
بغير إذن مولاه فلم يحلله المولى ؛ لم يجز له التحليل 29 وإن كانت المنافع على ملك 
المولى ولم يسقط حقه عنها » كذلك بعد الإذن » ولا يملك التحلل وإن ملك المولى 
ذلك . 


*# *% * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عقد ] بدون [ الهاء‎ )١( 
. ] ع ) : [ عقد ] بدون [ الهاء‎ (١ ) في ( م‎ )۲( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )۳( 

. ] ع ) : [ إذا أوجب ع بزيادة : [ إذا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] ع ) : [التحلل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 


ا ؟_ 


إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم أعتق فأحرم 


مسد قمع يتاه 


إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم أعتق فأحرم 


4 - قال أصحابنا : إذا دخل العبد مكة بغير إحرام » ثم أعتق فأحرم : لزمه دم 
بترك الوقت “ » وإن لم يعتق فأحرم : لزمه دم إذا أعتق 29 . 

8 - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يلزمه دم 9" . 

۰ - لنا : أنه 29 جاوز الميقات غير محرم » وهو على صفة يصح إحرامه › 
فوجب أن يلزمه دم » كالحر الذي يريد النسك . 

9 - ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته » فلزمه © لترك الوقت دم » كا حر . 

۲ - ولا يلزم الكافر ؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام . 


*# # ا د 


: الوقت : يعني : الميقات . والميقات : الوقت المضروب للفعل » والموضع الذي يحرم منه » قال الفيومي‎ )١( 
. والميقات : الوقت » والجمع : مواقيت » وقد استعير الوقت للمكان » ومنه : مواقيت الحج لموضع الإحرام‎ 
ء المصباح المنير‎ ) ٤۸۸۷/١ ( راجع في : المغرب الواو مع القاف ص۹0٤ » وفي لسان العرب » مادة : وقت‎ 
. ) ۸/۲ ( 

(۲) راجع تفصيل المسألة » في : الأ صل » باب المواقيت ( ٥۲۲/۲‏ ) » المبسوط » باب المواقيت ( 175/4 ) . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في مسألة ( 5٠١‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل أحد قولي الشافعي » لا شيء 
على العبد لت ركه الوقت . راجع المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود ( (él‏ 
والمغني > باب ذكر المواقيت ( ۲۹۸/۳ » ۲۹۹ ) » الكافي لابن قدامة » باب المواقيت ( ۳۸۹/۱ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ لنا ] ساقط من ( م ) (٠١‏ ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » 
(ع) :[لأنهعء مكان : [ أنه ] . (0) في ( ص ) : [ لزمه ] بدون الفاء . 
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إذا أحرم بحجتين أو عمرتين 


كتاب الحج 


۳ -#قال أبهة حثيفة : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين : لزمتاه جميعًا » ومتى يصير 
رافضًا لإحداهما ؟ إذا سار من مكانه . 

4 - وروی عنه : أنه لا يصير / رافضًا ] 29 حتى ببتدئ بالطواف © . 

. © وقال الشافعي : ينعقد إحرامه يإحداهما‎ - 6٥ 


۹ - لنا : قوله تعالى : نو و فيه للج # 29 » وليس هاهنا عهد ينصرف إليه 
الفط ؛ لأنه لم رد باللفظ حجة الإسلام خاصة ؛ لأن الحكم اكور يتتاول كل إحرام » 
فعلم أن المراد به : الجنس » فظاهره © يقتضي : أنه لو أحرم بأكثر من حجة جاز . 

۷ - فإن قالوا : المذ كور فيها تحريم ا عندنا محرمة إذا أحرم. 

44 - 5 قلنا : المقصود بها بيان الانعقاد والتحريج جميعا ؛ ولأنهما تسكان لو انفرد 
كل واحد منهما صح › فإذا اجتمع بينهما : انعقد » أصله : الحج والعمرة . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
ورد في ( م ) بعد قوله : حتى يبتدئ بالطواف : وقال الشافعي : ينعقد إحرامه بحجتين أو عمرتين معا أو‎ )۲( 
بعمرتين » ومتى يصير رافضا » وهو سهو ء قال الكاساني في بدائع الصنائع : إذا أحرم بحجتين معا أو‎ 
بعمرتين » قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لزمتاه جميعا » وقال محمد : لا يلزمه إلا إحداهما وقال : ثم اختلف‎ 
أبو حنيفة وأبو يوسف في وقت ارتفاض إحداهما . عند أبي يوسف : يرتفض عقيب الإحرام بلا فصل » وعن‎ 
» أبي حنيفة روايتان » في الرواية المشهورة عنه : يرتفض إذا قصد مكة . راجع تفصيل المسألة في : المبسوط‎ 
. ) ٠۷١/۲ ( بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحرم به‎ » ) ۱١١ » ١١5/4 ( باب المحصر‎ 

3 4 ۾ هة 0 3 3 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : الام » باب من أهل بحجتين أو عمرتين » وباب الخلاف فيمن أهل بحجتين أو 
عمرتين ( 187/1 »۰ ۱۳۷ ) » مختصر المزني » باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك 
ص ١‏ /ء حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲۳۷/۲ 5788 ) » المجموع مع المهذب » كتاب الحج » 
وباب الإحرام وما يحرم فيه ( 712١ ١ ١57/17‏ ) » فتح العزيز » في الباب الثاني في أعمال الحج » بذيل المجموع 
١/7‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : لو حرم بحجتين أو عمرتين » لم يلزمه إلا واحدة . راجع تفصيل المسألة 
في : المنتقى » في إفراد الحج ( ۲٠۳/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البرء باب الإفراد والتمتع والقران ( ۳۸٤/١‏ ) » 
المغني » باب ذكر الإحرام ( ۲۸۷/۳ > ۲۸ ) » الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( ۳۹٤/۱‏ ) . 
(4) سورة البقرة : الآية ۱۹۷ . (5) في ( ص ) : [ فظاهر ] بحذف الضمير . 


o/é 


إذا أحرم بحجتين أو عمرتين 


4 - قالوا : المعنى فيهما أن الزمان يتسع لفعلهما (© شرعًا » فلذلك انعقد 
إحرامه بهما » والحجتان لا يتسع الوقت لفعلهما شرعًا » فلم ينعقد إحرامه . 

4 - قلنا : لو كان هذا المعنى هو المانع من انعقادهما » [ وهما يتساويان في 
المنع © س انقضاء كل واعد نينا + لان المعنى المانع  ]‏ إذا وجد في شيئين 
مساوق > ا ا 0 فا اقآ الأعراين دول غلل أن ال خر ها 
اد الف لالجو > کار : 

5 - ولا يلزم الزاد والراحلة ؛ لأنه © لا يوجب حكًا ولا عمرة. 

6 - ولا يلزم الإحصار ؛ لأن الحج يجب بالدخول لا بالإحصار © . 

448 - فإن قيل : النذر يجوز أن يجب به صلاتان © » ولا يصح الدخول 
فيهما ؛ ولأنه يثبت المنذور في الذمة » والذمة تتسع لحجتين ‏ » والدخول يعلق 
الوجوب بالوقت » وهو لا يتسع لهما . 

64 - قلنا : الدخول في الحج إنما يراد للإيجاب » بدلالة : أن أفعاله لا يجب أن 
تبطل بالتحريم » كما لا يجب أن تتصل "2 بالنذر فيهما سواء . 

م - ولان من دخل فى حجتين لا يجوز أن يكون دخل ليفعل ؛ لأنهما لا 
يمان ف الفعل + وها دغل لاإيجاب غاصة : 

5 - فأما الصلاتان "“ : فمن شرط أفعال الصلاة أن يتصل تحريمتهما 29 , 
وإنما دحل في صلاتين » فلم يجز 2 أن يكون الدخول للإيجاب ؛ لأن أفعالهما لا 


. في سائر النسخ : [ لفعلها ] والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في (م)٠(ع)‏ : [ منع ] بدون الألف وللام . 

(17) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. قاعدة : المعنى المانع | إذا وجد في شيئين متساويين أثر فيهما جميعًا‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ أيضا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) <( ع ):1 ولان ] 
بالعطف . (1) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) €6( 
(۷) في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ يإحصار ] بدون الألف واللام . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) : [ صلاتين ] . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) [ يتسع ]ء وفي ( م ) »› ( ص ) : [ بحجتين ] » مكان المثبت . 

. في سائر النسخ : [ الصلاتين ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يتصل‎ )٠١( 
. في ( ع ) : [ تحريتها ] . (۱۳) في ( م ) › ( ع ) : [ لم يجز ] بدون القاء‎ )١١( 


يصح أن تتأحر ‏ عن إحرامهما > وأنه أتى يإحرام الحجة الثانية مع النية من ” يصح 
منه الإحرام »> فصارت كالأولى . 

۷ - ولأنهما عقدان متفقان في الحكم والصفة › فلم ينعقد أحدهما » 
كتزوج ” الأختين » وكالظهر مع العصر » وطرده ينع ٠‏ العيدين . 

۸ - احتجوا : بحديث الأقرع بن حابس : « قال : قلت : يا رسول الله الحج 
مرة أو أكثر ؟ » فقال : بل مرة » وما زاد فهو تطوع ) ° . 

8 - قلنا : قد بينا أن المراد : الحج الواجب بالشرع » وكلامنا وقع فيما يجب 
بفعله وإيجابه » والخبر لم يتناول نفي ذلك » بدلالة النذر . 

۰ - قالوا : عبادتان لا يتسع الزمان لفعلهما معا شرعًا » فوجب أن لا ينعقد 
إحرامه بهما » كالظهر والعصر . 

29 قلنا : ضيق الوقت منهما إنما يمنع من إيقاع فعلهما » وهذا المعنى لا يمنع‎ - 0١ 
. من انعقاد الإحرام » كما لو أحرم يوم عرفة من الكوفة‎ 

۲ - ولا معنى لقولهم : إن هناك يت يتسع الوقت شرعًا » وإنما ينعقد مع بعد 
المسافة ؛ لأن الفعل إذا تعذر لبعد المسافة لم بمنع الانعقاد > كذلك إذا تعذر بالشرع لا 
يمنع الانعقاد . 

۳ - والمعنى في الصلاتين : أنهما لو تساويا وكان تعذر المضي فيهما يؤثر منع 
كل واحد منهما من انعقاده » فلو كان هذا المعنى مانعًا من انعقاد الإحرام في مسألتنا مع 
تساويهما منع من كل واحد منهما . 

4 - ولا يلزم على هذا : إذا نوی صوم رمضان » وصوما آخر ؛ لأنه لا ينعقد 
بهما وينعقد بأحدهما ؛ لأن الصومين لم يتساويا » بدلالة : أن أحدهما مستحق في 
الزمان والآخر غير مستحق في الزمان » فلما لم يجتمعا صح أحدهما » كما لو جمع بين 
أمة وحرة في عقد » صح نكاح الحرة ؛ لأنه لم يتناوله نكاح الأمة وبمثله لو جمع بين 
الأختين لم يصح واحد من النكاحين . 

: قالوا : عبادتان لا يصح المضي فيهما » ولا يصح الإحرام بهما » أصله‎ - 6٥ 
في ( م ) : [ أن يتأخرع . (۲) في (م)ء(ع):[فمن].‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لترویج ] . )في ن ت دوب هط .. 
(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 47١‏ ) . (5) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ لا يتنع ] . 


إذا أحرم بحجتین أو عمرتین ‏ |۷ 
الصلاتان 20 . 

5 - قلنا : إن أردتم أن المضي لا يصح حكمًا : بطل بالعبد © يحرم بغير إذن 
مولاه . وإن أردتم بالمضي من طريق المشاهدة : يبطل بمن أحرم ليلة النحر من الكوفة . 

۷ - قالوا : هناك يمكنه أن يمضي ؛ لأنه يصير فائت الحج » ويمضي يطوف 
ويسعى ٠.‏ | 

4 - قلنا : معنى قوله : يمضى 227 فى العبادة : إنما هو أن يأتى بمقاصدها ء 
زا با 9 فيد بإعرامة أن بطرت وی وکا فلا يكن بهذا ما 
فيما أوجب . والمعنى في الصلاتين : أن إحرامهما إنما يراد ليتصل إحرامهما بالتحرية › 
فإذا تعذر ذلك لم ينعقد . والحج يراد بتحريمته لإيجاب الأفعال لا لاتصالهما بالتحرية › 
فلذلك جاز أن لا يصح قبله بعد المضي فيه © . 


4 - قالوا : الإحرام شرط من شرائط الحج » فوجب أن لا يصح فعله عن 
حجتين معا » كالوقوف والطواف ٠”‏ والسعي . 

٠‏ - قلنا : لسنا نقول : إن الإحرام الواحد يقع لهما » بل هو محرم يإحرامين 
كل واحد منهما لحجة » كما نقول في القران © » وكذلك الوقوف لا يجزئ وقوف 
واحد عنهما » بل يحتاج كل إحرام إلى 9 وقوف وطواف . 

9 - ولأن الإحرام يوجب الأقعال » وليس 2 إذا كان الفعل الواحذ يوجب 
عبادتين كانت الأفعال الموجبة تتداخل ٠‏ » كما أن النذر الواحد "© يوجب 
إحرامين » والأركان لا تتداخل ٩‏ . 


. في سائر النسخ : [ الصلاتين ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ بالعبد ] . (۳) في ( م ) : [ بمعنى ] » مكان : [ يمضى ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ نصبا ] ».وفي ( ع ) : [ نصا ع » مكان : [ مضيا ] . 

)١(‏ في هامش ( ص ) : فيعقد مع تعذر المضي فيه » مكان قوله : [ لا يصح قبله ] بعد المضي فيه » من نسخة 
أخرى . (1) قوله : [ والطواف ] ساقط من (م ) ؛ (ع ) . 
(۷) في ( ع ) : [ بحجة ] » مكان : [ لحجة ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ القارن ] » بدل : [ القرآن ] . 
(۸) قوله : [ إحرام إلى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) قوله : [ ولیس ] ساقط من ( ع ) . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتداخل ] . 
)١1١(‏ في ( ص ) : [ الواجب ع » مكان : [ الواحد ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا تداخل‎ )١١١ 


YA/é‏ كتاب الحج 


۲ - قالوا : حكم الإحرام يقتضي انعقاد النسك والمضي فيه » ثم قد ثبت : أنه 
إذا أحرم بحجتين سقط أحد ما اقتضياه وهو 7" المضي فيهما » ووجب أن يسقط © 
المقتضى الآخر » وهو الانعقاد . 

۴ - قلنا : قد يحرم العبد بغير إذن 9" المولى » فيسقط المضي » ولا يسقط 
الانعقاد » وكذلك إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها . 

4مهو - ولأن سقوط المضي بمعنى حادثِ بعد الانعقاد » ولا يؤثر فيه بدلالة 
الإحصار. 

٥‏ - قالوا : لو كانت الحجة الثانية قد انعقدت » لم يجز أن يتحلل منها إلا 
لسبب حادث » ولم يحدث في مسألتنا ما يوجب الفسخ. 

5 - قلنا : إنما يصير رافضًا لها في إحدى الروايتين : بالسير » وفي الرواية © 
اأ اا ها يت هارت الأقبال فة عي الان ٠‏ إذ بين 
أحدهما بأولى من الآخرء فلما لم يجز أن يقع عمل واحد لحجتين » ولا لعمرتين أن 
يتعين "© أحدهما ليقع العمل للأخرى . 


*# تنا فنا 


. ] ع ) :[ ما أقتضاه ] »> وفي ( ص ) › ( م ) : [ وهي ] » مكان : [ وهو‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] )في ( م )۰ (ع ) :1 أن سقط‎ 

(۳) في ( ص ) : [ يإذن ] » مكان : [ بغير إذن ] . 

٠ ) في ( ص ) : [ بالمسير ] » مكان : [ السير ] » ولفظ : [ الرواية ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 
في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بحجتين ولا بعمرتين ] » مكان : [ لحجتين ولا لعمرتين ] » وفي ( ص ) : [ أن‎ )5( 
. نبعبه ] من غير نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ أن يبقيه ] » مكان :[أن يتعين ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ 


من أحرم بحجة فأدخل عليها عمو )| 


من أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة 


۷ - قال أصحابنا : فيمن أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة : جاز » ويكره له 
ذلك . 

4 - وهو قول الشافعي في القديم » وقال في الجديد : لا يجوز ' 

8 - لا : أنه أحد الإحرامين » فجاز إدخاله على الآخر » كما يجوز إدخال 
الحجة على العمرة . 

6 - وقال الشافعي : إنه إذا كان أحرم بحجة قبل أن يدخل [ في ] 29 طواف 
العمرة : جاز ذلك قولًا واحدًا . 

۹1۱ - ولان كل ما جاز إدخال 60 الحج عليه جاز إدخاله على الحج » كالصيام. 

۲ - ولأنه يستفيد يإحرامها عملا » وهو النسك ©“ » وهو الطواف والسعي 
ودم القران » فصار كإدخال الحج على 29 العمرة . 

۴ - احتجوا 29 : بأن القارن يطوف طراقًا واحدًا » ولا يستفيد بالإحرام إلا ما 
أوجبه 9 الحج من العمل . وهذا أصل نخالفهم © فيه ؛ لأن عندنا يستفيد به الطواف 
والسعي ودم القران » ثم هذا يبطل بالجمع بينهما ابتداء » فإنه يصح بالإجماع » ولا 
يستفيد بذلك 29 عملا على قوله . 

64 - فإن قيل : يقع الطواف والسعي للإحرامين . 


. ) ٤1۷ ( هذه نفس المسألة التي تقدمت برقم‎ )١( 

(۲) الزيادة من رم ) ٠ع‏ ). 

(۳) في ( ص ) : [ إدخاله ] . 

. (ع ): [ نسك ع بدون الألف واللام‎ ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) حرف : [ الجر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا أوجبه ] بحذف [ ما ] » وهو سهو . 

(۸) في (م ) : [ يخالفهم ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) ل ل AEA‏ 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ذلك ]. 


"١ 5 


كتاب الحج 
هذهو - قلنا : لو انضمت العمرة إلى احج : وجب الطواف والسعي ع فلا فائدة 
في الضم . ثم إذا أدخل العمرة على الحجة فما الذي يمنع من أن يكون الطواف لهما ؟ 
5 - فإن قالوا : لأنه وجب للحج . 
۷ - قلنا : وكذلك إذا جمعهما ابتداء قد وجب الضم ١‏ 


*## د 
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حكم الاستمجار على الحج 


||| مسالة ,0 


حكم الاستئجار على الحج 
۸ - قال أصحابنا : لا يجوز الاستفجار على الحج » وعلى سائر الطاعات › 
مثل : الأذان » والإمامة » وتعليم القرآن © . 
8 - وقال الشافعي : يجوز الاستئجار على الحج » والأذان . 
۰ - قالوا : ويجوز استفجار ‏ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم يتعين عليه › 
وإن تعينت عليه وكان فقيرًا ينقطع عن كسبه جاز أن يأخذ على الشهادة عوضًا © . 
هه - لتنا : قوله تعالى : من 9 کات يريد کرت الأخرؤ رد لم فى حرئو ومن 


و 1 


ب یڈ رک لديا یی ينها ما ]4 | الْآَجِرّة ين تيب 4 ©© > والأجير 00 : إا 


ص 


أراد حرث الدنيا » فتبطل 29 تلك القربة بفعله. 
10۲۲ وان بأخذ العوض تبطل القربة المقصودة بالعمل ؛ بدلالة : العتق على مال 
۴۳ - ولان © كل فعل لا يجوز أن يتات فلن شل لا رز الا جار 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحج عن الميت وغيره ( 508/7 ) »> مختصر الطحاوي › باب 
وجوب الحج ص٩٥‏ » البسوط » باب الحج عن الميت وغيره ( 168/4 » ٠١۹‏ ) » حاشية ابن عابدين › 
باب الحج عن الغير ( 5148/7 5552 ) . 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أن يستأج, ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإجارة على الحج و باب الحج بغير نية ( 6115/9 ۱۲۸ )»ع 
مختصر المزني » باب الإجارة على الحج والوصية به ص١7‏ » المجموع مع المهذب » فصل في الاستعجار للحج 
١14 ۱۲١/۷ (‏ ) . وقال مالك : مثل قول الشافعي » الاستعجار على الحج جائز . راجع تفصيل المسألة 
في : المنتقى » في الحج عمن يحج عنه ( 77١/7‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب الإجارة على الحج والعمرة 
والوصية بذلك ( ٠ 508/١‏ 405 ) » بداية المجتهد , فى الجنس الأول ( ۲۳۲/۱ » ۲۳۳ ) . وقال ابن قدامة 
فى الق وى الاننسطتجاز على الج والأذان. وتعليم القرآن والقش وتحوة ما يتمد يغه رلا يحض فاع ذا 
كان فاعله من أهل القربة » روايتان : إحداهما : لا يجوز » وهو مذهب أبي حنيفة » وإسحاق . والأخرى : 
يجوز » وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر . راجع تفصيل المسألة في المغني » كتاب الحج ( 771/7 ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ فمن ] » وهو خطأ . (5) سورة الشورى : الآية 7٠١‏ . 

. ] في ( م ) >( ع ) : [ فيبطل‎ )۷( ٠. في ( م ) : [ والأخير ] بالخاء المعجمة‎ )١( 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عن الكفارة ] » مكان : [ عنه الكفارة ] » وفي ( ص ) : [ لأن ] بدون العطف . 


0/4 


كتاب الحج 
عليه كسائر العبادات . 

64 - فإن قيل : المعنى في الصلاة والصوم : أنه لا تصح النيابة فيهما. 

٥‏ - قلنا : وكذلك نقول في الحج : ليس إذا جاز أن ينوب في الحج جاز 
الاسعجار . 

9 - ولان الإمام يستنيب القاضي في الأحكام ولا يجوز أن يستأجره » 
والأعمال المجهولة تصح النيابة فيها » ولا يصح (© الاستعجار عليه » ويستخلف الإمام 
في الصلاة إذا أحدث » ولا يجوز أن يستأجر عليه . 

۷ حا ولأن: كل ما لا يجون امحجار الد عليه لا يحون اسار انر 
[عليه ] 2,29 كالجهاد › أو عبادة تفتقر إلى قطع مسافة » كالجهاد . 

4 - فإن قيل : المعنى في الجهاد : أنه لا تصح النيابة فيه » ولا يصح أن يضيفه 


آل رة 
۹4 - قلنا : ليس كذلك ؛ لأنه يصح أن ينوب فيه بنفقته ويضيفه الشاخص إلى 
القاعد . 


٠‏ - فإن قيل : الجهاد من فروض الكفاية » فمن حضر الوقعة (© يلزمه فعل 
الجهاد عن نفسه » فلم يجز أن ينوب عن غيره . 

» قلنا : فكذلك 7 المستناب في الحج يلزم عليه المضي فيه ” بالدخول‎ - 8١ 
. فيصير واجبًا عليه » فلا يصح أن يأخذ الأجرة عنه من غيره‎ 

۲ - وإن من شرط الحج أن يكون قربة لفاعله » فلا يجوز الاستئجار عليه » 
كصلاة الجنازة . 

۴۴ - ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة ؛ فلا يجوز الاستئجار على فعلها › 
كالصوم . 

4 - ولأنه يسقط يإحرامه ما لزمه بمجاوزة الميقات 27 » وما أسقط به الإنسان 
فرض نفسه » لم يجز أن يأخذ الأجرة عليه » كالجهاد . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يصح ] . (۲) الزيادة من ( م (٠)‏ ع). 


(۳) في ( ع ) : [ الواقعة ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ع . 
(8) في ( م ) › ( ع ) :1 عليه ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [الوقت ] . 


حكم الاستفجار على الحج ! د ع 217/6 7١‏ 

۴٥‏ - احتجوا : بأن كل ما جاز أن يفعله الغير عن الغير.تطوعًا وتبرعًا ؛ جاز أن 
يفعله عنه بعقد الإجارة ٠‏ » كالبناء . 

4085 - قلنا : يجوز أن يتطوع عنه بالأعمال امجهولة » ولا يجوز أن يستأجر عليها. 
والمعنى في النيابة : أنه يجوز أن يستأجر الكافر عليه » فجاز استعجار الحر المسلم 
عليه 29 . 

۷ - قالوا : لأنه من فرائض الأعياة يحب وجرد © مال » فجاز أن يدخله 
النيابة » [ أصله : الزكاة . 

۳۸ - قلنا : الزكاة کا جاز أن ينوب فيها مَنْ عليه فرضها » جاز أن ينوب في أداء 
فرضها » وفي مسألتنا بخلافه . 

۹ - قالوا : عمل تدخله النيابة ] ٠‏ ؛ فجاز عقد الإجارة عليه » كبناء المساجد . 

. قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن النيابة لا تدخله © عندنا » ولو سلمنا‎ - ٠ 
. ذلك انتقض بنيابة الشاخص عن القاعد في الجهاد‎ 

9 - ولأن ٩”‏ بناء المساجد قربة » ليس من شرطها : أن تكون ” في نسبة 
لفاعلها » ولهذا يجوز أن يتولاها © الكافر » وفي مسألتنا : من شرط الحج : أن يكون 
قربة لفاعلها » فلم يجز الاستعجار عليه . 1 

۲ - قالوا : يجوز أن يفعله عن غيره بنفقة يأخذها منه » فجاز أن ينوب عنه 
بالإجارة ٠»‏ .كسائر ‏ الأعمال . 

۴ - قلنا : إنما جاز أخذ النفّة ؛ لأن الإنسان يجب عليه [ بوجود المال أن يحج 
بنفسه وينفق المال » فإذا عجز عن أداء الحج بنفسه » وجب عليه ] 2١9‏ دفع المال إلى 


. ع ) : [ إجارة ] بدون الألف واللام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
.] ع). (۳) في ( م) :[ موجود‎ (٠) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م‎ )۲( 
. ] ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . (5) في ( م ) : [ لا يدخله‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا ] » مكان : [ ولان‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ أن يكون‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن لا يتولاها ع بزيادة : 7 لا‎ )۸( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وکسائر ] بالعطف‎ )۹( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


كتاب الحج 
غيره ليصرفه © في عمل الحج ليسقط عن المحجوج عنه 29 ما وجب من الحج ويحصل 
له ثواب النفقة ٠‏ وإذا استأجره جال ملكة الأجير يعقد الإجارة »> فصار متفمًا مال نفسه 
في عمل الحج » فلا يسقط به فرض الحجوج عنه » ولا يحصل له ثواب الإنفاق » ولهذا 
نقول : إِنَّ تطؤّع الحج عنه لم يسقط به فرضه . 


* فنا فنا 


اق 


. ] في ( م ) : [ لتصرفه‎ )١( 
. ] في (م)و(ع):[عنه ] وفي باقي النسخ [ عليه‎ )۲( 


حكم الحرم إذا قتل ا ا 27 »۲ 
مل وحسجو / 
of BM wl‏ 
حكم المحرم إذا قتل صيدا 


4 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا قتل الحرم صيدًا : وجب بقتله القيمة » 
يحكم بها ذوا عدل » والقاتل بالخيار » إن شاء صرفها إلى الهدي » وإن شاء إلى 
الإطعام » وإن شاء إلى الصيام . 

٥‏ - وقال ٩‏ محمد : يلزمه مثله من جهة الخلقة إن كان له مثل » وإن لم يكن 
له مثل : فقوله مثل قولهما ٩‏ . 

5 - وقال الشافعي : الواجب مما له نظير N‏ : القيمة » 
فإن أراد إخراج الطعام يخرج الطعام بقيمة النظير ° . 

۷ - لنا : قوله تعالى : «و تايها لذبن امنوأ لا شلوا لصي وام 2 ها 
عام فيما له نظير وفيما لا نظير له » ثم قال تعالى : 8 وس ا 


EOE CE O) 

SS‏ ل 
وجزاء الصيد ص٠۷‏ » ۷١‏ » متن القدوري » باب الجنايات ص "١‏ » المبسوط » باب جزاء الصيد ( »)۸٤ - ۸۲/٤‏ 
تحفة الفقهاء » باب آخر ( ٠۲٤-٤۲۲/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم اصطياده 
6158/1 ۱۹۹ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( ۷۷-۷۳/۳ ) » البناية مع الهداية » 
باب الجنايات ( 4 / ۳۱۹-۰ ) » مجمع الأنهر » باب الجنايات ( ۲۹۷/۱ 2 ۲۹۸ ) » حاشية ابن عابدين » باب 
الجنايات ( ۲۲١/۲‏ ) . 

(۳) قوله : [ يخرج الطعام ] ساقط من ( م  )‏ ( ع ) ا : الأم » باب الصيد للمحرم 
١770/9‏ ) مختصر المزني » باب كيفية الجزاء ص 7١‏ » اختلاف العلماء باب الحج ص۷٩‏ 6 ٩۸‏ » 
حلية الغلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ۲۷١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » باب 
ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ٤۳۸ › 458+ ٤۲۷ »› 454 2 ٤۲۳/۷‏ ) . وقال 
المالكية والحنابلة : مثل قول الشافعي » الواجب إخراج المثل فيما له مثل من النعم » والقيمة فيما لا مل له . 
راجع تفصيل المسألة في : المنتقى » في الحكم في الصيد ( ١54 » ٠٠۳/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب 
الحكم في جزاء الصيد ( ۳۹۳/۱ › ۳۹١‏ ) » بداية المجتهد » في القول في أحكام جزاء الصيد ( ۳۷۲/۱ ) » 
الإفصاح » باب العمرة ( ۲۸۷/١‏ ) » المغني > باب الفدية وجزاء الصيد ( ٠٠۹/۱‏ 8155 ) لعاني لابن 
قدامة » باب جزاء الصيد ( ٤١١ » 54١9/١‏ ). 

` , 96 ه) سورة المائدة : الأية‎ » ٤( 


۲4/٤ 


كتاب ۱ 
د كياب الح 


والهاء في قوله : 9 كَمُ © كناية عن الصيود التي يتناولها العموم ؛ فوجب أن يحمل 
المثل على ما يعم الجميع » وذلك هو القيمة التي تعم الجميع . ' 

۸ - ولأن الله تعالى أوجب الئل » وذلك في الشرع عبارة عن مثل' من جنسه 
أو مثله من قيمته (© » فوجب حمل المثل في مسألتنا على المثل المستقر في الشرع . 

4 - ولأنه تعالى قال : (٠‏ گم بو دوا عَدْلِ يب 4 29 » إن العدل إنما شرط 
فيما طريقه الخبر حتى لا يخبر من ليس بعدل بالكذب » والمثل من طريقة الخلقة يعلم 
بالمشاهدة ؛ فلا معنى لشرط العدالة فيه » فدل أن المثل هو القيمة التي لا تدل عليها 
المشاهدة حتى يوثق بقول العدل فيها » كما يوثق بقوله في الشهادات وقيم المتلفات . 

۰ - ولأنه تعالى قال : ا یکم يو دوا عَدَلٍِ ینک هديا بلع الْكمبة أو كَقَرهٌ 
لَمَادُ مسين أو عَدَلُ َلك صِيَامًا # 27 » والتخيير إذا حصل بين أشياء » فكل واحد 
منها يتعلق با ©» يتعلق به الآخر » فكأنه قال : هو هدي أو مثل أهو صيام » وهذا لا 
يكون إلا على © قول من أوجب القيمة » قال : فأي (©2 الأصناف الثلاثة صرفها 
كانت هي المثل . 

۱ - ولان قوله تعالى : ا نکم ی دوا عَدْلٍ نگ ظاهره يقتضي : أنه حكم 
غير باق أَبدًا » وهذا لا يكون إلا فى القيمة التى تختلف ”" باختلاف الأزمان › فأما 
امكل من طريق الخلقة : فإنهما إذا حكما به مرة » كان ذلك تامًا أبدًا » فلا يحتاج إلى 
الحكمين فيه أَبدًا ^ . 

۲ - فإن قيل : العلم بالمثل من طريق الخلقة أخفى من القيمة » فلذلك شرط 
العدالة فيهما . 

۴ - قلنا : لكنهما إذا أثبتا مثل الظبي والضبع (© : حكم بمثله أبدًا » ألا ترى : 
أنه ليس فيها عندهم ما يختلف » فتارة يكون اجتهادًا حتى يوجب في السمين سميتا 


. في ( ص ) : [ قيمة ] بدون الهاء . (۲ » »ع تكملة الآية السابقة‎ )١( 
٠ ) (م ) : [ منهما ] » مكان : [ منها ] » قوله : [ يتعلق با ] ساقط من ( م ) » ( خ‎ ١ ) في ( ص‎ )٤( 
. لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ أي ] بدون الفاء‎ )5( 


(۷) في ( م ) : [ يختلف ] . 

(۸) قوله : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » ولفظ : [ أبدا ] ساقط من (م) › 
(ع). ش 

(9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصبي والصنع ] . 
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وفي الكبير كبيرًا © . قلنا : هذا يعلم بالمشاهدة أيضًا » فلا يحتاج فيه إلى العدالة . 

4 - قال مخالفونا : هذه الآية حجة لنا ؛ لأن قوله تعالى : 3 جرا 00 

مِنّ اَمَو © ٩‏ » لو اقتصر عليه لاقتضى مثله من جنسه » فلما قال :م TE‏ 
أراد مثله من النعم » » فيكون تفدير الآية : فجزاء مثل ما قتل من النعم عن © المقتول . 

٥ه‏ - قلنا : هذه الآية قرئت ت بقراءتين » فقراءة 9©) اهل الكوفة بضم المثل » 
تقديرها : فعليه جزاء مثل الذي قتله من النعم » ويكون قوله : # مِنّ أَلتَمَوِ # [ بيائاع ° 
للْتَى © المحذوفة الراجعة من الصلة إلى الموصول » وهذا مرجح على كل تأويل في 
الآية ؛ لآن الجار والمجرور في قوله » «9 من ألتَمَوِ /# في موضع نصب » فعلى هذا التقدير 
هو معمول قوله جزاء . ومثل : هذا معمول 7" يليه لا فصل بينهما . 

4685 - وعلى قولهم : قوله  :‏ مِنّ نَمَو # صفة للمثل » والعامل فيه المبتدأ » وهو 
قوله :3 فا برا 4 لم يفصل بین العامل والمعمول بشي ء الى ” 

۷ - ومن تأول الآية فلم يفصل بين العامل والمعمول بشيء » فقوله أولى » يبين 
ذلك : أن ما وصلها لإمكان نحره 7" إلا وبعدها مفسر لها حتى إنه قد جاء بعدها 
5 1 4 ع 

۸ - قال الله تعالى : ل إِنَّ اله عام ما يدُغورت من دُونيوء من ىل و 
وما يدعون لابد أن يكون شيئًا » إلا أنه لم يحلها فيما يليها » فلما قال الله تعالى : 
)١(‏ في ( م ) :1 الكثير كثيرا ] . (۲) في ( م ) : 1 فإن ] »> مكان : [ قال ع . 

(۳) نفس الآية السابقة . 

(4) في ( م ) : [ من ] » مكان : [ عن ] » وهو ساقط من ( ع ) . 

. قوله : [ فقراءة ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )5١( 

(1) في (ص) ٠»‏ (م ) [ تبينا للبناء ] وقد تكون ( تببينا ) بمعنى لغوي أي بيانا وتوضیځًا أو بمعنى اصطلاحي فتكون 
( تبيينًا ) : أي عطف بيان وهو قسيم البدل . أو نعنًا وهو ما ترجح بما يجئ وانظر المقتضب : للمبرد ( ۲٠۹/٤‏ ) 
تحقيق الشيخ : محمد عبد الخالق عضيمة طبعة المجلس الأعلى للشعون الإسلامية . 

(۷) للبني : أي الكلمات أو الألفاظ والنحاة العرب يقولون لا حذف إلا بدليل . 

(۸) في ( م ) ( ع ) : [ عامل ] » مکان : [ معمول ] . 

(۹) في ( م ) (١‏ ع ) : [ متصل ] » مكان : [ ينفصل ] » وقوله : [ بشيء ] ساقط من ( م ) ؛ (ع ) . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ أن ما وصلها لا مكان تحره ] وهو تحريف . وفي سائر التسخ نحو ذلك . 
)1١(‏ في ( ع ) : [ ما تدعون ] » مكان : [ ما يدعون ] » وهو خخطأ . راجع سورة العتكبوت » الآية 
١(؟5‏ ). 1 


١/5 


كتاب احج 


هبرك نَل # » فقتل “ صلة » فالظاهر : أن قوله : ف من ألَمَرٍ # بيان لها © 
فحمله على ذلك أولى من حمله على صفة البتدأ . 

100۹ - وأما قراءة أهل الحرمين والشام > وهو قوله : ( فجزاء مثل » بإضافة © ال جراء 
إلى المثل » ففيه وجهان : إِنْ شع شفت جعلت ) مثل على حقيقة حقيقة إضافة ؛ لأن جزاء مثل الشيء 
هو جزاء الشيء » ومثل هذا في القرآن » قال الله تعالى : 98 فَإِنَ ءامَوا وشل م ما منم پو قد 
ا أ # 7 » وذلك لأنهم "2 إذا آمنوا بمثل ما آمنا به » فقد آمنوا بما آمنا ٩”‏ . 

٠‏ - والوجه الثاني : أن المثل إضافة لفظية » والمراد بها : نفس الشيء » من ذلك 
قولهم : لا يحسن بمثلك أن يفعل كذا » وأن يصنع كذا وكذا © » أي : أنت 

49 - وقوله : أنا أكرم مثلك مثلك » أي أنا أكرمك 29 » ومثله قوله تعالى : ف[ أو من 

كد میا أنه وجَمَلنَا کم ورا یی يوه ف الاس گنن ام فى ات 4 " 
الكل [ وليل ] "١‏ والشِّبَهُ والشبةُ واحد » قال الشاعر : 

يثلى لا حي قول قى 09 

ي : أنا لا أحسن › مكانه . 

۲ - قال : فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم » فهذا الذي تبيناه على القراءتين » 
يقتضي أن النعم صفة للمقتول لا للمثل » فسقط استدلالهم من الاية . 

. / فإن قيل : النعم لا يتناول الوحش‎ - ٦۳ 

4 - قلنا : غلط » قال أبو عبيدة 7" : النعم » يتناول الوحش » قال الله تعالى : 


. ] في ( ص ) :1 بها‎ )۲( ٠. ] في ( ص ) : [ فقبل‎ )١( 

(۴) لفظ : [ مثل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي ( ص ) : [ واضاف ] » وفي ( م ) : [ وأصاب ] » وفي 

(ع) : [ فاضاف ] » مكان : [باضافة ] » والصواب ما أثبتناه . 

. ۱۳١۷ في (ع): [ جعل ]. (5) سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

(0) في (م)ء ( ع ) : [ ولأنهم قالوا ] » مكان : [ وذلك لأنهم ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بممثل ما آمنا ] » مكان : [ با آمنا ] . 

(۸) في ( م ) : [ كذي وأن یصنع كذى وكذى ] . 

يه جميع النسخ : [ منك ] » مكان : [ مثلك ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » وفي ( ص ) : [ ألومك ] » 
[ أكرمك ] . )٠١(‏ سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . ش 

. ] في (م)٠(ع):[ تعفى‎ )١١( mm 

= هو معمر بن المثنى » أبو عبيدة التيمي البصري » النحوي » اللغوي » صاحب التصانيف حدث عنه‎ )١١( 
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ا ّت كك بِِيمَةٌ الأتكر ‏ 27 , فلولا أن النعم بهائم غيرها ”© لم يكن لإضافة 
البهيمة إلى الانعام معنى » وإنما أباح ليا بن خملة الاتعام الكهائع + وام ايوخ السباع + 
ا ا 1 ا 0 
وق ا 

٠‏ - والممائل لا يقتضي أكثر من ماثلة في وجه واحد » فإذا تساويا في اعتباره 
سقط استدلالهم . 


5 - قالوا : فقد قال الله تعالى : ف کم بوم دا دل بينم » والكناية عندكم 
ترجع إلى أقرب ‏ مذ كور » وعندنا إلى الكل » فأي الأمرين كان فليس في الكلام فيه 
ا إليه . 

۷ - قلنا : الكناية 9 ترجع إلى المثل » وقد تنازعنا المراد به » فعندهم المراد به : 
المثل خلقة » والكناية ترجع إليه . 

۹۸ - قالوا : قال الله تعالى : کا ییک پو دوا دل نگم هديا 4 فثبت أن المراد 
به : يحكمان بالجزاء هديا . 

4 - قلنا : قال الله تعالى : [ هديا © بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ] فكأنه 
قال : جزاء هديا » وجزاء طعامًا » فاقتضى : أن الطعام هو الجزاء » وعندهم : أنه بدل الجزاء . 

۷٠‏ - قالوا : خير الله القاتل بين ثلاثة أشياء » وأنتم تثبتون 29 معنى رابعًا » وهو 


> يحبى بن المديني » وأيو عبيد صاحب كتاب الأموال » وقال ابن المديني عنه : كان لا يحكي عن العرب إلا 
الشيء الصحيح . ولد لله في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري » سنة عشر ومائة » ومات سنة ثمان 
ومائتين . وقيل : سنة تسع » وقيل : سنة عشر ومائتين . ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ٤٤۷-٤٤٥/۹‏ ) ؛ 
الترجمة ١١8‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠٠١/٤‏ )»ء الترجمة ( ۸1۹۰ ) › تقريب التهذيب ( ۲٠٠١/۲‏ ) »› 
الترجمة ١١8480‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۸٤/۲‏ ) ء» شذرات الذهب ( ٠١ › ۲٤/۲‏ ) . 

. ١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بها ثم غبر بها ] » مكان : [ بهائم غيرها ] . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) :1 المثل قرب ] » مكان : [ أقرب ] . 

. أي : الضمير » وهو مصطلح كوفي‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( ص ) : [ يثبتون ] » وفي ( م ) : [ تنسبون ] . 


١ ١/8‏ سسسب ل سس سے کاب المج 
أن يتصدق بالقيمة نفسها » فيكون ذلك وجهًا رابعًا . 

١‏ - قلنا : قد دللنا على أن “ المراد بالآية : القيمة » فكأنه قال : فجزاء قيمة 
[ما قتل يحكم به ذوا عدل يصرفه إلى الهدي أو الإطعام أو الصوم › فإذا دلت الآية 
على إخراج الإطعام بدلا عن القيمة ] © » دل على إخراجها في نفسها . 

۲ - قالوا : قراءة الإضافة وإن كان له إضافة الجزاء إلى المثل » فالجزاء هو المثل › 
- والمثل هو الجزاء » وإن أضيف أحدهما إلى الآخر » كما قال ©© في الآية : «( أو كَتَمَهٌ 
لَمَامُ مَسَكينَ # فأضاف الكفارة في هذه القراءة إلى الطعام » ثم كانت الكفارة هي 
الطعام » والطعام هو الكفارة » وكما يقال خاتم حديد » وباب حديد . قلنا 29 الإضافة 
على ضريين : إضافة الجزء إلى الجملة » كقوله : باب حديد » وإضافة الاختصاص » 
كقوله : غلام زيد » فقوله : « جزاء مثل » قد علمنا أن الجزاء ليس بعض امثل » فلم يبق 
إلا أن يكون إضافة اختصاص » فلا يكون الجزاء هو المثل . 

۴ - وأما قراءة نافع أو کف طَعَاءٌ سكين © . المراد بالإضافة © : إضافة 
اختصاص ؛ لأن الكفارة تارة تكون طعامًا » وتارة تكون غيره » فأضافها إلى الطعام 
ليبين 9» تخصيصها به إذا أخرجت . 

4 - ولأنه متلف » فلا يضمن بالمثل من طريق الصورة من غير جنسه » كسائر المتلفات . 

٥‏ - ولأنه مضمون يضمن بغير جنسه ؛ فضمن بالقيمة » كالصيد في حق 
الادمي 8 

“لاه - ولأنها جناية على الصيد ؛ فوجب فيها القيمة » أصله : ما لا نظير له » 
وضمان جنس الصيد . 

۷ - ولأن ما يضمن بالقيمة في حق الآدمي يضمن © بها حق الله تعالى » 


. لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ الطعام عن 
القيمة] » مكان ابت . (۳) لفظ : [ قال ع ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(؟) في ( م ) ۰( ع ) :[ يشت ]. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ والمراد به الإضافة ع » مكان المثبت . 

5 ) في ( م ) : [ لتبيين ] » وفي ( ع ) : [ ليتبين ] . 

(۷) في (م)٠(ع):[‏ فضمن ]. ١‏ 
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أصله : ما نقول فيمن أتلف 27 ما لا مثل له على آدمي » أو أتلفه من مال بيت الال ؛ 
لأن ما يضمن “ بالثل في حق الآدمي يضمن 22 بذلك في حق الله تعالى » أصله : 
من أتلف طعامًا قد أخذه المصدق من العشر . 

۸ - ولا يلزم الكفارة في قتل الصيد » أنه 9» يضمن في حق الآدمي بالقيمة ء 
وفي حق الله تعالى بالكفارة التي هي المثل ؛ لأن العبد يضمن بالقيمة أيضا إذا أتلف 
عبدًا من بيت المال » فأما الكفارة : فلا يضمن العبد بها » بدلالة : أنها لو وجبت ضمانًا 
عنه لاختلفت ( باختلاف صفاته . 

۹۹ - احتجوا بحديث جابر 5ه : « أن النبي بب قال : الضبع صيد يؤكل » فيه 
كبش إذا أصابه الحرم » ”° . 

۰ - قالوا : أوجب فيه كبضًا » وعند کم تجب ”© قيمته » وهو أوجب كبشا › 
وظاهره يقتضى جواز كبش ينقص عن قيمته ؛ لأنه اعتبر الاسم » وعندكم لا يجوز قدره 
بالكبش » فلو كان الواجب القيمة » كانت تختلف 9 باختلاف الأزمان والبلدان . 

1 - قلنا : هذا قاله على طريق التقويم ؛ بدلالة : أن عندهم تعيين صفة © 
الكبش بصفة الضبع » فلو كان تقديرا شرعًا (2 » لبين صفته » فلما لم يبين عُلم أنه 
أراد القيمة » وفي الغالب أن قر قيمة الضبع في اللحم لا تزيد ٠"‏ على شاة » فبين عليه 
الصلاة والسلام ما يجب بقتل الضبع . 

5 - قالوا : أفتت الصحابة في النعامة بدنة » وفي حمار الوحش بقرة » وفي 


. ] في ( م ) : [ أتلفه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ما لا يضمن ] بزيادة Y1:‏ 

(۳) لفظ : [ حق ع ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) : وفي ( م ) (١‏ ع ) [ فضمن ] » مكان : [ يضمن ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ أن ] بدون الهاء . () في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ فاختلفت ] . 

» ) ۳٤۸/۲ ( أخرجه أبو داود » بألفاظ متقاربة » في السنن » في كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع‎ )١( 
الحديث‎ ») ٠٠١١ 61١0/1 ( وابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك » باب جزاء الصيد يصيبه الحرم‎ 
الحديث‎ » ) ۳۳۷/٤٠ ( وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الضبع يصيبه الحرم‎ » ) ۳٠۸١ ( 
. ) ٠١٤/۲ ( والطحاوي في المعاني > في كتاب مناسك الحج  باب ما يقتل الحرم من الدواب‎ » ) ١( 
. ] في ( م ) : [ يجب ]. (۸) في (م) : [ يختلف‎ )۷( 

(9) في جميع النسخ : [ تعيين ] » ولعل الصواب : [ تعين ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ صفات ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شرعيا]. )١١(‏ في (م):[لايزيد ] . 


.o/4 


كتاب الحج 


الب بكبش » وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب عناق » وفي اليربوع جفرة . روي هذا 
متفرثًا عن علي » وعثمان 27 » وابن عمر » وابن عباس » وابن الزيير » وعبد الرحمن بن 
عوف » وجابر » ومعاوية و © . قضوا بذلك في أزمان مختلفة وبلدان مختلفة © 
وأسفار مختلفة ع » فلو كان بالقيمة ما اتفقوا على ذلك . قلنا : إنما قضوا بذلك على 
طريق التقويم » بدلالة : أنهم لم يعتبروا الصفات » وما يجب بإتلافه المثل يعتبر صفاته » 
كالحنطة » فلما لم يعتبروا اسمن والهرَال والصغر والكبر ؛ دل أنهم أوجبوا ذلك فيه . 
يبين ذلك E‏ اوا في الحمار بقرة » ولا تشابه في الخلقة بين الحمار والبقرة . 

۴ - وقولهم 00 0 منهم اعتبار القيمة » غلط ؛ لأن غالب 
أموالهم الحيوان » وهذه الأشياء لا تزيد على © ما أوجبوه في الغالب . 

65 - وقولهم : إن البدنة خير من النعامة » والشاة خير من الضبع : ليس 
بصحيح ؛ ؛ لأن قيمة هذه الأشياء قد تبلغ البدنة 29 والشاة في الغالب . 

. قالوا أوجبت الصحابة عناق وجفرة » وعندكم لا يجزئ ذلك‎ - ٥ 

5 - قلنا : لا يجب هذا » ويجزئ صدقة وإطعام » فالحيوان ‏ إنما كان على 
هذا الوجه » ثم قد روي عن ابن عباس ذه » وهذا بيان لما حكمت به الصحابة. 

۷ - قالوا : حيوان مخرج في الكفارة » فوجب أن لا يكون بالقيمة » كالخرج 
في فدية اللباس والطيب . 

٨۸‏ - قلنا : الخرج في هذه الكفارات © لا على سبيل البدل » ألا ترى : أنه 


(1) في ( م ) : [ عن علي وعثمان وعلي ] بزيادة : [ وعلي ] . 

2( انظر آثار هؤلاء الصحابة في : السنن الكبرى » في كتاب الحج » باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار 
الوحش وباب فدية الضيع » وباب فدية الأرنب ( ٠۸۲/١‏ ۰ ۱۸4 ) ۰ والمحلى بالآثار » في كتاب 
الحج ( ٠١٠/١‏ ) » مسألة ( ۸۷۹ ) » والمصنف لعبد الرزاق » في كتاب المناسك » باب النعامة يقتلها الحرم » 
وباب الغزال واليربوع » وباب الضب والضبع ( ٤٠۳ 4.2 ۳۹۹ › ۳۹۸/٤‏ ). 

(۳) قوله : [ وبلدان مختلفة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(؟) في (م)(ع):[واحدع]. 

(5) في (م) (٠‏ ع ) : [ وهذه لا يزيد ] » مكان قوله : [ وهذه الأشياء لا تريد على ] . 

(7) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ يلغ ]ء وفي ( م ) : [ البد ع ء بدل : [ البدنة ] . 

(۷) في ( ص ) : [ وإطعاما فالجناية ] » وفي ( م ) : [ وإطعاما فاللحيوة ] 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الكفارة ] . ش 


حكم الحرم إذا قتل مرا إإإ" 0 


ليس فيها معنى يقوم به » فلهذا لم يكن الخرج قيمة » ولا كان الواجب في مسألتنا 
عوضًا عن المتلف » جاز أن يعتبر بقيمته . 

8 - ولأن كفارة اللبس والطيب إذا عدل عن الهدي إلى غيره وجب بنفسه › 
لا على طريق القيمة كذلك الهدي . فلما كان فى كفارة الصيد إذا عدل عن الهدي 
إخراج الإطعام بالقيمة عندنا بقيمة المقتول » وعندهم بقيمة النظير » كذلك الهدي نفسه 
يجوز أن يجب بالقيمة . 

۰ -اقالوا : حيوان مخرج في حق الله تعالى » فلم يكن للقيمة معنى » كعتق 
0 

0 - قلنا : إنما يجب إن لم تختلف الرقبة باحتلاف صفة المقتول في صغره 
ا و ا . ولا اختلف ما يجب في 
مسألتنا بصغر الصيد وكبره » وصفاته دل على أنه بدل عنه » وبدل المتلفات قد يكون 
بالقيمة . 

۲ - قالوا : الأعيان المضمونة ثلاثة [ أصناف ع ”“ : آدميون » وأموال » 
وصيود . فالآدميون على ضريين : الحر يضمن بثله » والعبد بقيمته » والأموال على 
ضربين : فالمثق فيما له مثل » والقيمة (© فيما لا مثل له ؛ فوجب أن يكون الصيود على 
ضربين : ما يضمن بثله » و [ ما ] »© يضمن بقيمته . ظ 

۴۳ - وتحريره : أنه أحد المتلفات ؛ فوجب أن ينقسم ضمانها قسمين : بالقيمة › 
وغير القيمة . دليله : الاموال » والادميون . 

4 - قلنا : هذه الأنواع كلها لا يضمن بثلها من غير جنسها » كذلك الصيد 
أيضا لا يضمن بثله من غير جنسه » وعلى أنا لا نسلم أن الآدمي يضمن بثله ؛ لآن 
الكفارات ليست بضمان عنه › ألا ترى : انها لا تختلف باختلاف صفاته » ولو كان 
ذلك على وجه الضمان لاختلف . 


* ا 


(۱ ۰ ۲) الزيادة من ( م (٠2)‏ ع). (۳) في ( ص ) › ( م ) : وبالقيمة . 
)٤(‏ زيادة وإدراج واجب وإلا فسد المراد ! وهو ساقط من ( ص ) وسائر النسخ . 


"١6 


||| مسالة : 


إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد 


كتاب الحج 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا اختار إخراج الإطعام » أو اختار الصيد : فإنه يطعم عنه 
بقيمة المقتول الى" 

5 - وقال الشافعي : بقيمة النظير ° . 

۷ - لنا : قوله تعالى ° : ۾ ڏوا عَدَلٍ عِنَكُم هديا بل الْكمبَة أو كَتَرَهُ طَعَامٌ 
سكين # 29 . [ فكأنه ] © قال : يحكم به ذوا عدل منكم هديا أو جزاء 29 » هو 
إطعام . 

۸ - ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة » فلا يكون آدفا بد عن الآخر » 
كالعتق ( » والإطعام » والكسوة في كفارة اليمين . 

6 - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد ؛ فوجب أن يكون بدلا عن المقتول > 


» ۸٤/٤ ( المبسوط‎ » ) ٤۷١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في أحكام القرآن للجصاص » باب ما يقتله الحرم‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۷۹/۳ ) » البناية مع‎ » ) ٠٠١ » ۱۹۹/۲ ( بدائع الصنائع‎ ٠ ) 6 
. ) ”54 2, ۳۲۴۳/٤ ( الهداية‎ 

(۲) قال الشافعي في الأم : وإذا قتل الحرم الصيد الذي عليه جزاؤه » جزاه إن شاء بمثله » فإن لم برد أن يجزيه 
بمثله قوم المثل دراهم » ثم الدراهم طعاما » ثم تصدق بالطعام . راجع المسألة في الأم ( ۲۰۷/۲ ) » مختصر 
المزني ص١۷‏ » المجموع مع المهذب ( 474/7 . ٤١۷‏ ) » حلية العلماء ( 774/8 ) . وقال مالك 
وأصحابة : مثل قول الحنفية » إذا اختار الإطعام » فإنه يقوّم الصيد » لا المثل . وفي المدونة : قال مالك الصواب 
من ذلك أن يقوم طعاما » ولا يقوم دراهم » ولو قوم الصيد دراهم » ثم اشترى بها طعاما » لرجوت أن يكون 
واسعا » ولكن الصواب من ذلك : أن يحكم عليه بالطعام . راجع تفصيل المسألة في المدونة » كتاب الحج 
الثاني ( ۳۳۰/۱ ) » المنتقى ( 767/7 ء ۲٠۷‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۹١ ۰۳۹٤/۱‏ ) » بداية المجتهد 
۳۷۳/١ (‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي : يقوم المثل بدراهم » والدراهم بطعام » فيتصدق به . راجع 
تفصيل المسألة في : المغني ( ٠٠١/۴‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 4737/١‏ ) . 

(9) قوله : [ قوله تعالى ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

.) ع‎ (٠ ) سورة المائدة : الأية 868 . (5) الزيادة من ( م‎ )٤( 

(1) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1 أو حرا ] . (۷) في ( م ) ٠(ع‏ ): 1 من]ء مكان : [ بين ] . 
(۸) في ( ع ) : [ من ] » مكان : [ عن ] » ولفظ : [ الآخر ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) > ( ع ) : [ العتق ] » مكان : [ كالعتق ] . 


إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار لير u‏ 686/4.؟ 
كالإطعام یما لا نظي اله 
لوه ل و ا ا 0 


الموتى » ككفارة ة الآدمي » وهم بنوا على أصلهم : أن الواجب هو النظير » فإذا أخرج 
غيره كان بدلا عن ] النظير ؟! وقد “ تكلمنا على هذا الأصل . 


اتن اننا 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وقوله : 
[غير مكان ] لا يعدل المعنى » ولعل تصويبه [ غير ذلك ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فقد] » مكان : [ وقد ] . 


كتاب الحج 


۲۰0/4 


أ مسالة o‏ 


جزاء الصيد من الهدي 


0١‏ - قال أبو حنيفة : لا يجزئ في جزاء الصيد من الهدي إلا ما يجزئ / في 
الأضحة: 0 . 

۲ - وقال الشافعي : یجزئ التاق › والجقرة 5 والحمل ا 

۴۳ - لا قوله تعالى : ۾ هتا بل أَلْكَمْبٍَ ‏ 29 » فسمى ذلك هديا . 

5.4 - وقال النبى ا فى الهدي : « أدناه شاأة ) إلى ” 


)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن : وقال أبو يوسف ومحمد : يجزئ الجفرة والعناق على قدر الصيد . راجع 
تفصيل المسألة في أحكام القرآن للجصاص ( ٤۷٤/۲١‏ ) » المبسوط ( 99/4 ) » تحفة الفقهاء ( )٤۲۳/١‏ ء 
بدائع الصنائع ( ۲٠٠۰/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۷۸/۳ » 74 ) » البناية مع الهداية 
4/؟ 75802 ). 

(۲) التاق : بفتح العين » الأثثى من ولد المعز . انظر : مختار الصحاح ص458 . 

(7) الجقرة : الأنثى من أولاد المعز والتي بلغت أربعة أشهر . انظر : مختار الصحاح ص١٠٠٠‏ . 

)٤(‏ في ( م ) : [ العتاق ] » بالتاء وهو تصحيف . العناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول » والجمع 
أعنق وعنوق . الجفر : من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر » والأنثى جفرة » والجمع جفار . الحمل بفتحتين : ولد 
الضأن في السنة الأولى . راجع في لسان العرب » مادة : عنق ( "١5/4‏ ) » ومادة : جفر ( 540/١‏ ) » وقي 
المغرب ص86 » ۱۲۹ » والمصباح المنیر ( 4١ 3/5-١ 4 » 949/١‏ ) . راجع المسألة في » الأم ( ۲۰۹/۲ » ۲١۷‏ )» 
مختصر المزني ص١7‏ » المجموع مع المهذب ( ٤١۲ » 481١ » ٤۲۳/۷‏ » 484 ). قال مالك : مثل قول أبي 
حنيفة » إنما يجزئ من الهدي ما يجزئ في الأضحية . وقال في المدونة : لا يحكم في جزاء الصيد من الغنم 
والإبل والبقر إلا با يجوز في الضحايا والهدايا من الثني فصاعدا » إلا من الضأن » فإنه يجوز الجذع › وما 
أصابه الحرم مما لم يبلغ أن يكون ما يجوز في الضحايا والهدي من إلابل والبقر والغنم » فعليه في الطعام 
والصيام . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( 881/١‏ ) » المنتقى » في فدية ما أصيب من 
الطير والوحوش ( ٠ 1۳/۳ ( » ) ۲٠٠/۲‏ 54 ) » الكافي لابن عبد البرء الباب السابق ( ۳۹۳/۱ ) » بداية 
امجتهد » العنوان السابق ( ۳۷۷/١‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي . قال ابن قدامة في المغني : قال 
أصحابنا : في كبير الصيد مثله من النعم » وفي الصغير : صغير » وفي الذكر : ذكر » وفي الأثني : أنثى » وفي 
الصحيح : صحيح » وفي المعيب : معيب . راجع تفصيل المسألة في : المغني ( ٤٤١ 251 , ١٠۲/۳‏ )» 
الكافي لابن قدامة ( 451/١‏ ) . ْ 

(5) سورة المائدة : الاية ٠٠‏ . 1 

(5) قال الزيلعي بعد أن ذكره بهذا اللفظ : قلت غريب » ولم أجده إلا من قول عطاء » ورواه البيهقي في المعرفة = 


0/4 


جزاء الصيد من الهدي 


1.0 - ولأنه ذبح واجب » فلا یجزئ فيه دون )٩(‏ الجذع > كالأضحية > ودم 
التمتع » والإحصار . 

55 - ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام » كسائر الدماء. 

۷ - احتجوا : بما روي أن الصحابة وه حكموا في الأرنب بعناق » وفي 
اليربوع بجفرة " . ۰ ۰ 

۸ - قلنا : هذا كان على طريق القيمة ؛ لأن غالب ما لهم كان الحيوان 29 
فأوجبوا ذلك ليتصدق © به أو بلحمه » لا على أنه هدي ذدُبَحَهُ ” » وليس في الأخبار 
ما يدل على ذلك . 


# # % 


من طريق الشافعي » حدثنا مسلم بن خالد الزنجي » عن ابن جريج : أن عطاء قال : أدنى ما يهراق من الدماء في 
الحج وغيره شاة مختصر ء في نصب الراية » في كتاب الحج » باب الهدي ( 150/9 ) » الحديث الاول . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ذوي ]ء مكان : [ دون ] . 

(۲) تقدم آثار الصحابة في هذا » في مسألة ( ٠۲۲‏ ) » كما روى مالك » عن أبي الزبير : أن عمر بن الخطاب 
قضى في الضبع بكبش » وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب بعناق » وفي اليربوع بجفرة . في الموطأ » في كتاب 
الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ( 4١4/١‏ ) » الأثر ( ۲٠١‏ ) » والشافعي من طريق مالك › 
في الأم » في كتاب الحج » باب الصيد للمحرم ( ۲٠٠/۲‏ ) . 

(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ كالحيوان ] » مكان : [ كان الحيوان ] . 

(5) في ( م ) : [ لتضدق ] › وفي ( ع ) : [ التصدق ] . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) يلزمٌ ذبځه . 


YY» 0۸/4 


ااا مد صس ثم 
||| مسالة ot‏ 


حكم غدل الصيام بالطعام 


كتاب الحج 


4 - قال أصحابنا : إذا اختار الصيام » صام عن كل “ نصف صاع من الطعام 
يومًا , 

۰ - وقال الشافعي : عن كل مد ©" . 

١‏ - لنا : ما روى الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس 2 قال : « إذا أصاب 
الحرم “ الصيد حكم عليه بجزائه ”) من النعم » فإن لم يجد 27 نظركم قيمته ؟ [ ثم 
قوم ثمنه ] © طعامًا » فصام 9 عن كل نصف صاع يومًا » 9 . ولا يعرف له 


ذل انظ كلع بالط قو راع او 76 

(۲) في ( م ) : [ صوما ] . راجع تفصيل المسألة في : الأصل ( ٠٠ ٤/۲‏ ) > كتاب الحجة » باب الحرم يقتل الصيد 

فيحكم عليه ( ۱۷۹/۲ > 1١8٠‏ )» مختصر الطحاوي ص١7‏ » أحكام القرآن للجصاص ( ٤١٥/۲‏ ) » متن 

القدوري ص٠۳‏ » المبسوط ( ۸٥/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١٠/۲‏ ) » البناية مع الهداية ( ٥ » ٠۲٤/٤‏ ). 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب كيف يعدل الصيام » و باب الخلاف في عدل الصيام والطعام ( ٠۸١/۲‏ › 

1 ۲۰۷ ) » مختصر المزني ص۷۱ » المجموع مع المهذب ( ٤۳۸ › ٤۲۷ › ٤۲٤/۷‏ 2 475). وقال 

مالك » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الشافعي » يصوم عن كل مد يومًا » وعن أحمد رواية 

أخرى : مثل قول الحنفية » يصوم عن كل نصف صاع يومًا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج 

الثاني ( ۳۳١/۱‏ ) » المنتقى » في الحكم في الصيد ( ۲۰۸/۲ ۰› ١55‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 114/١‏ » 

» ) ۳۳ ( مسألة‎ ) ۲۹٤ ۰ ۲۹۲/۱ ( المسائل الفقهية » كتاب الحج‎ » ) ۳۷۳/١ ( ء بداية المجتهد‎ ) ٠١ 
. ) 457/١ ( )ء الكافي لابن قدامة‎ ه1١‎ » ٠۲١/۳ ( المغني‎ ٠ 

. في جميع النسخ : [ الرجل ] » الصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) في جميع النسخ : [ جزاؤه ] » المثبت من مصنف ابن أبي شيبة . 

(1) قوله : [ لم يجد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في مصنف ابن أبي شيبة : [ ثمنه ] » مكان : [ قيمته ] » والزيادة أثبتناها من مصنف أبن أبي شيبة » 

وبدونها لا. يستقيم المعنى . 

(۸) في سائر النسخ : [ كعام ] » وما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ فصار ] » 

مكان : [ فصام ] » وهو تصحيف . 

)٩(‏ في مصنف ابن أي شيبة : مكان كل نصف صاع يوما » مكان المثبت . وهذا الأثر : أخرجه البيهقي بألفاظ 

متقاربة » في الكبرى » في كتاب احج » باب من عدل صيام يوم بمدين من طعام ( 17/0 ) » ابن أبي شيبة » 

وبهذا اللفظ » في المصنف » في كتاب الحج » في قوله تعالى : ٠‏ راء مَل ما هلل من عَم ( ۲۷۰/٤‏ ) . 


حكم عدل الصیام بالطعام سس 77777 84/5 هم . ؟ 
مخالف » ذكر ‏ هذا أبو الحسن » والطحاوي ° . 

- ولأنه تكفير خير فيه بين الصوم والإطعام » فوجب أن لا يجب عن كل مد 
يوم » ككفارة 6 الآدمي ': 

۴ - فإن قالوا : نقلب فنقول : فلا يجب عن نصف صاع يوم ©) ؛ لأنه يجب 
عن نصف ”“ صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم . 

64 - ولأن مالا يكفر عن فطرة شخص لا يعدل صوم يوم » أصله : نصف مد . 

6 - ولأنه تكفير يدخله الصوم ؛ فلا يجب عن كل مد يوم » أصله : كفارة 
ل 

5 - وهذه المسألة مبنية على : أن الإطعام في الكفارات E‏ 
فإذا جعل الصيام عَذله » فإن صوم كل يوم [ يقوم ] 2 مقام سد جوعه » وعندهم : أن 
الإطعام مقدر بمد » يصوم كل يوم مقام ما سد جوعه » وهو مد . 

۷ - فإن ألزموا علينا كفارة الأذى وكفارة اليمين ؛ ؛ قلنا ال ين 
بعدل 29 للصوم . 


. في ( ص ) : [ ذكره ] » بزيادة الهاء‎ )١( 

(۲) أبو الحسن : هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » المتوفى سنة أربعين وثلائمائة . تقدمت 
ترجمته في مسألة ( ٠٠١‏ ) » وتكرر ذكره في أماكن عديدة . والطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة » 
أبو جعفر الطحاوي » صاحب معاني "١‏ ومشكل الآثار» المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة » وقد 
ترجم له خلق كثير . انظر ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه » في ذكر أصحاب أبي يوسف » وزفر» 
ومحمد بن الحسن ص58 ١‏ » الأنساب ( ٠۲/٤‏ » ۳ه ) » الجواهر المضيكة ( ۲۷۷-۲۷١/١‏ ) » الترجمة 
۲۰۶٤ (‏ ) » الفوائد البهية ص١"‏ » ۳٤‏ . (5) في (م)ء(ع):[ كفارة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يومین‎ )٤( 

(5) لفظ : [ نصف ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. الزيادة من ( ع ) وفي ( م ) : [ يقام ] مكانها‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ يعدل ] » وما أثبتناه من ( ص ) ؛ ( ع ) . وهو الصواب . 


۰/٤‏ س کتاب الحج 
oO Ea aN‏ 
حكم ذبيحة المحرم للصئود 


8 - قال أصحابنا : ذبيحة الحرم للصيود ميتة لا يحل © له » ولا لغيره أكلها › 
وكذلك ما يذبحه الحلال في الحرم هو ميتة » ذكره محمد في أصل الصيد © . 

8 - وقال الشافعي : لا يحل للذابح قولا واحدًا . 

٠‏ - وهل يحل لغيره ؟ قال في الأم : ذكاته كذكة المجوسي ميتة في حق كل 
ST‏ 

1 - نا : أن منع ذبح الحرم لمعنى في الذابح من جهة الدين » أو من جهة 
الله تعالى a‏ تعالى خالصًا ؛ فلا يحل أكله كذبيحة المجوسي والمرتد . 


۲ - ولا يلزم الشاة المغصوبة ؛ لأن المنع في مالكها . 
۴ - ولا يلزم 9 إذا ذبح شاة من قفاها ؛ لأن المع إنما ؟ حصل من تعذيب 
الحيوان . 


] في ( ع ) : [ الصيود للمحرم ] » مكان : [ الحرم للصيود ] » وفي ( م ) : [ لا يحل‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : الأصل ( 51/7 ) » كتاب الحجة » باب الحرم يقتل الصيد أو يدل عليه ... الخ ( ٠۷١/۲‏ ) ؛ 
المبسوط ( 85/4 » ۸٦‏ ) » بدائع الصنائع ٠١4/7 ١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 10/9 » 
١‏ ) » البناية مع الهداية ( 741/4 , 47" ) » مجمع الأنهر » باب الجنايات ( 700/١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه » والباب السابق ( ۲۲۰۳/۳ 584 ء ۲۷١‏ ) » 
المجموع مع المهذب » باب الإحرام وما يحرم فيه ( 5/1 44١ » ٠٠١ , 7٠‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل 
قول الحنفية » والشافعي في الجديد » إن ما ذبحه الحرم من الصيد » فإنه لا يحل أكله لحلال » ولا لحرام . 
راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( 771/١‏ ) ء المنتقى » في ما لا يحل للمحرم أكله 
من الصيد ( ٠٠١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البرء باب ما ينهى عنه الحرم من الصيد ( /١‏ ١۳۹)ء‏ الإفصاح 
5ع القت ی لخر رونا أي ل 01082013110 رج الكاي لاب قدانة) إباب 
محظورات الإحرام ( 4٠١/١‏ ) . 

. في سائر النسخ : [ الحرم ] » ولعل الصواب : [ محرم ] بتشديد الراء المهملة‎ )٤( 

(5) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) » وفيهما [ بحق ] » مكان : [ لحق ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يلزم ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [إذاعء مكان : [ إا ع . 
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4 - قالوا : قولكم لمعنى في الذابح » لا تأثير له ؛ لأن ولد المجوسيين لا يحل ما 


ذبحه » لا لمعنى فيه فيه لكن في أبويه . 
6 - قلنا : غلط ؛ لأنا حكمنا بكونه مجوسيًا بأبويه » فصار المعنى المانع لمعنى 
فيه » وهو الحكم بامجوسية . 


5 - قالوا : الحلال إذا رمى صيدًا في الحرم لم يؤكل ولم ينع لمعنى فيه . 

۷ - قلنا : وجود الحكم لغير العلة لا يبطل (2 تأثيرها "© ؛ لأن المعلل لا يلزمه 
أن يضع علة تعم (© سائر أسبابه . 

4 - ولانه ليس للذابح أكله من غير ضرورة » فلا يجوز لغيره » أصله : ذبيحة 


6 - قالوا : [ من أصحابنا من قال : يحل للمحرم أكله إذا تحلل من إحرامه . 

. قلنا : يكفي في الوصف تمريمه عليه فى الحال‎ - ٠ 

1 - قالوا ] : ينتقض بهدي التطوع إذا عطب 7 قبل محله › فإنه يذبحه › ولا 
يحل له » ولا لرفقته ويحل لغيرهم . 

۲ - قلنا : ذلك الهدي لا يحل للأغنياء ؛ لأن الواجب أن يتصدق به » فالذابح 
إن كان فقيرًا حل له كما يحل لغيره من الفقراء » وإن کان غنًا حرم عليه وعلى كل 
غني مثله ؛ فإذن حكم الذابح وغير الذابح في ذلك سواء . 

۳ - قالوا : ينتقض بالحلال إذا ذبح صيدًا في الحرم . 

4 - قلنا : هو ميتة لا يحل له ولا لغيره . 

٥‏ - قالوا ايع اعيير اي اسح رانقار اوور ين وااو رلا بور 
على غيره . 

] في (م):[لا تبطل‎ )١( 

(۲) قاعدة : « وجود الحكم لغير العلة لا ييطل تأثيرها » . 

() في ( ۴ ) (٠‏ ع ) : [ أن يضيع  ]‏ وفي ( م ) : [ يعم ] » مكان المثبت . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) » > ( ع )ء ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف فى الهامش‎ )٤( 
عطب : بفتح العين والطاء المهملتين » أي : هلك » قال ابن منظور : العطب : الهلاك ركد في الا‎ 


وغيرهم » وقال ابن الأثير : وقد يعبر به عن آفة تعتريه وتمنعه عن السير فينحر . راجع في النهاية » باب العين 
مع الطاء ( 7557/7 ) » لسان العرب » مادة : عطب ( ۲۹۹۲/٤‏ ) ء المصباح المنير ( ۳۹۳/۲ ) . 
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٩۳١‏ - قلنا : هذا الصيد حل للذابح ولغيره » وحرم على الدال أكله » وهذا غير 
ممتنع » كما أن المذبوح يحرم على غير مالكه » ولا يحرم على سائر الناس لما حل للذايح . 

۴۷ - فإن قيل : المعنى في المجوسي » أنه ليس من أهل الذكاة » لكن ما منع من 
ذکاته »› وامحرم ممنوع من ذكاة الصيد » فساوى البجوسي فيه » وغير ممنوع من ذكاة 
الصيد » فخالف حكمه في غير الصيد حكم المجوسي . 

۸ - ولان جرح الصيد المباح يفيد الملك والإباحة » فإذا كان الحرم لا يستفيد 
بجرحه أحد الحكمين » كذلك الآخر . 

٠4‏ - ولأن سبب الملك في الصيد أوسع من سبب الإباحة ؛ لأن الملك في الصيد 
يثبت للمجوسي والمرتد 29 » ولا يثبت لهما الإباحة » فإذا كان جرح الحرم لا يفيد 
املك » فلن لا يفيد الإباحة أولى 7 وأحرى ع " . 

. ^ # احتجوا بقوله تعالى : 9 إلَا تا کے‎ - 4٠ 

›» قلنا : الذكاة اسم شرعي يغبت (“ حيث دلت الشريعة على ذكاتها‎ - ١ 
. ونحن لا نسلم : أن فعل الحرم ذكاة‎ 

4549 - قالوا : روي عن علي له“ : أنه قال : « الذكاة في الحلق واللبة » 29 . 

۴۳ - قلنا : بين موضع الذكاة © ونحن نقول كذلك » والخلاف في أصل 
الذكاة » وقد ثبت : أن أصل هذا الفعل ليس بذكاة 29 وإن وقع في محلها . 

44 - قالوا : من أباحت ذكاته عين الصيد أباحت ذكاته © الصيد » كالحلال . 


٠ لفظ : [ المرتد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ٣ (؟) الزيادة من (م ) » ( ع ) . () سورة المائدة : الآية‎ 

٠. ) في (م) : [ تبت ] . (ه) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )٤( 

() أخرجه البخاري معلقا من قول ابن عباس » بهذا اللفظ » في الصحيح » في كتاب الذبائح والصيد » باب 
النحر والذبح ( ۳٠٠/۴‏ )» وعبد الرزاق في المصنف » في كتاب المناسك » باب ما يقطع من الذبيحة ( 419/4 ) ؛ 
الأثر :لتم » ) ء وابن حزم في الحلى » في كتاب التذكية » مسألة ( 1١47‏ ) » كما تقدم 
تخريجه مرفوعا بهذا اللفظ » في مسألة ( 1 ) . (۷) في ( م ) : [ الزكاة ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ الخلاف ] بدون العطف . 

(5) في ( ع ) : [ بركاة ] . 

: ع ) : [ إباحة ذكاة ] » مكان‎ ( ٠ ) في ( ص ) » (م ) : [ عنق ] » مكان : [ عين ] » وفي (م‎ )٠١( 
[أباحت ذكاته ] . ش‎ 
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2 - و قلنا : المعنى في امحل أن ذبحه أباح له الأكل » فجل لغيره » وفي مسألتنا 
بخلافه . 
yS‏ 
4(۷ ¬ : ا معنى في النّعم : أن ذبحها أباحها للذابح ( وفي الصيد بخلافه . 


4 - قالوا : أباح المنع | إذا اخحتص بحيوان دون حيوان لم يعم التحريم , ألا ترى : 
أن اليل ممنوع من ذبح ملك غيره ‏ إلا أن التحريم لما اختص لم يعم . 

۹ - قلنا : الحلال 27 لا يمنع من ذبح جميع الحيوان » وإنما لا يحل التصرف له 
لحق مالكه » فأما أن يقال : إنه ممنوع من ذبح بعض الحيوان » فلا . 

۰ - قالوا : مسلم » فجاز أن يصح ذكاته للصيد » أصله : امحل . 

» قلنا : نقول بموجبه » فإنه إذا اضطر إليه » لم يجز أكله إلا بعد الذكاة‎ - 0١ 
والمعنى في امحل : أنه لم ينع من الذبح » ولا كان الحرم ممنوعًا من الذبح لمعنى فيه من‎ 
. جهة الدين لم يحل أكل ذبيحته‎ 

۲ - قالوا : مسلم » ذبيحته : ما يؤكل لحمه بآلة الذبح في محله » فوجب أن 
يحل أكله ؛ أصله : امحل . 

۴ - قلنا نا : امحل غير ممنوع من الذبح شرعًا » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه 
منوع من الذبح بمعنى فيه من جهة الدين . 


# ¥ ¥ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الحلاف ع » مكان : 1 الحلال‎ )١( 


f/f 


oO om “~1 


حكم الحلال إذا ذبح صيدًا 


كتاب الحج 


6 - ذكر الطحاوي في مختصره : أن الحلال إذا ذبح صيدا » جاز للمحرم أكله 
وإن كان 00 صاده لأجله » إذا كان اصطاده لأجله في الحل (© به بغير أمره وإشارتهء أشار 
إلى ذلك في اختلاف الفقهاء 

00 ¬ وذكر أبو يوسف ف الهارونيات 0 ما يدل على ذلك ايسا : 

› ؛ جاز له أكله‎ ٩” أنه إذا اصطاده له بأمره‎ : ٩ وذكر شيخنا أبو عبد الله‎ - ٩ 
. 29 وهو غلط‎ 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز للمحرم أكل ما اصطاده الحلال إذا کان له فيه أثر 
وصنع من دلالة ظاهرة » أو حفر " أو إعارة سكين ومعه غيرها » أو اصطاد لأجله 
بعلمه » أو بغير علمه ^ . 


. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قوله : [ في الحل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » (ع ) : [ في 

امحل ] » مكان : [ لأجله في الحل ] بحذف  :‏ لأجله ] . 

(۳) في سائر النسخ : 1 الهاروني ‏ » ولعل الصواب ما أثبتناه . والهارونيات هي مسائل جمعها محمد بن الحسن 

في زمن هارون الرشيد . قال طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة : والهارونيات : مسائل جمعها لرجل مسمى 

بهارون » وله أيضا : الجرجانيات » والكيسانيات » والرقيات » وهي مسائل غير ظاهر الرواية . راجع في مفتاح 

السعادة ( ۲۹۳/۲ ) » مقدمة الهداية ء لعبد الحي اللكنوي صه » ٦‏ طبع اليوسفي الهند » الفوائد البهية ص١٠٠‏ . 

. تقدمت ترجمته في مسألة ( 419 ) » كلا قدت نفصلا + فى شات اسن‎ )٤( 

(0) في ( م ) ء ( ع ) : [ إذا اصطاده في الحل بغير أمره ] » مكان المثبت . 

ال ل ا E RE‏ 
يشتريه وهو محرم ( 5./7 17-١‏ ) » مختصر الطحاوي » باب ما يجتنبه الحرم ص١7‏ » المبسوط ( 817/4 ) » 

أحكام القرآن لللجصاص » باب أكل الحرم لحم صيد الحلال (6/. ۰ ۱ )» بدائع الصنائع ( ٠١8/5‏ ) » 

فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۹1-۹۲/۴۳ ) ء البناية مع الهداية ( ۳٤۷ - ٠٤٠/٤‏ ) » مجمع الأنهر 

(۳۰۰/۱). (۷) في ( ع ) : [ حضر ] بالضاد المعجمة . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في طائر الصيد ( ۲١۸/۲‏ ) » اختلاف العلماء » باب الحج ص١1‏ › 

9 حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲٠۳/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » باب الإحرام وما يحرم 

فيه ( ۳۰۳-۳۰۱/۷ , ۳۲۷-۳۲۲ ) . قال الباجي في المنتقى بعد أن بين حكم ما صيد من أجل محل : = 


حكم الحلال إذا ذبح صدا ١58/8 uuu‏ 


eA‏ - والخلااف يتيعين إذا اصطاده 0 ور بغير أمره 4 أو دله عليه بدلالة لا يفتقر 
إليها أو أعاره سكيئًا ومعه ف غيرها فعندنا:: يجوز › وعنده 9 لا يجوز . 


68 - لا : ما روى نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي 27 الأنصاري : 
«أنه كان مع رسول الله ر حتى إذا كان يبعض طريق مكة تخلف 9 مع أصحاب له 


محرمين » وهو غير محرم » فرأى حمارًا وحشيًا » فاستوى (© على فرسه » ثم سأل 
اك يناولوه سوطه > قأبوا » فسألهم رمحه » فأبو » فأخذه ثم شد على الحمار 
7 فقتله » فأكل منه بعض أصحاب رسول الله بل » وأبى بعضهم » فلما أدركوا رسول 
اله بل أخبروه » فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله » © . 
٠‏ - ولم يسأل © عن نية أبي قتادة في الاصطياد » هل اصطاده “ لهم آم لا ؟ 
اكةات وروی أبونطلحة ين عبد الله لد 4 : « أن النبي ّت سئل عن الحلال يصطاد 


وإن صيد من أجل محرم فلا يخلو أن يصاد قبل إحرامه أو بعده ؛ فإن صيد وتمت ذكاته قبل إحرامه ثم أحرم » 
فإن أشهب وابن القاسم رويا عن مالك : لا بأس أن يأكلوه . وروى عنه ابن القاسم أيضا : أنه كره أكله , ثم 
قال : فإن صيد بعد إحرامهم من أجلهم وكانوا معيتين أو غير معينين لم يجز لهم أكله ؛ لأنه صيد للمحرمين › 
رواه ابن المواز عن مالك . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۳۱/۱ » ۳۳۲ )ع 
المنتقى » في ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( ۲٤۸ ۰ 745 ۰ 54/١‏ » 555 ) » بداية الجتهد» في القول 
في الترك ( ٠ 547/١‏ 544 ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي ومالك » لا يجوز للمحرم أكل ما صاده 
الحلال لأجله . قال ابن قدامة في المغني : وإن صاده حلال وذبحه » وكان من الحرم إعانة فيه » أو دلالة عليه » 
أو إشارة إليه لم يبح أيضا . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح ( ۲۹۲/۱ ) » المغني ( ۳۱۳-۳۱۱/۳ )ع 
الكافي لابن قدامة ( )١( . ) ٤0۹/١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اصطاد له ] . 
(۲) في (م):[أو معه ] . (۳) في ( م ) : [ ريعى ] » بالياء » وهو خخطأ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يخلف ] . 

(5) في سائر النسخ : [ فاستعين ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

(5) في ( ص ) : [ أطعمكوها الله . أخرجه البخاري » في الصحيح » في الجهاد » باب ما قيل في الرماح 
٠١١ ٠ ٠١١/۲(‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب تحريم الصيد للمحرم ( ۸٠۲/۲‏ ) »› 
الحديث ( ۱٠۹٦/١۷‏ ) » وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب لحم الصيد للمحرم ( 4517/١‏ ) ؛ 
والترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في أكل الصيد ( ٠۹٥/۳‏ 2 195 ) » الحديث ( )۸٤۷‏ » 
والنسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج في ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( ۱۸۲/١‏ ) » وابن ماجه 
في الستن » في كتاب المناسك » باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له ( ۱۰۳۳/۲ ) » الحديث ( ۳١۹۳‏ ). 
(۷) لفظ : [ ولم ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) › 
(ع ) :1 سل ]ء مكان : [ يسأل ] . (۸) في (م) ١‏ (ع ) : [ اصطياده ] . 


0/4 كتاب الحج 


الصيد أيأكله الحرم ؟ » فقال : نعم (© . 


OS E عه نه كرو لفط لذن‎ E 
كنا لو أخذه الال فة‎ 

۳ - ولا يلزم ما لا يؤكل لحمه ؛ لأن الأصل والفرع يستويان فيه . 

4 - ولأن نية الصائد لا تؤثر في تحريم الصيد على الحرم ؛ أصله : إذا صاده له 
قبل إحرامه / ثم أحرم فأكله . 

٥‏ - احتجوا بحديث جاير بن عبد الله ڪه  :‏ أن النبى علق قال : صيد الب 
حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » 29 . ١‏ 

5 - قلنا : هذا حديث مضطرب الإسناد » رواه بهذا اللفظ يعقوب بن عبد 
الرحمن » ويحيى بن عبد الله بن سالم » عن عمرو مولى المطلب » عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب » عن جابر بن عبد الله » باللفظ الذي (© ذكروه . وروى إبراهيم 
ابن سويد » قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب 7 » عن أبي موسى » 
عن النبي مل فذكر هذا الحديث . ورواه 9 الدراوردي » فخالف يعقوب » ويحيى 
عن إبراهيم » فير إسناده » فرواه عن عمرو بن أبي عمرو » عن رجل من الأنصار » عن 
جابر بن عبد الله . ثم مداره على عمرو مولى المطلب وهو ضعيف 29 » ولو ثبت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من حديث طلحة بن عبيد الله » بلفظ : « سكل رسول الله بلق هل يأكل المحرم لحم 
الصيد إذا ذبح في الحل » قال : نعم » . في المصنف > في كتاب المناسك » باب الرخصة للمحرم في أكل 
الصيد ( ٤۲۹/٤‏ ) » الحديث ( 9894م ) . 

(۲) في ( ع ) : [ صيد البر والبحر ] » بزيادة : [ البحر ] » وفي ( م ) : [ مالم يصيدوه ] . وحديث جابر 
أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب لحم الصيد للمحرم ( ٤1۷/١‏ ) » والترمذي في السان › 
A‏ ل ل ال ا ل ل 
في السنن » في كتاب مناسك الحج » في إذا أشار الحرم إلى الصيد فقتله الحلال ( ۱۸۷/١‏ ) » وأحمد في 
E EE‏ 

(۳) لفظ : [ الذي ] ساقط من صلب ١‏ م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في جميع النسخ : [ عمرو بن عمرو على المطلب ] » والمثبت من كتب الحديث‎ )٤( 

(0) في ( ص ١)‏ ( م ) :[ وحكاه ] 

لح د ی وى کر یی ان ی د لد 
بالقوي » وقال : كان مالك يروي عنه » وكان يستضعفه » وقال العجلي : ثقة » ينكر عليه حديث البهيمة › 


۱٦ 


وقال ابن عدي وهو عندي لا بأس به ؛ لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق . راجع ترجمته في : الكامل ك 


حكم الحلال إذا ذبح صيدا س u‏ ۰۷/4 


کان ما ريات بام ركم ؛ لأن الصيد لا يكون للإنسان إلا أن يصطاده 0© 
لنفسه » أو يستأجر من يصطاد له » وإلا فالصيد لمن صاده وإن نوی أنه لغيره » وعندنا 


آنه يحرم عليه بأمره 0 5 


۷ - قالوا : روى عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال : رأيت عثمان بن عفان 
بالعرج ‏ » وهو محرم في يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان © » ثم أتى 
بلحم صيد » فقال لأصحابه : كلوا » قالوا : أفلا تأكل أنت » قال : إني لست 
كهيئتكم » إنه صيد من أجلي ٩”‏ » قالوا : ولا يعرف 9© له مخالف . 

۸ - قلنا : روي عن عبد الله بن شماس : « قال : أتيت عائشة صقي © › 
فسألتها عن لحم الصيد د يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم » فقالت : اختلف أصحاب 


رسول الله كلل » فمنهم من أكله » ومنهم من حرمه » وما أرى بشيء منه بأسًا ) © , ولم 
تفصل (* 3 ٠‏ وروی إبراهيم غ الاو : أن كعبًا سأل عمر كه عن الصيد يذبحه 
الحلال ل : « لوتركته لرأيتك لا تفقه شيعا » 297 » ولم يفصل . 


۱١۷ ۱٠١/١ (‏ ) » الترجمة ( ۱۲۸۲/۳٠١‏ ) » تاريخ الثقات ص۷٦۳‏ » الترجمة ( ۱۲۷١‏ ) » ميزان 
الاعتدال ( ۲۸۱/۳ ٠‏ ۲۸۲ ) »ء الترجمة ( 4114" )ء تقريب التهذيب ( ۷١/۲‏ ) » الترجمة ( 47" ) . 
)١‏ في ( م ) : [ کل ] »ء مکان : [ کان ] . 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن يصطاد ] بدون الهاء . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) :[ بالاأمر] . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ بالفرح ] 

(5) في ( م ) : [ بقطيعة ] » وفي ( ع ) : [ ارجوانة ] . والأرجوان : الصبغ الأحمر القاني . 

(7) أخرجه مالك في الموطأ » في كتاب الحج » باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ( 884/١‏ ) » 
الحديث ( 85 ) والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما لا يأكل الحرم من الصيد ( ١91/0‏ ) 
ومحمد في موطئه » في كتاب الحج » باب الحرم يغطي وجهه ص44 ١‏ » الحديث ( 4١7‏ ) » والشافعي في 
المسند » في كتاب الحج » الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم ( 804/١‏ ) » الحديث ( 847 ) » . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا نعرف ] . (۸) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(9) والبيهقي » باختلاف يسير » في الكبرى » في كتاب الحج » باب الحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد 
حيا ( ۱۹٤/١‏ ) أخرجه الطحاوي » بنحو هذا اللفظ » في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب الصيد 
يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل مته أم لا ( ۱١۹/۲‏ ) › . 

(0) و :ولمع يفل ] ساقط من وج ) وف مآ و قل ا 

. في سائر النسخ : إبراهيم بن الأسود » والمثبت من مصنف عبد الرزاق » ومعاني الاثار للطحاوي‎ )١١( 
في ( م ) : [ لا نفقه شيئا] . والأثر أخرجه الطحاوي بلفظه » في المعاني » ( 174/7 ) » وعبد الرزاق‎ )١١( 
. ) 8541 الأثر(‎ » ) ٤۳۲/۲ ( بمعناه » في المصنف » في كتاب المناسك » باب الرحصة للمحرم في أكل الصيد‎ 
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كتاب الحج 

8 - ثم اختلف الصحابة في هذه (2 المسألة » فقال علي ه22 : لا يحل أكله 
بكل حال » وقالت (© عائشة » وعمر » وأبو هريرة ڪه : يحل أكله » وقال عثمان 5ه : 
أما إذا صيد له لم يحل ١‏ » فلم يكن الرجوع إلى بعض هذه الأقوال أولى من الرجوع 


إلى الآخر . 
IN GD‏ 
۹ - قلنا : إذا دل عليه - فقد فعل - فلا يختص بالقتل » وفي مسألتنا لم يوجد 


من الحرم في اد ل لول و ا I‏ » فلم 
يجز أن يحرم به عليه . 


نط تنيز اننا 


.] لفظ : [ هذه ع ساقط من (م )2 ع). (۲) في ( م )+( ع ) :[ لظ‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ وقال ] . 

(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ اصطيد ] » مكان : [ صيد ] . وأحرجه البيهقي » في الكبرى » في كتاب الحج › 
باب ما يأكل الحرم من الصيد ( ۱۸۹/١‏ ) وأخرجه عبد الرزاق و بالمعنى >( )ء الأثر 
۸٣٤١ (‏ » وأثر علي ضيه أخرجه عبد الرزاق » بمعناه مطولا » في المصنف > ( ۳ ٠‏ الأثر 
۰)٤١ (‏ وفي باب ما ينهى عنه الحرم من أكل الصيد ( ٤۲۷/٤‏ ) » الأثر ( ۸۳۲۷ ) » والطحاوي » 
١175/9١‏ ) . وأثر عائشة : قد تقدم تخريجه في هذه المسألة » وأما أثر عمر » وأبي هريرة 5ه : وأثر 
عثمان كه : قد سبق تخريجه بلمعنى » » في هذه المسألة . 


حكم العود في الأكل بعد أداء الجزاء لسلس ١.58/8‏ 
||| مسالة ,0 


حڪم العود ٿي الأكل بعد أداء الجزاء 


۲ - قال أبو حنيفة : إذا أدى الحرم جزاء الصيد المأكول » ثم عاد فأكل من 
لحمه : لزمه جزاء ما أكل منه (2 » وإن كان قبل إخراج الجزاء » ففيه الجزاء . 

وذكر ذلك الطحاوي عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة قال : إذا ذبح الحرم الصيد 29 , 
ثم أكل منه » فعليه جزاء . ولا تعرف ”2 الرواية في التداخل » فيجوز أن يقال : يجب 
الجزاء » ويدخل في ضمان الأصل » ويجوز أن يقال : يخرجه مع جزاء الصيد > . 

۴ - وقال الشافعي : لا جزاء عليه ”° . 

4 - لنا : أن كل ما لوانفصل من الصيد حال حياته ضمنه الحرم با جزاء . فإذا انفصل 
بعد الذبح [ بفعله » جاز أن يضمن بالجزاء » كالجنين إذا انفصل بعد الذبح ] 29 حتى يموت . 

6 - ولأن كلا من الصيد [ والذبح وتيسير سببه ] يحظره الإحرام » وكل 
ما يحظره الإحرام في الصيد جاز أن يجب الجزاء على مُخرم اصطاده » وبقي في 


(۱) لفظ : [ منه ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ع ) : [ صيد ] بدون الألف واللام . 

(۳) في ( ع ) : [ فلعليه ] » مكان : [ فعليه ] » وفي ( م ) : [ ولا يعرف ] » مكان : [ ولا تعرف ] . 
)٤(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : فإن أكل الحرم الذابح منه أي : [ الصيد ] » فعليه الجزاء » وهو قيمته 
في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : ليس عليه إلا التوبة والاستغفار » ثم قال : هذا إذا 
أدى الجزاء ثم أكل » فأما إذا أكل قبل أداء الجزاء : فقد ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي : أن عليه 
جزاء واحد » ويدخل ضمان ما أكل في الجزاء » وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي : أنه لا رواية في 
هذه المسألة » فيجوز أن يقال : يلزمه جزاء آخر » ويجوز أن يقال : يتداخلان . راجع تفصيل المسألة في : . 
الأصل » ( ٠٤١ » 441/١‏ ) » أحكام القرآن » باب ما يقتله الحرم ( ٤۷١/۲‏ ) » المبسوط » ( 85/4 ) » 
بدائع الصنائع » ( ۲۰۳/۲ ۰ ۲۰۲ ) » مجمع الأنهر» ( "60/١‏ ) . 

(5) راجع المسألة في : مختصر المزني » باب كيفية الجزاء ص 7/١‏ » حلية العلماء » ( ٠٠٠١/۳‏ ) . وقال المالكية 
والحتابلة : مثل قول الشافعي » إذا أكل امحرم من الصيد بعد أداء ا جزاء » فليس عليه شيء آخر . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة » ( 717/١‏ ) » المنتقى » في ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ( ٠٠١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر» 
597/١‏ ) » بداية المجتهد » في القول في أحكام جزاء الصيد ( ۳۷۲/۱ » 3/5 ) » والمغني » ( ۳٠٤/۳‏ ) . 
)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذا من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في (م ) : [ كلما ] بدون العطف » والعبارة قبلها مضطربة » وما بين المعكوفتين ليس في الأصول › وفي 
هامش ( م ) كلمات غير واضحة القراءة وتشبه ما أثبتناه . 


۷۰/4 


يده 29 . أصله : القتل . 

451/5 - قالوا : نقول بموجبه إذا اصطاده محرم ولاه ("© واصطاده حلال له › 
فأكل منه لم يصح ؛ لأنه لم يبق في يده . 

۷ - ولأن القتل معنى يخرج الصيد من كونه صيدًا » فجاز أن يجب بعده جزاء 
آخر على من وجب عليه يإيقاع ذلك فيه . أصله : قطع الأعضاء والجرح . والتمول 
يجعل للقتل معنى » فوجب الجزاء على الحرم » فجاز أن يجب بعده جزاء أخر على من 
وجب عليه يإيقاعه فيه ؛ أصله : قطع الأعضاء ونتف الريش . 

۸ - ولأن القتل الحظور يجعل المقتول في حق القاتل في حكم الحي من وجه ء 
وفي حكم الميت من وجه " ؛ بدلالة : أنه إذا قتل قاتل أبيه لا نورثه » وأم الولد إذا 
قتلت مولاها عتقت » ومن له دين مؤجل على غيره فقتله حل ( دينه ار 
الصيد في حكم الحي من وجه والميت من وجه » لزمه ضمانه » كالقطوع الأعضاء . 

۹۹ - احتجوا : بأنه ضمنه بإتلافه » فلا يضمنه بأكله . أصله : إذا قتل الحلال 
صيدًا في الحرم » ثم أكله أو كسر ببضًا من الصيد » ثم أكله . 

۰ - قلنا : ضمان الصيد لا يمنع من وجوب ضمانه بالإتلاف » أو ا هو في 
حكم الإتلاف . فأما ضمان صيد الحرم فإن الحلال يجوز أن يملك الصيد بالشراء 9 › 
فملكه بالضمان » فلا يجب عليه بأكل شيء . ولحرم لا يملك الصيد بأسباب التمليك › 
فلا يملكه بالذبح ؛ فصار كما لو لم يضمنه في وجوب ضمان ما أكل منه . 


9 - ولأن صيد الحرم مضمون لمعنى في غير الضامن » وهو حرمة البقعة 29 » فهو 


کتاب الحج 


.] في ( م ) › ( ع ) :[ مدة ] › مكان : [ يده‎ )١( 

(۲) في (م)٠(ع)‏ : [ رجلا ] بالجيم ا معجمة . ورلا : أي حال كونه سائرًا وماضيًا في رحلة الحج ورُححلا : 
أي حال كونه من العرب الل لذين لا يستقرون في مكان ويحلون بماشيتهم حيث يسقط الغيث فينبت المرعى . 
وقد أثبتنا : [ وخلاه ] بدلا من ذلك لضرورة المعنى . 

(۳) قوله : [ وفي حكم امیت من وجه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . 

٠ لفظ : [ حل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

(5) في ( م )۰ (ع)  :‏ بالجزاء ] » مكان : [ بالشراء ] » وكذا في صلب ( ص ) » وما أثيتناه من هامش ( ص ) . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المنفعة ] > مكان : [ البقعة ] . 

(۷) لفظ : [ آخر ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
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لمعنى فيه » وهو حرمة العبادة » فتلك الحرمة تمنع القتل والأكل » فجاز ٠‏ أن يتعلق بكل 
واحد من الأمرين الضمان . 

۲ - فإن جعلوا أصل العلة البيض إذا كسره الحرم ثم أكله » قلنا : البيض لا 
ذكاة له ؛ بدلالة : أن كسر امجوسى له وأخذه وأخذ المسلم سواء » وفعل الحرم لا يكون 
دون ”> من فعل المجوسي “وان كان میا بالكشررولم يكل أكله 00 > لم يلزمه بأكله 
جزاء » والصيد مما جعل له ذكاة © فاختلف فيه فعل الحرم وفعل غيره » فلم يتحلل 
بالذبح » فلذلك وجب عليه الجزاء . 

۳ - فإن قيل : المقتول ميتة » وأكله الميتة لا يوجب الجزاء . 

المع EN A E ١‏ ع ديد با ل 
اختلفوا في كونه ميتة واتفقوا على تحريمه » فلا يجوز أن نعلل ”“ موضع الإجماع بعلة 
مختلف فيها ”° . 

٥‏ - ولا يقال : إن الميتة لا قيمة قيمة لها فلا تضمن ؛ لأن عندهم الصيد مذكى 
جوز اکا 

5 - فأقل الأحوال أن يكون مختلقًا في جواز أكله » ثم ضمان الحرم لا يقف 
على كون المتلف مقومًا » بدلالة : أنه يضمن في القَمْلَةِ وإن لم يكن لها قيمة . 

۷ - وقد قاسوا على امحرم يُطْعِم © اللحم برأيه وكلامه » وهذا عندنا يتعلق ٩۱‏ 
به الضمان ؛ لأنه انتفاع به » فإن ألزموا | إذا أحرقه ^ . 

4 - قلنا : يجوز أن يضمن بالانتفاع » ولا يضمن بالإحراق » كالطيب . 


* * كنا 


) في (م ) : [ بمنع ] » مكان : [ تمنع ] . وقوله : [ فجاز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص‎ )١( 
. ] واستدركه الناسخ في الهامش . ) أي : [ بأقل‎ 

(۳) قوله : [ لم يحل أكله ] ساقط من ( ع ) ٠.‏ (4) في ( م ) : [ زكاة ] . 

(*) في ( م ) : [ أن تعلل ] » بالتاء . ۰ 

(5) في ( م ٠.)‏ ( ع ) : [ مختلفا فعله فيها ] » مكان : [ بعلة مختلف فيها ] » قاعدة : لا يجوز التعليل 
لموضع الإجماع بعلة مختلف فيها . (۷) في ( م ) : [ بطعم ] بالباء . 

(۸) في ( ع ) : [ بتعلق ع بالباء . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 اخرجه ] . 


نيفق كتاب الحج 
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8 - قال أصحابنا : إذا دل الحرم حلالا » أو محرما على صيد فقتله » فعلى 
الدال الحرم الجزاء © . 

. ©( وقال الشافعي : لا شيء عليه‎ - ٠ 

۱ - وإن 22 دل الحلال في الحرم » فمن أصحابنا من قال : المسألة اختلف فيها 
أبو يوسف وزفر » فقال أبو يوسف : لا ضمان فيه . وأما أبو حنيفة » فليس عنه رواية . 

0 - وقد ذكر أبو الحسن © أنه لا ضمان على الدال الحلال في الحرم عند أبي 


)١(‏ قال العيني في البناية : القسمة العقلية في الدلالة على الصيد أربعة أقسام : إما أن يكون الدال والمدلول 
حلالين أو محرمين » أو الدال حلالا والمدلول محرما » أو بالعكس من ذلك . الأول ليس ما نحن فيه؛ 
والثاني : على كل واحد جزاء عندنا » والثالث : على المدلول الجزاء دون الدال » وفي الرابع : عكسه . راجع 
تفصيل المسألة في : كتاب الأصل ( 457/7 ) » كتاب الحجة » باب الحرم يقتل الصيد أو يدل عليه أو يضطر 
إلى الميتة فيأكلها ( ۱۷۸-٠۷١/۲‏ )» الجامع الصغير » باب في جزاء الصيد ص۲١۱‏ » المبسوط ( ۷۹/٤‏ » 
م )ء بدائع الصنائع ( ۲۰۳/۲ » 4 ٠٠١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۷١-٦۸/۳‏ ) » البناية 
مع الهداية ( .م - ۳۰۹ )ء مجمع الأنهر ( ۲۹۷/۱ ) . 

(۲) قال الشافعي في الأم : ولو دل محرم حلالا على صيد » أو أعطاه سلاحا أو حمله على دابة ليقتله فقتله ؛ 
لم يكن عليه جزاء » وكان مسيئا . راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ٠١8/7‏ ) » مختصر المزني ص١۷‏ » 
حاية العلماء ( ١57/8‏ ) » المجموع مع المهذب ( ۴۳١ » ۲۹٤/۷‏ ) . وقال مالك في المشهور عنه : مثل قول 
الشافعي ‏ لا يجب الجزاء على الحرم الدال . قال الباجى فى المنتقى : فإن دل الحرم حلالا أو حراما على صيد 
فقتله » حرم أكل ذلك الصيد » حكى ذلك القاضي أبو الحسن » وهل عليه جزاء أو لا ء حكى القاضي أبو 
الحسن والقاضي أبو محمد : أنه إن لم يأكل منه فلا قضاء عليه » وبه قال الشافعي . وحكى ابن المواز عن 
أشهب : إن دل الحرم حراما أو حلالا على صيد فقتله » فعلى كل واحد منهما الجزاء . فإن دل حلال فلا 
جزاء على الدال » وليستغفر الله تعالى » وكذلك إن ناوله سوطا ء وابن القاسم : لا يرى في ذلك شيئا على 
الدال » وهو المشهور عن مالك . راجع تفصيل المسألة في : المدونة > كتاب الحج الثاني ( 370/١‏ ) > 
المنتقى » ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( ١41/7‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۴۱ ). وقال الحنابلة : 
إذا دل الحرم حلالا على الصيد فأتلفه » فالجزاء كله على الحرم » وإن كان المدلول محرما » فالجزاء بينهما . 
راجع تفصيل المسألة في : المغني ( 705/7 > ٠٠١‏ عء الكافي لابن قدامة ( 505/١‏ ) . 

(۳) في (م)٠(ع):[وإذا‏ ] . 

(4) هو عبيد الله بن الحسين الكرحي . تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠٠١‏ ) وتكرر ذكره في مسائل عديدة . 


حكم الحرم الدال على صيد فقتل بابب ب ب ببس 4| 
حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد 7(" . 

۳ - لنا : إجماع الصحابة . وروى محمد بن الحسن » عن يعقوب بن 
إبراهيم ” » عن داود بن أبي هند » عن بكر بن عبد الله المزني » قال « : أتى عمر بن 
الخطاب » قال : إني أشرت إلى ظبي » [ وأنا محرم ] 29 » فقتله رجل » فقال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف : ما ترى ؟ » قال : شاة » فقال : أنا أرى ذلك » © . 

وعن عكرمة » عن ابن عباس #ه : أن محرمًا أشار إلى حلال ببيض نعام » فجعل عليه 
علي بن أبي طالب » وابن عباس يها جزاء *» . وعن أبي عبيدة بن الجراح مثله © . 

4 - وعن عطاء قال : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء © . قال 
الطحاوي : ولم يدو “ عن أحد من الصحابة خلافٌ ذلك » فصار إجماعًا . 

6 - ويمكن أن يستدل به من وجه آخرء وهو : أن القياس لا يدل عليه » فإذا 
قاله ”“ الصحابي فالظاهر : أنه قاله توقيمًا . 

5 - قالوا : روي عن ابن عمر : أنه قال : ليس على الدال جزاء 290 . 

۷ - قلنا : لو صح هذا لم يخف على الطحاوي على أنه محمول على دلالة لم 
يتصل بها 2١‏ التلف حتى لا يحمل قوله على خلاف الجماعة . ش 

4 - على أنه قال ما يوافق القياس » والصحابي إذا قال ما يخالف القياس لا 


)١(‏ راجع في المصادر التي تقدمت في هامش ( ١‏ ) » الأصل ( ٤۳۷/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » والعناية 
(1/9١/ا‏ )ء البناية مع الهداية ۳١۹ 2 ۳۰۸/٤ ١‏ ) . 

(۲) في جميع النسخ : [ عن أبيه ] » مكان : [ عن يعقوب بن إبراهيم ] » والمثبت من كتاب الحجة محمد بن 
الحسن . (7) الزيادة من كتاب الحجة . 

)٤(‏ أخرجه محمد بهذا اللفظ » في كتاب الحجة . باب الحرم يقتل الصيد أو يدل عليه أو يضطر إلى الميتة 
فيأكلها ( ۱۷۸-۱۷٦/۲‏ ) . 

(5) ذكره محمد » في كتاب الحجة ( 177/7 ) » وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في 
المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء ( 515/4 ) » الأثر ( 7 ) . 

(7) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) قال الزيلعي بعد أن ذكره بهذا اللفظ : [ غريب ] » في نصب الراية » كتاب الحج.. باب الجنايات 
(Y/Y)‏ . (۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لم يرو ] بدون الواو . 
(۹) في ( ص ) : [ قال ] بدون الهاء . 

. والبابرتي في العناية » وبذيل فتح القدير‎ » ) ۷١/۳ ( ذكره ابن الهمام » في فتح القدير‎ )٠١( 

. في جميع النسخ : [ به ] » والضواب ما أثبتناه‎ )١١( 
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كتاب الج 
يقوله © إلا توقيقًا . 

4 - ولأنه فعل حظره الإحرام بنع ”“ أكل الصيد » فجاز أن يجب بجنسه 
الجراء » [ كالقتل . 

۰ - ولأنه سبب يختص بتحريم أكل الصيد › فجاز أن يجب بجنسه 
الجزاء  ]‏ » كالرمي ونصب الشبكة . 

۹ - فبين ذلك : أن الدلالة تحرم ١‏ الصيد مع كونه مذكى . 

6 - ولا يلزم إذا مات الصيد حتف أنفه ؛ لأن هذا لا يختص بتحريم الصيد . 

۴ - ولا يلزم ذا صال عليه صيد وقتله ؛ لأن هذا السبب يجوز أن يتعلق به 
الضمان ؛ لانه مباشرة . 

4 - ولا يلزم إذا ذبح شاته فلم يستوف شرائط الذكاة ؛ لأن هذا / سبب تحريم 
لا يختص بالصيد ° . 

٥‏ - ولا يلزم الأمر ؛ لأن من قاله : لا يُحَدِمُ الأكل » وعلى أنه من جنس 
الدلالة » ونحن طلبنا وجوب الجزاء بالجنس . 

٩‏ - فإن قيل : ذبح الحرم الصيد يتعلق به التحريم على جميع الناس » ولا يتعلق 
به الجراء . 

۷ - قلنا : تحريمه على جميع الناس ؛ لأنه ليس بمذكى › وهذا حكم لا يختص 
بالصيد . 

8 - ولأنّا نعني بالسبب : أن يوجد من الإنسان سبب يختص بالتحريم » وسائر 
الناس لم يوجد منهم سبب . 

8 - ولأنه معنى لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا به » فجاز أن يتعلق به الجزاء › 
كالإمساك . 


. ) قوله : [ القياس لا يقوله ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(۲) في (م)٠(ع):[‏ ينع ] بالياء . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

.] في ( م ) : [ يحرم‎ )٤( 

(5) قوله : [ لا يختص ] ساقط من ( م ) (ع )۰ ومن صلب ( ص ) واستدركه اناس في الهامش » وفي 
(م) (٠‏ ع ): [ الصيدع بدون الباء . 
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حكم الحرم الدال على صيد فقتل 


٠‏ - فإن قيل : المعنى في الناسى : أنه يضمن به الآدمي » والدلالة لا يضمن بها 
الادمي » فلم يضمن بها الصيد . 

9 - قلنا : قد يضمن الصيد ما لا يضمن به الآدمى ؛ بدلالة : أن من حبس 
عو الى ات يظفل » واو حنمن ما ماك انه و كاك 0 ن 
بما لا يضمن به الال » بدلالة : أن من غصب طائرًا فتلفت فراخه » ضمنها عند 
الشافعي » ولا يضمن الصيد بالإمساك » ولا يضمن الآدمي بالإمساك . 

5 - فإن قيل : المعنى فى الأصل وهو القتل : أنه مهلك (© متلف » فلهذا وجب به 
الجزاء » والدلالة لا تفضي ©© إلى التلف » [ فلما لم يتعقبها الضمان » لم يتعلق بها الضمان . 

۴ - قلنا : علة الأصل تبطل با إذا صال عليه » وأما علة الفرع ؛ فلا نسلم أن 
الدلالة لا تفضي إلى التلف ٠‏ ؛ لأن فعل المدلول ينضم إليها » فيتعلق © التلف بفعل 
المباشر صادرًا عن الدلالة » كحفر البئر الذي يقع التلف بوقوع ” الواقع في البئر . ثم 
الضمان لا يتعقب الحفر » ويتعلق بسببه عند الوقوع فيه » كذلك نصب الشَّبكة . ولأنه 
عفد على .سه عا خاضًا التزم هات اليد عق © الإتلاف + فإذا دل علية جار 
أن تة ال ا : المودع إذا دل على الوديعة من أتلفها . 

4 الاو - فإن قيل : المودع لزمه الحفظ بصنعه » وبالدلالة عليه ترك الحفظ فلذلك 9 
ضمنه » والحرم لم يلزمه الحفظ . فلم يضمن بالدلالة . 

٥‏ - قلنا الحرم لزمه الحفظ للصيد من أفعاله المؤدية إلى تلفه » فإذا دل عليه » لم 
يحفظه 2 الحفظ الذي لزمه » فهو كالمودع الذي لزمه الحفظ من فعله 2١‏ وفعل سائر الناس . ش 

5 - ولأنه فعل محظور في الإحرام لم يتوصل | إلى أخذ الصيد إلا به » فجاز أن 
يتعلق بسببه الضمان » كنصب الشبكة . 


.] في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۲) في ( م ) : [ يهلك‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ لا يفضي ] . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :1 فتعلق ] . 

() في ( م ) : [ يوقع ] بالياء . وهو مصدر الفعل ( وَقَعَ ) فمصدره وَفْعَا ووقوعًا . 

(۷) لفظ : [ الصيد ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) » (ع ) : [ على ] » 
مكان : [ عن ] . | (۸) في ( م ) : [ فكذلك ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلم يحفظ ] وفي ( ص ) لم يحفظ والهاء زيادة من عندنا لتيشير المتابعة . 
)٠١(‏ في (م) + (ع):[ فعل ] بدون الهاء . ٠‏ 


الشف كتاب الحج 


۷ - احتجوا بقوله تعالى : # وم ون کلام نكم معدا ot‏ بك چ 20 ؛ دليله ٠‏ أن 
من لم يقتل فلا جزاء عليه به . وهذا غلط ؛ لأن ديل الخطاب هو الحم إذا علق بوصف 
ذل على ا ا 
وهو الحكم المتعلق بالآدمي فلا يدل على نفي ما عداه على قول محتمل » ألا ترى : أنا 
إذا قلنا : زيد عدل » لم يدل ذلك على أن غير زيد ليس بعدل . 

4 - قالوا : بأنه صفة توالت عليه دلالة وجناية » فوجب أن يتعلق الضمان 
بالجناية » لا بالدلالة » كما لو دل حلال حلالا على صيد في الحرم . 

4 - قلنا : لا يمع أن يستوي تحريم الدلالة في الحرم وفي حق الحرم » ويتعلق 
الضمان بأحدهما دون الآخر» كما أن تحريم الطيب يستوي فيه الإحرام والعدة » ويتعلق 
الضمان باستعمال الطيب في حال الإحرام » ولا يتعلق به 29 في العدة » على أن الدلالة 

yS‏ بابد لقي سير 

۰ - ولان ضمان الحرم ي ی بالا تحال المجردة ”25 عن الإتلاف » بدلالة : 
استعمال الطيب » ولبس لخي ٠‏ والدلالة فعل مجرد ” عن الإتلاف » وليس 
استمتاعًا © > فهي أضعق من هذه الأفعال وأولى أن لا يتعلق بها ضمان » ولیس 
كذلك الضمان الواجب في الإحرام » فيجوز أن يجب بأفعال تتجرد عن إتلاف » 
فيجوز أن يجب بالدلالة ايسا ٠‏ 

0١‏ - ولأن من أصلنا : أن ضمان الحرم يجري مجرى ضمان الأموال ؛ لأنه 
يجب لا لمعنى في الفاعل » والأموال لا تضمن © بالدلالة ^ . 

۲ - قالوا : ولأنه سبب لا يضمن به الآدمي © ب بحال » فلم يضمن به الصيد › 
كالدلالة الظاهرة . 

وربا قالوا : سبب لا يضمن به صيد الحرام » فكذلك الصيد في حق الحرم . 


)١(‏ سورة المائدة : الآية ٠٥‏ . (۲) لفظ : [ به ع ساقط من ( م )2( ع). 
(۳) في ( م ) ١(ع‏ ) : [ فلان ع» مكان : [ ولأن ] » وقوله : [ لا يجب ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ امجرد ] » والصواب ما أثبتنا . 

(5) في ( م ) : [ یجرد ]. 

. في سائر النسخ : [ استمتاع ] » وصوابه ما أثبتناه‎ )٦( 

فى :9م64 و2 إلا يضمن ]. (۸) قاعدة : « الأموال لا تضمن بالدلالة » . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 آدمي ع بدون إلا . 


حكم الحرم الذال على صيد فقتل ببس ب ب اس ع // .9 

۴ - قلنا : ضمان الصيد آكد من ضمان الآدمي ؛ بدلالة : أن من فرع عبدًا 
حتى أبق ؛ لم يضمنه 29 » فلو نقّر صيدًا فخرج ٠”‏ من الحرم أو تلف » يضمنه . 
فكذلك ©" لا يمتنع أن يجب ضمان الصيد بالدلالة وإن لم يُضْمن الآدمي © بالدلالة . 

4 - والمعنى في الدلالة الظاهرة : أنها لا تختص ©“ بالإتلاف » بدلالة : أن من 
دل 27 رجلا على ما يعلم به المدلول ويستفيد بالدلالة فائدة » ويتوصل بها إلى الإتلاف » 
[ بخلاف من دل على ما لا يعلم به المدلول ولم يستفد بالدلالة فائدة ؛ فالدلالة توصل 
إلى الإتلاف ] © في موضع دون موضع » فلهذا ضمن في أحد الموضعين دون الآخر . 

٥‏ - ولأن ‏ الدلالة الظاهرة لا يضمن بها المودع الوديعة » والدلالة الحفية 
يضمن بها المودع الوديعة » فجاز أن يضمن بها الصيد . 

5 - قالوا : سبب يفضي إلى التلف » فإذا لم يتعقبه ضمان لم يجب به ال جزاء» 
كالدلالة الظاهرة . 

۷ - قلنا : يبطل بدلالة المودع على الوديعة » فإنه سبب لا يفضي إلى التلف » 
ولا يتعقبه ضمان . ويتعلق به الضمان إذا انضم إلى الدلالة الإتلاف » والمعنى في الدلالة 
الظاهرة ما ذكرنا . 

4 - قالوا : نفس مضمونة ؛ فوجب أن لا يضمن بالدلالة » كالآدمي . 

8 - ولان الآدمي أعظم حرمة » بدلالة : أنه يضمن بالقَوّد وبمائة من الإبل » 
والصيد يضمن بالقيمة أو بمثله » ثم يثبت أن الآدمي لا يضمن بالدلالة » فلأن لا يضمن 
الضيد يها 29 أولن-: 

: قلنا : قد بينا أن الصيد آكد في باب الضمان من نفس الآدمي ؟ » بدلالة‎ - ٠ 
الآدمي » ويُضْمَن الصيد بالتنفير "“ . وكذلك إذا حفر بغرا‎ ٠“ أنه لا يُضْمَنٌ بالتنفير‎ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يضمنه ] » بحذف : [ لم‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ حتی خرم ] » مكان : [ فخرج ] . 

(۳) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ أتلف ] » مكان : [ تلف ] » وفي ( ص ) : 1 فلذلك ع » مكان المثبت . 
TON OCONEE‏ (*) في ( م ) : [ لا يختص ] . 

(1) لفظ : [ دل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في (رم)٠(ع)‏ :1 فلات ] . (9) في ( ع ) : [ بها الصيد ع بالتقديم والتأخير . 
)١١ ٠ ٠١‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بالسعي ] , مكان المثبت في المكانين . 


في ملك نفسه فوقع فيها صيد » ضمن 22 . ولو وقع فيها آدمي لم يضمن . 

1 - وقولهم : إن من أصحابنا من قال لا يضمن الصيد إذا حفر له في ملكه لا 
يلتفت إليه ؛ لأن ابن القاصٌ 7( قال فى التلخيص : نص الشافعي ”“ في هذا على 
وجوب 7 الضمان » وليس إذا كان ما يضمن به الآدمي أكثر نما ”) يضمن به الصيد › 
دل على أن ضمانه آكد » ألا ترى : أن العبد عندهم يضمن بأضعاف ما يضمن به 
الحرء ولم يدل ذلك على تأكد حرمة © العبد وضمانه على الحر . [ ثم الدلالة على 
قتل 2 الآدمي لم يتعلق بالمال » فيها حكم المتلفين » فلم يجب عليه ضمان ] 9 » وقد 
تعلق على الدال على الصيد » بدلالة حكم المتلفين » فلذلك تعلق به وجوب الضمان . 

۲ - قالوا : موضوع الأصول : أنه متى اجتمع مباشرة و سبب غير ملجيع » فإذا 
تعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق بالسبب › كال حافر » والدافع » والممسك › والذابح 9 . 

۴ - قلنا : هذا فرض نسلمه 2200 في محرم دل محرمًا على صيد » فأما إذا دل 
حلالا » فلم يتعلق بالمباشرة ضمان » فلا يتعلق بالسبب عندهم » وكان الواجب إذا لم يجب 
ضمان على المباشر أن يضمن فاعل السبب عندهم » كالحرم إذا أمسك صيد الحلال فقتله . 

4 - قالوا : الضمان على الممسك ؛ لأن المباشر لم يضمن » فكذلك كان يجب 
في مسألتنا إذا دل حلالا » فالضمان لم يتعلق بالمباشر » فيجب أن يتعلق بالسبب . 

: وقد قالوا : لو أمسك المحرمٌ صيدًا مله مُحْرِمٌ » فالصحيح من المذهب‎ - ٥ 
ملجئ ومباشرة » فتعلق الضمان‎ 2١١ أن الضمان عليهما » فقد اجتمع هاهنا سبب غير‎ 
. في (م) : [ ضمنه ] » بزيادة الهاء‎ )١( 

(۲) هو : أحمد بن أبي أحمد الطيري » أبو العباس » المعروف بابن القاص . توفي بطرسوس » سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة » ومن مؤلفاته : التلخيص » وأدب القضاء » والمفتاح . راجع ترجمته في طبقات الشافعية 
١55/١‏ )ء الترجمة ( 9١5‏ ). 

(۳) قوله : [ نص الشافعي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

.] في ( م۴ ) ٠(ع):[ وجود ] بالدال المهملة . (2) في (م)ء(ع):[ما]ء مكان : [ مما‎ )٤( 
. ] ع ) :1[ حرية ]. (۷) في ( ص ) : [ أن قتل ] » بزيادة : [ أن‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )5( 
. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )۸( 

(9) قاعدة : متى اجتمع مباشرة وسبب غير ملجئ فإذا تعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق بالسبب كالحافر 
والدافع والممسك والذابح . 

. ] في ( ص ) : [ ملة ] » مكان : [ نسلمه‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م)٠(ع):[عن]ء‏ مكان : [ غير]. 
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بالمباشرة والسبب . 

5 - وقولهم : إن الضمان يتعلق بهما » فكذلك نقول في مسألة الدال الحرم إذا 
دل محرمًا » ويبطل ما قالوه [ بالمودع إذا دل سارقًا على الوديعة فأتلفها » ضمن مع 
وجودها ] © . ثم السبب والمباشرة إذا اجتمعا فتعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق ضمان 
الإتلاف بالسبب . وعندنا فى مسألة الصيد لا يجب على الدال ضمان الإتلاف © ع 
وغ يجب ذلك ©© على المتلف ‏ ولزم الدال ضمان آخر يسند إلى الدلالة » ليس هو 
ضمان الإتلاف © . 

۷ - ولأن الأنفس والأموال لأ تضهن © من وجيين اذا مستت با اة 
لم تضمن 2( بالدلالة » والصيد يجوز أن يضمن من وجهين » فلذلك جاز أن يجب 
على المتلف ضمان وعلى الدال ضمان آخر . 

٨۸‏ - قالوا : دلالة مضمونة على محظور إحرامه » فلم يتعلق بها ضمان على 
الدال » كمن دل محرما على طيب فتطيب به » أو مخيط فلبسه . 

4 - قلنا : الكفارة في الطيب واللبس لا تحب إلا باستمتاع » والدلالة غير 
مستمتع 29 بها » واي يضمن بالإتلاف وبالأسباب المؤدية إليه » والدلالة سبب 
يفضي إلى الإتلاف . ولآن الدال في مسألة الطيب واغفيط لا يتعلق به حكم يختص 
باستعماله » فلم يلزمه الكفارة » والدال في مسألة الصيد / قد عاد إليه 9» حكم يختص 
بالإتلاف » وهو تحريم الأكل » فلذلك تعلق به الضمان » فإن قاسوا على إعارة السكين » 
قلنا : إن كان لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا بها ضمنه » وإن كان يقدر على إتلافه 
بغيرها » فهذا السبب يختص بالإتلاف ؛ لأنه لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا به » 
فلذلك تعلق به الضمان . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
: في ( م )» ( ع ) : [ بالسبب وعندنا في قتله الصيد لا يجب على الدال ضمان الإتلاف ع » مكان‎ )۲( 


[ ضمان الاتلاف ] » وهو سهو ء وتكرار . (۳) لفظ : [ ذلك ع ساقط من ( م ) » (ع). 
)٤(‏ قاعدة : لزوم الدال ضمان آخر يسند إلى الدلالة ليس هو ضمان الإنلاف . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يضمن ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يضمن ] . 


(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ متمتع ] . (۸) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ إلى ]» مكان : [ إليه ] . 
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إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخل الحرم 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخله الحرم : وجب 
عليه إرساله » فإن قتله أو هلك في يده : لزمه جزاژه , 


كتاب الحج 


00 لاة - وقال الشافعى 4 يجوز له ذبحه والتصرف فيه‎ 6١ 

5 - لنا : أن دخول الحرم يمنع الاصطياد ؛ فوجب أن ينع إتلاف الصيد بكل 
حال . أصله : الإحرام . 

4 - ولأنه معنى يوجب ترم الاصطياد » فلزمه إرسال ما فى يده ثما اصطاده 

‰4 - ولأنه صيد فى الإحرام ؛ فوجب الجزاء بقتله » أصله ] 29 : ما دخل بنفسه . 

6 - ولأنه مسلم مكلف أمسك صيدًا في الحرم ؛ فلزمه إرساله » والجزاء 
بالإتلاف » كما لو 0 اصطاده في الحرم ١‏ 

5 - ولأنه ممنوع من ابتداء الإمساك ؛ فمنع من استدامة الإمساك » كالحرم . 

۷ - احتجوا : بأن كل من جاز له الأمر بالاصطياد لنفسه » جاز له قتل الصيد 
بحال » كانحلٌ . 

4 - قلنا : امحل يجوز أن يبتدئ بالاصطياد » فجاز له القتل . ومن في الحرم لا 
)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » ( ٠٥۲/۲‏ ) » المبسوط » ( 48/4 )» فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية » ( ۹۸/۳ ) » البناية مع الهداية » ( ١ » ٠٠۰/٤‏ )ع مجمع الأنهر » ( (Yeo‏ 
(۲) راجع المسألة في : المجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 141/1 » 
» 484-441 ) . قال الزرقاني في شرحه : وأما الحلال إذا اصطاد في الحل ودخل به الحرم : فإن كان 
من أهل الآفاق وجب عليه إرساله » ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر » فإن ذبحه حرم عليه » سواء ذبحه 
وهو بمكة أو حرج به عن الحرم » وإن كان من أهل مكة جاز له ذبحه وأكله . راجع : شرح الزرقاني » فصل 
حرم بالإحرام ( ۳٠٠/۲‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الحنفية » إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم » 
وجب عليه إرساله » فإن أتلفه في يده أو تلفه » فعليه ضمانه . راجع المسألة في : الإفصاح » ( 5937/١‏ ) › 

. (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) 2( م). 
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إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخل الحرم 
يجوز له الاصطياد » فلا يجوز له قتل الصيد . 
4 - قالوا : أدخل مملوكا إلى الحرم وغرسها فيه وعلقت فأتلفها . 
٠هلاة‏ - قلنا : الشجرة إذا ا المملوك لا يجب بقطعه 
. أصله لا ا ل ام 
0 

۷۱ - ولان جنس ما ته اناس لا يجب به الجزاء وان لم كلك . وجنس ما يلك 
من الصيد إذا كان في الحرم تعلق به الجزاء » فدل على مفارقة أحد الأعري للآخر . 

۲ - قالوا : تحريم ما أدخله الحرم من الصيد يؤدي إلى الإضرار بأهل الحرم على 
التأبيد ؛ لأنهم لا يتوصلون ”“ إلى لحم صيد طري أبدًا » والمحرم إذا حرم عليه ذبح 
الصيد بكل حال لم يضره ذلك ؛ لأن الإحرام لا يتأبد في حقه . 

۷۴۳ - قلنا : قد منع أهل الحرم من الاصطياد على التأبيد » وهو يِن بَلدَةٍ الناس 
وتتطلبه ‏ نفوسهم » كما يطلب أكل لحم الصيد » وعوضوا عن ذلك الأمر بالتسكين في 
الحرم » كذلك لا يمنع أن يمنعوا من لحم الصيد » ويعوضوا عنه الفَضْلَهَ © كتسكين ال حرم . 

4 - ولأن بين الحل والحرم [ متقاريًا ع 29 » فإذا ذْبِحَ الصيد أدنى الحل © ؛ 
أمكنهم أكله طريا » كما ٠”‏ لو ذبحوه في الحرم . 


## «# 


. ] في ( ص ) : [ لا يتواصلون ] . (۲) في ( م ) : [ يتطلبه‎ )١( 
! الفضلة ] : ما بقى من الشيء وهو هنا حل السكنى والإقامة في الحرم‎ [ )( 
. في ( ص ) وسائر النسخ [ متقارب ] وهو من سهو الناسخ‎ )٤( 

(5) لفظ : [ الحل ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 

. لفظ : [ كما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


التي كتاب الحج 
||| مسالة ,0 
حكم الصوم عدلا عن جزاء الصيد 
٥‏ - قال أصحابنا : لا يجزئ الصوم في جزاء صيد الحرم » وفي الهدي 


روايتان 29 . 

.  ئزجي‎ : وقال الشافعي‎ - ٩۷١ 

۷ - لنا : أنه ضمان لا يجب إلا [ في متقوم » كالتلفات . 

له - ولا يلزم الجزاء في حق الحرم ؛ لأن كفارة الإحرام تحب يإتلاف ع 2 ما 
ليس بمتقوم كالقمل › والشعر » والظفر » فجاز أن يجزئ منهما ‏ ما ليس بمتقوم . 

8 - ولأنه ضمان وجب لحرمة الحرم © » فلا يجزئ فيه الصوم » كضمان 
ار 

۰ - ولأنه نوع ضمان يتبعض 292 ؛ فلا يدخله الصوم » كحقوق الأدميين . 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : وإذا قنل حلال صيدا كان في الحرم كان عليه في ذلك مثل الذي على الحرم 
إذا قتله في الحرم إلا أنه لا يجزيه عن ذلك صوم . وقال الكاساني في بدائع الصنائع : وذكر القدوري في 
شرحه مختصر الكرخي : أن الإطعام يجزي في صيد الحرم » ولا يجزئ الصوم عند أصحابنا الفلاثة » وعند 
زفر : يجزئ . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( 457/1١‏ ) » كتاب الحجة » باب الحلال يقتل الصيد في 
الحرم ( ۱۸١/١‏ ) » مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص 7,١‏ » المبسوط : ( ٩۷/٤‏ 98 ) » 
بدائع الصنائع » فصل : ويتصل بهذا ما يعم الحرم والحلال ( ٠١17/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية » ( ۹۸-۹٦/۳١‏ ) » البناية مع الهداية » ( ٠٠١-۳٤۸/٤‏ ) . 
(۲) وقال المالكية والحنابلة مثل قول الشافعي » وعندهم : يجزئ الصوم والهدي في جزاء صيد الحرم . قال 
مالك في الموطأ : سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على الحرم 
1 الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم . قال ابن قدامة في المغني : وفيه أي في صيد الحرم الجزاء على من يقتله » 
ويجزئ بمثل ما يجزئ به الصيد في الإحرام . راجع المسألة في : الموطأ, في الحكم في الصيد ( 758/١‏ ) › 
المنتقى » في الحكم في الصيد ( ۲٠١/۲‏ ) » والمغني » ( ٠٤۲١/۳‏ ) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فيما ليس بمتقوم ] » كالقمل » والشعير » والظفر » فجاز أن يجزئ منهما ما هو 
متقوم » كالمتلفات . ولا يلزم الجزاء في حق الحرم : لأن كفارة الإحرام تجب يإتلاف » مكان من قوله : [ في 
20 متقوم ] : إلى قوله : [ أن یجزئ منهما ] . (5) لفظ : [ الحرم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
() في(م)2(ع):[ بتعيض ] . 


507 


حكم الصوم عدلا عن جزاء الصيد 


وسح لل قا See‏ لذ EE‏ . أصله : ما لا 
نظير له [ ؛ لأنه ] “ صِيدٌ لا يدخل في ضمانه الهدي » فلا يدخل في ضمانه الصوم › 
ضيف الآدمي : 

۲ - احتجوا : بأنه ممنوع من قتل الصيد لحق الله تعالى » قد جاز في جزائه 
الصوم ؛ أصله : ما أتلفه الحرم . 

۳ - قلنا : هناك وجب الضمان بهتك حرمة الفعل › > وزكاته الصوم » ككفارة , 
اليمين » وفي مسألتنا : وجب الضمان لحرمة المكان » فصار كقطع الشجر . 

4 - قالوا : ضمان الصيد يجب يإتلاف ملكه » فلو كان حق الآدمي 9 » لم 
يجب في ملك نفسه . 

٥‏ - قالوا : ولو كان من حقوق الآدميين لتحتم ولا يتخير فيه » ولكان لا يجوز 

فيه (© الإطعام . 

65 - قلنا : لسنا نقول : إنه حق آدمي » وهو عندنا حق الله تعالى ؛ لأنه أجري 
مجرى حقوق الآدميين » بدلالة : أن وجوبه لا لمعنى في الفاعل › » كما يجب ضمان 
الأموال لحرمة مالكها ؛ وبدلالة : أن الضمان يسقط عنه إذا أخرجه من الحرم » ثم رده 
إليه » كما يسقط الضمان برد المغصوب إلى يد مالكه . 

۷ - فان قيل : لا نسلم أن ضمانه لمعنى في غير الضامن ؛ لأن © الضامن حرم 
عليه إتلافه » وهذا معنى فيه . وكذلك ضمان الأموال منع منها لمعنى في الفاعل و 
التحريم » فيكفي في مالكها . ولهذا لا يجب على الحربي يإتلاف أموال © الناس ؛ لأنه 
لم يوجد فيه معنى التحريم » وهو التزام الضمان . ٠‏ 

۸ - قلنا : تحريم الإتلاف حكم » وعلته حرمة المكان » فقولنا : إنه منع منه 
معني في غيره إنما هو أن علة التحريم في غيره » وتحريم الإنلاف عليه حكم هذه العلة » 


)١(‏ إدراج اقتضاه البيان وجريا على م: منهج لصتف ويجوز أن يكون ( صيدًا ) على الحالية. ل 
[ صيدٌ ] وكذا سائر انسخ وهو صراب أبشًا مع تقدير حذف مد قارا الإضاح وابان E‏ 00 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ آدمي ع بدون الألف واللام . 
EEE Ta O)‏ 

(4) في ( ص ) » ( م ) : [ لا ] » وما أثيتناه من ( ع ) وهو الصواب . 
(5) في ( ص ) › ( م ) : [ أم]ء مكان : [ أموال ] . 


A4/4 


كتاب الحج 
فلا يجوز أن يكون الحكم علة » وكذلك مال الغير محرم (© تناوله احق مالكه › 
والتحريم المتعلق بالمتلف © حكم هذه العلة . 

65 - فأما قولهم : كان يجب أن يتحتم ولا يتخير فيه ؛ فكذلك نقول في 
إحدى الروايتين : إنه لا يجزئ فيه إلا 29 الإطعام . وقولهم : كان يجب أن لا يتجوز فيه 
الإطعام ؛ لأنه وجب لسد خلة 9 الفقير » فاعتبر ما يتعجل به به إزالة الحاجة عنهم © » 
والمتلفات وجب ضمانها لتحصيل المال » فاعتبر ”° الأثمان التى بها يتتحصل 7" المال . 


# تبن كنا 


. ] في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ يحرم ] . (؟) في ( م ) + ( ع ) : [ بالتلف‎ )١( 

(۳) لفظ : [ إلا ] ساقط من ( ع ) . 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ليدخله ] » وهو تصحيف . الخلة : بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وفتحها »› 
الحاجة والفقر » والخليل : الفقير امحتاج » يقال : خل الرجل » إذا احتاج » ويقال في المثل : الخلة تدعوا إلى 
السلة » أي : الحاجة تدعوا إلى السرقة . راجع في لسان العرب » مادة : خلل ( 1751/9 ) » تهذيب 
الأسماء واللغات ( ٩۹۷/۳‏ > 98 ) ء المصباح المنير ( ١1/1/١‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ عندهم ] . (0) في (م):[عتبر]. 

(۷) في ( ع ) : [ يتحصل بها ] بالتقديم والتأخير . 


م" 


جواز قطع شجر الحرم بضوابط 


۰ - قال أصحابنا : يجوز قطع شجر الحرم إذا كان من جنس ما ينبته الناس » 
سواء أنبته منبت أو لم ينبته . وإن كان ما لا ينبته الناس » فأنبته منبت : لم يجب بقطعه 
الجزاء ¢ وإن نبت بئفسه : وجب فيه الجزاء , 

4 - قال الشافعي : : يجب يإتلافه الجزاء وإن أنبته 00 الناس › إن الشجر 
المؤذي » كالْعَؤْسجُ 29 , قال : ويجوز أخذ ورقه والانتفاع به إذا أحذ أخدًا رقيمًا لا يضر 
بأصله © , 

۲ - لنا : أنه غرس أنبته آدمى » فكان له قلعه » كالشجر المثمر والزرع . 


» راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( 458/7 ) » مختصر الطحاوي » باب ما يجتنبه الحرم ص54‎ )١( 
)ع تحفة الفقهاء » باب آخر‎ ٠١١ » ٠١/4 ( , المبسوط‎ » 7١ متن القدوري » باب الجنايات ص‎ ٠ 
لديم‎ ) 7١١ ۲۱۰/۲ ( بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي يرجع إلى النبات‎ » ) 455/١١ 
» )ء البناية مع الهداية » ( 89-5985/4" ) »> مجمع الأنهر‎ ٠١7-١٠1/7 ( » الهداية » وبذيله العناية‎ 
.) ۲۲٣۳ 2 ۲۲۲/۲ ( )ء حاشية ابن عابدين:» باب الجنايات‎ ۲۰۲ ۰ ”.1/1( 

(۲) في (م)٠(ع‏ ) : [ أتلفه ] » مكان : [ أنبته ] . 

(۳) في ( م ) : [ كالعوج ] » وهو تصحيف . قال ابن منظور : العوسج شجر من شجر الشوك » وله ثمر 
أحمر مدور كأنه خرز العقيق . قال الأزهري : هو شجر كثير الشوك » وهو ضروب › منه : ما يثمر ثمرا 
أحمرء يقال له : المقنع » فيه حموضة » واحدته : عوسجة . راجع في المغرب باب العين مع السين المهملة 
صه ١‏ » لسان العرب مادة : [ عسج ] ( ۲۹۳۷/٤‏ ) » المصباح المئیر ( ۳۸١/۲‏ ) . 

(4) لفظ : [ أخذاع ساقط من (م ) » ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في : الأم » في قطع شجر الحرم ( ۲١۸/۲‏ ) » 
مختصر المزني » ص١۷‏ ء حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ۲۷۹/۳ ) » 
المجموع مع المهذب › ( ٤٨۲-٤٤۷/۷‏ ۰ 444 » 446 ) » معالم السنن » ومن باب حرم مكة ( 570/5 ) . وقال 
مالك في الموطأ : ليس على الحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء » ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء » 
وبئس ما صنع . وقال في المدونة : كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان وما أشبههما » فلا 
بأس بقطع ذلك كله . راجع تفصيل المسألة في : الموطأ» في جامع الفدية ( ۲۹٠/١‏ ) » المدونة » كتاب الحج الثاني 
80/1 ۳۳۹ )ء المنتقى » في جامع الفدية ( ۷١/۳‏ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۳۹۲/۱ ) . قال ابن هبيرة في 
الإفصاح : وقال أحمد : ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ‏ ولا ضمان على قاطعه » وما نبت بلا كسب 


آدمي » فلا يجوز قطعه » فإن قطعه ضمنه » سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أو لم يكن . راجع تفصيل المسألة 


في : الإفصاح » ( ۲۹۲/۱ » ١56‏ ) » الكافي لابن قدامة » (  ) 4552 4785/١‏ المغني » 2149/9 38٠‏ ) . 


4 بال مس سس کاب المج 


۴ - ولأن ما أنبته الآدمي (2 لم يجب عليه بقطعه الجزاء » كالعوسج . 

6 - ولأن ما يجوز الانتفاع به من أذى ٩‏ » يجوز أخذ أصله من غير الجزاء » 
كالعوسج . 

. خطب رسول‎ « : ER عريرة‎ al gE احتجوا‎ - 6٥ 
الله لر فقال : إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » لا يعضد شجرها » ولا ينفر‎ 
صيدها » ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب » 49 » فأجراها [ على ] © مكة في المنع‎ 
. من قلع الشجر » فدل على أن شجر مكة لا يجوز قلعه‎ 

٩‏ - قلنا : منع من قطع شجر ” الحرم . وشجر الحرم ما أضيف إليه » وهو 
الذي لا يملكه أحد . فأما المملوك فهو شجر مالكه فيضاف إليه لا إلى الحرم » فلا يتناوله 
اشد 


۷ - قالوا : لأنه نام غير مؤذ © يبت أصله في الحرم ؛ فوجب أن يكون ممنوعًا 
ل E I‏ 


۸ - قلنا : المعنى فيما نبت بنفسه : أنه ليس من جنس المملوك ؛ فوجب يإتلافه 
الجزاء ¢ وما أتلفه الناس تملوك ¢ فلم يجب به الجزاء ¢ كالزرع : 


¥ كنا اننا 


. في (م) ٠(ع ) :1 ولا ]ء مكان : [ ولأن ] » وفي ( ع ) : [ آدمى ] بدون الألف واللام‎ )١( 
. ] ع ) : [ به الانتفاع من غير آدمي ] » مكان : [ الانتفاع به من أذى‎ (١) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ أبو اسلمة ] » وهو تصحيف . 

)٤(‏ في ( م) (١‏ ع ) : [ ولا يحل حلالها ] » مكان : [ ولا يختلى خلاها ] » ذكره الشيرازي في المهذب 
بنحو هذا اللفظ » وقال النووي في الشرح : حديث أبي هريرة ليس بمعروف عن أبي هريرة » لكن في الصحيح 
أحاديث عن غير أبي هريرة يحصل بها مقصود المصنف في الدلالة هنا » راجع المهذب مع المجموع كتاب 
الحج » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة eT‏ - 6۷۹( . 

(5) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 

. لفظ : [ الشجر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ غير دموي ] . ش 


لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم 


||| مسالة 0 


AV/ ‘4‏ ؟ 


لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم 


۹ - قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم . 

. ° وقال أبو يوسف : يجوز ذلك ”“ » وبه قال الشافعي‎ - ٠ 

1 - لنا : أن ما صمِنَ بالقطع صُّمِن بإرسال البهيمة عليه إذا قطعت » أصله : 
زرع الآدمي 1 

۲ - ولأنه ممنوع من إتلافه » فمنع من إرسال البهيمة عليه » أصله : الصيد . 

“لاملاو - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم » فمنع منه » كالقطع . 

4 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « ولا يختلى خلاها إلا لعلف 
الدواب ) © . 


6 - قلنا : هذا لم يذكره 9 النبي بلي في حشيش مكة » وإنما ذكره 29 في 
المدينة » وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه . 


5 - قالوا : الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي عَم إلى "2 يومنا هذا 


» ٠١ 5/4 ( » المبسوط‎ »7١ » مختصر الطحاوي ص59‎ » ) ٠1١ » 4551/7 ( راجع المسألة في : الأصل‎ )١( 
البناية‎ » ) ٠١5 » ٠١7/8 ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ۲٠١/۲ ( )ء بدائع الصنائع‎ ٠١ 
. ) ۲۲٤/۲ ( )ء مجمع الأنهر ( ۳۰۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين‎ 55٠0 , "65/4 ( » مع الهداية‎ 
. ) 311/5 ( معالم السئن‎ » ) 445+ ٤٩٥ » ٤1٤۷/۷ ( راجع حلية العلماء ( ۲۷۹/۳ ) ع المجموع مع المهذب‎ )۲( 
.. وقال مالك في المدونة » : مثل قول الشافعي › ولا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر‎ 
2» )87 /9 ( المنتقى » في جامع الحج‎ » ) ۳۳۹/١ ( راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني‎ 
وقال أحمد في أظهر روايتيه : مثل قول أبي حنيفة ومحمد : ولا يجوز‎ . ) ۳۹۲/١ ( » الكافي لابن عبد البر‎ 
الرعي في حشيش الحرم » وقال في الأخرى : مثل قول أبي يوسف والشافعي ومالك : يجوز ذلك . راجع‎ 
. ) 471/١ ( » الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠١٠/۳ ( » المغني‎ » ) ۲۹١/١ ( » تفصيل المسألة في : الإفصاح‎ 
ع ) : ولا يحل حلالها » مكان : ولا يختلي خلاها . هذا جزء من حديث أبي هريرة‎ ( ١» ) في ( م‎ )۳( 
5م الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 57 ) وله شاهد من حديث علي أخرجه أبو داود نحوه » في الستن»‎ ( 
أخرجه أحمد في المستد » في مسند علي بن أبي‎ . ) ١ ( في كتاب المناسك › باب في تحريم المدينة‎ 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم رده‎ )٤( . ) ۱١۹/١ ( ) 4 ( طالب‎ 

(5) في ( م ) : [ ذکروه ] . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وإلى ] » بزيادة : [ الواو] . 


١‏ كتاب الحج 


و یکر ذلك : 

۷ - قلنا : الناس يدخلون البهائم لحوائجهم » فترعى © , ولا يجب برعيها 
ضمان ؛ لأن مالكها ما أتلف ذلك ولا قصد إتلافه » فأما أن يدخلوها الحرم ويرسلوها 
إلى الرعي فلا » وحكم الأمرين مختلف ؛ بدلالة : أنه لو أدخل كلبًا إلى الحرم فأخذ 
صيدًا » لم يجب على مدخله شيء » ولو أرسله على الصيد أو أغراه ”> ضمنه ع 
فكذلك الحشيش [ مثله ع © . 


# جا ص 


: ] في ( م ) : [ فیرعی‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وأغراه ع » مكان : [ أو أغراه‎ )۲( 
. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۴( 


حكم قتل القارن ریا ۲۱۸۹/٤,‏ 


o مسالة‎ ||| 


پخ 


إب 


حكم قتل القارن صيدًا 

. 29 قال أصحابنا : إذا قتل القارن صيدًا 27 » فعليه جزاءان‎ - ٨۸ 

8 - وقال الشافعي : جزاء واحد ° . 

۰ - لنا : أنه جنى على عبادتين » لو انفردت كل واحدة منهما أوجبت كفارة 
على حدة » فإذا اجتمعتا وجب أن توجبا > كفارتين » كالحنث فى يمينين » وهذا فرض 
فيمن أحرم بالعمرة من الميقات » ثم أضاف إليها حجة . 

9 - ولأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل © ما يسمى صيدًا ؛ فوجب 
أن يلزمه جزاءان » كالمتمتع ”© إذا ساق الهدي فقتل صيدًا في عمرته ثم قتل صيدًا في 


لححة . 
5 - قالوا : لا تأثير لقولكم : أدخل النقص / على الحج والعمرة في الأصل . 
۴۳ - ولأن الصيدين لو قتلهما في أحد الإحرامين » وجب بقتلهما جزاءان . 


. ] (ع) : [ الصيد‎ ٠ في (م)‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الأصل » ( ٤۳۸/۲‏ ) » كتاب الآثار » باب الصيد في الإحرام ص۷۳ » حديث رقم 
(/ا5” ) » الجامع صغير » باب في جزاء الصيد ص ١5١‏ » مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد 
ص١۷‏ » المبسوط » ( 8١/5‏ )» تحفة الفقهاء » ( 175/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما 
يحرم على الحرم اصطياده ( ٠١7/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( 5/7 ٠٠١ › ٠١‏ ) »ء البناية 
مع الهداية » ( 50/4" » 35١‏ ) » حاشية ابن عابدين » ( ۲۲۹/۲ ) . 

() راجع المسألة في : مختصر المزني » ص۷۲ » حلية العلماء » ( ۲۷٤/۳‏ ) » المجموع » باب الإحرام وما 
يحرم فيه » ( ۳۳۱/۷ , ٠١ » ٤۳۷‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » إن قتل القارن صيدًا ؛ 
لزمه جزاء واحد » وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : وتتخرج رواية أخرى : عليه جزاءان » على الرواية التي 
تقول : عليه طوافان وسعيان . راجع تفصيل المسألة في المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۳١/١‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر » باب الإفراد والتمتع والقران ( "85/١‏ ) » المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ٠٠١/١‏ ) » مسألة 
5 ) » المغني » باب صفة الحج ( ٤1۷/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صفة الحج ( ٤۲۳/١‏ 455 ) . 
)٤(‏ في ( ص ) (١‏ م ) : ان يوجب » وفي سائر النسخ : أوجب كفارة على حدة فإذا اجتمعا وجب » 
وتصويبه ما أثبتناه . (5) في ( ع ) : [ بالقتل ] . 

() في ( م ) + ( ع ) :[ كان كالمتمتع ] › بزيادة : [ كان ] . 
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4 - قلنا : الصيدان يجوز أن يتعلق بقتلهما في أحد () الإحرامين جزاء واحد » 
1 لياع رب النقص في الحج والعمرة » لم يجز أن يجب عندنا إلا 
جزاءين 27 » فهذا هو التأثير 

وولاة - قالوا : نقلب » فنقول : وجب أن يكون الجزاء بعدد المقتول . 

5 - قلنا : لا يحتاج في © القلب إلى قولنا : أدخل النقص ”“ في الحج 
والعمرة » ولا نسلم أن الجزاء بعدد المقتول ‏ لأن عنذنا يج عليه ارا © بقل اليد 
في العمرة » وجزاء آخر بقتل الصيد في الحج . ثم هذا فاسد ؛ لأن الضمان يجب لحرمة 
العبادة » فاعتبار عدد ما وجب الضمان للنقص فيه أولى من اعتبار المقتول وعدده . 

۷ - قالوا : لا يجوز اعتبار حال الإفراد بحال الإقران » كما لا يعتبر انفراد 
الإحرام عن الحرم باجتماعهما . 

4 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الأصل : أن الحكم إذا وجب بمعنى فاجتمعت 
الأسنات الموجبة تعلق بها عند الاجتماع ما يتعلق بكل واحد منهما © حال الانفراد © ع 
[ والتداخل معنى يثبت » بدلالة : والاعتبار الذي ذكرناه هو الأصل ع 29 » والتداخل 
الذي يحصل في حرمة الإحرام والحرم عدول عن الأصل » والاعتبار يجب أن يكون 
بالاصل لا بالنادر . 

8 - قالوا : المعنى في الأصل : أن المنفرد لو قتلهما وجب عليه جزاءان » كذلك 
القارن » وليس كذلك الصيد الواحد ؛ لأنه مص لو فعله المفرد لم يلزمه إلا جزاء 
واحد» فكذلك القارن مثله . 


. الزيادة اثبتناها لمقتضى السياق‎ )١١ .] في (م):[إحدى‎ )١( 

(*) وفي (ع ) ؛ و( ن ) : جزاءان وما ثبت صواب وهو جار على مقتضى القواعد النحوية والتقدير : لم يجز وجوبُ 
جزاءاتٍ عندنا إلا جزاءين أي إلا وجوبٌُ جزاءين أو إلا وجوب جزاءين أو إلا وجوبَ جزاءين » وحذف المضاف وحل 
المضاف إليه محله ! راجع مجالس ثعلب ( 41/١‏ ) وراجع : النحو الوافي للأستاذ عباس حسن ( ٠/١‏ 0 ). 
(؟) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 إلى ] » مكان : [ في ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النقص نقصًا ] » بزيادة : [ نقصًا ] . 

(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ جزاء ] بدون ال . 

(۷) لفظ : [ منهما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) قاعدة : « الحكم إذا وجب بمعنى فاجتمعت الأسباب الموجبة تعلق بها عند الاجتماع ما يتعلق بكل واحد 
منهما حال الانفراد . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )٩( 
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٠‏ - قلنا : المفرد يكون منه الهتك لإحرامه بقتل الصيدين » فتكرر الجزاء » وفي 
الصيد الواحد 1 يتكرر الهتك » فلم يتكرر الجزاء . وأما القارن فهو بقتل الصيد يكرر 
الهتك (2 ؛ لأنه هتك حرمة عبادتين » فهو آكد من تكرار الهتك في عبادة واحدة أ 
ترى : أن تكرار الطيب واللبس في إحرام واحد يتعلق به ”“ كفارة واحدة عندنا في مجلس 
واحد » وعندهم بكل حال » ولو تكرر ذلك في إحرامين وجب بكل واحد جزاء . 

١‏ - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن المقتول اثنان » فلزمه جزاءان » وليس 
كذلك في مسألتنا » فإن المقتول واحد ؛ فلم يلزمه 9© بقتله إلا جزاء واحد . 

5 - قلنا : قد بينا أن الضمان يجب لحرمة الإحرام » لا لحرمة الصيد » فلا معنى 
لاعتبار تَدّدٍ الصيد » وعلة الفرع تبطل » بمن نتف ريش طائر ثم قتله » أو قطع قوائمه 
ثم قتله » فالمقتول واحد [ والجزاء أكثر من واحد » وينعكس ‏ بالصيد المملوك إذا 
قتله» فالمقتول واحد ع ٩”‏ ويلزمه جزاءان . 

۴ - وقولهم : إن القيمة ليست جزاء : غلط ؛ لأن الجزاء ما وجب بالفعل » 
وسد مسد الجناية . 

4ل - فإن " ألزم على ما ذكرنا : المعتمر إذا جرح صيدًا ثم تحلل وأحرم بالحج 
فجرحه ومات من الجراحتين . 

6 - قلنا : يلزمه جزاءان » ذكره محمد في جامعه الكبير © . 

5 - ولأنه نسك يجب بقتل الصيد فيه الجزاء بحال الانفراد ؛ فوجب الجزاء 
الكامل لأجله حال القران » أصله : إحرام الحج . 

۷ - ولأنه نسك يجب بإفساده القضاء » فوجب بقتل الصيد فيه جزاء واحد 
كامل لأجله » أصله : العمرة المفردة » وهي المسألة . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تكرر ]ء مكان : [ يكرر ] » وفي ( ع ) : [ للهتك ] بزيادة اللام‎ )١( 
.] في ( م )۰“( ع ) :[ بها‎ )۲( 

(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ لم يلزمه ] بدون الفاء . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بيبطل ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ ويعكس‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(0) في ( ص ) : [ فإنه ] » مكان : [ فإن ] . 

(۸) راجع نص محمد في الجامع الكبير » كتاب المناسك » باب الحرم يجرح الصيد ثم يضيف إحرامًا إلى 
إحرام أو يحل ثم يحرم ص١5١‏ . 
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على أنه محرم يإحرامين » بدلالة : أنه يُسمى قارنًا عقيب الإحرام » ولا جمع بين 
الأفغال » فدل 3 على ع () آنه تنس قارا مع ين الاخرافين : 

۸ - ولأنه يحتاج إلى تبين » فصار كالمتمتع » وهذا إلزام 7 على أصلهم ؛ لأن 
عندهم الإحرام هو مجرد النية » وهما نيتان ‏ » فدل : أنه محرمٌ يإحرامين . 

4 - ولأنه لو كان محرمًا يإحرام واحد لم يلزمه دم القران ؛ لأنه يلزم الجمع من 
الإحرامين . 

٠١‏ - ولأنهما عبادتان مختلفتان ؛ بدلالة اختلاف أفعالهما » والعبادات الختلفة 
لا يدخل فيها بتحريمة ؟؟ واحدة » كالفجر والظهر . 

١‏ - فإن قيل : إنه إحرام واحد جمع فيه بينهما » كما يجمع بنية ”“ واحدة 
بين 29 الحج والعمرة . 

5 - قلنا : يجوز أن يجب بنذر واحد ما لا يجتمع بتحريمة واحدة » كالحج » 
والصوم » والصلاة . 

١‏ - ولأنه إذا نذرهما فهو عندنا في حكم نذرين ؛ لأن تقدير الكلام : لله على 
ةب وله © عليع عمرة . 

4 - قالوا : قد يشتمل البيع © الواحد على مبيعين . 

6 - قلنا : معنى قولنا أنه مبيع واحد : أن الصفقة في القبول واحدة حتى لا يتفرق 
الإيجاب على البائع » فليس هذا من أحكام العادات في شيء . ثم يدل على : أن المنع من 
قتل الصيد لحرمة الإحرام » لا لحرمته في نفسه ‏ بدلالة : أنه قبل الإحرام يجوز قتله 9© ع 
وكذلك بعد التحلل » وفي حال الإحرام لا يجوز » فدل على أن المنع لحرمة الإحرام . 

5 - ولأنه يجوز لسائر الناس قتل هذا الصيد » ولا يجوز للمحرم » فدل : أنه 
لا حرمة للصيد في نفسه . 


)١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع). أ (۲) في (م)ء(ع):[الرزمع]. 

(۳) في ( ص ) : [ نيتين ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ شيئين ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

. ] ع ) : [ بدنه ]» مكان : [ بنية‎ (١ في (م)‎ )١( . ع ) : [ تحريمة ] بدون الباء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منعء مكان : [ بین‎ )5( 

(۷) في ( ع ) : [ لله ] بدون العطف . (۸) في (م ) : [ البيع ] . 

(9) في ( م ) : [قبلة ] . 
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۷ - ولأن محظورات الإحرام كلها يمنع منها لحرمة الإحرام لا لمعنى فيها › 
كذلك الصيد » وإذا ثبت أنه محرم يإحرامين » وثبت أن المنع لحرمة الإحرام » ومعلوم أنه 
ممنوع لحرمة كل واحد من الحج والعمرة يا 0 » فوجب الجزاء الكامل لحرمة 
كل واحد منهما » كما لو أفردهما (© . 

٨۸‏ - احتجوا بقوله تعالى : # وم ومن لم عنم معدا ف 0 به # 29 » ولم يفصل 
بين ٠‏ الحرم يإحرام واحد أو إحرامين . 

8 - قلنا : قوله تعالى : ١‏ لا ناوا ألصّيد وأ حم © حال من الإحرام » 
فكأنه قال : لا تقتلوافي حال إحرامكم » وهذا يقضي كل حال للمحرم . 

٩‏ - وقوله : «9 وتن قا كم متَميًَا 4 لا يرجع إلى الأول باللفظ » وإنما هو 
شرط وجزاء يرجع إلى قوله تعالى : فل بايا ليبن امنا # ” » وإنما شرطنا الإحرام فيه 
بدليل لا بالظاهر » فوجب أن يثبت مقدار ما دل الدلالة عليه . 

1 - احتجوا بحديث جابر دك : أن النبي عتم قال : « في الضبع كبش إذا 
أصابه الحرم ) "© . 

5 - قلنا : إطلاق المحرم يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم » وهو المحرم بالشئ الواحد» 
وهذا كقولنا : على الحالف إذا حنث كفارة » فيفيد ذلك : الحالف على يمين واحدة © . 

۴ - قالوا : رُويّ عن عمر © » وابن عباس 4ه « أنهما أوجبا في الضبع 
كبشّاء وفي الغزال عنرًا » وفي الأرنب عناقًا » 20 . 


. ] ع ) :[ أفردها‎ ( ٠ ) في ( م ) : [ بانفرادها ] . (0) في ( م‎ )١( 

(۳) سورة المائدة الاية ٠٠٥‏ . 

. ] في ( ۲ ) ۰ ( ع ): [ ولم بین ] » مکان : [ ولم يفصل بين‎ )٤( 

(ه » )١‏ نفس الآية السابقة . (۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۲۲‏ ) . 

(۸) في ( م ) ٠١‏ ع ) : [ الحالف ييا واحدًا ] » مكان المثبت . 

(۹) في ( ص ) : [ ابن عمر] . 

» أثر عمر 5ه : تقدم تخريجه في مسألة ( 511 ) » وفي مسألة ( 4 7ه ) » وقد أخرجه أيضًا محمد‎ )٠١( 
» والشافعي في المسند كتاب الحج‎ » ) ٠٠۳ ( في موطمه كتاب الحج » باب جزاء الصيد ص9١ » الأثر‎ 
وعبد الرزاق في المصنف‎ » ) ۸٥۷ ( الأثر‎ » ) 78١ » ۳۳۰/۱ ( الباب الخامس فيما بباح للمحرم وما يحرم‎ 
» والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج‎ » ) ۸۲۲١ ( الأثر‎ ») ٠٠ ١/4 ( كتاب المناسك » باب الضب والضبع‎ 
. ) ١85/5 ( باب فدية الضبع‎ 
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4 - قلنا : هذا قالوه (“ جوابًا لسائل سألهم عن الحرم إذا صاد ذلك 9" , 
وإطلاق الحرم يقتضي الْمُفْرِدَ » فبينوا للسائل حكم الإحرام الواحد » ولو بين لهم إحرامًا 
ثانا لبينوا له © جزاءً ثانا » كما أن من سأل عن كفارة اليمين بينا له > كفارة 
واحدة» فإن بين أنه حلف مينينٌ بينا له © كفارة أخرى 

› قالوا : هتك الحرمتين بقتل صيد واحد » كالمفرد إذا قتل صيدًا في الحرم‎ - ١8 
. وربما قالوا : حرمتان تجب بهتك كل واحدة منهما كفارة » فإذا اجتمعتا 9» تداخلت‎ 
. أصله : حرمة الإحرام » وحرمة الحرم‎ 

5 - تلنا : قولكم يلزمه جزاء واحد : لا يخلو إما أن تقو تقولوا © لهما ء أو 
لأحتمنا اويا © . فان قلتم لهما › > لم نسلّم الحكم في الأصل ؛ لأن عندنا 
يجب الجزاء لحرمة الإحرام خاصة » وإن 29 قلتم :الأخدهها » ل يكن تولكم + وإ 
أبهمتم ا لزه وجي هلد عراءد ا 
520 

O‏ نر 
يمينين 22١(‏ والمجامع في الصوم والعمرة . 

4 - ثم المعنى في الصوم " : أن حرمة الإحرام أعم من حرمة الحرم » بدلالة : 
أن سائر البقاع في حق الحرم كبقعة الحرم > وبدلالة : أن الإحرام يحظر ما لا يحظره 
)١(‏ في ( م ) : [ قالوا ] » مكان : [ قالوه ] 
(؟) لفظ : [ ذلك ع ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) 62( ع ) . 

. ] في ( ع ) : [ يمين ] بدون [ ال ] > وفي ( م ) » ( ع ) : [ يتناوله ] » مكان : [ بينا له‎ )٤( 
. ] ع ) : [ يتناوله ] > بدل : [ ينا له‎ (١ ) في ( ص ) :[فإذا ] » مكان : [ فان ] » وفي ( م‎ )0( 
. في جميع النسخ : [ اجتمعا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )1( 

(۷) في ( م ) : [ واحدًا لا يخلو إما أن يقولوا ] 

(۸) في ( م ) : [ أو تنهموا ] بالنون » مكان الباء . 

(۹) في (م)ء(ع):[فإذ]. 

: في ( م ) + ( ع ) : [ اتهمتم ] » مكان : [ أبهمتم ] » وفي هامش ( ص ) : [ الأصل ] مكان‎ )٠١( 
۰] في ( م ) ۰ (ع ) :1 کين‎ )۱١( . ] [الملوك‎ 

. ) قوله : [ في الصوم ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١۲( 


1 
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الحرم » والحرم يحظر بعض ما يحظره الإحرام » فتبعت ‏ أَضعَفٌ الحرمتين أقواهما . 
وأما الحج والعمرة » فحرمتهما في الحرمات سواء » بدلالة : أن كل شيء حظره أحدهما 
يحظره ‏ الآخر » فتساويا في حرمة النفس » ولا تدخل (© حرمة النفس في حرمة 
الأطراف . 

6 - ولأن 9 حرمة النفس أعم » ويتعلق بها من الحرمة ما لا يتعلق بالأطراف . 

. قالوا : قد يحرم الحرم ما لا يحرمه الإحرام » وهو قطع الحشيش والشجر‎ - ٠ 

4 - قلنا : ذلك © التحريم لحرمة الصيد ؛ لأن الصيد يكره رعيه » وكذلك 
الحشيش علفه . 

۲ - فإن قيل : حرمة الإحرام أضعف من حرمة الحرم ؛ لأنه يزول بالتحلل 
وحرمة الحرم تتأبّد . 

۴ - قلنا : لا يمتنع أن يتأكد حرمة ما لا / يتأبد على ما يتأبد » بدلالة : أن 
حرمة دم الآدمي لا تتأيّد ؛ لأنه 2 يستباح بالزنا والردة » ودية © شجر الحرم متأبدة » 
ثم حرمة الادمي آكد من حرمة الشجر . 

84 - فإن قيل : حرمة الحرم قد تمنع من صيد الحل » كما تمنع 9© حرمة الإحرام» 


بدلالة ٤‏ أن 1 كل ح من كان في الحرم لا يجوز أن يرمى إلى صي في الخل.. 


6 - قلنا : صيد الحل غير ممنوع 207 منه لأهل الحرم » بدلالة : أنهم يأمرون 
بقتله . وأما 2١‏ حرمة الحرم : فتعين فيه أن يرمى الصيد بكل حال ؛ لجواز أن يلتجيء 
ذلك الصيد إلى الحرم فيصيبه السهم فيه » أو يصيبه السهم في الحل » فيتحامل ويدخل 
الحرم » فيحصل ابتداء الجناية وانتهاؤها في الحرم . 


. ] في ( ص ) : [ منعت ] . (۲) في (م ) : [ بخطرع » مكان : [ يحظره‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يدخل ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فلان‎ )۳( 

(*) في ( ع ) : [ كذلك ع . 

(1) في ( ع ) : [ على أنه ] » مكان : [ لأنه ] . 

(۷) في ( ص ) : [ ودمه ] » مكان : [ ودية ] » ولعل الصواب : [ وحرمة ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] . 

(۹) في ( ۴ ) : و (ع ) :1 أن كل مَنْ ] بزيادة [ كل ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منوت‎ )٠١( 

. في ( ص ) : [ بدله أنهم يأمرون يقتله وإنما ] مكان المثبت‎ )١١( 


٤‏ سح کتاب المج 


1 - فإن قيل : فحرمة العمرة. لا تساوي “ حرمة الحج » بدلالة الاختلاف في 
وجوبها ونقصان أعمالها . 

۷ - قلنا : لم نقل : إن الحج والعمرة يتساويان في الوجوب ولا في الأفعال 29 
ونما يتساويان في تحريم المحرمات » وهذا الاختلاف الذي ذكروه لا يمنع التساوي في 
تحريم ا محرمات : 

٨۸‏ - وجواب آخر »› وهو : أن حرمة الحرم إنما تثب تثبت لأجل الإحرام © وأداء 
ENGL‏ 6 العيرة لم ت .و 
لأجل حرمة احج » فلم تتبعه » فثبت فيك 9 کل واد يفن ا د لی اها 

۹ - وقد قيل : إن حرمة الحرم تستدعى 29 حرمة الإحرام ؛ لأنه يجب الإحرام 
لدخول الحرم » وحرمة الإحرام تستدعي 40 حرمة الحرم » فصارا كالشيء الواحد » 
فلذلك ٠”‏ وجب الجزاء ياحدى الحرمتين وسقطت الأخرى » والحج والعمرة كل واحد 
منهما حرمة لا تستدعي الحرمة الأخرى » فلم يتداخلا 20 . 

٠‏ - وجواب آخر » وهو : أن حكم ضمان القتل يتعلق بالبقعة إذا لم يوجد ما 
يتعلق به الحكم سواها . وإن كان هناك ما يتعلق به حكم الضمان غير البقعة » لم يتعلق 
بها 2١‏ » كالقتيل يوجد فى امحلة » فيجب على أهلها © الضمان ما لم يكن هناك 
قاتل معروف يتعلق حكم الضمان به . كذلك في مسألتنا ضمان الحرم يعود إلى حرمة 
البقعة » ويتعلق بها ما لم يكن » ما لم يوجد هناك ضمان أخر غيرها » فإذا وجد 


. ] في ( م ) : [ لا يساوى‎ )١( 

. ع ) : [ وفي الأفعال ] » بدون [ لا ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الحرم ] »> مكان : [ الإحرام ] . 

. ] في سائر النسخ : [ فلهذا منعت ] إلي أخخره » ولعل الصواب : [ فلهذا تبعت حرمة الحرم حرمة الإحرام‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ لم يثبت‎ )5( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم يتبعه ] » ولفظ : [ فثبت ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). 
(۷) في ( م ) : [ يستدعي ] . (۸) في ( م ) : [ يستدعي ] . 
(95) في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . 

. قوله : [ فلم يتداخلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١١ 
. ] في (م)ء(رع):[بهاعء مكان : [ به‎ )١١( 

. في ( ع ) : [ كالقتل يوجد في الحل فيجب على أمامها ] » مكان المثبت‎ )۱١( 


حكم قتل القارن هيدا سسسب بإ ۲۰۹۷/٤‏ 


الإحرام » تعلق به الضمان وسقط حكم البقعة . 

9 - قالوا : حرمة الحرم تخالف ٠‏ حرمة الإحرام في الواجب ؛ لأن الإحرام 
يحرم ما لا يُحَدُمُ [ و  ]‏ الحج والعمرة يتفقان في الحرمة » والتداخل يحصل في التق 
لا في الْحْتَلٍِ » بدلالة الحدود » فإذا ثبت التداخل في الحرمتين الختلفتين » فالمتفقتان ° 
أولى . 

۲ - قلنا : هذا الاختلاف يؤدي إلى ضعف إحدى الحرمتين عن الأخرى » وقد 
يدخل الضعيف 9 فى القوي » ولا يتداخل المساوي < ؛ ألا ترى : أن ضمان الأطراف 
يدخل في ضمان النفس » ولا يتداخل ضمان الأطراف بعضها في بعض ٩”‏ ؟ فجاز أن 
يدخل ههنا أيضًا أضعف الحرمتين في أقواهما © وإن لم يدخل المتمائل في مثله . 

۳ - ولان الإحرام يَحْتَمِلُ من اجتماع الختلف ما لا يحتمل في © المتفق › 
بدلالة المضي : يجوز في حجة وعمرة 2 » ولا يجوز في حجتين وعمرتين » واتفق على 
انعقاد الحج والعمرة معًا » واختلف في انعقاد حجتين » كذلك يجوز أن يقع التداخل في 
مسألتنا مع اختلاف الحرمة » ولا يقع مع اتفاقها ا ا 

4 - قالوا : المقتول واحد » فلا يجب بقتله إلا جزاء واحد . أصله 2 : إذ 
قتله المفرد ولا ام ت ت ري كر ول سر لان ال لا يجب 907 كر م 
جزاء واحد » وإنما وجب بغير القتل . 

و - قلنا : لا نسلم أن ضمان الصيد يجب بالقتل » وإنما يجب بهتك حرمة 
اا بينا + الإذا سقط بها ا ی ريك طائن وهر 
معتمر » ثم أحرم بالحج فقتله به . 


. في ( م ) : [ حرمة الحرمة يخالف ] » مكان المثبت‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين زيادة أثبتناه لاقتضاء السياق‎ )۲( 
. ع ) : [ الختلفين فالمتفقين ] » وفي ( ص ) : [ فالمتفقتين ] » والصواب ما أثبتناه بالرفع‎ (١ ) في ( م‎ )۳( 


5 ) في ( م ) : [ الضعف ] . DT‏ لساري 1 

(7) قاعدة : يدخل الضعيف في القوي ولا يتداخل المساوي . ألا ترى أن ضمان الأطراف يدخل في ضمان النفس 
ولا يتداخل ضمان الأطراف بعضها في بعض . (۷) في ( م ) : [ أقوالهما ] . 

(۸) في ( ع ) : [ من عء مكان : [ في ع). ‏ (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حجه وعمرته ] . 
)٠۰(‏ قوله : [ أصله ] ساقط من ( ع ) . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1لم یجب ]. 


(؟1١)‏ لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ع ) » و[ لا ينقص ] بالصاد المهملة » وفي (م )» ( ع ) :1 عن] » مكان : [ يمن ] . 


5 - ولمعنى فى المفرد : أنه لا يلزمه بالإفساد قضاء نسك واحد » فلما لزمه 
بالإفساد في مسألتنا تضاف سكي نه بتكل العف ان : 

۷ - أو نقول : المعنى في المفرد : أنه يلزمه نية واحدة » فلم يلزمه بالقتل إلا جزاء 
وأحد » والقارن يلزمه نيتان فلزمه بقتل الصيد جزاءان . 

٨۸‏ - قالوا : نقص لا يجب به على القارن إلا جزاء واحد » أصله : إذا جاوز 
الميقات فقرن دونه . ش 

6 - قلنا : القارن إنما ترك حرمة الميقات لأحد الإحرامين ؛ لأنه لا يجب بحكم 
الشرع لحرمة الميقات أكثر من إحرام واحد » فإذا تجاوز فقرن » دخل النقص في أحد (© 
الإحرامين » وهو الذي كان يجب عليه بحكم الشرع أن يأتي به من الوقت » فكذلك 
وجب دم واحد من الحج والعمرة » فلزمه لكل واحد منهما ما لزمه للآحر ‏ . 

۰ - فإن قيل : إنما لزمه أن يأتي [ يإحرام واحد من الميقات إذا أراد نسكا 
واحدّاء فأما إذا أراد نسكين » لزمه أن يحرم بهما جميعًا . 

۹ - قلناع ٩”‏ : لما كان فى الأصل مخيرًا ٠‏ بين فعل إحرام واحد أو إحرامين » 
فإذا راد إحرامين ثم لم يأت بهما » لزمه النقص في أدنى ما كان يجزئه في الأصل ؛ ألا 
ترى :. أن المكفر الخير لو اختار الكفارة بالعتق » ثم لم يعتق » ثم يترك © أدنى 
الكفارات ؛ لأن الوجوب كان يسقط بذلك » فإذا كان اختياره ”> حصل بالأعلى »› 
كذلك في مسألتنا مثله . 


*# تنيز # 


. ] في ( م ) : [ إحدى‎ )١( 

(۲) في ( م۴ ) ١‏ ( ع ) : [الآخرعء مكان : [ للآخر ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م »+ ( ع ) : [ مخير بالرفع ] . 

(5) في ( ص ) : [ بترك ] بالباء . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ فإن كان اختاره ] . 


حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد ۰44/4 


oC oA “~N 
حكم اشتراك مُخرمين أو أكثر في قتل صيد‎ 

۲ - قال أصحابنا : إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد » فعلى كل واحد 
منهم الجزاء ”© . 

۴۳ - وقال الشافعى : يجب على جماعتهم جزاءٌ واحد © . 

4 - لا : قوله تعالى : ۾ وسن لم مم معدا هبرد # 22 » وهذا شرط 
وجزاء » فكل واحد ممن دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله » كمن قال : من دخل 
داري فله درهم » استحق كل داخل درهمًا 9) بکماله . 

٥‏ - فإن قيل : هناك كل واحد منهم داخل » وههنا ليس كل واحد منهم 
قاتلاء بدلالة : أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين » ولا يكون المقتول بعددهم . 

865 - قلنا : القاتل مَن فعل فعا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق © عنده › 
ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى » ولهذا يجب على جماعتهم القصاص . 

/اهىمة - قالوا : القصاص لا يتبعض » فلما وجب على كل واحد منهم بعضه 


(۱) في ( ص ) : [ منهما ] » مكان : منهم : » وفي (م ) » (ع ) : [ جزاء ] بدون الألف واللام . راجع 
تفصيل المسألة في : الأصل » ( ٤۳۸/۲‏ ) ء كتاب الاثارء ص74 » الحديث ( 7557 ) » الجامع الصغير» 
ص ١١١‏ » مختصر الطحاوي » ص١7‏ » أحكام القرآن للجصاص » باب ما يقتله الحرم ( ٤۷١/۲‏ » 
۷ ) » المبسوط » ( 8١ » 6٠0/4‏ )» تحفة الفقهاء » ( 475/١‏ ) » بدائع الصنائع »> ( ۲۰۲/۲ ۰ ۲٠۳‏ ) »› 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( ٠١١ » ٠٠١/۳‏ ) ء البناية مع الهداية » ( 37/4" ) » مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر » ( 705/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » ( ۲۳۰/۲ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم » باب الصيد للمحرم ( ۲١۷/۲‏ ) » مختصر المزني » ص۷۲ » النكت » حلية العلماء » 
۲۷١/۳ (‏ )ء المجموع مع المهذب › باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ٤۲٤/۷‏ » 
44١ » 9‏ )ء المدونة . كتاب الحج الثاني » ( ۳۳١/١‏ ) » المنتقى » في جامع الفدية ( ۷٤/۳‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر » باب الحكم في جزاء الصيد ( ۳۹۳۴/١‏ ) » بداية امجتهد » في القول في أحكام جزاء الصيد 
( ۳۷۳/۱ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۱۲۳/۳ » 7١4‏ ) » الإفصاح ( ۲۹۳/١‏ ) ء المغني » باب 
الفدية وجزاء الصيد ( ٥۲۳/۳‏ » 14ه ) » الكافي لابن قدامة » باب جزاء الصيد ( 577/١‏ ) . 

(؟) سورة المائدة : الأية ٠٠‏ . (5) في ( م ) ۰ ( ع): [ درهم ] بالرفع . 
(0) في (م ) : [ الزوج ] » مكان : [ الروح ] » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ انفق ] » وفي ( ص ) : بدون نقط › 
ولعل الصواب ما أثبتناه . 


وجب كله . 

۸ - قلنا : القصاص إذا لم يتبعض لا يغير الوجوب » وإنما يغلب “ الإسقاط ء 
ألا ترى : أن بعض الشركاء في الدم إذا عفا سقط القصاص » ولا يصح أن يقال : ففي 
حق من لم يعف في بعض القصاص يثبت له القصاص . 

4 - فإن قيل : القتل يقع مشت رک ؛ فيصير کمن قال : من جاء بعبدى الآبق 
فله درهم » فجاء به جماعة لم يستحقوا أكثر من درهم . 

۰ - قلنا : لأن كل العبد يتبعض » وكل واحد منهم جاء به » فلم يوجد فيه 
الشرط » والقتل لا يتبعض » فكل واحد منهم قاتل » فيجب عليه الجزاء . 

1 - ولأنها كفارة تحب 22 بالقتل » فمن وجب عليه بعضها وجب عليه 
جميعها » ككفارة القتل ؛ دليل الوصف : أن الله تعالى سماها كفارة . 

59 - ولا يلزم على هذا إذا قتلا في الحرم ؛ لأن الله تعالى لم يسمها كفارة . 

وإن شعت قلت : معنى يدخله الصوم » فلا يتبعض » ككفارة اليمين » ولا يلزم قتل 
الصيد في الحرم ؛ لأنه لا يدخله الصوم . 

۴ - فإن قيل (2 : ذكر أبو علي الطبري في الإفصاح قولا ©» آخر للشافعي في 
كفارة القعل : أنه يجزئ الجماعة عتق رقبة واحدة . 

64 - قلنا : هذا القول مخالف للإجماع » وندل 29 عليه فنقول : .العتق في 
الكفارة لا يتبعض › بدلالة كفارة الظهار واليمين . 

٥‏ - ولأنه معنى يتعلق بالقتل لا يتبعض » فوجب بكماله على كل واحد من 


. في سائر النسخ : [ يعلب ] » بالعين المهملة » والصواب بالغين المعجمة‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يجب ] . 

(۳) في ( م ) : [ قإن قلنا ] » وفي ( ع ) : [ فإن قالوا ] . 

» في ( م ) : [ قول ] بالرفع . أبو علي الطبري : هو الفقيه الحسين بن القاسم » صاحب اجرد » والإفصاح‎ )٤( 
شيخ الشافعية ببغداد » مات فيها سنة خمسين وثلاثمائة . وفي سير أعلام النبلاء » وشذرات الذهب : الحسن‎ 
» )1۳ » 57/1 ابن القاسم » وهو أول من صنف في الخلاف [ المجرد] . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ 
>» ) 778/9 ( النجوم الزاهرة‎ » ) ۷٠١ ( الترجمة‎ » ) ٠١/۲ ( طبقات الشافعية للإسنوي‎ » ) ٤۳ ( الترجمة‎ 
. ) ۳/۳ ( البداية والنهاية ( ۲۳۸/۱۱ 2 ۲۳۹ ) » شذرات الذهب‎ 

. ع ) : [ ويدل ] بالياء‎ (١ ) في ( م ) : [ الإجماع ]» وفي ( م‎ )58( ٠ 


/ 


حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل یر ۲۱۰۱/٤:‏ 
المشتركين (“ » كالقصاص . 

٦١‏ - قالوا : المعنى في كفارة القتل : أنها لم تختلف 27 بالصغر والكبر» فجاز 
أن يجب على كل واحد منهم (© كفارة كاملة » ولا اختلف حكم الصغير والكبير » 
جاز 29 أن لا يجب على الجماعة إلا ما يجب بقتل الواحد . 

۷ - قلنا : علة الأصل تنعكس ©" بالديّة » فإنها لا تختلف بالصغر والكبر » ولا 
يجب على كل واحد منهم ٩‏ دية كاملة » أما دية الفرع فإن الضمان وإن اخحتلف 
بالصغر والكبر فلا يوجب البعض الداخل في الإحرام على ما قدمناه © » وقد دحل في 
إحزام, كل واعد امتهم النقض-على إحرامة بقل .ما سمى سيدا فرت :أن يازمة 
الجزاء » أصله : إذا انفرد . 

4 - ولأن كل من لزمه جزاء بعض الصيد لحرمة الإحرام » لزمه جميعه © , 
أصله : المنفرد . 

8 - قالوا : المعنى في المنفرد : أنه لو قتله في الحرم لزمه جزاء واحد » ولا / ©١‏ 
كان الجماعة لو قتلوا صيدًا في الحرم ؛ لم يجب عليهم إلا جزاء واحد » كذلك في حال 
الإحرام . 

١‏ - قلنا : ما يجب لحرمة الحرم لا يجب إلا في مقوم » فلم يجز أن يجب 
يإتلافه أكثر من قيمة واحدة » وكفارات الإحرام تحب ' في غير مقوم » بدلالة : 
وجوبها في قض الظفر »:وحلق الشعر برقل الفمل + فلم بخ الويتوب بمقدان المقوم - 
ونبنى ٠"‏ هذه المسألة على الدال فنقول : إن كل متلف لبعض الصيد ومعين على 
لاف انيف :شيعب ا كيال ا 

. احتجوا : بالآية 2 , وقد بينا أنها دلالة لنا‎ - ١ 


. ] في ( م ) : [ المشركين ] . (۲) في ( م ) :[ لم يختلف‎ )١( 


(۳) في ( ص ) : [ متهما ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فجاز] . 
(5) في ( م ) : [ ينعكس ] . (1) في ( ص ) › ( م ) :1[ منهما ] . 


(۷) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ قدمنا ] بدون الهاء . 

(۸) في ( م ) : [ جميع ] > وفي ( ع ) : [ جميع الصيد ] » مكان : [ جميعه ] . 
)٩(‏ قوله : [ ولا ] مكرر في ( ص ) . )٠١(‏ في ( م ) :1 یجب ] . 
١١‏ ) في ( م ) : [ وسنى ]ء وفي ( ع ) : [ ومبتىس ] . 


چک بص 


. ٠١ ومن كلم نكم مُتَمِيَدَا جرا َثْلُ ما قَلَ بِنّ اَمَو 4 سورة المائدة : الآية‎  : يعني قوله تعالى‎ )١١( 


١/5 


كتاب الحج ' 

۲ - قالوا : روي ( أن مُخر مين أوطئا فرسيهما على صيد فقتلاه » فسألا عمر عن 
E E N eb‏ : شاة ۾ 20 . 

وعن ابن عمر ذل : « أنه أوجب على جماعة قتلوا ضبعًا شاة ) © . 

۳ - قلنا : يجوز أن يكون بلغت قي قيمة الصيد نِضْفٌ شاة © » فأوجب عليهما 
Ea 01‏ 
التعلق به . 

4 - وعلى أنه ”> روي : أن عثمان دحل مكة فأمر أن يرش له بينًا ليقيل فيه ؛ 
فنفرت حمامة فتلفت فأمره (“ أن يخرج عنها جزاء » وعلى الخادم 29 جزاء » فأوجب 
على نفسه بالأمر » فالمباشرة أولى . 

6 - قالوا : المقتول واحد » فلم يجب بقتله إلا جزاء واحد » أصله : إذا كان 
القاتل واحدًا © . 

4075 - قلنا : قد بينا أن بقتله لا يجب شيء لأجل الصيد » وإنما يجب بالنقص 7" الذي 


» أخرجه مالك بلفظ : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب » فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين‎ )١( 
نستبق إلى ثغرة ثنية » فأصبنا ظبيا ونحن محرمان » فماذا ترى » فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم‎ 
» أنا وأنت » قال : فحكما عليه بعنز » فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي‎ 
حتى دعا رجلا يحكم معه » فسمع عمر قول الرجل » فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ » قال : لا . قال‎ 
فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ » فقال : لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة الائدة لأوجعتك‎ 
ضرياء ؟ ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : © کم بد دوا عَدْلٍ منم هديا بح آلْكمبَقَ © وهذا عبد‎ 
؛‎ ) ٤٠١ » 4١5/١ ( الرحمن بن عوف » في الموطأ كتاب الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ 
. ) ۲٠۷/۲ ( والشافعي بألفاظ متقاربة » في الأم كتاب الحج » باب الصيد للمحرم‎ ) ۲۳١١ ( الأثر‎ 
أثر ابن عمر ( ضيه ) : أخرجه الدارقطني في السنن » كتاب الحج » باب المواقيت ( 190/7 ) » وابن حزم‎ )۲( 
. ) ۸۸۷ ( ء المسألة‎ ) ۲٠٠/١ ( في المحلى » كتاب الحج‎ 

(۳) من قوله : قلا [ يجوز ] إلى قوله : [ نصف شاة ] مكرر في ( م ) . 

. ) قوله : [ وعلى أنه ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(0) في ( م ) (٠١‏ ع ) : [ ليقبل ] » وفي ( ع ) : [ فأمر ] بدون الهاء . 

(7) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الحارم ] » مكان : [ الخادم ] . وهذا الأثر أخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصدف ۽ 
كتاب الحج » في الرجل يصيب الطير من حمام مكة ( 594/4 ) » الأثر ( ٠١‏ ) . 

(0) في ( م ) ۰ ( ع) :[ واحد بالرفع ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : 1[ لأجل التقص ] » مكان : [ بالنقص ] 


حكم اشتراك محرمین أو أكثر في قتل میا سد 5١8/8‏ 


أدخله في الإحرام » والمفرد أدخل النقص في إحرام واحد » والجماعة أدخل كل واحد منهم 
النقص فى إحرامه . 

۷ - ولأن المعنى في المفرد : أنه لو فعل ذلك في آدمي عمدًا لم يجب إلا 
قصاص واحد » والجماعة لو قتلوا أدميًا وجب على جماعتهم القصاص » كذلك إذا 
قتلوا الصيد وجب على كل واحد منهم جزاء . 

۸ - قالوا : بدل مُثلّف يحتمل التبعيض » فوجب أن يجب على الجماعة ما 
يجب على 22 الواحد إذا انفرد يإتلافه . أصله : بدل النفس والملك وصيد الحرم . 

4 - قلنا : لا تسلّم أن الواجب بدل المتلف » وإثما يجب يوان الآخرء فلم 
يتقدر ذلك الحيوان بقيمة المقتول » كما أن الواجب بقتل القمل » وبحلق الشعر » وقص 
الأظفار جبرانٌ الإحرام » وإن كان يختلف بقدر المتلف فيجب في الصغير خلاف ما 
يجب في الكبير » وفي الظفر الواحد حلاف 7(" ما يجب في الاثنين » ثم لم يكن © 
الواجب بدلا عنهما » فإن أسقطوا ذكر البدل لتبعض الكفارة » فإنها تحتمل < التبعيض 
ولا تبعيض . 

AA:‏ ¬ ولأن 62 ضمان المال والدية المقصود 6 منهما عوض الآدمى ¢ فإذا سلم 
له ذلك من وجه » لم يجز أن يأحذه © من وجه آخر . وفى مسألتنا : المقصود جبران 
العبادة » وكل واحد يفتقر إحرامه إلى جبران » كما يفتقر إحرام الآخر . 

0 - فأما ضمان الصيد لحرمة الحرم » فالمعنى فيه : أنه لا يجب إلا في مقوم » 
فجرى مجرى ضمان التلفات » ولا كان الضمان في مسألتنا لحرمة الإحرام يجب في 
مقوم و [ في ] 9 غير مقوم على ما قدمنا » جارٌ أن "> يجب في المقوم أكثر من قيمته . 
)١(‏ في (م)2(ع): [ وعلى ] » مكان : [ ما يجب على ] 

(۲) في ( م ) : [ الطفر ] » مكان : [ الظفر ] » ولفظ :[ حلاف ] ساط من وم ٠‏ (ع)غ ومن صلب 
(ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في (م)2(ع):[ لم يجب ] » مکان : [ لم يكن ] . 

.] في ( م ) : [ يحتمل‎ )٤( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولا تبعيض ولا ] » مكان المثبت . 

(7) في ( م ) : [ المقصودة ] . (۷) في ( ۴ ) (١‏ ع ) : [ أن يأخذ ] بدون الهاء . 
(۸) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(۹) قوله : [ جاز أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


14/4 كتاب الحج 


5 - قالوا : ضمان الصيد يجري مجرى ضمان () حقوق الأدميين » بدلالة : 
أنه يختلف بصغر المقتول وكبره » كما تختلف حقوق الأدميين . ولو كان كفارة لم 
تووم وات و يقني لشن ولق كاف كتارة له يضمن بار + 


4 - ولأنه يجب بإتلاف الأجزاء » ولو كان كفارة لم يجب يإتلاف الأجزاء . 

. © قلنا : سماه الله تعالى كفارة » وهذه التسمية تغني عن الاستدلال‎ - ٥ 
ويدخله الصوم » والصوم يدخل  الكفارات دون الأعواض والأبدال . ويجب لنقص‎ 
29 أدخله بفعله في عبادة » فهو كالنقص الذي يدخل هذه العبادة بسائر محظوراتها‎ 
. فإذا كان جميع ما يجب بذلك © , كذلك هذا‎ 

85 - فأما اختلافه بصغر المقتول وكبره » فكما تختلف كفارة الحلق وقص 
الأظفار بقلة المتلف وكثرته . 

۷ - وأما ضمانه بالبدل 29 » فلأن الكفارة تتعلق بالأفعال ‏ المحظورة › 
وحبس الصيد وإمساكه محظور . 

٨۸‏ - وأما الكفارة بقتل الآدمي » فيجب ضمان نفسه بالجناية » وإمساكه 
وحبسه ليس من الجنايات » وإنما هو ضمان المغصوب . 

8 - وأمأ قولهم : إنه يجب في الأجراء فكفارة الحلق تحب 20 في أجزاء الشعر 
وجملته » وإن كان ذلك كفارة . 


# *# #* 


. لفظ : [ ضمان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] (ع): [الاستبدلال‎ ١) في ( م‎ )۲( 

(۳) قوله : [ والصوم ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي (م ) » ( ع ) : [ يدخل 
في ] » بزيادة : [ في ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ لساير المحظوراتها ] . 

(5) في (ع ) : [ لذلك ] . )١(‏ في ( ص ) : [ بالبد ] من غير نقط . 
(۷) في ( م ) : [ يتعلق ] » وقوله : [ بالأفعال ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( م )۰ ( ع ) :1 یجب ] . 


حكم ملك الحرم لامر ب سسحت 58/4 5١‏ 
اسن هو e‏ 
حكم ملك المحرم للصيد 


۰ - قال أصحابنا. : إذا أحرم وفي ملكه صيد › لم يَرُل ملكه عنه ٩‏ . 
۹۸4١ *‏ - وهو أحد قولي الشافعي في الإملاء » وقال في الإملاء - أيضًا - : يزول 

ملكه عله © . ظ 

5 - لنا : أنه ملكه قبل الإحرام » فلا يزول ملكه عن الصيد » كسائر العبادات ؛ 
مالا ار ا ا او ل ا 

۳ - احتجوا بقوله تعالى : # وحم عَلِيِكم صَيْدُ لير م 0 ا 
رارم ل عاق العا يت أن او قله وهر عا 

4 - قلنا : التحريم يقتضي المنع من إيقاع الفعل ”“ فيه » والبقاء على الملك ليس 
يإيقاع فعل . 

.. قالوا : كل البقاء والاستدامة إذا منع الإحرام ابتداءه منع استدامته‎ - ٥ 

5 - قلنا : يبطل بالحلق . 

۷ - ولأنه لا يراد للاستدامة » ويمنع الإحرام 7 ابتداءَةٌ » ولا بمنع الْبقَاءَ عليه » 


. ) 5 ( راجع تفصيل المسألة في المراجع التي ستأتي في مسألة ( ۳۹ ) » هامش‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : إن كان في ملكه صيد فأحرم » ففيه قولان : أحدهما : لا يزول ملكه عنه ؛ 
لأنه ملك فلا يزول بالإحرام » كملك البِضصّع » والثاني : يزول ملكه عنه » قال القفال : وهو الأصح . راجع 
المسألة في المهذب مع المجموع » باب الإحرام وما يحرم فيه (  ) 7١١ 7٠/17‏ حلية العلماء » باب الإحرام 
وما يحرمه فيه ( ٠٠٤/۳‏ ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الحنفية » من أحرم وفي ملكه صيد » فلا يزول 
ملكه عنه . راجع المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۳۳/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما ينهى 
عنه الحرم من الصيد ( 790/١‏ ) » المنتقى » في ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( ١47/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة » باب محظورات الإحرام » فصل : ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه ( 4٠١/١‏ ) » المغني » باب الفدية 
وجزاء الصيد » فصل : إذا أحرم الرجل وفي ملكه صيد ( ٠. ) 878 » ٥۲٤/۳‏ 

(۳) سورة المائدة : الآية 95 . ' )٤(‏ لفظ : [ الفعل ع ساقط من ( م ) »2 (ع ) . 
)١(‏ فيرص):1لمجمع. اا 0 


۱۹/٤‏ س كتاب احج 


كالطيب ينع الإحرام ابتداءه “ ولا يحرم البقاء عليه . ثم الطيب واللباس دليل على 
أن(" الإحرام أمر مَنَعَ من إيقاع الفعل فيه » فلا يمنع من بقاء ملكه . 

4 - قالوا : صيد لو اصطاده ضمنه بالجزاء » فوجب أن لا يثبت ملكه عليه › 
كما لو اصطاده في حال إحرامه . 

48 - قلنا : ما اصطاده يريد أن يبتدئ بملكه » وليس إذا منع من ابتداء التمليك 
منع 29 من الاستدامة » كالنكاح عند مخالفنا في حال الإحرام » وعلى الأصلين في 
حال العدة . 


# # ا 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ابتداء] . (۲) في ( ص ) › (ع) :31 لان‎ )١( 
. ] في ( ع ) :[ بنع‎ )۳( 


حكم من أحرم وفي يده ہر ۲۱۰۷/٤) mum‏ 


| مسان 1 


حكم من أحرم وفي يده صيد 


. ©” قال أصحابنا : إذا أحرم وفي يده صيد » لزمه إزالة يده عنه‎ - ٠ 

ل ال ل ل ل 
لا يلزمه إزالة يده عنه » وله التصرف فيه بالبيع والهبة . وإن لم يرسله فمات 7 حتف 
أنفه : فلا شيء عليه.› » فان قتله : ضمنه ° . 


5 - لتا : قوله تغالى : « و لیگ صد أو ما نم ا حرم # 299 » والتحريم 
يعود إلى أفعالنا » فاقتضى ذلك تحريم فعلنا في الصيد . 
عاق خركك رمع قري اعد وح مسر E‏ تيك او رست 


ريشه . 


3 


4.4 - ولأن كلما الك وس SA e‏ 
أصله : قتله . 


. ولأنه عقد على الصيد ؛ فلا يصح حال الإحرام » كالشراء‎ - ٠ 


)١(‏ وفي الأصل : رجل أحرم وفي يده صيد » قال : عليه أن يرسله . راجع المسألة في : الأصل » كتاب 
المناسك » باب جزاء الصيد ( 547/7 ٠‏ 445 ) ء الجامع الصغير » كتاب الحج » باب في جزاء الصيد 
ص۲١٠‏ ء المبسوط ( ٩۸ ١ ۸٩‏ )» تحفة الفقهاء » كتاب المناسك » حكم صيد الحج ( 415/١‏ ) » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم ( ٠١5/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » 
باب الجنايات. » فصل في جزاء الصيد ( ۹۸/۳ ) »> مجمع الانهر » وبهامشه در المنتقى » باب الجنايات » 
فصل الجنايات على الإحرام في الصيد ( 70١ » ٠٠٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار » باب 
الجنايات ( 7377/9 ) . 

(۲) لفظ : [ يزول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . () في (م) ع ):1 مات ]. 

(ه) قال الشيرازي : فان قلنا : لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته » ولا يجوز له قتله » فان قتله وجب عليه ال جزاء ؛ 
لأن الجزاء كفارة تجب لله تعالى » فجاز أن تجب على مالكه » ككفارة القتل راجع المسألة في : المهذب مع 
المجموع » ( ۳۰۹/۷ » "٠١‏ ) » حلية العلماء » ( 754/7 ) » راجع تفصيل المسألة المدونة ( "717/١‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( ۳۹١/١‏ ) » المنتقى ( ١47/9‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 4٠١/١‏ ) » المغني ( ٠٠١/٣‏ ) . 
(5) سورة المائدة : الآية 95 . 


1۸/6 كناب المي 
4406 - ولأن كل ما منع (© الإحرام من قتله مُنِعَ العقدُ عليه » كالصيد الذي 
ابتاعه له وكيله . 

۷ - احتجوا : بأن ما لا يلزم إزالة اليد الحكمية عنه » لا يلزم إزالة اليد المشاهدة 
عنه © , 


۸ - قلنا : يبطل بالصيد الذي وَكرَةٌ © فى داره لا يؤمر يإزالة اليد الحكمية 
عنه » ويؤمر بإزالة يده من طريق المشاهدة لو أخذه وأمسكه 5 


*# * افنآ 


۰( في ( ص ) : [ فامنع ] . 
(۲) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۴) في ( ع ) : ذكروه » مكان » وكره وهو تصحيف . الوكر : بفتح الواو » وسكون الكاف » عش الطائر» 
وقال أبو عمرو : الوكر » العش حيثما كان » في جبل » أو شجر ء وقال الأزهري في التهذيب : موضع الطائر 
الذي يبيض فيه ويفرخ . و ( وَكَرَهُ ) : أي : حبسه , راجع في المغرب : الواو مع الكاف ص4۲٤‏ » لسان 
العرب » مادة : وكر ( 4305/5) » المصباح انير » الواو مع الكاف وما يثلئهما ( ٠٤١/۲‏ ) . 


حكم الصيود تكون في بیت الم بببسبيسبب سس 5١94/8‏ 


||| مسالة 39 


حكم الصيود تكون في بيت الحرم 


8 - قال أصحابنا : إذا أحرم وفي بيته صيود : لم يلزمه إرسالها © . 

۰ - وقال الشافعي على القول الذي يقول بزوال ملكه عنه : يلزمه إرسالها » 
فإن مات وقد تمكن من إرساله ضمنه » وإن قتله ضمنه . 

' قالوا : وعليه إرساله بحيث يمتنع » وإن لم يرسله حتى تحلل » ففيه‎ - ١ 
. ° وجهان : أحدهما : يلزمه إرساله » والآخر : لا يلزمه إرساله‎ 

EG ERNE - ۲‏ أحرم . 
أصله : ما لا يؤكل لحمه . 


۴ - ولأنه غيّر موقع الفعل فيه » فلا يلزمه إخراجه من منزله . أصله : إذا كان 
في داره لابنه الصغير » أو فرخ في داره » أو في شجرته . 

4 - ولان إرسال الصيد إتلاف للملك فيه » فلا يجب عليه بالإحرام » أصله : 

ر أملاكه . 


0 - احتجوا بان كل ما يوجب رفع اليد المشاهدة 4 وجب رفع اليد 
الحكمية » كالذي اصطاده ©) حال الإحرام . 1 


)١(‏ في (م) (٠‏ ع ) وفي صلب ( ص ) : [ يده ] » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) من 
نسخة أخرى . قال محمد في الجامع الصغير : رجل أحرم ومعه قفص فيه صيد » أو في بيته صيد » فليس عليه 
أن يرسله » وإن كان في يده أرسله . راجع المسألة في : الأصل » ( 459/7 ) » الجامع الصغير » ص ١95‏ › 
المبسوط ( 94/5 » ٩۸‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١٠/۲‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( 4۹/۳ ) » 
مجمع الأنهر » وبهامشه در المنتقى ( ١1/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار ( ۲۲۷/۲ ) . 
(۲) قال الشيرازي وإن قلنا : يزول ملكه وجب عليه رساله » فان لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء » وإن لم 
يرسله حتى تجلل » ففيه وجهان » أحدهما : يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال ؛ لأن علة زوال الملك هو 
الإحرام » وقد زال » فعاد الملك » كالعصير إذا صار خمرا » ثم صار خلا . والثاني : إنه لا يعود إلى ملكه » ويلزمه 
إرساله ؛ لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها : راجع المسألة في : المهذب مع المجموع » ( ٠٠٠/۷‏ » ۰ )» حلية 
العلماء » ( 5514/7 ) . راجع تفصيل المسألة في : المدونة ( ۳۳۳/۱ ) ء المنتقى ( ۲٤٣١/۲‏ ) . 
7 في ( )۰ (ع) :1 وجب ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ اصطاد ] » بدون الهاء . 


۲11۰/4 


كتاب الحج 
- قلنا : إنما يمنع عندنا من اليد المشاهدة ؛ لأنها إيقاع فعل فيه » وليس إذا 
منع من إيقاع فعل في الشيء منع من بقاء ‏ اليد فيه » بدلالة الطيب والنساء . 
١‏ - ولأن ما اصطاده في حال الإحرام فقد تعدى بأخذه » فلا يزول التعدي 
إلا برفع يده لا على وجه التعدي » وإنما حرمت العادة إيقاع الفعل فيه » كما 
4 - وقولهم : إنه في يده في الوجهين . 
8 - قلنا : لو كان كذلك لم يجز دفع 27 الزكاة إلى ابن السبيل . 


* #* فنا 


(1) في ( ۴ ) › ( ع ) :1 ليقاع ] . 
(۲) لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( م ) ١‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ دفعه] بزيادة الهاء . 


حك عن أرشل سید اشر 1/4 


||| مسالة ©دي 
حكم من أرسل صيد المحرم 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا أحرم وفي يده أو قفصه ”“ صيد » فأرسله من يده 
حلال أو محرم : ضمن قيمته © . 

0 - وقال الشافعي : لا ضمان عليه ° . 

5 - لنا : أنها عين ملكها قبل الإحرام » فإذا أزال يده عنها من لا ولاية له 
عليها9» : ضمنها » أصله : سائر الأعيان المملوكة . 

۴ - ولأنها عين لو أزال © يده عنها قبل الإحرام ضمنها ؛ فإذا أزالها حال 
الإحرام : لزمه ضمانّها » كسائر أملاكه . 

64 - ولأن كل ماله [ كذلك ‏ ؛ فلو أزال يده عن الطيب ضمن » فإذا أزال ”> 
يده عما ملكه بالاصطياد ضمن » أصله : بعد التحلل . 


) لفظ : [ أو ] ساقط من ( ع ) ولفظ : [ قفصه ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص‎ )١( 
. واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 

(۲) وفي الأصل : [ فإن أرسله من يده ] » قال : عليه قيمته للذي كان في يده » في قول أبي حنيفة . وقال 
أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه استحسانًا . وإن أرسله الذي كان في يده » ثم حل فوجده في يد رجل آخر › 
أخذه منه » وكان أحق به . راجع المسألة في : الأصل » كتاب المناسك » باب جزاء الصيد ( 447/١‏ ) » 
الجامع الصغير » كتاب الحج » باب في جزاء الصيد ص۲١٠‏ › كتاب الآثار » كتاب المناسك » باب الصيد 
في الإحرام ص٤۷‏ » المبسوط ( ۸۹/٤‏ › 18 ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم 
7٠١/٠ (‏ )ء الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » باب الجنايات » فصل في جزاء الصيد ( 19/9 » 
٠١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » وبهامشه در المنتقى » باب الجنايات » فصل الجنايات على الإحرام 
في الصيد ( ٠١١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار » باب الجنايات ( ۲۲۸/۲ ) . 
(۳) قال النووي : إن أوجبنا إرساله » فهل يزول ملكه عنه » فيه قولان › أصحهما : يزول . فعلى هذا لو أرسله 
غيره » أو قتله فلا شيء عليه » ولو أرسله الحرم » فأخذه غيره مَلكه ؛ لأنه صار مباححا كما كان قبل اصطياده . 
راجع المسألة في : المجموع ‏ ( ۳٠١/۷‏ ) » راجع تفصيل المسألة في المدونة ( ۳۳۳/۱ ) » المنتقى ( 745/7 ) » 
الكافي لابن قدامة ( 0 )ء المغني ( ٥٠٠/۳‏ ) » الحلى بالآثار » كتاب الحج ( ۲۸۱/١‏ ¬ ۲۸۹ )» 
مسألة ( 895 ). 

. ] في ( ع ) :[ عليه‎ )٤( 

(565) في ( ع ) :[ زال ] . 


11/4 


كتاب الحج 

6 - احتجوا : بان ما كان إرساله مُشْتَحقًا © » فإذا أرسله غيره لم يضمنه › 
أصله : الصيد الذي اصطاده في حال إحرامه . 

5 - قلنا : لا نسلّم أن إرساله مستحقٌ على وجه يلحق بالوحش . فإذا فعل 
ذلك فقد زاد على المستحقٌ » ثم ليس يمتنع “ أن يستحق عليه الإرسال » ولا يجوز 
لغيره فعله . كما أن من نذر أن يتصدق بقفيز من ماله فجاء رجل وتصدق به ضمنه وإن 
فغل المستحق . ٠‏ 

۷ - فإن قيل : قد كان المالك يجتهد في الفقراء . 

۸ - قلنا : إذا نذر أن يتصدق بها على فقراء بأعيانهم أو قفيز بعينه : ضمن ° 
مع عدم هذا المعنى » وكذلك إذا ذبح أضحية ) غيره . 

48 - قال الشافعي : يضمن وإن فعل الذبح المستحق على المالك . 

٠‏ - قالوا : الإرسال مستحقٌ » فصار ممنزلة رد المغصوب على صاحبه » والمعنى 
أنها إزالة قد تستحقه 29 بعينها . 

9 - قلنا يبطل بالصدقة 29 المنذورة لمعين . 

۲ - والمعنى فى الغصب : أن الآخذ له صار غاصيًا ؛ بدلالة : أنه لو تلف في 
EE SSE‏ الفا فيكف ل لمانا بير شرن E‏ 
فكذلك © لم يضمن . 

۴۴ - وفي مسألتنا : الحلال إذا أرسل الصيد لم يكن © ضامئًا حتى يسقط عن 
نفسه بتخليته ضمانًا ٩‏ قد وجب عليه » ونما أتلف على غيره ما ثبت يده عليه » وقد 
كان تكد بالأقطاد فار كين الت المين العضوزة في يذ الام : 


*% د فنا 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ مستحق ] . (۲) .في (م+)(ع): [بمنع]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ضمنه ] . )٤(‏ في ( م ) : [ اضحيته ] . 
(5) في ( م ) : [ يستحقه ] . ش (5) في ( م ) : [ الصدقة ] بدون الباء . 
(۷) في ( ص ) : [ فلذلك ] . (۸) في ( م ) : [ فلم يكن ] . 


(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بتحلية ] » وفي ( ع ) : [ ضمان ] » مكان المثبت . 


كسر الحرم لبيض فرخه ميت 11/4 
oO E “ll‏ 
كسر المحرم لبيض فرخه ميت 


4 - قال أصحابنا : إذا كسر بيضًا فيه فرخ ميت » لا يعلم أنه مات قبل 
الكسر: [ ضمن قيمة بيض فيه فرخ © . 

. "۳ وقال الشافعي : لا ضمان عليه‎ - ٥ 

45 - ان ا ل 0 
لو ضرب بطن ظبية فألقت جنيئًا ميئًا . 


عت 5.6 سر ين وو رو لوا ا قر الا EE‏ 


تدخ افيه ارو + 

٨۸‏ - احتجوا وزأة الوه الات ذا فينة لمم قا يعور أن شه کا أن 
سائر الميتات . 

4 - قالوا : لو علمنا أن الفرخ كان ميئًا لم يضمنه » وإنما الخلاف إذا لم يعلم 
هل مات من الضرب أو غيره » كما لا يعلم هل تلف الجنين من الضرب أو غيره . 


* نا فنا 


› ) ۲٠۳/۲ ( » بدائع الصنائع‎ » ) ۸۸ » ۸۷/٤ ( » المبسوط‎ » ) ٤٤۲/۲ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ )١( 

فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( 8١ › ۸٠/۳‏ ) » البناية مع الهداية » ( 71/5 2 ۳۲۸ ) » مجمع 

الأنهر (٠١‏ ۲۹۹/۱ ) »› حاشية ابن عابدين » ( ۲۲۲/۲ ) . 

(۲) قال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب : كل صيد حرم على الحرم » حرم عليه بيضه › وإذا 

كسره لزمه قيمته » هذا مذهبنا » وبه قال العلماء كافة إلا المزني وداود راجع تفصيل المسألة في الأم » باب 

بيض | لنعامة يصيبه الحرم ( ۱۹۱/۲ ) » المهذب مع المجموع » ( ۳٠۹-۳۱۷/۷‏ ) » راجع تفصيل المسألة في 

المدونة » ( ۳۳۲/۱ ) » بداية المجتهد , كتاب الحج » القول في أحكام جزاء الصيد ( ۳۷۷/١‏ ) » المغني » 

باب الفدية وجزاء الصيد ( ١٠١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات الإحرام ( ٠) 4١7/١‏ الحلى 
. بالآثار » كتاب الحج » ( ۲٦۲-۲١۹/۰‏ ) » مسألة ( 28١‏ ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] ع ) : [ الجواب في الظاهر ] » بزيادة : [ الجواب‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ ولا ]ء مكان : [ ولأن ] . 

(5) في (م)٠(ع)‏ :[ لا يعلم يعتبر ] » بزيادة : [ يعتبر ] . 


۱14/4 


||| مسالة 


کتاب الحج 


حكم قتله مالا يؤكل لحمه 


: قال أصحابنا : إذا قتل المُحْرمٌ ما لا يؤكل لحمه من الصيد مبتدنًا بقتله‎ - ٠ 
. ©( فعليه الجزاء إلا الأشياء الخمسة التي ورد الشرع يإباحة قتلها للمحرم‎ 

1 - وقال الشافعي : كل مرم الأكل غير (2 متولّدٍ من مباح : فلا جزاء في 
قتله » فأما الحرم المتولد من مباح ومحرم » كالشمع » والمتولّد © من الحمار الوحشي 
والأهلي : ففيه الجزاء 69 . 

۲ - لنا : قوله تعالى : ذل ييا الین َأمنُوا ل قثوأ الد وا نظ # © , واسم 
الصيد في اللغة : ما كان من جنسه ممتنعًا متوحشًا » وهذا موجود في المأكول وغيره . 


)١(‏ اختلفت الروايات في تحديد الأشياء الخمسة التي يجوز للمحرم قتلها دون جزاء » قال الحنفية : وهي 
التدناك الائ #الكلب افر وما رع ال ر والمقزت واا قر رراية : 
الفأر . راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص » سورة المائدة باب ما يقتله الحرم ( 47/7 c(4‏ 
المبسوط » ( 51-90/4 ) » تحفة الفقهاء » باب آخر ( 477/١‏ » 474 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية » ( 85-87 ) » البناية مع الهداية » ( ۳۲۰-۳۳۹/۲ ) » مجمع الأنهر» ( ٠٠١ 2795/١‏ ) . 
(۲) قوله : [ محرم الأكل غير ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ كالسبع المتولد ] » مكان المثبت » هو تصحيف . الشمع : بكسر السين المهملة 
وسكون الميم » ولد الذئب من الضبع . قال ابن العربي » والقرطبي : وهو المتولد بين الذئب والضبع » وقال ابن 
قدامة : هو ولد الضبع من الذئب . راجع في : أحكام القرآن لابن العربي ( 577/7 ) » والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( ٠١4/5‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 4١١/١‏ ) » المصباح انير » مادة : سمع ( ۲۷۲/١‏ ) . 
(5) في ( م ) » (ع ) : [ والوحش والأهل ] ؛ مكان : [ الوحشى والأهلي ] . راجع تفصيل المسألة في : 
الام » في ما لا يؤكل من الصيد ( ۲۰۸/۲ » 7٠١5‏ ) » مختصر المزني » باب ما يحل للمحرم قتله ص۷۲ » 
حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه ( 4/9 5؟ , ٠٠١‏ ) » امجموع مع المهذب » باب الإحرام وما يحرم 
فيه ( ۳۱۷-۳۱۲/۷ ۰ ۲۳۳ , 8884 ) » راجع المدونة »> كتاب الحج الثاني ( 584/١‏ ) » المنتقى » في ما 
يقتل امحرم من الدواب ( 70/7 55١ ٠‏ ) ء الكافي لابن عبد البر » باب ما لا جناح على الحرم في فعله 
١87/١١‏ ) ء بداية المجتهد » في القول في جزاء الصيد ( ۳۷۸/۱ » ۳۷۹ ) » أحكام القرآن لابن العربي » 
سورة المائدة » الآية السادسة والعشرون » ( 577/5 » 5717 ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » نفس 
السورة » الآية ( 58 ) ( ٠٠١-۳۰۳/۹‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات الاحرام ( 4١١/١‏ ) » 
المغني » باب ما يتوقى وما أبيح له ( ۳٤۳-۳٤۱/۳‏ , كته لاده ). 

(5) سورة المائدة : الآية ٠٥‏ . 


حكم قتله مالا يؤكل الحمه ۲116/4 


م444 - ولأن العرب إن كانت وضعت الاسم لما نقوله © فالآية عامة » وإن كانت 
وضعت الاسم للمأكول » فقد كانوا يعتقدون إباحة كل الحيوان إلا أم حي © 


فلم تتناوله ° الآ 
م6 - 5 قلنا : المثل عندنا هو القيمة » وقيمة السبع للحم لا تتجاوز شاة ؛ لأن لحم 


الشاة خير من لحمه » فإذا قد تناولته <“ الآية في ضمانه بالمثل الذي هو القيمة وإن 
قصرنا قيمته على الشاة ما ذكرناه من المعنى . ٠‏ 

444 - قالوا : الآية تناولت صيدًا حرم بالإحرام ؛ لأنه قال : 9( لا تفثاوا اليد وام 
0 > وما لا يؤكل لحمه مُحَمٌ قبل الإحرام » فكان اصطياده وقتله لدفع ضرره › 
والانتفاع بجلده وقطع لحمه بخلافه » ويدل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام : ( حمس 
يقتلهن الحرم في الحل والحرم  »‏ » والمحصور بعدد يدل على نفي ما سواه على قول كثير 
من أصحابنا » ولو الحقنا بالخمسة غيرها » سقط فائدة الحصر وبطل ذكر العدد ولا لمق 
جنس السبع 60 المتوحش لا يبتدئ بالأذى 60 غالبا » كالضبع . 


. ] في ( م ) : [يقوله‎ )١( 
في ( ص ) : [ أم حبين ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ أم حنين ] » . وأم محبين : دُوَيْةٌ على خلقة الحرباء‎ )۲( 
عريضة الصدر عظيمة البطن وتشكيل ال جاء قد تكون مثلثة كما أشار لذلك في الخطوط أو مثلثة : : تنطق بالحاء‎ 
. ) ۷٦٤/١ ( وا جيم والخاء وانظر اللسان مادة حبن‎ 
. ] في ( م ) : [ فلم يتناوله‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تناول ] » مكان : [ تناولته‎ )٤( 
. ومسلم في الصحيح‎ » ) ۳٠١/١ ( (ه) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج » باب ما يقتل الحرم من الدواب‎ 
الحديث‎ » ) ۸٥۹ - ۸٥٦/۲ ( كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في ال حل وال حرم‎ 
) والترمذي من حديث عائشة‎ ») ۱۱۹۹/۷۹-۷۹ ( ۰ ) ۱۲۰۰/۷۳ ( ۰) ۱۱۹۹/۲۷ (۰) ۱۱۹۸/۷۱-۹۷ ( 
في السنن كتاب الحج » باب ما يقتل الحرم من الدواب ( ۱۸۸/۳ ) » الحديث ( 8137 ) » والنسائي فى السنن‎ 
وفي‎  ) 184 » ۱۸۷/١ ( كتاب مناسك احج » في ما يقتل الحرم من الدواب قتل الكلب العقور » وفي قعل الحية‎ 
» وأبو داود من حديث ابن عمر » وأبي هريرة ( ظ4 ) » في السنن كتاب المناسك‎ » ) ۲٠١/١ ( قتل الفأرة في الحرم‎ 
وابن ماجه من حديث عائشة » وابن عمر ( 5ه ) ؛ في السنن كتاب‎ » ) 577/١ ( باب ما يقتل الحرم من الدواب‎ 
. ) ۳٠۸۸ ۰ ۳۰۸۷ ( المناسك » باب ما يقتل الحرم ( ۱۰۳۱/۲ ) » الحديث‎ 
. ] في ( ص ) : [ المتنع ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالأدنى‎ )( 


كتاب الج 

۹۹4۷ - ولأن كل ضمان يتعلق بالضبع يتعلق بالنمر والبازي ؛ أصله : الضمان لحق 
الآدمي 

۸ - ولان الحرم من الصيد على ضريين : متولد » وغير متولد » فإذا كان في 
أحدهما ما يجب به الجزاء كذلك الآخر . 

4 - ولان الطير أحد نوعي الصيد » فجاز أن يجب الجزاء “ بقتل ما لا يؤكل 
منه . أصله : الدواب . 

۰ - احتجوا بقوله تعالى  :‏ و وحم یکم صيّد لر OEY‏ # © 
فحصل للمحرم بحال الإحرام اا ا ر ا يؤكل 
فحرام يكل حال . 

۹ - قلنا نا : التحريم لا يجوز أن يتعلق بالعين » وإنما يتعلق بأفعالنا » فتحريم الصيد 
إنما [ هو  ]‏ تحريم الاصطياد ؛ لأن ذلك فعل الصائد » يقال 29 : صاد يصيد صيدًا » 
واصطاد يصطاد اصطيادًا © , 

5 - فإن قبل : قوله : [ صيد البر ] يدل على أن 9 المراد به : الصيد 29 دون 
الاصطياد ؛ 0 الصيد الذي هو الفعل لا يضاف إلى البر . 

e - ۴۳‏ تضيف © بأدنى ملابسة » فلما كان البر موضع الصيد 
ET‏ » قال الله تعالى : 3 بَلْ e‏ وَأَلتّهَارٍ # 9 والمكر لا يبقى 
حتى يضاف  ”‏ إلى الزمان » لكنه لما وقع فيه أضافه إليه . 

4 - قال الشاعر » وهو أبو ذؤيب 2١‏ : 


"15/4 


. في رم )2( ع ) : [ بالجراء ] بزيادة الباء‎ )١( 


(۲) سورة المائدة : الآية 45 . (۳) الزيادة من ( م ) »ع ) . 

(5) في ( م ) : [ فقال ] . (0) في (م ) : [ اصطادا ] » مكان : [ اصطيادا ] . 
(1) لفظ : [ على ] ساقط من (م)» (ع) » ولفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص) واستد ر كه الناسخ في الهامش 
(۷) في ( م ) : [ للصيد ] . (۸) في ( م ) : [ يضيف ] . 

(۹) سورة سبأ : الآية )9١( . ٠۳‏ في ( م ) : [ تضاف ] . 


)١1١(‏ في ( ٠)۲‏ (ع) : أبوذؤيب شعرء بزيادة : شعر إلا أن في (م ) : دؤيب » مكان : ذؤيب » وهو تصحيف . أبو 
ذؤيب : هو خويلد بن خالد بن محرث » أبوذؤيب الهذلي » شاعر مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام » قدم المدينة عند 
وفاة النبي بي فأسلم وحسن إسلامه » وسكن بالمدينه » وعاش إلى أيام عشمان 5ه . مات بمصر» وقيل : بإفريقية في سنة 
سبع وعشرين . راجع ترجمته في : معجم الأدباء » لياقوت ( 85/١١‏ ) » الأعلام » للزر كلي ( ٠٠٠ ٠۳۰۰/۱‏ ) . 


11۷/4 


حكم قتله مالا يؤكل لحمه 
وكنت كعظم العاجمات اكتنفنه 20 بأطرافها حتی استدق نحولها ٩(‏ 
إذا كوكبٌ الخرقاء ‏ لاح بسحرة شهيل أساحت عَرْلّها في العرائب © 

٥‏ - ومعلوم : أن العظم لا يلابس العجم إلا في حال الفعل » ثم أضافه إليه 
لنفس الملابسة . 

5 - فأما قوله تعالى  :‏ لا توأ اليد وَأ حم » فما حملناه > على 
الصيد » بدلالة : وهو أن القتل لا يقع في الفعل » > وإنما يقع في الحيوان . 

۷ - قالوا : روي أن النبي بلق قال : « حمس يقتلهن الحرم في الحل والحرم ) 27 ) 
فنص على الأدنى 29 من كل نوع لينبه به على الأعلى منه » كما قال تعالى : «إ فلا تقل 
مم أي 2 » ثم ذكر الكلب » وهو مشتق من التكلب › > وهو العدوان . 

وروي : أن النبي يِه دعا على عتبة بن أبي لهب » وقال : « اللّهم سلط عليه > 

كلبًا من كلابك > فسلط الله عليه الأسد فقتله » 9© » فثبت أن السبع يسمى كابًا › 
والتكلب موجود في كل السباع » فاقتضى الخبر جواز قتلها . 

۸ - قلنا : لو أراد التنبيه 20 بها على غيرها لم يحصرها بعدد » وكيف يقال : 
إنه © ذكر الأدنى لينبه على الأعلى » وقد ذكر الحية وهي أعلى نوعها » وذكر 
الغراب » والفأرة » وهما دون النوع ؛ فسقط ما قالوه . ١‏ 

۹ - فأما قولهم : إن الكلب مأخوذ من التكلب » إطلاق الاسم يتناول الكلب 
المعروف » ولهذا يكذب من قال : رأيت ما اراق I‏ وهنا انيرم تن وراد 


: (م ) » ( ع ) : [ الكاحمات السعه ] » مكان : [ العاجمات اكتنفنه] . وهذا البيت‎ ١ ) في ( ص‎ )١( 
. ) ۲۸۲۷/۲ ( ] ذكره ابن منظور » في لسان العرب » في مادة : [ عجم‎ 

(۲) في ( م ) : [ الحرفا ] » وفي ( ع ) : [ الحربا ] . 

(۳) ويلاحظ اختلاف القافية في البيتين واتفاق الوزن » وهو بحر ( الطويل ) . 

. ع) : [ حملنا ] بدون الهاء‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه في هذه المسألة . (5) في ( ص ) : [الأذى ع . 

(۷) سورة الإسراء : الآية 71 . (۸) في ( م ) : [ عليها ] . 

(9) هذا الحديث ذكره البيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم . 
)٠١(‏ في (م ) : [ التشبه ] » وفي ( ع ) : [ التشبيه ] . 0 

) المثبت من ( م ) + ( ع‎ )١١( 

06 في (۴) + (ع) :1 الأسد]. ت 


11۸/4 


کتاب الحج 
عليه الصلاة والسلام : « طهور إناء أحد كم إذ | ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا » © ع 
وقال اللّه تعالى : 8 وَطْبهُم بيط ودَاعَيْهِ ِالْوَصِيدٌ # © . 

٠١‏ - فأما دعاء النبي ب على عة فإنما © سأل الله كفايته على أهون الوجوه» 
فكفاه ما هو أوحى ٠‏ وأعجل . 

١‏ - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري ڪه قال : « سكل رسول الله ل ما 
يقتل الحرم ؟ » فقال : الحية والعقرب والغراب والحدأة © والفويسقة » والكلب العقور 
والسبع العادي ) © . 

5 - قلنا : هذا رواه أبو داود » عن أحمد » عن هشيم » عن يزيد بن أبي زياد» 
عن 9" عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي © » عن أبي سعيد الخدري . 

۴۳ - ويزيد ب بن أبي زياد طعن عليه ”> مخالفونا حين روي عنه [ خبر ] ( ' "© رفع 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب ( ۲۳۲/۱ ) » الحديث ( ۲۷۹/۹۲ » 
وأبو داود في سننه » كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر الكلب رقم ( ۷١‏ ) - والإمام أحمد في المسند 
477/1 ) كلهم من حديث أبي هريرة 5ه . وانظر : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب لابن كثير» 
تحقيق عن الغني بن حميد بن محمود الكبيسي ص۸٠۳‏ دار حراء بمكة » الطبعة الأولى ١405‏ ه - المعتبر 
في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي » تحقيق حمدي السلفي ص۱۹۹ دار الأرقم الطبعة الأولى 
4م - تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن » تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني ( 7١14/١‏ ) دار 
حراء » الطبعة الأولى 1585م . (۲) سورة الكهف : الآية ٠۸‏ . 

(۳) في ( م ) : [ ضماعء وفي ( ع ) : [ فلما ] » مكان : [ فإغا ] . 

)٤(‏ في ( م ) : [ فكفارة ] » مكان : [ فكفاه ] » وهو تصحيف . وأوحى بمعنى أسرع » الوحي : بالقصر 
والمد : السرعة » يقال : موت وحي . أي سريع » وشئ وحي : عجل مسرع . راجع في المغرب » مادة 
الإيحاء ص48 » وفي لسان العرب » مادة : وحي ( ٤۷۸۸/٦‏ ) » المصباح الخير ( 1۲۳/١‏ ) . 
(5) قوله : والغراب ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وقوله : 
[ والحدأة ] ساقط من ( ع ) . 

(1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك » باب ما يقتل الحرم من الدواب ( 457/١‏ ) » والترمذي في 
السنن كتاب الحج باب ما يقتل الحرم من الدواب ( ۱۸۹/۳ ) » الحديث ( ۸۳۸ ) » وابن ماجه في السنن » 
كتاب المناسك » باب ما يقتل الحرم ( ۱۰۳۲/۲ ) الحديث ( ۳١۸۹‏ ) . 

. (۷) في ( ع ) : [ وعن ] بالعطف . 

(۸) في جميع النسخ : أبي نعيم البلخي » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
(1) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ رويت ] » مكان : [ روى ] » والزيادة من ( م ) . 


اليدين » وذكروا عن سفيان ابن عيينة : أن أهل الكوفة لقنوم فتلقن 2 » ومن يتلقن إذا 
لقن كيف يوثق بخبره ٩”‏ ؟ » فما بالهم يطعنون على من روى ما يخالف مذهبهم » ثم 
يسكتون ٩”‏ عن الطعن فيه إذا / ما روى ما يوافقهم ؟ ثم هذا الخبر قد رواه ابن عمر من 
طريق صحيح » وذكر فيه خمسًا » » ولم يذكر السبع » وكذلك رواه هشام بن عروة › 
عن أبيه » عن عائشة 9©) فالرجوع إليه أولى » ولو ثبت احتمل أن يكون المراد به السبع 
الذي وجد منه العدوان » وعندنا إذا عدا جاز قتله . 

4 - قالوا ليع 10016 في كال عاتوسيري عبرال كارو © كما يقال : 
فرس جموح » وسيف قطوع . 

8 - قلنا : حقيقة الاسم المشتق تقضي كمال “ وجود الفعل » وتناول الاسم 
له بعد مقنضي الفعل يستاج إلى دال 

5 - فإن قيل : لو كان المراد ما يوجد منه العدوان » لم يكن لتخصيص السبع 
معنى . 

۷ - قلنا : إنما خصه ؛ لأن الغالب أن ذلك يوجد من السبع دون غيره » فذكر 
ما يوجد منه غالبا . 

4 - قالوا : لأنه متولد من بين ما لا يحل أكل شيء من جنسه ؛ فوجب أن لا 
يجب الجزاء بقتله » أصله : الذئب 


٠. ) ع ) : [ لعنوه ] » مكان : [ لقنوه ] » ولفظ : [ فتلقن ] ساقط من ( م ) + (ع‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 
هو : يزبد بن أبي زياد الكوفي » مولى بني هاشم » قال يحبى بن معين : هو ضعيف الحديث ؛ ولا يحتج‎ )۲( 
به » وقال النسائي : ليس بقوي » وقال ابن المبارك : ارم به » وقال شعبة : كان يزيد ب بن أبي زياد رفاعًا » توفي‎ 
› ١5ص يبه على الصحيح في سنة ست وثلاثين ومائة . نظر ترجمته في : كتاب الضعفاء والمتروكين‎ 
»)١١١ - 59/7 ( الننجروحين‎ › ) ١١١4 ( الترجمة ( 1۸۲ ) » كتاب الجرح والتعديل ( 755/9 ) » الترجمة‎ 
ل ل ل ل قا‎ 
. ) 5٠64 ( (؟/556 )»ء الترجمة‎ 

(۳) في ( م ) : [ يسئلون ] » وفي ( ع ) : [ يسبلون ] » مكان : [ يسكتون ] . 

. تقدم تخريجه من وجه ابن عمر وعائشة » ومن وجوه أخري في هذه المسألة‎ )٤( 

(5) في ( ص ) (١‏ م ) : [ عاديًا ] بالنصب . 

(5) في ( م (٠)‏ ع ) : [ عدده ]ء بدل : [ عدوه ] في الموضعين . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) : [ الأمر المشتق يقتضي حال ] »> مكان المثبت . 


8 - قلنا : إن كان الحكم يتعلق بتحريم الأكل والمتولد ‏ محرم » كذا أن 
الأصل تحريم 2 , فهذا التخصيص لا معنى له » والمعنى فى الذئب : أنه يسكن بقرب 
القرى والبلدان » ويبتدئ بالأذى غالبا » فيعم الضرر به » وهذا المعنى لا يوجد في غيره ؛ 
لأنها تأوي القفار ”“ والجبال » فيقل ‏ الضرر بها . 

۰ - ولأن الذئب ورد النص يإباحة قتله ؛ لأنه روي عن ابن عمر أنه قال © : 
« الكلب العقور الذئب » » وليس كذلك ما سواه » فإن النص لم يرد يإباحة قتله » وهو 
من جملة صيد البر . 

611ة - فإن قيل : فقد روي عن أبي هريرة ڪه : أنه قال Saa‏ 

5 - قلنا : هذا الحديث لم يثبت يثبت عند أصحابنا ؛ لأن زيد ب بن أسلم رواه عن ابن 
اك دين إلى ره وريس ا 

۴ - قالوا : أجمعنا : أن الذئب لا يجب الجزاء بقتله » فلا يخلو أن يكون 
سقوط الجزاء لأنه غير مأكول » وهذا يبطل بالمتولد » أو يكون لوجود العدوان منه » 
وهذا باطل ؛ لأنه إذا قل بالعدوان » لا شيء فيه © » فلم ببق إلا أن يكون سقوط 
الضمان لأنه بما فيه عدوان » وهذا > موجود في كل السباع . 


(۱) في ( ع ) لك الي مس اكز رتراك ] ويك الي 

(۲) في ( ص ) : [ يحرم ] . 

(۴) القفار : بكسر القاف » جمع القفرء وهو الخلاء من الأرض »ء لا ماء بها » ولا ناس ولا نبات » أرض قفر » 
وقفار : خالية » ويجمع أيضًا : قفور . راجع في لسان العرب » مادة : قفر( ۳۷١١/١‏ ) » المصباح المنير ( ٤۸٥/۲‏ ) » 
المعجم الوسيط ( ۷١۷ ۷١٦/۲‏ ) . , (؟)في(م)ء٠(ع):[فيقلب‏ ] . 

(5) لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في (م ٠)‏ (ع ) : [ الكلب العقور الذئب وليس كذلك ما سواه ] » فإن النص لم يرد يإباحة قتل الأسد 
مكان قوله : [ الكلب العقور الأسد ] وأثر أبي هريرة ( 4 ) : أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب 
مناسك الحج » باب ما يقتل الحرم من الدواب ( ١55/7‏ ) . 

(۷) زيد بن أسلم کر د يح أبلم اهدري فر تر ف بان ول اة ت بن 
راجع ترجمته في : تقريب التهذيب ( ۲۷۲/١‏ ) » الترجمة ( ٠١١‏ ) . وابن سيلان : هو جابر بن سيلان » 
مقبول » من الثالثة . راجع ترجمته في التقريب ( ٠۲۲/١‏ ) » الترجمة ( ١‏ ) . 

(۸) لفظ : [ قتل ] الثاني » ساقط من ( م ) » ( ع ) و[ عليه ] » مكان : [ فيه ] . 

(۹) لفظ : [ عدوان ] ساقط من صلب ( م ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) » (ع ) : [ وهو ] » 
مكان : [ وهذا ] . 


حكم قتله مالا يؤكل ل حمه 11/64 
4 - قلنا : Es‏ "© يبتدئٌ بالعدوان غالبا » وهذا لا يوجد 
في سائر السباع . 


9 - ثم القسم EEN‏ ؛ لأن فيه عدوانًا والتأذي به أكثر من 
التأذي (© بالغراب وهو أشد عدوانا (© » ومع هذا قد أوجبوا فيه الجزاء . 

۹۷٩‏ - قالوا : لو ضمن السبع لضمن بثله أو قيمته » فلما لم يضمن بواحد 
منهما ء دل على أنه ليس بمضمون » وتحريره : أن كل صيد لا يضمنه » لا ثله 9 ولا 
بقيمته » [ لم يجب الجزاء بقتله » أصله : الأشياء الخمسة . 

۷% - قلنا : هو عندنا مضمون بقيمته  ]‏ » إلا أنه يضمن بجهة اللحم دون 
غيرها » وذلك فى الغالب لا يزيد على شاة » وإنما يزيد قيمة السبع لما يقصد به من 
التفاخر يإمساكه أو التزين » وهذا المعنى لا يضمن › وهذا كما نقول في الجارية المغنية 
إذا غصبت : إنها تضمن 2(2 غير مغنية ؛ لآن الزيادة فى ضمنها للغناء جهة محظورة » 
فلا يعتد بزيادة القيمة لأجلها . 


# # * 


. ] في ( م ) :1 أنه ] »> مکان : [ أن‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ البادى ] » وفي ( ع ) : [ البازي ] » مكان : [ التأذى ] . 

(*) في ( ص ) : [ أشد موبت ] بدون النقطة الثانية » وفي ( م ) رع )جر أنه موس ]ميرلا بكم 
المعنى في كلتا الحالتين » > لعل المراد : [ أشد ضررا ع وإيذاء » وهو ما أثيتناه . 

. لفظ : [ صيد ] ساقط من ( ع ) وفي (م ) ۰ (ع ) : [ بمثله ] » مكان : [ لا بمثله ] » بحذف [ لا]‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )5( 
. في ( م ) : [ إذا غصب ع »ء وفي ( م ) ء ( ع ) : [ إنها يضمن ] » مكان المثبت‎ )5( 


~ı 4 
6 مسالة‎ ||||||| 


حكم صيد المدينة وشجرها 


۸ - قال أصحابنا : ليس للمدينة حرم يمنع الصيدٌ وقطع الشجر © . 

۹ - وقال الشافعي : لا يقطع شجرها ولا يتعرض لصيدها » وهل يجب فيه ' 
الجزاء ؟ » فيه قولان » قال في القديم : يضمنه . وقال في الجديد : لا شيء فيه . 

۰ - وما هو الجزاء ؟ قال : سلب القاتل 29 » وما الذي يصنع بالسلب ؟ فيه 
قولان . أحدهما : يكون للذي سلبه © » والثاني : يتصدق به على مساكين 
المدينة . 

» قالوا : وكذلك وَج الطائف ينع من الاصطياد منه » وقتل الصيد‎ - 0١ 
. ©© وهل يجب فيه الجزاء ؟ قولان‎ 


کتاب الحج 


. ) ۲٦۳/۲ ( حاشية ابن عابدين » باب الهدي‎ » ) ٠٠١/٤ ( › راجع تفصيل المسألة في : المبسوط‎ )١( 
سلب القاتل : أي ما على القاتل من اللباس » قال ابن الأثير : وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه‎ )۲( 
ما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها . راجع في : النهاية باب السين مع اللام ( ۳۸۷/۲ ) » لسان‎ 
. ) ٠٠٠۷/۳ ( العرب » مادة سلب‎ 

(۳) في سائر النسخ : يكون الذي سلبه » والصواب ما أثبتناه . أي يكون للذي أذ ثيابه » وقد ذكر النووي 
فيه ثلاثة أوجه » أصحها : أنه للسالب كالقتيل » والثاني : أنه لفقراء المدينة » والثالث : أنه لبيت المال . في 
شرح المهذب ( ٤4۸۲ - 48١/0‏ ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وكذلك فرخ في الظائف ممنوع ] » مكان المثبت . قال ابن الأثير : وج : موضع بناحية 
الطائف » وقال الفيومي : وج الطائف : بلد بالطائف » وقيل : هو الطائف » وقيل : واد بينه وبين مكة . راجع في 
النهاية » مادة : وجج ( ٠١١ > ١١4/5‏ ) » لسان العرب ( 458/5 ) » المصباح المثير ( ٦1۹/۲‏ ) . 
(5) قال النووي في شرح المهذب : قال الشافعي في الإملاء : أكره صيد وج » وللأصحاب فيه طريقان › 
أصحهما : عندهم القطع بتحريمه راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام 
من كفارة وغيرها ( ۲۷۷/۳ ) » المجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة 
وغيرها ( ٤۸۹-٤۷٩/۷‏ » 457 ) » فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع ( ٥۲٠-١٠۳/۷‏ ) » شرح السنة 
للبغري كتاب الحج » باب حرم المدينة ( ۳٠١ » ۳٠۹/۷‏ ) . المنتقى » في أمر الصيد في الحرم ( ٠٠۲/۲‏ ) » 
قوانين الأحكام الشرعية » الباب العاشر في زيارة قبر النبي لق وذكر الحرم والمواضع المقدسة ص5١‏ › 
الإفصاح » ( ۲۹۰/۱ ۰ ١15‏ ) ء المغنى » باب ما يتوقى الحرم وما أببيح له ( ٠٠١ - ٠٠۴۳/۳‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » باب جراء الصيد ( ٤۲۷/١‏ ) . 


حكم صيد المدينة وشجھا) ‏ س ۱۲۳/٤ mum‏ 


ا 


5 - لنا قوله تعالى : © ولا َكل تأمطائراً # 290 » وهو عام . 

د 
شجرها » كسائر البلاد . 

4 - ولأنها بقعة بقعة لا تصلح © لأداء تسك » » كسائر البقاع . 

. ولأن كل موضع لا يجوز ذبح الهداى فيه لا ينع من أخذ صيده‎ - ٥ 

8 - ولأنه موضع لا يمنع من قتل الأسد والنمر فيه 29 » فلا يمنع من قتل الضبع 
والسبع "© فيه . أصله : بيت المقدس . 

۷ »- ولأنه نوع حيوان يُحكم اصطياده في المدينة وبيت المقدس سواء . أصله : 
ما لا يؤكل . 

› وأما الدليل على أنه لا جزاء فيه : فلأنها بقعة لا يضمن صيدها بالقيمة‎ - ٨۸ 
. فلا يجب بقتله شيء 29 » كسائر البلاد‎ 

8 - [ ولأن كل موضع لا يضمن سباعه بالجزاء » لا يضمن سائر صيوده 
بالجزاء . كسائر البلاد ] © . وبهذه الدلائل يسقط ما قالوه في وادي وج © . 

۰ - احتجوا : بما روى علي ذه أن النبي مقر قال : « المدينة حرام من عاثر إلى 
ثور ”) » لا يختلى خلاها » ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطتها إلا لمن ينشدها » ولا 
يصلح فيها حمل السلاح ولا قطع الشجر إلا لرجل » [ يغلف بعيره ] © . 

9 - وفي حديث جابر 5ه : « أن النبي قي قال : إن إبراهيم حرم مكة » وإني 


. ] سورة المائدة : الآية ؟ » في ( ع ) : [ فإذا ع » مكان : [ وإذا‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1[ ولا بقعة بها ] , مكان : [ ولأنها بقعة ] . 

(۳) في (م):[لا يصلح ] . (؟) في (م)٠(ع):[‏ 

(5) قوله : [ والسبع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م)٠(ع):‏ [ صيدعء مكان : [ شيء ] . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وادي فرخ ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المدينة من عدير إلى ثور ] » مكان : [ المدينة حرام من عاير إلى ثور ] . 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الفرائض » باب إثم من تبرأ من مواليه ( 118/5 + 115 ) » ومسلم في 
الصحيح كتاب الحج باب فضل المدينة ( ۹۹۸-۹٩ ٤/۲‏ ) » الحديث ( ۳۷١/٤۹۷‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب 
امناسك » باب في تحريم المدينة ( 0٠٠١ » ٠٠۹/١‏ ) . وما يين القوسين ساقط من الأصل والزيادة من كتب السنة . 
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كتاب الحج 
حرمت المدينة [ ما بين لها ]© لا يعضد © عِضّامها ولا يصاد صيدها <° : 

5 - [ قلنا : هذه أخبار آحاد » وإثبات الحرم أمر تعم به البلوى ‏ فلابد أن يبينه 
النبي بلي بيانًا عامًا » ولو فعل ذلك لنقل سبب البيان ] ”° » فلما لم ينقل إلا من جهة 
الاحاد لم يجز إثبات التحريم بها . 

۴۳ - ويجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام منع ذلك عن 29 أهل المدينة حتى 
لا يضيق عليهم معاشهم » ويشاركون في مباحاتهم » نظرًا لهم ورفقًا بهم . وكذلك 
ا ل ل 9 قال : 
« عِضّافُها وصيدها حرام محرم » © » ألا ترى : أن هذا الخبر يقتضى التسوية بين 
Scag ag‏ 
وأوجب على جميع الناس قصده » ومثل هذا لا يثبت بأخبار الآحاد . 

4 - احتجوا ٠‏ في وجوب ال جزاء : Ty‏ 
رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرمه رسول الله بل فسلبه ثيابه ‏ فأتی مواليه يكلمونه في 
ردها » فقال سعد : سمعت رسول الله برلل قول : « من رأى رجلا يصيد في حرم المدينة 
فليسلبه ثيابه » ولا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله ملقم فإن أردتم ثمنها فخذوه » 20 . 


. الزيادة من صحيح مسلم » وفي ( م ) : [ ولا يعضد ] بالعطف‎ )١( 
أخرجه مسلم بهذا اللفظ » في الصحيح في كتاب الحج » باب فضل المدينة ( ۹4۲/۲ ) » الحديث‎ )۲( 
) ۱۹۸/١ ( والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب ما جاء في حرم المدينة‎ » ) 1117/4158 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » سرض E RE‏ 
)٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ من ] وما أثبتناه من ( ص ) وهو الصواب . 

(*) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ عروة عن الزسر ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فرح ] » مکان : [ بوج ] . 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك » باب بعد باب في مال الكعبة ( 504/١‏ ) » وأحمد في 
المسند » في مسند الزبير بن العوام ( ١75/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب كراهية قتل الصيد 
وقطع الشجر بوج من الطائف ( ٠٠١/0‏ 

(8) في ( ص ) : [ بخبر الآحاد ] » مكان : [ بأخبار الآحاد ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ احتجوا بجا روى على 
أن النبي كله قال ] » بزيادة ما بعد [ احتجوا ] . (5) لفظ : [ أبي ع ساقط من ( م ) © (ع ) . 
)٠١(‏ أخرجه مسلم وأبوداود بألفاظ متقاربة » في السنن كتاب المناسك » باب تحريم المدينة ( 2٠١/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى کباب الحج » باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو صاب فيه صيدًا ( ۱۹۹/۰ » ٠٠١‏ ) » في 
الصحيح كتاب الحج » باب فضل المدينة ( ٩4۳/۲‏ ) » الحديث ( ۱۳١٤/٤١١‏ ) . 


حكم صيد المدينة وشجرهاايبب u‏ ع/ 95١7‏ 


6 - قلنا : هذا يجوز أن يكون قاله عليه الصلاة والسلام في الحال (2 التي 
كانت العقوبات تتعلق [ فيها ع (© بالأموال » فأوجب في حريسة الجبل © عن أمر 
مثله » وأوجب على السارق أن يبتاع 29 . وقد نسخت هذه الأحكام » واستقر الضمان 
في المتلفات بقيمتها أو مثلها » فسقط الاحتجاج . 


# # # 


)١(‏ في (م)»(ع):[الجبال]. 

(۲) في ( م ) : [ يتعلق ] » والزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق . 

(۳) في ( ع ) : [ حريية الجبل ] » وهو تصحيف . وحريسة الجبل : هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن 
تصل إلى مأواها » فتسرق من الجبل . راجع في : مقاييس اللغة باب الحاء والراء وما يثلنهما ( ۳۸/۲ ) » 
المغرب في الحاء مع الراء ص ١١١‏ » المصباح المنير ( ١١ 5/١‏ ء ١75‏ ) » النهاية ( 3517/١‏ ) » لسان العرب 
مادة حرس ( ۸۳۴۳/۲) . 

(4) ويؤيد هذا » ما رواه النسائي بلفظ : سكل رسول الله مكل : في كم تقطع اليد » » قال : لا تقطع اليد في 
ثمر معلق » فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن الجن » ولا تقطع في حريسة الجبل » فإذا أوى المراح » قطعت في 
ثمن امجن » في امجتبى [ كتاب قطع السارق ] » في الثمر المعلق يسرق ( ۸4/۸ » 85 ) . 


حكم المحرم الضطر 


5 - قال أصحابنا : إذا اضطر الحرم إلى أكل الميتة أو قتل الصيد للأكل : فإنه 
يأكل الميتة ولا يذبح الصيد . 

۷ - وروى الحسن عن أبي حنيفة : إذا اضطر إلى ذبيحة محرم أو أكل ( ميتة 
فإنه يأكل أيهما شاء . 

۸ - وذكر أبو الحسن في « الجامع ) عن محمد : أنه يأكل ذبيحة الحرم . 

89 - وفي المنتقى عن أبي حنيفة : أنه يأكل ذبيحة الحرم من الصيد ولا يأكل 
ال 

۳ وقال الشافعى فى أحد قوليه : يأكل الصيد‎ - Nonna 

١‏ - لنا : أن الصيد محظور من وجهين » أحدهما : الإحرام » والثاني : أنه 
ميتة » والميتة محرمة © من جهة واحدة » ومن دفع إلى تناول أحد 9 المحرمين » كان 
تناول ما حظر ”> من جهة واحدة أولى مما حظر من جهتين 29 » كما لو وجد ميتة (© 
وخنزيرًا لذمي » لا يؤمر بذبحه » أو ميتة وكلب صيد لغيره . 


.]علكأبم[:)م(١ء)ص‎ ( في‎ )١( 

(۲) قال العيني في البناية : ولو وجد الحرم صيدًا أو ميتة يأكل الميتة » وبه قال مالك وأحمد والثوري » وقال أبو 
يوسف والشعبي : يأكل الصيد ويؤدي الجزاء . راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة » باب الحرم يقتل الضيد أو 
يدل عليه أو يضطر إلى الميتة فيأكلها ( ١74/7‏ ) » المبسوط » ( ٠١5 + ٠٠١/٤‏ ) » البناية في شرح الهداية » . 
41/4 ) » در المنتقى بهامش مجمع الأنهر » باب الجنايات ( ٠٠٠0/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » ( 519/5 ) . 
(۳) راجع المسألة في : حلية العلماء » ( ۲۷٠/۳‏ ) » المنتقى في ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ( ۲٤۹/۲‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر » باب ما ينهى عنه الحرم من الصيد ( ١‏ )» بداية المجتهد » في القول في التروك 
(١/44؟‏ )ء الإفصاح » ( ۲۹۳/۱ )ء لمغني » ( 3١5/9‏ ) . 

(؟) في ( ع ) : [ محظورة ] . 

(5) في ( غم ) (١‏ ع ) : [ أخذه ] » مكان : [أحد ] » وهو تصحيف 

(1) قوله : [ ما حظر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) قاعدة : تناول المحظور من جهة واحدة أولى تما حظر من جهتين 

(۸) لفظ : [ ميتة ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۴ - ولأنه لو اضطر إلى أكل ميتة أو قتل حيوان يجب بقتله كفارة » وأكله › 
فكان أكل الميتة أولى . أصله : إذا اضطر إلى أكل الميتة أو قتل الآدمي . 

۴ - ولأنه واجد لا يسد (© به رمقه » فلم يجز له قتل الصيد حال إحرامه 
للأكل ” , أصله : إذا وجد شاة تركت التسمية عليها عمدًا . 

4 - ولأن الله تعالى حرم الصيد ولم بين حال الضرورة » وحم الميتة 
واستثنى 7" حال الضرورة » فالذي أطلق تحريمه أولى بالترك . 

› ولأن الصيد منع من أخذه ومن قتله ومن أكله » والميتة منوع من أكلها‎ - ٠ 
. فتناول ما حظر من وجه واحد أولى‎ 

5 - فإن قيل : إن ) ذييحة المُخرم مختلّفٌ في تحريمها . 

۷ - قلنا : قد اتفق على تحريمها في حق الحرم وأخذه وقتله » فيتفق على تحريمه 


ع م 


أيضا . 


#* # 


. في ( م ) : [ لا ينسد]‎ )١( 

(۲) قوله : [ للأكل ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : 
[ للقتل ] » مكان : [ للأكل] 

(۳) في ( ع ) : [ وأبان ] » مكان : [ واستئنى ] . 

. لفظ : [ إن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


11/5 


o a امسن‎ 


إحصار المحرم بعد الوقوف 


كتاب الحج 


۸ - قال أصحابنا : إذا أحصر بعد الوقوف » فليس بمحصر ” . 

۹ - وقال الشافعي : هو محصر ‏ . . 

٠‏ - لنا قوله عليه الصلاة والسلام : « من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار 
فقد تم حجه  »‏ , وتمام الحج ينع الإحصار والفوات / . 

۱ - ولأنه سيب للتحلل قبل امتيفاء موجباته فوجب أن لا يثبت بعد 
الوقوف » أصله : الفوات . 

5 - ولأنها حالة لا يثبت الإحصار فيها 29 بالمرض » فلا يثبت بالعذر ع 
أصله : إذا طاف قبل الرمي . ٠‏ 

۴ - ولأنه عذر صدّه © عن البيت فلا يثبت به إحصار بعد الوقوف » كالمرض . 


و 


14 - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ إن حمر فا شتير می هتي ٩”‏ » ولم 
يفصل بين أن يحصر قبل الوقوف أو بعده . 


› ٠١١۷ص راجع المسألة في : الأصل » باب المحصر ( 478/7 ) » الجامع الصغير » باب في الإحصار‎ )١( 
› بدائع الصنائع‎ » ) ١١5/5 ( مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص۷۲ ء المبسوط » باب المحصر‎ 
فصل : وأما بيان حكم الحرم إذا منع عن المضي في الإحرام ( 177/79 ) » فتح القذير مع الهداية وبذيله‎ 
حاشية ابن‎ . ) 4١١ » 5٠١/5 ( البناية مع الهداية » باب الإحصار‎ » ) ۱١١/۳ ( العناية : باب الإحصار‎ 
. ) ۲٤١۱/۲ ( عابدين » باب الأحصار‎ 

(۲) لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع المسألة في : الأم » باب الإحصار بالعدو ( 157/1 ) » 
المجموع مع المهذب . باب الفوات والإحصار ( ۲۹۸/۸ ٠٠١ » 70١:‏ ) » فتح العزيز » في القسم الثالث من 
كتاب الحج في اللواحق » بذيل المجموع ( 50/8 › 5١‏ ) » راجع المدونة في كتاب الحج الثاني ( ۳٤١/١‏ ) » 
لمنتقى » في ما جاء فيمن أحصر بعدو ( ۲۷۲/۲ ) » الإفصاح ( ۲۹۷/۱ - ۲۹۹ ) » المغني ( ٠١۹/۳‏ ) . 
(۳) هذا جزء من حديث عروة بن المضرس » الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 4/٠١‏ ) » وله شاهد من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي وقد سبق تخريجه في مسألة ( 51١‏ ) . 

. ) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

(5) لفظ : [ عذر ] ساقط من صلب ١‏ ص ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) > ( ع ) : 
[قصده ]» مكان : [ صده] . (7) سورة البقرة : الآية ١95‏ . 


| 
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و يه 220 ثم قال : إن 


حور » > فكأنه قال : عن إتمامهما ادو ولت ره تكد ناد ارا اليا 

٠٠١‏ - قالوا : الآية خرجت على سبب » وهو حصر المشركين رسول الله َك 
عن البيت وكان معتمرًا » والحاج بعد وقوفه بعرفة (» في معناه . 

۷ - قلنا : لا نسلم أن الحاج بعد الوقوف في حكم المعتمر ؛ لأن المعتمر 
تلحقه مشقة يمكن الصبر عليها » وهو الامتناع من الطيب واللبس ‏ › ويمكن الصبر 
عنهما على وجه لا يلحقه فيه ضرر لا صبر عليه فلذلك © لم يجز له التحلل . 

۸ - قالوا : لأنه مصدود عن البيت بغير حق » فوجب أن يجوز له التحلل » 
أصله : إذا صد “ قبل الوقوف » وأصله : المعتمر . 

8 - قلنا : المعنى فى الأصل : أنه يلحقه المشقة بالبقاء على الإحرام للصبر على 
مححظوراته > فجاز أن يتحلل» وبعد الوقوف يجوز له التحلل إذا مضت أيام الرمي » فلم ببق من 
دحتي ويا ل ااا ا » فلم يجز له التحلل . 

بين © ذلك : أن الله تعالى باح للمحرم الطيب والحلق واللبس لخشية © 
57 ولم يبح الوطء لذلك » فدل على الفرق بينهما . 

٠‏ - قالوا : إذا وقف بعرفة لم يستفد إلا الأمن من الفوات » وهذا المعنى 
موجود في العمرة » فإنه يأمن من فواتها » ومع ذلك لو أحصر عن العمرة تحلل » كذلك 
الحاج » وإذا أحصر عن البيت مثله . 

ع N OE‏ اا ؟ من 
الفوات » وهو إمكان التحلل من المحظورات التي لا يمكن الصبر عليها إلا بضرر » وهذا 


. ) ع‎ (٠ ) سورة البقرة : الآية 155 . (۲) قوله : [ بعرفة ] ساقط من ( م‎ )١( 
. في النسخ جميعها : [ والضرورة تقع في ذلك لا بدعوى الضرورة ] وقد حذفناها لتيسير المتابعة‎ )۳( 
. ] في ( م ) »(ع) : [ ضرورة لا صبر عليه فكذلك‎ )54( 

(©) في ( م ) ۰ ( ع ) : [لأنه مصدور عن الببت نغير حق » فيجوز أن يجوز له التحلل ‏ أصله | إذا صيد › 
مكان المثبت . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) :[ المشقة لا يحتمل ] . 

(۷) في (م)٠(ع):[تبين].‏ 

(۸) في ( م ) 1 بحشة ] » وفي ( ع ) : [ حشة ] » مكان : [ لخشية ] . 

. ] في ( م ) : [ الأمر ] » مكان : [ الأمن‎ )٩( 


1۳/4 


المعنى لا يوجد في العمرة » ولا في الحج (2 قبل الوقوف . 
۲ - قالوا : أجمعنا على أن من أحصر قبل الوقوف بعرفة يجوز له التحلل » 
۴ - قلنا : إنما جاز له التحلل عن أكثر الأفعال ؛ لأنها لم تتم © » وبعد 
الوقوف الإحرام في حكم التام » ويجوز أن يباح له الرفض قبل تأكد عبادة » ولا يجوز 
بعد تأكدها » ولهذا يجوز عندهم للزوج أن يحلل امرأته قبل الوقوف » ولا يجوز بعده . 
ويجزئ الإحرام عن حجة الإسلام إذا بلغ قبل 27 الوقوف ولا يجوز إذا بلغ بعده . 


## * 


كتاب الحج 


. ع ) : [ ولأن الحج ع » مكان : [ ولا في الحج ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ لم يتم ] . (۴) لفظ : [ قبل ] ساقط من ( م‎ )۲( 


اسه هع يجيه 


موضع ذبح هدي الإحصار 


4 - قال أصحابنا : لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا في الحرم © . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا أحصر ذ فى الحل ادا من كران 
الحرم : لم يجز أن ينحر في غيره » وإن أحصر : في الحل » وله طريق إلى الحرم يبعث 
بالهدي : فهو با خيار . 

. © ومن أصحابنا من قال : يجب أن يبعث به‎ - ٩ 

۷ - لنا قوله تعالى  :‏ إن حرم فا أستسر سر من اهدي ولا فوا روسك حي 
بل ني ت 7 + فسماه الله تعالى هديًا » والهدي يختص بالحرم » بدلالة : أن من 
ا ا 


۸ -ز ثم قال  :‏ ولا يفوا ر و عن يد اى يَلَرْ # » والمجل عبارة 
Ts‏ ال 
۹4 - وقد وافقنا الشافعى أن ذبحه لا يتوقف » فلم ببق إلا أن يكون المراد 


بالمحل : المكا 


(1) راجع المسألة في : الأصل » ( 717/١‏ ) » كتاب الحجة » باب الإحصار بالعدو ( ۱۹۰/۲ ۰ ١95‏ )غ 
مختصر الطحاوي » ص۷۲ » أحكام القرآن للجصاص » في باب المحصر أين يذبح الهدي › ( ۲۷۲/۱ - 
4 ) » متن القدوري باب الإحصار ص۳۲ » المبسوط » ( ٠١۷ ٠ ٠١5/4‏ )» تحفة الفقهاء باب آخر 
517/١١‏ ) » بدائع الصنائع فصل : وأما حكم الإحصار ( ۱۷۹/۲ » ۱۸١‏ )» فتح القدير مع الهداية › 
وبذيله العناية » ( ۱۲٩/۳‏ - ۱۲۹ ), البناية مع الهداية » ( (feo fon ~— ٠۹۸/٤‏ 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإحصار بالعدو ( ٠١۹/۲‏ ) » مختصر المزني » باب الإحصار ص۷۲ » 
حلية العلماء » باب الفوات والاحصار ( ۳۰۷/۳ ) ع المجموع مع المهذب 2 ( ۲۹۸/۸ ۰ ٠٠١۰۳۰۳۰۲۹۹‏ )» 
المدونة كتاب الحج الثاني ( ۳۲۷/١‏ ) » الكافي لابن عبد البرء باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو أو خطأ 
في عدة أيام العشر ( ٠٠١/١‏ ) . الإفصاح » ( ٠٠١/١‏ ) » المغني » ( ٠١۸/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة باب ما 
يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ( 477/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب الفدية ص١8١‏ ›» 1١87‏ . 
(۳) سورة البقرة : الآية ١95‏ . 

. ) لفظ : [ هدي ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(5) لفظ : [ عن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


2 ر اہ 


۰ ح- ولأنه ذكر محلا مجملا » وبين ذلك بقوله تعالى (© : ل ثم يلها إل 
لت لسن 4 © . 

۴۱ - فإن قيل : قوله تعالى  :‏ ِن أُحَوِرتُ قا أستَيسرَ وِنّ اي » الفاء © 
للتعقيب » فهذا يدل على “ : أنه يلزمه الهدي عقيب الإحصار » وهذا يمنع اختصاصه 
بالحرم . 

۴ - قلنا : معنى الآية : فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر من 
الهدي © » فهذا يدل على وجوب الهدي عقيب الإحصار إذا أراد التحلل » وليس 
الوجوب من الذبح في شيء . 

۳ - فإن قيل : قوله : 92 > عَنَّ يم هئ يلَرٌ # 29 , أي حتى يذبح ويصل إلى 
مستحقه » بدلالة : أن المحصر في الحرم مراد © بالاية والحل فيه هذا . 

٠4‏ - قلنا : بلوغ امحل الظاهر : أنه عبارة عن المكان » فأما الذبح فلا يكون 
محلا للهدي » وا محل هو المكان أو الزمان على ما قدمنا . 

٠٠‏ - فإن قيل : روي « أن © بريرة كانت تهدى إلى رسول الله يله ما تصدق 
عليها » فذكرت عائشة ذلك للنبي © يي فقال : بريعة » فقد بلغ محله » © » أي 
وصل إلى يدها » وتمت الصدقة » فيجوز أن يأكله على وجه آخر . 

٠‏ - ولأنه سبب يتحلل به من الإحرام قبل استيفاء موجبه » فاخحتص كأقوال 
العمرة "١(‏ التي يتحلل بها فائت الحج . 

۷ - ولأنه "“ دم يختص الإحرام ؛ فاختص بالحرم » كدم المتعة والقران . 

۸ - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح المتعة والقران فيه » لا يجوز ذبح دم 


. ) في ( م ) : [ كقوله ] » ولفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 


(۲) سورة الحج : الآية 3 . (۳) في ( م ) : [ عاكمًا ] »> مكان : [ الفاء ] . 
(4) لفظ.: [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . : (0) قوله : [ من الهدي ] ساقط من (م ) (ع ) . 
(1) قوله : [ محله ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) : [ مرادا ] بالنصب . 


(۸) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع). (5) في (ع ) : [ لرسول الله ] » مكان : [ النبي ] . 
)٠١(‏ لم نقف على هذا الحديث . 

)١١(‏ في جميع النسخ : كأقوال العمرة » ولا د ا ا ل ل له 
)١١‏ في (م) 6 : [ فلأنه ] . 


الإحصار [ فيه ] (" » أصله : الحل في حق المحصر في الحرم . 

» احتجوا : بحديث جابر » قال : « أحصرنا مع رسول الله بلقي بالحديبية‎ - ٠ 
E 

: قلنا : الحديبية بعضها من الحرم » روى الزهري » عن عروة » عن المسور‎ - ٠ 
. © » أن رسول الله ر كان .بالحديبية » خباؤه في الحل » ومصلاه في الحرم‎ « 
. انا يندز على اللي في الم فح في الل‎ ١ وجل‎ 

0 - فإن قيل : الخلاف يخالف القرآن » قال الله تعالى  :‏ مُمْ ليت كتروأ 
ودوم عن ال هد لسار 4 2" 

ا هذا تجيول على الد عن تفن المستعد اولان المشر كن ضرا 
وجوه البِدّنٍ وردوها في طرف الحرم » وهذا معنى قوله "© تعالى : ل اذى ممَكْرْنا أن 
َنم لم » فلما وقع الصلح لم يمنعوهم من الحرم وإن منعوهم من دخول مكة . 

0 : روى المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم في قصة الحديبية : أن النبي 
َه لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : « قوموا فانحروا واحلقوا ولا تفرقوا » © . 

4 - قلنا المج جع ميرد الى لامر بالهدي مطلمًا ؛ لأن 
الهدايا كانت هناك . 

4 - قالوا : روي أن الصحابة كلهم توقفوا عن النحر » فقالت له أم سلمة : 
ولا تكلم أحدًا حتى تنحر هديك حيث وجدت » ٩‏ » ولم ينكر عليها . 

٠ . زيادة اقتضاها البيان‎ )١( 

(۲) قوله : [ والبقرة عن سبعة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 
الهامش . وحديث جابر ( 5ه ) : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الحج » باب الاشتراك في الهدي ( /١‏ 
6 )ء الحديث ( ۱۳۱۸/۳٣۰‏ ). 

(۳) قوله : [ كان بالحديبية ] ساقط من (م) » ( ع) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . وحديث 
المسور : أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني كتاب مناسك الحج » باب الهدي يصد عن الحرم ( 747/7 ) . 
)٤(‏ في (ع ) :1 ومستحيل ] . (5) سورة الفتح : الآية ٠١‏ . 

(5) لفظ : [ قوله ع ساقط من ( ع ) . . (۷) نفس الاية السابقة . 

(۸) في سائر النسخ : [ ولم تفرقوا ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » والحديث تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۷۲‏ ) » 
والكتاب هو عهد صلح الحديبية . 

(9) هذا جزء من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۷٣‏ ) » 
وأخرجه البخاري في الصحيح كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد ( 1707/9 ) . 
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كتاب الحج 


05 - قلنا : أراد تعجيل النحر » ولم يقصد عموم الأماكن » »> فلهذا لم ینکر 
عليها > على أنه قد قد عارض هذا ما روي عن ناجية بن جندب الأسلمي » عن أبيه © 
قال  :‏ أتيت رسول الله بر حين صد الهدي » فقلت ا ابت امن 
بالهدي لأنحره فى الحرم » قال : [ وكيف ع (2 تأخذ به؟ » قلت : آخذ به في أودية لا 
يقدرون عَلئ فيها » فبعئه معي حتى نحرته في الحرم » ٩‏ » وهذا يدل على 9) : أنه لم 
ينحر في الحديبية » وقوله : « حين صد الهدي » يدل على اختصاصهم بمكان . 
۷ - قالوا : محل الحصر ؛ فكان © مجلا لهديه » أصله : إذا أحصر في الحرم . 
۸ - قلنا : المعنى في الحصر في الحرم : أنه لما كان مجلا لهديه © : لم يجز ذبحه 
في غيره » ولما كان المحصر في الحل © يجوز له الذبح في غير الحل » لم يجز له الذبح فيه . 
48 - أو نقول 22 : المعنى في الحرم : أنه محل لسائر الدماء المتعلقة بالإحرام » 
فكان مجلا لدم الإحصار » والحل لا [ لم ع © يكن محلا لسائر الدماء المتعلقة 

بالإحرام ؛ لم يكن محلا لدم الإحصار . 

٠ ٠‏ - قالوا : محل التحلل في غير الإحصار الحرم » ثم كان التحلل للعذر في 
الحل » كذلك مكان الذبح أيضًا . يبين ذلك : أنه لما جاز التحلل في الحل للمشقة التي 
تلحقه (20 بالوصول إلى الحرم »> كذلك 2١١‏ تلحقه المشقة يإيصال الهدي إلى الحرم . 

0 - قلنا : ليس من حيث خفف عنه حتى سقط المعنى عن الإحرام » وجوز 
له التحلل ليسقط 2١0‏ عنه كل حكم يشق عليه » بل لا يمتنع أن يخفف عنه بعض ما 
وجب عله[ ولا يحقث عه جع 405 اا رئ : أن المريض حَقُْفَ عنه » 


. الزيادتان من معاني الآثار للطحاوي‎ )١ » ١( 

0) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني كتاب مناسك الحج » باب الهدي يصد عن الحرام ( ۲٤۲/۲‏ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) . 

(5) في (م)» > ( ع ) : [ مكان ] بالميم » بدل الفاء » وهو تصحيف . 

(1) ما بين القوسين #ساقط من زع )8 3ع )+ :ومن صلب و عن) واستدركه اناس في في الهامش ء ولفظ : 
[ لهديه ] غير واضح » يبدو كأنه [ لديه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ انحل ] . (۸) في ( م ) : [ أو يقول ] . 
(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . ee EE‏ 
)١1١(‏ في ( ص ) : [ لذلك ] . )1١(‏ في ( م ) :[ لتسقط ] . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۳( 


موضع ذبح هدي الإحصار سس 7ج / 8 1 ؟ 


فسقط عنه الصوم » وسقطت صفات الصلاة » ثم لم تسقط ”“ عنه الصلاة » كما 

سقط الصوم وخفف عنه » وفي مسألتنا : يجوز له ”© التحلل » ولم يخفف عنه في 

إسقاط الهدي وإن تعذر عليه عندنا » وهو أحد القولين لهم » كذلك لا يمتنع أن يخفف 
١ب‏ عنه © اعتبار الحرم في الهدي / وإن شق ذلك عليه . 

۲ - وقد ارتكب بعضهم [ خطأ ] 29 » فقال : كل دم وجب على الحرم ثم 
أحصر » اد أن يذبحه في غير الحرم 5 وهذا 9 خحطأ ؛ لأن دم الإحصار عندهم إنما 
جاز في الحل (© للحاجة إليه » وبقية الدماء لا ضرورة به إلى تعجيلها » فحكم 
امحصر ‏ فيها وغير امحصر سواء . 


* د د 


. ] في ( م ) : [ لم يسقط‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في مسألتنا فجوز ] » مكان المثبت بحذف الواو . 

(۳) قوله : [ أن يخفف ] ساقط من ( ع ) وفي ( م ) : [ عند ] » مكان : [ عنه ] . 
)٤(‏ زيادة اقتضاها السياق . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ وهنا ] » مكان : [ وهذا ع . 

(5) في ( ع ) : [ في للحل ] . 

(۷) قوله : 7 فحكم المحصر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


11/4 كتاب الحج 
||| مسالة © 
#من جه قال مكايا إذا احص ف ج 7 » أو عمرة تطوع : » تحال 


وعليه القضاء <( . 

4 - وقال الشافعى : إذا كان الإحصار عامًا : فلا قضاء . وإن كان 
الإحصار ”) خاصًا للواحد والاثنين 29 : ففي وجوب القضاء قولان » وإن كانت حجة 
وة أوجها في فلك اة :"فللا قضناء عليه © 


٠٥‏ - لنا : حديث عكرمة » عن الحجاج بن عمرو الأنصاري : « أن النبي به 
قال : من كير أو عَرَجٍ فقد حل وعليه الحج من قابل » » قال عكرمة : فسألت ابن 
عباس وأبا هريرة عما قال حجاج » فقالا : صدق ‏ . 


› ۷۲ » 2١ص‎ » مختصر الطحاوي‎ » ) ۲١٠-۱۹۳/۲ ( » راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة‎ )١( 
©» ) ۲۸۰ 0 ۲۷۹/۱ ( أحكام القرآن للجصاص باب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدي‎ 
>» ) 3١5/١ ( مجمع الأنهر » باب الإحصار والفوات‎ » ) 4١8/١ ( » تحفة الفقهاء‎ > ) ٠١1/4 ( » المبسوط‎ 
. ) ۲٤١/۲ ( » حاشية ابن عابدين‎ 
. في ( م ) ٠(ع ) : [ إحصار ] بدون الألف واللام‎ )۲( 
. ] في ( ع ) : [ وللاثتين‎ )۳( 
في ( ع ) : [ عليها] . اتفق الشافعية على أن من أحصر في نسك التطوع » فلا قضاء عليه » قال النووي‎ )4( 
في المجموع : إذا تحلل ا محصر » قال الشافعي » والمصنف » والأصحاب : إن كان نسكه تطوعًا » فلا قضاء وإن‎ 
لم يكن تطوعًا نظر » إن كان واجبًا مستقرًا » كالقضاء والنذر وحجة الإسلام التي استقر وجوبها قبل هذه‎ 
.» السنة » بقى الوجوب في ذمته . راجع تفصيل المسألة في : الأم » ( 2189/7 185 ) »> مختصر المزني‎ 
؛‎ ٠٠١/۸ ( » المجموع مع المهذب‎ » ) ۳١۹/۳ ( ص۷۲ » اختلاف العلماء » باب الحج ص٥۸ » حلية العلماء‎ 
فتح العزيز » في القسم السابق » بذيل اجموع ( 07/8 -4ه ) » معالم السئن » في ومن‎ » ) ٠١ ع‎ 0 
» باب هدي المحصر ( ۱۸۹/۲ ) » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود » ( ۲۹۷/۱ » ۳۲۷ ) + » المنتقى‎ 
» ) ۳۷١/١ ( )ء بداية المجتهد » في القول في الإحصار‎ 400/١١ > الكافي.لابن عبد البر‎ » ) 774 ۲۷۱/۲ ( 
شرح الزرقاني » فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام ( ۲۳۹/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب‎ 
المسائل الفقهية › > كتاب الحج ( ۲۹۷/۱ ) ع » مسألة ( ۳۹ )ع‎ » ٠١١ › ١4ص الثامن في موانع الحج‎ 
. ) ٤1۳ 2 551/1 ( » المغني > ( ۷/۳ ) » الكافي لابن قدامة‎ » ) 7١1/١ ( » الإفصاح‎ 
. ) ٤۱۷ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )( 


1V/é 


کم اع ی ع 

٠٠٠١‏ - فإن قيل : في الخبر إضمار باتفاق » فعندكم : من كسر فتحلل » فعليه 
القضاء » وعندنا : من كير فقد فاته الحج » وعليه القضاء . 

٠٠٠۷‏ - قلنا : قوله : « فقد حل » معناه : فله التحلل وعليه القضاء » فنحن نضمر 
إضمارًا واحدًا » وأنتم مضمرون ذلك أيضًا مع إضمار الفوات » ومتى استقل اللفظ 
الواحد ”“ يإضمار واحد : لم يجز ضم غيره . 

٠4‏ - ولأنه سبب التحلل قبل استيفاء موجبات الا » فأوجب 20 قضاءَ 
حجة النفل » كالفوات . | 

و٠‏ - فإن قيل : المعنى في الفوات : أنه تخلل الإحرام ما أوجب القضاءً 
a‏ 

حو عن ؟ ارات س هر الت لهاي اشر ا کو وج 
الحج بالإحرام » فإذا تعذر فعل الواجب بالفوات ار القضاء » كذلك في الإحصار "© 
وجب الحج بالدخول » والإحصار ينع من أداء الأفعال الواجبة » فوجب القضاء . 

١‏ - فإن قيل : الفوات يكون بصنع ‏ منه » إما بتفريط » أو غلط في 
الوقت » فلذلك © وجب القضاء » والإحصار لا صنع له فيه » فإذا أباح الحل لم يجب 
القضاء . ش ٠‏ 

۲ - قلنا : ما وجب على الإنسان إذا لم يفعله » لم يسقط بمرضه » سواء كان 
امتناع © الفعل بأمر له فيه صنع » أو لا صنع له فيه » كالحجة الواجبة إذا فاتت لو 
أحصر فيها لزمه مثلها في الوجهين . 

۴ - ولأنه تحلل من عمرته يإحصار » فلزمه مثلها . أصله : إذا أحرم ينوي © 
عمرة الإسلام . 


. ) لفظ : [ الواحد ع ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) قوله : فأوجب ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) قوله : [ في الإحصار ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) "في (ع):* [ يصتع: ] بالباء ع وهو تصخيف + 

(5) في (م)٠(ع):[‏ فكذلك ] . 

(5) في ( م ) : [ اتساع ] » مكان : [ امتناع ] » وهو تصحيف . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سوی ] . ش 
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كتاب الحج 

4 - ولان كل إحرام لو أفسده » لزمه قضاؤه » وإذا تحلل منه بالإحصار 
لزمه مثله » أصله : الفرض . 

ه5٠‏ - ولأنه لو أفسد حجة النفل لزمه قضاؤها . ومعلوم : أنه قد أتى بجميع 
أفعالها » وأخل بصفة (© من صفاتها » وهي الصحة . والمحصر ترك أصل ” الأفعال » 
فإذا وجب على المفسد القضاء فالمحصر أولى . 

5 - ولأنه تحلل من إحرامه بعد وجوب المضي فيه قبل المضي ‏ » فلزمه مثل 
ما شرع فيه . أصله : حجة الفرض . ١‏ 
۷ - فإن قيل : حجة الفرض كانت واجبة عليه قبل الوجوب » وإذا تحلل صار 
كأن لم يفعل شيئًا ؛ فبقى الوجوب في ذمته » وفي مسألتنا لم يتقدم دخوله وجوب » 

فإذا تحلل صار كمن لم يدخل ”2 في الإحرام 

4 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الإحرام أوجب عليه المضي في (2 الأفعال باتفاق › 
وإذا تحلل قبل أن يفعلها بقى © الوجوب الذي تضمنه الإحرام » كما بقى ” الوجوب 
إذا أفسده » أو فاته . 

8 - احتجوا بقوله تعالى : 3 إن حيرم قا سْتَيسَرَ ِى مدي # © , ولم 
يذ كر القضاء . فلو وجب لم يجز ترك ذكره مع الحاجة إليه . ألا ترى : أنه تعالى لما أباح 
للمريض والمسافر الفطر في رمضان ذكر وجوب القضاء . 

٠٠٠‏ - الجواب : أن القضاء عندنا مذكور بقوله تعالى : «9 دآ أن هن تمن 
المت إل للج ا سير ِنَ المت © © وهذه حي ادر لي انب على اتير مه 
النجة + ولهذا غلقها بالأمر لين أنها الي تزكت للخرفه: 

ERE E A SS SE e 


. لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] ع ) :[ وأحل لصفة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

(۳) لفظ : [ أصل ع ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(5) في ( م (٠)‏ ع ) : [ قبل المضي فيه ] » بزيادة : [ فيه ] » وهو مشطوب في ( ص ) . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ کمن يدخل ] بدون [ لم ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منعء مكان : [ في ] . 

٠ ۷(‏ ۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ نفي ع بالنون » مكان الفاء . 

. ١95 سورة البقرة : الآية‎ )٠١ » ٩( 


الهدي والتحلل والقضاء . والقضاء ”“ يلزم في الثاني لا بحكم الإحصار » لكن 
بالوجوب الذي اقتضاه ”“ الدخول » وليس حال الإحصار حال الحاجة إلى القضاء »› 
وإنما يكون القضاء في الثاني » وتأخير ذكره لا يؤدي إلى تأخير البيان 29 عن وقت 
الحاجة . 1 


١٠٠‏ - قالوا : حصر النبي بلقي في عام الحديبية عن العمرة » ومعه أصحابه » ولم 
يأمرهم بالقضاء » ثم اعتمر في سنة سبع ولم يرجع معه من كان من أصحابه في 
الحديبية » وإنما رجع عدد يسير معروفون بأسمائهم 29 » فدل ذلك على أن القضاء غير 
واجب © عليهم . 

9¥ - قلنا : النبي يث اعتمر [ في ] سنة سبع ”© بدل عمرة الحديبية © ) 
وسميت عمرة القضاء » فدل ذلك على وجوب القضاء الذي هو مقاضاة النبي له مع 
سهيل بن عمرو © . ٠‏ 

64 - وقلنا : المقاضاة كانت في سنة ست » فكيف تسمى عمرة سنة سبع 
بذلك ؟ ؛ ولان إطلاق القضاء إذا ذكر في العبادات فإنما يراد به ما قام مقام المقضى › 
وحمله على غير ذلك ترك للظاهر » وإنما يقال : قاضى يقاضي مقاضاة . ` 

٥‏ - فإن قيل : ليس [ معناه ] ٠”‏ أن النبي ل سماها بذلك » وإنما هذا شيء 
سماها به الفقهاء . 


. قوله : [ والقضاء ] الثاني ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] ع ) :1 اقتضى ] بدون الهاء . (۳) في ( م ) » ( ع ) : [ للبيان‎ (١ ) في ( م‎ )۲( 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ وقد ذكره ابن حجر بألفاظ متقاربة من غير أن ينسبه إلى أحد في 
تلخيص الحبير » باب الإحصار والفوات ( ۲۹٠/١‏ ) » وأخرجه مالك بمعناه في الموطأ » في كتاب الحج » 
باب ما جاء فيمن أحصر بعدو ( 550/١‏ ) » الحديث ( ٩۸‏ ) . 

(5) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ غير واجب عليهم ] » بزيادة : [ عليهم ] . 
(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) وفي جميع النسخ : [ تسع ] » والمثبت من كتب التاريخ . 

(۷) أخرجه الواقدي في المغازي , في غزوة القضية ( ۷۳٠/۲‏ ) » وابن سعد في الطبقات » في عمرة رسول 
الله يكت القضية ( ۸۷/١‏ ) من القسم الأول . 

(۸) انظر مقاضاة النبي ل مع سهيل بن عمرو » في سيرة ابن هشام ( 5١8/1‏ ) » المغازي للواقدى » في 
غزوة الحديبية ( 1١١ ٠711/7‏ ) » الطبقات لابن سعد » في غزوة رسول الله يكم الحديبية ( ۷١/۲‏ ) » من 
القسم الأول » تاريخ الطبري ( ۷۹/۳ ) » البداية والنهاية ( 159/4 ) . 

(9) في ( ص ) ؛ [ معنى ] ولعل الصواب ما ادرجناه . 


٩‏ - قلنا : روي ذلك 27 عن عائشة وابن عباس ( © ) حين عدد عمرة 
ابي ر ” » وهي مذكورة في كتب المغازي في عمرة القضاء . 

۷ - فإن قيل : إنما قضاها لأنها كانت عمرة الإسلام . 

۸ - قلنا : عمرة الإسلام لا تختص بوقت » فإذا دخل فيها وتحلل ثم أعادها في 
وقتها لم يسم ذلك قضاء » [ كمن دخل في الظهر » ثم أفسدها ثم أعادها في الوقت › لم 
يسم ذلك قضاء ] © ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها » وإنما يقال قضاء فيما فات وقته . 

8 - قالوا : تحلل من إحرام لم يتخلله ما يوجب القضاء » فلم يجب عليه 
و أكمل 9 الأفعال » وعكسه الفائت . 

۰ - قلنا : العنى ‏ في إكمال الأفعال : أن ذلك لو كان في حجة الإسلام 
لم يلزمه مثلها با ل E‏ 
في حجة الإسلام لزمه مثلها » فإذا حصل في حجة التطوع لزمه القضاء . 

N‏ : الهدي الذي يأتي به المحصر قائم مقام إكمال الأفعال ؛ لأنه 
SE‏ يستبيح التحلل بالأفعال تالو اك الأنفال: لا قضاء عليه » كذلك إذا 

ی اهدي من ٠‏ 

۴ - قلنا : الهدي ٠‏ يقوم مقام توابع الإحرام » فأما أن يقوم مقام الأركان 

5 ا‎ a 
ليس من حيث جاز التحلل بالدم ما قام مقام الأفعال ؛ [ لأن الطواف والسعي يتحلل به‎ 

نات الج بولا يتور عفان الأنان OT‏ إبعاط ١ N‏ 

۳ - قالوا : فعل أباح التحلّلَ منه صلاځ ‏ الوقت له » فوجب أن لا يجب 


)١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بل روى ]ء مكان : [ وروی ذلك ] . ش 

(۲) الترمذي نحوه ء في السنن كتاب الحج » باب ما جاءكم اعتمر النبي ب ( 171١/7‏ ) » الحديث 
( 817)؛ وابن ماجه في السنن » كتاب المناسك » باب كم اعتمر النبي بل ( ٩٩٩/۲‏ ) الحديث )٠٠١۳(‏ . 
أخرجه أخمد في المسند » في مسند عبد الله بن العباس ( #5 ) ( ۲٤١/۱‏ ) »› 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ إذا كمل ] . (ه) لفظ : [ المعنى ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 
(7) في ( م (٠)‏ ع ) : [ الذي ]» مكان : [ الهدي ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(۸) في (م)٠(ع):[صلاةع].‏ 


حكم المحصر في تطوع 4۱/4 
القضاء . أصله : إذا دحل في صوم يظن أنه عليه » ثم بان ”“ أن لا صوم عليه . 

4 - قلنا المعنى في الصوم : أن المضي لم يجب عليه ظاهرًا ولا باطنًا » فإذا 
تحلل منه لزمه القضاء » والحج كان وجب عليه المضى ظاهًا وباطنًا » فلذلك ۳ إذا 
تحلل قبل لزمه القضاء . 


8# ا 


. ع) : [ صوم فطران عليه ثم مال ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. ] كلذكف[:)ع(٠)م( في‎ )0( 


ا مسالة o‏ 


فقدان المحصر للهدي 


٠٥‏ - قال أصحابنا : إذا لم يجد النمحصر الهدي : لم ينتقل إلى الصوم » وبقى 
على إحرامه © 

5 - وهو أحد قولي 22 الشافعي » إلا أنه كيف يتحلل ؟ على قولين : 
أحدهما : يقيم على إحرامه حتى يجد الدم مثل قولنا . والقول الثاني : يتحلل ويبقى 
الهدى في ذمته . 

۷ - وقال في القول الآخر : له بدل . 

4 - واختلف في قوله في البدل » فقال في مختصر الحج : ينتقل إلى الإطعام . 

8 - وقال في مختصر الأوسط : ينتقل إلى الصيام » وقال في موضع آخر : 
هو مخير بين الصوم والإطعام . 

٠‏ - فإذا قالوا : ينتقل إلى الإطعام » ففي كيفيته وجهان » أحدهما : على 
وجه التعديل > كجزاء الصيد يخرجه بقيمة الدم : والثاني : كالإطعام في فدية الاذى 
إطعام ستة مساكين . 

0١‏ - فإذا قالوا : ينتقل إلى الصوم » ففي كيفيته ثلاثئة أقوال » أحدها : صوم 
التعديل » والثاني : صوم التمتع ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع » والثالث : صوم فدية الأذى ‏ . 


)١(‏ قال السرخحسي في المبسوط : كان عطاء يقول : إذا عجز -أي المحصر- عن الهدي » نظر إلى قيمة 
الهدي » فجعل ذلك طعامًا يطعم به المساكين » كل مسكين نصف صاع » أو يصوم مكان طعام كل مسكين 
يومًا » فيتحلل به بمنزلة الهدي في جزاء الصيد » قال أبو يوسف في الأمالي : وهذا أحب إلى . راجع تفصيل 
المسألة في : الأصل » ( 454/١‏ ) » أحكام القرآن للجصاص » باب المحصر لا يجد هديا ( 780/١‏ ) » 
المبسوط › ( ١١*/4‏ )» تحفة الفقهاء » ( 4١8 ٠» ٤۱۷/١‏ )ء بدائع الصنائع » ( ۱۸١/١‏ ) > حاشية ابن 
عابدين » ( ۲۳۹/۲ ) . OR CEES‏ 

(۳) في ( م) ٠‏ ( ع ) : الأدنى » مكان : الأذى » في المكانين . راجع تفصيل المسألة في : الم » ( ٠١١/١‏ ) » 
مختصر المزني » ص۷۲ › ۷۳ › حلية العلماء » ( ۳۰۹-۳۰۷/۳ ) » المجموع مع المهذب › ( ۲۹۹/۸ 2 
۳٠۵١ - ۲۰۳ ۰۰‏ )ء المدونة كتاب الحج الثاني ( ۳۲۸/۱ ) ء المنتقى » ( ۲۷۳/۲ ) » بداية المجتهد › 
۳۷١ ٠ 559/1‏ )ء الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) » المغني » و باب الفدية وجزاء الصيد ( 551/9 ٠٤١ ٠‏ ) » 
الكافي لابن قدامه ( 457/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب الفدية ص١۸٠‏ . 


فقدان المحصر للهدي 

5 - لنا : قوله تعالى : «و ولا فوا رموسَكم حي 
التحلل بغاية » فلا يجوز (© قبل وجودها . 

۴ - ولأن الله تعالى ذكر في الآية دم الإحصار » ولم يذكر له ©© بدلا » 
وذكر بعده فدية الأذى وذ كر لها بدلا علي التخبير » ثم ذكر هدي التمتع وجعل له بدلا 
على الترتيب » فلو كان لدم الإحصار بدل لذكره أيضا . 

4 - ولا يجوز أن يكون البدل في غيره تنبيها عليه ؛ لأن ذكره بعده أبدا لا 
يختلف » وليس رده إلى / أحدهما أولى من الآخر . 

‰٥‏ - ولان قوله تعالى : «( ولا فوا رموس تحريم تعلق بغاية منصوص 
عليها » فلا يرتفع ‏ قبل دخولها » كتحريم المطلقة ثلانًا على زوجها الأول . 

5 - ولأنه دم لم يجب بالجمع © بين الإحرامين » فلا يكون له بدل هو 
صوم » كالدم الذي يجب بالوطء » والأضحية المنذورة . 

۷ - ولأنه نسك ٩‏ يتحلل به قبل استيفاء موجبات الإحزام » لا يجوز © 
الأكل منه » فلا يكون له بدل هو الصوم © . أصله : الصوم المنذور . 

4 - احتجوا : بأنه دم يتعلق بالإحرام » فجاز أن يقوم غيره مقامه » أصله : دم 
المتمتع وجزاء ” الصيد . 

1۰۹۹ - قلنا : هذا يبطل بالدم الواجب بالوطء . 

› ولأن المعنى في دم المتمتع : أنه نسك أوجبه الجمع بين الإحرامين‎ - ٠ 
. والمناسك ' التي ليست بأركان لها أبدال » كالوقوف بمزدلفة والرمي‎ 

١‏ - فأما دم الإحصار : فإنه أقيم مقام نفس العبادة » فلا ينتقل عند العجز إلى 
بدل » كالفدية التي تاز :© الشيخ الفاني في الصوم . 


كن 


يه ادى يلَذٌ 4 (2 » فعلق 


. ] سورة البقرة : الآية 1895 302 (۲) في ( ص ) :1 ولا يجوز‎ )١( 

(۳) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (4) في ( ص ) :[ ترتفع ] . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [الجمع ] بدون الباء . (5) في (م)› (ع) :1 ولانسك ]» مكان المثبت . 
(۷) قوله : [ لا يجوز ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . ش 
(۸) في ( م ) ٠‏ (ع ) :1 صوم ] بدون الألف واللام . (5) في ( م ) + ( ع ) : [ جزاء ] بدون العطف . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) (٠‏ ع ) : [ ولأماكن ‏ » مكان : [ والمناسك ع » وكذا في صلب ( ص ) وما أثبتناه من 
هامش ( ص ) . )١١(‏ في (م):[يلرم ]. 


144/4 كتاب المج 


1۲ ب والمعنى في جزاء الصيد 8 أنه وجب على طريق العوض فجاز أن يقوم 
غيره مقامه » وهذا الدم وجب قربة لترك العبادة نَفْسِها فصار كالفدية في الصوم 4 ولهذا 
نقول “ : إن الفدية التي تجب لترك ‏ الوقوف والرمي لا يقوم غيرها مقامها . 


#* ¥* 


. ] في ( م ) :1 يقول‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجب كترك‎ )۲( 


١/4 


المتحلل بعد إحصاره بالحج 


۴ - قال أصحابنا في المحصر بحجة : إذا تحلل ولم يحج من عامه » فعليه 
يه 00 

64 - وقال الشافعي : ليس عليه عمرة © 

٠‏ - لنا : ما روى الأعمش » عن إبراهيم » أنه قال في المحصر بالحج : ١‏ يبعث 
بهدي يذبح عنه وقد حل » وعليه حجة وعمرة . 

65 - قال إبراهيم : وذكرت ذلك لسعيد بن جبير » فقال : هكذا قال ابن 
عباس ) 0© 


۷ - وعن معبد الخزومي أنه شج ٩‏ رأسه وهو محرم » فسأل ابن عباس » 
وابن مسعود » ومروان بن الحكم عن ذلك . 

۸ - فقالوا : « يبعث بالهدي يئحر عنه » فإذا ذبح » فقد حل وعليه حجة 
فور © 

۹ - فإن قيل : روي عن ابن عمر مثل قولنا © 

6 - قلنا : لم ينقلوا لفظه » فيحتمل أن يكون ذلك فيمن زال إحصاره بحج 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي » ص۷۲ » أحكام القرآن للجصاص » باب ما يجب علي الحصر 
بعد إحلاله من الحج بالهدي ( ۲۷۷/۱ :50/8 ) » تحفة الفقهاء » ( 4۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸۲/۲ ) » قح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( ٠١١/۳‏ » 11 ) » البناية مع الهداية ( 105/4 ) › مجمع الأنهر › 
۳۰٠/۱ (‏ ) » حاشية ابن عابدين » ( ۲٤١/۲‏ ) . ش 

(۲) راجع نفس المصادر السابقة للمذهب الالكي في مسألة ( ١4ه‏ ) » والإفصاح ( ۳١٠/١‏ ) . 
() أخرجه محمد في كتاب الحجة كتاب المناسك › باب المحصر في غير عدو ( ۱۸۸/۲ » ٠١۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : شح بالحاء المهملة » وهو تصحيف . والشج : كسر الرأس » وهو أن يضربه بشيء فيجرحه 
ويشقه » ويستعمل في غيره من الأعضاء » وقال أبو الهيشم : الشج أن يعلو رأس الشيء بالضرب »› كما يُشَجٌّ . 
رأسٌ الرجل » ولا يكون الشج إلا في الرأس . راجع في لسان العرب » مادة شجج ( ۲۱۹۷/٤‏ ) . 
(ه) أخرجه مالك بهذا المعنى » في الموطأ كتاب الحج » باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ( 551/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ( 73٠١/9‏ ) . 

. (7) لم نقف على هذا الأثر من وجه ابن عمر ( # ) . 


من سنته ؛ ولأن من مذهب ابن عمر : أن المحصر يتحلل » من كل شيء إلا من النساء » 
ويبقى تحريم النساء حتى يطوف ويسعى من تحلله بعمرة . 

۹۱ - ولا يلزمه عمرة خرف عندنا . 

1۲ - ولأنه تحلل من إحرامه قبل الوقوف » فلزمه طواف وسعي عن () قضاء 
الحج » أصله : فائت الحج . 

۴ - ولأنه سبب للتحلل قبل 7(" استيفاء موجباته » فوجب أن يلزمه طواف 
وسعي عن الحج » كالفائت ؛ ولأن مقتضى الإحرام أن يتحلل عنه بأحد موجبيه ^ : 
إما بأفعال الحج » أو بعمل العمرة » فإذا أحرم فقد التزم ذلك » فمن تحلل بغير طواف فلم 
يأت بالحج في الوقت الذي أوجبته التحريمة بقى الوجوب الآخر في ذمته . فلزمه أن يأتي 
به 20 كا لمحصر بعمرة 8 

4 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « من كير أو عرج فقد حل » 
وعليه الحج من قابل ) © 
الخبر على من كير ففاته © الحج » فكيف يصح تعلقكم به ؟ فأما عندنا » فهو نقل 
قضاء الحج 9 , والعمرة مفهومة بدليل آخر 1 

5 - قالوا : تحلل من حج » فإذا قضى حبًّا كفاه ؛ أصله : إذا تحلل ثم زال 

۷ - قلنا : هذا قد أتى بموجب إحرامه الأول على ما أوجبه » فلم يلزمه غيره ؛ 
وفى مسألتنا لم يات بان موجبى الإحرام فى سنته 29 » فلزمه الحج للدحول ولزمته 
العمرة للتحلل بغير طواف » وصار كمن أحرم بالعمرة ثم أحصر فيها . 

.] في (م+)ء(ع):[غير]ء مكان : [ عن‎ )١( 
ع ) : [ ولأنه سبب للتحلل قبل قضاء الحج أصله فائت الحج إلى ] » بزيادة : [ ما بعد ولانه‎ (٠١) في (م‎ )۲( 
. ] سبب للتحلل‎ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ منه ياحدى موجبه ] » مكان المثبت . 

. ) ٤۱۷ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

(5) في (م ) : [ ففائت ] . وفي ( ع ) : [ بفائت ] . 

(1) في ( ص ) : [ عند ] » مكان : [ عندنا ] » في ( م ) » ( ع ) : [ فهو نفل قضاء للحج ] » مكان المثبت . 
(۷) في ( ع ) : [ موجب ]ء مكان : [ موجبى ] » وفي ( م ) : [ سنة ] » مكان : [ سنته ] . 


"١/1 


المتحلل بعد إحصاره بالحج 


۸ - قالوا . محرم يإحرام واحد » فإذا تحال منه قبل إتمامه لم يجب عليه أن 
يقضي أكثر منه » أصله : إذا تحلل للفوات بعمل غيره . 

8 - قلنا : هناك تحلل بأحد موجبي (2 الإحرام » بدلالة : أن الإحرام المبهم 
يؤدّى به إما حجة أو عمرة » فإذا تحلل بأحد الموجبين لم يلزمه أكثر مما اقتضته التحريمة 
من الحج . وفي مسألتنا : لم يتحلل بأحد موجبيه » فبقى (© عمل العمرة في ذمته › 
وكان عليه أن يقضيه . 

ال اع م لي ل ا 

09 - قلنا : العمرة إذا تعذرت أفعالها ؛ لم يؤمر بالخروج منها بفعل © عبادة 
أ سق ا انط ا لله يفطل 
بعمل عمرة » فإذا لم يتحلل ولم يأت بها كان عليه قضاؤهما . 

5 - قالوا : لا نسلم أن فائت الحج يتحلل بعمل عمرة » بل يتحلل بطواف 
الحج » وإنما قيل : يتحلل بمثل عمل عمرة . 

۲۴ - والدليل على ذلك : أن الوقوف يفوت » ويسقط توابعه » ويبقى الطواف 
والسعي بحكم إحرام الحج على ما كان عليه . 

64 - قلنا : لو كان كذلك لجاز أن يتحلل بالحلق ثم يطوف » ولكان من سعى 
عقيب طواف القدوم لا يلزمه السعي بعد الفوات » كما كان لا يلزمه أن لو وقف 7 » 
فلما لزمه إعادة السعي ‏ دل على أن ما يتحلل به هو طواف وسعي على الموجب كان 
يإحرام الحج . ٠‏ 


نط # فنا 


. ] في ( م ) : [ بإحدى ع » مكان : [ أحد ] » وفي ( ع ) : [ موجب ] » مكان : [ موجبى‎ )١1( 
. ) في ( م ) » ( ع ) : [ موجبه ] » مكان : [ موجبيه ] » ولفظ : [ فبقى ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
. في ( م ) : [ يفعل بالياء ] » وهو تصحيف‎ )۳( 

. ] في ( م ) > ( ع ) :[ فكذلك‎ )٤( 

(ه) في سائر النسخ : [ أن لو وقف ] » بزيادة : [ لو ] » وصوابه : [ بحذفها ] . 


14۸/4 


||| مسالة 


كتاب الحج 


حكم الحلق على المحصر 


606 - قال أبو حنيفة ومحمد : ليس على المحصر حلق ١<‏ 

5 - وقال الشافعي : إذا ” قلت : إن الحلق نسك » لم يتحلل إلا بالحلق 
والذبح 9" 

۷ - لنا : أنه نسك من توابع الإحرام ؛ فاختص بالحرم » كالرمي . 

33۸ - ولأنه معنى يقع به في التحلل ؛ فاختص بالحرم كالطواف . 

۹ - ولأنه نسك ؛ كذلك © ينا في الإحرامين ؛ فاختص بالحرم » كالطواف . 

© احتجوا : بأن النبي يل أحصر بالحديبية » فأمرهم. بالحلق‎ - ٠١ 

۹ - قلنا : قد بينا أن بعض الحديبية من الحرم » وهي قدر الحرم من الحرم تحلل 
الحلق عندنا . 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : وقال أبو يوسف فيما بعد ذلك فيما روى عنه محمد بن سماعة : لابد له 
من حلقه» وبه نأحذ . راجع تفصيل المسألة في الأصل » باب الحلق ( 41/9 ) » مختصر الطحاوي » 
ص۷۴ » أحكام القرآن للجصاص » باب وقت ذبح هدي الإحصار ( ۲۷۷-۲۷١/١‏ ) » المبسوط » باب 
الحلق » ( ٠١۷ ۷۲ ٠ ۷١/٤‏ )» تحفة الفقهاءء ر ١‏ ) » بدائع الصنائع » ( ۱۸٠/۲‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » ( ۱۲۸/۳ ) » البناية مع الهداية ( 501/5 » 405 ) » مجمع الأنهر ( ۳٠٠/۱‏ ) > 
حاشية ابن عابدين ( ۲٤٠١/۲‏ ) . (۲) في ص ) : [ إن ] . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في المراجع السابقة في مسألة ( 455 ) » والمجموع مع المهذب » باب الفوات 
والإحصار ( ۲۹۹/۸ »  ) ٠١١‏ المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود ( ۲۹۷/١‏ ) ؛ الكافي 
لابن عبد البر » ( ٠٠١/١‏ ) » بداية المجتهد » في القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 
۳۸۳/١(‏ ) المسائل الفقهية كتاب الحج ر ۱ ۲۹۷ ) » مسألة ( ۳۸ ) ء المغني » باب ما يتوقى الحرم 
وما أبيح له ( 551/9 ) » الكافي لابن قدامة » ( 4517/١‏ ) . 

. ] في ( ص ) : [ لذلك‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم لخريع مو حديث اکرو بن بک ومزرات بن الحكم > في مسألة ( ٤۷۲‏ ) » وتكرر ذكره في 
مسألة ( 0( . 


144/4 


وقت الحلق 


|ااا| مسئه 33خ yf‏ 
وقت الحلق 


۲ - قال أبو حنيفة 2 : الحلق مختص بأيام النحر » فإن أخُره : لزمه دم © . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجب بتأخيره شيء © 

4 - لنا : أنه نسك يجب فعله في إحرام الحج » فوجب أن يكون مؤقتًا » كالرمي . 

۳۵ - ولأنه نسك غير مرتب 2*7 على الطواف » فيوقت في الحج كالوقوف » 
فإذا ثبت أنه موقت فإذا أُخره ©» : لزمه دم ؛ لحديث ابن عباس : أنه قال : « من أخَر 
نسكا عن وقته ؛ فعليه دم ) 9) 

. ولأنه نسك يجب فعله © في إحرام الحج ؛ فيجب بتأخيره دم » كالرمي‎ - ٠١١ 


۷ - احتجوا با روي : أن النبي ملقم ما سكل عن شيء قُدَّم ولا خُر إلا قال : 
« افعل ولا حرج ) 0 

۸ - قلنا : ليس [ معناه ع ©© أن فى جملة ما سكل عنه تأخير الحلق 2 عن 
أيامه حتى يصح الرجوع إليه » وإلا لكان بهم حاجة إلى نقل ذلك . 


. ] في ( ع ) : [ قال أبو حنيفة ومحمد ] » بزيادة : [ ومحمد‎ )١( 

(؟) في الأصل : وأكره له أن يؤخر الحلق حتى تذهب أيام النحر ء فإن أخره فعليه دم في قول أبي حنيفة » 
وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( 471/7 ) » المبسوط » باب 
الحلق ( ۷۰/٤‏ ء» 7١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بیان زمانه ومكانه ( ١4١1/5‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( 58-351/١‏ ) » البناية مع الهداية ع باب الجنايات ( ۲۹٤/٤‏ - 
۹ ) » مجمع الأنهر » باب الجنايات ( 7557/١‏ ) . 

(0) راجع المسألة في المجموع » باب صفة الحج ( ۲۰۹/۸ » ۲٠١‏ ) » المدونة كتاب الحج الثاني ( ۳۲۸/۱ ؛ 
٠١‏ )ء المنتقى » في الحلاق ( ۳١/۳‏ ) » المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۸۹/۱ ) » مسألة ( 54 ) » 
المغني » باب صفة الحج ( 484/7 » ٠٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صفة الحج ( 158/١‏ ) . 
(4) في ( ص ) : [ موقب ] » بالتاء مكان القاف . وهو تصحيف . 

(0) في ( م ) : [ أحرم ] » مكان : [ أخره ] . (5) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۸۳‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ فعليه ] . (۸) تقدم تخريجه في مسألة ( 48177 ) . 

)٩(‏ في الأصل [ معنى ] ولو تأولنا المعنى لكان بعيدًا فأثبتنا ما هو أولى بالصواب وبخاصة أن هذا ونحوه قد 

تكرر من الناسخ الأصلي - غفر الله له - . )٠١(‏ في ( م ) : [ بتأخير الحلق ] . 


||| مسالة 6 


مرض المحرم مرضًا يمنعه من المضي 
إلى مكة إلا بمشفهة 


۹ - قال أصحابنا : إذا مرض الحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة » 
جاز له أن يتحلل (© 

٠‏ - وقال الشافعي.: الإحصار العام : [ العدو  ]‏ الذي يمنع كل الناس» 
والخاص » مثل : السلطان 27 » أو متغلب حبسه بغير حق » وإن حبسه صاحب ©) 
الذين + فلا 

60١‏ - وقال : لو بالدين كان محصرًا » والعدو إذا كان 29 من الجوانب 
الأربعة » ليس فيه نص ”° . 

۲ - قالوا : والذي يجيء على مذهبه : أنه لا يتحلل . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب المحصر ( 477/7 ) » كتاب الحجة » باب الحصر في غير عدو 
(111-187/1 ) » أحكام القرآن للجصاص » باب العمرة هي فرض أم تطوع ( ۲۷۱-۲۹۸/۱ ) › 
الميسوط » باب المحصر ( ٠١8 ٠ ٠١۷/٤‏ )» تحفة الفقهاء » ( 4١5/١‏ )ء فتح القدير مع الهداية » باب 
الإحصار ( ٠١١-٠۲٤/۳‏ ) ء البناية مع الهداية » باب الإحصار ( ۳۹۸-۳۹۰/٤‏ ) » مجمع الأنهر» باب 
الإحصار والفوات ( 3١8/١‏ ) . (۲) الزيادة من ( م (٠)‏ ع). 

(۳) في ( م ) ٠‏ (غ ) : [ سلطان ] بدون الألف واللام . 

. في ( م ) : [ صار ] بالصاد والراء المهملتين » وفي ( ع ) : [ ضار ] بالضاد المعجمة » وهو تصحيف‎ )٤( 
في سائر النسخ : [ وقال  بالدين كان محصرًا » لعل المراد به : قال الشافعي أيضا : يكون بالدين‎ )0( 
. ) محصرّاء وقوله : [ إذا كان ] ساقط من ( ع‎ 

(7) في سائر النسخ : [ ليس فيه نص ] » والأصوب بزيادة ف أي فليس . قال الشيرازي في المهذب : وإن أحرم 
وأحصره المرض لم يجز له أن يتحلل ؛ لأنه لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه » فهو كمن ضل الطريق . 
راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإمصار امرض ر ١114 ٢۲‏ )ءالمجموع مع المهذب » باب 
الفوات والإحصار ( ٠٠١ » ۳٠١-۳١۸/۸‏ ) » فتح العزيز » في القسم السابق » بذيل المجموع ( ۹-۳/۸ ) » 
ومعالم السنن » في ومن باب هدي المحصر ( 188/7 › 184 ) ء المدونة في رفع اليدين عند استلام الحجر 
الأسود ( 74٠١ ٠۲۹۷/۱‏ ) ع المنتقى » في ما جاء فيمن أحصر بغير عدو » وفي جامع الهدي ( ۲۷۱/۲ ) » 
٠١/۳(‏ )» بداية الجتهد » في القول في الإحصار ( ۳۷٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب الثامن في موانع 

الحج ص ١١5‏ » والإفصاح » ( 7٠٠١/١‏ ) » المغني باب ما يتوقى الحرم وما أيبح له ( ۳۹۳/۳ 2 354 ) . 


154/4 


مرض الحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة 


۴ - ومن أصحابنا من قال : إنه لامعل ونان لاض لبي E‏ 
يصح التحلل > لقوله تعالق : « إن یر 4 E‏ 0 : 
لك قال ا سيد بن يحبي 20 : من فصيح الكلام : حصرت الرجل في 
منزله 9 » إذا حبسته » وأحصره المرض » إذا منعه من السير . 
٥‏ - وقال صاحب الجمهرة 9» : وأحصر الرجل إذا منعه من التصرف مرض 


[ 45 - وذكر أحمد بن يحبي » عن أبي الحسن الأثرم » عن أبي عبيدة » قال : 
أخصِرتم وحصرتم » أي مرضتم أو ذهب بعضكم » فهذا مُخصّر 

14۷ - والمحصور الذي مجعل في بيته أو داره © أو سجن . 

۸ - قال أبو الحسن الأخفش ٩”‏ . كل ما كان من حبس الناس ‏ فهو 


. ١95 سورة البقرة : الأية‎ )١( 
› هو أبو العباس » أحمد بن يحبي بن زيد بن يسار الشيباني » البغدادي » الملقب بثعلب » كان إمامًا في اللغة‎ )۲( 
» والنحو » والعربية » ومن مصنفاته : كتاب الفصيح » قال ابن كثير » وغيره : هو صغير الحجم كثير الفائدة‎ 
› وكتاب اختلاف النحويين » وكتاب القراءات » وكتاب معاني القرآن » قال الذهبي وغيره : ولد كفآفه سنة مائتين‎ 
البداية‎ » )١ ( الترجمة‎ » ) ۷-٠/١ ٤ ( وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۲١۷/۲ ( النجوم الزاهرة ( ۱۳۳/۳ ) » شذرات الذهب‎ » ) ۹۸/١١ ( والنهاية‎ 
. في (م)ء( ع ) : [ من منزلة ] » مكان المثبت‎ )۳( 
هو العلامة » محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية » أبو بكر الأزدي البصري » اللغوي النحوي » كان رأسًا‎ )٤( 
في الأدب واللغة » وفي أشعار العرب » ومن مصنفاته : كتاب الجمهرة في اللغة » وكتاب الأمالي » وكتاب‎ 
اشتقاق أسماء القبائل » وكتاب المجتبى » وكتاب الخيل » وكتاب السلاح » وكتاب غريب القرآن » وكتاب أدب‎ 
الكاتب . ولد م بالبصرة في سنة ثلاث وعشرين ومائتين » ومات في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وله ثمان‎ 
الترجمة ( 200 » ميزان الاعتدال‎ » ) 97/ » ٩1/٠١ ( وتسعون سنة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ 
) ۲٤۰/۳ ( النجوم الزاهرة‎ » ) ۱۷۷ » ۱۷١۹/۱١ ( البداية والنهاية‎ » ) ۷٤٠٠١ ( الترجمة‎ » ) 5٠0/9 
. ع ) : [ ودار ] بدون الهاء‎ (١) »ء شذرات الذهب ( ۲۸۹/۲ ) . (8) في ( م‎ ١ 
لعل المراد بأبي الحسن الأخفش : هو سعيد بن مسعدة البلخي » البصري » وأبو الحسن الأخفش الاوسط‎ )5( 
النحوي » أنخذ عن الغليل وسيبويه » ومن مصنفاته : كتاب في معاني القرآن » وكتاب الأوسط في النحو » وقد‎ 
اختلف المؤرخون في سنة وفاته . قال الذهبي : مات الأخمفش سنة نيف عشرة ومائتين » وقيل سنة عشرء وذكره ابن‎ 
كثير في سنة حمس وعشرين ومائتين » وابن العماد : في سنة حمس عشرة ومائتين . راجع ترجمته في سير : أعلام‎ 
. ) 70/5 ( ء الترجمة ( 4۸ ) » البداية والنهاية ( ۲۹۳/۱۰ ) » وشذرات الذهب‎ ) 7١8-5٠ 5/١ ٠١ ( النبلاء‎ 
. ] ع ) : [ جنس الناس‎ (١) في ( م‎ )۷( 


؟١ةه/+‎ 


كتاب الحج 


محصور » وما حبسه شيء من الأشياء من غير الآدمي فهو محصر » فقال : ما أَحْصَرَ 
يريد أي شيء أحصرك » ومن حصّرني ؟ إذا عنيت الناس » تقول : أحصرني مَرَار (© 1 
أحصرني مرضي » وتقول : حَصِرْتٌ الرجل » فهو مُحْصّر » أي حبسته © 

٠ ۹‏ - قال المفضل 7" : قال أبو الحسن 2 , ومجاهد » وقتادة © والكلبي ° : 
الإحصار » ما مَنَعَ من عدو » أو مرض » أو ملال كل داءٍ لاه © » وأشباه ذلك . 

٠١‏ - قال المفضل : وقال بعض الفقهاء : لا يكون الإحصار إلا بعدو › فأما 
المرض فليس يإحصار » وهذا مخالف لقول متقدمي الفقهاء » ولغة العرب ؛ لأنها 
تريد "© الإحصار : ما منع من جنس مال . 

9 - وقال الفراء : العرب تقول للذي ” منعه خوف » أو مرض » وأشباه 


. ع )1 مرار ] » وفي ( ن ) [ عوار ] ومّرار اسم رجل‎ (١ ) في ( ص ) : [ مرارا ] » وفي ( م‎ )١( 
. في ( ص ) : وحبسته » مكان : أي حبسته‎ )۲( 

(1) المفضل : هو العلامة » المفضل بن سلمة بن عاصم » أبو طالب اللغوي » الأديب » قال الذهبي : له 
تصانيف في معاني القرآن » والأدب » أخخذ عن ابن الأعرابي » وغير ه من مشاهير العلماء » أخذ عنه الصولي 
وغيره » ومات بعد التسعين ومائتين . انظر : سير أعلام النبلاء ( 517/15" ) » الترجمة ( 3١١‏ ) . 
)٤(‏ وأبو الحسن : هو الأخفش الأوسط » الذي تقدمت ترجمته آنفا . ومجاهد : هو الإمام » ومجاهد بن 
جبير » أبو الحجاج المكي القرشي الخزومي » أحد أئمة التابعين » والمفسرين » والقراء . مات كله سنة مائة » 
وقيل : بعد المائة . راجع ترجمته في سير : أعلام النبلاء ( ٠١۷-٤٤۹/٤‏ ) » الترجمة ( ٠۷١‏ ) » البداية 
والنهاية ( ۲۲٤/۹‏ ) » شذرات الذهب ( 1١١/١‏ ) . 

(0) وقتادة : هو قتادة بن دعامة » السدوسي » أبو الخطاب البصري » الضرير ‏ أحد علماء التابعين » حافظ العصرء 
قدوة المفسرين والمحدثين » ولد يبن سنة ستين » ومات سنة سبع عشرة ومائة » وقيل ثمان عشرة ومائة . راجع 
ترجمته في : اجرح والتعديل ( ١170-١711‏ ) » الترجمة ( ۷٥۳‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳۸١/۳‏ ) » الترجمة 
5855 )ء سير أعلام النبلاء ( ۲۸۳-۲۹۹/٩‏ ) » الترجمة ( ١97‏ ) » البداية والنهاية ( 3151/9 2 714 ) . 
)١(‏ الكلبي : هو العلامة محمد بن السائب بن بشر الكلبي » أبو النضر الكوفي » الشيعي » صاحب التفسير » 
والأخبار والأنساب > ومات له سنة ست وأربعين ومائة . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ۲۷١/۷‏ » 
١‏ ) » الترجمة ( ۱٤۷۸‏ ) » ميزان الاعتدال ( 9/”هه -59ه ) » الترجمة ( ۷١۷٤‏ ) » سير : أعلام 
النبلاء ( ۲٤۹ » ۲٤۸/٩‏ ) » الترجمة ( 1١١١‏ )2 شذرات الذهب ( ۲۱۷/۱ 7١8‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ أو لال كل خله ] في باقي النسخ : [ أو صلال كل حله  ]‏ وفي هامش ( ص ) : [ دا ] » 
مشار إليها بعد مكان : [ كل ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) ٠‏ (ع ) :1 مذهب العرب ] » مكان : [ لغة العرب ] » وفي ( م ) : [ يريد ] . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ هذا الذي ] » مكان : [ للذي ] . تقدمت ترجمة الفراء في مسألة ( 418 ) » 


أب 


ذلك » أحصر فهو محصر » والذي حبس وأشباهه : حصر فهو محصور . 

۲ - قال الفراء : ويستقيم أن يقال : هذا وهذا 29 من غير التأول من كل 
واحد منهما . ` 

۴ - قال المفضل : E‏ لأنه كلام العرب » وهذا اختيار لو جاء 
في الشعر لجاز » فأما في القرآن ومجاز الكلام : فالأول واضح 

64 - فقد ثبت ما حكينا عن أهل اللغة : أن حقيقة ( أخصِرَ » تفيد 
المرض » فعلى هذا : الآية خاصة من الإحصار ” بالمرض » فدلت على جواز التحلل 
به » وعلى مذهب الفراء هي عامة في المرض والعدو › فاقتضت على مذهبه جواز التحلل 
لرن كل وان الارن ولا على ا © 

٠‏ - فإن قيل : الآية نزلت على سبب » / وهو اختيار الذي بالمدينة » وقد 
كانوا أحصروا بعدو ” » فكيف يجوز أن يترك بيان امحصر بالمرض ° ولم يتفق » 
ويترك بيان المحصر بالعدو » والحاجة إليه واقعة ؟ . 

- قيل له : أما على طريقة © الفراء ؛ فالآية عامة في الأمرين » فقد بين الله 
تعالى ما وقعت الحاجة إليه وما لم يقع . 

۷ - وعلى الطريقة الأخرى : بين الله تعالى الحكم في المستقبل › 
الإحصار تقدم الآية بقوله : ل إن مورت 4 e‏ 
ويستفاد به حكم الحال . كذلك ٠‏ يجوز أن اله تعالى حكم للمرض في المستقبل » 
ليعلم ك العدو من 99 الال ١‏ واه مال ين © الأحكام ,نضا ورا ببب 
ما يعلم من المصلحة للمكلفين . 


ع 


7 راجع قول الفراء » في لسان العرب » في مادة حصر ( ۸41/۲ » 857 ) . 


.عنم1[:)ع(٠)م( في ( ص ) : [ هذا وهذا وهنا ] . (۲) في‎ )١( 
» ] ع ) : [ هذه الآية خاضة من الإحرام ] » مكان المثبت » وفي ( ص ) : [ من الإحصار‎ (١ ) في ( م‎ )۳( 
. ] ولعل الصواب : [ في الإحصار بالمرض ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ مخلفينا‎ 


(5) في ( م ) (٠‏ ع ) :[ بعد ] » مکان : [ بعدو ] . 

. ) قوله : [ بالمرض ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قبل له أما على طريق ] » مكان ا ثبت . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[منه ] » مكان : [ به ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ع » مكان : [ كذلك ع . 
(5) في ( م ) : [ ومن ] بالعطف . ` )1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بین ] . 


0# ١ج‏ سے كتاب الحج 


مور ارول قداكرا ياه الاج ترية ولح لي اد ابيا بها : الخوف 20 من 
د ابيا عن سه حورم 0 
ايض وا قل اي ال م 

۹ - قلنا e‏ في امرض يشا ؛ قل الي چ د : « الزكاة 
أمان من الجذام 5 

۰ - ويقال : أ مرض كذا © ؛ أي تخلص منه » فأما على قول الفراء معنى 
الآية : فإذا أمنتم من الخوف وبرئتم من المرض » إلا أنه اقتصر على لفظ الأمن طلا 
یجان كماذال تماق : و کیل مک ال یا تك ات چ۵ 
والمراد بالآية : سرابيل تقيكم الحر والبرد » فاختصر طلا للتخفيف . 

۱ - فإن قيل : قال الله تعالى : ف[ ولا عقوأ رو وُ عق يل دی عم 4 9 , وهذا 
ده ا لاه 
E ll E a‏ ل 
حو ار SSS OC‏ 
الحلق الذي أوقعه الله تعالى على العامة . 

۴ - فإن قيل : لو كانت الآية تناولت المريض › لم يكن لإعادة ذكر المرض 
وإباحة الحلق له فائدة . 

4 - قلنا : المرض ضربان » أحدهما : ينعه النفوذ إلى البيت » فثبت به 


. ] قوله : [ أن ] اراد مكرر في ( ص ) وفي ( م ) : [ الحواف ع مكان : [ الخوف‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الآية ١95‏ . (۳) في (ع)2(ن):[ ولم يستعمل ] . 
)٤(‏ أي : بل من مرضه » وأبل : برأ وصح . راجع في لسان العرب » مادة بلل ( ۳٠۹/١‏ ) » المعجم الوسيط 
( 1۹/۱ ۷۰). (5) في ( ص ) : [ قال التق ] مكان الثبت . 


. لم نعثر على هذا الحديث‎ )٦( 

(۷) في سائر النسخ : [ أمن مرض كذا ] » وصوابه بزيادة : [ من ع » أي : [ أمن من مرض كذا ] . 
(8) سورة النحل : الآية 8١‏ . (9) سورة البقرة : الآية ١95‏ . 

. ) لفظ : [ الهدى ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠١( 


مرض الحرم مرضًا بمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة سد 5١88/48‏ 
الإحصار » قارَئَهُ أذي () أو لم يمره . 

6 - والضرب الثاني ا إلى ابت > ولا انه يشبت به حكم 
الإحصارء ومقارنة ‏ الأذى تبيح الحلق » فبدا الله تعالى في الآية بالمرض الذي [ ينع 
النفوذ » وبين حكمه » وثنى بالمرض الذي  ]‏ لا يثبت به الإحصار وبين حكمه » وفي 
بيان ذلك فائدة لا يتناولها أول الآية . 

» ولأن قوله تعالى : [ 5 بن كن نكر 4 > مريضا مبني على أول الآية‎ - 0١ 
لتقدمھا : هل یئا لح وال يو € » ثم قال 7 : هل هّن کان یکم مَريضًا او پو لذ ين راو‎ 
. © # يدي # ثم بين حكم الإحصار بقوله تعالى ° : [ ن حرج قا أسْيِسَرٌ ِن هدي‎ 

۷ - فإن قيل : فى الآية إيجاب الهدي على المحصر » وليس فيها ‏ إثبات 
التحلل . ٠‏ 

۸ - قلنا : التحلل مراد بالإجماع » والهدي وجب لأجله وإن لم يذكر » 
e‏ : :9 من كن ییک مَرِيضًا و پو دی ين أو مَيْدَيَةٌ 4 › 
تقديره © : فحلق أو لبس ففدية » وكذلك قوله تعالى ۹ : ف ممن گات ینک ریسا 
و عل سَفَرٍ دة م مَنْ ايار أُمَْ # 2١‏ » تقديره : فأفطر فعدة © 

4 - فإن قيل : قوله تعالى : # يوا لج والميرة َء ) يقتضي وجوب المضي 
إلا أن يمنع منه مانع » دل الإجماع على جواز التحلل بالعدو » وما سواه على أصل 
الظاهر . 

۰ - قلنا : قوله تعالى : ل وأو ليح ألمب َو 4 » يتناول القادر على الإتمام 


. ] في ( ص ) : [ آدمی ] » مكان : [ أذى‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ ويقارنه ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( م ) : [ من ] » مكان : [ وبين ] » وما بين القوسين ساقط من ( ع ) . 

)٤(‏ في سائر و بي ا ل رار ا 

(ه) الزيادة أبتناها لمقتضى السياق » وبدونها لا ي يستقيم المعنى . 

(5) الزيادة من (م ) ٠‏ ( ع ) . ل 

(۸) في ( م ) : [ فيهما ] » مكان : [ فيها ] . 

(9) لفظ : [ تقديره ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . )١١(‏ سورة البقرة : الآية ١84‏ . 

. ] ع ) :[ ففدية ]ء مكان : [ فعدة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1١١( 


دون العاجز عنه » والمريض عاجز عن الإتمام » فلم تتناوله “ الآية . 
0 - ويدل عليه : ما روى عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري : « أن 
النبي ب قال : من كير أو عَرَجٍ » فقد حل » وعليه الحج من قابل » (© 
لقا وإ فين : في الخبر إضمار ؛ لأن عندكم لا يتحلل بالعرج » فتقدير الخبر 
عند كم : من كير أو عرج [ فتحلل » فقد حل » » وعندنا المراد : من کسر أو عرج ] » 
وقد كان شرط » فقد حل . 
۴ - قلنا : عندنا إذا كسر جاز له التحلل » وكلنا ٩‏ نضمر : أنه يتحلل 
بالتحلل » ويبقى لكم زيادة إضمار وهو الاشتراط » ومن أضمر إضمارًا واحدًا فهو أولى . 
11۷64 - ولأن كل عبادة جاز الخروج منها بسبب 2 العذر ؛ جاز الخروج منها 
SS‏ 
ه١٠‏ - فإن قيل : ا مرض لا يبيح التحلل من الصوم › ولا ي يستبيح "2 محظوراته 
بالمرض » وتلك امحظورات توجب SS‏ ا 
إلا أنها لا توجب 9 الخروج منه . 
۹ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه أبيح له الخروج من الصوم بفعل المحظورات › 
القياس عليه 
۷ - فإن قيل : الصائم أبيح له الخروج ؛ لأنه يتخلص بالخروج من الأذى .' 
۸ - قلنا 2١‏ : هو بالفطر لا يتخلص من أذى المرض » بل يتخلص من مشقة 
الصوم » كذلك ههنا إذا تحلل تخلص من مشقة البقاء على الإحرام » وتكلف السير من 
حالة المرض 
)١(‏ في (م ) : [ فلم يتناوله ع . (۲) سبق تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) (٠‏ ع ٠.)‏ (5) في ( ص) : [ وكلانا ] . 
(1) قاعدة و جاز اروج متها لعذر جاز الخروج متها بسب اللرض ‏ 9 
(۷) في (م)٠(ع):[ولأن‏ يستبيح ع). ‏ (1) في (م):[لايوجب]. 
(9) في ( ص ) : [ ليفعل ] » مكان : [ بفعل ] » وقوله : [ بفعل المحظورات ] ساقط من ( ع ) وفي ( م ) » 
(ع ) : [ وكذلك فإباحة ] بزيادة : [ وكذلك ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ الأدنى ] » مكان : [ الأذى ع » والزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


مرض الحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة 7س سح ٠٠١۷/4‏ 

۹ - ولاف مصدود عن الحرم قادر على بعثه الهدي ؛ فكان له التملك » 
كا محبوس » ومن شرط . 

۰ - ولا يلزم الضال (2 ؛ لأنه لا يقدر على بعث الهدي » ولا بباح له 
التحلل » إن لبثه إلى بعث الهدي » وقد يُهْدَى (" للطريق ؛ فوجب عليه المضي . 

1 - ولأنها عبادة تجب TT‏ © الكفارة ؛ فجاز الخروج منها لمرض » 
كالصوم » وإن اشترط . 

ل - ولأن كل عبادة جاز الخروج [ منها ] ٠”‏ لعذر من جهة الآدمي » جاز 
يعذر من جهة الله تعالى ‏ » كالصلاة » وإن شرط . 

۸۴ الب جل ل ل بخلافه . 

4 - قلنا : المحبوس عندكم يتحلل وهو لا يملك بالتحلل من الأذى . 

٠٥‏ - ولأن كل عبادة جاز التحلل منها قبل أيامها استوى المنع من جهة الله 
تعالى ومن جهة الآدمي » كالصلاة والصوم . 

1۸7 - ولأن التحلل معنى ينعه الإحرام » فجاز أن يباح بسبب 7 من جهة الله 
تعالى من غير اشتراط » كالطيب » ولبس الخيط » وقتل الصيد . 

٠1‏ - احتجوا : بما روي » ( أن النبي ّت مر بضباعة » وهي شاكية © ع 
فقال : أتريدين الحج ؟ » قالت : نعم » قال : ١‏ فحجي واشترطي » وقولي : محلي 


حيث حبستني ) ٩‏ 
)١(‏ في ( ص ) : [ الضاد ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الصاد ] » مكان : [ الضال ع » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) في ( ص ) : [ بالطريق ] . (۳) في ( ص ) : [ فإفسادها ] . 


. زيادة اقتضاتها السياق‎ )٤( 

2 0ن كر يان جر الفرروا E‏ 

() في (م):[لسبب ]. 

(۷) في ( م ) (٠‏ ع ) :[ بضياعة ] » وفي ( ص ) : [ شاكية ] وباقي النسخ ساكنة . 

(۸) في ( م ) : [ واشتراطي ] » مكان : [ واشترطي ] . والحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح 
كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين ( ١47 » ١41/7‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الحج » باب جواز 
اشتراط ا حرم التحلل بعذر المرض ونحوه ( ۸1۷/۲ ۰ 858 )ء الحديث ( ۱۲۰۷/۱۰٤‏ ۰ (۱۲۰۸/۱۰۹)› 
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك » باب الاشتراط في الحج ( 44/١‏ ) » والترمذي في السئن كتاب 
الحج » باب ما جاء في الاشتراط في الحج ( 779/7 › ۲۷١‏ ) » الحديث ( 14١‏ ) » والنسائي في السنن 
كتاب مناسك الحج » في كيف يقول إذا اشترط ( 158/8 ) . 


64 - قالوا ”“ : ولو كان المرض مبيححا للتحلل » لم تحتج ضباعة إلى الاشتراط ؛ 
لأن الاشتراط ‏ حيقدٍ ثابت حكمًا ع (© فكان وجود الاشتراط وعدمه سواء . 

4 - قلنا : لا يمتنع أن يأمرها باشتراط ما يقتضيها الحكم [ ولو ] 2 لم 
تشترط » كما يشترط في القرض رد العوض » وكما يشترط رد العارية وإن كان حكمًا 
ثابًا » قبل الاشتراط » وكما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة : « اشترطى الولاء 
لهم )© » بمعنى : عليهم » ومعلوم : أن الولاء لمن أعتق وإن لم يُشْتَرَط 
ظ e‏ م LCN‏ 
العقود غير ممنوع منه » بل هو بيان لأحكامها . 

٠‏ - وقد قيل : فائدة الاشتراط : أنه يجوز لها التحلل حين تحبس » ومتى لم 
تشترط ”° [ لم ] "© يؤذن يإحلالها إلى حين 9 بلوغ الهدي محله » وفي تعجيل 
التحلل فائدة مستفادة بالشرط لا توجد () عند عدمه . 


5 - فإن قيل : فعندكم لا يفيد هذا الشرط إباحة التحلل قبل بلوغ الهدي › 
فكيف يحمل الخبر عليه ؟ . 

۴ - قلنا : لا 20 كان هذا من أحكام فسخ الإحرام بالأعذار » وفسخ ذلك » 
فليبح "١‏ هذا » ولهذا أنكر ابن عمر الاشتراط °١‏ 

4 - وقد قال أصحابنا : إن 2١(‏ خبر الاشتراط ضعيف » ولهذا وقف الشافعي 


. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فقال ]. (۲) زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) : [ انیا ] » مكان : [ ابا ] . 
(©) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ اشترطن ] » وفي ( ص ) » ( ن ) » والمثبت أنسب للسياق . وهذا جزء من حديث 
عائشة أخرجه البخاري بطوله » في الصحيح » في كتاب البيوع » باب إذا اشترط شروطا لا تحل ( 7٠١/7‏ ) » 
ومسلم في الصحيح كتاب العتق » باب نما الولاء لمن أعتق ( ١١47: ۱۱٤۲/۲‏ )» الحديث ( ٠١١٤/۸‏ ) 
(1) في ( م ) : [ يجلس ] » وفي ( ع ) : [ تجلس ] » مكان : [ تحبس ع » وفي (م ) » ( ع ) : [ لم يشترط ] . 
(۷) زيادة اقتضاها السياق . 

(۸) في جميع النسخ : [ يإذن إحلالها ] . والصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م):[لايوجد]. 

. ] في ( م ) +( ع ) :1 ولا ] › مكان : [ قلنا لما‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ فأبيح‎ )١1١( 

)١١(‏ أثر ابن عمر : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من أنكر الاشتراط في الحج 
(ه/7؟؟ ).2 )١۳(‏ لفظ : [ إن ] ساقط من ( ع ) . 


فيه ولم يقطع به » وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه خبر صحيح › جحل ا 
هو مقطوع » وهو متصل لا شك في اتصاله . 
ENE‏ 
وروی : « أن رجلا رمي به بعيره ٩”‏ » فسأل ابن عمر » وابن الزبير » ومروان » فقالوا : لا 
يحله إلا البيت  »‏ . وروي : « الحرم كير » قال : فبعتٌ ٠‏ إلى مكة وبها ابن عباس وابن 
عمر » فلم يرخصوا في التحلل » فبقى تسعة أشهر على ما تم » ثم تحلل بعمل عمرة ) © . 
٠١1950‏ - قلنا : قد روينا عن ابن عباس » وابن عمر مثل قولنا » أما ابن عباس 
فروى عنه عكرمة : « أن المرض إحصار » © . وروي : أنه أفتى معبدا الخزومي » وقد 
لدغ « أن يتحلل بالهدي » " . وروي عن ابن مسعود : أنه قال في المْحصّر بالمرض : 
(إنه يبعث بالهدي على يد صاحبه » ويواعده يومًا يذبح فيه عنه » فتحلل به ) . وروي : 
أنه قال في الملدوغ مثل ذلك © 


)١(‏ أثر ابن عباس ( 5ه ) : أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض 
۲٠۹/١ (٠‏ ) » وفي المسند » كتاب الحج » الباب التاسع في أحكام الحصر ومن فاته الحج ( 881/١‏ ) » الأثر 
( ۹۸۳ ) » وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف كتاب الحج » في الإحصار في الحج ما يكون ( ۲۹۳/٤‏ ) » الأثر 
(۳ ) » والطحاوي في المعاني » كتاب مناسك الحج » باب حكم المحصر بالحج ( ۲٠١۲/۲‏ ) » الشافعي في الأم 
كتاب الحج » باب الإحصار بالمرض ( ١57/9‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : وروی رمى به لغيره » مكان المثبت » وهو تحريف . 

(۳) أخرجه مالك بلفظ : أن سعيد بن حزابة الخزومي صُرِعٌ يبعض طريق مكة » وهو محرم » فسأل من يلي 
على الماء الذي كان عليه » فوجد عبد الله بن عمر ‏ وعبد الله بن الزيير » ومروان بن الحكم » فذكر لهم الذي 
عرض له » فكلهم أمره أن يتداوى با لابد منه » ويفتدي » فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه » ثم عليه حج 
قابل » ويهدي ما استيسر من الهدي . في الموطأ تاب الحج » باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ( 757/١‏ ) » 
الحديث ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » ( ۲۲٠/١‏ ) . والشافعي نحوه » في المسند , ( 381/١‏ 2 384 )2 ' 


الحديث ( )٤( . ) ٩۸٩۸‏ في ( ص ) : [ فبعث ] . 
(ه) أخرجه مالك بألفاظ متقاربة في الموطأ ( ۳٠١/١‏ ) الحديث ( ٠١١‏ )ء والبيهقي في الكبرى » 
(ه9/5١؟‏ ). 


(5) لم نقف على هذا الأثر 

(۷) أخرجه محمد بعناه ۽ في كتاب الحجة كناب لاك » باب الخصر في غير عدو ١86 «1۸4/۲ ١‏ ). 

(8) لم نعثر على أثر ابن مسعود ( 5ه ) في المحصر بالمرض . وأما ما روى عنه في الملدوغ فقد أخرجه محمد » 
في كتاب الحجة » ( ۷/۸/١‏ ) » والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب حكم المحصر بالحج 
151/١١‏ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض ( 771/8 ) . 


۷ - قالوا : لا يتخلص بتحليله عن سبيله عن شىء من الأذى الذي هو فيه › 
فلم يجز له التحلل » أصله : إذا ضل عن الطريق / . 

۸ - قلنا : يبطل با محبوس 

۹ - ولأنه إذا تحلل [ تخلص من الأذى ؛ لأن “ تكلف المسير مع المرض فيه 
مشقة » فإذا تحلل ] (© أقام وتخلص من الأذى » واستقر ف فى 90 مكان رانء وهو 
التخلص من السفر . 

٠‏ - ولأن الضال لا رواية فيه ©» » فمن أصحاينا من قال : يجوز له التحلل ع 
ومنهم من (© قال : لا يتحلل المحصر عندنا إلا بإيفاد 29 الهدي » فإن قدر على إيفاده 
فقد عرف الطريق » وزال الضلال عنه . 

ا 06 00 اليسير . 

0۲ -— 5 قلنا : الوصف غير مسلم مکو ی ا او ی 
e E‏ 

۴ - أن ٠‏ الآدمي يغالب » والمرض لا يدفع ولا يغالب » فلهذا يجوز أن يترك 
الصيام والصلاة 00 بالمرض » ولا يترك بالإكراه . 

4 - فإن قيل : صلاة الخوف تستباح بالعدو » ولا تستباح بالمرض . 

01 قلا : لصلاة الخوف تأثير من مفارقة العدو »› ولیس له تأثير في‎ - ٥ 
. ع ) :3 ولأن ] بالعطف‎ ( 2٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۲) في ( م ) :[ من ] . 

(4) قوله : [ الضال ] لا رواية فيه مكرر في هامش ( ص ) . 

(5) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

. ] قوله : [ عندنا ] ساقط من ( ع ) وفي ( م ) : [ بإبعاده‎ )١( 

(۷) في ( ص ) : [ المريض ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » اوس ارس عات ومع شرك اناع ف ان 
(9) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) » °( 

. ] في ( م ) » ( ع ) :1 من الصلاة ع » مكان : [ والصلاة‎ ) ١١ 

)۱١(‏ في ( م ) : [ فليس ] » مكان : [ .ولیس ] » وقوله : [ تأثير في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . 


مرض الحرم رض بنع من المضي إلى مکة إلا مش uu‏ 8951/4 


NS‏ ا 
وإن كان يستضر بالسير 29 » فهو مسألتنا . 

5 - قالوا : كل معنى لو وجد قبل الإحرام لم يمنع وجوب احج » وإذا © 
sS‏ ل ا 

5-00١‏ قلنا : المرض عندنا ينع وجوب الحج عليه بنفسه » فإذا طرأ سقط عنه 
وجرت الي بنفسه أيضّااء يوا لا سقط المرض وجرت اح من هاله + كناك إذا 
طرأ لا يسقط الوجوب من ماله . 

۸ - وأصلهم الملدوغ , وهو غير مسلّم + إذا كان يلحقه ضرر بالمسير » فإن 
قدر على المسير من غير ضرر فهو كالصحيح . 

8 - قالوا : ما لا يبيح التحلل بعد الوقوف بعرفة لا يبيحه قبله » كالحيض والنفاس 

٠ ۰‏ - قلنا : إذا أحرمت الرأة بغير إذن زوجها حللها قبل الوقوف » ولم يحللها 
بعد الوقوف » والعنى في الحيض : أنه لا ينع المضي في الحج ارك E‏ 
والمرض ينع المضي إلا بمشقة 9 , فلذلك أباح التحلل . 

ل ل ل و 

۲ - قلنا : الحائض مصدودة عن البيت » غير مصدودة عن الوقوف فلذلك لم 
تتحلل 7 . والمريض مصدود عن البيت والوقوف » فصار كمن صده العدو . 

۴ - قالوا : المرض لا يمنع وجوب الحج » فلا يبيح التحلل » كالحيض . 

4 - قلنا : لا نسلم أن المرض لا ينع الوجوب ؛ لأن المريض لا يجب عليه 
الحج بنفسه وإن حصلت شرائط الوجوب » وإنما يجب عليه عبادة أخرى في ماله . 

6 - والمعنى في الحائض : أنها غير ممنوعة من الوقوف » فلم يجز لها أن تتحلل 29 ع 
وليس كذلك المريض ؛ لأنه منوع من الوقوف والطواف » فجاز له التحلل 9 . 


. في ( م ) : [ اليسير ] » مكان : [ السير ] . (؟) في (م)2(ع) :إن بدون الواوء في (م) : باليسير‎ )١( 
. ] في (م)٠(ع):[ وإن ]ء مكان : [ وإذا‎ )۳( 

(5) في (م)٠(ع)‏ :[ لا بمشقة ] » مكان : [ إلا بمشقة ] . 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ فكذلك ]ء وفي ( م ) : [ لم يتحلل ] . 

(5) في ( م ) : 1 أن يتحلل ] . 

(۷) في صلب ( ص ) : الحج » مكان : التحلل » والمثبت من (م ) » ( ع )» ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 


j مسالة‎ | 


شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض 


0 - قال أصحابنا : إذا شرط من الإحرام ”“ أن يحله حيث مرض » أو 
ضل ٩‏ تحال 4 فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة 2 : 

۷¥ - وقال الشافعى يحلل بغير هدي )9( > وعلى القول في الجديد بصحة 
ار 

۸ - وأصحابه يقولون : فيها قولان » ومنهم من 0 قال : فيها قول واحد ؛ 
لأن الحديث صح 0 


04 


۹ - لا : قوله تعالى : ا ایوا لم وَالْمبسَ و إن حيرم فا أسْتَسسَرَ 
هدي © » وهو عام في الاشتراط وغيره . 

. ولأنها عبادة شرع لها تحلل » فلا يتحلل منها بالشرط » كالصلاة‎ - ٠ 

۹ - ولأنه شرط انتهى إلى © مُوبجب الإحرام أن يسقط » أصله : إذا شرط 
أن لا يقضي إذا أفسد » وفاته الحج . 


. أي : إذا شرط ابتداء الإحرام » أو عند الإحرام‎ )١( 

(۲) المثبت من النسخة ( ص ) . 

(۳) لم نقف على هذه المسألة بهذه الصورة في كتب الحنفية » ويظهر أن المصنف فرعها من المسألة السابقة » 

وجعلها مسألة مستقلة لتوضيح الخلاف في إسقاط الهدي بالشرط . 

)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ هدین ] . ش 

(5) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(5) قال الشافعي في الأم رذ عرو ق > حل 
في الموضع الذي حبس فيه بلا هدي ».ولا كفارة غيره وانصرف إلي بلاده » ولا قضاء عليه » إلا أن يكون لم 

يحج حجة الإسلام فيحجها . راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الاستثناء لس دم 

العلماء » ( ۳۱۱/۳ ۰ ۳۱۲ ) ء المجموع مع المهذب ۰ ( ۳۱۰/۸ ۰ ۰۳۱۱ 7ه" غ2 354 )ع فتح العزيز مع 

الوجيز » بذيل المجموع ( ۲/۸ ۰ ١١-9‏ ) الإفصاح » ( ۲۹۹/۱ » ٠٠١‏ ) ء المغني » باب ذكر الإحرام » 

2585/9 ۸۳ » 354 )ء العدة مع العمدة » باب الإحرام ص۱۹۸٠‏ . 

(۷) سورة البقرة : الأية ١95‏ . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) :1 هي ] » مكان : [ انتهى إلى ] » وهو مطموس في ( ص ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 


۴ - ولأنه ابتدأ يتحلل به » فلا يسقط بالشرط » كعمل العمرة حال الفوات . 

e‏ : بحديث أبي هريرة » عن عروة » عن عائشة © : « أن ضباعة 
قالت : يا رسول الله » حرم فأشترط ؟ » فقال : : نعم . وقالت : كيف أقول » فقال : 
قولي لبيك اللّهم لبيك مُحِلّي حيث حبستني من الأرض » 29 . 

64 - قلنا : يحتمل أن يكون هذا في حال جواز الفسخ بغير شرط » فإذا 
شرطت كان أولى » ويكون فائدة الشرط سقوط الهدي عنها حتى يتعجل لها التحلل 
من حال حدوث المرض . 

٠ 7‏ - قالوا : الشرط فائت في العبادة 7 » بدليل : أنه لو قال : إن شفا الله 
مريضى صمت » لزمه الصوم » مريضا كان الناذر أو صحيحا » ولو قيد نذره » فقال : 
إن شفا الله مريضى وأنا صحيح صمت » لزمه مع الصحة › ولم يلزمه إن كان مريضا › 
كذلك ههنا . 

5 - قلنا : هناك علق الوجوب بشرطين : بصحة مريضه » وأن يكون 29 هو 
صحيحا » فإذا لم يوجد أحد الشرطين لم يلزمه > وههنا أدخل في العباذة » وشرط 
الصحة فى وجوب المضى لينفى © بذلك ما لزمه بالدخول » فلا يعمل الشرط فيه › 
کمن قال .+ لله عل أن أغنوم قاذ مرك الم اض 


اين فنا 


. ) ۱١١۷/٠٠١ ( الحديث‎ ›» ) 258/١ ( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ محل ] » مكان : [ محلي ] . تقدم تخريجه من طريق الزهري » وهشام بن عروة ۽ 
عن أبيه » عن عائشة بمعناه » ومن حديث ابن عباس » بألفاظ متقاربة في مسألة ( ٠١١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ العادة ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 وإن كان ] . 
(5) في ( ص ) : [ لنبقى ] ء وفي ( م ) : [ ليبقى ] . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :1 لم أقصر] . 
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موضع الإحصار 

۷ - قال أصحابنا : لا يكون الإحصار في الحرم . 

۸ - ومن أصحابنا من قال : إن مُنِع من الوقوف والبيت » كان محصرا (© » 
وإن تمكن من أحدهما » لم يكن محصرا ” . ّْ 

۹ - وقال الشافعى : يكون محصرا ° . 

. لنا : أنه متمكن من الطواف » فلا يتحلل بالهدي © » كفائت الحج‎ - ٠ 

, ولأن التحلل بالطواف هو الأصل » وإنما أقيم الهدي مقامه عند العجز‎ - ٠ 
. والقدرة [ علي الأصل تمنع ”“ ثبوت البدل‎ 

5 - ولأنه سبب للتحلل مثل استيفاء موجب الإحرام » فلا يثبت حكمه مع 
التمكن ع 29 من الوقوف بعرفة » أصله : الفوات . 

۴۳ - ولأنه غير ممنوع من البيت أو غير ممنوع من الوقوف » فلا يكون 
محصورًا 9" » كالمريض . 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ فهو محصر ]ء مكان : [ كان محصرا ] . 
(۲) قال السرخسي في المبسوط : قال أبو يوسف : وما أنا أقول : إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه 
وبين البيت » فهو محصّد ‏ والأصح أن يقول : إذا كان محرما بالحج » فإن منع من الوقوف وطواف الزيارة جميعا » 
فهو محصر » وإن لم يمنع من أحدهما ‏ لا يكون محصرا . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( 458/7  )‏ 
مختصر الطحاوي » ص۷۲ » أحكام القرآن للجصاص » باب إحصار أهل مكة ( 78٠0/١‏ ) » المبسوط 
١1١5/4(‏ ع ١١١‏ ) » بدائع الصنائع » في فصل : وأما بيان حكم الحرم إذا منع عن المضي في الإحرام 
١077/1١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( ١78 » ۱١١/۳‏ ) ء البناية مع الهداية » ( 4١1١/5‏ » 
۲ ) » مجمع الأنهر » ( ۳١۷/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب الإحصار ( 541/9 ) . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإحصار بالعدو ( ۱1۲/۲ ) » المجموع مع المهذب » ( ۳٠۲/۸‏ » 
٠١‏ ) ء المدونة كتاب الحج الثاني ( "40/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء فيمن أحصر بعدو ( ۲۷۲/۲ ) » 
الكافي لابن عبد البر » ( 501/١‏ ) » الإفصاح » ( ۲۹۸/۱ » ۲۹۹ ) ء المغني » باب ما يتوقى الحرم وما أيبح 
له ) 1/۳ 34 الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ( 7/۱ 2). 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالطواف ] » مكان : [ بالهدي ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(°) في (م):[بنع ]. )٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) ›( 0 ) :[ محصرًا] . 
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موضع الإحصار 


4 - احتجوا : بقوله تعالى : «9 إن حيرم © . 
ه88 - قلنا : عطفه على قوله : 9# ويا تلح ولم ري ان حر يج 4 . 
يره : عن أيامهما (" » ومن يقدر على الوقوف لم ينع من أيام رار 
ا إتمام العمرة » فلم يجز أن تتضمنه الآية . 

- قالوا : ممنوع من إتمام النسكين » كامحصر بغير مكة . 

۷ - قلنا : إذ | أحصر بغير مكة لم يتمكن من إتمام الحج ولا من التحلل © 
بالطواف » وهذا المعنى لا يوجد إذا قدر على أحد الركنين . 

٠ ۸‏ - ولأن الحصر بغير مكة ممنوع في موضع النع » وامحصر بمكة ممنوع في غير 
موضع المنع » وحكم الأمرين مختلف ؛ ألا ترى : أن من عدم الماء في غير المصر تيمم » 
وإن عدمه في المصر لم يتيمم ؛ لأن عدمه في غير موضع [ المنع ] © > كذلك ‏ في 
مسألينا . 

۹ - قالوا : إذا منع من الوقوف وقدر على الطواف لم يجز له التحلل للطواف ٠‏ 
في الحال حتى يفوت وقت الوقوف » فقدرته على الطواف في الثاني لا يمنعه التحلل 
eT‏ ) 

۰ - قلنا : الطواف أصل ذ في التحلل وهو قادر عليه » والمرء لا يتمكن من فعله 
yT‏ > كالمظاهر إذا لم يجد الرقبة وهو قادر على 
الصوم » لم يجز له الإطعام [ وإن كان يقدر على الإطعام ] © كله في ا حال » ولا يقدر 
على جميج الصيام في الحال حتى يأني أوقاته » كذلك في مسألتنا . 


* ا 


. ١95 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ] ع ) :1 بقوله فإن أحصرتم ع » بزيادة : [ بقوله‎ ( ٠ في (م)‎ )۲( 


(۳) في رع)ء(ن):[ أتمامها]. )٤(‏ في ( ص ) ١(م)‏ :1 أيام الحج ] . 
E CEE e‏ 


. وسن صلب ( من واسترك امع ي اليا‎ ۰)۰ yy 
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حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام 


كتاب الحج 


١‏ - قال أصحابنا يجب على المرأة الخروج إلى حجة الإسلام بغير إذن 
زوجهاء ولیس له أن يمنعها © . 

۲ - وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث . وقال في القديم والجديد : له 
منعها » وإن أحرمت حللها » وصارت بنزلة المحصر في أحد القولين © . 

0 0 لنا قوله تعالى : ف ولل عَلَ الاس حح ألبَيْت مَنِ أسَتَطَاءَ ليه‎ - ١١48 

© وقال عليه الصلاة والسلام : « الاستطاعة : الزاد الراحلة ) ° ولا زاد‎ - ٤ 
. °” إلا للأداء » فدل على وجوب الأداء عليها بكل حال » أذن زوجها أو لم يأذن‎ 

. ح- ولأنها من فروض الأعيان » فلم يكن للزوج المنع من أدائهاء كالصلاة » والصوم‎ ٠ 

٩0‏ - فإن قيل : وقت الصلاة يقصر ويقدر على جماعها بالليل » ووقت الحج 
تد . 


) ع ) : [ أن ينع ] بدون الهاء . قال محمد في الأصل : وإذا أهلت المرأة بحجة الإسلام‎ (١) في ( م‎ )١( 
لم يكن لزوجها أن يمنعها إذا كان لها ذو رحم محرم معها » وإن لم يكن لها محرم فله أن يمنعها » وهي بمنزلة‎ 
المبسوط » و باب الحج‎ » ) 5١4/7 ( المحصر . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحج عن الميت وغيره‎ 
› بدائع الصنائع‎ » ) ۳۸۸/١ ( )ء تحفة الفقهاء » كتاب المناسك‎ ١+ 61١7 ۰ ۱۱۱/۲ ( عن الميت وغيره‎ 
مجمع‎ » ) 477٠ ٤۲۱/۲ ( فتح القدير مع الهداية > كتاب الحج‎ » ) ٠١ ٤/۲ ( فصل : وأما شرائط فرضيته‎ 
. ) ۲١۳/١ ( الأنهر » في كتاب الحج‎ 

(۲) قال النووي في المجموع : قال البندنيجي : نص الشافعي في عامة كتبه أن له منعها . واتفقوا على أن 
الصحيح من هذين القولين : أن له منعها . وبه قطع الشيخ أبو حامد وامحاملي وآخرون . قال القاضي أبو 
الطيب في كتابه المجرد والروياني وغيرهما : هذا القول هو الصحيح المشهور . راجع تفصيل المسألة في : الأم ع 
باب حج المرأة والعبد ( ١١۷/۲‏ ) » مختصر المزني » باب إحرام العبد والمرأة ص۷۳ حلية العلماء » ( c1۰ ٠/٣‏ 
۱ ) » المجموع مع المهذب »› ( ۲۳۱-۳۲۳/۸ ) › فتح العزيز مع الوجيز» بذيل المجموع ( 79/8 - 338 ) ؛ 
قوانين الأحكام الشرعية » ص ١84‏ » شرح الزرقاني » فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام 
(۳۳۹/۲ ) . الإفصاح › ( ۲۸۷/١‏ ) ء المغني » كتاب الحج وا ا و ا c4‏ 
١لاه‏ ) » الكافي لابن قدامة » فصل في حج المرأة ( °۱ ). 

(۳) سورة آل عمران : الآية )٤( . ٩۷‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 108 ) . 

(0) في (م)٠(ع)‏ :1 ولأن زاد ] . (5) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ أذن الزوج أم لم يأذن ] . 


حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام سس 19//6 8١‏ 
۷ - قلنا : فوقت احج لأهل مكة يقصر » ومع هذا يحتاج إلى الإذن عندكم . 
4 - قالوا : الصلاة والصوم يجب عليه كما يجب عليها » والوقت لهما 

واحد » فلا يستقر يتشاغلهما بالعبادة . 

۹4 - قلنا : قد تختار 27 أن تصلي في أول الوقت » ولا يجوز له منعها وإن لم 
يتغير الصلاة عليه فيه . ` 
6 - ولان استقراره بخروجها إذا كان ذلك فرضا ( عليها لم يؤثر أن يستضر 

بحبسها في الدين » وتحبس 22 لوجوب الدين عليها . ولأنه أحد الأركان الخمسة › 

كالزيمان » والزكاة . 

١‏ - ولأن كل من لزمه الحج فإنه لا يعتبر في أدائه إذن غيره . أصله : إذن 

الأب . 

۲ - ولأن من لا يحتاج إلى إذنه في 29 أداء صلاة الفرض لا يحتاج إلى إذنه 

في 7 أداء حجة الإسلام » كالب . ٠‏ 
ه١٠‏ - والدليل على أنه لا يحللها : أنها أحرمت بفرض من فروض الأعيان › 

فلم يجز للزوج أن يحللها » كالصلاة . 

64 - ولأنها عبادة » فلم يجز للزوج أن يحللها من © فرضها » كالصلاة . 
٠‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر : ١‏ أن النبي يبلي قال في امرأة لها مال » 

ولها 7 زوج » ولا يأذن لها في الحج : ليس © لها أن تنطلق إلا يإذن زوجها » ©© . 

65 - قلنا : هذا حديث لا يعرف » ذكره الدارقطني عن إبراهيم بن أحمد 


() في ( م ) › ( ع ) : [ يختار ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فرض ٠]‏ 

(۳) في ( م ) : [ ويحبس ] . )٤(‏ في ( م ) : [ من ] » مكان : [ في ] . 
(5) في ( م ) : [ من ] » مكان : [ في ] . 

. وردت عبارة في هامش ( ص ) بعد قوله : [ أن يحللها من ] » إلا أنها غير واضحة‎ )٦( 

(0) في (م)»(ع) : [ ولاعء مكان : [ ولها ] . 

(۸) في (م):[ليست ] . 

» والبيهقى من وجه آخر نحوه‎ ) ۳١ ( أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الحج ( ۲۲۳/۲ ) » الحديث‎ )٩( 
رواه الطبراني في‎ . ) ۲۲١ » 57/0 ( في الكبرى كتاب الحج » باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها‎ 
. ) ٥۷۳ ( الحديث‎ » ) ۲۲٠/١ ( المعجم الصغير باب من اسمه العباس‎ 


2 
القرميسيني » عن العباس بن محمد بن مجاشع » عن محمد بن أبي يعقوب » عن 
حسان بن إبراهيم الصائغ » عن نافع » عن / ابن عمر . 

GE 0۷‏ سكين E‏ يعرف مور اناه A‏ 
منهما 7" » ولا يه E IS‏ 
كتاب لم يلتفت إلى لى روايتهما . 

N على أنه محمول على الحجة المنذورة » بدلالة‎ - ٠٠۸ 

۹ - فإن قيل : المال إنما يشترط في (© حجة الفرض . 

٠‏ - قلنا : ويشترط أيضا (© في أداء الحجة المنذورة » ونما لا يشترط في 
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وجوبها . 

5 - فإن قالوا : الألف واللام للتعريف . 

۴ - قلنا : حجة المنذورة معرفة بالنذر . 

۴۳ - قالوا : قد دللنا على أن الحج علي التراخي © » وحق الزوج من 
الاستمتاع على الفور » فلا يجوز ترك الحق المعجل لأجل ما هو على التراخي . 

6 - قلنا : هذا أصل نخالفكم © فيه » ولو سلمناه بطل بالصلاة في اول 
الوقت » وبالحج في السنة التي يغلب على ظنها أنها تعجز ”© » فإن الحج عندهم يصير › 
وتحتاج ‏ إلى إذنه فيه . | 

1 - قالوا : نوع ملك يتعلق به وجوب النفقة » فوجب ‏ أن يستحق به المنع 


إسحاق بن منصور » أبو عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني » قال أبو حاتم : هو مجهول » وقال الذهبي : بل 
هو صدوق مشهور » من شيوخ البخاري » توفي كفآثه في سنة أربع وأربعين ومائتين . انظر ترجمته في : ال جرح 
والتعديل ( ۱۲۲/۸ ) ء الترجمة ( ٥٤۷‏ ) > ميزان الاعتدال ( ۷١/٤‏ ) » الترجمة ( ۸۳۳۷ ) » تقريب 


التهذيب ( ٠٤٤/۲‏ ) » الترجمة ( ۳۹ ) . (۲) في ( ص ) ١‏ (م) : [ من ] » مكان : [ في ] . 
(۳) لفظ : [ أيضا ] ورد في ( م ) »> ( ع ) بعد قوله : [ الحجة المنذورة ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ للتراخي ] . (50) في ( م ) : [ يخالفكم ] . 


(1) في ( م ) : [ يعجز ] . 
(۷) في ( ص ) : [ نصر ] » وفي ( م ) : [ بنصير ] » مكان : [ يصير ] » وفي ( م ) : [ يحتاج ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موجبه ] . 
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حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام 


من الحج » أصله : ملك اليمين . | 

ا وك فقا ع اقول لكا عت به انع من فرض أوجبه الله ابدداء » كاللك . 

۷ - ولأن العبد لم يوجب الله عليه الحج , > ونما يوجبه على نفسه » فکان 
للمولى المنع منه » كما ينع الزوج من الحجة المنذورة التي © دخلت فيها ) > فأما 
الزوجة (© » فقد فرض الله عليها الحج » فصار كالصلاة التي فرضها الله عليها . 

۸ - قالوا : حجة واجبة وكان لزوجها منعها من الخروج » كالمنذورة . 

8 - قلنا : المنذورة وجبت بسبب من جهتها » وليس لها أن تسقط 9© حق 
الزوج بفعلها » ألا ترى : أنه » ليس له منعها من الصلاة المفروضة ولا من صوم 
رمضان» وله أن يمنعها من المنذور من جنسها » كذلك ثبوت حق المنع من الحجة 
النذورة لا يدل على ثبوت المنع فيما أوجبه الله تعالى ابتداء . 

۷٠‏ - قالوا : المعتدة لا تخرج إلى الحج ؛ لأن حق العدة مضيق » كذلك حق 
الروج أيضًا . 

۹ - قلنا : لأن العدة لا تستدرك في غير هذا © الحال » اواج يستدرك 
فأمرت بالجمع بين الأمرين > وليس كذلك حق الزوج من الاستمتاع نه لم 
يستد ركه ٠”‏ في سائر الأوقات » وهو غير منقطع › > فلو قدم على الحج أدي إلي سقوط 


الحج . 


ا 


. ] في (م)٠(ع) :1 والتي ] بالعطف . (؟) في ( م ) : [ الزوجية‎ )١( 
.]هنأب[:)ع(٠)م( في ( م ) : [ أن يسقط ] . (؟) في‎ )۳( 
] هذه‎ [ : (E) ) في ( م ) : [ لا يستدرك ] » وفي ( م‎ )5( 

(5) في ( ع ) : [ لم يستدرك ] بدون الهاء . 


1۷۰/4 


لأس كه Ce‏ 


كتاب احج 


المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم 
۲ - قال أصحابنا : لا يجوز للمرأة الخروج إلى حجة الإسلام إلا مع محرم إذا 
كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام . 
۴ - واختلف أصحابنا هل ذلك من شرائط الوجوب أو الأداء ؟ فقال أبو 
جعفر الكبير » وأبو الحسن (2 : إنه من شرائط الوجوب . ومن أصحابنا من قال : إنه 
من شرائط الاداء افو 8 


4 - وقال الشافعي : يجب عليها الحج بما يجب على الرجل » إلا أنه لا يجوز 
لها الخروج إلا مع محرم » أو نساء ثقات » أو امرأة مأمونة » هذا الذي نص عليه 
الشافعي . 

. قالوا : وهو المذهب‎ - ٥ 

۷ - ومن أصحابه من قال : يعتبر أمن الطريق والصحبة (© » ولا يعتبر 
النساء . وظاهر المذهب : أنها لا تخرج في حجة التطوع وسفر التجارة بغير محرم ° . 


)١(‏ في سائر النسخ : أبو جعفر الكبير » ولعل الصواب : أبو حفص الكبير » وهو : أحمد بن حفص » أبو حفص 
الكبير البخاري » من كبار تلاميذ محمد بن الحسن » توفي كث سنة أربع وستين ومائتين . راجع ترجمته في : 
الجواهر المضية ( ١١۷ » ١77/١‏ ) » الترجمة ( 4 ٠١‏ ) » الفوائد البهية ص۱۸ › ١94‏ . وأبو الحسن : هو عبيد 
الله » أبو الحسن الكرخي » وقد تقدمت ترجمته في مسألة ( ۰ ) » وتكرر ذكره في أماكن أخرى . 
(؟) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي » باب وجوب الحج ص۹٥‏ » متن القدوري » كتاب الحج 
ص۲۹ ء المبسوط » باب المحصر ( ١١١/85‏ > 1/1١١)ء‏ تحفة الفقهاء » كتاب المناسك ( ۳۸۷/۱ 2 ۳۸۸ ) > 
بدائع الصنائع ( ۱۲۳/۲ » ٠١١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » كتاب الحج ( ٤۲۲-٤۱۹/۲‏ ) » 
البناية مع الهداية » كتاب الحج ( ۲۲-۱۷/۲٤‏ › 74 ) » الاختيار » كتاب الحج ( ))١41 ٠٤١/١‏ مجمع 
الأنهر » كتاب الحج ( 757/١‏ ) . (۳) في ( ع ) : [ الصحة ] . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في الأم : ( 1117/9 ) » اختلاف العلماء » باب الحج ص ٠١١ ›» ٠٠١‏ » حلية 
العماء » كتاب الحج ( ١ » ۲٠١/۳‏ )ء المجموع مع المهذب » كتاب الحج ( /ا/88-5 ) › ( ۳٤۰/۸‏ - 
` ۷ )» فتح العزيز » في كتاب الحج » بذيل المجموع ( ۲٠-۲۲/۷‏ ) المدونة كتاب الحج الثاني ( c(Tel\‏ 
لمنتقى » في حج المرأة بغير ذي محرم ( ۸۲/۳ ) » بداية امجتهد » في ال جنس الأول ( 774/١‏ ) » كتاب الحج 
۳٠١ ۰۳۰۳/۱ (‏ )ء مسألة ( 48 ) » الإفصاح » كتاب الحج ( ۲٦۲/۱‏ »› 7717 ) ء المغني » كتاب الحج 
(۲۳۹/۳ » ۲۳۸ )ء الكافي لابن قدامه » ( 584/١‏ ) . 


11/4 


المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم 


۷ - لا : ما روى نافع عن ابن عمر « أن النبي بر قال ليجل راا 
تساف فر ثلاثة أيام إلا مع محرم » © . 


٠ ۷۸‏ - وروى الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد الخدري » قال : قال ` 
رسول الله يكت : لا [ تسافر المرأة .... إ إلا ومعها زوج أو محرمٌ منها » © . 

۹ - وروی سهيل بن أبي صالح » عن أبيه ”“ » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ملق : « لا ] ١‏ يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم 
عليه نکاحها » © . 
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064 - وروی ( یوما ) . 

1 - وروي ( ليلة ) . 

۲ - وروي ( يوما وليلة ) . 

۳ - وروی « أكثر من ثلاثة أيام ) © . 

4 - وإذا تعارضت الأخبار سقط ” الاحتجاج بها . 


3-1٠ ۸6‏ قلنا : النهي عن سفر ثلاثة أيام يستقر بهذه الأخبار ؛ لأن ذكر الثلاث إما أن 
يتقدم » ويتأخر © عنه : خبر اليوم والليلة » فإن تأخر فقد ضم خبر الثلاث حكما 29 آخر » 


+ ) 153/١ ( أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة » في الصحيح » في تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة‎ )١( 
» 417 ( الحديث‎ » ) ٩۷٥/۲ ( ومسلم في الصحيح كتاب الحج » باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‎ 
. ) ٤۳۷/١ ( )ء وأبو داود في السنن كتاب المناسك » باب في المرأة تحج بغير محرم‎ ٤ 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح » ( ٩۷۷/۲‏ ) » الحديث ( ٠١١١/٤١‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب 
المناسك » باب في المرأة تحج بغير محرم ( 47/١‏ ) والطحاوي في المعاني » ( ١١14/1‏ ) . 

() الزيادة من صحيح مسلم » ومعاني الآثار للطحاوي . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) زج ) ا زمن ضيه ارصن ) واستدر كه الا ني الهامش ١:‏ وبرج يه 
كلمة بعد قوله : [ لا تسافر المرأة ] » مكان النقط » غير واضحة . 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح » في تقصير الصلاة » باب كم يقصر الصلاة ( 197/١‏ ) أخرجه مسلم 
في الصحيح » في ( ٩۷۷/۲‏ ) » الحديث ( 419 - ۱۳۳۹/٤۲۲‏ ) » وأبو داود في السغن كتاب المناسم 
باب في المرأة تحج بغير محرم ( 173/١‏ ) . 

(1) لم نعثر على هذا الحديث بلفظ : أكثر من ثلاثة أيام بعد » وقد تقدم بلفظ : ثلاثة أيام فصاعدا » وبلفظ : 
فوق ثلاث ليال » ولفظ : مسيرة ليلة » ومسيرة يوم » ومسيرة يوم وليلة في هذه المسألة 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1لم يصح ] . ا (۸) في ( ع ) A‏ 

(9) في سائر النسخ : [ حكم بالرفع ] » والصواب ما أثبتنا . 


وإن تقدم ذكر اليوم فخبر “ الثلاث ناسخ له » وإذا التحريم في الثلاث ثابت باق 29 . 

85 - ولأنا مجمع به بين الخبرين فنقول 9) : هي ممنوعة من تلاثة أيام » وممنوعة من 
سفر يوم إذا قصدت به © ثلاثة أيام . 

۷ - فإن قيل : المراد به : حجة التطوع أو سفر التجارة . 

۸ - قلنا : بل أراد به السفر الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضى السفر الذي يجوز لها 
الخروج فيه بوجود الحرم » أذن الزوج لها © أو لم يأذن » وهذا لا يجوز إلا في ٩‏ سفر 
الفرض . ويدل عليه حديث سفيان » عن عمرو » سمع أبا معبد مولى ابن عباس © 
يقول : « قال ابن عباس : خطب رسول الله و الناس » فقال : لا تسافر امرأة إلا 
ومعها ذو محرم » ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم , فقام رجل 77 , فقال : يا 
رسول الله » ؛ إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا » وقد أردت أن أحج بامرأتي 29 » فقال 
رسول الله كاله : احجج مع امرأتك » 200 . 

8 - فقد فهم الرجل من الخبر سفر الحج » ولم ينكر النبي عليه الصلاة 
والسلام ذلك » ويقول له ما أردت سفر الحج » ثم أمر الزوج أن يترك الجهاد ويحج بها » 
فلو جاز أن تحج وحدها لم يكن لأمره بترك الجهاد معنى 

۰ - ويدل عليه : حديث أبي عياض : ١‏ أن النبي علد قال : لا تحجن امرأة 
إلا ومعها ذو محرم ) 2١‏ » ذكره الدارقطني في سننه . 


. قوله : [ اليوم فخبر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 باتفاق ] . (۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

. في ( م ) + ( ع ) :1 قصد بها ] . (5) في ( ع ) : [ لها الزوج ع بالتقديم والتأخير‎ )٤( 
في ( ص ) » ( م.) : [ لا يكون ] » مكان : [ لا يجوز ] » والزيادة أثبتناها لاستقامة المعنى ولمقتضى‎ )5( 
. ] السياق . (۷) في ( م ) › ( غ ) : [مولى ابن عامر‎ 


(۸) قوله : [ فقام رجل ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) في سائر النسخ : [ امرأتي ] بدون الباء المثبت من المعاني للطحاوي . ٠‏ 

)٠١‏ أخرجه البخاري بمعناه » في الصحيح كتاب الحج » باب حج النساء ( ۳٠۹/۱‏ ) » وفي الجهاد » باب 
من اكتتب في جيش ( ۱۷٠/۲‏ ) › ومسلم في الصحيح » كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلي حج 
وغيره ( ۹۷۸/۲ ) » الحديث ( 141/474 ) » والشافعي في المسند » كتاب الحج الباب الأول فيما جاء 
في فرض الحج وشروطه ( 585/١‏ )»2 الحديث ( ۷٤۸‏ ) . 

› الزيادة من ( م ) ؛ ( ع ) . لم نعثر علي هذا الحديث من هذا الوجه وقد أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ‎ )١١( 
.) ۳١ ( في السنن » في كتاب الحج ( ۲۲۲/۲ ۰ ۲۲۳ ) » الحديث‎ 


المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم ست سس ۱۱۷۳/٤‏ 


١‏ - ولأنه إنشاء سفر صحيح في دار الإسلام » فلا يجوز من المرأة بغير محرم 
أو زوج » كسفر التجارة » وسفر حجة النفل . 

۲ - 227 ؛ لأنه إنشاء سفر مسافة يستوفى فيه مدة مسح المسافر . ولأن كل 
سفر يمنع 2 منه عدم الحرم والزوج » كسفر التجارة وسفر الجهاد » وعكسه الهجرة . 
فإن نازعونا في هذا الأصل على حكاية الكرابيسي 22 لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأنه غير 
المذهب » وخلاف النص » ويستدل بالخبر . 

۴ - ولا يقال : إنه لا يجوز اعتبار السفر الواجب بسفر التجارة » ألا ترى : 
أن الزوج يمنعها من صوم التطوع ولا يمنعها من صوم الفرض . 

4 - قلنا : لا نسلم وجوب الحج مع فقد الحرم والسفر غير واجب . ثم المعتدة . 
قد منعت من سفر الحج » كه معي بن N‏ . وإذا اختلفنا في ذلك لا 
يمتنع (4) أن تختلف في مسألتنا . 

٥‏ - ولأن المرأة منوعة من السفر وحدها » فلأن يقع حال المنع بانضمام ممنوعة 
أخرى إليها » أصله : الخلوة والأحاديث » والسفر المباح يعتبر يإذن الزوج . 

5 - ولأن ما يمنعها واو ابرح سودي » فإنه يمنعها 

من الخروج . 
۷ - قلنا 9) : وفي مسألتنا ترك الحلق بالإباحة فرض مضيق » فوجب أن 


يقدم ٩”‏ على احج الموسع » بل تفرد قولهم : 


. ) قوله : [ لا يلزم الهجرة ] زيادة في هامش ( ص‎ )١( 

(۲) لفظ : [ من ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) الكراييسي : هو الحسين بن علي بن يزيد » أبو علي البغدادي » تلميذ الشافعي . كان فقيها » ومحدثا » 
وأصوليا » وعالما في معرفة الرجال » توفي كله في سنة حمس وأربعين ومائتين » وقيل : في سنة ثمان وأربعين 
ومائتين . راجع ترجمته في : الأنساب باب الكاف والراء ( ه/47 ) » سير أعلام النبلاء ( 85-1/9/17 ) ع 
الترجمة ( ۲۳ ) » طبقات الشافعية ( 7/١‏ ) » الترجمة ( ١١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۳۲۱/۲ ) » شذرات 
الذهب ( ۱١۷/۲‏ ) » المجموع للسبكي ( ١٠١/١١‏ ) . 

] في ( ص ) : [ لا ينع‎ )٤( 

(5) في ( م ) د ALTE‏ 

(1) في (ع ) : [ أن يتقدم ] . ش 


٠١ +۸‏ - احتجوا على 90 أن عدم الحم لا بنع الوجوب بقوله تعالى 525 
ألا حح ليت من أسْتَطاء إل سبيلاً # © . 

۹ - وسل النبي ت عن الاستطاعة » فقال : « الزاد والراحلة » ”° . وظاهر 

الآية يقتضي : أن المرأة إذا وجدت الزاد والراحلة وجب عليها الحج . 

٠‏ - قلنا : بين النبي بي الشرط الذي يعم جميع الناس » ولم يبين الشرط 
الذي يخصها 9 . ألا ترى : أن الذي 0 بينه وبين مكة بحر لا يجب عليه الحج مع 
وجود الزاد 29 والراحلة » ولهذا لم يشترط في وجوب الأداء عنه ما لغيره © وإن كان 
شرطا باتفاق » وكذلك النسوة الثقات عنده . 

0١‏ - فعلم أن © النبي لقي بين “ الاستطاعة التي يحتاج إليها عموم الناس 
دون الخصوص ('2 » أو نقول : إنه عليه الصلاة والسلام بين الشرط الذي بحتاج إليه 
في سفر الحج » وا حرم يعتبر في كل سفر "١‏ , لا اختصاص له بسفر الحج . ولهذا لم 


يذكر على أصلهم النسوة الثقاة . 
٠.9‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله ۾ 05 


۴۳ - قلنا : نحن نمنعها الخروج إذا كانت على صفة 3 ونبيحها 05 بصفة 
أخرى » وليس هذا منعا ) من المسجد كما نمنعها (9'© من دخوله حائضا » ولا يكون 
ذلك منعا لها إذا كانت طاهرة » أو كما 2 نمنع من الصلاة في الدار المغصوبة » وليس 


. ٩۷ الزيادة لمقتضى السياق . (۲) سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 108 ) . 

. ] في ( ص ) : [ يخص ] » وفي ( م ) : [ يخصه ] » مكان : [ يخصها‎ )٤( 

(°) في ( م ) + ( ع ) :[ من ]ء بدل : [ الذي ] . 

(1) لفظ : [ الزاد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (7) في ( ع ) : [ بالغير ] » مكان : [ ما لغيره ] 
(۸) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م )»( ع). (3) في ( ص): [ بين ] . 

. ] في ( م ) ٠(ع): [المخصوص‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في كل سفر من كل سفر ] » بزيادة : [ من كل سفر‎ )۱١( 

(؟١)‏ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجمعة » باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل »؛ ( 170/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح كتاب الصلاة » باب خروج النساء إلى المساجد ( ۳۲۷/۲ ) الحديث ( 457/١155‏ ) . 
(۱۳) في ( م ) : [ ويسيحها ] . )١154(‏ في ( م ) : [ ينعها ] . ش 
)٠١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ طاهرا ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ او كنا ] » مكان : [ كما ] . 


52١/4 


المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم 
ذلك منعا © من الصلاة » ولكنه منع من دخول ملك غيره بغير إذنه . 

٤‏ - احتجوا : با روي : « أن النبي ب قال لعدي بن حاتم » وهو يرغبه في 
الإسلام : يوشك أن تخرج الظعينة ”“ من الكوفة يغير ثجوار أحد 'حتى تحج البيت » . 
وروي » حتى تطوف بالكعبة © 29 . :. ْ 

0 - قلنا : هذا اختصار» وتمامة ل 
النبي بلي بين أن الإسلام ميسر » ويظهر الأمر حتى تتمكن ”© المرأة من الج بغير جوارلا 
تخاف ”© إلا اله » فذكر خوفا يختصر الخروج » وكذلك الخوف 7 ؛ لأنها خالفت 
الواجب وحجت بغير محرم . يبين ذلك : أن الإنسان يجب أن يخاف الله في كل 
أحواله » وهناك ذكر النبي قر خوفا يختص © الخروج » / وما ذلك إلا لما ذكرنا . 

. 20 ) حجي عن أبيك‎ ٠ : فإن قيل : النبي عليه الصلاة والسلام قال للخثعمية‎ - ٠٠۴٠١ 

۷ - قلنا ENS‏ 0 في الخروج 
إلى مجرم ولان لين سق + ١‏ 

۸ - قالوا e‏ وجي تقلع كار رن E A‏ 

۱1۰۳۹4 - قلنا : عندنا المهاجرة لا تسافر بغير محرم » وإنها تقصد بخروجها أن 
تصير ٠"‏ بحيث تأمن » ويجوز أن يكون بمسيرة ساعة » ثم تجتمع " مع سرية من 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 كذلك منع ] » مكان : [ وليس ذلك منعا ] . 

(۲) في ( ص ) : [ نوشك ] » وفي ( م ) : [ أن يخرج الطعينة ] . 

(۳) في ( م ) : [ جواز ] بالزاى المعجمة » مكان : [ جوار ] بالراء المهملة » وهو تصحيف . وهذا جزء من 
حديث عدي بن حاتم » أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الحج ( ۲۲۱/۲ » ۲۲۲ ) » الحديث ( ۲٣‏ - 
9) » وأحمد مطولا في المسند ( ۲۵۷/٤‏ » ۳۷۸ ) . 

(5) في (م) (٠‏ ع ) : 1[ لا يخاف ] » مكان : [ لا تخاف ] . وهذا جزء من حديث عدي بن حاتم أخرجه 
البخاري مطولا في الصحيح » في المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام ( ۲۷۸/۲ ) . 


(5) في ( م ) : [يتمكن ] . (1) في (م)ء(ع):[لايخافع. 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الحرب ع » مكان : [ الخوف ] » ولع عبارة ما سقطت بعد هذه الكلمة ؛ لان 


(۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ ذكر ك8 ] » مكان : [ ذكر النبي بل ] » وفي ( ص ) : [ يحتضر ] » وفي 
(ع): [ يختص ] » مكان : [ يختصر ] .| 

(9) تقدم تخريجه في مسألة ( 408 ) . ٠١١‏ ) في (م) : [ ولا يحتاج ] . 

. ] في.(م): [ أن يصير ] . (1۲) في ( م ) : [ يجتمع‎ )۱١( 


E‏ ل له 
يصير الإنسان مهاجرا . 

٠‏ - ولأن المهاجر ة تخاف على نفسها من 7 [ المقام بين المش ركين » فيجوز 
لها الخروج » وهذه تخاف على نفسها من  ]‏ الخروج ؛ لأنها تصير معرضة للأجانب 
وليس معها من يدفع عنها . 

09 - ولأن المعتدة إذا حافت من المقام في منزل زوجها » جاز لها الانتقال » ثم 
لا يجوز أن تنتقل (© مع عدم الخوف » وكذلك في مسألتنا . 

۲ - قالوا : مسافة يجب قطعها » فلم يكن من شرط قطعها مع الحرم › 
أصله : إذا كان بينها وبين مكة ستة عشر فرسخا © . 

۴ - قلنا : لا نسلم وجوب 29 قطع المسافة مع عدم الحرم » والمعنى في 
الأصل :أنها مسافة لا يستوفى مسح المسافر فيها 29 » وفي مسألتنا بخلافه . 

. فإن قالوا : أداء عبادة » فلم يكن من ” شرطه الحرم » كسائر العبادات‎ - ٤ 

٠."‏ - قلنا : سائر العبادات لا يتعلق الحرم بأدائها » » فلم يشترط فيها . وهذه 
العبادة الحرم تعلق بأدائها ؛ لأنها تخاف على نفسها متى اتفردت ^ في السفر » فلذلك 
شرط فيها . 

5 - ولأن الحرم لا يشترط 9 في أداء العبادة » وإنما يشترط في فعل السفر › 


. ) في ( م ) : [ يخاف ] » ولفظ من ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) : [ أن ينتقل ] . 

)٤(‏ الفرسخ : فارسي معرب ء ثلاثة أميال . قال المطرزي : الفرسخ التام : حمس وعشرون غلوة » وذ كر عن 
ابن شجاع : الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة > والميل ثلاثة آلاف ذراع إلي أربعة آلاف » وقال الفيومي : 
الفرسخة » السعة » ومنها اشتق الفرسخ » وهو ثلاثة أميال بالهاشمي » وجمع الفرسخ : فراسخ . راجع في 
كتاب العين » مادة فرسخ ( 7707/5 ) » وفي المغرب › مادة : الغلوة ص٤٤٠‏ » وفي لسان العرب » مادة : 
فرسخ ( ۳۳۸۱/١‏ ) ء المصباح المنير ( ٤٤١/١‏ ) . 

(5) الزيادة من (م ) > ( ع ) . )٦(‏ لفظ : [ فيها ] ساقط من ( م )2( ع ) . 
(۷) في ( ص ) ء ( م ) : [ أبانه من غير نقط ع » مكان : [ أداء ] » والزيادة من ( م ) (١‏ ع ) . 
(۸) في ( م ) : [ يخاف على نفسها متى انفرت ] » مكان المثبت . 

(5) قوله : [ لا يشترط ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). 


17/4 


المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم 
بدلالة : أن المكية تؤدي () الحج بغير محرم . 

۷ - قالوا : لا يخلو أن يكون الاعتبار الأمن أو الحرم وو اعتبار الحرم 
TT‏ بامحرم والطريق غير 22 آمن » لم يجب عليها الحج . 

۸ - قلنا : المعتبر الأمن ‏ عندنا ؛ لأن المرأة لا تأمن الاستقامة للطريق » 
وبوجود زوج و محرم تأمن به الفتنة بالخلوة *» مع الأجانب » وليس ينع أن يختلف 
صفة الأمن باختلاف الناس ”° » كما أن الطريق الآمن يجب سلوكه للحج لعامة 
الناس» وإن كان فيهم من يخاف ليس يخصه › لم يجب عليه حتى يزول خوفه » 
كذلك النساء والرجال . 


+X +‏ د 


)١(‏ في سائر النسخ : [ الكي يؤدي ] » والصواب ما نتا 

(۲) في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ الأمن إذ الحرم ] . 

(۳) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ في الطريق ] » مكان : [ والطريق ] » وفي (ع ) NTA‏ 
(4) في ( م ) + ( ع ) : [ المع ] » مكان : [ الأمن ] 

(5) في ( م ) › OOS RST‏ اشرما 1 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأمن ] » مكان : [ الناس ] . 


70/5 كتاب الحج 
||| مسالة : 
حكم من حج ثم ارتد ثم أسلم 
۹ - قال أصحابنا : إذا حج » ثم ارتد » ثم أسلم : فعليه حجة الإسلام » ولا 
يعتد بما كان قبله (©2 . 


٠‏ - وقال الشافعي : لا حج عليه » وإن ارتد في حال الإحرام ثم أسلم › ففيه 
وجهان : أحدهما : بطل الحج وخرج منه » والآخر : لا يبطل ويبني عليه © . 

١‏ - لنا : أن هذه الحَجَةَ سميت في الشريعة حَجَةَ الإسلام وعلقت به » وقد 
يجدد له الإسلام » فسميت ١ه‏ حجة ‏ » ولا توبة من كفر » فوجب أن يلزمه بعدها 
بوجود 7 الزاد والراحلة حج: الإسلام » كالكافر الأصلي . 

5 - ولأنها عبادة يجوز أن تلزمه بعد الإسلام الأول » فجاز أن تلزمه في 
الإسلام الثاني بعد أدائها في الأول » كالصوم » والصلاة » والزكاة . 

۴ س- ولأنها عبادة لا تفعل في العمر مع استمرار الإسلام إلا مرة واحدة © ع 
فوجب إعادتها بعد الردة » كالإيمان . 

٠4‏ - وهذا فرع على أن الردة تحبط © الأعمال وإن لم يوجد الموت » وقد 
دللنا على هذا الأصل فيما مضئ » وإذا أحبطت العمل صار كأن لم يحج . 

. ©" » احتجوا : بقوله [ عليه الصلاة والسلام : « الإسلام يَجْبٌ ما قبله‎ - ٠ 


» راجع المسألة في : مختصر الطحاوي » « كتاب المرتد » ص٠٠۲ » وحاشية ابن عابدين » « باب المرتد‎ )١( 
ش‎ . (T/7 ) 
ع المجموع » « كتاب الحج » ( ۹/۷ ) » فتح العزيز » في‎ ) ٠۹١/۳ ( » (؟) حلية العلماء » « كتاب الحج‎ 
كتاب الحج » » بذيل المجموع ( 7/ه ) » شرح الزرقاني » « باب الردة ) ( 58/8 ) » الإفصاح > « باب‎ « 
.) ۳١٤/١ ( ) العمرة‎ 

(۴) في (م ) (١‏ ع) : [ يجدد إسلام ] » مكان : [ يحدد له الإسلام ] » ولفظ : [ حجة ] ساقط من ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ بوجوب ] » مكان : [ بوجود ] . 

(5) في ( م ) : [ لا يفعل ] » مكان : [ لا تفعل ] » وفي سائر النسخ : [ الاستمرار ] بالألف واللام » 
والصواب ما أثبتنا » ولفظ : [ الإسلام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في . . 
الهامش » والزيادة من ( م ) » ( ع ) . (1) في (م) : [ يحبط ] . 
(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( 15١‏ ) . 


ا و 0 
فيصير كمن لم يحج 


۷ = احتجوا : بقوله ] (© تعالى : «( هبن جام موقل ين وي كن ل ما 
سكت # "2 . 

۸ - قلنا E Se Ook‏ 
يقبض » وروي ذلك عن السدّي ©“ وغيره » وأول الآية شاهد 4 على ذلك . 

٤ 00 ٤ 

۹ - قالوا : روي عن الأقرع بن حابس » « قال : يا رسول الله الحج مرة أو 
أكثر ؟ قال : بل مرة ) ° . 

۴۰ - قلنا : كذلك نقول : إن الحج امعتد به مرة » وما تقدم الردة لا يعتد به 


عندنا » كالحجة التي جامع فيها . 5 3 
١‏ - قالوا : سقط فرض حجة الإسلام عن نفسه » فلم يلزمه إعادتها ثانيا › 


۴۳۲ - قلنا :ل نشم أذ الفوض سقط » بل هو ماعي عتنا لأ ارد وا 
بعد الفراغ من العبادات » كما تۇ ثر © إذا تحللها . والمعنى ‏ فمن لم يرتد : أنه لا 
رج 2ك GN A‏ رج بألا بول للخم لو 
الحج بعده بوجود الزاد والراحلة » كما يلزمه في الإسلام الأول . 


¥ ذا اننا 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ . (۳) في (م)ء(ع):[لمهع” | 

(4) السدّي : بضم السين المهملة وتشديد الدال المهملة » لعله : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. 

وقيل : ابن أبي كريمة السدي الأعور » أبو محمد » حجازي الأصل » سكن الكوفة , صاحب التفسير » تابعي 

ثقة مأمون » أدرك جماعة من أصحاب النبي بي » توفي سنة سبع وعشرين ومائة في ولاية بني مروان. راجع 

ترجمته في : الأنساب ( ۲۳۸/۳ » ۲۳۹ ) » تقريب التهذيب ( 1/١/١‏ » ۷۲ )» الترجمة ( 71١‏ ) »2 وانظر 
ما روي عن السدي وغيره في تفسير هذه الآية في ا ا ا ٠لا؟‏ ). 

(5) في ( م ) : [ شاهدة ] . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۲‏ ) » وتکرر ذكره في مسألة ( ٥۱۲‏ ) . 

(۷) في ( م ) › ( £ ) :1 يۇثر ] . 

(۸) قوله : [ والمعنى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .. 


1۸۰/4 


||| مسالة 


كتاب الحج 


حكم من نذر هديا 

١ ۳‏ - قال أصحابنا : إذا نذر هديًا : لزمه شاة » وإن أخرج جزورًا أو بقرة كان 
أفضل » ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية (© . 

. وهو قول الشافعي في الجديد‎ - ٤4 

٠"‏ - وقال في القديم والإملاء : يجب أى ماله : بيضة › أو لة لقمة » أو كف من 
طعام » وهل يختص بمساكين الحرم ؟ » فيه وجهان ٩‏ . 

85 - لنا : أن النذور محمولة على أصولها في الفروض » وقد ذكر الله تعالى 
الهدي في مواضع » » والمراد بجميعها الخيرات » وكذلك النذور . وروى ابن عمران : 
«أن النبي يِه سعل عن الهدي » فقال : أدناه شاة » © . 

ا و لا ري سر و 
كهدي المتعة والإحصار . ش 

۸ - ولأن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في مطلق هدى الهدي ؛ 


» ) ١85/4 ( راجع تفصيل المسألة في : الأصل » « باب النذر » ( 440/7 ) » المبسوط ء « باب النذر)‎ )١( 
» فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۲۲٢/۲ ( » بدائع الصنائع » « فصل ثم الحج كما هو واجب يإيجاب الله تعالى‎ 
› باب الهدي » ( 411/۳ ) » البناية مع الهداية » « باب الهدي » ( 447/4 » 44 4 ) » حاشية ابن عابدين‎ « 
| . ) 755 2 ۲۰۵/۲ ( » دباب الهدي‎ 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : « وإن أطلق الهدي , ففيه قولان : قال في الإملاء والقديم : يهدي ما شاء » » 
ثم قال : « وقال في الجديد : لا يجزئه إلا الجذعة من الضأن والثنية من ا معز والإبل والبقر ‏ » قال النووي : 
«وهو الأصح » . راجع تفصيل المسألة في : الأم » في « الهدي » ( ۲٠١/۲‏ ) » مختصر المزني » « باب 
الهدي » ص۷۳ » حلية العلماء » « باب النذر ) ( ۳۳۷/۳ :878 » ۳٠١‏ ) ء المجموع مع المهذب » « باب 
النذر » ( ٤۷١ > 449: 437 ٠ ٠٦١/۸‏ ) » المدونة » في « تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي بعد 
محلها أو قبل محلها إذا عطبت وما لا يجوز) ( ١/١‏ ۰ ء الكافي لابن عبد البر» « باب النذور» ( 455/١‏ ) + 
قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب الثامن في الأيمان والنذور » » « الباب الخامس في أحكام النذر » 
ص ١٦١‏ الإفصاح » ( )٠ 1/١‏ » المغني » « باب الفدية وجزاء الصيد » > و« باب النذور » (4//9ه - 
۹ ) . الكافي لابن قدامة » « باب الهدي » » و « باب النذر » ( :77/4-459/١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 14ه ) . ش 

(؟) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ هدي ] »› مكان : [ حق ] . 


11۸1/64 


أصله : الكلب (.. ۶ 

۹ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « المبكر إلي الجمعة كالمهدي 
بدنة» 29 » إلى أن قال : « ثم كالمهدي بيضة » 7(" . 

۰ - قلنا : هذا هدي معتد به » ومثله يجزئ فى النذر ؛ لأنه لو قال : لله على 
أن أهدى بيضة أجزأه » والكلام إذا أطلق . 


ند نا فنا 


. ) لفظ : [ الكلب ع ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في (م ) + (ع ) : [ المسير ] » مكان : [ المبكر ] » وفي ( م ) : [ كالهدي ] » مكان : [ كالمهدي ] » 
ولفظ : [ بدنة ] ساقط من ( م ) + (ع ) . 

(۴) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب الجمعة ) » « باب الاستماع إلى الخطبة » ( ١58/١‏ »؛ 
5)ء ومسلم بنحوه » في الصحيح ‏ كتاب الجمعة ) » « باب فضل التهجير يوم الجمعة ) ( 0۸۷/۲ ) » 
الحديث ( 86١0/54‏ ). 


5527" / 


١ مسالة‎ ||| 


خكم إشعار البدن 
0١‏ - قال أبو حنيفة : يكره الإشعار (“ . 
45 - وقال الشافعي : هو سنة في سنامها الأيمن 29 . 


۳ - لنا : نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان » وعن إيلام 
الحيوان 29 . وروي 9 أنه عليه [ الصلاة ] والسلام « نهى عن المثلة ©© » » وهو أن 


كتاب الحج 


» الإشعار : الإعلام » والعلامة » وإشعار البِدْنِ : هو أن يشق أحد جنبي سنام البدن حتى يسيل منها دم‎ )١( 
ليعلم أنه هدي. راجع في : المغرب » مادة : « شعر ) ص١350 » مختار الصحاح ص۳۳۹ » النهاية  باب‎ 
قال الطحاوي في مختصره : « وكان أبو حنيفة‎ . ) ۲۹۷/١ ( المصباح المنير‎ » ) ٤۷۹/۲ ( » الشين مع العين‎ 
» يكره الإشعار » وكان أبو يوسف ومحمد لا يريان به بأسَا » وبه نأخذ » . راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ 
» مختصر الطحاوي › « باب الإشعار‎ » ١ الجامع الصغير » « باب في تقليد البدن » ص44‎ » ) 437/1 
» ۱۹۲/۲ ( ) فصل : وأما بیان ما يصير به محرما‎  » بدائع الصنائع‎ » ) ۱۳۸/٤ ( ص۷۳ » المبسوط ؛‎ 
.)١ال4‎ , ۱۷۸/٤ ( ) )ء البناية مع الهداية » « باب الإحرام‎ ۳ 

(۲) قال الشافعي في مختصر المزني : « وإن كان الهدي بدنة أو بقرة » قلدها نعلين وأشعرها وضرب شقها الأيمن 
من موضع السنام بحديدة حتى يدميها » وهي مستقبلة القبلة » . راجع تفصيل المسألة في : الأم » ( ۲٠٠/۲‏ ) » 
مختصر المزني »> ص۷۳۴ » ٤‏ ۷ » حلية العلماء » « باب الهدي » ( ۳٠١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » « باب الهدي » ش 
)۳٠٠- 751/8(‏ » المدونة » « كتاب الحج الثاني » ( ۳۳۹/١‏ ) » المنتقى » في « العمل في الهدي حين يساق » 
۳٠١ ٠ ۳۱۲/۲ (‏ )ء الكافي لابن عبد البرء « باب الهدي » ( 407/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » » الباب 
السابع في الفدية والنسك والهدي « ص۳۳٠‏ » بداية المجتهد › في « القول في الهدي » ( ۳۹۲/۱ , ۳۹۳ ) , 
الإفصاح ء ( 505/١‏ ) ء المغني » « باب الفدية وجزاء الصيد » ( ٠١١ » ٥٤۹/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود في الستن « كتاب الأدب » » و باب في حق المملوك » ( 585/5 ) . 

. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ وما روى ]ء بزيادة : [ ماع‎ )٤( 

(©) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 روى ] » مكان : [ نهى ] . روي حديث النهي عن المثلة من وجوه منها حديث المغيرة 
بن شعبة أخرجه أحمد في المسند » في « حديث المغيره بن شعبة ( رض ) ۲٤۲۹/٤ ( ٩‏ ) » وحديث عبد الله بين ٠‏ 
يزيد الأنصاري أخحرجه البخاري في الصحيح في « كتاب المظالم » » « باب النهي بغير إذن صاحبه » ( ۷۲/۲ ) » 
وأحمد في المسند ( ٠١1/4‏ ) » وحديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود في السئن و كتاب الجهاد » » « باب 
في النهي عن المثلة 4 ( ٠ ٤/۲‏ ) » وحديث عمران بن حصين : أخرجه أحمد في المسند » في « حديث عمران بن 
حصين » ( 450/5 ) » وحديث ابن عمر : أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب الذبائح ۲ » « باب ما يكره من 
المثلة » ( ۳٠۲/١‏ ) » والنسائي في السنن « كتاب الضحايا » في « النهي عن اللجدمة » ( ۲۳۸/۷ ) . 


حكم إشعار البدن انلق 


يصنع بالحيوان ما يصير به ٩‏ مثلا . 
٤‏ - فإن قيل : النهي عن امثلة كان أولا » وقد أشعر بعده . 
٠‏ - قلنا » قال جابر : « ما حطبنا رسول الله ّي إلا نهانا فيها عن المثلة » 29 ع 
وقد خطب بعد حجة الوداع . 
۳4 - ولأن مالا يجوز”" أن يفعل بالحيوان قبل الإحرام لم يجز فيه» كقطع الأعضاء . 
۷ - ولان ارس و مبا ځا » فأما أن يبيح ما كان 
محظورًا قبله ؛ فلا . 
10۳4۸ - ولأنها إيلام 29 لا يسن في الأضحية ؛ أصله . r el‏ 
۹ - احتجوا : بحديث ابن عباس » » أن النبي عل صلى الظهر بذي الحليفة » ثم 
دعا يبدنة 29 فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن » ثم سلب الدم © عنها بيديه وقلدها » © . 


5-0 - قلنا : خبرنا ") عموم متفق على استعماله » وهذا خصوص مختلف في 
استعماله » فكان أولى 200 . 


1 


. ] ع ) : [ ما لا يصير ] » مكان : [ ما يصير به‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) لم نعثر علي هذا الحديث من وجه جابر وقد أخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين » بنحو هذا 
اللاطاتواي اكد يي و حلوك ماله رن gC O REE‏ اسان 
« كتاب الزكاة » » « باب الحث على الصدقة » ( 790/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ ما يجوز ] » بحذف :[لا]. 

» ) لفظ : [ إيلام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ )٤( 
] (ع ) :1 ولأنما], مكان : [ ولأنها‎ 

(5) في ( م ) (١‏ ع) : [الخروج من غير السنام ] . 

(1) في (م):[يديه ]. 

(۷) في ( م ) : [ الذم ] » بالذال المعجمة » وهو تصحيف ٠.‏ 

(۸) أخرجه مسلم في الصحيح « كتاب الحج » » « باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام » ( 517/1 ) »> 
الحديث ( ٠۲٤١١/٠٠١‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب المناسك 4 « باب في الإشعار » ( 447/١‏ ) » 
والترمذي في السنن « كتاب الحج 6 » « باب من جاء في إشعار البدن » ( ۲٤١/۳‏ ) » الحديث ( ۹٠٦‏ )» 
والنسائي في السنن « كتاب مناسك الحج » » « باب سلت الدم عن البدن » ( ١/١ » 1۷١/١‏ ) 
(5) في ( م (٠)‏ ع ) :[ قلت ] » مكان : [ قلنا ] » وفي ( م ) : [ أخبرنا ] » مكان : [ خبرنا ] . 
)٠١(‏ في (م)2(ع):[ يختلف ] » مكان : [ مختلف ] » وفي (م ) : [ وكان ] » مكان : [ فكان ] » 
وقوله : [ فكان أولى ] ساقط من ( ع ) . يعني : [ فكان الأخذ بخبرنا أولى ] . 


1۸4/4 


كتاب الحج 
1.01 و معنا قولا »> ومعهم فعل › ومعنا نهي > ومعهم إبياحة . 

5 - ولأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لعارض عرض لها فاستصلحها . 
۴ - ولا يقال : لو كان كذلك لنزعها في صدرها ؛ لأن مصالح الحيوان في 


ذلك فتلفة )( 1 
o4‏ ل : لو كان كذلك لم يتوله ٩‏ بيده » وإنما تولاه e‏ 
هه" ٠١‏ - : واستصلاح النذر قربة 4 فيجوز . 


Ty 
. ذلك “ ليعرفوها » والآن قد قام التقليد مقامه‎ 

۷ - وقد قيل : إن أبا حنيفة رأى الناس يتجاوزون فيه الحد ولا يتعاهدون 
البدن فنقص » فمنع منه ‏ » كما منع محمد عن الطيب لا رأى منه شيعًا شنعًا © . 

۸ - قالوا : روى الإشعار عن ابن عمر [ وأبي بن كعب ] 29 , ولا مخالف لهما . 

8" - قلنا : روى الأسود عن عائشة أنها قالت : « إن شعت فأشعرء وإن شفث 
فلا ) 7 . وروی عطاء عن ابن عباس » قال : من شاء قلد » ومن شاء لم يقلد » ومن 
شاء أشعر » ومن شاء لم يشعر 0 


. ع ) :1 مصالحة الحيران في ذلك مختلف ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يتولاها ] . 

(۴) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في (م)»(ع ) :1 لنع فيه ] » مكان : [ فمنع منه‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ سبعا ] » وفي ( ع ) : [ بشعا ] » الشناعة : [ القبح ] » يعني : [ شيئًا قبيحًا ] . 
(1) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) » ولعل الساقط هو : [ أبي بن كعب ] كما أثبتناه ما ذكره ابن حزم في 
لمحلي ( ٠١4/5‏ ) المسألة ( 81 ) » وأثر ابن عمر ( 5ه ) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ كتاب الحج » » « باب 
العمل في الهدي حين يساق » ( ۳۷۹/١‏ ) , الأثر ( ٠١١ » ٠٤١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الحج » » 
« باب الاختيار في التقليد وإشعار » ( ۲٠۲/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الحج » » « في الإشعار 
أواجب هو أم لا » ( ٠97/4‏ ) » الأثر ( 5 ) . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الحج » في الأشعار أواجب هو أم لا ( ٠٠۳/٤‏ ) » الأثر( ه ) 
وابن حزم في المحلي « كتاب الحج » ( ٠١7/5‏ ) » المسألة ( 88 ) . 1 
(۸) أثر ابن عباس ( يه ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الحج » في « الأشعار أوجب هو أم لا 
(5/4؟ ) » الأثر ( ٠) ٠١‏ وابن حزم في امحلي ( ٠١5/9‏ ) . 


حكم إشعار البدن ۲1۸0/4 


۰ - قالوا e Î‏ 
العلامة » كما ذكرنا © . ش 

۹ .- قلنا : لکن يقوم © غيره مقامه » والتقليد . 

۲ - [ قالوا : التقليد يذهب بحل القلادة ويسقط . 

۴ - قلنا : بل التقليد أثبت ع ٩‏ ؛ لأن الدم يذهب أثره » والقلادة تبقى © 
بحالها . ٠‏ 


*% جا يد 


] ع ) : [ قالوا روى الإشعار عن ابن عمر هذا فعل ] » وفي ( ص ) : [ قالوا هذا الفعل‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. والمثبت من جميع ذلك‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذكرعء مكان : [ ذكرنا ] . 

(۳) في ( ع ) : [ يقوم ع ء مكان : [ لا يقوم ] . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهانش‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ يقي‎ )5( 


1۸/6 جب سس کاب المج 


ا مسالة لع 


تقليد الغنم 

. © قال أصحابنا : تقليد الغنم ليس بسنة‎ - aE 

٠‏ - وقال الشافعي : سنة ٠”‏ » لما روت عائشة : « أن النبي ملق أهدى مرة 
غنمًا مقلدًا » ^ . 

5 - قلنا : لو كان سنة لقلدها أبدًا . 

۷ - فإن قيل : النبي عقر > كان يهدي الإبل 29 , فقولها : أهدى مرة › 
أي لم يهد الغنم إلا مرة » ليس أنه لم يقلده إلا مرة . 

4 - قلنا : قد كان يهدي الإبل » ويهدي معها البقر ”© والغنم . 

4 - ولأنه هدي لا يصير بتقليده محرمًا ؛ فلا يسن تقليده بحجر الصيد . 


ولاو - ولأن التقليد علامة للهدي لكل [ إذا ضل عرفه 9" والغدم ليس من 
عادتها التغرب . فلا معنى / لتقليدها . 


)١(‏ القلادة : ما يضع في العنق من حلي ونحوه » تكون للإنسان وللحيوانات الأليفة » يقال : قلدت المرأة 
تقليدًا » أي : وضعت القلادة في عنقها » ومنه : تقليد الهدي » وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة جلد » أو فردة 
نعل » كعلامة يعلم بها أنه هدي » فيكف الناس عنه. راجع في : المغرب » « القاف مع اللام ؛ ص۳۹۱ › 
لسان العرب » مادة : « قلد » ( ۳۷٠۸/١‏ ) » المصباح المنير ( ٤۸۷/۲‏ ) وراجع المسألة في : الأصل » ( 491/7 ) ع 
المبسوط »› ( ١7/4‏ ) » بدائع الصنائع » ( ۱٦۲/۲‏ ) » البناية مع الهداية » ( ۱۸١ 2 ۱۷۹/٤‏ ) » مجمع 
الأنهر» « كتاب الحج » ( 585/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : الأم » ( ۲٠١/۲‏ ) » مختصر المزني » ص 4/ء المجموع مع المهذب » ( ٠١۷/۸‏ » 
568١ » 4‏ ) » المدونة ( ۳۳۹/۱ ) » المنتقى ( ۳٠۲/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 107/١‏ ) » بداية 
المجتهد ( ۳۹۲/۱ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص7١‏ » الإفصاح ( "05/١‏ ) ء المغني ( ٥٤4۹/۳‏ ) . 
(۳) سيأتي تخريجه في هذه المسألة . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ النبي أك ] » مكان المثبت . 


(5) أخرجه أبو داود في الستن « كتاب المناسك » » « باب في الهدي » ( 447/١‏ ) » ومالك في الموطأ 


« كتاب الحج » » « باب ما يجوز من الهدي » ( ۳۷۷/١‏ ) » الحديث ( 1١8‏ ). 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح » » « باب الاشتراك في الهدي » ( ٩٥٦/۲‏ ) » الحديث ( ۱۳١۹/۲۰۷‏ ) . 
(۷) في ( ص ) : [ لكل ] » وفي (م ) : [ لكن ] » مكان : [ لكي ] » وفي ( ص ) : [ عرفت ] » مكان : [ عرفه ] . 


١ 


تقليد الغنم 511/5 
وبام١٠‏ - ولأن ما لا يسن فيه التحليل 2 لا يسن فيه التقليد » أصله : الدم الذي 
يجب بالوطء . 


۳ - احتجوا : بما روى | إبراهيم عن الأسود » عن عائشة 7 : أن رسول الله 
َه أهدى غنمًا مقلدة © . وروى : « أنها قالت : كنت أفتل 29 قلائد هدي رسول 
الله يلت من الغنم بيدي » © . روى جابر : « أنه كان في هدايا النبي عليه الصلاة 
والسلام غنم مقلدة » 29 . وقال عطاء ليوك را 
والناس متواترون » ولا ينكر ذلك أحد ) © . 


1F‏ - ق تنا أن ی لور فلات و جوزل كز مز رها لا 
على وجه العلامة . 


. ولأن عائشة روت أنه فعل ذلك مرة » ولو كان سنة لداوم عليه‎ - ٤ 

. ولأنا لا ننكر فعله » وإنما نمنع أن يكون سنة كسنة تقليد الإبل‎ - ٠ 

٠‏ - والذي ذكر عن عطاء : أن العرب كانت تفعله ولا ينكره الناس » فليس 
بأمر منكر عندنا » وإنما هو جائز إلا أنه ليس من ( السنة » كالسنة في الإبل » فترك 


(١)ني(م) ٠٠‏ ع) : [ التجليد ] . 

(۲) قوله : [ عن عائشة ] ساقط من ( م ) » REE‏ 
(۳) أخخرجه البخاري بمعناه » في الصحيح « كتاب الحج ) » « باب تقليد الغنم » ( 515/١‏ ) »> ومسلم في 
ا ا ل ا 
داود في السنن « كتاب المناسك » » « باب الإشعار » ( 457/١‏ ) » والنسائي » في السنن « كتاب مناسك 
الحج » في ١‏ تقليد الغنم ٠۷۳۴/١ ( ٠‏ ) > وابن ماجه في السنن « كتاب المناسك » » « باب تقليد الغنم » 
۱۰۳٤/۲(‏ ) الحديث ( ۳۰۹٩‏ ) . 

)٤(‏ في ( م (١)‏ ع ) : [ اقبل ] بالقاف » والباء » وهو تصحيف » والفتل : لي الشئ » ومنه : فتل الحبل وغيره 
فتلا : لواه وبرمه . راجع في لسان العرب » مادة ( فتل ) ( 9/0 78 › 1844" ) » المعجم الوسيط ( 1۷۹/۲ ) . 
(0) أخرجه البخاري في الصحيح ١‏ كتاب الحج » « باب تقليد الغنم » ( 715/١‏ ) ومسلم في الصحيح › 
« كتاب الحج » » « باب بعث الهدي إلي الحرم » ( ٩۰۸ ۰ ٩۰۷/۲‏ ) ؛ الحديث ( ۰۳۹٣۱‏ 1711/9558 ). 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ غنمًا ] بالنصب . لم نقف علي هذا الحديث . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في الباب السابق ( ۲٠۹/٤‏ ) » ومثله ابن حزم في الحلى بالاثار » 
« كتاب الحج » ( ٠١/0‏ ) » المسألة ( ۸۳۳ ) 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إنما تقليد النبي ية ] » مكان المثبت 

(9) أداة الجر ساقطة من ( م ) + (ع ) . 


Y1A^N/ئ‎ 


كتاب الحج 
النكير 20 لأمر جائر لا دلالة له فيه . 

۷ - قالوا : نوع هدي كالبل . 

۸ - و قلنا : المعني في الإبل 0( : أنها تنفر وتند من البادية © » فاحتاجت إلى 
علامة » وهذا المعنى لا يوجد في الغنم . 

EEN e ا‎ Î 

سن © فيها الإشعار » ولم يسن ذلك في الغنم » فدل 20 على افتراقهما . 


# ا 


. ] في ( ۴ ) 2( ع) : 1 من الإبل ] » مكان : [ في الإبل ] » وفي ( م ) : [ النكر ] » مكان : [ النكير‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من الإبل‎ )۲( 

(۳) في سائر النسخ : [ النادة ] » مكان : [ البادية ] » ولعل الصواب ما أثبتنا. 

. ] في ( ص ) : 1[ تمن ] » مكان : [ في‎ )٤( 

(5) في ص ) : [ يسن ] . 

(1) قوله : [ فدل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


الاشتراك في الد سسسب ۱4/٤‏ 


1 
||| مسئة 3ه of‏ 
الاشتراك قي البدنة 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا اشتركوا في البدنة » وأحدهم يريد اللحم : لم بُجزئ 
للباقين عن الفدية (© . 

. ° وقال الشافعي : يجزيهم‎ - ١ 

۲ - لنا : أن كون الذييحة للحم (© عبارة عن بطلان القربة في المشروع › 
بدلالة 8 قوله عليه الصلاة والسلام ف حديث أبى بردة بن نيار © تلك شاة لحم » 
عد أضحيتك » 2 » وأبطل القربة منها وسماها للحمًا » وبطلان القربة في ذبح البدنة 
يمنع من جوازها . 

۴ - ولأن إتلاف الروح في حق الآدمي إذا اجتمع فيه الأدنى والأعلى فالحكم 
للأدنى أصله : المجوسي والمسلم إذا اجتمعا في الذبح » والخاطئ والعامد في القتل . 

4 - ولأنه دم لم يقع بعضه عن القربة فلم يقع باقيه عنها » كالنمجوسي والمسلم 
إذا اجتمعا في الذبح . 

٥‏ - احتجوا : بأن كل ما جاز للسبعة الاشتراك فيه إذا كانوا مفترقين جاز وإن 


» راجع تفصيل المسألة في : الأصل ( 441/1 ) » متن القدوري » « باب الهدي » ص۳۲۲ » المبسوط‎ )١( 

. ) ١58/9 ( » فتح القدير > « باب الهدي‎ ٠ ) ٠٤٤ ٠ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱/۲( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في المجموع » « باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها » ( 507/19 ) » 

فتح العزيز » في « الباب الثاني في الدماء » » بذيل المجموع ( 1٦ › ٠١/۸‏ ) . المدونة » في « الشركة في الهدي 

والضحايا » ( ۳٤۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ٠٠٤/١‏ ) . الإفصاح » ( ۳٠۳/١‏ ) » المغني » ( ٠١۲/۳‏ ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ للذبحة ] » مكان : [ الذييحة ] » وقوله : [ للحم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » 
| ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في جميع النسخ : [ أبي بردة بن تراب ] » والمثبت من كتب الحديث‎ )٤( 

(5) هذا جزء من حديث البراء بن عازب ( 4 ) » أخرجه البخاري مطولا في الصحيح » في « العيدين » › 

« باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد 175/١ ( ٠‏ ) » ومسلم نحوه » في الصحيح « كتاب الأضاحي »» 

« باب وقتها ١551/7 ( ٩‏ ) ء الحديث ( 4 » 1171/5 ) » وأبو داود في السنن « كتاب الضحايا ؛ » « باب 

ما يجوز في الضحايا من السن » ( 15/1 ) » والنسائي » في السنن » « كتاب الضحايا » » في « ذبح الضحية 

قبل الإمام » ( ۲۲۳/۷ ) . 


14۰/4 


كتاب الحج 


ها من الغنم . 

65 - قلنا : الغنم إذا وقع فيها الاشتراك لم تجزئ ٠‏ عن الهدي بحال » سواء 
أرادوا جميعًا القربة أو بعضهم » فإن كانوا يريدون إذا ذبح كل واحد (2 شاة » فذلك 
ليس باشتراك » وكل واحد حكمه ‏ معتبر بنفسه » وإنما الاشتراك يحصل في البدنة » 
والقربة تقع ”© فيها بفعل واحد وهو الذبح › فإذا بطل معنى القربة من وجه بطلت في 
الباقي ؛ لأنها لا تتبعض . 

۷ - قالوا : « إرادة بعضهم اللحم » ليس فيه أكثر من أن © اختلاف النية غير 
مؤثر » إذ al‏ ويصير ذلك كالحرمة الواحدة » وإنما المؤثر 
عندنا بطلان. معنى القرية في الذبح ؛ فيؤثر في الباقي » كما يؤثر إذا اجتمع المخطئ 
والعامد . 


# # ا # 


. (ع ) : [ الشركة لم يجز ] » مكان المثبت‎ ١ ) في ( م‎ )١( 

(؟) في (م)»( ع ) : [ كل واحد منهم ] › بزيادة : [ منهم ] . 

(؟) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ كل واحد منهم ] » بزيادة : [ منهم ] . 

(؟) في (م)ء(ع):[يقع]ع]. 

(5) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) » ET‏ 
(5) في ( م ) : [ مؤثرا ] بالنصب » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ الجمع ] , مكان : [ الجميع ] . 


الأكل من دم المتعة والقران ۲۱41/٤4‏ 
||| مسالة 4 
الأكل من دم المتعة والقران 


4 - قال أصحابنا : يجوز الأكل من دم المتعة والقران (© . 

8 - وقال الشافعي : لا يجوز الأكل منهما (© » ولا من البدن المتعلق 
بشرط »› و00 في البدن المطلق وجهان . 

: قالوا : وإن أكل من لحم هدي المتعة فالذي يلزمه فيه ثلاثة أوجه . أحدها‎ - ٠ 
. )© عليه قيمته » والثاني : عليه مثله لما » والثالث : يشارك غيره في جزء من بدنة أو شاة‎ 


٠ ۳۹۱‏ - لنا : قوله تعالى : 8# دا جت - و جَُويَا دلوا ينها اما لقانم 
0 امرك 4 © » والدم الذي يترتب ل اقا اا هو دم المتعة والقران . 


(1) راجع تفصيل المسألة في : الأصل » « باب الحلق 6 ( 454/9 ) ء المبسوط » « باب الحلق 6 (29//4 :)١41‏ 
تحفة الفقهاء» « باب الإحرام » ( 411/١‏ ) » بدا ع الصنائع » « فصل : وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن » » 
و« فصل ثم الحج كما هو واجب بإيجاب الله ؛ ( ۱۷٤/۲‏ + 7375 ) » متن القدوري » الباب السابق » ص۳۲ » 
۴ فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ١57 ٠171/7‏ ) » البناية مع الهداية » « باب الهدي » ( 445/4 ) » 
الاختيار» « باب الهدي » ( 177/١‏ ) » مجمع الأنفر « باب الهدي » ( 71١١/١‏ ) . 

(؟)في ( ص ) : [ منها ] . () الزيادة لمقتضى السياق » ولاستقامة المعنى . 
)٤(‏ قال الشافعي في الأم : « والهدي هديان : واجب » وتطوع » فكل ما كان أصله واجبًا علي إنسان ليس له 
حبسه » فلا يأكل منه شينًا » وذلك مثل : هدي الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذر والمتعة » وإن أكل من هدي 
الراجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل ما أصله تطوعًا مثل : الضحايا والهدايا تطوعًا » أكل منه وأطعم 
وأهدي وادخر وتصدق » . العنوان السابق ( ۲٠۷/۲‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق ص٤۷‏ » حلية العلمائ ' 
« باب الهدي » ( 7١4/7‏ ) . المدونة » في « تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي بعد محلها أو قبل محلها إذا 
عطبت وما يجوز ؛ » وفي « كتاب الحج الثاني » ( ٠ ) ۴۷ ۰ ٠٦/١‏ المنتقي > في « العمل في الهدي إذا 
عطب أو ضل » ( ۳۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٠١ ٣/١‏ ) » بداية الجتهد » العنوان السابق 
۳۹١/١(‏ ) » الإفصاح » الباب السابق ( ٠١ Eos ۴/١‏ ) »ء المغني » الباب السابق ( /141ه , ٠٤١‏ )ع 
الكافي لابن قدامه , د باب الهدي ۲ ( 458/١‏ ) . ش 

(5) في سائر النسخ : [ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ] » وهذا تحريف » الصواب ما أثبتنا 
من سورة الحج » الآية ( 1۳ ) » وبلفظ : « الباء نس الفقير » آية أخري » وهي قوله تعالى  :‏ لسهدرا مسو م 
وڙ ڪرو أ شم أله وه ايام لوست عل ما ركهم ين هيم التي ملوأ ينا ورا اليس ألْمَقِيرَ © » الآية 
( ۲۸ ) من نفس السورة . لعله التبس على المصنف » أو على النساخ لفظ الآيتين » فجاء النص المذ كور على هذا 
اللحوء ٠‏ (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 عليها ] . 


4۲/4 ا 
۲ - فإن قيل : المراد به : التطوع ؛ بدلالة : قوله تعالى # ولت جعلكهًا 


. ٩ 4 کک‎ 

۴۳ - قلنا : هي لنا بمعنى استحقاقنا للثواب بها وإن كانت علینا- . 

٤‏ - قالوا : قوله : فكلوا أمر » وأقل أحواله أن يحمل علي الندب » وليس 
بمندوب إلي الاكل إلا من التطوع . 

٠‏ - قلنا : هو مندوب إلي الأكل من دم المتعة والأضحية والتطوع ؛ ولأنا قد 
دللنا علي أن النبي بر كان قارنًا ونحر البدن » وأمر عايًا © : يأخذ من كل بدنة 
بضعة <“ فأكل عليه الصلاة والسلام من لحمها وحسا من مرقها ^ . 

٩‏ - ولا يقال : بأن الواجب سبع بدنة » والباقي ”© تطوع » فقد أكل من 
التطوع » وذلك لأن الواجب شاة » وإذا أخرج بدنة فقد تطوع بالإحرام » ووقع الجميع عن 
الواجب » كمن أحرم » وكمن أخرج في الزكاة جذعة عن حقة علي قولهم » وكمن أخرج 
شاة سمينة عن شاة وسط . ولأنا لو سلمنا لهم ما قالوه ؛ فالتطوع © مختلط بالواجب » 
فلو لم يكن الأكل من الواجب لم يأكل من الجميع ؛ لأن ما لا يجوز غير متميز لا يجوز 
من الجانب لاه دم لم يجب بإيجابه ولا بأمر الإحرام جنسه > فجاز الأكل منه 5 
كالأضحية . ولأن من جاز له أكل الأضحية جاز له أكل دم المتعة » كالفقير وزوجته © . 

۷ - احتجوا : بأنه دم وجب بحرمة الإحرام » أو دم واجب فصار كفدية 


الأذى . 
)١(‏ سورة الحج : الآية 5 . (؟) في (م) : [ عتا ع . 


() لفظ : [ عليًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(4) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ نصفه ] » مكان : [ بضعة ] . 

(0) تقدم تخريجه في مسألة ( 471 ) ومن قوله : [ نحر البدن ] إلي آخره » أخرجه مسلم في الصحيح 
« كتاب الحج » » « باب حجة النبي بے ٩‏ ( 117/7 ) » الحديث ( ۱١١۸/١٤۷‏ ) » وأبو داود » في السنن 
« كتاب المناسك » » « باب صفة حجة النبي لر ؛ ( 487/١‏ ) » والدارمي » في السنن « كتاب المناسك ) › 
« باب في سنة الحاج » ( ٤۹/۲‏ ) . 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ والثاني ] » مكان : [ والباقي ] . 

(۷) في ( ص ) : [ لتطوع ] » مكان : [ فالتطوع ].. 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ وکزوجته ] . (9) في ( ص ) » (م ) : [ عدمه ] » مكان : [ عذر] . 


14۳/4 


الأكل من دم المتعة والقران 
وليس كذلك دم المتعة ؛ لأنه لم يجب يإيجابه ولارتكاب أمر حَظرَ الإحرام جنسه . 
قالوا : هدي له بدل » أو هو كصوم لحر الصيد . 
6 - قلنا : المعني فيه : أنه وجب على طريق العوض عن المقتول » فلم يجز له 
الانتفاع به . وفي مسألتنا : دم لم يجب يإيجابه ولارتكاب ما حظر الإحرام جنسه . 
٠‏ - قالوا : تكفير » ولا يجوز الأكل منه (' » كالإطعام . قلنا : لا نسلم أنه 
تكفير ؛ لأنه عندنا دم نسك » فالتمتع فضيلة (© ولا يجب بفعلها كفارة . 


*# #* اننا 


. قوله : [ الأكل منه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )١( 
. ع ) : [ كالمتمتع فصله ] > مكان المثبت‎ (٠ ) في ( م‎ )۲( 


||| مسالة 


حكم بيع الهدى المعيّن 


۱ - قال أبو حنيفة : إذا أوجب هديا معيئًا جاز له بيعه ويكره (© . 

5 - وقال الشافعي : زال ملكه عنه ولا يجوز بيعه © . 

٠٠6.‏ - لا : ما روي : ١‏ أن النبي يِل ساق الهدي » فلما أحصر جعلها 
للأنصار» ‏ » ومعلوم أنه ساقها تطوعًا » ثم صرفها إلي غير ذلك > فلولا أنها باقية علي 
ملكه » ويجوز تصرفه فيها 9» لم يجز ذلك . ولأنه حق الله تعالى تعلق بالغير » فلا يزيل 
املك ها لم د ادر . ولأنه عينه ليقيمه © مقام فرض في ذمته فلا يزول ملكه 
بالتعيين » كما لو قال : لله على أن أعتق هذا العبد في كفارة يميني و حير اذا ج 

هديا » فجاز بيعه » كما لو ساقه للنافلة . 

4 - احتجوا : ما روي سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه « أن عمر بن 
الخطاب قال : يا رسول الله > إني أهديت بختًا وأعطيت به ثلاثمائة دينار » أفأيبعه 
وأشتري مکانه ؟ قال : لا » انحره » 9© . 


8 - قالوا : ومعلوم أن البخت يقصد به الركوب » ولحم البدن أنفع 
للمساكين منه » ومع هذا أمره النبي ل بنحره . 

- قلنا : عندنا يكره له فسخ التعيين وإقامه غيره مقامه » فمنعه الشرع من 
ذلك لأجل الكراهة . 


(1) في (م) ١‏ (ع) :1 بيعها ] » مكان : [ بيعه ] ال ل ل ل يت 
في سياقته الهدي عند إحرامه وفي تركه سياقته ) ص٤۷‏ . 

(۲) حلية العلماء » الباب السابق ( ۳٠١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۳۹۲/۸ 2 7551 » 
٠» ۷‏ 78 ) . راجع المسألة في الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( 107/١‏ ) . الإفصاح » الباب 
السابق ( 7١ 4/١‏ ) » المغني » الباب السابق ( ٥۳۹/۳‏ ) ء الكاقي لابن قدامة » الباب السابق ( ٤1۷/١‏ ) . 
(۳) لم يُغثر علي هذا الحديث بعد . 

. ] في ( ص ) : [ تصرفها ] » مكان : [ تصرفه فيها‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ لقيمة ] . 

(1) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب المناسك » » « باب تبديل الهدي » ( 447/١‏ » 444 ) والبيهقي في 
الكبري « كتاب الحج » » « باب لا يبدل ما أوجبه من الهدايا بكلامه بخير ولا شر منه ) ( 2741/9 147 ) . 


حکم بيع الھدی الین سسسب سس ۲۱۹٥/٤‏ 

۷ س- قالوا : اعتبر نذر © إخراجها علي وجه القربة » فإذا ألزم النذر لم يجز 
البيع . أصله : إذ نذر عتق عبد بعينه . 

۸ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه ممنوع من بيعه » فإن باعه جاز » كما أنه ممنوع من 
بيع الهدي › فإن باعه جاز . 

۹ - قالوا : الهدى معني يحصل بها السراية من الأم إلى الولد » فوجب إذا 
صح أن يمنع البيع » كالاستيلاد . 

» قلنا : لا نسلم أن الهدي يسري إلى الولد » ولهذا لا يجب عن الولد‎ - ٠ 
» ونما يتصدق به ؛ لأنه متعلق بها بجلالها وقلادتها . والمعني في الاستيلاد : أنه حق‎ 
ومتى تعلق برقبتها واستقر منع البيع كالرهن . وفي مسألتنا : حق الله "© تعالى تعلق‎ 
. بالرؤية » وإذا تم لم يمنع المبيع » كمن نذر أن يتصدق با يعينه‎ 


# # #* 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بدو ] › مكان : [ نذر]‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حق لله‎ )۲( 


١/4‏ كتاب الحج 


|||||||| مسالة 4ن 
حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف 


١‏ - قال أصحابنا : إذا وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة صار 
رافسًا ٩‏ . 

5 - وقال الشافعي : لا يصير رافضًا » ويطوف لها طواقًا واحدًا 9© . 

۴ - لنا : ما روي أن عائشة ييا لما دخلت مكة حاضت » وأمرها النبي بل 
بالرفض » ”2 » فلو جاز بقاء أفعال العمرة مع الوقوف لم يكن لأمرها بالرفض معني » 
ولا يجوز أن يحمل ذلك علي تأخير الأفعال لما دَلَلّنا عليه فيما مضي . 

4 - فإن قيل : عند كم تصير (» رافضة بالوقوف » فَلِمَ أمرها بتعجيل الرفض ؟ . 

6 - قلنا : حتي لا يقع رفض لعبادة ”“ أخرى » فيوجب نقصًا في الوقوف . 
لأنه يقع "2 بغير ما وضع له . ولا يجوز له الحلق يوم النحر » وكل من جوز © له الحلق 
من غير عذر لم يكن ماضيًا في العمرة » كمن طاف . ولأن الوقوف ركن من أركان 
الحج » فإذا أتي به القارن قبل أن يفرد © العمرة بطواف لم يبق للعمرة . أصله : طواف 


: وإذا توجه القارن إلي عرفة قبل أن يطوف لعمرته » فإن أبا حنيفة كان يقول‎ ١ : قال الطحاوي في مختصره‎ )١( 
قد صار بذلك رافضًا لعمرته حين توجه إلي عرفة » وعليه لرفضه دم » وعمرة مكانها » ويمعضي في حجته. وقال أبو‎ 
يوسف ومحمد : لا يكون رافضًا لعمرته حتي يقف بعرفة لحجته بعد زوال الشمس » وبه نأخذ » . راجع تفصيل‎ 
مختصر الطحاوي » « باب ذكر الحج » ص55 ع‎ » ) 4١/7 ( » المسألة في الأصل » « باب الخروج إلي مني‎ 
: باب القران » ص8 ؟ » بدائع الصنائع » « فصل‎ ١ » المبسؤط » « باب الخروج إلي مني » ( 5/4 ) » متن القدوري‎ 
» ٠۳۲/۲ ( » وأما بيان ما يحرم به ) ( 171/7 + 8/17 ) » فتح القدير مع الهداية وبذيلة العناية » « باب القران‎ 
»)١51 150/١ ( » باب القران‎ ١ الاختيار»‎ » ) ۲١٠٦-۲٠۰ 5/4 ( ) البناية مع الهداية » « باب القران‎ » ) ۳ 
حاشية ابن‎ » ) ٠٠١ » ۲۸۹/۱ ( ٩ مجمع الأنهر » « باب القران والتمتع » و « باب إضافة الإحرام إلي الإحرام‎ 
. ) ۱۹۹/۲ ( » عابدين , « باب القران‎ 

. ) ۲۹۸/۱ ( المدونة‎ ) ١١ 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ۰٥‏ ) . (5) في ( م ) ۰ (ع) :1 صيرع]. ٠‏ 

(5) في ( ص ١)‏ ( م ) : [ العبادة ] . (1) قوله : [ لأنه يقع ] ساقط من (م ) » ( ع ) . 
(۷) في ( م ) (١‏ ع): [ حررعء مكان : [ جوز ] . 

(۸) في (م ) : [ أن ينفرد ] . 


0 حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطوااف س لسلس ۲۱۹۷/٤‏ 


ا 


الزيارة والسعي . ولأنه جمع بين إحرامين ء فإذا وقف بعرفة لم يكن ماضها فيهما » کمن 
أحرم بحجتين . 

5 - احتجوا انازور ر ضع ارك ا و 
ل ا ع 

۷ - ق قلنا : الإحرام إذا فعله فقد فعل ما لا يمنع لأن إدخال الحج علي إحرام 
العمرة غير منوع منه » فلم يصر بذلك رافضًا . وأما الوقوف فهو “ فعله قبل الطواف / 
فصارت ‏ العمرة داخلة علي الحجة » ومضافة إليها » وهذا معني ممنوع منه » فجاز أن 
يقع به الرفض . 

4 - قالوا : عبادة لا تبطل ‏ بفعل محظوراتها » ولا تبطل “ بفعل نسك 
فيها قياسا علي الحج . 

08 -ة قلنا : النسك الذي يفعله في الحج إن كان من جملة أفعالها فأفعال العبادة 
لا تنافيها . وإن كان من أفعال العمرة فلا يخلو أن يكون قبل أن يأني بعمل الحج أو بعد 
العمل » فإن كان قبل العمل لم يصر رافضًا ؛ لأنه يقدم ‏ أفعال العمرة ويتبعها الحج » 
وذلك غير ممنوع منه . وإن كان بعد أن عمل للحج عملا » فإنه منهي عن أعمال (© 
العمرة » فيصير رافضًا ” للعمرة » كما يصير رافضًا في مسألتنا . واللّه أعلم ^ . 


*% فنا فنا 


.] في ر(ص)ء(م):[1نهي‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ صارت ] بدون الفاء » الأصوب ما أثبتنا . 

(۳) في ( م ) : [ لا يطل ] . )٤(‏ في ( م ) :1 لا يطل ] . 

(5) في ( ع ) :[ تقدم ] . () في ( ع ) :1 أفعال ] . 

(۷) في ( م ) + (ع) :[ ناقصًاع . (8) قوله : [ واللّه أعلم ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
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فهرس المجلد الرابع 
فهرس المجلد الرابع 
الموضوع اک 


كتاب الحج 
مسألة ٠٠۸‏ الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له الطاعة مع و 
مسألة e SS‏ 


مسألة 4٠١‏ إذا حج ج المعضوب عر نفسه أو | حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز.. ١١907‏ 
عن و و أوصى 


و0 A‏ 
مسألة ٤١١‏ الحج يسقط بالموت E SEEN SERED‏ 
مسألة ۳ إذا كان البحر بينه وبين مكة والغالب عليه السلامة فعليه الحج TEV‏ 
مسألة 4١5‏ الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه من تدك مسي AE‏ 
مسألة ٠‏ يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أُولا E e‏ 


مسألة 4١١‏ إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام وقع إحرامه 


عن النفل UE esna‏ 
مسالة 4١17‏ الحج يجب على الفور 0 IA‏ 
مسألة 4١‏ إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة ا ا 


مسألة 1١5‏ أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ........... ١٠85‏ 


مسألة 3 يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة ويوم النحر 2 وأيام التشريق متكا 
مسألة 47١‏ يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره aS‏ 0 000000000 
مسألة 47١‏ العمرة سُبّة OS LS N O‏ 
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مسألة 474 إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج 


من غير إلام بأهله » فهو متمتع SERN‏ ااا 
مسألة 475 إذا فرغ من العمرة ثم خرج » فأهل من الميقات بالحج كان متمتعا .. ۸ 
مسألة 475 حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت او ا 
مسألة ۲۷> ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران A N‏ 
مسألة 478 لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر 52000008 VV‏ 
مسألة 479 إذا أحرم بالعمرة » جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم بالحج NEN a.‏ 
مسألة >٠٠‏ صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي وام VEE selma‏ 


مسألة 4١‏ سقوط صوم الثلاثة إذا وجد الهدي ولزوم الهدي متى وجده .......... ١7417‏ 


مسألة 477 إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر » عاد فرضه إلى الهدي VVE sss.‏ 
مسألة 477 إذا فرغ من أفعال الحج » كان له صوم السبعة بمكة NE‏ ا ا 
مسألة ٤٠٤‏ الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية E e‏ ها 
مسألة ٠٠١‏ يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم العروية ويوم عرفة.. ٠۷١۷‏ 
مسألة ٠۳١‏ المتمتع إذا ساق الهدي » لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر م NE‏ 
مسألة ٤۳۷‏ إذا قدم الإحرام على الميقات كان أفضل ام VE‏ 
مسألة ٠۳۸‏ الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة 11 1 E O‏ 


مسألة 45 لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدي ١75/8‏ 


مسألة 44٠‏ لا تكره الزيادة على تلبية رسول الله لله e‏ سس وس VVE‏ 
مسألة 441 يجوز للمحرمة لبس القفازين O oy‏ 


مسألة 447 إذا لم يجد الحرم إزارًا » وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به وجب فتقه ..... ٠۷۷۹‏ 
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فال 44 حكم دخول المنكبين في القباء دون المي SAS‏ ا 
مسألة 444 إذا اختضبت الحرمة أو الحرم بالحناء فعليهما الفدية ا اا 
مسألة 445 وإذا لبس المبخرء لا يلزمه الفدية اس مد اانا 
مسألة 44 يجب على الرجل كشف وجهه NEE E a‏ 


مسألة ۷ إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة 


إلا في قتل الصيد 0000 VINE eee REE‏ 
مسألة ٠٤۸‏ إذا تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس » فعليه الفدية VAS use‏ 
مسألة 449 إذا لبس الخيط يومًا أو ليلة فعليه دم AE ana‏ 
مسألة 45٠‏ إذا طيب عضوًا كاملا » فعليه دم Eee eg‏ 
مسألة 45١‏ يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد 0 
مسألة ٤٠۲‏ حكم دهن الحرم ne aoe‏ اا 
انسألة ۴ لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بعصفر ANY a nit e‏ 
مسألة 454 إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم ا A‏ 
مسألة 40 إذا قص ثلائة أظافير لم يجب عليه بها دم لاس E‏ 
مسألة >٠٦‏ لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال » وإن فعل فعليه صدقة VAYE as‏ 
مسألة 4017 إذا حلق شعر محرم مكرمًا أو نائما » فعلى المكره الجزاء امسو لا 
مسألة ۸ إذا وجبت الفدية على الحرم المكره على الحلق لم يرجع بها على المكره .... ١879‏ 
مسألة ۹ إذا حلق الحرم رأس محرم » فعلى الحالق صدقة VAT ee‏ 
مسألة ٠‏ إذا غسل الحرم رأسه الخطمي : فعليه الفدية م VARY‏ 


مسالة 45١‏ يجوز للمحرم ان يزوج » ويتزوج ال و 1 
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مسألة 457 حكم استلام الركن اليماني 08 AER‏ 


مسألة ٠٦۳‏ إذا طاف مجنا » أو على غير وضوء ء أو عليه نجاسة أو عريانًا » 


أجزأه AST TIR O SS A DG OD‏ 
مسألة 4+4 إذا سلك في الطواف الحجر » فالأولى أن يستأنف الطواف مس اق 
مسألة 455 إذا طاف منكوسًا » جاز وعليه دم e 00 E‏ 

مسألة 45 إذا طاف أربعة أشواط و تحلل » وقع التحلل » ويقوم الدم 
مقام الباقي SSS Aa‏ م ا AVS‏ 
مسألة 451 إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة AVE ee‏ 
مسألة 454 إذا طاف حاملا لغيره AVE E NESR‏ 
مسألة 454 ركعتا الطواف واجبتان زد زد AVE TRS‏ 
مسألة 47١‏ السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب سكن سا سي VAY‏ 
مسألة 47١‏ الحلق نسك يقع به التحلل لس اق عمو لاا 
مسألة ٤۷۲‏ مقدار الحلق الذي يقع به التحليل مم ما اد RA‏ 
مسألة 41 ل تمد 
مسألة ٤۷٤‏ طواف القارن وسعيه 7ب 0000121 ا 
مسألة ٤۷١‏ لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام ET Saeta‏ 
مسألة 47 لا يجوز الجمع إلا حرم بالحج 01313121212116 ا E aL‏ 
مسألة ٤۷۷‏ ق ن عة ف غروي الس اد e‏ 
مسألة ٤۷۸‏ يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة EE eas‏ 


مسألة ٤۷۹‏ إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة لم يجز اي A‏ 
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مسألة 48٠‏ الوقوف بالمزدلفة واجب SS‏ وسو ا A‏ 
مسألة ١‏ يجوز الرمي با كان من جنس الأرض مو ا 
مسألة ١‏ وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس با لمع مووي AV‏ 
مسألة ۳ لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح OE ees‏ 
مسألة 4/4 إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا اس CEE eS‏ 
مسألة ٥‏ ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج O ale‏ 
مسألة 486 آخر وقت الطواف آخر أيام النحر VE RRS E‏ 
مسألة ۷ حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال وساب اب EE‏ 
مسألة ٨۸‏ حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأولى EOS‏ 
مسألة ٤۸٩‏ حكم تأخير رمي يوم إلى الليل 8 000000 
مسألة 46٠‏ إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكين » نصف صاع من حنطة 40 
مسالة ١‏ خطبة الإمام ثاني ( أيام ) النحر :00 0 0100000000 
NAV eae BREN GEN‏ 
مسألة 47 حكم تعجيل تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث Teanga‏ 
مسألة 4 حكم نزول المحصب و اا 
مسالة ٤۹٥‏ حكم طواف الصدر 0 0000 
مسالة 495 حكم من طاف بعد الإفا ابم ونه واب وسوس مساو و ل 
مسألة 7 إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه AE SAA SEAR E‏ 
مسألة 8 حكم المغمى عليه في الميقات ........ د 00053555 O ese‏ 


مسألة 5 إذا جامع امراته قبل الوقوف بعرفة e‏ سومان E‏ 
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مسألة ٠٠٠‏ حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة ا ARE‏ 
مسألة ٠٠١‏ حكم تعدد الوطء » بعد الوقوف بعرفة قا 
مسألة ٠٠۲‏ إذا جامع امرأته ففسد حجهما I eee‏ 
فسألة "7ه وطء الناسي والجاهل والمكره 2000000006 AE ae ae‏ 
ea‏ وطئ في العمرة فأفسدها لد الج سود سسا AS‏ 
مسألة .+ إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكرًا أو بهيمة د A‏ 
مسألة “.5 إذا وطوع القارن وجب عليه دمان ١151 oy‏ 
مسألة ٠٠۷‏ حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر م E aR‏ 
مسألة ٠٠۸‏ يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم EE aoe a‏ 
مسألة 8 ما يعرض للهدی بعد ذبحه E a OO OE‏ 
مسألة 0٠١‏ حكم من أفسد حجته أو عمرته E‏ 11 1 1 1 111ا NE‏ 
مسألة ١١ه‏ حكم من يفوته الحج بعد الشروع ل لمك NY Sea‏ 
مسألة ۲ من أراد دخول مكة لم يجز أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام تسد اه 
مسألة ١ه‏ حكم من جاوز الميقات دون إحرام LE‏ 
مسألة ٤‏ ١ه‏ حكم مجاوزة سراق للميقات ثم أسلم OTE ae‏ 
مسألة ٠٠١‏ حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات ETF ase‏ 
مسألة ١ه‏ حكم إحرام الصبي ثم يبلغ OV esed aa See‏ 
مسألة ٠۷‏ إذا أحرم العبد يإذن سيده EEE e CESS ae,‏ 
مشالة لحف إاتدغل ا يقير العام اقم ای ا سم aes‏ لذ 


مسألة 5١5‏ إذا أحرم بحجتين أو عمرتين RSS ee‏ اا 
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مسألة 07١‏ من أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة SRE‏ اا 
مسألة ٠۲١‏ حكم الاستفجار على الحج 0 E ae‏ 
مسألة 5 حكم الحرم إذا قتل صيدا EEO SA‏ 
مسألة ۳ إذا اخختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد BR aS‏ 
مسألة ٠۲ ٤‏ جزاء الصيد من الهدي RTE aa NA‏ 
مسألة ٠‏ حكم عَدل الصيام بالطعام مانن السو ان ل حامج ا اط ا TOR‏ 
مسألة 07 حكم ذبيحة الحرم للصعود ا 11 EN‏ 
مسألة ٠۲۷‏ حكم الحلال إذا ذبح صيدًا 000 
مسألة لاه جك الغو قي الكل بعد داز الجزاء طنج اسمس تي O‏ 
مسألة ٠۲۹‏ حكم الحرم الدال على صيد فقتل لبد ا واس مس Sa‏ لما 
مشألة ٠١‏ إذا اصطاد .الحلال صيدًا في الحل وأدخل الحرم TT‏ 
مسألة ١ه‏ حكم الصوم دلا عن ان الصيد ese‏ 
مسالة 077 جواز قطع شجر الحرم بضوابط NERO Sas SESSA‏ 
مسألة ٥۳۳‏ لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم ا N a‏ 
مسألة 5+4 حكم قتل القارن صيدًا ز ز ز ز ‏ 0 r e‏ 
مسألة ٥‏ حكم اشتراك مُخرمين أو أكثر في قتل صيد E ena‏ 
مسألة 575 حكم ملك الحرم للصيد E SERRE EER‏ 
مسألة ٥۳۷‏ حكم من أحرم وفي يده صيد SENE‏ الأب 
مسألة ۸ حكم الصيود تكون في بيت الحرم 00 00000 1 


مسألة ٠۳۹‏ حكم من أرسل صيد الحرم eS‏ ا للق اه 
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مسألة ٠٤٠‏ كسر الحرم لبيض فرخه ميت Osea ASE e.‏ 
مسألة ٥٤١‏ حكم قتله مالا يؤكل لحمه eens‏ 00 
مسألة ٠٤۲‏ حكم صيد المدينة وشجرها ومو امم نو الم SEER‏ 
مسألة 4ه حكم الحرم المضطر 111[ 71ت 00 1 
مسألة ٤‏ 4ه إحصار الحرم بعد الوقوف لل ا 
مسألة ٥‏ موضع ذبح هدي الإحصار ممم ل ا مخ ا ا 
مسألة ٠٤٠‏ حكم المحصر في تطوع اس OEE‏ 
مسألة ٤۷‏ ه٠‏ فقدان المحصر للهدي اا A‏ ىن 
مسألة 4ه المتحلل بعد إحصاره بالحج مس اس ا PVE‏ 
مسألة ٠٤۹‏ حكم الحلق على المحخصر ل ا اا 
مسألة ٠٠٠١‏ وقت الحلق Ae‏ سم ا 
مسألة ٠١١‏ مرض الحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة VO Ss‏ 
مسألة ٠٠۲‏ شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض AS‏ 
مسألة هه موضع الإحصار E O eee‏ 
مسألة هه حكم منع الزوج Ao 0 0 0 0 E‏ 
مسألة ههه المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم N‏ ا 
مسألة “هه حكم من حج ثم ارتد ثم أسلم 0 000 
مسألة ۷ حكم من نذر هدیا MEARS ee a aR Am‏ 
مسألة ٠٥۸‏ حكم إشعار البدن UAE O ad‏ 
مسألة ٥٥۹‏ تقليد الغنم AE GSE aS‏ 
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مسألة ٠‏ الاشتراك في البدنة وو ب امب الل 
مسألة 01١‏ الأكل من دم المتعة والقران 0013131 A‏ 
مسألة 7ه حكم بيع الهدي المعينٌ و ا 
مسألة ۳ه كم عدر القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف ete‏ 
فهرس امجلد الخامس 000 AA as‏ 
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ررابة ركصس 
مکزا راسا اسَاتالفِمّهيّة وألا - ديّة 


2 ور ےو وره ىة مھ 
ادا َمل مد سرج د لجمعة 
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اطباعة والنشرةرالوزتع وة 


سے ڪافة حقو حقوق الطبعکالن رول رة فو Gg‏ تحنوظة 


اردور 
لذن 


الطبّعة الأون 


4ه - ٤۲۰۰م‏ 


ار 2 N‏ القاهرة - جمهورية مصر العربية 
4 م 2 الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
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بيع وشراء ما لم يره سسسب ب ب ب يبب بإب ب ۲۱٣/٣‏ 
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بيع وشراء ما لم یره 


۰ - قال أصحابنا : إذا باع ما لم یره أو اشترى ما لم يره » فالبيع جائز » 
وللمشتري الخيار إذا رآه . وأما البائع فهل ‏ له الخیار » فيه روايتان 9" . ۰ 

٠ 45‏ - وقال الشافعي 9 : إذا قال : بعتك ما في كمي » أو ما في البيت » فالبيع 00 
اند قرلا واتحدا . وإن ذكر الجنس والصفة » وقال : بعك عبدي الرومي » ففيها قولان : قال 
في القديم 8 والصلح 5 والصرف 2 والإملاء : جائر ) وقال في الأم والبويطي : باطل . 

٠ 4۲‏ - واتفق أصحابه 29 إذا شاهده البا؛ ع دون المشتري أنه على قولين : وأما إذا. 
شاهده المشتري دون البائع » أو لم يشاهده واحد منهما › > فمنهم من قال : باطل قولا 
واحدًا » ومنهم من قال علي قولين . وأما إذا ذكر جنس المبيع وصفته جاز العقد في أحد 


)١(‏ البيوع جمع البيع » وهو لغة : مبادلة المال بالمال » وقيل : البيع في اللغة مطلق المبادلة » سواء كانت في 
مال أو غيره » وهو من الأضداد » يقال : باعه إذا أخرج العين عن ملكه إليه » وباعه أي اشتراه » ويتعدى إلي 
المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر » يقال : باعه الشيء » وباعه منه . ثم البيع مصدر » وقد يراد به المفعول 
فيجمع باعتباره » كما يجمع المبيع » وقد يراد به المعنى وهو الأصل » فجمعه باعتبار أنواعه . لسان العرب 
٠ 9‏ ) » المصباح المنير ( 75/١‏ ) » وأما معناه شرعًا فقال ابن قدامة  :‏ البيع مبادلة امال بالال تمليكا 
وتملكا » » وقال البابري : ٠‏ هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريقة الاكتساب » » وفي تنوير الأبصار :هو : 
مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مخصوص » انظر : المغني « كتاب البيوع ٠‏ ( 510/7 ) » العناية » 
بذيل فتح القدير ( ۲٤٠/١‏ ) > الدر الختار بهامش رد الحتار « كتاب البيوع » ( ٤/٤‏ , 5 ) . 

(۲) في جميع النسخ : [ هل ] » وما أثبتناه بالفاء أصح . ا 

(۳) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : « ولو باع شيعا لم يره ورآه المشتري يجوز عندنا . وعند الشافعي فيه .١‏ 
قولان » وهل يثبت للبائع فيه خيار الرؤية » لم يذ كر في ظاهر الرواية . وذكر الطحاوني في اخختلاف العلماء أن أبا 
حنيفة كان يقول بأنه يغبت يثبت له الخيار» ثم رجع وقال لا شت ٠‏ راجع : مختصر الطحاوي » « كتاب البيوع » » 
« باب المصراة وغيرها ) ص 84 » روضة القضاة ( كتاب البيوع » ( ٠ ١/١‏ ) المسألة ( ۹۷ ))٠‏ تحفة 
الفقهاء » « كتاب البيوع » » « باب خيار الرؤية » » ( ٠ ۸١/۲‏ ۸۲ ) بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » فصل 
« وأما شرائط الصحة » وفصل « وأما حكم البيع ) ( 171/0 » ۲۹۲ ) فتح القدير مع الهداية » 3 كتاب البيع » 
باب خيار الرؤية ( 77/5 - ۳٠١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب البيوع » باب خيار الرؤية ( ١١١ - ۱۱٩/۷‏ ) »2 
مجمع الأنهر ( ۲۹/۲ » 70 ) . )٤(‏ الزيادة من (م ٠)‏ (ع ) . 

() في ( ع ) : [ الصلح ] بدون العطف » قوله : [ الصرف ] أي : في بيان الصرف من الكتب الجديدة » 
وهو أحد كتب الأم . (7) في (م) ٠‏ (ع):[ أصحابا ] . 


القولين 3 ولم د يحتج إلي ذكر صفات السلم . 

۴۳ - ومن أصحابه )١(‏ من قال : يحتاج إلى ذكر معظمها » ومنهم ‏ من 
قال : يحتاج إلي ذكر جميعها »› > فإذا رآه كما وصف فله الخيار » نص عليه » ومن 
أصحابه ° من قال : لا خيار له ©© . 

4 - لا : ما روي أبو هريرة » والنعمان بن بشير » وسلمة بن المحبق ن » 
وروى الحسن » وعطاء » ومجاهد مرسلا أن النبي ّل قال : « من اشترى ما لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه » ٩‏ » فلولا أنه يجوز البيع لم يكن لذكر الخيار معنى 

١٠١6©‏ - فإن قيل : قال الدارقطني مدار هذا الحديث على عمر بن إبراهيم ابن 


. ] في (م)٠(ع): [ أصحابنا‎ )١( 

(؟) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في الأم : « كتاب البيوع » ( ۳/۳ ) » مختصر المزني كتاب البيوع 9 باب ما أمر الله تعالى 
به ونهى عنه من المبايعات » ( ص٥۷‏ ) » المهذب مع المجموع « كتاب البيوع » » « باب ما نهي عنه من بيع الغرر 
وغيره ) ( ۲۸۸/۹ - ۰۲۰۳۰۱۰۲۹۰ وا اوجلية العلجام و كنات الببوج »وياب ما نه عه من بيع لر 
۸/٤ (‏ - 30)4۰ فتح العزيز « كتاب البيوع » » « الباب الأول في أركانه .)٠١۸ ۰-۱۰٦۱۰۱٤٩ ۰۱٤٥/۸(‏ 
وقال مالك وجل أصحابه : يجوز بيع الغائب علي الصفة إذا كانت غيبته ما يؤمن أن تتغير فيه صفته قبل 
القبض » ثم إن جاء المبيع علي تلك الصفة » لزم البيع » وإلا فللمشتري الخيار . وقال بعض ا مالكية : يجوز بيع 
الغائب من غير صفة بشرط خيار الرؤية . راجع : المدونة « كتاب الغرر » ( ١55/7‏ ) » المنتقى « كتاب البيوع » 
في العينة وما يشبهها ( ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ ) » بداية المجتهد « كتاب البيوع » » « الباب الثالث » ( ؟//51١‏ » 
۸ ) . قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب الثالث » في البيوع « الباب الخامس في بيع الغرر » ص 755 » 
شرح الزرقاني ( ۳۸/١‏ ) . وقال أحمد مثل قول مالك » يصح بيع الغائب بالصفة » فإن لم يوصف » ففي صحة 
البيع روايتان » أظهرهما : لا يصح البيع » والثانية : يصح . وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية » ففيه روايتان » في 
الأشهر : يثبت » وفي الثانية : لا حيار له . راجع في المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( )۳١١ /١‏ ؛ الإفصاح 
« كتاب البيوع » ( ۳٠۹/١‏ ) » المغني « كتاب البيوع في خيار المتبايعين ( ٥۸٠/۳‏ » ١8ه‏ )» الكافي « كتاب 
البیوع  » ٩‏ باب ما يجوز يبعه وما لا يجوز ( ۱۲/۲ ) . 

(5) حديث أبي هريرة 5ه : أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٤/۳‏ » ه ) الحديث ( ٠١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى ( ١18/5‏ ) » قال الدارقطني بعد أن أخرجه : « عمر بن إبراهيم يقال له : الكردي يضع 
الأحاديث » وهذا باطل لا يصح » لم يروها غيره » ونما يروي عن ابن سيرين موقوقًا من قوله » . راجع ترجمة 
عمر بن إبراهيم في ميزان الاعتدال ( ۱۷۹/۳ » ۱۸١‏ ) » الترجمة ( 5045 ) . أما حديث الحسن : فأخرجه 
ابن حزم » في احلى بالآثار ( ۲۲١/۷‏ ) ء والبيهقي في نفس المصدر السابق . 


بيع وشراء ما لم يرة بيب ب _ ب  -‏ سس 8ه ١؟؟‏ 


خالد الكردي » عن القاسم بن الحكم » عن أبي حنيفة » عن الهيثم » عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة » قال : وعمر بن إبراهيم غير صالح الحديث . 

5 - قلنا : هذا حديث ذكره محمد في مزارعة الصغير » وذكره محمد الحاكم 
في المنتقى 27 » عن هشام » عن محمد » ولا يضرنا الطعن على عمر بن إبراهيم . 
۷ - فإن قيل معناه : فهو بالخيار إن شاء اشتراه » وإن شاء لم يشتره 
64 - قلنا : ظاهر الخيار إذا ذكر عقيب العقد » أنه خيار الإجارة 

والتصحيح » فأما الخيار في ابتداء الشراء فلا تعلق له بالرؤية . 

۹4 - فإن قيل : نحمله ("© على من كان رأى المبيع ثم ابتاعه ولم يره عند 
العقد » فهو بالخيار إن كانت 7 صفته تغيرت . 

٠‏ - قلنا : ذكر عليه الصلاة والسلام خيارًا يتعلق بالرؤية » وهذا الخيار يتعلق 
بتغيبر صفة المبيع لا بالرؤية 

١ه‏ - ولأن الخبر (» يقتضي ثبوت الخيار عند الرؤية في جميع الأحوال » 
تغيرت صفة البيع أو لم تتغير » ويدل 20 عليه إجماع الصحابة . 

۲ - روى ابن أبي مليكة © عن علقمة بن وقاص الليثي » قال ::اشترئ 
طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عثمان مالا بالكوفة » وهو لطلحة اليوم بالكوفة » 
فقيل :9 لعتمان : أرى قد غبنت » قال : لي الخيار ؛ لأني بعت ما لم أر فقال طلحة : 
إل الخيار ؛ لأني اشتريت ما لم أر فحكما ('» بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار 


(1) المراد بمحمد الأول : هو محمد بن الحسن » أبو عبد الله الشيباني » صاحب التصانيف المشهورة في المذهب 
المح وا مراک فقوو مح ين متمد بن امد ين طيد ا ن عد اليد بن عر الى ای 
الشهير بالحاكم الشهيد » أبو الفضل المروزي » البلخي . قال السمعاني في ترجمته فيمن اشتهر بالشهيد : 
«الوزير الحاكم الشهيد ؛ عالم مرو » ومن مصنفاته « كتاب الكافي » ٠»‏ والمنتقي » » « وشرح الجامع ) » 
ْ « وأصول الفقه » » مات كلاه بباب مرو شهيدًا في شهر ربيع الآخر » سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . راجع ترجمته 
في الأنساب ( ٤۷۷/۳‏ » 44 ) » الجواهر المضية ( ۳۱۳/۳ - ۳٠١‏ » الفوائد البهية ( ص ١85 2 ١85‏ ). 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصحيح ] . (۳) في ( ص ) : [ حمله ] » وفي ( م ) : [ فحمله ] . 
)٤(‏ في ( م ) › (ع ) :[ کان ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الخيار] . 

(5) في ( م ) : [ لم يتغير ] » مكان : [ لم تتغير ] وفي ( ع ) : [ بدل ] » مكان [ يدل ] . 
(۷) في ( ص ) : [ ملكية ] » وهو تصحيف . (۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ قيل ] . 

(9) الزيادة من معاني الآثار للطحاوي › وني ( م ) » ( ع ) : [ فحكم ] . 


ا" كتاب البيوع 


لطلحة » ولا خيار لعثمان » ٠‏ » وهذا اتفاق منهم على جواز العقد مع عدم الرؤية . 
۴۴ - فإن قيل : عمر 5ه مخالف ؛ لأنه قال : « إنما البيع صفقة أو خيار » ° . 
84 - قلنا : ليس في ذلك دلالة علي الخلاف ؛ لأنه جعل [ البيع صفقة أو 

خيارًا ] 9 » هذا من نوع الخيار . 

٥‏ - ولأنه نوع عقد لوجود الرؤية وعدمها في انعقاده سواء » كالنكاح » أو 
عقد فلم يكن من شرطه “ رؤية المعقود عليه » كالكتابة . 

٠٠٤۴١‏ - فإن قيل : المعنى في النكاح : أنه فقد فيه ما لا تأثير له في العقد › فإنه 
حين يشاهدها 29 غررًا قطعًا لا حيار له » فلهذا لم يقدح في النكاح . 

۷ - قلنا : ولو وجدها برصاء أو مجذومة نفذ الخيار عنده » فهو بالرؤية 
فرصل إن امل اة اا ا ائيس في ال 

۸ - ولأنه إذا كان لا يثبت الخيار إلا بتغير الصفات » فأولى أن يعتبر الرؤية 
ليستدرك 2 مقاصد العقد التي لا يستدركها بثبوت الخيار . 

8" . - فإن قيل : المقصود بالنكاح الوصلة » فلذلك ©© لا يعتبر فيه الرؤية › 
والمقصود بالبيع المعاينة » فلهذا اعتبر فيه الرؤية ^ . 

٠‏ - قلنا : المقصود بالتزويج الوصلة إلا أنه يقصد وصلة من كان على صفة 
دون صفة » وهذا معني مقصود بالعقد » بدلالة « قوله عليه الصلاة والسلام 7٠:‏ إذا أراد 
أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إليها » ”> . 

(1) في (م) ١‏ (ع ) : [ لا خيار لعثمان ] . أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد بمثل هذا اللفظ » في المعاني : 

« كتاب البيوع » » « باب تلقي الجلب » ( ٠١/4‏ ) » والبيهقي بمعناه » في الكبرى « كتاب البيوع ) » ( باب من 


قال : [ يجوز بيع العين الغائبة ] ( ۲۹۸/١‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ صفة ]. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (5) في ( م ) ۰( ع ) :[ شرط ]. 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شاهدها ] . (1) في ( م ) ٠١‏ ( ع ) :1 لانها استدرك بها ] . 


(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ فكذلك ع . قال ابن منظور : « الوصلة » بضم الواو : [ الاتصال ] . والؤضلة : ما 
اتصل بالشيء » قال الليث : كل شيء اتصل بشيء فما يينهما وضلة » والجمع وصل ؛ ويقال : وصل فلان 
رحمه يصلها صلة » وبينهما وُصْلة » أي اتصال وذريعة » » لسان العرب ( ٤۸١١/١‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ بالرؤية ] . 

(9) أخرجه مسلم في الصحيح ‏ كتاب النكاح  »‏ « باب .ندب النظر إلى وجه المرآة وكفيها لمن يريد 
تزوجها » ( ٠١40/1‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب النكاح » » « باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد = 


بيع وشراء ما لم يسبب ل ۲۷/٣‏ 


» لاتا جهالة تؤثر . 20 في تسليم المبيع فأشبهت جهالة الصورة والقيمة‎ en 
. وإذا رأى المبيع فلم يعرفه‎ 

١.49‏ - وجهالة القيمة “لا تلزم إلا الوصنية بوجهالة رآس الال المجهول ١‏ في 
السلم . لأنا قلنا : جهالة لا تؤثر في تسليم المبيع ؛ [ لأن ‏ ججهالة رأس 0 

في التسليم ] 9 ؛ لأنه يجد بعضه زيوفا فيرده » ولا يدري كم الباقي من المسلم فيه . 
۴ - قالوا : يطل إذا باع ذرة في صدفه . 

44 - قلا الم من المبيع هناك الجهالة 9 لا المانع في العبد » > فإنه باع ما 
يتضمنه خلقة حيوان » والنُوم © باعه ما في مضمون الخلقة ما يفسد بتسليمه [ ظاهر 
النواة ] © » ولهذا لو ظهر بعض النواة لم يجز البيع وإن زالت الجهالة بظهور بعضها ؛ لأن 
الجهالة لعدم الرؤية جهالة لو حصلت في بعض المبيع لم ينع صحة العقد » وكذلك إذا. 
حصلت في جميعه » كجهالة © القيمة > وعكسه » أو جهالة العين » بيان ذلك : أنه يبيع 
الصبرة وقد رأى المشتري ظاهرها 5 ورأى الدار ولا یری" "داخل البثر وسائر الحيطان . 
TS‏ 


5 - قلنا : الخيار عندنا لا يثبت للجهالة ‏ » بدلالة أنه : لو وصف له المبيع 
و ٩‏ “ على تلك الصفات وأفضل ثبت ت 29 الخيار عند الرؤية » فكيف يستدل 


۷ - ولأنه أحد البدلين في البيع » فلم يكن رؤيته شرطا في صحة العقد › 
= تزويجها ( ۲۱/۱ › ۲ ) » وأحمد في المسند » في مسند جابر بن عبد الله ظه ( 884/5 ) و الطحاوي 
٠‏ في المعاني « كتاب النكاح » » « باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر أم لا ( ٠١/۳‏ ) . 


)١(‏ في (م):[يأش]. 


(۲) في ( ص ) : [ وجهالة العبه ] . وفي ( ص ) ء ( م ) ء ( ع ) : [ لا تلزم إلا الوصية وجهالة ورأس المال 
اجهول ] وقد أضفنا [ في السلم ] ليستقيم المعنى . (۳) في ( ص ) › ( ع ) :1 ولان ] . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من صلب ( ض ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


(5) ساقطة من ( ع ) . ظ 
(1) في ( ص ) : [ واشُّوم ]» وفي ( م (٠)‏ ع ) :1 والتوير ] . 
e ED‏ (۸) في (م)٠(ع‏ ) : [ جهالة ] . 


(5) قي ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يثبته الخيار ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [الجهالة ] . 
)١١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لو وصف به المبيع وحكمه ] . 
(۱۲) في ( م ) + ( ع ) TE‏ 


1۸/0 
كالثمن إذا كان غير معين . 
۸ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه في 27 الذمة » فهو كالبيع إذا كان من الذمة . 
۹ - قلنا : إن ٠‏ كانت الرؤية شرطا لم يصح العقد على ما في الذثم » لعدم 
الرؤية فيه . | 
٠‏ - فإن قيل : عدم الرؤية لا تأثير له في الشمن ؛ لأن عندكم لا يغبت الخيار 29 . 
١‏ - قلنا : لأنا لا نشبت خيار الرؤية ؟ لأنه 9 لا يستدرك برده فائدة » 
والأعيان مستدرك بردها فائدة » فاستويا في وجود العلل واختلفا في الخيار لهذا المعنى . 
۲ - ولأن رؤية "© ما يقصد بالعقد ليس بشرط في صحة العقد » وهو ما 0© 
في داخل الجوز واللوز مستتر 9" بما له من الستارة فائدة » وفي مسألتنا استتر بما © لا 


كتاب البيوع 


فائدة له فيه . ۰ 
۴ - قلنا : علة الأصل تبطل باللبن في الضرع والحمل » وعلة الفرع تبطل 
بداخل الصّبرة . 


4 - فإن قيل : الجوز يصير 29 معلومًا برؤية قشره » ولهذا لا يثبت خيار الرؤية 
إذا رأى ما فى داخله . 


. قلنا : إنما لا يثبت الخيار لأنه دحل عيب (2© الكسر » فمنع ذلك الرد‎ - ٠ 


5ه - احتجوا : بما روى أبو الزناد 29١9‏ » عن الأعرج » عن أبي هريرة : « أن 
8 : . 
النبي " بتر نهى عن بيع الغرر » » ورواه علي » وعبد الله بن عمر "° . 


. ] في ( م ) + ( ع ):1 من]. (۲) في ( ص ) : [ اذا‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ بال حيار ] . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا رؤية ] . (5) لفظ  :‏ ما ] ساقط من ( م ) + ( ع). 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مشتری ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ ما ] بدون الباء . 
(۹) في ( م ) : [ بصيرة ] » وفي ( ع ) البصيرة . CTE‏ 5 
)١1١(‏ في ( ٠)۴‏ (ع) : [ أبوالزياد ] . وهو تصحيف .(؟١)‏ في ( م ) » ( ع ) : [ رسول الله ] . 
(1) حديث أبي هريرة 5 : أخرجه مسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بطلان بيع الحصاة والبيع 
الذي فيه غرر » ( ١١57/7‏ ) ء وأبو داود في الستن « كتاب البيوع باب في بيع الغرر ( ٠٠۰/۲‏ ) ع 
والترمذي في السنن كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ( 577/7 ) » والنسائي في السنن « كتاب 
البيوع » في بيع الحصاة ( 77/1 ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » « باب النهي عن بيع الحصاة = 


۷ ۰ - قالوا : فالغرر مال تردد ‏ بين جائزين » سلامة المال » وهلاكه ٠‏ وفي 
هذا البيع غرر من وجهين » أحدهما : أن العبد الغائب ب لا يدري هل هو باق أم لا » وإن 
حا ا ال د 

f0۸‏ — 5 دج ا ل ل ين 
ار ا الل O‏ 
تردد بين السلامة (©2 والهلاك » كانت البياعات كلها غررًا لجواز أن تهلك ”" قبل 
القبض » ولكان ما عليه بم ابتاعه » فكانت الخاطرة قائمة © . 


۹ - وقيل : إن معنى الغرر ما ذكرناه 29 » وليس الغالب في ب بيع ما لم يره 
عدم التسليم » بل الغالب منه إمكان التسليم » فلم يكن ذلك غرورًا . فإن الغرر 20 ما 
كان .الغالب منه عدم السلامة » والعين الغائبة الأصل وجودها » وجواز أن تكون هالكه 
ويجوز أن تكون باقية » فلم يتعذر عدم التسليم / فيها . 

١45٠ 00‏ - قالوا #روق امور شعن هو اند عن تددم عي الله ون ری 
«١‏ أن النبي لر قال : لا يحل شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس 


E ENE SEE A 
وقد اختلف العلماء في تفسير بيع الغرر » قال المطرزي : « وهو الخطر‎ . ) 1١5/١ ( علي بن أبي طالب 5ه‎ 
الذي لا يدرى أيكون أم لا > كبيع السمك في الماء » والطير في الهواء » . وعن علي كه : هو عمل ما لا‎ 
يؤمن معه الغرور » وعن الأصمعي : بيع الغرر أن يكون علي غير عهدة ولا ثقة » قال الأزهري : وتدخل‎ 
البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعان » » في المغرب « باب العين » ص ۳۳۸ . وقال ابن الأثير : « هو ما‎ 
ء وقال الحافظ‎ ) ٠٠٠١/۳ ( » كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول » » في النهاية « باب الغين مع الراء‎ 
ابن حجر : « قيل : المراد بالغرر : الخطر » وقيل : التردد بين الجانبين الأغلب منهما أخوفهما » وقيل : الذي‎ 
. ) ۱١١۹ ( ضمن الحديث‎ » ) ٦/۳ ( ينطوي عن الشخص عاقبته » » في تلخيص الحبير‎ 

. ] في (م)ء(ع):[فلغرور ما يردد ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یسلم‎ )١( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الغائب ع . ٠‏ 

(5) راجع لسان العرب ( ۳۲۳۳/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ صحبته ] . (6) في ر(ص)١(ع):‏ [الجواز] 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 أن يهلك ع . (۸) في ( ص) :[ م ] . 

(5) في (م)ء(ع):[ذكرنا] . 

. في ( ص ) : [ قال الغرور ] » والمثبت ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠٠( 


لتقف 


كتاب البيوع 
عندك ) © , 


. قالوا : ومن باع عبدًا بالْبِصْرَة فقد باع ما ليس عنده‎ - ١ 

5 - [ قلنا : البيع في مسألتنا يجوز فيما ليس عنده ] ٩‏ باتفاق » إذا كان قد 
رآه » فعلم أن الفساد عندهم لمعنى آخر » وهو الجهالة » أو عدم الرؤية » فأما أن يكون لما 
ذكر من الخبر فلا » فلم يبق إلا أن يحمل الخبر علي بيع ما ليس في ملكه ؛ لأن العقد لا 
ينفذ فيه للمعنى المذكور في الخبر دون غيره . 

٠ ۳‏ - فبين 27 ذلك أن الخبر حرج على هذا السبب » وهو : 9 أن حكيم بن 
حزام قال : كنت أدخل السوق واستحسن السلع ثم أخرج وأبيعها » ثم أرجع فأبتاعها 
: ثم أسلمها » > » فبان بهذا السبب أن معنى الخبر ما ذكرنا . 

4 - قلنا ا GS‏ ل ل ل ا 
لما ذكر ”> من التأويل . | 

» لأنه مبيع © مجهول الصفة عند التعاقد © » فوجب أن يكون باطلا‎ - ٠ 
أصله : إذا قال : بعتك ثويا‎ 

4 -ة e‏ : أنه مجهول في عينه » فأما أن يكون مجهول 
000 لا ينعقد على هذا الوجه ؛ لأنه لو قال : زوجتك أمة 


(۱) حديث عبد الله بن عمرو #ه : أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الإجارة » « باب في الرجل بيع ما 
ليس عنده ) ( ۲۷۷/۲ ) » والترمذي في السنن ‏ كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك ٠۲۷ » ۵۲۹/۳ ( ٩‏ ) » والنسائي في انجتبی « کتاب' البيوع ؛ » « في شرطان في بيع » ( ۲۹5/۷ ) » 
وأحمد في المسند ( ۱۷۹/۲ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ٠۷/١‏ ) » وابن ن ماجه » في السنن 
« كتاب التجارات » » « باب النهي عن بيع ما ليس عندك ( 111/1 ۷۳۸ ) » الحديث ( ۲۱۸۸ ) قال 
الترمذى بعد أن أخرجه حديث حسن صحيح . : 

(۲) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبين ]. 

)٤(‏ في(م)٠(ع)‏ : [أسلم ] وقد أخربية الونتلي ااه فى الاق و كنات الببوع و رات ما ا في 
كراهية بيع ما ليس عندك » ( ١777‏ ) » والنسائي في امجتبي « كتاب البيوع » » في « بيع ما ليس عند البائع ) 
785/17 ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب النهي عن بيع ما لين عندك » ( ۷۳۷/۲ ) 
الحديث ( ۲۱۸۷ ) » وأحمد في المسند » في حديث حكيم بن حزام ( 454/7 ) . 

(5) في ( م ) : [ يخصه ] . (1) في ص : [ ذكر ]:. 

(0) في (م)٠(ع)‏ :[ سبع ] . (۸) في ( ع ) : 1 العامة ] . 


بيع وشراء ما لم يره هَ/ لظ 


| لم يصح . وجهالة العقد لا تمنع صحة النكاح » وإغا تمنعه “ جهالة العين » ومع ذلك 
لا يعقد على هذا الوجه حتى يقول : زوجتك أمتى » أو هذه الأمة » فبان أنه مجهول 
ا علا يضح ا را ا ج 

۷ - ولأن هذه الجهالة لو حصلت من بعض المعقود عليه منعت العقد » 
كذلك إذا حصلت من جميعه لم ينع . 


۸ - أو نقول () :هذه اجهالة نع © النسليم ‏ لأن كل عبد 7 يزه اباقع 
ياتمس المشتري غيره . وفي مسألتنا إذا قال : بعتك الثوب الذي في كمي » لم يتعذر التسليم ؛ 
لأن القاضي يأمره يإخراج ما في كمه » فإن رضيه المشتري أخذه وإن لم يرضه تركه . 

8 - فإن قيل : إن هذه الجهالة لا تمنع التسليم ؛ لأنه يعطيه ما يقع عليه اسم 
الثوب » كالوصية » والإقرار ” » كما لو أسلم في ثوب جيد أعطاه ما يقع عليه الاسم › 
أو يعطيه ثوبا وسطًا » > كما لو تزوج على ثوب . 

لام وات قلنا + هذا مالف الوضية والآفران 6 لان الجهالة لا توثر هما ولان 
المرجع إلى قول المقر والورثة » فلا يؤدى تصحيح الوصية والإقرار إلى تعذر التسليم . 

١‏ - وأما النكاح فلا تصح التسمية فيه إذا ذكر ثوبًا » وإنما تصح 29 إذا سمى 
عبدًا ؛ لأن الجهالة لا تؤثر فى ثبوت المهر » بدلالة : ثبوته مجهول 7 الوزن » ويقضى 
مه نالو كذلك هة مجهرل الغتفة» وأا السلم © يصح إا شمى جيدا ونور 
بتسليم ما يقع عليه اسم 29 الجيد » إلا أنه لا يصح السلم مع جهالة المقدار » وفي 


. ] ع ) :1 لا ينع صحة النكاح وإنما يمنعه‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لم ينع أو يقول ] . (۳) في (م): [ ينع ]. 
)٤(‏ في ( ۰)۴“( ع ) :1 عقد] . ٠‏ 
(5) الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق 7 كان ذلك في الأعيان أو المنافع » e‏ 
ثبوت حق للغير على نفسه انظر : العناية » بذيل قتح القدير ( 4١١/٠١‏ ) » البناية ( ٤۸٤/١١‏ ) .أ 
الفقهاء ص ۲۹۷ . تكملة فتح القدير ( ۳۱۷/۸ ) . ص ۲٤۳‏ . ش 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يصح ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بدلالة جواز ثبوته مجهولة ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) (E)‏ . والسلم لغة : التقديم والتسليم دوعا ابه ا للك في الشمن عاجلا 
وفي المثمن آجلا . فالبیع يسمى سلما والشمن رأس الال انظر : تهذيب الأسماء واللغات ( ٠١١ ١٠١۳/۳‏ ) » 
فتح القدير مع العناية ( 1۹/۷ / 7١‏ ) . 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ (١) ساقط من ( م‎ )5( ٠ 


مسألتنا مقدار. e‏ 3 وكل ثوب يحضره يخالفه () المشتري في قدره ويتعذر 
التسليم ؛ لأن الحاكم لا يمكنه قطع الخصومة في ذلك . 

5 - وقالوا : أخبار مجهولة » تقتضي لا تتعلق بكل بيع (2 » فوجب أن يبطل 
ا ا ل ل 

۴۳ - قلنا : الخيار إذا أثبت حكمًا لم تؤثر الجهالة فيه » بدلالة : خيار العيب » 
لض e‏ . ونما تؤثر الجهالة في الخيار الذي يث يثبت من جهة الشرط › 
والمعنى في الأصل : أن الخيار يثبت ت شرطا » فالجهالة مؤثرة فيه . 

4 = وفي مسألتنا : يثبت الخيار حكمًا » فالجهالة لا تؤثر فيه » كخيار العيب » 

يبين ) ذلك : أن الخيار يلحق بالعقد » كالأجل » ثم لو شرط أجل مجهولا بطل العقد » ولو 
تأجل الثمن حكمًا لم تؤثر جهالته في العقد › > مثل أن يفلس المشتري أو يأبق العبد فيتأخر تسلم 
الثمن حتى يتمكن البائع من التسليم » ومدة ذلك مجهولة » فلا تؤثر © في العقد . 

٠١/8‏ - قالوا : بيع عين لم يرها ولا شيئًا منها » فكان باطلا » كما لو باع الطير في 
الهواء 29 » والسمك في الماء » والنوي في التمر 2 » والحمل » واللبن في الضرع . 

5 - قلنا : قولهم لم ير شيا منهاء لا يؤثر في الأصل ؛ لأنه لو رأى السمك في الماءء 
والطير في الهواء » لم يجز بيعه » وكذلك النوى في التمر 2 لو ظهر بعضه لم يجز البيع › 
وكذلك الحمل لو ظهر بعض ”'' الولد فباعه لم يصح » وكذلك اللبن لو حلب بعضه ثم باع 
جميعه لم يجز وإن كان قد رأى بعضه » ومثله لو حرج بعض اللبن من المؤجل ‏ فرآه » ثم 
)١(‏ في ( ط ) : [ مخالفة ] . 

(۲) في ( ع ) : [ أخيار ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ يقتضي لا يتعلق ] » وفي ( ع ) : [ مبيع ] » مكان : [ بيع ] » 
وفي ( ص ) من قوله : [ أخبار ] إلى آخر الهامش بدون نقط » والصواب ما أثبتناه بالزيادة ؛ لأن بدونها لا 
يستقيم المعنى . 

(۳) راجع ما في خيار العيب التعريفات ص۲١٠‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 4/1 ه" ) » حاشية 
بن عابدين ( ۷٤/٤‏ ) » انيس الفقهاء ص ۲۰۷ . (4) في ( م ) ۰ (ع ) : [ تين ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وبيده ذلك مجهولة فلا يؤثر ] » مكان المثبت . 1 


. راجع المصباح المتير » ) ۲( . (۷) في (م ) » (ع) : [ الشمر] » مكان : [ التمر]‎ )٦( 
. الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق ولاستقامة المعنى‎ )۸( 
.] في ( م )۰ ع :[ يع‎ )۱١( . ع ) :[ الثمر]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 


» المرجل - بالكسر : قِدْر من النحاس . وقيل : يطلق على كل قدر يطبخ فيها . راجع في المغرب‎ )١١( 
. ) ۲٠۹/۱ ( ص 186 ء المصباح المنير‎ 


بيع وشراء ما لم یره اللسلللببببننننيياييبب ۲۲٣/٣ mu‏ 


باعه جميعه جاز ٠‏ » فعلم أن الوصف (© غير مؤثر في الأصول التي قاسوا عليها . 

۷ - قالوا : بل مق ؤثر ” عندنا ؛ لأن السمك لو كان في حفرة > حصل فيها 
فرآه جاز البيع . 

۸ - إن "2 كان هذا هو الأصل فالبيع جائز عندنا إذا أمكن أخذه بغير صيد» 
وإما الأصل الذي نسلمه هو الموضع الذي يستوى فيه الرؤية وعدمها . 

۹ - قالوا : تأثيره ( في جميع الصبرة والجوز واللوز» فإنه لورأى بعض ذلك جاز . 

٠‏ - قلنا : فنحن نطالبكم بالتأثير في الأصل الذي قستم © عليه » فإذا لم 
يؤثر الوصف فيه لم ينفع أن سؤالنا التأثير في غيره » ثم المعنى في بيع الصيد : ما يتعذر 
تسلمه في وقت © وجوب التسليم » وليس كذلك العين المعاينة ؛ لأن تسلمها ”° لا 
يتعذر في وقت وجوب تسليمها » فأما النوى في التمر فإن تسليمه لا يكن إلا بضرب 
ال ار 

. فإن قيل : يبطل إذا باع أحد المصراعين‎ - 0١ 

5 - قلنا : لا ضرر هناك من التسليم » وإنما وقع الضرر لعقد البيع حين أفرده 
بالتمليك . فأما اللين والحمل فالمعنى فيهما : أنه باع بعض 2١١‏ ما تضمنته خلقة الحيوان 
غير شائع ” في جميعه » فصار كبيع يده ورجله . 

۴ - قالوا : بيع عين بصفة 270 » يوجب أن يكون باطلا » كالسلم في الأعيان . 

64 - قلنا : إذا جاز السلم في الموصوف وهو غير معين » فجواز البيع في العين 


. ع ) : [ باع جميعه ] . وفي سائر النسخ : [ جاز ] » الصواب ما أثبتناه لمقتضى السياق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ هذا الوصف ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇثر] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ حفيرة ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :1 لك ]. 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ باسره ] . (۷) في ( م ) : [ قسهم ] . 


(۸) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : 
[ ينعقد ] » مكان : [ يتعذر] » ولفظ : [ وقت ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ 
في الهامش . (5) في ( م ) : [ تسليم ] . 

» ] ع ) : [ فإن النوى في الثمر فلأن تسليمه لا يكن إلا بضرر ما لم يستحق إلا بالعقد‎ (١ في (م)‎ )٠١( 
. ] مكان المثبت » وفي ( ص ) : [ بضرب ] » مكان : [ بضرر‎ 

. ] ساقطة من ( ع ) . (۱۲) في ( ع ) :1 سائغ‎ )١١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصفه ] . 


الموصوفة أولى ؛ لأن الصفة تكون في العين المشاهدة ما لا تكون في المعدوم » فأما إذا 
أسلم في عين ولم يشترط جاز » وكان بيعًا عبر عنه بالسلم » فإن أسلم فيها مؤجلا بطل 
العقد لدخول التأجيل في العقد ؛ لأنه عقد علي عين موصوفة . 

٥‏ - قالوا : الرؤية معنى يتوصل به إلى معرفة المبيع لها تأثير في العقد » فصار 
وجودها شرطا لذلك . 

5 - قلنا : يبطل بمشاهدة العيب بالمبيع » فإنه معنى يتوصل به إلى معرفة 
المبيع ؛ لأنه يعلم مقدار المعقود عليه إذا رأى العين » ولذلك تأثير في العقد ؛ لأنه إن 
وقف على العيب لزم العقد » وليس وجوده شرطا . 

۷ - ثم المعني في صفات السلم : أن جهالته “ تمنع التسليم » وهذه الجهالة 
لا تمنع » الال موضوعة . 

۸ - على أن الجهالة إذا أثرت في التسليم منعت العقد » وإن لم تمنع لا 
تؤثر © . ألا ترى : أنه لو باع صُبرة مجهولة القدر 29 » جاز البيع ؛ لأن جهالتها لا تمنع 
ايه رو O‏ عن بلي د مجر انرا سبل ارد لي الاي 

8 - وأما ‏ قولهم : إن الرؤية كالصفة » فليس 7 بصحيح ؛ لأن الصفة 
يعلم بها " الموصوف » والرؤية فيه لا يعلم بها ء ألا ترى : أن من باع فصا 9 فرآه 
المشتري وهو لا يعلم أجوهر هو أو زجاج جاز العقد وإن كانت الجهالة باقية مع الرؤية . 
وكذلك إذا باع الدرياق 29 فإنه متي رأه من ليس يطيقه ' لم يعرفه . فقولهم إن 
الرؤية كالصفة » غير مسلم فسقط بهذا "© . 


. ] في ( ص ) : [ جهالته ] . (۲) في (م)٠(ع):[ تمنع ] بدون [ لم‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ باعه‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الوزن‎ )۳( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فما ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ ليس ] بدون الفاء‎ )°( 


(۷) لفظ : [ بها ] مكرر في ( ع ) . 

(۸) الفص : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها . 

(4) والدرياق : هو التريقاق وهو دواء السموم » فارسي معرب » وتسمى العرب الخمر ترياقًا والمراد بالدرياق هنا : 
الخمر . راجع في لسان العرب » ( 471/0" ) » المصباح المثير ( 449/7 ) » المعجم الوسيط ( 1۹۷/۲ ) . 
راجع في لسان العرب » ( ٤٠١/١‏ ) » وفي المعجم الوسيط ( 78٠0/١‏ ) » مختار الصحاح ص۳٠۲‏ . 
)٠١(‏ في (ع ) : [ بطبفه ] » وفي ( ص ) : [ كذلك ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
THREE‏ 


ما يتم تحقيق البيع به 
اسن له of‏ 
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٠‏ - قال أصحابنا : إذا تبايعا تم البيع بالإيجاب والقبول . ولا خيار لواحد 
منهما » إلا أن يشترط الخيار » أو يكون في المعقود عليه عيب » أو وقع العقد على عين 
ل ر 

95 - وقال الشافعي : حيار المجلس (© ثبت في كل عقد لازم يقصد به 
العوض ٠ ' ٠‏ 

5 - ومتى يقع الملك ؟ » فيه ثلاثة أقوال » أحدها : يقع بالعقد » والثاني : يقع 
بالعقد وسقوط الخيار » والثالث : موقوف مراعى » وينقطع الخيار بالافتراق » وأن 
يخير أحدهما الآخر » فيقول له في المجلس : اختر » فإن قال الآخر : اخترت . تم 
البيع . فإن سكت الآخر فخياره بحاله » وخيار الذي خيره على وجهين » الصحيح 
منهما وهو المذهب : أن خياره ينقطع . فأما إن تعاقدا على أنه لا يقبت خيار ا مجلس ففيه 
قولان » أحدهما : لا خيار والآخر لا يسقط الخيار ولا يبطل البيع بهذا الشرط © . 
وقيل فيه وجهان » أحدهما : يبطل البيع » والآخر : يبطل الشرط » ويصح البيع بالخيار . 

۴ - قالوا : فإن تصرف البائع نفذ تصرفه على الأقوال كلها » وإن تصرف 
المشتري » فإن أعتق ال جارية تم البيع فيها ونفذ عتقه علي قول » فإن فسخ البيع لم ينفذ العتق . 

64 - وإن قالوا : إن املك لا يقع بالعقد » أو قالوا : مراعى » وإن قالوا : ملك 
بالعقد . 


)١(‏ راجع مختصر الطحاوي « كتاب البيوع » ( ص ۷٤١‏ ) » روضة القضاة » « باب الخيار في البيرع ٩‏ ( 2107/1 4017 )؛ 
المسألة ( ۲٠١۷‏ ) » تحفة الفقهاء » « باب الشراء والبيع » ( ۳۷/۲ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف , « كتاب البيرع ) 
ص 717-711١‏ » بدائع الصنائع » « فصل وأما شرائط لزوم البيع » ( ۲۸۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » « كتاب البيرع ) 
(1//1ه؟ - ۲٠۹‏ )ء البناية مع الهداية » د كتاب البيوع ؛ ( ۲۱/۷ - ۲۷ ) » مجمع الأنهر كتاب البيرع ( 1/7 7 ) ) 
حاشية ابن عابدين » « كتاب البيوع ) ( 7١/4‏ ) . 

(؟) خيار المجلس : هو عند القائلين بثبوته : حق شرعي يثبت لكل واحد من المتعاقدين الحرية في إمضاء العقد 
أو فسخه ما داما في مجلس العقد » ولم يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا . 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ وإن لم يخير ] » بزيادة : [ لم ] . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
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كتاب البيوع 
٥‏ - قال الشافعي : لا ينفذ عتقه ؛ لأن ملكه لم يتم » وقال ابن سريج ( ينفذ . 
445 - وإذا باع الأب مال الصغير لنفسه ‏ قال بعضهم : يتم البيع » بأن يقوم 
من امجلس ‏ » وقال بعضهم : لا يعم أبدا حتى يقول E‏ 

۷ - لنا : قوله تعالى : © انا آکزیے اموا کک تا ڪا نالك يڪم 0 
بلاطل إل أن ككرت ك5 
جاز للمشتري الأكل » وهذا خلااف قولهم . 

4 - قالوا : قصد بالآية الفرق بين الأكل والتجارة » والأكل بالباطل لا يمتنع 
أن يقصد بها هذا » وبين بها الإباحة با ”) يسمى تجارة . 

64 - قالوا : أباح الله تغالى الأكل بالتجارة » والتجارة التي تستبيح 5 

٠ه‏ - قلنا : لسنا نرجع في وجود التجارة إلى الحكم وإنما نرجع إلى اللغة 
بالعرف » والعرف يسمى العقد تجارة وإن لم يوجد فيه الافتراق . 

١‏ - ويدل عليه قوله تعالى : ف( واشه دوا دا يَايَمْشُزٌ 4 29 , فأمر بالإشهاد 


. ) ۷۲۹ ( ع ) :1 شريح ] »> وهو تصحيف » وستأتي ترجمة ابن سريج في مسألة‎ ( ٠ في (م)‎ )١( 
.] في (م)ء(ع) : [ مجلسة‎ )5( 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع الخيار» ( ٤/۳‏ » ه ) » وباب الخلاف » « فيما يجب به البيع » 
٦/۳ (‏ ) » مختصر المزني » « باب خيار المتابعين ما لم يتفرقا » ( ص٠۷‏ ) » المهذب مع المجموع . ١‏ كتاب 
البيع ) ( ١74/4‏ ) ء وقال مالك : مثل قول الحنفية » يلزم العقد بالإيجاب والقبول وإن لم يتفرقا من المجلس . 
راجع المسألة في المدونة في : البيعين بالخيار ما لم يتفرقا » ( 7١4/7‏ ) » المنتقى في « بيع الخيار » ( ٠١/١‏ ) »› 
الكافي لابن عبد البر « باب بيع الخيار » ( ؟/١‏ ۰ 7١‏ ) » التفريع « باب بيع الخيار » ( ۱۷۱/۲ ) ع 
« كتاب بیع الخيار ) ( ٩ ٤/۲‏ -18 ) » المقدمات الممهدات › « كتاب بيع الخيار » ( ۹۸-۹٤/۲‏ ) » بداية 
لجتهد ٠‏ الباب الأول في العقد » ( 164/7 »  ) ۸١‏ قوانين الأحكام الشرعية » ٠‏ الباب الثاني عشر في بيع 
الخيار » ص ۲۷۸ » شرح الزرقاني » الباب السابق ( ١١١/١‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي » المتبايعان 
كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما » أو يتخايرا - في أصح الروايتين - وقال في رواية أخرى : إن 
الخيار لا يبطل بالتخاير . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « كتاب البيوع » ( ۳۲٠/١‏ ) » المغني » « كتاب 
N E ATEN E‏ وياب OER og‏ 
الإنصاف « باب الخيار في البيع » ( ۳۷٣۲ » ۳۷۱ ۰ ۳۹۳/٤‏ ) . 

. ) سورة النساء : الآية ۲۹ . (ه) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستبیح ] . (۷) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
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على البيع توثيقًا » فلو كان الاستحقاق لا يتعلق به حتى يفترق [ العاقدان ] © 
ولاختص الأمر بالإشهاد على البيع عند التفريق في ا حال التي يصح أن توجد الوثيقة . 
۲ - ويدل عليه : ما روي « أن النبي ب نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان (© : صاع البائع » وصاع المشتري ) © . 
٠٠۴‏ - وهذا يقتضي : أنه إذا جري الصاعان “ جاز بيع المشتري وإن لم يفترقا . 
٤‏ - ويدل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يجزي ولد والده » إلا أن 
يجده مل وکا فيشتريه فيعتقه ) © » أي يعتق عليه . وظاهر هذا يقتضي : أنه يعتق بنفس 
الشراء وإن لم يوجد الافتراق . ٠‏ 
۰۵ - ويدل عليه : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : « إن الناس قائلون 
غدًا : ما 29 قال عمر . ألا إن البيع صفقة أو خيار » © . 


۰۰ - فجعا البيع علي ضربين : بيع خيار » وبيع صفقة » وعندهم البيع كله 
ضرب واحد » وهو بيع خيار . 
۷ - ولأنه نوع خيار لا يثبت لغير المجلس » فلا يثبت في حال المجلس في فسخ 


. يبدو أن عبارة ما سقطت من مكان النقط » ولعل هذه الزيادة [ العاقدان » ولاختص ] أوضحت المعنى‎ )١( 
» ] في (م ) : [ يجزي ] » وفي ( ع ) : [ تجزي ] » مكان : [ يجري ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الصاعات‎ )۲( 
. ] مكان : [ الصاعان‎ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ( ۷٠١/۲‏ ) > 
الحديث ( ۲۲۲۸ ) والدارقطني في السنن » « كتاب البيوع ) ( ۸/۳ ) الحديث ( ۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ) 
« كتاب البيوع » » « باب الرجل بتاع طعامًا كيلا ... » ( 815/0 ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع) : [ الصاعات ] » وهو تصحيف . 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه مرفوعا » في الصحيح » « كتاب العتق » « باب فضل عتق الوالد ) 
1148/1 ) » الحديث ( ٠١٠١/٠١‏ ) » وأبو داود في السنن » « كتاب الآدب » « باب في بر الوالدين ) 
( 787/7 ) » والترمذي في السنن « كتاب البر والصلة » » « باب ما جاء في حق الوالدين ( 7١8/4‏ ) » 
الحديث (1405 ) » وابن ماجه » في السنن كتاب الأدب « باب بر الوالدين » ( ۱۲١۷/۲‏ ) الحديث 
(5559 ) » وأحمد في المسند » « في مسند أبي هريرة ) ( 7170/9 ) . 

(7) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

(۷) قد ذكره ابن الجوزي بنحو هذا اللفظ دون أن ينسب إلى أحد » في إيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
ص ۳١١‏ » وأورده الشافعي بلفظ : « أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار » » في الأم « باب الخلاف فيما 
يجب به البيع ) ( ٩/۳‏ ) . 


YYY۸/o 


كتاب البيوع 
البيع . أصله : خيار المعاينة فيما اشتراه من المصر › وعكسه خيار العيب » وخيار الشرط 
اعتبار ما بعد المجلس بحال المجلس لا يصح ؛ لأن حال المجلس قد جعلت كحال العقد › 
بدلالة : أنها محل لقبض ثمن الصرف ونما جاز القبض بعده » فكيف يكون حال 
المجلس كحال العقد بهذا الدليل ؟ . 

۸ - ولأن ما بعد المجلس بحاله لقبض ثمن الصرف ؛ لأنهما لو قاما من 
مجلس العقد ثم تقابضا في موضع أخر من غير افتراق جاز . 

۹ - قالوا : المعنى في خيار المعاينة : أنه “ لا يثبت من جنسه شرطًا فلم يقبت 
شرعًا » ولا كان خيار المجلس يثبت من جنسه شرطًا » جاز أن يثبت شرعًا . 

۰ - فإن خيار المعاينة ينبت شرطا إذا باع عبدًا على أنه كاتب فوجده بخلاف 
ذلك لا يثبت له خيار المعاينة . : 

0١‏ - وعلة الفرع تبطل بالأجل ؛ لأنه يثبت شرطا ؛ ولأنه عقد فلا يغبت فيه 
خيار امجلس » كالنكاح » والكتابة » والخلع » والرهن والهبة . 

5 - فإن قيل : المقصود بالنكاح : الوصلة › والمقصود بالبيع : المغالبة 
والمماكسة © . 

۴ - قلنا : لو صح هذا لوجب أن يختلف العقدان في خيار العيب 29 » ومع 
هذا فقد ثبت خيار العيب عندهم في العقدين . 


145 - ولأن النكاح يتأبد © , فهو أولى العقود بثبوت الخيار » حتى تثبت 
الوصلة » ثم بخيار الوصلة بهذا دون غيرها . 

٠‏ - قالوا : النكاح في الغالب يقع © بعد البحث من كل واحد من الزوجين 
عن حال الآخر » فلم يحتج إلى ثبوت خيار المجلس » والبيع يقع من غير بحث » فاحتاج 
إلى خيار ا مجلس » ليستدرك به ”© حقه » لإمكان يمكنه أن ينظر إليه عند العقد » ويمكنه 


.] في ( م ) ۰ (ع) :1 لأنه‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المعاينة والمكاتبة ] . 

(۳) في ( م ) : [ في خيار الرؤية العيب ] » وفي ( ع ) : [ في خيار لرؤية العيب ] . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يتأيد ] » وفي ( ص ) بدون نقط ء لعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(7) ساقطة من ( م ) » (ع ). 


۲4/0 
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أن يشترط الخيار فيستدرك ٠‏ فى مدة الخيار هذا المعني » فإذا عدل عن ذلك يسقط حق 

5 - قالوا : المعنى في النكاح أنه لا يثبت فيه خيار الشرط » كما لا يثبت 
الخبار بكل عيب ؛ لأن المقصود الؤضلة » ولهذا يفتقر الوكيل بالنكاح إلى تسمية 
موكله ؛ لأن عينه المعقودة » وليس كذلك البيع ؛ لأن خيار الشرط يصح فيه ويرد بكل 
عيب ولا يفتقر الوكيل إلى ذكر موكله . 

۷ - قلنا : أما اختلافهما فى خيار الشرط » والصرف › فالبيع يختلف في 
جواز شرط الخيار ولكن يثبت خيار المجلس فيهما جميعًا » وأما اختلافهما في خيار 
العيب [ فيثبت في البيع ] ” لفوات المقصود بالعقد بنقصانه » أما في النكاح فقولان 
والمقصود : وهو ( ما أوجب نقصان الثمن . 

8 - وأما احتلافهما فى إضافة ال وكيل البيع إلى نفسه » وإضافة © النكاح إلى 
موكله . 

۹ - ولأن المعقود © عليه في البيع يصح أن ينتقل إلى واحد ثم منه إلى غيره » 
فجاز أن يضاف إلى واحد وإن وقع العقد لغيره "© » والنكاح لا ينتقل العقد عليه © 
إلى واحد ثم ينتقل منه إلى غيره » فلذلك لا يضاف إلى واحد » والعقد يقع لغيره . 

» قالوا : المعتبر فى الكفاية أن المولى قد تحقتق العين © ؛ لأنه باع بماله‎ - ٠ 
. والكاتب له الخياز على التأبيد‎ 

» فقلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن المكاتب لا خيار له مع إمكان  الأداء‎ - ١ 
» وأما تحقق المولى الغبن فلا يمنع ثبوت خياره » كمن باع ما يساوي مائة © بدرهم‎ 

٠۲‏ - ولأنهما أثبتا العقد الصحيح من طريق القول فيما شاهداه » فلم يثبت 
)١(‏ في ( ص ) : [ للستدرك ] وهو تصحيف . 

(۲) زيادة ليست في ( م ) » ( ع ) » ولا في ( ص ) وفي هامشها عبارة : [ فعندهم يثبت خيار العيب ] . 
(۳) في (م)٠(ع‏ ): [هو] بدون العطف . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ واضافته ] . 

. ] ع ) :[ المقصود ] . (5) في (م)٠(ع):[ إلى غيره‎ (١) في ( م‎ )١( 
. الضمير في عليه عائد على العقود عليه‎ )۷( 

(۸) في (م ) » (ع) : [ العين] » وفي ( ص ) : [ العين ] بدون نقطة الأولى والثانية » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۹) في (م ) : [ إمكانه ] . )٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


YY۲./o‏ سّءّءسْ سسس کتاں البيوع 


لهما خيار من غير نقص كما بعد الافتراق . 
٠‏ ۴ - ولأنه خيار مختص بفرقة (2 » فلا يثبت في العقد حكمًا » كخيار الشرط . 

64 - ولأنه عقد صحيح فيه الإيجاب والقبول » فلا يقف تمامه علي الافتراق » 
كالهبة . 

. ولأن التراضي بالعقد لو لم يقم به العقد لم يجز أن يتم بالتراضي بغيره‎ - ٠ 

- فلما قالوا : إنه لو خيره بعد الافتراق فاختار تم البيع : دل على أن 
التراضي الأول أتم “ البيع . 

10۷ - فإن قيل : رضا البائع بالبيع لاا يسقط منفعته » ولو رضي بعد البيع 

۸ - قلنا : حقه يثبت بعد البيع فرضاه قبل ثبوت حقه لا يسقط » وفي 
مسألتنا : حق كل واحد من العاقدين أن لا يازمه العقد بغير رضاه » وإذا رضى بالعقد 
فقد استدرك حقه » فلا معني لاعتبار تكرار الرضا . ١‏ 

6 - ولأن خيار المجلس لو ثبت في البيع ° منع ١‏ من صحة قبض ثمن الصرف 
في المجلس ؛ لأنه يقتضيه © مع ثبوت الفسخ فيه » والافتراق قبل صحة القبض يبطل عقد 
الصرف » كما لو افترقا وقد شرط الخيار » وهذا يوجب أن لا يصح صرف أبدًا . 

٠‏ - ولأنه إذا شرط الخيار في البيع مدة معلومة لم يخل أن يكون ابتداء المدة 
عقيب العقد أو عقيب الافتراق » ولا يجوز أن يكون عقيب العقد لأنه ليس بقول لهم . 
ولأن كل حالة لا يثبت فيها خيار الشرط لم يثبت فيها خيار المجلس كما بعد الافتراق » 
ولا يجوز أن يكون ابتداء المدة عقيب الافتراق ؛ لأن المجلس يطول ويقصر فيؤدى ذلك 
إلى جهالة مدة الخيار » وهذا لا يصح © . 

١‏ - واحتج الخالف : با روي مالك عن نافع » عن ابن عمر #4 « أن النبي 
لق قال : إذا تبايع المتبايعان فلكل واحد منهما الخيار من بيعه » أو يكون بيعهما على 
)١(‏ في ( ص ) : [ بقرقه ] . 

(۲) في ( ص ) : وسائر النسخ [ تم ] وهو فعل لازم والسياق يقتضي المتعدى وذلك ما أثبتناه . 
(؟) في (م) (٠‏ ع ) :[ في العقد ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ 2ع ) . 

(°) في (م)٠(ع)‏ :[ يقبضه ] . 

(1) في ( م ) :1 لاصح ] » وفي ( ع ) : [ الأصح ] » مكان : [ لا يصح ] . 


ها 


ما يتم تحقيق البيع به 


خيار ) ل / 


۴ - وروی حكيم بن حزام » وأبو برزة الأسلمي « أن النبي لقي قال : 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » ”° . 

88 وذكر البخاري حديث الليث بن سعد » عن نافع » عن ابن عمر‎ - ٠٠۴۴۳ 
أن النبي به قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا » فإن تفرقا‎ 
. © » بعد أن يتبايعا » فلم ينو 20 واحد منهما البيع » فقد وجب البيع‎ 

104 - قالوا : وقولنا بائع : اسم مشتق من فعل » فلا يطلق اسم البائع 9 إلا 
بعد وجود الفعل 29 » كالقاتل » والشاتم » فصار حقيقة الاسم بعد وجود البيع منهما » 
لهما الخيار ما لم يتفرقا . 

۴٥‏ - والجواب : أن الخبر خبر واحد » وقد اختلف على ” نافع فيه ونعلم أن 
النبي بر لم يقل جميع هذه الألفاظ » وإنما تكلم بواحد منها © » فوجب التوقف 
حتى يعرف لفظ رسول الله لت منها 29 فيعمل بمقتضاه . 

٠٠٠۴١‏ - وقد روى مالك هذا الحديث ولم يعمل بظاهره ؛ لأن أهل المدينة لم 


(1) حديث ابن عمر يده : أخرجه مالك » في الموطأ « كتاب البيوع » » « باب بيع الخيار» ( ٦۷١/۲‏ ) الحديث 
( ۷۹ ) » والبخاري من طريق مالك » في الصحيح » كتاب البيوع » « باب كم يجوز الخيار» ( ۱۲/۲ + ١۳‏ ) » 
ومسلم في الصحيح » « كتاب البيوع » » 9 باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين .)١١54 + ۱۱۹۳/۳ ( ٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ » في الصحيح » « كتاب البيوع » « باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 
(۷/۲ ) » ومسلم » في الصحيح » « كتاب البيوع » » « باب الصدق في البيع والبيان » ( ١١75/1‏ ) ؛ 
وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في خيار المتبايعين ( 759/7 ) والترمذي في السنن » « كتاب 
البيوع » باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا » ٠ » ٥۳۹/۳۰(‏ ) » والنسائي في السنن « كتاب 
البيرع » »> ( ۲٤۷/۷‏ » /74 ) . وحديث أبي برزة الأسلمي 5 : أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ » في 
السنن » « كتاب التجارات » » « باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ( ۷۳۹/۲ ) الحديث ( ۲۱۸۲ ) » وابن 
أبي شيبه في المصنف » « كتاب البيوع » في « من قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ( ۳١۷/١‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ فلم ینوی ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فلم ييرى ] . 

)٤(‏ حديث ابن عمر ضيه : أخرجه البخاري في الصحيح » « كتاب البيوع » » « باب إذا خير أحدهما صاحبه 
بعد البيع ( ٠۲/۲‏ » 18 ) » ومسلم » في الصحيح ١‏ كتاب البيوع » » « باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين ) 
9/< الي الحديث ( ۱١۳۱/٤٤‏ ) . (5) في (م) (٠‏ ع ) : [ الفاعل ] . 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ الفعل منه ] . (۷) في ( م ) + ( ع ) :1 عن] . 

(۸ + ۹) في ( م ) :7 منهما ] . 


YYYY/o 


يعملوا به » وهذه طريقة صحيحة ؛ لأن حديث عدي بن بركة عمل به أهل المصر 20 
وعمل العلماء أولى أن يرجع إليه من خبر واحد يجوز أن يكون على “ غير ظاهره › 
وقد عارض ظاهرّه أخبارٌ متفق على استعمالها » وهو نهيه عليه [ الصلاة ] والسلام : 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان . وقوله من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع : 
أنه محمول على المشترى إذا ساوم » فقال : بعنى هذا العبد بألف . فقال البائع بعتك » 
فكل واحد منهما بالخيار » إن شاء البائع رجع عن الإيجاب وإن شاء أقام عليه » 
والمشترى بالخيار » إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » فإذا افترقا عن مجلسهما بطل خيار 
كل واحد منهما » وهذا تأويل صحيح لأن حقيقة المتبايعين المشتغلان 27 بالبيع 
كالمتفاعلين / » وإن تم البيع فقد يقضى بينهما بالاسم » فهما مجاز لأنهما كانا متبايعين 
وعمل اللفظ على الحقيقة أولى » وإلى هذه الطريقة ذهب عيسى بن أبان . 

۸ - قلنا هذا قول ترده اللغة والشرع ؛ لأن في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا 
يسمى.فاعلا » وفي الشرع لو قال لعبده : إن بعتك فأنت حر » فقال له المشترى : بعني » 

1۰4 - قلنا : أما اللغة فقد وجد من كل واحد منهما لفظ البيع » وذلك بيع 
لفظي » والاسم تابع لما يفعله أهل اللغة دون الأحكام الشرعية . 

: ح- ثم أهل اللغة لا يقولون فاعلا بعد انقضاء فعله 29 » إلا مجارًا » بمعنى‎ ٠ 
. كان فاعلا‎ 

» وأما الشريعة © فإن الأيمان محمولة على العرف لا على مطلق الاسم‎ - ١ 
. وسقط هذا‎ 

۲ - قالوا : لا حقيقة لهذا الاسم بحال ؛ أمّا في العقل » فإنما يقال : كانا 
متبايعين » وحال تشاغلهما بالعقد مجاز أيضًا ؛ لأن البائع إذا أوجب 2" البيع لا يقال : 


. ] في سائر النسخ : [ أهل المصر ] » ولعل الصواب : [ عمل به أهل المصر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) › ( ع). (۳) هكذا في ( ص ) والصواب [ المشتغلين ] . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع )» وفي ( ص ) : [ يقضي ] . 

(5) في ( ص ) : [ الشريعة ] . (5) في (م)ء(ع):[وجدع. 


| 3 


ما يتم تحقيق البيع به بالضفف 


باع قبل قبول المشتري » ولا يقال للمشتري : مبتاع قبل القبول » وإنما سيصير ”' 
مشتريًا » فالحالان جميعًا مجاز . : 

٠۴‏ - قلنا هذا كلام من لا يعرف اللغة ؛ لأن الاسم لا يكون مجارًا © » وبعد 
الفعل قد تلف الاسم 29 . وحال التلبس به والتشاغل هي ) الحقيقة » وامجاز عنها 
فرع » وعليها حمل الخبر وکنا أولى به . ش 

4 - فأما قولهم : كيف يكون فاعلًا ولم يوجد الفعل فلا يصح ؛ لأن جزءًا 
قد وجد في الإيجاب والقبول » وقد يكمل © الفعل به » فتلك الحالة هي الحقيقة إلا 
أنها مع ما قبلها من أجزاء 29 الزمان الذي تشاغلا بالفعل » كالشيء ازاك :لاه 
بجميع تلك الأجزاء قد © يكون الفعل » فجعلوها كا حالة الواحدة » والشيء الواحد › 
وصار الاسم حقيقة في جميعها » وليس يكن أن يجعل © أهل اللغة الحقائق إلا هكذا . 

٠‏ - قال مخالفنا : فإذا ثبت أن الاسم في الموضعين مجاز لا حقيقة له » قالوا 
لنا : فقد تساوينا . 

5 - قلنا : بل معنا 9 ترجيح من ستة أوجه : 

ال را سياه ع I‏ 
الفعل » وحملتم اللفظ علي المجاز من ثلاثة أوجه فجعلتموه بائعا قبل البيع » ومشتر 
الشراع 3* سم وب سوم سي ال 

۸ - ققلنا : هذا كلام أسقطناه ؛ لأنا لم نسلم التساوي في امجاز» بل بينا أن 
الحقيقة معنى » ولا وجه للترجيح على ما قالوه » وفاسد ؛ لأنهم إذا 2 حملوا اسم 
البائع على ما 2 بعد البيع » فقد سموا البائع بائعًا بعد بيعه » والمشتري مشتريًا بعد 


. في ( م ) :1 يصير ] . (۲) في (م) : [ مجاز] » أي في ذاته ودونما نسبة للفعل‎ )١( 
. أي ينتهي الاسم بانتهاء الفعل في الواقع »> كضارب لا يطلق على فاعله في الحقيقة بعد انتهاء الضرب‎ )( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ على ] مكان : [ هي‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ كمل ] . (1) في (م)ء(ع):[آخرع]. 

(۷) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يحصل على ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 معناه ] 

. ] ع ) : [المشترى‎ (١ ) في ( ص ) : [ الشرى ] » وفي ( م‎ )٠١( 

. ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )١١( 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


باشيقفق 


كتاب البيوع 


شرائه » وحملوا الاسم المشتق من الفعل على حال تقضيه ”“ وهذا استعمال المجاز من 
ثلاثة أوجه أيضا » والترجيح للثاني ۳ 

۹ - قالوا : نستفيد بما ذكرنا حكمًا شرعيا فى مسألة الخلاف », وما ذكروه لا 
يفيد حکمًا إلا ثبوت الخيار قبل تام الد وها ابت بالإجماع . 

٠‏ - قلنا 9 : بل نستفيد بهذا الخبر أن الموجب للبيع يجوز له الرجوع عن 
إيجابه » ولولا الخبر لم يُقَلَ ذلك » ولجاز أن يكون كإيجاب الطلاق والعتاق » لا يرجع 
فيه . 

١‏ - وفائدة أخرى : أن الإيجاب يبطل بالافتراق © » فلولا ذلك لم ييطل 
حكم الإيجاب بعد المجلس . 

۲۴ - قالوا : والثالث : أن النبى لتو أوجب لهما الخيار بمعنى واحد » وهو أن 
لكل واحد منهما خيار الفسخ » وعندكم معنى الخيار لهما مختلف ؛ لأن البائع له خيار 
المع من القبول » والمشتري 7 له خيار » هو القبول . 

٠۴‏ - قلنا : الظاهر يقتضي ثبوت الخيار إلى غاية » فأما أن يدل الظاهر على أن 
الخيار [ بعينه لمعنى واحد ء فلا دلالة فيه . 

4 - ولان عندنا يثبت الخيار ] 29 لمعنى واحد » وهو أن العقد لم يثبت 
بالإيجاب والقبول » فيثبت الخيار © لكل واحد منهما في إثباته أو فسخه . 

) قالوا : والرابع : أن النبي ب جعل الخيار إلى غاية » وعندكم التبايع‎ - ٠١ 
إلى غاي‎ 

. قلنا : بل الخيار عندنا من تمام العقد يثبت 29 إلى غاية‎ - ٠٠٥١ 

۷ - قالوا : والخامس : أن الخبر إذا احتمل أمرين » وقد فسره الراوي 
بأحدهماء وجب حمله علي ما فسره الراوي » وقد فسره ابن عمر بما قلنا . 


. ] ع):[ الثاني‎ (٠) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقتضيه ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 

. ] ع ) :[ فالمشتري‎ ( ٠ ) في ( م ) : [ بالافراق ] . (5) في ( م‎ )٤( 
. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1( 

(۷) ساقطة من ( م ) )6 (ع ) . (۸) في ( ص ) : [ التبايع ] بدون نقط . 
(5) في ( ع ) :[ ثبت ] . ش 


ما يتم تحقيق البيع به يفف 


۸ - قيل لهم : الذي روى عن ابن عمر أنه كان يفارق إذا باع حكاية قعل 
کون فل © ذلك اراز من قزل من يتجوز أن يعمل الخبر علق :هذا ليس أنه © 
مذهبه » وفعل النبي بر ا محتمل لا يحتج به » فكيف ابن عمر . 

۹ - وقد روى يحبى بن معبد ٩”‏ عن محمد تأویلا آحر » فقال ۳ : الخبر 
محمول على المتساويين المتقابلين في البيع » وأن لهما © الخيار ما لم يتفرقا بأقوالهما › 
يوجب هذا ويقبل هذا » وإذا افترقا بالقول سقط خيارهما » ولزم البيع لكل واحد منهما . 

٠‏ - قال محمد : وهذا قول أبي حنيفة › والمتساومان 0© يسميان متبايعين لغة 
وشرعًا . 

١‏ - فأما الشرع : فروي عن النبي مقر أنه قال : « لا يبيع الرجل على بيع 
أخيه  »‏ » كما روى أنه قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) 29 » فسمى عليه 
الصلاة والسلام : السوم بيعا © . 

٠۲‏ - وأما اللغة : فيقولون : هذ مشتر لهذه السلعة » وفلان بائع لها » وفي 
السوق باعةٌ المشْترَى قليل » وقد حضر الباعة ٠‏ » ولم يحضر المشتري . 

۴ - فهذا يدل على 2١‏ تناول اسم المتساومين 20 » والافتراق بالأقوال 


. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في (ع):[أنع. 

(۳) في جميع النسخ : [ معبد ] » ولعل الصواب : [ معيد ] بالياء » وهو : قوام الدين » يحبي بن معيد العماد 
الكاتب » راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 1۳/۲١‏ ) » في الترجمة ( ٤۷‏ ) . 

.] في ( م ) › ( ع ) :[ فذاك‎ )٤( 

. في النسخ : [ فلهما ] » وما أثبتناه أوضح‎ )١( 

(5) في ( م (١)‏ ع) :[ المتساويان ] . 

(۷) متفق عليه » من حديث ابن عمر » وأبي هريرة و »> عن النبي يِل أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب 
البيوع » » باب لا يبيع على بيع أخيه » ( 17/١‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب تحريم يبع 
الرجل على بيع أخيه » ( ١١58 » ٠٠١٤/۳‏ ). 

(۸) أخرجه مسلم من حديث أبي E‏ نالمحي ا البيوع باب تحريم بيع الرجل على 
بیع أخيه ( ٠٠١١ » ١١54/8‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب لا يبيع الرجل على يبع 
أخيه: ( ۷۳٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲۱۷۲ ) . (9) ساقط من ( م ) ۰ ( ع). 

. ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

. ] ساقطة من ( ع ) . ؟١1) في ( ع ) : [ المتساويين‎ )١١( 


نالشضفقفق 


كتاب البيوع : 


يسمى افتراقا كما يسمى الافتراق بالأبدان » بدلالة « أنه يقال (© للمجتمعين فى مكان 
واحد » أو المفترقة ”© أقوالهم في شيء : افترقوا » كما يقال : اختلفوا . وقال الله 
تعالى : «إ وما نر أن أُوبُوأ اكب 4 ”2 . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ تفترق 
أمتي 29 نيفا وسبعين فرقة ) © . 

64 - وإذا تناول اللفظ ”“ أمرين وجب حمله على أولهما » وهذه فرقة 
الأقوال ؛ لأن قوله : « حتى يفترقا » إذا حملناه على [ هذا حملناه على ] © ما جري له 
ذكر » وإذا حملوه على امجلس حملوه على ما لم يجز له ذكر . 

٠‏ - ولأن الخيار ما وقف على رأيهما » وما نقوله © من التتابع ٩‏ يعود إلى 
فعلهما » واختيارهما . وما يقولونه من التفرق بالأبدان )'١(‏ لا يعود إلى رأيهما . ألا ترى : أن 
أحدهما لوأراد أن يفارق الآخرليتم العقد لم يقدر على ذلك ؛ لأن الآخر ©'١(‏ قد يقوم معه . 

. فإن قيل : حقيقة التفرق تفيد تباعد الأشخاص‎ - ٠١65 

۷ - قلنا : لا نسلم ذلك » بل قد بينا أن التفرق يطلق في الأقوال » والأصل 
في الاستعمال الحقيقة . 

4 - فإن قيل : التفرق ما كان عن اجتماع » وذلك يوجد في تفرق © 
الأبدان دون الأقوال . 

8 - قلنا : ويؤثر أيضًا في الأقوال ؛ لأن المتفقين ”"“ على قول واحد إذا 
اختلفا فقد تفرقا بعد اجتماعهما . وفي مسألتنا : اتفقا على التساوي ثم افترقا » فصارا 
باتفاق [ متبايعين  ]‏ » وانتقل إلى كل واحد منهما ما كان على ملك الآخر فافترقا 
بهذا المعنى بعد الاجتماع . 

7 ق( :1 قال ]+ (۲) في ( م ) + ( ع ) : [ والغترقه ] . 

(5) متورة ا لام . : aha‏ )5 

(5) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا » في السنن » « كتاب الايمان » » « باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة ( ه/5؟ » ۲١‏ ) » وابن ماجه في حديث أبي هريرة » في السنن « كتاب الفتن » » « باب افتراق 


الام » ( ۳٣۲١ ١۱۲۲۱/۲۷۲‏ . (1) في (م) ١‏ (ع )» وفي هامش ( ص ) : [ الاسم ] . 
(۷) سقط من النسخ جميعها ويوجبه السياق . (۸) في ( م) : [ يقوله ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع) :1 البائع ] . )٠١(‏ في ( ع ) : 1 التفرقة ع .. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تفريق‎ )١١( . في ( ۴ ) + ( ع ) :[ لاالآخر]‎ )١( 


. ما بين المعكوفتين زيادة : [ بدل ع هذا مبيعا‎ )١ 4( . في النسخ : [ متفق ] ولا يصح في المعنى والسياق‎ )١١( 


ما يتم تحقيق البيع به شفف 
۷۰ - فإن قيل : فالبيع 2 ليس بافتراق بل هو اجتماع واتفاق ؛ لأن البائع 
أوجب ا المشتري 


۷۱ - فإن قيل : فقد وافقه » وهكذا فارقه © . 

لاه ٠١‏ - قلنا : هذا اختلاف <“ من الوجه الذي ذكرنا » وإن كان اتفاقا في وجه 
لم يعتبر للمعنى © الافتراق من كل الوجوه . 

۴ - فإن قيل : انبي مَك مدّالخيار إلى التفرق وعندكم يتد إلى الإيجاب والقبول . 

٤‏ - قلنا : قد بينا أن الإيجاب يفرق عن التساوى » وأن الواجب أن يجعل 
غاية الخيار أولى ما يتناوله الاسم . 

هلاه ٠١‏ - قالوا : ومن حديث الليث : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا . فإن تفرقا بعد أن تبايعا فلم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » ”° . 

٠٠۷‏ - قلنا : هذا محمول على ما قررنا ؛ لأن التبايع والتساوم » والتفرق بعده 
هو التعاقد » حتى حصل التفرق بالإيجاب والقبول بعد التلاقي » من غير أن يترك 
أحدهما البيع يإبطال الإيجاب [ فقد ] 9© وجب البيع . ٠‏ 

۱۰۷ - قالوا : روي من حديث عبد الله بن عمرو « حتى يتفرقا ٩‏ من مكانهما ) 9 . 

۸ - قلنا : هذا صحيح على تأويل أبي وق وهو معارقن عا رو أبن 
هريرة 5ه أن النبي بيقر قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما 
بخيار » 29 » وهذا شاهد لتأويل () محمد 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فالبائع ] . (۲) في ( ع ) : [ كقبل‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ فقد وافقه وها فارهه ]  .‏ (؟) ساقطة من( ۰)۳ (ع)» وفي(م):1هواختلاف] . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في وجه آخر لم يعتبر للسى ] . 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة . 

(۷) إدراج اقتضاه. اياف (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تفرقا ] . 

(9) حديث عبد الله بن عمرو 5ه : أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب المتبايعان بالخيار ما 
لم يتفرقا إلا بيع الخيار » ( ۲۷۱/١‏ ) . 

» » في سائر النسخ : [ خيار ] . وحديث أبي هريرة 5ه : أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » « كتاب البيوع‎ )٠١( 
› » الحديث ( 4 ) » والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع‎ ) ٠ ۰۸/٩ ( » في « من قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‎ 
٠ ) 555/9 ( ٩ وابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب الببوع‎ ) ۱۳/٤ ( باب خيار البيعين حتى يتفرقا‎ « 
في ( ۰)۴ (ع) د‎ )۱١( 


۹ - فإن قيل : إذا اختلفا فى تأويل الخبر وجب حمله على (2 تأويل الراوي ؛ 
لأنه شاهد التنزيل » وقد بينا أن ابن عمر حمل الخبر على التفرق ( بالأبدان . 

(5 أن الواجب اعتبار ما دل‎ Mm. : قلنا : هذا أصل لكم » والذي نقول‎ - ٠ 
. عليه الدليل » وتشهد © له الأصول‎ 

۱ - ثم راوى هذا الخبر أبو برزة 29 » وقد حمل الخبر على التفرق © في 
الستفن . 

۲ - وقد روى © حماد بن زيد » عن حميد بن مرة 29 عن أبي الوضيء « قال : 
نزلنا مزلا » فباع رجل صاحب لنا من رجل فرساء فأقمنا في منزلنا يومنا ولیلتنا » فلما كان 
الغد قام الرجل يسرج فرسه » فقال له صاحبنا 20 : إنك قد / ب بعتني 210 فاختصما إلى أبي 
برزة » فقال : إن شتتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله يه »> سمعت رسول الله ماله 
يقول : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » وما أراكما تفرقتما ) © . 

۴ - ومعلوم أن قيام البائع إلى فرسه مفارقة ولم يعتبر [ رضا بالبيع ] ٩‏ » 
فلم يجب الرجوع إلى تأويل ابن عمر » دون تأويل ‏ " أبي برزة, . وقد بينا أن ابن عمر 
جاز أن يكون فعل ذلك تحررًا من حاكم 2 بتأويل الخبر ؛ لان علق 


. قوله : [ تأويل الخبر وجب حمله على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


5) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ التفريق ] . (۳) في ( م ) : [ يقول ] والقول هنا بمعنى الفتوى . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مايدل ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ويشهد ] . 
(1) في ( م ) » ( ع ) : [ أبو هريرة ] . (۷) في ( ع ) : [ التفريق ] . 


(۸) الزيادة ( م ) » ( ع ) » ولفظ : [ روى ] ساقط من ( م ) . 

(9) في سائر النسخ : [ حميد بن مرة ] » وكذلك في المعاني للطحاوي » ولعل الصواب كما ذكر أصحاب 
الستن : « جميل بن مرة » . وهو : جميل بن مرة الشيباني البصري » من السادسة » روى عن أبي الوضيء » وروى 
عنه : هشام ابن حسان » وحماد بن زيد وغيرهما » قال ابن معين : « جميل بن مرة ثقة ) . راجع ترجمتة في : 
الجرح والتعديل ( 518/5 ) » الترجمة ( ۲٠٤۲‏ ) » المغني ص ٠۳١‏ » الترجمة ( ۱۱۸۸ ) » تقريب التهذيب 
١14/1١‏ )» الترجمة )٠١( .)1١١54 ١‏ في النسخ : [ صاحب لنا ] والمثبت أولى . 
)١١(‏ في ( ص ) › ( م ) :1 ليسرج ] . 

» ) وأبو داود بمعناه » في السنن « كتاب البيوع‎ » ) ١17/4 ( » أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ‎ )١۲( 
والدارقطني من طريق هشام بن‎ » ) ۲۷٠/١ ( ) باب في خيار المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار‎ « 
. ) ٠١ 21١4 ( الحديث‎ ) ٦/۳ ( » حسان » في السنن « كتاب البيوع‎ 

. بهما ] بدل ما بين المعكوفتين » والمثبت هو الصحيح من جهة المعنى‎ [ )١( 

. ] في (ع ) : [ احترارًا من حكم‎ )٠١( .) ساقطة من ( م )62( ع‎ )١٤( 


ما يتم تحقيق البيع يه يبيب سس حدس حبحب بم | 4 أ 9 


4 - فإن قيل احبر عي ريد ميض او يار 
كلها يجوز 0 فيها عن الإيجاب . 

٠‏ - قلنا : وكذلك ‏ لزوم الثمن لا بحضور خيار المجلس بل بثبوته 29 كما 
في عقود أخرى كثيرة . ونحن نثبت ما يذكره (2 من الخيار في البيع وما في معناه 
ليكون فرقا بين هذه العقود وبين الطلاق والعتاق . 

5 - فإن قيل : ذكر الدارقطني حديث ابن عباس ذه « أن النبي لي قال : 
من اشترى بيعا » فوجب له » فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه › إن شاء أخذ » فإن فارقه 
فلا خيار له » 29 . 

۷ - قلنا : روى هذا الخبر عن ابي معيد © » عن سليمان بن موسى عن 
نافع » عن ابن عمر . وعن عطاء » عن ابن عباس . 

4 - وأبو معيد هو حفص بن غيلان 2 ساقط الحديث » وسليمان بن موسى 
ذكزة البغاري من العا © لا يقبت برو اهما ححة ولان قزل < فر 10م 
متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا يجب له ما داما في الجلس ‏ من غير تغيير ؛ فعندنا 
معناه : من طلب الشراء فأوجب له » فهو بالخيار . وعندهم معناه 29 : من عقد له فلم 


. ] في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۲) في ( ص) : [ سوند‎ )١( 

(9) في ( ع ) :[ نذكره ] 

(4) أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس » في السنن « كتاب البيوع » » ( 8/ه ) الحديث ( ١١‏ ) »› 
والبيهقي في الكبرئ . « كتاب البيوع » » « باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ( ۲۷١/١‏ ) » 
وابن عدي بعتاه في الكامل ( ۲۹۸/۳ ) . (0) في (م)٠(ع‏ ) :[ أبي سعيد ] . 
)٦(‏ في جميع النسخ : [ جعفر بن غيلان ] والصواب ما أثبتنا من كتب التراجم . وهو : حفص بن غيلان » أبو 
معيد الرعيني الدمشقي قال أبو حاتم وغيره : لا يحتج به » وقال ابن معين : [ ثقة ] » وقال ابن عدي : [ وهو عندى 
لا بأس به » صدوق ع . الجرح والتعديل ( ١85/7‏ ) » الكامل ( ۰۳۹۲/۲ 46" ) » الترجمة ( ٨۱۸/۱٤۸‏ )2 
المغني ( 187/١‏ ) » الترجمة ( 1541١‏ ) » تقريب التهذيب ( 189/١‏ ) » الترجمة ( ٤1۷‏ ) . 

(۷) سليمان بن موسى : هو أبو أيوب » سليمان بن موسى الدمشقي الأسدى الأشدق » قال البخاري : «عنده 
مناكير ) » وقال النسائي : ليس بقوي » وقال أبو حاتم : « محله الصدق » وفي حديثه بعض الاضطراب » » وقال 
أبن عدي : « ثبت صدوق » . راجع ترجمته في : الضعفاء الصغير ص ”اه » 4ه » الجرح والتعديل ( ١51/5‏ » 
۲ ) » الكامل ( ۲۹۳/۳ » ۲۷۰ ) » المغني ص٤۲۸‏ » تقريب التهذيب ( 771/١‏ ) 

(۸) في ( ع ) :[ ما دام ] » وحرف : [ في ] ساقط من ( م ) ,ع ). 

(5) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


يجب فله الخيار » ولنا فيها في تركه الظاهر . 

8 - احتجوا : بقوله قر « المتبايعان 2١‏ بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) (" . 

. قالوا : بيع الخيار » هو أن يطلق البيع ثم يخير أحدهما الآخر‎ - ٠ 

۱ - ومن أصحابه (© من قال : بيع الخيار أن يقع العقد على شرط ألا خيار 
فيه » فإذا تقرر هذا فالاستثناء من الإثبات نفى » ومن النفى إثبات » فلما قال : 
« المتبايعان بالخيار » فقد أثبت » ثم قال : و اليم لشار» فحت أن يكون الاستثناء في 
الخيار » وهذا لا يكون إلا قولنا ؛ لأن العقد لا يلزم حتى يتفرقا إلا بيع الخيار الذي بيناه » 
فإن العقد يلزم من غير افتراق . 

۲ - الجواب : أن قوله : « المتبايعان » اسم الفاعل » فقوله : « إلا بيع الخيار ) 
مصدر » ولم يتقدم ذكر مصدر حتى يخرج بعضه بالاستثناء » فكان هذا الاستثتاء 
منقطعا بمعنى : « لکن » » ولا يلزم أن يكون إثبانًا من « لكن » أو نفيًا من إثبات ؛ لأن 
هذا لا يكون من الاستثناء الصحيح . فأما المنقطع : فالذي يلزمه 29 فيه أن يخالف 
الأول ضربًا © من الخلاف » فتقدير الخبر كل متبايعين أو كل متشاغلين على ما قدمنا » 
فلا بيع بينهما حتى يفترقا » لكن بيع الخيار » وإن افترقا لا يتم البيع بينهما » فإن إثبات 
الخلاف من وجه يكفي في عدم الاستثناء المنقطع . 

٠١۴۳‏ - وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام : « إلا بيع الخيار) "2 على ظاهره في البيع 
المشروط فيه الخيار » وهذا هو المفهوم من الخيار في الشرع » فأما الذي قالوه فلا يعرف . 

© وكيف يصح أن يحمل اللفظ على البائع "“ بشرط أن لا خيار‎ - ٤ 
. ويسمي ذلك بيع خيار » وهو بيع نفي ° الخيار فيه‎ 

٥‏ - فأما قوله بعد العقد : « اختر ) فهو تخيير من أحدهما للاخر بعد وقوع 
العقد لا يوصف العقد به » وقد خلا العقد منه » وتأخر عنه . 


. في ( ع ) : [ البايعات ].. (۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ اصحابنا ] . (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ يزم‎ )۳( 
. ) في ( ع ) : [ خبرنا ] . (5) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )5( 


(۷) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ع ) : [ الآخيار ] . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بقي ] . 


ما یتم تحقیق البیع ہہ سس ب سس 5741/8 


٠٠٥۹٩‏ - وأجاب ‏ أصحابنا بجواب آخر » فقالوا : قوله : « البيعان © بالخيار ما 
لم يتفرقا « غاية » وحكم الغاية : أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلها فصار ذلك 
كالمنطوق . فكأنه قال : « البيعان 9" بالخيار ما لم يتفرقا » فيتم البيع بينهما إلا بيع 
الخيار» فإنهما وإن تفرقا لم يتم البيع بينهما . وهذا كقوله تعالى «9 إن ° لا ينا 000 
لمن © إلا من تطبر » فقد فسره » لكن يخاف الظالمون إلا من ظلم © ثم 
بدل حسنًا بعد سوء » فهذا تأويل الاستثناء على وجه صحيح » وحمل بيع الخيار على ما 
يتناوله إطلاق اسم الخيار © » ويعرفه أهل الشرع . 

۷ - فإن قيل : روى موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : « أن النبي 
بإ قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » أو يكون بيعهما عن خيار » فإن كان بيعهما 
عن خيار » فقد وجب البيع ) © . 

۸ - قالوا : وهذا يدل أن بيع الخيار ما ذكرناه . 

4 - قلنا : لا يدل » إنما معنى قوله : « أو يكون بيعهما عن خيار » فلا يتم 
الأمران . 

٠‏ - وقد تكلمنا على الأخبار التي 29 أوردوها » فقد ذكر الدارقطني في هذا 
الحديث عن ابن وهب » عن الليث أن نافعًا حدثه » عن ابن عمر ڪه أن النبي مر 
قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا 2 » وكانا جميعًا » أو 
يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك » فقد وجب البيع » "١‏ » وهذا يدل على 
أن 7" التخيير المذكور قبل التبايع » وأنه لا خيار بعده . 

١‏ - وقد روى في حديث ابن عمر 5ه أن النبي بتو قال : « ولا يحل له أن 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فاب ]. (۲ » ۳) في (ع ) : [ البايعان‎ )١( 

. ١١ » ٠١ سورة النمل : الآية‎ )٠( . في ( ع ) : [ إنه ] وهو خطأ‎ )٤( 

(7) من قوله : [ قد فسره ] إلى قوله : [ إلا من ظلم ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : « على ما يتناوله الاسم الخيار على ما يتناوله إطلاق الاسم الخيار » » مكان المثبت » وهو 


مضطرب . 
(۸) في جميع النسخ : [ بينهما ] » وهذا الحديث تقدم تخريجه من طرق أخرى بألفاظ متقاربة . 
(5) في ( م ) : [ الذي ] . )٠١(‏ في ( ع ) : [ يفترقا ] . 


ر أعرجه E O O E e a a‏ 
(۱۲) لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ e‏ 


م للد ببسلل بل سسسکتاب البيوع 
يفارقه خشية يستقيله  »‏ » فلو كان البيع لا يلزم قبل الفرقة لم تدخله الاستقالة ؛ لأنها 
لا تدخل في بيع تام صحيح ‏ » وإنما نهاه عن المفارقة خشية الاستقالة عن طريق 
الأولى ؛ لأن الإنسان مندوب إلى الإقالة . 

۲ - فإن قيل : فكيف يلزم البيع على تأويلكم بقوله : « اختر ) ؟ . 

۳ - قلنا : هذا عندنا يقوم مقام الإيجاب إن قاله البائع » ومقام القبول إن قاله 
المشتري فيتم به البيع إذا تقدمه فينظر ‏ العقد . 

4 - قالوا : روى مثل قولنا عن علي » وابن عمر » وابن عباس ٠‏ وأبي برزة » 
وأبي هريرة 5ه © . 

“(< قلنا : نعم ؛ لأنه مخالف ؛ لأنه قال : البيع صفقة » أو خيار » فحصل‎ - ٠ 
. أن البيع نوعان 29 وعندهم الخيار ثابت في جميع البياعات‎ 

5 - فإن قيل : معناه صفقة » بمعنى شرط فى العقد أن لا خيار » أو أطلق ع 
فكان فيه الخيار . ١‏ 

۷ - قلنا : سقوط الخيار بالشرط بقوله : « بعضكم « ولا يختارونه » ثم 
الصفقة هي مطلق العقد » فأما ما وقع على شرط فليس بصفقة . 

۸ - قالوا : عقد معاوضة محضة » فوجب أن يكون للتفرق 29 تأثير فيه › 
أصله : الصرف . 

8 - قلنا : الافتراق في الصرف يبطل العقد » ولا يجوز أن يكون ما يبطل 
نوعا من البيع يصح به نوع آخر » كهلاك المعقود عليه . 

۰ - ثم © نقول : ولا يقف تمامه على الافتراق » كالصرف ؛ لأن عقد 
الصرف لا يتم بالافتراق عندهم حتى يتقدمه القبض . 

١‏ - ولأن في الصرف دلالة ؛ لأن الافتراق لما أثر فيه كان تأثيره الفساد » فلو كان 
)١(‏ في ( ع ) : [ يتقبله ] . (۲) في هامش ( ص ) : [ بيع تام غير صحيح ] . 
(۳) في هامش ( ص ) : [ لعله نظر ] . ١‏ 
)٤(‏ قد تقدم تخريج حديث ابن عمر » وابن عباس » وأبي برزة » وأبي هريرة ( 5ه ) مرفوتًا » في المسالة . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يحصل ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لوعين ]. 


(۷) في ( ص ) : [ للمتفرق ] . 
(8) قوله : [ ثم نقله ] في ( م ) » (ع) ولیس في ( ص ) وقد حذفنا ( نقله ) هذه ؛ لانه لا معنى لها في السياق . 


ه/ "ع ؟؟ 


ما يتم تحقيق البيع به 
للافتراق تأثير في مسألتنا : وجب أن [ يؤثر فيه الفساد » فأما أن يو ثر ٠"‏ صحة العقد فلا . 

5 - قالوا : معارضة محضة فجاز أن ] »© يلحقها الفسخ مع الإطلاق 
والسلامة من وجهين » كالصرف . 

۴۳ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن بيوع الأعيان يلحقها الفسخ مع الاطلاق » 
والسلامة من وجهين : تلف المبيع قبل القبض » وخيار الرؤية . 

4 - قالوا : الخيار على ضربين : خيار نقص وغيره » ثم كان خيار النقص 
يثبت 7“ شرعًا وشرطًا » وتحريره أحد نوعي ٠‏ الخيار » فانقسم شرعًا وشرطا . 

6 - قلنا : نقول بموجبه من خيار القبول » وخيار الرؤية . 

5 - فإن قالوا : خيار الرؤية لا يتعلق بمضي الزمان . 

۷ - ق قلنا : وكذلك خيار امجلس لا يتعلق بمضي الزمان ”2 , وإغا يقع على 
قرط عانم البرك 82 بالشرط لا يدل على ثبوته بالشرع » بدلالة : الأجل . ثم 
نعكس فنقول أحد نوعي 22 الخيار » فكان حكمه في المجلس حكمه © بعده . 

164 2 ولان غيان النقض .ا نبت حكها وشرطا انوت مدتهما:؟ لان كل 
واحد من الخيار يثبت فى المدة وبعدها » فلو كان هذا الخيار ثبت حكمًا وشرطًا 
لاسيوت مدتهما + فينيت. كل واحد متهما فالس وبعذه .. 

ل ل ا 

۰ - قلنا : الهبة من عقود الشرع وهي أضعف من إيجاب المال في البيع › 
بدلالة وقوف الملك فيها على القبض › » فلم يجز اعتبار البيع بها . والمعنى فيها : أن العقد 
سس جا ص لي ا . ولا كان البيع يتم بالتخاير بعد العقد 
تم بالتراضي على العقد ؛ لأن الرضا © ذ في الوجهين موجود . 

. قالوا : قول أحد ين أن يتعقبه الخيار أصله ما ذكروا‎ - 0٠5 


(۱) يؤثر هنا بمعنى يوجب وينتج . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. (؟) في ( ع ) : [ نوع ] . 

(5) ساقط من ( ع ) . )في ( م )۰“( ع ):1 وع ]. 
(۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ص ) : [ الرضى ] ؛ وفي ( م ) › (ع ) : [المرضى ] . 


YY 44/0‏ كتاب البيوع 


5 - قلنا : عندنا كل واحد من الطرفين يتعقبه الخيار على الوجه الذي يتعينه 
الآخر ؛ لأنه إن ابتداً البائع فالإيجاب يثبت ‏ الخيار لكل واحد منهما » وإذا ابتداً 
المشتري بالقبول يثبت 2" الخيار / لكل واحد منهما » ونما لا ينعقد القبول خيارًا © ؛ 
. لأنه اجتمع به الإيجاب والقبول معا » ولا يقال : لما لزم قبل تراضي المتعاقدين به » ينبت 
بعد تراضيها . 

۳ - قالوا : زمان يصح قبض رأس الال وعوض الصرف » فوجب أن يثبت 
فيه الخيار . أصله : عقيب الإيجاب وقت لقبض رأس الال ؛ لأن العقد لم ينعقد , 
فكيف ٩‏ يقبض بدلّه ولا عَقّد . 


€ - ولأن عقيب الإيجاب حالة يثبت الخيار في النكاح فيثبت 29 في البيع › 


وما بعد الإيجاب والقبول حالة لا يثبت الخيار في النكاح » فلم يثبت في البيع . 


«### 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . 
(۳) في ( ع ) : [ خيارا ] وفي [ خيار] . )٤(‏ في ( ع ) : [ وکیف ] . 


(5) في (م)ء(ع):[قبت ]. 


۲٦ 


حکم جعل البائع الخيار لے سس ٠٠س‏ ب ب ب ب ب ب سب ۲۲٤٥/٥‏ 
||| مسالة ,00 
٠‏ - قال أصحابنا ”© : إذا شرط ”© البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن 


المبيع © : 

65 - وللشافعي : أقوال » أحدها : أن الملك موقوف 9©) مراعى . والثاني : أنه 
ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار » والثالث : أنه ينتقل بنفس العقد . وهل يأحذ الشفيع 
بالشفعة مع ثبوت خيار البائع » فيه قولان » هذا على القول الذي يقول : إن © الملك 


ينتقل بالعقد ”° . 


. ] أثبتنا الزيادة تمشيا بمنهج المصنف . (۲) في ( ع ) :1 ثبت‎ )١( 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء « باب خيار الشرط » ( 2/7/7 ۷۷ ) » بدائع الصنائع 9 فصل : وأما 
حكم البيع ۲٠١ » ۲٠٤/١ ( ٩‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خيار الشرط » ( ٠٠٠/٦‏ » 
٠١‏ ) » البناية مع الهداية » باب خيار الشرط » ۸۳/۷ » مجمع الأنهر « باب الخيارات ٩‏ ( ۲۲/۲ ) » حاشية 
ابن عابدين مع الدر الختار « باب خيار الشرط ) ( 01/5 ). 

. أثبتنا الزيادة من كتب الشافعية‎ )٤( 

(5) ساقط من ( م ) » (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(7) قال الرافعي في فتح العزيز بعد أن ذكر أقوال الشافعي الثلاثة في ملك البيع زمن الخيار : ٠‏ وفي موضع 
الأقوال طرق أحدها : أن الخلاف فيما إذا كان الخيار لهما » إما بالشرط » أو في خيار المجلس » أما إذا كان 
لأحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه . ويحكى هذا عن صاحب التقريب » وهو قريب مما أورده في 
الكتاب الوجيز » والثاني : أنه لا حلاف في المسألة ولكن إن كان الخيار للبائع فالملك له » وإن كان للمشتري 
فهو له » وإن كان لهما فهو موقوف . وتنزل الأقوال على هذه الأحوال . وهو اختيار القاضي الروياني في 
الحلية . والثالث : طرد الأقوال في الأحوال » وهو أظهر عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي . وإذا 
جرت الأقوال فما الأظهر منها ؟ قال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه : الأظهر أن الملك للمشتري » وبه قال 
الإمام . وقال آخرون : الأظهر الوقف » وبه قال صاحب التهذيب » والأشبه التوسط » ذكره جماعة » وهو أنه 
إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء اللك له » وإن كان للمشتري فالأظهر انتقاله إليه » وإن 0 
الوقف » وعلى هذا تنفاوت الأحوال في الأظهر من الأقوال » لا في تخصيص الخلاف بيعضها » . 
تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع ٩‏ ( ۲۱۱/۹ -4١؟1)»‏ 0 
( 75/4 37 ) » فتح العزيز « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » » بذيل المجموع ( 71/8 » 
۷ ) » نهاية الحتاج « باب الخيار » ( ٠١ » ١5/4‏ ) . وقال مالك : المبيع في مدة الخيار على ملك البائ 
كان الخيار للبائع أو للمبتاع » أولهما . راجع المسألة في : المنتقي في « بيع الخيار» ( ۸/١‏ ) » المقدمات = 


۷ - لا : أنه معنى ينع من التصرف بالإكراه مع وجود القبض الأذون فيه » 
أو كل حالة لا ينفذ فيها تصرف المشتري معه قبض مأذون فيه » فلم يملك المبيع › 
أصله : قبل القبول . 

۸ - فإن قيل : المعنى في ال مكره أنه لم يرض بسبب البيع » وليس كذلك في 
مسألتنا ؛ لأنه رضي بسبب نقل المبيع . 

٠٠۹‏ - قلنا : وإن رضي بسبب نقل المبيع فلم يرض بزوال الملك » وعلة الفرع 
تبطل بالبيع الفاسد » ويمن باع أحد العبدين . 

۰ - ولأنه بيع شرط فيه خيار الفسخ » فلم ينتقل الملك به » أصله : إذا شرط 
خيار أربعة أيام ثم أسقط اليوم الرابع 

0 
في العبد الواحد منع من نقله ”“ . أصله : خيار أربعة أيام إذا أسقط خيار اليوم الرابع 

٠ 1۳۳‏ - ولأن ع ٠‏ عتق البائع ينفذ في العبد » وكل رقبة ينفذ فيها © عتق 
الإنسان ابتداءً لم تكن ملكا © لغيره ؛ أصله : سائر أملاكه . 


۴۴ - ولأن الإيجاب غير لازم مع سلامة البدن » فوجب أن يكون المبيع على 
ملكه كما لو لم يقبل . 

٠4‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « من اشترى عبدًا وله مال » فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » © » وهذا يشير أن يكون للمشتري إذا شرطه » وإن كان 
الخيار للبائع . 


= الممهدات » « كتاب بيع الخيار » ( 47/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر » » « في بيع 
الخيار ).»ء ص ۲۷۸ » شرح الزرقاني » « باب في البيع الشامل » ( ٠١١/١‏ ) . 

وقال أحمد في أظهر روايتيه : ينتقل الملك إلي المشتري في بيع الخيار بنفس العقد » ولا فرق بين كون الخيار 
لهما » أو لأحدهما أيهما كان . والرواية الثانية : لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار . راجع المسألة 
في : المغني » في « خيار المتبايعين ) ( ٥۷۱/۳‏ » ۷۲ ) » الكافي لابن قدامه » « باب الخيار في البيع » ( ٤۸/۲‏ ) » 
الإنصاف , ( [)١( . ) ۳۷۹ › ۳۷۸/٤‏ من نقله ] زيادة اقتضاها السياق . 

(۲) ما يون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينفر فمنها ] . 

) ع ) » ومن صلب ( ص‎ (١ ) ۴ ( ع ) : [ لم يكن ] » ولفظ : [ ملكا ] ساقط من‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 
. ) 56 ( واستدركه الناسخ في الهامش . 2 © ) تقدم تخريجه في مسألة‎ 


حكم جعل البائع الخيار لنفسه عسل للسبلس بلس بببببييس |4۷ ۱ 
٠‏ - والجواب : أن إطلاق الشراء لا يتناول البيان » ومن حكم اللفظ أن 


يحمل على إطلاقه دون تقييده . 
55 - قالوا : بيع منعقد أو صحيح » فوجب أن ينقل الملك . أصله : إذا شرط 
فيه خيار . 


۷ ةق قلنا : المعنى فيه أن تصرف المشتري يجوز فيه بوجود القبض [ فدل على 
TT ECE ay‏ 
فدل على أنه لم يملكه . 

۸ - قالوا ‏ : التصرف قد ينع منه تمام الملك . وفي مسألتنا : إذن البائع في 
الفسخ متعلق به » وفي تصرف المشتري إسقاط هذا الحق . 

8 - قلنا : يبطل إذا كان بالعوض عيب ©(" ؛ فإن حق الفسخ ثابت للبائع 
وتصرف المشتري يجوز ° . 
٠‏ - فإن قيل : لا يسقط حقه ؛ لأنه يفسخ البيع بقيمة ما خرج من ملكه إلى 


عوض . 

٠ 54١‏ - قالوا : انقضاء الخيار معنى يستقر به البيع » فوجب أن يقة يقف ©" انتقال 
الملك غليه 0 

- قلنا : القبص لا يقف نفوذ عتق المشتري على وجوده » وليس كذلك 


عع خر + أذ عت الشري يقف على وجوده ٠‏ ذلك وقف الك عي . 
٠١۴۳‏ - قالوا : معاوضة تمد تقتضي التمليك » فانتقل الك منها بالعقد > کالنکاح . 
4 - قلنا : التمليك من مقتضى العاوضة المطلقة . 

o °‏ 050 
بات “ ثم يصير باتا © فلم يقع غير موجب للملك ثم يوجبه » والبيع بخلافه . 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فإِن قيل ] . (۳) في ( ع ) :1 يع ]. 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )٤( 
. في (م)ء(ع):[لايقفع]. (5) في (م) ٠(ع ) :[ قلناع‎ )°( 
. ] في ( ص ) : [ لم يقتضى ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باب‎ )۷( 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باب ] . 


هخ YY‏ كتاب البيوع 


5 - قالوا : خيار ثابت في بيع » فوجب أن لا يمنع انتقال الملك » كخيار 
ال 

41 - قلنا : خيار العيب لا ينع تصرف المشتري » فلذلك لا ينع 9 الملك . 
وخيار الشرط 27 لما منع من تصرف الشراء مع وجود القبض الصحيح منع من نقل 
املك الصحيح . 


## # # 


. ] في ( ص ) : [ لم ينع‎ )١( 
. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


حكم المبيع إذا اشترط المشتري ايار سم ۲۲44/0 


OC om ||امسنة‎ 


حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار 


4 - قال أبو حنيفة : إذا اشترط ”“ المشتري الخيار حرج المبيع من ملك البائع › 
ولم يدحل في ملك المشتري 

۹4 - وقال أبو يوسف » ومحمد ‏ والشافعي : يملك المشتري المبيع © . 

٠‏ - لأبي حنيفة : أن قبول المشتري غير لازم مع سلامة المبيع » فلم يدخل في 
ملكه بالخيار . 

٠ 56‏ - ولأنا قد دللنا على أن من ”> شرط الخيار لا يلك عليه البدل » > فلم 
يخرج الثمن من ملك المشتري . 

٠۲‏ - فلو قلنا : إنه يملك المبيع © اجتمع في ملكه العوض والمعوض فيما يصح 
تمليكه » كعقود المعاوضات . 

۴ - [ وهذا لا يصح ء ولا يلزم إذا ضمن الغاصب قيمة المدبر ؛ لأنه لا يملك 
بعقود المعاوضات ” » وكذلك لا يلزم إذا اشتري ثوبا بخمر ؛ لآن الخمر عندنا على 
حكم ملك ©" المسلم » وليست ملكه على الحقيقة ؛ ولأن الخمر لا يملكها المسلم بعقود 


. ] في (م)٠(ع):[ شرط‎ )١( 

(۲) قال السمرقندي في تحفه الفقهاء : [ والصحيح قول أبي حنيفة ] . 

راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » « باب الشراء والبيع » ( ۷۷/۲ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
« کتاب البيوع » ص ۳۱٤‏ » بدائع الصنائع » « فصل : وأما شرائط لزوم البيع » ( ۲٠١ › ۲٠٤/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « كتاب البيوع ۳١۸ - 7٠05/5 ( ٠‏ ) » البناية مع الهداية » ١‏ كتاب 
البيوع » ( -۸٤/۷‏ 85 ) » مجمع الأنهر » « كتاب البيوع ٩‏ ( ۲۲/۲ , ۲۳ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار » « كتاب البيوع ) ( ٥۳/٤‏ 2 5ه ) . 

(۳) راجع المسألة في نفس مصادر الشافعية التي سبقت في مسألة ( 517 ) » وقد ذكرنا هناك رأي مالك 
وأحمد في هذه المسألة مع مصادر المذهبين . فالحكم لا يختلف عندهما » سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 تملك البيع ] . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


e./o+؟‏ بللسيي2*صسسسسسس ب ل کتاں البيوع 
المعاوضات . 

4 - فإن قيل : يبطل بمن اشترى عبدًا بجارية » وشرط الخيار فيها فأعتقها . 

٠‏ - قلنا : لا يجتمع في ملكه البدل والمبدل ؛ لأن العتق يوجب فسخ العقد 
فيما هو من جهته » ثم يملك (2 العبد الآحر » ويملك (© عليه القيمة » فلا يجتمع في 
ملكه البدل والمبدل 

۱1۰1٦‏ - فإن قيل : كما لا يجوز اجتماع البدل والمبدل لا يجوز أن يخلو العاقد 
۷ - قلنا : قد يجوز أن يخرج الشيء من ملك الإنسان من غير عوض ^ › 
مثل الهبة والوصية » ولا يمتنع ٠‏ أن يزول ملك البائع ويتأخر ملكه للعوض . 

۸ - احتجوا : بأنه بيع أزال ملك البائع » فوجب أن يزيله إلى ” المشتري . 
أصله : البيع البات . 

48 - قلنا : لما لزم البائع الإيجاب زال ملكه » كما يلزم الإيجاب فيه » فلما لم 
يلزم [ المشتري بالقبول مع سلامة المعقود عليه لم يزل ] "2 ملكه عما هو من جهته ولم 
يك ما فى مقابلته . 

٠‏ - قالوا : المبيع 2 مملوك » فلابد له من مالك » والبائع لا يملك » فوجب أن 
يملكه المشترى . 

0١‏ - قلنا : البائع وجد سبب خروج البدل من ملكه » ولم يوجد سبب دخوله 
في ملك المشتري › فلم يدخل . 
من ملك الموصى فخرج ولم يوجد سبب دخوله في ملك الموصى له » وهو القبول » فلم 
يدخل في ملكه وليس يتنع أن يكون المبيع مملوكا لا يملكه آدمي » كستارة الكعبة › 
والعبيد © يشتريهم الإمام لخدمتها . 

. في (م)ء ( ع ):[ تملك ع » في المكانين‎ )۲ ۰ ١( 

(۳) ساقطة من ( م ) >٠‏ ( ع ). (؟) في (م)2(ع):[فلا يمتنع ] . 
(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . ش 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( ع ) : [ البيع ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ والعبد ] . 


حكم المبيع إذا اشترط المشتري للها سب سس ل يتيس ۲۵۱/0 
٠٠5‏ - فإن قيل : هناك هو ملوك لله تعالى . 
4 - قلنا : جميع الأملاك لله تعالى ما له مستحق وما لا مستحق له (© وإغا 
بينا أنه لا يمتنع أن يكون مملوكا لا يملكه آدمی . 
ه5١٠‏ - فإذا قالوا : ذلك 29 ملوك لله تعالى . 


٠١٠555‏ - قلنا وك ا 
ا ال و لي 
۸ - ةة قلنا : إنما لا يقف تدبيره على الإمام ؛ لأن حق الآدمي متعلق به » وإن 


> ل جك ملق ته مع الإ من اتصرف ‏ وان کان مك ل تال > كما أن 
مار الأغيان ملك لله تعال :ولا يحون تصرف الإمام فيها ؛ لأن الآدمي يملكها . 

۹ - فإن قيل ركاه الج ذازاء لع دار ا 
للمقترى فدل على أنه ملك الذار :. 

٠‏ - قلنا : قال ابن شجاع : إنما قال أبو حنيفه : إن الشفعة تجب على قوله 
الأول : إن المشتري يملك البيع » فأما على قوله الآخر فلا © . 

١‏ - فعلى هذا لا يلزمنا » ثم هذا لا يلزم ؛ لأن المشتري وإن لم يلك فإن 
تصرفه يصح ويصير به مبطلا لخياره » فإذا أخذه بالشفعة صح أخذه وسقط خياره . 

۲ - ولان المشتري يلك 29 التصرف » وهذا المعنى يكفي في وجوب 
الشفعة ؛ بدلالة : أن المكاتب والمأذون يملكان الأخذ بالشفعة ؛ لأنهما يملكان التصرف 
وإن كانا لا يملكان الرقبة » وكذلك المشتري في مسألتنا . 


*# اننا فنا 


. في ( م ) › ( ع ) :[ما لم يستحق وما لم يستحق له ] » مكان المثبت‎ )١( 
. ساقطة من (م) © (ع)‎ )۳( ٠ في ( م )+ (£) :1 فاك].‎ )( 
. ] في ( م ) :[ تملك‎ )4( 


YYroY/o 


اسا هص يم 
امسن oO mM‏ 


إذا شرط الخيار قي أي العبيد المشترين شاء 


كتاب البيوع 


٠١51‏ - قال أصحابنا : إذا اشترى أحد عبدين أو ثلاثة أعبد على أنه بالخيار في أن 
يأخذ أيهما شاء : جاز » وكذلك إن كان الخيار للبائع » وكذلك إن اشتري عبدين على 
أنه بالخيار بين أن يأخذ اسا شاء ويرد الآخرء ولابد من شرط. الخيار »› تم 
خيار مؤقت ؟ ذكر في الأصل : الخيار مطلقًا . 


4 - وذكر ابن شجاع : لا يفتقر إلي التوقيت » وذكر أبو الحسن »› 
حنيفة » وأبي يوسف : أنه يفتقر إلي خيار مؤقت (© . 
Vo‏ سه وقال الشافعى البيع فاسد 0( 8 


٩‏ - لنا : حديث ابن عمر هه أن النبي ب قال : « من باع عبدًا وله 
مال » فماله للبائع إلا أن يشترطه البتاع  »‏ ولم يفصل . 
۷ - ولأن كل عبدين جاز بیع كل واحد منهما بعينه » جاز بيع أحدهما بغير 


)١(‏ راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط » ص 744 » 40" » بدائع 
الصنائع » « فصل : وأما شرائط لزوم البيع » ( 571/0 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 77/5 ) 
وما بعدها » البناية مع الهداية » « باب خيار الشرط 6 ( ٠١5/17‏ ) وما بعدها » مجمع الأنهر « باب 
الخيارات ) ( ۲۷/۲ ) » حاشية ابن عابدين » ١‏ باب خيار الشرط » ( 50/4 ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع » » وفي ( باب ما نهي عنه من ب بيع الغرر وغيره ) 
۲۸٦ ۰ ۱۹۳/۹(‏ ۰ ۲۸۸ ) » النکت « كتاب البيوع ؛ » ورقة ( ۱۲۹ ب » ٠١١‏ ]أ) » حلية العلماء و باب 
ما نهى عنه من بيع الغرر » ( 84/4 » ۸١‏ ) . قال الباجي في المنتقى : « وإن اتفقت أثمانه - أي المبيع - 
وأجناسه فلا بأس بالاختيار في ذلك » مثل أن يقول له : بعتك أحد هذين الثويين أيهما شت . . . » وسواء 
شرط الخيار في عقد البيع أو لم يشترطه » . قال النووي في المجموع ( 788/5 ) : « وقال مالك : إذا باع عبدًا 
من عبيد » أو ثويًا من ثياب وكلها متقاربة في الصفة وشرط الخيار للمشتري » صح البيع » . راجع المسألة في : 
المنتقى في « جامع بيع الثمر » ( ١51/4‏ ) » المقدمات الممهدات › « كتاب بيع الخيار ) ( 297/7 58 ) . 
وقال الحنابلة : مل قول الشافعي » لو باعه عبدًا من عبدين أو أكثر » لم يصح . راجع المسألة في : المغني 
« باب بيع الأصول والثمار » ( ٠٤١/٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ أباع ] 

. ) ٠٠٦١ ( في ( م ) : [ البياع ] . تقدم تخريج هذا الحديث » في مسألة‎ )٤( 


Ê 


إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين شاء سس سس لس ق/ o‏ 


عينه ؛ أصله ”“ : قفيز من صبرة » ومن اختلط عبده بعبد غيره فباعه من مالكه الآخر . 

۸ - فإن قيل : أجزاء العلة متساوية » فإذا عقد على قفيز منها فهو معلوم › 
ولهذا لا يفتقر إلى شرط الخيار . 

8 - قلنا : لا يمتنع أن يستويا في جواز العقد , أو أيختلفاء أو أيتفقا © » كما 
لو قال : استأجرت هذه الأرض لأزرع فيها حنطة » أو شعيًا 29 ؛ لأنها جملة يجوز 
ببعها » / فجاز بيع بعضها غير معين ”> كما لو باع بعضها مشاعًا . 

: ولأن كل جهالة لا تمنع صحة الإجارة لا تمنع صحة البيع ؛ أصله‎ - ٠ 
. جهالة قدر البدل المعين » وجهالة القيمة‎ 

0١‏ - بيان ذلك : أنه لو استأجر أرضًا ليزرعها حنطة أو شعيرا جاز » وكذلك 
لو استأجر دابة بدرهم على أن يركبها إلى النهروان ٩”‏ » أو إلى عكبرى © . 

۲ - احتجوا : بأن المبيع مجهول في حال العقد » فوجب أن لا يصح . 
أصله : إذا باع ثويًا من أربعة أثواب » أو باع ثوبًا “ من ثوبين على شرط الخيار . 

۴ - قلنا : حال العقد لم يلزم » فالجهالة مقارنة للجهالة حال اللزوم » ألا 
ترى : أن الحظر يوجد مع العقد ولا يؤثر فيه وهو شرط الخيار ؛ لأنه ينتفى عنه في حال 
لزومه » كذلك الجهالة . ش : 

4 - فأما إذا باع ثوبًا من أربعة ثياب 29 كثرت الجهالة . وما دونها تقل ©٠‏ 
الجهالة » فحكمها يختلف » كما أن الحظر لشرط 2١١‏ الخيار إذا شرط في ثلاثة أيام 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لعله ] . (؟) في ( ع ) :[ يتفق‎ )١( 
في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ هذا]. (؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 شعير].‎ )9( 
ساقطة من ( ع ) . ش‎ )5( 


(5) النهروان - بفتح النون وسكون الهاء وفتح الراء المهملة والواو - « بليدة قديمة على أربع فراسخ من 
الدجلة » وقد حرب أكثرها » ولها نواح كثيرة وقرى يتصل بعضها ببعض . راجع في الأنساب « باب النون 
والهاء » ( ٥٤٤/٥‏ ) . 

(۷) تممكبرى - بضم العين » وفتح الباء الموحدة - : بلدة على الدجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب 
والكاف » ( ۲۲۱/۲ ) . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أو إذا باع ] . 
(5) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ أثواب ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ يقل ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كکشرط‎ )١١( 


؟Yo4/o‎ 


جازء ولا يجوز فيما زاد عليها . 

1A0‏ - وأما إذا باع ولم يشترط الخيار فا جهالة حاصلة من عقد لازم » فإذا شرط 
الخيار فال جهالة ترتفع عند لزوم العقد . وحكم الأمرين مختلف » ألا ترى : أن الخطر 
يؤثر في المبيع » ثم جاز بشرط الخيار وفيه حطر » إلا أنه لما ارتفع عند لزوم العقد لم يمنع 
صحة العقد . 


كتاب البيوع 


5 - قالوا : كل بيع ٩‏ لا يصح من غير شرط الخيار لا يصح مع شرط 
الخيارء كسائر البيوع الفاسدة . 
٠٠58097‏ - قلنا : إذا كان في العقد ما يصح بيانًا ولا يصح مع الخيار » وهو 
الصرف » والسلم » جاز أن يكون فيها ما يصح مع الخيار » فلا يصح مع عدمه . 

۸ - ولهذا قال أصحابنا : إن في العقود ما لا يصح دخول الأجل فيه » وهو 
الصرف » وفيها ما يصح دخول الأجل فيه ” » وهو السلم عندنا » فالكتابة عندهم 
ولاية » وإذا شرط الخيار زاد في الجهالة بفعل أحد المتعاقدين » وإذا لم يشترط تثبت 
الجهالة فلم يصح 

8 - والمعنى فى سائر العقود الفاسدة ‏ : أن الحاجة تدعو إليه » ألا تري : أن 
ذوات الخدور ٩‏ وأكابر النساء لا يحضرن الأسواق » وقد 9© لا يرضون باختيار 
الوكلاء » فجوز لهم هذا العقد ليتوصلوا به إلى اختيار ما يريدون وسومح بالجهالة » كما 
سومح بار لوقو الحاجة إليه عند خحوف المعاينة . 


*##* * 


. ] في (م): [مبيع‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) :[ الفاسد ] . 

)٤(‏ الخدور : جمع الخدر» وهو ستر يمد للمرأة في ناحية البيت . قال الفيومي : « ويطلق الخدر على البيت إن 
. كان فيه امرأة وإلا فلا » . راجع في : لسان العرب » مادة و خدر » ( 1١١9/7‏ ) » المصباح انير ( ٠١۷/١‏ ) ؛ 
المعجم الوسيط ( ۲٠۹/۱‏ ) . 

(5) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


هإوة" 


إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد 


Of mM ll 


إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الخد 


٠٠٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الخد » دخل الليل والغد 
في الخيار 9 . 

9 - وقال الشافعى : لا يدخل 9" . 

٠٠۲‏ - لنا : أن الغاية فيه احتمال » قد يدخل فى الكلام تارة » ولا يدخل 
أخري » والعقد لا يتعلق به استحقاق وإنما يبرم 9© بمضي مدة الخيار » فلم يجز . 

۴ - لنا : إلزام صاحب الخيار بالعقد بالشك . ولا يلزم إذا شرط الأجل إلي 
رمضان ؛ لأن الشمن مستحق » وإنما يتأخر المطالبة بالتأجيل » فإذا احتمل أن تدخل © 
الغاية » واحتمل أن لا تدخل © , لم يجز تأخير المطالبة المستحقة بالشك . 

٤‏ - ولأن ما جعله غاية للخيار امتد الخيار إلى انقضائه » كما لو امتد المجلس 
إلى انقضائه . 

٠‏ - ولأنها مدة يبقى 29 فيها الخيار إذا بقيا فى المجلس بعد العقد » فثبت فيها 
إن افترقا قبل الغاية . 

95 - ولا يلزم إذا قال : متى يجيء الليل ؛ لأنا لا نعرفه في رواية © . 

۷ - ولأنه جعل الغاية مجىء الليل » ولذلك دخل فى الخيار . 

» احتجوا : بأن أهل اللغة أجمعوا على أن « من ) لابتداء الغاية » و« إلى‎ - ٠١۸ 
. لم نهتد إلى هذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية‎ )١( 
. ) 191/5 ( ٩ المجموع « كتاب البيوع‎ » ) ۲۹/٤ ( » راجع المسألة في : حلية العلماء « كتاب البيوع‎ )۲( 
. وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي » إذا شرط الخيار إلى الغد أو إلى الليل  لم يدخل الغد والليل في مدة الخيار‎ 
» راجع المسألة في : المغني « كتاب البيوع » ( ۸۸/۳ » ۸۹ ) » الكافي لابن قدامه » « باب الخيار في البيع‎ 
ْ . ) ۳۷١/٤ ( » )ء الإنصاف » « باب الخيار في البيع‎ ٦/۲ ( 
. ) 55/١ ( ء المصباح المثير‎ ) 578/١ ( ] راجع في لسان العرب » مادة : [ برم‎ )۳( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يدخل ] . (5) في ( م ) : [ لا يدخل‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تنفی‎ )1( 
. ] من هامش ( ص ) : [ لا نعرفه في رواية ] » وفي غيرها : [ لا نعرف فيه رواية‎ )۷( 


N‏ سس کاب البيوع 
لانتهاء الغاية . 

8 - وقالوا : إذا سرت من الكوفة إلى البصرة معناه : انتهيت إلى البصرة . 

٠‏ - قلنا : هذا مسلّم » والكلام في أن ما انتهيت إليه هل يكون داخلا أم 
لاء ؟ والمفهوم من قولهم : سرت من الكوفة إلى البصرة » أنه دخل البصرة 9© ع 
يكون اللفظ محتملا لدخولها وبلوغها » فلم نسلم له ما ادعاه من الظاهر . 

0١‏ - قالوا ‏ : إذا قال : لفلان على من درهم إلى عشرة » أو أنت طالق من 
واحدة إلي ثلاثة لم يلزمه الدرهم العاشر » ولم تقع ° الثالثة . 

O اا‎ 

۴ - وأما إذا قال : بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل 
الحائطان ©» ؛ لأن الحدود لا تدحل 22 في المحدود بالعرف » ألا ترى : أنهم يقولون : 
إلى دار فلان » وإلى المسجد » وإلى الطريق . 

4 - قالوا اجر ی 0ل بوش ف اشرو خا الف . أصله : أنه 
محتمل » وإنما دخل بدلالة شرعية » فإن أسقطوا هذا الوصف انتفض بالمرافق والكعبين . 

٠‏ - فإن لزم 9 على ما قدمنا إذا قال : « واللّه لا أكلمك إلى رمضان » أن 
رمضان لا يدخل في اليمين . 

5 - قلنا : هذا يجري على ما قدمنا من احتمال الغاية » فإذا احتمل أن لا 
يدخل لم يثبت عقد اليمين في شهر رمضان بالشك . 

۷ - فإن قيل : إذا قال : إن لم أكلمك إلى رمضان فعبدي حر » عتق العبد 
قبل مضي رمضان » والغاية يجوز أن تكون داخلة في يمينه 29 » ويجوز أن لا تدخل ٠<‏ 
O OS‏ ا 

۸ - قلنا : اليمين لا يجوز إثباتها في رمضان بالشك » فإذا لم يثبت اليمين 
)١(‏ الزيادة في ( م ) 2 (ع) . 
(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قلنا قالوا ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يقع ] بدون العطف . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الحيطان ] . (5) في ( م ) : 1 لا یدخل ] . 
(0) في ( ص ) : [ حدا ثالث ] . (۸) في ( م ) : [الدم ] . 


(5) في ( م ) + ( ع ) :[ فيه ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ لا يدخل ] . 


١ وهإباة‎ 


إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد 
وك العتق فرع على مضي المدة التي انعقدت (2 اليمين عليها » فاعتبر اليقين من 
الأصل ويتبعه ما يترتب عليه من وقوع المعلق . على أن هذه المسألة من تعلق العتق 
[ بکنی من ] 7(" الكلام لا نعرفها . 


>« عا # 


. في (م)2(ع): [انعقد ع‎ )١( 

(۲) في النسخ جميعها [ بتقى ] بدل ما بين المعكوفتين » ولعل معناها ومادتها كما جاء في لسان العرب 
(وقى) ( ٠ ۲/٣‏ )[ فقالوا تَقّى يثقى مثل قضى يقضي ] والمقصود الكلام غير المراد ظاهره ويحتمل أوجها 
من الدلالة . 


هم علبي س كتب البيوع 


اماما م سى كي 
ll‏ له oO‏ 


إسقاط شرط من الأجل المجهول 


۹ - قال أصحابنا : إذا شرط أجلًا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي 
جزء من المدة المجهولة : صح العقد . ولذلك () قال أبو حنيفة : إذا شرط خيار أربعة 
٤ء‏ 5 چ - 7 ۲ 
أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد © 

. © وقال زفر : لا يصح العقد أبدًا‎ - ٠ 

09 - وبه قال الشافعى © . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1[ وكذلك‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ أسقط ] » والهاء من زيادتنا . 

(۳) راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط » ص۲۳٤۳‏ » 744 ٠‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف « كتاب البيوع » ص ۳١۹‏ » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل وأما شرائط 
الصحة » ( ١78/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « كتاب البيوع » ( ۳٠۳- ۳۰۰/٦‏ ) » 
البناية مع الهداية » « كتاب البيوع » » ( ۷۹/۷ - ۷۹ ) » مجمع الأنهر » « كتاب البيوع » ( ۲٠/۲‏ ) » 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب خيار الشرط » ( 15/4 ) . 

(4) راجع المسألة في : مختصر الخلافيات « كتاب البيوع » » ورقة ( ١91‏ أ ب ) » حلية العلماء « كتاب 
البيوع » ( ۲۲/۲ ۰ ۲۳ ) » المجموع « كتاب البيوع ) ( ١54/9‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( ۲۱٤/۸‏ ) . 
قال ابن رشد في بداية امجتهد - بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في اشتراط خيار الأجنبي- : « واختلفوا فيمن اشترط 
من الخيار ما لا يجوز » مثل : أن يشترط أجلا مجهولا » وخيارًا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق 
الثلاث » أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه » أعني أجنبيًا » فقال مالك والشافعي : لا يصح البيع وإن أسقط الشرط 
الفاسد » وقال أبو حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد » . وشرط الخيار عند مالك على حسب ما تدعو 
إليه الحاجة . وذلك يختلف باختلاف الأحوال » فلم يقصر على ثلاثة أيام » خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي » فإن 
أمد الخيار عندهما ثلاثة أيام لا يزاد عليه . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى في « بيع الخيار » ( ٠٦/١‏ ) » بداية 
الجتهد « كتاب بيع الخيار » ( ۲۳١/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثاني عشر في بيع الخيار » 
ص ۲۷۷ المقدمات الممهدات « كتاب بيع الخيار » ( ۸۸/۲ » ۸٩‏ ) . وقال أحمد : يجوز اشتراط الخيار ما 
يتفقان عليه من المدة المعلومة » قلت المدة » أو كثرت » وفي اشتراط الخيار إلى مدة مجهولة روايتان » فقال في 
رواية : إنه لا يصح . قال المرداوي في الإنصاف : « وهو المذهب » وعليه الأصحاب » » وقال في الأخرى : 
يصح » وهل يفسد البيع بناء على القول الأول » على روايتين » إحداهما : يفسد العقد به » والثانية : لا يفسد . 
راجع تفصيل المسألة في المغني : « كتاب البيوع » ( ٥۸١/۳‏ » 84 ه » ٥۹١‏ ) » الكافي لابن قدامة » « باب 
الخيار في البيع ( ٠٠/۲‏ > 45 ) » الإنصاف › « باب الخيار في البيع » ( ۳۷۳/٤‏ ) . 


إسقاط شرط من الأجل الجھول ۲۲٣۹/٣‏ 

5 - واختلف أصحابنا في حكم العقد » فمنهم من قال : هو فاسد » ثم 
يصح » ومنهم من قال : موقوف . 

۴۳ - لنا : حديث أبي هريرة ه أن النبي بر قال : « من اشتري شاة 
مُحَمّلة © فهو بخير النظرين » إن شاء أمسكها وإن شاء ردها » © . 

64 - ظاهره يقتضي أنه إذا شرط فيها خيار أربعة أيام ثم اختارها جاز . 

- ولأنها هذ املحقة: اد ا أل ا من د جا 
الصحيح . 

. خيار ملحق بالعقد ؛ فجاز إسقاطه من العقد » كخيار الثلاث‎ > 11٩ 

۷ = لان كل مدة إذا كانت ثلاثة أيام جاز إسقاطها من العقد فإنه يجوز 
إسقاطها من العقد وإن كان أكثر من الأجل . 

4 - ولا يلزم إذا أسقط الخيار في اليوم الرابع ؛ لأن التعليل لجواز الإسقاط 
ليس هو لحق 29 الإسقاط . 

8 - ولأن الإسقاط يكون من المدد © المستقبلة دون الماضية » فإذا مضي من 
اليوم الرابع جزء من الزمان المفسد لا يمكن إسقاطه . 

٠ 1۰‏ - ولأن البيع امتنع من الانبرام © بشرط ملحق بالعقد » فإذا أبطل الشرط 
قبل استحكامه انبرم العقد » كخيار الثلاث . 

0١‏ - فإن قيل : المعنى في خيار الثلاث : أنه خيار صحيح » وأنه أوقف انبرام 
اساي سر ما ووس 


)١(‏ التحفيل : هو ألا تحلب الشاة أيامًا ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع » والشاة مُحَمّلة ومصراة . انظر : مختار 
الصحاح ( ص5١‏ ) . 

(۲) حديث أبي هريرة 5يه : أخرجه مسلم بمثل هذا اللفظ » في الصحيح « كتاب البيوع ؛ » باب حكم بيع 
المصرأة » » ( ١١55/7‏ ) » الحديث ( 1575/75 ) والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع ؛ » « باب إن 
شاء رد المصراة » ( 18/7 ) » وأبو داود في السنن « كتاب الإجارة » » « باب من اشترى مصراة فكرهها » 
777/1١‏ ) » والنسائي « في امجتبى  » ٠‏ كتاب البيوع » » في « النهي عن المصراة 7١4 » ۲۵۳/۷ ( ٩‏ ) » 
والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في المصراة ٥٤٤/۳ ( ٠‏ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ (ع) :[ أن يسقط ] . (4) في (م)2(ع):[لاحقع]. 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ لدة] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [الإبرام ] 


ا 


كتاب البيوع 


0 - قلنا لقان مني ر اذا 
جاز أن يسقط الصحيح يصح العقد › > وإن لم يكن منهما فعل بمضي مدة الخيار » فصح 
أن يبرم ] 2 يإسقاطها » والفاسد لا يصح من غير إسقاطه » > كذلك لا يصح إسقاطه " . 

۲۴ - قلنا : لا نسلّم ؛ لأنه لو مات من شرط 7 له الخيار أربعة أيام في الثلاث 
صح العقد من غير إسقاط » وكذلك إذا مات من شرط له أجل فاسد قبل تمكن الفساد » 
ETT‏ المانع من الأجل » وصح العقد » وكذلك إذا هلك المبيع في الثلاث . 

64 - ولأن الثمن وا مئمن © صحيحان يجوز العقد على كل واحد منهما ء وإما دخل 
الفساد لمعنى أجنبي من العقد وهو الخيار » والأجل إذا سقط صار كأنه لم يكن داخلا © » 
وينحل الخيار الصحيح المانع من الانبرام إذا سقط 29 » وصار كأن © لم يكن » وانبرم العقد . 

٥‏ - ولأنه شرط ملحق لا يقتضيه © العقد » فجاز أن يتعلق بالعقد أحكام 
الصحة » كالبيع بشرط العتق . 

5 - احتجوا : ( بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط ) 20 . 

۷ - قلنا اا ا ي اللا لقن 
زوال الفساد 2١‏ أم لا ؟ ا 

4 - فإن قالوا : إذا ثبت الفساد وجب أن يكون فاسدًا أبدًا . 

6 - قلنا : هذا استصحاب العموم » واللفظ لا يعطي ذلك » ومن لم يسل © 
فساد العقد قال : النهي إنما يتناول الشروط الممنوع منها » ومعلوم أنه لم يمنع من شرط ٠"‏ 
خيار ثلاثة أيام » وإنما منع من شرط اليوم الرابع » فالنهي ينصرف إليه دون ما قبله . 
)1١(‏ ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
عط O‏ 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنه ]ء وفي (م ) : [ شرطه ] . 


(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . (5) في ( ص ) : [ الثمن ] . 
(5) في ( م ) : [ داخل ] . (۷) في ( م ) + ( ع ) :[ اسقط ] . 
(۸) في ( ع ) : [ کانه ] . (5) في ( م ) : [ لا يقيضيه ] . 


)٠١(‏ أخرجه الخطابي في معالم الستن « كتاب البيوع » » « باب شرط في بيع » ( ١45 + ٠٤٥/۳‏ ) » وابن 
حزم في المحلى « كتاب البيوع » ( ۳۲٤/۷‏ , 388 ) . 

)في ( م ) ۰ ( ع ) : [ هل يزول الفساد ] . ١؟١)‏ في ( ع ) : [ لا يسلم ] 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ شروط ] . 


إب 


إسقاط شرط من الأجل المجهول 


؟ل1/e‎ 


۰ - قالوا : بيع فاسد » فصار كبيع درهم بدرهمين إذا اتفقا على إسقاط 


أحدهما . 


لان > قلا :. الوصنت عير مسلج على قول أبن قال : إنه موقوف » وينعكس 
بالحربي إذا تزوج خمسًا ثم أسلم فاختار . 

۴ - فإن قالوا : العقد هناك موقوف . 

۴۳ - قلنا : كذلك نقول في مسألتنا . 

4 - ولأن الفساد في الأصل من البدل » وفي الفرع في معنى غير المعقود 
عليه » ولا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر ؛ ألا ترى / أن البدل هو المعقود عليه » فالفساد 
فيه متمكن في العقد » والأجل والخيار غير معقود عليهما » فلما لم يتمكنا من العقد 


جاز إسقاطهما ؟ 
٥‏ - فإن قيل : الفساد في البدل وفي الأجل سواء » بدلالة تأثيرهما في العقد 
الفساد . 


١٠٠/5‏ - قلنا : لا يمتنع أن يتساويا فى إيجاب الفساد وإن اختلفا فى أحكام 
الفساد» كما أن نكاح الأم ونكاح الخمسة يتساويان في الفساد وإن اختلفا عندهم في 
صحة العقد يعد الفساد . 1 1 

۷ - فإن قيل : الفساد من الأجل يُعَوٌدُ أكثر العوض (2 ؛ لأنه يزاد في الشمن 
لأجل الأجل » فإذا كان فاسدًا عاد ذلك الفساد إلى البدل . ٠‏ 

۸ - قلنا : إذا زاد الشمن لأجله » فليس في مقابلته وإنما هو في مقابلة البيع › 
ففساد الأجل يؤثر فى الثمن . 

اا ا لي الور 

ل 0007 
فيمكن ذلك الفساد من العقد » فبقي بحاله وقد مضي الثلاث ما لم يتمكن الفساد » 
وذلك الفساد من العقد (© فبقي فأمكن إسقاطه » فسقط من العقد . 


(۱) قوله : [ العوض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في (م)ء ( ع ) : [ ذلك من العقد ] . 


£ 


0 - قالوا : تفرقا عن فساد » فوجب أن يلحقه الصحة » أصله : إذا تفرقا في 
الصرف قبل القبض (2 . 

5 - قلنا : المعنى فيه : أن الافتراق حصل عن ذَيْنِ بدين » وهذا المعنى لا 
يمكن (" رفعه من العقد » وفي مسألتنا : افترقا عن خيار صحيح وفاسد فإسقاط الخيار 
ممكن » فإذا أسقطاه قبل تمكنه » صار كأنه لم يكن . 

۴۳ - قالوا : عقد فاسد فصار كالنكاح الفاسد . 

4 - قلنا : الشروط الملحقة بالنكاح إنما © تفسد بالشروط في نفس المعقود 
عليه » فوزانه من البيع إذا فسد يعني في المعقود عليه . 

. فإن قيل : نقيس على من 27 تزوجها شهرا‎ - ٥ 

5 - قلنا : عقد النكاح لا يقع على المدة » فالفساد فيها فساد في ”“ نفس 
العقدء والبيع فيها لا يقع على المدة » فالفساد فيها أجنبي من العقد . 

۷ - فإن قاسوا على من باع بألف درهم ورطل خمر » ثم أسقط الخمر . 

۸ - قلنا : يجوز العقد في إحدي الروايتين » وفي الرواية الأخرى لا يصح ؛ 
لأن الخمر 29 عوض » والفساد في نفس المعقود عليه . 

4 - فإن قيل : إذا باعه إلى هبوب الريح ومجيء المطر لم يجز العقد يإسقاط 
هذا الشرط . 

. "9 » قلنا هذه المسألة ذكرها في « المجرد » « اختلاف أبي يوسف وزفر‎ - ٠ 

١‏ - وقد ذكر في « المقالة من الأصول » ما يستدل به على خلاف 
ذلك » وذلك أنه قال ”“ لو كفل إلى هبوب الريح ومجيء المطر » صحت الكفالة 


. ] في ( ص ) : [ العقد ] » مكان : [ القبض‎ )١( 

(۲) في ( ص ) :1 لا يکنه ] . (۳) في ( م ) > ( ع ) :1 وما ] . 

. ) لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مكان : [ في ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) :1 رواية الأخرى ] » [ والخس ] : بدل [ الخمر ] . 

(۷) كتاب الجرد » للحسن بن زياد اللؤلؤي » الكوفي » صاحب أبي حنيفة » المتوفى سنة أربع ومائتين . 
وأما اختلاف أبي يوسف وزفر : فقد فُقِدَ فيما يبدو . 

(۸) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


إسقاط شرط من الأجل اہول بيس 57# 
وكان 22 امال حالًا . 

۲ - فعلى هذا يجب إذا فرطة ی أجل السك بب أن يشي الم 
ويبطل التأجيل » وأما إذا شرط الخيار إلى ذلك لم يصح العقد يإسقاطه لأنه يجوز أن 
يكون هبوب الريح » وماء المطر من موضع آخر » فتمكن الفساد من العقد » فلذلك © 
لم يصح أن يرتفع من العقد . 

۴ - وإن قلنا بظاهر رواية المجرد » فلأن هذه جهالة كثيرة لا تنبت 29 مثلها في 
العقود » فمنعت من صحة العقد » وقد تختلف الجهالات » ولهذا تجوز 29 الكتابة مع 
جهالة البدل . 

64 - ولو كاتبه على ثوب لم تصح » وتصح الكفالة إلى المهرجان » ولا 
تصح ”2 إلى دخول الدار . ٠‏ 

٥‏ - فإن قاسوا على من شرط : أن لا يضمن الدرك ثم ضمن ؛ 

5 - قلنا : بقي موجب العقد ففسد » فإذا ضمن لم يستند هذا الضمان إلى 
العقد » فبقى جزء من الضمان قد انتفى فيه موجب العقد 9" » فلا يستدرك بتجديد ”© 
الضمان » فلم يصح العقد . 


* عد عد 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولو كان ] . (۲) في رع): [شرط]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا شت ] . 
(5) في ( م ) : [ يجوز ] . (5) في ( م ) : [ ولا يصح ] . 


(۷) ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بتحديد عء بالحاء المهملة » مكان : [ الجيم ] . 


of o0 اسن‎ 


توريث خيار الشرط والرؤية 

لاه/ا١٠‏ - قال أصحابنا : خيار الشرط والرؤية لا يورث © . ٠‏ 

۸ - وقال الشافعي : يورث خيار الشرط » فإن لم يعلم الوارث بالأجل الذي 
شرطه المورث : لم يحتسب ”“ عليه ما مضى من المدة في أحد الوجهين » وفي 
الوجه ‏ الآخر : يحتسب عليه بها 29 , إلا أنه إذا علم يثبت له خيار على الفور » 
وخيار ا مجلس يورث إن كان الوارث في امجلس » وإلا ينبت له في امجلس الذي علم به . 
والمنصوص : أن الخيار لا ينتقل من المكاتب إلى المولى » ولا يلزمه . 


۹ - ومن أضاه من قال : فيه قولان 0 


)١(‏ خيار الشرط : هو خيار يثبت بالشرط من أحد المتعاقدين أو منهما جميعًا » فإضافة الخيار إلى الشرط من 
إضافة الشيء إلى سببه ؛ لأن الشرط سبب للخيار . راجع التعريفات للجرجاني ص ۲ ل 
وبذيله العناية ( ۲۹۸/۱ ٠‏ ۲۹۹ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۷/٤‏ ) » أنيس الفقهاء ص ۲٠٠‏ . أما خيار 
الرؤية : فالإضافة فيه من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه ؛ لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار . وقيل : من إضافة 
الحكم إلى سببه . وقد عرفه الجرجاني بقوله : « هو أن يشتري ما لم يره » ويرده بخياره . راجع في التعريفات 
ص۲١٠‏ . فتح القدير ( 7٠5/5‏ ) » البناية ( ١١/1‏ ) » حاشية ابن عابدين » « كتاب البيوع » ( 55/4 ) . وراجع 
المسألة في مختصر : الطحاوي « كتاب البيوع » ص ۷١‏ » روضة القضاة « كتاب البيوع » ( 4/١‏ 40)» المسألة 
۲٠۲١ (‏ )» تحفة الفقهاء « باب خيار الشرط » ( ۷۲/۲ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع ).ص ۳۳۲ - 
٤‏ ب المسألة ١4‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف « كتاب البيوع و ص ۳۱۳ » ۳٠٤١‏ » بدائع الصنائع 
« فصل : وأما حكم البيع » ( ۲۹۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « كتاب اليبوع ) (1//50 - ۳۲١‏ )» 
مجمع الأنهر » « كتاب البيوع » ( ٠ ۲٣/۲‏ ۲۸ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ٥۷/٤‏ » 8ه ) . 
(۲) في (ع):«لميجب). 

(۴) لفظ : [ الوجه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) في (م)ء(ع) :[ بها عليه ] . 

,2 قال الشافعي في الأم ‏ البيوع » : « وإن مات أحد المتعاقدين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه » وكان لهم 
الخيار في البيع ما كان له » . وقال في « المكاتب « : 9 ولو باع المكاتب أو اشترى شراء جائرًا بلا شرط خيار فلم 
يتفرق المكاتب وبيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتى مات المكاتب وجب البيع ؛ لأنه لم يختر الرد حتى مات » 
فالبيع جائز بالعقد الأول » . قال الرافعي في فتح العزيز : « وللأصحاب في النصين ثلائة طرق : أظهرها : أن في 
الصورتين قولين بالنقل والتخريج » وبه قال القاضي أبو حامد وأبو إسحاق » أحدهما : أنه يلزم البيع ؛ لأنه خيار = 


ه/ة 5" 


توريث خيار الشرط والرؤية 


۰ -- ل لنا : أنها مدة ملحقة بالعقد » أو مدة مضروبة في البيع » فوجب أن تبطل 
بالموت » كالأجل » أو “ : فوجب أن لا يقوم الوارث فيها مقام المورث " . 

۱ - فإن قيل : الأجل حق المشتري » وفي تبقيته بعد موته ضرر على الميت 
ل ا 

5 - ق قلنا : إذا كان الشيء موروثًا انتقل إلى الورثة ثة وإن 29 استضروا به » كما ينتقل 
العبد المقطوع اليدين والرجلين » وكالتراب الموضوع في ملك الغير ؛ فيازم الوارث نقله . 

1۷۳ اولان الأجل لا يبقى وإن انتفع الوارث بتبقيته © » ألا ترى أن الدين في 
مدة الأجل يسلم 29 الأعيان له » ومع ذلك يسقط الأجل . 

4 - ولأن للورثة من الأجل فائدة » وهو أن يتأخر بيع التركة » ولا يتعجل في 
الحال فيتغير أسعارها 9© . 


يسقط بمفارقة المكان » فبمفارقة الدنيا أولى . وأصحهما : أنه لا يلزم » بل يثبت للوارث والسيد » كخيار الشرط 
والعيب » والثاني : القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد » وقوله في المكاتب : « وجب البيع « أراد أنه لا ييطل 
بموته » لا كالكتابة . والثالث : تقرير النصين . والفرق : أن الوارث خليفة ا مورث فيقوم مقامه في الخيار » والسيد 
ليس خليفة للمكاتب » وإنما يأخذ ما يأخذ بحق الملك » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب البيوع » » 
« باب بيع الخيار » ( 5/١‏ ) » وفي مختصر المكاتب » » في « بيع المكاتب وشراؤه ) ص٦۷‏ » ۲۲۷ » مختصر 
الخلافيات » كتاب البيوع » » ورقة ( 1۹۷ب ) » المهذب مع المجموع ١‏ كتاب البيوع ) ( ۲٠۸ - 5١8/9‏ )»> 
حلية العلماء « كتاب البيوع ) ( ۲١ - ۳۲/٤‏ ) » فتح العزيز ١‏ كتاب البيوع ) ( ۳١١ - ۳۰٤/۸‏ ) » نهاية 
امحتاج ‏ باب الخيار» ( ١١/4‏ ) . وقال مالك » مثل قول الشافعي : « الخيار مورث » فإذا مات صاحب الخيار » 
فلورثته من الخيار مثل ما كان له » » المدونة ( ۲۲٠٠/۳‏ ) » المنتقى في « بيع الخيار » ( 55/0 ) » التفريع « باب 
بيع الخيار » ( ۱۷١/۲‏ ) » بداية امجتهد ‏ العنوان السابق ( ۲۲۸/۲ ) . وقال أحمد :مغل قول الحنفية + إذا مات 
من له الخيار » بطل خياره » ولم يثبت لورثته . قال المرداوى : و هذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » » 
وقال ابن قدامة في الكافي : « ويتخرج أن يورث » قياسًا على الأجل في الثمن » . راجع المسألة في : الإفصاح 
« كتاب البيوع ؛ ( ۳۲۳/۱ ) » المغني في « خيار المتبايعين » ( ٥۷۹/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » « باب الخيار في 
البيع ) ( ؟/7ه )» الإنصاف » « باب الخيار في البيع » ( 397/5 ) . 

: . ] ع ) : [ يطل ] » مكان : [ تبطل‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) يعني : [ المورث ] . قال الفيومي : « والمال موروث , والأب موروث أيضا » » المراد هنا : الأب » لا 
الال . راجع في المصباح المنير « الواو مع الراء وما يثلئهما » ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۳) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . )٤(‏ في (م)ء(ع):[فإن]. 

(5) في ( م ) › ( ع ) :1[ بنفسه ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لیسلم ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فيتعين أشعارها ] . 


۲11/0 


كتاب البيوع 


٥‏ - ولأنا نلزمهم جواز تصرف الورثة لو بقي الأجل » كما أن المولى يتصرف 
في اكتساب المأذون إذا كان عليه دين مؤجل ("© . 

5 - فإن قيل : الموت يوجب نقل الدين إلى التركة » فلو بقي الأجل لبقي في 
الأعيان » وتأجيل الأعيان ”> لا يصح . 

۷ - قلنا : لو كان كذلك " لبطل الرهن بدين الميت ؛ لأن الحق انتقل إلى 
الدين » والرهن بالأعيان لم يصح » فلما لم يبطل الرهن دل على بطلان هذه الطريقة . 

4 - ولأن المديون لو لم يترك إلا ديئًا على وارثه سقط الأجل وإن كان لا 
يثبت في دين ولا يتعلق بعين . | 

8 - ولأنه حق ليس فيه معنى الال والوثيقة » فلم ينتقل إلى الوارث » 
كالوكالة + والضازية وا القبول: ا 

© فإن قيل : ينتقض 229 إذا باع أحد عبدين على أنه بالخيار » وسقط‎ - ٠ 
الخيار بموته » [ ولزم الورثة البيع ] ”© في أحد العبدين » فثبت لهم خيار التعيين فيما‎ 
. لزمهم من العوض‎ 

١‏ - يبين ذلك : أن خيارهم غير مؤقت » وخيار الميت كان مؤقتًا » وكان 
للميت أن يأخذ أحد العبدين أو يردهما » وليس للوارث أن يأحذ " إلا أحدهما . 

٠‏ - ولا يلزم إذا اشترى عبدًا على أنه خباز فوجده بخلاف ذلك ؛ لأن هذا 
الخيار فيه معنى المال » [ بدلالة : أنه لو لحقه عيب عبده رجع بنقصانه » وكذلك خيار 
العيب فيه معنى المال ] © ؛ لأنه يتعوض عنه بمال » فينتقل إلى الأرش 27 عند تعذر 


الفسخ . 


. ) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )52١1( 

(۳) في ( ص ) : [ لذلك ] . 

. ) ع ) : [ ينتقل ] » وكذا في متن ( ص ) وما أثبتناه من هامش ( ص‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ سقط ] بدون العطف‎ )5( 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) 2( ع ) :1 أن يأعذهما ] . 

(۸) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) في ( م ) + ( ع ) :1 الأرض ] . 


والكشف 
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: فإن قيل : المعنى في خيار القبول والإقالة : أنه حق غير ثابت » بدلالة‎ - ٠١/0 
. جواز الرجوع عنه » وخيار الشرط ثابت‎ 

٠4‏ - قلنا : ملك الموهوب له غير ثابت ؛ بدلالة : أن للواهب الرجوع ومع 
ذلك يورث » وملك البضع والأجل وعقد الكتابة ثابت ولا يورث . 

» فإن قيل : خيار القبول يبطل بالافتراق » والموت أعظم من الافتراق‎ - ٥ 
ا‎ 

- قلنا : إنما ييطل كالأجل والنكاح 

١ ۷‏ - فإن قيل : هذه الحقوق تبطل بالجنون » فكذلك ‏ تبطل بالموت » وخيار 
و ا مني 

VeVVA -‏ — 3 قلنا : الوكالة » والمضاربة » والنكاح لا بيبطل بالجنون » وأما خيار القبول 
والإقالة فإن جن ثم أفاق في المجلس لم يبطل » وإن امتد بطل » [ كما لو امتد الجنون 
حب O RE‏ : 

۹ - فإن قيل : من أصحابنا من ” قال : إن خيار القبول يورث إذا كان 
الوارث في امجلس . 

› قلنا : يلزمكم خيار القبول في النكاح » ثم هذا قول مخالف للإجماع‎ - ٠ 
. لغيره‎ ١ وهو فاسد ؛ لأن البائع أوجب الملك لواحد » فلا يجوز أن يقع العقد‎ 

. ولأنه حق فسخ ثبت لا لفوات معني » فلم يورث » كالرجوع في الهبة‎ - ١ 

5 - فإن قيل : الرجوع في الهبة يثبت 

٠١8‏ - قلنا : منوع ؛ لأن الأب لم يجز له الرجوع مع وجود الفضيلة . ولأنه 
خيار لا يؤول إلى مال » كخيار الإقالة » والقبول في النكاح 

64 - ولأنه خيار من طريق الشرط » فلا ينتقل إلى الورثة » كمن خير رجلا في 
طلاق امرأته . 

» ولا يلزم إذا باع عبدًا على أنه غبار 9 ؛ لأن صفة الميع تنيت تثبت بالشرط‎ - ٥ 


. ) في ( ص ) : [ فلذلك ع . (۲) ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 تمن ] . (5) في ( ص ) : [ المعقد‎ )۳( 
| في (غ)ء(ع):[خيار].‎ 6( 


و ا ص 


والخيار يثبت لفواتها » فأما أن يكون ثبوته بالشرط فلا . 
٠١785‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو وكل بالطلاق صح ء والوكالة لا تورث 27 . 
قلنا : لا نسلم » بل هو مالك الطلاق » ولهذا لو نهاه لم يؤثر نهيه . 
م١١‏ - ولأن كل معنى لا ينتقل به الأجل إلى الورثة لا ينتقل به خيار الشرط 
إليه» أصله : لحوق المرتد بدار الحرب . 
| ۸ - ولأن بعد مضي مدة الخيار لا يملك العاقد الفسخ » فلا يملك من قام 
مقامه كوكيله » وعند مخالفنا يفسخ بالخيار بعد مضي الثلاث . 


£ 


4 - احتجوا : بقوله تعالى : 8 وڪم صف ما رك أَروْجَكُم . 

. قلنا : لا نسلم / أن خيار الشرط (© موروث متروك‎ - ٠ 

قالوا : كان للميت لكن مات » فإما أن يبقي له » أو ينتقل إلى وارثه . 

0١‏ - قلنا : ملك البضع كان له لكن إن مات “ ليس بمتروك للورثة » وهو 
ملك للميت » ثم هذا إثبات خيار بقياس حتى يمكن أن يحتج بالآية فلم تكن الآية 
حجة بانفرادها . 

5 - ولأن الله تعالى جعل للزوج النصف بعد الوصية والدية والدين » فيتقدم 
عليه [ الدين والوصية 9© » ( والدية ) » فأما الخيار فلا يقدم الدين عليه ع ”> . 

174۴۳ - ولأن الله تعالى أثبت الشركة فيما يصح تبعيضه » فثبت تارة ربعه » 
وتارة نصفه » والخيار لا يتبعض ”© » بمعنى أن كل واحد يثبت رده في قدر حقه . 

قلنا : المتبعض 92" هو الدين » ينفرد بعضه بالثبوت غير باقيه . 

4 - قالوا : خيار ثابت لفسخ (© بيع ؛ فوجب أن يقوم الوارث مقام 


. ٠١ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یورٹ ] . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۳) ساقط من ( م )2( ع ) . 

. ع )ء ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ (٠) ساقط من ( م‎ )٤( 

(5) في سائر النسخ : [ بعد الوصية والدية والدين يتقدم عليه الدين والوصية ] » لعل الصواب بعد الوصية 
والدية والدين » فيتقدم عليه الدين والوصية » بحذف «١‏ والدية » . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ينتقض ] . (۸) في ( ع ) : [ التبعض ] . 

(۹) في ( ص ) : [ كفسخ ] . 


هه ”ظ, 


توريث خيار الشرط والرؤية 
مورثه 2 » كالرد بالعيب . 

وقولهم : « خيار ثابت » احتراز من خيار القبول في الإقالة » و « لفسخ 0 بيع ) 
احتراز من خيار القبول في البيع » و « بيع » احتراز من النكاح والكتابة . 

4 (6) [ وربا 0 قالوا : خيار © فسخ ثبت لكل واحد من المتبايعين‎ - 1V4 
» ويقولون : خيار ثابت لفسخ معاوضة لا يبطل بالموت » فوجب أن يجرى فيه الإرث‎ 


كخيار العيب . 

5 - قالوا : خيار ثابت للتوصل إلى اختيار العوض أو المعوض “ » فأشبه 
خيار العيب 

او/ا١١‏ - الجواب : أن العبارة الأولى تبطل بخيار الإقالة » فإنه خيار ثابت لفسخ 
يمع ولا يورث ٠.‏ 


قالوا : ليس بثابت ؛ لأن من أقال ”> من العقد يملك إبطاله » كما رجع . 
۸ - قلنا : ليس إذا ملك إبطاله لم يكن ثابتا © ؛ لأن حق الرجوع في الهبة 
ثابت » فإن الموهوب له يملك إبطاله بتصرفه » وخيار الشرط ثابت » ومعلوم أنه إذا شرط 
للمتعاقدين شرطا أبطله أحدهما على الآخر بالبيع والعتق والاستهلاك » ويبطل بمن شرط 
الخيار لغيره » فإنه خيار ثابت في عقد بيع » وإن مات من شرط له الخيار لم يورث . 
١١/8‏ - قالوا : إن شرطه لنفسه وأجنبي 3 فالأجنبي وكيله في الخيار » وخياره 
ليس بثابت ؛ لان الموكل بمعزل عنه » وإن شرطه للأجنبي ولم يشترطه لنفسه » فيه 
قولان . ش 
قلنا ”“ : قد بينا أن جواز أن يبطل عليه لا يمنع وصفه 9 بالثبوت . 
ل - ولأن خيار العيب 20 آكد ؛ لأنه يثبت في الصرف والنكاح عندهم وإن 
لم يثبت فيه خيار الشرط » فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 
)١(‏ في ( ع ) :1 موارثه ع. ١20‏ (١)في‏ (ص)ء (م):[ كفسخ ]. 
(۳) ساقط من صلب ( ض ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) ٠‏ (ع ) . 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ والعوض ] . (1) في (م)٠(ع):[أجال‏ ]. 
اي ا 1 اا (۸) ساقط من ( ع ) . 
)٩(‏ في ( ص ) : 1 وضعه ] . ١‏ ) في ( ع ) : [ البيع ] . 


9 - ومن أصحابنا من قال : لا نسلم أن خيار العيب يورث مع المبيع » فيستحق 
قبضه كماله » فإذا ”© لم يقدر على قبض المستحق ثبت له الخيار » ولهذا المعنى يثبت 
للوارث 27 خيار العيب » وإن لم يثبت (© للميت إذا حدث بعد الموت قبل القبض . 

۲ - ولأن المعنى فى خيار العيب : أنه إذا سقط وجب الال 29 » فلذلك 
ورث» رار الفط إذا سقط م يحب ةلال . وعبر أصحابنا عن هذا » فقالوا : فيه 
معنى المال » بدلالة أنه يجوز أخذ العوض لإسقاطه » ويسقط من طريق الحكم » فيجب 
المال 29 وخيار الشرط بخلافه . 

۴ - ولا يلزم على علة الفرع الرهن » والكفالة » والقصاص ؛ لأن ذلك فيه 
معني المال . ألا ترى : أن الرهن وثيقة بالمال » والكفالة توثق بالمال . 

4 - أو نقول : المعنى فى خيار العيب : أنه خيار يثبت للمتعاقدين حكمًا » 
ولذلك ”© جاز أن ينتقل عنهما حكمًا » كالملك والقبض » وخيار الشرط يثبت لهما 
رطا قل يفيك لقيز من قرط الا الاجا 

› ولا يلزم على علة الأصل الشفعة ؛ لأنا قلنا : خيار يغبت للعاقد‎ - ٥ 
والشفعة ليست بخيار » وعلى هذا خيار الرؤية » وأنه 29 ينتقل عن العاقد حكمًا إذا‎ 
. وكل بقبض البيع قامت رؤية الوكيل مقام رؤية الموكل عند أبي حنيفة‎ 

5 - ولا يلزم على علة الفرع الرهن أنه يثبت بالشرط ويورث ؛ لأن الذي 
نثبت للوارث © إمساك الرهن » وذلك يثبت حكمًا لا شرطا » والذي يقبت بالشرط 
هو الانعقاد » وذلك لا يورث . 

۷ - والمعنى في خيار العيب : أنه يثبت ابتداء بعد الموت للوارث بحكم ذلك 
العقد » فجاز أن يثبت له ما كان ابا فى العقد » وخيار الشرط لا يجوز أن يثبت 
للوارث ابتداء بعد الموت بحكم ذلك العقد. فلم يثبت له ما كان في العقد منه . 

۸ - فإن قيل : الخيار إذا حدث عيب يسنده إلى العقد » ويثبت للميت 
ويورث عنه . 
(١)في(م)ء(ع):[فإن].‏ (۲) في (م)٠(ع):‏ [ للبائع ] . 

(۳) في ( ع ) : [ لم يثبت ] » وفي غيرها يإضافة الهاء ( يثبته ) . 

. ] ع ) : [ إذا وجب سقط امال‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 

(5) ساقط من ( ع ) ۰ . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 فلذلك ] . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فإنه ] . (۸) في ( ع ) :1 ثبت ] . 


قلنا : العقد وقع على عوض سليم 7( » وإنما يثبت الخيار المقتضي » فثبت عند 
النقص» ولم يثبت 

يبين 2 هذا : أن المبيع (© لو كان على صفة لا يوجد فيها تسليم لا يلحقه عيب » 
مثل السمك الطري لم يجز رده » ولو كان العيب الحادث يستند إلى العقد » لجاز له 
رده قبل حدوثه . 

قالوا : معنى يزيل التكليف فوجب أن ينقطع 7 خياره » كالجنون » والإغماء © . 

قلنا : الإغماء "© لا يزيل التكليف ؛ لأنه لا يمنع وجوب الصلاة والصوم والزكاة . 

ثم لا يجوز اعتبار الموت والإغماء © » [ لأن الجنون والإغماء ] © لا يسقطان 
٠‏ خيار الوكيل وإن سقط بموته » وكذلك الأجل والرجوع في الهبة لا يسقط بالجنون » 
ويسقط بالموت . ونقلبه فنقول 29 : فلا ينتقل خياره إلى ورثته » كالجنون . 

۸۹ - ولأن الجنون لا يزيل الملك فلم يسقط الحقوق » والموت و 
إزالة الك » فجاز أن يسقط الحقوق التي ليست بال » ولا محل مال وفيها معنى الال . 

٠‏ - قالوا : الخيار شرط لينظر كل واحد فيه الحظ » وهذا المعنى موجود في 
الوارنت 

1 - قلنا : الوكالة عقد ٠"‏ لحظ الموكل » وورثته يحتاجون إلى هذا الحظ 
وولايته لهم . وكذلك 2 المضاربة » وخيار الإقالة أثبت البيع 2 الحظ المشتري › 
ووارثه يحتاج إلى هذا المعنى » ولا يثبت 

5 - قالوا : عقد البيع باق » وزمان خيار الشرط باق » ولم يوجد ممن له الخيار 
رضا بتركه » فوجب أن يكون الخيار باقيًا . أصله : الوارث عندكم يثبت له الخيار بعد 


(١)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :1 سليم صحيح ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبین ] . 
(۳) في ( م۴ ) > ( ع ) :[ المع ] . )٤(‏ في ( م ) 2 (ع): [ أن لا ينقطع ] . 
)١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإعْمى ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإغماء ] . 

(0) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإعْمَى ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في ( م۴ ) + (ع) :1 تقلبه فتقول ] )٠١( ٠.‏ في ( ۰)۳ (ع) :[ يورٹ ] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[عقدت ] . (۱۲) في ( ع ) :[ وكذا] . 

(۱۳) في ( ع ) : [ البيع ] . 


ار فض 


کتاب البيوع 


المدة » ولا معنى لشرط بقاء المدة . 

۴۳ - وقولكم : لم يوجد من له الخيار رضا يإسقاطه » [ فقد يسقط خياره وان 
لم يرض » كما لو أعتق الآخر وإن لم يرض يإسقاطه ] (2 » إلا أن موته يسقط حقوقه 
فهو كالإسقاط وأبلغ » وإنما زعم مخالفنا أنه انتقل إلى غيره » فسقوط الخيار حاصل لا 
محالة . 

64 - ونقلبه فنقول ٩‏ : فلا يقبت الخيار لمن لم يثبت له بالعقد » كما لو كان 
العقد باقيا أنه لم يحدث ما يسقط 22 التأجيل حكمًا » فلم يسقط الخيار حكمًا . 

06 - وفي مسألتنا : الموت يسقط التأجيل من طريق الحكم » وكذلك ° 

5 - قالوا : الخيار حق من حقوق البيع » فتعلق بعين المبيع » فوجب أن 
يورث . أصله : المتمسك بالمبيع © حتى يستوفي الثمن » ووجوب التسليم إذا استوفاه » 
وخيار فقد الصفة المشروطة . 

قلنا : لا نسلم أنه من حقوق البيع » وإنما هو معنى عارض يجوز أن يوجد في البيع . 
ويجوز أن لا يوجد » ولا نسلم أنه متعلق بعين المبيع » وإنما يثبت فيه فسخ العقد في 
المبيع 29 » فهو كخيار الإقالة . 

۷ - وأما الإمساك والتسليم فهو من ” موجبات البيع » ويجري © مجري 
الملك » فثبت كوارث لق المتبايعين . 

وو كران ليان ققد ال ا فور كار 19 اليب + لآن الشرط اوجن 
كون المبيع على صفة » فيجب الخيار لعدمها » كما أن العقد المطلق أوجب صحة المبيع › 
(۲) من قوله : [ أبلغ ونما زعم مخالفنا ] إلى قوله : [ لا محالة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ 
في الهامش . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 يإسقاط ] . 

. ] ع ) :1 بالبيع‎ (٠ ) في ( ص ) : [ وكذلك ] . (5) في ( م‎ )٤( 

() في ( م ) + ( ع ) :1 في البيع ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ فهي ] » مكان : [ فهو ] ولعل الصواب ما أثبتناه » ولفظ : 7 من ] ساقط من ( م ) › 
(ع). (۸) في ( ع ) : [ تجري ]. 

() في ( ص ) (١‏ م ) : [ كوارن ] » وفي ( ع ) : [ لوارن ] » أي مثل وارث التبايعين يثبت له . 
)٠١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ خيار ] بدون الكاف . 


توریٹ خیار الشرط والرؤية سسسب ب بل بس ۷٣/٥‏ 
فثبت الخيار لفقد الصفة . 

8 - قالوا : الخيار من حقوق الملك » فإذا انتقل الملك انتقل بحقوقه » كالدين 
الذي به رهن . 

قلنا : لا نسلم أن الخيار من حقوق الملك » بل هو من حقوق العقد » كالأجل . 

اي ا ل ا د 

ينتقل إليهم حقوق الملك من المنافع . 

0 - قالوا : حق لازم لا يبطل 27 موت من عليه » فلا ييطل وت مستحقه » 
كالرهن . 

5 - قلنا : يبطل بالكتابة » فإنها لازمة عندهم من جهة المولى » ولا تبطل 
بموت المستّحقٌ وهو المكاتب . 

۴ - ويبطل 22 بمن زوج أمته » فإن النكاح حق لازم يبطل 29 بموت المستجق 
وهو الزوج » فلا يبطل 29 بموت المستحق عليه » وهو المولى . 
o‏ 

٥‏ - قلنا : الأمة لا تملك ”© المعقود عليه » فكيف يستحق عليها ؟ » وكما 

ا الاستحقاق على المولى » كذلك إذا زوجت "© . 


* جا 


. ] في ( ع ) : [ يطل ] . (۲) في رع ) :1 وتبطل‎ )١( 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

TRE 3 في (م) الإرولا مطل ] حوفي زع‎ )٤( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بموتها ] وهو الأوضح ء وفي ( ص ) : « بالموت » . 

(5) في ( م ) :1 لا يلك ]. 

(۷) في النسخ جميعها بعد قوله : [ إذا زوجت ع زيادة : [ وتبطل العلة بالأجل ] » ولا وجه لها في هذا 
السياق . 


YYV4/o‏ سس يتب البيوع 
||| مسالة 


حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع 

- قال أبو حنيفة » ومحمد : لاو لاحك المتعاقدين فسخ البيع بالخيار إلا 
بمشهد من الآخر . واتفق أصحابنا : أن الفسخ بخيار العيب لا يجوز بغير حضور البائع (© . 

۷ - وقال الشافعي : يجوز الفسخ بخيار الشرط والعيب » وإن لم يحضر 
العاقد الآخر ١‏ 

لنا أ لظ وضع 7 لف ابيع » فلا برد به أحدهما مع خية لآعر أو وغية من 
قام مقامه / كالإقالة . 

4 - وقد أورد بعضهم » فقال : إذا قال : أقلني » وابتداً البائع 29 بلفظ الإقالة 
على الفور وغاب الآخر » صحت الإقالة » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الإقالة ”“ تحقيق 
على الإيجاب والقبول » والافتراق يؤثر فيها » كالبائع . 

على أنا نقتصر على قوله : أقلنا "2 إذا افترقا ولم يقبل على الفور . 

8 - فإن قيل : بطلت الإقالة بالتأخير » فلم نسلم ؛ لأن جواب الإيجاب 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » « باب خيار الشرط » ( 7/9/7 » ٠‏ )ء إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف « كتاب البيوع و ص ۳٠١ 8١4‏ » بدائع الصنائع » « وأما حكم البيع » ( 701/0 ) » فتح القدير 
مع الهداية » وبذيله العناية » « باب خيار الشرط 6 ( 3١1 - 7١14/5‏ ) » البناية مع الهداية » « باب خيار 
الشرط » ( ٩٤/۷‏ - 98 ) » مجمع الأنهر » « باب الخيارات ‏ ( ۲٤/۲‏ » 75 ) » حاشية ابن عابدين مع 
الدر الختار » « باب خيار الشرط » ( 4//اه ) ش 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع » ( ٠٠١/9‏ ) » النكت « كتاب البيوع » » ورقة 
٠۳١ (‏ ب )ء حلية العلماء « كتاب البيوع » ( ۲۹/٤‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » « كتاب البيوع © » بذيل 
المجموع ( ۳٠١ » ۳٠۳/۸‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : المشروط له الخيار يملك الفسخ بدون 
حضرة صاحبه . راجع المسألة في : المدونة « كتاب البيعين بالخيار 6 » « في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ) 
( ۲۲۹/۳ ) » المنتقى » « في بيع الخيار » ( ٠۹/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر ١‏ في بيع 
الخيار » ص ۲۷۷ » المغني » « في خيار المتبايعين » ( ۹1/۳ ) » الكافي لابن قدامة » « باب الخيار في البيع » 
5/1 )» الإنصاف » « باب الخيار في البيع » ( ۳۷۷/٤‏ » ۳۷۸ ) . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يوضع ]. (5) في ( ص ) : [ وابتداء البيع ] . 

(5) لفظ : [ الإقالة ] ساقط من ( ع ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لقلا ] . 


حكم فسخ أحد المتعاقدين ال ج ڪڪ Nee‏ 


عندنا على امجلس . 

۰ - ولا يلزم إذا كان الخيار للبائع فأعق ؛ لأنه ليش بفسخ » راغا هو ش 
انفساخ ؛ ولأن هذا اللفظ لم يوضع للفسخ . 

ولا يلزم إذا قبل البائع أو جامع ؛ لأن ذلك ليس بلفظ » ونما هو فعل . ولأنه فسخ 
sS‏ 

١9م‏ - ولان البائع أثبت شتري جواز التصرف بعد مضي مدة الخيار » ولا 
يملك إبطال ”“ ذلك التسليط بغير حضوره » كالمودّع إذا عزله المووع عن نقل الوديعة › 
وكأحد 27 الشريكين إذا ذ فسخ الشركة مع غيبة الآخر . 

۲ - ولا يلزم الموصي إذا رجع عن الوصية ؛ لأنه علق إثبات التصرف بالموت › 
فلم يثبته في الحال » ولهذا لا يتعلق بقوله حكم إلا يوم الموت » وفي مسألتنا : سلطه في 
الحال على تفريق المدة » ولهذا يصح القبول في الحال . 

۴ - ولا يلزم إذا قبل البائع أو عتق ؛ لأنه لا يملك ذلك عندنا » إلا أنه إذا 


وجد تعلق به الحكم . 
8 ا : إذا فسخ الإيداع صح العزل » إلا أن المودع لا يضمن ؛ لأن 
العين تبقى © في يده بحكم الأمانة » فهو كما لو عزله وهو حاضر » فقام ليردّها لم 


يضمنها ؛ لأنها تبقي على ©) حكم الأمانة . 

قلنا : هذه عبارة ة لا دليل فيها ؛ لأن المودع لا يضمن بنقلها من مكان إلى مكان » ولو انعزل 
٠‏ ضمن بالتصرف فيها . ألا ترى : أنه لو 2 عزله وهو حاضر العزل تم ضمن بالنقل والتحريك » 
إلا أن يكون نقلا للرد حاصة . وأما الرد بالعيب فإنه فسخ يرجع به المبيع إلى البائع » كالإقالة . 

٠ Ao‏ - ولا يلزم رد الوصية بعد الموت ؛ لأنه فسخ جاب راس مس عفد 
ولأنا قلنا : يرجع به المبيع . 

5 - ولا يلزم خيار المعتمَةٍ ؛ لأنا قلنا : مبيع ”© ؛ ولأنه لا رواية فيه » ونحن 


)١(‏ في (م+)٠(ع):[الطلاق‏ ] . (۲) في (م)ء(ع):[ كأحدع. 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقي ] . (؟) في ( م ) : [ يقي ] . 

(°) في ( م ) + (ع) :[ إذا ] 

)٦(‏ معناه أن المسألة بخصوص 9 وتتعلق بوجوب حضور العاقدين عند قيام أيهما بفسخ العقد » فلا 
تتعلق بخيار المعتقة . 


؟ سس ب ب س کتاب البيوع 


تقول : إنه لا يقف على حضور الزوج ؛ لأن ذلك العقد تم بالزوجة والمولى » فلما لم يتم 
باتفاقهما مع الزوج » جاز أن ترفعه (© بغير حضوره . 

۷ - ولا يلزم الأب إذا باع مال الصبي من نفسه ثم فسخ ؛ لأن ( الأب هو 
الذي تولاه » بخلاف غيره في فسخ البيع ) 9 » فلا يملكه أحد العاقدين (©2 بغير حضور 
الآخر » وبيع الاب لم يحضره عاقدان . 

۸ - ولأن أحدًا لا يملك نقل ماتم تملكه منه إلى غيره إلا بوصاية أو برضا من له الولاية» . 
وهذا المعنى غير موجود في المشتري » [ فليس له رفع العقد بالعيب وحده » كامرأة العنين ] 9 . 

4۹ - فإن قيل لنا : وقف على الحاكم ؛ لأنه مختلف في ثبوت الفسخ فيه . 
قلنا : هذا عذر وفي أعيان » ونحن قسنا ” على غيبة الزوج . 

E‏ ريدي أ عر واد المي الي إل دين شري ب 
محفلة » فهو بخير النظرين ثلامًا » إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها » "° . 

0١‏ - قلنا : الرد لا يكون إلا على مردود عليه ا ل 
ل ا 

فارز > روعي قو عع و الطاب طق لا لاجم E‏ لان ين 
منقذ خيار ثلاثة أيام » فإن رضي أخذ » وإن سخط ترك ) © . 

5 - قلنا : هذا يدل على ثبوت حق الفسخ » وأما 2 الكلام في كيفيته 
وصفته » فلم يذكر في الخبر . 

۳ - قالوا : خيار فسخ البيع في مدة خياره ” ؛ فوجب أن يصح » كما لو 


. ) ساقط من (ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ حلم اللغة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ حكم اللغة ] » والمثبت مستمد من السياق . 
(۳) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ غير العاقدين ] ء بدون اللام » وقد أبدلنا بها كلمة [ أحد ] لأنها اللقصودة فيما لا يخفى . 
٤(‏ ) العبارة امثبتة في النسخ جميعها مضطربة » وقد جاء كل المثبت : [ ولا كل من يقبله رفع العقد بالعيب لم يلك 
الزوج وحده كامرأة اليمين ] » ويصعب استخلاص أي معنى مقصود من هذه العبارة » فأحللنا ما بين المعكوفتين محلها . 
(5) لفظ : [ قسنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (1) تقدم تخرجه في مسألة ( ٥۷۰‏ ) . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن ‏ كتاب البيوع » ( 4/9 ه ) » الحديث٦ ۲١‏ » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع » » « باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام ( ۲۷٤/١‏ ) وعزاه الزيلعي 
في نصب الراية « كتاب البيوع » » « باب خيار الشرط » ( 8/4 ) إلى الطبراني في معجمه الأوسط . 
(۸) في (م)٠(ع):[فأماع].‏ (9) في ( ص ) : [ خيار ] بدون الهاء . 


حكم فسخ أحد المتعاقدين ايع 7 بت ب ل سب ب سس ف و 
كان بحضور صاحبه . ٠‏ 

قلنا : إن كان حاضرًا أمكنه استدراك الحق من غيره ؛ لأن المشتري إذا فسخ توصل 
البائع إلى المبيع » وإذا فسخ البائع لم يعتق المشتري » فيتصرف عقيب المدة » وإن كان 
غاتبا لم يوجد هذا المعنى . 

4 - ولأنهما إذا حضرا صح فسخ العقد › والإقالة تصح كخيار الشرط متي 
غاب أحدهما لم يصح الفسخ بالإقالة » فلم يصح كخيار الشرط . قالوا : معنى ينقطع 
به خياره » فصح من غير حضور صاحبه » كالإجارة . 

٥‏ - قلنا : رضا المرأة بالعيّة © معنى ينقطع به خيارها » ويجوز خيارها مع 
غيبة الزوج » والفسخ بالعيب يقطع الخيار » فلا يصح مع غيبته . 

ولأن الإجازة تسقط حق الجيز وتوفر ”“ حق غيره » فلم يقف ذلك على رضا الغير» 
والفسخ يسقط به حق غيره » فوقف على حضوره » ونظير الفسخ من الإجازة أن يكون 
الخيار لهما » فيجيز أحدهما فلا يتم العقد في حق الآخر ؛ لأنه لو تم لسقط حقه وحق غيره . 

ولأن بالإجازة يتم التسليط الذي أثبته © للغير في ماله » وبالفسخ يبطل التسليط . وفرق 
بين الأمرين » بدلالة إقرار الوكيل على وكالته بغير علمه » وإن لم يصح عزله إلا بعلمه . 

قالوا : معنى يقطع استدامة العقد : فوجب أن لا يفتقر إلى حضور من لم يفتقر إلى 
رضاه » كالطلاق . 

5 - وربما قالوا : من لا يعتبر رضاه في رفع العقد لا يعتبر حضوره » كالزوجة 
في الطلاق واليمين فلا ييطل بمن حلف : لا يكلم فلانا » فهذا عقد » والحنث قطع 
الاستدامة » فلا يقتضي ‏ فيه حضور فلان » ولا يعتبر رضاه . 


)١(‏ العنة لغة : مصدر عن الرجل عنة أى عجز عن الجماع رض يصيبه » فهو معنون وعنين وعنين . وفي 
الاصطلاح عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . والعنين هو : من لا يقدر على الجماع لمرض أوسنٌ » 
وسمي العنين عنينًا ؛ لأن ذكره يسترخبي فيعن ينا وشمالا » ولا يقصد للمأتي من المرأة . انظر : لسان العرب لابن 
منظور ( ۳٠١١/٤‏ ) » التعريفات للجرجاني ص۳۸٠‏ » أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 
للشيخ قاسم القانوي ص ١57 » ١١5‏ » التوقيف على مهمات التعارف ص5 ١ه‏ » المعجم الوسيط ( 1۳۲/۲ )»> 
معجم لغة الفقهاء ص۳۲۳ » القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب ص۲۱۲ »› ۲٠۳‏ . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ يسقط حق ابجيز ويوفر ] . 

(9) في (م)ء(ع):[سنه ] . 

(4) في ( م ) ء ( ع ) : [ والاستدامة معنى ] » مكان : [ الاستدامة يقتضي ] . 


7۸/0 و س هاب ابرع 
وكذلك إذا قال : إذا حضرني فلان فأنت طالق ؛ فإن قطع استدامة هذا العقد لا 
يعتبر فيه حضور فلان › ولا يعتبر رضاه . 

وكذلك اللعان يعتبر فيه حضور الزوجة » ولا يعتبر رضاها » ويعتبر حضور الزوج في 
فرقة العنة » ولا يعتبر رضاه . 

وقولهم : إن الزوج يلاعن عند المنبر والمرأة عند باب المسجد إذا كانت حائضًا ليس بشيء؛ 
لأنها قد حضرت » وإنما اختلفت هيئة الحضور » وكذا ٠‏ لو غابت عن باب المسجد . 

وتقول مرجب الكلة 4 لأنه. لأ يكير عدا حفر وها عير علمة :. 

۷ - ولأن الطلاق يسقط به حق نفسه من منافع البضع ويوفيها حقها من 
العوض إذا كان بعد الدخول » ونصفه (" إن كان قبله ويعود المقصود إلى ملكها » فلما 
لم يسقط حقه من المعتبر علمها فقد سقط بالفسخ حق صاحبه من التسليط الذي أثبته 
له » فجاز أن يقف على علمه . 

4 - قالوا : ما كان فسحًا للبيع بحضور أحد التبايعين » كان فسخا في 
غيبته . أصله : لو طردت العلة . 

۹ - ورب قالوا : فإذا كان البائع لو أتى با يدل على الفسخ كان فسحا » فإذا 
أتى بصريح الفسخ 9" فهو أولى أن يكون فسحًا ؛ ألا ترى : أن الطلاق إذا وقع بلفظ 
الكناية » فوقوعه بالصريح أولى . 

6 - قلنا : هذه المعاني لا يملكها البائع بغير حضور المشتري لو فسخ والمبيع في 
يده ثم هلك أو عاد البيع » فلما أمكن فسخه » جاز أن يبطل » لغيبة البائع وغيره . 

١‏ - ولأن الفسخ بهذه المعاني يثبت حكمها » فلا يعتبر صريح الفسخ . كما أن 
الوكيل لا ينعزل بصريح العزل إلا أن يعلم . ولو باع الموكل المبيع انعزل » وكذلك المأذون 
إذا باعه مولاه كان حجرًا . ولو حجر عليه لم يثبت الحجر عندنا حتى يكون في سوقه . 

۲ - قالوا : رضا العاقد غير معتبر » فلم يعتبر حضوره » كالمعتقة بغير 
حضورها واخيرة إذا اختارت ‏ بغير حضوره . 

» ) ع ) : [ صحة الحضور وكذا ] » مكان : [ هيئة الحضور وهذا ] فأثبتنا [ هيئة ] من ( م‎ ( ٠ في (م)‎ )١( 
.] (ع)ء وکذا من ( ص ) . (؟)في(م)ء(ع):[وتصفه‎ 


CCE a) 
= في ( م ) » ( ع ) : [ إذا جازت ] والعبارة مضطربة في النسخ جميعها » وقد جاءت على هذا النحو:‎ )5( 


الضف 


حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع 

قلنا : لا يمتنع أن يعتبر الحضور ولا يسلم “ » فلا يعتبر الرضا به » بدلالة المسائل 
التي بيناها » [ وتنوع ] 27 الرغبات . 

وأما العقد فيجوز أن يقال : يعتبر في الفرقة حضور الزوج وإن سلمناه . 

۴ - ولأنه ملك ”© بالعقد عليها معنى » وبالحرية يتزايد ما ملكه ؛ لأنه يلزمها 
الام في منزله » فلها أن تدفع عن نفسها ولا يقدر على دفعها ° إلا برفع العقد . 

4 - وفي مسألتنا : يطل تسليطه لصاحبه على التصرف » فلا يصح إلا بعلمه . 

٠‏ - وأما اختيار © الخيرة. فهو طلاق » والطلاق لا يقف على حضور 
الزوجين . 

» ولأن التكاح يصح أن ينعقد لأحدهما إذا وكل به » فجاز أن يرتفع به‎ - ۱۸5٦ 
. النكاح بيع الأب مال ابنه من نفسه » فلما تم به انفسخ 7 به‎ ٩” ووزان‎ 

٠ A0۷‏ - فأما الرجعة فهي حق الزوج ينفرد به » بدلالة : قوله تعالى : «3 سول 
كين َينَ  )‏ › فلما کان الحق له ٩‏ تفرد به » ولم يقف على حضورها . 

فإن قيل : فثبت لها حق التصرف في نفسها بمضي المدة » [ وبالرجعة يبطل ذلك 20 . 

۸ - قلنا : إذا أثبت لها جواز التصرف ع ١١‏ بشرط يمكن استدراكه » لم 
يقف إبطال ذلك على حضورها » كما لو وكل وكيلا في فرقتها ثم عزله عن الوكالة . 


* * * 


[ كالمعتقة إذا اختارت والخيرة إذا رجع لغير حضور المرأة ] ولا يتضح لي معناها . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا نسلم‎ )١( 

(۲) المثبت في النسخ : [ لزوم ] بدل ما بين المعكوفتين » والمثبت أولى . 

(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ فإن سلمناه ولا ملك ع . 

(؟) في ( ص ) : [ دفعه ] . (5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ اختياره إا ا 
(1) في ( م ) ۰> ( ع ) : [ دوران ] » مكان : [ ووزان ] . 

(۷) في ( م ) : [ أبيه ] » مكان : [ ابنه ] » وفي ( م ) ۰ (ع) : [ فلا لا تم به الفسخ ] » مكان : [ فلما تم به 
انفسخ ] » والمثبت هو الأوضح . (8) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . )٠١(‏ في (م)2)(ع):[ كذلك ]. 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ ثبت ] » 
مكان : [ أثبت ] . 


YYA./o 


ot مسالة‎ ||| 


حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره 


كتاب البيوع 


8 - قال أصحابنا / : إذا شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره : صح الشرط › 
وثبت )0 الخيار له 4 وكان المشروط له وكيله فيه (5) 5 


٠‏ - وقال الشافعى فى كتاب « الصرف » : ويكون الخيار للأجنبي دون 
الفاق 00 ١‏ 

قال المزني : وفيها قول آخر : أنه لا يصح الشرط . 

وقال ابن سريج © : إن جعل فلانًا وكيلًا له في الإمضاء والرد » صح قولا 
واحدّاء وإن ‏ أطلق الخيار لفلان » أو قال لفلان دوني » فعلي قولين » فإذا قالوا : 
لا يصح الشرط يفسد العقد . وإن قالوا : يصح » فهل يثبت الخيار للعاقد ؟ فيه 
وجهان ( ” 1 


)١(‏ في (م)ء(ع):[يشبت]. 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » » « باب الخيار في البيع » ( 505/١‏ + 404 ) › 
المسألة ( ۲٠۲۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط الصحة » ( ١74/0‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( 70/5" ) وما بعدها ء البناية مع الهداية » ( ٠١١/7‏ ) وما بعدها . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 شريح ] . 1 

. ع ) : [ إلا مضاء أو الرد صح قولا واحدًا فإن ] مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع » ( ۱۹١ › ۱۹١/۹‏ ) » حلية العلماء 
« كتاب البيوع » ( ۲١ - ۲۳/٤‏ )ء فتح العزيز » بذيل المجموع ( 5١5 2 37١8/8‏ ) . 

وقال مالك : إذا اشترط الخيار لغير العاقد » صح البيع والشرط » ولمن يثبت الخيار » قال ابن رشد في بداية 
امجتهد : « اتفق المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان » ا قوله لهما » واختلف المذهب إذا 
جعله لآخر فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار » أو المشتري ومن جعل له المشتري الخيار » فقيل : القول 
في الإمضاء والرد قول الأجنبي » سواء اشترط خياره البائع أو المشتري » وقال عكس هذا القول من جعل 
خياره هنا نوعا من الرأى أو المشورة » وقيل : بالفرق بين البائع والمشتري » أي أن القول في الإمضاء والرد قول 
البائع دون الأجنبي » وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار » وقيل : القول من أراد 
منهما الإمضاء . . . إلخ » . راجع تفصيل المسألة في : المدونة « كتاب البيعين بالخيار » » « في الرجل بيع 
السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبياً بالخيار » ( ۲۲۸/۳ ) » المنتقى في « بيع الخيار » ( c(1 ›» ٥۹/١‏ 
المقدمات الممهدات « كتاب بيع الخيار ) ( ۸۹/۲- ۱ ) ٠‏ بداية المجتهد « كتاب بيع الخيار ( ۲۲۹/۲ > 


اميف 


حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره 

9 - لا : أنه شرط الخيار لمن يصح عقده » فصار كما لو شرط لنفسه . 

ولأنه خيار لو أثبته لنفسه كان جائرًا » فإذا أثبته لغيره » جاز أصله : إذا قال : علي أن 
يكون فلان وكيلا (© في الإمضاء والفسخ . 

5 - ولان من جاز أن يتولى الفسخ جاز أن يشترط » كالعاقد . 

والدليل على أن الخيار يثبت للعاقد : أنه لما "“ شرط في العقد صار من حقوقه › 
وحقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين 0© عندنا . 

5م١٠‏ - احتج المزني » فقال 9» : كيف يلك فلان ملكي » ويملكني ملك غيري 
بغير أمري ؟ . 

‰4 - قلنا : إذا شرط الخيار لأحد المتبايعين دون الآخر ملك نفسه ملك غيره » 
وملك العاقد الآخر ملكه . 

. فإن قالوا : لما > شرط الخيار فقد أذن له‎ - 6٥ 

5 - قلنا : وكذلك لما شرط الخيار للأجنبي فقد أذن له . 

۷ - قالوا : خيار الشرط لينظر كل واحد من المتعاقدين الحظ والفسخ 
والإمضاء 29 » فاستحال أن يكون لمن لا حظ له فيه » ولا يكون لمن له الحظ . 

قلنا : عندنا الخيار ثابت لمن الحظ له » والإذن قائم مقامه وإن لم يثبت له الخيار 
کل 


* تنا فنا 


٠‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » ص۲۷۷ . وقال أحمد وجل أصحابه مثل قول الحنفية : إن شرط الخيار 
لأجنبي » صح » وكان مشترطًا لنفسه » موكلا لغيره » وقال القاضي : إن جعل الأجنبي و كيلا فيه صح » وإن 
أطلق الخيار لفلان » أو قال : هو لفلان دوني » لم يصح . راجع المسألة في : المغني ( ٥۸۷/۳‏ ) » الكافي لابن 
قدامة » « باب الخيار في البيع » ( 45/7 ) » الإنصاف » ١‏ باب الخيار في البيع » ( 775/5 ) . 
)١(‏ في ( ص ) › ( م) : [ وکیل ] . 

(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ كماعء مكان : [ لا ] . 

(۳) في ( م ) : [ يتعلق احتج بالمتعاقدين ] › بزيادة : [ احتج ] . 

. ع ) : [ قال ] بدون الفاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ إلى ]» مكان : [ ها ] . 

. ] في ( ص ) : [ والفسخ والإمضاء ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ أو الإمضاء‎ )١( 


000000 
||| مسالة 4 


اشتراط لفظين ماضيين في صيغة البيع 


كتاب البيوع 


۸۸ - قال أصحابنا : لا ينعقد البيع إلا بلفظين ماضيين . 

8 - وذكر في ١‏ اجرد » إذا قال : بعتك انعقد به البيع عند أبي حنيفة . 

وقال في « النكاح » : لو كتب فقال : بعني عبدك » فقال : بعتك » كان بيعًا جائرًا 29 . 

. © وقال الشافعي : إذا قال : بعني بألف » فقال : بعتك » انعقد البيع‎ - A۷ 

١‏ - لنا : حديث ابن عمر 5ه » أن النبي بلي قال : « إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا » أو يخير أحدهما الآخر وتبايعا على 
ذلك » فقد وجب البيع « ذكره الدارقطني 27 فإثبات البيع بعد خيار يبطل بالتفرق » 
وهذا لا يكون إلا على قولنا . 

۲ - ولان قوله يعتبر أمرًا 29 له بالبيع » فلا يكون ينتظر العقد , كما لو قال : 
بع عبدي . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع » ( ۳١-۲۹/۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب 
البيوع ( ٠١۳۴/١‏ ) ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب البيوع » ( 745/5 ) وما بعدها » البناية 
مع الهداية « كتاب البيوع » ( ۸/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر ‏ كتاب البيوع » ( ٤/۲‏ ) » حاشية ابن 
عابدين مع الدر الختار « كتاب البيوع » ( 5/5 » ٠١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع » ( ١٦۲/۹‏ ) » التكت « كتاب البيوع ؛ › 
ورقة ( ۲۸١ب‏ ) » حلية العلماء « كتاب البيوع » ( ١4/4‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب البيع ٠‏ » 2 الباب 
الأول في أركانه » » بذيل المجموع ( ٠١١ > ٩۷/۸‏ )ء نهاية المحتاج ١‏ كتاب البيع » ( ۳۷۸/۳ ) . 
وقال مالك » وأحمد في إحدى روايتيه مثل قول الشافعي : إذا قال المبتاع : بعني » فقال البائع : بعتك » فقد 
صح البيع » وقال أحمد في الأخرى : مثل قول الحنفية : لا يصح البيع . راجع المسألة في المنتقى » في « ما 
جاء في بيع العربان » ( ١51/4‏ ) » بداية امجتهد « الباب الأول في العقد » ( ۱۸۳/۲ » ١84‏ ) » شرح 
الزرقاني « باب في البيع الشامل ... إلخ » ( ٠/١‏ ) » المغني « كتاب البيوع » ( 51/7 ) » الكافي لابن 
قدامة « كتاب البيع » ( ۳/۲ ) . 

(1) الزيادة من كتب الحديث » وفي ( ص ) : [ ذكر ] . وحديث ابن عمر وه : أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ 
في السنن « كتاب البيوع » ( /5.) الحديث ( ؟١‏ ) ما تقدم تخريجه مطولا بهذا اللفظ في مسألة ( 5ه ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ أمر ] » والصواب ما أئبتناه ؛ لأن قوله : [ بعني ] يعتبر أمرًا له . 


اشتراط لفظين ماضيين في صيغة البيع رقف 


۳ - ولأنه لم يوجد إلا لفظ أحد الشطرين » فلم ينعقد البيع » كما لو قال : 
أتبيعني ؟ » فقال : بعتك . 

بيانه : أن قوله : بعني » وقوله : بعتك » لفظ البيع » فلا بد من لفظ الابتياع أو 
المشتري أو القبول . 

٤‏ - ولأن كل واحد من المتبايعين بالخيار في رد الإيجاب من غير شرط » فلم 
ينعقد البيع » كما لو قال بعتك » فلم يقبل (2 المشتري شيعًا . 

٥‏ - ولأن كل حالة لا يجوز تصرف المشتري مع ثبوت يده على المبيع من 
غير شرط فلم يكن بينهما عقد كما قبل القبول . 

805 - ولأنه لفظ لا ينعقد به البيع من مالك جميعه » وهو الآن لا يجوز ؛ فلا 
يكون شرطا (© » كقوله : تبيعني . 

۷ - ولأنها حالة لكل واحد من العاقدين ‏ الامتناع من أحكام العقد من 
غير شرط » فلم يكن العقد منعقدًا ؛ أصله : إذا قال : بعتك قبل القبول . 

۸ - احتجوا : بأن كل ما لو كان بلفظ النکاح كان نكاحًا » فإذا كان بلفظ 
البيع كان بيعًا » كما لو 7 تقدم بالإيجاب . 

۹4 - قالوا : كل عقد لو تقدم فيه الإيجاب كفاه 9 القبول ... كالنكاح . 

٠‏ - قلنا : القياس في النكاح : أن لا ينعقد إلا بألفاظ ما مضى » وموضع 
الاستحسان أن لا يجعل أصلا ولا وصمًا . 

ولأن النكاح لا تحضره © المساومة في العادة » وألفاظه كلها إيجاب » والبيع تحضره 
المساومة » والظاهر من ألفاظ المستقبل : العِدّة والمساومة . 

١‏ - ولأن قوله : زوجني » أمر بالعقد » فإن قال : زوجتك » انعقد النكاح 
بهذا اللفظ ؛ لأنه ينعقد بالواحد عندنا » وهذا © لا يوجد في البيع . قال أبو 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يقل ] . (۲) في هامش ( ص ) : [ سطرا‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ المتعاقدين ] . 

(5) في ( ص ) : [ كابيعا ] » مكان [ كان بيعا ] » ولفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ۰> ( ع ) . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ كفارة ] » مكان : [ كفاه ع » وقد جاء مكان النقط عبارة : [ إذا تقدم فيه 
الاستدعاء كفاه القبول ] وهي زيادة لا معنى لها فيما يظهر . 

(5) في ( م ) : [ لا يحضره ]. . (0) في ( م ) + ( ع ) :1 ولهذا ] . 


الحسن 22 : ولأن الأولياء يلحقهم الشين 2 برد النكاح بعد الإيجاب . فإذا قال الزوج 
للولي : زوجني » فقال : زوجتك » [ ولم يُجعَل هذا نكاحا ] 27 » لرجع فألحق ) 
بهم الشين » وليس في البيع شين في رد بيعه بعد ( إيجابه » فافترقا . 


* نط اننا 


. هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » الذي تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ يلحقن الشرط ] . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في صلب ( ص ) : [ فالحق ] » المثبت من ( م ) » ( ع ) ومن هامش ( ص ) النسخة الأخرى . 
(5) في (م)ء(ع):[هم]. ش 


البيع على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة اام ۲۲۸٣/٥‏ 
||| مسالة : 
البيع على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة أيام 


۲ - قال أصحابنا : إذا باعه على أنه إن لم ينقده “ الثمن إلى ثلاثة أيام فلا 
بيع بينهما : جاز الشرط » وكان بمنزلة شرط الخيار للمشتري . 


وإن قال البائع : على أني إن رددت الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بيننا . جاز البيع › 
وكان بمنزلة شرط الخيار للبائع © . 


۴ - وقال الشافعى : لا يجوز ذلك 27 . لنا : ما روي عن ابن عمر 4ك : 
«أنه أجاز ذلك في الثلاث  »‏ » ولا يعرف له مخالف . ذكره محمد في الأصل . 


. ] في ( ع ) : [ على أن ينقده‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ شرط الخيار الشرط للبائع ] » بزيادة [ الشرط ] ولفظ [ شرط ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . راجع المسألة في : ا جامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط ) ص 5 4" » ”4 ٠"‏ » روضة 
القضاة « باب الخيار في البيع » ( 407/١‏ ) » المسألة ( ۲٠٠١‏ ) » بدائع الصنائع : « كتاب البيوع » » « فصل : وأما 
شرائط الصحة ٠۷١/١ ( ٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خيار الشرط ) ( 7.7/5- ٠٠١‏ ) ع 
البناية مع الهداية « باب خيار الشرط » ( ۸۲-۷۹/۷ ) » مجمع الأنهر « باب الخيارات » ( ۲٠/۲‏ ) . 

(۳) قال النووي في المجموع : « لو اشترى شيئًا بشرط أنه إن لم ينقده الشمن في ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » أو باع 
بشرط أنه إن رد له الشمن في ثلاثة أيام » فلا يبع بينهما » فوجهان حكاهما المتولي غيره » أحدهما : يصح العقد » 
ويكون تقدير الصورة الأولى : أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط » وفي الثانية : أن البائع شرطه لنفسه فقط »› 
وهذا قول أبي إسحاق . قال : لأن عمر وه أجاز ذلك » والثاني هو الصحيح باتفاقهم » وبه قطع الروياني وغيره : 
أن البيع باطل في الصورتين » . راجع المسألة في : حلية العلماء « كتاب البيوع ‏ ( ۲۸/٤‏ ) » فتح العزيز « كتاب 
البيع » » « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة ) » بذيل المجموع ( ۳٠۳/۸‏ ) » المجموع « كتاب البيوع ) 
( 151/5 ) . وقال مالك وأصحابه : إذا وقع البيع على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما » جاز 
البيع وبطل الشرط » فإن قال البائع : متى جفتك بالشمن رددت لي البيع » لم يجز . راجع المسألة في : المدونة 
« كتاب البيوع الفاسدة » » « فيمن باع سلعة وإن لم يأت بالنقد فلا بيع يينهما » ( ۲۲۲/۳ ) » الكافي لابن عبد 
البر « باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها » ( ۷۲٠/۲‏ ) » « قوانين الأحكام الشرعية « الباب السادس في 
البيوعات الفاسدة » ص۲٠۲‏ . قال ابن قدامة : « فإن قال : بعتك على أن تنقدني المن إلى ثلاث أو مدة معلومة 
وإلا فلا بيع بيننا » فالبيع صحيح » نص عليه » . راجع المسألة في المغني كتاب البيوع ( 5917/9 ) . 

(54) أثرابن عمر هه : قال ابن الهمام : « نقله الفقيه أبو الليث في شرح الجامع » عن محمد بن الحسن » عن 
عبد الله بن المبارك » عن ابن جريج » عن سليمان مولى ابن البرصاء » قال : بعت من عبد الله بن عمر جارية على 
أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا » فأجاز ابن عمر هذا البيع » . في فتح القدير ( ۳۲۸/٦‏ ) . وهكذا = 


م 


كتاب البيوع 
64 - ولأن القياس لا يدل عليه © فإذا قال الصحابى » حمل على التوقيف . 
٥‏ - ولأن الفسخ بترك النقد معنى يضاد “ العقد » فجاز أن ينعقد مع شرطه 
في الثلاث » كالفسخ بقوله : فسخت . 
زا ووه تجار أ تييع ا ا ع ران رف را و 
الطعام بالطعام إذا شرط فيه الفسخ بترك ‏ القبض في المجلس » ولا يكن القول بموجبه 
في بيع الطعام بالطعام ؛ لأن التعليل لبيع الأعيان التي لا ربا فيها . 
اله سا ا o‏ 
۱۸۸٩‏ 0 هذا يجري مجرى شرط 9 الخيار ؛ لأنه عقد العقد وعلق فسخه 
بترك النقد » وهو فعل المشتري » فصار كما لو علق الفسخ بقوله : فسخت . 
۷ - فإن قيل : هناك الفسخ 9 يتعلق منه بحظر » ولهذا يجوز بمضي المدة › 
وههنا جواز العقد تعلق بحظر » ولهذا يفسخ بمضي المدة . 
4 - قلنا : لا يصح ؛ لأن الفسخ لا يقع بمضي المدة » وإنما يقع بترك النظر 
فيها - كما يتلق :يقولة © فسحت . 
8 - قالوا : العقد الذي يجوز تعليقه وهو الوكالة لا يقف فسخه على حظر » 
والعقد الذي لا يتعلق بحظر أولى أن لا يقف فسخه على حظر » فلا يبطل بشرط الخيار . 
ولأن عقد الوكالة ما“ سومح بجواز تعلقه بالحظر لم يسامح [ بدخول الحظر في فسخه » 
والبيع لما علق حكم عقده حتى لا يجوز تعليقه با خطر سومح ] في فسخه . يبين "© صحة هذا 
الفرق : أن النكاح لما لم يتعلق ابتداؤه بحظر » جاز أن يتعلق رفعه ”“ بحظر وهو الطلاق . 
ِ قال العيني في البناية ( 1/7 ) » و قال البابرتي : « أثر ابن عمر وهو ما روى : أن عبد الله ابن عمر باع ناقة له من 
رجل بشرط أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام » فلا يبع بينهما ٠‏ » في العناية » بذيل فتح القدير ( 7١/7‏ ) . 
)١(‏ ساقط من ( ع ) . ۰ (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بصار] . 
(9) بترك محل كلمة : سوى المبتة في النسخ )٤( ٠.‏ في ( ع ) :1 شرطه ]. ٠‏ 
(5) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٦(‏ في ( ص ) : [ لو ] » والمثبت من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
ا ين المكرقن ساقط من لجر ضا واستدركه اتاج في الهش » وني( 0 اف 
تبين ] مكان : [ فسخه يبين ] . (۸) في ( م ) :1 ربعه ] . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضإ سد YYAV/o‏ 


o مسالة‎ ||| 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


٠‏ - قال أصحابنا : العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل : زيادة كيل في 
حجنن المكيلات ‏ أو زيادة © وزن في جنس الموزونات » هذه عبارة شيخنا أبي بكر 
الرازي 27 . 

وقد اختار غيره من شيوخنا أن العلة : الكيل مع الجنس » أو الوزن مع الجنس » وهذا 
تعليل لكون النوع فيه ربا » والأول لفساد العقد . 

واختار أبو طاهر (" التقدير الشرعي مع الجنس » فعلل الأشياء الستة ) بعلة واحدة . 

© ومن أصحابنا [ من قال ] © : عدم العلم بالمساواة من طريق الكيل‎ - 0١ 
. © في المكيلات مع الجنس » وعدم العلم بالمساواة من طريق الوزن مع الجدس‎ 

5 - وقال الشافعي في القديم : العلة : الجنس » والكيل » والأكل أو الجنس 


. ] (ع) : [ وزيادة ] وعلة الربا بهذا التخريج هي : [ الزيادة‎ ٠» ) في ( م‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة رقم ( ۲۰۹ ) . 

(۳) راجع ترجمته في مسألة رقم ( ۳۰۲ ) » هامش ( ه ) . 

)٤(‏ وهي : الذهب والفضة » والبر » والشعير» والتمرء والملح » وقد ورد بها الأثر عن النبي مَك من جهات 
كثيرة » منها : ما أخرجه مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت » قال : قال رسول الله م : « الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة » والبر بالبرء والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح با ملح » مثا ممثل » سواء بسواء » يدا بيد » 
فإذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد » » في الصحيح « كتاب المساقاة » » باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » ( ١1١١/8‏ ) » الحديث ( ٠١۸۷/۸١‏ ) » وأحمد في المسند » في 
« حديث عبادة بن الصامت #5 » ( ٠۲١/١‏ ) » راجع تخريجه أيضًا من وجوه مختلفة في : نصب الراية « باب 
الربا » ( ۳٣/۲‏ ۰ ۳۹ ) » تلخيص الخحبير ‏ باب الربا » ( ۷/۳ » ۸ ) » الحديث ( 1١١4‏ ). 

(5) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ التكليف ] ء مكان : [ الكيل ] . 

(۷) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص٥۷‏ » أحكام القرآن للجصاص « باب 
الربا » ( ١) ١‏ تحفة الفقهاء : باب الريا » ( ١ « Yo/Y‏ ) » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » ١‏ 
« فصل وأما شرائط الصحة » ( ١817/0‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( ۳/۷ ) وما 
بعدها » البناية مع الهداية 9 باب الربا » ( ۳۳۸/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۷۸/۲ ) » 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الربا » ( ١185/4‏ ) . 


والأكل والوزن . 

وقال في الجديد : العلة في (2© الأشياء الأربعة : مطعوم جنس » وفي الذهب 
والفضة : جس الأثمان © وهو قيمة المتلفات :. 

وأصحابه يقولون : أثمان جنس » ومنهم من قال : جنس ما يقدر به المتلف © . 

۴ - والكلام يترتب في هذه المسألة في فصول سبعة ‏ » فأولها : أن يدل 
على صحة علتنا وترجيحها » والثاني : فساد علتهم » والثالث : أن يدل على ثبوت (© 
حكمنا » وهو ثبوت الربا في المكيلات التي لا تؤكل » والرابع : أن يبطل حكمهم › 


. في جميع النسخ : [ المعلب ] » مكان [ العلة في ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ وقال في الجديد : جنس الاثمان ] » بزيادة : [ وقال في الجديد ] » وهو اضطراب في 
النقل . 

(۳) قال الشيرازي في المهذب - بعد أن ذكر الأعيان الستة المنصوص على تحريم الربا فيها - : « فأما الذهب 
والفضة : فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة » وهو أنهما من جنس الأثمان » فيحرم الربا فيهما » ولا يحرم فيما 
سواهما من الموزونات » ثم قال : « فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان » قال في الجديد : العلة فيها أنها مطعومة ... » 
وقال في القديم : العلة فيها أنها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة » . قال النووي في المجموع : « القول الجديد هو 
الأصح » . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « باب الربا » ( ۳۹۲/۹ -۳۹۷» ٤٠١-٤٠١‏ ) » 
الكت في « مسائل الربا » » ورقة ( ۱۳۱ا » ب » |١۳۲‏ ) » حلية العلماء » « باب الربا » ( ٠١١-۱٤۷/٤‏ )» 
فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » بذيل المجموع » ( ۱1۰/۸ ١54-1712‏ ) . وقال 
مالك علة تحريم التفاضل في الذهب والفضة : الثمنية » وفي غيرهما : الاقتيات والادخار . واختلف أصحابه في 
ذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد : « فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل : هو الاقتيات 
والادخار . أما فى الأربعة : فالصنف الواحد من المدخر المقتات » وقد قيل : الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن 
اا ومن شري الادخار ع يكون في الأكثر » وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان 
نادر الادخار » وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد - أيضًا - مع كونهما 
رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات . انظر المسألة في : المنتقى ۲۳۹/۲ » ۲١۸ » 74٠‏ » المقدمات الممهدات ( 77/1 ) 
وما بعدها » بداية امجتهد ( ٠١/۲‏ ) وما بعدها » شرح الزرقاني ( 57/0 ) . وقال أحمد في أشهر الروايات عنه مثل 
قول الحنفية : إن العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس » وفي غيرهما الكيل والجنس . وقال في رواية أخرى مثل 
قول الشافعي في الحديث : إن العلة في الأثمان الع دوا تاها ويد مارا جى انط + الان اة 
( ۳۱۸-۳۱۱/۱ ) » الإفصاح ( ۳۳۱/۱ ۰ ۳۳۲ ) ء المغني ( ۸٠٠/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠٤ » ٠۳/۲‏ ) » 
الإنصاف ( )١١ » ١١/١‏ . 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ تسعة ] » مكان : [ سبعة ] » وهو تصحيف . 

(5) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إب 


5211 / 


السبب فى فساد العقد عند وجود التفاضل 


وهو أن نبين ( “ » أن لا ربا في المأكولات التي لا تكال ولا توزن 9 » والخامس : أن 
يدل 29 » على صحة علتنا في الموزونات » والسادس : إبطال علتهم » والسابع : أ 

(» , إباحة باطنه بالجنس » والتمرة بالتمرتين . 

4 - أما 9 » الدليل على صحة علتنا : فما روي 9 » عن النبي مقي أنه قال : 
و الحنطة بالحنطة مثا بمثل كيلا بكيل » والذهب بالذهب مفلا بمثل » وزئًا بوزن » © . 

6 - فنص على اعتبار الكيل في الأشياء الأربعة » والوزن في الذهب والفضة › 
أما أن يكون ذكر الكيل ؛ فلأنه سبب في الحكم أو العلة 9» والاهتمام بالتنبيه على العلة 
أشد » والظاهر : أن الكيل / والوزن علة الحكم . 

يبين 29 » ذلك أنه : روي : ١‏ أنه [ عليه الصلاة والسلام ] نهى عن بيع الطعام 
[ بالطعام إلا مثلا بمثل » وعن بيع الذهب بالذهب ] إلا مثلا بمثل » وزنًا بوزن » ( › 
فلو علق الإباحة بالممائلة في المقدارين » دل أن ما " زاد عن قدرها على الحظرء ألا 


ن 


. ] في ( م ) : [ نبین ] . (۲) في ( م ) : [ لا يكال ولا يوزن‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 أن نبين‎ )٤( . ] في ( ع ) :1 أن ندل‎ )۳( 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ وأما ] بزيادة الواو . (5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ما روي ] بدون الفاء . 
(۷) أخرج مسلم الجزء الأول من طريق أبي زرعة » عن أبي هريرة مرفوعًا مطولا » ما عدا قوله : « كيلا بكيل » 
والجزء الثاني من طريق ابن أبي نعيم » عن أبي هريرة مرفوعًا بطوله بهذا اللفظ . في الصحيح « كتاب المساقاة ؛ » 
« باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا» ( 1711/5 ۱۲۱۲ ) » الحديث ( ۸۳ » ٠١۸۸/۸٤‏ ) . وأخرجه 
الطحاوي من حديث عبادة بن الصامت » بلفظ : « أن النبي لر نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه 
إلا وزنًا بوزن » والفضة بالفضة » تبرها وعينها إلا مثلا بمثل » وذكر الشعير بالشعير » والتمر بالتمر» والملح 
بالملح » كيلا بكيل » فمن زاد أو ازداد » فقد أربى » » وفي المعاني « كتاب البيوع » » « باب الشعير بالحنطة 
متفاضلا » ( 4/4 » ه ) . قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره بلفظ : « الذهب بالذهب وزئًا بوزن والبر بالبر 
كيلا بكيل» : أخرجه البيهقي بهذا اللفظ بسند صحيح » وأصله عند النسائي بزيادة فيه »> كلاهما من حديث 
عبادة بن الصامت » » في تلخيص الحبير ‏ باب الربا » ( ۸/۳ ) » الحديث ( ٠١۳۷‏ ) . 

(۸) في (م)٠(ع)‏ :1 لعته ] » مكان [ العلة ] . (5) في ( م ) › ( ع):[ تبين ]. 

وض عاو المكرفعين aL DC‏ من ع Eg e‏ في الهامش . 
والجزء الأول من الحديث سيأثي تخريجه من حديث معمر بن عبد اله نه معناه » في هذه المسألة وأما الجزء 
الثاني : فقد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « أن رسول الله كم قال : لا تبيعوا الذهب 
بالذهب » ولا الورق بالورق » إلا وزنًا بوزن » مثلا بمثل » سوّاء بسواء » » راجع صحيح مسلم « كتاب 
المساقاة » » « باب الربا » ( ۱۲١۹/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۸٤/۷۷‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب 


الصرف» ء ١‏ باب الربا » ( )١١( . ) 1۷/٤‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 


4۰/0 كتاب البيوع 


ترى »2١(‏ أنه عليه الصلاة والسلام [ إذا نهى ] عن الصلاة إلا بطهارة © , ل 
فقدها علة الحظر ؟ © . 

5 - فإن قيل : فهذا يقتضي أن تكون العلة منصوصة » وقد أجمعوا على أنها 
مستخرجة . 

۱۸۹۷ - قلنا : هذا تنبيه © » وليس بتعليل ؛ لأن لفظ التعليل : « لأنه كذا » > 
وهذا » الضرب يعلم بنظر واستدلال فليس بمنصوص . 

فإن قيل : وجوب التساوي بالكيل هو الحكم والمطلوب تعليله ”© . 


٨۸‏ - قلنا : الحكم فساد البيع أو جوازه » والتساوي فى الكيل والتفاضل فيه 
علته ؛ ألا ترى : أن قوله مر : « لا صلاة إلا بطهور » ؟ © بيان العلة وليس بيان 


الحكم وإن كان قد نص عليه » والحكم هو فساد الصلاة وصحتها . 
89 - فإن قيل : فقد ذكر في الخبر عيئًا بعين ولم يدل ذلك على كونه علة . 
٠‏ - قلنا : منع منه الإجماع » ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة و السلام 
«والفضل ربا » © » وهذا نص على أن علة الحكم : زيادة الكل والوزن . 
0١‏ - وروی أبو بكر بن عياش » عن الربيع بن صبيح » عن الحسن » عن 


. ) في ( م ) : [ الخطر ] » مكان : [ الحظر ] » وهو تصحيف » و لفظ : [ ترى ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وحديث النهي عن الصلاة إلا بطهارة سيأتي تخريجه في هذه المسألة‎ )۲( 
. ] ع ) » وفي ( م ) : [ الخطر ] » مكان : [ الحظر‎ ( ٠ ) ساقط من (م‎ )۳( 

(4) في (م)ء(ع):[يثبته ] »> مكان : [ تنبيه ] . 

(5) في ( م ) : [ كذى ] » وفي ( ع ) : [ كذاعء مكان : [ وهذا ] . 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ تقلبه ] » مكان : [ تعليله ] . 

(۷) قال ابن حجر بعد أن أورده بلفظ : « لا صلاة إلا بطهارة » : « في تلخيص الحبير « باب الأحداث » 
(۱۲۹/۱ ) » الحديث ( ۱۷۳ ) » وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا » بلفظ : لا تقبل صلاة 
بغير طهور « باب وجوب الطهارة للصلاة ؛ » وأحمد في المسند » في مسند 9 عبد الله بن عمر و ( ٥۷/۲‏ ع 
۳ ) » والترمذي بمثل لفظ مسلم في أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور » ( 5/0/١‏ ) »› 
الحديث ( ١‏ ) » والنسائي من حديث أبي المليح ( ۸۷/١‏ » ۸۸ ) » والدارمي في السنن « كتاب الصلاة » » 
باب لا تقبل الصلاة بغير طهور ) ( ٠۷١/١‏ ) . 

(۸) جزء من حديث يي سعيد الخدري مرفوعًا أخرجه محمد بهذا اللفظ في كتاب الآثار « باب شراء 
الدراهم الثقال بالخفاف والربا » ص59١‏ » الحديث ر( ) في مجمع الزوائد » والطبراني في الكبير بلفظ 
قريب « كتاب البيوع » » « باب بيع الطعام بالطعام » ( ١١۳ 21١5/4‏ ) . . 


١/6 


عبادة » وأنس بن مالك » 2 يا » عن النبي تر قال : « ما وزد ِكل بمثل إذا كان نوعًا 
واحدًا » وما كيل فمثل “ ذلك > فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » ”© . فلما حصل 
اعتبار المماثئلة با كيل ووزن دل على أن العلة النقدية 5 

۳ - قال لري ون لد جماعة 
SS‏ 
الرواة على نافع حتى لم يتفق منهم اثنان بواد » ولم يقدح هناك بكثرة ة الاحتلاف . 

ويدل عليه : أن العلة ” » نقضت لتأثيرها في الأحكام » والحكم المطلوب ‏ فساد 
العقد وصحته » ولوجه © » التفاضل في القدر » والتساوي [ تأثير في العقد » لم يوجد 
مثله في الاختلاف في الطعم » والتساوي ] فيه » ألا يرى 7 » أنه يجوز لا بيع قفيز جيد 
بقفيزين غین ٩‏ ل ب اليه 
فساد العقد وصحته لما ذكرناه » كان اعتبار ٩١‏ > علة الحكم أولى 

AA قالوا‎ - ۴۳ 

قلنا : وكذلك العلة عندنا كونه مكيلا أو موزوثًا » وهذا معنى لا يتزايد » 
لكن "٠ء‏ لما كان ما ذكرناه علة أثر الكيل الذي صار به 239 مكيلا » ثم وجدنا 


(1) في ( ص) : [ مثل ] بدون الفاء » وفي ( م ) » ( ع ) : [ قيل ] » وهو تصحيف » المثبت من سنن الدارقطني . 
(۲) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 18/9 ) » الحديث ( 86 ) . 

(۳) في (م)٠(ع):‏ [عنعء مكان : [ غير ] . 

. ] في (م)٠(ع): 1 ظن]ء مكان : [ طعن‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ لأن] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ إلا إسناد ] ) 
مكان : [ لأن الإسناد ] . (1) في ( م ) › (ع) :1 العلل ] . 

(۷) في ( ص ) : مختصرة ومكتوبة [ المط ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ووجد ] » مکان [ ووجه ] . 

٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٩( 

)٠١(‏ )في ( ص ) : [ عسين ] وفي النسخ الأخرى : عتيقين والعْسٌ : القدح الضخم وقيل هو أكبر من العُمَر 
وهو إلى الطول يروى الثلاثة والأربعة والعدَّة » والرغد أكبر منه . اللسان ( ۲۹٤۲/٤‏ ) . 

. في (م)٠(ع ) : [ اعتباره ] بدون الهاء‎ )۱١( 

(؟١1١)‏ في ( م (١)‏ ع ) : [ قلنا لكن ] » بزيادة : [ قلنا ] . 

(۱۳) في ( ۴ ) + (ع) ار بلهدم ر 


4۲/0 


كتاب البيوع 
الطعم الذي به “ صار مطعومًا لا يؤثر » دل على أن كونه مطعومًا ليس بعلة . 

٤‏ - فإن قيل : قد يؤثر اختلاف الطعم ؛ لأن من ابتاع طعامًا ‏ فوجده عفنا 
رده لنقصان طعمه . 

قلنا : هذا تأ قرافي الات الخيان وتن نطب فاي © فى اة اله روفاد 
وهذا هو الحكم المعلل . 

٥‏ - ولان الحكم المعلل يوجد بوجود علتنا وهو التساوي في الكيل » ويعدم 
بعدمها © » مع وجود الطعم في الحالتين على وجه واحد , فدل على أنها هي © العلة . 

5 - فإن قيل : الحكم يوجد بوجودها ولا يعدم بعدمها ؛ لأن من باع صبرة 
بصبرة لا يعلم قدرهما » فالبيع فاسد » فلم تعدم العلة . 

۷ - قلنا : غلط » علة الجواز : العلم بالتساوي من طريق الكيل » وقد زال 
ذلك ؛ ؛ لأن معنى قولنا ؛ وجود التساوي في الكيل والتفاضل فيه » وما ذكروه من الطعم 
الجمع على اعتباره » فكان تعليق الحكم فيما أجمع على تعلقه به » واعتباره فيه © أولى . 

۸ - ولأنا إذا اعتبرنا النقدية جعلنا المضموم إليه أكثر الجنس في الأشياء الستة 
معنى واحدًا © » فهو أولى من التعليل بعلتين كل واحدة منهما لا تعم الأصل . 

۹ - فإن قيل : اعتبار النقدية يبطل ” بالمذروعات 29 والمعدودات . 

. قلنا : إما يعتبر التقدية في ا مى الذي علقته الشريعة » وهو جواز البيع أو فساده‎ - ٠ 

وأما الدليل على إبطال علتهم : فلأنها تبطل ('2 ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا » 
يجوز مع كونه مطعومًا . 

. فإن قالوا : ليس بمطعوم ؛ لأنه محرم قبل الذبح‎ - ١ 


: . ساقط من ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(5) في ( م ) : [ الطعاما ] . (5) في ( ص ) : [ تأثير ] : ْ 
)٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ وعدم بها ] . (5) في ( ع ) : [ من ] » مکان [ هي ] . 
(1) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . a‏ 

)¥( في جميع النسخ :1 واحد والصواب بالنتصب كما أثبتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ تبطل ] . 

(5) المذروعات : ما قيس بالذراع يقال ذَرَعَ فلانٌ الثوبَ أي قاس بالذراع .. 

. ] في ( ص):[يطل‎ )۱١( 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضإ ۲۲۹۳/٣ ım‏ 


۴ - قلنا : يلزمكم السمك » والجراد » وهو مطعوم مباح يجوز التفاضل فيه . 

۴ - فإن قيل (2 : ليس بمطعوم . 

4 - قلنا : غلط ؛ لأن أكله تمكن ومباح » لكن لا يُعتاد » إلا أنه ”> يصلح › 
فهو كاللحم بالحيوان » ولا يجوز التفاضل فيه وليس بمطعوم في الحال حتى يستصلح . 

. علتهم بالعرايا ؛ لأنه بيع مطعوم من غير ممائلة‎  لطبتو‎ - ١ 

5 - فإن قيل : لا يجوز عندنا إلا بعد أن يعلم تمائلهما في حال الادخار ° . 

۷ - قلنا : الممائلة المأخوذة من علتنا في الشريعة هي المماثلة كيلا » وذلك لم 
يوجد . 

۸ - وتبطل علتهم بالطين الخراساني © . 

8 - فإن قيل : أكله سنة . 

۰ - قلنا : هو مأكول مشتهى وإن كان فيه ضرر » وهذا ”) موجود في كثير 
من المطعومات . ولأن الطعم ليس بعلم المقدار فلا يكون علة » كاللون » والاسم . 

0١‏ - ولأن الطعم لا يضم إلى الجنس » فيكون علة في الموزونات » وكذلك لا 
يضم إلى الجنس فيكون علة على المكيلات » كاللون والرائحة » ولا يلزم ؛ لأنه «© 
مقدار » وذلك مضموم إلى الجنس في الموزونات عندنا . 

ولأن © زيادة الطعم ليس لها تأثير في فساد البيع ‏ فلا ") يكون علة له مع الجنس » 


كالاقتيات . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ قالوا] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أنه ] وفي ( ص ) أن‎ )١( 
: ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وفي ( م ) » (ع)‎ )۳( 
. ] يطل‎ [ 


(5) في ( م ) + ( ع ) :1 الإدخال ] . 
(5) قال النووي : « وأما الطين الذي يؤكل سفهًا ويقال له : الخراساني » ففيه الوجهان › الصحيح : أنه ليس 
ربويًا » وبه قطع القاضي حسين » وأبو الطيب » والمتولي » وصاحب البيان » ونقله إمام الحرمين عن العراقيين » 
قال : وتردد فيه الشيخ أبو محمد » ومال إلى أنه ربوي » وصححه الغزالي في الوسيط : أنه ربوي » والمذهب 
الأول » » في المجموع « باب الربا » ( ۳۹۸/۹ ) » وراجعه أيضًا في فتح العزيز » الباب الثاني في الفساد بجهة 
الربا » بذيل المجموع ( 177/8 ) . (5) في (م)ء(ع):[هذا]. 

(۷) في (م)٠(ع):[ولأنهع‏ بالعطف . (۸) في ( م )+ (ع) :1 للا]. 

(؟) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + ( ع ) :1 وقد ] . 


5 - ولأن النبي به نص على الأشياء الستة » وبين فيها حكمًا » وهو جواز 
[ وعلة مخالفنا تؤدي إلى ثبوت الربا في أجناس محرم بيع بعضها ببعض في حال ] © » 
مثل : البطيخ » والرمان » وهذا إثبات الحكم في الفرع بخلاف ما يثبت في الأصل . 

۹۳ - فإن قيل : يجوز يبع 9© البطيخ والرمان بجنسه وزنًا . 

٤4‏ - قلنا : فالأصل العلل حكمه اعتبار الممائلة من طريق الكيل » والعلة 
تؤدي 22 إلى خلاف حكم الأصل من هذا الوجه . 

٠٥‏ - وأما الدليل على حكمنا : وهو ثبوت الربا فى المكيلات المطعومة وغير 
المطعومة : فما 27 قدمناه من خبر الربيع بن صبيح © » وما روي في حديث ابن عمر 
الصاع بالصاعين » فإني أخاف عليكم الربا » » ومعلوم 29 أنه لم ينه عن بيع الذي هو 
في المكيال » فدل على أنه نهى عن بيع ©" مال بالصاع » وهذا علة في كل مكيل . 

5 - فإن قيل : ما يدخل تحت الصاع مضمر في الخبر» فكيف يعتبر عموم المضمر؟ . 

1۰۹% - قلنا : اسم الصاع يتناول في | لحقيقة المكيل » ويتناول في الحقيقة الكيل المقدر . 

الدليل عليه : ما روي : « أن النبي به فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا 
من شعير ) , 

. ما بين المكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 

(9) في ( م ) : [ يۇدي ]. 

(4) في جمع النسخ : [ مما ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( م ) : [ الصبح ] . 

(1) في (م ) (١‏ ع ) : [ وهو الربا ] » بزيادة [ هو الربا ] . وحديث ابن عمر ورا » أخرجه أحمد بهذا اللفظ 
في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ف » ( ٠١9/7‏ ) » وابن حزم في الحلى « كتاب البيوع » 
( 417/7 ) ء المسألة ( ٠٤۸٠١‏ ) ء والهيئمي في مجمع الزوائد » « كتاب البيوع » » « باب بيع الطعام 
بالطعام » ( ١١7/4‏ ) . كما أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان مختصرًا » في الصحيح في ١‏ كتاب 
المساقاة » » « باب الربا » ( ١7١5/7‏ ) » الحديث ( ٠١۸١/۷۸‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » 
باب « تحريم التفاضل في الجنس الواحد » ( ۲۷۸/١‏ ) » راجع تخريجه أيضًا في نصب الراية « باب السلم » 
A6)‏ 5:). ۰ (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ یع ]. 

(۸) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر © في مسألة ( ۳۲۱ ) . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل Y1406/o‏ 


4 - ويقول القائل : هذا قفيز » وبعتك قفيرًا من هذا الطعام » وإذا تناولها 
الاسم حقيقة » ثم دل الدليل على أن أحدهما لم يرد » بقي “ الآخر . ويدل عليه 
حديث سعيد بن المسيب › قال : سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة 4ا 
[ يحدثان 27 : « أن النبي بلقي استعمل سواد بن غزية ” أخا بني عدي بن النجار © ) 
على خيبر » فقدم عليه بتمر جنيب 9 » يعني جيد » فقال قر : « أكل تمر خيبر 
هكذاء « قال لا » ونما اشتريت الصاع من هذا بالصاعين من الجمع » والصاعين 
بالثلاثة » فقال تر : « لا تفعلوا » ولكن بيعوا تمركم بثئمن 29 » واشتروا به هذا » 
وكذلك الميزان » 29 » وهذا عام في كل موزون . 

8 - فإل قي ؛ تة الان اسم ا يوزن به © ؛ وذلك غير مراد والوزون لا 


.] في ص :[بتى ]ء وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ نفۍ‎ )١( 

(؟) الزيادة لمقتضى السياق . وقوله : [ سعيد بن المسيب قال : سمعت ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) قال ابن الأثير : « سواد بن غزية الأنصاري من بني النجار ء وقيل : هو حليف لهم من بلي بن عمرو بن 
إلحاف بن قضاعة »> شهد بدرًا والمشاهد بعدها » وهو الذي أسر خالد بن هشام الخزومي يوم بدر » وهو كان 
عامل رسول الله ب على خيبر . 

] من قوله : [ استعمل ] إلى [ خا بني ] ساقط من من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ سواد بن غزية أخا بني‎ )٤( 
. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

(5) في (م)٠(ع):[‏ حبيبب ]. )٦(‏ لفظ : [ بشمن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۷) في (م) ١‏ (ع) : [ هكذا ] . حديث سعيد بن المسيب : أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة » في الصحيح 
« كتاب الوكالة ) » باب « الوكالة في الصرف والميزان » ( 41/5 ) » وفي « كتاب الاعتصام ) » باب « إذا 
اجتهد العامل أو الحاكم » ( 51/8 ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة ) » باب « بيع الطعام مثلا بمثل ) 
15١6/8‏ ) » الحديث ( ٠١۹۳/٤١‏ ) » والدارمي في السنن « كتاب البيوع » » « باب في النهي عن بيع 
الطعام إلا مثلا بمثل » ( ۲١۸/۲‏ ) » والدارقطني في الستن كتاب البيوع » ( ١7/9‏ ) » الحديث ( 84 )ع 
والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن » ( 580/0 ) . 
راجع تخريجه أيضًا : في نصب الراية « باب الربا » ( 75/4 ) » والهداية ( 183/17 » 181 ) » الحديث 
١١55١‏ )ء إرواء الغليل « ياب الربا » ( ۱۹۰/٥‏ )» الحديث ( 1١884٠0‏ ). 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] . 

(9) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي ( م ) » ( ع ) : [ فلا 
يعلم ] . )٠١(‏ في سائر النسخ : [ تجوزت ] . 


ها 


كتاب البيوع 

۰ - قلنا : « ثبت 29 أن أهل اللغة تحذف المضاف وتقيم (© المضاف إليه 
مقامه . فقوله : « وكذلك الميزان » » يعني به ذي الميزان » والاسم إذا بطل حمله على 
حقيقته لم يكن بد من حمله على التوسع . والبطلان أيضًا لا يجوز في كلام الرسول 
يله » فلم يبق إلا أن يحمل على ما ذكرنا . 

ولأنه زيادة في كيل » كالحنطة بالحنطة . 

. فإن قيل : المعنى فيها أنها مطعومة‎ - ١ 

۲ - قلنا : من الحكم . 

۳۴ - فإن قيل : فلا يظن التفاضل فيها لينقض بالمتساويين في الكيل إذا تفاضلا 
في الوزن » وإن فاته فلا يجوز التفاضل فيها كيلا ؛ فقد عللت كما ذكرناه » وضممت 
إليها وصمًا آخر » وهذا لا يجوز . 

4" - فإن قيل : الرماد / مكيل (© جنس ولا ربا فيه » والسنبل ۳ فيه ربا » .م 
وليس بمكيل . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الرماد © فيه ربًا عندنا إذا اعتيد بيعه كيلا . فأما 
السنبل 2١‏ فهو مكيل » لكن يقف على صفة » وهو أن يفارق الوعاء » ونرى الطعام في 
جوالق © . 

5 - وأما الدليل على بطلان حكمهم في المطعوم الذي ليس بمكيل : فلأن ما 
يضمن © بقيمته [ في جميع الأحوال لا ربا فيه كالثياب . 

۷ - ولا يلزم الحلي ؛ لأنه يضمن بقيمته إذا كان لصناعته قيمة » وإذا لم تكن 
ضمن بالنقد ؛ ولأنه جنس الذهب وذلك لا يضمن بقيمته ع © بكل حال . 


(١)في‏ ( م ) › ( ع ) :[ يشت ] . (۲) في ( ص ) : [ ويقیم ] . 

(۳) في ( ع ) : [ الزباد مكيل ] . N TEE CDI‏ 

(5) في ( م ) : [ الزباد ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا اعتد بيعه كيلا فأما السيل ع » مكان المثبت . 

(۷) في جميع النسخ : [ جولق ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ ولأن ما يضمن  ]‏ مكان المثبت ٠‏ وفي ( ص ) : [ لا يضمن ] » وهو خخطأ . 
(5) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ومن قوله : [ إذا كان لصناعته ] 
إلى : [ لا يضمن بقيمته ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 1" 


أو نقول : جنس يجب على مستهلكه القيمة » فيجرى الربا في نقده . 

 بايثلاك ولأن البطيخ والرمان يباع في العادة عددًا » فلا يثبت فيه الرباء‎ - ١ه‎ ٠۸ 

۹ - ولأنهما عينان باقيتان على أصل خلقتهما ٩”‏ » لا يجوز بیع كل واحد 
متهما'عن الانقراف .00 "بالأسرى . كسا الأعيان:. 

۰ - ولان كل جنس جاز بيعه ؛ جاز بيع بعضه ببعض » أصله : الطعام والشمن . 

۱ - فان قالوا : يجوز بيع ذلك وزئًا » فقد تكلمنا » وإن كان تركا للمعروف 
في المذهب © , 

۲ - ولأا أجمعنا على ثبوت الربا في المطعومات الموزونة » فلا يخلو | إما أن 
يكون 3 ذلك ] ©© فرعًا للأشياء الأربعة ؛ لأن الحكم فيها وجود المماثلة كيلا » فلم يبق 
إلا أن يكون فرعًا للذهب والفضة والحكم [ بوجود الممائلة وزنا ] ”° . 

۴ - وأما الدليل على صحة علتنا من الموزونات : فقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وكذلك اليزان ) . 

44 - وحديث عبادة وأنس ”© © أن النبي يقد قال : « ما وزن مثل © 
بمثل إذا كان نوعًا واحدًا ) . 

ه16 - ولأنها زيادة وزن في ع كان بها التحريم ا 

45 - ولان زيادة الوزن تؤثر © في الفساد » والمساواة فيه تؤثر © في 
الصحة » فدل أنه العلة 0 في الحكم يإجماع ؛ فتعليق الحكم به أولى . 

٠‏ - وأما الدليل على إبطال علتهم : فلأنها غير متعدية » والعلة إذا لم يدل 
عليها إلا الطرد فإذا لم ينعقد : لم تصح 


. في ( ص ) : [ كالنبات ] بدون نقط‎ )١( 

(۲) في ( ص ) › (م ) : [ باقيان ] » مكان : [ باقيتان ] » وفي ( ص ) : [ خلقهما ] » مكان : [ خلقتهما ] . 
9) مكان النقط زيادة : [ إذا كان معه أحدهما ] ولا وجه لها . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ المذهب ] . (ه) الزيادة في ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(5) هنا سقط مكان النقط » والكلام غير تام » ولذا زدنا ما بين القوسين » ولعله المقصود . 

(۷) في جميع النسخ : [ وحدته عبارة وليس ] » مكان : [ وحديث عبادة وأنس ] والصواب ما أثبتناه . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مثلا ] » مكان : [ مثل ] . 

)٠١ ١ 9(‏ في ( م ) › ( £ ) :1 يۇر ] . 


۹۸/٥‏ كتاب البيوع 


۸ - فإن قيل : « لا يمتنع ٠”‏ أن يعلل الأصل بعلة لا تتعداه 2 كما علاتم 
ار 

۹4 - قلنا : عندنا يجوز ذلك إذا دلت الدلالة على صحة العلة » واستفيد من 
الدليل " المنع من التعدي إلى الفروع » ويستفاد معنى الحكم » وإلا منعنا أن تعلل © 
علة لا دليل عليها إلا الطرد » وهي غير متعدية . 

ولو سلمنا أنها علة صحيحة كان تعليل الأصل بعلة متعدية أولى ؛ لأنها تفيد (“ 
حكم الفروع » والعلة العامة أولى » وما يتعدى أولى ©© مما لا يتعدى . 

٠ ۰۹0۰‏ - ولأن النبي بلقي ذكر الأشياء الستة وجعلها أصولا لغيرها » وإذا كانت 
الأعياء الآرد بعة معللة فيما © يتعدى إلى الفروع ؛ فالظاهر أن البقية تتعدى ‏ أيضًا 
ليكون حكم الجميع حكمًا 29 واحدًا . 

ولأن علتهم تبطل بالفلوس ؛ لأنها - إذا نفقت - أثمان فلا ربا فيها ؛ لأنها لا 
يعرف '“ بها القدر لكونه ذههًا . 

١‏ - وأما الدليل على جواز بيع التمرة بالتمرتين والحبة بالحبتين : أن ذلك يباع 
في العادة عددًا » كالثياب ١‏ , 

ولأنه ليس بمكيل ولا موزون » فصار كالجوز » والبيض . 

۲ - ولا يلزم الماء ؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز ببعه © متفاضلا . 

٠ ۴‏ - ولا يقال إنها تكال 7" بآلة صغيرة كقشر الفستقة » وتعجيل لا يسع تمرة 
واحدة ؛ لأن الكيل عبارة عما وضع لعرفة المقادير في العادة » وهذا لا يوجد فيما قالوا . 


. ] ع ) : [ لم يصح فإن قيل ويمتنع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا يتعداه ع . (۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ بلتعليل ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نعلل‎ )٤( 

(5) في سائر النسخ : [ أولا ] » مكان : [ أولى ] والصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) » ( ع ) : [ هي لأنها ] › 
بزيادة : [ هي ] » وفي ( م ) : [ يفيد ] . 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الغائبة ] » مكان : [ العامة ] » وقوله : [ وما يتعدى أولى ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 


(۷) في ( ص ) : [ فيما ] . (۸) في ( م ) : [يتعدى ] . 
(5) ساقط من ( ع ) . )في ( م )۰ ( ع ) :1 لا یعرف ] . 
)١١(‏ في جميع النسخ : [ عدد النباب ] . (۱۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


(؟١)‏ في ( م ) :1 يکال ] 


ولأن الوعاء إذا عملت لتمرة (© O AChE‏ 
ذلك كيلا ؛ ألا ترى : أن العقد به لا يجوز (© عند مخالفنا » فدل أنه ليس بكيل ) . 

كا ابر ناما امار ون كن ولزن aE E‏ 
والفضة . ١‏ 
ولأن مستهلكه يلزمه قيمة ؛ فلا يدخل الربا في نقده » كالثياب . 

وهو١٠‏ - احتجوا : بما روي عن معمر بن عبد الله ذه أن النبي يكلم قال : « الطعام 
بالطعام مثا بمثل » ” 

- قالوا وهذا يدل على أن ثبوت الربا في كل مطعوم ؛ لأن اسم الطعام يقع 
على كل مطعم (© لعينه شرعًا ؛ قال الله تعالى : ل ومن لم يطعن ل بن © 
الآية ٠”‏ وقال تعالى : ا کل لكاو كاد ڪل لي نويل # 2 , وقال تعالى : 
وَطَعَام لين ووأ ألكتب حل لد »4 © , وأراد به الذبائح . 

: وقالت عائشة يني : « عشنا زمانًا ما كان لنا طعام إلا الأسودان‎ - ٠۷ 
دليل على ثبوت الربا فيما لا يكال 229 من المطعومات‎ 2١0 العمر» والماء » 209 » وهذا‎ 


44/0 


ولا يوزن . 
)١(‏ في ( ع ) : [ ثمرة ] بدون اللام . (۲) في ( م ) › ( ع ):[ بزيادتها ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجوز به ] . (4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بمكيل ] . 


(ه) حديث معمر بن عبد الله ه » أخرجه مسلم مطولا في الصحيح : و كتاب المساقاة 6 » 9 باب بيع الطعام 
مثا ثل » ( ۱۲۱٤/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۹۲/۹۳‏ ) » وأحمد في المستد في حديث معمر بن عبد الله نه ) 
٠ ١١40/59‏ ) والطحاوي في ا معاني « كتاب البيوع ؛ » باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلًا » ( 7/4 ) » 
والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۲٤/۳‏ ) الحديث ( 84 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » باب 
جواز التفاضل في الجنسين ( ۲۸٠/١‏ ) » راجع تخريجه في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱۸١/۷‏ › 
) » الحدیث ( ۱۳٣۳‏ ). 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 متعطم ]. 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲4۹ . وفي ( ص ) : [ فمن ] » مكان : [ ومن ] » وهو خحطأ من الناسخ . 
(۸) سورة آل عمران : الاية ٩۳‏ . (۹) سورة المائدة : الاية © . 

)٠١(‏ قول عائشة ما أخرجه الإمام أحمد في المسند » بلفظ قريب » عن عروة بن الزيير « أنه سمع عائشة 
تقول : كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بیت من يبوت رسول الله يِه نار » قال : قلت : يا خالة » فعلى 
أي شيء كتتم تعيشون » قالت : على الأسودين : التمر والماء » أه . مسند الإمام أحمد ( 211/7 85 ) . 
)1١(‏ في (م)ء(رع):[وهذا]. (١١)في(م)ء(ع):[لايؤكل].‏ 


»/o‏ ا 


كتاب البيوع 


1۰40۸ - والثاني : أنه نهى عن بیعه إلا مثلا بمثل » ولم يفرق بین قليله وكثيره » 
وهذا يبطل قولكم في الحبة بالحبتين : إن ذكر الصفة في الحكم تعليل » كقوله تعالى : 
« إن جا كاين بل تبأ & “ » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « في سائمة الغنم 
زکاة ‏ » » وكقوله تعالى 7 : ل وَالصَارِقٌ ساره كََقَطعُوا 4 © , وقوله : 
ل جرا الْمْحَسِينَ © ° ۾ لن آله عد كفن عدبا مُهِينَا # ^ . 

8 - وال جواب : أن إطلاق الطعام يتناول بعض المطعومات دون بعض » بدلالة 
قولهم : سوق الطعام » لا يتناول ذلك سوق الصيادلة 9© . 

19 - ولا يقال : إن أكلَّ الإمْليلّج © أنه أكل الطعام » أو يجوز العموم في كل 
المطعومات » لا نسلم . 

وقولهم : إن تسمية الطعام يعني في معرفة العرب » غلط ؛ لأن الكوفة والبصرة 
مُصّرتا 29 والقوم عرب تثبت الحجة بقولهم » وسموا هذه الأسواق بلغتهم » ثم راوى 
الخبر قال : وكان طعامنا يومعذ الشعير . 

 فرعلا ولو سلمنا لهم الحقيقة لم يكن بد من حمل قول معمر على‎ - ١ 
ومتى وجد معنى الاسم في المعرف كان حمل الكلام عليه أولى من حمله على معناه‎ 
. اللغوى »> فسقط اعتبار العموم من الخبر‎ 

ولأن الخبر لو حمل على كل ما يطعم » اقتضى وجوب اعتبار المماثلة في ال جنسين » 


5 سورة الحجرات : الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر : « قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : في سائمة الغنم الزكاة اختصار 
منهم ) » في تلخيص الخحبير » « كتاب الزكاة ) » « باب صدقة الخلطاء ٠١١ » ٠١٠١/۲ ( ٩‏ ) » ضمن الحديث 
۸۲١(‏ )» وقال الغماري -تعليقا- بعد أن ذكره في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 8/١‏ ) » الحديث 
١(‏ ) : « هو بهذا اللفظ غير موجود » بل مأخوذ من الأحاديث » . وقد أخرجه البخاري من حديث أنس 5ه 
مطولا ؛ بلفظ قريب » في الصحيح  »‏ في الزكاة » » « باب زكاة الغتم » ( ١8/١‏ . 

(۳) الزيادة من ( ع ) . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ٠۸‏ . 

(5) هذا جزء من الآية رقم ( 5 ) من سورة المائدة » وأيضًا جزء من الآية رقم ( ۳١‏ ) » من سورة الزمر . 
(5) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

(۷) في ( م ) : [ لا يتناوله ذلك سوق الصيارفة ] » مكان المثبت . 

(۸) الإهليلج : عقير من الأدوية » وهو معرب . راجع لسان العرب » مادة ٠‏ هلج » ( 4184/5 ) » المصباح 
امير ( 71١/1‏ ) . (5) في (م):(ع): [ مصيرنا]. 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضإ  Y۰ ۱/٥ mux‏ 


وهذا خلاف النص والإجماع » فعلم أن المراد به ما ذكرناه . 

5 - وأما قولهم : إنه لم يفصل بين القليل والكثير » وقد أجمعوا أن 
الماثلة التي ذكرها في الخبر كيلا » فاقتضى ذلك ما يتأنى فيه الكيل دون ما لا 
يتأنى 0 

۴ - فأما قولهم : إن ذكر الطعام كالتعليل » فلا يصح ؛ لأن تعليق الحكم 
بالاسم لا يجعله علة ”“ ؛ الدليل عليه قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « لا بأس ببيع © 
الحيوان بالحيوان اثنين بواحد يدا بيد ) ° . 

٤‏ - ولم يدل ”“ ذلك على اختصاص الحكم بالحيوان » وكذلك ٩‏ ( نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ¢ ف وأنهيه عن بيع 
الطعام قبل القبض . 

6 - وأما قوله تعالى : [ وَليَارِقُ ساره مَأَقَطهُوَا 4 29 , و ل أيه 
والرنی جردو # © > فهذه أسماء الفاعل فذكرها ذكر الفاعل » وكأن لا فرق '“ بين 
من سرق فاقطعوه » وقوله : ل والسارى © › ل فَأَقَطعْوَا 4 > وليس هذا من 
مسألتنا 2١١‏ في شيء . 

على أن من أهل الأصول من يقول : « إن قوله : ف السار ت ف وَأَلسَارِقَةٌ # يدل على 


. ] في (ع) :1ما تأتى‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ علية ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عليه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ بع ]. 

2 ) ۱۲۳۸( الحديث‎ » ) ٥۳۰/۳ ( ٩ أخرجه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا في السنن « كتاب البيوع‎ )٤( 
)ع الحديث‎ ۷٦۳/۲ ( » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات © » باب « الحيوان بالحيوان نسيئة‎ 
وأحمد في المسند في مسند جابر بن عبد الله وه ( ۳۱۰/۲۳ ۰ ۳۸۰ » ۳۸۲ )» والطحاوي في‎ »)۲۲۷۱ ( 
المعاني « كتاب البيوع » » باب « استقراض الحيوان » ( 70/4 ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : « هذا‎ 
) ۱۹۷ › ۱۹٩/۷ ( حديث حسن صحيح » . راجع تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ 


.) ۱۳١۸ ( الحديث‎ 

(0) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( ص ) : [ ولذلك ع . (۷) في ( م ) > ( ع ) : [ يجزي ]. 
(8) سورة الائدة : آية ۳۸ . (9) سورة النور : الآية ۲ . 


. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( 
. ] ع ) : [ من مسألتنا في مسألتنا ] » بزيادة : [ في مسألتنا‎ (١ ) في ( م‎ )١١( 


ل كرف 


کتاب البيوع 


وجوب القطع ”“ فلا يدل اللفظ على ”“ أن السرقة علة » وإنما يعلم ذلك بدليل 
منفصل » وهو أن السرقة فعل منكر والقطع نكال » فيستدل بذلك على النكال لأجل 
ذلك الفعل » وهذه المعاني كلها معدومة في قوله : « الطعام بالطعام ) . 

© فإن قيل : حص الطعام بالذكر دون غيره » ولو كان الجص والنورة‎ - ٦ 


۷ - قلنا : كما حص النهي عن بيع الطعام قبل القبض » وإن كان الطعام 
بعده سواء . 


رع سم 


۸ - احتجوا بقوله تعالى : 3 اکس ڪا ڪون اليا # 0 » ولا يجوز أن 
ينهى عن أكل ما لا يتأتى فيه الأكل . 

8 - قلنا : نهى عن أكل الربا » واقتضى ذلك ثبوت الربا في المأكول » وغيره 
موقوف على الدليل . 

1۰۹۷۰ اذ الأكل يفيد (“ التناول › بدلالة : قوله تعالى $ وَل الوا مرکم 
نکم بالطلل 29 » وقال تعالى : «( وک تاوا اموم إِله نریم ” , والمراد بذلك 
الأحذ والتناول . 

ولأنه نهى عن © أكل الربا وعن أخذه بقوله تعالى :  «‏ وما عَاتَدسُم من ربا يربو ف 
امول الاس 29 » فاقتضى مجموع الأمرين النهي عن القطع والأخذ والاكل 2 . 

١‏ - احتجوا بحديث عبادة هه : أن النبى تر قال : ( لا تبيعوا الذهب 
سواء بسواء ( )0 : 

. الزيادة لمقتضى السياق » وفي سائر النسخ : [ القتل ] » مكان : [ القطع ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ) ساقط من (ع‎ )۲( 
. ] في ( م ) ء( ع ) : [ الجص والنورة والحص ] » بزيادة : [ الحص‎ )۳( 


.] في ( م ) › ( ع ) :[ مفید‎ )*( . ٠۷١ سورة البقرة : الأية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة : الأية ۱۸۸ . (۷) سورة النساء : الآية ۲ . 

(۸) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) سورة الروم : الآية ۳۹ . امير عر )ا رادل وا ا 


» ) ١5 »٠٤/۳( » حديث عبادة يه : أخرجه الشافعى بهذا اللفظ في الأم « كتاب البيوع ۲ » باب « الربا‎ )١1( 
= › ٠ والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع‎ » ) ۲۲١ ( وفي الستن المأثورة « كتاب البيوع » » ص۸٦۲ » الحديث‎ 


/ب 


ار وض 


؟١٠‏ - قالوا : وهذا عام فى التمرة الواحدة والحبة الواحدة » فاقتضى أنه لا يجوز 

قالوا : ولأن النبى ج ذكر الأشياء الستة لينبه بها على غيرها » والعلة التي يحفظ 
أصلها ويلحق غيره به أولى ”“ من العلة التى تخص أصلها . 

۴ - ولأن العموم يخص با يعارضه وينافيه ولا يخص با يوافقه » والعلة / 
المستنبطة من الأصل توافقه فى حكمه ولا تخالفه (© ؛ فبطل أن يقع بها تخصيص 
أصلها 9© . 

٠١/4‏ - والجواب : أنا تتبعنا الأخبار فلم نجد هذا اللفظ في شيء منها » وإنما الخبر 
المروي : « الذهب بالذهب » » وروي : ١‏ أنه نهى عن الذهب [ بالذهب ع إلا مثلا 
بمثل) » فأما : « لا تبيعوا إلا مثلا بمثل » فما وجدناه في كتاب يرجع إليه ° . 

ولأن الخبر لم يتناول إلا ما فيه الكيل والوزن ”“ ؛ بدلالة : أن النبي ب علق الجواز 
بشرط » وهو التساوي. من طريق الكيل والوزن ؛ فدل [ على ] 29 أن فساده لعدم ذلك 
الشرط » كما قال : « لا تصلّ إلا طاها » » لما علق جواز الصلاة بالطهارة كان فسادها 
متعلقًا بعدمها » وهذا إنما يكون فيما يتأتى فيه الكيل › فأما الحبة والحبتان ؛ فعندهم لا 
يجوز بيع بعضها ببعض متساويًا ومتفاوتا » وعندنا يجوز بيعها على الوجهين جميعًا › 
فعلم أن الخبر لم يتناول ذلك » وإنا لم نخصه © . 

٥‏ =- فإن قيل : نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن [ بيع ] 9 البر بالبر عام في 
« باب الشعير بالحنطة متفاضلا » ( 4/4 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب الأجناس التي ورد 
النص بجريان الربا فيها » ( 77/5 ) » ومسلم في الصحيح كتاب المساقاة » » باب « الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدًا) ( ٠۲٠١/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۸۷/۸٠١‏ ) » والنسائي نحوه في المجتبى « كتاب البيوع ) » في “بيع البر بالبر ) 
۲۷١/۷ (‏ ) » والدارمي في السنن « كتاب البيوع » » « باب في النهي عن الصرف ) ( ٠٠۹/۲‏ ) . راجع تخريجه 
أيضًا في المجموع للسبكي ( 11/٠١‏ › 1۲ ) . 


. ] في ( ص ) › (م) :1 أو لأن‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ يوافقه في حكمه ولا يخالفه ] مكان المثبت . 

(۳) في ( ص ) : [ أصلا ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 
(*) في ( ع ) : 1 لا يتناول ] وفي ( م ) › ( ع ) :1 الموزون ] . 

. ) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » والزيادة من ( م ) + ( ع‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فإئما لم يخصه‎ )۷( 

(۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


۳٠١ 4/o‏ سسس كت اب البيوع 


القليل والكثير » ثم استثنى منه بيعًا بصفة » وهو ما وجدت فيه المساواة » فما لم يوجد 
فيه المساواة على أصل النهى . 

99 - قلنا : لما جعل العلة المجوزة ”“ للبيع التساوي في الكيل » فالفساد متعلق 
بالتفاضل فيه » وذلك لا يكون إلا فيما یکن كيله » فأما [ ما ] لا يمكن فلا يجوز أن 
يتعلق ©١‏ راز الفقد'به + وعساوى الكل :فيه وعتوازة لعدامة + فإذا ثبت هذا فعا 
قد حفظت أصلها وعمت جميع ما تضمنه الخبر . 

ثم لو سلمنا ما قالوه لم تكن علتنا هي المخصصة للأصل » وإنما يخصه علة أخرى 
منتزعة من المعدودات » فلا يصح قولهم : خصصت أصلها › وبطل ايسا قولهم : إن 
التخصيص يقع با ينافي ‏ الشيء ويخالفه لا بما يوافقه ؛ لأنا لم نخصص بالعلة 
المستخرجة » وإنما خصصنا الأصل من العلة الأخرى . 

1۹۷ - قالوا : روي في خبر عبادة #ه : « حتى الملح ) 2 , والغاية إنما تكون 0) 
بالأعلى والأدنى » والملح أدنى المأكولات » فصح أن يكون غاية » وهو وغيره في 
الأكل 22 سواء » فلو كانت العلة الكيل : لم يجز أن يكون الملح غاية . 

۸ - قلنا : الملح أدنى المكيلات المذكورة جعل غاية لذلك © » كما أن 
عندهم لما كان أدنى المأكولات المذكورة جعله غاية © . 

لذلك قالوا : يجوز ذكر الأشياء الأربعة » وهى تكال (» على وجه واحد لينبه بها 
على العلة » فلو كانت العلة الكيل اكتفى بأحدهما » وما ذكرها (" لاختلاف حالها 
في الأكل ؛ لأن البر فوق "© حالة الاختيار » والشعير فوق حالة الاضطرار » والتمر إدام 


. ] في ( ع ) : [ امحجورة‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) » وفي ( ع ) : [ يعلق ] . 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) » ( ع ) : [ في ] » مكان : [ ينافي ] . 
)٤(‏ هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت هه » أخرجه الطحاوي بطوله » وفيه : « حتى عد الملح » » وفي 
رواية : « حتى ذكر الملح » » المعاني « باب بيع الشعير بالحنطة 6 » وفي « باب الربا » ( 4/4 > 1۷ ) » و ابن 
حزم بلفظ : « حتى خلص إلى الملح » » وبلفظ ‏ حتى خلص إلى الملح » في الحلى « كتاب البيوع ) 


(۲۲۷/۷ ) » المسألة ( ۱٤۸1‏ ) . (5) في (م)٠(ع):[يكون‏ ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ الكيل ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ كذلك ] . 
(۸) في ( م )۰ ( ع ) :1[ علة]. (5) في ( م ) : [يكال ] . 


. ] في ( م ) :1 قوت‎ )١١( . في ( م )۰ ( ع ) :1[ فلماذکر]‎ )١( 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل لبلب سي ۲٣۰۵|۵٣‏ 


والملح يصلح به المأكولات » فخالف بين حالها ليبين أن العلة هي الأكل . 

۹ - و قلنا : الملح ليس بمأكول » وإنما يتبع العلة > فلو كانت العلة لم يذكر الملح . 

ولأ ذكر الأشياء الأريعة > ولو كانت تكال 2١7‏ على وجه واحد لبين أنها مكيل أبدًا 
وإن اختلفت العادة فيها وما سواه يقف على العادة . ثم النبي ر ذكر الذهب والفضة 
وكل واحد منهما مكان الآخر » فالعلة عندهم كونه ثمنًا ثم لم يقتصر (© على ذكر 
أحدهما » [ كذلك ] ”2 في المكيلات لا يمنع أن يكون مثله . 

۰ - قالوا : ما دحل الربا في كثيره دخل في قليله » كالأثمان . 

1 - ق فا :الام غير بام ؛ لأن قليل الذهب إذ بلغ حدًا لا يتأتى فيه الوزن 
سقط الربا فيه » [ كما أن قليل ليل ا إذا بلغ إلى عة ۷ اي افيه الكيل سقط ا 
فيه ] “١‏ » فأما إذا كان قليل الذهب “ موزوئًا فهو كقليل البر المكيل » فيثبت ٠”‏ فيه 
الربا . ) 
5 - قالوا : الوزن عندكم علة » ثم ثبت الربا عندكم ‏ فيما لا يوزن منه » 
وهو حلي السيوف واخواتم 

۴۳ - قلنا : مال كله موزون يتأتى فيه الوزن » وإنما منحه اتصالها بغيرها © › 
فلهذا يعتبر الوزن فيها إذا بيعت بجنسها ء وإنما الذهب الذي لا يوزن هو وزن الذهب . 
الذي لا يصح وزن الواحد منه . 

4 - قالوا : علة الربا بحكم علة الحظر » فالبيع ”“ والكيل » ل 
الإباحةء فلم يجز أن يكون علة للتحريم والحظر » فإن العلة الواحدة لا تجلب ١١‏ 
حكمين متضادين في. شيء واحد . 


)١(‏ في (م): [يكالع 

(۲) في جميع النسخ : [ ثمن ] » والصواب ما أثبتناه » وفي ( ص ) : [ يختص ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) من قوله : [ إذا بلغ حدًا ] إلى قوله : [ قليل الذهب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) في (م)ء(ع):[شبت]. (0) [عندكم ] ساقط من ( م ) 2 ع ). 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لغيرها ] . 

(9) الميغ : هو حالة السيولة » وهو سيلان الشيء المصبوب أو المكيل . 

.] في (م):[يجلب‎ )١( 


“/o‏ ۰ دعسدسدسدسلللللبلبسبسسنسنسنبسسسسسسس ييح تاب الييوع 


٥‏ س»- قلنا : العلة فى فساد العقد عندنا زيادة الكيل » وفى جواز التساوي في 
اک ف کل اد ا غر عة اا ۰ ١‏ 

5 - قالوا : فالكيل أحد الوصفين › [ وقد صار وصمًا في علة الحظر » ووصمًا 
في علة الإباحة . 

۷ - قلنا : الوصف يتعين ع 00 بانضمام غيره إليه . ألا ترى : أن عندهم 
الس اعد ری عله اک ی ا ره وب غ فووا باخ فر كينا 
أن الحيض يحرم الوطء والصلاة ويبيح الفطر 2 » كذلك الكيل في مسألتنا يحرم 
الزيادة ويبيح التساوي » وهما أمران مختلفان . 

4 - وإن قلنا : إن “ العلة الكيل : لم يازم ما قالوه ؛ لأن ذلك علة لتحرم 
التفاضل في الجنس وإباحة التساوي فيه » وهما أمران مختلفان . 

4 - قالوا : الأعيان توزن 2 في بلد ولا توزن في غيره » فيؤدي ذلك إلى أن 
يكون الشيء الواحد فيه الربا في بعض البلاد دون بعض . 

٠ ۹۹۰‏ - قلنا : هذا لا يمتنع ؛ لأن العلة إن ”> كانت الكيل تعلق الحكم بها في 
الموضع الذي وجدت فيه › اج المصلحة باختلاف حال أهل البلد في اعتبارهم 
الكيل والوزن . 

١‏ - وهذا كما أن الشمس تغيب في بعض البلاد فيباح الفطر » وهي باقية في 
غيزة فيخرم الفطر».وتزول ٠‏ اليل في يلد لم رل 2 فيه الشمس في بلد آخر › 
فاختلف أهل البلاد باختلاف مطالعهم ” » ولوجود سبب العبادة فيهم . 

5 - قالوا : الأكل علة ذاتية والكيل فعلية » والذاتية أشبه بالفعلية » والفعلية 
أشبه بالشرعية » ولو اجتمعت علة ('“ عقلية وشرعية كانت العقلية أولى 2١‏ » كذلك 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 يجوز ] . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (*) في ( م ) : [ يوز ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لا ينع لأن العلة إذا ] » مكان المثبت . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ویزول ] . (۸) في ( م ) : [ لم زل ] . 


(9) في ( ص ) : [ مصالحهم ] . 
)٠١(‏ ساقط من ( م ) »( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ من الهامش . 
)١١(‏ ساقط من ( ع ). 


السبب في فساد العقد عند وجود اللتفاضل ب ب ب ٠٠س ۲٣۰۷/۰٣‏ 
ما أنه العقلية - 

۳ - 3 قلنا : والأكل يختلف ؛ ألا ترى : أن الهّبيد “ تأكله العرب ولا يأكله 
رن 0 احتلاف العادة في الأكل أن يكون علة عندهم . 

4 - ولأن الأكل اعتياد الناس لفعل الشيء » وفعلهم [ له » والكيل اعتياد 
ا لأحدهما #الآخر , 

و5 - قالوا : علتنا يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها » وف يوجد 
بوجودها ولا يزول بزوالها ؛ لأن الحنطة إذا زرعت لا ربا فيها ؛ لأنها ليست مأكولة › 
فإذا نبت وسنبلت ففيها الربا عندنا وعندكم ؛ لأنها مطعومة وليست مكيلة » فإذا 
أحرقت وصارت رمادًا فلا ربا فيها وهي مكيلة . 

٠١95‏ - قلنا 29 : السنبل فيه الربا ؛ لأنه مكيل › ؛ وإن تعذر كيله ما لم ينفصل من 
وعائه ؛ فهو كالحنطة في الوعاء ء فأما الرماد إذا بيع كيلا ففيه الربا لوجود العلة > فإن لم 
يعتد كيله فلا ربا فيه ؛ لأنه ٩”‏ لا يعتاد بیعه كيلا . 

۷ - قالوا : الحنطة فيها ربا مطعومة » وكذلك إذا طحنت وإذا خبزت » . 
فإن 297 قلتم : لا ربا فيه ؛ خالفتم ‏ الإجماع » وإن قلتم : الربا فيه © وزئًا ؛ جعلتم 


الجنس الواحد معلا بعلتين . 
1۹۹۸ - وتحرير هذا : أنه [ جنس واحد ؛ فوجب أن يجرى فيه الربا بعلتين » 
كالأثمان . 


)١(‏ الهبيد : قال ابن الأثير : « الهبيد الحنظل يُكسر ويستخرج حه ويُنقع لتذهب مرارته ويتخذ منه طبيخ 
يؤكل عند الضرورة » » وقال ابن منظور : « الهبد والهبيد : الحنظل » وقيل حبّه »> واحدته : هبيدة € . 
راجع : النهاية « باب الهاء مع الباء » ( ۱۳۹/١‏ ) » لسان العرب مادة : « هبد ) ( 507/5 ) » المعجم 
0 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ ولم ينع ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :7[ لتا]. 

(5) ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :1 #ظذا]. 

(۷) في ( ع ) : [ لا ربا فيها قد خالفتم ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فيه الربا ] بالتقديم والتأخير 


۹ - قلنا : الخبز بالصنعة قد صار في حكم ] (2 جنس آخر عندنا » وقد قال 
أصحابنا : إنه يجوز بيعه بالحنطة متفاضلا » فلا نسلم أنها عين واحدة عللت بعلتين » بل 
كل واحدة غير العين الأخرى . 

. قلنا : علة تخالف ©(© علة أخرى‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : الكيل والوزن موضوع لمعرفة المقدار » كالعد والذرع ؛ فلا يكون 
علة في وصف الربا © . 

۲ - قلنا : العد والذرع كل واحد منهما لم يجعل © علمًا للتخلص من 
الرباء فلم تكن علته فيه » ولا كان الكيل والوزن مقدارًا جعل علمًا 9© للتخلص منه › 
جاز أن يكون علة فيه . 

ولأن المذروعات ° لا ريا فيها » ولا معنى لطلب العلة فيها . 

۴۳ - ولأن الذرع في المذروع © صفة ؛ بدلالة : أن من باع ثوبًا على أنه 
عشرة أذرع فوجده © أحد عشر : لم يلزمه رد الزيادة » ولو وجد كون المذروع © 
تسعة أذرع : ثبت له الخيار » كما ثبت لو 2١‏ وجده معيبًا . 

والربا لا يثبت بالتفاضل في الصفات 2١7‏ , بدلالة : جواز بيع قفيز جيد بقفيز رديء . 

4 - وأما الكيل فليس يجري مجرى الصفات » بدلالة : أن من اشترى طعامًا على 
أنه عشرة أقفزة » فوجده 22 أحد عشر : رد الزيادة » ولو وجده تسعة : رجع بقسط القفيز 
من الثمن . فعلم 20 أن الكيل مقدار لإدراك السبب بصفته » والربا يثبت في المقدار . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يخالف ] . 

(۳) في ( م ) ء ( ع ) : [ كالعدد والذرع فلا يكون وصفًا في علة الربا ] » مكان المثبت . 

. ع ) : [ العدد والذرع كل واحد منهما يجعل ] » بحذف : [ لم ] » مكان المثبت‎ (٠١ ) في ( م‎ )٤( 
. ] ع ) : [ ولا كان الكيل والوزن مقدار حمل علماؤنا ] » مكان المثبت » خلا : [ مقدر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )0( 
. ع ) :1 الذرع ] . (۷) المذروعات : ما قيس بالذراع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فوجد ] . 

(5) في ( ص ) : [ المذروع ] » وفي ( م ) (٠١‏ ع ) :1 الذرع ] . 

. ] ع ) :1 والصفات‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [لوثیت‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فوجد‎ )۱١۲( 

. في ( م ) › ( ع ) : [ سقط القفيز من الثمن فعلمت ] » مكان المثبت‎ )١1( 


السبب في فساد العقد عند وجود التتفاضل ٠7س‏ سس ب ٣۰۹/٥ mmm‏ 


٠‏ - قالوا : الكيل معنى يتخلص به من الربا » فوجب أن لا يكون علة في 
التحريم » أصله : القبض في المجلس . 

5 - قلنا : التساوي عندنا في الكيل © يتخلص به من الربا » فأما الكيل فلا . 

ولأن القبض دليلنا ؛ لأنه لما كان سببًا للتخاص من الربا كان فقده مؤديًا لوجود الربا 
كذلك التساوي في الكيل لما كان علمًا على الخلاص كان فقده مؤديًا لوجود الربا . 

ولأن القبض ليس سببًا (© للتخلص من الربا ؛ لأن الربا هو التفاضل والنساء » 
والقبض لا يتخلص فيه في النّساء (© بسبب ينع فساد العقد ويوجب استقراره » فأما أن 
يتخلص به من الربا فلا . 

۷ - قالوا : زيادة الكيل لا يجوز أن تكون ٠‏ علة ؛ لأن التحريم يثبت في 
الصبرة بالصبرة مع فقد العلم بالزيادة . 

4 - قلنا : إذا قلنا إن زيادة الكيل علة في فساد العقد لم يخرج منه أن العقد 
لا / يفسد بعلة أخرى » ففي الصبرة بالصبرة فسد العقد لمعنى آخر ؛ لأن 7 علة الإباحة 
العلم بالتساوي من طريق الكيل » وقد عدمت فثبت التحريم بفقد علة الإباحة . 

۹ - ولأن © زيادة الكيل إذا حرمت العقد والتساوي يبيحه » ففى الصبرة 
يجوز وجود التفاضل فوجب الحكم » ومتى أثرت العلة عند وجودها وأثرت إذا جوز 
وجودها ولم يتحقق » دل ذلك على تأكدها . 

٠١‏ کرای عله الأنماك ل لس سنا 
إجماعًا . ء. 

۹ - قلنا له N‏ ؛ لأن الختلفين في المذهب 

يعلل “ كل واحد منهما مذهبه بعلة على هذه الصفة » ثم أحدهما بالجملة » فعلم أن 


. ] ع ) :1 في الكيل عندنا‎ (٠١ ) في ( م‎ )١( 
لل سس ب الي‎ 0 E 


KOT 0 بوي و‎ NS 0 e 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا]. 
(۷) في ( م ) RE‏ 0000 


(۸) في ( م ) : [ تعلل ] . 


./o‏ ۳1 س کتاب البيوع 


هذا ليس بدليل . 

5 - قالوا : ما لا يدخل الربا في معموله » لا يدخل في غير معموله › 
كالطين › وعكسه : الذهب والفضة . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الربا لا يدخل في معمول الحديد والصّفر ؛ لأن الناس إذا 
تبايعوا ذلك وزئًا دحل فيه الربا عندنا » فإن تبايعوها عددًا فا نى فيه : أنه خرج من حد الوزن » 
والفضة والذهب لا يخرج من الوزن وإن عمل » فإن كلا منه ما لا يوزن ولا ريا فيه ( , 

4 - وقولهم : السكاكين 2 المحلاة والخواتيم تررق غا الأنها مؤزونة 
وإنما يتعذر الوزن » ولهذا تباع © بمقدار ما نظر فيها من الوزن وزيد ثمنها بريادته . 

. فإن قيل : فالحديد مثله‎ - ٥ 

10 -ة قلنا : آنية الحديد الذي لا ربا فيه هي التي لا توزن 29 مع إمكان وزنها › 
وذلك لا يعتبر بالوزن فيها . 

۷ - قالوا : لو كان الوزن مع الجنس علة لكان الوزن بانفراده يحرم النّساء 
كالطعم ”© عندنا » والكيل عندكم » فلما جاز أن تسلم ”“ الدراهم في الزعفران » دل 
أن الوزن ليس بعلة » وظهر بهذا أن © كل عينين جاز أن يُسْلَم أحدهما في الآخر لم 
يجمعهما في الربا علة واحدة » كالدراهم » والثياب » وعكسه الذهب والفضة . 

64 - قلنا : المعنى المضموم إلى الجنس هو الكيل » وذلك يوجد في شيئين 

متفقين ؛ لأن المكيل مثمن أبدًا » فلما اتفقت ت الأعيان التي جمعتها العلة في هذه الصفة 
حرم النساء فيها . 

فأما الوزن فيوجد في أشياء متفقة كلها مثمنة » كالزعفران » والحديد » والرصاص ؛ 
. فوجب تمحريم النساء فيها لاتفاقها »> كما يوجد في المكيلات › ويوجد في أشياء 
مختلفة 9» بعضها ثمن وبعضها مثمن » فلما اختلف معناه صار ذلك كاختلاف العلة » 


. ] في سائر النسخ : [ فإن كل منه ما لا يوزن ولا ربا فيه ] » ولعل الصواب : [ فإن كل ما لا يوزن لا ربا فيه‎ )١( 
. ] في ( م ) »> ( ع ) : [ الساكين ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وزنها‎ )۲( 

. ] في ( م ) : [ لا يوزن ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كما يطعم‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ يسلم‎ )1( 

(۷) في ( ص ) : [ هذا أن ] بدون الباء » وفي ( م ) : [ أن هذا ع بالقديم والتأخير . 

(۸) في جميع النسخ : [ مختلف ] » والصواب ما أثبتناه . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضإ || ۲۳1 


فجاز أن يُسْلّمم بعضها في بعض 

eG COE - ۹‏ 
بشن لان ويا : ما يوزن بالقبان (©2 ولا يقع فيها المسامحة اليسيرة » وهو الذهب 
والفضة » ومنها : ما يوزن بالقبان ” ويسامح فيه وهو الحديد والرصاص » فدل ذلك 
على افتراق الحكمين . 

٠‏ - فإن قيل : فيجب أن لا يجوز إسلام 9 التبر والحلي في الزعفران ؛ لان 
كل واحد منهما مثمن . 

3٠١‏ - قلنا : من أصحابنا من قال ذلك . قال قاضي الحرمين 20 وعدت 


الرواية عن أني حنيفة : أن ذلك لا يجوز . ومنهم من قال : إنه من جنس الأتمان 
وحكمه حكمها ¢ كما أنه يساويهما فى تحريم التفاضل ووجود التقابض ¢ وقد ذكر 
السمناني 00 في الآحاد : أن ذلك يجوز . 


*# نط اننا 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبین‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يكال على صفة واحدة والموزونات يختلف ] . 

5) في (م) 6( ع ) : [ بالعيان ] > مكان : [ بالقبان ] » القڳان : الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساما » 
ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرُمّانة لتعين وزن ما يوزن ا ا 
المعجم الوسيط ( ۷۲١/۲‏ ) . 

(5) في ( م ) 2( ع ) : [ بالعيان ] » مكان : [ بالقبان ] . 

(5) في ( ع ) : [ تسلم ]. 0 
(1) قاضي الحرمين : هو أحمد بن محمد بن عبد الله » أبو الحسين النيسابوري » المعروف بقاضي الحرمين » 
كان شيخ الحنفية في عصره » تفقه على أبي الحسن الكرخي » وأبي طاهر الدباس » وبرع في المذهب » توفي 
َف بنيسابور » في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة . راجع ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١۷٠‏ » 
الجواهر المضية ( ۲۸٤/۱‏ - ۲۸۸ ) » الترجمة ( "١١‏ ) » تاج التراجم ص5١‏ » شذرات الذهب ( ۷/۳ ١‏ 8) »> 
الفوائد البهية ص٦۳‏ . (۷) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ يساويها ] . 

(۸) في جميع النسخ : « السماني » والصواب ما أثبتناه » والسمناني : هو محمد بن أحمد بن محمد » أبو جعفر 
السمناني قاضى الموصل » سمع الدارقطني » وسمع منه الخطيب » وقال : كتبت عنه » وكان صدوقًا عالً فاضلا 
حنفيا معتقدًا مذهب الأشعري » وله تصانيف في الفقه وتعاليق » مات كث في سنة أربع وأربعين وأربعمائة . راجع 
ترجمته في : الأنساب « باب السين والميم E‏ ۰ ) » تاج التراجم ص١5‏ » الفوائد البهية ص۹١٠‏ . 


ه/ 585217 


ااا مسله لهو ل 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 


کے 


59 - قال أصحابنا : إذا باع حنطة » بحنطة » أو شعيرًا بشعير بأعيانها ؛ لم 

تبر التقايض فيها في أمجلس + وجاز بشرط الخيار في العقد © : 
۴۳ - وقال الشافعي التقابض شرط ولا يصح الخيار ° . 

4 - لنا : ما روي عن أبي بكر » عن أبي الزيير » عن جابر # » قال : 
«نهى رسول الله ّت عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع 
الخ 157 ش 

ظاهره أنه إذا جرى الصاعان جاز بيع المشتري وإن لم يقبض بداره 

› ولا يقال : إن هذا دليل الخطاب ؛ لان ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها‎ - ٥ 
. وليس هذا دليل الخطاب وإنما هو حكم النطق‎ 

65 - وروي « أن النبي به نهى عن بيع الطعام حتى يقبض » © . 

۷ - ولأنهما عينان من جنس الأثمان ؛ فلا يكون التقابض في المجلس شرطا 
في عقدهما » كالحديد بالصفر » والحنطة بالجص . 

4 - فإن قيل : المعنى في الأصل : أنهما لا تجمعهما علة واحدة من الربا ؛ لم 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص٥۷‏ » وروضة القضاة « فصل شرط الخيار 
في المطعومات » ( 107/١‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص۲ » ٠١ ٤-۳‏ » بدائع الصنائع 
«كتاب البيوع » ( ٠‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ١‏ كتاب البيوع » ص۲۸۸ » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية « باب الربا ۲١٠-٠۱۸/۷ ( ٩‏ ) » مجمع الأنهر « باب الربا ٩‏ ( ۷۹/۲ 2 486 ). 
(۲) راجع تفصيل المسألة : في المهذب مع المجموع « كتاب البيوع » و « باب الربا ؛ ( ٠۱۹۲ ۰ ۱۸۸/٩‏ > 
4.8 6 404 )ء و( ۰۷۲-۱۰ 98 )ء التكت في « مسائل الربا » » ورقة ( ۱۳۲ ]2 ب ) » حلية 
العلماء « باب الربا » ( ٠٠١١ » ١6/4‏ . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : لا يجوز التفرق قبل 
التقابض في بيع الطعام بالطعام . راجع المسألة في : المنتقى » في « ما جاء في الصرف » ( 775/4 ) » قوانين 
الأحكام الشرعية » الباب الرابع في الربا في الطعام » ص٦٠۲‏ » المغنى « باب الربا والصرف » ( ١1/4‏ ) » 
الكافي « باب الربا » ( ٠ ٦٦/۲‏ الإنصاف « باب الربا والصرف © ( ٤١/١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 55 ) . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة 714 ) . 


اعتبار التقابض عن بیع الحنطة بالحنطة والشعیر بال 7ب دس بس 511/8 
نسم . ت 

۹ - فإن قيل : المعنى فيه : أن أحدهما يجوز أن يكون رأس مال والآخر 
مسلم فيه لم تسلم . | 

۴٠‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه ليس بمطعوم ولا ثمن فلم يصح ؛ لأن القبض 
في المجلس يجوز أن يجب في غير المطعوم والأثمان كرأس مال السلم » وعلة الفرع 
تبطل ٩(‏ بالجراد » فإن الجراد مطعوم ولا يعتبر فيه التقابض . 

9 - فإن قالوا : لا يعتاد أكله على هذه الصفة › > فبطل بالملح واللحم 
بالملح . 

۲ - فإن قيل وضع هذه العلة فاسد 29 ؛ لأن ما يجب قبضه إذا كان ثمئًا 
يجب وإن كان عيئًا » كرأس المال » وما لا يجوز قبضه إذا كان عيئًا لا يجب إذا كان 
ثمئًا » كعوض الثوب . 

۴۴ - قلنا : للأثمان ©© في القبض حكم لا يوجد لغيرها » بدلالة : أن العقد 
عليها انفرد ° باسم اقتضى التقابض وهو الصرف » والأعيان لا يوجد فيها هذا المعنى . 

4 - ولأن السلم دليلنا ؛ لأن قبض رأس الال لما وجب إذا أسلم موزوثًا في 
مكيل » كذلك إذا أسلم موزوثًا في موزون » مثل الدراهم في الحديد في البيع لو باع 
مكيلا بموزون لم يستحق القبض » كذلك إذا باع مكيلا بموزون لم يستحق القبض أيضًا . 

هم - ولأنهما مأكولان فلا يجب قبضهما في المجلس » كال جراد بالجراد » 
والمملة "املف : 

ولأنه خارج من عقود الصرف » فلم يعتبر قبض بدله © في الجنس » كبيع الثياب 
بالدراهم . 

1٠١‏ - ولا يلزم إذا باع قفيرًا 9 من صبرة بقفيز من صبرة أخرى ؛ لأن القبض 


(1) في ( )۰ (ع) :1 يطل ]. ٠.‏ (۲) في ( م ) + (ع) :1 فاسدة ] . 

(۳) في جميع النسخ : [ لعرض ] » مكان [ كعوض ] » والصواب ما أثيتاه » وفي (م ) » ( ع ) : [ الأثمان 
في الأئمان ع » مكان : [ للأثمان ] . 

. لفظ : [ انفرد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(5) في ( م )2( ع ) : [ بدلالة ع » مكان : [ بدلة ] . 

(1) في ( ص ) : [ قفيز ] . 


في المجلس لا يعتبر عندنا » وإنما يعتبر المعتبر » وأن كل عين لو بيعت بالدراهم لم يكن 
من شرط صحة العقد التقابض فى المجلس » فإذا بيعت بجنسها وجب أن لا يكون إلا 
بشرط التقابض كالحديد . 

۷ - ولأن ما لا يجري فى حق الوارث من الزكاة لا يعتبر فى العقد عليه 
القابطن + كنا دكا وکسه + تحنس الأتمات :. 
ل 
ا ال 00 ٠‏ كسائر الأجناس . 

4 - والدليل على جواز شرط الخيار في العقد : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا بعت » فقل : لا خلابة ولك الخيار » ° . 

۹ - ويذكر فيه ما قدمناه من العلل ؛ ولأن الحنطة تارة تكون ثمنًا وتارة تكون 
معينة » فجاز [ شرط الخيار فيها » كالفلوس 

٠‏ - ولأنه أحد نوعي الخيار ؛ فجاز  ]‏ أن يثبت في بيع الحنطة بالحنطة 
أضلة + کا ات 

8 - احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت كه : أن النبي بتر قال : « 
تبيعوأ الذهب بالذهب > ولا الورق بالورق ¢ ولا البو بالبك » ولا الشعير بالشعير » 
التمر بالتمر » ولا الملح بالملح » إلا سواء بسواء » يدا بيد » عيئًا بعين 29 » . 

5 - فقوله : ١‏ يدا بيد » يقتضي التقابض ثم أجرى المطعوم مجرى الأثمان › 
)١١‏ قوله :1 في المجلس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
ا ل NNN‏ 
( 75 ) » والدارقطني « كتاب الببوع » ( /هه » 5ه ) » الحديث ( 7٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
« كتاب البيوع » ( 777/5 ) » وابن أبي شيبة في « مسألة في رد البيع » ( 507/8 ) » الحديث ( ۳ ) . راجع 
تخريجه أيضًّا : في نصب الراية » « باب خيار الشرط » ( ٦/٤‏ » ۷ ) تن الین بات عبار اجان 
والشرط ) ( ۲۱/۳ ) » الحديث 1١١41١‏ ). 


(۳) ما يين بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
٤(‏ ) تقدم تحريجه في مسألة ( ٥۷٩‏ ) . 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشی سس +۳10/o‏ 


وفي الأثمان لا يجوز التفرق ”“ قبل القبض . 
ثم قال : « ولكن بيعوا ٠”‏ البر بالشعير كيف شتتم يدا بيد © » . 

۳ - الجواب : أن قوله « يدا بيد » يفيد التعيين وأنه لا يباع نّسَاءٌَ » ولا يفيد 
التقابض . 

الدليل على ذلك الشرع » والعرف » واللغة : 

٠ .44‏ - أما () الشرع : فروى « أنه عليه [ الصلاة و ] السلام نهى عن بيع 


الحيوان بالحيوان | إلا يدا بيد » ٩‏ » وروی : « أنه لړ سل »› > فقيل : إنا 29 نبيع الفرس 
بالأفراس » والنجيبة فو بالنجائب » » فقال : لا اس به يدا بيد ) © › ومعلوم أن 
الحيوان بالحيوان اعتبر فيه التعيين دون التقابض . 

4 - وأما العرف » فيقال ٩”‏ : فلان يبيع يدا بيد » معناه (" أنه لا يبيع نساء 
وإن لم يقبض في امجلس . 
)١(‏ لفظ : [ التفرق ] ساقط من ( م ) » E‏ لا لت د لتنا 
(۲) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ تتبيعوا ] . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن « كتاب البيوع » » ١‏ باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثا بمثل » 
(/5 ) » الحديث ( ١74٠‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب الصرف وما 
لا يجوز متفاضلًا يدا بيد » ( ۷۵۷/۲ » ۷١۸‏ ) » الحديث ( 7١54‏ ) » والنسائي في امجتبى 
« كتاب البيوع » » « في بيع البر بالبر» ( ١ ۲۷١/۷‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » باب 
«في الصرف » ( ۲٤٤/۲‏ ) . 
(؟)في ( ۰)۴ (ع ) :1 فما ] . 
(5) تم تخريجه من حديث جابر مرفوعًا » بلفظ : « الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا » ولا بأس به يدا 
بيد » » وبألفاظ نحوه كما سيأتي تخريجه من وجوه » بلفظ « أن النبي ب نهئ عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » في مسألة ( ٥۷۸‏ ) » وفي مسألة ( 55١‏ ) . 
(5) في ( ص ) : [إنما ] » مكان : [ إنا ] . 
(۷) في صلب ( ص ) : [ المهاتر ] » وفي الهامش من نسخة أخرى : [ المراير ] » وفي ( م ) (٠١‏ ع ) : 
[ الهاتر] » مكان : [ الفرس ] » والمثبت من مسند أحمد » وفي ( م ) » ٠(ع‏ ) :1 بالفرس ] » مكان : 
[ بالأفراس ] . والنجيبة : تأنيث النجيب » والنجيب من الإبل القوي منها ‏ الخفيف السريع . راجع في النهاية 
« باب النون مع الجيم » ( ٠۷/١‏ ) . 
(۸) هذا جزء من حديث ابن عمر ( و ) الذي تقدم تخريجه مطولا في مسألة ( 07/5 ) . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فأما ] » مكان : [ وأما ع » ولفظ : [ فيقال ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
)3١(‏ في (م) 2 (ع): 1 بيع ] : مكان : [ يبيع ] » وفي ( ع ) : [ يد بيد ] » ولفظ : [ معناه ] ساقط من ( ع ) . 


1١م‏ ؟ لجل يحت ) )ب عغس سس کتاں البيوع 


١٠١45‏ - وأما اللغة : فحكى أبو علي الفارسي ٠‏ » عن سيبويه 29 أنه قال : ذو يد 


بذ اين 9 ; 
۷ - قال أبو علي E E E E‏ 
التعيين دون التقابض . 


۸ - فإن قيل : ذكر فى الخبر : « عيئًا بعين » يدا بيد » » فلو حمل قوله : يدا 
باو لمت د كانه 

648 - ق قلنا : إذا كان معنى أحد اللفظين معنى آخر حمل على التأكيد » وهذا 
هو طريق الكلام في الخبر ؛ لأنه قال : « هاء وهاء ) (©» ومعلوم أنهم إذا حملوا قوله « يدا 
a‏ 

٠‏ - ولأنه قال في الخبر : « مثا بمثل » سواءٌ بسواء » » وأحد الأمرين تكرار 
الآخر » وإنما ذكره على طريق التأكيد » وكذلك هذا أيضًا . 


ولأن النبي به « نهى عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد ”© » »> ظاهر الخبر 


)١(‏ أبو علي الفارسي : « هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الفارسي الفسيوي » إمام 
النحو وصاحب مصنفات كثيرة توفي كك في بغداد » في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . راجع ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء ( 1/9/1" » ۳۸١‏ ) » الترجمة ( ۲۷١‏ ) ء البداية والنهاية ( "١7/١١‏ ) » شذرات 
الذهب ( 88/7 » 89 ) » بغية الوعاة للسيوطى ( 455/١‏ ) . 

(۲) سيبويه هو : 9 عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الفارسي ثم البصري » وقد طلب الفقه والحديث مدة › 
ثم أقبل على العربية فبرع فيها » وألف كتابه في النحو الموسوم بالكتاب . توفي كته في سنة ثمانين ومائة على 
الأصح » وقيل في سنة ثمان وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ۳۵۱/۸ » ٠١۲‏ ) » 
الترجمة ( ٩۷‏ ) » البداية النهاية ( 177/٠١‏ » ۱۷۷ ) » شذرات الذهب ( 557/١‏ ) وما بعدها . 
(۳) في (م)٠(ع‏ ) :[ دو يد يدي ] : مكان : [ ذو يد بذى يد ] . 

. هذا جرء من حديث عمر ب بن الخطاب ( #ه ) الذي سيأتي تخريجه في هذه المسألة‎ )٤( 

› ) في جميع النسخ : [ سوى بسوى ] » وهو خطأ . وهذا جزء من حديث عبادة بن الصامت ( ظ4‎ )١( 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق‎ ١ » » أخرجه مسلم مطولا بهذا اللفظ في الصحيح « كتاب المساقاة‎ 
) في بيع البر بالبر‎ ١ » ٠ ء والنسائي في « كتاب البيوع‎ ) ٠١۸۷/۸١ ( الحديث‎ » ) 177١/7 ( نقدًا»‎ . 
) 5 ( وأحمد في المسند» في حديث عبادة بن الصامت‎ » ) ۲۷۷ » ۲۷١/۷ ( » و« بيع الشعير بالشعير‎ 
. ) ٠١۹/۲ ( ) والدارمي في السنن « كتاب البيوع » « باب فى النهي عن الصرف‎ » ) ۳٠١/١ ( 
أخرجه النسائي من حديث عبادة بن الصامت ( 4 ) مطولًا » في امجتبى « كتاب البيع » في « بيع البر‎ )1( 
. ) ۲۷٤/۷ ( ) بالبر‎ 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشير 7ب نس ۲۳۱۷/۰ 


يقتضى أنها صفات معتبرة حال العقد » والذي يعتبر من [ العقد حال ] “ الانعقاد وهو 
التعيين ‏ :فاا التقايض فيع بعد العقداء: ذل أن الاد :وناك اعفن 

١‏ - فأما قولهم : إن قوله بت « يدا بيد » من الذهب والفضة أريد به 
التقابض » فكذلك في المطعومات » فغير مسلّم ؛ لأن قوله ر « يدا بيد » أريد به 
التعيين / في الاشياء الستة » ولم يرد به التقابض لا شيء غير ذلك » وإنما اعتبرنا التقابض 
في الذهب والفضة › بدلالة غير هذا الخبر . 

۲ - قالوا : روي عمر بن الخطاب ط4 » أن النبى مكلت قال : « الذهب بالذهب 
را خا وهاي وال ا ريا إلا هاف رها وا اا ال ماع وشا 090 

۴ - قال الشافعي ينثو : فاحتمل قوله مر : « هاء وهاء » المناولة حين العقد 
يأخذ بواحدة ويعطي بالأخرى » ويحتمل القبض قبل التفرق ٩‏ » فلما فسر عمر وه 
الخبر على أنه القبض قبل التفرق 29 » كان المصير إلى تفسير الراوي أولى © . 

وروى الشافعي » عن مالك » عن الزهري » عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري » 
أنه التمس © صرفًا بمائة دينار » قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى 
اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها © في يده » ثم قال : حتى تأتي خازنتي أو 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۲) هاء وهاء حديث عمر بن الخطاب ( 5ه ) : أخرجه أبو داود بهذا اللفظ » في السنن « كتاب البيوع » » 
« باب في الصرف » ( ١44/7‏ ) » وابن ماجه في السنن ‏ كتاب التجارات » » باب « الصرف وما لا يجوز 
متفاضلا يدا بيد » ( ۷٥۷/۲‏ ) » الحديث ( ۲۲٠٠۳‏ ) » والنسائي بلفظ : « الذهب بالورق « بدل « الذهب 
بالذهب » في امجتيى 9 كتاب البيوع » » في ( بيع التمر بالتمر متفاضلًا » ( ۲۷۳/۷ ) » وأحمد في المسند » 
في « مسند بن عمر بن الخطاب ( 4 ) ( 75/١‏ ) » وابن أبى شيبة في المصنف « كتاب البيوع » في من قال 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة » ( ۲۹۷/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) . راجع تخريجه أيضًا في : نصب الراية 
« باب الربا » ( ۳۷/١‏ » ۳۸ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱۸١/۷‏ »2 ١8١1)ء‏ الحديث 
)٠۳١١ (‏ » كما سيأتي تخريجه مطولًا في هذه المسألة . 

(۳) في ( ص ) : [ التصرف ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الصرف ] » مكان : [ التفرق ] والصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( ص ) : [ التصرف ] . 

(5) لفظ : [ أولى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في جميع النسخ : [ البصري ] » مكان : [ النصري ] المثبت من الموطأ » والأم » والسنن الأثورة » وفي 
(م) ٠(ع‏ ) :1 القمن ] ء مكان : [ العمس ] . وهو خبطا . 

(۷) في (م ) ٠‏ (ع) : [ فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوصت حتى اصطرف من واحد الذهب فقلبها ] مكان المثبت . 


خازني ( اسن ا قال : وعمر يسمع » فقال Oa‏ 
ثم قال : قال رسول الله مَك : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) 29 » فسر الراوي 
اا تفسيره أولى ؛ لأنه أعرف با سمع » وأخبر با رواه . 

4 - والجواب : أن قوله عليه [ الصلاة و ] السلام « هاء وهاء » يحتمل أن 
يكون المراد به : هذا وهذا » ويحتمل : هذا بهذا » فيفيد التعيين » فلما جعل عليه 
[ الصلاة و ] السلام شرطا في العقد علم أن المراد به التعيين ؛ لأن القبض لا يعتبر عند 
العقد . 

وأما التأويل © فلا حجة فيه ؛ لأن طلحة باع دراهم غير حاضرة » فأمر بقبضها 
للتعيين لا للقبض ؛ لأنها لا تتعین © إلا به . 

عار : عينان فيهما الربا بمعنى واحد » فلم يجز التفرق قبل القبض » 
كالأثمان . 


١١ ١65‏ - قالوا : ولأنها ماوضة لا تدخ © في كل واحد ٠.‏ من العوضين » فلم 
يجز التفرق قبل القبض » كالأثمان . 
۱0۷ نمضي كال اصرح و اند محا ,ولاس اريسي 


: في ( ص ) : [ ثم قال له ] بزيادة [ له ] » وفي جميع النسخ : [ حتى تأتي جاريتي أو خادمي ] غير أن لفظ‎ )١( 
جاريتي ] غير منقوط في ( ص ) » وما أثبتناه من الأم والمسند للشافعي . وفي الستن المأثورة : [ حتى تأتي جاريتي‎ [ 
. من الغابة أو يأتي خازني ] » وفي الموطأ وصحيح البخاري ي : « حتى يأتي خازني من الغابة » دون شك‎ 
5 E لي عبات اللخ ” ركه وريكان :ول ]» رابحابن عب للدت وی‎ 5 
. يفارقه حتى يأخذ منه ] » » مكان المثبت‎ 

أ كس ما احرج E‏ انجلا وان ا 
57)ء الحديث ( ٥۳۸‏ ) » والبخاري باختلاف يسير في الصحيح ( كتاب البيوع » » باب بيع الشعير 
بالشعير » ( 7١ ٠ ۲١/۲‏ ) » وكذلك مالك » إلا أنه قال : « الذهب بالورق » ء بدل « الذهب بالذهب » ١‏ 
في الموطأ « كتاب البيوع » » باب ما جاء في الصرف » ( 1۳٦/۲‏ ء 1۳۷ ) » الحديث ( ۳۸ ) » 
والشافعي في الأم « باب الربا » ( ٠١/۳‏ ) » وفي السنن المأثورة « كتاب البيوع » ص۲۱۷ 2 718 ع 
الحديث ( ۲۲٠١‏ ) » ومسلم بمعناه في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب الصرف وييع الذهب بالورق 
نقدّا» ( ۱۲۰۹/۳ » ١١؟١).‏ . 

(4) في جميع النسخ : [ تأويل ] » وما أثبتناه بالألف واللام أصح . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتعين ] . (5) في ( م ) : [ يدخل ] 

(۷) في ( ص ) » ( ع ) : [ نفي ] بدون نقطة الحرف الأول . 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعیر بالشعير سسسب ۲٠۱۹/۰‏ 
لا يفسد بعد صحته » وما أثر في العقد بعد صحته أوسع ؛ ألا ترى : أن العقد لا يجوز 
على الآبق “ » ويجوز أن يبقى مع الإباق » فلم يجز أن يعتبر ما يؤثر في باقي (2 العقد 
بما اعتبر حال الكفارة . 1 

ولأن المعنى في الأئمان : أن العقد عليها اقتضى التقابض ؛ لأن معنى الصرف : أن 
يصرف كل واحد منهما أكثر من الآخر ما هو من جهته » فلما اقتضى العقد التقابض 
وجب » وهذا لا يوجد في غيره من العقود » ولهذه العلة لما اقنضى لفظ السلم تعجيل 
قبض أحد العوضين وجب . ثم لم يجب إذا باع ثوبًا بطعام مؤجل ؛ لأن لفظ ©" العقد 
ما اقتضى القبض . 

11۰6۸ - وقولهم : « معاوضة » لا يدخل الأجل في كل واحد من عوضها » يبطل 
ببيع الجوهر بالجوهر . 

۹ - قالوا : ما حرم فيه النساء » حرم فيه التفرق قبل القبض 2*9 » كالذهب بالفضة . 

٠‏ - قلنا : يبطل إذا صالح من دين في الذمة على عين » فإن النّسَاءِ يحرم في 
هذه العين » وقبض العين في المجلس غير متعين » يبطل ببيع الجوهر بالجوهر . 

5 - فإن قيل : الجوهر لا يحرم فيه النساء » وإنما يفسد العقد فيه بجهالة 
المعقود عليه . 

5 - قلنا : فقد حرم النساء » وهذا بيان علة تحريمه يختص بالحكم ولا يضرناء 
فإن علة ما عللوه غير مطردة "© . 

. فإن احترزوا فقالوا : إنما حرم فيه النساء لأجل الربا‎ - ٠6 

114 - قلنا : قد يحرم النساء فيما لا يعتبر فيه القبض » كما بينا في الصلح من 
دين على عين 9) , 
)١(‏ في سائر النسخ : [ الألف ] » مكان : [ الآبق ] » والصواب ما أثبتناه . راجع تفصيل مسألة بيع الآبق في 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ١‏ باب البيع الفاسد » ( 471/5 ) . 


(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ ثاني ] » وفي ( ع ) : [ باقي ] » مكان : [ ما في ] » لعل الصواب : [ ما في ] . 
(۳) كلمة : [ لفظ ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

. ] ع ) : [ قلنا التقابض ] » مكان : [ قبل القبض‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ عللتوه ] » ولا يكتمل معنى الجملة ولهذا زدنا ما بين القوسين » بعد قوله : [ عللوه ] 
لآن المعنى غير مستقيم . 

(") في ( ۴ ) ۰ (ع ) :[ غیره ] » مكان : [ عين ] . 


الضف 


كتاب البيوع 
66 - قالوا : عينان يجوز السلم في كل واحد منهما ء فإذا لم يجز إسلام ' 
إحداهما في الأخرى ”“ لم يجز التفرق قبل القبض . أصله إذا قال : بعتك قفيرًا من 
هذه الصبرة بقفيز من هذه الصبرة . 
5 - قلنا : قولكم : « عينان » لا نسلمه في الأصل ؛ لأن العقد ”“ وقع على 
ثم الأصل غير مسلَّم ؛ لأن المعتبر عندنا التعيين في بيع القفيز بالقفيز © » فإذا تعين : 
جاز » فأما القبض : فلا نعتبره © . 


* كنا كنا 


. في جميع النسخ : [ أحدهما ] » وفي ( ص ) : [ الآخر ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) الآلى : فى صلب ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ العقد ] » والمثبت من ( م ) »> ( ع ) » من هامش 
(ص) من نسخة أخرى . 

(۳) قوله : [ بالقفيز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)٤(‏ في صلب ( ص ) : [ فلا يتعين ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فلا يعتبر ] » مكان : [ فلا نعتبره ] » وما 
أثبتناه من هامش ( ص ) . 


حكم بيع الجنس باجنس زیو ۲٣٢١/٣ mnu‏ 
سد يع e‏ 


حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة 


۷ - قال أصحابنا : الجنس بالجنس يحرم النساء © . 

64 - وقال الشافعي : لا يحرم 7 

6 - لنا ما روى ابن عمر © : أن النبي بلق قال  :‏ لا تبيعوا الصاع 
بالصاعين » ولا الدرهم بالدرهمين » فقام رجل › فقال : إنا نبيع الفرس بالأفراس » 
EN‏ م 
فيه نساء ) 9© , 


۰ - وروى الحسن عن سمرة #4 : « أن النبي بل نهى عن بيع الحيوان 


)١(‏ في جميع النسخ : « الجنس بغير الجنس يحرم النساء » » والصواب ما أثيتناه من كتب الحنفية . قال 
الكاساني في البدائع : « وأما إسلام غير المكيل والموزون في جنسه من الذرعيات والعدديات » كالهروى في 
الهروى » والمروى في المروى › والحيوان في الحيوان » فلا يجوز عندنا » وعند الشافعي يرنه يجوز » ولقب 
هذه المسألة : أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا » وعنده : لا يحرم » . راجع تفصيل المسألة في : بدائع 
الصنائع « كتاب البيوع ) » فصل : وأما شرائط الصحة ( ۱۸۷/١‏ ) » إيثار الإنصاف قي آثار الخلاف ١‏ كتاب 
البيوع » ص ۲۸۸-۲۸٦‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « باب الربا » ( ٠۱۲-٠٠١/۷‏ ) » العناية مع 
الهداية » « باب الربا » ( ۳٣۳-۳۵۰/۷‏ ) » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۷۹/۲ ) . 

(۲) قال الشافعي في مختصر المزني : « كل ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة » فلا بأس يبيع 
بعضه ببعض متفاضلًا إلى أجل » وإن كان من صنف واحد ء فلا بأس أن يسلف بعيرًا في بعيرين أريد بهما 
الذبح أو لم يرد » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الآجال في السلف والبيوع » ( ۹۹/۳ ) » مختصر 
المزني « باب الربا » ص٦۷‏ » ۷۷ » مختصر الخلافيات « كتاب البيوع » » ورقة ( ١٠١١ء )7٠٠١‏ » حلية 
العلماء و باب الربا » ( ١54/5‏ ) ء المنتقى في « ما جاء في بيع العربا ) ( ٠١۸/٤‏ ) » بداية المجتهد « الباب 
الثاني » في بيوع الربا » ( ١ 45 » ٠٤٤/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الرابع في الربا في الطعام ؛ » 
و«الباب العاشر في السلم » ص۸١۲‏ » ۲۷۲ » المسائل الفقهية « كتاب البیوع ) ( )۳۲١ 71١4/١‏ » 
الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( 11/۲ ٠‏ 1۷ ) » الإنصاف ( ٤۳ » ٤١/١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريج حديث ابن عمر 4# بنحو هذا اللفظ في مسألة ( ٥۷١‏ ) » وأما قوله : « ولا خير فيه 
NNE‏ 


فى کاب ا 


YrYY/o 


بالحيوان نسيغة  »‏ , ذكره أبو داود . 

TS‏ ل ا 

5 - قلنا : الظاهر أن الصفة تدخل على ما دخلت عليه الباء » كما لو قال 
00 بالنسيكة . 

ولأن أحدهما مخفوض بالإضافة والآخر بالباء » وإذا خفضنا بعاملين لم يجز أن 
ترجع الصفة الواحدة إليهما » لا تقول : مررت بزيد وسعيت إلى عمرو الظريف » وتريد 
الظريف “ صفة لهما » وإنما يكون صفة لعمرو خاصة . 

ولأنه أخن وصفي علة تحريم التفاضل » فكان له بانفراده تأثير في تحريم النساء » 
أصله : المعنى المضموم إلى الجنس في المكيلات . 

۴ - وإذا عللت للوجوب » فقل : فوجب أن يحرم النّساء من جنس ما 
يتعين ( » أو من غير جنس الأثمان . 

4 - فإن قيل : قولكم : أحد وصفي علة تحريم التفاضل » إذا عنيتم الأكل › 
فليس بوصف عندكم للعلة » وإن عنيتم الكيل لم نسلمه . 

٠‏ - قلنا : أجمعنا على أن تعليل الأصل بعلة ©» ذات وصفين : الجنس 


(1) حديث سمرة يه : أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السغن « كتاب البيوع » » « باب الحيوان بالحيوان نسيئة ) 
١47/5 (‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية بيع الميوان بالحيوان نسيعة » 
505/5 )» الحديث ( ۱۲۳۷ ) » والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع » » « في يبع الحيوان بالحيوان نسيئة » 
97/7" ) » ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب الحيوان بالحيوان نسيئة ؛ ( ۷1۳/۲ ) » الحديث 
۲۲۷١ (‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع » » في « من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة » 
الحديث ١7‏ ) » والطحاوي في المعاني ( 50/4 ) » والبيهقي في الكبرى › « كتاب البيرع » ( 588/8 ) . 
قال الترمذي بعد أن أخرجه : « حديث سمرة حديث حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة صحيح › 
هكذا قال علي بن المديني وغيره » والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بار 
وغيرهم ) . راجع تخريجه أيضًا في « نصب الراية « باب السلم » ( 48/4) » الهداية في تخريج أحاديث 
البداية ( ۱۹۰/۷ » ۱۹٩‏ ) الحديث ( ۱۳١۷‏ ) » كما سيأتي تخريجه من وجه ابن عباس » وابن عمر ڪن في 
مسألة ( 551١‏ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وشعيب إلى عمرو الطريف وزيد بالطريف ] » مكان المثبت . 

(۴) في ( م ) » ( ع ) : [ فعل فوجب أن تحرم ] » مكان : [ فقل فوجب أن يحرم ] » وفي ( ص ) : 
[تعين ] » مكان : [ يتعين ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ بعلة ] ساقط من ( م‎ )٤( 


كتاب البيوع 


اضف 


حكم بيع الجنس باجنس نسيئة 
أحدهما» واختلفنا () اف تريح اا ی رن يان 
الجنس » فنحن نشير إلى ذلك الوصف المجمع عليه في الجملة وإن اختلف في تعبينه . 
وقد نص الشافعي على مثل هذا فقال في مسألتنا  :‏ التقابض في الأعيان » ؛ لأنهما 
عينان © جمعهما علة واحدة في تحريم التفاضل » فلا يمكن تعيينها . 

7 - فإن قيل : الفرع يكون مثل الأصل أو أحص منه » فأما أن يكون أعم منه 
فلا » والمعنى المضموم إلى الجنس عندكم الوزن يحرم النّسَاء في بعض المواضع › وام جنل 
ل كل رمعي نكيت كو Ne‏ 

ف - قلا نحن قبا عليها ضم الجبس © إلى الجنس في المكيلات » 
فيستوي الفرع والأصل 2 في العموم . 

ثم هذا يقال © | إذا علق في العلة حكم معين » فأما إذا علاتا للتأثير في الحكم بها 
فالذي وجب في الأصل التأثير واقتضى في الفرح”مثله » فيصير بمقتضى العلة في الفرع 
والأصل 2١‏ واحد » وإذا ثبت التأثير وجب العموم 9" بالإجماع . 

۸ - فإن قيل : على © علة الثانية أنه غير مؤثر في الأصل . 

4 - قلنا : ذكرناه في الحكم » والتأثير يطلب © أوصاف العلة لا حكمها . 

٠‏ - فإن قيل : لا نسلم أن المعنى المضموم إلى الجنس يحرم النساء ؛ لأن علة 
تحريم النساء عندنا تحرم 2٠(‏ التفاضل في كل واحد من العوضين . 

١‏ - قلنا : هذا لا يمنع ما قلناه ؛ لأن الوصف المضموم إلى الجدس أثر في 


. ] في (م)ء( ع ) : [ فاختلف ] » مكان : [ واختلفنا‎ )١( 

(۲) قوله : [ لأنهما عينان ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قسمنا عليها ضم ] » بحذف ارا ار : [ لجنس ] 
نائط من هات ری و في الهامدن + 

. لفظ : [ الأصل ] ساقط من ( م ) ء ٠ع )۰ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ فعال ]ء وفي ( ع ) : [ مثال ] » مكان : [ يقال‎ )5( 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الأصل والفرع ع بالتقديم والتأخير . 

(۷) في( م ) (١‏ ع ) : [ وجب ثبت العموم ] » .بزيادة [ ثيت ] . 

(۸) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ٠ع‏ ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الاسخ في الهامش . 
(9) في ( ع ) :[ بطلت ] » وفي ( ص ) ا 
)9١(‏ في ( ص):[1ترم]. ش 2 


لضف 


التحريم » فلا يكون ما ذكرتموه معنى وإنما معاوضة . 
ولأنه بِيعُ جنه بجنيه » فيِحْرْمٌ فيه النّساء , كالبيض والرمّان › والسفرجل . 
ولاف كل حكم تعلق بجدين وصفة 4 فإن تأر الجنس كار الضفة أو اكد أضله:: 


الاضحية . 


183 ولاه عقد. رودي إلى أن بكرن تعض امرض بيه من أت المنسية 
GIS GOs‏ 

۳ - ييبين ذلك : أنه يع كوي حفص بكو © ع مص نَسَاء فيرد عليه درهما 
فيكون كل العوض من الجنبة وى الأخرى . 


4 - احتجوا : بما روي عن عبد الله بن عمرو 4 « أن النبي لم أمره أن 
يجهز جيشًا فنفدت الإبل » [ قال ] : فأمرني أن آخذ في قلاص © الصدقة وكنت آخذ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ”© . 


(1) في (ع ) : [ كذا الفرض في الأخرى » فلا يكون ] » مكان : [ كذا الغرض في الأخرى فلا يكون ] » وفي ( ص ) 
غير واضح مع حذف : [ فلا يكون ] » وفي (م ) ٠‏ ( ع ) : [ في الأخرى فلا يكون ] » بزيادة : [ فلا يكون ] . 
(۲) الكر : مكيال لأهل العراق » وهو يعادل : /٠‏ صاع » فهو عند الحنفية ۲٠٤۲۰۵‏ كجم » وعند 
الجمهور= 2١4748‏ كجم . انظر : المكاييل والموازين الشرعية للدكتور على جمعة محمد ص55 » الطبعة 
الأولى ه ۱۹٤۱۹۹۸/۱م‏ . (۳) في (م).٠(ع):[‏ کحته ] . 

. في جميع النسخ [ عبد الله بر زسروف > والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث‎ )٤( 

(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . وقلاص : جمع قلوص » وهي الناقة الشابة » وتجمع أيضًا على قلائص 
وقلص . راجع : المغرب . مادة « قلص » ص٠۳۹‏ » النهاية ( ٠٠١/5‏ ) » المصباح المنير ( ٤۸۸/١‏ ) » المعجم 
الوسيط ( ۷١١/١‏ ) . 

(1) حديث عبد الله بن عمرو 5ه أخرجه أبو داود بمثل هذا اللفظ » في السنن « كتاب البيوع » » ١‏ باب 
في الرخصة في ذلك » ( 717/5 )»ء والدارقطني في السنن « كتاب البيوع ۷٠/۲ ( ٠‏ ) » الحديث 
)۲١١ (‏ » والطحاوي بزيادة في آخره « ثم نسخ ذلك » ء في المعاني 9 كتاب البيوع ؛ » « باب استقراض 
الحيوان » ( ٠٠/٤‏ ) » والحاكم بنحو لفظ المصنف » وفي المستدرك « كتاب البيوع » ( ٥٦/۲‏ , لاه ) » 
وأحمد بهذا المعنى في المسند » في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص # » ( 101/9 + ۲٠١‏ )ء 
والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 1۹/۳ ) » الحديث ( 717 ) . قال الحاكم بعد ما أخرجه : 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » » وأقره الذهبي » وقال الزيلعي نقلا عن ابن القطان : 
« هذا حديث ضعيف » مضطرب الإسناد » . راجع تخريجه أيضًا وكلام العلماء فيه » في : نصب الراية 
« باب السلم » ( ٤۷/۳‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱۹۰-۱۹۳/۷ ) » الحديث ( ٠٠١١‏ )» 
إرواء الغليل ( ٠١5 ۰ ۲۰٥/۰‏ )ء الحديث ( ۱۳١۸‏ ) . 


کتاب البيوع 


A 


حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة 10/0 


و اواب + أنه يتحتمل أن یکوت أمره أن يستسلف من رياب الأموال زكاة 
أموالهم > فأخذ بعيرًا يصلح للخمل والقتال ببعيرين من أسنان الصدقات » وإذا احتمل 
الخبر هذا سقط التعلق 20 به . 

5 - ويحتمل أن لا يكون أخذ ذلك من أهل الصدقات وإنما من أهل الحرب » 
وعندنا الربا مع أهل الحرب جائز » وقد كان النبي لر يستعين بهم ويستعير منهم 
a‏ : ما روي « أنه عليه [ الصلاة و] السلام كتب إلى يهود بني قينقاع © 
نحن وأنتم من أهل الكتاب » فإما أن تعينونا على قتال أهل الشرك أو تعيرونا » © . 

۷ - وذلك يجوز أن يكون أمر بالابتياع منهم على طريق المعونة » كما طلب 
منهم المعاونة » ويحتمل أن يكون / هذا قبل تحريم الربا ثم نهى عليه [ الصلاة و ] السلام 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة ° . 

ولأنه قد يكون ... © أمر بابتياع ذلك ليكون ديئًا عليه [ أو على بيت المال » ويجوز 
أن ثبت عندنا على بيت الال حقوق مجهولة © ع كما ينبت له ين ذلك : أنه 
جعل الأصل إلى خروج المصدق » وذلك فعل “ مجهول » فدل على أن الحق يثبت © 
في بيت المال . 

4 - ولا يقال : إن خروج المصدق © كان وقته معلومًا ؛ لأنه يجوز أن 
يتقدم أو يتأخرء فلا يجوز أن يكون أجل وإن كان معلوم الوقت » كالقطاف "© . 


4 - قالوا : « روي عن علي 5ه : « أنه باع بعيرا له يدعى عُصَيفيرا بعشرين 


. في ( م ) : [ لتعلق ] بدون الألف . (۲) في (ع ) : [ قيقاع ] وهو خطأ‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ يعيرونا ] . 

5 ) في ( م ) : [ نسيئة ] » وفي ( ع ) : [ نسا ] . راجع تخريج هذا الحديث في نفس المسألة . 
(5) في ( ص ) مكان النقط بياض » والجملة قبل هذا البياض في سائر النسخ  :‏ ولأنه علة لا على أن 
يكون ] » فحذفنا منها ما يثقل؛ المعنى . ومعناه أنه بيع يشمن مؤجل . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في صلب ( ص ) : [ يني ] » مكان : [ بين ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ به بين ] » مكان : [ له يين ] . 
(8) في (م) ١‏ (ع ) : [ الصدق ع مكان : [ المصدق ] وفي هامش ( ص ) : [ الأصل ] » مكان : [ فعل ] 
من نسخة أخرى . (؟) في (م)2(ع):[ثبت ]. 

. ] قودصمل[:)ع(٠)م( في‎ )٠١( 

)۱١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ كالعطاء ] » مكان : [ كالقطاف ] . القطاف - بكسر القاف وفتحها - : أوان 
قطف الثمر . راجع : المغرب ص ۳۸۸ › النهاية ( ۸٤/٤‏ ) » لسان العرب ( ۳٣۸۰/١‏ ) . 


+Y۳ل1/o‎ 


بعيرا إلى أجل 29 » . 
٠‏ - وعن ابن عمر ا ا ا ا ی اا ا 
0١‏ - قلنا : يجوز أن يكون عل ضيه باع ” في زمان النبي بو قبل تحريم الربا . 
۲ - وأما ابن عمر ها فإنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة في الربذة » فهذا بيع العين 
الغائية ١‏ ولي كنس +" واا د كر د مر > لأن مر ذهب ابن حمر أن السلا 
يكون في ضمان البائع إلا بشرط » فشرط الضمان © لهذا . 


11۰۹۴۳ - على أنه روى عن ابن مسعود » وابن عباس » والحكم بن عمرو الغفاري 
د مثل قولنا 9 . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ عصفين ] » مكان : [ عصيفيرا ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وأثر 
علي حه : « أخرجه مالك من طريق حسن بن محمد بن علي » عن علي بهذا اللفظ في الموطأ كتاب البيوع ٠‏ » 
« باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه يبعض السلف فيه » ( 507/١‏ ) » الأثر ( 5ه ) » والشافعي في الأم 
« كتاب البيوع » » « باب يبع الحيوان والسلف فيه » ( ۱۱۸/۳ ) » والبيهقي في الكبرى ‏ كتاب البيوع  »‏ 
باب بيع الحيوان بالحيوان » ( ۲۲/۸ ) » الأثر ۱٤۱٤١ ١‏ ) . قال الحافظ بن حجر بعدما ذكره : ( وفيه 
ل ال للد 
راجع تخريجه أيضًا في إرواء الغليل ( ۲٠٠/١‏ ) » الحديث 197 ) . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ أبعر] » مكان : [ أبعرة ] » [ والربدة ] » مكان : [ الربذة ] . الوبّذة : وهي قرية 
3 المدينة على طريق الحجاز » وبها قبر أبي ذر الغفاري » وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم . 
جع : المغرب ص ٠ ٠‏ » الأنساب ( 4١/۳‏ ) » والمصباح المنير ( ۲١۳/١‏ ) . وأثر ابن عمر 4# : رواه 
کک أن عند الل عر اف راح يا هة اة مر عليه و يادا ا 
بالربذة » . في المصدر السابق , الأثر ( ٠١‏ ) » والشافعي » والبيهقي في نفس مصدريهما السابقين » 
والبخاري معلقًا » في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بيع العبيد والحيوان نسيئة » ( ۲۸/۲ ) . راجع 
تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير » نفس المصدر السابق . 
(۳) لفظ OE ge LEE‏ 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : 1 أبعر في الربدة ] » مكان : [ أبعرة في ي الربذة ] » وفي ( ع ) : [ فهو ] » مكان : 
[فهذا ] » وفي جميع النسخ : [ الغاية ع > مكان : [ الغائبة ] » والصواب ما أثبتاه. 0 
(5) في ( م ) : [ بشرط الضمان ] » وفي ( ع ) : [ بشر الضمان ] بدون ( ط ) . ذكره التركماني مثل قول 
المصنف » نقلًا عنه » في الجوهر النقي » بذيل السنن الكبرى ( ۲۸۸/١‏ ) . 
(1) أثر ابن مسعود ذه : أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة » عن ابن سيرين » بلفظ : « أن عمر» وحذيفة » 
وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان » في المصنف « كتاب البيوع » في « من كرهه » ( 159/9 ) » 
1731 وساي ی ينا مسرلا بوذا الس ی ا 6551 . وأثر ابن عباس له : أخرجه ل 


كتاب البيوع 


حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة لايفضف 


4 - قالوا : عينان ليس في نقد كل واحد منهما الربا » فدخول الأجل (^ 
فيما في الذمة منهما لا يمنع العقد » كالهروي بالمروي © . 

٥‏ - أو عينان في نقد كل واحد منهما ربا » وإذا جاز السلم فيهما جاز إسلام 
أحدهما في الآخر » كالهروى پاروئ . 

5 - قلنا : الربا يتعلق بالوصفين ويحرم النساء بأحدهما » فلم يجز أن يكون 
انتفاء الربا دالا © على انتفاء النساء . 

۷ - ولأن الهروي والمروي جنسان ؛ بدلالة : أن اختلاف الصنائع فيهما 
بجنسهما:9؟ » ولهذا قال أصحابنا : إذا باع ثوبًا على أنه مروى فوجده هرويًا ”“ بطل 
البيع . 

4 - ولأن السلم لا يجوز في ثياب القطن حتى يبين (2 الهروي والمروي » ولو 
كان جنسًا واحدًا اقتصر على ذكر صفة . 

8 - فإن قيل : أصلهما القطن . 

٠٠١٠‏ - قلنا : لكن صار بالصنعة 29 ثيابًا على صفة ؛ فلا يجوز أن يرجع 
أحدهما إلى الحالة الأولى » فصار كالخزف 2 » والخشب » والتمر » وأصلهما : الشجر 
وإن كانا جنسين . 


محمد من طريق يحي بن أبي كثير اليمامي قال : حدثني رجل » قال « قال رجل لابن عباس 4# وسأله عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيثة » قال : لا يصلح تلك الرؤوس بالرؤوس نسيئة » » في كتاب الحجة « باب ما يكره 
من بيع الرقيق والحيوان » ( 440-497/7 ) . وأما أثر الحكم الغفاري فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
حميد » في المصنف « كتاب البيوع » في « من كرهه » ( 191/9 ) » الأثر ( ٠١‏ ) . 

. ] ع ) :1 الأصل ] »> مكان : [ الأجل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) أي كالثوب الهروى - بالتحريك- بالاوب المؤوى- بالسكون- نسبة إلى هراة ومرو.» وهما قريتان 
معروفتان بخراسان » وقيل : هما على شط الفرات . راجع : المغرب ص ٥۰۲‏ » الأنساب ( 1۳۷/١‏ ) › 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۱١۷/۳‏ ) من الجزء الثاني » المصباح المنير ( 5147/7 1٠۸ 2٠‏ ) . 

(9) في (م)٠(ع):[حالاعء‏ مكان : [ دالا ]. 

. ع ) : [ بجنسان ] ء مكان المثبت‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5)في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ هروی ] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ بالصناعة ] . 

(۸) في ( صن ) : [ كالحرف ] » والخزف ما ممل من الطين وشُّوي بالنار » فصار فخارًا » واحدته : خزفة . راجع في : 
لسان العرب » مادة « خزف » ( ١١51/7‏ ) ء المصباح المنير ( 170/١‏ ) » المعجم الوسيط ( 71١1/١‏ ) . 


YFYA/o 


كتاب البيوع 

١‏ - ولأن الهروي في المروي لا يؤدي إسلام أحدهما فى الآخر إلى أن يصير 
الشيء بدلا عن نفسه وعما ضم إليه في العقد . وإذا © جاز السلم في كل واحد منهما 
جاز أن يسلم أحدهما في الآخرء وإلا كان سلم الهروي بالمروي يؤدي إلى ذلك » فلم 


يصح السلم . 

1۲ - قالوا : الأجل إذا تعلق بالذمة فيما لا ربا فيه لم يمنع صحة العقد › 
e‏ 

۳ - قلنا : تقول بموجبه ؛ لأن المانع عندنا ليس هذا التأجيل » > وإنما المانع عندنا 


شرط العين في الذمة » ألا ترى : أنه لو باع ثوبًا بثوب حالا وشرطه في الذمة بطل 
العقد» والمعنى في الأصل ما قدمنا . 
64 - قالوا : كل بيع جاز في الهروي بالهروي جاز بالهروي » كالنقد . 
ف قا و لا لع أف بيع ادما بالآخر هذا جور إذا شرط في اة : 
65 - قالوا : أحد نوعي الربا » فلا يعم جميع الأموال » » كتحريم التفاضل . 
۷ - قلنا : تحريم التفاضل أضيق ؛ لأنه يتعلق بوصفين » وتحريم النساء أوسع ؛ 
لأنه يتعلق بأحدهما » فلم ينع أن يعم أحدهما الأموال ويختص الآخر بيعضها . 
ولان الربا معنى يفسد العقد » والمعاني المفسدة للعقود تعم “ أجناسها إذا وجد 
سببها » فوجب أن يكون من الربا ما يعم الأموال حتى يلحق بسائر المعاني المفسدة . 


* د يد 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فإنماعء مكان : [ وإذا‎ )١( 
في ( م )+( ع ):1 يعم].‎ )۲( 


۳4/6 


امس هه يجيه 


ما يعتبر في الكيلات والموزونات المنصوص عليها 


4 - قال أصحابنا : المكيلات المنصوص عليها : مكيلة أبدًا لا يجوز بيع 
بعضها ببعض إلا كيلا » والموزونات المنصوص عليها : موزونة أبدًا » وما لم ينص على 
تحريم التفاضل فيه كيلا » ولا وزنًا : فالمرجع فيه إلى عادة الناس © . 

8 - وقال الشافعي : المعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد الرسول لر › 
فما كان العادة فيه الكيل : لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا » وما كان العادة فيه 
الوزن : لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا . 

6 - فأما ما ليس [ له ] ©» هناك عرف » أو حدث لشيء عرف بعد النبي 
كلد » فعلى وجهين » أحدهما : يرد إلى أقرب وزن الأشياء به شبهًا © بالحجاز , 
والوجه الثاني : أنه ”© يعتبر حاله بالعرف فيه في موضعه ”° . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( 4/37 ١7-١‏ ) » البناية مع 
الهداية « باب الربا» ( »٠٠٠١/۷‏ 85 ) » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۸٠/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار « باب الربا ؛ ( .)١9٠0 ۰۱۸۹/٤‏ (۲) في (م) (١‏ ع) :1 عماع» مكان : [ فما ] . 
(۳) قوله : [ في سائر الدنيا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ الألسان بها ع » مكان : [ الأشياء به شبهًا ] . 

(7) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م ) 2 (ع ) . 

(۷) قال الشافعي في الأم : « وأصله الوزن والكيل بالحجاز » فكل ما وزن على عهد النبي لَه فأصله الوزن » 
وكل ما كيل فأصله الكيل » وما أحدث الناس منه ما يخالف ذلك رد إلى الأصل » » قال الشيرازي في المهذب : 
« وإن كان ما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت » فإن كان ما لا يمكن كيله اعتبر التساوي فيه بالوزن ؛ 
ولأنه لا يمكن غيره » وإن كان ما يمكن كيله » ففيه وجهان » أحدهما : أنه يعتبر بأشبه الأشياء به في الحجاز » فإن 
كان مكيلا لم يجز ببعه إلا كيلا » وإن كان موزوثًا لم يجز بيعه إلا موزوتا ... والثاني : أنه يعتبر بالبلد الذي فيه 
البيع ؛ لأنه أقرب إليه » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع الآجال » 0/8 )» المهذب مع المجموع 
« باب الربا » ( ۰ ۲۷۷-۲۹۳/۱ » ۲۸۲ وما بعدها ) » حلية العلماء « باب الربا » ( ۱۹۸-٠٠١/٤‏ ) » نهاية 
الحتاج « باب الربا » ( ٠۴۲/۳‏ ) . وقد ذكر ابن هبيرة في الإفصاح عن مالك مثل قول الشافعي » وبه قال أيضًا 
أحمد . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الربا » ( ۳۲۸/١‏ ) » المغني « باب الربا والصرف » ( 5١/5‏ 
۲ )ء الكافي « باب الربا » ( ٠١/۲‏ ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ( ۳۸/۰ 2 ۳۹ ) . 


افيف 


0١‏ -لنا : حديث أنس » وعروة © : « أن النبي يد قال : ما وزن مثل 
بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا » وما كيل مثل بمثل إذا كانا نوعا واحدًا 29 » » ولم يفصل بم 
وزن 7 الحجاز وغير الحجاز . 

5 - ولان ما لم ينص على كونه موزوتا : جاز بيع بعضه يبعض كيلا › 
كالطعام » والملح . 

ولأن كل بقعة لا يعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي يِه [ لا تصير عادة أهلها في 
زمن النبي يله ] ” كسائر البقاع . . 0 ٠‏ 

۴ - احتجوا : بما روى طاووس » عن ابن عمر : أن النبي بي قال : « المكيال 
مكيال المدينة » والميزان ميزان مكة ©) . ْ 

وقد روي : « الميزان ميزان المدينة » والمكيال مكيال مكة © » . 

4 - قلنا : الخبر متروك الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضي أن المكيال والميزان © 
ال و | 
الكفارات » والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة واحتمل غيره » فسقط التعلق به . 


##* # 


كتاب البيوع 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث من وجه أنس » وعبادة 4# » بلفظ : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدّاء 
وما كيل فمثل فمثل ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » في مسألة ( 51/5 ) » ولم نقف عليه من جهة عروة 
بعد» ولعل لفظ : [ عروة ] محرف عن [ عبادة ] من قبل النساخ . 

(۲) لفظ : [ وزن ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(4) حديث ابن عمر 3 أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال « باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين » 
ص۳٦٠‏ » الحديث ( ٠٠١١‏ ) » وأبو داود في السنن » « كتاب البيوع » » « باب في قول النبي مَك : 
المكيال مكيال المدينة » ( ۲١٠/۲‏ ) » والطحاوي في المشكل » « باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
زيلر من قوله : الوزن وزن أهل مكة ... ( ۹۹/۲ ) » والبيهقي في الكبرى ‏ كتاب البيوع » » « باب أصل 
الوزن والكيل بالحجاز » ( ۳١/١‏ ) . 

(5) أخرجه أبو عبيد والبيهقي من طريق حنظلة وعزاه الهيثمي إلى البزار من حديث ابن عباس بمثل لفظ 
البيهقي » وقال : « رجاله رجال الصحيح » وفي مجمع الزوائد « كتاب البيوع » » « باب في الكيل والوزن » 
(A٤ (‏ . 

. ع ) : [ اليزان والمكيال ] بالتقديم والتأخير‎ (١ ) في ( م‎ )٦( 

(۷) قوله : : [ هذين ] أي هذين الحديثين » وفي + جميع النسخ : [ الصياع ] » مكان : [ الصاع ] » والصواب ما أثبتناه . 


بالضضى 


حكم بيع الحنطة بالدقيق 


OC هه‎ “ll 


حكم بيع الحنطة بالدفيق 


١> 


6 - قال أصحابنا : لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق (© . 

5 - ونص الشافعي : على أنه لا يجوز . 

۷ - وحكى الكرابيسي (© قال : قال أبو عبد ا 

۸ - فمن أصحابه 29 من قال هذا ليس قوله » وإنما حكاه عن مالك أو أحمد © ؛ 
لأن كل واحد منهما أبو عبد الله ”“ » ومن أصحابه من قال : إن هذا قول له آخر 5 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الحجة « باب الرجل يشتري الحنطة بالدقيق » ( 1۲٦-1۲٤/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب البيوع » فصل « وأما شرائط الصحة ) ( ۱۸٠-۱۸۷/١‏ ) » احج ادر الاو 
العناية « باب الربا » ( ۲۳/۷ ) » البتاية مع الهداية « باب الربا » ( 754/1 » ٠٠١‏ ) » مجمع الأنهر « باب 
الربا » ( ۸۲/۲ » ۸۳ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الربا » ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة ( ههه ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أصحاب الشافعي ] » مكان : [ أصحابه ] . 

. في ( ع ) : [ مالك وأحمد]‎ )٤( 

(ه) في (م ١)‏ (ع ) : [ قال أبو عبد الله » بزيادة [ قال ] , 

(5) قال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا ؛ لآن الدقيق هو الحب بعينه » وإعا 
فرقت أجزاؤه » فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة » فأما بيعه متمائلًا فالمخصوص : أنه لا يجوز » وقال 
الكرابيسى : قال : أبو عبد اللّه : يجوز » فجعل أبو الطيب بن سلمة هذا قولا آخرء وقال أكثر أصحابنا لا 
سروف ةا ب لكل ارامت أراد أبا عبد الله مالكا أو أحمد » فإن عندهما يجوز ذلك » . راجع 
المسألة في : مختصر البويطي » ورقة ( /اب ) » مختصر المزني « باب الربا وما لا يجوز بعضه يبعض 
متفاضلا ولا مؤجلًا والصرف » ص ۷۷ » المجموع مع المهذب « باب الربا » ( 11١7-١١ 9/11١‏ )» حلية 
العلماء « باب الربا » ( ١87/4‏ ) . فتح العزيز « الباب الثاني في الفساد من جهة الربا » » بذيل المجموع 
18١ ۱۸١/۸(‏ ) ء المنتقى مع الموطاً »> في « بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما » ( ١١ ٠ ٦/١‏ )» 
التفريع « كتاب البيوع » ( ۱۲۸/۲ ) » الفصل ( 785 ) » الكافي لابن عبد البر « باب بيع المأكول 
والمشروب بعضه ببعض » ( 551/7 )ء بداية المجتهد « الباب الثاني في بيوع الربا ) ( ١48/1‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية « الباب الرابع في الربا في الطعام » ص۷٠۲‏ » حاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ( ۷۲/١‏ ) » 
المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( ۴۲۰/۱ » 35١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( 11/١‏ ) » 
الإنصاف » « باب الربا والصرف © ( ه/ه؟ ) . 


بانضضف 


كتاب البيوع 


8 - لنا : أن الحنطة والدقيق جنس واحد » بدلالة : امتناع التفاضل فيهما › 
وإذا ثبت أنهما © جنس واحد » والدقيق معقود عليه فى أحد الجنسين وفى الآخر () 
٠‏ في وعاء إذا طحن زاد » فصار كمن باع دقيقًا بدقيق ٩‏ في وعاء . ١‏ 

ولا يلزم إذا باع حنطة بحنطة ؛ لأن الدقيق غير » معقود عليه » فاعتبرت المماثلة في 
الحنطة دون دقيقها . 

ولأن الشافعي يعتبر المساواة فى حال الادخار » والدقيق لا يساوي الحنطة فى 0©) 
ال الآدخاز 8 فصان اليح بالمكسرة + رها © التساوئ يكو قا هر ال 
فالتساوي ها هنا اعتبر بالكيل وهما غير ” متساويين ؛ لأن الحنطة إذا طحنت زاد على 
كيل الدقيق » فلذلك لم يجز . 


* ا 


. ع ) : [ التفاضل يينهما وإذا ثبت لهما ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. ] كذا في جميع النسخ » لعل الصواب : [ والآخر ] » بحذف [ في‎ )۲( 
. لفظ : [ بدقيق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 
. ) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) 2( ع‎ )٤( 

(5) حرف [ في ] موجود في ( ص ) وحدها . 

(5) في (م)» ( ع ) : [ هناك ] بدون الواو . 

(۷) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


بيع الدقيق بالدقيق بالشفرق 


سن EM‏ يتياه 


بيع الدقيق بالدقيق 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من 
النعومة (© . ٠‏ 

69 - وقال الشافعى في القديم » والجديد : لا يجوز . 

ونقل البويطي والمزني قولا آخر عنه : أنه يجوز ”° . 

۲ - لنا ما روى أن النبي يكلم قال : « الطعام بالطعام مثا بمثل ) 29 » واسم 
الطعام يتناول الدقيق باتفاق . 


)١(‏ في جميع النسخ : « المنعوضة » » والصواب ما أثبتناه . قال المرغيناني في الهداية : « يجوز بيع الدقيق 
بالدقيق متساويًا كيلا » وقال ابن الهمام في الفتح : « وفي الذخيرة عن الإمام الفضلي : إنما يجوز إذا تساويا 
كيلا كانا أو مكبوسين » وهو حسن » » ثم قال « وفي بيع الدقيق بالدقيق وزنًا روايتان » وفي الخلاصة لم 
يذكر غير رواية المنع » فقال في جنس آخر في الزرع والثمار وكذا يبع الدقيق بالدقيق وزتا لا يجوز » وفيها 
أيضًا : سواء كان أحد الدقيقين أحشن أو أدق » وكذا بيع النخالة بالنخالة » وفي شرح أبي نصر : يجوز بيع 
الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة » والذي في الخلاصة أحسن لإهدار ذلك القدر من زيادة 
النعومة » . راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » ( 4١7/١‏ ) » المسألة ( 5١517‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية « باب الربا » ( ۲۳/۷ » 55 ) » البناية مع الهداية « باب الربا » ( ۳٠١/۷‏ » 
c(1‏ مجمع الأنهر ٠‏ باب الربا » ( ۸۱/۲ ) » رد امحتار مع الدر الختار « باب الربا » ( ١95/4‏ ) . 
(۲) قال ابن السبكي في المجموع : « المراد ههنا إذا كان الدقيقان من جنس واحد » كدقيق القمح بدقيق 
القمح » ودقيق الشعير بدقيق الشعير » فبيع الدقيق بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز » سواء كانا ناعمين أو 
أحدهما ناعمًا والآخر خشئًا » قال الشيخ أبو حامد : هذا الذي نص عليه في الجديد والقديم » وكذلك قال 
ابن الصباغ » وهذا هو المذهب » » ثم قال : « وقد أجاز الروياني في الحلية جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا استويا 
في النعومة » ونقله عن بعض أصحابنا .. وقال : إنه القياس » . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع 
« باب بيع العرايا » ( ۱۱۷/۱۱- ١١5‏ ) » النكت في « مسائل الربا » » ورقة ( ١٤١٠ا‏ ) ع حلية العلماء 
« باب الربا » ( 187/4 ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( ۸١ > ٠۸١/۸‏ )ء قوانين الأحكام الشرعية › 
( الباب الرابع في « الربا في الطعام ) ص۷١۲‏ » الإفصاح « باب الربا » ( ۳۳۲/۱ ) » المغني « باب الربا 
والصرف » ( ٠١ , ۲۹/٤‏ ) ء الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( ٦1/١‏ ) » الإنصاف « باب الربا 
والصرف» ( ه/١؟-لا؟‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه من حديث معمر بن عبد الله ه بهذا اللفظ » في مسألة ( 017/5 ) . 


ولانها عين [ يجوز يبعها بغير ”“ جنسها » فجاز بيعها بجنسها » كالموزونات في 
الخضر . 
ولان كل عين ] جاز بيع 29 بعضها شن جاز بعد تفرقها › 
اا ا 5" 
ولأنها عين جاز بيعها بالدراهم » فجاز بالدقيق › ا > والبطيخ . 
۳ - ولا يلزم الحنطة ؛ لأنه يجوز بيعها بالدقيق إذا كان مع الدقيق غيره . 
64 - احتجوا بأنه قوت زال عن حكم كمال البقاء بصنعة آدمي ؛ فلم يجز بيع 
٥‏ - قلنا : لا نسلم أنه زال عن حال بقاء أصله وهو لا يمنع » كاللحم 
9 اناعم اد العقد ؛ لأن الخشن لو أعيد الطحن 
e‏ بع لدف ادي :يودي إلى التفاضل حال كونهما كذلك ؛ لأن 
دقيق الحنطة الثقيلة أكثر © من دقيق الحنطة الخفيفة » فكأنه باع حنطة بحنطة © 
متفاضلة ويجزيه عدم التساوي كيلا حال كونهما كذلك ؛ فوجب أن يبطل العقد . 
۷ - واعتبن الشافعي في الرطب بالتمر التساوي في الباقي ‏ » وأما التساوي 
فيما مضى ؛ فلم يعتبره ا 
)١(‏ لفظ : [ بغير] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » وفي ( م ) : [ ولأنها عين 
جاز بيع بعضها ببعض قبل يجوز بيعها بغير ] » بالزيادة مكان المثبت . 
(؟) في ( ص ) (e)‏ : [ الحصر ] مكان : [ الحضر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » وما بين المعكوفتين ساقط 
من ( ع ) » ولفظ : [ بيع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(۳) في جميع النسخ : [ الملوحة ] » ولعل الصواب : [ الحيوان ] ؛ لأنه يجوز بيعه قبل تفرق الأجزاء وبعده » 
وهو ما أثبتناه . ويؤيد هذا قول الشيرازي فى النكت » حيث قال فى سرد دليل الحنفية : « قالوا : ما جاز بيعه 
به قبل تفرق الأجزاء جاز بعده » كالحيوان ۲ : ١‏ 

. في ( ع ) : [ تفقد الممائلة فيهما حال ] » مكان المثبت‎ )٤( 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ البر] » مكان : [ أكثر ] وهو خطأ . 

(1) لفظ : [ الخفيفة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »2 وقوله ارو اا 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الثاني ] مكان : [ الباقي ] . 


بيع الدقيق بالدققيق سس ب ب ب ب سس ٣٣٣/٣‏ 

ولأن هذا ييطل بخل 27 العنب » قال الشافعي : يجوز مثا بمثل » ونحن نعلم أنا إذا 
رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من الآخر ؛ لأن العصير من بعض العنب قد 
يكون (" أكثر من بعض » ثم لا يجري مجرى بيع العنب بالعنب متفاضلا . 

۸ - فإن قيل : السنة دلت على اعتبار التساوي حالة الادخار . 

68 - قلنا : لا نسلم هذا ونحن نبينه في موضعه » ثم الرطب بالتمر اعتبر فيه 
النقصان عن كمال موجود . 

. قالوا : فأنتم لم تعتبروا (© التساوي حال العقد في الحنطة بدقيقها‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : وما اعتبرنا إلا > حالة العقد ؛ لأن العقد لم يتناول الدقيق » وهذا 
موجود في » الجنبة الاخرى اعتبر فيهما (© في الحال » والتساوي لا يعلم فبطل العقد . 


> اي 


(1) في ( ص ) : [ ولأنها ] » مكان : [ ولان هذا ] » وفي (م ) ١‏ ( ع ) : [ بحال ] » مكان : [ بخل ] . 
(۲) في (م)٠(ع):[‏ ويكون ] » مكان : [ قد يكون ] . 

(۳) في ( ع ) : [ لا تعتبروا ] . 

(4) لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في الجنسية الأخرى اعتبر بينهما ] » مكان المبت . 


بالضضيق 
ااا م سس / 
امسن oO am‏ 


بيع خل التمر وخل الدقل ببعضهما متفاضلا 


كتاب البيوع 


۲ - قال أصحابنا : خل التمر وخل الدَّقل (© جنسان يباع أحدهما [ بالآخر] 
متفاضكا ° , 


ا 


۴ - وإطلاقه في مسألة أخرى عندنا : يجوز بيع “ خل الدقل بجنسه وخل 


64 - وقال الشافعي : يجوز بيع خل التمر بجنسه › ولا يجوز بيع خل الدقل 
والزبيب بجنسه بوجه من الوجوه » وخل التمر بخل الزبيب فيه وجهان © / . 


)١(‏ الذّقل : بفتحتين » نوع من أرداً التمر » واحدته : دقلة . وقال ابن الأثير : « هو رديء التمر ويابسه » وما 
ليس له اسم خاص فتراه ليُبْسه ورداءته لا يجتمع و يكون منثورًا » . قال ابن منظور : ١‏ وقيل : الدقل جنس 
من النخل الخصاب ... الدقل من النخل يقال لها : الألوان واحدها لون » قال الأزهري : وتر الدقل ردئ إلا 
أن الدقل يتنوع ؛ فمنه ما يكون تمره أحمر » ومنه ما تمره أسود كبير وتمره صغير ونواه كبير » . راجع 
في : المغرب ص5١‏ » والنهاية ( ۱۲۷/١‏ ) » لسان العرب مادة « دقل » ( ٠٤١۲/۲‏ ) ء المصباح المنير 
18/١ (‏ )ء مختار الصحاح ص۲۰۸ . 

(۲) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۳) في ( م ) + ( ع ) :1 واحدة ]. 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ بيع ] ساقط من ( م‎ )٤( 
) المهذب مع المجموع » « باب بيع العرايا‎ » ) ۸١/۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع الآجال‎ )١( 
» ) ۱۸۲/۸ ( وما بعدها ) » فتح العزيز » « الباب الثاني في الفساد من حصة الربا » بذيل المجموع‎ ٠١۲/١١ ( 
نهاية الحتاج مع حاشية أبي الضياء « باب الربا » ( 48/5 ) . قال ابن عبد البر في الكافي : « والخل كله‎ 
صنف واحد عند مالك » خل العنب » وخل التمرء وخل العسل » لا يجوز بيع بعض ذلك ببعض عنده إلا‎ 
» يدا بيد مثلا بمثل » . راجع المسألة في : المدونة « كتاب السلم الثالث » » في « ما جاء في الخل بالخل‎ 
الكافي لابن عبد البر « باب يبع‎ » ) ٠/١ ( » المنتقى « في بيع الطعام بالطعام لا فضل يبنهما‎ » ) 177/9 
: شرح الزرقاني ( ه/55 ) . وقال ابن قدامة في المغني‎ » ) ٠٠١/۲ ( » المأكول والمشروب بعضه ببعض‎ 
» ) «فإن كان المشتركان في الاسم الخاص من أصلين مختلفين » فهما جنسان » كالأدقة ( جمع دقيق‎ 
والأخباز » والخلول » والأدهان وعصير الأشياء الختلفة » كلها أجناس مختلفة باختلاف أصولها . وحكي‎ 
= عن أحمد : أن خل التمر وخل العنب جنس ... وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس وإن اختلفت‎ 


بیع خل التمر وخل الدقل ببعضھما متفا ضلا ٣٣۷/٥ meu‏ 
- لنا © قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا 
واحدًا ) © . 

راه جن يعون ا تجار بعد جي أظله اعا الجا 

ولأشكووع +" ا ی 

- احتجوا : بأنه تمر بتمر (© متفاضلا » وماء بماء متفاضلا . 

۷ - فإن قالوا 29 : في الماء الربا لم يجز لوجهين » وإن قالوا : لا ربا في الماء 
لم يجز لوجه واحد » وهذا غلط ؛ لأن الخل المعمول من تمر واحد لا يتفاضل في 
التمييزء فلا يجوز عندهم . 

۸ - ولأنه ينقل عن حال التمييز » فلا معنى لاعتبار التفاضل فيه » كما أن 
خل العنب بخل العنب لا يعتبر فيه التفاضل في العنب ؛ لأنه انتقل عنه . 


ا 


مقاصدهما » » ثم قال : « ويجوز بيع القطارة والديس والخل » كل نوع بعضه ببعض متساويًا » قال أحمد 
في رواية مهنا في خل الدقل : يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا . . . ويجوز بيع خل الزييب بعضه ببعض » 
كما يجوز بيع خل التمر بعضه يبعض » . راجع تفصيل المسألة في : المغني « باب الربا والصرف » ( 74/4 » 
5" ۲۷ ) » الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( ؟/5ه » لاه ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ' 
٠ . 0)۱۸ ۰ ۱۷/٩ (‏ 

. في ( م.) ۰ ( ع ) :1 أما ] » مكان :1 لنا]‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ مثا ] » مكان : [ مثل ] » والمثبت من سنن الدارقطني » وهذا جزء من حديث أنس 
وعبادة #4 الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ۷١‏ ) . 

(۳) لفظ : [ بتمر ] ساقط من ( م ) »(ع ) . 

. ] في ( م ) ٠(ع):[ قيل ] » مكان : [ قالوا‎ )٤( 


ااا مه ww‏ ثم 
||| مسالة 4 
اللحوم أجناس مختلفة 


8 - قال أصحابنا : اللحوم أجناس » يجوز بيع لحم الغنم بلحم الجمل 
متفاضللا » وكذلك الألبان 29 . 


- ونص الشافعي في اللحم (© على قولين » أحدهما : أنها أجناس » 
والآخر : أنها جنس واحد . 

ونص في الألبان على قول واحد : أنها جنس واحد . 

1 - وأصحابه قالوا : لا فرق بينهما (© » فجعلوا الألبان كاللّخمان () على 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة » « باب بيع اللحم باللحم » ( 540/5 ) » بدائع الصنائع 
« كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۹/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب 
الربا » ( ۴٤/۷‏ » 6" ) » البناية مع الهداية « باب الربا » ( ۳۷۸/۷ ۰ ۳۷۹۰ ) » مجمع الأنهر « باب الربا » 
87/1١‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر اتختار « باب الربا » ( ۱۹۳/٤‏ ) . 

(۲) قوله : [ في اللحم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) قد صرح القفال والرافعي وغيرهما بأن أصح القولين في اللحمان : أنها أجناس مختلفة » وهو اختيار 
المزني . قال الشيرازي في المهذب : « وأما الألبان ففيها طريقان » من أصحابنا من قال : هي كاللحمان وفيها 
قولان » ومنهم من قال : الألبان أجناس قولًا واحدًا » » ثم قال : « والصحيح أنها كاللحمان » . راجع 
تفصيل المسألة في : الأم « باب ما جاء في يبع اللحم » » و « باب ما يكون رطبًا بدا » وباب « بيع الآجال » 
9077/0 ء ۸۰ ) » مختصر المزني « باب الربا ما لا يجوز بيع بعضه بيعض متفاضلًا ٠‏ » وباب بيع 
اللحم باللحم ) ص۷۷ ۰ ۷۸ ۰ المهذب مع المجموع « باب الربا » ( ۲۰۳۰۱۹۲/۱۰ ۰۲۲۳۰ ۲۲١‏ )» 
حلية العلماء « باب الربا » ( ٠٦۳-١١١/4‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد من جهة 
الربا» » بذيل المجموع ( ٠ ۱۸١/۸‏ ۱۸۷ ) » نهاية امجتهد باب الربا » ( 477/1 ) . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة « كتاب السلم الثالث » » « في اللبن المضروب بالحليب » ( 175/7 ) » التفريع « كتاب البيوع ) 
٠ ۱۲١/۲ (‏ ۱۲۷ )ء الفصل ( ۷۳۲ » 784 ) ء المنتقى في « بيع اللحم باللحم » ( ۲٠/١‏ ) » الرسالة 
الفقهية « باب في البيوع » ص١٠۲‏ » الكافي لابن عبد البرء « باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض » 
00/1 ) » بداية الجتهد » « الباب الثاني » » « في بيع الربا » ( ١47/7‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » 
« الباب الرابع في الربا في الطعام » ص ١55‏ » المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( ۳۲۲/۱ » ٠٠١‏ ) » المسألة 
٠١ (‏ )ء الإفصاح « باب الربا » » ( 714/١‏ ) » المغني « باب الربا والصرف » ( ٠١ » ۳۲/٤‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ‏ باب الربا » ( ؟/لاه ) » الإنصاف « باب الربا والصرف © ( 18/8 ١952‏ ) . 

(4) اللحمان - بضم اللام وسكون الحاء - : جمع اللحم » ويجمع أيضًا على ألم » ولخوم » ولحام . انظر : = 


الللحوم أجنااس ,مختلافة 2يب-إايبيب بيببإبإبإبس ف 00 
قولين إلا أن أصولها أجناس مختلفة » فوجب أن تكون أجناسًا » كالأدقة (© . 

1114۲ - ولأنها فروع حرجت عن أجناس من احيوان © فوجب أن تكون أجناسًا 
كالاولاد . ش 

وإذ ثبت أنها أجناس جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا » لقوله عليه [ الصلاة و ] 
السلام : « وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ) © . 

ولأن التفاضل يجوز في أصولها » فجاز فيها كالأدقة . 

ولأنه نوع مطعوم ؛ فجاز بيعه بشيء منه متفاضلًا » [ أصله : سائر المطعومات  ]‏ . 

1114۳ - احتجوا : بأنه شمله اسم خاص حين حدوث الربا فيه » فكان صنقًا 
واحدًا ¢ كالتمور 5 

64 - قلنا : يطل بالفاكهة والأدوية ١!‏ 

. فإن قيل : ذاك اسم عام‎ - ٥ 

5 - قلنا : وكذلك اللحم يشتمل على أجناس مختلفة » فهذا عام من هذا 
الوجه خاص بالإضافة إلى غيره » كقولنا : « حيوان ( اسم خاص بالإضافة إلى غيره عام 
من اشتماله على أجناس مختلفة . 

1114۷ - ولأن الاسم الخاص إذا دل على الجنس الواحد فلا فرق بن أن يمن به 
حال حدوث الربا أو بعد حدوثه » فهذا الوصف لا معنى له » ثم التمور أصلها جنس 
واحد ؛ فكان ) في حكم أصولها » واللّحمان خرجت من أجناس مختلفة . 

4 - ولا يلزم المولود ©© ؛ لأنه لم يخرج إلا من جنس واحد وهو الأم . 
لسان العرب ( ٠٠٠١/١‏ ) » المصباح المنير ( ٥۲۳/۲‏ ) . 

)١(‏ في (م ) : [ يكون ] » مكان : [ تكون ] » والأدقّة : جمع الدقيق » وهو الطحين ‏ وتجمع أيضًا على 
أدقاء » ودقاق » ودقائق . انظر : المصباح المنير ( 187/1١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۲۹۰/۱ ) . 

(۲) قال الزيلعي بعد أن ذكرالحديث بهذا اللفظ : « غريب بهذا اللفظ » في نصب الراية « كتاب البيوع » ( 4/4 ) » 
وقال ابن حجر : « لم أجده بهذا اللفظ » » في الدراية « كتاب البيوع » ( ١57/7‏ ) » الحديث ( ۷1۳ ) . وقد تقدم 
تخريجه من حديث عبادة بن الصامت # » بلفظ : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ) » 
في مسألة ( 01/5 ) » ومن حديث أنس وعبادة © , بلفظ : « فإذا اختلف النوعان فلا بأس به ) » في مسألة ( ٠۷1‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ع ) › ( م ) : [ فکأن ] » مكان : [ فكأنه ع . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المولد ] . 


||| مسالة 


7 


بيع الرطب بالتمر 


۹ - قال أبو حنيفة : يجوز بيع الرطب بالتمر © متساويًا كيلا . 

1110۰ - وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز 9) »> وبه قال الشافعي 0 

١‏ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام « ما وزن مثل 7 بمثل إذا كان نوعًا 
واحدًا » وما كيل مثل 9 بمثل إذا كان نوعًا واحدًا » 29 . 

5 - والتمر والرطب نوع واحد » بدلالة : امتناع بيعه متفاضلا . 


1116۴۳ - ولأنه جنسه © إلا أنه اخقص باسم لكونه على صفة » كما أن الصبى 


)١(‏ الؤطب : « نضيج الفسر قبل أن يصير تمرًا » وذلك إذا لان وحلا» أو ثمر النخيل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير 
يمرا » واجمع أرطاب ورطاب » والواحدة : رُطبة . ( والبسر : تمر النخل قبل أن يُُطب ) . راجع : المغرب ص ١50‏ » 
لسان العرب » مادة : [ رظب ع ( 1776/7 ) » المصباح المنير ( ۲٠۷/١‏ ) » المعجم الوسيط » مادة : [ رطب ] 
و[ بسر ] ( ٠٠۲ ۰٠٥/۱‏ ) . التمر : اليابس من ثمر النخل » كالزييب من العنب » اسم جنس » والواحدة : تمرة » 
والمجمع : تمور» وتران . قال الفيومي : « والتمريذكر في لغة ويؤنث في لغة » فيقال : هوالتمرء وهي التمر » . راجع : 
المغرب ص١5‏ » لسان العرب » مادة « تمر ) ( 445/١‏ ) » المصباح المنير ( ۷١/١‏ ) » المعجم الوسيط ( 88/١‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص۷۷ » روضة القضاة « كتاب البيوع » 
4١5/1‏ )ء المسألة ( ١١51‏ )ء طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص‌۹٦‏ ۳۲۰۹-۳۰ » بدائع 
الصنائع » « كتاب البيوع » فصل « وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۸/١‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
« کتاب البيوع » ص ۲۹۲-۲۹۰ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب الربا » ( ۳١-۲۷/۷‏ ) » 
البناية مع الهداية « باب الربا » ( -۳٦۹/۷‏ ۲ )ء مجمع الأنهر « باب الربا » ( 2١/7‏ ) » حاشية ابن 
عابدين مع الدر الختار « باب الربا » ( ۱۹۳/٤‏ ) . 

(۴) راجع المسألة في : الأم « باب الرطب بالتمر » ( ٠١ » ۲٤/۳‏ ) » مختصر المزني 9 باب الربا وما لا يجوز 
بیع بعضه ببعض متفاضلًا ) ص۷۷ » المهذب مع المجموع « باب الربا » ( 455-415/٠١‏ ) » حلية العلماء 
« باب الربا » ( ١77/5‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد من جهة الربا » » بذيل المجموع 
(۱۷۸/۸ ۰ ۱۷۹ ) » نهاية اتاج « باب الربا » ( ٤۳١ » ٤۳٥/۳‏ ) . 

.] في ( ۰)۴ (ع) :1 ملا‎ )١ ع‎ ٤( 

(1) تقدم تخريجه من حديث أنس وعبادة 4# » بلفظ : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا » وما كيل 
فمثل ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » » في مسألة ( ٠۷١‏ ) . 

(0) في ( م ) (١‏ ع ) : [ جنس ] بدون الهاء . 


من جنس الرجال وإن سمي باسم لخالفته الرجال في حاله . 

ولأن المماثلة من طريق الكيل وجدت فيما هو من جنس التمر » كالجديد بالعتيق » 
والببؤني بالمعقلي ( . 

4 - ولأنه إما أن يكون جنسًا واحدًا داحلا © فى عموم قوله [ عليه الصلاة 
ل ل ا ل ل 
الصلاة والسلام ] : « وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم © » . 

٥‏ - قلت : وإن كان 22 نوتًا واحدًا فأنواع التمر » فيجوز بيع بعضها 
ببعض » وإن كانا نوعين » فهو أولى . 

5 - ولا يلزم الحنطة بالدقيق والمقلوة بغيرها © ؛ لأنا تعلقنا في الأول بعموم 
خبرين » فما قالوه حرج من العموم بدليل . 

۷ - والطريقة الثانية : قلنا : أنواع التمر يجوز بيع بعضها ببعض » فلا يلزمنا 
أنواع الحخنطة . 

ولا يلزم من طريق المعنى ؛ لأن الحنطة والدقيق يتفاضلان حال العقد كيلا ؛ لأن 
الزيادة التي تظهر “ بطحن الحنطة كانت موجودة حال © العقد وليس في مقابلتها 
مثلها . 

۸ - وأما الرطب والرطوبة التي فيه مال مقصود ٠‏ فالعقد يصح أداء 


)١(‏ في جميع النسخ : [ العقلي ] » والصواب ما أثبتناه . التوني - بفتح الباء وسكون الراء - : نوع من أجود 
000 : برنية » قال أبو حنيفة : أصله فارسي » قال :هاه بارتية :9 فالبار 4 لحمل و وتي © تمظيم 
ومبالغة . جع : المغرب ص45 » تهذيب. الأسماء واللغات ( 75/7 ) من الجزء الأول » لسان العرب » 
مادة ” ١‏ ) ء المصباح المنير ( 457/١‏ ) . والمغقلي انوع من الرطب #«يسب إلى متقل بن 
يسار من الصحابة ‏ . انظر : مختار الضحاح ص۷٤٤‏ . 

(۲) في ( ص) :1 دخلا]. ا 

(۳) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت » ومن حديث أبي سعيد الخدري 4 اللذين تقدم تخريجهما في 
مسألة ( 0175 ) . )٤(‏ في ( ص) : [ کان ] . 

ل ا (5) في (م) :1 كاناع. 

(۷) أي الحنطة المقلوة بغير القلوة » وفي ( م » > ( ع ) :1 المعلوة ] »“مكان : [ المقلوة ] 

(۸) في ( م ) : [ يظهر ] . 

ED فيد‎ )50 


العوض عنه . 

ولأن ما جاز بيعه بالدراهم جاز بالرطب » كالعنب . 

۹ - ولأنهما عينان باقيتان على أصل خلقتهما يجوز بيع كل واحد منهما » 
فجاز بيع إحداهما ”© [ بالأخرى . أصله : سائر الأعيان ؛ لأن الاختلاف بين التمر 
والرطب يرتفع من غير كلفة وعلاج » فجاز بيع أحدهما ] 9" بالآخر : الجديد والعتيق 27 . 

111 ل ل ا ل لي 

. قلنا : التفاضل الممنوع منه لأجل الزيادة يستوي قليله وكثيره‎ - ١١15١ 

ولأن ها جار به بالطب من كيزا 0 6 دان سعد يه ده کال 


۲ - احتجوا : بما عا روك عو مالك وحن غد الله تيزب + أن زيدًا آنا عياش 
أخبر © : أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء الت فقال له سعد : أيهما أفضل ؟ 
فقال : البيضاء : فنهاة عن ذلك 6 وقال : و سمعت رسول الله يكل سكل عن شراء الرطب 
بالعمر؟ » فقال رسول الله بلي : أينقص الرطب إذا يبس ؟» قالوا : : نعم » فنهى عن ذلك ) 9" . 


» في ( ص ) : [ أحديهما ] » وفي ( م ) : [ كل واحدهما ] » مكان : [ إحداهما ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ) وقوله : [ فجاز بيع إحداهما ] ساقط من ( ع‎ 

(۲) ما بين المعكوفتنين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) أي من التمر . 

4 الجذاذ - بضم الجيم وكسرها - المقطع أو المكسر وفي القرآن الكريم : «9 فَبَمَلَهُمْ مدَدًا إلا مكيبا‎ )٤( 
. )1١117/١ ( المعجم الوسيط‎ » ) ٥۷٤/١ ( » راجع : لسان العرب مادة : « جذذ‎ . ) ١۸ ( سورة الأنبياء » الآية‎ 
SCG الي ل‎ 
. مكان المثبت‎ 

(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ بالسلب ] » وهو خطأ . قال الخطابي : [ البيضاء نوع من البرء أبيض اللون » وفيه 
رخاوة يكون ببلاد مصر » والسلت : نوع غير البر وهو أدق حًا منه ] . وقال ابن الأثير : [ السلت : ضرب 
من الشعير أبيض لا قشر له » وقيل : هو نوع من الحنطة » والأول أصح ؛ لأن البيضاء الحنطة ] . وقال 
الأزهري : [ السلت حب بين الحنطة والشعير » ولا قشر له كقشر الشعير » فهو الحنطة في ملامسته › 
وكالشعير في طبعه وبرودته ] . راجع : معالم السنن « باب بيع الثمر بالثمر » ( ۷٦/۳‏ ) » النهاية « باب السين 
مع اللام » ( ۳۸۸/۲ ) »ء المصباح انير » مادة : « سلت » ( ۲٣۷/۱‏ ) . 

(۷) في جميع النسخ : [ قال : نعم ] والمثبت من كتب الحديث . هذا الحديث : أخرجه مالك بهذا الإسناد 
باحتلاف يسير في اللفظ » في الموطأ « كتاب البيوع » » « باب ما یکره من بيع التمر ) ( 1۲٤/۲‏ ) › الحديث 
(۲۲ ) » وأبو داود من طريق مالك نحوء وفي السنن « كتاب البيوع » » « باب في التمر بالتمر) ( 515/7 » 


بيع الرطب بالتمر 


۴۳ - الجواب : أن هذا [ الخبر ] رواه أبو عياش » قال أبو حنيفة : لا أقبل 
خبره () > وصاحب المقالة إذا لم يغلب في (© ظنه عدالة الراوي لم يلزمه قبول خبره . 


وعم 


64 - وقد صوب هذا الطعن عبد الله بن المبارك 2 » فقال كيف يقال : إن أب 


۷ ) » والترمذي في الستن « كتاب البيوع  »‏ « باب ما جاء في النهي عن الحاقلة والمزابنة » ( 519/7 ) » 
الحديث ( 17075 ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب بيع الرطب بالتمر » ( ۷1١/۲‏ ) 
الحديث ۲۲٠١‏ ) » والشافعي في المسند » « كتاب البيوع 6 » ١‏ الباب الثالث في الربا » ( ٠١۹/۲‏ ) » 
والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 41/1 ) الحديث ( ٠١١‏ ) » البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ٠‏ › 
« باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر » ( ۲۹٤/١‏ ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : « هذا حديث 
حسن صحيح » » وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس » وأنه 
محكم في كل ما يرويه من الحديث » إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح » خصوصًا في حديث أهل المدينة » ثم 
متابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اله بن يزيد » والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد بن أي 
عياش » » وقال ابن حزم في امحلى ( ۳۹۹/۷ ) معلمًا على هذا الحديث : « فإن مالكا » وإسماعيل بن أمية روياه 
عن عبد الله بن يزيد » عن زيد بن أبي عياش » عن سعد » وقال مالك مرة زيد بن أبي عياش مولى بني زهرة » 
وهو رجل مجهول لا يدري من هو » » قال بن التركماني « وفي تهذيب الآثار للطبري علل احبر بأن زيدًا انفرد 
به » وهو غير معروف في نقله العلم » » وقال ابن حجر في تلخيص البير : « وقد أعله جماعة منهم : 
الطحاوي » والطبري » وأبو محمد بن حزم » وعبد الحق » كلهم أعله بجهالة حال زيد بن أبي عياش » » وقال 
الزيلعي : قال صاحب التنقيح : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي » ويقال : الخزومي » ويقال : مولى بني زهرة 
المدني » ليس به بأس » وقال الحافظ عنه في التقريب « صدوق من الثالثة » . راجع تخريجه والكلام عليه في : 
نصب الراية ( ٠/4‏ 47-5 ) » تلخيص الحبير ( ۹/۳ » ٠١‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۰/۷ ۲٠‏ ) » الجوهر 
النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقي ( ٥۹٠/١‏ ) . وانظر ترجمة ابن أبي عياش في : المغني للذهبي ( 7417/١‏ ) » تقرير 
التهذيب ( ۲۷٦/۱‏ ) ت ( ۲١۳‏ ) » المجموع للسبكي ( 5377/٠١‏ 4742 ). 
)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفي ( م ) : [ رواية أبو عباس وقال ] » وكذلك في ( ع ) ما عدا : [ أبو] » 
مكانه : [ أبي ] . قال اين الهمام  :‏ يحكى عن أيي حنيفة : أنه دخل بغداد وكانوا أشداء عليه نخالفته الخبرء 
فسألوه عن التمر فقال : الرطب إما أن يكون ترا » أو لم يكن » فإن كان تمرا جاز العقد عليه » لقوله الي 
«التمر بالتمر » » وإن لم يكن : جاز » لقوله بيقر « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم » فأورد عليه 
الحديث » فقال : هذا الحديث دائر على زيد بن عياش » وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه » فتح القدير ( ۲۸/۷ » 
۹ ) » وهكذا ذكره العيني في البناية ( ۳۷۱/۷ ) . 
(۲) في ( ۰)۴( ع) :1 على ] » مكان : [ في ] . 
(1) هو الإمام الحافظ الحجة » أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي » مولاهم التركي » ثم المروزي » 
كان عالما في علوم مختلفة وكان ثقة ثبنًا » عالما بصحيح الحديث » ولد في سنة ثمان عشرة ومائة » وتوفي كلهم 
في سنة إحدى وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١ 45- ١79‏ » تاريخ الثقات 
ص۲۷۹ » ۲۹۷ » الترجمة ( 875 ) » سير اعلام النبلاء ( ٤۲۱-۳۷۸/۸‏ ) » شذرات الذهب )798/١(‏ » 


>» 4/o 


Es‏ للدي وم فول كيأر OS SE‏ امن حرم » وعيه الله 
حجة في معرفة الرجال والبحث عن الرواة 8 


٥‏ - وقد طعن الطبري في ) تهذيب الآثار 0 واعترض لئ الخبر بهذا 
الاعتراض وغيره 4 وقال 8 : إن زيدًا ]| عياش ۳ لا يعرف برواية الأخبار . 


و تحت فى رواية هذا الحديت ثروي يح بن ابي كثير » عن 
عبد الل د أنازيذا - أبا عياش - ) أخبره عن سعد بن أبى وقاص خي : « أن 
النبي يله نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيعة © ) ۰ 

وقد روي بكير بن عبد الله » عن عمران بن أبي أنس » أن مولى لبني مخزوم حدثه 
« آنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل ؟ » فقال 
سعد : نهانا رسول الله مقو عن هذا 29 » » ومولى بني مخزوم هو زيد أبو عياش » وإذا 
اختلف الخبر هذا الاختلاف مع ضعف راويه وقف الاحتجاج به » ولا معنى للتشاغل 
بتعديل زيد ؛ لأن الطعن أولى من التعديل © . 

۷ - ولأن الحديث قد يقف العامل في قبوله مع عدالة راويه فلا يلزمه © ؛ ألا 
ترى أن عمر بن الخطاب ذه وقف في قبول خبر عمار 5ه في التيمم 9 » للخبر مع 


> الفوائد البهية ص ٠١4 » ٠١۳‏ »ء مفتاح السعادة ( ٠٠۰-۲٤٦/۲‏ ) . 

. ] في (م)٠(ع):[ أبو عباس‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ أبو عباس ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) لفظ : [ رواية ] ساقط من ( م ) + ( ع ). (4) في (م) (١‏ ع ) : [ أبا عباس ] » وهو خطأ . 
(5) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في التمر بالتمر » ( ۲٤۷/۲‏ ) » والدارقطني في 
السنن » « كتاب البيوع » الحديث ( ٠١*‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » في « النهي عن بيع 
الرطب بالتمر » ( ۳۸/۲ » ۳۹ ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب البيوع » » « باب ما جاء في النهي عن بيع 
الرطب بالتمر » ( ۲۹٤/٥‏ ) . 

(7) أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ في المعاني ( 5/4 ) . 

(۷) قاعدة : الطعن أولى من التعديل . ` (8) قوله : [ فلا يلزمه ] ساقط من ( ع ) . 
(9) في جميع النسخ : [ اليتيم ] » والصواب ما أثبتاه . والدليل على ذلك : ما أخرجه مسلم من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزي » عن أييه » بلفظ : « أن رجلا أتى عمر » فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء » فقال : لا تصلء 
فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء » فأما أنت فلم تصل ‏ » وأما أنآ فكت 
في التراب وصليت » فقال النبي َل : و إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » ثم تنفخ » ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيك » فقال عمر : « اتق الله يا عمار! قال : إن شت لم أحدث به » وفي رواية : « فقال عمر نوليك ما 5 


هإأةع ؟ 


بيع الرطب بالتمر 


عدالة عمار » ولا يلزم حكم الخبر لشك فيه © . 
على أن نهيه [ عليه الصلاة والسلام ] عن بيع الرطب بالتمر نسيئة دليل ” على 
أصلهم : أنه يجوز بيعه نقدًا » ودليل الخطاب عندهم نطق خاص . 
۸ - ومنهم من قال علو كالعاسن .ونهية 1 عليه العلا والشادم ]عن جع 
الرطب بالتمر عام » والنطق خاص » والقياس أن كل واحد منهما أولى من نطق العام 
فإن قيل : لما علل النهي عن بيع الرطب بالتمر ؛ لأنه ينتقص 27 إذا جف » صار هذا نطقًا 
خاضًا » فكأنه قال : لا يباع الرطب بالتمر ؛ لأنه ينقص إذا جف » فتعارض نطقان خاصان 
على أحد الوجهين » فالمعلل أولى » وعلى الوجه الآخر النطق الخاص أولى من القياس . 
86 - قلنا : اللفظ العام إذا كان معللا لم يصر خاصًا بل هو على عمومه › 
والعلة المنصوصة كالنطق العام يرد عليها التخصيص “ بالقياس » فأما على الوجه الآخر 
٠‏ - فإن قيل فالمعلل أولى . 
١‏ - قلنا : هذه العلة بالخبر 9 المتفق على صحته » وبالإجماع . 
والخبر المتفق عليه هو قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « التمر بالتمر مثلا بمفل ) © ع 
وهذا يقتضي جواز بيع الجديد ‏ بالعتيق وإن كان ينقص إذا جف » وقد أجمعوا على 
جواز ذلك فبطلت العلة لف بالنص والإجماع ةا فرع الحكم وبقي النطق 
يعترضه 29 الدليل على أصلهم . 
= توليت » » في الصحيح ١‏ كتاب الحيض ) » « باب التيمم ) ( ۲۸۰/۱ » ۲۸۱ ) » الحديث (۳۹۸/۱۱۲) . 
)١(‏ قاعدة : « لا يلزم حكم الخبر شك فيه » . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع) :[ دله عء مكان : [ دليل ] . 
(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ فلأنه انتقص ] » مكان المثبت . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التخصص ] . 
)١(‏ في جميع النسخ : [ بخبر ع » والصواب ما أثبتناه » بزيادة : [ ال ع . 
(5) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بجواز بيع الجديد ] » مكان : [ يجوز بيع الحديث ] في ( ص ) . 
(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ بطلبت العلة ] » مكان : [ فبطلت العلة ] . ش 
(5) في (ع ) : [ لم يجز] مكان : [ فلم يجز ] » ورسم في ( ص ) مكان النقط : [ السا ] وفي (م) (١‏ ع ) : 
مكانه بياض » وفي ( ص ) : [ فيقرضه ] » مكان : [ يتعرضه ] » ولعل الصواب : [ يعترضه ] وهو المثبت . 


م سکاب البيوع 
5 - ولأنه لا يخلو أن يكون عليه [ الصلاة و ] السلام سكل عن بيع الرطب 
متساويًا أو متفاضك > ولا يجوز أن يكون السؤال عن بيع أحدهما بالآخر متساويًا ۽ لأن 
نقصانه عنه بعد الجفاف يعلم ضرورة » فلا يجوز أن يستفهمه رسول الله به » بقي أن 
يحتمل أنه سعل ٠‏ عن ذلك متفاضلا » فقال : « إذا نقص فلا إذن » » لما فيه من إضاعة 
المال (© من غير عوض » وهذا كان قبل نزول تحريم الربا » وإنما سألوه عن ذلك لما فيه 
من إضاعة " المال . 

۴ - فإن قيل : قوله [ عليه الصلاة والسلام ] : « أينقص “ الرطب 
جف ؟ « تقرير 29 لهم على ما علمه وعلموه ليبين أنه العلة . 

ححا العا E‏ وما ار وار جاور الو 
الظاهر » فلا يجوز بغير دليل . 

6 - فإن قيل : الظاهر أنهم يسألونه عن الأحكام ا 

5 - قلنا : تحريم إضاعة المال حكم عُلم بالشريعة » ولولاها لم يمنع دليل العقل 
عنه » فلم يقع السؤال عندنا إلا عن حكم يستفاد بالشريعة ويعلم بها . 

۷ - احتجوا : بما روى عبيد الله ٩”‏ بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر 
تاه : ١‏ أن النبي يل نهى عن بيع الثمر [ بالشمر ] 29 كيلا » وعن بيع العنب 
SS‏ 


۸ - قلنا : المراد بالتمر الرطب المثبت 29 على النخل إذا بيع كيلا » وعن 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ نفي أن يحتمل على ] » مكان : [ بقي أن يحتمل ] » وفي ( ع ) : [ أن يسئل ] » 
مكان : [ أنه سثل ] . 


(۲) في ( ع ) : [ الما ] » مكان : [لماعء وفي ( ص ) : [ الماء ] » مكان : [ المال ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ تصييع ] » مكان : [ إضاعة ] والمقصود 
الالء وهو ما أثبتناه . )٤(‏ في (ع ) : [ أينتقص ] . 

(5) في ( ص ) › ( م ) : [ تقريرا ] . 

. في جميع النسخ : [ عبد الله ] » وما أثبتناه من صحيح مسلم » وسنن أبي داود » ومعاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
في جميع النسخ : [ التمر ] » مكان : [ الثمر ] المثبت » والزيادة من سنن أبي داود‎ )۷( 

(۸) أخرجه أبو داود بهذا الإسناد واللفظ في السنن « كتاب البيوع » » « باب في المزابنة » ( ۲٤۷/۲‏ ) » والطحاوي 
في المعاني 9 كتاب البيوع 4 » « باب العرايا » ( 7/4 ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب البيوع » ( )١1١11/7‏ 2 
الحديث ( ٠١٤١۲/۷۳١‏ ) » والبخاري في الصحيح ‏ كتاب البيوع » » ١‏ باب المزابنة » ( 737/7 ) . 

(5) في (م)» (ع) : [ المشتهر ] » وهو تصحيف » وفي ( ص ) : [ المشتهى ] » والمقصود : المثبت على النخل . 


وإباع ؟؟ 


بيع الرطب بالتمر 
الحنطة بالزرع كيلا . ظ 

والدليل على ذلك شيئان » أحدهما : أن إطلاق الثمر يتناول ما كان على الشجرء 
ولهذا قال / عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا قطع في ثمر» © . 

والثاني : أنه نهى عنه كيلا » والصفة ترجع إلى ما دخلت عليه الباء » فكأنه نهى عن 
بيع تمر غير مكيل بتمر مكيل ) بوا عى اج الا و السام عن تيع ار 
O Ds‏ ؛ ييين ذلك 0 
الرطب بالتمر لا يشتر ط فيه الكيل عندهم ؛ لأنه لا يجوز كيلا وغير كيل » | 
النهي عندهم كيلا لما كان على النخل ؛ لأنه يجوز خرصًا . 

649 - قالوا : روي سهل بن أبي حثمة (" : « أن النبي ر نهى عن بيع 
الرطب بالتمر » وأرحص في العرايا أن تباع بخرصها رطبًا يأكلها أهلها ترا ”© » . 

٠‏ - قلنا : نما يتناول التمر الرطب على النخل » بدلالة : أنه استشنى من جنس 
المستثنى منه . 

١‏ - وقد نقل أبو داود هذا الخبر » فذكر فيه ١‏ أنه نهى عن بيع البيضاء 
بالسلت 2276 » قياسًا على ما نهى عنه النبي ب عن بيع الرطب بالتمر » ولا مخالف له . 

۲ - قلنا ° : لم ينتشر هذا القول فيكون إجماعًا . 

۳ - وتقليده لا يلزمنا ؛ لأن قوله عليه [ الصلاة و ] السلام  :‏ التمر بالتمر) 
قد أفاد بيع الرطب بالتمر ؛ لأنه تمر وإن انفرد باسم . 

4 - قالوا : جنس فيه الربا » بيع منه ما هو على هيئة الادخار با ليس على 


(1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة : أبو داود في كتاب « الحدود » » باب 9 ما لا يقطع فيه » ( ٤۹٠/۲‏ ) ع 
والترمذي في « كتاب الحدود » » « باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر » ( ٥۳ , ٥۲/٤‏ ) › الحديث 
(445١)ء‏ والنسائي في « كتاب قطع السارق » ( 88-87/8 ) » وابن ماجه في « كتاب الحدود ) » 
« باب لا يقطع في ثمر ولا كثر » ( ۸٦1٥/۲‏ ) » الحديث ( 76918 ) . 

(۲) في (ع ) : [ حمرة ] » مكان : [ حثمة ] » وهو خطأ . 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ : « أن رسول الله َك نهى عن بيع التمر بالتمر» ورحص في العرية أن تباع 
ا O‏ 
والفضة » ( ۲۲/۲ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الببوع » » « باب بيع العرايا » ( ۲٤۷/‏ 2 748 ) . 
(4) في جميع النسخ : [ بالسلب ] والصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا ] . ٠‏ 


هيئة الادخار على صفة يتفاضلان حال الادخار » فوجب أن يكون باطلا » أصله : بيع 
الحنطة بدقيقها وسويقها . 

و - قلنا : يبطل ببيع التمر المسوس بالحديث » فإن الجديد ”“ على هيئة 
الادخار » والعتيق ليس على هيئة الادخار » فهما يتفاضلان في حال الادخار . 

5 - ويبطل بالجديد والعتيق والحنطة الحديثة » وهذا يجوز بالنص والإجماع ء 
فدل ذلك على بطلان هذا المعنى . 

۷ - ولأن المعنى فى الحنطة بالدقيق : تفاضلهما 2 فى الدقيق حال العقد ؛ 
لذ "الدقيق ا و في البدل الآخر على وجه يجوز اعتبار المماثلة 
معدومة ° . 

يبين ذلك : أن ماثلة الكيل تقع من غير فقد جزء ولا انضمام ‏ جزء » وأما الرطب 
فيزول التساوي بفقد أجزاء ذات (© مال معقود عليه » يقصد بالعقد » ويوجد عنه 
الإعراض » والتفاوت الذي يحصل بفوات جزء من المبيع (2 لا يؤثر في العقد » كبيع 
التمر الجديث بالعتيق . 


ا 


. ] ع) : [ بالجديد فإن الجديد‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الدقيق ] بدون الباء » وفي ( ع ) : [ يفاضلها ] . 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ معدودة ] » مكان : [ معدومة ] . 

(5) في ( ع ) : [ لا انضمام ] بدون الواو . 

(5) في ( م ) ٠٠١‏ ع ) : [ بعقد ] » مكان : [ بفقد ] » وفي جميع النسخ : [ ذو ] » مكان : [ ذات ] » ولعل 
الصواب ما أثبتناه . (5) في ( م ) 2( ع): [ البيع ] . 


بيع الرطب بالرطب ۳44/0 


||| مسالة 


بيع الرطب بالرطب 


4 - قال أصحابنا : يجوز بيع الرطب بالرطب متساويًا © . 

8 - وقال الشافعي :.لا يجوز ° . 

لنا : أنهما جنس واحد على صفة واحدة » كالتمر بالتمر . 

ولأن الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد » فجاز يبع أحدهما بالآخر » كاللين باللين . 

٠‏ - فإن قيل : عامة منافع اللين توجد حال رطوبته » فاعتبر التساوي في هذه 
الحالة التي هي حال كماله » وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه » فكانت تلك حال 
الكمال فاعتبر التساوي . 

5 - قلنا : هذا يبطل بالعرايا . 

۲ - فإن قيل : لا يجوز العقد حتى يغلب في الظن أنهما يتساويان حال الجفاف . 

9 - قلنا : التساوي الذي تتعلق صحة العقد به هو الكيل والوزن دون الحزر 

والظن ^ . 

ولأن عامة منافع اللبن طريًا توجد 9©» حال رطوبته » وكذلك عامة منافع الرطب » 
فأما بالادخار : فاللين والتمر توجد “ منافعهما بعد الجفاف › فإنهما اتفقا في الاسم 
والصفة والمقدار » فالتفاوت في الثاني لا يؤثر » كالحنطة بالحنطة . ا 

4 - قلنا : قوله [ عليه الصلاة والسلام ] : « أينقص الرطب إذا جف , 2 , 


)١(‏ راجع المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » فصل « وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۸/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الربا ) ( ۳۲-۳١/۷‏ ) » العناية مع الهداية « باب الربا » ( 1/7/1 - 
٤‏ ) » مجمع الأنهر ‏ باب الربا » ( ۸۱/۲ ) ء رد المحتار مع الدر الختار » « باب الربا ) ( ١195/4‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : الأم ( 74/7 ٠١‏ ) » وفي باب بيع الآجال » ( ۷۹/۳ ) » مختصر المزني « باب الربا وما لا 
يجوز بعضه يبعض متفاضلًا » و « باب بيع اللحم باللحم « ص۷۷ » المهذب مع المجموع « باب الربا ) ( 471/٠١‏ 
وما بعدها ) » حلية العلماء « باب الربا » ( ١7/8 > ١77/4‏ ) ء نهاية المحتاج « باب الربا » ( 5588/9 ) . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الحرز والطعن ] » مكان : [ الحزر والظن ] » وهو تصحيف . 

.] ء 5) في (م):[يوجد‎ ٤( 

(1) تقدم تخريجه مطولا بهذا اللفظ في مسألة ( ٥۸٤‏ ) . 


۳|٥‏ سسس کتاں البيوع 

ولأن اني ى جل الور صان ارطع ل لا حال 02 من كل راد مها: 

1149 - قالوا : جنس فيه ربا » فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل » وإن 
كان متفاضلا أو مجهول التفاضل لا يجوز © . 

445 قلنا ل بالعرانات» ويام اديت ادي ٠‏ فان كل واد مهما 
ينقص » ومقدار النقصان غير معلوم . 

۷ - قالوا : النقصان حال الادخار منصوص عليها . 

۸ - قلنا : فيها وجهان » أحدهما أنها لا تنتقص وتخص ”2 » والثاني : أنها 
تبطل بالنقص » كالمستخرجة . 

8 - قالوا : هذه العلة لا تنتقص 29 ؛ لأن النبي بل اعتنبر نقصان ما لم يبلغ 
حال الادخار » فصارت العلة ذات وصفين . 

٠‏ - قلنا : العلة التي في الخبر نقصان الرطب » وأنه لم يبلغ في حال الادخار 
صفة الأصل العلل » فلا يلحق بالعلة ويصير وصمًا فيها ”“ حتى لا يدل النقص 
عليها . 


)١(‏ في ( ص ) : [ لا حمال ] بال حاء المهملة » وفي ( م ) > ( ع ) : [ لا جمال ] بالجيم المعجمة » ولا 
يستقيم المعنى في كلتا الحالتين » لعلها محرفة » أو سقطت عبارة ما . 

(۲) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ لم يصح ] » مكان : [ لا يجوز ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۳) في ( م ) : [ لا ينتقص ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ ويخص ] . 

(5) في ( م ) : [ لا يتفض ] . (6) في (م)٠(ع):[منها].‏ 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد 01/0 


||| مسالة 4 
الدر اهم والدنانير عند تعينها بالعقد 


۹ - [ قال أصحابنا ع ٩(‏ : الدراهم والدنائير إذا تعينت بالعقد : لم تتعين » 
ووقع العقد على مثلها في الذمة . 

5 - وكان أبو الحسن (© يقول : تتعين ويتعلق العقد بها وعلى 29 مثلها في 
الذمة » لكن للمشتري أن يعطي غيرها ؛ لأنها لم تملك » ا ا 

۳ - وقال الشافعي : تتعين ولا يلك غيرها ^ . 


64 - وفائدة الخلاف : أن عندنا جرد a Cl‏ دفع غيرها » 
وإن هلكت لم ينفسخ العقد . 


0٥‏ - لا : قوله تعالى 9 وسرو وتن بين درم معدودة ر # 0 وقال 


. الزيادة أثبتتاها تمشيا مع منهج المصنف‎ )١( 

(؟) هو عبید الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » وقد تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠٠١‏ ) © . 
(5) في ( م ) (٠‏ ع) : [ على ] بدون الواو . 

(4) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء بعد أن ذكر المسألة : « ويبان ذلك : أن من باع عبدًا بألف درهم وعينها 
في المجلس فإن البائع لا يستحق عينها » حتى لو أراد المشتري أن ينعها ويرد غيرها » له ذلك ولكن تنعين في 
حق الجنس حتى تجب عليه الدراهم » وتتعين في حق القدر حتى تجب عليه ألف درهم » وتتعين في حق الصفة 
حتى إن الدراهم المعينة في العقد إذا كانت جيدة يجب عليه مثلها جيدة » وإن كانت رديئة فكذلك . 
والصحيح قولنا ؛ لأنه لا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات » فكان التعيين وتركه سواء في حق 
استحقاق العين » فأما في تعيين الجنس والقدر والصفة › ففيه فائدة فتتعين » . راجع : أحكام القرآن 
للجصاص » في « سورة يوسف » ( ٠/٣‏ )ء روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ٤١۷/١‏ ) » المسألة 
١١5١‏ )ء تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع ) ( ۳۸/۲ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الصرف » 
ص "اه" - 01 » بدائع الصنائع « فصل : وأما حكم البيع » ( ۲۳۲/۰ » 714 ) » إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف « كتاب الصرف » ص۳۲۷ › ۳۲۸ . 

(0) في (م) ٠‏ (ع) :1 يتعين ] » وفي جميع النسخ : [ ويلك غيرها ] إلا أن في (م ) : [ تملك ] » مكان : [ يلك ] 
والصواب ما أثبتناه بزيادة : [ لاع . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى في بيع الذهب بالورق عينًا وتبرًا» ( 7١74/4‏ ) » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في « سورة يوسف 6 ( ٠١۷ » ١55/9‏ ) » الإفصاح « باب الربا» ( ۳۴۷/۱ ) + 
المغني « باب الربا والصرف » ( ٠٠١/٤‏ ١ه‏ ) » الإنصاف » باب الربا والصرف » ( 50/8 » 5١‏ ) . 
)١9(‏ سورة يوسف : الآية ٠١‏ . 


سکاب البيوع 
الفراء “ : الشمن ما كان في الذمة فتسمية الله تعالى لها ثمنًا يقتضي أن تكون ”° ثمتا 
أبدًا » وقول الفراء يقتضي أن كل ثمن في الذمة » فاقتضى مجموع الأمرين أن الدراهم 
وإن عينت فالبيع يثبت في الذمة . 

5 - فإن قيل : من أين لكم أن الثمن كان معيئًا » . 

۷ - قلنا : بقوله 27 تعالى ل درم مَعَدُودَوَ # » والعد لا يكون إلا من عين . 

۸ - قالوا : قول الفراء يقبل في اللغة » فأما في الأحكام : فلا . ' 

8 - قلنا : لم يرجع إليه لأمر اسم ؛ لأن الآية دلت أن الدراهم ثمن » وكلام 
الفراء دل على أن الثمن في الذمة » وهو حجة في بيان الاسغاء: 

۰ - ويدل عليه : ما روي عن ابن عمر © : « أنه قال لرسول الله [ صلى 
لله عليه وسلم ] : أترى أبيع “ الإبل في البقيع بالدراهم فآخذ بها الدنانير » وربا أبيعها 
بالدنانير وآخذ بها الدراهم ؟ » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : لا بأس: إذا افترقتما 
وليس بينكما شيء ) © » ولم يفصل بين أن يقع العقد بها معينة ”© أو في الذمة . 

١‏ - ويدل عليه : إجماع الأمة عملا في الاستدلال ؛ وذلك لأنهم يبيعون 
بالدراهم المعينة فيجدون فيها الزيوف فيبدلونها » ولا يعدون ذلك فسحًا . 

5 - فإن جوز مخالفنا ذلك لم يصح أصله ؛ لأن © ما تعين إذا رد بالعيب 
انفسخ فيه » وإن لم يجوزه خالف إجماع الأمة . 

ولأنه ثمن ؛ فكان محله الذمة ؛ أصله : المطلق . 


. ) ٠۷١/۳ ( سبقت ترجمته في مسألة ( 114 ) » وقد ذكر الجصاص قول الفراء في أحكام القرآن‎ )١( 
. ع ) : [ يكون ] » والضمير في قوله : [ لها ] عائد إلى الدراهم المذكورة في الآية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ] في ( ع ) : [ بيع ] » مكان : [ أبيع‎ )٤( . ] في (م) 2(ع) :1 لقوله‎ )۳( 
» ۲٤٠/۲ ( » أخرجه أبو داود مطولا في السنن « كتاب البيوع » » « باب في اقتضاء الذهب من الورق‎ )0( 
يبع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة » » وفي‎ ١ 57)ء والنسائي نحوه في الجتبى « كتاب البيوع » » في‎ 
›» ) ۱۸١۸ ( ء الحديث‎ ۲٠١ أخذ الورق من الذهب » ( ۲۸۱/۷ » ۲۸۳ ) » والطيالسي في المسند ص‎ « 
والدارمي في الستن « كتاب البيوع » » « باب الرخخصة في اقتضاء الورق من‎ » ) ٠١۹/١ ( وأحمد في المسند‎ 
والبيهقي في الكبرى « كتاب‎ » ) ٤٤/۲ ( » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع‎ » ) ۲١۹/۲ ( » الذهب‎ 
. ) 7584/8 ( » البيوع » باب اقتضاء الذهب من الورق‎ 

(7) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعينه ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کان ] » مكان : [ لأن ] . 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد YFoY/o‏ 


۴ - ولأنها دراهم جعلت تبعًا في البيع ؛ فكان محلها الذمة » أصله : إذا 
أطلقها . 

64 -ولا يلرم الدراهم الأجبية ”© وما أشبهها ؛ لأنها تثبت ت في الذمة » فله أن 
ا TD‏ اس لد 

يصفه 29 » ولم يتعين بالبيع وإن عينه » كاليزان » والمكيال © . ش 

. فإن قيل : العقد على قفيز من صبرة يصح من غير تعيين » ولو عينه تعين‎ - ٠ 

5 - قلنا : إذا أشار إلى صُبرة فقد عين المبيع ضربًا من التعيين ؛ ألا ترى : أنه لو [ لم ] 
يضف العقد إلى الصبرة لم يجز » ونحن قلنا : ما صح العقد إن لم يقيده ولم يصفه © . 

۷ - قالوا : النكاح عندكم يجوز على عبد مطلق » ولو عينه لتعين . 

۸ - قلنا : نحن قيدنا الحكم بالبيع » فلا يلزم النكاح . ومن طريق المعنى لا 
يلزم ؛ لأنا قلنا : ما صح العقد عليه إن لم يعينه » والنكاح لا يصح في العقد إلا 
بالتعيين » فإن أطلقه وقع العقد عليه أو على قيمته . 

4 ك ولا يلزم الوصية واليمين ؛ لأت ٩‏ كل واحد منهما يتعقد على المطلق من 
الدراهم والأعيان » فإن عينه تعين ؛ لأنا قيدنا [ المسألة ] ”© , > فقلنا : بيع . 

ومن طريق المعنى لا يلزم ؛ ؛ لأن الوصية موضوعها أن تتعلق (© بالأعيان » ألا ترى : 
أنها لا تثبت في الذمة » وإنها تعلق بالتركة فإذا تعلقت عند إطلاقها بالأعيان فأولى 
بها إذا عينها . 

ولأن معنى قولنا ا ا 0 
الجهالة تؤثر في بدل البيع والإطلاق سواء صح الإطلاق 2١‏ أو لم يصح 
(1) في (م ٠)‏ (ع ) : [ الأجبة ع » الأجبية » والجباية : استخراج الأموال من فطانها وجمعها . انظر : لسان 
العرب ( ٥٤١/١‏ )ء المصباح المنير ( N TERETE . ) 88/١‏ 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فلم يصفه ] . (5) في ( م )+ (ع) : د 

(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) وفيهما : [ فإن لم يقيده ولم يضفه ]» مكان ألنبت . . 

(1) في (م) ا (ع):[أنع. 0 (۷) في سائر النسخ : [ اللغة.] » ولا يستقيم المعنى بها . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . OED‏ د 


CRE ) في ( م ) ۰ ( ع‎ )۱١( 
في النسخ جميعها :[ والإطلاق سواء لم يصح الإطلاق ] » ولا معنى لهذ البارةء ولذلك أنا بها‎ )١١( 
. ما أثبتناه » ما عساه أن يوافق المقصود‎ 


Yro4/o 


کتاب البيوع 


٠١‏ - وهذا المعنى لا يوجد في الوصية والنكاح ؛ لأن الجهالة لا تؤثر 29 فى 
بدل النكاح » ولا فيما يقع الوصية به » فإن عين تعين » وإن أطلق صح مع جهالته ؛ لأن 
الجهالة غير مؤثرة فيهما . 

1 - وعلى هذا اليمين لا تؤثر الجهالة فيها » فلذلك تعين امحلوف عليه » | 
در اليمين على مطلقه وإن شعت قلت E Ey,‏ 
كالعروض . 

5 - فإن قيل : إنما يصح العقد عليها مطلقًا للعرف في نقد البلد » ولذلك لو 
كانت النقود (© لم يصح إطلاقها » ولو كان في بلد عرف لنوع من الُدروض فعقد 
ا ا د 

۳ = قلنا : الأصح الإطلاق لعدم [ اختلافها » ولهذه العلة لا تتعين 2 إذا 

الل ل ل Sd‏ 
لم تتعين 9© عندنا . 
٠‏ ولأن الأثمان من نوع واحد » فلا فائدة في تعيينها ؛ لأن الأغراض فيها لا 
تختلف 27 » وكل تعيين لا فائدة فيه » فإنه لا يتعين بالعقد © » كمن استأجر أرضًا 
ليزرع فيها حنطة جاز أن يزرع الشعير » ومن استأجر دابة ليحمل عليها هذه الحنطة جاز 
أن يحمل عليها مثلها » ومن ابتاع بهذا الميزان / جاز أن يزن بغيره . 

64 - فإن قيل : في تعبينها فائدة وهو أن يكون حلالا . 

٥‏ - قلنا : إذا أخذ من جملة دراهم درهمًا ابتاع به ؛ تعين عند كم » > ولم يجز 
دفع غيره منها وإن ساواه في الحل وفي كل صفاته . 

0 yT 


(1) في ( م ) : [ لا يۇثر ] . 

(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ وكذلك ] وفي سائر التسخ : [ للنقود ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا يتعین ] . 
aT‏ 
القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(°) في(م)ء(ع) : [ لم يتعين ] . (5) في (م) (٠‏ ع ) : [.الأعراض فيها يختلف ] . 
(۷) قاعدة : 9 الأثمان من نوع واحد فلا فائدة في تعيينها ؛ لأن الأغراض فيها لا تختلف »وكل تعيين لا 
فائدة فيه فإنه لا يتعين بالعقد » . 


۳ 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد YY00/o‏ 


۷ - قلنا : الفائدة تُطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها 0 

لو ا يكون البائع أحق بها عند فلس 7" المشتري . 

۹ - قلنا : هذه الفائدة لا تعود إلى (© العقود ونما تطلب لأمر بعده » وفوائد 
العقود تطلب حال العقد ° . 

ولأن هذا التوثق حاصل للبيع ما دام المبيع © في يده » فإذا فعله فقد أسقط حقه فلم 
يلزم حكم العقد أن يثبت له نوع آخر من التوثق . 

.8 - قالوا : فما ذكرتموه يطل بصبرة طعام قشمها وباع أحد جزئيها E‏ 
أوزق 29 زيت باع أحد قسميه » فإنه يتعين » ولا فائدة في تعيينه ؛ لأن كل واحد من 
ذوي الجملة سواء » وكذا سنجات الدوانيق تتعين ولا غرض ©" فيها . 

۹ - قلنا : إنما يتعين ذلك لتصحيح العقد » فلو لم يتعين 27 لبطل ؛ لأنها لا 
ب تثبت في الذمة إلا بشرائط السلم » أو تكون 2200 جزءا من جملة المشار إليه » مثل أن 
شرل فا من فة الوا 

۲ - فإن قيل : الدراهم تتعين (1') بالوصية . 

۴۴ - قلنا : فيه فائدة ؛ لأنه إذا أطلقها ضرب الموصي بها 25 وإن زادت على 
)١(‏ في ( م ) : [ لإفسادها ] » بدون : [ لا] » وفي ( ع ) : [ لا إفسادها ] » مكان : [ لا لإفسادها ] ؛ 
قاعدة : « الفائدة تطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها » . 

(۲) في ( ع ) : [ تلبس ] . (۳) قوله : [ تعود إلى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 
(4) قاعدة : « فوائد العقود تطلب حال العقد ) . (5) لفظ : [ المبيع ] ساقط من ( م ) » (ع) . 
(1) في ( م (١)‏ ع ) : [ أحديهما ] » مكان : [ أحد جزئيها ] . 

(۷) والرّق - بكسر الزاي - : وعاء من جلد يتخذ للشراب ونحوه » والجمع : أزقاق » وزقاق » وزقان » 


وأزق . راجع : لسان العرب »-مادة : « زقق » ( ۱۸٤٥/۳‏ ) » المعجم الوسيط ( ۳۹۷/۱ ) . 

(۸) في ( ص ) : ٠‏ سنحاب ۲ » مكان : « سنجات 4 » وفي ( م ) » ( ع ) : « يتعين ولا عرض 4 › مكان المثبت . 
وسنجات : جمع سئجة » وتجمع أيضًّا على سنج والسنجة : هي ما يوزن به . راجع ا 
ودوانيق : جمع داق - بفتح النون وكسرها- وتجمع أيضًا على دوانق » والدانق : من الأوزان سدس الدرهم . راجع 
لسان العرب » مادة : « دنق » ( ۱٤١۳/١‏ ) » المصباح انير ( 189/١‏ ) ء المعجم الوسيط ( ۲۹۸/۱ ) . 
(5) في ( م ) »( ع ) :[ ولو لم يتعين ] . 

. في (م)ء( ع ) :1 إلا شرائط السلم أو يكون ] » مكان المثبت‎ )٠١( 

.] في (م):[تتعين‎ )١١( 

(؟1) في (م ) : [ لها ] وفي ( ع ) : [ له ] » مكان : [ بها ] » ومعناه : حدد الدراهم الموصى بها في جملة 
ما معه من الدراهم » طبقا لصيغة الوصية . 


؟۳51/o‎ 


كتاب البيوع 


الثلث » فإن عينها لم يضرب فيما زاد على الثلث . 

4 - وإن شئت قلت : ما لا يكون في تعيينه فائدة تعود إلى تصحيح البيع لا 
يتعين بالإشارة » كالمكيال » والميزان 8 

ه - فإن قيل : إذا عين المكيال فسد العقد . 

5 - قلنا : فقد سلمتم الحكم » وهو أنه لا يتعين حتى يجب عليه أن يزن أو 

منه . 

۷ - فإن قيل : المعنى في الإجارة يقصد به تقدير المنفعة » فلذلك جاز مثلها أو 
دونها . 

عند د ل ل 

cS e‏ ا 
ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح 
بالملح » إلا سواء بسواء » عينًا بعين “ » وهذا يدل على تعيينها 2 » وأجرى الأثمان 
مجرق ا 

٠‏ - قلنا : إطلاق الذهب والفضة يتناول غير المضروب " » وذلك يتعين 
عندنا . 

0١‏ - ولأنه عليه [ الصلاة و ] السلام جعل التعيين شرطًا » وذلك غير مشروط 
في الأثمان | إلا عند القبض » وعندنا أنها تتعين ©) بالقبض . 

۲ - وعلى قول ابي الحسن تتعين © » لكن أعيانها غير تملوكة » وليس البر 
من المتعين » فإذا قلنا به وكان الخلاف فى غيره سقط الاستدلال . 

۳ - فأما قولهم : إنه أجرى الأثمان مجرى الأعيان ؛ فكذلك يقول أبو 
الحسن : إنها تتساوى 22 فى التعيين . 

64 - فأما على الطريقة الاخ : فالمراد بذكر العين عدم النّساء » وذلك 


. ] في ( م ) : [ تعينها‎ )۲( . ) ٥۷٩ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ع ) : [ المصروف ] » وهو تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) :1[ يتعين ] . (©) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعين‎ )٤( 


(1) في ( م ) : [ يتساوى ] . 


بايفايفق 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد 


تأكيدًا ”“ لقوله [ عليه الصلاة والسلام ] : « يدا بيد هاء وهاء ) 29 » وقد سمي النقد 
عيئًا لانه ضد الدين . 

ووكوكت تراه عل ان اف او أن دن الد كر الاما 00 

65 - قلنا : إنما تعينت بالقبض لأنها لو لم تتعين > بطل المعنى المقصود 
بالقبض . ألا ترى : أنه يقبض ليستقر ملكه ويجوز تصرفه » ولو 7 لم يتعين جاز للبائع 
أن يتصرف فيه » فبطلت هذه الفائدة » ولا فائدة في التعيين بالعقد تعود 2 إلى العقد 
على ما بينا فلم يتعين . 

۷ - والمعنى في غير الأثمان : أنها لو لم © تتعين لم يجز البيع عليها مطلقًا » 
ولا جاز على مطلق الثمن دل على أنه لا يتعين . 

4 - وقد ناقض أصحابنا هذه العلة بالمسلم فيه ؛ لأنه يتعين بالقبض ولا يتعين 
بنك السلم: > 

8 - قالوا : يتعين إذا بيع . 

6 - قلنا : النقض أنه يتعين كالقبض عن عقد ؛ لأنه لا يتعين بذلك العقد . 

191 - فإن قلتم : إنه يتعين لمصيره إلى القبض 9" . 

110۲ - قلنا : الدراهم تتعين 29 بعقد الوصية » وإن لم تتعين بالبيع . 

۴ - قالوا : كل ما 207 تعينت به الأثمان تضمن به الأثمان » كالقبض . 

64 - قلنا : قد تكلمنا على هذه العلة وأصلها » وتنتقض 2١١‏ هذه العلة 
بالجناية ؛ لأن ‏ قطع الطرف يعتبر به ولا يعتبر به الأرش » والسرقة معتبر بها قطع 


. في (م)٠(ع) : [ وكذلك تأكيد ] مكان امثبت‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في مسألة ( 01/5 ) . 

(۳) قاعدة : « كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد » . 

. ] في ( م ) : [ لم يتعين‎ )٤( 

(5) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (1) في ( ۰)۴( ع ) :[يعود]. 
(۷) قوله [ لم ] : أثبتناها لاستقامة المعنى . 

(8) في سائر النسخ : [ لمصير ] وزدنا ما بين القوسين ليستقيم المعنى . 

(۹) في ( م ) : [ يتعين ] » وهو ساقط من ( ع ) . 

. ] في (ع):[ تنتقض‎ )١١( .] في ( م )۰ ( ع ) :[ كلما‎ )١( 
٠. (؟1) لفظ : [ لأن ع ساقط من ( م ) 2 (ع)‎ 


وإلزة"؟ 


الطرف ولا يتعين بها الضمان . 

› قالوا : الأثمان تتعين بالغصب » والقبض » والوكالات » فكذلك البيع‎ - ٥ 
ع‎ 

101 - ق قلنا : أما الغصب فلا يقع إلا في عين ولا يقع على ما في الذم »> فلو 
لم تتعين (© بالغصب خرجت من أن تكون مغصوبة وبطل ضمانها . 

es a فإن‎ - ۷ 

۸ - قلنا : بل فيه فائدة ؛ لأن حق المغصوب لا يسقط عن عينها مع بقاء العين 
على حالها 2 ؛ لأنه لا يتعلق ابتداء بما في الذمة . 

وكذلك الوديعة في هذا الحكم مثل الغصب » فأما في الوكالة فيعتبر مثله ؛ لأنه إذا وكله 
أن يبتاع بهذه الألف فهلكت قبل تسليمها إلى الوكيل جاز أن يشتري له بألف مثلها . 

۹ - وإنما قالوا : إذا سلمها للوكيل فهلكت بطلت الوكالة ؛ لأنها تعينت 
بالقبض كما يتعين البيع ‏ بالقبض . 

و د ا Sa‏ 
خاصة . وذلك المعنى يعود إلى التعيين ؛ لأنها لا تتعين (* . فإذا اشترى المضارب 
ثبت 22 الشمن مضموتًا في ذمته فجاز أن يستحق ربح ما ضمن » والعروض تتعين فلا 
يستحق ربحها ؛ لأنه ربح ما لم يضمن » فلو تعينت الأثمان [ لم يجز المضاربة بها ] © 
كالعروض . 

© قال ابن سريج  : لو كانت الأثمان لا تثبت إلا في الذمة لوجب‎ - 9١ 


كتاب البيوع 


. في (م)ء ( ع ) : [ إلا على ] بزيادة : [ إلا ع‎ ) ١١ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ل تتعین‎ )۲( 
ع ) : [ على حالها بطل العقد ] » بزيادة : [ بطل العقد ] وحذفها أنسب » لذلك حذفناها‎ (١ ) في ( م‎ )۳( 


من ا 
(4) في ( ع ) : [ تتعين ] » مكان : [ يتعين ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالبيع ] » بزيادة : [ الباء ] . 
(5) في ( م ) : [ لا يتعين ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشت ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في (م)٠(ع‏ ) : [ شريح ] » وهو تصحيف . وستأتي ترجمة ابن سريج في مسألة ( 774 ) . 
)٩(‏ في (م) ٠(ع‏ ) : [ الأئمان ثحت ] » يدون : 1 لا ] » ولفظ : [ تبت ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . ْ 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد 04/0 


إذا عينت بالعقد أن يبطل “ » كالسلم . 

11۲ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد 
وكان بيعًا » وإن أجلها بطل العقد ؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها . 

ا - قالوا : كعوض مشار إليه في عقد » فوجب أن يتعين » كسائر الأعواض . 

34 - قلنا : سائر الأعواض (" في تعينها فائدة تعود إلى [ عقد البيع فتعينت › 
والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى ] العقد » فلم تتعين ° . 


* *# # 


. ) ٠٠١/٠١ ( يعني العقد » وقول ابن سريج ذكره السبكي في المجموع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ الأعواض ] ساقط من ( م ) © (ع ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن قوله : [ فتعينت ] إلى قوله : [ تعود إلى ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فلم يتعين ] . 


6 


oO Bw al 


بيع الدينار بدينارين ودرهم » والدرهم بدرهمين ودينار 


كتاب البيوع 


6٥‏ - قال أصحابنا»: إذا باع دينارًا بدينارين ودرهم » ودرهما بدرهمين 
ودينار © » جاز البيع » وولف بين البدلين » فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا بأحد عشر 
درهمًا : قسمت على الاعتبار » فكانت العشرة بمثلها » والدراهم بالدينار © . 

65 - وقال الشافعي يقسم العوض على قيمة ما يقابله ويفسد العقد © . 

۷ > لنا قوله عليه [ الصلاة و ] السلام « الفضة بالفضة مثالا ثل » © ع 
ظاهره يقتضي أن العشرة بمثلها » فيبقى الديتار بالدرهم . 


» ) ع‎ (١ ) في سائر النسخ : [ ودرهما ] » مكان : [ ودرهم ] » وقوله : [ ودرهمًا ] الثاني ساقط من ( م‎ )١( 
ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وقال الكاساني في بدائع الصنائع : « إذا قوبل بدل من‎ 
جنس يبدل من جنسه أو ببدلين من جنسه ومن خلاف جنسه ء فأما إذا قوبل أبدال من جنسين مختلفين بأبدال‎ 
من جنسين مختلفين » فإن كان من غير أموال الربا فلا شك أنه يجوز » وتقسم الأبدال من أحد الجانبين بالأبدال‎ 
من الجانب الآخر قسمة توزيع وإشاعة من حيت التقويم » وإن كان من أموال الربا » فيجوز أيضًا عند أصحابنا‎ 
الثلاثة » ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس فيقسم قسمة تصحيح لا قسمة إشاعة وتوزيع» وعند زفر‎ 
والشافعي : لا يجوز ويقسم قسمة توزيع وإشاعة من حيث القيمة » كما في غير أموال الربا » وبيان ذلك في‎ 
مسائل : إذا باع كر حنطة وكر شعير بكري حنطة وكري شعير » جاز عند علمائنا الثلائة » وتصرف الحنطة إلى‎ 
الشعير والشعير إلى الحنطة » وعندهما : لا يجوز » وكذلك إذا باع درهمًا ودينارًا بدرهمين ودينارين ويصرف‎ 
. » الدرهم إلى الدينارين » والدينار إلى الدرهمين‎ 

(۲) راجع المسألة في : متن القدوري « كتاب الصرف » ص٠٠‏ » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » في آخر 
« فصل : وأما شرائط الصحة » ( ٠۹۲ » ١191/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية و كتاب الصرف » 
٠١۸-١١٤/۷ (‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الصرف » ( 4/9 ١ه‏ - ۱۸ ) » مجمع الأنهر « كتاب 
الصرف » ( ١١7/5‏ ) ء حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الصرف » ( ۲٤۹/٤‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الخلافيات « كتاب البيوع » » ورقة ( ١٠٠۲ا‏ » ب ) » المهذب مع 
امجموع « باب الربا » ( ٠١7/٠١‏ وما بعدها ) » حلية العلماء « باب الربا » ( 17١ › ٠۷١/٤‏ ) » فتح العزيز 
« كتاب البيوع » » « الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » » بذيل المجموع ( ۱۷۲/۸ ) وما بعدها » المنتقى في 
« المراطلة » ( ۲۷۷/١‏ ) » شرح الزرقاني « باب في البيع الشامل » ( 41/0 » 47 ) » المسائل الفقهية « كتاب 
البيرع » ( ۳۲۳-۳۲۱/۱ ) » المسألة ( ١١‏ ) » الإفصاح « باب الريا » ( "85/١‏ ) » المغني « باب الربا 
والصرف » ( ۳۹/٤‏ ) وما بعدها » الكافي لابن قدامة و باب الربا ) ( ٥۸/۲‏ ) » الإنصاف » « باب الربا 
والصرف ) ( ٣٣/١‏ ) . (4) قد سبق تخريجه مطولًا في المسألة ( ٥۷٦‏ ) . 


بيع الدينار بدينارين ودرهم » والدرهم بدرهمين ودينار .1 


۸ - وقال [ ينه ] و د ب 
وكل ما جاز بيعه بجنسه جاز بیعه بجنسه وغير جنسه » كالحديد والرصاص () 

6 - ولأنها عين يجوز بيعها » فجاز بيعها بالفضة والذهب صفقة 5507 

› ولأن البدل إذا كان له حالتان إحداهما تؤدي إلى صحة العقد‎ - ۷٠ 
والأخرى إلى فساده » كانت الحالة التي تؤدي إلى صحته “ أولى ©© . أصله : إذا‎ 
باعه 2 بثمن مطلق أمكن حمله على ثمن البلد [ فيصح ] © وأمكن حمله على غيره‎ 
. فيبطله » فكان حمله على نقد البلد المؤدي © إلى صحته أولى‎ 

9 - ولأن عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن 22 , ومعلوم أنهما لو 
صرحا بالبدل على ما نقول صح العقد » فالظاهر أنهما قصدا ذلك وعقد عليه . 

۲ - ولأن تحريم التفاضل في الجنس الواحد لا يخفي على المسلمين ٠.‏ . 

۴ - ومعلوم أن غرض كل واحد من المتعاقدين حصول العوض الذي من جهة 
صاحبه » فإذا كان حصل له على وجه مباح کان مباحا ولو يحصل له على ٩‏ وجه 
محرم : فلا يجوز أن يجاز ؛ لأنه لا داعي إليه وله عنه صارف » فكان الظاهر أنه قصد 
تحصيله بالوجه المباح دون غيره . 

4 - فإن قيل : هذا يبطل بمن باع درهمًا بدرهمين ؛ إذ کن أن يحمل على 
بيع درهم بدرهم وهبة درهم . 

6 - قلنا : يلزمهما عقد تبرع لم يقصداه . ثم لا يؤدي إلى الصحة ؛ لأن 
الهبة مشروطة في البيع » ولو صرح بذلك لم يجز . ا 

٩‏ - قالوا : إذا باع صاع تمر بصاعين يكن أن يجعل النوى من كل واحد 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث في المسألة ( ٥۸۳‏ ) . 
(۲) قاعدة : « كل ما جاز بیعه بجنسه جاز بيعه بجنسه وغير جنسه كالحديد والرصاص » . 


[Re CEYE 4 TEFEN 
قاعدة : « البدل إذا كان له حالتان » إحداهما تؤدي إلى صحة العقد » والأخرى إلى فساده كانت الحالة‎ )5( 
. » التي تؤدي إلى صحته أولى‎ 


. لفظ : [ باعه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۸) لفظ : [ المؤدي ] ساقط من ( م ) »؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ قاعدة : « عقود المسلمين محمولة على الصحة ) . )٠١١‏ الزيادتان من ( م ) ۰ ( ع ). 


نارق 


[ من البدلين ] “ يإزاء ما في الآخر من التمر . 

۷ - قلنا : بيع النوى من التمر 2 لا يصح » فلو صرحنا بذلك لم يجز . 

۸ - ولأن النوى غير مقصود بالعقد » بدلالة : أنه لو ابتاع ترا فوجده بغير 
نوی لم يكن له خيار » وما ليس بمعقود عليه لا يصح البدل عليه . 

6 - فإن قيل : إذا باع قفيز سمسم بقفيزين فهلا جوزتم العقد » وجعلتم دهن 
كل واحد من العوضين © في مقابلة كشب الآخر ؟ . 

٠‏ - قلنا : بيع كشب © السمسم لا يجوز » فكيف يتقدر العقد بهذا حتى 


0١‏ - قالوا : فقد قلتم فيمن باع سمسمًا بدهن جاز البيع » إن كان الدهن 
الذي في مقابلة السمسم أكثر من الدهن الذي في السمسم . 


۲ - قلنا : لم نجعله تبعًا » لكن الدّهن لما وقع عليه العقد وفي عوضه دهن › 
كان من شرط صحة العقد المماثلة فيه » وفي السمسم بالسمسم لم يتناوله العقد ويبعه 
لا يصح ء فلم تجر القيمة © عليه . 

۴۳ - فإن قيل : هذا يبطل بمن باع عبدًا بألف نسيعة 29 » ثم ابتاعه مع عبد 
آخر بألف ومائة نقدًا » فالبيع فاسد عندكم / إذا كانت حصة العبد المبيع أقل من ألف ‏ 
ويمكن حمل العقد على الصحة فيجعل في مقابلته ألف » والزيادة في مقابلة الآخر حتى 
يصح العقد . 

64 - قلنا : أما على الطريقة الأولى وهو قولنا : إن البدل إذا كان له حالتان © 
فلا يازم ؛ لأن ههنا للصحة أحوالا » أحدها : أن يجعل في مقابلته © ألا » والثاني <“ : 


. ) ع‎ ( ٠) الزيادتان من ( م‎ )١( 
قوله : [ بيع النوى من التمر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في‎ )۲( 


الهامش . (۳) في ( ص ) : [ الموضعين ] . 
(4) كسب بضم الكاف وسكون السين » عصارة الدهن وثقله » معرب وأصله بالفارسية : كشب بالشين 
المعجمة » فقلبت الشين سيئًا . (5) في ( م ) ١»‏ ( ع ) :[ القسمة ] . 


(5) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ بالغا كسبه ] » مكان : [ بألف نسيكة ] . 

(۷) لفظ : [ حالتان ] ساقط من ( م ) . ( ع ) . 

(۸) في ( م ) » (ع ) : [ مقابلة ] » بدون الهاء » الراجعة إلى العبد المبيع في الأول . 
(9) أي العبد الآخر المبيع ثانا . 


كتاب البيوع 


۳٤ 


بيع الدينار بدينارين ودرهم » والدرهم بدرهمين ودينار برضف 


زيادة على ألف درهم » وبدرهمين وبأكثر من ذلك كل واحدة من هذه الأحوال إذا 
حمل العقد عليها صح » فإذا حملناه على جميعها حملناه على ثمن مجهول » وإن 
حملناه على أحدها لم يكن بعضها أولى من بعض . 

۸٠١‏ - أما على الطريقة الثانية فهو أن المسلم إذا أمكنه تحصيل العوض حلالا لم 
يجاوزه » أما (© حرامًا فلا يلزم . لأن هذا العاقد يجوز أن يكون قصد الحلال على 
مذهب من يجوّز ٩”‏ ابتياع ما باعه نساءً (© بأقل من ثمنه » فلم يتعارض عنده الال 
والحرم » بل اعتقد الحل من كل واحد من الأمرين » وهذا 9©) لا يوجد في مسألتنا ؛ 
ولأنه لا وجه للحكم يإجماع !| إلا ما قدرناه . 1 

45 - فإن قيل : هذا الانفصال يبطل بسألة » وهي : أن من استأجر دارا 
بعشرة وأجرها بخمسة عشر لزمه أن يتصدق بالفضل عندكم » ولو زاد فيها غلقًا » 
طاب له الفضل » وجعلتم الزيادة في مقابلة الغلق 29 . ويجوز أن يكون العاقد © 
قصد أن يستحل الزيادة [ تقليدًا لمن يقول : إن إجارة ما استأجره بأكثر من أجرته 


جائزة . 
١١0‏ - قلنا : فنحن لا نجعل الزيادة فى مقابلة ] © الغلق ع اد الدار لو 
استحقت سقطت الأجرة كلها » ولو استحقت الأجرة كلها © لم يَسْتَحِقٌ شيا من 


ل 0 
منفعة » وبعض النافع مملوكة له » فلم يلزمه أن يتصدق . 
ويدل على ما قلناه : أن كل واحد من المتعاقدين ملك البدل جملة واحدة » وإما 


. (ع ) :1 لم نجزه ] » وفي ( ص ) : [ لم يحبره ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثيتناه‎ ١ في (م)‎ )١( 
. ] في ( م ) »ع ) : [ يقول يجوز ] » بزيادة : [ يقول‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰“ ( ع ) :1 شیا ]. (4) في ( ع): 1[ ولهذا ] 

(ه) في ( م ) ء ( ع ) : [ علفا ] » بالعين المهملة والفاء > وهو تصحيف . والخلق الذي زاده بمعنى 
التكملة والتحسين . راجع : النهاية « باب الغين مع اللام » ( ۳۷۹/۳ » 38٠١‏ ) » لسان العرب » مادة : 
«غلق » ( ۳۲۸۳/١‏ ) . 

(5) في ( م ) : [ العاقل ] بالعين المهملة » وفي ( ع ) : [ العلف ] الفاء . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ العقل ] » مكان : [ العاقد ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) » ( ع ) زيادة : [ ولو استحقت العلوم ] » وفي ( ص ) زيادة : [ ولو استحقت الغلق ] » وقد 
حذفناها مراعاة للسياق . )١(‏ في ( ع ) :1 يناله ] . 


۳4/0 سس سسس کتاں البيوع 


يقسم أحد العوضين على الآخر لإحراز حقوق العقد وتحصيله عند الرد بالعيب وسقوط 
بعض البدل بالهلاك » وإذا كانت القسمة تراد لتحصيل حقوق العقد لم يجز أن يثبت 
قسمة تؤدي إلى فساد العقد مع إمكان إثبات قسمة صحيحة ؛ لأن في هذه “ القسمة 
إبطال العقد » لحقوقه التي طلبت القسمة لتحصيلها . 

4 - احتجوا : بحديث فضالة بن عبيد 5ه قال « أُنى رسول الله كل عام 
خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز 27 ابتاعها رجل بتسعة دنانير » فقال عليه [ الصلاة و ] 
السلام : لا » حتى تميز بينهما © » . 

8 - قالوا : والحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم © . 

٠‏ - الجواب : أن الخبر مشترك © ( فى إفادة ) الدليل ؛ لأن ظاهره يقتضى 
أنها إن فرت جار يعها:بالذهب وع لاجر ٠‏ 

05 - فإن قيل : قوله « حتى تميز ) إنما أراد به 29 تميز العقد على أحدهما من الآخر . 

۲ - قلنا : غلط ؛ لأنه © ذكر فى الخبر اختلاط الذهب بالخرز 9© » ومتى 
ذكر الاختلاط » ثم ذكر التمييز » فالظاهر أن المراد به : تمييز المختلط © » فأما أن يكون 
تمییز غيره فلا . 

۴ - ولأنه لا حلاف أن العقد عليها يجوز قبل التمييز إذا باعها بغير جنسها › 
وعندنا إذا علم ما فيها من الذهب فأعطى أكثر منه » فصار تقدير الخبر عندهم : لا تباع بجنس 


] في ( ص ) : [ هذا‎ )١( 
ET 
المعجم‎ » ) ۱١١١/۲ ( » تنظم في سلك ليتزين بها » واحدتها : خرزة . راجع : لسان العرب » مادة « خرز‎ 
. ) ۲۲١/١ ( الوسيط‎ 

(۳) في جميع النسخ و ترا Sire SE ea‏ . وحديث فضالة بن عبيد 
ضيه أخرجه أبو داود مرفوعًا بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن » « كتاب البيوع » » « باب في حلية السيف تباع 
بالدراهم » ( ۲٠١/۲‏ ) » والدارقطني في السنن » « كتاب البيوع » ( ۳/۳ ) الحديث ١(‏ » ۲ ) » والبيهقي في 
الكبرى » « كتاب البيوع » » « باب لا يباع ذهب بذهب ومع أحد الذهبين شيء غير الذهب » ( 551/0 ) . 
)٤(‏ قاعدة : ١‏ الحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم » . 

(5) في (م) + ( ع ) :1 مشتركة ] . (5) في ( ص ) : [ أنه ] »> مكان : [ به ] . 
(۷) لفظ : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش 
(۸) في جميع النسخ : [ بالحرز ] ؛ بالحاء المهملة » والصواب ما أثبتناه . 

(۹) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المراد تمييز اختلط ] »> مكان المثبت . 


يبع الدينار بدينارين ودرهم ¢ والدرهم بدرهمين ودينار جسم 10/0" 


ما فيها حتى تميز “ » وعندنا : لا تباع إذا جهل المقدار حتى تميز "2 » فكل منا لم يجعل الغاية 
غاية الحكم في جميع الأحوال » وإنما جعلها غاية إذا وقع العقد على صفة مخصوصة » فليس 
ما يقولونه أولى مما نقول 22 » وإنما ذكر عليه ( الصلاة و ) السلام التمييز ؛ لأن العادة أن وزن 
الذهب يعلم به » وصحة العقد موقوفة على العلم بالوزن حتى يعطي أكثر منه . 

4 - فإن قيل : العقود محمولة على العادة © . ومعلوم : أن الإنسان لا يبيع 
قلادة فيها ذهب وخرز © بأقل من الذهب الذي فيها » لا سيما © والمشتري يقول : 
آنا قصدت الخرز © وكيف يقصد عين الذهب وييبتاع بأقل من الذهب ؟ . 

6 - قلنا : إنما يكون ذلك إذا علم الوزن » فأما إذا أخذهما من الغنيمة وهو 
يجهل وزن ما فيها فيجوز أن يبيعها على ظن أنه باع بأكثر مما فيها . 

يبين ذلك : أن أبا داود ذكر هذا الخبر » ثم روى عن فضالة بن عبيد قال : « اشتريت 
يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز © » ففصّاتها فوجدت فيها أكثر من 
التي عشر [ دينارا  ]‏ » فذكرت ذلك للنبي يله » فقال : لا [ تباع ] حتى 
تفصّل )2:7 » فدل أن ذهب القلادة كان أكثر » وهذا يبين : أن الوزن لم يعلم » وعندنا 
أن الوزن إذا لم يعلم إلا بالتفصيل لم يجز البيع . 


5 - وقولهم : إن هذا خبر آخر غلط ؛ لأن راوي كل واحد من الخبرين 


/ ETO 

(۲) مذهب الاحناف وجوب التمبيز فيما لو باع شيئًا مختلطا بغيره بعوض من جنسه » وذلك لضمان تقدير 
التمائل بين المتجانسين وإعطاء زيادة في الثمن في مقابل ما اختلط به . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فيما يقوله أولى ما نقول ] » مكان المثبت . 

. » قاعدة : « العقود محمولة على العادة‎ ) ٤( 

(5) في جميع النسخ : [ حرز ] بالحاء المهملة » والصواب بالمعجمة . 

(5) في ( م ) : [لا سها] . وني (ع ) : [لأنها ] . 

(۷ » 8) في جميع النسخ : بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 

(5) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ). 

» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب‎ ١ » » هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ » في « كتاب البيوع‎ )٠١( 
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها‎ ١ » » )ء ط دار الفكر » » والترمذي في السنن « كتاب البيوع‎ 34/1 
والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع » بيع القلادة فيها‎ » ) ٠٠٠١ ( الحديث‎ » ) ٥٤۷/۳ ( ) ذهب وخرز‎ 
لا يباع ذهب بذهب‎ ١ الخرز والذهمب بالذهب » ( ۲۷۹/۷ ) » والبيهقي في « الكبرى « كتاب البيوع » باب‎ 
. ) ۲۹۳/۰ ( » مع أحد الذهبين شيء غير الذهب‎ 


الصنعاني عن فضالة في بيع قلادة في يوم خيبر » والظاهر أنها قصة واحدة . 

۷ - وقد قال أصحابنا : إن قوله : « حتى تُفصّّل » تصحيف » وإنما الخبر : 
حتى تفضل » فيكون نص مذهبنا هو التمييز للتفضيل ‏ . 

6 - فإن قيل : قد جعل عليه [ الصلاة و ] السلام الغاية التمييز » وعندكم 
يجوز التمييز قبلها . ْ 

4۹ - قلنا : إذا لم يعلم الوزن إلا بالتفصيل ؛ لم يجز البيع قبله » كما أن 
عندكم الغاية لجواز العقد إذا وقع حكمه على جنس الذهب . 

وإن أفرد كل واحد بعقد » أو باع بعين الذهب جاز البيع قبل التمييز . 

۰ - قالوا : جنس فيه الربا بيع مع غيره بشيء من جنسه » فوجب أن يبطل 
العقد . أصله : إذا كان الثمن مثل الدين مع الثوب أو أقل . 

0١‏ - قلنا : بيبطل إذا باع فضة وثوبًا بفضة يعلم عند العقد أنها إذا قسمت 
عليها أصاب الفضة مثل وزنها » والمعنى فيه » وهو الأصل : الأصل أن الفضة بجنسها 
يستحق منها المماثلة » فإذا كان عوضها مثلها بقي الثوب لا عوض له فيكون ربا » وليس 
كذلك إذا كانت الفضة المنفردة أكثر من الفضة التي مع الثوب ؛ لأن الممائلة فيها 
مستحقة » فتكون بمثلها ويبقى الثوب » وفي مقابلته عوض لو نص عليه بدلا عنه جاز ؛ 
فحمل إطلاق العقد عليه تحريًا لصحته ٠.‏ 

۲۴ - قالوا : الثمن ‏ إذا قابل شيئين مختلفى القيمة يقسط الثمن على القيمة 
لا على العدد » أصله : إذا باع سيفًا مذهيا © ٠,‏ 

۴ - قلنا : القسمة على القيمة إنما تكون فيما لا ربا فيه » فأما ما فيه الربا 
فالقيمة © لا تتعين بها ؛ لأن الشرع [ أوجب ع © زيادتها متى كان العوض من 
00207 تعمل ] كاد : رتسل ] بالضاد المة اوقد ورد اض في جم الج 
كما أثبتناه » ويبدو أن سقطا ما وقع هنا » ولذا أثبتنا هذه الزيادة التي تشير إلى مذهب الأحناف في الموضوع ؛ 
فعندهم أن بيع شيء مكون من جنسين في مقابلة أحد جنسيه لا يجوز إلا إذا تميز الجنسان امختلطان لضمان 
زيادة الجنس المقابل بهما عن مثيله . (۲) في ( م »ع ) : 1 التمييز ] . ش 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وسقصا ] » مكان : [ مسقطا ] ولعل الأصوب ما أثبتناه . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » في ( ص ) زيادة : [ لا تتعين بها » لأن الشرع أسقط القيمة 
بلون فيما لا ربا فيه . فأما فيه الربا بالقيمة ] ولا محل لهذه الزيادة . 
(5) في النسخ : [ أسقط ] . 


بیع الدينار بديئارين ودرهم » والدرهم بدرهمين ودينار سد ۳“V/o؟‏ 
جنسها ؛ ولأن ما قالوه : إنما © يقسم على القيمة (© يؤدي إلى الفساد . 

وما أدت القسمة في مسألتنا إلى الفساد لم يمكن اعتبارها لا بينا أن القسمة تطلب © 
لإحراز حقوق العقد › فلا يجوز إثباتها على وجه يسقط الحقوق ويبطلها . 

4 - ولا يلزم إذا ابتاع عبدًا بألف نّسَاءٌ » ثم باعه من بائعه مع عبد آخر بألف 
ومائة ؛ لأن القيمة تجعل 7 ديون العقد من العبد الذي لم يبعه » وإن بطلت الحقوق من 
الآ 

ی 


# # # 


. ) لفظ : [ إنما ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. حذفنا : [ لأن ذلك ] من الجملة الأخيرة المضطربة في المعنى لإقامته‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يجعل‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يطلب‎ )۳( 


ا البيوع 
oO EM “N‏ 


إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة 


» © قال أصحابنا : إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة‎ - ٠ ٤ 

جاز » وكذلك صاعا تمر ٩”‏ من نوعين بصاعين من نوع واحد 7(" . 

ه."١ذ‏ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

5 - لنا 2 قوله [ عليه الصلاة و ] السلام : « الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنًا بوزن ) ( . 

۷ - ولأنها عين لو اشتراها بالصحاح جاز » فإذا اشتراها بالصحاح والغلة © 

۱۳۰۸ ول المماثلة من جهة الوزن وجدت في الموزون » فصار كبيع الصحاح 
والغلة "© ولان كل شيئين جاز بيعهما بشيئين من جنسهما متفقي الصفة جاز بيعهما 
بهما إذا كانا مختلفي الصفة » كالثويين وقفيزي جص ^ 


: ع ) : [ عله ] » بالعين المهملة » وهو تصحيف . والغلة : بالغين المعجمة المفتوحة وتشديد اللام‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
هي الدراهم المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبة » فيردها بيت الال لا لزيافتها بل لكونها قطعا ء‎ 
حاشية‎ » » ) ٠١١/۷ ( ويأحذها التجار . راجع : المغرب » مادة : « الغلة ) ص47 » فتح القدير » وبذيله العناية‎ 
. ) ۲٤۹/٤ ( ابن عابدین‎ 

(۲) في جميع النسخ : [ صاعين تمر ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) قوله : [ بصاعين من نوع ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » راجع المسألة في : 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الصرف » ( ٠١١/۷‏ ) ء البناية مع الهداية « كتاب الصرف » 
«(oT coYYIV )‏ مجمع الأنهر « كتاب الصرف » ( 1١17/7‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار 
« باب TE‏ 

. ) لفظ : [ لنا ] ساقط من ( م‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم بطولة في الصحيح « كتاب المساقاة ‏ » د باب الصرف وبيع الذعب بالورق نقدًا» ( 119/6 ) 
الحديث 1١88/84‏ ). 

٠ 5(‏ ۷) في ( م ) >( ع ) : [ العلة ] » بالعين المهملة » وهو تصحيف . 

(۸) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ وكقفيزين حص ] » مكان المثبت . الجص : بكسر اجيم » مادة من مواد البناء الذي 
يطلى به الحائط وغيره » يتخذ من حجر الجير بعد حرقه » ومنه يقال لمن يصنعه أو يبيعه : جصاص . قال 
الفيومي : ١‏ وهو معرب » . راجع : لسان العرب » مادة : 9 جصص » ( 70/١‏ ) » المصباح المنير » في « الجيم 
مع الصاد وما يثلثهما » ( ۹۸/1 ٠‏ 95 ) » المعجم الوسيط ( ٠١١/١‏ ) . ش 


إذا باع درهمين صخیحین بدرھم صحیح ودرهم غلة حبس سسسب ۲۳۹۹/۰ 

8 - احتجوا : بأن البدل مختلف » فانقسم عوضه على قيمته فصارت صحة 
الغلة “ أولى من وزنها » وهذا لا يجوز . 

٠‏ - قلنا : الجودة لا قيمة لها إذا قابلها جنسها فيما فيه الربا » فلم يجز تقويم 
الغلة بصحاح أكثر منها © . ۰ 

0١‏ - فإن قيل : لا نسلم أن الشرع لم يجعل لها قيمة » بدلالة : أن المستهلك 
للجياد © لا يعطي الرديقة . 

5 - قلنا : هذا هو الدليل ؛ لأن المستهلك لو أراد أن يعطي غلة 9 أكثر من 
وزن الصحاح لم يجز » وإنما لا يجوز أن يدفع الغلة © ؛ لأنه يعطي غير الثابت في 
ذمته » والشرع منع أن يتعوض عنها بأكثر منها . 

۴ - فإن قيل : لو باع مريض صحاعا بغلة 29 لم يجز إذا لم يخرج من 
الثلث » فلولا أن الجودة فيه كان من رأس امال لما منع . 

4 - قلنا : هذا العقد إذا لم يخرج النقصان من الثلث فسخ » ليس © لأن 
الجودة فيه لكن لأنه منوع © من هذا القدرء ألا ترى : أنه يقدر على بيعها » كسيف 
فيه حق الورثة » ولهذا المعنى : للورثة أن يفسخوا © » وليس لهم أن يطالبوه ياكمال 
البدل . 


* # * 


٠ ١(‏ ۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ العلة ] بالعين المهملة » والمعنى أن تصحيح الدراهم المقطعة أثبت في الحكم 
على هذا الرأى من وزن هذه الدراهم . (۳) في ( ۴ ) (٠‏ ع ) :[ للخيار ] . 

(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ عليه ] . (5) (م) ء( ع) : [العلة ]. 

(1) ( م ) › ( ع ) :[ بعلة ] » بالعين المهملة . 

(۷) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) :ثم ]ء مكان : [ ممنوع ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الورثة لم يفسخوا ] » مكان المثبت . 


||| مسالة 4 


بيع المسلم الدرهم بالدرهمين قي دار الحرب 


6 - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا دحل المسلم دار الحرب مستأمئًا فباع 
درهمًا بدرهمين جاز » وكذلك إذا دخل بغير أمان » وكذلك لو باع المستأمن من (© 
حربي أسلم ولم يهاجر › ففيه روايتان / . 

5 - قال أبو يوسف : لا يجوز ذلك » وبه قال الشافعي © . 

۷ - لنا ما روي أبا بكر الصديق ك خاطر المشركين بمكة على أن الروم 
تغلب 2 فارسا » وذكر ذلك لرسول الله مَك > فقال رسول الله بلي له : « زد في 
الخطر وأَبْعِد في الأجل » والقمار حرام » © . 

4 - فلولا أن مال © الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم يُجِرْ له لم ذلك » 
يدل عليه : ما روي مكحول » أن النبي ي قال : « لا ربا بين المسلم والحربي في دار 
الحرب » " » ذكر ذلك محمد بن الحسن . 


. المستأمن من » ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎  : قوله‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : شرح كتاب السير الكبير » باب ما یکره إدخاله دار الحرب وما لا يكره) ( »)١41١ 141١/5‏ 
مسألة ( 77774 ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط جريان الربا ) ( ۱۹۲/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( ۰۳۸/۷ ۳۹  )‏ البناية مع الهداية » باب الربا ) ( ۳١۸ ۰۳۸٤/۷‏ ) » مجمع الانهر 
« باب الربا » ( ۸۳/۲ ۰ 84 ) » رد النحتار مع الدر الختار « باب الربا » ( 1517/15/4 ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب الربا » ( ۱۹۲/٤‏ ) » فتح العزيز » « كتاب البيوع » الباب 
الثاني في « الفساد بجهة الربا » » بذيل المجموع ( ۱۸۹/۸ ) » المدونة في باب « الربا بين المسلم والحربي » 
(۲۷۹/۳ ) » المقدمات الممهدات ٠‏ كتاب الصرف » ( ١١ ٠ ٠١/15‏ ) »ء المغني » ١‏ باب الربا والصرف » 
(45/4 » 55 ) » الإنصاف » «٠‏ باب الربا والصرف » ( ٥١/١‏ ) . 

.] في ( م ) : [ يغلب‎ )٤( 

(0) انظر : أحكام القرآن لابن العربي » سورة الروم ( ١٤۷۸/۳‏ ) » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۲/۱٤‏ » ۳ ) » 
تفسير القرآن الكريم لابن كثير ( ٤۲٤-٤۲۲/۳‏ ) » وفتح القدير لابن الهمام ( ۳۹/۷ ) . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : « أمان وء مكان : د أن مال » . 

(۷) في سائر النسخ : « أن نواس السلم والحرز في دار الحرب » » مكان المثبت » والمثبت من كتب الفقه » الهداية » 
العناية » والبناية » » وفتح القدير » والمغني لابن قدامة . راجعه في : الهداية مع فتح القدير » والعناية » والبناية مع 
الهداية « باب الربا ؛ ( ۳۸١ » ۳۸٤/۷‏ ) الباب السابق » والمغني » « باب الربا والصرف ) ( ٤٥/٤‏ 2 45 ) . 


۳٤ 


بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار ال مہ سس سس سيب ٣۷۱/0‏ 


4 - وقولهم : إنه مرسل لا يضرنا ؛ لأن المراسيل عندنا في الاحتجاج 
كالمسانيد . 

- ولا يقال : ظاهره الخبر ونحن نعلم أن الربا يوجد في دار الحرب » وخبر 
ابي يِه لا يوجد بخلاف مخبره » بقى أن يكون المراد به النهى » فكأنه قال : لا 
تربوا. وهذا كقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الإسلام » 29 » وذلك لأن ظاهر اللفظ الخبر » ولا يجوز صرفه إلى النهي إلا بدلالة › 

1 - فأما قو : خبر النبي لا يوجد بخلاف مخبره : فليس صحيح ؛ لأن 
عندنا لاا يوجد مخبر هذا الخبر بخلافه ؛ لآن الربا لا يوجد بين الحربي والمسلم في دار 
الحرب بحال 29 . 

۲ - ولأن مال الحربي على أصل الإباحة » وإنها مع المستأمئ من أخذه ماله 
بعقد الأمان » فإذا بذل له الحربي زال معنى الحظر بالرضاء ؛ فصار آخدًا للمال بأصل © 
الإباحة » ولا يكون ذلك ربا ؛ لآن الربا زيادة مستفادة بالعقد . 

۳ - فإن قيل : وكان كذلك لم يجز رده بالعيب . 

64 - قلنا : لأن رده فى دار الحرب بذلك تمليك بأصل الإباحة » وإن اختصها 
في دار الإسلام لم يملك الرد » ولا يحكم الحاكم بشىء من حقوق العقد . 

٥‏ - فأما إذا دخل بغير أمان فماله غير محظور عليه » بل يجوز له أخذه بغير 
رضاه » فإذا أخذه بالعقد صار ملو كا بمعنى الإباحة » وهذا الظاهر فى المتلصص لا سرقة . 

5 - فإن قيل : إنما أخذه بالعقد . 

)١(‏ أخرجه بن عدي في الكامل ( ٩۲/١‏ ) » وأحمد في المسند » ( 44/4 » ٠٤١‏ ) والترمذي في السنن 
« كتاب النكاح » باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار » ( ٤۲۲/۳‏ ) » الحديث ( ١117‏ ) » والنسائي في 
امجتبى « كتاب النكاح ؛ » « باب الشغار » » وفي « كتاب الخيل » » في « الجلب ٩‏ ( ۰۱۱۱/1 ۰۲۲۷ ۲۲۸) » 
كما أخرجه النسائي في « كتاب الخيل ٠‏ » في « الجنب » ( ۲۲۸/١‏ ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : « هذا 
حديث حسن ضحيح » وفي الباب عن أنس » وأبي ريحانة » وابن عمر » وجابر» ومعاوية » وأبي هريرة » ووائل بن 
حجر » . راجع تخريجه أيضًا في : هامش مصابيح السنة « كتاب البيوع ۳۲٠/۲ ( ٩‏ ) » الحديث ( ۲٠٠١١‏ ) » 
تلخيص الحبير « كتاب الزكاة ) » « باب أداء االزكاة وتعجيلها » ( ۱١۲ » ۱١۱/۲‏ ) » الحديث 89369 ). 
(۲) لفظ : 7 بحال ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(؟) في ( م ) + ( ع ) :1 لاصل ] . 


۷ - قلنا : إذا كان الأخذ مباحا من غير عقد » لم يعتد بالعقد » كما لو باع 
المولى من عبده . 

۸ - فإن قيل : لو كان كذلك لوجب [ إذا تروج خمس حربيات ] أن (2 لا 
يصح النكاح » وتكون الخامسة كمسروقة © . 

8 - قلنا : لو وجدت الغلبة على 29 رقبتها لكان كذلك » وللكها بالغلبة > 
وإنما لا يجوز . 

٠‏ - ولأن المسلم لو أتلف مال الحربي لم يلزمه ضمانه » فإذا باع [ درهمًا 
بدرهمين جاز ؛ أصله : إذا باع ] © المولى من عبده » وهذا الوصف مسلم في المخلصص . 

١‏ - ولأن كل شخصين لا يجري بينهما الربا في الجص 22 » لا يحرم بينهما 
في الدراهم والدنانير » كالمولى وعبده © . 

۴ - ولأن ما لا يجري الربا فيه بين الحربي والمسلم في دار الحرب » 
وي 


۳ - احتجوا : بحديث أبى سعيد الخدري » أن النبي يتر قال : « الدرهم 
بالدرهم » والدينار بالدينار 29 [ لا فضل بینهما » 20 » ولم يفصل . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ أنه ] » مكان : [ أن]‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الخامسات لمسرقة ] » وفي ( ع ) : [ الخامسات مسرقة‎ )۲( 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ العلية في ] » مكان المثبت . 

. ] في (م)٠(ع):[ بالعلية‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ الحص ] والحص : هو : التقسيم ومنه : الحصة . 

(۷) قاعدة : [ كل شخصين لا يجرى يبنهما الربا في الجص لا يحرم بينهما في الدراهم والدنانير كالمولى وعبده ) . 
٠‏ (8) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ الحصّ ] والجص : الطلاء من الجير . 

(9) قوله : [ والدينار بالدينارع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١ 3)‏ هذا الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد ما 
يجري فيه الربا مع تحريم النساء » ( ۲۷۹/١‏ ) » ومالك عن أبي هريرة في الموطأ » « كتاب البيوع » » « باب 
. بيع الذهب بالفضة تبرا وعيئًا » ( 1۳۲/۲ ) » والشافعي من طريق مالك » في المسند « كتاب البيوع » › 
« الباب الثالث في الربا » ( ٠١١۷/۲‏ ) » الحديث ( ٠٤٤‏ ) » ومسلم في الصحيح ( كتاب المساقاة ) » 9 باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق » ( ١١١/9‏ ) » والطحاوي في السنن المأثورة للشافعي « كتاب البيوع » 
صه5؟ » الحديث ( ۲۲١‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٠٠/۳‏ ) » الحديث ( ۷١‏ ) . 


بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في داز ال رن ب ببس / ا ا 

84 - والجواب : عندنا تمليك الدراهم بالدراهم ] ”“ لا يجوز فيه الفضل › 
وفي مسألتنا : التملك لا يقع بالعقد » وما يقع بالإباحة » وهذا لا يتناوله الخبر . 

۴ - قالوا ل > كما لو 
e‏ 

1٠5‏ - قلنا : إذا دخل بغير أمان فعندنا هو فيء وماله فيء » فإذا أخذه ملكه على 
د 

۷ - قالوا : عقد فاسد فلا يلك » كالتكاح . 

۸ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأنه لا يملك عندنا بالعقد وإنما يملك بالأخذ على ما 
قررناه » فإن حصلت الغلبة على رقبة المرأة ملكها . 

4 - قالوا : لا يخلو أن يملك العين ( بوجه آخر مردود ) ؛ لأنه قصد أن يملك 
بالعقد فلا يجوز أن يلك بغيره 7 

5 - قلنا : يطل ببيع المولى من عبده . 

0 - قالوا : إذا دخل الحربي إلينا بأمان > لم يجز أن يبيعه المسلم درهمًا 
بدرهمين . 

۳ - وي أن ماله كان مباحًا وإنما صار محظورًا ال » فإذا رضي زال 
الأمان » 07 الأمان بالتراضي في دار الحرب . 

۴ - قلنا : إذا دخل إلينا الحربي بأمان فماله محظور ؛ بدلالة : أنه لا يجوز 
ال ا الود لوا 
ماله صار محظورًا بصفة ترجع إليه » فما يملك 7 منه مستفاد لحكم العقد ؛ لأن 
الإباحة لا توجد » وليس كذلك 29 الحربي ؛ لأن ماله ليس محظورًا لمعنى يرجع إلى 
امال ؛ بدلالة : أن لجميع الناس تناوله وأخذه » فمعنى الإباحة قائم » فيملك بها إذا زال 
معنى الأمان بالتراضى 

e‏ ارون عع وان كنا فرك زاوم الات فد 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قاعدة : « كل ما كان ربا بين مسلمينٌ كان ربا بين حربي ومسلم » كما لو دخل إلينا متلصصًا ) . 
() في ( م ) › ( ع ) :[ لغيره ] . )٤(‏ لفظ : [ وإن ] مكرر في ( ع ) . 

(*) في ( ع ) : [ تملك ] . (1) في ( ص ) : [ لذلك ] . 


المشركون إلى رسول الله َه ابعث إلينا بجسده ونعطيكم عشرة آلاف درهم » فقال 
رسول الله له : « لا خير في جسده ولا في ثمنه ”© ) . 
٠‏ ه4١١‏ - قلنا : القتل كان في الخندق » وذلك الموضع من دار الإسلام » وخلافنا 
في دار الحرب : 

145 - ولأنه عليه [ الصلاة و ] السلام أراد أن يبالغ في إدخال الغيظ عليهم 
ويُخذْل بهم ويسفر (© لعيبهم » فلذلك امتنع من الأخذ . 


* نز اننا 


)١(‏ في (ع ) : [ ولا ثمنه ] » بحذف : [ في ] » وبقية الحديث أنه أرسله إليهم ولم يأخذ منهم شيا » ولم 
تشقن :عليه . 


(۲) ويسفر لعيبهم : أي يكشف ويوضح عيبهم ؛ فهم غير مُتَقَوّمِين ولا مُتَمَؤْلين . 


بيع اللحم بالحيوان ۳70/0 
||| مسئة Of E‏ 
۷ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما 
كان 2920 . 


۸ - وقال محمد : يجوز على الاعتبار » إذا كان اللحم من جنس لحمه ° . 

۹ - وقال الشافعي : إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولًا واحدًا » 
وإن باعه بلحم من غير جنسه » ففيه قولان . 

0 3 وبيع الحيوان الذي لا يؤكل باللحم : على‎ - ٠ 

١‏ - لنا : قوله تعالى ل يتايها اريت ٤امنوا‏ لا تَأحكُلُوًا ألم يڪم 
کیل إل ان تكرت ير عن ای ينك م ۵ . 

۲ - ولأنه موزون بمعدود يجوز بيعه » فصار كالثياب بالدراهم . 

۴۳ - ولا يجوز الجوز بالجوز ولا بيعه جائز على الاعتبار » وليس الكلام في 
أحوال العقد . 

‰4 - قالوا : الثياب ليس بأصل للدراهم » فلذلك 9 جاز بيعها بها » والحيوان 
أصل اللحم . 


» الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق » وفي جميع » النسخ : [ كيقًا بيد ] » مكان : [ كيفما كان ع‎ )١( 

والصواب ما أثبتناه » ويكون معنى العبارة : يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان 

أولا » مساويًا لما في الحيوان اوا . راجع : حاشية ابن عابدين ( ۱۹۲/٤‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص75 » ۷۷ » طريقة الخلاف في 

الفقه « كتاب البيوع » ص۳۱۱ . ۳۱۲ » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » ( ۱۸۹/١‏ ) 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني » في « بيع اللحم بالحيوان » ص۷۸ » 7/4 المهذب مع المجموع 

امايق CR‏ يدها E NE‏ -196), 
فتح العزيز » « كتاب البيوع » الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » » بذيل المجموع ( ۱۸۷/۸ » ۱۸۸ ) » كفاية 

الأخيار ( ۲٤١۸ 2 ۲٤۷/۱‏ ) » > نهاية المحتاج « باب الربا » ( ٤٤٤/٣‏ ) . 

. ) ۲۹ ( الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . والآية من سورة النساء الآية‎ ) ٤( 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 فكذلك ] . 


شفرف 


كتاب البيوع 


. قلنا : يبطل ببيع الحشف (2 بالتمر» هو أصله ويمنع جواز البيع‎ - ٠ 

٩‏ - ولأن الحيوانين جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا » فإذا جاز بيع أحدهما 
بالآخر جاز بيع أحدهما بأجزاء الآخر » كالحنطة بدقيق الشعير . 

۷ - ولا يلزم إذا باع شاة على ظهرها صوف بصوف أو في ضرعها لبن بلبن ؛ 
لأن البيع لا يجوز عندنا بحال » والتعليل للعقد لا للأحوال . 

۸ - ولان ما جاز بيعه بالدراهم جاز بيعه بكل صنف من اللحم المباح » 
أصله : سائر الأعيان © . 

۹ - فإن 27 قالوا : بموجب العلة > على أحد القولين إذا باعه بلحم من غير 
جنسه لم يصح في العلة الأولى ؛ لأنها عامة © . 

٠١‏ - قلنا : فكل نوع من اللّحم ؛ ولأن البيع © يجري في كل واحد من 
البدلين على الانفراد » فلو لم يجز بيع أحدهما بالآخر كان المانع ما في الحيوان من 
اللحم » وذلك لا يجوز اعتباره ؛ لأن تناوله محرم في ال حال فلو اعتبر في العقد أفسده 
لتحريمه » فسقط المعيار » فكأنه باع طعامًا لا لحم فيه . 

۱ - ولا يلزم إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن أو على ظهرها صوف بصوف ؛ 
لأن اللبن في الضرع لا يحرم تناوله ولا يمنع من الانتفاع به » واعتباره لا يؤدي إلى فساد 
العقد . 

۴ - احتجوا بحديث مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي 
لَه أنه « نهي عن بيع الحيوان باللحم ) © . 

۴۳ - قلنا : هذا مرسل » وفي أصلكم أن المراسيل لا يحتج بها . 


(1) في (م ) : [ الحسف ] بالسين المهملة » وفي ( ع ) : [ الخشف ] بالخاء المعجمة . والمخشف : أردأ التمر » 
وقال ابن الأثير : « الخشف : اليابس الفاسد من التمر » » وقيل : الضعيف الذي لا نوى له « كالشيص © . 
(۲) في ( ع ) : [ الحيوات ] » مكان : [ الأعيان ] . 

(۳) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(4) الزيادة من ( م ) 6( ع ) . 

(5) قوله : [ والثالفة ] زيائدة في ( م ) »> ( ص ) دون ( ع ) » ولا معنى لها . 

(5) في ( ص ) : [المبيع ] . 

(۷) في سائر النسخ : [ نهى عن بيع اللحم بالحيوان ] » بالتقديم والتأخير» والمثبت من الموطأء وكتب الحديث . 


0854 - فإن قيل : في قوله القديم : تقبل 2 مراسيل سعيد بن المسيب 7 ؛ لأنه 
فتش ©2© عنها فوجدها مسانيد ؛ لأنه لا يرسل إلا عن الصحابة . 

11° - قلنا : فلا معنى لتخصيص سعيد ؛ لأن كل مرسل 2©9) إذا وجد مسندًا 
فهو حجة وإن لم يعلم إسناده » فكل شيء منع به من قبول المراسيل قائم في مراسيل 
سعيد بن المسيب , 

5 - فإن قيل : إذا وافق المرسل 29 قول الصحابة فهو حجة ؛ لأن الظاهر أنه 

۷ - قلنا : إن كان قول الصحابي حجة فلا حاجة بنا إلى المراسيل » وإن لم 
يكن حجة لم يصح به المرسل © . 

۳۸ - فقولهم : 2 الظاهر أنه يرجع إليه ليس بصحيح ؛ لجواز أن يكون یرجح 
إلى غيره » ثم قد روى في هذا الحديث ؛ لأن قوله : كتبته ” فی هذا زائد فهو أولى . 

8 - ولأنه مفيدٌ صحة © حمل المطلق عليه على أصلهم . 

. قالوا : لا يكون لتخصيص اللحم فائدة‎ - ١ 

١‏ - قلنا : بل فيه فائدة صحيحة ؛ لأنه بين أن الذبح لم يخرجه من حكم 


۲ = - قالوا : رواه يزيد بن مروان 2١7‏ عن مالك » عن الزهري » عن سهل ابن 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقيل‎ )١( 

(۲) هو الفقيه المحدث : سعيد بن المسيّب بن حزن » أبو محمد القرشي المدني » من كبار التابعين » وأحد فقهاء 

المدينة السبعة » ثقة » روى عن عمر » وعثمان » وعلي » وزيد بن ثابت » وعائشة » وغيرهم من أصحاب النبي 

إل » ولد في خلافة عمر وه بالمدينة » وتوفي يله في سنة ثلاث وتسعين » وقيل : أربع وتسعين . راجع 
ترجمته في : تاريخ الثقات للعجلي ص۱۸۸ » مشاهير علماء الأمصار ص١٠‏ الترجمة 475 . 

(9) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ قيس ] . 

(5) في ( ط ) » ( ع ) : [ مراسيل خبر ] » مكان : [ مرسل ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ابن المسيب ] بحذف لفظ : [ سعيد ] . 

(5 + ۷) في (م)ء(ع):[الراسيل ع). ‏ (۸) في (م)ء(ع):[ بقولهم ]. 

(9) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 كتبه ] » ولعل الصواب ما أثيتناه . 

. في سائر النسخ : [ مفيد ] بالفاء‎ )٠١( 

(۱۱) في ( ۰)۴ ( ع ) : [ يزيد بن هارون ] وهو خطأ . وهو يزيد بن مروان الخلال » قال عثمان الدارمي : 


YFVA/o 


کتاب البيوع 
سعد الساعدي )0 8 
۴ - قلنا : هذا » الحديث رواه القعنبي 2 » ومعن © » ومشاهير 0 


ا ل ان 
کا 4 وليس عند أصحاب الحديث أوثق من حديث ابن المشيت 22 


9 سمعت یحیی ( بن معين ) يقول : يزيد بن مروان الخلال كذاب » وقال عثمان : وقد أدركت يزيد بن مروان » 
وهو ضعيف » وقال ابن حبان : 9 شيخ من أهل بغداد » روي عنه العراقيون » كان ممن يروي الموضوعات عن 
الثقات ٠‏ لا يجوز الاحتجاج به بحال » . راجعه في : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص١٠٠۲‏ » الترجمة 
٩۱۳(‏ ) » كتاب المجروحين ( ٠۰١/۳‏ ) » الكامل ( ۲۸٤/۷‏ ) » الترجمة 7١181/١75(‏ ) › كتاب الجرح 
والتعديل ( ۲۹۱/۹ ) » الترجمة ١١55١‏ ) »ء ميزان الاعتدال ( 459/5 ) » الترجمة ( ٠هلا8‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۷١ ۷١/۳‏ ) » الحديث ( ۲٠٠١‏ ) » وعزاه الغماري إلى 
أبي نعيم في حلية الأولياء ( 84/1 ) » الحديث ( 887 ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » 
باب « تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء » ( 797/5 ) . راجع تخريجه 
أيضًا في : نصب الراية » « كتاب البيوع »  »‏ باب الربا » ( ۳۹/١‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية 
« كتاب البيوع » « الباب الثاني في بيوع الريا » ( 5١546 ۲۰٣/۷‏ ). 

(۲) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ العصي ] وهو تصحيف . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الميمي 
الحارثي » أبو عبد الرحمن القعنبي المدني » سكن البصرة » ثم مكة » قال ابن فرحون اليعمري : « فهو من 
أعداد البصريين » . راجع ترجمته في : التاريخ الصغير ( 7١7/17‏ ) » تاريخ الثقات ص ۲۷۹ » الترجمة 
(۸۸۸ ) » المعارف لابن قتيبة » في « أصحاب الحديث » ص ۲۲۸ » ال جرح والتعديل ( ۱۸١/١‏ ) » الترجمة 
885 )ء سير اعلام النبلاء ( ۲٠١ - 7517/٠١‏ ) » الترجمة ( 58 ) » تقريب التهذيب ( 401/١‏ ) 
الترجمة ( 1۳۸ ) » شذرات الذهب ( ٤۹/۲‏ ) . 

(1) هو معن بن عيسى ين يحبى بن دينار » أبو يحبى القزاز المدني » روى عن مالك » وجماعة . روى عنه أحمد 
ابن حنبل » وابن المديني » وابن المعين » والحميدي › وسحنون + وغيرهم . قال ابن فرحون اليعمري وكان ربيب 
مالك » وهو الذي قرأ عليه الموطأ للرشيد » وابنيه الأمين والمأمون . وخلف مالكا في الفقه بالمدينة » وله سماع من 
مالك معروفٌ » وهو من كبار أصحاب مالك » كان أشد الناس ملازمة لمالك » وكان يتكيع عليه عند خروجه إلى 
المسجد حتى قيل له : « عصية مالك ١‏ وهو ثقة ثبت » قال أبو حاتم « أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن 
القزازء مات نله بالمدينة في شوال » سنة ثمان وتسعين ومائة . راجع ترجمته في : التاريخ الصغیر ( ۲٠۹/۲‏ ) › 
الجرح والتعديل ( ۲۷۷/۸ » ۲۷۸ ) الترجمة ( ۱۲۷۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠٠١ » ١5/9‏ ) الترجمة 
)9١ (‏ » تقريب التهذيب ( ۲1۷/۲ ) الترجمة ( ۱۲۹۸ ) › شذرات الذهب ( ٠٠١/١‏ ) . 

(4) في ( ع ) : « يزيد بن هارون » وهو خطأ . 

(5) في جميع النسخ : [ عن حديث ابن المسيب ] » وقد اقتضى السياق إضافة ما بين القوسين ليستقيم المعنى ؛ 
إذ الثقة في مرويات سعيد بن المسيب إمام مدرسة المدينة في أواخر القرن الأول الهجري ثابتة مقررة بين كل من 
المحدثين والفقهاء . 


یع اللحم ڪڪ ۳7۷4/0 


4 - ... 20 ولأنه يتعارض الحيوان » فلا يكون الرجوع إلى ما قالوه أولى من 
غيرة + آلا ترق : أن عندهم الحكم المتعلق بالشرط نزل على ما عداه » والخبر الذي 
يذكرونه : الشنة تقتضي جواز النقد بعارض نطق الآخر . 

8 - ومن أصحابنا من حمل الخبر على الحيوان المذبوح إذا بيع باللحم » واسم 
اللحم يتناول المذبوح في العرف » يقال : فلان يأكل الحيوان على مائدة . 

5 - ولأن الحيوان إذا كان (© مستعملا عندنا لا يجوز بيع الحيوان المذكور 
باللحم إلا على الأعيان . 

۷ - فإن قيل : ذكر النيسابوري عن يحبى بن محمد » عن 272 عبد الرزاق » 
عن معمر » عن زيد بن أسلم » عن سعيد بن المسيب : « أن النبي بت نهى عن بيع 
اللحم بالشاة الحية » » قال : زيد بن بن أسلم يقول : « نظرة أو يدا بيد » ©) . 

۸ - قلنا : هذا نهي عن بيع لحم الشاة الحية إذا قال (“ : بعتك عشرة أرطال 
من لحم هذه الشاة الحية . 

064 - ومن أصحابنا من حمل الخبر على ما روي : « أن النبي ب [ مر بحي 
من أحياء [ العرب ] ”© يبيعون اللحم بالشاة © » فنهى عن بيع اللحم بالحيوان » © , 
والمراد بتلك الصفة التي يتبايعون بها . 


)١(‏ في جميع النسخ زيادة مكان النقط » ونصها : « فإن قيل روى النيسابوري في الزيادات يجب أن يكون 
رسول الله َك ؛ » وليس لهذه العبارة معنى في موضعها » وقد نقلت خطأ من مكانها الذي سيأني بعد بضعة 
أسطر في الصفحة نفسها . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ إذا كان هذا ] » بزيادة : [ هذا ] . 

(۳) في جميع النسخ : 1 محمد بن عبد الرازق ع » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( ص ) (١‏ م) : [ زيدًا بيده ] » وفي ( ع ) : [ يدا بيد ] » بحذف : [ أو ] » والمثبت من مصنف 
عبد الرزاق . والحديث رواه عبد الرزاق بهذا الإسناد واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع ٠‏ » « باب بيع الحي 
باليت » ( ۲۷/۸ ) ء الحديث .)1١14157(‏ 

(5) لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) الزيادة من (م ) » (ع ) . 

(۷) في ( ص ) : [ النباح ] » بدون النقط . وقد تكون الاح : وهو كما يطلق على الكلب » يطلق على 
الاسد والتيس والظبي والحية » وصدف بيض صغار تجعل في القلائد ويدفع بها العين . انظر اللسان ( نبح ) 
(550/5؟:1 . 

(۸) تقدم تخريج أصل الحديث . 


FA» /o 


٠8م" ١١‏ - وقد أجيب (© عن الخبر بأن معناه : نهي عن ] 7" بيع لحم بالحيوان » 
ويكون الباء ظرف مكان 4 كما تقول : زيد بالبصرة ١‏ 

۸1 - وهذا نظير ما روى : ١‏ أنه عليه [ الصلاة و ] السلام قدم المدينة [ والناس ] 
يُجِيُون [ أسنام الإبل ويقطعون ] أليات الغنم » فقال [ رسول الله يلت ع ”° ما قطع من 
حي فهو ميت 9 ) 5 

۲ - قالوا روى ابن عباس #ه » « أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر 
الصديق فجاء رجل بعناق » فقال : اعطوني جزءًا “ بهذا العناق » فقال أبو بكر : لا 
يصلح هذا © ) 


۳ و قلنا : الظاهر أن أبا بكر ذف > لا يحضر الجزائر » وإنما هذه جزور نحرت 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أجبت‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۳) الزيادات من الكامل لابن عدي » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يجيؤن ألبان ] » مكان المثبت » وهو تصحيف . 
الجبٌ : بفتح الجيم المعجمة وتشديد الباء » القطع » وقال الليث : استفصال السنام من أصله . أي : يستأصلون 
أعلى ظهر الإبل . راجع : النهاية « باب الجيم مع الباء » ( ۲۳۳/١‏ ) » المصباح المنير « الجيم مع الباء وما 
يثلثهما ) 86/١‏ ). 

)٤(‏ في جميع النسخ : [ ما أبين من حي فهو ميت ] » لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ 
[ما أبين ] » كما لم نجد هذا اللفظ في كتب اللغة بمعنى قطع . راجع : المغرب » مادة « ألبان » ص/اه » 
المصباح المنير مادة « بين ) ( 53/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۷۹/١‏ ) . روى هذا الحديث من وجوه ء الأول : 
أخرجه الحاكم في المستدرك « كتاب الذبائح » في « ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) ( ۲۳۹/٤‏ ) »› 
وأخرجه أبو داود في السنن « كتاب الصيد ) » ١‏ باب صيد قطع منه قطعة » ( ١١١/7‏ ) » وأخرجه أحمد في 
المسند في « حديث أبي واقد الليشي » ( ۲٠۸/١‏ ) » والترمذي في السنن ( ۷٤/٤‏ ) الحديث ( .)١148٠١‏ 
الثاني : رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب المناسك » » باب « ما يقطع من الذبيحة » ( 454/4 ) » 
الحديث ( 851587171 ) . الثالث : أخرجه ابن ماجه في السنن « كتاب الصيد » باب « ما قطع من 
البهيمة وهي حية ) ( ۱۰۷۲/۲ )» الحديث ( ۳۲١١‏ ). 

(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 جزروا ] . 

(7) لفظ : [ هذا ] مكرر في ( ص ) . أخرجه الشافعي في مختصر المزني « كتاب البيع » في « بيع اللحم 
بالحيوان » ص۷۸ » وأخرجه في الأم « كتاب البيوع » » « باب بيع الآجال » ( ۸١/۳‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى « كتاب البيوع » » « باب بيع اللحم بالحيوان » ( ۲۷۹/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف « كتاب 
البيوع » » « باب بيع الحي بالميت » ( ۲۷/۸ ) » الحديث ( ١51١75‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الصيد 
والذبائح » ( ۲٤١/۹‏ ) . 


YFA1/o 


بيع اللحم بالحيوان 


من إبل الصدقة لتفرق على المسلمين فامتنع أبو بكر من يبع لحمها لهذا المعنى . 

64 - فإن قيل : هذا تعليق للحكم بغير السبب المنقول . 

٥‏ - قلنا : السنة المنقولة أن لحم ذلك الجزور لا يجوز بيعه » وليس في 
اللفظ “ عموم » فإذا كان الجزور من إبل الصدقة فقد علقنا الحكم بالسبب . 

. فإن قيل : لو كان من إبل الصدقة لم يُتَعَوَضٌ لابتياعه‎ - ٦ 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون لم يعلم بحاله » أو لم يعلم أن لحم إبل الصدقة 
تباع . 

4 - ثم إن ابن عباس يخالف [ ما  ]‏ روى النيسابوري عن محمد بن 
يحيى » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن يحبى بن ابي كثير » عن رجل » عن ابن 
عباس أنه قال : « لا بأس أن يباع اللحم بالشاة 29 ) » فقال النيسابوري : هذا إسناد غير 
بال ور 

8 - قلنا : أكثر الأحوال أن يكون مرسلا » فيصح الاستدلال به عندنا . 

0 : جنس فيه الربا ب بيع بأصله الذي فيه منه » فوجب أن لا يصح › 
أصله : بيع الشيرج © بالسمسم . 

ET 
. الربا في مسألتنا » ويؤثر هناك › فلم يصح اعتبار أحدهما بالآخر‎ 

۲ - ولان دهن السمسم لا يفسد اعتباره العقد ؛ لانه مما يستباح » واعتبار 
اللحم في الحيوان وهو ما لا يجوز استباحته © قبل الذكاة يؤدي إلى فساد العقد » 
فلذلك 29 لم يجز اعتباره . 


(1) في ( ص ) » ( م ) : [الغلط ] . 
(۲) الزيادة من ( ع ) » وفي ( ص ) : [ روي ] . 
(۳) أخخرجه عبد الرزاق بهذا الإسناد واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع » باب « بيع الحي بالميت » ( ۲۷/۸ ) » 
الحديث .)1١1154(‏ 
)٤(‏ الشيرج : بفتح الشين المعجمة : دهن السمسم . قال المطرزي : « الشيرج : الدهن الأبيض » ويقال : للعصير» 
والنبيذ قبل أن يتغير شيرج أيضًا » وتعريب شيره ) . انظر : المغرب ال ار 15 ). 
(5) في ( م ) : [ استباحة ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فكذلك ] . 


u 06‏ سکاب الیوع 

۴ - ولأن الأصل غير مسلّم على الإطلاق (2 ؛ لأن بيع السمسم بالدهن 
يجوز عندنا على هذا الاعتبار . 

64 - قالوا : جنس فيه الربا بيع على غير (© هيئة كمال البقاء بأصل ‏ الذي 
فيه منه فوجب أن لا يصح كالحنطة بدقيقها . 

٥‏ - قلنا : اعتبار هيئة كمال البقاء لا معنى له ؛ لأنه لو باع قديد اللحم 
بالحيوان لم يجز وإن كان على هيئة كمال البقاء . 

١‏ - ولأن الحنطة بدقيقها يجري الربا في طرفي 2 العقد » وفي مسألتنا أحد 
الطرفين على ما قدمنا . 


# *# وا 


. ) قوله : [ على الإطلاق ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۳) لفظ : [ بأصل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ طرفي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع YTAYT/o‏ 
||| مسالة ).© 
. حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع 
۷ - قال أصحابنا : إذا باع نزخلا قد أطلع ٩(‏ » فالشمرة للبائع إلا أن يشترطه 


المبتاع 29 . 

۸ - وقال الشافعي : إن كانت أَبْرتْ © [ » لم تدخل في البيع » وإن لم 
تؤبر» فهي للمشتري » وإن أبر بعض النخل دون بعض ] 9 » لم يدخل في البيع المؤبر 
وغير المؤبر . 

8 - وهل تدخل 2" الثمرة في الرهن ؟ فيه قولان » الظاهر : أنها تدخل . 

. >” وهل يجوز بيع الطلع مفردًا قبل التأبير ؟ فيه وجهان . وطلع الفحل‎ - ٠ 


: (ع ) : [ نخيلا ] » مكان : [ نخلا ] . وقوله : [ أطلع ] أي خرج طلعه . قال المطرزي‎ ١ في (م)‎ )١( 
والطلع » ما يطلع من النخلة » وهو الكم قبل أن ينشق » ويقال لما يبدو من الكم : طلع أيضًا » وهو شيء‎ « 
. ) 784/1 ( أبيض يشبه لونه الأسنان » . راجع : المغرب في « الطاء مع اللام » ص۲۹۲ ء المصباح المنير‎ 
لفظ : [ إلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب بيع أصول الشجر‎ )۲( 
المسألة ( ۲۱۸۰ ) » بدائع‎ ») ٤١١ ٠ 411/١ ( ) والنخل والثمار » ض۷۸ » روضة القضاة « كتاب البيوع‎ 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ١114/0 ( » الصنائع » « كتاب البيوع » فصل « وأما شرائط الصحة‎ 
ء البناية مع الهداية « كتاب البيوع » ( 57/1 ) » مجمع الأنهر « كتاب‎ ) ۲۸۳/١ ( » كتاب البيوع‎ « 
. ) ۳۹ ٠ ۳۸/٤ ( ) حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب البيوع‎ › ) ١5/7 ( ٩ البيوع‎ 

(۳) في جميع النسخ : [ كان ع » مكان : [ كانت ] » والأنسب ما أثبتناه . وقوله أبرت بالتخفيف 
والتشديد » والتأبير أو الإبار في النخل هو التلقيح » وهو أن يشق عناقيد الكم ويذر فيها من طلع الفحل ليصلح 
إناثها » قال الشافعي في الأم : « والإبار : التلقيح » وهو أن يأخذ شيئًا من طلع الفحل فيدخله بين ظهراني طلع 
الإناث من النخل فيكون له يإذن الله صلاعا » . راجع : الأم « باب ثمر الحائط بياع أصله » ( ٤١/۳‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر « باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض » ( 1۸۸/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية « كتاب البيوع » ( ۲۸۳/۷ ) » حاشية ابن عابدين ( ۳۹/٤‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(6) في ( م ) : [ يدخل ]. 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النخل ] » مكان : [ الفحل ] . والمراد بالفحل : الذكر الذي يلقح به حوامل 
النخل» وجمعه : فحول » وفحولة » وفحالة بالكسر . راجع : المغرب ص۲١٠٠‏ » لسان العرب » مادة : 
«فحل » ( ۳۳١۸ » ۳۳٣۷/۰‏ ) » المصباح المنير ( ٤۳۸/۲‏ ) . ش 


إذا لم ينشق » فيه وجهان , أحدهما : أنه للمشتري » والآخر : للبائع © . 

١‏ - لنا : ما ذكره محمد في أصل الشفعة « أن النبي بيقر قال : من اشترى 
أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » ” » وهذا عام ؛ لأنها ثمرة فلا 
تدخل (" في بيع النخل إلا بشرط ء كالمؤبر 29 . 

5 - ولأنها ثمرة لو أبرت لم تدخل في البيع » فإذا لم تؤبر لم تدخل 0 فيه » 
كالبلح » وإنما هو نماء مقصود لقطعه غاية » فإذا ظهر لم يدخل في بيع الشجر إلا 
بالشرط . "أضلة : الوق + واللوق والرمان: : 

۴ - ولا يقال لا نسلم أنه قد ظهر ؛ لأن النماء هو الطلع » وقد ظهر ذلك وإن 
لم يظهر ما فيه » كالموز والرمان » كل واحد منهما إذا ظهر وإن كان في وعاء . 

64 - ولا يلزم الأعصاب ؛ لأنه ليس بنماء مقصود ؛ ولأن لقطعه غاية . 

٠٠‏ - ولا يلزم ورق التوت ؛ لأن من أصحابنا من قال : لا يدخل في بيع الشجر ؛ 
ولأن الورق لقطع بعضه غاية ؛ لأنه يوجد في وقت ثم يتولد من بعد فلا ينتفع به . 

5 - ولأن العقد وقع على الأصل ؛ فلم تدخحل ٠‏ فيه الثمرة يإطلاقه » أصله : 
مات اهار 

۷ - ولأنها ثمرة يجوز إفرادها بالعقد ؛ فلم يدخل في إطلاق بيع الأصل » 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب ثمر الحائط يباع أصله » ( 4١/7‏ ) » مختصر المزني « باب بيع 
الشمر» ص۷۹ » المهذب مع المجموع « باب بيع الأصول والثمار » ( ۳۲۹/۱۱ ) وما بعدها » ٠٠۲‏ وما 
بعدهاء ٠١۷‏ وما بعدها » حلية العلماء « باب بيع الأصول والثمار» ( ۲۰۱/۲ » ٠١5‏ ) » فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع ( ۳۹/۹ ) وما بعدها » نهاية امحتاج « باب بيع الأصول » ( 189/54 ) . 

(۲) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث . وقد أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب المساقاة) » 
« باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل » ( ٠٥/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ») › 
« باب من باع نخلًا عليها ثمر » ( ۱۱۷۳/۳ ) الحديث ( ٠١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٩/۲‏ ) » وأبو داود في السئن 
« كتاب الإجارة » » « باب في العبد يباع وله مال ) ( ۲۹۳/۲ » 5514 ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » 
« باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال » ( ۳۷/۳ ) الحديث ( ١744‏ ) » والنسائي في امجتبى 
« كتاب البيوع » في ١‏ العبد يباع ويستثنى المشتري ماله » ( ۲۹۷/۷ ) . وراجع الحديث في : نصب الراية « كتاب 
البيوع » ( 4ه ) » فتح القدير » وبذيله العناية « كتاب البيوع ) ( ۲۸۳/١‏ ) » البناية ( ٥٦/۷‏ ) . 

(") في ( م ) : [ فلا يدخل ] . (5) في ( م ) :[ كالوثر ] . 

(5) في ( م ) : [ لم يؤبر لم يدخل ] . () في ( م ) : [ فلم يدخل ] . 


YFAo/o 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع 
أصله : ما ذكرناه . 

ل ل - ولأله غ ا ار مده قو بض ؛ لم يدخل ثمر الجميع في 
البيع . وكل شجرتين لو بيعتا لم تدخل ثمرتهما في العقد ‏ إذا أفردت كل واحدة بالبيع 
لم تدخل “ ثمرتها في العقد » أصله الموزونات . 

8 - وقد قالوا : إذا أفرد النخلة التي لم تؤبر فثمرتها للبائع » فإن سلموا هذا 
جعلناه أصلا . 

٠‏ - وإن قالوا : يكون للمشتري فقد أبطلناه بدليلنا . ولأن الشمرة مقصودة بالعقد 
يجوز إفرادها به وليست متصلة بأصل اتصال التأبيد » فلا تدخل '") في إطلاق بيعه » كالمؤبر 29 . 

5 - والدليل على جواز إفرادها : أنها ثمرة يجوز بيعها مع الأصل » فجاز 
إفرادها بالبيع » كالمؤيرة . 

5 - فإن قيل : المعنى في المؤبرة أنها ظهرت » والتي لم تؤبر لم تظهر من أصل 

1۳ - ةة ال الوك رق قز الل بردو ای و لم الور ماف ر 
u CR‏ بل قشره . 

E E a‏ > أن النبي لل 
قال : « من باع نخلًا قد يرت فثمرتها للبائع إلا أن يشتر ط المبتاع ° » . 

٥‏ - ورواه عطاء » عر جابر ه » عن النبي ا 


. ] في ( م ) :1 لم يدخل‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إيصال ع » مكان : [ اتصال ] » [ فلا يدخل ] مكان المثبت . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 كالوثر ] . 

(4) أخرجه مالك في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله » ( 11۷/۲ ) » » الحديث 
(1 ) » والشافعي في الأم « كتاب البيوع ؛ » « باب ثمر الحائط يباع أصله » ( ؟/41 ) » مختصر المزني » 
١‏ كتاب البيع » » « باب بيع الثمر » ص۷۹ وأحمد في المسند » « في مسند عبد الله بن عمر 18 » ( 38/1 » 
۲ ) » والبخاري في الصحيح ‏ كناب الببوع » » « باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة » أو يإجارة » 
14/7١‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع  »‏ « باب من باع نخلًا عليها ثمر » ( 1115/5 ) ٠‏ 
٥(‏ ه) أخرجه أحمد من طريق عطاء بن أبي رباح » عن جابر بن عبد اله مفوعا » في « مسند جابر بن عبد الل 
رضي الله تعالى عنه » ( ٠ 2 ٩/۳‏ ) » والبيهقي من هذا الطريق » ومن طرق أخرى » في الكبرى « كتاب 
البيوع ؛ » « باب ما جاء في مال العبد ) ( ۳۲٣/۰‏ » ۳۲۹ ) . 


تاليف 


5 - الجواب : أ اکم تاعاق بوص لم بد على في ما عدا ؛ وكذلك 
إذا علق بشرط » وهذا كثير في القرءان ؛ قال الله تفال ا اود حَنْيَةَ 
من 4 27 » وقال تعالى : «( وَلَا تُكرموا ییک عل ْمَل إن أن ص 2 4 000 

وما يفيد هذا حكم المذكور » والمسكوث عنه موقوف على الدليل » ثم التأبير 79 
ليس هو التشقيق » وإنما هو عبارة عن التلقيح » وذلك غير معتبر يإجماع ؛ لأن عندنا 
الشمرة للبائع أَبْرتَ أو لم تؤبر . وع ابن أبي ليلى للمشتري في الوجهين » وعند 
الشافعي إن للقت الا لوي لبان e‏ 

معاد كر ري مر ا ل ا 

۷ - فإن قيل : إنما ذكر عليه [ الصلاة و ] السلام التأبير ؛ لأنه لا يوجد إلا مع 

NAS‏ وى يرجا رجو 
التأبير ( “ا يحون أن يوجد دون الشرط المذكور » وهذا عدول عن الظاهر فلم صرت 
بالظاهر أولى مع خصمك إذا قال : التأبير إنما أراد به عليه [ الصلاة و ] السلام 
الإثمار9؟ ؛ لأن الثمرة إذا ظهرت أبرت > فذكر التأبير لا يكون إلا في ثمرة ظاهرة في 
الحكم » » متعلق بمعنى يوجد عند صلاح التأبير » كما قلت أنت : إن الحكم يتعلق بمعنى 
يرجع عند التأبير > وهو الانشقاق » فتساوى التأويلان وسقط التعلق بالخبر . 

۹ - احتجوا : « بأن ٩‏ رجلين اختصما فى ثمرة » فقال أحدهما : أنا أيرت 
بعد © ما ابتعت اي ل 


كتاب البيوع 


00000 ال ” 

. ”# سورة النور : الآية‎ )۲( . "١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ التأثير ] . (4) في (م)2(ع ) : [ شققه ] . 
5 ) في ( م ) : [ التأثير ع . (1) في ( م ) ۰> ( ع ) :[الاثمانتع. 


(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ أن ] » بدون الباء . (۸) الزيادة من تلخيص الحبير . 
(9) لم نجد الحديث بهذا اللفظ . وقد عزاه ابن حجر مرسلا إلى البيهقي في تلخيص الحبير « باب الأصول 
والثمار » ( ۲۷/۳ ) » ورواه الشافعي في الأم « كتاب البيوع » » « باب ثمر الحائط يباع أصله » ( ٤۲/۲‏ ) » 
رواه أحمد في المسند ( ۲/. "٠‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل أن تتناهى » 
۲/٤ (‏ ). 


بإ١‎ 


YFAYV/o 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع 
الله يك للبائع بسبب أوجب الاستحقاق اختلفنا فيه » وذكر التلقيح على وجه البيان 
والتعريف » كما يقال : قضى بها للبائع المدعي . 

5 - فإن قيل : لولا أن التلقيح يتعلق به في الشرع الاستحقاق لم يختلفا فيه . 

5 - قلنا : إنما اختلفا في التلقيح ليس لما ذكرتم » » لكن ظن كل واحد منهما أن 
التلقيح لغير المطلع ٠”‏ على حاله / » كيشتحق به كما يستحق اللحم إذا شواه أو طبخه . 

4 - قالوا : اء لم يخرج من وعائه الذي يوجد ارجا منه ؛ فوجب أن يتبع 
الأصل . أصله : اللبن في الضرع والحمل في بطن أمه . 

4 - قلنا : يبطل بالولد إذا انفصل في وعاء متصل بأمه » فإنه لا يدخل في 
بيعها مع وجود ما ذكروه . 

6 - ولأن النماء قد يكون بالإسر 20 فيوجد خارجًا من الوعاء » وقد يكون 
نفس الطلع فيؤخذ ” ويؤكل كما هو . والخلاف وقع في الطلع لا في البسر » والطلع 
كالجوز الذي ظهر من الأصل وهو في ” القشر . 

5 - وينتقض هذا بالنخل الذي لم يتشقق . والمعنى في اللبن والحمل : أن كل 
واحد منهما لا يصح إفراده بالبيع » فكذلك ب بيع الأصل الذي يتصل به » وليس كذلك 
الطلع ؛ لأ ماه مقصود يجوز اراد باعقد ولیس جتصل 9 به اتصال تأي ؟ فلم 
يدخل به 29 في بيعه » كالزرع في الأرض » وثمرة سائر الأشجار ‏ وإن لم يسلموا . 

۷ - قلنا : تماء مقصود يجوز إفراد الأصل بالبيع دونه . 

۸ - قالوا : نماء كامن لظهوره غاية © ؛ فجاز أن يكون قبل ظهوره تابعًا 


. ] (ع ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ المطلق‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) الفشر : « التمر قبل أن يرطب لغضاضته » واحدته : بسرة . راجع : لسان العرب » مادة ‏ بسر » ( ۲۷۹/۱ ) » 
المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فيوجد ]. 

.] في ( م )۰ ( ع ) :1 من]ء مكان : [ في‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ متصل ] » وفي ( ع ) : [ متصلًا ] » بدون الباء . 

. ] لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . (۷) في (م ) + ( ع ) :1 الشجر‎ )٦( 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ كامن بظهور وعاءه ] » مكان المثبت . كامن : أي مختفي » کمن كمونا : توارى 
واستخفى » يقال : كمن » إذا استخفى في مكمن لا يفطن له » ومنه الكمين من حيل الحرب . راجع 
المغرب ‏ الكاف مع الميم » ص 4١‏ » لسان العرب » مادة ‏ كمن » ( 9710/5" ) » المصباح المنير « الكاف 
مع اميم وما يثلثهما » ( ؟/515 ) 


YFAN/e 


لأصله في البيع » أصله : الحمل . 

6 - قالوا : وقولنا « تماء ) : احتراز من الدفين 29 » و( كامن ) : احتراز من 
الظاهر » و « لظهوره © غاية » : احتراز من الجوز ؛ لأنه أخذه من قشره لا غاية له ؛ 
لأنه لا يكون إلا بالكسر . 

۰ - وقولنا « جاز أن يكون تابعًا » : احتراز مما يشقق بعضه دون بعض ؛ لأن 
التعليل للجواز . 

. وقولنا « في البيع » : احتراز من الرهن‎ - ١ 

۳ - والجواب : أن 7 الاحتلاف وقع في الطلع وهو ماء ظاهر ليس بكامن › 
ونقول بموجب العلة ؛ لأن الطلع قبل ظهوره يتبع الأصل في البيع » وهو إذا كان في 
قلب النخلة لم يظهر من ليفها ‏ » فالمعنى في الحمل ما بينا . 

۴ - قالوا : لو رهن نخلا عليه طلع لم يؤبر © » تبعه في الرهن على أحد 
القولين » وهو قول أبي حنيفة أيضًا . 

4 - فالرهن لا يزيل الملك والبيع يزيل الملك » فإذا تبع الطلغ © الأصلّ في 
الرهن فالبيع أولى . 

ورجا حرّروا » فقالوا : ما دحل في الرهن دخل في البيع 9 » الدليل عليه : | 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن اعتبارنا © بالدين الذي قالوه فاسد ؛ لأن الرهن 5 0 
يزل الملك لم يكن من دخول الشمرة ضرر كبير © » والبيع إذا أزال 07 الملك ففي 


)01 الدفين : أي المستتر» الدفن : السترء والمواراة » وإخحفاء الشيء تحت التراب . راجع في النهاية « باب الدال مع الفاء) 
( 117/7 )» لسان العرب » مادة : دفن ) ( ۱۳۹۷/۲ )» المصباح المتير ‏ الدال مع الفاء وما يثلئهما ) )165/١(‏ . 
(۲) في ( ۴ ) > ( ع ) :[ والظاهرة ] . (۳) في (م)٠(ع):الأنع.‏ 

(5) الليف : بكسر اللام » قشر النخل الذي يجاور السعف » الواحدة : ليفة . راجع : لسان العرب » مادة : 
«ليف » ( 4١١١/50‏ ) » المعجم الوسيط ( 655/9 ) 

(°) في ( م ) + (ع ):1 لم يؤبر ] » في ( ص ) : [ لو يؤبر ] » والمثبت الأولى . 

(1) في (م) 6 (ع ) :1 بيع ] » مكان : [ تبع ] » ولفظ : [ الطلع ] ساقط من (م ) » ( ع ) وكذلك من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ فى الهامش . (۷) قاعدة : « ما دحل في الرهن دخل في البيع » . 
(۸) في ( م ) ° (E)‏ : [ لاعتبارنا ] » مكان : [ لأن اعتبارنا ] . 

(5) في جميع النسخ : [ كبير ضرد ] » بالتقديم والتأخير . 

(١٠)في‏ (م)؛(ع):[زالع. 


كتاب البيوع 


ايف 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع 
دخول الثمرة ضرر » فلا يجوز أن يقال : لما دخلت في الرهن فالبيع مع زيادة الضرر 
ول 

هم - ثم الرهن استحقاقه يقع بالقبض » فإذا لم يدخل (© بقيت يد الراهن فيما 
سلمه » فلم يوجد القبض 22 فيما يتميز عن يد المشتري ولا يصح الرهن » وقد قصدا 
إلى تصحيحه فدخل في العقد ما لا يصح إلا به . والاستحقاق في البيع يقع بالعقد › 
والقبض يستوفي به ما ملكه » فثبوت اليد على الثمرة لا يقدح فيما وقع به الاستحقاق › 
ولهذا سوى أصحابنا بين الثمرة المؤبّرة وغير المؤبرة . 

5 - قالوا : الثمرة تتبع 29 النخل في الإقرار » فلذلك تتبعها في البيع . 

١١407‏ - قلنا : المقر لا ينقل < الملك فى النخلة يإقراره » وإنما يخبر عن ملك المقر 
د بها ومالك للتخلة مالك لعمرتها إلا أن تستحق عليه فضار إقرارة: بالأصل إقراوًا بجا 
فيه » والبيع نقل الملك في النخلة » فجاز أن تنتقل في نفسها دون ثمرتها المؤبّرة . 


جد #% د 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدحل ] بحذف : [ لم‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ بعد القبض ] » بزيادة : [ بعد‎ )۲( 
. ] في (ع):[لا ينتقل‎ )٤( .] في (م): [ يتبع‎ )۳( 


حرق 


٣” ااا ىه وس‎ 
oo mI “ll 


حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر 


۸ - قال أصحابنا : إذا باع النخل وفيه ثمر » أو الأرض وفيها زرع » كلف 
البائع ”“ قلع زرعه وثمرته ‏ . 

9 - وقال الشافعى : على المشتري تركها إلى حين يظهر صلاحها © , 
ؤيستحصد الزرع ويتمكن من سقيه © إذا لم يفلح إلا بالسقي © . 

: لنا : أن ملك المشتري مشغول بملك البائع » فكان عليه نقله عنه . أصله‎ - ٠ 
. إذا باع أرضًا فيها متاعه أو جملا عليه رحله‎ 

١‏ - ولأنه منتفع بملك المشتري على وجه يمكنه إزالته » فصار كمن باع 
دارًا [هو ساكن ٠”‏ أمره بأن التسليم يجب على الوجه المعتاد ؛ بدلالة : أنه إذا باع 
دارا  ]‏ فيها متاعه لم يلزمه نقله في الحال حتى يحضر الحمالين » وينقله بالنهار 


دون الليل . 


. أو الأرض ] ولفظ : [ البائع ] ساقط منهما‎ [ ٠ ع ) :1 والأرض ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص۷۸ » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » فصل : ١‏ وأما شرائط 
الصحة » ( ١57/0‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله االعناية « كتاب البيوع » ( 785/5 ) » البناية مع 
الهداية « كتاب البيوع » ( ۸-٦/۷‏ ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب البيوع » ( ١5/7‏ ) ء رد الحتار مع الدر 
الختار « كتاب البيوع » ( ۳۹/٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ صلاح الثمرة ] » مكان : [ صلاحها ] . 

. ] في ( م ) : [ تبقيته ] » وفي ( ع ) : [ سقيته ] » مكان : [ سقيه‎ )٤( 

(5) راجع المسألة في : الام  »‏ كتاب البيوع » باب « ثمر الحائط يباع أصله » ( 45/5 ) » مختصر المزني 
« باب يبع الثمر » ص۷۹ » المهذب مع المجموع ‏ باب بيع الأصول والثمار ٠٠١ , 584/١١ ( ٩‏ ) وما 
بعدها» حلية العلماء « باب بيع الأصول والثمار » ( ۲٠۹ » ۲۰۷/٤‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل 
المجموع ( ۲۱/۹ » 4ه ) وما بعدها » نهاية المحتاج « باب بيع الأصول » ( 18/4 ١٤١ » ۱۲١‏ ) » 
المنتقى » في « ما جاء في ثمر الال يباع أصله » ( 5١5/4‏ ) » الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار » 
(۳۳۹/۱ ) » المغني « باب بيع الأصول والثمار » ( 75/4 » ۷۷ » ۸٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب 
بيع الأصول» ( ۷٠/۲‏ › ۷۲ ) » الإنصاف « باب بيع الأصول والثمار » ( ٠٠-٠۸/١‏ ) . 

(1) في ( ص ) : [ ساكنًا ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


كتاب البيوع . 


۳41/0 


حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر 

5 - قلنا : لا يؤمر بنقله ٠‏ في الحال إذا كان كيرا ؛ لأن ذلك غير ممكن . 

فاعتبر الممكن في التسليم دون المعتاد ؛ لأن العادة أنهم كانوا يقطعون الثمرة قبل 
بلوغها ويقطعونها بالغة » فقد وجدت إحدى العادتين فيجبر على النقل › » كما قالوا : إذا 
بدا صلاحها لم يلزم تركها على النخل | إلى حين استحكامها وإن كان ذلك معتادًا ؛ لأنه 
وجدت إحدى العادتين ° . 

۴ - قالوا : إذا انقضت الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك لم يؤمر بقلعه ؛ 
لأن العادة أنه ”“ لا يسلم الأرض كذلك » فدل على اعتبار العادة في التسليم . 

ل ل الل 
بالتبقية © » ولو لم يستحق التسليم لم يجب أجرة أخرى . 

‰6 - والكلام في وجوب التبقية ٠”‏ [ بعوض لأجل منافع للتسوية بين 


الموضعين في وجوب التسليم ] © على أنا تقول : وجب التسليم ويثبت يثبت للحاكم حق 
العقد على هذه المنفعة بعوض © مستأنف » وعقد الحاكم كعقد المالك "^ . 


٩‏ - قالوا : كل منفعة مستثناة في عقد البيع كان لالك ' المنفعة استيفاؤها 
على المكان . 

1 - أو يقول : استوفيت بعد البيع على ما يستوفي قبل البيع ؛ أصله : من باع 
جارية مزوجة "© . 

۸ - قلنا : هناك استثنى من العقد منفعة البضع ؛ فكان للزوج أن يستوفي 
المنفعة بكاملها » وفي مسألتنا ا يستثن البائع منفعة » وإنما استثنى عيئًا قائمة ويريد أن 


. ] في جميع النسخ : [ نقله ] . (۲) في ( ص ) : [ القاذتين‎ )١( 

(5) في رع):[أنع]. 

. في ( م ) : [ يوجب ] » وفي ( ع ) : [ وعلى هذا يوجب ] » مكان ولهذا نوجب‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ بالسقيه ] . 

(7) في ( م ) : [ التقية ] » وفي ( ع ) : [ السقية ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :7 لعوض ] . 

(۹) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الال ع » مكان : [ المالك ] » قاعدة : « عقد الحاكم كعقد المالك » . 
)٠١(‏ في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ للالك ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من وجه ] » مكان : [ مزوجة‎ )۱١( 


4/o 


يستوفي منفعة المبيع © لأجلها فلا يملك ذلك » > كما أن الزوج لما استشنى له المنفعة لم 
يستحق رقبة الولد ؛ لأنه عين وليس بنفعة » ولهذا نقول : لو اشترى فصيلا لا يستغني 
عن الرضاع لم يستحق على البائع تمكينه تمكينه من أمه ؛ لأنه عقد على عين فلم يستحق 
الانتفاع » وإن كانت العين لا تصلح ‏ إلا بذلك . 
15+ ا من باع دارا إلا بيا منها أنه يستحقه بطريقه لم نسلم 
ذلك ؛ لأن لايس د إلا بالتسمية . 


كتاب البيوع 


%* ا 


. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ المبيع ] ساقط من ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) :1 لا يصح ]ء وفي ( ع ) : [ لا تصح ] ء مكان : [ لا تصلح‎ )۲( 


انلضف 


بيع بيع الشمرة قبل بدو صلاحها 
TET‏ ل يم 


امسن 3ه OC‏ 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها » وهي ما ينتفع بها إذا 
قطعت » جاز بيعها مطلقًا (© . 

. 29 وقال الشافعي : لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع‎ - 69١ 

6 - لا : ما روي مالك » عن نافع » عن عمر ا : « أن النبي لاي نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 2 ) . 


)١(‏ قال العيني : « لا حلاف بين العلماء في جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح › > لكن الخلاف في تفسير بدو 
الصلاح » فعندنا : هو أن تأمن العاهة والفساد - ذكره في الميسوط - » وعند الشافعي : ظهور الصلاح بظهور 
التفتح ومبادئ الحلاوة . أما قبل بدو الصلاح إذا اشتراها مطلمًا يجوز عندنا » وعند الشافعي » ومالك وأحمد 
رمه الله : لا يجوز المبيع » والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز فيما ينتفع به بالإجماع . راجع 
SRE‏ يلاك ار US CE‏ لالس او ادح 
« كتاب البيوع » ( 1١ 2 1١/۷‏ )»> » فتح القدير « كتاب البيوع ۲۸۷/٦ ( ٩‏ ) ؛ مجمع الأنهر ٠‏ كتاب 
البيوع » ( ١5/7‏ ) » وفي المنتقى للباجي « في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » ( ۲٠۷/٤‏ ) › بداية 
المجتهد د كتاب البيوع » ( ٠١۳/١‏ ) . 

(۲) لفظ : إلا ] ساقط من ( م ) » (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . راجع المسألة 
في : الأم « كتاب البيوع 4 باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار» ( 48/5 » 45 ) » مختصر المزني « باب لا 
يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ) ص٠ ٠‏ » المهذب مع المجموع » « باب بيع الأصول والثمار» ( 4/١١‏ )2 
وما بعدها » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع ( ٨۸/۹‏ » 9ه »  ) 71 - 1٠‏ المتتقى » في « النهي عن بيع 
الشمار حتى يبدو صلاحها ) ( 71/54 ) » بداية الجتهد « كتاب البيوع ۲ » 2171/7 1757 ) » الإفصاح › 
« ياب بيع الأصول والثمار ) ( ۳۳۹/۱ ) ء المغني » ( باب بيع الأصول والثمار » ( 97/4 ) » الكافي 
لابن قدامة ( ۷١/۲‏ ) » الإنصاف » « باب بيع الأصول والثمار » ( 1۷/١‏ ) . 

(۴) هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ « كتاب البيوع » » « باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) 
518/1 )»ء الباب (8 ) »ء الحديث ( ٠١‏ )»ء والشافعي في الأم « كتاب البيوع »  »‏ باب الوقت الذي 
يحل فيه بيع الشمار » ( 41/7 ) » وأحمد في المسند ( ۷/۲ » 58 + ٦۳‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب 
البيرع ‏ » « باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ( 1171/5 ) ؛ ومسلم في الصحيح ٠‏ كتاب 
البيوع » » ١‏ باب النهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها ) ( ۲٤۸/۲‏ ) » » كما أخرجه الترمذي في الستن « كتاب 
البيوع » » « باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى ييدو صلاحها ) ( 570/7 ) 


۳44/0 
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ومعلوم أن اضرم “ قد بد صلاحه ؛ لأنه لا ينتفع به ٠”‏ جصرما إلا على هذه الصفة . 

۴ - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع » فجاز بيعها مطلقًا » أصله : 
« إذا احمرت واصفرت © , 

5 - ولأنه عقد بیع فلا يكون من شرطه قطع المبيع » [ أصله : إذا بدا صلاح 
بيعها . 

6 - ولأنها لو انفصلت جاز بيعها مطلقًا ] © ؛ أصلها : الدالية ”© وعليها 
الثمرة التي ينتفع بها . 

6 - ولأن القطع يبين ملك المشتري من ملك البائع فلا يقف صحة العقد على 
شرطه » کمن باع قفيرًا من صبرة . 

۷ - احتجوا : بجا روي عن النبي يه « أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها ) © . 


« ونهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة » قيل لابن عمر متى ذلك ؟ قال حتى 
تطلع الثريا » © . 


)١(‏ الحيضرم : بكسر الحاء المهملة وسكون الصاد وكسر الراء المهملة : العنب مادام حامضًا » قال ابن منظور 
عن الأزهري : الحصرم » حب العنب إذا صلب وهو حامض » وعن ابن سيدة : الحصرم » الثمر قبل النضج . 
وقال : الحصرمة بالهاء » حبة العنب حين تنبت . راجع : لسان العرب » مادة و حصرم » ( ۸۹۸/۲ ) » 
المصباح المنير « الحاء مع الصاد وما يثلثهما » ( ۱۳۳/١‏ ) . 

(۲) قوله : [ لأنه لا ينتفع به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في (م)٠(ع)‏ :1 التي عء مكان : [ إذا ] . 

. قوله : [ واصفرت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )5( 

(5) قال المطرزي : « الدالية : جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز » وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها » › 
قال الفيومي : « خشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرف بذلك » وطرف 
بجدع قائم على رأس البثر ويسقي بها » » وفسرها أيضًا بالمنجنون » والمنجنون تديرها البقرة » والناعورة يديرها 
الماء » وجمعها : الدوالي » . راجع : المغرب « الدال مع اللام ص57١‏ » لسان العرب » مادة ودلا ) ( »)١4117//9‏ 
المصباح المنير « الدال مع اللام ما يثلثهما » ( ۱ ) » المعجم الوسيط ( 595/١‏ ) . 

(۷) سبق تخريجه آنقًا في هذه المسألة . 

(8) أخرجه الشافعي في الأم » « كتاب البيوع » » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار » ( ٤۷/۳‏ ) » وفي 
المسند ( ۱٤۹/۲‏ ) » الحديث ( 517 ) » وفي السنن المأثورة ص٠١۲‏ » الحديث ( ١145‏ ) » والطحاوي في - 


بيع الثمرة قبل بدو لكلجإزىج ڪڪ ضا ف 


وروى جابر 5ه : « أن النبي ب نهى [ عن ] (2 بيع الثمار حتى تشقح © ) . 


۸ - قالوا : فلا يخلو إما أن يكون نهى عن بيعها مع شرط القطع : وهذا لا 
يجوز بخلاف الإجماع » أو بشرط الترك » وذلك لا يجوز ؛ لأن ”° الخبر مطلق بولاية 
تبطل © حكم الغاية » فعلم أن النهي تناول ”“ إطلاق البيع . 

68 - الجواب : أن ظاهر الغاية أن يكون ما قبلها بخلاف ما بعدها ؛ ومعلوم : 
أن البيع يجوز قبل الغاية باتفاق إذا شرط القطع ؛ فمخالفنا ترك 2 الحكمة التي ذكرها 
رسول الله ّل » وزعم أن الغاية شرط القطع » فأما نحن فنقول : معنى الخبر : أن النبي 
عينم نهى عن بيعها مدركة قبل الإدراك ومحمرة قبل الاحمرار ورطبًا قبل البلاغ » وهذه 

1 
العادة لأنهم يبيعون الثمار بالغة قبل أن تبلغ فنهى رسول الله يلتم عن هذا البيع حتى 
توجد الصفة » فالحكم عندنا متعلق بالغاية المذكورة لا يصلح قبلها . 

0 - والظاهر معن من وجهين > أحدهما : تبقية ظاهر الغاية من[ كين 
تخصيص » واي : أذ اة في يع امار ما ذکراه »انمي ار صف مقرلا 
معتادًا . يبين ذلك : « أنه نهى عن بيع العنب حتى يب يسود ) © ومعلوم أنه لا يكون قبل 


المعاني « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل أن تتناهى » ( 77/4 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع » » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ٠٠٠/١‏ ) » وعزاه ابن حجر إلى الدولابي في تلخيص 
الحبير « باب البيوع المنهي عنها ) ( ۱۸/۳ › ۱۹ ) الحديث ( ۱١1۷١۹‏ ) . 

. (ع)‎ ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) في (م) ١(ع‏ ) : [ يفسخ ] » وهو خطأ . قال المطرزي :: أشقح التخل وشقح إذا تخر ايسر للاصغرار 
a‏ تباط العرب + و وهو في لله أمل احجان الزهرر» راشع النخل : أزهى » وأشقح 
اللبسر وشفّح : لون واحمر وأصفر ؛ وقيل : هو أن يحلو » . راجع : المغرب « الشين مع القاف ) ص54" » 
النهاية ( ٤۸۹/۲‏ ) » لسان العرب » مادة « شقح ) ( ۲۲۹۱/٤‏ ) . 

(؟) في ( ص ) : [ لأنه ] . )٤(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :1 بيطل ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتناول ] . (1) في ( ص ) › ( م ) : [ تارك ] . 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن « باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ( ۲٤۹/۲‏ ) » والترمذي في السنن 
« كتاب البيوع ) » « ياب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ) ( ٥۲۱/۳‏ ) » الحديث ( ۱۲۲۸) » 
وابن ماجه في السنن ‏ كتاب التجارات » » « باب النهي عن بيع الطعام قبل ما يقبض » ( ۷٤۷/۲‏ ) » الحديث 
(71107 ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١ » ۲۲٠/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب الوقت 
الذي يحل فيه بيع الشمار » ( ۳١٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » في النهي عن بيع الحب حتى 
يشتد وعن بيع العنب حتى يسود إلخ ... ٩‏ ( ۱۹/۲).. 


طرف 
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السواد عنبا » فعلم أنه نهى عن بيعه عنبا أسود وهو حصرم . 

1 - وجواب آخر : أن هذا النهي كان على المشورة لا [ على ] ٠"‏ وجه 
التحريم ؛ بدلالة : ما ذكره أبو داود » عن زيد ب بن ثابت « قال : كان الناس يتبايعون الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها » فإذا جد الناٌ وحضر تقاضيهم 2 » قال المبتاع : قد أصاب 
الشمرة الدّمَان » وأصابه فشا » وأصابه مُراض ‏ » عاهات يحتجون بها » فلما كثرت 
خصومتهم ١‏ عند النبي بير قال رسول الله إل » كالمشورة "© يشير بها : « فأماء لا 
فلا تتبايعوا 29 الثمرة حتى يبدو صلاحها ) » لكثرة خصومتهم / واختلافهم 9" » وإذا بين 
يد بن ثابت أن النهي على طريق المشورة لبيان الأولى © سقط الاستدلال به . 

۲ - قالوا : لا يقبل قول زيد بن ثابت التخصيص . 

۳ - قلنا : في كلام النبي بب ما دل على ذلك ؛ لأنه روي عنه 9 أنه قال : 
« فأما لاء فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها » » فكأنه قال : إذا كنتم تختصمون فلا 
تبايعوا )2 . 


١١55‏ - قالوا : كيف يحمل على التنزه والمشورة » وقد قال [ عليه الصلاة 


. ) (ع‎ ٠) الزيادة من (م‎ )١( 

(۲) في (م) ٠(ع‏ ) : [ حصره فاصيهم ] » وفي ( ص ) » بدون نقط » والصواب ما أثبتناه من كتب 
الحديث . وجدٌّ النخل : قطع تمره . راجع في المغرب « الجيم مع الدال » ص۷۷ . 

(۳) في جميع النسخ : [ الدمار ] بالراء المهملة بدل النون » وهو تصحيف . راجع : السنن الكبرى ( 7١7/8‏ ) » 
المغرب « الدال مع الیم » » القاف مع الشين ۲ ص۱۹۸ › ۳۸۳ 2 ٠٤١۸‏ . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كبرت حضر منهم ] » وهو تصحيف‎ )٤( 

(5) قوله : [ كالمشورة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ص ) : [ فأما إذا فلا تبيعوا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فأما فلا تبيعوا ] » والمثبت من كتب الحديث . 
(۷) أخرجه أبو داود في السان « باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها » ( 745/7 ) » والدارقطني في السنن 
« كتاب البيوع » ( ۱۳/۳ » ١4‏ ) الحديث ( ۳۸ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في 
مال العبد » ( 7١7 » ۲۰٠/۰‏ ) » وأخرجه البخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها » ( ۲۳/۲ ) . راجع تخريجه أيضًا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۲۰۸/۷ ۰ ۲١۹‏ ) » 
الحديث ( ۱۳۹۲ ) . (۸) في ( ۴ ) (٠‏ ع ) : [ الأولين ] . 

(۹) في (م ) ۰ ( ع ) : [ روى ] » مكان : [ لأنه روي عنه ] » ولفظ : [ لأنه ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ع ) : [ فلا تبايعون ] » والصؤاب ما أثبتناه‎ (٠ ) في ( م‎ )۱١( 
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والسلامع (2 : « أرأيت إن منع الله الثمرة بم ” يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) ° . 

6 - قلنا : هذا التعليل راجع إلى من باع ثمرة مدركة قبل أن تدرك » فيجوز 
زوف ذل غ محال کر ف ا د 
على حالها . 

5 - ولأنهم كانوا يبيعونها بغير شرط » وإذا لحقتها آفة رجعوا على البائع » فقال 
عليه [ الصلاة و ] السلام : « أرأيت إن منع اله الثمرة » حتى حدث بها ما منع كمالها » 
ثم يستحل المشتري منع الثمن عن البائع › » فيصح [ هذا التأويل على كلا التعليلين © . 

۷ - قالوا : روي عن ابن عباس هه مثل قولنا ”° . 

4 - قلنا : زيد يخالف ؛ لأنه لما لم يتأول الخبر على ما حكيناه عنه : دل أن 
البيع عنده جائز . 


8 - قالوا : فرده غيره بالبيع قبل أن يبدو صلاحها لا على شرط القطع › 
فوجب أن لا يصلح البيع » كما لو باعها بشرط التبقية . 
٠١‏ - قالوا : ولا يلزم إذا باع الفمرة من صاحب النخل 29 ؛ لأن فيه وجهين . 


. الزيادة أثبتناها لمقتضى المقام . (۲) في جميع النسخ : [ تم ] » والصواب بالباء‎ )١( 
والشافعي من طريق‎ » ) ١١ ( هذا جزء من حديث أنس بن مالك » رواه مالك ( 518/7 ) الحديث‎ )(' 
وفي المسند » « كتاب البيوع » الباب الأول « فيما نهي عنه من البيوع وأحكام‎ » ) ٤۷/۳ ( مالك » في الأم‎ 
باب إذا باع الثمار‎  » » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع‎ » ) ٥٠۹ ( الحديث‎ » ) ١48/7 ( » أخرى‎ 
قبل أن يبدو صلاحها » ثم أصابته عاهة فهو من البائع » ( ۲۳/۲ ) » والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع » في‎ 
شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها » ( 714/1 ) » ومسلم في‎ « 
. ) ٠١١١-١١ › ٠١ ( الصحيح « كتاب المساقاة ) » « باب وضع الجوائح » ( ۱۱۹۰/۳ )» الحديث‎ 
. ] في ( ص ) : [ تمرة ] » وفي ( م ) : [ لم يدرك‎ )٤( 
في ( ص ) : [ كلى ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ كل ] » وفي هامش ( ص ) : [ هذا التعلیل على كلا‎ )5( 
. التأويلين ] من نسخة أخرى‎ 
لعل المراد به ما رواه الشافعي من حديث ابن عباس 5ه » بلفظ : « لا يباع الثمر حتى يطعم » أخرجه في‎ )5( 
باب ثمر الحائط يباع أصله » ( 57/7 ) » وفي المسند « كتاب البيوع » » الباب‎ «  » الأم » « كتاب البيوع‎ 
والبيهقي في‎ » ) 5١15 ( الحديث‎ » ) ٠٠١ » ۱٤۹/۲ ( » الأول « فيما نهي عنه من البيوع وأحكام أخرى‎ 
وابن ماجه بمعناه في السنن « كتاب‎ » ) ١7/0 ( » الكبرى » في آخر « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار‎ 
. ) ۲۲۲۷ ( الحديث‎ › ) ۷٤۹/۲ ( ©» التجارات » » « باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض‎ 
. ] ع ) :1 النخلة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 


0١‏ - قلنا : ينتقض بالنخلة ”© إذا باع ثمرتها » ولم يبد صلاحها (© ولم 

والمعنى فيه : إذا باعها بشرط التبقية للانتفاع بملك البائع على وجه لا يوجبه العقد . 
وفي مسالتنا : أطلق بيع الثمرة ولم يشترط القطع » فصار كشرط قطعها . 

۳ - قالوا إطلاق بيع القبرة قيضي ر ا بدلالة : قوله عليه [ الصلاة و ] 
السلام : « أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه » » فلولا أن الإطلاق 
يقتضي التبقية لم يصح هذا الكلام . 

١١ ۴‏ - قلنا : وقد بينا أن النه , يتناول بيع الثمرة محمرة قبل احمرارها » وهذا لا 

و3 ي يتناول بيع محمرة قبل احمرارها » و 
يكون إلا بشرط التبقية » فلا يكون في التعليل لهم دليل » فإن من ابتاع شيئًا في ملك 
البائع كان على المبتاع نقله وتحويله على ما جرت العادة به . 

4 - [ و  ]‏ الدليل عليه : من اشترى طعامًا من دار البائع ليلا ٩‏ اقتضى 
التبقية حتى يجىء وقت النقل » وهو النهار ؛ فإذا جاء النهار مَل على ما جرت العادة به . 

٥‏ - ولا يقال له : انقله دفعة واحدة ؛ لأنه حمل ونقل على دفعات فى 
العرف 7 والعادة » فكذلك ههنا : من ابتاع ثمرة أول ما طلعت لا ينتفع بها . لا يقال 
له فى العادة : حول فى الحال بل يدعها إلى الوقت الذي جرت العادة بالنقل فيه . 

475 - قلنا : إذا باع ثمرة لا ينتفع بها فالبيع لا يجوز عندنا ؛ لأنها لا تتقوم › 
وإنما الكلام إذا كانت مما ينتفع بها إلا أنها لم تبلغ غاية الانتفاع . وهذا قد جرت العادة 
أن يقطع في الحال » كاليضرم والخلال 27 » وقد يترك ؛ فلم يكن إحدى العادتين أولى 
)١(‏ لفظ : [ النخلة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
العبارة اضطراب » ونص ما جاء في النسخ ج جميعها : [ ينتقص بالنخلة إذا 2 سقطت وقتها » لم يبيد صلاحها › 
فيبعد إجابة » وإن لم يشترط القطع ] ولا معنى لها . 

(۲) من قوله : [ إذا سقطت ] إلى قوله : [ إجابة ] هكذا في جميع النسخ . 

(؟) الزيادة من ( ع ) . 

. لفظ : [ ليلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. في ( م ) ٠(ع ) : [ حمال ] وفي ( ص ) : حملا والعادة : والحمل هو ما يحتاج إلى حمل ونقل‎ )5( 
. والعبارة ناقصة » فزدنا ما بين القوسين ليستقيم المعنى‎ 

() في جميع النسخ : « الحلال » : بالحاء المهملة » وصوابه بالمعجمة . الخلال : بالفتح » البلح بلغة أهل 
البصرة » واحدته خلالة » قال ابن الأثير في تفسير حديث سنان بن سلمة « إنا نلتقط الخلال » » يعني الإسر 
أول إدراكه . راجع لسان العرب مادة « خلل » ( ٠١١۳/۲‏ ) . 


بیع الثمرة قبل بدو صلاحها صب ب ۲٣۹۹/٣‏ 
فق الأخرى:. 

۷ س- ولأن العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد . 

۸ - فأما إذا أدى إلى فساده : فلا © . ألا ترى أن الناس يشترون الحطب 
على ظهر البهائم والشول ”“» ويحمل ذلك في العادة إلى منازلهم » فإذا أطلقوا العقد : 
جاز. ولا تجعل هذه العادة كالمشروطة حتى أفسد بها العقد » كذلك في مسألتنا . 


#0 #* 


١ ) قاعدة : « العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد » فإما إذا أدى إلى فساده فلا‎ )١( 
: (ع ) : [ الشو ] » وفي ( ص ) : [ السول ] » بالشين المهملة » وصوابه بالمعجمة . الشول‎ ١ ) في ( م‎ )5( 
. ) 7757/4 ( » بفتح الشين » الناقة التي حف لبنها وارتفع ضرعها . راجع : لسان العرب » مادة « شول‎ 


٤ ٠ 6‏ س کتاں البيوع 
“ll‏ 3ه oO‏ 
بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل 


4۹ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا باع ثمرة قبل ”“ بَدء صلاحها » 
وشرط تركها على النخل : بطل البيع © . 

. ° وقال الشافعي : إذا شرط تركها جاز‎ - ٠ 

1 - لنا : « نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن بيع وشرط ) ° . 

۲ - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع ؛ فيبطل بشرط الترك » أصله © : 
التي لم يبد صلاحها . 


)١(‏ يقول الشوكاني تله : « والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو 
صلاحها . وقد اختلف في ذلك على أقوال . الأول أنه باطل مطلقًا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري وهو ظاهر 
كلام الهادي والقاسم قال في الفتح : ووهم من نقل الإجماع فيه ... الثاني أنه إذا شرط القطع لم تبطل وإلا 
بطل » وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ونسبه الحافظ إلى الجمهور ... الثالث : أنه يصح إن لم 
يشترط التبقية وهو قول أكثر الحنفية قالو : والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلًا ... ولا يخفى 
ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من الجازفة .. » راجع نيل الأوطار : ( ١74/8‏ ) . 

(۲) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء - بعد أن بين أحكام بيع الشمار قبل بدو صلاحها- : « وأما إذا باع بعد 
بدو صلاحها مطلقًا أو بشرط القطع » جاز » ولو باع بشرط الترك لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف » . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ص۷۸ » روضة القضاة « كتاب البيوع » ( 4١7/١‏ ) » المسألة 
5١1‏ ) » تحفة الفقهاء « باب البيع الفاسد وما يملك به وما لا يلك » ( ٠٥/۲‏ » ٦ه‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية ع وبذيله العناية « كتاب البيوع ) ( ١88/5‏ ) » البناية مع الهداية ١‏ كتاب البيوع ) ( 1۲/۷ ) » مجمع 
الأنهر « كتاب البيوع » ( ١١ > ٠١/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « كتاب البيوع ) ( 50/4 5١ ٠»‏ ). 
() راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ٤١١ , ٤۳۳/۹‏ ) » حلية العلماء ( ١١5 » 7١4/4‏ ) » فتح 
العزيز » بذيل امجموع ( 50/9 ) » نهاية امحتاج « فصل في بيان بيع الثمر » ( ١55/5‏ ) » المنتقى « في النهي 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » ( ۲۲١/١‏ ) » الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار » ( c(t‏ 
المغني « باب بيع الأصول والثمار » ( ۹۸/٤‏ » 98 ) » الكافي لابن قدامة « باب بيع الأصول » ( ۷١/۲‏ ) » 
الإنصاف « باب بيع الأصول والثمار » ( ۷٤/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه النطايي في معالم السنن « كتاب البيوع » » « باب شرط في بيع » ( ۱٤١ > ١٤١/۳‏ ) » وابن 
حزم في المحلى بالآثار « كتاب البيوع » » في « حكم من باع بيعًا واشترط شرطا » ( 7175/1 » هل . 
(5) في ( ص ) : [ أصلها ] . 


بيع الشمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على اللخل سسسب ۲٤١١/٥‏ 


۴ - ولأن كل شرط يبطل بيع “ الثمرة التي لم يبد صلاحها يبطل بيع التي 
بدأ صلاحها » أصله : إذا شرط ت ركها حتى تصير ثموًا 2 » ولا يشترط الانتفاع بملك 
البائع بعد التسليم » فصار كما لو اشترى طعامًا على أن يتركه في دار 2 البائع ؛ لأن 
الثمرة تزيد بالترك فقد شرط الاجزاء التي تحدث في الثاني » فصار كبيع الثمرة التي لم 
تدرك . 

١١5‏ ا بما روي عن () النبي عل « أنه نهى عن بيع الثمار حتى 

تزهى . .. حتى تحمرٌ وتَصْفْرٌ » 220 وما بعد الغاية يخالف ما قبلها » والظاهر أن بيعها 
يجوز بعد احمرارها في جميع الأحوال . 

و4 - قالوا : ولأن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد يتناول البيع بشرط التبقية 
يإجماع ؛ فيجب أن يكون بعد الاحمرار حتى يكون ما بعد الغاية حلاف ”° ما قبلها . 

5 - والجواب : أن النهى تناول بيعها محمرة قبل الاحمرار فإذا بدا صلاحها 
لاخو OO‏ الحانة عدون عالق ما ا 

۷ - ولأن المنع قبل البلاغ إذا كان عَيم الاحمرار » وإذا حمرت لم ينع ذلك 
المعنى البيع . وأما أن يدل على جواز البيع بكل حال فلا » يبن ذلك قوله تعالى : 8 ولا 
رهن حي يرن # 20 , ظاهره يقتضي أنها إذا طهرت لم ينع من وطئها بالحيض » 
اي E‏ 

6 - وأما قولهم إن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد اقتضى النهي عن البيع 
بشرط الترك يإجماع : فلا يصح ؛ لأن الخبر عندنا لم يتناول إلا بيعها محمرة © وهي 
خضراء » أو بيعها عنبًا وهي جضرم 2 » فأما البيع بشرط البراءة فمعلوم بالإجماع لا 


. ] في رع):[سيع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثمرًا ] ء بالثاء وهو تصحيف . 

(۳) قوله : [ دار ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه لد اده 

. في جميع النسخ : [ أن ع والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(5) في. جميع النسخ : [ وحتى تحمر ] » بالعطف » والصواب بدونه ؛ لأن « تحمر) تفسير : [ تزهى ] » هذا 
جزء من حديث أنس بن مالك 5ه الذي تقدم تخرجه في مسألة ( ٥۹۳‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ غلاقا ] . (۷) في (م) ٠‏ (ع):[ بحمرة ] . 

(8) سورة البقرة : الأية ٠۲۲‏ . (5) في (م)ء(ع):[بحمرة]. 

. ] في (م)٠(ع):[ خضرة‎ )٠١( 


¥/o‏ ع 


بالخبر » فلا يقتضي الغاية جوازه بعده ولم يدل الخبر عليه © . 

. قالوا : التسليم يعتبر فيه العادة ؛ بدلالة : ما ذكروه في بيع الطعام‎ - ١4 

0 - قلنا : العادة أن الثمار تُسَلّم عند احمرارها وتقطع » وقد تترك حتى 
تبلغ “ إلى أن تصير رطبًا » وقد تترك حتى تصير © تمرا . 

0١‏ - فكما لو شرط تبقيتها حتى تصير [ تمرا أبطل العقد » وإن كان ذلك 
معتادًا » كذلك إذا شرط تبقيتها حتى تصير 29 » رطبًا وإن كان معتادًا . 


كتاب البيوع 


ا ٭ فنا 


. ] في ( م ) : [ يترك حتى يبلغ‎ )١( . في ( ع ) : [ عليه الخبر ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ يترك حتى يصير ] . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
لفظ : [ كذلك ] مطموس الأول » يبدو مثل : [ ذلك ] ولا يستقيم المعنى به » لعل الصواب ما أثبتناه . 


ه/" . ع ؟ 


ببع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الاخضر في قشره 


of E “ll 


بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره 


65 - قال أصحابنا : يجوز بيع الباقلاء الأحضر في قشره » وكذلك ^ : 
الجوزء واللوز » والفستق ‏ . 

ا ا وو مروت لبي كيد 
من قشره الأول ° . 

4 - لنا : نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام لوطو ين الفا لص رق و 
وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها » وظاهره يقتضي : أن الزّهْوَ © إذا حصل جاز البيع . 

٠‏ - ولأن الناس يتبايعون الباقلاء في سائر الأعصار من غير نكير » فصار 
اغا 

4 - قالوا : الإجماع ما اتفق عليه قولا . 


: في ( ص ) ١(م ) : [ قشرته ] » وفي ( ع ) : [ كذلك ] > بدون الواو . الباقلاء » بالمد والقصر‎ )١( 
: الحبء وفي المعجم الوسيط : نبات عشبي سنوي زراعي من فصيلة القطانيات الفراشية » وفي لسان العرب‎ 
الباقلاء والباقلي : الفول .. إذا شددت اللام قصرت » وإذا خففت مددت فقلت : الباقلاء » واحدته باقلاة‎ 
. ) ۳۲۹/۱ ( ) وباقلاءة » . راجع : المغرب « الباء مع القاف » ص44 » ولسان العرب » مادة : « بقل‎ 
رھ ا :ام ر و ا كلاب ليع و -58)ء‎ 
. ) ٤١/٤ ( » مجمع الأنهر « كتاب البيوع » ( ۱۸/۲ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب البيوع‎ 
راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار » ( 55-07 ) » مختصر المزني‎ )۳( 
المهذب مع المجموع « باب ما نهي عنه من بيع الغرر‎ » ۸٠ و باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ”ص‎ 
فتح‎ › ) ٠٠١ » 99/54 ( ) وما بعدها » حلية العلماء « باب ما نهى عنه من بيع الغرر‎ ) ۳٠٠/۹ ( ) وغيره‎ 
. ) ٠١١/٤ ( » العزيز » بذيل المجموع ( ۸۲/۹ ) وما بعدها » نهاية امحتاج « فصل في بيان بيع الثمر‎ 
00 ۰ ) 9۹4 ( وفي مسألة‎ » ) ٥۹۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

(5) في جميع النسخ : [ الزهر ] » بالراء المهملة بدل الواو » وهو تصحيف الاق راغ مالم الحم 
الإسر إذا حصل فيه الحمرة والصفرة » روي بلفظ : وحتى يزهى © » وبلفظ : « حتى يزهو » . قال ابن الأثير : 
«يقال : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته » وأزهى يزهى : إذا اصفرٌ واحمرٌ » وقيل الجا لاد 
والاصفرار » ومنهم من أنكر : يزهو » ومنهم من أنكر : « يزهى » » قال المطرزي : « والزهو : الملون من البسر 
تسمية بالمصدر ) . راجع اجاور ياب ت ی ا جا برقي ا 
المغرب « الزاي مع الهاء ٩‏ ص٤٠۲‏ . 


4 4/o 


كتاب البيوع 

17- قلنا : وما اتفقوا عليه فعلا وعملا مثله ؛ لأن العمل استباحة » كالقول . 

4 - فإن قيل : قد اتفقوا عملا على أخذ أجرة المعلم . 

8 - قلنا : لا يشتر نه في العادة ء وما يدفع إلى المعلم لصي فيعلمه + ثم 
يدفع إليه أجرته من غير ” شر طّ . وهذا يجوز عندنا » فأما بيعهم المأكولات بغير إيجاب 
وقبول » ودخولهم الحمام بغير شرط ولا تقدير مدة » فقد دل فعلهم على الجواز عندنا . 

٠‏ - ولأنها ثمرة ؛ فجاز بيعها على الصفة التي توجد من الشجر » كالرمان 
والتفاح . 

١‏ - ولأن ما جاز بيعه (© في قشر واحد جاز بيعه با فيه هو ؛ أصله : الجوز 
في قشر واحد . 

۲ - ولأن القشر الواحد يحفظ الباقلاء من الفساد ويحرس رطوبته © ع فهو 
كقشر الرمان والموز . ٠‏ 

۴ - احتجوا : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام « عن بيع الغرر » ©© . 

64 - هذا لا دلالة فيه ؛ لأنا بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه عدم السلامة › 
وهذا المعنى لا يوجد في الباقلاء 29 ؛ لأن تسليمه ممكن وإن بيع في قشره فلا يتناوله 
الاسم . .. 

. قالوا : لا يعلم أنه صغار أو كبار وفيه اثنين أو ثلاثة‎ - ٥ 
. ©9 قلنا : هذا غير مقصود بالبيع ؛ بدلالة : أنه لا يعتبر » ولا يفتش عنه‎ - 5 


. ] في رع ) : [ لا يشترطون‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ (ع):[ بغير ]ء مكان : [ من غير ] . 

(۲) لفظ : [ بيعه ] ساقط من (م ) » ( ع ) . 

male Ea في ( ص ) » ( م ) : [ الباقلي بالقصر ] . وقوله‎ )٤( 
. ) ۸۳۳/۲ ( ) يحرسه بضم الراء وكسرها » حرسًا : حفظه . كذا في لسان العرب » مادة : « حرس‎ 
» تقدم تخريجه في مسألة ( 514 ) . ورواه مالك » عن أبي حازم بن دينار » عن سعيد بن المسيب مرسلًا‎ )٥( 
الحديث ( 7ه ) » ومسلم عن طريق عبيد الله‎ » ) 11٤/۲ ( » في الموطأ « كتاب البيوع » » « باب بيع الغرر‎ 
عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة مرفوعًا » في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بطلان بيع الحصاة‎ 
)ء والبيهقي في الكبرى « في آخر باب الوقت‎ ١5١5-4 ( الحديث‎ » ) ١١57/7 ( » والبيع الذي فيه غرر‎ 
. » في ( ص ) » ( م ) : « الباقلي‎ )5( . ) ۳١۷/١ ( » الذي يحل فيه بيع الثمار‎ 

(0) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ ولا يعين ] » مكان : [ ولا يفتش ] . 


إب 


يبع اجوز واللوز والفستق والباقلاء الأحضر في قشره ٠٤٠٥/0‏ 
۷ - ولأنه يعلم في العادة أنه كبار أو صغار في الجملة » ولا يعلم "© آحاده › 
وهذا غير مقصود . 
۸ - قالوا اللو ESS E‏ ف نا لي e‏ 
ا ا ا 
8 - ۆة قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأن القشر الأخضر لا تبقى 2 رطوبة الباقلاء 


إلا به » فهو كقشر الرمان » والقشر الأخضر على الجوز والفستق فيه مصلحته ؛ لأنه إذا 


بقي فيه لم يلحقه الفساد بطول المكث » فإذا حرج منه لحقه الفساد » ثم تراب الصاغة 
ETI‏ ير 
المماثلة » لا للاستتار 

ست الور تيل ةريسلل وو الزن ا zO‏ 
كالإجارات على ما لم يخلق » وكالجوز واللوز في قشره الثاني » وأما فيما لا حاجة إليه 
فلم يجز البيع فيه . 

0 - قلنا E‏ اراي “ في الجوز لا حاجة 


الع ل 


واللين لا يجوز بيعه في الضرع ولا الحمل © وله في بقائه في الوعاء مصلحة ؛ لأنه 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[لا نعلم ع ء بالنون وبدون الواو‎ )١( 

(۲) في ( م ) :[ لا ییقی ] . (۳) لفظ : [ لا ] ساقط من ( م (٠2)‏ ع). 
(4) في ( م ) > ( ع ) :1 ما ] » مكان : [ فيما ] . ( خلقةٌ ) : أي حال كونه في أصل اة . 
(5) قوله : [ ثم القشر الثاني ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) » ( ع ) : [ الصبرة ] . الصّبرة » بضم الصاد وسكون الهاء : الطعام المجتمع كالكومة » 
جمعها : وفي لسان العرب : « الصبرة » ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن » بعضه فوق بعض » 
والصّبرة : واحدة صُبر الطعام » يقال : اشتريت الشيء صبرة » أي بلا وزن ولا كيل . راجع : النهاية 
وباب الصاد مع الباء » ( ٩/۳‏ ) » لسان العرب » مادة ( صبر ) ( ۲۳۹۳/٤‏ ) » المصباح المتير « الصاد 
مع الباء وما يثلثهما » ( ۳١۲/١‏ ) . 

(۷) أي لا حاجة إليها طالما يجوز بيع الطعام داخل الصبر من غير مشاهدة » ولا يضر إذا ترك التقليب . 
(۸) احمل : ما كان في بطن أو على شجر راجع اللسان مادة ( حمل ) . 


4.5 


كتاب البيوع 


ثم هذا الكلام لا يصح معنا . وعندنا يجوز بيع الأشياء وهي مستورة 00 بظروفها 
ولا حاجة تدعو 7" إلى ذلك » فكيف يصح لهم الكلام معنا في الحائل خلقةٌ ”° ؟ . 


* ا 


0 :0 مستررة ]+ IEC)‏ 
(۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ كلام معنا في الحال ] » وفي ( ص ) : [ خلقه ] » بالقاف م مكان المثبت . 


بيع الحنطة في ستبلها هإ/ا. ع" 
||| مسئة oC mI‏ 


5 - قال أصحابنا : يجوز بيع الحنطة في سنبلها 29 . 

۴ - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز بيع الحنطة ولا الموز في كمامه › 
ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة 9© . 

64 - لنا : ما روي عن ابن عمر ©ها أن النبي ّل « نهى عن بيع النخل حتى 
تزهو » وعن [ بيع ] 29 السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ) 29 » ذكره أبو داود . 

وروی حماد بن سلمة » عن أبيه » عن أنس : « أن النبي جل نهى عن بيع العدب 


)١(‏ في مجمع الأنهر : « يجوز بيع البر والشعير والعدس حال كونه في ستبله إن يبع بغير جنسه » وإن بيع 
بجنسه لا يجوز لشبهة الربا » » قال البابرتي في العناية في شرح قول القدوري : يجوز بيع الحنطة في سنبلها : 
« بيع الشيء في غلافه لا يجوز إلا بيع الحبوب » كالحنطة والباقلاء » . راجع المسألة في : فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية « كتاب البيوع » ( ۲٠١-۲۹۳/٦‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب البيوع » ( 1/۷ - 
9 ) » مجمع الأنهر « كتاب البيوع » ( ١8/7‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 47/4 2 47 ) . 
(۲) راجع المسألة في : الأم « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار» ( 51/5 ) » مختصر المزني » « باب لا يجوز بيع 
الثمر حتى يبدو صلاحه ؛ ص١٠‏ » المهذب مع المجموع » « باب ما نهى عنه بيع الغرر وغيره ) ( 05/8 ) وما بعدها » 
حلية العلماء « باب ما نهي عنه من بيع الغرر » ( ٠١7/5‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( 87/5 ) » نهاية الحتاج 
« فصل في بيان بيع الثمر » ( ٠٠١/٤‏ ) » المنتقى « في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) ( 77١/5‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية ص ۲٠١‏ » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني « باب في البيع الشامل » ... ( ٠٠/١‏ ) » الإفصاح 
« باب بيع الأصول والثمار » ( ١‏ ) » المغني « باب بيع الأصول والثمار » ( ٠١١066 ٠١4/4‏ ). 

() في (ع ) : [ يؤبر] » وفي ( ص ) » (م ) : [ يزهى ] » مكان : [ تزهو ] » وما بين المعكوفتين لا يوجد 
في سنن أبي داود . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( 5/7 ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع »  »‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع ) ( 1١77 ٠٠١١/۳‏ ) » الحديث ( ٠٠١١١-٠١‏ ) » وأبو داود في السنن « باب 
في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ( ۲١۸/۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » ؛ ‏ باب ما جاء في 
كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ) ( ٥۲۰/۳‏ ) », الحديث ١١١59‏ > )ء والنسائي في امجتبى 
« كتاب البيوع » في « بيع السنبل حتى يبيض »© ( ۳۷۰/۷ » ۳۷١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « باب ما يذكر 
في بيع الحنطة في سنبلها » ( ٠١7/0‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب البيوع » ( ۳٠۸/۷‏ ) » مسالة 
.)1١49:(‏ 


ه/لمل .ع ؟ 


كتاب البيوع 


حتى يَسْوَدٌ » وعن بيع الحبٌ حتى يشتد ) 20 . 

6 - وقوله : تفرد به حماد بن سلمة 29 لا يصح ؛ لأن تفرد الثقة بالخبر 
لا يمنع قبوله . 

5 - ولأنه يجوز بيعه إذا حرج من ستبله ؛ فجاز يبعه مع سنبله » كالشعير . 

. ] © ولأنه نوع حب ؛ فجاز ببعه مع سنبله » كالشعير‎ [ - ١ 

4 - ولأن كل حالة يجوز فيها بيع الشعير جاز بيع الطعام » أصله : إذا خرج 
من الستبل': 

8 - احتجوا : ( بنهيه عن بيع الغرر ٠‏ » » وهذا غرر ؛ لأن الكمام © قد 
تكون فارغة . 

. قلنا : قد بينا أن الغرر ما الغالب منه عدم السلامة "2 » وهذا لا يوجد في السنبل‎ - ٠ 

60١‏ - وقولهم : قد يكون الكمام فارغة » غلط © ؛ لأن ذلك يعلم بمشاهدة 
السنبل » ويوقف على قدر ما فيه في العادة © . 


» في جميع النسخ : [ نهى عن بيع الحبة حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. ) 57 ( وبزيادة الهاء في « الحب » » والمثبت من كتب الحديث » وقد تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ 
هو حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري » ابن أت حميد الطويل » ثقة » عابد » قال العجلي في‎ )۲( 
الثثقات : « ثقة رجل صالح حسن الحديث » يقال : إن عنده ألفى حديث حسن ليس عند غيره » » قال ابن عدي‎ 
في آخر ترجمته : ( ولحماد بن سلمة هذه الاحاديث الحسان والاحاديث الصحاح التي يرويها عن مشائخه › وله‎ 
أصناف كثيرة كتاب ومشائخ كثيرة » وهو من أئمة المسلمين : وهو كما قال على بن المديني : من تكلم في‎ 
حماد بن سلمة فاتهموه في الدين » وهكذا قول أحمد بن حتبل فيه » . قال البخاري : مات حماد بن سلمة سنة‎ 
سبع وستين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص١۳١ » الترجمة ( ۳۳۲۰ ) » الكامل ( ؟/651؟-‎ 
الترجمة ( 777 ) » تقريب‎ » ) ٠٤١-٠٤١/۳ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٤۳١/٦۲ ( )ء الترجمة‎ 5 
. ) ٥٤١ ( ء الترجمة‎ ) ۱۹۷/١ ( التهذيب‎ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ تقدم تخريج حديث النهي عن بيع الغرر في مسألة ( 0518 ) . 

(5) الكم : بالكسر : هو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر » جمعه : كمام » واكمام . راجع في النهاية 
« باب الكاف مع الميم » ( 7٠٠١/4‏ )ء لسان العرب » مادة : و كمم ) ( ۳۹۳۱/۰ ) . 

(5) قاعدة : « الغرر ما الغالب منه عدم السلامة ) . 

(۷) لفظ : [ فارغة ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( م )ء ( ع ) : [ على ما قدر فيه العادة ع . 


۲€.4/0 


۲ - قالوا : قد روي « أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك » ° . 

۲۴ - قلنا : معناه حتى يبلغ إلى حالة يتأنى فيه الفرك » وهذا أولى ؛ لأنه موافق 
للخبر الآخر الذي قال فيه : « حتى يشتد » " . 

4 - ولأن اللفظ واحد للإعرابين يوافق خبًا صريبحا » فالظاهر أن هذا الأصل 
الآخر © غلط من الناقل في الإعراب . 


٠‏ - ويجوز أن يقال : حتى يفرك » ويراد به : أن يبلغ إلى حالة الفرك » كما 
روي أنه عليه [ الصلاة و ] السلام « نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها » 7 » ويكون 
ذلك حملا للخبر على معنى متفق 9 » فأما إذا حملناه على وجود الفرك بطلت فائدة 
الغاية فى قوله : « حتى يفرك » » وحمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما © . 

5 - قالوا : المقصود مستور بما يدحر غالا إذا حرج › فوجب أن لا يجوز › 
كبيع تراب الصاغة إذا كان في بعضه فضة . 


۷ - والجواب : ما بیناه 9© . 


# ا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » ( 14/8 ) ؛ 
الحديث ( ١477١‏ ) » وعنه أحمد في المسند ( 171/7 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب 
ما يذكر في بيع الحنطة في ستبلها ) ( ۳۰۲۳/۰ 2 "١4‏ ). 

(۲) قال البيهقي في نفس المصدر وقوله : [ حتى يفرك ] إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب 
وافق رواية من قال : « حتى يشتد » » وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله 
خالف رواية من قال فيه : ١‏ حتى يشتد » » واقنضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه » ولم أر أحدًا من 
محدثي زماننا ضبط ذلك » والأشبه أن يفرك بخفض الراء لموافقة معنى من قال « حتى يشتد » . راجعه أيضًا 
في : تلخيص الحبير ( ۱۸/۳ ) » الحديث ( ۱۱۷۷ ) . 

(۳) في ( م ) ء ( ع ) : [ أن هذا الأصل والآخر ] > مكان المثبت . 

(4) أخرجه مسلم بلفظ « نهى رسول الله َه عن بيع الدخل حنى يأكل منه » أو يؤكل ؛ » ( ۱١١۷/۳‏ ) › 
الحديث ( ٠١۳۷/٠١‏ ) » والطحاوي في المعاني 9 كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل أن تتناهى ) ( ١5/5‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ٠٠٠/١‏ ) » وأخرجه النسائي في امجتبى « باب بيع 
الشمر قبل أن يدو صلاحه ) ( 755/9 ) . (5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ للخبرين يتفق ] . 
59) قاعدة : « حمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما » . 

(۷) يعني ما تقدم في مسألة ( ٥۹٩‏ ) : 


١١/6‏ 4؟ 


ENN‏ )از 


ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها 
على شجرتها فأصابتها جائحة 


كتاب البيوع 


کے 


۸ - قال أصحابنا : إذا باع ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها () 
فأصابتها جائحة » كانت من ضمان اوی 00 

ك وقال الشافي في قرله القدم SS‏ 
وكثيرها » ويين أن يكون بآفة سماوية أو بفعل آدمي © 

٠‏ - وقال مالك كيه : إن هلك ©» أقل من الثلث ؛ فمن ضمان 
[ المشتري ] ”2 » وإن هلك الثلث فصاعدًا بآفة من السماء فمن ضمان البائع 29 . 

۹ - لا : ما روى أبو سعيد الخدري « أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها على 
عهد رسول الله بي فكثر دينه » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام للغرماء © : حذوا ما 


. في جميع النسخ : [ رجلا من المشتري في بينها ] » مكان المت > لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) الجائحة : الآفة » قال ابن الأثير  :‏ وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها » ء وقال الشافعي : 

« وجماع الجوائح : كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي » . راجع : الأم « باب الجائحة في الشمر » 

وفي « باب في الجائحة 6 ( 58/7 » 4ه ) » سنن أبي داود « باب في تفسير الجائحة » ( ۲۷١/۲‏ ) » امحلى 

بالآثار « كتاب البيوع » في « حكم البيع إذا هلك بعد تمام البيع » ( ۷/. ٠١‏ )ء النهاية « باب الجيم مع 

الوار» ( ۳۱۱/۱ ۳٠۲ ١‏ ) » لسان العرب » مادة : « جوح » ( ۷1۹/۲ ) . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الجائحة في الشمر» ( 55/5 ) وما بعدها » مختصر المزني ‏ باب لا يجوز 
بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ) ص٠ 3١ ٠‏ » المهذب مع تكملة المجموع « باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ) 

/1١١‏ 95-6 ) حلية العلماء « باب اختلاف التبايعين وهلاك المبيع » ( 7414/4 , ۴٤١‏ ) » » فتح العزيز مع 

الوجيز» بذيل المجموع ( ٠ ١/9‏ ) وما بعدها » نهاية المحتاج » « فصل في بيان بيع الثمر» ( ١94 ٠ ١817/4‏ ) . 

(5) في (م ) : [ يملك ] ء وفي ( ع ) : [ يهلك ] , مكان : [ هلك ع . 

(°) في (ع ) : [ ففي ] » مكان : [ فمن ] » والزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الكافي لابن عبد البر « باب وضع الجائحة » ( 1۸/۲ + 585 ) » المنتقى فى 

« الجائحة في بيع الشمار والزرع » ( ۲۳۲/۲ » ۲١١‏ ) » بداية الجتهد في « القول في الجوائح » ( ٠/١‏ 0 5 

قوانين الأحكام الشرعية ص ۲٠١‏ » المسائل الفقهية « کناب البيوع » ( 70/١‏ ع ۳۳۷  )‏ الإفصاح ( ۲٤۲/١‏ )» 

المغنى ( ٠ .-١١8/5‏ ).ء الكافي لابن قدامة ( ؟/لالا ) » الإنصاف ( )۷١ » ۷٤/٥‏ . 

(۷) قوله : [ للغرماء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


1411/0 


ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائحة 


وجدتم » ليس لكم إلا ذلك » "^ . 

وروی : ١‏ فأمر أن يتصدق عليه ولم يأمرهم بوضع الجائحة ) 0 

۴۲ - ولأنه قبض المبيع قبضًا استفاد به جواز التصرف » فإذا تلف بسبب لم 
يكن في يد البائع كان من ضمان المشتري ؛ أصله : ما سوى الثمار إذا قبضها . 

ممه ١١‏ - ولأنه تسليم يملك المشتري به التصرف في المبيع » فخرج المبيع من ضمان 
البائع . أصله : إذا أحذ الثمرة © وأصله : سائر المبيعات . 

ل سي سه ال 
علدا روج الع من ضساك 9 اع E‏ 

) احتجوا : بحديث سفيان بن عيينة » عن حميد بن قيس » عن سليمان بن عتيق‎ - ۴٥ 
^ عن جابر » أن النبي مقو « نهى عن الِسَنِينَ )» وأمر بوضع الجوائح ) 20 » لم أحفظه عنه‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب استحباب الوضع من الدين ١191/7 ( ٩‏ )» الحديث 
١٠6/18(‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳۹/۳ » 8ه ) » وأبو داود في السنن « كتاب الإجارة » » « باب وضع 
الجائحة » ( ۲۷٠/۲‏ ) » والترمذي في السنن كتاب « الزكاة » » « باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم ) 
٠١/۳ (‏ ) » الحديث ( 30 ) » والنسائي في المجتبى » « كتاب البيوع ؛ في وضع الجائحة ( ١75/1‏ ) » وابن ماجه 
في الستن « كتاب الأحكام » » « باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه » ( ۷۸۹/۲ ) » الحديث ( 5195 ) ٠‏ 
(۲) هذا معنى ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري # آنقًا . 

(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ ابلثمن ] » مكان : [ الثمر ] . 

(4) في (ع):[يدعء مكان : [ ضمان ] . (5) في (م)ء(ع):[ فاك ]. 

(5) قال ابن الأثير : « هو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة » » نهى عنه لأنه غرر » وبيع ما لم يخلق . 
راجع في النهاية « باب السين مع النون » ( ٤١٤/۲‏ ) . 

(۷) رواه الشافعي في الأم « كتاب البيوع » » « في أول باب الجائحة في الثمرة » ( 55/1 ) » وفي المسند 
« كتاب البيوع » » « الباب الأول فيما نهى عنه من الببوع وأحكام أخر » ( ٠١١/۲‏ ) » الحديث ( 577 ) › 
والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع » » « باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ) ( 74/4 ) ؛ 
والبيهقي فى الكبرى « كتاب البيوع 6 » ( باب ما جاء في وضع الجائحة » ( ١ ٠5/8‏ ) » وأحمد في المسند 
٠ ۹/۳)‏ ) » وأبو داود في الستن « كتاب البيوع » » باب في بيع السنين » ( ۲/ ۰ ) » أخرجه مسلم في 
الصحيح في « كتاب البيوع » » « باب كراء الأرض » ( ۱١۷۸/۳‏ ) » الحديث ( (٠ ١‏ . 

(8) ذكره المصنف متصلا ونحوه في المسند وهكذا أخرجه البيهقي ( 705/9 ) . 
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١‏ - وهذا سط الاحتجاج بالخبر ؛ لأن ذلك الكلام يجوز أن يغير الحكم فلا 
يمكن التعلق باللفظ » ويحتمل أمر الكمال بوضع الجوائح عن مالك الثمار حتى لا 
يأخحذوا عشرها » ويكون ذلك الكلام الذي لم E‏ دل على هذا المعنى » 
ويجوز أن يكون يبين ذلك الكلام حكم الثمرة قبل القبض وأمر بوضع الجوائح 

۷ - قالوا : روى ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر 5 أن لبي چ 
قال : 9 إن بعت من أخيك ترا © فأصابتها جائحة » فلا يحل [ لك ] ٩‏ أن تأخل منه 
شيا » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ © ) . 

۸ - قلنا : هذا محمول على ما حدث قبل القبض » وأما © إذا قبض فقد 
دخل في ضمانه » فإذا أخذ مال المشتري فقد أذ بحق . 

۹ - قالوا : العادة أن الثمرة تستوفي شيا بعد شيء » فهو كمن استأجر دارًا 


ا 

۰ - قلنا : المنافع معدومة » فلا يصح قبضها › > فلم تدخل في 9© ضمانه › 
والشمرة غير “ موجودة » فصح نقلها » فإذا استفاد جواز التصرف فيها بالقبض خرجت 
من ضمان البائع . 

300 
)١(‏ في ( ص ) : [ ثمرًا ] بالثاء المثلثة . (۲) الزيادة من كتب الحديث . 


(1) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السنن « باب في وضع ال جائحة » ( ۲۷٠/۲‏ ) » وأخرجه مسلم بلفظ :لو 
بعت من أخيك ثمرًا ) ( ٠ ١/7‏ 6 الحديث ( ١554-١4‏ ) » والنسائي « في وضع الجوائح » ( 7١8/1‏ ) » 
وابن الجارود في المنتقى في « أبواب القضاء في البيوع » ص١١٠‏ > الحديث ( 1۳۹ ) » والطحاوي في المعاني 
« كتاب البيوع » » « باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ٠‏ ( 74/4 ) » والبيهقي في الكبرى 
« كتاب البيوع ؛ » « باب ما جاء في وضع الجائحة ) ( ۳١٠/١‏ ) » وابن ماجه « في السنن « كتاب التجارات ١‏ » 
« باب بيع الثمار سنين والجائحة ) ( ۷٤۷/۲‏ ) » الحديث ( ۲۲٠۹‏ ) . 

] ع ) : [ فأما‎ (٠ ) قوله : [ قبل القبض ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منعء مكان : [ في ] . 

(1) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
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بيع الشمرة على رؤوس النخل بخرصه قرا 
||| مسالة 4 
بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرًا 


١6:5‏ - قال أصحابنا م يجوز بيع الثمرة على رؤؤوس النخل بخرصها 
مرا( , 
١6:5‏ - وقال الشافعى : يجوز ذلك فيما دون یا اوس وكذلك العنب 


بالزبيب » وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز > . 


۴ - لنا : ما روي أن النبي به ١‏ نهى عن يبع كل ثمرة بخرصها ترا 7 , 


)١(‏ وهذا البيع عرفه الحنفية بالمزابنة . قال محمد في الموطأ : المزابنة عندنا : اشتراء الشمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلا » لا يدري التمر الذي أعطى أكثر أو أقل » والزييب بالعنب لا يدري أيهما أكثر ) » دون تفريق في 
ذلك بين مادون خمسة أوسق وما فوقه . راجع المسألة في : موطأ محمد « باب بيع المزابنة ؛ ص٦۲۷‏ » ضمن 
الحديث ( ۷۸۰ ) » بدائع الصنائع ‏ كتاب البیوع »  »‏ فصل : وأما شرائط جريان الربا » ( ۱۹٤/٥‏ ) »2 فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب البيع الفاسد » ( 4١5 » 4١/5‏ ) » البناية مع الهداية « ياب البيع 
الفاسد » ( ۲٠١ » 7٠١4/1‏ ) » مجمع الأنهر « باب البيع الفاسد » ( ٠١/۲‏ » ١ه‏ ) » رد الحتار مع الدر 
الختار « باب البيع الفاسد ) ( ١ . ) ١١١/٤‏ 
(۲) هذا نوع من البيوع يسكى بالعرايا . قال الشيرازي في المهذب : العرايا » هو بيع الرطب على النخل بالتمر 
٠‏ على الأرض خرصًا » فإنه يجوز للفقراء » فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجئ منه من التمر إذا جف ثم 
يبيع ذلك بمثله ترا ويسلمه قبل التفرق » وهل يجوز للأغنياء » فيه قولان : أحدهما : يجوز » والآخر : لا يجوز . 
راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب العرايا » و « باب العرية » ( 7/1ه-51 ) » مختصر المزني « باب العرايا ‏ 
ص ١8؛‏ المهذب مع المجموع « باب بيع العرايا » ( 7/١١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « باب الربا ) ( -١1/4/5‏ 
٠‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع ( 40/3 ) وما بعدها » نهاية الحتاج « باب بيع الأصول  »‏ « فصل 
في بيان الثمر والزرع » ( ٠ ٠ ٠١١/٤‏ ) المدونة في كتاب » العرايا » ( ۲۷۲/۳ ) وما بعدها » التفريع « باب 
بيع العرايا ) ( ٠١١-١٤۹/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب العرايا » ( )٠١١ -٠٠ ٤/۲‏ » المنتقى في ( ما جاء 
في بيع العرية ) ( ۲۳٠-۲۲٤/٤‏ ) ء بداية المجتهد « كتاب بيع العرية » ( -۲۳٤/۲‏ ۲۳۷ ) » الإفصاح « باب 
الربا » ( ۳۳١-۲۳١/١‏ ) ء المغني « باب الربا والصرف » ( 55/4 » ) ء الكافي لابن قدامه « باب الربا ) 
(55-54/9 ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ( ۳۳-۲۹/۰١‏ ) . 
(۳) ورد حديث النهي عن الزابنة وامحاقلة من وجوه مختلفة » منها : ما أخرجه مالك في الموطأ « كتاب 
البيوع » » ( باب ما جاء في المزابنة والنحاقلة » ٠٠٠/۲ ١‏ ) » الحديث ( ۲٤١‏ ) » والبخاري في الصحيح 
« كتاب البيوع » » « باب بيع المزابنة ( ۲۲/۲ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب كراء 
الارض» ١‏ ۱۱۷۹/۳ )» الحديث ( ٠١٤١-٠٠١‏ ) . 
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کتاب البيوع 


واحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة » © . 

© ولا يقال : أخبار الرخصة متأخرة عن هذا الخبر » مستفناة منه‎ - ٤4 
وتخصيص له ؛ لأن أخبارهم متنازع في تأويلها » فلم يترك بها خبر ثابت وأصول متفق‎ 
. عليها‎ 

6 - ولأنه بيع ثمرة (© بخرصها كبيع سائر الثمار ° . 

65 - ولأنها صفة لا يجوز العقد عليها فيما زاد على خمسة أوسق ؛ فلا يجوز 
فيما دونها من الأوسق » كسائر الشرائط الفاسدة . 

۷ - ولأنه باع رطبًا بتمر ؛ فلم يجز إذا لم يعلم الممائلة بالكيل . أصله : إذا 


كانا على الأرض . 
۸ - فإن قيل : إذا كانا على الأرض لم يمكن الوصول إلى المماثلة كيلا فلم 
يجز خرصًا . 


وفي مسألتنا : لا يمكن ذلك ؛ لأنه يبطل إذا باع ثويًا نسيججا بالذهب ©© » لم يجز 
حتى تعلم الممائلة وزنًا » وإن كان لا يتوصل إلى الحكم بها بالوزن . 

4 - ولأن كل عينين لا يجوز يبع إحداهما بالأخرى مجازفة لم يجز خرصًا ؛ 
أصله : الحنطة بالحنطة ©© . 

:100 ولان كل قدز لا يتجوز بيعه. بالمر خرصا على الأرض ل يجوز على 

15 - ولان ما لا يجوز بيعه من اثنين ؛ أصله : « التمر بالتمر حزرًا © » . 


۲ - احتجوا : با روى سفيان بن عبينة » عن يحيى بن سعيد » عن بشير بن 


(1) أخرج مالك حديث النهي عن الزابنة والحاقلة في الموطأ « كتاب البيوع »  »‏ باب بيع المزابنة وامحاقلة » الحديث 
(15 ) » ومسلم في « باب تحريم بیع الرطب بالتمر إلا في العرايا ١١78/7 ( ٩‏ )» الحديث ( ٠١۳۹-۰۹‏ ) . 
(۲) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م۴ ) ٠‏ (ع) :1[ تمرقع. (4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [الأثمارع . 
ر ا وي ا 

(1) قاعدة : ١‏ كل عينين لا يجوز بيع إحداهما ؛ بالأخرى مجازفة لم يجز مبادلتهما خرصا » . 

(۷) الحزر : تقدير الشيء بالظن والتخمين » يقال : أنا أحزر هذا الطعام كذا وكذا فقيرًا » وحزرت الشيء 
حزرًا » قدرته . راجع : المغرب : الحاء مع الزاي » ص١١‏ ء المصباح المنير « الحاء مع الزاي وما يثلثهما ) 
(۱۲۸/۱ )» لسان العرب » مادة : « حزر ) ( 868/9 ) . 
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بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه ثمرًا 


£ ع 50-2 
يسار “ » عن سهل بن أبي حثمة ”“ « أن رسول الله له نهى عن بيع الثمر بالتمر ‏ , 
إلا أنه رخص © فى العرايا أن تباع بخرصها ترا “ يأكلها أهلها رطبا ”° ) . 

۴ - قالوا : روى مالك » عن داود بن الحصين › عن أبي سفيان ٩”‏ مولى ابن 
أبي أحمد » عن أبي هريرة » « أن رسول الله بلق أرخص في بيع العرايا فيما دون 
N EE‏ ى 29 » [ أو في خسمة أوسق ] » » شك داود . 

وهذه ا 0 لخالفينا ۽ لأنا نخالفهم بيع العرايا في معناها ؛ فروى 
ارجلّ » يعني ل د لاط يتاع منه شموتها بخرصها موا » فیجوز 
عندنا ؛ لأنه لم يملك الثمرة قبل القبض » » فإذا أعطاه تمرا بخرصها فكأنه وهب التمرء 
ولا يكون ذلك بيعًا فى الحقيقة وإن تناوله اسم البيع مجادًا . 

4 - والدليل على أن العرية النخلة التي وهبت ثمرتها : السنة » واللغة . 

اليه + ما زوف عاد بن اة عن آرت وعيف الله عن افع شن ابن 
عمر: ( أن رسول الله لتر نهى البائع والمبتاع عن ارا 010 


(1) في جميع النسخ : « بشر بن بشار؛ » وهو تصحيف ء والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وهو : بشير 
ابن يسار الحارثي » المدني فقيه ثقة . كذا في تقريب التهذيب ( ٠١4/١‏ ) » الترجمة ( ٠١4‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ خيثمة ] » وهو تصحيف . 

(*) في جميع النسخ : [ التمر بالتمر ] » وكذلك في الأم » والصواب ما أثبتناه . 

. ] ع ) : وفي مسند الشافعي : [ أرخص‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) الزيادة من أكبيا ا ومسلم . 

(5) رواه الشافعي في الأم « كتاب البيوع » » « باب بيع العرايا » ( ٠٤/۳‏ ) » والمسند ( ٠١١/۲‏ ) » الحديث 
( ۲۰ ) › ومسلم ( ۰/۳ ٠۰‏ م ب الحديث (97- ٠٠٤١‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب البيوع ) › 
« باب في بيع العرايا » ( ۲٤١۸ » ۲٤۷/۲‏ ) » والنسائي في امجتبى : « كتاب البيوع » في « باب بيع العرايا 
بالرطب » ( ۲۹۸/۷ ) . 

(۷) في جميع النسخ : [ أبيه سفيان ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

(۸) الزيادة من كتب الحديث . وقد رواه مالك في الموطأ « باب ما جاء في بيع العرية ) ( 1۲٠/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) › 
والشافعي في « الأم » ( ٠۳/۳‏ » 4ه ) » ومختصر المزني ص۸۱ » والمسند ( ٠١۱/۲‏ ) » الحديث ( ١1۹‏ ) . 
(9) لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ع ) :[ العلة ] » مكان : [ النخلة ] وهو تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ) ٠١/٤ ( ) أخرجه الطحاوي بلفظه » في معاني الآثار » باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة‎ )١١( 


ه/5اءع"” 
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ادن ا : ورخحص في العرايا » من (2 النخلة والنخلتين توهبان للرجل » 

وذكر زيد بن هارون » عن سفيان بن حسين () : « أن العرايا نخل كانت توهب 
للمساكين [ فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ] (© » فرخص لهم رسول الله صلى لله عليه 
وسم 3 أن ويعوها با كاءوا من ال 00 

وروى معمر عن ابن ٩‏ طاووس » عن أبي بكر بن "© محمد » ١‏ أن النبي يِه ] © 
أمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا » قال : والعرايا أن يمنح الرجل من حائطه 
نخلا » ثم يبتاعها © الذي / منحها من الممنوح بريعها كاملا © . 

وروى ابن ”© علية » عن أيوب » قال الليث عن عطاء بن أبي رباح » أنه قال : 
« رخص لاصحاب العرايا أن يبيعوها من أهلها الذين أعروها » © . 


. في جميع النسخ : « ورخص » » بالعطف و « من » » مكان : « في » » والمثبت من معاني الآثار‎ )١1( 

وأضاف الطحاوي بعد أن ذكر قول زيد ب بن ثابت 4 بهذا اللفظ : ١‏ فهذا زيد بن ثابت 5ه وهو أحد من 

روى عن النبي بي الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة » » في نفس المصدر . 

(۲) في جميع النسخ : « الحسين » بالألف واللام » الصواب كما أثبتناه من صحيح البخاري بدونهما . هو : سفيان بن 

حسين بن حسن » أبو محمد » أو أبو الحسن الواسطي » ثقة » مات كه مع المهدي بالري » وقيل : في أول خلافة الرشيد» 

كذا في تقريب التهذيب ( )٠ ./١‏ الترجمة ( ۳١۳‏ ) . (۳) الزيادة من صحيح البخاري . 

() في ( م ) › (١‏ ):1 قرة] وفي ( ص) : [ تمر ] » والمثبت من صحيح البخاري . ذكره البخاري بهذا 

اللفظ » عدا « أن » في الأول » وقوله « رسول الله يلي » في الوسط » في الصحيح » « كتاب البيوع » » 

« باب تفسير العرايا » ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) . 

)١ ٠ *(‏ لفظ : [ ابن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

0 ما بن الدكوق ساقط من صلب زم ) ودرک اسع في اهام" 

(۸) في ( ع ) : [ فيبتاعها ] 

() اا 9000 

( ۷۲۱۰) ۰ وابن بن أبي شيبة في اللصنف « كتاب الزكاة » في ما ذكر في خرص النخل ( ۸٥/۳‏ ) » الحديث ( ۲ )» 

والبيهقي في الكبرى « كتاب الزكاة » » « باب من قال : يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله » ( ٠۲۳/٤‏ ) . 

CCNA EET O 

)١1١(‏ رواه أحمد بهذا المعنى بلفظ : « أن رسول الله ل نهى عن المزابنة والمحاقلة ؛ إلا أنه رخص لأهل 

العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها » في المسند ( 0/. ١‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب ترم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » ( ١١75/1‏ ) الحديث ر ٠‏ ) ء والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » 

اي ل را و م 


۲۷ 


بيع الثمرة على رؤؤوس النخل بخ رصه ہہ ۲٤۱۷/0 um‏ 


وروی سهل بن أبي حثمة « أن رسول الله ب بعث أبا حثمة خارصًا فجاء رجل » 
فقال : يا رسول الله إن أبا حثمة زاد عل » قال (© : فدعا رسول الله كلق أبا 
حثمة 7" » فقال : إن ابن عمك ”© يزعم أنك قد زدت عليه » قال : لقد تركت له قدر 
عرية أهله وما يطعم المساكين » ©) . 

وروی مكحول الشامي » أن رسول الله ما لر قال : « حففوا في الخرص “ فإن في 
الال العرية وال 000 ۰ 

O =‏ 
فيها » فهذه السنة . 

٠٠٠١١‏ - وأما اللغة : فقال أبو عبيد 29 : العرايا واحدها عرية » وهى النخلة يُعريها 
مناخبها رجلا اغا 107 بزالإعراء + أن يتغل ل عا 6000 فر خض 
لرب النخل أن يبتاع 25 ثمرة تلك النخلة من المعرى بثمن لموضع حاجته . 

قال : أبو عبيد : للعرى 2 أربعة أسماء يضعها في موضع العارية فيقع بها 
المدفوعة 9 © إليه . 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقال‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ خيثمة ] » في الأماكن الأربعة . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عمار ] » مكان : [ عمك ] » والثبت من سنن الدارقطني . ٍ 
(4) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب الزكاة » في آخر « باب في قدر الصدقة فيما حرجت الأرض 
وخرص الثمار ) ( ؟/5 ١88 +١‏ ) » الحديث ( ۲۷ ) . 

2 5) في جميع النسخ ١‏ في الخرض ٠‏ ع وقي معاتي الاثاز » مكانة + « في الصدقات ٠‏ . 

(7) أخرجه الطحاوي في المعاني ‏ باب العرايا » ( ۳۳/۲ » 4" ) » وابن ن أبي شيبة ( ۸٥/۳‏ ) الحديث (5 ) . 
(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ وما ] » بزيادة الواو . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يۇحذ ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أبو عبد الله ] » وهو تصحيف . 
راجع ترجمة أبو عُبيد الهروي » في سير أعلام النبلاء ( 147/11 2 ١47‏ ) » الترجمة ( 88 ) . 
)٠١١‏ الزيادة من لسان العرب . 

. ) 5571/4 ( ) راجعه بهذا للفظ في لسان العرب » مادة « عرا‎ )١١( 

» ] ع ) : [ فباع‎ ( ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م‎ )١۲( 
] مكان : [ أن ييتاع‎ 

. في جميع النسخ : [ للعرب ] » ولعل الصواب ما أثيتناه‎ )١1( 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ المدفوع‎ )١5( 


Y٤ 1۸/0‏ سبح کتاں البيوع 


۷ - والأصل في ذلك كله أنها (© ترجع إليه » وهي المنحة » والعرية » 
ولافقار رالا کال هدا قال جضان ين ابت 2 : 

ليست بسنهاءً ولا رُجحبِيَةٍ 2 ولكن عرايا في السنينٌ الجوائح © 

فيمدح بأن يجعل الأنصار عرايا » وإن كانت العرايا ”“ ما أفردت للأكل » فالبيع © 
لم يمدح بذلك وإنما يمدح بالتبرع والصدقة . 

٠٠۸‏ - وإذا دلت السنة واللغة على ما قال أبو حنيفة فى معنى العَريّة » كان معنى 
الخبر : ما روي » أن الرجل كان يعرى الحتاج النخلة والنخلتين من حائطه ‏ » وكان 
أهل المدينة إذا جاءت الثمرة خرج الرجل بأهله إلى حائطه » فإذا جاء المعرى ثقل على 
صاحب الحائط دخوله على أهله فرخص لهم في دفع خرص ثمرتها حتى يصل المعرى 


3 


حجة . 
۹ - فإن قيل : فهذا ليس ببيع . 


٠‏ - قلنا : حملنا العرية على حقيقتها والبيع على مجازه » وحملتم البيع على 
حقيقته والعرية على ما خالف السنة واللغة ؛ فتساوينا فى ترك الظاهر . 


0١‏ - وقولهم : إن أبا عبيد قال : العرية عبارة عن الإفراد » ليس بصحيح ؛ لأنا 
حكينا كلام أبي عبيد » وما ذكروه من الإفراد ٩”‏ لم يذكره . 


. ] في (م ) : [ فله أنها ] > وفي ( ع ) : [ فله أن ] ء مكان : [ كله أنها‎ )١( 

(۲) في (م)ء (ع ) : [ الأفعار ] » بالعين المهملة . 

(۳) هو حسان بن ثابت أبو الوليد الأنصاري الخزرجي المدني » شاعر الرسول بب وصاحبه » توفي © في 
سنة أربع وخمسين » قيل : سنة أربعين . وفي اللسان البيت منسوب إلى سويد بن الصامت الأنصاري راجع 
١970/5 (‏ ) مادة (عرا ) . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ؟/11ه- ٠۲۴‏ ) » الترجمة ( ٠١5‏ ) » 
شذرات الذهب ( 50/١‏ ) . 

» في جميع النسخ : [ بشرط ولا وجسة ] » مكان : [ بسنهاء ولا رجبية ] وما أثبتناه من الطحاوي‎ )٤( 
. والمغرب » ولسان العرب‎ 

(5) في ( ص ) : [ العرية ] . 

. قوله : [ فالبيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م )»ء ( ع ) : [ حائط ] بدون الهاء . 

(۸) في رع ) :[ تصل] » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ حاجتها ] . 

(9) قوله : [ من الإفراد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


414/6 


بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه مرا 


5 - قالوا : قال الأزهري “ : العريّة النخلة التى يتردد أهلها إليها يلتقطون ما 
أقرلة :فيا وكنه بدن و مشت و لأس[ ا ليها كان تعروته ر 
وأعريته أعريه © إذا قصدته للرفق » وأعتريه ١‏ أعروه إذا أعطيته العرية . 

۴ - قلنا : قول الأزهري لا يقابل قول أي عبيد » ولا يعتد به معه › 
[ كيف ]9 وقد انضمت السنة إلى قول 9 أبي عبيك . 

4 - ثم ما قال : ليس بصحيح ؛ لأنه جعل العرية النخلة التي يتردد أهلها 
إليها» فإن كان يريد بأهلها المالكين لها في © الأصل فهو يقول ذلك في جميع نخله › 
َم يفرد هذه » فكيف تسمى ‏ عرية ؟ » وإن كان يريد أن المعرى يتردد إليها » فهو 
الذي قلنا . 

ثم استشهد على ذلك بضده ؛ لأنه قال : عروته أعروه إذا قصدته للإؤفد » وهذا 
صحيح » فكيف يكون يتردد الرجل إلى نخلته تردد الّفد » وهذا كلام محل © 
متكلّف لا يلتفت إليه . 

٥‏ - ويتأول الحديث ("2 الذي اعتمدوا عليه » وهو قوله  :‏ إلا أنه أرخص 
في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا ‏ , وإنما المراد : « بأهلها ) 
الذين " أعروها » فدل أن المعرى هو الذي " يبيعها من المعرى » وعندكم يأكلها 


» هو العلامة محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور الأزهري الهروي اللغوي » صاحب تهذيب اللغة‎ )١( 
مات يله في سنة سبعين وثلائمائة » وقيل : سنة إحدى وسبعين . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۲۹ ( طبقات الشافعية للإسنوي ( ١/ه” ) » الترجمة‎ > ) ۳۱۷ 1/159 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منها] . (۳) في ( ص ) : [ اعرته ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أعرته ] . (ه »0 الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في جميع النسخ : [ من ] والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في (م)ء(ع):[يسمى ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الزور هذا ] » مكان : [ الرفد وهذا ] » وفي جميع النسخ : [ ممحل ] . 
)٠١(‏ في (م)٠(ع)‏ :1 تأويل الحديث ] » وفي ( ص ) : [ وبين صحة الحديث ] » ويبدو ما أثبتناه هو 
الأصح في السياق . 

)١١(‏ في جميع النسخ ETE‏ . هذا جزء من حديث سهل بن 
أبي حثمة » الذي تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

. ] في ( ص ) : [ الذي‎ )١١( 

. لفظ : [ الذي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۳( 


٥‏ کاب البيوع 
رطبًا إن ابتاعوها وليسوا ”“ أهل النخلة في الحقيقة . 

5 - قالوا : فإذا كان عندكم قد رجع في هبته فكيف تكون هبة ٩‏ . 

› قلنا : هي هبة أقام غيرها مقامها » والهبة قبل القبض : عرية وهبة‎ - ١١651/ 
. فرجوعه فيها لا يخرجها أن تكون 29 هبة‎ 

۸ - فإن قيل : لم تحملوا ٠”‏ البيع على حقيقته ولا مجازه 9 ؛ لأنه يقول : 
دع ما وهبته لك حتى أهب غيره . 

4 - قلنا : هو بيع مجارًا ؛ لأنه وقع النهي عن ما في الظاهر . 

› وإن سلم يكن 29 عرضًا في الحقيقة » كما قال الفقهاء : باع من عبده‎ - ٠ 
وليس ببيع في الحقيقة لكنه لما وقع باسم البيع وبظاهر المعاوضة » لم بمنع أهل اللغة أو‎ 

- وقال الله تعالى : 8 إنَّ له ای مرت ایی أَنفْسَهُءَ 
وموم # 299 » فسمي ذلك شراء © » وإن كان ملكه تملكه . 

5 - قالوا : « نهى النبي بق عن المزابنة 29 ) » واستثنى هذا البيع فمنعتموه . 

۴ - قلنا : لم نمنع 23 ما تناولته الإباحة على الوجه الذي قررناه . 

4 - قالوا ‏ : فاعتبر عليه [ الصلاة و ] السلام الخرص وأسقطتموه . 

٥‏ - قلنا : لم نسقطه ؛ لأن عندنا الأولى أن يعطيه خرصها حتى يوصله إلى 
مثل حقه » ونعلم أنه لم يقصد الرجوع في العرية » وإنما إلى دفع " الضرر عن نفسه . 

. قالوا : في الخبر « فيما دون خمسة أوسق » » فأسقطتم التخفيف‎ - ١605 


. ] في (ع):1 ولیس‎ )١( 
. ] في ( م ) : [يكون ] » وفي ( ع ) : [ يكون بهبة‎ )۲( 


(۳) في ( م ) : [ یکون ] . )٤(‏ في ( م ) :1[ لم يحملوا ] . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ حقيقة ولا مجاز ] . 
(5) في ( ص):[يكون ]. م سورة N‏ 


(۸) في ( م۲ ) ۰ ( ع ) :[ شرى ]. 

(5) هذا الحديث متفق عليه » تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ قال‎ )1١( . ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لم ينع‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 رفع‎ )۱۲( 


بيع الثمرة على رۇوس النخل بخرصه ما لسلس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ت ۲4۲1/0 


۷ - قلنا : لم تقر الأوسيق الخمسة إلا فى خبر داود بن الحصين (0) 4 وقل 
تكلم أصحاب الحديث عليه واتهموه في مذهبه » وعابوا مالكا في أنه روى عنه » ولم 
يرو (© عن أبي سعيد . 

ثم إن النبي بير ذكر الأوسق على العتاد ؛ لأنهم كانوا لا يعرون إلا النخلة 
والنخلتين » فذكر عليه [ الصلاة و ] السلام القدر الذي كانوا يعرونه في الغالب . 

۸ - ومن أصحابنا من قال : إِنما ذكر أقل من خمسة أوسق ؛ لأن الخمسة نصابُ 
الصدقة 4 ويكره عندنا أن يتصدق على واحد بمقدار النصاب 0 ويستحب ما دونه 5 

فذكر المقدار الذي لا يكره » والخمسة أوسق وإن لم تكن نصابا عند أبي حنيفة 
للوجوب » فهي نصاب المطالبة ؛ لآن ما دونها لا يأخذه ٠‏ المصدق » لكنه يكله 
لرب 22 المال » والصدقات تتقدر في الشرع » وما يعقد عليه البيع لا يتقدر » ثم الشافعي 
يا لا يعتبر الأوسق بكل حال ؛ لأنه يجوز بيع تسعة أوسق من اثنين صفقة واحدة . 

۹ - فإن قيل : فالنبي يبر قال : « يأكلها أهلها ”° » . 

:110۸ - قلنا : قد بينا أن أهلها صاحب النخل وهذا يسقط قولهم » ولم يذكر 
هذا على وجه التعليل » وإنما وصف الحال . 

0 - قالوا : الاستثباء من جنس المستثنى منه » فيجب أن لا يستشنى بِيعًا من 
a‏ 

۲ - قلنا : فى الخبر حظر » وأما إباحة ما استثنى فلا » ولو سلمنا أنه استثنى : 
فالمستشني ‏ منه المزابنة وهو بيع منهي عنه » فالاستثناء بيع جائز . 

: داود بن الحصين » أبو سليمان المدني » صدوق » وثقه ابن معين وغيره » ولينه أبو زرعة » وقال أبو حاتم‎ )١١( 
لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه » » قال الذهبي : رمى عليه بالقدر » مات كته في سنة مائة وخمس‎ « 
الترجمة‎ ) ٩۳ » ٩۲/۳ ( الترجمة ۳۹۲ » الكامل‎ ١ وثلاثين . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص4‎ 
» ) ۱۹۸۷( الترجمة‎ ) 7١1/١ ( المغني‎ » ) ۱۸۷١ ( الترجمة‎ ) ٠0۸/۳ ( الجرح والتعديل‎ ») 581/9( 
. الترجمة ( ه ) .2 (5) في ( ص ) : [ ولم نرو]‎ ) 715/١ ( تقريب التهذيب‎ 

(۳) في ( ع ) : [ الصداق ] . 

. ع ) : [ لا يأخذ ] » بدون الهاء‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( ۲ ) ٠‏ ( ع ) :[ إلى رب ] ء مكان : [ لرب ] . 

(5) لفظ : [ اهلها ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) لفظ : [ فالمستشى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


۴ - وكذلك نقول : إلا أنه بيع ليس ببيع لازم » فهو في حكم المستثنى منه 
الذي ليس درم .+ 

64 - فإن قيل : قد ذكر الرخصة ولا وجه لها عندكم . 

٥‏ - قلنا : غلط ؛ لأن عليهم آثار نيل الرخصة ”“ ؛ لأن المعرى يأخذ العوض 
عا لم اڭ 

5 - وقال غيره : ا الى ن وعد بوعد فرص له أن يرك 
الوفاء به ويدفع عوضًا عنه ؛ وهذا الذي ذكرناه أولى ؛ لأنه تأويل يوافقه قول السلف 
ومذهب العربية » وتبقى الأصول المعلومة على حالها ولا يخالفها ؛ لأن الأصل المعلوم : 
أن الجنس الذي يعتبر فيه الممائلة لا مدخل للخرص فيه وإنما يعتبر بالكيل أو الوزن 29 ع 
فكان ذلك أولى من إثبات خلاف الأصول المقطوع [ بها ] ”“ بخبر الواحد . فقد روى 
الشافعي حديثا فيه ”“ قُلْتَ لمحمود بن كثير « قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب 
النبي تی إما زيد بن ثابت » وإما غيره : وما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين 
شكوا إلى النبي بر أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطا يأكلون مع 
الناس » وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرحص لهم النبي بلقي أن يتبايعوا العرايا 
بخرصها من التمر الذي في أيديهم » يأكلون به رطبًا © ) . 

۷ - قلنا : هذا 2 خبر ذكره الشافعي فلم يبين مَنْ بينه وبين محمود بن 
لبيدء © ثم شك عن زيد بن ثابت رواه أو عن غيره . 

4 - وقد بينا عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح عن حماد بن سلمة عن أيوب » 
وعبد الله بن عمر » عن نافع 5ه مثل قولنا © . 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ عليكم آثار قال الرخصة ] . وفي ( ص ) : [ أثار نال ] وهي غير واضحة . 
(۲) قاعدة : « الجنس الذي يعتبر فيه المماثلة لا مدخل للخرص فيه » وإنما يعتبر بالكيل أو الوزن » . 


(۳) في النسخ اضطراب هذه العبارة » ونصها : فالراوي الشافعي حديث فيه . ولا يصح هذا » والصواب ما 
اثبتناه . (4) زيادة اقتضاها السياق . 

(5) رواه الشافعي في الأم « باب بيع العرايا » ( 54/7 ) » ومختصر المزني « باب العرايا ص ۸١‏ » وفي 
اختلاف الحديث بمعناه » « باب الخلاف في العرايا ) ص۱۹۷ . 

. لفظ : [ هذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 
. ) قوله : [ بن لبيد ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )۷( 

(۸) تقدم في هذه المسألة . 


بيع الثمرة على رۇوس النخل بخرصه مرا السلسسببب مين 4٣/0‏ 


11۸۹ - وهذا الخبر الذي ذكروه لا يعرف 27 ولا ذكره أحد » ثم ليس يتنع أن 
يكون رخص لهم أن يتبايعوا العرايا من المعرى ذلك إذ ّم ذلك المعرى » فيجوز عندنا 
ويكون في حكم الهبة من الثاني والصدقة عليه . 

۰ - قالوا : كل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه خرصًا 


بالتمرء كالعنب ©© . 

09 - قلنا : المعنى في العنب : أنه يجوز بيعه بالتمر إذا كانا على الأرض » 
ا a‏ 
كذلك إذا كان على النخل . 


#6 * 


(1) في ر(ص)ء(م):[لانعرف]. 
(۲) قاعدة : « كل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه خرصا بالتمر كالعنب © . 


1/6 
ل 
6€ 


امسا ل ا 


بيع العقار قبل قبضه من بائعه 


کتاب البيوع 


5 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل قبضه من 

۴۳ - وقال محمد : لا يجوز بيعه 2 » وبه قال الشافعي © . 

64 - لنا : أنه عقد على معين [ لا يخشى فساده بهلاكه » فجاز التصرف فيه › 
كالمملوك ع 7" بالميراث . 

8 - فإن قيل : إذا كان العقار لا يهلك لم يصح قولكم : إن السبب لا يفسد 


)١(‏ اختلف الفقهاء في بيع المبيع قبل القبض » فقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان المبيع ما ينقل ويحول لم يجز 
يبعه قبل قبضه » وإن كان عقارًا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يجوز بيعه قبل القبض » وقال محمد وزفر: لا 
يجوز » وهو قول أبي يوسف الأول . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها ) ص84 » 
تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع » ( ٤٠/۲‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص۳۲۱ 2 ۳۲۷ » 
المسألة ( ٠١١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط الصحة » ( 6180/8 ١18١‏ )2 فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب المرابحة والتولية » ( 5/١١ه‏ - 5 ١ه‏ ) » البناية مع الهداية « باب 
المرابحة والتولية » ( ۳۲۱/۷ - ۳۲١‏ ) » مجمع الأنهر « باب المرابحة والتولية ۷١ » ۷۳۴/۲ ( ٩‏ ) » در المنتقى 
« باب المرابحة والتولية » بهامش مجمع الأنهر ( 8١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( باب المرابحة والتولية » » « فصل 
في التصرف في المبيع » ( ۱1۹/٤‏ 2 ٠١/ا١).‏ 

(؟) راجع المسألة في : الأم « باب حكم المبيع قبل القبض وبعده ) ( 59/7 » 7٠١‏ ) » مختصر المزني « باب 
البيع قبل القبض » ص۸۲ » المهذب مع امجموع « باب ما نهى عن من بيع الغرر وغيره -۲۷١ + ۲۹٤/۹ ( ٩‏ 
۲ )ء حلية العلماء « باب ما نهى عنه من بيع الغرر » ( ۷۷/٤‏ -97 ) » فتح العزيز « كتاب البيع ) › 
« الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » » بذيل المجموع ( 5/8 4١5-4١‏ ) » نهاية امحتاج « باب 
في حكم ابيع ونحوه قبل قبضه » ( ۸٤/٤‏ » 5م ) » الكافي لابن عبد البر « باب بيع ما اشترى قبل أن 
يقبض » ( 551/7 ) ء المنتقى « كتاب البیوع » ( ۲۷۹/۷ » 6٠‏ )ء( 8١/5‏ ) » بداية المجتهد « باب في 
بيوع الذرائع الربوية » ( ٠١۸-٠١١/۲‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( ۳۲۷-٠٠١/١‏ ) » المسألة 
١۷ ٠ ٠١(‏ ) » الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار » ( 844/١‏ ) ء المغني « باب يبع الأصول والثمار ) 
(158-177/4)ء الكافي لابن قدامه « باب بيع النجش والتلقي ... » ( 786 ) » الإنصاف ( باب 
الخيار في البيع » ( 450/5 ) وما بعدها . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في لهامش . 


بيع العقار قبل قبضه من اہ ب سب سسسب ٤٢٥/٥‏ 


بهلاكها . 

5 - قلنا : أحكام النفي لأسف انكس .كان ذلك أقوى للنفي (© . 

1194۷ م o‏ 
يقبض لم يدخل في ضمانه » فلم يجز تصرفه فيه . 

۸ - قلنا : علة الأصل تبطل بمن اشترى طعاما مكايلة فقبضه بغير كيل فدخل 
في ضمانه » ولا يجوز تصرفه » وعلة الفرع تبطل 22 بالأثمان يجوز تصرفه فيها وإن لم 
تدخل 29 في ضمان البائع . 

۹ - فإن قيل : إذا قبض الطعام بغير كيل جاز أن يبيع منه ما يتيقن أنه حقه . 

۰ - قلنا : لا يجوز تصرفه في جميعه » وهو موضع القبض » لم نسلم ؛ لأنه 
لو هلك ثم استحق لم يجب على الوارث ضمانه . 

0 - ولأن كل حالة يستحق “ المبيع فيها بالشفعة صح تصرف البتاع 
فيها 29 » أصله : ما بعد القبض . 

8 - فإن قيل : الشفعة لا تستسق إلا بعد الفيض 4 لأن الشفيع إذا طالب أي 
البائغ بتسليم البيع » ثم قضِىَ على المشتري . 

۴۳ - قلنا : هذا كلام في القضاء في المستحق كيف يقضي › وكلامنا في 
الاستحقاق » لا حلاف أن للشفيع المطالبة » فدل ‏ أن الشفعة ثبتت ووجبت المطالبة 
قبل القبض . 

4 - ولأن المقصود بالعقد الملك والتصرف » فإذا جاز أن يستفاد أحدهما في 
البيع بالعقد جاز أن يستفاد الآخر . ١‏ 
01ت رلا NRE OG Ao‏ 
5 - ولأن العقد والقبض كل واحد منهما سبب الضمان ؛ ألا ترى : أن 
العقد يضمن به الثمن والقبض يضمن فيه المبيع » فإذا جاز أن يستفاد التصرف في المبيع 

. ] ع ) :1 للنفس ] » مكان : [ للنفي‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للتنازع ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سطل ] 
)٤(‏ في ( م ) :1 لم يدخل ] . )٥(‏ في ( ع ) :1 تستحق ] . 
(5) قاعدة : « كل حالة يستحق المبيع فيها بالشفعة يصح تصرف البتاع فيها » . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فدلت ] . 


بأحد السببين كذلك الآخر . 

/طا.5١١‏ لان المبيع أحد بدلى العقد ؛ فجاز أن ينقل من ملكه إلى ملك غيره قبل 
القبض » كالثمن . فإن سلموا صح التصرف في الثمن والأصل إذا حال البائع رجلا 
غلن المشتوى يد 29 , ش 

ك ا 

13۸ - احتجوا : بحديث حكيم بن حزام قال : : « قلت : يا رسول الله لړ 
إني أشتري هذه البيوع ” » فما يحل لي منها وما يحرم على » » فقال : إذا اشتريت © 
ییعًا فلا تبعه حتى تقبضه ¢ © . 

8 - وقال : « وبعث النبي بر على صدقته عتاب بن أسيد © إلى مكة » 
وقال له : انههم عن بيع ما لم يقبض 22 » أو ربح ما لم يضمن  »‏ . 

وروی عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبي يليد قال : « لا يحل بيع 
وسلف » ولا شرطان في بيع » ولا بيع ما ليس عندك » ولا ربح ما لم تضمن ) © . 

1111۰ - قلنا : القبض بيع 2 في الحقيقة للتناول » ويعبر به عن التخلية حكمًا » 
وقد أجمعوا أنه أريد )٠١(‏ بهذه الأخبار حقيقة القبض فيما يمكن فيه » لم يجز أنه يحمل 
)١(‏ قاعدة : « يصح تصرف البائع في الشمن » وهو ما يزال في يد المشتري بحوالة البائع رجلا عليه بهذا الثمن » . 
(۲) روى الدارقطني » بزيادة 8 [ رجل ]ء والآخرون » بلفظ : [ بيوعًا ] 3 
(۳) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ إذا ابتعت ]ء وفي ( ع ) : [ إذا بعث ] » والمثبت من كتب الحديث » ورواه 
الطيالسي بلفظ : [ إذا بعت ] . 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٩/۳‏ ) » وأحمد في المسند ( 107/9 ) » والطيالسي في 
مسنده ص۱۸۷ » الحديث ( ۱۳٠۸‏ ) » والطحاوي في المعاني » آخر ( باب ما نهى عن بيعه حتى يقبض » 
(41/4 )ء وابن حزم في الحلى بالآثار » » « كتاب البيوع » ( ٤۷۳/۷‏ ) » مسألة ( ٠١١۸‏ ) . 
(5) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ غياب 
ابن أسد ع » مكان اغبت » بحذف : [ على صدقته ] . 
(5) في ( ص ) : [ أنهم ] » مكان : [ أنههم ] » ولفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ 
في الهامش . 
(۷) أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة « يحبى بن صالح الأيلي » ( 45/17 ؟ ) » والبيهقي ( ۳٠۳/١‏ ) . 
(۸) هذا الحديث رواه الأربعة والدارمي » والبيهقي في سننهم » وأحمد » والطيالسي في مسنديهما » وابن 
الجارود في المنتقى » والحاكم في المستدرك » والطحاوي في معاني الآثار » والترمذي في « كتاب البيوع » » 
« باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ) ( ٥۲۷ › ٥۲۹/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۳١‏ ) . 
(5) في (م)ء (ع ) :1 أن يسيع ] » مكان : [ بيع ] . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اراد ]. 


بيع العقار قبل قبضه من بائعه ه//ا؟ : ؟" 


على القبض الحكمي في الخيار » فيتناول اللفظ أمرين مختلفين . 

. فإن قيل : الاسم يجب حمله على العرف » وإن كان في اللغة بخلاف‎ - ١ 
. العرف » [ وقبض العقار في العرف التخلية‎ 

۲ - قلنا : الاسم يحمل على اللغة أو العرف ] (2 » فأما أن يحمل على ما في 
حكمه وحده 27 فلا » وقد ثبت 27 تناول الأخبار للقبض اللغوي الذي هو الحقيقة فلا 
يحمل على غيره . 

۴ - قالوا : معنى دخل فيه البيع ”> من ضمان المبتاع ؛ فوجب أن يستفيد 
التصرف » كالقبض فيما ينقل ويحول » فلا يطل إذا قبض البيع بغير إذن البائع قبل نقد 
الثمن » فإن ابيع يدخل في ضمانه [ ولا يستفاد به التصرف فيه » وكذلك إذا ابتاع 
طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل دخل في ضمانه ] 9 » ولم يستفد بذلك جواز التصرف 
على ما قدمنا ٩”‏ . 

4 - والمعنى فى القبض في المنقولات : أن ملك المشتري يستقر بها » ألا ترى : 
أن بعد القبض لا يعود إلى ملك البائع من غير فعل أحد ولا ييقى في ملك المبتاع له » 
وإن 29 هلك فينتقض ملكه فيها » فيقع هلاكها على ملك البائع فلم يجز التصرف لعدم 
استقرار الملك » والعقار قبل القبض قد استقر فيه الملك ؛ لانه لا يعود إلى ملك البائع بغير 
فعل حادث . 

^ فإن قيل : من مذهب أبى حنيفة أن العبد المقبوض إذا اقتص منه بقتل‎ - 6٥ 
. 22 جاز التصرف فيه‎ ٠ كان في يد البائع انفسخ البيع فيه » فالملك غير مستقر » وإن‎ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١1( 
. ] في ( م ) : [ واحدًا ] » وفي ( ع ) : [ وأخذ‎ )۲( 

(۳) في ( ص ) : [ يثبت ] . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [البيع ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م › ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)٠(ع)‏ : [ قلناع » مكان : [ قدمنا ] . 

(۷) في (م ) : [ لعريان ] » وفي ( ع ) : [ لطريان ] » مكان : [ له وبأن ] » وأصل نص العبارة : « وبأن 
يهلك © وما أثبتناه أوضح . 

(۸) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ اقتصر منه فعل ] » مكان : [ اقتص منه بقتل ] . 

(5) في (م)٠(ع):[فإِذْ].‏ 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ض ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


5 - قلنا : لا يلزمنا أنه لا يعود إلى ملك البائع إلا بفعل حادث وهو استيفاء 
القصاص » ولو تلف في يده بنفسه لم يعد إلى حكم البائع 

۷ - فإن قيل : إذا ابتاع طعامًا مكايلة “ وقبضه بغير كيل » استقر ملكه ‏ 
ولا يجوز تصرفه . 

۸ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن محمدًا قال : يجوز بيعه مجازفة قبل إعادة 
الكيل » وإنما لا يجوز مكايلة » وليس عند أبى حنيفة خلاف ذلك . 

89 - فإن قيل : لو باع عُلو بيته ”© جاز التصرف فيه قبل القبض » وملك 
المشتري لم يستقر ؛ إذ قد يحترق فينفسخ ملكه . 

٠١‏ - قلنا : هذه المسألة تكلم فيها أصحابنا » فقول أبي يوسف 7 : أن البيع لا 
ا : إنه يستحق به الشفعة بغير بناء . 

1 - فإن قيل : علة الفرع ت تنتقض بالمهر في يد الزوج ؛ لأن الملك ينتقض فيه 
o‏ ل 

5 - قلنا : لا ينتقض من غير أثر ؛ لأن القيمة تحب 2 لها » ولو انتقض الملك 
من غير اثر وجب مهر المثل . 

۳ - قالوا : عين ملكها ببدل » فوجب أن لا يجوز لالكها بيعها قبل 
ا 

4 - 5 قلنا : المعنى فيما ينقل ويحول وجب أن يتعلق بالقبض فيما لا ينقل ولا 
ا 

٥‏ - قلا : ينتقض يدحول ال في ضبان المشنتري ى الخيز.». فإنه: يتعلق 
بالقبض فيما ينقل ويحول ولا يتعلق بالقبض في العقار 9 ؛ لأن البائع واش 0 بينه 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مکانه ] . (۲) في ( م ) 2 (ع ) : [ علويته ] » وهو تصحيف . 
(۳) لفظ : [ بين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي العبارة 
بتمامها في النسخ جميعها زيادات لا يصلح بها المعنى » وتمامها : « فقال إن شاهد به فيما بين قول أبي يوسف » . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ تصرفه فيها ] . (5) في ( م ) : [ يجب ]. 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ القبض ] . 

(۷) لفظ : [ ولا يحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ ويحول ] 
مكان : [ ولا يحول ] . (۸) في (م)ء(ع): [ في العقد ].. 
(۹) في ( ص ) : [ خلى ] . 


وبين المشتري فاحترق ثم استحقه مستحق لم يكن له تضمين 7( المشتري ؛ لأن الضمان 
فيما ينقل ويحول تعلق بالقبض بغيره » ألا ترى : أنه لو أعتق العبد دخل فى ضمانه » 
وعلامة جواز التصرف فيما ينقل تتعلق ° باستقرار الملك لا بالقبض › ولهذا يجوز 0) 
التصرف في المهر قبل القبض لاستقرار الملك فيه وإن لم يقبض . 


* * د 


. ] في ( م ) : [ فضمنه ] » وفي ( ع ) : [ فضمن ] › مكان : [ تضمين‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهذا لا يجوز‎ )9( 


Yt» /o 


OC ته‎ “ll 


2 ب 0 


كتاب البيوع 


التصرف ف المهر » وبدل الخلع قبل القبض 


- قال أصحابنا : يجوز التصرف فى المهر > وبدل الخلع قبل القبض ‏ . 

۷ - وقال الشافعی : إن كان عيئًا لم يجز قولًا واحدًا 9© . 

۸ - لنا : أنه حالة © لو هلك المهر لم يؤثر في العقد ؛ فجاز التصرف فيه من 
كل وجه » أصله : بعد القبض . 

6 - ولأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه » كال مملوك بالميراث » والمهر ليس 
يعقد عليه عقد النكاح » وإنما يعقد عليه عقد هو التسمية [ » ولهذا يصح العقد دون 
0 ص ا 

11 ا 

۹ - قلنا : التسمية في النكاح يريد البدل » » فأما أن يكون عقدًا عن النكاح : 
فلا ؛ ألا ترى : أن البدل المملوك في العقد في مقابلة المعقود عليه لا يكون مملوكا بغير 
العقد » وليس إذا انفرد والتسمية عن العقد كان عقّدًا آخر لكنها يبدل ملحق › » كالزيادة 

9 - قالوا : عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر » لكن ينتقل الحق إلى عوضه › 
كما أن المبيع إذا هلك ينتقل الحق إلى الثمن ؛ فلا فرق بينهما . 

» كل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض‎ ١ : قال الكاساني في بدائع الصنائع‎ )١( 
: يجوز التصرف فيه » كالمهر » وبدل الخلع » وبدل العتق » وبدل الصلح عن دم العمد ) . راجع المسألة في‎ 
» وأما شرائط الصحة‎  : بدائع الصنائع « كتاب البيوع » فصل‎ ٠ ) ٠ ٠/١ ( » تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع‎ 
+ ) ۳۲۳/۷ ( » فتح القدير”باب المرابحة والتولية » ( 4/3 ١ه ) » البناية  باب المرابحة والتولية‎ » ) 181/5 
. ) ١70/4 ( » حاشية ابن عابدين « باب المرابحة والتولية » فصل « في التصرف في المبيع‎ 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۲٠٦٤/۹‏ »› 7017 ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۸٠/٤‏ ) + 
بداية امجتهد » الباب السابق ( ١51/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص١5؟‏ ء المغني ( ١115 › ۱۲۸/٤‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( ۲۸/۲ 7952 ) . (۳) في ( ص ) : [ احاله ] غير واضح . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وإن أثبت 
( بعد ) بدل ( دون ) المقصودة في المعنى والتي أثبتناها لهذا . 


التصرف في الهر » وبدل الخلع قبل العا ٤١١/٥ ım‏ 

۴ - قلنا : إذا هلك المبيع انفسخ العقد ؛ فوجب رد الثمن . فأما أن يكون 
المبيع انتقل إليه : فلا . وفي مسألتنا : السبب الموجب للمهر بحاله هو العقد , فإذا تعذر 
تسليم المهر انتقل إلى غيره . 

84 - ولأنه أحد بدلى النكاح ؛ فجاز التصرف فيه قبل قبضه » أصله : البضع 
إذا تصرف فيه بالخلع . 

ه55 - فإن قيل : الخلع فسخ » فيجوز قبل القبض كما تجوز الإقالة » وبيع المهر 
تمليك فيصير كبيع ابيع . 

5 - قلنا : إذا خالفها على عوض عن المهر فهو تصرف مبتدأ وليس بفسخ ؛ 
لأن الفسخ إنما يكون بالعوض الذي يقع العقد عليه . 

۷ - ولأنه دين وجب 22 لمعنى لا يصير في تمامه القبض في المجلس » فجاز 
التصرف فيه قبل القبض كقيمة المتلفات . 

۸ - ولأنه ملوك بسبب لا تقف صحته على تسمية بدل » كالمملوك بالوصية . 

و - احتجوا : بأنه غير . ملكه ببدل » فلا يجوز لالکه بيعه قبل القبض » 
أصله : ما ينقل إذا ملك بالشراء © . 

٠‏ - قلنا : المعنى في المبيع أنه لا يؤمن فساد العقد بهلاكه » فلم يستقر الملك 
فيه » وفي المهر بخلافه . 


*# ايا 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فوجب‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالشرى‎ )۲( 


YETY/o 
س“ ا‎ 


كتاب البيوع 


لة آي 


هل د تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضًا 


9 - [ قال أصحابنا ] : التخلية بين المشتري وبين المبيع 2١(‏ غير مانع من قبضه 
قبضًا (© يدخل المبيع به من ضمان المشتري لحق البائع 

5 - قال ابن شجاع : كان أبو حنيفة يقول : التخلية - حيث يمكنه أخذه 
ونقله بقبض (© يصير به في ضمان المشتري » ويذكر أن ذلك اتفاق من أهل العلم © . 

4 - وقال الشافعي : القبض في الدراهم والدنانير يتناولها بالبراجم . وإن كان 
ثيابًا أو نحوها فالقبض نقلها من مكانها . وإن كان (“ طعامًا اشتراه جزافا فالقبض 
نقله . وإن كان كيلا فالقبض الصحيح الكيل » فإن كان حيوانًا وسمه » أو عبدًا » 
فالقبض أن يمشي من مكانه . وإن كان ما لا ينقل ولا يحول كالعقار والشجر فالقبض 
فيه التخلية من غير مانع ” 


. ] ع ) : [ البائع ] » مكان : [ المبيع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ قبض ]. 

(۳) في (م) ٠‏ (ع) : [ قبل ] » مكان : [ قبض ] » وهو ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ قال الكاساني في تفسير التخلية والتخلي : « التسليم والقبض عندنا هو التخلية » والتخلي : هو أن يخلى 
البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما » على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه » فيجعل البائع 
مسلا للمبيع والمشتري قابضًا له » وكذا تسليم الشمن من المشتري إلى البائع » . بدائع الصنائع ٠‏ كتاب 
البيوع » » « فصل : وأما حكم البائع فلا يمكن الوقوف عليه إلا بعد الوقوف على تسمية البياعات في حق 
الحكم » ( 744/5 ) » مجمع الأنهر « كتاب البيوع » » « فصل فيما يدخل في البيع تبعًا بغير تسمية وما لا 
يدحل ) 2319/5١‏ ۲۰ ) . (5) لفظ : 7 کان ع ساقط من ( م ) › ( ع ). 
(1) راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( 81/4 » ۸۲ ) » المجموع مع المهذب ( ۲۷۵/۹ + 7107 ؛ 
۳ ) » المدونة « كتاب السلم الثالث » » في « ما جاء في بيع الطعام يشتري جزافا قبل أن يستوفي » » وفي 
آخر « في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه » ( ١717 ٠ ١77/7‏ ) » المنتقى « كتاب البيوع »  »‏ الباب 
الرابع في تمييز ما يصحح قبض البيع الثاني » ( 781/4 ) » الرسالة الفقهية « باب في البيوع وما شاكل 
البيوع ؛ » ص ۲٠١‏ » المسائل الفقهية « كتاب اليوع » في قبض المنقولات ؛ ( ۳۲۷/١‏ ) » مسألة (14) ؛ 
الإفصاح « كتاب البيوع » » « باب بيع الأصول والثمار » ( ۳٤٤/١‏ ) » المغني باب بيع الأصول والثمار » » 
« فصل : وقبض كل شيء بحسبه ) ( ۱۲١ ۰۱۲١/۲٤‏ ) › > الإنصاف « كتاب البيع » » في » الصبرة وما ينقل 
بالنقل » وفيما يتناول بالتناول » وفي « القبض فيما عدا ذلك بالتخلية » ( ٤١١ » ٤۷١/٤‏ ) . 


هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين ابيع ووا سب 519/8 


4 - لا : أن التخلية معنى يوجب دخول الثمر في ضمان المشتري إذا 
كانت ”“ على رءوس النخل ؛ فأوجب دخول العرف في ضمانه » أصله : النقل . 

» ولان التخلية وجدت من جهة البائع من المبيع والمبتاع من غير مانع‎ - ‰٥ 
. فوجب أن يدحل في ضمانه » كالأشجار‎ 

45 - ولأنه نوع مبيع ؛ فيدخل في ضمان المشتري قبل النقل . أصله : الثمرة . 

۷ - احتجوا : بما روي عن ابن عمر ظ4 « قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافًا 
أعلى السوق » فنهى الرسول بر أن يبيعوه حتى ينقلوه » ° . 

eS 
/ ار يَرَؤنه حتى ينقلوه © إلى لى رحالهم › » فنهى عن بيعه قبل الرؤية‎ 

حتى لا يلزموا بيعًا بمجهول الصفة . 

4 - وهذا معنى ما روى بن ثابت 5ه « أن النبي ي نهى أن تباع السلع 
e‏ لجاز إلى يلوي 17ت طني كابر امنيا عبد بلي جلي ولا 

ينها حتى يحوزوها © . 

۰ - قالوا : روى ابن عمر فيه : ( ابتعت ت زيا في السوق » فلما استوجبته ^ 
لقيني رجل فأعطاني بها ربا حسئًا » فأردت أن أضرب على يده 29 » فأخذ رجل من 


)١(‏ في (م) : [ الثمن ] » وقوله : [ في ضمان ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ كان ] » مكان : [ كانت ] . 

(۲) رواه بو داود في السنن « كتاب الإجارة » » « باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي » ( 775/7 ) » والنسائي 
في المجتبى « كتاب البيوع » في « بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه » ( ۲۸۷/۷ ) » وأخرجه 
ا بسر في الصحيج وكاب ا 3101 :بابد متهي ااي ٠ 0/١١‏ )ع ومسلم بمعناه 
بألفاظ أخرى في الصحيح ‏ كتاب البيوع » » « باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » ( ١١١١/۳‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ : [ الحلب ] » بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 

. ] ع ) :1 فلا يشاهدونه‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) 2 (ع ) : [ ينظره ] » مكان : [ ينقلوه ] 

(1) لفظ : [ حتى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ على 
تجوزها ] » مكان : [ حتى يحوزها ] . وهذا جزء من الحديث الذي يأتي تمامه بعد هذا . 

(۷) في ( م ) »2 ( ع ) :[ يحرزوها ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ زيدًا ] » مكان : [ زيثًا ] » و [ استوحشته ع » مكان : [ استوجبته ] . 
)٩(‏ لفظ : [ يده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠.‏ 


خلفي بذراعي » فالتفتٌ ‏ فإذا زيد بن ثابت » فقال : لا تبعه [ حيث ابتعته ] حتى 
تحوزه © إلى رحلك » فإن رسول الله تر : نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم ^ . 
(3٠568١‏ - قلنا : قوله : لما استوجبته 249 » ليس فيه أنه قبضها » فنهاه عن بيعها ؛ 
ا ل ال ل 
تدل 9 عليها » وغنى عن ذلك يإحرازها إلى رحله » كما أن عندهم أراد النقل © وعبر 
عن ذلك بالإحراز إلى الرحل » وليس يواجب عندهم . 

۲ - قالوا : ابتاع ما ينقل » فإذا باعه قبل نقله لم يصح » كما لو باعه قبل 
التخلية . 

۴ - قلنا : إذا لم توجد التخلية لم يجز التصرف في الثمرة © » كذلك في 
و SIG‏ 
4 - ولأن التخلية متى لم توجد ”© فالبيع المنقول في يد البائع » > فلم يجز 
تصرف البتاع 22١(‏ . وبعد التخلية قد أقبض البائع ومكن المشتري من القبض » فالنقل 
تصرف من جهته فلا يقف تصرفه عليه » كلبس الثوب وسكنى الدار . 

٥‏ - فإن قيل : النقل والتحويل يتعلق به ضمان الغصب عندكم » ولا يتعلق 
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. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ فالتفت ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ حتى ابتعته حتى تحرزه ] » والصواب ما أثبتئاه من كتب الحديث . 

(۳) في ( م ) : [ نبتاع ] » في (م ) » ( ع ) : [ يحرزها ] » مكان : [ يحوزها ] » و [ رحالها ] » مكان : 
[رحالهم ] والصواب ما أثبتناه . وهذا الحديث : أخرجه أبو داود من طريق محمد بن اسحاق. » عن أبي 

الزناد > عن عبيد بن حنين » عن ابن عمر ذه بهذا اللفظ » في آخر الباب السابق ( ۲۷٠/۲‏ ) » والدارقطني 

في السنن « كتاب البيوع » ( ١7/7‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ؟/10 ) . 

» في ( ص ) : [ استوجبتها ] » وفي ( م ) : [ استوخشها ] » وفي ( ع ) : [ استوحتتها ] كل هذا خطأ‎ )٤( 

والصواب ما أثبتناه . 

(5) وفي ( ع ) : [ يحرزها ] » وفي ( م ) : [ يحوزها ] . 

(1) في ( م ) » (ع ) : [ وبنية بدل عليها ] » وفي ( ص ) كل هذا بدون نقط . 

(۷) في ( ع ) : [ النقل ] . (۸) في ( ع ) : [ التمن ] » مكان : [ الثمر ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع )١١( ١.)‏ في (م) : [ لم يوجد ] . 

. ] ع ) :1 المبتاع فيه ] » بزيادة : [ فيه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المع ووا ببابيييبي يلس ٤٣٥٣/٥‏ 


ل د ال ده 
فلم تزل “ يد الملك عنه حكمًا » فلم ينتقل إلى ضمان الغاصب وفي المبيع قد أزال. 
البائع 29 يده عنه بالتخلية › > فلم ب ببق 9> عليه يد إلا يد المبتاع فقد دخل في ضمانه . 


# # * 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ خلی‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وبينه فلم يزل ] » مكان : [ وعنه فلم تزل ] . 

(۳) لفظ : [ البائع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش : 
٠ AE‏ 


۳/٥‏ س کتاب البيوع 
| مسالة Ot‏ 


حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول 


حم 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع شاة أو بقرة أو ناقة قد صرّها “ البائع » فحلبها 
لم56١ e ١‏ لشاضي : يردها E‏ 


۹ - فإن ابتاع جارية مصراة ردها » وهل يرد معها صاعًا من تمر  »‏ فيه 
وجهان 4 أحدهما : يرد » كالشاة 4 4 والآخر : لا يرد شيقًا : 


٠١‏ - والأتان المصراة يردها ولا يرد معها شيئًا إلا على قول من قال : إن لبنها 
طاهر من أصحابهم » فإنه جعلها كالشاة . 

«١‏ - واختلفوا في توقيت الخيار » فمن أصحابه من قال : بأن خيار التصرية 
مؤقت بثلاثة يام ولا يجوز ردها قبل ثلاثة أيام » وإن بين التصرية › فإن لم يرده (© 


)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ فقد صرفها ع » مكان : [ قد صرها ] » وهو تصحيف . صرّها : أي حبس 
لبنها . قال الخطابي : « اختلف أهل العلم في تفسير المصراة » الناقة » أو البقرة » أو الشاة التي قد صرى 
اللبن في ضرعها › يعني حقن فيه و جمع أياما فلم يحلب » وأصل التصرية : حبس الماء وجمعه » يقال : 
صريت الاء ) . راجع تفسير المصراة في : مختصر المزني « باب بيع المصراة » ص۸۲ » معالم الستن « كتاب 
البيوع » » « باب من اشترى مصراة وكرهها » ( ١١5 + ١١١/8‏ ) ء النهاية « باب الصاد مع الراء » 
77/9 ) ء المجموع ١‏ باب بيع المصراة والرد بالعيب © ( ٠١ - ١١/١5‏ ) » نهاية الحتاج « فصل في 
التصرية ) ( ۷١/٤‏ ) . 

(۲) قال الطحاوي في الختصر : « وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون » ثم حليها مرة بعد 
مرة فتبين له بنقصان لبنها نها مصراة » فإنه يرجع على بائعه بنقصان عيبها » ولیس له ردها عليه دون لبنها ولا 
مع لبنها » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 4# » وهو قول أبي يوسف كله القديم » وبه نأخذ . وقد قال أبو 
يوسف فيما روى عنه أصحاب الإملاء : إنه يردها وقيمة صاع من تمر ويحتبس لبنها لنفسه » . راجع المسألة في : 
مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها ) ص٩۷‏ » ٠١‏ » روضة القضاة « كتاب البيوع ) ( ۳۸۹/۱ › ۳۸۷ )»> 
المسألة ( ۱۹۹۳ ) » فتح القدير « باب خيار العيب » ( 1.00/5 ) » رد الحتار مع الدر الختار « باب خيار 
البيع») ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ).:1 صاع تمر ] › مكان : [ صاعا من تمر ] . 

. ع ) : [ الشاة ع » بدون الكاف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يرده ] » بحذف : [ لم ] » وهو تحريف . 


حكم من باع مصراة قد صرّها البائع الأول ٤١۷/٥ uu:‏ 

۲ - ومن أصحابه من قال : خيار التصرية خيار العيب وليس بمحدود )» 
وذكر الايام الثلاثة في الخبر : محمول على أن العقد وقع بخيار الشرط . 

۳ - وإن استمر ‏ اللبن فلم ينقص فيما بعد حال التصرية » هل يثبت الرد ؟ 
فيه وجهان 7(" . 

64 - وأما الذي برد عوضًا عن اللين : فمن أصحابه من قال يرد صاعًا من 
غالب قوت الناس في البلد . ومن أصحابه من قال يجب التمر . 

5 - فإن أعطاه البرّ وهو أكثر قيمة من التمر جاز » فإن كان ٠‏ أقل قيمة لم 
200 

55 - الدليل على صحة ما قلنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » 29 » ظاهره أن الخيار لا يثبت بعد الافتراق . 

۷ - ولأنه تلبيس © من غير عيب ؛ فلا يوجب الرد . أصله : إذا سود © 
أنامل العبد حتى ظن أنه كاتب » أو ثيابه حتى ظن أنه خباز . 

4 - ولأنه تحسين للبيع لم يستر ‏ عيبا فيه ؛ فصار كما لو صقل الثوب أو دقه . 


. في ( م ) : [ بمحذود ] » بالذال المعجمة » وفي ( ع ) : [ بمحذور ] بالذال المعجمة والراء المهملة‎ )١( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ استمرار ] . (۳) لفظ : [ وجهان ] ساقط من (غ‎ )۲( 
. لفظ : [ كان ] ساقط من ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع المصراة والرد بالعيب © ( 1۸/۳ ) » مختصر المزني « باب بيع 
المصراة » ص۸۲ » المهذب مع امجموع « باب المصراة والرد بالعيب 6 ( 4۲-۲/١١‏ ) » حلية العلماء « باب بيع 
المصراة والرد بالعيب » ( ١١5/4‏ ) وما بعدها » فتح | لعزيز مع الوجیز » بذيل المجموع ( ۳۳۳/۸- ۳۳۷ )ع 
نهاية امختاج « فصل في التصرية ) ( 4-10/4/ ) » المدونة في « بيع الشاة المصراة » ( 781/1 ) » الكافي لابن 
عبد البر « باب المصراة ۲ ( 777/7 ء 7١8‏ ) » المنتقى في « ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة » ( 4/0 -١١‏ 
١‏ ) » شرح الزرقاني ( ١177/9‏ ) وما بعدها » الإفصاح « باب بيع المصراة » ( 84/١‏ ) » المغني ‏ باب 
المصراة وغير ذلك » ( ۱٤۹/٤‏ ) › وما بعدها ‏ الكافي لابن قدامة « باب بيع لمصراة » ( ۸۰/۲- 89 )ع 
الإنصاف « باب الخيار في البيع ) ( ٤٠٤-۳۹۸/٤‏ ) . 

(1) هذا الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب كم يجوز الخيار » » 
وفي « باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » باب الصدق في البيع 
والبیان » ( ۱۱۹٤/۳‏ ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ تفليس ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ اسود ] . (؟) في ( م ) : [ لم يسر ] . 


١558‏ - ولأنه فاته منفعة موهومة © غير مشروطة فصار كمن ابتاع عبدًا في زي 
الخبازين » وكان (2 غير خباز . 

۷٠‏ - ولأنه لم يظهر على نقص في المبيع ولا فائت فيتبعه © شرطها ؛ فلم 
يثبت له خيار القبض » كمن اشترى شاة منتفخة (4) الخاصرة » ظنها حاملا » أو اشترى 
عبدًا فظنه كاتا . 

1 - ولأن اللبن في مضمون خلقة حيوان » ما غيره فيه البائع » فلا يثبت فيه 

۲ - احتجوا : بما روي مالك عن أبي الزياد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
النظرين بعد أن يحلبها 7© إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر ”° » . 

111۳ - وروى ابن عمر ا : « أن النبي بلي قال : من ابتاع مُحمّلة © فهو 
بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد [ معها ع مثل لبنها قمعا » ^ . 

4 - قالوا : وفي هذه الأخبار أدلة ثلاثة » أحدها : نهى عن التصرية وهي 
مباحة عند أبى حنيفة » والثانى : جعل له الخير غير مضبوط فى الأصل 0 لاختلاف 
ألفاظه . 


وروی محمد بن سيرين » عن أبي هريرة #ه » عن النبي قر قال : « من اشترى 


. ] ع ) :1 مرهونة ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فکان‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 
ع ) : [ بالمبيع ولا فائت فبيعه ] » وفي ( ص ) : [ ولا فائت مسعه ] » بدون النقط » ولعل‎ (١ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مسفحة‎ )٤( . الصواب ما أثبتناه‎ 


(5) في (م)٠(ع):‏ [ أن يحلها ] . 

(7) أخرجه مالك بهذا اللفظ في الموطأ « كتاب البيوع » » « باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة » ( 1۸۳/۲ » 

٤4‏ ) » الحديث ( 45 ) » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 

والبقر والغنم » ( 11/1 1/8 ) » ومسلم في الضحيح « كتاب البيوع » » « باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 
إلخ » ( ١٠١١/۳‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » وأبو داود في السنن « باب من اشترى مصراة فكرهها ) ( 1١9/١‏ ) . 

(۷) لفظ : [ قال ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ فجعله ] » مكان : [ محفلة ] . 

(۸) أخرجه أبو داود آخر الباب السابق ( 717/7 ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب بيع 

المصراة » ( ۷١۳/۲‏ ) » الحديث ( ۲۲٠٠١‏ ) » والبيهقي مطولا في الكبرى « كتاب البيوع ؛ » باب « الحكم 

فيمن اشترى مصراة ) ( 7١9/8‏ ) . 

(9) قوله : [ في الأصل ] ساقط من ( ع ) . 


۲ £4۳4/o 


حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول 
شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها » فهو بخير النظرين بين أن يُحَيرها (© وبين أن 
يردها » وإناءٌ من طعام » ٩‏ , فذكر خيارًا غير مؤقت وذكر إناءٌ من طعام . 

وروی مجمد بن زياد عن أبي هريرة ڪه « صاعا من طعام لا سمراء » ٩‏ » يعني : 
لا حنطة » وهذا ي يقتضي الشعير . 

ع 5 4 5 0 ا 

٠ “ a‏ عن أبي هريرة #ه قال : « قال رسول الله لر من 
اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها » فإن رضى جلابها أمسكها وإلا ردها ورد 
معها صاعا من تمر ) . 

و/ا5١ا١‏ - فهذا لا يجب وليس 22 فيها نوة قيت الخيار 29 » وقد احتلف ألفاظها في 
المردود . 

وروی سهيل © بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة 4 « أنه عليه [ الصلاة و ] 
السلام قال : من ابتاع ”“ شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإِنْ شاء أمسكها وإن شاع 
ردها ورد معها صاعًا من تمر ) © . 


وروى الأعرج عن أبي هريرة ذه » عن النبي بث وذكر فيه : « فإن صاحبها بالخيار 
ثلاثة أيام ۾ 2900 , 


. في (ع) : [ حقه ] » مكان : [ لقحة] » و[ مخير] » مكان : [ بخير] » ولفظ : [ بین ] ساقط من (م) » (ع)‎ )١( 
.» هذا الحديث : أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني « كتاب البيوع » » في أول « باب بيع المصراة‎ )۲( 
. ) ۳۱۹ 2, ۳۱۸/١ ( والبيهقي مرفوعا‎ ) ١7/5 ( 

A E a n O) 
وأبو داود في الباب السابق ( ۲۲۹/۲ ) » والدارقطني في السنن « كتاب‎ » ) ۲١ » ۲١ ( الحديث‎ »)6 
. ) ۲۷۹ ( الحديث‎ » ) ۷٤/۳ ( ) البيوع‎ 

)٤(‏ في جمیع النسخ : [ موسى بن انس ] » ولعله موسى بن يسار مديني عم محمد بن إسحاق » وهو مولى قيس 
ابن محزمة القرشي » روي عن أبي هريرة » وروی عنه داود بن قيس ومحمد بن إسحاق » ثقة . راجع ترجمته في : 
الجرح والتعديل ( 178/8 ) » الترجمة ( ۰ ) » ميزان الاعتدال ( ۲۲٠/٤‏ ) » الترجمة ( 8514١‏ ). 

2 5) أخرجه مسلم في الباب السابق ( ١١68/8‏ ) » الحديث ( ٠١۲٤/۲۴۳‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ فهذا الخيار ] » وفي ( ع ) : [ فهذه خيار ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۷) في رم ) » (ع) : [ إلا الخيار ] » بريادة  :‏ إلا ] . 

(۸) لفظ : [ سهيل ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وفي ( ص ) مكانه : [ سهل ] وهو خخطأ . 

(5) في ( ص ) : [ اشترى ] . )٠١(‏ أخرجه مسلم ( ۱۱١۸/۳‏ ) » الحديث (14). 
)١١(‏ هذا جزء من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي ( 18/4 ) . 


ء'ظ» 


5 - فلما اختلف الخبر فى مقدار المردود » وفى إطلاق الخيار وتوقيته » على أنه 
غير مضبوط في الأصل » فأوجب ذلك التوقف فيه . وقد فعلت الصحابة ذلك في 
أخبار ”“ أبي هريرة » فروى أن النبي بإ قال : « من أصبح جنبًا فلا صوم له » فقالت 
عائشة : رحم الله أبا هريرة نحن أعلم بهذا منه » ”> . 

وروى أنه عليه [ الصلاة و ] السلام قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاث » » فقال له قيس الأشجعي ‏ : فما يضع بالمهراس ؟ ( © . 

۷ - ولسنا نقدح في أبي هريرة » ولا نرد أخباره » لكنه أَكُثرَ الرواية » فإذا بقل 
عنه خبر مضطرب الألفاظ توقفنا فيه » إذ اختلافه يؤدي لقلة ©© الضبط في أصله . 

۸ - فإن قيل قد قبل ٠”‏ أبو حنيفة خبره في أكل الناسي وترك القياس به . 

4۹ - قلنا : قال أبو حنيفة : لولا قول الناس لقلت : يقضي » فرجع إلى عمل الناس . 

٠‏ - والخبر والعمل إذا انضم إلى الرواية كانت دلالة على صحتها » فلم يترك 
قياس الآصول بمجرد خبره » لولا عمل الناس به . 

١‏ - وقولهم : كيف يجعل كثرة حديثه طعنًا » وهذا يدل على كثرة علمه 
وحفظه © ليس بصّحيح ؛ لأنا قد بينا أنا لا نطعن فيه » ولكن الصحابة أنكروا على 
الناس كثرة الرواية ومنعوا منها . 

۲ - وقد قال أبو هريرة : « لو حدثت هذه الأحاديث على عهد عمر لرأيت 
الدرة تصعد على رأسي وتنزل » » وإنما منعت الصحابة من الإكثار كراهة الغلط 


. ] في ( م ) : [ اختيار‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ( 184/5 › 557 ) » وابن ماجه في السنن « كتاب الصيام » » 
« باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام » ( 547/١‏ ) › الحديث ( ٠۷١۲‏ ). 

() في (م) ١‏ (ع) :1 مرالأشجعي ] » وفي ( ص ) : [ مر] بدون إعجام ولعل الصواب ما أثبتناه من مسند أحمد . 
)٤(‏ المهراس : بكسر اليم » قال ابن الأثير : ١‏ صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء » وقد يعمل منها حياض للماء» . 
راجع : النهاية « باب الهاء مع الراء ) ( ۲٠۹/۰‏ » ۰ ) » لسان العرب » مادة : « هرس ) ( ٤٤٥۲/٦‏ ) » 
المصباح المنير » الهاء مع الراء وما يثلثهما » ( 708/7 ) . وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ( ). 
(5) قوله : [ إذ اختلافه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهادش » وفي 
( م )۰ ( ع ) :1 نقله ] »> مكان : [ بقلة ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال عء مكان : [ قيل ] . 

(۷) لفظ : [ وحفظه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول ك2 


والتحريف على رسول الله كلق . 

8 - وقد قال أبو حنيفة كله : إن هذا الخبر منسوخ » ولم يبين كيفية النسخ »› 
فيحتمل أن يكون وجه النسخ : أن التصرية أمر منهي عنه » بدلالة : ما روي مسروق 
عن عبد الله قال : « أشهد على الصادق المصدوق ء أبي القاسم بلقي أنه قال : إن بيع 
المحفلات خلابة » ولا تحل خلابة مسلم © » . 

4 - وقد كانت العقوبات فى ابتداء الإسلام تتعلق (2 بالأموال ‏ ؛ بدلالة : 
ما روي عن النبى يِه أنه قال : « في كل [ أربعين ] : بنت لبون » فمن منعها © فإنا 
تاها وشطر ماله + عزمة من عرمات راا يحل لآل محمد مها شىء 7" 

وروى عبد الله بن عمرو " : « أن رجلا من مزينة أتى النبي بل » فقال : ما ترى 
في حرينة الجبل » 40 » قال : هي ومثلها والنكال » وليس في شيء من الماشية ٠‏ قطع 
لاما أواة ارين 7© اميل وجلدات نكال و , 

وقال عليه [ الصلاة و ] السلام فيمن وقع على جارية امرأته : « إنها إن كانت 
طاوعته : كانت مملوكةً له "“ » وكان عليه مثلها لامرأته » وإن كان استكرهها : 


. ] ع ) : [ حلابة ] » بالحاء المهملة في المكانين » وفي ( م ) : [ ولا يحل‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
/ . ] في (م) : [ يتعلق‎ )۲( 

(۳) قاعدة : « كانت العقوبات فى ابتداء الإسلام تتعلق بالأموال » » وقد نسخت هذه الأحكام وجعلت 
العقوبة في الأبدان دون الأموال 

. ) الزيادة من معاني الآثار » وقوله : [ فمن منعها ] ساقط من ( ع‎ ) ٤( 

(5) قوله : [ عزمة من ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(1) واضح أن المصئف ذكر الحديث بالتصرف مختصرًا . وقد أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الزكاة ؛ » « باب 
في زكاة السائمة » ( ۳۹۷/١‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب الزكاة ) » « باب الصدقة على بني هاشم ) ( 1/1 ) . 
(۷) في جميع النسخ : [ عبد الله بن عمر ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) حريسة الجبل : الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها فتسرق من الجبل . انظر : النهاية ( 7517//١‏ ) » 
المصباح المنير ( ١15/١‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ ليس ] » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ فليس ] » وفي جميع النسخ : [ من الفاكهة ] » 
والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . )٠١(‏ في (م)٠(ع):[هاأداه‏ الحرس ] . 
)١١(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني » في « كتاب الحدود » » « باب الرجل يزني بجارية امرأته ) ( ۱٤١/۳‏ ) » 
والنسائي في المجتبى « كتاب قطع السارق » » في ١‏ الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين » ( 88/8 » 85 ) » وأبو 
داود بمعناه مختصرًا في السنن « كتاب الحدود » » « باب ما لا قطع فيه ) ( 4950/1 2 ٤۹١‏ ). 

(۱۲) لفظ : [ له ع ساقط من ( ع ) . 


5/6 


كتاب البيوع 
كانت حرة وعليه لروجته مثلها ( لله . 

6 - ولذلك يجوز أن يكون الرد ” » والفسخ من ضمان اللبن عقوبة له على 
الخداع > وقد نسخت هذه الأحكام 2 وجعلت العقوبة في الأبدان دون 4 الأموال 0( 
فصح ذلك أيضًا . 

65 - ويجوز أن يكون هذا قاله يتم في الحال التي كانت بيع الحمل واللبن في 
الضرع جائز » وقد كانت هذه بيوعًا 29 فى الجاهلية » فإذا باع امحفلة فقد باع الشاة واللبن » 
ومن اشترى شيئين فشاهد أحدهما ثبت ” له خيار الرؤية فيهما جميعًا » فأثبت النبي بل 
رد الشاة لعدم رؤية اللبن وهو مبيع » ثم نسخ بما روى أنه عليه [ الصلاة و ] السلام [ نهى عن 
بيع الحمل » وعن بيع اللبن في الضرع » 9" » وصار العقد واقعًا على الشاة وحدها» ولا عيب 
بها » ولا يثبت الرد » ولهذا ألزم المشتري صاعًا من تمر حصة اللبن من التمر © ؛ لأنه كان 
ابتاعها بتمر » والذي قال : صاعًا من / حنطة ع ©© ؛ لأنه كان ابتاعها © بحنطة . 


» ) ٥۱۰/۲ ( » أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الحدود » » « باب في الرجل يزني بجارية امرأته‎ )١( 
والطحاوي » في أول‎ » ) ٠ » ١١4/5 ( والنسائي في امجتبى « كتاب النكاح » » « باب إحلال الفرج ؛‎ 
» والبيهقى فى الكبرى « كتاب الحدود ) » « باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته‎ » ) ١ 45/ ( الباب السابق‎ 


6/۸7( . 
(۲) لفظ : [ الرد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لاخداع ع . )٤(‏ لفظ : [ دون ] ساقط من ( م ) 2 (ع ) . 


(5) في جميع النسخ : [ بيوع ] ويمكن تأويله على التقديم للخبر والمبتدأ مؤخر وهو نكرة موصوفة » ويفيد 
دلالة تخصيص هذا البيع بزمن الجاهلية ! » وقد أثبتناه بالنصب توخيا للوضوح . 

(5) لفظ : [ ثبت ع ساقط من ( ع ) . 

(۷) رواه ابن ماجه في : « كتاب التجارات 4 » « باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام وضروعها وضربة 
الغائض » ( 740/7 ) » الحديث ( ۲٠۹١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠۲/۳‏ ) ؛ وابن أبي شيبة » في المصنف 
« كتاب « البيوع والأقضية » » « في بيع الغرر والعبد الآبق » ( ٠٠/١‏ ) » والدارقطني في السنن ‏ كتاب 
البيوع » ( ٠١ » ١4/8‏ ) » الحديث ( .4 - 45 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » الأول في 
« باب النهي عن بيع الغرر » » والثاني : في ( باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللين في 
ضروع الغنم والسمن في اللبن » ( ۳٤۰-۳۳۸/١‏ ) . 

(۸) قوله : [ حصة اللبن من التمر ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وفي النص [ تمر ] بدل 
[ حنطة ] والمثبت هو الصواب . 

(۱۰) من قوله : [ بتمر والذي ] إلى قوله : [ ابتاعها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


هه" :؟ 


حكم من باع مصراة قد صبّها البائع الأول 


۱۱۷ - فإن قيل : كيف يثبت الرد بخيار 29 الرؤية » والشاة دون اللبن » فتفرق 
الصفقة » ومن أصلكم : أن من ابتاع شيئين لم يرهما وتعدّر الرد في أحدهما تعذر 

4 - قلنا : إنما لا يجوز تفريق الصفقة في الإتمام ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة 
البدل 29 » فلما جاز العقد فيه فالحال التي كان يجوز فيها بيع اللبن كان لا يؤثر في 
العقد بالحظر وللجهالة » فلذلك ثبت الفسخ في أحدهما دون الآخر . 

89 - وجواب آخر : وهو أن هذا خبر واحد » ورد مخالقًا 9) للأصول 7 
وذلك لأنه ثبت الفسخ لا لنقص ولا لفوات شرط » ويفسخ العقد لأن البائع غير المبتاع 
وإن كان المبتاع لم يشاهد ضرعها ولا خطر له لبنها ”° . 

٠‏ - والغرر إذا أثر في العقد لم يجز أن يؤثر والمشتري لم يعتبر به . وتحريم اللبن 
وما في مضمون الخلقة لا جصة له في الثمن كاللحم ‏ والحمل » وإذا ثبت ثبت الرد مع 
نقصان ثبت في البيع ا ل ال 
والأصول مبنية على أن اللبن يضمن مثله » ثم قدره بصاع زائدًا أى تفضا الول 
تضمن بمقدارها » ولا يتقدر ”© ضمانها تقديرًا لا يزيد ولا ينقص » ثم أوجب على 
المبتاع صاعًا » وإن كان ثمن الشاة أولى من صاع » » ثم تسلم 9" للبائع المبيع والثمن 
وزيادة عليه . 

1 - ومن أصلنا : أن خبر الواحد إذا كان مخالمًا للأصول لم يجب العمل 
به » ووجب حمله على وجه يوافقها ؛ لأن الأصول مقطوع بها » فلا تترك أحكامًا 
معلومة بالظن ؟! 

۲ - فإن قيل : فلم قبلعم خير 0 نبيذ العمر والقهقهة ؟ . 


. ع ) :[ ثبت الرد بخلاف ] ء مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ البدك ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ مخالفنا ] . 

)٤(‏ في ( م ) : [ ولا خخطر لها لبنها ] » و في ( ع ) : [ ولا حضر لها لبنها ] » المثبت من ( ص ) » أي لا 
حطر بباله لينها . 

(5) لفظ : [ واللحم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( ع ) : [ ولا يتعذر ] . (۷) وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ نسلم ] بالنون :. 


(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ فلم قلتم يتخير ] ا و ا 
القهقهة في مسألة ( 7١‏ ) . 


۴ - قلنا : لأنهما لم يخالفا قياس الأصول » ألا ترى : أن الماء المتغير لم يجمع 
على امتناع الوضوء [ به ] (2 ؛ لأن من الفقهاء من جوز الوضوء بالخل ونبيذ الزبيب . 

4 - وكذلك خبر القهقهة لا يخالف الأصول ؛ لأنه يضمن (© حكمًا لم 
يجمع على خلافه ؛ ألا ترى : أن الخبر يقتضي مخالفة الصلاة لما قبلها من إيجاب 
الطهارة » وهما مختلفان بالاتفاق عندنا في القهقهة » وعندهم في المتيمم إذا رأى الماء 
فى الصلاة نو ونا كل ولحل من فاون الخبرين ا قياس الأصول: ‏ وعددنا أن خير 
الواحد اولي من قياس الأضول.. 

. فإن قيل : إذا حالف الخبر الأصول صار أصلا في نفسه‎ - ٥ 

65 - قلنا : الأصول و اسه يساويها أصل ثبت عن مظنون 
ويعارضها . 

۷ - فإن قيل قولكم : إنه أثبت الفسخ لغير © نقص » ولا فوات شرط ليس 
بصحيح ؛ لانه غره وخدعه فنقص البيع عما شاهده . 

4 - قلنا : هذا يبطل إذا حبسه بخيط حتى ظن أنه خياط . 

68 - ثم الخبر يقتضي الفسخ بالتصرية وإن لم يشاهد 9 المشتري الضرع ولا 
عاينه ولا حطر بباله » فكيف يكون البيع لأجل الخداع › . 

٠‏ - قالوا : قولكم أن في مضمون الخلقة ”“ لا حصة له كاللحم والحمل : لا 
يصح ؛ لأن الحمل واللحم لا يمكنه أن يفصله في الحال وتسلمه » واللبن يقدر على 
إخراجه في الحال » فلذلك كان له حصة من الثمن . 

١‏ - قلنا : هذا الاختلاف لا ينع أن يساوي اللبن الحمل في أن كل وأحد 
منهما لا يجوز إفراده بالعقد » لذلك لا ينع تساويهما في سقوط الحصة . 

۲ - قالوا : قولكم : إنه أثبت الفسخ مع نقصان الحلب ؛ لأنه ”© لا يقف 
على العيب إلا به » فلم ينع الرد کمن اشترى جورًا أو بيضًا فكسره . 


. زيادة مقدّرة أقحمت للبيان‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ولذلك ] » مكان : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) : [ تضمن ] » مكان : [ يضمن ] . 
(9) في ع ) › ( 0 ) :[ بغیر] . )٤(‏ في (م)٠(ع):[وان‏ شاهد ] . 
(5) في ( م ) : [ الحفلة ] » وفي ( ع ) : [ المحفلة ] » مكان : [ الخلقة ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولانه ] » بالعطف . 


حكم من باع مصراة قد صرّها البائع الأول سس ل د ە/ ۲٤4٥‏ 


۳ - ق قلنا : قولكم في كل واحد من هاتين المسألتين يخالف الأصول › فلا 
ان 

4 - قالوا : قولكم : إنه قَوّمَ اللبن بغير جنسه - لأن قدره غير معروف - فضمنه 
بغير جنسه حتى لا يؤدي إلى الربا» كما نقول جميعًا فيمن استهلك إناء فضة فوم بالذهب . 

٥‏ - قلنا : لو كان كذلك لوجب إذا اشترى صبرة مكايلة وقبض بعضها بغير 
كيل فهلك الباقي في يد البائع أن يضمن المشتري قيمة ما قبضه بغير جنسه » كذلك لو 
اغتصب لبا © لا يعرف قدره فلا يُضْمَن فلما لم يقبل (© هذا جعلنا القول قول 
الضامن » وألزمناه ما يعرف به » على [ أن ع " ما قالوه يخالف الأصول . 

5 - فإن قيل : قد أوجب الثمن عليه [ الصلاة و ] السلام في المُصَرًاة من 
الإبل وحجب عن 29 جنسها من الغنم . 

۷% - قلنا : وجوب مد أصل فاسد بالإجماع ؛ ولا يعتبر (° 
مخالفته بأصل آخر . 

4 - فإن قيل : قولكم : إنه ضَكّنه قيمة اللبن صاعًا زائدًا أو ناقصًا لا يخالف 
الاصول ؛ لانه قدر ذلك لإسقاط التنازع » كما قدر ما يجب في الجنس . وسوى بين 
الذكر والأنثى لما لم يمكن الوقوف على حال كل منهما » وسوى بين القليل والكثير في 
الموصي به في قدر المضمون . 

8 - قلنا : هناك ضمان جناية » وضمان الجنايات مقدر فى الأصول » وهذا 
ضمان مال وذلك لا يتقدر . ١‏ 0 


. ] في (م) ۰ ( ع):[ من اغتصب لبا‎ )١( 

(۲) لفظ : [ فلا ] ساقط من (م ) » الح ا ري م CE‏ لاحر الاج بي e‏ 
(م) (٠‏ ع): 1 لم يقل ] » مكان : [ لم يقبل ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

)٤(‏ في جميع النسخ : [ قد أوجب الثمن الل ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ هرب من ] » مكان المثبت والعبارة 
في النسخ : [ وهدب عن جنسها » ولا من الغتم ] وما أثبتناه قد يكو صحيبحا » والإبل هنا تعرب بدلا من 
لص وهو بدل بعض من كل ! . الهدب : له معان عديدة » لعل المراد هنا : ضرب من الحلب » وفي لسان 
العرب : « وهدب الناقة يهدبها هدبًا : احتلبها » والهَدْبٌ بالجزم : ضرب من الحلب » يقال : هدب الحالب 
الناقة يهدبها هدبًا إذا حليها » في مادة « هدب ) ( ٤1۲۹/٦‏ ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بابتداء الإجماع ] » مكان : [ فاسد بالإجماع ] . 


التق كتاب البيوع 


١‏ - فإن قيل : قولكم إن ثمن الشاة إذا كان صاعًا أو أقل ردها ورد صاعًا 
معها » فاجتمع له التمر ”© والزيادة والمبيع » ولا يصح ؛ لأن من أصحابنا من قال : 
إن © كان ثمنها صاعًا قوّم اللبن بأقل من صاع . 

1 - قلنا : لسنا نتكلم على مذهبكم وإما نتكلم © على مخالفة الخبر 
الأصول » والخبر يقتضي وجوب رد الصاع في جميع الأحوال . 

5 - قالوا : من ابتاع عبدًا بصاع تمر لزمه برده صاع 29 تمرء وإن كانت 
الصدقات إخراج قليل من كثير . 

۳ - قلنا : هذا مخالف لأصول الصدقات » لكنه حكم مجمع عليه > فصار 
أصلا في نفسه . 

4 - وجواب آخر : وهو أن أبا يوسف حمل الخبر على من باع محفلة بشرط 
حلابها مقدارًا » فهذا بيع فاسد عندنا لمعنى ملحق » فإذا وقف على حالها كان بالخيار 
بين إمساكها وإسقاط الشرط » وبين ردها بالفساد الحادث في البيع الفاسد المضمون 
على المشتري وإن تعذر رده لتغيره © » فأوجب عوضه مرة تمرا ومرة طعامًا لإمكان 
غالب نقدهم » وهذا التأويل وإن كان فيه إثبات شرط غير مذ كور فهو أولى من حمله 
على ما يخالف الأصول الثابتة المجمع عليها . 

6 - قالوا : روى مثل قولنا عن أبى هريرة » وابن مسعود بيا © , ولا 
ا لجنا 1 

5 - قلنا : هذا لا يقبت 9" الإجماع ؛ لأنه لم يشر » ولم يجب تقليدهم 
عندنا فما ال الال ل 

۷ - قالوا : بدل يخلف الثمن لأجله ؛ فوجب أن تملك به الرد » كما لو غير 
تنظية يخضات 00م أو جود هوه : 


)١(‏ في (م ) :1 التمر ] وفي غيرها : [ الثمن ] . (۲) في ( م) ٠‏ ( ع ) : [إذا]. 

(۳) قوله : [ على مذهبكم ونما نتكلم ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ ف فى الهامش . 
(4) في باقي النسح [ تصرية ] . (8) في زعم 6 موع ):[ كصيرو ا : 

(1) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(۷) في (م)»(ع) :1 ثبت عء مكان : [ لا يثبت ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ كلس ] » مكان : [ دلس ] » وقوله : [ نبطية بخبره ] » بدون نقط في جميع 
النسخ » وما أثبتناه أقرب للمعنى المقصود فيما يتضح من السياق . 


حكم من باع مصراة قد صدها البائع الأول ا |4۷ 4 ۲ 


۸ - قلنا : أما أن يخضب ١‏ الشعر فلا يغبت به خيار ؛ لأن كونها نبطية © 
اليس بيك ٠‏ وآما سواد الشعر فلا يقبت الخيان بالعدليس فيه :ولا يقبت: الخيار الشيب 
امه رن لع كيد ONS‏ لم يسايس تمان لل لم روات خاي 
كذلك إذا دلسه » كاللحم والحمل . 

8 - وفرق محمد : إن صهوبة ١‏ الشعر عيب وإن لم يدلس بالخضاب » فأما 
إن خضب الشعر فلا يثبت الخيار ؛ لأن الشقرة (© ليست بعيب » فتحسينها © 
با لخصاب لا يثبت الخيار . 


٠‏ - وقد جعل بعضهم أصل هذه العلة إذا باع رحى وقد جمع الماء ثم أرسله 
عند البيع حتى شاهده المشتري : وهذا على تفصيل : فإن كان الماء الاصلي يدير 
الرحى ‏ إلا أنه زاد فيه بالجمع فلا خيار له ؛ لأن قلة الطحن ليس بعيب . وإن كان لا 
يدير الرحى ولا يفيد به » فهذا عيب في نفسه » دلسه بجمع الماء أو لم يدلسه › فلا فرق 
بينه ويين الخضاب . 


ع # نا 


. في النسخ : يحصد » والمثبت هو الصحيح‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ حنطة ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

9) في ( ٤)۴‏ (ع) : [ بالسبب حصه إن لم يحصه ] » وفي ( ص ) أيضا : [ حصة ] » مكان : [ خاصة ] » 
ولعل الصواب ما أثبتناه » ولفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)٤(‏ في (م)» 29 روفرف معمد أن صهوته ]نوق ر رر تكن :زرف اهددر 
. نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(8) لي نزم ) O‏ غوي رمن ١)‏ [ انار ] + SG‏ امهكلة , وتصيؤيية +بالخين a‏ 
الشقر » والسقرة : مصدر الاشقر ء والشقرة : لون الأشقرء وهو الذي يعلو بياضه حمرة صافية . راجع : لسان 
العرب » مادة : [ شقر ] ( ۲۲۹۷/٤‏ ) » المصباح المنير » « الشين مع القاف وما يثلثهما ) ( ۳١٠۰۳۰۰/۲‏ ) . 
(1) في ( م ) : [ فيحسنها ] » وفي ( ع ) : [ فحسنها ] . 

(0) في ( ص ) : [ الرحا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يريد الرحا حتى شاهده المشتري وهذا على التفصيل ] › 
بالزيادة وهو سهو » الصواب ما أثبتناه مقصورا . الرحى : الطاحون » مؤنث » وتصغيرها : رُعَيّة » وجمعها : 
أرحاء . را راجع : المصباح المنير » مادة : ( رحى ) ( ۲۱۰/۱ 15١١6‏ ). 


١: وام‎ 


||| مسالة ,0 


اطلاع المشتري على عيب ف المبيع بعد زيادته عنده 


كتاب البيوع 


١‏ - قال أصحابنا : إذا ولد ” المبيع في يد المشتري » أو حلبت الشاة » أو 
أثمر النخل » ثم اطلع على عيب والزيادة في يده : لم يجز رد المبيع بالعيب © . 

5 - وقال الشافعي : يرد الأصل > وتسلم له الزيادة © . 

۳ - لنا : أنه نماء من نفس المبيع » فوجب أن لا يفسخ على الأصل دونه . 

4 - قالوا : ناء يتميز » فصار كالكسب . 


6 - قلنا : ليس إذا لم يتميز النماء ما يجب أن يتبع » المبيع في الفسخ » كما 
لو حاط 0) المبيع بغيره . 

» وعلة الفرع تبطل بالأرش ؛ لأنه نماء متميز ينفصل » فجاز أن يمنع الرد‎ - ١ 
. ؛ لأنه ليس بمتقوم‎ ٩ ولا يلزم الدم والسرجين‎ - ۷۲۷ - 

۸ - فإن قيل : المعنى في الأعضاء إذا قطعت : أنه حدث بالمبيع عيب » فلهذا 
يمتنع () الرد . 


. ع) : [ ولدها ] » بزيادة الضمير » وهو خطأ‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » ( 587/١‏ ) » المسألة ( ۱۹۹١‏ ) » تحفة الفقهاء « باب 
خيار العيب » ( ٠٠١/7‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » صه 5117-1١‏ » المسألة ( ١12١‏ ) » 
بدائع الصنائع « فصل : وأما حكم البيع » ( ۲۸3-8٥‏ ) » فتح القدير وبذيله العناية ( ۳۹۹-۳۹۷/٩‏ )ع 
مجمع الأنهر « فصل في خيار العيب » ( 50/١‏ ) » رد الحتار ( 85/4 ) . 

(۳) راجع المسألة في : مختصر المزني « باب الرد بالعيب » ص۸۲ » 81 » المهذب مع المجموع ( 7١1/١1‏ ) » 
حلية العلماء ( 517/5؟١-54؟‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ۳۷۸/۸ ) وما بعدها » نهاية المحتاج « فصل في 
خيار النقيصة ‏ ( 77/4 ) ء المنتقى » في « العيب في الرقيق ) ( ١99 ٠ ۱۹۸/٤‏ ) » بداية المجتهد « باب في 
طرو النقصان ۲ ( ۱۹۷/۲ » ۱۹۸ ) » المقدمات الممهدات : « كتاب العيوب » ( ١٠١7/9‏ ). 

. في ( م ) + ( ع ) : [ أن بيع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(5) في ( م ) >( ع) :[ أخلط ] . 

5ن ال والسماد التخلف عن روث الليوانات ويزلها:: 

(۷) في ( م ) ۰ (ع) :[ ينع ]. 


A 


۲44/0 


اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده 


- قلنا : ليس النقص هو المانع » وإنما المانع هو الأرش عندنا ؛ بدلالة : أن 
البائع © لو رضي بأخذه لم يكن له ذلك مع وجود الأرش . 

. فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو حدث في يد البائع 9 [ لم يثبت الخيار‎ - ٠ 

۴١‏ - قلنا : إذا قطع المشتري يد العبد في يد البائع ] » فلا خيار له » ولو فعل 
ذلك بعد القبض منع الرد 5 

11۷۳۲ - ولأنه ولد حادث في يد المشتري فلا يملك رد الأمر فيه . أصله : ولد 
الجارية المقبوضة ببيع فاسد . 

۴ - ولأنه ولد حادث في يد أحد المتعاقدين فلا يسلم للمشتري مع فسخ 
العقد في الام » كما لو حدث في يد البائع . 

› ولأنه نماء من نفس البيع » فلا يسلم للمشتري بغير شيء مع الفسخ‎ - ha: 
. كالمصراة إذا حلبها » ثم اطلع على عيب بها غير التصرية‎ 

. ولأن البائع ضمن سلامته بالعقد » فلم يسلم للمبتاع بغير العقد » كالملك‎ - ٥ 

9907 - ولأن الولد موجب بالعقد ؛ بدلالة : أن المشتري يرجع بقيمته إذا وطثها 
ثم استحقت » وموجب العقد لا يسلم (© للمشتري مع فسخ العقد كالملك والقبض . 

11۷۳۷ - فإن قيل : لا نسلم أنه موجب بعقد البيع ©© ؛ لأنه مستفاد بملكه › 
كالكسب » وما استفاده المشتري بملكه فليس بموجب العقد 27 » كالكسب - وليس 
ضمان فيه ؛ لأنه موجب بالعقد لكن لأنه غيره . ألا ترى : أنه إذا زوجه امرأة على أنها 
حرة فظهرت 27 أمة رجع بقيمة الولد / » وإن كان الولد غير موجب بعقد النكاح . 

۸ - قلنا : معنى قولنا « أنه موجب بالعقد » : أنه ضمن له بالعقد سلامته . 
ولهذا نقول : إنه يضمن في النكاح ؛ لأنه إذا زوجها على أنها حرة فقد أوجب له سلامة 
الولد في عقد فيه بدل يضمن قياسًا على البيع . ولا يجوز أن يكون الضمان بالغرور . 


. ] ع ) : 1 هو الأرش بدلالة البائع ] » بحذف : [ عندنا ] و [ أن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في (م):[لا يسلم ] . 

. ] عيبلا[:)ع(٠)م( في‎ )٤( 

(5) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :1 فخرجت ] › مكان : [ فظهرت ] . 


40./o‏ كتاب البيوع 


خاصة ؛ لأن هذا مردود كما () في الهبة » ولا يرجع فيها بقيمة الولد . 

4 - [ وقد التزم بعضهم الهبة » وقال إن المرهون يرجع بقيمة الولد ] " ع 
وهو غلط ؛ لأن الهبة بشرط إذا استحقت لم يرجع بشيء » وكيف يرجع بمقتضاها من 
الولد عند الاستحقاق ؟ . 

11 ل : إذا رجع بقيمة الولد فلأنه متولد من أضل فن . ألاترى : 
أن الأم إذا استحقت رجع الضمان » وكذلك ولدها ء والمرهونة ليست مضمونة عندنا 
بالاستحقاق » وكذلك ولدها . 

05 - قلنا : لا يجوز أن يكون ضمان الولد في البيع من حيث ضمان أمهء ألا 
ترى : أن الأم إذا استحقت رجع بالشمن ولا ثمن للولد . فإذ استحق رجع بقيمته » فعلم 
أن الرجوع كضمان الولد من حيث أوجبه بالعقد لا من حيث ظنوا © . 

۲ - احتجوا : بأنه نماء حدث من يد المشتري » فوجب أن يمنع من الرد » 
أضلة + الک 

ووب ك قدا :0 کیا لبن عب درن الع :ولا يدل جزم © را هر 
مأخوذ من من أموال الناس » ولا يضر © في حكم المبيع » فالولد متولد من المبيع » » فلم يجز 
أن يسلم للمبتاع مع الفسخ خاليًا من ضمان » كاللين في المصراة . 

44 - ولأن أحكام الأصل:تشري إل نا ما تولد منه » ولا تؤثر 5 في كسبه » 
كاك اك ابوه ار الارالقيرة رسكيه وراد كني ترام تر 0 كمه 
ولا يثبت ينبت له ما ثبت لهما من حق الحرية . كذلك في مسألتنا : الولد يصير في حكم 
اسل ست لا بق 0 للد Sa‏ ا ا 

٠ ( قالوا : كل مبيع له رده بالعيب إذا لم يَنْمْ کان له رده وإن نماء كالمتصل‎ - 1V4 


. ) لفظ : [ كماع ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ ما ظنوا ] » بزيادة : [ ماع . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ حرمته ] » مكان : [ جزء منه ] . 


(°) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يضر] . (5) في ( م ) › ( ع ) :1 مۇثرة] . 
(۷) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ فى الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يتعين ] . NE ECE)‏ 


. قاعدة : كل مبيع له رده بالعيب إذا لم ينم كان له رده وإن نما كالمتصل‎ )٠١( 


اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عندةه ا لسلس ل ل لس 9561/8 


. قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن النماء المتصل عندنا يمنع الفسخ » كالمنفصل‎ - ٩ 

۷ - قالوا : كل فائدة لا تمنع “ من الرد إذا لم تكن أنّْمانًا لم تمنع منه وإن 
كانت أعيانًا » كما لو وجد العبد كبيرا . 

۸ - ق قلنا : المستفاد من الأصل قد ينع عندنا وإن لم يكن عيئًا » كالوطء . 

۹ - والمعنى في الأصل : أنه لا لَك بملك الأصل ؛ + الأن العبذ المستأجر إذا 
عمل في طلب الكسب كان للمستأجر » فلذلك كان له أن يسلم للمشتري مع الفسخ 
في الأصل » كما نسلم ابتداء للمستأجر من غير ملك » والولد لا يجوز أن يستحقه 
المشتري مع فسخ الملك في الأصل . 

٠‏ - قالوا : لو مَنَعَ الولدُ من الرد إذا حدث بعد القبض لوجب أن يملك به الرد 
إذا حدث بعد العقد قبل القبض » كالعيب 7(" . 

١‏ - قلنا : هذا قياس عكس ؛ فلا يصح على أصلهم » وهو باطل بجناية 
المشتري إذا حدث بعد القبض منعت الرد » ولو كانت قبل القبض لم يثبت الرد . 

6 - قالوا : النماء معين إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب » فوجب أن لا 
يمنع مع بقائه » أصله : الكسب . 

۴ - قلنا : ليس يمتنع أن يؤثر الشيء في الرد » فإذا زال ثبت الرد » كالعيوب . 

4 - قالوا : العيب لا فرق بين أن يزول بنفسه أو بفعل المشتري » فلو كانت 
الزيادة مثله لوجب إذا اشترط ذلك المشتري الزيادة » ثبت © له الرد » كما لو هلكت . 

6٥‏ - قلنا : المانع عندنا من الرد : سلامة الزيادة له بغير عوض »ء فإذا أتلفها كانت 
اد > فصار بقاؤها وإتلافها سواء » والمعنى في الكسب ما قدمناه . 

65 - قالوا : الولد والكسب سبب ملكهما ملك الرقبة فهما سواء » والمنفعة 
متولدة من العين » كالولد . 

۷ - قلتا ل 1 
بدلالة : أن المستأجر يستحق الكسب وهو لا يملك الأصل » فإذا جاز أن يملكه ابتداء 


. لفظ : [ كل ] ساقط من ( م ) ء( ع )ء وفي ( م ) : [ لا ينع ] > مكان المثبت‎ )١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ ذلك ] » مكان : [ ملك‎ )۲( 
[1: ) في ( ع‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كلعنب‎ )۳( 


ه16 ؟ كتاب البيوع 
من لا يملك الرقبة جاز أن يبقى ملكه » فلا يمنع من رد الأصل بالعيب » أصله : إذا 
حدث في يد البائع . ش 

۸ - قلنا : ذاك دليلنا ؛ لأنه لا نسلم للمشتري مع الفسخ الك بي 


مسألتنا لا نسلم له النماء مع الفسخ . 

۹ - ولان الولد الحادث في يد البائع داخل في التسليم الموجب للعقد ويقع 
عليه » فجاز أن يقع عليه الفسخ . 

- وهذا لا وجه له في الولد الحادث بعد القبض ؛ لأنه لم يقع عليه العقد 
ولا التسليم الموجب به فلم يكن تبعًا © فلم يجز وقوع الفسخ عليه » ولا يجوز أن 
يسلم المبتاع بغير شيء ؛ لانه موجب بالعقد على ما قدمنا . 

1 - فإن قيل : عندنا يجب تسليم الولد . 

5 - قلنا : لو كان يستحقه إذا ولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدحول لم 
يسبلم الولد: 

6 - قلنا : لو كان يستحقه المشتري بحكم املك - لم يجب على البائع 
تسليمه » كما لا يجب عليه أن يسلم ما أتلفته ("© الريح في داره » وإنما يجب أن يرفع 
يده عنه » فلا يجب عليه تسليمه فدل على أنه دخل في البيع . 

4 - ولأن مخالفنا لا يخلو إما أن يقول : يجوز التصرف فى الولد ‏ أو لا 
يجوز [ فإن قال : لا يجوز التصرف فيه » فهذا صورة البيع أن التصرف فيه لا 
يجوز] 29 مع بقاء البائ فيه . 

6 - فإن قالوا : يجوز التصرف فيه ؛ لم يصح لاستحالة “١‏ أن يملك التصرف 
فيه » وهو لا يملك التصرف فيما استفاد به . 

5 - قالوا : كل عقد لا يمنع وجود الكسب من فسخه لم يمنع وجود النماء . 


. قوله : [ فلم يكن تبعًا ] ساقط من ( م ) » ( ع)‎ )١( 

(۲) في (م)٠(ع):‏ [ها أتلفه ع . 

الريح مؤنثة على الأكثر » وتذكر على معنى الهواء » فيقال : هبت الريح » وهب الريح . راجع : المصباح المير 
« الراء مع الواو » وما يثلفهما » ( 581١/١‏ ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ استحالة ] . 


ه/ماه ع ١‏ 


اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده 
أصله : الهبة . 
انشع 07 ق ی تنه الم انكلم ا فسخه 

مكلا١(١‏ - ولأن الهبة e‏ يسح بعقدها ما لم يتناوله العقد ؛ فإن العمري 
مله إياها فيملكها أبدًا » فيجوز أن يلك نماءها مع فسخها » والبيع لا يلك العقد ما لم 
يملكهء فلم يجز أن ينفي ناء مع فسخه . 

8 - ومنهم : من احتج في هذه المسألة بما روي : أن رجلا اشترى عبدا 
فاستغله » ثم أراد رده بالعيب وطلب البائع غلته » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : 
«الخراج بالضمان ) ”° . 

= : إن كان الاستدلال بفسخ العقد (© مع سلامة المنافع › فهو قولنا . 
رسع ا e‏ للغلة » والمال الذي يضرب على 
وجه لا يتساوى » ولو سلمنا ©© أنه خراج اقتضى الخبر أنه مملوك للضامن » ولذلك ° 
نقول : فإن قالوا لا يمنع كالمنافع والغلة كان هذا الاستدلال بالقياس للخبر . 


* * نا 


. في ( ص ) : [ فسخ ] » بدون الألف واللام‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ترتيب السندي في « كتاب البيوع » » « الياب الأول فيما نهى عنه من الببرع 
وأحكام أخر ) ( ١44 + ۱٤۳/۲‏ ) » الحديث ( ۰۳۷۹ ۳۸۲ ) » وأحمد في المسند ( 49/5 » 1١5268٠‏ ) 
0 » ۲۳۷ ) » وأبو داود في السنن ‏ كتاب الإجارات » » « باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد 
به عيبا » ( ۲۷۸/۲ » ۲۷۹ ) » والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع » في « الخراج بالضمان » ( 555/1 ) . 
(۳) قوله : [ لاستدلال ] » و [ العقد ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [ محاعء مكان : [ خطأ ] . 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ الإنشاء وهو لو سلمنا ] » مكان : [ لا يتساوى به ولو سلمنا ] . 

(5) في (م)ء(ع): [وكذلك ]. 


Yfo4/o‏ سس ل ل ل بيسح کتاب البيوع 
اسن ل ره 


حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها 


- قال أصحابنا : من اشترى جارية ” فوطئها ثم اطلع على عيب » لم 
يلك ردها » ورجع بالأرش » وكذلك ”2 إن لمسها بشهوة أو قبلها » ذكره أبو الحسن 
في ( جامعه ا" 

۲ - وقال الشافعي : إذا كانت ثيكا ردها » والوطءٌ أقل من الخدمة > . 

۴ - لنا : أن الوطء فى الثيب أجرى مجرى إتلاف جزء منها حكمًا ؛ 
لإجماع الصحابة . 1 ظ 

4 - قال عمر بن الخطاب ذه : يردها ويرد نصف عشر قيمتها » وقال فى 
0 ۰ 

و٠‏ - وقال علي 5ه لا يردها في المسألتين ”“ ؛ فدل على أنهما أجريا وطء 
الثيب مجري الجناية . 


5ل/ا/ا١١‏ - فإن قيل : لا يعرف هذا عن عمر 4# . 
۷ - قلنا : رواه شريك » عن جابر » عن عامر » عن عمر » ورواه جعفر ابن 
محمد » عن أبيه » عن على بن الحسين » عن على بن أبى طالب © . 


. (ع ) :[ إذا ] » مكان : [ من ] . والبكر والثيب سواء عند الحنفية‎ ٠) في ( م‎ )١( 
ENON تبرع) :ا خدلك ]م‎ ED) 

(۳) أبو الحسن : هو عبيد اللّه بن الحسين أبو الحسن الكرخي . وقد تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠٠٠١‏ ) » 
لعل المراد بجامعه : شرح جامع الصغير . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ۲۸۲/۰ » ۲۸۳ ) »ء إيثار 
الإنصاف. في آثار الخلاف ١‏ كتاب البيوع » ص5١"‏ » رد الحتار مع الدر الختار ( 58/54 ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : الأم ‏ باب المصراة والرد بالعيب » ( 1۸/۳ ) » مختصر المزني ص87 » المهذب مع 
المجموع ( ۲۲۲/۱۲ ) » الموطأ مع المنتقى في « العيب في الرقيق ) ( 191/4 ۰ ۲١٠۱۰۲۰۰۰۱۹۳‏ )» 
الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرد بالعيب » ( ۷٠١/۲‏ ) » بداية المجتهد ( ۱۹۷/١‏ ) » المغني ( 151/4 » 
۲ ) » الكافي لابن قدامة ( ۸7/۲ ) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع » في « الرجل:يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بهاعيبًا) ( 4/5 ٠١‏ ) » 
وعبد الرزاق في المصنف « باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها » ( ٠١۲/۸‏ ) » الأثر ( ١14545‏ ) . 

(1) في جميع النسخ : [ جعفر عن محمد ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 


حكم رد الجارية بالعيب يعد وھا ببس 7488/8 


۸ - فان قيل : كيف يكون هذا إجماعًا ولم نعلم انتشاره (0 : 

4 - قلنا : قضاء الأئمة يظهره ‏ » وقد قال كقول عمر : سعيد بن 
المسيب 7" » وعمر بن عبد العزيز » وإبراهيم النخعي » وشريح © . 

. ° وقال كقول © علي يه : الزهري » والحسن‎ - ٠ 

١‏ - وهذا يدل على ظهور المذهبين وانتشارهما حتى أخذ كل فريق من 
التابعين 9© بأحد القولين . 

5 - فإن قيل : قد قال عمر بالرد وهو قولنا . 

۴۳ - قلنا : لسنا 9 نتكلم في مسألة الرد » ونما ”“ نتكلم في غيرها . 

4 - ولأن عمر أثبت الرد مع الأرش وهم لا يقولون ذلك . 

6 - فإن قيل : مسألة الرد وكيفية الرد مسألة أخرى ؛ فيجوز الأخذ بأحد المذهبين . 

5 - قلنا : إذا ثبت الرد بشرط » فمن قال بالرد بغير شرط فقد خالفه . 

۷ - فإن قيل : يجوز أن يكون عمر اعتقد أن الرد فسخ للعقد من أصله › 
اوج العقر 0 4 لابه ورملق الغير عه له ل أجزاة وى اة 

۸ - قلنا : لو أوجب مهرًا لم يقدره ؛ لأن التقدير لا يكون إلا في ال جناية » دل 
انه جعله جناية . 

8 - فان قيل : روى عن زيد بن ثابت مثل قولنا 29 . 


. ] في ( ع ) : [ بانتشاره‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يطهر] » بالطاء المهملة » وفي ( ص ) بدون نقطة الأولى » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(9) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ عن سعيد بن المسيب ] » بزيادة : [ عن ] . 

(4) أخرج عبد الرزاق أقوال هؤلاء الأئمة ( ٠١۳/۸‏ ؛ ١54‏ ) : برقم ( 47/1 ٠ ) ١‏ وابن أبي شيبة ( 4/5 )1١‏ . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقول ]. (7) أخرجه عبد الرزاق برقم ( 1١4585‏ ) . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ البايعيان ] . (۸) في رص ) : [ لسلنا ] . 

(؟) في ( م ) + ( ع ) :[ إا ]. 

)٠١(‏ في ( ع ) : [ المهر ] . قال المطرزي : « العُقر » بالضم : صداق المرأة إذا وطفت بشبهة » » وقال 
الفيومي : « دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها » ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر » . راجع : المغرب 
«العين مع القاف » ص۲۲۲ » المصباح المنير » العين مع القاف » وما يثلثهما » ( ۳۹۸/۲ ) . وروى عبد 
الرزاق عن الثوري » عن أبي مليكة » قال : « يردها ويرد العقر » » في المصدر السابق » الأثر ( ١54575٠‏ ) . 
)١١١(‏ لم نقف على حديث زيد بن ثابت بعد . 


وإذدة؛؟ کاب البيوع 


۰ - قلنا : هذا لا نعرفه » ولا يمكن أن يضيعه (© الركبان من كتاب 
الحديث » وإنما زعموا أن “ أبا عسكر الطبري ذكره . 

0 - ومن أصحابنا من حكى مذهب عمرّ وزيدٍ مذهبا واحدًا . 

- فان رووا عن زيد أنه قال : يردها : لم يكن فيه دلالة ؛ لأنه يجوز أن 
يقول : يردها مع الأرش » ولسنا نتكلم في مسألة الرد وإنما نتكلم في مسألة أخرى . 

۴ - ولأن الوطء التام إذا حصل في ملك الغير - التام الملك - لم يخل من 
عقوبة لو عد أنه كالجناية . 

4 - ولا يلزم العاقلة تدعو مجنوئًا © : المهر يجب ويسقط ؛ لأنها لو ألزمته 
مع ذلك ثبت الرجوع عليها ؛ لانها استعملته فيما لزمته به الوصلة . 

. ولا يلزم البائع إذا وطئ الخ لان © ملك المشتري لم يتم‎ - 6٥ 

5 - ولا يلزم الحربي يزني بمسلمة ؛ لأن فعله يوجب الحد » فيجب بوطه المهر 
ويسقط » کمن زوج أمته من عبده . 

۷ - فأما الجناية من العبد على سيده ؛ فقد أجريت مجرى جناية السيد على 
نفسه » بدلالة : أنه لو جنى على غيره لكان من ماله » فإذا جنى عليه فكأنه هو الجاني 
على نفسه . 

۸ - ولأن الوطء معنى لا يملك إباحته من ملكه » كالجناية . 

68 - ولأنه آکد من الجناية ؛ بدلالة : أن الجناية تقع غير موجبة للضمان إذا 
أذن فى سببها » والإذن فى سبب الوطء لا / يسقط الضمان » وإذا ثبت أن الوطء فى 
حك اھا ولو جتن علا ن طلغ فلن عيب لم رها كذلك هذا ١‏ 

. فإن قيل : ال جناية على البهيمة تمنع الرد » ووطؤها لا يمنع الرد‎ - ٠ 

9 - قلنا : الوطء من الآدمية يجري مجرى الجناية » بدلالة : ما ذكرنا » فأما 
( ي )+ [اتصيعوه ] + :يدوت الغاء لعل الراب ما ايا ن م( غ ): 

(۲) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)في واس رع )5 تدواع يدون نقطة الجاءنه بوني ( .عن ) ا ي لبي وال 
ومعنى هذه العبارة أن العاقلة التى تدعو مجنونا إلى وطفها يجب لها المهر ويسقط ؛ لأنها لو ألزمته المهر كان له 
الرجوع عليها » لوجوب ما وجب عليها بسبب من جهتها فكان له الرجوع . 

. عاهنال[:)ع(٠)م( في‎ )٤( 


۲۹ 


نإباه ؛ ؟ 


حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها 


من البهيمة فلم يجر مجري الجناية عليها . 

ا ا ل I‏ 

۰۳ - 5 ا م 
e‏ » كذلك © a, ETS‏ بالشراء فلا 
يجوز الرد بالعيب بعده » كالبكر . 

64 - ولا يلزم إذا وطئها الزوج ؛ لأن الوطء لم يستفد بالشراء . 

٠‏ - ولا يلزم إذا ابتاعها الزوج وهو فيها 2 بالخيار فوطئها ؛ لأن الوطء 

65 - ولا يلزم إذا وطثها المشتري في يد البائع ثم حبسها ؛ لان هناك يستوي 
وطء البكر والثيب في أنه لا يمنع © الرد . 

۷ - ولأن الوطء هناك منع الرد » ولكن البائع إذا اختار حبسها وفسخ قبضه 

۸ - فإن قيل : البائع إذا حبسها » فإنه ”) قصد الحبس لاستيفاء الثمن ولم 
يوجد منه رضا .. 

8 - قلنا : ففي قولنا : إنه رضى » أي ” بالرد إلى يده ؛ فسخ قبض 
المشتري » فصار كأن العيب حدث في يد البائع . 

. فإن قيل : المعنى في وطء البكر أنه فوت جزءٌ منها‎ - ٠ 

1 - قلنا : قد بطل حم المشتري فى الرد ما ليس يإتلاف جزء ؛ بدلالة : 
بيعه ) وقد طلب بعض السلم بعينها . 

واا لم 
YY‏ 
(۲) في (م)2(ع) :1 حصته جزء ] » بزيادة : [ حصته ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك ] . 
(۳) لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (ع):[لا ينع ] . 0 ني(م) > ( ع ) :1 فأما]» مكان : [ فإنه ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أنه ] » مكان : [ أي ] . 


هإلمة ؛ ١‏ 


كتاب البيوع 

۴ - ولان الوطء معنى يتعلق به الرهن » فإذا وجد من المشتري في الجارية 
المشتراة منع الرد » كالعقد . 

64 - ولأنه معنى تصير المرأة به فراشًا » كعقد النکاح 

6 - ولأنها لو زنت لم يجز ردها بالعيب ؛ لأن الزنا عيب في الجارية » يوجب 
نقصان الثمن في العادة . 

5 - وليس من وطهء المولى والزاني ؛ إذ التحريم وما ينع الرد فحرامه ومباحه 
سواء » أصله : قطع الأعضاء . 

۷ - لا فرق بين أن يكون أصابها أو جنى عليها » وما لا بمنع الرد لا فرق بين 
محظوره ١١‏ ش 

4 - ولأنه وطء بمنع الرد بخيار الشرط فيمنع بخيار العيب » كوطء البكر . 

8 - احتجوا : بأنه تصرف لم ينقص شيا من المبيع ولا من قيمته » فوجب أن 
لا يمنع الرد » كالخدمة . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أنه لا ينقص من قيمتها ؛ لأن الثيب التي (© تناولها كثير 
لا ينقص من زينتها مثل 27 التي وطئت دفعة واحدة . 
18١‏ - ولأنه أن يكون لكل وطء حظ من نقصان القيمة هو المعنى في الاستخدام 
أنه لو حصل من الغاصب فيها لم يمنع ردها » فكذلك إذا حصل من مبتاعها ^ . 

5 - قالوا : وطء لم يتضمن نقصًا » كما لو وطئت مكرهة . 

۴ - قالوا : ألم من غير ألم . 


» ] لفظ : [ بين ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) » ( ع ) : [ محظرة‎ )١( 
] مكان : [ محظورة‎ 

(۲) في جميع النسخ : [ الذي ] » والأنسب ما أثبتناه ؛ لأن اطلاقه على المرأة أكثر من إطلاقه على الرجل » 
يقال للإنسان إذا تزوج : ثيب » رجلا كان أو امرأة . 

(۴) لفظ : [ الزينة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) بدون نقط » وفي العبارة اضطراب ونصها : 
« لأن الثيب التي تناولها المدار ينقص منها عين الزينة التي وطئت دفعة واحدة ) ويصعب استخلاص معنى منها ؛ 
ولذا غيرناها إلى هذا الذي أثبتناه . 

(4) في هامش ( ص ) زيادة بعد مبتاعها » ونصها : والزنا لو حصل من الغاصب فيها منع الرد فكذلك إذا 
حصل من مبتاعها وقد آثرنا حذف هذه الزيادة لتعارضها مع ما قبلها مباشرة . 


حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها ه/ن_ه: ١‏ 


4 - قلنا : لا نعرف الرواية ‏ من وطء المكرهة » فالظاهر : أنه يمنع الرد . 

ه81١‏ - قالوا : وطء لا يتضمن إتلاقًا » كوطء الزوج ووطء المشتري قبل (© نقد 
الثمن إذا ردها البائع إلى يده . 

5 - قلنا : وطء المشترى يحصل يإيجاب البائع وإيجابه له رضا به » فوازنه من 
مسألتنا : أنه يطؤها المبتاع » فيرضى البائع بأخذها . 

۷ - فإن قيل : فوطء المبتاع حصل پایجاب البائع ورضاه . 

۸ - قلنا : عقد البائع لا يوجب الوطء ©" , بدلالة : انعقاده على من لا يجوز 
وطؤها » وهي أخته 29 من الرضاعة » إنما يطأ المشتري بموجب الملك © » فأما النكاح 
فموجبه الوطء 4 بدلالة : انعقاده على من يجور وطوٌها 8 

4 - فإن قيل : يبطل ما ذكرتموه إذا وطثها الزوج وهي بكر . 

٠‏ - قلنا : زوال البكارة غير موجبة بالنكاح 29 ؛ بدلالة : من تزوج امرأة على 
انها بكر فوجدها ثيبا لم يثبت له الخيار . ش 
بإزالة البكارة » فصار إزالتها من موجحب العقد 9© . 

۲ - قلنا : وقد يتوصل إليه تارةٌ يإزالة البكارة وتارةً بغيرها » بأن تزول © 
بكارتها بمعنى من المعاني » فلم يكن إزالتها بفعل الزوج من موجب العقد . 

۴ - ومن أصحابنا من قال : إن وطء الزوج مستحق بمعنى كان من ضمان 
البائع » فلم يستفده المشتري بالعقد » وإذا وجب لم يثبت به شيء مما استوجبه » [ فلم 
)١(‏ قوله : [ لا نعرف الرواية ] مكرر في هامش ( ص ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فهل ] ء مكان : [ قبل ] . 

(۳) لفظ : [ الوطء ] ساقط من ( م ) +> ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : [ أجنبية ] » مكان : [ أخته‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين بدل عبارة [ نحو ما يكثر ] الموجودة في النسخ جميعها دون معنى . 
(1) في ( ۴ ) ٠(ع)‏ : [ فالتكاح ] . 

(۷) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


وفي جميع النسخ : [ موجب العقد الوطء ] » بزيادة : [ الوطء ] ولعل تصوبيه : [ فصار إزالتها بالوطء من 
موجب العقد ] » أو كما أثبتناه في الصلب بحذف : [ الوطء ع . 


(۸) في ( م ) : [ بأن يزول ] . 


ه/. 5" 


كتاب البيوع 


يمنع الرد » ووطء المشتري استفادة » فجاز عقده » فإذا مات استوجبه ] © بحكم العقد 
ومنع الرد » كالجناية . 

84 - ولا يلزم وطء البكر ؛ لأن إزالة البكارة غير مستحقة بعقد النكاح على ما 
قدمنا . 

وم ةة را امات ما بن الرد "4 لأت لرا بال ودوت عبت غ 
وتعلق حق الغير بالمبيع » وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

5 - قلنا : هذه طريقة في الاستدلال فاسدة ؛ لأنه تعدد موضع الإجماع 5 
وهو يعلم أن مذهب خصمه أن الرد يتعذر بهذه المعاني وبغيرها » ولم يفسد ما يقول © 
خصمه » ولا دل على أن الرد لا يثبت بهذه المعاني . 

۷ - وكأنه ادعى أن الحكم لا يتجاوز موضع الإجماع » ثم يزيد في هذه 
الأقسام ويبطل الرد متى زال ملكه » ثم عاد إليه بحكم مبتدأ وبحصول الزيادة من نفس 
المبيع لم يدخل في العقد بأن يستوفي المشتري “ ما لا يستباح بالإباحة . 

٨۸‏ - ومن زاد من أقسام خصمه فكأنه يقضي عليه بعينها عند بعض أهل 
الجدل » وعند بعضهم يلزم المقسم ٠‏ إبطال القسم الزائد ويكون مفرطًا ؛ لأنه ضمن 
بأول كلامه أن الحكم لا ينفذ » أما ذكره فأبان خلاف ذلك . 


نيا * # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ولم يفسد ما يقول ] بدون نقط » وفي ( م ) : [ نقول ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۳) في ( ص ) : [ الشرى ] . 

. ] في ( ص ) : [ كأنه المقصم ] » مكان : [ المقسم‎ )٤( 


اطلاع المشتري على عيب في البيع ... علسلل ل mm‏ 5451/8 
oO m “#1‏ 


اطلاع المشتري على عيب ف المبيع مع 
الصلح على الأرش وإمكان الرد 


4۹ - قال أصحابنا : إذا اطلع المشتري على عيب فصالح على أخذ الأرش مع 
إمكان الرد ؛ جاز © . 

٠‏ - وقال الشافعي : لا يجوز ” » ويجب على المشتري رد ما أخذ » وهل 
يطل خياره ؟ فيه وجهان © . 

١‏ - لنا : أنه حق فيه معنى المال ؛ بدلالة : أنه إذا تعذر من طريق الحكم 
وجب الال » فصار كالقصاص . 

5 - ولا يقال : المعنى في القصاص كل من أخذ الال من غير تراض ؛ لأنا لا 
نسلم ذلك انيما E‏ ا ل ع دن 

. احتجوا : بأنه خيار فسخ » فصار كخيار الشرط‎ - ١١86 

4 - الجواب أن المعنى فيه أنه ليس فيه معنى المال » بدلالة : أنه لو سقط حكمًا 
لم يجب الال ؛ فلذلك © لم يجز الصلح عنه على ذلك » وخيار العيب بخلافه . 


*# # اننا 


)١( '‏ قال ابن عابدين في رد الحتار : « إذا وجد المشتري بمشتريه عيبا و أراد الرد به » فاصطلحا على أن يدفع 
البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز » ويجعل حطًا من الشمن وعلى العكس » وهو أن يصطلحا على أن 
يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه لا يصح ؛ لأنه لا وجه له » غير الرشوة » فلا يجوز » . راجع المسألة 
في : روضة القضاة « كتاب البيوع » ( 588/١‏ ) » فتح القدير « باب خيار العيب ) ( ٠٠١ 2 ١۷/٦‏ )» 
مجمع الأنهر » الفصل السابق ( 49/١‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار » الباب السابق ( ٠١7/5‏ ) . 

(۲) لفظ : [ يجوز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع » الباب السابق ( ١539-١ 5717//١7‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۹/٤‏ ) ع 
فتح العزيز الباب السابق » بذيل المجموع ( 43/8" ) » بداية المجتهد « الباب الأول في أحكام العيوب » » 
« الفصل الثالث في معرفة حكم العيب ) ( 2157/7 ١51‏ ) » المغتي ( 6177/4 17 )» الإنصاف « باب 
الخيار في البيع )٤( . ) 5٠١/4 ( ٠‏ في (م)ء(ع):[ فكذلك ] . 


oO mI “ll 


حكم رد أحد الشريكين مبيغا دون الآخر 

6٥‏ - قال أبو حنيفة : إذا اشترى رجلان من رجل عبدًا بشرط الخيار » أو ثيابًا 
ولم يرياها » أو وجدا “ به عيبًا ؛ لم يجز لأحدهما رد نصيبه دون الآخر . 

5 - وقال أبو يوسف » ومحمد : لكل واحد ‏ منهما الرد دون صاحبه 29 ع 
وبه قال الشافعى © 

۷ - والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصول , أحدها : أن العقد صفقة 
واحدة » والثاني : أن أحدهما لا يلك القبول [ دون الآخرع © » والغالث عدم في 
نفس المسألة . 

۸ - فالدليل على أن العقد صفقة : صققة واحدة : أنه إيجاب واحد يتين واحد. كأنه 
صفقة » كما لو كان المشتري واحدًا . 

4 - ولان لمبيع جملة واحدة » والشمن جملة واحدة ‏ ؛ فوجب أن تكون 
اا ايل :+ إذا اشتراة: و کد حو كلوق والبائع لا يعلم . 


. في جميع النسخ : [ ولم يرها أو وجد ] » مكان المثبت » والأصح ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط » ص ه5” » بدائع الصنائع 
فصل : وأما حكم البيع ( ۲۸١ » ۲۸۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « باب خيار الشرط » 
( ۳۳۱/۹ ۰ ۲۳۴۲ )ء البناية مع الهداية « باب خيار الشرط » ( ١١7-١11/1‏ ) » مجمع الانهر « باب 
الخيارات » ( ۲۸/۲ » ۲۹ ) » الدر الختار مع رد الحتار ١‏ باب خيار الشرط ) ( ٠ 5١/5‏ 1۲ ) . 
(4) للإمام الشافعي في هذه المسألة قولان » أصحهما : أن لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه دون الآخرء والثاني : 
ليس لأحدهما الانفراد بالرد » قيل : إنه رجع عن هذا القول . راجع المسألة في : الأم ( 1۹/۳ ) » مختصر المزني 
ص۸۳ » المهذب مع المجموع » ( ۱۷۰/۱۲ » ۱۸۳ )ء حلية العلماء ( ۲٤۲/٤‏ » 547 ) » فتح العزيز مع 
الوجيز ( 7514/4 »› ۳٣۷ » ۳٠١‏ ) » نهاية امحتاج « فصل في خيار الشرط » ( 55/5 ) » المدونة « كتاب 
التدليس بالعيوب » » « في الرجلين يتبايعان العبد فيجدان عيبا » ( 5/7 7١‏ ) » المنتقى في « العيب في الرقيق » 
(1807/4 )ء بداية المجتهد ( ۱۹٤/۲‏ )ء قوانين الأحكام الشرعية « الباب التاسع في العيوب والغين » 
ص 2,779 شرح الزرقاني ( ٠١١ ٠ ٠٠٠١/١‏ ) » المغني ( ١74 » ۱۷۷/٤‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( 88/١‏ ) . 
(5) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

(5) قوله :ولتم مره و ا او ا و فاسع في الهامش . 


حكم رد أحد الشريكين مبيعًا دون الآ ليس ل ل لب ٤٦۳/۰٣‏ 


6 - ولأن البائع لو أراد تفريق الصفقة تفرق الإيجاب ؛ أصله : إذا كان 
المشتري واحدًا فباعه نصف العبد بثمن والنصف بثمن » فلما جمع الإيجاب دل على 
أنه أراد جميع الضفقة . 

60- ولأن معنى قولنا : « صفقة » هو إيجاب العقد في جملة يستضر الموجبُ 
بتفريقها عليه » أصله : إذا باع الواحد من الواحد » وعكسه : إذا باع واحد من واحد 
يإيجابين . وإذا ثبت أن العقد صفقة واحدة لم يجز قبول أحدهما ؛ لأن في ذلك تفريق 
الصفقة على البائع في الإتمام فلا يجوز » كالمشتري . 

5 - ولأن البائع أوجب البيع بجملة المبيع بجملة الثمن “ فلم يصح القبول 
في بعض الثمن . أصله : المشتري ”“ الواحد . 

۴ - وأما الكلام في نفس المسألة : فلأنه رد جزءً من عبد أوجب البائع البيع 
فيه بشمن واحد فلا يلزم البائع . أصله : إذا كان المشتري واحدًا . ش 

4 - ولأن كل ما يمنع الرد إذا كان المشتري واحدًا بمنع إذا كان اثنين . أصله : الجناية . 

ومعلوم أن الرد بالشركة يمنع إذا كان المشتري واحدًا وقد أوجب له البيع جملة . 

6 - فإن قيل : لو كانت الجناية لم يملك الرد . 

6 - قلنا : إذا رد زال عيب الشركة » فصار كالجناية إذا زال أثرها . 

۷ - ولأنهما ملكا بسبب واحد » فلم يجز لأحدهما الرد بغير رضا البائع . 
أصله : رضا المشتري ؛ وإنما بعد الأصل فالدليل عليه : أن الوارث يقوم مقام مورثه » فإذا 
كان الميت لا يملك الرد من بعضه فالوارث مثله . 

۸ - ولأن الشركة حصلت في ملك المشتريين وهي العادة الجارية » أن الشركة 
عيب في الأعيان ”© . وهذا ٩‏ لابتياع الجزء من الشيء بثمن مثله إذا منعت (© 
الجملة » فلو رده أحدهما لرَدّ معيبا بعيب ”© لم يكن في ملك البائع » وهذا لا يصح 
كسائر العيوب الحادثة . 


. قوله : [ بجملة الثمن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
GENTOO GENES 

(۳) قاعدة : « الشركة عيب في الاعيان » . 

. في ( ع ) : [ عين من الأعيان ] » مكان : [ عيب من الأعيان ] » وفي ( ص) : [ ولهذا ] » مكان : [ وهذا]‎ )٤( 
.] في ( م ) + ( ع ) :[ لعيب‎ )١( ٠. ) لفظ : [ منعت ] غير واضح في ( ص‎ )5( 


۹ - فإن قيل : لو كانت الشركة في الأعيان عيبا لم يضمن تلف (2 العبد 
المشترك / بقيمته كاملة » كما لو كان غير مشترك . 

٠‏ - قلنا : الغاصب يضمن ما فوت من الملك بعضه » أوكله . وقد كان كل 
الم الو مر كو اا ار ل 
الشركة » وقد أتلف الغاصب هذا المعنى عليه » فلذلك يلزمه ضمان كامل القيمة . 

yS‏ و0 

۲ - قلنا : الإيجاب إذن في القبول الذي يحصل به العيب » ولو أذن البائع 
ال 0 يملكه 9 , 
والأحوال أن يكون هذا العيب بفعل البائع والمشتريين ن ” فكأنهم اشتركوا في الجناية 

: عليه » فيمنع ذلك الرد . 

85 - فإن قيل : العيب الحاصل بالشركة : إن كان بفعل المشتري فقد حدث 
في يد البائع » والعيوب الحادثة تمنع الرد » كما لو قطع يد العبد » وكما لو كانت جارية 
فزوجها في يد البائع وأقر عليها بدين . 

4 - فإن قيل : عند الشركة حصل في يد البائ ع ثم أمسكه » فصار كما لو 

جنى المشتري على المبيع ثم حبسه البائع لم يمنع ذلك الرد . 

6٥‏ - قلنا : لأنه صار بالجناية قابضًا » فإذا أمسكه البائع فقد حدث القبض منه 
مع العبد » فكان ذلك غير مانع من الرد . 

5 - فإن قيل : لو كانت الشركة عيبا لم يملك الرد . 

۷ - قلنا : إذا ردا زال 22 العيب الذي هو الشركة » فرداه على الوجه الذي 
خرج من ملك البائع » كما لو زوجا الجارية لم يملك الرد » فإن طلقها الزوج جاز الرد » 
كزوال العيب . 

۸ - احتجوا : بأنه بيع في أحد طرفيه عاقدان » فوجب أن ينفرد كل واحد 
)١(‏ لفظ : [ التلف ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وهو في النسخ كذلك » 
ولكنا أثبتنا التدكير رعاية للمعنى . 

(1) في (م) +( ع) :1 تملكه ] » وفي ( ص ) يبدو هكذا بدون نقطتي الأولى » ولعل الصواب : [ يملكاه ] . 


(؟) في (م)٠(ع):[‏ والمشتري ] . 
)٤(‏ في ( م ) » ( ع ) :[ ذلك ] › مکان : [ زال ] . 


۰ 


حكم رد أحد الشريكين مبيعًا دون الآ يي نالل و/إهة5؛ ؟ 


E‏ اليب كنا لي كان الي رخاوالا ان 

8 - ةق قلنا : المعنى في الأصل ال ع 
الما يي ال ا ل 

sS 1‏ عاق جني م ةلت لوطب ادا i E‏ 
أصله إذا باع العبد منهما في عقدين . 

١‏ - قلنا : إن قلت رد جميع ما لزمه ثمنه على الصفة التي خرج عليها من ملك 
البائع » لم نسلم ذلك » وإن قلت على غير تلك الصفة » انتقص إذا حدث به عيب . 

7 - ولأن المعنى فيه إذا اشترى كل واحد نصفه بعد أن خرج من ملك البائع 
معيبا بالشركة فعاد إليه على الصفة التي خرج من ملكه . 

۴ - قالوا : حكم كل واحد من المشتريين كالمنفرد بالمال ؛ بدلالة : أنه 
لا ينتقل ليه ملك نصفه ويلزمه ثمن نصفه ‏ » ويدخل نصفه في ضمانه » ولو استحق 
رجع بنصف الثمن » وللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر © , كذلك في 
حكم الرد وجب أن يكون . 

4 - قلنا : هو في حكم النفرد بالملك في هذه الأحكام » والمتفرد بالملك 
لا يجوز له الرد مع حدوث العيب » كذلك من كان في حكم المنفرد . 

6 - على أن عندنا هو في حكم الملك الواحد من وجوه ؛ بدلالة : أن 
أحدهما لا ينفرد بالقبول » ولو دفع نصيبه من الثمن لم يملك قبض حقه ولا يأخذ 
الشفيع نصيب أحدهما في إحدى الروايتين . 

65 - قالوا : نصيب كل واحد منهما جميع ما ملكه بالبيع ؛ فجاز أن ينفرد . 
أصله : إذا ملكا بعقدين . 

۷ - قلنا : بل يجوز أن يرده بعيب لم يكن من ملك البائع ؛ أصله : ما ذكروه . 

۸ - والمعنى في الأصل : أنهما ملكاه يإيجايين » وکل إيجاب حكم من الثمن» 
وفي مسألتنا : ملكاه يإيجاب في جملة واحدة من الثمن على ملك أحدهما رد جزء منه . 

۷۹ - فإن قيل : لا نسلم أنهما ملكاه يإيجاب واحد ؛ لأن قوله : « بعت منكما ) » 
)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ معينا ] » بالنون بدل الباء . 


(۲) قوله : [ ويلزمه ثمن نصفه ] ساقط من ( م ) ٠ع‏ ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لفظ : [ الآخرع] ساقط من ( ع ) . 


كأنه قال : « بعت منك نصفه وبعت منك نصفه » ؛ لأن التثنية تدل على تكرار اللفظ ؛ ألا 
SS E‏ > كأنه قال : رأيت رجلا ورأيت رجلا . 

٠‏ - قلنا : إذا قال : رأيت رجلين يحتمل أن يكون رآهما معا » واحتمل أن 
يكون رأي أحدهما بعد الآخر . 

1 - فإذا قال : بعت منكما احتمل : أن يكون أراد إيجابًا واحدًا » واحتمل : 
أن يكون إيجابين » فلما ذكر الثمن جملة دل على أنه أراد إيجابًا واحدًا 29 » وأنه لو 
أراد تفريق الإيجاب لعرف الثمن . 

۲ - قالوا : الدليل على أن هذا العقد في حكم عقدين ‏ أن يصح ثمن ع الصفقة 
إذا كان معلومًا » وإن كان ما قابل كل واحد بما اشتملت عليه مجهولًا ؛ بدلالة : أنه لو باع 
عشرة أعبد بألف صح ؛ لأن الألف معلومة » وإن كانت حصة كل عبد مجهولة . ولو قال 
لاثنين : بعتكما هذين العبدين » هذا لك وهذا لك بألف لم يصح » فلو كانت الصفقة 
واحدة لا يمنع 9 أن يصح وجهًا له بعض ثمن ما دخل في الصفقة . 

۴ - قلنا : هذا يجوز عندنا » وقد قال أصحابنا : لو كان لكل واحد عبد 
فباعاهما من رجل واحد صفقة واحدة بألف جاز » وإن كان ثمن كل عبد مجهولا ؛ 
لأنه بعض ما دخل في الصفقة » كذلك إذا كان البائع واحدًا . 

64 - فإن قيل : ما أوجب له فوجب أن يصح » كما لو أفرد النصف بالإيجاب © 

٥6‏ - قلنا : قبل ما وجب له على غير الشرط الذي أوجب له ؛ لأنه 7 إذا 
أوجب البيع جملة بجملة ثمن وله غرض صحيح من أن يخرج المبيع من ملكه جملة › 
والبيع يؤثر فيه 2 الشروط صار كأنه شرط في الإيجاب قبول الآخر » وقبوله ما أوجب 
له على غير الشرط الذي تناوله الإيجاب لا يصح » مثل : أن يقبل ببعض الثمن أو يصير 
على صفة غير الصفة الموجبة . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
في ( م ) » ( ع ) : [ العقدين ] » وفي الجملة نوع اضطراب ؛ فقد جاءت كلمة [ يبلغ ] في النسخ محل‎ )۲( 
. كلمة [ يصح ] » كما جاءت كلمة [ صح ] بعد [معلومًا ] ونما أجرينا هذا التغيير والحذف ليصح المعنى‎ 
. جاءت كلمة [ لا ينع ] » بآخر الجملة » والتقديم أيسر في متابعة المعنى‎ )۳( 

. ] ع ) :1 بالنصف بالإيجاب ] » مكان : [ النصف بالإيجاب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في (م)٠(ع)‏ :1 دلالة ] »> مكان : [ له لأنه ] . 

(6) في ( ص ) : 1 في فيه ] » بزيادة : [ في ] . 


+ 4“V/o 


إذا اشترى عبدا على أنه كافر فكان مسلمًا 
Of mw “||‏ 
اساسا ل ےل 
إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مسلمًا 


5 - قال أصحابنا : إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مسلمًا ؛ لا خيار 
له . 

17 - وقال الشافعي : له الخيار 29 , 

4 - لنا : أنه وجده أكمل مما شرطه » فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده 

4۹ - ولأن الإسلام زيادة في الثمن وفي القيمة ؛ لأن طالب المسلم أكثر من 
طالب الكافر » ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الخيار » والزيادة في المبيع لا 
يكون عيبا . 

- احتجوا : بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة » بدلالة : أن 
الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون ا ٠‏ 

١‏ - وال جواب أن المسلمين أكثر من الكفار » وهم لا يرغبون في الكافر 
ويرغبون في المسلم . 2 

5 - ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها » كالجارية المغنية 
تزيد قيمتها بذلك في العادة » وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب . 


# دا ا 


» ) 7357 2 5751/5 ( ٩ راجع المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية  باب خيار العيب‎ )١( 
(TAY ( » مجمع الأنهر » فصل « في خيار العيب‎ » ) ۱٤۷/۷ ( © البناية مع الهداية « باب خيار العيب‎ 
. ) ۷۹/٤ ( » حاشية ابن عابدين « باب خيار العيب‎ 

(۲) راجع المسالة في : مختضر المزني في العيب في المنكوحة 4 ص١۷٠‏ » المهذب مع الممجموع » الباب السابق 
( ۰۳۳۱/۱۲ ۲۲۲ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( "١5/8‏ ) » المنتقى في « العيب في الرقيق » ( ٠۹۰/٤‏ › 
٠» ) ۹۱‏ شرح الزرقاني ( ١77/0‏ ) » المغني ( 17١/5‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۹١/١‏ ) » الإنصاف « باب 
الشروط في البيع ) ( 55١1/5‏ ۰ 47" ) . 


هلم" + 


||| مسالة 


كتاب البيوع 


إذا اشترى جارية فوجدها زانية 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا وجد الجارية زانية » فله الخيار » وإن كان العبد زانيا ؛ 
فلا خيار له 29 , 

4 - قال الشافعى : هو عيب فيهما 9 . 

6٥‏ - لنا : أن المقصود من الغلام العمل والخدمة > وزناه معصية لا تؤثر "© في 
ذلك » فصار كإخلاله بالصلاة والصوم > ونظره إلى الحرام 5 

5 - وليس كذلك الجارية ؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد » والزنا 
يؤثر ؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه . 

۷ - احتجوا : بأن ما كان عيبا في الجارية كان عيبا في الغلام ؛ أصله : سائر 
العيوب . 

6 - قلنا : قد قلتم © فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب . وعدم 
الحفظ في الغلام الك غيب 

68 - قالوا : معصية يجب بها الحد » كالسرقة . 

. قلنا : السرقة تؤثر في الاستخدام ؛ لأنه لا يأمنه على ماله‎ - ٠ 


)١(‏ قال السمرقندي في التحفة : « الزنا عيب في الجواري دون الغلمان » إلا إذا كثر ذلك منهم وصار عادة لهم 
فيكون عيبا » . راجع المسألة في : تحفة الفقهاء « باب خيار العيب » ( 0 ).ء بدائع الصنائع ( ۲۷٤/٥‏ » 
٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ١ » ۳٠٦۰/٦‏ ) » البناية مع الهداية ( ٠٤١١ ٠٤١/۷‏ )» 
مجمع الأنهر ( ۳۷/۲ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( ۷۹/٤‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ١1/1١7‏ ) وما بعدهاء حلية العلماء ( ۲۷۱/۲ » ۲۷۲ ) » فتح 
العزيزء بذيل المجموع ( ۳۲۷/۸ ) » نهاية ا محتاج فصل « في خيار النقيصة » ( ۲۷/٤‏ » ۲۸ ) » المدونة 9 فيمن 
اشترى دارا أو حيوانًا فأصاب بها عيبًا » ( ۳۱۳/۲ ) » المنتقى ( ٠۹١/٤‏ ) » بداية المجتهد ( ۱۸۹/۲ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية » ص ۲۷١‏ » شرح الزرقاني ( ۱۲۸/١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المصراة » ( ١‏ م مء المغني 
“1۸/٤ (‏ 8) ء الكافي ( 4/۲( . 
. (9") في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وزيادة معصية لا يؤثر ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :1[ فهمعء مكان : [ قلتم ] . 
(*) في ( ع ) : [ العيب ] . 


إذا اشترى جارية فوجدها زائ بيب ساس 56/8 ؟ 
١‏ - قالوا : وكذلك الزاني لا يؤتمن (© على الحرام . 


۲ - قلنا : العبد يراد للتصرف فى مال المولى » [ والسارق لا يؤتمن 9© ع 
والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى  ]‏ . ولا يراد لذلك » فلا يمنع الزنا استخدامه . 


* # ا 


(1 ۰ ) في ( ص ) : [ لا يؤمن]. 


هاما ؟ 
ااال م جى / 
مسن له ايه 


حكم البخر في الغلام والجارية 


۴۳ - قال أصحابنا : البخر © في الجارية عيب » وفي ('© الغلام ليس بعيب » 
إلا أن يكون أمردًا © . 
‰4 - وقال الشافعي : هو عيب فيهما © . 


٠‏ - لنا : © أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل » والبخر لا يؤثر فى 
ذلك » ولا يعد عيبا » كالدفر ”° . 


2 ولا يلزم إذا كان من داء ¢ لأن العيب هو المرض الموجب له‎ = 1١1155 
. ولا يلزم الجارية ا تراد للوطء والاستمتاع 4 والبخر يمنع ذلك‎ - %۷ 


: البحر : الرائحة المتغيرة من الفم » وقيل : البخر : النقن يكون في الفم وغيره » قال ابن الهمام في الفتح‎ )١( 
. » والبخر الذي هو عيب هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان » فإن ذلك يزول بتنظيقها‎ « 
. راجع في : لسان العرب » مادة « بخر) ( ۲۲۰/۱ ) » فتح القدیر ( 770/1 + 51" ) » مختار الصحاح ص45‎ 
.) ومن »ء مكان : « رفي‎ ١: ) في ( ۴ ) + ( ع‎ )۲( 

(۳) الامرد : هو الغلام الذي لم تنبت يته » وفي لسان العرب : « الأمرد الشاب الذي بلغ خروج يته وطر 
شاربه » ولم تبد لحيته ) » والجمع : مرد . راجع : لسان العرب مادة : 9 مرد » ( 4١77» ٤۱۷۲/١‏ ) » المصياح 
انير ( ٠٤١/۲‏ ) » المعجم الوسيط ( ۸1۸/۲ ) . وراجع المسألة في : روضة القضاة ( ۳۸٤/۱‏ › ۳۸۹ ) » تحفة 
الفقهاء ( 4/7 ) » بدائع الصنائع ( 74/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( "5٠0/5‏ ) » البناية مع 
الهداية ( ٠٤١/۷‏ ) » مجمع الأنهر ( ١//ا"‏ ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۳٠۳/۱۲‏ ) وما بعدهاء حلية العلماء ( ۲۷۱/۲ » ۲۷۲ ) » فتح 
العزيز » بذيل المجموع ( ۳۲۷/۸ ٠‏ ۳۲۸ ) » نهاية امحتاج ( 75/4 ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي : 
البخر عيب في الجارية والغلام . راجع المسألة في : الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرد بالعيب » ( ۷١۲/۲‏ ) » 
المنتقى ( 188/5 ) ء شرح الزرقاني ( ۱۲۸/١‏ ) ء المغني ( ١58/4‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۹١/۲‏ ) . 
ROMEO‏ 

(1) الذَّفْرء بفتح الدال المهملة وسكون الفاء : النعن خخاصة » والذفر » بفتح الذال المعجمة وتحريك الفاء : شدة 
الرائحة » طيبة كانت أو خبيثة . وقال المطرزي : الدفر : مصدر دفر » إذا خيئت رائحته » وبالسكون : النتن اسم 
منه : يقال للرجل : أدفر ودفر » وللمرأة : دفراء » ودفرة . راجع في : المغرب « الدال مع الفاء » ص ١55‏ » لسان 
العرب » مادة : « دفر ٩‏ ( ۱۳۹۳/۲ ) ء المصباح ENE OEE Oa‏ 
الوسيط ( ۲۸۸/۱ ) » مختار الصحاح ص٦٠٠۲‏ . 


كتاب الييوع 


حكم البخر في الغلام والجارية لس د٥/١4۷‏ 


۸ - فإن قيل : والغلام يحتاج أن يقرب “ من المولى ويُسَارُه » والبخر ينع 
هذا المعنى . | 

8 - قلنا : هذا صفة في الاستخدام » وقد يستخدمه من غير مسارة (© » فأما 
الاستمتاع فلا يمكن من غير مقاربة . ٠ ٠‏ 

111۰ - فإن قيل : ما كان عيبا في الجارية كان عيبا في الغلام » فالجواب 29 عنه 
ما بنا . 


* اتنا اننا 


. في ( م ) : [ بقرب ] »ء بالباء بدل الياء‎ )١( 
. (؟) في (م)ء ( ع ) : [ شراء ] » وفي ( ص ) : [ سر ] » وما أثبتناه أقرب للمقصود‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والجواب‎ )9( 


ع ؟ 
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الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا 


کتاب البيوع 


69 - قال أصحابنا : إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا ؛ كان 
له ردهما أو إمساكهما (© . 

5 - وإن اشترى مكيلا أو موزونًا فوجد ببعضه عيبا بعد القبض » فإن كان في وعاء 
واحد » فليس له رد بعضه . وإن كان في أوعية (© فوجد العيب بأحدها فله رد بعضه كالثياب » 
وإن كان المعيب يعاب بالتفريق » كزوجى خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما © . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ كان له ردهما أو امساكهما ] » وهذا خلاف ما جاء في كتب الحنفية » وإنها قال به 
زفر في رواية » وقال غيره من الحنفية : إذا قبض العبدين ثم وجد بأحدهما عيبا ؛ فله أن يرد المعيب خاصة 
(۲) في جميع النسخ : [ أوعية ] » وهو الصواب » ولذا يجب تصحيح ضمير التثنية في لفظة : [ بأحدهما ] 
بحذف اليم لتصير بأحدها » وهو ما أثبتناه . 

(۳) سقطت من كل ما بين القوسين عبارات تحتوي حكم الفرع المذكور . قال ابن عابدين في رد الختار : 
« اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيئًا واحدًا أو شيئين كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بغير صاحبه » 
كمصراعي باب وزوجي خف » أو شيئين بلا اتحاد حكم » كثوبين وعبدين » ثم الحادث في المبيع نوعان : 
عيب واستحقاق » والأحوال ثلاثة : قبل القبض وبعده وبعد قبض بعضه فقط . أما لو وجد في بعضه عيبا قبل 
قبض كله وكان العيب موجودًا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه » فالمشتري مخير بين أخذ الكل بثمنه أو 
رده كله » لا المعيب وحده بحصته من الثمن » وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة إلا إذا تراضيا على رد 
لمعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك ؛ إذ الصفقة لا تتم قبل القبض » بدليل انفساخ البيع 
برده بلا رضا ولا قضاء . ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه أو فيما بقي عيبا » فحكمه حكم الفصل الأول في 
كل ما تم ؛ إذ الصفقة لا تتم بعد » سواء كان المبيع واحدًا أو أشياء . ولو قبض كله فوجد ببعضه عيبا قديًا أو 
حادثا بين شرائه وقبضه » فإن كان المبيع واحدًا » كدار وكرم وأرض وثوب » أو كيليا أو وزنيا في وعاء 
واحد» أو صبرة واحدة » أو شيئين كشىء واحد حكمًا يخير بين أخذ كله ورد كله دون رد بعضه فقط › إذ 
فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان » وإن كان شيئين أو أكثر بلا اتحاد حكمًا » كثياب وعبيد أو كيليا أو 
وزنيا في أوعية مختلفة » فللمشتري الرضا بهبكل ثمنه أو رد المعيب فقط » ولا يرد كله إلا بتراض ولا يرد 
المعيب إلا برضا أو قضاء » إذا الصفقة تمت » فيصح تفريقها » فيرد المعيب بحصته من الثمن غير معيب » إذا 
المبيع دحل في البيع سليمًا ... » . راجع تفصيل المسألة في مختصر الطحاوي « باب الصرف والربا » ص /الا» 
و « باب المصراة وغيرها » ص85 » روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ۳۸۹/۱ ) » المسألة ( 7٠١١١‏ ) » بدائع 
الصنائع « فصل : وأما حكم البيع » ( ۲۸٠/١‏ - ۲۸۸ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خيار 5- 


الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عييا لل ب سس ]7# 2 ؟ 


۴ - قلنا : هناك العيب بأحدهما عيب بالآخر » فلو رد 29 المعيب رده بعيب 
التفريق والعيب الموجود »› والرد بعيب لم يكن في يد البائع لا يجوز . 

64 - فإن قيل : إذا رد أحد “ العبدين أضر بالبائع ؛ لأن الإنسان قد يبيع ) 
الاثنين رغبة منه في بيع أحدهما » وهذا لمعنى موجود فيه قبل القبض وبعده . 

6 - قلنا : قد ينقص بالعيب فيما رغب البائع في بيعه وفيما لم يرغب فيه › 
والحكم عندكم سواء . 

- ولأنه إذا رد عليه بقيمته فقد سلم له غرضه من زيادة قيمة الآخر . 

۷ - ولأن هذا الفساد إذا أثبتنا الرد 29 بغير سبب » / فأما إذا أثبتنا © الرد 
بسبب يقتضي الرد من أحدهما ويحفظه لم ينع من ذلك » كما لو ”> هلك أحدهما 
فوجد بالآخر عيبا . 


* تنا #* 


٠‏ العيب » ( 87/5" - ۳۸۹ ) ء البناية مع الهداية « باب خيار العيب » ( ۱۷۲/۷ - ۱۷١‏ ) » مجمع الأنهر 
« فصل في خيار العيب » ( 44/7 ) » رد الحتار مع الدر الختار « باب خيار العيب » ( ٩۷/٤‏ ) . راجع المسألة 
في : مختصر البويطي ورقة ( 79 أ) » المهذب مع المجموع ( ۱۲/ ۱۷۰ » 17 ) وما بعدها » حلية العلماء » 
۲٤١-۲٤۳/٤ (‏ )ء فتح العزيز بذيل المجموع (541/8؟17-9؟ ) وما بعدها » نهاية الحتاج ( 1۲/٤‏ ) » 
بداية الجتهد « الباب الأول في أحكام العيوب » » « الفصل الثالث » ( ١91/5‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب 
البيوع » ( ۳۳۷/۱ » ۳۳۸ ) » المسألة ( ۲١‏ ) » المغني ( ١77/4‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۸۷/۲ ) »› 
الإنصاف « باب الخيار في البيع ) ( 5570/5 ) . 

)١(‏ في (م) (٠‏ ع ) :1 رده ] » مكان : [ رد ] » ولفظ : [ عيب ] ساقط منهما » والإشارة في هناك 
للمسألة الأولى الخاصة با إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا فإن له ردهما أو إمساكهما » 
وليس له أن يرد المعيب وحده بحصته من الثمن طبقا للرأي الذي ينتصر له المؤلف ويستدل عليه . 
(۲) في ( م ) : [ أحدهما ] » مكان : [ أحد ] . 

(5) في (م):[يبع ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ إذا رد عليه بقيمة أثبت الرد ع » مكان : [ إذا أثبتنا الرد ] . 

(*) في ( ع ) : [ ثبت ] . (5) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
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||| مسالة 


حكم من اشترى عبڌا فقتله أو طعامَا فأكله 
ثم اطلع على عيب فيهما 


۸ - قال أصحابنا : إذا اشترى عبدًا ‏ فقتله » أو طعاما فأكله » ثم اطلع على 
عيب » لم يرجع بأرشه . 

8 - وقال أبو يوسف , ومحمد : يرجع في الأكل » ولا يرجع ف في القتل 9 . 

. © وقال الشافعي : يرجع فيهما‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أنه يبع تم نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال ؛ فلم 
يكن له الرجوع بأرش العيب . أصله : إذا وهبه وإذا أمسكه وقال : لا أرده إذا عتق ؛ 
لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال ؛ ألا ترى : أنه لا يضمن حال 
الاعتبار» ولا يضمن المريض إذا أَعْتَقَّ في مرض موته . ٠‏ 

5 - ولو وكل رجل رجلا بأن د يلق آنه خان ناعقي ع كايا 

۴۳ - ولا يلزم الوكيل 3 قيمة إذا قطع الثوب ؛ لأن ذلك لا يمنع نقل الملك فيه . 

64 - ولا يلزم إذا صبغه ؛ لأن نقل الملك ممكن » وإنما المانع اتصاله بالزيادة . 

٥‏ - فإن قيل : المعنى فيما قستم عليه : أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع 
بالارش . 

5 - قلنا : يبطل إذا حدث به عيب يرجى زواله » فإن المشتري يرجع 


کتاب البيوع 


. في ( ص ) : [ عيبًا ] » مكان : [ عبدًا ] . على معنى معيتا ولا تأويل فيما أثبتناه فهو الأولى‎ )١( 
: إن ما ذكره المصنف عن الاصحاب في القتل من عدم الرجوع بالارش فهو ظاهر الرواية . راجع‎ )۲( 
89؟)»‎ 781/١ ( ۲ مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها » ص٠۸ » روضة القضاة  كتاب البيوع‎ 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله‎ » ) ۲۹٠/١ ( بدائع الصنائع » الفصل السابق‎ » ) 7١17 » 1914 ( المسألة‎ 
» ٤٠/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ٠١۹-۱۰۷/۷ ( العناية » الباب السابق ( ۳۷۲-۳۷۰/۹ ) » البناية مع الهداية‎ 
. ) 28-85/5 ( )ء الدر الختار مع رد الحتار‎ ۱ 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۲۸۷/۱۲ ٠‏ ۲۸۸ ) » حلية العلماء ( 717/4 ) » فتح العزيز 
مع الوجيز بذيل المجموع ( 741/8 ١‏ 747 ) » المقدمات الممهدات « كتاب العيوب » ١١١/١١(‏ ) » المغني 
۸٠/٤ (‏ )ء الكافي لابن قدامة ( ۸1/۲ 2 ۸۷) . 


۲4۷6/0 


حكم من اشترى عبدًا فقتله أو طعامًا فأكله ثم اطلع على عيب فيهما 


بالأرش » وإن كان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد . 

۷ -=-¬ ولأنه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر › فلم يكن له الرجوع 
بالأرش » كما لو وهب وسلم . 

4 - ولا يلزم إذا عتق 20 ؛ لأنه بقي للملك أثر » وهو الولاء . 

4 - ولأن الك (© مقصود تعذر بالرد ؛ فمنع الرجوع بالأرش + كالبيع:: 

۴۳۰ - ولا يلزم العتق ؛ ۽ لأنه إتلاف وليس بانتفاع . 

و46 - احتتدوا باه عيب علمه بعد الإياس :من الرد قوجب أن ترجع بارش 
العيب » كما إذا مات في يده . 

۲ - قلنا قلنا : المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم ؛ فصار كحديث العيب » 
وليس كذلك القتل ؛ لأن الرد فيه (© تعذر بفعل مضمون . قالوا : تبطل علتنا الأصل بما 
لو باع ولم يسلم © » فقد منع الرد من طريق الحكم ؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون . 

۴۳۴۳ - قلنا : إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون . 

11۹۳4 قم ب ا و ا بارش العيب +- كالعقق : 

»©9 ۲ قلنا : العتق إزالة الملك مع بقاء أ ثره [ وهو الولاء فصار بقاء أثره‎ - ۴٠ 
. كبقاء الملك 29 يرجع بالأرش إذا تعذر الرد » والقتل إزالة املك من غير أثر‎ 

١١98+‏ - ولأن العتق فعل لا يوجب الضمان [ في جميع الأحوال على ما بينا ء 
والقتل يوجب الضمان ] © بكل حال . 

۷ - قالوا : لو © اشتری جاربة بكرا فانقضها ٩‏ رجع بأرش الیب » واا 


»] لفظ ور باط بوجت وح اوضر الاي في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [أعتق‎ )١( 


مكان : [ عتق ] . 

(۲) في (م ) : [ املك ] » مكان : [ للملك ] وفي ( ص ) : [ الولادة ] » مكان : [ الولاء ] » وفي (م) * (ع) : 
[الأكل ] » مكان : [ الملك ] . (۳) في (م (١)‏ ع ) : [ الوديعة ] . 

(4) في (م)2(ع):[ ولو نسلم ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 


. لفظ : [ الملك ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ لا يوجب ] » مكان م ل 
(۸) لفظ : [ لوع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
` (9) في ( م ) : [ فاقتصها ع » وفي غيرها : فأقبضها » والمعنى المقصود هو الذي أثبتناه . 


نيفق 


أتلف جزءا منها ؛ فإذا أتلف جميعها أولى . 

۸ - قلنا : إتلاف الجميع أعظم من إتلاف الجزء إذا كان المعنى المانع 
موجودًا 2 في جزء ثم لم يؤثر » فإذا وجد في الجملة أولى » بل ولو قتل ”“ بالعكس من 
ذلك كان أشبه . 

۹ - على أنه في الافتضاض لم يتعذر نقل الملك » وإنما لا يرد لحق © البائع » 
والقتل منع الرد بفعل مضمون . 


كتاب البيوع 


*# * * 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موجود ] بالرفع‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قيل ] » مكان : [ ولو قتل‎ )۲( 
. ] في ( م ) > ( ع ) :[ بحق‎ )۳( 


ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض ه//الاع ؟ 


||| مسلة قله o‏ 


ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض » لم ينفسخ العقد إلا 
بالتراضي » أو بحكم الحاكم © . 

69 - وقال الشافعي : ينفسخ بقول المشتري ("© . 

5 - لنا : أن <© ملك المشتري فيه . تم » فلم ينفسخ العقد بقوله » كالإقالة . 

۴ - ولأنه سبب ينتقل به المبيع 29 [ إلى ملك البائع » فلم يملكه المشتري بعد 
الفط + >الإقالة .© 

4 - وفي مسألة القبول مستحق عليه . 


٥‏ - قلنا : القبول قد يجب عليه ولا ينتقل الملك 1 إليه إلا برضاه » ألا ترى : أ 
لش إلى ا ضر بك مكدو جب عله وله م كه قو للك إل 
يرضى به . 

۹4 عر رموس السو إلى ملك غيره برضاه إلا أن يكون له 
عليه حق . 


%۷ - ولا يلرم الرد قبل القبض فى خيار العيب > وكذا في الرد ا 
والرؤية ؛ لأن من خيار الشرط أن يملك المشتري عند تمام الصفقة وينتقل الملك إلى البائع 


من طريق الحكم . 


)١(‏ وقبل القبض فلا خلاف بين العلماء في أن العقد ينفسخ بقول المشتري من غير حاجة إلى القضاء أو 
التراضي . راجع المسألة في : بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۲۸۱/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ١ > ٠٠١/١١‏ ) ء حلية العلماء ( ۲۳۷/٤‏ ) » فتح العزيز بذيل 
المجموع ( ۳٤۷/۸‏ ) » المقدمات الممهدات ١‏ كتاب العيوب » ( ١١4/7‏ ) » شرح الزرقاني ( ٠١١/١‏ ) › المغني 
١74 » 7/4‏ )ء الكافي لابن قدامة ( 85/5 ) . 

(۳) في (م)٠ء(ع):[أنهع].‏ 

. ] ع ) : [ ينقل بالبيع ] » مكان : [ ينتقل به المبيع‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وزاد 
غليه قوله : ولأنه ‏ سبب ينتقل بالمبيع » والعبارة مكررة ومذكورة في صدر الجملة وبآخرها خخطأ فحذفتاها . 


۸ - احتجوا : بأنه رد بعيب فلم يفتقر إلى رضا البائع » كما لو كان قبل 
القبض . 

4 - قلنا : بل القبض لم يتم بالصفقة » فالمشتري ينع من التزام تمامها » وهذا 
لا يقف على التراضي » كالرد في خيار الشرط » وفي مسألتنا : الصفقة تمت ويريد 
إبطالها بالرد » كالإقالة . 


* X* * 


ا اشترى مأكولًا في قشره ا اسللس -ب-ببللللسيي 0/9/8 2؟ 
||| مسالة ©34 


ما حكم البيع فيما إذا اشر ى مأكولا ٿي قشره 
فكمره فوجده معيبا لا ينتفع بما في داخله 


6 - قال أصحابنا : إذا اشترى مأكولًا في قشره » كالبطيخ والرمان والجوز 
فكسره فوجده معيبًا » فإن كان ما في داخله لا ينتفع به » فالبيع باطل . وإن كان ينتفع 
به إلا أنه معيب » لم يملك رده بعد الكسر ”“ » ويرجع بنقصان العيب ° . 

09 - وقال الشافعي : إذا كان الكسر مقدارًا لا يعلم العيب إلا به - وهو أول 
الكسر - » ففيه قولان » أحدهما : لا يرده ويرجع بالأرش » وهو اختيار المزني . 

6 - قالوا : والصحيح أن له الرد . 

۴۳ - فإذا قالوا : إن له الرد ٩‏ ففيه قولان » أحدهما : أنه يرد معه أرش 
الكسرء والآخر : لا يرد . ش 

4 - وأما إذا كان الكسر يكن الوقوف على العيب بأقل منه » فمنهم من 
قال : فيه قولان » والمذهب أن الرد لا يثبت » والقول الآخر : ليس بشيء © . 

هه - لنا : أنه جنى على المبيع ؛ فصار كقطع الثوب . 

ولأن الكسر لو كان بفعل أجنبي منع الرد » فإذا كان بفعل المشتري منع الرد كسائر 


› ) لفظ : [ بعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م‎ )١( 
. ع ) : [ بالكسر ع » بزيادة الباء‎ ( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع : فصل « وأما حكم البيع » ( ۲۸٤/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » ( ۳۷٤-۳۷۲/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ١١١-٠١۹/۷‏ ) » مجمع الأنهر ( 41/١‏ › 
۲ )ء الدر الختار في رد انحتار ( 88/4 › 35 ) . 

(۳) لفظ : [ العيب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه:الناسخ في الهامش . 

(4) في ( م ) : [ فإن ] » مكان : [ فإذا ع » وقوله : [ فإذا قالوا إن له الرد ] ساقط من ( ع ) 
(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب ما اشترى جما يكون مأكوله داخخله » ( ٦۷ » 1٦/۳‏ ) » مختصر المزني 
( باب الرد بالعيب » ص۸۳ » المهذب مع المجموع ( ۲۷٠١/١۲‏ ) وما بعدها » حلية العلماء ( ۲٠٤-۲۹۲/۲‏ )ع 
فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع ( 755/8 ) » وما بعدها » المدونة ( ۳۲۹/۳ ) » الكافي لابن عبد البر « باب 
البراءة من العيوب » ( ۷۱۳/۲ ) » شرح الزرقاني ( 2151/8 ١75‏ ). 


هم Y‏ كتاب البيوع 
العيوب : 

ا - ولأنه فسخ بخيار فلا يملكه المشتري مع حدوث عيب في يده » كخيار 
الشرط . 


۷ - احتجوا : بأنه فعل لا يمكن الوقوف على عيب المبيع إلا به » فوجب أن 
لا يمنع من رده » أصله : إذا قلب الصبرة . 

۸ - قلنا : المعنى فيه : أن الطعام لا ينتقص بتقليبه » وليس كذلك الكسر في 
مسألتنا » [ لأن البيع يدخله نقص به فمنع الرد . 

۹ - قالوا : لا يخلو الكسر لاستعلام حال المبيع ] “ ؛ فصار كحلب المصراة . 

٠‏ - قلنا : الأصل “ غير مسلم ؛ لأن عندنا الحلب ينع الرد كعيب 
التصرية » وكغيره من العيوب . 

0١‏ - قالوا : إذا كان هذا العيب لا يعلم إلا بالكسر » فلو لم يرد بعد الكسرء 
لم يمكن رد هذا النوع بالعيب أبدًا . 

5 - قلنا : يمكن أن الجوز يعلم أنه فارغ لخفته » والرمان ”“ مستدل على 
فساده بظاهره . 1 

ولأن الرد بالعيب أصل ثابت بالمبيع 29 من الرد بعد حدوث العيب © . 

۴ - فإذا قال مخالفنا : إسقاط الرد يؤدي إلى أن لا يرد هذا النوع بالعيب . 

64 - قلنا له : فإثبات الرد يؤدي إلى ترك الأصل الآخرء وهو إثبات الرد مع 
حدوث العيب » فلم وجب اعتبار 29 أحد الأصلين دون الأصل الآخر . 

على أنا لا نسقط حق المشتري ؛ لأنا ننقل © الخيار إلى الأرش فيوفيه حقه ولا 
يسقط حق البائع . 


* # ا سد 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ للأصل ] . 

(۳) في ( م ) : [ الزوج ] » مكان : [ الجوز ] » و [ الزمان ع مكان : [ الرمان ] . 

. ع ) : [ بلمنع ] وهي غير واضحة في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ العيب ] . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ اعتباره‎ )5( 
. ] في (م ) : [ ينقل‎ )0( 


YfA1/o 


بيع العبد بعد جنايته 


20 


بيع العبد بعد جنايته 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا جنى العبد جنايةً عمدًا أو خطأ فباعه مولاه ؛ فبيعه 
جائز 90 . 

5 - وللشافعي : فيه قولان » أحدهما : يجوز البيع » والآخر : لا يجوز . 

۷ - واختلف أصحابه في موضع القولين » فمنهم من قال : القولان في جناية 
الخطأ . فأما العمد فيجوز قولا واحدًا . ومنهم من قال : [ القولان فيما يوجب 
القود©» فأما الخطأ فلا يجوز قولا واحدًا . ومنهم من قال ] : فيهما قولان © . 

4 - أما جناية العمد : فلأن وجود العقوبة لا يمنع البيع » كالحد . 

ولأنه معنى يستحق به القتل » كالردة . 

6 - فإذا ثبت هذا ء قلنا : أحد نوعي الجناية » فلا يمنع البيع » كالعمد . 

6 - ولأنه حق لو تعلق برقبة الأمة لم يسر إلى الولد فلم يمنع جواز البيع › 
أصله : إذا قال : إذا مت فبيعوا هذا العبد وادفعوا ثمنه إلى فلان . 

١‏ - ولأنها رقبة يجوز بيعها قبل الجناية » فجاز بيعها مع تعلق الجناية » كما لو 
بيعت في الجناية . ' 
ظ ۲ - احتجوا : بأنه ١‏ تعلق برقبته حق لآدمي ؛ فلا يجوز بغير إذنه أصله : 


) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها » ص١8 » روضة القضاة « كتاب البيوع‎ )١( 
.) 5١19 ( السألة‎ > ) ۳۹۰/۱( 

(۲) القود » بالتحريك : القصاص ›» يقال : أقاد الأمير القاتل بالقتيل » قتله به قودًا . راجع المسألة في : ا مغرب 
« القاف مع الواو » ص٠۳۲۹‏ » المصباح المنير 9 القاف مع الواو وما يثلثهما ؛ ( ٤۹۳/۲‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وقوله : 
[ فيهما قولان ] » يعني : أن القولين المذكورين في الخطأ والعمد . راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني » 
الباب السابق ص٣۸‏ » المهذب مع المجموع ( ۳١۸-۲‏ ) » حلية العلماء ( 778/4 ) . راجع المسألة 
في : شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ۲٠/١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المصراة » (. 557/١‏ ) » المغني 
۱۸۷/٤ (‏ ۰ ۱۸۸ )ء الإنصاف « كتاب البيع ) ( ۲۷۱/٤‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ أنه ] » بدون الباء . ش 


1 


العبد المرهون . 

۳ - قلنا : يبطل بالعبد الموصى برقبته . والعبد المبيع بشرط الخيار تعلق برقبته 
حق المشتري وهو القبول فيجوز بيعه . 

TS 

ا - 3 قلنا : وكذلك نقول في حق الجناية ؛ لأن المولى يسقط عن الرقبة بقوله : 
اخترت التزام mT‏ 0 

كلاة ١١‏ - ولأن بيع الرهن إسقاط حق المرتهن لا إلى عوض » بدلالة : أن الدين 
كان ثابتا في الذمة » فلم يرض المرتهن بها حتى توثق بالرهن » فإذا بيع سقط حقه لا إلى 
عوض » وليس كذلك حق الجناية ؛ لأنه إذا باع العبد نقل الحق إلى عوض هو أوثق ؛ ألا 
ترى : أن الحق كان يسقط بتلف العبد » والآن لا يسقط (© بتلفه ؟ 

۷ - قالوا : تعلق أرش الجناية برقبة العبد أقوى من تعلق الرهن بها » بدليل : 
أن العبد المرهون إذا جنى قدمت الجناية على حق المرتهن » فإن كان هذا أقوى من الرهن 
ثم ثبت أن بيع الرهن باطل » كذلك الجاني . 

)© قلنا : لسنا نقدم © حق الجناية » بل نقول للمرتهن : إذا شعت فأد‎ - ۸٨۸ 
الجناية وحقك باق » وإن شكت شعت فادفعه بالجناية [ وحقك يسقط » فثبت أحد الأمرين‎ 
. باختياره » ولا يجبر بأداء الجناية ] © ؛ فدل أن حق المرتهن أقوى‎ 


كتاب البيوع 


6 - ولأن الرهن عندنا مضمون بجنايته في ضمان المرتهن » فلذلك خوطب 
كبو م الل ل ل و 
[ أقوى من حق الملك » وهذا موضع لا شبهة فيه ؛ لأن حق الملك لا يزول عن الرقبة إلا 
باختيار المالك » وحق الجناية عنها يسقط بغيره » وصار ولي الجناية ] 29 إذا دفع إليه 
الأرش » فكيف يكن حى الجناية أقوى من الملك ؟ . 


. ] في ( ص ) : [ بفعله ] , مكان : [ بقوله‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ والإذن يسقط ع » مكان : [ والآن يسقط ] . 

(۲) في ( م ) : [ تقدم ] بالتاء. . 

(5) في ( ۴) : [ وإن ] وفي ( ع ) : [ فإن ] » مكان : [ إن ] » وفي ( م ) : [ فادي ع » مكان : [ فأد ] » 
وهو خطأ . 

(5) في ( ص ) : [ بادان ] » مكان : [ باداء ] وما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
(ص) واستدركه الناسخ في الهامش . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


YfAY/o 


حكم بيع العبد القاتل أو المرتد 


ا مد سس /” 
||| مسالة o‏ 


۱4 


حكم بيع العبد القاتل أو المرتد 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا باع العبد القاتل أو المرتد فقتل في يد المشتري » رجع 
بجميع الثمن . ۰ 

وإن باع عبدًا سارقًا فقطع ؛ كان للمشتري رده وأخذ جميع الثمن . 

۱۹۸۱ - وقال أبو يوسف » ومحمد : يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب 
عليه القصاص إلى عبد سليم © . 

۱1۹۸۲ - والظاهر 9 : أن مذهب الشافعى مثل مذهب أبى حنيفة » ومن أصحابه 
من قال مثل قولهما / 9" . 

» لنا : أن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان فى يد البائع‎ - ١١98 
. فأشبه الاستحقاق‎ 

BELG‏ - ولأنه () معنى أوجب زوال ملكه عن العبد بسبب سابق بالعبد ¢ فكان 
له الرجوع بالثمن › كما لو 9© فسخ الحاكم العقد بوجوب القصاص 

٠‏ - ولأن يد المشتري أزيلت 29 عن المبيع بسبب كان في يد البائع يصح 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ۳۹۰/۱ ) »ء المسألة ( ۲١۲۲‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية > وبذیله العناية ( ۳۹۲/۱ ء ۳۹۳ ) » البناية مع الهداية ( ۱۸١-١۷۸/۷‏ ) » مجمع الانهر 
(؟/5: )ء الدر الختار مع رد الحتار ( 919/4 ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [فالظاهر ] . 

(۳) قال الشافعي في الأم : « الرجل يبيع الرجل العبد قد حل دمه عنده بردة أو قتل عمد أو حل قطع يده عنده 
في سرقة » فيقتل فينفسخ البيع ويرجع با أخذ منه » أو يقطع فله الخيار في فسخ البيع أو إمساكه ؛ لأن العيوب 
في الأبدان مخالفة نقص العدد » راجع المسألة في : الأم « باب الثنايا » ( 5١ » ٠٠/۳‏ )» المهذب مع المجموع 
٥۳ ۰ ۳٤۸ › ۱۲٤/۱۲ (‏ ) › حلية العلماء ( ۳۳۲/۴۳ , ۲۳۲۳ 6 ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ) » فتح العزيز ( ۳۳۱/۸ »> 
۲١‏ )ء نهاية الحتاج « فصل في خيار النقيصة » ( ۳٤/٤‏ ) وما بعدها . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول 
الصاحبين . راجع المسألة في : المغني ( ۱۸۹/٤‏ ) » الإنصاف « باب الخيار في البيع » ( 455/54 ) . 
)٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) :1 لأنه ] بدون العطف . 

(5) في ( ع ) : [ فكما ] » مكان : [ كما ] ولفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) 2( ع ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ارتدت ] » مكان : [ أزيلت ] . 


1 كتاب الببيوع 


الإيصاء بها » فصار ”“ كإقامة البينة على ملكه . 

65 - احتجوا : بأن وجوب القتل عيب وأتبعه عيب آخر ٩‏ حدث فى يد 
المشتري » فصار كمن اشترى جارية حاملا فولدت في يد المشتري وماتث من الولادة ء 
وكما لو كان العبد مريضًا فمات من ذلك المرض » وكما لو [ كانت الأمة مزوجة 
فأقبضها الزوج » وكما لو ] كان العبد زانيَا فجلد فمات 0 

۷ - والجواب : أن القتل عيب آخر حادث ؛ لأنه 9 لما حصل بسبب كان. 
في يد البائع موجبًا به صار كأن البائع رده إلى يده » وفسخ قَبِض المشتري . 

4 - فأما الموت من المرض فليس بموجب به » وكذلك الولادة » وإزالة البكارة 
لم يوجبها البائع على ما قدمناه . 

< فأما الجلد فالذي أوجبه © الزنا ضرب لا يؤدي إلى الإتلاف » بدلالة : أنه لا يضربه 

في الحر الشديد » ولا البرد الشديد . فإذا حصل التلف في يد المشتري وذلك غير 
موقت الیب ٩9‏ الأول منع الرد . 


. ) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في (م) رن اا لعي ] باقاتصل رع نتوج )روي عادر مو 
واستدركه الناسخ فى الهامش . 

)نايج لرن اف من :ونم و ود يفنب فی رک ا ا 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ حادثًا ] » ولفظ : [ لأنه ] ساقط منهما . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أوجب ] » بدون الهاء . 

(5) في ( ع ) : [ البيع ] » مكان : [ العيب ] . 


"١ ه/وم:‎ 


ملك العبد للأموال 
||| مسالة 4 © ين 


ملك العبد للأموال 


48 - قال أصحابنا : العبد لا يملك الأموال وذ که رة 0 

٠‏ - وقال الشافعي في القديم : يلك إذا ملّكه السيد » ولا يملك من غير 
50 

9 - وزاد مالك 7 كله على ذلك » فقال : يملك وإن لم يلّكه > . 

۲ - والخلاف يظهر في أنه لا يملك الوطء بملك اليمين عندنا » وعندهم يلك . 

وإن كان في يده مال فزکاته على مولاه عندنا » وعندهم لا زكاة فيه . 

۴۳ - لنا : قوله تعالى 9 صَرَيَ لک کا من اشک هل لم من مَا لَك 
اينک ٿن شرك في ما رَرَفْنَكُمْ انر فيد سواه # ^ . 

4 - فنفى سبحانه عن نفسه الشركاء وضرب لذلك مثلا » وهو أن عبيدنا لا 
يش ركوننا © في الملك » فلو كان العبد يجوز أن يملك لم يصح التمثيل . 


)١(‏ راجع المسلة القرآن في : أحكام القرآن للجصاص في « سورة النحل ؛ » « باب السكر » ( )١189-١/1//7‏ ؛ 
روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ۳۹۰/۱ ۰ ۳۹۱ ) » المسألة ( ۲٠۲٣‏ ) . 

(؟) وقال الشافعي في الجديد : مثل قول الحنفية » العبد لا يملك ولو بتمليك سيده » وهو الأظهر » كما في 
المنهاج . راجع المسألة في : مختصر المزني باب « الرد بالعيب » ص87 » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب 
البيوع » » « في مداينة العبيد » » بذيل المجموع ( ١48-١45 › ١51/5‏ ) » نهاية الحتاج « باب في معاملة 
الرقيق » ( ١۸١/٤‏ ) . ۰ 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ ملك ] » مكان : [ مالك ] . 

)٤(‏ قال ابن الرشيد فى المقدمات : « فالعبد يملك على مذهب مالك ما ملكه سيده أو ملكه غيره » ما لم ينتزعه 
منه سيده » . راجع المسألة في : المنتقى في « ما جاء في مال المملوك ) ( 107١ > ١19/5‏ )» المقدمات الممهدات 
« كتاب المأذون له في التجارة » ( 4١/7‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب العاشر في المأذون له ومعاملة 
العبيد 4 ص۲۹۸ . راجع المسألة في : المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( 05 وما بعدهاء المسألة ( "١‏ )» 
الإفصاح « باب بيع المصراة » ( 847/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة « باب العبد المأذون » ( ۲۸۸/۱ ) . 
(5) سورة الروم : الاية 8؟ . 

(1) لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) > (ع ) : 
[ لاشركونا] » وفي ( ص ) : [ لا يشركونا ] » والصواب ما أثيتناه . 


و ا مم 


ویدل عليه : قوله تعالى : مرب لَه مدا ا ناو ل يد عل تن 90 , 
والنكرة الموصوفة تصلح “ لكل واحد من الجنس » كقوله : اع رجلا كوقيًا . 

٥‏ - فلا يخلو إما أن يكون نفي القدرة التي هي القوة أو القدرة التي هي 
الملك » ولا يجوز أن يكون نفي القوة » فلم يبق إلا أن يكون نفي الملك . 

۰ - فان قیل : فقد قال الله تعالى [ ط رترت أله ] منك جن دهم 
ا م # 29 » ولم يدل ذلك على أن [ الأبكم لا يقدر . 

۷ - قلنا : إما أراد المملوك الأيكم ؛ بدلالة : قوله [ تعالى ] «« وهو كَل ڪل 
مَوَلَدهُ # » ولم ] يذكر المولى 29 » فاقتضى الظاهر أن الأبكم لا يملك » وقام 0 
اا 

4 - ولأنه سبب يلك به الأعيان فلا يملك به المملوك كالميراث » وعكسه 
النكاح . 

8 - ولأن الميراث أقوى فى نقل الأملاك من العقد ؛ لأنه ينقل الملك بغير 5 
تراض » ويلك به ما لا يملك بالعقد » وإذا لم يملك الأموال بأقوى السببين فلأن لا يملك 
بأضعفهما أولى . ولأنه مملوك فلا يملك . 

٠‏ - ولأن الحر لما ملك استباحة البضع بالأمر لم يملك غيره انتزاع ذلك الملك 
بدا » وكذلك العبد لما ملك الاستباحة بالنكاح لم يملك المولى استباحة ملكه » فلو ملك 
أن يستبيح بملك اليمين لم يملك المولى ملكه في الاستباحة "© . 


#« اس 


. سورة النحل : الآية هلا‎ )١( 

(۲) لفظ "تضاح عانط جنر ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) الزيادة أثبتناها من المصحف ؛ لأنها ساقطة من جميع النسخ . سورة النحل : الآية ۷١‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . قوله : 
[ ولم یذ كر المولى ] » أي لم يذكر حد المولى » قال أبو بكر الجصاص بعد شرح « المولى » : وأيضًا فإن المولى 
إذا أطلق يقتضي مولى الرق ومولى النعمة » ولا يصرف إلى ابن العم إلا بدلالة » في أحكام القرآن « باب 
السكر » ( ۱۷۷/۳ ) . (5) في (م)٠(ع):[نفي‏ ]. 

(1) في ( ص ) : [ ينقل ] » وفي ( ع ) : [ من غير ] » مكان : [ بغير ] . 

(۷) قاعدة : « ملك أن يستبيح بلك اليمين لم يملك المولى ملكه في الاستباحة ) . 


البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها YEAV/o‏ 
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البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها 


0 - قال أصحابنا : إذا باع بشرط البراءة من العيوب كلها » صح البيع 
والشرط » ولم يجز له الرد بعيب © . 

۲ - وقال الشافعي : كلامًا اختلف أصحابه في معناه » فمنهم من قال : فيها 
ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يبرا من ”“ شيء من العيوب ظاهرًا أو باطبًا » علم به حال 
البيع أو لم يعلم » سماه للمبتاع أو لم يسم > وسواء كان المبيع حيوانًا أو غيره . 

والثاني : يرأ بالشرط من جميع العيوب الظاهرة والباطنة » علم بها أو لم يعلم » في 
الحيوان وغيره . 

والثالث : يبرأ من العيب بباطن الحيوان إذا لم يعلمه البائع . 

ل - فأما إذا كان المبيع غير الحيوان » ففيها قولان : أحدهما : يبراً بكل حال . 

والثاني : لا يبرا من عيب بحال ° . 

٠64‏ - ولا يجيع القول الثالث ؛ لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا ويمكن التوصل إلى 
معرفة عينه والوقوف عليه . 

6 - ومن أصحايه ©) من قال : فيها قول وانحد : أنه © لا يبرا إلا من عيب 
واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه » ولا يبرأ من عيب سواه . 


)١(‏ راجع المسألة في : اختلاف أبي حنيفة وابن أي ليلى « باب الاختلاف في العيب » ص5١‏ » وموطأ مالك 
برواية محمد « باب بيع الغرر ٠‏ ص٤۲۷‏ » مختصر الطحاوي » « باب المصراة وغيرها » ص١8‏ » روضة 
القضاة « كتاب البيوع ۳۸١/١ ( ٠‏ )ع المسألة ( ۱۹١۸‏ ) » تحفة الفقهاء « باب خيار العيب » ( ٠١۲/۲‏ ) » 
بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » فصل  :‏ وأما شرائط الصحة » ( ١717/8‏ > 1077 ) » إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف « كتاب البيوع » » ص٠۳۲‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » الباب السابق ( ۱۸۳/۷ ) وما 
بعدها » مجمع الأنهر ( ٠٦/۲‏ ) » رد المختار مع الدر الختار ( 55/5 ٠٠١‏ ) . 

(۲) لفظ : [ من ] ساقطة من ( م )62( ع ). 

(۳) في ( م (١)‏ ع ) :1 محال عء مكان : [ بحال ] . 

. ] في ( م ) : [ أصحابنا ] » مكان : [ أصحابه‎ )٤( 

() في (م)(ع):1لأنه]. 


YfAN/e 


كتاب البيوع 

5 - وإذا شرط في العقد البراءة فهل يصح الشرط » أو هل (©2 يفسد العقد ؟ 
اختلفوا فيه » فمن أصحابه من قال : يفسد العقد » ومنهم من قال : لا يفسد ° . 

۷ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) © 
ظاهره أن لا خيار ينبت بعد التفرق . 

وقال [ عليه الصلاة والسلام ] : « المسلمون عند شروطهم ) > . 

ولأن كل جزء تعلق به البيع عند وجوده صح أن لا يثبت به الرد عند عدمه » أصله : 
العيوب المعلومة إذا وقف عليها . ٠‏ 

ولآن كل حكم جاز أن يتعلق بالعيوب المعلومة جاز أن يتعلق بالعيوب المجهولة » 
أصله : الرد . 

ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التمليك » فصح مع الجهالة » كالطلاق والعتق . 

1۸ - فإن قيل : المعنى في الطلاق : أنه يصح تعلقه بالصفة » وبالبراءة من 
المجهول 29 فلا يصح أن يتعلق بالصفة . 

۹ - قلنا : لا يمتنع أن يصح في المجهول ما لا يتعلق بالصفة » كالإقرار . 


.] في ( م ) ۰> ( ع ) :1 وهل‎ )١( 

(۲) قال الشافعي في اختلاف العراقيين : « وإذا باع الرجل العبد أو شيئًا من الحيوان بالبراءة من العيوب » فالذي 
نذهب إليه - واللّه أعلم - قضاء عثمان بن عفان : أنه ييرأ من كل عيب لم يعلمه » ولا ييرأ من عيب علمه ولم 
يسمه البائع ونقصه عليه ... » . راجع : الأم « باب المصراة والرد بالعيب » ( 7١/7‏ ) » مختصر المزني 9 باب 
بيع البراءة « ص ۸٤‏ ء المهذب مع المجموع ( 855/١7‏ ) » حلية العلماء ( ۲۸١-۲۸١/٤‏ ) فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع ( ۳٤٠١-۳۳۸/۸‏ ) » نهاية امحتاج « فصل في خيار النقيصة » ( 75/4 ) » وما يعدها » 
المدونة « كتاب التدليس بالعيوب » » في « ما جاء في بيع البراءة » ( ٠٠١/۳‏ ) » التفريع « باب بيع البراءة » 
179/1 ) » المنتقى في ١‏ ما جاء في العهدة » ( 175/4 1١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب البراءة من 
العيوب ) ( 7١7 » ۷٠۲/۲‏ ) » بداية المجتهد « الباب الثاني في بيع البراءة ) ( ٠٠١ » ١155/5‏ ) » المسائل 
الفقهية ( 5414/١‏ ) ء المغني ( ١917/4‏ > ۹۸ )ء الكافي لابن قدامة ( ٠ 519/١‏ 54 ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ٠07‏ ) » وراجعه مع تفسيره في المحلى بالآثار ‏ كتاب البيوع » ( ۲۳۳/۷ - 
65 )ع مسألة ١‏ /ا١4١1).‏ 

» » ما بين المعكوفتين أثبتناه لمقتضى السياق . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح »› « كتاب الإجارة‎ )٤( 
. ) ۲۷/۳ ( ٩ والدارقطني في السنن « كتاب البيوع‎ » ) ٠٠/۲ ( » باب أجر السمسرة‎ « 

(5) لفظ : [ ا مجهول ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش مع لفظ 
يبدو : [ بعله ] أو [ لعله ] : ويصح أن تكون العبارة يإضافة اللفظ : [ وبالبراءة من علة مجهولة ] . 


ه/وم " 


البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها 
٠‏ - فإن قيل : حكم الطلاق والعتاق يفارق البراءة ؛ لأنه لو طلق إحدى 
امرأتيه » أو عتق ‏ أحد عبديه : صح » ولو أبرأ أحد عبديه : لم يجز . 
۱ - قلنا : وكذلك البراءة من المجهول يصح من أحد العييين 7 ؛ لأنهم 
قالوا : أبرأه من عيب واحد » فوجد به عيبين وتعذر الرد يرجع بأرش أيهما 29 شاء . 
حل يها د قال د ينرق عير ادن لتيد لضن لقره لسرن 0 
5 - فإن قيل : المعنى في الطلاق أنه ب على التكليسية.. 


۴۳ - قلنا : الإقرار لم ي يبن على التغليب » ومع ذلك يصح مع الجهل به . 
١‏ 8و - ولأنيا جال لا و 9 في التسليم ولا تمنع صحة البيع › » كجهالة مقدار 
الصبرة © , 


. فإن قيل : يبطل بمن باع صبرة »› إلا قفيرًا منها‎ - ٥ 
ت ع 3 3 ء .ه‎ 

5 - قلنا : هذا غير مسلم والبيع جائز » ولو سلمناه : لم تمنع © الجهالة البيع 
وإنما امتنع [ العقد ] ؛ لأنه عقد على مجازفة ومكايلة » والبيع [ يصح ] 2 على أحد 
الجهتين . 

۷ - قالوا : يبطل إذا باع بمثل ما باع فلان . 

4 - قلنا : هذه الجهالة تؤثر 209 في التسليم ؛ لأنهما يختلفان "١7‏ فيما باع به . 

8 - قالوا : يبطل إذا باع ما في كمه والمشتري لا يعلمه "© . 

٠‏ - ولأن البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه » وذلك لا ينع 
من جواز العقد » كجهالة قدر الصبرة . 

.] في ( م )۰ ( ع ) :[ أعتق‎ )١( 

(۲) لفظ : [ المجهول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي 
(م) (٠‏ ع ) : [ عبدين ] » مكان : [ العيبين ] . 

(۳) لفظ : [ بأرش ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي 


(م)» ( ع ) : [ بأيهما ] » بزيادة الباء . )٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ العبدين ] . 
(5) في (م)١(ع)‏ : [ وأما السرقة ] . (1) في (م) : [ لا يؤثر ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ مقدار الصبرة ولأنها جهالة ] بزيادة الجزء الأخير . 

(۸) في (م):[لم ينع ] . (5) الزيادتان من ( م ) » ( ع ) . 
)1١(‏ في (م) :1 يۇر ]۰ )۱١( ٠‏ في ( ص ) : [ تختلفان ] . 


. زيادة في النسخ عبارة : « قلنا يجوز البيع » وهي عبارة خارجة عن السياق فحذفناها‎ )١19 


ه/.ةغ؟ 


كتاب البيوع 


وهذا مبني على أصلنا : أن البراءة من الحقوق المجهولة جائزة ٠‏ ؛ بدلالة : ما روت 
أم سلمة أن رجلين اختصما إلى النبي مَك في مواريث قد درست » فقال لهما : 
« اقسما ٩‏ وتو ا الحو وجل كل وعد سكا سا ر انا 
SISE NS ES‏ 

وروی « أن النبي يړ بعث خالد بن الوليد إلى بني جَذِيَة 29 » فاعتصموا 
بالسجود » فأسرع فيهم القتل » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : اللّهم إني أبرأ إليك مما 
ل ا SS‏ 
فقال : خذوا هذا [ المال احتياطًا لرسول اله بر ] مما [ يعلم ولا تعلمون ] > من 
رسول الله ل [ فبلغ ذلك النبي بے ] » فشو به » 20 . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ جائز ] » والصواب ما أثبتناه . من قوله : [ البراءة ] إلى قوله : [ جائزة ] نقله 
الت ركماني بدون تصريف للرد على الشافعي » في الجوهر النقي بذيل البيهقي ( ۳۲۹/۰ ) . 

. ولفظ : [ فاقتسما ] ساقط من ( ع ) » وما أثبتناه من كتب الحديث‎  ] م) : [ أسقهما‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
٠ ع ) : [ منهما ] مكان : [ منكما ] . والحديث أخرجه أحمد في المسند ( 750/5 ) بلفظ : وجاء‎ (١ في (م)‎ )۳( 
رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله َف في مواريث يبنهما قد درست ليس بينهما بينة » فقال رسول الله يكت‎ 
إنكم تختصمون إليّ وإغا أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قال : لحجته من بعض وساق الحديث حتى قال : 9 فقال‎ 
. ) رسول الله يكل : « أما إذا قلتماء فاذهبا فاقتسما » ثم توخيا الحق » ؛ ثم استهماء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه‎ 
. في ( ع ) : [ والموارث ] » وفي ( م ) : [ الدراسة لا يكون ] » مكان المثبت‎ )5( 

(5) في ( ص ) : [ يختلف ] وفي ( م ) : [ مختلف ] . 

(5) في جميع النسخ : [ خزية ] والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ لعلي ] . 

(۸) ميلغة الكلب وميلغه مسقاة تصنع من خشب » ليلغ فيها » وقد جاءت في النسخ أقرب إلى [ حتى صلعه ] 
والصواب ما أثبتناه » طبقًا لما جاء في سيرة ابن هشام ( 55/4 ) » نشر مكتبة الكليات الأزهرية .191/8 وما 
بين القوسين زائد ليس في أي من النسخ . وأثبتناه لاقتضاء السياق له » ولظهور سهو الناسخ عنه . 

)٠١ ٠ 5(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب المغازى » › 
« باب بعث النبي بل خالد بن الوليد إلى بني جذية » ( 7١7/0‏ ) ونصه في البخاري يإسناده عن سالم عن 
أيه قال : « بعث النبي يِه خالد بن الوليد إلى بني مجنة فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحستوا أن يقولوا 
أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » »> فجعل خالد يقتل منهم ويأسر » ودفع إلى كل رجل منا أسيره » حتى 
إذا كان يوم أمر حالد أن يقل کل رجل منا أسيره » فقلت لا واللّه لا قعل أسيرى ولا يقل رجل من أصحابي 
أسيره حتى قدمنا على النبي ل فذكرناه فرفع النبي بلي يده فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 
مرتين ) » وأحمد في المسند ٠١١/۲ ١‏ › وای فى ای وکاب ادات فا اا 
على الحاكم إذا قضى بغير الحق » ( ۲۳۷/۸ ) . 


۲441/0 


البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها 

9 - فإن قيل : السجود ليس يإسلام » وإنما تبرع النبي بي بما أعطى احتياطا . 

- قلنا : قوله : « اللّهم إني أبرأ إليك ما صنع 27 خالد » » يدل على أن 
خالدًا قتل من لا يستحق القتل » والفداء لا يكون تبرعًا © . 

۴ - قالوا : إذا دفع إليهم يبقى ذلك في ذممهم » فصار قصاصًا با لهم › 
ووقعت البراءة بذلك لا بالعقد . 

64 - قلنا : لا يجوز أن يحمل الأمر على أن عليًا عقد عقدًا فاسدًا لم يتعلق به 
حكم » ولم 27 ينكره النبي لړ وسر به . 

٠‏ - ولأن إجماع الأمة من النبي بير إلى يومنا أن يتحلل الناس عند 
المعاملات » وإذا حضرهم الموت فلا ينكرون مقدار ما > يقع التحليل منه » فدل على 
جواز البراءة من المجهول . 

5 - ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التملك ؛ فصح مع الجهالة » كالطلاق والعتاق . 

۷ - ولأنها براءة من مجهول ؛ فصار كما لو علم أن © له عليه مائة » وليس 
له مائتين وجهل ما بينهما » فأبرأه من درهم إلى مائتين إذا ثبت هذا » فإذا تعاقدا بشرط 
البراءة فليس فيه أكثر من إسقاط حقه على عيوب مجهولة . 

4 - فإن قيل : حق الرد يثبت بعد العقد » فهذا إسقاط حق لم يجب . 

۹ - قلنا : فإذا أبرأه بعد العقد لم يصح عندكم » وهذا إسقاط حق عما وجب . 

۴٠‏ - وأما إذا شرط البراءة في العقد » فإن البراءة إنما تتم بالقبول الذي يصح به 
الإيجاب فتحصل ”© البراءة عند تمام القبول » فيكون براءة من حق ثابت . 

٠۲٠۴‏ - ولأن كل صفة جاز البراءة عن الحقوق عليها جاز الإبراء عن العيوب 
منها 29 » كال معلومة . ش 

فدل على أن هذا الشرط لا بيبطل العقد » والدليل عليه : « أن عبد الله بن عمر 3 


. في (م)٠(ع ) : [ صنع فعله ] » بزيادة : [ فعله ] وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في رم)ء(ع):[ شرعًا]ء مكان : [ تبرعًا ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فلم ]. )٤(‏ في ( ص ) :1 ما ] مكان : [ ما ] . 
(*) في ( م ) › ( ع ) :[ أنه ع مكان : [ أن ] . 

(5) لفظ : [ به ع ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفيهما : [ فيحصل ] . 

(۷) قاعدة : « كل صفة جازت البراءة عن الحقوق عليها جاز الإبراء عن العيوب منها ).. 


باع من زيد بن ثابت عبدًا على أنه برئ من كل عيب » / فأراد زيد أن ٩‏ يرده 
بالعيب » فامتنع ابن عمر (© من قبوله واختصما إلى عثمان » فقال (© لابن عمر : 
تحلف أنك ما علمت بالعيب فلم يحلف فقضى برده ) 29 » وهذا يدل على أن مذهب 
الثلاثة : أن الشرط لم يفسد العقد ° . 

۲ - ولهذا قال الشافعي : والذي أذهب إليه فى قضاء عثمان » أنه لو أبرأ 
شعي اذه لوعي ل را مسي نا ua‏ . ونقوله تقليدًا 
ومتابعة في أن البيع © » بشرط البراءة من كل عيب بالمبيع ولو لم يكن معلوما لا يبطل 
البيع » كالعيب © المعلوم . 

۴ - ولأنه أحد نوعي العيب ٠”‏ ؛ فجاز أن يفسخ العقد مع شرط نفيه من 
العقد » كالعيوب الظاهرة . 

4 - فإذا ثبت هذا قلنا : إنه شرط لا يبطل البيع » فيه منفعة أحد المتعاقدين › 
فوجب أن يلزمه الوفاء به > كصفة '“ الأجل وشرط البراءة من العيوب المعلومة . 


وأما الدليل على جواز البراءة من العيوب بباطن الحيوان : فإجماع الصحابة ؛ لأن ابن عمر 


2 اعتقد صحة البراءة » وعثمان جوز البراءة من عيب لم يعلمه 2١١‏ , ولا مخالف لهما . 


. ) ع‎ (٠ ) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) قوله : [ ابن عمر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقال ] 

(4) هذا الحديث روا مالك في الوط ٠‏ كتاب البيوع 9 باب العيب في الرقق 6 ( ٩1۳/۲‏ ) » الحديث 
٤ (‏ ) والبيهقي في الكبرى » › « باب بيع البراءة » ( ۳۲۸/١‏ ) . 

(0) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

GREE في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا برى ] » مكان : [ لا يبرا ] » وفي جميع النسخ‎ )١( 
والزيادتان من الأم ومختصر المزني » وزاد في الأم : « ونقصه عليه » » وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدًا » وإن فيه معنى‎ 
من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه » » ونحوه في مختصر المزني » النص مضطرب ؛ إذ تقرأ هذه الفقرة على‎ 


النحو التالي : « ولهذا قال الشافعي والذي أذهب إليه قضاء عثمان أنه برئ من كل عيب لم يعلمه لا يبرا من 


عيب علمه فلم يسلم له ونقضيه تقليدًا أولا تباع بشرط البراءة من عيب بالمبيع فلم بيبطل البيع كالعيب المعلوم ) » 
وقد حاولنا أن نقترب من المعنى المقصود قدر الطاعة والوسع . 

(۷) في ( م ١)‏ ( ع ) :[ أو لا تباع ] . (۸) في ( م ) : [ كلعنب ] . 

(5) في ( م ) : [ العنب ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ (ع ) :[ لصفة] . 
)١١(‏ في ( ع ) :1[ ل يعلمه ] . 


١١ 
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. فإن قيل : زيد يخالف‎ - ٥ 

5 - قلنا : روى الطحاوي أنه كان يرى جوز البراءة من العيوب كلها 0) 
فيجوز أن يكون ملك للرد 29 ؛ لأنه اعتقد مذهب عفمان . 

۷ - وقد ©(" ألزم أبو حنيفة ابن أبي ليلى 29 » فقال : أرأيت إن كان 
العيب (© بذّكر العبد أو بفرج 29 الجارية » أيضع يد المشتري عليه حتى يراه » أولا يجد 
طريقًا إلى الشراء © منه » وهذا لا يصح . 

۸ - ولأنه حيوان معيب صح العقد عليه على وجه لا يثبت الرد ؛ أصله : 
الحيوان الذي عيبه »© ظاهر . 

وإذا ثبت هذا في الحيوان » وهو مذهب الشافعي : قلنا : كل مبيع جازت البراءة من 
عيوبه مع العلم جازت مع الجهل ؛ أصله : الحيوان © . 

۹ - ولأن ما جاز استيفاؤه في البيع على حيوان جاز في البيع على غيره › 
أصله : الأجزاء المعلومة . 

٠‏ - قال الشافعي في اختلاف العراقيين : إذا باع عبدًا ('2 أو شيمًا من الحيوان 
بالبراءة » فالذي ذهب إليه قضاء عثمان [ بن عفان ] : أنه يبرأ كل عيب لم يعلمه © , 


)١(‏ قال ابن التركماني : « روى الطحاوي في « اختلاف العلماء » بسنده عن زيد بن ثابت أنه كان يرى 
البراءة من كل عيب جائزة » . راجع رواية الطحاوي » بذيل الكبرى للبيهقي ( ۳۲۸/١‏ 2 ۳۲۹ ) . 
(۲) في جميع النسخ : [ ملك للرد ] » فلا يستقيم المعنى من غير تعديل السياق » لعل تصويبه يكون هكذا : 
[ فيجوز أن يكون هذا ردًا على مالك ] » كما أنه مرجع الضمير في : [ لأنه ] يوحي أنه راجع إلى مالك . 
(۳) في ( م ) : [ قال ] » مكان : [ قد ] . 

(4) ورد في هامش ( ص ) : [ إلزام أبي حنيفة ابن أبي ليلى ] بخط بارز كعنوان . وابن أبي ليلى : هو محمد أبن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي مات في شهر رمضان » سنة ثمان وأربعين ومائة . تكرر ذكره في أماكن عديدة . 
(5) الزيادة من ( م ) ٠‏ رع ) . (5) في ( ع ) : [ فرج ] بحذف الباء . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المشتري ] . بحثنا عن هذا النص في اختلاف أبي حنيقة وابن أبي ليلى » في « باب 
الاختلاف في العيب » فلم نجده في النسخة التي اعتمدنا عليها . 

(8) في (م ) ٠‏ (ع ) وفي صلب ( ص ) : [ أصله ] » مكان : [ عيبه ] » والمثبت في هامش ( ص ) » من 
نسخة أخرى . 

(5) قاعدة : « كل مبيع جازت البراءة من عيوبه مع العلم جازت مع الجهل » . 

. لفظ : [ عبدًا ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ):[ براء ]» مكان : [ يرأ ] و [ لم يعلم ] بدون الهاء‎ )1١( 


!)ب کاب البيوع 


ولا ييرأ من عيب علمه ولم يسمه له (2 ويعتمد عليه تقليدًا » فإن الحيوان يُعترى (©) 
بالصحة والسقم وتحول طبائعه وإن صح 22 في القياس » لولا ما وصفنا من [ افتراق الحيوان 
وغيره ] أن لا يرأ من عيب [ كان به ] وإن سماه [ لاختلافه ] وأن يبرأ من كل عيب . 
١‏ - والأول أصح 29 » فذكر أنه ترك القياس تقليدًا لعثمان » فلما ذكره » وهذا هو 
القول ‏ الذي ع ٠”‏ يختص القياس والعدول عن مقتضاه » بدليل هو منكر الاستحسان 29 . 
۲ - فنقول : وإن كان منكر المسمى : فلا معنى بالأسامي » و إن كان ينع 
بالمعنى ” : فقد قال بمعناه » ثم قلد معناه وترك القياس » وإلا قلد ابن عمر وأخذ بالقياس . 
۴ - احتجوا : بما روى أبو هريرة » وابن عمر وه « أن النبي ب نهى عن بيع 
الغرر ) © » وبيع البراءة بيع غرر ؛ لأنه لا يدري قدر العيب » والثمن يختلف باختلافه . 
4 - والجواب : أن الغرر ما كان يتقوم السلامة » وقد بينا ذلك فيما تقدم 
فالتسليم ممكن مع شرط البراءة » فلم نسلم أن ذلك غرر . 
٥‏ - قالوا : روى عقبة بن عامر عن النبي لَه أنه قال : « المسلم أخو المسلم » 
لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا - فعلم فيه عيبا - وفيه عيب إلا ينه له » ° . 
0 5-0 قلنا : إنما منع النبي يم التدليس على المشتري » ومتى باعه على أنه بريء 
من القروح » والكر » والبياض فقد بين ما علمه من الغرر » فلا يدخل تحت النهي . 
۷ - قالوا : خيار فسخ ثبت يإطلاق العقد ؛ فوجب أن لا يسقط الشرط › 
كخيار الرؤية . 


. في الأم : « ولم يسمه البائع » وفي مختصر المزني : ( له ) » مكان : « البائع ) » وقد أشرنا فيما سبق إلى مصدره‎ )١( 
. في جميع النسخ : [ يعتدي ] وفي مختصر المزني : [ لا يفتدى ] » والمثبت من الأم‎ )۲( 

(۳) لفظ : [ تحول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي ( م ) » 
(ع) : 1 تابعه ] » وفي ( ص ) : [ بايعه ] » مكان : [ طبائعه ] وفي جميع النسخ : [ والأصح ] » المثبت من الأم . 
(4) الزيادات أثبتناها ليصح المعنى ؛ ويبدو أن المؤلف تصرف في النص واختصره حتى صعب فهمه . راجع 
تفصيل نص الشافعي الأم ومختصر المزني » وغيرهما من كتب المذهب . 

(5) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

(5) يشير إلى اعتمادات الشافعي في هذه المسألة على الاستحسان الذي ينكره والذي قال عنه إنه القول بالتشهي . 
(۷) في ( م ) »( ع ) : [ من المعنى ] » مكان : [ بالمعنى ] 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( ٥٦٤‏ ) . 

+ ) ۷٠١/۲ ( » هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات ۲ » « باب من باع عيبا فلييينه‎ )٩( 
. ) والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ؟/8‎ » ) ۲۲١٠ الحديث‎ 
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۸ - قلنا : لا يسقط بالشرط » وإنما يسقط يإبراء المشتري . 

4 - فإن قالوا : قوله في خيار الرؤية مثله . 

٠.66٠‏ - قلنا : جنس ذلك الخيار لا يسقط بالبراءة » وجنس هذا الخيار يسقط 
بالبراءة » بدلالة : العيوب المعلومة . 

١‏ - ولأن خيار الرؤية بسبب عدم الرؤية » فإذا شرط في العقد البراءة منه فقد 
أسقط حقًا قبل وجوب سببه . 

۲ - وأما خيار العيب فيثبت بنفس العقد » وإذا قبل العقد بشرط البراءة 
حصات البراءة عند تمام القبول » وأسقط بها حقا قد وجب فلذلك صح . 

۲ - ولأن عدم الرؤية جهل فجهل به جميع صفات البيع » > فلم يصح التزام 
العقد مع هذه الجهالة لحق (“ الله تعالى » > كما لا يصح التزام البيع امجهول العين . 

٠ .64‏ - وأما جهالة العيوب فإنها لجهل بعض صفات البيع » وهذا لا يمنع من التزام 
العقد» » کمن رأى دارا ولم ينظر إلى داخلها » وإلى ما دون الشكل من الجارية » ولهذا إذا شرط 
البراءة من خيار الرؤية أفسد العقد » وإذا شرط ”© البراءة من العيوب لم يفسد على ما بينا . 

هه - قالوا : فوات في المبيع لا يثبت يثبت إلا بشرط ؛ فوجب أن لا يغبت مع 
الجهالة 29 » أصله ec E‏ 0 

5 - وریا قالوا : [ فوات في امبيع لا ينبت ينبت إلا بشرط » فوجب أن لا يبت مع 
الجهالة إلا لعلة . أصله : الخيار » RNS‏ 

۷ - قالوا : ] © معنى يرتفق به أحد المتعاقدين ( » فلا يثبت مع الجهالة لعلة 
ما قدمنا . 

۸ - قلنا وار ا ا ا 
الحقوق يؤثر ‏ في الجهالة » كما يؤثر في التمليكات » والبراءة من العيوب إسقاط حق 


. ) في (ع):[بحقع]. (۲) لفظ : [ شرط ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. ع ) : [ مع الجهالة لعلة ] » بزيادة : [ لعلة ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )9( 

(5) في (م) ٠‏ (ع):[ الضمين ع . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(1) في ( م ) > ( ع ) : [ لمتبايعين ] » مكان : [ المتعاقدين ] . 

(9) في ( م ) +( ) :1 مۇثر]. 


"١ 


كتاب البيوع 
فلا تؤثر فيه الجهالة » كالطلاق . 

۹ - ولأن جهالة الأجل تؤثر ”“ في التسليم ؛ لأنه لا يدري متى يسلم الثمن . 

وكذلك جهالة الخيار تؤثر (© في التسليم ؛ لأن من له الخيار لا يجبر على التسليم . 

٠‏ - وجهالة الكفالة » والرهن تؤثر © في التسليم ؛ لأن البائع لم يمنع من 
تسليم المبيغ .حتى يسلم إليه الرهن » والجهالة إذا أثرت في التسليم تتعقب العقود › 
وجهالة العيوب لا تؤثر ٠”‏ في التسليم » فلم تؤثر © في العقد » كجهالة مقدار الصبرة . 

. © قالوا : إبراء عمًا لم يجب ؛ فلا يسقط » كما لو سبق الشرط العقد‎ - 1۲۰٩۱ 

۲ - قلنا : لا نسلم أن البراءة تحصل ” بتمام القبول » والخيار قد يثبت 
بالقبول ( فتصح () البراءة بعد ثبوت الحق ویبطل هذا بعيوب بباطن الحيوان 1 

۳ - قالوا : كل عيب يرد به المبيع لم يسقط رده به بشرط البراءة من العيوب 
التى تحدث بعد العقد والمشروط قبل القبض ”“ على ظاهر المسألة . 

4 - اختلف أبو يوسف » ومحمد فيها » فقال أبو يوسف : تصح ' البراءة » 
وقال محمد : لا تصح 2 . 

٠‏ - فإن قلنا بقول أبي يوسف : لم نسلم الأصل » ولعن 250 سلمنا » فلأن 
هذه براءة من حق لم يخير من مسألتنا إبراء من حق قد وجب . 

- قالوا : أصاب بالمبيع عيبا كان في يد البائع لم يقف عليه » فوجب أن 
يثبت له الرد » أصله : إذا شرط البائع البراءة . 

13۷ - قلنا : المعنى في الأصل : أنه لم يسقط حقه من الرد » فلذلك يغبت 7" الخيار . 

مك١؟١‏ - وفي مسألتنا : أسقط الحق بعد [ وجود ] 21 سبب وجوبه » فلم يثبت 


6.1 في (م)ء(ع):[يثر]. 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ العقد الشرط ع بالتقديم والتأخير . 

(0) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يحصل ] . 

(۸) في ( م ) : 1 ثبت ]ء مكان : [ يثبت ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ فيصح ] › مكان المثبت . 
(9) قاعدة : « كل عيب يرد به المبيع لم يسقط رده به بشرط البراءة من العيوب التي تحدث بعد العقد 
والمشروط قبل القبض » . )٠١(‏ في (م)ء(غع): رصح ]. 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يصح ] . 

. في ( م ) : [ فليس ] وفي ( ع ) : [ فلن ] » مكان المثبت‎ )١۲( 

(۱۳) في ( م ) + ( ع ) :1 ثبت ] . )١5(‏ الزيادة من ( م ) 2( ع). 


ه/ ما : ؟ 


البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها 
الرد » كالعيب الظاهر . 

8 - قالوا : الدليل على أن البراءة من الحقوق المجهولة لا تصح : أنه نوع 22 لا 
يجوز تعليقه بغبطة (© » فوجب أن لا يصح في المجهول » كالهبة . 

٠‏ - قلنا : الهبة تمليك » والجهالة تؤثر في التمليك » ولا تؤثر (© في إسقاط 
الحق عن الملك © . ألا ترى : أن النكاح لا يصح [ في امرأة مجهولة » ويصح الطلاق 
في واحدة من نسائه » وكذلك تحليل العبد لا يصح ] 9 مع الجهالة » ويصح عتق 
غ207 عون که 


*# * # 


. ع ) :1لا يصح أنه نزع ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ] ع ) :[ لغبطة‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

(۳) في (م ) (١‏ ع ) : [ فالهبة ] » مكان : [ الهبة ] و [ مؤثر ] » مكان : [ تؤثر ] » و[ لا يۇثر ] » مكان : 
زولا تؤثر ] : 

. » الجهالة تؤثر في التمليك ولا تؤثر في إسقاط الحق عن الملك‎ ١ : قاعدة‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م (٠)‏ ع ) : [ عبده ] » بزيادة الهاء . 


||| مسئة ©3 


حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه 


۷۹ اميد : إذا صبغ المشتري الثوب ڈ ثم اطلع على عيب » فله الرجوع 
بالأرش < 
ر 


۲ - وقال الشافعي : إن قال البائع إن غك 3 وأعطي ف قيمة الصبغ » قيل 
للمشتري : أنت بالخيار بين الرد وبين الإمساك بغر ارش9 


0۷۳ - لنا : أن الصبغ لم يقع عليه العقد . 

ولأنه دحل في التسليم المستحق بالعقد » فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ » كثوب آخر . 
ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ ” » كثوب آخر . 
4 - قالوا : هذا قادر على استدراك الظلامة ©© بالرد فوجب أن لا يكون له 


» )785/١ ( » راجع المسألة في : ا جامع الصغير « باب في العيوب » ص 757 » روضة القضاة « كتاب البيوع‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله‎ » ) ۲۸١ » ۲۸٤/١ ( » بدائع الصنائع » فصل « وأما حكم البيع‎ » ) ١191/١ ( المسألة‎ 
)»ء الدر الختار مع رد‎ ٠ «4/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) 154-1١ العناية ( 751/5 ) » البناية مع الهداية ( /1/؟55‎ 
. ) 2850/4 ( احتار‎ 

(۲) قال الرافعي في فتح العزيز : 9 لو صبغ الثوب با زاد في قيمته ثم عرف عيبه : فإن رضي بالرد من غير 
أن يطالب بشيء » فعلى البائع قبوله ويصير الصبغ ملكا له . راجع تفصيل المسألة في : فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع ( ٠١۹-۳۰٥/۸‏ ) » المجموع للسبكي ( ۲٤١۲/٠١‏ ) وما بعدها » المدونة » في 
الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه » ( 771/7 ) وما بعدها » الكافي لابن عبد البر « باب 
إذا حدث عند المشتري عيب » ( 7١0/7‏ ) » المنتقى في « العيب في الرقيق ۱۹۹/٤ ( ٠‏ ) » بداية امجتهد ) 
باب في طرو النقصان » ( ۱۹۸/۲ ) » شرح الزرقاني ( ١5 » ١517/0‏ ) ء المغني ( ۱۸۷/٤‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ٩۳/۲‏ ) . 

الت 2[ E as‏ وم صلق رف وابجدركة تاجح في a‏ 
)٤(‏ في ( ص ) : [ الطلامة ] » بالطاء المهملة » والصواب ما أثبتناه . الظَلمَةٌ : بضم الظاء المعجمة بمعنى المظلمة » 
أي الحق الذي أخذ ظلما ء يقال, : مظلمتي وظلامتي عند فلان » أي ابي الذي ا عي ا ا فلن ٠‏ وفي 
لسان العرب : ٠‏ والظلامة » والظليمة » والمظلمة : ما تطلبه عند الظالم . وهو اسم ما أخذ منك . وفي التهذيب : 
« الظلامة اسم مظلمتك التي تطلبها عند الظالم » يقال : أحذها منه ظلامة ) . راجع : المغرب « الظاء مع اللام ) 
ص۲۹۹ » لسان العرب » مادة « ظلم ) ( ۲۷٠۷/٤‏ ) » المصباح المنير 9 الظاء مع اللام وما يثلئهما ) ( ۳١٤/۲‏ ) . 


حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه د ۲٤۹۹/9‏ 
الأرش » كما لو كان ثوبًا فقطعه (© . 
٥‏ - قلنا : هناك يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد » وفي مسألتنا : يقع على 
1١.7‏ - ولأنه إذا قطع فالرد (© متنع لحق البائع » وقد رضي البائع يإسقاط حقه . 
وفي مسألتنا : الرد ممتنع لحق المشتري فرضا البائع بأخذه لا يجوز أن يسقط حقه . 


*# # ا 


(١)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقطعه ] . (5) الزيادة من ( م ) »2 ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ والرد ] . 


0١ ./6‏ ل - لل سس سح كتاب البيوع 


ااا م سى / 
اسن هه يجيه 


ساسلا سس ب يي 0 


حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع المشتري العبد فرد عليه بعيب لم» يكن له رده 
على بائعه 29 . 1 

۸ - وقال الشافعى : له ذلك . 

۹ - وإن اشتراه من المشتري أو وهبه له أو ورثه 0 ففيه وجهان من قال 
منھہ ٩‏ : إن المشتري إذا باع لا يرجع بالارش لتعذر الرد 29 » قال ههنا : يثبت 
الرد © ؛ لانه ممكن . 

. ومن قال : لا يرجع © ؛ لأنه يستدرك الظلامة حين باعه على السلامة‎ - 14A: 
قال + ليس له أن رو‎ 

۰۸۱1 - لنا : أن المبيع دخل في ملكه بقبوله ورضاه ؛ فلم يلك رده بعيب © 
على البائع » كالموصى له » وكما لو أخر الرد 9© وعكسه الوارث . 


)١(‏ قال القدوري في متنه : « ومن باع عبدًا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب » فإن قبله بقضاء القاضي » فله 
أن يرده على بائعه » وإن قبله بغير قضاء القاضي » فليس له أن يرده » . 

راجع المسألة في : الجامع الصغير ص ٠٠١۳ » ۲٠۲‏ » متن القدوري « باب خيار العيب » ص 85 » روضة 
القضاة ( ۳۸٤/١‏ ) » المسألة ( ۱۹۷۷ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۳۷۸-۳۷٤/١‏ ) » البناية 
مع الهداية ( ٠١١-١۹۲/۷‏ )»2 مجمع الأنهر ( ۲ )ء الدر الختار مع رد احتار ( 89/5 ٩۱7‏ ) 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منهم من قال ] »> مكان المثبت . 

(۳) في جميع النسخ : [ لتعذر الرد ] » وتصويبه : [ لعدم تعذر الرد ] » كما في كتب الشافعية » وقد وضحه 
الرافعي بقوله : [ لأنه لم يبأس من الرد » فربما يعود إليه ويتمكن من رده ] . 

. ) لفظ : [ الرد ] » [ لا يرجع ] ساقطان من ( ع‎ )5 » ٤( 

(1) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۲۹۷/۱۲ ) وما بعدها » حلية العلماء ( ۲۹۹-۲۹۷/۲ ) » 
فتح العزيز بذيل المجموع ١55-+ 57/8١‏ ) » نهاية المحتاج « فصل في خيار النقيصة ٠‏ ( 45/5 ) » المدونة ١‏ في 
الرجل يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبًا » ( 7١/9‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱٤۱١ 2١50/8‏ ) »› 
المغني ( ٠٤١ › ٠٤٤/٤‏ )ء الكافي ( ۸۷/۲) . 

(۷) في ( م ) : [ لعيب ]» في ( ع ) : [ بالعيب ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لو أخر الرد وعكسه الرد ] » بزيادة : [ وعكسه الرد ] » وهو خخطأ . 


حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري ‏ 881/8 

5 - فإن قيل : الوصف غير مسلَّم ؛ لأن عندنا الرد بالعيب لا يقف على رضا 
البائع » ولا على حضوره . 

۸۳ ا ل ENG‏ 

4 - ولأنا نصور المسألة إذا حدث عند المشتري الثاني عيب فرده على المشتري 
الأول ثم زال العيب ؛ لا يلزم إذا رده (2 المشتري الآخر قبل القبض ؛ لأنه يدخل في 
ملك المشتري الأول بغير قبوله . 

ولا يلزم إذا وهبه ثم رجع فيه بغير رضاه ؛ وإذا أخذه العدو ثم وجده قبل القسمة ؛ 
لانه فيه روايتان . | 

: ولأنه مبيع دخل في ملكه بقبول » فلم يجز أن يُرَدٌ على بائعه . أصله‎ - ٥ 


إذا اشتراه من الثاني فقد علم العيب ؛ لأن كل من ” يجوز / له الرد بعيب إذا أخر الرد 


عن © حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب © . أصله : إذا » حدث عنده 
عيب آخر . 

5 - احتجوا : بأنه تعذر ردها بخروجها من ملكه » فإذا رجعت إليه ثبت له 
حق الرد » كما لو رجعت بقضاء . 

۷ - قلنا : يبطل إذا علم بالعيب فاشتراها . والمعنى في الأصل : أن البيع دخل 
في ملكه بغير قبوله » فصار كالوارث . وفي مسألتنا : دخل في ملكه بقبوله » فصار 
کا لوی لها 

4 - فإن قيل : عندنا يرجع إليه بغير قبوله . 

8 - قلنا : لا نسلم الوصف » وهو قولكم إذا رجعت إليه ؛ لأنها لا ترجع 
عندنا إلا بالتراضي 


. في ( ص ) : [ إذا رد ع » بحذف الهاء‎ )١( 

(۲) في (م)ء(ع):[ماعء مكان : [ منع]م 

(۳) في ( ص ) : [ احبر ] » بدون نقط » في ( م ) : [ ضر ] » مشكلة » مكان : [ أخرع » ولفظ : [ عيب ] 
زائد في ( ص ) دون سواها . 

(؟) في ( م ) › ( ع ) :1 إن ] › مكان : [ إذا] . 


(5) قاعدة : « كل من يجوز له الرد بعيب إذا أخر الرد عن حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب © . . 


ه/؟.هة" كتاب البيوع 


0 - قالوا : لم يقبت له حكم العيب ؛ لأنه استدرك الظلامة بخروجها (© من 
ملكه على السلامة » فإذا ردت إليه (© وأخذ منه الشمن » وجب أن يثبت له الرد » كما 
لو رد بقضاء . 

09 - قلنا : حكم العيب قد ثبت له وخروجها من ملكه على السلامة › فإنه 
حصلت له معرفة » ولا يجوز أن يسقط الحق الذي يثبت له قبل بائعه » كما لو زادت 
قيمتها بالشمن أو بتعلمها صناعة . 

۲ - يبين © هذا : أنه لو وُهِبَهَا لم يستدرك الظلامة ولا يثبت له حكم 
العيب » وأنها لا تثبت ؛ لأن الملك الذي أوجبه البائع قد زال » فإن عاد ذلك الملك 
عادت أحكامه » وإن عاد على ملك آخر لم تعد ٩‏ أحكام ذلك املك » وكما لا 
تعود ”“ لو ملك عيئًا أخرى . 


اذ نا 
)١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ فحروجها ] . )١(‏ في ( ص ) › ( م ) :[ عليه ] . 


(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يعد ] . 
(5) في ( م ) : [ لا يعود ] . : 


حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد البائع سس للب بلس خ/# or‏ 
ااا م- س / ٠‏ 
امسن له oC‏ 

ظ حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد البائع 


1۰4۳ - قال أصحابنا ٠.‏ : إذا ولدت البيعة في يد البائع > وقبضها 0 
الولد في البيع وحصل له حصة من الثمن » فإن وجد بالأم عي عيبا عيبا ردها بحصتها من 


لقم( 
۹4 لات ونال ي : لا يدخحل E ELS‏ 
وجد بالأم عيبا ردها (© بجميع الثمن وسلم له الولد بغير شيء ° . 


40 > :أن لاست من الي قا كام ل سار کا لو لدت ن اف 

ولأنه بولك حدث قبل التسليم ؛ فصار © كما لو حدث في مدة الخيار . 

5 - ولأن التسليم حق مستقر في رقبة الأم ؛ فيسرى إلى الولد » كالاستيلاد . 
وما وجب تسليمه بالبيع فهو من البيع © . ٠‏ ا 

۷ - ولا يلزم حق الجناية ووجوب الزكاة ؛ لأن كل واحد منهما غير مستقر › 
بدلالة : أن المالك مخير في نفسه في الرقبة أو نقله عنها » فالمنافع لا يمكن تسليمها إلا 


بتسليم الرقبة 0 
)١(‏ قوله 1 من الثمن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في بدائع الصنائع » الفصل السابق 
٦/(‏ ). (۲) في (ع ) :1 في ] مكان : [ من ] . 


(۳) لفظ : [ ردها ] ساقط من ( ع ) . 

)٤(‏ الأصل عند الشافعية في هذه المسألة وما شابهها قوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج بالضمان » » وقالوا : إن 
كانت الزيادة منفصلة أمسكها ورد الأصل . راجع المسألة في : حلية العلماء « كتاب البيرع » ( ٠٠١ - ۲٠۲/٤‏ )» 
فتح العزيز « كتاب البيوع 6 « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » بذيل المجموع ( ۳۷۹/۸ » 78٠‏ ) » 
المجموع مع المهذب « باب بيع المصراة والرد بالعيب » ( ۲١٠/١١‏ ) وما بعدها » المدونة » « في الرجل يبتاع 
الجارية من الرجل فتلد أولادًا ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب كان بالجارية » ( ۳۰۹/۳ » ۳٠١‏ » 
المغني « باب المصراة وغير ذلك » » فصل « خيار الرد بالعيب على التراخي ١51/4 ( ٠‏ ) 

(5) في (م):[ وجدت ] وفي (ع ) :1 حدث ]. 

(1) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) قاعدة : « ما وجب تسليمه بالبيع فهو من المبيع » . 

(۸) قاعدة : ١‏ المنافع لا يمكن تسليمها إلا بتسليم الرقبة » . 


ه/ع.ءة١"‏ كتاب البيوع 
۸ - ولا يلزم الجارية المستأجرة ؛ لأن حق التسليم ليس بتعلق بالرقبة وإنما 


تعلق بالعمل . 

48 - فإن قيل : المعنى في الاستيلاد : أن الحرية مبنية على التغليب والسراية › 
وحق التسليم غير مبني على التغليب . 

٠‏ - قلنا : لا يمتنع أن يسري الحق المستقر في الأم إلى ولدها » وإن كان غير 
مبني على التغليب ؛ ألا ترى : أن الملك الذي يسري إلى الولد مبنى على التغليب . 

: احتجوا : بأنه حادث في ملك المشتري ؛ فلم يدخل في المبيع . أصله‎ - ١9 
. إذا وجد به بعد القبض‎ 

5 - قلنا : المعنى فيه : أنه حدث » ولا حق للبائع في الرقبة » فلم يتعلق حقه 
به » فلا يدخل في بيعه » وقبل القبض حدث الولد وللبائع حق في الرقبة مستقر- وهو 
الجنس- فسرى ذلك الحق إلى الولد وما وجب حبسه بالبيع » فهو داخل [ فيه . 

٠‏ ۳ - قالوا : لو تلف الولد من يد البائع لم يسقط بتلفه شيء من الثمن » ولو 
كان دل في ] ٠‏ العقد وانقسم الثمن عليه لسقطت حصته » كما لو اشترى الأم 
وولا منفصلا . 

4 - قلنا : لا يمتنع أن يدخل في العقد ولا يسقط بتلفه شيء إذا دحل على 
طريق البيع » كالاطراف . 

. فإن قيل : الأطراف لم ينقسم الثمن عليها‎ - ٠٠ 

5 - قلنا : وكذلك الولد إنما ينقسم الثمن عليه بالقبض » ولهذا ‏ تعتبر قيمته 
يوم القبض » فأما قبل القبض فهو بيع » فلم ينقسم الشمن عليه » وإذا قبض دخل في 
القيمة . 


*# * * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
ع ) : [ أن ينعقد ] » وهو تصحيف » وقوله : [ أن ينقد ] » أي أن يعطي يقال : نقدت له‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

الدراهم » أي أعطيته . راجع : لسان العرب » مادة : « نقد » ( 4517/5 ) » المصباح المنير » « النون مع 
القاف وما يثلثهما ) ( ٥۹۲/۲‏ ) . 


هل لأحد من المشتریین أن ينقد خصته من الثمن للبائه بسب ب د-بييس هه 58 


oO mM “| 


هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع 
ويأخذ به نصف الصفقة › أم لابد من استيفاء جميع الثمن ؟ 


١‏ - قال أصحابنا : إذا ابتاع رجلان من رجل عبدًا بثمن واحد ؛ فليس 
لأحدهما أن ينقد ”“ نصيبه ويأخحذ نصف العبد » حتى يستوفي البائع جميع الثمن ‏ . 
۸ - وقال الشافعي : يعطي نصف الثمن » ويأخذ نصف العبد ”° . 
وهذه مبنية على : أن العقد صفقة واحدة » وقد دللنا على ذلك » فصارا كالمشتري 

الواحد . ۰ 

۹ - ولأنه باع العبد بشمن واحد حال © ؛ [ فلم يستحق عليه تسليم نصفه 
باستيفاء نصف الثمن . أصله : إذا كان المشتري [ واحدًا ] لأن كل حالة ] © لا يجبر 
البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحدًا » فإنه لا يجبر إن كان 
المشتري اثنين والثمن جملة واحدة . أصله : إذا لم يبذل بعد شيء من الثمن . 

6 - وهم بنوا على أصلهم : أنهما صفقتان » كما لو أفرد كل واحد بالنقد © . 

وقالوا : عقد في أحد طرفيه عاقدان 2 ؛ فصار كما لو كان المشتري واحدا والبائع 
انين . 

65 - قلنا : إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا » وإن باعا عقدين » فغير 


ع 


)١(‏ في ( م ) + (ع ) : [ أن ينعقد ] والصحيح : « أن ينقد » : أي يعطى . يقال : نقدته الدراهم أي أعطيته 
الدراهم . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع ( ٠٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب 
السلم » في : مسائل منثورة (9/لا١١‏ ). 

(۳) راجع المسألة في : المجموع « باب ما نهى عنه من بیع الغرر وغيره ؛ » « فرع : لو كان لرجل عبد » ( ۳۳۷/۹ )» 
المنتقى « كتاب البيوع » في « العيب في الرقيق » ( ۱۸۷/٤‏ ) . 

(4) في (م)٠(ع):[‏ حلاع]. 

(0) الزيادة أثبتناها لمقتضى تيسير فهم المعنى » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 
الهامش . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ بالعقد ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ عدان ] » وهو تصحيف ؛ والمعنى لا يستقيم به » والصواب ما أثبتناه . 


2-0 


||| مسالة 0 


كتاب البيوع 


حكم قبض المبيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع 

1111۲۴ - [ قال أصحابنا ”° ] : إن نقد أحدهما جميع الثمن » كان له قبض 
جميع العبد . 

5 - وقال أبو يوسف : ليس له إلا قيض نصف العبد ‏ » وبه قال الشافعي . 

64 - وهذه المسألة مبنية على الأولى : أنه لا توصل إلى قبض شيء منه إلا 
بأداء جميع الثمن » وكل من وقف قبضه على بذل جميع المبيع ( لم يقبضه إلا بهذا 
البذل ) » أصله : المشتري الواحد . 

6 - ولا يلزم إذا كان شريكه حاضرًا » فإن الغائب لا يولي عليه » وإن لم 
يأذن في التصرف عنه لم يجز قبض ماله بغير إذنه . 

5 - قلنا : دخوله مع شريكه في العقد إذن في فعل ما يتم العقد » وما يستوفي 
به حقوقه ؛ لأن كل واحد لا يتوصل إلى حقه إلا بذلك » فكأنه أذن له في دفع الثمن 
وفي الانتفاع بنصيبه » وذلك لا يمكن إلا بقبض جميع العبد . 


*# #* اننا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة تتفق مع الطريقة التي يسير عليها المؤلف في تقرير مذهب الأحناف مسألة تلو 
الأخرى . / 

(۲) في ( ع )  :‏ قبض إلا نصف العبد » بتقديم « قبض » . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ٠٠٠١/١‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۱۲۷/۷ » ١١8‏ ). 


رجوع الشريك بما يدعيه على شريك غائب قد حش ب للب ق /ل/ا . ه ؟ : 


EC o ||اامسنه‎ 


رجوع الشريك بما يدعيه على شريك غائب قد حضر 


- قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا حضر الغائب كان لشريكه أن يرجع عليه 
ما يدعيه ( . 

. °” وقال الشافعي : هو متبرع‎ - ۸٠ 

68 - وهذه مبنية على : أنه لا يتوصل إلى قبض نصيبه إلا بأداء جميع الشمن › 
وقد أذن له شريكه حين دخل معه في العقد فيما يتوصل إلى كيل رق .وكات 
أذن له في دفع الثمن الذي لا يتوصل إلى حقه إلا به . 

۰ - ولان الثمن واحد » فكان لمن ”° قضاه من المشتريَين مع غيبة الآخر 
الرجوع » كالوكيلين إذا اشتريا لواحد . 

1 -احتجوا : بأنه قضى حق دين غيره ب بغير أمره » فلم يكن له الرجوع عليه ؛ 
كسائر الديون . 

١‏ - قلنا : لم يأمره بالنطق » وقد أذن له من طريق الحكم على ما بينا » والإذن 
لا ا ا : أنه إذا قال : تكفل عني فلم يأذن في 
الأداء مطلقًا . 


۳ - ولأنه أذن فيه حكما فيرجع © با أدى عنه . 


*# نط اننا 


. ) ١78 » ۱۲۷/۷ ( فتح القدير مع الهداية » والعناية‎ » ) ٠١5/5 ( راجع : بدائع الصنائع‎ )١( 
وبقول الشافعي قال أبو يوسف : إن الحاضر قضى دين الغائب بغير أمره تبرعًا » فلا يرجع › وبهذا قال‎ )۲( 
. ) 517١ ( الحنابلة » والمالكية في رواية ابن القاسم . راجع المراجع السابقة في مسألة رقم‎ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کمن ] . 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ والإذن حكم ع » مكان : [ والإذن من طريق الحكم ] 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يرجع ]ء بدون الفاء . 


۸/٥‏ سس کتاب البيوع 


E NN‏ يه 


حكم الخيار بالخيانة في رأس مال المرابحة 


4 - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا خانه فى رأس مال المرابحة “ » فالمشتري 
كاري إن اجا E‏ وسيم O Ee‏ 

٠‏ - وقال الشافعي في أحد قوليه : مثله » وفي القول الثاني : يحط الخيانة 
وحصتها من الربح » ويلزم ذلك البائع . 

› فإن حط البائع فهل يلزم المشتري ؟ فيه قولان » أحدهما : لا يلزمه‎ - ۲١ 
” والثاني (» يلزمه » وهو الصحيح ف‎ 


: ع ) : [ أرش] » مكان : [ رأس ] » وهو خخطأ . والمرابحة لغةٌ : مفاعلة من الربح » والربح‎ ( ٠ في (م)‎ )١( 
النماء في التجر . وشرعًا : بيع السلعة بالشمن الذي اشتراه وزيادة » يقال : بعته السلعة مرابحة على كل عشرة‎ 
دراهم درهم » وكذلك اشتريته مرابحة . قال القدوري في « متنه » : « المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن‎ 
الأول مع زيادة ربح » . وتختلف المرابحة الفقهية في المعنى عن المرابحة المصرفية التي طورتها المصارف الإسلامية‎ 
› ) ٠٠١/۲ ( الحديثة . راجع في المرابحة الفقهية : متن القدوري « باب المرابحة والتولية » ص۲۷ » تحفة الفقهاء‎ 
›» ) 1319/5 ( المغني‎  ) 150 » ٠١۹/٤ ( ملتقى الأبحر ص۷٩ » حاشية ابن عابدين‎ » ) ١ بدائع الصنائع ( ه/ه‎ 
. ) 3١١ ( ) أنيس الفقهاء « باب البيع الفاسد‎ » ) ٠٠١۴/۳ ( » لسان العرب » مادة « ربح‎ 

(۲) في (ع ) : [إذاعء مكان : [ إن ] . 

(۳) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : « ولو اشترى شيئًا بعشرة دراهم » فقال لرجل آخر : اشتريت هذا بائنى عشر 
وأبيعك مرابحة بربح درهم » ثم ظهر أن الثمن الأول كان عشرة » إما يإقرار البائع أو بالبينة » قال بو حنيفة ومحمد 
رحمة الله عليهما : لا يحط قدر الخيانة من الشمن » ولكن يخير المشتري : إن شاء فسخ البيع » وإن شاء رضي به 
بجميع الثمن . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها ص ۸۲ » روضة القضاة « باب من الخيار 
في المرابحة ) ( ۳۹١ » ۳۹٤/۱‏ ) » المسألة ( 4 ٠١‏ ) » تحفة الفقهاء « باب الإقالة والمرابحة » ( ٠١9/7‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب البيوع ) » فصل : « وأما حكم الخيانة ) ( ۲۲٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب 
المرابحة والتولية » ( 50١ » ٠٠١/٦‏ )ء البناية مع الهداية « باب المرابحة والتولية ( ۳۰۸-۳۰۹/۷ ) » مجمع 
الأنهر « باب المرابحة والتولية » ( ۷١/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار « باب المرابحة والتولية » ( ١57/4‏ ) . 
Ty Se CEE‏ 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب المرابحة والتولية » ( ٩۳/۳‏ ) » مختصر المزني « باب البيع مرابحة ) 
ص٤۸‏ » المهذب مع تكملة المجموع « باب بيع المرابحة » ( 1/١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « باب بيع المرابحة » 
۳١١ - ۲۹۸/٤ (‏ )ء فتح العزيز مع الوجيزء بذيل امجموع ( ١1/9‏ ) وما بعدها » نهاية امحتاج « باب التولية ) 
1١17/4(‏ ) » المدونة 9 كتاب المرابحة ) » « فيمن باع سلعة فزاد في ثمنها أو نقص » ( 750/1 ) » الكافي لابن = 


حكم الخيار با خيانة فى ا مال الرابحۃ س سس يست ۲٣۰۹/٥‏ 


۷ - لنا : أن البائع رضي بجملة الثمن » وببقيتها © على ذلك لا يخرج 
العقد عن موضوعه » فلم يجز إلزامه العقد بأقل من ذلك » كما لو وجد بالمبيع عيبا والرد 
ممكن فلم يكن 29 له حط الأرش . 

4 - ولأنها خيانة لا تخرج 27 العقد عن موضوعه ولا يخلطها ٩‏ شيء من 
الثمن » كما لو ابتاع بثمن مؤجل فأخبره أنه اشتراه بشمن © حال . 

69 - قالوا : الأجل لا يوجب حط شيء من التولية > كذلك المرابحة . 

٠‏ - قلنا : لأن تبقية الأجل وإسقاطه لا يخرج العقد عن موضوعه ؛ لأنه 
يكون تولية . 
الي ل ل تؤدي ٠7‏ إلى إخراج العقد 
عن موضوعه ويجعله عقد مرابحة . 


۲ - ولأن ما اشتراه مرابحة بثمن لم يجز أن يسلم له جميعه ببعض الثمنٍ » 
كما لو اشتراه بالسود فرعم أنه اشتراه بالبيض » أو بالمؤجل فرعم أنه اشتراه يشمن حال . 

۴ - احتجوا : بأنه باعه ٩”‏ برأس ماله وزيادة درهم من العشرة ؛ فلم يلزمه 
E‏ 

4 - ۆة قلنا  :‏ بل باع با جملة وزعم أنها رأس ماله وزيادة ٩”‏ ؛ فصار كما لو 
باعه بجملة ماله وزعم أنه رأس الال . 


عبد البر ( ۷٠١/۲‏ ) » المنتقى ( ١١/١‏ » 7ه ) » المقدمات الممهدات ( 175/9 ) »> شرح الزرقاني 
۱۸١/١(‏ )ء المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( ۲٤٥/۱‏ › ۲۰۹ )ء المغني ( ۲۰١۰ -۱۹۸/٤‏ ) »› 
الكافي لابن قدامة ( ٩۷/۲‏ <۸( . 1 
)١(‏ في ( ص ) : [ وسعها ] » بدون نقط . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يكن ] » بدون نقط . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ جناية لا يخرج ] » مكان المثبت . 

. ] في ( ع ) : [ يخاطها ] » مكان : [ يخلطها‎ )٤( 

(5) لفظ : [ بشمن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لأنه ببقية الجناية يؤدي ] » مكان المثبت . 

(۷) في ( ع ) : [ باع ] بدون الضمير . 

(8) في ( ع ) : [ بأكثر ] ولفظ : [ قلنا ] ساقط منها . | 

(5) لفظ : [ زيادة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۷٥۵١ »/o‏ سس كتاب البيوع 


٠‏ - قالوا : لما رضي بمقدار من الربح فقد أسقط ما سواه » فصار كبيع التولية 
الذي رضي برأس الال وأسقط ما سواه . 

5 - قلنا : هناك عقد نوعًا من المبيع » فلو لم تسقط (2 الزيادة جعلناه عقد 
مرابحة » وهما دخلا في عقد تولية ؛ فوجب إسقاط الزيادة حتى لا ينتقل العقد عما 


5 


قصداه . 

۷ - قالوا : نقل ملك يعتبر فيه الثمن الذي اشتراه به » فإذا كان بزيادة وجب 
حطها » أصله : بيع التولية ٠”‏ » ونقل الملك بالشفعة . 

۸ - قلنا : لا نسلم أنه يعتبر فيه الشمن الذي اشتراه به » بدلالة : أنه لو قال : 
أبيعك بمثل ما اشتريت » وهو كذا مرابحة لم يجز البيع حتى يسمى الربح » فدل أن الثمن 
الأول غير معتبر » فصار هذا الوجه » كبيع المساومة © » وليس كذلك التولية 
والشفعة ١‏ ؛ لأن الثمن الأول معتبر » بدلالة : أن العقد لا يفتقر إلى تسمية شيء غيره . 


* ساس 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يسقط‎ )١( 

(۲) بيع التولية : هو بيع المشترى بثمنه بلا فضل . وقال السمرقندي « هو تمليك المبيع بشل الشمن الأول من غير 
زيادة ولا نقصان » » وقال ابن منظور : « والتولية في البيع : أن تشتري سلعة بشمن معلوم ثم توليها رجلا آخر 
بذلك الثمن » وتكون التولية مصدرًا  »‏ وقال القدوري في متنه « والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن الأول 
من غير زيادة ربح » ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل » . راجع : المتن للقدوري الباب 
السابق ص ۳۷ » تحفة الفقهاء : « باب الإقالة والمرابحة » ( ٠٠١/۲‏ )ء بدائع الصنائع ( ٠٠١١/١‏ ) › لسان 
العرب » مادة : « ولى » ( 4575/5 ) » التعريفات للجرجاني ١‏ باب التاء » ص ۷١‏ . 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ من هذا الوجه ] » بزيادة : [ من ] . والمساومة : امجاذبة بين البائع والمشتري على 
السلعة وفصل ثمنها . راجع المسألة في : لسان العرب » مادة « سوم » ( ۲٠۷١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء » الباب 
السابق ( ٠١٠١/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ١74/0‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن ... و ص 7017 » 
أنيس الفقهاء « باب البيع الفاسد ) ص 5١٠١‏ . 

» الشفعة : هي تمليك البقعة جبرًا با قام على المشتري بالشركة والجوار . راجع : التعريفات « باب الشين‎ )٤( 
.) 755906 ۲۲۸۹/۲٤ ( ) شفع‎ ١ : ص ۱۲۷ ء لسان العرب » مادة‎ 


Of a مسئة‎ ||| 


611/6 


حكم لحوق العقد الحط من الثمن 


کے 


حكم لحوق العقد الحط من الثمن 


۹ - قال أصحابنا : إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن» لحق الحط 
بالعقد» فصار كأنه وجد حال العقد ”“ » فإذا أراد المشتري بيعه مرابحة باعه با 


(MD a 
. بقي‎ 


٠‏ - وقال الشافعي : الحط بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد ويكون ( هبة 
مبتدأة » وإن كان قبل لزوم العقد » مثل أن يوجد في المجلس » أو في مدة الخيار » فإنه 
يلحق © . ظ 

. لنا : أنه حط لازم فلحق العقد » كما لو كان في مدة الخيار‎ - ١ 

ولأنهما يملكان الفسخ » فحطهما يلحق بالعقد » كخيار المجلس © . 

۲ - ولا يلزم حط جميع الثمن ؛ لأنه ليس بحط ء ونما هو إسقاط ؛ / ألا 
ترى : أن الحط ترك بعض الجملة . 

۴ - ولأنهما دخلا في الحط ليسقط 29 من جملة الثمن » ويكون ثمن © 
المبيع ما بقي ما أمكن إن لم يمضه على ما قصداه » فلم يجز أن يحمل على غيره . 

64 - ولا يلزم إسقاط جميع الثمن ؛ لأنه لا يكن إمضاؤه على ما قصداه ؛ 


زثلم) يوم دوع : [ العقد عا يدوة +[ ابا 

(۲) قال زفر : يبيعه بالشمن الذي اشتراه من غير حطيطة . راجع المسألة في : روضة القضاء « كتاب البيوع » 
896/١ (‏ ) » المسألة ( 45 ٠١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع فصل : وأما الشرائط « فصل : وأما بيان رأس 
المال » ( 7١/0‏ » ۲۲۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق ( ٥١١-١٠۹/۷‏ )»› 
مجمع الأنهر » الباب السابق ( ۷١/۲‏ » 5 )ء الدر الختار مع رد الحتار » الباب السابق ( ٠۷١/٤‏ )۰ 
(۴) في (م (١)‏ ع ) : [ إلا بالعقد يكون ] » بزيادة : [ إلا ] وبدون الواو . 

)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع » الباب السابق ( ١‏ > ه ) » حلية العلماء » الباب السابق 
( 798/4 ).» فتح العزيز » بذيل المجموع ( ٠١/۹‏ ) . قال مالك » مثل قول الحنفية : يلحق الحط بالعقد . 
راجع المسألة في : بداية امجتهد ‏ « الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها ) 
(كللا١؟‏ ). (ه) في ( م )۰ ( ع ) :[ کحال امجلس ] . 

(5) يزغ )4 زع سقط ٤‏ يدوت اللام . 

(0) في (م (٠)‏ ع ) :1 من]»ء مكان : [ ثمن ] . 


؟ه١؟/ه‎ 


كتاب البيوع 


لأنه يؤدي إلى الفساد ولم يقصدا الفساد . 

. وكذلك لو حمل على هبة (© مبتدأة‎ - ٥ 

5 - وإذا ثبت أن الحط يلحق بالعقد » فكأنه اشتراه با بقى فيبيعه مرابحة على 
ذلك . 

41نه 4 - ولاتداشخط يعض الکن د أن" يتحظ ف الرابيعة + فاه يط إذا ود 
لعدم لزوم العقد ” » كمالو قطعت يدها وأخذ الأرش . 

4 - احتجوا : بأنه حط بعد لزوم العقد » فوجب أن لا يلحق كما لو حط 
كل الثم : 

018 - و قلنا : المعنى فيه : أنه لو لحق حط جميع الثمن أفسد العقد » ولم يقصدا 
الفسخ » فلم يجز أن يلزمهما ما لم يقصداه » وحط بعض الثمن لا يفسد العقد > فأمكن 
تبقيته 29 على الوجه الذي قصداه » فوجب أن نقيه 6 على ذلك . 

ا موا ارم الات ل 
الزابحة » كذلك بعد اللزوم . 


## 8# 


. ] في ( ص ) : [ ولذلك ] » مكان : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) : [ هيئة ] » مكان : [ هبة‎ )١( 
. ] ع ) : [ لزوم العقد فوجب أن لا يلحق ] » بزيادة : [ فوجب إلخ‎ (٠ ) في ( م‎ )۲( 

(۳) قوله : [ لا يفسد العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
وفي (م ) › ( ع ) :[ يقيه ] » مكان : [ تبقيته ] . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقيه ] . 

(5) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) (٠2‏ ع ) . 


؟o1/o‎ 


الحكم فيما إذا باع عيئًا بشمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل 


سد هه تاه 


الحكم فيما إذا باع عيئا بثمن 
فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل 


١69‏ - قال أصحابنا : إذا باع عيئًا بشمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل 
مله > لم يصح البيع الثاني : 

فإن اشتراه بمثل الشمن الأول أو أكثر ؛ جاز ‏ 

۲ - وهذا قول عائشة » وابن عباس » ومجاهد » وعلقمة » والشعبي » والنخعي » 
وسعيد بن المسيب » وأبي بكر بن حزم » وشريح » والقاسم » وسالم » وسليمان بن يسار . 

۴ - وقال الحسن ‏ وابن سيرين : لا يجوز الشراء بأقل قبل حلول الأجل . 

4 - وقال الثوري » ومالك » والحسن بن جبير : مثل قولنا ”> . 

9 وقال الشافعي :يحون أن ديه كبن‎ - ٠ 


)١(‏ قال محمد في كتاب الحجة : « قال أبو حنيفة كله : من اشترى سلعة بنقد أو بنسيئة فقبضها ولم ينقد 
الشمن حتى باعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن فلا خير فيه » فإن اشتراها بمثل ذلك الثمن إلى ذلك 
الأجل أو أقل من ذلك الأجل نسيئة فلا بأس به » . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب البيرع » » 
« باب المصراة وغيرها » ص۸۲ » أحكام القرآن للجصاص ( 457/١‏ ) » روضة القضاة ( 845/١‏ ) مسألة 
(.5١؟‏ )ء بدائع الصنائع ( ۱۹۹-١۹۸/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ( ٤١١ - ٤۳۲/١‏ ) » 
البناية مع الهداية ( ۲۳۱-۲۲۹/۷ ) . 

(۲) انظر : المغني لابن قدامة في « باب المصراة وغير ذلك » » في « من باع سلعة بنسيقة ٩‏ ( 157/7 + 155 ) » 
وراجع مصنف عبد الرزاق في « باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراعها بنقد ‏ ( 1۸۷/۸ 2 ۱۸۸ ) ء الأثر 
.)١1856-1١ 4858‏ 

(*) راجع تفصيل المسألة في SEO‏ لوكي لكايه ورت لاسرال 
« كتاب البيع ) : « باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من اللمن ص ۸٠‏ » حلية العلماء « باب بيع 
المرابحة » ( ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية 9 باب بيع المرابحة » ( ٤ ٠ ۴/١۳‏ ) » المهذب » 
نفس الباب ( ۲۸۸/۲ ) » المدونة » و كتاب الآجال » ( ۱۸۲/۳ ) » الرسالة الفقهية » « باب في البيوع وما شاكل 
البيوع » ص ۲٠۷‏ ء البناية مع الهداية » « باب في بيوع الذرائع الربوية ) 775-1951١779‏ ) » المقدمات الممهدات › 
« كتاب بيوع الأجال ) ( ؟/8ه- ده ) » وفي ذيل المدونة ( ۱۹۸۰۱۹۷/۳ )> #اللفريع لابن ا 
البيوع » » « باب بيع الآجال والعينة ؛ » « فصل : بيع الآجال ( ٠۹۳/۲‏ ) »› » الجامع لأحكام القرآن للجصاص » - 


/4 امن كتاب البيوع 


وار ورم '© » وزهير بن معاوية ”“ « عن أبي إسحاق 
الهمداني عن امرأته. -أم يونس- أنها حجت فدخلت على عائشة مع أم محبة أم ولد 
زيد بن أرقم الأنصاري » فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم » 
قالبك؛ : نعم » قالت وإني بعته عبدًا إلي العطاء (" بثمانمائة درهم » فاحتاج إلى ثمنه ©) 
فاشتريته [ منه ] قبل محل الأجل "2 بستمائة درهم » فقالت : ( بفس ما شريت ويئس 
ما اشتريت » أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله بق إن لم يتب » قالت : 
فقلت 22 : أرأيت إن تركت [ المائتين ع ٠”‏ وأحذت الستمائة ئة ؟ قالت : نعم «3 فمن جم 


سورة البقرة ( 771/1 ) » قوانين الأحكام الشرعية  »‏ الباب الحادي عشر في بيوع الآجال « ص 71/0 » ۲۷٦‏ » 
الإفصاح « باب صورة بيع العينة » ( "55/١‏ ) » المغني » في الباب السابق ( )٠۹٤ ٠ ۱۹۳/٤‏ . 

() في ( ۰)۴ (ع) : [ حرير بن هازم ] » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه . وهو جرير بن حازم بن زيد 
ابن عبد الله © أبو النضر الأردئ البصر + ثقة . قال البستي في مشاهير علماء الأمصار : ( كان مولده سنة 
ثمان وثمانين » وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين مات سنة سبعين ومائة » » وقال اين عدي : 
« وهو مستقيم الحديث » صالح فيه › إلا في روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره» . 
راجع ترجمته في : تاريخ عثمان الدارمي ص88 » الترجمة ( 7٠١‏ ) » تاريخ الثقات ص 458 » الترجمة 
٠١4‏ )» الجرح والتعديل ( ٠٠١ » ٠٠٤/۲‏ ) » الترجمة ( ۲٠۷۹‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص ٠٠١‏ » 
الترجمة ( ١١١‏ ) » الكامل ( -۱۲٤/۲‏ 18.0 ) » الترجمة ( ۳۳۳/۸ ) » ذكر أسماء التابعين ومن 
بعدهم » ( 15/١‏ ) الترجمة ( ١7١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۲۷/١‏ ) » الترجمة ( ١ه‏ ) . 

(۲) زهير بن معاوية بن خديج بن الرحيل ء أبو خيئمة الجعفي » ثقة ثبت » روي عن أبي إسحاق الهمداني » 
وأبي الزبير » « قال العجلي : 9 ثقة ثبت » مأمون » صاحب سنة واتباع » > وكان يحدث من كتابه وكان راوية 
عن أبي إسحاق السبيعي » ويقول : إنه إنما سمع منه بآخرة » وقال البستي : « مولده بالكوفة » مات سنة أربع 
وسبعين ومائة » وكان حافظًا متقبًا . راجع ترجمته في تارق GREE EAM ge‏ 
والتعديل ( ٥۸۹ » ٥۸۸/۳‏ ) الترجمة (71/4 ) » مشاهير علماء الأمصار » في ) ذكر مشاهير التابعين 
بالشام ص ١54‏ » الترجمة ( ١487‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ص 4 ١‏ » الترجمة ( ه98 ) » 
تقريب التهذيب ( ۲٠١/١‏ ) » الترجمة ( 8١‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ : [ يومئذ عبد له العطاء ] » مكان : [ بعته جارية لي إلى عطائه ] » وما أثبتناه من كتب 
الحديث . في رواية مالك » وابن حزم : [ عبدًا إلى العطاء ] » مكان : [ جارية لي إلى عطائه ] . 
)٤(‏ قوله : [ فاحتاج إلى ثمنه ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5 في (م ) (٠‏ ع ) : [ محل آخر] وفي ( ص ) : [ بحل آخر ] » والمثبت والزيادة من المدونة » والمحلى 
بالآثار . 

(1) لفظ : [ فقلت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ص ) ٠‏ (م) : [ إن تركتك ] » وفي ( ع ) : [ أرايتك إن تركه ] » والمثبت والزيادة من المدونة . 


الحكم فيما إذا باع عيئًا بشمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل ۲010/0 


مَوْعكلةٌ ين ريو تمن م مَا سَلَتَ # 7" . 

۷ - وجه الدلالة من 29 هذا الخبر : أن الصحابى إذا قال ما لا يدل عليه © 
القياس حمل على التوقيف . ۰ 

© ولأن ما ذكروه مقدار من العقوبة » ومقادير العقوبات إنما تعلم‎ - ٠۵۸ 
. توقيقًا» فكأنها روت عن النبي عله ما ذكرت‎ 

۹ - فإن قيل : أم يونس مجهولة © . 


۰ - قلنا : هذه امرأة معروفة > وهي العالية بنت أيفع 0 زوجها إمام من 


. ۲۷١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ] في (ع ) : [ في ]ء مكان : [ من‎ )۲( 
. ] في ( ص ) : [ على ] » مكان : [ عليه‎ )۳۴( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يعلم‎ )٤( 
قال الدارقطني في المصدر السابق بعد أن أخرج الحديث : « أم محبة والعالية مجهولتان » لا يحتج‎ )5( 
وأم محبة : هي امرأة أبي السفر » وأم ولد‎ . ) ۳٣۹/۷ ( بهما» » وحذا حذوه ابن حزم » في المصدر السابق‎ 
لزيد بن أرقم . والعالية هي ابنة أيفع بن شراحيل » زوجة أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي » قال ابن‎ 
سعد في الطبقات الكبرى : « العالية بنت أيفع بن شراحيل » امرأة أبي إسحاق السبيعي » دخلت على عائشة‎ 
وسألتها وسمعت منها 6 » وقال : « أخبرنا يحبى بن عباد » حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أمه - العالية‎ 
بنت أيفع ابن شراحيل- أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة ئشة ييا فسلمتا عليها » وسألتاها » وسمعا‎ 
: - منها » قالت : ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا ) . وقال عن أم محبة - امرأة أبي السفر‎ 
وروت عن عائشة أم المؤمنين ييا » وقال بعد أن روى حديثا من طريق أبي السفر عن امرأته » عن عائشة‎ 
لها : « أم محبة سألت ابن عباس » وسمعت منه » وروي عنها أبو إسحاق السبيعي ) . في « النساء ) » في‎ 
. ) 508 » ۲٣۷/۸ ( » تسمية النساء اللواتي لم يروين عن رسول الله يلل وروين عن أزواجه وغيرهن‎ « 
› قال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف : « العالية : امرأة معروفة جليلة القدر » روى عنها أبو حنيفة‎ )١( 
» وسفيان » والحسن بن صالح » ومجاهد » والشعبي » > وفقهاء الكوفة » . وقال ابن الت ركماني : « العالية معروفة‎ 
: روى عنها زوجها وابنها » وها إمامان . وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين » وذهب إلى حديثهما هذا‎ 
الثوري » والأوزاعي » وأبو حنيفة وأصحابه » ومالك » وابن حنبل » والحسن بن صالح » وروي عن الشعبي‎ 
> 3٠١7 والحكم وحماد » فمنعوا ذلك » كذا في الاستذكار) . راجع : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص۰۲۰۱‎ 
ويسط السيد مهدي‎ » ) ٠١/٤ ( )ء نصب الراية‎ ۴۳۱١ ۰ ۰ ٠/0 ( الجوهر النقي » في ذيل السنن الكبرى‎ 
» حسن الكيلاني في الرد على الدارقطني وابن حزم » مستندًا بأقوال العلماء في ذلك » في تعليقه لكتاب الحجة‎ 
. (Vor — VEV/Y ( في الباب السابق‎ 


لين كتاب البيوع 


أئمة المسلمين » وهو أبو إسحاق السبيعي ‏ » وابنها يونس 27 من ق قبلت روايته » وروي 
عن أبي بردة » عن أبي موسى » ومجاهد » والسبيعي . 

1۱1۱ - وابنا ابنها : إسرائيل ° بن يونس » ومنزلته معروفة » فروى عن جده 3 
عن غيره » والآخر : عيسى بن يونس ) » وهو حجة في الرواية » وقد كان ابن عيينة 
يعظمه » وإذا رآه قال : مرحبًا بالفقيه ابن الفقيه ©© . 

65 - ثم قد روى هذا الخبر عنها : زوجها أبو إسحاق وابنها 29 يونس » وعمل 
به ائمة بلدها © : أبو حنيفة 0 وأصحابه 4 وسفيان الئوري › والحسن بن صالح › 


(۱) ابو اسحاق : هو عمرو بن عبد الله بن أبي شعيرة الهمداني » أبو إسحاق السبيعي الكوفي » تابعي » ثقة . 
قال الذهبي : « من أئمة التابعين بالكوفة فة وأثباتهم ؛ إلا أنه شاخ ونسى » روى عن علي بن أبي طالب » وابن 
عمر » وابن عباس » وغيرهم من الصحابة ي » . قال العجلي : « وروى أبو إسحاق السبيعي عن ثمانية 
وثلاثين من أصحاب النبي بر ؛ » مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل : تسع وعشرين . راجع ترجمته في : 
تاريخ الثقات ص٦۳۹‏ » الترجمة ( ۱۲۷۲ ) » الجرح والتعديل ( 747/5 » ۲٤۳‏ )»ء الترجمة (/41 ١‏ ) » 
مشاهير علماء الأمصار ص۱۸۸ ء الترجمة ( ۸٤۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( 700/8 ) » الترجمة 9 1۳۹۴۳ )»> 
تقريب التهذيب ( 78/6 ) » الترجمة ( 7087 ) ٠.‏ 

(۲) يونس بن أبي إسحاق » أبو إسرائيل الكوفي » ثقة » وثقه يحيى بن معين وغيره » وقال أبو حاتم : صدوق 
لا يحتج بحديثه » وقال الذهبي : صدوق ما به بأس » مات سنة تسع وخمسين ومائة » وهو في التسعين إن لم 
يكن تجاوزها . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص85؛ » الترجمة ( ۱۸۸۰ ) » الجرح والتعديل ( ۲٤۳/۹‏ » 
٤‏ ) » الترجمة ( ٠١١4‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص55؟ » الترجمة ( ه7١‏ ) » ميزان الاعتدال 
٤۸۲/٤(‏ 4856 ) » الترجمة ( 591١5‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳۸٤/۲‏ ) » الترجمة ( ٤۷١‏ ) . 

(۳) وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » أبو يوسف الكوفي ‏ ثقة » وثقه يحبى بن معين » قال أحمد بن ٠‏ 
حنبل : إسرائيل كان ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة » متقن » من أنقن أصحاب أبي إسحاق » وقال ابن حجر : ثقة » 
تكلم فيه بلا حجة » مات سنة ستين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص1۳ » الترجمة ( ۷۷ » 
الجرح والتعديل ( ۳۳۰/۲ » ۳۳١‏ ) » الترجمة ( ٠۲١۸‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص۷٦۲‏ » الترجمة 
13845 اهرت التي و ت ؛ ارجم 1( . ش 

)٤(‏ وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق » أبو عمرو الكوفي » سكن الشام » ثقة ثبت » قال ابن المديني : ثقة 
مأمون » وقال أبو زرعة : حافظ » وقال أحمد بن حنبل : مثل عيسى بن يونس لا يسأل عنه » مات سنة 
تسع وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص۲۸۰ » الجرح والتعدديل 7911/5 , ۲۹۲ ت 
لكات ولت لمارا رطا بي CD‏ دشل ES‏ 
. تقزيب التهذيب ( ۱١۳/۲‏ ) »ت ( 4۳۳ ). 

(5) قوله : [ ابن الفقيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن ضلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م ) : [ وإنها ] » مكان : [ وابنها ] . (۷) في ( ع ) : [ بلادها ] . 


هةإبااه؟ 


الحكم فيما إذا باع عيئًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل 
علمهم بأهل بلدهم وأحوالهم » وهذا تعديل لها وقبول لروايتها ”© . 

111۳ - وقد قبل أهل المدينة حديث حميدة ”© بنت عبيد بن رفاعة » عن جدتها 
أسماء 7 قالت ] : « إنا نحرنا ”© فرسًا على عهد رسول الله يكلم فأكلناه 29 » . 

وكل واحدة من هاتين غير معروفة بنقل الحديث وليس لهما حظ هاتين من الشهرة . 

4 - فإن قيل : لا يخلو © أن زيد بن أرقم علم هذا التوقيف أو لم يعلم » ولا 
يجوز أنه يعلمه ويقدم على النهي 29 » وإذا كان لا يعلمه لم يجز أن يبطل خياره » 
1 الخبر ©" ؟ . 

6 - قلنا : قولها : « أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده إن لم يتب » بعد 
هذا التسامع > فكأنها أقامت الحجة عليه في الذي نبهت إليه » وهو إبطال الجهاد ^ 
بترك التوبة بعد العلم . 

. 2 فإن قيل : زيد بن أرقم مخالف لعائشة ” » وكذلك ابن عمر‎ - ٩ 

١1‏ - قلنا : لم نحتج بقولها » وإما احتججنا ‏ بما دل على قولها من 


)١(‏ قال الذهبي : « وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها » » انظر : ميزان الاعتدال « فصل في 
النسوة المجهولات ) ( ٠٠٤/٤‏ ) . 

(۲) في (ع ) : [ محميدة ] وهي : حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية المدنية » زوجة إسحاق بن أبي 
طلحة مقبولة » هكذا في تقريب التهذيب في « باب في النساء » ( ٥۹١/۲‏ ) . الترجمة ( ١4‏ ) . 
(؟) في ( ص ) : [ انتحرنا ] » والزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 

(4) لم نقف على هذا الحديث من طريق حميدة بنت عبيد . راجع تخريج متنه في : تلخيص الحبير « كتاب 
الأطعمة » ( ١50/4‏ ) » الحديث ( ۱۹۹١‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 511/5 ۰ 7١17‏ ) »> 
الحديث ( ۱٠۹۲‏ ) » والنتقى من أحاديث الأحكام ص ۷١٤‏ » الحديث ( 155١٠ 487٠‏ ). 
)٥(‏ في ( م (٠)‏ ع ) : [ يخلوعء مكان : [ لا يخلو ] . 

() في هامش ( ص ) : [ نظير] » مكان : [ يجوز ] من نسخة أخرى » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ولا نظير له 
بعلمه ويقدم على النهي ] » مكان المثبت . 

(۷) في ( ص ) (١‏ م ) : [ هذه الخبرة ] 

(8) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) » ( ع)ء وفي ( ع ) : ١‏ هذا ع, مكان : « جهاد ) . 

(9) في (م)٠(ع‏ ) : [ يخالف لفسانه ] » بدون نقط والثاني . 

)٠ 0:0‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۱۸١/۸‏ › ۱۸۷ ) » الآثار ( ٠-١481‏ الماك اا 
وأخرج البيهيقي رواية ابن عمر واين سيرين ( ۳۳٠/١‏ ) . 

. ] في (م) : [ لم يحتج ] » مكان اول سور احم : [ احتججت‎ )1١( 


؟o91۸/o‎ 


كتاب البيوع 
التوقيف 20 . 

46 - فإن قيل : لو كان عندها في ذلك أمر لروته في ”“ طول عمرها » كما 
روت غيره مما سمعته من رسول الله يلق . 

8 - قالوا : وقد كانوا ‏ يروون عنه الحوادث » وهذا القول رواية منها ؛ لأن 
إبطال الجهاد أمر لا يعلمه إلا النبي بلقو » كأنها > قالت : قال النبي بر : من عقد 
هذا العقد يبطل جهاده . 

۰ - فان قيل لكاروا ايد كرود بهد في بعائل a‏ > كما 
قال ابن عباس في الجد ) : ألا يتقي الله زيد بن ثابت » » وقال في العول 0© : « من 
شاء باهلته أن الله لم يجعل في المال نصمًا ونصفًا وثلقًا » © 

. ) 9 وقال علي : ( من سره أن يتقحم جرائيم ” “» جهنم فليقض بين الجد والإخحوة‎ - ١ 

5 - قلنا : هذا لا يشبه ما ذكرنا ؛ لأن ابن عباس [ قال ] : « ألا يتقي الله ) 
ل قد 


| .] في ( م ) › ( ع ) :[ التوقف‎ )١( 

(۲) في ( م) : [ نظرة ] » وفي ( ع ) : [ نظيرة ] » مكان : [ نظر ] » ولفظ : [ في ] ساقط من (م ) ٠‏ (ع ) . 
(؟) في ( ۰)۴( ع ) :قد كانوا ] » بدون العطف . (4) قوله : [ كأنها ] ساقط من (م ) » (ع ) . 
. (5) في ( ص ) : [ ألا ينقر] بدون نقط : وفي ( م ) : [ في الحد الأسفر ] > وفي ( ع ) : [ في الحدق ألا 
يتقي ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. ] ع ) : [ العزل ] > مكان : [ العول‎ (١ ) في ( ص ) : [ العدل ] » وفي ( م‎ )٦( 

(۷) لم نقف على هذا الأثر بهذا اللفظ ‏ وقد ذكره الجصاص في أحكام القرآن بلفظ قريب » سورة النساء 
« باب العول » ( 91/7 ) » وأخرجه سعيد بن منصور في كتاب السنن « باب العول » بمعناه ( 51/١‏ ) ء 
الأثر ( ٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الفرائض » » « باب العول في الفرائض » ( ٠٠۴۳/۹‏ ) 
(8) في جميع النسخ : [ أن يقتحم ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

(9) هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف : » كتاب الفرائض « باب فرض الجد ۲١۳ ۰ 557/1١ ( ٩‏ )ع 
الأثر ( 14044 ) » وسعيد بن منصور في كتاب السنن « باب قول عمر في الجد » ( 57/١‏ ) » والدارمي في 
السنن « كتاب الفرائض » « باب ال جد » ( ٠١۲/۲‏ ) » والبيهقي في الكبري » « كتاب الفرائض » « باب الجد 
مع الإخوة وللأب والأم ... » ( ۲٤١١ ٠ ٠٠٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الفرائض » » في 
اختلافهم في أمر الجد » ( ۳۹۳/۷ ) الأثر ( ؟ 8٠‏ ) . 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق » وفي ( ص ) : [ سر] بدون نقط » وفي غيرها : [ شر ] طبقا 
لما أثبتناه » ولم نقف على هذا الأثر بعد . 
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۷۳ - وما “ معناه : ألا يتقي الله ويبالخ في النظر والاجتهاد » ولا يترك هذا 
الطريق الظاهر من أن أبا الأب » كابن الابن . 

4 - وقول ابن عباس صحيح » فإن الله تعالى لم يجعل في مال واحد » نصقًا 
ونصمًا وثلثًا » وإنا أثبتنا ” المضاربة فيه بهذه السهام » فموضع المباهلة ليس هو موضع 
الاجتهاد » وإلا أنكر على من قال : إن القول منصوص عليه . 

وقول علي طله جزل جار ين حك 5 بين اعد او ر ع ا 
أنه حكم بينهما مع هذا القول » لا يجوز أنه 29 نظر به » أنه فعل ما ذكر 0© . 

.» فإن قيل : عائشة ن أنكرت 22 العَقَّدَيْن فقالت : « بعس ما شريت‎ - ٥ 
ويئس ما اشتريت ) . 1 ظ‎ 

٩‏ - قلنا : بل أنكرت الثاني : لأن شريت واشتريت. بمعنى واحد » وقد 
تكرر 29 العرب المعنى الواحد بلفظين تأكيدًا » وتعطف «» أحدهما على الآخر . 

۷ - ولأن الثاني غير الأول في اللفظ وإن كان إياه في المعنى ؛ قال الله تعالى : 

إنَّ عا عم وشات ي © , والقرآن هو الجمع . 

وأنشد . 

قدت اليم ر لراهقيد ٠]‏ رآئی رتا حلا وب د٠‏ 

۸ - والدليل على ذلك من الخبر : أنها قالت : « ارايت إن تركته - 


. ) لفظ : [ وإنما ] ساقط من ( م )062 ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ وإنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي جميع 
النسخ : [ أثبت ] تصويه إما : [ تلبت ] ٠‏ أو [ أنتنا ] » وهذا مقتضى السياق . 

() لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وهو 
قول محموله ] » مكان : [ وقول على محمول على من حكم ] . 

. ] في ( ع ) : 1 بهذا ع » مكان : [ مع هذا ع » [ وإن ] » مكان : [ أنه‎ )٤( 

(0) في (م)٠(ع):‏ [أنكر ] » مكان : [ ذكر ] . 

(5) في ( ص ) : [ أنكر] . (۷) في (م) : [ نكرت ] » وفي (ع ) : [ ذكرت ] . 
(۸) في (م)٠(ع):‏ [أو] بعطف . (9) سورة القيامة : الآية ١8 ٠ ١١‏ . 

)٠١(‏ نسب في اللسان إلى عدى بن زيد مادة ( مين ) ( 4511/5 ) وفي الأصل : [ شين ] بدون إعجام 
بدلا من لراهشيها والمثبت من اللسان . 

. ] في (ع ) :[ أرأيته‎ )1١( 


ه/ء؟ة؟ 


كتاب البيوع 


يعنى : العبد- وأخحذت الستمائة » » فتلت الآية ؛ فلو كان الإنكار “ على العقدين لم 
يك ؛ لأن © الأول إذا صار سببا للثاني استويا في اللفظ » كقوله تعالى : 

ا E‏ لها 4 0 

e Ta eT 
کک ايسا 29 . ش‎ 

۰ - قلنا : البيع إلى العطاء جوزه على بن أبي طالب » وعائشة » وابن عمر 
2 را سا ب و I‏ 
سألتها 29 عن رد العبد وأخذ الستمائة ؟ . 

0١‏ - قلنا : لأنه لو كان 29 الأمر كما قالوا كان ع سيا 
ولم يجز بنفسه . 

5 - ويدل عليه : ما روي غن ابن عباس » أنه سكل عمن باع حريرة 29 ائة 
نَسَاءٌ » ثم اشتراها بخمسين نقدًا ؟ 2 » فقال : المائة بخمسين » والحريرة أدخلت بينهما 
الربا "© ع , 

والربا اسم شرعي لا يعلم إلا من جهة التوقيف » فإذا قاله 0 الصحابي حمل على 
أنه رواه عن عن النبي بإ فإن البيع من الأعيان يستعمل على مبيع وثمن » وإذا كان لعدم 
قبض المبيع تأثير في المنع من التصرف 2١‏ [ فيه » كذلك عم قبض الثمن جاز أن 


: ع ) : [ قبل الآية ]» مكان‎ ( ٠ ) (ع) : [ يعني الستمائة ] » بزيادة [ يعني ] » وفي ( م‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] [فقلت الآية ] » وفي ( ص ) بدون نقط وفي ( م ) » ( ع ) : [ الإمكان ] » مكان : [ الإنكار‎ 
] ع ) :1 يمتنع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط ء لعل الصّواب ما أثبتناه » ولفظ : [ لأن‎ ( ٠ في (م)‎ )( 
(ع). ؤم بوره اور الاي .ان‎ ٠2) ساقط من ( م‎ 

(5) في (م)٠(ع):[أيضًا‏ مناعء بزيادة : [ منا ع . ء' 

(5) في ( م ) : [ ببقية ] » مكان : [ تبقية ] وفي ( ص  )‏ ( م ) : [ سألها ] » مكان : [ سألتها ] . 
(7) في ( ص ) : [ ولأنه ] » بزيادة الواو » وفي ( م ) > ( ع ) : [ ولو كان ] » بالعطف . 

(0) في ( ع ) : [ حريزة ] » بالزاء المعجمة . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [هذاعء مكان : [ نقدًا ع . ٍ 

(5) في (م)٠(ع):‏ 1[ دخلت ] » مكان : [ أدخلت ع . لم نقف على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد » وقد 
ذكر ابن التركماني في التعقيب على البيهقي في الجوهر النقي » بذيل السنن الكبرى ( 81/0" ) . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] مكان : [ قاله ] . 

. ] م ) : [ التفرق ] » مكان : [ التصرف‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١١( 
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الحكم فيما إذا باع عيئًا بشمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل 
يكون له تأثير في المنع من التصرف ] © في المبيع . 

وان عرو :نا جد 0 a‏ مو الأغياك هار أن يكرة لمم 
قبضه تأثير في منع التصرف في البيع . أصله : المبيع » وإذا باع عيئًا بعين . 

4 - ولا يلزم عند التسليم ؛ لأنا قلنا : بيع ©© الأعيان » ولا يمكن القول 
بموجبه من التصرف ؛ لانه من عقود الاثمان . 

ولا يقال : بموجبه إذا باع عيئًا بعين ؛ لأن كل واحد من العوضين مبيع . 

6 - وقولنا : « فكان لعدم قبضه تأثير في التصرف في المبيع » يقتضي : أن 
يكون أحد العوضين مبيعًا 

٩‏ - ولأنه اشترى ما باعه قبل نقد الثمن بأقل منه ؛ فلم يجز ء أصله : العقا 

۷ - ولأنه عقد إن 29 وقع على العقار قبل القبض [ لم يصح » فكذا إذا © 
وقع على العروض قبل القبض ] 29 » أصله : إذا باع بشرط فاسد . 
۸ - ولأنه سبب يرجع به جميع ما تناوله العقد الأول إلى البائع قبل استيفاء 
أحكامه » فلم يجز بأقل من الثمن الأول » أصله : هلاك المبيع . 

E LS 
. © الخطأ قبل قبض الثمن » أصله : الإقالة‎ 

۰ = ولأن ما لم يقبض منه ؛ لم جز ببعه من بائعه بأقل منه » أصله : إذا ابتاع 
دراهم بدنانير » وقبضها ولم يقبض الدنانير لم يجز بيع الدراهم منه بأقل . 


.) ما بين القوسين مكرر في ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في (م) : [ وتحرره أنه أخذ ] » وفي ( ع ) : [ وتحريره أنه أحذ ] . 

(۳) في (م) > ( ع ) : [ ما قلنا مع ] » مكان : [ لأنا قلنا بيع ] . 

. لفظ : [ إن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(5) قوله : [ فكذا ] ساقط من ( م ) › ( ع )»ء وفيهما : [ فإذا ع » مكان : [ إذاع . 

(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 

(۷) الإقالة : مشتق من القيل » فسخ البيع ورفعه » وفي النهاية : أقال يُقيل إقالة : إذا فسخ البيع وعاد المبيع إلى 
مالكه والثمن إلى المشتري . راجع : تحفة الفقهاء « باب الإقالة والمرابحة » ( ؟/٠ ١١١٠‏ ).ء النهاية » 
« باب القاف مع الباء » ( ٠١١/١‏ ) » البناية مع الهداية « باب الإقالة ( ۲۹۱/۷ ) » المغني ( 118/4 »> 
٦‏ . 


0 


كتاب البيوع 


0١‏ - ولأنه إذا سلم المبيع فقد صار المبيع والشمن (© من ضمان المشتري » وإذا 
اشترى المبيع ببعض / الثمن الذي في الذمة فقد استفاد ربحا منها لم يضمنه » وقد نهى النبي 
كه عن ربح ما لم يضمن ”© » ولهذا لو باعه بمثل الشمن جاز لأنه لم يستفد بالعقد ربا . 

۲ - ولا يلزم : إذا باعه المشتري فاشتراه البائع الأول من المبتاع الثاني ؛ لأنه 
يضمن الثمن بالعقد فيستفيد ربح ما ضمن . 

۴۳ - ولان الربح لم يحصل له » الجواز أن يهلك ما في ذمة الأول . 

64 - احتجوا : بقوله تعالى : ا وال أَلَهُ ليع وَحَرَمَ بوا 4 » وقال عليه 
[ الصلاة ] والسلام : « وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم » ) . 

. والجواب : أن هذا يدل على جواز البيع في الجملة‎ - ٥ 

45 - ونهيه عليه [ الصلاة ] والسلام عن ربح ما لم يضمن بيان لأحوال جواز 
البيع » وكذلك خبر عائشة سا » فيستعمل كل واحد منهما » وهذا إلزام على 
أصلهم في قضاء الخاص © على العام . 

۷ - قالوا : كل مبتاع 2 لو باع متاعه من غير بائعه بثمن صح » فإذا باعه من 
بائعه 9© بذلك الثمن صح » كما لو كان بعد القبض © . 

۸ - قلنا : يبطل على أصلكم بالمسلم إذا اشترى من الكافر عبدًا مسلمًا » أو 
مصحفًا يجوز يبعه من غير بائعه » ولا يجوز بیعه من بائعه . 

8 - ولأن بعد ٠‏ التقابض تبين فيه أحكام العقد للأول » وقبل 


. ) 515 ( لفظ : [ الثمن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۲) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(۳) سورة البقرة : الآية Vo‏ . 

(4) أخرجه مسلم بلفظ : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ؛ » في الصحيح 
« كتاب البيوع » » « باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » ( 1۹۲/١‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب 
البيوع » ( ۲٤/۳‏ ) › الحديث ( ۲۸ ) . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في القضا والخاص ] » مكان المثبت . 

() في ( م ) (١‏ ع ) :1 کل واحد منهما مبتاع ع » مكان : [ كل مبتاع ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع) : [ كما لو قال بعد التقابض ] » مكان المثبت » قاعدة : « كل مبتاع لو باع متاعه من 
(۹) لفظ : [ بعد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۳ 


الحكم فيما إذا باع عيئًا بشمن فلم يقبضه حتى اشتراها يشمن أقل YoYY/o‏ 


القبض () لم يستوف الأحكام 4 وحكم الأفرين مختلف في باب التصرف 0 


الدليل عليه : قبض المبيع . 

٠‏ - قالوا : كل ما لو باعه بمثل ذلك الثمن قبل القبض صح . أصله : إذا كان 
بمثل الثمن . 

۹ - و لكر يا لبوا الم اكات ار وار 
E Ms‏ 7 » فلم يجز اعتبار أحدهما 
بالاخر . 


۲ - فإن جعلوا أصل العلة : إذا اشتراه بعوض ؛ فالمعنى فيه : أن العوض 
مضمون عليه » ويحصل له ٩‏ العوض فيما ضمنه » وإذا اشترى بثمن صار قصاصًا با 
في الذمة فيكون ربح ما لم يضمن . 

۴ - قالوا : كل واحد من العقدين 9© منفرد عن الآخرء يحتاج إلى إيجاب 
وقبول وتراض ؛ فوجب أن لا بيني أحد العقدين على الآخر . 

4 - قلنا : هذا بيبطل بالإقالة » ولا تفتقر ”© إلى إيجاب وقبول » وتبني © 
على العقد الأول » ولا تصح بأكثر مما سمي 9 فيه من الثمن » فكذلك ههنا لمن قصد 
العقدين بقصد واحد . 

٠‏ - قالوا : لو كان المنع من العقد الثاني للربا ؛ لوجب إذا باعه بأكثر من 
الثمن الأول » ولا يجوز ؛ لأن الربا لا يجوز بالزيادة ولا بالنقصان © . 

١.5‏ - قلنا : إذا باع بمثل الثمن أو زيادة فلم يقصد بالعقدين مقصدٌ '“ عقد 


. ] ع ) : 1 التقابض‎ (١ في (م)‎ )١( 
» ] في ( م ) : [ الاستفصال ] » بالصاد المهملة في المكانين » وفي ( ص ) : [ مقصد ] » مكان : [ يقصد‎ )۲( 


وما بون القوسين ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فيحرمه ] » بزيادة الهاء . 
)٤(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ مضموئًا ] » مكان : [ مضمون ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ عليه بالمبيع يحصل له ] ) 
بزيادة : [ بالمبيع ] . (5) في ( م ١)‏ (ع): [العقد ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يفتقر ] . (0) في (م)2(ع ) :[ وني‎ )١( 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا يصح بأكثر ما يسمي ] مكان المثبت . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا النقصان ] . 

550 ع ): [ امل ] » مكان : [ بمثل ] » وفي ( ع ) : [ فلا يقصد ] » مكان‎ (٠ ) في (م‎ 2٠١ 
. ) ع‎ ( ٠ ) ولفظ : [ مقصد ] ساقط من ( م‎ 


4/o‏ ؟ 


كتاب البيوع 


واحد » بدلالة : أن الإنسان لا يبيع الشيء بثمن (2 ويبتاعه بأكثر منه وهذا الغرض 
غرضه ۳ ابتداعٌ فلذلك لم يجز . 

۷ - فإن قيل : من أصلكم : أن من باع من رجل ترا رديثًا بتمر ثم اشترى 
بذلك التمر تمرا جيدًا ثم أولى (© منه جاز » وإن كان هذا لا يجوز أن يكون غرضه 
ابتداءً » ولم تجعلوا ٠‏ العقدين كالعقد الواحد . 

4 - قلنا : هناك لا يجوز إلا بعد قبض الثمن فيستوفى حقوق العقد الأول » 
ولا شيء للثاني عليه » وإن كان غرضه النقصان ابتداءً ؛ لأنه إن قصد مقصد عقد واحد 
لم تكمل 29 أحكام العقد الأول . 


###* 


. ] ع ) :1 لا ينع أكثر بشمن ] » مكان : [ لا يبيع الشيء بشمن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ عرضه ] » بالعين المهملة . 

CEE OD 

)٤(‏ في ( ص ) : [ عرضه ] » بالعين المهملة » مكان : [ غرضه ] » با لمعجمة وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ ولم 
يجعلوا ] . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بقصد ] » مكان : [ مقصد ] » وفي ( م ) : [ لم يكمل ] مكان المثبت . 


ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه ۲۲٥/0 u‏ 


ot مسالة‎ || 


ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة › فباعه بخمسة عشر › 
ثم اشتراه بعشرة فأراد أن يبيعه مرابحة ؟ 


8و - قال أبو حنيفة : إذا ابتاع ثوبًا بعشرة » فباعه بخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة » فأراد أن يبيعه ٠”‏ مرابحة : باعه على خمسة » أو يبيعه مساومة . 
فإذا باعه بعشرين » ثم 9) اشتراه بعشرة : لم يجز أن يبيعه مرابحة ؛ لأنه يحط 
الارباح من الثمن . 
1۰ - وقال أبوريوسف » ومحمد : يبيعه على جميع الثمن 29 , وبه قال الشافعي ©) . 
1١‏ - لنا : أن المرابحة © تجتمع فيها العقود ويكون رأس الال ما اجتمع › 
بدلالة : أنه يبتاع الثوب ويستأجر من يقصره ويطرزه 29 ويضم ذلك إلى رأس المال » ومتى 
ضممت ‏ العقود في مسألتنا : كان رأس المال خمسة » فوجب أن يبيعه على ذلك . 
؟5 - ولأن هناك تجمع © العقود في ملك واحد » وههنا الجمع في ملكين ؛ 
۴ - ولهذا قالوا : لو أنه اشترى بثمن فغلب العدو على المبيع » ثم اشتراه رجل 
منهم وأخذه المشتري بالثمن باعه المشتري مرابحة بالثمنين وجمع أحد العقدين إلى 
الآحر » وإن كان ذلك فى ملكين . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ أن يجعله ] , مكان : [ أن ييعه ] . 
وله :1 باع يعشرين قم ] شافط مى سلب من ) ادر که الناسخ :الامش 2 
(۳) يعني عندهما : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير - وهو العشرة في الصورتين - مطلقًا » سواء استغرق الربح 
المن » كما في الثانية » أولاء كما في الأولى . راجع المسألة في : روضة القضاة ( 797/١‏ ) » المسألة ( 7١١‏ )» 
بدائع الفا ر ۲١2١346‏ ٠ه‏ ادر الو ويذيله ا نوما م الا بع الهاداية 
( ۳۰۹/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر ( ۷١ » ۷١/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( ١777/54‏ ) . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع » الباب السابق ( 1/۱۳ ؛ ۷ ) » حلية العلماء ( ۲۹٦۱/٤‏ ) » 
فتح العزيز بذيل المجموع ( ٠١/9‏ ) » المدونة ( ۲٤۹/۳‏ ) » المغني ( ٠٠٠/٤‏ ) » الكافي ( ٩۷/۲‏ ) . 
(5) قوله : [ أن المرابحة ] ساقط من (م ) » ( ع ٠.)‏ (1) في ( م (١)‏ ع ) : [ ويطوره ] . 
(۷) في ( ص ) : [ صممت ] » بالصاد المهملة . (8) في ( م ) : [ يجمع ] . 


10/o‏ كتاب البيوع 


و ا E‏ د » فلم يجز له بيعه مرابحة 
بجميع الثمن ما لم يبين ( اف اداي 0 بنا واخ الأرش.: 

6٥‏ - ولا يلزم : إذا باعه بعرض ؛ لأن محمدًا قال في المضاربة : إنه ٩٣‏ يبيعه 
مرابحةٌ في قياس قول أبي حنيفة » وأصحابه يقولون © : يجب أن لا يبيعه حتى يتبين . 

5 - ولأن المقصود من البيع نوعان : الربح » والنماء من عينه » مثل : الولد » والثمرء 
والغلة » واللبن » فإن كان سلامة أحدهما يجوز أن تؤثر © في بيع المرابحة » كذلك الآخر. 

۷ - ولا يلزم : العلة ‏ ؛ لأن المبطل في الجملة النماء . 

۹۸ كيولا نه ا اع ابتداعٌ وربّحه فلم د يستقر الربح لجواز أن يرد عليه بعيب » 
فإذا ابتاعه استفاد بالعقد الثاني امبيع واستقرار الربح في العقد الأول » فلم يجز بيع 
أحدهما مرابحة بجميع الثمن من غير بيان » كما لو اشتري شيئين . 

6 - احتجوا : بأنه لا يحتسب له بالخسران فيه فلا يحتسب عليه بالربح من 
غير هذه السلعة . ومعنى هذا : أنه لو باعها أولا بخمسة ثم اشتراها بعشرة لم يبعها 
مزاح عن عقوم عن : 

© الجواب : أنا نسقط الربح لدفع القيمة كالبائع ؛ لأن المشتري إذا علم أن‎ - ٠ 
. يكون ابتياعه لها بثمن ناقص ويبيعها بزائد ارتاب 29 وضم الخسارة فيه تهمة » فلذلك لم يضم‎ 

9 - ثم أصلهم يتبع آخر » والمعنى فيه : أنه لو سلم منه النماء الذي هو الولد 
[ لم يعتد به في بيع غيره » فكذلك الربح والمبيع الواحد لو سلم منه الولد ] "© أثر في 


. ] لفظ : [ مالا ع ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما لم يتبين‎ )١( 
: . ] ع ) : [ إذا قطع قاطع ] , مكان : [ إذا قطعت‎ (٠) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( ع ) : [ إن ] ء بدون الضمير . (25 في ( ص ) : [ يقول‎ )5( 


(1) لفظ : [ والغلة ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) › 
(ع) :[أن يؤثر]. 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ العلة ] بالعين المهملة » وفي ( ص ) : [ الغلة ] بالمعجمة . 

(۸) في (م)٠(ع):‏ [إنهعء مكان : [ أن ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أرباب ] . 

: ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › إلا أن‎ )٠١( 
. ] ع ) : [ أثر فيه في منع ] » بزيادة : [ فيه‎ (١ ) [منه لولد ] غير واضح » وفي ( م‎ 

تعقيب : اندفع القدوري إلى تصوير الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي بمنهجه الجدلي الذي يهدف إلى 
إفحام مناظره وحشد كل الأدلة ورد كل الاعتراضات المحتملة » وهو لهذا لا يبحث عن حل وسط يحقق المصلحة. = 


ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه .. امه" 


منع المرابحة » كذلك الربح يجوز أن يؤثر . 

۲۲ - قالوا : أبو حنيفة أمر بالكذب » فإنه إذا قال “ : اشتريتها بخمسة كان 
كاذبًا » وإن قال : قامت على بخمسة كان كاذبًا . 

۴ - قلنا : أبو حنيفة يرى القياس في هذه المسألة لضرب من الدرع ‏ » وجعل 
العقدين كالعقد الواحد » فكيف يأمر بالكذب ؟ » وهو إذا قال : ابتعتها © مرابحة على 
المشتري فلم يجز بواحد من الأمرين فهو صادق » وإن تبين حقيقة المال » فيقول : ابتعتها 
بعشرة وبعتها بخمسة عشر وابتعتها (©» بعشرة » فيجوز أن يبيع مرابحةٌ على غيره بعد بيان 
الحال » وإن قال : قامت © علي بخمسة يريد به في مجموع العقدين » كان صادقًا . 

4 - قالوا : لو : ”© باعها في العقد الأول بعشرين » ثم اشتراها بعشرة » لم 
NES‏ من ذلك . ٠‏ 

6 - قلنا : المانع أن المشتري إذا تبين © له الأمر اتهم المبتاع أن يكون وقف 
حال الف عل ا الل قر رودا کے لني 0 ف 
يمكن حط ربح الأول ؛ لأنه لم يتيقن بثمن . 

وجو فقا تين الخال فيبيعها 7 مرابحة ويها مساومة + كلما أنه إذا ابتاع 
من مكاتبه لم يجز أن يبيعه مرابحةً إلا بعد البيان » وكذلك إذا أثمرت النخلة فأكل 


ثمرها لم يجز بيعها مرابحة حتى يبين "© . 


ويوفر الثقة بين المتعاملين بالمرابحة » وإلا لفطن إلى أن الواجب على البائع بالمرابحة في هذه المسألة أن يذكر 
للمشترى تاريخ تعامله في السلع الميعة » شراء وبيعا وشراء ثائها » ما يحقق الهدف العلمي الذي أراده الفقهاء » 


وهو توفير الثقة بين المتعاملين بالمرابحة » وسدا لأبواب الفتن والخصومة فيما يينهم بعد إجرائه » ورغم أهمية احرص 
على هذا الهدف فرديا واجتماعيا لتوفيره الوقت والجهد وتيسيره للمعامللات والعقود فإن منهج الجدل والمناظرة قد 


عمي عليه وستره وابتعد عن تحقيقه . )١(‏ في ( ع ) : [ قال إذا ] بالتقديم والتأخير . 
(۲) في ( م ) ٠(ع)‏ : [ كضرب ] » مكان : [ لضرب ] » وحرف ]ور TON‏ من علب 
( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . (۳) في (م) ٠(ع):[‏ أبيعها ] . 


(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أبيعها ] مكان : [ ابتعتها ] » [ وبعتها ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قامت قامت ] » مكان : [ قال : قامت ] . 

(5) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ذا بين ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ مثلها ]. 

(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ ثمن ] » مكان : [ بثمن ] وفي ( ع ) : [ ببيعها ] » مكان : [ فيبيعها ] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ تبن ] . 


YoeYA/o‏ ا سسس کتاں البيوع 


oF 


پد 
شراء ثوبين بثمن واحد › وبيع أحدهما بثمنه مرابحة 


۷ - قال أصحابنا : إذا اشترى ثوبين بثمن واحد » لم يجز بيع أحدهما 
مرابحة بحصته » [ إلا أن يبين » ولو ابتاع قفيزين (© حنطة » جاز أن يبيع أحدهما 
مرابحة ] بنصف الثمن "° . 

۸ - وحكى أصحاب الشافعي : أنه يجوز بيع أحد الثوبين مرابحة بحصته من 
ا 

6 - لنا : أنه باع بعض ما دخل تحت الصفقة بحصة مظنونة » فلم يجز في المرابحة © 
إلا بعد البيان » كما لو لبس الثوب فتخرق » يقوم بنقصان العيب ويبيعه مرابحةٌ ما بقي . 

٠‏ - ولأن الثمن ينقسم عليها بالحزر 29 والظن » وذلك يختلف » فإذا 
حزر ٩”‏ أن رأس ماله كذا » جاز أن يكون كاذيًا ؛ فلم يجز " . 

ولا يقال : إنا نموم السرقة فيقطع إذا كملت قيمتها بالحزر © والظن ؛ لأنه لايد 
هناك من التقويم أو إسقاط حق الله تعالى من القطع » وههنا لابد من المرابحة والمساومة› 
وإلى بيان الحال . 

١‏ - ولأن ابيع لو بين له باطن الأمر ”“ اتهم أن يكون زاد في القيمة أو 


. في ( ص ) : [ قفيزين ] » تصويبه : [ قفيزي ] بالإضافة‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) © ( ع ) . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع ( ۳/٠١‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ١١/9‏ ) » حلية العلماء 
(591550/4)» المدونة ( ۲٤۸/۳‏ ) » المنتقى في : « بيع المرابحة ) ( ه/ ١‏ ه ) » الإفصاح ( ٠٠٠١/١‏ ) » المغني 
٠١4 » 70/4‏ )ء الكافي لابن قدامة ( 55/١‏ ) . 

. ] في جميع النسخ : [ في المرابحة ] » ولعل الصواب : [ فيه المرابحة‎ )٤( 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالحرز ] » والصواب : [ بالحزر ] بتقديم الزاي . راجع : المغرب ١‏ الحاء مع الزاي » 
ص ١١4 » ١١7‏ » ولسان العرب » مادة : « حزر ) ( 865/7 ) . 

(5) في (م)٠(ع):[حررع].‏ 

(۷) في هامش ( ص ) : [ يصح ] » مكان : [ يجز ] » من نسخة أخرى . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع):[ بالحرز ] . 

(5) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ بالظن ع » مكان : [ باطن الأمر ] . . 


إب 


شراء ثوبين بشمن واحد » وبیع أحدهما بثمنه مراببحة بإب = ۲۵۲۹/۰ 
أمسك لنفسه ما هو الأنظر في البيع “ والأقرب إلى الاختيار . 
حاجته إلى ما رغب فيه © فيلحقه بهذا التجويز التهمة » فلم يجز أن يبيعه مرابحة من 


غير بيان . 
۳۴ - ولا يلزم إذا سمى لكل ثوب ثمًا ؛ لأنه إذا رغب في أحدهما زاد في 
ثمنه خاصة . 


4 - احتجوا : بأن ما جاز بيعه إذا اشتراه منفردًا جاز بيعه إذا اشتراه مع غيره ؛ 
أصله : ينقسم الثمن عليه بالأجزاء . 

° والجواب : أن هناك حصة كل واحد معلومة فى العقد وقد تختلف‎ - ٥ 
. القيم فيها » فإذا أخبر أن رأس مالها الحصة لم يتحقق فيما يخبر به‎ 

)© ولأن المشتري إذا بين له حال الصبرة لم يتهم » فإذا بين له حال الثوب‎ - ۲۴١ 
اتهمه من الوجه الذي هنا ؛ ألا ترى : أنه لا يباع قفيزان رغبة © في أحدهما » وقد‎ 
. يباع ثوبان رغبة © في أحدهما‎ 

۷ - قالوا : كل واحد من الثويين ثمنه ما يخصه © بالتقويم » بدلالة أن الباقي 
۸ - قلنا : هذه الأحكام كلها ليس للتهمة فيها 9» مدخل » فيجوز أن 
يبينه () بالتقويم الذي طريقه / الظن . 

۳4 - ولأنه لا مندوحة عن ١‏ التقويم فيها » وفي مسألتنا : التهمة مؤثرة وعن 


. في ( م ) : [ في المبيع ] » وفي ( ع ) : [ ألا تنظر في المبيع ] » مكان المثبت‎ )١( ٠ 


(۲) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) في ( م ) : [ يختلف ] . 

5 ) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الربا ] » مكان : [ الوب ع . 

(5) في جميع النسخ : [ قفيزين ] » والصواب ما أثبتناه » ولفظ : [ رغبة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في جميع النسخ : [ وبين ] » والصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) » ( ع ) : [ برغبة ] » مكان : [ رغبة ] . 
(۷) في ( م ) :[ بحصة] . 

(۸) في ( ص):[نهوعء وفي ( م ) : [ فهذا ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن شته] . 


35 » في ( م ) : [ مندوجة ] » بالجيم المعجمة . الندح : الموضع المتسع من الأرض » والجمع : أنداح‎ )٠١( 


Yo. /o‏ سسسب س کتاں البيوع 


التقويم مندوحة ؛ لأنه يمكن البيع مساومة أو بعد البيان . 

. قالوا : إذا قومها عدلان فلا تهمة‎ - ٠ 

«١‏ - قلنا : التقويم لا يعتد به في الشيء اليسير » وذلك معتد به ”“ من 
المرابحة . ألا ترى : أنه يقول : هو علي بكذا » فإذا كان هناك زيادة يسيرة لا يعتد بها 
المقوم كان كاذبًا . 


* # فنا 


= وأرض مندوحة : واسعة بعيدة » والمندوحة : بمعنى السعة والفسحة . راجع : في لسان العرب » مادة : 
«ندح) ( 4880/5 »> ٤۳۸١‏ )ء المصباح المنير ( 1۹/۲ ) . ولفظ : [ عن ] ساقط من ( م ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

ECE O) 


حيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع لللس-لبسب-ببلسس /6#1؟ 
“~N‏ لقنا oO‏ 
خيانة البائع للمشتري ف المرابحة وهلاك المبيع 


05 - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا خانه في المرابحة وهلك المبيع » فلا شيء 
لا بع 0 

۴۳ - وقال الشافعي في أحد قوليه : يرجع بالخيانة » وحصتها من الربح » وفي 
القول الآخر : يفسخ البيع » ويرجع بالئمن » ويغرم القيمة 00 ش 

44 - أما الكلام على القول الأول فقد بيناه . 

و64 - وذكر ٩‏ أن الخيانة لا توجب حط شيء © من الثمن » ونما يثبت 
الخيار 29 » فإذا هلك المعقود عليه سقط الخيار » كخيار الشرط . ولان المبيع تلف على 
ملكه » فلا يرجع فيما خانه في ثمن المرابحة » أصله : إذا خانه في الصفقة . 

وإنما الكلام على القول الثاني : فلأنه تلف ما اشتراه بعقد صحيح على ملكه » فلم 
يجز له الفسخ » كما لو خانه في الصفقة . 

45 - ولأنه خيار فسخ فيسقط بتلف البيع » كخيار الشرط والعيب . 

۷ - ولأنها حالة لا يفسخ فيها عقد الرابحة بالخيانة © في الصفقة » فلا 
يفسخ بالخيانة في القدر © . أصله : إذا أخر الفسخ مع الإمكان ثم تلف . 
)١(‏ راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ۲۲٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 501/5 ) البناية 
مع الهداية ( ۳۰۸/۷ ۰ ۳۰۹ ) » مجمع الأنهر ( ۷١/۲‏ ) » الدر الختارمع رداتحتار ( 151/5 ) . 
(۲) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ الجناية ] »> مكان : [ الخيانة ] . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ۹۳/۳ ) » المهذب مع تكملة المجموع ( ٠١/١١‏ ) » حلية العلماء 
3٠0/4(‏ )ء فتح العزيز » بذيل المجموع ( 5/5 ١‏ ) » نهاية المحتاج ( ١١5/5‏ ) » المدونة ( ٠٠٠١/۳‏ ) ع 
الكافي ( ۷٠١/۲‏ ) » المنتقى ( ٠۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۱۲۹/۲ ) . 
(4) في جميع النسخ : [ ذكر ] » والأنسب : [ ذكرنا ] بزيادة ضمير الجمع المتكلم » ويشير المصنف بقوله : 
[ فقد بيناه ] إلى المسألة التي سبقت برقم ( 1۲١‏ ) . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا توجبه ] » بزيادة الهاء » ولفظ : [ شيء ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . () لفظ : [ الخيار ] مكرر في ( ص ) . 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالجناية ] » مكان : [.بالخيانة ] . 
(۸) في ( م ) ء ( ع ) : [ بالجناية في الفرع ] , مكان : [ بالخيانة في القدر ] وهو تصحيف . 


YorY/o‏ س کتاں البيوع 
oO E “N‏ 
هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن 


۸ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا هلك المبيع في يد المشتري [ ثم اختلفا 

في الثمن ؛ فالقول قول المشتري ] (2 . فلا تحالف . 

۹ - وقال محمد : يتحالفان ويفسد العقد ويلزم المشتري قيمة البيع ‏ »› وبه 
قال الشافعي 9 


۰ - لا : ما روي ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
ابن مسعود ذه ضيه » قال : سمعت رسول الله عل يقول : « إذا اختلف البيعان والمبيع ©) 
قائم بعينه وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع » أو يترادّان البيع » © . 

9 - والحكم إذا ورد معلقًا بشرط دل على نفي ما عداه © عند كثير من أصحابنا . 

e ۲‏ الشرط قال : 0 الحلف » فإذا ورد الخبر في السلعة 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
قال الطحاوي في مختصره : « وإذا اختلف المتبايعان في الثمن والمبيع قائم تحالفا وترادًا البيع » وإن كان‎ )۲( 
فائثًا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قفالا : القول قول المشتري في الثمن مع يينه إن طلب البائع يمينه على ذلك ولا‎ 
يترادان أن البيع » وقال محمد بن الحسن : يتحالفان في ذلك ويترادان قيمة المبيع » والقول فيها قول المشتري‎ 
مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك » وبه نأخذ » . راجع : مختصر الطحاوي ص ۸۲ » روضة القضاة‎ 
. ) ١41/ ( المسألة ( 1845 ) ء طريقة الخلاف في الفقه ص 844 - 01" ء المسألة‎ ) 558/1 
, وما بعدها‎ ) ۷١/٠١ ( راجع المسألة في : مختصر المزني ص 85 » ۸۷ » المهذب مع تكملة المجموع‎ )۳( 
نهاية المحتاج ( 170/4 ) » الكافي لابن عبد‎ » ) ١55 » ١51/9 ( حلية العلماء ( 771/4 ) » فتح العزيز‎ 
» ٠٠١ قوانين الأحكام الشرعية ص‎ » ) ۲٠۷/۲ ( ء المنتقى ( 57/0 ) ء بداية المجتهد‎ ) 590/١ ( البر‎ 
.) ٠٠١ » 5١54/4 ( المسألة ( ۴۷ ) » المغني‎ » ) ۳٤۸ » ۳٤۷/١ ( المسائل الفقهية‎ . 
] في جميع النسخ : [ البايعان ] » والمثبت من كتب الحديث » وفي ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ المبيع‎ )5( 
. وهو تصحيف‎ 
) 5١/7 » أو يترادان » . والحديث أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع‎ ١ في ( ص ) : « وتيرادان » مكان‎ )5( 
وابن ماجه في السنن‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( » باب إذا اختلف المتبايعان‎ ١ » » الحديث ( ۷۲ ) » والدارمي في السنن « كتاب البيوع‎ 
OO EN ولعي‎ IND را كنيع‎ ) ANE 
. ) قاعدة : « الحكم إذا ورد معلقًا بشرط دل على نفي ما عداه‎ )٦( 


هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الل mmx‏ |“ ؟ 


روى الحسن بن عمارة » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه عبد الله بن مسعود 
ڪه قال : قال رسول الله بر : « إذا اختلف البيّعان فالقول ما قال البايع “ » فإذا 
ماس سان ا وه 

۴ - فإن قيل : الحسن بن عمارة ° ؟ مردود . 

4 - قلنا : قد عدله أصحابنا » وروی عنه أبو يوسف » وأخذ بحديثه » وهو 
قاضي قضاة بغداد » وصاحب المظالم » وإنما زعموا أنه © رديء الحفظ . 

ولانه نوع فسخ ؛ فلم يصح بعد هلاك ما يعتبر بالعقد في ضمان المشتري » كالإقالة . 

6 - ولا يلزم © : إذا باع عبدًا بجارية فهلك أحد العوضين ثم اختلفا ء لأن 
قولنا : بعد هلاك ماتعين يقتضي جميع التعيين » وههنا هلك بعد القبض ما تعين . 

ولأنا نسوي بين الأصل والفرع ؛ لأن الإقالة في مسألة الإلزام تصح . 

5 - ولا يلزم : إذا قبل المبيع في يد البائع ؛ لأنه لم يهلك في ضمان المشتري 

۷ - فإن قبل : المعنى في الإقالة : أنها ابتداء عقد » بدلالة : أنها تفتقر 27 إلى 
التراضي » فلم تفتقر إلى بقاء المعقود عليه . 1 

۸ - قلنا : لا نسلم أن الإقالة ابتداء عقد » بل هي (© فسخ » ولهذا لا تقف 

۹ - فأما قولهم : إن الفسخ بالتحالف لا يقف على التراضى فليس كذلك ؛ لأن 
بقاءهما على الخلاف رضا بالفسخ » ولهذا لو رجع أحدهما إلى قول الآخر لم يفسخ العقد . 
)١(‏ في جميع النسخ : [ البايعان ] » والمثبت من سنن الدارقطني » وفي ( م ) » ( ع ) : [ قول البائع ] » 
مكان : [ ما قال البائع ] » ولفظ : [ ما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ » في نفس المصدر السابق ( ٠١/7‏ ) » الحديث 
(11 ) . وقال بعد أن أخرجه : « الحسن بن عمارة متروك » . 
(؟) الحسن بن عمارة بن مضر ‏ البجلي ‏ أبو محمد الكوفي » قاضي بغداد » ضعيف » مات كيه في سنة 
ثلاث وخمسين ومائة . راجع ترجمته في : الكامل ( ۲۸۳/۲ ) وما بعدها » الترجمة ( ٤٤٥/۷١‏ ) » 
المجروجين ( ۲۹۹/۱ ) » تقريب التهذيب ( 159/١‏ ) » الترجمة ( ۲۹۸ ) . 
(4) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ لأنه ] » بزيادة : [ اللام ع . 
(*) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولم يلرم ] . (5) في ( م ) : [ يفتقر ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هو ] مكان : [ هي ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ويصح ] . 


Yort/o‏ كتاب البيوع 


٠‏ - ثم علة الفرع تبطل “ بالرد بالعيب ؛ لأنه لا يقف على التراضي ويقف 
على السلعة » وكذلك الطلاق والرجوع في الهبة فسخ عقد لا يتعين في التراضي ولا 
يصح مع © الهلاك . 

ولأنه فسخ يقتضي رد المبيع فلا يبتدئ في السلعة للهالك © » كالرد بالعيب . 

9 - ولا يزم : إذا قبل المبيع من يد البائع ؛ لأن هذا الفسخ يقتضي رفع 
العقد» ولا يقتضي رد البيع ؛ لأن الرد يكون بعد القبض . 

۲ - ولا يقال : المعنى فى الرد : أن المشتري يستدرك ظلامته بأخذ 
العوض » وفي التحالف يستدرك ظلامته بغير فسخ ۽ لأن البائع يستدرك الظلامة 
باستحلاف المشتري » فالظاهر : أنه ينكل إن كان كاذيًا . 

۳ - ولأ لا يستدرك الظلامة بالفسخ ؛ لإا لا يختلفان في القيمة › 
كالاختلاف في الثمن وزيادة » ويرجع إلى قول المشتري فيها . 

4 - ولأنها حالة لا تصح الإقالة فيها ”“ ؛ فلم يصح الفسخ بالتحالف » كما 
لو كان بعد انقضاء مدة الإجارة » وكما لو هلك المبيع في يد البائع . 

و - ولأنه فسخ يختص سببه بالحكم » فلم يصح بعد تلف المعقود عليه › 
كاللعان . 

- ولأنه هلك على ضمان الثمن » فلم ينتقل بالتحالف إلى ضمان القيمة ؛ 
لان كل هالك على ضمانِ لم ينتقل بالتحالف إلى غيره » كالمقبوض ببيع فاسد › 
والغصب : 

۷ - والدليل على أنه هلك بضمان الثمن : إن كان مقبوضًا 29 على وجه ؛ 
. فهلاكه يقع على الوجه الذي يقع عليه القبض » كالغصب » والوديعة . 


. ] في (م):[ يطل‎ )١( 

(۲) لفظ : [ مع ع ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ فلا بتداء ] وفي ( ص ) : [ فلا سدا ] » بدون نقط » ولعل تصوييه ما أثبتناه وفي 
(ع ) : [ كالهالك ع » بالكاف » بدل اللام . ۰ 

(4) في هامش ( ص ) : [ الأرش ] » مكان : [ العوض ] » من نسخة أخرى . 

(5) في ( م ) : [ لا يصح فيها الإقالة ] » وفي ( ع ) : [ لا تصح فيها الإقالة ] . 

(5) في ( ص ) › (م) : [ مقبوض ] . 


هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في لثمن سب تت تت سسب وإ ث#اه؟ 


۸ - فإن قيل : هذا ييطل بمن اث شترى عبدًا بجارية وقبضه فهلك في يده › 
n‏ ا د 

4 - قلنا : الأعيان إذا بيعت بمثلها . 

۰ - قلنا ل ا ل ع ا لو 
غالب 7 فكيف تسلم لهم الأولى ۴ : ثم إنهما قد يختلفان في جنس الثمن فيدعي 
أحدهما دنانير مثل القيمة » ويذكر الآخر دراهم ( مثل القيمة فيتحالفان » وإن لم 
تشهد © القيمة لأحدهما » وهذا مردود © بالخبر » فمن أين تقبت ©" البينة ؟ . 
۷۱ - فإن قيل : إنما تركنا دليل الخطاب لا روي عن الأعمش » عن أبي 

وائل 29 » عن عبد الله أنه قال ]ذا الت الليعاة 9 والميع شتهلك #القول فقول 
البائع ) » ورفعه إلى النبي يلتم , والنطق الخاص أولى من دليل الخطاب . 

ا هذا اكير د كرو الدار وطتي عن يدرنين الميكم ) عن معطا ون 
عبيد بن عبد » عن أحمد بن مسبح 29 الجمال » عه فف يو عي الل دعن 
إسرائيل » يا ا إسرائيل كلهم مجاهيل » 
لايعرف منهم أحد » ولا يثبت يثبت بقولهم حجة . 

۴ - قالوا : متبايعان اختلفا في قدر 25 ثمن عقد به المبيع القائم بينهما » فإذا 


. ] قوله : [ في هذا الحكم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » [ وطالب ] » مكان : [ غالب‎ )١( 

() في ( ۴ ) + ( ع ) :[ دراهم هي ] » بزيادة : [ هي ] . 

(۳) في ( م ) : [ وإن لم يشهد ع . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مراد ] . 

(°) في ( م ) : [ يشت ] . ١.‏ ) في ( ع ) :1 عن بني وائل ] . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ البايعان ] » مكان : [ البيعان ] » من نسخة أخرى . 

(۸) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بالإسناد التالى » بهذا اللفظ فى نفس المصدر السابق ( ۲١/۳‏ ) » 
الحديث ( ١ 1 ٠ . ) ۷١‏ 

(3) آي بيع الخ : [ بدر ب بن الهيثم ] عن محمد بن عبد الله بن عتبة » عن محمد بن سح © - بدون نقط 
الأخير- وما أثبتناه من سنن الدارقطني . 

)٠ 2‏ بهذا الإسناد أخرجه الدارقطني عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود 5ه وقال في آخر الحديث : 
« ورفع الحديث إلى النبي لر » . 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين أثبتناه لمقتضى السياق . وقد بجت عن ترام مولا الرواة في عبت التراجم والرتجال 
e‏ ) 

(؟1) لفظ : [ قدر ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


هسم ة؟ بللللسسينسييساماسلسللببب ‏ سس کتاں البيوع 
لم يتضمن اختلافهما فساد العقد تحالفا » كما لو كانت السلعة قائمة . 

4 - وقولهم : « القائم ('2 بينهما » [ احتراز من المبيع إذا تلف 7 قبل القبض . 

6 - وقولهم : « إذا لم يتضمن فسادًا ] « احتراز © منه إذا اختلفا » فقال 
البائع : بعت بدراهم » فقال المشتري : بخمسين . 

. قلنا : يبطل إذا كان لأحدهما بينة والأوصاف موجودة » ولا تحالف‎ - ۷٩ 

والمعنى في الأصل : أنه يمكن إزالة ضرر الاختلاف » ورد كل واحد برأس ماله 
فلذلك ٩<‏ تحالفا . 

وفي مسألتنا : لا يمكن رد كل واحد إلى رد ماله بضرر ربما كان أكثر من الأول . 

۷ - ولان انقضاء البيع 29 بالقيمة » ويجعل القول فيها قول 29 المشتري . 

۸ - ولأن السلعة القائمة تقبل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب » وكذا ابتداء . 

6 - وكذلك لا يصل الفسخ بالتحالف ابتداء ؛ لأن مقصود التحالف الفسخ ‏ . 

YA‏ — قالوا : اتخحتلفا ف صفة العقد وتداعياه دعوى صحيحة ولا نة 
لأحدهماء فوجب أن يتحالفا » أصله : إذا كان المعقود عليه باقيا . 

0 - قلنا : التحالف بثمن ‏ الفسخ » بدلالة : أن ما لا ينفسخ من العقود لا 
يثبت فيه التحالف » كالجعل » والفسخ مع بقاء السلعة ممكن » فإذا هلكت لم يمكن 
ابتداء الفسخ فيها ولذلك ”“ لا يثبت التحالف . 

۲ - قالوا : بيبطل هذا با لو فل المبيع في يد البائع فأخذ قيمته ثبت للمشتري 
الفسخ ١١‏ ابتداء مع هلاكه . 

. في ( ص ) : [ قائم ] » بدون الألف واللام‎ )١( 

(۲) قوله : [ إذا تلف ] ساقط من ( م ) 2 (ع ). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) .واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( ص ) > ( م) : 
[ احترارًا] » بالنصب . )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ فكذلك ] . 

(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ بالبائع ] » بزيادة الباء » وفي ( ص ) : [ البائع ] » والانتفاء في البيع لا في البائع . 
(1) لفظ : [ قول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) قاعدة : « مقصود التحالف الفسخ » . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ ثمن ]ء بدون نقط . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وكذلك ] . )٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) :1 بالفسخ ] . 


١ 


Yor¥/o 


هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن 

۴ - قلنا : لأن العقد انتقل إلى القيمة » بدلالة : أنه تعلق بها جميع الأحكام 
المتعلقة بالبيع “ من الحبس وجواز الإقالة والرد بالعيب ؛ لأن المشتري لو رضي بالقيمة 
ثم اطلع على عيب كان بالبيع : جاز له رد القيمة » فصار العقد منتقلا إليها » فلهذا جاز 
فيها الفسخ . 

۸64 - قالوا : فسخ بيع لا يفضي ”2 إلى تراضيهما » فإذا صح مع بقاء المبيع 
صح مع تلفه » كما لو اشترى عبدًا بثوب وتقابضا فهلك العبد في يد المشتري وأصاب 
البائع بالثوب عيبا » فإنه يرده (© بالعيب ويفسخ العقد » وعلى المشتري قيمة الثوب . 

و4 - قلنا : يبطل بالفسخ خيار الشرط . وفي الأصل يبتداً في الفسخ با 
تعين 9 بالعقد ويبيعه الهالك . 

5 - وفي مسألتنا : يقع ابتداء الفسخ في الهالك المتعين في الفسخ » وإن لم 
يجز أن يفسخ فيه لا على طريق التبع © ؛ لأن الإقالة تجوز في عبد حي وعبد ميت 
ويتبع الميت الحي في الإقالة » وإن كان لا يصح فيه ابتداء . 

۷ - ولأن هذ التعليل إن كان للوجوب » بطل بالفسخ في العبد 29 الهالك » 
وإن كان للجواز قلنا به في مثل الأصل الذي قاسوا عليه » وهذا إذا باع عرضًا بعرض » 
فهلك أحدهما » ثم اختلفا تحالفا » ووقع الفسخ في العرض الباقي ويتبعه الآخر . 

۸ - قالوا : إنهما اتفقا أن السلعة كانت للبائع » وأنها انتقلت منه إلى المشتري » 
ومتى اختلفا في صفة انتقال ملك المالك كان القول قول المالك في صفة 9" انتقاله › 
كما لو قال المالك : بعتك » وقال القابض : / وهبت ؛ فالقول قول المالك . 

4 - قلنا : في مسألتنا اتفقنا على العقد أنه عقد بيع ووقع الاختلاف في © 
البدل » فإذا لم تظهر 29 زيادة الثمن بالثينة بقي البيع بأقل الثمنين » فلم يرض البائع 
به ٠"‏ ووجب الرد » وذلك لا يکن في الهالك . 


. ] ع ) :1[ والبيع ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يقتضي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يتعين‎ )٤( . ] في ( م۴ ) › ( ع ) :1[ براءة‎ )۳( 
. في ( م )ء ( ع ) :1 البيع ] وفي ( ص ) بدون نقط‎ )5( 

(0) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 البيع ] » مكان : [ العبد ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إلى انتقال ] » بزيادة : [ إلى ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صفقة ]. (9) حرف [ في ] ساقط من ( ع ) . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يظهر ] .. )۱١(‏ لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 


oA/o‏ ۲ لسلس ااا ابي سطس ل ل سب سس حححجي كان البيوع 


٠‏ - فأما في البيع والهبة : فالاختلاف وقع في جنس العقد » فكل واحد 
يحلف على عقد غير العقد الذي حلف الاخر عليه » فإذا حلفا لم يظهر واحد من 
العقدين “ ؛ فثبتت العين في يد هالكه من ملك غيره » فيجب قيمتها من غير فسخ . 

0١‏ - وفي مسألتنا : اتفقا على البيع » وإذا لم تثبت الزيادة احتجنا إلى فسخ 

عقد ثابت باتفاقهما » والفسخ ابتداء ”“ لا يكون في الهالك . 

۲ - والدليل على أنه يفرق بالاختلاف في البدل › أو في جنس العقد إلى 
البائع : لو قال : بعتك هذه الجارية » فقال القابض : وهبتها لي » لم يحل له وطؤها 7" › 
وإن اتفقا على إباحة الوطء لاختلافهما في جنس العقد . 

۴ - ولو قال زوجتكها بمهر ألف » فقال : الزوج : بل بخمسمائة : حل له © 
الوطء ؛ لأنهما اتفقا على جنس العقد » وإنما اختلفا في زيادة البدل . 

4 - وقد 2 قال محمد في « المأذون » » « والزيادات ) (2 : إن المبيع إذا قتل 
في يد البائع » ثم اختلف البائع © والمشتري في الثمن تحالفا . 

» © وكان أضحابنا يقولون : هذا قول محمد خاصة ء فأما على قولهما‎ - ٥ 
فلا تحالف » ومنهم من يقول : انتقل المبيع 29 إلى القيمة ؛ بدلالة : أن للبائع جنسها‎ 
I ERS بالشمن ويتعاملان فيها وترد ( ا دين‎ 
. إليها جاز أن ينتقل إليها بالتحالف » وهذا لا يوجد متى تلف في يد المشتري إذا تين ذلك‎ 


*% *% د 
)١(‏ في رم) (ع): [العقد ]. (۲) لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) . 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ وطيها ] » والصواب ما اثبتناه . 
)٤(‏ في (م) ٠(زع):[لهما].‏ (5) لفظ : [ قد ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(5) في ( م ) : [ والزيادة ] » وفي ( ع ) : [ في الزيادة ] . 
0 ا 0 الل ل لا 
)١( E‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ورد]. 
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اختلافهما في الأجل 
امسن Km‏ 
5 - قال أصحابنا : إذا اختلفا في الأجل » لم يتحالفا » ويكون القول قول من 
ينفي الأجل ”© . 


۷ - وقال الشافعي : إذا اختلفا في شرط الأجل » أو مقداره » أو في شرط 
الخيار » أو فى مقداره » أو فى شرط الرهن » والكفيل » فإنهما يتحالفان » ويفسخ 


العقد 9© . 

4 - لنا : أنهما اختلفا في مدة ملحقة بالعقد ؛ فصار كما لو اختلفا في مضي 
الأجل . 

۹ - ولان الاختلاف في الخيار اختلاف في غير المعقود » كالاختلاف في 
الط والبراءة 


٠‏ - ولأن الأجل والخيار معني إذا سقط من العقد لم يفسد ‏ العقد » فإذا 
اختلفا فيه لم يتحالفا » أصله : إذا قال أحدهما : شرطت خيار أربعة أيام . 

١‏ - ولا يلزم : السود والبيض ؛ لأن العقد قد يفسد بشرط الصفة إذا لم يكن 
هناك نقد غالب . 

۲۴ - ولا يلزم :ذا رذعي البائع e‏ الريادة ا يقتي العقد ب 
لأن قولنا أن ما لا يفسد العقد بشرط يقتضي سقوط ب جميع الأصل وجميع الثمن وولآن 


)١(‏ قال السمناني : « وإذا اختلفا في الأجل » أو الخيار » أو الرهن » أو الكفيل » أو الضمين › فإنهما لا 
يتحالفان عندنا » ويكون القول قول من ينفي ذلك » وقال زفر » والشافعي : يتحالفان ؛ لأنه اختلاف في غير 
المعقود عليه فلا يتحالفان » وهما قاسا ذلك علي اختلافهما في المعقود عليه » . راجع : روضة القضاة « كتاب 
البيرع » » « فصل : الاختلاف في الأجل أو الخيار أو الرهن » ( "58/١‏ ) » مسألة ( ١810/5 2 ۱۸۷١‏ ) » 
مجمع الأنهر » « كتاب البيوع » ( 7/9 ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : التكت » في « مسائل اختلاف المتبايعين » » ورقة ( ١47‏ ب ) » المهذب مع 
التكملة الثانية للمجموع ( ۸٠-۷۹/۱۳‏ ) . 

5) في (م) ١(ع)‏ :1 لم يعقد ] » وفي ( ص ) : [ فقد ] بدون نقط » ولا يستقيم المعنى » ولعل الصواب 
هو ما أثبتناه . 


ه/.ءعه؟ 


المعنى : معنى يؤثر في المطالبة » ولاختلاف (2 البراءة . 

۳ - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « إذا اختلف البّيعان فالقول 
قول البائع [ والمبتاع ] بالخيار » ”° . 

وروي : « فالقول قول البائع » أو يترادان البيع  »‏ » يفرق 29 بين الاختلاف في 
الشمن والمشمن » أو في الأجل والخيار . 

4 - والجواب : أن هذا مجمل ؛ لأنا لا نعلم أنهما لو اختلفا في دخول زيد 
الدار » أو في رؤية الهلال © لم يجز التعرض للتحالف » وإنما المراد : وهو الاختلاف 
فيما 9) صارا به متبايعين . 

٠‏ - قالوا : الأجل صفة في الثمن » وصفة العوض إذا اختلفا في شرطها جاز 
أن يتحالفا » أصله : الصحاح » والغلة © . 


5 - قلنا : الأجل ليس بصفة الثمن ؛ بدلالة : أن الأجل يمضي والثمن موجود 
مستحق لا بهذه الصفة › وأما الصحاح فهي وصفه » بدلالة : أن الثمن لا يوجد مع 
انتفائها عنه . 


۷ - قالوا : كل واحد منهما يدعى عقّدًا غير العقد الآخر ؛ فصار التأجيل فى المجلس . 


. ] في ( ص ) : [ وللاختلاف‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ المتبايعين ] » والمثبت والزيادة : من كتب الحديث . وهذا الحديث أخرجه الشافعي » 
في مختصر المزني  .‏ كتاب البيوع » » « باب اختلاف المتبايعين الخ ١‏ ص٦۸‏ » السنن المأثورة » « كتاب 
البيوع » ( ص ) ۲۷١‏ » ۲۷۷ » الحديث ( 744 ) » وأحمد في المسند » ( 457/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف » « كتاب البيوع والأقضية » » « في البيعين يختلفان » ( ٠٠٠١/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والترمذي في 1 
السنن » « كتاب البيوع 4 » « باب ما جاء : إذا اختلف البيعان » ( ٥٦١/۳‏ ) » الحديث ( ١۱١۷١‏ )» 
والبيهقي في الكبري » « كتاب البيوع » » « باب اختلاف المتبايعين » ( ۳۳۲/١‏ ) . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ » « كتاب البيوع » » « باب بيع الخيار » ( 1۷١/۲‏ ) » الحديث ( (A‏ 
ومحمد في موطئه « باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري » ( ص ) ۲۷۸ » الحديث ( 7285 ) . 
راجعه في : مصنف عبد الرزاق ( ۲۷۱/۸ » ۲۷۱ ) ؛ الحديث ( ۱۰۱۸۰ ) » سنن ابن ماجه ( ۷۳۷/۲ ) » 
الحديث ( ۲۱۸١‏ )ء سنن الدارقطني ( ۲۰/۳ , 3١‏ ) » السنن الكبرى ( ۳۳٣۳/١‏ ) . 

. ] في جميع النسخ : [ يفرق ] » لعل الصواب : [ ففرق‎ )٤( 

(5) في ( ص ) » (م) : [ وفي رؤية الهلال ] » والمثبت من ( ع ) . 

(1) في (م)ء(ع):[فهما]. 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ والعلة ] بالعين المهملة . 


کتاب البيوع 


ان 


اختلافهما في الأجل 


۸ - قالوا : الدليل علي أن البائع يدعي أن بينته تقبل علي إسقاط التأجيل » 
وعندكم لا تقبل بينة المدعي عليه "© . ش 

۹ - قلنا : هو مدعي عليه في الأجل » لكن بينته تقبل ؛ لأنها لم تتضمن 
إسقاط دعوي المشتري » فهو كالمدعي عليه إذا أقام البينة أن المدعي أبرأ . 

٠‏ - قالوا : الاختلاف فى الأجل اختلاف فى مقدار العوض ؛ لأن الأجل 
يأل قنسطا من العمن > بدلالة + أن المبيع بباح يشمن موجل أكثر نما يباع شمن حال . 

١‏ - قلنا : الأجل مضي الزمان ؛ فلا يجوز أن يكون له قسط من الثمن » وإن 
زيد الدمن لأجله » كما أن فلس المشتري يزيد الشمن لأجله وليس للمفلس حظ في 
المن . ' 

5 - ولأنه لو قال : بعتك من سنة » وقال المبتاع : بعتني منذ شهر » وبه عيب 
يمكن حدوث مثله في أكثر من شهر ؛ لم يتحالفا » وإن كانت الأزمان يقابلها قسط من 
الثمن على 29 عود قولهم ؛ لأن البيع في المواسم والأعياد يكون أكثر من الثمن في 
یرال 


# * #* 


. عليه ] زيادة أثبتناها لإقامة المعنى‎ [ )١( 
. » قاعدة : « الاختلاف في الأجل اختلاف في مقدار العرض » لأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن‎ )۲( 
. (؟) لفظ : [ علي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 


4/٥‏ بي ببسم ص حح کتاں البيوع 
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موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض 
المبيع » واختلاف الورثة في الثمن 


۴ - [ قال أصحابنا © : إذا مات التبايعان أو ” أحدهما وقد فبض المبيع › 
ثم اختلف الورثة في الثمن فلا تحالف » وإن كان المبيع في يد البائع أو ورّته ثبت 
التحالف استحسانًا © . 

4 - وقال الشافعي : يثبت © التحالف في جميع الأحوال © . 

٠‏ - لنا : قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال 
البائع أو يترادان )20 

فشرط في التراد اختلافهما © » وهذا لا يوجد في اختلاف ورثتهما . 

1117 - ولأنه اختلاف من غير المتعاقدين ؛ فلا يوجب التحالف بعد قبض المبيع . 
أصله : إذا اختلف الم وكلان وال وكيلان يتصادقان » وإذا لم يكن للبائع ورثة وضع ماله 
في بيت المال . 


. الزيادة أثبتناها تمشيا مع منهج المصنف‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أو ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

)قال السمناتي «٠:‏ وإذا كان البائع فد مات + واخداف في التمن.ورئة البائع والمشتري © فالقول قول ورل 
البائع إن كان المبيع في أيديهم » والقول قول المشتري إن كان المبيع في يده » وكذلك لو مات المشتري وبقي 
البائع » كان القول قول الذي في يده منهم » وهذا استحسان » والقياس في هذا والأول سواء , أن يكون 
القول قول المشتري في ذلك كله » فتركوا ذلك للأثر » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد 
والشافعي : يتحالفان ارافان ©. ١‏ 1 

راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة » « فصل : اختلاف ورثة البائع والمشتري في الشمن » ( ۳٠۸/١‏ › 
۹ ع مسألة ( ۱۹۰۳ £( . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت‎ )٤( 

() راجع تفصيل المسألة في : النكت ورقة ( ١47‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ۷۷/١۳‏ » ۷۸ ) › 
حلية العلماء ( ۳۳١/٤‏ ) . 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة السابقة . 

(۷) في ( م ) 2( ع ) : [ شرط في التراد لاختلافهما ] » مكان المثبت . 


موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض البيع ». واختلاف الورثة في الشمن ۲٣٤۳/9 u‏ 


٠۲۳٠۷‏ - ولأن من لا يلك الزيادة في الثمن لا يلك الفسخ بالتحالف بعد 
القبض » أصله : الوكيل بالقبض 20 . 

۸ - احتجوا : بأن كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث › 
أصله PM E‏ 

و نشوا ل في ان الس اوت 

ووم - قلنا : إن كان التعليل للوجوب كما إذا انتقل ميراثه إلى بيت المال » فإنه 
ينتقل عندهم ميرانًا » ولا يستخلف الوارث » ولذلك © يبطل إذا كان الوازث صدق 
المدعى والميت كان يكذبه » وإذا ادعي على الميت القذف » وإن كان التعليل للجواز ؛ 
قلنا بموجبه إذا كان المبيع لم يقبض . 

- والعنى فيما ذکروه : أنه يدعي اورت الاستحقاق » فكذلك ° 
ادعي ارت عل الخد 35 فل :إن المبيع إذا کان ت a‏ 
المشتري ادعى استحقاق اليد بما يدعيه من الثمن . 

. فإن قيل : لم يستحلف الميت‎ - ١ 

۲۲ - قلنا ار يات لسوت بج لمكي" 

۲۴ - قالوا : ما تحالف فيه المتعاقدان تحالف فيه ورثتهما ؛ أصله : إذا كان المبيع 
في يد ورئة البائع . 

. قلنا : يبطل باللعان ؛ فلا تحالف عندهم » ولا يقبت من الورثة‎ - ٤4 

› ولأن المبيع إذا كان المدعي © في أيديهم ؛ فالمشتري يدعي حقًا عليهم‎ - ٠ 
وليس وجوب التسليم فيما "© يدعي من الثمن » وإذا كان المبيع في يده » فهو لا يدعي‎ 
. حمًا عليهم‎ 
. قوله : [ بالقبض ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )۱( 
. » قاعدة : « كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث‎ (۲( 
. ] في (م)٠(ع): [وكذلك ]. (4) في ( ص ) : [ فلذلك‎ )۳( 
: (ه) في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ المبيع ] » وفي جميع النسخ : [ إذا كان المدعي ] » بإثبات‎ 
.] [المدعي ] » والصواب : [ حذفه ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ):1 ما‎ 


5-1 


e a امسن‎ 


کتاب البيوع 


5 - قال في الأصل : ويبداً بيمين البائع في قول أبي يوسف » ثم رجع فقال : 
يندا مين لسري : 

۷ - قال ابو طاهر () : قول أبي حنيفة : إنه يبدأ بيمين البائع › ؛ ردني إلي 
ذلك ”2 أبو الحسن في الجامع » فقال اي ا ل 
وذكر الحسن بن زياد » عن أبي حنيفة في « امجرد » (" « أنه يبدأ بيمين المشتري . 

4 - وذكر في « المنتقي ‏ « رواية عن أبي حنيفة : أنه يبدأ بيمين البائع ©© . 

68 - وقال الشافعي في « البيوع » : يبدأ بيمين البائع » وفي « السلم » : بيمين 

السام إل قزري #«الكابة . . بيمين المولي » وفي « النكاح ) : بي ا 
«الدعوي « : بأيهما بدأ اک عار 


)١(‏ هو القاضي محمد بن محمد بن سفيان » أبو طاهر الدباس . قال الصيمري : هو من أقران أبي الحسن 
الكرخي » « وكان أكثر أخذه عن القاضي أبي حازم » ويوصف بالحفظ ومعرفة الروايات » ولي القضاء بالشام 
ومات به » . راجع : أخبار أبي حنيفة وأصحابه » في الجواهر المضية ( ۳۲۳/۳ » ۳۲١‏ ) » الترجمة ( ١585‏ ) » 
الفوائد البهية ص ١81‏ . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رد ذلك ] . المراد بأبي الحسن : هو عبيد الله ب بن الحسين الكرخي » ولعل المراد 
بالجامع شرح أحد الجامعين : الصغير والكبير محمد ب بن الحسن الشيباني ؛ لأن له المختصرء > وشرح الجامعين ع 
فيما ذكره المؤرخون . 

(1) في جميع النسخ  :‏ وذكر أبو الحسن » عن أبي حنيقة في اجرد » » وهو سهو » يبدو من السياق أن 
تصوييه ما اثبتناه . 

)٤(‏ كتاب « المنتقي » : تصنيف محمد بن محمد بن أحمد » الشهير بالحاكم الشهيد المروزي » المتوفي سنة 
أربع وأربعين وثلاثمائة » وله الكافي » وهما أصلان من أصول المذهب الحنفي بعد كتب محمد بن الحسن 
الشيباني . راجعه في : الفوائد البهية ص ١85 ٠ ١85‏ . 

(5) قال السمناني لحن السو بادرري ع اح يه نينا زاجنا لشفا الل 
وإن اختلفا في المبيع يبدأ بالبائع » » وفي مجمع الأنهر : يبدأ بيمين المشتري في قول محمد » وزفر» وأبي 
يوسف آخرًا » وهو رواية عن الإمام » وهو الصحيح . وقول أبي يوسف الأول مثل قول الشافعي : يبدأ بيمين 
الاد ع . راجع تفصيل المسألة في روس القضاة فصل : من الذي يبدأ به في اليمين » ( ٣٣۷/۱‏ ) اة 
۱۸٤١ - ۱۸۳۸ (‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الدعوي » » ١‏ باب التحالف » ( ۲٠۳/۲‏ ) . 


عند التحالف ممن يبدأ ؟ 1040/0 


۰ - فمن أصحابه من قال : في البيع ثلاثة أقوال » أحدها : يبدأ بيمين البائع › 
والثاني : بيمين المشتري » والثالث : الحاكم بالخيار . 

۱ - ومنهم دنه 0012© قال : هيدا ن اباتع قولًا واد 50م 

. © واليمين علي من أنكر ۾‎ ١ : لنا : قوله عليه 7 الصلاة ] والسلام‎ - YY 

۴۴ - وظاهره يقتضي <“ : أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن . 

ع مم0١‏ - ولأنه عقد فيه عوض » والبداية ا مختلف في هذه بداية بعوض ‏ » كالنكاح . 

o‏ ¬ ولأنه اختلااف أوتعت التحالف ؛ فوجب أن ڌا ن 9 له 
البدل » أصله : سائر " الديون . 

. ولا يلزم : المسلم فيه ؛ لأنه لا يقبت معلا ولا الصرف ؛ لأنه لا يقبت مۇ جلا‎ - ۳۳٦ 

۷ - احتجوا : بما روي أن ابن مسعود كه « أتي بسلعة تبايعها اثنان » فقال 
هذا : بعتها بكذا » وقال هذا : أخذتها بكذا » فقال : حضرت النبي يت في مثل هذا › 
فأمر البائع أن يحلف ثم يختار المبتاع ۳ إن شاء أخذ وإن شاء ترك 50 


)١(‏ الزيادة من ( م ) )2 ع8). 

(۲) راجع المسألة في : الكت ورقة ( ١41‏ ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية ( 45/١1‏ » دهع c(0‏ 
حلية العلماء ( ٤۲۳ » ٤۲۲/٤‏ ) » بداية المجتهد » ( ؟// ٠‏ ) »ء قوانين الأحكام الشرعية »> ص٠٠٠‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن » « كتاب الحدود والديات وغيره » ( ؟/ ۰ ۱۱۱ o)‏ الحدیث ( ۰۹۸ 
۹ ) » وفي « كتاب في الأقضية والأحكام » » في « المرأة تقتل إذا ارتدت » ( ۲۱۷/٤‏ + ۲۱۸ ) » الحديث 
٠۲ » ١١ (‏ )ء والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوي والبينات » » « باب البينة علي المدعي واليمين علي 
المدعي عليه » ( ۲٣۲/۱۰‏ ) . 

. لفظ : [ يقتضي ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. (ه) في ( ص ) : [ والبداية ... إلخ ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ 

. ) لفظ : [ من ] ساقط من ( م )62( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م (١)‏ ع ) : [ تباین ] » مكان : [ سائر ] . 

(۸) في ( ع ) : [ أن يحلف ] » مكان : [ يستحلف ] وفي ( ص ) : [ المتاع ] » مكان : [ المبتاع ] . 
(9) رواه أحمد عن الشافعي : ٠‏ بلفظ حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأناه رجلان يتبايعان سلعة » 
فقال هذا : أخذت بكذا وكذاء وقال هذا : بعت كذا وكذا ء فقال أبو عبيدة أني عبد الله بن مسعود في مثل 
هذاء فقال : حضرت رسول الله كلتو أتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أذ » 
وإن شاء ترك » » في المسند ( 4557/١‏ ) » والنسائي في المجتبي « كتاب البيوع » » في « اختلاف المتبايعين في 
الثمن » ( ۳/۷ ٠‏ ) ء والبيهقي في الكبري « كتاب البيوع ؛ » « باب اختلاف المتبايعين ) ( ۰۲۳۲/۵ 881 ) . 


ه/5؛ه" كتاب البيوع 


۸ - قالوا : ذكر هذا النيسابوري من الزيادات . 

4۹ - قلنا : يحتمل أن يكون البيع وقع في سلعة بسلعة اتفقا في أحد 
العوضين » واختلفا في الآخر » ذ فسمي الراوي من باع السلعة المتفق عليها باتعا والآخر 
مبتاعًا » وإن ”“ كان كذلك فالحاكم يأخذ في التحالف » ويجوز أن يكون عليه 
[ الصلاة ] والسلام استحلف المشتري أو » ثم استحلف البائع » فلما حلفا خير 
المشتري من الآخر با قال البائع في الفسخ . ولم ينقل ابن مسعود بمين المدعي ؛ لأنها 
هي الأضل + وعى معلومة لا تشكل :ب وإها تقل :ما اسعفيد يخير التحالن بين هذا #.لأنه 
لم يذكر بعد البائع يمينا في حق 7“ المبتاع . 

٠‏ - قالوا : روي أن النبي بلي قال : « إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال 
البائع © » » فخصه بالذكر » ونحن نعلم أن القول قول المشتري أيضًا » ففائدة 
تخصيص البائع بالذكر : التقديم . 

١‏ - قلنا : إنما حص البائع ؛ لأن يمين المشتري معلومة لا تشكل ) »› وقد 
استفيدت بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « البينة على المدعي 7 واليمين علي من 
انکر » » فسكت عما تقدم بيانه واستقر العلم فيه » وبين ما يشكل » ولم يتقدم ما يدله . 

5 - وقد قيل : قوله لر : « فالقول ما قال البائع » » معناه : أن القول قوله 
من تقدير ‏ الثمن » فإن رضي المشتري به » وإلا : رد بالتحالف . 

۳ - قالوا : جنبة 0" البائع أقوي ؛ لأن المنع يعود إليه > فكان أولي بالتقديم › 
ولهذا قل في الکاح : نا بالزوج ؛ لأن البضع يرجع إليه بعد التحالف . 

4 - قلنا : المشتري يعود إليه الشمن » كما يعود إلي البائع المبيع ؛ فيجب أن 
تكون جنبته 9© أقوى من هذا الوجه . 


*# ## # 


. ع ) :1 وإذا]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ع ) : 1[ حبسه ] » وفي ( ص ) : في جنبة ولعل الاصوب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) ۴ ( (؟) في‎ 


(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 1۳۲ ) . )٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا يشكل] 
(5) قوله : [ البينة على المدعي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(1) في ( ص ) : [ من نقد ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حبسه ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يكون حبسه ] . 


بيع المتعاقدين عبدًا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض ه//اء ه؟" 


FE “|‏ )تيه 


2 ل ا و ج ي 
بيع المتعاقدين عبدا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض 
سسسسسسسسبببإبيبيا-اا ا - ا س 


: قال أصحابنا : إذا باع عبدًا بشمن حال » واختلفا في البداية بالقبض‎ - ٠٥ 
. © كان على المشتري تسليم الثمن أولا > ثم على البائع تسليم المبيع‎ 

5 - وحكى الشافعي في د الأم ) أقوالا كثيرة ٠‏ » وذكر أنه يختار منها أحد 
قولين . 

۷ - فمن أصحابه من قال : فيها ثلاثة أقوال » أحدها : يجبر © كل واحد 
منهما علي إحضار ما عليه » والثاني : لا يجبر واحد منهما › > فأيهما () تطوع بالدفع 
أجبر الآخر علي التسليم » [ والثالث : جير الحاكم أيهما شاء علي علي التسليم » فإذا سلم 
أجبر الآخر علي التسليم ] ^ . 

لنا : حديث عمر : « أن النبى بلقي قال : ثلاثة لا تؤخر 9 : الدين إذا وجد ما 
يقضيه ) © , 

والشمن دين » ولا يجوز للمشتري تأخير قضائه . 

ولأنها عين © محبوسة بدين » فوجب أن لا يجبر على تسليمها قبل قضائه » كالرهن . 

۸ - فإن قيل : المعتبر فى الرهن أن تسليمه لا يستفاد به حكمًا في الدين بل 
ينقص بتسليم الوثيقة » وذلك يوجب نقصان الدين . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » ( /١‏ ۰ )» بدائع الصنائع « كتاب البیوع » ( ۲۳۷/١‏ ) ؛ 
الهداية مع فتح القدير » ( ۲۹۹/٦‏ › ۲۹۷ )» البناية مع الهداية ( 7١ 2 ۷١/۷‏ ) ) > مجمع الأنهر ( 19/7 ) ؛ 
الدر الختار مع رد المحتار » ( 45/4 ) . 

(۲) في صلب ( ص ) : [ ثلثا ] » وفي الهامش : [ كثيرة ] » من نسخة أخري . 

(۳) في (م) : [ أصحابنا ] » مكان : [ أصحابه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يخير ] » مكان : [ يجبر ] ٠‏ 
)٤(‏ في (م) > زع ) :1 لا يخير ]» مكان : [ لا يجبر ] » و [ فانهما ] , مكان : [ فأيهما ] . 
(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » ( ۸٤/١۳‏ - 
(AY‏ ¢ لس الك لوي رم E‏ ا 
9). (1) في ( م ) : [ لا يوخر ]. 

(۷) لم نقف على هذا الحديث . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غير]. 


Yo4۸/o 


۹ - وأما تسليم المبيع : فإنه يستفاد به حكم في الثمن » وهو أنه يستحق 
قبضه و ('» تسلم المبيع وتسليمه 9© . 

وه"( - قلنا : وتسليم المبيع يبطل الوثيقة للبائع » وفي ذلك نقصان الشمن » فإنما 
نابنب امن لاع :وقد لین سن هوجوب قيش الع لاسا 
أيضًا : : 

١‏ - فإن قيل : تسليم الرهن يؤدي إلى ضعف الدّين 7 ؛ لأنه يصير بغير 
وثيقة » وتسلم المبيع يستقر به الثمن . ش 

۴۲ - قلنا : تسليم الرهن يضعف به الدين من حيث الوثيقة ويؤمن 9©) به 
سقوط الدين بالهلاك ؛ ؛ لان هلاك ° الرهن عندنا يسقط الدين » فتسليم ف فتسليم المبيع مثله ؛ 
لأن الدين يضعف إذا كان المبيع محبوسًا و ” فإذا سلمه تأكد الثمن من حيث 
الاستقرار 4 وضعف لزوال التوثق وهما سواء 8 

ror‏ - ولأنه عقد معاوضة ثبت فيه البيع ببدله ؛ فلم يجب استيفاء المبدل قبل 
البدل » كالتكاح . 

0 أن الل اع يناري لبت 1لا يعدي فيان‎ : 7 rot 
ll e » القبض‎ 

٠‏ - قلنا : ما تم قبضه وإن استقر معه العقد فإن حق البائع يسقط من الوثيقة 
والحبس سبب ” التوثق » فلا يخلو أن يعتبر الاستقرار احق البائع أو المشتري » فإن كان 
لحق البائع : فلا يجوز إثبات ذلك مع امتناعه » وإن كان لحق المبتاع : فلا يجوز أن 
يسقط حق البائع من الوثيقة ليوفي المبتاع حقه من استقرار العقد . 


کتاب البيوع 


(1) في ( ص ) : [ فلذلك ع . 

(۲) في جميع النسخ : [ وأما تسليم المبيع تسليمه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

9) في (م ) ٠‏ (ع) : [ ضعف الدين من حيث الوثيقة ويؤمر به سقوط الدين بالهلاك ] » مكان : [ ضعف 
الدين ] . (؟) في (م)٠(ع):[يإمر].‏ 

(°) في (م)٠(ع):‏ [لا كهلاك ] » مكان : [ لأن هلك ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ يسقط الدين عندنا بتسليم ] » مكان : [ عندنا يسقط الدين » فتسليم ] » و [ إذا 
المبيع محبوس ] » مكان : [ إذا كان البيع محبوسًا ] . 

(۷) في (م)٠(ع):[يبتع].‏ 


بيع المتعاقدين عبدًا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض للسببياسسه/649 7 


- ولأن الدخول في النكاح يستقر به المهر » وتقديم تسليم مهر المثل لا 
يوجب استقراره » ثم لا يجب تقديم الدخول حتى يستقر به المهر » كذلك هذا . 

۷ - قالوا : الأصول موضوعة على المساواة بين المتعاقدين 29 » بدلالة : أن كل 
واحد منهما يملك آخر الوقت الذي يلك الآخر ويرد بالعيب علي الوجه الذي يرد الآخر . 

۸ - وإقباض المبيع أولا أقرب إلى التسوية بينهما من وجهين » أحدهما : أن 
البائع قد ملك التصرف بالعقد والإبراء والحوالة » وأخذ البدل عنه » والمشتري لم يملك 
التصرف في المبيع قبل القبض » فإذا قبض البيع ملك المشتري التصرف فيه وساواه فيه . 

والثاني : قبل قبض الثمن لا يخشي البائع عاد ابجع يلعي 07 بره إلى امو 
والمشتري يخشي فساد العقد من جهة البائع » كما أمن ‏ البائع فساد العقد من جهة 
المشتري » فإذا قبض أولا لم يحصل هذا 9) المعني فكان قبض البيع © أولا . 

۹ - قلنا : نحن نسلم وجوب التساوي ما أمكن » وتقديم قبض الثمن أقرب ؛ 
31 كع طاك الع رمي مت قد ديفي ا ق ف حجن لل 
الثمن » وذلك لا يكون إلا بقبضه . 

٠‏ - فأما التساوي في التصرف : فالبائع بالعقد ملك التصرف من وجه 
مخصوص » وهو البراءة والتمليك من المشتري » والمشتري أيضًا يملك التصرف من وجه دون 
وجه ؛ لأنه يملك العتق » وإن كان عقارًا جاز بي يدروك ليا ا 

فأما الأمن من فساد العقد فيبطل إذا لم يحضر المشتري الثمن » فإن البائع لا يؤمر 
بالتسليم ليتساوى من الوجه الذي ذكروه . 

65 - قالوا : حق المشتري يتعلق بالعين وحق البائع يتعلق بالذمة » فكان تقديم 
ما تعلق بالعين أولى » كالدين الذي به رهن إذا أفلس الراهن كان من تعلق حقه بعين () 
الرهن أولى ما ينبت في ذمة المفلس » وكذلك ‏ جناية العبد مقدمة علي ديون مولاه ؛ 


. » الأصول موضوعة على المساواة بين المتعاقدين‎  : قاعدة‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ بعني ] . 

(۳) في ( م ) » CS‏ 

(؟) في (م)ء٠(ع)‏ : [ بهذا ] (5) في ( ص ) : [ البيع ] . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[ تعين ] . (۷) في النسخ جميعها لغير » وهو تحريف . 
(۸) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 


ه/ءوةة؟ 


كتاب البيوع 
لاتا ساف ال . 

5 - قلنا : يبطل بالنكاح إذا كان المهر في الذمة فتقديمه أولى » وإن كان حق 
الزوج تعلق بعين (© البضّع . 

۴ - قالوا : قال الشافعي كه : إن البائع قد اعترف بأن المبيع مال لغيره في 
يده » فالمشتري قد تعين ملكه » والبائع ما تعين ملكه » فكان صاحب العين القائمة 
مقدمًا ”“ علي صاحب الدين » کمن عليه دين في ذمته وغصب في يده فأحضر عند 
الحاكم يأمره بتسليم الغصب » ثم يأمو بتسليم ما في الذمة . 

١55‏ - قلنا : هذا يبطل إذا لم يحضر البتاع الثمن » ثم نقلب هذه الطريقة 
فنقول : المشتري يعترف بدين في ذمته يقدر علي تأديته » وله في يد صاحب الدين عين 
حصلت في يده بحق » فصار كما لو كان في يده وديعة » فإن القاضي يأمره بتسليم 


# #* * 


. ) في ( م ) › ( ع ) » وصلب ( ص ) : [ لكنها ] » والمثبت من هامش ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بغير] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقدم‎ )۲( 


حكم بيعه عبده وعبد غيره د ه/أهه؟ 


OC o “ll 


حكم بيعه عبده وعبد غيره 


۵ - قال أصحابنا : إذا باع عبده وعبد غيره » صح البيع في عبده (© . 

5 - وقال الشافعي في أحد قوليه : بطل البيع فيهما . 

۷ - فإن زوجه أجنبية وذات رحم » أو رهنه عبده وعبد غيره © أو وهب له 
عبده وعبد غيره » ففيه وجهان » أحدهما : يبطل في الجميع » والآخر : يصح علي 
الانفراد » ويبطل في الآخر " 

۸ - لنا : أن رق المعقود عليه موجود جائز 29 فيهما » والمعني المانع من نفوذ 
العقد وجد من أحدهما » فصار كمن باع عبديه 9» وشرط الخيار في أحدهما . 
۱۲۳۹۹ - ولأنه جمع بين شيئين يصح العقد علي كل 22 واحد منهما ؛ فإذا بطل 
العقد © من أحدهما جاز أن يصح في الآخر » كمن باع عبديه ومات أحدهما قبل 
القبض . 

۰ - ولأنه عقد على عبده وعبد غيره عقدًا لو أفرد فی عبده جاز » فوجب أن 
ينفذ العقد في عبده » كالحاكم إذا باع عبده وعبد المفلس » وهذه مبنية علي أصلنا : أن 
عبد الغير ينعقد عليه العقد ويقف علي إجازة مالكه » فإذا رد فقد فسد العقد في أحد 
العبدين بمعني طارئ » فلا يفسد في الآخر » كما لو مات أحدهما . 


» ) ۳۹۸/۱ ( ) وقال زفر : فسد البيع فيهما . راجع المسألة في : روضة القضاة » « باب من البيوع الفاسدة‎ )١( 
) فصل : وأما الذي يرجع إلي المعقود عليه‎  » » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع‎ » ) ۲٠۷٤ » ۲۰۷۲۳ ( مسألة‎ 
. (6/1 ( ¢ الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية « باب بيع الفاسد‎ » ) ١45/0١ 

(۲) قوله : [ وعبد غيره ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) راجع : المهذب مع المجموع » « باب تفريق الصفقة ) ( ۳۷۹/۹ » 78١‏ ) » حلية العلماء ١‏ باب تفريق 
الصفقة ) » ( ١4١ + ١78/4‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب السادس في البيوعات الفاسدة ) ص ۲٠۳‏ » 
المغني « فصل : في تفريق الصفقة ) ( ۲٦۳ › ۲٦۲/۲‏ ) » الإنصاف « كتاب البيع 5١8 2 ۳۱۷/۲ ( ٩‏ ) 
)٤(‏ الوق » بالكسر : الملك والعبودية » يعني : ملك المعقود عليه موجود فيهما . ولفظ : « جائز » ساقط من 
(۴)“(€). (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :۱ عبده ] 

(5) لفظ : [ كل ] » ساقط من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 

(۷) لفظ : [ العقد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 


Yoo¥/o 


كتاب البيوع 


1 - احتجوا : بأنه باع ما يملك تمليكه وما لا يلك تمليكه » فوجب أن يبطل 

في الجميع > کمن باع عبدًا وحرًا . 

۲ - قلنا : هناك وقع العقد علي ما لا يجوز أن ملكه [ فقارن الفساد الصحيح 
فأثر فيه » وههنا ما وقع علي ما يجوز أن يملك به ] (© فالفساد فيه لم يقارن العقد » وإنما 
حصل بعقد الإجازة © , فلذلك صح العقد في الصحيح . 

۴ - والدليل على أن عبد الغير يملك بهذا العقد : أن مالكه لو أجاز أو حكم 
حاكم بذلك [ جاز ] من حين الحكم . 

4 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحاكم إنما يحكم بالعقد وينفذه » وقد تقدم عقد 
قد تناوله التنفيذ » فلا يجوز أن ينتقل الملك بحكمه . 

٥‏ - ولأنه إذا جمع بين شيئين بعقد واحد » فكل واحد منهما مشروط في 
الجر 19 

5 - وفي مسألة العبدين صح عقده في عبده ٩‏ » وعلق تمامه بشرط يجوز أن 
يوجد » وهو جواز العقد الآخر » فصار كمن باع عبدًا وشرط الخيار لنفسه أو للمشتري 
أو لأجنبي . 

۷ - وفي مسألة العبد والحر علق تمام العقد في العبد بتمامه في الحر وذلك 
محال » فضار كمن باع عبدًا على أن الخيار لجميع الناس ا لم يجز أن يوجد خيارهم 
لم يجز أن يقف العقد عليه . 


* تند # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
: في ( ص ) : [ الإجارة ] » بالراء المهملة » وفي ( م ) » ( ع ) هكذا » بالزاء المعجمة » ولعل صوابه‎ )۲( 
. بعقد علي الاجازة ] » بزيادة : [ علي ] . (۳) سقطت هذه الكلمة [ جاز ] من جميع النسخ‎ [ 
. ) قاعدة : « إذا جمع بين شيئين بعقد واحد فكل منهما مشروط في الآخر‎ )٤( 

(5) في ( ع ) : [ بیعه ] » مكان : [ عبده ] . 


حكم بیع الحر والعبد معا وإطوة؟ 


اة لقلا of‏ 


|١١‏ مسالة لفل ا 
حكم بيع الحر والعبد معا 


۸ س- قال أبو حنيفة : إذا باع حرا وعبدًا بطل البيع في العبد سواء أفرد كل 
واحد بثمن أو سمى ثمنًا واحدًا . 

4۹ - وقال أبو يوسف » ومحمد : إن سمي الثمن جملة : بطل فيهما » وإن 
سمي لكل أحد ثمتًا : جاز في العبد ”© . 

› وقال الشافعي في أحد قوليه : يجوز العقد في العبد بحصته من الثمن‎ - ٠ 
. ° وفي قول آخر : بجميع الثمن‎ 

e e لعف > الي‎ n: 
. كمن باع عبدًا وكلبا‎ 

۲ - ولأنه عقد يجوز أن يبطل بالشرط » فإذا جمع فيه بين حر ومملوك جاز أن 
يطل فى المملوك لأجل الحر ؛ أصله : إذا تزوج أمة وحرة في عقد واحد . 

۴ - ولأنها صفقة تضمنت ما لا يدخل تحت البيع بحال وما يصح دخوله › 
فوجب أن يبطل البيع فيهما . أصله : إذا باع حرًا وعبدًا على أن يأخذ أيهما شاء ويرد 
الآخر . 

4 - ولأن الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد » والفساد في نفس 

۰ المعقودء فكان نوع فساد ©© لا يصح معه العقد بحال . 

8٥‏ - ولا يلزم : إذا جمع بين عبد ومدّبر» أو أم ولد » أو مكاتب ؛ لأن نوع 
هذا الفساد يرتفع من العقد بحكم حاكم . 

> ) ٠٤١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲٠۷۲ - ۲۰۷۰ ( راجع : روضة القضاة ( ۳۹۸/۱ ) » مسألة‎ )١( 
قال النووي : « القسم الثاني : أن لا يكون متقومًا » وهو نوعان » أحدهما : يتأتي تقدير التقويم فيه من‎ )۲( 
غير تقدير تغير الخلقة » كمن باع حرا وعبدًا » فالحر غير متقوم لكن يمكن تقويمه رقيقًا » وفي هذا التوع‎ 
طريقان » أصحهما الصحة » والطريق الثاني القطع بالفساد » . راجع : المجموع مع المهذب » الباب السابق‎ 
.) ۱٤١ - ۱۳۸/٤ ( حلية العلماء‎ » ) ۳۸۱ - ۳۷۹/۹( 

(۲) في ( ص ) : [ وإن كان نوع فساد ] » وفي غيرها : [ وأن نوع الفساد ] » وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 


۵۵/٥‏ سسس کتاب البيوع 


385 - ولا يلزم : إذا أسلم ثوبا في هروي © ومروي ؛ لأن الربا نوع لا يصح 
معه البيع بحال » والنساء في الجنس عندنا من نوع الربا . 

ولا يلزم : إذا أسلم إليه ألف درهم في كر » خمسمائة نقدًا وخمسمائة دَينًا له في ذمته ؛ 
لأن الفساد لم يحصل ”© في العقد وإنما طرأ عليه » بدلالة : أنه لو نقده الخمسمائة الأخرى 
في المجلس جاز » وإنما بطل العقد بالافتراق » وهذا معني طارئ بعد الانعقاد . 

1Y TAY‏ - ولا يلزم : من جمع بين عبده وعبد غيره ؛ لأن العقد صحيح في عبد الغير 
ويتم العقد فيه بالإجازة » وإنما يبطل لعدم الإجازة » وذلك معني طارئ علي العقد . 

۸ - ولا يلزم : إذا اشترى [ عبدًا ] (2 فباعه قبل أن يقبضه مع عبد آخر ؛ لأن 
البيع فاسد 7 عند زفر . 

1۸۹ الي ا الو و و 
قال زفر . 

۰ - ولا يلزم : إذا اشترى عبدًا ed‏ 
لأن هذا النوع يرتفع من العقد ”© بحكم حاكم لاختلاف الناس . 

۴۹۱ - ولا يلزم : إذا اشترى عدلا علي أن (© فيه خمسين ثوب » كل ثوب بعشرة › 
وده فر ران عجرو 000 لأن مم ااا من قال : عند أبي حنيفة يفسد البيع في 
الجميع مثل مسألتنا » واستدل بما قال في « الجامع الكبير » : إن من اشتري ثوبين هرويين 
بعشرة فأصاب أحدهما قوهيا ”“ ؛ فسد العقد فيهما » ولو كان “ سمي لكل واحد 


. ] في ( ص ) : [ قوهي ] » مكان : [ هروي‎ )١( 

(۲) في (م)2(ع):[لميصح ]. 

(۳) [ عبدًا ] ساقطة من النسخ جميعها . 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فاسد فيها ] » بزيادة : [ فيها ] . 

(5) في جميع النسخ : [ من ] » المثبت من هامش ( ص ) . 

(1) في ( م ) »( ع ) : [ من العقد يصح ] › بزيادة : [ يصح ] . 

(۷) قوله : [ علي أن ع ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) : [ حيدة ] بدون نقطة الجيم . 

(9) في (م ) (١‏ ع ) : [ فوهبا ] . االقوهي : ضرب من الثياب بيض . هكذا في المعجم الوسيط ( ۷۷٤/۲‏ ) » 
المراد به : وجد أحدهما غير هروي . 

. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


هإلوةة ؟ 


حكم بيع الحر والعبد معا 


ثمنًا ؛ جاز العقد في الهروي عند أبي يوسف ومحمد » وبطل عند أبي حنيفة فيهما » [ وإذا 
كان فسد العقد فيهما لفقد صفة أحدهما فلأن يفسد فيهما ] ٠‏ بفقد الموصوف أولى . 

۲۴ - ومن أصحابنا من قال : البيع جائز في الموجود ؛ لأنه لم يقصد إلي بيع 
المعقود 4 وإنما باع الموجود وغلط في عذده . 

۴ - وفي مسألتنا : فسد العقد على الخر وذلك لا يحلل ° . 

‰٤‏ - احتجوا : بأنهما عينان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد خالف حكم 
أحدهما حكم الآخر» فإذا جمع بينهما صفقة واحدة ؛ وجب أن يكون علي تلك © 
. الخالفة . أصله : إذا باع شقصًا وسيقًا » والشقص يؤخذ بالشفعة . 

٥‏ - قلنا : يبطل إذا باع > صاعًا ودرهمًّا بصاع » أنه لو أفرد بيع الصاع 
بحصته وأفرد الدرهم بحصته خالف حكم أحدهما حكم الآخر » فإذا جمع بينهما بطل 
العقد فيهما ولم يختلف حكمهما . 

۱٠۲۳۹۹‏ - فإن قيل : معنى قولنا : « فإذا جمع بينهما ) » يعني : إذا جمع علي 
الوجه الذي أفرد . 

۷ - قالوا : وبذلك <“ نقول ؛ لأنه لو أفرد كل واحد بالتسمية اختلف 
حكمهما » فإذا جمعهما فسد لجهالة الحصة . 

۸ - قلنا : جهالة الحصة في الصاع لا تمنع 29 جواز البيع » كما لو باع صاعًا 
وثوبًا بدرهم . ش 

ثم لا نسلم في مسألتنا : أنه جمع علي الوجه الذي أفرد ؛ لأنه إذا أفرد 29 بالفاسد 
ين بشرط في الصحيع » وإذا جمهما صار حدما شر ني الأعر. 
ا و انا 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(') في ( م ) + ( ع ) :1 لا يحل ] . (۳) في ( ص ) : [ ملك ] . 
)٤(‏ قوله : [ إذا باع ] ساقط من ( ع ) . 
(5) في (م)٠(ع‏ ) :1 وكذلك ]ء وفي ( ص ) : [ ولذلك ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1لا ينع ]. 
(۷) قوله : [ لأنه إذا أفرد ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


1 


مزية » وأعطينا كل واحد منهما حكمه إذا انفرد كل واحد . 

٠‏ - قلنا : لم نحمل “ أحدهما علي الآخر ؛ لأن المعقود عليه غير موجود 
في الحر » فصار العبد ابتداءً مبيعًا بحصته » وإذا جمع بين عبده وعبد غيره فا معقود عليه 
موجود في كل واحد منهما » فجهالة الحصة تحصل 7 من باقي العبد » وذلك لا يؤثر» 
كبيع العبدين . 

١‏ - قالوا : عينان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد صح في أحدهما › فإذا 
جمع بينهما صح فيما يصح منه لو أفرد ”) » كما لو تزوج أخته وأجنبية . 

۲ - قلنا : يبطل ببيع صاع بدرهم ودرهم . 

۴ - ولان النكاح لا يؤثر فيه الشروط إذا كان مزيدًا » وأكثر ما في الجمع 
بينهما أن الفاسد سَرْط في الصحيح والبيع بخلافه . 

4 - ولأن إيجاب النكاح في امرأتين كإيجاب العقد في كل واحدة منهما 
علي الانفراد ؛ بدلالة : آله يجوز أن يفردها بالقبول » فلم يؤئر فساد أحدهما في 
الآخر 7 ء والبيع جمعه إيجاب واحد وبعضه مشروط في بعض » بدلالة :“آنه لا جز 
أن ينفرد أحدهما بالقبول > فصارا كالشيء الواحد . 

٥‏ - قالوا : باع ما ينفذ فيه بيعه وما لا ينفذ 29 بيعه » فإذا جمع بينهما وجب 


كتاب البيوع 


و ل و ا يي 

5 - قلنا : المعنى في الأصل : أن كل واحد منهما يجوز أن يستحق بهذا 
العقد إذا حصلت الإجازة » وحكم الحاكم بالفساد في أحدهما لمعني © طارئ - وهو 
عدم الإجازة - لا يفسد الآخر . 

۷ - وفي مسألتنا : أحدهما لا يجوز أن يستحق بهذا العقد بحال » فصار 
كالفساد في نفس العقد » فأثر فى الآخر . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يحمل‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یحصل ] . 

(۴) لفظ : [ صح ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » وفيهما : [ انفرد ] » مكان : [ أفرد ] . 
٠‏ (؛) في (م)٠(ع):[‏ بالآخر] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وأما ما لا ينفذ ] » بزيادة : [ أما ] . 

(1) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( ع ) : [ معني ] . 


حكم بیع الحر والہد ماه لبْم)-ب--ب-بلب-إإيببي 7689/8 


فالذي حكؤه عن الشافعي : أن العبد يكون مبيعًا بكل الثمن غلط ؛ لأن البدل في 
البيع © لا يثبت إلا بالتسمية » والمستحب يذل الثمن في مقابلة الشخصين » فلم 
يجب أن يلزمه جميعه في مقابلة أحدهما » وليس كذلك إذا تزوج أجنبية وأخته بألف » 
فإن المهر يكون 27 للأجنبية عند أبي حنيفة ؛ لأن المهر يثبت في النكاح بغير تسميته › 
فجاز أن يسمي به لا في مقابلة امرأتين » فيثبت © في حق أحدهما من طريق الحكم 
الا باتسمية : 


نا * كنا 


. ] في (م)ء(ع):[البيع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) › ( م ) :1 شخصين ] . 

(۳) في ( م ) : [ أن المهر يكون ] ء وفي ( ع ) : [ أن يكون المهر ع » مكان المثبت . 

. ] في ( ص ) : [ مقابلته ] » مكان : [ مقابلة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فثبت ] » مكان : [ فيثبت‎ )٤( 


١ Yo00۸/o‏ كتاب البيوع 


aX FW لا‎ 
ot أأأ مسالة‎ 


الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع 


۸ - قال أصحابنا : إذا زاد [ المشتري ] “ في الثمن بعد تمام البيع » أو زاد 
البائع في المبيع زيادة جاز ذلك ولحقت الزيادة بالعقد » فكأنه وقع علي ”“ الأصل 
والزيادة . 

- وقال أو حنيفة : وإن زاد في الثمن وقد هلك المبيع في يده » أو كان 
عبدًا فأعتقه ؛ جازت الزيادة أيضًا . وكذلك © 0 اة اهما بعد موت الآخر+ أو 
زاد ورثة أحدهما وورثة الآخر بعد موت المتعاقدين 9©© . هذه رواية الإمام ‏ . 

. © وقال الشافعي : إذا زاد أحدهما بعد إبرام 29 العقد لم تصح الزيادة‎ - ٠ 

0 - لننا : ما روى سالم بن [ أبي ] الجعد 2 , عن جابر طب » قال : 
قضاني 29 رسول الله بر ثمن جمل وزادني قيراطًا » فقلت : هذا قيراط زادنيه "© 


٠ .) الزيادة من ( م ) ع( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ علي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في ( ص ) : [ ولذلك ] » باللام » مكان : [ الكاف ] . 

. في ( م ) » (ع ) : [ أو زاد به أحدهما ورثة الآخر بعد ثبوت المتعاقدين ] » مكان المثبت‎ )٤( 
» الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية‎ » ) ۲٠۸/١ ( » (ه) راجع : بدائع الصنائع » « فصل : وأما حكم البيع‎ 
. ] (ع ) :[ للزام‎ ٠ ) في ( م‎ )1(  .) ٠۲١ - ١١۹/٦ ( » «باب المرابحة والتولية‎ 

(۷) قال الشيرازي : « وإن كان ذلك فى مدة الخيار لحق بالعقد » وجعل الثمن ما تقرر بعد الحط والزيادة » . 
راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « باب بيع المرابحة » ( 5/17 ) » حلية العلماء « باب بيع المرابحة »> 
( ۲۹۲/۶ ۰ ۲۹۳ ) » بداية المجتهد » في « القول في الجوائح » » « الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه ) 
٠٠076 ۲٠٠/۲ (‏ ) » الإنصاف « باب الخيار في البيع ) ( 441١/4‏ - 447 ) » الإفصاح ١‏ باب يبع 
المضارة ) ( ۳٤۷/١‏ ) . 

(۸) قوله : [ سالم بن الجعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة ساقطة من ( ص ) » وهي في راويا الحديث . 
وسالم هو : سالم بن أبي الجعد الغطفاني » الأشجعي » مولاهم الكوفي » تابعي ثقة » وكان ممن يرسل » مات 
سنة سبع أو ثمان وتسعين » وقيل : سنة مائة أو بعد ذلك . راجع : تاريخ الثقات ‏ باب السين المهملة ) 
ص 21778 الترجمة ( 44 ) » مشاهير علماء الأمصار » في « ذكر مشاهير التابعين بالكوفة ٩‏ ص۷۲٠‏ › 
الترجمة ( 609 ) » تقريب التهذيب ( ۲۷۹/١‏ ) » الترجمة ( ” ) . 

. ] في ( م ) : [زاد منه‎ ) ١١ . ] في ( م ) › ( ع ) :[ قضاي‎ )٩( 


الزيادة في الئمن أو المبيع بعد تمام الیے سس ¥004/o‏ 


رسول الله بلق لا يفارقني أبدًا » فلم يزل معي حتى جاء أهل الشام فأخذوه فيما أخذوا 
يوم اة )0 )0 . 

وروي عن سعيد بن المسيب قال : قال ادات رسول الله كته : « وددنا أن نعلم 
أن عثمان أعطى أحدًا فى التجارة » أو عبد الرحمن بن عوف . اشتري عبد الرحمن 
من ") عثمان 5 له عليه بثلاثين ألف درهم ال أدركته الصفقة حيًا » 
وينك إن رك رسرلی ا تأجار ذلك ٠‏ عثمان » ا وهو ميت ) 2 

N f N= 41۲‏ 
« إن " أدركت الصفقة المبيع ثم هلك فهو من مال المشتري » © » فقد دل الخبر علي 
أمرين : الدلالة علي إسقاط أحدهما عندنا » ونفي 9 الآخر . ذكره الطحاوي . 


41۴۳ وروی عن عبد الله بن أبي الهذيل » قال « رأيت عمار ب بن ياسر خرج من 
القصر » فاشتري قباء واشتري صاحب لقنا شيل ۽ » فقارعه حتي أخحذ هذا نصفه وهذا 
نصفه » ثم احتمله علي عاتقه حتى أدخله القصر » ”° . 

4 - وقد كان عمار أميرًا ١‏ » فلا يجوز له الهبة » فلو "'“ كانت هبة غير 
لاحقة في العقد لم يجز أن يلتمسها . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل » أخرجه مسلم في الصحيح » ١‏ كتاب المساقاة » » « باب بيع البعير واستثناء 
E‏ ف بوام تي و احني زد كانه اصرح اكرني 
« البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط » ( ۳۹۸/۷ + 3895 ) . 

(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(۳) في ( م )ء ( ع ):: [ ثلاثين درهمًا ] » مكان الثبت . 

» أي سار قليلا » جاز المكان جورًا » إذا سار فيه » وأجازه : قطعه . راجع : المغرب » « الجيم مع الواو‎ )٤( 
. لم نجد هذا الأثر‎ )5( .. ) ١١١/١ ( ص15 » المصباح النير‎ 

(0) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 بأن] . 

IMATE 

(۸) أخرجه الطحاوي في المعاني « باب خيار البيعين حتى يتفرقا » ( ٠٦/٤‏ ) » والبخاري في الصحيح 
« كتاب البيوع » » « باب إذا اشتري متاعًا أو دابة ... الخ » ( ٠١/١‏ ) . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وبقي ] . )٠١(‏ لم نقف علي هذا الأثر بعد . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 للأمير] . (۱۲) في ( ص ) : [ ولو‎ )١١( 


DÎ »/o‏ البيوع 


6 - ولأن هذه الزيادة يجوز أن تكون (2 ملو كة مع الأصل بدلا عن المعقود 
عليه بالعقد » فإذا ألحقها © به وجب أن تستحق » كما لو 20 ألحقها فى مجلس العقد» 
ولا يلزم : الزيادة بعد الهلاك ؛ لأنها تلحق ©) علي رواية الأصل 0 

65 - ولا يلزم : الزيادة في المسلم فيه ؛ لأنها تصح عندنا إذا أقبضه حصتها من 
رأس الال في مجلس الزيادة » ثم يرتجع منه الحصة من رأس الال الأول » وإن عللت 
و 

۷ - قلت : إن هذه الزيادة يجوز أن تكون © ملو كة مع الأصل بدلا عن 
المعقود عليه » فإذا ألحقها به وهو يقبل الفسخ فبالابتداء استحقت . 

4 - ولا يلزم : الزيادة بعد الهلاك ؛ لأن العقد لا يقبل الفسخ . 

8 - ولا يلزم : إذا حرج 27 المعقود عليه من ملكه ؛ لأنه لا يقبل الفسخ . 

ولا يلزم : الزيادة في المسلم فيه ؛ لأن العقد / يقبل الفسخ ولا يقبل الابتداء ؛ 
بدلا انیا لو تفاسخاه ثم ابتدياه في رأس المال وهو دين لم يصح . 

» ولأنها زيادة يجوز أن يكون معقودًا عليها © مع الأصل في هذا العقد‎ - ٠ 
. فجاز إلحاقها به بعد انبرامه » كالزيادة في الرهن‎ 

60 - ولا يلزم : الزيادة فى الدين © ؛ لأن عقد الرهن ينعقد علي الرهن › 
والدين معقود عليه عقد المداينة › فا زاد في الدين فهي زيادة في ا عليه . 

يبين "© ذلك : أنه لو أعطى بثمن المبيع رهئًا لم يكن ذلك زيادة في البيع ؛ لأن البيع 
لا ينعقد عليه . ْ 

۲ - فإن قيل : إذا زاد فى الرهن فالزيادة تصادف 22١0‏ الدين على الوجه الذي 
يصادفه ابتداء الرهن ؛ لأنه ران يكون بدين واحد ٩‏ رهنان وكفيلان . 


. ] في ( م ) : [أن يكون ] . (۲) في ( ص): [ لحقها‎ )١( 
. في ( م ) »( ع ) : [ أن يستحق ] : » ولفظ : [ لو ] ساقط منهما‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ يلحق ] . (5) في ( م ) : [ أن يكون‎ )5( 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 احرج ] . 

(۷) لفظ : [ عليها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في (م ) ١(ع):[‏ الرهن ع » مكان : [ الدين ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تين ] . 

. في (م)٠(ع):1[ وأخذعء مكان :[ واحد]‎ )1١( . ] في ( م ) : [ يصادف‎ )۱١( 


الزيادة في الفمن أو المبیع بعد تام ال سسب ٠١٦۱/٥‏ 

۴ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الزيادة تصادف 27 المبيع على الوجه الذي 
كانت تصادفه ابتداءً ؛ ألا ترى : أن كل جزء من المبيع يجوز أن يكون في مقابلة الثمن 
المتقدم والزيادة » كما أن [ الثمن ] ” يجوز أن يكون به رهنان وثلاثة والزيادة تلحق © 
فيهما علي وجه واحد . 

4 - ولأنها زيادة ملحقة بالعقد » فكانت كلمسماة في العقد في حقهما › 
أصله : الزيادة في مدة الخيار . 

6 - ولأن ما لو وجد »في مدة الخيار تعلق به الاستحقاق بعد انبرام العقد» كالحط . 

45 - ولأنها حالة يصح فيها © الحط » فصحت الزيادة » كحال امجلس . 

۷ - ولأنهما يملكان الفسخ » فإذا زادا في المجلس لحقت بالعقد كحال المجلس . 

4 - فإن قيل : لا تأثير لقولكم : إنهما يملكان الفسخ » والزيادة [ تجوز ] © 
عندكم بعد الهلاك ؛ لأن هذا التعليل على رواية الأصول أن الزيادة تصح © ما دامت 
الإقالة جائزة . 

4۹ - فإن قيل : المعنى في مدة الخيار : أن كل واحد [ منهما ع 0 يملك 
الفسخ بالمعنى الذي يلك الآخر . 

6 - قلنا : يبطل إذا باع عبدًا بثوب » فوجد كل واحد بما قبضه عيبًا . 

١‏ - قالوا : المعنى في حال المجلس : أنها حالة لقبض رأس الال في السلم 
ولصرك الوا جار عن الي اررائة واوابيي كاب E‏ 
بحال لقبض ثمن الصرف .. 

› قلنا : علة الأصل غير صحيحة ؛ لأن الزيادة تجوز في حال العقد‎ [ - YEY 
وتلك الحال ليست لقبض ثمن الصرف ] ”“ وإنما يقبض بعدها » وعلة الفزع تبطل بمدة‎ 
. الخيار » فإن التراضي علي الزيادة يجوز فيها » وليست حالة لقبض ثمن © الصرف‎ 


. ] في ( م ) : [ يصادف ] . (۲) بدل الذي في النسخ جميعها‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يلحق ] . (4) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مالم يوجد‎ )۳( 
. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٦( . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منها]‎ )5( 

(۷) في ( م ) : [ يصح ] . (۸) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) . 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في في الهامش. . 
9١‏ ) في (م)»(ع ) : [ حالة القبض ثم ] . 


o1/o‏ كتاب البيوع 


۴ - ويدل عليه أن المشتري لو وجد بالمبيع عيبا ورضي به وأسقط خياره جاز . 

ومعلوم أن حضة العيب من الثمن كأنها مستحقة » وإذا تركها فقد زاد ”© في 
الثمن › وذلك جائز قبل انبرام العقد وبعد انبرامه . 

4 - فإن قيل : كيف يكون للعيب 29 حصة » ولو أراد المشتري المطالبة 
بالآرش لم يكن له ذلك ؟ . 

. قلنا : إذا حدث فى عبده عيب فالحصة واجبة وله 29 المطالبة بها‎ - ۴٠ 

5 - فإن قيل : هذه براءة من المشتري وليست بزيادة ) . 

۷ - قلنا : لو باع عرضًا بعرض » ڈ ئم اطلع على عيب بما قبضه © ؛ جاز أن يبرئ 
منه . ولو كان يلك | إبراءه لم تصح ‏ البراءة من الأعيان . ولو لم يدفع الثمن ورضي بالعيب 
جاز » ويستحيل أن بيرئ من حصة المبيع © ولم يثبت يثبت له علي البائع شيء . 
E‏ - ولانه لو أبرآه من العيب ثم تقايلا 9» رجع بجميع الثمن . ولو كان 
أبرأه ”) عن جزء منه لم يجب الرجوع به بالإقالة (' . 

۹ - احتجوا 8 بأنها زيادة تثب تشبت قبل (1) لزوم العقد فوجب أن لا تثبت IE‏ 
بعد لزومه » كالزيادة في الدين ان + 9 

۰ - وال جواب : أن قولهم : وئ فل رن الد إن روو جد 
الأصل » وبعد العقد قبل القبض : لم نسلم الوصف في الأصل ؛ لأن الزيادة 5 اوو 
لا تصح ^ عندنا إلا أن يعيد العقد . 


(1) في ( م۴ ) + ( ع ) : [ زادها ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ العيب ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فله ] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الزيادة ] 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ قبض ] . 

(1) في ( م۴ ) › ( ع ) :1 ولو كان ملك إبراءه لا يصح ] » مكان المثيت . 

(۷) في (.ص ) : [ البيع ] » وفي ( ع ) : [ المعيب ] » مكان : [ المي ] . 

(۸) في رع ) : [ تقابلا ] . (5) في ( ص ) : [إبراء ] . 

. ] ع ) : [ الإقالة‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )9١( 

] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 مثل ] » مكان : [ تنبت قبل‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا تبت‎ )١١( 

(۱۳) في ( ع ) : [ قبل لزوم العقد فوجب أن لا يثبت بعد لزومه ع » مكان : [ قبل لزوم العقد ] . 
)١9(‏ في (م)٠(ع):[لايصح‏ ] . ش ش 


الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع هده" 


90 - فإن أراد حالة العقد : فذلك ليس بزيادة . 

۲ - علي أن المعنى في الأصل : أن الزيادة وقعت في عين المعقود عليه » 
بدلالة : أن الدين لم يعقد عليه عقد الرهن » وإنما يثبت بعقد المداينة » والزيادة تصح 
فيما وقع العقد عليه © دون غيره » ولهذا تجوز (2 الزيادة في الرهن ؛ لأن الرهن هو 
الذي تناوله هذا العقد » فجاز أن يلحق به زيادة . 

۴۳ - ولأن الزيادة في الدين لو لحقه وهي منفردة عن الدين الأول بالتسمية 
صار كأنه سمى كل واحد من الدينين فى الابتداء على الانفراد » فيؤدي إلى إشاعة 
اهنا رلك لا يسم اعدا ذلك ال الغا ٠‏ 

464 - فإن قيل : فيجب - علي قول أبي حنيفة- أن تلحق ‏ الزيادة مع 
الأشاعة ويفسد' العقذ + كما قال في الزيادة الفاسدة والبيع . 

. قلنا : الزيادة الفاسدة لا تلحق 7 في إحدى الروايتين‎ - ٥ 

65 - قالوا : جميع المبيع ملوك بالثمن الأول » وقد أجمع العقد فيه » ولا 
لبر ؛ فيصير كمن بذل عوضًا عن ملك نفسه . 

۷ - قلنا : الزيادة تلحق 29 بالأصل ويصير كل جزء يإزائه جزءًا من المبيع مع 
n‏ ل ا في المجلس في 
الخيان..: 

۸ - والاختيار من لزوم العقد بمعني 29 أن العقد وإن لم يلزم فكل جزء من 
المبيع مشغول بحصته © من الثمن » فإذا زال الخيار بالاستحقاق يسند إلى العقد ولم 
يوجد بينهما عقد آخر »› وإذا وجدت الزيادة تقرر ذلك بعد اللزوم عندنا مثله . 

8 - بين 210 هذا | : أن اللزوم يؤثر في منع أحدهما من تغيبر أحكامه بعد 
رضا الآخر : 


. لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ يجوز ] . (۳) في ( م ) : [ يلحق ] . 

. ] في ( م ) : [ لا يلحق ] . (5) في ( م ) : [ لا يصادف‎ )٤( 
في (م ) : [ يلحق ] . راوع 138 اشر‎ )7( 
.] في ( ص ) : [ بحصة ] . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فتبین‎ )۸( 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر]‎ )٠١( 


— 0 6 


۰ - فأما تراضيهما :.فأحكامه يتغين بعد لزومه.. كما لو تفاسخا:. 


۱ فأما قولهم : إنه بذل 27 العوض عن ملكه فليس بصحيح ؛ لأنهما لى (© 

أحقا. الزيادة. بالعقد.ضارت عوضًا فيه في حقهما ‏ .فكانت: بدلا عن ملك الغير ٠ ٠.‏ 

۰ - ثم يبظل هذا : بمن تروج مفوّضة فلا مهر .لها عندهم > فلو مات الزوج لم 

يجب لها شيء » فإن كرض لها مهرًا جاز » وهذا المهر بدل عن البضع الذي هو ملكه . 

۴ - فإن قيل : لها أن تطالبه بالعوض ٠‏ فكذلك 27 جاز' بدل المغوض . 

4 قلعا : فد أثبتم 6 بدل ا عن ملكه 5 )( يجوب اه‎ e 
4 . فهو أكثر مما منه‎ 

Yéoo‏ - ثم هذا فزق القبض فيبطل بمسألة أخحرئ- 5 'وهي :أن المواهوان' إذا عوض 
لواهب ”© يمد قيض الهبة ضاخ ¿ وهو يذل غوض عن ملك شت : E‏ 

5 - قالوا : هذه الزيادة لا تارم فى e‏ بها من 
جملة © الف كأجرة الدلال ٠:‏ . 

۷ - قلنا : عندنا نشت ٩‏ في حق الشفيع ؛ لن الشفعة نت له 2 العقد” 
الأول 'بغيرزيادة > ثم ألحقنا ا فتعذر العقد. وتعلقت به .الشقعة 29 » فالشفعة له 
بكل واحد من حالتي. العقد» وهو مخير في المطالبة:ء إن شناء: بالعقالأؤل: وإن شا 
بالثاني » وإنما كان كذلك ؛ لأنهما بالتراضي بالزيادة قَصّدا إبطال حقه » فلم يجز 
إسقاطه.» كما لو:تفاسخا. البيع انفسخ .في حقهما فلم يسقط .. 

YEON‏ - ولأن الشتري الوازعم أن الفمن ألف واف البائع ألفين: ٠‏ البينة 


(۱) في (م) ١ E by, te‏ دل ]» وهر تصيف من اسع 

(0 في م ) > رع : [للاع ؟ مكان :7 لوم .200 ش 1 

(۳) في ( ص ) : [ فلذلك ع . 9 0 في ( م ) : [ أتيتم ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) N‏ 31 مكان : [ الوعب]ء وف (<-ص )...وهو تحريف وتصحيف. . 
(0) في (م) 15 ل يلزم ] . i E E O CE‏ 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أجله ] » مکان :1 جل . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ].. 

GS . ] ع ):: [ بالسفعة ] » مكان '. [ به الشفعة‎ ( ٠) في م‎ )٠١( 
E مكان : [:البيع ] » ولفظ اق‎  ] في ( م +( ع ) : [المبيع‎ )١1١( 
٠. في ( ع )15 7 الغبن ] »' مكان": [ ألفين م"‎ )1١ . واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 


الزيادة في القمن أو ابيع بعد تمام: ابيع سسسب سس سس سس سسسب 1858/8 ٠‏ 


فقضى بها القاضي » كان للشفيع أن.يأخذها من امبتاع بألفن«عندهم :+ ونيحن نعلم .أن 
الزيادة باقية “ بحكم الحاكم ؛ لأن المشتزي. لا أثبت“' له احق الأتحذ اقل مها لم 
لز" إرياة وتإاضاة و99 وروي E E‏ 
الاح ب ع م يه ل المبيع 
۰ - قلنا اد و تبت في لراحة إلا أن علي الجاع أن ين 0 ۹ 
ل م في الاق ا يد e e aT‏ 


ا ويسيره. " ۴ ike. E‏ 9 ا 
45١‏ - قالوا :يذل ماه في سمال “انها ر کین اشری ماه من وک 


ومن: :اشترى من عبده. . 


ZAVE‏ ثم الأصل غيرا:مشلم ؛ Ns‏ يجوز :أنإيبذل: .عوضًاعن. مال “لبشه إن 
استفاد بالبذل. عوضًا ء. كالعدل..في الرهن لإذا. باع ما اشتراه الراهن ... 7 , ' 


455 ¬ فإذا ا ال مولى من عبده المأذون وعليه دين صح لسغ - لان خی 
الغرماء يتعلق بالكسب » وإن ٩‏ كان ملكه , ففي مسألتنا بَذْل الزيادة عما ملكه 0١‏ 


صحيح ؛ ألا ترى : أنه يبتاع من المريض بالحاباة ‏ » ويزيد في الشمن حتي لا يفسخ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] » مكان : [ باقية‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يلزمه ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يلزمه ] . 
)٤(‏ سقط ما بين القوسين في النسخ كلها » وتبدو الحاجة إليها في: المعنى_واضحة ن 
(5) قوله : [ أن ييين ] ساقط من ( م ) ١‏ ( ع ) . (5) في (م) لاع )) : [بابته ] + ۲ , 
(۷) في ( م ) : [ كلمة ] »> مكان : [ بجملة ]:+ وفي (:2) الما : 

(۸) في ( ۵( ع). نا عن ماله .يزيادةر: لعن ] . 0 ا 
(ى في (م) + 1)9 e‏ اسا وف E. e‏ : [ تلحو 
)3١(‏ في ( م ينه 1 فإك را م 
)1١(‏ في ( م( ( ع0 e‏ ل 1 جوضن ] : 000000 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بنا ] » مكان : [ يتاع ] ء وقي :2.3( :]> باي المة , 


م س کتاب البيوع 


عليه الورثة والغرماء ويكون البائع وكيلا » فلا يأمن أن يفسخ الو كل العقد لنقصان 
الم ينه ل الزيادة ليسقط (© حق الفسخ . | 

©( قالوا : لو لحقته الزيادة احق الحط » ولو كان كذلك صح حط كل‎ - ٠ 

5 - قلنا : الحط عندنا يلحق ويأخذ الشفيع » كما تقرر بنية ” الحط في بيع 
الاب 

۷ - والقياس في حط جميع الثمن : أن يلحق العقد ويفسده وإنما عدلوا عن 
القياس ؛ لان الغرض بالحط إرفاق المشتري . 

4 - قالوا : الحط مقصودة الإرفاق » وإذا قصد الفسخ أو لم يقصداه فلا يناقض 
اروف ش 

4 - ولأن الثمن © يلحق بالعقد » فيصير كالموجود فيه » وحط جميع الثمن 
لا يصح أن يقع عليه العقد ابتداءً ؛ لأنه ليس ببيع . وكيف يلحقه بالعقد » وهو لو وجد 
فيه لم يكن عقدًا ؟ 

45 / وليس هذا كله زيادة [ التأجيل (» والنظرة ] ؛ لأنها تلحق العقد‎ - ٠۰ 
وتفسده 20 ولا يخرج من أن يكون بيعًا » وقد كان يجوز أن يقع ابتداء على هذا الوجه‎ 
. فيكون بيعًا فاسدًا‎ 


* # ا # 


.]عطقسل[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(۲) في (م) (٠‏ ع): [ جميع ] » مكان : [ کل ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بينه ] » ونحو في ( ص ) بدون نقط ء ولعل الصواب ما أثبتناه . 

) الحط ] بدل [ جعلنا ] المثبتة في النسخ كلها » و [ فلا يناقض ] بدل : [ طباع ] المثبتة في ( م ) » (غ‎ [ )٤( 
: أو إطباع المثبتة في ( ص ) » وفي النص تحريف وتصحيف فاضطررنا إلى إجراء هذا التبديل‎ 

' (0) ما بين القوسين بدل كلمة [ الفائتة ] المثبتة في النسخ كلها » ولا معنى لها في السياق . 

(5) في ( م ) : [ يلحق العقد ويفسده ] . 


إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل للسبإ إ إ إ إ ا oV |o‏ 


||| مسالة هي 


إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل 


. ^ قال أصحابنا : إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل‎ - ١ 
. © وقال الشافعي : لا يلحق الدين أجل بعد انبرام العقد‎ - 5 
لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون عند شروطهم » ” . لأنها‎ - ۷۳ ٠ 
مدة ملحقة © بالعقد » فإذا وجدت بعده لحقته 9©» . أصله : حال المجلس . ولأن‎ 
. الدين » كالبراءة . ولأن كل حالة صحت فيها البراءة من الشمن جاز إلحاق التأجيل © به‎ 
أصله : حال المجلس . ولأنه “ معنى لو وجد في مدة الخيار لتعلق به الاستحقاق ] 9© ع‎ 
فإذا وجد بعد لزوم العقد جاز أن يتعلق به » كالحط . ولأنه تأجيل بعد العقد » فصار‎ 
كالتأجيل في المجلس . ولأنها صفة للثمن لو شرطت حالة 7" العقد تعلق بها‎ 
. بعده تعلق بها الاستحقاق » كالرهن‎ )١( الاستحقاق » فإذا ذكرت‎ 
احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « كل شرط ليس في كتاب الله‎ - 174074 ٠ 
e فهو رد‎ 


)١(‏ في ( م ) : [ بأجل ] . راجع الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » الباب السابق » « فصل : ومن 
اشترى شیئًا ما ينقل يتحول الخ » ( ٥۲۳/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ٣۳١/۷‏ ) . 

(۲) راجع العدة مع العمدة » « باب أحكام الدين ) ( ص ) 55١ › 51٠‏ ء الإنصاف » ( 158/4 ) . 
(؟) أخرجه الدارقطني » في السنن « كتاب البيوع » ( ۲۷/۳ ) » الحديث ( 18 ) . 

. ] في ( م ) : [ يلحقه ] . (6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لحقه‎ )٤( 

(1) في جميع النسخ : [ معين ] » لعل الصواب : [ معنى ] . 

(۷) قاعدة : « كل حالة صحت فيها البراءة من الشمن جاز إلحاق التأجيل به » . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ (ځ ) :[ فلانه ] . )٩(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) » ( ع ) . 
)في ( ع ) : [ حال ] . 

: . ] في ( م ) › ( ع ) :1 تعلقت ] »› مكان : [ ذكرت‎ )١١( 
» ) ۷۸١ ء‎ ۷۸٠/۲ ( ) رواه مالك في الموطأ» في « كتاب العتق والولاء ) » « باب مصير الولاء لمن اعتق‎ )١١( ٠ 
» الحديث ( 17 ) وأحمد » في المسند » في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل‎ 
= الحديث‎ :) ١١54*11١ ومسلم » في الصحيح « كتاب العتق ۲ » « باب إنما الولاء لمن اعتق ) ( ؟/8517‎ » ) ۲۰/۲ 


1ه 


16 - قلنا : « كتاب الله » المراد به : 
الدين ليس من 1 الله . 


N.‏ ج قالوا : :احق لازم فول أن الا تأجل ب 


4Y‏ ا ا ا القرض فان ا 
شرط في عقد » كذلك لا يلحقه بعد العقد . والتأجيل في مسألتنا, : يجوز أن ينبت في 


حال وجوب هذا الدين » فجاز أن يلحق بها بعد لزؤمه'. ۰ 

1 ۷ - فان قيل : ما لا يصح الأجيل في القرضل » لأنه [ اشتراط الأجل ولا ] 
يضح جح الاستفضال ٩‏ فأما في العقود الأخرى فيصح اشتراط الأجل, فيها . 3 ناذا الكل 
استفضل ° في الشمن بعد لزوم العقد » يوجد هذا المعنى e‏ 

' ۹ - قلنا yS‏ 
العقد ليخفف عن المشتري » كما يحط بعض الثمن ليخفف عنه . قالوا : تبرع يإنظار 
حق لازم » فوجب أن لا يلزم ذلك التبرع كامرأة لن © إذا أجلت السنة فأنظرته سبة 
أخرى . 1 
ش م قلا قن : قول : تع لأنظار حق لازم » » لا مسي له ؟ لأن ذا جاز أن 


)۱۰۰٤-۸( =‏ ۰ وأبو داود » في السنن « كتاب العتق » » « باب في بيع لكاتب إذا فحت الكتابة ( ۴۷۷/۲ » 
۸ والترمذي في السنن » في آخر ه كتاب الوصايا » » باب ما جاء في الرنجل بتضدق أو بعت عند الوت ٠‏ 
٤۳۱/٤ (‏ )ء الحديث ( ۲۱۲١‏ ) . 3 
)١(‏ في ( ص ) : [ التأجل ] . 58 
في( 1 :[ الاستتصال ٠۲‏ اناد للهملة» وني ( ص ) بالضاد» وق زا ما ين اوسن 
قبلها . 
(۳) في ( م )۰ ( ع ) : [ مستفصل ]+ بالصاد الهملة ٠‏ 
)٤(‏ يبدو أن النص ناقص › وتمامه : [ في القرض ] » أي لا يوجد هذا العنى غ ني اقرش 
(5) في (م)٠(ع):[لا‏ ينع ]. 
)١(‏ في (م ١)‏ (ع ) : « استفصل « بالصاد المهملة » مكان : والمعجمة » وه ويؤكل) » مکان. :وجل . 
(۷) العِئّين » بكسر العين المهملة طبقا لما سبق هو : العاجز عن الجماع لمرض | . قال المطرزي وغيره : وهو 
الذي لا يقدر علي إتيان النساء » من عي إذا حبس في العنة » وهي حظيرة الإبل » » والقئينة. : المرأة التي لا 
تريد الرجال ولا تشتهيهم » راجع في المغرب : 9 العين مع النون » ( ص) ۳۲۹ » للسان العرب » مادة : : اعانا 
(40/4 0 )ء المصباح المنير « العين مخ النون » وما يثلثهما » ( 105/9 ) . 0 


ل أجل الدين. الجال. وهو مما يقبل التأجيل تأجل 0٦۹/٥ mm‏ 


يلحق الأجل الذي قبل 2 فلن بعد ٠‏ لزومه و 
التأجيل تصرف منه » ومن 
ولأن 20 زيادة الأجل في َة لو 1 
لأنها لو قالت للحاكم قبل التأجيل” اجات سنن لم شخ كلك 0 بعد استقار 
الأجل . وفي مسالا لو نخر ادن .قا“ :استقرارة. اصح » فبغدة 07 E‏ 
العنة إنما يثبت بتأجيل الحاكم والزيادة فيه من غير الحاكم لا تصح ©> . والتأخيل 
البيق 07 اباء قق بعل رضا 'صاحب انلجق 4 وكيا «قالوا :* CD ha‏ 
بعد .لزوم..البيع » .فوجب أن لا يلحق العقذ لعقذا كما الو حط كلع الشمن نند بيعب 

1 - قلنا : نقلب فنقول : فجاز أن يتعلق به :الاسنتححاق بعد لزومة:) 


الشمن . ولأن حط كل:الثمن: قَصِدَا به حصول"المنفعة 7 .للمبتاع »فلو ألحقناة أبطل 
العقد, فلم جز إثبات ما ا يۇدي, ا خلاف ..غرضهما.» ولیس . ؟كذلك: الأجل الفاسيد”» أنه 
لخ و ¢ لأنه 37 وجه لحيل عليه إلا الإلحاق 3 فكذلك الإلحاق وبحط ! 0 الجبميع 


ا أن يحصلٍ يحصل العوض يه من غير إلحاق ., 


(أ) في (م)2. 260 د ا 0000 5 
(؟) قول : [ لم يصح ] ساقط من ع ) » وفي (م) » 00 0 

(*) في (م )+ (ع) : [ فيعد ]» بحذف الضمير.. 

(5) في ( )4 (ع) :1لا يصح ] ال . 
(5) لفظ ما Fe‏ بات من 400 ر ا TT‏ 
(ت) في (م). أحط ] .. ْ 

(۷) في (م) (ع) ا 5-0 e‏ 
(۸) قوله i‏ وج اماس نر 3 )» ومن صلب ( ص ) واسدركه اناس ل 0 
(5) في ( ع ) :[ تمكن]. 0 : 


هم باه ؟ 


||| مسالة 
إذا قبض المبيع ق البيع الفاسد ملكه 

7 - قال أصحابنا : إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه © . 

۴ - وقال الشافعي : لا يملكه © . 

64 - لنا : ما رُوي « أن عائشة ينا اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها 
وقبضتها فأعتقتها » فأجاز رسول الله بلقي العتق  »‏ » وقضى بفساد البيع حين نهى 
عنه ؛ فلولا أن الملك وقع به لم ينقد عتمّها فيها 9 . 

. فإن قيل : يجوز أن يكون الشرط كان قبل العقد‎ - ٥ 

5 - قلنا : روي « أن مواليها امتنعوا من بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء 
لهم )”2 » وهذا يقتضي أن الشرط كان في العقد . 

۷ - فإن قيل : يجوز أن تكون 29 عائشة مخصوصة بجواز هذا البيع › 


كتاب البيوع 


)١(‏ راجع مختصر الطحاوي » في « باب أحكام البيوع الفاسدة » ( ص ) 86 » 85 » روضة القضاة ع 
« كتاب البيوع » » « فصل : القبض في البيع الفاسد » ( 405/١‏ )ء مسألة ( ۲۱۳۳ , 7١84‏ ) » بدائع 
الصنائع » ( ۲۹۹/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية و باب البيع الفاسد » ( ٤٠٤/٦‏ , 408 » 
25248 ). 

(۲) راجع » المهذب مع المجموع › « باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد ) ( ۳۹۷/۹ ۰ ۰۳۹۹ ۳۷۷) » 
حلية العلماء » « باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد » ( ١77 » ١7/4‏ ) . راجع الكافي لابن عبد البرء 
« باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها » ( ۷۲١ - ۷۲٤/۲‏ ) » بداية امجتهد » « القول في الجوائح » » 
« الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه ) ( ۲۰۸/۲ ٠ ) ٠ ٠.۹ ٠‏ قوانين الأحكام الشرعية » « الباب السادس في 
البيوعات الفاسدة 4 » « فصل : إذا وقع البيع الفاسد فسخ » ص۳٠۲‏ » شرح الزرقاني » في « باب في البيع الشامل 
الخ » » « فصل في الطعام الربوي ) » وبهامشه حاشية البناني ( ۹۳/١‏ ) . راجع الكافي » في : « باب الشروط في 
البيع » ( ٠١/۲‏ ) » المغني » « باب المصراة وغير ذلك ) ( ۲٣۲/۲‏ 787 ) . 

(۳) لفظ : [ العتق ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وأخرجه 
مسلم » ( 114421١411‏ )» الحديث ( ٠١ ١١١‏ ) وأحمد في المسند ( ۳١/۲‏ ) » ومالك » ( ؟/7/81) » 
الحديث ( ۸ ) » والبخاري » ( ۲١/۲‏ ) » والترمذي » في السنن ‏ كتاب الولاء والهبة » » « باب ما جاء أن 
الولاء لمن اعتق ) ( ٤۳۷/٤‏ ) » الحديث ( ۲٠٠١١‏ ). 

(؟) في رص)ء(م):[فيه ] . (5) تقدم تخريجه . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يكون ] . 


إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكة ب )7ب بل سب 8ق/إلاة؟ 


والنهي وقع بعد إباحته لها » بدلالة : « أنها قالت للنبي يبلي إنهم أبوا أن يبيعوها إلا 
بشرط الولاء لهم » فقال لها : اشتري واشترطي » فإنما الولاء لمن أعتق » ٠‏ » وهو لا 
يأمر إلا با جائز 

۸ - قلنا : هذه الزيادة وهم فيها هشام بن عروة » لا يصح إضافة مثل هذا 
إلي رسول الله بإ » وهو أن بين الحكم لعائشة وكتمه عن الباعة ويأمر بالغرور» وقد 
قال النبي يِه « ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين » ”“ » فكيف ينسب إليه خائنة 
الأمر واللفظ ؟ ثم لو - حصت 9 عائشة بهذا العقد لافتخرت به » كما افتخر خزيمة لما 
ار ا N‏ : أنه قال : 
56 وإن E‏ 1000 31 أوثق e ls‏ الولاء لمن 
أعتق ) 29 » والإنكار لشرط سابق لهذا القول . 

8 - فدل أنه يتناول ذلك العقد » فكيف يحمل على أن ذلك العقد مباح 7" 
والنهي عما يستأنف . فإن قيل : إن قوله : « اشترطي الولاء لهم » » بمعنى : عليهم › 
وهذا كقوله : [ وإن أسأتم فلها ع © » بمعنى : فعليها . 

- قلنا : هذا ترك الظاهر وعدول عنه ؛ ثم هو خلاف القصة ؛ لأن القوم 
امتنعوا من البيع إلا بشرط الولاء ؛ ولا يجوز أن يكون امتنعوا إلا أن شرطوا ”“ الولاء 
لعائشة ؛ لأن هذا ثبت ('" بمطلق البيع ؛ ولأن النبي بي أنكر الشرط » فلو كان كما 
قالوا كان شرطا صحيكًا لا يجوز أن ينكر . ولأنه بيع لو عري عن الشرط صح › فإذ 
)١(‏ تقدم تخريجه . 

(۲) في (م)٠(ع‏ ) :[ مثلها ] , مكان : [ مثل هذا ] . 

(۳) أخرجه أبو داود » في السنن « كتاب الجهاد » » « باب قتل الأسير ولا يَعْرضُ عليه الإسلام » » وفي 
« کتاب الحدود » » ( باب الحكم فيمن ارتد ) ( ٤۸۲ ٠ » 55/١‏ )ء والنسائي » في امجتبي » « كتاب 
تحريم الدم » » في « الحكم في المرتد » » ( اله .)١١55٠‏ 

(5) في (م) ٠(ع):[‏ خصصت ] . (5) في (م)ء(ع):[ويين]. 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 574 ) . 

(۷) لفظ : [ علي ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفيها : [ مباححا ] » مكان المثبت . 
(۸) الزيادة من ( ع ) . سورة الإسراء : الآية ۷ . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن شرط ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شت‎ )١( 


YoN¥/o 


شرط فيه منفعة للمبيع جاز أن يملك بمقتضاه ؛ أصله © : البيع بشرط العتق. e‏ 
معاوؤضة.فجاز أن يقف الملك فيه على القبض >> كالقرض +. والهبة: بعوض . 

05 - قالوا : دخلا في القرض والهبة على أن ا 00 
يق :على غيرف.: : 

۰~ قلنا A‏ املك بالعقد' و ا 526 : E‏ ف 
فلا نسلم 0 دخلا في البيع ليملكا ” بالغقد » وفي الهبة دخلا ليملكا بالقبض © . ٠‏ 
لكن البيع قوي في باب التمليك فؤقع الملك بعقدة ” وضعفت-الهبة فانضم إلى العقد ' 
معنى أآخر » وهو القبض » ليقع الملك به . باوص ا امو 
فلم يقع الملك. بعقده حتى قوى بانضمام القبض إليه . 34 

و1 اس قالوا : التكاح :نوع معاوضة » ولا يقف الملك فيه على القبض..٠‏ 

4 - قلنا : النكاح الفاسد لا بيلك به » فإذا ارفا ملكي رل وها عل ” 
حيوان في الذمة لم يملكه إلا بالقبض . ولأن القبض معنى يستفاد به جواز التصرف في 
المبيع” > والعقد يستفاد به التضرف في الشمن ؛ ولأنه معنى يدخل به المبيع في ضمان أخد ‏ 
المتعاقدين » فجاز أن يقف الملك في“ ابيع عليه ؛ > كالعقد: : ولأنه ملك عليه البدل في 1 
عقد فيه تسليط + والعين ما يملكه العاقد » فججاز أن ۽ 1 


لكها: بالشراء قياسًا على: البيع 
. ولا يلزم إذا باع © بميتة. أو دم ؛ لأنه لا يضمن القيمة بالقبض “فلم يلك ٠‏ 
عليه البدل .ولا يلزم المقبوض على وجه السوم ؛الأنه اليس ببيع ' ٤‏ ولان ابيع بشترظ: 
الخيار إذا صلم المبيع ؛ لأنه لا تسليط في العقد . ولا يازم إذا اشترى الحرم صيدًا أو باعه ؛ 
لأن:الغاقد لا يجوز أن يلك هذه العين بالعقود . ولا يلزم ب يع الصبي ؛ لأن الملك يجوز ٠‏ 
أن يقع بعقد إذا أجازه الولي ٠.‏ | 

,هو 17 - فإن قيل :قولكم ` e‏ 00 
ليس فيه تسليط > قلنا :“لا نسلم أن البيع المطلق فيه-تسليظ © ونما يقع على الملك 


. في ( ص ) : [ أصل ] . (۲) في ( م ) :1[ لتملكا]‎ )١( 
في ( م ) + ( ع ) : [ بالعقد ] » مكان : [ بلقي ]ا‎ )۳( 

(5) في (م ) + ( ع ) :1 العقد لملكه ] » تمكان : [ الملك بعقده ] ٠‏ 

(5) لفظ : [ باع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الامش ٣‏ 

(5) في (م)٠(ع):[بع].‏ 


إذا:قبض المبيع: ف البيغ الفانتد ملكه س 
كال وكالة » والمضاربة » والشركة غالبًا © » غير بيع الخيار ؛ لأن البائع لو شرطهلنفسه » 
كف المشتري. ,عن التصرف الذي. يقتضيه. .العقد المطلق: »: فإذا: أظلق -العقد:اقتضى 
ل ل ا ب رس زط رسي 
بالتسلط الإذن ( د في التصرف,على ما ظنوا .. 4 

8 ن قل :الى في الع اص له مضمون [ عليه اشن ر‎ AYET 

۷ - قلنا ENE e‏ 
وإذاءما صبحت تسميته. فانتحق لم | 3 تنبت: 0" التسمية في. الفاسد وبقي: على مقتضاه . 
ولان القيمة. بدل : العين , الل اي وما 
الموضيع + كذلق الآخر» 


۰ ۸ -بقالوا. السام دا ؛فقل للك »وهنا بع 
فاس فلم .ينتقل.الملك ع :© م 

A4۹4‏ قلنا ::إذا تساؤياءفئ 29 ضمان العوض 5 امالك e‏ ¢ الت 

مع انانپا في :الصخة-جاز أن«يسناويا :في الملك:؟؛ .ولأن: التعليل. أنه :إن وقع العقد 
فالفرق صحيح:؛ لأن:بالبيع الفاشد لا ينتقل املك" إن وقع العقد. والقبضن لم: يصح با لأثة 
يجوز أن يملك / بالعقد 'والقبض ما لم يملك بمجرد العقد » كالهبة » والقرض . 
0*8 -«فإن قيل : فالعقد لم يقل ٠١٠‏ الماك لفساده.» :فالقِض الفاشد لا ينقله 
اقب ویرتفع الضعف ويلك به . ولأنها معاوضة فجاز أن يقع العتق بمقتضى 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 قلا‎ )۲( e TT 
في ( م ) › ( ع ):1 لان].‎ )۳( 
. ما بين المكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) ».ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


(5) في ( م ) : [ لم يثبت ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينتقل ] . (۹) في ( ص ) : [ لا يعقل ] . 


(۱۰) في ( ص ) : 1 لا ينقل ] 


YoV4/o 


كتاب البيوع 


فاسدها كالكتابة الفاسدة . ولا يلزم النكاح الفاسد إذا تزوجها على عبد وسلم إليها أن 

۲ - فإن قيل : العتق في الكتابة يقع بمقتضى الشرط . ولهذا نقول : إن 
المكاتب لو أدى إلى وارث المولى لم يعتق . 

۴ - قلنا : لم يقع العتق بمقتضى العقد » بدلالة : أنه يجب عليه قيمته . ولو 
عتق بالصفة لم يلزمه شيء » ولو تفاسخا الكتابة الفاسدة ثم أدى لم يعتق “ . ولو كان 
العتق بالصفة لم يبطل بفعلهما ويستحق المكاتب الولد وفاضل الاكتساب ولو كان 

4 - فإن قيل : لما وقع العتق 7 بمقتضى الكتابة الفاسدة وقع في امحل الذي 
يقع في الصحيحة » وهو عند الأداء » فلوحان املك يقع : في البيع الفاسد لوقع في امحل 
الذي يقع في الصحيح . 

هه - قلنا : هذه المعاوضة لا تصح ‏ ؛ لأنا عللنا لوقوع العتق فعارضتم في 
وقوع الملك » ويجب أن تقع 9 المعاوضة في العتق . ثم لا نسلم أن محل العتق يستوي 
في الكتابة الصحيحة والفاسدة ؛ لأن في الصحيحة لا يعتق إلا بأداء ما يجوز أن يقع به 
الاستحقاق » [ ولهذا نقول : لو أدي ألما سرقة لم يعتق » ويعتق تق بأداء المستحقة ع © ؛ 
لأن الاستحقاق يجوز أن يقع بها يإجازة مالكها » وفي الفاسدة يعتق بأداء ما لا يتعلق به 
الاستحقاق » وهو الخمر . ولذلك © يختلفان في صفة ما تتعلق به الذمة ؛ لأن في 
الصحيح ي يعتق بالأداء » وفي الفاسدة عند الأداء يبدل يقبت في الذمة . ثم هذه المعاوضة 
تعب أن محل الاك ولك يعور آنا يف ي ار ال اا 
أن الملك يقع في العقد المطلق بنفس العقد وينفذ عتق المبتاع » وفي البيع بشرط الخيار لا 
يقع الملك ولا ينفذ العتق © إلا ياسقاط الخيار الع 


الفاسد والصحيح » وإن تساويا في وقوع الملك . ١‏ : بأنه مقبوض عن بيع فاسد »› 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لا يعتق ] . (۲) لفظ : [ العتق ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 
(9) في ( م ) : [ لا يصح ] . )٤(‏ في ( م ) : [ أن يقع ] . 


(5) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ] . 

(۷) في ( ص ) : [ الا يري ] » بالياء التحتانية . 

(۸) لفظ : [ العتق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملک ۲۵۷٥/0 u‏ 


فوجب أن لا يملك به المبيع ولا التصرف فيه » كالمبيع بالميتة والدم . قلنا : الميتة والدم إذا 
تمولا فباع بهما ملك المبيع » كالخمر . هكذا روي هشام » عن محمد . فأما إذا لم 
يتمولا فقد اشتمل العقد علي عوض واحد » فخرج من موضوع "2 البيع [ فلم يفد 
الملك » كإيجاب بلا قبول » وليس كذلك البيع ] ” بخمر ؛ لانه عوض هو مال . 
بدلالة : أن حاكمًا لو حكم بوجوب ضمانه لذمي صح » ولو حكم بجواز بيع الذمي 
نفذ حكمه (2 » وأصل العقد واقف على موضوع العقد . وإنما ضعف في الفساد » كما 
يضعف بشرط الخيار » فيجوز أن يقع بالعقد بمعنى © ينضم إلي العقد . قالوا : الأصل 
هو البيع » والقبض لم يقع بدليل أن الملك يقع بالعقد ”“ [ دون القبض » والقبض من 
موجبه ومقتضاه » وإذا كان الأصل هو البيع » والقبض لم يقع » بدليل أن الملك يقع 
بالأصل ٩”‏ » فبأن لا يثبت بالقبض فيه أولى . 

5 - قلنا : العقد هو الأصل » فإذا انضم القبض إليه دفع بهما » لا بالقبض 
خاصة . وقد لا يقع الملك بأحد الأمرين » ويقع بهما " » كالهبة والقبض » كما لا 
يقع الملك بالعقد مع الخيار ويقع بالعقد ويإسقاط الخيار . يبين ذلك أن البيع الصحيح 
يملك به المبيع » ولا يملك فيه التصرف.» فلما لم يفد العقد ملك © التصرف أفاده 
القبض » كذلك إذا لم يفد ملك المبيع جاز أن يفيده ”“ القبض . 

۷ - قالوا : القبض في البيع 200 الصحيح لا يلك به » وما لا يقع به الملك 
في صحته فلأن لا يقع به مع فساده أولى . 

4 - قلنا : إنما لا لَك بالقبض الصحيح ما يستقر الملك فيه » والبيع الفاسد لا 
يسبق الملك قبض » فيجوز أن يقع . ألا ترى : أن البيع بشرط الخيار لا يملك به عندنا » 


.]عضوم[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) (٠2‏ ع ) . 

(۳) في ( م ) : [ الذمي الذي نفذ فيه حكمه ] » مكان المثبت .. 

(؛) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفيهما : [ بمضي ] » مكان : [ بمعنى ] . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ بالأصل ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(۷) في ( م ) + ( ع ):1 بهما] . 

(۸) في ( م ) : [ لم يقيد ] » وفي ( ع ) : [ لم يفيد لملك ] » مكان المثبت . 

(5) في ( م (٠)‏ ع ) : [ أن يفيد ] » بحذف الضمير . 

. ] م ) : [البيع‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٠١( 


ه/بباة ؟ كتاب البيوع 


وعلى أحد أقوالهم » ثم يقع الملك يإسقاط الخيار » وفي خيار لعن لما وقع الملك لم يقع 
على إسقاط الخيار . 

۹ - قالوا : الوطء في النكاح كالقبض في البيع ”“ ؛ بدلالة : أن المسمى 
يستقر بهما » ثم يثبت أن الوطء في النكاح الفاسد لا َلك به ما لَك بالعقد الصحيح › 
وهو استحقاق الوطء والطلاق والخلع والإيلاء والظهار . وكذلك ©" ما يلك بالعقد 
الصحيح » وهو استحقاق الوطء بالبيع » ولا يملك بالقبض عن بيع فاسد . 

. قلنا : أسباب الملك في الأعيان > ارمع بو اساي الملك في التكاح‎ - ٠ 
» ألا ترى » أنه يملك بالبيع والهبة والميراث والسبي » ولا يلك ب بضع الحرة بهذه الأسباب‎ 
› فلذلك 29 جار ز أن يلك بالقبض عين المبيع الذي لم يوجب العقد الفاسد الملك فيه‎ 
[وإن كان لا يقع في النكاح بذلك . ولأن العقد الفاسد لا يوجب الملك ع © في‎ 
النكاح والبيع » وإنما يملك المبيع ”° [ بالقبض » لا بالعقد ] الذي لم يوجب الملك » وإن‎ 
› كان لا يقع في النكاح بذلك ؛ ولأن العقد الفاسد لا يوجب الملك في النكاح والبيع‎ 
وإنما يملك المبيع بالقبض » ولا يتصور القبض في النكاح إلا فيما استوفاه من المنفعة » وقد‎ 
» صار ذلك مملوكا له وما لم يستوفه 29 من النافع كما لم يقبضه من المبيع فلا يملك‎ 
فأما استحقاق الوطء فلا يثبت في النكاح الفاسد . كما لا يثبت استحقاق القبض في‎ 
البيع الفاسد » وأما الطلاق اللي لرفع الاستباحة » والنكاح الفاسد لا يفيد‎ 
الإباحة فلا يثبت الطلاق . وأما الخلع : فإنما يصح بذل العوض ليملك على الزوج ما‎ 
ملكه منها » وفي النكاح الفاسد لا يملك ما لم يستوفه » وهي أحق بنفسها » فلا معنى‎ 
لبذل ما لها » وأما الإيلاء » فلأنه لا 9» منعها حقها من الوطء عوقب يإيقاع الفرقة » ولا‎ 
حق لها في الوطء ه هنا » وأما الظهار : فيوجب تحريًا مؤقثًا يرتفع بالكفارة » وليس في‎ 
. النكاح الفاسد إباحة حتى يدخل عليها تحريم‎ 

. » قاعدة : « الوطء في النكاح كالقبض في البيع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(۳) في النسخ جميعها لفظ [ المبيعة ] وقد حذفناه لعدم فائدته : [ المبيعة ] » لعله : [ يلك ] . 
(54) في ( ص ) : [ ولذلك ] » وفي ( م ) : [ فكذلك ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ البيع ] وفي ( ص ) : [ بالبيع ] » تصوييه : [ بالبيع ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ لم يستوفيه ] » الصواب ما أثبتناه بحذف حرف العلة . 

(۸) لفظ : لا ] ساقط من ( ع ) . 


0N¥/0 


إذا قبض البيع في البيع الفاسد ملكه 


٠٠١١‏ - قالوا : الملك يقع في الهبة بالقبض » كما يقع في البيع (© بالعقد © .. ثم 
ثبت أن ما 9" أوقع المللك في الهبة لا يتحول إلى غيره ».وهو عقد الهبة.» > فلذلك. ما لا 
يملك به في البيع وجب 29 أن يتحول إلى غيره وهو القبض:فيه .. د ل يي 

5 - قلنا : قد يقع الملك بنفس الهبة ؛ م إن اليا وق الك يقيضنها لم 
ل ل 

2 بيع الخيار . 00 1 0 

۴۳ - قالوا : البيع الصحيح ري البيع ب ولا عل 99 
التصرف ؛ لأن سلطان البائع لم يزل عنه » كما أن سلطان البائع لم يزل عن البيع © 
الفاسد وإن قبض ؛ بدلالة : أن له أن ينتزعه منه مع ما به » فوجب أن لا ينفذ تصرفه 
فيه 29 » كما لا ينفذ تصرفه فيه قبل القبض . 

وه؟3 - قلنا : إنما لا ينفذ تصرفه قبل القبض ؛ كانه ا عله ميدس كل 
رحن يح ا مدر ابد ايش ٠.113‏ رفي ام انايد 
التسليم ممكن » فلذلك 2١0‏ نفذ تصرفه » وأما ثبوت حق البائع في انتزاعه فهو فسخ 
يقبت 20 بعد تسليطه » فصار كخيار العيب فلا يمنع من نفوذ التصرف . 

وار كا والرا: يار ا عن قلي کی تلكا لمم کا 
قلنا : لا نسلم أنه يلزمه رد الأصل ولا المسمى » وإما يازمه الفسخ ثم يجب الرد بحكم 
الفسخ » فأما أن نقول 29 : إن الرد يجب ابتداءً فلا . 

5 - فإن عللوا لوجوب الفسخ لم يكن قولا لهم » وإن عللوا 9" الفسخ للرد 


. لفظ : [ البيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قاعدة : « الملك يقع في الهبة بالقبض › كما يقع في البيع بالعقد » . 

(۳) في ( ع ) : [ إذا ] » مكان : [ أن ما] . (5) في ( ص): [ فوجب ]. 

(5) قوله : [ كما يتأخر ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(5) في ( ع ) : [ البيع صحيح ] . )في زم م رع 1[ غلا علك ]. 
(۸) في ( ص ) : [ البيع ] . 

)٩(‏ لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفيهما : [ يوجب ] » مكان : [ فوجب ] ولفظ : [ فيه ] ساقط 
من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ٠ 6 قاعدة : د كل تصرف تقف صحته على إمكان اليم لا تفر يغد القن‎ )٠١( 

(۱۱) في ( )+( ع) : 1 فكذلك ] . CEEOL‏ 1 
مني 47 قول (O: (ND‏ : [ ظلبوا] » مكان : [عللوا] . 


YoVA/o‏ كتاب البيوع 


لم نسلمه » فلا يسري إلي النماء . ثم المعني في الغصب : أنه لم يوجد من مالكه 
E NE AUREL‏ . وفي مسألتنا : حصل 
التسليط عن عقد فيه عوض » فجاز أن يملك به . 

۷ - قالوا : يجب على المشتري العقر (© بوطعها » والملك لا يلزمه » بوطء 
ملو کته عقر . 

۸ - قلنا : لا يسع أن يجب على الملك عقر » إذا تعلق بالمملوكة حق المولى 
في وطء المكاتبة » وكما قال الشافعي : فإن من طلق طلاقًا رجعيًا ولم يراجع بوطء 
وجب عليه المهر وإن كان ملكه باقيًا . 


## * 


)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ العقد ] » مكان : [ العقر ] » وهو تصحيف . العُقّر : بضم العين المهملة وسكون 
القاف » كما تقدم » هو : صداق المرأة إذا وطئت بشبهة . راجع في ا مغرب « العين مع القاف » ص۲۲٠‏ » 
لسان العرب » مادة « عقر » ( ۳٠١٠١٠۹/٤‏ ) » المصباح المنير « العين مع القاف ما يثلثهما » . 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 0۷4/0 


ااانه ع o‏ 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 


8 - قال أصحابنا من “ باع عبدًا بشرط العتق فسد العقد » وروى ابن أبي 
مالك (2 » عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة : أن المشتري إذا عتق لزمه القيمة . وهو 
قول أبي يوسف ومحمد . وقال في الرواية الأخرى : يلزمه المسمى استحسانًا . وروي 
عن أبي حنيفة : أن البيع جائز © . 

› وبه قال الشافعي : وهل يجبر المشتري على العتق ؟ فيه وجهان‎ - ٠ 
أحذهها + جر وال د لا يجين روس لاتم مات قل الى به 0ة‎ 
أوجه » أحدها : يلزمه الثمن ولا شيء عليه غيره » والآخر : يجب عليه ) كمال قيمته‎ 


إذا بيع مطلقًا » والثالث : يفسخ البيع . وروى أبو ثور 29 عن الشافعي : أن الشرط 


. ] في (م)ء(ع): [إذاعء مكان : [ من‎ )١( 
ع ) : [ عن أبي يوسف ومحمد ] . وابن أبي مالك : هو الحسن بن أبي مالك » تفقه علي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
» من أصحاب أبي يوسف : وهو ثقة في روايته‎ ١ : أبي يوسف » وتفقه عليه محمد بن شجاع › قال الصيمري‎ 
غزير العلم » واسع الرواية وكان أبو يوسف يشبهه بجمل حمل أكثر مما يطبق » . قال القرشي : « توفي‎ 
كيه - في السنة التي مات فيها الحسن بن زياد » سنة أربع ومائتين . ذكره الدامغاني عن الطحاوي » . راجع‎ 
في أخبار أبي حنيفة وأصحابه « ذكر أصحاب أبي يوسف » وزفر » ومحمد بن الحسن » ص۲٠١ » والجواهر‎ 
. "٠ ) والفوائد البهية ( ص‎ ») ٤۸١ ( الترجمة‎ » ) 4١ » ۹٠/۲ ( المضية‎ 
» (؟) راجع تفصيل المسألة في روضة القضاة « كتاب البيوع » » « فصل : اشتري عبدًا بشرط العتق‎ 
)ء بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » » فصل : « وأما‎ ۲٠۹۱ - ۲۰۸۷( مسألة‎ ) 400/1١ 
الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » « باب البيع‎ » ) ١7١ ٠ ۱٦۹/۲ ( » شرائط الصحة فأنواع‎ 
.) ٤٤٥١ - ٤٤١/١ ( » الفاسد‎ 
. ) (؟) الزيادة من ( ع‎ 
› أبو ثور : هو الفقيه إبراهيم بن خالد الكلَيِنَ البغدادي : من أصحاب الشافعي » ومن رواة مذهبه القديم‎ )5( 
ثقة قال أبو حاتم : « أبو ثور رجل يتكلم بالرأي يخطىء ويصيب » وليس محله محل المستعين في الحديث » قد‎ 
كتبت عنه » . وقال الأسنوي : « مات في صفر سنة أربعين ومائتين » وكان أبو ثور علي مذهب الحنفية » فلما‎ 
الترجمة‎ » ) ۹۸ » ٩۷/۲ ( قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ونشر علمه » . راجع ترجمته في الجرح والتعديل‎ 
› ) 58/١ ( طبقات الشافعية للأسنوي‎ » ) 85 » ۸٠/١ ( » الأنساب « باب الكاف واللام‎ ») ۲٠١ ( 
. ) ١9ا/‎ ( الترجمة‎ » ) "5/١ ( الترجمة ( ۸ ) » تقريب التهذيب‎ 


0 


عن بيع وشرط ) ٩‏ . ولأنة ار سسا واه 
العقد » فصار كقوله : على أن تبيعه بعد شهر ‏ أو من فلان » أو على أن يوصي به أو 
توي يم + 

1619 - قالوا : العتق مقصود / في المعقود بعوض في مقابلته » بدلالة : : الكعابة ؛ 
فجاز أن يشرط في العقد » والبيع ليس بمقصود في شيء من العقود » ولا يه يصح بدل ٩‏ 
العوض عنه » فلذلك لم يصح شرطه . 


Ty قلنا‎ - ۳ ١ 


وإن لم يجز بشرط 7" العوض عنه صح العوض عما يلك به فلان ] » والمشتري مخير °١‏ 


RN E Ns‏ دلي 


إذا قطع خياره يإيجاب العتق يفسد البيع . بين ذلك : أنه مخير » إن شاء باع » وإن 


(۱) قوله : [ والبيع صحيح ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ” فى الهامش وراجع » المهذب مع ش 
جوع بايا ما سد ابيع م الشروظ "وما لا لست ل 2۳۹۳1۹ ۳ :م0 لا الم 


« باب ما يفسد البیع ونلا يفسد ) ( 201١10: ۱۲/٤‏ . راجع المذونة » في « البيوع الفاسدة 6 , « في 


۰ الزجل نبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية علي أن يتخذها أم ولد » ( ۲١۲/۳‏ ) ء المتتقي , « كتاب البيرع 6 


في « ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها ) ( ۲٠۲/٤‏ ) » بداية الجتهد» > في 3 الباب الرايع « في بيوع 


الشروط .والثنيا » ( ٠ ) ١74/7‏ قوانين الأحكام الشرغية” > في « الباب 'الشادس في البيوعات الفاسدة ٠»‏ 
ص۲٠۲‏ » المسائل الفقهية ٠‏ كتاب البيوع » » في ( الشرط الفاسد في البيع 6 ( ٠/١‏ ۰ )مسال 
(40)» الإفضاح » ؛ في 0 باب بيع المرابحة » ٠١۲/١٠(‏ ) » الكافي لابن قدامة » « باب الشروط في البيع » 
٠ ۳۷/۲(‏ 38 )ء المغني » « كتاب البيوع © ٤‏ فضل : « إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت خر» ( ۷1/۳ » 


۷ ) » الإنصاف ؛ « باب الشرزوط في البيع » ( ۴۲۰۱/۲ ع ٠٠۲‏ ) . 

(۲) تقدم تخريجه بلفظ آخر في مسألة ( ٥۹٩‏ ) . 

(9) حرف : [ على ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5)في ( م( (ع) (المسوان ا سم سد رب رح N‏ 
(*) في (م )+ ( ع ) :[ بذلك ] » مکان : [ بدلع . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ): [ شرطعء بدون الباء . 


() مان المكوفين سقط من صلب ( ص ) وامند رکه لاس في الها ونی () ۲ (E)‏ [ يخير] 


RES‏ لير امراك اما العام 
(۸) في ( ع ) : [ بأنه ] . ۰ 


000 بعث عاب ا ا ا 
و بن و نههم 


باع.عبدا..بشرط: العتق :فشك التق ب-يه/1مه؟. 


شاء ٩‏ لم يبع » فإذا شرط قطع خياره » بأن قال :علي أن. لايع » فسد البيع » ۾ اكذلك. 
Es as‏ رلا ر منفية لبقو 


ا 0 و «قائدة' e‏ في هذه ارود لأن e e‏ السيد' 


والقدبير" يزججع” غنه . ش 00 e‏ ب 
ه؟ه؟ - قلنا E os‏ “فيجوز 
أن بيكون 'البائع قضد:العتق من حيث الكتابة:». كما. يقصد ذلك إذا كاتب بنفسه . 
7 قالۋا : العتق له من المزية 'والثبوت ها ليس الغيرة- م من الشروط 0 
i ory‏ إذا بقئ مقتضى العقد بشرط ثبت 9> کان أقوى في باب الفساد 6 
وذ كان الشرظ اضف کان اقرب ل الضحة > وهذا ضد قولهم ٠‏ ۰ 
۸ - قالوا : الي فيما يتم عليه علي : أن يجب © القيدة »وا وجذ في مسأتا 
ال TS‏ وي ال مك سو اي ۱ 5 
۹ - قلنا EE E‏ . وعلى الرواية “الأحرئ الا 
يجب الشمن » وإما إذا أوقع الخرية صا في مغنى العتق على مال > ع كي 
ولهذا قال ابن شجاع ال اودر اف رك امن E‏ 
ors‏ احتجواً م روي » أن عائشة قرظت "أن يكون” د بريرة المواليها 
وأعتقتها فأنكر علية الصلاة والسلام شرط الولاء » ولم 
أن اشتراطه صحيح » ولهذا صح عتقها . 
۴ - والجواب :أن شرط الولا ل يل ٩‏ على شرط التق ؛لأنها إنافالت : 


(0 في (م) ع0 OTT‏ مين للم . 

(۲) لفظ : 7 لو ] ساقط من ( م ) 030(2). 7 

(۳) قاعدة : « العتق له من المزية والثبوت ما ليس لغيره e‏ 

. في (ع ) : [ نفي ] » » مكان : [ بقي ].. وفي ( م ) : [ اسفه ] وفي ( ع ) : [ ان ] » مكان : [ أثبعه ع‎ )٤( 
٠ ] في ( م۴ ) +( ع) : هم ع > مكان : [ يتم ] وفي ( م ) : [ يجب ].ء مكان : [ تجب‎ 5( 
) 60.) في ( ص )+ [:أجلاع + مكان 7[ إعلى ] »ورم : وعلن إلرواية الأجرى باط من (م‎ )5( 
E SSE . ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 
راجع حديث عائشة ا لذي تدم تريح في سلة وهه وي تسا 0054 ل‎ )۷( 
0 ٠. في ( ع ) : [ يدل ] » مکان::- ۰7لا پدل:]‎ )۸( 


١ مه‎ 


كتاب البيوع 


من أعتقها فالولاء لكم » فإنها شرطت الولاء خاصة ومتي وقع العتق (© باختيارها » 
فلذلك أنكر النبي له شرط الولاء ولم يتعرض للعتق ؛ لأنه ليس بمشروط » ولو ثبت 
a‏ ا ل ل 

ا السو لم عر 0532000 
وقال تعالى : © َر رق # 29 . 

۳ - قلنا : فى القرآن جواز العتق » وليس فيه جواز اشتراطه على المشتري › 
كما أن في القرآن جواز البيع والصدقة » ولم يدل ذلك على جواز اشتراطه علي 
المشتري » إلا أن من أصلنا : أن البيع الفاسد إذا كبش المي م مَلَكُ وَتَمَذَ الع فيه ع 
فلذلك أجاز عليه الصلاة والسلام عتقها وأبطل شرط الولاء 7 5 روي أن النبي عل 
أمرها بالشراء ليس بصحيح » وقد تكلمنا عليه فيما مضى ° 

E 0 0‏ 
خاب العاف . 

08 2 ين وه ارات الرواية ا 
cS‏ على المسمى » فهو مستحق على 
وجه القيمة وإن كان مقدرًا بالثمن » والمعنى في البيع المطلق : أنه عري عن الشروط فلم 
يفسد من جهة الشرط » وفي مسألتنا : شرط قطع الملك فيه على وجه لا يقتضيه العقد . 

*8 - قالوا : معاوضة سَرط العتق في عوضها 7 فوجب أن تصح ء كالكتابة . 

۷ - قلنا : يبطل إذا قال : أبيعك با باع به فلان ؛ ولأن جملة الثمن وإن 
أمكن الوقوف عليها بفعل غيرهما فعند العقد مجهولة عند المبتاع » وهذا معنى يؤثر في 
)١(‏ في (ع ) : [ في العتق ] » بزيادة : [ في ] . 

(۲) سورة البلد : الآية ١8‏ . (۳) سورة النساء : الآية ٩۲‏ . 

. ) يعني : المسألة السابقة ( 1۳۹ ) . (5) قوله : [ بالئمن ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
. في ( ص ) : [ احد ] » مكان : [ احدي ] ولفظ : [ الأخرى ] ساقط من صلبها واستدركه الناسخ في الهامش‎ )7( 
. ] في ( ع ) : [ سمياه ] » مكان : [ سميناه‎ )۷( 

(۸) في (ع ) : [ لا يزيد ] » مكان : [ يزيد ] . 

(5) في ( ع ) : [ تعاوضها ] » وفي ( م ) » ( ص ) : [ تعوضها ] . 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق س 
العقد © . 

۸ - قالوا : الثمن إذا كان معلومًا في الجملة لم يجب أن يكون معلوما في 
التفصيل [ وكذلك إذا صار معلومًا في التفصيل لم يجب أن يكون معلومًا في الجملة ؛ 
لأن العلم بقدر الثمن في التفصيل ] ينفي 29 غرر الجهالة عن العقد » كما ينفيه العلم 
الود 

01 - ةق قلنا : إذا علم ثمن الجملة ا سي ل 
الجملة انفرد بالعقد بجهالة حصته كانت غير مؤثرة . وإذا بين د ثمن الجرء فالجملة 2 
معقود عليها وثمنها غير معلوم » وجهالة ثمن ما يتناوله العقد على حاله 9© بعد العقد » 
كما لو باع بما باع به فلان . 

ل ا ا د أن [ يزول بعملهما ”° . 


60 - قلنا : وههنا لا يبقى الغرر ؛ لأ روز ا00 ر يبيع الصبرة كيلا لا 
لي عم 
*# د ا 


. ) قوله : [ يؤثر في العقد ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي ( ع ) : [ يبقي ] » مكان : 
[ ينفي ] . 

(۳) قوله : [ ثمن الجملة و ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في جميع النسخ : [ الجملة ] » تصويبه ما أثبتناه . 

(*) في ( ع ) : [ علي حيالة ] . 

(1) في ( ع ) : [ الغائبان ] » مكان : [ اتفاقيا ] » وفي ( ص ) : [ يكون اتفاقيا ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( ع ) : [ لا ينتفي ] » مكان : [ لا يبقي ] وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . 

(۸) في (ع ) : [ يتمكن ] » مكان : [ لا يتمكن ] . 

)٩(‏ الجملة الأخيرة مضطربة ؛ فقد جاءت على النحو التالي  :‏ لأنه يجوز أن يبيع الصبرة كيلا لا يعمكن من 
تحصيل ثمنه ومثلها لا يصح له » وقد يفضل الإنسان مثله دون سلع » » وقد بذلنا جهد الطاقة للتعبير عن 
المعنى الذي يتفق مع السياق . 


01 


OC mM “| 


هم 


e E 


os‏ ك ال ا حنيفة 060 5 7 اغا 7 ار ال “يجر جى ينين ین لوطع 
ابيع . 1 

reir‏ وقال أو يوسف 4 ومحمد: : يجوز وز ابيع ¢ وتذرع الدار يكرد با بائعا 
1 4 | مشاع منها 0 3 


J ale‏ الشافعى . el‏ © جملة ذرعها ‏ کان يعلمان ذلك جار 


E ا‎ 

e ايكون‎ 00 2 E لنا : : أن‎ - ose. 
» من ولهذا لا بتع بيع ذراع من شاة » فلو كان عبارة عن سهم لصح بيعه من الشاة‎ 
: وما كان عبارة عن جزء معين لم يجز حمله على المشاع ليصح العقد» كما لو قال‎ 
والحمل على بعضه ليصح العقد » وإن كانت اليد‎ > e ا‎ E E 
. من الجناية مقدرةً بالنصف‎ 

RS a افير اوقتا امن يقلن رسف انلو‎ A 
000 ل م ب‎ 
6 ار‎ Ca ا‎ 
زرك في رون فى أرل ا لله ليحن ارجم رر قل أو حيفة] سقط من‎ 
صلبها واستدركه الناسخ: في الهامش”".. ماي من الي و هق توكو ايه‎ 
00 TE E في ( ص ) : ا‎ )۲( 
5 20 لفظ ل ا ل الو‎ )۳( 
» بدائع.الصنائع‎ » ) ۲٠۸۰ - ۲۰۷۸ ( البيوع » ».في « فصل .بيع ذراع من دار ) ( ۳۹۹/۱ )» مسألة‎ 
) ) 5٠5/5 » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » « كتاب البيوع‎ » ) 157 » ٠١۲/١ ( الفصل السابق‎ 
E. . ) ١٠١ ٠» ٠١/۲ ( ) مجمع الأنهر « كتاب البيوع‎ 
Rt . > لفظ : [ سمى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
a E E (PNY Gs /9.(4 راجع : المقذب مع اتجموع « باب ما نهي.عنه من .نيع الغرر‎ )5( 


ما نهي .عنه نمق ليع الغرر. 6 ( ٠١۷/١‏ ) » المغني .0 باب بيع الأصول والثمان «٠»‏ فضل::..ولو باج مالا 
تتساوى ) ( ١45 › ۱٤٤/٤‏ )ء الإنصاف «١‏ كتاب البيع ) ( ٠٠١/٤‏ › 925 )م ا 0 


VoNo/o 


e چ جو نيان 2 ا “كانت ۰ ر فكأنه‎ ANYON. 
E UNG 000008 e 
تجا أن‎ ls قلنا : إذا باع ا ابيع ا وإذا باع‎ - 4848 

يزيد ذرع الدار 00 بائعا أكثر من ذراع. ».أو ينقص فيكون بائعًا دونها . 

ولهذا نقول : إنه لو باع قفيرًا من هذه الصبرة وهما يعلمان أنها عشرة أقفزة لم يكن 
بائا لعشرها حتى لو ”“ أراد كيلها كان البيع على قفيز واحد » ولم يزد » ولو هلك 

٠‏ - فإن قيل : إذا احتمل الذراع ما قلعم » واحتمل السهم وجب أن يحمل 

وهه” - قلنا : لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لا يعبر © به عنه ليصح العقد © › 
وقد بينا أن الذراع ليس بسهم . 

۴ - ولأن حمله على ذلك مخالف © لموضوع العقد ؛ لأن العقد على السهم 
يقتضى استحقاق عشر الدار زادث أو نقصتٌ » وحمله على الذراع 29 يقتضي مقدارًا 
معيئًا لا يزيد ولا ينقص 0 ولا جوز أن يحمله على ما دار بین ) الزيادة والنقصان . 

۴۳ - قالوا 0 يوصي بقفيز من كل عشرة أقفزة من هذا الخارج 
وبين أن يوصي بعشره ( 

ا 90 بعشرها فخرج منه عشرة 
أقفزة وهلك بعضها قبل القسمة هلك من الحقين 20 » وإذا قال : أوصيت بقفيز ١١‏ 


. ] لفظ : [ لو ] ساقط من ( ع ) . (۲) في (ع ) : [ معه ] » مكان : [ منه‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ لا يعتبر‎ )۳( 

(4) قاعدة : « لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لا يعبر به عنه ليصح العقد » . 

(5) في ( ع ) : [ يخالف ] . 

(1) في ( ع ) وفي هامش ( ص ) : [ الدار ] » مكان : [ الذراع ] 

(۷) [ دار بين ] بدل : [ تعين إلى ] المثبتة في النسخ جميعها . 

(۸) في ( ع ) : [ بعشرة عليه ] » بزيادة : [ عليه ] . 

(9) قوله : [ لأنه إذا قال ] مكرر في ( ص ) . 

. ] لفظ : [ هلك ] غير واضح في ( ص ) » وفي ( ع ) : [ من القفيز ] > مكان : [ من ال حقين‎ )٠١( 
. في ( ع ) : [ قفيز ] » بدون الباء‎ )١1١( 


من كل عشرة فأخرج عشرة وهلك ب بعضها استحق القفيز ”“ ما بقي إذا خرج من 
الثلث » ولم يسقط شيئًا من نصيبه ؛ فدل أن أحد اللفظين عبارة عن المشاع 29 » والآخر 
عبارة عن مقدار معين . 


* * * 


. ] في ( ع ) : [ التعين ع » مكان : [ القفيز‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ البتاع ] » مكان : [ المشاع‎ )۲( 


YoAV/o 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ 
| مسالة o‏ 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ 


› قال أصحابنا : إذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم » فالمشتري بالخيار‎ - ٠١ 
. ° إن شاء أخذه بنصف الثمن » وإن شاء فسخ‎ 

. © وقال الشافعي : إن شاء أخذه بجميع الثمن » وإن شاء فسخ‎ - ٠۲٠١١ 

١١ ۷‏ - لنا : أنه حبس لنفسه بعض المبيع » فلم يستحق جميع الثمن وإن أخر 
العقد » كما لو كان طعامًا فأكل بعضه . 

100۸ - فإن قيل : المعنى في الطعام : أن الثمن (© ينقسم على أجزائه ؛ بدلالة : 
أنه لو هلك بآفة سماوية ‏ سقطت حصته » وأطراف العبد لا ينقسم عليه الثمن يضمن 
بالجناية » وإن لم يضمن بالتلف » كما لو أتلفه أجنبي . 

8 - ولأنه إذا تلف بآفة من السماء لم يسقط شيئًا من الثمن ؛ لأن الابتياع لا 
يضمن بالعقود ؛ بدلالة : أنه لا يُفْردُها » وليس من جهة البائع إلا العقد . 

وأما الجناية : فهي قبض » والابتياع يضمن بالمقبوض ؛ لأنه صح إفرادها بها . 

٠‏ - ولأنها جناية أحد المتعاقدين قبل القبض فكانت مضمونة » كما لو قطع 
المشتري يد العبد ثم هلك العبد بسبب أخر ضمن المشتري حصة اليد . 

١‏ - [ وع ”2 لأنها جناية من البائع على المبيع قبل القبض ؛ فسقط حصة 


)١(‏ راجع : روضة القضاة « كتاب البيوع ۲ » « فصل : قطع البائع يد العبد قبل القبض ) ( ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲ ) ؛ 
مسألة ( ۲۰۲۳۱ - 7١4‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية « باب خيار العيب ) ( 797/1 591 ) . 
(۲) قال الشيرازي : « فإن كان المبيع عبدًا فذهبت يده بآكله فالمبتاع بالخيار بين أن يرد وبين أن يسك » فإن 
اختار الرد رجع بجميع الثمن » وإن اختار الإمساك أمسك بجميع الثمن ؛ لآن الثمن لا ينقسم على الاعضاء 
فلم يسقط بتلفها شيء من الثمن » وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان » . راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية 
« باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع » » 9 فصل : إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم » ( 86/١‏ ) » 
المنتقي « العيب في الرقيق » « الباب الأول في بيان المعاني التي تثبت الخيار ) ( ۱۹۸/٤‏ ) » الإنصاف » « باب 
الخيار في البيع » ( 5515/5 2 ٤٦١‏ ). (۳) في ( ع ) : [ المعنى ] » مكان : [ الثمن ] . 
(5) في ( ع ) : [ من السماء ] » مكان :.[ سماوية ] . 

(5) الزيادة من ( ع ) . 


6 ب 


ذلك من الثمن » كما لو كانت في امجلس . 


كتاب الببرع 


۲ = ولان تسليم بعض الميع تدر "© بفعل القع ۲ LE‏ 


بجميع الثمن وإن خر العقد › > كما لو فسخ في أحد العبدين جاز ‏ كمن باع من أبيه 

جاريتين فاستولد إحداهما قبل القبض . E‏ 

۳ - کا اعانه جرع يت على ت > فإذا تلف في يد البائع قبل 

4 - قلنا " ل 0 

فوا اما الاي فمطتمونة + بدا 1 
CSE aS‏ 

۷ - ة ا :اكلا ي سزية ينها في الضسا ‏ ا ضما جوز 
أن تختلف ؛. ألا ترى ا راي ا ال 
بالدين وإن ‏ استوى جميع ذلك في الضمان . . 1 0 

9۸ 2 وما ف فارق البائع الأجنبي ؛ لأن البا ا ل 
تسليمها بعقد البيع "© ؛ بدلالة أن لو تدرا اتفاع ابيع لم يتين الضمان » فلم يكن 
[ضمانه ] ٩”‏ في ذمته » فجاز أن يلزمه . 

۹ - قالوا : ل كان الطرف مضبمرنًا استوي إن هلك بفعل البئع »أو تة من 
الماك كحملة ال ْ 

۰ - قلنا جملةالعيد مضمونة نالع لأنه تاها 9 . ٠‏ فكيف کان التلف 
[ وجب ضمان ع 00 بذلها - ْ 1 

0 - وأما الطرف فلا يصح إفراده بالعقد . » فلم يمن به وإن صن بالقبض ؛ 
لأنه يصح إفراده به . 
0 نفي(ع). : [ نفذت ] وكذلك في ( ص ) بدون نقط » ولعل الصواب ما أثتتاه . 
(۲) في ( ع ) : :[ أحدهما ] » وقي ( ص ٠)‏ : [ أحديهما ] 0 
(۳) في (ع) : [ فإن ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ لا » مکان T1:‏ 
(5) في (ع ) : [ المبيع ] . ٠‏ (ة) ما ين القوسين بدل [صنعة]البنة في النسخ كلها . 
(۷) في ( ع ) : [ يناولها ] . (۸) ما بين القوسين زيادة لازمة . 7 


ما :الحكم. لو :قطع: البائع: يد العبد قبل التسليم ؟ ٠‏ 1 


۳ - يبين بين ٩”‏ ذلك : أن الطرف لا ينقسم الشمن عليه ؛ 


يضمنه المشتري بانفراده إذا جنى عليه » وكذلك العبد في 1 البائع e‏ 


وكذلك إذا أتلفه البائع جاز أن يكون مضعونًا عليه :وإن لم يكن مضموتا " » وإن لم 
يكن الثمن انقسم عليه . 


+ تند كنا 


(0 في جع )11ت 0 
(۲) في (ع ) ': [ مضننموتًا غليه ٠]‏ بزيادة ':.[ عليه 


۹۰٥‏ ل کتاب الههوع 


94 | 


o ka i ||| 


تصرف الفضولي 

۴ - قال أصحابنا : إذا باع ملك غيره » وقف العقد على إجازة امالك » فإن 
أجازه جاز » وإن فسخه بطل . 

‰4 - وأما المشتري : فإن أضافه إلى غيره (2 » فال : اشتريت هذا الثوب 
لفلان بألف » فقال البائع : بعته منك وقف (© . 

. ° وقال الشافعي : لا يقف العقد »› ولا ينعقد‎ - ٠ 

5 - لنا : حديث عروة البارقي ‏ قال : « أعطاه النبي له دينارًا ليشتري به 
أضحية أو شاة » فاشترى شاتين » فباع إحداهما © بدينار » وأتاه بشاة ودينار » فدعا له 
بالبركة في بيعه » فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه » ° . 


. في ( ع ) : [ عين ] » مكان : [ غيره ] وهو تصحيف‎ )١( 
راجع : مختصر الطحاوي » « باب المصراة وغيرها » ص۸۲ › ۸۳ » بدائع الصنائع « فصل الذي يرجع‎ )۲( 


إلى المعقود عليه » ( ١58/5‏ ) ء الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية « باب الاستحقاق » » « فصل بيع 


الفضولي » ( 7/١ه‏ - 5ه ) ء إيثار الإنصاف « كتاب البيوع ») صه.” - ۳١۸‏ . 

(۳) راجع : الأم » « باب بيع الفضولي وليس في التراجم » ( ١7/8‏ ) » مختصر البويطي » آخر « الغصب »© » ورقة 
كات )ه الهلاب وميه ی اا عن عن نيع الغو TA e‏ » حلية العلماء 
باب ما نهي عنه من بيع الغرر ) ( ۷٤/٤‏ - ۷۷ ) » بداية امجتهد » « الباب الأول في العقد ‏ ( ١87/7‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية ‏ الباب الأول في أركان البيع » ص ۲٤١۸‏ » المسائل الفقهية « كتاب البيوع  »‏ في « بيع الفضولي » 
( ۰۳۰۲/۱ 8ه" ) » مسألة ( 4١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المرابحة » ( "51/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
البيع » » « فصل : ولا يجوز أن يبيع عيئًا لا يملكها ) ( 7١ » ۲١/۲‏ ) » المغني « باب المصراة وغير ذلك 4 » « فصل : 
وإن اشترى بعين مال الآمر إلخ 7١8» ۲۲۷/۲ ( ٩‏ ) » الإنصاف « كتاب البيع » ( 787/5 ) . 

(5) في ( ص ) » ( ع ) : [ ثنتين ] » مكان : [ شاتين ] » و [ أحدهما ] مكان المثبت » والصواب ما أثبتناه 
من كتب الحديث .. 

(5) أخرجه أبو داود في السنن » « كتاب البيوع » » « باب في المضارب يخالف » ( 757/1 ) » والشافعي في 
المسند  :‏ كتاب البيوع » » « الباب الثالث في الربا » ( ٠١١ ٠١۹/۲‏ ) » الحديث ( ٠١۴١‏ ) » وأحمد في المسند 
۳۷١ - ۳۷١/١ (‏ ) » والبخاري في الصحيح » « كتاب بدء الخلق » » « باب « قبل » باب فضائل أصحاب النبي 
ل ( 187/1 ) » وأخرجه الترمذي في السنن « كتاب البيوع » ( ٥٥۰/۳‏ ) » الحديث ( ۱۲١۸‏ ) » وابن ماجه 
في السنن « كتاب الصدقات » » « باب الامين يتجر فيه فيربح ) ( ۸۰۳/۲ ) » الحديث ( 5105 ). 


تصرف الفضولي 0۹1/0 


۷ - وعن حكيم بن حزام : « أن رسول الله بر بعث معه بدينار يشتري له 
أضحية » فاشتراها بدينار وباعها بدينارين » فرجع واشترى [ له ] أضحية [ بدينار ] › 
وجاء بدينار إلى النبي له فتصدق به [ النبي بير ] ودعا له أن يبارك له في تجارته » © . 

۸ - فعروة باع أحد الشاتين » فأجاز عليه [ الصلاة و ] السلام بيعه » وحكيم 
باع الشاة بعد ما اشتراها للنبي بر » فلم ينكر عليه » وأجاز ما صنع . 

۹ - فإن قيل : الخبران مقطوعان ؛ لأن خبر حكيم : رواه أبو حصين 
الكوفي 29 » عن رجل من أهل المدينة » عن حكيم 2 » وحديث عروة : رواه شبيب 
بن عرقدة » عن الحيّ » عن عروة . 

٠‏ - قلنا ١‏ : أما حديث عروة : فذكره أبو داود عن شبيب بن عرقدة » عن 
الحم "© » عن عروة » يعني : عن جميع أهل الخبر » وهذا يدل على شهرته . 

8 - وذكره أبو داود مسندًا عن سعيد بن زيد » عن الزبير بن الخويث 29 ع 
عن أبي لبيد » قال : حدثني عروة البارقي © . 

۲ - وأما حديث حكيم : فذكره مرسلا » والإرسال عندنا لا يقدح في 
الاحتجاج بالخبر . 


۴۳ - فإن قيل : كان رسول الله ملم وكلهما توكيلًا مطلقًا في الببيع 


)١(‏ في ( ص ) (١‏ ع ) : [ ليشتري ] » مكان : [ يشتري ] » و [ فباعها ] » مكان : [ وباعها ] ؛ 
و وتصدق ع » مكان : [ فتصدق ع » هذه الكلمات والزيادات أثبتناها من سنن أبي داود . وهذا الحديث : 
أخرجه أبو داود ( ۲٠۲/۲‏ ) » والدارقطني ( ٩/۳‏ ) » الحديث ( ۲۸ ) » والبيهقي ( ۱۱۳/١‏ ) » وأخرجه 
الترمذي ( ٥٤۹/۳‏ ) › الحديث ( ٠۲١۷‏ ). 

(۲) في ( ع ) : [ ابن حكيم ] » مكان : [ حكيم ] » بزيادة : [ ابن ] » وفي ( ص ) » ( ع ) : [ بن حصين 
الكوفي ] » مكان : [ أبو حصين الكوفي ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۲) من قوله : [ مضمون بالشمن بعوض العتق ] من المسألة السابقة » إلى قوله : [ من أهل المدينة عن حكيم ] 
ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ سبيب بن عروة ] » مكان : [ شبيب بن عرقدة ] » وفي جميع النسخ : [ عن رجل 
من الحر قال ] » والصواب ما أثيتناه . 

(5) في ( ص ) : [ عن رجل من ا حر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عن الحر ] » مكان : [ عن الحي ] » وهو 
خطأ وتصحيف . 

(7) في جميع النسخ : [ الزبير بن الحارث ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۷) وزاد أبو داود : ١‏ بهذا الخبر ولفظه مختلف » » في نفس المصدر السابق . 


٥۔ح‏ کتاب البيوع 


والشراء“ ؛ بدلالة : أن حكيمًا باع الشاة وسلمها » ومن باع ما لا يملك بغير إذن 
صاحبه لا يسلمه قبل الإجازة » وقبض الثمن وتصرف فيه واشترى شاة أخرى » وهذه 
غير مأذون في شرائها » وعندكم يلزمه الشري › ولا يقف . 

4 - وأما حديث عروة : فقد أذن له في شراء ”“ شا » وإذا اشترى شاتين » 
إحداهما ‏ له بحصتها من الثمن » فإذا باعها بنفسه والثمن له » فلما أعطى الثمن 
رشول اله تر دل على أن التوكيل عام ° . 

6 - 3 قلنا : المنقول في الخبر توكيل حاص » والحكم إذا نقل مع سببه فالظاهر 
TT‏ 

۸٦‏ - ولأنه لو كان وكلهما توکیلا عامًا لم يكن لنقل © الت وکیل الخاص 
معنئ » فلما ذكر توكيلًا خاصضًا دل أن الحكم تعلق به . 

۷ - فأما قوله : « إن حكيمًا سلم ما اشترى » فيجوز أن يبيع بيعًا موقوفا 
ويسلم 20 تسليمًا موقوفًا أيضًا » ويقبض الثمن كذلك . 

4 - [ وقولهم : إنه تصرف في الثمن » وإذا اشترى عبدا بثمن في ذمته لا 
يعتبر ذلك الدينار ع 9© . 

4 - وأما قولهم : « إنه اشترى شاة » والشرى لا يقف عندكم : فليس 
[ بصحيح ؛ لأن أمره إياه بشراء أضحية يتناول ما يضحي به ؛ لأن الأضحية ] تقدر بعد 
تن الامو العقد » فالشاة الثانية ابتاعها بمقتضى الأمر الأول . 

تت وكذللك و ايعان ا و الت کی ا لأن 
الأضحية ما يضحي به » فكلاهما للنبي مَك فباع إحداهما بيعا موقوقًا . 

١‏ - قالوا : عروة لم يشتر للنبي ببق شيئًا » وإنما أحذ الدينار من النبي بل 


. ] في ( ص ) > ( م ) : [ والشري‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ شري ] . 

(۳) في ( ص ) : [ شاتان إحداهما ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ سيئا من أحدهما ] » والصواب ما أثبتناه . 
(؟) في ( م ) + ( ع ) :7 عاما ] . 

(5) في جميع النسخ : [ انتقل ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( ۴ ) › ( ع ) :1 وسلم ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


فأمسكه واشترى لنفسه شاتين بدينار ) فأجذه لنفسه وبقيت الشاة )١(‏ لعروة 3 ودينار 
نبي يِل معه . 

الدليل عليه : قوله 0#" : م هذه الشاة وهذا ديناركم ¢ 0 

۲ - قلنا : لو كان كما قالوا : كانت الشاة هبة إلى النبي م والنبي لم 
يستوهبه ولا قبل الهبة » على ظاهر الخبر أنه ابتاع ما أمره بابتياعه » فإن ثبت أنه قال : 
«هذا ديناركم » » ولم يذكر أبو داود هذه اللفظة ‏ » فمعناه : أن ثمن مالكم . 

۴ - والذي نقل في أنه لم يكن وكيلا بالبيع » أنه عليه [ الصلاة و ] السلام 
أمره بشراء أضحية » وبيع الأضحية يكره بعد ابتياعها » والنبي يكت لا يأمر بمكروه © , 
فكيف يكون موكلا ببيعها ؟ . 

4 - فإن قيل : فكيف أجاز النبي بل البيع المكروه » . 

هوه - قلنا : يجوز أن يكون أجازه ؛ لأنه لا يكن استدراك الشاة . 

5 - فإن قيل : تصدق (2 عليه [ الصلاة و ] السلام بالدينار » ويدل عليه : 
أنه لم يجز العقد . 

٠۹۷‏ - قلنا : بل هو الدليل ؛ لأنه لو لم يجز العقد ] © لأمر برده أو إمساكه إلى 
أن يحضر المشتري » وإنما تصدق به ؛ لأنه كان أخرج الأصل من ملكه على وجه القربة . 

4 - وذكر عيسى بن أبان يإسناده » عن حميد الطويل » عن الحسن : « أن 
رجلا باع جارية لابنه فحبلت من المشتري فقدم سيدها الأول » فخاصم في جاريته إلى 
عمر » فقضي له بالجارية » وأمر المشتري أن يلزم البيع ابن الرجل » فلما رأى أنه مأخوذ 
بها سلم بيعه ) © . 

(1) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ وبقي الشاة ] » وفي ( ص ) : [ وبقيت للشاة ] » بدون نقطة التاء في [ بقيت ] » 
ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) في ( ص ) : 1 لله ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ا8 ] وهو خخطأ » الصواب ما أثبتناه ؛ لأن القائل هو 
عروة بن أبي الجعد » وليس النبي ل . 

(۳) أخرجه الدارقطني ( ٠١/۳‏ ) » الحديث ( 3٠١‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ اللقطة ] . (5) في ( ص ) : [ بالمكروه ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الصدقة ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) لم نهتد إلى هذا الاثر بعد . 


4/o‏ 84" حتبببطَْمٌْلَِْشَّ َ ّّ"ّ““ال +<+< سسس کتاں البيوع 


8 - وذ كر عن منصور » عن الحكم » قال : « غاب رجل وترك جارية عند ابنه 
وأمراته » فباعها رجلا وشرط له الخلاص » فلما قدم الرجل طالب المشتري » وقال : 
جاريتي لم أبع ولم أهب » فقال الرجل : اشتريتها من ابنك » وجاريتك قد ولدت لى 
غلامًا » فاختصما إلى على » فقال على : سلم بيع ولدك وامرأتك » فقد ولدت للرجل » 
فقال : ما أنا بفاعل » قال : بل “ فاعل » قال أذكرك كتاب الله » قال : خخذ بيد جاريتك 
فأخذها © » وقال للرجل : احبس امرأتك بالخلاص » قال : فسلم بيعهما » © . 

© وهذا من مذهب عمرء وعلع ها 29 : أن البيع موقوف تلحقه‎ - ٠ 
. الإجازة‎ 

۹ - ويدل عليه : أن شطر 22 العقد يجوز أن يقف على معنى ينضم إليه › 
وهو الشطر الآخر » فيقع الملك بهما » وهو أضعف من جملة العقد » فلأن تقف 
جملة 9" العقد على معنى من جهة الملك ليقع الملك بهما أولى . 

65 - ولا يمكن © القول بموجبه في بيع المرتد على أحد القولين ؛ لأن عندهم 
إن أسلم تبين أن العقد كان صحيححا » وإن 27 لم يسلم تبين أنه كان باطلا » وأما أن 

۴۳ - وإن شعت قلت : إن كل واحد من الشطرين 2 يقف على معنى ينضم 
إليه » لو تقدم عليه وقع الملك به . 

4 - فإن قيل : شطر العقد لا يقف على ما بعد المجلس . 

» قلنا : لأنه أضعف من جميع العقد فلضعفه ما وقف على حال المجلس‎ - ٠٠ 
. ولقوة جملة العقد ما وقف على المجلس وما بعده‎ 

5 - وعلى الطريقة الثانية : أن المعنى الذي يتأخر عن أحد الشطرين لو تقدم 
)١(‏ لفظ : [ بل ] ساقط من ( م ) › ( ع). 

(۲) الزيادة من (م ) » (ع ) . 

(۳) في ( ص ) : [ امرأته ] » مكان : [ امرأتك ] » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ للخلاص ] » مكان : [ بالخلاص ] » 
ولم نقف علي هذا الأثر بعد . 

٠ . ع ) : [ علي وعمر ] بالتقديم والتأخير‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في (م)2(ع):[الموقوف يلحقه  .)]‏ (1) في (م)ء(ع): [ شرط ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ يقف جميع ] . (۸) في (م)٠(ع):[فلا‏ يمكن ] . 
(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإِن ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرطین ] . 


تصرف الفضولي دعس بل فخ/ 9808 


عليه في ا مجلس دفع 7" الملك » وإن تقدمه في غير المجلس لم يتعلق به حكم » كذلك إذا 
تآخر عنه . 

۷ - [ وجملة العقد يقف على معنى لو تقدمه في المجلس وغير ا مجلس وقع ° 
للك » وكذلك إذا تأخر عنه ] © . 

۸ - فإن قيل : شطر العقد إنما يقف على الشطر ©“ الآخر للضرورة ؛ لأنه لا 
يجوز أن يقع العقد » ولا ضرورة في وقوف جملة على العقد . 

8 - قلنا : لا ضرورة إلى تأخر أحد الشطرين ؛ لأنهما تقاولا على العقد 
فجاز9 أن يتكلما بالعقد معا ؛ لأنه أحر أحدهما عن الآخر . 

6 - ولأنه يجوز أن يثبت في العقد معنى الضرورة » ثم يثبت مثله في العقد من 
غير ضرورة » كخيار الفسخ بالعْئّة » فثبتت الضرورة وثبت الشرط من غيره ضرورة . 

۱ - قال أصحابنا : ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه » فجاز أن يقف على 
إجازة مجيزه » كالوصية للوارث » وبا زاد على الثلث . 

۲ - قالوا : لا مجيز للوصية عند وقوعها [ وإما تصح الإجازة بعد الموت » 
وتلك حالة لزومها . ظ 

۴ - قلنا : بل ذاك حال وقوعها ع ؛ لأن الوصية عقد مضاف 22 إلى الموت › 
ولهذا لا يصح قبولها بعد الموت » فدل أن تلك الحالة حال وقوعها . 

4 - قالوا : فعندنا 2 الوصية لا يلحقها الإجازة » وإنما تكون 2" الإجازة هبة 
من جهة الورثة . 

٠‏ - قلنا : الدليل على بطلان ذلك : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : «الا 


. ] في (م)٠(ع):[ منع ] › مكان : [ دفع‎ )١( 

() في ( م ) + ( ع ) :[ رفع ]. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(4) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الشطر ] . 
(5) في ( ع ) : [ يقاولا ] » مكان : [ تقاولا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ قلنا جاز ] » بزيادة : [ قلنا ] . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع )»ء وفيهما : [ يضاف ] » مكان : [ مضاف ] . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ بقيدنا ] »> مكان : [ فعتدنا ] . 

(۸) في ( م ) :1 یکون ] . 


041/0 كتاب البيوع 


وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ‏ » فدل أن ذلك ليس تأييدا بملك » وإنما هو إجازة . 

5 - والأصلح / أن تقول ”“ : عقد لو وقع على ما لم يتعلق به حق الغير ۸ 
نفذ» ولا وقع على ما تعلق به حق الغير » ولم ينفذ » جاز أن يقف على معنى من جهة 
مقدمة العقد » كما لو أوصى وعليه ديون » وأبراً الغرماء من الديون . 

أو نقول ‏ : وإذا وقع على ما يتعلق به حق الغير انعقد . 

۷ - أو نقول : عقد يجوز أن يقف على الفسخ ؛ فجاز أن يقف على 
الإجازة » كالوصية مع الدين » والوصية بجميع الملك . 

4 - فإن قيل : المعنى في الوصية : أنها لا تصح 29 في المجهول ويتعلق به 
الحظر » فله الرد والمبيع بخلافه . 

6 - قلنا : تبطل 9 علة الأصل بالطلاق والعتاق » فإنه يصح في المجهول 
ويتعلق بالحظر » ولا يقف علي الإجازة عندكم . 

٠‏ - فإن قيل 2 : المعنى في الوصية : أنها تقف 29 على مستحدث الملك ؛ 
لأنه وصى بالثلث ولا مال له » ثم يستفيد ما لا ينفذ الوصية فيه » أو يوصي بعبد فلان 
إلى ملكه © فيجوز » فلذلك وقف على الإجازة › والبيع بخلافه . 

١‏ - قلنا : إنما تعلقت الوصية بمستحدث الملك ؛ لأنها تتعلق بالشرط في 
الملك ؛ ألا ترى ”“ : أنه إذا قال : إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا صح ء 
فلذلك 2 تعلق بمستحدث الملك . والبيع لا يتعلق بشرط في الملك » [ فلا يتعلق 
بمستحدث الملك وصمًا » والاختلاف لا يمنع التساوي في الوقوف ] 2١‏ , بدليل : أن 
)١(‏ في سان الدارقطني : « أن يجيز « بدون : « ها » . وهذا الحديث : أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب 


الفرائض والسير وغير ذلك » ( 58/4 ) » الحديث ( ۹۳ » 14 ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الوصايا » » 
« باب نسخ الوصية للوالدين والأقريين الوارثين » ( 757/5 » 554 ) . 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يقول ]. 

(؟) في ( م ) : [ لا يصح ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بطل ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ قالوا ] . (۷) في ( م ) : [ يقف ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ لعبد ] » مكان : [ بعبد ] وقوله : [ إن ملكه ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . << (3) في ( ص) :[ ألا یری ] . 


. فلذلك ] » وفي غيرها فكذلك‎ [٠: ) في ( ص‎ )٠١( 
الها‎ NSE O EEE › ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 


و الفضولي 04۹۷/0 


الطلاق والبيع يختلفان في جواز التعلق بالشرط » ويتساويان عندنا في الوقوف » وعند 
مخالفنا في امتناع الوقوف مع الاختلاف في المعلق بالشرط . 

5 - ولأنه عقد لو وقع برضا مالكه نفذ » وإذا وقع بغير رضاه انعقد » أصله : 
الملتقط الغني إذا تصدق باللقطة . 

۳ - فإن قيل : عندنا لا تقف 29 الصدقة › [ وإنما يتملك الملتقط ويتصدق 

64 - قلنا : التعليق رفع الانعقاد ] (© » وكيفية الانعقاد لم يتعرض لها . 

] ولو عللنا الوقوف دل على الأصل النص » وهو قوله عليه [ الصلاة و‎ - ٠ 
009 الام فان جاء اها فلشيره يق الاك والسيان‎ 

5 - وإجماع الصحابة : وهو ما روي عن عمر » وعليٌ » واين مسعود › وابن 
عباس » وابن عمر » وأبي هريرة و27 أنهم قالوا في اللقطة : ١‏ يُعَرّفها حولا » فإن جاء 
صاحبها فهو بالخيار » إن أراد الأجر فله الأجرء وإن أراد الضمان فله الضمان » © . 

7T فان قيل : روي عن ابن عمر أنه قال : « يدفعها إلى الإمام‎ - ٧۷ 

4 - قلنا : قد روينا © عنه مثل قولنا » فيتعارض قوله » وبقي لنا قول بقية 


الصحابة # . 
ولأنه يحتمل أن يقول : ادفعها إلى الإمام ليتصدق بها » ويكون التخيير في فعل 
الإمام : 


| ۱۹۲۹ - فإن قيل : معناه : [ إن جاء صاحبها فليخيره بين الاجر » وإن تبين من 
الضمان » وبين أن يضمنه ع © . 


)في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ لايقف ]. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(*) لم نعثر علي هذا الحديث . )٤(‏ في (م) ٠‏ (ع) :[ أبو هريرة ] . 

(5) لم نعثر علي هذا الأثر من وجوه هؤلاء الصحابة بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
« كتاب اللقطة ) ( ۱۳۷/۱۰ - ٠٤١‏ ) ع الأثار ( ۱۸١۳۲ - 56 ۱۸٦۲۳‏ )ء والبيهقي في 
الكبرى « كتاب اللقطة » » « باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة » ( 187/1 ) . 
(1) أخرجه البيهقي ( 185/5 ) . (۷) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ رويناه ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ض ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
كلمة : [ تبين ] غير واضحة » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


+04۸/o‏ سس س کتاب البيوع 


› قلنا : ظاهر الخبر : أن هناك أجرًا حاصلا مُراعيع “ يُخير فى الرضا به‎ - ٠ 
٠ ` .. أو في تركه والعذول: إل الطنمان‎ 

١‏ - ولأن كل عقد قارنه الرضا نفذ 29 . أصله : الحاكم إذا باع مال 
المفلس . 

۳ - احتجوا : بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال 
رسول الله يقد : « لا طلاق فيما لا تملك » ولا بيع فيما لا يملك » © . 

۳ - قلنا : هذا مرسل » عند الشافعي لا يثبت به حجة » ثم إطلاق البيع 
يقتضي ما وقع للعاقد © » ولهذا نقول : إن الوكيل وال وكل لو اختلفا في العقد كان 
القول قول الوكيل ؛ لأن إطلاق العقد [ اقتضى  ]‏ أن يقع له » وعندنا من باع ملك 
غيره لنفسه لم ينعقد 29 البيع ولم يقف . 

‰4 - احتجوا عروان لج ف انو عا 
قال : « لا يحل بيع وسلف » ولا شرطان في بیع » ولا بیع ما ليس عندكم ) " . 

٠‏ - الجواب : أن ظاهر الخبر يقتضي أن المعنى المانع من العقد : أن المبيع ليس 
عنده » وعند مخالفنا لو باع ما في يده لغيره لم ينعقد البيع ؛ فوجب أن يحمل الخبر 
على ما يؤثر فيه المعنى الذي أشار إليه © عليه [ الصلاة و ] السلام » وهو بيع الابق › 
وبيع الطير في الهواء 29 , وما أشبه ذلك . 


» ] إلا أن في ( ص ) : [ مراعا‎  ] (ع ) : [ اخخر يخير مراعاة ] » مكان : [ أجر حاصل مراعى‎ ١ في (م)‎ )١( 
. لعل الصواب ما أثبتناه‎ 

(۲) لفظ : [ نفذ ] ساقط من ( م ) » a CRESS‏ : [ فإذا عدم 
الرضا انعقد ] . 

(۳) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار « باب بيان مشكل ما روي عن النبي ب من قوله : « لا طلاق إلا من بعد 
نكاح إلخ ؛ ( ۲۸٠/١‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الطلاق » » « باب في الطلاق قبل النكاح ) ( 549/١‏ ؛ 
٠٠١‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب الطلاق » » « باب ما جاء : لا طلاق قبل النكاح ) ( ٤۷۷/۳‏ ) ؛ الحديث 
۱١۸١(‏ ) » وأحمد في المسند ( ۱۹١/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب الطلاق ) ( ٠٠١۰۲۰۲/۲‏ ) . 
(5) في (م ) (٠‏ ع) : [ المعاقد ] . (5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(1) في (م)٠(ع):[‏ ولم ينعقد ] بالعطف . 

(۷) قوله : [ ولا بيع ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . وقد تقدم تخريج هذا الحديث 
في مسألة ( 599 ) . 

(۸) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ٠2)‏ ع ). (3) في ( ع ) :1 الهوى ] ٠.‏ 


تصرف الفضولي -| | 84/8 6ه65؟ 


5 - قالوا : روى يوسف بن ماهك ”“ عن حيكم بن حزام » أن النبي لړ 
قال : « لا تبع ما ليس عندك ) ° . 


۷ - الجواب : ههنا أن إطلاق البيع تناول 29 ما عقده الإنسان لنفسه . 

الثاني : أن ظاهر الخبر يقتضي أن المانع من البيع أنه ليس عنده » وعندهم لا يجوز 
البيع كان عنده أو لم يكن . 

يبين ما ذكر 9 : أن هذا الخبر خرج علي سبب » وهو ما روي : أن حكيمًا قال 
للنبي بلق : « إن الرجل يأتيني فيطلب مني البيع » فأبيعه » ثم أمضي فأشتريه وأعطيه › 
فقال : لا تبع ما ليس عندك ) © . 

وحكيم إنما كان يبيع لنفسه ؛ فدل أن النهي وقع عن ذلك » ولذلك 29 نقول : إنه 
لا يجوز أن يبيع ملك غيره لنفسه . 

۸ - قالوا : الإيجاب أحد طرفى العقد » فوجب أن لا يقف على إجازة 
المقود لدبو #الفيوك.: ۰ 

۹ - قلنا : القبول عندنا يقف إذا اشترى الحجور وامرتدٌ والوكيلٌ يشتري 
العبد إذا اشترى نصفه ء وإذا قال : بعتك هذا العبد لفلان فقبل : فلسنا نسلم 
الأصل . 

. فإن قالوا : نقيس على البائع إذا أطلق فقيل المبتاع لفلان‎ - ٠ 

69 - قلنا : لا فرق بين هذا الإيجاب والقبول ؛ لأن الإيجاب متى نفذ فيما 
يملك العاقد العقد عليه لم يقف » وإنما يقف إذا لم ينفذ » كذلك الشري . 


۲ - كل موضع نفذ في حق القابل لم يقف » وكل موضع لم ينفذ وقف » 


. ع ) : [ ماهد ] » مكان : [ ماهك ] » وهو تصحيف‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(۲) هذا جزء من الحديث الذي سيأتي تخريجه في هذه المسألة . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع) :[ يناول ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبين ما ذكرنا‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الإجارة » ( ۲۷۷/۲ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع ) › « 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ) ( 5/7 8ه ) » الحديث ( ۱۲۳۲ ) » والنسائي في امجتبي « كتاب 
البيوع » » في « بيع ما ليس عند البائع » ( ۲۸۹/۷ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارة » » ( باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك ) ( ۷۳۷/۲ )2 الحديث ( ۲۱۸۷ ) . 

(5) في ( م ) + ( ع ) :1 وكذلك ] . 


"5٠ »/o‏ الااساماس ‏ ب ب بيب بحي کتاب البيوع 


فقد سوينا بين الإيجاب والقبول » والكلام من بعد : بأن القبول لم يفد © في حق 
القابل إذ لا تعلق له بهذه المسألة . 

۳ - قالوا : عقده لغيره عقد معاوضة من غير توكيل ولا ولاية » فوجب ° 
أن لا يقف على إجازته » أصله : إذا عقد له الشري بعين ‏ ماله » مثل : أن يكون فى 
يده دراهم لغيره فييتاع له > بها عبدًا . ٠‏ 

464 - قلنا : لا نسلم بأن هذا العقد يقف عندنا إذا أوجب البائع البيع (© 
لصاحب الدراهم » فأما إذا أطلق العقد نفذ في حق المشتري » وهل يملك الدراهم في 
ذمته والعقد يصح وقوفه متى لم يصادف نقادًا ؟ . 

ب كرا ا لاع فط ا 
لو باع طيرًا في الهواء ٩”‏ . 

5 - ق قا لضب ر ؛ لأنه إذا باع ملك غيره وهو مأذون في حفظه 
وإيداعه » جاز أن يسلمه تسليمًا موقوفًا » كما يبيعه بيعًا موقوفا . 

۷ - وأما إذا لم يكن له فيه يد فما لا يجوز التسليم لما فيه من الضرر على 
المالك » وليس عليه في وقوف العقد ضرر . 

4 - ولأنه لو وكله بالبيع على أن الموكل بالخيار » وقال له : لا تسلم المبيع 
حتى أسقط خياري لم يملك العاقد التسليم » ولا يمنع ذلك من انعقاد العقد . 

194 - وای فا كزوه > آنه لو قازت الخد شطري"العقد بن برجت والطهد 
في الهواء 29 ثم يصيده فيقَبل المشتري » لم يصح العقد » كذلك إذا قارن الشطرين 
وعدم الرضا » أو قارن أحد الشطرين لم ينع الانعقاد » وكذلك إذا وجد مع الشطرين . 

٠‏ - قالوا : لو باع ما اشتراه قبل أن يقبضه لم يقف العقد على الإجازة وهو 


. ] في ( م ) 2( ع ) :1 من نفذ ] » مكان : [ من بعد ] » و [ لم ينفذ ] > مكان : [ لم يغد‎ )١( 
ولأنه‎ :)ع(٠‎ I 6: الهامش‎ a E: لفظ‎ )۲( 
. ] يوجب ] » مكان : [ ولا ولاية فوجب‎ 
. في ( م ) : [ يعين ] » ونحوه في ( ص ) بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )۳( 

. لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) 2 (ع)‎ )٤( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للمبيع ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [الهوى ] . 

(۷) في ( م ) (٠‏ ع ) :1 موجب ] مكان : 1 يوجب ] » وفي ( ع ) : [ الهوى ] » مكان المثبت . 


هي يي اهس تي يي ا ا 
يملكه » فإذا باع ما لا يملكه فهو أولى . فإذا (© باع ملك نفسه فالعقد يقع موجب 
التسليم [ فإذا كان مقدورًا لم يقف العقد » وإن باع ملك غيره فالعقد يقع فيوجب 
التسليم ] (© » فيقدره للمنع من الوقوف . 

١‏ - بيان ذلك : أنه لو باع عيئًا غائبة جاز البيع وإن لم يقدر على التسليم في 
الحال ؛ لأن العقد يقع غير موجب لتسليمها في مكان العقد » والتعذر ”° في حالة لا 
يوجبه العقد لا يؤثر في العقد ° . 

۴ - قالوا : لأن المالك ورضاه معنى يتعلق به جواز العقد , يعني © : إذا 
وجد معه . فإذا كان معدومًا لم يقف العقد علي وجوده قياسًا على بیع 29 ما لا يملكه 
ولا يقف على وجود ملكه حتى إذا ملكه لزمه العقد . ۰ 

۴ - وكذلك ‏ لا يقف على رجوع الآبق » فإذا باع الرهن لا يقف © على 
النكال » وإذا باع الصبي » ثم بلغ أو تزوج بمرتدة ثم أسلمت » أو بمعتدة ثم انقضت 
عدتها » أو ذات زوج ففارقها . 

4 - الجواب : أن هذه المعاني لو قارنت أحد شطري العقد منعت صحته › 
كذلك إذا قارنت الشطرين » وعدم الرضا لا ينع أحد الشطرين » فكذلك لا يمنعها . 

و ح- ثم نقول : إذا باع ما لم يلك '“ ثم ملكه » طرأ ملك صحيح على عقد 
موقوف 2١‏ فأبطله . فوزانه مثل مسألتنا : [ أن يبيع ملك غيره فقبضه المالك ثم يخيره 
المشتري » فلهذا منع عليه [ الصلاة و ] السلام أن يبيع عينا لغيره ثم يبتاعها ويسلمها . 


. ] في (م)٠(ع):[1فإنعء مكان : [ فإذا‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أنه 
غير واضح فيه » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيقدر ] . 

٤(‏ ) قوله 1 لايور في اق ماف نرق س و ر ا ا 

روات رمس اعبط بم > ( ع ) ومن صلب ( ص ) إلا أنه ولفظ : [ يعني ] غير واضحين » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 59) لفظ : [ بيع ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يقف ]. 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مات زوج ] » مكان : [ ذات زوج ] . 

. ] في ( م ) » ( ع ) :[ ما لا يلك بأن قال : إذا باع ما لا يملك ع » مكان : [ ما لا يلك‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 موقوفة‎ )١١( 


٠۲۹١‏ - فأما ] 27 إذا باع الآبق ؛ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رجع 
فسلم » جاز » فأوقف العقد على عوده . 

۷ - وأما الرهن إذا باعه الراهن وقف البيع عندنا على رضا المرتهن » فإن قضى 
الدين سقط حقه ونفذ البيع © . 

۸ - وأما الصبي إذا باع فيقف عقده على إجازة وليه » فإن بلغ قبل الفسخ 

۹ - وأما © تزويج المعتدة » والمرتدة » وذات زوج » فلا مجيز لهذا العقد 
حال وقوعه » فلم يقف ‏ . وفي مسألتنا : العقد مجيز ؛ بدلالة : أنه لو أذن فيه صح › 
فجاز أن يقف على وجود إذنه . 

٠‏ - فإن قيل : قد تساويا في أن المعنى الذي يصح به العقد عُدِمَ عند الانعقاد 
وود بعده . 

۱۲۹ - قلنا : بل عدم في أحد الموضعين فلم يصح وجوده »› وفي الآخر كان 
يصح وجوده وجود بينهما > بدلالة : أن الإيجاب يوجد » ورضا المشتري معدوم 
فيصح ؟ لأن الرضا يصح وجوده بعذه . 

۲ - ولو أوجب العقد في خمر فصار خلا لم يصح الإيجاب ؛ لأن المالك 
كان لا يملك رفعه حال الإيجاب . 

۳ - وقد ألزمونا من حكم بين اثنين ثم ولي القضاء » وهذا عندنا كان 
موقوقًا / على إجازة الإمام » فإن ولي الفاعل القضاء فأجازه جاز » وكذلك من باع 
ملك غيره ثم وكله المالك ببيعه جاز العقد يإجازته . 

4£ - وأما إذا باع ثم أوصى المالك إليه ومات ( فإن كان عليه دين جاز العقد 
يإجازة الوصي » وإن لم يكن عليه دين فقد طرأ ملك صحيح على عقد موقوف فأبطله . 


*# ا 


. ) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ العقد  ]‏ مكان : [ البيع ] . 

(۳) في (م)٠(ع):[نأماع.‏ 

(5) في ( م۴ ) ١‏ ( ع ) : [ فلا مجيز لها العقد حال وقوعه.فلم ينف ] » والمثبت من ( ص ) » خلا : [ حال ] » 
مكانه فيها : [ حالة ] . 
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بيع الأعمى وشراؤه 


و - قال أصحابنا : بيع الأعمى وابتياعه جائز » وله الخيار حين يقف على 
صفة المبيع بالوصف أو بالخبر إن كان يعرف بذلك © . 

5 - وقال الشافعي : إن كان أكمه ) لم يجز بيعه » وإن عمي بعد ما أبصر جاز 
عقده على ما كان رآه 29 إذا كان هما (2 لا يتغير » ولم يجز بيعه فيما لم يكن رآه © . 

۷ - لنا : ما روى : « أن طلحة بن يزيد بن ركانة كلم عمر بن الخطاب [ في 
البيوع » فقال ] © : ما أجد لكم شيتا أوسع ما جعل ٠”‏ رسول الله يه لحبان بن 
منقذ » كان ضرير البصر فجعل له رسول الله تل عهدة ثلاثة أيام » إن رضي أخذ » 
وإن كان سخط ترك » 29 » ذكره الدارقطني . 


وهذا نص في بيع الأعمى » وكان © في زمن رسول الله بر عميان 9© » وكذلك 
في زمن الأئمة » وقد عمي ا اوعد الان الان م واي »وعد الله ون عم 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص85 » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط 
الصحة » ( ١75/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خيار الرؤية ) ( 5/4/5" ) » البناية مع 
الهداية « باب خيار الرؤية » ( ۱۳۲/۷ » ١1‏ ) » مجمع الأنهر « باب الخيارات » » فصل خيار الرؤية ) 
)۳۳/۲ ء ۳٤١‏ )ء الدر الختار مع رد الحتار « باب خيار الرؤية ) ( ۷١/٤‏ ء ۷١‏ ) . 

(۲ » ۳) لفظ : [ رآه ] » و[ ما ] ساقطان من( م) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 
(4) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره » ( ۰۳۰۲/۹ ۳١۳‏ ) » 
حلية العلماء « باب ما نهي عنه من بيع الغرر ) ( ٩۹۷/٤‏ » 48 ) » مغني المحتاج « كتاب البيع ) ( ۲٠/۲‏ ) » نهاية 
NR a‏ ين لاني ااي لبر 4 لاك 
الأول « في أركان البيع » ص ۲١۹‏ » شرح الزرقاني ‏ باب في البيع الشامل » ( ۳٠/١‏ ) » الإفصاح « كتاب 
البيوع » ( ۳۲١/١‏ ) » المغني « باب المصراة وغير ذلك » ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

(5) الزيادة من كتب الحديث . 

(1) في جميع النسخ : [ جعل لكم ] » وما أثبتناه من كتب الحديث . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 4/9 ه ) » الحديث ( ۲٠١‏ ) » والبيهقي في الكبري .., 
١‏ كتاب البيوع » » « باب الدليل علي أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام » ( ۲۷٤/١‏ ) .. 
(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ باب ع » مكان : [ بيع ] » وفي جميع الدسخ : [ وإن كان ] » والصواب ما أثبتناه 
بحذف [ إن ] . (5) في (م)٠(ع):[عمانع].‏ 0 


۲“. 4/ 


» ولم ينقل منعهم من البياعات » فلو كان لا يجوز عندهم لبين لهم ذلك » ولكانوا لا 
يعقدون » ولو فيل ذلك لنقل » فلما لم ينقل دل على أن الأعمى في البيع كغيره . 

۸ - فإن قيل : ولو باعوا وتصرفوا لنقل . 

6 - قلنا : البيع يفاعل ما كانوا عليه فلم ينقل ”“ » والابتياع متجدد » وإنها 
الل ل ال ا 

. فإن قيل : يجوز أن يكونوا لم يتبايعوا إلا الأشياء التي تملك (" بالتعاطي‎ - ٠ 

51 - قلنا : لو كان كذلك لكانوا لم يمتنعوا من أكثر البياعات » وكان يظهر 
ذلك مع كثرة عددهم وإشهادهم من أنفسهم > وهذا أمر معلوم ظاهر لا يدفع 
بالتجويز 7 البعيد . 

۲ - ولأنه يصح منه السلم » فجاز منه البيع » كالبصير . 

۳ - فإن قيل : قال الشافعي : يجوز للأعمى أن يسلم ما في الذمة . 

4 - قال 0 : أراد ال ا يعرف الألوان © . 

٠‏ - قلنا : السلم في الحيوان عنده 9" لا يفتقر إلى ذكر اللون » وكذلك 
ا 


٠‏ - ثم إذا سلم الوصف فيمن يعرف الألوان صحت العلة ؛ لأن هذا الأعمى 


كتاب البيوع 


عنده لا يجوز بيعه في عموم الأشياء » ويجوز سلمه 5 
/ا/لا5؟١ؤ‏ - لان من صح توكيله بالبيع صح شسراوٌه لف > كالبصير 00 
ولأنه فقد حاسة كحاسة "١7‏ الذوق . 


. في ( ص ) » ( م ) : [ فلا ينقل ] » وهو ساقط من ( ع ) » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ولا ينقل ] » وفي ( م ) (٠١‏ ع ) : [ فلا يتقل ] » والصواب ما أثبتناه . 
(9) في (م)ء(ع):[ لم تملك ع]ء بزيادة : [ لم ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بالتحرير ] . 

(5) لفظ : [ ما ] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) »ء وفي ( ع ) : [ بصر ] » مكان : [ أبصر ] . 

(5) راجع نص الشافعي والمزني في مختصر المزني « كتاب البيع » » « باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 
وشراء الأعمى » ص۸۸ . 

(۷) لفظ : [ عنده ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(8) قاعدة : « من صح توكيله بالبيع صح شراوٌه ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالبصر] . 3١‏ ) في ( ص) : [ كفقد ] » مكان : [ كحاسة ] . 


بیع الأعمی وشراؤے سنب ب ب ب ببس 55 


ولأن كل عقد صح من الأخرس صح من الأكمه ”“ » كالنكاح . 

۸ - فإن قيل : الإشارة من الأخرس تقوم ( مقام القول » والصفة لا تقوم (© 
في معرفة الألوان مقام الرؤية ؛ لأن الأكمه يتصور الألوان . 

۹ - قلنا : الأكمه لا يعلم 9 الألوان ويقرر في شنم وهنا ا في بيان 
مشعره © . ولأن من البياعات ما لا يقصد فيها اللون » كالأراضى » والنخل » 
والشجرة الط والغنوك. : . 

٠‏ - وهذه مبنية على أصلنا : [ أن البصير إذا باع ما لم يشاهد أو اشترى 
فالبيع صحيح » وعدم الرؤية ] "© لا يمنع انعقاد العقد » والأعمى مثله . 

.  » احتجوا : بحديث أبي هريرة هه : « أن النبي بل نهى عن بيع الغرر‎ - 0١ 

۲ - الجواب : أنا قد بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه تعذر التسليم » وهذا لا 
يوجد في بيع الأعمى . 

۴ - قالوا : روى أبو هريرة هه : « أن النبي بلق نهى عن الملامسة » © . 

4 - قالوا : وعندكم إذا اشترى الأعمى قام لمسه مقام نظره ٠.‏ 

و4 - قلنا : بيع الملامسة هو البيع الذي ينعقد بها » وهو أنهم كانوا يتقاولون 
على ٠‏ البيع » فمن لمسه وجب له . وعندنا © : بيع الأعمى يثبت فيه الخيار في 
المجلس إذا كان المبيع نما يعرف باللمس ' » فلا يكون بيع الملامسة . 

85 - قالوا : بيع عين » فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه ؛ أصله : بيع 


. » قاعدة : « كل عقد صح من الأخرس صح من الأكمه‎ )١( 
. ] ع ) : [ في ] مكان : [ من ] وفي ( م ) : [ يقوم ], مكان : [ تقوم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ل يقوم ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ يعلم‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شعره‎ )5( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )7( 
. ) تقدم تخريجه في مسألة ( 054 ) » هامش ( 4ه‎ )۷( 
أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بيع المنابذة » ( 11/7 ) » ومسلم في الصحيح‎ )۸( 
والنسائي‎ » ) ١١51/١ ( الحديث‎ > ) ١١١١/8 ( » كتاب البيوع ) » « باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة‎ « 
. ) ٠١۹/۷ ( » في امجتبي « كتاب البيوع » » في ( بيع الملامسة‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن]ء مكان : [ على‎ )5( 
. ] في ( ص ) : [ وعند ] بدون : [ نا‎ )١( 

. قوله : [ باللمس ] ساقط من صلب ( ض ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )١١( 


5 


البصير » وشراؤه . 

۷ - قلنا : نقول بموجبه » فإن لفقد الرؤية تأثيرًا » وهو ثبوت الخيار عند العلم 
بصفة المبيع » كما أن البصير إذا اشترى ما لم يره ثبت له الخيار » ويجوز أن يسقط وإن 
لم يشاهده بأن يلحقه عييًا ٩(‏ ويتغير » كذلك هذا يثبت له الخيار ويسققط 29 إذا رضى 

4 - قالوا : قال الشافعي : من قال بجواز شراء الأعمى قيل له : إذا وقف في 
الدار في موضع لو كان بصيرًا رآها لزمه البيع » وألزمه اخ في العين .من غير ماهد 
ولا معرفة بالصفة . 

8 - قلنا : هذا قد روي عن أبي يوسف » وليس 2" يلزم ذلك كل قائل بشراء 
الأعمى ؟ والصحيح : أن خياره لا يسقط حتى يوصف له الدار » فيقف على صفتها › 
فيلزمه البيع إذا رضي 9 فيما عرف صفته . 


*% * د 


كتاب البيوع 


. ] في (م)٠(ع):[عينا ]ء بالنون » مكان : [ الباء‎ )١( 
(؟)في (م)ء(ع):[فيسقطع].‎ 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فليس ] . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ رضيها ] » مكان : [ رضي‎ )٤( 


بيع النحل بغير الكوارات ا" 
“~N‏ هه _ oO‏ 


بيع النحل بغير الكوارات 


.562 - قال أبو حنيفة )0 :ل يجوز بيع النحل منفردة عن الكؤارات 0 
5 - وقال الشافعي 0 : إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت 
الد نان هيا 00 


لنا : أنه حيوان لا ينتفع بعينه » فلا يجوز بيعه » كالذباب . 

ولأنه من الحشرات الذي © لا يجوز أكله ء كالرنبور © 

ولأنه من ذوات السموم » كالحية والعقرب . 

۲ - احتجوا : بأنه يجوز بیع ما يخرج منه » فجاز بیع جنسه » كالشاة . 
۴ - قلنا : نقول بموجبه : إذا باع الكوّارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا . 
4 - ولأن الشاة منتفع بعينها » فلذلك جاز بيع جنسها » والنحل لا ينتفع بعينه . 


6 - فان قب : الانتفا ا يخ - منه أ نم م الانتفاء د الشاة بعين (01) 
0 جا يحرج E‏ و 
أ لكلب : 


. ) ع‎ ( ٠ ) في [ ص ] : « 5 » » وهو ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) الكوّارات : جمع الكوارة » وهي معسل النحل إذا سوي من طين » أو حشب وغيرهما . راجع : المغرب » 
مادة : و كور » ص۱۷٤‏ » لسان العرب ( 8984/0 ) » المصباح المنير ( 511//7 ) » فتح القدير ( 470/5 ) » 
مجمع الأنهر ( ١٠/۲‏ ) » بدائع الصنائع ‏ كتاب البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » 
١54/5(‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ‏ باب البيع الفاسد 9 419/5 » 47٠‏ » مجمع الأنهر 
( باب البيع الفاسد » ( ١١/۲‏ »> 55)» الدر الختار مع رد المحتار « باب البيع الفاسد » ( ١١5/5‏ ) . 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۳۲۱/۹ , ۳۲۲ ) ء حلية العلماء » ( ١١١ ١٠١١/6‏ ) » 
مغني المحتاج « كتاب البيع » ( ١7/7‏ ) › نهاية امحتاج ( كتاب البيع » ( 5985/7 ) » شرح الزرقاني 
( ۱۸/۰ ۰ 2925 88 ) ء المغني « باب المصراة وغير ذلك © ( 785/4 »2 ۲۸۷ ) » الإنصاف ( كتاب 
البيع ) ( ۲۷۱/٤‏ » ۲۷۲ ). 

. ع ) :1 ولأنها من الحشرات التي ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) الزنبور : ضرب من الذباب » لاع . راجع : لسان العرب » مادة « زتبر » ( ١859/9‏ ) » المعجم 
الوسيط ( 5057/١‏ ) . 

(5) في ( ص ) (١‏ م ) : [ بعينه ] » وفي ( ع ) : [ وبعنب ] » والصواب ما أثبتناه . 


1.۸/o‏ كتاب البيوع 


5 - قلنا : قد ينتفع بما يخرج من الشيء » فيدل ذلك على بيع المنتفع به » ولا 
يدل على بيع الأصل » كالماء الخارج من الجبال » وكالثمار الخارجة ٠‏ من الوقف ولبن 
1 الحرة على أصلهم 5 


# جد د 


. لفظ : [ الخارجة ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


5. 


بيع دود القز وبزره 
ml “~N‏ 6ه 


بيع دود القز وبزره 


۷ - قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز » ولا بزره © . 

۸ - وقال الشافعي : يجوز ° . 

8 - لنا : أن الدود من الحشرات غير مأكول » كالعقارب » وأما البزر ‏ فلا 
ينتفع به في عينه » فصار كبزر 9 الجراد . 

ولأن ما يتولد منه > حيوان ذا لم ينتفع بعينه لم يجز بیعه . أصله : بيض ما لا يؤكل من 


الطير . 

٠‏ - احتجوا : بأنه ينتفع بما يخرج منه من الإبريسم » فجاز بيع © خن 
كالشاة . 

. قلنا : نقول بموجبه إذا باعه مع القز 29 » والمعنى في الشاة ما ذكرنا‎ - 0١ 


*# ا 


)١(‏ في ( ع ) : [ ولا بذره ] . والقز : معرب » وهو ما يسوّي منه الإبريسم » ولهذا قال بعضهم : القز 
والإبريسم » مثل : الحنطة والدقيق . وأما البزر - بالزاي - : فهو الذي يكون منه الدود » وقولهم لبيض الدود بزر 
القز مجاز على التشبيه يبرز البقل ؛ لأنه ينبت كالبقل . راجع في : المغرب ص45 » 78١‏ » لسان العرب مادة : 
« قزز » ( "57٠0/5‏ ) ء المصباح المنير مادة : « بذر » أو « بزر» و« قزز) ( ٤۸ 51/١‏ ) ( ۲۷۷/۲ ) » حاشية 
ابن عابدين ( ١١5/4‏ ) » بدائع الصنائع » ( ٠٤١٤/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( 570/5 » 
١‏ ) » البناية مع الهداية » ( ۲٠١ + 7١1/1‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقي الأبحرء ( ٥۲/۲‏ ) » الدر الختار مع 
رد اغتار ( ١ . ) ١١5/54‏ 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع « باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز ) ( ۲۲۷/۹ » 757 ) » حلية العلماء 
في « ما يجوز بيعه وما لا يجوز ) ( ۷۲/٤‏ ) ء المغني ( 7585/9 ) » الإنصاف « كتاب البيع ٩‏ ( ۲۷۱/۲ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ البذر] . 

) قوله :1 في عينه ] ساقط من ( ع ) » ولفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص‎ )٤( 
. ] واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ كبذر ] » مكان : [ كبزر‎ 

(5) في ( ع ) : [ من ] بدون الهاء . ٠‏ 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع) :1 مععء مكان : [ بيع ] . والإبريسم : أحسن ال حرير » هو معوّب » وفيه ثلاث لغات » 
والعرب تخلط فيما ليس من كلامها . راجع : لسان العرب ( ۲٠١۷/١‏ ) » المعجم الوسيط ( 5/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ إذا باع من القز ] » مكان المثبت . 


ه/١ ١‏ "؟ 


oof am |اأأمسنه‎ 


كتاب البيوع 


بيع السرجين 


۲ - قال أصحايبنا : يجوز بيع السرجين © . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 

4 - لنا : أن الناس يتبايعونه للزرع » وفي سائر الأزمان من غير نكير . 

ولا يقال : لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه ؛ لأن بيعه لا يخلو منه 
عصر » وقد كان يباع قبل الشافعي . ولا نعلم أحدًا من الفقهاء منع بيعه قبله . 

. فإن قبل : الناس في سائر الأعصار يدفعون الأجرة إلى العلّم » وذاك لا يجوز عند كم‎ - ٠ 

5 - قلنا : لم تجر عادتهم أن يستأجروا > وإنما يسلمون ‏ الصبي إليه 
ويدفعون شيئًا لا على طريق الإجارة » وذلك يجوز عندنا . 

۷ - ولأنها عين تصح 29 الوصية بها فجاز بيعها » كالثوب النجس . 

فعلالاة حدولآن ما جار أن بير يه اون از يملا اط 


» قال الفيومي : « السرجين : الزبل » كلمة أعجمية وأصلها : سركين بالكاف » فعربت إلى الجيم والقاف‎ )١( 
راجع المسألة في : الجامع الصغير‎ . ) ٠١۷/١ ( » فيقال : سرقين أيضًا » » في المصباح النير » مادة : « سرج‎ 
الهداية مع تكملة فتح‎ » ) ١ 5 4/5 ( بدائع الصنائع‎ » 4/7٠١ كتاب الكراهية ) » « باب الكراهية في البيع » ص‎ « 
البناية مع الهداية » كتاب‎ » ) 57/٠١ ( » القدير » وبذيله العناية  كتاب الكراهية » » « فصل في البيع‎ 
) مجمع الأنهره كتاب الكراهية ؛ » فصل « بيع العذرة‎ » ) ۲۲١ » ۲۲١/۱۱ ( ٩ الكراهية ؛ » « فصل في البيع‎ 
.) ١ ١/5 ( حاشية ابن عابدين مع الدر الختار‎ » ) 574/1 ( 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۲۲۰/۹ , ۲۳۰ » ۲۳١١‏ )ء حلية العلماء ( 4/هه- ممه ) » 
المدونة « كتاب البيوع الفاسدة » » « في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة » ( ۲٠۸/۳‏ ) » بداية المجتهد 
« كتاب البيوع » » « الباب الأول في الأعيان الحرمة البيع » ( ١5/1‏ ) » الإفصاح « كتاب البيوع » » 
وه باب بيع المرابحة ») ( ٠٠١ ٠» 7148/١‏ ) » المغني ( 7817/4 ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يجوز بيعه 
وما لا يجوز ) ( ٩/۲‏ ) » الإنصاف « كتاب البيوع ) ( ۲۸۰/٤‏ ). 

(9) في ( ص ) : [ يسلموا ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يصح ] . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يسخن ] » مكان : [ يسجر ] . قال المطرزى « سجر التنور : ملأه سجورًا وهو 
وقوده » وسجره أيضًا : أوقده بالمسجرة » وهي المسعر » من باب طلب » . راجع في : المغرب » مادة : ( سجر 
د ص 5١8‏ » المصباح المنير ( ۲١٠/١‏ ) » المعجم الوسيط ( 118/١‏ ) . 


؟“11/o‎ 


بيع السرجين 


8 - ولأنه جامد يجوز الانتفاع به » فجاز بيع جنسه » كلحم المعز . 


كفل © ولأن الناس استخفوا نجاسته » بدلالة : أنهم لا يتجنبونه فى الطرق 
كتجنب النجاسات » ویطینون ‏ به السطوح » ومتى خفت نجاسته جاز بيعه » كالثوب 


النجس . 
14 - احتجوا : بأنه نجس العين » فلا يجوز بيعه » كالخمر › والدم والعذرة › 
والميتة . 


۲ - قلنا : الأشياء النجسة لا يجوز أن يقال : إنها نجسة لعينها حقيقة © ع 
وقد كان يجوز أن يرد الشرع بطهارتها » وإنما معنى قولنا : نجس العين ما تغلظت 
نجاسته » ولا نسلم أن السرجين مغلظ ”2 النجاسة » فالوصف 7» غير مسلم . 

۳ - والمعنى فيما قاسوا عليه : أن الناس لم يستخفوا نجاسته » كالثوب النجس . 

4 - ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز استعمال العذرة والدم © في الأراضي 
حتى يغلب التراب عليها » ويجوز استعمال السرجين من غير أن يخالطه شيء . 


* * اننا 


)١(‏ قال الفيومي : « طان الرجل البيت والسطح يطينه من باب باع : طلاه بالطين » وطينه بالتثقيل مبالغة 
وتكثير » في المصباح المنير » مادة « طين » ( 751/7 ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ خفيفة ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ يغلظ ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالوصف‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ الدم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


"1 


كتاب البيوع 


of om ااك‎ 


لس سس الا 


تصرف الصبي بالبيع 


6٠‏ - قال أصحابنا : يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع » فإذا باع (2 يإذنه 
وهو يعقل البيع والشراء » جاز > . 


65 - وقال الشافعي : لا يجوز بيعه (© . 
۷ - لنا : قوله تعالى : ل یلا الم ع إا بلغا الوح إن انم يي 


شا  )‏ » والابتلاء هو الاختبار » وذلك يكون ٠”‏ بأن يمكنه من التصرف في الال 


حتى يُعْلّمَ هل هو يصلح له أو يفسد » » فدل على جواز الإذن . 
۸ - فإن قيل : يمكن اختباره بأن يأمره 29 بالمساومة وطلب الشراء © . 
8 - قلنا : المساومة لا يعلم بها 9 حفظه للمال وإصلاحه له » وإنما يعلم بها 
معرفته كيفية العقد » وليس إذا كان يعرف العقود يسلم المال إليه . 
0٠‏ - ولان من يعقل البيع والشراء ”“ ينعقد بيعه » كالبالغ . 


DEO)‏ ومع رباع 

(۲) راجع : مختصر القدوري ١‏ كتاب المأذون ) ص1۷ » كنز الدقائق « كتاب المأذون » ص55 ١‏ » روضة القضاة 
« كتاب المأذون « له في التجارة » ( 535/7 ) » المسألة ( 511١‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب المأذون » ( 78/8 ) » 
بدائع الصنائع « كتاب المأذون » » « فصل : وأما شرائط الركن » ( ۱۹۳/۷ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » 
وبذيله العناية « كتاب المأذون » ( ۳٠١-۳٠١/۹‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب المأذون ) ( ۲١۸٠۲۰۲/۱۰‏ ) »> 
مجمع الأنهر « كتاب المأذون » » « فصل في بيان حكم الصبي والمعتوه ) ( ٤۳۷/۲‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع ) ( 8٠ ٠١٠١١٠١١/۹‏ ).ء النكت في « مسائل 
البيوع الفاسدة » » ورقة ( 47 ١‏ أ) » حلية العلماء « كتاب البيوع » ( ١٠١-٠٠١/٤‏ )» المقدمات الممهدات « كتاب 
المأذون له في التجارة ؛ ( "47/١‏ ) » شرح الزرقاني » وبهامشه حاشية البناني في « البيوع » ( ۷/١‏ 8 ) . 
٤(‏ ) سورة النساء : الأية " . 

(5) في (ع ) : [ يجوز ] » مکان : [ يكون ] . 

(1) قوله : [ بأن يأمره ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ الشرى ] . 

(۸) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(5) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ الشري ] . 


AF 


تر الا ا د٣ا‏ 

1 - ولا يلزم : إذا لم يأذن الولي ؛ لأن بيعه / ينعقد عندنا ٩‏ . 

65 - قالوا : المعنى في البالغ : أنه مكلف » ولهذا جاز بيعه © . 

۳ - قلنا : العبد مكلف 27 ولا يجوز بيعه . 

64 - ولأن الصبي يكلف ٠‏ عندنا ببعض الواجبات » وهي العقليات » وليس 
المعتبر عندنا في جواز البيع ”“ تكليف كل الواجبات . 

6 - فإن قيل : البالغ يصح طلاقه ؟. فصح بيعه » والصبي بخلافه . 

5 - قلنا : تصرف الصبي يإذن وليه » وهو لا يملك الطلاق فلا يملكه يإذنه . 

۷ - ولأن الطلاق يصح منه ؛ لأن الصبي المجنون يفرق القاضي بينه وبين 
امرأته » فيكون ذلك طلاقًا » وعلة الأصل تبطل ° بالعبد . 

4 - ولان من صحت صلاته صحت عقوده » كمن له خمس عشرة سنة . 

68 - ولأن من جاز بيعه إذا بلغ حمس عشرة جاز بيعه وإن لم يبلغها © ع 
کین الم 

ولأنه مميز محجور عليه في جميع أقواله مما لا يتناوله الإذن لا يجوز منه . 

: احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « رفع القلم عن ثلاثة‎ - ٠ 
.. وهذا يوجب رفع كل 9 ما يجري به القلم عليه‎ »  » ... الصبي حتى يحتلم‎ 

١‏ - قلنا : القلم إنما يجري بالثواب والعقاب » والصبي إذا لزمه أحكام البيع لا 
يلحقه (' فيها ثواب ولا عقاب » وإنما يطالب به لحق العامة 2١‏ » والبالغ يطالب 


. قوله : [ ينعقد عندنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدزكه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. قوله : [ ولهذا جاز بيعه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


(۳) في ( م ) : [ يكلف ] . )٤(‏ في ( ع ) :[ مكلف ]. 
)١(‏ لفظ : [ عندنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ في جواز البيع ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . (1) في (م) : [ سطل ] . 


(۷) في ص : [ لم يبلغها ] . 
(۸) في (م ) » ( ع ) : [ عن الصبي حتي يحتلم ] » بزيادة : [ عن ] » راجع تام الحديث وتخريجه في ٠‏ 
مسألة ( ٤4٩‏ ). 

(1) لفظ : [ كل ] ساقط من ( م ) »ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في النسخ : [ يلحقه أحكام البيع فيها ] » وقد حذفنا [ أحكام البيع ] » لأنها سهو بتكرار ما قبلها ولا 
طائل فيها . )١1١(‏ في ( ع ) : [ الفاقه ] » مكان : [ العامة ] . 


بأحكام بيعه الصحيح . 
VEY‏ - احتجوا : بقوله تعالى 0 3 ا ا ا E‏ ا 

آمو 29 » فأجاز الدفع ‏ إليهم بشرطين » فلا ا 

۳ © قلنا : ذكر الله تعالى دفع المال على وجه ينقطع حق الولي عنه » وذلك 
لا يجوز قبل البلوغ » وإنما يجوز الدفع على وجه الاختبار © الذي دلت الآية عليه . 

ال ل 00 

٥‏ - قلنا : إن كان مجنوتًا يقصد البيع ويعقله » فهو كالصبي › وإن كان لا 
يعقل فهو لا يقصد البيع » فيصير كالبالغ الهازل بالبيع » فلا ينعقد يبعه . 

5 - قالوا : لا يصح طلاقه . فلا يصح بیعه کاجنون . 

۷ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الصبي الجنون يفرق القاضي بينه وبين 
امرأته » وذلك طلاق من جهته قام القاضي فيه مقامه . 

ولأنه يجوز تصرفه يإذن الولي ليعتاد التصرف » فينتفع بذلك بعد بلوغه » كما يعوده . 
العبادات ليألفها 2 » فيسهل فعله لها بعد بلوغه » وليس في تصرفه في الطلاق فائدة 
عل ولوقي ا کر تصيرفة افيه وای فى المجنون ما قدمنا . 

۸ - قالوا: لايجو زأن يسلّم ماله إليه ليتولى حفظه وإن کان ينتفع بذلك بعد بلوغه . 

و - قلنا : لا نسلم أنه إذا أن له سُلّم إليه ماله ليحفظه ويتصرف فيه . 

٠‏ - قالوا : لو كان يصح إذنه فيما يملكه بولايته لكان ما لا يملكه بولايته 
يصح من الصبي » كما أن العبد لما صح تصرفه يإذن مولاه صح تصرفه فيما لا يملكه 
بولاية المولى منه » كالطلاق » والإقرار » والجناية » والحدود . 

0١‏ - قلنا : العبد غير محجور في الطلاق والإقرار والجناية والحد » فتصرفه فيها 
يصح » والحر والعبد غير محجورين في جميع ذلك » وإنما كيفية التصرف بالإذن فيما يملكه 
الولي 2 عليه يصح إذنه فيه » وما لا يملكه عليه هو على ©" ما كان عليه قبل الإذن . 


. في ( ص ) : [ به ] » مكان : [ منهم ] وهو خطأ‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الأية 5 . (۳) لفظ : [ الدفع ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ الاختيار ] . (5) في ( م ) : [ لتألفها ] . 

(5) في رم)ء ( ع ) :1 المولي ] . 

(۷) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


ما تتعلق به ديون المأذون 110/0 


ما تتعلق به ديون المأذون 


۲ - قال أصحابنا : ديون المأذون تتعلق (' برقبته » وتستوفي ما في يده من 
لمال وما يكسبه » وتباع الرقبة فيها © . 

۳ - وقال الشافعي : تتعلق الديون بذمته وتستوفي نما في يده من المال » ولا 
توجد النيابة فيها » ولا تباع رقبته ٩‏ . 


١/44‏ - لنا : ما روي : ( أن رجلا اشترى من أعرابي ناقة ثم توارى حتى أكل 
ثمتها » فسماه النبي سارقًا » وأمر الأعرابي أن يبيعه في دينه 0 

٥‏ - فلما كان بيع الحر جائرًا أمر النبي ب ببيعه » ثم يخ ذلك » فدل أن 
كل من أنكر بيعه في دينه يباع فيه » والعبد بخلافه . 

5 - قلنا : رقبة العبد محل لقضاء ديونه بالإجماع » بدلالة : بدل المستهلك . 

۷ - ولأنه مال وجب على العبد بعقد مأذون فيه » فوجب أن يستوفي من 
اكتسابه 29 ؛ أصله : المهر » والنفقة بالنكاح . 

4 - قالوا : نقلب فنقول : فلا يتعلق برقبته . 

48 - قلنا : لا نسلم بأن المهر والنفقة يتعلقان بالرقبة ويباع فيه . 


. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١( 

(۲) في ( ٠)۴‏ (ع) :[ يبايع ] » مكان : [ تباع ] . راجع : مختصر الطحاوي « كتاب المأذون له في التجارة » 
ص٤۸‏ » ٤۲١١‏ » متن القدوري » كتاب المأذون » ص57 » كنز الدقائق » كتاب المأذون » ص 2١55‏ تحفة الفقهاء 
« كتاب المأذون » ( ۲۹٠/۳‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب المأذون » ص 45717 457 » بدائع الصنائع 
« كتاب المأذون » » « فصل : وأما بيان محل التعلق » ( ۲۰۳/۷ » 4 ٠١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب المأذون ) 
۱۷۳-٠۹۹/۱۰(‏ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب المأذون ) ( ۲۹۲/۹ - ۲۹٤‏ ) ؛ 
مجمع الأنهر « كتاب المأذون ) ( ٤۳۲/۲‏ » 7 ) » الدر الختار مع رد الحتار « كتاب المأذون » ( ٠١/8‏ ) . 
(۳) راجع : فتح العزيز مع الوجيز « كتاب البيوع » » « في مداينة العبيد ) » بذيل المجموع ( ١717/9‏ ) وما بعدها» 
نهاية امحتاج « باب في معاملة الرقيق ) ( ١80/5‏ ) ء المغني مع مختصر الخرقي » ( ۲۷۳/٤‏ » 704 ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ مسرفًا ] » مكان : [ سارقًا ] » والمثبت من المعاني » والحديث أخرجه الطحاوي » 
في المعاني ( ١51/4‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٦1/۳‏ )» الحديث ( ۲۳١‏ ) . 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ اكسابه به ] » بزيادة : [ به ] . 


“11/0 


كتاب البيوع 


6 - قالوا : غرض المولى في الإذن بالنكاح : أن يحصل للعبد الاستمتاع 
ليكف عن الزنا » وذلك لا يحصل إلا بالمهر والنفقة » وغرضه بالإذن في التجارة : 
حصول الربح » والخسران لم يتضمنه الإذن » فلذلك لم يوجد به كسبه . 

1 - قلنا : قصد المولى أن امحصل ا 4 ولو اقتضى أن تستحق 
الأكساب ”2 التي هي علي ملكه › > [ فما الذي ينع أن تستحق أكساب الرقبة التي هي 
على ملكه ] © . 

۴ - وأما قولهم : إن إذنه يضمن تحصيل الربح دون غيره فغلط ؛ لأن الذمة 
تحصل مطلقًا في التجارة . 

N‏ 0 ي إلى 0 ومرة 000 3 والتجارة لا تكون 0 إلا 

4 - 8 دين أشي لزمه بالعقد . 

Veo‏ - ولا يلزم مال الكتابة ¢ لأنه لا دين للمولى 

65 - ولا يلزم دیون المكاتب ۽ لأن الرقبة تباع فيها بعد العجز . 

۷ - ولأنه نوع دين على العبد يملك استيفاءه من الرقبة » فجاز أن يتعلق بها » 
كضمان ‏ المتلفات . ش | 

۸ - ولا يلزم دين المحجور ؛ لأن التعليل بجملة ” النوع الذي هو الأثمان . 

۹ - ولأن كل محل جاز أن يتعلق به بدل متلف جاز أن يتعلق به أثمان 
البياعات » أصله : ذمة الحر . 

› ولأنه دين تصح "© المطالبة به حال الرق » فوجب أن يستوفى فى رقبته‎ - ٠١ 
. كبدل المستهلك » وعكسه : دين الكفالة إذا تكفل بغير إذن‎ 

۱ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ وَإِن کات ذو غْمَرَق تر إل متسر 00# . 
)١‏ في ( ع ) : [الاكتساب ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ (ع ) . 
(۳) في ( م ) : [ لا یکون ] . 

(4) في سائر النسخ : [ أن يستوفي به ] » بزيادة : [ به ] » والصواب ما أثبتناه بحذف : [ به ] . 
(5) في ( م ) » ( ع ) :1 لضمان ] . 

(1) في ( م ) : [ بحمله ] »> وفي ( ع ) : [ بجملة ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ يصح ] . (8) سورة البقرة : الاية ۲۸٠١‏ . 


ما تعلق به دیون اللأأرة سس سس ب يس ۱۷/a‏ 


۲ - قلنا : المعسر من لا يكون له ما يجوز أن يقضي في دينه » والعبد له 
كسب ويمكن قضاء الدين من رقبته » فلم يعلم أنه معسر . 

۴ - احتجوا : بأنه حق لزمه باختيار من له الحق . 

4 - قلنا : ثبوت الحق عليه برضا مستحقه لا يقتضي تأخر قضائه » كالرهن . 

6 - ولأن استقراض المحجور تعلق بسبب غير ثابت في حق المولى ؛ فلم يجز 
أن يستحق به ماله » ودين المأذون لسببه تأثير في حقه » فجاز أن يستحق به ماله . 

٦‏ - ولأن من داين المحجور عليه فقد رضي بتأخر حقه ؛ لأنه يعلم أنه لا يقدر 
على القضاء » وأما © دين الأذون فلم يرض بتأخير حقه ؛ لأن المأذون يتعجل © 
القضاء ومتى لم يرض المستحق بتأخر حقه استوفي من الحساب عندهم . 

۷ - قالوا : ما يلزم العبد من الحقوق على ضريين » أحدهما : يتعلق بذمته 
كالأثمان » والآخر : برقبته » كالأرش غير ما كان محله الرقبة لا يتحول محله » سواء 
كان يإذن سيده أو بغير إذنه » [ كذلك ما كان محله الذمة وجب أن يتحول من محلهع 
سوا کات بادا سیه أذ غير إذنه ۹7 

۸ - قلنا : إذن المولى غير مؤثر فى الجناية ؛ لأنه لا يملك الإذن » فوجود الإذن 
وعدمه سواء » وإذنه فى البياعات مؤثر ؛ لأنه يملك بالإذن » فلذلك جاز أن يختلف 
محل الدين بالإذن . ` 

4 - يبين © ذلك : أن العبد يملك إثبات الديون فى ذمة نفسه » فإذن المولى 
لا يحتاج إليه لما كان يملكه قبل إذنه » فلم يبق إلا أن يحتاج إليه لا لتعلق الدين بالرقبة 
التي يمكلها . 

٠‏ - قالوا : رقبة العبد لم يتناولها الإذن © » ولهذا لا يملك بيعها » وما لم 
يتناوله الإذن لا يباع 29 في الدين » كسائر أموال المولى . 


. في (م) ۰ ( ع ) :1 ومن عء مكان : [ وأما ع » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعجل‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في (م)ء(ع):[تبين]. 

(8) في ( م ) (٠‏ ع) : [الإذن بدلالة ] » بزيادة : [ بدلالة ] . 

(5) في ( م ) :1 لا تباع ]. 


١‏ - قلنا : لا نسلم أن رقبته لم يتناولها الإذن ؛ بدلالة : أنه يملك أن يؤاجر 
نفسه © » وإنما لا يجوز له البيع ليس لأن الإذن لم يتناولها » لکن لأن في بيع رقبته 
إبطالا » فلو لحقه بالإذن لم يؤد ‏ إلى إبطاله . 

۲ ¬ ولأن ساك أموال المدين لا تباع في الديون الواجبة » فالعبد يباع في ديونه 
الواجبة بالتجارة » ورقبة نفسه تباع في يد المتلف » كذلك في الأثمان . 

۳ - قالوا : لو كان ما لزمه تعلق برقبته فإذن سيده يمنع ثبوت مثله فيها 
كالرهن . 


64 - قلنا : الرهن إنما يمنع أن تنبت فيه مثلما ثبت ؛ لأن ثبوته يفتقر إلى قبض | 


Ea aT 
والغير إذا عقد عليها عقدًا منع من عقد مثله عنها [ كالبيع بعد البيع وكالإجارة بعد‎ 
. الإجارة‎ 

وفي مسألتنا الدين الثاني يثبت حكمًا فيصير كالجناية إذا تعلقت بالرقبة لم يمنع من 
جناية أاخرى 

6 - قالوا : إذا أذن لا يخلو إما أن | ليه أو لا يدفع ؛ فإن دفع إليه مالا 
فقد رضى تصرفه في ذلك القدر دون غيره . وإن لم يدفع إليه مالا فإنما أذن له أن 
يشتري ويقبض الثمن فيما يشتريه » ويحصل الربح ولم يأذن في غير ذلك . 

كا بإ الاق للق رن عقر كن Ee‏ 
فيتعلق برقبته ثم ما في يده من الاموال المملوكة للمولى عندهم وإن كان عليه ديون ثم 
قضى ديونه منها كذلك راكسًا به ملك للمولى / فلا ينع أن يجب قضاء الديون منها 
ولأن بدل الرقبة تقتضي منه الديون بدلالة دية الحر . 


% تند اننا 


. ] في ( ع ) : [ بنفسه‎ )١( 

(۲) العبارة مضطربة » وهي في النسخ : [ فلو لم يلحقه بالإذن فلم يؤدى إلى إبطاله ] وهناك اختلاف بين 
النسخ في لفظين » حيث جاءت [ لم ] في هامش ( ص ) وحدها » كما جاءت [ يؤدي ] يإثبات حرف 
العلة » رغم سبقها بحرف الجزم » والأقرب للمعنى والصحة ما أثبتناه . 


إقرار العبد المحجور بالسرقة سسسسسسببببببلببطإط”إ-إ يي -—— ۲٦۱۹/٥‏ 


A‏ تته_ني) 


کے 


إقرار العبد المحجور بالسرقة 


¥4 - قال أبو حنيفة : إذا أقر العبد المحجور بسرقة عين في يده قطع ١‏ وكانت 
۸ - وقال أبو يوسف : يقطع والعين للمولى » وبه قال الشافعي . 
ومن أصحابه ٠‏ من قال فيها قولان » أحدهما : هذا » والآخر : مثل (© قول أبي 


نيفة 00 
۹ ا بسرقة عين قطع فيها » فإنه يرد العين إلى المقرٌ 


u ۸۰‏ يستحق يإقرار الحر يستحق بإقرار العبد . أصله : القطع ‏ . 

ل 
أن يقال : لا يقطع إلا بالحكم بالملك للمسروق منه . 

ويجوز أن يقال : يقطع ويحكم 2 في © ملك [ المال ] لمن هو في يده » أو كان 
وديعة عند المسروق منه . 

5 - ولأنا لو لم نقبل إقراره في امال » فمعناه أن © المال محكوم به لمولاه » 


. ) في ( م ) › ( ع ) :1 أصحابنا ] . (۲) لفظ : [ مثل ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) راجع : المهذب « كتاب الإقرار » ( ۳٤٤/١‏ ) » تكملة المجموع الثانية مع المهذب › « كتاب الإقرار » 
٠ ) ۲۹۳ - ۰ ./۲۰(‏ التفريع « كتاب الحدود » » « باب حد السرقة » » « فصل ( ٩١١‏ ) : حكم العبد 
يقر بارتكاب ما يوجب العقوبة » ( ۲۳٠/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية › « الكتاب السادس » » « الباب 
الأول في الإقرار » ص٤۳۲‏ » الكافي لابن قدامة » « كتاب الإقرار » » « فصل ويصح إقرار العبد بالحد 
والقصاص فيما دون النفس » ( 555/54 , ٥۷١‏ ) » المغني « كتاب الإقرار بالحقوق ) ( ٠١١١٠١۱/١‏ ). 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ إن قطع ] » والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) . 

(5) في جميع النسخ : [ امالك ] » والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) . 

(5) ي( )0 (ع ):: [يحكم ] يدون العطف:. 

(۷) [ في ] : بدل [ لانه ] المثبتة في النسخ جميعها » ولفظ [ المال ] في الجملة زائد » توخيا لسلامة المعنى 
المستفاد من السياق . | 

(۸) فمعتاه أن [ الال ] بدل [ ولمعناه في مال ] الوارد في النسخ جميعها . 


رش 


كتاب البيوع 


ودا لا يجو كما لو مرق بعد ف مال لرل . 

۴۳ - ولان إقراره بالسرقة لا صح فقد ضمن استحقاق عين ملك المولي 
استحقاقها بالإقرار » كاليد . 

كفل - احتجوا : بأنه أقر بسرقة عين ‏ , الظاهر أنها لغيره فقطعناه » ولم يقبل 
قوله علي غيره في عينه » كما لو قال : هذا العبد الذي في يدي قد سرقته من عمرو › 
فإنا نقطعه ولا نقبل 7 قوله على زيد . 

و - قلنا : هنالك قد حكمنا بالعين لمن نقطع ”“ بسرقة ماله » فلذلك 
نقطع 9 . وههنا لو حكمنا بالملك للمولى فالعبد لا يجب عليه القطع بسرقة مال (© 
ا 

٩‏ - ولأنه يجوز أن تكون ٩7‏ العين لمن هی فى يده » أو قد كانت وديعة فى 
يد المسروق منه فيقطع فيها . 0 ١‏ 

۷ - وفي مسألتنا : لو حكمنا بها للمولى لم يقطع في سرقتها » وإن كانت 
وديعة عند غيره لأنه لا يجب القطع بسرقة مال المولى » وقد ثبت القطع باتفاق . 

4 - قالوا : أقر بأمرين » القطع والمال » فيحكم بأحدهما دون الآخر . 

8 - قلنا : القطع لا يجوز أن ينفرد عن المال فلم يجز أن يحكم بالقطع فتفرده 
عنةه . 


# ا 


. ] ع ) . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا يقبل‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
. ] ع ) :1 لم يقطع‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۳( 

(54) في ( م )2 ( ع ) : [ يقطع ] الأصوب في الموضعين : [ تقطع ] . 

(5) لفظ : [ مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ص)ء(ع): [ أن يكون ] . 


51 


بيع الكلب 


Qf O 1ھ“‎ 


بيع الكلب 


۰ - قال أصحابنا : بيع الكلب جائز ”© . 

9 - وقال الشافعي : لا يصح بيعه © . 

۲ - لنا : ما روى عطاء » عن أبي هريرة ده » قال : قال رسول الله يلق : 
«ثلاث كلهن سحت » كسب الحيَّام سحت » ومهر الزانية سحت » وثمن الكلب › 
إلا كلب صيد » © . 


8 0 5 0 
عن ثمن الكلب » والسبع » إلا كلب صيد ) © . 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي « كتاب البيوع » » « باب المصراة وغيرها ) ص٤۸‏ » بدائع الصنائع ( كتاب 
البيوع »  »‏ فصل : وأما الذي يرجع إلي المعقود عليه » ( ١479 - ١47/٠‏ ) الهداية مع فتح القدير « كتاب 
البيوع » » في « مسائل منثورة ) ( ۱۲۱-۱۱۸/۷ ) . 

(۲) راجع : الأم » « كتاب البيوع ؛ » « باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان » ( ٠١-١١/۴۳‏ ) ء حلية 
العلماء ) باب ما يجوز وما لا يجوز ) ( ۲٠١/۹‏ ) » المهذب مع المجموع » ( كتاب البيوع ) » ( باب ما جاء 
في ثمن الكلب » ( ۲۲۰/۹ ۰ 0778 ۲۲۹ )ء الموطأ « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في ثمن الكلب » 
557/7 ) » المنتقي « باب ما جاء في ثمن الكلب » ( ۲۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » « باب ما يجوز 
ببعه من الحيوان وما لا يجوز يبعه منه ) ( ۷١ » 1۷٤/۲‏ ) » بداية امجتهد » « الباب الأول في الأعيان المحرمة 
للبيع » ( ۱١١/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الأول في أركان البيع”“ص8 4 ١‏ » شرح الزرقاني « باب 
في البيع الشامل » ( 17/5 ) » الإفصاح « كتاب البيوع » ( ٠٠١ » ۳٠۸/١‏ ) ء المغني في « بيع الكلب ) 
٠ ۲۷۸/٤(‏ ۲۷۹ )ء الكافي لابن قدامة « باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ) ( ٩/۲‏ ) » الإنصاف » كتاب 
البيع ) ( 518١/4‏ ). 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن » « كتاب البيوع ؛ ( ۷۲/۲ , ۷۳ )ء الحديث ( ۲۷۳ » ۲۷١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى » « كتاب البيوع » » « باب النهي عن ثمن الكلب » ( ٦/٦‏ ) » واين حزم في امحلى 
بالآثار » « كتاب البيوع » ( ٤۹٤/۷‏ ) »> ضمن المسألة ( ٠١١١‏ ) . 

) أخرجه النسائي في الجتبي « كتاب البيوع » » « في الرخصة في ثمن كلب الصيد » » وفي « وما استثنى‎ )٤( 
ع‎ ۲۷٠٣ ( ونحوه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع ) ( ۷۳/۳ ) » الحديث‎ » ) ۳١۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ /۷( 
اي في لامر ا ا و‎ 
. (۷/۳7 


۴ - وقولهم : « قال الدارقطني : الصحيح وقفه ٩‏ على جابر » لا يصح ؛ 
لأن الدارقطني ذكر حديث حماد بن سلمة مسندا من طرقه من وجه آخر . 

وروي عن جابر يه » قال : « نهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ) ©" . 

وقال الدارقطني : هذا صحيح - يعني : أن طريق هذا الخبر أصح من طرق الأول - 
فكل واحد صحيح » والراوي في الوجهين حماد بن سلمة » وما أغفل 29 ذكر النبي 
يليد في أحد الخبرين ؛ فأيهما أولى ؟ ثم الخبر إذا روي مرسلا ومسندًا 29 لم يقدح فيه 
عندنا فيقضي 7(©) به . 

4 - فإن یل : معناه : ولا كلب صيد » كما قال اله تعالى  :‏ لتلا ك 

لاس یکم 2 حجة خمد إل درت طكنوا متب 4 29 » وذلك لأن ظاهر الاستثناء اجتماع 

ا ل 0 

6 - فإن قيل : كلب صيد وغيره سواء يإجماع » فيحتمل أن يكون الاستثناء 
اسار لاه ابي عر ون لكاب رين لبي اد كله روات 

5ولا!ا!( - قلنا : النبي ل استثنى جواز بيع كلب © لا يمكن الانتفاع به ؛ فدل ” ° 
على جواز بيع كلب ينتفع به » فبقي النهي عما لا يمكن الانتفاع به من الكلاب . 

ولآنه حار هة يصاد به » كالفهد . 

ولال حيوان تصح الوصية به » كالفهد . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقوفه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ عن ] ساقط من ( م ) . والحديث أخرجه الطحاوي ء في المعاني « كتاب البيوع » » « باب ثمن 
الكلب » ( 58/4 ) » والبيهقي ( 5/1 ) » والدارقطني ( ۷۳/۳ ) › الحديث ( ۲۷۸ ) . 

(۳) في (م) : [أعقل ] . 

(4) في ( م ) : [ مسندًا مرسلا ] » وفي ( ع ) : [ مرسلا مسندًا ] بدون الواو . 

(5) في ( ع ) : [ فنقضي ] . 

)٩(‏ قوله : [ عليكم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » مكانه : [ على الله ] » وهو 
خطأ من النساخ . (۷) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . 

(۸) في ( م (٠)‏ ع ) :1 إجماع ] » مكان : [ اجتماع ] » وفي ( م ) : [ يقيد ] » وفي ( ص ) » ( ع ) : 
[ يعيد ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو [ يعيد ] . 

(5) في (م)٠(ع):‏ [الكلب ] . 

] في (م)ء(ع) : [ وذلك عء مكان : [ فدل‎ )٠١( 


= 


أو أن يكون الوارث أخص به من غيره › a‏ » كالشاة . 

۷ - ولا يلزم : النحل ودود القز ؛ فإن بيعهما جائز عندنا إذا باع الكوّارة بجا 
فيها » والقز بما فيه من الدود . 

۸ - ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع بها من غير ضرورة فجاز بيعها » كالفهد . 

8 - فإن قيل : لا نسلم أنه ينتفع به من غير ضرورة ؛ ولأن حفظ الماشية به 
موضع ضرورة » وكذلك الاصطياد ؛ لأنا نريد 29 بالضرورة : ما يخافه الإنسان على 
نفسه وماله ‏ » وترك الاصطياد بالكلاب لا يخاف منه هذا المعنى . 

ولأنه حيوان مختلف في أكل لحمه » كالضبع . 

4٠‏ - احتجوا ازو بز میود الأتضارق» ذه « أن النبي مت نهى عن 
ثمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن » ° . 

وفى حديث أبى هريرة © : « أن النبى يلتم قال : لا يحل ثمن الكلب » ومهر 
اب بقارن الكاهن , © . 0 

وفي حديث ابن عباس © : « أن النبي ّل نهى عن ثمن الكلب » فإن جاء 
صاحب الكلب يلتمس ثمنه يملا كفه ترابًا » " . 

9 - الجواب : أن خبرنا فيه زيادة استثناء » والزيادة في الخبر © أولى » ألا 


. قوله : [ فجاز بيعه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يراد ] . ١‏ 

(۳) في ( ص ) : [ بفر] بدون نقط » مكان : [ يفر] » وفي (م) ع ) : يفرعء لعل الصواب : [ بفره ] » 
بزيادة : زه ] . 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأ « كتاب البيوع » » « باب بيع اللحم باللحم » ( 557/5 ) والبخاري في الصحيح 
« كتاب البيوع » » ١‏ باب ثمن الكلب » ( ۲۹/۲ ) »> ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة » » 9 باب تحريم 
تمن الكلب 1112/06 + اطديت 110/519 ) > كما أخرجه أحمد في المسند » وأصحاب السئن 
الأربعة في كتبهم وغيرهم . ۰ 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ابن عباس ] » مكان : [ أبي هريرة ] . 

(7) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الإجارة » » « باب في أثمان الكلاب » ( ۲۷۴۳/۲ , 775 ) » 
والنسائي في امجتبي « كتاب الصيد والذبائح » » في « النهي عن ثمن الكلب » ( ١10/8‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى « كتاب البيوع » » « باب النهي عن ثمن الكلب » ( 1/١‏ ) . 

(۷) أخرجه أبو داود » ( ۲۷۳/۲ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١ 2 785/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) > ( ع ) : [ الأخبار ] » مكان : [ الخبر ] . 


ھ/ ل بح بح کتاب البيوع 


ى : أن راوي خبرنا سمع ما في خبره وزيادة . 

ل I Mh‏ لر بقتل الكلاب » 
والبيع في ذلك الوقت ”“ لا يجوز . 

۳ - ولان التسليم مُمَتَدَر » وقد يصح ذلك » فأمكن e‏ 

64 - احتجوا ع 1 : قاتل الله اليهود » 
إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها › »> فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء 
حرم عليهم ثمنه ) 10 

٠‏ - والجواب : أن تحريم الأكل لا يدل على تحريم الثمن ؛ بدلالة : الآدمي 
والفهد » وكذا شراء الطير » فلابد أن يكون المراد بالخبر : « إن الله إذا حرم » ما يُقُصَّدٌ 


منه الأكل . 
5 - فإن قيل : إن الله إذا حرم شيا حرم ثمنه . 
١خ‏ - 5 قلنا : أكل الكلب حرام » والثمن ليس بثمن الحرم » إنما هو بدل عن 


غير الحرم » والانتفاع بها غير محرم . 
۸ - قالوا : حيوان يُغسل الإناء من ولوغه › فلا يجوز بيعه » كالخنزير . 
۹ - قلنا قلنا : النمر والأسد عندهم لا غسل الإناء من ولوغهما » ولا يجوز 
بيعهاء فتعلق الحكم على غسل الإناء لا معنى له . 
1+ عدولآن ار لا يستحق سی اليد ولا رکون الوازت احق )به عن 
غيره » فلذلك لم يجز بيعه » والكلب بخلافه . 


6١‏ - أو نقول : إن الخنزير حيوان لم يصح الانتفاع به مع الاختيار » فجاز بيع 


. ] ع) :[ البيع في ذلك ] » بحذف العطف » و [ الوقت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ متقدر ]. 

(۳) أخرجه أبو داود « باب في ثمن الخمر والميتة ) ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

(4) في جميع النسخ : [ ليس بثمن عندنا غير الحرم ] » وهو اضطراب أقمناه بحذف لفظي : [ وعندنا غير ] › 
وفي ( ع ) : [ يدل ] » مكان : [ بدل ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ علي ] » مكان : [ عن ] » وقد حذفنا [ ما 
تعلق ] التي جاءت في آخر الجملة بعد قوله [ غير محرم ] وقد أجرينا هذا التغيير ليستقيم المعنى المستفاد من 
السياق . (5) في (م)٠(ع):[ابق].‏ 


بيع الكل لالس ل سس ٦۲٣/٥‏ 

۲ - ولا يلزم : رباع مكة ( ؛ لأن بيعها جائز في إحدى ٠”‏ الروايتين ؛ ولأنا 
قلنا حيوان . 

۴ - ولا يلزم : النحل » ودود القز ؛ [ لأنه ] © لا يحرم بيعه على ما قدمنا . 

1 2 قالوا ا ين الع کار 

قلنا : نجاسة الشيء لا تمنع ) من جواز بيعه » كالثوب النجس » وطهارته ^ لا 
تدل على جواز بيعه » كالبق 29 والذباب . 

6 - ولمعنى في الختزير : أنه [ غير ] © جارح لم يبح الاصطياد به » ولا كان 
الكلب جارحة أبيح الاصطياد بها » فأشبهت الفهد . 

5 - قالوا : لا يجوز اقتناؤه على الإطلاق ؛ بدلالة : ما روي في حديث أبي 
هريرة أن النبي بتر قال : « من اقتني كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية » نقص من أجره 
كل يوم قيراط  »‏ › وإذا لم يجز اقتناوه مطلقًا لم يجز ببعه . 

۷ - قلنا : هذا قاله عليه [ الصلاة ] والسلام في الحال التي شدد في أمر 
الكلاب ؛ لأنه قدم المدينة وقد ألفوها وخالطت بيوتهم » فشدد فيها حتى حسم المادة » 
ثم خف حكمها ؛ ولأنه نبه عليه [ الصلاة و ] السلام بجواز إمساك الكلب بهذا 
الغرض ؛ على أن إمساكه لغرض صحيح جائز » فإن تحريم إمساكه لغير غرض لا يختص 
بالكلب:؛ لأن الفهد هكذا حكنه: وكذلك الأسندا والدمر .: 


* ع # 


. ] لفظ : [ مكة ] ساقط من ( م ) » ( ع )» وفي ( ص ) : [ رباع مكة ] » لعل الصواب : [ بيع رباع مكة‎ )١( 


(۲) في ( ص ) :[ أحد ] . (۳) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 

(؟) في ( م )۰ (ع) :1 لا ينع ]. (5) في ( م ) › ( ع ) :1 وطاهریته ] . 

(1) البق : حشرة مضرة » من فصيلة البعوضيات » الواحدة : بقة . راجع : المصباح المنير» مادة : ( بق » ( 58/١‏ ) » 
المعجم الوسيط ( 58/١‏ ) . (۷) زيادة اقتضاها السياق لكي يستقيم . 


(۸) أخرجه مسلم في الصحيح « كتاب المساقاة ) » « باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ) ( ٠۲١۳/۳‏ ) » الحديث 
(8ه]هلاة١‏ )2 وأبو داود في السنن « كتاب الصيد 4 » « باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ») (؟/7١٠‏ ) » 
والنسائي في امجتبي ‏ كتاب الصيد والذبائح » » في « باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث» ( 185/7 ) » 
والبخاري في الصحيح ١‏ في الحرث والمزارعة »  »‏ باب اقتناء الكلب للحرث » ( 45/9 ) . ش 


ot مسالة‎ |||||||| 


ملك الكافر للعبد المسلم 


۸ - قال أصحابنا : يجوز أن يملك الكافر العبد المسلم بالميراث » والشراء » 
والهبة » والوصية © . 

6 - وقال الشافعي : يملك بالميراث قولا واحدًا » وأما في العقود : فقال في 
عامة كتبه : إنه يملكه ويجبر على بيعه » وقال في الأصل : العقد باطل ° . 

لنا : حديث عمر 5ه أن النبي بم قال : « من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع 0 

ولأنه عبد لو اشتراه المسلم صح » فإذا اشتراه الكافر ملكه » كالعبد الصغير إذا أسلم . 

. ° فإن قيل : المعنى فيه : أن الكفر لا يمنع من استدامة ملك‎ - ٠١ 

. لم نسلم © ذلك » بل نقول : إنه يمنع من الاستذامة » كالمسلم الكبير‎ - ١ 

۲ - ولأنه عبد يصح للكافر بيعه فصح شراؤه » كالعبد الكافر » والعبد 


الصغير إذا أسلم . 
۴ - ولأن المبيع ”© أحد شطري العقد ‏ فإذا ملكه الكافر من المسلم ملك 
الشطر الآ 
خر . 


4 - فإن قيل : البيع إزالة ملك » والشراء اجتلاب ©9» الملك » وفرق / بين 


(1) في (م ) » (ع ) : ١‏ والشر » » مكان : « والشراء » . راجع المسألة في : روضة القضاة ١‏ كتاب البيوع » ؛ 
٠‏ « باب من البيوع الفاسدة 6 » « فصل : شراء الكافر العبد المسلم » ( ادقع ؟.؛)ء مسألة (۲۰۹۸ » 

. ) ٠٠١/١ ( » بدائع الصنائع  كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائطها‎ » ) ۲۱۰۱ 66٠ 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع ) ( ۴۲۰۲/۹ ۰ ۳٠١ » ٠١۹‏ ) فتح العزيز 

« كتاب البيوع » » « باب ما يصح به البيع » بذيل المجموع ( ٠١8 ٠ ٠١7/8‏ ) » مغني الحتاج ( 8/1 ) » 

المدونة » في « اشتراء النصراني المسلم » » وفي « هبة العبد المسلم للنصراني » ( ۲۸۱/۳ - ۲۸۳ ) » المقدمات 

الممهدات « كتاب البيوع الفاسدة » ( 1۳/١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المرابحة » ( ١‏ )ء المغني « باب 

المصراة وغير ذلك » › « فصل : ولا يصح شراء الكافر مسلمًا » ( ۲۹۲/۲ ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 058 ) . )٤(‏ قاعدة : « الكفر لا يمبع من استدامة ملك » . 

(5) في (م ) : [ لم يسلم ] . (5) في ( ص ) : [ البيع ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ والشرى اختلاف ] . 


ملك الكافر للعبد المسلم بامفتض 


الأمرين . 0 الكافر إذا أسلمت امرأته وطلقها لا يجوز أن يتزوج المسلمة 29 . 
6 - قلنا : الكفر يزيل ملكه بأحد شطري العقد » فلذلك جاز أن يختلف 
ملك الآخر . 
وفي النكاح لا يزيل ملكه بأحد شطري العقد » ولو جاز أن يزيل ملكه بأحد شطري 
التكاح [ جاز أن يستفيد الملك بالشطر الآخر ؛ لأن الإمساك لا يفصل بين الشطرين ] 9 . 
5 - فإن قيل : الكفر لا يمنع من استدامة البيع فلم يمنع من البيع » ولو منع من 
استدامة ارما 0 00 


AYY‏ - قلنا : البيع لا يوصف بالاستدامة ولا الشراء 0 وإنما يستديم ملك ما 
ا ع ل 0 
الاستدامة . 


۸ - ثم الشراء © لا نسلم أنه ينع من استدامة الشراء 29 ؛ لأنا لا نأمره 
بالفسخ » وإنما نأمره بأن يزيل يده فإذا أزالها انقطع الملك » وإن أزالها بالكتابة جاز › 
وليس في الكتابة إزالة الملك » وكلاهما استدامة الشراء ‏ ؛ لأنه لا يتعرض له بالفسخ . 

4۹ - قالوا : في بيعه ذل المسلم » وفي الشراء ‏ [ منه إزالته ] . 

٠‏ - قلنا : إذا لم نمكنه 20١‏ من استخدامه وأجبرناه على إزالة يده لم يوجد 
الذل . 

. فإن قالوا : أليس في العقد ذل‎ - ١ 

۲ - قلنا : لنفوذ تصرفه بالبيع ايسا 29 ذل . 

۳ - قالوا : ليس ينع أن يجوز له البيع » ولا يجوز له الشراء © , كما لا 


. ) لفظ : [ بدليل ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وطلقها جاز ] » مكان : [ وطلقها ] » و [ المسلم ] » مكان : [ المسلمة ] . 
78 ماني اللمكوقين ا ون فياب زو عن ) ورک اناطع في ا 
(5 » ه) في ( ۴ ) (١‏ ع ) : [ الشرى ] في الأماكن الثلاثة . 


(5) في ( ع ) : ١‏ البائع » . 0 ٠١٠‏ في ( م ) + ( ع ) :1 الشري ] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يکنه ] . 
(؟١1١)‏ في ( ص ) (١‏ م ) : [ أيضًا بالبيع ] بالتقديم والتأخير . / 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الشري‎ )١١( 


م سس كتاب البيوع 
بحؤة له أن يشتري أباه وأم ولده 2( ولا يجوز بيعهما إذا وجد هناك مبيع › وهو إذا کان 
وكيلًا في الشراء © . 

4 - أما إذا اشترى لنفسه لم يبق بعد الشراء مبيع ؛ لأن الولد يعتق وأم الولد 


يستقر فيها الاستيلاد . 
- ولأن كل من جاز أن يملك العبد المسلم بالإرث جاز أن يملكه بالشراء 29 ع 
کا 


5 - فإن قيل : الميراث يدخل فى ملكه بغير فعله » والشراء ‏ استخلاف الملك 
بفعله » وحكم الأمرين مختلف » ولهذا يرث الحرم الصيد » ولو اشتراه أو اصطاده لم يملكه . 

۷ - قلنا : الحرم منوع ‏ من العقد على الصيد » وليس ممنوعًا 29 من 
استدامة املك » ولهذا لو كان وكيلا بالشراء © لم يجز » وليس في الميراث بملك من 

۸ - وأما في مسألتنا : فالكافر غير ممنوع © من العقد ‏ وإنما هو ممنوع © من 
البقاء على الملك ؛ بدلالة : أنه لو اشتراه جاز » والملك موجود في الميراث » والشراء ٠‏ 
على وجه واحد » فلما جاز أن يثبت له الملك بأحد الشيعين جاز أن يثبت بالآخر . 

4۹ - ولأن كل معنى في العاقد ينع العقد مع صحة القبول إذا وجد بعد العقد 
قبل القبض أبطل "١(‏ العقد » كالإحرام في العقد على الصيد » فلما كان الكفر طرأ بعد 
العقد قبل القبض لم يبطل العقد , دل "“ على أنه لا يبطل العقد . 

۰ - ولا يلزم : الحيوان ؛ لأنه [ قد ] ("" ينع إذا قارنه » وقد لا ينع إذا كان 


له قصد . 

. ] ع ) :[ الشري ] . (۲) في (م)٠(ع ):[ بالشري‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) قاعدة : « كل من جاز أن يلك العبد المسلم بالإرث جاز أن يملكه بالشراء » . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الشري ] . () في ( ص ) :1 م ] › مكان : [ منوع ] . 


(5) في ( ص ) :ثم ] » مكان : [ منوعا ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ الشري ] . 

0 ) في ( ص ) :1 م ] › مكان : [ منوع ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ والشري‎ )١( 

. في ( ص ) : [ قبض ] » مكان : [ قبل ] » وفي جميع النسخ : [ ابطال ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 
. لفظ : [ دل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 

. ) الزيادة من ( م ) » (ع‎ )١۳( 


ولأنا قلنا مع صحة القبول ۳ , 
69 - ولأن المانع من العقد إذا لم يُقُصَدْ عنده قُصِدَ إليه » بدلالة : أن المجنون 
إذا كان يقصد البيع 9» صح بيعه عندنا » والعقد بعد الانعقاد لا يفتقر إلى القصد . 


رم سورد وريه 


۲ - احتجوا : بقوله تعالى : [٠‏ وکن َمل أله كفت عل المْؤْمِنينَ سبلا © 9" . 

۴ - الجواب : أن المراد به : أحكام الآخرة » بدلالة : قوله تعالي : 9 كله 

64 - وقد قيل : [ إن ] المراد به : الحجة سبيل الذود ° والقدرة » بدلالة : أن 
المراد لو كان سبيل الملك لكان خبر الباري 0© قد وجد بخلاف ما أخبر ؛ لأنه قد جعل 
عليه سبيلًا بالميراث ٠.‏ 

› ذلك : أنا إذا حملنا الآية على أحد هذين أمكن تبقية عمومها‎  نيبب‎ - ٥ 
. وعلى ما قالوا : لا يكن تبقية عمومها » فكان التأويل المبقي © للعموم أولي‎ 

65 - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ) ° . 

۷ - قلنا : لا دلالة فيه » أن الإسلام عندنا يعلو الأديان كلها في ظهور 
الحجة » وليس في الخبر : أن المسلم يعلو 0" ولا يعلي . 

4 - قالوا : حرمة ‏ الإسلام إذا منعت من استيفاء الملك على الدوام منعت 
ابتداء الملك › کالنکاح : 


. ] في ( ص ) : [ القول‎ )١( 

(۲) في (م ) (١‏ ع ) : [ العبد ] , مكان : [ البيع ] . 

(۳ » 4) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) » ( م ) : [ الدود ] بالدالين المهملتين » وهو تصحيف . 
الذود : السوق » والطرد » والدفع . راجع في لسان العرب » مادة : « ذود ) ( ٠١١١/٣‏ 4 

(1) لفظ : [ الملك ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ص ) : [ خبر الباري كان ] » بزيادة : [ كان ] . 
(0) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبین ] . (۸) في (م)٠(ع):[الخفي‏ ] . 

(9) أخرجه الدارقطني في السئن « كتاب التكاح ) » « باب المهر » ( ۲٠۲/۳‏ ) » والبخاري تعليقًا » في 
الصحيح في الجنائز » « باب إذا أسلم الصبي مات هل يُصلى عليه » ( 384/١‏ ) . 

: لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفيها : [ يعلوا ] » بزيادة‎ )٠١( 
[الألف ] وهو خطأ . ء!‎ 
. في سائر النسخ : [ حرحه ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١١1( 


۳۰/٥‏ ابي -ل-إ - بي يح کتاب البيوع 


48 - قلنا : لا نسلم أنه يمنع من استيفاء “ الملك على الدوام ؛ لأنه يكاتبه 
أحكام الملك وهو الولاء » وفي النكاح لا يجوز أن يلك ما ابتدأ بحال » وإذا أسلمت 
تحته وجب قطع الملك » ثم لا يجوز أن يبقي الملك ” علي التأييد . 

٠‏ - ولأنه يجوز أن يملك بالشراء 29 فلا يستديم الملك فيه » كما لو اشترى 
مالا تجحب ©" فيه الشفعة . 

6١‏ - ثم المعنى في النكاح : أنه ينعقد على الاستباحة » ولا يجوز أن يستفرش 
الكافر المسلمة » فلم يجز أن يعقد عليها مع عدم المعقود عليه » كما لا يعقد على ذوات 
محارمه . ش 

5 - وفي مسألتنا : العقد يقع على الملك » ويجوز أن يملك الكافر المسلم » 
والمعقود عليه موجود فانعقد العقد . 

۴ - أو نقول : إن الكافر لا يجوز أن يستفيد بنكاح المسلمة تصرفًا مقصودًا 
بالنكاح » فلم ينعقد العقد ”© » ولا فائدة فيه » والكافر يستفيد بهذا العقد تصرفا 
مقصودًا » وهو أنه يجوز أن يعتق © ويكاتبه » والبيع من التصرف المقصود » فلذلك 
جاز أن ينعقد عقده . 

4 - قالوا : كل معني إذا طرأ على الملك كلف برفع يده عنه » فوجوده مانع 
من ابتداء الملك » أصله : الإحرام في الصيد . 

6 - قلنا : لا نسلم أن الإحرام إذا طرأعلى ملك الصيد كلف إزالة اليد » وإنما يمنع 
عن إيقاع الفعل © فيه » ولو كان في قبضته 29 أو داره لم يؤمر يإزالة اليد الحكمية عنه . 


. ] ع ) :[ ينع ] » مكان : [ يمتنع ] » وفي ( ع ) : [ ابتداء ] » مكان : [ استيفاء‎ (١ في (م)‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ ثم يسلم ] » مكان المثبت بحذف : [ يلك‎ )۲( 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن ينفي أحكام الملك ] » بزيادة : [ أحكام ] . 

. ] في (رم)ء(ع):[ بالشري‎ )٤( 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ قالوا اشترى ما لا يجب ] » مكان المثبت . 

. ) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) »ع‎ )٦( 

(۷) في سائر النسخ : [ يعقد ] » والصواب.ما أثبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 

(۸) في (م)ء(ع): [ منعء مكان : [ عن ] ء وفي ( ع ) : [ إيقاف لفعل ] . 

(9) في ( م ) (٠‏ ع ) وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ قبضه ] . 


ملك الكافر للعبد المسلم لسس٠سب٠ص٠ص٠ص٠ل٠لبللل ٠ ٠‏ سسسب ا 1 9 


65 - ثم الصيد دليلنا ؛ لأن الإحرام لو طرأ بعد عقد أبطل العقد » كذلك إذا 
وجد مع العقد . وأما الكفر : فمعنى في العاقد إن وجد ٠”‏ بعد العقد قبل القبض لم 
يبط العقد » كذلك إذا قارن العقد مع صحة القبول . 

۷ - قالوا : منع من استدامة الملك الثابت وأمر بقطعه ؛ لأن فيه أمرًا بوجود 
هذه العلة . ش 

۸ - قلنا : إذا كان المنع لأجل الاستدامة ( أو الحرمة فليس في نفس العقد 
استدامة © ولا يترك للحرمة ؛ ألا ترى < : أن حرمة الأب أعظم من حرمة المسلم من 
حق الكافر ؛ لأن حرمة الأب منعت من استخدام الأب بالإجارة ومن الحبس بدينه » 
والقطع بسرقة ماله » ومن بقاء القصاص له عليه » وحرمة الإسلام لا تمنع من استخدام 
الكافر بالإجارة والحبس بدينه والقطع بماله » و [ وجوب ] (“ القصاص له عليه إذا قتله 
وهو كافر ثم أسلم . 

ثم هذه الحرمة لم تمنع "2 من ابتياع الابن وثبوت ملكه بالشراء © » وإنما منعت من 
الاستدامة » كذلك © حرمة الأب مثله . 

۹ - فإن قيل : إنما لم يمنع الأب 9 الابتياع ؛ لأنه يؤدي إلى نفع عظيم وهو 
العتق . 

. قلنا : يجوز أن يشتري الابن الكافر أباه المسلم ؛ لأنه يفتقر إلي ذلك البيع‎ - ٠١ 

9 - ولأن الاستدلال 2 إنها يكون بالتمكن منه والتبقية » وإذا لم يق ٠‏ 
على ملكه زال هذا المعنى . 

۴ - فإن قيل : فيجب إذا قال : لا أستخدمه » أو أجره سنين كثيرة أن يترك 
O.‏ 


. ] في ( ص ) : [ أن يحدد ] » وفي غيرها : [ أن يجدد‎ )١( 

(۲ » ۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ استدلال ع » مكان : [ الاستدامة ع . 

(5)ي ( BETE‏ (5) الزيادة من (م ) › ( ع ) . 

(5) في (م): [لم ينع ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بالشري ] . 
(۸) في ( ص ) : [ لذلك ] . 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ حرمة الأب ] » بزيادة : [ حرمة ] . 

. في جميع النسخ : [ الاستدلال.] » بالدال المهملة » والصواب ما أثبتناه بالذال المعجمة‎ )٠١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم ينفذ ع » مكان : [ لم بيق‎ ) ١1١ 


۴ - قلنا : إذا وجد لم يلزمه الوفاء به » فإذا أجره انفسخت الإجارة بالعذر 
فعاد إلى خدمته . 

4 - قالوا : عبد مسلم » فلا يصح للكافر أن يملكه » كالمدبر . 

8 - قلنا : لا نسلم أنه لا يجوز أن يملكه » بأن يبتاعه ويحكم حاكم بجواز 
البيع . 

5 - ولأن المدبر عبد لا يملكه المسلم بالوصية فلا يملكه الكافر بالشراء 2 ع 
والعبد الذي يملكه الكافر بالإرث يملكه بالشراء . 

۷ - قالوا : الشراء (© إنما يصح إذا قصد به أحد أمرين : قربة » أو ربح . 

۸ - فالقربة : أن يشتري أباه أو جده » والربح : أن يبتاعه فيبيعه على إجارة 
فيربح » فإذا عقد العقد من هذين العوضين لم يصح » كشراء الحرائر © . 
- ۱۲۸۹۹ - ومعلوم أن الكافر ليس من أهل القرب » ولا يصل إلى الربح ؛ لأن من 
باع مكرمًا لم يحصل له ربح طيب ”° . 

۰ - قلنا : قد يشتريه ليعتقه © » وهذا غرض صحيح » وهو وإن لم يكن من 
أهل القرب حكمًا فقد قصد القرب » وقد يبتاعه فيكاتبه على المال الكثير » فيحصل له 
الربح » ويعتقه على ماله ”© فيحصل به البدل الكثير في ذمته . 

1 - قالوا : لو جوزنا الشراء © وألزمناه البيع حتى لا يستبدله جاز أن يبيعه 
من كافر » ويبيعه الكافر من مثله » فيدوم ذلك عليه أبدًا . 

۲ - قلنا : إذا باعه من كافر عزرناه وأجزنا بيعه » إلا إن عر المشتري » ولم 
يقصد © أن يبيعه من كافر . 


# ا 


. ] ع ) :[ الشري‎ ( ٠ ) ع ) :1[ الشري ] . (۲) في ( م‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ الحرار ] . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لم يتحصل ] » وفي ( ص ) › ( م ) : [ ربا طيبًا ] » مكان المثبت . 
(5) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) › وفيهما : [ يسرقه ويعتقه ] » مكان المثبت . 

(1) في ( ص ) : [ حاله ] » مكان : [ ماله ] . (۷) في (م) (١‏ ع ) : [ الشري ] . 

(۸) الجملة الأخيرة مضطربة في النسخ » ونصها : « فإن تبرع المشتري ما لم نر أن يبيعه من كافر » . ويتفق 
التغيير الذي أجريناه مع المعنى المستمد من السياق . 


بیع وإجارة أراضي مک يبب ب ب باس ۳/0 


EE 
oO mI مسلة‎ || 


بيع وإجارة أراضى مكة 


۳ - قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها . 

4 - وروی الحسن عنه جواز ذلك 297 » وهو قول الشافعي 7" . 

م - لنا : ما روى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر » عن أبيه » عن مجاهد ‏ 
عن عد الله ب مر لها ؛ أن النبي ّي قال : « لا يحل بيع بيوت مكة » ولا 
إجارتها » © » ذكره الطحاوي . 


وذكر الدارقطني عن إسماعيل [ بن إبراهيم ] بن مهاجر / عن أبيه » [ عن عبد الله 
ابن باباه ] 29 » عن عبد الله بن عمرو 9 قال : قال رسول بي : « مكة مناخ لا تباع 
رباعها » ولا تؤاجر بيوتها » 29 . ٠‏ 


» ) ۳۷۲ » ۳۷۱ راجع : كتاب الآثار « كتاب المناسك » » « باب بيع بيوت مكة وأجرها » ص٦۷ 2 الأثر(‎ )١( 
شرح معاني الآثار « كتاب البيوع » » ( باب بيع أرض‎ » ٠٤١ » ٤۳۹ص مختصر الطحاوي  كتاب الكراهة و‎ 
مكة وإجارتها » ( 45/5 ) وما بعدها » أحكام القرآن للجصاص » « سورة الحج » » « باب بيع أراضي مكة وإجارة‎ 
) بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه‎ » ) 78١ - ۲۲۸/۳ ( ۲ بيوتها‎ 
تكملة فتح‎ » ) 5575 -75554/١1١ ( » البناية مع الهداية « كتاب الكراهية » » « فصل في البيع‎ » ) ١47/5 ( 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر‎ » ) ٦۲ » 50/٠١ ( » القدير مع الهداية « كتاب الكراهية » » « فصل في البيع‎ 
. ) ٠۲٤/۲ ( » كتاب الكراهة » » « فصل في بيع العذرة‎ « 

(۲) راجع : المجموع مع المهذب « باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز ) ( ۲٤۷/۹٩‏ - 551 ) » حلية العلماء « باب ما 
يجوز بیعه وما لا يجوز ) ( 55/54 » /١‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي » « سورة الحج ) ( ۱۲۷۵/۳ 17175 ) ع 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۲/۱۲ ۰ ۳۳ )» المقدمات الممهدات « کتاب كراء الدور ) (۰۲۱۸/۲ ۲۱۹ )» 
قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب الرابع من القسم الثاني في العقود المشاكلة للبيوع » » (الباب الأول : في الإجارة » 
والجعل » والكراء إلخ ؛ ‏ « الفصل الثالث : في الكراء ») ص۲۸۱ ٠»‏ ۲۸۲ . 

() أخرجه الطحاوي في المعاني » « كتاب البيوع » » « باب بيع أرض مكة وإجارتها » ( 48/4 ) » وأخرج 
بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الحج » » في « من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك » 
٠ ) ٤۱۷/٤(‏ الحديث ( ١‏ ) . 

. الزيادة من سنن الدارقطني » والمستدرك للحاكم » وغيرهما‎ ) ٤( 

(5) في جميع النسخ : [ عبد الله بن عمر ] » الثبت من كتب الحديث . 


(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولايواجر ] . والحديث أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 5۸/۳ ) »› = 


فرش 


كتاب البيوع 


۸۷١‏ - وروی أبو حنيفة » عن عبيد الله ب بن أبي زياد » عن أبي نجيح » عن عبد 
الله بن عمرو يه أن رسول الله َه قال : « مكة حرام » وحرام بيع رباعها » وحرام 
أجر بيوتها » (© . 

۷ - قال الدارقطني : وَهِمَ أبو حنيفة في هذا الحديث » فقال : ابن أبي يزيد › 
وهو ابن أبي زياد (© » والصحيح أنه موقوف . 

۸ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أبا حنيفة روى الحديث وفيه ابن أبي زياد » ذكره 
محمد في الاثار . 

وقال الدارقطني (© في كتابه هكذا » ثم رواه من طريق وفية ابن أبي يزيد » فلو لم 
يحصل الوهم أنه دحل على من روي عنه إذا كان المعروف عن أبي حنيفة » وقد بيناه . 

64 - ويدل عليه : ما روي عن علقمة بن نضلة 9©© قال : « توفى رسول الله ' 
َه وأبو بكر وعمر وعثمان » ورباع مكة تدعى السوائب من احتاج سكن © رن 


الحديث ( ۲۲۷ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( 5/7 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع ) » باب ما جاء في بيع دور مكة » ( 78/5 ) . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٥۷/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( 57/9 ) ع 
والبيهقي في كتاب الآثار « كتاب المناسك » » « باب بيع بيوت مكة وأجرها) ص75 » الحديث ( ۳۷۱» ۳۷۲ ) . 
(۲) هو : عبيد اله بن أبي زياد القداح » أبو الحصين المكي » قال يحبى القطان : كان وسطاء لم يكن بذاك » 
وقال ابن معين : ضعيف » وقال أحمد : صالح الحديث » وقال العجلي : ثقة » وقال أبو داود : أحاديثه مناكير » 
وقال ابن عدي : لم أر له شيقًا منكرًا . مات يرل سنة خمسين ومائة . راجع ترجمته : في كتاب الضعفاء 
الصغير ص۷۲ » الترجمة ( 54 7١‏ ) » تاريخ الثقات ص٦ ۳٠١‏ » الترجمة ( ٠١٠‏ ) » النمجروحين ( 55/1 ) » 
كارو ا مر ا ا )ع تقريب 
التهذيب ( ٥۳۳/١‏ )ء الترجمة ( /ا44١‏ ) . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ وقال ذكره الدارقطني ] بزيادة : [ ذكره ] 

)٤(‏ في سائر النسخ  :‏ علقمة بن ثعلبة » » الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وهو : علقمة بن نضلة بن عبد 
الرحمن بن علقمة الكندي » وقيل : الكناني » سكن مكة » وروي عنه : عثمان بن أبي سليمان » قال ابن منده : ذكر 
في الصحابة وهو من التابعين » وقال ابن حجر : ( تابعي صغير » مقبول » أخطأ من عده في الصحابة » . راجع ترجمته 
في : الجرح والتعديل ( 5/5 ١٠‏ ؛ ) » الترجمة ( ۲۲٠١‏ ) » الاستيعاب « باب علقمة بهامش الإصابة ) ( ۱۲١/۳‏ ) » 
أسد الغابة « باب العين واللام » ( 54/54 ٠١ » ١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳٠/۲‏ ) » الترجمة ( 788 ) . 

(5) السوائب : أي غير المملوكة لأهلها » بل المتروكة لله لينتفع بها الحتاج إليها » واحده : السائبة » وهي 
المهملة » وأصله من تسييب الدواب أي : إرسالها » تذهب وتجيء كيف شاءت . راجع : النهاية : « باب 
السين مع الياء » ( 1١/5‏ ) » لسان العرب » مادة : « سيب »© ( 5١77/7‏ ) » المصباح المثير ( 781/١‏ ) . 


ره" 


بيع وإجارة أراضي مكة 


استغنى أسكن » (2 » ولو جاز البيع ما دعيت السوائب 

٠‏ - وقولهم : - إن هذا اسم للصيد دون الأراضي غلط ؛ لأن هذا لكل مال 
لا ملك عليه . 

5 - فإن قيل : إنما كان كذلك [ لأن أكثرها وقوف . 

5 - قلنا : هذا تجدد بعد العجلة » وفى البراء ما كانت كذلك ] (© على عهد 
رسول الله علد » والأئمة . 

امم ١‏ - وقد استدل أصحابنا بقوله تعالى : 9 ول جعلتا لبت ماب لاس آنا # 29 , 
فلو لم تكن مواضع نزولهم غير ملوکة عليهم ولا ممنوع منها لم يكن أن يكون قضى به » 
ولهذا منع النبي يقد أن يحل له ظل بيت © » وقال : « منى مناخ لمن سبق » ( ؛ لأن 
الناس يحتاجون إلى حضورها SS‏ ديا رقنا E‏ 

4 - فإن قيل : لو كان كذلك لمنع من بنائها ٩”‏ . 

6 - قلنا : دعت الحاجة إلى بنائها يسكنها من يجاور البيت ويقوم بعمارتها › 
أبو حنيفة الناس أن يُسْلِموا © ما جاوروا المسجد ليتوسع ‏ به » وقال لهم : أنتم نزلتم 
على المسجد » وقد احتاج إلى ما أخذتموه لزواره . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن « كتاب المناسك » » « باب أجر بيوت مكة 6 ( ٠١۳۷/۲‏ ) » وابن أبي شيبة 

في المصنف « كتاب الحج » » في « بيع رباع مكة » ( 4١14/4‏ ) » والدارقطني في السئن « كتاب البيوع » 

(8/مه » وه ) » الحديث ( ۲۲۸ - ۲۳۰ )ء والبيهقي في الكبرى ( 35/1 ) . 

(۲) ما بين المعکوفين ساقط من ( م ) TS‏ في الهامش » إلا أن 
قوله : [ بعد العجلة ] غير واضح › و لا ي يستقيم المعنى . 

(۴) سورة البقرة : الاية )٤( . ٠٠١‏ في رص)ء(م):[ينًا ] . 

(5) في ( ع ) : [ يباح ] » مكان : [ مناخ ] » وفي جميع النسخ : [ لم يصق ] » مكان : [ لمن سبق ] » والصواب ما 

أثبتناه من كتب الحديث . هذا جزء من حديث عائشة متا » أخرجه أحمد في المسند ( ۲٠۷۰۲۰۹۰۱۸۷/٦‏ )) 

وأبوداود نحوه في السنن ‏ كتاب المناسك » » « باب تحريم حرم مكة » ( 5/١‏ ٠ه‏ ) » والترمذي في الستن « باب ما جاء 

في أن منى مناخ من سبق » ( ۲۱۹/۳ ) » الحديث ( 88١‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب المناسك » » « باب النزول 

بمنى ) ( ٠٠٠١/7‏ ) » الحديث ( 7.005 70037 ) » والدارمي في السنن « كتاب المناسك ١‏ » « باب كراهية البنيان 

بمنى ) ( ۷۳/۲) . )٦(‏ في جميع النسخ : [ نزالها ] 

(۷) في ( ص ) : [ أن يسلموا ] » وفي غيرها : [ أن يسكنوا ] » وقد اخترنا ما جاء في ( ص ) ؛ لانه الاقرب 

للمعنى . (۸) في ( م ) ١‏ (ع):[ لتوسع ] . 


/o‏ رسن كتاب البيوع 
5 - واحتج بقوله تعالى : 9 وال الان اا جعلئنة للکاس سو # (') 

الآية . 

سبحانه : سْبْحَنَ الى أْرَ بِمَبَدِو ليلا © » الآية » والمراد به : بيت خديجة 


[ هه ] © . 
وقال تعالى : کک قروا اسن الام بت عَم ذا 4 © OT‏ 
تعالى : ل کلک لسن لم یک هلم عاك الْسْجر لماو © . 
ا ا MSE‏ 
۸ - قلنا : إذا كان في الشرع استعمال الحرم © فيه صار حقيقة بالشرع . 
6 - ولأنه تعالى قال : لإ ومن رد فيد بإ نكاد لو # © » وهذا الحكم 


. ٠٠١ سورة الحج : الآية‎ )١( 
لفظ : [ كله ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وأثر ابن عباس 5ه : أخرجه ابن‎ )۲( 
. ) 818 ( المسألة‎ » ) ٠٤١/١ ( ) حزم » بلفظ : « المسجد الحرام : الحرم كله » » في المحلى « كتاب الحج‎ 
المراد بالمسجد الحرام هنا هو بيت خديجة . وفيما قد ذكره النووي » عند سرده أدلة المخالفين لهم » في‎ )1( 
: وقد اختلفت الرواية في المكان الذي أسرى منه النبي يللم » فجاء في رواية‎ . ) ۲٤۸/۹ ( المصدر السابق‎ 
» ) ١417/١ ( » أنه أسرى من بيته » أخرجها ابن سعد في الطبقات » في « ذكر المعراج وفرض الصلوات‎ 
من القسم الأول . وجاء في حديث أم هانىء : أنه أسري من بيتها » أخرجه ابن هشام مطولًا » في السيرة‎ 
وعزاه الحافظ ابن كثير إلى أبي يعلى في مسنده‎ » ) 507/١ ( » النبوية » في ذكر الإسراء والمعراج‎ 
: والطبراني » في تفسير القرآن العظيم » في « سورة الإسراء » ( ۲۲/۳ ) . وفي رواية أخري عن أم هانئ‎ 
«أنه أسرى من شغب أبي طالب » أخرجها ابن سعد في الطبقات » في « ذكر ليلة أسري برسول الله ي‎ 
أنه أسري‎ ١ : من القسم الأول . وفي حديث أنس بن مالك المتفق عليه‎ ) ١47/١ ( » إلى بيت المقدس‎ 
من المسجد الحرام » » أخرجه البخاري مطولا » في الصحيح » « كتاب التوحيد ) » « باب قوله : وكلم‎ 
) ومسلم في الصحيح « كتاب الإيمان » » ( باب الإسراء‎ » ) ۳١۲ > ۰ ./٤ ( » الله موسي تكليما‎ 
.) 87/١١ 
. ۲۸ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )5(: 
. ١95 سورة البقرة : الآية‎ )5( 
في ( ص ) : [ برع ] بدون نقط » مكان : [ شرع ] » والصواب : [ الشرع ] » وفي العبارة تصحيف ؛‎ )۷( 
. ] 'لأن الغبارة بألفاظها لا يستقيم معناها » ولذا غيرنا استعمل إلى استعمال » وزدنا [ فيه‎ 
. من سورة الحج‎ ) ٠١ ( في ( ع ) : [ بظلم بالحاد ] بالتقديم والتأخير » وهو خطاً » الآية‎ )۸( 


فيض 


بيع وإجارة أراضي مكة 


يتعلق بالحرم ولا يختص بالمسجد . 

۰ - ويدل عليه : ما روي أن عمر بن الخطاب 5ه كان يضرب أهل مكة 
حتى لا يغلقوا بيوتهم ليلا مخافة أن يطرقهم الخريب » 27 ؛ فلو كانت ملكا لهم لم 
يمنعهم من إغلاقها [ ولأننا نوجب على الحرم أن ] ” يضمن صيدها بالجزاء » ولا يجوز 
الإحرام بالعمرة منها » ولا يجوز الدخول إليها مع إرادة النسك : الإحرام ‏ » فصار 
كموضع السعي والصفا والمروة . 

09 - ولأنها بقعة من الحرم ؛ فلم يجز بيعها » كالصفا » ومواضع الجمار ومنى . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ لِلْممَرهِ لْمهجِرنَ 4 © الآية » فأضاف الديار 
إليهم » وإغا أخرجوا من مكة » فثبت أنها كانت ملكا لهم ؛ لأنها إضافة ما يملك إلى 
من يلك » ولأن ©" التمليك يقتضي حقيقة الملك . 

: «وم؟؟ - الجواب : أنا لا نسلم أنه أضاف ما يصح أن يلك » وإنما هو كقوله‎ ٠ 
. أوقف لفلان‎ 

4 - ولأنه أضافه إليهم إضافة سُكنى وتخصيص » كما قال الله تعالى : 

وَكَرَنَّ فى بويك 4 » فأضاف بيوت النبي إلى نسائه . 

6 - قالوا : لو قال © هذه الدار لزيد » وقال : أردت أن له © سكناها » لم 
يقبل قوله ؛ لأنه أضاف إضافة تقتضى ي التخصيص . وإن لم يرد الملك فلابد من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب الحج » » « باب الكراء فی الحرم ) ( ۱٤۷ » ۱٤٦/١‏ ) » الحديث 
( ۹۲۱۰ ) ۰ وابن ن أبي شيبة ممختصرًا في المصنف « كتاب الحج » » في « من کان یکره كراء بيوت مكة وما 
جاء في ذلك » ( ٠۱۸/٤‏ ) » الأثر ( ۷ ) » وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة » ( 157/7 » ٠١١‏ ) . 
(۲) إغلاقها : بدلا من الأقراء فيها » كما جاء في جميع النسخ [ ولاننا نبعه ] » بدون نقط في النسخ كلها 
كذلك » ولعل الصواب ما أثبتناه » ويبدو أن العبارة مصحفة » أو فيها سقط ؛ لآن المعنى غير مستقيم . 
(۳) في جميع النسخ : [ الإحرام ] » الصواب إسقاطه › أو إضافة الواو » أو الباء قبله . 

(4) سورة الحشر : الآية ۸ . 

(ه) في جميع النسخ : [ فلا ] » لعل الصواب ما أثيتناه . 

. ۳۳ سورة الأحزاب : الآية‎ )٦( 

)ف زع )زع )+ وضلب زی كان مکاد +1 قال ] وھا ابعاه من حامش ( عن ).من 
نسخة أخرى . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لو كان له ] » مكان : [ إن له ] . | 

(۹) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أضاف إليها إضافة ] » بزيادة : [ إليه ] وفي ( م ) : [ يقتضي ] . 


هخ ؟ 


السكني واليد » وإذا أثبت ا ا 

5 - احتجوا : بحديث آي هريرة ذه : أن النبي ڪر قال يوم الفتح : « 
ا a‏ 

۷ - قالوا : روى أسامة بن زيد الليثي : « أن النبي بر دحل مكة يوم الفتح › 
قيل له : ألا تتزل في دارك ؟ » قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع » لا يرث الكافر 
المسلم» ولا المسلم الكافر ) © . 

4 - وفيه أدلة ثلاثة » أحدها : أنهم أضافوا إليه © داره » والثاني : أن أبا 
طالب كان كافرًا وخلف عقيلًا » وطالبًا » وعليا » وجعفرًا » وبنتين » فورثه ٩‏ ولداه 
الكافران » فلم يبق لعليٌ ولا لجعفر شيء * “ . [ والثالث أنه ع 29 كانت العادة أن الملك 
لا يورث طلما كان مشغولا . 

۹ - ( وهل ترك عقيل لنا 9" من رباع ؟ « يعني : باعها كلها » فنبت أن يبعها جائز . 

٠‏ -الجواب : عن هذه الأخبار من وجهين » الجواب الأول : أن الإضافة 
اختصاص وتصرف وسكنى . 

١‏ - والثاني : قال أصحابنا : كانت مملوكة » فجرى بيعها بعد الفتح ع 


كتاب البيوع 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الجهاد والسير؛ » « باب فتح مكة ) ( ١ 5١8/7‏ ) » الحديث (10780/85) ؛ 
وأحمد في المسند ( ۲۹۲/۲ ٠‏ 58 ) » وأبو داود في السنن « كتاب الخراج والفيء والإمارة ؛ » « وباب ما 
جاء في خبر مكة ) ( ٠١١ » ۱١۹/۲‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح « كتاب المغازي » » « باب أين ركز النبي جلت الراية يوم 
الفتح » ( 51/7 ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع ٩‏ ( 1۲/۳ ) » الحديث ۲۳۷ ) » ومسلم 
بمعناه في الصحيح « كتاب الحج » » « باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها » ( ۹۸٤/۲‏ ) », الحديث 
151/459 ) » والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع » » « باب بيع أرض مكة وإجارتها » ( 15/5 ) » 
والبيهقي في الكبرى » الباب السابق ( ۳٤/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) وغيرها : [ لما أضافوا إليهم ] » مكان : [ إليه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(؟) في ( ص ) : [ فورثاه ] . 

(5) في سائر النسخ : [ شيئًا ] » والصواب ما أثبتناه . 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة » بدل : [ أو ] » وقد أثبتنا [ طالما كان مشغولا ] بدل [ طالبا لشغوله ] ليستقيم 
المعنى المستفاد من السياق . في ( ص ) : [ لسغوله ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۷) في جميع النسخ : عكذا بالتتتع والتأغير» مخلاف ما تقدم ما وكان ينين أن بريد : [ وقوله ] قبل : 
[ وهل ] » حتى يعدل المعنى . 


بيع وإجارة أراضي مكة 14/0 


فالإضافة فى تلك الحال كانت صحيحة . 

۲ - قالوا : لم يزل الناس يتبايعون 000 منازل مكة فيؤاجرونها 4 فصار ذلك 
إجماعا . 

۴ - قلنا : لا يعتبر فعل الناس إذا أنكره العلماء » وقد كان عبد الله بن عمر 
ينكر ذلك 9 » وقد بينا أنها كانت تدعى ©©2 على عهد الأئمة السوائب 

6 - وقال مجاهد : مكة مناخ » لا يحل بيع رباعها » ولا إجارة ييوتها © . 

6 - وكان عطاء بن أبي رباح یکره [ القول بأن ] © فيها ما ينع من بيعها ‏ 
فوجب أن يجوز بيعها » كسائر الدنيا . 

5 - قلنا : لا نسلم أن فيها حدثًا 9© ؟ يمنع البيع . 

۷ - ولأن سائر البقاع لا يجب على جميع © الناس قصدها » فلم يجز أن 
ينفرد بها بعضهم » كمواضع السعي . 

۸ - وكما قالوا : أحد الحرمين » فوجب أن يكون منه ما يجوز بيعه » 
7 كالمدينة . 


8 - قلنا : المدينة بلدة يجوز دخولها بغير إحرام » فكان فيها ما يجوز 
بيعه ] ف 4 ومكة بخلافه 8 


*% اص 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يايعون‎ )١١ 

(۲) لم نعثر على أثر عي ل ی يعن . وقد أخرجه عن عبد الله بن عمرو عبد الرزاق في المصنف « كتاب 
الحج ٠٠‏ و باب الكراء قي الحرم 6( 148/8 ) ) > الأثر ( 5 471 ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 118/4 ) » 
الأثر ( 5 ) » والأزرقي بهذا الإسناد ( 157/1 ) . (7) في ( م ) : [ يُدعى ] . 

(4) أخرجه الطحاوي في المعاني ( 44/4 ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ١٤۷/١‏ ) » الأثر ( ۹۲١١‏ ) » 
وابن ن أبي شيبة في المصنف ( 4١8/5‏ ) » الأثر ( ؟ ) » وأخرجه الأزرقي ( ٠١۳/۲‏ ) . 

(5) يبدو أن عبارةٌ سقطت من مكان النقط » ولعلها أن تكون ما أثبتناه بين القوسين : [ ليس ع . وأثر عطاء : 
أخرجه ابن أبي شيبة » الأثر ( ۳ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ١45/4‏ ) » الأثر ( C۰‏ 

(1) في ( ص ) بعد : [ لا تسلم ] بياض » ولفظ : [ حدثا ] غير واضح » وفي (م ) » ( ع ) : [ لا نسلم 
أنه ... فيها حدثا ع » مكان المثبت . 

(۷) في ( ص ) : [ سائر ] » مكان : [ جميع ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


ىك" 


OC “| 


بيع لبن الآدمية 


كتاب البيوع 


141۰ - قال أصحابنا : لا يجوز بيع لين الآدمية © . 

. © وقال الشافعي : جائز‎ - 0١ 

5 - لنا : أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة » ولم يوجبوا عليه قيمة 
لبنها » فلو كان مقومًا يجوز بيعه أوجبوا © ضمانه . 

۴ - ولا يقال : يجوز أن تكون لم ترضع 29 الصبي ؛ لأنه كان يجب أن 
يبينوا ذلك ويسألوا عنه . 

ولأنه ليس في العادة أن المرأة تربي 9 ولدها ولا ترضعه . 

4 - فإن قيل : إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن ”° . 

6 - قلنا : اللبن غير مقوم عند كم » فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها » وإن 
لم يكن له ٩”‏ في تلفها صنع . ظ 

5 - ولأنه لبن آدمية » فلم يجز بيعه » كما لو انفصل بعد موتها . 


)١(‏ راجع : طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص4 88 - ۳۲١‏ » مسألة ( ٠١١‏ ) » بدائع الصنائع 
« كتاب البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » ( ٠٠١/١‏ ) » الهداية مع فتح القديرء « كتاب 
البيوع ) » « باب البيع الفاسد ) ( 457/5 ) » إيثار الإنصاف « كتاب البيوع ) ( ص ) ٠٠١ ۰۳۰٤‏ . 
(۲) قال النووي : « بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه » هذا هو المذهب » وقطع به الأصحاب 
إلا الماوردي » والشاشي » والروياني » فحكوا وجهًا شادًا عن أبي القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا 
يجوز بيعه » وإنما يربي به الصغير للحاجة » وهذا الوجه غلط من قائله » . راجع : حلية العلماء « باب ما 
يجوز بيعه وما لا يجوز ٠‏ ( 71/5 » 58 ) ء المجموع مع المهذب « كتاب البيوع » . ١‏ باب ما يجوز 
بيعه وما لا يجوز » ( 754/4 ) » بداية الجتهد « كتاب البيوع » الباب الأول : « في الأعيان الحرمة » 
(۱۳۸/۲ )»ء الإفصاح « كتاب البيوع » « باب الربا » ( 785/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب البيوع » 
« باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز » ( ٥/۲‏ ) ء لمغني « باب المصراة وغير ذلك » (588/4 ) » 
الإنصاف « كتاب البيع ۲۷۸-۲۷٦/٤ ( ٩‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أو جزاء ] . )٤(‏ في ( م ) 2( ع):[ لم يرضع ] . 
(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ترمي ] » مكان : [ تربي ] . 

(5) في ( ص ) : [ لم نضمن ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 به ] » مكان : [ له ] . 


بيع لبن الآدمية 1 
۷ - فإن قيل : ذلك لا يجوز الانتفاع به لم نسلم ؛ لأن اللبن لا ينجس 
بالموت :عدي ° : 


ولأن كل ما لو انفصل بعد موت الحيوان لم يجز إذا انقضى حال حياته » كاللحم 
والشعر » وعكسه : الشاة على أصلنا . 
4 - ولأنه ليس بلين 29 محرم لا يؤكل » كاين الحمارة . 
8 - ولأنه مائع متولد للآدمي ولا سبب يوجب التحريم المؤبد 29 » كالمني . 
٠‏ - فإن قيل : المعنى في ذلك في المنى أنه لا يجوز الانتفاع به واللبن بخلافه . 
0١‏ - قلنا : جواز الانتفاع يستدل به على جواز الع ا : الماء في الأنهار 
والأدوية » وينتفع بالخبز . 
۲ - وعلى أصلنا : النحل ودود القزء وعلى اا 
مس ال 7 
إحدى 7 الروايتين » فإن لحم ما لا يؤكل لحمه لا يجوز بيعه . 
4 - ودليل محمد بن الحسن : أن لبن الآدمية لو جاز بيعه لم يجز عقد 
الإجارة على استدامته » كلين الشاة » ولهذا لم يجز استعجاره 29 بالثمن بالإجارة . 
٠‏ - وطرد العلة على أصلنا : المنافع لما جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة 
لم يجز بيعها ”° . 
5 - فان قيل ل ل ل لض 
بيعه » وإنما يجوز بيع اللبن المنفصل »› وذلك لا تتناوله الإجارة . 
۲۷ - قلنا : لو جاز بيعه إذا انفصل لم تجز الإجارة © على استهلاكه ما دام في 
الضرع » كلبن الشاة ؛ ثم هذا ليس بصحيح › فإن الادمية إذا استؤجرت على رضاع 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عندنا لا ينجس بالموت ] . 
(۲) في سائر النسخ : [ حيوان ] » الصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) . 
0015 رو )زع ] ONA‏ 
)٤(‏ في ( ص ) : [ أحد ] . 
(5) في ( ص ) : [ استحاه ] » مكان : [ اسكجاره ] . 
(5) قاعدة : « المنافع لما جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة لم يجز بيعها ) . 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الإجارة علي إجارة ] » بزيادة : [ علي إجارة ] 


هه[ "”_ظ 


كتاب البيوع 
الصبي » وما يسقيه مما انفصل من لبنها قبل الإجارة استحقت الأجرة » ولو لم يتناول 
العقد اللبن المنفصل لم تستحق الأجرة » كما لو سقته لبن شاة . 

۸ - فإن قيل : استحق إتلافها بعقد الإجارة » ويجوز بيعها . 


۹ - قلنا : العقد على الصبغ “ عندنا عقد إجارة على العمل وبيع الصبغ › 


وقد كان القياس ينع جوازه » وإنما أجزناه لتعامل الناس عليه في سائر الأعصار . 
۰ - يبين 7" الفرق بينهما : أن الصبغ لابد أن يكون معلومًا » فيقول 
اصبغه e‏ وبعضه كذا » فيكون العصفر على مقدار الصبغ » وفي ارضاع 

يجوز وإن لم يبين مقدار اللبن » ولا يبين صفة يصير بها معلومًا . 

١‏ - فإن قيل : إذا استأجر أرضًا أو رحى 27 استحق الماء » وكذلك إذا 
استأجر دالية استحق بها النهر © ومع ذلك يجوز بيع الماء . 

۲ - قلنا : إنما جاز ذلك لأن العقد © يقع / على المنافع » والماء تبع » كذلك 
ههنا يقع على الحضانة » ويستحق عليها اللبن » كما لو استأجر أرضًا استحق الماء وإن 

۴۴ - على أن العقد يقع على الأرض عندنا دون الماء ؛ بدلالة : أنه لو استأجر 
الأرض الف تد ري اء السماء: لا يجوز أن زكرن مام اغا مر عله . وكين 
يستحق الماء بالعقد وليس المؤجر أولى به من المستأجر . 

4 - يبين 27 ذلك : أن المستأجر لو مُنِع من الانتفاع بالأرض » فسار الماء إلى 
وقول ادك مدير ليد في و e e‏ 


. ] ع ) : [ البيع ع » مكان : [ الصبغ‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسلم ] . 

(۳) في جميع النسخ : [ رحى ] . 

الرحى : هي الطاحون » والطاحونة والطحانة : التي تدور بالماء . راجع : في المغرب » « الطاء مع الحاء 
المهملة ) ص۲۸۸ » وفي لسان العرب » مادة : و طحن » ( 7546/4 ) » المصباح المنير » « الراء والخاء وما 
يثلثهما » ( ۲٠١/١‏ ). 

› ) دالية مكان لفظ : [ دلوا ] » وهو ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ )٤( 
. ] (ع ) :1 دارا ] » مكان : [ دلوا ] » و [ المهر ع » مكان : [ النهر‎ 

(5) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ هكذا ] » لعل الصواب : [ شرب الاء ] » أو : [ الشرب فالماء ] . 


بيع لبن الآدمية م 


لو استأجر امرأة لترضع صبيًا فأرضعته لبن امرأة أخرى لم تستحق (2 الأجرة » فثبت أن 
العقد تناول عين اللبن » ولم يتناول الماء . 

. ولأنه منفصل عن 27 الآدمي لا حياة فيه » كالدم‎ - ۴٠ 

۱۹۳۲ - احتجوا : بقوله تعالى # وال أله 0 

۷ - قلنا : البيع ما وقع على مبيع مقوم » بدليل : أنه لو قال : بعتك الهواء لم 
يكن بيعًا » ونحن لا نسلم أن لبن الآدمية مقوم . 

٨۸‏ - وقولهم : أن يقول : باع الحر » فلأنهم يغلطون فيصورون ما ليس بمقوم 
مقومًا ويسمونه بيعًا كذلك <° . 

۹ - قالوا : لبن طاهر جاز بيعه » كلبن الشاة » وربما قالوا : لبن يحل شربه من 
غير حال الضرورة » وربما قالوا : مائع للشرب ؛ فجاز بيعه ) كسائر الأشربة 1 

٠‏ - الجواب : أن العبارة الأولى تبطل بتجرع صبيد ارم والعنى فيما ذكر» 
أنه قال : لا يستحق بعقد الإجارة استهلاكه , ولا كان هذا اللبن يستحق (© بعقد 
الإجارة استهلاكه لم ينعقد البيع عليه . 

69 - قالوا : طاهر منتفع به » وليس في بيعه إسقاط حق الآدمي » فوجب أن 
يصح بيعه . أصله : سائر الأموال . 

5 - قلنا : نقلب فنقول : فلا يجتمع استحقاقها بالبيع 2 واستحقاق 
استهلاكها بعقد الإجارة » أصله : سائر الأموال . 


* اي 


. ] لفظ : [ أخرى ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ لم يستحق‎ )١( 

(۲) في ( ص ) :1 من ] . (۳) سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لذاك ] . 

(5) في ( م ) : [ مستحق ]ء وفي ( ع ) : [ مستحقًا ] . 


ه]ظ_ظ 


اسن تع انيه 


بيع الزيت النجس 


۳ - قال أصكحاننا: يجوز بيع الزيت النجس . 

4 - قال الحسن عن أبي حنيفة : وكذلك العسل الذائب والخل » وكذلك ما 
وکل 

NS 
. © وفي الماء النجس وجهان » وهل يطهر بالغسل » قالوا : فيه وجهان‎ 

1945 - لنا : ما روى معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 

ضيه « أن النبي يِه شئل عن فأرة وقعت في سمن ؟» قال : إن كان جامدًا فخذوها وما 
خوليا وال > وإن كان ذائبا أو مائعًا فاستصبحوا به » أو قال : فانتفعوا به » © , 
والانتفاع عام في البيع وغيره . 

روف لكر الو شا » عن ابن عمر أنه أخبره : « أنه كان عند النبي 
عل حي حيث 7 سأله له رجل عن فأرة وقعت في ودك (“ لهم » قال : أجامد ؟ قال : : نعم » 


» » بدائع الصنائع  كتاب اليو‎ » ) ١١۸/١ ( 6 راجع : أحكام القرآن للجصاص : باب الفأرة موت في السمن‎ )١( 
, الجوهر النقي « باب تحربم بيع ما يكون نمسا لا يحل أكله‎ » ) ١ ١ 4/5 ( ) فصل : : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه‎ « 
. ) ۲۲١/۱١ ( » البناية « كتاب الكراهية » » « فصل في البيع‎ » ) ١١ » 17/7 ( بذيل السنن الكبرى للبيهقي‎ 
ع » المهذب مع المجموع‎ ) ۲١۸/٤ ( » راجع : معالم الستن « كتاب الأطعمة » » « باب الفأرة تقع في السمن‎ )۲( 
حلية العلماء ( 41/4 - ۳ ) » شرح السنة « كتاب‎ » ) ۲۳۸ » ۲۳١ ۰ ۳۸/۹ ( » كتاب الأطعمة‎ « 
بداية الجتهد « كتاب البيوع » » « الباب الأول في‎ » ) ۲١۸/١١ ( » الصيد » » « باب الفأرة تموت في السمن‎ 
قوانين الأحكام الشرعية « الباب الأول في أركان الببع ؛ ص۹٤۲ » شرح‎ » ) ٠١۷/۲ ( » الأعيان الحرمة البيع‎ 
») ۲١/۳ ( » المسائل الفقهية « كتاب الصيد والذبائح والأطعمة‎ » ) ٠١/١ ( » الزرقاني « باب في الببع الشامل‎ 
- ٦۰۸/۸ ( » المغني « كتاب الصيد والذبائح‎ » ) ١ ( ٠ الإفصاح « كتاب البيوع‎ » ) ٠١ المسألة ر‎ 
r EE SON 

(۲) قوله : [ أو قال : فانتفعوا به ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (ع ) : [ حين ] » مكان : [ حيث ] . 

.) الودك : هو دسم اللحم وذهنه الذي يستخرج منه . راجع اة واب وار عع لال۲( لها‎ )٥( 
. ) 1٠١/١ ( المصباح المنير مادة : [ ودك ع‎ ٠ ٤۷٩ ) الغرب ( ص‎ 


كتاب البيوع 


هإوة5-ظ 


بيع الزيت النجس 
قال : اطرحوها واطرحوا ما حولها » وكلوا ودككم › قالوا : فإن كان مائعًا ؟ قال : 
فانتفعوا به ولا تأكلوا » (© . 

۸ - ذكر الخبر الأول الطحاوي » والثاني أبو بكر الرازي في أحكام القرآن » 
والانتفاع عام في البيع وغيره . 

44۹ - وذكر الطحاوي » عن علي ذه قال : « ينتفع بالسراج » ° . 


۰ - وذكر مسروق » عن ابن مسعود د ذه في فأرة وقعت في سمن قال : « إن 
كان ذائیا استُضبح به ) 9" . 


141 - وذكر نافع » عن ابن عمر 5ه ( أنه 9» أمرهم أن يستصبحوا به ويُذَّهَنَ به 
الجلود ) ° . 

۲ - وذكر ابن سيرين : « أنهم أنوا سويتًا فوجدوا فيه وزغة ميتة » فقال أبو 
موسى : لا تأكلوه وبيعوه » ولا تبيعوه من المسلمين » ويينوا لمن تبيعونه منه ) ° فاخا 
أبو موسى بيعه » ولم يحك عن أحد من الصحابة خلافه . 


۴ - ولأنه مائع يجوز بيعه قبل مخالطة النجاسة ؛ فجاز بيعه بعدها » كالقلتين 
من الماع . 
4 - ولا يلزم : النجاسة إذا غلبت ؛ لأن ظاهر الكتاب [ يقتضي ] 29 جواز 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الرازي » في أحكام القرآن « باب الفأرة تموت في السمن » ( ۱١۸/١‏ ) » والدارقطني في 
السئن « باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك » ( 791/4 ) » الحديث ( ۸٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
«كتاب الضحايا » » ( باب من أباح الاستصباح به » ( 554/9 ) . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الأطعمة » » في « ما قالوا في الفأرة تقع في السمن ) ( 001/0 ) » 
الأثر ( ٩‏ ) » والدارقطني في السنن « باب الصيد والذبائح ( ۹/4 › لأثر (؟8). 

(6) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الأطعمة » » في « ما قالوا في الفأرة تقع في السمن » ( 581/9 ) » 
الأثر ( ٩‏ ) » والدارقطني في السنن « باب الصيد والذبائح » ( 551/4 ) » الأثر ( 86 ) . 

(4) في ( ع ) : [ ذكر نافع ] » بدون الواوء ولفظ : [ أنه ] ساقط من (م ) » رع )ا رس موصي 
واستدركه التاسخ في الهامش . 2 ©) أخرجه البيهقي » الأثر ( 1 ) . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٠٠١/١‏ ) » الأثر ( 4 ) » وذكره ابن قدامة في المغني « كتاب الصيد 
والذبائح ) ( 11١/۸‏ ) . 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 


5 


كتاب البيوع 


بيعه » وكان أبو بكر الرازي يقول : لا يجوز يبعه » فعلى قوله التعليل للجواز ؛ ولأنها 
نجاسة عين طرأت على عين » [ فلا بمنع جواز البيع » كالزيت النجس . 

٠‏ - ولأن الدهن يَطْهُو بالغسل ؛ والدليل عليه : أنها نجاسة عين طرأت على 
عين ] “ يتأتى فيها الغسل » فجاز أن تطهر » كالثوب . 

6 - احتجوا : بما روي عن ابن عباس ده : أن النبي بي قال : « قاتل الله 
اليهود » حرمت عليهم الشحوم فباعوا وأكلوا ثمنها » وإن الله إذا حرم [:على قوم ] كل 
شيء حرم عليهم ثمنه ) ٩‏ . 

۷ - والجواب 27 : أن الحرم ليس هذا السمن » وإنما هو النجاسة » والسمن 
غير النجس لم يحرم أكله » وأما النجاسة فلا » وهكذا لو باع ثوبًا نجسا أو دارًا فيها 
نجاسة أن الثمن لم ينجس . 

۸ - قالوا : روى أبو هريرة هه أن النبي بلقي قال في - الفأرة تقع في 
السمن - : « إن كان جامدًا فألقوها وما حولها » وإن كان مائعًا فأريقوه » 9©© . 

۹ - قالوا : ولو كان مالا لم يأمر يإلقائه © ؛ لأنه لا يجوز إضاعة المال . 

٠‏ - قلنا : معنى قوله : « وألقوه « أي : لا تأكلوه ؛ بدلالة : أنه ذكر في الخبر 
الانتفاع به LSI‏ يح OT‏ بالإجماع . 

SD 

5 - قلنا : الخمر محرمة العين ولهذا لا يجوز الانتفاع بها » وليس كذلك 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(؟) الزيادة من سنن أبي داود » وفي ( م ) : [ كل شيء ] » وفي ( ع ) : [ عليهم شينًا ] » مكان : [ أكل 
شيء ] » ولفظ : [ عليهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب با روي عن ابن عباس أن النبي َم قال ] » مكان : [ والجواب ] » 
والزيادة سهو من النساخ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الأطعمة » » « باب في الفأرة تقع في السمن » ( ۳۲۰۷/۲ ۰ ٠١۸‏ ) ع 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الضحايا » » « باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة » ( ٠١۳/۹‏ ) » والنسائي 
في امجتبي « كتاب الفرع والعتيرة » » ١‏ باب الفأرة تقع في السمن » ( ٠۷۸//۷‏ ) . 

(0) في ( ص ) : [ يإيراقه ] » المثبت من ( م ) » ( ع ) »> ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(1) في ( ص ) : [ تصيعه ] . 


14۷/0 


بيع الزيت النجس 
السمن ؛ لأنها نجاسة مخالطة » وهذا يجوز الانتفاع بعينه » فصار كالثوب النجس . 

۴ - فإن قيل : الخمر ينتفع بها » يطفأ بها الحريق » والميتة تطعم البزاة © 
والكلاب 2 والعذرة [ تربى ] 0 بها ارش 3 والدم يطرح في أصضول الشجر 3 
الاستصباح بالدهن فهو إتلاف » وليس بانتفاع 5 

E‏ - قلنا 0 سين محرم 0 . روى عطاء » عن 
08 والميتة 006 فقال بعض المسلمين ا الميتة 
يدهن بها 29 السفن والجلود ويستصبح بها الناس » فقال : هو حرام » قاتل الله اليهود ا 
حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه » ° . 

141 - فلما أباح الاستصباح بالسمن وحرم الانتفاع بكل 0 الميتة 4 دل على 
الفرق بينهما في جواز الانتفاع › فإذا أضاف الكلام لخالفنا حتى أجراهم 2 إلى التسوية 
بين أمرين خير النص:(© بينهما » لم يعتد بقولهم في مخالفة النص . 

١‏ - وأما قولهم 29 : إن الاستصباح إتلاف » كالمنفعة (2 المقصودة من 


)١(‏ البزاة : جمع البازي » ضرب من الصقور » يعني : الطيور الجارحة » آكلة الجيف . راجع : المصباح المنير 
« الباء مع الزاى وما يثلثهما » ( 18/١‏ ) المعجم الوسيط ( 55/١‏ ) . 

. في الأصل : [ تر ] والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۴) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

/ .]هب[:)ع(٠)م( في‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري باختلاف يسير » في الصحيح « كتاب البيوع ۲ » ( باب بيع الميتة والأصنام ٩‏ ( ۲۹/۲ ) 
ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة » » « باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام ٠١١۷/۳ ( ٩‏ ) »› 
الحديث ( ٠١۸١/۷١‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب البيوع ٠‏ » « باب في ثمن الخمر والميتة » ( ۲۷٤/۲‏ ) » 
والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام » ( ٥۸۲/۳‏ ) » الحديث 
(۱۲۹۷ ) » والنسائي في امجتبي ‏ کتاب البيوع » » في « بيع الخنزیر ) ( ۳۰۹/۷ ۰ 3١١‏ ) » وابن ماجه في 
السنن « كتاب التجارات » » « باب ما لا يحل بيعه » ( ۷۳۲/۲ ) » الحديث ( ۲۱١۹۷‏ ) . 

(5) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ وأكل ]ء مكان : [ بكل ] . 

(۷) في ( ص ) » ( م ) : [ أحراهم ] » بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(8) في ( ص ) : [ حبر النص ] بدون نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ خبر ونص ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) لفظ : [ قولهم ] ساقط من ( ع ) . 

. في ( ۴ ) »> (ع ) : [ كالنفقة ] » وفي ( ص ) كما أثبتناه بدون نقط‎ )٠١( 


همع" 


كتاب البيوع 
الشيء إذا كانت تقع © يإتلاف » فذلك انتفاع » كاستعمال البخور » وأكل الطعام . 
۷ - قالوا : مائع (© لا يحل شربه » فوجب أن لا يجوز بيعه » كاللين . 


۹۸ - قلنا : لا نسلم ‏ فإن اللبن النجس بامجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من 
الرواية . 


+ %٭+ فنا 


. ] في ( م ) :[ يقع‎ )١( 
. في ( ع ) : [ مسألة قالوا ] » بزيادة : [ مسألة ] » وفي ( ص ) : [ كمائع ] » بزيادة الكاف‎ )۲( 
. ] في جميع النسخ : [ نسلم ] » وتصوييه : بزيادة : [ لا ] » أي : [ لا نسلم‎ )۳( 


التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع 144/0 
سح a‏ 
OC I “~N‏ 


التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع 


۹ - قال أصحاينا لبعز اسرواين لطر إزاتيان و 
من الأخر حتى يبلغا © . 

٠۰‏ - وهو قول الشافعي في « البيوع » » وقال في « سير الواقدي » : إن زاد 
على سبع سنين جاز بيعه (© . 

بد 1ه ا الماك داعال .وتو و أن 
يفرق بين الأم وولدها » فقيل 29 : يا رسول الله إلى متى ؟ فقال : حتى يبلغ الغلام 
وتحيض الجارية ) ” » ذكره الدارقطني . 

۲ - ولأنه ولد يكمل بالبلوغ ؛ فلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع ؛ 
أصله : من له ست سنين . 

۴ - ولأنه لا يتوجه عليه الخنطاب لصغره » فلا يفرق بينه وبين والدته بالبيع 
أصله : الطفل . 


64 - احتجوا : بما روي أن عمر ذه كاتب امرأة بولد غير ولدها الصغير 27 . 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي « كتاب البيوع » » « باب المصراة وغيرها » ص٥۸‏ » بدائع الصنائع « كتاب 
البيوع » » « فصل : وأما بیان ما یکره من البياعات وما يتصل بها » ( ۲۲۸/۰ » ۲۲۹ ) » الهداية مع فتح 
القدير « كتاب البيوع » › « باب البيع الفاسد » » « فصل فيما یکره ) ( ٤۷۹/٩‏ - 1875 ) . 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين » . راجع : 
المهذب مع المجموع « كتاب البيوع » » « باب ما نهي عنه من بيع الغرر » ( ٠/5‏ .وم - ۳۹۳ ) » حلية العلماء 
اب ما هي حه من بيع رر ( 4111/4 115 )» اللدئة « کاب التجارات بأرض اعدو »دفي لفرت 
بين الام وولدها في البيع » ( 587/9 ) »› بداية امجتهد « الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو 
الغبن ) ( ۱۸۲/۲ ) › قوانين الأحكام الشرعية « الباب السادس في البيوعات الفاسدة » ص۲٠۲‏ » الإفصاح 
« كتاب البيوع ) » « باب بيع المرابحة » ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » « كتاب البيع ۲ » « فصل : ولا يجوز 
أن يفرق في البيع إلخ » ( ٠١/7‏ ) ء المغني « كتاب البيوع 4 » « باب المصراة وغير ذلك ۲ ( ۲۹٤/٤‏ ) . 
(۳) في جميع النسخ : [ فقال ] » والصواب ما أبتناه من كتب الحديث . 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع ٠‏ ( 1۸/۳ ) » الحديث ( ۲١۸‏ ) » والمحاكم في المستدرك 
« كتاب البيوع » ( ٠١/۲‏ ) . (ه) في ( ص ) : [ بولد امرأة ] بالتقديم والتأخير . 


ه/ءهة5ة؟؟ 


كتاب البيوع 
6٥‏ - قالوا : إذا تجاوز سبع سنين فليس بصغير . 

615 - قلنا : الصغير اسم لمن لا يبلغ . 

۹۷۷ - ولأنا روينا عن النبي بيو اعتبار البلوغ مُبَيِئَا » فكان أولى من المحتمل . 


* جا د 


حكم البيع في عقد فرق فيه بن الأم وولدها تيبب سبح 5181/8 
||| مسالة 4 ن 


حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها 
الاق ا و لا ا اد 2 


۸ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا فرق بين الأم وولدها حرم “ ذلك عليه › 
ويصح البيع . 

۹ - وقال أبو يوسف : البيع فاسد 29 » وبه قال الشافعي 7 

۰ - لنا « قوله ككلم : « من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع ) © , 

١‏ - ولأن كل شخصين جاز الجمع © بينهما في العقد » فالتفريق بينهما لا 
يمنع صحة البيع » كالأخوين . 

۲ - ولأنه عقد » فلا كع التفريق بين 27 الوالدة وولدها فيه تة . أصله : 
الرهن . 

۴۳ - ولأن كل معنى لا ينع التفريق بين الأخوين صحته صته 9 لا يمنع التفريق بين 
الوالدة وولدها صحته كذلك . أصله : الرد بالعيب » والبيع للجناية . 

4 - ولأن كل شخصين جاز التفريق بينهما في الفسخ جاز في البيع 
كالاحوين . 


)١(‏ في رع):[خرام]. 

(۲) راجع : مختصر الطحاوي ص80 » بدائع الصنائع : ١‏ فصل : وأما صفة البيع الذي يحصل به التفريق ) 
(ه/؟١؟‏ )ء الهداية مع فتح القدير ( 587/5 ) . 

(۳) قال الشيرازي : « وإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع ؛ لأنه تفريق محرم في البيع فأفسد البيع » . راجع 

المهذب مع المجموع ( 20/9" ۰ 30801 ) » و 
في البيع » ( ۲۸٤/۳‏ ) » بداية المجتهد ( ۱۸۲/۲ ) » » الإفصاح ( ٠٠١٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامه ( ۲/ °( 

المغني « فصل : فإن فرق بينهما قبل البلوغ » ( ۲۹٤/٤‏ 2 558 ) . 

. ) 018 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ الجمع ] . 

(1) في (م)ء ( ع ) : 1[ فلا ينع التفريق من ] > مكان الثبت . 

(۷) في ( ع ) : [ بمنع ] » مكان : [ لا يمنع ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ من ] » مكان : [ بين ] ولفظ : 

[صحته ] ساقط من ( ع ) . 


+“o/o 


كتاب البيوع 
6 - فإن صحة الوصف عندنا أنه يجوز أن يرد أحدهما بالعيب بعد القبض . 
وعند الشافعي : إذا ولدت الجارية المبيعة في يد 27 المشتري ووجد بها عيبًا يردها دون 
الولد . ظ 
5 - ولأنهما شخصان. ثبت لهما الحضانة فالتفريق بينهما بالبيع لا ينع 
صحته » كالاخوين . 
۷ - ولأنه لا يجوز أن يجب بيع أحد الشخصين حكمًا فجاز أن يجوز البيع باختيار 
العاقد » كأحد الأخوين . وعكسه : أم الولد لما لم يجب بيعها حككًا لم يجب قصدًا . 
4 - احتجوا : بحديث أبي أيوب الأنصاري هه قال : سمعت النبي لي 
يقول : « من فرق بين “ الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » ° . 
وروی عمران بن الحصين قال : « ملعون ملعون من فرق بين امرأة وولدها » 5> . 
[ وروى أبو سعيد الخذري أن النبي بر قال : « لا تولّه والدة بولدها » ع © . 
۸۹ - قالوا : والنهي يدل على فساد المنهي عنه / . 
٠‏ - الجواب : أنه ّل نهى عن التفريق ولم ينه عن بيع أحد الشخصين » فلم 


يكن النهي عن العقد . 
41 ولاق هذا النهى يتعين فى غير العقد » وهو الضرر الذي يلحق العقد عند 
أذان: الجمعة" : 


65 - قالوا : روى جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده : (١‏ أن أبا أسد 
الأنصاري قدم بسبي ”© من البحرين فصفوا » فقام رسول الله بل فنظر إليهم » فإذا 


)١(‏ في ( م ) ۰ (ع):[ من ] » مكان : [ في يد]. 

(۲) لفظ : [ بين ] ساقط من ( م ) . 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة 
وولدها في البيع » ( 5١11/7‏ ) » وأحمد في المسند ( 4١/5‏ ) » والدارمي في السنن « كتاب السير » » 
« باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها » ( ۲۲۷/۲ ٠‏ ۲۲۸ ) والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » 
(۷/۳ )ء الحديث ( ٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( 55/7 ) » والقضاعي في مسند 
الشهاب ( ۲۸۰/۱ ) » الحديث ( ٤٥٦‏ ). 

٤ (‏ ) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 1۷/۳ ) » الحديث ( ٠٠۳‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . ولم نعثر على هذا الحديث . 

(1) في ( م ) : [ بشيء ] . 


0١ 


Y"or/o 


حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها 


امرأة تبكي » فقال : ما ييكيك » فقالت : بيع ابني في بني عبس 20 » فقال رسول الله 
بلقي لأبي أسد : « اركب ولتجيئن به كما بعته » فركب أبو أسد فجاء به » ”° . 

۴ - هذا يدل على فساد البيع ؛ لأنه أمره بامجيء به ولم يشتر ترط رضا المشتري . 

4 - الجواب : أن هذا خبر مرسل ؛ لأن على بن الحسين ” لم يشاهد عصر 
رسول الله لتر . 

م6 - ولأن دعوى امرأة للولد لا يفيك يه السب + فكيف تحور أن يفسخ 
النبي لقي البيع > لأجل التفريق والنسب لم يثبت ؟ فعلم أنه قال ذلك على طريق 
الاستحباب ؛ لأنه يجوز أن تكون صادقة © » ومتى كان الرد استحبايًا فلابد من رضا 
لمبتاع » وبيع السبي © إنما يجوز يإذن النبي بلقي » وهذا لا يأمر بالتفريق في البيع ؛ لأن 
ذلك یکره » فإذا باع بخلاف ما أمر به كان البيع فاسدًا . 

٩‏ - قالوا : روى أبو داود فى سننه : « أن عل بن أبي طالب فرق بين الأم 
ل ا ل 

۷ - قلنا : المشهور أنه فرق ن لار وقد روي أن النبي ر قال له : 
« اذهب 0 ۳ » وهذا يدل على جواز البيع . 

ريق الا ان عياف ال الك لا على ين 


. في (م)ء(ع ) : [ عنز] › مكان : [ عبس ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) رواه ابن سحنون في المدونة » في « الجمع بين الأم وولدها في البيع » ( 584/9 ) » وعزاه الزيلعي إلي 
البيهقي في ١‏ المعرفة » » في ( كتاب السير ) » عن الحاكم بسنده . 

(۳) هو : علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب » المشهور بزين العابدين » وهو جد جعفر بن محمد » راوي 
الحديث السابق » تابعي » ثقة » ولد في ثمان وثلاثين » وتوفي كاه سنة أربع وتسعين » وقيل : ثلاث وتسعين . 
راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص4 4" »› ۲٤۲١‏ » الترجمة ( ۱۱۸۰ ) » طبقات ابن سعد ( 151/8 ) ع 
الجرح والتعديل ( ٠ ۱۷۸/١‏ ۱۷۹ ) ء الترجمة ( //91 ) » البداية والنهاية ( ٠١7/9‏ ) وما بعدها » تقريب 
التهذيب ( 85/7 ) » الترجمة ( 87١‏ ) » شذرات الذهب في « سنة أربع وتسعين ) ( .)١١8 +٠١ 5/١‏ 
(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الفسخ ع » مكان : [ البيع ] » وهو خطأ . 

(5) في ( م ) : [ أن يكون صادفه ] . 

(7) في ( م ) : [ ولا بيع الشيء ] » مكان : [ وبيع السبي ] . 

رد ل سوبو ONS‏ 
السنن « كتاب البيوع » ( 1٦/۳‏ ) » الحديث ( ٠١١‏ ) » والحاكم في المستدرك › في « كتاب البيوع » › 
وفي » كتاب الجهاد » ( ٠۲١ » ٠٥/۲‏ ). (۸) لم نقف علي هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . 


0 سے کتاب البيوع 


: أمرني رسول الله لي أن أبيع غلامين فبعتهما وفرقت 27 بينهما » فذكرت ذلك للنبي 
لتر فقال 9 : أدركهما » فارتجعهما , ولا تفرق بينهما » © . 

4 - قالوا : كان وكيلا في بيعهما » فإذا باع على غير الوجه المأمور به وجب 
فسخ البيع . على أن قوله : « ارتجعهما » [ يدل على فساد البيع ] ° . 

. قلنا : الوصف غير ملم ؛ لأن البيع مكروه » وليس بمحرم‎ - ٠٠ 

0١‏ - ولآن [ النهى عن ] 7 البيع ليس هو لمعنى في المعقود عليه » وإنما هو 
للضرر الذي يلحق الصغير بفقد الحضانة . 

5 - ثم هذا يبطل بمن باع العبد من [ يضره ويشق عليه في ] 29 الاستخدام ) 
فإنه محرم لمعني في المعقود عليه » وهو الضرر الذي يلحق المبيع » والبيع جائز . 

۴ - والعنى في الأصل : أن العقد لا يجوز حكمًا ؛ فلا يجوز قصدًا 
واختيارًا . وبيع أحد العبدين في مسألتنا : يجوز حكمًا ؛ فجاز قصدًا . 

4 - قالوا : تفريق محرم في البيع » فوجب أن يمنع صحة البيع أصله : إذا باع 
الجارية دون حملها . 

٠‏ - قلنا : هناك ليس المانع من البيع التفريق ؛ بدلالة : أن الجارية الموصي 
بحملها لا يجوز للوارث بيعها » وإن كان لا يفرق بالبيع . ولو باعها من الموصي له لم 
يجز » وإن كان البيع يؤدي إلى الجمع دون التفريق . 

5 - والمعنى في الأصل : أنه لا يجوز بيع الجارية دون حملها حكمًا , فلا يجوز 
قصدًا » ولا جاز أن يجب بيع أحد الاثنين 29 في مسألتنا حكمًا جاز أن يجوز قصدًا . 


. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ وفرق ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قال ] بدون الفاء‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع )::[ ولا يفرق بينهما‎ )۳( 

والحديث أخرجه أحمد في المسند ( ٠۲۷ » ٠۲١ » ۹۸ › ٩۷/۱‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » 
1٦ » 55/9‏ )ء الحديث ( ۲٤۹‏ ) » وابن الجارود في المنتقي « باب في التجارات » ص۸٤١‏ » الحديث 
(5/اه ) » والحاكم في المستدرك في « كتاب البيوع » وفي « كتاب الجهاد ) ( ٠١١ › ٥٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ : [ بيع المجهول ] » توخيا لاستقامة المعنى المستفاد من السياق . 
(5) زيادة ما بين القوسين لاقتضاء السياق . 

59) ما بين القوسين بدل المثبت في النسخ بلفظ : [ يرده ويسبق عليه من ] . 

(۷) في (م ) : [ الابنين ] وفي ( ع ) : بدون نقط » كما أن في ( ص ) » بدون نقطة الأولى » لعل الصواب 
ما أثبتناه . 


١" هإوة‎ 


التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار 


و 2 
||| مسالة o‏ 


التفريق بين الأخوين 8 وذوي الأرحام الصغار 


۷ - قال أصحابنا : يه ی ر 

°۸ - 5 الات ٠‏ : يجوز التفريق إذا لم تكن القرابة بالولادة 0 

فو دا ااروى أب قرسي الأشهري كه قال + 9 نهى رسول الله قز أن 
يفرق بين الأخ وأخته » والوالدة وولدها » ° . 

۰ - وفي حديثه قال : « لعن رسول 0 الله َل من فرق بين الوالدة وولدها » 
ويين الأخ والأحت ) ٩”‏ » ذكرهما الدارقطنى » و ذكره الطحاوي بإسناده . 

» ويدل عليه : ما روى الحكم بن عتيبة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى‎ - ۰ ١5 
عن علي بن 29 أبي طالب قال ا ا لا ا‎ 
. © » بینهما‎ 

وروی عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن فروخ » عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب 


. ] في ( ص ) : [ ذي‎ )١( 

(۲) راجع : مختصر الطحاوي ص٨۸‏ » بدائع الصنائع « فصل : وأما بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها ) 
١ه/‏ ۰ “ام )ء الهداية مع البناية « باب البيع الفاسد » » « فصل فيما یکره ) ( ۲۸۳/۷ » ۲۸١‏ ) » فتح 

القدير مع الهداية » وبذيله العناية » نفس الباب والفصل ( 48٠١ >» ٤۷۹/٦‏ ) . 

(۳) راجع : حلية العلماء ( ۱۲٤/٤‏ ) ء المجموع ( ۳۹۱/۹ ۰ ۳٣۲‏ )» » المدونة في « التفرقة بين الأم وولدها 

في البيع » ( ۲۸۳/۳ )ء لمغني ( 595/5 2 5958 ) . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ‏ كتاب البيوع » ( 1۷/۳ ) » الحديث ( 554 ) » وابن أبي شيبة في 

المصنف « كتاب البيوع والأقضية » » « في التفريق بين الوالد وولده » ( ۳۴۷/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) . 

(5) لفظ : [ رسول ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » › ( باب النهي عن التفريق بين السبي » ( ۷١٦/۲‏ ) › 

الحديث ( ٠١‏ ) » والدارقطني في السنن الحديث ( 5508 ) . 

(۷) قوله : [ علي بن ] ساقط من ( م ) » وفي ( ع ) : [ عبينة ] » مكان : [ عتيبة ] وهو تصحيف . 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( ٦٥۷‏ ) . 


هت 


كتب إليه أن لا يفرق بين الأخوين في البيع » ”© . 

فإن قيل : عبد الرحمن بن فروخ وأبوه مجهولان > . 

5 - قلنا : رواية عمرو بن دينار عنه تعديل له . ولأن بينهما [ رحمًا كاملا 
ا و ی > فلم ي يجز التفريق ] بينهما ”° » كالوالدة وولدها . 

۳1۳ ولان كل .ما لا يجوز التفريى نين الوائدة وولدها فيه لا يجوز التفريق بين 
الأخت وأخيها “ إذا لم يكن أقرب منها بالحضانة . 

4 - ولأن كل من ثبت له حق الحضانة لا يجوز التفريق بينه وبين الصبي © › 
[ ومن لم يقبت 18:0ااتي GS‏ الصبي ]577 توبجبا اد يكرد النتريق يزيا 
جائرًا أصله : أبناء العم . 

› قلنا : جواز البيع لا يدل على زوال الكراهة » كالبيع عند أذان الجمعة‎ - ٠ 
. وبيع السلاح في أيام الفتنة‎ 

5 - ولأن ابني العم لم تكمل 9 قرابتهما » بدلالة : إباحة المناكحة . ومتى لم 
يكمل الرحم [ ولم يضف ] ©" التحريم إليه » صار كما لو وجد التحريم من غير رحم وهو 
الرضاع . 

۷ - قالوا : بينهما قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة » ولا يتعلق بها رد القصاص » 
ولا يتعلق بها وجوب النفقة مع اختلاف الدينين » فلا يتعلق بها تحريم التفريق ° . 

۸ - قلنا : هذا قياس يخالف النص ؛ ولأن هذه 27 الأحكام التي ذكروها لم 


. ) ۳ ( ء الأثر‎ ) ۳۳٠/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
» قال أبن حجر : عبد الرحمن ين فروخ العدوي + مولاهم + مقبؤل» .وقال:: فروخ » عولى عثمان‎ )5( 
: والثاني‎ » ) ٠١78 ( الترجمة‎ » ) 450/١ ( مقبول . راجع ترجمتهما في : تقريب التهذيب » الأول : في‎ 
. ) 1۸ ( الترجمة‎ » ) ۱٠۸/۲ ( في‎ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش » ولفظ : « بينهما » ساقط من 


()“(ع). )٤(‏ في ( ص ) : [ وأختها ] . 
(5) قاعدة : « كل من ثبت له حق الحضانة لا يجوز التفريق بينه ويين الصبي » . 
(1) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . (۷) في ( م ) : [ لم يكمل ] . 


(۸) ما بين القوسين بدل [ يضم ] المثبت في النسخ كلها . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التحريم ] » مكان : [ التفريق ] . 
)٠١١‏ لفظ : [ هذه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . 


التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار لبلب ق// 8 5 ؟ 
يمنع “ انتفاؤها من ثبوت الحضانة : فلذلك لا ينع من هذا الحكم ؛ لأنه في معني 
الحضانة » ولهذا يزول بالبلوغ كما تزول 29 الحضانة » ولو كان معتيرا برد الشهادة 
وفرط القضاض لم يرتقع بالل مع ثبوت بدو عاي 

8 - قالوا : ذكر ابن المنذر عن الليث بن سعد قال : « أدركت الناس وهم 
يفرقون بين الأخوين في البيع » . 

٠‏ - قلنا : فعل الناس لا يثبت به مع نهي رسول الله يي ومخالفة الفقهاء 
لهم . 


0# # 


.] في ( ع ) :1[ لم يتنع ] . ': (۲) في ( م ) : [يزول‎ )١( 


“o۸/o‏ ۲ س ا د ی البيوع 


mM “ll‏ مي 


اشتراط وحود المسلم فيه من حين العقد 
إلى حين المحل قي بيع السلم 


۹ - قال أصحابنا : لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين 
العقد إلى حين المحل © . 

۲ - وقال الشافعى : السلم المؤجل يجوز ف المعدوم إذا كان موجودا عند 
امحل فى الغالب 29 . | 

۴ - لنا : ما روى ابن عمر هه أن النبي ّي قال : « لا تسلفوا في النخل 
حتى يبدو صلاحها ) ©" . 


)١(‏ السلم » لغة : السلف . قال ابن منظور ١‏ السَلَّمُ » بالتحريك : السلف » واسلم في الشيء وسلم وأسلف 
بمعنى واحد » والاسم : الِسَلّمْ » وقال : « أسلف الرجل في الطعام » أي : أسلف فيه » . وشرعًا : بيع آجل 
بعاجل » قال السمرقندي : « لغةّ : عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا » وفي المثمن آجلا » يسمي : سلمًا 
وإسلامًا » وسلقًا وإسلاقًا » لا فيه من تسليم رأس المال للحال » وفي عرف الشرع : عبارة عن هذا أيضًا مع زيادة 
شرائط ورد بها الشرع لم يعرفها أهل اللغة » . راجع : تحفة الفقهاء « باب السلم » ( ۸/۲ ) » بدائع الصنائع 
٠١7/5‏ )ء البناية ( 47١ » ٤۱۹/۷‏ )» فتح القدير » وبذيله العناية « باب السلم ) ( 1۹/۷ ۷١ ١‏ ) » رد 
امحتار مع الدر الختار « باب السلم » ( ۲٠۲/١‏ ) » التعريفات للجرجاني « باب السين » ص ١١١‏ » أنيس الفقهاء 
« باب الحقوق » ص۲۱۸ »› ۲۱۹ » لسان العرب مادة : ١‏ سلم » ( 7١81/1‏ ) ء النهاية ( 595/5 ) . 
(۲) راجع : المهذب مع تكملة المجموعة الثانية « باب السلم » » « فصل : ويجوز مؤجلا للآية » (1017/17 - 
8)ء حلية العلماء « باب السلم » ( 751/4 ) »ء المدونة « كتاب السلم الأول »» في « التسليف في ثمرة 
قرية بعينها ) ( ۲١ » ١7١/8‏ ) » المنتقى « كتاب البيوع » » « الباب الخامس : أن يكون المسلم فيه موجودًا 
حين الأجل ؛ ( ٠٠١/4‏ ) » التفريع « باب السلم في الأشياء المبيعات » » « فصل ( ۷١١‏ ) : السلم في ما ليس 
عند البائع أصله إلخ » ( ١8/7‏ ) ء الكافي لابن عبد البر « باب السلم وما ينعقد به ) ( 591/1 ) » بداية 
امجتهد ( ۲۲۰/۲ » ۲۲١‏ )ء المقدمات الممهدات ( ۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب العاشر في 
السلم » > ص۲۷۳ » الإفصاح « باب بيع السلم » ( 7514/١‏ )» الكافي لابن قدامة » « كتاب السلم ؛ » 
و فصل » ( ١١4/75‏ )ء المغني « باب السلم ) »> 9 فصل : ولا يشترط كون المسلم فيه موجودًا حال السلم » 
۳۲۹/٤(‏ )ء الإنصاف « باب السلم » ( ٠١۳ » ۱۰۲/١‏ ) . : 
(۳) في ( م ) : 1 امحل ] » مكان : [ النخل ] وهو تصحيف » وفي ( ص ) » ( م ) : [ إصلاحها ] » مكان : 
[ صلاحها ] . وحديث ابن عمر : أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الإجارة » » ١‏ باب في السلم في ثمرة - 


سن 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في يبع السلم 
والمراد به : تحريم السلم في النخل ^ . 

‰4 - قالوا : المراد به : السلف في ثمرة نخلة بعينها » بدلالة اورف أن 
رجلا أسلم في ثمرة نخل فلم تحمل » فقال رسول الله كه : « لا تسلفوا في النخل 
حتى يبدو صلاحها ) ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : هذه الزيادة لا تصح 22 ؛ لأن ثمرة نخل بعينه لا يجوز السلف فيه 


وإن بدا صلاحها . 

0 - فإن قيل : السلم في التمر لا يجوز إذا بدا صلاحه س شرطت ؛ 
فدل على أن المراد : : البيع الذي يجوز إذا بدا الصلاح > وسماه ملفا E‏ تعجل (4) 
الثنمن . 

۷ - قلنا : السلم جائر فى التمر © الذي بدا صلاحه بسرًا أحمر وإن لم يجز 


ا د 

۲۸ ۰ - ويدل عليه : ما روي عن عطاء بن أبي رباح : أنه سعل عن الرجل أنه 
بیع 9 ثمرة أرضه رطبًا » أو عنبًا يستلف فيها قبل أن يطيب ؟ فقال Ea.‏ 
بن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين » فسمع بذلك جابر بن عبد الله » فخرج إلى 
المسجد » فقال في أناس امورل لل يكرت o‏ 


وهذا يدل على أن نهيه يلد عن بيع  ]‏ الثمار حتى تزهى وتحمر ؛ فقد فهم © 


بعينها » ( ۲۷۱/۲ ) » وابن ماجه نحوه في الستن « كتاب التجارات » » « باب إذا أسلم في نخل بعينه لم 
يطلع » ( ۷٦۷/۲‏ ) » الحديث ( 77184 ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص۲٦۲‏ » الحديث ( ۱۹٤١‏ ) 
٠‏ وأحمد في المسند ( ١45 » ١44/7‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب لا يجوز السلف 
حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين ) ( 74/5 ) . 

. م ) : [ النحل ] بالحاء المهملة‎ (١ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ إصلاحها ] . لم نعثر على هذه الزيادة بهذا اللفظ بعد . 

(۳) في ( م ) :1 لا يصح ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعجل ]. 

(5) في ( ۰)۴ (ع) : 7 الشمن جائز في الثمر ] » مكان المثبت . 

(1) في ( م ) ۰ (ع) :1 باع ] . 

(۷) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل أن تتناهی » ( 15/5 ) . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في (م)»(ع) :[ قد فهم منه ]2 بزيادة : [ منه ] . 


جابر السلف أنه عقد بيع » وإنما تفرد باسم . 

وذكر الطحاوي : أن أبا البختري الطائي قال : « سألت ابن حا عن املو 
فقال : « نهى رسول الله يل عن بيع النخل حتى يؤكل منه » » قال أبو ( البختري 
نالك 1 a‏ 
ابن عباس » وابن عمر عموم الخبر السلف والبيع . 

ظ ۹ - ولأن كل وقت يجوز أن يحل فيه السلم » وجب أن يكون وجوده فيه 
شرطا في صحة العقد ؛ أصله : الوقت الذي شرطاه . 

. ولأن امحل يثبت شرطًا وشرعًا فعدمه في أحد المجلس كالآخر‎ - ۴٠ 

۴ - ولا يلزم ما بعد ا محل ؛ لأنه ليس بوقت للحلول » وإن 29 كان وقتًا 
للمطالبة . ٠‏ 

۲ - فإن قيل : الحلول إنما يراد للمطالبة والتسليم » كما يجوز أن يموت 
فيحل » كذلك يجوز أن يتأخر القبض بغيبته © أو فلسه » وتثبت المطالبة بعد انحل › 
وهر معدم ظ 

۴۴ - قلنا : العدم إذا أثر في العقد فإنما يؤثر عند استحقاق القبض ابتداء » ولا 
معتبر بالعدم بعد ذلك في فسخ العقد وإن أثر في الخيار . ألا ترى : أن بيع الآبق لا 
يجوز © ؛ لأن قبضه يستحق عقيب العقد » ولو كان موجودًا فأبق بعد العقد لم ينفسخ 
العقد » وإنما يثبت الخيار » كذلك ههنا العدم في حال الحلول يبطل به العقد » والعدم 
بعده يثبت الخيار » وإن كانت تلك الحال حالة وجوب © التسليم . 


› لفظ : [ أبو] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . وهو سعيد بن فيروز‎ )١( 
: أبو البحتري الطائي » تابعي ثقة » روي عن ابن عمر » وابن عباس » وأبي كبشة الأماري . راجع ترجمته في‎ 
ميزان‎ » ) ۲١١ ( 5ه ) » الترجمة‎ » ٠٤/٤ ( الجرح والتعديل‎ » ) 55٠0 ( تاريخ الثقات ص۱۸۷ » الترجمة‎ 
) ۳٠۳/۱ الاعتدال ( 134/4 ) » الترجمة ( 5585 ) » تقريب التهذيب‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ۲١ ٠ ٠٠١/٤‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب السلم » » « باب السلم 
في النخل » ( ۳٠/۲‏ ) . (۳) في (م)ء(ع):[فإن]. 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ بعينه‎ )٤( 

(8) في ( م )۰ (ع) : 1 جوز ] » مكان : [ لا يجوز ] وهو طا . انظر حكم بيع البق في : الهداية 
(۳/۳ ) . 

(5) في ( م ) ( ع ) : [ الحالة حالة لوجوب ] » مكان المثبت . 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بیع اللہ )يبب 7551/8 


4 - ولأنه عدم يؤثر في العقد » فوجودة حال حلول امحل يۇ ؤثر ‏ لعدم / المبيع . 

ولأن ابتداء العقد أضعف والبقاء أقوى » فإذا كان العقد فى حال بعد امحل يؤثر › 
فإذا ارت الد ار ٠ ٠‏ ۰ 

› ولأن العدم يؤثر في العقد ما لا تؤثره الجهالة » وتعذر التسليم‎ - ۴٠ 
بدلالة : جواز الطلاق والعتاق في المجهول » فلا يصح في المعدوم » وبدلالة : أن الآبق‎ 
وإن لم يجز بيعه جازت هبته ؛ لأنه الضعيف » وجاز تزويج الأمة » فلا تجوز هبة‎ 
المعدوم ولا تزويجه » وإذا (© كانت الجهالة بتعذر التسليم تؤثر في السلم فلأن يؤثر‎ 
. فيه العدم أولى‎ 

م.م - ولأن ما يجوز أن يطرأ على غير السلم فيؤثر في التسليم ويمكن رفعه عن 
العقد فذلك شرط فيه » أصله : إذا أسلم بمكيال بعينه أو بوزن حجر بعينه . 

۷ - أو نقول : إن الجهالة مؤثرة (© كما أن تعذر التسليم مؤثر » ثم كانت 
الجهالة المتوهمة التي يمكن رفعها تمنع 9» صحة العقد » كذلك تعذر التسليم المتو 
ونريد ‏ بالجهالة المتوهمة : إذا أسلم بمكيال بعينه يجوز أن يهلك فلا يدري ما يسلمه . 

. فإن قيل : المؤثر هناك جهالة المعقود عليه‎ - ٨۸ 

4 - قلنا : إذا كان المكيال معيئًا فليس بمجهول ؛ لأنه إذا كال به عرف 
القدر. ولو أراد أنه مجهول عنده بطل به إذا ذكر المكيال المعروف » وهو لا يعرف 
قدره » فعرف أن المؤثر طرو الجهالة . 

٠ 4‏ - فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن يبطل السلم وإن كان في الموجود ؛ لأنه 
يتوهم موت المسلم فيه "2 » فيحل ويصير الأجل مكانه » فكأنه قال للبت إلى ال 
كذا وكذا © . 


. ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
٠ . في ( ص ) : [ إذا ] بدون العطف‎ )۲( 
وفي‎ ١ لفظ : [ إن ] ساقط من ( م ) 2 اوور ا في الهامش‎ )۳( 
. (ص): [مؤثر ] + مكان المثبت‎ 

(؟)نفي ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينع ]. (5) في (م ) : [ بريد ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ إليه ] » مكان : [ فيه ] . 

(۷) لفظ : [ فكأنه ] ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفيها : [ كذي كدي ] مكان 
الت :+ ش . 


6 ظشظظ 


كتاب البيوع 


9 - قلنا : هذا صحيح » لكن لا يمكن رفعه عن العقد » ولا الاحتراز منه . 
65 - وكذلك 227 الجواب إن ألزموا النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر " ع 
ويجوز أن يسلم أجدهما فيتعذر التسليم © ؛ لأن هذا لا يكن رفعه عن العقد . 
۳ - فإن قيل : العقود تنعقد ٠”‏ على السلامة » وما يحور أن يحدث لا 
يعتبر © » بدلالة : جواز إجارة الحيوان » ويجوز أن يموت فيبطل العقد . 
٤4‏ - قلنا : لأن الإجارة يعتبر فيها حال الانعقاد فلا يعتبر ما يجوز أن يطرأ , 
والسلم يعتبر فيه التجويز . 
ه؛ .م٠‏ - على أن الموت لا يمكن الاحتراز منه . 
5 - فإن قيل : السلم بمكيال بعينه يؤدي إلى جهالة لا يفتقر في العقد إليها › 
والعدم معنى يفتقر إلى انعقاد العقد معه . 1 
۷ - قلنا : إن كان به حاجة إلى السلم قبل حينه 29 فله حاجة إلى بيع الابق 
أدت إلى تعذر التسليم في امحل منعت . ٠‏ 
۸ - ولأنه معنى 29 يؤثر في التسليم في كل العقود . لو طرأ بعد صحة العقد 
أثبت الخيار » فإذا قارنه منع انعقاده ؛ أصله : إباق العبد . 
48 - ولا يلزم حدوث العيب ؛ لأنه يوجب تعذر جزء من المبيع » ولا يتعذر به 
(N 1 95‏ الم 1 
كل ابيع م 2029 - 
۰ - احتجوا : بما روي عن ابن عباس ه4 قال : « قدم رسول الله ملقم المدينة 
وكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين » » وفي بعضها : « السنتين والثلاثة » » فقال 
لله : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ”° . 
)١(‏ في ( ص ) : [ ولذلك ] . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ خمر]ء بدون الألف واللام . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ تسليمها ] . )٤(‏ في ( م ) : [ ينعقد ] . 
(5) قاعدة : « العقود تنعقد على السلامة وما يجوز أن يحدث لا يعتبر » . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حسنه ]. 
(۷) لفظ : [ معنى ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) لفظ : [ تسليم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب السلم »  »‏ باب السلم في وزن معلوم » ( ۳١/۲‏ ) » ومسلم = 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بيع السلم SS‏ 


1۳۰0۱ - الجواب : أن المراد من كيل ”“ معلوم : والمكيل وهو الموجود دون المعدوم . 

۲ - ولأن الاحتجاج إن كان بتقريره له بلقي لهم على عقدهم » قلنا : يعرف . 
صفة العقد » ويجوز أن يكون السلم سنين [ إن ] ”© كان في الثمار اليابسة » وذلك لا 
يعدم من أيدي الناس » فإن كان يذكره ر هذه الشروط دون غيرها فقد بين لا 
الشرط الآخر بنهيه عن بيع السنين » وبنهيه عن بيع الثمار حتى تحمر © . 

۴ - فإن قيل : إطلاق الثمرة عبارة عن الرطب . 

54 - قلنا : ليس بصحيح ؛ لأن التمرة اليابسة تمر 29 كما أن الرطبة تمر ؛ ولأن 
السلف السنة والسنتين إنما يكون في اليابس الذي يدخر دون الرطب الذي يراد للأكل . 

9 - وقولهم ا جور الأمرين 6 ليس : بصحيح ؛ لأن ابن عباس 5ه حكى فعا 
E O TT Tg‏ 
روينا عنه . وعن ابن عمر 4# « أن السلف لا يجوز في التمر حتى يبدو صلاحها» © . 

685" - فدل على صحة ما ذكرنا من التأويل . 

۷ - روي عن ابن عباس وك أنه قال : « لا يحل لرجل مسلم يعبد الله أن 
يسلم في الحنطة والشعير ما لم يعين امحل » ”© » وهذا إنما يعني به الحنطة الحديثة » 
فكيف يكون النبي بب أقر على السلم في المعدوم ؟ . ۰ 

۸ - قالوا : كل ما لم يجعله المتعاقدان للمسلم [ فيه وقت لتسليمه ] © لم 


في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب السلم » ( ۱۲۲۷/۳ ) » الحديث ( .٤ / ٠۱۲۷‏ ۰ )»۰ وأبو داود في 
السنن » في 9 كتاب الإجارة » » « باب في السلف » ( ٠١ ٠/۲‏ )ء والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » 
«باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر » ( 557/7 » 514 ) » الحديث ( ٠١١١‏ ) » والنسائي في 
لمجتبى « كتاب البيوع « في « السلف في الثمار » ( ٠ ) ٠١ ٠/۷‏ وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » 
« باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ( ۷٠١/۲‏ ) » الحديث ( °( . 
)١(‏ في (م)ء(ع):[مكيل]. 
(۲) في ( ص ) » ( م) : [ ستتين ] والزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 
() في ( م ) › (ع) :1[ يحمر] . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الثمرة اليابسة ثمرة ] . 
(5) لم مجد هذا الحديث بلفظه وتقدم تخريجه بلفظ آخر في هذه المسألة . 
(1) لم نقف على هذا الأثر بعد 
(۷) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 


يكن وجود المسلم فيه شرطا » كما بعد المحل 29 . 

۹ - وربما قالوا : ما لم يكن وقبًا محل السبلم عقدًا لم يكن وجوده فيه شرطا . 

٠‏ - قلنا : حال العقد وما بعده إلى وقت امحل يجوز أن يكون وقت الحلول » فعدم 
المعقود عليه فيه كعدمه في البيع عند العقد ؛ لأنها حالة الانعقاد ويتعقبها وجوب التسليم . 

9 - وعدم المسلم فيه بعد وقت امحل كإباق العبد بعد البيع ؛ لأن تلك الحالة 
ليست حالة (© الانعقاد ولا حال وجوب القبض » فتعذر التسليم فيها على وجه يرجى 
وجوده يثبت الخيار ولا يبطل العقد . 

۲ - ولأنهما عقدا على مبيع لا يمكن تسليمه عقيب العقد , فلم يصح العقد . 
وكذلك إذا أسلما في المعدوم مطلقًا على أصلهم . 

٠ ۳‏ - ومعلوم أنهما لم يجعلا تلك الحالة محل التسليم » » وإنما جعلها الشرع 
محلا » فلذلك في السلم امحل الذي جعله الشرع محلا يجب ( أن ¿ يكون عدم المسلم 


فيه يمنع صحة السلم 8 
4£ - قالوا : مال مضبوط الصفات فيجوز السلم فيه في كل وقت » كالحنطة 
والحبوب . 


٠‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه إن أسلم في الحنطة مطلقًا جاز» وإن أسلم 
في الحنطة الحديثة لم يجز إلا بعد إمكان الحصاد › والمعنى فيه : إذا أسلم في الحنطة 
المطلقة أنها مأمونة الوجود عند الحلول . 

5 - وفي مسألتنا : ليس بموجود عند الحلول ؛ فصار كما عدم في انحل 
اللشمرزوطة. 

1 ۷ - قالوا : ما يثبت في الذمة ويؤمن انقطاعه في محله يجوز السلم فيه › 
أصله : إذا كان موجودًا . 

۳۰۸ - قلا : لا نسلم أنه موجود في محله ؛ لأن كل حالة من أحوال العقد 

جال ل ولان ا موجود يؤمن عدمه ليس ° حاله حال المعدوم » وقد لا يوجد في 


)١(‏ قاعدة : « كل ما لم يجعله المتعاقدان وقتا لتسليم المسلم فيه لم يكن وجود المسلم فيه شرطًا كما بعد 
امحل» . (۲) في ( ع ) :1 حال ] . 

(۳) في ( ع ) : [ فلا يجب ] » بزيادة : [ فلا ] . 

. ) في ( ص ) : [ لئن ] » لعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) » ( ع‎ )٤( 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الحل في بيع الل سسب ۲٦٦٥/0‏ 


حال يجوز أن يحل فيها » فلذلك لم ر يصح السلم فيه . 

۹ - قالوا yS‏ ط وجوده . 
في غير المكان الذي هو محله » فكذلك ٩‏ وجب أن لا يشتر عير aT‏ 
محله . 


۰ - قلنا : إذا كان موجودًا في مكان التسليم أمكن نقله إلى مكان آخرء فلو 
الملا ا اس رن تو 
وجب تسليمه في غير الزمان المشروط لم يمكن تسليمه » »> فكذلك 7" لا يصح . 

۹ - ون شعت قلت : إنه إذا شرط تسليمه في مكان لا يخلو إما أن يكون ما 
له حمل ومؤنة » أو ما لا حمل له ؛ فن كان مما لا حمل له فتسليمه في مكانه أو في 
ا : فلا يلرمه © تسليمه في غير المكان 
المشروط »› فعدمه 7 فيه لا يو 

e‏ وقت امحل » بدلالة : أنه لو كان موجودًا من 
حين العقد إلى قبل قبل مجلس وباعه لم يجز العقد لعدمه في وقت امحل . 

۴۳ - قلنا : بل المؤثر عدمه في وقت يجوز أن يكون وقتا “ للمحل » فالوقت 
المشروط يجوز أن يكون محلا » ويجوز أن لا يكون بل يموت قبله . 

١ 34‏ - فكل أحوال العقد هذا التجويز فيها موجود فعدم المعقود عليه فيها ينع 
جواز السلم . 


# # فنا 


55-3 و ا ت ا 
( ۰ )) في ( ص ) : [ فلذلك ] . () في ( م )۰ ( ع ) :1 قلا يلزم ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعدمه ] . 

(°) في ( ۴ ) » ( ع ) :[ قلنا ] > مكان : [ وقتا ] » وهو تصحيف . 


1 سس ٠س‏ سے کتاں البيوع 
||| مسالة 


هل يجوز السلم حالا ومؤجلا 


۷ - قال أصحابنا : يجوز السلم اا Aas‏ 
ل وال a‏ : يجوز حالا ومؤجلًا » كالأثمان » إن أطلق العقد : كان 
حالا » وإن ذكر آجلا : كان مؤجلا © . 


۷ - لنا : ما روى سفيان » عن ابن أبي نجيح » عن عبد اله بن كثير » عن المنهال » 
عن ابن عباس ڪه » قال : « قدم رسول الله بلقي اللدينة وهم يسلفون في الشمار في السنتين 
والثلاث » فقال رسول الله يكال : أسلفوا في الشمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) 29 . 

4 - قال الطحاوي : هذا حديث ثابت الإسناد لا يطعن في أحد من رواته » 
وأبو المنهال : هو عبد الرحمن بن مطعم » روى عنه عمرو بن دينار وغيره © 


» وقال السمناني : « وامتنع أصحابنا من ذلك وقالوا : لا يجوز إلا بأجل ؛ لأنه لا فرق بين السلف والسلم‎ )١( 
واللفظ وإذا كان حالا لم يتمكن من التسليم عقب العقد » . راجع : مختصر الطحاوي ص۸1 » روضة القضاة‎ 
» ) ٠١٠١١٠١/۲ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ۲۳٠۸ ( مسألة‎ » ) 4١5/١ ( ) كتاب البيوع » » فصل تعجيل أحد البدلين‎ « 
فتح‎ » ) 450 - ٤۳۷/۷ ( الهداية مع البناية‎ » ) ١45 ( طريقة الخلاف في الفقه ص54 - 745 , مسألة‎ 
. ) 388 - ۸٦/۷ ( القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ 

وق قال لاضن فل الأم الات نيم مشفكدوف غا إن اخار أن وكرت إلى آخل جار ران يكون ال 
وكان الحال أولى أن يجوز لأمرين » أحدهما : أنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونًا بصفة » والآخر : أن 
ما أسرع المشتري في أخذه كان من الخروج من الفساد بغرر وعارض أولى من المؤجل » . راجع : الأم « باب في 
الاجال في السلف و البيوع » ( ۹٦/۲‏ » ۹۷ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ٠١۸ ١ ۱١۷/١١‏ ) »> 
حلية العلماء ( 755/4 » 85٠‏ ) » المنتقى « الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلا ٩‏ ( 2791/5 ۲۹۸ ) » 
التفريع ( ۱۳۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 597/7 ) » بداية المجتهد ( ۲٠۹/۲‏ ) » الإفصاح ( 7515/١‏ ) 
المغني » « مسألة : إلى أجل معلوم بالأهلة » ( 981/4 ) » الإنصاف ( ۹۸/١‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب السلم » » « باب السلم إلى أجل » ( ۳٠/۲‏ ) » وابن الجارود 
في المنتقى « باب في السلم ) ص٦١٠‏ › ٠١١‏ » الحديث ( 5١4‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » 
« باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس » ( ۱۹/١‏ ) » وعبد الرزاق نحوه في المصنف « كتاب البيوع » » 
« باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم » ( ٤/۸‏ ) » الحديث ( )١4.89‏ . 

(4) راجع ترجمة أبي المنهال في : الجرح والتعديل ( ۲۸٤/١‏ ) » الترجمة ( 17954 ) » تقريب التهذيب 
۹۸/١(‏ )ء الترجمة .)3١١١ ١‏ 


0 لض 


هل يجوز السلم حالا ومؤجلا 


4 - فإن قيل : السلف ليس بواجب » فكيف يحمل الأمر على الوجوب » . 

٠‏ - قلنا : هذا بيان لشروط العقد » وهى واجبة إذا أراد العقد وإن لم يجب 
من غير إرادة » كشرائط النكاح وصلاة النفل . 

١‏ - قالوا : معنى الخبر : من أسلم في مكيل فليكن معلومًا » ومن أسلم في 
موزون فليكن معلومًا » بدلالة : أن السلم لا يجوز إلا في مؤجل فيقر على ظاهره . 

۴ - ولأن النبي بتي بين بذ كر / الكيل والوزن المقدار المعلوم » فأقمنا مقامهما 
الذرع والعدد » فليس مقام الأجل ما يجري مجراه » فبقى على ظاهره . 

اىم.ء.خ" ١‏ ¬ أن الكيل والوزن لا يوجدان في كل شيء فلم يكونا شرطًا في جميع 
الأشياء » والأجل ممكن أن يثبت في كل شيء فلم يكن بناء إلى ترك الظاهر فيه حاجة © . 

١1*85‏ - فإن قيل : ذكر في الخبر : « في كيل معلوم ووزن معلوم » 27 » واجتماع 

٥‏ - قلنا : لم يذكر في خبرنا إلا الكيل » ولو ثبت ما ذكروه لم يضرنا ؛ لأن 
الكيل والوزن لا يتفق مقدارهما فى عين واحدة » فعلم أنه أراد الكيل فيما يكال » 
والوزن فيما يوزن . 

- فإن قيل : هذا الخبر ورد على سبب » وهو أنهم كانوا يسلمون في ثمار 

۷ س- قلنا : المعتبر اللفظ دون السبب الذي خرج الكلام عليه » والكلام عام . 

4 - ويدل عليه : إجماع الصحابة ؛ روى القاسم بن محمد » عن ابن عباس 
ذه : « أنه سل عن [ السلم ] في الكرابيس © » فقال : لا بأس به إذا كان مذروعًا 
معلومًا إلى أجل معلوم ( () 57 


. لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. في ( م ) ء ( ع ) : [ بترك الظاهر فيه خاصة ] » مكان اغبت‎ )۲( 

(۳) هذا جزء من حديث ابن عباس له الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 5804 ) . 

(4) الزيادة : [ من مصنف ابن أبي شيبة ] . والكرابيس : جمع كرباس - بكسر الكاف » وهو الثوب 
الخشن . راجع : لسان العرب » مادة : « كريس » ( 7841/0 » 584 ) ء المصباح المثير ( ٠٠۳/۲‏ ) » 
المعجم الوسيط ( ۷۸۷/۲ ) . . 

(5) أثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف › « كتاب البيوع » » « في السلم = 


وقال عطيه العوفي (© : « سألت ابن عمر 44# عن السلم في الحنطة والشعير والثمر 
والزيت » فقال : لا بأس به إذا كانت صرفت (© معلومة إلى أجل [ معلوم ] ما لم يكن 
في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه ) © . 

8 - وروي عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة 4# : ( من أسلم فليسلم 
في كيل معلوم إلى أجل معلوم » © . : 

۰ - ولأن كل معنى يؤثر في جهالته يبطل السلم » فذكره شرط فيه أصله : 
مقدار المسلم فيه ^ . 

05 - ولأن التأجيل أحد صفتي الثمن » فوجب أن يكون شرطا » وكما لو 
أجل رأس امال والمسلم فيه . 

5 - ولأن السلم يجوز في الديون » ولا يجوز في الأعيان » فلابد من أن 
يختص العقد بحكم يوجد منه لا يصح في العين » والأحكام التي يختص بها الدين : 
جواز التأجيل » والرهن » والكفالة . ثم ثبت أن الرهن والكفالة ليس واحد منهما شرطًا 
في المسلم فيه » فلم يبق إلا أن يكون التأجيل شرطًا . 

۴ - قالوا : فالكتابة لا تصح إلا ببدل هو دين » والرهن » والكفالة لا يشترط 
بدلهما ؛ ثم لا يشترط التأجيل فيه . 

4 - قلنا : يجوز الكتابة على الأعيان فيه روايتان » أحدهما : يجوز الكتابة 
فيها » فإن قلنا بهذه الرواية سقط النقض » وإن سلمنا أن الكتابة لا تجوز ”© في الأعيان › 


بالثياب » ( ٠٠١/١‏ ) » الأثر ( 5 ) » والبيهقي » في الكبري « كتاب البيوع » » باب السلف في الحنطة 
والشعير والزبيب ... إلخ » ( ۲٠/١‏ ) . 

. ] ع ) : [ عطية الغرفي‎ (٠) في ( م‎ )١( 

E N Cg الست عترفة ] + لعل‎ e 

(۳) رواه مالك في الموطأ ‏ كتاب البيوع » » « باب السلفة في الطعام » ( 1٤٤/۲‏ ) » الأثر ( 45 ) » وابن 
أبي شيبة نحوه في المصنف « كتاب البيوع » في « السلف في الطعام » ( ۲۷٠/١‏ ) » الأثر ( ٩‏ ) والبخاري 
معلقًا في الصحيح ١‏ كتاب السلم » » « باب السلم إلى أجل معلوم » ( ؟/١”‏ ) . 

(4) لم نقف على هذا الأثر من هذين الوجهين بعد . وقد تقدم تخريجه من حديث ابن عباس كه بلفظ 
انحر : 

(5) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في ( م ) : [ لا يجوز] . ٠‏ 


هل يجوز السلم حالا ومؤجلا ا لم ل لسلسلل- ف/559؟ 
[ فلأن العاقد لما لا يملك الأعيان ] (2 » فلا يصح أن يملكها » ويلك أن يعقد على دين في 
الذمة ” » فاختص العقد بالدين لهذا المعنى ؛ وفي مسألتنا : العاقد يصح أن يملك الدين 
والعين 29 » واخقص العقد بالدين 29 » فعلم أنه يختص بشرط لا يوجد إلا في الدين . 

٥‏ - فإن قیل : بدل القرض لا يصح أن يكون إلا ديئًا » ولا يشترط فيه 
الرهن » والكفيل » ولا الأجل © . 

5 - قلنا : عندنا 29 القرض لا يجب البدل به » بدلالة : أن صحة العقد لا 
تقف ©" على تسميته » وإنما يثبت البدل حكمًا بقتضى القرض » والبدل الثابت حكمًا 
لا يكون إلا ديا » كالاستهلاك . . شْ 

۷ - وفي مسألتنا : يثبت ‏ البدل بالعقد » والعقد يلك به العين والدين . 

۸ - فإن قيل : الرهن لا يصح إلا بدين » ولا يصح بعين » ولو شرط ‏ فيه 
التأجيل 2 . 

۹ - قلنا : إنما شرط فيه الدين ؛ لأنه للاستيفاء » والديون هي التي يمكن أن 
تستوفي منه 22١0‏ . وأما الأعيان فلا يمكن أن تستوفي 20 من الرهن » فلذلك اختص 
بالدين ؛ لأنه يقبت ... 22 في سائر البياعات » فأوجب حكمًا خاصًا بالبدل الآخر ؛ 
أصله : عقد الصرف . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في (م)٠(ع‏ ) :1 في ذمته ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ العين والدين ‏ بالتقديم والتأخير . 


(4) في ( ع ) : [ واختص الدين بالعقد ] . (5) في (ع ) : [ والأجل ] » بدون : [ لا ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عند ] »› مكان : [ عندنا ] . ٠‏ 
(۷) في ( م۴ ) › ( ع ) :1 ليقف ] . (۸) في ( م ) : [ ثبت ] . 


(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولو شرط ] » مكان : [ ولا شرط ] » وفي جميع النسخ : [ ولا يصح بدين ] » 
لعل الصواب : [ ولا يصح بعين ] . 

)٠١(‏ قاعدة : « الرهن لا يصح إلا بدين » ولا يصح بعين » ولو شرط فيه التأجيل .. لأنه للاستيفاء » والديون 
هي التي يمكن أن تستوفي منه » وأما الأعيان فلا » . 

. ع ) : [ هي إلى تمكين أن يستوفي منه ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م۲‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يستوفي‎ )١١( 

(17) سقطت من بعد : [ لأنه يثبت ] عبارة طويلة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها 
الناسخ في هامش ( ص ) » إلا أننا لم نستطع أن نثبتها لسوء التصوير فاستحالت القراءة . 


ا ؟ لُتتتتتككللاّ ةا مس200 البيوع 


- فإن قالوا : وجب أن لا يكون التأجيل من شرطه » كالسلم . 

. قلنا : يبطل “ بالسلم في المعدوم‎ - ١ 

۲ - ولأن الصرف لا يشترط فيه التأجيل ؛ لأنه بيبطل موضوعه » ألا ترى : 
أنه يُسمى صرفًا ؛ لأن كل واحد يصرف البدل إلى صاحبه » ومن لم يشترط التأجيل 
في السلم بطل موضوعه ؛ لأنه يقتضي تعجيل أحد البدلين وتأخير الآخر . 

۴ - احتجوا : بقوله تعالى : ۾ وَأحَلَّ أله اَلْسَيِمَ # 29 , والسلم بيع ؛ وإن 
انفرد باسم » كما أنه عقد وإن انفرد باسم . 

4 - والجواب : أن إباحة البيع في الجملة لا يستدل به إذا وقع الاختلاف في 
شروط البيع » كما أن الخلاف إذا وقع في شرائط النكاح أو في شرائط الصلاة لم 
يستدل يإباحة النكاح ويإيجاب الصلاة » وإنما يرجع في ذلك إلى دلائل الشروط . 


م لسرم 


» © # احتجوا : بقوله تعالى : ۾ اا ال ام إذا ديم يكين‎ - ٥ 
إل أن تکرب جره حَاضْرَةٌ روتيا‎  : وقد أريد بهذه الآية السلم » ثم قال تعالى‎ 
. يم # 2 » فدل على أن السلم المؤجل‎ 

£ ع £ £ 
وأنزل فيه اطول آية من كتابه » © . 

وأما قوله تعالى : فل إل أن تكرت يِجَدرَةٌ حَانرَةٌ 4 فأراد به بيع الأعيان ؛ لأنها هي 
الحاضرة » ألا ترى : أنه [ تعالى ] قال : 3 وها بَدَبَكُمَ 4 » والذي يقوم بيننا إا 
هو 7" الأعيان » فكأن الله تعالى بين حكم السلم وشرط فيه الأجل المعلوم » وبين حكم 


. ۲۷١ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبطل ] . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 

)٤ » ۳(‏ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 

(5) أخرجه الشافعي في المسند » في « كتاب الاستقراض » ( ۱۷١/١‏ ) » الأثر ( ٥۹۷‏ ) » وفي الأم « كتاب 
البيوع » » « باب السلف » والمراد به : السلم » ( ۹۳/۳ » ٩٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع ؛ » « باب 
لا سلف إلا إلى أجل معلوم » ( 5/8 ) » الأثر ( ١40714‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف « كتاب البيوع » » في 
« السلف في الطعام والتمر » ( ۲۷۷/١‏ ) » الأثر ( ١۷‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب التفسير » ( ۲۸١/۲‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب جواز السلف المضمون بالصفة » ( 18/5 ) . 

(1) قوله : [ تديرونها بينكم ] جزء من الآية السابقة » وفي ( م ) : [ والذين ] » مكان : [ والذي ] » وقوله : 
[ ما هو ] ساقط من ( ع ) . 


هل يجوز السلم حالا ی گگگ تت ت 


5 - قالوا : روي « أن ٠”‏ النبي ل نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان » 
ل ل 

۷ - قلنا : قوله : ١‏ ورخص في السلم » من كلام الراوي » ولم يبين (“ لفظ 
ان يفي رسمه وق نا غد ر لا 

۴1A‏ - ل البدلين » وتأخر البدل الاخر لغة 
وشرعًا . 

8 - أما © اللغة : فلأنهم يقولون : أسلم © الدين من كذا » إذا كان 
أحدهما متأخرًا © ويميزون بينهما » ولو تعجل لم يكن بها » ويقال : أسلم ٩”‏ هذا » 
وقال : أولى منه © أن يقال : أسلم 010 ذلك فى هذا . 

١‏ - وأما الشرع : فلأن رب السلم لا يحبس رأس المال حتى يحضر المسلم 
عوضه » كبيوع الأعيان » وإذا اقتضى لفظ السلم تأخر أحد العوضين وجب أن تكون 
مدة التأخير معلومة . 

95 - قالوا : روي « أن النبي يِه اشتري من أعرابي جملا بوستي من تمر 
الذ : خرة 23 » فالتمسه » فلم يجده » فقال الأعرابي واغراء:» اة هة رمتول الله 


. في ( ع ) :1 عن ] مكان : [ أن ] . (۲) لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ولم تبین‎ )۳( 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 قلنا ] » مكان : [ نقلنا‎ )٤( 

(5) في (م ) : [ مكان ] » بدل : [ فكان ] . والحديث : تقدم تخريجه » وأخرجه الشافعي في الأم ( ۹٤/۳‏ ) › 
وفي مختصر المزني ‏ باب السلم « ص٠۹‏ » وفي المسند « الباب الرابع في السلم » ( ١51/9‏ ) » الحديث 
«ooY¥ (‏ مهمه ). 

(7) في (م)٠(ع):[لناع]ء‏ مكان : [أما ع . 

(۷) في سائر النسخ : [ اسم ] » مكان : [ أسلم ع » والصواب ما أثيتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ متأخر ] . (9) في (م)ء(ع):[اسمع. 

] في ( م )۰ ( ع ) :7[ اسم‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ منه‎ )٠١( 
AA EEA a 
» الجوهري : العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة » وقيل : العجوة ضرب من التمر . راجع : لسان العرب‎ 

مادة : وعجا ) ( ۲۸۳۱/٤‏ ). 


عند ووفاه إياه » 290 . 

۲ - قالوا 4اوهري اعون الدقة إل اجر هنين هر اليل 
6- قلنا : التمر 20 ههنا ثمن ؛ بدلالة : أن الباء صحبته © » وهو ما ثبت في 
الذمة » ولهذا أضاف الشري إلى المعين » ولهذا لم يذكر شرائط السلم في الثمن وإن 
كان سلما استوفي الشرائط . 

3 2 قالوا ر عارش مك فا يكرن الأجل علطا اة © وع 
الأعيان . 

. ييطل السلم في المعدوم‎ : N 

5 - قالوا ف الأجل الس ش0 :> e‏ 
4۷ - قلنا : إذا أسلم ببغداد في الرطب وهو موجود بالبصرة » لم يصح إلا 
بأجل . 

4 - قالوا : الأجل ليس بشرط » وإنما الشرط إمكان التسليم . 

8 - قلنا : كذلك نقول في السلم ؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعقد السلم في 
العين الحاصلة عنده » وإنما يستسلف فيما ليس عنده » فيحتاج إلى الاجل ليسهل التسليم . 
٠‏ - قالوا : السلم في المعدوم بعض البيوع . 
BGS‏ ل و 
الأعيان 29 : أنها لا تختص با يقبل التأجيل . ألا ترى : أنها تصح في الأعيان التي لا 
انا لذ رسي E MSE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 758/5 » 719 ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب البيوع » » « باب جواز 
السلم الحال » ( ۲١/١‏ ) ء والحاكم بمعناه في المستدرك « كتاب البيوع » ( ۳۲/۲ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ الشمن ] » مكان : [ التمر ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 صحته ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بشرط ] » مكان : 7 من شرط ] » ولفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ إمكان التسليم ] »> مكان قوله : [ وجود المعقود عليه ] . 

. في ( م ) > ( ع ) : [ ومعلوم في البيوع الأعيان ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۷) في ( م ) : [ لا يقبل ] . 


الل 


هل يجوز السلم حالا ومؤجلا 


ال الي 


التأجيل » فلم يصح غير مؤجل . 
م - قالوا 0 ليس من شرطها التنجيم (© › فلا يكون من شرطه 
التأجيل » کالنکاح ^ 


۴ - ق نا اجيم 0 هو تأجيل بصفة ما لم يكن من شرطه الأجيل صلا » 
وقد يشترط في العقد الأجل المطلق وإن 9 لم يشتر ط الموصوف على ما قررنا في السلم 
في المعدوم . 

64 - والمعنى في بدل النكاح ما بينا : أنه يصح في الأعيان التي لا تقبل © 
الأجل » فإذا وقع على ما في الذمة » لم يكن من شرطه الأجل . 

٠‏ - قالوا : مدة ملحقة بمعاوضة محضة » فلم تكن 9© شرطا فيه » كخيار 
الثلاث . 

5 - قلنا : لا نسلم أن الأجل مدة ملحقة بالسلم 4 لأن الملحق ما استقل 
العقد ‏ دونه » ولهذا لا يقال : يأن الأجل ة في السلم مدة ملحقة ؛ لأن العقد لا يستقل 
دونها . 

۷ - ولأن الخيار يخالف مقتضى العقد ؛ لأن الإيجاب والقبول يوجبان نفاذ 
العقد » والخيار يمنع 9 ذلك » » فلم يجز أن يكون من شرط العقد ما يخالف مقتضاه ) 
ويكون شرط العقد “ ما يقتضيه لفظه » ولهذا "© شرط في الصرف التقابض ؛ لان 
د Cs‏ 

۸ - قالوا : ما حل بموت من وجد عليه عقيب العقد وتثبت 2"7 المطالبة به » 


)١(‏ حرف : [ في ] ساقط من ( م )022 ع). 

. ] ع ) : [ التحريم ] » مكان : [ التنجيم‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ التحريم ] > مكان : [ التنجيم‎ )٤( 

(5) في (م)٠(ع):[فإن‏ ]. (1) في ( م ) :1لا يقبل ]. 

(0) في ( م ) : [ فلم يكن ] . (۸) في ( ع ) : [ للعقد ] . 

(5) في ( م ) ۰( ع ) :1 تع ] . 

. في سائر النسخ : [ ما يخالف مقتضاها ما يكون شرط العقد ] مكان المثبت » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وها ] . (۱۲) في ( م ) » ( ع ) :[ يثبت ] بدون العطف‎ )١١( 


هه[ |“آظ”ظ» 
جاز أن يثبت حالًَا : »> كالشمن في بيع العين © . 

مضل 00 قلنا : الأثمان لا تختص ”© با يحتمل التأجيل ؛ لأنه لا يصح إلا في 
الديون » فدل على أن الأجل من شرطه . 

۰ - قالوا : الأجل في العقود غرر › فإذا كان مع الغرر كان مع عدم الغرر 
اجوز . 

1111 اقلا :فيطل / الع ,فى اكاك ون امد ن القن ها رم ها 
يجوز . 

۲ - ولأنا لا نسلم أن الحالٌ أبعد رن اکر + الآن العادة : أن الإنسان يقبل 
السلم (© فيما ليس عنده » فإذا كان حال تعذر 7 إحضاره عقيب العقد » وإذا كان 
مؤجلا بمحله أحضره » فصار المؤجل أبعد من الغرر . 


* * فنا 


كتاب البيوع 


. ) في ( م ) : [ منع العين ] » مكان : [ بيع العين ] » وهو ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا يختص ] . (۳) لفظ : [ السلم ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ إذا ] » مكان : [ فإذا ] » والأصوب ما أثبتناه » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يقدر ع ع 
مكان : [ تعذر ] . 


السلم في الحيوان ۲1V¥0/o‏ 


of mM “ll 
السلم تي الحيوان‎ 


۴۴۳ - قال أصحابنا : لا يجوز السلم في الحيوان © . 

۴۳ - وقال الشافعي : يجوز ذلك في كل حيوان يجوز بيعه 00 

› لنا : ما روى الثوري » عن معمر » عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة‎ - ۴٥ 
. عن ابن عباس ك « أن النبي يكم نهى عن السلف في الحيوان » 27 » ذكره الدارقطني‎ 

. على السلف في حبل الحبلة‎ ٩ قالوا : نحمله‎ - ٠۳٠۴١ 

۳۷ - قلنا قلنا : ذلك سلف فيما يصير حيوانًا » ولأن النهي عام » فلا يخصه إلا 
بدليل . 

م٠‏ - روى ابن عباس » وابن عمر » وسمرة يه أن النبي بل نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيغة » ©© » وإذا ثبت أن السلم لا يجوز إذا كان رأس امال حيوانًا » 


)١(‏ قال السمناني : « السلم في الحيوان لا يجوز » وإن بين أوصافه » وعنده ( يعني : الشافعي ) : يجوز إذا بين 

جنسه ونوعه وسنه ووصفه » . راجع : مختصر الطحاوي ص ۸٦‏ » تحفة الفقهاء ( ١5/١‏ ) » طريقة الخلاف في 

الفقه « كتاب البيوع « ص ۳٤۷‏ » مسألة ( ١57‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( ۷٦/۷‏ > ۷۸) > 

البناية مع الهداية ( ٤۲۷/۷‏ - 455 ) . 

(۲) في (م) (٠‏ ع ) : [ من ] » مكان : [ في ] . قال الشافعي في مختصر البويطي : « لا بأس بالسلم 
في الحيوان » ولا يجوز في الطيور ؛ لأنها لا تضبط بسن ولا قرع ۾ ورج الحيوان الذي سلف فيه 

الس والتؤيع + > والجنس » . راجع : مختصر البويطي » > في « السلف » ء الأم ‏ باب بيع الحيوان والسلف 

في (114/5) + الهذب مع تكله ان الاي ر ١٤ ٠١ ٠/۱١‏ ) > حلية العلماء ( ۳١۲/٤‏ ) » 

لمنتقى « الباب الثاني في كونه موصوفًا» ( ۲۹۲/۲ ) » التفريع « باب السلم في الأشياء المبيعات » 

14/1 ) » الكافي لاين عبد البر « باب السلم وما ينعقد به » ( 14۳/۲ ) ء بداية لمجتهد ( 5١18/7‏ ) » 

المقدمات الممهدات « كتاب السلم » ( ۲۲/۲ ) » الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ١‏ كتاب 

السلم » » ٠‏ فصل : وفي الحيوان روايتان » ( 1١/7‏ ) » المغني « فصل : واختلفت الرواية في السلم 

في الحيوان » ( ۳۰۷/٤‏ 2 ۳۰۸ ). 

() أخرجه الدارقطني في السنن ء في « كتاب البيوع » ( ۷١/۳‏ ) » الحديث ( 518 ) » والحاكم في 

المستدرك « كتاب البيوع » > في « النهي عن السلف في الحيوان » ( ٥۷/۲‏ ) 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحمله‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۷۸‏ ) » وأخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف « كناب البيوع » » « باب = 


aX‏ كتاب الیوع 


كذلك لا يجوز غيره ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما . 

64 - فإن قيل : نحمله على النسيئة في البدلين ؛ لأن الشرط والصفة والاستثناء 
يرجع إلى جميع ما قدر » فيصير كنهيه ”“ [ عليه الصلاة والسلام ] عن ١‏ الكالى 
بالكالى » 29 , 

: قلنا : هذا غلط ؛ لأن قوله : « نسيئة « حال وليست بصفة 7 » بدلالة‎ - ٠ 
أنها نكرة » ولا يجوز أن يوصف بها المعرفة » والحيوان معرفة » وإذا كانت حال لم يجر‎ 
أن تكون ۳ حالا لهما ؛ لأن التعليل في أحدهما : الإضافة » والآخر : البناء » والعامل‎ 
» © في الاسم هو العامل 0 في ال حال » ولو كانت حال منهما صارت معمولًا لعاملين‎ 
٠ . وهذا لا يصح‎ 

14۱ - ولأن ما لا يجوز السلم في أطرافه لم يجز في جملته . لأنا قلنا : في 
أطرافه » وليس البيض طرفا » ولو قلنا : في أجزائه لم يلزم ؛ لأن أجزاء البيض المقصودة 
بالعقد يجوز السلم فيها بالصفرة والبياض » وإنما لا يجوز فيما لا يتقوم © ولا يقصد . 

14۲ - ولأن ما لا يضمن جثله لا يجوز السلم فيه إذا لم يعرف قدره بغيره » 
كالقسي والنبل » والجوهر © . 


بيع نيوان بالحيوان » ( ۲۰/۸ ) » الحديث ( ٠١١١١‏ ) » وان ا جارود في المنتقي ‏ باب المبايعات المنهي عنها 
من الغرر وغيره ‏ ص ٠ ٠١١‏ الحديث ( 1٠١‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع » » « باب استقراض 
احيوان » ( ٠٠/٤‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب الببوع » ( 71/8 ) » الحديث ( ۲۹۷ ) » والبيهقي في 
الكبرى « كتاب البيوع  »‏ « باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » ( 586/9 » 164 ) . 
علي زم جرع ). 

(1) [ مهبة ] » مكان : [ مهيه ] » وهو تصحيف » والزيادة : أثبتناها لمقتضي السياق » وقوله : [ بالكالئ ع 
ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع  )‏ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . والحديث أخرجه الدارقطني في 
السئن « كتاب البيوع » ( ۷١/۳‏ » ۲ ) » الحديث ( ۲۹۹ , ۲۷١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب 
البيوع » » في « النهي عن بيع الكالئ بالكالئ » ( ۷/۲ ) . 

(9) في ( م ) 2( ع ) : [ صفة ] » بدون الباء . 

. ] في ( م ) : [ أن يكون‎ )٤( 

(°) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ العام ] »> مكان : [ العامل ع . 

(1) في ( م )2( ع ) : [ بعاملين ع » مكان : [ لعاملين ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ نيما يتقوم ] » بدون : [ لاع . 

(۸) قاعدة : « ما لا يضمن بمثله لا يجوز السلم فيه إذا لم يعرف قدره بغيره » . 


السلم في الحيوان بايفيف 


۴۳ - فإن قيل : القسي من أنواع مختلفة إذا زاد الف على الخشب كان 
أفضل من زيادة الخشب 27 » ويمكن وصفه حتى يحمل على تساوي الأجزاء أو غابها . 

٤‏ - فإن قيل “الع فيه : أنه لا يقبت في الذمة مهرا » لم نسلم ذلك في 
ل ا اه يغبت في الذمة مهرًا ما لا يجوز أن يثبت 
سلما" » كمهر المثل في العقد الصحيح . 

4م ب ولان فساد المهر الآ رجب فاد التكاح » فجهالته لا تمنع ٩‏ ثبوته » 
والسلم بخلافه » ويبطل بتعليم 9» القرآن يجوز أن يكون عندهم مهرًا » ولا يجوز أن 


يكون سلما 
45ل"( - يٍِ : قال البويطي : يجوز السلم في المنافع . 
۷% - قلنا : ذاك إجارة بلفظ السلم » » كما قال : : يجوز بيع المنافع » بمعنى 


يجوز إجارتها بلفظ البيع . 

۸ - ولأن ما يجوز السلم فيه إذا لم يذكر سنه لا يجوز › وإن ذكر سنه 
كالفهد والأسد جاد © . 

48 - ولأنه سلم في حيوان » كالسلم في غيره ” 

٠‏ - ولأن ما لا يجوز السلم فيه إذا كان رأس امال اللحم لم يجز » وإن كان 
رأس الال غيره كالقسي جاز » ويعني به : اللحم من جنس المسلم فيه © . 

م٠‏ - ولأنه إذا أسلم © في رباع مؤجل لم يخل أن يكون فيها رَبَاعَ عند 
العقد» أو فيها لم يبلغ ذلك » > فإن تناول العقد الرباع في الحال فهو يصير عند حلول 
الأجل أكثر من رباع » وإن تناول ما هو أنقص من ذلك وقع السلم في معدوم » وقد 
)١(‏ في (م) ٠‏ (ع ) : [ القرب ] » مكان : [ القرف ] » وهو تصحيف » والخشب في المكانين بدون نقط . 
قال المطرزي : « والقِرقّة : قشرة شجر يتداوي به وبها » » وفي لسان العرب : « وكل قشر » قوف بالكسر » 


ومنه : قرف الرمانة » وقرف الخبز الذي يقشر ويبقي في التنور » » راجع المغرب » « القاف مع الراء المهملة 
وص ۳۷۹ » لسان العرب » مادة : ( قرف » ( ۳١۹۹/۰‏ ) . 

(۲) في (م)ء(ع):[تسلمًا ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1لا ينع ]. 

. قوله : 1 بتعليم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ) لفظ : [ البياع ] غير واضح في ( ص‎ )٦( . ) لفظ : [ جاز ] غير واضح في ( ص‎ )5( 
. ] لفظ : [ فيه ] ماقط من ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اذا سلم‎ )۷( 


ا" ؟ 


كتاب البيوع 
دللنا على أن ذلك لا يجوز . 

5 - وهذه المسألة مبنية على : أن الحيوان لا يضبط بالصفة الضبط الذي يصير 
به معلومًا في السلم ؛ لأن المقصود منه معاني “ عن السن والسمن واللون وهو عظم 
الحلقة والقوة وقد يضيق الحيوان في السن » والغلة والعبالة © » وكثرة الحمل وشدة 
السير » فلم تستغرق 9" الصفة هذه المقاصد . 

1o‏ - لا يسمي التفاضل في بني آدم ؛ بدلالة : قوله يكت : « ما من شيء 
يفضل الواحد منه ألفا من جنسه إلا الآدمي » ° . 

4م - ولأنه يظهر من نفسه حالا © » وما هي عليه . 

م٠‏ - ولان المنزلة المطلوبة من الحيوان لا تعلم إلا بالاختيار ”> وذلك لا يأني 


۳1 - فإن قيل : فرض الله على بني إسرائيل ذبح > بقرة ووصَفْهًا » فصارت 
معلومة لهم . 


۷ - قلنا : الصفات المفروضة التي كانت عليهم تضبط بالصفة » ولم يكن 
المقصود من الإيجاب كل الصفات التي لا تأتي الصفة عليها » وهذا مقصود في السلم . 
6 - وقوله ير - : « لا تصف الرأة المرأة 9» لزوجها حتى كأنه 
شاهدها ) ٠‏ - لا دلالة فيه ؛ لأن الغرض في صفات النساء ذكر ما يتعلق قلب الرجل 
به من الحسن » وهذا يمكن وصفه » والمقصود في السلم ما يزيد على ذلك 20 . 


. ع ) : [ معاينا ] »> وفي ( ص ) : [ كذلك ] » بدون نقط‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ الغبالة ] » وكذلك ( م ) بدون نقط » والصواب ما أبتناه . 

(۳) في ( م ) : [ فلم يستغرق ] . )٤(‏ لم نجد هذا الحديث . 

(5) في (م):[ملا]. 

(1) في جميع النسخ : [ لا يعلم ] » والصواب : [ لا تعلم ] » وفي ( ص ) : [ الأخبار ] » مكان : 
[ الاختيار] . 

(۷) لفظ : [ ذبح ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) لفظ : [ المرأة ] الثاني ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۹) أخرجه أحمد في المسند ( 780/١‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب التكاح » » « باب لا تباشر المرأة 
المرأة » ( ۲۹۷/۳ ) . 

. ) قوله : [ على ذلك ع ساقط من ( م ) »(ع‎ )٠١( 


السلم في الحيوان 1۷4/o‏ 
۹ - قالوا : فقد أوجب الله تعالى الحيوان في الزكاة والديّة » فدل على أنه 
ا ش 
م5ز## ل - : الصفات ا تعالى )0 الوجوب بها لا يجوز الاقتصار 
عليها في 0 


۱ - فإن قيل : بيع الحيوان المشاهد جائز وإن لم تدل المشاهدة (» على 
الصفات الباطنة من الفرق اليسير 9© . 

۲ - قلنا : كما يجوز في صبرة مشاهدة مجهولة القدر › قاذ يجو الم 
كذلك 29 ويجوز ابتياع القسي والغالية » ولا يجوز السلم فيها . 

۴ - فإن قيل : لو أسلم في العصافير لم يجز عندكم » وهي لا تختلف ولا 
تتفاوت ^ . 

4 - قلنا : إذا ثبت في الحيوان المختلف ثبت في العصافير بالإجماع . 

8م - ولأن العصافير لا يجوز السلم [ فیا ] ؛ لأا لا تباین ° في العادة ولا 

يحبس المتوالد » والسلم فيها في معنى السلم في المعدوم » وإذا ثبت ثبت أن الحيوان لا ضط 

ل يجز © السلم فيه » كالرؤوس » والأكارع » والقسي » وهذه الطريقة أكثر 
أصحاينا عليها . 

وقد حكى عمرو بن أبي عمرو © » عن محمد : أنها تبط بالصفة » وقال : 
وصف شاة أسهل من وصف ديباجة » وإنما امتنعت من السلم للاثار . 

۹ - احتجوا : بما روى عطاء بن يسار » عن أبي رافع « أن النبي م 


. ) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) 2( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الشهادة ] 

(۳) في ( م ) : [ من الغريق السير ] » وفي ( ع ) : [ من الفريق السبر ] » وفي ( ص ) غير واضح » يبدو أنه 
مصحف ؛ لأنه هكذا لا يستقيم المعنى . )٤(‏ في ( ص ) : [ لذلك ] . 

(5) في ( م ) : [ لا يختلف ولا يتفاوت ] . 

(1) ما بين المعكوفتين مزيد من ( م ) » ( ع ) » ولفظ : [ لا تتباين ] غير واضح في ( ص ) ٠‏ 
(۷) في ( ع ) : [ لا يجر] . 

(۸) عمرو بن أبي عمرو » من أصحاب محمد بن الحسن » وقال الصيمري : هو جد أبي عروبة الحراني . 
راجعه في : أخبار أبي حنيفة « ذكر أصحاب أبي يوسف وزفر » ومحمد بن الحسن ٠‏ ص ١14‏ » الجواهر 
المضية ( 1۷۷/۲ ) » الترجمة ( ٠١۸٤‏ ) . ش 


كن 


ل 

7۷ - قالوا : ومعنى استسلف : استقرض . 

a LoS 
يقضيه من الصدقة » وهي محرمة » فيحتمل : أن يكون استسلف زكاته » فحال الحول‎ 
aN ENE مناه مود‎ ES 
ا ا ا ل‎ 
. اتمهول ليت المال:‎ 

8 - قالوا : روى عبد اله بن عمرو ڪه أن لبي َك أمره أن يجهز جیشا» 
قال عبد الله : وليس عندنا ظهر » قال : وأمرني أن أبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق » فابتعت 
البعير بالبعيرين [ وبالأبعرة » إلى خروج المصدق بأمر رسول الله بر ] » © . 

٠‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره فى السنن . وفيه : « فأمره أن يأخذ من قلائص 
الفند فقا :مكان ياد الس باليعيرين ر إلى يل المد © ومن هذا : أنه أمره أن 
يستسلف من أرباب الأموال الزكاة وأخذ البعير الكبير الذي يصلح للقتال بالبعير ] © 
من أسنان 00 جائر عندنا . 


١‏ - فإن ثبت قوله : « فأمرني أن أبتاع ظهرًا » » فمعناه : آخذ من أرباب 
الأموال البعير بالبعير » وسمى ذلك بيعًا ؛ لأن البيع صرف شيء إلى شيء » ويجوز أن 
يكون : فآخذ ذلك من أهل الحرب » والربا معهم جائز » وقد كان يستعين بهم 
ل ل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند « كتاب الاستقراض » ( ۱۷١/۲‏ ) » الحديث ( 544 ) » والأم « باب بيع 
الحيوان والسلف فيه » ( ١١0/8‏ ) . (؟)في(م)٠(ع):[ويكون‏ ]. 

(۲) قوله : [ لبيت امال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي جميع النسخ : [ عبد 
ان عمو :ومو شهلا رار :تنا ا دن كي اديت . 

›» ) ۲١١ ( أخرجه الدارقطني باختلاف يسير في السنن « كتاب البيوع » ( 59/9 ) » الحديث‎ )٤( 
والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب بيع الحيوان وغيره هما لا ربا فيه بعضه بيعض نسيئة » ( ه/‎ 
» ۲۲/۸ ( » وعبد الرزاق » في المصنف » « كتاب البيوع » » « باب بيع الحيوان بالحيوان‎ » ) ۲۸۸ ۰ ۷ 
. ) ۱٤١٤٤ ( )ء الحديث‎ ۳ 

(5) تقدم تخريجه بهذا اللفظ في مسألة ( هلاه ) » هامش ( ۲۲ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


ه11" 


السلم في الحيوان 
كتب ‏ إلى يهود قينقاع : نحن وأنتم من أهل الكتاب » فإما أن تعينونا على قنال أهل 
الشرك » أو تعيرونا » 29 » فاستعان بهم واستعار منهم » وكذلك يجوز أن يكون ابتاع 
منهم » ويجوز أن يكون ابتاع لبيت الال » بدليل : أنه شرط قضاءه من الصدقة » وديون 
النبي بر لا تقضي منها » ويجوز أن يثبت الولى لبيت 7" الال حقوقا مجهولة » ولهذا 
جعل الأجل مجهولًا » وهو خروج المصدق . 

۲ - فإن قيل : إذا شرط قضاء القرض من مال بعينه لم يتعلق به » كذلك 
ا 

۷۳ - قلنا : ذلك لأنه يغبت في الذمة ههنا مايثبت في ذمته » فثبت في بيت 
المال . 

4" - قالوا : خروج المصدق كان أجلا معلومًا أنه كان يخرج في الحرم . 

. قلنا : هذا كقدوم الحاج الذي يجوز ©) أن يتقدم أو يتأخر ) كالحصاد‎ - ٥ 

+007" - قالوا : روي عن علي ( © ) : « أنه باع جملا يقال له : عصيفير 
بعشرين بعيرًا إلى أجل » © . 

۷ - وروي : ( أن عبد الله بن عمر 4ه اشتر ى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها 
صاحبها بالكبذة ) ”° . 

۳۹۷۸ - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن » عن 7 عبد اله بن مسعود 5 : 
« أسلم في وُصَفاء أحدهم » أبو زائدة مولانا » © » « وسكل عبد الله بن عمر عن السام 


. ) لفظ : [ كتب ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة ( «لاه ) » هامش ( ۲٣‏ ) . 

(۳) توجد كلمة بعد لفظ : [ يثبت ] ساقطة من صلب ( ص ) مستدركة في الهامش وغير واضحة » ولعلها 
هذه الكلمة المثبتة بين القوسين » ولفظ : [ لبيت ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ). 

. ) لفظ : [ يجوز ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )٤( 

(0) في (م) » (ع ) : [ بعشرع » مكان : [ بعشرين ] » وهو خطأ . وقد تقدم تخريجه في المسألة ( ٥۷۸‏ ) » 
هامش ( )٩( . ) ۳٤‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۷۸‏ ) . 

(۷) في سائر النسخ : [ القاسم بن محمد ] » والصواب ما أثبتنا من الأم » والسان الكبرى للبيهقي » وفي 
(م)(ع) :1 بنعء مكان : [ عن ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وظائف أحدهما ] » مكان : [ وصفاء أحدهم ] . والؤصَفاء : جمع الوصيف » 
وهو الغلام » والجارية وصيفة » وجمعها : وصائف . راجع : المغرب ص 7 ٠‏ المصباح المنير » مادة : 


هلظ 


كتاب البيوع 


في الوصائف › », فقال : لا بأس به » © . 

۹ - وروی ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس له : « أنه لم ير بذلك بأما» 99 . 

٠‏ - والجواب : ما روي أن عمر هه خبطب الناس » فقال : « إن الناس 
يقولون : إن عمر أعلم الناس بأبواب الربا ولئن كنت أعلمكم بها » لأحب إِلِيّ من مصر 
وكورها / إلا أن من الربا أبوابا © لا يخفين على أحد » منها منها : السلم في السن © ع 
وييع الذهب بالورق عن تأخر » ©© . 

١‏ - وروى شعبة » عن قيس [ بن مسلم » عن طارق بن شهاب ] © قال : « أسلم 
زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص 27 كل قلوص بخمسين » فلما جاء الأجل 
جاءه فأعطاه » فأتى ابن مسعود لينظر فنهاه عن ذلك » فأمره أن يأخذ رأس ماله » © . 

65 - وروى شعبة » عن عمار الذهبي » [ عن سعيد بن جبير ] قال : « كان 


وصف » ( 1۳۲/۲ » 781 ) . وهذا الأثر : رواه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية ٠‏ » في 
« من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان » ( ١10/0‏ ) » الأثر ( ١‏ ) » وذكره الشافعي في الأم « باب 
الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة ( ١151/7‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ؛ ‏ « باب من أجاز 
السلم في الحيوان » ( ۲۳/١‏ ) . 

. سيأتي تخريج هذا الحديث مطولا في هامش ( 54 ) من هذه المسألة‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا الأثرمن هذا الوجه بعد . وقد أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف ( ١57/9‏ )» الأثر( )٠١‏ . 
(۳) من قوله : [ قال أصحابنا لا يجوز السلم في الحيوان ] إلى قوله : [ لأحب إلى من مصر وكورها ] غير 
واضح في ( ص ) لسوء التصوير » ولفظ : [ الربا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش »› 
وفي (م ) : [ أبواب ] بالرفع » وفي ( ع ) : [ أبواب الربا ] » بالتقديم والتأخير . 

. في جميع النسخ : [ السنين ] » وما أثبتناه من كتب الحديث‎ )٤( 

(°) في (م) ١‏ (ع) : [ غير] » مكان : [ عن ] » وفي ( ع ) : [ متأخر ] » مكان : [ تأخر ] . أخرجه محمد 
في كتاب الحجة ‏ كتاب البيوع ؛ » « باب ما يكره من بيع الرقيق والحيوان » » وعبد الرزاق وأثر عمر في المصنف 
« كتاب البيوع » » « باب السلف في الحيوان » ( 75/8 ) » الأثر ( ١517١‏ ) » وابن أبي شيبة مختصرًا في 
المصنف « كتاب البيوع » » في « من كرهه » ( ۱۹۷/١‏ ) ء الأثر ( ٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 701/5 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(۷) في سائر الدسخ : [ أسلم زيد بن خليفة إلى عمر ليس لك غير قوت في قلائص ] » والصواب ما أثبتناه 
من كتب الحديث . والقلائص » جمع فوص : وهي الناقة الشابة » وتجمع على قلاص وقُلص أيضًا . راجع : 
المغرب » مادة : « قلص « ص "5١‏ ء النهاية ( ٠٠١/4‏ ) » المصباح المنير ( ٤۸۸/۲‏ ) . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۲۶/۸ ) » الحديث ( 14145 ) » والطحاوي في المعاني « كناب 
البيوع » » « باب استقراض الحيوان » ( 1۳/٤‏ ) » وابن ن ابي شيبة في المصنف ( ۱۹۷/۰ ) الأثر ( ۳ ) . 


o 


Y“AY/o 


السلم في الحيوان 


حذيفة يكره السلم في الحيوان » © . 

۳ - وعن 5 نضرة أنه سأل 29 ابن عمر عن السلف في الوصائف » فقال : 
لا بأس به » فقلت : إن أمراءنا ينهون عن ذلك » قال : فأطيعوا أمراءكم » قال : 
وأمراؤنا ”“ يومكذ عبد الرحمن بن سمرة » وأصحاب النبي يلق © . 

4" - ذكر هذه الأخبار التي © بعد حديث عمر هه الطحاوي . 

٥‏ - وذكر أصحابنا عن علي » وجابر » وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري 
ظا مثل قولنا 29 . 

5 - فأما خبر ابن عمر 4 فالصحيح : ( أنه ابتاع بعيرا بأربعة أبعرة مضمونة 
بالربذة » » وهذا بيع الغائب وشرطٌ الضمان ؛ لأن من مذهب ابن عمر هه : أن البائع 
لا يضمن البيع إلا بالشرط » وأكثر أحوال هذه الروايات أن تدل على أن في ٩‏ هذه 
المسألة خلاقًا بين 9 الصحابة » فلا يستدل بقول بعضهم . 


۷ - قالوا : كل عين صح أن تكون في الذمة مهرًا صح أن تكون في الذمة 
سلف 6 ا 


4 - قلنا : السلم في الحيوان عندنا ربا » وكل مهر "٠‏ [ على ملك المالك إن 


)١(‏ الزيادة : من معاني الآثار للطحاوي » وفي جميع النسخ : 9 خدعة  »‏ مكان  :‏ حذيفة ) » والصواب ما أثبتناه 
من معاني الآثار . وهذا الأثر : أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ » في المعاني » الباب السابق ( 577/4 ) » وابن 
أبي شيبة مطولا بمعناه في المصدر السابق » الأثر ( ٩‏ ) . 

(۲) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ عن ابن بصرة ] » مكان : [ وعن أبي نضرة ] » وفي جميع النسخ : [ سأل عن ] » 
بزيادة : [ عن ] » والصواب ما أثبتناه بحذف : [ عن ] . 

(؟) في سائر النسخ : [ وأميرنا ] » والصواب ما أثبتناه في كتب الحديث . 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في المصدر السابق » وابن أبي شيبة في المصنف » « كتاب البيوع والأقضية » » في « من 
رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان » » وفي : ( من كرهه) ( ۱۹٦/۰‏ ۰ ۱۹۷ )»› » الأثر ( 1°( 
(0) في ( ص ) (١‏ م ) : [ الذي ] » وهو ساقط من ( ع ) » والصواب ما أثبتناه . 

(7) في ( ع ) : [ عمر الغفاري ] . وقد تقدم تخريج آثار هؤلاء الصحابة » خلا أثر جابر 5ه في مسألة 
(8/ه ) » ولم نهتد إلي أثر جابر ( 5 ) بعد . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) :1 يدل ] » مكان : [ تدل ] » ولفظ ا ۰( ع )۰ ومن صلب 
( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . (۸) في ( م )۰ ( ع ):[ من ] › مكان : [ بين ] . 
)٩(‏ قاعدة : « كل عين صح أن تكون في الذمة مهرًا صح أن تكون في الذمة سلما » . 

. ] في ( ص ) : [ شيءعء مكان : [ مهر‎ )٠١( 


4/o‏ “ظ 


كتاب البيوع 
كان عينا ] “ » فأما الدين فهو في مقابلة البضع » وذلك لا يثبت فيه الربا . 

8 - ولأن المانع من ثبوت الحيوان في الذمة الجهالة » وعقد النكاح سومح فيه في 
باب الجهالة ؛ ألا ترى : أنه يعقد على امرأة غير مشاهدة ولا موصوفة » ومثل هذا لا يجوز 
في السلم » فلما سومح بالجهالة في أحد عوضي النكاح سومح في الآخر » والسلم بخلافه . 

٠‏ - ولأن الثابت في الذمة هو الذي يلزم من عليه الحق تسليمه مع بقاء العقدء 
والمهر يخير فيه الزوج عندنا » إن 29 شاء سلمه » وإن شاء [ رجع بفعله ] 9© عن حقه » 
فكيف يسلم ثبوته في الذمة على الإطلاق » والمعنى في الثياب : أن مقدارها يعرف . 

© قالوا : جنس معلومة » فصح أن يكون الحيوان عوضًا لأن الذمة فيه‎ - 0١ 
. أمثله الأنكحة » والكتابة » والصلح من دم العمد » والخلع‎ 

۲ - قلنا : قد يبنا الفرق بين البيع وغيره ؛ لأن الربا لا ينبت في غير الأموال 
ومنافعها » وفي النكاح : المال في مقابلة 7 الاستباحة » والكتابة تفبت 29 الحيوان بدلا 

ا ا ا 

۴ - ولأن النكاح ينعقد صحيحًا من غير © بدل » فيجوز أن ينعقد يبدل لا 
يستقر في الذمة . والبيع © بخلافه . 

4 - وأما الخلع فهو في معنى النكاح ولأن الزوج يملك بالنكاح البضع » والمرأة 
تملك عليه بالخلع © . 

ا ا ل لسن 

يثبت بالعقد » ولا يثبت بالحيوان في السلم حكمًا » ولا ينبت 


ال يد مووود الوا و الح و : « وكل مهر ملك الملك إن 
نافع الملك » . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وإن ]ء بزيادة الواو . 

(۳) ما بين القوسين زائد ليستقيم المعنى . 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(5) لفظ : [ مقابلة ] ساقط من ( م ) 2( ع ). 

(1) في ( ص ) : [ ثبت ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بغير ] »> مکان : [ من غير ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ البيع ] بدون الواو . 

(۹) في ( م ) (١‏ ع ) : [ البضع ] » مكان : [ الخلع ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخري . 


5 - فأما الكتابة فهي عقد المولى مع عبده والربا ليس ”“ بينهما ؛ ولأن المال 


عوض عن العتق » والربا لا يثبت في ذلك . 

۷ - قالوا : كل ما وجب فيه الزكاة جاز السلم فيه » كالحبوب . 

۸ - قلنا 29 : الحبوب يعلم قدرها بغيرها » فإذا جاز بيعها جاز السلم فيها › 
والحيوان مختلف لا يعرف قدره بغيره . 


# * يض 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ليست‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ لنا ] » مكان : [ قلنا‎ )۲( 


٥م‏ كت البيوع 
| مسئة oO a‏ 
استقراض »ا لا مل له 


۹ - قال أصحابنا : لا يجوز استقراض ما لا مثل له 29 . 

٠‏ - وقال الشافعي : يجوز القرض في كل شيء جاز ( بيعه » إلا الجواري 
اللاتي لا يحل للمستقرض وطؤهن 7" . 

۹ - لا : أن ما لا يلزم. شيء مثله لا يجوز استقراضه » كالسباع . 

5 - ولأن كل تمليك 29 يصح [ يصح في الجوارى يصح ] فيما يجوز 
استباحته 9© منهن بالبيع » فلذا لم يصح استقراضهن . 

ولاه كالعيخ المألخوذة ع ولهنذا لا يجوز تأجيلة » كما لا يجوز تأجيل الأعيان »وما 
لا مثل له لم يضمن بقيمته ولا يصح أن يجعل المردود كالعين المأخوذة . 

٤ء‏ ات 

۳ هه واحتجوا ما روك ابو رافع ) استسلف رسول الله عر بكرا إلى 4 
1 5 5 2 ء هه 5250 03 0 
فجاءته إبل [ من ] الصدقة » [ قال أبو رافع ] : فامرني [ رسول الله بي ] ان اقضي 
)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة » « فصل » قرض مال بمثله ) ( 4١5/١‏ ) » مسألة ( ۲۳۲۱-۲۳۱۹ ) . 
(۲) في جميع النسخ : [ من كل شيء ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو : [ بكل شيء ] » وفي ( ص ) : 
[ جائز ] » مكان : [ جاز ] . 
(۳) راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « باب القرض » » « فصل : ويجوز قرض كل مال يلك 
بالبيع » » و« فصل : ويجوز استقراض ال جارية لمن لا يحل له وطؤها 6135 ( ١155 › ۱۹۸/١۳‏ ) »2 حلية 
العلماء « باب القرض » ( 59/4 - ۳۹۷ ) » المدونة « جامع القرض » ( ٠١١/۳‏ ) ء الكافي لابن عبد 
البر « باب حكم السلف وهو القرض »© ( ۷۲۸/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في السلف 
وهو القرض » ص١۲۹‏ الكافي لابن قدامة « باب القرض » » « فصل : ويصح قرض كل ما يصح السلم 
فيه) ( ۱۲۲/۲ 6 ٠۲۳‏ ) » المغني ( باب القرض » : « فصل : ويجوز قرض المكيل والموزون » » وفصل : 
فأما بني آدم » ( ۳۰۰/4 . ۳١۱‏ ) » الإنصاف « باب القرض » ( ٠۲١ + ١١/8‏ ) . 
(؟) في (م)٠(ع):[‏ تملك ]. 
(5) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ في المماليك صح ] » وفي ( ص ) : [ استباعته ] » بدل : 
[ استباحته ] . 
(1) في جميع النسخ : [ لرسول الله ] » بزيادة اللام » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . والبكوء بالفتح : 
الفتئ من الإبل » والجمع : أبكر وبكار . راجع : المغرب ١‏ الباء مع الكاف » ص45 » النهاية ( ١55/١‏ ) + 
المصباح المنير » مادة : « بكر » ( 55/١‏ ) »ء المعجم الوسيط ( 55/١‏ ) . 


استقراض ما لا مثل له 51 


ا ٤‏ 0 إن 
الرجل بكرةً » فقلت : « لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيًا “ » فقال رسول الله 
قر اعطه [ إياه ] » فإن خيار الناس أحسنهم قضاء » © . 

. قلنا : هذا كان قبل تحريم الربا » وقد كان يجب 227 في الحيوان المثل‎ - ٤ 

۰° - وقد روي : « أن رجلا وطئ جارية امرأته فقضي النبي لقي بمثلها » © , 
ثم نسخ ذلك » ووجب في المتلفات التي ليس لها مثل 9 القيمة » ففي الحال التي كان 
الحيوان يضمن بمثله كان يجوز قرضه . 

۳۳۰ - ولان النبي يړ لا يجوز له أن يقترض لنفسه ويقضي من الصدقة ؛ لأنها 
محرمة عليه » فثبت أنه استقرض 22 لبيت الال » وذلك يثبت مع الجهالة » ألا ترى : أن © 

۷ - فإن قيل : ليس يمتنع أن يكون لقرض نفسه » ثم استقرض من الزكاة » فقضاه . 


(1) في ( ص ) : 1 لم أجد من الإبل إلا بلا ماما ربائًا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لم آخذ من الإبل إلا أثلانا 
بأرباع ] » والمثبت من كتب الحديث . والوباعي : وهو من الإبل الذي دحل في السابعة » والرباعيات : من 
الأسنان التي تلي الثنايا » قال ابن الأثير : « يقال للذ كر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رباع » والأنشي : رباعية 
بالتخفيف: » وذلك إذا دخلا في السنة السابعة » . راجع : المغرب « الراء مع الباء الموحدة » ص ١8١‏ » النهاية 
(ANI )‏ جاه ACES E EEN‏ 

(۲) الزيادات » ولفظ رول الل الاير من نولا مالك رق ع انيلع ان : [ النبي ] . والحديث 
رواه مالك في الموطأ « كتاب البيوع » » « باب ما يجوز من السلف » ( /١‏ 6))» الحديث ( ۸٩‏ ) » والشافعي 
في الأم « باب بيع الحيوان والسلف فيه ) ( ۱١۷/۳‏ ) » وفي المسند « كتاب الاستقراض » ( 2170/7 1١١‏ ) » 
الحديث ( ٥۹١ » ٠۹٤‏ ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة » » « باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ) 
1774/8 )» الحديث ( ٠٠٠١/۱٠۸‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في حسن القضاء » 
۲١۳/۲ (‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في استقراض البقر أو الشيء من الحيوان أو 
السن » ( 1۰۰/۳ ) › الحديث ( ۱۳١۸‏ ). 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت عء مکان : [ يجب ] . 

)٤(‏ هذا الحديث : أخرجه الطحاوي بلفظ : « أن رجلا زنا بجارية امرأته » فقال النبي مقر : « إن كان 
استكرهها فهي حرة » وعليه مثلها » وإن كانت طاوعته فعليه مثلها » » في المعاني « كتاب الحدود » » « باب 
الرجل يزني بجارية امرأته » ( ٠٤٤/۳‏ ) . 

رقع انظ كل ] عاسيي رم مارح ) اولي حي المع راي لها ماج + وال E‏ 
[ ليس ] » أي : التي ليس لها مثل ؛ لأن القاعدة عند الفقهاء › المثلي يضمن بالثل ٠‏ والقيمي بالقيمة . 
(7) في ( ص ) : [ أن الاستقراض ] » مكان : [ استقرض ] . 

(۷) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) » ( ع ٠.)‏ (8) في (م)ء(ع):[منهم]ء مكان:[سهم]. 


۸ - قلنا : إذا لم تحل 2١(‏ له لم يجز أن يقترضها » ولهذا أخذ التمرة © من 
فم الحسن فألقاها © » ولم يتركه يأكلها ويعوض مثلها . 

۹ - فإن قيل : إنما يثبت في ذمة النبي بل ولو أن القرض لبيت امال » وإلا 
فكيف يثبت الدين في بيت الال ؟ . 

. قلنا : كما يثبت في [ حق الولى » أو ] ”> كما تثبت الجناية في رقبة العبد‎ - ٠ 

۱ - قالوا : فكيف يقضيه أفضل من ماله وهو تبرع 9 بال الفقراء » . 

5 - قلنا : يجوز أن يكون القرض من صنف الصدقة بوضع 29 الفضل فيه › 
فوضع الفضل فيه © . 

۴ -قالوا : كل ما صح أن يكون في الذمة مهرًا صح أن يكون فيها قرضًاء كالثياب . 

4 - وقد أجبنا عن هذه العلة فى المسألة التى قبل هذه . 

6 - قالوا : ما صح أن يستقرضه لبيت المال صح أن يستقرضه لنفسه » كالدراهم . 

5 - قلنا : قد بينا أن بيت المال يثبت له حقوق مجهولة » فلذلك يثبت عليه › 
والذمم بخلاف هذا » ويجوز أن يعجل لبيت المال ببدل المسلم فيه 9© وإن لم يجز 
لغيره» ولذلك 00 يجوز استقراض البجهول له » وإن لم 0 يجز لغيره . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لم يحل ] . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الثمرة ] . 
(۳) هذا الواقعة رواها البخاري في الصحيح » في « الزكاة » » « باب ما يذ كر في الصدقة للنبي ي ؛ ( ۲٠١/١‏ ) » 
وفي « الجهاد والسير » » « باب من تكلم بالفارسية » ( ۱۸۲/١‏ ) » ومسلم نحوه في الصحيح ( كتاب الزكاة ) › 
« باب تحريم الزكاة على رسول الله و وعلى آله » ( ۷١١/۲‏ ) » الحديث ( ٠١۹۹/١١‏ ) » والدارمي في السنن 
كتاب الزكاة » » « باب الصدقة لا تحل للنبي بلقي ولا لأهل بيته » ( ۳۸۷/١‏ ) وأحمد في المسند ( ٠٠٠١/١‏ ) . 
() في (م) (١‏ ع) : [ دله ] وفي ( ص ) : [ دعر ] » وما بين القوسين بدل من : « دله البيت هو » الذي 


لا يتعلق به معنى . (5) في (ع ) : [ تبر ] . 
(1) في جميع النسخ : [ صنعًا ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) » ( ع ) : [ موضع ] › 
مكان : [ بوضع ] . 


(۷) قوله : [ فوضع الفضل فيه ] ساقط من (م ) (٠١‏ ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ لا يجوز أن يعجل لبيت امال لحرس التمول فيه ] » وفي ( ص ) بحرس للتمول فيه ) 
وقد أبدلنا هذا كله با أثبتناه بين القوسين حرصا على المعنى . 

(۹) في ( ص ) : [ وكذلك ] . 

)٠١(‏ في (م) ٠‏ (ع) :1 بأحد] وكذلك في ( ص) بدون نقط » ولفظ :1 لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش » وبا جملة والعبارة : من قوله : [ ولا يجوز أن يعجل ] إلى آخره غامضة » ولا تعدل معنيئ مستقيمًا . 


1 


السلم في رأس امال الذي يتعلق العقد على قدره 
اا لم ل سب كو 
||| مسئة قته oO‏ 


السلم في رأس المال الذي يتعلق العقد على قدره 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا كان رأس المال ما يتعلق العقد “ على قدره لم يصح 
السلم حتى يسمى قدره وإن أشار إليه » فإن كان ما لا يتعلق العقد على قدره جاز 
السلم إذا شاهد عينه وإن لم يعرف مقداره » كالثوب 7(" 

۸ - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز حتى يكون معروف القدر 
والصفات » وسواء كان ثوبًا أوغيره » وهل يجوز أن يكون مما لا يجوز السلم فيه ؟ قولان . 

وقال فى القول الآخر : يجوز إذا كان معيئًا وإن لم يعرف قدره © , 

4 - لنا : قوله يقر « لا ربا إلا في النسيقة » 9© . 

A2‏ - ولأنه بدل في السلم فجاز أن تكون معرفة قدره شرطًا © . أصله : إذا 


. لفظ : [ العقذ ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
i اشترط أبو حنيفة يي في جواز السلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر‎ )۲( 
بدائع الصنائع‎ » ) ٠١ » ٩/۲ ( » المتقاربة - بيان قدر رأس المال . راجع : تحفة الفقهاء » في « شرائط جواز السلم‎ 
+ ) ٤٤٤ 2 ٤٤۳/۷ ( الهداية مع البناية‎ » ) 7١١ » ۲۰۱/۰ ( ) كتاب البيوع ؛ » « فصل : وأما شرائط الركن‎ « 
.) 159١ ٠ ۹٠/۷ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ 

ش (۳) قال المزني : « قلت : والذي اختاره الشافعي أن لا يسلف جزاقًا من ثياب ولا غيرها » ولو كان درهمًا 
حتى يصفه بوزنه وسكته » . راجع : مختصر المزني « باب السلم » ص٠۹‏ » ٩١‏ ) » المهذب مع تكملة 
المجموع الثانية « باب السلم » » « فصل : ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم ) ٠١١ - 1117/١1‏ ) » حلية 
العلماء « باب السلم » ( ۳۷۷/١‏ ) » المدونة » في « التسليف في الرؤوس والأكارع » وفي «التسليف في 
الحيتان والطير » ( ٠٠٠/۳‏ ) ء المنتقى ١‏ الباب الثالث أن يكون المسلم فيه مقدرًا » ( ۲۹٦/٤‏ ) » التفريع » 
الباب السابق ( ٠١١ » ١4/5‏ ) » بداية المجتهد ١‏ كتاب السلم » ( ۲۲٠/۲‏ ) » المقدمات الممهدات 
« كتاب السلم » ( ۲۹/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب العاشر ف في السلم » ص۲۷۲ » الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق « فصل : الشرط الثاني » ( 1١1/7‏ ) » المغني « مسألة : إذا كان بكيل معلوم إلخ » 
۳۲١ » 018/5(‏ )ء الإنصاف « باب السلم » ( ٠١5/8‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الصحيح ‏ كتاب البيوع » » « باب بيع الدينار بالدينار نسأ » ( ۲٠/۲‏ ) » ومسلم 
بلفظ : « الربا في النسيئة » » وبلفظ : « إنما الربا في النسيئة » » في الصحيح « كتاب المساقاة ) » « باب يبع 
الطعام مثلًا بمثل » ( ۱۲۱۷/۳ » ۱١١۸‏ ) » الحديث ( EE E ٠١‏ 
(5) في سائر النسخ : [ شرط ] » والصواب ما أثبتناه . 


ها كتاب البيوع 


كان في الذمة . 

05 - فإن قيل : إذا. كان في الذمة فهوغير معلوم بالمشاهدة . 

5 - قلنا : لا يتنع أن يعلم الشهادة بغير معرفة مقداره » كقرض ١”‏ رأس مال المضاربة . 

۴ - ولأنه أحد بدلي 27 عقد السلم » فوجب أن يكون معرفة ما يتعلق بالعقد 
على مقداره منه شرطًا © أصيلة : المسلم فيه . 

64 - فإن قيل : لا يصح اعتبار رأس المال بالمسلم فيه ؛ لأن الثوب إذا كان 
السلم فيه وجب اعتبار قدره » ولو كان رأس لمال مالا ٠١‏ لم يجب 

6 - قلنا : لأنه إذا كان رأس مال لم يتعلق العقد على مقداره » وإذا كان 
مسلمًا فيه تعلق العقد على قدره . 

5 - ولأن كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة . 
فإنه شرط » وإن أشير إلى دراهم بعينها ”“ . أصله : قدر المسلم فيه . 

۷ - ولأنه عقد يقصد 22 فيه الرفق بتأخير أذ بدله » فوجب أن يكون معرفة 
مقدار الأجل .شرطًا ٠‏ أصله : القرض . ٠‏ 

4 - ولأن كل غرر وجهالة يجوز أن يطرأ على عقد السلم » [ يكون وصفه ] © 
شرطًا » كما لو أسلم بمكيال رجل بعينه . ومعلوم أنه إذا أسلم دراهم لا يعرف قدرها جاز 
أن يستحق بعضهاء فلا يدري كم القدر الذي صح العقد فيه » ويجوز أن يكون © بعضها 
زيوفا أو شتوقة 9 » فلا يعلم مقدار الباقي من المسلم فيه » فوجب أن تنتفي هذه الجهالة عن 
العقد بذكره ٠”‏ مقدار الدراهم . 


. في جميع النسخ : [ كالقرض ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بدل ] . (۳) في جميع النسخ : [ شرط ] » والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ في ( ص ) ء ( م ) : [ مال ] »> وهي زائدة لا يتعلق بها معنى . 

(5) قاعدة : « كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة فإنه شرط » وإن أشير إلى 
دراهم بعينها » . (1) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ يعضد ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ ويمكن صفته ] والأقرب للمعنى المستفاد من السياق ما أثبتناه . 
(۸) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ إن کان ] » مكان : [ أن يكون ] . 

(9) في ( ع ) : [ ستوقه ] . قال ابن منظور : « درهم سَنُوق وسُتُوق : زيف بهرج لا خير فيه » وهو معرب » 
وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة أحرف » جاءت نوادر » وهي سبوح » وقدوس » 
وذروح » وستوق » فإنها تضم وتفتح » . راجع : لسان العرب » مادة : « ستق » ( 1975/7 ) » المعجم 
الوسيط ( ١١ . ) ٤۱۷/١‏ ) في ( م ) : [ ذكره ] بدون الباء . 


السلم في رأس الال الذي يتعلق العقد على قدرہ -للبلبب- 1١/8‏ 5594 

۹ - ولا يلزم : إذا أسلم ثوبًا ؛ لأن الاستحقاق يقع في جزء منه شائع فبقي () 
الثاني بقدر ما لم يستحق من الثوب » وهو معلوم . 

٠‏ - ولا يلزم إذا أسلم ثوبين في كر حنطة أن الاستحقاق يجوز أن يوجد في 
ألخدهما ولا تور اقيمعه € يجهل مقدار ما رق 4120 لان هذه المسألة لا رواية 
فيها 20 » ومن اعتل بهذه العلة قال : السلم لا يجوز . 

١‏ - فإن قيل : يبطل إذا أسلم ثوبًا فاحترق بعضه في يد رب السلم » فإنه لا 
يعلم جهة الباقي . 

۴۲ - قلنا ةو ا ورت وا ايز ان يتليل لدان 
أجزاء معينة / بين الثوب » وبين الثوبين حتى يمكن الاحتراز إن سمى ”) حصة كل 
واحد منهما . 

۴ - فإن قيل : يبطل إذا أسلم مائة في كر على أن يرد المسلم إليه © ثوبًا 
بعينه . إذ يجوز أن يملك هذا الثوب » فلا يدري كم يرد من جنسه ولا كم يبقى من 
دراهم رأس المال . 

4 - قلنا : قد ذكر أن هذه المسألة وجدت في نسخ قديمة على الخلاف عند 
أبي حنيفة » ولا يجوز . 

۴٥‏ - فإن قيل : الجهالة التي يجوز أن تطرا إغا هي جناية عند الفسخ 7 » فلا 
يجوز حفظ العقد منها » كما لو اشترى ثوبين بألف جاز أن يهلك أحدهما ويعين حصة 
الآخر مجهولة » ولا يؤثر في العقد . 

فضا 2 قلنا : الجهالة في السلم يجب أن تنفي ‏ عنه مع بقاء العقد من كل 


. في ( م ) : [ فيفي ] » وكذلك في ( ص ) » ( ع ) بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ع ) : [ أن يؤخذ في أحدهما ولا يعرف قيمته فيجهل ما نفي ] مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ) قوله : [ هذه المسألة لا رواية فيها ] مكرر في هامش ( ص‎ )7( 

. لفظ : [ بدل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ): [ أن يسمي ] . 

. ) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ يطري ] » مكان : [ تطرأ ] » ولفظ : [ جناية ] غير واضح في ( ص ) › (م ) » 
وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ التسخ ] » مكان : [ الفسخ ] . 

(۸) في ( م ) : [ يبقى ] وكذلك في ( ع ) بدون نقط . 


المعقود عليه (© وفي بعضه » لأنه متى استحق بعض رأس الال فالجهالة قد حصلت في 
مقدار ما بقى . : 

۳۷ - قأما البيع | إذا هلك أحد العبدين فالجهالة لا تؤثر 29 › لا تؤثر الجهالة 
إذا باع بمكيال رجل بعينه وإن كان 27 العقد لم يفسخ . 

۸ - احتجوا : بقوله عَلِتَهٍ : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم ) 29 » فأمر بمعرفة قدر المسلم فيه » فلما كان يجب معرفة قدر أحدهما 
دل على أن الآخر في حكمه 1 

۹ - قالوا : اتفقنا على أنهما لا يتساويان ۽ لأن المسلم فيه 9© إذا كان ثوبًا 
e‏ الملل لم يجب أن يوصف . 

. عليه‎ ٩ الواجب أن يتساويا إلا فيما اتفقنا‎ : - #55٠ 

ال ما م O‏ 
لأن العقد يقع على عينه » فقد تساويا في أن © معرفة مقدار ما يتناوله العقد معتبر 

5 - قالوا : عوض في عقد لا يقتضي رد مثله » فوجب أن تغني مشاهدته عن 
E‏ ل ا اق وإن كان 

س المال من جنس الثياب . 
۳ - قل ٩7‏ : بيبطل إذا تصارفا » فإن مشاهدة كل واحد من الطرفين لا 


. ] في ( م ) + ( ع ) : [ العقود عليه ] . (۲) في ( م ) : [ لا يۇثر‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ مكيال لرجل ] » وفي ( ع ) : [ مكيالا لرجل ] » مكان ET‏ : [ کان ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4 ).هذا جزء من حديث ابن عباس 4 الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 1٥٩۹‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ والمسلم فيه ] » مكان : [ لأن المسلم فيه ] . 

(1) في ( ص ) : [ اتفقا ] . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ وليست المعقود عليها ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ على المعقود عليها ] ١‏ بزيادة : 
[ على ] » وقد حذفنا هذه العبارة لاضطراب المعنى بها . 

(۸) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ معرفه ] . 

. ] في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا‎ )٠١( 


السلم في واش المال الذي يتعلق العقد على قدرہ سسسب ق/" 56 ؟ 


تغنى 00 عن معرفة مقداره إذا كان جنسًا واحدًا ؛ لأنه ۳ لابد أن يعلم أن عار 
الآخر » وهذه ) معرفة مقدار المعنى في الثمن © » أن معرفة مقدار المبيع 9 لا يعتبر 
في جميع الأحوال » فلم يعتبر معرفة مقدار بدله في السلم بخلافه  .‏ | 

4 - ولان البيع يجوز مع جهالة البدلين في الحال » بدلالة : أن من باع ملء 
هذا الزنبيل 27 بوزن هذا الحجر جاز ولا يجوز السلم » فإنا لا نعرف مقداره » كذلك لا 
يجوز بدله وزن 9 هذا الحجر حتى لا يعرف مقداره . 

٥‏ - وأما الصداق : فيجوز مع جهالة القدر وإن كان ديئًا . لأنه إذا تزوجها 
E‏ 
البدل » فجاز أن يصح مع جهالة مقداره ”" 

5 - وكذا الأجرة في الإجارة لأنه لما جازت الإجارة مع ضرب من ال جهالة في 
المنافع ؛ بدلالة : أنه يستأجر © على نقل هذا الطعام » كذلك يجوز مع جهالة مقداره ؛ 
وفي مسألتنا : لا يصح مع جهالة المسلم فيه » كذلك جهالة مقدار ما يتعلق العقد على 
قدره "© من رأس الال . 

3740 - فأما إذا كان رأس الال ثوبًا فذرعه صفة فيه وليس معقودًا علي © ع 
بدلالة : أن من اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر كان له . وإذا كان 
الذراع صفة فجهالته كجهالة مقدار الدراهم » فلا يمنع من صحة السلم . 

۸ - وأما الوزن فهو : معقود عليه » بدلالة : أن من باع دراهم "2 على أنها 


. في جميع النسخ : [ لا يغني ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
توجد عبارة في هامش ( ص ) بحذاء [ واحدا ] » إلا أنها غير واضحة » وقوله : [ لأنه ] ساقط من‎ )۲( 
صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 هذا].‎ 
. ] م ) : [ البيع‎ ( ١») في ( ص ) : [ مقدار المعنى والشمن ] . (5) في ( ص‎ )٤( 
» قال ابن منظور : « والزبيل والزنبيل : الجراب » وقيل : الوعاء » يحمل فيه » فإذا جمعوا قالوا : زناييل‎ )1( 
) ۱۸٠۸/۳ ( » وقيل : الزنبيل خطأ » » وإغا هو زييل » » في لسان العرب » مادة : « زيل‎ 
في (م)ء (ع ) :1 بدلالة ] » مكان : [ بدله ] » وفي ( ع ) ل‎ )۷( 
. ما بین الأقواس زيادات مضافة لضرورات المعنى‎ )8( 
. ] في (ع):[مقداره‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يستأجره‎ )5( 
. في سائر النسخ : [ معقود عليه ] » والصواب ما أثبتناه بالنصب‎ )١١( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بدراهم‎ )۱۲( 


عشرة فوجدها أحد عشر » فجهالتها كجهالة قدر المسلم فيه . 

۹ - قالوا : كل عوض لا يجب تقديره إذا كان من جنس الثياب » لم يجب 
تقديره إذا كان من جنس المكيل والموزن 3 كالقرض فى البيع 1 

٠‏ - قلنا : يبطل بالعقد إذا وقع على المكيل والموزون بجنسه » ووجب اعتبار 
تقدير أحدهما با يماثل الآخر » كما لو شرط أكثر أو أقل فسد العقد . 


8# > 


السلم في الل لس لس ۲٦۹٥/0‏ 
||| مسئة 883 oO‏ 


السلم في اللحم 


. ©” قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في اللحم‎ - ١ 

- وقال الشافعي : يجوز إذا سمى جنسه » وأنه ذكر أو أنثى » ومعلوف أو 
راع » ويذكر سن 22 الحيوان وموضع اللحم من الشاة © . 

35-535 - لنا 29 : أنه عضو من الشاة »> فلا يجوز السلم (©» فيه » كالرأس . 

4 - ولأن المسلم فيه لا يجوز لغير الطبخ والشي 27 » فلا يجوز سلمه > 
كالرأس . 

6 - ولأنه لو أسلم ‏ ولم يبين السن » لم يجزء كذلك إذا بين السن . أصله : 
الرأس » والأكارع . ولأنه سلم في اللحم ؛ فلم يجز كالمستوي » وكلحم ما لايؤكل لحمه . ٠‏ 


65 - ولأن ما لا يجوز السلم فيه إذا لم يبين الذكر والأنثى لم يجزء وإن 


)١(‏ قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في اللحم مع العظم الذي فيه أصلا » وفي منزوع العظم : عنه روايتان » في 
ظاهر الرواية : لا يجوز وهو الصحيح » وفي رواية الكرخي : يجوز . راجع : تحفة الفقهاء ( ٠١/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع « فصل : وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه » ( ۲٠١ » 5١٠/0‏ ) » الهداية مع البناية ( ٤۳١/۷‏ 45 ) » 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق ( /ا/84 » 86 ) . 

(۲) في (م)(ع):[منعء مكان : [ سن ] . 

(۳) قال الشافعي في الأم : « من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه » . راجعه في : الأم » « في صفة اللحم وما 
يجوز فيه وما لا يجوز ) ( 1١١/7‏ ) » مختصر المزني « باب السلم ) ص 5١‏ » 47 » مختصر البويطي » في « السلف »» 
ورقة ( ١۳ب‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 1١9/11‏ 117 » 14؟1)» حلية العلماء ( 2755/54 ۳۹۸ )» 
المدونة » في التسليف في الرؤوس والأكارع » ( ٠٠١/۴‏ ) » المنتقى ‏ الباب الثاني في كونه موصوقًا » ( ۲۹۳/٤‏ ) » 
التفريع ١‏ فصل ۷٤۹‏ : فيما يجوز فيه تأخير الشمن عن المثمن أو المثمن عن الثمن ) ( 17/7 ) » الكافي لابن عبد البر 
597/1١‏ ) » بداية امجتهد « كتاب السلم » » ٠‏ الباب الأول في محله وشروطه ) ( ۲٠۸/۲‏ ) » الإفصاح « باب بيع 
السلم ) ( 755/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل الشرط الخامس » ( ١١4/7‏ ) » المغني « فصل : ويصح السلم في 
اللحم ) ( 7٠١/54‏ ) » الإنصاف « ياب السلم » ( ٠۸٠١/١‏ 85 ) . 

(5) في (م) (١‏ ع ) : [ قلنا ] » مكان : [ لنا ] . 

(5) لفظ : [ السلم ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) في جميع النسخ : [ الشيء ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ فلا يجوز قبله كالرأس ولأنه المسلم فيه لو أسلم ] » مكان الثبت . 


14/0 


كتاب البيوع 
2 كالرأس 
۷ -- ولا يلزم الشحم والألية ؛ لأنها لا تختلف 29 عندنا باختلاف العظام » 
فلا يجوز [ السلم ] 29 فيه » كالرأس 
۸ - ولا يلزم : السمك ؛ لأنه إن كان كبارًا لا يجوز السلم فيه في إحدى © 
الروايتين » وإن كان صغارًا لم يختلف بالعظم ؛ لان عظمه يؤكل . 
۹ - ولا يلزم الألية أن ليس فيها عظم © ؛ لأن ذلك لا يختلف ولا يتفاوت . 
5 - فإن قيل 29 : السلم في الرؤوس فيه قولان . 


۳۲۱ - قلنا : إذا أسلم وزنًا ونحن نقيس عليها عددًا ونقيس على الرؤوس المستوية . 
۲ - احتجوا : بقوله يلتم : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
وأجل معلوم ( 0 5 


۹۴ - الجواب ^ : أن النبي لر 7 شرط أن يكون الوزن معلومًا › 
فيستحيل ] ٠”‏ أن يعتبر فيها ولا يعتبر موزوتًا معلومًا » ونحن لا نسلم أن اللحم معلوم . 

4" - قالوا : إذا ذكر نوع الحيوان + :وستة »سمه + وأنه د کر أو أنثن :© أو 
خصي » أو فحل » ومعلوف » أو راع (20 » وذكر موضع اللحم » فإنه لا يختلف بعد 
ذلك اختلافًا يختلف الثمن لأجله » وإن اختلف كان يسيرًا » فهو كالشحم . 

٥‏ - قلنا : هذا يوجد في الرؤوس » ولا يجوز السلم فيها عندنا مع وجود ما 
ذكروه » وكذلك اللحم المشوي . 

55" - وأما الشحم : فالمقصود منه السمن وكله سمن » وليس فيه عظم › 
واللحم يختلف باختلاف عظامه ورعيه وهزاله » فلم يجز السلم فيه . 


. ] في (م)٠(ع):[ أن بين ] » مكان : [ وإن بين‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا يختلف ] . (؟) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) ٠.‏ 

. في ( ص ) ۰( م) :[ أحد]‎ )٤( 

(ه) في هامش ( ص ) : [ إن لم يكن ] » مكان : [ أن ] » وفي جميع النسخ : [ عظم ] » وقد جمعنا من ذلك 
ما أثبتناه . (3) في (م) (١‏ ع ) : [ قالوا ] » مكان : [ قيل ] . 
(۷) هذا جزء من حديث ابن عباس 5ه › » وقد تقدم تخريجه في مسألة ( 589 ) . 

(۸) في (م)ء( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

)۱١(‏ في(م) :فحلا ومعلوقًا ] » مكان : [ فحل ومعلوف ] وفي ( ع ) : [ وذكرًا وأنثى أو فحلا ومعلوقًا 
أو راعيًا ] » مكان المثبت . 


السلم في والبيض سللسلبنباسإبببإ ب ۲٦۹۷/٥‏ 
سند o wm‏ 


اللا کک پا فيد 


السلم في الجوز والبيض 


۷ - قال أصحابنا » إلا زفر : يجوز السلم في الجوز والبيض عددًا وكيلا 
ووزنًا ° . 

۸ - وقال الشافعي : يجوز السلم في ال جوز واللوز كيلا » ولا يجوز عددًا› 
ويجوز السلم في البيض [ وزئًا ] » ولا يجوز كيلا ولا عددًا © . 

4۹ - لنا : أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه » أصله : الكيل 
والوزن . ش 

. ولأن الكيل يجوز السلم في الجوز » فجاز في البيض أصله : الوزن‎ - ٠ 

١م‏ - ولأن ما جاز القرض منه بصفة » جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا كان مما 
يصح السلم فيه . أصله © : الكيل في الحنطة . 

۲ - احتجوا : بأنه يختلف في العدد اختلاقًا متبايتًا ؛ لأن الجوزة تكون مثل 


(۱) وقال زفر : يجوز كيلا ووزنًا » ولا يجوز عددًا . راجع : تحفة الفقهاء ( 1/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۰۸/١‏ )» 
الهداية مع البناية ( ٠٠١/۷‏ » 457 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۷٤/۷‏ » 5 ) » روضة القضاة 
«فصل ما يجوز السلم فيه » ( 4١5/١‏ ) » مسألة ( ۲۳۱۸ ) . 

(۲) الزيادة : من كتب الشافعية . قال الشافعي في الأم : « لا يجوز السلف في البطيخ ... ولا البيض ١‏ أي 
بيض كان » بيض دجاج أو حمام » أو غيره » وكذلك ما سواه مما يتبايعه الناس عددًا ما استثنيت » وما كان 
في معناه لاختلاف العدد » ولا شيء يضبط صفته » أو بيع عدد فيكون مجهولًا إلا أن يقدر على أن يكال أو 
يوزن فيضبط بالكيل والوزن » . راجع : الأم » « باب السلف في العد » ( ٠۲۷/۳‏ ) » مختصر المزني ( باب 
ما لا يجوز السلم فيه) ص۲٩‏ › المهذب مع تكملة المجموع الثانية فصل : ولا يجوز السلم إلا في قدر 
معلوم ) ( ۱۳۳/۱۳ - ٠١١‏ ) » حلية العلماء ( ۳۷۱/٤‏ » ۳۷۲ ) » فتح العزيز « كتاب السلم والقرض » » 
« الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل » بذيل المجموع ( 557/9 » 157) ء المدونة ».في 
« السلف في الجوز والبيض 6 ( ١۲۳/۳‏ ) » المدونة 9 الباب الثالث : أن يكون المسلم فيه مقدرًا ) ( ۲۹۱/٤‏ ) » 
بداية امجتهد ( ۲۱۸/۲ ) » المسائل الفقهية ( 851/١‏ ) » مسألة ( 4ه ) » الإفصاح ( 857/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة « فصل : وفي الحيوان روايتان » ( ١١١/1‏ ) » المغني ( 73٠60 ٠ 3094 ۰ ۳۰۸/٤‏ ) » الإنصاف » 
الباب السابق ( ۸/٥‏ ) . 1 

(؟) لفظ : [ أصله ع ساقط من (م ) » ( ع ) . 


1 


الجوزتين » والبيضة مثل البيضتين » فصار كالرمان » والبطيخ . 


۳ - والجواب 8 أن السلم لا يجوز حتى يبين النوع ¢ والنوع الواحد للا يختلف 
اختلاقًا متبايئًا . 


كتاب البيوع 


4 - ولأن الاختلاف يوجد فى جملته ولا يوجد فى آحاده ؛ ألا ترى : أنه 
يتقدر تفاضل 22 القيمة بين الجوزتين » والمؤثر هو تفاوت الآحاد » وليس كذلك البطيخ 
والرمان ؛ لأن آحاده تختلف » ولهذا يتقدر فضل القيمة بين آحاده . 


*# # * 


. ] في ( م ) › ( ع ):[ لا يتقدر تفاصيل ] » مكان : [ يتقدر تفاضل‎ )١( 


السلم في الجوز والبييض للس- ا ببيبيبيس ف / 51099 
EN‏ هو يمه 


السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما 


. ° قال أصحابنا : لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما‎ - ۷٠٠ 

۳۳۷ ¬ وقال الشافعي : يصح فى 8 

۷ - لنا : أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس الال من جنس الأثمان » لم 
يصح السلم فيه بحال » كاجو » والغالية . 

\YVA‏ -.ولآنه عقو 70 شرط فيه القبض في المجلس » أو اختص من نوع البيوع 
باسم » فلم يجز على دراهم مؤجلة » كالصرف . 

6 - ولأنه أحد بدلي السلم » فلم يجز أن يكون ثمئًا مجلا » كرأس الال . 

٠۰‏ - ولأن من أصلنا : أن [ السلم ] © لا يصح إلا بتأجيل » فليس من شرط 
ثبوت الأثمان فى الذمة تأجيل . 

۱ - احتجوا : بقوله به : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
وأجل معلوم » © . 


6 التَهد » بكسر التاء المشددة وسكون الباء : هو خام الذهب والفضة . راجع : المغرب « التاء مع الباء‎ )١( 
ع الصياج‎ RAG ESE BE GAARA SEN باب‎ ER 
قال الحنفية : لا يصح فيهما السلم لانهما‎ . ) ۷١/١ ( ) المنير « كتاب التاء » » « التاء مع الباء وما يثلثهما‎ 
أثمان » والمسلم فيه لابد أن يكون مثمتًا لكونه مبيعًا » والمبيع مما يتعين بالتعين » والدراهم و الدنانير لا تتعين في‎ 
روضة‎ » ) 7١7/0 ( بدائع الصنائع‎ » ) ١١/۲ ( عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة . راجع : تحفة الفقهاء‎ 
› فتح القدير مع الهداية‎ » ) ٤۲۳/۷ ( مسألة ( ۲۳۲۰ - ۲۳۲۸ ) » الهداية مع البناية‎ » ) 411/١ ( القضاة‎ 
. ) ۷۲/۷ ( وبذيله العناية‎ 

(۲) راب جع وام ياب ني الاجال فى اللا وان :8 بو وربات:السلف في ابر اغير للب راف 
9348/5 5١١)ء‏ فتح العزیز » بذيل المجموع ( 717/9 2 ۳١۷‏ ) ء حلية العلماء ( ۳٣۳/١‏ ) » المنتقى 
« الباب الثاني في كونه موصوقًا » ( ۲۹٤/٤‏ ) ء المغني « فصل وکل جرم ا لاورز 
إسلام أحدهما في الآخر » ( ۳۳۲/۲ ) » الإنصاف ( 85/9 ) . 

(۳) لفظ ل ا ل ات لضت 

. ) (ع‎ ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٤( 

. ) 505 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٩( 


۷.۰/0 


كتاب البيوع 


5 - والجواب : أن ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل ٠‏ » فوجب 
حمل الخبر على 'ما يقف ثبوته فى الذمة على الأجل » وهو ما سوى الأثمان 29 . 

۴ - قالوا : مال يضبط بالصفة ء فجاز السلم فيه » كالثياب . 

4 - قلنا : الثياب يجوز أن يكون رأس مالها من جنس الأثمان » فجاز السلم 
فيه » كالثياب . 

أو : ما جاز أن يثبت في الذمة صداقًا أو قرضًا جاز السلم في جنسه © . 

6 - قلنا : لا يخلو مخالفنا أن يثبت معنى العقد أو اسمه » فإن ©) أثبت 
اسمه : فأهل اللغة لا يسمون من باع بدراهم مسلمًا فيها » وإن أثبتوا معنى العقد من 
وجوب قبض رأس الال في امجلس : لم يصح ؛ لان من باع ثوا بدراهم لم يشترط في 
العقد قبض الثوب : 

5 - على أنه إذا عقد على دراهم في الذمة مؤجلة أو غير مؤجلة وبدلها من 
جس الأثمان فالعقد © عندنا جائر ؛ ولان الأحكام المختصة بالسلم لا تفبت ° . 


* #*# فنا 


. » قاعدة : « ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ الأذهان ع » مكان : [ الأثمان ] . 

() قاعدة : « ما جاز أن يثبت في الذمة صداقا أو قرضا جاز السلم في جنسه » . 

(؟) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ولك ] . 

(5) في ( م ) + ( ع ) : [ والعقد ] » وهو غير واضح في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) في (م):[لايثبت ]. 


| مسالة 


المسلم في الدراهم مع نقد بعضها في الجلس والتداين في لآم ل سل لم١ V۰‏ 


9 
المسلم قي الدراهم مع نقد بعضها قي المجلس والتداين في الآخر 


۷ - قال أصحابنا : إذا أسلم ألف درهم : خمس مائة منها ديا على المسلم 
إليه » وخمس مائة نقدها في المجلس » صح › وإن لم ينقد إلا حمس مائة » بطل حصة 
الدين © . 


۸ - وقال الشافعى فى أحد قوليه : يبطل العقد في الجميع © 

8 - لنا : أن الدراهم لا تتعين ‏ بالعقد » وإذا سمى المهّر رأسَ المال انعقد 
العقد على مال في ذمته » ثم بطل / في > بعضه لترك القبض › فكأنه سمى ألما 
مطلقة » فنقد بعضها وافترقا قبل 29 نقد الباقي . 

٠‏ - ولأنه سمى في رأس المال ما يجوز أن يملك في ”© البيع » وبطلانٌ العقد في 
بعضه لا يبطل باقيه » كما لو أسلم ثوبًا ودراهم في طعام فهلك الثوب قبل التسليم © . 

0 - ولا يلزم : إذا أسلم حمس مائة نقدًا أو حمس مائة له في ذمة غير المسلم 
إليه؟ لان العقة إغا فسن عند لأنه تقرط فيه رطا فاسد1 + وهو اسشيفاء البكال من غير 


. ) ٠٠١ ١۹4۹/۷ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) 55 4 » ٠٥۳١/۷ ( راجع : الهداية مع البناية‎ )١( 
في ( م ) : [ تبطل ] » مكان : [ يبطل ] . قال القفال : « فإن قيض بعض رأس امال في المجلس دون البعض‎ )۲( 
وتفرقا » فقد حكي في الحاوي ثلاثة مذاهب » أحدها : - وهو قول البصريين - أن العقد في الكل باطل قولا‎ 
واحدًا » والثاني - وهو قول البغداديين : أن السلم فيما قبض صحيح لازم » وفيما بقى باطل » والثالث : أن‎ 
السلم فيما لم يقبض باطل » وفيما قبض على القولين في تفريق الصفقة » وللمسلم إليه الخيار » وهذا هو‎ 
| المدونة « التسليف إلى غير أجل » أو يقدم بعض رأس الال ويؤخر‎  ) ۳۷۹/٤ ( الصحيح » راجع : حلية العلماء‎ 
. ) ۳۳١/٤ ( » بعضه » ( ۱۳۸/۳ ) » المغني في « فصل : إذا كان له في ذمة رجل ديتارًا فجعله سلمًا إلخ‎ 
. ] في (م ) : [يتعين‎ )۳( 

(4) من قوله : [ قالوا مال يضبط بالصفة فجاز السلم فيه ] في المسألة السابقة إلي قوله : [ ثم بطل في ] غير 
واضح في ( ص ) وذلك لسوء التصوير . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ]ء مكان : [ قبل ] . 

(1) لفظ : [ في ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۷) يبدو أن العبارة من قوله : « بطلان العقد » إلى قوله : « قبل التسليم » ناقصة ؛ لأنها لا تعدل المعنى » لعل 


صوابه : « وبطلان العقد » في بعضه لا يبطل في باقيه » كما لو أسلم إلخ . 


ا" 


كتاب البيوع 


العاقد » فالدين لم يتعين عندنا وإلا فسد بعد 2 الإصداق » ولهذا لو نقده الألف كلها 
في مسألتنا جاز ولو نقده بعضها لم يجز " 

5 - ولا يلزم : إذا أسلم حنطة في شعير وزيت ؛ لأن المفسد للعقد ليس هو 
بطلانه في بعض امال » ونما المبطل دخول التأجيل في الشعير الذي قابل الحنطة . 

۴ - احتجوا : بأنها صفة اشتملت على ما يصح وما لا يصح » فوجب ©" أن 
يبطل في الجميع . أصله : إذا كان رأس المال حرا وعبدا © 

4 - قلنا : لا نسلم أن الصفة اشتملت على ما لا يصح ؛ لأن العقد وقع على 
ألف في ذمة رب السلم . 

6٥‏ - قالوا : إن كان كما ذكرتم فيجب أن يصح “ العقد في حصة الدين ؛ 
لأنه مقبوض في الذمة » ولا يصح قبضه بل يبرأ منه بالعقد . 

5 - قلنا : هذا كلام في مسألة أخرى لا يلزمنا بيانها » على أنَا قد بينا : أن 
من شرط السلم تعجيل أحد بدليه » وما في الذمة لو كان مقبوضًا فليس بمعجل © . 


*# # و 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعدم ]ء مكان : [ بعد‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ ولو نقده لم يجز ] » تصويبه GIS‏ يستقيم المعنى 
بدون هذه الزيادة 

(۳) لفظ : [ فوجب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ (ع) : [ إذا كان المال حرا أو عبدًا ] » مكان المثبت . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :1 أن يضع ] . 

(1) في ( م ) : [ بعجل ] . 


نامف 


التصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقابلهما السلم 
ألة 4.0 
oO ™ “~N‏ 


المتصرف ف رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم 
اليج ا ا ا ت ت 


۷ - قال أصحابنا : إذا تقايلا السلم » لم يجز التصرف في رأس الال قبل 
4"( - وقال زفر : يجوز )0 > وبه قال الشافعي 5 

۹ - لنا : ما روي فى حديث أبى سعيد الخدري 5ه : أن النبي ي قال : 
ومن أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه » أو رأس ماله » 27 » ذكره الدارقطني . 
ا ل > فلم يجز © . أصله : قبل 


الفسخ ° . 


)١(‏ لفظ : [ زفر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وتقايلا » بمعنى : فسخا » من 
الإقالة وهي الفسخ ع » أي رفع العقد . قال ابن الأثير : « يقال : أقاله يقيله إقالة » وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد 
0 مالكه والشمن إلى المشتري » إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما » وتكون الإقالة في البيعة والعهد » . 
جع : النهاية « باب القاف مع الياء » ( ١54/4‏ ) » لسان العرب » مادة : « قیل » ( ۳۷۹۸/١‏ ) » المصباح 
ا ل ٠‏ . قال أبو حنيفة 
وصاحباه : لا يجوز استحسانًا » وقال زفر : يجوز قياسًا . راجع : بدائع الصنائع ( ١87 ٠ ۱۸٠/١‏ ) 
الهداية » وبذيله العناية ( ٠١۲ › ۱٠١١/۷‏ )ء مختصر الطحاوي ص86 » 5١‏ . 
(۲) راجع : حلية العلماء « باب تسليم المسلم فيه » ( ۳۸۷/٤‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية 
« باب تسليم المسلم فيه »  »‏ فصل : يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة » ( ١56 » ٠١۹/۳‏ ) > 
المدونة و كتاب السلم الثالث » » « في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادًا ثم يستقيله فيقيله ) 
٠١۹/۳ ١‏ )ء بداية المجتهد ( الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه 
السلم إلخ » ( ۲۲۲/۲ ) . 
(م) أخرجه الدارقطني في الستن و كعاب البيوع » ( 0/5 ) » الحديث ( 1۸۷ ) » وأبو داود في السنن 
« كتاب البيوع » » ١‏ باب السلف لا يحول » ( ۲۷٠/۲‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » 
باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » ( ۷1٦/۲‏ ) » الحديث ( ۲۲۸۳ ) » والبيهقي في الكبرى 
« کتاب البيوع » » « باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره » ( 3١/8‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يصرف ]. 
(5) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ المال المسلم ] » وقوله : [ فلم يجز ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في 
الهامش . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ مثل الفسخ ] . 


۲۷. 4/o 


كتاب البيوع 


9 - ولأنه أحد متعاقدي السلم فلم يجز © تصرفه في رأس 29 مال السلم 
قبل قبضه . أصله : المسلم إليه . 

5 - احتجوا : بأنه مال عاد إليه بفسخ عقد » فجاز أن يأخذ بدله قبل قبضه › 
كالصرف . 

۴۳ - قلنا : عقد الصرف لا يجب تعيين البدل فيه ابتداء ؛ لأنهما لو تصارفا 
فاعتبره بدينار في ذمته جاز ؛ فلذلك 22 يجوز أن لا يتعين في حال الفسخ » ولما وجب 
في السلم تعيين رأس المال ابتداء حتى لا يجوز بدين في ذمة المسلم إليه » كذلك لابد 
من التعيين في انتهاء العقد . 

» قالوا : إنه مال مستحق بعقد معاوضة ؛ فجاز صرفه إلى غيره قبل قبضه‎ - ٤ 
. كسائر الديون » وما ملك بالإرث‎ 

٥‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه لم بيلك لمعاوضة ؛ لأن الإقالة فسخ في حق 
التعاقدين بيع في حق غيرهما » فهي بيع في حق الله > والقبض لحقه » فهو ملوك 
لمعاوضة . والمعنى في سائر الديون : أن قبض ما فى المجلس غير مستحق » ولا هى بدل 
تعلو )وق اا جهن ذل الله غل يقني آنا صرف فيد بان اء الد 


نا * اننا 


)١(‏ في سائر النسخ : [ متعاقدين السلم ] » والصواب ما أثيتناه بحذف النون » ولفظ : [ يجز ] ساقط من 
صلب ( ض ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) في (م) ٠(ع)‏ : [ أخذ ] » مكان : [ رس ] . 

(۳) في (م)ء(ع):[ فلذلك ع . 

. ] في ( ع ) : [ حق اليد‎ )٤( 


إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة ۷.0/0 


إعطء المسلم إليه أجود مما عليه 
وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة 


.مم( - قال أبو حنيفة » ومحمد “ : إذا أحضر المسلم إليه ثوبًا أجود مما عليه ؛ 
أو أطول » وقال : خذه وزدني درهمًا » يجوز © 
ا.م”3 - وقال الشافعي : لا يجوز 7' 

۸ - لنا : قوله َه : « من وجبت في إبله بنت مخاض » فلم توجد » أخذنا 
ابنة لبون وأعطى شاتين ) ©) . 

۹ - فدل على أن من وجب عليه () حق لا ربا فيه » جاز أن يعطي أفضل 
منه » ويأخذ العوض عن الزيادة . ۰ 

۰ - فإن قيل : الزكاة لا تشبه 29 السلم ؛ لأنه يجوز أن يعطي أكثر مما عليه . 
[ عليه في السلم ما ] © فاته من حصة البعض المعلومة بالعقد » كما لو أسلم في قفيز 
ل لي لي 

يصح الفسخ ببدل مجهول . 

١‏ - ولأنها زيادة لم تستحق 22 عليه بعقد السلم عند ملاقاة جنسها » فجاز 
أخذ العوض عنها » كما إذا جاءه بثوب آخر . أو إذا أسلم في قفيز فجاءه بقفيز ونصف . 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ قال أصحابنا أبو حنيفة ومحمد ] . 

(1) قوله : [ أو أطول ] ساقط من ( ع ) » وفي (م ) + اع ) : [ خذها ] » مكان : [ له ] . ولم ار على 
هذه المسألة فى كتب المذهب بعد . 

() راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « باب تسليم المسلم فيه » ( 140/15 + ١45‏ ) » المدونة 
دفي الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده إلخ » ( 195/19 » 199 ) ؛ 
. امنتقى » ( ٠٤١/١‏ ) ء المغني ( 741/4 ) » الكافي لابن قدامة « فصل : يجب تسليم السلم عند امحل على 
أقل ما وصف به 6 ( ١١17/5‏ )ء الإنصاف » الباب السابق ( 585/8 ) . 

. ) ۲۹۷ ( تقدم تخريجه من حديث أنس 5ه في مسألة‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يشبه]. 

(۷) [ عليه في السلم ما ] » بدل ما جاء في النسخ جميعها بلفظ : و ومعه بفضل إذا » لاستقامة المعنى . 
(۸) في ( م ) :1 لم يستحق ] . 


ليق كتاب البيوع 
۲ - ولأنها زيادة في مقدار ما وقع عليه السلم » فجاز أخذ العوض » كالزيادة 


في كيل الطعام 1 

۴ - احتجوا : بأن الجودة صفة (© ؛ فلا يجوز إفرادها بالبيع » كما لو كان 
المسلم فيه مكيلا أو موزونًا . 

4 - قلنا : أليس إذا لم يجز إفراد الشيء بالعقد لم يجز أن يُتعوضٌ عنه إذا 
قضى به ديئًا » وهو أنقص منه ؟ ألا ترى : أن زيادة القيمة فى ابنة لبون لا يجوز إفرادها 
بالبيع » ولو أخذها في الزكاة عن ابنة مخاض ودفع عنها عوضًا جاز . 

٠‏ - ولأنه لا يجوز إفرادها بالتمليك ؛ لأنه لا يمكن إفرادها بالتسليم » وفي 
مسألتنا : يمكن تسليمها مع الأصل » فجاز أن تملك [ بعوضها ع © . 

5 - ولأن المعنى في الطعام : أن الجودة لا يجوز أخذ العوض عنها إذا لاقت 
جنسها » فلا يجوز أن يأخذ قفيرًا جيدًا عن قفيز رديء ودرهم » وجودة الثوب يجوز أن 
يتعوض عنها إذا لاقت جنسها » فجاز أن يأخذ عن ثوب رديء ودرهم وبا جيدا . 


*# اننا فنا 


| ۰ . ] في ( م ) : [ عوض ]ء مكان : [ صفة‎ )١( 
. ما بين القوسين بدل [ بعضهم ] المثبتة في النسخ جميعها » ولا يستقيم بها المعنى المستفاد من السياق‎ )۲( 


الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه د ۲۷۰۷/0 


|| امسن هه oO‏ 
) الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم 
إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا قبض المسلم (2 إليه » فحدث به عيب » ثم اطلع 
على عيبه » لم يكن له الرجوع بالارش ©" . 
۸ - وقال محمد » وزفر : يرجع بأرش العيب 27 » وهو قول الشافعي © . 


۹ - لنا : أن القبض لو ”“ بطل في جميع المقبوض » لم يرجع برأس الال » 
فإذا تعذر القبض في جزء منه لم يرجع بحصته من رأس الال . [ وبيع العين 
بخلافه ] "2 ألا ترى : أن المبيع لو استحق رجع بالثمن » فإذا تعذر القبض في جزء منه 
رجع بحصته . : 

۰ - ولأنه لو رده لم ينفسخ السلم » فلا يرجع بالأرش إذا وجد به عيبا » كما 
لو علم بالعيب وتمكن من الرد فلم يرد حتى حصل فيه عيب آخر . 

11 - ولأن كل ما لم يرده من أول ما تمكن ”> من الرد لم يكن له الرجوع 
بالآرش » وإذا تعذر الرد بالعيب لم يكن له الرجوع بالأرش » كالدراهم بالدراهم © 
)١(‏ في ( م ) : [ السلم ] . 

(۲) الأرش : ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب » وأرش الجراحة : ديتها » والجمع أروش راجع : النهاية 
« باب الهمزة مع الراء ؛ ( ۳۹/١‏ ) » لسان العرب » مادة : « أرش » ( 5١ 670/١‏ ) » المصباح المنير( ١5/١‏ ) » 
المعجم الوسيط ( ١7/١‏ ) . 

(7) راجع : المسألة في : مختصر الطحاوي ص88 › ۸٩‏ . 

» 181/١11 ( ) راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « فصل إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله أن يرده‎ )٤( 
الكافي لابن‎ » ) ١١١/۳ ( » المدونة « في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا إلخ‎ » ) ۳۸ ٤/٤ ( )ء حلية العلماء‎ ١ 
»)٠١ ( مسألة‎ » ) 57/١ ( ) المسائل الفقهية « كتاب البيوع‎ » ) 1۹۳/۲ ( ٠ عبد البر « باب السلم وما ينعقد به‎ 
. ) 15/5 ( المغني ( 541/5 ) » الإنصاف‎ 

(5) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ما بين القوسين زيادة لازمة لإقامة المعنى‎ )7١ 

(۷) في (م)ء(ع):[يمكن]. 

(۸) قوله : [ بالدراهم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


7۷۰۸/0 


كتاب البيوع 
والطعام بالطعام . 

۲ - احتجوا : بأنه تعذر رده بعينه بمعنى حدث فيه لا يتضمن الرضا به › 
فجاز له الرجوع . أصله : بيع الأعيان . 

۳ - قلنا : يبطل إذا باع دراهم بدراهم . 

ولأن يوع الأعيان لو انفسخ القبض في جملتها رجع بالشمن ‏ فإذا تعذر الرد في جزء 
منها رجع بحصته » وفي مسألتنا بخلافه . 

٤4‏ - قالوا : معنى 00 به السلامة من العيب بالمعقود (“ » فوجب أن 
يكون له مدخل في السلم . أصله : 

ام ¬ 000 


اك ليس عر تيع تذفن اول لقانت ل ونا 


5 - قلنا : الجزء الفائت yy‏ 


وصارت له حصة ء بدلالة اك روجلا تسريه بكم رودق 
ذلك » وقسمة الثمن تطلب الحصة " , 


۷ - فدل على انا نفسخ العقد في مقدار الجزء الفائت » ويرجع بالشمن الذي 
يخصه ° . 


* دا 


. ] في ( ص ) : [ طلامة ] » مكان : [ سلامة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالعقود ] » مكان : [ بالمعقود‎ )١( 
. ] في (م)٠(ع):[ تبطل للحصة ع » مكان : [ تطلب الحصة‎ )۲( 
. ] في (م)٠(ع):[ يحضره‎ )۳( 


السلم فيما له حمل ومؤنة ا" 


||| مسالة © دن 
السلم فيما له حمل ومؤنة 


۸ - قال أبو حنيفة : لا يصح السلم فيما له حمل ومؤنة حتى يبين “ موضع 
تمه 

۳ وقال او يوسف 2 ومحمد : يصح‎ - Ak 

۰ - واختلف قول الشافعي 2 واختلف أصحابه في تأويل قوله 3 فمنهم من 
قال : له ثلاثة أقوال » أحدها : قول أبي حنيفة ‏ » والآخر : يستحب تسمية المكان › 
والاآخر : قول ابی يوسف » ومحمد 0 

١‏ - لنا : أن جهالة مكان التسليم توجب فساد العقد ؛ لأنه لو شرط أن يوفيه 
أي موضع شاء بطل العقد » فكان بيانه شرطًا في السلم أصله : المقدار » والصفات . 

۲ - ولا يلزم : ما لا مؤنة فيه ؛ لأن جهالة مكان تسليمه لا يفسد العقد » لو 
قال : علي أن أسلم إليك حيث لقيتني صح العقد . 

مممم١‏ - ولأن ما تختلف قيمة العقد 29 باختلافه » ويصح اشتراطه في العقد 29 , 
فذكره شرط . أصله : صفة المسلم فيه © . 


)١(‏ في (م):[تبين]. 

(۲) راجع : مختصر الطحاوي ص۸1 › ۸۷ » تحفة الفقهاء « كتاب البيوع ) ( ١4/7‏ ) ؛ بدائع الصنائع 
7١/5١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( ٩۲ 2» ٩۱/۷‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ : [ قول أبي حنيفة ] كان الأفضل أن يقول : كقول أبي حنيفة » أو : مثل قول أبي 
)٤(‏ راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ٠٤١/١۳‏ ) » حلية العلماء ( ۳۷١ ٠ ۳۷١/۲‏ ) » بداية 
المجتهد ١‏ كتاب السلم » » « الباب الأول : في محله وشروطه ) ( ۲۲۱/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص۲۷۳ » ۲۷٤‏ » المسائل الفقهية ( ٠١۹/١‏ ) » مسألة ( 49 ) » الكافي لابن قدامة فصل : ١‏ ولا يشترط 
ذكر مكان الإيفاء » ( ١١7 61١5/5‏ )ء المغني ( ۳۳۲/۲ , ۳۳٤۲‏ )ء الإنصاف ( ٠١۸/٠١۷/١‏ ) . 
(0) في ( م ٠)‏ (ع) :[ يختلف ] » مكان : [ تختلف ] وفي ( ص ) : [ الجمع ] » مكان : [ العقد ] . 
(1) قاعدة : « ما تختلف قيمة العقد باختلافه ويصح اشتراطه في العقد فذكره شرط » . 

(۷) قوله : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۴ - ولا يلزم : ما لا حمل له ؛ لأن اشتراط مكان التسليم فيه لا يصح . ولو 
شرطه لم يتعلق به حكم > فلا يقف العقد على اشتراط ما لا يصح اشتراطه ° . 

۴٠‏ - ولأنا أجمعنا على أن جهالة المكان تمنع ”> صحة العقد [ لأن أي 
مكان ‏ للتسليم مكان لم يشترط التسليم فيه » فلا يتعين فيه التسلم ] كسائر 
الأمكان . 

ا ل ل ل 
ل لل ل يه 
ياطلاق الوسط . 

٩‏ - ولأنه أسلم فيما له حمل ومؤنة » فلم يجز من غيره » كمكان الإيفاء» 
كما لو أسلم في البرية . 

۴۷ - ولأن كل ما كان شرطًا في السلم إذا وقع العقد في البرية كان شرطا إذا 
وقع في المصر » كسائر الشروط . 

۸ - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « من أسلم فليسلم في كيل 
معلوم » وأجل معلوم ) 29 » ولم يأمر باشتراط مكان التسليم . 

۹ - والجواب : أنه يستحيل أن يشترط كيلا معلومًا » ولا يصير الكيل معلومًا 
إلا ببيان موضع قبضه . 

۰ - قالوا : تسليم / ٩‏ مستحق بعقد » فلا يجب شرط موضعه فيه . أصله : 
إذا لم يكن له حمل » وبيوع الأعيان . 

۱ - قلنا : ما لا يحمل لا يختلف المعقود [ فيه ] © باختلاف الأماكن » > فلم 
يكن ذكره شرطًا © » وماله حمل يختلف باختلاف الأماكن » فجهالة مكانه تؤدي إلى 
جات 


. » قاعدة : « لا يقف العقد على اشتراط ما لا يصح اشتراطه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بنع ]. 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ بمكان ع » والعبارة مضطربة » وما أثبتناه بين القوسين فيه تغيير عما جاء في النسخ 
بلفظ : « ليس لكان التسليم » لأنه مكان لم يشترط التسليم فيه » فلا يتعين فيه التسليم » . 

. ) لفظ : [ تسليم ] مكرر في ( ص‎ )5( . ) 1٥٩۹ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 
. الزيادة أثيتناها لمقتضى السياق . (۷) في ( ص ) : [ شرط ] » والصواب ما أثيتناه‎ )1( 


هه \/ 


السلم يما له حمل ومؤزة سسسب بس ının‏ ۲۷۱۱/۰9 
۲ - وأما بيوع الأعيان : فلو شرط غير مكان البيع لم يصح . فعلم أن تسليمه 
وفي مسألتنا : لو شرط تسليمه في غير مكان العقد صح » فدل على أن موجب 

العقد لا يقتضي التسليم هناك . 


# * * 


فك 
لاأ م ew‏ / 
| الس :40 ون 


كتاب البيوع 


العقد على استصناع الأو اني 


۴ - قال أصحابنا : إذا استصنع الأواني جاز “ العقد » ولكل واحد منهما 
الخيار ۳ 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٤4 

٥‏ - لنا :. قوله تو : « ما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حسن » © » وقد 
جرت العادة باستصناع الأخفاف 2 , والأواني في سائر الأعصار من غير نكير . 

5 - ولا يقال : بأن الشافعى منكر ذلك ؛ ولأنا لا نعرف هذا من عادة 
السلف ؛ ولأنهم يستصنعون الثياب » ولا يجوز ذلك عند كم ۽ لأن أب حنيفة 0 
جوز ذلك » وترك القياس ©" لما رأى من عادة الناس في زمانه واحترافهم » وكانوا لا 
يستصنعون الثياب » فلا تجوز المكابرة من المشاهدة والاستدلال على ما كانت العادة 
عليه با نجد عليه العادة ؛ لأن بها © إنكار الشافعي » فلا يقدح إذا كانت هذه العادة 
سابقة لزمانه » لم ينكرها منكر من قبله . 

۷ - ولأن العقود تار تقع 2 جائزة غير لازمة » وتارةٌ تقع 0 لازمة » فلما 
جاز أن يوجد أحدهما في مبيع في الذمة موصوف جاز أن يقع وهو اللازم بالافتراق . 

۸ - ولأنه نوع بیع منفرد باسم خاص موضوع له » فكان فيه ما يجوز . 


. في ( م ) :1 مات عء مكان : [ جازع‎ )١( 

(۲) راجع : بدائع الصنائع ( ۲٠١ » ۲٠۹/١‏ ) » الهداية مع البناية ( 4٠١ - ٤۷۷/۷‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » ويذيله العناية ( /5/1 ١١-11١‏ ). 

(۳) راجع حلية العلماء ( 585/4 ) في المدونة » في « السلف في الصناعات » ( ۱١۷/۳‏ ) . 

(4) أخرجه أحمد موقوفًا على ابن مسعود » في المسند ( ۳۷۹/١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص77 » 
الحديث ( ۲٤١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة ») ( ۷۸/۳ » 8/4 ) . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ عادة الناسب باستصناع الخفاف ] »> مكان المثبت . 

(1) في ( ص ) : [ 4 ] . (۷) في ( ص ) : [ القنائص ] . 

(۸) في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ بما ع » مكان : [ بها ] » وفي ( ع ) : مكانه بياض » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) لفظ : [ تقع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في (م):[يقع]. 


ان يق 


العقد على استصناع الأواني 


أصله : الصرف » والسلم . 

۹ئ - احتجوا : بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم » فوجب أن لا 
يجوز استصناع الثياب . 

10۰ - قلنا : هذا صحيح إذا لم ع العادة باستصناع الثياب 0 وما جوزته 
العادة [ دليل على قبولها ممن وجدت لديه ع 29 » كتمليك الأشياء المتخذة © 
بالمعاطاة » ودفع أجرة الحمام . فإن نازعوا في العادة » قلنا SE‏ 
بينا : أن أبا حنيفة شاهدهم [ في عصره] © يعقدون على بعض الأعيان دون بعض . 


«# * د 


. في (م) : [ لم يجر ] » وما بين القوسين زيادة أوجبها السياق‎ )١( 
. ] ما بين القوسين بدل عما جاء في النسخ بلفظ : [ أحضر مما وجدت فيه‎ )۲( 
. الزيادة من ( م ) » (ع)‎ )٤( .] في (م)2)(ع):[ متحدة‎ )۳( 


714/0 


of mw “=| 


كتاب البيوع 


الشراء بشرط الإجارة 


١‏ - قال أبو حنيفة : إذا اشترى فلعة بدرهم على أن يحذوها البائع » جاز 
البيع © . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز ° . 

۴ - لنا : أن الناس يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير . 

4 - ولأنه عقد 2 يشتمل على بيع وإجارة جرت العادة بالتعامل 9©) فيه › 
فصار كصبغ الثوب . ا 

٠١‏ - ولأن العين والعمل كل واحد منهما يجوز العقد عليه على الانفراد » فإذا 
جاز أن يجتمعا في العقد تبع » وهو العقد على الصبغ » جاز أن يجتمعا في العقدء 
والعمل تبع © له . ظ 

65" - احتجوا : بأنه اشترى عيئًا وشرط على البائع منفعة لا يقتضيه العقد › 
فوجب أن يفسد العقد » كما لو اشترى 29 طعامًا على أن يطحنه » أو غرلا © على أن 
ينسجه » أو زرعًا على أن يحصده . 

۷ - الجواب : أن هذه العقود لم تجر العادة بالتعامل بها » وما خرج عن 
موضوع العقد ولم يجر التعامل به لم يصح » وإن جرى التعامل به صح » كما ذكرناه 


)١(‏ في سائر النسخ : [ سلعة ] » مكان : [ فلعة ] » وفي ( ص ) : [ أن حدها ] » وفي ( ع ) : [ أن 
حددها ] » مكان : [ أن يحذوها ] » لعل الصواب ما أثبتناه . قال النووي : « الفلعة - بكسر الفاء وإسكان 
اللام - جمعها فلع وهي جلدة النعل » ومعنى يحذوها : يجعلها حذاء » في المجموع ( 758/9 ) . راجع : 
بدائع الصنائع ( ١ 2 ١9/5‏ )ء الهداية مع فتح القدير « باب البيع الفاسد 4/56 5ه؛). 
(۲) راجع المهذب مع المجموع ١‏ باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده » ( 71/9" ) » بداية المجتهد 
« الباب الرابع في يبوع الشروط والثنيا » ( ٠۷١/١‏ ) » المغني 9 باب بيع الأصول والثمار» ( ٠١7/4‏ ) . 
(9) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا عقد]. 

. في جميع النسخ : [ التعامل ] بدون الباء » والصواب ما أثبتناه.‎ )٤( 

(5)نفي ( م ) + ( ع ) :1[ عع ]. 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ اشتری منه ] » بزيادة : [ منه ] . 

E 32694) AOD 


الشراء بشرط الإجارة ۲۷16/0 


في التمليك بالمعاطاة . 
۸ - قالوا : هذا بيع وإجارة » وأحد العقدين إذا شرط في الآخر أفسده . 
۳0۹ - قلنا : يبطل با إذا اشترى تمرة على أن يتركها على النخل . 
٠۳٠‏ - ولأن أحد العقدين ههنا ”“ تابع » فيفارق الحكم المشروط صريكحا 29 ؛ 


بدلالة : الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز » وإن كان 27 البيع بيعًا 
مع عقد الإجارة » فجاز لتعامل الناس به ° . 


* اتنا فنا 


. قوله : [ هاهنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في (م )» (ع ) : [ متفارق ] » مكان : [ فيفارق ] » وفي ( ع ) : [ صحیځًا ] » مكان e‏ 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وكانعء بدون : [ إن ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بها ] » مكان : [ به‎ )٤( 


11/6 
EAT 
4 مسالة‎ ||| 


|| مسا ككل 4ق 
وكاله المسلم إليه رب السلم 


دمعو قال أميكابنا 4 ]ذا ع 00 ا وت ا ا 
د و 0 7 د 2 
واكتاله » [ ثم أمره بقبضه واكتاله ] لنفسه » جاز ٩‏ . 


كتاب البيوع 


۲ - وقال الشافعي : لا يجوز ” 
۴۳ - لنا : أنه أمانة فى يده › فإذا أذن له ف ٥‏ استيفائها جاز » كما لو كان 
ي ٤‏ ني ر 


وديعة 


٤4‏ - فإن نازعوا في الوديعة فالدليل فيهما : أن المسلم إليه لو امتنع من الدفع 
جاز ارت السلم: قيض ما فى يده بحقه .+:قإذا أذن؛ ورضي أولى : 

٥‏ - ولأنه لو أذن لغيره من غرمائه في قبض ما في يده بدينه جاز » فإذا أذن له 
جاز . أصله : إذا كان بمشهد ٠”‏ من المسلم إليه 

مم8 - احتجوا : بأنه قابض من نفسه يإذن غيره » فلا يصح . أصله : إذا أذن 
رب السلم للمسلم إليه أن يقبض له ما أخذ منه . 

۷ - قلنا : هناك أمره أن يتصرف في ملك 29 نفسه » والإنسان لا يجوز أن 
يتصرف في ملك نفسه بأمر © غيره » فبطل أمره » فكأنه عزل الطعام لغير أمره . وههنا 
أمره أن يتصرف في ملك الآمر 29 » فأمره بفعله 9» حكم » فقام فعله مقام فعله 


. لفظ : [ وكل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. (؟) ما ين القوسين ساقط من ( م ) » > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 
» ) ۳۸۳/٤ ( ب ) » حلية العلماء » الباب السابق‎ ٠٤۸ ( راجع المسألة في : النكت « مسائل السلم » » ورقة‎ )۳( 
. ولم نقف على هذه المسألة في كتب المالكية والحنابلة بعد‎ 

. لفظ : [ في ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشهد‎ )°( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مال ] مكان : [ ملك ] . 

. في ص : [ بأمره ] » بزيادة الهاء‎ )۷(٠ 

(8) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ لغيره وأمره هاهنا أمره أن يتصرف في ملك نفسه بأمر غيره الأمر ] » مكان المثبت » 
إلا أن لفظ : [ يتصرف ] ساقط من ( ع ) . ْ 

(5) في ( ع ) : [ بعلونه ] » مكان : [ بعلومه ] . 


وكاله المسلم إليه رب السلم س سيب سس ۷۷۱۷/9 


۳۳۸ ¬ ونه يجوز مثل هذا القبض غير أممره ولا رضاه إذا امتنع ) فلن يجوز 
بأمره أولى . 


# # * 


۷1۸/0 


كتاب البيوع 


وفت خروج المبيع من ضمان البائع 


۳۳۹ - قال أصحابنا ٤‏ إذا اشترى طعامًا بعينه ودفع غرائره 0 إلى البائع جم 5 
البائع © » أو وكيله » فقال : كله لي » فكاله فيها 9 » خرج الطعام من ضمان 


(O) „£ 
. 29 البائع‎ 

٠١‏ - وقال الشافعي : لا يخرج من ضمانه إلا أن يكون بحضرة المشتري » أو 
وكيله © . ( 


۹ - لنا : أن غرائره يده ؛ بدلالة : أنهما 9 إن الفا في طعام من خرائز 
أحدهما كان لصاحب الغرائر » فإذا كاله فيها بأمره فقد حصل البيع المعتبر في يد 
المشتري برضاه ” » فصار كما لو خلى بينه وبين الثمرة . 

۲ - ولأن القبض في العين يحتاج إلى 0© خروج الشيء من ضمان البائع لا 
لتعيين الملك » فكل قبض للخروج من ضمان العين يفيد تعيين الملك » وأنه يخرج من 
ضمانه إذا صار في حكم يد مالكه بأمره » كالعين المغصوبة إذا أمره أن ينقلها إلى داره . 

۴ - ولأن ما جاز أن يصير المغصوب منه قابا جاز أن يصير المشتري به 
قابضًا 9 ؛ أصله : إذا جعله فى غرائره بمشهده 20 . 


)١(‏ غرائر : جمع غرارة بكسر الغين وهي وعاء . راجع : مختار الصحاح » مادة و غرر ) » ص۸۲٤‏ » لسان 
العرب ( ۳۲۳٣/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ودفع غرائره البائع بحضرة المشتري ] » مكان المثبت . ٠‏ 

(۳) في جميع النسخ : [ فير ما بفعل ] » مكان : [ فكاله فيها ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(4) قال العيني : « لو كان الغرائر للبائع لا يصير قابضًا في رواية عن محمد » . 

(5) راجع المسألة في التكت » في ١‏ مسائل القبض » ورقة ( ٠۳۷‏ أ) . 

(1) قوله : [ يده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي (م ) › 
(ع ) :1 أيهما ]ء مكان : [ أنهما ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ برضاهم ] » الصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ إليه ] . 

(4) قاعدة : « ما جاز أن يصير المغصوب منه قابضًا جاز أن يصير المشترى به قابضًا » . 

. ع ) : [ في الغرائر يشهده ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


وقت خروج المبيع من ضمان البائ لبنس ۲۷۱۹/0 


۴4 - احتجوا : بأن رب السلم لو دفع غرائره إلى المسلم إليه » وقال : كل 
السلم فيها لم يكن قابضًا » وما لا يكون قبضًا [ للدين [ لم يكن قبضًا للعين ] ٩‏ , 
أصله : إذا كاله المشتري في غرائره » أو ما لا يكون قبضًا ] ”“ لما في ذمة البائع » لا 
يكون قبضًا لما في يده . 

6 - قلنا : قد بينا أن الملك لم يتعين فيه » وإنما يملكه بالتعيين » فيصرف المسلم 
إليه © فيه » فيقع في ملك نفسه › ولا يجوز أن يكون بأمر غيره » فلم يتعلق بالأمر 
حكم » فكأنه 2 كاله بغير أمره » وفي مسألتنا : أمره بالتصرف في ملك نفسه » وكان 


للأمر فائدة . 
5" - فإن قيل : أمره فيما في ذمته غير ”> صحيح ء الدليل عليه : أنه لو أذن 
في تسليمه إلى وكيله . 


۷ - فإن قلنا : هناك يتعين بقبض ال وكيل » ونحن منعنا أن يتصرف الإنسان 
في ملك نفسه بغير أمره » فأما الوكيل فإنما أذن له في التصرف فيما يتعين بالدين › 
وذلك ملك لموكله كان أمره فيه . 

۸ - قالوا : غرائر المشتري إذا حصلت في يد البائع زالت يد المشتري عنها › 
بدلالة : أنهما لو تنازعاها كانت للبائع » فإذا كان فيها لم يخرج المبيع من يده . 

649 - قلنا : هذا غلط » هذه الغرائر مع اعتراف البائع يملك المشتري لها في يد 
ا CSE‏ 
الغرائر » وإن 9 كانت في يد البائع » فعلم أنها يده من طريق الحكم » فإذا كال فيها 
بأمره خرج المبيع من يده . 


#% * د 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من > جميع النسخ » أثبتناه لمقتضى السياق » كما أن المعني لا يسة يستقيم بدون هذه 
الزيادة . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في (م ) (١‏ ع ) : [ السلم فيه ] . 

. ) قوله : [ فكأنه ] ساقط من (م ) » (ع‎ )٤( 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ذمة غيره ] » مكان : [ ذمته غير ] . 

(5) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ أسلم ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 فان ] . 


فهرس امجلد الخامس 


فهرس المجلد الخامس 
ا موضوع 
كتاب البيوع 
مسألة 574 بيع وشراء ما لم يره N N vy‏ 
مسألة 5580 ما يتم تحقيق البيع به ا سس سا 


مسألة 1ه حكم بجغل البائع الخيار لنفسه 


مسألة ٠٦۷‏ حكم البيع إذا اشترط المشتري الخيار ل 


مسألة 518 إذا شرط الخيار فى أي العبيد المشترين شاء 


مسألة 079 إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد Sl‏ 
مسألة ٥۷٠‏ إسقاط شرط من الأجل المجهول es‏ 
مسألة ۷١‏ توريث خيار الشرط والرؤية ea‏ 


مسألة' لالاة حكم فسخ أحد المتعاقلدين اليم ا 


مسألة “لاه حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره E‏ 


مسألة ٥۷٠‏ السبب فى فساد العقد عند وجود التفاضل 


مسألة ۷ اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 0 
مسألة ٥۷۸‏ حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة 00000000 
مسألة 01/5 ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها e‏ 


مسألة ١ه‏ حكم بيع الحنطة بالدقيق N‏ 


711/o 


YYY® ........... 


OEY sn 


1 


YTIY w... 


TENN 0 


RR 


YVY/o 


مسألة ٥۸١‏ بيع الدقيق بالدقيق 


مسألة 8ه الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد N a‏ 
مسألة ۷ بیع الدينار بدينارين ودرهم » والدرهم بدرهمين ودينار 0 
كنال 8/4 إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة 0 
اة 8 بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب E‏ 


مسالة 0۹۰ یع اللحم با حیوان see TAs‏ 


مسألة ٥۹۳‏ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ERS‏ 


مسألة ٥۹٤‏ بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل 


مسألة 08١‏ بيع خل التمر وخل الدقل ببعضهما متفاضلا 500 


مسألة ۸١‏ بيع الرطب بالرطب o‏ 


مسألة ٠۹١‏ بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره FE ane‏ 
مسألة 4ه بيع الحنطة في سنبلها و ال 
مسألة ٠۹۷‏ ضمان ثمرة النخل التي باعها را عل ا 

فأصابتها جائحة a E‏ م م سب ا 
مسألة TE ٥۹۸‏ النخل بخرصه مها ملسو E‏ 
مسألة ٥۹٩‏ بيع العقار قبل قبضه من بائعه EVES one‏ 


فهرس امجلد الخامس 


مسألة ٠٠٠‏ التصرف في المهر » وبدل الخلع قبل القبض E‏ 
مسألة 70١‏ هل تعتبر التخلية بين بين المشتري وبين المبيع قبضًا n‏ 
مسألة ٠ ٠۲‏ حكم من باع مصراة قد صرّها البائع الأول ل 
مسألة 1٠۴‏ اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده 5 
مسألة ٠٠ ٤‏ حكم رد ال جارية بالعيب بعد وطئها e‏ 


SS 


على الأرشن وإمكان الرد آذآ 


مسألة 508 إذا اشترى جارية فوجدها زانيةً 


مسالة 1٠١‏ الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا 


مسألة ١‏ حكم من اشترى عبدًا فقتله أو طعامًا فأكله 


مسألة 5 ما يفسخ به العقد إذا وجد بالبيع عيبا بعد القبض ... 


مسألة ۳ ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولًا في قشره فكسره 


مسألة 9. ٠‏ حكم البخر في الغلام والجارية ا 


YVYY/o 


6 ب سس فهرس المجلد الخامس 
مسألة 1۱۷ البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها EAE ada‏ 
سبال ۸ك الربجوخ بالأرن بعد اطلاضة عل عدبا في: لوب قد صبيغه YEA‏ 
مسألة 515 حكم رد العبد المبيع .إذا باعه المشتري SR‏ عدن كام 
مسألة 77١‏ حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد البائع E ENE‏ 
مسألة 77١‏ هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع 
ويأخذ به نصف الصفقة » أم لابد من استيفاء جميع الثمن ؟ oo‏ 
مسألة ٠۲۲‏ حكم قبض البيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع TEE mg‏ 
مسألة ٠۲۳‏ رجوع الشريك با يدعيه على شريك غائب قد حضر Saeta‏ ا 
مسألة 574 حكم الخيار بالخيانة في رأس مال المرابحة اسم E‏ 
مسألة 0007 العقد الحط من الثمن O Sent‏ 
مسألة 57 الحكم فيما إذا باع عيئًا بثمن فلم يقبضه 
حتى اشتراها بثمن اقل ا ا ل افو ا VON‏ 
مسألة 1۲۷ ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر » 
ثم اشتراه بعشرة فأراد أن يبيعه مرابحة ؟ سو VEYE‏ 
مسألة 1۲۸ شراء ثوبين بثمن واحد » وبيع أحدهما بثمنه مرابحة الس ا 
مسألة 1۲۹ خيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع .......... YoY Ss‏ 
مسألة ٠۳١‏ هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن ع 1 
مسألة 1۳١‏ اختلافهما في الأجل ا اس ال 
مسألة ”7” موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع › 
واختلاف الورثة في الثمن ل ل 0 


ةفق 


مسألة 57 عند التحالف يمن يبدأ ؟ ا SEO‏ 
مسألة 77 بيع المتعاقدين عبدا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض as.‏ ه86 
مسألة ۳۰ حكم بيعه عبده وعبد غيره 9---زب زج ردكا 
مسألة 1۳١‏ حكم بيع الحر والعبد معا oy‏ ااا O‏ 
مسألة 1۳۷ الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع سوسوي اق 
مسألة 1۳۸ إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل ....... مام ابا 
مسألة 1۳۹ إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه OVE SSSR‏ 
مسألة 54٠‏ باع عبدا بشرط العتق فسد العتق et‏ اي ا 
مسألة ۱ بيع جزء مشاع من دار ةد د دز 23232 1 0 
مسألة 547 ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ بحس TOA‏ 
مسألة 7417 تصرف الفضولي ب ا م 
مسألة 544 بيع الأعمى وشراؤه ao‏ ل 
مسألة ٠٤٥‏ بيع النحل بغير الكوارات n E EO‏ 
مسألة 547 بيع دود القز وبزره E O A‏ 
مسألة 1٤۷‏ بيع السرجين a‏ ااا ا 
مسألة 1٤۸‏ تصرف الصبي بالبيع 11118 O anl SEA‏ 
مسألة 549 ما تتعلق به ديون المأذون UL a‏ 
مسألة 55٠‏ إقرار العبد الحجور بالسرقة ب UE eae‏ 
مسألة ٠٠١‏ بيع الكلب OEE OE E oS‏ 
مسألة ٠٠۲‏ ملك الكافر للعبد المسلم UT eee as‏ 


لك فهرس المجلد الخامس 
مسألة ٠٠۳‏ بيع وإجارة أراضي مكة د31 ار 
مسألة 4 55 بيع لبن الآدمية Eo [1 1 EE‏ 
مسألة 555 بيع الزيت النجس بة زد OA OS‏ 
مسألة 5057 التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع SoS‏ ا 
مسألة ٠۷‏ حكم البيع في عقد فرق فيه بين الام ولف م ا 
مسألة ٠١۸‏ التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار E ae‏ 
مسألة 559 اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد 

إلى حين امحل في بيع السلم ON OR‏ 
مسألة 57٠‏ هل يجوز السلم حالا ومؤجلا م O‏ 
مسألة ١‏ السلم في الحيوان oa‏ 1 00000111 
مسألة 577 استقراض ما لا مثل له يي ل اه 
مسألة 578 السلم في رأس الال الذي يتعلق العقد على قدره See‏ الك 
مسألة 554 السلم في اللحم e‏ ل ا E‏ 
مسألة 555 السلم في الجوز والبيض 1 1 1 ااا 
مسألة 57 السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما اموس لاسب A eS‏ 
مسألة 571 المسلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر.... ۲۷١١‏ 
مسألة 574 المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم ee‏ ررض 
مسألة 575 إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة. ۲۷۰٠‏ 
مسألة 77١‏ الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه. ۲۷١۰۷‏ 
مسألة 07١‏ السلم فيما له حمل ومؤنة لعن سر ل و و ال ا 


مسألة 1۷۲ العقد على استصناع الأواني e‏ 


مسألة 1۷۳ الشراء بشرط الإجارة' 0000000 


مسألة ٤‏ وكاله المسلم إليه رب السلم 9 


مسألة ٠۷٠‏ وقت خروج المبيع من ضمان البائع 


YVY¥/o 
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. الطباعة والنشرةالوزيع والزة 


كراسي اجن 
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کک شم | 
تأسست الداز عام ۳م وحصلت 


على جائزة أفضل ناش للتراث افلاثة .| , 
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عار 


التتحة الأول 


:2ه - ٤۲۰۰م‏ 


ERE 
عند الحديقة الدولية 58 مسجد الشهيد عمرو و - مدينة نصر‎ 
)+ ۲۰۲ ( ۲۷4۱۷۰ : هاتف : £1۸۰ ۲۷۰ - ۲۷4۱9۷۸ ( ۲۰۲ +) فاكس‎ 
)+ ۲٠۲ ( ۹۳۲۸۲۰ : شارع الأزهر الرئيسي - هاتف‎ ٠۲١ : المكتبة : فرع الأزهر‎ 
شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع‎ ١ : المكتبة : فرع مدينة نصر‎ 
)+ ۲۰۲ ( ٤۰٥٤7٤۲ : مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف‎ 


1 ا : ص.ب 5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١519‏ 


البسريد الإلكتروني : info @dar-alsala¬.com‏ 
موقعنا على الإنترنت : com.صalsala-www.dar‏ 


البیع بالف مثقال ذهب وقضة د ببس ۲۷۳۱/٦‏ 
مسائل الصرف 1ه بع » 
||| مسالة : 


۰ - قال أصحابنا 3 قال : بعك بألف مثقال 29 ذهب وفضة › جاز ابيع ؛ 
وكان الثمن يينهما نصفين ( 

۱ - وقال الشافعى : البيع فاسد . 

۲ - قالوا : ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر © . 


» الصرف : في اللغة » النقل والرد . وقال ابن فارس : ( ومعنى الصرف عندنا : أنه شيء صرف إلى شيء‎ )١( 
: كأن الدينار ضرف إلى الدراهم » أي : رجع إليها » إذا أَعذَّتْ بدله » » ومنه : الصيرفي . وفي اصطلاح الفقهاء‎ 
» هو مبادلة الأثمان بعضها ببعض » قال المرغيناني : « هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان‎ 
سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلي يد » . وقال العيني عن الاسبيجابي : « هو اسم لمعقود ثلاثة : بيع‎ 
الذهب بالذهب » والفضة بالفضة , أو أحدهما بالآخر » . راجع : العين « باب الصاد والراء والفاء معهما » في‎ 
)ع‎ ۳٤۳ , ۳٤۲/۳ ( » وفي مقاييس اللغة « باب الصاد والراء وما يثلفهما‎ » ) ٠١5/7 ( لسان العرب‎ 
. ) لسان العرب » مادة : و صرف » ( 54/ه*71‎ » ١77 والتعريفات « باب الصاد » ص‎ 

(۲) المثقال : مقدار من الوزن . قال الخليل في العين : « المثقال : وزن معلوم قدره » ومثقال الشيء : ميزانه من 
مثله » » وقال الفيومي : « والمثقال : وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم » وكل سبعة مثاقيل : عشرة دراهم ) » ويزن 
أربعة جرامات وربعًا في بعض التقديرات . راجع : العين « باب القاف والثاء واللام معهما » ( ٠۳۷/١‏ ) » 
لسان العرب » مادة : [ ثقل ] ( 514/١‏ ) » المصباح المنير « الثاء مع القاف وما يثلثهما » ( ۸۸/١‏ ) . 
(۳) يعني : إذا قال الرجل لآخر : بعتك هذه الجارية بألف مثقال ذهب وفضة » صح البيع ويجب عليه من 
كل واحد منهما خمسمائة مثقال » لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء . راجع المسألة في : الجامع الصغير 
ص 3037 » روضة القضاة ( 4١5/١‏ ) » مسألة ( ۲۳۲۲ » ۲۳۲۳ ) » الهداية مع البناية » في [ مسائل 
منثورة ]:( ا 34 فتح القدير مع الهداية 1 وبذيله العناية ( CAY‏ ۹( 3 | 

(4) قال الشيرازي  :‏ فإن قال بعتك ( هذا ) بألف مثقال ذهبا وفضة » فالبيع باطل » لأنه لم ييين القدر من 
كل واحد منهما فكان باطلا » . راجع المسألة في : التكت » في « مسائل البيوع الفاسدة » ورقة ( ١55‏ أ) » 
المهذب مع المجموع « باب ما نهي عنه من بيع الغرر » ( ۳۳۸/۹ » ۳۳۹ ) : وقال مالك وأحمد : مثل قول: 
الشافعي » لا يصح العقد ع » لنهيه عليه الصلاة والسبلام عن بيعتين في بيعة . راجع : المنتقى » في « النهي عن 
بيعتين في بيعة » ( 75/0 ) وما بعدها » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في بيع الغرر » ص ۲٠١‏ » 
الكافي لابن قدامة « كتاب البيع » » « فصل : ويشترط لصحة المبيع معرفة الشمن » ( 17/1 ) ء المغني 8 باب 


۷۳۲/٦ 


كتاب البيوع 


۴ - لنا : أنهما دخلا في الإطلاق على وجه واحد » فاقتضى إطلاقهما 
التساوي . الدليل عليه : ولد الأم » قال الله تعالى : 3 هم شط فى اننب # 29 . 
۸64 - فإن قيل : لفظ الشركة يقتضي المشاركة في كل جزء » فينفي ذلك 
انفراد أحدهم بريادة . 
6٥‏ - قلنا : لو تفاضلوا لكانت الشركة موجودة في كل جزء » لأنها تنبت 3 
بالسهم القليل والكثير » فعلم أن المساواة ”> وجبت لدخولهما في الإطلاق . 
۹ - ولان كل متعاقدين دخلا فى عقد فدخولهما فيه ٩‏ اعتراف بصحته › 
SS‏ 
۷ - ولأن العقد إذا كان له حالتان : حالة تؤدي إلى الصحة » وخالة تؤدي 
إلى الفساد » فحمله على الحالة 7 التي ت ما . أصله : نقد البلد . 
۸ - احتجوا : بأن اللفظ محتمل التساوي والتفاضل > فهو بمنزلة أن يقول : 
ألف مثقال بعضه ذهب وبعضه فضة » أو ألف مثقال فيها ذهب وفضة ©( . 
۹ - الجواب : لا نسلم أن اللفظ يحتمل التساوي ( والتفاضل ) › بل ظاهرة 
يقتضي تساويهما » لأن الواو تفيد © الاشتراك بين الشيئين » فالشركة تقتضي © 
التساوي » وليس إذا جاز أن يفسر بالتفاضل ما يدل على الاحتمال » لأن 0 0 
المتصل بغير الجودة إذا قال : سود وزيوف ( يحتمل التفاضل ) 29 » وإن كان الإطلاق 
يقتضي غير ذلك . ٠‏ 
٠‏ - فأما إذا قال : بألف ؛ منها ذهب ومنها فضة » وبعضها ذهب وبعضها 
فضة » [ فهو ع '“ مثل مسألتنا » لأن الإطلاق يتناولهما 2١‏ على وجه واحد . 
"م1 - قالوا : لو قال : « جاءني الناس رجالا ونساءً » » فلم يفد ذلك التساوي . 


المصراة وغير ذلك » » « فصل : ومتى باعاه السلعة برقمها ولا يعلمانه » ( 5١1١/4‏ ) . 


.] في ( م )+ (ع ):1 للمواساة‎ )١( - ٠. ١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۳) ساقط من ( م (٠)‏ ع). ش )٤(‏ في ( م )ء ( ع ) : [ إلى فساده فالحالة ] . 
(0) في ( م (١)‏ ع ) : [ منها ذهب ومنها فضة ] . 

(5) في ( م) : [ يفيك ]. 000 (۷) في ( م ) : [ يقتضي ] . 


(۸) لفظ : [ التفسير ] غير واضح في ( ص ) . 
(9) ما بين الأقواس في هذه الفقرة زيادات اقتضاها السياق واستكمال المعنى . 
)٠١(‏ الزيادة : من ( م ) ٠‏ (ع) . )١١(‏ في (م)٠(ع):[يناولها‏ ]. 


البيع بألف مثقال ذهب وفضة لسبناينبنبب--ا-ايبيبيبيسيبب ب ب س ۲۷۳۳/۷٦‏ 


۲ - قلنا : ظاهره يقتضي التساوي ¢ فلم نسلم ما قالوا. » قال الله :تعالى : 
٠‏ /إب © لن کا حو رجالا و و اء يلدگ شل حل لين 4 / إلى " ولم يفك ذلك 
التساوي 


۴ - قلنا : ا ذكر له على تفضيل الذكر على الأشى وجب أن بتفاضلا وإذ 
اختلف العقد » ولولا ذلك لم يثبت التفاضل " . 


*# * اد 


)١(‏ سورة النساء : الآية ٠۷١‏ . ا 
(۲) لفظ : [ التفاضل ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


||| مسالة 4 


قبض بعض ثمن الصرف وافتراق 
العاقدين قبل قبض البعض الآخر 

٤‏ - قال أصحابنا : إذا تجار وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا » صح 
العقد في المقبوض وبطل فيما لم يقبض © . 

. ° وقال الشافعي : بطل في الجميع‎ - ٥ 

۳۳۹ - لتا : أن العقد وقع صحيحًا في الجميع » وفسد في ب بعض المعقود عليه لمعنى 
طارئ » وهو الافتراق ( قبل تمام القبض ) » فصار كمن اشترى عبدين فمات أحدهما . 

۷ - ولأن الفسخ حصل بفعلهما وهو عدم التقابض » فصار كالفسخ 
( بالامتناع عن  )‏ التقابض . 

۸ - ولأن هلاك أحد العبدين أبلغ من الافتراق ؛ بدلالة « أنه لا يصح ابتداء 
العقد عليه » ولو افترقا جاز أن يبتدئا العقد ثانا » وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد 
من جميع المعقود عليه فهذا أولى . 

۹ - احتجوا : بأن القبض معنى يتميز به الصرف › كالقبول » والحادث 
بعد ١‏ القبض كالحادث قبل القبض . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أن العقد ( ينتهي ) (“ بالافتراق . بدلالة : أن القاضي 


)١(‏ راجع المسألة في : الهداية مع البناية و كتاب الصرف » ( 51/1 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية ( ۱۷۳/۷ ) . 

(۲) قال المالكية كالمذهبين » في قول : يبطل في الجميع وفاقًا للشافعية » وفي قول آخر : يصح في المقبوض » 
ويبطل فيما لم يقبض وفاقًا للحنفية . راجع المسألة في » الكافي لابن عبد البر « باب الصرف » ( 578/75 ) » 
بداية امجتهد « كتاب الصرف » ( 7١4/7‏ ) . وقال الحنابلة : يبطل فيما لم يقبض » وفاقًا للحنفيه والمالكية › 
وفي المقبوض : وجهان . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة » « باب الربا » ( 1۸/۲  )‏ المغني « باب الربا 
والصرف » ( "5٠١ › ٥۹/٤‏ ). 

(۳) ما بين الأقواس في هذه الفقرة زيادة اقتضاها المعنى المستفاد من السياق . 

)٤(‏ في (م)ء(ع):[قبل]. 

. يتهي ] بدل [ يتم ] الثبتة في التسخ كلها » ونجدها أوضح في الدلالة على المعنى‎ [ )١( 


قبض بعض ثمن الصرف وافتراق العاقدين قل قبض البعض الآخر املس |۷۲۵ 


يجبرهما على التقابض في امجلس » وإنما القبض يستقر به العقد » فهو مض الأعيان 
ويستقر العقد به ” » والافتراق يؤثر. في الإبطال كما يؤثر هلاك العين . 


¥ نيز نا 


(۱) 1 فهو ] في هذه الجملة تررجع إلى القاضي . 


)8 95 ا ا 
7 کا ےکا ے ا کا 


ال 
¢ 4 

لل 

2١‏ ا 


OC mM “N 
© ضمان الرهن‎ 


.4" - قال أصحابنا : إذا دفع إليه رهنًا ليقرضه (© عشرة دراهم » فالرهن مضمون » 
إن هلك قبل القرض رد المرتهن على الراهن الأقل ”“ من عشرة » ومن قيمة الرهن . 
۲ - فإن أقرضه ... ©) 


)١(‏ قال المرغيناني : « الرهن : لغة » حبس الشيء بأي سبب كان » » وقال الجرجاني : هو في اللغة » مطلق 
الحبس . وقال الخليل : « وکل أمر يحتبس به شيء فهو رهنه » ومَرتَّهئُهُ » كما أن الإنسان رهين عمله ) » وفي 
لسان العرب : « قال ابن سيدة الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه » » « وكل شيء 
يحتبس به شيء فهو رهينه ومرتهنه » . وفي الشرع : « جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن › 
كالدين » » وقال ابن قدامة : « وهو الال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من هو 
عليه ) . جمع الرهن : الُمُون » والرّمَان , والرْهُنْ . راجع : العين « باب الهاء والراء والنون معها » ( ٤٤/٤‏ ) » 
الهداية مع البناية ١‏ كتاب الرهن » ( 547/١١‏ ) » كنز الدقائق ١‏ كتاب الرهن » ص 175 » الكافي لابن 
قدامه « باب الرهن » ( ۱۲۸/۲ ) » المغني « كتاب الرهن » ( 5531/4 ) » لسان العرب » مادة : ( رهن » 
١؟/لاه/ا١‏ ء ۱۷١۸‏ ) » التعريفات « باب الراء ) ص ١١7‏ . 

(۲) في ( م ) : [ لتعرضه ] . (۳) في (م)١(ع):[الآول].‏ 

(4) في النسخ زيادة عبارة : 9 فإن أقرض » وهو سهو من النساخ ولذا حذفناها . وفي الدر الختار ( ۳۲۸/١‏ ) : 
« وصح - أي الرهن - بالدين ولو موعودًا » بأن رهن ليقرضه كذا » كالألف مثلا » فلو دفع له البعض وامتنع 
أجبر » فإذا هلك هذا الرهن في يد المرتهن كان مضموئًا عليه بما وعد من الدين » فيسلم الألف للراهن جبرًا 
إذا كان الدين مساويًا للقيمة » أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة » . وراجع كذلك تفصيل المسألة في : 
أحكام القرآن للجصاص ( ۱ - ١ه‏ ) » متن القدوري « كتاب الرهن ) ( ص 4 ١‏ )0 روضة 
القضاة « كتاب الرهن ) ( ٤۲۲ ٠ 4١8/١‏ ) مسألة ( ۲۳۳۰ - ۲۳۳۲ ۰ ۲۳۸۲ - ۲۳۸١‏ ) » تحفة الفقهاء 
4١/9 (‏ )ء بدائع الصنائع ( ١55 . ١554/1‏ ) > الهداية مع البناية ( ٩٦۱/۱١۱‏ ) وما بعدها . إيثار 
الإنصاف « كتاب الرهن » ص 7550 - 18" » « باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز » . وقال الشافعي : 
الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان › ولا يجوز عقد الرهن قبل وجوب الدين . راجع 
المسألة في : الأم ‏ كتاب الرهن الكبير » » في « إباحة الرهن » ( ۱۳۹/۳ ) » مختصر المزني « باب الرهن ) » 
و « باب ضمان الرهن ) » ص۳٩‏ › ١‏ » مختصر الخلافيات » ورقة ( 7١‏ أ »> ب ) » اختلاف العلماء « 
باب الرهن » ص۲۷۲ » حلية العلماء « كتاب الرهن » » وفي « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل » ( >/ 
١١ 9‏ 4586 459 )» المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « كتاب الرهن » ( ١187/١7‏ ) . قال = 


لويف 


كتاب الرهن 


۴ - فأما ضمان الرهن المقبوض قبل القرض (2 : ففرع على أصلنا » أن الرهن 
مضمون 27 بما قبض على سومه وهو مضمون » كالبيع » وعكسه الإجارة . 

4 - ولأنه مسك منه على سوم الرهن » فإذا هلك كان مضمونًا » كالعارية 
إذا رهنها عنده على أن يقرضه والعين المغصوية . 

٠‏ - ولأن العقود على ضريين » منها : عقود معاوضة » ومنها © : ما ليس 
بمغاوضة » فإذا كان في أحد النوعين وهو عقود المعاوضات ما يتعلق الضمان بقبض 
كر يلقلل وح أن يكون في النوع الآخر مثله . 

۳ - فأما إذا أقرضه فله . حبس الرهن بالقبض » والدليل عليه : قوله ئل : 
« الرهن م ركوب ومحلوب » ” » ولم يفصل . 

۷ - ولأنه عقد © يصح مطلقًا » فلا يكون من شرطه ‏ تقدم الدين عليه 
ولا ثبوته ”) معه » أصله : عقد البيع . 


ابن عبد البر : « الرهون عند مالك على ضريين : مضمونة وغير مضمونة » فالمضمونة : ما يغاب عليه من 
الأموال الباطنة » مثل الثياب » والحلي » والمتاع » وغير المضمونة منها : الأموال الظاهرة » مثل الرباع + 
والحيوان » . إن كان مما يغاب عليه فضمانه من المرتهن , وإن كان مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن . 
راجع تفصيل المسألة في : التفريع « باب القضاء في الرهون » » فصل ( ۱١۱۸‏ ) : في ضمان الرهن ( ۲١۹/۲‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر ( 8١/7‏ - ۸۱۸ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص ( ۳۳۲ » ٠٠١‏ ) » شرح الزرقاني 
« باب الرهن » ( ۲٤۷ ٠ ١45/5‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » لا يصح الرهن قبل 
وجوب الدين » وأن الرهن أمانة في يد المرتهن » إن تلف بغير تعد منه فلا ضمان عليه » وإن كان بتعد منه 
يضمن . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح ‏ باب الرهن » ( ٣۱‏ ء ./ال)ء الكافي لابن قدامة « باب 
الرهن » » « فصل : والرهن أمانة في يد المرتهن » ( ٠١١ » ٠١١/۲‏ ) » المغني « كتاب الرهن )» ١‏ مسألة : 
والرهن إذا تلف بغير جناية إلخ ۳٦۳/٤ ( ٩‏ :488 ) » الإنصاف « باب الرهن ۲ (1149/8 ٠١١ ٠‏ » 


. ) ۰ › ۹ 

. ] في ( ص ) : [ القبض ] » وفي ( م ) : [ الفرض‎ )١1( 

() في ( م۴ ) › ( ع ) :[ مقبوض ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وفيها ] . 
(؟) في ( ع ) : [ فيها ] . (5) في سائر النسخ : [ ثبوته ] بغير نقط . 


(5) في ( ع ) :1 من كرب ] . وهذا الحديث : أخرجه الدارقطني في السنن [ كتاب البيوع ] ( 74/9 ) » 
الحديث ( ۱١١‏ ) » والحاكم في المستدرك [ كتاب البيوع ] ( 38/7 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳۸/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عقود ] (۸) في ( م ) 2( ع ) : [ شرط ] بدون الهاء . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا e‏ 
الرهن في الدين الموعود . ش 


4 - ولا يلزم : القرض » لأن القرض ينعقد وإن لم يوجد الدين معه وإن تأخر 
القبض عنه © . ش 

۹ - ولا يلزم : السلم » لأنه لا يصح مطلقًا إلا مؤجلًا . 

٠‏ - فإن قالوا : نقول بموجبه إذا قال : بعني دارك بألف على أن أرهنك 
عبدين » جاز الرهن وإن لم يتقدمه 29 دين . 

605 - قلنا : الدين ههنا يوجد 27 مع الرهن » ونحن قلنا : فلم يكن من شرطه 
تقدم الدين عليه ولا وجوده معه . 0 

5 - ولان كل دين صح الرهن به بعد ثبوته صح إيجابه قبل ثبوته 29 ع 
أصله : الثمن في البيع إذا قال : بعتك عبدي بألف على أن ترهنني بها ”“ هذه الدار . 

41" - ولأنه رهن مشروط من دين يثبت بفعلهما » فصار كالرهن بالشمن من 
البيع 9 المشروط فيه الخيار . 

4 - ولأن الرهن يجوز أن يتعلق بشرط » وهو أن يكون الدين ثابتًا © ع 
ولزومه للراهن يتعلق بأمر كائن لا محالة » مثل أن يقول : إذا حل دينك على فلان فأنا 
ضامن له » ويأخذ بذلك رهتًا » أو يكون الدين علق الرهن به » كما يثبت © بفعل 
متعاقدي الرهن مثل مسألتنا . 

6 - والدليل على ذلك : أن الرهن لا يبطله الشروط 9 » بدلالة : قوله ل 
« لا يعلق الرهن » لصاحبه غنمه » وعليه غرمه » 20 . 


(1) في ( م ) + ( ع ) : [ القرض ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم تقدمه ] . 
(۳) لفظ [ يوجد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) قاعدة : « كل دين صح الرهن به بعد ثبوته صح إيجابه قبل ثبوته » . 

(5) في جميع النسخ : [ أن ترهني ] . (5) في (م)٠(ع):[البيع‏ ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 سانا ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ الشروط به ] . 

)٠١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) : [ لصاحب عنه ] . والحديث روي موصولا ومرسلا » أما الموصول : فقد أخرجة 
الدارقطني في السنن 9 كتاب البيوع ) ( ۳۲/۳ , ۳۳ ) » الحديث ( ۱۳۴١ » ۱۳١ - ۱۲١‏ ) » والحاكم في 
المستدرك « كتاب البيوع » ( ٠١/۲‏ › 5ه ) والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب الرهن غير 
مضمون » ( ۳۹/١‏ ) . وأما المرسل : فقد أخرجه الشافعي في المسند ( 17/5 , 154 ) » الحديث 
( 717 ه) » والدارقطني في المصدر السابق ( 77/9 ) » والبيهقي في المصدر السابق . 


5 - قال إبراهيم النخعي 27 : « كانوا يرهنون » ويشترطون : أن الراهن إذا لم يدفع 
الدين في محله فالرهن للمرتهن » فأبطله © عليه [ الصلاة ] والسلام » وأجاز الرهن ) © . 

7" - وما لا يبطله الشروط يجوز أن يتعلق بشرط » كالعتاق  .‏ 

- ولأنه إذا قبض الرهن ليقرضه ثم أقرضه فإنما أوجب القرض بشرط الرهن 
المتقدم » فوجب أن يتعلق بذلك الشرط حكم . أصله : إذا قال : أبيعك عبدي بألف على 
أن ترهنني 2 بها هذا الثوب » أن القبول لما حصل مع شرط الوثيقة حكم بالشرط حكم . 

۹ - احتجوا : بأنها وثيقة صح الاستيثاق بها ” بعد الحق » فلم يصح › 
كسبق الحق بالشهادة . ٠ ١‏ 

٠‏ - قلنا : بيبطل بضمان الدرك ”° » وأنه وثيقة يصح العقد ( بها ) بعد 
الاستحقاق . ٠‏ 

95 - وقالوا : فيه قولان . 

0 - قلنا : مذهب الشافعي : أنه لا يصح © » وهو إجماع الأمة » وإنما قال 
ابن سريج : إنه يصح » وكلامنا مع الشافعي . ش 

۴ - قالوا : فالوثيقة لا تسبق الحق » لانه لا يصح الضمان عندنا إلا بعد قيض 
الشمن » فإذا استّحِقٌ المبيع تبينًا 9 أنه قبضه بغير حق » فالضمان بعد تفرق الحق . 

4 - قلنا : ثبوت الحق في معلوم الله تعالى لا يعتبر في العقود » وإنما يعتبر ثبوته 


. ] تقدمت ترجمته في مسألة ( ۳۲۲ ) . (۲) في ( م ) + ( ع ) : [ فأبطل بدون الهاء‎ )١( 
والطحاوي في‎ » ) ٠١١/5 ( » قول النخعي : أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في المصنف « كتاب البيوع‎ )۳( 
.) ٠١١/٤ ( ) المعاني « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ؟‎ 

)٤(‏ في ( م ) » (ع ) : [ عبدين ] وقوله : [ عبدي بألف ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في 
الهامش » وفي جميع النسخ : [ ترهني ] » الصواب ما اثبتناه . 

(5) في ( م ) : [ الاستيفاف ] . وفي ( ع ) : [ الاستيثاف ] . ولفظ : [ بها[ ساقط من ( ع ) . 
(5) في (م ١)‏ ( ع ) : [ الدرك ] . الدرك : بفتح الدال وسكون الراء » التبعة » يقال : ما حقك من درك فعلي 
خلاصه » وضمان الدرك هو ضمان الاستحقاق . راجع : مختار الصحاح » مادة : « درك » ص۴٠۲‏ » لسان 
العرب ( ١155/١‏ ) » المصباح المثير ( ۱۸١/١‏ )» المعجم الوسيط ( ۲۸١/١‏ ) . 

(۷) مذهب الشافعي أن الرهن لا يصح قبل وجوب الدين ولذا زدنا ( لا ) بين القوسين . وفي النسخ حكاية 
رأي ابن سريج : أنه لا يصح »› وقد حذفنا « لا » النافية ليصح التقابل بين رأي الشافعي وابن سريج . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بینا ] . 


رتلف 


ضمان الرهن 


في الظاهر » [ فالضمان صحيح في الظاهر ] (2 » وليس هناك حق ثابت 

» ولأن الشهادة مأخوذة من مشاهدة الشيء » فيستحيل قبل وجوده‎ - ٠ 
وشرط الرهن بدين يوثق بدين يجب في الثاني » فيجوز أن يتقدم اشتراطه على وجوب‎ 
١ . الدين » كالرهن المشروط في بيع الخيار‎ 

5 - ولأن الشهادة إذا تعلقت بالشروط يجوز أن تتقدم الحق » كالرجلين إذا 

شهدا : أنهما يظهران يبع هذه الدار تلجئة » أثر ذلك في العقد وإن كانت متقدمة عليه » 
كذلك الوثيقة في مسألتنا » وإنما يتقدم اشتراطها على ثبوت الحق » فيتعلق الحكم عند" 
العقد كذلك الاشتراط . 

۷ - قالوا الا ا ار 
على مضا 

HEGE E ee 
ليس برهن » فصار كرهن أحد‎ ٠” والمعنى في رهن المشاع : أن الرهن غير مميز [ نما‎ 
» العبدين » وفي مسألتنا : الرهن متميز ] (© من غيره » فصح إيجابه قبل ثبوت الحق‎ 
. كالرهن المشروط في البيع‎ 

۹ - قالوا : الرهن لا ينفرد عن الحق » بدليل : أنه إذا أبرأه من الدين أو قضاه 
انفك الرهن » ولم يجز “ بقاء الرهن مع زوال الحق ؛ فلو قلنا : إن الرهن قد انعقد قبل 
ثبوت الدين لا نفرد عن الدين » فهذا لا يجوز . 

٠‏ - قلنا : إذا قضاه الدين أو أبرأه فأحكام الرهن بحالها » لأنه يكون 
مضموناء وإما يزول الاستحقاق . ومتى عقد الرهن قبل الدين فأحكام الرهن من 
الضمان ثابتة . والاستحقاق ق ( يزول ) "© لأن الراهن ”° يجوز له أخذه ؛ فحكمه عندنا 
قبل ثبوت الدين حكمه بعد سقوط الدين . 


١‏ - قالوا : الرهن يتبع الحق » بدلالة : أن الحق يثبت من غير رهن » فالرهن 


. ما بين المعكوفتين » ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 متمیز با‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۴( 
.] (؟) في ( ع ) :1 لم يجر‎ 
. وقد أبدلنا [ يزول ع بدل [ ليس ] المثبتة في النسخ جميعها لإحكام المعنى المستفاد من السياق‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) 2 ( ع ) : [ الرهن‎ )1( 


لابد فيه من دين » والبيع لا يصح ثبوته قبل المبيوع © . 

٠‏ ۲ - قلنا : لا يثبت ( الحق ) الرهن 29 عندنا » وإنما يثبته شرطه .» فإذا ثبت 
الدين فالرهن يثبت 27 » فلم يسبق البائع المبيوع » وإنما نفذه اشتراطه » كما تقدم 
0 ا و الثمن » إذا شرط ذلك في إيجاب البيع . 

۴۴ - قالوا : الرهن في مقابلة الدين كما أن الشمن 9© في مقابلة المبيع » بدلالة : 
أنه لا يازم إلا به » كما لا يصح البيع بشمن يتقرر من بعده » كذلك لا يصح الرهن 
بدين يوجد 20 من بعده . 

ظ GT‏ 
فإذا وجد لزم » ومثل هذا في البيع يصح ( *» . عندنا أنه ينعقد الببع غير لازم يبدل يتقدر 
في الثاني » كما إذا قال : بعتك أحد هذين العبدين على أنك بالخيار » أو بعتك هذا 

العبد بألف أو بمائة دينار على أني بالخيار . 

. على شرط » فصار كما لو علقه بدخول الدار‎ 2١” قالوا : رهن معلق بدين‎ - ٥ 

5" - قلنا : ليس هذا عندنا رهئًا معلقًا بشرط » وإنما هو رهن بشرط في عقد 
مقدم إيجابه على العقد » فهو كما لو قال : « أبيعك على أن ترهنني » 207 » فقد قال 
أصحاينا : إن الدين لو "١‏ لم يكن ثابتا في الأصل وعلق "© ثبوته بفعلهما فإن الرهن 
لا يصح » كالرهن بالدرك 9" » وكما لو قال : إذا قدم فلان فأنا ضامن مالك عليه » 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 البيوع‎ )١( 

(۲) في النسخ لا يثبته الرهن » وقد غيرنا العبارة إلى ما ذكرناه » وهو مقصود المصئف طبقًا للسياق . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع) : [ للدين فالقرض ثبت ] ٠‏ دفي ( ص ) : [ ثبت الدين فالقرض يثبت ] » وقد استبدلنا 
[ فالرهن ] بلفظ [ القرض ] للسياق . 

] في ( م ) › ( ع ) :1 اشتراطه ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الرهن‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 يۇخذ ] › مكان : [ يوجد ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل [ ولا ] حتى لا يضطرب التعبير عن مذهب الأحناف . 

(۸) لفظ : [ يصح ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) في ( م ) 2( ع ) : [ برهن  ]‏ مكان : [ بدين ] » وكذا في صلب ( ص ) » وما أثبتناه من هامش 
(ص) » من نسخة أخرى . )٠١(‏ في سائر النسخ : [ ترهني ] . 

. لفظ : [ متي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 
. لفظ : [ علق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١7( 

. » الدين لو لم يكن ثاب في الأصل وعلق ثيوته بفعلهما فإن الرهن لا يصح » كالرهن بالدرك‎ « : O 


A Uh ضمان الرهن‎ 


فأعطاه المضمون عنه رها : صح ؛ لأن الدين ثابت ولزومه للضامن غير متعلق بحظر . 

۴۷ - فأما إذا شرط الرهن في دين لم يثبت 27 » فبوته متعلق بفعلهما أو 
باختيارهما ¢ فإنه يصح مثل مسألتنا 4 ومثل الرهن بالثمن 00 في البيع المشروط فيه 
الخيار» ر ا يعي ا وغول الب ف هھ لقلقم ار کا أنه 
تعلق مع إيجاب البيع بقول المبتاع وإن لم يكن بتعليقه بدخول الدار . 


*# ا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يكن ثبت‎ )١( 
. ] ع) : [ فالشمن ] » مكان : [ بالشمن‎ (١ ) ع ) » وفي ( م‎ ( ٠ ) لفظ : [ الرهن ] ساقط من ( م‎ )۲( 


ولسوضفة 


||| مسالة 4 


كتاب الرهن 


رهن المشاع 


۸ - قال أصحابنا : لا يصح رهن المشاع من الشريك ولا من غيره » وإذا 
طرأت الإشاعة » هل يبطل الرهن » فيه روايتان ”© . 
4۹4 - وقال الشافعي : يجوز رهن المشاع ”° . 
- اعرف 1لا ودرا روس عاديا ورف معو" 
على أن يعطيه أيهما شاء ©) . 
1١‏ - [ ولا يقال : المعنى فيه : أن البيع فيه ] *» لا يصح على هذا الوجه ‏ لأنا 
لا نسلم ذلك » لم يجز / البيع إذا ذكر مدة الخيار ( دون مدة ) ° . | اودلا 
5 - وقال ابن شجاع 7" : يجوز البيع وإن © ذكر الخيار من غير مدة . ولأنه 
وثيقة ليس فيها معنى التمليك ؛ فلم ينعقد في المشاع » كالكفالة بالنفس إذا قال : 
تکلفتٌ بنصف نفس فلان . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الرهن » ص۲٩‏ » 48 » أحكام القرآن « باب 
الرهن 6 > وفي « ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع ؛ ( ١‏ )ء متن القدوري «١‏ كتاب الرهن » 
ص »4١‏ روضة القضاة ( 4١8/١‏ ) » مسألة ( +7 , ۲۳۳۲ ) » طريقة الخلاف ص٤٣٤‏ , 188 » 
مسألة ( 175 ) » تحفة الفقهاء « كتاب الرهن » ( ۳۸/۳ ) » بدائع الصنائع « كتاب الرهن » » « فصل : وأما 
الشرائط فأنواع » ( ۱۳۸/١‏ ) وما بعدها » إيثار الإنصاف ص٠۳۷‏ » كنز الدقائق « باب ما يجوز ارتهانه 
والارتهان به وما لا يجوز » ص۱۷۳ . 

(؟) رهن المشاع في الأم : ( 10/7 ) . وقال مالك » وأحمد » وأصحابهما : - مثل قول الشافعي - يجوز 
رهن المشاع . راجع المسألة في : المدونة « كتاب الرهن ؛ ( ١51/4‏ ) » التفريع ( 757/7 ) » الكافي لابن عبد 
ألبر « كتاب الرهن » » « باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته » ( 2١17/5‏ ) . 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ على مرتهنين ] » وفي ( ص ) : [ من مرتهنين ] » ويؤيد السياق ما أثيتناه . 
(5) لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ع ) : [ أيها ] » مكان : [ أيهما ] » وفي (م) ٠‏ (ع ) : 
[شاععء مكان : [ شاء ع . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(7) [ دون مدة ] : زيادة استوجبها السياق . 27 ا ا 
(۸) في ( م ) +> ( ع ) : [فإذاع]ء مكان : [ وإن ] . 


1844# - ولأنه رهن يتناول بعض العين مع الإشاعة » فلم يصح » كما لو رهن 
نصف داره على أن يقرضه . 

4 - ولأن صفة الرهن لو حصل عليها قبل ثبوت الحق لم يصح » فإذا حصل 
عليها مع ثبوت الحق أو بعده لم يصح » أصله “ : الجهالة » وإذا رهن المرهون . 

٠٥‏ - ولأن المقصود من الرهن التوثق باستحقاق دوام القبض حتى يدفع الراهن 
الدين . 

5 - الدليل عليه : - العادة الجارية © ف الرهون عه أن الرتهق سكن © 
علق الدزاء ررد ار :ما عع رة بصم > كمن استأجر للزراعة أرضًا لا 
تنبت » وللخدمة غلامًا طفلًا لا يخدم » وكمن تزوج بذات محارمه ©) . 

۷ - قالوا : إنما يقصد من الرهن التوثق بمنع 29 الراهن من التصرف منه »› 
وتقديم حق المرتهن على حقوق الغرماء » والإشاعة لا تنافي هذا الغرض 29 . 

۸ - قلنا : هذا الذي ذكرتموه غرض مقصود » واستحقاق استدامة القبض 
مقصود أيضًا » وبه يتوصل إلى تلك المقاصد ؛ ألا ترى : أنه إذا كان في يد المرتهن لم 
يجحده الراهن » وإذا زالت يده عنه اقْتُدِرَ على الجحود . 

144۹ - فإن قيل : يتوثق بالشهادة على الرهن والقبض » فلا يضره الجحود . 

۰ - قلنا : ما ذكر الله تعالى الرهن وثيقة إذا لم يتوثق بالشهادة ‏ » فدل أن 
المقصود منه : وثيقة ا ال 0 


. ] ع ) : [ العادة الحادثة‎ (١) ع ) . (5) في ( م‎ ( ٠ ) قوله : [ أصله ع ساقط من ( م‎ )١( 
› ) لفظ : [ أن ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م‎ )۳( 
. ] (ع ) :1 تمسكهاعء مكان : [ يمسكها‎ 

)٤(‏ قاعدة دقيقة : « العقد متى قارنه ما يمنع مقصوره لم يصح › » كمن استأجر للزراعة أرض لا تنبت وللخدمة 
غلامًا طفلًا لا يخدم » وكمن تزوج بذات محارمه » . 

(6) في ( م ) » ( ع ) : [ فإن قيل إنما مقدم التوثق ينع ] » مكان المثبت » ولفظ : [ الرهن ] ساقط من صلب 
( ص ) » واستد رکه اباسح :في امان 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لأن ما في ] » مكان : [ لا تنافي ] وفي (ع ) : [ القرض ] ؛ مكان : [ الغرض ] ٠‏ 
(۷) في قوله تعالى 21111111111100 . سورة البقرة : الآية 7817 ) . راجع 
أحكام القرآن للجصاص:[ باب الزهن ] ( 5115/١‏ ) 

(۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ ومازال الاستحقاق ] » مكان المثبت . 


۷4۸/٦ 


کتاب الرهن 


١‏ - فإن قيل : فعلى هذا الجواب (“ يجوز الرهن من الشريك » لأنه يستحق 
القبض على الدوام » وإنما المرتهن لا يمتنع من بيع نصيبه » فإذا جاز بيعه استحق المشتري القبض 
عليه » فذاك المقصود من العقد ( » وبمعنى قارن العقد ؛ لأن هذا المعنى يستفاد بالإشارة . 

tot‏ ولان پد الین ت :الات تمعن قار العقد المغصوبة 20 » وإن 
a‏ 

۴ - فإن قيل الوصف غير هل ON‏ تستحق غير المبتاع عندنا » 
ونما يصح هذا > على أصلكم في المهايأة ©» . 

4 - قلنا : اليد تستحق على المذهبين عندنا بالمهايأة » وعندكم : يرفع القاضي 
( يدهما ) 2 إذا تنازعا ويؤجره إلى مدة تنقضى قبل حلول الدين . فإن فرضنا المسألة 
من الحاكم إذا حكم بالمهايأة » فإن رمن المحكوم عليه لنصيبه جائز عندهم » ويد المرتهن 
تستحق 7(" بالاتفاق . 

٥‏ - فإن قيل : قولكم : - بمعنى قارن العقد - لا بأس به » فإن يده لو 
استحقت بمعنى طارئ بطل الرهن عندكم » وهو ( كذلك يبطل  )‏ إذا أجر الرهن 
يإذن المرتهن . 

› قلنا : إذا أذن المرتهن في الإجارة سقط حقه عن الرهن باختياره‎ - ١ 
. فالانفكاك اسْتّحِقٌ عليه‎ 

۷ - قالوا : إذا لم يجوز أبو حنيفة الرهن من الشريك لم يصح أن يعلل هذه العلة . 

۸ - قلنا :هذا غلطء ل ل وبع أن يمال الرعن من غير الخريلة بهل 
العلة » ويعلل الرهن من الشريك بعلة ( غيرها ) "© . 


. في (م)٠(ع): [الخبران ] » مكان : [ الجواب ع‎ )١( 

(۲) في (م ) : [ العبد ] . 

(۳) هكذا في جميع النسخ » لعل الصواب : [ المغصوب ] . 

. ] في ( ع ) : [ غير المشاع عندنا وإنما هذا يصح‎ )٤( 

(5) المهايأة : قال ابن منظور : [ والمهايأة : الأمر المتهايا عليه . المتهايأة : من يتهايأ القوم فيتراضون به ] . راجع : 
لسان العرب » مادة : [ هيأ ] ( ٤۷۳١/١‏ ) . (1) ما بين القوسين بدل « منهما » المثبتة في النسخ كلها . 
(۷) في (م)٠(ع):‏ [يستحق ]. (8) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(9) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع  )‏ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ ما بين القوسين زيادة أقتضاها السياق . 


رهن الفا تت 4/4 7174 


۹ - على أنّا قد يبنا أن الرهن من الشريك يستحق فيه اليد أيضًا ”“ إذا باع 
٠‏ - قالوا : تبطل العلة بمن باع عبدًا قاتلا أو مرتدًا . 

1 - قلنا : هناك تستحق يده بحق القصاص والحد » ونحن قلنا بحق الملك . 

65 - وعلى العبارة الثانية قلنا : تستحق يده في الثاني إلى غيره » وههنا تستحق 
يده بالإتلاف » فأما أن يستحق إزالتها إلى يد غيره فلا . 

۳ - قالوا : الرهن يبطل 20 عندكم بزوال اليد لزوال الوثيقة » وهذا موجود 
إذا زالت [ يده ] ”© بالقتل » كما هي موجودة إذا زالت يده إلى يد أخرى . 

64 - قلنا : جواز زوال اليد بالتلف لا يؤثر في الرهن › بدلالة : أنه يجوز » ولا 
يمنع “ ذلك من جواز الرهن » والقتل بالقصاص من هذا القبيل . 

6 - فإن قيل : المعنى في رهن المقبوض : أن مقصود الرهن لا يوجد فيه » وهو 
استيفاء الدين من ثمنه » والمشاع 29 يوجد فيه هذا الغرض (2 . 

1"455 - قلنا : والمشاع لا يوجد فيه استحقاق استدامة القبض الذي يرفع © 
التوثق . وقد بينا أن هذا هو المقصود » والمعجل بالرهن واستيفاء الدين من ثمنه مقصود 
يتأخر » والمقصود الذي ذكرناه أولى » لأن الرهن لا يخلو منه » واستيفاء الدين من ثمنه 
قد يحتاج إليه © » وقد لا يحتاج » فاعتبار ما لا يخلو الرهن منه أولى . 

۷ - فإن قيل : المعنى في المغصوب : أنه لا يجوز بيعه » فلم يجز رهنه . 

4 - قلنا : إن عللت للجملة 9 : قلنا بموجبه » لأن المشاع يجوز رهنه إذا 
قسمه وتسلمه بموجب العقد » وإن عللوا الأحوال : بطل بمن قال لعبده : أنت حر رأس 


| . لفظ : [ أيضًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
.) ع‎ ( ٠ ) في (م):[1 تبطل ] . (۳) الزيادة : من ( م‎ ) 5 
.] (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يتنع‎ 

(5) قوله : [ والمشاع ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يوجد في هذا العرض ] » مكان المثبت . 

(0) في ( م ) ؛(ع ) : [ يرتفع ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه ] , مكان : [ إليه ] . 

(9) في ( ص)ء(م): [الحملة ] . 


الشهر » ثم رهنه بدين » فحل بعد الشهرين » لم يجز يبعه ويجوز رهنه » والزيوف © 
يجوز بيعها من هي عليه ولا يجوز رهنها منه ولا من غيره » ويجوز رهن الأم دون 
ولدها ولا يجوز بيعها دون ولدها » ويجوز بيع الشمرة على رؤوس النخل 7" [ ولا يجوز 
رهنها دون النخل ع © . 

6 - فإن قيل : المعنى في الغصب : أنه عقد على ملك غيره بغير أمره » فلذلك 
TT‏ 

٠‏ - قلنا : إنما لا يجوز رهن ملك الغير بغير أمره 29 » لأن اليد تستحق (“ على 
ا ا 1 
يقدح ذلك في تعليلنا » كما أن علة الربا بأنه ”> مطعوم ومكيل » فقيل له : إن 29 النص 
يتناوله » لم يقدح ذلك في تعليله » وإن كان التحريم في الأصل يثبت بالنص . 

۹ - فان قيل قيل : عندكم إذا رهن ملك الغير » فالعقد موقوف › والعقد الموقوف 
صحيح عند کم » ك : إنه لا يصح ؟ 

۲ - قلنا : معنى قولنا : إنه صحيح » أي ينعقد » فالذي تريد هاهنا بقولنا : 
لايصح » أي لا يلزم » وكذلك نقول في المشاع : إنه غير لازم » وهو منعقد › فإن 
قستم وسلمتم © بموجب ذلك العقد » كما لو أجاز مالك الغصب الرهن ؛ جاز . 


)١(‏ في ( م ) : « ويجوز رهنه إذا قسمه وتسلمه بموجب العقد , وإن عللوا الأحوال بطل بمن قال لعبده 
والزيوف » » وفي ( ع ) : « ويجوز رهنه إذا قسمه وتسلمه بموجب العقد والزيوف » بالزيادة » وهو سهو . 
الزيوف : عكس الجياد » أي رديئًا » يقال : زافت الدراهم زيقًا » وزيوقًا » وزيوفه : إذا ظهر فيها غش ورداءة » 
وزيفها : إذا عملها مغشوشة » فهو زائف » وهي زائفة . قال الجرجاني : الزيف : « ما يرده بيت المال من 
الدراهم » » وفي المغرب : « زافت عليه دراهمه » أي : صارت مردودة عليه لغش فيها » وقد زيفت إذا ردت » 
ودرهم زيف وزائف » ودراهم زيوف وزيف » وقيل : هي دون البهرج في الرداءة » لأن الزيف ما يرده بيت 
المال » والبهرج ما ترده التجار » . راجع : لسان العرب » ماذة : « زيف 6 ( ۱۹۰۰/۳ ) المغرب ص٤۲۱‏ - 
المعجم الوسيط ( 4١١/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) (١‏ ع) : [ التمر على رؤوس النخلة ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
0 ٠ع‏ ) : [ إغا لم يجز رهن ملك الغير أمره ] » مكان المثبت » غير أن في ( ع ) : [ لغير ] » 
[ الغير ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ يستحق ] . 
0 6ع ) :1 علل ] » مكان : [ علة ] » وفي (م ) : [ فيه ] » وفي (ع ) : [ من ] ؛ مكان : [ أنه ] . 
(۷) في ( م )+ (ع) :[ لأن]. (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ وسلم ] . 


۴ - فإن قيل : قياسكم عليه إذا رهن يومًا ويومًا لا يصح ؛ لأن هناك يزول في 
اليوم الثاني العقد والقبض فلذلك لم يصح ء وههنا يزول في الثاني اليد © دون العقد , 
وهذا لا يمنع صحة العقد . 

4 - قلنا : لزوم الرهن معلق بالعقد والقبض » وتأثير القبض من اللزوم كتأثير 
العقد وأقوى ؛ لأن اللزوم يقع به ويحصل به المقصود » ولا فرق بين زوال الأمرين وبين 
زوال أقواهما . 

٥‏ - احتجوا : بأنه عين يجوز بيعها » فجاز رهنها » كالمقسوم . ومنهم من 
قال : يجوز بيعها في محل الحق . 

۳4۷ - والجواب : أنا لا نسلم أن المشاع عين لا يمكنه أن يشير إليه » فيعقد عليه 
ولا يسلمه ‏ ثانيا » فسقط هذا الوصف » وبطل بالدين في الذمة فإن بيعه يجوز ممن 


هو في ذمته » ولا يجوز رهنه منه » ولا من غيره » وقد قال بعضهم : إن رهن الدين 
[ يصح  ]‏ إذا قلنا ؛ إن ليكه من غير من هو علي جا » ويقبظه الزن » ار 
العقد بالقبض . 


۷ - قلنا ا 
بالدين أن بيعه يصح ويلزم وهو دين » ولا يلزم رهنه » لذلك لا يتجه من النقض 0 
ما ذكرتموه » وبيطل ما قالوا 29 بمن قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر ©" » فإن 
بيعه جائز » ولا يصح رهنه . ش 

۷۸ - قالوا ا کن تيعد في محل الق » ويجور” “ إذا كان رها » وجواز أن 
يعتق فلا يجوز بیعه لجواز أن يموتا » فلا يجوز بيعه 

6 - وإن كانوا يريدون أن بیعه ممكن في محل الحق بكل حال عدر 
لأنه إنما بياع ما لم يحدث ما يمنع البيع من التلف . . 
(١)في‏ ( م ) ۰ ( ع ) :[ باليد ] . 

(۲) في ( ۴ )۰ ( ع ) : [ أن يسير إليه فيعقد إليه ولا نسلمه ] » غير أن لفظ TT‏ 


(۳) الزيادة : من ( م ) (€). ٤(‏ ) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
() في ( م )۰ (ع) E‏ : [ لذلك لا يتجه ] » وفي ( ص ) » (م ) : [ النقص ] » 
مكان : [ النقض ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ قالوه ] . 


(۷) في (م)ء(ع): [ حق]ء مكان : [ حر ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجوز ] بدون الواو . 


ةك 


كتاب الرهن 


» والمعنى في المقسوم : أن الرهن متميز مما ليس برهن » فصار رهنه كبيعه‎ - ٠ 
وفي مسألتنا : الرهن غير متميز ما ليس برهن » فلم يلزم الرهن فيه 7 كثوب من ثويين » أو‎ 
٩° نقول : إن المعنى فيه : أنه لا يقارن العقد ما ينافي مقصوده ] 27 » وفي مسألتنا : قارنه‎ 
. ما ينافي مقصوده على ما بیناه‎ 

5 - قالوا : كل من صح رهن المفرد عنده ( صح رهنه لمتعدد ) © كما لو رهن 
داره من رجلين » » وربما قالوا : كل عقد يصح على عين واحدة لعينين صح على بعضها 
لأحدهما » أصله : البيع ° . 

۲ - قلنا : نقول برجب الملنونةء فت النين ال يضح رهنها من ان بح 
رهن بعضها أيضًا معيئا » والخلاف في المشاع . 

۳ - ولأنه إذا رهن من اثنين فجميع العين رهن عند هذا » ورهن عند هذا © , 
ولهذا لو قضى أحَدّهما حبس الآخر جميعَهًا » فإذا اقتضاها فكل واحد يمسك ” لنفسه 
ولشريكه » فهو كالعدل في حق شريكه » فلذلك 29 صح الرهن منهما . 

4 - قالوا : كيف يكون كل العين رهئًا عند هذا © وهذا » ولو رهن من أحدهما 
ثم رهن من الآخر لم يصح » لأن بعضها عند أحدهماء كما لو باع عيئًا 29 من اثنين . 

٥‏ - قلنا : هذا كلام في مسألة أخرى لم يلزمنا بيانها '“ ههنا » ونحن معنا 
أصل العلة الأولى » ولا يجوز أن يكلمنا خصمنا )١(‏ في | إفساد المنازعة . 

5 - ثم هو فاسد ؛ لأن الوثيقة لا تتضايق ("2 » فيصح أن يكون كل الرهن 
ا a‏ 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ قارن ] بدون الهاء . (۳) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(4) قاعدة : ٠‏ كل عقد يصبح على عين واحدة لعينين صح على بعضها لأحدهما » . 

(5) قوله : [ ورهن عند هذا ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


(5) في ( م ) › ( ع ) :7 تمسك ]. (۷) في (م) ٠(ع)‏ : [ فكذلك ع . 

(۸) في ( م ) ء ( ع ) : [ الدين رهنًا عندنا ] » مكان : [ العين رها عند هذا ] . 

٠ ) قوله : [ بیانها ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠١( .] في (م)ء(ع):[عندهما‎ )٩( 
. » قاعدة : « الوثيقة لا تتضايق‎ )١١۲( م ) ۰ ( ع ) :1[ خصهاع].‎ ( يف)١١(‎ 


(۱۳) الشقص : النصيب » والجزء من الشيء . راجع : المغردب : مادة و شقص » ص٤ ۲٠‏ » المعجم الوسيط 
١١/١؟:).‏ 


۱٥‏ /ب 


؟Yo۳/ل‎ 


رهن المشاع 
( جزؤه ) (“ من جميعه » ويتضايق حقهم عند القضاء » وكما يدفع إلى اثنين نصابه › 
SG mG‏ 
ثبت لكل واحد في جميع الرهن لأنها لا تتنافى ©) 

۷ - فأما إذا رهن عند أحدهما نر رهه عند الآخر» فنا لا بصع لأن حر 
الأول يستقر في العين » فيمنع من التسليم إلى الثاني . 

4 - فإن قيل : فعلى قولكم : يتهاياً المرتهنان » فيمسك الرهن 2 هذا يومًا » 
وهذا يومًا » فيستحق قبض كل واحد منهما . 

8 - قلنا : كل واحد يمسك 29 الرهن لنفسه ولصاحبه » فهو عدل في حق 
صاحبه » ويد العدل في الرهن لا تنافي الرهن » فلا يقال 29 : إن قبضه استحق 

۰ - قالوا : كل حال صح أن يكون © المفرد فيها رها » صح أن يكون 
المشاع فيها رهنًا » كحال الاستدامة © . 

١‏ - قلنا : الإشاعة الطارئة تبطل الرهن في إحدى الروايتين » والأصل غير 
مسلم » وإن سلمناه على الرواية الأخرى ٠‏ لم يصح التعليل » لأنه قد يفسد العقد "° 
بما يقارنه » وإذا طرأ بعد انعقاده لم يفسد » كقتل العبد وإباقه في البيع © . 

5 - وقد ادعوا في هذه المسألة جواز الرهن من الشريك » وهذا غير مسلّم . 


1) ما ين القرسين راد للسياق. . 

(۲) من قوله : [ نصابه ويعقد ] إلى قوله : وتصرف ] غير واضح في ص )الت من (۲) (E)‏ 
لعل تصويبه : [ على جميعه إذا جوز وتصرف ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ثبت ]. )٤(‏ في ( ص ) : [ لا يتنانى ] . 

(©) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يتهيأ ] » مكان : [ يتهاياً ] » كلاهما صحيحان » وفيهما : [ الراهن ] » مكان 
[ الرهن ] وهو ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ من الهامش . 

(5) في (م):[ تمسك ] . 

(۷) في (م ) (١‏ ع ) : [ لا يتنافى ] . العدل » بالفتح : ما يقوم مقامه » ويد العدل في الرهن » يعني : يد الكفيل 
فيه » أي كفالته فيه . وفي لسان العرب : [ واليد ] الكفالة في الرهن ] . راجع : لسان العرب » مادة : [ يدي ] 
455/5 ) ء المعجم الوسيط ( ٠١۷١/۲‏ ) . (۸) في ( م ) : [ أن نكون ] . 

(5) قاعدة : « كل حال صح أن يكون المفرد فيها رهتا صح أن يكون المشاع رهنًا » كحال الاستدامة » . 
)٠١(‏ في (م): [الآخرع]. 

. العقد ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ [ )١١( 

(17) قاعدة : « قد يفسد العقد با يقارنه » وإذا طرأ بعد انعقاده لم يفسد » كقتل العبد وإباقه في البيع » . 


۷/٦‏ ا کاں الرهن 


٠‏ ۴ - وألزمونا رهن الاثنين عبدًا لهما من واحد بدين له على كل واحد ٩(‏ ع 
وهذا عندنا يصح » ويكون جميع العبد رهنًا بكل واحد ” من الدينين حتى لو قضى 
أحدهما دينه © حبس جميع العبد بدين الآخر . 

4 - فإن قيل : لو باع رجل نصف عبد من شريك فيه ثبت له حق الحبس وثيقة 
بالئمن › » وإن كان المشتري يسك “ يومًا » والبائع يومًا لا يطل ذلك وثيقة البائع © فيه . 

٥‏ - قلنا : عقد البيع يجوز أن ينعقد غير موجب للحبس 22 » مثل : أن يبيع 
عن لري بها عو في وت :أو فين ,يتين وجل » فوقوع 9© الحبس مع ما يوجب 
استحقاق يده © لا تر تبقى العين » والرهن لا يجوز أن يلزم غير موجب للحبس » فإذا 
ا نوعرف ها يريب ان الال ی 

5- فإن فيل لوباع تف عبده من شرك وسلم إليه » فإنه يسترجعه 
منه بالمهايأة ليخدمه "" » ثم لا يوجب ذلك زوال قبض المشتري عنه » بدلالة : أنه لو 
الاك بد ينانا فس وات الإشتري الفتدل ني لبيك » لذلك از ٠١۲‏ 
العبد من يد المرتهن بالمهايأة لا يوجب استحقاق () قبضه 

۷ - ق نا لوي وك Sea‏ : أنه لو 
ا ا u E E‏ 
لكن هذا لا يملك إيجاب اليد لغيره » فإذا أخذه الشريك فلم يقبضه يإيجاب المرتهن › 
كان ذلك استحقاقًا لقبضه . 

(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حال ] . 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ جميع الرهن عبدًا بكل حال ] » مكان المثبت . 
(۳) في ( م۴ ٠)‏ ( ع ) 5[ دية ] . (4) في (م):[ تمسك ]. 
(5) في ( م ) 2( ع ) : [ البائع ] . » وفي ( ص ) : [ المبايع ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عن موجب الحبس ] » مكان المثبت . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أو بيع ثمن موجل بوقوع ] . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هله ]. (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شریکه ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ منها المهايأة ] » مكان : [ منه بالمهايأة ] » وفي ( ع ) : [ لتحديه ] » مكان : 
[لبخدمة ]:: )١1١١‏ في (م)2(ع):[قبلع. 


(١١)نفي(م)ء(ع):[‏ كذلك ] . 
(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا موجب لاستحقاق ] » مکان : [ لا يوجب استحقاق ] . 


. في ( ص ) : [ فأذاها ع‎ )٠١( . ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ تملك‎ )١( 


حكم استدامة القيض للمرتهين ستتي بي بح 00/9 
اسهد e di‏ 
۱۳4۹۸ - قال أصحابنا : استدامة القبض حق للمرتهن ٠<‏ 
۹ - وقال الشافعي UE‏ 


واف د نا : قوله تعالى : « يكح فة # ٨©‏ فُوَصَفَ الرهن بالقبض 
فظاهره يقتضى : أن هذه الصفة لازمة . 


E 1‏ ؟» يدل على اعتبار القبض له » وكلامنا فى الاستدامة . 


١ 
. الظاهر : أن المرتهن لا يوجد إلا مع هذه الصفة‎ .: - ۲۴ 
فإن قيل : القبض مشاهدة ليس بشرط حال اليد بالإجماع » فعلم أن‎ - ۴ 
: المراد به مقبوض حكيا‎ 


4 - قلنا : حقيقة التي اك لون دون 0 ' فالظاعر بتعضي 
ارهن » فكان القبض - حمًا ا : ؛ أصله : الابتداء , 

0.0 - ولأنها عين خوت لاستيفاء الدين » فكان الحبس إلى أن يستوفي 
الدين › كالبيع . 

O‏ :ايع © موس لين عند قط امس سقط وازهن 

۷ - بي بين 0 ذلك 00000 
(1) في ( ص ) » ( م ) : [ حم للمرتهن ] وتجوز أيضا على تقدير أن الحال سدت مسد الخبر . راجع المسألة 
في : تحفة الفقهاء و كتاب الرهن » ( ۳۸/۲ ) ٠.‏ 
الباب السابق ( 477/4 ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الحنفية » دوام القبض شرط للزوم الرهن » وحق 
للمرتهن . راجع المسألة في المدونة » ( ١57 ٠ ١58/4‏ ) » الرسالة الفقهية [ باب في الشفعة والهبة » 
والصدقة › والحبس » والرهن إلخ ] ص ١. 77١‏ (") سورة البقرة : الآية ۲۸۳ . 
)٤(‏ ساقط من (م ) > ( ع). (5) في 0خ )6 (ع) + [ ااا ] + بدون تفط 
(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 الع ] . (۷) في ( م ) : [ تبين ] . 


1 


N SS‏ سف > فأما 
سقوط حق البائع إذا تبرع بالتسليم فيدل على ضعف حقه في الحبس (© وقوة حق حق 
المرتهن » فإذا كان الحق الضعيف يثبت في الاستدامة فالقوي أولى . 
EN ONES‏ من استرداده إلى يده . 
أصله : إذا كان الرهن مما ٠‏ لا منفعة له » مثل الحنطة والشعير . 
۰ - فإن قيل : إذا لم يكن له منفعة فلا حق للراهن في أخذه » وإذا كانت له منفعة 
ثبت له حق الحبس لينتفع © به » كما أن الحرة لزوجها أن يحبسها في بيته » لأنه لا حق 
ا ا DE‏ 
يسك ملك نفسه 9 » وللمالك أن يسك ملكه لينتفع به ( إذا كانت له منفعة  )‏ . 
65 - قلنا : لم يثبت له حق الإمساك فيما لا منفعة له » كذلك ماله منفعة . 
۱۳۵۱۲ - احتجوا : بأنه عقد من شرط لزومه القبض ؛ فلم يكن من شرط صحته 
استدامة استحقاق استدامة القبض » كالهبة . 
۴۴۳ - الجواب © : أنه لا فرق بينهما ؛ لأن استحقاق استدامة القبض حق 
( للموهوب ) 7( له ما دامت الهبة » كما أن استدامة القبض حق للمرتهن مادام الدين بحاله . 
4 - قالوا : حالة من حالات » فوجب أن لا يكون من شرطها استحقاق 
استدامة القبض › > كما لو بيع بعضه . 
010° 5 قلنا : إذا بيع بعضه ( 2 بطل الرهن على إحدى الروايتين » فلم نسلم هذا . 
۴۵۹ - قالوا : لا يخلو هذا القبض إما أن يكون شرطًا من حيث المشاهدة » أو 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ تحدد] . (۲) في ( م ٠)‏ (ع ) : [ بالعقود ] 
(۳) حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحبس ] . 
)٤(‏ في ر(م)ء(ع):[1ماعء مكان : [ مما]. 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينتفع ] بدون اللام . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ ملك يینه ] . 
(۷) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ جميعًا بلفظ : [ لولم ينتفع ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 
(9) [ للموهوب ع بدل [ للمرهون ] المثبتة في النسخ جميعها » وهو خطأ واضح . 
)٠١(‏ قوله : [ بعضه ] ساقط من ( ع ) . 


كتاب الرهن 


۲۷0۷/٦ 


حكم استدامة القبض للمرتهن 
الحكم » وبطل أن يكون من حيث المشاهدة » لأنه لو كان عارية » أو على يد عدل » لم 
يقدح فيه » فوجب 27 أن الاعتبار باستدامة قبضه حكمًا » وكذا نقول : فإن عندنا 
يكون في يد الراهن » وهو في يد المرتهن من طريق الحكم . 

۷ - قلنا : عندنا استحقاق القبض المشاهد حق المرتهن » فإذا أعاره 
فالاستحقاق بحاله » وإنما أسقط حق نفسه » فإذا وضعه على يد ” عدل فاستحقاق 
هذا القبض المشاهد حق للمرتهن » وقد يث د يغبت 0© حق القبض للإنسان بيد غيره ». كما 
يقبت 49) لليتيم حق القبض بيد الوصي . 


*# # يا 


(1) في ( م )“(ع ):1 شت]. 0 (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يدي ] . 
(9) في ( م ) +( ع ):1 ثبت ]. (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 


1 


o mM اس‎ 


استيفاء الراهن لمنافع الرهن 


كتاب الرهن 


4 - قال أصحابنا : لا يجوز للراهن استيفاء منافع الرهن إلا يإذن المرتهن » ولا 
يجوز له إجارة الرهن (' 

۴۹ - وقال الشافعي : الراهن 29 يسكن الدار » ويؤجرها » ويركب الدابة ) 
ويعيرها » ويزرع الأرض » ويحلب اللبن » ويجز الصوف » ولا يطأ ا جارية » ولا يلبس 
الثوب . 1 

= واختلف اضععانه في وطء الجارية الصغيرة » فمنهم من 1 : يجوز 
وها و وطأها ‏ . 

۹ - لا : أن الله تعالى بين لنا التوثق ا صيانة للديون من 
الجحود » وبين صيانة الديون ٠‏ بالتوثق عند عدم الشهود بمقتضى الرهن ‏ » حتى لا 
يجحد الراهن الدين » وهذا إنما يكون مع بقَاء قبضه » فلو جوزنا للراهن ٩”‏ أخذه 
)١(‏ راجع المسألة في : شرح معاني الآثار « كتاب الرهن » » « باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه ٩‏ 
٠٠١ ۰ ۹۹/٤(‏ ) » روضة القضاة « كتاب الرهن » ( )› E‏ ). 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ المراهن ] . 

(۳) قال الشيرازي في المهذب : « ويلك الراهن التصرف في منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه على 
المرتهن» . راجع المسألة في : الأم « باب ما يفسد الرهن من الشرط » ( ٠١١/۴‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب 
الرهن » ( ۲٠٠/٤‏ » 755 ) ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( 411/7 - 417 ) » شرح 
الزرقاني « باب الرهن » ( ۲۲۲/۰ » "741 ) » جواهر الإكليل « باب الرهن ۸٠/۲ ( ٠‏ ) ؛ الإفصاح » الاب 
السابق ( 558/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل » » « فصل : ولا يلك 
الراهن النصرف في الرهن » ( ١41/1‏ ) » المغني « فصل ولیس للراهن الانتفاع بالرهن » ( ٤۳۲/٤‏ 6" 
٣۳‏ . واتفق الأئمة الأربعة على أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن إلا أن بأذن له امالك › ما عدا 
الحيوان » فقال أحمد في الأصح : إذا كان الرهن مركوبًا » أو محلويًا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر 
نفقته » وبه قال : إسحاق » وقال أحمد في رواية أخرى : لا يجوز له ذلك . 

. ۲۸۲ في قوله تعالى : فإ اھا ليت اموا إا دایم يبن إل آل سی ا صميو 4 . سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ) 481/١ ( راجع ذلك في : أحكام القرآن للجصاص‎ 
و للد‎ ET 
] في (.م) 2( ع):[ للمراهن‎ )5( 


والانتفاع به » زال التوثق “ ؛ لأنه يجحد الدين » أو يموت والرهن في يده فيجحد 
الغرماء فيصير أسوة لهم » فتبطل (" الوثيقة » فثبت أن استدامة القبض حق 

۲ - بين © ذلك : أن الله تعالى وعظ الذي عليه الدين مع عدم الرهن 
والشهادة › 5 0 الأمانة , فلولا أن التوثئق بالرهن مَنَعَ الجحود © لوعظ الراهن 
نضاء فه ال يمرو E E‏ ع بالشهادة › 
وذلك لا يكون مع زوال اليد على ما بيناه . 

۴ - ولأنها منفعة الرهن » فمنع الراهن من استيفائها » كمنفعة © البضع » 
ومنافع الثوب . 

4 - فإن قيل : المعنى في منفعة البضع : أن الوطء يؤدي إلى العلوق » فيبطل 
به حق المرتهن » وربا تلفت بالولادة » وكذلك يبلى © باللبس » فيؤدي إلى نقصان 
حق المرتهن . 

٠‏ - قلنا : فاستعمال العبد في الأعمال ربا أدي إلى تلفه من العمل » ورد 
الشيء إلى يده يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن ؛ لأنه يجحد الدين ؛ فإذا كان الرهن في 
يد المرتهن لم يجحد الدين ؛ لأن في يد [ المرتهن ما هو مثل الدين أو أكثر » ولا يستفيد 
الراهن بجحوده الدين فائدة . 

5 - ولا يلزم على هذا : إذا أعار المرتهن ؛ لأن ع 29 هذا يؤدي إلى إسقاط 
حقه ». لكنه رضي بذلك . 


. ) ع‎ (٠ ) لفظ : [ التوثق ] ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فيصر اسورة لهم فبطل ] » مكان المثبت . 

(9) في ( م ) : [تبين ] . 

. ۲۸۳ بقوله تعالى : ن ا اين بعضكم بنا فلوو ِى أَؤْثمنَ ك متم وبق أله َي 4 » سورة البقرة. : الآية‎ )٤( 
] في ( ص ) :1 فلو ] » مكان 1 فلولا ] » وفي (م) » ٠(ع): الحجرع » مكان : [ الجحود‎ )٥( 

(1) في ( م ) 2(ع ) : [ ذلك أن الدين يحص ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ استيفاء المنفعة ] » مكان : [ استيفائها كمنفعة . 

(۸) في (م) : [ تبلى ] يعني الثوب . بلى الثوب يبلي بلى وبلاء خلق بالضم » وبلى الميت » أي : أفنته 

الأرض > البلى بكسر الياء : القدم والتقرب إلى الفناء . راجع المصباح المنير [ الباب مع اللام وما يثلثهما ] 

51/1 ) » المعجم الوسيط » مادة : [ بلى ] ( 70/١‏ ): 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . 


۲۷/٦‏ كتاب الرهن 


ا ا ا 0 
۸ - قلنا : المرتهن يقول “لا رسخ عاق تسايم هذا العرن + ويكلت عي 
ذلك Es‏ الرهن في يده يإزاء الدين » ولا تبطل 27 الوثيقة 
۹ - ولأنه نوع حبس ؛ فلا يملك من محيس عنه ٩‏ الانتفاع به » كالبيع . 
۴٠‏ - فإن قيل : ملك المشتري في المبيع لم يتم » فلذلك 9 لم يجز له 
الانتفاع » وملك الراهن تام فجاز له الانتفاع . 
۴۴١‏ - قلنا : حق الغير إذا تعلق بالملك التام أثر في التصرف » كنقصان الملك 
۴۴ - الدليل عليه : العبد المؤاجر 
۴۴ - فإن قيل : الشمن عوض عن المبيع » فلم يجز للمشتري التصرف فيه وإن 
لم يجر في الاين , ١‏ 
o4‏ - قلنا : البائع يجوز له التصرف في الثمن » ولا يجوز للمشتري التصرف في 
ابيع » اي اله ال ا اج 
الحبس 7© [ بعقده حتى يوفيه الدين » كما أثبت الشرع للبائع حق الحبس ] ”" وثيقة با 
sS‏ ب RB‏ 
۳٦‏ - ولأنه عقد للاستيفاء متنع منه / الرهن » كالرهن . /١ o۷‏ 
۴۷ - احتجوا : بحديث أبي هريرة وه : أن النبي بلقي قال : « لا يعلق الرهن 
من راهنه » له عُثْمه وعليه غُرمه » © . 
۸ - والجواب : أن هذا يقتضي أن العُدم يلك الراهن » فكذلك © نقول » 


)١(‏ في (م)ءرع):[فإن]. 

(۲) قوله : [ على ذلك فيكون ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في (م ) : [ ولا ييطل ] . 

(4) في (م) ٠‏ (ع) : [ جنس] » مكان : [ حبس ] في الموضعين » وفي جميع النسخ : [ علته ] ولعل ما أثبتناه هو الضواب . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :1 فكذلك ] . (7) في (م)٠(ع):‏ [الجس ]. 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(8) في (م)» اعد ان وح E O ES‏ 
(778 ) . قال الشافعي بعد أن أخرجه مرسلا : [ وغنمه : زيادته » وغرمه : هلاكه ونقصه ] » في المسند 
۱٦٤/۲(‏ ) » الحديث ( ۷٦ء‏ ) . (95) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وكذلك ]. 
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ولیس إذا كان ملكا له جاز له التصرف فيه » كما أن الرهن ملكه وإن مُيِع من 
استهلاكه؛ وكما أن منفعة الوطء له على ملكه » وإن منع من استيفائها . 

۹ - فإن قيل : الخبر يقتضي أن العُنم له يلكا واستيفاء . 

٠‏ - قلنا : اللفظ لا يفيد إلا الملك » فأما الاستيفاء فيثبت بحقه إذا لم يتعلق به 
حق غيره . 

۱ - احتجوا : بقوله ير : « الرهن محلوب ومركوب » 27 » وقد أجمعنا 
على أنه (© ليس بمركوب للمرتهن » فوجب أن يكون مركويًا للراهن . 

5 - الجواب : أن الخبر متروك [ الظاهر ] » ولذلك 27 لا يوصف بالحلب » 
وإنما يحملونه على أن المرهون مركوب » ونحن نقول معناه : الرهن يصح فيما يركب 
ويحلب » وليس أحد التأويلين أولى من الآخر . 

۴ - وفائدة الخبر على قولنا : أن الحيوان لا افتقر إلى نفقة جاز أن يستشكل 
جواز رهنه » فبين 2 بلي : أنه يصح وإن افتقر إلى ذلك . 

٤‏ - ولأن الرهن عندنا محلوب ومركوب » لأنه يستضر بترك الحلب » فيحلبه 
المرتهن حتى لا ينقص ويكون اللبن في الرهن » ويركبه على طريق الرياضة حتى 
لايستضر بالوقوف » ويركبه المرتهن عقبه ويحمل عليه علفه . 

ه4ه"1 - وجواب ثان ° رقو أن و بيده الاسام عزن ف ای على مق 
ينتفع بلبنه 29 وركوبه » فجوز لل [ للمرتهن أن ينفق ويركب ويحلب » والدليل على 
ذلك : ما روي أن النبي يلت ] 9 قال : ( وعلى من يحلبه ويركبه نفقته » 9 . 


› ) 155/7 ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 1۷۸ ) » وأخرجه الشافعي معلمًا بهذا اللفظ في الأم‎ )١( 
. مختصر المزني ص۹۸ . ش (۲) في ( ص ) : [ أن ع بدون الهاء‎ 

(۳) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » وفيهما : [ وكذلك ] » مكان : [ ولذلك ] . 

: ) ع ) : [ نفعه جاز أن يشكل ] » مكان : [ نفقة جاز أن ُستشكل جواز رهنه ] » وفي ( م‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 
. ] فتبين ] » مكان : [ فبين‎ [ 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ففيه ] » مكان : [ عقبه ] » وهو غير واضح في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه » 
وفي ( م ) (١‏ ع ) [ ثالث ع ء مكان [ ثانٍ ] . (1) في ( م ) : [ بليه ] » مكان : [ بلبنه ] . 
(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) أخرجه البخاري في الصحيح » في « الرهن » » « باب الرهن م ركوب ومحلوب » ( ۷۸/۲ ) والترمذي في 
السنن « كتاب البيوع » » باب ما جاء في الانتفاع بالرهن ( 57/7 ه ) » الحديث ( ١١54‏ ) » وابن ماجه في = 


۷٦۲/٦‏ سس کاب الرهن 
5 - فإن قيل : هذا لا ينافي قولنا » لأن النفقة عندنا على الراهن » والحلاب 
وال ركوب له . ١‏ 
۷ - قلنا : الخبر يقتضي وجوب النفقة با لحلاب » والراهن يلزمه نفقته بملكه › 
لا بالحلب وال ركوب . 

۸ - قالوا : إنما حدث في ملكه » فكان له » كغير ”“ الرهن . 

4 - قالوا : بأنه خر عاق ا > فكان نماؤه (© لمالكه » كالعبد الجاني . 

دان سو امامت مراكم ال عا 

۹ - قالوا : إنما حدث بملكه انال يلق ی اکاک ترق 
لغير الرهن . 

۲ - قلنا : لا نسلم الوصف » لأن التعليل إن كان في 7" اللبن فهو في 
الرهن » وإن كان في المنافع فحق المرتهن متعلق بها من المنع منها » لأن الوثيقة قة لا تتم إلا 
بذلك على ما بينا . . 

۴۳ - والمعنى فيما ليس برهن : أنه لا يمتنع مالكه من الوطء فلم يمنع من 
الخدمة» ولا منع الراهن من الوطء الذي يملكه منع من الخدمة . 

4 - قالوا : محبوس بحق متعلّقٍ به » فكان لالكه استيفاء منافعه » كالعبد 
الجاني . 

۵ - قلنا : العبد الجاني ليس بمحبوس » ولا يثبت () لولي الجناية حبسه 

لحقه» فالوصف غير مسلَّم . 

١‏ - ولأن الاستخدام لا بيبطل حق ولي الجناية © » لأن حقه لم يثبت 

بالتوثق » وفي مسألتنا : الرهن يث يفيت © ت لرن ,وق ات ملكة إبطال فر 


السنن » « كتاب الرهون » » « باب الرهن م ركوب ومحلوب » ( ۸١١/۲‏ ) ؛ وأحمد في المسند ( ٤۷۲/۲‏ ).. 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لغير] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ عاده ] ء'مكان : [ نماژه ] . 

(۳) لفظ : [ الوصف ] » و [ في ] ساقطان من ( م ) » ( ع ) . 

(9)في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا ثبت ] . 

. ] ع ) : [ ولأن الجناية تثبت ع » مكان : [ ولي الجناية‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )0( ٠ 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. 
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على ما قدمنا . 

۷ - قالوا : الرهن عقد لا يبيح للمعقود له © الانتفاع بالمعقود عليه » فوجب 
أن لا يمنع مالكه من الانتفاع به أصله : النكاح . 

۸ - قلنا : يبطل بالوطء وبلبس الثوب . ٠‏ 

۹ - قالوا : نحترز عنه فنقول : فوجب أن لا يمنع مالكها من الانتفاع بها مع 
عدم الضرر . ش 

۴١ ٠‏ - قلنا : هذا الوصف لا تأثير له في الأصل » لأن المولى لا ينع من منافع 

المزوجة وإن أضر ذلك بزوجها 22 » ألا ترى : أن فى استخدامها ووطثها عنده إلحاق 
الضرر ‏ به . ٠‏ 

١ه”‏ - ثم هو مشلم ۽ لأن عندنا في استخدامه ضررًا لأنة يموت والرهن في 
يده » فيجحد الغرماء الرهن » فيصير المرتهن وهم سواء . 

۲ - والمعنى في الأمة المزوجة : أن حق الزوج تعلق بنوع من منفعتها » فما لم 
يتعلق حكمه به لا يمنع المولى منه » والمرتهن عقد الوثيقة على رقبة الرهن » والعقد على 
الرقاب ينع العاقد من الانتفاع بها » كعقد البيع » وكمنفعة الوطء من الرهن . 

۴ س- قالوا : عين تعلق بها دين » فجاز لصاحبها أن ينتفع بها مع عدم الضرر › 
كالأمة الجانية . ٠‏ 

4 - قلنا : يبطل بالمبيعة » ولأن استخدام الجانية لا يبطل حق الجناية » وليس 
كذلك استخدام الرهن ؛ لانه يبطل الوثيقة منه على ما قدمنا . 


*# نا اننا 


» ٠ في جميع النسخ : « المعقود عليه » » والصواب ما أثبتناه . راجع قولهم في : النكت في « مسائل الرهن‎ )١( 
)أ]اه١ با‎ ١6٠. ورقة‎ 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 فإن أضر ذلك تزوجها ] . | 

(۳) في سائر النسخ : [ عند ] » لعل الصواب : [ عنده ] وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ ضرر ] بدون [ أل ] . 


۲۷4/٦ 


ر 
||| مسالة : 


كتاب الرهن 


رهن العين المغصوبة من الغاصب 


› قال أصحابنا : إذا رهن امالك العين المغصوبة من الغاصب » صح الرهن‎ - ۴٠٠ 
. 29 وزال ضمان الغصب » وتجدد ضمان الرهن‎ 

. وقال الشافعي : يصح الرهن » وضمان الغصب بحاله‎ - ٠۴١١ 

۴۷ - وإذا أودع العين عند الغاصب » نص الشافعي : أن ضمان (© الغصب 
يسقط » ومن أصحابه من قال : لا يسقط . 

۴۸ - وإذا أبراه من ضمان الغصب » ففيه © وجهان . أحدهما : يزول » 
والآخر : لا يزول حتى يرده إلى المالك . 

48 - وإذا باع الغصب من الغاصب أو وهبه له » سقط ضمان الغصب ‏ . 

٠‏ - لنا : أنه عقد صحيح على العين المغصوبة بين المالك والغاصب » فوجب 
أن يسقط ضمان الغصب » كالبيع . 

١‏ - ولا يلزم : إذا استأجر الغاصب لتعليم العبد القرآن » أو لنقل الثوب » أو 
ليحمله من مكان إلى مكان ؛ لأن ذلك [ العقد ] ”“ لم يقع على العين » وكذلك إذا 
وكله بالبيع » فعقد 20 الوكالة لم يقع على العين . 

۲ »- فإن قيل : المعنى فيه : أن الغاصب ملك العين ؛ فلم يضمنها ضمان 


. ) 4١19/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة للسمناني « كتاب الرهن‎ )١( 

(؟) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ على أن ضمان ] » بزيادة : [ على ] . 

(۳) في جميع النسخ : [ فيه ] بدون الفاء » وما أثبتناه أصح . 

)٤(‏ راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » وفي « ما يكون قبضًا في الرهن ) ( ١47/7‏ ) » المهذب 

مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن » ( ١817/١7‏ ۱۸۹ ) ء حلية العلماء و كتاب الرهن » ( 08/4 4» 

۹ ) » نهاية امحتاج « كتاب الرهن » ( ۲٠٠١/٤‏ ) » بداية المجتهد « كتاب الرهن » » في « الركن الثاني » 
۲۹٦/۲ ٠‏ ) »ء المغني « فصل : وإن رهنه مالا له في يد المرتهن إلخ » » و « فصل : فإذا رهته المضمون › 

.) ۳۷۱ › ۳۷۰/٤ ( ) كالمغصوب‎ 

(5) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) . 

(1) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ بعقد ] » بدون نقطة الأولي . 


0 


رهن الغين: الخضوية من الغا 


الغصب » وفي مسألتنا : الحادث عقد لا يفضي إ إلى زوال الملك 202 » فإذا قبض الغصب 
عنه لم يَرَلْ ضمان الغصب » كالإجارة . 

#بانى؟ ‏ و قلنا : المسقط للضمان في البيع ليس هو وقوع الملك > لأن الغاصب لو 
ا ا 0 

4 - ولأنه لا يمتنع أن يكون الشيء على ملكه ويضمنه ضمان الغصب » كما 
[ لو] (© أتلف الراهن الرهن » أو العبد المدير »> ضمن قيمته . 

» وأما علة الفرع : فليس ينع أن يزول ضمان الغصب وإن لم يزل المللك‎ -- ٥ 
. كالوديعة على المنصوص عليه ° من المذهب‎ 

۷ - فإن قيل : المعنى في البيع : أنه ” يزيل ضمان الجناية » فأزال ضمان 
الغصب » والرهن لا يزيل ضمان الجناية » فلم يرل ضمان الغصب . 

۷ - قلنا : ضمان الجناية لا يزول برد امجني عليه إلى ملكه » فلم يزل يإذن (© 
المالك في إمساكه . وضمان الغصب يسقط برد العين إلى يد مالكها » فجاز أن يسقط 
يإذنه في 29 إمساكه . 

۸ - ولأنه عقد من شرط صحته القبض طرأ على العين المغصوبة » كالهبة . 

۹ - ولأنه مسك العين يإذن مالكها فلا تكون مضمونة عليه ضمان الغصب 
لحقه » كالرهن ‏ البتدأ » وإذا أودع الغصب عند الغاصب 8 ظ 

٠‏ - ولا يزم : إذا أذن الراهن لرجل في غصب الرهن » لأنه لا يضمنه لحق 
الراهن » بدلالة : أنه يدفع القيمة فيكون رهتا » وإذا قضى الراهن الدين عادت القيمة 
إليه: . 


1o۸1‏ 3 : الهبة الفاسدة » وهبة المريض » لأن الموهوب له يسك الشيء 


. (ع)‎ ٠ ) لفظ : 7 الملك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (؟) الزيادة : من ( م‎ )١( 

(۳) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » (ع ) . )٤(‏ في (ع ) : [ أن ] بدون الهاء . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ها دون ]عء مكان : [ يإذن ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من]ء مكان : [ في ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ على الرهن ] » مكان : [ كالرهن ] . ۰ | 
(۸) لفظ : [ الغصب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ عند الغاصب ] مكرر في ( م ) . 


۲۷1/٦‏ كتاب الرهن 


٠"‏ - ولا يلزم : إذا أُسْتْأَجِرَ لنقل الطعام المغصوب » لأن الضمان لا يسقط 
بالعقد » لأنه تم له فى الحبس (2 من غير نقل » فإذا أحدث في النقل سقط الضمان › 
لأنه مسك له بأمرة.. 

۴ - ولأن عقد الرهن إذا لزم في لون و » كما 
لو رهته عند غير الفاصب وأذن له في قبطته فقبضه . 

85" - ولأن الضمان حكم متعلق بالغصب » فوجب أن يسقط بلزوم الرهن 
أصله : المأثم ” » وضمان الرد » ولزوم التسليم ° . 

٥‏ - احتجوا : بأنه مضمون ضمان الغصب » ومن زعم أن الضمان زال فعليه 
إقامة الدليل . 

85ه"1 - قلنا : نقابله بمثله ‏ إذا ] ٩‏ أجمعنا على أن ضمان الرد سقط (“ عنه» 
فمن زعم أن ضمان العين بقى معه » وسقط ضمان الرد 29 » فعليه إقامة الدليل 

۴۷ - قالوا : استدامة إمساك الغصب بعقد 27 لا يفضى إلى زوال الملك » فلم 
يزل ضمان الغصب »› وكما لو غصب ثوبًا فاكتراه مالكه ليعلمه صنعه » أو كان 0 
[ عبدًا فاكراه مالكه ليعلمه صنعه » أو كانت ع ( دابة فاكتراها ليروضها "© . 

۴۸ - قلنا : هذه العقود لا تقتضى إفراد ('© الغاصب باليد . بدلالة : أنه يجوز 
أن يعمل الثوب في دار مالكه » ويعلم العبد القرآن عند مولاه © » فلما لم يوجب 
(1) في ( م ) + ( ع ) :1 لجنس ٠]‏ 

(۲) في جميع النسخ : [ الموتم ] » لعل الصواب ما أثيتناه . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ لزوم التسليم ] بدون العطف . 

)٤(‏ الزيادة : من ( م ) + (ع ) . (5) في (ع):[يسقط]. 

(1) في جميع النسخ : [ فمن زعم أن الضمان العين بقى معه سقط ضمان الرد ] » وتصويبه يكون هكذا : 
[ فمن زعم أن ضمان العين بقى معه وسقط ضمان الرد ] . 

(۷) في (م)٠(ع):[‏ لعقد]. 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ فأكراه مالكه ليعلمه صنعه ] » مكان المثبت » وفي جميع النسخ : [ كانت ] » 
مكان : [ كان ] » والصواب ما أثبتناه . 

(9) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فاستأجرها لروضها ] » مكان : [ فاكتراها ليروضها ] . 

. ] ع ) : [ انفراد ] » مكان : [ إفراد‎ (١ ) في ( م ) : [ لا يقتضي ] › وفي ( م‎ )1١( 

(۱۲) قوله : [ عند مولاه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


ب/١‎ 


۲۷۷/٦ 


رهن العين المغصوبة من الغاصب 
العقَدٌ الانفراد باليد لم يصر ”“ إمساكه مأذوتًا فيه » فلم يسقط الضمان » والرهن 
يقتضي انفراد المرتهن باليد » فإذا أذن في إمساكه زال ضمان الغصب » كما يزول لو 
رهنه من غيره وأمره ( يإقباضه ) (2 » وأما إذا استأجره ليروض الدابة فيجوز أن يقال : 
إنه إذا أخذ في الرياضة زال ضمان الغصب » لأنه انفرد باليد يإذن المالك . 

8 - قالوا : العين مضمونة (© بالغصب » و ( ضمانه ) ٩‏ أكثر من عقد 
الرهن » والرهن لا ينافي الضمان » بدليل : أن ا مرتهن لو تعدى فى الرهن فغصبه أو 
استعمله فالرهن بحاله » وهو مضمون بالغصب » فثبت © أنه لا ينافي الضمان » 
فوجب أن يجتمعا معًا . 

٠‏ - قلنا : عقد الرهن لا ينافى ضمان 29 الغصب ©" » وإما إمساك الرهن 
ينافي إمساك الغصب » فإذا طرأ الرهن © زال إمساك الغصب » فقد انتفى كل واحد 
من الإمسا كين بالآخر » والظارئ منهما يرفع ”> حكم ما قبله » كإمساك الوديعة 
والغصب » وإن طرأ إمساك الوديعة على إمساك الغصب زال إمساك الغصب » وإن طراً 
الغصب 0١0‏ على الوديعة زال إمساك الوديعة وتجدد ضمان الغصب / . 

0١‏ - يبين ذلك : أن ضمان الرهن عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين » وضمان 
الغصب ضمان العين بكل قيمتها » فإذا تجدد الغصب زال الضمان الأول » وصارت 
العين مضمونة بكل "© قيمتها . 

5 - قالوا : وإذا كان التعدي الحادث لا يزيل عقد الرهن فالعقد عندكم هو 
الذي يزيل ضمان الغصب » ويكون كالإبراء > فلم يتجدد )2 ضمانٌ معه . 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصرع بدون [لم]. 

(۲) في سائر النسخ : [ للبقية ] » وقد أبدلناها بما بين القوسين . 

(۴) لفظ : [ العين ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » وفي ( ع ) : [ مضمون ] بدون التاء المربوطة . 
)٤(‏ ما بين القوسين بدل : [ وما.تجدد ] المثبتة في النسخ كلها . 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ع بدون الفاء . 

(1) لفظ : [ ضمان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) قاعدة : « عقد الرهن لا ينافي ضمان الغصب » وإنما إمساك الرهن ينافي إمساك الغصب © . 
(۸) في ( م (١)‏ ع) : [ الغصب ] » مكان : [ الرهن ] . 

۰ . ] في( ص ) : [ يدفع‎ )٩( 

. ] في ( م ) 2 ( ع ) : [ العقد ] » مكان : [ الغصب‎ )١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلم يجدد‎ )١١( . ع ) :1[ كل ] بدون الباء‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 


۲۷۸/٦ 


كتاب الرهن 

۴۴ - قلنا : لسنا نقول : إن العقد يسقط إمساك العين بحكم العقد . 

‰4 - قالوا : قولكم : عقد المريض بحاله محال من وجهين » أحدهما : 
لا يجوز أن يزول كونه ببعًا ” وهبةٌ مع بقاء عقده » والثاني : لو زال كونه رهنًا لوجب 
إذا مات 29 الزاهن وعليه دين أن لا ينفرد به المرتهن ° . 

٥‏ - قلنا : ما زال بالنقدين كونه 2 رهبا مع بقاء عقده » وإنما زال إمساك 
الرهن » وهذا لا يوجب زوال العقد © بالاتفاق » كما لو أعاره الراهن . 

۳۹٦‏ - فأما قولهم : - « لو زال كونه رئا لم يكن المرتهن أحق به » - فليس 
بصحيح 29 » لأنه لم يزل كونه رهنًا » وإما زال إمساك الرهن كما يزول ياعارته ”© 
للراهن » ثم إذا ارتفعوا إلى الحاكم أمر يإزالة النقدين فيعود إمساك الرهن كما كان . 

۷ - قالوا : إذا ثبت أن التعدي الطارئ لا ينافي الرهن » وحال البقاء أقوى من 
حال الابتداء » [ فإذا لم ينف ضمانٌ الغصب في حال قوته » فلأن لا ينفيَهُ حال ضعفه 
وهي حالة الابتداء أولى ] © . 

۴۸ - قلنا : قد بينا أن الرهن لا ينافى الغصب » وإنما إمساكه ينفي إمساك 
الغصب » والإمساك لا يقال فيه <> : إن البقاء عليه أقوى » وإما يقال ذلك من 
المعقود (© » وأما القبوض الختلفة ١‏ الأحكام : فالطارئ منها يتجدد حكمه »› 
فينفي ١19‏ الأول كالغصب » والوديعة » والجناية إذا طرأت على القبض بالغصب . 


. في (م):[تبعًا]‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ لوجبه ] » بزيادة الهاء » وفي ( م ) : [ ماك ] » مكان : [ مات ] . 

(۳) في ( م ) ء ( ع ) : [ وعليه أن لا ينفرد بالمرتهن ] » مكان المثبت . 

: في (م ) : [ النقدين ] » وكذلك في ( ع ) بدون نقط » وفي ( ص ) غير واضح » لعل الصواب‎ )٤( 
. العقدين ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ وكونه ] بالعطف‎ [ 

(5) في ( م (١)‏ ع):[العقل ] . (5) في ( م ) : [ صحيح ] بدون الباء . 

(0) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كإعارته ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في ( ص ) : [ وكإمساك ] » مكان : [ والإمساك ] » وهو ساقط من صلبها » واستدركه الناسخ في 
الهامش » ولفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠.‏ 

. ] في (م)١(ع): [العقود‎ )٠١( 

. ع ) : [ المقبرص ] » ومكان : [ الختلفة ] فيها بياض‎ (١) في ( م‎ )١١( 

)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ففۍ ]. ش 


رهن العين المغصوبة من الغاس ٠ب‏ ربب ببس 9/6 75 ؟ 


8 - قالوا : حال من حالات الرهن » فوجب أن لا ينافى ضمان الغصب » 

كالاستدامة . | ١‏ 
٠١٠‏ - قلنا : لا فرق بين الابتداء والاستدامة على ما قدمنا » لأن الرهن لا ينافي 

ضمان الغصب في الحالتين » وإنما إمساك العين بالرهن ابتداء ينفي ضمان © الغصب » 
وكذلك إمساكها رهنًا في حال البقاء يزيل ضمان الغصب » لأنه إذا تعدى في الرهن ثم 
زال التعدي حال إمساك الرهن » فالنافي ‏ الموجود حال البقاء مثله يوجد حال الابتداء . 

١‏ - ولأن الرهن عندنا يجري مجرى الإبراء من ضمان الغصب » والبراءة من 
الحق توجد بعد ثبوته فيصح » وتوجد قبل ثبوت الحق فلا يتعلق بها حكم » كالبراءة من 
الدين » فلذلك لم يُسقط الرهن ما يتجدد من ضمان الغصب . 

۴۲ - قالوا : ضمان الغصب لا ينافيه استدامة الرهن » فوجب أن لا ينافيه ° 
ابتداؤه » أصله : ضمان الجناية . ْ 

۴ - قلنا : الوصف غير مشلم » لأن استدامة الرهن وضمان الغصب يتنافيان › 
لأنه يوجد ضمان الغصب وينتفى ‏ إمساك الرهن » [ كما أن إمساك الرهن ] 
لحماية "© ضمان الغصب » ثم ضمان الجناية إن كان يريد به ما تلف بالجناية فالرهن 
لايسقط ذلك » كما لا يسقط حكم ما تلف بالغصب من العين المغصوبة » وإذا أريد 
الضمان المتعلق به الجناية وهو السراية » فذلك لا يسقط بالإذن في الإمساك > كما لا 
يسقط برد امجني عليه إلى ملكه » وأما العلم المتعلق يامساك الرهن فيسقط برد العين 
المغصوبة إلى مالكها » كذلك يسقط يإذنه مع 29 إمساكها . 


* اننا فنا 


)١(‏ لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ يبقى ] » مكان : [ ينفي ] » لعل الصواب ما 
أثبتناه » وفي ( ع ) : [ ضمانه ع » مكان : [ ضمان ] . 

(۲) في ( م ٠)‏ ( ع ) :[ فالباقي ] . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن لا ينافيه استدامة الرهن وضمان ع بالزيادة » وهي مشطوبة في ( ص ) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وسقي ] . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي 
( ص ) ١(م‏ ) : [ لسعاية ] » وفي ( ع ) : [ السراية ] » مكان : [ لحماية ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)٦(‏ في هامش ( ص ) : [ في ] » مكان : [ مع ] » من نسخة أخرى . 


۷۷۰/٦ 


OC mI “ll 


عتق الراهن العبد المرهون 


كتاب الرهن 


4 - قال أصحابنا : إذا عتق الراهن العبد المرهون » نفذ عتقه © وخرج من 
الرهن » فإن كان موسرًا : ضمن قيمته وكانت 7 رها إن كان الدين مؤجلا » وإن 
كان معسرًا : يبقى 7(" العبد في قيمته ° . 

9 - واختلف أصحاب الشافعي » > فمنهم من قال في قوله الجديد : إن 
كان © موسرًا : نفذ العتق قولا 29 واحدًا » وإن كان معسما : فعلى قولين . 

5 - وفي القديم : إن كان معسرًا : قولا واحدًا » وإن كان موسرًا : فعلى قولين . 

۷ - ومنهم من قال : فيه ثلائة أقوال : أحدها : ينفذ بكل حال » والثاني : 
لاينفذ بكل حال » والثالث : ينفذ إن كان موسرًا » ولا ينفذ إن كان معسرًا . 

4 - وأما إذا وطئها فحبلت فالولد حر » وهي أم ولد © في حق الراهن حتى 
لو وهبها من المرتهن أو باعها لم يجز » وهل تكون © أم ولد في حق المرتهن ؟ فيه 
قولان » أحدهما : تباع 9 إذا حل الدين » ولا ينفذ الاستيلاد في حقه » كالعتق 20 . 


. ] في ( ع ) : [ عتقه فيه ] » بزيادة : [ فيه‎ )١( 

(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) eT‏ : [ وكانت رهنًا ] . 

(۳) في ( ص ) : 7 یسعی ] . 

)٤(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كناب الرهن 4 ص4 » روضة القضاة ( 41۹/١‏ ) » مسألة 
(11544 ) » طريقة الخلاف في الفقه ص 4975 - 478 » مسألة ( /19 ) » بدائع الصنائع ( ٠۷۱/١‏ ) . 
الهداية مع البناية « باب التصرف في الرهن » ( ۲٤/١۲‏ ) » اح ليرد EE‏ 
( ؟إقلاه ). 

(*) في ( م ) » ( ع ) : [ لمن كان ] » مكان : [ إن كان ] . 

(5) لفظ : [ قولا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . e‏ 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في حت المرتهن ] » مكان : [ وهي أم ولد ] . 

(۸) في ( م ) : [ يكون ] . (5) في (۴) :1 باع ] . 

» المهذب مع ثكملة المجموغ الثانية « كتاب الرهن‎ » ) ٠۹١/۳ ( » راجع : الام » في « رهن المشاع‎ )٠١٠( 
المنتقى « الباب‎ » ) ١۹۹/4 ( » )ع المدونة » في « فيمن رهن عبدًا فأعتقه وهو في الرهن‎ ۲۳۹ - ۲۳۹/۱۲( 
_ » ) ۸۲١/۲ ( » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون‎ » ) ٠٠١/١ ( » الثاني في صفة الحيازة إلخ‎ 


عتق الراهن العبد المرهون ہ ‏ /۷۷۱ 


8 - لنا : ما روى 2١07‏ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن النبي م 
.قال : « لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم ) ٩‏ . 

۰ - وروی : أنه يقد قال : « من أعتق شركا له في عبد » فإن كان موسرًا 
ضمن قيمة نصيب شريكه » وإن كان معسوًا سعى العبد غير مشقوق عليه  »‏ » ولم 
يفصل بين المرهون وغيره . | 

۱۳1۱ - وروى أبو هريرة 5ه : أن النبي يكم قال : « من لعب بطلاق أو عتاق » 
فهو جائز ) ©) . 

5 - ولأنه عتق من مكلف صادف رقًا بملكه » فوجب أن ينفذ » كالعبد 
المستأجر » والمبيع في يد البائع . . 

۴ - فإن قيل : العبد المستأجر يعتقه لأنه لزمه 29 أن يخدم بعد العتق حتى 
تنقضي المدة . 

4 - قلنا : لا نسلم هذا بل هو بالخيار إن شاء مضى على العتق » وإن شاء فسخ . 

٠‏ - فإن قيل : المستأجر تعلق بمنفعته دون رقبته » ( فالعتق يتعلق بما ) ”° فيما 
لم يتعلق ( حق المستأجر به ) © . 

5 - قلنا : عقد الإجارة يقع على الرقبة » والاستيفاء من المنفعة » كما أن عقد 


الإفصاح ( ۱ ) الكافي لابن قدامة « فصل : لا جوز له عتق الرهن » ( 47/5 ٤١ > ١‏ ))0 المغني 
«مسألة : وإذا أعتق الراهن عبده المرهون إلخ » ( ٠٠١ , ۳۹۹/٤‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 هما روى ] » مكان : [ لنا ما روى‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في مسالة ( 1٤۳‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح ١‏ كتاب العتق » » « باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال » ( ۸٠/۲‏ ) » 
ومسلم في الصحيح « كتاب العتق » » « باب ذكر سعاية العبد ) ( ١١40/5‏ ) » الحديث ( ٠١١۳/۳‏ ) » وأبو 
٠‏ داود في السنن « كتاب العتق » » 9 باب من ذكر السعاية في هذا الحديث » ( ۳۸٠/۲‏ ) والترمذي في السنن 
« كتاب الأحكام » » « باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين » ( 571/7 ) » الحديث ( ۱١١۸‏ ) » وابن 
ماجه في السنن « كتاب العتق » » « باب من أغتق شركا له في عبد ) ( ۸٤٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲١۲۷‏ ) » 
وأحمد في المسند » في « مسند أبي هريرة #5 ) ( 475/7 2 ٤۲۷‏ ) . 

(4) لم نقف على هذا الحديث بعد . , (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لزم ] بدون الهاء . 
)٦(‏ ما بين القوسين بدل .ما جاء في النسخ بلفظ : [ فالعين يتعلق يقع فيما ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ الحق به ] وليس واضكًا . 


۲۷۷۲/٦ 


ارهن يقع على الرقبة » ويستوفي المهر من القيمة . 

۷ - فإن قيل : لا نسلم أن عتق المشتري يقع في المبيع © . 

۸ - قلنا اكه وم يي يي كني ا 
فيه » وكلامنا مع الشافعي . 

89 - فإن قيل : الثمن يتعلق برقبة المشتري » والدين في مسألتنا متعلق بعين 
الرهن . 

5 - قلنا : كل واحد منهما وثيقة بالمال » إلا أن التوثيق فى البيع يقبت 
بالشرع » وفي الرهن بالعقد المعقود من ل المال الذي في 
مقابلته » لكن صاحب اليد أولى با فى يده من الغرماء » والثمن عندنا متعلق بذمة 
المشتري > في عين المبيع » والدين يتعلق بذمة الراهن وبعين الرهن . 

1111 ولان كل من-ملك-غيئًا علوكة + ملك عى ابيا © ٠‏ أله + 
المستأجرة » والبيعة . 

5 - ولأن حق المرتهن الذي لا يملك عتق من يحدث من أولادها 29 » لا يمنع 
عتق أمهم » كحر في الجناية في الأمة الجانية . 

۴ - ولأنه من أهل العتق صادف عتقه ملكه ؛ فوجب أن يفعل لغير المرهون . 

164 - فإن قيل : غير " المرهون لا بطل بعتقه حق غيره » وفي مسألتنا : 
بخلافه . 

٠‏ - قلنا : العتق إذا صادف ملك المُغتق © » وهو من أهل الإعتاق نفذ » وإن 


كتاب الرهن 


. في (م)٠(ع ):[ في البيع ع‎ )١( 

)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ خالقًا من خيران ] ولفظ : [ خيران ] في جميع النسخ بدون نقط » لعل الصواب 
ما أثبتناه واين خيران : هو الحسين بن صالح بن خيران » أبو علي البغدادي » إمام وشيخ الشافعية في عصره » 
توفي كه سنة عشرين وثلاثماثة » وقيل : في حدود العشر وثلاثمائة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
58/15١‏ »2 535 )ء الترجمة ( ۲۷ ) » طبقات الشافعية للأسنوي ( ۲۲۲/١‏ ) » الترجمة ( ٤1۷‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ منها ] » مكان : [ منهما ] . (5) في ( م ) : [ الشري ] . 

(5) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ والدين يتعلق بذمة الذمة وبغير الراهن » ولأن كل من ملك غير مل وكه ملكه عتق 
ابنها ] » مكان المثبت . 

(1) في جميع النسخ : [ لا يملك عتق بها إلخ ] والعبارة ناقصة إذ لا يتضح المعنى منها . 

(۷) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لغير ] » بزيادة اللام . (۸) في (م) ( ع ) : [ العسقع . 


عتق الراهن العبد امرهون VV ۲/m‏ 
أسقط حق غيره بعتق نصيبه من العبد المشترك وعتق ال جارية التى حملها لغيره . 
A]‏ - ولأنه ملك ولاء له محبوس عليه بدين » فوجب أن ينفذ عتقه إذا كان 
من أهل الإعتاق » [ كالبيع ] © . 
۷ - فإن قيل : لا نسلم أن المبيع محبوس [ بدين » لأن ”“ الواجب تسليم 


البيع لكر 
۳۸ - قلا :ابيع محبوس ] 7 إلى أن ينقد المشتري )¢ الثمن بالاتفاق »ولا 
ا م 


۹ - فإن قيل : إنما نفذ العتق في البيع › SISA‏ 
بالإملاك » وإذا استقر الثمن به » كان ذلك في حق البائع 29 » وعتق الراهن أنه 
(يسقط ) © به حق المرتهن » كما ( يسقط ) ©© باستهلاكه » فلذلك لم ينفذ . 

٠‏ - قلنا : لو كان نفوذ العتق لما ذكرتم () > لوجب أن يملك المشتري القبض 
قبل إحضار الثمن » لأن حق البائع يستقر به » فلما لم يملك ذلك دل على أن نفوذ العتق 
إنما هو لأنه لا يمكن فسخه » وهذا المعنى موجود في غير الراهن . 

١«5”م0‏ - ولأنه عقد لا يزيل الملك عن الرقبة » فكان وجوده وعدمه سواء » 
ونفوذ 207 العتق في الكتابة والنكاح والإجارة . ٠‏ 

۴ - فأما الكلام على القول الآخر : فلأن من نفذ عتقه في ملكه إذا کان موسرًا 
نفذ عتقه إذا كان معسرًا » أصله : العتق فى الملك المشترك » وعتق المؤجر » وعكسه : 
الوارث إذا كان على الميت دين 22١0‏ » والمولى في مماليك عبده إذا كان على العبد دين . 


. ع ) : [ ولأن  بالعطف‎ ( ٠١ ) في ( م‎ )١( . (ع)‎ ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )١( 
. في الهامش‎ CEE ما بين المعكوفتين ل‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يحبس ع » مكان : [ أن ينقد‎ )٤( 

. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( ع‎ )٥( 

)١(‏ لفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ كان 
يضق ذلك البائخع ] کان ا 

(۷) كلمة يسقط بين الأقواس بدل : [ يستحق ] المبتة في النسخ . 

(۸) كلمة يسقط بدل [ لا يستقر ] المثبتة في النسخ . 

(9) في ( ص ) : [ ذکر ثم ] » مكان : [ ذکرم ] . / 

. ) لفظ : [ دين ] ساقط من ( ع‎ )١١( . ] في ( م ) : [ بعود ] » مكان : [ ونفوذ‎ ) 9١١ 


۴ - احتجوا : بأنه حق يبطل وثيقة المرتهن عن غير الرهن مع بقائه » فلا يصح 
أن ينفرد ( عتق ) ”“ الراهن » كالبيع . ش 
4 - الجواب أن قولهم : مع بقائه » احتراز عن الاستهلاك » والعتق استهلاك 


في المعنى » وليس يصح العتق مع بقاء الرهن عندنا » لأن عقد الرهن إنما يصح في الرق » 


والعتق يتلفه » فالوصف غير مسلم . 

٠‏ - وقولهم : - فلا يملك الانفراد - احتراز من بيعه بالجناية » وهذا الاحتراز 
لا يصح » لانه ينفرد بالبيع الذي يبطل الوثيقة » وإن كان لا يملك ذلك إلا بعد تقدم 
مطالبة ون الجناية تبطل إذا رهن نصف عبده ثم أعتق النصف الآخر » فإن الوثيقة تبطل 
من عين الرهن وينفرد به الراهن . 

55 - ثم المعنى في البيع : أن تعذر التسليم يمنع من انعقاد حق المرتهن لمنع 
التسليم » وليس كذلك العتق 7 » لأن تعذر التسليم لا يمنع من وقوعه » بدلالة : أن © 
في العبد الآبق والمغصوب وحق المرتهن يمتنع التسليم . 

۷ - ولأن البيع عندنا ينعقد في الرهن » بدلالة : أن المرتهن لو أجازه جاز » 
ولو قضى الراهن الدين لم يحتج في ( إمضاء البيع إلى إذنه ) 29 » وكذلك العتق يقع › 
فقد تساويا في الوقوع إلا أن البيع يلحقه الفسخ فيفسخ ”“ لحق المرتهن » والعتق لا 
يمكن فسخه بعد وقوعه » فلذلك نفذ ° ولم ينفسخ . 

۸ - قالوا : قول يزول [ الملك به » » فوجب أن يزول ع "> ملك الراهن عنه 
بلزوم الرهن / كالبيع . 

4 - قلنا : يبطل "© ببيع العبد بالجناية » وتسليم ( الراهن بدل ) 7 الجناية بها . 

٠‏ - ولأن الملك في البيع لا يجوز أن يزول بقول البائع » ونما يزول بنفوذ 
حكمه حكمًا ؛ ألا ترى : أنه يوجد ('" البيع ولا يزول » ويوجد الإيجاب والقبول 


. ] كلمة [ عين ] بدل [ بيع ] في النسخ . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ المعتق‎ )١( 
۰ . ) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

. ما بين القوسين بدل [ في نص كالبيع إلى استيفائه عقد ] كما في النسخ » وهو تصحيف واضح‎ )٤( 
. ] ع ) : [ ينفسخ ] » مكان : [ فيفسخ‎ (٠ في (م)‎ )5( 

(5) في ( م (٠)‏ ع ) : [ فكذلك تعذر ] 2٠.‏ (") ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۸) في (م ) : [ تبطل ] . )٩( ١‏ ما بين القوسين بدل [ الركاب ] في النسخ . 
)٠١(‏ في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1 يوجب ] » مكان : [ يوجد ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 


/١ 4ه‎ 


عتق الراهن العبد المرهون الله سم ۷۷٥/٦‏ 


ولا يزول (© بشرط الخيار » ويطلق البيع في الآبق فلا يزول 29 » ولا يزول ملكه لعدم 
نفوذ حكمه » فلم نسلم الوصف . ثم يبطل ما قالوه إذا رهن نصف عبده ثم أعتق . 


النصف الآخر . 
١‏ - فإن قالوا : لم يزل الملك بقوله . 
۲ - ق ا رال للل ا ل يرول يعرف علي ما ا اونا يرول 


بمقتضى ذلك e‏ 

۴ - ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن ملك الراهن لم يزل عن البيع › 
بدلالة : أن وكيله وهو العدل يتبع وكالته » وإنما تعلق بالمبيع حق بيع من نفوذ معين تعلق 
الحكم بذلك الإنسان » فلا ينع من نفوذ عتقه [ إذا كان من أهل العتق . 

4 - ولأن المعنى في البيع : أن تعلق حق البائع بالبيع لا يمنع من نفوذ العتق 
فيه ] » كذلك ©© تعلق حق المرتهن لا يمنع من نفوذه . 

)*( قالوا : معنى يبطل حق الوثيقة من عين الراهن » فوجب أن يزول ملك‎ - ٥ 
. الراهن عنه بلزوم الرهن » كالبيع‎ 

3545 - قلنا : يبطل بأكل الرهن إذا كان طعامًا . 

۴۷ - فإن قالوا : لا يملك الأكل . 

€۸ - قلنا : بموجب العلة ؛ لأنه زال ملكه عن العتق عندنا » لأنه منوع منه 
بالشرع » إلا أنه يقع يإيقاعه ؛ لأنه مالك الرقبة صحيح القول » ويبطل بالقتل للرهن » 
وأما الراهن فله ”“ اختيار القصاص » وكذلك إذا جنى فباعه في الجناية . 

48 - فإن قيل : هذه المعاني حادثة بعد الرهن » ونحن قلنا بموجبها » وزوال 
ملك الراهن عنه بلزوم الرهن 20 يقتضي ملكا © كان قبل الرهن . 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يزول‎ )١( 

(۲) قوله : [ فلا يزول ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » (ع) : 
[عتقه ] » مكان : [ العتق فيه ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك ع . 

. لفظ : [ ملك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(0) في ومع انع ) لمع يدون لفاو برت لفظ + [ الرمن ] سائطة من م 06ج ).- 
(0) في ( ع ) : [ ملكا له ع بزيادة : [ له ] ٠.‏ 


۲۷۷٦/٦ 


كتاب الرهن 


» قلنا : الراهن “ قبل الرهن مالك لاختيار القصاص إذا قتل (© وليه‎ - ٠ 
و كا ال موحد وم ول © ماک ی هذ لاسي قل لو ارم ار‎ 
. أنه مالك قبل الرهن لاختيار البيع إذا وجد القتل‎ 

١‏ - والمعنى في البيع : أنه يجوز أن يوجد [ ولا يقع به الملك لىق ٠©‏ البائع إذا 
شرط الخيار » كذلك يجوز أن يوجد ] © غير موجب الملك لحق المرتهن . 

۲ - وأما العتاق فلا يجوز أن يوجد من المالك الذي هو من أهل العتاق › ولا 
يقع لحقه . ألا ترى + اندلو شط ايار نت > كذلك لا يجوز أن 
يمتنع وقوعه لحق المرتهن . 

۴ - قالوا : إنه محبوس لحق يتعلق به » فوجب أن لا ينفذ العتق فيه 29 بغير 
إذن من له الحق » كما لو كان العبد تركة وقد تعلق الدين بها . 

4 - قلنا : يبطل إذا رهن نصف عبده ثم أعتق النصف الآخر » فهذا العتق في 

النصف احبوس ‏ بغير إذن صاحب الحق » ويبطل بامبيع في يد البائع . 

٥‏ ولان الوارث يستفيد املك من جهة اميت + والعيد نجوس بصق على 
من استفاد الملك فيه » فيمنع عتق من خلفه في الملك » كما لو باع الراهن فأعتق 
المشتري » وفي مسألتنا : محبوس بحق على مالكه » فصار كالبيع . 

565" - قالوا ٩‏ : كل من لزمته قيمته بإتلافه لم ينفذ عتقه » كالواهب » 
وعكسه : العارية » والوديعة » والمستأجر . 

۷ - قلنا : ييطل بالعبد الموصّي بخدمته إذا أعتقه مالكه نفذ ) عتقه وضمن » 
وكذلك العبد المدير . 

۸ - ولأن الراهن لا يضمن القيمة في الحقيقة > وإما 2 يقال له اولان 


. ] ع ) . (۲) في ( م ) > (ع ) : [ قبل‎ (٠ ) لفظ : [ الراهن ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ ولم يزول ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بحق ] . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ به ] › مكان : [ فيه ] . 

(۷) لفظ : [ امحبوس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) في (م)٠(ع):[قلناع»‏ مكان : [ قالوا ع . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقد ] » مکان : [ نفد ] . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ وإذا ] »> مكان : [ وما‎ )٠١( 


عتق الراهن العبد المرهون سسسب ل ب ب ب ببس 719/1 
تقض الدين معجلا فأقم ] “ مقام الرهن في الوثيقة غيره » والقيمة التي يدفعها على 
ملكه » بدلالة : أنه إذا قضى الدين أخذها © . 

۹ - ولأن وجوب الضمان عليه يإتلاف ملكه لا ينع من نفوذ عتقه ؛ ألا 
ترى : أنه يجب عليه الضمان يإتلاف ملك شريكه ويإتلاف حمل الجارية الموصي 
بحملها » ولا يمنع ذلك من سراية عتقه فيه » فوجب الضمان عليه يإتلاف ملكه لو أنه 
لا ينفرد عتقه فيه . 

٠‏ - فإن قيل : عتق الشريك إنما ينفذ في ملك نفسه » ثم يسري إلى نصيب 
الشريك » ولو ابتدأ عتق نصيب شريكه (© لم يقع . 

١‏ - قلنا : وفي مسألتنا : حق المرتهن متعلق بحبس ° املك » فالراهن يوقع 
العتق في ملكه » فيسقط بذلك ما تعلق للمرتهن من الحبس فتساويا . 

۲ - قالوا : حق المرتهن تعلق بمحلين » بذمة الراهن » وبعين الرهن » فإذا لم 
يمكن 7" الراهنّ نقل حقه في أحد الحلين إلا برضاه » كذلك إذا أراد أن ينقله من امحل 
الآخر . 

15# - قلنا : الراهن عندنا لا يملك نقل الحق 29 » لكنه إذا أتلفه بالعتق انتقل 
حقه حكمًا » كما أن المشتري لا بيلك نقل الحق من ذمته » ولو أعتق العبد نفذ عتقه » 
وكذلك الشريك في العبد لو نقل حق شريكه من عين العبد لم يصح النقل » ولو أعتق 
نصيبه انتقل إلى نصيب شريكه من طريق الحكم . 

4 - قالوا : إذا رهن فقد منع نفسه من التصرف . فصار ‏ كالمحجور . 

6٥‏ - قلنا : المحجور عندنا إذا كان صحيح القول لم ينع حجره من نفوذ 
عتقه » وإنما يمنع الحجرٌ بالصغر والجنون من نفوذ [ العتق لعدم صحة القول » وقول 
الراهن في مسألتنا صحيح » بدلالة : أنه عقد جائر في عبد من عبيده . 


. في (م)»(ع ) : [ إذا لم تقضي الدين معجلا » فأقيم ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ أحدهما] . (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الشريك ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بجنس ] . 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ وتعين الرهن فإذا لم يكن ] » مكان المثبت . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقل الحق من ذمته ] » بزيادة : [ من ذمته ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ معناه ] » مكان : [ فصار ] . 


۷۸٦‏ سب سل سسحت کاب الرهن 
5 - قالوا : العتق والرهن ] (2 يتنافيان » ولابد من تقديم (© أحدهما ؛ 
۷ - فكان تقديم حق الرتهن أولى ؛ لأن حقه أسبق » ولأنه ينبت 27 بتراضيهما . 
4 - قلنا : حق البائع مقدم على العتق » ولا يمنع من نفوذ عتق المشتري » وملك 

الشريك ينافي العتق » وهو متقدم عليه » ولا يمنع سراية عتق الشريك إليه وتلفه به . 
۹ - احتجوا للقول الآخر : بأنه عبد متعلق برقبته دين لا يجوز أن يسقطه » 

فوجب أن لا ينفذ فيه عتق المعسر © بغير إذن من له الدين » أصله : العبد المأذون © إذا 

أعتقه مولاه » وعلى المأذون دين . 

٠١‏ - الجواب : أن المولى يستفيد الملْكُ من جهة عبده » بدلالة : أن المالك إذا 
أوجب على العبد فقبله ورده المولى انتقل إليه » ولم يؤثر رد المولى » ولو رده العبد 
وقبله 29 المولى لم ينتقل إليه » ثم تعلق حق العبد باكتسابه يمنع عتق المولى إذا كان العبد 
مكاتبًا » فتعلق حق من تقدم حقه 29 على حق العبد وهم الغرماء أولى أن ينع عتقهم . 

١‏ - ثم قولهم : « فوجب أن لا ينفذ عتق العبد فيه » إن أرادوا امالك المعسر 
لم نسلمه في العبد المأذون © » لأن المولى لا يملكه عند أبي حنيفة » وإن أرادوا غير 
المالك فالاعتبار لا معنى لذكره » لأن عتقه لا ينفذ موسرًا كان أو معسرًا . 

۲ - قالوا : إسقاط حق الغير عن العين ” بالعتق » فوجب أن يختلف 
بالإعسار واليسار » كالعبد بين 2١0‏ شريكين أعتق أحدهما نصيبه . 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه يختلف اليسار والإعسار 2١‏ في نفوذ العتق ؛ لأن 


)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) : [ العقود الرهن ] » وفي ( ص ) : [ العقود 
والرهن ] والصواب ما أثبتناه . )١(‏ في (م)ء(ع):[تقدم ] . 

(۳) في ( ع ) : [ أثبت ع]ء مكان : [ أسبق ] » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ ثبت ] ء مكان : [ يثبت ] . 
)٤(‏ لفظ : [ المعسر ] ساقط من ( م ) (٠2‏ ع ) . 

(5) في جميع النسخ : [ عبد المأذون ] بالإضافة » لعل الصواب ما أثيتناه . 

(1) في ( ع ) : [ وقبله ] » وفي غيرها : [ وقتله ] . (۷) في ( م )2( ع): [ مقدمه حق ] . 
(۸) في ( م ) : [ لم نسلمين ] » وفي ( ع ) : [ لم نسلم ] » مكان : [ لم نسلمه ] » وفي ( ص ) : [ من ] » 
مكان : [ في ] » وهو ساقط من ( م ) » وفي جميع النسخ : [ عبد المأذون ] . 

(۹) في ( م ) (١‏ ع ) :1 حق العين عين العبد ] . 

. في ( م ) : [ بالاعتبار واليسار كالعبد في ] » مكان المثبت‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ والاعتبار‎ ) ١1١ 


عتق الراهن العبد المرهون للسلبنناسسببب ب = ۲۷۷۹/۹ 


نصيب الشريك يعتق عندنا فى الحالتين » وإنما يختلف الضمان » لأن المعتق ا موسر يثبت 
اشک اطياز ن شه وتقيمين المد وا كان مسا ى © له تومن ال 
كذلك في مسألتنا لا يختلف الوقوع باليسار والإعسار ‏ » وإنما يختلف الضمان . 

4" - فإن كان الراهن موسوًا ضمن » وإن كان معسرًا ضمن العبد» فلا فرق بينهما . 

٥‏ - قالوا : أجمعنا أن حق المرتهن لا يسقط إلا بقيمة الرهن لتكون القيمة 
رهئًا » وهذا لا يحصل إذا كان الراهن معسرًا » ولا يصح استسعاء العبد في قيمته » لأن 
الراهن لم يستسعه » وسبب الجناية ) من جهته » لا العبد الذي لم يكن من جهته 
سبب ( فالراهن أولى بالعناية ) ؛ لأن كسب [ الحر ] © أكثر » وسيبه أوسع . 

- قلنا : أما دعوى الإجماع - على أن حق المرتهن لا يسقط إلا بالقيمة‎ - ٠ 
فغلط » لأن عندنا العتق إتلاف » فيجب فيه القيمة » سواء أمكن الوصول إليها أو لم‎ 
. يمكن © , كسائر المتلفات‎ 

۷ - وأما قولهم : - « إن المولى أولى بالسعاية © ) - » فعندنا الدين (© 
واجب على المولى » وهو مطالب ©© به واكتسابه مأخوذ © به » وكذلك العبد , 
وكما يؤخذ اكتساب المعتق » كذلك الراهن . 

۸ - وقولهم : - « إن الحر أقدر 2١‏ على الكسب » - ء فالمغئق عندنا حر 
فقدرة كل واحد منهما على الكسب كقدرة الآخرء والحق يؤخذ من كسبهما جميعًا ؛ 
وإنما ظن مخالفنا أنا نقول : إنه يستسعى كما © في حكم المكاتب » وذلك إنما 
نقوله 2١‏ فيمن يسعى في بدل رقه . 


* تنيز اننا 


. . ] في ( ص ) : [ من ] . (۲) في (م)١٠(ع) :[ فإن كان معسرًا يثبت‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ والاعتبار‎ )۳( 

. ع ) : [ إذا لم يتبع الجناية ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(0) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق » وما بين المعكوفتين [ الحر ] في ( م ) > (ع ) . 


(5) في ( ص ) : [ ولم يكن ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ من السعاية ] . 
(۸) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( م ) » ( ع). (5) في ( م ) > ( ع ) : [ يطالب ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ماحوذة ] . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [الحراقر]. 


. في ( ۴ ) 2( ع ) :1 إن ]ء مكان : [ أنا ] ولفظ : [ كما ع ساقط منهما‎ )١١( 
. ] في ( م ) : [ بقوله ] » مكان : [ نقوله‎ )۱۳( 


اسح o E‏ 
وطء المرهونة 


4۹ - قال [ أصحابنا ] : إذا وطئ المرهونة ولم يدع شبهة » لم يجب عليه الحد 
في إحدى ” الروايتين » ويلزمه الحد في الرواية الأحرى ‏ . 

. 20 وبه قال الشافعي‎ - ٠ 

- لنا : أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله ؛ فلا يلزم من له الحبس‎ - ١ 
. الحد 22 في وطثها » كالبائع إذا وطفها في مدة الخيار‎ 

5 - ولأنه لو وطئها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحد » كذلك إذا علم أنها 
اج الات إذا وطأ ار ابن 

۳ - احتجوا : بأنه ليس له شبهة في العقد » ولا شبهة في الموطوءة » ولا شبهة 
في الفعل » فوجب عليه الحد . 

4 - قلنا : لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة ؛ بدلالة : أنها محبوسة في يده 
بحق » ويسقط بهلاكها الدين » فتثبت به 29 المنفعة من هذا الوجه . 

© قالوا : محبوسة بدين » فصارت كجارية الميت إذا وطثها الغريم‎ - ٥ 


.عدحأ[:)ع(٠ء)م( في‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن » ( 4١9/١‏ ) » مسألة ( ۲٠٤١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « ما يكون إخراججا للراهن من يدي المرتهن » 
١55/7‏ )» مختصر المزني ١‏ باب الرهن » ص ٩٤‏ » حلية العلماء « باب اختلاف المتراهنين ) ( /٤‏ £۷۸» 
89 » نهاية المحتاج « كتاب الرهن » ( ۱۸٤/٤‏ ) » المدونة « كتاب الرهن » » في « المقارض يشتري 
بجميع مال القراض عبدًا » ۱۷١/٤(‏ ) » التفريع ١‏ فصل ( )٠١٠١‏ : في المرتهن يطأ الأمة المرهونة 
عنده) ( 751/7 ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون » ( ۸۲١/۲‏ ) »> شرح الزرقاني « باب 
الرهن » ( ٠٠١٠/١‏ ) » المغني « فصل : ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة ( 405/4 ) » الإنصاف 
الباب السابق ( ۱۸۷/١‏ ) . 

(5) في (م)٠(ع)‏ : [ مال ] بدون الهاء . 

(5) في ( م ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحبس ] » ولفظ : [ الحد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٦(‏ لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في (م): [القدم ] . 


وطء المرهونة 


۲۷۸1/٦ 


٠‏ - قلنا : هناك لم يثبت له حق المحبس ‏ في رقبتها » ولا يسقط دينه 
بتلفهاء فلم يكن له شبهة فيها . 


ا 


. ] في ( م ) : [ الجنس‎ )١( 


YVA1/٦ 
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کتاب الرهن 


وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن 


۷ - قال أصحابنا - رحمهم الله - : إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية 
فوطثها » فله المهر / © . ا oN‏ 
4 - وقال الشافعي كد : إذا اأعى الجهالة "“ سقط الحد » وفي المهر قولان ‏ . 
4 - لنا : قوله يقد : « لها مهر مثلها بما استحل من فرجها ) ° . 
٠‏ - فأوجب مهر المثل في الوطء بالنكاح الفاسد » وكان المعنى سقوط الحد 
بالوطء » وهذا المعنى موجود في مسألتنا . 
9 - ولأنه وطء في ملك الغير يتعلق به ثبوت النسب » فتعلق به المهر » كما 
لو وطئ بنكاح فاسد 0 إذا ظنها امرأته . 
۲ - ولان إذن المالك في سبب الوطء لا يسقط اهر ا ني 
كالنكاح الفاسد . 


۴ س- احتجوا : بقوله بل : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه  »‏ . 
64 - والجواب : أن المهر يثبت في الذمة » ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم 


. ) ۳۲۰/١ ( » راجع المسألة في : حاشية ابن عابدين « كتاب الرهن‎ )١( 
40 رياد‎ ERC 

(۳) راجع المسألة في : الأم ( ١54/7‏ ) » مختصر المزني ص٤ ٩‏ » حلية العلماء ( 479/4 ) » نهاية انحتاج 
« كتاب الرهن » ( ۲۸١ ٠ ۲۸١/٤‏ ) ء المدونة ( ۱۷۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 6٠١/7‏ ) > التفريع 
7511/5 ) » شرح الزرقاني ( ٥‏ › ۲ )ء المغني ( ٤0۷/٤‏ ) » الإنصاف ( ۱۸۷/١‏ ) . 
(4) لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه عبد الرزاق بلفظ : « قال : تزوجت امرأة بكرا » 
فدخلت عليها فإذا هي حبلى » فقال النبي تقر : لها الصداق با استحل من فرجها » والولد عبد لك » فإذا 
ولدت فاجلدها » » في المصنف « باب ما رد من النكاح ) ( ۲٤۹/٦‏ » ٠6؟)ء‏ الحديث ( ٠١۷٠٤‏ ). 
(5) لفظ : [ فاسد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
CEI)‏ [ الوط ء ] . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع ) ( ۲٣/۲۳‏ › ۲۹ ) »› الحديث ( ۰۸۷ ٩۳ > ٩۰ ۰۸٩‏ )ء 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الغصب » » « باب لا يملك أحد بال جناية شيقًا » » و « باب من غصب لوحا 
فأدخله في سفينة ٠٠١ ٠ ٩۷/٦ ( ٠‏ ) . 


وطء المرتهن الجارية يإذن الراهن 
الحاكم » فإذا حكم الحاكم فهو حلال بالاتفاق . 

. 698" - فإن قيل : فإذا وجد من جنس حقه حل له ”“ أخذه عندكم بغير طيب 
لود 

5 - قلنا : مهر المثل يجب من الدراهم أو الدنانير» والخيار إلى الواطع 29 ع 
ولا يجوز لصاحب الحق أخذ أحدهما إلا برضا من عليه . 

۷ - قالوا : أتلف ملك غيره يإذن مجرد من ملكه » وإباحة مجردة من 
ملكه”2 » فلم يجب عليه ضمانه » كما لو استخدمها » أو قطع يدها , أو قتلها ©) 
ياذن مالكها . 

۸ - قلنا : الأسباب التي يتعلق بها المهر لا يختلف فيها (“ إذن المالك وعدم 
إذنه » كما 7 أذن في الوطء بالنكاح الفاسد والصحيح . 

لو ا و ا ل ا 

. قلنا : وههنا يجب بالشبهة » بل يجب بمجرد الإذن‎ - ٠١ 

۹ - وأما الإذن في استيفاء المنفعة وفي الإتلاف : فلأن البدل يثبت بحق 
المالك برضاه بالاستيفاء من غير ذكر بدل يسقط البدل > والوطء يتعلق به المهر الحق الله 
تعالى » وحق المالك بالإذن في الاستيفاء لا يسقطه . 


YVAT/ 


*# * ايا 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا]‎ )١( 

(۲) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) > وفي ( ع ) : [ للواطئ ] » مكان : [ إلى الواطئ ] . 

(۳) في ( ص ) › ( م ) :1 مالکه ] . (؟) في ( م ) › ( ع ) :1[ أو قبلها ] . 

(°) في (ع ) : [ لا تختلف ] » وفي جميع النسخ : [ فيه ] » مكان : [ فيها ] » والصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( ص ) : [ مجرد إذن ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يجب مجرد إذنه ] » والسياق يقتضي ما أثبتناه . 


۷۸4/٦ 


oO ml “| 


حكم ولد الجارية التي وطئها المرتهن 


كتاب الرهن 


۲ - قال أصحابنا : إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطئها فالولد 
مملوك ٩”‏ . 

۴ - وقال الشافعي : الولد 9» حر . 

٤‏ - واختلف أصحابه » فمنهم من قال : تحب ©" قيمته قولًا واحدًا » وفي 
المهر : قولان » ومنهم من قال : في قيمة الولد قولان » كالمهر > . 

٠‏ - لنا : أنه وطء في مملوكة أجنبي مع العلم بحالها » فصار كوطء الزوجة 
الأمة » وكما لو وطأها بغير إذنه . 

۹ - ولان كل جارية لو وطئها بنكاح كان الولد مملوكا فإذا وطثها بغير تكاح 
كان مملوكًا . أصله : غير المرهونة » وعكسه : جارية الابن . 

۷ - ولأن شبهة الإباحة لا تكون أقوى من (“ نفس الإباحة » فإذا كان لو 
تزوجها رق الولد فشبهة الإباحة أولى . 

۸ - احتجوا : بأنه وطئها وبشبهة يقتضي حرية الولد » فوجب أن يكون © 
الولد حرا » أصله : المغرور . 

۹ - قالوا : والدليل على أن شبهته تقتضى حرية " الولد : أنه ظن أنها حلال 
بغير نكاح هذه ضفة مملوكته . ا 

› قلنا : هذا غلط » بل شبهته أنه ظن أن الإباحة كالعقد أو كالجمعة‎ - ٠ 


. ) ۲۳٤۸ ¬ 7845 ( راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ] ( ۱ )»ع مسألة‎ )١( 
.] في ( م ) : [ يجب‎ )۳( OCTANE) 

» ) ٤۷۹/٤ ( حلية العلماء‎ » ٩٤ مختصر المزني ص‎ » ) ٠٤١٦/۳ ( راجع تفصيل المسألة في : الأم‎ )٤( 
شرح الزرقاني‎ » ) ۸۲٠/۲ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) 177 » ۱۷١/٤ ( نهاية الحتاج ( 785/4 ) المدونة‎ 
. ) ۱۸۷/١ ( )ء لمغني ( 105/5 > ۷ ) الإنصاف‎ ۲٠۲/١ ( 

(5) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ يقتضي حرمة الولد » فوجب أن لا يكون ] »> مكان المثبت . 

(۷) في ( م ٠)‏ (ع ) : [ حرمة ] » مكان : [ حرية ] . 


حكم ولد الجارية التي وطئها المرئهن سسس ۲۷۸٥/١‏ 
وهذه الشبهة لا تفيد حرية ”© الولد . 

0١‏ - فأما المغرور : فإنما كم بحرية ولده » لأن الولد يتبع أباه ”“ إلا أن يلتزم 
رقه » كوطء مملوكة غيره » فإذا وطئها على أنها حرة لم يلتزم ”“ رق الولد » فبقي على 
حكم الأصل » وفي مسألتنا : وطئها مع العلم برقها » فصار ملتزمًا لرق الولد » فلذلك 

۲ - ولان الغرور لو وجد في النكاح كان الولد حرًا » كذلك في غيره › 
والشبهة لو وجدت في النكاح كان الولد عبدًا » كذلك في غيره . 


# اي 


. ] ع ) :[ حرمة ] » مكان : [ حرية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) قوله : [ آباه ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
. ] قوله : [ فإذا وطأها ع ساقط من ( ع ) » وفيها : [ لم يلزم ] » مكان : [ لم يلتزم‎ )۳( 


۲۷۸1/٦ 
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كتاب الرهن 


حكم بيع الرهن بإذن المرتهن 


۴ - قال أصحابنا : إذا أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول .دينه فباعه 
الراهن » فقيمته رهن مكانه 299 , 


€ ¬ وقال الشافعي 9 بطل حقه في الرهن › والثمن للراهن ° 5 

٥‏ - لنا : أنه بدل عن الرهن » فوجب أن يكون رها مكانه » كما لو أتلفه 

5 - ولأنه عين الرهن » فكان رهنًا » كما لو 7 كان بدين ٩”‏ حال . 

۷ - ولأن امن معنى يتعلق به حق المرتهن إذا كان المهر حالا » فيتعلق به إذا 
كان مۇجلا » كالقيمة . 

۸ - احتجوا : بأن البيع معنى إزالة ملك الراهن عن عين الرهن ‏ يإذن 
المرتهن لا لقضاء دينه » فوجب أن يبطل حق المرتهن من الوثيقة » كما لو أذن له في 


8 - وربما قالوا : معنى يسقط وثيقة المرتهن عن غير الرهن ثم يستحقه المرتهن (© 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن » ( 478/١‏ ) » مسألة ( 5149 » ۲٠٠٠١‏ ) » تحفة 
الفقهاء » في حكم الرهن » ( 47/9 ) » بدائع الصنائع ( ١45/7‏ ) » الهداية مع البناية « باب التصرف في 
الرهن والجناية » ( 7١/١7‏ + ۲۲ ) » العناية مع تكملة فتح القدير ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه ) 
(۱۷۹/۱۰ ) » مجمع الأنهر ( ؟/8/اه ) 

(۲) راجع المسألة في : الام » ( ١45/7‏ ) » مختصر المزني ص 44 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية 
« كتاب الرهن 6 ( 740/١‏ ) » حلية العلماء « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل إلخ ٩‏ ( 455/4 ) » 
نهاية لمحتاج ( 779/4 ) » المدونة » في « بيع الراهن الرهن إلخ » ( ٠١۳/٤‏ ) » شرح الزرقاني ( 141/0 ) + 
المغني » فصل « إذن المرتهن للراهن إلخ » ( 7/4 ؛ ) » الإنصاف ( ١58/5‏ ) » الكافي » فصل : « وكل ما 
منع الراهن منه إلخ» ( ٠. ) ٠٤١/۲‏ 

. (۳) لفظ : [ كما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق » وفي ( م ) : [ تدين ] » 
مكان : [ بدين ] . )٤(‏ في ( م )2( ع ) : [ عن غير الراهن ] . 
(0) في جميع النسخ : [ عن غير الرهن ثم يستخقه المرتهن ] » لعل صوابه : [ عن عين الرهن ثم لا يستحقه ٠‏ 
المرتهن ] . 


حكم بيع الرهن يإذن المرتهن VAY‏ 


1 - الجواب : أن هذا يبطل إذا باعه بعد حلول الدين » واحترازهم الأول : 
لا يغتى له » لأنه قد يأذن قبل حلول الدين ليقضي دينه من الشمن إذا حل » وقد تتفق 
الرغبة في البيع في زمات دون زمان ٩‏ » فهو يأذن في تعجيل البيع وإن لم يستحق الدين 
ليقضيه منه إذا حل . 

1 و الثاني سل لأن :الدين إذا حل استحق القضاء » فإذا 
امتنع من القضاء استحق تى .ابيع عندهم » وأجبر عليه عندنا » والمعنى فيه : أنه إذا أذن في 
ا > فلم يثبت هناك غوض ينتقل 
الإمساك إليه » وفي مسألتنا : أذن في نقل <“ الحق من العين إلى بدل » فلم يسقط ذلك 
حقه أصلا . 

۲ - يبين الفرق بينهما : أنه لو أذن فى العتق والإتلاف بعد حلول الدين سقط 
حقه » كذلك قبله . ولو أذن في اليبع بعد حلول الدين لم يسقط حقه » كذلك قبله . 


# ا 


. ] في ( ع ) ۰ ( ن ) :1 لا معنى له‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ دون مان ] وهو من سهو الناسخ . 

(1) في جميع النسخ : [ أنه رضي بعنى سقط ] » لعل تصويبه : [ فإنه رضي بمعنى : يسقط ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أذن بنقل ] 


0 
||| مسئه mw‏ تيه 


الإذن قي بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهنًا 


كتاب الرهن 


۳۷۲۴ - قال أصحابنا : إذا أذن له في بيع الرهن قبل محل الدين على أن يكون 
ثمنه رها صح البيع (© . 


٤4‏ - وهو قول الشافعي في الصرف 5 وقال في الأم : البيع فأاسد إذا صدق 


المشتري البائع » أن المرتهن أذن له بهذا الشرط » وإن كذبه فالبيع صحيح © . 
لنا : أن الثمن يكون رهئًا © عندنا وإن لم يشترط على ما قدمنا ”) » فقد شرط 
مقتضى البيع » فلا يفسده . 


ولأنه أذن في البيع بشرط أن يكون الثمن رهئًا ؛ فوجب أن يصح البيع بهذا الإذن › 
كما لو كان الدين حالا . 

Vo‏ - ولان © كل إذن لا يمنع صحة البيع إذا كان الدين حالا لا ينع . وإن 
كان الدين ۳ مجلا ع كما 'لو كان الدين خالا : 

5م - ولان كل إذن سابق للبيع لا يفسد البيع › كسائر الشروط الفاسدة 9© , 
وكما لو أنكره المبتاع . 

۷ - احتجوا : بأنه بيع رهن مجهول » لأن ثمن العبد لا يعرف قدره » وليس 
كذلك الإذن بعد الحلول » لأن الثمن يكون رهنًا بغير شرط . 

۸ - الجواب : أن عندنا قبل الحلول يكون رهنًا بغير شرط » فلا فرق بينهما . 


. ) ۲۳۵۱ - ۲۳٣۹ ( مسألة‎ » ) 450/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن‎ )١( 
» راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن‎ )۲( 
» ) 445/5 ( حلية العلماء‎ > ٠١ /١ ( » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن‎ » ) ١ 8ه‎ 
اا ا اي ا‎ ٠/5 ( » نهاية امحتاج  كتاب الرهن‎ 
.)١هال‎ 17/( 

(۳) لفظ : [ الرهن ] مكرر في ( ع ) . 

. ع ) : [ ما قدمناه ] » بزيادة الهاء‎ (٠) في ( م‎ )٤( 

(0) في (م ) : [ ولا] مكان : [ ولأن ] .2 (1) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( )» ( ع ) ٠‏ 
(۷) في ( م ) (E)‏ الي ا ل ل ل للا كا 


الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهنًا = 0/9/6 ؟ 
ولو سلمنا ما قالوا لم ينفع » لأنه شرط في غير عقد البيع » وإنما هو شرط في أحكام 
الرهن » وعقد البيع لم يوجد فيه شرط » ولا يجوز أن يفسد بشرط لم يوجد في عقده . 


٭+ كنا اننا 


۲۷۹۰/٦ 


oH mw مسئة‎ ||| 


م لفط بب 


كتاب الرهن 


إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه 


۹ - قال [ أصحابنا ع ”“ : وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له 
٠‏ - وقال الشافعي : لا يصح البيع 0 , 
۹ - لنا : أنه شرط سابق للبيع » فلا يَفُسْد » كما لو أذن أن يبيعه من فلان . 


ولأنه © أذن له في البيع بشرط التعجل » فصار كما لو أجل الدين الحال ثم أذن في 
بيع الرهن بشرط التعجيل ؛ لان إذنه في البيع إسقاط » فإذا شرط لنفسه في مقابلته منفعة 
فلم تسلم » ( جاز الشرط » و ) ”صح الإسقاط » كالعتق . 

۲ - احتجوا : بأنه 29 أذن في البيع بشرط أن تسلم له منفعة » هي التعجيل » 
فإذا لم تسلم له لم يستحق عليه © إسقاط حقه في العين » كما لو قال : أبيعك داري 
بألف على أن تبيعني عبدك بمائة » لم يستحق أحد الأمرين فلم يستحق الآخر . 

۴۴ - الجواب : أن بيع الرهن لا يجوز يإذن المرتهن » وإنما يعمل إذنه 9» في 
إسقاط حقه 29 » فيبيع الراهن بحكم الملك » فيصح وإن خالف الشرط » كما لو قال : 
بعه من فلان . 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من سائر النسخ » أثبتناه تمشيًا مع منهج المصنف‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن » ( 470/١‏ ) » مسألة ( ۲۳۵۰ ۰ 1718١‏ ). 
(۳) قال المزني : البيع جائز » والشرط فاسد . راجع المسألة في : الأم ( ٠٤١/۳‏ ) » مختصر المزني ص٩٩‏ » 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية « فصل : وإن أذن له في العتق فأعتق إلخ » ( 740/17 ) » حلية العلماء 
(5//5: ) » نهاية امحتاج « كتاب الرهن » ( ۲٦۹/٤‏ ) » المدونة ( ١157/4‏ ) » شرح الزرقاني مع حاشية 
البناني ١‏ كتاب الرهن » ( ٠٠١ » ۲٤۳/١‏ )ء الكافي لابن قدامة ( ٠٤١/۲‏ ) ء المغني ( 443/4 ) » 
الإنصاف ( ٠ . ) ٠١۸ » ٠١۷/١‏ (4) في ( ص ) : [ ولأن ] بدون الهاء . 

(5) ما بين القوسين بدل ما في ( م ) » ( ع ) : بلفظ : [ فلم نسلم ] » وبدل ما في ( ص ) بلفظ : [ فلم تسلم ] . 
(5) في (ع ) : [ أن ] بدون الباء . 

(۷) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في (م ٠٠١»)‏ ع ) : [ بإذنه ] بزيادة الباء . 

(9) لفظ : [ حقه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه ة/1 ۷۹ 

ولا يشبه هذا ما قالوه ؛ لأن هناك الشرط حصل في عقد البيع » والشروط إذا 
كك الا ل مو ا ني د 
a‏ ا 


* # #* 


۲۷۹۲/٦ 


||| مسلة لله > 


كتاب الرهن 
o‏ 
رهن العبد الجاني أو المرتد 


'( قال أصحابنا : إذا رهن العبد الجاني أو المرتد » صح الرهن‎ - ۴٤ 

٠‏ - وقال الشافعي : رهن المرتد جائز 

تدر سو ادي N‏ : في جناية العمد 
والخطأ قولان » ومنهم من قال : في العمد فول واحدٌ , والخطأ على قولين 9©) . 

۴۷ - لنا : قوله تعالى : رمم تنبو 4 © . 

ولأن الجناية حق لا يسري إلى ( الرقبة ) 29 ؛ فوجوده في العمد لا يمنع جواز 
الرهن » كالردة . 

۳۸ - ولأنا قد دللنا على أن بيع العبد الجاني جائز » وکل عبد جاز بيعه جاز 
وهنه: .. 

۹+ - ولأن من أصلنا : أن الجناية لا تستقر في الرقبة » ون المولى مخير فيها › 
فإذا رهنه انتقلت الجناية من رقبته إلى ذمة المولى » فكأنه رهن عبدًا لا جناية فيه » أو كما 
لو ٩‏ رهنه يإذن ولي الجناية . 

٠‏ - احتجوا : بأن العبد الجاني كالمستحق ؛ بدلالة : أن المولى قبله » فصار 


. (۴9۳ 2153885 ( مسألة‎ » » ) 15١/١ ( راجع المسألة في : روضة القضاة » نفس المصدر السابق‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ واختلف ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ قولًا واحدًا‎ )۲( 
. )ات ا ا : [ والعمد ع » مكان : [ الخطأ ] » الصواب ما أثبتناه‎ 

قال الشافعي في الأم : « ويجوز رهن العبد المرتد » والقاتل » والمصيب للحد » لأن ذلك لا يزيل عته الرق » 
فإذا قتل فقد حرج من الرهن » . راجع المسألة في : الأم و كتاب الرهن الكبير ) » في « إباحة الرهن » » وفي 
« العيب في الرهن » » وفي « جماع ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا يجوز ) ( ۱۳۹/۲۳ ۰ 61817 98١1)؛‏ 
مختصر المزني ص٥٩‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن » » « فصل : وفي رهن العبد الجاني 
قولان » ( ۲۰۷/۱۳ » ۲١۸‏ )ء نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۲٠١/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما 
يصح رهنه وما لا يصح » ( 1.5/7 ) ء الغني « فصل : ويصح رهن الرتد والقاتل » ( ۳۷٣/٤‏ ) . 
(ه) سورة البقرة : الآية ۲۸۳ . 

. ما بين القوسين بدل مما جاء بلفظ : [ الولد ] في النسخ كلها‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). 


00 


رهن العبد الجاني أو الإتر VAT‏ 


كالعيد د : 

:"م١‏ - : المغصوب صادف غير مالكه [ بغير إذنه > وفي مسألتنا : صادف 
الرهن مالكه » ويده ثابتة عليه » فجواز القتل بالقصاص كجوازه بالردة ع (© . 

۳ - احتجوا : في جناية الخطاً : أنه محبوس بحق متعلق به » فلم ينفذ رهنه 
فيه » أصله : الرهن 

i - ۳‏ : أن العبد الجاني غير محبوس » ولا يد فيه لول الجناية . 

4 - والعنى في الرهن : أن الراهن لا يملك نقل الحق من عين ” الرهن إلى 
غيره » فلم يملك إيجاب ال حق فيه بالرهن » والعبد الجاني يملك / نقل الحق من رقبته إلى 
ذمته » فإذا رهنه فقد اختار النقل » فكأنه فداه ثم رهنه . 

٠‏ - قالوا : استدامة العقد أقوى من ابتدائه » ثم طريان الجناية على عبد الرهن 
يوجب 2 تقديم أرشها على حق المرتهن » فقدمت على حقه » فإذا تقدمت فهني من 
ضمان لمالك » فلم تؤثر في حق المرتهن . 

5 - ولأنها إذا طرأت تعلقت برقبة العبد ولم يوجد من المالك ما يقتضي نقلها 

من الرقبة » فإذا تقدمت فقد وجد من المالك © الرهن بعدها وهو اختيار › فينتقل به 
احق عن الرقية 5 


##*## 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) > ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غير ] » مکان : [ عین ] . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ فوجب‎ )٤( 

(ه) لفظ :1 الك ] ماقط من صلب ( من ) » واستدركه الصتت في الام . 


۲۷۹4/٦ 


oR o “~o 


الزيادة على ثمن الرهن الأول 


كتاب الرهن 


۷ س- قال أبو حنيفة » ومحمد )١(‏ : إذا رهن عبدًا بمائة » ثم زاده في الرهن مائة 
أخرى على أن يكون الرهن بهما لم يصر 27 رها بالزيادة ^ . 

۸ - وهو قول الشافعي في الجديد . 

4 - وقال أبو يوسف : تصح 9 الزيادة » ويصير العبد رها بهما » وهو قول 
الشافعي في القديم <(“ 

لنا : أن العبد رهن بالدين الأول ؛ فلم يجز أن يصير رهنًا بدين آخر مع بقاء الرهن 
الأول » كما لو رهنه عند آخر . 


. ] قوله : [ ومحمد ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ص ) : [ لم يصير‎ )١( 

(7) قال الطحاوي في مختصره : « والزيادة في الرهن جائزة لاحقة بالدين » والزيادة في الدين كذلك في قول 
أبي يوسف » وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز » ولا يكون الرهن رهتًا بها وبه تأخذ » . راجع المسألة 
في : الجامع الصغير « كتاب الرهن ٠‏ ص 45١ » ٤۸۹‏ » مختصر الطحاوي « كتاب الرهن ) ص 44» متن 
القدوري « كتاب الرهن » ص۲٤٤‏ » روضة القضاة » في « الزيادة في الرهن والدين » ( )47١ /١‏ » مسألة 
۲۳١۸ - ۲۳۰٤ (‏ ) » تحفة الفقهاء , في « حكم الرهن » ( 55/1 ) »> كنز الدقائق « باب التصرف في الرهن 
إلخ » ص17 » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ١79/5‏ ) » الهداية مع البناية « فصل من رهن عصيرًا ) 
( ۷۳/۱۲ ) » مجمع الأنهر « كتاب الرهن » ( 585/1 ) . 

.] في رم): راصح‎ )٤( 

(ه) قال الشافعي في الأم : « ولو رهن رجل رجلا عبدًا بمائة ثم زاده مائة وقال : ااجعل لي الفضل عن المائة 
الأولى رهنًا بلمائة الآخرة ففعل » كان العبد مرهوئًا بلمائة الأولى » ولا يكون مرهوئًا بالمائة الأخرى » .راجع 
المسألة في : الأم ‏ كتاب الرهن الكبير » » في « الزيادة في الرهن والشرط فيه » ع وفي « الرهن الفاسد » 
١۲ » ١١١ 164/89‏ ) » مختصر المزني ص45 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( »)۲٠۷/١۳‏ , 
حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز » ( ٤۲٤/٤١‏ » 455 ) ء كفاية الأخيار « فصل : وكل ما 
جاز يبعه جاز رهنه في الديون » ( ١57 + ۲٠٠/١‏ ) » المدونة « في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على 
الرهن » ( ١11/5‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون » ( 8١9/7‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب 
الرهن » والتفليس إلخ » » في « القرض بشرط » ( ۳۷۲/١‏ ) » مسألة ( ه ) » الكافي لابن قدامة « فصل : 
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه ) ( ٠٤١ › ۱۳١۹/۲‏ ) » المغني « فصل الو ا 
(A TAS)‏ . 


الزيادة على ثمن الرهن الأو ل سس ل ا/۷۹ 


۰ - فإن قيل ا رهه ع وريد قط سح ا ل ف بعض الرهن » 
ورهنه عنده لا يؤدى إلى إسقاط حقه . 

١‏ - قلنا : بل يؤدي إلى إسقاط حقه عما أوجبه العقد الأول » لأن بعضه 
بن وة الد الأول يعد أن كان »سنيج ونيقة ا 

يبين 29 ذلك : أن كل عقد منع من تجدد مثله على المعقود عليه إلى غير العاقد منع 
عن مثله مع العاقد » كالنكاح » والإجارة » وما لا يمنع من ( تجدد مثله على المعقود عليه 
إلى ) ”“ غير العاقد لا يمنع معه » كالكفالة © . 

› هذا يبطل بالزيادة في الثمن » فإنه يصح العقد فيها مع العاقد‎ : e 
. ولا يصح © ؟ مع غيره‎ 

۴ - قلنا : بل يصح من المشتري © » ويصير متبرعًا بها » وكأنها وجدت 
على هذه الصفة مع العقد . 

ولأ اياك ىل انون تحب کی ای اللي ا ای راد ا 
وهذا لا يصح » كما لو رهنه عند غيره . 

64 - ولا يلزم : إذا رده في الدين ؛ لأن الجنس الأول لا يتعين ؛ بدلالة : أن كل 
واحد من الرهنين محبوس بجميع الدين » فالأول لم يتعين جنسه » وإنما يتعين الضمان . 

0٥‏ - فإن قيل : هذا يبطل إذا رهن عبدين قيمة كل واحد ألف بألف » فقتل 
أحدهما الآخر صار القاتل رهنًا بسبع مائة وخمسين » وقد كان رهنًا بخمسمائة . 
۳۷۹ - قلنا : كل واحد من العبدين كان محبوسًا بكل الألف » فإذا انتقل إليه 
زيادة الدين فلم ينتقل إليه إلا ما كان محبوسًا به ابتداء . 

ولأن الدين من الرهن لا يجوز أن يزيد حكمًا ؛ فلم يجز أن يزيد بزيادتهما » ألا 
ترى : أن الرهن لا جاز أن ينفذ حكمًا بازدياد ”“ المرهونة جاز الزيادة في الرهن 


. في ( ع ) : [ تبین ] . (۲) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
(؟) قاعدة : « كل عقد منع من تجدد مثله على المعقود عليه لغير العاقد منع عن مثله مع العاقد » كالنكاح‎ 
ان ا ا للك‎ E ال‎ 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلا يصح ]. 

(5) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ من غير المشتري ] » بزيادة : [ غير ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ بازياد ] بغير نقط . 


۲۷۹/٦‏ كتاب الرهن 


بعقدهماء ولهذا جاز الزيادة في عوض البيع » لأن كل واحد منهما يجوز أن يزيد 
حكمًا » بأن يكون ٠‏ جارية فتلد » أو تسمن » أو تتجاسر » أو تتقرع عروقها ° . 
اه/ا"٠‏ - فإن قيل : الأجل لا يزيد حكمًا وتجوز © الزيادة فيه بفعلهما . 
۸ - قلنا : قد يزيد حكمًا ؛ بدلالة : أنه لو باعه عبدًا بألف إلى شهر فلم يسلم 
العبد إليه حتى مضى شهر 29 , كان له شهر من 9 يوم قبض العبد . 
۹ - فأما خيار الشرط فإنما جازت الزيادة فيه لأن الخيار يثبت في الأصل ابتداءً من 
طريق الحكم » وهو خيار الرؤية والعيب » فجاز أن تثبت الزيادة في الخيار الثابت في الشرع . 
۴1 - فإن قيل : المانع المعقود عليه في الإجارة لا يزيد حكمًا » ويزيد بالعقد . 
١‏ - قلنا : قد يزيد حكمًا إذا استأجر خادمًا فتعلمت الخبز والنسج . 


۳۴ ¬ وهذه المسألة مبنية على : أن رهن المشاع 00 لا يصح › فلو ثبت زيادة 
الدين لم يلحق بعقده » لأنها زيادة من غير المعقود عليه [ ألا ترى : أن عقد الرهن لا 
يتناول الدين إنما يتناول عين © الرهن » والزيادة من غير المعقود عليه ] لا تلحق © 
العقد » فلو ثبت صار بعض الرهن رهنًا بالدين الأول » وبعضه بالزيادة » لأنهما دينان 
مختلفان انفردا بالقيمة » فكأنه قال : رهنت بعض هذا الرهن بالدين الذي من الجهة 
الفلانية » وبعضه بالدين الذي من الجهة الأخرى › وليس كذلك الزيادة في الرهن › 
لأنها زيادة فى المعقود عليه » ملحقة © بالعقد » وصارت كالموجودة فيه » فكأنه قال : 
رهنتهما 20 بهذه الألف “١‏ . 

. في ( ع ) : [ بأن تكون ] أي عوض البيع‎ )١( 
› ] في (م ) : [ يجاسر ] وفي ( ص ) » ( م ) : كذلك بدون نقط » وفي (م ) » (ع ) : [ تنفزع‎ )۲( ٠ 
. مكان : [ تتقرع ] » وفي جميع النسخ : [ عروقه ] » لعل الصواب ما أثبتناه » بأن الضمير عائد إلى الجارية‎ 


(۳) في ( م ) : [ ويجوز ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ شهرًا ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شهرين ] » مكان : [ شهر من ] ٠‏ ۰ 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ للمبتاع ] . (۷) في (م)2(ع):[غير]. 


(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ص ) » واستدر كه المصنف في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لا يلحق ] . 
(9) في (م)٠(ع)‏ :[ فلحقه ] . 

)٠١(‏ لفظ : [ قال ] ساقط من (م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ رهنهما ] » مكان : [ رهنتهما ] » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 1 

: أي ألف درهم » فالتأنيث لمعنى الدرهم » لا لمعنى الألف » وهذا جائز عند بعض أئمة اللغة . راجع‎ )١١( 
. ) 3١/١ ( مختار الصحاح » مادة : [ ألف ] ص٠۲ » المصباح المنير‎ 


الزيادة على ثمن الرهن الأول ۷۹۷/٦‏ 

۴۳ - والدليل على أن الدين غير معقود عليه أن عقد الرهن إن كان ثابثًا فله » 
والمال إذا تناوله العقد ثبت به » كالثمن في البيع » لأنهما لو تفاسخا الرهن لم بيبطل 
الدين » ولو كان معقودًا عليه سقط بفسخ العقد » كالئمن . 

ولأن اراهن وااو لو اا في الد رار اد آخر ا 3 ان »وجري 
تسليمه » ولم يجز أن يحيسه حتى ۾ يحضر الرهن . ولو كان معقودًا عليه لم يجب 
تسليمه' حتى يحضر ما في مقابلته > كالبيع إذا التقيا في بلد فطالبه ] ٠(‏ بالشمن لم 
يلزمه تسليمه حتى يحضر المبيع . 

6٤4‏ - فإن قيل : لو اشترى بالدين الذي فى الذمة ثوبًا فثبوت الدين سابق لهذا 
aS‏ 

60٥‏ - وق قلنا : البيع عندنا لا يقع © على الدين » وإنما يقع على ثمن في الذمة 
يصير قبضًا في الدين » كما وقع عليه العقد »> لا لسبق ثبوته » ولا يبقى مع فسخ العقد . 

› فإن قيل : الأجل والخيار كل واحد منهما ليس بمعقود عليه في البيع‎ - ١ 
ويجوز إلحاق 27 الزيادة فيهما‎ 

۷ -- قلنا : كل واحد منهما شرط لتعيين مقتضى المعقود عليه » فصار من هذا 
الوجه فى حكمه » فجاز إلحاق الزيادة به » لأن كل دين لا يصير الرهن به رها عند 
المرتهن » أصله : إذا قال : أقرضني مائة » فقد جعلت هذا الرهن رهنًا بها مع الدين الأول . 

۸ - احتجوا : بأنها يو نه يزاد في دينها كالضمان » 
والشهادة . ٠‏ ا 

89 - واحترزوا بقولهم :و محضة » عن ليع في يد البائع + لأن اللقضوة هناك 
ليس هو الوثيقة فحشبُ 9 » بل المقصود العوض عن البيع . ٠‏ 

۰ - وهذا ليس باحتراز » لأن وجوب الثمن عوض عن البيع » فاا حبس 
المبيع به ومنع لتر يه ابر و ا ينبت له 2 التفريق » والثمن 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
ع).‎ (٠) لفظ : [ إلحاق ] ساقط من (م‎ )9( ٠٠٠ ٠ في باقي التسخ [ لايقع عندنا ع‎ )۲( 
. في باقي النسخ : [ حيث ] » تصوببه : [ الحضة ] » أو سقطة ما وقعت هنا‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فأما جنس المبيع به ومبيع يع الجاع ] » مكان للبت . 

(1) لفظ : [ له ع ساقط من ( م ) » (ع) . 


۲۷۹۸/٦ 


المؤجل لم يثبت له الحبس ‏ . 

۷ - ولأن الدين فى الكفالة معقود عليه ” » بدلالة : أنه يتجدد وجوبه في 
ا ا 
الريادة فيه . 

ولأن المعقود عليه في الكفالة عين ©) المعقود عليه في الذمة » بدلالة : أن الذمة 
لس ل ل ا 

: الزيادة تتعلق 20 با تعلق به العقد الأول » فلهذا وصفت بأنها زيادة . 

۲۳ - ولأن الكفالة بدين آخر لما جاز أن تتعلق بالذمة لغير المكفول له جاز إن 
تنبت 9 للمكفول له » فلما لم يجز أن يثبت © [ الرهن بالرهن الأول عند غير المرتهن 
> كذلك لا.يثبت عنده » كامبيع لما لم يجز أن يعقد ] 29 عليه مع عتق المشتري لم يجز 
أن يعقد مثل العقد مع المشتري . 

۷۴ - ولا يلزم على هذه : الزيادة في المبيع › » لأنها إن كانت في الثمن فيجوز 

من المشتري والأجنبي » وإن كانت في المبيع فيجوز أن يملكها من المشتري على وجه 
الزيادة » ومن أجنبي على وجه ابتداء البيع . 

4 - فأما الشهادة : فمتى زاد في الدين المشهود به فهو شهادة مبتدأة ضمت 
إلى الشهادة الأولى » فوزانه © في مسألتنا : أن يضم إلى الرهن 2١‏ رهنًا آخر بدين 
مستقل ؛ ألا ترى : أن التوثق بالشهادة الثانية لا يتناول ما تتناوله الوثيقة الأولى » إذ كل 
واحد منهما ينعقد » وجاءت الزيادة منهما ولحقت ‏ بالعقد » والدين قد بينا أنه غير 
ل و ل ل في المعقود عليه » ولم تجز فيما ليس 


كتاب الرهن 


(0) في (م) (ع):[الجسع. ٠‏ (۲) في ( م )۰ ( ع ) : [ مقصود عليه ] . 
() في (ص) (٠‏ ع ) : [ عفي ] » مكان : [ غير ] » وفي ( م ) : [ فلم يجز] » مكان : [ فلم تجر] . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ عن ] › مكان : [ عين ] . 

(0) في( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يتناول ما يناوله ] . )٦(‏ في ( م ) : [ يتعلق ] . 

(۷) في ( م ) ۰ (ع ) : 7 أن يتعلق بالذمة لغير الكفول له جاز إن ثبت ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن ثبت ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
. ] في ( م )۰ (ع) : [ الراهن‎ )١١١( . في ( ع ) : [ فوزان ] بدون الهاء‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ وتحقت‎ )١۲( 


ا لأر ا 
بمعقود عليه .] ٩‏ ولا هو مشروط فيه . 

كن زيادة الرهن و ا لدی ن م الال كر ا ان 
٠‏ وبعضه بهذا » وإشاعة الدين ابتداء لا تمنع ”“ جواز الرهن » بدلالة : أنه [ لوع 29 قال : 
رهنتك بنصف دينك هذا 9©© وبنصفه هذا » جاز . 

6 - نقلنا : الريادة في الدين 29 تؤدي إلى إشاعة الرهن.» وذلك لا يجوز في 
الأبتداء » كذلك في الثاني . 

5 - قالوا : لو 29 جنى عبد الرهن جناية لم ينع تقدم الرهن من 
وھا كذلك لا ممع من تعلق .دين أخخ.يه .. 

۷ - قلنا : حق الجناية لما جاز أن يتعلق [ بالمرهون يستوي أن يثبت للمرتهن أو 
لغيره » ولا لم يجز أن يتعلق ] 2 بالرهن دين لغير المرتهن على وجه الرهن » كذلك 
لا يتعلق به دين للمرتهن . 

۸ - قالوا : ليس يمتنع أن تجوز الزيادة في الدين » ويصير الرهن رهنًا بها مع 
عدم الأصل للمرتهن ».ولا يجوز لغيره + كما أن من استاجر دارا سنة جار أن يستاأجرها 
شنة أخرى > ولا يجوز لغيره أن يستأجرها . 

۹ - قلنا الاسم ذلك » لأن عندنا يجوز أن يؤاجرها 5 


المستأجر ومن غيره » واا كان كذلك لأن المدة المعقود عليها غير المدة التى تناولها العقد 
الأول » فلا يتنافيان .. 


اننا اننا 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. (5)في(م):1لايتمعع. ۰ (۴) الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق‎ 

. في جميع النسخ : [ نصف دينك ] بدون الباء » الصواب ما أثبتناه » وفي ( ع ) : [ بهذا ] » بزيادة الباء‎ )٤( 
. ] في ( ع ).: [ الرهن ] » مكان : [ الدين‎ )5( 

.] ع ). (۷) في (ع):[لم تع‎ ( ٠ ) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م‎ )٦( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سوبها ] . 

(9) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


لم" 


GCE مسالة‎ | 


إقرار الراهن بما يبطل حق المرتهن 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أقر الراهن “ أن العبد المرهون كان جني (2 قبل رهنه 
ا ل ا أو باعه من فلان وكذبه المرتهن 
وصدقه المقر له » لم يقبل إقراره © 

. وهو أحد قولي الشافعي » وقال في القول الآخر : يقبل إقراره‎ - 0١ 

٠ ۲‏ -“قالوا : وهل يستحلف ؟ فيه قولان » أحدهما : أنه لا يمين عليه » رواه 
المزني ‏ » والثاني : يحلف . ْ 

۴۳ - قالوا : نص عليه إذا أقر الراهن أنه غصبه ^ . 

لنا : أنه عقد ينع البيع » فيمنع الإقرار بالجناية » كالبيع » والكتابة » وعكسه : 
النكاح . 

١‏ - ولأنه معنى يسقط به حق المرتهن مع بقاء الرهن بكماله » فلا يملكه 
الراهن » كالبيع . 

٥‏ - احتجوا : بأنه أقر في ملكه لغيره (© با لا يجدُ إلى نفسه نفعا » فوجب 
أن يقبل إقراره » كما 

۷۸٩‏ - قلنا : لا نسلم أنه لم يجر إلى نفسه بهذا الإقرار / نفعًا ؛ بدلالة : أنه 


إذا أقر أنه كان أعتقه . 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الرهن ] . (۲) في (م)ء(ع):[جهّا]. 

(۳) راجع المسألة في : روضة القضاة » في [ إقرار الراهن بجناية العبد المرهون ] ( ٤٠١/١١‏ ) › مسألة 
(T1 <۹)‏ 

. ) قوله : [ رواه المزني ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

() راجع تفصيل المسألة في : الأم في « جماع ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا يجوز » ( ٠١۷/۳‏ ) > 
مختصر المزني ص٥٩‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 77/17 ).ء حلية العلماء « باب اختلاف 
المتراهنين » ( 474/4 ) » نهاية الحتاج « فصل في الاختلاف في الرهن » ( ١1/4‏ ) » المدونة » في ( فيمن 
رهن رهنًا فأقر الراهن أنه جنى جناية إلخ » ( 174/4 ) » شرح الزرقاني ( ۲١۷/١‏ ) » الكافي « فصل : إذا 
أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه » ( ٠١٤/۲‏ ) » الإنصاف ( ١15 2 ۱۷۱/١‏ ). 

)١(‏ في ( ع ) : [ إلى غيره ] » مكان : [ لغيره ] ش 


كتاب الرهن 


٣۹‏ /د 


إقرار الراهن با ييطل حق المرتھد ‏ سس _ سس YA: ١/5‏ 


يواطئ امَو له بالبيع » فإذا فك الرهن وسلمه إليه يرده . 

۷ - وقولهم : - « أقر في ملكه ) - لا معنى له» لأن تعلق حق الغير بملكه 
إذا منعه من ابتداء التصرف منعه من الإقرار بالتصرف ٠‏ . 

۸ - ثم الأصل غير مسلم » لأنه إذا أقر أنه كان أعتقه لم يقبل إقراره » وإنما 
يعتق في الحال » ولهذا يضمن قيمته » فيكون 27 رهنًا مكانه » ولو صدقناه في العتق لم 
يلزمه ضمان . 

8 - قالوا : الراهن محجور عليه » فيجوز إقراره فيه © » كالمريض ‏ . 

- قلنا : المريض يجوز تصرفه فيه » فجاز إقراره بالتصرف الذي يملك أن 
يبتدئه » والراهن لا يملك التصرف ».فلا يملك إقراره به » فيبطل هذه العلة بالمحجور عليه 

١‏ - قالوا : الإقرار أقوى من البينة » وههنا إقرار في إبطال حق المرتهن » وهو 
لا يملك ذلك » فالبينة في حق الغير أولى من الإقرار . 

۲ - قالوا : لو أجره عبده ثم أقر عليه بجناية » قبل إقراره . 

9" - قلنا : لا نسلم ذلك » فلا فرق بين الإجارة والرهن . 


نط نا # 


. ع ) : [ ابتداء الصرف منفعة من الإقرار بالصرف ] مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. ] في (م ) : [ بكون ]ء وفي (ع ) : [ بكونه‎ )۲( 

(") في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منه ] » مكان : [ فيه ] . 

(4) قاعدة : « الراهن محجور عليه فيجوز إقراره فيه كالمريض » . 


اك ا ت ان ف 
||| مسالة o‏ 
حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه 

دقل اه : إذا علق عتق عيده بصفة ثم رهته » جاز الرهن » فإن دبره 
تاوعد الى يع 1 

در الا وى e E‏ 
أن يقول : أنت حر إن قدم زيد » ثم رهنه بحق يحل إلى سنة » فهو على قولين » 
أحدهما : يصح الرهن » والثاني : أن الرهن باطل . 

: وأما المدبر إذا رهنه » فمن أصحابه من قال : فيها قولان » أحدهما‎ - ٩ 
لايصح الرهن » والثاني : صحيح » ويبطل التديير".‎ 

ومنهم من قال : الرهن باطل قولا واحدًا » ومنهم من قال : يصح الرهن » والمدبر 
بحاله قولا واحدًا ۳ 

لنا : أن العتق بصفة عبد (© يجوز بيعه » فجاز رهنه » أصله : إذا علق عتقه بصفة 
فوجدت ”© بعد حلول الدين . 

لها جاو رق ادن نكال جار بالنين افطل وة فد الال عالنية الى ك 

۷ - ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء » فجاز في العبد المغلق عتقه بدخول الدار» 
كالإجارة . 


۸ - احتجوا : بأنه معتق بصفة ؛ فجاز تقدمها على محل الدين » فلا يجوز 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة ( 41١.8 47١/١‏ ) » مسألة ( ۲۳۹۲ » ۲۳٠١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين « كتاب الرهن » » « باب ما :يجوز ارتهانه وما لا يجوز ) ( ۳۲٠٣/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني ص۹1 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 7٠0/1‏ ) ؛ 
حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز 4١8/4 ( ٠‏ ) » المدونة « فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها » 
أو كاتبها » ( ١79/4‏ ) » الكافي « باب ما يصح رهنه وما لا يصح ١ ۱۳۹/۲ ( ٩‏ 1717 ) » المغني « فصل : 
ويصح رهن المدبر « و » فصل : وأما من علق عتقه إلخ ) ( ۳۷٣/۲‏ , ۳۷۷ ) . 1 

(۳) لفظ : [ عبد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في (م)2(ع) :1 عتقه بعتقه يوجد ] . 


حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه اليك 
رهنه » كالتدبير . | 

4 - قلنا : المعنى فى التدبير : أنه يثبت له.حرية استحق ‏ بها اسما مطلقًا ؛ 
فمنع ذلك من رهنه » كأم الولد » والمكاتب » وليس كذلك في مسألتنا » لأن حق 
حريته لم يوجب لها اسما مطلقًا » فصار كما لو علق عتقه بصفة » فوجدت بعد © 
ول الد 


. ] ع ) : [ ثبت له حرية ] » وفي ( ص ) + ( م ) : [ أحق ] » مكان : [ استحق‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 
TICE 


||| مسالة 64 


اذا رهن عصيرًا قصار خمرًا 


۰ - قال أصحابنا : إذا رهن عصيرًا فصار خمرًا » لم يبطل الرهن هنا © 
فإن استحالت خلا فالمرتهن ب اعد 0 


٠ ١‏ - وقال الشافعي : زال ملك الراهن عن عنها » ويبطل الرهن » فإذا صار خلا 
عاد ملكه وعاد الرهن 000 


۲ - لنا : أنه معنى إذا حدث في العين المغصوبة لم يقطع حقٌّ مالكها عنها › 
فلا يزول الملك » كال حموضة 9 . 

ولأنها إذا تخللت كانت رها من غير تجديد عقد » فلم يحكم © ببطلان عقد 
الرهن » أصله : إذا تغير إلى شدة ©© لا يسكر كثيرها . 5 

A۳‏ - بان الرهن قد صح فيها ٩‏ ؛ فلم يزل ملك الراهن عنها وإن 
استحالت © إلى ما يقوم في الثاني » كما لو حمضت . 


. في (ع) : [ هاهنا ] , وفي ( ص ) »ء (م ) [ هنا.]‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الجامع الصغير « كتاب الرهن » ص4۸۸ » روضة القضاة » في « تحول العصير المرهون 
خمرًا » ( 411/١‏ ) » مسألة ( ۲۴٠١‏ - ۲۳۹۷ ) » الهداية مع البناية « فصل في رهن العصير وتخمره ) 
717/11 78 )ء الهداية مع تكملة فتح القدير ( لزنت > كنز الدقائق ‏ باب التصرف في الرهن 
إلخ) ص ٠ . 39/52 ۱۷١‏ 

(۳) قال الشافعي في مختصر المزني E E‏ أ عر سو نس للش مار مره لايق 
بيعه) . راجع المسألة في : الام « جماع ما يجوز أن يكون مرھوئًا وما لا يجوز » ( 159/7 ) » مختصر المزني 
ص 45. المهذب مع تكملة المجموع الثانية « فصل : فإن كان المرهون:عصيرًا ١57/1 ( ٩‏ - 48 7)» حلية العلماء 
« باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل ») ( 455/4 ' ) » المدونة « فيمن ارتهن عصيرًا فصار خمرًا » ( 4/ ۱۷١‏ )» 
شرح الزرقاني ( ۲۳۷/۵ ) » جواهر الإكليل ٠‏ باب الرهن » ( ۷۸/۲ )» الكافي « فصل : ويصح رهن ما يسرع إليه 
الفساد » ( ٠۳١۷/١‏ ) » المغني « فصل : جر رارک الس 417 10/1) . ش 
(؟) في (م)ء(ع):[ كلنحضة ع]. . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يطل ] » مکان ارقم كي 

(1) في ( م۲ ) ۰ ( ع) :[ سده ] » بدون نقط . | 

(۷) في (م)2(ع):[منها ]. د ل و او 


إذا رهن عصيرًا فصار يبا سس سيا سس بإب سس 8/5 :5/8 


4 - احتجوا : بأن الرهن إنما يتعلق برقبة المال » وهذا ليس بمال » فلا يبقى 
رھئا » كما لو كان الرهن عبدًا فمات . 

٠١ ٠‏ - قلنا : الرهن ابتداء يتعلق بالمال » فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق بما لا 
يتعلق به ابتداءً » كما لو استهلك الرهن فوجبت قيمته © في ذمة المتلف كانت رهنًا › 
ولو رهن المدبر ابتداءٌ لم يصح . ش 

ولأن الخمر وإن لم تكن (© مالا فمعنى المال فيها موجود ينتظر بردها 29 إلى المالك › 
فلهذا يكون الوارث أحق بها . 

5 - قالوا : القصد من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند امتناع من عليه الحق 
من بدله » وهذا لا يمكن فيه إذا صار خمرًا . 

۷ - قلنا : هذا والعين على حالها » فيمكن التوصل 29 إلى ذلك التمليك › 
وی وکل ذميًا ببيعها » ويُقضى دينه من ثمنها ؛ فلم نسلم ما قالوه . 


¥ ا 


. ] في رم)ء»(رع):[ بقیمته‎ )١( 

(۲) قاعدة : يتعلق الرهن بالمال ابتداء » فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق بما لا يتعلق به ابتداء » كما لو 
استهلك الرهن فوجبت قيمته في ذمة المتلف كانت رهنًا » ولو رهن المدبر ابتداء لم يصح » . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لم یکن ]. 

. ] في ( م ) : [ تنظر مودها ] » وفي ( ع ) : [ ننظر مؤدها‎ )٤( 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) :[ الموصل ] . 


مم 


OK mM “~N 


اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون 


سس كتاب الرهن 


۸ - قال أصحابنا حر اي لال ا رهنتك 
عصيرًا فصار خمرًا في يدك 7" » وقال المرتهن : رهنتني خمرًا فأقبضتني © خمرًا » 
فالقول قول المرتهن ن 26 ( وفي مذهب الشافعي قولان , أحدهما أن القول قول الراهن › 
والآخر أن القول قول المرتهن ) ”“ والقولان منه إذا اتفقا على وقوع ( القبض ) ”> على 
العصير واختلفا في وقت حدوث الشدة » فأما إذا اختلفا في العقد فالرهن باطل . 

8 - لنا : أنهما اختلفا في صفة © ما قبضه من ملك عين » فكان القول قول 
القابض . 

- ولا يلزم : إذا قال المشتري : قبضت المبيع معيبًا » فقال البائع : صحيكًا ؛ 
لأنه قبض ملك لنفسه › ولأنه حصل في يده بشيء ‏ لغيره » فالقول قوله في صفته » 
اھ :: 

0١‏ - احتجوا : بأنهما اتفقا على وقوع القبض في العين واختلفا في وقت 


. لفظ : [ الراهن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يدك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ص [ فأقبضتني ] وفي باقي النسخ [ فأقبضني ] 

+ ) ٤۲٤/١ ( ] راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ] » [ باب اختلاف الراهن والمرتهن‎ )٤( 
) ۲٤٠٠١ ( مسألة‎ 

(0) سقط من جميع النسخ حكاية مذهب الشافعي » وهو ما أثبتناه طبًا لا يستفاد ما في الأم ( ٠١۹/۳‏ ) » 
ونصه : 9 ولو اختلفا في العصير » ققال الراهن : رهنتكه عصيرًا » ثم عاد في يديك خمرًا » وقال المرتهن : بل 
رهنتنيه حمرًا » ففيها قولان » أحدهما : أن القول قول الراهن ... والقول الثاني : أن القول قول المرتهن » » 
القول الأول : هو الأصح في المذهب » والثاني : اختيار المزني » وهو مذهب الأحناف . راجع ذلك في مختصر 
المزني « باب الرهن » ص55 » المهذدب كبن ODE‏ > حلية العلماء « باب 
اختلاف المتراهنين » ( ٤1۷ » ٤11/٤‏ ) . 

. زيادة اقتضاها السياق‎ )1١( 

(۷) في جميع النسخ : [ فيما صفه ] » مكان : [ في صفة ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ شيء ] بدون الباء . 


اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون لل ب لبإ دد ۱۷/1 


حدوث الشدة “ فيها » ومثلها يحدث بعد القبض وقبله » فيجوز أن يكون “ القول 
قول الراهن » لأن معه سلامة العقد » فهو كما لو قال البائع : سلمت البيع © 
صحيكًا» وقال المبتاع : قبضته معيبا » كان القول قول البائع . 

7 - قلنا : لا نسلم أنهما اتفقا على ق, قبض الرهن » لأن المرتهن يقول 1" 
أقبض الرهن » والراهن ا قول النافي للقبض » ويفارق © 
ذلك : البيع » لانهما اتفقا على وقوع القبض في المبيع » ودخوله في ضمان المشتري » 
وادعى المشتري ما يتوصل به إلى إسقاط الضمان بعد لزومه » فلا يصدق فيه . 

۴ - قالوا : إذا اتفقا في الرهن [ ثم اختلفا في حدوث الشدة » فحدوث 
الشدة في الرهن ] © مثل القبض » فوجب الخيار في فسخ الرهن » كما أن حدوث 
العيب بالمبيع أوجب 22 الخيار في فسخ البيع . 

فإذا اختلفا في وقت حدوثه فيجب أن يكون القول قول ” من ينفي خيار الفسخ في 
رهن المشتري الرهن » كما لو اختلفا في حدوث العيب بالمبيع » فالقول 9 قول البائع 

4 - قلنا : يبطل إذا شرط في البيع رهن عبد بعينه » فقال المشتري : رهنتك 
عبدي وأقبضتك إياه فمات عندك » فلا خيار لك في المبيع 29 وقال البائع : مات في يدك 
قبل أن ترهنني (' © فالقول ل ا ل لت 
الخيار في البيع . ش 

ولأنا بينا أنهما إذا اختلفا في العيب بعد اتفاقهما على دخول البيع في ضمان 
الي ا انکر 


] في ( م ) : [ التبذة‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ومثلها لحدث قبض القبض وبعده فوجب أن يكون ] مكان المثبت . 
(۳) لفظ : [ المبيع ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع ). (4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ ومفارق ] . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بالبيع وجب ع » مكان : [ بالمبيع أوجب ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ قوله ] بالهاء » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالبيع ] » مكان : [ بالمبيع ] وفي سائر النسخ : [ القول ] » الأصوب بالفاء » أي : 
[ فالقول ] مثبت بدل القول . 

(۹) في جميع النسخ : [ رهنه عندي وقبضه » فمات عندك فلا خيار عندك .. إلخ ] والصواب ما أثبتناه . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ ترهني ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ يرهني ] » والصواب ما أثبتناه . 


المرتهن القبض الذي يُلْزْمه الراهن به فالقول قوله » كما أن القول قول المشتري إذا قال : 
لم أقبض البيع (“ . 


* * سا 


. ] في (م)ء(ع) : [ البيع‎ )١( 


||| مسئه لقن e‏ 


ساس سس ابيب ےل 


التخليل للخمر 

. 2( قال أصحابنا : في جواز التخليل للخمر جائز » وإذا خللها طهرت‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز تخليلها » فإن خللها لم تطهر ° 

۷ - لنا في جواز التخليل : قوله تعالى  :‏ وَيِن َمَدتِ ليل والكتب جدود 
ينه ڪا ونا عبئأ 4 9 . ) 

قال ابن عباس #ه : « الرزق الحسن الخل ) © » ولم يفصّل » فدلت الآية على 
إباحة التخليل وإباحة خل الخمر بكل حال . 

۸ - فإن قيل : إنما أباح الله تقال اش المتخذ من الثمار » وذلك مباح › 
والخلاف في الخل التخذ من الخمر تتخذ من الثمار © » لأنه يصير أولا خمرًا فيعالج 
حتى 29 يصير خلا . 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الحجة » في « كتاب الكراهية والاستحسان » » « باب ما يكره من خل الخمر 
وما لا یکره ۲ ( ۸/۳ - ١4‏ ) » مختصر الطحاوي ( كتاب الأشربة وأحكامها » ص۲۷۹ » روضة القضاة 
« كتاب الأشربة ؛ » « فصل : صيرورة الخمر خلا ؛ ( ۱۳۳۷/١‏ ) » مسألة ( ۸١١١١‏ ) » تحفة الفقهاء في آخر 
« كتاب الأشربة » ( ۳۲۹/۳ ) » طريقة الخلاف فى الفقه « كتاب الأشربة ٩‏ ص۳۹٤‏ - 444 » مسألة 
(178 ) » بدائع الصنائع « كتاب الأشربة » ( 5-357 > ١1١5‏ ) » متن القدوري « كتاب الأشربة » 
ص 48» كنز الدقائق ‏ كتاب الأشربة » ص ١7١‏ » الهداية مع البناية « كتاب الأشربة 484/١١ ( ٠‏ - 
) ء الهدية مع تكملة فتح القدير » وبذيله العناية و كتاب الأشربة » ( 1١١0/6 01١5/١١‏ ). 
(۲) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع ‏ كتاب الطهارة » » « باب إزالة النجاسة ‏ » « فصل : ولا 
يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة » ( ؟/5/اه - ۷۹ ) » حلية العلماء « كتاب الطهارة » » « باب إزالة 
النجاسة » ( ١55/١‏ ) » التنبيه « باب إزالة النجاسة » ص7١‏ > المدونة « كتاب الرهن » » في ١‏ فيمن ارتهن 
عصيرًا فصار خمرًا » وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا » ( ۱۷۱/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « كتاب 
الأشربة » ( ٤٤١/١‏ ) » المنتقى « كتاب الأشربة » في « جامع تحريم الخمر » )4/۳ ) » المقدمات 
الممهدات « كتاب الأشربة » » « فصل : فكل مسكر مطرب © ( 447/١‏ ) . 

(۳) سورة النحل : الآية /51 . ١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب الأشربة » » « باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب 
منه ما یسکره » ( ۲۹۷/۸ ) . (5) قوله : [ تتخذ من الثمار] ساقط من ( ع ) . 
(1) لفظ : [ حتى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


وفي حديث ميمونة ذا أن النبي بلي قال في جلد الميتة : « الدباغ يحللها كما 
تخلل الخمر فيحل » 7(" » وذكر الدارقطنى « كما يحل الخل الخمر ) 9 . 
8 - قالوا : أجمعنا على ترك ظاهره » لأن الخل لا يحلها » وإفما تحل 


٠‏ - قلنا : فإذا الخل حللها » لأنها لما استحالت إليه حلت 29 » ولو استحالت 
إلى غيره لم تحل . 


. ولأنها عين لو تخللت فحلت » فجاز أن يتخذ منها الخل » كالعصير‎ - ١ 

ولأن كل عين حكم بطهارتها إذا استحالت أبيح التوصل إلى استحالتها » كالبيض . 

۲ - فإن قيل : من أصحابنا من قال : إن البيضة إذا استحالت فهي طاهرة 
تصرفًا 9) . 

۴ - قلنا : نحكم بطهارتها إذا استحالت 292 » وكونها طاهرة 29 » مثل ذلك لا 
يمنع هذا الوصف » فالدليل على طهارتها إذا خللت : قوله بر : « نعم الإدام الخل » © . 


(1) لم نعثر على حديث: ميمونة له بهذا اللفظ بعد » وقد ذكره الكاساني بنحو هذا اللفظ دون أن ينسب 
إلى أحد » في بدائع الصنائع ( ١١5/8‏ ) . 

(۲) لفظ : [ الخل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . وهذا 
جزء من حديث أم سلمة 5ه أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب الطهارة » » « باب الدباغ » ( 49/١‏ ) » 
الحديث ( 78 ) » وفي « كتاب الأشربة » » « باب اتخاذ الخل من الخمر » ( 757/4 ) » الحديث (5 ) » 
والبيهقي نحوه في الكبرى ١‏ كتاب الرهن » » « باب العصير المرهون يصير خمرًا ؛ ( 58/5 ) . 

(۳) في (م)٠(ع‏ ) : [ حالت ] وفي ( ص ) [ حللت ] . 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[ لناع]ء مكان : [ لأناع الخبتة في ( ص ) . 

(5) في (م ) : [ إذا استحالت ركوبها : » وفي ( ع ) : [ إذا استحالت كونها ] » بزيادة : [ ركوبها ] » 
و[ کونها ] . (1) في جميع النسخ : [ طاهر] » الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( ع ) : [ الأدم ع » مكان : [ الإدام ] . وهذا الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح « كتاب 
الأشربة » » « باب فضيلة الخل » والتأدم به » ( ۱۹۲۱/۳ ۰ ۱۹۲۲ ) » الحديث ( 01/117174 0 
۲ ) » والترمذي في السنن ‏ كتاب الأطعمة » » « باب ما جاء فى الخل ) ( ۲۷۸/٤‏ 2 ۲۷۹ )2 
الحديث ( ۱۸۳۹ ۰ ۱۸١١ » ۱۸٤١‏ ) » وابن ماجه في السنن « كناب الأطعمة » » « باب الاثتدام بالخل » 
۱۱۰۲/۲ )۰ الحدیث ( ۳۳۱۹ » ۳۳٠۷‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الأطعمة » » « باب في الخل » 
٠٠۳/۲ (‏ ) » والنسائي في الجتبى « كتاب الأيمان » في « إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خيرًا بخل » ( »)١ ٤/۷‏ 
والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة ١‏ ( 55/5 ) . 


۲۸۱۱/٦ = 


التخليل للخمر 

4 - ولأنها عين محكوم (© بطهاراتها استحالت بعينها » فحكم بطهارتها إذا 
سالاد إلى استحالتها » كالبيض . 

موه ھا شم ارت غا فرجب أن لير 0007 

» ولأن الاستحالة لما طهرت هذه العين طهرتها وإن تسبب يإزالتها الآدمي‎ - ١ 
كالدباغ . ش‎ 

۷ - ولأنها خلّ لم يحصل فيها نجاسة من غيرها » فجاز تناولها » كسائر 
أنواع الخمر . 

ولأن ما جاز تناوله إذا كان على حالة صار إليها وحرم » فإذا حَمّت حدة الشدة 
حلّ 2 » كعصير العنب » وهذا دليل على أن نبيذ 29 التمر والزييب إذا تخلل جنسه . 

4 - احتجوا : بما روى أنس عن أبي طلحة قال : « كانت عندي جربان 
لأيقام » فابتعت بعت به خحمرًا قبل أن ينزل تحريم ال خمر » ال 
الله علق » فقال : أهرقها » قلت : فأخللها , قال : لا م © . 

۹ - قالوا : وفيه دليل من خمسة أوجه » أحدها : أنه لر أمر يإراقتها . 

والثاني : أنه نهى عن تخليلها . 

والثالث : أنها لو كانت تحل بالتخليل لكانت إضاعتها إضاعة المال » وقد نهى النبي 
يلر عن إضاعة المال © . 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 محكومة‎ )١( 

. ] العبارة مضطربة في النسخ كلها » فقد جاء فيها بدل ما بين القوسين [ حلت فإذا تخللت‎ )١( 
.عذن[:)ع(٠)م( في‎ )۳( 

(4) أخرجه أحمد في المسند ؛ بلفظ : [ أن أبا طلحة سأل النبي يِه عن أيتام ورثوا خمرا » فقال : أهرقها » قال : 
أفلا نجعلها خلا » قال : لا] ( ١١۹/۳‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الأشربة » » « باب ما جاء في الخمر تخلل » 
۳٠۹/۲ (‏ ) » والدارمي نحوه في السئن و كتاب الأشربة » » « باب في النهي أن يجعل الخمر خلا » ( ۱١۸/۲‏ ) » 
والدار قطني في السنن « كتاب الأشربة » » « باب اتخاذ الخل من الخمر ) ( 519/4 )» الحديث ( 4 ) . 
(ه) أخرجه البخاري في الصحيح » في « الاستقراض » » « باب ما ينهي عن إضاعة المال » ( 51/7 ) » 
وفي «الرقاق » » « باب ما يكره من قيل وقال » ( ١١5/4‏ ) › وفي « كتاب الاعتصام » » « باب ما 
یکره من كثرة السؤال » ( ۲٠۹/٤‏ )ء وأحمد في المسند ( 4/.ه5 , ۲۵۱ ۲ 21581 ٠٠١‏ )2 
والدارمي في السنن « كتاب الرقاق » » « باب إن الله كره لكم قيل وقال » ( ۳۱۰/۲ + 7١١‏ )ء 
ومسلم في الصحيح « كتاب الأقضية » » « باب النهي عن كثرة السؤال » ( ٠١١١ 2 ۱۳٤۰/۳‏ )»© 


۲۸1۲/٦ 


كتاب الرهن 


والرابع : أنها لو كانت تحل “ لوجب أن يعلم ذلك » كما بين في شاة ميمونة . 

والخامس : أنها كانت لأيتام / وقد أمر الله تعالى يإصلاح مالهم ؛ فكان يجب أن 

» الجواب 27 : أن الأمر بالإراقة والنهي عن التخليل يحتمل لما قالوه‎ - ٠ 
واحتمل أن يكون لقرب العهد بالتحريم واعتياد الناس شربها » فلم يأمن إذا بقيت إلى أن‎ 
تتخلل أن تدعو النفس إليها » فأراد أن يحسم المادة فيها ويمنع من تبقيتها › » وإن كانت لو‎ 
بقيت فخللت صارت مالا » ومثل هذا غير ممتنع إذا كان فيه مصلحةٌ عامة » كما أمر‎ 
بقتل الكلاب لما دحل المدينة © لإلفهم لها وإن كانت تقتنى 7“ للصيد والحفظ إلا أنه‎ 
حسم المادة في ابتداء التحريم قطعًا للعادة ورفقًا لهم © » ثم بين إباحة الإمساك من‎ 
© بعد» ولهذا 29 روي : « أن عمر بن الخنطاب ذه كان إذا رأى اللبن [ فى السوق ع‎ 
. غير آسن أهرقه » 9© » روى ذلك ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه » عن عمر‎ 

١‏ - ومعلوم أن إمساك ذلك ليس بمحرم » وبيعه إذا بین عيبه ٩”‏ جائز إلا أنه 
نه أمر 0 الفساد ولمصلحة الناس . 


يبين ( (۰ “ ذلك ۰ لوا كها حتى تخلا ت جاز » ثم لم يأمره بإمساكها إلى 
e‏ 1 0 يميز ذلك إلا ما ذكرنا . 
= الحديث ( ٥۹۳/۱٤ - ۱۲ ( › )) ۱۷۱١/۱۰‏ ) . 


. ) لفظ : [ تحل ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰( ع ) N EE‏ 

(۳) أخرجه مسلم بلفظ : [ کان رسول اله با يأر بقل الكلاب » قيعت في الدية وأطرافها » 
فلا ندع كلها إلا قتلناه » حتى إنا لنقتل كلب اْريّة من أهل البادية يتبعها ] » في الصحيح [ كتاب 
المساقاة ع » [ باب الأمر بقتل الكلاب ع ( 11٠١/8‏ ) » الحديث ( ١510/40‏ )ء وأحمد في 


المسند ( 1٤٤/١‏ ) . 
(5) في (م) › ( ع ) : [ فإن كان يقنيها ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ ورفقًا لها ] . 
(5) في (م)ء(ع):[ويهذا]. (۷) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) . 


(۸) في جميع النسخ [ إهراقه ] » الصواب ما أثبتناه » أثر عمر ( 5ه ) : أخرجه الطحاوي في المشكل [ باب 
بیان مشكل ما روي في تخليل الخمر والنهي عن ذلك بعد تحريمها ] ( ۳۰۸/٤‏ ) . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عینه ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

» ) في صلب ( ص ) : [ بذلك ] » مكان : [ يامساكها ] وما أثبتناه من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص‎ )١1١( 
. ) من نسخة أخرى » والزيادة : من ( م ) » ( ع‎ 


۳ - وقد ذكر ابن المنذر حديث ابن “ عمر ذه : ( أن النبي تر حين حرم 
الخمر شق الزقاق بيده ) 9© . 

ومعلوم أن الخمر مال يجوز الانتفاع به » ومع ذلك أتلفها حسمًا للمادة فيها › 
كذلك ‏ المنع من تخليلها . 

۳۴ - وقد روي : أن النبي بلقي قال لأأبي طلحة حين أمره بإراقتها : ( فإذا 
جاءنا مال عوضناهم  »‏ » فكأنه بر لما أمر 2 يإتلافها ( المعنى فيها يأني 00 
اح RT‏ 
[لم ] © يعوضهم . 0 

4 - قالوا : روي أن عمر #ه صعد النبر فخطب » فقال : « لا يحل خل 
خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها » ولا باس على امرئ مسلم ابتاع 
خلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها » فعند ذلك يقع النهي » ©© . 


ه58 - قالوا : وهذا على المنبر من غير خلاف . 
85 - والجواب : أن الطحاوي قال : هذا الحديث رواه أبو عاصم » عن ابن أبي 
ذئب 207 » عن ابن شهاب » عن القاسم بن محمد » عن أسلم مولى عمر » عن عمر 


1 ۰ . ) لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

)١(‏ في ( ٠)۴‏ (ع) :1 ينقف ] » مكان : [ شق ] . حديث ابن عمر 5ه : أخرجه أحمد مطولا في المسند 
0771111 ضاي في الكري OAR EEE‏ 
(۳) في ( ع ) : [ فكذلك ] . 

(4) هذا الحديث : ذكره الهيئمي مطولًا » بلفظ : [ إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ] » 
« كتاب البيوع » » « باب في الخمر وثمنها » ( 88/4 + 85 ) . ش 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ أمرنا ] . 

(7) ما بين القوسين بدل المثبت في النسخ بلفظ [ يعني فيها باق ] والأقرب للصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بعضهم ] › مكان : [ بتعويضهم ] . 

(۸) الزيادة : من ( م ) > ( ع ) . 

(۹) هذا الأثر : أخرجه عبد الرزاق بلفظ : [ لا يحل حل من خمر أفسدت » حتى يكون الله هو الذي 
أفسدها ] في المصنف « باب الخمر يجعل خلا » ( ۲٠۲۳/۹‏ ) » الأثر ( ۱۷١١١ + 1711١‏ ) » والطحاوي 
في المشكل « باب بيان مشكل ما روي في تخليل الخمر إلخ » ( 7١54/4‏ ) . 

 يفو‎ › لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. ] (م)› ( ع ) : [ ذؤيب ]ء مكان : [ ذئب‎ 


ابن الخطاب ه » قال : وجدنا أهل الحديث لا يختلفون أنه خطأ من أبي عاصم » فإن 
خطأه فيه إنما كان في اختصاره من حديث فيه كلام لعمر » وكلام ابن شهاب » فتوهم 
أن جميع الكلام لعمر » فاختصر آخره » ورواه عن عمر » ونما هو كلام الزهري »› 
وحذف © كلام عمر › وقد كان ابن شهاب يروي الحديث ويتبعه بكلامه فيظن ۳ 
من لا علم له بالحديث أن جميع ما قاله رواية 99 . 

۷ - وقد روى الحديث بتمامه ابن وهب » عن ابن أبي ذئب 9 , عن ابن 
شهاب » عن القاسم بن محمد » عن أسلم - مولى عمر - : أن عمر أتي بالطلاء » وهو 
بالجابية » وهو يومئذ يطبخ » وهو كعقيد الرب ء فقال : إن في هذا لشرابًا ما انتهى إليه » 
وكرت خلا من خمر ادت ج ريدي الل مادعا فد داك ع ا © 


۸ - وروی ابن أبي ذئب الحديث هكذا » ولیس فيه من كلام عمر إلا ذ کر 
الطلاء » والباقي من كلام الزهري . 

۹ - والدليل عليه : أن يونس روى هذا الحديث عن ابن شهاب © › 
وقطع ”"“ على قول عمر : « إن في هذا لشرابًا ما انتهى إليه » » ثم لو ثبت أن هذا من 
كلام عمر لم يكن فيه حجة » لأنه روي عن أبِي الدرداء خلافه » وذكره أبو يوسف في 
الأصل » وذكره إبراهيم الحربي في غريب الحديث . 

وذكره الطحاوي يإسناده عن أبى إدريس الخولانى : أن أبا الدرداء كان يأكل المري » 
يعني : فيه © الخمر » ويقول : « ذبحته الشمس والملح » © » والمري من الخمرء كان 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حديث ] › مكان : [ حذف‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فینظر ] » مكان : [ فيظن ] . 

(۳) راجع لفظ الطحاوي في نفس المصدر ( )٠٠١ ۰ ۳۰٤/٤‏ . 

» لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستشركه الناسخ في الهامش » وفي (م)‎ )٤( 
. ] (ع ) :1 ذؤيب ]ء مكان : [ ذئب‎ 

(0) أخرجه الطحاوي ( 4/4 ٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب العصير المرهون يصير 
خمرًا » ( ۳۷/١‏ ) » وعبد الرزاق مختصرًا في المصئف « كتاب الأشربة » » 9 باب الرجل يجعل الوبٌ نبيذا ) 
۲٠٤/۹ (‏ )ء الأثر )۱۷١١١(‏ . (7) أخرجه الطحاوي ( ٠٠١» ۳۰٤/٤‏ ) . 
(۷) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ عن ابن شهاب بالإسناد قطع ] » مكان المثبت . 

40 ) ف[ شافط من ب ومن )+ ودر کد انام في ان 

(9) أخرجه الطحاوي ( ١ ٠5/4‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف « كتاب الأشربة » » 9 باب الخمر يجعل خلا ) 
( ۲/۹ › 8ه؟)ء الأثر ( ث١‏ اللا ). 


يتخذه أهل الشام يجعلون فيه الخيار والملح » فهذا يدل من مذهبه أنها تحل إذا توصل إلى 
استحالتها . 

©( قالوا : الخمر مستلذة مألوفة محبوبة » والطبع ييل إليها » وتدعو‎ - ٠ 
النفس إلى شربها » وموافقتها محظورة © » فمنع من التعرض لها » كما منع من‎ 
. التصريح بالخطبة في العدة حتى لا تخبر المرأة بانقضاء © عدتها قبل انقضائها‎ 

0 - قلنا : إذا طرح فيها الملح أفسدها وأخرجها من الهيئة “ التي تُستلذ 
ونُشتهى » فلم يوجد ما قالوا . 

YAY‏ - وأما © التصريح بالخطبة : فلن التكاح محرم في هذه الحال » فمنع الله 
تعالى من التصريح به ليظهر 2 من كل واحد منهما الإعراض عن العقد الحرم عليها . 

۴۳ - قالوا : فعل محظور ؛ فوجب أن لا يكون شببًا لاستباحة غير محظورة » 

4 - قلنا : لا نسلم أن التخليل محظور » بل هو مباح » ويبطل : بمن تشاغل 
عن الجمعة بدباغ جلد » فهو فعل محظور يتوصل به إلى استباحة غير محظور 
[ وينتقض : بالغاصب لجلد الميتة إذا دبغه » فهو فعل محظور يتوصل به إلى استباحة غير 

محظور ] 9" . 
AGO 0‏ - قالوا : فعل منهئ عنه لمق الله تعالى من غير اشتغال به عن عبادة » 
فوجب أن لا يتعلق به استباحة مقصودة لفاعله ؛ أصله : إذا اصطاد الحرم صيدًا في 
الحل› أو اصطاده لف الخلال ف الحرم : 

5 - قلنا : لا نسلم الوصف » أنه ليس جنه عنه » ثم يبطل بمن طلق امرأته 
ثلانًا © فتزوجت » فأكره الزوج على 207 وطمها في حال الحيض » فهذا فعل منهيٌ عنه 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويدعو ] . (۲) في ( م ) “٠‏ ( ع ) : [ محضورة ]. 
(۳) قوله : [ بانقضاء ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ] ع ) :[ الجملة ع » مكان : [ الهيئة‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ فلم يوجد قالوا فما ] » وفي ( غ ) : [ فلم توجد فأما ] » مكان : [ فلم يوجد ما قالوا وأماع . 
(1) في ( م ) (١‏ ع) :[ ليطهر ] » بالطاء المهملة . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) .(8) في (م)ء(ع) : [ وأصطلاده ] . 
(۹) في (م ) : [ قلنا ] » مكان : [ ثلاثا ] » وهو ساقط من ( ع ) . 

. ) لفظ : 7 على ] ساقط من ( م )2 ( ع‎ )٠٠( 


لحق الله تعالى » ويتعلق به استباحة مقصودة لفاعله » لأن التحريم المتعلق بالطلاق 
الثلاث ( لا ) ”“ يزول . ويبطل بمن استخمر ٠”‏ بطعام » ويبطل بأم الولد إذا قتلت © 
مولاها » فإنها تعتق بقتله وتستبيح التصرف في نفسها وكسبها  .‏ 

80" - فإن قالوا : النهي عن قتل المولى لحقه . 

۸ - قلنا : ولحق الله تعالى ؛ ألا ترىر : أنه لو أذن لها في قتله لم يحل القتل » 
فلو ارتد جاز لها قتله ل زال المانع 29 لحق الله تعالى . 

4 - ولأن الاستباحة المقصودة لا تحصل بالتخليل » وإنما تحصل بالاستحالة التي 
يتوصل إليها بالتخليل ”“ وليس كذلك إذا ذبح الحرم صيده 29 » لأن الاستباحة لو 
حصلت أوجبها الفعل ا محظور سببًا لأمر آخر يقع به الاستباحة » كما أن الحامل إذا تداوت 
لتضع حملها استباحت بالوضع الفطر في رمضان وإن حصلت بسبب هي فيه عاصية . 

٠‏ - ولأنا لو ملّكنا الحرم بالصيد ”“ وأبحنا ما ذبحه بذبحه 9 » صار ذلك 
[ ذريعةٌ إلى إتلاف الصيد والأنعام بفعل محظور » وإذا أبحنا الخمر بالتخليل » صار ذلك 
ذريعة ] © إلى إفسادها وإخراجها من أن تكون (20 معدة للمعاصي » وهذا مندوب 


إليه 0 
1۳۸01 - قالوا : ا 9 متمول في العادة 3 فإذا نجس لم يطهر بصنعة أدمي » 
كاللين . 


۲ - وقولهم : « مائع » © احتراز من جلد اليتة . 
۴ - وقولهم : « متمول » من الماء النجس . 


.] ما بين القوسين زيادة غير مثبتة في النسخ .2 (5) في ( م ) › ( ع ): [ استجمر‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ قبلت ] . 

. في ( م ) › ( ع ) :1 لا جاز المنع ع » مكان المثبت‎ )٤( 

(5) قوله : [ بالتخليل ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(1) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ وصيده ] » بزيادة الواو . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ بالاصطياد ] » مكان : [ بالصيد ] من نسخة أخرى . 

(۸) قوله : [ بذبحه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش › وفي 
( ۴ ) ٠(ع‏ ) : [ إلى فسادها ] » مكان المثبت . )٠١(‏ في ( م ) : [ أن يكون ] . 

. ] في ( م ) : [مانع ] » مكان : [ مائع‎ )١١ 1١ 


التخلیل للخم -<---)-)_)بب----ا-ببب سس ل بل ب ب 7/4119 

64 - قلنا : نقول بموجب العلة » فإن الخمر لا تطهر بصنعة آدمي › وإنما 
يو E‏ ل ل للك لل 
إلى الظل 00 

٠‏ - وقد قالوا : المذهب أن ذلك يخللها ” » وإنما حالف في ذلك بعض 
المتأخرين منهم . ٠‏ 

ولأن اللبن لا يستحيل بالصنعة ؛ فلم يتغير حاله » والخمر تستحيل 2 بالصنعة 
والاستحالة أن يتنجس اللبن بمخالطة الخمر » فيطهر بغلبة الخل عليه "© ؛ لأنه يستحيل بذلك . 

ولأن اللبن النجس لا يطهر إذا تغير بغير فعل الآدمي » والخمر إذا تغيرت 27 بصنعة 
آدمي كذلك تطهر بالتغيير © إذا كان بصنعة آدمي . 

6 - قالوا : فعل الآدمي قد يؤثر في الحظر والتحريم ما لا يؤثر غيره . ألا ترى : 
أنه لو ترك أباه يموت ورثه » ولو قتله لم يرئه » ولو ترك صيد الحرم فخرج من الحرم بنفسه 
حل له قتله » ولو نفره وأخرجه إلى الحل لم يحل له قتله . 

۷ - قلنا : لم يختلف با ذكروه من فعل الآدمي وغيره ؛ بدلالة : أن أجنبهًا لو 
قتل أباه ورثه وارثوه » كما لو مات حتف أنفه » وقتل الآدمي فعل الآدمي . 

۸ - وأما الصيد فلم يختلف لما ذكروه © » ولكن إذا نفره حتى يخرج صار 
في ضمانه بالإخراج » فلم يجز له تخفيف الضمان بإتلافه » فلو ذبح ضمن ؛ لكن يحل 
تناوله 299 » فقد استوى فعل الآدمي وغيره في الإباحة بالذبح › وإنما اختلف في 
الضمان » لأنه تعدى في إحدى الحالتين دون الأخرى 27 ولو قتل كان الأمر بضد ما 


. ع ) : [ لا يطهر بصنعة آدمي وإنما يطهر ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ من الظل إلى الشمس ع بالتقديم والتأخير . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يحللها ] » بالحاء المهملة . 

(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ ستحيل ] . 

(5) قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ تغيرع]. 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يطهر ] » مكان : [ تطهر ] » وفي ( ص ) : [ بالنعلين ] » مكان : [ بالتعيين ] . 
(۸) في ( م ) USEC‏ 

(5) في ( م ) ۰ ( ع )7[ تناوله له ع » بزيادة : [ له ] . ۰ 
)٠١(‏ في ( ع ) :[ أحد ] » مكان : [إحدى ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ الآخرع » مكان : [ أخرى ] . 


قالوه من باب أولى ؛ لأن فعل الآدمي قد يؤثر في الإباحة ما لا يؤثر غيره » بدلالة : أنه 
لو ذبح [ الشاة حلت » ولو تركها حتى موت يحرم تناولها . 

ثم لو كان المانع ما قالوه من صنعة الآدمي لوجب لو أطارت الريح ] «© الملح حتى 
وقع في الخمر فتحللت أن تحل > لأنه لم يوجد صنعة آدمي . 

۹ - قالوا : تع استحال فنجس » فلا يطهر بصنعة آدمي » كالبول . 

٠‏ - قلنا : لا نشلم الأصل » لأن البول إذا وقع على الأرض طهر بمضي الزمان 
والاستحالة » فإذا فعل أجنبى ذلك يطهر (© بالاستحالة التى ينسب إليها الآدمى . 

١‏ - قالوا : حمر زالت شدتها بمخالطة غيرها > فوجب أن لا تطهر 29 ع 
لو غلبها السكر والدبس © . 

5 - قلنا : هناك الشدة ©© لم تزل » وإنما غلبها الحلاوة » بدلالة : أنها تحيل 
السكري إلى الشدة إذا بقي ”° فيها » فعلم أن الشدة باقية لكنها لا تطهر ؛ لأنها 
مغلوبة / وليس كذلك إذا تخللت » لأن الشدة زالت » بدلالة : أن الخمر كانت هي )١‏ 
الغالبة » ومع ذلك ارتفعت الشدة عنها . 

۴ - قالوا : مائع © لا يطهر بالكثرة » فوجب أن لا يطهر بالصنعة » كالسمن 
الذائب إذا ماتت فيه الفأرة . 

4 - قلنا : لا نسلم الأصل » فإن السمن النجس يطهر بالغسل عندنا إذا طبخ 

6 - قالوا : الخمر نجسة » فإذا طرح فيها الملح ذاب ونجس » فإذا تخللت ففيها 
ثح نجس » فهو كخل وقع فيه بول . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) . ش 

(۲) في (م)٠(ع):[‏ ودونه طهر ] » مكان : [ يطهر ] .. 

(۳) في (م ) : [ أن يطهر ] » وفي ( ع ) : [ أن تطهر ] بحذف : [ لا ] . 

: ع ) : [ الدمس ] » وهو تصحيف . والدبس - بالكسر - : عصير الرطب . راجع‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 

المغرب » مادة : [ دبس[ ص١5١‏ ء المصباح المنير ( ١78/١‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ النبذة ع » مكان : [ الشدة ] . 

() في ( ع ) : [ النبذة ] » مكان : [ الشدة ] » وفي ( م ) » ( ع ) [ لفي ] » مكان : [ بقي ] . 
> (۷) في (م):[ 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ وبفعل غيره ] » مكان : [ وبغير فعله ] . 


5 - قلنا : الملح إنما نجس بالخمر » فإذا استحالت الخمر استحال ما في الملح 

ا E‏ 
يبين “ ذلك ا ي ل ا 
فزني 

۷ - فإذا قيل : زوال ما أوجب نجاسة المائع لا يطهره » كعظم الخنزير إذا وقع 
في الماء ثم أخرج منه . 

۸ - قلنا : لم نقل : إنه يطهر يإزالة ما نجسه [ لكنه يطهر يإحالة ما 
نجسه ] 2 » وهذا يطهر المائع بالاتفاق » ألا ترى : أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت 
لزوال المعنى الموجب لنجاستها بالاستحالة 29 » فأما العظم ينجس الماء » فإذا أخرج 
بقيت الأجزاء المتخللة فيه في الماء لم تستحل 9 » فلم تزل النجاسة يإخراج العظم . 


# * #* 


. ) في رع):[1تبين]. (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ):[ لم يستحل‎ )٤( . ] في (م)٠(ع) : [ والاستحالة‎ )۳( 
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رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين 


كتاب الرهن 


8 - قال أصحابنا ”“ : رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين ال حال والمؤجل جائر" . 

٠‏ - وقال الشافعى : ما يكن استصلاحه ومنعه ‏ من الفساد » كالرطب 
الذي يصير تمرًا » والعنب الذي يصير زبيًا ؛ يجوز رهنه » ويكلف الراهن حفظه من 

۱ - فإن كان مما يخشي فساده ولا سبيل إلى حفظه » كالتفاح › 00 
والبطيخ » فرهنه بدين حال أو بأجل لا يفسد إليه جاز» وإن رهنه إلى أجل لا ييقى إله 
وشرط أن يباع إذا څشی فساده ويكون ثمنه رهئًا جاز › ران رھ يشرط 0 أن لا وا 
بطل الرهن » وإن أطلق ففيه قولان » أحدهما : الرهن صحيح ء والثاني : الرهن باطل » 
قالوا : وهو الصحيح )© 5 

«وبورهو :آنا + أن ما جار رهنة دين شال جار يدون جل وان يعد الأجل 29م 

كالعنب الذي يتخذ منه الربيب . 
ولان كل عين صح رهنها بدين بشرط البيع » جاز رهنها بذلك الدين من غير شرط 7" ؛ 

أصله : إذا كان لا يفسد قبل الحلول . 

» ولا يجوز ببع هذه العين إلى هذا الأجل » فجاز رهنها إليه مطلقًا‎ AVY 
. ) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( ع‎ )۱( 
. ) 5555 » ۲۳۹۸ ( مسألة‎ » ) ٤۲٠/۱ ( ] راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن‎ )۲( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شرط ] » بدون الباء‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعه‎ )۳( 
قال الشيرازي في التنبيه : « وما يسرع إليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين » ويصح‎ )5( 
› ) 171/9 ( » في الآخر » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « الرهن الفاسد‎ 
» مختصر المزني ص35 » التنبيه « باب الرهن » ص١7 » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الرهن‎ 
) نهاية الحتاج « كتاب الرهن‎ » ) 4۱۷/٤ ( » حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز‎ » ) ١139/1 
: المغني « فصل‎ » ) ۱١۷/۲ ( » )ء الكافي لابن قدامة « باب ما يصح رهنه وما لا يصح‎ ۳١۲ 541/4 ( 
٠ ) ١51/8 ( » ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد » ( ۳۷۷/۲ » ۳۷۸ ) » الإنصاف « باب الرهن‎ 
. » قاعدة « ما جاز رهنه بدين حال جاز بدين مؤجل وإن بعد الأجل‎ )1( 
' . © قاعدة : « كل عين صح رهنها بدين بشرط البيع جاز رهنها بذلك الدين من غير شرط‎ )۷( 


رهن ما يسرع إليه الفساد بالدذيك سس ب 777 ببس 5871/56 
ضله : الأجل الذي لا يفسد إليه . 
4 - احتجوا : بأنه لا يصح بيعه عند محل الدين » فلا ي ا 


أصله: أم الولد . | 
وبام”3 - الجواب 0 ُ أنه يبطل بالرطب الذي يجيء منه التمر إذا رهنه بدين 
مؤجل لا يمكن بيعه عند محل الدين . 
۳۸۷٩ `‏ - فإن قالوا : يجففه ثم يباع © . 
۷ - قلنا : وكذلك هذا إذا شي فساده » بيع وحبس ثمنه » فيباع في الدين 
ويستوفي 27 . 


۸ - ولان أم الولد لا يكن بيعها في حال من أحوال الرهن » [ فلم يجز 
رهنها . وليس كذلك هذا » لأنه يجوز بيعه في حال من أحوال الرهن ] 9© : فصار كما 
لو رهن ما يفسد بشرط أن يباع قبل فساده . 

4۹ - قالوا : المقصود من الرهن 7 استيفاء الدين من ثمنه إذا حل الدين وامتنع 
الراهن 29 من قضائه » وهذا لا يصبح من هذا النوع » لانه © لا يمكن بيعه قبل فساده . 

٠‏ - قلنا : إذا حشي فساده باعه الحاكم وأمر بحفظ ثمنه » فحصل مقصود 

. قالوا : لا يجوز أن يلزم الراهن بيع © الرهن قبل حلول الدين‎ - ١ 

۲ - قلنا : يلزمه ذلك لحق المرتهن حتى لا يتلف الدين ؛ يبين ©© ذلك : أن 
الإنسان لا يجبر على تجفيف رطبه وعنبه وبيع ذلك » وإذا 20 كان رهنًا يجبر عليه 
عندهم لحق المرتهن » كذلك يجبر على البيع أو يبيعه " الحاكم لتعلق حق المرتهن . 


. (ع) : [ تحققه ثم ابتاع ] » مكان المثبت‎ ١ في ( م ) › ( ع ) : [ فالجواب ] . (۲) في (م)‎ )١( 
. قوله : [ ويستوفي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )4( 

(5) في ( م (٠)‏ ع ) : [ بالرهن ] » مكان : [ من الرهن ] . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ فامتنع المرتهن ] » مكان المثبت . 

(۷) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ٠.)‏ (8) في ( ص ) : [ بيع ] . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ الدين الذي تبين ] » مكان : [ الدين ييين ] . 000 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا ] بدون الواو . )۱١(‏ في (م)ء(ع):[أريعه ]. 


||| مسالة ©3 
توكيل الراهن المرتهن ف بيع الرهن 


۴ - قال أصحابنا : إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين › 
أو شرط ذلك في الرهن » جاز (© . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن بالوكالة إلا أن تق 
الراهنٌ أو وكيله . 

وقال أصحابه : لا يجوز بيعه من الراهن إن لم يحضره © . 

لنا : أن ما جاز أن يشترط في الرهن للعدل » جاز أن يشترط للمرتهن › كالإمساك . 

٥‏ - ولأن ما جاز 27 أن يشترط الإمساك في الرهن جاز أن يشترط 9©) له 
البيع عند محل الدين ©© » كالراهن . 

ولأن الراهن مالك البيع ؛ بدلالة : أنه لو باع يإذن المرتهن جاز » وقد وكل في 


» ) 8/7 ( » ؛ » الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن‎ ١ راجع المسألة في : متن القدوري  كتاب الرهن » ص‎ )١( 

روضة القضاة ‏ فصل : ت وكيل المرتهن ببيع الرهن 451/١ ( ٩‏ ) » مسألة ( ۲۳۷۰ » ۲۳۷١‏ ) » تحفة الفقهاء , 

في « حكم الرهن » ( ٤۳/۳‏ ) » الهداية مع البناية « باب الرهن الذي يوضع على يد العدل » ( ۷/١١‏ ) » 

الهداية مع العناية في ذيل تكملة فتح القدير ( 1۷0/1۰ ) » كنز الدقائق « باب الرهن يوضع على يد عدل 6 
ص ۱۷٤‏ » حاشية ابن عابدين ‏ باب الرهن يوضع على يد عدل » ( ۳۳٤/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أو لم يحضره ] » وفي ( م ) » ( ع ) » [ ولم يحضره ] » لعل تصويبه : [ إن لم 

يحضره ] » أي : [ لا يجوز بيعه إن لم يحضر الراهن ] . راجع المسألة في : الأم في « يبع الرهن ومن يكون 

الرهن على يديه » ( 179/7 ) » مختصر المزني ص35 ء المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن » 

(١5/1؟؟‏ )ء حلية العلماء ( ٤۳۲/٤‏ » 4*7 » 457 ) » نهاية المحتاج « كتاب الرهن » ( ۳۷١/٤‏ ) » 

المدونة » في « الرهن يجعل على يدي عدل » أو يكون على يدي المرتهن » ( 157/4 ) » الكافي لابن عبد 

البر « باب جامع الرهون » ( ۸۲۲/۲ ) ء المنتقى ‏ الباب الخامس فيمن يلي الرهن » ( ٠٠٠/٠١‏ ) » شرح 

الزرقاني 9 باب الرهن » ( ۲٠۲/١‏ ) » جواهر الإكليل « باب الرهن ۸٤/۲ ( ٠‏ ) » الإفصاح « باب الرهن » 

۳۹۹/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الشروط في الرهن » ( ٠١۷/۲‏ ) » المغني » « فصل : والشروط في 

الرهن تنقسم قسمين » ( 57١/5‏ » 5*5 )ء الإنصاف ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ لما جاز ] » بزيادة : [ ل ] . 

. ) قوله : [ أن يشترط ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(*) في ( م ) + ( ع ) :[ الحق ] » مكان : [ الدين ] . 


YATT/"- 


تو كيل الراهن المرتهن في بيع الرهن 


ابيع ”“ من يلك البيع » فصح توكيله » كما لو وكل أجنبيا » أو وكل المستعير . 
5م" - احتجوا : أن امرتهن عه "2 في حق نفسه > ونيع ملك الغير في سحن 
نفسه بتولية ° لا يصح ‹ “ » كما لو وكله في بيع عبده من نفسه . 

۷ - وربما قالوا : توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل » فوجب أن لا يصح . 
أصله : إذا وكل صاحب الدين من عليه الدين بقبضه من نفسه له . 

۸ - الجواب لا يسلم : لأنه 7 يبيع ملك الغير لمالكه ثم يستوفي الدين من 
ثمنه » وهذا غير ممتنع » كما لو قال المسلم إليه ٠”‏ لرب السلم : وكلتك أن تشتري 
بدراهمي طعامًا ثم تستوفيه © لنفسك . 

6 - قالوا : الوكالة بشراء الطعام aa e e‏ 
كذلك ههنا كان يجب أن تجوز الف الوكالة بالبيع وإن لم يصح الإذن في الاستيفاء 2 


ولأنه إذا كان يجوز أن اا لي يم 
لحق نفسه بأمره 2 


» توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل » يبطل بتصرف المضارب‎ : OS 
. ٩ فإنه يتصرف بأمر رب الال لحق نفسه‎ 

فأما الوكالة بأن يبيع من نفسه فالا لا يصح ؛ لأن حقوق العقد تتنافى 20 ؛ ألا 
ترى : : أنه تثبت له المطالبة على نفسه بتسليم المبيع وقبضه » ويطالب نفسه بالثمن » 
ويستحيل أن يثبت بالعقد المطالبة للإنسان على نفسه » وليس كذلك إلا "© إذا باع 
من نفسه » لأن المطالبة لا تثبت له بالعقد > وإنما تنبت بالولاية » بدلالة 00 


.] ن ) :[ بالبيع ] . ( )في (ع):7 4ه‎ ( ١») في ( ع‎ )١( 
E . ] في ( ع ) : [ لتولية‎ )۳( 
. ) في ( ع ) : (ن) :[ أنه ] . (1) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( ع‎ )5( 


(۷) في ( م ) : [ يشتري ] و [ يستوفيه ] » مكان : [ تشتري ] » و[ تستوفيه ] . 
(۸) في ( م ) : [أن يجوز ] . 

(5) في ( ع ) : [ بالاستيفاء ] » مكان : [ في الاستيفاء ] . 

. في ( ۲ ) + ( ع ) : [ فإنه ينصرف بأمر رب الال حل نفسه ع » مكان المثبت‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ یتنافی‎ )١( 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 الآن ] » مكان : [ إلا ] . 


4/۹ كتاب الرهن 


إذا“ بلغ لزمه أن يبدل 7 التسليم إلى أبيه . وأما إذا وكله بأن يقبض له الدين من 
نفسه فلأنه أمره بالتصرف في ملك اللأذون » وأمره له بأن يتصرف في ملكه باطل ) 
فكأنه عين الدين بغير أمره . وفي مسألتنا : أمره ببيع ملكه » فهو يتصرف في ملك الغير 
بأمر مالكه » وإلا لمن ملك لذلك التصرف » فلهذا جاز . 

05 - قالوا : إذنه يضاد ‏ الغرضين » لأن المرتهن غرضه : البيع على الفور › 
والمبادرة لتعجل حقه » وغرض الموكل : الزيادة في الثمن » ولا يمكن هذا مع المبادرة في 
البيع » وإذا تضاد الغرضان 29 بطل التوكيل » كما لو قال : بعني من نفسك . 

5 - قلنا : يبطل إذا قُدّرَ الثمن فباعه به فلم يفت عليه غرضه » ولا يجوز 

۴۳ - ويبطل بتوكيل المسلم إليه رب السلم ليشتري (© طعامًا يستوفيه من دينه . 

٤4‏ - قالوا : عندنا إذا وكله أن يشتري طعامًا 9© لا يجوز › وإنما يجوز إذا 
وكله أن يشتر: ا 

6 - ةق قلنا : وكذلك في مسألتنا : غا يوكل ©" ب ببيع الرهن له » ثم أذن له في 
تسليم الدين ^ :من ثمنه . 

85 - وقد قال الشافعي في مسألتنا : إن المرتهن إذا باع فبيعه باطل » وقال 
في © الوكيل : إذا وكل وكالة فاسدة صح البيع » وأكثر أحوال الوكالة ههنا أن تكون 


فاسدة » فيجب إن يجوز البيع عنده . 


1 


*% ا 


. ع ) : [ بالولادة بدلالة أن الصبي لو ع » مكان المثبت‎ (٠) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن ييذل ] » بالذال المعجمة . 

(۳) في ( م ) › : [ فيه يضاد ] » وفي ( ع ) : [ فيه تضاد ] » مكان : [ إذنه يضاد ] . 

(؟) في (م)» (٠‏ ع ) : [ فإذا قضاه الغير ضاد ] » مكان : [ وإذا تضاد الغرضان ] . 

(5) في ( م ) 2( ع ) : [ اشترى ] » مكان : [ ليشتري ] . 

(1) في ( م ) 2(ع ) : [ يشتري ] › بدون : [ أن ] » وقوله : [ أن يشتري طعامًا ] ساقط من صلب ( 
ص )» واستد ركه الناسخ في الهامش . (۷) في ( م ) »۰ ( ع ) :[ توركل ]. 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الرهن ع » مكان : [ الدين ] . ٠‏ 

(9) حرف : [ في ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ يجب ] بدون الفاء‎ )٠١( 


شرط توكيل العدل ببيع الرهن سس سسسب اآ |۸۲۵ 


e ` اسه‎ 


شرط توكيل العدل ببيع الرهن 


۷ - قال أصحابنا : إذا شرط في عقد الرهن توكيل العدل أو غيره ببيع الرهن 
عند حلول الدين » لم يملك عزله إلا برضا المرتهن ”© . 

4 - وقال الشافعي : للراهن أن يعزله » وإن عزله المرتهن وحده » فالمذهب : 
أنه ينعزل 5 
8 - ومن أصحابه من قال : لا يملك المرتهن عزله عنه بعد الشرطين » أصله : 
الإمساك . ظ 


۰۰ - ولأن كل من جاز له بيع الرهن عند امحل » لم يملك الراهن عزله عن 
البيع » كالقاضي إذا جعل الرهن عنده . 1 

ولأنه لما شرط البيع في الرهن ”“ صار من حقوقه » بدلالة : أن في ذلك زيادة 
وثيقة » والعقد إذا صار من حقوق (" عقد أخر لازم » لم يملك مَنْ شرطه عليه إسقاطه 
حتى كأنه لم يشرطه . أصله : إذا شرط في البيع بقي على حاله غير لازم » بدلالة : أن 
المشتري لا يجبر على تسليمه » كذلك الوكالة عقد غير 7 لازم » فإذا شرط في الرهن 
بقي © على ما كان عليه ©© . 


)١(‏ قال القدوري : « فإن شرط في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل وإن مات الراهن لم 
ينعزل » . راجع : متن القدوري ص 4١‏ » الكتاب مع اللباب ( ۸/۲ ) » روضة القضاة ( 471/١‏ ) » مسألة 
( ۲۳۷۲ ۰ ۳۷۳ )2 تحفة الفقهاء ( ۳۹/۲ ) » بدائع الصنائع ( ١5١ » ١559/5‏ ) » الهداية مع البناية 
7/11 ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ( ١5/٠١‏ ) » كنز الدقائق ص ١74‏ › مجمع الأنهر 
[ باب الرهن يوضع عند عدل ع (  ) ٥۷٥/۲‏ حاشية ابن عابدين ( 784/0 ) . ٠‏ 
. () في (م)ء( ع ) :1 لما شرط الرهن في البيع ] » بالتقديم والتأخير . 
(۳) في ( م ) : [ من حقوق بدلالة أن ذلك زيادة ] » من بعد : [ حقوق ] تكرار لما سبق » وهو سهو من 
الناسخ » وفي ( ع ) : [ زيادة ] » مكان : [ إذا صار من حقوق ] . 
)٤(‏ لفظ : [ غير ] ساقط من ( ع ) . (15 في ( م ) : [ نفى ] » مكان : [ بقي ] . 
(7) قال الشافعي وأصحابه : إذا عزله الراهن صح عزله » وإن عزله المرتهن ففيه وجهان . راجع المسألة في : 
الأم ( ۱١۹/۳‏ ) » مختصر المزني ص35 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ۲۲٤١/١۳‏ ) » حلية العلماء 
( 4377/4 ) الكافي لابن عبد البر» في آخر [ باب جامع الرهون ] ( 877/7 )» المنتقى » الباب السابق ( 788/8 ) » ب 


١‏ - قلنا : نحن قلنا : إنه لا يملك إسقاطه حتى يصير كأنه لم يشتر 
وعندهم : يعزله عن الوكالة » فيصير كأنه لم يوكله لحي ا 
TCE‏ : نها تثبت للبائع © 
الخيار إذا لم يسلم المشتري الرهن إليه . 

۲ - احتجوا : بأنها وكالة » فملك عزل وكيله عنها » كسائر الوكالات . 

۳ - الجواب (© : أنه لا فرق بين هذا وبين سائر الوكالات فى أنه متى تعلق 
بالوكالة حق غير الموكل © لم يملك الموكل إسقاطه ‏ » ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط 
حق أحد » جاز للموكل إسقاط حق نفسه ”° . 

٤‏ - يبين © هذا : أن إمساك العدل الرهن لو كان وديعة من غير / رهن ملك 
اهن عر را تللق ا اة عدون ل تملك د لق 

. قالوا : وكالة تبطل بموت ال وكيل » فبطلت بالعزل » كالوكالة © المجردة‎ - ٠٠ 

۳۹ - قلنا : موت العدل يسقط ”“ إمساكه للرهن وإن كان الراهن لا يلك 
عزله عن الإمساك 20 » والمعنى في الوكالة المنفردة ما ذكرنا . 


¥ كنا اننا 


= شرح الزرقاني » الباب السابق ( ۲٠۳/١‏ ) » جواهر الإكليل الباب السابق ( ۸٤/۲‏ ) الإفصاح ( ۳۷١/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ٠١۷/۲‏ ) ء المغني ( ۳۹۱/۲ › ۳۹۲ )2 الإنصاف ( 155/5 ) . 

(1) في ( ۴ )+ (ع) :1 [ وني مسألة الرهن ] » مكان النبت ٠‏ 

(۲) في رم)2(ع):[ثبت للبائع ] . : 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ]ء بالعطف . 

(؟) في (م)ء(ع):[عين]ء > مكان : [ غير ] » ولفظ : [ اللوكل ] ساقط من صلب ( ص ) » 


واستدركه المصنف في الهامش .. ٠©‏ (50) في (م)٠(ع):‏ [ يإسقاطه ] . 
)٦(‏ قاعدة : « متى تعلق بالوكالة حق غير الموكل لم يملك الموكل إسقاطه ل إسقاط حق 
أحد جاز للموكل إسقاط حق نفسه » . 7) في (ع):[تبين]. 


(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ غير الوكالة ] » مكان : [ كالوكالة ] . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . 
)٠١(‏ قاعدة : « موت العدل يسقط إمساكه للرهن » وإن كان الراهن لا يملك عزله عن الإمساك ٠‏ . 


۲۸۲۷/٦ 


بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يذه 


||| مسالة : 


بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهن فهلك ثمنه في يده» هلك من 
ضمان المرتهن ‏ . 

6 - وقال الشافعي : من مال الراهن ° . 

8 - وهذه مبنية على ضمان الرهن » ووجه البناء : أن ثمن الرهن قام مقامه 
رهتا في يد العدل » فهلاكه كهلاك الرهن » ولو هلك الرهن كان بالاقل من قيمته ومن 
الدين » كذلك الثمن 7" لما صار رها . وعلى أصلهم : إذا هلك الرهن من غير تفريط 
كان من مال الراهن لذلك © . 

٠‏ - ويحتج في المسألة من غير بناء : أن العدل أمين يمسك الثمن © لحق 
المرتهن ؛ فصار كما لو دفع الثمن إلى وكيله بالقبض . ولأن يد العدل للمرتهن » 
فصارت كيد وكيله » ولو هلك الثمن من يد وكيله هلك من ضمانه كذلك هذا . 


عند نط كنا 


» 580/4 ( مسألة‎ » ) 47١1/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل : تبعة هلاك ثمن الرهن‎ )١( 

» تكملة فتح القدير مع الهداية والعناية‎ » ) ١7 » ١١/١7 ( الهداية مع البناية » الباب السابق‎ » ) ٠° 

الباب السابق ( ١75/٠١١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۲۳١/١‏ ) . | 

(۲) راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الصغير » » في « رهن المشاع 6 ( ۱۹۲/۳ ) » مختصر المزني » الباب 

السابق ص 35 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن » ( ۲۲٠١/٠۳‏ ) » حلية العلماء « كتاب الرهن» 

( 51/4 ) » نهاية امحتاج ‏ كتاب الرهن » ( ۲۷۷/٤‏ ) » المدونة « فيمن ارتهن رهنًا فأرسل وكيله يقبض له 

الرهن إلخ » ( 157/4 ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة » « فصل : وإن 

أذنا له في البيع بنقد » ( ۲ )ء المغني « فصل : وإذا باع العدل الرهن إلخ » ( 595/4 ) . 

(۳) لفظ : [ الشمن ] ساقط من ( ع ) . )في ( م ) و (ع ) و(ن): كذلك . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ اليمين ] » مكان : [ الثمن ] . ش 


۸1۸/٦ 


||| مسالة © ين 


رجوع المشتري بالثمن على العدل 


9 - قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن » فهلك في يده ثم 
استحق البيع » فللمشتري أن يرجع ا ۳ , 

5 - وقال الشافعي : يرجع به على الراهن ° 
۹١۳ ٠‏ - وهذه المسألة مبنية على : أن حقوق العقد e‏ » والرجوع 
بالشمن من حقوق العقد » فيتعلق بال وكيل والمطالبة بالتسليم . 

© ولأن كل مكلف توجه 0 عليه المطالبة بتسليم المبيع بالعقد » توجه‎ - ٤ 
. عليه العهدة بالثمن » كالراهن إذا باع‎ 

م - ولا يلزم : القاضي وأمينه » لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد . 

5 - فإن قيل : فكذلك الوكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم » وإنما يلزمه التسليم 
رك ال 

۷ - ولأن كل من ادعى المبيع جعل القول قوله مع يينه » والرجوع بالشمن 
يتوجه عليه عند الاستحقاق » كالوصي الات 

4 - ولا يلزم : الصبي والقاضي وأمينه » لأنه لا يتوجه عليهم اليمين . 

8 - احتجوا : بأنه نائب عن غيره من © غير عقد ؛ فلا يلزمه ضمان 


كتاب الرهن 


» ) ۲۳۷۸ - ۲۳۷۹ ( راجع المسألة في : روضة القضاة [ فصل استحقاق الرهن ] ( 4۲۲/۱ ) » مسألة‎ )١( 
مجمع الأنهر‎ > (I1۰ E الراك‎ » ) ٠١/١١ ( الهداية مع البناية » الباب السابق‎ 
. (۸/۲) 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » الباب السابق ( ۲۲٠/٠۴۳‏ ) » حلية العلماء » الباب 
السابق ( 431/4 » 4517 ) » المدونة ( ١55/4‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة 
1١9 »1٠8/5(‏ )» المغني ( ٠ . ) 890 ۰۳۹٤/٤‏ (۳) قاعدة : و حقرق العقد تتعلق بالوكيل » . 
)٤(‏ في ( م ) ء ( ع ) : [ يوجه ] بالياء التحتانية » وهو خطأ . ْ 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ يوجه ] بالياء التحتانية » وهو خطأ . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لزمه التسليم بحكم عقده ] » مكان المثبت . 

(۷) في ( ع ) : [ عن ] مكان : [ من ] . 


رجوع المشتري بالثمن على العدل ۸1۹/٦‏ 


العهدة » أصله : أمين الحكم . . 
٠‏ - الجواب :: أن أمين الحكم (© قائم مقامه إذا كان من أهل الضمان . 


تبيخ اننيد # 


: في هامش ( ص ) : [ الحاكم ] » مكان : [ الحكم ] » من نسخة أخرى » وفي ( م ) » (ع)‎ )١( 
. بالعظف‎ ٠» ] والجواب‎ [ 


(5) في (م) ٠‏ ( ع ) » وهامش ( ص ) : [ الحاكم ] » مكان : [ الحكم ] . 


|| مسالة بجح ” 


اا مسنة فقا . 0 
اختلاف العدل مع المرتهن ف تسليم الثمن بعد بيع الرهن 


١‏ - قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهنّ وادعى تسليم “ الثمن إلى المرتهن ؛ 
فالقول قوله مع يمينه ٩”‏ . 

٢‏ - وقال الشافعي : القول قول المرتهن » والعدل ضامن إلا أن يكون سلم 
بشهادة فمات الشهود . 

۴ - وإن سلم بشهادة واحد » ففيه وجهان . 

64 - وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد » ففيه وجهان . 

. ° وإذا وكله بن يودع رجلا بعينه فقال 29 : أودعته » ففيه وجهان‎ - ٥ 

5 - لنا : أنه مين في الدفع إليه ؛ فالقول قوله في الدفع » كالمودع . 

وم" - ولا يلزم : الوصي إذا قال : قبضت دين الميت » أو سلمت الوصايا » لان 
القول قوله في نفي الضمان عن نفسه . 

۸ - فإن قيل : المعنى في المودع : أنه يدعي التسليم إلى غير © من ائتمنه » 
1 وفي مسألتنا : يدعي التسليم إلى من ائتمنه ] © . 

49 - قلنا : المرتهن قد ائتمن العدل ؛ لأنه يقبض له » وهو قائم مقامه » فكأنه 


. ] في ( ع ) : [ بتسليم‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة › الفصل السابق ( ٤۲۲/۱‏ ) » مسألة ( ۲۳۷۹ - ۲۳۸١‏ ) » حاشية 

ابن عابدين » الباب السابق ( ۳۳٣/١‏ ) . 

(؟) لفظ : [ فقال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : مختصر المزني » الباب السابق ص۹۷ » حلية العلماء « باب ما يدخل في الرهن وما لا 

يدخل إلخ » ( 57/4 ) » نهاية الحتاج » الباب السابق ( 777/4 ) » المدونة » في « الذي يأمره السلطان بيع 

الرهن إلخ » ( ١51/4‏ ) » الكافي لابن عبد البرء الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : وإذا 

ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن » ( ٠١۹/١‏ ) » المغني « فصل ا ا الل 

(5) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(5) في ( م ) »(ع ) : 1[ إلى غير من ائتمنه ] » بزيادة اوضع E‏ ب ري 
واستدركه الناسخ في الهامش . 


ادعى الدفع إليه 1 

٠‏ - احتجوا : بأن العدل مفرط في ترك الإشهاد على المرتهن ؛ لأن 27 أمره 
بقضاء دينه 5 دفعًا بينهما إلا بشهادة شاهدين . 

۹ - قلنا : أطلق الأمر بالدفع » فعموم الأمر يقتضي دفعًا بشهادة وبغير شهادة . 

14۳۲ ولاه أمره بدقع مبرىا + وقد دفع دفعًا مرا ٤‏ لان ال عط ادعب 
وجواز أن يجحد () لجواز أن يدفع بشهادة فيموت الشهود . 

ولان ارا اميل عد ؛ ا (© نجعل القول قول العدل فى براءة نفسه » فإذا 
حلف لا يلزمه الضمان » فكأن الرهن هلك فى يده فأسقط حق المرتهن » فقد حصل 
غرض الراهن من سقوط الدين » فلم يجب الضمان 


#0 * 


. ] في ( ۰)۴ (ع) :[ لأنه‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بجحد ] » مكان : [ أن يجحد‎ )۲( 
. ] في ( ع ) :7 لان‎ )۳( 


YATY/"‏ کتاب ارهن 


of E “ll 


جناية العبد المرهون 


۴۴ - قال أصحابنا : إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده 
المرتهن » دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر ° . 

۴4 - وقال الشافعي : يباع في الجناية والدين بحاله (© . 

۳٥‏ - قلنا : الكلام في موجب الجناية . ش 

.مو م٠‏ - ولأن 2 المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه » كما لو 
كان عمدًا . 

۷ - وأما سقوط الدين : فمبنع > على أن © الرهن مضمون » فتلفه في يد 
المرتهن كتلفه بالموت » فيسقط الدين . 


#8 % % 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الرهن » ص٤٩‏ » روضة القضاة » الفصل السابق 
477/١١‏ )» مسألة ( ۲۳۸۲ » ۲۳۸۳ ) » تحفة الفقهاء » في « حكم الرهن » ( 45/9 2 15 ) » بدائع 
. الصنائع « فصل : وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون » ( ١177/7‏ ) » الهداية مع البناية « باب التصرف في 
الرهن والجناية عليه » ( 7/157ه - 8ه ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ( 21١5937/٠١‏ ۱۹۳ ) › 
مجمع الأنهر « باب التصرف في الرهن وجنايته » ( 584/7 ) . 
(۲) قال الشيرازي في التنبيه : « وإن جنى المرهون عمدًا اقتص منه » وإن جنى خطاً بيع في الجناية » . راجع 
تفصيل المسألة في : الأم » في « جناية العبد المرهون على الأجنبيين » ( ۱۷۹/١‏ ) » مختصر المزني » الباب 
السابق ص55 + ٩۷‏ »> التنبيه « باب الرهن » ص١7‏ » حلية العلماء « باب اختلاف المتراهنين » ( ٤۷۷/٤‏ 5 
)ء نهاية الحتاج « فصل في جناية المرهون » ( ۲۹١ › ۲۹۰/٤‏ ) » المدونة » في « فيمن ادعى سلعة في 
يدي رجل إلخ » (-170/4 › ٠١١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » شرح الزرقاني » 
الباب السابق ( ۲٠۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب جناية الرهن والجناية عليه » ( ٠١١ © ١549/7‏ ) > 
الغني « مسألة : إذا جنى العبد المرهون فامجني عليه أحق برقبته » ( 408/4 ٠‏ 404 ) » الإنصاف » الباب 
السابق ( ۱۷۸/١‏ » ۱۷۹ ) » العدة مع العمدة ( باب الرهن ) ص 555:. 
TOT OED‏ (4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيي ] . 
(ه) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه لللللسل؟7تأ؟أبب 7 ل يمن 


ااا :ء- سسس كي 
اسه HCE‏ 


إعارة العين ليرهنها المستعير قي دينه 


۸ - قال أصحابنا : إذا أعاره عيئًا ليرهنه المستعير فى دينه » جاز » فإن هلكت فى 
يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار ٠‏ ما سقط من الدين ‏ ۰ 

۹ - وللشافعي قولان » أحدهما : أن العارية للرهن كالعارية للاستعمال » فإذا 

والقول الثانى : أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه » فإذا قال : 
إنه عارية فين وإذاك نين القدا رن الذي يرهنه © به » وجنسه وصفته ° . 

۰ - وهذه المسألة مبنية على : أن الرهن مضمون » فإذا هلك صار المرتهن 
مستوفيًا لدينه » فكأن المعير أذن له في قضاء دينه من ماله » فيرجع عليه . 

۱ - ولأنه رهن مال غيره بدين على نفسه » فكان تلفه من ضمانه » أصله : 
إذا أذن له أن يرهنه بدين حال » فرهنه بدين مؤجل . 

65 - ولأنه جمع بين العارية والإذن في الرهن » فصار كما لو أعاره لينتفع به » 
ثم أذن له أن يرهنه . 

۴ - ولأن العارية [ للرهن عاريةً ؛ لضرب من الانتفاع ؛ فكان يجب أن يتعلق 
بالقبض الضمانٌ » كالعارية ] © للاستعمال على قولهم . 


. في (م)ء(ع) : [ مقدار ] » بدون الياء‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل :.رهن المستعار ) ( 474/١‏ ) » مسألة ( ۲٤۹۷ ۰ ۲٤۹٩‏ ) » 
تحفة الفقهاء » العنوان السابق ( 45/7 ) » بذائع الصنائع ‏ فصل : وأما الشرائط فأنواع » ( ١5/5‏ ) » 
الهداية مع البناية « باب التصرف في الرهن إلخ » ( ۳۹/۲۲ - ٠١‏ ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 
( ۱۸/۱۰ ۰ ۰)۱۸ > مجمع الأنهر » الباب Oa‏ 

(9) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ مقدار الدين يرهنه ] . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : نهاية امحتاج « كتاب الرهن » ( ۲٠٤/٤‏ » 755 ) » المدونة « في الرجل 
يستعير السلعة ليرهنها ) ( ۲٤۰/۰ ( EOE › ١59/14‏ ) » جواهر الإكليل › 
« باب الرهن » ( ۷۹/۲ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


||| مسالة 4ن 
رهن المكاتب بمال الكتابة 


4 - قال أصحابنا : إذا رهن المكاتب بال الكتابة رهدًا جاز (© . 

٠‏ - وقال الشافعي : لا يجوز © . ش 

لنا : أنه دين يصح استيفاؤه » فصح أخذ الرهن به » كسائر الديون . 

945" - ولأنه دين على المكاتب ؛ فجاز أخذ الرهن به » كأثمان البياعات . 

ولأنه بدل عن العتق ؛ فجاز أذ الرهن به » كالبدل في العتق على مال . 

۷ - قالوا : المعنى في جميع هذه الديون : أنه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز 
أخذ الرهن بها » فلما لم تجز الكفالة بمال الكتابة لم يجز أذ الرهن به . 

4 - قلنا : علة الأصل تبطل بضمان الدرك 29 الذي تجوز الكفالة به » ولا 
يجوز أخذ الرهن به . 

۹ - وعلة الفرع لا تصح © » لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبونًا 
صحيكحا » ودين الكتابة © ليس بدين صحيح » فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل 


- ۲۳۸۷ ( مسألة‎ » ) ٤۲۲/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة 9 فصل : رهن المكاتب‎ )١( 
الهداية مع البناية « باب ما يجوز ارتهانه‎ » ) ٠٠/۳ ( » تحفة الفقهاء » في « بيان ما يصلح مرهوتًا‎ »)) ۹ 
« كنز الدقائق‎ ›» ) ٠١۸/١١ ( الهداية مع تكملة فتح القدير » نفس الباب‎ » ) ٥۹٤ » 59/1١ » إلخ‎ 
. ۱۷۳ ص‎ ٩ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز‎ 

(۲) راجع المسألة في : الأم في « جماع ما يجوز رهنه » ( ٠١١/۳‏ ) » التنبيه ‏ الباب السابق ص١7‏ » المهذب 
مع تكملة المجموع الثانية « فصل : ويجوز أخذ الرهن على دين السلم وعوض القرض » ( ۱۸١/١١‏ ) › حلية 
العلماء « كتاب الرهن ) ( 4١۸ » ٤0۷/٤‏ ) » نهاية ا محتاج « كتاب الرهن » ( 757/4 ) » المدونة « فيمن ارتهن 
عبدًا فادعى أنه أبق إلخ » ( 1/4 ) » حاشية البناني بهامش الزرقاني « باب الرهن » ( ۲٤۷/١‏ ) » جواهر 
الإكليل » الباب السابق ( ۸۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : ولا يجوز الرهن بمال الكتابة ) ( ۱۲۹/۲ ) » 
المغني » في رهن المكاتب » ( 777/5 ) » الإنصاف » الباب السابق ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۳) قال العيني : « الدرك في اللغة : عبارة عن التبعية من كل شيء › ويراد به ضمان الثمن عند استحقاق 
المبيع » . والكفالة بالدرك جائزة بلا حلاف إلا في قول من الشافعي لا يصح » وأحمد في رواية . راجعه في : 
البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۸۸/١١‏ ). (4) في (م):[لاايصح ]. 

. ] ع ) : [ الكاتبة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


رهن المكاتب يمال الكتابة علسلل ب د | I۵‏ 


أقوى من ثبوته في ذمة صاحب الأصل . 

٠‏ - فأما الرهن : فهو مال المكاتب » فالدين يتعلق به على الوجه المتعلق 
بذمته » فلا يكون أكمل من ثبوته في ذمة صاحب الأصل . 

١‏ - احتجوا : بأن الرهن وثيقة فى دين يستوفى الدين منها » فوجب أن 
لايصح في دين الكتابة » أصله : إذا ضمن الك عن المكاتب . 

۴ - الجواب (2 : إنما لا يصح الضمان ؛ لأن من حكمه : أن يثبت في ذمة 
الضامن [ على الوجه الثابت في ذمة المضمون » ودين الكتابة ناقص في ذمة ع © 
المكاتب » لأنه دين المولى على عبده » فلو تكفل الحرية 29 لثبت في ذمته كاملا » وهذا 
لا يصح ؛ فأما الرهن فإئما يراد لإبقاء الدين » وهذا المعنى صحيح في أكساب المكاتب . 

۳ - قالوا : من حكم الدين يتطق او كنا ينعن 
بذمة الكفيل , 

4 - قلنا : المعنى الموجب لنقص مال الكتابة : أنه دينه على عبده » فإذا تعلق 
ا د لطر و الح با 
الذمة ناقصًا » فلذلك افترقا . 

. قالوا : دين الكتابة ليس بثابت ”)» ولايئول إلى (" الثبوت ؛ فلم يجز الرهن به‎ - ٠١ 

5 - قلنا : هذا ثابت عندنا » لأن المكاتب لا يملك أن يسقطه 9© عن نفسه مع 
القدرة على الكسب » إنما يجوز أن يسقط بالعجز » وهذا المعنى لا يمنع من جواز الرهن » كما 
يجوز بثمن المبيع وإن جاز أن يسقط 29 بهلاك المبيع قبل القبض ورده بالعيب 27 والخيا 


. ] في (م)٠(ع):[ قلنا ] » مكان : [ الجواب‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في (ع ) : [ يكفل الجر ] . 

SEN‏ ا لض 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شت ] . 

(1) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ليس هو بثابت ] » بزيادة : [ هو ] . 

(۷) حرف : ذإ ] جاقط من صلب وض )© واستدركه الناسخ ف الهامش:. 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أن يسقط ] ء بدون الهاء . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ فإن جاز أن سقط ع » مكان المثبت . 

. ] في (م)ء(ع):[ بلمعيب‎ )٠١( 


oY mI | 


تزويج الراهن الجارية المرهونة » ومنع المرتهن زوجها من وطئها 


۷ - قال أبو حنيفة » ومحمد : يجوز للراهن ترويج الجارية المرهونة 3 
وللمرتهن منع الزوج من وطئها . 

1۳40۸ - وذكر الطحاوي : أنه استحسان . ٠‏ 

46" - وذكر عن أبي يوسف روايتين » إحداهما : للمرتهن فسخ النكاح ' 

۰ - وقال الشافعي . إذا زوجها بغير إذن المرتهن 4 لم يصح . 

. © وقال في المبيعة - إذا لم يكن سلم الثمن - : مثل ذلك‎ - 0١ 

لنا : قوله تعالى ا وألكحوأ الاي يدك للحن ين عبایک وإنآبك 4 © , 

۲ - ولأنها امخرسة للاستيفاء » فكان لمالكها ترويجها 2 كالمستأجرة 1 

۳ - ولأنه عقد يقصد به المنفعة » فجاز أن ينعقد من الراهن » وإنما ينعقد 
موقوقًا 9 بغير رضا المرتهن » كعمد الإجارة . 

3 وهذا مسلم على المذهبين › لأن عندنا عقود الراهن تنعقد موقوفة‎ - ٤ 
7 و عندهم © : إجازته صحيحة‎ 


٥‏ - احتجوا : بأن التزويج ينقص قيمة و فلم ملك ذلك :اراهن بر 


4۰ E E i راجع المسألة في‎ )١( 
.) 7139١ 

(۲) لفظ : [ مثل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » في « زيادة الرهن » ( 174/7 ) » المهذب مع تكملة المجموع 
الثانية « فصل : وأما ما فيه ضرر بالمرتهن إلخ 6 ( ۲۳٠/١١‏ ) » حلية العلماء » في « ما يدخل في الرهن وما لا 
يدخل » ( ١/4‏ 44 ) » نهاية المحتاج « كتاب الرهن » ( 775/4 » +77 ) » المدونة » في « الرجل يرهن أمته 
إلخ ؛ ( 175/4 ) »> شرح الزرقاني « باب الرهن » ( ٠٠٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : ولا يلك 
الراهن بيع الرهن إلخ » ( 157/7 ١‏ ) ء المغني « وإن تصرف الراهن بغير العتق إلخ » ( 401/5 » 505 ) . 
(۳) سورة النور : الآية ۳۲ . )٤(‏ في جميع النسخ : [ موقوفة ] . 

(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ وعندکم ]. 


ب]/١‎ 


تزويج الراهن الجارية المرهونة » ومنع المرتهن زوجها من وطہا ۲۸۳۷/٣‏ 
إذن المرتهن » أصله : لبس الثوب المرهون » وصبغه » ونقض 27 الدار المرهونة / . 

5 - الجواب (2 : أنه ييطل على أصلهم بالإجارة » وإنما يصح من الراهن › 
وهي توجب نقص الثمن » لاسيما إذا طالت مدتها . 

.ةم - ولأن عندنا إذا عقد عقدًا لا ينفسخ نفذ ”“ في الرهن » فإن أتلف القيمة 
بالتدبير والعتق بعوض والنكاح لا ينفسخ عندنا فينفذ » وإن أثر في نقصان القيمة . 

4 - قالوا : الراهن لا يملك وطأها ولا تسليمها للوطء مع عدم الضرر 
بالموطوءة » فوجب أن لا يلك تزويجها كالأجنبي . 

8 - قلنا : الراهن مالك لوطئها ؛ بدلالة : أنها 29 إذا وطئت شبهة كان المهر 
له » وإنما يتعذر تسليمها للوطء لحق المرتهن » ولا يكن تسليمها للوطء لحقه » وتعذر © 
التسليم لا ينع انعقاد النكاح » كالأمة المغصوبة والآبقة . 

۷۰ - قالوا : إجارة تعلق بها دين آدمي » فوجب أن لا يجوز تزويجها بغير إذن 
من له الدين » كالجارية المأذونة إذا كان عليها دين . ! 

١‏ - قلنا : قد بينا أن الجارية المأذونة يتلقاها المولى منه » وتعلق حقه بها ينع 
ترويجها إذا كان مكاتبًا » فتعلق حق الغرماء المقدم على دين العبد أولى أن ينع ؛ وفي 
مسألتنا : الجارية على ملك المولى » وهو ممن يملك التزويج » فتعذر تسليمها لا يمنع 
ترويجها . ا 


# % % 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وبعض‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1 والجواب ] » بالعطف . 

(۳) قوله : [ لا ينفسخ ] مكرر في ( ص ) » وفي ( م ) › ( ع ) : [ لا ينفسخ عندنا لا ينفسخ بعد ] » 
مكان : [ لا ينفسخ نفذ ] . ْ 

. قوله : [ أنها ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ومعذر] . 


لتك كتاب الرهن 
||| مسالة 564 
ام( - قال أصحابنا : إذا شرط في الرهن شرطًا فاسدًا » صح الرهن » وبطل ٠‏ 


الشرط ° . 

۴ - وقال الشافغي : إذا كان الشرط الفاسد ينقص في حق المرتهن ؛ بطل 
الرهن قولا واحدًا » مثل : أن يشترط أن لا يسلم الرهن | إليه أو لا ("© يبيعه في مخله » أو 
يبيعه 2 بعد شهر » أو لا يبيعه إلا برضا ٠‏ الراهن » أو برضا غيره . 

فإن كان يزيد في حق المرتهن » مثل 29 : أن يشترط دخول الولد والثمرة » ففيه 
۰ قولان : أحدهما : يبطل الشرط ويصح العقد › والثاني : يبطل العقد © . 

. © » .وم - لنا : حديث أبي هريرة لك » أن النبي بإ قال : « لا يُغلق الرهن‎ ٠ 
وروي عن النخعي » وطاووس أنهما قالا : « كانوا يرهنون ويقولون : إن‎ - 6 
. © » جئناك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك ء فقال النبي بل : لا يغلق الرهن‎ 

وتأوله على ذلك مالك » وسفيان ©© . 


. ) ۲۳۹۱۰۲۳۹۰ ( مسألة‎ » ) ٤۲۳/۱ ( ] راجع المسألة في : روضة القضاه [ فصل : الشرط الفاسد في الرهن‎ )١( 
في ( م )۰ (ع) :1 أولا]. (۳) في (ع):[يعه].‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ لا برضا ] . ( في () > ( ع ):1 قبل ]ء مكان : [ مثل‎ )٤( 
وإن شرط في الرهن شرطا ينافي مة مقتضى الرهن : فإن كان ينفع الراهن بطل‎ ١ : قال الشيرازي في التنبيه‎ )1( 
الرهن » وان كان ينفع المرتهن ففيه قولان » أصحهما : أنه ييطل » . راجع المسألة في : مختصر المزني « باب‎ 
التنبيه » الباب السابق ص١7 » المهذب مع‎ » ٠١ ١ص‎ » ما يفسد الرهن من الشروط وما لا يفسده وغير ذلك‎ 
نهاية الحتاج « كتاب‎ » ) 5١5/١7 ( » تكملة المجموع الثانية « فصل : ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن‎ 
جواهر الإكليل » الباب‎ » ) ١47 » ۲٤۱/۹ ( » شرح الزرقاني « باب الرهن‎ » ) 775 ٠ ۲۲۰/۰ ( » الرهن‎ 
2)١57 151/9 ( » الكافي لابن قدامة » « فصل : فإن شرط ما ينافى مقتضى الرهن‎ » ) ۸٠/۲ ( السابق‎ 
ع‎ ) 554/١ ( » الغني « فصل : والقسم الثاني : الشروط الفاسدة » ( 45/4 ) » الإفصاح « باب الرهن‎ 
. ) 1۷۸ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )۷( . ) ١57 2 ٠١١/١ ( الإنصاف » الباب السابق‎ 
قول النخعي : تقدم تخريجه في مسألة ( 1۷۸ ) » وأما قول طاووس : فقد أخرجه عبد الرزاق في‎ )۸( 
والطحاوي في المعاني‎ » ) ١607 ( المصنف « كتاب البيوع » » « باب الرهن لا يغلق ) ( ۲۳۸/۸ ) » الأثر‎ 
.) 1١١١/4 ( ) , باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه‎ ١ » » كتاب الرهن‎ « 
- راج جع تأويل مالك في الموطأ د كتاب الأقضية » » « باب ما لا يجوز من غلق الرهن ۲ » ( ۷۲۹/۲ ) » ضمن‎ )۹( 


الشرط الفاسد في الرهن سس سس ۲۸۳۹/۱ 


5و" - وقد أبطل يلم هذا الشرط » ولم يبطل الرهن . 

وقال ار لا يجوز في .لغة ارت اف برقال للرهن إن ضاع #اقن خلق :وا 
يقال : غلق » إذا استحقه المرتهن ١١‏ 

۷ - ولأنه عقد من شرط تمامه القبض » فوجب أن لا يبطل بالشرط › ' 
كالغمري ‏ . 

۸ - فإن قيل قال الات في قرله القدم : الشرط صحيح دورج لخبي 
بعد الموت إلى الواهب . 

4 - قلنا : فالتعليل إما يقع أنها لا تبطل بالشرط وإن خالف مقتضى العقد › 


وقد سلمتم هذا . 

۰ - على أن هذا أصل قد : الف عليه » وهو قوله ال : 9 من أَعْمِرَ 
غُمري فهي للمعمر حياته » ولورثته من بعده ) 7" . 

9 - فإن قيل : نسلم هذا الأصل على قوله الجديد » إلا أن الفرق بينهما : أن 
مقتضى الهبة أن يملكها الموهوب له إلى أن يموت » فإذا شرط عودها بعد موته » فهذا 
شرط على ورثته » [ وذلك لا يخالف مقتضى العقد . 


۲ - قلنا : مقتضى العقد أن ينتقل إلى ورثته ] 29 » كسائر أملاكه » فمتي 
E‏ قرم نهذ خوط عات سي قد 


الحديث ( ۱۳ ) › ورا جم ل مالك رد يع لماز ایی بس اراو و .)9١‏ 
O TS‏ 
العرب » مادة : « غلق » ( ۳۲۸٤/١‏ ) . 

- (۲) المري : أن يدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول : هي لك غمري أو تمرك » أينما مات دفعت الدار إلى ٠‏ 
أهله . راجع : النهاية « باب العين مع اليم ) ( ۲۹۸/۳ ) » مختار الصحاح » مادة : ( عمر » ص٤٥٤‏ › 
لسان العرب ( ۳٠١١/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه الطحاوي في المعاني « كتاب الهبة والصدقة » » « باب العمري » ( 41/4 › ۹۳ ) »> ومسلم في 
الصحيح « كتاب الهبات » » « باب العمري » ( ٠۲٤١/۳‏ ) » الحديث ( ٠٠٠٠/۲١‏ ) وأبو داود في الستن 
« كتاب البيوع » » « باب في العمري » ( ۲۸۸/۲ ) » والترمذي في السنن « كتاب الأحكام » » « باب ما 
جاء في العمري » ( 577/8 ) » الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » وابن ماجه في الستن « كتاب الهبات » » 9 باب 
العمري ۷۹٦/۲ ( ٩‏ ) › الحديث ( ۲۳۸١‏ ). 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
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۳ - فإن قيل : يبطل إذا رهن يومًا » ويومًا لا . 

4 - قلنا : يبطل الرهن بالشرط . وإنما يبطل لأنه عقد على زمان دون زمان » 
فلم يجز إثبات العقد فيما لم يعقد فيه » ولم يصح تبقية العقد » لأن استحقاق القبض 
على الدوام لا يوجد . 

ولأنه شرط لو عري الرهن عنه صح » فوجب أن لا يبطله » أصله : إذا شرط أن يبيعه 
العدل . 

۳۹۸0 او يانه رط قابس قازة عقف ای رجت ا هاا 


کتاب الرهن 


إذا رهنه يومًا ويومًا لا . 

5 - الجواب ‏ : أن هذا العقد يفسد بشرط قارنه » وإنما عَمَدَ زمانا دون 
زمان » فلم يجز إثبات العقد في زمان لم يعقد عليه » ولم يجز إثباته مؤقتا » لأن الرهن 

۷ - قالوا : رهن لا يصح في المشاع » فلم يصح في المقسوم » أصله : الرهن 
المجهول » والرهن بضمان الدرك . 

۸ - قلنا : العقود التي تتم بالقبض تبطلها الجهالة » ولا تبطلها الشروط » 
كالهبة © , 

وأما ضمان الدرك فهو رهن بحق لم يجب » ووجوبه لا يقف على فعلها » فلم يصح 
الرهن به » وفي مسألتنا بخلافه . 


* نز فنا 


. في (م)٠(ع):[ والجواب ] » بالعطف‎ )١( 
. » قاعدة : « العقود التي تتم بالقبض تبطلها الجهالة ولا تبطلها الشروط كالهبة‎ )۲( 


ااا e‏ نف 


حاو 


نماء الرهن 


8 - قال أصحابنا : نماء الرهن يدخل في الرهن » مثل : الولد » واللين » 
والصوف › والثمر © . 

. °" وقال الشافعي : لا يدخل ذلك في الرهن‎ - ٠ 

9 - لنا : ما روي « أن نخلا مثمرةٌ مرهونةٌ عند المرتهن » فطالب الراهن برد 
الثمرة عليه » فاختصما إلى معاذ ( فقضى ) بكون الثمر رهئًا » ويامساكه للمرتهن » " . 

۲ - وروي عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك 29 ؛ ولا مخالف لهم . 


)١(‏ في (م)٠(ع‏ ) : [ والصوف واللين والتمر ] » مكان المثبت . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي 
« كتاب الرهن ) ص44 » 45 » الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن » ( ؟/؟١‏ ) » متن القدوري ١‏ كتاب الرهن » 
ص ١‏ 4» تحفة الفقهاء » في « حكم الرهن » ( 17/7 ) » بدائع الصنائع « فصل : في شرائط الرهن » و« فصل : 
حكم الرهن ) ( ٠١١ » ١79/5‏ ) » الهداية مع البناية « فصل : ومن رهن عصيرًا » ( 59/١7‏ ) وما بعدها » 
الهداية مع تكملة فتح القدير ( ۱۹۷/٠١‏ ) وما بعدهاء كنز الدقائق « فصل : رهن عصيرًا ) ص ٠۷١‏ . 
(۲) راجع المسألة في : الأم » في « زيادة الرهن » ( ١154 » ١7/8‏ ) ء التنبيه » الباب السابق ص١۷‏ › 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل ) 777/١‏ - .7 ) » حلية 
لمانو باب ما يال في الرهن ونا لا محل 6( ۴١ 4٠/6‏ 4ع ٠‏ رة اة فصل زيا الرهن 
ونماؤه ؛ ص٠١٠‏ » المدونة « فيمن ارتهن شجرًا هل تكون ثمرتها رهنًا معها » » و « فيمن ارتهن غنمًا فولدت 
في الرهن إلخ ) ( ٠١١ ٠ ٠١١ › ١55/4‏ ) » المنتقى » في « القضاء في رهن الثمر والحيوان » ( 510/8 » 
٠ ) ١‏ بداية المجتهد « القول في الأحكام » ( ۲۹۹/۲ ) » المقدمات الممهدات « فصل : المرتهن ليس له من 
ناء الرهن ولا من غلته شيء © ( ۳۷۰/۲ » ۳۷١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في 
الرهون » ص 15" » المسائل الفقهية » في « رجوع ناء المبيع المنفصل الخ 6 ( ۳۷۳/۱ » ۳۷١‏ ) » الإفصاح » 
الباب السابق ( 7/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يدل في الرهن وما لا يدخل » ( ١51/7‏ ) » المغني 
« مسألة : غلة الدار وخدمة العبد إلخ » ( 48١ » ٤۳۰/٤‏ ) » الإنصاف » الباب السابق ( ۰۱۰۸/۰ ١159‏ ) . 
(۳) في جميع النسخ : [ فاختصما إلى معاذ بكون الثمر ] > وقد زدنا ما بين القوسين ليصح المعنى . ولم نجد 
هذا الا ثر بهذا اللفظ . وقد روى عبد الرزاق ما في معناه بلفظ : « قال في كتاب معاذ بن جبل : من ارتهن 
أرضًا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن » من عام حج النبي بيه » . في المصنف « كتاب البيوع » » « باب 
ما يحل للمرتهن من الرهن » ( ۲٤٠١/۸‏ ) » الأثر ( ٠١١۷١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » » 
« باب ما جاء في زيادات الرهن » ( 59/1 ) . 

. لم نعثر على هذا الأثر من وجه حذيفة بن اليمان 5ه بعد‎ )٤( 


۸4۲/٦ 


سے کتاب الرهن 


۴ - ولا يجوز أن يحمل ذلك بأن © كانت موجودة عند العقد » لأن قوله : 
أتمرنك عند المرتهون 050 على حدوث ‏ الثمرة عنده » فلم يجز إسقاط السبب 
التقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل 7 . 

ولأنه ناء من زة نفس الرهن ؛ فجاز أن يدخل في الرهن [ تبعًا » كالنماء المتصل . 

4 - أو نقول : عاء ملوك من نفس الرهن ؛ فوجب أن يتبع الأصل في الرهن : 
كأغصان الشجرة . 

:6 - أو نقول : نماء من نفس الرهن لو كان موجودًا في الابتداء صح أن يدخل 
في الرهن ] © . 

۹١ ٠‏ - ولا يلزم : إذا وط المرهونة واطئ بالغرور أن الولد حر ولا يدخحل في 
الرهن ؛ لأن العلة الأولى في الجواز . 

والثانية [ قلنا ع : غماء مملوك . 

والثالثة [ قلنا ] ”“ : يصح دخوله في الرهن ابتداء بعينه » فقامت قيمته مقامه » كما 
لو أعتق الراهن .ولد المرهوتة > 

۷ - ولان ما تبع الشاة الأضحية : تبع المرهونة »> أصله : ما ذكرنا © . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الزيادة المتصلة : أنها غير متميزة من العين » والولد 
بخلافه . 

8 - قلنا : علة الأصل تبطل بمن رهن تصف دار » والتصف الآخر غير مير 

من المرهون . ٠‏ 
وعلة الفرع تبطل بأغصان الشجر » وبأرش الأعضاء " أنه متميز عن الرهن » وهو 
داخل في الجنس . 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بمنعء مكان : [ بأن‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حديث ] . 

(۳) قاعدة : « لا يجوز إسقاط السبب النقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل » . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ) م ) : [ والثالث ع » والزيادة من ( م ) » (ع‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )5( 

(1) في (م ) (١‏ ع ) : [ ولأن ما بيع الشاة المرهونة لأضحية بيع المرهونة أمثلة ما ذكرنا ] » مكان المثبت 
(۷) في ( م ) » ع : [ الشجرة وبارس الأغصان ] » مكان المثبت . 


ماء الزهن *٠7سس‏ سس ب ٤۳|) um‏ 

)( فإن قيل : المعنى فى الزيادة المتصلة : أنها لو كانت موجودةٌ حال‎ - ٠ 
العقد » [ لم يصح إفراد الأصل بالعقد دونها » وليس كذلك المنفصلة » لأنها لو كانت‎ 
. موجودةً عند العقد ] © » صح إفراد الأصل بالعقد دونها‎ 

9 - قلنا : علة الأصل تبطل بالحمل الموجود ” عند العقد لا يصح إفراد الأم 
بالرهن دونه » ولا يدخل في الرهن . 

5 - وعلة الفرع تبطل بولد الهدي » لأنه لو ©» كان موجودًا عند الإيجاب صح 
الإيجاب [ في الأم » فالرهن دونه ولا يدخل » فإذا وجد بعد الإيجاب ] 0 تبع الأصل . 

۴ - فإن قيل : المعنى فى الزيادة المتصلة : أن حق ولد الجناية تعلق بها » وليس 
كذلك الزيادة المنفصلة ؛ لأن حق ولد [ الجناية ] ٠‏ لا يتعلق بهاء فلم يتعلق بها حق المرتهن . 

4 - قلنا : حق ولد الجانية ليس له حبس الجانية © » والمرتهن له حبس 
المرهونة . 

٠‏ - ولأنه © عقد لا ينعقد إلا في مملوك » [ فالولد الذي كان حملا حال 
العقد يتبع الام فيه » كالبيع . 

5 - أو نقول : عقد لا يصح إلا في مملوكة ] 29 » كاللين الذي يحلب بعد 
العقد ينبت ينبت ' فيه حق الحبس » كاللبن الموجود في الضرع حال البيع © . 

ع بن يلل ع اق UE E‏ 
بالولد [ الحادث » كإيجاب الهدي » والأضحية . 

۸ - أو نقول : فوجب أن يتعلق بالولد ] المتصل 23 بهذا العقد » كالولد 
)١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ عند ] » مكان : [ حال ] . 
(۲) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [الموجودة ] . )٤(‏ لفظ : [ لوع ساقط من ( ع ) . 
ا a SS‏ 
(5) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1 جنس الجناية ] . 


(۸) في ( م ) (١‏ ع ) :1 جنس المرهونة ولا ع » مكان : [ حبس المرهونة ولأنه ] . 

. في الهامش‎ SSE › ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٩( 
. ] ع : [البيع‎ ٠ ) في ( م‎ )١١( . ) ع‎ (٠) لفظ : [ يثبت ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

)١۲(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » CM TONS‏ في الهامش › وفي 
(م) 3١‏ ع ) :[ المنفصل ] » مكان : [ المتصل ] . 


المنفصل في مجلس البيع » أو في مدة الخيار . 

۹ - ولا يلزم : المستأجرة والموصي بخدمتها » لأن الحق لا يتعلق برقبتهما › 
ونما يتعلق بمنافعهما . 

٠‏ - ولأن حق المستأجر لا ينتقل إلى القيمة [ وحق الموصى له لا ينتقل إلى 
القيمة ] © » وإنما ينقل إلى جارية مثلها . 

6١‏ - ولا يلزم : الدية » لأن العين لا تنتقل إلى قيمتها » وإنما تنتقل إلى مقدار 
الرهن من القيمة . 

5 - ولكن للمرتهن حقًا ثابتا "© في الرقبة يسري إلى القيمة » وينتقل إلى 
الورئة » فوجب أن يسري إلى الولد » [ كالملك . 

۳ - ولا يلزم : حق ولد ] 29 » الجناية ؛ لأنه ليس بثابت في الرقبة » ألا ترى : 
أن للمولى أن يسقط عنها باختيار الفداء مع تقاضي حق 9 المجني عليه . 

64 - ولا يلزم : المستأجرة والموصي بخدمتها ؛ لأن الحق في المنافع » ولا يتعلق 
برقبتهما . 

6 - ولا يلزم : أيضًا الضامنة ؛ لأنها إن كانت حرة فالحق يثبت في ذمتها 
لافي رقبتها » وإن كانت ثابتة فالحق يسري إلى ولدها ^ . 

5 - ولا يلزم : إذا عجل المستأجر الأجرة ثم انفسخت الإجارة » فللمستأجر حق 
الحبس حتى يسترجع الأجرة ؛ لأن له أن يحبس الدار عندنا » كما أن للبائع أن يحبس الولد . 

۷ - احتجوا بقوله مو > وبالإجماع © الذي ذكروه . 

۸ - احتجوا بقوله یت : « [ لا يغلق  ]‏ الرهن على راهنه الذي رهنه › له 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ حق ثابت ع بالرفع » وأن هنا مخفقة من الثقيلة وغيرها جملة اسمية واسمها ضمير 
الشأن محذوف . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (54) لفظ : [ حق ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(5) تكررت الإشارة إلى عدم سريان ما يثبت على الضامنة لولدها في آخر هذه المسألة في الفقرة ٠٠١٤١‏ . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع) :[ لأن له يحبس الدار عندها ] » مكان المثبت . 

(۷) في (م ) (١‏ ع ) : [ الإجماع ] » مكان : [ وبالإجماع ] . 

(۸) الريادة : [َ من كتب الحديث ] . 


نماء اله سسسب ل |40 
غنمه » وعليه غرمه » “ » فأضاف الملك (" إليه بلام الملك » فثبت أنه له » ينفرد به . 

8 - الجواب : أن هذا من كلام سعيد بن المسيب » ولم يصح (© عن رسول 
الله لر » وسنبينه فيما بعد . 

.4و - ولأن هذا يفيد ملك الراهن بالغنم > وملكه 9 لا ينافي ثبوت حق 
المرتهن فيه » كأصل الرهن . 

ولأن النبي بل جعل للراهن ”© غنم الرهن » وغنم الشيء في حكمه . 

. فإن قيل : قوله : « له غنمه « يقتضي أن يكون له الملك والتصرف‎ - 60١ 

05 - قلنا ”© : ملك المشتري لا يقتضي ملك التصرف » وإنما يغبت 9" الملك 
ا رة لقوق عن ان ارت هو ا ی :ميل 


الحقوق عنه . 


AS 


۳ - فإن قيل : ملك الراهن للنماء لا يشكل › فثبت أنه ل أثبت 
التصرف . 
4 - قلنا : بل هو أمر مشكل » لأن من الفقهاء من يقول : بأن النماء لمن يملك 


أن ينفق على الرهن » وقد كان / ثابنًا في ابتداء الرهن ثم نسخ . 

٠٥‏ - قالوا : حق استيفاء تعلق بالأم ؛ فوجب أن لا يسري إلى ولدها » كالأمة 
الجانية . 

"N‏ ۵ - و قلنا : الوصف غير مشلم »› > لأن حق المولى لا يستوفي من الجانية » وإنما 


يخاطب المولى بجنايتها » كما تخاطب العاقلة بجناية الحر » فإما أن يفدي وينقل ° 


. ) 1۷۸ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(۲) في (م (١)‏ ع ) : [ الغنم ع » مكان : [ الملك ] . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع) :[ لم يصح ] › بدون الواو . 

(4) في ( ص ) : [ ملك ] » مکان : [ وملكه ] » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ وملكه لا ينافي حق ثبوت المرتهن 
منه » كأصل الرهن ولأنه ] » مكان ا مثبت » ولفظ : [ حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في 
الهامش . 

(5) في ( م ) : [ الراهن  ]‏ وفي ( ع ) : [ الرهن ] » مكان [ للراهن ] 

(5) في (م)٠(ع):‏ [ فلماعء مكان : [ قلنا ع . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اختلفا ] . 

(5) في ( ع ) : [ ويتقل ] . 


۸4/٦‏ كتاب الرهن 


الحق إلى ذمته » أو يسلمها إلى ولع الجناية ويسقط (2 الجناية بملكه لها » فأما أن 

۷ - ومنهم من غير هذه العلة » فقال : حق يتعلق بعين قد يستوفي من ذمة 
المولى إن اختار ذلك » أو يدفعها ويسقط ا حق بلك ولي الجناية “ لها - هو المعنى في 
الجناية » لأنه حق لا ينتقل 27 إلى جميع القيمة بكل حال » ألا ترى : أن الأرش إذا 
كان أقل من القيمة يثبت حق ولي الجناية > في مقدار الأرش » وإذا لم يتعلق بكل 
البدل » فأولى أن لا يتعلق بالولد » وحق المرتهن تعلق بجميع القيمة في كل الأحوال » 
فصار لحق المالك كالحق المتعلق بالهدي 

ولأن الجناية إذا لم يكن حكمها الجاني تعلقت بعاقلته دون غيرهم » والمولى في 
حكم عاقلة المملوك » فإذا خوطب بجناية الأمة لم يتعلق بالولد » لأنه ليس بعاقلة لها . 

۸ - وأما الرهن فهو حق مالٍ تأكد في الرقبة » فيجوز أن يتعلق بولدها بحق الملك . 

84 - قالوا : كل ما لا يتبع الجانية في ال جانية © لا يتبع المرهونة في الرهن 29 
الک :2 

٠١ 2‏ - قلنا : ييطل بما زاد 29 على أرش الجناية من قيمة ال جانية ‏ إذا ققلت » ِ 
ابح الاح صا 100 لام a‏ لال التو يضري 
جميع القيمة 29 وإن زادت على الدين . 

8١‏ - وأما الكسب : فيجوز أن ينفرد عن الرقبة المملوكة » فيملك عين 
مالكها » كالموصي له بالغلة 2 والمستأجر » والغاصب » فلأن ينفرد عن حق الحبس في 


. ] ع):[ قد سقطعء مكان : [ ويسقط‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في (م) (٠‏ ع ) : [ وسقط الحق بملك وإن الجناية ] » مكان المثبت . 

(۳) في ( ص ) : [ أنه حق لا ينقل ] » مكان المثبت . 

(4) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ ثبت حق وأن الجناية ] » مكان المثبت . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الجانية ] » مكان : [ الجناية ] . 

(5) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ما زاد ] » بدون الباء . 

(8) قوله : [ من قيمة الجانية ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ الجناية » مكان : [ الجانية ] . 
(؟) في ( م ) › ( ع ) : [ جميع القيمة هو ] » بزيادة : [ هو ] . 

. ع ) : [ بالعلة ] » بالعين المهملة » وهو خطأ‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


الرهن أولى . 

٠ ۳۲‏ - وأما الولد : فلا يتفرد عنها في املك مع كوته ملكا » ولا يتفرد بجیس 
الجنس (“ فى الرهن ؛ لأن الحقوق المتأكدة فى الرقاب تسري إلى الأولاد » كحق © 
اللك > :والامتيلاة رادي عدا + ولد الكابة © ولد الأسحية على المذهيق::. ` 
وولد المغصوبة عندهم » ولا تسري هذه الوقوف إلى الأكساب ٩‏ ؛ لأن كسب أم 
الولد لا يتبعها في الحرية » وكذلك كسب المدبرة ؛ فلم يجز اعتبار كسب أحدهما 
بالآخر . 

۴ - قالوا : نماء متميز عن الرهن » فأشبه الكسب والاحتطاب . 

4 - قلنا : ماء الصوف ونماء الثمرة (© المتصلة عندهم يدخل ” في الرهن › 
والشمرة ليست برهن » والأغصان نماء متميز » وهي داخلة في الرهن 
١14." '‏ - قالوا : عقد لا يفضي إلى زوال الملك » فوجب أن لا يسري إلى الولد » 
a‏ 

5 - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الإجارة تزيل الملك عن المنافع بعقدها 
عندهم » وعندنا بملك ر الأموال التي ) © يفضي عقدها إلى زوال الملك . 

۷ - ولا نسلم الوصف في الأصل ؛ لأن عقد الرهن يقتضى © بيع الرهن 
عندهم إذا تعذر استيفاء الدين » وعندنا : إذا مات الراهن فيزول الملك عنه يبيعه بمقتضى 
عقد الرهن » وقد أفضى إلى زوال الملك بتوسط البيع » ويبطل بالوديعة على أحد 
الوجهين إذا ولدت © جاز للمودّع أن يمسكها وديعة كالأم . 


. ] في (م) 2(ع ) :1 من حبس الحبس ] » مكان : [ بحبس الجنس‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يسري ] » مكان : [ تسري ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ليق ] » مكان : [ كحق ] . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ والكفاية ] > مكان : [ وولد الكتابة ] . 

. ] في ( ص ) : [ الإكساب‎ )٤( 

(©) في ( م ٠١)‏ (ع) : [ وثماء الثمرة والصوف ] » بزيادة : [ والصوف ] . 

(5) في ( ص ) : [ تدخل ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل كلمة غير مقروءة ترسم بهيئة [ ما لا محال ] . 

(۸) وردت في ( م ) » ( ع ) بعد قوله : [ عقد الرهم يقتضي ] عبارة مضطربة » لفظها : « عقدها إلى زوال 
الملك » ولا نسلم الوصف في الأصل » لأن عقد الرهن إذا مات الراهن متروك الملك عنه يبيعه بمقتضى عقد 
الرهن » وقد أفضى إلى زوال الملك ] . (۹) في (م)٠(ع):[ولدع.‏ 


۸ - والمعنى في © ولد المستأجرة : أن العقد لا يجوز أن يتناوله بالعقد عليه » 
حتى يدخل تابعا للعقد على أمه » وولد المرهونة يجوز أن يتناول عقد الرهن لو وجد مع 
الأم » فجاز أن يدخل تابعًا للعقد الذي وقع عليها . 

4 - فإن قيل : ولد المكاتبة يدخل في كتابتها » وإن أفرده بالعقد لم يجز . 

٠‏ 2 - قلنا : لو كاتبها على نفسها وولدها الصغير جاز » ويكون مكاتبًا » وإنما 
لا يجوز أن يفرده بالعقد ؛ لأنه لا يصح منه القبول » فيصير كالعبد الكبير إذا كاتبه فلم 
يقبل » فإذا كاتبه معها © صح قبولها في حقه وصحت الكتابة . 

© ولأن عقد الإجارة ينعقد على المنافع والولد حادث من الرقبة » وكل ما‎ - ١ 
» حدث من غير ما تعلق العقد به لم يدخل في العقد . والرهن ينعقد على ورثته © المرهونة‎ 
. والولد حادث منها » فجاز أن يسري إليه ما تعلق بها‎ 

۲ - فإن قيل : الإجارة تتناول © الرقبة » بدلالة : أنه يقول ” : آجرتك هذه 
الجارية » ولا يقول : أجرتك منافعها . ۰ 

۴۳ - [ قلنا : الدليل على العقد على منافعها ع 7" : أنه لابد أن يقول : 
آجرتكها للخدمة » أو لعمل كذا . 

ولأنه لو آجر ما لا منفعة له » كالجارية الطفلة » والأرض السبخة » لم تصح 
الإجارة » فأما الرهن فينعقد على الرقبة » بدلالة : أنه يجوز أن يرهن ما لا منفعة له » 
كالحنطة » والشعير . 

64 - فإن قيل : فنحن نقول في الرهن : إنه لا ينعقد على العين » وإنما ينعقد 
على ثمن الرهن » ويستوفي الدين من ثمنه أو قيمته إذا استهلك . 

› قلنا : إنما يتعلق الحبس بالثمن وبالقيمة لتعلقه بالعين ويستوفي من الثمن‎ - ٥ 


. لفظ : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قوله : [ فلم يقبل » فإذا كاتبه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في 
الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ منها ع » مكان : [ معها ] . 

(۳) في ( م ) : [ مظما ]ء وفي ( ع ) : [ سظما ع » مكان : [ وکل ما ] . 

. ] في ( ص ) : [ ودينه ] بدون نقط ء والمثبت في ( م ) » ( ع ) » لعل الصواب : [ عين‎ )٤( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتناول ] . (5) في (م) ٠(ع): [ أنه لو قال ] » بزيادة : [ لو]‎ )5( 
. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » (ع‎ )۷( 


ناء الرهن 
اھا كن اقا تلن ال ا امن غب جتن ع ولو كانك من جس الدين 
استوفى عينها ٩‏ . 

- قالوا وثيقة فلا تسري ”“ إلى ولدها » كالضامنة والشاهدة . 

۷ - قلنا : إن كانت الضامنة ضمنت يإذن مولاها » صح الضمان وسَرَى إلى 
ولدها مثل مسألتنا لا فرق بينهما » وإن كانت حرة فالحق يتعلق بذمتها لا برقبتها › 
والولد متولد من الرقبة » فلم يسر إليه ما لا يتعلق بها » فأما الشاهدة : فليس هناك حق 
تعلق برقبتها » وإئما رجعت إليها عبادة والعبادة الواجبة على الأم لا تسري إلى الولد . 


۲۸4۹/٦ 


# # د 


. ع ) :1 ثمنها ] » مكان : [ عينها ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. ] (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يسري‎ 


ةم" 
oO mM wl‏ 


هلاك الرهن وضمانه 


= كتاب الرهن 


۸ - قال أصحابنا ”“ : الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين © 

۹4 - وقال الشافعي : الرهن أمانة تهلك من مال الراهن » والدين بحاله ° . 

۰ - لنا : ما روى عبد الله بن المبارك » عن مصعب بن ثابت » عن عطاء بن 
أبي رباح : « أن رجلا ارتهن فرسًا » فماتت الفرس في يد المرتهن » فقال رسول الله 
ر : ذهب حقك ) © , 

۱ - ولا يجوز أن يكون المراد به : ذهب حقك من الوثيقة » لأن هذا معلوم مشاهد . 


. ) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
a a o راجع تفصيل المسألة في + امكل‎ )۲( 
الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن » ( 5/7 ) » طريقة الخلاف في‎ » 4١ ء‎ ٠١ القدوري « كتاب الرهن » ص‎ 
» ٠ بدائع الصنائع « كتاب الرهن‎ » ) ٠۷١ ( مسألة‎ » 484 - 47١ ) الفقه » « كتاب الرهن ؛ ( ص‎ 
تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله‎ » ) ٠٠١ » ١55/5 ( ٠ فصل : وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون‎ « 
. ٠۷۲ )ء كنز الدقائق « كتاب الرهن » ص‎ ۱٤۷ - ١45/٠١ ( ) العناية « كتاب الرهن‎ 
)ء‎ 1١48 2 1٤۷/۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب الرهن » » في « ضمان الرهن‎ )۳( 
ء التنبيه‎ ۲۷١ - ۲٦۹۷ص‎ » مختصر المزني « باب ضمان الرهن » ص١١٠ » اختلاف العلماء « باب الرهن‎ 
») ٠٠١ › ۲٤۹/۱۳ ( ٩ المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن‎ » ۷١ ) كتاب الرهن » ( ص‎ « 
»ء التفريع » في « فصل‎ ) 454 ٠ 458/5 ( » حلية العلماء « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل‎ 
ء الكافي لابن عبد البن « باب ما يضمن من الرهون وما لا‎ ) ٠٠۹/۲ ( » في ضمان الرهن‎ : ۸ 
» ) 7088 ۰ ۳۹۷/۲ ( » ء المقدمات الممهدات « فصل في ضمان الرهن‎ ) ۸١۷ > 817/1( ٩ يضمن منها‎ . 
» ) ۳۷٠١/١ ( » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في الرهون » ص ه68" » الإفصاح « باب الرهن‎ 
: المغني « مسألة‎  ) ٠١١/١ ( ٠ الكافي لابن قدامة « باب الرهن » » « فصل : الرهن أمانة في يد المرتهن‎ 
العدة مع‎ » ) 588 , ٤۳۸/٤ ( » الرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله‎ 
.)1١56 » ١89/8 ( الإنصاف » الباب السابق‎ » ۲٤۷ العمدة « باب الرهن » ص‎ . 
» أخرجه الطحاوي في المعاني « كتاب الرهن » » « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه‎ )٤( 
وابن أبي شيبة باختلاف يسير في اللفظ › في المصنف « كتاب البيوع » » « في الرجل‎ » ) ٠١7/4( 
» وأبو داود في المراسيل « باب ما جاء في الرهن‎ » ) ١ ( يرهن الرجل فيهلك  ( 787/5 ) » الحديث‎ 
وابن‎ » ) 4١/5 ( » باب من قال الرهن مضمون‎ ١ » » والبيهقي في الكبرى  كتاب الرهن‎ ٠۲١ ص‎ 
. ) ١718 ( المسألة‎ » ) ۳۷۸/١ ( » حزم في المحلى بالآثار « كتاب الرهن‎ 


هلاك الرهن وضمانه ببسل يبيب ب ب يي 781/5 


ولا يجوز أن يكون المراد به : ذهب حق المطالبة برهن آخر » لأن هذا لم يكن حقّاء . 
وي ةا حر راان ا در راي عير تيتا ور لاو 

۲ - ولأنه ذكر حمًّا مضافًا إليه » وهذا يقد يقتضى التعريف » فإن كان المعرف هو 
الدين فهو قولنا » وإن كان لا صرف إلى معرفة » انصرف إلى جنس حقه » فيقتضي 
إسقاط الوثيقة والدين تبعًا ؛ ألا ترى : أن مخالفنا حمل الخبر على إسقاط الوثيقة › 
وذلك لغير حقه » فلا يكون معرفة . 

۴۳ - فإن قيل : لو أراد سقوط الدين لسأل عن قيمة الرهن . 

4 - قلنا : يجوز أن يكون علم قيمة الرهن أكثر من الدين . 

ولأن الخبر يقتضي الضمان » وكيفية الضمان فرع عليه . 

و - فإن قيل : راويه مصعب بن ثابت » وهو ضعيف 

٠٠٠١‏ - قلنا : راويه ابن المبارك عنه تعديل » وإرساله لا يُقدح فيه » لأن المرسل 
والمتصل 22 عندنا سواء في الاستدلال . 

۷ - ويدل عليه : ما روى عبد الرحمن بن أبى الزناد ٩”‏ » عن أبيه » قال : كان 
من أدركت من فقهائنا الذين “ انتهى إلى قولهم » منهم سعيد بن المسيب » وعروة ابن 
الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجه بن يزيد » وعبيد الله بن 
عبد الله في مشيخة © من نظرائهم » أهل فقه وصلاح وفضل » كلهم قالوا : « الرهن بم 
فيه » إذا هلك وعميت قيمته » ورفع ”© ذلك منهم الثقة إلى النبي يلقي © . 
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)١(‏ مصعب بن ثابت : ضعفه يحبى بن معين » وأحمد » وقال أبو حاتم : لا يحتج به » وقال النسائي : ليس 
بالقوي » مات سنة سبع وخمسين ومائة . راجع ترجمته في : المجروحين ( ۲۸/۳ » ۲۹ ) » ميزان الاعتدال 
1١19 » ۱۱۸/٤(‏ ) » الترجمة ( ۸٠١۸‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲١٠/۲‏ ) ء الترجمة ( ١٠٠١١‏ ) . 
(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 والعتل ] . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أي الزياد ] . 

(€6 ) في ج جميع النسخ : [ البركة ] » مكان : [ أدركت ع » والمثبت من المعاني للطحاوي › وفي ( م‎ )٤( 
. الذي ع » مكان : [ الذين ع‎ [ 

(5) في سائر النسخ : [ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن خارجة بن يزيد وعبد الله بن مشيخة ] » مكان المثبت » 
وما أثبتناه من المعاني . 

(1) في (م) ١‏ (ع ) : [ هناك وعمت ] » مكان : [ هلك وعميت ] » وقوله : [ ورفع ] ساقط من صلب 
1 وص )ع ارک اقات في اا 

(۷) أخرجه الطحاوي في المعاني « كتاب الرهن » » « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ؟ ») - 


؟A0۲/‎ 


كتاب الرهن 
۸ - قلنا ٩‏ : ذكر هذا الطحاوي ؛ فدل عليه إجماع السلف . 
ل 5 

۹ - روى عبد الله بن عمر : « أن عمر بن الخطاب 2" قال في الراهن يرهن 
الرهن فيضيع » قال : إن كان بأقل ردوا عليه » وإن كان بأفضل 29 » فهو ليس في 
الفضل ) ° . 

٠‏ - وعن محمد بن الحنفية أن عليًا قال : « إذا رهن الرجل الرجل ©© رهبًا 
فقال المعطي : لا أقبله إلا بأكثر ما أعطيك » فضاع [ رد عليه الفضل » وإن رهنه وهو 
أكثر ما أعطى بطيب نفس من الراهن » فضاع ع ”© » فهو بما فيه » © . ش 

وعن شريح أنه قال : ف الرهن نما فيه ولو بخاتم من حديد + © : 

0١‏ - وقد اتفقوا على الضمان » واختلفوا في كيفيته » فمن أسقط الضمان 
خالف الإجماع . 

. ©© » قالوا : قد روي عن عل كه أنه قال : « الرهن أمانة‎ - ١|. 


. ) ٥۲۹/۱ ( ] وأورده الجصاص في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن‎ » ) ٠١7/4( 

. ) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عبد اله بن عمر بن الخطاب ] » مكان المثبت . 

(۳) في ( ع ) : [ بالفضل ] » مكان : [ بأفضل ] . 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الأثر من طريق عبد الل بن عمر بعد . وقد أخرجه الطحاوي بلفظ : [ أن عمر بن الخطاب 
قال في الرجل يرتهن الرهن » فيضيع » قال : إن كان بأقل ردوا عليه » وإن كان بأفضل » فهو أمين في الفضل ] . 
في المعاني » الباب السابق ( ٠١7/4‏ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب من قال الرهن 
مضمون » ( 47/7 ) » وابن أبي شيبة بمعناه بلفظ آخر في المصنف « كتاب البيوع » » « في الرجل يرهن الرجل 
فيهلك » ( ۲۳٣/١‏ ) » والدارقطني « كتاب البيوع » ( ۳۱/۳ ) »ء الحديث ( .)١١١ ١۱۱۹‏ 

(5) لفظ : [ الرجل ] الثاني ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) الزيادة : من المعاني للطحاوي . ش 

(۷) أخرجه الطحاوي في المعاني » الباب السابق ( ٠١7/4‏ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى » الباب السابق 
(1/ ) » وابن أبي شيبة من طريق عبد الأعلى بهذا المعنى » في المصنف » في العنوان السابق ( ۳۳٤/١‏ ) ع 
الأثر ( ١١‏ ) » والجصاص في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن ] ( ٠۲۷ » ٥۲۹/۱‏ ) . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق بمعناه في المصنف « كتاب البيوع » » « باب الرهن يهلك ٩‏ ( ۲۳۸/۸ ۰ ۲۳۹ ) » 
الأثر ( ٠٠١١١١۷‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف > في العنوان السابق ( 7/0" ) » والطحاوي في المصدر 
السابق ( ٠١۳/٤‏ ) . 

. لم نهتد إلى أثر علي 5 بهذا اللفظ بعد‎ )٩( 


بإ١‎ 


وروي أنه قال : « إذا تلف الرهن بجائحة “ » فلا ضمان على المرتهن ) ° . 

۴ - قلنا : المشهور عن (2 علج ذه ما ذكرناه » ورواه ابن الحنفية » ورواه 
قتادة » عن خلاس » عن عل يه » وما ذكروه لا يعرف » فإن ثبت أنه قال : « أمانة ) ؛ 
فمعناه : أن عينه غير مضمونة » فإن كان الدين يسقط »2 بهلاكه وفعله إذا هلك 
الراهن » فلا يجب بلا ضمان » وإنما اسقط ضمانه في بعض الأحوال » وهذا لا ينفي 
الضمان » كما روي عنه في الاجير المشترك : 

64 - ولأنه محبوس بعقد لاستيفاء مال © » فكان المحبوس مضمونًا » كالمبيع 
في يد البائع . 

٥‏ - قالوا : المبيع غير محبوس بالبيع » وإنما ٠"‏ حبسه لاستيفاء الثمن ( وهذا 
الحق في الحبس ) " إنما يثبت ‏ بعقد البيع ولم يثبت قبله . 

05 - ولا يلزم : الإجارة ؛ لأن العين محبوسة لاستيفاء منفعة . 

۷ - ولا يلزم : إذا تفاسخا الإجارة وقد أتلف 7 الأجرة أنه يحبس ما استأجره 
حتى يأحذ الأجرة » فلا يكون مضموئًا ؛ لأنه محبوس ( بالأجرة لفسخ العقد ) 200 . 

- ولا يازم : الولد أنه مضمون ؛ لأنه لو هلك بعد هلاك / الأم سقط ما يقابله 
من الدين » فإن هلك مع بقائها فهو مضمون » لكن انتقل ما فيه من الضمان إلى الأم . 

4# اخ ولا يلزم الزيادة على :تقدار الذي + لآن: جملة الرعن علدا مر با 
في مقابلتها وإن كان أقل من قيمتها » [ كما أن المبيع مضمون بالثمن وإن كان أقل من 


ق 0 [ )0 0 


. ] في ( م ) »ع :[ لحاجة‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه الطحاوي بلفظ : أن عليًا قال في الرهن : [ يترادان 
الزيادة والنقصان جميعًا » فإن أصابته جائحة » بريء ] . في نفس المصدر السابق ( ٠١7/4‏ ) . 

(۳) لفظ : [ عن ] ساقط من ( م )2( ع ). (4) في (م)ء(ع):[ سقط ]. 

. في جميع النسخ : [ الاستفاء حال ] » مكان : [ لاستيفاء مال ] » الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(5) في (م)ء(ع): [فلماع »> مكان : [ وإما ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل عبارة غير مقروءة مثبتة في هامش ( ص ) » ولم ترد في غيرها . 

(۸) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 بت ]۰ | (9) في ( م (١)‏ ع ) : [ أتلفه ] » بزيادة الهاء . 
)٠١(‏ ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ بالفسخ لها بالعبد ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 


سب يل ل ب سسس کاب الرهن 


امسلا سس سم ا ا 0 

4 - قلنا : المستوفي هو عين مال » والرهن محبوس لاستيفاء ملك العين . 

۲ - قالوا قولكم : محبوس لاستيفاء مال » ليس له تأثير في الأصل › ولا في 
الفرع » أما في الفرع : فلو أعطاه رهنًا ليقرضه كان مضموئًا » وليس بمحبوس 
للاستيفاء » ولو قضاه الدين كان الرهن مضموتًا » وليس بمحبوس » فكذلك 29 فى 
الأصل لو قضاه الشمن كان المبيع مضمونًا . 

۴ - قلنا : في هذه المواضع العين مضمونة » لا لهذه العلة » لكن لغيرها . ومتى 
يثبت مثل الحكم بعين علته 2 , لم يبطل تأثيرها إذا وجدت . ثم كل واحد من الموضعين 
مؤثر في الحكم » فإن ارتفع الحجس ‏ زال الضمان » مثل أن يعيره الراهن “ وإن بقي 
الحبس لا للاستيفاء فقد سقط الضمان » وهو إذا ( أبرأه ) © المرتهن من الدين ثم هلك 
الرهن » وإذا ( زال ) 2 الحكم بزوال الوصف في موضوع واحد ثبت تأثيره . 

4 - فإن قيل : المعنى في البيع : أن الشمن وجب بالقول » فإذا هلك المبيع 
انفسخ العقد » فيسقط ما وجب » والدين في مسألتنا لم يجب بعقد الرهن » فإذا هلك 
0 

fo‏ - 5 قلا : إغا انفسخ البيع بهلاك البيع لأنه مضمون ؛ بدلالة : أن المشتري لو 
قبضه ثم أودعه إياه لم ينفسخ البيع بهلاكه ؛ لأنه لم يكن مضمونًا 

› قلنا © : قولهم إن الدين لما لم يجب بعقد © الرهن لم يسقط بهلاكه‎ - ١4.5 
حاار يمي وتات رس تار لو يبت : أن هلاك الرهن‎ 

بشمن الصرف ورأس مال السلم » يصير به مستوفيًا ويتم العقد » ولو كان إسقاطًا لبطل 
الصرف » كالبراءة » والسبب الذي يقع به 29 الاستيفاء ليس هو بسبب المداينة . 


.] في (م)ء(ع):[ بذلك‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ثبت مثل الحكم للعين عليه ] » مكان المثبت . 

(۳) في ( م ) + ( ع): [الجنس ] . 

. في جميع النسخ : [ للراهن ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

. ] ما بين القوسين بدل ما جاء في ( م ) » ( ع ) بلفظ : [ يسر ] » وفي ( ص ) : [ ايسر‎ )٥( 
. ص):[ ترك ع وفي ( ص ) : [ نزل ] ». والصواب [ زال ] كما أثبتناه‎ (١) في (م)2(ع‎ )5( 
في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا ] . (8) في (م)ء(ع):[لعقدع].‎ )۷( 

(9) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » (ع ) . ش 


هلاك الرهن وضمانه 860 


١4 ۷‏ - ولأنه حبس للاستيفاء ؛ فكان مقتضاه في المعقود عليه المنافع » وهي 
مضمونة عندنا . 1 

ولا يلزم الولد ؛ لأنه ليس بممعقود عليه » ولا الزيادة “ ء لأنا قلنا : مقتضاه الضمان 
في المعقود عليه » وكيفية الضمان لم يتعرض لها . 

۸ - فإن قيل : المعنى في البيع أنها معاوضة © يستحق فيها المشتري حقًا في 
مقابلة حق عليه » وإذا لم يسلم له ماله لم يازمه ما عليه » وليس كذلك الرهن ٠‏ لأنه 
وثيقة » فلم يسقط بزوالها › » كالضمان . 

64 - قلنا : كون الشيء مضمونًا لا يقف على العوض ؛ بدلالة : الغصب 
والمقبوض على وجه السوم » فأما الدين في الرهن وإن لم يكن عوضًا عنه » فهو في 


اراح ا لقال ال 
بر 4و - ولأنه موس قد © الزن ٠‏ فان عونا ۾ #العازية والقضبب إذا 
رهنهما . 


GE PERÎ‏ لعي إذا زون ارداق ارط لدبا سو 
الإمساك » وحق البيع في الحق . 

۲ - ولأنه عقد وثيقة ؛ فكان مقتضاه الضمان » كا حوالة » والبيع . 

۴ - ولأنه عقد اختص با إيس ثابئًا به ؛ فكان مقتضاه الضمان » [ كالبيع . 

ولا يلزم الشركة ؛ لأن شركة الوجوه جائزة عندنا من غير مال . 

۸٤‏ وة تقد يحض يقرو هخ لخدي خن عل عن اة اا ری 
فكان مقتضاه الضمان ] » كالسلم . 

. الضمان » كالغصب‎ E ٩ ولأنه لو ادعى رده لم يصدق‎ - f۸0 


00000118 . ] ع ) :1 ولأن الزيادة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ع ) : [ ولأن ] » بدون الهاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( . ] (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لعقد‎ 
. ) لفظ : [ رهن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )5( 

(5) في ( ع ) : [ بحق ] » وفي ( م ) › ( ص ) :1 خحق ] . : 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
لفظ : [ الوجوه ] فيه غير واضح » لعل الصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ لم يقصد ] » مكان : [ لم 
يصدق ع . راجع تعريف شركة الوجوه وحكمها في بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( 01/5 ) . 


5 - ولان الحق تعلق 'بألرهن ٢‏ فسقط بهلاكه » كالعبد الجانى إذا هلك . 

۷ - فإن قيل : الحق فى الجناية تعلق بمحل واحد » فسقط بهلاكه . 

4 - وفي مسألتنا : الحق تعلق بجنس » فهلاك أحدهما لا يوجب سقوطه عن 
الآخر . 

8 - قلنا : الثمن في البيع تعلق بالمبيع والذمة 4 فهلاك 00 أحدهما يوجب 
سقوطه » والدين تعلق بمحل واحد وهو الذمة 7 وتلف الذمة بموت من عليه الدين لا 
يسقطه © , 

ك١‏ - ولان كل مقبوض على جهة » فهلاكه يقع على الجهة التي وقع القبض 
عليها 9» » كالمغصوب لا اقتصر على الضمان كان هلاكه على ذلك » وعكسه : 
الوديعة . 

والمقبوض بالسوم لما قبض للتمليك كان هلاكه هلاك المبيع حتى يضمنه القابض » 
ومعلوم أن الرهن قبض للاستيفاء » ألا ترى : أنه يقبضه ليستوفي الدين من ثمنه › 

0 - فإن قيل : إنما قبض الرهن للوثيقة . 

۲ - قلنا : معنى الوثيقة : هو الاستيفاء الذي يقصده صاحب الحق » إما من 

۴۳ - ولا يلزم  :‏ إذا تفاسخا الإجارة » فحبس العين ليس (2 فى الأجرة » لأنه 
ليس يعدئ الس را يق على :اليس © الأول ..وذلك كان © لنيز الاستيفاء :. 

٤4‏ - ويجوز أن يقال : إنه يثبت له ٠”‏ حق حبس النافع المعقود عليها دون 
)في ( م ) › ( ع ) :[ وهلاك ]. (۲) في (م)١(ع):‏ [الدية ]. 

(۳) في ( م۴ ) › ( ع ) : [ لا يسقط ] بدون الهاء . 

. » قاعدة : « كل مقبوض على حهة فهلاكه يقع على الجهة التي وقع القبض عليها‎ )٤( 
.:] يلزم‎ MCCS) 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لحبس ] » مكان : [ فحبس ] » ولفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . | 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الجنس وما يبقى على الجدس ] » مكان المثبت . 

(۸) لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ]» مكان : [ يثبت ] » ولفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 


هلاك الرهن وضمانه ۲۸0۷/٦‏ 


العين التي 2 لم يتناولها العقد » لكن لا يتوصل إلى حبس المنافع إلا بحبس ٠”‏ العين . 


6 - فإن قيل : يجب أن تكون النافع مضمونة . 
5 - قلنا : لا تضمن ‏ عندنا إلا بعقد . 


۷ - احتجوا : بما روى الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة طكاء : 
أن النبي بت قال : « لا يغلق الرهن من راهنه ‏ الذي رهنه » له غنمه » وعليه 


غرمه ) 90© . 

46 - [ قالوا : فقوله : « الرهن من راهنه ) » بمعنى عن مجان ل a‏ 
00 : ضمانه وهلاكه . 

8 - الجواب ”" : أن هذا حديث مرسل » رواه كذلك مالك » وثقات 


ا بن أبي أنيسة ‏ » فذكر أبا هريرة » وليس يحبي ممن 
تقبل زيادته على مالك ؛ لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على الحافظ (© 200 , 

. بن المسيب مقبولة عند الشافعي‎ 2١ فإن قيل : مراسيل سعيد‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : ولم كان الشافعي يخص مراسيل ابن المسيب دون سائر أهل 
المدينة » مثل : أي سلمة » والقاسم » وسالم » وعروة » وسليمان بن يسار » والشعبي » 
والنخعي من أهل الكوفة > والحسن » وابن سيرين من أهل البصرة » ومن فوقهم من 
التابعين » مثل E‏ ومو وى Ye RS‏ كاز 


)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ الذي ] . ا ل ا 

(۳) في ( م ) : [ لا يضمن ] . 

. ] لفظ : [ الرهن [ مكرر في جميع النسخ » وهو سهو » وفي ( ع ) : [ رهنه ] » مكان : [ راهنه‎ )٤( 
. ) 1۷۸ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص  )‏ واستد ركه المصنف في الهامش . 
O,‏ والحراب: ].م"بالعطفة : 

(۸) يحبى بن أبي أنيسة : قال البخاري : ليس بذاك » وقال أحمد » والنسائي » والدارقطني Hei:‏ 
علي بن المديني : ضعيف لا يكتب حديثه » مات سنة ست وأربعين ومائة . راج ترجمته في : المجروحين 
1٠١/9 (‏ )ء الكامل:( ۱۸٦/۷‏ ) ء الترجمة ( 5١55/47‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳٦١ › ۳۹٣٤/٤‏ ) » 
الترجمة ( 15717 ) » تقريب التهذيب ( 49/9" ) » الترجمة ( 15 ) . | 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 على الحفاظ ] . )٠١(‏ قاعدة : 9 لا تقبل زيادة غير الحافظ على الحافظ » . 
)1١(‏ لفظ : [ سعيد ع ساقط من (م )2 (ع). ٠‏ 


الاق 


كتاب الرهن 


قبول مراسيل سعيد فمراسيل هؤلاء مثلها » وإن يمنع مراسيل هؤلاء فكذلك سعيد 1 

۲ - ثم هذا الحديث بعضه من كلام رسول اله بر » وبعضه من كلام ابن 
المسيب » فأضاف الراوي جميعه إلى النبي ي . 

111۰۳ - قال ابن وهب : سمعت مالكا » ويونس » وابن أبي ذئب » يحدثون عن 
ابن شهاب » عن ابن المسيب : أن رسول الله بلق قال : [ « لا يغلق الرهن » » قال 
يونس بن يزيد » قال ابن شهاب : وكان ابن المسيب يقول : الرهن لصاحبه غنمه » 
روايته » ولو ثبت هذا الخبر لم يكن فيه دلالة » لان قوله ر : « لا يغلق الرهن« معناه : 
لا يصير للمرتهن بدينه » هكذا فسره أبو عبيد (© » وروي هذا التفسير كذلك عن 
النخعى ¢ والثوري ¢ ومالك 6 5 

٤‏ - قال أبو عبيد ٩‏ : من حمله على الهلاك فقد حمله على ما لا وجه له 
في اللغة » وأما قوله : « الرهن من راهنه » » فمعناه : نفقة الرهن من راهنه » ثم بين ذلك 
فقال : إذا كان له غنمه وزيادته كان عليه نفقته . 

2 29 » وهذا مثل الحديث الذي روي : « أن نماء الرهن لمن ينفق عليه‎ - ١4١٠١6 
» وحمله على هذا أولى من حمله على الهلاك » لأنه © بعد الهلاك ليس برهن‎ 
. الرهن من راهنه » : أنه 9© من ملك راهنه‎ ١ ويحتمل‎ 

5 - فأما قوله : « له غنمه » وعليه غرمه ») » بمعنى : له زيادة من الولد 
والثمرة » وعليه غرمه من النفقة والمؤنة 5 

۷ - ويحتمل : له غنمه إذا بيع بأكثر من الدين كان الزيادة له » وإذا بيع بأقل 
كان غرم التقصان عليه » ولا يجوز أن يحمل الغرم على الهلاك » لأن الغرم هو اللزوم » 
)١(‏ في ( ص ) بياض بعد قوله : [ أن رسول الله مك ] » وما بين المعكوفتين : أثبتناه من معاني الآثار 
(۲) في ( ص ) : [ أبو عبيدة ] » وقد تقدم تخريج تفسير أبي عبيدة في مسألة ( ٠ ) ۷٠۷‏ 

(۳) راجع تخريج تفسير النخعي في مسألة ( 1۷۸ ) » وتفسير الثوري ومالك في مسألة ( ۷٠۷‏ ) . 
(4) في ( ص ) : [ أبو عبيدة ] . (5) لم نعثر عليه بهذا اللفظ . 

وقد تقدم تخريجه بلفظ : [ وعلي من يحلبه ويركبه نفقته[ في مسألة ( 18١‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لان ]ء بدون الهاء . 

. في ( ص ) » ( م ) : [ أن ] بدون الهاء‎ )۷( ٠ 


۲۸0۹/٦ 


هلاك الرهن وضمانه 


ومنه سمي الغريم غريًا . 

۸ - وقال الله تعالى « إرى عدبا کن رن چ 90 أي لازما » وقال 
تعالى : إا معْرَُويَ # (© , أي مثقلون ” بالدين » لأن من هلك 27 زرعه بقى عليه 
دينه » ولا يعرف الغريم بمعنى الهلاك في اللغة » فلا يجوز حمله عليه . 

8 - قالوا : مقبوض عن عقد لو كان فاسدًا لم يكن مضمونًا » فإذا كان 
صحيحًا لم يكن مضمونًا » كالوديعة » والمضاربة » والشركة » والوكالة » وعكسه : 
القرض :د 

۰ -3 قلنا : الوصف غير ملم » ولا فرق عندنا بين البيع والرهن في الضمان › 
لأن البيع الصحيح مضمون » وكذلك الرهن الفاسد » لأنهم قالوا : إذا ارتهن ع المسلم من 
ذمى خمرًا فهلكت فی يده يضمنها "© > والبيع الباطل غير مضمون » كالبيع بالخمر» : 

: والرهن الباطل غير مضمون » كالرهن بالوديعة والمضاربة » فعلى هذا‎ - ١ 
. الرهن يتعلق به الضمان فلم تصح العلة‎ 

hS 
. أمانة . : المقبوض عن عقد الوكالة والشركة والوديعة والمضاربة‎ 

O Ty 
إلا أن الدين يسقط بهلاكه » ولا ينع أن يقبض بعقد واحد ما يختلف حكمه في‎ 
. الضمان ؛ بدلالة : أن العين م مقبوضة بعقد ا 5 رهي أمانة 5 ومنافعها‎ 

4 و ا امراب تب شرك تر يعن امن عد اشر کان 
)١(‏ سورة الفرقان : الآية 568 . ارام ا 

(۳) في ( م ) : [ منقلون ] . قال الجصاص : [ وقال تعالي ( إن لمغرمون ) » يعني ملزمون مطالبون بديوننا ۽ 
فهذا أصل الغرم في أصل اللغة ] » في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن ] ( 555/١‏ ) 

. ] في ( ع ) : [ ملك ] » مكان : [ هلك ] . (5) في ( م ) ١(ع ) :[ المقرض‎ )٤( 

(0 قي (غ8) رع [ قضعها ] : 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ القول ] » مكان : [ نقول ] . 

(۸) لفظ : [ العين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


6 - والعنى فيما قاسوا عليه : أن القول قول المرتهن في الرهن » ولا لم يقبل 

5 - قالوا : حق متعلق بمحلين (“ ؛ فلا يسقط / بتلف أحدهما » كالضمان . ۱٦۲‏ 

۷ - قلنا : يبطل بالثمن هو متعلق بذمة المشتري وبعين المبيع » ويسقط بتلف 
ا 

۸ - ولأن ذمة الكفيل وثيقة غير مقبوضة © للاستيفاء » فهي كنفس الدين 
إذا استوفى . 

أو نقول : مال مقبوض بإزاء مال مقبوض » فكان مضمونًا . 

۹ - قالوا : وثيقة في دين ليس بعوض منها 2 » فوجب أن [ لا يسقط الدين 
بتلفها » كالضامن » والشاهد . 

١٠‏ -ة قلنا : موبجبها أن ] © تجدد ضمانًا لم يكن . أصله : وثيقة الضامن . ولأن 
ذمة الضامن قائمة مقام ذمة صاحب الأصل » ولو هلكت الذمة الأصلية لم يسقط الدين › 
كذلك 4 الذمة القائمة مقامها . والرهن قائم مقام الدين ووثيقة به ليستوفي منه » ولو 
قبض الدين نفسه فهلك فى يده كان مضموتًا » كذلك 292 إذا قبض ما قام مقامه . 

0١‏ - قالوا : مرهونٌ عريٌ عن عدوان » فوجب أن يكون أمانة » كالزيادة على 
قدر الحق . 

5 - قلنا : الرهن ليس بمضمون بنفسه عندنا ؛ ونما يضمن با يقابله من 
الدين » والزيادة ليس في مقابلها دين » فلا يتعلق بها ضمان . 

ولأن الدين عندنا فى مقابلة الرهن » كما أن الثمن في مقابلة المبيع . 


۰ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بمجلس‎ )١( 

(۲) سقطت عبارة طويلة من مكان النقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركها الناسخ في 
الهامش » إلا أنها غير مقروءة لرداءة التصوير . 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) EST‏ :عرص رجهي المبواب ما جنا من اكيت 
للشيرازي ( ورقة اهاب ) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش › إلا 
أنه غير واضح » لعل الصواب ما أثبتناه . (5) في ( ص ) : [ لذلك ] . 

(5) لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » (ع ) » وفي ( ص ) : [ لذلك ]» مكان : [ كذلك ] . 


هلاك الرهن وضمانه ااال بس ب .ب 01/6 


۳ - ثم هلاك اد اول القن کیان 
كذلك 227 ما زاد على قدر الدين من قيمة الرهن 

14 - ولان ضمان ارعن ا تلق به حق الاستفا » ولي في تال اد 
حق استيفاء . 

۲۰ - ولا يقال : إن او مقابلة كل جزء من الرهن » لأنه كذلك ٩‏ 
يشا وإمتناكا ع فام يفاد فاد » لاستحالة أن يستوفي درهمين بدرهم . 

OS E ٩ 
0. مضموئاء كالوديعة‎ 

› قلنا : هذه طريقة فاسدة فى التعليل. » لأنه اسة ستثنى المواضع المتفق عليها‎ - ۷ ٠ 

ثم قال : سواها مضمون ‏ عندنا أن رھ نوع الجن E‏ 9) من 
E‏ أن يفسد هذا القسم ١ 9 ٠.‏ 

0 لأ شی يست ولي رلا لي 
نوع ضمان يثبت بقدر من الشرع ”° . 

1۹ ا فى الوديعة : أنه أمسكها TT‏ يده كيده » فلم 
تكن © مضمونة » والرهن يمسكه المرتهن يبيعه لنفسه ويقيمه مقام حقه» فهلاکه في 
- يده كهلاك دينه في يده © . ٠‏ 

٠‏ - قالوا : الرهن إذا تلف بطلت الوثيقة » كما يبطل بالفسخ » ثم ثبت أنه لو 
زال بالفسخ كان الحق بحاله » كذلك إذا ذهبت الوثيقة 
۳١٠‏ - قلنا : هلاك الرهن لا يبطل الوثيقة » بل يكمل المقصود بها ؛ لأنه 
يقبضها "2 للاستيفاء » فإذا هلكت وقع الاستيفاء من طريق الحكم » وهذا يقتضي تام 


. في ( ص ) : [ لذلك ع ء مكان : [ كذلك ع في المكانين‎ )۲ ٠ ١( 

(۳) في ( ۴ ) 2( ع ) : [ غير مضمون ] » بزيادة : [ غير ] . 

)٤(‏ في ( م ) : [ مقابلة ع » مكان : [ يقابله ] حا اا 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) اليه : [ من الشرع ] 

(۷) في ( م ) : [ فلم يكن ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فيه ] » مكان : [ في يده ] . 

(9) في ( ع ) : [ يقتضيها ] . 


YATA 


كتاب الرهن 


الوثيقة . كما أن الدين إذا استوفى من ذمة الكفيل 5 تنفسخٍ الكفالة. ل 09م 
المقصود بها وإن زال (© العقد . وليس كذلك إذا تفاسخا » لأن ا بالعقد / 


يحصل » فلم يسقط الدين . 
۲ قالوا لو ع له عي یه "© وستوى من أن لك لم بط 
الدين » كذلك الرهن E‏ 


۴۳ - قلنا 525700 :أن الاك 40 هلك نغرله عن انيع 
واسترجاعه من يده 3 ولو مات المالك ©» كان القابض إلى أسوة a‏ > فلذلك ۳ 
سرامي 

واا رین ”© وه يه له شا سعط ؛ دان : أن الراهن لا هلك أخذه 

. ان جع على اراهن » قصار كفو‎ E 

۳٥‏ - قلنا : لا ينع أن يرجع عليه بالضمان وإن كان" المقبوض ” “© مضمونًا 
عليه » كالبيع إذا قبضه المشتري . 

11٩‏ - ولان الضمان انع من الرجرع ضمان لی ات 
والرهن 5 ؛ مضمون بغيره » فإذا ألزم المرتهن ضمان القيمة رجع .بها . 

۷ - ولأن في حبس المرتهن حقًا له ومنفعة للراهن » ألا ترى : أنه كما يصير 
ل ل ان 
بالضمان على المالك » كالمستأجر لو استحق ق من يده - 


)١(‏ في ( م ) : [ لم ينفسخ ] › و لفظ : [ بل ] ساقط من (م) » ع )» ومن صلب ( ص ) » واستدركه 
الناسخ في الهامش . 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 ما لازال ] » مكان : 1 ن زاكع . 

(۳) لفظ : [ ليبيعه ] ساقط من صلب ( ص ) .#واستدركه الناسخ في الهامش . 

( 5 ) في (م)ء ( ع ) :[ الراهن ] ء مكان : [ امالك ] . 

(5) لفظ : [ الالك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 للقابض ]۰ 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الرهن ] » مكأن : [ المرتهن ] . 

(۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ الضمان المقبوض ] » بزيادة : [ الضمان ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فالرهن ] . 


+2 - قالوا : الرهن وثيقة للمرتهن › نظا © لحقه فإذا سقط حقه بهلاك الرهن 


بطل المقصود به . 
۹ - قلنا : هذا بطل بالمبيع في يد البائع يثبت له حق الحبس نظرًا له ويسقط . 


*# #* # 


. في ( م ) »> ( ص ) : [ ونظرا ] » وفي ( ع ) : [ ونظر ] » وقد صححناه بحذف الواو‎ )١( 


5 "1 كتاب الرهن 


“N‏ تنه )نيه 


وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم 


 مسقي قال أصحابنا : إذا وضع الرهن على يد عدلين » وهو ما لا‎ - ٠ 
يسلمه إلى 29 الآخر » وإن كان ما يقسم أخذ 29 كل واحد منهما‎ a 
, نصيبه ) عند أبي حنيفة » وإن ( ت رکه عند صاحبه ضمن‎ 


وقال الشافعي كانه في أحد قوليه 0 أن يكون في أيديهما بضعانه في حرز © 
لهما » سواء كان مما لا يقسم أو يقسه ٩<‏ 

: ا امنا اذش قط EEE o‏ 

0١‏ - ولأنهما يستحفظان فكان لهما القسمة للحفظ » كما لو قال : أودعت 
كل واحد منهما نصفه (© . 


. في ( م )۰ ( ع ) : [ يدي عدلين وهو مما لا ينقسم ] » مكان المثبت‎ )١١ 

(۲) لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في (م): [أخرعء > مكان : [ أخذ ع . 

. ] في ( م ) : [ نصفه ] » وفي ( ع ) : [ نصيفه ] » مكان : [ نصيبه‎ )٤( 

(6) في (م)ء(ع):[فإن]. 

(5) لم نقف على هذه المسألة في كتب الحنفية . قال القفال بعد أن ذكر مذهب أبي حنيفة كما ذكره المصنف : 
« وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال » في حلية العلماء ( 470/4 ) . 
(۷) الحرز - بكسر الحاء المهملة » وسكون الراء < المع الحسين الذي يحفظ فيه الشيه . يقال : 
أحرزت الشيء إحرازًا حفظته وضمنته وصنته عن الأخذ » والجمع » أحراز . راجع : المغرب « الحاء مع 
الراء » ( ص ) ١١١‏ ء لسان العرب » مادة : « حر ۲ ( ۸۳۲/۲ ) » المصباح المنير ( الحاء مع الراء 
وما يثلثهما) ( ٠١٤/١‏ ). 

(۸) قال القفال : « فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين » فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد 
الآخر » ففيه وجهان » أصحهما : أنه لا يجوز » والثاني : يجوز » . راجع المسألة في : المهذب مع تكملة 
امجموع الثانية « فصل : ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن » ( ۲۱۹/۱۲۳ - ۲۲۳ ) » حلية العلماء « باب 
ما يجوز رهنه وما لا يجوز » ( 479/5 › ٤١١‏ ) » المدونة » في « الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون 
منهما» ( 171/4 ) » الكافي « باب الشروط في الرهن » ( ١55/5‏ ) » المغنني « فصل : فإن جعلا الرهن في 
يد عدلين جاز » ( ۳۸۹/٤‏ ) . 

(5) في ( م ) > ( ع ) : [العبد ] . )٠١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ بصفة ]. 


وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم سب بب-بيبايي-9-يببيس 0858/8 


۳ - احتجوا : بأن المالك رضى بيدهما 2 , ولم يرض بد هه 
۴ - قلنا 29 : لما استحفظهما وقد علم أنهما لا يتفقان 29 على إمساكه › ولا 
يمكن قسمته » دل على أنه رضي بكل واحد منهما على الانفراد . 


# # %* 


)١(‏ في ( م ) (٠‏ ع ) : [ رضي بيدهما ] » وفي ( ص ) : [ رضي بأحدهما وبيدهما ] » والصواب ما 
أثبتناه. . 

(۲) في (ع ) : [ لنا ] مكان [ قلنا ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتفقا ] » مكان : [ لا يتفقان ] . 


|| مسالة . 


کے 


شرط الرهن الفاسد في عقد البيع 


4 - قال أصحابنا : إذا شرط في البيع رهنًا فاسدًا ؛ بطل البيع © . 

. ° وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا يفسد‎ - ٥ 

لنا : نهيه يلثم عن بيع وشرط 297 . 

65 - ولأنه شرط في البيع رهبا فاسدًا ؛ فصار كما لو شرط أن يرهن المبيع 
عنده . 

14۷ وليه ذا شرط الرهن في البيع » وذلك تمام البيخ على قوله » وما وقف 
على () تمام البيع على قول ففساده يوجب فساد البيع ) کالثمن . والله وأعلم . 


ا 


. لم نقف على هذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية بعد‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية 7١7 2» 7١5/17‏ ) » وفي المغني « كتاب الرهن » 
5١/4١‏ ). 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠۷١‏ ) . 

. ) حرف : [ على ] ساقط من ( م ) ۰ (ع‎ )٤( 


e‏ ظ 
مداه o7‏ هه 0 
وم NIN‏ 
الداع لفق ا 
A‏ 
ون ص ك سے ) ee‏ سر امان 
الم اة 


ا عا عع م 
| ) 


۳ 


* کا مھ 


| مسال ٣تس‏ ج 


کک 


فسخ البيع بإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 


۸ - قال أصحابنا : إذا دفع البائع السلعة إلى المشتري فأفلس المشتري 29 › 
©( 


سواء 
۹ - وقال الشافعي كاه : إذا أفلس المشتري » وسأل 9 الغرماء الحاكم الحجر 
عليه » حجر عليه » وكان للبائع بعد ذلك 22 الخيار » إن شاء كان أسوة الغرماء » وإن 


شاء فسخ البيع » وكان أولى بالمبيع © ولا حيار له قبل الفلس . 


)١(‏ التفليس » من باب تفعيل » متعد أي » حكم عليه بالإفلاس » وهو مفلس » والمفلس في اللغة : هو الذي 
لا مال له ولا متاع يدفع به حاجته . وفلس من الشيء فلسًا : خلا منه وتجرد » فهو فلس » وأفلس الرجل 
إفلاسًا : صارت دراهمه فلوسًا » أي : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم » فهو مفلس والفلوس : أدنى 
أنواع المال . قال الفيومي : « وحقيقته : الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر » وفلّسه القاضي تفليسًا » 
نادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلسًا » » وجمع الفلس : فلوس » وجمع المفلس : مفلسون ومفاليس . 
وقال ابن رشد في المقدمات : « الفلس : عدم المال » والتفليس : خلع الرجل من ماله لغرمائه » والفلس : 
المحكوم عليه بحكم الفلس » والمفلس : الذي لا مال له » . قال ابن قدامة : « والمفلس في عرف الفقهاء : من 
(.كان ).دينه أكثر من ماله » وخرجه أكثر من دخله » وسمّوه مفلسًا وإن كان ذا مال » لأن ماله مستحق 
الصرف من جهة دينه » فكأنه معدوم » , وقال ابن رشد في بداية المجتهد : « إن الإفلاس في الشرع يطلق على 
معنيين » أحدهما : أن يستغرق الدين مال المدين » فلا يكون في ماله وفاء بديونه » والثاني : أن لا يكون له 
مال معلوم أصلا » . راجع : العين « باب السين واللام والفاء معهما » ( 7٠0/17‏ ) » مقاييس اللغة « باب الفاء 
واللام وما يثلثهما » ( 151/54 ) » المقدمات الممهدات « باب التفليس » ( 7١٠/١‏ )ء بداية المجتهد « كتاب 
التفليس » ( ۳١۷/۲‏ ) » المغني « كتاب التفليس » ( 457/4 ) » النهاية « باب الفاء مع اللام » ( 9/ »)477٠١‏ 
المصباح المنير « الفاء مع اللام وما يثلثهما ) ( ٤٥٦/۲‏ ) » لسان العرب » مادة : « فلس » ( 7450/8 )»2 
المعجم الوسيط ( ۷٠۷/۲‏ ) . ش 

(۲) في جميع النسخ : [ البائع ] » مكان : [ المشتري » الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ص ) : [ والبائع ] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(5) في (ع ) : [ ويسأل ] . ش 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الحجر ] » مكان : [ ذلك ع . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) [ بالبيع ] . 


۷۰/٦‏ سسس کتاب التفليس 
٠‏ - فإن مات المشتري مفلسًا ثبت (© لاج الخيار إذا وجد عين ماله ولا 
اج إلى الحجر » ويأحذ المبيع بزيادته لمنصلة > ولا يأخذ الزيادة المنفصلة © . 
ددجم E‏ ثبت للمرأة الخيار في فسخ العقد قبل الدخول » 
فإن أفلس بعد الدخول ففيه قولان . 
5 - لنا : قوله تعالى : ل إل أن کرت عقر عن اض تک كاي 
ظاهر الآية يمنع من تصرف البائع في المبيع من غير رضا المشتري . 
١68‏ - وقال عليه [ الصلاة و ع السلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 


تفش م 
64 - فان قيل : عندنا لا يحا للبائع مال المشتر ى » وإنما يفسخ العقد » فيصي 
ط ج ص ك مسح فيصير 
المبيع ملكه فيتصرف فيه . 


هه - قلنا : ظاهر الخبر يمنع جواز التصرف بالفسخ » لأنه تصرف في مال 


)١(‏ في رص):[يشبت ] . ْ ء 

(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني « كتاب التفليس » ص۲١٠‏ ء المهذب « باب التفليس » ( ۳۲۲/۱ ) . 
قال مالك : يكون البائع أحق بالسلعة لو أفلس المشتري » وفي موته مفلشا يكون أسوة الغرماء » وبه قال أحمد 
وأصحابه » قال ابن الجلاب في التفريع : ومن باع من رجل سلعة ثم أفلس مشتريها قبل أن يقبض البائع 
ثمنهاء فوجدها البائع عنده » فهو بالخيار » إن شاء أخذها بالشمن الذي باعها به وإن شاء تركها » وخاص 
غرماءه بشمنها « وقال ابن جزي » من باع سلعة : ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الشمن » فله ثلاثة أحوال 
الأول : يكون البائع أحق بسلعته في فلس المشتري وموته » وذلك إذا كانت السلعة باقية بيد البائع . الثانية : 
يكون البائع أحق بالسلعة في فلس المشتري دون موته » وهو إذا كانت السلعة باقية بيد المشتري » 7 
الشافعي : « هو أحق بها في الموت والفلس » وعكسه أبو حنيفة » الثالثة : يكون البائع فيها سواء مع 
الغرماء في الموت والفلس وهذا إذا كانت السلعة » قد فاتت أو ذهبت » 0 
اا RRS‏ اق لماه بجر أن OE‏ بق ين لقتو 
شيئًا » والسلعة بحالها » » ثم قال : « فلو مات كان صاحبها أسوة الغرماء مطلمًا على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب » . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في « فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري إلخ » 
١۲۲/١ (‏ ) » التفريع « باب القضاء في المداينات والتفليس » » فصل 145 » الكافي لابن عبد البرء « كتاب 
التفليس » والحجر ] ( ۸۲۳/۲ ) ء المنتقى ( 89/5 » 1١‏ ) » بداية المجتهد « كتاب التفليس » (؟/١١3‏ » 
۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص٠‏ ۳۳ » المسائل الفقهية « كتاب الرهن » والتفليس » وا حجر إلخ» ( 5517/١‏ ) » 
الإفصاح « باب الحجر على المفلس » ( ۳۷۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠ ۱۷٤/۲‏ ۱۷۹ ) » المغني ‏ كتاب 
المفلس » . ( ٤٥١٤ 2 ٤٥۴/٤‏ ). (۳) سورة النساء : الآية ٠۹‏ . 


. تقدم تخريجه‎ )٤( 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه ۲۸1/٦‏ 


5 - ويدل عليه : ما روى معمر » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك » قال : « استدان معاذ بن جبل حتى أغلق ٩7‏ ماله » فأتى النبي يه ليكلم له 
غاا فلو تركو اة م أجل اعد لدزكرا كتاذ من أجل وسو الله چ فال 
فباع لهم النبي لت متاعه حتى قام معاذ بغير شيء » ° . 

ولم يرد يكت على أحد عين ماله » ولا بين لهم ثبوت الخيار › ومعلوم أن من أفلس 
بتاع ابتاعه لا يخلو أن يكون (© فيه ما لم يدفع ثمنه » فلو كان لمالك الماع الخيار 
لذكر بل ذلك له . 

۷ - ويدل عليه : أن كل عين إذا قبضت ملك التصرف فيها من جميع الوجوه › 

۸ - قالوا : الواهب إذا سلم انقطع العَلّق بينه وبين الموهوب ‏ » وفي 
مسألتنا : علقة الشمن قائمة » قَورَانُ الهبة من المبيع أن يدفع المشتري الثمن ثم يفلس . 

4 - قلنا : لا نسلم أن علقة الواهب انقطعت » لأن له حق الرجوع عندنا . 


- وقولهم إن ا ا : ييطل بالراهن إذا رد عليه الرهن › 
فعلقة الرهون له لم تنقطع بينهما ولا يثبت يثبت ‏ له استرجاع الرهن . 
ولأنها عين لا يجوز الرجوع فيها * قبل الفلس » فلا يجوز بعد الفلس والموت » أو 


. في ( ص ) : [ أعور ] » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ أغزر ] » مكان : [ أغلق ] » المثبت من كتاب الحديث‎ )١( 
» هذا الحديث رواه أبو داود « باب ما جاء في التجارة » ص١7 » والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس ؛‎ )۲( 
باب الحجر على المفلس ويبع ماله في ديونه » ( 48/5 ) » والمنتقى « كتاب التفليس » » « باب الحجر على‎ « 
٠ وأخرجه البيهقي في كتاب البيوع » » « باب المفلس وامحجور عليه‎ » ) ١997 ( ص 454 الحديث‎ ٠ المدين‎ 
الهداية في‎ » ) ۱٠۲۳۳ ( كتاب التفليس » ( ۳۷/۳ ) › الحديث‎ ١ ) ١5117 ( الحديث‎ ) ۲۹۹ ۰ ۲۹۸/۸ ( 
. ) ٠١٤١ ( ء 50 ) الحديث‎ ٥۹/۸ ( تخريج أحاديث البداية‎ 

(۳) في (م)٠(ع)‏ : [إما أن يكون ] » بزيادة [ إما ] . 

. ] عاتجلا[:)ع(٠)م( في‎ )٤( 

)١(‏ في ص : [ المعلق ] مكان : [ العلق ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بنية الموهوب ] » مكان : [ بينه وبين 
الموهوب ] . )٦(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) [ لا ينقطع ] . 

(۷) في (م ) [ لم ينقطع ] » مكان : [ لم تنقطع ] » وفي (م ) » ( ع ) :1 ولا ثبت ] » مكان : [ ولا يثبت ] . 
(8) في ( م ) » ( ع ) [ عين مال ] » بزيادة : [ مال ] » وقوله [ فيها ] ساقط منهما . 


بعد الفلس والحكم به كالرهن . 


١‏ - قالوا : إذا رد الرهن وفسخ العقد ارتفع العقد » فلم يحز أن لا يعقد آخر» 


وتسليم المبيع ليس بفسخ للبيع » فإذا نقص محل 27 حقه » ثبت له الخيار . 

۴ - قلنا : رد الرهن فسخ للعقد » فلا يعود حق المرتهن إلا بعقد . كذلك 
تسليم المبيع ويستقر به البيع ولا يعود الملك إلى البائع إلا بعقد » ونقصان محل الحق 
بالعكس كنقصانه بالجنون . 

. ولأنه سلم المبيع برضاه ؛ فوجب أن لا يثبت له فسخ البيع من غير عيب » إذا أفلس 
ولم يحجر الحاكم عليه ولم يمت . 


۴ - ولا يلزم : البيع بالخيار إذا باع عبدًا بجارية ؛ / لأن الأصل والفرع 
يستويان فيه . 
4 - ولا يازم : إذا سلم (" المبيع [ ثم وجد الثمن وسلّمه لأنه يفسخ القبض » 


6 - ولا يلزم إذا سلم المبيع ] (© مكرمّاء لأناقلنا: سلم برضاه» ولأن هنا لا يفسخ © . 

5 - ولا يلزم إذا باع المريض بمعاينة الشهود ثم مات وعليه ديون في المرض » 
لان البائع لا يفسخ البيع » وإنما نقدم على ديون المرض . 

۷ - ولأنه أثبت البيع © بشمن في الذمة » فلم يكن له فسخه . أصله : قبل 
الحكم 29 بالحجر . 

۸٨۸‏ - احتجوا : بما روى مالك » عن يحيى بن سعيد » عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ا حارث 
بن هشام » عن أبي هريرة وه : أن النبي بي قال : « أيما رجل أفلس » فأدرك الرجل 
متاعه بعينه » فهو أحق به من الغرماء » © . 


. ] في ( م ) 2( ع)1 على ] » مكان : [ محل‎ )١( 

(۲) في (ع):[أسلم]. 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في (م)٠(ع):[لا‏ ينفسخ ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ لبيع ] . 

(1) في (م)ء»(ع):[لحاكم ]. 


۱1۲ 


)۷( أحرجه مالك بهذا الإسناد واللفظ , في الموطأ « كتاب البيوع ) » « باب ما جاء في إفلاس الغريم » ( 1۷۸/۲ ) 


يفيف 


3 فسخ البيع يافلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 


4 - قالوا : روى ابن خزيمة : أن النبي بلقي قال (© ا 
غريمه ماله بعينه » فهو أحق به من الغرماء ) ° . 

۰ - قالوا : روى ابن جرير » عن أبي كريب 29 » عن أسامة » عن سفيان » 
عن يحيى ابن سعيد » عن ابي بكر بن محمد [ بن عمرو ] ٩‏ بن حزم » عن 7) عمر 
بن عبد العزيز » عن أبي بكر ذه : « أن النبي ر قال : « من باع سلعة ”° فأفلس 
صاحبها فوجدها » فهو أحق بها دون الغرماء » 9© . 

: قالوا : وروى الشافعي » عن أبي قُديك › عن ابن ابي ذئب » قال‎ - 0١ 
+1 أخيرنا أبو المخمر بن مرو بن راقع > عن أبي خلدة الررقي © وكان قاضي المدينة قال‎ 


الحديث ( ۸۸ ) » والشافعي في المسند « كتاب التفليس » ( 177/7 ) » الحديث ( 5075 ) » وعبد الرزاق 
في المصنف « كتاب البيوع » » « باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها » ( 554/8 ) > الحديث 
»)١51٠ (‏ وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ) 
۲۸٠/۲ (‏ ) » والبخاري بألفاظ متقاربة في الصحيح » في « الاستقراض » » « باب إذا وجد ماله عند مفلس ») 
( ۸/۲ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد فلس » 
119/0 ) » الحديث ( ٠١١۹/۲۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء إذا أفلس 
للرجل غرم » ( ٠٥۳/۳‏ » 4 ده ) » الحديث ( ۱۲١۲‏ ) » والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع ٠‏ » في 
«الرجل يتاع فيفلس » ( 771/9 ) » وأحمد في المسند » في مسند أبي هريرة له ( ۲١۸/۲‏ ) » راجع 
تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ٦۷/۸‏ » 58 ) » الحديث ( ٠١٤١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب المساقاة « باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد افلس » ( ۱١۹٤/۳‏ ) 
الحديث ( ٠٠١۹/۲١‏ ) » وأحمد نحوه في المسند » في « مسند أبي هريرة وه » ( 41١/7‏ ) » والطحاوي في 
المعاني « كتاب القضاء » ( ٠١١/٤‏ ) . (۳) في (م)٠(ع):‏ [أبي كربت ] . 
(4) الزيادة : من كتب الحديث . (5) لفظ : [ عن ] كرر في ( ع ) . 

(1) في جميع النسخ : [ متاعه ] » مكان : [ سلعة ] » والمثبت من سنن الدارقطني . 

(۷) أخرجه الدراقطني من طريق زيد بن أبي الورقاء » و الفريابي » عن سفيان بهذا الإسناد واللفظ » في السنن 
[ كتاب البيوع ] ( ۲۹/۳ ) » الحديث ( ٠١۸‏ ) » وفي [ كتاب في القضية ] » [ باب المرأة تقتل إذا ارتدت ] 
۲۳۰/٤ (‏ ) الحديث ( ٩۱‏ ) » ومسلم من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة » عن سفيان به » بمعناه في الصحيح › 
الباب السابق ( ۱۱۹۳/۳ ) » الحديث ( ٠١١۹/۲۲‏ ) » وابن ماجه في السغن [ كتاب الأحكام ] » [ باب 
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ] ( ۷۹۰/۲ ) » الحديث ( ۲۳١۸‏ ) » والبيهقي من طرق مختلفة 
عن سفيان بتفس الإسناد » بمعناه » في الكبرى » الباب السابق ( 49/5 ) 

(۸) في سائر التسخ  :‏ وروى الشافعي عن أبي وائل عن ابن أبي ذئب قال أخبرنا المعتمر بن عمرو بن نافع 
عن جده أو عن أبي حازم الزرقي » مكان ابت » وما أثبتناه من مسند الشافعي . 


AV 4/٦‏ جبل سد سح كتاب التفليس 


جتنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس » فقال : هذا ”“ الذي قضى فيه رسول الله 
به : « أيما رجل مات أو أفلس » فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » 9© . 

۲ - قالوا : وروى النيسابوري في الزيادات » عن الزعفراني > عن شبابة » عن 
لقن ةع بي السو رن عد بن لدو لسار ا 


قال : قضى رسول الله اله في رجل مات أو أفلس : « أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 


وجده بعينه إلا أن يترك وفاء ) ©„ 

۳ - قالوا : وروى الدارقطني عن عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن 
عمرو بن دينار 2 » عن هشام بن يحبى » عن أبي هريرة هه » عن النبي ر أنه ”© 
قال : « إذا أفلس الرجل » فوجد البائع سلعته بعينها » فهو أحق بها دون الغرماء » © . 
ظ 64 - الجواب © : أن مدار هذا الحديث على أبى هريرة 5 » وقد روي ما 
ذكروه » وروي ما يخالفه . 

06 - روى ابن وهب + عن يولس .»عن ابن شهات + قال : أخبرني أبو بكر 
ابن عبد الرحمن : أن رسول الله يت قال () وإ سي ا 


. ) الزيادة : من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي بهذا الإستاد واللفظ » في المسند « كناب التفليس © ( ١1۳/۲‏ ) » الحديث ( ٥٦٤‏ ) »› 
وابن ماجه في السنن » الباب السابق ( ۷۹۰/۲ ) » الحديث ( ۲۳٠١‏ ) » وابن ال جارود في المنتقى « أبواب القضاء 
في البيوع ٠١١ › ٠١٠ص ٠‏ »ء الحديث ( 1۳٤‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ۲| ١٠ء ١١‏ ) » 
وأبو داود » من طريق الطيالسي » بنفس الإسناد نحو هذا اللفظ » « كتاب البيوع ٠‏ » « باب في الرجل يفلس 
فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ) ( ۲۸۱/۲ ) » وانظر ااا ا ا ۰(۲ 
ضمن الحديث ( 1١789‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ : [ عمرو بن خالد ] » والمثبت من سنن الدارقطني . 

. ) 1١5 ( أخرجه الدراقطني بهذا الإسناد واللفظ » في الستن [ كتاب البيوع ] ( ۲۹/۳ ) » الحديث‎ )٤( 
. في جميع النسخ : [ عمرو بن يسار ع » والمثبت من مصنف عبد الرزاق‎ )5( 

(5) الزيادة : من (م ) » (ع ) . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بهذا السند واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع » » 9 باب الرجل يفلس فيجد سلعته 
بعينها » ( 775/8 ) » الحديث ( 151717 ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 80/8 ) » الحديث 
١١١ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب التفليس ؛ » « باب المشتري يفلس بالثمن ٤٦/٦ ( ١‏ ) »> كلاهما 
من طريق عبد الرزاق . (۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ الجواب ] بالعطف . 
(9) لفظ : [ قال ] ساقط من (م ) » اول )2 وي علب م وامتتر كه ا اي الها 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة الى سسب بس بس 1581/6/5 


أسوة الغرماء » (2 » قال أبو بكر : « وقضى رسول الله لر أنه من تُوفي وعنده سلعة 
رجل بعينها » لم يقبض شيئًا من ثمنها » فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها 9 . 

كل/ا ١١‏ - وكذلك رواه مالك عن ابن شهاب 7 ورواه إسماعيل بن 
عياش ش 249» عن الزبيدي » عن الزهري ؛ وذكر فيه : أبو بكر بن عبد الرحمن » عن 
أبي هريرة ته » ففرق في هذا الخبر بين أن يدفع بعض الثمن » أو لا يدفع شيعا 
وفرق بين الحياة "2 والموت » وسؤى في خبرهم بين الأمرين » وهذا يدل على ضعف 
الخبر فلم يضبطه في الأصل » > لأن الراوي واحد والخبر واحد > فإذا قضّاها © 
حكاية غلم أنها غير مضبوطة . 

ار و و و 0 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة #ه قال : قال « رسول الله علق : « 
أفلس الرجل فوجد رجل متاعه » فهو بين غرمائه ) ^ . 

0 £ 
۸ - وروى ابن قيس عن أبي مليكة » عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا الإسناد واللفظ » في « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعينه عنده ) ( ۲۸۱/۲ ) . 

(۲) قول أبي بكر : أخرجه الطحاوي في المعاني » « كتاب القضاء » » « باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم 
يموت وثمنها عليه دين ) ( ١51/5‏ ) . 

(۳) رواه مالك » عن ابن شهاب » في الموطأ « كتاب البيوع ۲ » « باب ما جاء في إفلاس الغريم ٩‏ ( 5078/7 ) 
الحديث ( ۸۷ ) » وعبد الرزاق من طريق مالك نحوه » في المصنف » الباب السابق ( ۲۹۸/۸ ) » الحديث 
(15158 ) » وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ) 
(؟/81١)»ء‏ والطحاوي في كتاب القضاء باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين . 
راجع تخريجه أيضًا في الهداية ( ۷۳/۸ » ۷٤‏ ) » ضمن الحديث ( ١948‏ ). 

. في جميع النسخ : « إسماعيل ؛ بن عامر » » اغبت من كتب الحديث‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن الجارود بهذا الإسناد » في المنتقى [ أبواب القضاء في البيوع ] ص ١5٠١‏ ؛ الحديث ۳۲ء 
وأبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه عنده ( ( ۲۸١/۲‏ ) » والدار قطني في الستن 
« كتاب البيوع » ( ۳١/۳‏ ) » الحديث ( 1١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس » » « باب المشتري يموت 
مفلسًا بالشمن ٠‏ ( 47/5 ) » راجع تخريجه أيضًا في الهداية ( ۷۳/۸ » ۷۳ ) » ضمن الحديث ( 1544 ) . 
(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ حال الحياة ] » بزيادة : [ حال ] . 

(۷) في (م)٠(ع)‏ : [ قضاها ] . 

(۸) أخرجه ابن حزم في « كتاب المداينات والتفليس » ( 488/1 ) المسألة ( ۱۲۸۲ ) » وقال ابن حزم بعد 
أن أ وران ةا كنات مى بوطعم ايت على بول الله كا 4 


۲۸۷/٦ 


كتاب التفليس 


[ عله ] 7" : « من باع بیځا فوجده بعينه وقد أفلس الرجل » فهو ماله بين غرمائه » © . 

6 - ذكر هذين الخبرين أبو بكر الرازي في الشرح » وإذا اختلفت الرواية عن 
أبي هريرة وجب التوقف حتى يعلم أصل الخبر . 

١‏ - ثم حديث عمر بن عبد العزيز » وحديث بشير بن نهيك (© هما أصل 
الخبر » ولا دلالة فيهما ؛ لأنه قال : ( من وجد متاعه بعينه ) » وحقيقة هذا تقتضي © : 
متى وجد مال نفسه وما باعه » وملك المبتاع ليس بتاع البائع » فلابد أن يحمل على 
ملك الواحد في الحقيقة » وهو ما يسلمه على وجه السوم ؛ أو 22 لو باعه وشرط الخيار 
فس أو ”9 » لو کان ودبة ند لفل » أو أمالة تی تعمل ”2 حقية الف » ولا 
يعدل | إلى مجازه © 

0١‏ - فإن قيل : لو كان المراد ما ذكرتم » لم يكن لشرط الفلس 207 معنى » لأن 
السلعة إذا كانت على ملك الطالب » فهو أحق بها » أفلس من هي في يده أو لم يفلس . 

۲ - قلنا : هو كذلك » لكن حال المفلس يتعلق فيها 2١(‏ حق الغرماء ماله 
فتبين "أنه وإن كان كذلك فان ما لغيره لا يتعلق حقوق الغرماء به وان کان في ضمانه . 

۳ - فإن قيل : فلم شرط أن يجده بعينه ؟ . 

4 - قلنا : لأنه إذا لم يكن بعينه » صار ديئًا في ذمته » فصاحبه 7 وسائر 
الغرماء في المطالبة سواء . 


(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) أخرجه ابن حزم في نفس المصدر السابق ( 488/1 ) » وقال : [ وعمر بن قيس ضعيف جدًا ] . 
(۲) في جميع الدسخ : [ بشير بن نهيك ] » والمثبت من كتب الحديث » وقد تقدم تخريج حديثهما في هذه 
المسألة » ولأحمد بن علي الرازي شرح الجامعين محمد » وشرح مختصر الطحاوي » وشرح مختصر الكرخي ' 
لعل المراد هنا هو شرح الجامع الصغير » ويحتمل الكبير . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستكمل ] . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) [ وملکه ] . 

ر او E‏ و ا با ری 
(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يستكمل ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عبارة ع » مكان [ مجازه ] . 

. ] في ( ع ) : [ المفلس‎ )١( 

. ع ) :1 مال المفلس يتعلق بها ع » مكان المثبت‎ (٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فبین ] . في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ وصاحبه ] . 


فسخ البيع يافلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه سس سس بس ل // اام ؟ 


. قالوا : « أحق به ) 2 , ولفظة : « أفعل » تفيد اشتراك الاثنين فى الحق‎ - ٥ 


١ 5‏ - قلد قنا : وقد يستعمل الاثنان 2 الحق لأحدهما » مع قطعه عن الآخر » 
دم : ل واه ورسولة أَحَنٌ أن روء # ”2 » ويقال : محمد أحق بالنبوة 


ولأن المبيع المشروط فيه الخيار للبائع يقبت شيت فيه حتق البائع وحق المشتري » والبائع أحق 
به » فيستحق أن يستعمل فيه لفظة : « أفعل » على الاشتراك . ٠‏ 

۷ - فإن قيل : النبي بلي بي ما شكل » ولا شبهة في الأحكام ا 
ظاهرة » كما تبين ما يشكل » ولو لم مين أحكامٌ بماله لصارت مشكلة ؛ ألا ترى : إلى 
ماروى سمرة بن جندب قال : قال رسول الله َك : « من سرق متاعه فوجده 29 » فهو 
أحق به » © » فإذا قال ذلك في المسروق لم يمتنع أن يقوله في الوديعة » والمقبوض 
بالسوم » والمشروط فيه الخيار 

۸ - فأما حديث أبي كريب » وفيه : ٠‏ من باع سلعة فأفلس صاحبها 
فوجدهاء فهو أحق ب بها دون الغرماء ) » فمحمول 29 على من باع بشرط الخيار » لأن 
النبي ل جعله أحق ب بها إذا وجدها ء ولم يشترط أن يجدها في يد المشترى » وهو لا 
يكون أحق بها في ج جميع الأحوال إلا أن يكون الخيار له » > فيأخذها من يد المبتاع ومن يد 
المبتاع منه » وإذا لم يكن 7" استعمال العموم إلا بتخصيص أول الخبر خصصناه 

8 - وأما © حديث ابن أبي ذئب » عن أبى 9 المعتمر » فأبو المعتمر لا يُدري 
من هو ٩‏ » ولم يسمع له بذكر في حديث سوى هذا الحديث . . 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حق به‎ )١( 

(۲) في (ع ) : [ تستعمل ] » مكان : [ يستعمل ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الابنان ] » مكان : [ الاثنان ] . 
(۳) سورة التوبة » الآية ( 51 ) . )٤(‏ في ( ص ) : [ فوجد ] » بدون الهاء . 
(5) حديث سمرة بن جندب 5ه : أخرجه الطحاوي في المعاني » « كتاب القضاء » » « باب الرجل يبتاع 
سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين » ( ١58/4‏ ) . 

(1) في جميع النسخ : [ محمول ] » بدون الفاء » وما أثبتناه أصح . 

(۷) في ( م ) ۰ ع :1 لم يكن ] . (۸) في ( م ) ۰ (ع) :[ فما ] . 

(5) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

›» ) ٠۷١/٤ ( راجع ترجمته في : الجرح والتعديل ( 447/9 ) » الترجمة ( ۲۲۳۸ ) » ميزان الاعتدال‎ )٠١( 
. ) 19 ( الترجمة‎ » ) ٤۷٤/۲ ( )ء تقريب التهذيب‎ ١ ( الترجمة‎ 
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۰ - على أن فيه  .....‏ قفصاحب المتاع أحق بمتاعه « وهذا معنى الكلام 
الأول » وقد بينا أنه لايتناول مازال ملك البائم عنه . 

09 - وأما © الخبر الذي فيه : « فصاحب المتاع أحق ممتاعه إلا أن يترك © 
وفاء » فراويه 2 أيضًا أبو المعتمر » وقد بينا أنه ليس بحجة . 

۲ - ولأنه مستحيل © أن يكون تكلم بهذه الألفاظ جميعًا "2 » وإذا أحسنا 
الظن فقد نقل الرواة المعنى » وزاد كل واحد منهم فيما حمل المعنى عليه » ولا يجوز 
الرجوع إليه حتى يتحقق لفظ رسول الله يلت > فكيف نقبل هذا الخبر ؟ . 

وأبو هريرة يروي الفرق بين الفلس ”© والموت » وفي هذا الخبر التسوية بينهما » وهل 
يكون في التضاد والاختلاف أكثر من هذا ؟ . 

ثم هو محمول على المريض إذا ابتاع شيعًا وعليه ديون أقر بها في مرضه ثم مات » فإن 
لم يترك وفاء فصاحب المتاع 29 أحق بأن تباع "١(‏ » وإن ترك وفاء حقّه وحقٌ غرماء 
المرض » فاستووا "“ جميعًا » ولم يكن ”" قضاء دينه من المبيع أولى من بقية التركة . 

۴ - وأما © حديث هشام بن يحيى » عن أبي هريرة  :‏ إذا فلس الرجل 
فوجد البائع سلعته بعينها » فهو أحق بها دون الغرماء » » فهذا محمول على من باع 
وشرط الخيار لنفسه حتى يصح أن يضيف السلعة إليه » وفائدة ذكر الفلس : أن ب عقر 
أن المشتري وإن ثبت له حق فيها » فلا يعتد بذلك مع بقاء ما يدل على الاضطراب . 

464 - وخبر معاذ بن جبل خبر ظاهر محكم » ونحن نعلم أن من ابتاع السلع 


. مكان النقط بياض في ( ص ) » وليس في الجملة انقطاع في المعنى‎ )١( 

(۲) في (م)ء(ع):[فأماع. 

(۳) في ( ص ) ١(م‏ ) : [ أن يجد ] » وفي ( ع ) : [ أن يترك ] . 

. ] في ( م ) : [ فرواته ] » وفي ( ع ) : [ فرواية‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يستحیل ] . )٦(‏ لفظ : [ جميعًا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۷) في الأصل [ حلم ] » والصواب ما أثبتناه . (۸) في ( ع ) : [ المفلس ع . 
(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ المبتاع] . 

. ] في جميع النسخ : [ بأن تباع ] » لعل الصواب : [ بمتاعه‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فاستوفی‎ )١١( 

. لفظ : [ يكن ] ساقط من ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠۲( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :1 فما‎ )۱۳( 


۲۸۷4/٦ 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 
حتى افلس لابد أن يكون ما في يده مما ابتاعه وثمنه عليه أو بعضه » فلما سوى رسول 
الله 7 ملق ٩‏ ] بين غرماء معاذ في ماله ولم يبين لهم اختصاص من باع شيئا با باعه » 
كان الرجوع إليه أولى 29 . 

6 - قالوا : روي عن عمر » وعلىٌ ا مثل قولنا 29 » ولا مخالف لهما © : 

5 - قلنا : إنما اعتمد أصحابنا فى هذه المسألة ” على قول علي » والحسن » 
وابن سيرين » والنخعي ٠ . ٩”‏ ۰ 

۷ - وقالوا : العمل على خبر معاذ » وقد وافقه قول السلف » فهو أولى . 

4 - وروي حديث هشام الدستوائي 29 » وشعبة » عن خلاس » عن علي › 
قال : « إذا أفلس © الرجل أو مات والسلعة قائمة بعينها » فهو أسوة الغرماء ) ”© › 
ذكر هذا عيسى 200 في « الحجة » » وابن شجاع في « الآثار » » فهذا قول السلف › 
عليه عملنا » وما حكوا عن عثمان 2١‏ لا نعرفه » ولا بينوا " طريقه . 


٠ ) الزيادة : من ( م ) 2 ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أولى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لم نعثر على أثريهما بعد » وقد عزا البيهقي أثر علي إلى ابن المنذز» في مختصر الخلافيات » ورقة ( 5 7١‏ أ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لهم ] › مكان [ لهما ] . 

() في ( ع ) : [ هذا ] » مكان : [ هذه ] » ولفظ : [ المسألة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
١‏ ص) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

)١(‏ في ( م ) › ( ع ) [ والحسن بن سيرين ] » » مكان : [ والحسن وابن سيرين ] » وسيأتي تخريج أثر علي 
ذه في المسألة . وأما قول الحسن : فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع » ( ٠١/١‏ ) ؛ 
والطحاوي في المعاني ‏ كتاب القضاء » » « باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين ) 
170/4١‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » ( ۲۹۹/۸ ) » الأثر ( 19174 ) . 
(0) في ( م ) » ( ع ) : [ الدستواني ] » بالنون بدل الهمزة . 

(۸) في (م)٠(ع):[أسلف‏ ]. 

(9) أثر علي 5ه : أخرجه ابن أبي شيبة » في المصنف « كتاب البيوع » ء الأثر ( 4 ) » وعبد الرزاق في 
المصنف « كتاب البيوع » ( 517/8 ) » الأثر ( دلاله١).‏ 

. لفظ : [ عيسى ] ساقط من (م ) + (ع ) » ومن صلب ( صن ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
) في (م) ۰ ( ع ) : [ حكوه ] » مكان : [ حكوا ] » أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب الببوع‎ )1١( 
. ) ٠١۸۳ ( اللسألة‎ » ) ٠۸١/١ ( وابن حزم في الحلى بالآثار‎ » ) ٠١١ ( )ء الأثر‎ ۳۲ ۰ 01/( 
. ] في ( م ) > ( ع ) :[ ولاسوا‎ )١١( 
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۹ - وقد روي عن عمر و : « أنه باع متاع أُسَيفع (© في دينه » وقد كان 
ادان حتى أفلس » ©© . 

|٠٠۳ / والظاهر في مثله : أنه لم يدفع السلعة » وسوّى عمر بين الغرماء فيها‎ - ٠ 
. بحضرة الصحابة من غير نكير » وهذا إجماع سبق عثمان‎ 

0١‏ - قالوا : معاوضة يلحقها الفسخ » فوجب أن يكون للمعاوض خيار الفسخ 
بخراب ذمة من عليه الحق » كالكتابة . 

۴ - ق قلنا : المعنى في عقد الكتابة أنه لم يسقط حقه من 7" الرقبة » فوزانه إذا 
لم يسلم البائع المبيع ؛ وفي مسألتنا : أسقط حقه بالبيع ٠‏ فصار وزانه العتق على مال . 

۴۳ - ويبطل ما قالوه إذا مات 2( المشترى عن وفاء » فذمته قد ٩”‏ خربت 
بموته » ولا خيار للبائع . 

4 - ولأن المكاتب © يثبت له حق الفسخ بخراب ذمته فلا يثبت © لبائعه . 

© ولأن عقد الكتابة لا يكمل فيه الاستحقاق ؛ لأن المولى لا يثبت له‎ - ٠ 
» على عبده حق صحيح » ولا يثبت 220 للعبد على مولاه » فإذا لم يكمل أحكام العقد‎ 
ضار كالبيع الشروط قيه الخيار > فأما ابيع ققد كمل التاق فيه + فضآر کال‎ 
عار فال‎ 

5 - قالوا : مبيع على [ صفته » لم يتعلق بحق الغير » فإذا أفلس بثمنه كان 
البائع أحق به . أصله : إذا لم يسلم المبيع . 

7 - قلنا : قولكم : « مبيع على ] 2١(‏ صفته » لا تأثير له ؛ لأنه لم يؤثر بزيادة 
أو نقصان فكان أحق به 


)١(‏ في ( ع ) : [ متاعًا ] » مكان : [ متاع ] » وفي سائر النسخ : [ أسقع ] » مكان : [ أسيفع ] والذي 
أثبتناه من موطاً مالك ( ۷۷٠/۲‏ ) . 

(۲) سيأتي تخريجه بهذا العنى مطولا في مسألة ( ۷۱۳ ) » هامش ( ٤۷‏ ) . 

(۳) في (م)ء(ع):[عنع. (5) في ( م ) (٠‏ ع ) [ بلمبيع ] . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 باع عء مكان : [ مات ] . 

(5) الزيادة : من ( م ) » (ع) . 

(۷) في ( ع ) : [ الكاتب ع . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا ثیت ] . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ لا ثبت‎ )۱١( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا ثبت‎ )٩( 
. ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ (  ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 


۰۸ - وقولكم : « لم يتعلق حق الغير به » لا نسلم » لأن حق الغرماء بالموت 
تعلق به . 

8 - قالوا : نريد به حال الحياة . 

6 - قلنا لم يصح ؛ لأن الوصف وإن سَلِمَ فالبائع ”“ لا يكون أحق به عندهم 
بالفلس . 

9 - فإن قالوا : بالفلس وال حجر » لم نسلم لهم أن الحجر يغبت 7( في الفلس . 

1١91‏ - ولأنه إذا لم يسلم البيع فلم يسقط حقه عنه » فكان أخص به من 
الغرماء» وإذا سلمه فقد رضي يإسقاط حقه ونقله إلى الذمة ‏ » فساوى الغرماء . 

ولأن قبل القبض لا يكون البائع أحق به عندنا » وإنما يكلف ٠‏ المشتري البيع وقضاء 
الثمن ؛ لأن تصرفه لا يجوز إلا بأمر البائع » وإذا لم يأذن إلا في تصرف لا يسقط حقه 
مطلقّاء فلم يختص بثمنه البائع دون غيره . 

۴ - قالوا : ضرر إن حق البائع في ماله قبل القبض كان أحق بالمبيع » وكذلك 
بعد القبض . أصله : إذا باع المريض عبدًا وقبضه وأقر بديون ثم مات » كان البائع أولى 

4 - قلنا © : يبطل إذا امتنع المشتري من دفع الثمن مع اليسار » فالبائع أولى 
يامساك البيع قبل القبض » وبمثله لا يكون بعد القبض أولى به . 

والأصل غير مسلم ؛ لآن البائع لا يكون أولى بالمبيع » وإنما يقدم دينه على الديون 
التي أقر بها في المرض » ويساوي 9 ديون الصحة المقدمة على ديون المرض » والخلاف 
في ثبوت الفسخ بكون ” البائع أولى من جميع الغرماء . 

6 - وعلى قولنا : يستوي البائع مع غرماء الصحة [ في ثمن هذا العبد » فلم يسلم 


. ] في ( ص ) : [ وإن البائع ] » مكان : [ فالبائع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . 

(۳) في ( م ) ( ع ) : [ الرقبة ] » مكان : [ الذمة ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) 1 وإن لم يكف ع ء مكان : [ وإنما يكلف‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ قلنا له ] » بزيادة : [ له ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وساوى ]. (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ يکون ] . 


أنه أولى به منهم ] (© » ويسلم غرماء الصحة في ثمن هذا العبد . 

5 - ولأن مخالفنا لا يمكنه التصريح (© بالحكم » لأن عندنا يباع هذا العبد 
في دين البائع » فأما أن وجود ملك البائع فيه » فلا . 

۷ د وقوله : « كان أحق بالمبيع » يريدون حق تمليكه » وهذا غير مسلم . 

4 - قالوا : عقد يلحق الفسخ بعجز 29 أحد المتعاقدين عن تسليم العوض 
المستحق عليه » ووجد الآخر عوضه قبل التصرف فيه » فوجب أن يثبت الخيار » أصله : 
به 

8 - قلنا : الوصف لا تأثير له في الأصل » » لأن الرطب لو انقطع وقد تصرف 
في رأس المال » يثبت © الفسخ . 

۰ - ونقلب فنقول : فكان يقول الحاكم : حجرت وعدمه في ثبوت حق 
الفسخ . 

09 - ولأن الانقطاع يوجب تعذر تسليم المبيع » والفلس يوجب تعذر قبض 
الثمن » وفرق في الأصول بينهما ؛ بدلالة : انتقطاع الرطب يثبت يثبت 2 الفسخ من غير 
حجر والإفلاس لا يثبت الفسخ إلا بعد الحجر . 

ولأن الرطب إذا انقطع أوجب تأخير تسليم المبيع > وذلك يفسد العقد إذا شرط فيه › 

فجاز أن يفيد الفسخ » والفلس يوجب تأخير قبض الثمن » وذلك معنى لا يفسد شرطه 
0 ت به الفسخ » كما قبل الحجر : 

الس ع وي د E‏ 

۴۳ - قلنا : الكتابة لا تفسخ بالإفلاس ٩”‏ ؛ لأن القادر على الاكتساب مفلس 
ا 0 يفسخ بالعجز عن الكسب » وهنا معنى 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. بدون الياه‎ ٤ ع ) : [ الصريح ] . (۳) في (م)» (ع) 4 3 عجر]‎ (١ ) ۴ ( في‎ )۲( 
HCC E) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إذالم يسلم‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) [ ثبت ] » وقوله : [ حجرت وعدمه في ثبوت حق الفسخ ] فيه سقطة › لانه غير مفهوم . 
(۷) في ( م ) : [ لا يوجد شرطه العقد ] » وفي ( ع ) : [ لا يوجد شرطه في العقد ] » مكان : [ لا يفسد 
ج (۸) في (ع):[ثبت]. 

(9) في ( م۴ ) › ( ع ) : [ لا يفسخ الإفلاس ] . 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دقع السلعة اي ۲۸۸۲/۹ 
زائد على الإفلاس . ولأن الكتابة لا ع (© تنفسخ بالعجز حتى يتراضيا بالفسخ » أو 
بحكم الحاكم » ومثله يفسخ البيع عندنا غير الفلس ‏ › فلا فرق بينهما . 


¥ #* نا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » ومن قوله : [ بفلسه ولا 
يفسخ ] إلى قوله : [ ولان الكتابة ] ساقط من ( م ) ( ع ) . 
(۲) في ( ص ) : [ المغلس ] . 


ااا م د صصص كو 
||| مسن oO mA‏ 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاكم 


4 - قال أبو حنيفة : إذا ثبتت الديون عند الحاكم > أمر المديون بقضائها 
وحبسه » ولا يحجر عليه ولا يبيع في الدين ما سوى الأثمان ”© . 

6 - وقال الشافعي : إذا ثبتت الديون » وهي مثل ماله » أو ماله أكثر وليس هناك 
أمارات الفلس » أمره بقضاء ديونه » فإن فعل وإلا حبسه » فإن فعل وإلا باع "“ عليه . 

5 - وإن كان له مال أقل من ديونه وطلب الغرماء الحجر » حجر عليه » وباع 
ماله لهم . 

فإن كان له مال وهو ينفق من الال » ففي الحجر وجهان . 

۷ - وإذا حجر الحاكم تعلقت حقوق الغرماء بماله » فمن 0© وجد عين ماله 
أخذها © وينقطع تصرفه في أعيان ماله . وهل تحل الديون التي عليه ؟ على قولين . فإن 
تصرف في أعيان ماله بالبيع والهبة والعتق ففيه قولان » أحدهما : تصرفه باطل › 
والثاني : موقوف . ْ 

فإن تصرف فی ذمته » فاشترى شيئًا أو استقرض جاز » ونفقته ونفقة زوجته وأقاربه 
فى مناه الجر اق ا إلا أن كرف کت بكر ةا كيه :وبع الفا جع 
أمواله من الدين إلا أقل ما يكفيه وأهله في مؤنة الطعام والشراب وثياب بدنه : منديل » 


)١(‏ في (م)٠(ع)‏ :1 مما سوى ] » مكان : [ ما سوى ] . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الحجر) 
ص ه 5 > ٩٩‏ ء متن القدوري « كتاب الحجر) ص47 » الكتاب مع اللباب « كتاب الحجر ) ( ۲۲/۲ ۰ ۲۳ )2 
روضة القضاة « فصل : قاعدة التنفيذ جبرًا على المدين الممتنع » ( ٠٠١/١‏ ) » مسألة (۸١۲ه‏ - ۲١‏ ) » الهداية 
مع البناية « باب الحجر بسبب الدين ) ( ۱۳۲/۱۰ » ٠۳۳١‏ ) وما بعدها » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير › 
نفس الباب ( ۲۷۱/۹ ) وما بعدها . 

(۲) في جميع النسخ : [ فإن فعل وإلا حبسه » فإن فعل وإلا باع ] » إلا أن في ( م ) » ( ع ) : [ يماع ] » 
مكان : [ باع ] » والمعنى أن للقاضي أن يحبس المفلس الممتنع عن بيع أمواله لقضاء حقوق الغرماء » وما 
يحبسه القاضي ليجبره على هذا البيع » فإن استجاب فبها » وإلا. باع أمواله عليه » ويقضي من ثمن البيع ما 
عليه للغرماء . ش 

(۳) في ( م ) + (ع) :1[ ومن] )٤( ٠.‏ في ( ص ) : [ أخذه ] . 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الماک ل سبحب ۲۸۸/۱ 


وقميص وسراويل » أو خميل 20 » وجبة في الشتاء » ورداء (© إن كان ممن يتصف 
برداء ( يكتسي برداء » فلا يبيعه إلا يإذنه ~ 1 

والثاني : أنه > لا يحجر عليه في التصرف ‏ . 

۸ - والدليل على الفصل الأول : قوله تعالى : 99 إل أن تَكورت تدر عن 
راض مَك # © . 

وقال ت : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) © . 

وذكر الدارقطني حديث أنس 5ه : أن النبي بر قال : « لا يشترين أحدكم مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) © . 
8 - الرضا معتبر بالعقد » فلا يبيع © الحاكم على المدين لغرمائه إلا يإذنه › 
كالرداء . ْ 


ir.‏ - ولا يلزم : ( إذا عاب ) المشتري ( ثمنه أو قطعه ) والمبيع (2 في يد 
البائع » لأنه لا يشتري ' الرداء ( إلا يإذنه ) © . 


. في ( م ) › ( ع ) :1[ جمسك ]. (۲) في ( ع ) : [ رداء ] بدون الواو‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ جميعها بلفظ [ يتصف برداء إلا يإذنه ] . 

(5) في ( ع ) : [ أن ] بدون الهاء . 

(5) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الخلافيات « كتاب الرهن والفليس »» ورقة ( ۲٠٤‏ أ» ب )» المهذب مع 
تكملة امجموع الثانية « باب التفليس » ( ۲۷۷/١۴١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « كتاب التفليس ) ( ٤۸٤/٤‏ » 
٥‏ ) التنبية « باب التفليس » ص١۷‏ » رحمة الأمة « كتاب التفليس والحجر) ص١١ ١‏ » بداية المجتهد « كتاب 
التفليس » ( ۳۰۷/۲ - ۳١۹‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثالث في التفليس ) ص۳۲۹ › 77٠.0‏ » 
الإفصاح « باب الحجر على المفلس » ( ۳۷١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 2178/5 ١55‏ )ء المغني ( ٤۸٤/٤‏ » 
هم ) »ء الإنصاف ( )٦( . ) ۲۸۱/١‏ سورة النساء » من الآية ( 79 ) . 

(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( 1۸٥‏ ) » هامش ( ۷ ) . ش 0 

(۸) أخرجه الدارقطني بلفظ : [ لا يشربن أحدكم ماء أخيه إلا بطيبة من نفسه ] » في السنن « كتاب البيوع » 
( ۲/۳ ) الحديث ( ۸۸) . (؟) في (م)ء(ع):[لايعه ]. 

۰ . ] في ( ع ) : [ والبيع‎ )٠١( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لانه يشتري ] » بدون : [ لا]‎ )١١( 

)١۲(‏ ما بين الأقواس في هذه العبارة أبدال لا ثبت في النسخ على النحو التالي : [ إذا غاب ] بدل من [ إذا 
عاب ] و [ ثمنه أو قطعه ] بدل من [ عينه مقطعة ] و [ إلا يإذنه ] بدل من [ وغيره ] . 


YAAN1/٦ 


كتاب التفليس 

6١‏ - قالوا : قولكم : - « ما تعين » - لا تأثیر له » لأنه لو كان ماله وديونه 
روصا 27 لم يمنع 

۲ - قلنا : إذا كان ماله دراهم فقد يباع في دينه إذا كان دنانير » وقد لا يباع 
إذا كان عروضًا » وما يتغير لا يباع بحال » فقد أيدت العلة . 

۴ - ولأن ما لا يجوز بيعه قبل المنع والحبس » لا يجوز بيعه بعده (2 » أصله : ثيابه . 

84 - قالوا : المعنى في ثياب بدنه : أنه لا يلزمه بيعها في الدين » وعروضه 
يلزمه © بيعها في الدين » فإذا امتنع قام القاضي مقامه . 

› قلنا : لا نسلم أن المدين © يلزمه بيع ماله » وإنما يلزمه قضاء الدين‎ - ٠ 
ويجوز أن يستدين ويستقرض ويقضى الدين ”) » فالقاضي يقوم مقامه في القضاء‎ 
. الواجب عليه » والقضاء لا يكون إلا وقد حبس حقه‎ 

. ولا يلزم : الأثمان ؛ لأنه © لا يجوز بيعها قبل الحبس‎ - ٩ 

۷ - ولأن القاضي يحبس في الدين » فلو كان يجوز أن يبيع مال الممتنع لم 
يجز الحبس ؛ لأنه © يؤدي إلى الإضرار بالغرماء والمديون . أما الغرماء : فيؤخر عنهم 
حقهم مع إمكان دفعه إليهم » وأما المديون : فلأنه يقدر أن يقضي دينه من غير حبسه » 
فلا معنى للإضرار به ؛ ألا ترى : أن ديون الميت لا يحبس القاضي الوصي فيها ؛ لأنه 
يقدر على القضاء دونه » فلما ثبت أن له يحبسه دل على أنه لا يجوز البيع . 

۸ - فان نازعوا في جواز الحبس » فالدليل عليه : ما روى أبو هريرة 5ه : « أن 
رجلا أعتق شقصًا له في عبد » وله غنيمة » فحبسه رسول الله كلل حتى باع غنيمته ) (0 , 


: في ( م ) » ( ع ) : [ لو كان له ودينه ] » مكان : [ لو كان ماله وديونه ] » وفي جميع النسخ‎ )١( 
. [عروض] » والصواب كما أثبتناه‎ 

(۲) قوله : [ بعده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في (م)ء(ع):[ فلزمه ] . )٤(‏ في (م ) : [ الدين ] . 

(5) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (1) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(۷) في ( ص ) : [ لأن ] » بدون الهاء . 

(۸) لم نعثر على هذا الحديث من وجه أبي هريرة 5ه “بهذا اللفظ بعد , وقد أخرجه البيهقي في « كتاب 
التفليس » » « باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » » وأورده ابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب 
المداينات والتفليس » ( 47/5 ) »ء المسألة ( ۱۲۷١‏ ) » تلخيص الحبير 9 كتاب التفليس » ( 10/79 ) » 
الهداية في تخريج البداية ( ۸۷/۸ ) الحديث ( ).ا 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الماک mmm‏ ۲۱۷/۱ 

۹ - ولأن الحكام يفعلون ذلك في سائر الأعصار “ من غير نكير » فالإجماع 
بالقول: .. 

٠‏ - والدليل على أن الحجر لا يجوز : قوله تعالى : ل بل الإضن عل َيه 
عوك 40:4 يي شام رھدا أنه إذا ار يلقيان ماله يمد اجار 

ولأنه معنى لا يؤثر في الشهادة ؛ فلا يستحق به الحجر » كالدين القليل » وعكسه : 
الصغر ”° والجنون . 

. ولأن تصرفه يجوز في ذمته ؛ فجاز في أعيان ماله » کمن لا دين عليه‎ - 0١ 

۲ - ولان من صح نكاحه وطلاقه » جاز تصرفه في ماله » کمن عليه دين غير 
مستغرق . 

۴ - ولان من جاز إقراره بالحد والقصاص ؛ جاز بأعيان ماله » كالمريض 

4 - احتجوا : بما روي : ١‏ أن النبي ب باع على معاذ ماله في دينه » © ع 
وروي : « أنه حجر عليه في ماله وباعه » © . 

٥‏ -الجواب 2١2‏ : أن هذا مرسل ‏ » رواه الفقهاء عن معمر » عن الزهري » عن 
عبد الرحمن بن كعب » عن أبيه » وزاد : « فقال : إ إن النبي مقر باع على معاذ ماله ) . 

5 - وذكر هذا الحديث ۳ » فال : حدثنا عمر بن أحمد بن عليٌ » عن عبد 
الله بن أبي جبير ‏ المروزي » عن أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات » عن هشام 
ابن يوسف قاضي اليمن عن معمر . 


. قوله : [ في سائر الأعصار ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) سورة القيامة » الآية ٠١‏ . (۳) في ( ع ) : [ الصغير ] . 

(4 ) تقدم تخريجه مطولا مسنداً ومرسلا في مسألة ( ۷۱۲ ) . 

(5) رواه الدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية » » « في المرأة تقتل إذا ارتدت ۲ ( 770/4 » ۲۳١‏ ) » 
الحديث ( هه ) » المستدرك « كتاب البيوع 6 ( 5۸/۲ ) » والبيهقي في « كتاب التفليس » » « باب الحجر على 
القللى و2018 أي OD‏ طايه لي كاري E‏ ۰ ) الحديث (؟:١١).‏ 
)١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ والجواب ] » بالعطف . 

(۷) في (م)ء( ع ) : [ غير مرسل ] » بزيادة : [ غير ] . 

(۸) في جميع النسخ : [ وذكر هذا الحديث ] بحذف الفاعل » الصواب يإثباته » وهو : [ الدراقطني ] » 
تكون العبارة هكذا : [ وذكر الدارقطني هذا الحديث ] . 

(9) في سائر النسخ : [ حسين ع » مكان : [ جبير ] » والمثبت من سنن الدارقطني : 


AAAI" 


كتاب التفليس 

وهذا إسناد لا يعرف » لأن مَنْ دون هشام ابن يوسف مجاهيل 22 / لا يغبت بقولهم /١١1‏ 
حجة » فكيف يظن (" أن النبي َه يحجر على معاذ ؟ ومنزلته © من الدين معروفة › 
وهو قاضي رسول الله بلا » والحجر إنما يكون حتی ‏ لا يتصرف ويسقط ٩”‏ حقوق 
الغرماء » ومتى أعلمه النبي عله أنه يصرف ماله إلى الغرماء ثم يظن بمعاذ أن يتوصل 
بالتصرف إلى مخالفة فعل رسول الله عي . 

يبين 299 ذلك أنه قال : « حجر على معاذ ماله ) » معناه : صرفه إلى الغرماء فقطع 
حقه عنه » ولم يقل : حجر عليه في ماله . 

۷ - وقد روى جابر 5ه فذكر فيه بيع المال » ولم يذكر الحجر 7" , وإذا لم 
يغبت الحجر عليه لم ببق إلا بيعه لما له » فيحتمل أن يكون باعه يإذن معاذ . 

4 - يبين 29 ذلك 0 
قاين بتار به الس » فعلم أنه أذن للنبي في يبع 29 ماله . والفائدة في ذلك : ان 
يبارك 20 في ماله فيفي بالدين » كما روى : أن جابر 5ه « لما أصيب بأبيه طالبه غرماء 
أبيه بديونهم » فسألهم أن يأخذوا ما في حديقته » ويمهدوه بالباقي إلى أن يدرك الغلة من 
العام القابل » فأبوا ذلك » فسأل رسول الله لي أن يكلمهم فيه © » » فكلمهم فأبوا أن 
يجيبوه » فأمره النبى مَك أن يجدٌ ما في الحديقة من الشمر» > ثم دخل الحديقة » فبارك 
عليه وأمره أن يكيل عليهم حقوقهم » فكال 2 لهم » وبقي بعد قضاء حقوقهم من 
الشمر مثلّ ما كان فى الأول " » . 

. تقدم تخريجه بهذا السند آنقًا في هذه المسألة‎ )١( 

(۲) في ( م ) > ( ع ) :[ نظن ]. (۳) في ( ص ) : [ منزله ] . 

.] في ( ع ) : [ حین ] مكان : [ حتى ] . (5) في ( م ) › (ع) :[ وسقط‎ )٤( 

(5) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ تبین ] . 

(۷) رواية جابر هه في الطبقات › القسم الثاني » في « ترجمة معاذ بن جبل 5ك ) ( ۱۲۳/۳ 2 ٠١١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس » » « باب لا يؤاجر الحرفي دين عليه ) ( ۰/٦‏ ٠ه‏ )ء في الهداية ( 11/۸ ) » 


ضمن الحديث ( ٠١٤١‏ ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بین ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ للنهي ] » مكان : [ للنبي ] » ولفظ [ بيع[ ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب 
صن ادر كه التاسخ قي الهامش د )٠١(‏ في (م)٠(ع)‏ : [ أن يتبرك ] . 
)١١(‏ قوله : [ فيه ] ساقط من ( ع ) . (۱۲) في ( م ) : [ فکان ] . 


(15) أخرجه البخاري بعناه » في الصحيح في 9 الاستقراض » » « باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهر 
جائز» ( ؟/لاه )2 وأبو داود في السنن « كتاب الوصايا ) » « باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين ٩‏ ا 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاكم ست سي سطسستحب 5886/6 


م ا ا ا 
كما بوره اين : 

ولأن النبي بلي لا يبيع لنفسه وإغا أذن لمن يبيع ويضاف | ليه البيع لأمره به » فيجوز 
أن يكون أمر معادًا بذلك » فباعه بأمر رسول الله لو فأضيف البيع إلى رسول الله كلل 
لأمره به » وهذا موضع الاتفاق . 

4848 - احتجوا : بما روي أن عمر بن الخطاب 5ه خطب » فقال : « ألا إن 
الأسيفع أسيفع جهينة © رضى من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج » فادّان معرضًا 
OE DS‏ 

٠‏ - الجواب 9 : أن الحجر لا يجوز حتى يخاصم الغرماء فيثبت 7 الفلش 
ويُسأَلُ الحجر ويل 0 ذل » فيحتمل أن يكون أسيفع مات 27 » فولى الإمامٌ في 
قضاء ديونه » ويحتمل أن يكون رآه يبتاع الرواحل فيها ماله . 

ا ا ا قينا حو هرحس ا 
وعندنا : يتاع كل واحد من الثمنين في الآخر . 

۴ - قالوا مار مع نان عير لاه لزنن لاه » كما لو 


(؟/48١١)»ء‏ والنسائي في الجتبي « كتاب الوصايا » » 9 باب الوصية بالثلث 6 ( ۲٤٤/٦‏ ) » وابن ماجه في 
السئن « كتاب الصدقات » » « باب أداء الدين عن الميت ) ( ۸۱۳/۲ ۰ ۸۱٤‏ )» الحديث ( ۲٤۳٤‏ )» 
وأحمد مطولًا في المسند » في « مسند جابر بن عبد الله 5 » ( ۳۹۸/۳ ) » راجع تخريجه أيضًا في : 
الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1۲/۸ » 58 ) » الحديث ( ٠١٤٤‏ ). 

. ] ع ) : [ للبركة فيه ] » مكان : [ في البركة‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في (م ) » (ع ) : [ الأسقع أسقع ] » مكان [ الأسيفع أسيفع ] » وفي سائر النسخ : [ حسنة ] » 
مكان : [ جهينة ] » وما أثبتناه من كتب الحديث . 

(*) أثر عمر 5ه : رواه مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف الزني » في الموطأ « كتاب الأقضية » › 
« باب جامع القضاء وكرامته » ( ۲۳٠/۲‏ ) » والبيهقي من طريق مالك » في الكبرى « كتاب التفليس » › 
« باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » ( 49/7 ) » وابن حزم في الحلى بالآثار ذ كتاب المداينات 
والتفليس » ( ٤۷۹/٦1‏ ) » المسألة ( ١717/7‏ ) » راجع تخريجه في : تلخيص الحبير « كتاب التفليس 6( 50/5 ٤١ ١‏ ) » 
ضمن الحديث ( 17179 ) .. )٤(‏ .في ( م ) › ( ع ): [ والجواب ] » بالعطف . 
() في ( م ) :1[ فشبت ]۰ ا (1) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 ولم يقل ٠]‏ 
(۷) في ( م ) : [ استفع ] » مكان : [ أسيفع ] » وفي جميع النسخ : [ مال ] » لعل الصواب : [ مات ] . 
قمر : [ دينه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


۹/٦‏ کاب التفليس 
كان دراهم وعليه دنانير . 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه يلزمه بيع «2 ماله » وما يلزمه قضاء دينه » وهو مخير 
إن شاء باع » وإن شاء اقترض » وإن شاء أجر (© نفسه وماله . 

4 - فإن قيل دإ العاضي يعر SO‏ 
شيء » وإنها يحبسه ليبيع المال فيقضي منه . 

٥‏ - قلنا : غلط » بل يحبسه لأنه يقدر على قضاء الدين منه أو تأجيله › لانه 
إذا غلم أن له مالا 29 أقرضه الناس » فيحبسه لهذا المعنى . | 

- قالوا : إذا لم يكن له طريق إلى قضاء دينه إلا من بيع المال ؛ وجب 
باتفاق . . 

۷ - قلنا : وإذا قدر على الاستقراض لم يجب البيع باتفاق » ولا فرق عند كم 
بين الأمرين . وأما الدراهم والدنانير فمفارقة (© للعرض » لأن كل واحد منهما بدل 
عن الآخر . 

۸ - وفي الفقهاء من يقول : إن القاضي ‏ يقضي بأحدهما عن الآخر » وهو 
ابن أبي ليلى . ونا قلنا : إن كل واحد منهما بدل الآخر » لأن من له دين من أحدهما 
إذا كسد ”“ قضي له بالآخر » فلذا كان كل واحد منهما بدلا عن الآخر . 
| ۹ - وفي الفقهاء من جوز في القضاء » أن يكون القاضي مخيرًا : إن شاء 
قضى الدراهم عن الدنانير » وإن شاء باعها في الدين » لأنها بدله » وهذا المعنى لا يوجد 
في العروض » لانها ليست ببدل الأثمان . 

اام ل 


(۱) في ( م ) ۰( ع ) : [ أن ع ] » » مکان راتس ر ا 
(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) [ آخر] 

(۳) في جميع النسخ N EE‏ 

. ] ع ) :1 فمقارنة‎ ( ٠ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فأما] . (5) في ( م‎ )٤( 

. ) قوله : [ إن القاضي ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ كسب ] . وفي المعجم الوسيط : [ كسد الشيء كسادًا : لم يرج لقلة الرغبة فيه ] » 
ويقال : سلعة كاسدة . راجع في مادة : [ كسد ] ( ۷۹۲/۲ ) . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ككذلك ]. | 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبعت عند الحاكم. ۸۹۱/٦‏ 


1 و ت وما عرف ل 
4 - : الميت سقطت © ولايته بموته » فول عليه في بيع ماله » وا حي 
ان بلا صر جار © ع فلم تثبت ت الولاية . 


۲ ¬ بین (4) الفرق بينهما : أن غرماء ا لحي إذا لم يطلبوه )( الجر لم يبع 
القاضي ماله ف > والميت يبيع ماله © من غير مطالبة » ولو رضى غرماء الميت بتأخير 
ديونهم ملك القاضي البيع » فبان الفرق بينهما . 


¥ #ا# 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) [ منعت ]ء مكان : [ بيعت‎ )١( 

(۲) لفظ : [ سقطت ] ساقطة من ( م ) ١‏ ع ) ری جنم 2 واک اا ا 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ دارع مكان [ جائر ] . 

) في (م ) › ( ع ) : [ ثبت ]» مكان : [ يبين ] » وكذا في صلب ( ص ) » وما أثبتناه من هامش ( ص‎ )٤( 
. من نسخة أخرى‎ 

(5) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ إذا يطلبره ] » بحذف : [ لم ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من ماله ع › بزيادة : [ من ] . 

(۷) قوله : [ والميت يبيع ماله ] ساقط من ( م ) › ۰ ( ع )۰ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


۲۸۹۲/٦‏ كتاب التفليس 


||| مسالة 4 


إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله 


۴ - قال أصحابنا 9" : إذا أقام المديوث البيئة بالإصان أو جلف ال قل 
مضي مدة الحبس ؛ لم يسمع منه في إحدى 7" الروايتين » وتقبل منه البينة في 
الأخرى © . 

. ° وهو قول الشافعي‎ - 14554 ٠ 

6 - لا : قوله مو « لصاحب الحق اليد واللسان » 29 » ولم يفصل . 

5 - وروی الهرماس بن حبيب بن زيادة » عن أبيه » عن جده » قال : « أتيت 
النبي بي بغريم لي » فقال » ثم مر بي رسول الله يِه فقال : يا أخا بني تميم ما الذي 


. ) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
في ( ص):[أحدع.‎ )١( 

: (۳) قال العيني : « والبينة على الإعسار بعد الحبس تقبل بالاتفاق » فيطالبه القاضي بعد ذلك » وأما إذا أقام قبل 
الحبس ففيه روايتان » في أحدهما : تقبل » وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن فضل » وقي الأخرى : 
لا تقبل ما لم يحبس » وعليه عامة المشائخ » وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي في [ شرح أدب القاضي [ وهو 
الأصح » . راجع المسألة في : متن القدوري » نفس المصدرص"47 » الكتاب مع اللباب » نفس المصدر ( ۲٤/۲‏ › 
5 ) » روضة القضاة » 9 فصل : البينة على الإعسار ۲ ( 485/١‏ ) » مسألة ( 786١١‏ 5517 ) » الهداية مع 
البناية ( ١40/٠١‏ ) » الهداية « كتاب أدب القاضي » » « فصل في الحبس » ( 84/8 ) . 
)٤(‏ راجع المسألة في : مختصر المزني 9 باب حبس من عليه الدين » ص٤ ٠١‏ » التنبيه » نفس المصدر ص١7‏ » 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 775/7 ) » حلية العلماء » نفس المصدر ( 4825/4 ٠‏ 485 ) » رحمة الأمة» 
نفس المصدرص؛ ١5‏ . قال مالك » وأحمد مثل قول الشافعي ورواية الحنفية الثانية : تقبل منه البينة بالإعسار قبل 
الحبس » ولا حلاف بعد الخبس . راجع المسألة في : الإفصاح ( ۳۷٤/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : فإن 
ادعى الإعسار إلخ » ( 179/7 ) » المغني ‏ مسألة : ومن وجب عليه حق إلخ ) ( 459/4 2 5.00 ) . 
(5) هذا الحديث روي موصولا ومرسلا » أما الموصول : فقد أخرجه ابن عدي ( ۲۷۸/١‏ ) » الترجمة 
(1757/141 ) . وأما المرسل : فقد أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية » » « باب في المرأة 

تقتل إذا ارتدت » ( 7137/4 ) » الحديث ( ٩۹۷‏ ) » وأخرجه البخاري من طريق أبي سلمة « باب لصاحب 
الحق مقال » ( ۸/۲ ) »> ومسلم نحوه في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب من استسلف شيئًا فقضى 
خيرًا منه » ( ۱۲۲١/۳‏ ) » الحديث ( 1701/1١7١‏ ) » راجع تخريجه أيضًا في نصب الراية « كتاب 

الحجر».» « باب الحجر بسبب الدين » ( ١55/4‏ ) . . ش 


إقامة المدين البينة على إعشارة أو تلف مالہ ب _ ب نتنب 1/1 88؟ 
ترى أن تصنع بأسيرك » » “ ولو كانت البينة بالإعسار تسمع أولا لسأله عن البينة ‏ . 

۷ - ولأن الإعسار لا.يتوصل الشهود إلى حقيقته » وإنما يختير © الحال 
این هنا لم يميد لم نيه ثبت الإعساره» فلا يسقط الحبس . 

44 - ولأنه إذا أقام 7 بينة الإعسار قبل اختبار حاله بالحبس » لم تقبل © . 
أصله : إذا نكل عن اليمين وأراد أن يقيم البينة قبل يمين المدعى . 

ولأنها شهادة بالفقر ؛ فلا يقبت لها حكم بانفرادها . أصله : إذا شهدوا أن 
لامارب © لفلان . 0 ش 

8 - ولا يلزم : بعد الحبس ؛ لأن الحكم لا يثبت > لکن بانضمام 
الاختبار © إليها » وغير ممتنع أن ينضم إلى الشهادة بالنفي معنى © آخر » فيحكم 
E‏ هنا رلك و aE‏ 

د : بأن كل حق ثم ال ا ا 
الحبس وبعده . : إذا ادعى القضاء 

. أن الأعيان تن تثبت بالبينة حتى ينضم إليها (“ الاختبار‎ e : قلنا‎ - ١ 
والعنى في الشهادة بالقضاء : أنها شهادة ياثبات > فقبلت في جميع الأحوال » وفي‎ 


(1) هذا الحديث : أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الأقضية ٠‏ » « باب في الحبس في الدين وغيره » ( ۳٠۷/۲‏ )» 
وابن ماجه في السنن « كتاب الصدقات » » « باب الحبس في الدين والملازمة ۸١١/۲ ( ٩‏ ) » الحديث »)٤۲۸(‏ 
المنتقى جد الدين ابن تيمية « كتاب الأقضية » » « باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق » ص۸۱۲ : 8١7‏ » الحديث 
.)١98٠0 £۹۷۹ (‏ 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ولو كانت البينة تسمع بالإعسار ابتدأ رسالته ] » مكان المثبت . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يخبر] . )٤(‏ في ( ص) :1 قم ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يقبل ] . 

(5) في ( ع ) : [ أنه لا بارث لفلان ] » والمأرب : الحاجة » أو الحاجة الشديدة » والجمع : مآرب . راجع 
المغرب ص۲۴ » المعجم الوسيط ( ١7/١‏ ) . 

ا 011 اا وو تيوت 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يعني ]. 

(9) قاعدة  :‏ إذا انضم إلى الشهادة بالنفي معنى آخر فيحكم بها » > كما لو قالوا هذا وارث فلان ولا نعلم له 
وارثًا غيره » . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ ليه‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )٠١( 


كتاب التفليس 
مسألتنا : شهادة نفي فتقبل ”“ تبعًا لغيرها » ولا تقبل بنفسها كما بينا © 
۳ - فإن قيل : إذا © شهدوا بتلف ماله ؛ فهذه شهادة يإثبات . 
| ۷۴ - قلنا : قضاء الدين لا يختص بال واحد » وهم يشهدون بتلف ما عرفوه 
من المال 3 ويجوز أن يكون هناك غيره . 


## #* 


۲۸۹4/٦ 


. ] ع ) :1 شهادة قبلت ] » مكان : [ شهادة نفي فتقبل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. » قاعدة : « شهادة النفي تقبل تبعًا لغيرها » ولا تقبل بنفسها‎ )۲( 
.] في ( ع ) :1 فإذا‎ )۳( 


إقامة المدين البينة على الفلس بعد خسة دآ/۵٥۲۸۹‏ 


oH E NN 


إقامة المدين البينة على الفلس بعد حبسه 


147074 - قال أصحابنا : إذا حبس المديون » ثم أقام بينة على الفلس » لم يستحلف ٠‏ 
ينه للا ال 2 | 
8 - وقال الشافعي في أحد قوليه : أستحلفه استظهارًا » وفي القول الآخر : 
على الوجوب ©" . 
5 - لنا : قوله يقد : « شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك » © » وقال : 
« البينة على المدّعِي » واليمين على المذّعَى عليه » ° . 


' في ( م ) ء (ع ) : [ لأنه ع » مكان : [ بأنه ] . راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل لا يمين مع البينة‎ )١( 
. ) ٠١۱۳ ( مسألة‎ » ) 495/١ ( » على الإعسار‎ 

(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني 9 باب جواز حبس من عليه الدين ) ص4 ٠١١ » ٠١‏ » المهذب مع 
تكملة المجموع الثانية « باب التفليس » ( 775/١7‏ ) » حلية العلماء « كتاب التفليس » ( 485/4 ) » رحمة 
الأمة » نفس المصدرص ١54‏ . قال مالك مثل قول الشافعية : يستحلف إذا طلب الغرماء ذلك . راجع المسألة 
في : المنتقى » في ما جاء في إفلاس الغريم » ( ۸۲/١‏ ) » شرح الزرقاني [ باب الفلس ] ( ۲۷۸/١‏ ) » 
الإفصاح ( ٠١١ » 5.٠0/4‏ ) > الإنصاف « كتاب الحجر » ( ۲۷۸/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ له ] » مكان : [ لك ع . أخرجه مسلم بطوله في الصحيح [ كتاب الإيمان ] » باب وعيد 
من اقتطع حق مسلم بیمین فأجره بالنار ۲ ( ۱۲۳/۱ ) » الحديث ( ۲۲۱ - ۱۳۸ ) » وأحمد في المسند » في 
وحديث الأشعب بن قيس الكندي 4 » ( ۲٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوى » » « باب 
الرجل يجىء بشاهدين على رجل بحق » ( ۰° ) » وأبو داود في السنن « كتاب الأقضية ۲ » « باب 
الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه » ( 705/7 ) » كما أخرجه بهذا المعنى البخاري في الصحيح « كتاب 
الشهادات » » « باب سؤال الحاكم المدعى له لك بينة قبل اليمين » ( ٠١۷/۲‏ ) » والترمذي في السئن « كتاب 
تفسير القرآن » » « باب ومن سورة آل عمران 6 ( ۲۲٤۲/١‏ ) » الحديث ( ١995‏ ) » وابن ماجه في السنن « 
كتاب الأحكام » » « باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ( ۷۷۸/۷ ) » الحديث ( ۲۳۲۲ ) » 
وراجع تخريجه أيضًا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 111/۸ ) » الحديث ( 17/41 ) » إرواء الغليل 
(50/8ا)ء الحديث ( ۲۹۳۸ ) . 

(4) في الستن و كتاب الأحكام » » « باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ۲ ( 11۷/۳ ) » 
الحديث ( 1541 ) » والدارقطني « كتاب في الأقضية ۲ ( ۲۱۸/٤‏ ) » الحديث ( 017 » ٤‏ ) » والبيهقي من حديث 
ابن عباس « كتاب الدعوى » » « باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ( 757/٠١‏ ) » كما أخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس مختصرًا في الصحيح « كتاب التفسير » في 9 سورة آل عمران » ( ١١1/7‏ ) » ومسلم = 


۲۸۹7/٦‏ كتاب التفليس 


۷ - ولأنه ل 
ملك عين . 

۸ - ولان الطالب يدعي البيان » فالدعوى لا يجمع في “ إسقاطها بين البينة 
واليمين 4 أفئلة : : إذا اذّعَى mM‏ أنه أبرأه من الدين 5 

۹ - احتجوا : بأنه دعوى ما يجوز حفاژه على الشاهدين 3 فوجب عرض 
اليمين إذا طالب المدعي > فيما إذا شهد عليه شاهدان بدين فادعى المشهود عليه القضاء 
أو الإبراء ٠.‏ 

N ل‎ A۰ 
باليمين إذا ادعى » وفي مسألتنا : تنفى معنى قد نفاه الشهود » فلا ] ” يجمع بين النفي‎ 
والبينة والنفى باليمين » كما لو شهدوا على إثبات معنى لم يجز أن يستحلف على إثباته‎ 


مع الشهادة 5 
1 - فإن قيل : الشهود ينفون المال في الظاهر » وقد يكون للإنسان مال 


5 - قلنا : لا يجوز حمل أمر 2 » الشهود على أنهم 29 رجعوا إلى ظاهر 
النفي »> لأن هذا قد علمه القاضي » وإنما يحمل أمرهم على (" أنهم خبروا حاله باخالطة 
والمعاملة » فنفوا الباطن والظاهر . 


* #*# فنا 


في الصحيح « كتاب الأقضية ؛ » راجع تخريجه أيضًا في : تلخيض الحبير « كتاب الدعاوى ) ( ۲٠۸/١‏ ) ؛ الحديث 
۲٠۴٠١ (‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1٤4۸/۸‏ - 587 ) » الحديث ( 1787 ) 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ منعء مكان : [ في‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ لذا أداها ] . 

(۳) في ( م )۰( ع ) : [ الإبرار القضاء والجواب ] » مكان المثبت . 

(4) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إبراء ]» مكان : [ أمر] . 

(1) قوله : [ على أنهم ع ساقط من ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


إخراج المدين من الحجس بعد ثبوت إعسارہ ل- ‏ -بِي اح 5/4195 
EN‏ هع جه 
إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره 


8 - قال أبو حنيفة : إذا ثبت إعساره أخرجه من الحبس » ولم يحل بينه وبين 
الغرماء ٩‏ . 

4 - وقال الشافعي : يحول بينه وبين الغرماء » ولا يطالبوه إلي حين البيان ” . 

لنا : قوله بل : « لصاحب الحق اليد واللسان  »‏ » فله الملازمة بالاتفاق ©) . 


١16‏ - وروي : « أنه بے : اشترى بعيرًا من أعرابي بأوسق من تمر فجاء الأعرابي 


وطلب الثمن » فقال رسول الله بل : دعوه » فإن لصاحب الحق اليد واللسان » © . 


)١(‏ قال القدوري في « المتن » » و « الكتاب » : « وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة » سأل القاضي عن حاله 
فإن لم يتكشف له مال خلّى سبيله » وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له » ولا يحول بينه ويين غرمائه بعد 
خروجه من الحبس » ويلازمونه » ولا يمنعونه من التصرف » والسفر » ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم 
با لحصص » » وقال أبو يوسف ومحمد : إذا صح أنه معسر » فلا سبيل إلى لزومه » وقال إسماعيل بن حماد ليس 
للمدعي أن يلازمه » ولكن يأخذ كفيلا « هكذا ذكره العين نقلا » عن الناصحي في أدب القاضي » وهو عن ابن 
كاس في أدب القاضي » وعن شمس الأئمة في شرح أدب القاضي للخصاف . راجع المسألة في : مختصر 
الطحاوي « كتاب المداينات » ص۹1 » متن القدوري « كتاب الحجر ) ص57 » 15 » الكتاب مع اللباب 
« كتاب الحجر ) ( ٠١ » ۲٤/۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الحجر والحبس ؛ » « فصل في بيان حكم الحجر 
إلخ » ( ۱۷۳/۷ ) » الهداية مع البناية ( ١ 477 2147/١١‏ ) » الهداية مع تكملة فتح القدير والعناية ( ۲۷۷/۹) . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني ص ه١٠‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ۲۷٠/١۳‏ )» حلية 
العلماء ( 487/4 ) » رحمة الأمة « كتاب التفليس والحجر » ص١١٠‏ . وقال مالك » وأحمد مثل قول 
الشافعي : إذا ثبت إعساره عند الحاكم فيخرجه من الحبس ويحول بينه وبين غرمائه » ولا يجوز بعد ذلك 
حبسه ولا ملازمته . راجع المسألة في : بداية المجتهد « كتاب التفليس » ( ۳٠۷/۲‏ ) » شرح الزرقاني « باب 
التفليس » ( ۲۷۹/١‏ ) » الإفصاح ‏ باب الحجر على المفلس » ( ۳۷۳/۱ » ۳۷١‏ ) » المغني « كتاب 
المفلس )» « فصل : ومتى ثبت إعساره عند الحاكم » ( 4917/4 ٤۹۸ ٠‏ ) ء الكافي لابن قدامة « كتاب 
التفليس » ( ۱٦۷/۲‏ ) » الإنصاف » نفس المصدر ( 58٠ » ۲۷۹/۰١‏ ) . ش 
(۳) تقدم تخريجه بهذا اللفظ في مسألة ( 7١4‏ ) . 

(4) أي المراد بالحديث : الملازمة بالاتفاق » وفي ( م ) » ( ع ) : [ باتفاق ] » مكان : [ بالاتفاق ] . 
(5) أخرجه أحمد من حديث عائشة ( تا ) بمعناه » في « مسند السيدة عائشة ) ( تل ) ] ( 2518/4 
۹ ) ء والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب جواز السلم الحال » ( ٠١/5‏ ) » قال الهيئمي بعد أن 


۲۸۹۸/٦ 


كتاب التفليس 

5 - ومعلوم أن إعسار النبي ع : ثبت يإخباره وهو () أبلغ من ثبوته 
بالبينة » ومع ذلك أخبر أن لغريمه اليد » فدلٌ على أن الإعسار لا يسقط الملازمة . 
14040 - ولان دينه في ذمته » فكان له ملازمته بعد الحبس . صله : | إذا اكتسب 
مالا . 

4 - ولأنه دين يجوز الملازمة به قبل حكم الحاكم بالفلس » فجاز بعده . 
أصلة + إذا لير له مال © 

4 - ولأنه يتوصل بالملازمة إلى استيفاء / حقه » لأنه يقف على أكسابه فيأخذ 
منها » فصار كمن له مال . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى فيما ذكرتم أنه يملك المطالبة » فيملك الملازمة وفي 
مسألتنا : لا يملك المطالبة . 

5 - قلنا : لا نسلم » > لأن له © المطالبة عندنا . وهل تثبت © الملازمة إلا 


للمطالبة ؟ . 
۲ - فإن قيل 292 : المعنى فيه : أنه يغبت ٠”‏ الحبس ؛ فجاز أن تثبت الملازمة » 
وفي مسألتنا بخلافه . 


۴۳ - قلنا : إذا ثبت الحق فإن القاضي يأمر بالملازمة ولا يحبسه في الحال حتى 
يعلم امتناعه ل ل ل ل ل ل 
فائدة » وكذلك في الملازمة . 

4 - وإذا لم يكن له مال توصل بالملازمة إلى الأخذ من كسبه » وفي الحبس 
لا يقدر على الاكتساب ولا يستفيد بالحبس فائدة . 


= ذكره : « رواه أحمد والبزار » وإسناد أحمد في صحيح » » في مجمع الزوائد » 9 كتاب البيوع ؛ ؛ 9 باب حسن 
القضاء وقرض الخميرة وغيره » ( ١4٠ » ۱۳۹/٤‏ ) . راجع تخريجه أيضًا في «اليداة ني تخريج احاديت 
البداية ( ۳۹۰٣/۷‏ - ۳۹۷ ) » الحديث ( ٠٤١١‏ ) . 

(۱) قوله : [ وهو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


(؟) في ر(مي)ء(ع):[مله]. (۳) لفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ عندها ] » مكان : [ عندنا ] » وفي ( م ) : [ ثبت ] » وفي ( ع ) : [ ثبتت ] ۽ 
مكان : [ ثبت ] . 


(5) في ( م (٠)‏ ع ) : [ قاولوا ] » مكان : [ فإن قيل ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 


14 


إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعشارة سس يب بلسبسيس 8/56 5/869 ْ 


0 


440 - احتجوا : بقوله تعالى : فإ ون كنت ذو تر كَنَظِرَة إل مَتسَرَوَ # ٩‏ . 
95؟ ٠4‏ - الجواب ‏ : أن الأمر بالإنظار يدل على أنه لم يصر مُنْظوَا © بنفس 
الفلس إذ الأمر لا يصح با وُجدَ » وكل من قال : لا يصير مُنْظَءًا بالفلس » قال : إن 
الأمر على وجه الاستحباب » وكذلك نقول : فإنه يستحب أن يتركه ولا يلزمه . 

۷ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري 5ه : « أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها 
فكثر دينه » فقال : عليه [ الصلاة و ] السلام : تصدقوا عليه » فلم يبلغ وفاء دينه » 
فقال: خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك  »‏ . 

۸ - الجواب : أن 0 معناه : ليس لكم أخذ غيره » ولم يرد نفي غير الأصل ‏ 
بدليل : أن الدين ثابت في ذمته باتفاق » وذلك لهم » فعلم 2 أنه نفي الأخذ لنفي ما 
كان في ابتداء الإسلام من بيع المديون في دینه "© 200 , 

4 - قالوا : من لا مطالبة له بدينه » فلا تلزمه المطالبة » ثم المعنى في الدين 
المؤجل لانه لا يلازم به إذا كان له مال ء فلا يلازم إذا كان له كسب . 

۰ - [ وفي مسألتنا : يلازم بهذا الدين ذا كان له مال » فجاز أن يلازم إذا. 
كان له كسب ع © , 


. ۲۸٠١ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) في (م)٠(ع):[‏ والجواب ] » بالعطف . 

(۳) لفظ : [ يصر [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش »› وفي 
(م) ۰ ( ع ) : [ينظر ] » مكان : [ منظرًا ] 

)٤(‏ حديث أبي سعيد الخدري  (‏ ) : أخرجه أحمد بهذا اللفظ مع زيادة يسيرة في المسند » في [ مسند أبي 
سعيد الخدري ( 4 ) ] ( 75/7 ) » ومسلم في الصحيح [ كتاب المساقاة ] » [ باب استحباب الوضع من 
الدين ] ( 1151/7 ) » الحديث ( ١557/18‏ ) » وأبو داود في السنن [ كتاب البيوع  ]‏ [ باب في وضع 
الجائحة ] ( ۲۷٠/۲‏ ) » والترمذي في السنن [ كتاب الزكاة ] » [ باب ما جاء من تحل له الصدقة ] ( ٠١/۳‏ ) » 
الجبيت 5885 ) عترالساي في امجتبى [ كتاب البيوع ] » في [ وضع الجوائح ] ( 770/7 ) » وابن ماجه في 
السنن [ كتاب الأحكام ] » [ باب تفليس المعدم ] ( ۷۸۹/۲ ) » الحديث ( ۲٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
[ كتاب التفليس ] » [ باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ] ( 50/5 ) . ش 

(5) في ( م ) » ( ع ) :[ والجواب لأن ع » مكان : [ الجواب : أن ع . ۰ 

(1) في ( ص ) : [ فلم ]ء مكان : [ فعلم ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع) : [ في ذمته ] . 

(8) فائدة : « نفى أخذ غير المال في الإفلاس لنفي ما كان في ابتداء الإسلام من بيع المديون في دينه » . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


09 - قالوا : هذا “ الدين في معنى المؤجل ؛ لأنه مؤخر إلى الميسرة . 
۲ - ةة قلنا : الذين حال ليس بموجل ع ابدلالة : أنه لا يتأخر على الكفيل » وإغا 
لا يستحق العقوبة باليس » ولا لحقه مأم الأحير» فأماغي ذلك خان عة اة » 
والملازمة ثابتة » وإذا وجد شيكًا استوفاه من الحال > فكيف نسلم التأجيل ؟ . 
۴ - قالوا : إذا جوزتم ملازمته لم يكن لإخراجه من الجنس فائدة . 
4 - قلنا ل ا ل د 
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كتاب الحجر 
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البلوغ بالسن 
a. EN‏ 


البلوغ بالسن 


٠‏ - قال أبو حنيفة : مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة » وفي 
الجارية سبع 20 عشرة سنة . 

5 - وقال أبو يوسف » ومحمد.: في الغلام اا عضن ا 

۷ - وبه قال الشافعي (© . ش 

۸ - لا : قوله تعالى : ل تاها آلب عامنوأ ع ت 5 اكت ا 
0 : # ايت مک ولا عليه 
جا r‏ هن طرفت لكر # ^ . : 1 

8 - فأمر الإماء بالاستئذان في كل 22 حال » ومن لم يحتلم بالاستئذان في 
وقت مخصوص » دل على أن الاحتلام هو حد البلوغ , > ووجب تعلق الحكم به إلا في 


. في ( ع ) : [ والجارية حمس ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في (م) ٠‏ (ع ) : [ خمس عشر سنة ] . راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص ( 7131/7 » 
۲ ) » شرح معاني الآثار ‏ كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام ؛ ( ۲۱۸/١‏ ) » روضة 
القضاة « كتاب الحجر » في « مدة البلوغ » ( 451/١‏ ) » المسألة ( ٠٠٠١٠۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية « كتاب الحجر »  »‏ فصل في حد البلوغ » ( 77١/9‏ ) » البناية مع الهداية و كتاب الحجر » » « فصل في 
حد البلوغ » ( ۱۳١ - ۱۲١/۱۰‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الأم « كتاب البيوع » » في « بلوغ الرشد وهو الحجر » ( ٠٠١/۳‏ ).» مختصر 
الخلافيات « كتاب التفليس والرهن والحجر » » ورقة ( 5١9‏ أ » ب ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية 
« باب الحجر » ( 55/17" ) وما بعدها » حلية العلماء و باب الحجر ) ( ٥۳۲/٤‏ » 8ه ) . وقال مالك : 
ليس للبلوغ من جهة السن حد » وقال أصحابه : خمس عشرة سنة » أو ثمان عشرة سنة راجع تفصيل المسألة 
في : أحكام القرآن لابن العربي ( ۳۲١/١‏ ) ».ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠٠/١‏ ) » شرح الزرقاني 
« باب المجنون » ( ۲۹٠/١‏ ) . وقال أحمد في أظهر روايتيه مثل قول الصاحبين والشافعي : سن البلوغ في 
الغلام والجارية حمس عشرة سنة . وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى : أنه لا يحكم ببلوغها إلا 
بالحيض . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الحجر » ( ۳۷١/١‏ ) » الكافي ا 
الحجر» ( ۱۹۳/۲ ) المغني « ا ۰( . 

. ه) سورة النور : الأية 4ه‎ » ٤( 

(5) في ( ۴ ) ٠(ع)‏ : [ حكيم ] » مكان : [ حال ] . 


موضع ما دل الدليل . 

۰ - وليس لهم أن يقولوا : هذا استدلال بدليل الخطاب ؛ لأن الدليل من حيث 
الدين من المحتلم وغير امحتلم في كيفية الإذن » وهذا الاستدلال بالنطق لا بالدليل . 

ويدل عليه : قوله تعالى : ا ول الت حَيَّه إدا بلدا الح كن ءاسم م رشا 
دوا ليم آمو , قال مجاهد : « إذا بلغ الحلم » © . 

ويدل عليه : قوله َه رُفِعَ القلم عن ثلاث : عن اجنون حتى يفيق » وعن الصبي 
حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ  »‏ » وهذا خبر مشهور رجعت إليه الامة » 
وعملت به » واشتهرت روايته » وهو يقتضي إسقاط التكليف قبل الاحتلام » سواء بلغ 
خمس عشرة 9 أو تجاوزها . 

05 - فإن قيل : الخبر يقتضي رفع القلم عن الصبي » ومن له خمس عشرة © 
فهو رجل وليس بصبي . ٠‏ 

5 - قلنا : الخبر يقتضي أنه صبي حتى يحتلم وإن تجاوز الخمس عشرة » وما 

“دل الخبر عليه لا يدفع بمذهبكم . 

ولأنها مدة لانتقال الصبي من حال إلى حال [ لها ] ” معتاد ونادر » فإذا جاز أن 
يزاد على نادرها جاز أن يزاد على معتادها » كمدة الحمل © . 

۴ - ولأنها مدة ‏ لا يستفيد بها غير الرشيد التصرف ”“ في ماله » فلم 
تكن 200 مدة البلوغ كما دون الخمس عشرة . 


. ٦ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) أورده الجصاص في أحكام القرآن ( 1۳/۲ ) . 

(1) أخرجه أحمد » من حديث عائشة ( له ) » عن النبي بإ بنحو هذا اللفظ » في المسند » في [ مسند 
السيدة عائشة ( تلا ) ] ( ٠١١ ٠ ٠٠١/١‏ ) ء والدارمي في السنن [ كتاب الحدود ] » [ باب رفع القلم 
عن ثلاثة ] ( ۱۷۱/۲ ) . كما تقدم تخريجه في مسألة ( 717 ) » هامش  (‏ ) » وبألفاظ متقارية في مسألة 
(89؟)ءهامش ( ۲۷ ) . (4 » )١‏ في ( ص ) :[ خمسة عشر ] . 
(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) قوله : [ كمدة الحمل [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ولا مدة]. 

(۹) في ( ع ) : [ يستفيد بها [ بدون [ لا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالتصرف ] » بزيادة الباء . 
)٠١(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) :[ فلم يكن ] . 


۲۹۰٥/٦ 


البلوغ بالسن 


ولأنها مدة لا تكون ٠‏ سبًا لوجوب الزكاة في ماله » كأربع عشرة . 

‰4 - ولان الصلاة عبادة » فلا تكون الخمس عشرة سببًا في وجودها © ع 
كالركاة . 

٥‏ - ولأن الخمس عشرة عدد قدر به حكم غير البلوغ » [ وهو الطهر .على 
المذهبين » والحيض عندهم » وكل عدد قدر به حكم غير البلوغ ] 27 لم يتقدر به 
البلوغ , كالاربعين من النفاس » ومدة الحول في الزكاة والتلبية في مدة الخيار . 

5 - ولأن التسوية بين بلوغ الذكر والأنثى خلاف العادة » لأن المعتاد أن بلوغ 
الجارية يتقدم » والعادة أمر مقطوع به » فإذا خالفه ما طريقه الظن لم يلتفت إليه . 

ولأنه إذا شرب الخمر فقد اختلف في تحريم هذا الشرب عليه » فلم يجب به حد ع 
كنبيذ التمرء وإذا 9 جامع فقد اختلف في کون فعله زنا مع العلم به » فلم يجب به 
حد » كالوطء بالمتعة » وهذا كلام في إبطال مذهبهم . ۰ 

۷ - وأما الكلام في تصحيح مذهبنا فقوله تعالى © : © ولا قرا مال اليبو إل 


درو دمي Aer‏ 


پاق ھی حن ن ر يع أَُدٌَ 4 29 » قال ابن عباس ڪه : « الأشد ثماني عشرة سنة ) )02# 


4 - وروي عن النبي ب قال : « ايا صبي حج عشر حجج ثم بلغ › ع فعليه 
حجة الإسلام » © » فأضاف الحج عليه » وأقل ما يمكن الصبي أن يحج بنفسه إذا كان 
له سبع سنين أو ثمان » ثم أثبت له عشر حجج ثم البلوغ » وهذا يلزم على أن البلوغ 
تأر إلى ثماني عشرة ١‏ سنة 


. ] في (م):[لايكون‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ في وجودها ] » لعل الصواب : [ سببًا في وجوبها ] » بزيادة : [ سببًا ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (؛) في (م)ء(ع):[فإذاع. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فأما الدليل على تصحيح مذهينا بقوله تعالى ] » مكان المثبت . 

(5) سورة الانعام : الآية ٠٠١‏ » وسورة الإسراء : الآية ٠٤‏ . 

(۷) لم نعثر عليه من قول ابن عباس بعد . قال الزيلعي بعد أن ذكره : [ غريب ] » في نصب الراية « كتاب 
الحجر » » « فصل في حد البلوغ » ( ١157/4‏ ) » وقال الحافظ ابن حجر : « لم أجده » نعم في تفسير البغوي 
بغير إسناد غير أن ابن عباس قال : الأشد : نهاية قوته » وغاية شبابه » وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى 
أربعين » » وفي الدراية « كتاب الحجر ) ( ۱۹۹/۲ ) » ضمن الحديث ( ۸۸۲ ) » وقد أخرجه الطحاوي من 
قول سعيد بن جبير » في المعاني « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۲۲١/۳‏ ) . 
(۸) تقدم تخريجه . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :71 عشر] . 


۹ - احتجوا : بجا روى عبد الله بن عمر قال : عُرضت على رسول الله كلل 
عام أحد وأنا ابن ربع عشرة سنة » فردني » ولم يرني بلغت » ثم تُرضت عليه عام 
الخندق » وأنا ابن حمس عشرة سنة » فأجازني في المقاتلة » © . فنقل فنقل الحكم (© , وهو 
الإجازة في المقاتلة ‏ , » والسبب هو أنه ابن حمس عشرة ٠‏ سنة » والحكم | إذا نقل مع 
السبب فالظاهر أنه تعلق به ^ . 

والثاني : أنه قال : « عُرضت على النبي لي يوم أحد » وأنا ابن أربع 29 عشرة سنة » 
فردني ولم يرني بلغت » » ومعلوم أنه لم يرد أنه من بلغ حدًا يصلح للخروج ؛ لأن النبي 
َه كان يخرج النساء والصبيان يستقون الماء » فثبت أنه أراد بلوغ التكليف . 

۰ - قالوا : ولا يجوز أن يكون المراد به : أنه بلغ © حدًّا يصلح للقتال » لأن 
الإجازة في المقاتلة ”“ بمنزلة البلوغ , ولا يجوز أن يجاز 29 فيها إلا البالغ . 

۹ - قالوا : روي أنه قال E Ry‏ 
بالغا فأجازني » © . 


›» ) ٠١١/۲ ( » أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب الشهادات » » « باب بلوغ الصبيان وشهادتهم‎ )١( 
» ) ۱۸٦۸/۹١ ( الحديث‎ » ) ۱٤۹۰/۳ ( » ومسلم في الصحيح « كتاب الإمارة » » « باب بيان سن البلوغ‎ 
وأبو داود في السنن « كتاب الحدود » » « باب في الغلام يصيب الحد » ( 445/7 ) » والترمذي في السنن‎ 
وابن ماجه في‎ » ) ۱۷١١ ( الحديث‎ » ) ۲۱۱/٤ ( ۲ كتاب الجهاد » » « باب ما جاء في حد بلوغ الرجل‎ « 
الحديث ( 551 ) » كما أخرجه‎ › ) ۸٥۰/۲ ( » السنن « كتاب الحدود » » « باب من لا يجب عليه ا لحد‎ 
' أحمد في المسند » في « مسند عبد الله بن عمر ( © ) » ( 107/7 )» والشافعي في المسند و كتاب الجهاد»‎ 
والدارقطني في السنن « كتاب‎ » ) ۲٠۸/۳ ( والطحاوي في المعاني‎ » ) 45١ ( الجديث‎ » ) 118/1 ( 
الحديث ( جا برطي إن لحر معي لمع ا‎ ) ١١5 1١١/4 ( السير)‎ 
.) بالسن» (1/5ه › هه‎ 

(۲) قوله : [ فقل الحكم ] ساقط من م ) » ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . . 
() في ( م (“٠)‏ ع) :[ المقابلة ] . 

(4) في ( ص ) : [ خمسة عشر] ٠‏ وفي ( م ) » ( ع ) : [ حمسة عشرة ] » والصواب ما أثبتنا . 
(5) قاعدة : « الحكم إذا نقل مع السبب فالظاهر أنه تعلق به ) . 

(1) قوله : [ يوم واحد ] ساقط من ( م ) » اع )۰ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
ولفظ : [ أربع ] ساقط من (م ) ؛ (ع). 

(۷) قوله : [ أنه بلغ ] ساقط من ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . .| 

(۸) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ المقابلة ] . (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يجاوزع . 
)٠١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بالزيادة » ونقل عن ابن صاعد : أنه استغربها » في تلخيص الحبير 5 


۲۹۷/٦ 


البلوغ بالسن 


۲ - الجواب ° : أن هذا الخبر مداره على [ عبد الله بن عمر العمري 29 ع 
ان 
عن نافع » عن ابن عمر 4 » وقد ضعف  ]‏ مخالفونا عبد الله العمري في رواية : 
وأن © النبي َيه جعل للفارس سهمين » © »> وصححوا خبره ههنا ورجعوا إليه في 
أصل من أصول الشريعة » هو أعظم من مقدار السهم » فاعترضوا بخبره على القرآن 
والأخبار المتفق عليها ”° . 
ا EEN‏ 
ل ا 0 
ا بارخ عاق بها رجرب ا العبادات وثبوت ت الأسكامء ولع 0 
e‏ نافع . 


« کتاب الحجر » ( ٤۱/۳‏ ) › الحديث ( ٠۲٤١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) (٠‏ ع ) :1 والجواب ] بالعطف . 
(۲) هو : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ( كله ) » قال البخاري : كان يحي بن 
سعيد يضعفه » قال النسائي : ليس بالقوي » وقال أحمد : صالحٌ » لا بأس به » وقال ابن المديني : ضعيف مات 
تله في سنة ثلاث وسبعين ومائة » وقيل : قبلها . راجع ترجمته في : [ كتاب الضعفاء وتر وكين ] ص45 ١‏ » 
الترجمة ( ۳١١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠٠١ » ٠١٠/8‏ ) الترجمة ( 149 ) »ء المجروحين ( 37 72056 )» 
الكامل ( ١41/4‏ ) » الترجمة ( 9177/5 ) » تقريب التهذيب ( ٤٠١ › 474/١‏ )» الحديث ( 41١‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين : مكرر في ( ع ) . 
)٤(‏ لفظ : [ أن ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصنف في الهامش . 
(0) الحديث : أخرجه ابن عدي » من طريق عبد الله بن عمر » في الكامل » » في ترجمة « عبد الله بن عمر بن 
حفص » ( ١47/4‏ ) » الترجمة ( ۹۷٦/٩‏ ) » وأورده ابن حبان في امجروحين » في ترجمة « عبد الله بن عمر 
ابن حفص » ( ۷/۲ ) » كما أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب السير » ( ۱۰۷/٤‏ ) » الحديث ( 7١8‏ ) . 
راجع تخريجه أيضًا في نصب الراية « كتاب السير ٠‏ » « باب الغنائم وقسمتها » ( 9//ا١4 41١86‏ ) . 
(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ متفق عليها ] بدون الألف واللام . 
(۷) في ( م ) 2(ع): [ فخفي ] . (۸) لفظ : [ سأل ] مكرر في ( ع ) . 
(9) سبق تخريجه وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الجهاد » » « في الغرر بالغلمان ومن لم 
يجزهم لحكم فيهم » ( ۷۳٤/۷‏ ) » واين سعد في الطبقات الكبرى » في ترجمة « عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ر( © ) ) (4له. ٠‏ ) ب القسم الأول . 

. ] في ( ع ) : [ تحتاج‎ )9١( 


۲۹۰۸/٦ 


کات الجر 


54 - ثم هو خبر مضطرب ؛ لأنه روى فيه : « أن ابن عمر عرض يوم بدر وله 
ثلاث عشرة سنة () 


6 - [ وبين ] ٩‏ يوم أحد والخندق سنتان 29 » هكذا رواه ابن إسحاق 


والواقدي » فعلى هذا كان ) لابن عمر فى الخندق ست عشرة © سنة ؛ لأن بدرًا 


كانت في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة » وأحدًا فى شوال ”© من السنة 
الغالثة › والخندق کانت ف ذي القعدة من السئة الخامسة . 
5 - فإن قيل : قد ذكر الزهري : أن الخندق ‏ كانت سنة أربع © » فوافق 
۷ - قلنا : ابن إسحاق والواقدي أعلم بهذا من الزهري 29 » وقد كان يرجع 
إلى ابن إسحاق » والذي يبين © ذلك : أن بين بَدْر والخندق أخدًا الموعد ١"‏ » وقد 
كانت على سنة من أحد 3 لأن أبا سفيان واعدهم يوم بدر لاح 60 / من العام 


)١(‏ هذا جزء من حديث ابن عمر ( 4# ) » أخرجه ابن سعد بطوله في نفس المصدر السابق » والبيهقي في 
الكبرى « كتاب الحجر » » « باب البلوغ بالسن » ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق . 

(۳) قال ابن إسحاق : كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث » وغزوة الخندق في شوال سنة خمس من 
الهجرة . وقال الواقدي » وابن سعد : غزوة الخندق كانت في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة . راجع : 
سيرة ابن هشام ( 5١5 » 1٠/۲‏ ) » المغازي للواقدي ( 44١١6 450/7 ( » ) ١919/١‏ ) »ء الطبقات لابن 
سعد » القسم الأول في ذكر مغازي رسول الله قر ( ٤۷ » ٠٠/۲‏ ) » البداية والنهاية ( ٩۳/4‏ + 84 ) . 


.. لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


(5) في ( ص ) : [ سنة عشرة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ست عشر ] » والصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( ص ) : [ وأحد ] بالرفع » والصواب ما أثبتنا بالنصب ٠»‏ وفي ( م ) » ( ع ) : [ وأخذ في السؤال ] » 
مكان : [ واحدًا في شوال ] . 

(۷) قوله : [ أن الخندق ع ساقط من ( ع ) . 

(۸) أورده البيهقي من قول الزهري » ومالك بن أنس » في الكبرى » الباب السابق ( 51/5 ) » والحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية » في [ غزوة الخندق ] ( 58/5 ) . 

(4) قال ابن كثير بعد أن ذكر الاختلاف في تاريخ أحد والخندق : « والصحيح قول الجمهور : أن أحدًا في 
شوال سنة ثلاث » وأن الخندق في شوال سنة حمس من الهجرة » وفي البداية والنهاية ( 54/5 ) . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 0 و واد 
)١۲(‏ في جميع النسخ : [ الخندق ] » مكان : [ أحد ] » وما أثبتناه من كتب التاريخ » وهو الصواب . 


4 


المقبل 220 يبين © ذلك : أن أحمد ابن محمد ” قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن 


ابن أبي 29 نجيح » عن مجاهد قال : « شهد ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين 
سنة ) ”)» والفتح كان في شهر رمضان سنة ثمان © . 


4 - وعند أصحاب 7(" الحديث : أن شرط الصحيح لم يوجد في شيء من 
هذه الأسانيد إلا فى هذا الحديث 7 » وهو يقتضى أن سن ابن عمر كان يوم الخندق 
تشع عشرة فة ٠ ١‏ 

648 - وقد ذكر الواقدي في كتاب الطبقات » قال أخبرني أسامة بن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » عن جده » قال : ١‏ سمعت عمر بن الخطاب [ 5ه ] ) يقول : 
ولدت قبل عام الفجار الأعظم 7" بأربع سنين » وأسلمت في ذي الحجة السنة السادسة 
مق المبخث + واا أبن ست وعكيرين اة 010 

وكان عبد الله بن عمر د 44 ] 235 يقول : « أسلم عمر وأنا ابن ست سنين ) 2397© ع 
فعلى هذا سنه من الهجرة ثلاث عشرة سنة ؛ لأن ابن عباس #ه روى : « أن النبي ل 


)١(‏ يراجع في ذلك المغازي للواقدي » في « غزوة بدر الموعد » ( 584/١‏ ) » الطبقات لابن سعد » في 
«غزوة رسول الله بلقي بدر الموعد » القسم الأول ( ٤۲/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ وبين ] . 

(۳) في سائر النسخ : [ أحمد بن حنيل ] » والمثبت من طبقات ابن سعد . 

(؟) الزيادة : من ( م )ل ( ع ) . 

(0) أخرجه ابن سعد من هذا الطريق بهذا اللفظ » في الطبقات › في ترجمة « عبد الله بن عمر بن الخطاب 
(ه ) )ء القسم الأول ( ۱۲۹/٤‏ ء ١۲۷‏ ) . 

. ) لفظ : [ ثمان ] ساقط من ( ع ) . (۷) لفظ : [ أصحاب ] مكرر في ( ص‎ )٦( 
. في ( ۴ ) ۰ ( ع) :[ إلا في حديث ] » مكان المثبت‎ )۸( 

(5) في (م) ۰ ( ع ) : [ رسول الله يله ] » مكان : [ عمر بن الخطاب ] . 

» ] ع ) : [ حال الأول ] » مكان : [ عام الفجار الأعظم ] » وفي صلب ( ص ) : [ الأول‎ (١ في (م)‎ )٠١( 
. مكان : [ الأعظم ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ 

. ) في جميع النسخ : [ ستة وعشرين ] » والصواب ما أثبتناه » ولفظ [ سنة ] ساقط من (م ) » ( ع‎ )١١( 
. الزيادة : من ( م ) + (ع)‎ )1١( 

» ] ) # ( أخرجه ابن سعد من هذا الطريق بهذا اللفظ في الطبقات في ترجمة [ عمر بن الخطاب‎ )١1( 
ش‎ . ) ١99/9 ( القسم الأول‎ 


امش يت ب ا ا ا تت ا اليل 
أقام بمكة [ ثلاث ] عشر سنة 2 » فعلى هذا سنه في الخندق ثمان (© عشرة سنة . 

٠‏ - فإن قيل : قد روي : أن النبي يِل أقام بمكة (© عشر سنين » وروي : أنه 
SER‏ 

١‏ - قلنا : الصحيح رواية ابن عباس » وقد استدل على ذلك بقول أبي قيس 
صرمة بن أبي أنس : 

ثوى في قريش بضع عشرة حجةً 20 يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا 

ويعرض في أهل المواسم نفسه ٠‏ فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا ”° ٠‏ 

۲۴ - على أن كل واحدة 27 من الروايات الثلاث 29 لو صحت خالفت 
قولهم » إن كان أقام عشرًا فسن ابن عمر كان يبدر © إحدى عشرة سنة وشهور ؛ لأن 
الهجرة كانت في شهر ربيع الأول » وبدرًا “ في شهر رمضان من السنة الثانية » وإن ٠‏ 
صحت رواية ابن عباس خرج منها أنه كان يوم بدر في الخامس عشر » وإن صح أن للنبي 
و حمس عشرة سنة فله في بدر سبع عشرة © » وفي الخندق عشرون ٠.‏ - 

۴ - وهذا الاضطراب في الرواية 2١"‏ يدل على أن خبر نافع ليس بمضبوط » 
فلا يجوز الرجوع إليه . 


. في هامش ( ص ) : [ ست ] » مكان : [ ثلاث ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث‎ )١( 
. وحديث ابن عباس ( هه ) : أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ 

(۲) في هامش ( ص ) : [ ثلاث ] » » مكان : [ ثمان ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ هاتين الروايتين الرعماا سه ف I ae Is‏ 
والطبري في تاريخه ( 590١ - ۲٤۹/۲‏ ) . 

(5) ذكر البيتين الطبري في تاريخه ( ٠٠١/۲‏ ) » وابن كثير في البداية: والنهاية ( 7٠١4/7‏ ) . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ واحد ] . (۷) لفظ : [ الثلاث ] ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [:ببدر كانت ع » مکان : [ کان بيدر ] . 

(۹) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ع ) : [ ندر ] » مكان : [ بدر ] . راجع تاريخ الطبري » في [ ذ کر 
الوقت الذي عمل فيها التاريخ ] ( ٠٠۲/۲‏ ) . 

)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فإن]. 

. في جميع النسخ : [ ست عشرة ع » مكان : [ سبع عشرة ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

. ] في (م)ء (ع):[ الروايات‎ )١١( 


5510/5 


البلوغ بالسن > 


۳۳۰ - وقد تعاطى مخالفونا في هذا ما أبطلوا به الخبر» فقالوا : نحمل © قوله - : 

« عرضت عليه يوم [ أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة » - على أنه كان في أولها © . 

- وقوله : « عرضت عليه يوم ] 29 الخندق 29 وأنا ابن خمس عشرة«‎ - ٥ 
: . يعني في آخرها » فيصح ذلك على رواية أصحاب المغازي‎ 

٩‏ - قلنا : فعلى هذا فمن الذي ° > ينع أن يكون قوله : « وأنا ابن خمس 
ا oi‏ 
فيكون حد البلوغ أكثر من خمس عشرة سنة 29 على هذا القول . 

١ ۷‏ - وهذا هو العادة أن © يقال للإنسان أربع عشرة سنة » يعني استهلها © 
ويقال ذلك بمعنى : أكملها وإن كان قد طعن في التي تليها 2 ومضى بعضها . 

۸ - فإن اعتبروا الحقيقة لم تصح الرواية » وإن اعتبروا المجاز بطل تحديدهم . 

۹ - على أنه لم ينقل في الخبر أن النبي ب عرف سن ابن عمر » فعلق الرد 
والإجازة به » ولا سأل عنه حتى يكون الحكم تعلق بذلك » وقد كان يرد البالغ إذا لم 
يطق حمل السلاح » ويجيز 2١‏ غير البالغ إذا أطاق ذلك . 
۰ - يدل عليه 2 : حديث سعد بن أبي وقاص قال : « رأيت أخي عمير بن 
أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله ل فيستصغرني فيردني » وأنا أحب الخروج › 


. في (م)٠(ع) :[ فقال يحمل ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أنه تكرر وأنا ابن حمس عشرة كان في أولها ] » مكان 1 كادي ارا ]۰ 
(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

» ] ع ) : [ يوم الخندق وأنا ابن ربع عشرة سنة على أنه تكرر ] بزيادة ما بعد : [ يوم الخندق‎ ( ١) في ( م‎ )٤( 
. وهو سهو من التساخ‎ 

(5) في ( م ) : [ فمن ذي الذي ] » وفي ( ع ) : [ فمن ذا الذي ] . 

(1) في ( ع ) : [ يعني ] » مكان : [ بمعنى ] » وفي ( ص ) >( م) : [ أوليلها ] » وفي ( ع ) : [ أولها ] » 
مكان : [ استكملتها ] » وما أثبتناه أقرب إلى الصواب . 

(۷) لفظ : [ سنة ] ساقط من ( م ) 62 ( ع ) . 

(۸) في (م)١(‏ ع ) : [ أنه ] » بزيادة الهاء . ش 

(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ أسهلها ] . )٠١(‏ في ( ع ) :[يليها ] . 

. ] في ( ع ) : [ ويجيز‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) :[ يدل على ] » وفي ( ع ) : [ يدل على ذلك ] » مكان المثبت . 


۲۹۱۲/٦ 


كتاب الحجر 


لعل الله أن يرزقني الشهادة » قال : فَعْرض 7" على النبي ن فاستصغره » وقال : 
ارجع ع » فبکي عمير فأجازه ('» رسول الله يق قال : فكان سعد يقول : لقد كنت أعقد 
له حمائل سيفه من صغره » فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة ) ) › فهذا قد رده 
النبي لتر وقد تجاوز سن ابن عمر » لأنه ظن أنه لا يقدر على حمل السلاح » فلما رآه 
يحب الحضور استدل على شجاعته وأجازه . 

۱ - وقد روي عن ابن عمر أنه 29 قال : « أجازني رسول الله ڪه ورافع بن 
خديج يوم الخندق وسا حمس عشرة سنة ) © . 

۲ - وقد كان رسول اله بُ أجاز رافغا يوم أحد » وهو في سن ابن عمر » 
دل على أن الإجازة © لا تتبع السن . 

وقد رُوي : « أن رافع ب بن خديج حضر © يوم أحد » فاستصغره رسول الله كله 

فأمر برده » فقال عمه ظهير بن رافع : يا رسول الله » إن ابن أخي رام » فأجازه » )» 
أفلا یری أن رسول الله قي أجازه 0 لرميه » لا لسنه . 


e ۴۳‏ وقد روي J):‏ أنه ر أجاز غلامًا ف بعث ثم عرض بعده سمرة ابن 
جندب » فرده فقال سمرة : يا رسول الله أجزت غلامًا ورددتنى » ولو صارعنى 
لصرعته » فقال : فدونك فصارعه » فصرعته 2١0‏ فأجازنى فى البعث ) 29 . 


. في جميع النسخ : [ فعرض ] » المثبت من واقع الحديث‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ وأجاره ] . 

(۳) أخرجه الحاكم مختصرًا » في المستدرك [ كتاب معرفة الصحابة ] . 

| . ) الزيادة : لمقتضى السياق » وقوله : [ أنه [ ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 
» ] وفي [ كتاب السير‎ » ) ٠١/١ ( ] أخرجه البيهقي في الكبرى [ كتاب الحجر ] » [ باب البلوغ بالسن‎ )5( 
. ] باب من لا يجب عليه الجهاد ] ( ۲۲/۹ ) .2 (7) في (م)٠(ع):[لأنه]ء مكان : [ فدل‎ [ 
قوله : [ على أن الإجازة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> و من صلب ( ص ) »ء واستدركه‎ )۷( 
. المصنف في الهامش‎ 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 خرج وحضر ] » مكان : [ فدل ] بزيادة : [ خرج و] . 

(۹) أخرجه الواقدي في الغازي » في [ غزوة أحد ] ( 7١5/١‏ ) » والحاكم بمعناه في المستدرك « كتاب 
معرفة الصحابة ) ( ٥٦۲/۳‏ ) 

] ع ) :1[ يراه ] » مكان : [ یری ] » والزيادة : من ( ع ) » وقوله : [ أجازه‎ (١ ) في ( م‎ )۱١( 
٠. ساقط من ( م ) > ( ع ) . (۱۱) قوله : [ فصرعته ] ساقط من (م ) » (ع)‎ 
= ع 'والطحاوي في المعاني « كتاب‎ ) ۲٠٠/۲ ( » أخرجه الواقدي بهذا المعني في المغازي » في « غزوة أحد‎ )١۲( 


۲۹۱۳/٦ 


البلوغ بالسن 

٤‏ - فهذه الأخبار تدل على أن النبي بجر كان يجيز من يقوى على حمل 
السلاح » ويرد من يضعف عن ذلك » وأن الحكم لا يتعلق بالبلوغ » فيجوز رد ابن عمر 
في أحد » لأنه كان ”“ لا يطيق السلاح » وأجازه في الخندق لأنه قوي على حمله » ولا 
يصح خالفنا التعلق بالخبر . 

. فإن قيل : الجهاد عبادة » فكيف يجوز فيها 9 من لم يبلغ ؟‎ - ٥ 

65 - قلنا : كما يجوز في الحج والصوم والصلاة . 

۷ - وقد روي في خبر ابن عمر الذي احتجوا به : « أن النبي بل رده في 
أحد » وجعله في حرس المدينة ( والحرس عبادة كالجهاد , إلا أنه أخره وإن كان من 
أهل 29 القتال » كما يؤخر الضعيف ويقدم القوي . 

۸ - وكيف يظن أن الحكم يتعلق بهذا السن » ولم يعلق النبي لر حكمًا من 


أحكام البلوغ » بل علق جميعها بغيره 9 » وقال : « رفع القلم عن الصبي حتى 


يحتلم ) 9 » وقال : « غسل الجمعة واجب غلى كل محتلم » ”2 » وقال لمعاذ : « خذ 


من كل حالم دينارًا » © » وقال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » ^ . 
4 - ولم ينقل ” عن أحد من الصحابة أنه عمل على ذلك » ولا علق عليه 


السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۲٠۹/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب السير » » « باب من 
لا يجب عليه الجهاد » ( ۲۲/۹ ) . 

. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يجوز ] ساقط من ( م ) ٠‏ وفي ( ع ) : [ ينهي ] » مكان : [ يجوز فيها ] . 

(۳) لفظ : [ أهل ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ بغيرها ] . 

(5) تقدم تخريجه في هامش من هذه المسألة . 

(5) في (م) (١‏ ع ) : [ مسلم ] » مكان : [ محتلم ] . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب الجمعة ) » 
« باب فضل الغسل يوم الجمعة » ( ٠١۸/١‏ ) » وفي ( كتاب الشهادات » » « باب بلوغ الصبيان » ( ٠١١/۲‏ ) » 
ومسلم في الصحيح « كتاب الجمعة ) » وجوب غسل الجمعة ( 080/7 ا 

(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 

و اخ ألو اوی ی كناب ا درا لز ماي را واا اتی 
السنن « أبواب الصلاة » » « باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار » ( ١١5/7‏ ) » الحديث ( ۳۷۷ ) » 
وابن ماجه » في السنن « كتاب الطهارة » » « باب إذا حاضت الجارية لم تصلٌ إلا بخمار » ( ٠٠١/۱‏ ) » 
الحديث ( هه5 ) » والحاكم في المستدرك « كتاب الصلاة ) ( 3١8/١‏ ) .. 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا ينقل ] 


5 سكسلل ا ا سے كاب الحجر 


حكمًا من الأحكام فسقط الاحتجاج به . 

١ f0۰‏ - وقد ذكر بعضهم حديًا زعم أنه أسند إلى أنس بن مالك « 5ه » أن 
النبي ّت قال : « إذا استكمل المولود ('» حمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه 29 » 
وأحذت منه الحدود )»2 
أحد من أصحاب الحديث » وكيف يسوغ التسامح بذ كره ومبنى هذا الحكم مع 9©) 

۱ - قالوا : يصح إيمانه ويلزم اعتقاده » ويعاقب على ت رکه ؛ فوجب أن يكون 
بالعًا ” . أصله : من له تسع عشرة سنة . 

؟" ‏ قلنا : لا نسلم أن الإيمان يلزمه ببلوغ هذا السن » ولا يصح إيمانه إلا مع 
إكمال العقل » فإن ضموا هذا الوصف إلى العلة فالحكم يتعلق به عندنا » ومن علق 
الحكم بوصف واحد فهو أولى من علقه بوصفين أو بأوصاف 5 

۴ - ولا نسلم أن من أسلم في هذا السن يعاقب على ترك الإسلام » وإنما 
يجبر على العود » وأما © العقوبة فلا . 

4 - والعنى في الأصل : أنه فات وقت الاحتلام [ في العادة ع 9" فانتقل 
الحكم عنه ‏ إلى غيره » [ وفي.مسألتنا : لم يفت وقت الاحتلام في العادة » فلم ينتقل 
الحكم عنه ] 2 » وهذا اعتبار صحيح ؛ لأن السن يقوم مقام الاحتلام » فلا يتعلق به 
حكم مع توقت الأصل 2١7‏ » كالإبدال . 

. قالوا : من صح بيعه وتوكيله بالعقود كان بالعًا » كابن تسع عشرة سنة‎ - ٥ 
. ] في ( ص ) : [ الرجل ] » مكان : [ المولود‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كتب له ما له وعليه ] » مكان المثبت . 

(۳) ذكره البيهقي في الكبرى [ كتاب الحجر ] » [ باب البلوغ بالسن ] ( ٥۷/٦‏ ) . 

٠ . في (م)»(ع):[ فكيف يسوغ السمح بذلك ومبني هذا الحكم على ] » مكان المثبت‎ )٤( 
. ) في ( م ) +( ع ) :[ فما ] . (۷) الزيادة : من ( م ) + ( ع‎ )1( 

(۸) لفظ : [ الحكم ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش » ولفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع ) . 
)٩(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( ص ) : [ الأكل ] » مكان : [ الأصل‎ )٠١( 


البلوغ بالسن ۲۹1٥/٦‏ 


65 - قلنا : ينتقض على أصلنا بمن ” لم يبلغ خمس عشرة سنة . 

ولأن صحة البيع لا تعلق لها ° بالبلوغ غ 9 ؛ لأن الجنون بالغ ولا يصح بيعه » ولأن 
البلوغ حد تنعلق به الأحكام الشرعية » وجواز البيع والتوكيل يتعلق بالعقل ؛ ؛ لأنا 
٠‏ نحكم ‏ قبل الشرع بصحة البياعات » والظاهر أن الحد الذي تتعلق به الأحكام 
الشرعية يثبت ©“ بالشرع لا بالعقل » والمعنى فيما قالوه ما قدمناه . 

۷ - قالوا : إنه معنى يتعلق به البلوغ يشترك فيه الذكر والأنثى ؛ فوجب أن 
يستويا فيه » كالاحتلام . 

۸ - قلنا : هذا التعليل لإثبات حكم يخالف العادة ؛ لأن العادة : أن بلوغ 
الجارية يتقدم » والعادة دليل مقطوع به . 

۹ - ولأنهما يفترقان 2 فيما يقع به البلوغ › بدلالة : أنها تبلغ بالحيض 
. والحبل » ولا يوجد ذلك في الغلام » وكذلك لا يمتنع أن يختلفا في السن . 

ولأن بلوغ الجارية بالاحتلام » وليس ‏ بمنصوص عليه عند أصحابنا » ومنهم من © 
منع ذلك وقال : لا تبلغ الجارية به . 

ا ل ل يت لالضلا 
أن يقف على خمس 20 عشرة كأقل الطهر . 

4 - قلنا : نقلب فنقول : لا بقدر في مد بارع » كمدة الطهر» وويطل ما 
قالوه بمدة ('© العنة » لأنها تزيد على عشرة أشهر ولا تبلغ العشرين » ولا تقف تقف 01١‏ 
على خمس عشرة سنة » وكذلك الزكاة . 


(۱) في(م)ء(ع):[ممنع]. (۲) في جميع النسخ : [ له ] » والصواب ما أثبتناه . 
() قاعدة : و صحة البيع لا تعلق لها بالبلوغ  »‏ / 

. ] في (م)٠(ع): [لا بالحكم ] » مكان : [ لأنا نحكم‎ )٤( 

(0) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . (5) في (م)ء ( ص ) : [ يفرقان ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ ليس [ بدون الواو . 

(۸) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ به بزيد ] . )٠١(‏ لفظ : [ خجمس] ساقط من (م) ٠2‏ (ع) . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لدة ] ش 

: ) قوله : [ ولا تبلغ العشرين ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ )١7( 
. ] فلا يقف ] » وفي ( ع ) : [ فلا تقف ] › مكان : [ ولا تقف‎ [ 


۲۹۱7/٦‏ لكك ڪڪ ڪڪ كتاب الحجر 
||| مسئه oO mM‏ 
الإنبات دليل البلوغ 


۲ - قال أصحبنا ”“ : الإنبات لا يدل على البلوغ © . 

۴ - وقال الشافعي : إذا نبت للغلام 2 أو الجارية الشعر القوي الخشن حول 
ذكر الغلام وفرج الجارية » كان بلوعًا في أولاد / المشركين . AE‏ 

64 - وهل هو بلوغ » أو دلالة على البلوغ ؟ على قولين . 

. © فإن قالوا : بلوغ في المشرك » فهو بلوغ في المسلم‎ - ٥ 

5" - وإن قالوا : يدل على البلوغ . ففي المسلم على وجهين ° 

نا قوله يكو رق القلم عن ثلاث : عن الصبي حتئ يحتلم ) 29 » وهذا 
يقتضي أنه ممن رفع القلم عنهم وإن أنبت نبت © . 

SN Eo 7 ا ا‎ AN 
٠ ٠ . كاللحية‎ 
ولأن كل حكم لا يتعلق بخروج النبات لا يتعلق بالإنبات » أصله : وجوب الزكاة‎ 
. في ماله » ووجوب صلاة العيد‎ 


. ] في (م)2(ع) :[ الغلام‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في لكر N ED AE ae‏ 
٠ ) ۹۲ - ۹۰/۲ (‏ أحكام القرآن للجصاص « باب استعذان المماليك والصبيان » ( ۳۳۲/۳ , ۳٣۳‏ ) »› 
روضة القضاة للسمناني « كتاب الحجر » في « أمارات البلوغ » ( 451/١‏ ) » المسألة ( ٠٠٠٠١‏ ) » البناية 
« كتاب الحجر ؛ ‏ « فصل في حد البلوغ » ( ٠٠١/٠٠١‏ ) » حاشية ابن عابدين ‏ كتاب الحجر» ( ٠٠٠١/١‏ ) 
(؟) في (م)2(ع) :[الغلام ] . )في وم تزع E‏ السام ]+ 
(5) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « باب الحجر ) ( ۲۰۹/۱۲ ۰ ۰۳۹۰ ۳۹۳ ۰ 1554)ء 
حلية العلماء « باب الحجر » ( 58/4 ) » نهاية الحتاج « باب الحجر » ( ٠١۸/٤‏ ) », الجامع لأحكام 
القرآن » في « سورة النساء » ( ۳۰/۵ » 75 ) » شرح الزرقاني « باب الجنون » ( ۲۹۲/۰ ) » الكافي لابن 
قدامة و باب الحجر » ( ۱۹۳/۲ ) المغني « كتاب الحجر ) ( 509/5 ) . 

. ) ۷1۷ ( راجع تمام الحديث وتخريجه في مسألة‎ )٦( 

(۷) في جميع النسخ : [ وهذا يقتضي أنه من فرع العلم وإن انتبه ] » خلا في ( ع ) : [ القلم ] » مكان : 
[ العلم ] » وما أثبتناه أقرب للسياق . 


۸ - ولا يلزم : استحباب الحلق ؛ لأن ذلك يتعلق بالشارب . 

۱4۳۹ څول موضع من بدنه » فخروج الشعر فيه وعدمه سواء » كسائر المواضع 

٠‏ - ولأن نبات الشعر حول الفرج يختلف باختلاف الناس » فيتقدم في 
بعضهم “ على البلوغ ويتأخر عنه في بعضهم » فصار كشعر سائر الأعضاء . 

0 - احتجوا : بما روي عن (© عطية ذه ويه » قال : وعُرضت على رسول الله 
كد يوم قريظة فشكوا في 2 » فأمر النبي لتر أن ينظر إل هل أنبت ؟ فنظروني فلم 
يجدوني أنبت » فخلى عني وألحقني بالسبي » 27 . 


۲ - وروي : أنه قال مس ون كه قمر طعا ب اا N‏ 
الذرية أو من المقاتلة "© ؟ » فقال النبي يبلقي : انظروا إن ”© كان قد أنبت وإلا فلا تقتلوه ) 9© . 


١ ۳‏ - وروى مجاهد عن عطية » عن رجل من بنى قريظة » أخبره : « أن أصحاب 
1 : 

رسول الله ر يوم قريظة جردوه » فلم يروا الموسي على شعره » وت ركوه من القتل ) 0 

. قال أصحاب الحديث : لا يعرف بالرواية‎ ٠" أن عطية القرظى‎ : ٩ الجواب‎ - ١ ٤4 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعضهن‎ )١( 

(۲) لفظ : [ عن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يوم فريضة فكواني ] . 

› ) والبيهقي في الكبرى « كتاب الحجر‎ » ) ۳٠۲ » 7511/5 ( » ) ۳۸۲/۲ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
| باب البلوغ بالإنبات » ( 58/7 ) » والترمذي بمعناه في السن « كتاب السير » » « باب ماجاء في التزول‎ « 
وابن ماجه في السنن « كتاب الحدود » » « باب من لا‎ ٠ ) 1584 ( الحديث‎ » ) ١55/4 ( » على الحكم‎ 
.) ۲٠٤١ ( الحديث‎ ,» ) ۸٤۹/۲ ( ) يجب عليه الحد‎ 

(5) في ( غ ) : [ أو المقاتلة ] بحذف [ من ] ء وفي ( م ) : [ المقابلة ] » مكان : [ المقاتلة ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فان ] . 

(۷) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ ؛ وقد أخرجها أبو داود بمعناها في السنن « كتاب الحدود » » « باب 
في الغلام يصيب الحد » ( ٤۹۲/۲‏ ) » والنسائي في السنن « كتاب الطلاق » » « باب متى يقع طلاق الصبي » 
١55/75١‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب السير ) » « باب بلوع الصبي بدون الاحتلام 5١5/9 ( ٩‏ ) . 
(۸) أخرجه الطحاوي « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ۲٠۷/١‏ » والبيهقي في الكبرى » 
« كتاب الحجر » » « باب البلوغ بالإنبات » ( 58/5 ) . (۹) في ( م ) (١‏ ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 
)٠١(‏ عطية القرظي : صحابي صغير » لا يعرف اسم أبيه » نزل الكوفة » روى عنه مجاهد » وعبد الملك بن عمير» وكثير 
ابن السائب . راجع ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة « باب عطية » ( ١٤۹/۳‏ )» الجرح والتعديل .»)۳۸٤/1(‏ 
الترجمة ( ۲۱۳۲ ) » أسد الخابة ( 4١1/98‏ )» الإصابة ( ٤۸٥/۲‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠/۲‏ )» الترجمة ( 4 7١1‏ ) . 


۲۹۸/1 كنات الور 


وقد اضطرب الخبر » فمرة يرويه عن نفسه + ومرة يرويه عن غيره » ومرة يرفعه ٩‏ 
إلى النبي له . 

وذكر أهل المغازي : « أن سعدًا حكم بذلك فيمن لم ينبت » 292 » وروي اعتبار 
الإنبات » وروي : أنه أمر بقتل من اخضر مغزره ° . 

٥‏ - وهذا يدل على الإنبات حول الفرج » ويقتضي اعتبار الإنبات من السرة 
إلى العانة . 

5/ا"؛١‏ - وروي : « أنه أمر بقتل من جرب عليه المواسي » ١‏ وهذا يقتضي تكرار 
الحلق بعد الإنبات » وكيف يظن أن هذا حد في البلوغ » أمر به رسول الله بلقي في بني 
قريظة بمشهد من أصحابه » ولم يروه "© أحد منهم حتى رواه صبي من أولاد المشركين 
وغفل 22 عنه الجماعة » وهذا يوجب ©( الشك في الخبر » ويجوز أن يكون تر أمر 
برفع القتل عمن لم ينبت » استظهارًا في ترك القتل » إلا أن ذلك ينفي البلوغ لا محالة . 

اكت : روى محمد بن یحیی بن حبا : « أن غلامًا من الأنصار من آل 
أبي صعصعة شب شكب © بامرأة في شعره » فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت » فقال : لو 
بك الست دك © . 

١ ۸‏ - وروی عبد الله بن عبيد بن ” ١‏ عمير : ١‏ أن عثمان أتي بغلام قد سرق فقال : 


. الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق‎ )١( 
أخرجه البخاري » في الصحيح د كتاب الفازي » باب مرجع ني يك من الأحزاب ع ( 4115 ) » ش‎ )۲( 
۰ ) ۱۳۸۹ › ۱۳۸۸/۳ ( » ومسلم في الصحيح « كتاب الجهاد » › « باب جواز قتال من نقض نقض العهد‎ 
.) ۱۷۹۸/٦٤ ( الحديث‎ 

(6) لم نعثر على هذه الرولة بعد » وقد ذكرها لمبصاص دون أن ينسبه إلى أحد » في أحكام القرآن « باب 
اسعذان المماليك والصبيان » ( ۳۳۲/۳ ) . 

(4) أخرجه الواقدي في المغازي « باب غزوة بني قريظة » (.؟/15ه ) » وابن سعد في الطبقات » في « غزوة 
رسول الله يك إلى بني قريظة » » القسم الأول ( ٠٤/۲‏ ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يروه ١]‏ , (5)في(م)٠(ع)‏ : [ وعقل ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ موجب ]. 

(۸) في ( ص ) : [ يشيب ] › وفي ( ع ) : [ ثشبب ] . 

(9) أخرجه البيهقي » ؛ في الكبرى « كتاب الحجر » » د باب البلوخ بالنبات 6 ( 5/7 ) » والدارقطتي في 
التلخيص « كتاب الحجر » ( ٤٤/۳‏ ) » ضمن الحديث ( ٠٠٤١‏ ). 

. قوله : [ عبيد بن ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


الإنبات دليل البلوغ ۲۹1۹/٦‏ 


انظروا هل اضر متزره ؟ فإن اضر فاقطعوه » وإن لم يكن اخضر فلا تقطعوه ) 2 . 

۹ - وروى أبو نضرة الغفاري » وعقبة بن عامر الجهني أنهما قالا : « من أنبت 
فاقسموا له من الغنيمة » 9© . 

m~ قالوا : وهذا إجماع » ومن أصل أبي حنيفة ترك القياس بقول‎ - ٠ 
. » الصحابي الواحد » فكيف ينكر  لقول الجماعة‎ 

45" - قلنا : روي عن علي بن أبي طالب 5 يه أنه قال : رفع القلم عن المي 
حتى يحتلم ) © . 

۲ - وعن ابن عباس هه أنه كتب إلى نجدة الحرورى : « إذا احتلم اليتيم فقد 
چ من اليم ووقع اق ۰ 

8م4١‏ - وعن علي بن أبي طالب 5ه قال : « حفظت عن رسول الله يله 
لاوصال ولا رضاع بعد فصال ©" » ولا يتم بعد الاحتلام » ولا صمت يوم إلى الليل » 
ولا طلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك » © . 

4 - فهذا اختلاف بعد 2 الصحابة على إبطال قولهم في خمس عشرة !”© 
أذ متهم من اعد الاجعلام ».وتوم عن عبر الزات ولم يكل أخد متهم باتبار 
السن )01 الذي ذكره الشافعي . 


. (YII ) < ( ٠١١/۳ ( ٩ أخرجه الطحاوي « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام‎ )١( 
. ) 5١5/79 ( أخرجه الطحاوي بهذا المعنى « كتاب السير » باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام‎ )۲( 
. ] (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لقول‎ 

. في جميع النسخ : [ فالا ] مكان : [ فكيف ] » لعل الصواب ما أثبتناه » وفي ( ع ) : [ يترك ] » مكان : [ ينكر]‎ )٤( 
» ) ۳۸۹۹/٤ ( ] أخرجه الحاكم مطولا » في المستدرك [ كتاب الحدود ] » في [ ذكر من رفع عنهم القلم‎ )0( 
. كما تقدم تخريجه‎ 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى « كناب السير» ؛ « باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة ؛ ( ٥۲/۹‏ ) . 
(۷) في صلب ( ص ) : [ فطام ] » والمثبت من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص ) ومن نسخة أخرى 
ل ما اقح ١‏ ره ستت: قر ر و جرم . رهلا انيت اھ ار قر ا 
في السنن « كتاب الوصايا » » « باب ماجاء متى ينقطع اليتم » ( ١١54/1‏ ) » وأبن حزم « كتاب الحجر » 
١5/97(‏ )ء المسألة ( ١8294‏ ) . 

(۹) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ خلاف ] » وفي سائر النسخ : [ بعد ] » لعل الصواب : [ بين ] » لأن المعنى 
لايستقيم ب : [ بعد ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ خمسة عشر ] . 

. ] ع ) :[ الشيء ] » مكان : [ السن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


۲۹۲۰/٦ 


----220 
اسه هيه 


ا ا 


الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام 


6٥‏ - قال اناا : إذا بلغ الغلام "© عاقلا م لاله فاسمًا ؛ ؛ دفع إليه 
ماله ۳ , 

كم" ١:‏ - وقال الشافعي : إذا بلغ مصلحًا لدينه وماله غير مرتكب لمعصية 
تمنع © شهادته » دفع إليه ماله » وإن كان مرتكبًا المعصية تقدح في شهادته » لم 
يدفع إليه ماله ° . 


۷ - لنا : قوله تعالى : «و واوا أل حَهَّه دا بلغوا اليح كن ءاسح منم وس 
کاد فعا ا ل اال 
يقتضي : أنه إذا كان رشيدًا في عقله وماله جاز دفعه إليه . 


۸ - فإن قيل : أجمعوا على أنه لم يرذ > رشدًا واحدًا ؛ لأنه إذا بلغ مسلمًا 
فقد وجد رشد واحد » ولم يدفع إليه المال . 


. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ الغلام ] ساقط من (م‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الحجر » ( 51 » ٩۸‏ ) » أحكام القرآن للجصاص 
« باب دفع المال إلى اليتيم » ( 77/1 ) » روضة القضاة « كتاب الحجر » » « حالة الفساد مع حفظ امال » 
٤٤۲/١ (‏ )» المسألة ( 5574 ) فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد ) ( ۲۹۸/۹ ) » 
البناية مع الهداية « باب الحجر للفساد » ( 1١4 171/٠١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر « كتاب 
الحجر » ( ٤٠٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الحجر » ( 18/5 ) . 

(۴) في (م):: [ يتنع ] . 

eS O راجع تفصيل المسألة في : الام ء ا‎ )٤( 
المهذب مع المجموع « باب الحجر ) ( ۳۹۹/۱۳ > ۳۹۸ )2 » حلية العلماء « باب‎ » ١١١ الوكالة » ص‎ 
e E ا‎ 
الكافي لابن‎ » ) ۳۸ » ۳۷/١ ( «سورة النساء » ( ۳۲۲/۱ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة النساء‎ 
» ) ٠٠٠١/۲ ( » عبد البر « باب الحجر » ( ۸۳۳/۲ ) » بداية المجتهد « كتاب الحجر » » « الباب الثاني‎ 
المغني « كتاب الحجر » ( 517/4 › ۱۷ء ) » الكافي لابن قدامة‎ » ) 7/7/١ ( » الإفصاح « باب الحجر‎ 
1 .)1١98 ۰ ۱۹٤/۲ ( وياب الحجر»‎ 

(5) سورة النساء : الآية ١‏ . (1) في ( ص ) : [ لم يردا ]. 


الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام لسلس --- -لللس ١941/5‏ 


8 - قلنا : لا يقتضي الظاهر إلا رشدًا واحدًا ؛ لأن الآية خوطب بها © 
المسلمون في أبنائهم » فعلم أن المراد بالرشد معنى زائد على الإسلام » أو على ضم 
الإسلام إليه لوجب 7" أن يثبت جنس الرشد » أو لأثبتنا ”“ رشدًا واحدًا مع الرشد 
الذي هو الإسلام . 

۰ - قالوا : روي عن ابن عباس ڪه في قوله تعالى 29 : ل 
ُسُدَا # » قال : « إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار » © . 

. » وقال الحسن البصري : « صلاعحا في دينه وحفظا لاله‎ - "9١ 

۲ - قلنا 29 : روي عن ابن عباس هه أنه قال في الرشد : « الصلاح في 
العقل وحفظ الال  »‏ » وقال النخعي » ومجاهد : « ال ا 

١ ۳‏ - وما رؤوه عن ابن عباس 5ه 4 : « إذا أدرك بحلم ووقار » » فلا يدل على 
صلاح الدين ؛ لأن الحايم ‏ الوقور قد يرتكب المعصية > فقول ابن عباس دلالة لنا . 

4 - وما ذكروه عن الحسن يقابل بقول 2١0‏ النخعي » وبقي لنا الظاهر الذي بيناه . 

ا ل : إذا كان رشيدًا 
فى دينه ۲ 


1 


إن ام مِم 


:)م٠6‎ » ) في جميع النسخ : و إلا أن الآية » » مكان : « لأن الآية » » والصواب ما أثبتناه » وفي ( ص‎ )١( 
. ] [به]ء مكان [ بها‎ 

(؟) في ( ۰)۴( ع ) eS‏ : [ لوجب ] . 

(؟) في : 1 أو لا انشا ] » وفي ( م ) : [ وإلا أنها  ]‏ وفي ( ع ) TE‏ 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ أنه قال ] » مكان : [ في قوله تعالى ] » المثبت من أحكام القرآن للجصاص . 
(5) أورده الجصاص بهذا اللفظ » في أحكام القرآن [ باب دفع المال إلى اليتيم ] ( 1۳/۲ ) » وابن حزم نحوه» 
في ا محلى « كتاب الحجر » ( ۱٤۹/۷‏ ) » المسألة ( ١84‏ ) . 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب الحجر » » ( باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح امال » ( ٥۹/٦‏ ) » 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ۳۷/١‏ ) » وفي سائر النسخ » [ لما ] » مكان : [ قلنا ] » وهو أوفق للمعنى . 
(۷) في ( ص ) » ( م ) : [ والصلاح ] بالواو » هكذا ذكره الجصاص في الباب السابق ( 51/1 ) » 
والقرطبي في نفس المصدر السابق . 

)۸( أخرجه ابن حزم في امحلى بالآثار « كتاب ا ) » المسألة ( ١94‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ الحكيم ] » مكان المثبت » والحكيم : نقيض السفيه . 

. قوله : [ بقول ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش.‎ )٠١( 

. في ( م )۰ ( ع ) :1 ماله ] »> مكان المثبت‎ )١1١( 


۲ کاب الحجر 

5 - ولان من لزمته العبادات لا يمنع ملكه منه لدينه » كالكافر . 

۷ - ولا يلزمه : المرتد أنه يمنع ماله منه , لأنه (© لا يملك ما في يده . 

۸ - فإن قيل : الكافر تثبت له الولاية على ولده » والفاسق لا تثبت له الولاية 
على ولده . 

8 - قلنا : تصرفه في ماله لا يعتبر بولايته على غيره . ألا.ترى : أن الفاسق 
يزوج نفسه عندهم ولا يزوج بنته » وعندنا يلي في مال نفسه » ولا يلي في مال ولده . 

ولأنه نوع © فسق ؛ فلا يمنع من دفع ماله إليه » كالكفر ° . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ۾ ولا دوا السّمها آمك # 49 , والفاسق 
سفيه » فوجب أن لا يجوز دفع ماله إليه . 

9 -الجواب 9 : أن ظاهر الآية منعنا من دفع مالنا إلى السفهاء » هذا حقيقة 
اللفظ . 

وقوله تعالى : ل آل جَمَلٌ آل لكي ا # 29 يعني : معاشًا » وقد فسر الآية علي 
ذلك ابن عباس #ه » فقال : « لا يقسم الرجل ماله بين ولده وعياله » ويصير عيالا 
عليهم وهم عياله » والمرأة أسفه السفهاء » © . 
! وروى الشعبي » عن أبي بردة » عن أبي موسى قال : « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب 
لهم : رجل له © امرأة سيئة الخلق فلا يطلق » ورجل أعطى ماله سفيهًا » وقد قال الله 
تعالى : هل ولا ا الشتهكة أَمَوككة 4 » ورجل دائ لرجل فلم يُشهد عليه » ”> . 

وروي عن مجاهد : السفهاء النساء © » فقد حمل الآية على حقيقتها صحابيان . 


. في ( ص): [ ولا نوع ع]ء مكان اميت‎ )۲( ٠ . في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولأنه ] بالواو‎ )١( 
. ) © ( سورة النساء » الاية‎ )٤( .. ] (؟) في ( ص ) : [ كالكفرة‎ 
. في ( ۴ ) + ( ع ) :[ والجواب ] . (5) نفس الآية السابقة‎ )5( 


(۷) أثر ابن عباس 5ه : أورده الجصاص في أحكام القرآن [ باب دفع المال إلى السفهاء ] ( ٠١/۲‏ ) . 
(۸) قوله : [ رجل له ] ساقط من (ع ) . ٠‏ 
(9) هكذا ذكره الجصاص » دون أن ينسب إلى أحد > في الصدر السابى + 

)٠ 0‏ قول مجاهد : ذكره الجصاص بهذا اللفظ في نفس المصدر السابق » والقرطبي في الجامع لأحكام 
0 . وأخرج ابن حزم من طريق ابن نجيح » عن مجاهد في قوله تعالى : 
«9 ولا توا السا أَمَوككُم الى عل له لي يا بلفظ : تُهي الرجال أن يعطوا النساء أموالهم » والسفهاء : 
O‏ و و 0 


الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام لبلب نما نينس ة؟ 


وروي عن سعيد بن جبير » أن المراد : « ولا تؤتوا السفهاء أموالهم » (2 » فأضافها 
إليهم › > كما قال الله تعالى  :‏ ول دوا شك # 7 » أي لا يقتل بعضكم 
بعضًا ”2 إلا أن التابعي لا يقابل قول الصحابة » لاسيما إذا حملوا اللفظ على الحقيقة . 

۲ - فإن قيل : لو كان المراد به أموالنا لم يكن لتخصيص السفهاء معنى » لأنه 
لا يجوز لنا دفع أموالنا إلى السفهاء حتى نصير عيالا عليهم » ولا إلى غير السفهاء . 

۳ - قلنا : تخصيص المذ كور بالحكم لايازم SS‏ 
علم الله تعالى أن الصلاح في بيانه دون غيره . 

٤‏ ل ل و ا يد 
تسمه مسي ا عر ار 
ويسكن إلى قيامهم به » يبين 29 ذلك : أنه تعالى قال  :‏ نولا تر يووا # 29 , وهذا 
ا E‏ 
ويزجره ويتوعده » فعلم أن المراد بالآية من ذكرنا : وأنه لا يجوز حملها على الفساق . 
ite 0‏ - قالوا : الفسق له تأثير في المنع من مال الغير » ولايتهم في مال نفسه ء 
لهذا جوز له مخالفنا أن يزوج ابنته » والمعنى في المجنون ات ل 
فلم يجز تسليمه إليه » والفاسق يقف على مصالح المال » كالعدل . 

5 - وتبطل هذه العلة © باعتلاف الدين » لأنه لا ينع ٠‏ من التصرف في 
مال الغير » ولا يمنع مال نفسه . 

۷ - قالوا : ضبط الفاسق للمال وحفظه له 200 غير موثوق به ؛ لأن الفاسق 


. في سائر النسخ : [ أموالكم ] » والتصحيح من أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية ۲۹ 

(۳) قول سعيد بن جبير : ذكره الجصاص في أحكام القرآن » الباب السابق ( ٠١/۲‏ ) . 

)٤(‏ في (ع ) : [ أن تكون ] . ش 

(5) سام فلانًا الأمر يسم سومًا : كلفه إياه وألزمه به . راجع : لسان العرب » مادة : [ سوم ] ( ۲٠١۸/۳‏ ) » 
المعجم 'الوسيط ( 558/١‏ ) . 

(") في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (۷) سورة النساء : الآية © . 

(۸) قوله : [ هذه العلة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] بدون [ لا ] . 

. ] الزيادة : من ( ع ) » وفي ( م ) : : [ إياه ] » مكان : [ له‎ )٠١( 


۹4/٦‏ کاب الحجر 
يتبع الشهوة ”“ فلا يؤمن أن تعرض له شهوة يفسد ماله فيها » فكان بمنزلة المبذر . 

۸ - قلنا : إن كان يقف على مصالح ‏ ماله ويتمكن من حفظه لم يجز منعه 
منه لجواز أن تظهر عليه الشهوات » كما أن العدل يدفع إليه المال وإن جاز أن يطرأ عليه 
الفسق والسفه » ولهذا لا يحجر على السفيه عندنا » لأنه عارف مصالح 27 المال » فإذا 
لم يستعملها » فهو المسقط الحق (©) نفسه . 


# ¥ * 


. ] ع ) :[ للشهرة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ صلاح ] . ش 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لمصالح ] : 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ عن ] مكان : [ لحق‎ )٤( 


دفع المال من بلغ غیر رشید حيس ب سس 8/6 59415 


ظ 
||| مسالة 6د 


دفع المال لمن بلغ غير رشيد 


۹ - قال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد 20 جاز تصرفه في ماله » ولا يدفع إليه 
حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة ("© . 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز تصرفه‎ - ١ 

1 - لا : أن من جاز تصرفه إذا كان رشيدًا جاز وإن كان مفسدًا لاله . 
أصله : إذا بظرأ السفه ولم يحجر الحاكم . 

65 - ولان من توجه ٩‏ عليه الخطاب ببلوغه استفاد التصرف فيما يملكنه 
بالبلوغ . 

۴ - ولأن من وجبت الزكاة في ماله جاز تصرفه فيه » كالرشيد . 

4 - [ ولأنه مكلف تصرف في ماله الذي ليس لأحد فيه حق فنفذ تصرفه فيه 
كالرشيد ] ° . 

527 


6 - احتجوا : بقوله تعالى : كن تام مہ رشا كدعوا إلتيم آمو 4 © . 
15 - الجواب ( : أن الحكم المعلق بشرط لا يدل على نفي ما عداه . 


. ] في ( ع ) : [ راشد‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : أحكام القرآن للجصاص [ باب اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه ] ( 485/١‏ ) ؛ 
بدائع الصنائع « كتاب الحجر والحبس 6 ( ۱۷١/۷‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد ) 
5771/9 ) » البناية مع الهداية « باب الحجر للفساد ) ( ٠١9 ٠١8/١١‏ )» مجمع الأنهر « كتاب الحجر» 
٠١۲ » ٤۲۲/۲ (‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الحجر ) ( 5//ا9 2 18 ) . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب« باب الحجر ) ( ۳۳۲/۱ ) » حلية العلماء و باب الحجر ) ( 4/ه "اه ٠۴١)‏ ) » 
نهاية امحتاج « باب الحجر » ( 55/4 ) » أحكام القرآن لابن العربي » في 9 سورة النساء » ( ۳۲۲/۱ ) » الجامع 
لأحكام القرآن » في « سورة النساء » ( 7١ » ٠١/١‏ ) » الإفصاح « باب الحجر » ( ۳۷۷/١‏ ) » المغني « كتاب 
الحجر ) ( 508/4 ) » الكافي لابن قدامة « باب الحجر ١91/5 ( ٩‏ ) . 

. ] في (م)٠(ع ): [ يوجب ]ء مكان : [ توجه‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في هامش ( ص ) » 
ويبدو أن كلمة ما سقطت بعد قوله : [ لا لأحد فيه ] » لعلها : [ حق ] » أو [ تصرف ] . 

. ] سورة النساء : الآية 5 . (۷) في (م)٠»(ع):[ والجواب‎ )٦( 


۲۹۲/٦ 


ثم لو قلنا به لم يدل ؛ لأنه يقتضى منع الدفع إليه » وعندنا لا يدفع إليه لكن تصرفه 

۷ - قالوا : من لا يدفع إليه ماله لعدم رشده ؛ وجب أن لا يصح تصرفه » 
كالمجنون » والصبى (©2 . 

464 - قلنا : المجنون والصبي لا يقع طلاقهما » ولا يصح إقرارهما بالحدود 
والقصاص » فلم ينفذ تصرفهما » والبالغ العاقل بخلاف ذلك . 

68 - قالوا : منع المال منه مع جواز تصرفه لا فائدة فيه ”“ . 

٠‏ - قلنا : غلط » لأن الإنسان يتمكن من إتلاف مال 29 نفسه إذا كان في 
يقهاما لأ حكن كه ]ذا كان فى يد غر وعدا افالدنه ی الت ت مجر كنا أن 
من رأيناه يلقي ماله في البحر لغير غرض خلينا بينه وبين ذلك ولم يحجر عليه 29 › فإن 
تصرف جاز تصرفه في ماله , يبين © ذلك : أنا إذا لم نسلم المال إليه لم يتمكن من 
هبته وإنفاقه ولا بيعه » لأن الناس لا يرغبون في الشراء منه . 


* كنا كنا 


. في ( ع ) : [ كالصبي وامجنون ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق‎ )۲( 

(۳) لفظ : [ مال ع ساقط من ( م ) › ( ع ). 

. ) قوله : [ ولم يحجر عليه ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین‎ 65( 


دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنة ۲۹۲۷/۷ 
|| مسالة o‏ 


دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنة 


0 - قال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه » إذا تمت له خمس 
وعشرون سنة © . 
٠‏ ۲۲ - وقال الشافعي : لا يدفع إليه ماله أبدَا > . 
۴ - لنا : قوله تعالى : «9 ولا رامال ايت إلا بای هی َحسن حى ي أ 04 . 
وقد روي عن عمر بن الخطاب #ه أنه قال : « بلوغ | الأشُد e‏ 
وهذا يعلم من طريق التوقيف . 
4 - ولأنه يصلح أن يكون جدًّا 29 » [ ومن صار جدًّا ] © فقد بلغ أشده . 
٥‏ - ولأنه میز ؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد حمس وعشرين سنة » كالرشيد . 
5 - فإن قيل : لا تأثير لذكر السن . 
۷ - قلنا: هو في الحكم » فلا يطالب بتأثيره 27 » وإن كان في الوصف أثر في المراهق . 
۸ - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن » كوجوب العبادات . 


7 5/7 (2) 458/١ ( راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب ال حجر » ص۹۷ » أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
- 781017 ( المسألة‎ » ) ٤۳۹/١ ( ) روضة القضاة « كتاب الحجر » » في 9 من يحجر عليه عند أبي حنيفة‎ ) ٠١ > 
بدائع الصنائع 9 كتاب الحجر » » « فصل : في بيان حكم الحجر ) ( 170/17 ) » فتح القدير مع الهداية‎ » ) ٠ 
>) ٠١٠١ - ۱١۰۸/٠٠١ ( البناية مع الهداية » الياب السابق‎ » ) 5517 - ۲٦۱/۹ ( وبذيله العناية » الباب السايق‎ 
. ) ۹۸ » ٩۷/١ ( حاشية ابن عابدين مع الدر الختار‎ » ) 477 » ٤۲۲/۲ ( ) مجمع الانهر « كتاب الحجر‎ 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية « باب‎ » ) ۲٠۸/۳ ( » راجع المسألة في : الأم « باب الحجر على البالغين‎ )۲( 
أحكام القرآن لابن العربي‎ » ) ٠٠١/٤ ( » )ء نهاية المحتاج « باب الحجر‎ ۲۹۹ 778 0777/1١ ( ) الحجر‎ 
الإفصاح‎ » ) ۳۸/١ ( » في « سورة النساء » ( ۳۲/۱ » ۳۲۳ ) » الجامع لأحكام القرآن » في « سورة النساء‎ 
)ء الكافي لابن قدامة « باب الحجر»‎ ٠۰۸ - 5.5/4 ( ) المغني « كتاب الحجر‎ » ) ۳۷۷/١ ( ) باب الحجر‎ « 
١ . ۹/۲ ( 

() سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ » وسورة الإسراء : الآية ٠٤‏ . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ صار جدًا ] » بزيادة : [ صار ] . 

(5) ما بين المعكوفتين نواه > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بتأثره 


۲۹۲۸/٦ 


کاب الجر 


ولا عبرة بالبلوغ 00 فاختص بحکم ‏ من الأحكام > كالعشر 29 الأول يختص 
بالأمر بالصلاة والصوم . 

68 - ولأنه قد ثبت من أصولنا أن السفه لا يوجب الحجر » وإنما يمنعه من ماله 
عقيب البلوغ انتظارًا ©» لصلاحه » لأنه قد يبلغ وهو [ على ] أخلاق © الصبيان » ثم 
ينتقل 29 عن ذلك » فإذا بلغ هذا السن فقد © أيس من صلاحه › فلو منع منه المال 
كان حجرًا عليه » والحجر عندنا لا يجوز “ على البالغ العاقل . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : 3 قن ءاسم مه مب رشا فَأدْفْعواً لهم مو 4 5 
والفاء ” للتعقيب » فاقتضى دليل الشرط أن الال لا يدفع إليه عقيب البلوخ إذا لم 
يؤنس رشده 1 

9 - وكذلك نقول : وهل يدفع إليه بعد ذلك الحال » موقوف على الدليل . 

۲ - قالوا : لأنه غير مصلح للمال 220 » فوجب أن يمنع ماله منه » كما قبل 
خمس وعشرين سنة ° . 

۴ - [ قلنا : ما قبل ذلك صلاحه منتظر » فكان في المنع فائدة لجواز أن 
يصلح » وبعد الخمس والعشرين ] لا يتتظر 25 الصلاح في الغالب » فلم يكن في المنع 
إلا الحجر عليه » والحجر على العاقل البالغ لا يجوز ؛ لأن من بلغ غير ... "2 مأمون 
على ننه ا ري | إليه » فإذا كبر ضمه إلى نفسه » كذلك الال مثله . 


نا #* فنا 


. في ( ص ) : [ ولا يزيل البلوغ ] » مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):‏ [ حكم] بدون الباء . 

(۳) في ( م ) : [ كالمفسر ] » وفي ( ع ) : [ كالغشر ] بالغين المعجمة . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ انتظامًا ] . 

. ] ع ) + وفي ( م ) > ( ع ) : [ اختلاف ] » مكان : [ أخلاق‎ (١ ) الزيادة : من ( م‎ )١( 
(5)في ( م ) + ( ع ) :[ ينقل ] . (۷) في ( م ) ( ۵ ) ( ع ):1 بعد].‎ 
. قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » و [ لا يجوز عندنا ] بالتقديم والتأخير‎ )۸( 

(9) سورة النساء : الآية ٦‏ » وقوله اورم ا 0 ۰( ع(“ وفي ع : 
[ والتاء] » مكان : [ والفاء ] . 

. ) لفظ : [ سنة ] ساقط من ( م ) 02 ع‎ )١١( . ] في ( ص ) : [ لال‎ )۱١( 
. ] ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( م ) + ( ع ) : [ لا ينظر‎ )١1؟(‎ 

)١(‏ في ( ص ) مكان النقط بياض » إلا أن المعنى مستقيم 


ال عانة مد بلزقة راا ور فة التو عليه ۲۹۹/٦‏ 


IT 
oO WI مسئة‎ ||| 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه 


N4‏ - قال أبو حنيفة : إذا بلغ رشيدًا » دفع إليه ماله © » فإن طرأ عليه السفه 
هم" , ١:‏ 0 الشافمي : يحجر الحاكم عليه ” » وتصرفه قبل الحجر جائز , 


0 red 


١445‏ - لنا : قوله تعالى : ف إن کان ری عليه لحن سَفِيهًا أو صَوِيمًا # ( بعد 
ذكر ” المداينة » فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل . 

م44١‏ - يدل عليه ما رُويّ : « أن حبان بن منقد أصابته آم "© في رأسه وأثرت 
في عينيه » فكان يغبن في البيع › > فجاء أهله إلى رسول بلي » فقالوا : احجر عليه » فقال 
له رسول الله لله : لا تبع » فقال : لا أصبر عن البيع › » فقال إذا بعت قل 
لاخلاية » ولك الخبار ثلانًا  »‏ » فلو كان الحجر واجيا للسفيه لم ينع بإ منه » لأنه 


. ع ) : [ ماله إليه ] بالتقديم والتأخير‎ ( ١ ) في ( ع ) : [ ودفع ] بزيادة الواوء وفي ( م‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الحجر » ص۷٩‏ » أحكام القرآن للجصاص » في 
« ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه » ( 498/١‏ - 417 ) » فتح القدير مع الهداية › 
وبذيله العناية الباب السابق ( 5517/9 ) » البناية. مع الهداية ( ۰ ))» مجمع الأنهر ١‏ كتاب الحجر ) 
( 4۲۲/۲ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الحجر ) ( 45/0 » 15 ) » روضة القضاة « كتاب 
الحجر » » في « الحجر بطروء السفه » ( 4۲۲/١‏ ) ء المسألة ( ٠٠۵۹‏ ) . 

(۳) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 

(4) راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ۲۱۸/۳ » ۲٠۹‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « باب الحجر » 
دع/ع باس , ۳۷۷ - ولام )ء حلية العلماء » الباب السابق ( ٥۳۹ › ٥۳۸/٤‏ ) » نهاية امحتاج » الباب 
السسابق ( 556/4 ) › أحكام القرآن لابن العربي » في « سورة النساء » ( ۳۲۳/۱ ) » الجامع لأحكام 
القرآن » في « سورة النساء » ( ۳۹/۰ » ٠‏ )ء بداية المجتهد « كتاب الحجر » » « الباب الأول في أصناف 
المحجورين ) ( ۳۰۲/۲ ۰ 3٠8‏ )ء الكافي لابن عبد البر 9 باب الحجر ) ( 8717/1 ) » الإفصاح « باب 
الحجر ؛ ( ۳۷۹/۱ , ۳۷۷ ) ء المغني « كتاب الحجر » ( 5١5 › 5١/4‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب 
الحجر » (؟/95١).‏ ش 
() سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . (5) لفظ : [ ذكرع ساقط من (م )2 (ع) . 
(۷) آمة : بالمد هي الشجة التي تيلخ أمٌّ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق . . انظر : مختار الصحاح ص75 . 
(۸) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يقول عند البيع : لا خلابة ) ( ۲۷۷/۲ )» 


كتاب الحجر 


۲۹۳۰/٦ 


لا يصبر عن التصرف . 

۸ - فإن قيل : سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع . 

6 - قلنا : قد عرفوا الحجر للمجنون » فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون 
الموجب للحجر . 

٠‏ - فإن قيل : إنما لم يحجر عليه لأنه لما © قال : « لا أصبر عن البيع » دل 
على أنه يقصد التجارة » ولا يقصد تضييع 9 المال . 

» قلنا : من قصد التجارة وهو غير عارف بها » ويتلّف ماله فيها‎ - 0١ 
ساس ب وك رو ل‎ 

. لوا : قم ”© قال عَم : « لا تبع » ؟‎ VEY 

ال ل 00 

4 - ولأنه مكلف ٩”‏ ؛ فلا يحجر الحاكم عليه في ملكه ‏ كالمصلح . 

٥‏ - ولأنه لم يستفد © التصرف من جهة غيره ؛ فلا يجوز الحجر عليه في 
ماله » كسائر الناس . 

5 - ولان من جاز إقراره فتصرفه في ماله » كالمصلح . 

1 - ولانه إذا جاز تصرفه في نفسه وحرمة المال تابعة لحرمة النفس فجواز 
تصرفه في المال أولى . ۰ 

4 - فإن قيل : العاقل [ لا يُتهم في الإقرار بما يهلك نفسه , ويتهم في تضييع المال . 


والترمذي في السئن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء فيمن يخدع في البيع » ( 547/8 ) » الحديث ( °(“ 
والنسائي في السنن « كتاب البيوع » » في « الخديعة في البيوع ؛ ( ٠١۲/۷‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب 
الأحكام » » « باب الحجر على من يفسد ماله  ) ۷۸۸/۲ ( ٠‏ الحديث ( ۲٠١١١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۱۷/۳ ) . 
)١(‏ لفظ : [ ل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يضیع ] . ٠‏ 
(۲) قوله : [ يتلف ماله بها ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه في الهامش » وفي 
(م) ٠‏ (ع )1 فحجرعء مكان : [ فيحجر]. (4) في (م)2(ع ) :[ يضيع ] . 

(5) قاعدة : « من قصد التجارة وهو غير عارف بها » ويتلف ماله فيها فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع الال » . 
(5) لفظ [ فلم ] ساقط من ( م 2٠.)‏ ع ) . (9) في ( م )۰( ع ):[تکلف ]. 
(۸) في ( ص ) : [ يستفيد ] » مكان : [ لم يستفد ] . 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه ج/۹۳۱ 


۹ - قلنا : إنما يتهم العاقل ] ”“ في صرف المال في الشهوات » فأما أن يتهم 
1ن سن لح لد انرق RM E‏ 
أن يقر غلك تة ا ل أضل له« اها : 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ل إن كن اَی عو لحن سَفِبهًا أو صَعِيِفًا أو 

لا كيح أن مل هو َيل وة الئل 4 7 » فأئبت للسفيه ولا » فدلٌ على جواز 
الحجر عليه . 

60١‏ - الجواب © : أن الله تعالى قد ذكر في أول الآية : المداينة » ثم ذكر 
السفية المديونَ فدلّ ٩‏ على جواز مداينته > وهذا ينفي الحجر . وأما ذكر الولي فقد 
قيل : إن المراد به : ولى الدّين ؛ لأن السفيه إذا عجز أن يمل أملى ولي الدين لقدرته على 
الإملاء » فإذا سمع السفيه فاعترف با عليه لزمه "© » ويحتمل : أن تكون الكناية 0© 
راجعة إلى السفيه » فأثبت عليه الولاية » ويحتمل أن يكون المراد به : ولي الدين » 
وهو الذي تولى العقد بأمره . 

۲۴ - وإذا احتملت الولاية ” هذه الوجوه » لم يكن ما ادّعوه من أن المراد بها 
ولي " السفيه بأولى ما ذكرنا . بل ما قلنا "2 أولى ؛ لأنه ذكر السفيه » والضعيف » 
ومن لا يستطيع الإملاء » ثم ذكر الولاية » ولا يجوز أن يكون المراد فيمن لا يقدر على 
الإملاء ولاية "© الحجر » فلم يبق 29 إلا أن يكون المراد بها ما ذكرناه ؛ يبين 29 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في (م)ء(رع):[فإن]. (۳) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
)٤(‏ في ( م ) »> ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

(*) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المديون السفيه يدل ] » مكان المثبت . 

(1) في (م)(ع):[لزمته ] . (۷) في ( ع ) : [ الكتابة ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وهذا هو ] › بزيادة [ هذا ع . 

(9) في هامش ( ص ) : [ الآية ] » مكان : [ الولاية ] من نسخة أخرى . 

)٠١١‏ لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وقوله : [ أن المراد ] ساقط 
من (م)ء(ع)ء وفي (م)٠(ع):‏ [ وأنعء مكان : 0 

. ع) : [ ذكرناه بل ما قلناه ] > بزيادة الهاء في الموضعين‎ (١) في ( م‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولأنه‎ )١١( 

. ) الزيادة : من ( م ) + ( ع‎ )١۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبن‎ )١5( 


ذلك "أن السفية بع :< '“ عن خفة العقل » وعن السفه باللسان والتبذير 29 والفساد » 
فإذا حملنا الولاية على ما ذكرناه كان ذلك عامًا فى وجوه السفه كلها » وإذا حملوه 
غل ا قالوا. وة يترع من اله دوق هة ار اغد رفا را © أولن .. 

۴۳ - ويبين ‏ ذلك : أن إقرار السفيه عليه لا يقبل إلا فيما وليه من العقود 
عندهم » والآية تقتضي الإملاء بكل حال » فإذا حملناها على ما قدمنا جوزنا الإقرار 
ولم نخصص » فكان © ذلك أولى من حمله على ما يؤدي إلى التخصيص . 

4 - فإن قيل : ذكر الله تعالى المدين الذي © عليه الحق ووصفه » فالكناية ( 
ترجع إليه لا إلى صفته . 

٥‏ - قلنا : قال الفراء : إن شعت 27 جعلت الهاء راجعةً إلى الحق » وإن شغت 
إلى المديون » فدل ذلك على جواز الرجوع إلى كل واحد منهما . 

- احتجوا : با روي « أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضًا بستين ألف درهم » 
فغبن فيها » فقال علي له : لآتِينَ ('“ أمير المؤمنين عثمان 5ه أن يحجر عليك » فذكر 
ابن جعفر ذلك للزبير » فقال : أنا شريك فيها » فجاء علق “ 5ه إلى عثمان طه 
فذكر ذلك له » فقال : كيف أحجر على رجل شريكه الزبیر ؟ » 29 . 


. في ( م ) : [ يغير ] » وفي ( ص ) بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ السفيه ] » مكان : [ السفه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ التديير ] » مكان : [ التبذير ] . 
(۳) في (م) (١‏ ع):1ما قالوه حصوها] » لعل الصواب : أن تكون العبارة هكذا : [ وإذا حملوها على ما قالوه خصوها] . 
)٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ فما ذكرناه ] بدون الواو » توجد عبارة في ( م ) بعد قوله [ وفيما ذكرناه ] إلا أنها 
غير مقروءة » فلذلك نستطع أن نثبتها . 

() في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ وتبين ] » غير أن الواو العاطفة ساقطة من ( ع ) . 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ فلم يخصص] » مكان : [ ولم نخصص] » وفي ( ع ) : [ كان ] بدوب الفاء . 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : 1[ الدين ] » مكان : [ المدين ] » ولفظ : [ الذي[ ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( ع ) : [ فالكتاية ] . 

() لفظ : [ شئت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 
)9١(‏ في (م)٠(ع):[لاتبين]‏ وهوخطاً. 2 )١١(‏ لفظ : [ علي ] ساقط من ( ع ) . 
)١۲(‏ أخرجه الشافعي بألفاظ متقاربة في المسند « كتاب البيوع » » « الباب الثالث في الربا » ( ٠١١» ٠١١/۲‏ ) 
الحديث ( 5ه ) » وعبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » › « باب المفلس والمحجور عليه ۲٠۸ 2 ۲۹۷/۸ ( ٩‏ ) 
الحديث ( ٠١٠١١‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحكام » ( 781/4 ) » الحديث ( ٩1‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الحجر ) » « باب الحجر على البالغين بالسفه » ( 51/5 ) . 


۹۳۳/٦ 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه 


. © » قالوا : وقال © ابن الزبير : « لمن لم تنته عائشة لأحجرن عليها‎ - f0۷ 

۸ - ال جواب : أن توصل ابن جعفر إلى إسقاط الحجر يدل على أنه لا يرى ° 
ذلك واجبًا » وما عدَّه الزبير لَهُ يدل على أنه يراه جائرًا ؛ إذ لو كان حكمًا واجبا لم يجز 
له التوصل إلى إسقاطه » ولوجب أن يحجر عثمان على الزبير أيضًا ؛ لأنه تساوى.©) 
مع ابن جعفر في تضييع المال 27 . 

8 - فإن قيل قيل : إنما لم يحجر لأن الزبير لع نا 


ا ا أله لم ا ارک فا 


AS 


لع رو ا E‏ 
بنعلين ) 0" , 

فهذا يدل على أنه تحقق الغبن » إلا أنه استعظم أن يحكم على مثل الزيير 8 
بخلافه . ! | 
وأما © خبر عائشة لها فقد روي : أنها حلفت أن لا تكلم ابن الزبير © » وهذا 
إنكار منها لقوله » ولو كان ما قاله حكمًا ثابتا لم يجز أن "© تنكره . 

1 - فإن قيل : إنما أنكرت أن يكون ما فعلته / موجب الحجر . 


. ع ) : [ وقالوا قال ] » مكان المثبت‎ (١) في ( م‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب » » « باب الهجرة وقول الرسول بيقر : لا يحل لرجل أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ) ( 071/4 57 ) » وأحمد نحوه في المسند ( ۳۲۷/٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف 
« كتاب الأيمان والنذور » » « باب لا نذر في معصية الله ؛ ( ٤٤٤/۸‏ » 450 ) » الحديث ( ٠١۸١۱‏ )» 


والبيهقي في الكبرى: « كتاب الحجر » » « باب الحجر على البالغين بالسفه ») ( " > 552050١‏ ). 


() في (م)ء > ( ع ): لا عدى عء مكان : [ لا یری ] . 

(؟) في ( م ) › ( ع ) :1 يساوي ]. (5) في (م)٠(ع):[مله].‏ 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بمعرفة ] بدون الواو . 

(۷) في ( ص ) : [ ابن الزبير ] » بزيادة : [ ابن ] » وهو سهو . 

(۸) أخرجه ابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب الحجر » ( ۱٤۷/۷‏ ) » المسألة ( 194 ) » وعزاه ابن حجر لأبي 
عبيد في كتاب الأموال » في تلخيص الحبير ‏ كتاب ا حجر » ( ٤۳/۳‏ › 45 ) »> ضمن الحديث ( ١1148‏ ) . 
(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 ابن الزسر ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 فأما] . 

. راجع تخريجه في هذه المسألة‎ )١١( 

. لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


۹۳4/٦‏ کاب اجر 


5 - قلنا : لو كان (© كذلك ثبت » فلما لم يبين دل على أن “ إنكارها 
انصرف إلى جميع الكلام . ا 
۳ - قالوا : قال الله تعالى : إنَّ لدت ٤را‏ خود المَبنْطِيقٌ © 29 ولم 
يمكن 9 المنع من ذلك إلا بالحجر .. 

64 - قلنا : بل يمكن 2" المنع منه بالنهي والإنكار » كما يفعل في المعاصي . 
8 - قالوا : روي أن النبي بي قال : « إن الله كره لكم ثلاثًا : القيل والقال» 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال » © , وبالحجر يتوصل ”" إلى المنع من ذلك . 
65 - قلنا : الخبر يقتضي النهي » وكذلك نقول » والقاضي يزجر ©" عنها 
وينكر على فاعلها » ولا يحجر عليهم فإنه ٠‏ منع الحجر بها . 

۷ - قالوا : لأنه معنى إذا قارن البلوغ منع دفع المال 207 إليه » فإذا طراً 
بعده 21١‏ أوجب انتزاعه من يده » كالجنون : 

4 - قلنا : ييطل بالشك في حاله » هل هو رشيد أم لا ؟ ولو قارن البلوغ منع 
من تسليم المال » ولو تجدد الشك لم ينزع ماله من يده . 

8 - ولأن الجنون لما تعلق الحجر به لم يقف على حكم الحاكم » ولا لم ينبت 
الحجر على المبذر من غير حكم 29 , لم يثبت بالحكم 29 . 

۰٩‏ - قالوا : كل من كان في الحجر عليه نظر له » صح أن يجب 29 الحجر 
عليه » كالمراهق . 


. (ع)‎ ٠) الزيادة : من ( م‎ )١( 
. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء : الآية ۲۷ . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ ولم يكن ] . 
(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] » مکان : [ يمكن ] . 
(1) تقدم تخريجه في المسألة ( 1۹41 ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والحجر يتوصل به ] . 


(۸) في (ع) : [ والمعاصي ] » مكان : [ والقاضي ] » وفي ( م) : [ والعاصي برجو ] » مكان : [ والقاضي يزجر] . 
(1) في سائر النسخ : [ فإن ] » لعل الصواب : [ وإن ] . 

ْ . لفظ : [ الال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
. ] في رع ) : [عليه ] » مكان : [ بعده ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حاکم‎ )١1١( 
. » قاعدة : « لا لم يثبت الحجر على المبذر من غير حكم لم يثبت بالحكم‎ )١۳( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ أن يكون يجب ] › بزيادة : [ يكون‎ )١5( 


ا حجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السقه والتبذير عليه س 


١‏ - قالوا : ولأن المراهق كالسفيه في تضبيع المال ولا إثم عليه » فلأن يحجر 
على من يبذر ويأثم أولى . 

۲ - قالوا : ولأن المراهق يحجر عليه خوف التأذي (2 » فلأن يحجر بنفس 
التبذير أولى 

۴ - الجواب : أن المراهق لا يجوز تصرفه في نفسه فلا يجوز في ماله » والمبذر 
يجوز تصرفه في نفسه حتى يجوز إقراره بالقصاص والحدود » ولذلك 27 يجوز تصرفه 
في ماله 

64 - ولأن الغالب من أمر الصبيان أنهم يضيعون المال ولا يهتدون إلى 
المصالح» فأجرى حكم الأغلب على الجميع » فحجر على من لا يبذر ”) منهم › 
والغالب من حال البالغين أنهم يهتدون إلى حفظ المال ويحفظونه » فالتبذير نادر فيهم › 
فأجرى حكم الأغلب على النادر ولم يحجر عليه . 

» قالوا : شهوات البالغ أعظم من شهوات الرامق 5 فهو أشد لتضييعه‎ - 6٥ 
O 

1 - ق قلنا : الأمر وإن كان كما ذكرتم إلا أن المراهق في الغالب لا يهتدي إلى 
الال فيح له ل ولا بوذي إلى سات رر حلي ماله و ل 
أن يضيعه لم يحجر 7 عليه ؛ ألا ترى : أن الصبي يولى عليه لحفظ ماله وإصلاحه › لأن 
ماله لوكان محفوظا بنفسه کالعقار » فان الحاكم يولي من يحفظه ( ويعمره ويستغله 
لعجزه ” عن القيام بذلك » ثم البالغ الذي ليس ممبذر إذا لم يثمر ماله لم يل 9 الحاكم 
من يثمر 0 ماله » لأنه قادر على ذلك بنفسه » كذلك في الحفظ مثله . 


*% #* اننة 


|. في ( م ) » ( ع ) : [ البادي ] بدون لفظ‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ] . (۳) في ( م ) ۰ (ع) :1لم يذر] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ فلا يحجر ] . 

(5) في جميع النسخ : [ لببهه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بعجزه ] . (0) في ( ص ) 2( م):[ لم يلي ] . 
(۸) في ( ع ) : [ تشمیر ] . 


۹۳/٦ 
^“ we ااا اد‎ 
OE wo ml 


الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه 


۷ - قال أصحابنا : إذا طرأ الفسق لم يحجر على الفاسق ”© . 
۸ - قال ال مروزي . مذهب الشافعى : ادل يحجر عليه . 


كان لطر 


کے 


4 - وقال ابن سريج : إنه يحجر عليه ٩”‏ . 

۰ - لنا : قوله تعالى : 9 ولزن بم حصن 4 2 » فأوجب الحد بالقذف 
ولم يوجب الحجر . 

0١‏ - ولأن النبي بي أقام الحدود ولم يحجر على محدود » وكذلك الصحابة 
بعده » فلو وجب الحجر بطريان الفسق لحجروا . 

5 - ولان كل معنى لا يوجب الحجر من غير حكم لا يوجب الحجر بحكم › 
أصله : إذا أنفق من ماله في ملاذه © من غير معصية . 

۳ - احتجوا : بقوله تعالى : 39 فَإنَ کن اى عه الح سَفِيهًا أ 
صَعِيِهًا # 29 » والفاسق سفيه . 

4 - الجواب © : ما بينا أن الآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية 
الد كير 6 فالآية اة فط العلق بها 

٥‏ - قالوا : كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه » فإذا طرأ بعد زواله 
أ غل ةا 


(1) راجع المسألة في : روضة القضاة ة كتاب الحجر » » « في هل يحجر بطروء الفسق » ( 457/١‏ ) » المسألة 
E a ETT)‏ وياب الجر للفساة 1ر5 )0 » البناية مع 
الهداية « باب الحجر للفساد ) ( ۱۲۳/۱۰ ع ۱۲١‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الحجر » ( ٠٠١/۲‏ ) . 
a‏ :لأ وات ار عل لمن رن O‏ املد AR‏ ران 
۷ ) » حلية العلماء و باب الحجر ) ( 4٠ » ٥۳۹/٤‏ ه ) » نهاية المحتاج و باب الحجر ) ( 758/5 ) . 

(۳) سورة النور : الآية > . 

(؟) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ بلاده ] » مكان : [ ملاذه ] . 

. ) ۲۸۲ ( سورة البقرة » الاية‎ .)١( 

(1) في ( م ) » ( ع ) : 7 والجواب ] بالعطف . 


الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه للبلبباايلاااااسس جا ة؟ 
١5‏ - قلنا : هذا غير مسلّم » لأن الفسق لا يؤثر في الحج » كما قدمنا © » 
وإذا ثبت أن الفسق الطارئ لا يؤثر وهو إجماع قبل هذا القول . 
۷ - قلنا : كل معنى طارئ لا يوجب الحجر فأصله لا يوجبه » أصله : إذا 9 
تعلق فى الملاذ المباحة » وعكسه : الجنون . 


*# ا 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ على ما قدمنا‎ )١( 
في ( م ) › ( ع ) :[ ا ]۰ مكان :[ إذا].‎ )۲( 


ااااأ م صصص ير 
||| مسن oO GA‏ 


أكل الوصي من مال اليتيم 


4 - قال أصحابنا - : لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم على طريق 
الاجر ولا القرض ' 

4 - وقال الشافعي : إن كان غنيًا ؛ لم يجز له » وإن كان فقيرًا » ومتى 
تشاغل (© بحفظ مال اليتيم للنظر فيه انقطع عن الكسب الذي مادته منه » كان له أن 
يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة مثله قولا واحدًا » و 7" فيما أكل على قولين » أحدهما : 
لا ضمان عليه » قالوا : وهو الأصح › > والثاني : عليه الضمان يؤديه إليه إذا وجد › 
كالمضطر إلى طعام الغير ©) . 

۰ - لا : قوله تعالى : ا ولا تاوا اموم 1 مریگ # ^ . 

1 - وقال : 4# وت فقومو تلن بآ سط & , 

5 - وقال : # لن ءاسم منم وُسْدًا i‏ رد 

۹۴ - وقال الله تعالى E)‏ أت امنا لا تآ ڪا نولم ييتسكم 
البلطل إل aE‏ ر عن ای تک 04 , 

4 - ولأن من يجوز له أخذ الأجرة على مال الصبي مع الغناء لم يجز مع الفقر . 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الآثار « باب المضاربة بالثلث والمضاربة بال اليتيم ومخالطته » ص ١7/١‏ » الأثر 
(71/) » مختصر الطحاوي « كتاب الوصايا » ص5١‏ » أحكام القرآن للجصاص « باب أكل ولي اليتيم 
من ماله » ( ٦٤/۲‏ - 58 ) » حاشية ابن عابدين « باب الوصي © ( ٤١١/٥‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ يشاغل ] 

(۳) الزيادة : من (م ) (٠‏ ع). 

( حلية العلماء‎ » ) ٠١۹ - 761/11 ( ٩ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « باب الحجر‎ )٤( 
كتاب الوصايا‎ ١ نهاية المحتاج « باب الحجر » ( 570/5 ) » البيان والتحصيل‎ » ) 5١ » ٠۳١/٤ (  رجحلا باب‎ 
؟)ء أحكام‎ 5١ » ۲٠١۰/۷ ( ) المنتقى » في « جامع ما جاء في الطعام والشراب‎ » ) ٠٥۷ > 4055/1١7١ » الأول‎ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في « سورة‎ » ) ۳۲١ - ۳۲۲/۱ ( ] القرآن لابن العربي » في [ سورة النساء‎ 
. ) 185/5 ( » )ء الكافي « باب الحجر‎ 45 - ٤١/١ ( ) النساء‎ 

(5) سورة النساء : الاية ۲ . (1) سورة النساء : الاية ٠١۷١‏ . 

(۷) سورة التساء : الآية 5 . (۸) سورة النساء : الأية ۲۹ . 


اکل الوصي من مال اتيم <بببببيبيبيب بإب بب 1 


. مال الصبي > فلا يجوز له أخذ الأجرة > كالغني‎ ٩( ولأنه تصرف في‎ - HED 

5 - ولأنه لما قبل الوصية بغير عوض مشروط فقد تبرع بمنافعه عليه » فلا 
يجوز أن يقومها عليه » كالمودّع . 

۷ - ولأنه يتصرف في مال بأمر » كالوكيل . 

4 - فإن قيل : المعنى في المودّع : أنه یکن موافقة المالك على الأجرة › 
والوصي يلي في مال (© من لا يمكنه موافقته على الأجرة . 

69 - ولأنه يقدر”" أن يرفع أمره إلى الإمام حتى يفرض له أجرة أو يَسْتبِدِل به © . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : <[ و تن 36 عا توف ومن کان کیا ليأ 
ا 

0١‏ - قلنا : روي عن الضحاك : أنها منسوخة 29 » وهي إحدى الروايتين عن 
ابن عباس 5ه(" » وقد روي عن ابن عباس : « أنه يأكل منه » ولا يكتسي ) © . 

فهذه الآية "» محتملة للوجوه » والآيات التي ذكرناها محكمة » وقد أمر الله بحمل 


المتشابه على انحكم ورده إليه 

5 - قالوا : روى « أن أبا بكر 5ه لما اسْتُخُلف جمع 7" المهاجرين والأنصار 
وقال : إن خليفة رسول ا ناظر في آمو رکم » وقائم بأحوالكم 4 وأنه من المسلمين 
بمنزلة ولي اليتيم فافرضوا له » 2١‏ » فهذا يدل على أن ولي اليتيم يفرض له » وكذا 
تقول » والخلاف أنه هل يجوز أن يأكل من غير فرض . 


. ] ع ) :1 إلى ]ء مكان : [ في‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) في رم)ء(رع):[مله]. (۳) في ( م ) : [ مقدار] . 

. ] ع ) : [ يفرض أجرة أو يستدل به ] » بحذف : [ له‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) سورة النساء » الاية ( 5 ) . 

. ) 55/9 ( » أخرجها الجصاص في أحكام القرآن « باب أكل ولي اليتيم من ماله‎ )١( 

(۷) أخرجها أيضا الجصاص في « باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( 50/7 ) . 

(۸) في ( ص ) : [ ولا بحسي ] بدون نقط » وأثر ابن عباس 5ه هذا : أورده الجصاص بلفظ : [ الوصي إذا 
احتاج يده مع أيديهم » ولا يكتسي عمامة ] في أحكام القرآن » [ باب أكل ولي اليتيم من ماله ] ( 54/7 ) . 
(95) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ آية ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[جميع ] . 

)١١(‏ لم نعثر على هذا الأثر بعد » وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات » في [ ذكر استخلاف عمر ] » القسم 
الأول ( ١51//9‏ ) . 


5 


اا 

۴ - قالوا : يلي في مال من لا يمكنه موافقته على الأجرة 29 » فكان له منه 
ا ا 

4 ~5 قلنا : العامل لما لم ۶ ْنع من أخذ الأجرة مع التي لم بتع مع الفقرء ولا 
ey a DNS‏ 
هذا : أن من جاز له أخذ الأجر ع ٩‏ إذا كان فقيرا جاز له 29 [ إذا كان غنيًا » [ ومن لا 
يجوز له مع الغنى  ]‏ » كذلك لا يجوز له مع الفقر 9© . 

0 - فإن : إذا جاز أن يعمل في ماله © مضاربة ويستحق حقه من 
الربح » جاز أن يستحق الأجر . 

a ل‎ e 
50 وإنما يحدث على ملك المضارب‎ 

۷ - ولهذا قالوا : إن المريض لو دفع مالا مضاربة وشرط للمضارب تسعة 
أعشار الربح جاز » وإن كان ذلك أكثر من أجرة المثل » ولو كان مقدار نصيب © 
المضارب مستحمًا من مال رب الال لم يجز إلا أجر المثل . 

£۸ - ولأن المضارب لما جاز له عمل المضارية استوى فيه الوصي ٠‏ والغني » 
والفقير » على مقتضى الأصول . 

89 - فإن قيل : قد روي بشر بن الوليد 20 » عن أبي يوسف : « أن الوصي 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مرابته على أجرته ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) من قوله : [ مع الغني كذلك ] إلى قوله [ أخذ الأجر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) ما بين الأقواس : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ فى الهامش . 

(4) ما بين الأقواس شاط مو علب عن وار ك اناع الهافقن + 

(5) قاعدة : « من جاز له أذ الأجر إذا كان فقيرًا جاز له إذا كان غتيًا ومن لا يجوز له مع الغنى كذلك لا 
يجوز له مع الفقر» . ATCC ECC‏ 

(۷) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) 2( ع ). 

(۸) في (م)٠(ع)‏ : [وإما يحذف على ملك الضارب ] . 

(5) في (م)ء(ع):[ نصيبه ] . 

» هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي : أحد أصحاب أبي يوسف » روي عنه كتبه وأماليه‎ )٠١( 
وولي القضاء ببغداد في زمان المعتصم باللّه مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين . راجع ترجمته في : الجواهر‎ 
. الترجمة ( */ا” ) » الفوائد البهية ص٤ه › هه‎ » ) 454 - 457/١ ( المضية‎ 


لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيمًا » وإن خرج في قضاء دين لهم أو إلى “ ضياع 
لهم › فله أن بكسي وينفق وی رکب 4 فإذا رجع رد الثياب والدابة إلن اليتيم ( 2 5 

٠‏ - وذكر ‏ الطحاوي : أن مذهب أبي حنيفة : أنه إذا احتاج أخذ قرضًا ثم 
يقضيه ^ , 1 

1 - قلنا : هذا مذهب أن يوسش خاصة أجراه مجرى 2 المضارب » والذي 
غيره . 

وقد روى إسماعيل بن سالم 29 » عن محمد بن الحسن © » قال : « أما نحن فلا 
نحب © للوصي أن يأكل من مال اليتيم شينًا : قرضًا ولا غير قرض » © . 

وذكر في كتاب الاثار عن ابن مسعود » قال : « لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضًا 
ولا غيره ) 2 قال محمد : وهو قول أبى حنيفة : 


¥ *% فنا 


. لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) هكذا ذكره الجصاص في أحكام القرآن » « باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( 58/5 ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) :[ ذكر] بدون الواو . 

. ] ذكره الجصاص في [ باب أكل ولي اليتيم من ماله‎ )٤( 

(5) في (ع ) : [ أجره ] » مكان : [ أجراه ] » ولفظ : [ مجرى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ۰ ٠‏ 
(1) إسماعيل بن سالم : أحد أعلام الحنفية » تفقه على محمد بن الحسن . راجع ترجمته في : الجواهر المضية 
٠٤/١ (‏ ) » الترجمة ( ۳۳١‏ ) » الطبقات السنية برقم ( ٤۹۸‏ ) . 

(۷) في سائر النسخ : [ محمد بن سالم ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ص : [ نجب ع بالجيم المعجمة . 

(۹) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ ولا غيره ] » مكان : [ ولا غير قرض ] » وهذه الرواية أوردها الجصاص في نفس 
المصدر السابق . 

)٠١(‏ أثر ابن مسعود ك : رواه محمد في « كتاب الآثار » » « باب المضاربة بالثلث » والمضاربة بال اليتيم 
ومخالطته » ص١۱۷‏ » الأثر ( الالا ) . 
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الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار 


امسن هه ينه 


E‏ تك هه 
الصلح مع الإفرار « والسكوت 3 والإنكار 


۲ - قال أصحابنا : لا يجوز الصلح مع الإقرار » والإنكار» والسكوت ‏ . 

۴ - وقال الشافعي : إذا ادعى عيئًا أو ديئًا ؛ لم يصح الصلح › إلا أن يقرّبها 
المدعي عليه » فإن جاء أجنبي إلى المدعى فقال : المال الذي ادعيته على فلان هو مقر 
لك في الباطن » فصا حني منه » فصالحه صح الصلح » أذن “ له المدعى عليه أو لم 
يأذن . ولو قال : أنا أعلم أنك صادق وأنه ظالم في جحود الدين فصالحني » صح 
الصلح . وإن قال : العين التي (© ادعيتها أنت صادق في دعواها وأنا أقدر على انتزاعها 
فصالحني ففعل » صح الصلح › فإن 29 لم يقدر على انتزاعها » انفسخ الصلح . 

4 - وقال في الإملاء : إذا بنى رجل مسجدًا فادعى مدع © أنه له فجحد 
الباني 20 » فقال قوم من أهل المسجد : نحن نعلم أن الأرض لك وقد بناها © مسجدًا 
فصالحنا منها فصالحهم جاز © . 


› » راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الصلح » ص۹۸ » روضة القضاة « كتاب الصلح‎ )١( 
» ) ۲٤۹/۳ ( ) ء تحفة الفقهاء « كتاب الصلح‎ ) 517١ ( فصل أضرب الصلح » ( 751/7 ) ء المسألة‎ « 
» ) ٤١/٦ ( ) طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الصلح » ص58 - 40 » بدائع الصنائع « كتاب الصلح‎ 
)ء البناية مع الهداية « كتاب‎ 8 - ٤٠٠٥/۸ ( » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الصلح‎ 
. ] في (م) : (ع ) :1 ادعى ]» مكان : [ أذن‎ )۲( . ) ٠١/۹ ( ) الصلح‎ 
. ] ع ) : [ الذي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )9( 

. لفظ : [ فإن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٤( 

(5) لفظ : [ مدعى ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الثاني ] . 

Se e 

(۸) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في « الصلح » ( ۲٠٠/۳‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ‏ كتاب الصلح » 
(۳۸۹/۱۳ ) وما بعدها » نهاية امحتاج « باب الصلح » ( ۳۸۲/٤‏ » ۳۸۷ ) » الكافي لابن عبد البر « كتاب الصلح » 
( ۸۷۸/۲ ) » بداية الجتهد « كتاب الصلح » ( ۳٠۸/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثالث عشر في الصلح ) 
ص٠١٠٠‏ » شرح الزرقاني « باب الصلح ) ( 4/5 » ه ) » المغني « كتاب الصلح » ( ٥۲۹ - ۲۷/٤‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ١‏ كتاب الصلح ) ( ۲١۲/۲‏ ) » العدة مع العمدة ١‏ كتاب الصلح ) ص۱١٠‏ . 


م جر 


9 - لنا كوه على : ف إن آم ترك امت نأ بعلا ورا أو إعرَاضًا ل جاح 
نما أن يُضَِلِسَا ينا صلا اصح َي 4 27 » فذكر اله تعالى خوف النشوز يين 
الزوجين وجوز الصلح » وقد يكون عَرَضٌ النشوزٌ والإعراض بسبب دعوى تدعيها 
عليه » ويكون لغير ذلك » وقد جوز الله تعالى الصلح عامًا » ولم يفصل . 

5 - فإن قيل : هذه الآية نزلت 27 في رافع بن خديج وزوجته خولة بنت 
محمد بن مسلمة (© الأنصاري » وكان رافع قد تزوج عليها أشب 9 منها » فخافت 
امرأته منه الإقامة على النشوز والإعراض » فنزلت هذه الآية © . 

۷ - قلنا : قد روي أنها نزلت في شأن سودة » وهبت يومها لعائشة © . 

وروى [ عروة » عن عائشة  ]‏ : « أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل فيريد 
طلاقها ويتزوج عليها » فتقول : امسكني ولا تطلقني ثم تزوج وأنت © في حل من 
النفقة والقسم لي » 06 

وروي عن على » وابن عباس © : « أن الله / تعالى أجاز لهما أن يصطلحا على 
رد بعض مهرها › أو بعض أيامها تجعلها لغيرها ) 0 

4 - وقال عثمان ڪه : « ما اصطلحا عليه في شيء » فهو جائر ۾ 2١‏ . 


. ٠١۸ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [نزلت هذه الآية ع . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 محمد بن سلمة ] » وهو خطأ . 

. ع ) :[ محمد بن سلمة ] » وهو خطأ‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) أخرجه الشافعي في المسند « كتاب النكاح » » ١‏ الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن » 
(۲۸/۲ ) » الحديث ( ۸۷/۸٦‏ ) » والنيسابوري في أسباب النزول في « سورة النساء » ص۱۳۷ » والحاكم 
في المستدرك « كتاب التفسير » » في تفسير « سورة النساء ) ( ۳۰۸/۲ ۰ ۳٠۹‏ ). 

(5) هذه الرواية أخرجها أبو داود الطيالسي في المسند ص۹٤۳‏ الحديث ( ۲٦۸۳‏ ) » والترمذي في السنن 
« كتاب تفسير القرآن » » « باب ومن سورة النساء » ( ۲٤۹/۰‏ ) » الحديث ( ٠١4٠‏ ) » وأبو داود في الستن 
« كتاب النكاح » » « باب في القسم بين النساء » ( عه (oro‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تزوج فأنت ] . (9) لفظ : [ لي ع ساقط من (م ) ٠‏ (ع) . 
)٠١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ فجعلها ع » مكان : [ تجعلها ] » وانظر : تفسير القرآن العظيم ( 5717/١‏ ) 
)١١(‏ في سائر النسخ : [ سليم ] » مكان : [ شيء ] » والصواب ما أثبتناه » وقد تقدم تخريجه في هذه 
المسألة . 


AR 


الصلح مع الإقرار » والسكوت 03 والإلكار سا سالب سسسب 4177/6 59 


۹ - وإذا الف في تأويلها وجب الرجوع إلى عموم اللفظ ”“ وإن نزل على 
سبب خاص . 

لل وا مد يو تَجْوَسهُمْ إِلَا من آم 
نصَدَقَةِ َو أَوَ معُروفي إصلج بت کے بیت الاس ۳ 2 ولم يفصل . 

وروي : « أن النبي بل دخل المسجد فرأى اثنين ين يتنازعان على ثوب » وقد ارتفعت 
أصواتهما » فقال للمدعي : « هل لك إلى الشطر » قال : « لا » » قال : « هل لك إلى 
الثلثين » ؟ قال : « نعم ) . 

وهذا يدل على جواز الصلح على الإنكار 

. فإن قيل : يجوز أن يكون الثوب في أيديهما‎ - 0١ 

۲ - قلنا : لو كان كذلك لم يتعين المدعى منهما ؛ ويدل عليه : ما روى أبو هريرة 
ضيه : أن النبي ّي قال : « المسلمون على شروطهم » والصلح جائز بين المسلمين  »‏ . 

۴ - وروى أبو رافع عن أبي هريرة هه : أن النبي بيقر قال : « الصلح بين 
المسلمين جائز ) 29 . 1 

4 - فإن قيل : هذا بعض الخبر » وتمامه : « إلا صلححا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا » © . 

٥‏ - قلنا : حديث أبي هريرة 5ه ليس فيه استثناء » وإنما هذا رواه كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيه » عن جده © » فهما خبران راوي كل واحد 


. ٠١١ في (م)٠(ع):[لفظهاع . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 77/8 ) » الحديث ( 95 ) » والحاكم في المستدرك 
دحاب اليئ »في« المسلموت على شروظهم 145/506 ). وابن الجارود في المنتقى « أبواب القضاء في 
البيوع » > ص 151١‏ » الحديث ( 1۳۷ »> 1۳۸ ) » وأحمد مختصرًا في المسند ( 7585/١‏ ) . 

» لفظ : [ جائز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) ٠/۲ ( » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع‎ » ) ٩۷ ( والحديث أخرجه الدارقطني » الحديث‎ 
. (ع ) : [ أو أحرم حرامًا ] » مكان : [ أو حرم حلالا ] » وهو سهو‎ ١ ) في ( م‎ )5( 

(1) أخرجه الترمذي في السنن و كتاب الأحكام ؛ ‏ « باب ما ذكر عن رسول الله يكم في الصلح بين الناس 6 ( 518/7 » 
٩١‏ ) » الحديث ( ٠١٠١‏ ) » والحاكم نحوه في المستدرك « كتاب الأحكام » ( ٠١1/4‏ ) » وابن ماجه ما عدا قوله : 
[ والمسلمون على شروطهم ] إلى آخره » في السنن « كتاب الأحكام ؛ ‏ « باب الصلح » ( ۷۸۸/۲ ) » الحديث ( »)۴٠٣۳‏ 
والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الصلح ١ ٠»‏ باب صلح المعاوضة » ( ٠١/٦‏ ) . 


۹٤۸/٦‏ يي كت ]ب الصلح 


منهما غير الآخر » ولو ثبت أنه خبر واحد لم يمتنع الاستدلال » لأنه يلق حكم بجواز 
الصلح وهذا عام » ثم استثنى صَلحا بصفة خاصة » فإن لم يثبت أن الصفة موجودة فيه 
لم يخرج من الخبر . وقد اختلفنا ”“ في الصلح علىالإنكار » هل وجدت فيه صفة 
الاستثناء » فلم يجز إخراجه من الخبر . 

5 - فإن قيل : الدليل على وجود الصفة فيه : أن المدعي إما أن يكون صادقًا 
أو كاذبا ؛ فإن كان صادمًا وقد حرم عليه العقد أخذ بقية حقه » وكان حلالا له فقد 
حرم عليه حلالا » وإن كان كاذبًا فقد أخذ ما لمتصمه » وهو حرام عليه » فأحل العقد 
له ٩‏ حرامًا .. 

۷ - قلنا : لا يجوز حمل الخبر على تحريم أوجبه العقد » أو تحليل أوجبه » لأنه 
لو كان كذلك لم يجز الصلح بعد الإقرار أيضًا . ألا ترى : أنه إن صالحه على غير 
جنس حقه فقد أحل له الصلح ما كان حرامًا » وهو 27 العين المعقود عليها » وإن وقع 
على جنس الحق فقد حرم حلالا » وهو الباقي 29 من حقه » فعلم أن المراد بالخبر غير ما 
ظنوه » وهو تحليل حرام لا يجوز استباحته بالعقد » أو تحريم ٩‏ حلال لا يجوز تحريمه 
بالعقد الأول » مثل : أن يصاحه المدعي على قطع يد المدعى عليه » أو ”© أن يدعي 
قصاصًا في اليد فيصالحه على قطع عضو آخر » أو يصالح على خمر أو خنزير » أو 
بعاد الماتدنو 7 فق أد ON‏ لجر 
هذا كله لا يجوز استباحته بالعقد . 

۸ - النوع الثاني : إذا صالحه على عبد لا يبيعه » أو دار لا يسكنها » فهنا 
صلح حرم حلالا لا يجوز تحريمه بالعقد › > فأما المال فيجوز ‏ تحليله وتحريمه بالعقد » فيجوز 
الصلح عليه . 

۹ - وأما قولهم : - « إن المدعي إذا كان كاذبًا فقد أحل الصلح حرامًا » - » 
فههنا 29 الصلح باطل عندنا » ويدل عليه : إجماع الصحابة . 


. في سائر النسخ : [ اختلفا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ له ع ساقط من ( م ٠)‏ ع). ‏ (۳) في ( م )۰( ع ):[ هي ]. 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الثاني ] » مكان : [ الباقي ] . 

(5) في ( م ) : [ أو يحرم ] . )٦(‏ لفظ ‘(E6 SSÊ‏ 
(۷) في ( ع ) : [ غشا ] › مكان : [ ثلاثا ع . 

(۸) في ( ع ) : [ فالقسم ] . (9) في ( م ) ۰ ( ع ) : :[ فيها هنا ] . 


۲۹۹/٦ 


۰ - وروی عن عمر ڪب أنه قال : « ردوا “ الخصوم إلى أن يصطلحوا» فإن 
فصل القضاء يورث الضغائن » 29 . 

وروي : ١‏ أن رجلين اخعصما إلى على عله في بغلة » فجاء هذا يشاهدين » وجاء 
هذا قيسة ع فال لأصحانة : ما تقولون » قالوا : يقضی ‏ لأكثرهما شهودًا » فقال : 
لعل الشاهدين خير » ثم E SS‏ 
عدد شهودهما ) © فلم يشترط الإقرار » وروي : « أن حذيفة ذه أصاب ناقة في 
يدي رجل » فاستحقها بالبينة » فقال خصمه : ملكتها منك وأطلب يينك » فقال 
حذيفة : خذ مني عشرة ولا تحلفنى ) © . 

١‏ - ولأنه صلح عن مال لم يحكم ببطلانه في الظاهر » فصار كالصلح عن 
E‏ 

۲ - فإن قيل : المال المقر به للعقد "© وجه صحيح » لأن المدعي يأخذ عوضًا عن 
ك : لم يحكم بشيءٍ © حتى يكون ما يأخذه في مقابلته . 

۴ - قلنا : المال المقر به غير محكوم به به إلا بظاهر الإقرار » فجواز 9 الصلح 


. ] الزيادة : من ( م ) » (ع ) » وفي ( ص ) : [ ردد ع » مكان : [ ردوا‎ )١( 

(1) في (م) 2 (ع) : [ التغاين ] » وأثر عمر ضيه أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » » « باب في 
الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة » ( ۷۷/۸ » ۲۷۸ ) > البيهقي في الكبرى « كتاب الدعوى 
والبينات » » « باب المتداعيين ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه » ( ۰( . 
(۳) في ( م ) : [ يقولون ] » مكان : [ تقولون ] » وفي ( ع ) : [ تقضى ] » مكان : [ يقضي ] . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ‏ كتاب البيوع » » « باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما 
البينة ) ( ۲۷۷/۸ 2 ۲۷۸ ) » الحديث ( ۷. ٠١‏ )ء والبيهقي في الكبرى ‏ كتاب الدعوى والبينات » » 
وا اک و رکا كل راح ا ر ۰( . 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب الأيمان والنذور » » « باب من يجب عليه التكفير » ( ٠۲/۸‏ 5۰( 
الأثر ( مه. )ء والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحكام » ( ۲٤۲/٤‏ ) » الأثر ( 0۳١‏ » 
والبيهقي في في الكبرى « كتاب الشهادات  »‏ « باب ما جاء في الاقنداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان 
مقا ر( C۰‏ . 

(1) لفظ : [ مال ] ساقط من ( ع ) > وفي ( م ) (٠١‏ ع ) : [ العقد ع » مكان : [ للعقد ] . 
(۷) في (م ) : [ عوض ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ من مال المحكوم به ] » مكان المنبت . 

(۸) في ( ص)»(م):[ لم يحكم لس د 

(؟) في (م)ء(ع):[سجواز]. 


۲۹5۰/٦‏ كتاب الصلح 


نما هو لتجويز أن يكون الأمر كما قال ا مقر » لا للحكم به ( ء ألا ترى : أن عیتا لو 
علمناها ملكا لزيد فرأيناها في يد غيره يبيعها » وزعم أنه وكله ببيعها » فن عقده © 
يجوز عليها لجواز أن يكون صادقا ”“ وإن لم يحكم بالوكالة . ولو تبرع رجل 
فصدق 9 المشتري فصا حه جاز الصلح وإن لم يثبت بتصديقه المال على المدعي عليه ؛ 
بل جاز الصلح لتجويز أن يكون كما قال . 

fof‏ ¬ ولأنها دعوى دين لم يحكم ببطلانه في الظاهر ؛ فوجب أن يجوز 
الصلح عنه . أصله : إذا شهد شاهد واحد وحلف المدعي مع شاهده ثم صالح . 

۴٠‏ - فإن قيل : إذا اعترف العاقد بالدين فقد ثبت في حقه . بدلالة : أنه لو 
ورث المدعى عليه طولب بالدين » ولو كانت الدعوى في عين يملكها 9» وجب 

٠٤٠٠۴١‏ - قلنا : المصَالِحُ إنما يأخذ عوضًا عما ادعى في ذمة حَضمه » وسقط 
بصلحه ما ادعاه حتى لو اعترف عليه لم يلزمه بعد الصلح شيء » ولم يثبت بتصديق 
الأجنبي حق في ذمة المدعى عليه حتى يؤخذ 29 عنه العوض » ومع هذا جاز الصلح › 


فعلم أن العلة في صحته لا لم يحكم ببطلانه . 

۷ ؛١‏ - ولان كل صلح جاز مع إنكاره ؛ أصله : إذا صالح الأجنبي وإذا حكم 
بل لالت 

۸ - ولا يمكن القول بموجب العلة » وإذا حكم عليه بشاهد ويمين 29 , لأن 
هذا أصل العلة . 

۹ - ولأنه أحد 29 جوابي الدعوى ؛ فجاز الصلح مع وجوده من المصالح › 
كالإقرار . 


٠‏ - ولأن المقصود بالصلح إسقاط الحق » والتمليك تابع » بدلالة : أن من 
أراد إيفاء ما عليه لم يصالح » وإنما يصالح ويحط عنه » والإنكار لا يمنع إسقاط الحقوق › 


.]هدنع[:)ع(٠)م( لفظ : [ به ع ساقط من ( ع ) . (۲) في‎ )١( 


(") في (م)١(ع):[‏ صداقا ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ فصدقة ] . 
(5) في ( م (٠)‏ ع ) : [ في دين مملكها ] » مكان المثبت . 
(1) في (م)ء(ع):[وعين]. (7) في ( ع ) : [ وعين ] . 


(۸) في ( ع ) : [ أجد ] بالجيم المعجمة . 


۲۹۵۱/٦ 


الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإتكار س 
كالبراءة » والعتاق » والطلاق . يبين ذلك : أن من أبرأ من حق مجحود ثم اعترف به 
من هو ”“ عليه » سقطت المطالبة به . 

0 - قالوا : المقصود بالصلح المعاوضة (© . 

45 - قلنا : لو كان كذلك لكان بيعًا ٩‏ » فلما سمي باسم آخر دل على 
اختصاصه بمعنى ليس هو المعاوضة » فهو جائز عندنا » ولم يجز أن يصالح من الائة على 
خمسين وإن كان معاوضة » كما لم يجز أن يعاوض بذلك » فلما صح علم أن المقصود 
به : الإسقاط 29 » والمعاوضة تابعة . 

۴۳ - قالوا : لو كان إسقاط حق لصح لصاحب الحق وحده » كالبراءة » 
والطلاق . 

4 - قلنا : في مضمونه تمليك بعوض » وإن كان المقصود منه الإسقاط . 

» قالوا : البراءة تصح من المدعي 9 وحده ؛ ففي زعمه أن حقه ثابت‎ - ٥ 
وكذلك العتاق والطلاق ”© يصح بقول المدعي وحده » وفي زعمه أن ملكه ثابت‎ 
a وفي مسألتنا : يصح الصلح بهما » وفي زعم الباذل  أنه لا شئ‎ 


العوض عنه . 

5 - قلنا : ييطل هذا إذا "© أقر الرجل على غيره بالعتق ثم اشترى ذلك العبد 
منه ففي © زعم المشتري أنه لا ملك للبائع ب يصح بدل العوض عنه 200 » ومع ذلك 
يصح العقد . 


۷ - فإن قالوا : المشتري يفتدي الحر من ظلم البائع 
۸ - قلنا : والمدعى عليه يسقط عن نفسه الخصومة واليمين © . 


.) لفظ : [ هو ] ساقط من ( م )2( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) + (ع ) : [ المعاوضة الصلح ] › بزيادة : 1 الصلح ع . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :1 منعا] . 

. لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( م ) : [ بالإسقاط ع » بزيادة الباء‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ يصح بالدعي ] » مكان المثبت » وفي ( ع ) : [ بالمدعي ] » مكان : [ من المدعي ] . 
(5) لفظ : [ الطلاق[ ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ السادس ع » مكان : [ البادل ع . 

(۸) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وفي ] . 

. في ( م ) + ( ع) :1 والغين] » مكان المثبت‎ )١١( . ) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


۲۹۲/٦ 


كتاب الصلح 

4 - ولأن الصلح مع إنكاره عقد لو عقده أجنبي جاز » فإذا عقده © بنفسه 
جاز » كالبيع » والصلح مع الإنكار تبع ”“ الإقرار . 

۰ - ولان الأجنبي لو عقد الصلح :ب aE‏ 
أولى بالجواز » كالكفالة . وإذا ثبت أنه يجوز أن يعقده بأمره [ جاز للآمر أن يعقده › 
كالبيع » والصلح على الإقرار » وإذا ثبت أنه لا يجوز ٩۵‏ أن يعقده بأمره ] © ثبت وك انه 
لا يجوز للآمر أن يعقده ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما . 

١‏ - ولأن العقود 29 اختلفت أسماؤها لاختلاف معانيها » بدلالة الكفالة 
والحوالة » كل واحد منهما عقد ضمان » إلا أن 9" اسمهما يختلف لاختلاف 
معناهما ‏ . وكذلك النكاح > والإجارة » وإن كان كل واحد منهما عقدًا 9» على 
المنافع > فلما فرقوا بين الصلح والبيع دل على اختصاص الصلح ١0‏ بمعنى يخالف 
البيع » وما ذاك إلا جوازه مع الإنكار 

۲ - ولان معنى الصلح : أنه وضع لقطع الدعوى والتازعة » وذلك يوجد مع 
الإنكار » فأما مع © الإقرار فصاحب الحق يبرئ ("2 أو يستوفي » فلا توجد حقيقة 
الصلح » لهذين الوجهين . 

۴ - قال أبو حنيفة : أجوز ما يكون الصلح عن الإنكار.. 

. ولأن الإقرار سبب لثبوت الحق ؛ فلا يعتبر وجوده في صحة الصلح » كالبينة‎ - ٤ 

. ولأن اليمين تفضي 27 إلى مال » فجاز الصلح عنه بال » كدم العمد‎ - ١ 


. ع ) : [ عقد ] بدون الهاء‎ ١١ في (م)‎ )١( 

(؟) قوله : [ الإنكار تبع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 

(۳) قوله : [ أمره ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) في سائر النسخ : [ يجوز ] » والصواب : [ لا يجوز ] » بزيادة : [ لا ] ٠‏ 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :1 العقد ] . 

(۷) لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ معانيهما ] . 

(9) في جميع النسخ : [ عقد ] » والصواب بالنصب » كما أثبتناه . 

)٠١(‏ في سائر النسخ : [ دل على اختصاص الصلح والبيع ] » بزيادة : [ [ البيع ] » حذفناها من الصلب 
لاستقامة المعنى . )١١(‏ الزيادة : من ( م ) 62( ع). 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسري ] . (؟١)‏ في ( ع ) : 1[ يفضي ] . 


ASÎ 


الصلح مع الإقرار 8 والسكوت 03 والإیکار لب لل سس |0۳ 


td 


۱٤٥٥٩‏ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 لا تأ ڪلوا امول بتڪم بالطل َه أن 
تكرت ےکر عن یں ینگ # © . 

۷ - والجواب : أن الله تعالى أجاز أكل المال بالتراضي على وجه التجارة » 
والمرجع في التجارة إلى العادة » ومن عادة التجار أن يتنازعوا في المعاملات » ثم 
يصطلحوا » فيجوز ذلك بظاهر الاية . 

۸ - احتجوا : بقوله يكل « إلا صلحاً أحل حرامًا أو حرم حلالا » 29 » 
جعلنا هذا الخبر دلالة لنا . 

۹ - قالوا : المدعي عاوض على ما لم يثبت له » فوجب أن يكون له » وهذا 
المعنى يقتضي أن يملك بعوضه في الظاهر » كمن باع شيا في يده مَلَّكَ في الظاهر 
عوضة + الأنه يحول أن يملكه / . 

۰ - فإن قيل : هناك ية يقتضي 7" الشرع أن المرجع في ملكه إلى قوله ©© ققد 
كنك له 

1 - ق قلنا : الأمر كذلك إلا أن هذا لا يوجب ثبوته » فلزم (“ على الوصف . 

140۲ 00 بالأجنبي | إذا اعترف بدين ثم صالح المدعي فإنه جائز › ولم يثبت 
الدين له » بدلالة : إنه إنما صالح عليه لو استحق رجع بالدعوى لا بالدين . 

لاي ا سا ا u‏ 
فجاز أن يسقط عن نفسه ذلك الحق بعوض إذا كان المدعي يجوز أخذ العوض عنه . 

Ua 
ولا يملك عليه عوضًا 29 » وفي مسألتنا : ام مشق بهذا العقد قطع ا خصومة › فجاز أن‎ 
. يستحق عوضًا عليه‎ 

٥‏ - ولأن هناك ٤ء‏ عَقَد على مالا يملك وههنا عقد على ما يجوز أن يكون 
ملكه » فاستحق عوضه ؛ ألا ترى : أن العقود على الصحة مع التجويز ولا تصح إذا لم 


. ٠۹ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) قوله : [ أو حرم حلالا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » هذا جزء من الحديث الذي سبق تخريجه في هامش 
۲١(‏ ) » من هذه المسألة . (۳) في ( ع ) :1 يقضي ]. ٠‏ 

. قوله : [ إلى قوله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
.] في ( ص ) : [يلزم ] . (1) في( م ) : [ عوض‎ )5( 


يكن لها وجه في الجواز . 

0 : صلح عن جحود أو صلح 27 عن دعوى مجردة ؛ فوجب أن لا 
يصح 7 . أصله : إذا ادعى عليه أنه قذفه . 

۷ - قلنا : المعنى فيه : أنه لو كان عن إقرار لم يصح الصلح › کک 
ا ا ا ا ' مع 
إنكار المدعى عليه » كصلح الاجنبي . ش| 

4 - قالوا : عاوض على ما لا يجوز أخذ العوض عنه و لا يصح له أو لا 
تملك 2 العوض » أصله : إذا باع خخمرًا » أو خنزيرًا » أو دما » أو ميتة » أو حد القذف › 
أو حق الشفعة » أو خيار الشرط . 

8 - قلنا : الوصف غير مسلّم » فإن المدعي أخذ العوض عن المال الذي 
ادعاه » والمدعى عليه بذل 29 العوض لإسقاط الخصومة فى حق المعاوضة عليه » وكل 
له وجه © في الصحة » وهو : أن المدعي يجوز أن يكون صادقًا في دعواه . 

١‏ - وأما حد © القذف » وخيار الشرط » والشفعة : فحقوق ليس فيها معنى 
المال » فلا يجوز أخذ المال عنها » واليمين 29 حق يفضى إلى مال » فجاز الصلح عنه . 
۲ - قالوا : مال أخذه على سبيل المعاوضة ؛ فوجب أن لا يلزم مع الإنكار . 
أصله : إذا ادعى رجل على رجل دارا فأنكره فجاء أجنبي إلى المدعي فصدقه » وقال : 
صالحني منها على كذا » أو بعينها بكذا » فإن الصلح صحيح لكنه غير لازم لأنه ٠‏ 

إذا لم يقدر على الدار رجع عليه . 

۳ - قلنا : إذا عقد الصلح على أن يسلم الدار للعاقد فلم يسلم له » لم 
)١(‏ في ( م )+( ع) :[وصلح ]. . (١)في(م)2(ع):[أنيصح]ء‏ بحذف:[لا]. 
(۳) لفظ : [ الصلح ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (4) لفظ : [ فجاز ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(*) في ( م ) + ( ع ) :[ يلك ]. (5) في ( ع ) : [ بذل ] بالذال المعجمة . 
(۷) لفظ : [ وجه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م۴ ) + (ع) :[فأماحدا]. ١‏ (4) في ( م )+( ع ) :1 والشمن ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لانه ع »> مکان : [ لكنه ] . 


الصلح مع الإقرار 0 والسكوت ¢ والإتكار لس رةه ؟؟ 
عقد عليه » فلذلك ( استحق عوضه عليه . 


4 - قالوا : أَحذٌ © عوض الصلح واجب امم حيار وي 
بملكه لباذله » كالمال ٩‏ المصالح به . 

٥‏ - قلنا : لا فرق بين البدلين عندنا » لأنه لو ادعى كل واحد منهما على 
صاحبه حقًا فتصا حا على أن اسقط كل واحد دعواه جاز الصلح وتساوى حكم عوضه . 
فأما إذا صالح على مال يأخذه فمتى لم يكن محكومًا به لم يسلم لخصمه شئ فلا يصح 
الصلح » والمدعي ( معارض ) 7 ذمة المدعى عليه » وإنما يستفيد بالعلم سقوط المنازعة 
فيه » وهذا معنى قد سلم له » فلذلك (©2 صح العقد فيه وإن لم يحكم به للمدعي . 

5 - قالوا : لا وجه لاستحقاق الال المبذول » فإنه لا يخلو من أن يكون 
عوض الال لمعي » أو لترك الدعوى والخصومة » أو لافتداء اليمين » فلا يجوز أن 
يكون عوضا عن الال المدعي » لأنه لم شبت له ولم يملكه فلم يجز أن يملكه ما في 
مقابلته » ولا يجوز أن يكون في مقابلة ترك الدعوى اة لأ ذلك يقتضي. 
م ا سد اس ا ل LS‏ 
يكون في مقابلة ترك اليمين » [ لأن الصلح يمنع الرجوع عن دعوى المال وإقامة البينة 
عليه » وسقوط حقه في اليمين لا بمنع من سماع الينة على الال الملدعي » فدل هذا على 
أنه ليس في مقابلة ترك اليمين ] › > فلم ببق إلا بطلان 29 الصلح . 

۷ - وربما قالوا : لو كان عوضًا عن إسقاط اليمين لم تحب ” الشفعة في 
ا ا ا 

۸ - الجواب ۵ : أن المال المبذول في حق المدعي في مقابلة حقه الذي زعم 
أنه له وفي حق خخصمه لإسقاط الخصومة وافتداء اليمين » فالعقد حكم من كل واحد 
من جنبته بخلاف الجنبة الأخرى » ومخالفنا يعتبر حكمه بكل واحد من الأمرين على 
الانفراد » وهذا لا يصح . يبين 29 ذلك : أن الشاهد على غيره في عتق عبد إذا ردت 


)١١‏ في( م ) + ( ع ) :[ فكذلك ] . )١(‏ في ( ص ) ا 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لنا وله كمال ] » مكان المثبت . 

ا ا ES‏ 
(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش + وفي 
(م) ۰( ) :1 ابطال ] » مكان : [ بطلان ع .2 (2) في (م): [ لم يجب ] . 

(۸) في (م)٠(ع)‏ : [ والجواب ] ء بالعطف . (5) في ( ع ) : [ تبين ] . 


كن 


كتاب الصلح 


شهادته ثم ابتاع العبد جاز العقد واستحق البائع البدل » وحكم هذا العقد في حق البائع 
المعاوضة » وما يأخذه عوض عن عبده » وفي حق المشتري حكمه مخالف لذلك ؛ فلو 
اعتبرنا حكم البيع من الطرفين لم يصح العقد مع اعتراف المشتري بفساده » ولو اعتبرنا 
حكم المفاداة © لم يصح أن يأخذ البائع عوضا عن الحر » فاعتبر (© في حق كل واحد 
منهما ما صح معه العقد » كذلك في مسألتنا . 

ل ل 
مسألة الخلاف فكيف يجعل © دليلا ؟ . 

٠‏ - ولأنه قد ادعى الملك ويجوز أن يكون الأمر كما قاله » فيصح أن يأحذ 
العوض في ظاهر الحكم > کمن في يده عبد لا يعلم أنه ملكه إذا باعه » فقولهم : لا 
يجوز أن يكون عوضًا عن إسقاط الخصومة واليمين ؛ لأنه لو كان كذلك لصح الصلح 
في حد القذف » فهناك عندنا لا تجب 47 اليمين والحق لله تعالى » فلا يسقط بعوض » 
والخصومة إنما يتعوض عنها إذا كانت فيما يصح أخذ العوض عنها » فأما دعوى النكاح 
فيجوز الصلح عنها (© > وإن كان الزوج أخذ المال كان خلعًا في حقه » وإن أخذته المرأة 
کان ذلك © زيادة في المهر . 

١‏ - فأما قولهم : « لو كان لإسقاط اليمين لقبلت البينة بعده ”© » كما لو 
استوفى اليمين ثم أقام البينة » فغلط ؛ لأن المدعي لم يتعوض عن اليمين » وإنما تعوض عن 
امال المدعى » وكيف يصح أن يطالب به » بعد ذلك ويستوفيه ؟ وإما الشبهة على مخالفنا : 
أنه يعتبر الحكم في إحدى جنبتي ‏ العقد ما يقتضيه ”“ الحكم في الأخرى مع اختلافهما . 

۲ - قالوا : ماكان معاوضة في إحدى ٠‏ جنبتي العقد كان معاوضة في 
الجنبة الإخر 01 


. ] ع ) : [ المغاداة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فلما اعتبرنا ] » مكان : [ فاعتبر ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجعل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لا يجب ]. 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[عليها ] . )٦(‏ لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) لفظ : [ بعده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في جميع النسخ : [ أحد ] » الصواب ما أثبتناه » وفي ( ع ) : [ حيثيتي ] » مكان : [ جنبتي ] . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع) : [ فما يقبضه ] . )٠١(‏ في سائر النسخ : [ أحد ] » والصواب ما أثبتناه . 
)١١(‏ في (م)٠(ع):[الأخرى‏ ] . 


الصلح مع الإقرار 4 والسكوت 4 والإنکار ۲۹٥۷/٦ unum‏ 


ا 
و : العقد مبني على قول من جعل القول قوله في الشريعة ‏ بدلالة : أن 
المودع إذا ادعى هلاك الوديعة ؛ ثم صالح لم يصح الصلح » وبقي العقد على قول المودّع 
الذي جعلت ” الشريعة القول قوله » وقد جعلت الشريعة القول قول المدعى عليه » فيجب 
أن يبني العقد على قوله » ولا يصح أخذ العوض عنه » ولهذا قلنا في مسألة العتق : - إذا 
اشترى العبد يدعى العتق - إن الشراء جائز » لأن الشريعة جعلت القول قول المدعى عليه › 
ولم تجعل ‏ القول للأجنبي » [ ثم بني العقد على قول الأجنبي ] ”“ وصح الصلح » فدل 

على أن العقد يبني على قول من يدعي صحة العقد دون من يدعي فساده . 
6 - وأما ٩‏ مسألة المودّع : فهي خلاف بين ابي يوسف ومحمد › وقد قال 
محمد : إن الصلح بعد دعوى هلاك الوديعة صحيح » وليس لأبي حنيفة قول » فلم 
نسلم ©© لهم › فأما على قول أبي يوسف : فلأن المودّع أمين قائم مقام صاحب 
الوديعة » فقوله كقول صاحب الوديعة . 

14585 - فإذا قال : مَلَكَتْ » فكأن صاحب الحق اعترف 29 بهلاكها » ولو اتفقا 
على الهلاك لم يصح الصلح . 

۷ - فإن قيل : إذا ادعى غاصب العبد أنه هلك أو أبق » ثم صالح مالكه على 
مكيل في الذمة لم يصح » ولو بنى العقد على قول المالك لم يتضمن صحة العقد 
[ ولوجب أن يصح الصلح . 

4 - قلنا : يجوز › وإن بنينا العقد على قول المالك › لم يتضمن صحة 
العقد] 2 ؛ لأن العبد ليس بقائم في يد الغاصب » فلابد من أن يكون في الذمة › 
والصلح عما في الذمة على طعام في الذمة لا يصخ ”^ 
)١(‏ في (م)٠(ع):[جعلته]. )١(‏ في (م):[لم يجعل]. 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) »> ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(5) في (م)٠(ع):[فأماع.‏ 

(5) في ( ص ) : [ فلم يسلم ] » وفي ( ع ) : [ فلا نسلم ] 

(7) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أعرف ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(۸) في ( ص) : [ لم يصح ] . 


o3 مسالة‎ | 


4 - قال أبو حنيفة : إذا أشرع جناحًا إلى طريق المسلمين فلكل واحد 7( منعه 
من إحدائه » وإن أحدثه فلهم المطالبة بنقضه " . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا كان لا يضر بالطريق » بأن كان عاليًا © تجتاز تحته 
الجمال بأجمالها ولا يتعلق ) به » لم يكن لأحد قلعه . 

0١‏ - ومنهم من قال في الطريق الذي لا ينفذ : مثل ذلك : إذا كان لمن أحدث 
الروشن 2 الاستطراق فيه » فإن أخرج روشئًا من ظهر داره في درب لا طريق فيه » لم يجز . 

05 - ومنهم من فرق بين الدرب الذي لا ينفذ له وبين الشارع » فقال : 
لايجوز في الدرب » ويجوز في الشارع © . 

ه4١‏ ا ما ووی و أن عم بن الخطاب من بدار اعباس ع قرأى ميزاباً يقظر 
منه الماء فقلعه فخرج إليه العباس » وقال : قلعت ميزاباً نصبه رسول الله مت » فقال : 
واللّه لارددته إلا على عنقي » فصعد العباس على ظهر عمر حتى رده » © . 


' . ] في ( م ) 2( ع ) : [ فلك واحد منهم ] » بزيادة : [ منهم‎ )١( 

(7) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الصلح » ص99 › ٠٠١‏ » روضة القضاة « كتاب 

الصلح » » « فصل الروشن على الطريق العام » ( ۷۷۲/١‏ ) » المسألة ( 57٠8"‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰( ع) :1 بل كان غالبا ] » مكان المثبت . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ وما يتعلق ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لمن أحد الروشين ] » مكان ابت » والروشن : الشرفة . راجع المعجم الوسيط » 
مادة [ رشن ع ( ۳٤۸/١‏ ) . 

(7) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في « الصلح ٩‏ ( ۲۲۱/۳ » ۲۲۲ ) » المهذب « كتاب الصلح » (  )7514/١‏ 

نهاية امحتاج « باب الصلح 6 ( ۳۹۲/۲ » 791 ) » المنتقى « كتاب الأقضية » » في « القضاء في المرفق ) ( 47/5 ) » 

الكافي لابن عبد البر « باب جامع الأحكام والأقضية » ( 4١ » ۹٤٠/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب 

الخامس في الأقضية » » « الباب الخامس عشر في المرافق » ص55" » المغني ٠‏ كتاب الصلح ) ( 511/4 »2 557 ) ) 

الكافي لابن قدامة « باب الصلح فيما ليس بال » ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۷) أخرجه أحمد بمعناه » في المسند ( ۲٠١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة ) 

في ( محاكمة العباس وعمر بن الخطاب إلى حذيفة ) ( ۳۳۱/۳ , ۲۳۲ ) » والبيهقي في الكبرى 

« كتاب الصلح » » « باب نصب اليزاب وإشراع الجناح » ( 57/5 2 1۷ ) . ش 


۰ نقض م شرع من أجنحة في طرق المسلمين الاك حتت ون 


14644 - وجه الدليل : أن عمر قلعه » فلو كان جما على صاحب الدار لم يرده ٩‏ 
ا SS‏ 

MS ue‏ و يثبت له المنع من البناء في 
هوائه ؛ أصله SE‏ 
من ظهر داره في درب لا طريق ل يا : 

5 ك1 - ولأنه ل یرک »فضا ركايناء في و ا 1 

۷ - ولا يلزم : إذا أذنوا ؛ لأنه يستوي فيه الأصل والفزع . ' 

14894 - ولأنه بنى فيما لا ينفرد ٩‏ بملكه بغير إذن آدمي » فكان کمن له فيه حق 
منفعة ٤ ٩‏ كما لو بنى في دار م مشتركة » أصله © : إذا كان البناء يضره . 

١8‏ - احتجوا : ياجماع أهل الأعصار في ترك اة © من لدن ابي عله 
إلى يومنا هذا » وإن كان يسوغ المنع لما اتْفِنَ على تركها . 

› قلنا : عندنا يجوز إخراجها © ويحل الانتفاع بها حتى ينع مانع منها‎ - ٠ 
e ولم ينقل أن أخدًا من المسلمين اعترض على ذلك فمنع من الاعتراض‎ 
والناس يغطونها © في‎ ٠, حجة . وهذا كبناء الدكاكين في الأفنية‎ ٠< مجرد الفصل‎ 
را‎ E 

تفعة لا ينكرونها "© وإن لم تجر يإجماع . 

كه 
(۲) قوله : [ رده ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه التاسخ في الهامش .. 

. (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 المسلمين ع » مكان : [ الناس ع . | 
)٤(‏ في (ع ) :1 بنى ] » مكان [ بناء ] » وفي (م ) ؛ (ع ) ا : [ هواء.] . 
(5) في ( ض ١)‏ (م) : [ لا يفرد ] . 01 1 
(1) في ( م ) ٠(ع‏ ) : [ لمن ]ء مكان : [ كهن ] » وفي ( ص ) : [ منعه ] » مكان : [ منفعة ] . 
(0) في (م)٠(ع):[‏ وأصله]. ٠١‏ () في ( ع) : مكان [ جنحة[ بياض . 
(9) في سائر النسخ : [:احابها ]. بدون,نقط ٠‏ لعل الصواب ما أثبتناه . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ الفعل ] » بدون نقطة . 
)١١(‏ في (ع ) : [ الأقبية ] » مكان : [ الآفنية ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ يعطونها ] » وفي ( ع ) : [ يغطونها ] . 
)١1١(‏ في ( ع ) : [ بمرتفة ] » بزيادة الباء » وفي ( ص ) » ( ع ) : [ ينكروها ] بغير نون الجمع » وفي ( م ) : 
[ ينكررها ] » والصواب ما أثبتناه . 


۲۹/٦ 


كتاب الصلح 


انمدع قار ليرا الى ارو سمالت لقا ا يثبت له 
أن ينتفع بالقرار على وجه لا يضر بالمارة وامجتازين ؛ فوجب أن ينه ينتفع بالهواء على وجه 
لا يضرهم » هذه علة من سوى بين الطريق النافذ وغير النافذ . 

۲۴ - قلنا : يبطل بالمساجد » فلكل واحد من المسلمين الانتفاع بقرارها على 

۴ - ولأنه ينتفع بتراب الطريق على وجه لا ينفرد به ولا يقطعه عن غيره » ولو 
أراد أن يقتطعه لم يجز وإن لم يضر “ » كما لو بنى في الطريق الواسع » كذلك ليس 
له أن يقطع الهواء عن غيره فينفرد به وإن كان ذلك لا يضر . 

4 - قالوا : ارتفق (2 با لا يتعين ملك أحد عليه من غير إضرار ؛ فوجب أن 
لا يمنع منه . أصله : الاجتياز ذ في الطريق والجلوس فيه والاحتساب » وهذه علة من فرق 
ا والدرب اللي ابي ار فاسدة أيضًا ؛ لأنها تبطل إذا بني في 

00 Le 

ب الخال على ها 
كالشوارع . وأصلهم : الاجتياز في الطريق » وقد ثبت الفرق بينهما . 

ا ا aE‏ 
كان وغبر معن او مستا كمال ريج الال © ١‏ هلما قبت أن الم إذا یت 
في الطريق لمعين لم يجز أن يقتطع . وهو الطريق ‏ الذي لا ينفذ » كذلك ما 
يغبت 20 لغير معين . 


(۱) قوله : أن يقتطعه [ أي أن يأخذ لنفسه وينفرد به » راجع : النهاية ] باب القاف مع الطاء ( 87/4 ) » > لسان 
العرب » مادة : [ قطع ] ( ۳1۷۷/١‏ ) . وفي (م ) » ٠٠ع):‏ [ وإن لم يعتبر ] » » مكان : [ وإن لم يضر] . 


(۲) قوله : [ ارتفق ] أي : انتفع . (۳) في ( م (٠)‏ ع ) : [ التي لا تنفذ ] . 
(4) في (م ) » ( ع ) : 1 إذا بنى ] » مكان : [ أو بنى ] » وفي سائر النسخ : [ هوى ] » والصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( ص ) : [ تغير ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. 


(۷) ما بين القوسين زيادة » يقتضيها السياق . 

(8) يبدو أن عبارة ما سقطت بعد قوله : [ كمال بيت الال ] » لعلها : أو غير معين . 

(۹) في ( ص ) : [ وهواء الطريق ] . | 
)٠١(‏ في (ع ) : [ كذعء مكان [ كذلك ع]»ء وفي ( م ) › ع ) : [ ثبت ] » مكان : [ يثبت ] . 


نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلين لبي -بب-68/١59451‏ 
۸ - قالوا : أخرج اغا ترز له ارا فاد جور فاه بش اذ > 
[ كما لو أخرج ] (© روشا إلى ملك نفسه . 
8 - قلنا : إنما يجوز الإخراج عندنا إذا صح عدم المانع » ولو لم يقصد لم يجز 
له » فإذا طولب " في الثاني فقد زالت علة الجواز » فصار كما لو كان المنع ابتداء . 
٠‏ - ولأنه إذا أشرع في ملك نفسه لم يقتطع حمًا لغيره » فلم يعترض عليه » 
وفي مسألتنا : قد اقتطع ٩‏ حمًا لغيره » فجاز أن يمنع منه . : 


KH ## ¥ 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يجوز له ] » بزيادة : [ له‎ )١( 
. الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق‎ )۲( 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع):[ طول عء مكان : [ طولب ] . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اقطع ] . 


EIN TEST‏ ييه 


التنازع ي ملڪية الحائط ب بين دارین 


1 - - فال ا إذا كان. الحائط . بين 0 ونا عليه ر 
وليس للآخر: اتصال ولا جذوع ». فتنازعاه ا © الجذوع أولى ¿ وإن کان ٠‏ 
لأحدهما جذع 6 واحد ولیس لاحر الجذوع . 6 الطحاوي في مختصره أنه إذا .. 
كان ادها عليه جر سب 9 فهو أولى به » وهذا.يدل على أن ضاحب الجدع Ê‏ 
الواحد أولى به . وقال في كتاب الصلح : إذا كان لأحدهما جذوع كثيرة ولآخر جذع.. 
وا او يل مات وريه حار ا ار ارج لعي 
صاحب الجذع الواحد أولى. ان 0 ْ 0 

5ك - وقال الشافعي : الخائط بينهما ولم ير يرجح الجذوع » وقال : إن کان 0 ش 
لأحدهما اتصال أو كان عليه أزج ؛ فصاحب الاتصال والأزج اوی م 

۴۳ - واتفق أصحابه : أن 2 البعير أولى .من , التعلق خا 00 
المروزي فإنه قال : إنهما. سواء 0 

4 - لنا : هما لو زعا حا ٠١‏ ولأحدهما علد ما يني له اطاط ؛ 


. قا التق دغ »والح خلا ؛٠ وأجذاع‎ TE - الجذع - بالكسر‎ )١( 
.. ) ۱١١/١ ( راجع : المصباح المنير » مادة: : 1 جذع ] ( 91/1 )» المعنجم الوسيط‎ 
ْ لصاحب ].: ش‎ .: E ٠) في (م) : [ فينارعاة ] » وفي ( م‎ )( 
. ] خشبة‎ [ : (E في ( م ) › (ع ) :[ جذوع] . 0 )في (م)‎ )۳( 
راجع المسألة في امقر اسدر ا‎ )5( 
قوله : [ إن كان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش .. شْ‎ )1( 
والصواب . الأزج'» وهو بيت بيني طول » » وأزجته تأُزيجًا إذا بنيته‎ ٠ ] في النسخ جميعها : [ أرح‎ (۷) 
: والجمع آزاج » مثل. سبب وأسباب . راجع : لسان العرب » أمادة‎ ٠ كذلك . ويقال : الأزج : السقف‎ 
000 . ) ٠١/١ ( ع المغرب ص٠۲ » المصباح المخير‎ ) 7١/١ ( [أنج]‎ 
. الخطام : حبل يجعل في عنق البعير + ويثني .في. خطمه .أي أثفه:‎ )8( 
راجع المسألة في : الأم » في [ الضلح ] ( 718/5 ) + نا الاج ربب لص 19/6 قر‎ )٩( 
. ) 5518 » ٥٦۲/٤ ( ] المغني [ كتاب الصلخ‎ ٠ ۳١ ٤ص الأحكام الشرعية‎ 
5 .. تنازعا في الحائط ].ء أي في حائط‎ [ : )ع(٠)م(يف)٠١(‎ 


التنازع فى ملكية الحائط بين دارين ۹۹۳/۹ 


فوجب أن يكون أولى ممن له مجرد الاستظلال ٠‏ » كما لوكان لأجدهما عليه أزج . 
6٥‏ - ولا يلزم : [ إذا كان لأحدهما اتصال توسع الأن له معنى زائدًا على 
5 - ولا يلزم :  ]‏ الجذع الواحد ۽ لأن صاحبه آل ۰ 

۷ - ولا يلزم : الهوادي © ؛ لأن الحائط لا يبني لأجلها ° . 

4 - ولا يقال : إن الأزج لا يمكن إحدائه إلا بعد كمال البناء » لأن الأزج 
يحدث بعد تمام البناء قبل (° حد التعويج » كما أن الجذوع توضع ٩‏ بعد إكمال البناء 
إلى حد الوضع » ثم توضع ‏ الجذوع ويتمم البناء فوقها . 

8 - ولأنه حمل مقصود على ما يتنازعانه © ؛ فكان صاحب الحمل أولي 
ممن © لا ترجيح معه » كمن نازع في جمل لصاحبه عليه حمل 

۰ - ولا يلزم : إذا كان لاخر 0 0 كان ادها اتصال » لان له 
ترجيحا 00 , 

E Ee احتجوا : بقوله لړ‎ - 60١ 

5 - قالوا : وکل E‏ 4 


E TST 

(۲) ما بين المعكوفتين : [ ساقط من صلب ( ص ) > واستدركه في الهامش .. 

(۳) في جميع النسخ : [ العراري ] » لعل الصواب نا أثيتناه . والهوادي + ج اھا و : العصاء 
والصخرة النابته في الماء . راجع : لسان العرب مادة الس رب ا ؛ المعجم الوسيط 
( ۸/۲ ) . ش 

ل روصع ط لاذه انه E‏ 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ الذي قبل ] » بزياذة : [ الذي ع". ٠.‏ 0 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موضع ] . (7) في (م) : [ موضعغ ] . 

(۸) في ( ص ) : [ بينازعانه ] » وفي ( م ) E‏ ۰ ش 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فمن ] . 

: 15 N في سائر النسخ اح‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( م ) ٠‏ (ع ) :1 واليمين على من أنكر ] ؛ مكان المثبت . الحذيث : تقدم تبخريجه في مسألة 
579 )ء بلفظ :و e‏ راسي علي فى كر ] :وي مسا O‏ > بلفظ ا 
على المدعي » واليمين على المدعى عليه ] . 

(۱۲) في ( م ) 2 ( ع ) : [ يدعى عليه ].. 


555/5 كتاب الصلح 


١ ۴‏ - الجواب 2١7‏ : أن المدعى عليه من شهد له الظاهر 29 » وصاحب الجذوع 
شهد له الظاهر » فهو المدعى عليه » والآخر لا ظاهر له فهو المدعي . 

64 - ولأن مخالفنا سلم لنا أن صاحب الجذوع مدعى عليه 2 ؛ فاقتضى الخبر 
أن القول قوله » ثم زعم أن الآخر مثله » ونحن لا نسلم هذا . 

٥‏ - قالوا : معنى حادثٌ في الحائط بعد بنائه ؛ فوجب أن لا تقوم به دعوى 
أحدهما قياسًا على التجصيص و«التزويق ” على الجذع الواحد . 

5 - قلنا : الترجيح أبدًا يقع في الأملاك بمعنى حادث © 22 ؛ ألا ترى : أنا 
نرجح في الدار بالسكنى وفي مدعي الدابة بالحمل » وكل 97 هذه المعاني حادثة . 

۷ - وقال الشافعي : بالأبرج © و بالأزج » وهو حادث بعد البناء » [ لأنه 
يبني الحائط أولا إلى حد التعويج ثم يحدث التعويج عليه » كما بيني الحائط ثم يوضع 
الخشب » ثم يتمم البناء ] 29 بعد وضع الخشب 9" . 

4 - ولأن التجصيص والتزويق معني لا بيني الحائط لأجله 2١0‏ فلم يقع به 
الترجيح . والخشب معني بيني الحيطان لأجله في الغالب » فالظاهر أن صاحب الخشب 
هو الذي بناه فلذلك رجح به . 

48 - قالوا : لو كان له ساباط " على حائط بينه وبين الطريق وادعى أنه له » 
كان صاحب الدار أولى به » ون کان له حمل بيني له الحيطان . 


. » في ( م ) › ( ع ) :[ والجواب ] . (۲) قاعدة : « المدعى عليه من شهد له الظاهر‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يدعي عليه‎ )۳( 

: في ( م ) : [ التخصيص ] » مكان : [ التجصيص ] » والتجصيص : الطلاء بالجص » والتزويق‎ )٤( 
») ۲٤٣١۰۹۸/۱ ( ] التحسين والتزيين » الجمع : تزاويق . راجع : المصباح المنير » مادة : [ جص[ و[ زوق‎ 
. ] ع):1[العني حادثه‎ (٠ ) الخ ار (5) في ( م‎ 
. » قاعدة : « الترجيح يقع في الاملاك بمعنى حادث‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فکل ] . 

(۸) في ( ص ) : [ انر آرح ] بدون نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ اترراج ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)٩(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. قوله : [ بعد وضغ الخشب [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أصله ] » مكان : [ لأجله‎ )١1١( 

. الساباط : سقيفة تحتها ممر نافذ » والجمع : سوابط وساباطات‎ )١7( 


>” 


التنازع فى ملكية الحائط بين دارين 


٠‏ - قلنا : هذا غير مسلّم » ويجب أن يكون الحائط لصإحب الساباط » وقد 
قال في الأصل : إن صاحب الجذوع أولى من صاحب الاتصال “ » وهذا هو الحائط 
بملكه © . 

۹ - قالوا : كل مالا یکون ‏ القليل منه يدا 29 » لا يكون الكثير منه ^ . 
يدّاء كالترويق 29 . ْ 

۴ - قلنا : إن أردت الجذع الواحد فهو غير مسلم على ما بينا » وإن أردت 
الهوادي فليست محمولة على الحائط » ولا هي من عمل الحائط في العادة » وعندنا أن 
الحمل على الحائط يد » وقليل ذلك وكثيره سواء » فأما القليل الذي ليس بحمل فلا 
يلزمنا . 

۴ - قالوا : الحائط قبل وضع الجذوع كان بينهما » وإذا وضع الجذوع جاز أن 
يكون وضعها لحق » وجاز أن يكون ظلمًا وتعديًا » وجاز أن يكون القاضي قضى عليه 
بوضع جذوع جاره عليه » لأن من الناس من يقول : « إن الجار يجبر على تمكين جاره 
من وضع © الخشب » فإذا كان كذلك لم يقع به ترجيح حتى يعلم على أي وجه 
وضعت . 

4 - قلنا : الراكب أولى من غيره » والركوب معني حادث يجوز أن يكون 
بحق » ويجوز أن يكون بغير حق » ويجوز أن يكون بغصب © وتعدٌ » ويجوز أن 
يكون اضطر إلى الركوب » ومع ذلك لا ينع أن يقع فيه الترجيح » كذلك وضع 
الخشب . يبين ذلك أن : الحائط إلى حد التعويج لو تنازعاه كان بينهما » ثم يحدث 
الأزج فيجوز أن يكون حدث بحق » ويجوز أن يكون حدث باطلا وغصبًا © » ثم وقع 
الترجيح بيد باتفاق » كذلك ههنا . 


ند فنا # 
)١(‏ في ( م ) : [ الإيصال ع . (۲) في (م): [يلكه ]. 
(۳) في ( ص ) : [ ما يجوز ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ما لا يجوز] » مكان : [ ما لا يكون ] » وما أثبتناه أصح . 
(4) في سائر النسخ : [ يد ] . (5) لفظ : [ منه [ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). 


. » قاعدة : « كل ما لا يكون القليل منه يدا لا يكون الكثير منه يدا‎ )٦( 
. ) الزيادة : من ( م ) » (ع‎ )۷( 

(۸) في ( م ) ۰ (ع ) :1 بعضه ] » مكان : [ بغصب ] . 

(9) في سائر النسخ : [ باطل وغصب ] » والصواب ما أثبتناه بالنصب . 


۲۹/٦ 


o مسالة‎ || 


وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه 


كتاب الصلح 


. 29 قال أصحابنا : ليس للرجل وضع خشبة على حائط جاره إلا يإذنه‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعي في قوله القديم : له ذلك بغير إذنه 

۷ - قال ٩‏ أصحابه : يعتبر فيه شرطان » أحدهما : أن يكون خشبًا خفيمًا 
لا يضر با خائط ضررًا بيا » والثاني : أن لا يصح في ملكه حائطان ٩”‏ يضع عليهما » 
مثل أن تكون أرضه مداخلةً 5) لارا حيطان منها للجار © . 

۸ - لا : حديث ابن عباس 5ه أن النبي بلقي قال في خطبته في حجة الوداع : 
« ألا وإن المسلم أخو المسلم » لا يحل دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفس منه ) ٩‏ . 

4 - ولأنه ي يبني 9 لنفسه على حائط لا حق له فيه ؛ فوجب أن لا يجوز إلا 
بإذن مالكه ؛ أصله : | إذا فرعن 0100 رشع الي غل حيطانه.. 

6 - ولا يلزم : صاحب العلو ؛ لأن له حقا في حائط صاحب السفل » 


» راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الصلح » » « فصل وضع خشبة على حائط الجار» ( ؟/1/4/)‎ )١( 
. ) ٠۲٠١ ( المسألة‎ 

(۲) في ( ع ) : [ وقال ]ء بزيادة الواو . 

(۳) في سائر النسخ : [ حائطين ] » والصواب ما أثبتناه مرفوعا بالألف . أي لا يصح وضع المنشب في ملك 
غيره حال كونه يملك حائطين يضع عليهما . 

(5) في ( ص ) (٠٠‏ م ) : [ مداخله [ بالهاء المهملة  .‏ / ش 

(5) في سائر النسخ : [ فلأنه ] . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب 
الصلح » ( 405/١‏ - 1.5 ) ء نهاية الحتاج « باب الصلح » » « فصل في التزاحم على الحقوق 
المشتركة ) ( 104/5 ٠٠ ٠.٠١»‏ ) » المنتقي «-.كتاب الاقضية » » « فصل القضاء في المرفق » ( 41/1 ) › 
الكافي « باب جامع الأحكام والأقضية » ( 141/1 ) قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب الخامس » في 
« الأقضية » » « الباب الخامس عشر في المرافق » ص٤٠٠‏ . 

(7) في (م ) » ( ع ) : [ إلا بطيب ] مكان : [ إلا بطيبة ] . والحديث أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ في 
السنن « كتاب البيوع » ( ٠٠/۳‏ ) » الحديث ( ۸۷ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الغصب » » 
«باب لا يملك الغصب » ء « باب لا يملك أحد بالجناية شيا » ( 5//ا5 ) . 

(۷) لفظ : [ يني ] ساقط من ( ع ). 2 ١‏ (8) لفظ : [ على ] ساقظ من ( م) (٠‏ ع ). 


۱٦ 


وضع خحشبة على حائط الجار دون إذنه ۷/m‏ 


بدلالة : : أن له أن يمنعه من فتح باب فيه . 


۱44١‏ 0 و 
إذا کان الخشب يضر به [ )( 1 


١5541‏ - ولأن من لا يجوز له وضع الخشب على حائظ غيره إذا / أضر به » لم 
يجز وإن لم يضر به » أصله : إذا كان له حائط آخر . 

۴ - ولأنه لا يجوز أن يبني إذا وجد حائطًا غيره ؛ فلا يجوز وإن لم يجد 27 » 
كال جار الحاذي إذا كان بينهما الطريق . 


امور : بجا روى أبو هريرة ڪه أن النبي بل قال : « من منع فضل الماء 
ليمنع به الكل منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » © . 


6ه - قلنا : الماء غير ملوك لصاحب الري » بل حق جميع الناس فيه » والكلاً 
لا ينعه صاحب الأرض » فيمنع الناس حقهم من الماء خوقًا على ما لا يملكه من ن الكل ؛ 
وفي مسألتنا : يمنعهم من الحائط الذي في ملكه » وليس أحدهما من الآخر في شيء . 
2545 - قالوا : روى مالك » عن الزهري » عن عبد الرحمن الأعرج ” » عن أبي 
هريرة ڪه أن النبي ميتي قال : ٠‏ لا ينع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره » 
فنكس القوم رؤوسهم » فقال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين » واللَّه لأرمينها بين 


أكتافكم 907 ” 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بخشب ] . (۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
4 . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يوجد‎ )۳( 

(4) أخرجه الشافعي بهذا اللفظ في المسند « كتاب البيوع 4 » « الباب الأول فيما نهي عنه من البيوع » ( ٠١۴/۲‏ )» 
الحديث ( ٠٠١‏ ) » والبخاري بلفظ : [ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً ] في الصحيح « كتاب المساقاة ) » « باب من 
قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتي يروي » ( 51/7 ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة ٠‏ » « باب تحريم فضل 
بيع الماء ٩‏ ( ۱۱۹۸/۳ )ء الحديث ( ٠١۹۹/۳١‏ ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ عبد الرحمن بن الأعرج ] » وهو خطأ . 

(7) أخرجه مالك بهذا الإسناد باختلاف يسير في اللفظ ‏ في الموطأ « كتاب الأقضية » » « باب القضاء في 
المرفق » ( ۷٤١/۲‏ ) » الحديث ( ۳۲ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب المظالم » » 9 باب لا يمنع جار جاره 
أن يغرز خشبة في جداره » ( 74/7 ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب غرز الخشب في 
جدار الجار » ( ٠/۳‏ 010 ا )٠‏ . كما أخرجه أحمد في المسند ( ۲٤١/۲‏ ) » 
وأبو داود في السئن « كتاب الأقضية » » « أبواب من القضاء » ( ٠۸/۲‏ ۰ ) وابن وماج في النيان و كناب 
الأحكام » » « باب يضع خشبه على جدار جاره ٩‏ ( ۷۸۳/۲ ) » الحديث ( 3888 ) . 


۷ - الجواب 27 : أن معناه لا يمنعه من. وضع خشبة على حائط نفسه »› 
وتكون فائدته أن الجار لا يعارض جاره (© في ملكه وإن كان يعلو عليه » وهذا أولى ؛ 
لأنا رددنا الكناية إلى أقرب المذ كورين . 

4 - ولأن هذا يحتمل أن يكون في بدء الإسلام » فنسخ (© بقوله عليه 
[الصلاة و ] السلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) ©) . 

48 - ولأنه خبد واحدٍ ورد مخالقًا © للأصول ؛ فلا يجوز قبوله على ظاهره . 


*# # #* 


. ] في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ ال جار‎ )۲( 
: في ( ص ) » ( ن ) : [ بدء ] » مكان : [ بدو ] وهما بمعنئ إلا ( البدو ) هو الظهور وفي ( م ) » (ع)‎ )۳( 
. نسخ ] » بدون الفاء‎ [ 
. من هذه المسألة‎ ) ٦ ( تقدم تخريجه في هامش‎ )٤( 
. ] ع) : [ مخالفونا‎ (٠ ) في ( م‎ )5( 


اختلاف صاحبى العلو والسفل في السقف للب-بلإلللل-للبإ(ب-بييسسستخ/9858؟ 


OC I “N 


اختلاف صاحبي العلو والسفل ف السقف 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا اختلف صاحب العلو ”“ وصاحب السفل في 
السقف » فهو لصاحب السفل ” . 

۹ - وقال الشافعي : هو بينهما ° . 

69 - لنا : حديث ابن عباس وه أن النبي يِل قال : « لو أَعْطِيَ الناس 
بدعواهم » لادعى ^ قوم دماء قوم وأموالهم » لكن البينة على المدعي » واليمين على من 
أنكر » 29 » فأسقط باليمين الدعوي ؛ ومعلوم أن صاحب السفل يجب عليه اليمين › 
فوجب أن يدفع بها صاحب العلو » وهذا ينع أن يستحق شيئا . 

۴ - ولأنهما تنازعا محمولا على ملك أحدهما ؛ فوجب أن يكون أولى به 
إذا لم يكن مع الآخر ترجيح » كما لو اختلفا في متاع محمول على بعير أحدهما . 
4 - ولا يلزم : إذا كان الآخر راكبًا فوق المتاع ۽ لأن معه ترجيحًا . 

. ولا يلزم : بناء العلو ؛ لأن صاحب السفل سلم بناء العلو لصاحب العلو‎ - ٠ 

5 - فإن قيل : إذا اختلفا في المتاع ا محمول » فليس للآخر يد ولا تصرف › 
فكان صاحب البهيمة أولى » وفي مسألتنا : لصاحب العلوٌ يد على السقف وانتفاع 
يساوي صاحب السفل » فصار 27 وزانه من الحمال أن يكونا راكبين فوق المتاع . 


. ] في ( م ) : [ العلق ] » مكان : [ العلو‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : روضة القضاة ‏ كتاب الصلح » » في « التزاع على السقف » ( ۷۷۳/١‏ ) » المسألة 
(50ه). 

(*) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ] ( ۲۲٠۹/۳‏ ) » نهاية امحتاج [ باب الصلح ] ( 515/7 )> . 
قوانين الأحكام الشرعية » [ باب جامع الأحكام والأقضية[ ص هه" » الإفصاح [ باب التنازع في الجدار ] 
۳۷۹/١(‏ ) » المغني [ كتاب الصلح ] ( 555/4 ) . 

. في ( ص ) : [ لا أدعى ] » وهو خطأ‎ )٤( 

(5) حديث ابن عباس ( 5 ) : أخرجه البيهقي بنحو هذا اللفظ » في الكبرى « كتاب الدعوى » » « باب البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه ) ( 707/٠١‏ ) . كما تقدم تخريجه . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وصار ] . 


؟ 


كتاب الصلح 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه لا يد لأحدهما في المتاع » لأنهما إذا كانا عنده واقفين () 
فيدهما عليه » بدلالة : أن الحمل لو لم يمكنهما تناوله » ونازعهما أجنبي كانا أولى به منه . 

وعلى طريقة » من يقول من أصحابنا : إن البناء لصاحب العلو يقول : تنازعا 
محمولا على ما هو ملك لأحدهما باتفاق » فإذا لزم بناء العلو » قال :“ذلك تحمولة 
على السقف » وقد اختلف في كونه لأحقهما . 

۸ - ولأن يد صاحب السفل أسبق إلى السقف » لأن الإنسان يبني ويسقف 
ثم يبني عليه علوًا » فإذا كان يده أسبق كان أولى » كالحائط المداخل لأحدهما . 

۹ - ولا يلزم : : صحن الدار إذا كان تحته سرداب ° لرجل فتنازعا في 
الصحن » لأنه ملك لصاحب السرداب عندنا » ولهذا قال أبو حنيفة : لا يكون 
لصاحب العلو نقضه لتعلق صاحب السفل بالسقف . 

۰ - ولأنه سقف ببیته ؛ فوجب أن يكون أولى به عند التنازع » كما لو اختلفا 
في السقف الثاني الذي فوق العلو أن صاحب العلو أولى . 

1 - احتجوا : بأنه حاجز بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصال 
البنيان» فوجب أن يكون في أيديهما » أصله : الحائط بين الدارين . 

5 - قلنا : جذوع السقف مداغِلَةٌ لبناء صاحب السفل سابقةٌ © لبناء العلوء 
فهو كاتصال ببناء أحدهما . 

۴ - ولأن الحائط بين الدارين ليس مبني على ملك أحدهما » وفي مسألتنا : . 
الجذوع محمولة على بناء أحدهما » فوزان السقف من الحائط أن يكون مبنيا في عرصة 
أحدهما » فصاحب العرصة أولي به وإن حجز بين ملكيهما » ووزان 9 الحائط في 
مسألتنا أن يكون حيطان السقف بينهما . 

5 قار ب بن ate‏ 
لانه ظل صاحب السفل من الشمس والمطر » وقرار صاحب العلو يجلس عليه ويضع 


. في ( ع ) : [ عبده ] » مكان : [ عنده ] » وفي سائر النسخ : [ واقف ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالنصب والتثنية‎ )١( 
السرداب : بناء تحت الأرض » يلجأ إليه من حر الصيف » والجمع : سراديب . راجع : المصباح المنير ء‎ )۲( 
) 178/١ ( المعجم الوسيط‎ » ) ٠١۷/١ ( ] مادة : [ سرد‎ 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ مداخلة سابقًا ] » مكان : [ سابقة ] . 

(5) في (م)2»(ع): [ وزان ] بدون العطف . 


ه56" ١‏ - قلنا : انتفاع صاحب العلو به معنى حادث بعد كونه ظلا لصاحب 
السفل » فكان الأولى على قول مخالفنا أن لا نرجح (© بذلك » كما لم يرجع ملك 
الحائط بوضع الجذوع الحادثة © بعد بنائه والحكم به لهما . 


0# # * 


)١(‏ في ( ع ) : [ أن لا ترجح ع بالتاء.. 
(۲) في ( م ) > (ع) : [ فوضع الجذوع الحادث ] » مكان المثبت . 


۹/٦‏ تتاب الصلح 
TT‏ 
o @ “ml‏ 


إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم 


5 - قال أصحابنا : إذا كان ”“ السفل لواحد والعلو لآخر فانهدما » لم يجبر 
صاحب السفل على البناء » فإن بني صاحب العلو كان له ذلك » ويمنع صاحب السفل 
من الانتفاع ”© حتى يرد عليه النفقة في إحدى ©" الروايتين » أو قيمة (©» ما عمل في 
الرواية الأخرى , 

١45517‏ - وقال الشافعي في قوله القديم : يجبر صاحب السفل على البناء » فإن أراد 
صاحب العلو أن يبني لم يكن لصاحب السفل منعه » فإن بني الحيطان بألتهما فهي 
لصاحب السفل فله 29 الانتفاع بها » فإن بناها بآلة جددها ” فالحيطان له ؛. وليس له 
منع صاحب السفل من السكني » وله أن يمنعه من الانتفاع بالحائط » ولا يجوز أن يوتد 
فيه وتا » فإن اختار صاحب العلو أن يهدمه كان له ذلك ^ . 


4 - لا : حديث أبي سعيد 5 « أن النبي بيه قال : « لا ضرر ولا ضرار من 
ضار ضاره 9 الله » ومن شاق شاقه الله » (: » وهذا*قد شق وأضرء فوجب أن يشق شو 


. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

. ] في ( م ) ٠(ع ) : [ من الانتفاع بالحائط [ بزيادة : [ بالحائط‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [أحد]. )٤(‏ في ( م ) (٠‏ ع) :1 وقيمة ] بالواو . 
(5) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الصلح » ص14 » روضة القضاة « كتاب الصلح » ع 
« فصل انهدام السفل والعلو » ( ۷۷۳/۲ ) » المسألة ( 5705 ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جددها]‎ )۷( TD 

(8) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ع ( ۲۲٠/۳‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الصلح » 
٤٠١ - 418/1‏ )ء الكافي لابن عبد البر « باب جامع الأحكام والأقضية ) ( 445/1 » 15٠0‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية « الباب الخامس عشر في المرافق ومنع الضرر » ص ده" » الإفصاح « باب التنازع في الجدار » 
۳۸١ ٠ ۳۸١/١ (‏ )ء المغني « كتاب الصلح » ( 538/4 ) ء الكافي لابن قدامة « باب الصلح فيما ليس 
بمال) ( ۲۱١/۲‏ ) . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا إضرار ] » مكان : [ ولا ضرار ] » وفي ( ع ) : [ ضره ] » مكان : [ ضاره ] . 
)٠١(‏ أخرجه الدارقطني بنحو هذا اللفظ » في السنن « كتاب البيوع » ( ۷۷/۳ ) » الحديث ( ۲۸۸ ) ع 
والحاكم في المستدرك ( كتاب البيوع » » في « النهي عن الحاقلة والخاصرة والمنابذة » ( ٥۷/۲‏ » 8ه ) » 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الصلح » » « باب لا ضرر ولا ضرار » ( 59/5 ).. 


إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تد ۲۹۷۳/۹ 
عليه بالمنع 9 من الانتفاع . 

8 - ولأنه يستحق الحمل على بناء غيره » فإذا أنفق عند الحاجة كان له أن 
يرجع عليه . أصله : إذا كان صاحب السفل أذن له القاضي في أن يستدين ”“ عليه . 

4۹۷ ولا حائط له حق ۳ الوضع عليه عند امتناع صاحبه ٩‏ » فكان له 
المنع من الانتفاع به » كما لو بناه بآلة نفسه . 

1 - ولأن من جاز له البناء [ في ملك غيره » لم يكن متبرعا بالإنفاق © ع 
كالب » والوصي » ومن كان متبرعا بالإنفاق لم يكن مأذونا ] ٩”‏ في البناء » كمن لا 
حق له في البناء . 

۲ - احتجوا : بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق » فإذا لم ينفرد به لم 
يجبر » كأرض بين شريكين أراد أحدهما بناؤها أو زرعها فامتنع الآخر . 

۷۴ - الجواب © : أن هناك يمكن التخلص من ضرر الشركة بالقسمةء فلا 
يحتاج إلى الإنفاق في ملك غيره . 

4 - وفي مسألتنا : لا يتمكن انشا د اشر ات وار ما ا 
ديئًا على شريكه . 


# # # 


: في ( م۳ ) ۰ ( ع ) :[ أن شق ] » مكان : [ أن يشق ع » وفي جميع النسخ : [ من المنع ] » مكان‎ )١( 
. بالمنع ] » والصواب ما أثبتناه‎ [ 

(۲) في (ع ) : [ أن لمستدين ] . 

(۳) لفظ ١‏ :]ساق من:صلبة ( ص )+ واستدركه الناسخ في الهامش:: 

. ) لفظ : [ صاحبه ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

(5) قاعدة : « من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرتًا بالإنفاق » . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في (م)ء(ع):[ والجواب ] . 


۹۷4/٦ 


كتاب الصلح ' 


oO لقنا‎ “| 


إجبار أحد الشريكين على إصلاح 
الدولاب وكري النهر المشتركين 


508 - قال أصحابنا في الدولاب المشترك » والنهر المشترك : إذا امتنع أحد 
الشريكين من كري ”“ النهر وإصلاح الدولاب أجبر عليه » فإن أنفق الشريك [ كان 
ذلك دينا على شريكه ] 29 يأخذه منه ٩‏ . 


كلا5ع ١‏ - وقال الشافعي في قوله © القديم : يجبر › وفي قوله الجديد : 00 
١ ۷‏ - لا : حديث أبي ي سعيد ڪه ( أن النبي عَم قال ةا 
الله ومن شاق شاق الغا © » وهذا قد أضر » فوجب أن يشق نولا 


مشترك لا يفسخ © ؛ فوجب أن ي r TT‏ 
الحاجة » كالدار المشتركة » والعبد المشترك ١”‏ . 


۸ - فإن قيل : المعنى فيه : أن “ يجبر على الإنفاق إذا انفرد به . 


)١(‏ والكىٌ هنا بمعنى : الحفر : جاء في اللسان : كرا الأرض كروًا : حفرها وهو من ذوات الواو والياء راجع 
مادة ( كرا) ( ۳۸٦٦/٥‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۳) راجع المسألة في روضة القضاة « كتاب الصلح » ( ۷۷۴/۲ » ۷۷٤‏ ) » المسألة ( ٠۲۱۱‏ - 5114 ) . 
OEIC)‏ 

(5) راجع المسألة في : الأم » في 9 الصلح » ( ۲۲۹/۳ ) » > نهاية الحتاج « باب الصلح » » « فصل في التزاحم 
على الحقوق المشتركة » ( 411/4 ) » الكافي لابن عبد البرء « باب جامع الأحكام والأقضية » ( 440/1 ع 
)ء قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الخامس عشر » في ١‏ المرافق ومنع الضرر » ص٠١٠٠‏ » الإفصاح 
« باب التنازع في الجدار » ( 780/١‏ ) » المغني « كتاب الصلح » ( 519/4 ء ٥۷١‏ ) الكافي لابن قدامة » 
« باب الصلح فيما ليس بمال ٩‏ ( ۲۱۷/۲ ۰ ۲۱۸ ) . 

(1) في ( ع ) : [ ضره ] . 

(۷) في (م ) ۰ ( ع ) : [ شاقه الله عليه ] . والحديث : تقدم تخريجه في مسألة ( ۷۳۰ ) هامش ( ٠١‏ ) . 
(۸) في ( ص ) » ( م ) : [ لا يفسح ] بالحاء المهملة . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ فوجب أن يجبر المنع منهما عليه الانفاق ] » مكان الغبت . 

. ) قوله : [ والعبد المشترك ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠١( 

. في (ع)ء(ن ) : [ أنه ] بدون الهاء‎ )١١( 


إجبار أحد الشريكين على إضلاح الدولاب وكري النهر المششركين لس ۲۹۷۵/۹ 


۹ - قلنا : لا نسلم هذا في الدابة ؛ لأنا نثبته ٠‏ بالنفقة ولا نجبره » وأما العبد 
إذا انفرد أجبرناه لما في كونه ( الواجب ) (2 الذي لا يتخلص منه إلا بالنفقة » وكذلك 
فى حالة 27 الاشتراك » فأما النهر فيوجد الإضرار بالغير بهذا الاشتراك ولا يوجد حال 
الانفراد » فلذلك اختلفت < الحالات . 

ك1 - ولأن الإنفاق ينتفع به المطالب في ملك مشترك © » > فجاز أن يجبر عليه 
في غير الحيوان » كالقسمة . 

ولا يلزم : إذا طلب أحدهما الزرع أو البناء » لأن هذا كله من جهة الإنفاق › 
والتعليل لجملة الإنفاق » وقد يثبت الإجبار ٠”‏ على نوع منه » فلا يلزم أعيان المسائل . 

۱ - احتجوا : بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق عليه » كذلك © 
إذا كان مشترَكا» كما لو طلب زراعة الأرض » أو إذا © اقتسما الدار المشتركة فطالب 

5 - قلنا : إذا انفرد بالنهر فإنه يسقط حق نفسه » وإذا كان مشت رکا فيسقط 
حق غيره » [ وليس إذا أمكن الإنسان من إسقاط حق نفسه ما يجب أن ينزل حتى يسقط 
يخي :00 . والمعني في الأصل : أنه يمكن التخلص من الضرر بغير الإنفاق » لأن 
الأرض تنقسم فيزرع المطالب في حق نفسه فيبني المطالب لبناء الحاجز © حائطًا في 
نصيبه . وأما النهر فلا يمكن التخلص من الضرر بغير إنفاق ؛ لأن قسمته لا تجوز 00 


# # #* 


)١(‏ في جميع النسخ : [ سنه [ بدون نقط » لعل الصواب ما أثيتناه » يقال : أثبت فلانا » أي حبسه . المعجم 


الوسيط ( ۹۳/١‏ ) . 
(۲) في ( ص ) : [ لونه ] » مکان : [ كونه ] » وفي سائر النسخ : مکان ما يين القوسين بياض وقد قدرناه 
بهذا ليستقيم المعنى بأقل تغيير . (5) في (م)٠(ع):[حال].‏ 


. ] في ( م ) › ( ع ) > ( ن ) :[ اختلفت ] › وفي ( ص ) [ اختلف‎ )٤( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الطالب ع » مكان : [ المطالب ] » وفي ( ع ) : [ مشتري ] » مكان : [ مشترك ] . 
(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : 1 ثبت ] » مكان : [ يثبت ] » وفي ( م ) : [ الإخبار ] » مكان : [ الإجبار ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ]. (۸) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) › (ع) .۰ 
(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. الحاح ] مكان : [ الحاجر]‎ [ : CSS SE في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لتا ] » مكان‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ لا يجوز‎ )١١( 


||| مسالة 


الصلح على المجهول 


۴ - قال أصحابنا : يصح الصلح على المجهول © . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز ©© . 

6 - لنا : ما روي ١‏ أن النبي بي بعث عليًا إلى بني جذيمة (© حين قتل خالد 
بن الوليد في مأمنهم » ودفع إليه مالا وأمره بأن يفدي لهم قتلاهم وما استهلك من 
أموالهم » فرد على 4 » كل ما أخذ منهم حتى ميلغة © الكلب » وبقي في يده 
بقية من مال » فقال 29 : أعطيكم هذا لما لا تعلمونه © ولا يعلمه رسول الله عله 
فأخبر به النبي ل » فسر به ” » وقال : « ما يسرني بها حمر النعم » 2 » وهذا 
صلح عن “ مجهول وأجازه رسول الله / بلي . 


)١(‏ مثال ذلك : لو ادعى حمّا في دار إنسان في يده ولم يسم الحق فاصطلحا على أن يعطي المدعى عليه مالا 
معلومًا . راجع تفصيل المسألة في : معين الحكام [ الباب السادس والعشرون في القضاء بالصلح بين الخصمين 
ص5 ١١‏ » بدائع الصنائع « كتاب الصلح » » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه » ( 15/5 ) » 
مجمع الأنهر [ كتاب الصلح ] ( ۲۹۸/۲ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ] ( ۲۲٠/۳‏ ) » تكملة المجموع الثانية و كتاب الصلح » ( )78/١‏ . 
الكافي لابن عبد البر « كتاب الصلح » ( ۸۸١/١‏ ) » « فصل والصلح جائز باتفاق » » في هامش بصيرة الحكام 
1417/1 ) » شرح الزرقاني « باب الصلح » ص۲١٠۲‏ . 

(۳) في سائر النسخ : [ بني خزية ] » والصواب ما أثبتناه كما تقدم قبلا بالإفادة مما ورد في سيرة ابن هشام . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ على ات ] » وما أثبتناه أنسب 

(5) الميلغة : الإناء الذي يلغ فيه الكلب . راجع النهاية ( ۲۲٠/١‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقال ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يعلمونه ] . 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ فأخبره ] . 

(5) قوله : [ فسر به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
٠١‏ ) في ( م ) (١‏ ع) :1 ما سوي ] »ء مكان : [ ما يسرني ] » وفي ( ع ) : [ بهما ] » مكان : [ بها ] . 
وقد أخرجه ابن هشام بألفاظ متقاربة » في السيرة » في « مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذية » 
478/1 ) » والطبري في تاريخ » في « ذكر الخبر عن فتح مكة » ( ٠۲٤١/۳‏ ) » وابن حزم في المحلي بالآثار 
« كتاب الصلح ٤۷١/١ ( ٠‏ ) ء المسألة ( ١7‏ ) » وابن كثير في البداية والنهاية » في 9 صفة دخوله بل 
مكة )۱١( . ) ۳١۳/٤ ( ٩‏ لفظ : [ عن ] ساقط من ( ع ) . 


|۸ 


الصلح على المجهول 

5 - ولأنه إسقاط حق > فصح في المجهول » كالعتاق . 

۷ ؛١‏ - ولأنها جهالة لا تؤثر في التسليم فلا تؤثر في الصلح ؛ كجهالة القيمة . 
ولأنه دين واجب » فجاز الصلح عنه » كما لو قال : صالحتك من درهم إلى ألف . 

4 - احتجوا : بأنه أحد عوضى الصلح » فوجب أن لا يصح حتى يكون 
معلومًا » كالمال المصالح به . 

4 - الجواب : أن الال المصالح به يجوز أن يكون مجهولًا إذا كانت الجهالة 
لاتؤثر في تسليمه » كما لو صالح على ألف “ من الدراهم وعلى صبرة طعام © لا 
يعرف كيلها » وإنها تؤثر الجهالة متي أضرت في التسليم » وجهالة المصالح عنه لا تؤثر في 
التسليم » لأنه في يد المدعى عليه أو في ذمته © » فلا يفتقر إلى التسليم . 

۰ - ولأنه لو صالح من حق له عليه مجهول على حق 229 يدعيه الآخر عليه › 
كذلك ما أسقط “ كل واحد منهما جاز عندنا مع وجود الجهالة للطرفين في المعني 
الذي ذكرنا . 


۲۹۷۷/٦ 


*# * %* 


. ) قوله : [ على ألف ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(؟) في (مع)ءرع):[طعامًا ] . 

(۳) قوله : [ أو في ذمته ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) قوله : [ على حق ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

(0) في ص 4( 5)۴ [ ما سقط ]با وقي وبع ) + [فأسقط ]ج كات :ما أسقط + لعل الصواب ما 
اثبتناه . 


OC wO “~N 


الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلفه 

4< قال أبو ع إذا ات عا یه أل شاط عل ألف وفاقة:: 
جاز 9 . 

5 - وحكى أصحابنا عن الشافعي : أنه لا يجوز . وما وجدْتُ هذه لهم © . 

لنا : أنه متلف قيمته ألف ؛ فجاز أن ©» يصالح على أكثر منها » كما لو أتلف مكيلا . 

۴ - ولأنه سبب يضمن به العبد » فجاز الصلح على أكثر من قيمته . 

4 - ولأن ما جاز الصلح عنه على قيمته جاز على أكثر منها » كالرطب إذا 
انقطع من أيدي الناس . ا 


* #* فنة 


. ] في ( م۴ ) ۰ (ع ) :[ تلف‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الصلح » » « فصل على عبد مغصوب ۷۷١ » ۷۷۱/۲ ( ٩‏ ) » 
المسألة ( 186ه ) . 

(۳) راجع المسألة في : تكملة المجموع الثانية » « كتاب الصلح » ( ۳۸/١١‏ ) » المغني ١‏ كتاب الصلح » 
(555/5 )ء الكافي لابن قدامة « كتاب الصلح » ( ۲٠١/۲‏ ) . 

. ) ع‎ ( ٠» ) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م‎ )٤( 


O 
۳ مۇش‎ 


: , oN (TAY 
الالال اک‎ 
LA 
و9 سے رک سے ا( کا‎ 


رام 
¢ ¢ 
وأ 
ےا 


يشترط رضا حال عليه في صحة الحوالة السللللسلسلس-بل-ل ل بي ١981/5‏ 


U a مسئه‎ ||| 


کے 


يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة 


68 - قال أصحابنا : رضا الحال عليه شرط في صحة الحوالة » وهذا ظاهر 
الأصل والمختصرات 29 . 

5 - وقال الشافعي : إذا كان على الحال عليه دين » فرضاه ليس بشرط (" . 

. لنا : أنها حوالة بدين » فاعتبر فيها رضا ا محال » كما لو لم يكن عليه دين‎ - ١۷ 

4 - ولأن من اعتبر رضاه في الحوالة إذا لم يكن على المحال عليه دين 29 , 
اعتبر وإن كان عليه دين » كاحيل . 

8 - ولأنه نوع ضمان ؛ فاعتبر فيه رضا الضامن » كالكفالة . 

۰ - احتجوا : بما روي أبو هريرة ( #ه ) أن النبي يكت قال © : « من أحيل 


على مليء فليحتل ) © . 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الكفالة والحوالة والضمان » ص١١٠‏ » روضة القضاة 
« كتاب الحوالة » » « فصل رضا المحال عليه » ( 53/١‏ ) » المسألة ( ۲۷۲۳ ) » بدائع الصنائع « كتاب 
الحوالة » ( ١١6 ١5/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الحوالة ) ( ۲۳۹/۷ ۰ 74٠١‏ )»ع 
البناية مع الهداية « كتاب الحوالة » ( 1۲۳/۷ ) » مجمع الأنهر « كتاب الحوالة » ( ١9/9‏ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ إذا لم يكن ع » مكان : [ إذا كان ع » والصواب ما أثبتناه من كتب الشافعية . 
قال الشيرازي في المهذب : 1 وهل تصح - أي ال حوالة - من غير رضا الحال عليه » ينظر فيه » فإن كان على 
من لا حق له عليه قلنا : إنه تصح ال حوالة على من لا حق له عليه » لم تجز إلا برضاه » وإن كان على من له 
عليه حق » ففيه وجهان . راجع تفصيل المسألة في : المهذب « كتاب الحوالة » ( ۳۳۸/۱ ) » نهاية اتاج 
« كتاب الحوالة ؛ ( 4717/5 ) » المنتقي ‏ كتاب البيوع ؛ » في « جامع الدين والحوالة » ( 1۷/١‏ ) » بداية امجتهد 
« كتاب الحوالة » ( ۳۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب السادس في الأبواب المشاكلة للأقضية ‏ » 
« الباب السابع في الحوالة ) ص۳۳۸ » الإفصاح « باب الحوالة » ( ۳۸۳/١‏ ) » المغني « كتاب الحوالة والضمان ») 
۸۳/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الحوالة » ( ۲۲٠/۲‏ ) » العدة « باب الحوالة والضمان » ص٤٤۲‏ . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ومن]ء مكان : [ دين ] . 

. لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه. في الهامش‎ )٤( 

(5) في (م ٠)‏ (ع ) : [ أحتل ] » مكان : [ أحيل ] » وهو خخطأ » المليء : قال ابن كثير : المليء بالهمزة : الثقة 
الغني وقد ملؤ » فهو مليء بين الملاء والملاءة بالمد » وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء . راجع : النهاية 
[ باب الميم مع اللام ] ( 57/5 ) » لسان العرب مادة : [ ملأ ] ( ٤٠٠۲/١‏ ) . وحديث أبي هريرة ( ظ4 ) : = 


۹۸۲/٦‏ كتاب الحوالة 


۷ - الجواب : أنه قال : حول ذمثه إلى ذمة أخرى » وعندنا لا يتحول إلا 
بالتراضي » [ ومتى لم يوجد التراضي ] “ فلم يتحول دينه » فلا يوجد الاسم ”' 

5 - قالوا : لصاحب الحق أن يستوفي حقه بنفسه » وله أن يستوفيه بغيره » 
كالوكيل > كذلك (© ههنا جاز أن يستوفيه بنفسه وباحتال . 

۴۳ - قلنا : إذا وكل فحق القبض ثابت له » فالذي عليه الدين بالخيار إن شاء 
ES NINA‏ » فلم يتعين موجب المطالبة التي اقتضتها 
المداينة إلا باختيار من عليه الدين » أو يسلم إلى الوكيل 

4 - فأما الحوالة : فإن مقتضى المداينة معتبر (*» بنقل الملك في الدين إلى 
المحتال » وتثبت المطالبة له خاصة » وقد يكون أصعب استيفاءٌ من صاحب الحق » 
فيستضر المدين » وهذا لا يجوز . 


# *# # 


= أخرجه أحمد في المسند ( 411/7 ) » وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية » » « في مطل الغني 
ودفعه » ( ۲۸۷/١‏ ) » والبخاري بلفظ : « مطل الغني ظلم » فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع » » في 
الصحيح » في « الحوالات » » « باب في الحوالة وهو يرجع في الحوالة ؛ ( ۳۷/۲ ) » ومسلم في الصحيح 
« كتاب المساقاة » » « باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة » ( ۱۱۹۷/۳ ) » الحديث ( ٠١١٤/۳٣۳‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


(۲) في سائر النسخ : [ الاسم ] . (۳) في ( ص ) : [ لذلك ] . 
(4) في صلب ( ص ) : [ أعطي ] » مكان ET‏ > ( ع )۰ وهامش ( ص ) من 
نسخة أخرى . 


2 0 في (م)٠(ع):‏ [يعتبر]. 


رجوع المحال بدينه على اليل إذا هلك المال على الحال عليه سس سن ۲۹۸۳/٦‏ 


o7 a ||اامسنة‎ 


رجوع المحال بدينه على المحيل إذا هلك المال على المحال عليه 


٥‏ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا توى 27 الدين على انحال عليه » رجع 
الحتال بدينه على لمحيل 9© . 

5 - وقال الشافعي كله : لا يرجع » وإن أحاله عليه بشرط الملاءة » فبان أنه 
غير مليء » ففيه وجهان » أحدهما : يرجع » والثاني : لا يرجع .. 

۷ - قالوا : والصحيح أنه يرجع » وهو قول ابن سريج ° 

4 - لنا : ما روي عن عثمان بن عفان #ه « أنه قال - في الحوالة - : إذا 
مات الحال عليه مفلسًا » عاد الدين إلى ذمة الحيل » لا توى على مال مسلم ) ° . 


») 158/١ ( ] توي الال : هلك وذهب فلم يرجع » والتوي : الهلاك . راجع : لسان العرب مادة : [ توا‎ )١( 
. ٠۴ص المغرب‎ 
روضة‎ » ٠١ › ٠١ الكفالة والحوالة والضمان » ص7‎ EY, راجع المسألة في‎ )۲( 
ء المسألة ( ۲۷۲۸ ) » تحفة‎ ) 47١٠ > 459/١ ( » القضاة « كتاب الحوالة » » « فصل إفلاس الحال عليه‎ 
طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الحوالة » ص 4778 - 4۲۲۷ ع‎ » ) ۲٤۷/۳ ( » الفقهاء « كتاب الحوالة‎ 
فتح‎ » ) ۱۸/١ ( » فصل : وأما بيان ما يخرج به الحال عليه من الحوالة‎ ١ » » بدائع الصنائع « كتاب الحوالة‎ 
» البناية مع الهداية « كتاب الحوالة‎ » ) 715 - ۲٤۳/۷ ( » القدير مع الهداية وبذيله العناية « كتاب الحوالة‎ 
. ) ٠١١/١ ( » مجمع الأنهر و كتاب الحوالة‎ » ) 775 » 7/19 
ابن سريج : هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغداي » أحد أعلام الشافعية البارزين » صاحب‎ )۳( 
المصنفات الكثيرة » وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق » توفي كله ببغداد في سنة ست وثلاثمائة . راجع‎ 
» ) 715/1١ ( الترجمة ( ۳۷۷ ) » طبقات الشافعية‎ » ) ٠٠۲ » ۰۲۱/۲ ( ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات‎ 
الترجمة ( ۹۳ ) » في [ الحوالة ] ( 507/7 ) »> مختصر المزني [ باب الحوالة ] ص۷٠١ معالم السنن « كتاب‎ 
- 415/11 ( » المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « كتاب الحوالة‎ ») 576 ٠٥/۳ ( » البيوع ؛ » « باب في المطل‎ 
نهاية الحتاج « كتاب الحوالة ) ( 478/4 ) » المدونة « كتاب الحوالة » » « في الرجل الحتال يموت وعليه‎ » ) ۷ 
بداية‎ » ) ۷۹۷/۲١ » الكافي لابن عبد البر « كتاب الحوالة‎ ٠) 1۷/١ ( المنتقي‎ » ) ١٤۸/٤ ( » دين . . . إلخ‎ 
» ء المغني « كتاب الحوالة والضمان‎ ) ۳٤۸/١ ( » الإفصاح « باب الحوالة‎ » ) 7١/7 ( » امجتهد « كتاب الحوالة‎ 
. ) ۲۲۲ + ۲۲۱/۲ ( ) ء ۸۲ )ء الكافي لابن قدامة « باب الحوالة‎ ۸۱/٤ ( 
ا ا‎ 
. ) 7١/5 ( » لأثر ( ۳ ) » والبيهقي في الكبرى «.باب من قال يرجع على الحيل لا توي على مال مسلم‎ 


8 - فإن قيل : راوي هذا الحديث خليد بن جعفر » عن معاوية بن قرة › 
وخليد ضعيف ‏ » ومعاوية بن قرة لم يلق عثمان © . 

٠‏ - قلنا : مجرد الطعن لم يمنع قبول روايته حتى تبين جهة ضعفه » وأما 
إرسال الخبر : فإن ثبت لم يضرنا » لأنالمرسل 29 والمسند عندنا سواء » بل المرسل © 
أولى على قول عيسي بن أبان © . 

0 - قالوا : روي « أنه قال في حوالة أو كفالة » 29 » فشك الراوي » وعندنا 
في الكفالة يرجع فيها على الأصيل على شرط موت الكفيل مفلسًا . 

5 - قالوا : علي مخالف » روي « أن حزنًا جد سعيد بن المسيب كان له قبل 
على بن أبى طالب حق فأتاه » فقال : أحلنى به على فلان » فأحاله عليه فعاد إليه » 
فقال : قد مات فلان » فقال له عل : اخترت علينا غيرنا أبعدك الله » 00 


)١(‏ خليد بن جعفر : قال عنه شعبة : كان من أصدق الناس وأشدهم اتقاء » وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن أبي 
حاتم : صدوق » وقال يحبي بن سعيد : بلغني أنه لا بأس به . راجع ترجمته في : الجرح والتعديل ( ۳۸۳/۳ » 
٤4‏ ) » الترجمة ( لاه/ا١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲۲٠/١‏ ) » الترجمة ( /ا5١‏ ) . 

(۲) معاوية بن قرة : هو أبو إياس المزني البصري » ثقة » ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية » وقال ابن حجر : 
[ من الثالثة ] » قال ابن التركماني : [ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق : أن له رؤية » وحكي عن ابن سعد : 
أنه عده في الطبقة الثائية » وحكي عن خليفة وغيره : أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة » وعن يحيي وغيره : 
أنه بلغ ستا وتسعين سنة » فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة » فكيف لم يكن في زمن عثمان » ] » في 
الجوهر النقي » بذيل السنن الكبري للبيهقي ( ۷٠/١‏ ) . راجع ترجمته في : طبقات ابن سعد » القسم الأول 
( ۱۹۰/۷ )» الجرح والتعديل ( ۳۷۸/۸ ۰ ۳۷۹ ) » الترجمة ( ١74‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠٠۴۳/١‏ - 
eB E ESS‏ تريب القوليي :وحص مرجي OE‏ 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[المراسيل ] . )٤(‏ الزيادة : من ( م ) » (ع) . 

(0) هو الفقيه عيسى بن أبان بن صدقة » أبو موسي القاضي » تفقه على محمد بن الحسن » قال ابن سماعة : 
كان عيسي حسن الوجه » وحسن الحفظ للحديث » وقال أبو حازم القاضي : ما رأيت لأهل بغداد أكثر 
خلا من عيشي + :وبشرين الوليد قال اله في سيزان الاعتدال لماعتا طبعفه .“ولا رة 
مات ذه بالبصرة » في سنة إحدى وعشرين ومائتين . راجع ترجمته في : ميزان الاعتدال ( 337١/7‏ )2 
الترجمة ( لاهه" ) » الجواهر المضية ( 58٠6 - ٦۷۸/۲‏ ) الترجمة ( ٠١85‏ ) ء الفوائد البهية ص١١٠٠‏ . 
(1) الزيادة : من كتب الشافعية » والمغني لابن قدامة ( 581/4 ) . ولم أعثر على هذه الرواية بعد » وإنما قال 
الشافعي : « واحتج بن الحسن : بأن عثمان ( ه ) قال في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها » لا توي على 
مال مسلم » » في مختصر المزني « باب الحوالة ) ص۷١١٠‏ . 

(۷) أخخرجه ابن حزم بمعناه » في « كتاب الحوالة ) ( ٤/٦‏ ۳۹ ) ء المسألة (  ) ١١71‏ في المغني « كتاب الحوالة )(981/4) . 


رجوع المحال بدينه على الحيل إذا هلك المال على الخال عليه لبس 16/5 ؟ 


۳ - قلنا : لم يذكر أنه مات مفلسًا » وعندنا لا يرجع بمجرد الوت » والظاهر 
أنه مليء » لأن الإنسان لا يختار نقل الحق من ذمة مليء إلى ذمة مفلس . 

4 - قالوا : روي عن شريح أنه قال : « لا يرجع ) ٩(‏ . 

قالوا : لم يبين الموضع الذي أسقط فيه الرجوع » فيحتمل أن يكون فيمن أفلس حال 
الحياة أو الموت (© غير مفلس » ولا يجب الخلاف بالشك . 

6 - ولأنه نقل دينه من الذمة إلى غيرها ؛ فوجب أن يكون العود في المطالبة 
بالسواء » كما: لو اشترى به عيئًا فهلكت قبل القبض أو استأجره به . 

5 - ولأنه نقل الدين إلى استيفاء » فوجب أن يثبت الرجوع عند تعذره . 
أصله : ما ذكرنا . ٠‏ 

' . ولا يلزم : إذا أفلس في حال 7 الحياة ؛ لأنه لم يتو 9 الحق » وإما تأخخر‎ - ١ 
. الاستيفاء والذمة بحالها‎ 

4 - ولا يمكن القول بموجب العلة إذا أحال ا محال عليه على الحيل لم يعد عند 
التوي “ ولا عند التعذر » ولا يكن القول بموجبه » وإذا شرط أنه ملىء » لأنا 29 عللنا 
الوجوب . : 

ولا يلزم : إذا مات الحيل والحال عليه مفلسين » لأن الدين © يعود ويتعذر استيفاؤه . 

6 - ولأن الأصل والفرع يستويان © فيه » لأن العين إذا هلكت والإجارة إذا 
انفسخت وقد مات الذي كان عليه 29 الدين مفلسًا » فالحكم كذلك 2 هنا . 


. ) 84/9 ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في العنوان السابق‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 أو من مات ] » بزيادة : [ من ] . 

(۳) لفظ : [ حال [ ساقط من ( ع ) . 

() في ( ص ) e EE E‏ 
(5) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ التوا ] 

(5) قوله : [ أنه ] ساقط من ( م ) » لظ 
في الهامش . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) :[ الذي ع , مكان : [ الدين ] . 

(۸) في (م)٠(ع):[‏ يستوفيان ] . 

() قوله : [ كان عليه [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

. ] في (مع)ء(ع):[ كذلك فيه ] » بزيادة : [ فيه‎ )١( 


۹۸٦/٦‏ د کاب الحوالة 


٠‏ - قالوا : لا تأثير لقولكم عند التوي من الأصل » لأنه لا فرق بين أن يملك 
ابيع ( وألا يملكه  )‏ إن يجد به عيبًا في أنه يجوز الرجوع . 

1 - قلنا : في مسألة الفرع لا يتصور العيب في المعقود عليه » وإنما يتصور 
التوي خاصة ؛ لأن الذمة لا تصير (© معينة وما فيها من الدين لا يصير ناقصًا في حال 
الحياة » فالعيب ‏ لا يتصور فيها » ولو تصور النقصان بالعيب يثبت الرجوع أيضًا . 

5 - ولأنه نوع تمليك مال بال ) » فجاز أن يلحقه الفسخ بالتوى © 
كالبيع . 

۴ - ولا يازم : الصرف با في الذمة ؛ لأنه بعض النوع . 

4 - فإن قالوا : فوجب أن لا ينفسخ بموت المفلس . 

6 - قلنا : نقول ٩‏ بموجبه ؛ لأن عندنا لا ينفسخ بالموت » وإنما يطالبُ الحاكم 
بالفسخ » فيفسخ بحكمه » وتنتقض ‏ العلة على أصلهم بموت المستأجر مفلسًا . 

١45‏ - ولأنه أحد نوعي الضمان ؛ فجاز أن يغبت للمضمون له مطالبة الأصل 
بحكمه من غير شرط » كالكفالة . 

ولا يمكن القول بموجبه إذا شرط أنه مليء ؛ لأنا قلنا : من غير شرط » ويدل على أن 
الدين بالحوالة ليس بمقبوض للمحتال . والدليل عليه : أنه لو © أحاله بشمن الصرف [ أو 
رأس مال السلم ثم افترقا قبل قبضه من ا محال عليه بطل العقد في الصحيح من مذهبهم › 
ولو كان قبضًا لصح الصرف ] 29 به » كقبض الشاهد . 

. ولأن ما في الذمة لا يكون مقبوضًا إلا لصاحب الدين "© » فأما لغيره فلا . 

۷ - ولأنه لو أحال المشتري البائع بالشمن [ ثم بان العبدُ ابيع حرا واستّحِق 


)١١(‏ زيادة للسياق . (۲) في ( م ) : [ لا يصير]. 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالعيب ] 

.. م ) : [ بحال ] » وهو ساقط من ( ع ) » لعل الصواب ما أثبتناه‎ (١ ) في ( ص‎ )٤( 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ بالنوي ] بالنون  .‏ (5) لفظ : [ نقول [ ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ). 
(۷) في ( م ) : [ ينقض ] » وفي ( ع ) : [ تنقض ] . 

(۸) لفظ : [ لو] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) ما بين المعكوفتين : ساقط. من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في (م)٠(ع)»ء وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الذمة ] » مكان : [ الدين‎ )٠١( 


رجوع المحال بدينه على اميل إذا هلك المال على الخال عليه س سس سششصطسشسيسيسيسب ۲۹۸۷/٦‏ 


بطلت الحوالة » ولو كان الدين مقبوضًا وجب أن يرجع المشتري على البائع 
بالشمن ] “ » ولا تبطل الحوالة لهذا المعنى . 

٨۸‏ - وقال أصحابنا : إن اميل لو مات مفلسًا والحوالة في الصحة فغرماء ا محيل 
وا لمحتال في مال الحوالة سواء . 

9 - وقالوا ”© : لو أحال المشتري البائع بالشمن لم يكن له قبض المبيع . وإذا 
ثبت أن الدين ليس بمقبوض بالحوالة » والتوى حصل قبل قبض ”2 العوض ٠‏ فهو 
كهلاك العبد المبيع ‏ قبل القبض . 

» احتجوا : بما روي أبو هريرة وه أن النبي ببق قال : « مطل الغني ظلم‎ - ٠ 
©( » وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع‎ 

. أمر بالاتباع أبدًا‎ ٩ » وقوله : « فليتبع‎ - ١ 

ولأنه ندبه إلى الاتباع بشرط الملاء احتياطًا لحقه ؛ ولو ثبت له الرجوع لم يكن لشرط 
الملاء معنى . ٠‏ َك 

۴ - الجواب ‏ : أن النبي بلقي أمر بالاتباع بشرط الملاء » والحكم 0 إذا 
تعلق بشرط لم يقطع بزوال الشرط عندهم » فصار دليل الشرط يقتضي سقوط الاتباع 
عند الفلس » فائدة شرط ”© الملاء : فهي حتى يتمكن معه من الاستيفاء . 

۳ - قالوا © : سبب يسقط المطالبة بالدين ويبدله عن مليء مكلف » 
فوجب أن لا يرجع به بعد ذلك » كما لو أخذ بالدين عبدًا وقبضه . 

4 - قلنا : لا نسلم أن المطالبة بالدين وبدله سقطت ؛ لأن ما في ذمة المحال 
عليه يدل على الدين والمطالبة ببدله " » ويبطل الرجوع إذا انهدمت الدار أو غصبت › 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ).2 (5) في ( ع ) : [ قالوا ] بدون العطف . 
(۳) في (ع ) : [ القبض ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ للمبيع ] . 


(5) عزاه الزيلعي بهذا اللفظ إلى الطبراني في [ معجمه الأوسط ] » في نصب الراية [ كتاب الحوالة] ( ٠۹/۳‏ » 8 
وقد تقدم تخريجه بنحو هذا اللفظ في مسألة ( 74 ) . 

(5) قوله : [ وقوله : فليتبع [ ساقط من : ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 
(۷) في (م ) » (ع ) : [ اللاء والجواب ] » بحذف : [ معنى ] . ْ 
(۸) في (م)٠(ع):[‏ فالحكم ] 

(5) في ( م ) (١‏ ع) : [ فأما فائدة شرط بشرط ] » بزيادة : [ بشرط ] . ٠‏ 
)١(‏ في ( ع ) : [ قانوا [ بالنون » بدل اللام . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وببدله ]» بزيادة الواو . 


۲۹۸۸/٦‏ كتاب الحوالة 


وإذا ابتاع بالدين عيئًا هي وديعة عند صاحب الدين على عين من الأعيان » فقد سقطت 
المطالبة بالدين وببدله ؛ لأن العوض في الصلح يطالب به الأجنبي دون الغريم » ولو 
هلكت العين قبل التسليم عاد الدين » ثم أصلهم إذا ابتاع ثوبا وقبضه » وهو غير مسلم ؛ 
لأن الدين يجوز أن يعود إذا وجد به عيبا فرده . 

6 - قالوا : فأصله : البراءة . 

. قلنا : يعود 0 برد البراءة‎ - ١4" 

۷ - فإن قالوا : نقيس (2© على البراءة إذا قبلها . 

۸ - قلنا 0 : أنه © إذا أسقط حقه من غير ابتغاء عوض » فإذا تم 
ا ا ١8‏ 

۹ - وفي مسألتنا : أسقط حقه بعوض ابتغاه » فإذا لم يسلم له رجع الدين › 
كما لو أخذ به عيئًا » فلم يسلم له 9© . 

٠‏ - قالوا : حول الدين من الذمة 29 إلى بدل كان يمكنه التصرف منه » فلم 
يعد حقه إلى الذمة » سواء كان ذلك البدل ( عينا أو دينا ) 29 » كما لو اشتري بالدين 

69 - قلنا : يبطل إذا استأجر بالدين دارًا وقبضها › فإنه نقل الحق إلى بدل كان 
يمكنه التصرف منه » ومع هذا يثبت 22 له الرجوع بالدين إذا انهدمت الدار . 

قرا اع متعم ولق ول لاط دلي دعومل OA‏ 
عنه » أصله : إذا أفلس في حال حياته وحكم الحاكم بفلسه وحجز عليه . 

۳ - وربما قالوا : حق نقلته © الحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة 29 ا محال عليه ؛ 
فلا يجوز له الرجوع إلى ذمة المحيل متى مات على حالته هذه . 

والخلاف في المسألة في جواز الرجوع ف الجملة » وليس الخلاف في الرجوع في 
حال معينة » ثم هذا الوصف لا معنى له ؛ لأن نقل الحق من ذمة إلى عين أقوي من نقله 


8 SS e 2 )ني (م)‎ 


. اقتضاها السياق‎ SNE) . ] في رع): [ ذمة‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ نقله‎ )1( 


(۸) قوله : [ اميل إلى ذمة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


رجوع الخال بدينه على الحيل إذا هلك المال على الخال عل ۲۹۸۹/۱ 


إلى ذمة » لأن القبض في الأعيان أمكنٌ من الديون في الذم » فإن (© كان الدين ينتقل 
إلى العين ويقبض ثم يعود إلى الذمة الأولى » كذلك إذا انتقل إلى ذمة أخرى » والمعنى 
في الأصل : أن الدين بالفلس يتوى © بدليل : أن ذمة المفلس ذمة صحيحة يجوز أن 
يبتدئ فيها بثبوت نقل ذلك الدين والمطالبة الثانية والدين يتوى متى ذهب محله › فأما 
مع بقاء امحل فلا يكون (© تاويًا » ألا ترى : أن المديون لو مات غير مفلس فالدين غير 
تاو ٠‏ وإن كانت الذمة قد بطلت لبقاء المال » وكذلك إذا ذهب ©" المال وبقيت 
الذمة» فله محل باق ولا يكون تاويًا » ولهذا المعنى قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن 
الدين على المفلس يجب فيه الركاة.ء وإن كان مالا ناقضصًا سقطت زكاته » وأما إذا مات 
مفلسًا فلم يبق للدين محل يوجد فيه التوى 29 » فثبت الرجوع . 

. فإن قيل : فيجب أن لا يرجع إذا جحده وحلف » لأن محل الدين بحاله‎ - ٤4 
. عند أبى حنيفة لا يكون إلا أن يموت مفلسًا‎ 

5 - ولو قلنا بالرواية الأخرى ؛ فبقاء محل الدين يعتبر ليتعلق به الدين » ومتى 
جحد ولا بينة له وحلف لم يبق © هناك دين في الظاهر › فلا معني لاعتبار محله . 

۷ - قالوا : الدين بالحوالة في حكم المقبوض ؛ بدلالة : أنه يجوز التصرف 
فيه » ويسقط المطالبة عن المحيل بكل حال » ولو كان دراهم بمثلها لم يعتبر فيها القبض 
في المجلس . 

4 - قلنا : أما جواز التصرف : فقد كان ثابئًا لصاحب الدين منها في الذمة 
الاولى » ولم يكن الدين مقبوضًا » كذلك فى الذمة الثانية جواز التصرف لا يدل على 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1[ فإِذا ] . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ بالمفلس ساوي ع » مكان المثبت . 

(۳) في ( ص ) : [ لا يكون [ بدون الفاء . 

. في ( م ) ء ( ع ) : [ غير ناوي ع » بالتون » مكان : التاء‎ )٤( 

(5) في (م)ء(ع):[وهب]. 

(1) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ النوي ‏ » بالنون . 

(۷) في سائر النسخ : أبي عمر ] » وكذلك في [ أخبار أبي حنيفة وأصحابه [ للصيمري » وذكره القرشي 
[ أبي عمرو ] » بزيادة : [ و] » لعل تصويبه كما ذكره القرشي » وغيره . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلم يق ].. ٠‏ ش 


۰/٦‏ 4 ذ » 5اسسسسسلل لل لبح كتاب الحوالة 


أنه في حكم المقبوض » وأما سقوط المطالبة : فيبطل إذا صالحه أجنبي على عين من 
الأعيان » وأما اعتبار التقابض : فلأن التمليك يثبت (2 الحوالة حكمًا » فلا يعتبر فيه 
التقابض في امجلس كالقرض . 


* #* كنا 


(۱) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ثبت ]. 


يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان ۲۹۹1/٦‏ 


0 
0 ÇE مسالة‎ ||| 


ط رضا اللڪفول له لصحة الضمان 


۹4 - قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يصح الضمان “ إلا برضاء المكفول له 29 . 

٠‏ - وقال الشافعى : لا يعتبر فى الكفالة رضا المضمون 7( له » ولا المضمون 
عنه 29 , 

» لنا : أنه عقد وثيقة ؛ فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة » كالرهن‎ - 0١ 
. أو نقول : فجاز أن بيبطل لعدم رضا من له الوثيقة » كالرهن‎ 

ولأنه عقد فافتقر إلى القبول بحال » كسائر العقود . 

ولأنه أحد نوعي الضمان » فافتقر إلى رضا من له الضمان بحال » كالحوالة . 

۲ - ولا يلزم على ما ذكرنا : المريض إذا قال لوارثه : اضمن لغريمي دينه مع 
غيية الغرع ؛ لأنا إن “ عللنا الجواز سقط عنا ”© هذا » إذ التعليل وقع لاعتبار الرضا في 

yy‏ لا ا 
الوثيقة » وفي مسألة المريض : الرضا معتبر عند أبي حنيفة » ونما استحسن من أن العقد 


. ) قوله : [ لا يصح الضمان ] ساقط من ( ع‎ )١( 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الكفالة والحوالة والضمان » ص٤١٠ » روضة‎ )۲( 
» متن القدوري « كتاب الكفالة‎ » ) ۲١۹۷ ( المسألة‎ » ) 451/١ ( » القضاة « كتاب الضمان والكفالة‎ 
» فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الكفالة‎ » ) ۲/١ ( » صلاه » بدائع الصنائع « كتاب الكفالة‎ 
)ء البناية مع الهداية « كتاب الكفالة ) ( /ا/لالاه - ١ه ) » مجمع الأنهر « كتاب‎ ۲١١ - ۲۰۱/۱ ( 
.) 78١ + ۲۸۰/٤ ( » الكفالة » ( ۱۲۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة‎ 

(5) في صلب ( ص ) : [ المكفول ] » مكان : [ المضمون ] » المثبت من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من 
نسخة أخرى . 

» )١4 + 15/١5 ( » راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الضمان‎ )٤( 
» ) ٤۳۸/٤ ( » حلية العلماء « كتاب الضمان » ( 50/5 ) » نهاية امحتاج « باب الضمان الشامل للكفالة‎ 
المغني‎ » ) ۳۸١ » ۳۸١/١ ( » المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة » ( ۳۷۸/۲ ) » الإفصاح « باب الضمان‎ 
. ) ۲۲۸/۲ ( » باب الضمان » ( 551/4 ) » الكافي لابن قدامة « كتاب الضمان‎ « 

(5) لفظ : [ إن ] ساقط من ( م (٠)‏ ع8). (5) في (ع):[عن]. 


5355/5 


كتاب الحوالة 


ينعقد مع عدم حضوره في المجلس فأما أن يقول () : إنه يصح بغير رضاه فلا . 

ولا يلزم : الوصية ؛ لأن القبول قد اعتبر فيها في جميع الأحوال إلا في مسألة واحدة : 
إذا مات الموصى له بعد موت الموصى » وتعليلنا القبض ( لا يفيد عدم  )‏ افتقار العقد 
إلى القبول بحال . ١‏ 

4 - قالوا : المعنى فى الرهن ‏ : أن الدين يجوز أن يسقط بهلاكه وإذا ترافعا 
الور اوم 

٥‏ - قلنا : الرضا إنما يعتبر في حق الراهن ‏ » فكان يجب أن ينعقد من غير 
TAR eS a‏ 
القبض » والرضا معتبر حكما "2 في العقد » فلم يجز أن يكون لا ذ كروه من المعنى للعلة 
التي ذكرنا . ش 

۹ - احتجوا : ما روي « أن علي بن أبي طالب 5ه قال - في الميت ‏ الذي 
امتنع رسول الله بإ من الصلاة عليه لأجل دينه - هما علي يا رسول الله © وأنا لهما 
ضامن » فصلى رسول الله بإ ؛ » ولم ينقل أنه شرط قبول المضمون له » وكذلك © 
روي في حديث أبي قنادة 5ه . 

۷ - الجواب : أنهما ضمنا القضاء : عِدَةّ به لا كفالة » فوثق لاي بوعدهما 
وصلي عليه » كما نصلي على 20 من ترك وفاء لوجود جهة قضاء دينه » فأما أن يكون 
ل ترى ا ا ف 
شرط عندهم وإن لم يشتر ط رضاه . 

ولأن النبي بتر كان يقضي دين من يموت من المسلمين إذا وجد ما يقضي به › 


. في ( ع ) : [ أن نقول ] . (۲) ما بين القوسين زيادة اقنضاها السياق‎ )١( 
. ] ع ) :[ الدين ] » مكان : [ الرهن‎ (١) في ( م‎ )۳( 

(5) في ( ص ) › ( م ) :1 الرهن ] . (5) في (ع ) : [ بغير رضا ] . 

(5) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ والراضي ] » مكان : [ والرضا ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ حكم ] » مكان : 
[حكما ] . 

(۷) لفظ : [ الميت ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في (م) : [ رسول اله ] بدون حرف النداء .2 (4) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

. ) في (ع ) : [ كما يصلي ] › ولفظ : [ على ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

. » لا لم يقبل‎ ٥ : ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كما لو يقبل ] »> وفي ( ص‎ )١١( 


يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان د—/٩۳‏ ۲۹۹ 


ولهذا قال : « من ترك ديئًا أو كلا (© فعليَ » ومن ترك مالا فلورثته » 9© . 
١4768‏ - وإذا كان يلتزم القضاء قام مقام اميت » ويجوز أن يكون الميت لا وارث له 
فالمسلمون يرثونه » فصار خطاب النبي بر لعلي في الكفالة كخطاب الميت لبعض ورثته . 

48 - قالوا : عقد ضمان ؛ فوجب أن لا يفتقر إلى قبول المضمون له » أصله : 
إذا ضمن بعض الورثة عن المريض . ٠‏ 

٠‏ - قلنا : يبطل بالحوالة » والأصل غير مسلم » لأن الوارث إذا ضمن وقف 
العقد عندنا على رضا صاحب او الرضااي و 
في اعتبار الرضا لا في صفاته . ش 

0١‏ - قالوا : وثيقة تؤمن (© سقوط الحق بنقله ©» » فوجب أن لا يعتبر في 
ثبوتها رضا من له الحق » كالشهادة . 

۲ - قلنا : يبطل بالرهن 9 

۴۳ - فإن قالوا : يجوز أن يسقط الحق بنقله إذا حكم حاكم . 

4 -ق قلنا : وكذلك الكفالة ؛ لأن من الفقهاء من يقول : إنها تبرئ المكفول عنه »› 
ثم ... ( قد لا) © لأن يموت الكفيل مسلمًا » ولا يرى الحاكم رد المطالبة فيسقط الحق 
بذهاب الوثيقة ؛ والمعنى في الشهادة : أن رضا الشاهد لا يعتبر في لزومها له » فلم يعتبر رضا 
الشهود » وفي الضمان 9" ر 3 يعتبر رضا الضامن في لزومه » فجاز أن يعتبر رضا المضمون له © . 


)١(‏ في (م)٠(ع):[أودلاع]ء‏ مكان : [ أو كلا ] » والمراد بالكل هنا : العيال . راجع النهاية [ باب 
الكاف مع اللام ] ( ۱۹۸/٤‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري » بلفظ : [ أن رسول الله ر كان يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين » فيسأل هل ترك 
لدينه فضلًا ؟ فإن حدّث أنه ترك لدينه وفاء صلى » وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توفي من المؤمنين فترك ديئًا فعلى قضاؤه » ومن ترك مالا 
فلورثته ] ع في الصحيح » في الكفالة « باب الدين » ( 407/7 ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الفرائض » » 
« باب من ترك مالا فلورثته » ( ۱۲۳۷/۲ » ۱۲۳۸ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الفرائض ۲ » « باب في 
ميراث ذوي الأرحام » » و « كتاب الخراج » » « باب في أرزاق الذرية » » » و« كتاب البيوع » » « باب في 
التشديد في الدين ۲٤١ ۰ ۱۳١ ۰ ۱۲۲/۲ ( ٩‏ ) . (") في ( ع ) : [لزم ] »> مكان : [ تؤمن ] . 
(4 ) قاعدة : « الحوالة وثيقة تؤمن سقوط الحق بنقله من ذمة إلى أخرى » . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الرهن ] » بدون الباء . (5) ما بين القوسين بدل : « لأن » . 

(۷) في (م ) (١‏ ع ) : [ فالضمان ] . (۸) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) 2( ع). 


o مسالة‎ ||| 


kai 
رجوع الضامن على المضمون له إن أدى بإذنه‎ 


8 - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا قال الرجل لفلان : اضمن أُلقّاء أو ادفع إلى فلان » 
أو انقد فلانًا © » وَفَعل المأمور » لم يرجع على الآمر » إلا أن يكون خليطًا أو في عياله 29 . 

5 - وقال الشافعي : إذا ضمن يإذنه وأدى يإذنه رجع » وإن ضمن بغير إذنه 
وأدى يإذنه ؛ فأكثر أصحابه على أنه ”> لا يرجع » وهو ظاهر مذهبه . 

۷ - ومن أصحابه من قال : يرجع . . 

وإن ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه ففيه ثلاثة أوجه , أحدها : يرجع »ء والثاني : لا 
يرجع » والثالث : إن كان مضطرًا » مثل أن يكون المكفول عنه غائبًا لا يتوصل إلى إذنه 
رجع » وإن كان غير مضطر لم يرجع ^ . 

4 - لنا : حديث ابن عباس ذه أن النبي يقي قال : « ألا وإن المسلم أخو المسلم » 
لا يحل دمه 29 ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه ) 9" » وهذا لم تطب نفسه بذلك . 


۰ . في سائر النسخ : [ فلان ع » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) الخليط : الشريك في التجارة والغنم » وفي لسان العرب : الخليط : المشارك في حقوق الملك » كالشرب 
والطريق ونحو ذلك . راجع : لسان العرب مادة : [ حلط ] ( ۱۲۲۹/۲ ) » المصباح المنير ( 158/١‏ ) © وفي 
المغرب [ الخالطة ] ص١١٠‏ . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب الكفالة » ( ١17/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية « كتاب 
الكفالة » ( ۱۸۸/۷ » 185 ) ء البناية مع الهداية « كتاب الكفالة » ( ٠٠١/۷‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب 
الكفالة » ( ؟/ه١١‏ 2 ٠۲١‏ )2 حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة » ( 587/4 2 7817 ) . 

. ] في ( ع ) :1ك‎ )٤( 

(5) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الضمان » ( ۳١ - 58/١4‏ )» 
حلية العلماء و كتاب الضمان » ( ه/9وه - )١‏ » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الضمان » » « الباب الثاني 
في حكم الضمان الصحيح » » بذيل المجموع ( ۳۹١ - 788/٠١‏ ) » المقدمات الممهدات ١‏ كتاب الكفالة ) 
( ۳۷۸/۲ )ء بداية المجتهد « كتاب الكفالة » ( ۳۲۲/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب السادس في 
الأبواب المشاكلة للأقضية » » « الباب السادس في الحمالة » ص٣۳۳‏ » ۳۳۷ » المغني « باب الضمان » 
٦0۷/٤(‏ » 08> )ء الكافي لابن قدامة « كتاب الضمان » ( ۲۳١/۲‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ تحل ذمته ] » مكان : [ لا يحل دمه ] » وهو تصحيف . 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث . 


إب 


رجوع الضامن على المضمون له إن أدى يإذنه ۹۹/٦‏ 
4 - ولأنه غير حاضر ؛ فوجب أن لا يرجع عليه بما أمره » فضمانه مطلقًا 
كالصبي والمأذون إذا أمرا 29 . 
٠‏ - ولا يلزم : من في عياله وأقاربه » لأنه خليط في المتزل . 
۷1 ولاه أمر أجنبيًا بضمان مال ع ا إلى فد ام :ينبت 
به ”“ الرجوع وإن أذن له في الأداءء» كما لو قال اسن عن فان ألما . 


۷۲ ¬ اه إذا قال : : اضمن ¢ احتمل الضمان عنه » واحتمل عن غيره ( 


وأحدهما يقتضي الرجوع » والآخر لا يوجب ذلك » فلم يثبت الرجوع بالشك . 
۳۴ - ولا يلزم : الخليط ؛ لأن العادة أن يأمره ليرجع عليه » فصارت العادة 
كشرط الرجوع . 
4 - احتجوا ا »> كمالو قال :| 
عني . 


6٥‏ - الجواب 297 : أنه إذا قال : اضمن عني » فقد أمر ) ياسقاط الدين 
المح سد ا رار ارس را 
وإذا 7 لم يقل : عني » فلم يوجد التمليك » ولا شرط الرجوع نطقًا ولا عادة » فلا 
يرجع 2 » كما لو قال : اضمن عن فلان . 

1/5 - قالوا : كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن عني » 
فإن له الرجوع : أطلق الضمان » كالخليط © . 

۷ - قلنا : الخليط بينهما عادة تقتضي 9 الضمان » فقامت مقام الشرط . 
الدليل عليه / لم لد الك سر كر 
يشرط » وقامت العادة فيه مقام الشرط » كذلك ههنا . 


*# # * 


. في ( ۴ ) » ( ع ) : [ أمر [ بدون ألف التنية‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ به له[ بالتقديم والتأخير . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ والجواب ] . 

(5) في (م)٠(ع):[أمرنا]‏ . (°) في (م)٠(ع):[فإذاع].‏ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يرجع ] . ٠‏ 
(۷) قاعدة : « كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن عني فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان 
الا (۸) في (م ) : [ يقتضي ] . 


۹۹7/٦ 


ce EAN 


كتاب الحوالة 


الضمان بالمجهول 


۸ - قال أصحابنا : يجوز الضمان بالجهول » مثل أن يقول : تكلفت بالك 
على فلان » وبا يخرج في حسابك عليه » ويجوز تعليق (© الضمان بخطر » مثل أن 
يقول : ما قضي لك على فلان وما بايعته © . 

a E VALE وقال الشافعي‎ - 4 


قال ابن سريج 29 : وفيها قول آخر : إن ضمان المجهول جائز » ونص الشافعي على 
جواز ضمان الدرك )6( ¢ وخرج ابن سريج فيه )¢ 7 

A۰‏ - لنا : قوله تعالى : 9 وَلِمَن جَآه بي حمل ہیر وَأنأ ہہ رَعِيددٌ # 29 فجوز 
ضمان المجهول » لأن ما يحمله البعير يزيد وينقص » وجوز تعليق الضمان بشرط ابجيء . 


. لفظ : [ تعليق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الضمان والكفالة ؛ » « فصل ضمان المجهول » ( 455/١‏ ) » المسألة 
7159 ) » بدائع الصنائع ‏ كتاب الكفالة » » « فصل : وأما شرائط الكفالة » ( 4/5 ) » فتح القدير مع الهداية 
وبذيله العناية و كتاب الكفالة » ( ٠ ۱۸١/۷‏ 1837 ) » البناية مع الهداية « كتاب الكفالة ) ( ٠١۹ - ٠٥۷/۷‏ ) » 
مجمع الأنهر « كتاب الكفالة » ( ١77/9‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة » ( ۲۷۳/٤‏ » 374 ) . 
E‏ 

(4) الدرك - بفتح الراء وسكونها - : التبعة » وضمان الدرك هو : ضمان الثمن عند استحقاق المبيع » أو 
ضمان ااا ف وي ضمان العهدة أيضًا . 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الضمان » » و « في اختلاف العراقيين في الكفالة و الحمالة والدين » 
۲۳١ ٠ ۲۲۹/۳ (‏ )ء المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الضمان ) ( ۱۸/۱۲ ۰ ۱۹ ۳١ ١‏ ) › حلية 
العلماء و كتاب الضمان » ( ٠٦/١‏ » 54 ) » فتح العزيز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » بذيل 
الجموع ( ۳۷١/٠١‏ ) » نهاية الحتاج « باب الضمان الشامل للكفالة » ( 44/4 ٤٤١ ٠‏ ) » كفاية الأخيار 
775/١ (‏ ) » المنتقي « كتاب الأقضية » » في « القضاء في الحمالة والحول » ( 87/7 ) » الكافي لابن عبد البر 
« كتاب الحمالة والكفالة » ( ۷۹۳/١‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة ) ( ۳۷٠/۲‏ )ء بداية المجتهد 
« كتاب الكفالة » ( ۳۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق ص٣٠۳۴ ٠‏ شرح الزرقاني « 
باب الضمان » ( 55/5 » ۲١‏ ) » الإفصاح « باب الضمان 6 ( 785/١‏ ) » المغني ‏ باب الضمان » 
(4/؟5ه ) » الكافي لابن قدامة « كتاب الضمان » ( ۲۳۰/۲ + ۲۳٣‏ ). 

. ۷۲ سورة يوسف : الآية‎ )٦( 


1 - فإن قيل : كان (2 حمل البعير معلومًا » وهو الوسق . 

5 - قلنا : حمل البعير ما يحمله » وهذا يزيد تارة وينقص أخرى . 

8 - قالوا : كيف تحل هذه “ الكفالة مع جهالة المكفول ؟ . 

4 - قلنا : عندنا يصح الضمان إذا كان المضمون له يصير معلوما عند 
وجوب ‏ المال » كما لو خاطب رجل جماعة فقال : من خاط منكم هذا الثوب فله 
درهم » وقال آخر : أنا كفيل به . 

6 - قالوا : قوله «9 واا پو رَعِيِيٌ » يحتمل : أن يكون المؤذن ضمن عن 
الك » ويحتمل : أن يكون حكى ©) قول الملك » كأنه قال : شرط لمن جاء به حمل 
بعير وأنا له ضامن . 

١‏ - قلنا : ظاهر قوله : « زعيم » أنه ضمن ما يجب على غيره » فأما من 
شرط الضمان على نفسه فعقده , فلا يقال 27 : إنه زعيم » وإنما يقال ذلك فيمن 
خاطب عن غيره » ولهذا يقال : فلان زعيم القوم » معني أنه يتكلم عنهم › ويدل عليه : 
قوله ب : « الزعيم غارم » 29 » ولم يفصل . 

راف ة حاولأ المال ثارة يشي معلوعا بالمقود + وتازة متهي ولا بالإتلاف > فلا 
جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآخر " . وتحريره : كل ما يجب ضمانه جازت 


. ) لفظ : [ كان ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ١(ع‏ ) : [ يحمل ] » مكان : [ تحل ] » وفي سائر النسخ : [ هذا ] » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) لفظ : [ وجوب ] مكرر في ( ص ) . 

. ] في (م) : [ خلا ] » وفي (ع ) : [ خلاف عء مكان : [ حكي‎ )٤( 

(5) في سائر النسخ : [ ولا يقال ] » وما أثبتناه أصح . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » » « باب الكفلاء ) ( ۱۷۳/۸ ) الحديث ( ٤۷١۷‏ ) » 
وأبو داود في الستن « كتاب البيوع » » « باب في تضمين العارية » ( ۲۹٠/۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب 
البيوع ٠‏ » « باب ما جاء في أن العارية مؤداة » ( 557/8 ) » الحديث ( ١757‏ ) » وفي « كتاب الوصايا » » « 
باب ما جاء لا وصية لوارث ٤۳۳/٤ ( ٩‏ ) » الحديث ( ۲٠۲۰‏ ) » وابن ماجه « كتاب الصدقات » » « باب 
الكفالة ؛ ( ۸٠٤/۲‏ ) » الحديث ( ٠ ) ٠٠٠١‏ وأبو داود الطيالسي ص٤١٠‏ » وأحمد في المسند ( ۲٣۷/١‏ ) » 
والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 41/8 ) » الحديث ( ۱١١‏ ) › والقضاعي في مسند الشهاب 
١١/4*)ء‏ الحديث ( ۳۳ : ٥۰‏ ) . 

(۷) فائدة : « المال تارة يجب بالعقود وتارة مجهولا بالأتلاقف + قلما جار شمان أحدهما جاز ضناة الآ :: 


الكفالة به » كالمعلوم . 

۸ - ولأنه نوع ضمان ؛ فجاز تعليقه بشرط يوجد في الثاني » كضمان 

الدرك > وإن شعت قلت : فجاز في امجهول » أصله : ضمان الدرك 

. إذا استحقت الدار ثبت إن كان 20 ضمن ما كان موجودًا‎ 00 EVA 
قلنا : إلا أنه عند العقد يجوز أن يكون هناك استحقاق » ويجوز أن‎ - ١494٠. 
ESB 
0 البيع مع التجوير ”© إذا قال : بعتك هذا العبد إن كنت ورثتة لم يصح البيع وإن ثبت ثبت‎ 
. أنه كان ورثه‎ 

9 - ولأن 207 ضمان الدرك قد يكون فيما ليس بمستحق عند الضمان » ألا ترى : 
أنه يشتري دارًا فتجب الشفعة ثم يبيعها المشتري » فيضمن ضامن الدرك » فإذا أخذها 
الشفيع وجب على الضامن الثمن » وإن لم يبين البائع © » حتى لا يختص با لا يستحقه . 

۲ - فإن قيل : في ضمان الدرك إما أن يُستحق جميع الدار أو بعضها © 
فالضمان يتعلق بما هو مستحق منها » وذلك معلوم 2 

١ ۳‏ - قلنا : فيجب أن يقولوا ذ ففي الفرع مثله › إذا قال : ضمنت لك ما يخرج 
و کا ع :إن ذلك فوم ی ت وان ل يكن کر عه :90 ری للك 
لا يجوز ضمانه . 

‰4 - فإن قالوا : في ضمان الدرك قولان . 

6 - قلنا : ضمان الدرك نص الشافعي عليه » وأجمع الو العا عن 
جوازه » حتى قال ابن سريج تخريجًا لقول آخر » فلا تضرنا المنازعة (* © فيما ثبت 
ياجماع . 

. ) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ سا ] بدون نقط ء مكان : [ ثبت ] » ولفظ : [ کان ] ساقط من (م ) » (ع‎ )١( 
. ] ع) :[ بالإحصار‎ (٠ ) لفظ : [ إلا ] ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م‎ )۲( 
. (ع ) :[ التجوز]‎ ٠) في ( م‎ )4( 

(5) في ( ص ) : [ سا ] بدون نقطاء مكان : [ ثبت . 

(1) في (م)٠(ع):[‏ ولاعء مكان : [ ولان ] . 

(۷ في( زع ) : [ البالغ ]... (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وبعضها ] . 
(؟) في ( ۰)۴( ع ) :[عندهم]. 0 

. ] في ( م ) : [ فلا يضرنا بالمنازعة ] » وفي ( ع ) : [ فلا يضر بالنازعة‎ )٠١( 


الضمان باجهول ا 


5 - فإن قالوا : ضمان الدرك جاز للضرورة فى التوثق (“ بالأيمان ؛ لأن البيع 
لاوئس أن ست .ولا يجوز أخذ الرهن به » ولا تنفع الشهادة ؛ لأنه ‏ رما استحق 
ابيع » وقد أفلس البائع » فلذلك جوزنا التوثق بالضمان ؛ لأن الجهالة والخطر يسامح 
فيهما بقدر الحاجة 29 » فإذا كان له عليه مالا يقفان © على مبلغه » فلا يكن أخذ الرهن 
به » ولا يقع التوثق بالشهادة » فيجب أن تجوز الكفالة قبل أجل © الحاجة على قولكم . 

۷ - ولان كل دين لو ذكر مبلغه صح الضمان » [ فإذا لم يذكر صح 
الضمان ] 29 » أصله : إذا قال للزوجة : ضمنت لك نفقتك ”2 اليوم » جاز بالاتفاق » 
لأن عندهم : أن النفقة مقدرة . 

ا ا ی لي ا 

yy 
في مقاباته بدل مشروط » فصح في‎ ٩” ا ل لضمان ما ليس‎ 

م هيه 1 بق عون ارز 070 

› قلنا : روي « أنه نهي عن بيع الغرر » "22 » وهذا مقيد » وخب ركم مطلق‎ - ١ 
. © » ومن أصلكم : بناء المطلق على المقيد » وقد عارضه قوله بلي : « الزعيم غارم‎ 


. ] في ( م )2 (ع):[ الحتوثق‎ )١( 

(۲) في (م ) : [ لا ينفع ] > مكان : [ لا تنفع ] » وفي ( ص ) : [ لأن ع بدون الهاء . 

(۳) قاعدة : « الجهالة والخطر يسامح فيهما بقدر الحاجة » . 

. ] في ( م ) : 1 ما لا يقعان ] . (5)في ( م )۰ ( ع ) :[ أصل‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش 
(۷) في ( م ) »2 (ع) : [ بعتقك ] وهو تصحيف . 

(۸) لفظ : [ فجاز ] ساقط من ( ع ) . (9) في (م) (١‏ ع) : [ الرهن ] » مكان : [ الدين] . 
)9١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مال ليس ] . )۱١(‏ في (م) : [ نهيه ] بدون الباء . 
)١۲(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :1 الغرور ] . 

(11) تقدم تخريجه في أول « كتاب البيوع » مسألة ( 514 ) . 

. راجع تخريجه في هذه المسألة‎ )١4( 


۳٢٠١/٦‏ کاب الحوالة 

فإن قيل : ذلك عام . ۰ 

5 - قلنا : هو عام من وجه خاص في الكفالة » وخب ركم خاص من وجه عام 
من وجه 20 . 

۳ - فإن قيل : قوله ٩‏ : 9 الزعيم غارم » يقضي أن يكون غارمًا في الحال 
الذي يسمى زعيمًا » ومتى علق الكفالة بشرط لم يكن غارمًا حتى يسمى كفيلا . 

4 - قلنا : قوله : « الزعيم غارم » » معناه ما يجب على المكفول عنه » فإذا 
علق الكفالة بالشرط فإن لزم المكفول عنه مال » فهو غارم عنه (© . 

› مال في الذمة بعقد » فوجب أن لا يصح مجهولا‎ ٩ قالوا : يثبت‎ - ٥ 
. كالثمن في البيع » والاجرة في الإجارة‎ 

5 - قالوا : ولا يلزم المهر ؛ لأنه ثبوت مال بعقد ليس يثبت © ( بدلا عن 
مال آخر ) . | | 

۷ - قلنا : المن والأجرة كل واحد منهما بدل في عقد الإبدال » لا يغبت © 
ا 

۸ - وفي مسألتنا : المال لا يغبت " بدلا ؛ وإنما الكفالة سبب من أسباب 
الضمان » وأسباب TT‏ ۳ ؛ ألا ترى : 
أنه لو وكل إنسانًا بشراء شيء فإن الموكل يضمن مثل ما يلزم الوكيل » ويجوز أن 
يشتري » ويجوز أن لا يشتري » ولا يعلم مقدار ما يباع به » ( والكفيل ) 29 بالوديعة 
يضمن مثل ما يلحق المودّع من الضمان » وذلك خطر ومجهول » كذلك ‏ الكفالة 


. قوله : [ من وجه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
.) الزيادة : من ( م ) » ( ع‎ )۲( 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ضمان فهو عارم له ] » مكان : [ مال فهو غارم عنه ] . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 

(5) في ( م ) : [ في المهر ] » بزيادة : [ في ] » وما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ثبت ]. 

(۷) لفظ : [ الال [ ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ لا ثبت ] . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الغرور ] » مكان : [ الغرر ] » وفي ( ع ) : [ الإباحة ] » مكان : [ الجهالة ] . 
)٩(‏ ما بين القوسين بدل ١‏ المودع » المبتة في النسخ خطأ » كما لا يخفى . 

.] في ( ع ) : [ وكذلك‎ )٠١( 


الضمان بالجھول ‏ بيب 1/5 #9 
لا كانت من أسباب الضمان . 
8 - قالوا : ضمان مجهولٍ ؛ فلم يصح › كما لو قال : ضمنت لك بعض 


مالك على فلان . 
٠‏ - قلنا : هذا يصح عندنا » والخيار فيه إلى الضامن يبين أي مقدار منها › 
كالراهن (' 


10097 

5 - قلنا : يبطل بضمان الدرك › ثم قد يجوز الضمان بجا لا يصح الرهن 
باتفاق » بدلالة : لو ضمنه ( أي الدرك ) جاز» ولو أعطى به رهنًا لم يجز 

۸1۴ - قالوا : وثيقة بالمال قبل وجوبه » فصار كما لو قال : إن دخلت الدار . 

4 - قلنا : N TT‏ 
يتمكن من المطالبة به » ولا أضاف الضمان في مسألتنا إلى سبب وجوب الحق » جاز 
كضمان الدرك . 


ع اس 


: ) ع ): [ بها ]ء مكان : [ منه ] » وفي (م ) » ( ع‎ (٠ ) في ( ص ) : [ منها ] » وفي ( م‎ )١( 
. كالرهن ] » مكان : [ كالراهن ع‎ [ 
. في ( ص ) : [ فلم نضح ] وهو تصحيف » وقوله : [ فلم يصح ] » أي فلم يصح الضمان با مجهول‎ )۲( 


۳۰۰۲/٦ 


سدع 
امسن س 


كتاب الحوالة 


3 ©هن 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاء 


6 - قال أبو حنيفة : لا تصح (© الكفالة عن ميت لم يترك وفاء > . 

5 - وقال أبو يوسف : تصح الكفالة © » وبه قال الشافعي © . 

۷ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة اوها ٠‏ فن تفن 
المسألة » والثاني : مبني ”© الكلام على سقوط الدين با موت » القالث : على طريقة © 
أخرى » أن الدين ينقص . 

۸ - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه © : ما روي ابو موسي 5 أن 
النبي لړ قال : « إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها [ عبد  ]‏ بعد الكبائر التي نهى 
الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء » 7 '©» ذكره أبو داود » ولو صح 


)١(‏ في (م):[لايصح]ع]. 

(١؟)‏ قوله : [ وفاء ] » أي مالا يفي با كان عليه . راجع : المغرب » مادة : [ وفى ] ( ص ) 45٠‏ . 
(۳) وبقول أبي يوسف قال محمد بن الحسن أيضًا . راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة « كتاب الضمان والكفالة ) 
(١/54؛‏ )» المسألة ( 4 777 ) » طريقة الخلاف في الفقة « كتاب الكفالة ؛ ص١‏ 47 - 474 المسألة ( 17/7 ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الكفالة ) ( ۲١۷ - ٠١ ٤/۷‏ ) » البناية مع الهداية و كتاب الكفالة ) ( 61/17 ه - 
٤‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الكفالة » ( ۱۲۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين و كتاب الكفالة » ( 781/4) . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الضمان ») ( 8/١4‏ › 4 ) » حلية 
العلماء « كتاب الضمان » ( 48/0 ) » شرح السنة للبغوي « باب ضمان الدين » ( ۲۱۲/۸ ) » الحديث 
7١57‏ ) » فتح العزيز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » ( ٠١۸ - ۲٠٣/۱۰‏ ) » المنتقى 
٠ ) 85/5(‏ المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة » ( ۳۷۸/۲ ) » بداية المجتهد ( كتاب الكفالة » 
(۳۲۲/۲ 2 7" ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ( 783 ) » شرح الزرقاني « باب 
الضمان » ( ۲۳/١‏ ) » الإفصاح ‏ باب الضمان » ( 787/١‏ ) » المغني « باب الضمان » ( 591/4 ) ع 
الكافي لابن قدامة 9 كتاب الضمان » ( ۲۲۸/۲ ) » الإنصاف « باب الضمان » ( ١99/8‏ ) . 
(5) في ( م ) : [ أو لهذا ] » مكان : [ أولها ] . (5) في ( ع ) : [ مبني ] وفي غيرها : [ بيني ] . 
(۷) في ( :م ) ۰ ( ع ) : [ طريق ] . (۸) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 

(۹) الزيادة : من كتب الحديث . : 

] باب في التشديد في الدين‎ [  ] حديث أبي موسي ( 5ه ) أخرجه أب داود في السنن [ كتاب البيوع‎ )٠١( 
. ) ۳۹۲/٤ ( ] وأحمد في المسند » في [ حديث أبي موسى الأشعري‎ » ) 747/1 ( 


الكفالة عن ميت لم ييترلك وف لاب ب يبب |۳ ۰ 


الضمان عنه لم يكن لقوله : « ولا يدع له وفاء ) معنى . 
8 - ولأن المطالبة سقطت بهذا الدين على التأبيد ؛ فوجب أن لا يصح 
ضمانه » كما لو ابراه صاحب الدين › أو استرق الحربي » أو وهب المولى العبد المدين 20 


من غرمائه 1 
٠‏ - ولا يلزم : إذا ترك وفاء ؛ لأن المطالبة بالدين لم تسقط 22 ؛ إذ الوصي 
يطالب به الوارث . 


9 - ولا يلزم : إذا استعار شيعًا فرهنه به ثم مات (© مفلسًا ؛ لأن المطالبة 
تسقط عندنا ويأخذ صاحب الرهن رهنه » ولا تصح الكفالة به » ذكر » محمد في 
الزيادات ما يدل على ذلك . ش 

5 - قالوا : لا نسلم سقوط المطالبة على التأبيد » لأنه يجوز أن يتبرع (© 
إنسان بالكفالة فيطالب . 

۴ - قلنا : هذه مطالبة تجددت 29 عندكم بعد أن كانت المطالية » سقطت 
عن المدين وعمن قام مقامه على التأبيد » فالوصف صحيح . 

4 - فإن قيل : المعنى في البراءة : أنها تمنع © استدامة الكفالة » فلا تمنع © 
ابتداءها 8 ١‏ 

6 - قلنا : هذه المعارضة "٠0‏ لا نسلمها إذا استرق الحربي ؛ لأن الرق لا ينع 
الكفالة لو كانت عليه ديون في دار الحرب بها كفيل » فاسترق لم تبطل الكفالة . 

5 - ولأنه قد يمنع ابتداء الشيء ما لا يمنع استدامته ‏ » ألا ترى : أن براءة 
المحيل لا تمنع أستدامة الحوالة 4 ولو وقعت الحوالة بعل البراءة لم تصح ال ” 


. ] في (م)٠(ع):[ المدير ] » مكان : [ المدين‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لم يسقط ] . (۳) في (ع ) : [ ثم لما مات ] » بزيادة : [ ها ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ ذكره ] » بزيادة الهاء . 

() في ( م ) (١‏ ع ) : [ لا يجوز أن يتزع ] » مكان المثبت 

(5) في ( م ) : [ يحدث ] وفي (ع):[ تحدث ]. | 

(۷) لفظ : [ المطالبة [ مكرر في ( ع ) . (۸) في ( م ) :[ بنع ] . 

. ] في (م)» ( ع ) : [ العارضة‎ )١( .] في (م)ء(ع):[ قلا ينع‎ )٩( 
. ) قاعدة : ( قد ينع ابتداء الشيء ما لا يمنع استدامته‎ )١١( 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يصح‎ )١١( 


ل كن 


كتاب الحوالة 

۷ - ولأن البراءة تسقط الدين في أحكام الدنيا » وتبقيه (© في أحكام 
الآخرة ‏ فمنع الابتداء ولم يمنع من البقاء . 

ولأنه دين طرأ عليه ما يمنع ابتداء المداينة » وأثر ذلك في منع الكفالة » كالحربي 
يسترق لف ” 

4 - ولأن كل دين لا يصح ضمان المجهول منه لا يصح ضمان المعلوم » 
كمال الكتابة » ودين الحربي إذا استرق ^ . 

4 - وأما الدليل على سقوط الدين بالموت : أن الدين لا يثبت إلا فى محل ع 
ا فن دة أن عن ولان ههنا عن مال على ادن بها 29 والمة قن يطلت 
بالموت » لأن الذمة عبارة عن التزام الشيء » والموت ينافي الالتزام . يبين هذا : أن أهل 
الذمة سموا بذلك لالتزامهم لنا الجزية والتزامنا لهم ترك / القتال والسبي » ويقال : بيننا /٠۷١‏ 
ذمام » > بمعنى أنه أمن تلتزم اکا . ا 

۰ - ولان الدين يحل على الميت بالموت » ولو كانت ذمته باقية لبقي © 
الأجل» ؛ لأنه يتعلق بما في الذم ولا يتعلق بالأعيان » فلما سقط الأجل علم أنه سقط » لأن 
الذمة بطلت وانتقل الدين إلى عين التركة » فلم يجز أن يثبت ٠”‏ الأجل في الأعيان . 

14۸11 - فإن قيل : إنما سقط الأجل لل الع اص ات تبقية الأجل . 

۲ - قلنا : حقوق الميت تثبت لورثته إن لم يكن للميت حق في ثبوتها » ألا 
تري وا فن ف وهر کر اء ر وت + يطل مف ا زا اغ 
الثلث » وانتقل ذلك إلى ورثته » وإن کان من حقوقه لنفذ تصرفه » فلو صح ثبوت 
الأجل بعد موته انتقل إلى ورثته وإن لم يكن له في انتقاله إليهم حق . 

۳۴ - ولأن ابتداء الدين لا يجوز أن يلزم © الميت بوجه » ولو كانت ذمته باقية 
لجاز أن تلزمه الديون المبتدأة 4 كاحي 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [وينفيه ] . (۲) في ( ع ) :1 استرق‎ )١( 

(۳) قاعدة : « كل دين لا يصح ضمان المجهول منه لا يصح ضمان المعلوم » . 

. ] ع ) : [ العين منها ] > مكان : [ الدين بها‎ (١) في ( م‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ لنفي‎ )١( 

(5) لفظ : [ يجز [ ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) > ( ع ) : [ ثبت ]ء مكان : [ يشبت ] . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ الورثة ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ أن يلترمه ] . 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاء اہ 


ولا يلزم : المجنون ؛ لأن الدين يلزمه تابعًا له وإن لم يلزمه بعقوده . يبين 20 ذلك : أن 
من كانت له ذمة في عين متعلق بها ” إذا تصرف لحقه من يملك التصرف يث يغبت " بذلك 
ارت عن ای لاع قيرف الكل را 0 :غفا ارات ار © 
الوصي يبتاع الكفن لنفعة الميت ولا يثبت ثمنه ثمنه "© في ذمته » دل على أنه لا ذمة له . 
4 - ولا يقال : إن الميت تلزمه الديون المبتدأة إذا كان حفر با فى الطريق 
فوقع فيها إنسان بعد موته » لأن هذا ليس بدين مبتدأ » وإنما يسند إلى الخفر:السايق 
ويصير كالثابت من ذلك الوقت » ولهذا تقوم على الميراث والوصايا » ولو كان حادثًا لم 
ييطل ما تقدمه من المواريث والوصايا . 

هم - ولان الموت معنى يسقط مال الكتابة عن كفت » فجاز أن يسقط 
به سائر الديون » كالاسترقاق » وصحة العقد . 

5م - احتجوا : في هذا الفصل بما روي في حديث انس ڪه » قال : ( شهدت 
رسول الله ّل قد أني بجنازة » فقيل له : تصلي 9" عليها » فقال : أليس عليه دين › 
SS‏ 


۷ - الجواب ' : أن الدين عندنا يسقط فى أحكام الدنيا بسقوط ٠‏ 
المطالبة ولعدم محله »> وهو باق ف أحكام الآخرة 3 ال تلحقه للتفريط الذي کان 
منه » فلم یکن ق الخبر دليل . 


ATA‏ - قالوا : لو برئت ت ذمته باوت برئ كفيله ٩۳‏ الذي يكفل عنه › ولم 
يصح أن يتبرع متبرع بالقضاء . 
۹ - ق قلنا : إذا كان له كفيل فالدين له محل يتعلق به » وهو ذمة الكفيل » 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وتبین ] . (۲) لفظ : [ بها ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) لفظ : [ يثبت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والولى ] . 

(5) قوله : [ الوارث أو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( م ) :1 ينه ] » وفي (ع): [ ثمنهع]. (۷) في ( م ) › ٠(ع‏ ) : [ عن الكتابة ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يصلي ] . 

(9) أخرجه البيهقي بألفاظ متقاربة في الكبري [ كتاب الضمان ] » [ باب الضمان عن الميت ] ( ۷١/٦‏ ) . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 والجواب ] . )١1١‏ في ( م ) › ( ع ) : [ سقوط [ بدون الباء . 
١1١‏ ) في ( م ) : [ برئت ]» مكان : [ بريء ] » وفي ( ع ) : [ برئت ذمة الكفيل ] » مكان : [ بريء كفيله ] . 


فصار ذلك كالتركة في تعلق الدين بها » فأما التبرع بقضاء الدين فمن أصحابنا من 
قال : لا يصح إلا أن تظهر له التركة فيحكم بصحة ذلك القضاء » ومنهم من يقول : 
يسقط بالقضاء العقوبة “ في الآخرة » فلا يدل ذلك على بقاء الدين . 

. قالوا : يصح أن يبرئه من الدين » ولو كان سقط لم تصح البراءة‎ - ٠ 

1 - [ قلنا : إنما تؤثر البراءة ] (© في إسقاط حق الغريم عن المال الذي يجوز 
أن يظهر أو يسقط بها العقاب في الآخرة » فأما أن يسقط .الدين من ذمته فلا . 

5 - قالوا ° : لو كان الموت يوجب بطلان الذمة ونقل الدين إلى التركة 
لوجب إذا أبرأ لغري اميت ألا تصح براءته ؛ لأنه أبرأه بعد انتقال الدين » فصار كما لو 
أبرأ الحيل بعد 0 > فلما صحت الحوالة دل على ©" أن الدين في ذمة الميت . 

۳ - قلنا : الميت مطالب بالدين في أحكام الآخرة غير مطالب به في أحكام 
الدنيا 000 حق ثابت فتسقط (2 العقوبة ببراءته » وسقوطها يوجب 
سقوط الحق عن التركة فلذلك سقط © . وإذا ثبت أن الدين سقط 9 لم تصح الكفالة 
به 9 » كما لا تصح من ديون الحربي إذا استرق » والعبد إذا © ملكه الغريم » 
وكالكفالة بعد البراءة . 

4 - وأما الطريقة الثالثة : وهي نقصان الدين » فلأن 2١‏ سقوط المطالبة على 
التأبيد يدل على سقوط الدين » فلأن يدل على نقصانه أولى . 

٥‏ - ولأن هذا الدين سقطت المطالبة به في أحكام الدنيا وبقيت في أحكام 
الآخرة » والمطالبة إذا ثبتت في الدين من وجه دون وجه دل على نقصانه 2 » كدين 


٠ . ع ) : [ والعقوبة ] بالعطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إن سقط ] . )٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ قلنا ] » مكان : [ قالوا ] . 
(5) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه في الهامش . 

(1) في ( م ) : [ فيسقط ] . 

(۷) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ تركته فلذلك ] » مكان : [ التركة فلذلك ] » ولفظ : [ سقط ] ساقط من (م ) » 
(ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ يسقط ]. )٩(‏ لفظ : 7 به ] ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ولان‎ )١١( . ) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 
. في ( ع ) : [ نقصان ] بدون الباء‎ )۱۲( 


الكفالة عن ميت لم. يترك وفاءٌ 


المولى على عبده يقبت 27 من وجه دون وجه » وكذلك دين العبد على مولاه » وإذا 
ثبت أن الدين ناقص لم تصح الكفالة به » كدين الكتابة . . 

وعلى هذا قال أصحابنا : إن الزكاة لا تصح الكفالة بها » لأنها دين ثابت من وجه 
دون وجه » ألا ترى : أن الإنسان لا يحبس بها ولا يطالب مطالبة © الديون . 
5 - واحتج المخالف : با روى أبو سعيد الخدري 5ه « أن النبي قر قدم إليه 
جنازة ليصلي عليها © » فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : : نعو يا رصول. الله 
ب E SE‏ 
الله » وأنا لهما ضامن » فصلي عليه » فلما فرغ من صلاته التفت إليه فقال له : جزاك 
الله عن الإسلام خيرا » وفك رهانك كما فككت رهان أخيك 0 . 

E کو ان غو ذيه (« قال‎ AV 


وقدمناه إلى النبي َل ليصلي عليه » فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم 
0 : صلوا على صاحبكم » قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله ع 
عليه النبي له ) ٠‏ » فدل هذا على 22 أن الضمان عن الميت ©" الذي لا يخلف وفاء 


ا 
4 - وال جواب : أن النبي بر كان يصلي على من ترك وفاءٌ » ولم يصل على 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ثبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ ولا يطالبه ] » مكان : 7 ولا يطالب مطالبة ] . 

(۳) لفظ : [ عليها [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(4) أخرجه الدارقطني بألفاظ متقاربة في الستن « كتاب البيوع » ( ۷۸/۳ › 74 ) » الحديث ( ۲۹۱ › 
5 »ء والبيهقي في الكبرى « كتاب الضمان » » « باب وجوب الحق بالضمان » ( ۷۳/١‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في التشديد في الدين ٩‏ ( 541/1 2 541 ) ۽ 

والنسائي في السنن « كتاب الجنائز » » في « الصلاة على من عليه دين » ( 75/4 + 78 ) » وأحمد مطولًا 

بألفاظ متقارية في المستد ( ٠/۳‏ ۰ ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص۲۳۲۳ » ۲۳٣‏ » الحديث ( ۱۹۷۳١‏ ) » 

والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۷۹/۳ ) » الحديث ( ۲۲۹۳ ) » والحاكم في المستدرك ( كتاب البيوع 

» في « التشديد في أداء الدين » ( 58/7 ) » والبيهقي في الكبرى ‏ كتاب الضمان » » « باب ما يستدل به على 

أن الضمان لا ينقل الحق » » « وباب الضمان عن الميت » ( 74/5 » 75 ) » كما أخرجه البخاري بهذا المعني 

في الصحيح » في الحوالات » » « باب إن أحال دين الميت على رجل جاز » ( ۳۸/۲ ) . 

(1) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ فدل على أن هذا للضمان على الميت ] » مكان المثبت . 


۳۰۰۷/٦ 


۳٠۰۸/٦‏ کتاب الحوالة 


من لم يترك وفاء . 

وجواب آخر (“ : أنه يحتمل أن يكون هذا ابتداء كفالة » ويحتمل أن يكون أخبر 
عن كفالة تقدمت الموت » واللفظ لفظ الخبر » وإذا احتمل أحد الوجهين لم يصح 
الاحتجاج به مع الاحتمال . 

8 - فإن قيل : روي : ( فتحملهما أبو قتادة » ٩”‏ » وهذا يدل على 9" أنه 
ابتداء كفالة . 

6٠‏ - قلنا : لم تكن 9 الكفالة معلومة » فلما أقر بها صار يإقراره محتملا كا لم 
يكن يُعلم © أنه حامل له » هذا كما نقول : أوجب على نفسه ٩”‏ يإقراره » فوجب 
عليه بالإقرار » والإقرار في الحقيقة إخبار عن إيجاب سابق » إلا أنه © لم يعلم تقدمه إلا 
بإقراره . 

1 - قيل : أوجب على نفسه » فوجب عليه . 

۲ - قالوا : روي (© حديث أنس ( 5ه ) « أن النبي جلت قال : ما ينفعكم 
من صلاتي عليه ”) وهو في قبره مرتهن بدينه » فلو قام 20 أحدكم فضمن ما عليه 
صليت عليه » كانت صلاتي تنفعه » 21 . ٠‏ 

۴ - قلنا : هذه الزيادة لا تعرف » ولو ثبت كان معناه : ضمن أن يَقْضِىَ » بمعنى 
أنه وعد أن يقضي » كما يقال : إنه ضمن فلان أن يعين فلانًا بكذا » أو يقرضه كذا ١‏ » 
وإذا وجد ذلك فالظاهر أنه يفي فيصلى عليه » كما يصلي 29 على من ترك وفاء . 

4 - قالوا : إذا كان اللفظ يحتمل معنيين وجب حمله على ما لا يؤدي إلى 


. ) في ( م ) : [ والجواب ع » بزيادة : [ أل ع » ولفظ : [ آخر ع ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
. هذا جرء من حديث جابر » الذي تقدم تخريجه آنقًا‎ )۲( 

(۳) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في ( م ) :1 لن يكن ] . (5) في ( ص ) : [ نعلم ] . 

(5) قوله [ على نفسه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في النسخ زيادة [ إذا ] بعد [ إلا أنه ] . (8) الزيادة : لمقتضى السياق . 


)٩(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ).0 )٠١(‏ في (م)ء(ع):[أقام]. 
)١١(‏ لفظ : [ صلاتي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ع ) : [ ينفعه ] . هذا جزء من حديث أنس الذي 
سبق تخريجه . )١۲(‏ الزيادة : من ( ع ) . 


. في ( م ) ء ( ع ) : [ فالظاهر أنه يقر فيصلي عليه فيصلي ] » مكان المثبت‎ )١1( 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ ۳۰۹۹/٦‏ 


تخطعة النبى بتر » [ وإنما يؤدي إلى تصويبه » وإذا حملناه ه على ابتداء الضمان كان 
امتناعه من الصلاة ع (© عليه صوايًا ذ فى الظاهر والباطن » وإذا حملناه على استدامة 
الضمان كان امتناع النبي علق خطأ في الباطن ”© » » لأنه امتنع من الصلاة على من له 
ضامن ويجوز له الصلاة عليه » فكان حمل الخبر على ابتداء الضمان أولى . 

6٥‏ - قلنا : النبي للم لم يطلع على الغيب » > فإذا امتنع من الصلاة » لأنه لا 
1 له ولا يام ر ای ق ارا ا كان الام في لطن 
بخلاف ذلك ففعله فى الظاهر صواب وليس بخطأ ألا ترى : أنا إذا علمنا الدين على 
زی فا غلب كانت الشهادة صحيحة » وإن ©© جاز أن يكون قضي © 
الدين » أو أبرأ عنه » فإن ” ثبت أنه قضى لم يكن الشاهد بالدين مخطنًا في شهادته › 
1 كان ف قاعلا 1 وني ع و ف 0 ری فا 

٩‏ - قالوا : فالنبي يلقم لم يستفصل هل هذا ابتداء ضمان أو غيره » ولو 
اختلف الحكم لزمه أن يسأل . 

O N الفا هي‎ eê اديه‎ OOS BE OE NEROY 
. © على الصحة » ولم يحمل على الفساد‎ 

وراب ار SS‏ 
الدين والقيام بأدائه » وقوله : « هما علي ) ۳ ع معناه : « على القيام بأدائهما » » كما 
نقول : علي أن أحفظ مالك وأنفق عليه . يبين ذلك ٠١‏ : أن النبي ب قال لأبي 
قتادة : « هما عليك وفي مالك » وحق الرجل عليك ولميت منهما بريء » فقال : 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في (م)» > ( ع ) : [ خطأ في الظاهر والباطن وإذا حلمناه الباطن ] » مكان : [ خطأ في الباطن ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :1 ولا ضمان ] . (4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فشهد بأنه ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 طذا]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قضاء ] . 

(۷) في ( م ) “ ( ع ) :[ إإذا]. 

(۸) في ( م (٠)‏ ع ) : [ فاعلا بما وجب عليه قلنا لو لم يفعل ] » مكان المثبت . 

(9) في (م)٠(ع)‏ : [ للضامن ] . )٠١(‏ لفظ : [ الأمر ‏ ساقط من ( ع ) . 
)١١(‏ قاعدة : « إذا كان للضمان جهة صحة وجهة فساد حمل الأمر على الصحة ولم يحمل على الفساد » . 
(١١)في(مي)ء(ع):[لقضاء].‏ 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وقولهم على ] › مكان : [ قوله : هما على ] 

. ) لفظ : [ ذلك ع ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١5( 


۳۰۱۰/٦‏ سسس کاب الحوالة 
نعم ) 20 » والتأكيد إنما يكون في الوعد الذي لا يجب عليه الوفاء به » والأولى الوفاء ‏ . 

۸ - فأما الكفالة التي يجب حكمها » فإذا ”“ اعترف بها الكفيل لزمته » ولو 
رجع عنها قُضِي عليه بها وأجبر على أدائها » فلا يكون للتأكيد بالتكرار معنى » ولیس يتنع 
أن يتوقف بل / عن الصلاة ؛ لأنه لا وجه لقضاء الدين » فإذا وُعِدَ بقضائه كان الظاهر منه 
الوفاء » لأن الظاهر القضاء » كما أنه إذا ترك مالا صلى عليه [ وإن جاز أن “١‏ لا يقضي 
الدين بأن تتوي 2 التركة » إلا أن الظاهر لما كان القضاء صلى عليه ] ”> كذلك هذا . 

8 - قالوا : من صح الضمان عنه 9" إذا كان له وفاء » صح ون لم يكن له 
وفاء » كالحر . ْ 

» قلنا : إذا ترك وفاء فقد ضمن الدين مع بقاء المطالبة به » فصح الضمان‎ - ٠ 
› وإن لم يترك فقد ضمن مع سقوط المطالبة بالدين عنه » وعمن قام مقامه على التأبيد‎ 
. فلم يصح » كالمسائل التي بيناها‎ 

١‏ - قالوا : « من صح الضمان عنه إذا كان حيّا صح الضمان عنه إذا كان 
ميئًا » كما لو كان له وفاء ) #0 . 

5 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الضمان عن الحي لا يصح إلا بدين ثابت » 
وبمثله يصح الضمان عنه بعد الموت » فأما في مسألتنا فلا ؛ لأن بعد الموت ومثله لا 
يصح الضمان عن الحر » كما ذكرنا في الحربي إذا استرق » والعبد إذا وهب لغريمه . 

ولأن من له وفاء المطالبة بدينه ثابتة » فصح ضمانه عنه » ومن لم يترك وفاء لا 
يطالب 27 بدينه في أحكام الدنيا ؛ وإنما يطالب به في أحكام الآخرة فلا ينتقل 00" إلى 
غيره» كمن مات وعليه صلاة وزكاة وحج لا ينتقل إلى غيره عندنا في جميع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع 6 ( ۷۹/۳ ) » الحديث ( ۲۹۳ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب 


البيوع (“ في «.التشديد في أداء الدين ) ( 0۸/۲ ). )( قاعدة : « الوعد لا يجب الوفاء به » وإن كان الأولى الوفاء» , . 


(5) في ( ص ) : [ فإذ ] . 

. لفظ : [ أن [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(5) توي المال : هلك وذهب فلم يرجع » والتوي : الهلاك . راجع : لسان العرب » مادة : [ توا ] ( 458/١‏ ) » 
المغرب ص۳٠‏ . (1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عليه ] » مكان : [ عنه ] . 


AS 


(۸) قاعدة : « من صح الضمان عنه إذا كان حيّا صح الضمان عنه إذا كان مينًا » كما لو كان له وفاء» . 


(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا مطالبة ع . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا ينقل ] . 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ للسل ل لسسبيس1/85 صم 


الأحوال ‏ » وعندهم إذا لم يترك 27 وفاء . 
1485 - قالوا : من صح الضمان عن ضامنه إذا كان له ضامن » صح الضمان 
عنه إذا لم يكن له ضامن » كالحر © . 

64 - قلنا : إنما لا يجوز الضمان عن ضامنه مع بقاء الدين على الضامن » فلذلك يصح 
مع بقاء الدين » ولا يصح عن الضامن بعد سقوط الدين » فلا [ يصح الضمان عنه مع سقوطه . 

6 - قالوا : الموت لا يمنع استدامة الضمان » فلا ع (© يمنع ابتداء الضمان » 
أصله : جنون المضمون عنه وإتلافه ”° . 

65 - قلنا : الموت عندنا لا ينع الابتداء ولا الاستدامة ؛ وإنما يمنع الضمانٌُ 
سقوط المطالبة عنه » وعمن قام مقامه على التأبيد . 

4861 - وقولنا : بموجب العلة . 

4 - فإن قيل : ذكر في الأصل » أنه إذا قال : إن مات قبل أن يقضي 
مالك ” عليه فأنا ضامن » فمات » فإن ذلك جائز على الكفيل في قول أبي حنيفة . 

8 - قلنا : محمول عليه إذا ترك وفاء » أو نقول : إن هذا ليس بابتداء ضمان » 
وإنما يتعلق الضمان بسبب كان في حال الحياة » فلم يسقط الدين بالموت © لبقاء ذمة 
تتعلق المطالبة بها » وقد ذكر أبو الحسن » عن ابن سماعة » عن محمد : أنه قال : لو 
قال 29 : قد ضمنت لك مالك على فلان إن توي 2١7‏ » فذلك جائز» فإن مات 2١7‏ 
فلان فلم يدع شيئًا » فهو ضامن » وهذا على قول محمد صحيح » لأن من أصلنا : أن 
ابتداء الكفالة يجوز بعد الموت » فإذا تعلقت بشرط كان 27 في حال الحياة أولى . 


. ) لفظ : [ الأحوال ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يترك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) : [ لم يكن ] » مكان : [ لم يترك ] . 

(۳) قاعدة : « من صح الضمان عن ضامنه إذا كان له ضامن صح الضمان عنه إذا لم يكن له ضامن » . 
)٤(‏ في (م)٠(ع‏ ) وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ عن ] » مكان : [ على ] . 

(5) ما بين القوسين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( ع ) : [ وإتلافه عليه ] » بزيادة : [ عليه ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بهالك ] » مكان : [ مالك ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بلميت ]. (5) في ( م ) (١‏ ع ) : ولو قال [ بالواو ] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ إن يؤدي ]ء مكان : [ إن توي ] . 

. ) في ( م )۰ ( ع ) :[ قال ] » مکان : [ مات ] . (۱۲) لفظ : [ کان ع ساقط من ( م ) » (ع‎ )١١( 


۳١١۲/٦‏ س كتاب الحوالة 
ا“ & تيه 


كفالة العبد بإذن سيده 


8 - قال أصحابنا : إذا تكفل العبد يإذن سيده ولا دين عليه » صحت 
الكفالة» وبيعت رقبته فيها ("© . 

۸۷۱1 - وحکی یکات الشافعى : أنه على وجهين › فى أحد الوجهين ٩‏ :ل 
يجوز وإن أذن المولى . وفى الوجه الآخر : يجوز إذا أذن . والمحجور والأذون في 
ذلك سواء . 


الوجه الآخر : ا محجور يلزم المولى أن يخليه حتى يكتسب ويؤدي » والمأذون ] ©» يؤدي 
ما فی © يده . 

وإن قال له المولى : اضمن على أن تؤدي 2" الال الذي في يدي صح › فإن كان 
عليه دين مستغرق شا ركهم المكفول له في أحد الوجهين » ويؤخر عن ديونهم في الوجه 
الآخر © ؟ . 
)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة « كتاب الضمان والكفالة » ( 457/١‏ لاه؛ )» المسألة ( 551417 - 
۸ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب كفالة العبد وعنه » ( ۲٠١/۷‏ » 775 ) » البناية مع الهداية 
« باب كفالة العبد وعنه » ( 11۷/۷ » 1۸ ) » مجمع الأنهر « باب كفالة الرجلين والعبدين ) ( ۱۳۸/۲ ) » 
حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة » » و « باب كفالة الرجلين » ( 7٠٠ 2 ۲٣۳/٤‏ ). 
(۲) قوله : [ في أحد الوجهين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المحجور ] بدون الواو . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 0ا في ]ء بزيادة اللام  .‏ (5) في ( ع): [ يؤدي ]. 
(۷) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الضمان » ( ٠١5/8‏ ) ( طبع بولاق ) » المهذب مع تكملة المجموع 
الثانية و كتاب الضمان ١١ - 9/١5 ( ٠‏ ) » حلية العلماء و كتاب الضمان » ( ٤۸/١‏ - ١ه‏ ) » فتح العزيز « 
كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » » بذيل المجموع ( 811/٠١‏ ) » نهاية الحتاج « باب الضمان 
الشامل للكفاية » ( 485/4 - ٤۳۷‏ ) . راجع : المدونة « كتاب الكفالة والحمالة » » ١‏ في كفالة العبيد يإذن 
ساداتهم » » و « في كفالة العبد المديان يإذن سيده ١ 55/4 ( ٠‏ ) ء المنتقى « كتاب الاقضية » » في « القضاء في 
الحمالة والحول » ( 85/5 ) »ء المغني « باب الضمان ) ( ٥۹۹/٤‏ › ۰ ) »ء الكافي لابن قدامة « كتاب 
الضمان » ( ۲۲۸/۲ ) » الإنصاف « باب الضمان » ( ١55/0‏ ) . 


كفالة العبد يإذن ہیدہ ٣۰۱۳/٣‏ 

۲ - فعلى هذا قد سقط الخلاف في صحة الكفالة » فإذا صحت فالخلاف في 
ديون العبد عندنا تتعلق () برقبته » وعنده لا تتعلق » وقد © قدمنا الكلام فى 
المسألة 29 . 


* # د 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ يتعلق‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يتعلق ] » ولفظ : [ قد ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( ع ) : [ في هذه المسألة ] » بريادة : [ هذه‎ )۳( 


ot مسالة‎ ||| 


الكفالة بالنفس 
١ ۳‏ - قال أصحابنا : الكفالة بالنفس جائزة . 


وهل يجوز ببدن مَنْ عليه حد أو قصاص ؟ قال في الأصل : وإذا كفل رجل نفس 
رجل (2 والطالب يدعي عليه دم عمد أو قصاص فيما دون النفس » أو حدًا في قذف 
أو سرقة » أو خصومة فى دار أو غير ذلك فالكفالة بالنفس فى ذلك جائزة » وقال فى 
الكتاب 7" : ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ كفيلا بالقصاص في النفس ولا دونها ولا في 
كن لدت وال ف ا و ٠‏ 


قال أبو بكر الرازي : هذا محمول على أن القاضي لا يطالب بكفيل » وإن بذل © 
المدعى عليه جاز ©) 
عى عليه جار 1 


4 - وقال الشافعي : في عامة الكفالة جائزة » وقال في الدعوى : هي عندي 
ضعيفة ؛ فمن أصحابه من قال : يجوز قولا واحدًا » وقوله : ضعيفة » يعني في القياس . 
ه10 - وقال المزني : فيها قولان » استخرج قوله : إنها ضعيفة قولا واحدًا © . 


(۱) قوله : [ نفس رجل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۲) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 وقال يجوز في الكتاب ] , بزيادة : [ يجوز ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وإن بدل ذلك ] » بزيادة : [ ذلك ] . 

)٤(‏ قال الكاساني في البدائع : « تجوز الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس وما دونها » وبحد القذف 
٠‏ والسرقة إذا بذلها المطلوب فأعطاه بها » » بلا حلاف بين أصحابنا » وهو الصحيح . راجع تفصيل المسألة في : 

الجامع الصغير « كتاب الكفالة » » « باب الكفالة بالنفس » ص۹٦۳‏ » روضة القضاة « كتاب الضمان 

والكفالة » ( ١ع‏ )ء المسألة ( ۲١۹۹‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الكفالة » ( ۲٤۳/۳‏ ) » طريقة الحلاف 

في الفقه « كتاب الكفالة » » « فصل : وأما شرائط الكفالة » ( 8/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 

« كتاب الكفالة » ( ٠١١ - ١514/1‏ > ۱۷۷ » 178 ) » البناية مع الهداية » كتاب الكفالة » ( ۳۷/۷ » 

۸ , زمه - ٥٥۵‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الكفالة » ( ۰۱۱۷/۲ ١57‏ ) . 

(5) راجع المسألة في : الأم « باب الضمان » ( 7٠١4/7‏ ) ( طبع بولاق ) » مختصر المزني « باب الكفالة » 

ص9 ٠١‏ » مختصر الخلافيات » ورقة ( 7١1‏ أ ) » تكملة المجموع الثانية مع المهذب « كتاب الضمان » 

41/١4‏ - 45 )ء حلية العلماء « كتاب الضمان » ( ٦۷/١‏ - ۷۲ ) » شرح السنة للبغوي « باب ضمان 

الدين » (  ) ۲٠١/۸‏ نهاية امحتاج ‏ فصل في قسم الضمان الثاني » ( ٠٤٥/٤‏ - 447 ) » كفاية الأخيار 

ص ( ۲۷۹ » ۲۸١‏ ) » المدونة « كتاب الكفالة ) » في « ما جاء في الحميل بالوجه یغرم المال ١55/4 ( ٩‏ )» = 


الكفالة بالنفس 


7 - لنا : قوله تعالى : ہل لَتَأِّ بيه لل أن ياك يك 4 20 » فألزمهم رده وهذا 
معت الكقالة ای فد روي يعن :907 ا ا عامر في تأويل | ية : أنه كفلهم بنفسه (© . 

۷ - ولا يقال : إنما استحلفهم على رده إليه ؛ لأنه قال موثقًا من الله واليمين 
هي موثق من الله . 7 ٌْ 

0 -ؤلا ينان :دإ لم کک اكرات کا ررقن لاعن 
يجب عليه طاعة أبيه وخدمته والعود إليه » فضمنهم ©» ذلك » كما يتكفل يإحضار من 
وجب عليه دين أو غيره » ويدل عليه : قوله ب « الزعيم غارم » © » وهو عام . 

ا ا ا 
الكفيل فيها © 00 بالنفس لا يغرم شيعا © . 

. قلنا : المغرم الملزم مستوفي اللزوم » والكفيل بالنفس ملتزم‎ - ٠ 

ا الصحابة » روي « أن رجلا أتى ابن مسعود ذه 
فأخبره أنه سمع ابن نواحة © يؤذن ويقول : أشهد أن مسيلمة رسول الله » فدعاه 
فاعترف بذلك » فعرض التوبة عليه فلم يتب » فأمر عبد الله بن مسعود قرظة بن كعب 
الأنصاري 2 » فأخرجه إلى السوق فجز ٠‏ رأسه » ثم استشار أصحاب محمد ي 


= المنتقى » العنوان السابق ( ۸٠/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « كتاب الحمالة والكفالة » ( ۷۹۳/۲ 1/44 ) ع 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في « سورة يوسف » ( ۲۲۰/۹ . 4" ) » المقدمات الممهدات « كتاب 
الكفالة » ( ۳۹۹/۲ ,» ٠٠١‏ )ء بداية المجتهد و كتاب الكفالة » ( ۳٠۹/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
« الباب السادس في الحمالة ١‏ ص ۳۳۷ » شرح الزرقاني « باب الضمان » ( ۴۷/١‏ )2 الإفصاح « باب 
الضمان » ( ۳۸۷/١‏ ) » المغني « باب الضمان » ( 714/4 » 517 ) » الكافي لابن قدامة « باب الكفالة » 
(۲۳۶/۲ )ء الإنصاف « باب الضمان » ( ۲۰۹/۰ » 5١١‏ ) . 

. ) سورة يوسف : الآية 55 . . (۲) الزيادة : من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۳) لم نقف على هذه الرواية بعد . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فضمهم ] .. 
(5) تقدم تخريجه في مسألة ( ۷۳۸ ) . 

(1) لفظ : [ حكم ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) : [ قال ] » مكان :1 حكم ]. 

(۷) في ( ع ) : 1 تلزم ] » مكان : [ يلزم [ وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ في هذا ] , مكان : [ فيها ] . 
(۸) لفظ ا TCE CEE GE) se‏ 
)٠١(‏ في سائر النسخ #اعية الله و بن كنب لأر و ورم اتاد 

. ] في ( م ) : [ فجوز‎ )١( 


۳۰۱٦/٦ 


كتاب الحوالة 


في قومه » فقال عدي بن حاتم : ثؤلول ‏ الكفر أطلع رأسه فاحسمه › فلا يكون بعده 
شيء » وقال الأشعث بن قيس » وجرير بن عبد الله : بل استتبهم و كلهم عشائرهم » 
فاستتابهم وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام » " . 

ود - ققق عل جراز الكفالة : اين مشعود + 'وجرير بن غيد الله والأشعت 
بن قيس » وقرظة بن كعب » وعدي بن حاتم 9 » وغيرهم . 

وروی + :أن حمزة بن عمرو الأسلمي أراد أن يرجم رجلا قد زنا » [ فقيل له : 
أصلحك الله » إن أمره رفع > إلى عمر » فجلده مائة ولم ير عليه الرجم ] 9 » فأحذ 
حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر » فسأله عن ذلك فصدقه) ”© » وحمزة من 
أكابر الصحابة » ولم ينكر عمر الكفالة . 

وروي : « أنه كان لعبد الله بن عمر على علي بن أبي طالب دين : فتكفلت أم 
كلثوم بنت على بعلي ) ٩‏ . 

EE aa ERAS A 


2 9 ومن أصحابنا من حكى عن عثمان » وعمران بن حصين جواز ذلك‎ - ١ AAS 


)١(‏ في جميع النسخ : [ على بن حاتم ] » مكان : [ عدي بن حاتم ] » والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي » وانحلي 
لابن حزم . الثؤلول - بضم الثاء وإسكان الهمزة - : بثر صغير صلب مستدير» يظهر على الجلد » كالحمصة أو 
دونها » والجمع : ثآليل . راجع : لسان العرب » مادة : [ ثأل ع ( 4517/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۹۲/١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن حزم في المحلي بالآثار « كتاب الكفالة » ( 508/7 ) » المسألة ( ١7717‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى ‏ كتاب المرتد » » « باب من قال في المرتد : يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتل » ( ۲۰۹/۸ ) » وأبو 
داود مختصرًا بمعناه في السنن « كتاب الجهاد » » « باب في الرسل » ( ۸١ » ۸٤/۲‏ ) » وذكر البخاري الجزء 
الأخير منه بلا إسناد » في المج ١‏ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان » ( ۳۸/۲ 0 

(۳) في سائر النسخ : [ عبد الله بن قريضة بن كعب وعلي بن حاتم ] » غير أن قوله : [ عبد الله بن[ ساقط 
من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » والصواب ما أثبتناه كما سبق آنقًا . 

(؟) في (م)ء(ع):[وقع]. 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناشخ فى الهامش . 

() أخرجه الطحاوي مطولا ممثل هذا اللفظ » في المعاني « كتاب الحدود »  »‏ باب الرجل يزني بجارية 
امرأته » ( ٠٤۷/۳‏ ) » وابن حزم بلفط آخر » في نفس المصدر السابق » وأخرجه البخاري معلمًا . 

(۷) ذكره ابن الهمام » بلفظ : « كان بين علي وعمر ( #4 ) خصومة » فكفلت أم كلثوم بنفس علي » › 
في فتح القدير ( ٠١١/۷‏ ) . 

(۸) لم نقف على أثر عثمان وعمران ( © ) بعد . 


الكفالة باللفس سا | 


ولا يعرف له مخالف » وهذه المسألة فيها إجماع بعد الصحابة أيصًا » أنه لم يقل أحد من 
. الفقهاء يبطلانها » ولا صرح الشافعي بذلك » وأهل الأعصار يعتقدونها “ من غير مانع 
ولا نكير » فدل ذلك على جوازها . 

٥‏ - فإن قيل : أصحاب ابن نواحة تابوا ؛ فلم يجب (© عليهم شيء » فكيف 
يصح الكفالة بها في حق من لا يجب عليهم ؟ . ٤‏ 

a قلنا : يجوز أن يكونوا أظهروا التوبة ولم يبطنوها 29 » ألا ترى‎ - ٦ 
مسعود هه قال لصاحبهم : ما فعل القرآن الذي كنت تقرأ ؟ قال : كنت أتقيكم‎ 
. به ”)» فلما جوزوا 29 ذلك يتحقق سقوط الحد عنهم » فكفلهم لهذا 2 المعنى‎ 

۷ - فإن قيل : الكفالة في الحدود لا تجوز عندكم . 


۸ - قلنا : قد بينا أنها جائزة » وإنما لا يطالب الإمام بها » فيجوز أن يكون . . 


القوم بذلوها ولم ييتدئ بمطالبتهم . 
4 - ولأنه نوع كفالة ؛ فكان فيها ما يصح » كالكفالة بالمال . 
ولا يمكن القول بموجبها في الأعيان المضمونة ؛ لأن ضمان الأعيان فيها وجهان › 
فرع على هذه المسألة . 
۰ - فإذا قالوا : إن الكفالة لا تجوز > كذلك بالعين . 
ولأن كل عقد لا يفتقر إلى التأجيل إذا صح با في الذمة » صح بالعين » كالبيع » والإجارة . 
0١‏ - فإن قبلوا فقالوا : يصح على نفس الحر ؛ لم يكن للوصف في القلب تأثير 
5 - ولأن كل ما يلزم المدعى عليه لا يجوز " فيه النيابة > صحت الكفالة به 


(1) في ( ص ) › ( م ) : [ يعتقدوها ] . 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ابن رواحة ] » مكان : [ ابن نواحة ] . في جميع النسخ : [ لم يأتوا لم يجب ] » 
مكان : [ تابوا فلم يجب ] » والصواب ما أثبتناه » فقد ورد في صحيح البخاري » وفي رواية البيهقي : 
[ فاستتبهم فتابوا ] . 

(۳) في ( ع ) : [ ولم يبطلوها ] . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث حارثة بن مضرب » أخرجه البيهقي بطوله » وفيه : [ فقال عبد الله بن مسعود لعبد 
الله ين اة : أين ما كنت تقرأ من القرآن ؟ قال : كنت أتقيكم به ] » في نفس المصدر السابق . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ جوز ] . (1) في ( م ) + ( ع ) :[ بهذا] . 

(۷) في ( م ) : لما يجوز ] » وفي ( ع ) : [ لا تجوز ] . ش 


۳۹۹۸/٦‏ تا ب _مسبح كتاب الحوالة 
مع القدرة على تسليمه » كالأموال . 

۴ - احتجوا : بأنه ينبت في ذمته عيئًا بعقد » أو ضمن بيعه عيئًا بعقد » . 
فوجب أن يكون باطلا » كما لو أسلم في ثمرة نخلة (© قائمة . 

4 - قلنا : لا نسلم أنه يثبت في ذمته عيئًا » وإنما ضمن الإحضار » وذلك 
5 

6 - فإن قيل : هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بأنها كفالة بالنفس ^ . 

5 - قلنا : معناه : كفالة يإحضار النفس › وقد يحذف المضاف ويقام 
المضاف إليه مقامه ° . 

» فأما السلم في الأعيان : فإن لم يشترط التأجيل جاز العقد وكان بيعًا‎ - ۷ ٠ 
. ©© وإن ذكر التأجيل فسد العقد » لأن الأعيان لا يصح تأجيلها‎ 

۸ - فأما الكفالة : فالمضمون الإحضار وذلك يجري مجري المنافع » فيصح 
دخول عليه . 

8 - قالوا : كفالة بنفس من عليه حق ؛ فوجب / أن تكون باطلة » أصله : إذا /٠۷١‏ 
كانت بيدن من عليه حد . 

ل ا 

. قالوا : عقد على غير 29 شرط فيه تأخير التسليم ؛ فوجب أن لا يصح‎ - 0١ 
. "9 أصله : إذا باع عيئًا وشرط أن يسلمها في وقت مستقبل‎ 

5 - قلنا : لا نسلم أن العقد وقع على عين » وإنما وقع على منفعة . 

۴ - وقولهم ٩‏ : - « شرط فيها تأخير التسليم - » ٩‏ لا معنى له ؛ لأنه لو 
كفل بالنفس على أن يسلمها في الخال لم يصح "١‏ عندهم » ولا معنى لذكر شرط 


التأخير . 
)١(‏ في ( م ) ۰( ع ) :1 نخل ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بغيره ] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في النفس ] . )٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ وقام مقامه المضاف إليه ] . 


(0) في ( ع ) :1 لا تصح ]ء وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ بأجلها ] » مكان : [ تأجيلها ] . 
(1) في ( ع ) › ( ن ) :1 عین ] مكان : [ غير ] . 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :1 مستقل ] . (۸) في ( ع ) : [ وقوله ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 السلم] . )١(‏ في ( ع ) :1 ل يصح ] . 


الكفالة بالنفس ۳۰۱۹/٦‏ 


4 سه 5 الأعيان إذا شط ا للها لم يكن في ذلك فائدة إلا مع 
موجب العقد فيها ؛ لأن المسلم في الثاني : هو الذي يسلم في الحال » وليس كذلك 
تسليم المكفول به ؛ لأن التسليم في وقتٍ غير التسليم في غيره (© ةا قد ينتفع 
يإحضاره في وقت مخصوص يقامة البينة عليه » فصار ذلك كالأجل في الديون لما كان ْ 
في ثبوته فائدة صح أن يثبت 

6 - قالوا : كفالة بعين ؛ فلم تصح كالكفالة ٩”‏ بالمال الذي في يد ا موصي 
والمضارب » وكما لو تكفل بنفسه » بغير إذنه . 

١ ۰٦‏ - قلنا : قد بينا أن الكفالة ليست بالعين » والوصف غير مسلّم . فاا 
الكفالة بلمال إذا كان أمانة فإنها لا تصح ‏ ؛ لأنه غير مضمون على المكفول عنه › فلا 
يصح أن يضمنه كفيله » ونما يجب على الؤتمن دفع يده » والتخلية بين المالك وماله › 
فإذا “ ضمن ضامن هذا المعنى صح » كما أن حضور لان ون 
فيه » فيصح أن يضمن عنه . 

۷ - فإن قيل : الشاهد يلزمه أن يحضر لأداء الشهادة » ولا يتكفل بحضوره . 

8 - قلنا : ما يلزمه © عبادة لا يصح أن يخاصم فيها ولا يتكفل بها » كما 
لا تصح الكفالة 29 بالعبادات » فأما © إ إذا تكقل با بغير أمر المكفول عنه فتصح 
الكفالة عندنا » كما تصح الكفالة بالمال بأمره وبغير أمره : 

۹ - قالوا : كفالة لا تجب في الذمة » فوجب أن لا تصح » كالكفالة بالأمانات . 

٠‏ - قلنا : إذا جاز أن يلزم المدعى عليه مال في ذمته وجاز أن يلزمه حق هو 
الحضور ‏ » ثم لو جاز أن يضمن أحد ”“ الأمرين جاز أن يضمن الآخر . 

, 20( والمعنى في الأمانات : ما ذكرنا : أن العين غير مضمونة على الأصيل‎ - ١ 
زيادة بين [ غيره ] و [ لأنه ] في هذه الجملة بلفظ : « وعرض في كل واحد من المسلمين » ولم نشأ‎ )١( 


إثباتها لفساد المعنى بها ولخروجها عن السياق . 
(5) في ( م ) » ( ع ) : [ الكفالة ع » بدون الكاف:. 


(9) في ( م ) + ( ع ) :1 لا يصح ] . (؟)في (م)ء(ع):[فإنع]. 
(©) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یلزمه ع » بدون [ ماع . 
(1) في ( ع ) : 1 لا تصح الكفالات ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وأما] . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لهذا بخضور ] » مكان : [ هو الحضور ] . 
(9) فلفظ : [ أحد ] ساقط من ( م ) » ٠(ع). )٠١(‏ في (م) “(ع) : [ الأصل ] . 


م 


فلم يضمنها الكفيل » ولهذا جوزنا الكفالة بالأعيان المضمونة » فأما أن يكفل بتسليم 
الأمانة فيجوز فيما يلزم الأصيل “ تسليمها 

5 - فإن قيل : إنما تثبتون كلامكم في هذه المسألة على أن الحضور يستحق 
على المدعى عليه » ونحن لا نسلم ذلك » لأنه إن كان المدعي صادقا لزم دفع الحق › 
وإن كان كاذبا لم يجب عليه الحضور » وكان له دفعه عن نفسه . 

۴ - قلنا : غلط ؛ لأن المدعي قد يكون صادقًا » فلا يمكن 22 الخروج من 
الحق إلا بالحضور » مثل أن دعي عليه الغْنّه » فلا يمكن إيفاء © الحق إلا بتأجيل 
الحاكم . والمدعى عليه القذف إذا ”> كان صادقًا لم يمكنه إيفاء 9© حقه إلا بالحاكم . 
ومن يدعي حقًا على اميت ولا يمكن الوصي دفع حقه وإن علم صدقه › لأنه لا يصدق 
على الصغار » ولابد من الحضور ليحكم الحاكم » فعلم أن التقسيم الذي قسموه ليس 
Teche‏ / 
4 - ولأن المدعي إذا كان كاذبًا فإن الحضور فيه ”“ حق الله » ولهذا يطالب 
الحاكم به ويؤدب على الامتناع منه » فيجب عليه الحضور لحق الله تعالى وإن كان يعلم 
أنه لا جق عليه » كما أن القاذف إذا 9 كان صادقًا يجب عليه الحضور مع مدعي 
القذف عليه ؛ لأنه تعلق عليه حق الله تعالى وهو الجلد ؛ فلزمه الحضور لأجل ذلك . 

» قالوا : لو صحت هذه الكفالة لم يبرأ الكفيل منها إلا بالإبراء أو بالأداء‎ - ٠ 
. كالكفالة بالديون » فلما سقطت بوت المكفول عنه علم أنها لا تصح‎ 

وريا قالوا : كل عين لم تكن مضمونة مع التلف لم تكن مضمونة مع السلامة » كالوديعة © . 

5 - قلنا : إذا مات المكفول به فموته يسقط ' عنه الحضور » وسقوط الحق 
عن الأصيل يوجب سقوطه عن الكفيل . وبمثله في الكفالة بالمال إذا وهب مولى العبد 
عبده من غريمه بري كفيله » فلم يوجد هناك سقوط الدين عن كفيله . 


ناب الخوالة 


. ] (ع) :[ الأصل ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يمكنه‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] ع ) :[ أن يدعي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

. ع ) : [ إبقاء ] بالباء » والقاف المعجمتين‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإذا ] . (5) في ( ع ) : [ إبقاء ] . 

(۷) لفظ : و فيه ] ساقط من ( ع ) ٠.‏ .. (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ك]. 
(9) قاعدة : « كل عين لم تكن مضمونة مع التلف لم تكن مضمونة مع السلامة » كالوديعة ) . 
)٠١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ سقط ] . # 


مسألة ك 
ال سه ارد 
شرط الخيار في الكفالة 

۷ - قال أصحابنا : إذا شرط في الكفالة الخيار» جاز © . 

۸ - وقال الشافعي : لا يصح شرط الخيار فيها » وتبطل الكفالة © . 

000 O 

صله : البيع . 

ولا يلزم 0007 ۽ لأن القبض في امجلس فيهما شرط . 

ولأنه عقد يجوز بالدراهم المؤجلة ؛ فلا يبطله خيار الثلاث » كالبيع . 

١5‏ - فإن قيل خرار جار ابيع تيان 4 وعند کم : لا يجوز القياس 
على موضع ©) الاستحسان . 1 

›» قلنا : يجوز عندنا إذا كان غير المذكور أولى بالحكم من المذكور‎ - 0١ 
والخيار فيه خطاب » والكفالة تحتمل من الأخطار © ما لا يحتمله البيع » فإذا جاز في‎ 
. البيع ففي الكفالة أولى‎ 

5 - احتجوا : بأن الكفيل قد دخل على بصيرة بترك حظه » فلم يثبت 
الخيار » كالراى : 1 لك 1 
TT‏ ام 
« كتاب الضمان والكفالة » ( 450/١‏ ) » المسألة ( ۲١۷٣‏ ) . ْ 
(۲) راجع المسألة في : الأم و باب الضمان 6 ( ٠١4/9‏ ) » حلية العلماء و كتاب الضمان » ( ه//ا/ا ) » 
فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » بذيل المجموع ( ۳۸٠/٠١‏ ) » المغني ( 
باب الضمان ) ( 5١١/54‏ ) . 

(۳) قاعدة : « كل عقد لا يستحق فيه القبض في حال امجلس لا يبطله خيار الثلاث » . 


(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ مواضع ] . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يحتمل من الإحصار ] » مكان المثبت . 


64 - ولأن الكفيل يحتاج إلى الارتياء ؛ لأن من الناس من يكون مايا بالدين › 
فإذا تكفل عنه بأمره قدر على الرجوع » ومنهم من يكون بخلاف ذلك » وقد يتكفل 
ويكون الطالب سهل ” المطالبة ولا يفسده على غريه » وقد يكون بخلاف ذلك » وهو 
بشرط الخيار ليختبر (2 حالهما » كما شرط في المبيع © لينظر هل له حظ 9 أم لا ؟ . 

. © قالوا : عقد يلزم بنفسه » فلم يدخله خيار الشرط » كالنكاح‎ - ٥ 

i‏ - قلنا : خيار الشرط للفسخ » والنكاح لا يدخله الفسخ » والكفالة يدخلها 
الفسخ » ولا يعتبر فيها القبض في المجلس » كالبيع . 


¥ جا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ممن سهل ] » بزيادة : [ تمن‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ شرط الخيار ] بدون الباء » وفي ( ع ) : [ لتخيير ] » مكان : [ لتختبر ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ البيع] . 

. في جميع النسخ : [ حط ] » بالطاء المهملة » لعل تصويبه بالمعجمة‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [ كالخيار ع »> مكان : [ کالنکاح ] . 
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شركة المفاوضة 


oO ° مسئة‎ ||| 


شركة المفاوضة 


۷ - قال أصحابنا : شركة المفاوضة ”° جائزة » وحكمها : أن يتساوي 
الشريكان في الأموال » لكن يصح عقد الشركة عليها » ويتساويا في التصرف » ويكون 
كل واحد منهما وکیل الآخر وكفيلا عنه © . ) 

4 - وقال الشافعى : شركة المفاوضة 7 باطلة » وقال : إن كانت صحيحة 
فليس في الدنيا عقد باطل » ما القمار إلا هذا © . 


)١(‏ قال ابن الهمام : 9 الشركة لغة : خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما » وما قيل : إنه اختلاط النصيبين 
تساهل » فإن الشركة اسم مصدر » والمصدر : الشرك مصدر شركت الرجل أشركه شركا » فظهر أنه فعل 
الإنسان » وفعله اخلط » » في فتح القدير ( ١57/1‏ ) » وفي الشرع : قال الشيخ زاده في مجمع الأنهر ( )۷۲۲/١‏ : 
« هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح » » وقال ابن قدامة في المغني ( ٣/١‏ ) : دهي 
الاجتماع في استحقاق أو تصرف » » وقال صاحب كفاية الأخيار ( ١: )١‏ الشركة : عبارة عن 
ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدًا على جهة الشيوع » . 

(۲) المفاوضة لغة : المساواة والمشاركة » وهي مفاعلة من التفويض » كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلي 
صاحبه . راجع : النهاية « باب الفاء مع الواو ) ( ٤۷۹/۳‏ ) » لسان العرب » مادة : « فوض ) ( 7585/8 ) . 
وشركة المفاوضة هي : أن يشترك متساويان فأكثر تصرقًا وديتًا ومالا وربحا ء وتتضمن الوكالة والكفالة . راجع : فتح 
القدير مع الهداية ( ١517/5‏ ) » مجمع الأنهر ( 75/١‏ ) » المهذب ( ۳١٠۹/١‏ )ء الكافي لابن قدامة (77//7؟) . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الشركة ) ص ( ٠١7 + ٠١5‏ ) » روضة القضاة 
« كتاب الشركة » » « فصل أنواع شركة العقود » ( ٠1۲/۲‏ » 571 ) » المسألة ( ۳۳۲۳ ) » بدائع الصنائع 
٠‏ « كتاب الشركة » ( 58/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الشركة ۲ ( )٠١۸ - ١85/5‏ » 
البناية مع الهداية « كتاب الشركة » ( ۸۳١ - ۸۲۷/٩‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( 718/١‏ ) . 
(؟) في (م) ١‏ ( ع ) : 1 المعاوضة ] . 0 00 
(5) راجع المسألة في : الأم» في « الشركة ( ١/۳‏ ۲ ) » مختصر المزني ١‏ باب الشركة ) ص۹ ٠١‏ » حلية الفقهاء « باب 
الشركة » ص؛ ١ ٤‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية » 9 كتاب الشركة» ( )٠/5 - ۷۳/١٤‏ » حلية العلماء « كتاب 
الشركة » ( 35/5 - ٠١١‏ )» فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة ٠‏ » بذيل المجموع ( 4١5 ١ 417/٠١‏ )» الكافي 
لابن عبد البر « كتاب الشركة 4 « باب تصرف الشريك في مال الشركة » ( ۷۸۳/۲ )ء المقدمات الممهدات « كتاب 
الشركة ) ( 770/7 ۳۹ ) » بداية امجتهد « كتاب الشركة ) ( 777/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في 
الشركة » ص٠۲۹‏ » البهجة في شرح التحفة « فصل في الشركة » ( ٠١ » ۲٠۹/۲‏ )) المغني « كتاب الشركة » 
١/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الشركة ) ( ١57/1‏ ) » الإنصاف « كتاب الشركة ) ( 455/0 » 58 ) . 


۳۰۲٦/٦‏ كتاب الشركة 


۹ - وهذا كلام يتوجه علي ابن أبي ليلى لأنه يقول : ما ورثه أحد المتفاوضين 
أو وهب له ( فللآخر نصفه » وكذلك إذا أخذ أحدهما كراء (© » فأما نحن فلا تقول 
هذا 

والدليل 29 على ما قلنا : قوله تعالى : ا انا لدت ءامنا اوا بالعقود #4 29 , 
وقوله علد : « المسلمون عند شروطهم » 9 » وقوله ب : « تفاوضوا فإنه أعظم 
للبركة » 29 » وقال : « إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة » فإنه © أعظم للبركة » ولا 
تجادلوا 9 فإن المجادلة من الشيطان » ©© . 

٠‏ - ولا يقال : إنه محمول على المفاوضة في الرأي ؛ لأن اللفظ عام في 
الجميع . 

9 - قالوا : هذا الاسم لهذا العقد لم يكن في زمن النبي قر + 

۴ - قلنا : غلط ؛ فإن العْتِي © قال في « علوم الحديث » : المفاوضة لغة 
آهل احجان .هذا يدل على 0 أنه يعرفون الاي ` 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ التعاوضين إذا وهب له ] » مكان المثبت . ٤‏ 

(۲) في جميع النسخ : [ كرا ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالهمزة » والكراء : الأجرة . راجع : المصباح المنير » 
مادة : [ كري ] ( 508/5 ) . 

(۳) راجع في ذلك : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي [ باب في الشركة والعتق وغيره ] ص۹۷ » الأم 

[ كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلي ] » [ باب في الشركة والعتق وغيره ] ( ١5/1‏ ) ( ط › دار 

المعرفة ) » مختصر الطحاوي [ كتاب الشركة ] ص7١٠‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية [ كتاب 

الشركة ] ( ١74/5‏ ) » وفي ط : [ التابل ] » وفي ( ع ) : [ التأويل ] » مكان : [ والدليل ] . 

. ١ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه في المسألة ( 7117 ) وفي مسألة ( 1۳۸ ) . 

(1) في ( ع ) : [ تعاوضوا ] » مكان : [ تفاوضوا ] » وفي (م ) (١‏ ع ) : [ البركة ] » مكان : [ للبركة ] . 

(۷) في ( ص ) : [ فإن ] » بدون الهاء . 

(۸) قوله : [ ولا تجادلوا ] ساقط من (م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(9) لم نقف على هذا الحديث بعد . 

)٠١(‏ في (م ) : [ العببي ] بدون نقط . قال السمعاني : [ العتبي : بضم العين المهملة » وسكون التاء المنقوطة 

باثنتين من فوقها » وكسر الباء بواحدة من تحتها ] » ثم ذكر من اشتهر بهذه النسبة » ولعل المراد هنا بالعتبي : هو أبو 

الحسنين » أحمد بن إبراهيم بن عبدوية بن سدوس الهذلي » العبدوبي » التيسابوري » والد الحافظ أبي حازم عمر 

حدث عن أبي بكر بن خزيمة » وغيره » وحدث عنه ابنه أبو حازم » والحاكم » وغيرهما » توفي كه في رمضان › ا 

سنة حمس وثمانين وثلاثمائة . )١١(‏ لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) »( ع ) . 


۳۰۲۷/٦ 


شركة المفاوضة 
۴ - ولأنه نوع شركة ؛ فكان منه ما يصح ء كشركة العنان © . 


ولا يلزم : الشركة بالعروض » وشركة الاحتطاب والاصطياد ؛ لأنها بعض النوع » 
ألا ترى : أنها إما أن تقع (© مفاوضة » أو عنانًا © . 

14 - قالور : هذه الأنواع المشتركة اصطلح الفقهاء عليها » ولم تكن متنوعة ) 
على زمن رسول الل ع »> فكيف تكون “ علة الحكم ؟ . 

( : قلنا : شركة المفاوضة : لغة أهل الحجاز على ما قدمنا » وشركة العنان‎ - ٥ 


الحا ب ل ا" 
وشاركنا قريشًا فى تقاها وفى أحسابها شرك العنان ^ 


. وإذا كان هذا التنويع في الجاهلية لم يصح ما قالوه‎ - ١1445 
فإن قيل : في الشرع عقود انفرد كل واحد منها باسم وجميعها فاسدة‎ - 4% 


)١(‏ في (م (١)‏ ع ) : [ العيان ] . وشركة العنان : هي أن يشت ركا في شيء حاص دون سائر أموالهما » قال 
ابن السكيت : وشركة العنان كأنها مأخوذة من عَنٌّ لهما شيء إذا عرض » فإنهما اشتركا في شيء معلوم » 
وانفرد كل منهما بباقي ماله . وقال بعضهم : مأخوذة من عنان الدابة » إما لاستواء الشريكين في ولاية 
التصرف والفسخ والربح بقدر الالين » كاستواء طرفي العنان » أو لمنع كل منهما الآخر التصرف كما شاء » 
كمنع العنان الدابة » أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك » وهو مطلق التصرف في أمُواله » كمنع 
الاخذ العنان يإحدي يديه من استعماله كيف شاء » ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء » وقيل : من 
عن الشيء إذا ظهر » لأنها أظهر الأنواع » أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر » وقيل : من المعانة » 
وهي المعارضة » لأن كل واحد من الشريكين عارض شريكه بمثل ماله . راجع : المقدمات الممهدات « كتاب 
الشركة » ( ۳۷/۳ ) » المغرب في « العين مع النون » ص١۳۳‏ » تهذيب الأسماء واللغات » مادة : [ عنن ] 
57/7 ) » لسان العرب ( 7١51/5‏ ) ء المصباح انير ( 4٠١/7‏ ) » أنيس الفقهاء ص4 ١5‏ » مغني المحتاج 
« كتاب الشركة » ( ۲١۲/۲‏ ) . (۲) في (م): [أن يقع ] . 

(۳) في ( ص ) : [ عنان ] » وفي ( م ) : [ عيان ] » وفي ( ع ) : [ عيانًا ] » والصواب كما أثبتناه . 
(5) في (م ) : [ لم يكن ] » مكان : [ لم تكن ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ متبوعة ] » مكان : [ متنوعة ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکون ] . (5) في (م)١(ع)‏ : [ العيان ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فبينوا اشتقاه وحاب الشعر ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( ص ) : [ وشاركها قريضًا في بقاها ] » مكان الشطر الأول » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وشاركها قريتا 
من بقاها : وفي حسابها ترك العنان ] » مكان المثبت » والتصويب من لسان العرب . والقائل لهذا البيت هو 
النابغة الجعدي . ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة : [ عنن ] ( 7١41/4‏ ) » والكاساني في بدائع 
الصنائع ( 58/5 ) 


كبيع الجر » والملامسة » والنابذة ”> . 

۸ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أنواع البيع مع الأعيان والصرف والسلم » فأما بيع 
اجر(" فهو : عقد على عين مخصوص › كبيع الخمر والميتة » فهو بعض نوع يبوع © 
الأعيان » وأما بيع المنابذة والملامسة : فهما أيضًا 29 بعض نوع بيوع 22 الأعيان » وإنها 
صفة الإيجاب والقبول فيهما تختلف . 

4 - فإن قيل : المعنى في العنان إذا تفاضلا في المال » فلا تصح المفاوضة ‏ , 
ثم التفاضل يبطل 29 بموضوع عقد المفاوضة © » لأن معناها التساوي » ولا يبطل 
موضوع العنان . 1 ش ش 

4 - ولا يقال : لما صح أحد ' العقدين مع وجود معنى لا ينفي مقتضاه 
صح العقد الآخر معه وإن عين مقتضاه ؛ ألا ترى : أن بيوع الأعيان لا يعتبر فيها 
التقابض ويعتبر في عقد الصرف "١‏ . 

ثم لا يصح أن يقال : لما جاز البيع مع ترك التقابض جاز كذلك بالصرف » لأن الصرف 


)١١‏ في سائر النسخ : [ احير ] » الصواب ما أثبتناه . والْمْجْر - بفتح اليم وإسكان الجيم - : قال أبو زيد : هو 
أن يباع البعير أو غيره بجا في بطن الناقة » وقيل : هو اشتراء ما في الأرحام » وقيل : هو الحاقلة والمزابنة . راجع : 
الستن الكبرى للبيهقي « كتاب البيوع » » « باب النهي عن بيع حبل الحبلة » ( 741/0 ) » النهاية « باب الميم 
مع الجيم ۲۹۸/۲٤ ( ٩‏ » ۲۹۹ ) » المغرب ص47 » تهذيب الأسماء واللغات » مادة : « مجر ) ( 174/8 ) ع 
لسان العرب ( 4115/5 ) » المصباح المنير ( ٥۳۷/۲‏ ) » تلخيص الحبير ( 17/7 ) » الحديث ( ۱١۷١‏ ) . 
(۲) اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلائة أقوال » أحدها : أن يأتي بثوب مطوي » أو في ظلمة › 
فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب : بعتكه بكذا » بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك » ولا خيار لك إذا 
رأيته » والثاني : أن يجعل نفس الملمس بيعًا بغير صيغة زائدة » والثالث : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار 
المجلس . ولهم في المنابذة أيضًا ثلاثة أقوال » أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيغا » بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي 
وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد مبيع بالآخر » والثاني : أن يجعل النبذ بيعًا بغير صيغة » والثالث : أن 
يجعلا النبذ قاطعًا للخيار » والبيع على التأويلات كلها باطل . راجع : فتح العزيز « كتاب البيوع » » « الباب 
. الثالث في الفساد من جهة النهي © بذيل المجموع ( ١197/8‏ ) » البناية مع الهداية « باب البيع الفاسد » 
۲١١ » ۲۱۰/۷(‏ )ء نيل الأوطار « باب النهي عن بيوع الغرر » ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ الحير ] » والصواب ما أثبتناه . 


. في ( ص ) › ( م) :[ بنوع ]. (5) الزيادة : لمقتضي السياق‎ )٤( 
. ] ع ) : [ المعاوضة‎ ١١ ) في ( ص ) › ( م ) : [ بنوع ] . (۷) في ( م‎ )1( 
. ] في ( م ) : [ تبطل ] . (5) في ( م ) »> ( ع ) :[ للمعاوضة‎ )۸( 


. ] في ( م۴ ) › ( ع ) : [ التصرف‎ )١١( . في ( ۴ )+ (ع) :[أخذ]‎ )٠١( 


ب/١‎ 


شركة المفاوضة ۹/m‏ ۰" 


مأخوذ من صرف كل واحد منهما ما عقد عليه إلى الآخر / » فترك القبض ينفي 
موضوعه . ْ ْ : 
0 - فإن قيل : المعنى في شركة العنان : أنها تصح مع اختلاف الدين › 
فصحت مع الاتفاق ‏ , [ والمفاوضة لا تصح مع الاخحتلاف في الدين » فلم تصح مع 
الاتفاق ] » أو “ يقولون : المعنى في العنان : أنها تصح (© بين الحر والعبد . 

0 - قلنا : أصل علتنا (» العنان مع اختلاف الدين بين الحر والعبد » ثم المسلم 
والكافر » والحر 2 والعبد لا يتساويان في تصرفهما » وموضوع أحد التساوي » ولهذا تجوز 
المفاوضة بين اليهودي والنصراني وإن اختلف دينهما لتساويهما ” في.عرفهما والاختلاف 
في التصرف لا ينفي مقتضي العنان » وينفي مقتضي المفاوضة » فلم يجز أن يقال : لما صح 
العقد مع وجود معنى لا ينفي (© مقتضاه » صح مع وجود معنى ينفيه على ما قدمنا . 

١444‏ - ولأن ما يعقد © عليه الشركة يجوز أن يشرط 2 فيه التساوي . الدليل 
عليه : أن التساوي في صفة المال مشروط في الشركة باتفاق عندهم في جميع الشركة › 
وعندنا في المفاوضة إذا كان الاختلاف يوجد فلا يوجد في 2 اختلاف القيمة » 
كذلك التساوي في قدر راس امال يجوز أن يكون ('"© شرطا . 

4 - ولأن الشركة عقد يقصد به الال » فجاز أن يكون فيه ما شرطه التساوي 
فی المال » كالصرف 29 . 

» ولأنه عقد يتناول ثمنين ؛ فجاز أن يكون التساوي فيهما شرطًا‎ [ - ٥ 
. ] كالصرف‎ 

. في جميع النسخ : [إنما يصح مع اختلاف الدين وصحت مع الاتفاق ] » مكان المثبت » الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
» ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 
دفي ( م ) ٠(ع): [إذ]ء مكان : [أو].‎ 

(۳) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الاعشارة إنما يصح ] » مكان : [ العنان أنها تصح ] . 

. ] ع ) : [ علنا [ بدون نقطة » لعل الصواب › [ علتنا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) قوله : [ والحر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (1) قوله : [ لتساويهماز ساقط من (م ) ۰ (ع ) . 
(۷) في (ع ) : [ لا ييقى ] . ش ش 
(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ولازمًا ع »> مكان : [ ولآن ماع » وفي ( ع ) : [ بعقد ] , مكان : [ يعقد ] . 
(5) في ( ص ) + ( م ) : [ ان شرط ] . )٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 مرجب ]. 
)١١(‏ لفظ : [ يكون ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

09 83 (خ2):[ كالتضرف ].. 


۳۴۳١/٦‏ کاب الشركة 
. ولأن العنان “ عقد شركة خاصًا ؛ فجاز أن تنعقد شركة هي أعم منها » كالشركة 
في نوع من المال 0 , 

ولأن الكفالة نوع معاملة » أو عقد يوجب الضمان » أو عقد يتضمن تمليك دراهم 
بدراهم © » فجاز أن تتضمنه الشركة والإذن في التصرف بها , أصله : البيع › 
والشركة . 

5 - ولا يلزم : النكاح لأة و ا 9 أن كل واحد من 
المنفاوضين يتزوج أيتهما شاء © . 

۷ - ولان عقود المعاملات أحد نوعى ي العقود ؛ فجاز أن يؤثر اختلاف الدين 
في فساده » كالتكاح © . 

۸ - احتجوا : بما روي « أن النبي بتو نهى عن الغرر » © » وفي هذه 
الشركة غرر + لأنه. لا يدرئ عا يضمن ضاحية: » :وما يعرف قدره . 

1۹ - الجواب : أنا قد بينا 9© أن أصل الخبر : « نهى عن بيع الغرر » © 
مطلق » والمطلق عند مخالفنا يحمل على المقيد . 

ولأن الغرر : ما كان الغالب 27 فيه عدم السلامة » وهذا لا يوجد في الشركة 
لان الغالب-فيها 0 السلامة .. 

۰ - قالوا ير ؛ فلم تصح مع اتفاقه © , 
كالشركة في العروض والاحتطاب . 


› ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش » وفي ( م‎ )١( 
. ] ع ) : [ الأعيان ع » مكان : [ العنان‎ ( 

(۲) قوله : [ من المال [ ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) قوله : [ بدراهم ] ساقط من ( م ) › ٠ (E)‏ )في (م) (١‏ ع ) :[ العاوضة ] . 

(5) في جميع النسخ : [ الشرك ] » ولا ي يستقيم به المعنى > لعل الصواب : [ شاء ] » مكان : [ الشرك ] . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ في التكاح ع . (0) في ( م ) (١‏ ع ) :1 الغرور ] . 
والمعروف : أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الغرر . 

(۸) في (م)٠(ع):‏ [ والجواب [ بالعطف . وفي ( ع ) : [ قدمنا ع » مكان : [ قد بينا ] . 
(9) تقدم تخريجه في مسألة ( 514 ) » وفي مسألة ( ٥۹‏ ) . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ الغايب ] . )۱١(‏ في (م)ء(ع):[مهاع]. 
)١١(‏ في ( م ) : [ لا يصح ] . )١۳(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ إتعابه ] . 


ام ا ل 


 دقعلا قلنا : إذا اختلفا في الدين تفاوت تصرفهما » فلم يوجد مقتضى‎ - 09١ 
واا وحن مضا‎ 

۲ - ولا يقال : إن العقد إذا لم يصح مع فقد مقتضاه » كذلك مع وجوده » فأما 

يبين ”© ذلك : أن النكاح لما كان مقتضاه الإباحة لم يوجد بين المسلم والمجوسية › 
وبين الكافر 0 لم يصح العقد لفقد (© مقتضاه » وصح مع " اتفاق الدين 
لوجود (؟) مقتضا ه . ولهذا نقول : إن اختلاف الدين إذا لم يوجب اختلاف التصرف لم 
يمنع المفاوضة (° > كالكافرين » وكذلك اختلااف الدين إذا لم يمنع الإباحة لم يؤثر في 
النكاح 4 كالمسلم والكتابية واليهودية والنصرانية 5 وأما الشركة () و فى العروض 
والاحتطاب 4 e‏ حاصة وهي العنان لم تصح 4 كذلك إذا عقداها عامة وجب 
أن لا تصح ٩‏ 1 

ع اطع ال ل ري ال 
واكك ال احا ال ل لحو ا ا ا 

14 - ق قلنا : التفاضل في المال يزول به مقتضى العقد » والتساوي فيه يوجد معه 
مقتضاه . 

Sa رودو لكاي (ذا‎ 0 aa 
. إذا [ شرطا التفاضل في الربح‎ : "١ إن وجد » أصله‎ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبین ] . (۲) في ( ع ) :1 لعقد‎ )١( 

(۳) لفظ : [ مع ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 

] في ( ص ) : [ لوجوده‎ )٤( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصرف فلم ينع ] » مكان : [ التصرف لم يمننع ] » وفي ( ع ) : [ المعاوضة ] » 
مكان : [ المفاوضة ] . 

(5) في (م)»(ع ) : [ واليهودية والنصرانية وإنما الشركة ] » مكان المثبت . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أن تصح عء بدون : [ لا ] . 

(۸) في ( م ) :1 لا تصح ] . 

(۹) لفظ : [ مقتضى ] زيادة » ولفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص) » واستد رکه 
الناسخ في الهامش » وما بين القوسين : [ وهو البقاء ] زيادة اقتضاها السياق . 

)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 وأصله ] . ش 


065 لا سس س كتاب الشركة 


] ولمعنى : أنه شرط لو صح أدي إلى التفاضل المفسد للعقد . وإذا‎ - ٠ 
شرطا ( التساوي بخلافه » ولهذا نقول : إن شرط الربح في العنان (© يصح › لأنه لا‎ 
. ۳ يؤدي إلى إبطال الشركة بنفي مقتضاها‎ 

5 - قالوا : عقد لا يصح ب بين المسلم والذمي من غير أن يلحق بالمسلم صغار ». 
فلم يصح بين المسلمين » » كشركة الاحتطاب . 

۷ - قلنا : هذا الوصف الذي احترزتم به عن النكاح لعدم الإباحة للصّعَارٍ . ألا 
ترى : أن المسلم لم يتزوج الوثنية واممجوسية لعدم الإباحة 9©» وإن لم يلحقه بذلك صغار» 
فثبت أن اختلاف الدين يؤثر في العقد إذا انتفى مقتضاه » كذلك الشركة إذا انتفي باختلاف 
الدين مقتضاها من التساوي في التصرف لم يصح › وإن وجد مقتضاها مع اختلاف الدين . 

۸ - قالوا : عقد شركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ضمان ما 
لا تقتضيه الشركة » فوجب أن تكون باطلة . أصله © : إذا شرطا أن يدخلا في ضمان 
الجناية 9 على الآخر . 

68 - قلنا ©) عندنا يضمن كل واحد متهم عن الآعر م يزمه من الضمان 
فيما يتعلق بالتجارات وضمان البيع الفاسد » وكذلك الضمان المتعلق بالمغخصوب 5 
يتعلق بالتجارة » لأن ضمانه موضوع للتمليك عندنا . 

٠‏ - ولأن التجار قد يكون منهم التفريط في الأمانات » فلم نسلم أنه شَّرَط 
المشاركة في ضمان ”© ما لا تقتضيه الشركة . والأصل غير مسلم ؛ لأنها تقتضي 
مشاركة كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه بصنعته 20 من غير مال الشركة 2١‏ , 


» ) ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش » وفي ( م‎ (٠٠ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )١( 
. ) شرطعء مكان : [ شرطا ] . (۲) قوله : [ في العنان [ ساقط من ( ع‎ 1:) ع٠‎ 
. ] في (م)ء(ع ) :[ مقتاضاه‎ )۳( 

. ] ع) : [ الإباحة للصغار ] » بزيادة : [ للصغار‎ (١ ) في ( م‎ )٤( 

(5) لفظ : [ أصله ] ساقط من (م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
() لفظ : [ الجناية ] ساقط من ( ع ) . (۷) في (م ) » (ع ) : [ وإن قلنا ] » بزيادة : [ وإ ] . 
(۸) في ( ص ) : [ بالغصوب ] 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فيما في ضمان ] » بزيادة : [ فيما ] . 

٠ . ] في ( م ) : [ بصيعته‎ )٠١( 

.) في ( ص ) : [ للشركة ع . وما أثبتناه من ( م ) » ( ن )6( ع‎ )١1١( 


شركة المفاوزة س ا ٢‏ 


والثاني : المشاركة في الضمان الذي يلزمه في غير مال الشركة بعقد © الكفالة 
وبالغصب وضمان ما يتقبله © من الأعمال . 

65 - قالوا : بدل عمله لا يجوز أن يشارَكٌ فيه ؛ لأن عمله ملكه » فهو كبدل 
ثوبه » وكمهر الشريكة . 

۲ - قالوا : ولا تصح المشاركة في الضمان ؛ لأن المضمون له مجهول » فهو 
كما لو 2 قال ( أضمن شخصًا فلا يصح ) © : لأن عندنا ما يتقبله أحدهما من 
الأعدال اما جبيعا :أب كانيتنا 03 عدا عة يونا اناما © ادها تكانينا 
ابتاعاه » والعمل واجب عليهما والأجرة لهما » فكل واحد منهما يستحق بدل العمل 
الذي لزمه بالعقد » فإذا ‏ انفرد بالعمل صار معيئًا لشريكه و 
بعمل من الأعمال واستعان برجل حتي يعمله » فان الأجرة للعاقد وإن 000 
ع و رد بيصا الخد Ng‏ 
شركة العنان تتضمن ال وكالة وتصح ‏ ا 
بذلك لم تصح 2 » فإذا صارت تابعة للعقد جاز فيها ما لا يجوز على الانفراد . 
وكذلك المضارية 2١‏ إذا قال : خذ هذه الألف مضاربة 2١‏ بالنصف جاز . 

5 - ولو قال : وكلتك 27 » ولم يبين ما وكله لم يصح » ولو انفرد بالوكالة 
انعزل بالنهي » ولو نهي المضارب عن التصرف بعد الشرى لم يؤثر النهي في منعه من 
)١(‏ في ( ع ) : [ بقصد ] . 

(۲) في صلب ( ص ) : [ ييلغه ] » وما أثبتناه من ( م ) » ( ع ٠)‏ وهامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۳) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (4) ما بين القوسين زيادة . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ وكأنها ] . 

(7) في ( م ) » ( ع ) : [ وكان ما ابتاعه ] » بزيادة : [ كان ] » غير أن الواو العاطفة ساقطة من ( م ) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإن]. (۸) في ( ع ) : [ فإن ] . 
OED‏ الركالة )١( Ea‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يصح ] . 
)١١(‏ المضاربة في اللغة : مفاعلة من ضرب في الأرض إذا سار فيها » ومنه قوله تعالى : # وََاحَُونَ يضر في 
لش 4 » يعني الذين يسافرون للتجارة » وفي الشرع : المضارية هي عقد على الشركة بال من أحد الجانيين 
وعمل من الآخر . راجع : المغرب ص۲۸۱ » التعريفات ص8 5١‏ » تحفة الفقهاء ( ۱۹/۳ ) »> وح اران 
الهداية ( ٤٤۷ - ٤٤٥/۸‏ ) » أنيس الفقهاء ص۷٤۲‏ . 

. ] في (م)٠(ع ): [ وضاربه ] » مكان : [ مضاربة‎ )١1١( 

(؟1١)‏ في (م)ء(ع):[وكيلك ] . 


انض 


البيع » وبيع الشريك ”“ على الانفراد لا يصح » ولو دخل تابعا على الأرض جاز » ولو 
باع عبدًا بشمن مجهول لم يصح البيع » ولو باع عبدين بألف جاز العقد مع جهالة 
حصة 27 كل واحد من العبدين » فثبت أن الشيء يجوز فيه تبعًا (© لعقد ما لا يجوز فيه 
إذا أفرده ©» بالعقد » كذلك الكفالة لمكفول له مجهول لا تصح © » وإن صارت تابعة 
لعقد الشركة جازت . 


كتاب الشركة 


>« ااي 


. ] في ( ع ) : [ الشركة ع > وفي غيرها : [ الشرك‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ (ع) :1[ صحة] . 

(۳) في ( ع ) : [ بيعا ] » وفي غيرها : [ تباعًا ] . 

(؟) في ( م ) › ( ع ) :[ أقرره ] . 

(5) في جميع النسخ : [ لا يصح ] » والصواب ما أثبتناه » لأنه راجع إلى الكفالة . 


۳۰۳5/٦ 


حكم شركة الصنائع 


1 


oC & مسئة‎ ||| 


حكم شركة الصنائع 
4 - قال أصحابنا : شركة الصنائع جائزة 29 . 
6 - وقال الشافعي : باطلة ٩"‏ , 
لنا : أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار » وقد قال رسول اله ب : 
قا راه لرن جا فهو عند ا جن وا رة امان شينة قير اعد الله 


سيعة » 9) , 
5 - ولأنها نوع شركة كان منها ما يجوز » كشركة المال . 
ولأن ما ES‏ يستحق به الربح في الشركة كالأموال . 


)١(‏ شركة الصنائع : هي أن يشترك اثنان على عمل من الأعمال » مثل الخياطة والحدادة والصباغة » على أن 
يكون الكسب بينهما على ما شرطا » وتسمى شركة الأعمال » وشركة التقبل » وشركة الأبدان » ولا يشترط 
الحنفية في جواز هذه الشركة اتحاد العمل والمكان » خلاًا لزفر . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي 
« كتاب الشركة » ص۷٠٠‏ » روضة القضاة « كتاب الشركة 6 ( ٥۷١/۲‏ ) » المسألة ( ٠ ) ۳۳۷١‏ تحفة 
الفقهاء « كتاب الشركة » ( ١١/7‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة ) (5//اه ١۸ ٠‏ .58 , 55 ) › فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة » ( ١857/5‏ » ۱۸۷ ) » البناية مع الهداية « كتاب 
الشركة) ( ۸۷۰/٦‏ - ۸۷۲ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة ۲ ( 75/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب ١‏ كتاب الشركة » ( "43/١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الشركة » ( ٩۷/۰‏ - 
9 ) »ع فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة » » بذيل المجموع ( 4١5 - 4١/٠١‏ ) » كفاية الأخبار 
« فصل الشركة ) ( 78١/١‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الشركة » ( 7١1/7‏ ) » المدونة « كتاب الشركة 9 » 
« في الصانعين يشت ركان بعمل أيديهما » ( ١1/4‏ ) » التفريع « كتاب الشركة » ( ٠١7/7‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر « باب شركة الذم وشركة الأبدان في الأعمال » ( ۷۸٤/۲‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب 
الشركة ) ( ۳۷/۳ » ۳۸ ) » بداية الجتهد « كتاب الشركة » » في « القول في شركة الأبدان » ( 2710/5/9 ۲۷۷ ) » 
قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص ٠‏ ۲۹ » كتاب العقد المنظم بهامش تبصرة الحكام ( ٠١/۲‏ ) » الإفصاح 
في باب الشركة » ( ٠١ 4/١‏ ) » المغني « كتاب الشركة » ( ه/ه - ۷ ) » الكافي لابن قدامة « باب الشركة » 
(١7773777/1)ء‏ العمدة مع العدة « باب الشركة » ص55 ؟ » الإنصاف « كتاب الشركة ٤1٠/١ ( ٠‏ )» 
المحلى بالآثار « كتاب الشركة » ( ٥٤١۲/١‏ ) » المسألة 17789 ) . 

(1) قوله : [ سيئة فهو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


۷ - ولأنها نوع ”“ شركة ينعقد على مال من جنبة وعمل من الأخرى 29 , 
تنعقد عليه الشركة أقرب إلى الصحة من الاختلاف » ألا ترى : أنهما إذا اشتركا ومال 
كل واحد منهما دراهم جازت الشركة باتفاق » فإذا > كان من أحدهما : دراهم » 
ومن الآخر : دنانير لم تجز مع الاختلاف في العقد © » فإذا جازت الشركة في المضاربة 
على مال وعمل » فلأن تجوز في مسألتنا على © عملين أولى . 

4 - فإن قيل : المضاربة تنعقد على المال » والعمل تبع » بدليل : أنها إذا 
فسدت كان جميع الربح لرب المال » وللآخر أجرة مثله . 

8 - قلنا : لا يجوز أن يكون المعقود عليه من إحدي الجنبتين تابعًا لما في 
الجنبة © الأأخرى » وإنما يكون ما هو من جنبة واحدة بعضه تابع لبعض . 

٠‏ - فأما استحقاق الربح : فلأن التسليم يبطل في العقد الفاسد » فيستحق 
المضارب قيمة ما بذله 9© وهو أجر المثل . 

09 - ولان ما تصح فيه الوكالة تصح 29 فيه الشركة '“ , أصله : المال 
وعكسه الاحتطاب . 

ولأن ما جاز أن يشرط في المضاربة من أحد جانبيها جاز أن تنعقد 1" عليه الشركة 
من الجنبتين 00 ¢ كالمال 8 

۲ - احتجوا : بأنهما عقدًا ٠”‏ شركة على أن يشارك كل واحد منهما 
)١(‏ في ( ص ) : [ كالأقوال ولا نوع ] » مكان المثبت . 

(۲) في ( ع ) : [ من جنسه وعمل من الآخر ] » مكان المثبت . 

(۳) في ( ع ) : [ الجنسين ] . (5) في رم)ء(ع):[إإذا]. 

() في جميع النسخ : [ اختلاف في العقد [ ولا يستقم بدون إضافة المعنى » لعل تصويبه : اختلف في جواز 
العقد . وسيأتي رأي الأئمة الأربعة في حكم هذا العقد, في مسألة ( ۷٤١‏ ) . 

(5) في (م) (٠‏ ع) :1 في » مكان : [ على ] . 

(۷) في ( ع ) : [ من إحدى الجنسين تابعًا لما في الجنسية ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( ص ) ١‏ (م ) : [ بدله ] بالدال المهملة . 

(۹) في ( م ) : [ يصح ] » مكان : [ تصح ] » في الموضعين . 

. » قاعدة : « ما تصح فيه الوكالة تصح فيه الشركة‎ )٠١( 

. ] في (م)٠(ع): [الجنسين‎ )١١( . ] في (م)٠(ع):[أن يعقد‎ )١1١( 
. ] في ( ع ) : [ بأنها ] » مكان : [ بأنهما ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عقد ] » مكان : [ عقدًا‎ )۱۳( 


Nv 


كم شركة المناق ‏ بإب يإييبسإبإبيبيببياسس ‏ / 9 
صاحبه في فائدة كسبه المنفرد به » فوجب أن تكون باطلة » كالشركة في الاصطياد . 

۴ - قلنا : الوصف غير سليم ؛ لأن كل ما يتقبله كل واحد منهما يازمه 
نصف العمل ونصفه يلزم / شريكه ؛ لأنه (© وكيله في تقبل العمل » فإن عملا فكل 
واحد منهما يستحق فائدة عمله فهو كسبه » فإن انفرد أحدهما بالعمل فقد أعان 
شريكه فيما يلزمه فوقع عمله » وكأن شريكه استعان بأجنبي حتى عمل . 

4 - فإن قيل : هذا يصح إذا تقبل العمل مطلمًا » فأما إذا استؤجر أحدهما 
على أن يعمل بنفسه لم يجز أن يلزم شريكه العمل » فلا يجوز ضمانه عنه © . 

٥‏ - قلنا : العمل وحده " لا يدخل فى الشركة عندنا » وإنما يدخل فيها ما 
كياد )طلقا و العمل الكل واد هما يونا [ذا اجر لله ا يفيت 
ضمان هذا العمل ولا الوكالة فيه » فلا يدخل في الشركة . 

15 - فإن قيل : لو أخذ أحدهما عملا على وجه الجعالة 9© فقيل له : إن 
خطت ”© هذا الثوب فلك درهم [ دخل في الشركة والعمل غير مضمون » فإنه مخير 
إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل . 

] قلنا : الجعالة لا نعرفها > ومتى قال : إن خطت هذا الثوب فلك درهم‎ - ١491/0 
1 . فقيل © هي إجارة بالعرف » والعمل مضمون فيها‎ 

١ ۸‏ - قالوا : عقد شركة على غير مال أو عقد على غير © الدراهم و 
الدنائير » أو على غير الأثمان » أو على 2 ما لا مثل له » فصار كالشركة في 


(1) في (م)٠(ع):1لأنع.‏ (۲) لفظ : [ عنه ع ساقط من ( ع ) . 

(۳) في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ فريدًا ] » بدون نقط » وفي ( م ) : بالنقط » وما أثبتناه هو الأقرب للسياق . 
)٤(‏ في ( م (١)‏ ع ) : [ يدخله ] » مكان : [ يدخل ] » وفي ( م ) : [ مقبلة » مكان : [ يتقبله . 
(5) الجعالة - بكسر الجيم » وقيل : بتثليثها - : ما يجعل للعامل على عمله . راجع : المغرب ص٠٤۸‏ » 
النهاية ( 777/١‏ ) » لسان العرب ( 1۳۷/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤۲۹/۲‏ ) » التعريفات ص76 . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ خيطت ]. 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) › وفي ( ص ) » [ فقبل ] » بالباء بنقطة واحدة » مكان : 
[ فقيل ] بالياء بنقطتين . (۸) الزيادة : من كتب الشافعية . 

(9) في جميع النسخ : [ عين ] » والصواب ما أثبتناه » لأن شركة الصنائع تنعقد على عمل من غير رأس 
مال » .كما يدل عليه قول المصنف : [ أو على غير الأثمان ] . 

. قوله : [ أو على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٠١( 


۳۰۳۸/٦ 


كتاب الشركة 


الاحتطاب » والاصطياد » والعروض ٠١‏ 
- ۷۹4 - قلنا : إن قلعم : على غير مال لم يعلم الوصف في الأصل » لأن 
الحطب(2"© والصيد مال » وإن قلتم : ما لا مثل 7 له » لم يصح ؛ لأن العمل له مثل › 
ولهذا يلزم الضامن . 

» فإن قالوا : معنى قولنا : « أنه لا مثل له« أنه لا يجب بالاستهلاك‎ - ٥۰ 
. وبضمان العقد الفاسد مثله‎ 

0١‏ - قلنا : أما بالاستهلاك فالعمل لا يضمن عندنا » وأما 29 بالعقد الفاسد 
فإنما يلزم مثل العمل ؛ لأن معاوضة العمل بجنسه ° لا يجوز عندنا . 
١14985 ٠‏ - وأما تقومه بغير الأثمان ° أو بغير الدراهم والدنانير » فلا يصح ) 
لأن هذا العقد لو اختص من أحد جنبتيه © بالأثمان لم ينعقد حتى يوجد الأثمان 
من جنسه ٩‏ كعقد الصرف » فلما جازت المضاربة وليس الثمن في أحد جنبيها ) 
دل على © أن العقد لا يختص بالأثمان ”“ . يبين ذلك : أن كل عقد انعقد 


من أحد جنبيه على العمل » يفعل على تحمل جنبه © ( الآخر البدل ) 29 ع 
كالإجارة . 


)١( -‏ اختلف الفقهاء هل تصح الشركة في الاحتطاب والاصطياد » فأجازها مالك وأحمد » ومنع منه أبو حنيفة 
والشافعي . راجع بدائع الصنائع ( 71/5 ) » فتح القدير مع الهداية ( 151/5 ) » مجمع الأنهر ( ۷۳١/١‏ ) » 
المدونة ( ( ۲۷/١‏ ) الإفصاح ( ٠١5/١‏ ) ء الكافي لابن قدامه ( ۲٠۳/١‏ ) » المغني ( ه/ه ) 

(۲) في ( ص ) : [ الخطب ] بالخاء المعجمة » وهو تصحيف . 

(؟) لفظ : [ ما ] ساقط من (م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش » وفي ( م ) › 
(ع) :1 لا مال عء مكان : [ لا مثل ع . )٤(‏ في (م)ء(ع):[فأماع]. 

(5) في ( م ) : [ بحبسه ] » وفي ( ع ) : [ بحسبه ] . 

(5) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ فا نقوله ] » مكان : [ وأما تقومه ] » وفي ( م ) : [ الأيمان ] » مكان : 
[ الأثمان ] » وقوم السلعة استقام قدرها » أي جعل لها قيمة معلومة . راجع : لسان العرب » مادة : [ قوم ] 
7787/5 ) » المصباح المنير ( ٤۹٥/۲‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لو اختصر من أحد جنبيه ] . 

(۸) قوله : [ الأثمان من جنسه ] غير واضح في ( ص ) . 

(۹) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ). )٠١(‏ في (م ) : [ بالأمان ] . 

. ] في ( ص)ء(عم) : [ بفعل على بعمل جنبيه ] وفي ( ع ) : [ تعمل جنبه‎ )١١( 

. ما بين القوسين زيادة أثبتناها لمقتضى السياق فيما يغلب على الظن أنه مقصود المصنف‎ )١7( 


۳۰۳۹/٦ 


حكم شركة الصنائع 

۴ - فأما أصل العلة في الفساد إن كانت الشركة في الاحتطاب » فالمعنى (© 
SS‏ ل ل ا 

4 - ولأن الضمان 5 ىف الشريعة لا يستحق إلا بأحد هذه الوجوه » 
es Ye 0‏ 

فضمن الموكل العمل فاستحق بعض ”© بدله بضمانه » وقد فرق أصحابنا بينهما 
تفريقًا 9» » ذكره محمد » وهو أن الشركة تنعقد فيما تصح به الوكالة . 

6 - فأما إذا ( اشتركا شركة عنان » فكل واحد منهما وكيل الآخر في 
تفن ما اكه وا ا ا فى ال كا واد © و كل ار فى ال فنا 
رت الشركة ا ف ازل ا ۰ 

٩‏ - وأما الاحتطاب : فالشركة تقع على وجه لا يصح التوكيل فيه » لأنه لو 
ا E‏ > كان ذلك لل وكيل دون الو كل » فلما لم 
تصلح " الوكالة على هذا الوجه لم تصح الشركة » فصار تخالفنا الكلام على هذا 
u‏ : يجوز أن يستأجره يومًا فيحتطب 9" له » وهذا عدول عن الطريق لأنا لا 
نمنع أن يُستَحق ذلك بالاستعجار . والكلام في الوكالة . 

۷ - وقال بعضهم : في الوكيل بالاحتطاب وجهان . 

فإن قيل رر أن يكل باه کا :لال ل © الرق راا عدول عند 
ضيق الكلام بهم إلى مخالفة الإجماع . 

ثم هو فاسد ؛ لأن الحطب يلك بالحيازة " » وقد حصل ذلك بفعل المحتطب › 


(1) في جميع النسخ : [ وإن كان الشركة الاحتطاب ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ والمعني ] » مكان المثبت » 
والصواب : ما أثبتناه . 

(۲) في جميع النسخ : [ التقبض ] » لعل الصواب : التقبل . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعد]. 

)٤(‏ في ( ص ) (١‏ م ) : [ تفرق ] » وفي غيرهما : تفرقا 

(5) في (م)ء(ع) :[فإذاعء مكان : [ فأما إذا ] . 

(1) في ( ع ) : [ فكل واحد منهما ] » بزيادة : [ منهما ] . 

(۷) في ( م ) : [ لم يصح ] » ولفظ : [ لم [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) › ( م ) : [ فحبط ] . (5) في ( م ) : [ لم يسلم ] . 

9١‏ ) في ( ع ) : [الخارة ] . ش 


وكيف ينتقل الملك إلى غيره ؟ . 

ومنهم من تعاطى الكلام مع التسليم » فقال : التوكيل يجوز في عمل الصنائع 29 ع 
وعندكم الوكالة بتملك “ الكسب » فهو كالتوكيل بتملك الحطب . 

4 - وهذا كلام من لا يتصور مذهب خصمه » لأن التوكيل قد بينا أنه فى 
التقبل له » فيقوم مقامه في قبول عقد الإجارة » كما يقوم مقامه في قبول عقد الشرى » 
ثم في تملك © الكسب لا بالوكالة » لكن لأنها بدل عقد وقع له » فإن كان أصل العلة 
الشركة بالعروض » لأنها لا تصير مضمونة على بائعها بالعقد » وإنما ينفسخ العقد © 
بهلاكها » فلو صحت الشركة اشتحق أحدهما ربح ما لم يضمن من مال صاحبه » وفي 
مسألتنا : يستحق ربح ما قد ضمنه » فلذلك افترقا . 

6 - قالوا : عمله له » فبدله له كبدل منافع داره . 


۰ - ق قلنا : العمل بالعقد لزمهما » والأجرة بدل عن العمل © المعقود عليه © 
والعمل بينهما على ما وجب على شريكه بالأجرة كمن ضمن العمل » كالقصار " إذا 
استعان برجل على قصارة الثوب كان الأجرة للقصار دون العامل » ولم يجز أن يقال : 
إن الأجرة بدل عمل العامل 9© » فكانت له » كذلك في مسألتنا . 

» قالوا : عقد شركة على منافع أعيان مثمرة » فوجب أن تكون باطلة‎ - 0١ 
. كما 9 إذا كان لكل واحد منهما دار فاشتركا 00 في منافعهما‎ 

7۲ - ةة قلنا : اشت ركا في تقبل الأعمال وضمانها بالعقود » ولو اشتركا في المنافع 
O CE I‏ 


. ] ع ) :[ الصتاع ] . (۲) في ( ع ) :[ تملك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لم يملك ] » مكان : [ ثم تملك ع . 

(5) في ( ع ) : [ تنفسخ ] » مكان : [ ينفسخ ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ للعقد ] » مكان : [ العقد ] . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ تدل على العمل ] »> مكان المثبت . 

(1) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) القصار : المبيض للثياب . راجع : لسان العرب ( 5549/5 ) » المعجم الوسيط ( ۷٤١/۲‏ ) . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ العين ] » وفي غيرهما : [ المعين ] . 

(9) الزيادة : أثبتناها لمقتضي السياق . 

)٠١(‏ في ( ص ) : [ دارا ع » مكان : [ دار ] » وفي جميع النسخ : [ اشترك » مكان : [ اشتركا ] لعل 
الصواب ما أثبتناه . 


حكم شركة المنا ب ب سس 41/6 #٠‏ 


إحراز أموالهم ووضعها في الدور فتقبلا بذلك ووضعا المتاع في داريهما » أو في دار 
لممحا العا الأخرة م وإذ احركا يساق الدارين ١/‏ على هذا لوجع لم e‏ 
كذلك في مسألتنا . 

44 - قالوا : العقد يقع على العمل ؛ بدلالة : أنه إذا كان فاسدًا وجب لكل 
واحد أجر مثله والعمل مجهول لا يعرف قدره › فلم يصح العقد عليه . 

4 - قلنا : قد بينا أن العقد لا يقع على العمل ؛ وقولهم  :‏ إنه يستحق في 
الشركة أجر المثل غلط » لأنهما اشتركا على أن يعمل أحدهما خاصة » فالشركة () 
بينهما كانت باطلة » كذلك إذا اشتركا على أن يعملا ؛ لأنه يفضى إلى ذلك » بدليل : 
١‏ أله لو امرض ادها وجل الآخز حنامة + معدت هله الشركة عيدنا.: 


لنيز اننا كنآ 


. ] في (م)ء( ع ) : [ قالوا هذه ] » مكان : [ فالفائدة‎ )١( 


"4/٦‏ كتاب الشركة 


٠‏ حڪم شركة الوجوه 

6 - قال أصحابنا : شركة الوجوه جائزة » وهي : الرجلان يشت ركان بغير مال 
عق أن 7 ما اكيريا فهو نه 09 ۲ 

5 - وقال الشافعي : الشركة باطلة » وما يشتريه © أحدهما يكون له » إلا 
بشرائط أربعة : أن يأذن له » ويذكر جنس المبيع ‏ » وقدره » ويبين أن يشتريه © 
بينهما » فإذا اجتمعت الشرائط كان المشتري بينهما © . 

لنا : أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار من غير نكير . 

ولأنه نوع شركة ؛ فوجب أن يكون منه ما يصح ء كشركة الأموال . 

ولأنهما اشتركا في الابتياع » فما يبتاعه أحدهما يكون بينهما » كما لو قال : 
اشتركنا فيما نشتريه 2 من البر اليوم بألف درهم » فابتاع الآخر يكون © لهما . 


)١(‏ لفظ : [ أن ع ساقط من ( م )2( ع). 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » ( ٠۷۲ » ٥۷١/۲‏ ) ء المسألة ( ۳۳۴۷۸ ) » تحفة 
الفقهاء « كتاب الشركة » ( ٠ ) ١١ > ٠١/۳‏ بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( 5//اه » 58 ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة » ( ١4٠0 » ١85/5‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب 
الشركة ) ( ۸۷١ » ۸۷٤/١‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( 780/١‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ وما اشتراه ] . (5) في ( م ) › ( ع ) : [ البيع ] . 

(5) في (م ) : [ تبين ] » مكان : [ يبين ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ أنه شرته ] » مكانه : [ أن يشتريه ] . 
(1) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية 9 كتاب الشركة » ( 4 7/5/١‏ ) » حلية العلماء 
« كتاب الشركة ) ( ٠١7/5‏ ) » فتح العزيز « كتاب الشركة » » بذيل المجموع ( 4١1 517/٠١‏ )» مغتي 
امختاج « كتاب الشركة » ( ۲٠۲/۲‏ ) » المدونة « كتاب الشركة » » « في الشركة بغير مال ) ( ۲۲/۲ ۰ ۲۳۴ ) » 
الكافي لابن عبد البر د باب شركة الذثم » ( ۷۸٤/۲‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الشركة » ( ۳۹/۳ ) » 
البيان والتحصيل « كتاب الشركة » ( ۳۹/۱۲ » 4١‏ ) » بداية المجتهد « كتاب الشركة » ( ۲۷۷/۲ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية » الباب السابق ص٠۲۹‏ » البهجة في شرح التحفة ( ۲٠٠/١‏ ) » العقد المنظم للحكام » 
بهامش تبصرة الحكام ( ۲۸/۲ ) » الإفصاح « باب الشركة » ( ٠١4/١‏ ) ( ط . العلمية ) » المغني « كتاب 
الشركة » ( ١١ - ٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامه « باب الشركة 6 ( 7557/9 ) » العدة مع العمدة « باب 
الشركة » ص55 ؟ » الإنصاف « كتاب الشركة ) ( ٤٥۹ 2 488/٠‏ ). 

(۷) في ( م ) : [ يشتريه ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ویکون ] . 


حكم شركة الوجوه ا 


۷% - ولأن ما جازت الوكالة فيه بالشري جازت الخ كه فيه » أصله : 
الأموال » ونعني بذلك إذا سمى الجنس والقدر . 

4 - ولأن الوكالة فيه بالشرى تارة تقع (© بمال معين » وتارة بمال في الذمة» 
فلما جازت الوكالة مع الجهالة في إحدي وكالتين تابعة للشركة ٩”‏ » جازت كذلك 
الاخرى . 

6 - احتج أصحاب الشافعي في هذه المسألة بما احتجوا به في الأولى » ونحن 
نذكر ما يجوز أن يحتج به . 

إن قيل : لو اشترى ©(" ابتداء بالمال فهلك » بطلت الشركة » فإذا عقداها بغير مال 
لم تنعقد 9 . ألا ترى : أنهما لو تبايعا فهلك المبيع بطل العقد » فلو تبايعا مبيعًا معدومًا 
لم ينعقد . 

۰ - فان 9 قيل : لو وكله أن يشتري له بدراهم سلمها إليه فهلكت بطلت 
الوكالة » فلو وكله ابتداء بالشرى ولم يدفع إليه مالا > صحت الوكالة » كذلك الشركة . 

0١‏ - وإنما ٩”‏ كان هكذا ؛ لأنه إذا عين المال لم يرض أن يثبت في ذمته 
مطالبة » وإنما رضي يإثبات الحق في الال المعين » فلو لم تبطل الشركة © والوكالة 
بالهلاك ثبت ©" له الشمن في ذمته » ولم يرض بهذا المعنى . وإذا وكله أو شا ركه بغير © 
مال فقد رضي يإثبات الحق في ذمته والرجوع عليه » فلذلك جاز أن تنعقد الشركة . 

۲ - فإن قيل : نوع شركة » فلم ينعقد بغير مال » كالمضاربة . 

۴۳ - قلنا : المضاربة استئجار العامل بجزء من ربح المال » والإجارة لا 

تصح ٠‏ إلا أن يذكر فيها أجرة » وفي مسألتنا : وكالة بالشرى » والوكالة لا تفتقر 25 
إلى تسمية مال » ولا إلى أجرة . 


. ] ع ) :[ الشركة‎ ( ٠ ) في ( م ) + ( ع ) :1[ يقع]. (؟) في ( م‎ )١ 
في ( ص ) : [ اشترا ] » لعل الصواب : اشتريا‎ )۳( 
فإن ع ساقط من ( م ) »)( ع).‎  : في (م)٠(ع):[ لم ينعقد] . (5) لفظ‎ )5( 


(5) في (م)ء(ع): [وإذاعء مكان : [ وإغا ] . 

(۷) في ( م ) : [ لم ييطل ] » مكان : [ لم تبطل ] » وفي ( ص ) : [ للشركة ] » مكان : [ الشركة ] . 
(۸) في ( ص ) : [ يثبت ] . (؟) في (م)ء(ع):[بعين]. 

. ] في ( م ) :1 لا يفتقر‎ )١1١( . ] في ( م ) :1[ لا يصح‎ )٠١( 


الا مضه هج م 
HCE “NN‏ 


د 
ل ةي س 


حكم الشركة بالأثمان المختلفة الجنس والصفة 

. الختافة الجدس والصفة‎ » ٠7 قال أصحابنا : تجوز الشركة بالأثمان‎ - ٤ 

0.۰0( - وقال زفر : لا تصح (© : 

5 - وقال الشافعي : لا تصح (© الشركة حتى يكون مال كل 29 واحد 
منهما من جنس مال الآخر وعلى صفته » حتى إذا اختلطا لم يتميزا » فلو كان لأحدهما 
دراهم وللآخر دنانير لم تجر9» . وكذلك لو كان لهما دراهم إلا أن صفتها تختلف » 
كا مكسرة » والصحاح » أو المغراة » لم تصح الشركة © . 

۷ - لنا : أن الناس يشتركون في سائر الأعصار / با مال ولا تعفق صفاته » لأنه AR‏ 
قد يكون في رأس مال أحدهما مكسرة أكثر من الآخر ‏ أو يكون في أحد المالين قطوع 


. في (م ) : [ يجوز الشركة بالإيمان ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة ) ( ٥٦۷/۲‏ » 558 ) » المسألة ( 7881 ) » بدائع 
الصنائع « كتاب الشركة » ( 50/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الشركة » ( ۱۷۸/١‏ ) » 
البناية مع الهداية « كتاب الشركة ) ( 805/5 » 850 ) » مجمع الأنهر د كتاب الشركة » ( 70/١‏ ) . 
(9) في ( م ) :[ لا يصح ]. 

)٤(‏ لفظ : [ مال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » وفي 
(م) (٠١‏ ع ) : [ لكل ] » بزيادة اللام . (*) في ( م ) ۰ (ع) :[ لم يجر]. 

(7) في ( ص ) : [ المعراة [ بالعين المهملة » لعل الصواب كما أثبتناه بالمعجمة ( المغوّاة ) : أي المطلية . انظر 
السان ( ۳۲٠١/١‏ ) ( والمعئاه ) : أي امجردة » لعله راد الممسوحة المعالم ! انظر اللسان ! ( 7515/4 ) . من 
(م)» (ع)2 وشم لم يضح الشركة ]1+ مكان الات ..انظر + ممختصبر الزن [ باب الشركة 
[ ص5 ٠١‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الشركة » بذيل المجموع ( 108/٠١‏ ) » كفاية الاخيار 
« فصل : وللشركة خمس شرائط » ( ۲۸١ 2» ۲۸١/١‏ ) ء المدونة ١‏ كتاب الشركة » » « في الشركتين في 
المالين الختلفي السكة » ؛ و ١‏ في الشركة بالدنانير والدراهم » ( 34/4 » 5" ) » التفريع « كتاب الشركة ٠‏ » 
« باب في الشركة وحكمها » ( 7٠١7/7‏ ) » فصل ( 885 ) ء المقدمات الممهدات ( كتاب الشركة » 
45/8 ) » البيان والتحصيل « كتاب الشركة » ( ۲١ - 74/١7‏ ) » بداية المجنهد « كتاب الشركة » 
774/1 ) » شرح الزرقاني « باب الشركة » ( 45/7 ) » البهجة في شرح التحفة « فصل في الشركة » 
۲٠۲/۲ (‏ )ء العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام ( ۲٠/۲‏ ) » الإفصاح « كتاب الشركة » 
۲٠۳/١(‏ )ء لمغني « كتاب الشركة » ( ۱۹/١‏ ) . 


حكم الشركة بالأئمان الختلفة الجنس والصفة صب ب -_-_ب--- 048/8" 
وليس في الآخر كذلك » أو يكون في بعضها درهم مغري أو مثقوب ‏ » ولا ينكر 
أحد ذلك » فدل على جوازه . 

ولأن المالين من جنس الأثمان 20 » فجاز أن ينعقد عليهما عقد الشركة . أصله : إذا 
كانا من جنس واحد على صفة واحدة . 

ولأن كل عقد جاز على الدراهم بمثلها والدنانير » كالصرف . 

ولأنه عقد يقصد به الربح ؛ فجاز أن يكون المعقود في أحد جنبيه يخالف ما في 
الجنب الاجر » كالمضاربة . 

4 - ولأن الوكالة يصح ©" أن تنعقد على هذا ات إذا وكل أحدهما الآخر 
أن يه يشتري له نصف العبد بدراهم » ووكله الآخر أن يشتري له نصف العبد © بدنانير › 
وما جاز أن تنعقد عليه الوكالة بالشرى جازت الشركة 0 »> كالنوع الواحد . 

8 - احتجوا : بأنهما مالان لا يختلطان » فإذا عقدا فيهما © الشركة لم 
يصح » كالحنطة والشعير . 

وربما قالوا : مالان مختلفان في الصفة » أو مالان لا يختلط أحدهما بالآخر » فوجب أن 
ا ا دراهم أو دنانير والآخر طعامًا . 

6 - قلنا : المعنى في الأصل : أنهما ليسا من جنس الأثمان ”° [ وليس 
كذلك في مسألتنا ؛ لأنهما من جنس الأثمان ] © » كالصنف الواحد . 

١‏ - فإن قيل : اتفاقهما في أنهما ثمن © لا يقتضي جواز الشركة » كما أن 
اتفاق ا رو جواز الشركة . 

۲ - قلنا : اتفاقهما فيما ذكرتم إنما يكون علة ؛ لأنها تنتقض ”“ بالعروض » 
E 0‏ 


. (ع ) : [ أو يكون في بعضهما دراهم معدي أو منقرب ] » مكان المثبت‎ ١ ) في ( م‎ )١( 


(۲) في (م)٠(ع):‏ [الأيمان ] . (۳) في ( ص ) : [ تصح ] . 
(؟) في ( م ) + ( ع ) : [ نصفه ] » مكان : [ نصف العبد ] . 
(5) في ( ص ) › ( م) : [ فيها ] . (1) في ( م ) : [ الأيمان ع . 


(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في أيهما يمن ] » مكان المثبت . 

(9) في ( ص ) : [ لا تنتقض ] » مكان : [ لأنها تنتفض ع » وفي ( م ) : [ ينتفض ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ينقض‎ )١( 


۴۳ - ولان الحنطة والشعير لا تصح علتهما (© مطلقًا » فلذلك انعقدت 
الشركة عليهما © > كالنوع الواحد . 

64 - قالوا : الشركة في العروض لا تصح ؛ لأنها تفضي ©" إلى أن يشت ركا في 
ربح أحدهما » وهو أن يربح أحد المالين دون الآخر . 

» قلنا : الربح يتعين بالشراء 29 » وما يشتريه بأحد الالين بينهما‎ - ٥ 
. ويثبت 29 مثل نصف الثمن عليه » فيحصل الربح في ماله‎ 

5 - قالوا : الشركة مأخوذة من الاختلاط ؛ فلا تصح 22 فيما لا يختلط . 

۷ - قلنا : إن المطلوب © بالشركة الربح » وهو لا يظهر إلا مشتركا © » 
فإذا حصل الاختلاط في مقصود العقد وجد معناه . 


## * 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لا يصح عليهما ] . (۲) في ( ص ) :[عليها‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ لا يصح لأنها يقتضي ] » مكان المثبت » وفي ( ع ) : [ تقتضي ] » مكان : [ تفضي ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ بالشرى ] . 

(5) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ فيهما وثبت ع » مكان المثبت . | 

(1) في ( م ) : [ فلا يصح ] . (۷) في (:ص ) : [ المط ] » مكان [ المطلوب ] . 
(۸) الزيادة : من ( م ) > ( ع )ء وفي جميع النسخ : [ مشترك ع » والصواب كما أثبتناه بالنصب . 


حكم الشركة إذا اشت ركا في الال ولم يخاطاه )| وو 
”7 
||امسئة ل زه 


حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه 


4 - قال أصحابنا : إذا اشتركا في المال صحت الشركة » وإن لم يخلطا 
المالين 29 , 

89 - وقال الشافعي : لا تصح (© الشركة حتى يختلط مالهما » ولا يتميز 
أحد المالين من الآخر ° 

لنا : أنه عقد قصد به الربح » فلا يشترط فيه الخلط » كالمضاربة . 

1 - ولأنه نوع عقد ؛ فلا تقف > صنحته على الخلط » كسائر العقود . 

. ولأنهما اشت ركا في جنس الأثمان » فصحت الشركة كما لو خلطا‎ - 6١ 

۲ - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بلمال شيا كان الربح يينهما من غير 
عقد» فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا . 

۴ - احتجوا : بأنهما مالان متميزان ” » فإذا عقدا عليهما ”© الشركة لم 
يصح » كالحنطة . 


» راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » ( 5717/5 ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة‎ )١( 
البناية مع‎ » ) 187 - ١81١/5 ( » )ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة‎ ٠٠/١ ( 
. ) 7.0/١ ( » مجمع الأنهر « كتاب الشركة‎ » ) 8510 - ۸٦٤/١ ( » الهداية « كتاب الشركة‎ 
(؟)في (م):[لايصح].‎ 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية 9 كتاب الشركة 71/١4 ( ٠‏ » 19 ) » حلية 
العلماء « كتاب الشركة » ( 44/0 » 10 ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الش ركة.» بذيل المجموع ( 5017/٠١‏ ) » 
كفاية الأخيار » الفصل السابق ( ١١١‏ )ء المدونة « كتاب الشركة ؛ » « في الشريكين بالمالين يضيع أحد 
لمالين» ( 75/4 » ۳۷ ) » التفريع ١‏ كتاب الشركة » ( ؟/5. ٠‏ ) » فصل ( 887 ) » الكافي لابن عبد البر « باب 
الشركة ؛ ( 781/1 ) » بداية امجتهد « كتاب الشركة » ( 774/7 » ۲۷١‏ ) » شرح الزرقاني ١‏ باب الشركة » 
55/1 ) » البهجة « فصل في الشركة » ( ۲٠۳/۲‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام (؟//71 ) » 
المغني « كتاب الشركة » ( ٠١/0‏ ) » الإنصاف « كتاب الشركة » ( ٤١١/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ فلا يقف‎ )٤( 

(5) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ميزان ] . 

(7) في هامش ( ص ) » [ فيهما ] » مكان : [ عليهما ] » من نسخة أخرى . 


4 - قلنا : العقد صحيح » لكنه ('2 لم يتم عندهم » فالوصف لا يستقيم » 
والمعني في الحنطة : أنها من غير الأثمان » أو أن (© إطلاق الشرى بها لا يصح 

6 نا مد العركاه ا يكرتلا سي يغيزا لقي E‏ 
وهذا لا يوجد [ قبل الخلط . 

- قلنا : معنى الشركة : أن يكون المطلوب بها يثبت (© مختلطًا » وهذا 
يوجد ] 29 وان لم يخلط امال » فإنهما إذا بتاعا شيعا ملكاه غير متميز "© » فوجد معنى 
الشركة ؛ يب يبين ”© ذلك : أنهما بهذا العقد لم يقصدا أن يوجب كل واحد منهما للآخر 
حمًا في راس المال » وإنما قصدا إيجاب الحق في المشتري وفي الربح » وذلك موجود . 

۷ - قالوا : مال كل واحد منهما يتلف على ملكه » فلا يوجد معنى الشركة " . 

أده انتاققا ا از ولف على لك رنب انال وم الل کو © مر جرد 

ولأنا بينا أن الشركة إيجاب فيما يستفاد بها » وليست 29 إيجاب حق في رأس 
٠‏ الالء فلو وقف تمامها على أن يكون الهالك من مالهما صارت إيجاب حق في رأس 
المال » وهذا خلاف المقصود . 

. اشتركا في شيء‎ ٠ قالوا : الشركة تحصل عند العقد » فإذا لم يختلطا فما‎ - ٠6 

۴١‏ - قلنا : هذا حجة عليكم » لأنه يقال 2١‏ : اشتركا إذا عقدا العقد » وإن 
كان تمامه يقف عندكم على الخلط الموجب ("" للاشتراك » كذلك عندنا يوجد الاسم 
بالعقد » وتمامه يقف على وجود التصرف الذي يحصل به معنى العقد من الاشتراك . 


. في ( ع ) : [ لكن ] › بدون الهاء‎ )١( 

(۲) في (م ) : 1 الأيمان ] » مكان : [ الأثمان ] » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ وأن ] » مكان : [ أو أن ] . 
(۳) لفظ : [ يثبت ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في (ع):[مميزع]. (5) في (م)(ع):[تبين]. 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) :[ الشركة ] . 

i E E E للشركة ] » مكان : [ الشركة ] » ولفظ‎ [ : e 


OEE AE FEE) 
. ] في ( ص) : [ لا يقال ] » مكان : [ لانه يقال‎ )۱١( . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيما]‎ )١( 


. ] في ( م) :1 الوجب‎ )١١( 
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E “ll‏ ,]يه 


حكم التفاضل في الربح مع التساوي ف المال 


“.هذ - قال أصحابنا : إذا تساويا في المال وتفاضلا في الربح » جاز . 

۲ - وقال زفر : لا يجوز › وبه قال الشافعي ° . 

لنا : قوله يقر : « المسلمون عند شروطهم ) ) . 

وروى عن علي #ه أنه قال : « الربح على © ما شرطا » والوضيعة على قدر 
المالين) » ولم يفصل . 0 
or |‏ - ولأن ما "© جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في 
الشركة » كال مال . 

10۳4 - ولأن كل شخصين جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه » 
كرب المال » والمضارب . 

۴٥‏ - ولا يلزم : المتفاوضان © » لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير 


. ) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الشركة ) ص١٠‏ » روضة القضاة « كتاب الشركة ) ( ٥٦۷/۲‏ » 
)»ء المسألة ( 4 ۳١١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( 1۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 
« كتاب الشركة ) ( ٠۷۸ ›» ۱۷۷/١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الشركة ) ( 86/5 - ۸٥۸‏ ) » مجمع الانهر 
« کتاب الشركة ) ( ١/9؟/ا‏ ). 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « كتاب الشركة ۷۱/۱١ ( ٩‏ ۷۲ ) » حلية العلماء ' 
« كتاب الشركة ) ( 5/5 ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة » » بذيل المجموع ٤۲۷ - 474/٠١١‏ )2 
المدونة « كتاب الشركة ٠‏ » « في الشريكين بالمال بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح 6 ( 4/4 ) » التفريع 
« كتاب الشركة » ( ٠١5/7‏ ) » الفصل ( 884 ) ء الكافي لابن عبد البر « باب الشركة وما يجوز فيها من 
الأموال » ( 1/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية  »‏ الباب الخامس في الشركة » ص . ۰ » شرح الزرقاني ‏ باب 
الشركة » ( ٤۷/١‏ ) » الإفصاح « باب الشركة ) ( 7٠١7/١‏ ) » لين ين للا » الكافي 
لابن قدامة « باب الشركة » ( ۲١۳/۲‏ ) . 

e Sa e SES EES 
. لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (5) حرف : [ ما ] ساقط من( م ) + (ع)‎ )٥( 
1 . ] في ( ع ) : [ المتعاوضان‎ )۷( 


5 اد عععسعسطلللللللللغعسعسلبيببب يح حححح کتاب الشركة 


شركتهما عنانًا © . 

5 - ولأنها شركة لا تقتضي المساواة ؛ فجاز أن يستحق الربح فيها بالعمل › 
كالمضارية © . 

TR 
أن يستحق بالشرط » فالشركة لا يستحق بإطلاقها ] ©» شيء في مقابلة العمل » فلم‎ 
. يستحق بالشرط‎ 

۸ - قلنا : في الشركة شرط التفاضل ف ي ا 
المقتضي للعوض في مقابلة العمل » فاستوى فيها الشرط وعدم الشرط » يبين ”© ذلك : أن 
الهبة تصير في معنى البيع بشرط العوض ” » فثبت فيها أحكام البيع » [ فإذا لم يشترط 
العوض لم يثبت أحكام البيع ] © والبيع يغبت “ أحكامه يإطلاقه لا بمعنى آخر . 

4 - ولأن المال المعقود عليه في الشركة مقصود بها » وكذلك الال المستفاد 
بها ؛ ثم إذا جاز أن يتفاضلا في أحد المالين » جاز أن يتفاضلا في الآخرء وتحريره : مال 
مقصود بعقد 200 الشركة ؛ فجاز التفاضل فيه » كرأس الال . 

040°( - احتجوا :. بأنه عدل بالربح عن التقسيط على قدر المالين ؛ فوجب أن 
تبطل الشركة . أصله : إذا شرط كل الربح لأحدهما . 

10۰4۱ - قلنا : بيطل بالمال المشترك إذا دفعاه مضاربة » وشرطا 00 للمضارب 


. في ( م ) : [ ويصير شركتهما عيانًا ] » مكان المثبت‎ )١( 
ع ) : زيادة [ يستحق ] وفي ( ص ) تستحق بعد لفظ [ كالمضاربة ] » وقد رأينا حذفها‎ (٠ ) في ( م‎ )۲( 


لعدم تعلق فائدة بها 

(۳) قوله : [ فإن قيل المضاربة يستحق ] ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » غير أن فيه : 
[ تستحق ] » لعل الصواب كما أثبتناه بالياء . )٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 المضارب ] . (5) في ( ع ) : [ تبين ] . 


(۷) قاعدة : « الهبة بشرط العوض تصير في معنى البيع » . 
(8) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(؟)في(م)ء(ع):[ثبت]ع. 

. ] في (م)ء(ع): [ بعدع]ء مكان : [ بعقد‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ وشرطاه‎ )١١( 


حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال ا/ "٥‏ 


جزءًا من الربح ولكل واحد منهما جزءًا فقد عدلا بالربح عن التقسيط على قدر المالين » 
ولا تبطل الشركة . 
ش وات القت ني انل اهن روجا اسان ضوع اللعركة ينين اده 
أحدهما بالربح » فصار نصيب شريكه فرضًا عليه » ومتى شرط لكل واحد مقدارًا من 
ارح فانم يتخرجاه عن موضوع الشركة و لشيوع ارا ا للم اتيمال مدي 
الشركة ”“ . يبين ذلك : أن 27 المضارب لو شرط جميع الربح لأحدهما بطل معنى 
المضاربة » فإذا شرط لرب المال صار المضارب مبضعًا 9©» وإن شرط للمضارب كان رب 
المال مقرضًا » ولو تفاضلا © في الربح لم يخرج العقد عن موضوع المضاربة © › 
كذلك في مسألتنا . 

۴ - قالوا : أحد موجبي الشركة » فإذا شرطا التفاضل فيه بطل » كالوضيعة . 

4 - قلنا : الوضيعة جزء هالك من الال » وذلك لا يتبع العمل » والربح 
يستفاد بالال » وذلك يتبع العمل . ألا ترى : أن العمل مؤثر في الربح غير مؤثر في 
الوضيعة » ولهذا يجوز استحقاق الربح في المضاربة بالشرط » ولو شرطا الوضيعة عليهما 
كانت في رأس الال » فأثر الشرط في استحقاق الربح » ولم يعتبر في تغيير © حكم 
الوضيعة . ظ 

ولأن الوضيعة © : لما كانت هلاك جزء من المال » وذلك لا يكون مستحقا على 
غير المال 29 » والربح نماء من المالك » وذلك يستحقه ٠‏ 0 المال . 

ه6٠‏ - قالوا : شرطا قسطًا من الربح من "١١‏ لا يقتضيه يقتضيه إطلاقهما ؛ فوجب أن 


. في (م ) » (ع ) : [ موضع الشركة لباع ] » وفي ( ص ) : [ لبباع ] بدون نقط » مكان ما بين القوسين‎ )١( 
. ] ع ) : [ الشركة فيه ] » بزيادة : [ فيه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبين ] » مكان : [ بین ] » ولفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(4) المبضع : اسم فاعل من أبضع » وهو أن يتبرع شخص بالعمل في مال لآخر بدون أجر أو بدون مقابل . 
(5) في ر(م)ء(ع):[مفاضلا ]. (5) في ( ع ):: [ المضارب ] . 

(۷) قوله : [ في تغيير ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۸) قوله : [ ولأن الوضيعة ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) : [ الال ] ء وفي ( ع ) : [ رأس الال ع » مكان : [ المالك ع . 

. ] ع ) :[ مستحقة‎ ( ٠) في ( م۴‎ )٠١( 

. ] في جميع النسخ : [ من لا يقتضيه ] » لعل الصواب : [ ما لا يقتضيه‎ )١١( 


N۷ 


۳٥۴/٦‏ س کاب الشركة 
تكون باطلة ”“ » كما لو شرط ذلك لأجنبي . 

005 - ق قلنا : الربح يستحق في الأصول با مال أو العمل أو الضمان ‏ ولم يوجد 
رو » فلم يستحق تراك عاك وحن ين 
العمل وذلك من أسباب استحقاق الربح » ولهذا يستحق المضارب ما شرط لوجود 
قرط ل زر تل ا ل بحي لسن لا والعمل . 

۷ - قالوا : إذا فضل أحدهما في الربح كان مضاربة في نصيب شريكه » وقد 
شرط عمل رب امال فيها » وهذا يبطل المضاربة . 

۸ - قلنا : هذا العقد فيه معني المضاربة وليس بصريحها » ولا يجوز اعتبار 
جميع شرائط المضاربة ؛ ألا ترى : أن في المضاربة معني الإجارة » ولا يعتبر © فيها 
جميع شرائط الإجارة ؛ بدلالة : أنها تصح وإن لم يسم مدة معلومة ولا أجرة معلومة . 

ل ال 
عمل رب الال وعمل المضارب ولم يشترط اجتماعهما في التصرف » فلم تبطل 
المضاربة » وإنما ببطلها إن شرط عمل رب الال معه حتى ا الانفراد بالعمل › 
كذلك / ۳ فى مسألتنا : إن شرط عملهما مجتمعا ومتفرقا جاز . وإن قال : على أن لا 
يتصرفا إلا معا لا يصح حتى يوجد تسايم الال إلى المضاربء وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

٠‏ - قلنا : هذا الاختلاف لمعنى صحيح » وذلك لأن المضاربة ائتمان 
ملب لع أن ا 1 لد 
مؤتمن للآخر > » فتصح الأمانة وإن لم ينفرد أحدهما » كالمودعين © والمضاريين 

١‏ - قالوا : نماء مشترك ؛ فوجب أن يكون على قدر المالين ؛ أصله : ثمرة 
البستان » وأجرة العقار » وكسب العبد » وأولاد الماشية وألبانها . 

0.0۲ — 5 قلنا : النماء إذا لم يجز أن يستحق غير الشريك جزءًا © منه بالعمل في 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يكون ] » وفي ( ع ) : [ باطلا‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ جعله ] » مكان : [ جعل ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الأجنبي [ بدون اللام . 
(۳) في ( م ) 2 (ع):[ فلا يعتبر ] . )٤(‏ في (ع) : [ في العمل وكذلك ] » مكان المثبت . ' 
(5) في ( م ) 2( ع ) :1 للآخر ع » مكان : [ كالآخر ] . 

() في ( م ) (٠‏ ع ) : [ كلمودن ] » وفي ( ص ) : [ كالودن ] » ولعل الصواب ما أثيتناه . 
(۷) في (م)ء(ع):[جزء]. 


۳.۳/٦ 


امال [ لم يجز أن يستحق فيه الشريك » والربح يجوز أن يستحق غير الشريك جزءا منه 
sS‏ اا رد ٠‏ يين 7 ذلك E‏ 


ا 
۳ - فإن قيل e E‏ تى الآخر 
الفضل » فدل على أنه لا يستحقه بالعمل . 


64 - قلنا : إنما نعني (© بقولنا : أنه يستحقه بالعمل أنه يستحقه بشرط العمل 
لا بوجوده . يبين ن ٩‏ ذلك : أن المضارب يست يستحق الربح بالعمل » ولو لم يعمل وعمل 
رب الال استحق [ المضارب الربح ؛ لأن عمل رب امال وقع إعانة له > كذلك في 
سالا + 

٥‏ - فإن قيل : إذا عملا جميعا في المال استحق ] © عندكم أجدهما عوضا 
بعمله 29 » ولم يستحق الآخر شيمًا 

٠٠.5‏ - قلنا : لأن أحدهما تبرع بعمله » وهذا غير ممتنع » كما لو استأجر رجل 
رجلا للخدمة . 

۷ - قالوا : هذه شركة تتضمن » ©" المضاربة » والعقد الواحد لاا يجمع بين 
عقدين » وكذلك لو باع ثوبا بدينار وخدمة المشتري شهرًا ؛ جاز وجمع العقد الإجارة 


والبيع . 


* بي 


۰ . ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1 تبين ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعني ] ٠.‏ 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبين ] . (5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٤( 
` .] في ( م ) › ( ع ) :[ بعلة ] . (۷) في ( م ) : [ يتضمن‎ )5( 


امسن لقنا oO‏ 
ظ لمن تكون الأجرة قي الشركة الفاسدة ؟ 


٠٠۸‏ - قال أصحابنا : إذا اشتركا شركة فاسدة والربح على مقدار رأس الال ؛ 
فلا اة الواحق م 
48 - وقال الشافعي : يقتسمان الربح على مقدار رؤوس مالهما ولكل واحد 
منهما © أجر مثله فيما عمل » أو يسقط منه حصة نصيبه » ويستحق الباقى ويتقاصان 
به » فان فضل شيء استحقه من ثبت له ٩‏ . ي 


٠‏ - لنا : أن من استحق الربح المشروط في الشركة لم يستحق أجرة عمله 
فيها » كالشركة الصحيحة » وهذا © فرض فيه إذا شرطا في الشركة الربح بقدر المال . 


0 - ولأنه استحق جزءًا من ربح ما عمل منه ؛ فلا يستحق الأجرة في شيء 
منه » كالمضارب . 


10۰11 - احتجوا : بأنه عقد يبتغي (2 منه الفضلّ في باقي الحال © ؛ فوجب أن 
يقابل العمل فيه عوض » كالمضاربة . ) 
۴ - قلنا : يبطل بالشركة الصحيحة » ولأن المضاربة لا تخلو صحتها من 


.عةرجأالو[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب الشركة » » « فصل : وأما حكم الشركة » ( ۷۷/١‏ ) . 
(؟) من قوله : [ وقال الشافعي ] إلي قوله : [ ولكل واحد منهما ] ساقط من (.م ) ٠‏ ( ع ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الشركة » ( ۷۲/١٤‏ » ۷۳ ) » حلية العلماء 
« كتاب الشركة ؛ ( 45/0 » ۹۷ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع ١‏ كتاب الشركة ) ( 474/١٠١‏ 3 
۷ - 4۳۲ ) » كفاية الأخيار ( ۲۸۲/١‏ ) » مغني المحتاج « كتاب الشركة ( ۲٠٠١/۲‏ ) ب نهاية الحتاج 
17/5 ) » المدونة « كتاب الشركة » »> « في الشركة بالعروض » » و « في الشركة بالمالين المتفاضلين » 
( ۳۰/۶ ۰ ۳۲ » ۳۳ ) » الكافي لابن عبد البر « باب الشركة » ( ۷۸١/۲‏ » ۷۸۳ ) »شرح الزرقاني 
« باب الشركة » ( ٠۷/١‏ ) » البهجة في شرح التحفة ( ۲٠٠/۲‏ ) » المغني « كتاب الشركة » ( ٠١/١‏ » 1(“ 
الإنصاف « كتاب الشركة ) ( ٤٠١ » ٤١٤/٥‏ ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ولأن المضاربة وهذا ] » بزيادة : [ ولأن المضاربة ] . 

(1) في رع ) : [ يتبقي ] . 

(۷) هكذا في جميع النسخ بلفظ : [ في باقي الحال ] » ولعل المعنى فيما يأتي من الزمان . 


لمن تكون الكبرة في الشركة الفاسدة ۾ للم 5 /وهة.ص” 
عوض في مقابلة )0 العمل > كذلك فاسدها . 


64 - قالوا : إذا 0 كوم قاف ف :الريك فلن برضل ادي 
شرط له الفضل بالعمل إلا أن يستحق الأجر وإن لم يشرط في مقابلة عمله عوضًا إذا 
كانا قد شرطا الربح على مقدار الال » فلا معنى لاعتبار شرط العوض » [ فأما على قولنا 
فالأجرة لا تستحق في مقابلة العمل في مال الشركة » فهو ضمان بشرط العوض ] ° 
لأ ايكون امن لار 

6ه - فإن قيل : عندكم يستحق العوض عن عمله في الشركة الصحيحة إذا 
ا ال 

5جهس كلنا الزيع في الجتراكة لسن يعومى :#بوإها يقابل العمل ».ولهذ! استجق 
ل Es‏ 
البدل . فأما الأجرة فلا تكون © إلا بدلا عن العمل » وذلك لا يستحق العمل في المال 
المشترك . 


*# * ¥ 


. ] في ( ص ) : [ مقابل‎ )١( 
a el SL ©) صلب رضن‎ I ag عا ين‎ 
. ] في ( م ) :[ فلا يكون‎ )٤( . ] في ( ص ) : [ الفاسد‎ )۳( 


||| مسالة 
جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في الال 


۷ - قال أصحابنا : إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع 
بغير إذن الآخر (© . 

10۸ -.وقال المزني عطقا على الشركة في العروض » والشركة في الدراهم : وإن 
اشتزئ افليس لأحدهما أن يبيع دون صاحبه . 

10۹ - فمن أصحابه من قال : هذا راجع إلى الشركة في العروض خحاصة ) 
IGE o‏ 

. لنا : أنه نوع شركة ؛ فلم يفتقر المتصرف إلى ! إذن » كالمضارية‎ - ٠۰ 

ولأن مقتضى الشركة : التصرف » والشرى » والبيع » ومقتضى العقد لا يحتاج إلى 
التصريح بذكره » كذلك في البيع . 

»© على الإذن » لصارت‎ ٩ ولأن التصرف فى شركة العقود لو وقف‎ - ٠6.١ 
ورک وا‎ 

۲ - احتجوا : بأن الشركة لا تفيد التصرف في ملك العين » بدلالة شركة 
الأملاك . 

۴ - الجواب : أن هذا بيبطل بالمضاربة . 
)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » » « فصل ما لكل شريك من التصرفات » ( 510/1 ) › 
المسألة ( 751 ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » » « فصل : وأما حكم الشركة » ( 58/5 ) . 
(۲) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ فى الهامش . 
(۳) في (م) (E)‏ : [ على جامعه ] . وراجع المسألة في : مختصر المزني « باب الشركة » ص۹٠ C۹‏ 
قذي مع مكبلة الجبوع ا 200 فتح العزيز مع الوجيز : و كتاب الشركة ) » 
بذيل المجموع ( ٤١١ - 404/٠١‏ ) » » كفاية الأخبار « فصل وللشركة خمس شرائط » ( ۲۸۲/١‏ ) » مغني 
امختاج « كتاب الشركة ) ( ۲٠١ » ۲٠٤/۲‏ ) » الكافي « باب تصرف الشريك في مال الشركة » ( ۷۸۳/۲ ) » 
شرح الزرقاني « باب الشركة » ( 45/7 » ٤١‏ ) » المغني « كتاب الشركة » ( ۲٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب 
الشركة ) ( 75١ 2 ۲١۹/۲‏ ). 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لوقف ] . مكان : [ لو وقف ] . 
(5) في ( ع ) : [ لصارت ] » والأصح أن يقال : [ لصارت هي ] » بزيادة : [ هي ] . 


جواز شراء کل منهما وبیعه عند اشتراكهما في الال =/۰۵۷ 

4 - ولأن شركة الأملاك لم تعقد “ فيها على التصرف » فلم يجز التصرف 
بغير إذن » وشركة العقود معقودة (© على التصرف » فلم يفتقر إلى الإذن © › 
كالمضاربة . 


اا 


. ع ) :1 لم يعقد ] » أي لم تعقد الشركة في الأملاك على التصرف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
, ] في ( ص ) › ( م ) : [ معقود‎ )۲( 
. في ( ع ) : [ فلم تفتقر ] » مكان : [ فلم يفتقر ] » أي فلم يفتقر التصرف‎ )۳( 


| و ر 
||||| مسالة ,0 
تصح الشركة مع الشرط الفاسد 
6 - قال أصحابنا : إذا شرط أن الوضيعة “ بينهما أثلانًا مع التساوي في 
المال » بطل الشرط » وصحت الشركة » وكانت الوضيعة © على قدر المال ° . 
٠٠٠۷١‏ - وقال الشافعى : الشركة باطلة ٩‏ . 
۷ س- لنا : أن النماء يتبع ”“ رأس المال في الشركة . وإذا شرط أن لا يتبع (© 
المال لم تبطل الشركة » كالربح . 
۸ - ولأنه شَّرَط في الشركة ما لا ينع التصرف » فلم ييطلها . أصله : إذا 
قال : على أن لا تسافر . 
۹ - ولأن كل عقد لا يتم بالقول 9" لا يبطله الشرط » كالهبة » إذا وقتها 
بعمر الموهوب ‏ . 
٠‏ - ولا يلزم : الضرف 22 » والسلم » لأنهما يتمان "٠0‏ بالقول » ولهذا 
يجبرهما '١(‏ القاضى على التقابض » وإنما يبطلان بالتفرق 29 » كما يبطل البيع بهلاك 


[ : ع ) : [ الوظيفة ] » وهو تصحيف . والوضيعة : الخسارة في التجارة » وفي المغرب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
وضع في تجارته وضيعة سر ولم يربح ] : راجع : مقاييس اللغة » مادة : [ وضع ] ( 117/5 ) ؛ المغرب‎ 
. ) 1۳٤/۲ ( ص 4817ء المصباح المنير‎ 

sl الرظيفة ]زهو‎ E 00 

(۳) راجع المسألة في : مجمع الأنهر : « كتاب الشركة » ( 770/١‏ ) . 

(4) زاجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية ١‏ كتاب الشركة » ( 7١/١4‏ ) » شرح الزرقاني 
« باب الشركة ٤۷/٦ ( ٠‏ ) » الإفصاح : « باب الشركة ) ( 3١4/١‏ ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن ما يتبع ] » مكان المثبت . 

. في ( ع ) : [ سيع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۷) في سائر النسخ : [ لا يتم القول ] » لعل الصواب ما أثبتناه بزيادة الباء . 

(8) قاعدة : « كل عقد لا يتم بالقول لا يبطله الشرط ١‏ كالهبة إذا وقتها بعمر الموهوب ) . 

(5) في ( م ) › ( ع ): [التصرف ] . 

. ] في ( ع ) : [ لأنها ] » مكان : [ لأنهما ] » وفي ( ص ) : [ يتما ] » بدون : [ ن‎ )٠١( 
. ] في ( ص ) : [ التعرف‎ )١۲( . ] في ( م ) ۰( ع ) :[ يخيرهما‎ )١١( 


تصح الشركة مع الشرط الفاسد لس ل mm‏ 66/5 ۰ 


ابيع قبل القبض . 
1 - احتجوا :ل لاق شرط 0 يخالف مقتضى الشركة > فصار كشرط 
تصرفهما معا . 
۲ - قلا aA a E‏ 
التفاضل في الوضيعة » وذلك شرط عين 2" المعقود عليه » فلا يبطلها . 


* #* في 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ما ] » بزيادة : [ ما‎ )١( 
2 . ] (؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وهوعء مكان : [ في‎ 
.. في جميع النسخ : [ عين ع‎ )۳( 


اا ین 


e © EA 


توكيل الشريك والمضارب 


۴۳ - قال أصحابنا : توكيل الشريك ا جائر ٩‏ . 


5 - وحكي أصحابنا عن الشافعي أنه ل چو 

6٠‏ - لا : أنه يملك عموم التصرف » فجاز توكيله » كالوصي 

٠6.085‏ - ولأنه يملك البيع والشراء ”“ مطلقًا » كالوصي 

۷ - ولا يلزم : الوكيل » لأنه لا يملك أن يشترى مطلقًا حتى يعين له ما 
يشتريه . 

4 - ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال 
الشركة » كالبيع والرهن . 

4 - ولا يلزم : التزويج : لأن الشريك المفاوض يلك ذلك في جارية 
مشتركة 29 . ١‏ 


)١(‏ راجع المسألة في : تحفة الفقهاء « كتاب الشركة » ( 4/7 ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة ) » و( كتاب 
المضارية ) ( ٠595/5‏ ۸۸) »› خخ I j‏ وجذيله N‏ "كات الشركة 1( 1/011 )+ 
البناية مع الهداية « كتاب الشركة » ( 859/5 ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( 71/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : للغني و كتاب الشركة » و و كتاب الوكالة » ( ۲۴/١‏ ۹۸ ) » الكاقي 
لابن قدامة « باب الشركة » » و « كتاب الوكالة » ۲٤١/۲١(‏ » اا ا ل ا 
هلها › 61۸( . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الشراء والبيع ] » بالتقديم والتأخير . 

. ] ع) : [ المشتركة‎ (١) في ( م‎ )٤( 


موسو 


١ CTIA‏ ر 
E‏ 
1 
و جا ضار رحا ے / ا مھ ے مدي 


ا 


لارام 
® ( 
دف 
2ه سكسا هه 


التوكيل في الاصومة انناب ب ب ببس ب بت | 
||| مسئة “قتا _ 022 
التوكيل ق الخصومة 


. قال أبو حنيفة : توكيل الحاضر الصحيح لا يلزم الخصم إلا برضاه‎ - ٠ 


۱ - وقال في الأصل : لا يقبل توكيل افو الحاضر إلا من عذر 4 وقال في 
الشفعة : الوكالة باطلة . 


5 - وقال الطحاوي : وليس للحاضر أن يوكل إلا عن عذر . 
ااا ا ان كن 
الخصم الجواب عنها 
۴۳ - وأما 29 الغائب والمريض فيقبل توكيلهما » والخدرة ”“ ظاهر الأصل 
: أنها لا توكل 29 » وكان أبو بكر الرازي يقول : إنها كالمريض 
4 - وقال أبو يوسف » ومحمد : الوكالة جائزة » وعلى 2 أن يجيب 


الوكيل 0 . 


» الوكالة - ا وو - لغة امرض و اسای من ونا إليه الأمر إذا فوضه | ليه واكتفي به‎ )١( 
: الوكيل بمعني المفعول » > لأنه موكول إليه الأمر » ويقال : الوكالة لغة‎ ES a 
فيكون الوكيل بمعنى‎ » ) ٩ الحفظ , ومنه قوله تعالى : ف لآ إل إلا هو اذه يكيلا © ( سورة المزمل : الآية‎ 
فاعل » وهي اسم للت وکیل » من وکله يوكله توكيلا . ( مادة وكل ) . راجع : المغرب ص۹۳٤ » المصباح‎ 
وأما شرعًا : فهي عبارة عن إقامة‎ . ) ۲۹٠/۸ ( المخير ( 541/7 ) » انیس الفقهاء ص۲۳۸ » ۲۳۹ ء البناية‎ 
مجمع‎ 2) ٠٠١ » 6144/۷ ( الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . راجع : فتح القدير مع العناية‎ 
. ) ۲٠۷/۲ ( مغني المحتاج‎ » ) ۲۸۲/١ ( كفاية الأخيار‎ » ) ۲٠۲ + ۲۱۱/۲ ( الأنهر‎ 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ توكيله ] . (۳) في (م) : [ لا يصح ]. 

)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فاما]. 

)١(‏ في ( ص ) : [ المحذرة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ المحدرة ] » وكل ذلك تصحيف » الصواب ما أثبتناه بالخاء 
المعجمة » والدال المهملة . واختلفت عبارات المشائخ في تفسير الخدرة » فقال بعضهم : هي المرأة التي لم تجر 
عادتها بالبروز وحضور مجلس القاضي . وقال البزودي : هي التي لا يراها غير الحارم من الرجال » وأما التي 
جلست على المنصة فرآها الأجانب لا تكون مخدرة . راجع : فتح القدير ( ۱١/۸‏ ) » البناية ( ۲۷۳/۸ ) . 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ أنه لا يوكل ] » مكان المثبت . 

(۷) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي [ كتاب الوكالة[ ص8١٠‏ » روضة القضاة « كتاب = 


۳۰4/٦‏ ا 


, ۳ وبه قال الشافعي‎ - ٥ 

۰۹ - لنا : حديث أم سلمة ا أن النبي قر قال ٩‏ : « إذا ابتلي أحدكم 
بالقضاء » فليسو بينهما في مجلس والنظر والإشارة » ولا يرفع صوته على أحد الخصمين 
أكثر من الآخر ) © . 

۷ - وروي : « من ولي القضاء بين اثنين » فليسو بينهما في المجلس 
والنظر » 7 » وليس من التسوية أن يكون أحدهما في منزله والآخر على باب الحكم 
يناظر الوكيل ويدخل 9 معه . 

4 - فإن قيل : إذا جوز القاضي للحاضر أن يوكل كما وكل خصمه فقد 
سوى بينهما » والخصم هو الختار لترك المساواة حين لم يوكل . 

8 - قلنا : قد لا يقدر أحدهما على التوكيل » وقد لا يأمن وكيله » فإذا 


الوكالة ؛ ( ۳۸/۲ ) ء المسألة ( ٠٠۹۰‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة » ( ۲۲۸/۳ ) » بدائع الصنائع 
« كتاب الوكالة » » « فصل : وأما الشرائط » ( ۲۲/١‏ ) » الهداية مع تكملة فتح القدير « كتاب الوكالة » 
٠ ) ١١ - ۸/۸(‏ البناية مع الهداية 9 كتاب الوكالة » ( ۲٠۹/۸‏ - ۲۷۳ ) » مجمع الأنهر ٠‏ كتاب 
الوكالة ) ( 17١4 > ۲٣۱۳/۲‏ ) » معين الحكام ‏ الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة » ص٠٠٠‏ » 
١‏ 2»ء حاشية ابن عابدين « كتاب الوكالة ¢ ( 5١8 ٠ ٤۱۷/٤‏ ). 

)١(‏ انظر : حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠۲١/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » » بذيل 
المجموع ( ٦/١١‏ »1 ) تكملة المجموع مع المهذب « كتاب الوكالة ) ( ٠ ٠ 4۸/٠٤‏ )»ء الكافي لابن عبد 
البر « كتاب الوكالات  »‏ « باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل » ( ۷۸۷/۲ ) » بداية الجتهد « كتاب 
الوكالة » : « الباب الأول في أركانها » ( ٠١۲/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في الوكالة » 
ص۳۳۹ » حاشية البناني في هامش شرح الزرقاني ( ۷۳/١‏ ) » الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲١۷/١‏ ) » 
المغني « كتاب الوكالة » ( 1١ » ۸۹/١‏ ) » مختصر الإنصاف والشرح الكبير « باب الوكالة » ص55" . 
(۲) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » ولفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(۳) حديث أم سلمه ( مها ) عزاه الزيلعي بمثل هذا اللفظ إلي إسحاق بن راهويه في مسنده » والطبراني في 


. معجمه » في نصب الراية « كتاب أدب القاضي » ( 77/4 » ۷٤‏ ) » في مجمع الزوائد « كتاب الأحكام » » 


« باب التسوية بين الختصمين ) ( ۱۹۷/٤‏ ) . 

(4) أخرجه الدارقطني » > بلفظ : « من ابتلي بالقضاء بين الناس » فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده » » 
وفي « كتاب في الأقضية والأحكام » ( 4/ه. ٠)ء‏ الحديث ( )6 واسيتي في الكبري « كنات ادا 
القاضي » » » باب إنصاف الخصمين في المداخل عليه ... إلخ » ( ١188/٠١‏ ) . 

(5) لفظ : [ يدخل ] غير واضح في ( ص ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وسل ع » لعل الصواب ما أثبتناه . 


ب/۱١‎ 


التوکیل في الصو إييبي-اسيببب / 8 


ألزمناه الحضور مع الت وكيل وهو لا يتمكن من التوكيل ” » فقد تركنا التسوية . 

٠‏ - ولأن عند مخالفنا : إذا وجبت اليمين وجب على المستحلف أن يحضر› 
فلا يجوز أن يستنيب » ويجوز لخصمه أن ي وكل من يستوفي اليمين » وهذا ترك التسوية 

١‏ - ولأنها استنابة فيما يختص بحضرة الحاكم » فلم يلزم الخصم حكمها 
ابتداء من غير عذر » كالشهادة على الشهادة . 

5 - ولأن ما يختص بحضرة القاضى لا يلزم الاستنابة فيه ابتداء » كالشهادة . 

۴ - فإن قيل : التوكيل يصح إذا رضي الخصم » والشهادة لا تصح 7(" . 

4 - قلنا : لأن المانع من الشهادة على الشهادة مع القدرة حق الله تعالى فلم 
يسقط برضا غيره » والمنع من التوكيل لحق الخصم فسقط برضاه . 

٠‏ - قالوا : دعوى ال وكيل والموكل سواء ».فلم يقف ‏ أحدهما على العجز 
عن الآخر » وقول شهود الفرع يخالف 2 قول شهود الأصل » لأنهم يثبتون (© 
الشهادة دون المشهود به . 

5 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الوكيل يباينه ثم يذكر الدعوى . 

اا - والجواب أن الخصم يذ كر الدعوى خاصة » وشهود الفرع يذ كرون استنابتهم 
أولا » ثم يذ كرون الشهادة التي يأتي بها شهود القضاء » فهما من هذا الوجه سواء © . 

6 - قالوا : على الحاكم مشقة في قبول الفرع مع حضور الأصل 9 » لأنه 
يحتاج إلى تأمل وبحث 2 عن حال شهود / الأصل والفرع » وإذا اقتصر على شهود 
الاصل لم يحتج إلى هذا البحث » والتوكيل مع القدرة لا مشقة على القاضي في سماع 
دعوى الوكيل . 


. ) قوله : 7 من التوكيل ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا يصح ] . (۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلم يعف ]. 
(؟) في ( ع ) : [ تخالف ] . 

(0) في ( ع ) : [ سون ] » مكان : [ يثبتون ] » وهو غير منقوط في ( ص ) » ( م ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) في (م ) ۰ ( ع ) :[ من سواء ]ء بزيادة : [ من ] . 

(۷) في ( م ) (٠‏ ع ): [ الخصم ع » مكان : [ الأصل ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویجب ] . 


”م 


۹ - قلنا : لو كان امتناع قبول الشهادة لهذا المعنى لوجب إذا رضي القاضي 
بتحمل هذه المشقة أن يجوز سماع الشهادة ؛ لأنه أسقط حق نفسه » وأنه لا فرق 
ان القاضي يلحقه مشقة بالوكالة » لأنه محتاج إلى ثبوت الوكالة والنظر في 
صفات الوكيل وهل هو ممن تصح ٠”‏ وكالته أم لا » ويجتهد في جواز إقراره أو إبطاله » 
وإذا سمع الدعوى من الموكل (© كان أيسر وأسهل » ولا فرق بينهما . 

٠‏ - قالوا : ليس على المدعي ضرر في الامتناع من قبول شهود الفرع » لأنه 
يبت (©.حقه بشهود الأصل » وعليه ضرر إذا لم يسمع من وكيله » لأنه من يكون 
لايلحن بحجته » فإذا لم يسمع من وكيله أَضرّيه . 

١‏ - قلنا : قد يضره رد شهود الفرع ؛ لأنهم يكونون في المجلس » فيتعجل 
ثبوت ‏ الحق » فإذا ردوا احتاج © إلى إحضار شهود الأصل فتأخر حقه . 

۲ - فأما قولهم : إن في منع الت وكيل إضرارا "© به ؛ لأنه لا يلحن بحجته » ففي 
قبوله إضرار بخصمه » لأنه لا يقدر على مقاومة الوكيل ومحاجته » فلم يجز إلحاق الضرر به . 

۴ - ولأنه توكيل في الخصومة ؛ فلم يلزم الخصم قبوله ابتداء من غير عذر » 
أصله : إذا وكل صبيًا مأذوئًا . 

4 - ولأن كل من لا يلتزم وكالته المتعلقة بالشرط » لا يلزم وكالته مطلقة © ع 
كالصبي والمجنون © . 

6 - ولأنه استنابة في الخصومة على من اختلف في جواز إقراره عليه » فصار 
كما لو وكل صبيًا » وهذه المسألة مبنية على أن المدعى عليه 29 يلزفه الحضور . 

65 - وقال الشافعي : لا يلزمه » وإنما يقال : احضر أو وكل 20 . 


كتاب الوكالة 


.] في (م):[يصح‎ )١( 

(؟) قوله : [ من الموكل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5؟) في ( م ) + ( ع ) :[ ثبت ]. )٤(‏ في ( ص ) : [ يبوت ]. 
(5) في (م ) ۰ ( ع ) :[ فمااحتاج ] »> و في ( ص ) : [ فاحتاج ] . 

. في سائر النسخ : [ إضرار ] » الصواب كما أثبتناه بالنصب‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ مطلقا ] . 

(۸) في ( م (١)‏ ع ) : [ كالصبي امجنون [ بدون الواو . 

(5) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ۰ (ع ) . 

. ع ) : [ احضروا وكل ] » مكان الثبت‎ (٠ ) في ( م‎ ) ١١ 


التوكيل في الخصومة اننال لب ٠ب‏ ب ببسب 19" 


۷ - لنا : قوله تعالى  :‏ وَإِدًا دعُوَأ لى أله وََسُولو- ليح بم إا م 
مُعضُونَ # 29 » فذمهم بترك الحضور . 

4 - ولا يقال : إنما © ذمهم بالإعراض » ومن وکل فلم يعرض » لأنه قد 
أعرض عن الحضور بنفسه » والذم يتناول الإعراض بكل وجه » يبين ذلك : قوله تعالى : 
ل وَإن یکن هم لي ينا ليه معي # (2 » فذمهم على الإعراض عن الإتيان الذي 
يفعلونه إذا كان الحق لهم . 

68 - ويدل عليه : حديث الحسن ١‏ أن النبى تر قال : « من دعى إلى ° 
خاک من حكام المسلمين فلم جب » فهو طال © لا حق لداع 60 + ذكره الدارقطني» 
فذمه على ترك الإجابة » فدل : أنها واجبة . 

۰ - وروي : « أن امرأة استعدت على زوجها فأعطاها رسول الله لر هدبة 
من ثوبه © » وقال : قولي له : لم 9© يحضر ولم يقل أو يحضر وكيله » © . 

69 - ولأن البينة أحد ما يقطع به الخصومة » فجاز أن يجب على المدعى عليه 
أن يحضر لأجلها 2 » كاليمين إذا وجبت 20 عليه . 

۲ - ولان المدعي أحد المتداعيين " ؛ فجاز أن يستحق عليه الحضور › 
كالمدعي عليه الحد والقصاص . 


۴۳ - ولان من تُقطع 09 ا خصومة بقوله إذا لم يلحقه مشقة في الحضور » 


. ] سورة النور : الآية ۸> . (۲) في ( ع ) : [إنهعء مكان : [ إغا‎ )١( 
. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ إلى ع ساقط من ( م‎ )٤( . 59 سورة النور : الآية‎ )۳( 
: الزيادة : من سنن الدارقطني » والبيهقي‎ )0( 

(7) في سائر النسخ : [ إلا فلا حق له ] » والمثبت من سنن الدارقطني » وأحكام القرآن للجصاص . وحديث 
الحسن : أخرجه الجصاص » في أحكام القرآن « باب لزوم الإجابة لمن دعي إلي الحاكم » ( ۳۲۹/۳ ) 
والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحكام » ( 7١4/4‏ ) » الحديث ( 75 ) » والبيهقي دون قوله : 
[ لا حق له ] » في الكبرى ١‏ كتاب من دعي إلى حكم حاكم ) ( ۱٤١/۱۰‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نوبه ] . (۸) لفظ : [ لم ] مكرر في ( ص ) . 

(۹) لم نعثر على هذا الحديث بعد . 

. ع ) : 1 الحضور لأجله ] » مكان المثبت‎ (٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. في سائر النسخ : [ وجب ] » والصواب ما أثبتنا‎ )١١( 

. ] في (م ) : [ المتداعين ] . (۱۳) في (ع) :[ نقطع‎ )١١( 


۳۰٦۸/٦ 


كتاب الوكالة 
جاز أن يجب عليه الحضور » كالشاهد . 

46 - قلنا : حق لزمه » فلا ينتقل إلى غيره بغير رضاه ٠‏ » كالحوالة . 

606 - أو نقول (© : الحضور للخصومة قد لزمه » وهذا معني يتفاوت 20 الناس 
فيه تفاوتا » ظاهرًا ؛ لأنَّ فيهم من يستعين بنيابة » فيصور “ الباطل بصورة الحق » 
ولهذا قال النبي بي : « إنكم لتختصمون إليّ » ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض )232 » فإذا كان كذلك لم يجز نقل ما لزمه إلى غيره ! لا برضا خصمه » كما أن 
الدين لما لزمه كان الناس يختلفون في الذم اختلاقًا ظاهرا » لم يملك نقل الدين من 
ذمته ‏ إلى ذمة غيره إلا برضا خصمه . ۰ 

ولا يلزم : المريض والمسافر 9 , لأن الحضور لا يلزمهما © . 

ولا يلزم : إذا وكل بقضاء الدين ؛ لأن الوكيل إذا شدد لم يدفع © أكثر من الحق » 
ولم يأخذ أقل منه » وذلك غير مستحق » والوكيل بالخصومة يثبت ما ليس بحق . 

5 - احتجوا اساسا لس د 
ورفلا كان عشنان أمر عقيل قو كل عبد اللددين جف و كان وقول : 
لاما اساي ل ل 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ برضاه ] » مكان : [ بغير رضاه‎ )١( 

(0) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ أو يقول ] . (؟) في (م)٠(ع):[‏ تتفاوت ] . 

(5) في ( م ) : [ معاونا ] . (5) في ( م ) : [ فتصور ] . 

(1) هذا جزء من حديث أم سلمة ( يا ) » أخرجه البخاري بطوله في الصحيح ( كتاب الحيل ) » ( باب بعد 
) باب إذا غصب جارية ) ( ٠١ ٠ ٤/٤‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الأقضية »  »‏ باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » ( ۱۳۳۷/۳ ) » الحديث ( 17١1/4‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الأقضية » ( ۲۹١/۲‏ ) » 
والترمذي في السنن « كتاب الأحكام ؛ » « باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ؛ ( 1٠١/۳‏ ) » 
الحديث ( ١175‏ ) » والنسائي في امجتبي « كتاب آداب القاضي » » في « الحكم بالظاهر ٩‏ ( ۲۳۳/۸ ) » وابن 
ماجه في السنن « كتاب الأحكام ‏ » « باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا » ( ؟//ا/ا/ ) » الحديث ( ۲۳۱۷ ) . 
(۷) في ( ص ) : [ ذمة [ بدون الهاء . (۸) في ( م ) : [ لا يلزمها ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : 1 لم يقع ] » مكان : [ لم يدفع ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى 
)٠١(‏ الزيادة : من (م ) ٠‏ (ع) . ١‏ 

» ) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية‎ )١١( 
والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الوكالة » » « باب التوكيل في‎ » ) ۳۸۹/١ ( » في « الوكالة في الخصومة‎ 
. في ( م )۰( ع):[ سعوا » مكان : [ امتنعوا]‎ )۱۲( . ) 8١/5 ( ) الخصومات مع الحضور والغيبة‎ 


الت وكيل في الخصومة لابب لس با 58/6 


التوكيل إلى اختياره . 

ه6٠‏ - الجواب : أن هذا يدل على جواز التوكيل ».وكذلك نقول : وإنما 
للخصم أن يمتنع » ولم ينقل : أن خخصوم على امتنعوا ”© فألزموا خصومة وكيله » فلم 
يكن في التوكيل ومخاصمة خصومه باختيارهم دليل . 

۸ - والظاهر منهم 0 الرضيا: لر جهن ادها : أنهم ۳ كانوا يرون 
تعظيمه وتوقيره » ولا يكلفونه بالحضور » والثاني : أنه أقوم بالخصومة من عقيل وأفقه 
وأعرف بمواقع الحجج » والظاهر أن الخصم لا يختار مخاصمة أشد الخصمين » وأنه إذا 
خاصمه اضعفهما رضي به . ش 

۹ - قالوا : توكيل فى حقه ؛ فوجب أن لا يفتقر في 7 المطالبة إلى رضا 
خم کال وكللاءق قبطن فا يعد يوت 

8 - قلنا : الوكالة في القبض إنما يختلف الناس فيها » لأن منهم السهل الذي 
يأحذ دون حقه » ومنهم الصعب الذي يستوفي حقه » وترك © بعض الحق لا يجب › 
فلم يختلف الواجب باختلاف من يتولاه » وليس كذلك الخصوم » لأن العارف بها 
يصور 2 الباطل بصورة الحق » فيثبت ما لا يجب ويسقط ما يجب » فلما اختلف ذلك 
باختلاف الولي وقف 7" على الرضا . 

9 - قالوا : كل وكالة لا تفتقر إلى رضا الخصم مع المرض والسفر كذلك مع 
الحضور والصحة . 

۲ - قلنا : لا يخلو أن تكون © الوكالة من المدعي المريض أو المدعى عليه © 
[ فإن كان المريض هو المدعى عليه ] ' فالحضور لا يمكنه إلا بضرر » فسقط عنه 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منهما]‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أنهم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في (م)٠(ع):[إلى‏ ]» مكان : [[فيع]. ‏ (4) في ( م ) › ( ع ) :[ بالقبض ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ وهذا هو وقول ] › مكان : [ وترك ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ يتصور] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المولي ووقع ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( م ) : [ أن يكون ] . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ ولمدعي عليه ] » أي : أو تكون من المدعي عليه المريض . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) 2 (ع‎ ) ٠١ 


۳۰۷۰/٦ 


للعجز © » فجاز أن يوكل » وإن كان المدعي هو المريض فهو © لا يقدر على 
الحضور » ولو 7" لم يجز له التوكيل أدى إلى تأخير حقه » وفي ذلك ضرر عليه » وهذا 
المعني لا يوجد في الصحيح القادر . 

۴ - فإن قيل : حقوق الآدمي الحضة لا تسقط بالأعذار » وإما تؤثر الأعذار 
في حقوق 59 الله تعالى . 

4 - قلنا : قد تؤثر 27 في حقوق الآدمى ؛ ألا ترى : أن المفلس يسقط 29 عنه 
الحبس للعذر » والمريضة لا يلزمها تمكين ” زوجها من الوطء » لأجل الضرر » وكذلك 
الحضور إن كان حمًا لآدمي سقط بالعذر . 

٠‏ ح- فإن قيل : المرض ليس بعذر في التوكيل ؛ لأن القاضي يُنْفِذُ إلى المريض 
من يحكم بينه وبين خصمه . 

5 - قلنا : المرض ينع الخاصمة واستيفاء الحجة » كما يمنع الحضور . 

۷ - قالوا : فالأعذار تؤثر في تأخير الحقوق » لا في إسقاطها . 

۸ - قلنا : العذر إذا أخر الحق أسقطه في الحال » وإن كان المدعى عليه 
مريضًا » فخصمه بالخيار : إن شاء أخر الحق » وإن شاء خاصم الوكيل » وإن کان 
المدعي هو المريض ففي تأخير الحق ضرر به » ولذلك © جاز له أن يقيم غيره مقامه . 

64 - قالوا : من لا يعتبر رضاه في صحة التوكيل لا يعتبر في لزومه » كالحاكم . 

6 - قلنا : الوصف غير مسلّم على ظاهر لفظ 207 الكتاب والختصر › 
والوكالة موقوفة عندنا » فأما أن نقول ٠‏ صحت » فلا . 

١‏ - ولأن الرضا قد يؤثر في تمام الشيء وإن لم يؤثر في صحته » ألا ترى : أن 
رضا المقر له لا يعتبر في صحة الإقرار 5" ويعتبر في تمامه » لأنه لو رده بطل » وإن لم يرده 


كتاب الوكالة 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ للعجز] . (۲) في ( ص ) : [ وهو‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ حق‎ )٤( . ) الزيادة : من ( م )» ( ع‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ يۇثر ] . (1) في ( ص ) + ( م ) :7 سقط‎ )°( 


(۷) في ( م ) : [ يكن ] » وفي (ع ) : [ تمكن ] . 

(۸) في ( (“٠)۴‏ ع) :1 أخرج ] » مكان : [أخرع. (5) في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ع . 
)١(‏ في ( ع ) :[ وصف ] » مكان : [ لفظ ]. )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يقول ] . 
(؟١)‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ في صححته للاقرار ] » مكان الثبت . 


التوكيل في الخصومة حب سس ب :دا / "V1‏ 
حتى مات المقر له ثبت » فلولا أنه صح لم يلزم “ بالموت » وأما الحاكم فلا يعتبر رضاه في 
انتقال الدين بالحوالة » وجاز أن يعتبر في انتقال الخصومة » [ ولا كان رضا الخصم يعتبر في 
انتقال الدين بالحوالة » جاز أن يعتبر في انتقال الخصومة ] ”“ بالوكالة » والوديعة . 

65 - قالوا : المقصود من الت وكيل تصرف ال وكيل » وإذا صحت الوكالة وجب 
أن بشت عل جران ال 

۴۳ - قلنا : لا نسلم صحتها » بل نقول : إنها موقوفة على ما بينا . 

4 - قالوا : الدليل على أن الحضور ليس بمستحق : أن الخصم لو بعث با 
ا ا 


‰٥‏ - قلنا : الحضور مستحق لا لنفسه » لكن لإثبات الى واكك ئه» فإذا. 
ل اق سقط ما لب الور أجل 9 سقط ضور د © ذلك : أنه لا 


ana Ss a SAE 
. بالخصومة منه » فيجب إذا وكل من هو دونه في الخصومة أن يجوز‎ 

3-1 قلنا : المانع من الوكالة أمران » أحدهما : هذا الذي ذكر, والآخر : ما 
ل و التسوية » وكون أحد الخصمين في داره » والآخر يباب القاضي » فإذا 
استناب من هو دونه في المنصومة وأجزناه بث يغبت الحكم بأحد العلتين » ثم هذا لا يصح › 
لأنه لا ”ا أن يقف الوكالة للاختلاف الذي 9 ذكره » فيعتبر الرضا فيها في 
جميع الأحوال > كما أن الحوالة بالدين امتنعت بغير تراض لاختلاف الذم » ثم لو 
نقل ” الحق إلى ذمة أوثق من 200 ذمته » لم يجز إلا برضا خصمه » كذلك هذا . 


. ] في ( ع ) : [ لم يلزمه‎ ) ١ 

(۲) ما بين المعكوفيتن : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ص ) (١‏ م ) : [ بدل ] بالدال المهملة . 

(5) في( م) ٠(ع‏ ) : [ لنفسه لأجله ] ء بزيادة : [ لنفسه ] . 

(5) في ( ع ) : [ بین ] . (5)في ( م ) ۰ ( ع ) :[لن]. 

' (۷) في ( ۰)۴( ع ):[ل ينع ]. (۸) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يقل ] . 

)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أو ثمن ] » مكان : [ أوثق ] » ولفظ eT‏ ۰ع )ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۳۰۷۲/٦ 
حت ر‎ 
© 


كتاب الوكالة 


||| مسالة 


الإقرار عند القاضي بالتوكيل 


4 - قال أصحابنا 29 : إذا أقر عند القاضى أنه وكل هذا والقاضى يعرف 
الموكل » صح الإقرار » وإن كان لا يعرفه لا يسمع / ذا الإقرار حتى يشهد شاهدان TAZ‏ 
بعرفانه . 
4 - قال الخصاف ‏ : وإن كان القاضي يعرف الموكل قبل وكالته وأنفذها 
الوكيل . 
٠‏ - وقال أصحاب الشافعي رحمهم الله : إذا سمع القاضي الإقرار يغبت © 
وكالته عن من ناب عنه » ولهذا ‏ الوكيل التصرف © . 
وإن "2 كانوا يعنون بثبوت (" الوكالة أن القاضي علمها وأنه لا يحتاج في © إنفاذها 
إلى إعادة الإقرار » فهذا صحيح » وهذا ”> كمن أقر بدين لرجل عند القاضي فقد ثبت 
الإقرار بمعنى أن القاضي علمه » وأنه لا يحتاج في إلزامه المقر إلى إعادة الإقرار . 


. لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة : أثبتناها تمشيًا بمنهج المصنف‎ )١( 

(۲) الخصاف : هو القاضي أحمد بن عمرو - وقيل : عمر - بن مهير - وقيل : مهران - » أبو بكر الخصاف 
الشيباني » أخذ عن أبيه » عن الحسن » عن أبي حنيفة وحدث عن أبي داود الطيالسي وعلي بن المديني 
وغيرهما . ومن مصنفاته : كتاب « الحيل » » توفي له ببغداد في سنة إحدي وستين ومائتين . راجع ترجمته 
في : الجواهر المضية ( ۲۳۰/۱ - ۲۳۲ ) » الترجمة ( ١١‏ ) »ء الفوائد البهية ص۲۹ » ۰ . راجع تفصيل 
المسألة في : المبسوط » « كتاب الوكالة » ( 15/15 ) . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . )٤(‏ في (م ) ٠‏ ( ع):[ لهذا ]ء بدون الواو . 
(0) قال ابن قدامة : « إذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ثم غاب الموكل وحضر الوكيل 
فقدم خصمًا لموكله وقال : أنا وکیل فلان » فأنكر الخصم كونه وكيله » فإن قلنا : لا يحكم الحاكم بعلمه » لم 
تسمع دعواه حتي تقوم البينة بوكالته » وإن قلنا : يحكم بعلمه » وكان الحاكم يعرف الموكل بعينه واسمه ونسبه 
صدقه ومكنه من التصرف » لأن معرفته كالبينة » وإن عرفه بعينه دون اسمه ونسبه لم يقبل قوله حتى تقوم البينة 
عنده بالوكالة » لأنه يريد تثبيت نسبه عنده بقوله » فلم يقبل » » في المغني « كتاب الوكالة » ( ٠٤١/١‏ ) . 
(5)في (م)ء(ع):[فإن]ع]. (۷) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ ثبوت بدون الباء ] . 
(۸) في (م)٠(ع):1‏ إلي ] » مكان : [ في ] . 

(۹) في (م)ء(ع):[وهوع. 


الإقرار عند القاضی بالٹوکیإ بإببإااإب بابي 


وإن أرادوا بذلك أن الوكالة تثبت () مني أن القاضي يحكم بها بغير © دعوى 
إلا جتن ابر رطع ل عند : لا يقضي ‏ بها حتى يحضر المدعى 
عليه 29 » فينفذ ذلك الإقرار عليه » 0 فرع على امتناع القضاء على الغائب ° . 


١‏ - وإن أرادوا 29 بقولهم : إن الوكالة صارت محكومة بها بنفس الإقرار 
وسماع الحاكم من غير إنفاذ » فهذا © ليس ب بصحيح ؛ لأنه عقد جرى بحضرة الحاكم » 
فلا يصير محكومًا به © أو لا يجوز الحكم به بغير © دعوى » كسائر العقود . 

1010۲ - ولأنه أذن في الخصومة ؛ فلا يحكم 0) به الحا كم بغير دعوى › 
أصله 2١7‏ : إذا قال : إذا قدم فلان 2 » فقد وكلتك . 


[ ولأنه توكيل ] ٠"‏ بحضرة القاضي » فلم يحكم به بغير دعوى » كتوكيل الولي 
الفاسق في تزويج وليته . 


*# # * 


. ) في ( م ) › ( ع ) :1 ثبت ]. (۲) لفظ : [ بغير ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يقتضي‎ )۳( 

. لفظ : [ عليه [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
.] ع ) :[ الغالب ] . (1) في ( م ) : [أردوا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الفدا الهذا ] » مكان : إنفاذ فهذا ] 

(۸) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) › ( ع ). (4) في (م)ء(ع):[لغير]. 
)۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 ولا یحکم ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ وأصله [ بالعطف‎ )١1١( 

(؟١١)‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على فلان ] » بزيادة : [ على ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١۳( 


o A “=| 


سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ؟ 


۴ - قال أصحابنا : لا يسمع القاضي البينة على الوكالة إلا بعد حضور 
الخصم » فإذا حضر الخصم فادعى (2 أنه وکیل فلان وأن لموكله ”“ على هذا ألفا سمع 
هذه الدعوى ‏ . 

4 - وقال الشافعي : يسمع القاضي البينة بغير حضور الخصم 29 » فإن أحضر 
خصمًا وادعى عليه ألما » لم يسمع هذه 9 الدعوى إلا بعد ثبوت الوكالة © . 

ههه - وهذا مبني على أصلنا في امتناع القضاء على الغائب 29 » وهذا قضاء 
على الغائب ‏ » لأنه يقبت له حق المطالبة على: الغائب 29 » فلا يجوز . 

5 - [ ولأنه أقام بينة على إذن » فلم يسمع من غير خصم » كالوكالة المعلقة 
بشرط » وتوكيل الولي الفاسق بالنكاح ] © . 

۷ - ولأنه | E‏ المرأة بالنكاح . 

۸ - احتجوا : بأن من 2١١‏ لم يعتبر رضاه في تثبيت 0" الوكالة لم يعتبر 


. ع ) :1[ فأوحي ] . (۲) في (م ) : [ الموكلة ع‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۳) راجع المسألة في : المبسوط « كتاب الوكالة » ( ١١ + ٠١ /١5‏ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة ) 
500/١١‏ )ء المسألة ( ۳۷١۷‏ ) . 

(5) في (م)2(ع):[ من حضور خصم ] » مكان : [ بغير حضور الخصم ] . 
ENTE)‏ 

(1) راجع المسألة في : الأم » في [ الوكالة ] ( ۲١۷/۳‏ ) » مختصر المزني « كتاب الوكالة ) ص١٠١‏ » حلية 
العلماء « كتاب الوكالة » ( ١7 » ٠۲۲/١‏ ) » فتح العزيز « كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في حكم 
الوكالة » » بذيل المجموع ( ٠٤/١١‏ » ده ) » بداية المجتهد « كتاب الوكالة » » ( الباب الثاني في الأحكام » 
( ۳۲۷/۲ )ء الإفصاح « باب الوكالة » ( 7٠١8/١‏ ) ء المغني « كتاب الوكالة » ( ١48 2 ۱٤۷/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ القاضي على القضاء ] » مكان : [ القضاء على الغائب ] . 

(۸) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ غائب عء بدون [ أل ] . 

(5) في ( م ) + ( ع ) : [ الغالب ] . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠١( 

. ] في ( ۰)۴ ( ع ) :1 ثبت‎ )١١( . في (ع) :[لمن]‎ )١١( 


سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ؟ لسالاياس/ لاوم 


حضوره » كسائر الناس . 

۹ - قلنا : الحق يث و يثبت 29 على الإنسان .من 
الحقوق ولا يعتبر ٩‏ في ثبوته الرضا وقد تسر اوم تا و على الان 
بدلالة أن النكول على اليمين لا يغبت حكمه إلا بعد حضوره . 

- ولأن الخصومة إنما يحتاج إليها للطعن وليحتج » وقد طعن من لا يؤثر 
رضاه » فلم يجز أن يعتبر الحضور بالرضا . 

69 - قالوا : بأنه تثبت 7 وكالته فلا يعتبر فيه حضور ال وکل عليه . أصله : إذا 
حضر غريم واحد فحكم عليه بالوكالة » ثم حضر بقية الغرماء . 

5 - قلنا : إذا حضر واحد من الغرماء ”) وحكم بمحضر منه » تثبت © 
الوكالة على حصمه » فصار ثبوتها على واحد بالحكم كثبوتها بالإقرار في حق جميع”” 
الور د كدو ما ود د ا 
لم ينفذ الحكم من غير خصم 


عد عد 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بت ]. (۲) في (م)ء»(ع):[وماثبت ]. 


(۳) في ( م ) : [ ولا تعبر ] . )٤(‏ في ( ع ) :1[ ثبت ] . 
(5) في ( م ) › ( ع ) :[ ثبت ]. 
)٦(‏ قوله : [ من الغرماء 7[ ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ثبت ] . (۸) في ( ع ) : [الجميع ] . 


۳۰۷/٦ 
eT 


e d> ENN 


كتاب الوكالة 


لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل 


۴ - قال أصحابنا : إذا عزل الموكل وكيله لم ينعزل حتى يعلم بالعزل . وإن 
عزل الوكيل نفسه » لم ينعزل حتى يعلم موكله بذلك ”2 . 

4 - وقال الشافعي : إذا عزل الوكيل نفسه » انعزل . فإن عزله الموكل فيه 
وجهان » أحدهما : ينعزل » والآخر : لا ينعزل © . 

أما الكلام في الوكيل إذا عزله : فلن العزل نهي » فلا يثبت حكمه في حقه ٩7‏ إلا 
العلم » كنهي صاحب الشرع 9 . 

1010 - فإن قيل : نهي صاحب الشريعة يقبت 9© وإن لم يعلم . 

5 - قلنا : غلط ؛ الدليل عليه : أنه لا يستحق الذم والتوبيخ بالفعل . 

۷ - فإن قيل : أمر صاحب الشريعة واجب وخلافه معصية » والأمر قائم حتى 


>») ٠١٠١٠٠١/١۹ ( ) المبسوط « كتاب الوكالة‎ » ٠١ راجع : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة 4 ص5‎ )١( 
) تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة‎ » ) ۳۷٤١۸ ( الحديث‎ » ) 557 ٠ 571/9 ( » روضة القضاة « كتاب الوكالة‎ 
تكملة‎ ) ۳۷/١ ( » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وأما بيان به الوكيل عن الوكالة‎ » ) 70/8 
» البناية مع الهداية « باب عزل الوكيل‎ » ) ١4٠ - ۱١۷/۸ ( » فتح القدير مع الهداية « باب عزل الوكيل‎ 
حاشية ابن عابدين « باب عزل‎ > (YTVIY ) » باب عزل الوكيل‎ ٠ مجمع الأنهر‎ « (TVY - مهلام‎ 
. ) ٤۳٤/٤ ( ) الوكيل‎ 

(۲) انظر المهذب مع تكملة المجموع « كتاب الوكالة » ( 4 ١5+ - ١64/١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة ) 
٠١١ ٠٠١١ ٠٠١٤/٠ (‏ )ء فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق ( ۱ - ٩۸‏ ) » مغتي المحتاج ( كتاب 
الوكالة » ( ۲۳٠/۲‏ ) » البناية ( ۳۷۷/۸ ) » الكافي لابن عبد البر « باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل » 
( ۷۸/۲ ) » تبصرة الحكام « فصل : الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض » ( ۱ )) » شرح الزرقاني « باب 
صحة الوكالة » ( 41/5 ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في الوكالة » ص٠‏ 74 » البهجة في شرح 
التحفة « باب الوكالة » ( 7١١/١‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب الشركة والمضاربة والوكالة ( ۴ ).ء المسألة 
١١ (‏ ) » الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲١۷/۲‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ۲٠١ >» ٠١۳/١‏ )ء الكافي لابن 
قدامة و كتاب الوكالة » ( ۲١٠/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷۲/١‏ ) . ش 
(۳) قوله : [ في حقه ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

)٤(‏ في (م)٠(ع):[‏ صاحب الشريعة ] . (5) في (ع):[ثبت]. 


لا ینعزل الوكيل إلا يعلمه وعلم الموكل ب بسب ب بإب سس ۳۰۷۷/٣‏ 
يعلم النهي » ومخالفة أمر الوكيل ليس بمعصية » فلذلك يقبت 227 النهي قبل العلم . 

632 > ذف + اشيم ا تلن ورك 6 
هذا ليس بصحيح » لأن أمر ” امو كل غير واجب » إلا أنه يفسد جواز التصرف » والعزل 
يقتضي حظر ذلك » فهو كالأمر الذي أفاد الوجوب » والنهي يقتضي حظر ذلك الفعل . 

6 - ولأنه عقد فلا ينفسخ بلفظ الفسخ من غير علم 29 » كسائر العقود . 

۰ - ولا يلزم : الطلاق ؛ لأنه ليس بفسخ . 

ولأن التصرف موجب الوكالة » فلم يملك بغيره ) » كالفسخ من غير علم 
ا 

ولأنه باع ما وكله ببيعه مع بقاء امو كل فيه من غير علم » وصحته الترك ”> ممن 
يعزل ؛ فجاز بیعه » كما لو لم يعزله 9 . 

ارد كود ابي عر لظام | رويد( برس اورف 
أصله : عزل المودع عن إمساك الوديعة . 

۲ - ولأنه نهي يوجب 22 الضمان عليه بالتصرف فيما كان مِوْتمَنًا فيه ؛ 
فوجب أن لا يلزمه من غير علمه 29 » كالوديعة . 

2١ فإن قيل : المودع يستفيد بالوديعة » الحفظ والاستعمان » ولا يستفيد‎ - ٠ 
التصرف » والعزل يقع في التصرف » وذلك غير موجود في الوديعة » فكيف يقاس‎ 


عليها ؟ . 
4 - قلنا : الوديعة تتضمن 2١١‏ التصرف » كالوكالة ؛ بدلالة : أن نقل “٠”‏ 
(١)في(م)ء(ع):[تبتع.‏ (۲) لفظ : [ أمر ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


(۳) في ( ع ) : [ حكم]ء مكان : [ علم ] . )٤(‏ في (م)2(ع):[ لغيره ] 

(5) في ( ص ) : [ وصحه نرل [ بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . ا 

(5) في النسخ جميعها زيادة : « كالإمساك وكونه أمانة » بعد عبارة : كالفسخ من غير علم الوكيل » . 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) :[ كما لو يعزله ] » بدون : [ لم ] . 

(۸) في ( م ) >( ع ) :1 موجب ] . (۹) في ( م )۰ ( ع ) :[عله]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يفسد‎ )٠١( 

. ] في ( م ) »› ( ع ) : [ قوله الوديعة يتضمن ] من زيادة : [ قوله‎ )١١( 

(۲) في ( م ) : [ يقل ] . 


الوديعة من مكان إلى مكان تصرف فيها » والعزل يقتضي قطع ذلك » كما يقتضي قطع 
التصرف الذي هو البيع . 

۵ - قالوا : الوديعة لا تنفسخ (© بالعزل ؛ بدلالة :نما لو اجتمعا فقال : 
عزلتك » لم يبطل الائتمان حتى لو هلكت قبل الرد لم يضمنها »> كذلك لا ينعزل مع 
الغيبة ؛ والوكالة تنفسخ بالقول إذا “ اجتمعا » وإذا لم يفتقر إلى الرضا لم يفتقر إلى 
الو 

۷٩‏ - قلنا : إذا عزله عن الوديعة انقطع بعزله تصرفه حتى لا يجوز له نقلها› 
فزال حكم الائتمان بالعقد وبقيت 7“ أمانته بمعنى آخر » وهو أن العين متى حصلت في 
يده لا على وجه التعدي والتمليك كانت أمانة » فكذلك الوكالة إذا عزله فى وجهه 
انقطع تصرفه وزال الائتمان بالوكالة وبقي حكم الأمانة بالمعنى الذي “ ذكرنا » ولا 
فرق بينهما 29 . 

۷ - وأما الكلام إذا عزل الوكيل نفسه : فلأن العقد يتعلق بهما » فلما لم 
يملك أحدهما العزل من غير علم © صاحبه » فكذلك الآخر . 

۸ - ولأن العقد تم بينهما ولا يملك أحدهما فسخه من غير © علم الآخر › 
كالبيع . 

ولا يلزم : الطلاق » لأنه ليس بفسخ . 

8 - ولا يلزم : إذا باع الموكل ما وكله فيه » لأنه لم ينعزل عندنا » وإنما تعذر 
البيع ولهذا لو رد المبيع 29 عليه بعيب بقضاء » جاز للوكيل بيعه . 

» ولأنه التزم أمانة في حق غيره » فلم يملك فسخ ذلك بغير علم صاحبه‎ - ٠ 
. كالمودع إذا عزل نفسه عن حفظ الوديعة‎ 


. ] في ( م ) : [ لا ينفسخ‎ )١( 

(۲) في: : [ ينفسح ] » مكان : [ تنفسخ ] » وفي ( م ) : إفما »> مكان : [ إذا ] . 

(۳) لفظ : [ له [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) في ( م ) + ( ع ) :[ وسقيه ] . 

(5) في ( ع ) : [ بالذي ] » مكان : [ بالعني الذي ] . 

(1) قوله : [ ولا فرق بينهما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ص ) : [ علم بغير بالتقديم والتأخير ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فلن ] . E‏ : التعاقدين ] . 


لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل 01633 1 0و 


١‏ - ولأنه لو وكله بشراء عبد بعينه لم يلك الوكيل أن يتاعه لنفسه » ولو 
ملك العزل ملك الابتياع ويكون ذلك عزلا عن الوكالة . 

5 - احتجوا الا ع ا سر يور 
إلى رضاه » كالطلاق . 

۴ - قلنا : يبطل بالعزل عن حفظ الوديعة [ على ما قررنا . 

64 - ولأن الطلاق إسقاط لحق الزوج عما ملكه بالعقد  ]‏ » كعتاق العبد 
وإتلاف البيع . فأما في مسألتنا : فال وكيل يسقط حق موكله الذي التزمه » فصار كعزله 
نفسه عن الوديعة . 

6٥‏ - قالوا أا ا د 
كموت الموكل » كما لو باع ما وکل ٩‏ ببيعه 

5 - قلنا فاك عرو طق e‏ : عزل بالفسخ » 
وحكمهما 22 يختلف ؛ بدلالة : أن فسخ البيع بهلاك المبيع لا يقف على الرضا والعلم» 
والفسخ بالإقالة يقف على ذلك » وإذا باع الموكل ما وكل ° ببيعه » فلم ينعزل الوكيل 
عندنا » وإما تعذر التصرف روج المبيع من “ ملك موكله » ولو ” عاد المبيع ! إليه بحكم 
املك الأول » جاز لوكيله بيعه » ولو كان انعزل لم يملك البيع إلا بوكالة مجددة . 


##* #* 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما یوکل ] . (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ وحكمهاع]. 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما وکله ] . (°) في ( م ) > ( ع ) :1 عن] . 
(1) قوله : [ ولو ] مکرر في ( ص ) . 


۳۰۸۰/٦ 


||| مسئة ته ج 


إقرار الوكيل على موكله 


كتاب الوكالة 


2 


٠187‏ - قال أصحابنا : إقرار ال وكيل على موكله جائز » وذكر في باب الصلح من 
كتاب الوكالة : أن الت وكيل بالإقرار جائز ” . 


4 - وقال الشافعي : إذا أقر على موكله » لم يلزمه إقراره . 

8 - و [ اختلف أصحابه في التوكيل بالإقرار » فقال ابن سريج ] (© : 
لا يصح التوكيل بأن يقر عنه » ومنهم من قال : يصح التوكيل » وهو ظاهر مذهبه . 

۰ - وهل يكون التوكيل بالإقرار إقرارًا ؟ قال ابن سريج : لا يكون إقرارًا ٩‏ » 
ومنهم من قال : الأمر بالإقرار والتوكيل به إقرار © . 


)١(‏ قال القدوري في مختصره ص هه »55 : « وإذا أقرالوكيل با خصومة على موكله عند القاضي » جا زإقراره » ولا 
يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد ‏ إلا أنه يخرج من الخصومة » . راجع تفصيل المسألة في : 
الجامع الصغير ‏ باب الوكالة بقبض مال أو عبد » ص1 ٤ ٠‏ » روضة القضاة و كتاب الوكالة » ( 1۳۹/۲ 741/4 ) ؛ 
المسألة ( 7ه" » 8١49‏ )» تحفة الفقهاء و كتاب الوكالة » ( ۲۲۹/۳ ) » طريقة الخلاف في الفقة « كتاب 
الوكالة ؛ ص١4‏ » 4١4‏ » المسألة ( ١۹‏ )» بدائع الصنائع « كتاب الوكالة) » « فصل : وأما الشرائط » » و « فصل : 
وأما بيان حكم الت وکیل 6 (۲۲/۹» ٤‏ ؟)» البناية مع الهداية « باب الو كالة بالمخصومة والقبض ) ( ۳٠١-۳۲۰/۸‏ )» 
تكملة فتح القدير مع الهداية « باب الو كالة بالخصومة والقبض » ( ۱۱۳/۸ - ٠١١‏ ) » مجمع الأنهر « باب الوكالة. 
بالخصومة والقبض » ( ۲۳۲۳/۲ › ۲۳٤‏ ) حاشية ابن عابدين ( ٤۳١/٤‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 

(؟) في ( م ) : [ إقرار ] . 1 

)٤(‏ راجع المسألة في : الأم » في « الوكالة » ( ۲١۷/۳‏ ) » الأم « كتاب الوكالة » ص١٠١‏ » المهذب مع 
تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة ) ( 4 ١١5 » ١١4/١‏ )» حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ١١4/8‏ ؛ 
١)ء‏ فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » » المجموع ( ٦/١١‏ » ۸ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة ) 
( ۲۲۱/۲ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب ( ۷۸۷/۲ » ۷۸۸) ء بداية المجتهد « كتاب الوكالة » » « الباب 
الأول في أركانها » ( ۳۲۹/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص۳۳۹ » ٠٠١‏ » تبصرة الحكام 
« الفصل السادس في حكم ال وكالة في الدعوى » ( ٠٠١ » ۱۲۳/١‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة 
الحكام ( ۲۳۷/۲ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشيه البناني » الباب السابق ( ۷١ » ۷٤/٦‏ ) . الإفصاح 
« باب الوكالة ) ( 7٠١8/١‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠٠١ , ٩٩ » ٩۰/٥.‏ ) » الكافي لابن قدامه 
« كتاب الوكالة » ( ۲٤۳ 2 ۲٤۰/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳٣۷/۰١‏ » ۳۹۳ ). 


۷ب 


إقرار الوكيل على موکلہ ‏ ب ب-ط:بيس81/5/: 0# 


0١‏ - لنا : أنه يملك الخصومة فيما يقبل البراءة ‏ » فملك الإقرار باستيفاء غيره 
كالموكل إذا أقر باستيفاء 0 > والوكيل إذا جعل إليه أن يوكل . 

ولا يلرم : إذا استنني لأنا عللنا للجواز . 

j - ۳‏ ا : الأب > والوصي > لأن مال الصبي لا تثبت به البراءة . 

ولا يلزم : ال وكيل يإثبات القصاص » وحد القذف » لأنه يملك الإقرار باستيفاء غيره . 

۴ - قالوا : المعنى في ال وكل : أن إقراره يجوز بحضرة الحاكم وبغير حضرته › 
د ل ل اج ل 0 

4 - قلنا : الوكيل يقر في الحالة التي [ وكل فيها » وهو إنما وكل في الخصومة › 
والخصومة تختص بحضرة الحاكم في الحالة التي ] © فيها نما في يده » فأقر في غيرها . 

6 - ولأنه أحد ا أن يملك وكيل الخصم بإطلاق 
الوكيل بالخصومة كالإنكار 

5 - قالوا : جواب الدعوى الإنكار خاصة . 

۷ - قلنا : القاضى يقول للمدعى عليه : إما أن تقر © أو تحلف » ويعظه © 
لخ يقر قذل هلق أن ذلك اعد رايس 

۸ - ولا يلزم : وكيل القاتل والقاذف ؛ لأنه يملك الإقرار » إلا أن إقراره لا 
يستوفي به الحد والقصاص » لأنه قائم مقام إقرار الموكل » كالحد والقصاص لا يستوفيان 
يما قام مقام الغير » كالكتابات © » وشهادة النساء مع الرجال » لأنها قائمة مقام شهادة 
الرجال . 

۹4 - ولا يلزم : إذا أقر في غير مجلس القاضي » لأن بالوكالة ملك الإقرار » 
كما ملك الإنكار » ثم إنكاره يختص بمجلس الحاكم 2 كذلك إقراره . 

٠‏ - ولا يلزم : إذا استثنى ؛ لأن الوكالة ليست بمطلقة » ولا يمكن القول 


. في سائر النسخ : [ المراءة ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] مكان :1 به ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش 
(؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ جواب ] . (5) في ( م ) : [ يقر ].. 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ ويقظه ] . ` (۷) في ( م )۰ (ع ) :.[ کالکنایات ] . 
(۸) في ( م ) (١‏ ع ) :1 القاضي ] » مكان : [ الحاكم ] 


انان 


بموجبها إذا وكله بالإقرار » لأن ذلك ليس يإطلاق 20 للوكالة بالخصومة . 

9 - ولأن التعليل للوجوب ؛ ولا يازم : وكيل الأب » والوصي » لأنا قلنا : 
وكيل المدعى عليه . 

5- فإن قيل : الإنكار موافق 0 بالخصومة » والإقرار مخالف لها . 

۴۳ - قلنا : إن لكل واحد منهما مقتضا مقتضاه » بدلالة : أنه يوكله ليخاصم بالحق 
لا بالباطل والنخاصم بالحق إذا عرف الحق ( أقرٌ به . 

4 - فإن قيل : نقلب العلة فنقول : فوجب أن يملك الموكل إبطاله » كالإنكار . 

. قلنا : عند كم الإقرار لم يصح‎ - ٥ 

ولا يقال : إن الموكل يبطله » بل هو باطل بنفسه . 

6 - ولأن الموكل لو أنكر ملك الرجوع 29 عن ذلك بالإقرار > كذلك إذا 
أنكر وكيله » ولو أقر الموكل لم يملك إبطال إقراره بالرجوع » كذلك لا يملك إبطال 
إقراره . 

0¥ - ولأنه قبض يسقط به حق الموكل » فجاز أن يلك الوكيل الإقرار به 
يإاطلاق الو كالة . أصله : إذا أقر بقبض نفسه . 

۸ - فإن قيل : الوكيل بالخصومة لا يلك القبض والإقرار به . 

8 - قالوا : والوكيل بالبيع إذا أقر أن 29 موكله قبض الثمن » لم يقبل (“ 
إقراره » وإن قال : قبضت أنا الثمن فهلك » ففيه وجهان © . 

01 - قلنا : أصل العلة : الوكيل بالخصومة والقبض هل ©© يلك الإقرار 
بالقبض بلا حلاف ؟ لأن من ملك الاستيفاء ملك الإقرار بقبض غيره » كالمالك . 
ولا يلزم : الأب » والوصي ؛ لأنهما يملكان الإقرار بقبض وكيلهما . 


س كتاب الوكالة 


. ] في (م)ء(ع):[ لإقرار ] » مكان : [ يإطلاق‎ )١( 

(۲) في ( م (٠)‏ ع ) : [ اعترف ] » مكان : [ عرف ] » وفي ( ع ) : [ بالحق ] » بزيادة الباء . 
(۳) في ( م ) : [ بطل ملك الرجوع ] » بزيادة [ بطل ] . 

(4) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) › ( ع). 

(5) لفظ : [ يقبل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(1) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ قولان ع » مكان : [ وجهان ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۷) في ( م (١)‏ ع ) : [ وهل ] بالواو . 


إقرار الوكيل على موکلہ ۱۳/٦ =m‏ 
0١‏ - قالوا : فنقول ”“ بموجبه : إن ال وكيل يلك الإقرار بقبض موكله . 
5 - قلنا : التعليل للوكالة المطلقة التي لم يجعل فيها أن يوكل.. 
۴ - ولأن ال وكيل إذا أقر باستيفاء نفسه قبل إقراره » فملك أن يقر باستيفاء من 

يملك الاستيفاء في الحال » كالموكل . 

64 - ولا يلزم : الأب 22 , لأن الأب لا يلك الاستيفاء في الحال . 

6 - احتجوا : بأنه معنى يقطع الخصومة » فإذا لم يملكه الوكيل في غير 
مجلس الحكم » لم يملك في مجلس الحكم » كالإبراء » وعكسه : القصاص . 

5 - قلنا : يملكه يإقامة البينة » لأنه معنى يقطع الخصومة يملكه الوكيل في 
مجلس الحكم » ولا يملكه في غير ذلك . 

۷ - ولأنه يملك الإقرار عندنا في الحالتين » إلا أن إقراره في غير مجلس 
القاضي لم يعتد يإنكاره حتى يسأله © القاضي فينكر بحضرته . 

ولأن البراءة تبرع وإسقاط » فلا يملكها في حق غيره » ومتى أقر يإبراء موكله ؛ لأن 
ذلك ليس بتبرع “ منه » وإنما أقر بالبراءة على من يملكها » وأما القبض فهو يملكه › 
فجاز إقراره به » وجاز إقراره بقبض موكله » لأنه يملك القبض أيضًا . 

4 - قالوا : لا يصح إقراره في غير مجلس الحكم ؛ فوجب أن لا يصح في 
مجلس الحكم » [ كما لو نهاه عن الإقرار . 

۹ - قلنا : الموكل أقامه مقام نفسه في الخصومة » وذلك يختص بمجلس 
الحكم ] 27 , وأما المنازعة في غير مجلسه فهي لغو » ولهذا 2 لا يازم الخصم الجواب. 
عنها » ولو حلف لم يعتد بيمينه ولم تسقط (" الخصومة بها » ومتي أقر في حال لم 
يقمه مقام نفسه » فهنا لم ينفذ إقراره عليه ؛ ثم أصلهم إذا استثنى ؛ والمعنى فيه : أنه 


. ] ع ) : [ قال ] » مكان : [ قالوا ] » وفي ( م ) : [ فيقول ] » مكان : [ فنقول‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. ] ع ) : [ الوصي ] » مكان : [ الأب‎ (٠ ) في ( م‎ )۲( 

() في ( م ) › ( ع ) : [ يسلمه ] . 

(4) في جميع النسخ : [ تبرع ] » والصواب ما أثبتناه بزيادة الباء » أو يكون تصوييه : [ تبرعًا ] . 
(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش ٠‏ 0 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فهو لغو وهذا ] » مكان المثبت . ش 

(۷) في ( م ) : [ ولم يسقط ] . 


۳۹۸٤/٦‏ كتاب الوكالة 


حص الوكالة » فزال إطلاقها بالتخصيص » كما لو قال : وكلتك بالخصومة ولم أجعل 
إليك الاستحلاف ولا إقامة البينة » لم يملكه “ الوكيل » وإن كان بملكه يإطلاق 
الوكالة . 


- قالوا : وكيل في خصومة مجردة أقر على موكله فيها » فوجب أن لا 
يصح إقراره . أصله : إذا ادعي رجل على موكله القصاص أو حد القذف › فاقر له 
بذلك . ش 

۹ - قلنا : إذا أقر الوكيل قام إقراره مقام موكله » والأموال تات تثبت (© ہما قام 
E‏ اتا ار كل شرم متم A "١١‏ ل قل يسك ور كفا اتيك 
بشهادة النساء والكتابة 259 القائمة مقام الصريح . 

5 - قالوا : شهادة النساء لا يقضى بها فى الحدود ليا 9 © لأنيا 
تقوم 29 مقام الغير » بدلالة : أنها تقبل مع القدرة على شهادة الرجال . 

۴۳ - قلنا : ما قام مقام الغير يجوز مع القدرة على أصله » كمسح الخفين . 

الملا ل ال ا ب a‏ 

٠١۲۲١ ٠‏ - قلنا : الوصي تصرفه يختص بمصلحة الصبي والتصرف في ماله بالأصلح 
ال مر رد د ا 
ولا الوصي في التصرف ينوب 2 عما لا ي ينبت إقراره وهو الصبي » فلم يجز ”' © إقرار 

التاقب عنه » والوكيل ناب عمن يجوز إقرازة ». فملكالأقرار بمظلق و كاله : 

ل فإن قيل 5 الوصي يقوم مقام من لا يملك الإقرار ويجوز إقراره َ 

۷ - قلنا : في التصرف في ماله ضرورة ؛ لأنه يستضر 2١‏ بتأخير التصرف 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لم يملك ] » يدون الباء . 

(۲) في ( ع ) : [ الأحوال ] » مكان : [ الأموال ] » وفي ( م ) : 1 ثبت ] » مكان : [ تثبت ] . 
(۳) لفظ : [ مقام ] ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (ع ) : [ والكتابة ] . (ه) لفظ : [ لا ] ساقط من ( م ) 2( ع). 
(5) في ( ص ) : [ لا تقوم ]» بزيادة : [ لا ] . 

(۷) قاعدة : « من لا يصح يينه لا يصح إقراره كالوصي © . 7 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لموکله ] . (5)في (م)ء(ع):[ثبوت]. 
)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ ولم يجر]. 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ لا ستضر ] » مكان : [ لانه يستضر‎ )١١( 


إقرار الوكيل على موكله لبإ بإب ب بيب ةم مم 


إلى البلوغ ؛ فلذلك جوزنا له التصرف » وتأخير الإقرار إلى حين بلوغه لا ضرر عليه فيه 
وفي تعجيله ضرر » فلذلك لم يملكه الوصي عليه . 

۸ - قالوا : التوكيل بالخصومة أمر يإقامة الخصومة » والنيابة ا 
قطعها » وفي الإقرار على موكله قطع لها » ولا يكون (" التوكيل في الشيء 29 
في ضده » ولهذا لا يملك الوكيل بالخصومة الإبراء والصلح . 

4 - قلنا : هو وكيل بالخصومة والجواب بالحق دون الباطل ؛ لأن الوكالة لو 
تناولت الخصومة بالباطل لكانت باطلة » إذ كل أمر ينعقد على الباطل باطل » وإذا 
انضم (© بالوكالة الأمر بالنيابة عنه » وقد يكون الحق الإنكار » وقد يكون الإقرار » 
والخصومة تشتمل ° عليهما » [ بدلالة : أن القاضي يستدعي من الخضم أحدّ 
الأمرين » إما الإقرار أو الإنكار 

: وليس هذا كالصلح والإبراء ع لأن المتصومة 5 » بدلالة‎ - ٠ 
2 › القاضي لا يستدعي الناس إلى ذلك ولا يطالبهم به 29 ولا يحثهم عليه‎ 
. تشمل 2 الوكالة بالخصومة » لم يملكه الوكيل‎ 


# X* * 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فلا يكون ] . (۲) في ص)ء(م):[ توكيل‎ )١( 
. في جميع النسخ : [ انضمت ] » والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشتمل ] . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ لا يتناوله ] » مکان : [ لا تتناوله ] . 
)٦(‏ لفظ : [ به ] ساقط من ( م )+ ( ع ) . (۷) في (م) ۰ (ع): [ لم تشتمل ] . 


ااا م س كر 
oO E “~N‏ 
استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل 


۹ - قال أصحابنا : لأ يجوز انتيفاء خد (© القذف والقصاص مع غيبة الموكل 7(" . 

+ - وقال الشافعي في « الوكالة » ما يدل على : أنه لا يجوز . وقال في 
والحدود ) ©" : يجوز . 

۴۳ - واختلف أصحابه > فقال ال مروزي 0 : يجوز قولًا واحدًا > وما قال في 
الوكالة استحباب » ومنهم من قال : هي على قولين © . 

‰4 - لنا : أنه يستوفي القصاص مع تجوز العفو للظاهر » فلم يجز ء أصله : إذا © 


. ] ع )» وفي ( ص ) : [ الحد‎ ( ٠2 ) لفظ : [ استيفاء ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الوكالة » ص۹١٠‏ » المبسوط « كتاب الوكالة » 
( ۹/۱۹ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 1۳۷/١‏ ) » المسألة ( ۳١۸١‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة ) 
( ۲۲۸/۳ ) » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وأما الشرائط ) ( 5١/5‏ + ۲۲ ) » البناية مع الهداية 
« كتاب الوكالة ) ( 777/8 6 717 ) » تكملة فتح القدير مع الهداية « كتاب الوكالة » (۷/۸ ) » مجمع 
الأنهر « كتاب الوكالة » ( 3١/9‏ ) . (۳) في (م) (١‏ ع ) : [الجديد ] » مكان : [ الحدود ] . 
(4) هو إبراهيم بن أحمد » أبو إسحاق المروزي » شيخ الشافعية » ذو التصانيف » انتهت إليه رئاسة مذهب 
الشافعي يبغداد » انتقل في آحر عمره إلى مصر » فمات فيها سنة أربعين وثلائمائة » ودفن عند ضريح الشافعي 
رحمهما الله . راجع ترجمته في : سير اعلام النبلاء ( ٤۲۹/۱۰‏ > 476 )ء الترجمة ( ۲٤١‏ ) »> طبقات 
الشافعية ( ۱۹۷/۲ » ۱۹۸ ) » الترجمة ( ه٠١١٠‏ )» شذرات الذهب ( ۳۰٣/۲‏ 6 5ه" ). 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في [ الوكالة ] ( ۲١۷/۳‏ ) » ( ط . بولاق ) » وفي « كتاب جراح العمد ) 
من الام » في تعدي ال وكيل والولي في القتل » ( ۲٠/١‏ ) » ( ط . دار المعرفة ) » مختصر المزني « كتاب الوكالة ) 
ص 1١١‏ ء المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة ») ( »)١ - 94/١5‏ النكت في « مسائل 
الوكالة » ورقة ( ١51‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ه/7١١/‏ » ١١4‏ ) » فتح العزيز ١‏ كتاب الوكالة ) 
بذيل المجموع ( 9/١١‏ » ٠٠)ء‏ مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲٠/۲‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الوكالة ) 
١5/5 (‏ ) . وقال مالك » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : مثل أحد قولي الشافعي » يصح استيفاء القصاص وحد 
القذف في غيبة الموكل » وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول الحنفية » لا يصح استيفاؤهما في غيبته » قال ابن 
رشد في بداية الجتهد : « وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك » . راجع المسألة في : بداية المجتهد » 
الباب السابق ( ۳۲۹/۲ ) » الإفصاح « باب الوكالة » (  ) ۲١۸/۲‏ المغني « كتاب الوكالة » ( 85/9 + ٩۲‏ ) » 
الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة » ( ۲٤٠١/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( 751/8 ) . 

(1) لفظ : [ إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل AV‏ 


أخبره بالعفو فاسق . 

٥‏ - ولا يلزم : إذا كان حاضرًا ؛ لأن ليس هناك عفو ظاهر 29 » ولو أظهر 
العفو شاهده » يبين (© ذلك : أن الحدود يعتبر فيها الاحتياط » لأنها لا تستدرك (© بعد 
الاستيفاء » والظاهر أن الولى يرق فيعفو » وهو مندوب إلي العفو © » ولو استوفى 
الوكيل مع غيبة الموكل استوفى مع شبهة ظاهرة » وهذا لا يجوز . 

5 - فإن قيل : صحت إذا شهد الشهود ثم غابوا © أن يستوفي الحد لجواز أن 
يكونوا رجعوا في القصاص » ولم يسقط في أحد الرو ايتين ». والتجويز مع غيبتهما مؤثر ”° . 

۷ - ولا يلزم : إذا اقتص “© مع غيبة الإمام وقد اجتهد في إيجاب الحد» 
ويجوز أن يكون بغير اجتهاد ^ ؛ لأنا لا نعرف "© هذه المسألة ولا نغير الاجتهاد مع 
الحكم بالحد » وإنما يؤثر إذا أمضى الاجتهاد الثاني . 

۸ - ولا يجوز أن يمضي ذلك وهو لا يقدر على المنع من الحد » لأنه لا فائدة 

فيه إلا إيجاب ('2 الضمان على من أقام مقامه في الحد . 

۹ - ولا يلزم : من غاب عن المدينة في زمن رسول الله ا > وقد ولاهم 
الحكم يستوفون الخد © مع تجوز الفسخ › > لأنه ليس هناك أمارة ظاهرة تدل على 
العفو وهو الندب إلى ذلك . 

٠‏ - ولأن الفسخ لا يسقط الحد في حق من لم يبلغ » والعفو يسقط القصاص 
باتفاق وإن "© لم يبلغ الوكيل . 

9١‏ - ولأنه استوفي القصاص لغائب لا ولاية له عليه ؛ فصار كما لو قال : إن 
وجب لي قصاص فاستوفه . 

5 - ولأنها حالة لا يجوز لوكيل ”" الإنسان أن يستوفي القصاص -لابنه 
الصغير » فلم يجز للوكيل أن يستوفيه لموكله > كما لو 9" أقر الوكيل بالعفو . 


)١(‏ في ( ع ) : [ عفرا ظاهرًا ع . (۲) في (ع):[تبين]ع]. 

(۳) في ( ع ) : [لا تدرك ] . ش )٤(‏ في ( م ) : [ العفر] . 

(5) في سائر النسخ : [ عابوا ] . (1) في ( ع ) :1 يؤثر ] ۔ 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 إذا أقبض ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ اجتهاده ] 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نعرف ] بدون : [ لا ] . 

. ع ) :[ الحدود]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( . ع ) :[ الإيجاب ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فإِن]. (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ توکیل‎ )1۲( 


. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م‎ )١5( 


كتاب الوكالة 


ا ان 


۴ - ولأنه توكيل باستيفاء القصاص (2 » فصار كتوكيله الصبي . 

. احتجوا : بأنه حق تدخله النيابة ؛ فجاز أن يوكل باستيفائه مع غيبته » كالدين‎ - ٤ 

٠٠۲4٠‏ - قلنا : الديون لا تسقط بالشّه ويمكن استدراكها » وأكثر ‏ الأحوال أن 
يكون صاحب الدين قد أبرأ فيستوفي مع (2 الشبهة » وهذا لا يمنع الاستيفاء » والقصاص 
لا يستدرك بعد تناوله » والشبهة تؤثر © فيه » فلم يجز الاستيفاء مع الشبهة . 

45 - قالوا : كل ما صحت النيابة فيه بمحضر من الموكل / فكذلك مع غيبته» ٠٠‏ 
كاستيفاء القصاص © . 

۷ - قلنا : النيابة مع حضور الموكل تدعو © إليه الخو لان لبس كل 
أحد يحسن استيفاء ذلك » فلو لم يجز له أن يستنيب 9© بطل حقه » ولا ضرورة في 
التوكيل مع الغيبة . فأما الإثبات : فلا شبهة فيه ؛ لأنه ليس فيه معنى العقوبة » وإنما 
تحصل العقوبة © بالاستيفاء . وإذا ثبت القصاص ولم يستوفه "© إلا مع حضور الموكل 
أو يقع التجويز بحضوره » وقد نص أصحابنا هذه العلة بتسليم ثمن الصرف يجوز 
الت وكيل والنيابة © فيه مع حضور الموكل » ولا يجوز مع غيبته . 

۸ - قالوا : هناك بطل الحق بالإقرار ؛ فلم يبق ما يثبت فيه ( النيابة . 

48 - قلنا : لو تعاقدا فسلم الوكيل إلى وكيل العاقد الآخر » جاز "2 » فلو قام 
العاقدان من المجلس ولم يفترقا لم يجز لأحد الوكيلين أن يدفع الثمن إلى الآخر لغيبة الموكلين 
وإن كان العقد لم يبطل والدين لم يسقط » ومنهم من احترز فقال : كل حق جاز للوكيل 
دفع ثمن الصرف مع غيبة الموكل جاز مع حضوره وإن كان الحق باقيا على ما قدمناه . 


*« * اننا 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ وأكبر ] . (۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بيع ] » مكان : [ مع ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يؤثر] » والشبه : جمع الشبهة . 

(5) قاعدة : « كل ما صحت النيابة فيه بمحضر من الموكل فكذلك في غيبته كاستيفاء القصاص © . 
(1) في (م):[يدعو]. (0) في ( م (٠)‏ ع ) : [ أن يستلب ] . 
(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ).. (9) في ( م ) › ( ع ) :1 لم يستوفيه ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ النيابة ] » بدون الواو » وقوله : [ والنيابة ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :7 ما ثبت منه ] » مكان المثبت‎ )١١( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فجاز]‎ )١١( 


بيع الوصي وشراژه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة سل 886/5.م 
||| مسالة © 
بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة 


۰ - قال أبو حنيفة : إذا باع الوصي E‏ بنقصان كثير 29 , 
ابتاع مال الصغير بزيادة كثيرة 29 » جاز . 
00۱ — وقال ا يوسف » ومحمد E‏ يجور له © وبه قال الشافعي © , 


راس مور و 


۲ - لنا : قوله تعالى : 95 ولا قروا مَالَ لتو إل لي < هی أن # © , 
والمرجع في الأحسن | إلى العادة > ومتى باعه ما يساوي درهمًا بنصف › فهذا من 
الاخسن »رجت أن يجوز بظاهر الآية . 

oor‏ - ولأنه يجوز أن يبيع مال الصغير من زوجته وإن لم ينص عليه » فجاز أن يبيعه من 
نفسه » كالأب » لأنه قائم مقام الأب بعد موته » فجاز أن يبيع مال الصغير من نفسه » كا جد . 


] في ( ع ):[ كبير]. () في ( ۴ ) + ( ع ) :[ كبيرة‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب ال وكالة» ص١١١‏ » ١١١‏ أحكام القرآن للجصاص ( ۲٤/۳‏ )ء 
مجمع الأنهر ٠‏ كتاب الوصايا » » « باب الوصي © ( 1۹٦/۲‏ ) »ء العناية » بذيل فتح القدير « كتاب 
الوصايا» » « باب الوصي وما يملكه » ( 5.05/٠١‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الوصايا » » « باب 
الوصي » ( 458/5 ) » وفي « كتاب الوكالة » » « باب الوكالة بالبيع والشراء » ( 474/5 ) . 

») ١۲۷/١ ( » حلية العلماء و كتاب الوكالة‎ » ١١١ راجع المسألة في : مختصر المزني 9 كتاب الوكالة ) ص‎ )٤( 
000 ) ٠١١ 217/١4 ( ) )ء تكملة المجموع « كتاب الوكالة‎ 6١ ٠/٦ ( » وفي « باب الأوصياء‎ 
في المدونة : « أما الوصي فقد قال مالك فيه : لا يشتري لنفسه » ولا يشتري له وکیل له » ولا يدس من یشتر‎ 

له » » وقال الغرناطي في قوانين الأحكام TT‏ إذا 
لم يحاييا أنفسهما ؛ » فقد اتضح من هذين النصين المتناقضين أن للمالكية في هذه المسألة قولين » > في قول : يجوز » 
وفي قول آخر : لا يجوز . وأما رأي المالكية » فراجعه في : المدونة « كتاب الوصايا الأول » » « في الوصي يشتري 
من تركة الميت » ( ۲۸۸/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب الأوصياء ) ( ٠١84 » ٠١۳۳/۲‏ ) » بداية المجتهد 
« كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في الأحكام » ( ۳۲۷/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق 
ص ١٠۴۴ء‏ شرح الزرقاني « باب في الوصية » ( ۲١۲/۸‏ ) . واختلفت الرواية فيه عن أحمد » فقال في رواية : مثل 
ترل لفان انی الرضي ا بر يشتري من مال اليتيم ولا يبيعه شيا » وهو اختيار ارقي + وقال في رواية 
أخرى : له أن يشتري بشرطين » أحدهما : أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء » والثاني : أن يتولي النداء غيره . 
راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية « كتاب الشركة والمضاربة والوكالة » ر ۱ ۳۹۹  )‏ المغني 
« كتاب الوكالة » ( 111/0 1١8‏ ) الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷۷/١‏ ) .. 

. ۳٤ وسورة الإسراء : الآية‎ » ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )5١ 


5 ولاس ب ل ل لل ب ب بي بي ب ييججحييححسسح كت |ابٍ الوكالة 


64 - ولأن ما جاز البيع منه (© » جاز للوصي البيع منه . 

» احتجوا : بما روي « أن رجلا أوصي إلى رجل » فكان للموصي قماش‎ - ٥ 
. ° » فأراد الوصي أن يشتريه لنفسه » فسأل ابن مسعود 5ه » فقال : لا يجوز ذلك‎ 

5 - قلنا : تقليد الصحابي لا يجوز عند كم » وعندنا الرجوع إلى عموم القرآن أولى . 

۷ - قالوا : الوصي يلي بتولية » فلم يجز أن يبيع من نفسه » كالوكيل . 

۸ - قلنا : الوكيل يتصرف بالاأمر » والوصي يتصرف من طريق الحكم » 
بدلالة : أنه يتصرف مع انقطاع أمر الوصي » فصار 29 كالجد . 

۹ - قالوا : يجوز بيعه من نفسه بمثل قيمته » فلا يجوز الزيادة عليها » كالوكيل . 

۰ - ق قلنا : إنما لا يجوز إلا بمثل القيمة ؛ لأنه متهم في تحصيل العين 7 لنفسه » 
وفي الأعيان عوض مطلوب » فإذا بذل الزيادة زالت التهمة » فصار © كالأب . 

895 - قالوا الاب والجد لهما اختصاص النسب » وهي مرتفعة في حق 
الوصي » فاعتباره بالوكيل أولى من اعتبارهما . 

65 - قلنا : نما انتقل إليه ما كان إليهما من الولاية » فثبت له حكمها "2 وإن لم 


جد ها ا دامن رای » كنا ور ل 


*# ا يا 


. ) لفظ : [ منه ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ . وقد أخرجه البيهقي من طريق شعبة » عن أبي إسحاق » قال : 
سمعت صلة يقول : ٠‏ شهدت عبد الله يعني ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق » فقال : إن 
رجلا أوصى إلي وترك يتيمًا » أفأشتري هذا الفرس أو فرسًا آخر من ماله ؟ فقال عبد الله : لا تشتر شيئًا من 
ماله » وفي الكتاب لا تشتر شيئًا من ماله ولا تستقرض من ماله » » في الكبرى « كتاب الوصايا » » « باب ما 
يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامي » ( 385/5 ) . ش 

(۳) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الغير ] » مكان : [ العين ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فصارت ]. 

(7) في ( م ) : [ بالولاية فثبتت له حكمهما ] » مكان المثبت . 

(۷) في النسخ : [ فيهما ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ رضي ]ء مكان : [ وصي ] . 


۳۰۹۱/٦ 


يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره 


امسن KC mM‏ 
يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وڪثيره ‏ 


۳ - قال أبو حنيفة : إذا باع الوكيل بقليل امو و کر از : 
64 - وروی الحسن عنه : أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة » أو بنقصان يتغابن 


7 وبه قال ا يوسف 4 ومحمد 3 والشافعى‎ - 1oo 
وأما ال وکیل بالشرى » ففيه روايتان » كان قوله الأول : إن الشرى يجوز‎ [ - 65 
60 بالقليل والكثير» وقوله الثاني : إن الشرى ] “ لا يجوز إلا بمثل الثمن وزيادة يسيرة‎ 


) ع ) : [ المشتري ] » مكان : [ الشري ] » وما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص‎ (١ ) ۴ ( في‎ )١( 
. واستدركه المصنف في الهامش‎ 

(۲) قال الطحاوي في مختصره : « ولا يجوز ابتياع الوكيل ما وكل بابتياعه إلا أن يبتاعه با يتغاين الناس فيه 
إذا لم يسم له في الوكالة ما يبتاعه به » وجائز في قول أبي حنيفة بيع الوكيل ما وكل في بيعه با يتغابن الناس 
فيه وبا لا يتغاين فيه » ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد إلا با يتغابن الناس فيه لا بما سواه » . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » ص١١١‏ » المبسوط « باب الوكالة بالقيام على 
الدار وقبض الغلة والبيع ) ( "5/١14‏ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 1٤۷/۲‏ ) ء المسألة 58450 ) » 
طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص 7ه" , ٠٠۳‏ » المسألة ( ٠١۸‏ ) » إيثار الإنصاف ١‏ كتاب 
البيوع » ص١7‏ » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : أما بيان حكم التوكيل » ( 1۲۷) » البناية 
مع الهداية « باب الوكالة بالبيع والشراء ) ( ۳۲۷/۸ » ۳۳١‏ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية « باب الوكالة 
بالبيع والشراء » ( ۷۷/۸ ۰ ۸۲ ) » مجمع الأنهر « باب الوكالة بالشراء والبيع » ( ۲۲۰/۲ - ۲۲۸) » مجمع 
الضمانات ١‏ الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة » ص۹١۲‏ » حاشية ابن عابدين « باب الوكالة بالبيع 
والشراء » ( ٠٠١ ٠ ٠۲٤١/٤‏ ) . وقال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن 
المثل با لا يتغابن به من غير إذن » ولا للوكيل في الشراء أن يشتري بأكثر من ثمن المثل با لا يتغابن الناس به 
من غير إذن » . راجع المسألة في : مختصر المزني « كتاب الوكالة » ص١١١‏ » المهذب مع تكملة المجموع 
الثانية « كتاب الوكالة » ( ٠١١ - ١ > ٠۳١۹/۱٤‏ )ء فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في حكم 
الوكالة » » بذيل المجموع ( 7/١١‏ › ۲۷ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( 774/9 ) » حلية العلماء « 
كتاب الوكالة » ( ٠۳۹/١‏ ) . وقال مالك : مثل قول الصاحبين والشافعي » لا يجوز بيع الوكيل أو شراؤه إلا 
بثمن المثل أو با يتغابن الناس في مثله . راجع تفصيل المسألة في : المدونة ‏ كتاب الوكالات 6 ( ۲٠٠/۲‏ ) » التفريع 
« باب القضاء في الوكالة » ( ۳٠۸/۲‏ ) » فصل ( ١١51‏ ) الكافي لابن عبد البر « باب أمانة الوكيل وما = 


۳۰۹۲/٦ 


۷ - لنا : أن أمره بالبيع عام في قليل الثمن وكثيره » ومن حكم اللفظ أنه 
يحمل على عمومه إلا أن يمنع منه مانع . 

8 - ولا يلزم : الوكيل بالشرى ؛ لأنا خصصنا الكلام بدليل » لأن ما ملك 
الموكل أن يبيع العين به ملك الوكيل يإطلاق الوكالة بيعها به » كثمن المثل . 

6 - قالوا : المعنى في ثمن المثل : أن الأب والوصي يملكان البيع به » ولا (© 
كذلك ثمن القليل » لأنهما لا يملكان البيع به ٠”‏ » كذلك لا يلك الوكيل . 

۰ - قلنا : تصرف الأب والوصي يختص با فيه الحظ © > لأنهما يتصرفان 
حكمًا » لا بأمر > امالك » وتصرف الوكيل يقع بالأمر » فاعتبر عموم الأمر . 

۹ - ولا يلزم : الوكيل بالشرى ؛ لأنه لا يتصرف بأمر عام » بدلالة : أن نه لا 
يملك الشري بعمومه أملاك الموكل » فثبت أن تصرفه يقع خاصًا في الأعراض . 
۲ - ولأنه سبب © يملك به بيع مال المكلف با يتغاين الناس فيه » فيجب أن 
يجوز با لا يتغابن الناس فيه » أصله : إذا قال : بع بما شعت » أو عين عين الثمن » أصله : 
الملك . 

۷۴ - ولا يلزم : الولاية ؛ لأنه لا يملك بها بيع مال المكلف . 

ولأنه حط لو نص عليه جاز للوكيل البيع به » فجاز له البيع بالإطلاق » أصله : ما 
يتغابن به . 

4 - ولا يلزم الوكيل بالشرى » لأنه زيادة » والزيادة ليست بحط . 

0 - ولان الإنسان يأمر ببيع ماله لطلب العوض » ويأمر يبيعه ضجرًا منه 


كتاب الوكالة 


يقبل قوله فيه » ( ۷۹۰/۲ ) » بداية المجتهد , ( ۳۲۷/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق ص "ا » 
شرح الزرقاني « باب صحة الوكالة » ( ۷۸/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : إن باع بأقل من ثمن المثل » فالبيع 
باطل » وقال في رواية أخرى : يصح البيع » ويضمن الوكيل النقص » قال المرداوي في الإنصاف : « وهو 
المذهب » » وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل فللحنابلة فيه وجهان : أحدهما : لا يصح الشراء » والثاني : يصح › 
قال المرداوي  :‏ وهو المذهب » نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب » . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية » 
العنوان السابق ( ۳۹١/١‏ ) المسألة ( ٠١‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١١ ٠ ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « 
كتاب الوكالة » ( ١55 » ۲٤۲٥/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷۹/۰ » ۳۸۰ » ۳۸۳ ). 

. قوله : [ ولا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. في ( ص ) : [ بالحظ ] بالظاء المعجمة‎ )”( ٠.6) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) »( ع‎ )۲( 
.] في ( م ) :1 لا يأمن ] . (5) في (م)2(ع):[ بسبب‎ )٤( 


يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره ڪڪ 


وكراهة له » وإذا أراد العوض قدره وإن لم يرد ”“ فغرضه إزالة الملك » لا العوض » فإذا 
أزاله على وجه البيع فقد فعل ما أمره به 9 » فوجب أن يجوز » ولهذا قال َر : « إذا 
زنت أمة أحدكم » فليحدها » فإذا زنت فليحدها » فإذا 9© زنت فليبعها ولو 
بظفير ) ©) . 

191075 - ولأنه باعه بما يجوز أن يكون ثمئًا » فوجب أن يصح البيع » كما لو باع 
بشمن المثل » وإذا نقص عن © القدر . 

۷ - احتجوا : بأنه موكل في معاوضة » فوجب أن يقتضي إطلاقها عورض 
المثل اه 

۸ - قلنا : الأصل غير مسلّم على أحد الروايتين » والفرق بينهما على الرواية 
الأخرى : أن الأمر مر بالشرى يقع عاش في اسان ؛ لأت لا جوز أن ر يشتري بأعيان 
ملك الموكل . 

4 - ولأنا نقول » وإذا وقع حاصًا في ذلك رد إلى العادة » والأمر بالبيع يقع 
عامًا في الأثمان "2 » ولم يثبت تخصيص في الأثمان 9 بالتبرع » فوجب اعتبار العموم . 

٠‏ - ولأن الوكيل بالشرى لم يؤمر بالتصرف في ملك الآمرء فلم يجز اعتبار 
أمر عمومه فيما لا يملك » فوجب الرجوع إلى العادة » والوكيل بالبيع مأمور بالتصرف 
في ملك الآمر » فأمكن اعتبار عموم أمره . 

ولأن الوكالة بالبيع لا تنبت ۳ لنفسه حقًا على موكله ببيعه » فلم يلحقه تهمة » 
والوكيل بالشرى يرجع على موكله بضمان الثمن » فإذا أثبت لنفسه 29 ضمانًا في 


.) في (م):[لم يزد ] . (۲) لفظ : [ به ] ساقط من ( م )16 ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فإن ] > مكان : [ فإذا ] في الموضعين . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بطفير ] . وقد أخرجه مالك من حديث أبي هريرة في الموطأ « كتاب الحدود» » 
« باب جامع ما جاء في حد الزنا ) ( 8١7/7‏ ) » الحديث ( ١5‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع » › 
« باب بيع العبد الزاني » ( ١8/7‏ ) » وفي « كتاب اتاربين » » « باب إذا زنت الأمة » ( 187/4 ) » ومسلم 
في الصحيح « كتاب الحدود ) » « باب رجم اليهود » ( ۱۳۲۹/۳ ) » الحديث ( ۱۷۰۳/۳۲ ) » وأبو داود 
في الستن « كتاب الحدود » » « باب في الأمة تزني ولم تحصن » ( ٠. ) ١١١١١١۲/۲‏ 

(5) في ( م ) 2 ( ع ) : [ نقض على ] » مكان : [ نقص عن ] . 

(1) في (م ) : [ الأمان ] . (۷) في (م ) : [ الأيمان ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا يبت ] . )٩(‏ ما بین القوسين : ساقط من ( م ) » (ع ) . 


الزيادة » لم يحصل “ له العوض عنها لحقته التهمة » فلم ينفذ تصرفه . 

9 - ولأن الوكيل بالشرى لم يسلطه “ في ماله » وإنغا سلطه على التصرف 
في عين ماله » وفرق في 27 الأصول بين الأمرين ؛ بدلالة : أنه لو دفع إلى رجل دراهم» 
وقال له : اقض بها ديني الذي لفلان عليّ » فقال : قد قضيت » صدقه في براءة نفسه » 
وبمثله لو لم يدفع مالا وقال : اقض فلانًا » فقال : قد قضيت ©“ فأنكر ذلك » > لم يقبل 
قوله في الرجوع . 

لمحو + اوقا SESE‏ ين 29 على التصرف في عين المال 
فيقبل قوله » وإن لم يسلم له البدل في الموضع الآخر 2 لم يسقط حق التصرف في 
مالهئ» وإنما جعل إليه إثبات الحق في ذمته » ومتى (© لم يسلم له البدل © ع 
سقوط الدين عن ذمته لم يصدق في الرجوع » كذلك في مسألتنا . 

8 - قلنا : من ملك هذه الطريقة نقول © يجوز تصرفه فيها على العموم . 

4 - قالوا : كل ما يملك به الشرى بأكثر من ثمن الثل لا يملك به البيع بأقل 
ا الات وا 

6 - قلنا : الأب والجد يتصرفان من طريق الحكم » ا عموم الأمر . 

مجح لاي سرد لوجر ب 
ينفذ أمر الإنسان في ملك غيره . 

ولأن الأب والوصي يقومان مقام من لا د يصح التبرع في ماله » فلا يجوز تصرفهما بجا 
لا حظٌ "١‏ له فيه » والوكيل يقوم مقام من صح التبرع منه في ماله » فإذا فوض 
التصرف في ماله مطلقا إليه ”“ ملك منه ما يملكه موكله . 


. في (م) 2( ع):[ لم يسلطعء بدون الهاء‎ )١( ٠ . ] في ( ع ) : [ فلم يحصل‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ بین ] » مكان : [ في‎ )۳( 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م )ء ( ع ) : [ الوصفين‎ )©( 

(5) في ( ص ) : [ للأخر ] . (۷) في ( م ) : [ فمتي ] . 

(۸) ما يين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . (9) لفظ : [ نقول ] ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ الملك ] » مكان : [ الل ] . 

. في (ع ) : [ حظ ] بالظاء المعجمة‎ )١١( 

(07) لفط [ إليه] سافط من م( ع ) :اومن صلب( ضن): + واستدركه الناسخ في الامش 


يجوز بيع الوكيل بقليل الشمن وكثيره م 


۷ - ولا يلزم : الوكالة بالشرى ؛ لأن الوكيل لم يفوض إليه التصرف في ماله . 

4 - قالوا : تصرف الأب أقوى من تصرف الوكيل ؛ بدلالة : أن التهمة تنتفى 
sS‏ الول لير ٠‏ 

- : الأب وإن كان تصرفه أقوى إلا أنه ليس لتصرفه جهة إلا لطلب 
ل ا ا ير 
ماله » فيملك من التصرف ما كان يملكه . 

۰ - قالوا : المحاباة © بمنزلة الهبة لا يملكها الوكيل » كذلك الحاباة . 

أ - قلنا : إا لا يملك الهبة لأنها عقد لم يؤذن فيه » وليس كذلك البيع 
با محاباة » لأنه نوع العقد الذي أُذْن فيه . 

ولأنه يملك المحاباة من لا يلك الهبة » مثل أن يقول : بع بما شعت وها رایت : 

5 - قالوا : الوكالة مجهولة ‏ على العادة » بدلالة أنه لو وكل بشراء طعام 
بدرهم حمل على الخبز © » ولو وكله بذلك تار ة "> حمل على الحنطة » والعادة : أن 
الناس لا يبيعون المعاينة » فوجب أن يختص ذلك بالعادة . 

۳ - قلنا : [ العادة أن ] 2 يبتاع الثياب في سوقها » لول الركيل في سوق 
الغنم أو الجمال » جاز وإن خالف العادة . 

ولأن العادة : أن الإنسان إذا قصد با دون ثمن المثل غير الشمن » وإن ‏ أطلق الأمر 
في التصرف في ماله ولم / يعين علم أن القصد البيع خاصة 29 على أي وجه وقع . 


*# اي 


. ) في ( م ) : [ فالقليل ] » وقوله : [ بالقليل ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ إلى ] » مكان : [ إلا ] » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الحظ[ بالظاء المعجمة . 

(۳) حاباه محابة : سامحه » مأخوذ من حبوته › إذا أعطيته . راجع : المغرب » مادة : [ حبا ] ص۲١٠‏ » 
لسان العرب ( ۷٦٦/۲‏ ) » المصباح المنير ( 1١١8/١‏ ) . 

. (م ) : [ الخبر ] » بالراء المهملة‎ ٠ ) في جميع النسخ : [ مجهولة ] . (5) في ( ص‎ )٤( 
. ) لفظ : [ تارة ] غير واضح في ( ص‎ )1( 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ع الع او اوبرت اراد المع في الهامش . 
(۸) في (م)٠(ع):[بوإذاع].‏ 

(9) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ أنه قصد المبيع بخاصة ] » مكان المثبت . 


۹٦/٦‏ والاسللسنسسبسسغغء س سسس کتاب الوكالة 


ا مسالة o‏ 


الحكم إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض 


. 18144 - قال أبو حنيفة : إذا وكله بالبيع مطلمًا فباع بالأثمان أو العروض » جاز . 
6 ]| - وقال أبو يوسف » ومحمد N‏ يجوز البيع إلا 00 بالأثئمان 60 
5 - وقال الشافعى : لا يجوز إلا بنقد البلد ”° . 


۷ - لا : أن كل ثمن جاز للموكل أن بیع به جاز للوكيل ٩‏ أن يبيع به 
باطلاق الو كالة » كنقد البلد ° , 


ولأنه ”> سبب يملك به البيع بنقد البلد © » فملك البيع بغيره من غير تعيين › 
کا وا واا 

۸ - ولا نقول بموجبه إذا عين له ؛ لأنا قلنا : من غير تعيين . 

8 - ولا يلزم : إذا قال : بع بنقد البلد » أو بع لأقضي ديني ‏ لأنا عللنا 


. لفظ : [ إلا ] ساقط من ( م ) » ( ع )ء ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » ص١١١ » روضة القضاة « كتإب‎ )۲( 
» الوكالة » ( 5417/7 ) ء المسألة ( 51417 ) » تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة » ( 714/7 ) » بدائع الصنائع‎ 
البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۳۲۷/۸ ) وما بعدها » تكملة فتح القدير مع‎ » ) ۲۷/١ ( الفصل السابق‎ 
الدر الختار بهامش حاشية‎ » ) ۲۲٠/۲ ( الهداية » الباب السابق ( ۷۷/۸ ) »> مجمع الأنهر » الباب السابق‎ 
. ۲٤۹ص مجمع الضمانات » الباب السابق‎ >» ) ٤۲٤/٤ ( ٩ ابن عابدين ( باب الوكالة بالبيع والشراء‎ 
») ١۳۳۰۱۳۱ - ۱۲۹/۱۲ ( ) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الوكالة‎ )۳( 
فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » ؛ « الباب‎ » ) ١74 » ١7/0 ( » حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ 
مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲۳/۲ ) » نهاية الحتاج « كتاب‎ » ) 75/١١ ( ) الثاني في حكم الوكالة‎ 
» الوكالة » » « فصل : في أحكام الوكالة بعد صحتها » ( 71/5 ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الشافعي‎ 
ليس له البيع بغير نقد البلد . راجع المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات » » وفي « الدعوى في بيع الوكيل‎ 
بداية المجتهد » الباب السابق ( ۳۲۷/۲ ) » شرح الزرقاني » الياب‎ » ) 78 ٠ ۲۹۷ ٠ 75/7 ( » السلعة‎ 
. ) 3179 2 ۳۷۸/۰١ ( ) الإنصاف « باب الوكالة‎ » ) ١14/0 ( » السابق ( 8/5/ ) » المغني « كتاب الوكالة‎ 
. ) لفظ : [ للوكيل ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
. » قاعدة : « كل ثمن جاز للموكل أن يبيع به جاز للوكيل أن يبيع به بإطلاق الوكالة » كنقد البلد‎ )5( 
. في ( م ) > ( ع ) : [ لنقد البلد لأنه ع » مكان المثبت‎ )7( 

:(7) في (م) (٠‏ ع): [ البيع ] » مكان : [ البلد ] . 


الحکم إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض )ل )ب -ب 9090/5 
السبب المطلق ولم نعلل لأحواله »> لأن هذا تعيين لما يباع به . 

ليوا قوت ون وان E‏ درن الئل دقن أن كر ويه ها 

ا ل ل ل 
يإطلاتي البيع بغير الأثمان » كالشركة » والوصية 

۲ - ولا يلزم : ال وکیل بالشراء RR eT ٩‏ 
۴ - ولان ابن شجاع ذكر في نوادره : الوكيل بالشرى إذا اشترى في الذمة 
جاز . 

ولأنه إذا وكله ببيع عبد قيمته مائة » فباعه بمائة وثوب » لم يجز أن يقال ٩‏ : يجوز 
البيع أو لا يجوز . 

» فإن قيل : لا يجوز البيع ” لم يصح » لأنه لو باعه بالمائع خاصة جاز‎ - ٤ 
. وإذا زاده 29 ثوبًا فقد زاده خيرًا » فهو أولى بالجواز‎ 

ه.مه٠‏ - وإن قلنا : يجوز » قلنا : كل سبب يجوز أن 29 يملك بإطلاقه البيع 
بالأثمان والعروض يلك [ يإطلاقه البيع ] © بالعروض » كالمضاربة » والوصية . 

۱۴۰۹ - احتجوا : بأنه عارض ما ليس من نقد البلد » فوجب أن لا يصح › 
أصله : إذا 0 بمنافع دار أو دابة . 

۷ - ةق ا الق أنه وكله بالق ل د الرجارة ' » فصار عدوله إلى 
. الإجارة كعدوله إلى النكاح إذا زوجه امرأة » وليس كذلك في مسألتناء لأنه وكله ٠١‏ 
بالبيع مطلمًا فعقد ما يتناوله اسم البيع على الإطلاق » فكذلك جاز . 

۸ - قالوا : العقد في البيع إذا انعقد بثمن مطلق وجب 22١١‏ حمله على غالب 


. ع ) : [ فيجوز أن يجب ] بالتقديم والتأخير‎ (٠) في ( م‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالشرى ] . (9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بسبب ]. 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يقول ] . (5) لفظ : [ البيع ع ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


)0 : [ ازاده ] 

(۷) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) + ( ع ) : [إجارة ] . )۱١(‏ في ( ۰)۴( ع ) : [ وکل ] بدون الهاء . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فوجب ]ء بريادة : [ الفاء ] . 


۳۹۸/٦ 


كتاب الو كالة 


نقد البلد » فكذلك الوكالة إذا انعقدت ببيع مطلق وجب أن يحمل على غالب نقد 
البلد . 

۹ - قلنا : البيع المطلق إنما يختص بنقد البلد ؛ لأنه لا طريق إلى تصحيح 
العقد عند الإطلاق إلا أن نحمله (© على ذلك . ألا ترى : أنه لو باع بأي ثمن شاء © 
المشتري » لم يصح › وهذا المعنى لا يوجد في الوكالة » > لأنه لو عقدها على عموم 
الأعواض جاز » فلم يكن بنا حاجة إلى تخصيصها بنقد البلد ليصح » فحملت على 
العموم . 


#* ا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحمله‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شیا ] » مکان : [ شاء‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ليصلح‎ )۳( 


بيع الوكيل بالتقد والنسيئة ۳۰۹۹/٦‏ 


||| مسئة قنقا اي 
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بيع الوكيل بالنقد والنسيئة 


. © قال أصحابنا : يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والنسيعة‎ - ٠ 

١١مه٠ذ‏ - وقال الشافعي E‏ يجوز أن يبيع بالنسعة ”° , 

؟ مهو - لنا : أنها مدة ملحقة بالعقد » فملك الوكيلٌ المطلقُ الوكالةٍ شرطها في 
العقد . أصله : إذا شرط الخيار 

۴ - فإن قيل : إنما جاز للوكيل البيغ بشرط الخيار 29 لما فيه من الاحتياط › 
ولأن إطلاق العقد يقتضيه ^ . 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : ٠‏ وجائز لمن وكل ببيع شىء ولم يسم له نقدًا ولا نسيئة في قول أبي حنيفة 
ومحمد » وهو قول أبي يوسف القديم » > ثم روى عنه أصحاب الإملاء : أنه قال بعد ذلك : إن كان الآمر أمره 
ببیع ما أمره ببيع لحاجته | إلى ثمنه » وبين ذلك له في توكيله یاه » فقال : بع عبدي لأقضي ديني بشمنه » أو قال 
له : بع عبدي لأبتاع بثمنه دقيقًا لأهلي » فمعناه في ذلك من قوله كهو لو قال له : بع عبدي نقدًا » فلا يجوز 
له أن يبيعه بغير ذلك » وبه نأخذ . وإن كانت الوكالة وقعت مطلقة لم يذكر الوكيل فيها من هذا شيا » كان " 
للوكيل أن يبيع ما وكل به بالنقد وبالنسيئة » . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة ) 
ص 1١7 » ١١١‏ » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 1٤۷/۲‏ ) » المسألة ( 7741 ) » بدائع الصنائع › 
الفصل السابق ( ۲۷/١‏ ) » البناية » الباب السابق ( ۳۲۷/۸ ) » تكملة فتح القدير » الباب السابق ( ۷۷/۸ ) » 
٠‏ مجمع الأنهر » الباب السابق ( ۲۲۹/۲ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار » الباب السابق ( 454/4 ) » لسان 
الحكام مع معين الحكام « الفصل الرابع في الوكالة ) ص١٠٠‏ . 
(۲) في (م ) (١‏ ع ) : [ بالنساء ] . راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة » 
15/14١‏ » ۱۳۷ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠١١ » ١87/8‏ ) فتح العزيز مع الوجيز » الباب 
السابق » بذيل المجموع ( 75/١١‏ » ۲۷ ) » مغني المحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲١/۲‏ ) » نهاية الحتاج » 
العنوان السابق ( 77/0 ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » ليس للوكيل أن يبيع نساء . راجع 
المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات » ( ۲٠٠/۳‏ ) » الكافي لابن عبد البرء الباب السابق ( ۷۸۸/۲ ) » 
بداية المجتهد » الباب السابق ( ۳۲۷/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص۳۳۹ » العقد المنظم 
بهامش تبصرة الحكام ( ۲۳۸/۲ ) » المسائل الفقهية » العنوان السابق ( 797/١‏ ) » المسألة ( ١‏ ) » المغني 
« كتاب الوكالة » ( ۱۳٤/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة ) ( ۳۷۸/١‏ )› ۳۷۹ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
)٤(‏ في (ع ) : [ يقتضه ] . 


۳۱۰۰/٦ 


كتاب الوكالة 


64 - قلنا : وفي النساء احتياط ؛ لأنه يزاد في الثمن . 

ولأنه إذا أمره بالبيع بشرط الخيار لنفسه فقد منع به تمام العقد » وهذا ضد ما أمره 
به » فلا يكون فيه احتياط . 

ولأنها أحد وصفي (2 الشمن » فجاز للوكيل بمطلق الوكالة البيع عليها » كالتقد . 

» ولأن كل سبب يملك به البيع » يملك به البيع ”“ بالوكالة المعينة‎ - ٠ 
والشركة » والمضاربة » والملك والابوة والوصية‎ 

5 - ولأنه مما يعتاد التجار بيعه » فجاز للوكيل المطلق البيع به » كنقد البلد . 

۷ - احتجوا : بأن إطلاق العقد يقتضي النقد ؛ بدلالة : أن البائع إذا قال : 
بعتك » تناول إطلاق النقد . 

۸ - قلنا : قوله : - « بعتك » » إنما كان نقدًا » ؛ لأنه لو جعل مجلا لم 
يكن أجل فيبطل 9 العقد لجهالة الأجل » فحمله على النقد حتى لا يفسد , لا لما 
ذكروه من الإطلاق . وهذا المعنى لا يوجد في قول الموكل : بع ٩”‏ » لأنا إذا اعتبرنا 
عموم الأمر في الحال والمؤجّل جاز › لأنه قال : بع بشمن مؤجل » وجهالة الأجل لا 
تبطل ”2 الت وکیل . 

۹ - فإن قيل : قوله : 9 بع » لو كان عامًا في الحال والمؤجل فسد العقد › » كما 
لو قال : بعتك بألف » إما حالّة وإما مؤجلة . 

٠‏ - قلنا : لفظه يقتضي الأمرين » وإنما خصصناه بأحدهما » لأن التأجيل لو 
أراده لبين مدته » لأنه لا يصح إلا بمدة معلومة © » فلما لم يبين مدته دل على أنه أراد 
الحلول » والوكالة لا يفتقر “ جواز التأجيل في عقدها إلى مدة معلومة » لأنه لو قال : بع 
بشمن مؤجل جاز وإن لم يبين الأجل » فلذلك حمل على الإطلاق في عموم الأمرين . 


. ] في ( ص ) : [ صفتي ] ء وفي ( م ) : 71 صفي‎ )١( 

(۲) قوله : [ يملك به البيع ] في ( م ) » وليس في غيرها » ولفظ : [ يملك ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(") في ( م ) (١‏ ع ) : [ الوكالة البيع به ] » بزيادة : [ الوكالة ع . 

)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فبطل ] . ش 

(5) لفظ : [ بع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) في ( ع ) :1 لا يطل ] . (۷) لفظ : [ معلومة ] ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( ص ) : [ لا يفتقر إلى ] » بزيادة : [ إلى ] . 


بيع الوكيل بالنقد واللسيعة ساانلا ۳١ .۱/ımumumuuw‏ 


١‏ - قالوا : توكيل في معاوضة مطلقة ؛ فوجب أن يكون العوض الذي 
يحصل للموكل حالا قياًا على الوكيل في الشرى . 

۳ - قلنا : هذا عير شام ؟ لأنه إذا وكله بالشراء )0 جا أن يشتري 
بالشمن 27 الحال والمؤجل » لأن عموم اللفظ يتناول الأمرين . وإنا قالوا : إذا دفع إليه 
مالا وأمره أن يشتري به لم يجز أن يشتري بثمن مؤجل » لأن الوكالة تعلقت بالعين › 
فلا يجوز أن يشتري في الذمة . ولذلك إن أسلفه الذي ” وكله في ابتياعها جاز › 
فالأجل غير مسلّم . 

۴ - فإن قالوا : أصلنا : إذا أمره ©» ببيع ثوب فأسلف في حنطة . 

ظ 4 - قلنا : يجوز ذلك عند أبي حنيفة » ذكره © في باب الوكالة في كتاب 
البيوع . 


# * * 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالشرى ع‎ )١( 

(۲) قوله : [ بالشمن ع ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ): [ وكذلك إن أسلفه الذي ] » وليس في ( ص ) . 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أبرأه ] . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذكرعء بذون الهاء . 


۳1/٦ 


OC wi “| 


ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له 


كتاب الوكالة 


0 - قال أصحابنا [ : إذا ادعى رجل أنه وكيل صاحب الدين في قبضه 
وصدقه الغريم ؛ ألزمه الحاكم التسليم . وكذلك إذا قال : مات صاحبه وأنا 9 لا 
وارث له غيري غصدقه » لزمه التسليم إليه في رواية الأصول . 

5 - وروی ابن سماعة ( » عن محمد : أنه يجبر في العين ايا . 

٠9"‏ - وإن ادعى : أن صاحب الدين مات وأنه كان أوصى إليه > فصدقه » لم 


يجبر على التسليم © . 
8ه - وقال الشافعي : لا يجبر على التسليم في الوكيل والوصي 3 ويجبر في 
الوراث 5 


89 - وإن زعم أن صاحب الدين أحاله 29 بالدين فصدقه » ففيه وجهان » 
أحدهما : : يجبر على التسليم إليه ¢ والثاني : أنه للا يجبر 09 


 ةيفنحلا في (م)(ع):[ابن سماعة ] . وابن سماعة : هو أبو عبد الل محمد بن سماعة التميمي » أحد أعلام‎ )١( 
حدث عن الليث بن سعد , وأبي يوسف » ومحمد » وأخذ الفقة عنهما وعن الحسن بن زياد » وكتب النوادر عن أبي‎ 
بوسف ومحمد » وروى الكتب والأمالي » توفي كلاه في سنة ثلاث وثلائين ومائتين » وله مائة وثلاث نين . راجع‎ 
» ) ۱۳۲٣ ( الترجمة‎ » ) ١17١ - ١58/7 ( الجواهر المضية‎ > ١51 ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص‎ 
. ٠۷١ص تقريب التهذيب ( 117/7 ) » الترجمة ( ۲۷۸ ) » شذرات الذهب ( ۷۸/۲ ) » الفوائد البهية‎ 
» روضة القضاة « كتاب الوكالة‎ » ) 5/١5 ( » راجع المسألة في : المبسوط « كتاب الوكالة في الدين‎ )۲( 
بدائع الصنائع » الفصل السابق ( 5/5 ) » البناية مع الهداية‎ » ) ۳۷١١ ( ع 500 )ء المسألة‎ ٦51/۲ ( 
تكملة فتح القدير مع الهداية « باب الوكالة‎ » ) 317 2١ 577/8 ( » باب الوكالة بالخصومة والقبض‎ « 
الدر‎ 3 Y/Y ( » با لخصومة والقبض 2 1/۸ (“ مجمع الأنهر ‹ ياب الوكالة با لخصومة والقبض‎ 
الختار بهامش رد الحتار « باب الو كالة بالخصومة والقبض » ( لضف 34 مجمع الضمانات « الباب التاسع‎ 
5 ۲٣۲ص عشر في الوكالة 0 ص "8ه ۲ 4 لسان الحكام مع معين الحكام 34 الفصل السابق‎ 

(9) في ( ع ) : [ حاله ] . 

3 ١١١ ص‎ ٠ مختصر المزني  كتاب الوكالة‎ » ) ۲٠۷/۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأم « الوكالة‎ )٤( 
» )ء حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ ٠١۳١ - ١51/١4 ( » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة‎ 
5 85)ء‎ 284/١1 ( فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » » « الباب الثالث في التزاع ؛‎ » ) ٠١١ 2151/5 ( 


۳۱۰۳/٦ 


ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له 


00 لنا : أنه إقرار بحق الاستيفاء منه » فوجب أن يجبر على التسليم إليه‎ - orf» 
إذا لم يؤد إلي إبطال حق الغير . أصله : إذا ادعى أنه وارثه لا وارث له غيره » أو ادعى‎ 

١‏ - ولا يلزم : إذا ادعى وكالة بقبض العين ؛ لأن في التسليم إسقاط حق 
الو كل من العين . 

ولا يلزم : إذا أقؤبه وصي ؛ لأن القاضي لو قضى بالتسليم جعله وصيًا » لأنه يملك 
نصب 9) الوصي » فيسقط ° ذلك حق الورثة . 

۲ - فإن قيل : المعنى في الوارث : أنه إقرار لا مستحق له سواه » » فلزمه 
التسليم إليه » وفي م (؟» هناك مستحق سواه . 

۴۴۴ - قلنا : علة الأصل غير مسلمة لأنه يجوز أن يكون على الميت دين أو 
يكون ( هناك وصية » فيستحق التركة سواه ”° . 

۴‰ - ويبطل علة الأصل : بمسألة الحوالة على أحد الوجهين أنه لا يجبر على 
التسليم وإن كان لا مستحق سواه © . 

۴ - ولأنه ادعى على غيره وجوب تسليم ما في ذمته إليه من غير ولاية › 
فوجب أن يجبر على وجوب 2© تسليمه إليه ما فى ذمته إذا صدقه . أصله : إذا ادعى أنه 
وارث . 
مغني امحتاج ‏ كتاب الوكالة » ( ۲۳۷/۲ ) . وقال المالكية في المشهور » والحنابلة : مثل قول الشافعي » من 
صدق مدعي الوكالة بقبض الدين » لم يازمه الدفع إليه . وأما الوارث وا محال بالدين : فلم نقف فيهما على رأي 
المالكية بعد » وقال الحنابلة : يلزم الدفع في الوارث » وفي المحال وجهان : أحدهما : يجب الدفع › والآخر : لا 
يجب . راجع المسألة في : البهجة « باب الوكالة » ( ۲١۷/١‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام ( 
۲ )ء المغني « كتاب الوكالة » ( 1١5 - ١١ ٤/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة ) ( ٤٠٠١٦ - ٤٠٤/١‏ ). 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ): [ علية ] » مكان : [ على التسليم إليه ] . 

(۲) لفظ : 7 نصيب ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سقط ] . 

. ) ع ) : [ إقرار إليه ] > بزيادة : [ إليه ] » وهي مشطوبة في ( ص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش ٠.‏ 

(5) وردت في ( م ) › SG TS os‏ 
مسألتنا إقرار له مستحق سواه ] وهو سهو من الناسخ . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » EA aE‏ العام 
(۸) لفظ : [ وجوب ] ساقط من ( م ) > ( ع ). 


اا ان 


. ولا يلزم : الوصي ء لأنه لا يدعي حق القبض إلا بالولاية‎ - ٩ 

ولأنه اعترف له بثبوت المطالبة في حق في “ ذمته بسبب يتبعض ‏ © » فوجب أن 
يجبر على التسليم » كما لو أقر له بدين . 

۷ - ولا يلزم : الوصي لأنه يدعي المطالبة بسبب لا يتبعض ” 


كتاب الوكالة 


91887 أت ولآن نا ية من الذين ملك ه2 ادا أ وجرت اة هاا 
حق اعترف به على نفسه لا يسقط به حق غيره » فنفذ إقراره فيه كما لو أقر بدين . 
وليس كذلك العين » لأن إقراره لو نفذ سلم 29 ملك الغائب » فإذا حضر وجحد 
الوكالة فاتت العين » وفي الأعيان أعراض 22 » فلم يقبل إقراره بحق المقر » لأنه إبطال 
حق غيره . وأما الدين : فإذا حضر الغائب فجحد الوكالة » فدينه بحاله » فلم يكن 
الإقرار نافذًا في حقه . 


۹ - ولا يلزم : إذا ادعى أنه وصى ؛ لأنا نجوز أن يكون صاحب الدين 

مات ” وللقاضي ولاية في نصب الوصي ي 29 » فإذا أقر بالتسليم إلى مدعي الوصية صار 
وصيًا ياذن القاضي وبرى ؛ اباتع ب ورا يكون كاذبًا » فيسقط الدين في حق 
الورثة . 


۰ - احتجوا : بأنه أقر ب وکیل غيره في قبض دینه ‏ » فلم يلزمه الإقباض » 
كما لو كان الحق عيئًا . 


9 - الجواب : أن الأصل غير مسلّم على رواية ابن سماعة . والفرق بينهما 
على رواية الأصول ما بينا : أنه فى الدين مقر فى حق نفسه » ودين الغائب بحاله » وفى 
العين مقر بحق الغائب 27 لأن العين تفوت 27 . وأكثر الأحوال أن يضمن المقر قيمتها 


. ) ع‎ ( ٠2) لفظ : [ في ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينتقص ] . (۳) في ( ع ) : [ يتبعض ] » بدون : [ لا ] . 
(5) في ( ع ) : [ تسليم ] . )٥(‏ في ( ع ) : [ أعواض ] . 

(5) في ( ع ) : [ لأنه يجوز أن يكون صاحب الدين قد مات ع » مكان المثبت . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والقاضي ولأنه في نصب وصي ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ غيره ] » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ حقه ] » مكان : [ دينه ] . 
(9) في ( م ) (٠‏ ع ):[ في حق ] » مكان : [ بحق ] » ولفظ : [ الغائب[ ساقط من (م ) » ( ع ) » وفي 
هامش ( ص ) : [ الغير ] » مكان : [ الغائب ] من نسخة أخرى . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ تفوت ] . ش 


AR 


ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم لل لل "|۵ ۳"۰ 


ففى الأعيان أعواض . | 

15 - قالوا : وكالة لم تثبت في حق صاحب الال » فلا يجبر على دفعه إليه ) 
و ا 

۴ - قلنا : المقر نما تس ا و ا 
اميم ا . ألا تری : أنه لو © أقر أن صاحب 
عع ا ااا ا 0 


إليه » لأن النسب يثبت في حق المقر » فأما إذا كذبه فلم تنبت ا 


الوكالة في - حن لطر الاج را AE E a‏ 
4 - قالوا : إنه دفع غير مؤثر في البراءة » فلا يجبر عليه » كما لو ادعي أنه 
وى ٠.‏ 
٥‏ - قلنا : يبطل إذا قال : أنا وارث صاحب هذا الدين فصدقه . 
“10۳ - ون ف زعم المقر أنه دفع مبرئ ويجزيه إن يكذبه صاحب الحق لا 
يعتبر » كما لو أقام ال وكيل البينة وجب التسليم وإن جاز أن يقيم الم و كل بينة ” أنه كان 
عزله . 
9۳4۷ - والمعنى في دعوى الوصية : أنه يزعم أن صاحب الدين مات › والولاية . 
للقاضي إذا لم يثبت عنده © وصية » فلم ينفذ إقراره في حقه 
4 - وأما مدعي الؤكالة : فلم يعرف بثبوت 9 حق الوكالة للقاضي » فلم 
يعتبر ثبوت الوكالة عنده . 
)١(‏ في (م) : [ الغالب ] . 
(۲) في ( م ) + ( ع ) :1 إذا] » مكان : [ لو] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يغبت ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ تثبت الوكالة في حق صاحب الدين ولا حق الغرم[ بالزيادة . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ سري ] » مكان : [ مبرئ ] » وفي هامش ( ص ) : [ ويجوز ] » مكان : 
[ ويجزيه ] من نسخة أخرى 
(5) في ( م ) ۰ (ع ) : 1 أجاز أ يقيم الركل الينة ] » مكان ايت . 


` (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عنه ] › مكان : [ عنده ] . 


(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ ثبوت ] بدون الباء . 


ولأن القاضي له ولاية في نصب الوصي 27 › فإذا أقر بالتسليم إليه سقط الدين 
بقبضه » ويجوز أن يكون كاذبًا » ولا ولاية للقاضي في نصب وكيل » وإذا أقر بالدفع 
لم يصر بذلك وكيلا » فلم يسقط الدين في حق الموكل » فلذلك لزم التسليم إليه . 

48 - قالوا : دفع لا تبرأ ٩"‏ به ذمة حكمًا ؛ فلم يجبر عليه » كما لو كان عليه 
دين ببينة © فطلبه منه بغير شهادة » لم يجز تسليمه . 

۰ - قلنا : لا نسلّم » بل يجب على من في ذمته الحق تسليمه في جميع 
E‏ > ومتى أخر المال حتى تحضر البينة مع المطالبة » 
كان ظالً . 


. ] في سائر النسخ : [ الصبي‎ )١( 

(۲) في ( ع):[مالا يرئ ] » بزيادة : [ ما ] . 
(۳) في ( ع ) : [ ببينه ] بدون نقط . 

. في ( م ) : [ لم يحضر]‎ )٤( 


إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم له وإنکار صاحب .. ب 5//ا 1" 
|||||| مسالة 4 © ن 


إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم 
له وانكار صاحب الحق فعلى من يكون الضمان ؟ 


1 - قال أصحابنا : إذا صدقه في الوكالة وسلم إليه ثم حضر صاحب الحق 
في تضمين الدافع أو القابض » وإن كان ديئًا فله تضمين الدافع دون القابض ©© . 

. وقال المزني 5 له أن يضمن القابض منهما »> وهو اختيار 0 ا مروزي‎ — 16o 
. > وقال عامة أصحاب الشافعي مثل قولنا‎ 

۴۴ - لنا : أنه دفع الدين إلى من لا يبرا © بقبضه » فصار كما لو دفع إلى 
وكيله وأمره ("© بالتسليم » فتلف في يده » لم يكن لصاحب الحق أن يضمنه . 

ولأن الحق في الذمة لا يتعين بالدفع » فكان له اتباع الذمة » فأما ال وكيل فنا قبض 
مال الدافع » فلا سبيل للغريم عليه . 


. ) لفظ : [ قد ] ساقط من (ع‎ )١( 

(۲) راجع المصادر في المسألة السابقة » روضة القضاة ( ٠٠۷/۲‏ ) » المسألة ( ۳۷۲۲ ) » بدائع الصنائع ( 55/5 ) » 
البناية مع الهداية ( ۳۹۷/۸ » ۳۹۸ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية ( ١175/8‏ ) » وما بعدها » مجمع الأنهر 
( ۰۲۳۶/۲ 715 )ء لسان الحكام مع معين الحكام ص57 ؟ » الدر الختار بهامش رد امحتار ( ٤١۱/٤‏ ) » مجمع 
الضمانات ص۳٠۲‏ . (") في ( م ) : [ اخيار ] . 

)٤(‏ قال المزني في مختصره : « ولو كان لرجل على رجل حق » فقال له رجل : وكلني فلان بقبضه منك 
فصدقه ودفعه وتلف وأنكر رب الحق أن يكون وكله » فله الخيار » فإذا أغرم الدافع لم يرجع الدافع على 
القابض » لأنه يعلم أنه وكيل برئ وإن أغرم القابض لم يكن له أن يرجع على الدافع » لأنه يعلم أنه مظلوم 
برئ » . راجع : مختصر المزني ١‏ كتاب الوكالة » ص١١١‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب 
الوكالة » ( ٠١١ ٠ ٠١١ » ١5١/١5‏ ) » حلية العلماء ( ٠١١ » ٠١٠/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز ء الباب 
السابق » بذيل المجموع ( ۸١ » ۸٤/١١‏ ) . لم نقف على هذه الجزئية في كتب الالكية بعد » وقال الحنابلة 
مثل قول الحنفية إن كان المدفوع عيئًا » فلصاحبها الرجوع ببدلها على من شاء منهما » وإن كان ديئًا لم يرجع 
إلا على الدافع وحده . راجع تفصيل المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ١١5 ٠٠١/١‏ ) » الإنصاف 
دباب الوكالة ) ( ٤٠١٤/٥‏ ). 

(5) في ( ص ) : [ لم يرأ]» وفي ( م ) : 1 لم سر] . 

(5) في ( م ) ٠(ع):[‏ وأمر ] بدون الهاء . 


‰4 - احتجوا : بأن ال وکیل اعترف ٩‏ بأنه قبض مال صاحب الحق وأنه ائتمنه 
عليه » وقوله في الأمانة لا يقبل » وقبل قوله في قبضه إياه بغير أمره » فضمن . 

۴٠١‏ - قلنا : إنما أقر أنه قبض ماله وكذبه فى هذا الإقرار » لأن هناك قبض ملك 
الك ر ا امل :وعد ادى فان ذل أن ر + 


#¥ ا 


. ) لفظ : [ اعترف ] ساقط من ( ع‎ )١( 


الحكم فيما إذا وكله بيع فاسد فباع بيغا ییا ۳۱۰۹/٣‏ 
ا ن 
1~“ لها oO‏ 
الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيخا 


"5 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا وكله “ ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز . 

باة“اة١ؤ‏ - وقال محمد : لا يجوز فو » ويه قال الشافعي 5 

۸ - قالوا ال الل ع النساء نقدًا 
ففيه وجهان : أحدهما : يجوز › والآخر : لا يجوز ©» 

۹ - لنا : أنه أمره ببيع بشرط ٩”‏ » فملك أن يبيع بیعا صحيبحا » كما لو أمره 
بالبيع © بشرط العتق . 

٠٠۴۹۰‏ - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بشمن مؤجل » فجاز 
بهذا التوكيل كيل البيع بأجل . 

١‏ - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع “ . أصله 
إذا قال : بع بكل مالي بأي أجل شعت . 

ع 8 
۲ - ولانه وکل ببيع بثمن مؤجل » فإذا باع بثمن حال 29 جاز » كما لو 


. في ( ص ) »ء ( م ) : [ وكل] بدون الهاء‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : المبسوط « باب من ال وكالة بالبيع والشراء » ( ٥٦/٠۹‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل 
السابق ( 59/5 ) . 

(۳) لفظ : [ بثمن ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م) (١‏ ع):[1 مثل ] بدون الباء . 

(5) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية «كتاب الوكالة ۱۲۱/۱٤ ( ٩‏ 15 ) » النكت 
في « مسائل الوكالة » » ورقة ( ٠١‏ ١أ)‏ » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ۱۲۲/۰ ۰ ١97/115‏ ) » فتح 
العزيز « كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في حكم الوكالة » ( 5/١١‏ ) . ولم نهتد إلى هذه المسألة في 
كتب المالكية بعد . وقال الحنابلة مثل قول محمد والشافعي : إن وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا » لم يصح . 
راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة » ( ۲٤٤/۲‏ ) » 


الإنصاف « ياب الوكالة » ( ۳۹۲/۰) . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 شرط ] بدون الباء . 
(۷) في ( ع ) :1[ ميع ] . (۸) في ( م ) + ( ع ) :1 الميع ] . 


(۹) قوله : [ مؤجل فإذا باع بشمن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وما بين 
المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


۳۹۹۰/٦ 


وكله ببيع إلى أجل صحيح فباعه بمثل ثمن النساء نقدًا . 

٠۴‏ - فإن نازعوا في الأصل : دللنا عليه بأنه حصل له العوض وهو زيادة الثمن 
وزاده خيرًا بأن أسقط التأجيل » فصار كما لو وكله يبيع بمائة ”“ فباعه بمائتين » وهذه 
المسألة مبنية على أن البيع (© الفاسد يقع به الملك » كما يقع في الصحيح . 

4 - وقد دللنا على هذه المسألة » فنقول : ملكه بالتمليك على وجه البيع فجاز 
أن يملك بال على الوه الملأمور به » وزاده خيرًأ فوجب أن يجوز . ولا يجوز على 
الوجه الأول إذا وكله أن يبيع ويشترط الخيار للآمر لأنه يملك بهذا الت وكيل البيع الصحيح . 

6۵ - ولا يلزم على الثاني : إذا وكله أن يبيع بخمر فباعه بدراهم » لأنه لم 
يعقد على الوجه المأمور به » بل خالف في جنس الثمن . 

. فإن قيل : البيع الفاسد لا يقع الملك بعقده‎ - ٠ 

۷ - قلنا : : يقع © الملك بالعقد إذا سلم “ المبيع أولا على وجه السوم ثم 
باعه » وعموم التوكيل يقتضي ذلك . 

۸ - فإن قيل : البيع الفاسد لا ينبرم » بل يثبت فيه حق الفسخ لكل واحد 
ل ل با 

۹ -ة قلنا : البيع الفاسد قد © لا يقبت يثبت فيه الفسخ > مثل أن يوكله يبيع عبد 
ا ل ERN‏ 
أنها لغير مالكها " » فلا يثبت حق الفسخ في هذا . 

ولأن حق المقر له تعلق به . 

۰ - احتجوا : بأن كل من لم يملك © البيع على الوجه المأمور به لم يملكه 
على غير الوجه المأمور به » كتوكيل المراهق ° . جظ 


كتاب الوكالة 


. في ( م ) › ( ع ) : [ ماثة ] بدون الباء‎ )١( 

(۲) لفظ : [ البيع ] ساقط من صلب ( ص ) »ء واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في (م)ء(ع):[ قد يقع ]ء بزيادة : [ قد ] . 

. ) في (ع):[أسلم ] . (5) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ فبيعه ] . 

(۷) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م >؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م)» 
( ع ) : [ لالكها ] » بريادة اللام . (۸) في ( ع ) :7 لا يلك ] . 

. » قاعدة : « كل من لم يملك البيع على الوجه الأمور به لم يملكه عبى غير الوجه المأمور به كتوكيل المراهق‎ )٩( 


١‏ - قلنا : المراهق وكله بالتمليك وَشَّرَطْ الماد » وهو يملك 27 التمليك ولا يملك 
الأمر بالفساد ؛ فجاز تصرف الوكيل فيما يملكه الموكل » وذلك كما لو وكله ببيع عبده وعبد 
غيره » وأما ”“ المراهق فلا يملك ما وکل فيه ولا شينًا منه ؛ فلم يجز تصرف وكيله عليه . 

۲ - قالوا : وكالة لا تتضمن (" بيعًا شرعيًا ؛ فلا يملك بها البيع الشرعي » 
كما لو وكله بالشراء © لم يملك البيع . 

#لا6١‏ - قلنا : لا نسلم أن الوكالة لا تتضمن © البيع الشرعي » لأنها تضمنت 
التمليك على وجه البيع » وتضمنت الفساد » وهو معنى زائد على البيع » والوكالة 
بالشراء لم تتضمن 29 البيع بوجه » فلذلك لا يملكه . ) 

4 - قالوا : وكله ببيع عبد آبق . 

6 - قلنا : وكل بالبيع والتسليم وإن كان البيع لا يوجب ذلك » فإذا باع 
وسلم فقد فعل ما وكله به » فأما إذا وكله ببيع عبده البق © فحضر العبد » جاز له 
عه لف الوكالة ووجدي له تسليحة .. 

٩‏ - قالوا : البيع إلى العطاء لا يملك الم وکل توكيله به » فلم يصح › كما لو 
وكله ببيع عبد لغيره . 

۷ - قلنا : الموكل لا يملك هذا البيع » فإذا فعل وقع به التمليك » فوكيله في حكمه . 

۸ - ولأنه ملك البيع والتأجيل ولا يملك جهالة الأجل » فينتقل إلى وكيله ما 
يملك دون ما لا يلك . - 

4۹ - قالوا : وکیل يبيع فاسد › فلا يملك به بيغا صحيحًا » کمن وکله يبيع 
خمر بدراهم . ٍ 

٠١‏ - قلنا : الوصف غير مسلّم في الأصل » لأن ال وكيل لو أمر ذميًا فباعه © من 
ذمي بخمر بمشهد منه جاز » وهو بيع صحيح عندنا » وإنما لا يلك أن يبيع بالدراهم ؛ لأنه 
خالف في جنس الثمن » فهو كما لو أمره أن يبيع بالحنطة » فباعه بالشعير  .‏ ` 


* فد فنا 
)١(‏ في ( ع ) : [ بلك ] . (۲) في ( م ) + (ع) :[ فأما] . 
(۳) في ( م ) : [ لا يتضمن ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 للشری ] . 
(5) في ( م ) :1 لا يتضمن ] . (7) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يتضمن ] . 


(۷) في ( م ) : [ عبد الآبق ] » وفي ( ع ) : [ عبد آبق ] . 
(۸) قوله : [ فباعه ع ساقط من ( م ) »ع ) . 


اا م سس ” 
OK a “~N‏ 
من تتعلق به حقوق العقد 
0 - قال أصحابنا : حقوق العقد تتعلق ”“ بال وكيل » فإذا باع فله أن يطالب 
بالشمن دون الموكل » وعليه تسليم المبيع » وإذا ابتاع فعليه تسليم الثمن » وضمان العهدة 
عليه » وهو الخاصم ف العيب 000 
۲ - وقال الشافعي : إذا باع الوكيل 29 فالمطالبة بالثمن لموكله وله 9© . وإذا 
ابتاع ففي أي ذمة يثبت الثمن » فيه ثلاثة أوجه » أحدها : الثمن وجب على الموكل» 
وال وكيل ضامن له عن الموكل وللبائع مطالبة أيهما ”“ شاء . والوجه الثاني : الثمن يتعلق 
بذمة الوكيل وحده ولا مطالبة على الموكل حتى يزن 2 الوكيل الثمن ويرجع © 


. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١( 

(۲) قاعدة : ٠‏ حقوق العقد تتعلق بالوكيل » فإذا باع فله أن يطالب بالشمن دون الو كل » وعليه تسليم المبيع » 
وإذا ابتاع فعليه تسليم الثمن » وضمان العهدة عليه وهو الخاصم في العيب » . 

(؟) قال القدوري في مختصره ص4 ه : « والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين » فكل عقد يضيفه 
الوكيل إلى نفسه » مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل » فيسلم المبيع ويقبض 
الشمن ويطالب بالشمن إذا اشترى ويقبض البيع ويخاصم بالعيب » وكل عقد يضيفه إلى موكله » كالنكاح 
والخلع والصلح من دم العمد » فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل » . راجع المسألة في : مختصر 
الطحاوي « كتاب الوكالة » ص۹١٠‏ » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 545/9 ) » المسألة ( 5510١‏ ) » 
تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة » ( 75/7 ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف « كتاب البيوع » ص٣٠٠۳‏ » 
۷ » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( 7/5 ) » البناية مع الهداية « كتاب الوكالة » ( ۲۷۷/۸ » ۲۷۸ ) » 
تكملة فتح القدير مع الهداية وبذيلة العناية ‏ كتاب الوكالة » ( ١7 - ٠١/۸‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب 
الوكالة » ( ۲٠١ » 7١4/1‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الوكالة ) ( 4١5 2 4١8/5‏ )» 
مجمع الضمانات » الباب السابق ص43 ؟ . 

. لفظ : [ الوكيل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. قوله : [ بالشمن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » وقوله : [ وله ] ساقط من ( ع)‎ )5( 
. ] في (م ) : [ أيتهما‎ )5( 

(۷) أي ينقد » قال المطرزي : [ يقال : وزنت له الدراهم فاتزنها » كقولك : نقدتها فانتقدها ] . راجع : 
المغرب ص87 4 » لسان العرب » مادة : [ وزن ع ( 1878/5 ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ ورجع ]۰ ٤‏ 


من تتعلق به حقوق العقد ۳۱۱۳/١‏ 
ا ا ا ا ا موكله ٩‏ بخلاصه . 


۴ - للوكيل بالبيع تسليم المبيع . وفي قبض الثمن وجهان : له ذلك . وإذا 
سلم © الثمن وقدر على قبض المبيع فلم يقبضه ؛ ضمن ء والثاني : ليس له ذلك > . 

4 - لنا : أن كل من لزمه تسليم الثمن بالعقد كانت © له حقوق العقد 
المتعلقة به » والعهدة عليه . أصله : من اشتري لغيره ولم يضف العقد إليه ولم يصدقه 
البائع أنه اشتراه لغيره . 

6٥‏ - ولا يلزم : الصبي » والعبد » لأن التسليم لا يجب عليه بعقده في الخال ؛ 
[ ولا عهدة عليه في الحال ] 29 » فإذا عتق وجب عليه تسليم الثمن والعهدة . 

٠5885‏ - ولا يلزم : القاضي » وأمينه ؛ لأن الثمن لا يجب بالعقد » وإنما يجب 
عليهم بالولاية . ألا ترى : أن العقد لو تولاه غيرهم وجب عليه © تسليم الثمن . 

۷ - فإن قيل : لا نسلم أن تسليم الثمن وجب بالعقد » وإنما وجب بالضمان . 


. في ( م ) 2( ع ) :[ وثبت للوكيل مثل ذلك ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠(ع)‏ :1 طولت ] » مكان : [ طولب ] » وما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 
(۳) في (ع) :1 أسلم ] . 

)٤(‏ لفظ (E E‏ . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية 
« کتاب الوكالة ) ( )1١8 21١5/١5‏ »> فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » بذيل المجموع ( ۳۳/۱۱ » 
4" ء 78.59 )ء حلية العلماء ه كتاب الوكالة » ( ٠٠١٠/١‏ ) . قال التسولي في البهجة : « أن من وكل 
على بيع ميبع فباعه » فإذا عليه أن يقبض ثمنه إذا أغفل الموكل قيض الثمن ء أي سكت عنه » لأنه كما عليه 
تسليم المبيع عليه قبض ثمنه » وإن وكل الشراء فعليه قبض السلعة أيضًا » فإن لم يفعل حتى تعذر القبض ضمن 
فيهما ء وهذا ما لم يبعه لأجل بنص من الموكل » وإلا فلا يقبضه إلا بتوكيل مستأنف » » قال ابن فرحون في 
التبصرة نقلا عن ابن يونس : « الوكلاء على ثلاثة أضرب : وكيل مفوض إليه ووصي » فعلى هذين العهدة 
واليمين » ووكيل غير مفوض إليه ؛ فعليه العهدة » إلا إن أخبر أنها لغيره » فإن أخبر بذلك فلا عهدة عليه ولا 
يمين » ونخاسون وسماسرة فهؤلاء لا عهدة عليهم ولا يمين » . راجع تفصيل المسألة في : شرح الزرقاني 9 باب 
صحة الوكالة » ( ۷۷/١‏ ) » تبصرة الحكام « فصل الوكالة جائزة بعوض أو بغير عرض » ( ١77/١‏ ) » 
البهجة في شرح التحفة « باب الوكالة » ( 7١11/١‏ ) . وقال أحمد » وأصحابه : حقوق العقد متعلقة بالموكل على 
الإطلاق . راجع المسألة في : الإفصاح ‏ باب الوكالة » ( ٠١9/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۷١/١‏ ) . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ كان ] . 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن العقد تولاه به غيرهم وجب عليهم ] » مكان المبت . 


۸ - قلنا : لم يجز بين الوكيل والبائع ”“ إلا عقد الشراء . 

ولأن من يجب عليه الشمن إذا قبل البيع تعلقت حقوقه به » أصله : من ابتاع لنفسه › 
وإذا أمره أن يشتري بالدراهم فابتاع بالدنائير . 

4 - ولا يلزم : القاضي » وأمينه » والصبي المحجور عليه » لأن الثمن لا يلزمهم 
ولا يلزم العبد المحجور » لأن الحقوق تتعلق ” به » لكنها تتأخر » لأن العهدة حكم من 
أحكام بيع الوكيل المكلف » فوجب أن يتعلق به . أصله : تسليم المبيع والثمن . 

ولأن عقد الصرف ”© يصح من الوكيلين مع غيبة موكليهما 29 » فلو لم تتعلق 
الحقوق بهما لم ينعقد الصرف ‏ » كما لا ينعقد بالرسولين . 

٠١‏ س- فإن قيل : حقوق الصرف ”© لا تتعلق بهما » وما يعتبر محلهما ‏ ع 
لأنيتها اوا لعفل 

. قلنا : لولا أن حقوق العقد تعلقت بهما / لم يؤثر تفرقهما © » كالرسولين‎ - 0١ 

۲ - قالوا : القاضي إذا عقد الصرف اتير مجلس » ولم تتعلق الحقوق به . 

۴ - قلنا : من أصحابنا من قال : إن الحقوق تتعلق ٩‏ به إلا أنه لا يازمه 
الضمان . 

‰4 - احتجوا : بأن الشمن حق الموكل يجوز لوكيله المطالبة به ؛ فجاز للموكل 
أن يطالب به . أصله : سائر حقوقه . 

٠‏ - قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأن الثمن حق الوكيل عندنا يتعين به حق 
الموكل . ولهذا تجوز ' البراءة منه . 

5 - وقولهم : « يجوز لوكيله المظالبة به » » لا نسلمه ؛ لأن ال وكيل لا يطالبُ 
بالشمن بمقتضى الوكالة » وإنما يطالب بحكم عقده » ولهذا لو عزله الموكل عن المطالبة 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) :[ من ] ٠‏ مكان : 1 بين ] » وفي ( م ) : [ الوكيل البائعز بدون الواو . ۰ 
(۲) لفظ : [ تتعلق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ التصرف ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 موكلهما ]. 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التصرف . () في ( م ) + ( ع ) :1 التصرف ] . 
(۷) أي مجلسهما . 


(8) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لم ينعقد التصرف مؤثر تفرقهما ] » مكان : [ لم يؤثر تفرقهما ] . 
(۹) في ( م ) : [ يتعلق ] . )١(‏ في ( م ) : [ يجوز ] . 


من تتعلق به حقوق العقد لسلس -يبيبيبييي86/52 8١1١‏ 


لم ينعزل . 

۷ - قالوا ١‏ لجاز لمر كل اة ركه إذا مضه كان ك نطالية من بحل 
محله قبل قبض وكيله » قياسًا على الوكيل بقبض الدين . 

۸ - قلنا : يبطل إذا أطلق الوكيل العقد ثم زعم أنه باع لغيره » فلم يصدقه 
المبتاع . 

۹ - ولأن الوكيل التزم هذا الحق لموكله فملك أن يطالبه » والمشتري لم 

0 لحر از حتااء معاي ماه الى ايا ليله قي لي لوقيل غيره 
نلك ف ا ينيط لطر لد ا 

٠‏ - فإن قيل : لو قبض الموكل الثمن من المشتري برئ من حق الوكيل » فدل 
أن القبض من حقوقه . 

0١‏ - قلنا : قبض ما ليس بحق له إلا أنه لا يفسخ قبضه » لأنا لو فسخنا 
وق" اويل یک ر ا مسن ع 
قبض يجب إعادته في الحال . 

۲ - قالوا الل ناب عن افك ي غه رجي آنا قبت نرق 
للمنوب عنه » كالحاكم . 

۴ - قلنا aS‏ لفقي كار لافيت ميا اعرف كان 

خصمًا » وهذا يبطل معنى الولاية » فلما أدى تعليق حقوق العقد بها إلى إ إبطال عقده › 
لم تتعلق © . وفي مسألتنا : الوكيل تعليق الحقوق به لا يؤدي إلى إبطال ابيع بالوكالة » 
لأن الوكيل يجوز أن يكون خصمًا » فلذلك تعلقت الحقوق به : 


*#* * 


)١ .‏ في ( ۴ )۰ ( ع ) :3 لم يلرم ] 

(۲) في ( م ) : [ وقبض ] بدون الهاء . 

(۳) في ( م ) : [ احتمال ] » وفي ( ع ) : [ احتاج ] » مكان : [ احتجنا ] .. 
(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينعقد ] . ش 

(5) قي ( م ) › ( ع ) :[ لم يتعلق ] .. 


۳١١ ٦/٦‏ — كتاب الوكالة 
|||ااامسئه of wm‏ 


هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ 


04 - كان الشيخ أبو الحسن <^ يقول : إن الملك المنتقل في الشري ينتقل © 
للوكيل ملكا غير مستقر » وينتقل منه إلى الموكل . 

. وقال أبو طاهر ” : الملك بالعقد ينتقل ابتداءً إلى الموكل‎ - ٠ 

وأما الحاكم وأمينه : فمن أصحابنا من قال : لا ينتقل الملك إليهما » وكان الشيخ أبو 
عبد الله > يقول : ينتقل الملك إلى القاضي » إلا أن الحقوق لا تتعلق به © . 

5 - وقال الشافعي كله : ينتقل 2١‏ الملك ابتداءً إلى الموكل © . 

لنا : أن من © لزمه تسليم ثمن البيع 29 » دخل البيع في ملكه 20 , أصله : إذا 
اشترى لنفسه » وإذا وكله في شراء ("“ عبد بمائة فاشتراه في صفقتين . 

۷ - ولا يلزم : القاضي ؛ لأن تسليم الثمن يلزمه بالولاية لا بالبيع . 

4 - ولأنه مكلف اشترى ما وكل في شرائه » فانتقل الملك إليه . أصله : إذا وكله أن 


(1) هو عبيد الله » أبو الحسن الكرخي : تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠٠١‏ ) » وتكرر ذكره في أماكن عديدة . ' 
5 الل في لحري ل مكان ليت 0 
(۳) راجع ترجمته في مسألة ( ۲ °( . (4) سبقت ترجمته في مسألة ( 415 ) . 

)٥(‏ في (م) : [ لا يتعلق به ] . وفي الدر الختار : [ والملك يغبت للموكل ابتداء في الأصح ] . راجع تفصيل 
المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الوكالة ] ( 1٤٥/۲‏ ) »ء المسألة ( ۳۹۳۲ ) » البناية مع الهداية [ كتاب 
الوكالة ] ( ۲۷۸/۸ > 707 ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية [ كتاب الوكالة ] ( ١1/8‏ » 
۸ ) » مجمع الأنهر [ كتاب الوكالة ] ( ۲٠٠/۲‏ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار ( 415/4 ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقل ] . 

(۷) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية و كتاب الوكالة ) ( ١۱٤۸١٠1٤۷ ٠ ۱٤١/۱٤‏ ) » فتح 
العزيز الباب السابق » بذيل المجموع ( 1۲/١١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٤١/١‏ ) . وقال المالكية » 
والحنابلة » مثل قول الشافعي : الملك في الشراء ينتقل إلى الموكل دون الوكيل . راجع المسألة في : بداية امجتهد 
و كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في الأحكام » ( ۳۲۸/۲ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١١ ١٠٤١/١‏ )» 
الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة » ( ٠٠٠١/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷١/١‏ ) . 

(۸) لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) . (9) في (م ١»)‏ ( ع ) : [ المبيع به ] » بزيادة : [ به ] . 
)٠١(‏ قاعدة «٠:‏ من لزمه تسليم ثمن المبيع دخل المبيع في ملكه » . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 شری‎ )١١( 


يشتري بمائة دينار » وهذا أصل مركب » لأن الحسن روى عن أبي حنيفة : أن الشري للموكل . 

ولأنه أضاف الشراء ٠”‏ إلى نفسه !| | E e‏ 
بالعقد إلى غيره . أصله : إذا اشترى لنفسه . 

: ولا يلزم : الصبى المحجور ؛ لأن إضافته ليست بصحيحة  » بدلالة‎ - 8 ٠ 
. أنه لا يملك الإضافة‎ 

٠‏ - ولا يلزم : القاضى » وأمينه ؛ لأنهما يتصرفان بولاية . هذا على طريقة 
من يقول : إن الملك لا ينتقل إلى القاضي » فإن عللت على طريقة من يقول : إن الملك 
ينتقل إلى القاضى (© فأسقط من الولاية . 

١‏ - ولأن الملك لو لم ينتقل © إلى الوكيل لم يضف العقد إلى نفسه كالوكيل 
بالنكاح إذا خالف لم يلزمه العقد ؛ لأن المعقود عليه لا ينتقل إليه » عند موافقة الأمر . 

GECE‏ سي 
له > ولا صلح 29 لفظ البيع له انتقل مع الخلاف إليه 

ل 
يصلح له » كالرسول بالعقد » وكالوكيل بالنکاح . 

‰4 - احتجوا : بأنه يقبل لغيره عقدًا صح له ؛ فوجب أن ينتقل © الملك إلى 
المقبول له , لا 0 القابل » کال وکیل بالنكاح . 

6 - قلنا : النكا ع يكل 3 للك تيه إلى aS‏ 
غيره » فلذلك انتقل إلى الموكل ابتداءً والبيع ف 1 فيه إلى الإنسان ثم ينتقل من جهته إلى 
غيره» فجاز أن ينتقل 2١0‏ بالعقد إلى الوكيل » ثم ينتقل منه إلى غيره . 

. في (م) 2( ع ) :1 صحيحة ] بدون الباء‎ )۲( ٠. ] في (م)٠(ع ):[ أصاب الشرى‎ )١( 
.. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ] في (م)١(ع):[1 لم ينقل‎ )5( 

(5) في ( م )» ( ع ) : [ لا ينقل إلى غيره إليه ] » بزيادة : [ إلى غيره ] 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [إن ماعء مكان : [إنماع]. 

(0) في (م) ۰ ( ع ) :1 حصل ]ء مكان : [ صلح ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أن ينقل ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لاینقل ] . 

» ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. ] وفي ( م ) : [ أن ينقل‎ 


5 - ولأن 27 العاقد لغيره النكاح لا يجوز أن ينتقل الملك إليه مع الخالفة ( فلم 
يجز ) 7" أن ينتقل 27 إليه مع الموافقة 

۷ - ولا يلزم : الحاكم » لأنه لا يجوز أن ينتقل 7 إليه مع الموافقة إذا عقد بوكالة . 

4 - ولأن العاقد في التكاح يضيف ©" العقد إلى غيره » فوقع الملك لمن أضيف 
العقد إليه » والعاقد في الشراء يضيف العقد إلى نفسه فوقع الملك بعقده لمن أضيف إليه ”° . 

۹ - ولا يلزم : الحاكم » وأمينه » والمحجور عليه ؛ لأن الملك ينتقل إليهم على 
قول بعض أصحابنا . 

۰ - ارا وساي رن الخد إلى :اقول لدع اسك الاين 

0١‏ - قلنا : انتقال الملك إلى الو كل إجماع » وموضع الخلاف : هل ينتقل إلى 
العاقد ألا » أو لا ؟ . 

۲ - ولأن الأصل غير مسلّم على ما بينا » ومن سلم ذلك من أصحابنا يقول : 
الأمين قائم مقام القاضي » وهو يتصرف بولاية الحكم » فلو ملك ما يتصرف فيه بطل 

معنى الولاية © , فلم يجز عقده » وهذا لا يوجد في الوكيل . 

۳ - قالوا حل يول ات 0 وال لاخر بال كا و 
لا ينتقل الملك إليه »> كذلك الوكيل بالشراء . 

64 - قلنا : لا نسلم أن الوكيل بالبيع يحل الثمن بعقده ثم ©» يملك الثمن من 
جهته » فلا فرق بينهما . 

6 - فإن قالوا : إنه لا يلك المبيع © . 

5 - قلنا : العاقد لا يملك بالعقد ما يملكه غيره » وإنما يملك البدل الذي من جهة غيره . 

۷ - قالوا : لو ملك المبيع لكان إذا وکل بشراء ابنه يعتق غ : 


. في (ع ) : [ لان ع» بدون العطف . (۲) ما بين القوسين بدل : ( جاز » المثبتة في النسخ‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ أن ينقل ] . (5) في (م) + ( ع ): [ أن ينقل‎ )۳( 
. ] في ( م ) :[ نصف ]ء وفي ( ع ) : [ يضف‎ )*( 

(5) ما بين المعكوفتين : [ ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) :[ أن ينقل ] . (۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . 
(9) في ( ص ) : [ تم ] بالتاء . )٠١( ٠‏ في ( م ) + ( ع ) :1 ابيع ] . 

. ] في ( م ) : [ بعتق‎ )١١( 


هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ سب---إ--إب-ب-بيبييبسس 11١8/5‏ 
4 - قلنا : يملكه ملكا غير مستقر » والعتق لا يقع إلا في ملك ٩‏ مستقر » ألا 
ترى : أنه إذا ملك ابنه وقع عليه الملك.ثم العتق (© في الحالة الثانية بالملك » وفي مسألتنا 
يتلو 29 ملك الوكيل الانتقال » فلا يستقر الملك © في حالة الوقوع . 

69 - قالوا : من اشترى أباه عتق عليه قبل قبضه » وإن كان الملك لم يستقر . 
:"4ه - قلنا : لم نرد بالاستقرار تمام الملك ‏ وإغا أردنا به ما فسرناه . وقبل القبض 
يملك ويستقر ملكه بالحالة الثالثة للمالك إلا أن يطرأ ”> على الملك ما ينافيه 29 » فاستقر 
ل ا a‏ 

4 - قالوا لوو كل ول ا کد ي له نفسه من مولاه لم يعتق » ولو كان 
ا ا الل | 

۲ - قلنا : هذا على وجه إن أضاف العقد إلى نفسه ولم يذكر الآمر عتق ؛ 
لأن المولى قصد العتق . وإن أضاف العقد إلى الآمر : لم يعنق ‏ لأنه يصبير كالرسول 
بالبيع » وكالوكيل بالنكاح » فلا ينتقل © الملك إليه . 

۴ - قالوا : إذا وكله بشراء عبد زيد بثوبه ‏ ففعل » فقد ملك زيد الثوب من 
EG‏ 
4“ - 5 قلنا : زيد يملك الثوب عن الك المو كل بتمليك الموكل إياه » فيجب أن 
يملك العبد في مقابلة الثوب بتمليك الوكيل أيضًا » والوكيل لا يلك التصرف في ٠‏ 
العبد ؛ لأن مالكه لم يجعل له التصرف فيه » فلم يبق إلا أن ينتقل | ليه حتى يملكه الموكل 
من جهته » كما ملك زيد الثوب من الموكل بتمليك ال وكيل » وليس يمتنع عنده أن يملك 
العوض من ملك إنسان ويملك بعوضه غيره » کمن قال :. اشتر عبد فلان لنفسك 
بثوبي 2١‏ » جاز ذلك » ويصير مقرضًا للثوب . 


)١(‏ في (م ) : [ إلى ] » مكان : [ إلا ] » وما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ 
في الهامش . (۲) في ( ٩)۳‏ ( ع ) :1 عتق ] » بدون : [ ال ] . 
(۳) في ( ص ) : [ لوعء مكان : [ يتلو ] . 

. لفظ : الملك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 مطري ] . (1) في ( م ) > ( ع ) : 1 با ينافيه ع . 

(۷) في ( م ) : [ نفي ] . (۸) لفظ : [ ملك ] ساقط من ( م ) › ( ع ). 
(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ والوكيل بالنكاح فلا يتقل ] .| 

. ] في ( م ) : [ يتولي ] » مكان : [ بثوبي‎ )1١( . الثوب هو الثمن في هذه المسألة‎ )٠١( 


۹۷۰/۹ سس سنت كتاب الوكالة 


اسح هه e‏ 


3 


إبراء الوكيل المشتري من الثمن 


©( قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا باع الوكيل ثم أبرأ من الثمن جازت‎ - ۴٥ 
. براءته » وضمن للموكل‎ 

5 - وقال أبو يوسف : لا تصح براءته ”© » وبه قال الشافعي ° . 

۷ - لنا : أنه دين يقبل الإبراء وجب ببيعه ‏ » فكان له البراءة فيه إذا كان 
من أهل البراءة . أصله : إذا باع ملك نفسه . 

۸ - ولا يلزم : القاضي ؛ لأن الثمن الذي يجب بعقده لا يحتمل الإبراء . 

ولأنه معنى يملكه الموكل » فسقط به الشمن من ذمة المشتري » فجاز أن يملكه 
ال وكيل » أصله : الرد بالعيب والاستيفاء . 

۹ - ولا يلزم : الإقالة ؛ لأن ال وكيل يملكها عندناء ولأنها فسخ » وهو يملك الفسخ . 


ولأن كل من لزمه تسليم ابيع في البيع ”“ كان له البراءة من ثمن المبيع في الشراء 


(١)في(م)ء»(رع):[جاز]ع].‏ 
(۲) في (م ) : [ لا يصح ] . وقد ذكر في أغلب كتب الحنفية قول محمد مع قول أبي حنيفة في هذه 
المسألة » وذكر في تحفة الفقهاء وبدائع الصنائع قول محمد فيها مثل أبي يوسف » خلافا لأبي حنيفة . راجع 
تفصيل المسألة في : المبسوط « باب الوكالة على الدار وقبض الغلة والبيع » ( 55/١9‏ ) » تحفة الفقهاء 
« كتاب الوكالة » ( ۲۲۵/۳ » ۲۳١‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ٠ ) ۲۸/١‏ البناية مع الهداية 
« كتاب الوكالة » ( ۲۸۳/۸ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الوكالة » ( 55/8 ) » 
مجمع الأنهر ‏ باب الوكالة بالشراء والبيع » ( ۲۲۷/۲ ) » مجمع الضمانات » الباب السابق ص 549 . 
(؟) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة ) ( ١١٠١/١١‏ ء ١١١‏ ) › حلية 
العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٠٤/١‏ ) » ولم نهتد إلى هذه المسألة في كتب المالكية . وقد ذكر العيني في 
البناية ( ۲۸۳/۸ ) قول مالك : مثل قول أ بي يوسف والشافعي : لا يلك الوكيل الإبراء من الثمن » وبه قال 
أحمد وأصحابه . راجع المسألة في : لمغني « كتاب الوكالة » ( ٠١٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 

الوكالة » ( ۲٤۳/۲‏ 2 1744 ). 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ يتبعه ] . (5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ البيع في المبيع ] . 
)٦(‏ الزيادة : لمقتضى السياق . 


/ 


إبراء ال وكيل المشتري من الثمن ۳11/٦‏ 


. ولا يلزم : القاضي » وأمينه ؛ لأن له ولاية‎ - ٠ 

1 - ولا يلزم : الأذون ؛ لأن عليه ولاية . 

5 - وهذه مبنية على أن حقوق العقد تتعلق 2 بالعاقد » والدين في الذمة » هو 
والمطالبة من حقوق العقد » والعاقد ممن يملك إسقاط حق نفسه » والدين يقبل الإسقاط . 

۴ - فإن قيل : الدين في الذمة » بدلالة : أن الحول ينعقد عليه ويجب فيه 
الزكاة » لأنه ”“ حق يتعين به في الثاني » فتجب الزكاة لأجل ذلك . 

4 - احتجوا : بأنه إبراء من دين لغيره بغير إذنه » فوجب أن لا يصح . 
صله : إذا أبرأه من دين يثبت بعين عقده . 

٥‏ - قلنا : لا نسلم أنه أبرأ من دين لغيره » والدين للوكيل ٩‏ وما يتعين به 
لغيره » والمعنى / فيما وجب بغير عقده : أن العقد لم يوجب له المطالبة » فلم يملك 
بحكم العقد البراءة منه . وفي مسألتنا : دين يحتمل البراءة أوجبه (*» بعقده » فوجب أن 
ES‏ ا 
في قطع يده » لم يسقط ما يجب بالقطع . 

45 - فإن قيل : إنه يملك بالطلاق » وهو إسقاط خقه . 

441 - قلنا : لا يملك من حيث الإسقاط » وإنما يملكه لأنه وقع عقدٌ يَسْقُطٌ © 
برفعه حق عليه » وهو النفقة والقسم » فصار كالإقالة © . 

4 - قالوا : لا تصح 2 هبة الدين بعد قبضه » فلا يصح (20 إبراؤه منه 21١‏ 


. في (م) : [ يتعلق ] . (۲) في ( م ) : [ لأن ] بدون الهاء‎ )١( 

(۳) لفظ : [ أصله ع ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ للوكل ] » وفي ( ع ) : [ للموكل ] » مكان : [ للوكيل‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وجبه ] . (5) في ( م ) › ( ع ) :[ يلك ]. 

(۷) لفظ : [ وقع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ الهامش وفي (م) » 
(ع ) : [ شرط ] › مكان : [ يسقط ] . 

(۸) الإقالة في اللغة : الرفع مطلقًا » مشتقة من [ القيل ] على الأصح › » وقيل : من [ القول ] » وفي الشرع : عبارة 
عن رفع العقد . راجع : لسان العرب » مادة : [ قیل ] ( ٠ ) ۳۷۹۸/١‏ المصباح المنير ( ٤۹1/۲‏ ) » > فتح القدير. 
›(A1/1)‏ » مجمع الأنهر ( ٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 4/. ء ١١١‏ ) » انيس الفقهاء ص۲۱۲ . 
(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يصح ] . 
)١١(‏ لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


قبل قبضه أصله : العبد المأذون له » وولي البكر . 

8 - قلنا : إذا قبض الدين فقد استوفى الوكيل حقه » وتعين المقبوض ملكا 
للموكل » فلم يملك عليه » وقبل القبض ليس هناك إلا المطالبة التي قد ثبتت ( عندنا 
أنها حق للوكيل بالعقد » فملك إسقاطها كما يملك إسقاط حقوق نفسه 22 , فلا يملك 
إسقاط ما ثبت له من حق ”" المطالبة بالعقد » والوكيل بخلافه . 

© وأما الأب في النكاح فلا يملك المطالبة بالمهر بالعقد » وإنما يملك عندنا‎ - ٠ 
. بالتوكيل » والوكيل بالقبض لا يلك البراءة‎ 

۹ - فأما الوكيل فمن أصلنا : أنه يملك المطالبة بالثمن بالعقد لا بالولاية » 
وليس بمولى عليه » فملك الإسقاط . 

۲ - قالوا : لو قبض الموكل الثمن أو أبرأ عنه صح » ولو كانت المطالبة من 
حقوق الوكيل » والدين ‏ لم يصح ذلك . 

۴ - قلنا : أما براءة الموكل فلأنه يسقط 22 بالبراءة ما يتعين له الثاني » 
وإسقاط الحقوق عند وجود أسبايها يجوز . 

و o‏ 
فسخنا قبضه احتجنا أن نعيده به © في الحال » ولا معنى لفسخ شئ تجب إعادته . 


ا تنا فنا 


.] في ( ع ) :[ تلبت‎ )١( 

(۲) لفظ : [ نفسه ] ساقط من ( م ) وفي ( ع ) : [ حقوقه ] » مکان : [ حقوق نفسه ] . 
(۳) قوله : [ من حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] قوله : [ عندنا ] ساقط من ( ع ) . (5) في سائر النسخ : [ والدين‎ )٤( 
٠ .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يسقط‎ )1( 

(۷) في ( م ) : [ أن نعيد به ] » وفي غيرها : « أن نعتد به » . 


تعليق الوكالة بالشرط ۳۱۳/٦‏ 


تعليق الوكالة بالشرط 
٠٠٤٥١ ٠‏ - قال أصحابنا : يجوز تعليق الوكالة بالشرط » مثل : أن يقول : إذ ١‏ جاء 
رأس الشهر فبع عبدي » وإذا قدم الحاج فاقبض ديوني 29 . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط » فإن أطلقها وعلق 
التصرف بالشرط جاز » مثل أن يقول : وكلتك بالبيع » فلا تبع حتى بهل الشهو أو يقدم 
الحاج . 

۷ - قالوا : إذا علق الوكالة بشرط فوجب الشرط ؛ لم يملك ال وكيل التصرفٌ › 
فإن تصرف نفذ تصرفه ” » فعلى هذا يسقط 297 الخلاف » إذ لا فائدة فيه إلا العبارة . 

۸ - فإن قيل : فائدته ٩‏ : أنه إذا وكله بأجرة استحق التي عندكم » 
وعندنا : يستحق أجرة المثل . 

۹ - قلنا : الوكالة بأجرة لا تستحق © المسمى ؛ لأن العمل في البيع › 
والاقتضاء يقل ويكثر » وإنما يجب أجرة المثل » وهذا حلاف لا يعود إلى هذه المسألة . 

٠‏ - لنا : أنه أذن في التصرف » فيجوز تعليقه بالشرط . أصله : الولاية . وقد 
دل على © ذلك أنه ب لما جهز جيش مؤتة قدم إمارة زيد بن حارثة » ثم قال : « إِنْ 


٠ المسألة ( ۳۹۷۴ ) » بدائع الصنائع‎ » ) 1٤۳/۲ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الوكالة‎ )١( 
لسان الحكام مع معين الحكام « الفصل‎ » ) 7٠١/5 ( » كتاب الوكالة ) » « فصل : وأما بيان ركن التوكيل‎ « 
. ٠٠٠ص‎ » الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة‎ ١ الرابع في الوكالة » ص١٠٠۲ » مجمع الضمانات‎ 
(ع) : [ يفسد ] » مكان : [ نفذ ] . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع‎ ٠) في ( م‎ )1( 
فتح‎ » ) 115 ٠1١8/8 ( » حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ » ) ٠١5 » ٠١8/١4 ( » الثانية « كتاب الوكالة‎ 
مغني المحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲۳/۲ ) » نهاية امحتاج‎ » ) ۲ » 5١/1١١ ( » العزيز و كتاب الوكالة‎ 
وقال أحمد » وأكثر أصحابه : مثل قول الحنفية » تعليق الوكالة على‎ . ) ۲۹ » ۲۸/١ ( » كتاب الوكالة‎ « 
ء الكافي لابن قدامة « كتاب‎ ) 44 » ٩۳/١ ( » الشرط جائز . راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة‎ 
. ) ٠٠٠١/١ ( » الإنصاف « باب الوكالة‎ » ) ۲٤۲/۲ ( » الوكالة‎ 

(9؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . (؟) في (م)ء ( ع ) : [ فإن قالوا فائدة ] . 
(*) في ( م ):: [ لا يستحق ] . () لفظ : 7 على ] ساقط من ( ع ) . 


قن 


قتل زيد فأمي ركم جعفر » فإ قتل فأميركم عبد الله بن رواحة » © . 

١‏ - فإن قيل : هذه مشورة منه م لا ولاية » بدلالة : أن الولاية في هذا 
الوقت لا يجوز تعليقها بشرط . 

۲ - قلنا : قوله : « فأميركم فلان ) إن کان خبرًا اقتضى ظاهُره أن يكون أميرًا . 
قلدوه أو لم يقلدوه ٩‏ » وهذا لا يكون إلا بتوليته بی » وإن كان أمرًا © فهو على 
الونخوفية:. 

١645‏ - وقولهم : « الولايات لا يجوز تعليقها بالشروط » لظ ع لأن :ذلك 
جائز عندنا . 

64 - ولأنها استنابة في التصرف ؛ فجاز تعليقها بالشروط 29 » كالوصية . 

٠‏ - فإن قيل : إطلاق الوصية يقتضي تعليقها بالشروط وهو الموت » فجاز أن 
يتعلق بالشرط » وإطلاق الوكالة يقتضي التصرف في ال حال » فلم يجز أن يتعلق بالشرط . 

5 - قلنا : إطلاق الوكالة يقتضى جواز التصرف عقيب العقد » ولو علق 
التصرف بالشرط وأطلق الوكالة جاز » وإن خالف ذلك مقتضاها . 

۷ - فإن قيل : الوصية لا تؤثر الجهالة فيها فجاز تعليقها بالشرط . والوكالة 
تؤثر الجهالة فيها فلم يجز تعليقها بالشرط ء ألا ترى : أنه لابد من بيان الجنس الموكل به 
وصعتة . 

۸ - قلنا : الوكالة تحتمل الجهالة < أيضًا ؛ بدلالة : أنه يوكله ° بقبض 
ديونه » ولا يعلم ما هي وما يتجدد من ديونه على الناس » ويوكله بشراء عبد زنجي 
فيجوز مع جهالته ؛ فلما احتملت الوصية الجهالة من كل وجه لم توجد 9 إلا متعلقة 
بشرط » ولا احتملت الوكالة الجهالة من وجه دون وجه » جاز أن تقع © مطلقة › 


كتاب الوكالة 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ( ي ) في الصحيح ١‏ كتاب المغازي » » ١‏ باب غزوة مؤتة من 
. أرض الشام » ( 58/8 ) » وأحمد من حديث عبد الله بن جعفر » ومن حديث أبي قتادة » ومن حديث ابن 
عباس مطولا » في المسند ( ۲۰۶/۱ › 785 ) › ( ۲۹۹/۰ ) . 

(۲) في ( م ) : [ ولم يقلدوه ] . (۳) في (م)٠(ع):[أميرًا].‏ 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ الهامش‎ )٤( 
. ) لفظ : [ الجهالة ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )5( 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يركل ] بدون الهاء . 

(۷) في ( م ) : [ لم يوجد ] . (۸) في (م ) : [ أن يقع ] . 


وجاز أن تتعلق بالشرط . 

ولأن كل إذن إذا تصرف به نفذ ملك “ التصرف به » أصله : الإذن المطلق . 

ولأنه لو جعل إليه البيع وقت القدوم » فصار كما لو وكله في الحال ببيع إذا قدم ‏ . 

8 - فإن قيل : ههنا انعقدت الوكالة في الحال على بيع عند القدوم » وفي 

مسألتنا : علق العقد بشرط القدوم » وهما مختلفان » بدلالة : أنه لو اجر داره مدة لم 
تحضر » فإن عقد في الحال الإجارة على تلك المدة جاز عندكم » وإن عقد عقدًا متعلقا 
بحضور " تلك المدة لم يجز . 

۰ - قلنا 29 : لا فرق بينهما ؛ لأنه إن عقد © في الحال جاز » وإن أراد 
المؤجر مع الدار قبل حضور 2" المدة لم يجز » وإن جاء رأس الشهر فأراد بيعها قبل ذلك 
أو بعده جاز ولنعقد صحيح في الحالين . 

۱ - احتجوا E‏ 
بالشرط » كالنكاح والبيع والهبة . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن الوكالة عقد » بل هي إباحة التصرف » يبين © ذلك : 
أن العقد افتقر في وضعه © إلى إيجاب وقبول » والوكالة لا تفتقر إلى قبول » فلا نسلم 
الوصف في الأصل ؛ لأن التوكيل لا يملك الوكيل به المبيع » وإنما يملك به البيع » > ثم 
يملك المبيع 29 بمقتضى الملك لا بالبيع . 

وور اکرو بالوضية + ا عن و ا ماه ا رخ ار 

۳ - فإن 20 قالوا : الوصية لا يلك بها البيع وإنما يملك بها وبالموت . 

4 - قلنا : غلط » بل البيع َلك بها إذا وجد شرط التصرف » كما أنه إذا 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فقد تصرفه ملك ] » مكان : [ نفذ ملك‎ )١( 

(۲) في ( ۰)۴ (ع) :1 أقدم] .. 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ بحصور ] بالصاد المعجمة . 

(؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قلت ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 انعقد ] . 

(1) في ( ص ) › ( م ) : [ حضور ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ موضعه ] . 

(9) في ( م ٠)‏ (ع) :1 لا يملك به البيع وإنما ملك به المبيع ثم يملك البيع ] » وفي (م ) : [ البيع ] » مكان : [ المبيع ] . 
(١٠)نفي(م)ء(ع):[اة]ع.‏ 


قال: وكلتك ببيع عبدي فبعه إذا قدم الحاج » فالبيع يملك بالوكالة إذا وجد شرط 
التصرف » والمعنى في البيع والنكاح : أنه إذا علقها بشرط لم ينفذ تصرفه في مقتضاها 
عند وجود الشرط » وفي مسألتنا : إذا علق الوكالة “ بشرط لم ينفذ (©2 تصرفه فيما 
وكل فيه عند وجود الشرط فدل ذلك على صحة تعلقها بالشرط . 

٥‏ - قالوا : الت وكيل سبب له مسئبه » ومسب التصرف بالبيع والهبات وغير 
ذلك » ثم ثبت أن مسيّبه لا يتعلق بشرط ‏ » وكذلك السبب . وعكسه الوصية : لما 
تعلق مسبهها بشرط » وهو إذا قال : وصيت لك بما تحمل 7“ ناقتي » جاز أن يتعلق 
السبب بالشرط © . 

- قلنا : الوكالة سبب فى مسب » منه : ما يتعلق بشرط › ومنه : ما لا 
تلق يشرط يليل + أن اليح والفيد والتكاع لآ يلق بالط .وقد ويل 00 
بالطلاق والخلع والعتاق » واستيفاء 9© ما يتجدد من ديونه » كما أن الوصية مسببها 
منه : ما يتعلق بشرط ومنه : ما لا يتعلق ” ؛ لأنه قد يوصي إليه بیع 2200 ماله » ثم جاز 
تعليق الوصية بشرط كذلك الوكالة . ٠‏ 

۷ - قالوا : وكالة معلقة بشرط مستقبل ؛ فوجب أن لا تصح . أصله © :. 
إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في الآخر 29 . 

١٠6‏ - قلنا : قولكم : - « فوجب أن لا تصح 29 » - لا يعمل ؛ لأن 
التصرف نافذ في هذه الوكالة » كما هو نافذ من مطلقها , ثم المعنى في الإيصاء ° : 
أنه وكله بالتصرف فيما ليس بحق للم وکل » ولا يثبت بالتصرف فيه ضمان عليه » فلم 


)١(‏ من قوله : [ فالبيع يملك الوكالة ] إلى قوله : [ إذا علق الوكالة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه 


الناسخ الهامش . 

(۲) ما يين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالشرط ]ع . )٤(‏ في ( م ) : [ يحمل ] . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ بشرط ] . (5) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) » (ع ) . 
(0) في ( ع ):1 توکل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أو استيفاء ] . 


(5) في ( م ) : [ ما يتعلق ع » بدون : [ لا ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بيع ] بدون الباء‎ )۱١( 

. ) في ( م ) : [ أن لا يصح ] › ولفظ : [ أصله ع مكرر في ( ع‎ )١١( 

. ] في( ص ) : [ الاجر ] بدون نقطة . (۱۳) في ( م ) : [ لا يصح‎ )١۲( 
ع ) : [الإصياء ] . ْ ش‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١5( 


تعلیق الو كالة بالشروك إبببيبب-بيبب سس خ//19 919 
يصح بمطلق الوكالة ولا بقيدها لهذا (© المعنى » وفي مسألتنا بخلافه . 

ابام وت لرا عفد قاد التغيرق فى : حى الاق حال انه فلا بور 
CAL CED‏ ا ظ 

:04۸ - قلنا : قولكم - « عقد » - قد بينا أنه غير مسلّم أيضًا ؛ لأن الشركة 
والمضاربة © يجوز تعليق كل واحد منهما بالشرط » لأنها في معنى الوكالة . وقد قالوا 
فيمن قال : بغ هذا المال واعمل فيه مضاربةً : جاز » ولو قال : ما اشتريت اليوم من 
شيء فهو بيننا : جاز . ش 


# ساس 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ولهذا]‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) © (ع‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قالوا‎ )۳( 


oC wa “N 


توكيل الصبي بالبيع والشراء 


©( قال أصحابنا : إذا وكل صبيًا يعقل بالبيع والشراء » جاز‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : لا يجوز توكيله ”° . 

ا ا ل ل 

من أوليائي شاهد وإني امرأة مصبية » فقال : ليس من أوليائلك أحد إلا وهو يرضاني © 
لك › فأمرت ابنها عمر فزوجها منه وكان صييًا » © . 

وذكر الزبیر بن بكار قال : زؤجها لرسول الله © بل ابنها سلمة ب بن أبي سلمة في 


)١(‏ راجع المسألة في : المبسوط « كتاب الوكالة » » وفي « باب وكالة الوكيل » ( ١7/١5‏ ۰ ).» بدائع 
الصنائع « كتاب الوكالة » » 9 فصل : وأما الشرائط » ( 7٠١/7‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الوكالة » ۲۷١/۸‏ )» 
تكملة فتح القدير مع الهداية « كتاب ال وكالة ) ( ۱٤/۸‏ ) » مجمع الأنهر د كتاب الوكالة ) ۲٠۳۰۲۱۲/۲‏ )» 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الوكالة » ( 417/4 ) » مجمع الضمانات » الباب السابق ص47 7 . 
)۲( راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة » ( ٠١١7/١5‏ )ء حلية العلماء 
« كتاب الوكالة » ( ۱۲۹/۰ 3 ٠١‏ ) + فتح العزيز مع الوجيز 9 كتاب الوكالة » بذيل المجموع ( ١5/1١‏ 34 
مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲٠۸/۲‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۱۸/١‏ ) . وقال المالكية : كل 
من جاز له التصرف لنفسه في شيء ء جاز له أن ينوب فيه عن غيره » ويخرج من هذا الضابط : أنه يصح 
كون الصبي المميز وكيلا في البيع والشزاء » لأن تصرفه فيه يجوز عندهم » وقد تقدم الكلام فيه في المسألة 
التي سبقت برقم ( 75 ) » في « كتاب البيوع » . قال ابن هبيرة في الإفصاح في معرض بيان أقوال الفقهاء 
في ت وكيل الصبي المميز : [ وقال القاضي عبد الوهاب : لا أعرف فيه نصا عن مالك » وعندي : أنه يصح ] . راجع 
المسألة في : بداية المجتهد « كتاب الوكالة » » « الباب الأول في أركانها » ( ۳۲۹/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية › 
الباب السابق ص۳۳۹ . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية : تو كيل الصبي المميز الذي يقصد العقد ويعقله 
جائز . راجع المسألة في : الإفصاح « باب الوكالة » ( ١‏ )ء المغني « كتاب الوكالة » ( ©/88 ) . 
(؟) لفظ : [ أحد ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5 ) في ( م ) 2 ( ع ) :[ رضائي ] » مكان : [ يرضاني ] . 

» ) ۸۲ 281/5 ( ) أخرجه النسائي من حديث أم سلمة في امجتبي « كتاب النكاح » في « إنكاح الابن أمه‎ )١( 
“(1۷4 ۱۷۸/۲ (  حاکنلا وفي « كتاب‎ ») ۱۷ > ٠١/٤ ( ) والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة‎ 
وأحمد بمعناه » في المستدرك » في « حديث أم سلمة » ( 715/5 ) » وابن سعد من حديث أم سلمة بنحو لفظ‎ 
. ) 54 - 57/8 ( النسائي » في الطبقات‎ 

(1) في ( م ) (١‏ ع) :1 رسول الله ] بدون اللام . 


1ب 


توكيل الصبي بالبيع والشراء u‏ 


۳۱۲۹/٦ 


شوال سنة أربع . 

وقال ابن سعد في الطبقات : الذي زوجها سلمة بن أبي سلمة دون غيره من آهل 
بيتها » فزوجه النبي يِل ابنة حمزة » فرأي رسول الله بلقي أنه قد حار صبع © . 

4 - فإن قيل : نما زوجها ابنها عمر » وكان 7( ابن عمها زوجها بالولاية » 
وكان بالعًا . 

» » قلنا + كيف يكون بالعًا وهي تقول : 9 ليس أحد من أوليائي شاهد‎ - ٥4۸ 
١ . أي ذات صبيان‎ + ٤ وهي (© تقول : « إني أمرأة مصبية‎ 

على أنه إن كان الأمر كما ذكر 9 الزبير وهو أعلم الناس “ بأخبار قريش » فسلمة 
كان طفلا » لأن ابن 29 إسحاق ذكر : أنها هاجرت وابنها طفل في حجرها يرضع " 
فجذبوه من حجرها فانخلعت يده . 

EOE e‏ عمو وان ار سنك فى الماك ناعير 
افك هنا مرح ليق ي 

. ولأنه يعقل البيع والشراء فصح توكيله » كالبالغ . 

ولأن الت وكيل حكم يتعلق يمن بلغ خمس عشرة سنة © وإن لم يحتلم » فتعلق بمن 
لم يبلغها . أصله : الأمر / بالصلاة والصوم » وجواز الرجوع إلى قوله في الإذن › 
وصحة 220 الطهارة . 

۷ - ولأنه يؤمر بالصلاة ؛ فجاز توكيله بالبيع » أصله : من بلغ خمس عشرة 
سيق 310 
)١(‏ في (م ) (١‏ ع ) بعد [ ابنة حمزة ] زيادة : [ فرأى رسول الله لله أنه قد حار ام صبع ] » وفي ( ص ) : 


[ قد حار صبع ] » بدون نقط » ولم نستطع أن نثبت الصواب لتعذر الوقوف عليه . راجع ما قاله الشوكاني في 


(۲) في ( ع ) : [ كان ] بدون الواو . (9) لفظ : [ هي ] ساقط من ( م ) » ( ع8). 
)٤(‏ في (م)٠(ع):‏ [زعم]ء مكان : [ ذکر ] . 

ا ا (5) في ( ع ) : [ أبي ] » مكان : [ ابن ] . 
(۷) لفظ : [ يرضع ] ساقط من ( ع ) . (۸) لم نقف على قولي ابن إسحاق » وابن سعد بعد . 


ري ار م 
)٠١(‏ في (م ) (١‏ ع ) : [ الاذان ] » مكان : [ الاذن ] » وفي ( ص ) : [ صحت ] » مكان : [ صحة ] . 
)١١(‏ في ( ص ) : [ خمسة عشر سنة ] . 


كتاب الوكالة 


۳۱۳۰/۹ 


. 22 ) احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « رفع القلم عن ثلاث‎ - ٨۸ 
. قلنا : هذا يقتضي رفع التكليف » وصحة العقود لا تتعلق ”“ بالتكليف‎ - 4 
. قالوا : غير مكلف ؛ فلم يجز توكيله » كامجنون‎ - ۰ 

1 -ة قلنا : امجنون لا يقصد البيع ؛ فلا ينعقد بيعه » كالعاقل الهازل » والصبي 
له قصد صحيح › > فيصح توكيله » > كالبالغ . 

5 - قالوا : لا يصح طلاقه كامجنون . 

۳ - قلنا نأ : الطلاق إسقاط لحقه » وليس له 7" إذا لم يلك أن يسقط حقوقه , 
فلا تصح ” “ فيه النيابة عن غيره » ألا ترى : أنه لو وهب ماله لم يصح › > ولو كان 
رسولا في هدية أو إذن © في دخول دار غيره صح إذنه » كذلك لا يلك أن يطلق 
زوجته وإن صح أن ينوب عنه غيره في الطلاق . 


# ¥*# #* 


)١(‏ في سائر النسخ : [ ثلاثة ] » وما تاه من كتب الحديث » تقدم تخريجة في مسألة ( ۳۱۳ ) » وفي 
مسألة ( ۳۸۹ ) » وفي مسألة ( ۷۱۷ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتعلق ] . (*) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يصح ] . (5) في ( م ) : [ أو اذان ] . 


۳۱۳۹/٦ 


إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع 
||| مسئة لته ( 


ot ألة‎ 


إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع 


4 - قال أبو حنيفة : إذا وكله بشراء (© عبد فاشترى عبدًا أعمى أو مقطوع 
اليدين بقيمته 29 جاز . 

59 وقالا : لا يجوز 27 » وبه قال الشافعي‎ - ‰٥ 

۱۰۹۹ - لنا : أن كل عبد لو عينه جاز له شراؤه ؛ فجاز له شراؤه يإطلاق الوكالة › 
کا ٠‏ 

ولأنه عيب لا يؤثر في کح ؛ فلا يمنع جواز الشراء يإطلاق الوكالة 2 
والسارق . 

راتخا حر لل كل أن د يشتريه » فجاز لل وكيل يإطلاق © الوكالة أن يشتريه › 
كالعبد الصحيح . 

۷ - احتجوا : أن إطلاق البيع يقتضي الصحة » بدلالة : أن من اشترى شيئًا 
فوجد به عيبا لم يلزمه » فكذلك إطلاق الأمر بالشراء . 


٠ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بشري ]. (۲) لفظ : [ بقيمته ] ساقط من ( ع‎ )١( 

() راجع المسألة في : بدائع الصنائع ٠‏ كتاب الوكالة » » « فصل : وأما بیان حكم الت وکیل » ( 51/1 ) › 
مجمع الضمانات » الباب السابق ص١٠٠‏ . 

, وما بعدها‎ ) ١57/١5 ( » راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة‎ )٤( 
وقال مالك » وأحمد » مثل قول الشافعي : لا يجوز للوكيل‎ . ) ٠۳١٠/١ ( » حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ 
شراء الأعمى ومقطوع اليدين . قال مالك في المدونة فيمن وكل رجلا بشراء جارية فاشتراها عمياء أو عوراء أو‎ 
» عرجاء : 9 من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها » وشراؤها فرصة » فإذا كان مثل ذلك رأيته جائرًا‎ 
وأئاما كان من عيب مفسد فلا يجوز عليه إلا أن يشاء » فإن أبي فله أن يضمنه ماله » . وقال ابن قدامة في‎ 
» الكافي : « وإن وكله في شراء موصوف » لم يجز أن يشتري مميبا » لأن إطلاق الببع يقتضي السلامة‎ 
» ولذلك يرد بالعيب » فإن اشترى معيبًا يعلم عيبه » لم يقع للموكل » » لأنه مخالف له » وإن لم يعلم بالعيب‎ 
الكافي لابن عبد البر « باب‎ » ) ۲٠١/۳ ( » فالبيع صحيح » . راجع المسألة في : المدونة  كتاب الوكالات‎ 
الكافي لابن‎ ٠) ١41 ٠ ٠٤١/١ ( » المغني « كتاب الوكالة‎ » ) ۷۹١/۲ ( » أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه‎ 
. ) ۲٤۸/١ ( ) قدامة « كتاب الوكالة‎ 

(5) في ( م ) : [ إطلاق ع بدون الباء . 


ملم 


كتاب الوكالة 


6 - قلنا : يبطل بالعيب اليسير وبالعبد السارق » وهذا موضع لا شبهة فيه ؛ 
لأنهم قالوا في ال وكيل : إذا اطلع على عيب هل يملك الرد أم لا ؟ على وجهين . ولو كان 
الأمر اقتضى الصحة لكان العيب غير داخل تحت الأمر » فيلزم الوكيل دون الموكل . 

68 - واحتج أبو يوسف ومحمد : بأن هذا العبد لا يمكن استخدامه » والعبد 
يراد للخدمة 0© , 

٠‏ - قلنا : يبطل بالمقطوع اليد والرجل من خلاف أنه يجوز شراؤه عندهما 
وإن لم يمكن استخدامه . ويبطل إذا اشترى للموكل أباه أو ابنه » فإنه يعتق وتعذر 
الاستخدام بالعتق » كتعذره (© بالعمى » ومع ذلك يجوز الشراء . 


# ¥ #* 


. ] في ( م ) + ( ع ) : [ للاستخدام ع »> مكان : [ للخدمة‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ كتعدده‎ )۲( 


م 


سح عسي وو 
5-7 


of ww اھ“‎ 


يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة 


۱ - قال أبو حنيفة : إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه , جاز © . 

۴ - قالا : لا يجوز 29 » وبه قال الشافعي ° 

٠۴‏ - لنا : أنه أطلق له الأمر ببيع جملته 29 » فملك بيع بعضها › أ 
الطعام . 

ولأنه باع ما يلك بيعه من غيره بوكالة مطلقة » فوجب أن يجوز , أصله : بيع 
الصبرة » وإذا وكله ببيع عبدين فباع أحدهما . 

ولأنه قد ثبت من أصولنا : أنه لو باع الجميع بما باع به النصف جازء فإذا حصل له 
ذلك العوض وزاده خيرًا بتبقية © بقية العبد على ملكه » كان أولى بالجواز . 

هات اسواك بازلا فيض اة باعل ار گل فة سرد رچ أذالا 
يلزم الموكل 29 . أصله : إذا وكله بشراء عبد ٩”‏ فاشترى نصفه . 

ه.هه٠‏ - قلنا : هناك ألحق الضرر بمو كله فيما عقد عليه » وههنا أدخل الضرر فيما 


. ) لفظ : [ جاز ] ساقط من ( م )2( ع‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب الوكالة بالبيع والشراء » ص8١‏ 4 » 405 » مختصر الطحاوي 
« كتاب الوكالة » ص ١١١‏ » المبسوط « باب من الوكالة بالبيع والشراء ) ( 47/١9‏ » 44 ) » روضة القضاة 
« كتاب الوكالة ) ( 1٤۸/١‏ ) » المسألة ( ١‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( c(T cA ۲۷/١‏ 
البناية مع الهداية « باب الوكالة بالبيع والشراء ) ( ۳۳۳/۸ » 784 ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب 
الوكالة بالبيع والشراء » ( ۸١/۸‏ » 85 ) » مجمع الأنهر « فصل في بيان أحكام من يجوز لل وكيل أن يعقد معه 
ومن لا يجوز » ( ۲۲٠/۲‏ ) ء الدر الختار بهامش رد الحتار « باب الوكالة بالبيع والشراء » ( 455/5 ) . 
(*) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة » ( ٠١١ › ١59/١14‏ ) » حلية 
العلماء « كتاب الوكالة » ( ١57/5‏ ) . وقال الحنابلة : إذا باع النصف بثمن الكل جاز » وإن باع بأقل من 
ثمن الكل لم يجز . راجع المسألة في : المغني  »‏ كتاب الوكالة » ( ٠۳۸ ٠ ۱۳۷/١‏ ) . 

(5) في ( م (١)‏ ع) : [ جمله ] بدون الهاء . 

(5) لفظ : [ خيرًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م )2 ( ع ) : [ تبقية ] 
بدون الباء . (5) في ( م ) › ( ع ) : [الموكله ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع) : [ بشري عبد ] بدون الهاء . 


۳۹۳/٦ 


كتاب الو كالة 


لم يعقد © عليه » كذلك ههنا . 

105۰ - فإن قيل : هناك الضرر يلحقه فيما بقي بتصرفه في نصف العبد (© الذي 
باعه . 

۷ - قلنا : إذا كان الضرر فيما لم يؤثر فيه لم يؤثر فيما تصرف فيه وإن حصل 
الضرر بذلك التصرف » ألا ترى : أنه لو وكل ”© ببيع أمة فباعها من زوجها قبل 
الدخول سقط المهر وإن كان هذا الضرر لحق الموكل بتصرف الوكيل » كذلك © لو 
وكله أن يزوجه > فزوجه أحت جاريته التي وطئها » جاز » وإن ألحق به ضررًا بتصرفه ؛ 
لأنه لا يجوز له وطؤها حتى يخرج استباحة جاريته من ملكه . 


نغ كنا اكنة 


. ) الزيادة : من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ من تصرفه في النصف عبد ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بتصرفه في النصف عقد ] . 
(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وکله ] . ش 

. ع ) : [ وكذلك ] بالعطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ تزوجته ] . 


۳1۳/٦ 


جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 
||| مسئه oO FE‏ 


ل لي 
جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 
E E GE‏ ا سا 


. قال أبو حنيفة : إذا وكل مسلم ذميًا ببيع تمر أو ابتياعها 2 جاز‎ - ٠۸ 

2 وقالا : لا يجوز 29 » وبه قال الشافعي " . 

1001۰ - لنا : أنه وكل بالتصرف في الخمر من أو على شرائها » فوجب أن لا 
يلزم الآمر إذا اشتراها » أصله : الذمي إذا وكل ذميًا . 

الواح ولك هرات مرل نان لاه أن يكل داي راد امه 
شار الأشرية . 

81۲ - ولا يلزم : لبن الآدمية ؛ لأنه ليس بمتمول » ولأن ٠”‏ ما أقر الذمي على 
بيعه جاز بیعه للمسلم » أصله : ما ذكرنا . 

› فإن قيل : المعني فيما قستم © عليه : أن الموكل لو باشر العقد جاز‎ - ٠١۴ 
. فصح توكيله . وفي مسألتنا : لو باشر العقد لم يصح » فكذلك توكيله‎ 

4 - قلنا : لو وكل بعقد الصرف 292 لم يصح . 


. ] في ( ع ) : [ ابتاعها‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف « كتاب البيوع » ص١5‏ » فتح القدير مع الهداية » 
وبذيله العناية « باب البيع الفاسد ) ( 415/5 - 4١‏ )ء البناية مع الهداية « باب البيع الفاسد » ( ۲۳٠/۷‏ - 
٠ ۸‏ البناية و كتاب الوكالة » ( ۲۹۲/۸ ) » تكملة فتح القدير « كتاب الوكالة » ( 4/8 ) » مجمع الأثهر 
و كتاب الوكالة » ( ۲۱۲/۲ ۰ ۲۱۳ )ع الدر الختار مع رد الحتار و كتاب الوكالة » ( ٠۷/٤‏ ) » لسان 
الحكام » الفصل السابق ص۰٠٠‏ . ش 
() راجع المسألة في : حلية العلماء ١‏ كتاب الوكالة » ( ٠٤٠٦/١‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الصاحبين 
والشافمي : لا يصح توكيل مسلم ذميًا يبع حمر أو شرائها . راجع المسألة في : المدونة « كتاب التجارة بأرض 
العدو » » في ١‏ اشتراء المسلم ما » ( ۲۷۹/۳ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في الوكالة » 
ص4" » العقد المنظم بهامش تبصرة الحكام ( 77/9 ) » البهجة » وبهامشه حلي المعاصم ‏ باب الوكالة » 
۲١٠/١ (‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠٤٠/١‏ ) » الكافي « كتاب الوكالة » ( 541/7 ) . 

(4) في (م)٠(ع):‏ [ولاعء مكان : [ ولان ] . ش 

(5) في (رم): [ قسمتم ]. , ش 

(1) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ التصرف ] » في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ التصرف ] » وقوله : [ ا موكل بعقد الصرف لم 5 


۳۱۳۹/٦ 


كتاب الو كالة 


همه ~~ و ١‏ يمنع (0) أن يصح عقد الغير 0 له ¢ ولا يصح عقده 6 
لنفسه 29 » > كما أن شهادة الغير ”“ مقبولة » ولا تصح شهادته لنفسه » وكذلك يجوز 
حكمه لغیره › ولا يجوز ٩”‏ حكمه لنفسه . 


ولأن الموكل من أهل الت وكيل » ويلك هذا العقد لنفسه ولغيره » وحقوق العقد 
تتعلق به » فوجب أن يصح التوكيل قياسًا على الغائب إذا وکل حاضرا بعقد 
الضف 

5 - ولا يلزم جد شن يي من أهل الت وكيل . 

۷ - ولا يلزم : إذا وكل © الحر مكاتبًا أو مأذونًا يشتري له نسيئة » لأنهما لا 
يملكان الشراء لغيرهما نساء . 

6 - ولا يلزم : المسلم إذا وكل مجوسيًا يزوجه مجوسية » أو المجوسي وكل 
مسلمًا يزوجه مسلمة ؛ لأن حقوق النكا ح 9 لا تعلق بالعاقد » وإنما تتعلق با معقود 
ه00 , 


68 - احتجوا : بأنه عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه » فلا يجوز توكيل 
الذمي به 2 أصله : نكاح البجوسية 8 

۰ - الجواب : أن النكاح يضاف إلى المعقود له ١0‏ لا إلى العاقد » فاعتبر 
حكمه به 5" قياسًا على مكاتب المسلم إذا كان نصرانيا فاشترى خمرا . 
م ل تر ل E REE‏ 


يصح ] يظهر أن المراد به : الموكل إذا وكل غيره الصرف فلم يصح عقده » أو : إذا وكل الموكل بعقد الصرف 
فلم يصح عقده لنفسه . )١(‏ في رع):[ لم ينع ] . 

(5) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ المقر ] » مكان : [ الغير ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عقد ] » بدون الهاء . 

. » قاعدة : « لا يمتنع أن يصح عقد الغير » ولا يصح عقده لنفسه‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ المقر] . 

(1) قوله : [ ولا يجوز1 ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في ( ۴ )ء ( ع ) : [ لمعائب وإذا ] » مكان : [ الغائب إذا ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) » ؛ زع ) رس مایا( )+ واستتركه الصف في اام : 
(5) في ( م ) ۰ (ع) : [ أو المجوسية إذا وكلت مسلما يزوجه مسلمة » لأن عقود التكاح ] » مكان المثبت . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه ] مكان : [ له ] . 

. في صلب ( ص ) : [ عليه ] » وامنبت من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )١١( 
. في ( ع ) : [ به حكمه ] بالتقديم والتأخير‎ )۱۲( 


۳۱۳۷/٦ 


جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 
١‏ - فإن قيل : نحن لا نسلم أن هذا العقد يصح في عقد الذمي ولا يلزم : 
وما نقره عليه مع بطلانه » كما نقره على الكفر © . 
5 - قلنا : نحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد تسليم هذا الأصل » لأنها 
فرع عليه » فإن (" التسليم بأن عقدهم في الخمر منعقد لازم تكلمنا في هذا الفرع وإلا 
تشاغلنا بالأصل » وتكلمنا في هذه مع أبي يوسف ومحمد . 


RRR 


. ] ع ) :1 الكحل ] » مكان : [ الكفر‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
في ( م ) › ( ع ) :1 #ظذا].‎ )۲( 


ااال م ٠.‏ يب كي 
OK KE wll‏ 
الحكم إذا وكله ف شراء سلعة بثمن فاشترى ضعفها بنفس الثمن 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا وكله ليشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى 
عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع عشرة أرطال بدرهم ؛ لزم © الآمر عشرة بنصف 
درهم وعشرة للوكيل » وإن اشترى عشرة وربعًا أو نصمًا بدرهم 27 » لزم ذلك الآمر 
استحسانًا » وإن أمره أن يشتري عبدًا بمائة فاشترى بها (© عبدين يساوي كل واحد 
منهما 9) مائة » قال في المنتقى : عن أبي حنيفة : إنه لا يلزم الآمر واحد منهما © . 

64 - وقال الشافعي : إذا اشترى بثمن في الذمة » ففيها قولان » أحدهما : 
الملك في الجميع للموكل » والثاني : يملك الموكل النصف » والنصف للوكيل» 
وللموكل أخذه منه . وأما إذا اشترى بال الموكل ففي أحد القولين : الجميع © 
للموكل » وفي القول الثاني 29 : البيع باطل في الزيادة © . 


. ] في ( م ) : [لزمًا ] »> وفي ( ع ) : [ لرب ع » مكان : [ لزم‎ )١( 

(۲) في ( ص ) » ( م ) : [ وربع أو في نصفف] » مكان : [ وربعًا أو نصمًا  ]‏ إلا أن لفظ [ في[ ساقط من 
(م ) » ولفظ : [ بدرهم ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) لفظ : [ منهما ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أحد ] » مكان : [ واحد ] . قال القدوري في مختصره : [ إذا وكله بشراء عشرة 
أرطال لحم بدرهم واحد فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم » لزم الموكل منه عشرة 
أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : يلزمه العشرون ع » قال المرغيناني في 
الهداية : [ وذكر في بعض النسخ أي في بعض نسخ مختصر القدوري قول محمد مع قول أبي حنيفة » 
ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل . راجع تفصيل المسألة في : مختصر القدوري « كتاب الوكالة ) ص 5ه؛ 
بدائع الصنائع » الفصل السابق ( 7١ » ٠١/١‏ ) » البناية مع الهداية « باب الوكالة بالبيع والشراء ) ( ۲۹۸/۸ - 
٠١‏ » تكمله فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الوكالة بالبيع والشراء 4١/8 ( ٠‏ - 44 )ء 
مجمع الأنهر « باب الوكالة بالشراء والبيع » ( ۲۲۲/۲ » ۲۲١‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار « باب الوكالة 
بالبيع والشراء 45١/4 ( ٩‏ ) . (5) في ( م ) + ( ع ) :[الجمع]. 

(۷) في ( م ) : [ قول الثالث ] » وفي ( ع ) : [ قول ثالث ] » مكان : [ القول الثاني ] . 

)۸( راجع تفصيل المسألة في : المهذب « كتاب الوكالة ) ( ٠٠٠١/١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة ) ( 47/0 )٠٤١ - ١‏ . 
وقال المالكية : إذا وكله بشراء شاة بدينار فاشترى به اثنتين » فإذا لم يمكن إفرادها لزم الموكل » وإلا خير د 


الحكم إذا وكله في شراء سلعة بثمن فاشترى ضعفها بنفس الثمن uu‏ ۳۱۳۹/۹ | 

فيللا - لنا : أنها زيادة متحققة ابتاعها لغيره بغير أمر ولا ولاية » فوجب أن 
تلزمه ٩‏ . أصله : إذا اشترى ابتداء .. 

ولا 7 : الزيادة القليلة ؛ لأنها تدخل بين الوزنين › مذي ايا ا 0 
فلا يتحقق حصول الزيادة . 

ولأنه أمره بشراء عبد فلم يلزمه عبدان » أصله : إذا اشتراهما بأكثر ما سمي له . 

5 - احتجوا : بحديث عروة البارقي ذه : و أن النبي كت أعطاه دينارًا وأمره 
أن يشتري له شاة » فاشتري شاتين ثم باع إحداهما ‏ بدينار وجاءه 2 بشاة ودينار» 
فدعا له بالبركة ) ° . 

١ ۷‏ - الجواب : أن هذا الخبر طعن عليه أصحاب الشافعي 20 في استدلالنا به 
في وقوف البيع . 

۸ - قالوا : يُروى © عن أناس من الحي » عن عروة » فهو مرسل » فكيف 


= الموكل في قبول الثانية . راجع تفصيل المسألة في : شرح الزرقاني « باب في الوكالة » ( ۸١/١‏ ) . قال ابن 
قدامة في المغني : « وإن وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحد منهما أقل من دينار » لم 
يقع للموكل » وإن كانت كل واحدة منهما تساوي دينارًا أو إحداهما تساوي دينارًا والأخرى أقل من دينار » 
صح ولزم الموكل » . راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ١88/5‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
الوكالة » ( ۲٤١/۲‏ ) . هش 
)١(‏ في ( م ) : [ لا يلزمه ] . NIN CEES)‏ 
(۳) في (م)٠(ع):[أحدهماع]. )٤(‏ في ( م ) : [ جاء ] بدون الهاء . 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح ‏ كتاب بدء الخلق » » « باب » قبل « باب فضائل أصحاب النبي عَم ٠‏ 
١87/1‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب الصدقات » » ١‏ باب الأمين ينحر فيه فيربح » ( 207/١‏ ) » 
الحديث ( ٠ ) ١507‏ والبيهقي نحو هذا اللفظ » « باب المضارب يخالف مما فيه زيادة لصاحبه ) 111/5 »)١17‏ 
وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب المضارب يخالف » ( ۲٠۲/۲‏ ) » والشافعي في المسند « كتاب 
البيوع » » « الباب الثالث في الربا» ( ٠١۹/۲‏ )» الحديث ( "ده ) » وأحمد في المسند ( ٠۷١/٤‏ ) . 
« تابع سعيد بن زيد على رواية هذا الحديث هارون بن موسي الأعور » قال الترمذي : ثنا أحمد بن سعيد 
اللاري 2 ثنا اد بن هلال + فا خارون الأغرن» 4ا الزير ين ريت + فرت وهنا الله على خا 
الشيخين » فظهر بهذا أنه حديث ثابت متصل » وروي من وجوه » » في الجوهر النقي » بذيل السنن الكبرى 
للبيهقي ( ١١7/5‏ ) راجع تخريجه أيضًا في : نصب الراية « كتاب الوكالة » ( ٩۹۰/٤‏ - ۹۲ ) » إرواء 
الغليل ( ١١8/0‏ ۰ ۱۲۹ )ء الحديث ( ۱۲۸۷ ) . 
(7) في ( م (٠)‏ ع ) : [ أصحاب الشافعي عليه ] » بالتقديم والتأخير . 
(۷) في ( ع ) : [ المبيع وقالوا روي ] » مكان المثبت . 


“/4 لخن 


صح لهم الرجوع إليه ؟ . 
ثم قد ذكر الطحاوي في هذا الخبر : « أن النبي بلق أمره أن يشتري شاة 
اة 4 والأصضية اسم لما يضحى به 0 وذلك يتناول الواحدة 6 والعدد َ 


كتاب الو كالة 


۹ - فإن قيل : أضحية اسم للواحدة # يقال + أضيحية وأضحيات والأضاحي 
3 7 

."هه - قلنا : الاسم يصلح للواحدة وللجماعة 9 , فإذا ثني دل على أن المراد به 
الواحدة » وإذا أطلق احتمل . 

ولأن عندنا إذا سلم المأمور ما ابتاعه ” إلى الموكل ورضي به » جاز وانتقل إليه » 
هكذا رواه بشر 29 عن أبي يوسف » وقد سلم ذلك عروة إلى النبي 9" مل فرضيه › 
وليس في الخبر ما دل على أنه ملكه بالعقد الأول . 

۱ - قالوا : فعل المأمور به وزاد خيرًا من جنسه » فوجب أن يلزم الآمر » كمن 
قال : بغ هذا الثوب بعشرة فباعه بعشرين . 

۲ - قلنا : إذا أمره بالبيع فالثمن عوض ملك الآمرء وعوض ملك الغير لا يجوز 
أن يستحقه الوكيل يإذنه ولا بغير إذنه » لأنه إذا قال له : بع ثوبي على أن ثمنه لك » لم 
يصح › فلهذا كانت الزيادة للآمر » وليس كذلك فی مسألتنا » لأن الزيادة مشتراة 0( 
بثمن على ملك الآمر > ويجوز أن يشتري بمال غيره شيعا لنفسه » كما لو قال : اشتر 
لنفسك عبدًا بدراهمي ”“ جاز » فكذلك لم تلزم 207 الآمر ولزمت المأمور . 


)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ أمره أن يشتري له شاة أو أضحيه ] . لم نعثر على هذا الحديث من رواية الطحاوي 
بعد . وقد تقدم تخريجه بهذين اللفظين من رواية الآخريح إنقًا . 

(۲) قوله : [ والأضحية ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي (م ) » ( ع ) : [ منه ] » مكان : [ به . 
(۳) في ( ص ) : [ الواحد ] . (4) في (ع): [ والجماعة ] . , 

(5) في ( م ) ء ( ع ) : [ إذا أسلم المأمور باتباعه ] » مكان المثبت . 

(1) هو بشر بن الوليد بن خالد الكندي » وقد سبقت ترجمته في مسألة ( 774 ) . 

(۷) لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وني (م ) » (ع) : [ رسول 
الله ] > مكان : [ النبي ] . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :[ مرآة ] . 

(5) في ( م ) : [ بدراهم ] » وفي ( ع ) : [ بدراهم كذا ] » بزيادة : [ كذا ] . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يلرم‎ )٠١( 


فهرس المجلد السادس 
الموضوع ب کک 
مسائل الصرف [ 1۷1 - ٦۷۷‏ ] 
مسألة 775 البيع بألف مثقال ذهب وفضة او م تم ااا 
مسألة 1۷۷ قبض بعض ثمن الصرف وافتراق العاقدين قبل قبض البعض الآخر.. ۲۷۳٤‏ 
كتاب الرهن 
مسألة 1۷۸ ضمان ارهق e‏ 
مسألة 7175 رهن المشاع ز 1 000 
مسألة ٠6‏ حكم استدامة القبض للمرتهن ا ل 0 
مسألة 1۸١‏ استيفاء الراهن لمنافع الرهن Ee sa aS E‏ 
مسألة 1۸۲ رهن العين المغصوبة من الغاصب NEE‏ 
مسألة 58 عتق الراهن العبد المرهون e‏ 0 ااا 
مسألة 584 وطء المرهونة ل 
مسألة 75 وطهء المرتهن الجارية يإذن الراهن ال SA‏ ا 0 
مسألة 5 حكم ولد الجارية التي وطثها المرتهن طنط ا esen‏ ال 
مسألة 1۸۷ حكم بيع الرهن يإذن المرتهن 0 0 E‏ 
مسألة 1۸۸ الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهنًا 07 YVAN‏ 
مسألة 586 إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه ال ا 
مسألة 54٠١‏ رهن العبد ال جانى أو المرتد OT ME EAT‏ 
مسألة ١‏ الزيادة على ثمن الرهن الأول 0 00 0 0 ا ا 0 
مسألة 547 إقرار الراهن بما يبطل حق المرتهن 1 1 1[ 0000 
مسألة ۹۳ حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه a eS‏ ا 
مسألة 594 إذا رهن عصيرًا فصار خمرا ET‏ ا E‏ 
مسألة 1٩١‏ اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون سس د كنا 
مسألة 54 التخليل للخمر 50000 RE een‏ 
مسألة ۷ رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين م ا ل 
مسألة 1۹۸ توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن بي COT‏ 


مسألة 539 شرط توكيل العدل ببيع الرهن O‏ ا 


م 


فهرس المجلد السادس 


مسألة ۷٠٠‏ بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده سمطو ومسو اللا 
مسألة 7١١‏ رجوع المشتري بالشمن على العدل 1 
مسألة ۷٠۲‏ اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن FATS tt‏ 
مسألة ۷٠۳‏ جناية العبد المرهون AEA a‏ 
مسألة ۷١ ٤‏ إعارة العين ليرهنها المستعير فى دينه سا AFT‏ 
مسألة ۷٠٠١‏ رهن المكاتب 6 TATE ess e‏ 
مسألة 7١١‏ تزويج الراهن الجارية المرهونة » ومنع المرتهن زوجها من وطثها 007 VAT‏ 
مسألة ۷٠۷‏ الشرط الفاسد فى الرهن VATA RSS‏ 
مسألة ردنا قاد رهی 0001011 ا 
مسألة ۷٠۹‏ هلاك الرهن وضمانه ام ايا 
مسألة ۷٠٠١‏ وضع الرهن عند العدلين وهو ما لا يقسم YATE Es‏ 
مسألة ١‏ شرط الرهن الفاسد في عقد البيع اكوم مس AN‏ 
كتاب التفليس 
مسألة ۷٠۲‏ فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 3858 
مسألة 7١‏ أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاكم AN sea‏ 
مسألة 4 ۷١‏ إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله ع AO‏ 
مسألة ۷٠١‏ إقامة المدين البينة على الفلس بعد حبسه AAS a n‏ 
مسألة ۷١١‏ إخراج المدين من الحيس بعد ثبوت إعسارة AAV e‏ 
كتاب الحجر 
مسألة ۷۱۷ البلوغ بالسن OC o o‏ 
مسألة 7١‏ الإنبات دليل البلوغ و الس SE‏ ل 
مسألة 7١‏ الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام E So‏ 
مسألة 7٠١‏ دفع المال لمن بلغ غير رشيد م اسار و ا مي 
مسألة 77١‏ دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له حمس وعشرون سنة ea‏ ا 
مسألة ۷۲۲ الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه TOTO el‏ 
مسألة ۷۲۳ الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه 0 


مسألة 774 أكل الوصي من مال اليتيم 000 م Ra‏ 


مسألة 
مسألة 
مسألة 


كتاب الصلح 
٠‏ الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار 5 


ألة 77 نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين .... ظشظ525 


وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه ب7ب_ب AES‏ 
۹ اختلاف صاحبي العلو والسفل في السقف e‏ 
٠‏ إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم E‏ 
١‏ إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر المشتركين.. 


۷ التنازع في ملكية الحائط بين دارين 


ة ٢‏ الصلح على امجهول اماد DG‏ ا ا 


۳ الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلقه ا ا 


٤‏ يشترط رضا الحال عليه فى صحة الحوالة ا 


ة ۷۳١‏ رجوع الحال بدينه على الحيل إذا هلك المال على الحال عليه E‏ 
ة ۷۳٠١‏ يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان 000000 


8 الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ اتسين اجر REE‏ 

٠‏ كفالة العبد ياذن سيده ع ا ا و 

RN الكفالة بالنفس ا‎ ١ 

۲ شرط الخيار في الكفالة e I TO oa‏ 
كتاب الشركة 

۳ شركة المفاوضة اما ل SBA SSS‏ 


٤‏ حكم شركة الصنائع ونون سمس لجسا سي ب 


eS RSE حكم شر كة الوجوه‎ Vo 
e حكم الشركة بالأثمان الختلفة الجنس والصفة‎ ٠ 
aT حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه‎ ۷ 
1 ٠... حكم التفاضل في الربح مع التساوي في الال‎ ۸ 
لن تكون الأجرة في الشركة الفاسدة ؟ ...... ا‎ ۹ 


YE 


اح 
مه ؟ 
1۲ 


۹۸1 
YAY 
۲۹۹۱ 


مسألة /٠١‏ جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما فى الال مسد سيب OSU‏ 
مسألة ١‏ تصح الشركة مع الشرط الفاسد ........ E‏ او ESA‏ 
مسألة ۷٠۲‏ توكيل الشريك والمضارب ل 
كتاب الوكالة 
مسألة 5/ الت وكيل فى الخصومة ............ 0 
مسألة 764 الإقرار 17 القاضى بالتوكيل سوا مدي انتب امسو ا 
مسألة ۷٠١‏ سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ؟ .. 6.04 
مسألة 707 لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل N aS‏ 
مسألة ۷١۷‏ إقرار الوكيل على موكله NS ga‏ 
مسأل ۸ استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل 1 
مسألة ۷٥۹‏ بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة PA ass...‏ 
مسألة 7٠١‏ يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره ا و ON‏ 
مسألة 7١‏ الحكم إذا وكله بالبيع مطلمًا فباع بالأثمان أو العروض مسمس ال 
مسألة 77 بيع الوكيل بالنقد والنسيكة ا 
مسألة ۷٦۳‏ ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له ees ae‏ لام 
مسألة 74 إذا تلف المقبوض فى يد الوكيل بعد تصديق الغريم له وإنكار صاحب الحق 
فعلى من يكون الضمان ؟ 00 ا ا ا 0 
مسألة 76 الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعاً صحيكًا ءلم 
مسألة 777 من تتعلق به حقوق العقد E a‏ 
مسألة ۷٦۷‏ هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ PISS‏ 
مسألة ۷1۸ إبراء ال وكيل المشتري من الثمن E o‏ ل لم 
مسألة 8 تعليق الوكالة بالشرط ا ا ا ا 0 
٠١ 4‏ توكيل الصبي بالبيع والشراء موا 
مسألة ١‏ إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع TS‏ 
مسألة ۷۷۲ يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة Sa‏ 
مسألة ۷۷۳ جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها e e‏ م 
مسألة 
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كتاب الإقرار د 4۹/۷ ۳١‏ 
( شم ام الت ایر ) ^ 
كتاب الإقرار © 


ْ . ) بين المكوقتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) التمهيد في بيان معنى الإقرار لعّة واصطلاحا والأدلة على مشروعية الإقرار من الكتاب والسنة والإجماع 

والمعقول : الإقرار لغة : أ - الإقرار إفعال من أقر يقر إقرارًا بمعنى وضع الشيء في قراره » أو أثبت ما كان 

متزلزلا أو مترددًا بين الثبوت والجحود ويطلق على معان منها : الاعتراف : ومنه قوله تعالى : 9 خرو 

عرفا ينيم # الآية ( ٠١١‏ ) من سورة التوبة . أي أقروا » ويقال : مازلت به حتى أقر أي اعترف . 

الإذعان : ومنه قوله تعالى : < فَالَ َفْرَرشُمْ وَكمَدْمٌ عل کک رئ كَالوَا رتا قال كَأعْبَدُوا وأا ممم ين 

اسهد # من الآية ( ۸۱ ) من سورة آل عمران . ويقال : ما زال معاندًا حتى ظهر له الحق فأقر به أي أذعن 

له . الوضع : يقال أقر الشيء في مقره أي وضعه في موضعه » وهذا في المحسوسات . الموافقة : تقول : أقرك 
ES‏ 1 

على هذا الأمر أي أوافقك عليه » ومنه قول المحدثين : « كان الصحابة يفعلون كذا فيقرهم عليه رسول الله ' 

بلقو » أي يوافقهم عليه . الثبات والاستقرار يقال : « قر القوم على رأيهم » أي ثبت واستقرء وقرت النفس 

أي ثبتت بعد تردد » انظر ذلك في لسان العرب ج/٠۸٠‏ » المصباح انير 1۸١/۲‏ + 1۸۲ » أساس البلاغة 

للزمخشري ص55/ . ب - الإقرار في اصطلاح الفقهاء : عرف الفقهاء الإقرار بتعريفات مختلفة ومن هذه 

التعريفات ما عرفه به بعض الحنفية بأنه : 9 إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه » . 

الإقرار وعند المالكية : « خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه » . 

وأما الشافعية فقد عرفوا الإقرار بأنه : إخبار عن حق ثابت على الخبر . 

وأما الحنابلة قد عرفوا الإقرار بأنه : « إظهار المكلف الرشيد الختار ما عليه لفظًا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو 

على موكله أو موليه أو مورثه با يمكن صدقه فيه » . 

التعريف الختار : من هذه التعريفات الأربعة هو تعريف بعض الحنفية » لأنه تعريف جامع ومانع ولأنه عرف 

الإقرار بحقيقته » أما المالكية فعرفوه بلازمه ‏ أي ما يلزم الإقرار من وجوب الحكم على المقر» والتعريف 

بالحقيقة يقدم على التعريف باللازم . وتعريف الشافعية فيه عموم لعدم ذكر كلمة « للغير » . 

وتعريف الحنابلة فيه عموم لدخول غيره فيه » واقتصاره على المعنى اللغوي وخروجه عن حقيقة الإقرار إلي 

مسائله . كما يلاحظ أن تعريف بعض الحنفية أخرج الرواية بلفظ « الغير » » وأما تعريف المالكية فقد أخرجها 

بلفظ « فقط » ويزيد تعريف المالكية عبارة : « بلفظه أو لفظ نائبه » ليشمل إقرار المقر وإقرار نائيه . ولكن 

تعريف الشافعية خال من قيد يخرج الرواية التي اشتمل عليها التعريف › بينما هذا اللفظ خرج من التعريف 

بلفظ للغير » عند الحنفية . وبلفظ « فقط » عند المالكية » إلا أن تعريف الحنفية أشمل . أما تعريف الحنابلة فإنه 

اشتمل على من يصح إقراره وجا ينعقد حيث ينعقد باللفظ والكتابة والإشارة » وهذه الأمور كلها خارج عن 

ماهية الإقرار وحقيقته . انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار على الهداية شرح بداية المبتدي ٠٠۸/۸‏ 

ط دار الفكر » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٠/٠١٠‏ ط دار المعارف » بيروت » شرح الخرشي على 

مختصر خليل ( 87/5 » ۸۷ ) دار صادر بيروت » مواهب الجليل شرح مختصر خلیل ج »٥‏ ص٦۲۱‏ » ط = 


10۰/۷" كتاب الإقرار 


‘“oeneoceecsoenearnnnenunevneannnecannnneceonunvcsccnOocenunannncennennanenncnnsnvnanaannsonnes = 


دار الفكر بالقاهرة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للثيخ محمد عرفة الدسوقي ( ۳۹۷/۳ ) مغني 
الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي ( 78/7 ) ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده » نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين 
محمد بن أبي العباس الرملي ( 54/5 ) ط دار الفكر القاهرة » كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن 
يونس البهوتي ( ٠١ > ٤٥۲/٦‏ ) ط دار الفكر » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي ( ٠٠١/١١‏ ) ط السنة المحمدية بالقاهرة . 
ج - أدلة مشروعية الإقرار : قامت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على مشروعية الإقرار » أما 
الكتاب » فآيات كثيرة : منها قوله تعالى  :‏ َد اَعَد ا كقّ ال لمآ لمكم ن صت ويک ر 
حك رول مسو ا ممم لوو يوه ونضم ا ركز ودم عل يكم إضرئ تالا أفرزناً قل 
اا ونا 6 )15 4 الآ ر کو آل عطاق . وجه الدلالة من الآية الكرية › أنه 
تعالى طلب منهم. الإقرار ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه . انظر نتائج الأفكار ( 7١9/8‏ ) . وقوله تعالى : 
«3 كوا ومین يلط شهدا ر ِل َو ع نيكم # من الآية رقم ( ٠١١‏ ) من سورة النساء . وجه الدلالة : 
الشهادة. على الإقرار » ولولا أن الإقرار حجة لا أمر به ولكنه قد أمر به فدل على أنه حجة . انظر المبسوط 
لشمس الدين السرحسى ر ١86/١1‏ ) ط دار الكتب العلمية » نت ئج الأفكار ( ۸( . 

وأما السنة المطهرة فأحاديث كثيرة منها 

١‏ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني © قالا : « إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كد فقال يا 
رسول الله : أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم : وهو أفقه منه » نعم » فاقض بيننا بكتاب 
الله وائذن لي » فقال رسول الله يق : قل » قال : إن ابني كان عسيثًا أي ( أجيرا ) عند هذا » فزنى 
بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجلاً من أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد ماثة » وتغريت عام » وأن على امرأنه الرجم » فقال رسول اله َه : والذي 
نفسي بيده » لأقضين بينكما بكتاب الله » المائة شاه والخادم رد عليك وعلى ابتك جلد مائة وتغريب عام » 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فقضى عليها » » فأمر رسول الله يقد فرجمت » 
هذا الحديث متفق على صحته رواه الإمام البخاري في صحيحه » كتاب الحاريين من أهل الكفر والردة » 
باب الاعتراف بالزنا ( ۲۰۷/۸ » ۲۰۸ ) واللفظ له والإمام مسلم في صحيحه ( ٠۲١/١‏ ) والإمام أحمد 
في مسنده ( 1١5/4‏ ) ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ۲٤٠۹/۷‏ » ط مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . وجه الدلالة أنه يلق علق الرجم الذي هو أمر خحطير على الاعتراف ؛ فلو لم يكن الاعتراف 
حجة لم يعلق الرجم عليه فثبت أن الإقرار حجة . انظر حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۱۳۷/۲ » 
نتائج الأفكار ۳٠۹/۸‏ . وكذلك رجم رسول الله يِه ماعرًا والغامدية لإقرارهما بالزنا . انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي ( 7٠١١ » ١47/1١١‏ ) مسند الإمام أحمد ( ۲٠/١‏ ) فلو لم يكن الإقرار حجة لم يقم 
عليهما الحد فدل ذلك على أنه حجة فإذا كانت الحدود تندرئ بالشبهات فيكون حجة فيها وحجيته في 
غيرها يكون من باب أولى . أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على كون الإقرار حجة من لدن سول الله 
تر | إلى يومنا هذا من غير إنكار فدل ذلك على أنه حجة . انظر تائ الأفكار ( ۳٠۹/۸‏ ) بداية لمجتهد ٠‏ 


إقرار الصبي لاون ببس "۱٥۱/۷‏ 


j 
١ د‎ 
إقرار الصبي المأذون‎ 
"° قال أصحابنا : [ إقرار الصبي (2 المأذون (© لازم‎ - ۴۴ 
©( وقال الشافعي ] 29 : لا يصح إقراره‎ - ۴ 


= ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ( ٤۷١/۲‏ ) ط دار المعرفة » مغني الحتاج ( ج؟757/7 ) . أما المعقول 
فلأن الخبر كان مترددًا بين الصدق والكذب في الأصل » لكن ظهر رجحان الصدق على الكذب لوجود 
الداعي إلى الصدق لأن عقله ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب » والنفس أمارة بالسوء را 
تحمله على الكذب في حق غيره أما في حق نفسه فلا . فصار عقله ودينه وطبعه دواعي إلى الصدق وزواجر 
عن الكذب » فكان الصدق ظاهرا فيما أقر به على نفسه فوجب قبوله والعمل به . انظر تبيين الحقائق ( ٣/١‏ ) 
المبسوط ( ۱۸٤/١۷‏ ) ولأن أكثر الحقوق لا يوصل إليها إلا بالإقرار » فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ بهء 
والحاجة ماسة إلى العمل به » ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة احتماله 
أولى .. وبذلك ثبت أن الإقرار حجة ولا حلاف في ذلك . ولا يحتاج فيه إلى القضاء فينفذ عليه وحده » 
إلا أن يرده امقر له فيرتد برده . انظر تبيين الحقائق ( ٠/١‏ ) الحاوي الكبير للماوردي » تحقيق وتعليق الشيخ 
على معوض والشيخ عادل عبد الموجود ( ٤/۷‏ ) ط دار الكتب العلمية » المغني مع الشرح الكبير ( //ا١؟‏ ) . 
)١(‏ الصبي في اللغة : هو الغلام الصغير والجمع صبية وصبيان وصبوة . انظر لسان العرب ( ۲۳۹۷/٤‏ » 
۸ ) المصباح المثير للفيومي ( 454/١‏ ) الطبعة السابعة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة » مادة صبي . 
(۲) الإذن لغة : أذن بشيء إذنًا وأذنًا وإذانة أي علم » وفي الاصطلاح : فك الحجر الثابت شرعًا وإسقاط الحق 
مطلقًا » الإذن به يثبت صراحة ودلالة » فالصراحة : إذا قال لغلامه : أذنت لك بالتجارة » وأما الدلالة : بأن يرى 
غل یم ویک ول لوقع بيت کا لاني فن ,"انر ليان ر 0١‏ ) المصباح 
المنير ( 11/١‏ ) مادة أذن . ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 45/7 4 ) اللباب شرح الكتاب ( 777/7 ) . 
(۳) انظر.بدائع 'الصنائغ للكاسائي ( ۲۲۲/۷ ) نتائج الأقكار ( ۳۲۳/۸ ) حاشية ابن عابدين ( 448/4 ) 
الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ( ١80/7‏ ) . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 
)٥(‏ انظر كتاب الأم للشافعي ( ۲۳۹/۳ )أمغني المحتاج ( ۲۳۷/۲ ) الحاوي الكبير ( ۳/۷ ) المهذب للشيرازي 
( ۳۸/۲ ) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب ( ) . اختلف الفقهاء في إقرار الصبي وتصرفاته 
على مذهبين : فذهب الحنفية والمالكية » والحنابلة في قول » إلى أن تصرفات الصبي مقسمة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : التصرفات النافعة الحضة ء فإنها جائزة منه كإسلامه وقبول الهداية r‏ ونحو ذلك » 
ومقتضى ذلك صحة إقراره بها ما دام يملكها » ولو بدون إذن . 
القسم الثاني : التصرفات الضارة المحضة » فإنها لا تصح منه كالطلاق والعتاق والصدقة والقرض والوصية 
ونحوها » ومقتضى ذلك عدم صحة الإقرار بها بسبب عدم ملكية الصبي لهذه التصرفات فلا يتصور إقراره با 
لا يقدر على الإنشاء . 


11/۷ - كتاب الإقرار 


۴٥‏ - لنا ( أنه هذا مبني على جواز الإذن له في التجارات 29 ۰ صحة 
توکیله ‏ وقد دللنا على الأصلين © . 


1۳٦‏ - ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ 2 SES‏ مرو شعو اه 


القسم الثالث : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر » كالبيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها فيصح تصرفه 
إذا كان مأذوثًا له في التصرف ومن ثم يصح إقراره . وفي قول عند الحتابلة : إنه لا يصح إقرار الصبي المأذون 
إلا بالشيء اليسير » وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى » كما جاء في المغني مع الشرح الكبير . وذهب 
. الشافعية إلى أن تصرفات الصبي غير جائزة مطلقًا » إلا في الوصية في قول فتصح وصية الصبي إن كان ميرًا 
كما نص عليه في الإملاء > ورجحه جمع من الأصحاب » وهذا القول يوافق الجمهور في اعتبار قول الصبي 
المأذون المميز وهذا القول لم يذكره الإمام القدوري في تجريده انظر اللباب شرح الكتاب ۱۷۸/٤‏ » مجمع 
الأنهر ( ٥٤/۲‏ ) تبيين الحقائق ( ه/” ) بدائع الصنائع ( ۷ ) الفتاوى الهندية ( ١١١/8‏ ) 
حاشية الدسوقي ( ۳۹۷/۳ ) بداية المجتهد ( ۲۳۹/۲ ) الحاوي الكبير ( ۳/۷ ) الأم ( ۲۳۹/۳ ) مغني 
المتاج ( 1714/7 »> 5/8" ) كتاب الوجيز للغزالي ( ۱۹٤/١‏ ) دار المعرفة للطباعة والدشر بيروت » المغني 
مع الشرح الكبير ( 5١5 » ۲۲۷/١‏ ) كشاف القناع ( ٤٥۷/۳‏ ) الإنصاف ( ١58/١١5‏ ) . 
)١(‏ أي دليل الحنفية . 

(؟) قال الله تعالى : ا کیا اتی ی إا بلا لياح کن ١اکنم‏ تی يتم كا كديرا لتم آمو الآية ( ١‏ ) 
من سورة النساء . وجه الدلالة إن ابتلاء اليتيم هو إظهار عقله ا إليه » لينظر الولي أنه هل 
يقدر على حفظ أمواله عند النوائب ولا يظهر ذلك إلا بالتجارة فكان الأمر بالابتلاء إذنا العجارة 2 7 
يرتفع الحجر عن الصبي بأمرين : 

7)17/4.1/101/1( إذن الولي إياه بالتجارة » ۲ - البلوغ . انظر بداد تع الاقم ( ۹۷ الأخار بعليل العا‎ - ١ 
: الؤكالة لغة : بكسر الواو وفتحها التفويض والتسليم » من وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه » والتوكيل‎ )۳( 
إظهار العجز والاعتماد على الغير » والوكيل هو القائم بما فوض إليه والجمع وكلاء . واصطلاحا إقامة الإنسان‎ 
كتاب‎ ) ۹۲٤/۲ ( غيره مقام نفسه في تصرف معلوم . انظر لسان العرب ( 433/5 ) المصباح المتير‎ 
» التعريفات للجرجاني ص۲۲۷ » طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص٤۲۸ › ط دار النفائس‎ 
البناية شرح الهداية ( ۲۹۱/۷ ) ط دار الفكر ء ا‎ 
محمد زكي عبد البر  الطبعة الأولى مطبعة جامعة دمشق‎ 

(5١‏ الأصل الأول هو صحة الت وكيل » والأصل الثاني 8 له في التجارة » فإذا كان الصبي مأذونًا له في 
التجارة يصح منه التوكيل بها لأنه يملكها بنفسه فإن البلوغ ليس بشرط لصحة التوكيل » > فتصح وكالة الصبي 
العاقل المأذون » لا روي عن رسول الله يله لا حطب أم سلمة طا قالت : إن أوليائي عيب يا رسول الله 
فقال عه : « ليس فيهم من يكرهني » ثم قال لعمر بن سلمة ل O‏ 
الله به . أخرجه النسائي في سننه في باب إنكاح الابن أمه عن ابن عمر عن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة 

۸۱/١ (‏ ۰ ۸۲ ) والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ( ٩۳ ٠ ٩۲/٤‏ ) . 

(5) البلوغ لغة : الوصول والانتهاء من بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاعًا إذا وصل وانتهى » وبمعنى شارف عليه » 


إقرار الصبي المأذون F1or/‏ 


ولأنه عاقل ( مميز فجاز أن يصح إقراره كالبالغ 29 ؛ ولأنه يؤمر بالصلاة فجاز أن يصح 
إقراره . أصله 9) : إذا بلغ حمس عشرة ) سنة . 
۷ - ولأنه معنى يصح في حق من بلغ خمس عشرة سنة » ولم يحتلم ©) 


= ومنها قوله تعالى : «8 ذا ْف مهن © من الآية ( ۲ ) من سورة الطلاق . أي إذا شارفن انقضاء العدة » وبلغ 
بمعنى أدرك يقال : بلغت الثمار أي إذا نضجت » وبلغ الشجر وبلغ الصبي بلوغًا وهو بالغ إذا احتلم وأدرك . 
انظر لسان العرب ( 555/١‏ ) المصباح المنير ( 84/١‏ ء ۸١‏ ) الصحاح ( ١18١/4‏ ) مادة بلغ . وفي 
الاصطلاح عند الحنفية انتهاء حد الصغر كما جاء في حاشية ابن عابدين ١58/5‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 
وعرفه المالكية بأنه قوة تحدث لشخص تنقله من حالة الطفولة إلى غيرها . انظر شرح الخرشي ( ۲۹۱/١‏ ) » أسهل 
المدارك /ه » ط عيسى البابي وشركاه . ولا كان البلوغ عبارة عن قوة تحدث لشخص فتنقله من حالة الطفولة 
إلى غيرها » وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد » فجعل الشارع الحكيم لها علامات يستدل بها على حصولها . 
وهذه العلامات منها يشترك فيها الرجال والنساء وهي الاحتلام والإنبات والسن » وشيئان تختص بها النساء دون 
الرجال وهما الحيض والحمل . 

» العقل لغة : عقل يعقل عقلاً ومعقولاً فهو عاقل » والعقل الحجر والنهي ضد الحمق والجمع عقول‎ )١( 
والعقل المنع أيضًا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش » ومحله القلب . وهو نور روحاني به تدرك النفس‎ 
. العلوم الضرورية » والنظرية وابتداء وجوده عند اجتنان الولد » ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ‎ 
وقيل العاقل : من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرًا » والمجنون ضده » والصبي المميز هو الصبي العاقل الذي ييز‎ 
ين النفع والضرر » وكل عاقل أخبر با يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسيتا للظن به وهو الأصل . انظر‎ 
» مختار الصحاح ص٦۲٤ » قاموس الحيط ( ۱۸/۲ ) فصل العين » باب اللام‎ ) 5٠47/4 ( لسان الغرب‎ 
) ٤۸۷/۳١ ( فتح القدير‎ ) ٠٠۲/١ ( مجموعة سبعة كتب مفيدة ص٤۲ » بدائع الصنائع‎ 

(۲) انظر الهداية ( 5/5 ) البناية شرح الهداية ( ٥۳۸/۸‏ ) دانع الصنائع ( ۱۹۳/۷ ) نتائج الأفكار 
(٤/۸ )‏ . 

(۳) أصله E‏ وو نار ا ان هذا الانبناء حسيًا كانبناء الجدار على 
أساسه أو عقّليًا ا ل له وحم ابراه وري الاصطلاح يطلق على الراجح والمستصحب 
والقاعدة الكلية والدليل وهذا هو المراد هنا . 

والدليل لغة : المرشد والكاشف وما يستدل به وجمعه أدلة » على وزن فعيل بمعنى فاعل كعليم وسميع بمعنى 
عالم وسامع » وفي الاصطلاح : هو الذي يمكن أن يتوصل لصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعيًا كان أو 
ظنيًا . انظر المصباح المنير ( ۲۷۰/۱ ) لسان العرب ( ٠١١٤/۲ ۰ 89/١‏ ) إرشاد الفحول ( 45/١‏ ) شرح 
الكوكب النير ( 51/١‏ ) ط مكة » شرح البدخشي على منهاج الأصول ( 18/١‏ ) . 

. ) في نسخة ( ص ) خمس عشرة سنة والصواب ما أثبته كما في نسختي ( م ) » (ع‎ )٤( 

)١(‏ اختلف الفقهاء في السن الذي تعتبر بلوغًا في الصبي سواء أكان ذكرًا أو أنثى إذا ما تأخرت فيه ظهور 
علامات البلوغ كالإنزال والإنبات والحيض والحمل فقد ذهب الصاحبان من الحنفية ورواية عن الإمام أبي 
حنفية وابن وهب من الالكية والشافعية والحنابلة أن الصبي إذا أتم حمس عشرة سنة عن بالا » مستدلين- 


"١ مه‎ 


فجاز في من لم بيلغها على تلك الصفة أصله : وجوب صلقة الفطر 0 


الحجر 29 فجاز أن يكون منه ما يرتفع بالإذن من التجارة أصله / النوع الآخر في 
۸ - ولا يلزم الجنون ٩‏ » لأنه دخل في الفرع ؛ ولأن إذن المجنون الذي 
يحسن الشراء يجوز > . 


بحديث ابن عمر © قال : « عُرِضْتٌ على رسول الله بكم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا اين حمس عشرة سنة فأجازني » قال نافع : فقدمت على عمر بن 
عبد العزيز وهو يومعذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : « إن هذا الحدٌ بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله 
أن يفرضوا لمن كان ابن حمس عشرة سنة » ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال » . رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب الشهادات » انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( 7175/8 » 
۷ ) مسلم في صحيحه واللفظ له في كتاب الإمارة ( ١/1‏ ) الترمذي في جامعه الصحيح في كتاب 
الجهاد وقال عنه : حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري ( ۱۲۷/۳ ) وروى أبو داود في 
سننه في كتاب الحدود ( ١51/7‏ ) : السنٌ المعتبرة في البلوغ هي خمس عشرة سنة وتحديد عمر بن عبد 
العزيز استحقاق العطاء المفروض لن بلغ سن خمسة عشر عامًا يعتبر دليلاً على ثبوت البلوغ في هذا السن 
وهذه علامة من علامات البلوغ المعتبرة . وذهب الإمام أبو حنيفة في قول والمشهور من مذهب مالك أنه إذا أتم 
سن ثمانية عشر عامًا اعتبر بالعًا » وإن كانت أنثى فإذا أتمت سبع عشرة سنة اعتبرت بالغة » ويذلك ذهب 
المالكية إلى عدم التفريق به بين الذكر والأنثى في السن فكلاهما في البلوغ سواء . والراحج هو المذهب الأول » 
وهو قول الجمهور استنادًا إلى بها تجرف إن الوا اناس وغاب ار . انظر ذلك تبيين. الحقائق ( ۲۳۰/١‏ ) 
نتائج الأفكار ( 77١/9‏ ) شرح الخرشي ( 711/5 ) أسهل المدارك ( 6ه ) الجاوي الكبير 441/1 - 
) روضة الطالبين ( 178/4 ) المغتي مع الشرح الكبير ( o10 » 0١4/5‏ 56 
)١(‏ الحجر لغة : المتع » حجر عليه حجرا من باب قتل أي منعه من التصرف ‏ :وهو محجور عليه ويطلق على 
الحرام لأنه مع عنه » وا ميجر بالكسر العقل لأنه مانع عن الغباء » والميججر حظيم الكعبة في مكة > لأنه منع من 
الإذحال في قواعد البيت »> وحجر السفيه منعه عن التصرّفات . انظر لسان العرب ( ۷۸۲/۲ ) المصباح المنير 
(177/1 ) القاموس الحيط ( 4/١‏ ) طلبة الطلبة ص٠٤۲۲‏ . وفي الاصطلاح : عبارة ع في 
التصرفات القولية وسببه الرق والصغر والجنون » وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال فلا 
تنفذ العقود بها . انظر البناية شرح الهداية ( ۲٠٤/۸.‏ ) تبيين الحقائق (/ ٠9)اللباب‏ ( 17/۲ ) . 
(؟) النوع الآخرهوالسفه » فإذا زال الحجر في السفه بالإذن صح إقراره » فمن باب أولى أن يصح في الصبي المميز . 
0 : هو نتقصان في العقل » وبمعنى الستر وهو من جن الشيء يجنه أي يستره » وكل شيء ستر عنك 
جر عنك وسمي به الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار وسمي كذلك الجنين لاستتاره في بطن أمه › 
وهو يشي زول لل وشا . وفي الاصطلاح : اختلال في العقل بحيث ينع جريان الأفعال والأقوال على 
نهج العقل إلا نادرًا . أنظر لسان العرب ( 8017/١‏ ) الصحاح للجوهري ( "١97/5‏ ) التعريفات ص۲٠‏ . 
)٤(‏ المراد هنا جنون غير ممتد » ثم في الدليل نظر : لأن المجنون إذا كان جنونه ممتدّا لا تجوز تصرفاته » وإن 
كان غير ممتد ففي وقت جنونه لا تصح تصرفاته » وفي وقت إفاقته لا يعتبر مجنوثًا » > لأن المجنون لا يحسن = 


10۸ - 


إقرار الصبى المأذون عجعسسعلللللسسسطط سس ۳۱٥۵/۷‏ 


ه#وهة) - لأن الحجر تارة يكون مع عدم وجود التكليف 00 وتارة مع وجوده فلما 
كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين (© جاز أن يؤثر في الآخر © . 

. ^ ) بقوله ب : رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم‎ ١ احتجوا‎ - ١٠66 

١‏ - الجواب : أن هذا يقتضي رفع التكليف الشرعي ؛ وجواز الإقرار غير 
معلوم بالشرع انق 


الشراء البتة » قوله ر : « رفع القلم عن ثلاث » منهم المجنون حتى يفيق » فلا اجتهاد مع النص والجنون يؤثر 
في الأهلية فيعدمها لأنها تلبت بالعقل والتمييز » والجنون فاسد العقل عدي التمييز » ولهذا كان حكمه حكم 
الصغير غير المميز في تصرفاته وأقعاله . انظر الهداية ( ۲۸۰/۳ ) الاختيار ( 1754/5 ) . ش 
)١(‏ عدم التكليف بأن يكون صييًا فيحجر عليه » والتكليف في اللغة هو الأمر بما يشق عليك وعند 
الأصولين : إلزام ما فيه كلفة » أو طلب ما فيه كلفة » وتارة مع وجود التكليف بأن يكون بالمًا ولكن 
السفيه يحجر عليه والإذن يزيل هذا الحجر ويدل على أهليته . انظر لسان العرب ( ۳۹۱۷/۰۲ ) مختار 
الصحاح ص1۰۲ » القاموس المحيط ( ۱۹۲/۳ ) البرهان لإمام الحرمين الجويني تحقيق د كتور عبد العظيم 
الديب ( ٠١١/١‏ ) ط دار الأنصار القاهرة . 

(۲) في نسخة ( ص ) : [ الحجر ] والصواب ما أثبته كما في ( ع ) » (م) . 

(۳) هكذا في جميع النسخ . صحة العبارة « فلما كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين جاز أن يؤثر في الآخرء 
ومعناة أن الإذن يؤثر في إزالة الحجر الواقع على البالغ السفيه » فيجوز أن يؤثر في إزالة ا حجر على الصبي المميز غير 
البالغ › بجامع نقصان العقل فيهما . ٤(‏ ) يقصد بذلك استدلال الشافعية على مدعاهم 
(5) روى هذا الحديث الإمام البخازي في صحيحه موقوفا على الإمام على في كتاب الطلاق » كتاب الحدود 
بلفظ عن انجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك ( ۲۰۲/۸ » ٥۹/۷ » ١‏ ) ورواه أحمد عن علي أيضًا 
في مسنده ( ٠١١ ٤ ٠۰۰/١‏ )2 وفي رواية أخرى عن الصغير حتى يكبر » وكما رواه الدارمي في سننه 
مرفوعًا عنها في كتاب الحذود ( ٩۳/۲‏ ) وروی أبو داود في سننه مرفوعًا عنها » وعن علي في كتاب الحدود 
١11١/5١‏ ) ورواه ابن ماجه مرفوعًا عنها وعن علي في كتاب الطلاق ( ٠ 5548/١‏ 555 ) والترمذي في 
سننه ( 77/4 ) وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

(1) الشرع لغة البيان والإظهار ومثله الشريعة . وهو مورد الناس للاستقاء » سميت بذلك لوضوحها » وجمعها 
شرائع . واصطلاحا : ما سن الله تعالى من الدين . انظر المصباح انير ( ٤۲٠/١‏ ) تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي ( ۱۹۱/۳ ) التعريفات للجرجاني ص۱۳۹ » لسان العرب ( ۲۲۲/۲ » 4۳۲۲ ) . والمراد به جواز إقرار 
المأذون غير معلوم بالشرع » والإجماع على أن حكم الآخرة وهو المؤاخذة مراد » فلا يراد الآخر معه وإلا عمم » 
فسبب الخلاف بين الجمهور والشافعية هو أن الشافعية يرون أن الحديث عام يشمل الدنيا والآخرة ولكن الجمهور 
يرون أنه يتعلق بالآخرة من المؤاخذة والإثم المرفوع عنه » لورود الحديث الشريف . أما حكم الدينا فباق عليه 
كأرش الجناية » وضمان إتلافه والدية في القتل وغير ذلك من الأحكام . انظر فتح القدير لابن الهمام الحنفي 
٤۸۷/۳(‏ - ۸۹ ) الهداية ( ۲۸١/۳‏ ) المغني مع الشرح الكبير ( ۲۷۲/١‏ ) . 


٦/۷‏ لل سس بيبل سب سح كتاب الإقرار 


5 - قالوا : غير مكلف فلم يصح إقراره كامجنون "© . 

۴۳ - قلنا : المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره » فلا فرق بينه 
وبين الصبي %2 

4 - قالوا : [ إقرار ٩”‏ من غير مكلف فصار » كمن لم يؤذن له ع © . 

هوه ة - قلنا : إذا لم يؤذن له لم بلك التصرف فلم يجز إقراره » وإذا أن له ملك 
التصرف فجاز إقراره » ( بجا يدل على ) الفرق بينهما 27 . 

5 - [ فإن قيل ] 29 : العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال . 

۷ - قلنا © : فإن كان مأذونًا لزم للمعنى 0 الذي ذكرنا . 

4 - قالوا : لو أقر الأب عليه لم ينفذ » وهو يستفيد التصرف يإذنه » فكيف 
يلك منه ما لا يملكه ) 9 . 

4 - قلنا : « إذن الأب لا يملك الإقرار به » وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه . 

۰ - ويجوز أنه يكون الإذن سبيا ٠"‏ فيما لا يملكه الإذن وهو الأب » 


. انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 4/7 ) » وعبارته : عدم التكليف ينع من صحة الإقرار كاجنون‎ )١( 
. في نسخة ( ص ) : [ عنه وعن الصبي ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » (م)‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (5) انظر : المعنى في الحاوي الكبير ( ٤/۷‏ ) . 
(5) ما بين القوسين زائد للسياق . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه . 

(۷) كلمة ( قلنا ) ساقطة من جميع النسخ . زيدت ليستقيم المعنى . 

(۸) في ( ع ) › ( م ) : [ المعنى ] . 

(9) قال الشافعي : من لم يجز بيعه لم يجز إقراره » وتأوله أصحابه بتأويلين : أحدهما : من لم يجز بيعه بحال 
كالصبي والمجنون لم يجز إقراره في حال من الأحوال . والثاني : أن من لم يجز بيعه في شيء لم يجز إقراره في 
ذلك الشيء . انظر الحاوي الكبير ( ۷/۷ ) . ١‏ 

)٠١(‏ في نسخة ( ص ) شبه والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( ن ) . والسبب في اللغة : الحبل » وهو 
كل شيء يتوصل به إلى غيره » وال جمع أسباب » نقول : جعلت فلانا لي سببًا إلى فلان أي وصلة وذريعة . 
وفي الاصطلاح : عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه . وجاء في البحر احيط : هو 
الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به الحكم الشرعي كجعل دلوك الشمس معرقًا لوجوب الصلاة . والسبب 
نوعان : النوع الأول : .السبب التام : وهو الذي يوجد المسبب لوجوده فقط » والثاني : السبب غير التام : وهو 
الذي يتوقف وجوب المسبب عليه لکن لا يوجد المسبب بوجوده وحده . انظر لسان العرب ( ٠۹۱۰/۳‏ ) 
المصباح انير ( ٠١٠/١‏ ) التعريفات ص١٠‏ » البحر الحيط لاز ركشي ( 1/۲ ) . 


إقرار الصبي المأذون ل سے 10۷/۷ 


بدلالة © : أن شهادة القابلة سبب يفضى إلى ثبوت التسب (© ولو شهدت 
بالنسب لم يجز ‏ والعبد يملك الطلاق “ يإذن المولى في النكاح © والمولى لا 
. يملك الطلاق عليه ”° . 


* اننا اننا 


)١(‏ الدلالة : من دل يدل دلالة بمعنى الإرشاد » وجمعها دلائل ودلالات » والدلالة بفتح الدال على الأفصح 
مصدر . وفي اصطلاح الأصوليين : هي ما النظر فيها يفضي إلى العلم » أو : هي ما يلزم من فهم شيء فهم 
شيء آخر » وعرفها الجرجاني بأنها كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخخر » والشيء الأول هو 
الدال » والثاني هو المدلول . انظر المعجم الوسيط ( 7١4/١‏ ) لسان العرب ( ١414/7‏ ) المعتمد لأبي 
الحسين البصري ( ٠١/١‏ ) شرح الكوكب انير ( ١15/١‏ ) التعريفات ص۹۳ . 
(۲) النسب في اللغة : القرابة » يختص بجهة الآباء » فيقال انتسب إلى أبيه وأجداده » كما يقال انتسب لناء 
أي اذكر لنا آباءك وأجدادك » ويقولون رجل نسيب أي ذو حسب ونسب إلى آباء كرام . ويطلق على الطريق 
المستقيم » وبمعنى الشدة والقوة » يقال انتسبت الريح إذا اشتدت » وقال صاحب معجم مقاييس اللغة » كلمة 
النسب ترجع في الأصل إلى معنى واحد وهو اتصال شيء بشيء . انظر لسان العرب ( ٤٤٠٦ ٤٤٠٥/1‏ ) 
معجم مقياس اللغة لابن فارس ( 477/8 ٠‏ 454 ) طلبة الطلبة ص۲۷۹ 
(۳) لأن شهادتها حجة لثبوت النسب » انظر الهداية ( 4/9" » ١١۷/۳‏ ) . ثم التسب من جانب الرجال 
يثيت بالفراش » ومن جانب النساء يثبت بالولادة » ولا يثبت بالولادة إلا بالدليل » وأدنى الدلائل عليها شهادة 
ااا ولررشهلات عليه ان زلم خض الولاقة انها سے ولا يغبت النسب بها . انظر بدائع الصنائع 
۲٠۳/۹ (‏ ) الهداية ( ام ۳۹ء ۱١۷/۳‏ ) . 
)٤(‏ الطلاق لغة : رفع القيد والتطليق كذلك » يقال طلق تطليقًا وطلاقًا » كما يقال سلم تسليمًا وسلامًا » 
والطلاق ارتفاع القيد والإطلاق . والإرسال لكن جعل في المرأة طلاقًا وفي غيرها إطلاقًا وهما ضد الحبس . 
وفي الشرع : رفع القيد الثابت شرعًا بالتكاح . انظر لسان العرب ( ۲۹۳۹/٤‏ ) المصباح المنير ( 511/9 ) 
٥‏ » طلبة الطلبة ص؛ 4 ١‏ » تبيين الحقائق ( ۱۸۸/۲ ) فتح القدير ( ۳٣٤/۳‏ ) . 
(5) التكاح لغة : بمعنى الوطء وبمعنى العقد » وهو التزوج من باب ضرب والمرأة ناكح أي ذات زوج › 
واستنكح بمعنى أنكح وتزوج وهي بمعنى الضم » يقال : تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض » 
وفي الاصطلاح : عبارة عن عقد مخصوص أحد ركنيه الإيجاب والآخر القبول » بلفظ مخصوص وهو 
زوجت وتزوجت وأنكحت . انظر لسان العرب ( ٠٥۳۹/١‏ ) المصباح المنير ( ٠۲۷/۲‏ )انمجن نغاین 
اللغة ( ۷/١‏ ) طلبة الطلبة للنسفي ص١٤١٠‏ . 
(1) أي إذا تزوج العبد امرأة يإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه » ولا يقع طلاق مولاه على امرأته » لأن ملك 
النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون مولاه . انظر الهداية ( (١ ۲۸١/۳‏ > البحر الرائق لابن نجيم 
٠۷١/٤(‏ ) ط المطبعة العلمية ومجمع الأنهر ( ۷۷/١‏ ) . 


ما١ةهزل/ا/‎ 


1 د 


كتاب الإقرار 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم 


١‏ - قال فى الأصل (© : وإذا أقر بمال عظيم لم يصدق بأقل من مائتي درهم 
و عن أبي 5 


۲ - وذكر في المنتقى ”° في لمال القليل أنه درهم (© وذكر أيضًا في مال 


عند ابي يوسف 


)١(‏ هو كتاب الأصل في الفروع للإمام الجتهد محمد بن الحسن الشيباني » وهو المبسوط سماه به » لأنه أول ما 
صنعه وأملاه على أصحابه » رواه عنه أبو سليمان الجوزجاني والشيخ أبو حفص الكبير البخاري » فإن محمدًا 
جمع فيه طوائف من المسائل التي أفتى فيها الإمام أبو حنيفة » وفيه حلاف أبي يوسف ومحمد إن كان ثمة 
> حلاف » وما لم يذكر فيه حلاف فهو متفق عليه بينهم » وهو يبدأ كل كتاب با ورد فيه من الآثار التي صحت 
عندهم » ثم بعد ذلك يذكر المسائل وأجوبتها » وقد يذكر حلاف ابن أبي ليلى إن كان له خلاف . فالكتاب 
على هذه الصورة » صورة صادقة للفقه العراقي وآثاره » لكنه خال من التعليل الفقهي في جملته » شرح هذا 
الكتاب جماعة من المتأخرين مثل الشيخ خواهر زاده ويسمى المبسوط الكبير وشمس الأئمة الحلواني . هذا 
الكتاب من كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي > وهذا الكتاب مطبوع اعتنى بتصحيح الكتاب والتعليق عليه 
الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني » يقع في خمسة مجلدات . انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ( ٠١١۷/١‏ ) 
الفهرست لابن النديم ص۲۸۷ » ط دار المعرفة للطياعة والنشر بيروت . 
١1١‏ 2 ۳ 2 4) سبقت ترجمته . 
(5) يرى الصاحبان والإمام أبو حنيفة في المشهور أنه لو قال لفلان علي مال عظيم لا يصدق في أقل من 
مائتي درهم » وروي عن أبي حنيفة في رواية أخرى أن عليه عشرة دراهم . والأصح أن قول الإمام مبني على 
حال المقر في الفقر والغنى ؛ فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم . انظر الهداية 
18٠/8‏ ) نتائج الأفكار ( ۳۲۸/۸ ) بدائع الصنائع ( 7٠١/17‏ ) اللباب في شرح الكتاب ( ۷۷/۲ ) 
المبسوط ( 98/١8‏ ) » رد الحتار على الدر الختار حاشية ابن عابدين ( 450/4 ) . 
)١(‏ هو كتاب المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله المقتول شهيدًا 
سنة 14اه وفيه نوادر المذهب » قال : نظرت في ٠٠١‏ جزء مثل الأمالي والنوادر » حتى انتقيت كتاب 
المنتقى . وقيل هو المبتغي بالباء والغين ولكن الصواب هو المنتقى » هو في فروع المسائل ونوازل الوقائع وله غيره 
من المصنفات منها الكافي » وشرح الجامع وأصول الفقه وغيرها » الظاهر أن كتاب المنتقى من التراث المفقود 
حيث لم نعثر عليه بعد الرجوع إلى فهارس المكتبات » والكتب الخاصة لبيان الكتب الخطوطة أو المطبوعة . 
انظر كشف الظنون ( ۱۸١١/۲‏ ) الفوائد البهية ص١۸٠‏ 2 ١85‏ . 
(۷) ذكر في شرح الأقطع مختصر القدوري ناقلا عن المنتقى في المال القليل أنه درهم بظاهر حكم العادة . 
انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي ( ٠/5‏ ) . 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم ۳10۹/۷ 
لاقايل ولا كثير مائتي درهم 20 وهو إذا قال : « مال عظيم من الدراهم » فأما إذا لم يقل 
« من الدراهم » صدّق في أي جنس ذكر ؛ فإن كان مما يجب فيه الزكاة " لم يصدق في 
أقل من نصاب ”© منه » وإن كان مما لا نصاب له صدق فيما يبلغ قيمة النصاب ‏ . 

۴ - وقال الشافعي : يصدق فيما يصح إذا قال مال » ولو قال : مال عظيم » 
أو حقير » أو جليل » فالمرجع في تفسير ذلك إلى قوله . ويقبل في كل واحد من ذلك ما 
يقبل في الآخر © . 


)١(‏ نقل في كتاب الأجناس عن نوادر هشام عن محمد أنه لو قال : لفلان علي مال لا قليل ولا كثير يلزمه 
مائتا درهم ؛ لأنه لما قال لا قليل لزمه الكثير » والمال الكثير في الشرع مائتا درهم . انظر حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ( 5/ه ) اللباب في شرح الكتاب ( ۷۷/۲ ) البناية في شرح الهداية للبابرتي ( ٠٤۳/۷‏ ) . 
(۲) الزكاة لغة : هي مصدر زكا يزكو زكاة » وزكاء على زنة فعلة كالصدقة . والزكاة هي الزيادة والنماء يقال زكا 
الزرع ويزكو أي نما وزاد » وهي الطهارة والصلاح والمدح أيضًا » سميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة ويطهر 
بها المرء بالمغفرة » وفي الشرع : القدر الذي فرضه الله تعالى ورسوله في الأموال ليدفع إلى الفقراء والمساكين وغيرهم . 
وتعريف ابن الهمام للزكاة نها عبارة عن إيتاء جزء من النصاب ال حولي إلى الفقير . انظر لسان العرب ( 1845/7 ) »› 
المصباح المنير ( 47/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۳۹۸/١‏ ) » طلبة الطلبة ص »4١‏ فتح القدير( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) النصاب هو كل مال لا يجب فيما دونه الزكاة » فنصاب الإبل خمسة فتجب فيها شاة » ونصاب البقر ثلاثون 
ففيها تبيع أو تبيعة وفي الغنم أربعون شاة تجب فيها شاة » ونصاب الذهب عشرون متقالاً فيها نصف مثقال من الذهب » 
ونصاب الفضة مائتا درهم فتجب خمسة دراهم وهكذا . انظر طلبة الطلبة ص١3‏ ء الهداية ( ٠١١ - 95/١‏ ) . 
)٤(‏ الحاصل أنه إذا ملك جنسين من أجناس الأموال الزكوية فالمعتبر ما يكون نصابًا في ذلك الجنس وفي غير 
مال الزكاة يقدر قيمة الزكاة راجع حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ه/ه ) » حاشية أبي سعود على شرح 
الكنز لملا مسكين ( ۱۹۰/۳ ) » نتائج الأفكار ( ۳۲۷/۸ - ۳۲۹ ) » الهداية ( 181/5 ) » مجمع الأنهر 
على ملتقى الأبحر ( ۲۹۰/۲ ) . 

(5) انظر الحاوي الكبير ( ۱۳/۷ ) » المهذب للشيرازي ( 45/7 4 ) » الوجيز للغزالي ( ۱۹۷/١‏ ) وحاشية قليوبي 
وعميرة على شرح جلال الدين ا محلي على منهاج الطالبین ( 8/7 ) » مغني الحتاج ( ۲١۸/۲‏ )» نهاية الحتاج ( /85)؛ 
روضة الطالبين( ۳۷١/٤‏ )» أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري )۴١٠/۲(‏ . وحكى وجه غريب في 
المذهب أن يحمل مال عظيم على ما يزيد مطلق الال » ليكون لوصفه بالعظم فائدة . انظر روضة الطالبين ( ٠۷١/٤‏ ) 
والحاصل أن الشافعية لم يفرقوا بين مطلق المال ومال عظيم أو حقير» وفسروا العظمة ونحوها من حيث إثم غاصبه وكفر 
مستحله وحملوا صفات الاحتقار أو القلة أو الخسيس على احتقار الناس إياه أو على أنه تافه » فلو قال : مال عظيم أو 
خطير أو كثير أو كبي رأ وجليل أو نفيس أو نحوها ثم فسره بأقل متمول قبل بكل ما يصدق اسم المال عليه . وذهب المالكية 
في المعتمد أن الشخص إذا أقر لشخص بال سواء قال « مال عظيم » أم لا فإن المقر يلزمه للمقر له نصاب الزكاة على 
الأشهر» وقيل يلزمه نصاب السرقة » وعلي الأول فيلزمه أقل ما يسمي نصابًا من جنس مال المقر » فيازمه عشرون دينارًا 
إن كان من أهل الذهب » ومائتا درهم إن كان من أهل الورق وخمس من الإبل إن كان من أهل الإبل » وثلاثون من 


۷۱/۷ سسس کتاب الإقرار 


‰4 - لنا ما روي عن عائشة ييه 29 قالت : « كان لا تقطع على عهد رسول 
الله ع ف الشيء العافه » © , 

هوههه٠‏ - فهذا يدل على أنه ما لا تقطع فيه تافه والتافه ا 0 , 

٦‏ - [ و ] ٩‏ لأن كل ما لو فشر به النصاب لم يصدق » فإذا فسر به المال 
العظيم لم يصدق . أصله : ( الحمل على ) © الكلب الذي لا يساوي نصابا ؛ ولأنه 


البقرإن كان من أهل البقرء وأربعون من الضأن أو الماعز إن كان من أهل الضأن أو الماعز » وخمسة أوسق من الحب إن 
كان من أهل الحرث . وفي المذهب المالكي آراء أخرى غير ذلك في المال العظيم ؛ فقال بعضهم : هو كما لو أقر بمال . 
وحكى الدسوقي في حاشيته حمسة أقوال عن ابن الحاجب » هي : ١‏ - نصاب الزكاة» ۲ - نصاب السرقة » ٠"‏ - يلزمه 
الزيادة على النصاب اللازم له في الفقراء بالمال المطلق الذي لم يقيد بعظيم » ويرجع في تلك الزيادة لتفسيره . ٤‏ - تلزمه 
الدية . ه - يؤمر بتفسيره ويلزمه ما فسره . ذ كر الدسوقي أن المعتمد في المذهب هو نصاب الزكاة . انظر حاشية الدسوقي 
٠ /7(‏ )» شرح الخرشي على مختصر خليل 4/7 ٩‏ )» وقال الحنابلة إذا أقر مال قبل تفسيره بقليل المال وكثيره» وإن 
قال مال عظيم أو كثير أو جليل أوخطير جاز تفسيره بالقليل والكثير كما لو قال مال ء هذا هو الراجح في المذهب وعليه 
الأصحاب » وقال الشيخ تقي الدين : يرجع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته واختار ابن عقيل 
في مال عظيم أو خطيرأنها صفة لا يجو زإلغاؤها . انظر المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه ( 5/0 ٠٠‏ ) » كشاف القناع 
487/19 )» الإنصاف للمرداوي ( ۲٠١/١١‏ ) . وسبب الخلاف أن الحنفية والمالكية يرون أنه لابد من مقدار معين 
عندهم لصحة الإقرار ؛ فلا يجوز أن يتولى امقر تفسير ما أقر به » بل هم يقدرونه بناء على العرف والشرع » وأما الشافعية 
والحنابلة فيعطون للمقر فرصة البيان للمجمل . 

» هي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوج النبي بلي » مها أم رومان عامر بن عوير الكتانية‎ )١( 
ولدت سنة أربع من البعثة وتزوجها الرسول ب قبل الهجرة بسنتين . وقيل بثلاث وهي بكر ء وكان عمرها‎ 
ميحد ستين + وقول عة وني بها وهي يننا تيع سنين اندي . وكناها الرسول يكل أم عبد الله بابن أختها‎ 
أسماء بنت أبي بكر عبد الله ب بن الزبير » وتوفي رسول الله بر وعندها ثمانية عشر سنة » وتوفيت سنة ست‎ 
حديثا . انظر الإصابة في ييز‎ ۲۲٠١ وخمسون من الهجرة » وهي من أفقه الصحابة ولها في كتب السنة‎ 
الصحابة لابن حجر العسقلاني ( 95/4 ) » وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الأندلسي‎ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لغز الدين بن الأثير ( 5 )ء والطبقات الكبرى لابن سعد‎ » ) ٤ , 
. ) 15/7 ( (8/8ه ) » ووفيات الأعيان ابن خلكان‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . انظر المصنف في الأحاديث والآثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة ( ٤۷۷ » ٤۷1‏ ) . 

(۳) وجه الدلالة من الحديث أن التافه قطع فيه » ولا يدل على أن ما ليس بتافه تقطع فيه اليد كالغاصب 
والجاني . 

. بين المعكوفتين وهو حرف الواو ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه عطمًا على الدليل الذي سبقه‎ )٤( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ )5( 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم ۳1/۷ 


فسر الال العظيم بقدر لا تجب به الزكاة منفردًا » فلم يصدق أصله : إذا فسره 
د" ش 

۷ - ولأنه لو قلنا : إنه يُقبل تفسيره في القليل والكثير » ألغينا الصفة وجعلنا 
قوله : مال » وقوله مال عظيم أو كثير سواء » والصفة لا يجوز إلغاؤها » أصله : إذا قال 
دراهم لا يصدق ( في درهم ©(" ) . 

۸ - ولا يلزم النفيس والخطير والكثير والمعلوم » لأن هذه المسائل لا رواية 
فيها . وكان شيوخنا يقولون في النفيس والخطير لا يصدق في أقل من مائتي درهم ‏ . 

1000۹ - ولا يلزم إذا قال : مال حقير أو قليل أو كثير » لأن ظاهر الصفة يقتضي 
أن يقبل قوله إذا بين بأقل من درهم © . ش 

» 100 - ولو قال مالا مطلقًا لم يصدق في أقل من درهم (°) وقد جعلنا للوصف 
تأثيرًا . ولأن قوله مال عظيم صفة يفهم منها زيادة القدر في العادة » فلا يجوز إلغاؤها 
بقوله هو مال أو هو نصاب أو عقود أو عشرات . 

۱ - واحتجوا : بأن كل ما لو فسر به الال قبل » فإذا فسر به المال العظيم قبل 
كما لو فسره بألف ^ . 

160۲ - قلنا . هذا يؤدي إلى إلغاء الصفة والتسوية بین ذكرها وفقدها 4 والصفة 
ا موضوعة للتكثير لا يجور أن نلغيها و نجعل وجودها وعدمها سواء : 

» المراد أنه لو أقر بنصاب لم يصدق في أقل منه » فإذا فسر يكلب لم تصل قيمته إلى النصاب لم يصدق‎ )١( 
فكذلك هنا » ولكن إذا بلغت قيمة الكلب إلى النصاب يقبل تفسيره . حكي الزيلعي عن الكاكي بأنه يقبل‎ 
تفسيره بالكلب » وبه قال مالك والشافعية في وجه وأحمد في رواية » جاء في نهاية الحتاج : ولو فسره بما لا يتمول‎ 
لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم لحراسة أو صيد قبل تفسيره في الأصح كما قاله‎ 
.)4 48٠ 4/١/5 ( كشاف القناع‎ > ) ۸٦/١ ( الإمام الجويني . انظر تبيين الحقائق ( 1/5 ) » نهاية امحتاج‎ 
. زيادة اقتضاها السياق‎ )۲( 

(۳) ولو قال : مال نفيس أو كريم أو خخطير أو جليل كان يقول الشيخ الجرجاني يلزمه مائتان » والشيخ 
الجرجاني قد كان شيخ القدوري في الفقه . انظر حاشية شلبي على تبيين الحقائق ( ٠/0‏ ) . 

(5) انظر المبسوط ( ۹۸/۱۸ © 14 ) » نتائج الأقكار ( ۳۲۷/۸ ) » الهداية ( 180/9 ) . 

(ه) وإذا قال علي مال فالمرجع في بيانه إليه » لأنه مجمل » ويقبل قوله في بيانه في القليل والكثير » لأن اسم 
امال المطلق يطلق عليها فإنه اسم لما يتمول إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم لأنه لا يعد مالا عرقًا . انظر 
الهداية ( ۱۸١/۳‏ ) » نتائج الأفكار ( ۸ ) » وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ( ۳۲۹/۱ ) . 
(5) انظر هذا المعنى في حاشية البيجرمي ( ۸١/۳‏ ) » حاشية الشرقاوي ( 51/7 ١‏ ) » الحاوي الكبير ( ٠١/۷‏ ) . 


۳11/۷ 


كتاب الإقرار 


۴۳ - ولأنه إذا فسر بالألف (© فقد فسر بما تبلغه الصفة الزائدة ولأنه قدر 
يوصف بالتمول والعظم » فجاز أن يكون تفسيرًا لها و والدرهم صفة للمتمول وليس 
يستعظم » فجاز أن يفسر به المال ولا يفسر به العظم . 

4 - يبين هذا أنه [ لو قال : ( رایت زيدًا جاز أن يفسر بالقصير 
والطويل ] ”ء فلو قال : « رأيت زيدًا الطويل لم يفد تفسيره بالقصير » كذلك هذا . 

6 - قالوا : « لفظ مجمل 297 فوجب أن يرجع في تفسيره إلى المجيل » 
کالکلام من صاحب الشرع 7 ب 

5 - قلنا : نحن نرجع في تفسيره إلى المفسر » ويقبل إقراره في النصاب وما 
زاد وإلى ما لا نهاية له » ولا يرجع إليه في بیان مقدار ما لا يفيده ظاهر كلامه » كما أنه 
إذا فسر بما ليس متمولا لم يقبل قوله وإن كان هو احمل . 

۷ - قالوا قوله مال مبهم » وقوله عظيم مبهم » لأنه لا يفيد معلومًا ققد وصف 
مبهما بمبهم فكان الكل مبهمًا كقوله : « مال معلوم » (© . 

4 - قلنا : قوله عظيم وإن كان مبهمًا بمعنى أنه لا يفيد مقدارًا بالوضع فهو 
غير مبهم في العظم والزيادة . 

8 - فهو كقولنا : « دراهم جياد في أن الجودة مبهمة لأنها تتنوع وتختلف إلا 
أنا لا نلغيها » بل نثبت أدناها »> كذلك هنا نثبت أدنى العظم © وإن كان مبهمًا . 

۰ - قالوا : قوله مال [ مبهم ] 29 وقوله عظيم يحتمل العظمة في المقدار › 
ويحتمل العظمة في الحلال والعقاب والثواب ) “^ . 


. م ) [ الألف ع المحلى بالألف واللام‎ ( ١ ) في نسختي ( ع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(9) المجمل ما له دلالة على أحد معنيين » لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . قاله الآمدي » وقال 
الجرجاني : ما خفي المراد فيه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل . انظر الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ( ٠١/7‏ ) » كتاب التعريفات ص7١7‏ . 

» ) ٠١/۷ ( م ) [ كالكلام من صاحب الشريعة ] . انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير‎ (١ ) في ( ع‎ )٤( 
. ) ١5/7 ( الحاوي الكبير‎ )5( . ) ٠١/۲ ( إرشاد الفحول‎ 

. أدنى العظم هنا : مقدار نصاب الزكاة أو مقدارأقل المهر أو مقدار حد السرقة‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) وموجود في هامش ( ص ) . 

(۸) انظر الحاوي الكبير ( ٠١/۷‏ ) » وعبارته : « إن العظيم لا يتقيد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف = 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم 13/V‏ 


٠٠۵۷١‏ - قلنا : ظاهر الكلام (© أن العظيم صفة للمال ومتى حمل على ما قالوا 
صار صفة لغيره » وهذا ترك لظاهره . 

۵۷۲ - ألا ترى أن لو قال رأبت رجا مويل ل جر أن يحمل الطول على طول 
ثيابه أو رمحه أو طول باعه وامتداده بالعطاء لأن ذلك يجعل الطول صفة لغيره كذا 
اا 

۴ - قالوا : قال الشافعي : لو كان المرجع إلى المتعارف لوجب أن نفرق بين 
الخليفة والفقير في هذا الإقرار 

4 - فإذا قال الخليفة عظيم » لم يقبل فيه النصاب » لأنه لا يستعظم هذا القدر 
في العادة © . 

۷ - قلنا : إذا كان النصاب أدني ما يستعظم من الأموال اعتبر صفته في 
نفسه» ولم يعتبر حال الواصف ) ° . 


* * * 


حدًا ولا يختص من الأموال جنسا ولا قدرًا » لأنه يحتمل أن يراد به عظيم الجنس » ويحتمل أن يراد بالعظيم 
أنه حلال أو أنه موجب للثواب أو العقاب » . 

)١(‏ هو وضوح الكلام وهو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة من غير تأمل » ويكون محتملاً 
للتأويل والتخصيص . انظر أصول السرخسي ( 1517/١‏ » 154 ) ط دار الكتب العلمية » بيروت » كشف 
الأسرار للنسفي ( ٠١6/١‏ ) » التعريفات للجرجاني ص۷١٠‏ . 

(؟) انظر الحاوي الكبير ٠٤/۷‏ وعبارته : « لأن عظيم القدر قد يختلف عند الناس » بسبب اختلاف يسارهم 
وإعسارهم » فالخليفة يرى الألف عظيم القدر والفقير يرى الدرهم عظيمًا . ثم يختلف باختلاف سعة النفوس 
وضيقها ؛ فذو النفس الواسعة يرى الكثير قليلًا » وذو النفس الضيقة يرى القليل كثيرًا عظيمًا » ومع اختلاف 
الاستعمال له وتباين المراد به يبطل أن يكون له حد أو يتناول من الأموال جنسًا . 

(۳) في المذهب الحنفي من يجعل لوصف الواصف اعتبارًا كالسرخسي وغيره مع اعتبار حال الواصف من 
الفقر والغنى . انظر المبسوط ( 48/١8‏ ) ء رد الحتار على الدر الختار ( 45٠0/5‏ ) 


۳۱14/۷ 


oH “N 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم كثيرة 


كتاب الإقرار 


٩‏ - قال أبو حنيفة : إذا قال لفلان : علي دراهم كابرة لم بصدق في أقل من 
عشرة © , و [ قالاع © : « مائتان » © . 


۷ - وقال الشافعي : ثلاثة دراهم © 
۸ - لنا : أن أكثر ما يتناوله اسم الدراهم فيما له عدد محصور عشرة » وأقله 


. ) ۳۲۹/۸ ( انظر الهداية ( ۱۸۱/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۷ ) » المبسوط ( ۹۸/۱۸ ) » نتائج الأقكار‎ )١( 
إلى أبي حنيفة » وهو‎ Ee مانن ارسي بشل يوذل ]قد ى ليق‎ 
رواية عنه » نقلها ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن من أقر بدراهم كثيرة يازمه ماثتان » ولكن‎ 
الشهور ني المذهب وهو ظاهر الرواية أنه قول الإمام أي يوسف والإمام محمد كما في بدائع الصنائع ونتائج‎ 
الأفكار وغيرهما » وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن الصاحبين ورواية عن أبي حنيفة يرون أنه يلزمه مائتان لكن‎ 
. المشهور عن أبي حنيفة أنها عشرة‎ 

(۳) وجه قول الإمام 5ه أنه جعل الكثرة صفة للدراهم كلك وأكثر ما يستعمل فيه اسم الدراهم عشرة » ألا 
ترى أنه إذا زاد على العشرة يقال أخل غر رسا واثنا عشر درهمًا وهكذا . ولا يقال دراهم فكانت العشرة 
أكثر ما يستعمل فيه اسم الدراهم فلا تلزمه الزيادة عليها . ولأن العشرة أقصى ما ينتهي إليه الجمع عند كونه 
ميرًا للعدد » فيقال عشرة دراهم ويقال أحد عشر درهمًا » والعدد إذا جاوز العشرة يصير ميزه مفردًا لا جمعًا » 
فتكون العشرة هي الأكثر من حيث دلالة اللفظ عليه فينصرف إليه . ووجه قول الصاحبين والإمام في رواية أن 
المقر به دراهم كثيرة » وما دون المائتين في حد القلة » ولهذا لم تجب فيما دون نصاب الزكاة . انظر فتح القدير 
( 58/9 ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۷ ) » تبيين الحقائق ( ٠/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠٠/۳‏ ) » مجمع الأنهر 
( 191/1 ) . وذهب مالك إلى أنه إن قال له : علي دراهم كثيرة لزمه أربعة » لأنه أول مبادئ الكثرة بعد 
مطلق الجمع » هذا هو المشهور في المذهب كما قال ابن عبد الحكم . وقيل : يلزمه تسعة دراهم لأن ذلك 
تضعيف لأقل الجمع ثلاث مرات »> وقيل يلزمه نصاب الزكاة » وهذه الرواية توافق ما نقل عن الصاحبين . 
انظر حاشية الدسوقي ( ۷/۳ ۰ ) » كتاب مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ( ۲۲۹/١‏ ) » بلغة 
السالك لأقرب المسالك للصاوي ( ؟/97١‏ ) » شرح الخرشي ( 158/5 ) . 

. ۲۷٠ص انظر الحاوي الكبير ( ۷ ) ء المهذب ( 445/5 ) ء التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي‎ )٤( 
. وسواء قال له : علي دراهم كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فهي ثلاثة » أي ثلاثة دراهم ؛‎  : وعبارة الحاوي‎ 
وبه قال الإمام أحمد بن حنبل . انظر الغني مع الشرح الكبير ( ۲۹۹/۰ ) » كشاف القناع ( 485/5 ) ع‎ 
» » عبارة ابن قدامة وإن قال له على دراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة لزمه ثلاثة‎ » ) ۲٠۲/١١ ( الإنصاف‎ 
. وقال المرداوي : يقبل تفسيرها بثلاثة فصاعدًا . هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب‎ 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم کو ٣۱٦٥/۷ =m‏ 


ثلاثة وما زاد على العشرة يقال : أحد عشر درهمًا فلما وصف الدراهم بالكثرة وجب 
أن يلزمه أكثر ما يتناوله هذا الاسم ولا يصدق فيما دونه © . 

۹ - فإن قيل : ما زاد على الثلاثة دراهم كثيرة والعشرة غايتها فلم ألزمتموه 
أعلي 29 ما يتناوله اسم الكثرة . 

٠‏ - قلنا : هذا السؤال لا يتوجه لكم ؛ لأن الكثرة لغوعندكم وذكرها والسكوت 

عنها [ سواء ] 27 والكلام في كيفية ما يفيده » فصح على قول من جعل لها فائدة . 

100۸1 - فأما على أصلنا فلأنه ذ كر الكثرة في لفظ الجنس » وجنس ما سمي 
دراهم فيما له عدد محصور عشرة ° . 

5 - ولأنه أقر بدراهم موصوفة بالكثرة فلم يصدق في أقل من عشرة . أصله : 
إذا قال لفلان على دراهم ( صدق في © ) أكثر ما يقع عليه اسم الدراهم . وما لا 
يتقدر به أقل المهر 2 لا يصدق أو يفسر به الدراهم الكثيرة . أصله الدرهمان . ولأنه أقر 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع ( ۲٠١/١‏ ) » فتح القدير ( ۳۸١/۷‏ ) . أجاب الشافعية والحنابلة على هذا الدليل بأننا 
لا نسلم ذلك » بل نقول : يقبل تفسيره فيما زاد على أقل الجمع › وإن قل فلو فسره بثلاثة دراهم ودائق قبل 
منه » لكن لا يلزمه العشرة » لأن الكثرة لا حد لها شرعًا ولا لغة » ولا عرفًا . وتختلف بالإضافات وأحوال 
الاس » فالثلاثة أكثر نما دونها وأقل هما فوقها ومن الناس من يستعظم اليسير ومنهم من لا يستعظم الكثير . 
ويحتمل أن المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى ما دونها أو كثيرة في نفسه فلا تجب الزيادة بالاحتمال فإن الإقرار 
موضوع على إلزام اليقين واطراح الشك . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۲۹۹/۰ ) » الحاوي ( ١۷/۷‏ ) . 
(۲) في (ع)١(م):[عليه‏ ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 
٤(‏ ) انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۷ ) » فتح القدير ( ۳۸١/۷‏ ) . 

. ما بين القوسين زيادة‎ )0١ 

(5) المهر في اللغة الصداق والجمع المهور » وفي الاصطلاح اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج » 
إما بالتسمية أو بالعقد . انظر لسان العرب ( 4585/5 ) » المصباح المنير ( 711/7 » ۷١١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين ( 1١١ ٠٠٠١/7‏ ) أجمع العلماء على أن المهر لا حد لأكثره » واختلفوا في أقله هل هو مقدر أم لا . 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه مقدر ولكنهم اختلفوا في التقدير فقال الحنفية : إن أقله عشرة دراهم » أو ما قيمته 
عشرة دراهم » ولا يجوز إلا أن يكون مالا » وذهب الالكية إلى أن أقل المهر ربع دينار من ذهب أو ثلاثة دراهم 
من فضة » وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين أنه ليس لأقله حد كما لا حد 
لأكثره » بل كل ما جاز أن يكون ثمئًا أو أجرة » جاز جعله صداقًا . استدل الحنفية بحديث رسول الله كد عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مكو : « لا مهر أقل من عشرة دراهم » . إلا أنه ضعيف لا تقوم به الحجة . 
انظر نصب الراية ( ١55/7‏ - ۱۹۹ ) . واستدل الشافعية ومن معهم بما روى سهل بن سعد الساعدي قال : 
9 جاءت امرأة إلى رسول الله بر فقالت إني جعت أهب نفسي » فنظر إليها رسول الله بي فصعد النظر فيها = 


بالدراهم ووصفها بصفة فلم يجز إلغاء الصفة كما لو قال له صحاح أو بيض © . 
۴ - احتجوا بأنه ذكر قدرًا مبهمًا وضم إليه صفة مبهمة يحتمل كثرة في 
الثواب » ويحتمل في العقاب ° . 
4 - قلنا : هذا يقتضى أن تكون الصفة لغير 2 الموصوف › وقد أبطلنا هذا 
الكلام في المسألة الأولى .2 


. قالوا : العشرة غاية الكثرة » ولق يلزمه أقلَّ ما يتناوله الاسم‎ - ٥ 

65 - قلنا : العشرة عندنا أقل ما يتناوله اسم الدراهم الكثيرة > وقد تكلمنا 
على هذا السؤال 

۷ - قالوا : هلا حملتم الدراهم الكثيرة على المائتين كما حملتم في الال 
العظيم . 

۸ - قلنا : من أصحابنا من قال : المال العظيم والدراهم الكثيرة عند أبي حنيفة 
سواء » كل واحد منهما يحمل على العشرة . 


4 - قال أيده الله : وقد كان الشيخ أبو عبد الله يروي عن أبى حنيفة أن المال 


وصوبه ثم طأطأ رسول الله ّي رأسه » فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شينًا جلست فقام رجل من أصحابه 
فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . ققال رسول الل تله وهل عندك شيء؟ قال : لا وال 
يا رسول الله » فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيا » فذهب » ثم رجع فقال : لا واللّه ما وجدت شيعًا» 
فقال زسول الله ببق : التمس ولو خاتمًا من حديد » فالتمس فلم يجد شيئًا » فقال رسول الله يقد : هل معك 
٠‏ من القرآن شيء قال : نعم » سورة كذا وسورة كذاء فقال رسول الله ب زوجتكما با معك من القرآن » رواه 
مسلم في صحيحه ( ١١١/9‏ ) وأبو داود في سننه ( 71/7 ) والترمذي في جامعه ( 4751/7 ) والنسائي في 
سننه ( 1۸/۲ ) وابن ماجه فی سننه ( 708/١‏ ) » والبيهقى فى سننه الكبرى ( ٥۷/۷‏ ) . وهذا دليل على أنه لا حدٌ 
لأقله لأنه لو كان له حك لبينه الرسول يِل ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . انظر الهداية ( ۲٠١/١‏ ) »+ 
الاختيار ( ۳۸/۳ ) » حاشية الدسوقي ( ۲۹٤/۳‏ ) » بداية امجتهد ( ۱۸/۲ » ٠۹‏ ) » روضة الطالبين ( ۲٤۹/۷‏ ) » 
المغني ( ۲٠١/۷‏ ) . 

. ) ٠٤/۷ ( انظر الحاوي الكبير‎ )١( ٠. ) ۹۸/1۸ ( انظر هذا المعنى. في المبسوط‎ )١( 

(۳) « لغير » بدل « لأمر » المثبتة في النسخ جميعها . ' 

)٤(‏ قال الماوردي في هذا المعنى أن « وصف الشيء بالكثرة والعظم لا يقتضي زيادة قدر محدود لما له من 
الاحتمال والتجويز » والإقرار موضوع على إلزام اليقين واطراح الشك » وجاء في مغني الحتاج : قال 
الشافعي ك : « أصل ما انبنى عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة » . انظر الحاوي 
الكبير (۱۷/۷ ) ومغني الحتاج ( ۲٤۸/۲‏ ) . 


۳117/۷ 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم كثيرة 
العظيم مائتان ”© والفرق (2 أن الدراهم تفيد العدد وكثيرة تفيد العدد [ أيضّاع 27 لأن 
الكثرة لا تكون إلا بزيادة العدد [ فاعتبرت الكثرة التي ترجع إلى العدد وقوله عظيم لا 


٠‏ - والعظيم في الشرع [ ما لم يرد به عيب  ]‏ فتجب الزكاة فيه بنفسه 
وتجب على ١7‏ من تجب عليه الركاة © . 


*# * * 


. ) ٠/١ ( انظر حاشية الشيخ شلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) في نسخة ( ص ) : [ يظهر أنه لا فرق ] وفي ( ع ) » ( ن ) : [ الفرق ] لعل الصواب ما أثبتناه كما في 
حاشية الشلبي على التبيين ( ٥/١‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) في ( ع ٠)‏ (م) : [ لم يرد ] وفي ( ص ) : [ لم ير] والصواب ما أثبتناه كما في حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ( ه/ه ) . العظيم في الشرع ما يصير به غنيًا » هذا ما ذكره الشلبي في حاشيته على التبيين » وما 
جاء في التجريد : العظيم في الشرع ما لم يرد عيبا . 

. كلمة [ على ] ساقطة من جميع النسخ‎ )٦( 

(۷) انظر حاشية شلبي على تبيين الحقائق ( 5/0 ) . 


ش 49 مه 
ات oO oa‏ 


مقدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك 


۱ - قال أصحاينا : إذا قال له على مائة و “ درهم فالجميع دراهم © 
فكذلك إن قال مائة و دينار ٠١‏ وكذلك مائة وشاة 1 كان الجميع شياه ع ©» 
! و ررق وساة [ [ 
استحسانًا 9) . 


۲ - ذكر فى الأصل 0ع عن أبى يوسف إذا قال عشرة وثوب كانت كلها 
ثيابًا وذكر في المنتقى ولو قال : علي عشرة وعبد أنه يرجع في تفسير العشرة إليه © . 


. ) حرف الواو ساقط من ( ع ) » (م‎ )١( 

(۲) انظر تبيين الحقائق ( ۸/٥‏ ) » نتائج الأفكار ( ۳۳۸/۸ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » البناية على 
الهداية ( ٠٠١۲/۷‏ ) » المبسوط ( ۹۹/1۸ ) ء متن القدوري ص٤٤‏ » عبارته : « وإن قال له على مائة ودرهم 
فالمائة كلها دراهم » . (۳) حرف الواو ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(4) انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) › تبيين الحقائق ( ۸/١‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(1) الاستحسان لغة : عد الشيء حستًا . ويطلق أيضًا على ما يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان ذلك مستقبحنا 
عند غيره . انظر لسان العرب ( ۸۷۹/۲ ) التعريفات للجرجاني ص۳٠‏ . وفي الاصطلاح هو اسم لدليل يعارض 
القياس الجلي فإنهم سموه بهذا الاسم » لاستحسانهم ترك القياس بدليل آخر فوقه » وذلك قد يكون نصًا أو 
إجماعًا أو ضرورة أو قياسًا خفيًا » وعرفه السرخسى بأنه : ترك القياس والأخذ مما هو أرفق للناس . وقيل : هو 
طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلي فيه الخاص والعام . وحاصله أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين . قال 
الله تعالى : فإ بريد أنه بم الْعدرَ ولا مريك بم الْشسَرَ 4 من الآية ( ٠۸١‏ ) من سورة البقرة . هذا وقد كثر 
فيه الخلاف والمدافعة ومنشأ ذلك عدم تحديد مقصود الاستحسان » فالقائلون به وهم الحنفية وأصحاب مالك . 
وقد هاجم الشافعي الأخذ به بقوله في رسالته : « من استحسن فقد شرع » ومراده أن من أثبت حكمًا 
بالاستحسان من غير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم وعنده أن الاستحسان إثبات الحكم بالتشهي 
من غير دليل شرعي . ولا شك في أن الاستحسان إذا انصرف إلى القول با يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير 
دليل فهو باطل بالاتفاق ولا يقول به أحد » وإن كان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فيكون من شرع 
الله ولا ينكره أحد . انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي ( ۲۹۱/۲ + ۲۹۲ ) » المبسوط 
١45/٠١‏ ) » حاشية العطار على جمع الجوامع ( ۳۹٠/۲‏ ) ط دار الكتب العلمية بيروت » مختصر ابن 
الحاجب ( ۲۸۸/۲ ١‏ ۲۸۹ ) » البحر الحيط للزركشي ( ٩٥/٦‏ ) » الرسالة للشافعي ص7١7‏ . 
(۷) انظر المبسوط ( 995/١8‏ ) . 

(۸) حاصل الخلاف بين الحنفية أنه إن قال له على مائة ودرهم كانت كلها دراهم » وكذا قوله مائة ودرهم أو = 


۳۱۹/۷ 


مقدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك 


100۹ - وقال الشافعي : في جميع ذلك يرجع في تفسير المعطوف عليه إلى 
ق له () 
فو . 


4 - قالوا : والمذهب إذا 0 مائة وخمسون درهمًا أن ا جميع دراهم 
وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم © 


مائة وثلاثة دراهم اتفاقًا وكذلك المكيلات والموزونات أي كل ما ثبت في الذمة » وإن قال : له علي مائة 
وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إلى المقر وكذلك مائة وثوبان » هذا ظاهر الرواية . وروى أبن 
سماعة عن أبي يوسف قوله في مائة وثوب أنه يلزمه مائة ثوب وثوب وكذلك مائة وشاة » والراجح في 
المذهب هو الأخذ بظاهر الرواية . انظر نتائج الأقكار ( ۳۳۹/۸ » "4٠‏ ) » المبسوط ( ۹۹/۱۸ ) » بدائع 
الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) . 

. ) 7595١ ۰ ۲٤۹/۲ ( مغني الحتاج‎ › ) ٤٤٦1/۲ ( انظر الحاوي الكبير ( ۱۸/۷ ) » المهذب للشيرازي‎ )١( 
وصورة هذه المسألة : أنه إذا قال له على مائة درهم ودرهم فكل ذلك دراهم إجماعًا » وإذا قال له علي مائة وله‎ 
علي درهم فيرجع إليه في تفسير المائة إجماعًا لإيهامها » ولا يكون الدرهم المعطوف عليها تفسيرًا لها , وإذا قال‎ 
له على مائة ودرهم اختلف العلماء فذهب الشافعية ! إلى أنه يرجع إليه في تفسير الألف لإبهامها ولا يكون‎ 
العطف بالدرهم تفسيرًا لها . وبه قال المالكية » حيث قالوا : إذا قال لفلان على ألف ودرهم أو له ألف وعبد » أو‎ 
ألف وثوب ونحو ذلك وأبهم في الألف فإنه يقبل تفسير الألف لأي شيء ذكره سواء فسره بألف دينار أو درهم‎ ٠ 
أو ثوب أو حمارء ولا يكون المعطوف مفسرًا للمعطوف عليه . وأما الحنابلة فقد ذهب بعضهم مذهب الحنفية‎ 
حيث قالوا : إن قال علي ألف ودرهم أو ماثة ودرهم أو مائة وثوب » فا مجمل من جنس المفسر . وكذلك لو قال‎ 
ألف درهم وعشرة وألف ثوب وعشرين . وهذا قول القاضي من الحنابلة وابن حامد وأبو : ثور » وقال التميمي‎ 
وأبو الخطاب يرجع في تفسير انجمل | إليه » لأن الشيء يعطف على غير جنسه . قال الله تعالى : «9 يرن‎ 
» أن سه يمه نهر مشر © سورة البقرة من الآية ( 74 ) » ولأن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى المقِر‎ 
الحاوي الكبير‎  ) ۲۷۸/۹ ( كما لو لم يعطف عليها » انظر حاشية الدسوقي ( 05/5 ) » الذخيرة للقرافي‎ 
. )7١5/١17 ( كشاف القناع ( 487/1 ) » الإنصاف‎ » ) ۳۰۷/١ ( ء المغني مع الشرح الكبير‎ ) 18/7 ( 
(؟) حيث يقول المذهب أو على المذهب يقصد به الراجح في حكاية المذهب أي يكون هناك أكثر من طريق‎ 
في نقل المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهما . انظر تحفة‎ 
. ٤1ص مجموعة سبعة كتب مفيدة‎ » ) 45/١ ( )ء نهاية الحتاج‎ ٠۲ » ١١/١ ( الحتاج‎ 

(۳) وإن قال على مائة وخمسون درهكًا ففيه وجهان عند الشافعية » أحدهما : أنه يلزمه خمسون درهمّا ويرجع 
في تفسير المائة إليه كما قلنا في قوله ألف ودرهم » الثاني : وهو الصحيح أنه يلزمه مائة وخمسون درهمًا . الفرق 
بينها وبين قوله ألف ودرهم أن الدرهم المعطوف على الألف لم يذكر للتفسير وإنما ذكر للإيجاب » ولهذا يجب 
به زيادة على الالف والدراهم المذكورة بعد الخمسين ذكرها للتفسير » ولهذا لا يجب به زيادة على الخمسين 
فجعل تفسيرا لما تقدم » ويقاس على قوله مائة وخمسون درهمًا وعشرة وثلاثة دراهم أن فيهما الوجهين 
المتقدمين . انظر نهاية الحتاج ( 11/0 ) » حاشية القليوبي وعميرة ( ٩/۳‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷۷/٤‏ ) » 
المهذب ( ٤٤٦/۲‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ٠٤١/۲۰‏ ) . 


۳1۷۰/۷ سلستبلسب-ب سس صصص سسس کتاں الإقرار 


٥‏ - وقال الإصطخري () ابن خيران ٩”‏ أن الخمسين دراهم وكذلك الثلاث 
ويرجع إليه في بيان الباقي ‏ . | 

كوهة| - لنا : أن حرف العطف يقتضي تساوي الشيئين [ كما يقتضيه ] © 
حرف التثنية . هذا ظاهر الكلام / فوجب أن يحمل عليه إلا أن يمنع مانع . 

۷ - و [ لاع ©“ يلزم ما إذا قال مائة وعبد » لأن العبد لا يثبت في الذمة 


كي 10 .: 


4 - وقوله علي مائة يقتضي ثبوتها في الذمة فجعل في اللفظ ما يقتضي التغاير 
فخالف بينهما للدلالة © , ١‏ 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري أحد أئمة الفقه الشافعي » ولد عام 
٤٤‏ ؟هاء والإصطخري منسوب إلى الإصطخر البلدة المعروفة ببلاد فارس » وكان أبو سعيد قاضيًا لقم أشهر 
المدن العلمية في إيران » ولي الحسبة في بغداد وكان ورعًا وزاهدًا في الدنيا وهو من أصحاب الوجوه في 
المذهب » قال الإسنوي : كان أبو سعيد وابن سريج شيخي الشافعية بيغداد . ومن مؤلفاته أدب القضاء › 
وكتاب الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق وامحاضرات والسجلات وغيرها » توفي الشيخ أبو سعيد يوم 
الجمعة ٠۲‏ جمادى الآخر سنة 7ه بيغداد ودفن يباب الحرب . انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي ۱۹۳/۲ » البداية والنهاية ( ۱۹۳/۱۱ ) » شذرات الذهب ( ۳۱۲/۲ ) » تاريخ بغداد ( ۲۹۸/۷ ) » 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۳۷/۲ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ ابن جبران ] » وفي ( ع ) : [ رين حيران ] » وفي ( م ) : [ دين جيران ] . والصواب : ابن 
خيران بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء وفتح الراء » هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من كبار أئمة الشافعية 
بیغداد بعد ابن سريج » كان ورعًا متقشمًا» عرض عليه القضاء فأباه » وكان يعيب على ابن سريج ولايته القضاء › 
توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشر بقيت من ذي الحجة عام ٠١‏ 7ه . انظر طبقات الشافعية الكبرى ( ۲٠۳/۲‏ ) » 
تاريخ بغداد ( ٥۳/۸‏ ) » وفيات الأعيان ( 451/١‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۸۷/۲ ) ء العبر ( ٠١/۲‏ ) . 
(؟) جاء في روضة الطالبين : ولو قال خمسة عشر درهمًا فكلها دراهم » ولو قال ختمسة وعشرون درهمًا 
فكلها دراهم على الصحيح » وقال ابن خيران والإصطخري : العشرون دراهم والخمسة مجملة » وعلى هذا 
الخلاف قوله مائة وخمسون وثلاثة عشر . انظر روضة الطالبين للنووي ( ۲۷۷/٤‏ ) » المهذب للشيرازي 
47/7١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( "10/٠١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . : 

(1) الدراهم والدنانير والمكيل والموزون في جميع المعاملات حالة أو مؤجلة تثبت في الذمة » أما الثياب فلا 
تثبت في الذمة ديئًا إلا في السلم » والشاة ونحوها كالعبد لا تثبت ديا في الذمة أصلًا » وكذلك الدار . انظر 
نتائج الأفكار ( 5.0/4" ) » المبسوط ( ٠١٠١/١۸‏ ) . 

(۷) انظر نتائج الأفكار ( ۳۳۹/۸ ) . 


۸ار 


مقدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذللی ۳۱۷۱/۷ 


8 - ولأنه أقر بقدر من جنسه ثبت في الذمة بنفسه عطقًا على عدد مبهم » . 
فكان الجميع من جنسه . أصله إذا قال : لفلان على مائة درهم [ و ] “ درهم زعفران . 

٠‏ - ولا يلزم إذا قال : مائة وعبد لأن العبد ليس بقدر » ولأنه لا يقبت في 
الذمة بنفسه » ولأنه أقر بجملتين عطف إحداهما على الأخرى » أحدهما من جنس 
الدراهم فوجب أن يكون المبهم من جنسها أصله إذا قال : ثلاث دراهم ودينار . 

8 - ولأنه عطف جملة معلومة تتقدر بنفسها » والجنس على جملة ميهمة 
فوجب أن يكون الجميع من جنسها . أصله إذا قال ا 
إذا قال : مائة ئة وثوب » لأن ثوبًا لا يدل على القدر بنفسه ٩”‏ . 


5 - وقد قال أصحابنا إنه لو قال مائة وثوبان [ اثنان ع © كان الجميع من 
الثياب ولأنه ذكر العدد الدال على المقدار . 


۴ - فإن قيل ° : الال عير دب : 
4 - قلنا : خلاف الإصطخري لا ينقض الإجماع © وقد أجمع 
المسلمون 29 على أن من باع ثوبًا بمائة وخمسين درهمًا جاز . ولولا أن الجميع من 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ( ٠٠١/١8‏ ) ء بدائع الصنائم ( ۲۲۲/۷ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) : 

. ) في ( ص ) : [ قالوا ] : لعل الصواب « فإن قيل » كما في ( ع ) ؛ ( م‎ )٤( 

(5) في ( ص ) » ( ع ) : [ لا يعقد على الإجماع ] » وفي ( م ) ١‏ لا يعقد عن الإجماع » وقد أبدلنا به : 
ولا ينقض » . 

(1) الإجماع لغة يطلق على معنيين أحدهما : العزم على الشيء والتصميم عليه كأنه جمع نفسه عليه والأمر 
مجمع » ومنه قوله تعالى : «[ دجوأ مرح رادم ) » الآية ( ۷١‏ ) من سورة يونس : . وفي الحديث : « من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) أخرجه الترمذي في سننه عن حفصة مرفوعًا . ( 1107/7 ) . وفي باب ما 
جاء لا صيام لمن لم يعتزم من الليل » والنسائي في سننه في باب النية في الصيام ( ۱۹۷/٤‏ › ۱۹۸ ) . والثاني : 
الاتفاق » يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا » وصاروا ذوي جمع كما يقال : ألبن وأثمر إذا صار ذا لين وذا 
ثمر . انظر لسان العرب ( 5881/١‏ ) » القاموس المحيط ( ٠١/۳‏ ) » المصباح المنير ( 177/١‏ ) وفي الاصطلاح 
عرفه القاضي البيضاوي بأنه : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد بي على أمر من الأمور . وجاء في إرشاد 
الفحول أنه : اتفاق مجتهدي أمة محمد بل بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور . انظر منهاج 
الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي المتوفى سنة 1ه » إرشاد الفحول ( ۲۸١‏ ) . ويتميز هذا التعريف 
الأخير بذ كر بعد وفاته يك إذ لا ينعقد الإجماع في حياته » وذ كر في عصر من العصور حتى يخرج ما يتوهم من 


الدراهم لم تصح ‏ . 

٠‏ - فإن قيل : قوله : [ مائة وخحمسون درهمًا ] 27 ذكر التفسير فاقتضى 
كون المفسر من جنس الدراهم © ٠.‏ 

5 - قلنا : غلط لأن درهما لا يفسر المائة » لأنه لا يفسر من الأعداد إلا أحد 
عشر وتسعة وتسعين » وما سوى ذلك إضافة وليس بتفسير ‏ فقوله : درهمًا تفسير 
للخمسين وهي معطوفة على المائة فصارت من جنسها © . 

۷ - احتجوا : بأن العرب تعطف جنسًا على جنس وجنسًا على غيره فتقول : 
رأيت زيدًا وعمرًا » ورجلاً وحمارًا فجاز أن يكون العطف من جنس الأول » وجاز أن 
يكون من غير جنسه . وتحرير هذا : أنه مسوق على غيره فوجب أن لا يكون 29 تفسيرًا 
للمعطوف عليه كقوله مائة ودار 9© . 

4 - الجواب : ما بينا أن عطف الجملة على الجملة يقتضي تساويهما في 
الظاهر كما تقتضي التثنية ؛ فقوله ( علي مائة ) مبتدأ » وقوله ( ودرهم ) معطوف على 


أن المراد بامجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة فإنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع . 
)١(‏ قال ابن المنذر في كتابه الإجماع : وأجمعوا على من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الشمن قد 
أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة البيع جائز . انظر كتاب الإجماع ص ده ط دار الكتب العلمية بيروت . 
(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م). (۳) انظر مغني امحتاج ( ٠٠١۰ ۰ ۲٤۹/۲‏ ). 
)٤(‏ والمائة عدد معروف وهي من الأسماء الموصوف بها ء حكى سيبويه : مررت برجل مائة إبله » وا جمع مئات 
ومئون على وزن معون » ويقول العرب مائة درهم مضاف ومضاف إليه . انظر لسان العرب ( 4١54/5‏ ) » 
المبسوط .)1١٠١/١8‏ 

(5) لأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المضاف مع المضاف إليه إذ كل منهما للتعريف » ثم المضاف 
يجعل تعريفًا للمضاف إليه إذا كان صالنًا له » فكذلك المعطوف يجعل تعريفًا للمعطوف عليه إذا كان صا حاً 
له - والصلاحية موجودة في المكيلات والموزونات » لأنها تثبت في الذمة في جميع المعاملات حالا ومؤجلا 
ويجوز الاستقراض فيها ولعموم البلوى جعلنا العطف فيها تفسيرًا . انظر المبسوط ( ٠٠١/١8‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) . 

() في ( ع ) ٠(م)‏ : [ لا وجب أن يكون ] وذلك مخالف لمذهب الشافعي والصحيح ما أثبتناه كما في 
( ص ) . المهذب ( ٤٤١/۲‏ ). 

(۷) انظر هذا الدليل في المهذب للشيرازي ( ٤٤٦/۲‏ ) » وعبارته لأن العطف لا يقتضي أن يكون المعطوف 
من جنس المعطوف عليه » لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه » ألا ترى أنه يجوز أن تقول رأيت رجلا 
وحمارًا » كما يجوز أن تقول رأيت رجلا ورجلا » . 


مقدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك ٠٠٠٠ب‏ === ۱۷۲۳/۷ 


المقدار مرتفعة بالابتداء » وقوله ( علي ) خبر مقدم على البتدأ » هذا ظاهر الكلام › 
وغيره معدول به عن الظاهر » فلا اعتبار به والمعنى في الأصل أن الدار لا تثيت في الذمة 
بنفسها » وقوله ( علي مائة ) يقتضي ثبوت عدد في الذمة » فلما عطف عليه ما يخالفه 
في حكمه دل ذلك على التغاير » وهذا لا يوجد في قوله : [ مائة ] “ ودرهم . 

8 - ومعنى قولنا : أنه ثبت في الذمة بنفسه أنه ثبت يإطلاق العقد 
وبالاستهلاك ثبونًا صحيحًا . ولهذا قلنا : في مائة وشاة أنها من الشياه » ولان الشاة 
تثبت 292 بالإطلاق في النكاح 7 

. فإن قيل : المستهلكات كلها تبت في الذمة عند أبي حنيفة‎ - ٠١ 

. © قلنا : لا تثبت ثبوئًا صحيحًا » لأن المطلق لا يتعلق با لا مثل له‎ - ١ 

5 - قالوا : قولكم إن عَلََ يقتضي ثبوت الائة في ذمته © . 

۴ - قلنا : لا نسلم » » لأن عندنا إذا قال : لفلان على [ مائة ثم أحضر مائة 
فقال : هي هذه » وهي وديعة عندي » قبل قوله » علمًا بأننا قد اتفقنا أنه لو قال لفلان 
عليع ] 29 ألف : ثم قال : كانت وديعة عندي فهلكت لم يقبل قوله . 

4 - وهذا يدل [ على ع 27 أن الإقرار اقتضى الثبوت في الذمة وما ادعيتموه 
مذهبا لكم لا نوافقكم عليه ولا يضرنا © . 

6 - فإن قيل : لو قال له على مائة وسكت ” » ووقف ثم قال : هي إثبات 
قبل قوله [ فلو كان ] ('' إطلاق قوله على يقتضى ما ثبت في الذمة بنفسه لم يصح 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ يطلق ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) (٠‏ م ) . 

(۳) انظر هذا المعنى في بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » المبسوط ( ٠٠١/١8‏ 

(4) انظر المرجعين السابقين . 

(5) انظر الحاوي ( 1۱/۷ ) » بدائع الصنائع ( 7١17/17‏ ) وعبارته : « ركن الإقرار نوعان : صريح ودلالة : 
فالصريح نحو أن يقول : لفلان علي ألف درهم لأن كلمة ( علي ) كلمة إيجاب لغة وشرعًا . قال الله تعالى : 
« و عَلَ الاس جج الْبيّتِ من سطع له مبيلاً # من الآية ( ٩۷‏ ) سورة آل عمران . 

(7 6 ۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) . ' 

(۸) انظر هذا المعنى في فتح القدير ( ۳۱۲/۷ » ٠٠١‏ ) . 

(؟) في ( ع )+ (م) :1 وقف وسكت ] . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )٠١( 


مض 


هذا التفسير . 

5 - قلنا : إذا قال علي مائة وسكت لم يصدق إلا أن ٠‏ يفسر بما يثبت في 
الذمة بنفسه . 

۷ - قالوا : كل من أقر جملة ووصلها بصلة [ لم يجز أن يلزمه بصلة ] © 
زيادة لما يلزمه 29 . فإن لزمه بها زيادة لم يكن تفسيرًا كقوله مائة وثوب » وإن لم تلزمه 
بها زيادة لم يكن تفسيرًا © . 

4 - قلنا : ليس بتفسير عندنا ؛ فقد بينا أن التفسير [ عندنا ] 29 لا يكون في 
أكثر من تسعة وتسعين » وإنما هو عطف على موضع مسلم . 

48 - قالوا : الصلة إذا وقع بها للتفسير بجملة خالفت الجملة في إعرابها كقوله 
عشرون درهمًا و ألف درهم » وإذا وافقتها في إعرابها لم يكن تفسيرا لها كقوله الف 
فز لام 

۰ - قلنا : قد بينا أنها اسم عُطفَ على اسم وليست بتفسير . و قولهم في 
ألف درهم أنه تفسير غلط » وإنما هو إضافة ولا يكون التفسير إلا في العدد الذي بيناه 
من أحد عشر إلى تسعة وتسعين فضيلة وزائدة » والمضاف والمضاف إليه كالشيء 
الواحد © . 


كتاب الإقرار 


*% # ايا 


. ) في نسخة ( ع ) أنه . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) + ( م‎ )١( 
. ] في ( ع ) ۰ ( م) :1 لا يلزمه‎ )۳( 

. ) ۲۷۸/۹ ( انظر هذا المعنى في الحاوي ( ۱۸/۷ ) » الذخيرة للقرافي‎ ) ٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) انظر التكت ورقة 05 ( ع ) في هذا المعنى في أثناء الجواب على أدلة الحنفية . 

(۷) انظر المبسوط ( ٠١١/١۱۸‏ ) . 


الإقرار بالمظروف يقتضى الإقرار بالظرف كالثوب فى المندي 
وفرار وف يعتصي ادر في 


oO RE “ll 


الإقرار بالملظروف يقتضى الإقرار بالظرف كالثوب في المنديل 


1۷0/۷ 


۹ - قال أصحابنا : إذا قال غصبت ثوبًا في منديل لزماه جميعًا © ولو قال : 
ثوبًا فى عشرة أثواب لزمه أحد e‏ عند محمد (© وهو الصحيح 7(" . 

5 - وقال الشافعي : إذا قال ثوبًا في منديل أو تمرًا في جراب » فالوعاء للمقر © 
ولو قال له : السفينة بطعامها والدابة بسرجها لزماه © . 


)١(‏ انظر الهداية ( ۱۸۳/۳ ) » نتائج الأفكار ( 747/8 ) »› فتح القدير ( ۳٠۹/۷‏ ) » بدائع الصنائع 
1/99؟7 ) . وبه قال سحنون من الالكية وهو وجه عند الحنابلة . انظر التبصرة ( ٠١/۲‏ ) والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الجليل ( ۲۳۰/١‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( 3١١ ۰ 73٠0/8‏ ) . 
(۲) عند آي حنيفة وأبي يوسف لا يلزمه | إلا ثوب واحد لأن حرف ( في ) يستعمل في البين والوسط أيضا › 
فقال الله تعالى : و ددمل في ع ينيك 4 الآية ( ۲۹ ) من سورة الفجر . أي بين عبادي » فوقع الشك في المراد 
بحرف ( في ) »› بالك لذ تاها ولق عل “الاك والأصل براءة الذمة . انظر الهداية ( ۱۸۳/۳ ) » نتائج 
الأفكار ( ۳٤۲/۸‏ ۰ 4" ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۱/۷ ) . 

(۳) الراجح في المذهب هو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن › » لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب 
فأمكن حمله على الظرف » حيث جعلها ظرفا لدوب واحد فأشبه الإقرار بثوب في منديل أو في ثوب وقد أمكن 
العمل بالحقيقة فلا يصار إلى انجاز . انظر فتح القدير ( ۳٠۹/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( 2٠١/0‏ البدائع (۲۲۱/۷) . 
)٤(‏ انظر كتاب الأم للشافعي ( 4/7 ١‏ )» الحاوي الكبير ( ۲٠/۷‏ ) » حاشية قليوبي وعميرة ( ٠١/1‏ ) مغني الحتاج 
۲١٠/۲ (‏ ) , وبه قال ابن عبد الحكم من المالكية » وهو المشهور عندهم وهو المذهب عند الحنابلة . انظر التاج والإ كليل 
على هامش مواهب الجليل ( ۲٠٠/١‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ٠١١ ٠١٠/١‏ ) . وتفصيلاً لذلك قال المالكية : لو 
قال له عندي ثوب في صندوق وزيت في جرة لزمه المظروف . وفي لزوم ظرفه قولان : إذا كان المظروف يستقل بدون 
ظرفه كالفوب لا يلزم الظرف » وأما إن كان لا يستقل بدون ظرفه كالزيت فإن الظرف يلزم اتفاقًا كالمظروف » فقال ابن 
شاش : إذا قال عندي زيت في جرة كان مقرًا بالزيت والظرف » ولو قال ثوب في صندوق أو في منديل فقال ابن عبد 
الحكم يكون مقرًا بالثوب دون الوعاء وهو المشهور» وقال سحنون يلزمه الوعاء أيضًا . انظر حاشية الدسوقي ( ٠1/7‏ 4 ) ؛ 
اتاج وال كليل على هامش مواهب الجليل ( ۲۳۰/٥‏ )۰ الذخيرة ( 2717/5/3 ۲۸١‏ ) . وعند الحنابلة إذا قال غصبت منه 
ثوبًا في منديل أو زيا في زق ففيه وجهان : أحدهما : يكون مقرًا بالمظروف دون الظرف » هذا اختيار ابن حامد والقاضي 
وأصحابه » لأن إقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فلم يلزمه » الثاني : يلزمه ا جميع لأنه ذكر ذلك في 
سياق الإقرار ويصاح أن يكون مقرًا به فلزمه » وقد نقل صاحب الإنصاف الوجهين أيضًا وقال إن المذهب أنه إقرار بالمظروف 
دون الظرف . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ١1 "٠.0/0‏ ") » كشاف القناع ( 85/5 )» الإنصاف )17717/١5(‏ . 
(ه) انظر التكملة الثانية للمجموع ( ۳۲٠/۲١‏ ) » وفي الشامل [ ولو قال دابة بسرجها كان مقرًا بالسرج ولو = 


۳17/۷ 


كتاب الإقرار 


۴ - لنا : أنه وصف المنديل بأنه ظرف للثوب حال الغصب [ وهذا يقتضي 
إيقاع الفعل فيهما فدخلا في ضمانه » ولأن المنديل ظرف له حال الغصب ] “ فصار 
كما لو قال : وبا في منديل غصبته ٩‏ . 

4 - ولأنه أقر يإيقاع الغصب فيما هو ملفوف في غيره فلزمه ردهما » كما لو 
قال غصبت ثوبًا بلفافة . 

٥‏ - ولا يلزم إذا قال : غصبت درهمًا في درهم أو في قفيز لأن هذه الأشياء 
لا تكون ظروفا . 

1۲٦‏ - ولا يلزم إذا قال : [ بعت  ]‏ زعفرانًا في سلة » لأن التعليل وقع للغصب 
ولإيقاع الفعل . والفرق بينهما من طريق المعنى : أن البيع طريقه الإقرار فتميز بعض 
الشيء » والغصب فعل فلا يمكن إيقاعه فى ثوب ملفوف دون الظرف . 

۷ - ولا يلزم إذا قال دابة في إصطبل ٠‏ لأنه يقر بغصب الإصطبل والعقار لا 
قن ا:0 

4 - احتجوا : بأنه أقر بشىء فى ظرفه فوجب أن لا يكون مقردًا بظرفه » كقوله 
ا ا 

48 - : إيقاع الفعل لا يمكن في الثوب الملفوف إلا بعد إ إيقاع الفعل في 
ظرفه. فوجب ضمانه . 29 ويمكن إ إيقاع الفعل فى الدابة دون موضعها فلم يدحل في 

= قال له عندي سفينة بطعامها كان مقرًا بهما » لأن الباء تعلق الثاني على الأول ] . وبه قال الحنفية من باب 
أولى والحنابلة بلا خلاف . انظر نتائج الأفكار ( ۸/ ٠‏ ) » مغني الحتاج ( TT‏ 
الكبير ( ۳٠۰۲/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) » ويوجد بهامش نسخة ( ص ) . 
(۲) انظر نتائج الأفكار ( ۳٤۲/۸‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲٠/۷‏ ) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
)٤(‏ الإصطبل بكسر الهمزة أعجمي معرب وهو بيت الخيل ونحوها . والجمع إصطبلات . انظر المصباح المنير 
۲١/١ (‏ ) » لسان العرب ( ۸۸/١‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ٩/۳‏ ) . 
(ه) من أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة لأن الإصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
. وعلى قياس قول محمد يضمنهما . لأن الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل عندهما . وعند 
محمد يضمن الدابة والإصطيل لأن محمدًا يرى غصب العقار فيدخلان في الضمان عنده كما يدخلان في 
الإقرار . انظر نتائج الأقكار ( ۳١۱/۸‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲٠/۷‏ ) » الهداية ( 183/7 ) . 
(5) في ( ع ) ۰ ( م ) : [ فدخل في ضمانه ] . 


الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف كالئثوب فق لار جج ص//۷ 
ضمانه (© , 

. الفح ارم ما صرح ابه . وإن كان مبهمًا رُجع في تفسيره إليه‎ EE 
E وراك ريدي امت يور اله يعي أذ بكر سيا له‎ 
. 29 لغيره ) » (© فلم يلزمه المنديل بالشك‎ 

١‏ - قلنا : هذا بيطل إذا قال دابة.بسرجها » لأن الدابة قد تكون لالكها 


بلفافة ”°“ . 


# # ا # 


. ] في ( ع ) ۰ ( م ) :1 ويحتمل له‎ )۲( . ) ۳٣١/۸ ( انظر نتائج الأفكار‎ )١( 
) ٠١۱/۲ ( انظر هذا المعنى في مغني المحتاج‎ )۳( 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) . 

(5) مذهب الشافعي في ذلك : لو قال عندي دابة مع سرجها إنه إقرار بهما فيلزمه جميعًا . انظر الحاوي 
الكبير ( 75/1 ) . ورغم ذلك فإنهم يقولون بلزوم الدابة مع سرجها والسفينة بطعامها » ولا يقولون بلزوم 
الثوب مع المنديل . الأصل في ذلك أن من أقر بشيفين أحدهما ظرف للآخر فإما أن يذكرهما بكلمة ( في ) أو 
بكلمة ( من ) فإن كان الأول كقوله : غصبت من فلان ترا في قوصرة وهي وعاء التمرء » أو ثوبًا في منديل 
لزماه لأ غصب الشيء هو مظروف لا يتحقق بدون الظرف . وإن كان الثاني : كقوله : توا من قوصرة 
وثويًا من منديل لم يلزم إلا المظروف لأن كلمة ( من ) للانتزاع فيكون إقرارا بغصب المتزوع » يرط كني 
لأنه غير صالح أن يكون ظرقًا لما أقر بغصبه . انظر نتائج الأفكار ( 41/8" ) . 


ام 


ce, مسالة‎ ||| 


الاستثناء مما أقر به 


كتاب الإقرار 


۴۲۴ - قال أصحابنا : إذا أقر واستثى (© من جنس ©(" المقر به جاز ”° . وإن 
استثنى من غير جنسه » فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه لم ي يصح (© وان 
استثنى ما ٹہ ل ال ا و e‏ 


)١(‏ الاستثناء لغة : هو استفعال من ثنى يثني ثنيا من الكف والرد › والاستثناء والثنية رد الشيء بعضه على 
بعض . وفي الاصطلاح عرفه فخر الدين الرازي أنه : ما يدخل في الكلام لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل 
بنفسه . وعرفه الجرجاني بأنه : إخراج الشيء من الشيء بأداة لولاها لوجب دخوله فيه . وأدواته من الحروف : 
« إلا » ومن الأسماء  :‏ غير وسوى » ومن الأفعال : « ليس ولا يكون وعدا وخلا المقروئتان بما . وما اتفق 
على أن يكون حرمًا واختلف في أنه هل يكون فعا حاشا . ومن مجموع الحرف والاسم « لا سيما » . انظر 
المصباح المنير ( ١١4/١‏ ) » لسان العرب ( 17/١‏ ) » المغرب للمطرزي ۷١‏ » التعريفات ۳۹ » الاستغناء 
في الاستثناء للقرافي تحقيق محمد عبد القادر عطا ( 4 7١/١‏ ) » دار الكتب العلمية بیروت . من 4 ١‏ - ۲۹ 
(۲) كقوله : على ألف درهم إلا درهم » فيلزمه تسعمائة وتسعة وتسعون درهمًا . انظر الهداية ( 1854/7 ) ؛ 
الاختيار ( ۱۷۷/۲ ) » وتبيين الحقائق ( ١4 - ١7/0‏ )ع وحاشية الشلبي عليه . 

(۳) إذا كان المستثنى من جنس المستئنى منه فهو على ثلائة أوجه : 

» استغناء القليل من الكثير نحو أن يقول : على عشرة دراهم إلا ثلاثة ردي حلاف في جوازه‎ - ١ 
. ويلزمه سبعة دراهم‎ 

» استثناء الكثير من القليل بأن قال : لفلان على تسعة دراهم إلا عشرة جائز في ظاهر الرواية » ويازمه درهم‎ - ١ 
. وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح » وعليه العشرة » والصحيح أنه يجوز لكنه غير مستحسن عند أهل اللغة‎ 
` استئناء الكل من الكل بأن يقول : لفلان على عشرة دراهم إلا عشرة دراهم فباطل وعليه عشرة‎ - ۳ 
كاملة لأنه ليس باستثناء بل إبطال الكلام ورجوع عن الإقرار فلا يجوز › فيازمه العشرة . انظر بدائع‎ 
. ) ۸۷/١۸ ( المبسوط‎ ) ۲٠١/۷ ( الصنائع‎ 

(4) الاستثناء من غير جنسه إما أن يكون مما يثبت ديا في الذمة وإما أن يكون ما لا يثبت ديئا في الذمة 
مطلقًا كالثوب » ولا يصح الاستثناء وعليه جميع ما أقر به عند الحنفية ؛ فإن قال : له على عشرة دراهم إلا 
ثويًا لزمته الدراهم العشرة » ومثله الشاة والدار لأنها ليست بثمن أصلاً أي لا ذاتا ولا وصمًا . انظر نتائج 
الأفکار ( 705/8 ) » وبدائع الصنائع ( ۲٠١/۷‏ ) . 

(5) إن كان المستثنى ما لا يثبت ديئًا في الذمة مطلقًا من المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب بأن قال : 
لفلان على مائة درهم إلا دينارًا أو إلا حنطة أو دينارًا إلا مائة جوزة يصح الاستثناء عند الشيخين 4# ويطرح 
ما أقر به قدر قيمة المستثنى استحسانًا » وفي القياس لا يصح هذا الاستثناء . وهو قول محمد وزفر من 
الحنفية . وبه قال الحنابلة . وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقًا » جاء في = 


الاستثناء مما أقر به ۳174/۷ 


19۳۳ - وقال محمد كانه 0 يجوز الاستثناء من غير ا لجنس , 

4 - وقال الشافعي كله : يجوز استثناء غير الجنس الموجب في جميع 
الاستثناء ويخرج من الجملة المستثنى © . 

۴٠‏ - لنا : أن الاستثناء يحرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه » وهذا لا يوجد 
فى غير الجنس فإن ألزمونا لزم ما لم يقبت في الذمة ° . 

١5.5‏ - قلنا : هذا أصل من الأصول يجب استعماله إلا أن ينع مانع [ كالعموم 
فلا يناقض ولأنه استثناء ما لا يثبت فى الذمة بنفسه ما يثبت في الذمة ] ٠”‏ فصار كما 
لو قال ألف إلا كلب . 

10۷ - احتجوا : بان الاستثناء من غير الجنس ور ورد به الشرع واللغة ( قال الله 


تعالى : «( مسجد الْمليكةٌ ڪهم َم © إل انيس & ”2 وقال مو لا يمعو فيا 
وا ولا ينا © لا تک سا سلما 4 © . 


E‏ الدسوقي وصح الانتعاء يغير الس ء كال من الدراهم إلا عبدًا » وسقطت من الألف قيمته ولزمه 
ما بقي » والإقرار صحيح . ولو قال : له عندي عبد إلا ثوبا طرحت قيمة الثوب من قيمة العبد . وفي قوله : 
وله عندي ألف درهم إلا عشرة » طرح صرفها منه فإن استغرقت القيمةٌ المع به بطل الاستثناء » وهو استقتاء” 
الكل من الكل . انظر حاشية الدسوقي ( ٤۱۱/۳‏ ) » التاج والإكليل هامش مواهب الجليل ( 751/0 ) » 
الذخيرة ( ۲۹۹/۹ ) . وقال الماوردي : لا يختلف أصحابنا في أن الاستثناء في الإقرار يصح من جنسه أو من 
غير جنسه بشرط أن لا يستغرق . فإن قال : له علي ألف درهم إ إلا ثُوبًا يكون الثوب قيمته دون ألف حتى لا 
يستغرق » فإن فسره بثوب قيمته ألف بطل التفسير فيلزمه ألف . انظر الحاوي الكبير ( ١5/1‏ ) ومغني الحتاج 
( ۲۸/۲ ) . وقال ابن قدامة في المغني : من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استشناؤه باطلا » إلا أن 
يستثنى عيئًا من ورق أو ورقًا من عين . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۲۷۷/١‏ ) وكشاف القناع ( 474/5 
- 54 ) والإنصاف ( ؟١/لالا١‏ ) 

1 Ns ٠/۷ ( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
وا لري‎ ) ٠١۸/۲ ( انظر المهذب للشيرازي ( 457/7 ) » الحاوي ( ۱۹/۷ ) » مغني الحتاج‎ )۲( 
ويصح الاستثناء من غير الجنس بألف إلا ثوبًا ويبين بثوب قيمته دون ألف حتى لا يستغرق . وهو الراجح‎ « 

(۳) انظر الأفكار ( 85/8 ) والهداية ( 184/7 ) . 
_ (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) سورة الحجر : الآية 3١ › ٠٠١‏ . وتكملتها ۾ أن أن ي ون مم تسد 4 . 

(1) سورة الواقعة : الآية ۲٠ » ٠٠١‏ . وجه الدلالة من الآيات : أن الله تعالى استثنى إبليس من الملائكة 
في الأولى وليس منهم » واستثنى سلامًا من اللغو في الثانية وهو غير جنسه فدل ذلك على جوازه من غير 
الجبس . انظر هذا الدليل مع وجه الدلالة في المهذب ( 455/95 ) والحاوي الكبير ( ١9/1‏ ) ومغني = 


لين 


كتاب الإقرار 


: ٩( وقالوا‎ - ۸ 


وبلدة ليس بها أنيس إلا العاف ولا العيش © 
۱۹ - وقال النابغة ° : 


وَقَفْتُ بها أصيلائا أَسَائِلُمَا ‏ أعْيِتْ بجوَابًا وما بالوبع من أححدٍ 
إلا أْوَارِيّ لأيعا ما أبيثها واُوْيُ كالخؤض بالمظلومةٍ ا لجل 9) 


=احتاج ( ۲١۸/۲‏ ) . 
)١(‏ هذا البيت قطعة من الرجز لعامر بن الحارث » وهذه رواية النحاة وهي غير واردة في ديوانه . الشاهد هو 
استثناء الشيء من غير جنسه حيث إنه استثنى اليعافير والعيس من الأنيس » وإن لم يكن منهم . وهو استثناء 
منقطع معناه الذي يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس » اليعافير جمع يعفور وهو ولد الظبية أو ولد البقرة 
الوحشية » وقيل تيوس الظباء » والعيس الإبل البيض الذي يخالط بياضها شيء من الشقرة ويقال هي كرائم 
الإبل » وواحدها أعيس » والأنثى عيساء . انظر ذلك كتاب سيبويه ( ۳۲۲/۲ ) » أوضح المسالك ( 751/7 ) » 
النظم المستعذب في شرح غريب المهذب محمد بن أحمد الركبي بذيل المهذب ( ٤٤۷/۲‏ ) . 
(۲) انظر هذا الشعر كدليل عند الشافعية في الحاوي الكبير ( 4/1 ١‏ ) ومغني المحتاج ( ۲١۸/۲‏ ) والمهذب ( 47/7 ) . 
(۳) هو النابغة الذيياني » أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغيطاني المضري » شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى من أهل الحجاز » مات قبل الهجرة نحو سنة ٠٠١‏ ميلادية » كانت تضرب له قبة من جلد 
أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها وكان الأعشى وحسان والختساء ممن يعرض شعرهم 
على النابغة وكان أبو عمرو وابن العلاء يفضلانه على سائر الشعراء وهو أحد الأشراف في الجاهلية » له شعر 
كثير جمع بعضه في ديوان صغير . انظر الأعلام ( ٠١/۳‏ ) ومعجم المؤلفين ( 188/4 ) . 
( 5 ) هذان البيتان من قصيدة الدالية للذبياني التي يعدونها من المعلقات ومطلعها : 

يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال : غليهنا شالف : الأمند 


ومعنى : ( وقفت بها أصيلانا ) : أنه مر بالدار عشيًا قصيرًا فوقف فيها وسألها عن أهلها توجمًا وتذكرًا » 
وأصيلان تصغير أصيل وهو العشي » وإنما صغره ليدل على قصر الوقت › وأنه لشدة حزنه وتوجعه لم يمنعه 
ضيق الوقت وقصره من الوقوف بالدار والسؤال عن أهلها . وقوله : ( أعيت جوابا ) : أي أعيت بالجواب فلم 
تجبني وليس بها أحد يكلمني » وقوله : ( الربع ) منزل القوم وكأنه سمي بذلك لإقامتهم فيه زمن الربيع » 
(الأواري ) : محابس الخيل ومرابطها واحده أري » ( النوي ) حاجز من التراب حول الخباء لفلا يدخله 
السيل » ( المظلومة ) : الأرض التي لم تمطر فجاءها السيل فملأها ‏ ( الجلد ) : الأرض الصابة » يقول : ليس في 
الدار شيء إلا محابس المذيل قد خحفي أثرها فلا أتبينها إلا بعد جهد » الشاهد أنه استثنى الأواري من أهل القرية 
وليست من جنسها . انظر ديوان النابغة الذيياني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار المعارف ( 15/١5‏ ) » 
كتاب سيبويه لابن قنبر ( ۳۲٠/۲‏ ) » وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۲٠١/۲‏ ) » وشرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك ( ٤١١/۲‏ ) . 


الاستثناء مما أقر ہہ ۱A۱/۷ =m‏ 


10۹4 ديلا ea a RL SAE RS‏ 
وتكون بمعنى لغقهذ فأما أهل الحجاز فيقولون : إنه ليس باستثناء والقرآن 7" بلغتهم نزل » ولهذا 
قال :إلا إبليس بالنصنب » وقال : سلاما 29 ولم يعدلوا » لأن البدل 20 لا يكون إلا من الجنس . 
e14‏ - فأما بنو تميم [ فيقولون ع © فإنها وجدت علاقة أبدلت ورفعت © . 
۲ - حكى سيبويه 29 عنهم : لا أحد فيها إلا حمار واحد " لا يقع إلا على 
من يعقل » إلا أنهم قالوا : معناه ليس فيها شيء إلا حمار . 
)١(‏ القرآن مصدر بمعنى القراءة وفي الاصطلاح : كلام الله تعالى المعجز المنزل على الرسول بلقي بواسطة 


جبريل الأمين المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواترا المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة الختوم بسورة 
الناس . انظر إرشاد الفحول ( ١51١/١‏ ) » دراسات حول القرآن والسنة للدكتور شعبان إسماعيل / ١8 » ١‏ » 


طبع مكتبة النهضة المصرية . (۲) بالنصب . 
(۳) البدل هو العوض » وفي الاصطلاح : التابع المقصود بالحكم بلا واسطة . انظر أوضح المسالك ( ۳۹۹/۳ ) 
والتعريفات ص8 ه . )٤(‏ ما يين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 


ر التحقيق ف خلك إن كان الكلام 157 :٠ون‏ كان وجا وجب تو ای لحو : © قرا ونه إلا 
لیل نهم 4 من سورة البقرة : الآية رقم ( 744 ) . وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاستثناء 
متصلاً فالأرجح اتباع المستننى للمستئنى منه » بدل عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين » فقال 
البصريون : الاسم الواقع بعد إلا بعد كلام تام منفي إذا أتبع ما قبله فهو بدل بعض من كل . وقا 
الكوفيون : إن ( إلا ) حرف عطف بنزلة لا العاطفة التي تعطي لما بعدها ضد حكم ما قبلها » والاسم الذي 
بعدها معطوف عطف نسق يالا على الاسم الذي قبلها . وإن كان الاستثناء منقطعًا فإن لم يكن تسليط 
العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقًا » نحو : ما نفع زيد إلا ما ضره إذ لا يقال نفع الضر . وإن أمكن 
سقط ر و لهب ريه ر م فى ترد ر 6ق بت ير 1 10 اك > 
من الآية ( ٠١١‏ ) سورة النساء . وتميم ترجحه وتجيز الإتباع كقوله : وبلده ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا 
العيس . انظر أوضح المسالك ( ۲٠٠/۲‏ ) » شرح الأشموني ( ٤٤١/۲‏ »2 447 ) . 

(1) هوإمام النحاة أبو بشير عمرو بن عثمان بن قنبر > وهو فارسي الأصل المعروف بسيبويه » ولد بالبيضاء نحو عام 
7ه ويقال إن مولده ومسقط رأسه كان بالأهواز ثم هاجر أهله إلى البصرة ونشأ بها » وتوفي على الراجح ' 
سنة ١ه‏ . من تأليفاته : الكتاب أو كتاب سيبويه وهو من أجل ما ألف في هذا الشأن » شيوخه : حماد بن 
سلمة » والخليل بن أحمد » ويونس بن حبيب البصري » أما تلاميذه : فقد كان لسيبويه تلاميذ كثيرون أبرزهم : 
الأخفش وقطرب البصري . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠١٠/۸‏ ) وإنباه الرواة على أنباه الرواة للقفطي تحقيق محمد 
أبو الفضل إيراهيم ( ۳٠١ - ۳٤۹/۲‏ ) ط دار الفكر العربي بالقاهرة » العبر ( ۲٠١/۱‏ ) » مرآة الجنان ( 440/١‏ ) » 
شذرات الذهب ( ۲٠١۲/١‏ ) ء بغية الوعاة ( ۲۴۹/۲ ) » البداية ( 1١75/1١‏ ). 

(۷) انظر كتاب ديرنه 1015/1 ) کی وشرح عبار انلام خازوة'» وأوضح اساك )2 
شرح الأشموني ( .)15١ 6١‏ 


1" كتاب الإقرار 


۴ - وقولهم : مالي غياث إلا السيف 27 . وأنشدت بنو تيم قول النابغة . 

4 - وقالوا ماه نا الي عن کی إلا رای ..وقولة + وبلذة ليس :بها انيسن 
إلا اليعافير نش ذلك المكان لاد لوت كر لعي لكوي ا 
يصح فيه البدل 0 

وي بر توي EA E‏ > لا يصح فيه البدل » 
وجوز استثناء ما ثبت في الذمة . 

5 - [ ومتى قلنا ع ١‏ : جعل هذا الاستثناء علاقة » ومشابهة » ولم يعمل على 
لغة أهل الحجاز حتى ثبت في الإقرار المتيقن 9 ما أمكن » ثم لم يكن بد من بقية شيء لا 

يصح أن يجعل [ مستثنى ] 20 ويكون منقطعا >“ لأن هذا باب باتفاق اللغويين / ومتى قلنا /١79‏ 

كل الحافنى ر لكان ا رعذ ای 

1 - قالوا : استثناء لا يرفع الجملة فوجب أن يصح » أصله إذا كان من جنسه ‏ . 

۸ - قلنا : نحن لا نسلم أن هذا استثناء » لأن الخلاف في هذا واقع 0 

14۹ - ولأن الاستثناء من الجنس يجوز أن يكون e‏ كان من غير الجنس 
لم يصح أن يكون بدلاً فلم يجز استناؤه © . 


* د # 


(1) هكذا في جميع النسخ والصواب : ( مالي عتاب إلا سيف ) كما في كتاب سيبويه ( ۳۲۰/۲ ) . 

(۲) في ( ع (١)‏ م ) : [ اتفقوا على أهل الحجاز وبنو تيم ] . 

(7) انظر الكتاب ( ۳۲۱/۲ ) » شرح الأشموني ( 441/7 ) » أوضح المسالك ( ۲٠٣١/۲‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) (١‏ م ) . 

(5) في ( ع ) ١(م)‏ : [ النفي ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) ٠‏ 

(۷) انظر المهذب ( 455/9 ) . 

(8) انظر هذا الخلاف شرح الأشموني ( 4/۲ 44 ) » أوضح المسالك ( 0551/5 7037 ) . 

(9) يقول الماوردي : ولأن الاستتناء إذا رجع إلى جملة صار المراد بها ما بقي بعد المستثنى منها فلم يقع الفرق 
بين أن يكون ما عدا المراد جنسا أو غير جنس . انظر الحاوي الكبير ( 7١/7‏ ) . 


الإقرار بكذا كذا درهمًا » كذا وكذا درهمًا === 7# مام 
KC OM “N‏ 


الإقرار بڪذا كذا درهما ٠‏ كذا وكذا درهما 


۰ - قال أصحابنا : إذا قال لفلان علي كذا كذا درهمًا لزمه أحد عشر 
[درهمًا ع 29 . وإن قال : كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهمًا . 

١(ه.ه٠‏ - وقال الشافعي : يلزمه درهم ” . وفي كذا و كذا 2" نقل المزني 29 عنه 
درهمان : قال المزني . وقال في موضع آخر : درهم واحد 59 5 


)١(‏ كذا اسم مبهم والكاف للتشبيه وذا اسم إشارة » تقول فعلت كذا وقد تجري مجرى كم فتنصب ما 
بعده على التمييز . وتقول : عندي كذا وكذا درهما » وجاء في همع الهوامع كذا اسم مركب من كاف 
التشبيه وذا اسم إشارة وهو بعد التركيب كناية عن عدد مبهم ككم الخبرية لكن يفارقها في أنها ليس لها 
الصدر » تقول قبضت كذا وكذا درهمًا . انظر لسان العرب ( 5844/0 ) » النظم المستعذب في شرح 
غريب المهذب ( 445/5 » 445 ) > همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي ط 
۷ه على نفقة محمد أمين وشركاه بمصر والأستانة ( ۷١/۲‏ ) . 

(۲) انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الرازي الجصاص ( ۲۲٠/٤‏ ) » 
الهداية ( 181/7 ) » الباب في شرح الكتاب ( ۷۷/۲ ) » تبيين الحقائق ( 5/5 ) » الجوهرة النيرة مختصر 
القدوري ( ٠٠١/١‏ ) » المبسوط ( ۹۸/1۸ ) . وبه قال الإمام مالك : جاء في حاشية الدسوقي ولزمه في كذا 
وكذا بالعطف أحد وعشرون لأن المعطوف في العدد من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه ال حقق وهو 
نيدؤها وقي كا كذا بلا عطق أحد عضر لأ افق اذ العقة اركب من أحد عش ر إل عة عفر 
فيلغي المشكوك انظر حاشية الدسوقي ( 105/9 » ٠0۷‏ )ء الخرشي ( 15/5 ) . 

)٣(‏ أي في كذا كذا بلا عطف يازمه درهم وبه قال الحنابلة . انظر الحاوي الكبير ( ۲۷/۷ ) والمغني مع 
الشرح الكبير ( ۳۱۸/١‏ ) والإنصاف ( ۲٠٤/۱۲‏ ) . 

. هو أن يقول : على كذا وكذا فهذا إقرار بشيئين لدخول واو ملف ينهدا . فقال الشافعي ههنا يازمه درهمان‎ )٤( 
وحكى المزني عنه أنه قال في موضع آخر أنه يلزمه درهم واحد . انظر مخد مختصر المزني مع كتاب الأم ( 11/5 ) » مغني‎ 
» ) ٤٤٥/۲ ( المهذب للشيرازي‎ » ) ۳۷۷ » ۳۷٠/٤ ( روضة الطالبين‎ » ) ١ ( الوجيز‎ » ) ۲٤۹/۲ ( النحتاج‎ 
الحاوي الكبير ( ۲۷/۷ ) . وقال الحنابلة في كذا وكذا درهم بالرفع يلزمه درهم واحد » لأنه ذكز شيئين ثم أبدل‎ 
منهما درهمًا فصار كأنه قال : درهما درهم وإن قال درهما بالنصب ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يلزمه درهم واحد‎ 
وهو قول أبي عبد الله بن حامد والقاضي واختاره ابن عبدوس وهو المذهب › والثاني : يلزمه درهم وهو اختيار أبي‎ 
الشرح الكبير‎ » ) ۳۲۰ - ۳۱۸/١ ( الحسن التميمي » والثالث : يلزمه أكثر من درهم . انظر المغني مع الشرح الكبير‎ 
. (10 14/۱۲ ( الإنصاف‎ ١ ) ۳٤١٤١ - ۳٤٠/١ ( مع المغني‎ 

(5) هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الشافعي فقيه مجتهد د 


101۲ - واختلف أصحابه فمنهم من قال : فيها قولان » ومنهم من قال يلزمه 
درهم قولا واحدًا . والذي قال درهم إذا نوی © . 

۴ - ومنهم من قال : منصوص الشافعي (© في الإقرار أنه إذا قال : كذا وكذا 
درهما [ بالنصب لزمه درهمان ] 29 وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد ٩‏ . 

4 - لا : أن قوله كذا ©© عبارة غير عدد » فإذا قال كذا كذا فهي جملة 


= صحب الشافعي وحدث عنه » ولد سنة ٠/0١ه‏ وكان زاهدًا ورعًا قانعًا » من مصنفاته الجامع الكبير والجامع 
الصغير والختصر والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وغيرها » توفي له لست بقين من شهر رمضان سنة 
4ه » والمزني نسبة إلى مزنة قبيلة مشهورة في مصر . انظر طبقات الشافعية الكبري للسبكي ( ۱( 
الفهرست ۳۱۲ » وفيات الأعيان ( ١57/١‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص۹۷٩‏ » شذرات الذهب ( »)١ 58/١7‏ 
معجم المؤلفين ( ۲۹۹/۲ ) . 

)١(‏ قال الإمام المزني إن المسألة على قولين » أحدهما : يلزمه درهمان لأن كذا وكذا شيقان » فأوجب تفسيرهما 
بالدرهم أن يكونا درهمين . والقول الثاني : هو اختيار المزني يلزمه درهم واحد » لأن كذا يقع على أقل من 
درهم فيصير شيئان درهمًا . الحاوي الکبیر ( ۲۷/۷ » ۲۸ ) » مختصر المزني مع كتاب الأم ( 17/7 ) . وانظر 
الحاوي ( ۲۸/۷) . 

(۲) منصوص الشافعي كاه عليه : هو ما نص عليه في أحد كتبه لكن في مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج » 
وسمي نصًا لأنه مرفوع إلى الإمام من نصصت الحديث إذا رفعته . انظر تحفة المحتاج ( 48/١‏ ) » نهاية انحتاج 
١١ل/٠هة).‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » وإن السياق يقتضيه » فإنه مذ كور في المهذب للشيرازي 440/1 . 
(4) وقد نص الشافعي على ذلك . انظر المهذب للشيرازي ( ٤٤٥/۲‏ ) » الحاوي الكبير ( ۲۸/۷ ) . 
(5) أقوال العلماء فيمن قال لفلان على كذا درهم : عند الحنفية لو قال المقر على كذا درهمًا يلزمه درهم » 
وبالخفض يلزمه مائة درهم . وعند الالكية : بالنصب يلزمه عشرون لأن العدد غير مركب من عشرين إلى 
تسعين إنما يميز بالواحد المنصوب فيلزمه الحقق وهو أقله » ويلغى المشكوك فإن رفعه أو وقف بسكون الميم لزمه 
درهم واحد » لأنه المحقق » .لأنه بدل أو بيان لكذا » أو خبر عن مبتدأ محذوف . ولو خفضه لزمه مائة . ولو 
جمعه لزمه ثلائة دراهم » وهذا إن كان المقر نحويًا وإلا طلب منه التفسير » لأن العرف ليس جاريًا على قانون 
اللغة الفصحى . ولذا قال سحنون : لا أعرف هذا بل يقبل تفسيره . وعند الشافعية : فإن قال له على كذا 
رجع في التفسير إليه لأنه مبهم » كما لو قال : له على شيء . وإن قال له على كذا درهم بالنصب والرفع 
والخفض والوقف يلزمه درهم واحد » لأنه فسر المبهم بالدرهم . وعند الحنابلة : في حالة النصب والرفع يلزمه 
درهم › وفي حالة الجر والوقف يلزمه جزء الدرهم . وقال القاضي يلزمه في جميع الحالات درهم واحد » وإن 
قال المقَدٍ لمق له : على كذا يرجع في التفسير إليه » لأنه أقر بمبهم » فصار كما لو قال له على شيء . انظر 
الهداية ( ۱۸۱/۳ ) » نتائج الأفكار ( ۳۳۳/۸ ) »> حاشية الدسوقي ( 507/9 ) » الذخيرة ( ۲۹۱/۹ ) © 
المهذب ( 5/7 ؛ ) » مغني الحاج ( ٤۸/۲‏ 4 ) » الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ ) » المغني مع الشرح الكبير ( )7١8/8‏ . 


الإقرار بكذا كذا درهمًا » كذا وكذا درهمًا س سل ل-ا-ا-ا-ييي ١886/7‏ 


رتبها على جملة من غير عطف » وفسرها بقوله درهما » وأقل ذلك أحد عشر درهمًا » 
وأكثره تسعة عشر [ درهمًا ع (© وإذا قال كذا وكذا » فقد ذكر جملتين عطف 
إحداهما على الأخرى بواو العطف » فإذا فسره بدرهم فأقله أحد وعشرون درهمًا © 
وأكثره تسعة وتسعون [ درهها ] (© فثبت النص المتيقن 0 فهذا ترتيب صحيح ©" . 

66 - ذكره ابن كيساني 9 وذكره أبو سعيد 5 في الإقناع 9 وفرع عليه . 


5 - وقال أبو علي 29 : هذا قياس حسن ولكن العرب لم تتكلم 


. ) ء ؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ ١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ والسياق يقتضيه . 

(5) في ( ع ) ٠‏ (م) : [ النص ] . 

(6) انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » الهداية ( ١81/1١‏ )» نتائج الأفكار ( ۳۳۲/۸ ) » حاشية الشلبي ( 5/0 ) . 
3( هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي صاحب التصانيف في القراءات والغريب منها 
كتاب غريب الحديث وكتاب البرهان وكتاب الحقائق وكتاب الوقف والابتداء وكتاب القراءات وكتاب 
مختصر النحو وكتاب معاني القرآن وغيرها من الكتب » توفي في ذي القعدة سنة ۹۹ ۲ه » وقال ابن مجاهد : 
كان ابن كيسان أنحى من الشيخين المبرد وثعلب ؟ انظر العبر ( ٤۳۷/١‏ ) » البداية والنهاية ( 1١17/11‏ ) » 
شذرات الذهب ( ۲۳۲/۲ ) » الفهرست ص١٠٠‏ . 

(۷) هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحوي المعروف بالقاضي » سكن بغداد وتولى القضاء 
بها وكان أبوه مجوميًا فأسلم وسماه عبد الله » ولد عام .8ه وكان رأسًا في النحو بصيرًا بمذهب الإمام أي 
حنيفة » قرأ القرآن على ابن مجاهد وأخذ اللغة عن ابن دريد » والنحو عن ابن السراج » وكان ورعًا يأكل من 
النُشخ . وقد شرح كتاب سيبويه » ولكنه لم يكمله ثم كمله ابنه يوسف » وله كتاب ألفات القطع والوصل › 
وكتاب أخبار النحوبين البصريين » وكتاب الإغناء في النحو » وكتاب جزيرة العرب » وغيرها . توفي يوم الاثنين 
في رجب ببغداد سنة 5/8"٠ه‏ . انظر البداية والنهاية ( ۲۹٤/۱۱‏ ) » العبر ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ )» شذرات الذهب 
1٦ ۰ 1/۳ (‏ ) » وفيات الأعيان ( ٤۱۷ - 4١5/١‏ ) » مرآة الجنان ( 9.0/9 » ۲۹۱ ) » الفهرست ٩۳‏ . 
(۸) الإقناع في الحو لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي » ولم يكمله ثم كمله ولده الجمال 
يوسف النحوي المتوقى سنة ۳۸۹ه بعد وفاة أبيه وكان يقول وضع والدي النحو في المزايل بالإقناع أي سهله 
جدًا حتى لا يحتاج إلى مفسر » وهو شرح كتاب سيبويه . انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ( ٠٤١/١‏ ) » 
الفهرست لابن التديم 47 . إلا أن هذا الكتاب مفقود . 

(۹) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد الفارسي النحوي » ولد عام ۲۸۸ه بمدينة فسا من 
أعمال فارس وإلى فسا ينسب ايضا فيقال أبو على الفسوي » واشتغل بيغداد ودخل إليها سنة ۳١۷‏ » وكان 
إمام وقته في النحو » أقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة وكان قدومه عليه عام 4١‏ 7ه وجرت بينه 
وبين المتنبي مجالس ثم انتقل إلى بلاد فارس . من تصانيفه : كتاب التذكرة » كتاب المقصور والممدود ٠‏ 
كتاب الحجة في القراءات » كتاب العوامل المائة » المسائل الحلبيات والبغداديات » والشيرازيات وغيرها . توفي 


r a]‏ ( ل لأنه إذا كان على قياس كلامهم وجب اعتباره 
وحمل الإقرار عليه 

ا aE‏ في العربية 
او اب ا 00 
أحد من أهل اللغة » فسقط حكمه . 

۸ - وقد أنكر أبو علي قولنا في كذا درهم وقال : إن ذا معرفة في التوحيد 
والتثنية » والمعرفة لا يصح إضافتها . وهذا كلام صحيح إلا أن محمدًا لا يسقط حكم 
الإقرار لغلط القرون في العربية فاعتبر قياسه لو صحت الإضافة © . 


۹ - احتجوا : بان كذا كذا مبهم يحتمل درهمًا وأقل منه وأكثر وغير ذلك 
من أجناس الال » فإذا قال درهمًا فقد فسره بدرهم » فوجب أن يلزمه درهم واحد ». 
وإذا عطف عليه بالواو فقال : كذا وكذا درهمًا احتمل أن يكون تفسيرًا لهما » فيكون 
درهمًا واحدًا » ويحتمل أن يكون تفسيرًا لكل واحد منهما » فيكون درهمين فخرج 
منقولان ٩‏ . 


ا را : أن قوله EEE‏ » هكذا ذ کر 
ا ا الاعف س 7 فقد ذكر عددًا مبهمًا يزيد عليه عددًا مبهمًا > ودرهمًا » تفسيرًا 


يوم الأحد ١17‏ من ريبع الآخر سنة ۳۷۷ه ببغداد . انظر البداية والنهاية ( 707/١١‏ ) » الكامل لابن الأثير 
١١1١/7‏ )ء النجوم الزاهرة ( 5 ).ء العبر ( ۱٤۹/۲‏ ) › وفيات الأعيان ( 47٠١ - ٤۱۷/١‏ ) » 
الفهرست لابن النديم ص15 . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 

(۲) الحجة لغة : الدليل والبرهان وقيل ما دفع به الخصم » وحجه يحجه حيّما أي قبله على حجته » واحتج 
بشيء أي اتخذه حجة . قال الإمام الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب : يسمى الدليل حجة وبرهانًا » 
وقيل هما اسم لما دل عليه صحة الدعوى . وقال القاضي الروياني في البحر في الفرق بين الدليل والحجة 
وجهان » أحدهما : أن الدليل ما دل على مطلوبك والحجة ما منع من ذلك . الثاني : الدليل ما دل على 
صوابك والحجة ما دفع عنك قول مخالفك . انظر لسان العرب ( ۷۷۹/۲ ) » البحر النحيط ( 39/١‏ ) . 
(") انظر مختصر اختلاف العلماء ( ۲۲۲/۲ ) . قال أبو جعفر الطحاوي : قوله كذا درهمًا يقتضي عددًا ما » 
فإذا قال كذا كذا درهمًا » فهما عددان يتناولهما هذا الاسم » وأقله أحد عشر وأكثره تسعة عشر » فألزمناه 
الأقل وإن قال كذا وكذا فقد أدخل بين الكلمتين واو العطف فيكون أقلّه أحد وعشرون . 

. ) ٤٤٥/۲ ( انظر في هذا المعنى الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ » ۲۷ ) » المهذب‎ )٤( 

(0) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي النحوي النجاشي بالولاء » الأخفش الأوسط » إمام العربية » كان - 


الإقرار بكذا كذا درهمًا » کذا وكذا درھیا امس نموم 


ار ا 
وهذا اس له 
صح فدل على 5 يتضمن الواحد . 

65 - قلنا : كذا (© يقتضى العدد فلا بد أن يفسره بعدد » والواحد ليس بعدد 
إلا أنه يقبل قوله لأنه يتضمن عدًا من الدوانيق 9 والحبات لو فسر الإقرار بها صح . 
فأما إذا قال كذا وكذا درهما فقد أقر بعدد فسره بواحد من جنسه فلا بد أن يكون 
العدد دراهم © فأما الدرهم الواحد فهو خلاف اللغة لا محالة . 


يقول : ما وضع سيبويه في كتابه شيئًا إلا وعرض علي » وكان يرى أنه أعلم مني وأنا اليوم أعلم منه » وقد 
كان مبتكرًا حيث زاد في العروض بحر الب على الخليل بن أحمد الفراهيدي » من مصنفاته كتاب الأوسط 
في النحو وتفسير معاني القرآن » وكتاب الاشتقاق والعروض والقوافي وكتاب معاني الشعر وكتاب الملوك 
وكتاب الأصوات وكتاب المسائل الكبير والصغير وغيرها . والخفش في اللغة ضعف في البصر وضيق في 
العين » وقيل صغر في العين خلقة » وقيل فساد في جفن العين واحمرارها توفي كله سنة 15؟ه . انظر 
سير أعلام النبلاء ( ۲٠٠/٠١‏ ) ء شذرات الذهب ( 5/9" ) » بغية الوعاة ( ٥۹١ » ٥۹۰/١‏ ) » أنباه الرواة 
(۳۹/۲ ) » مفتاح السعادة ( )٠١۹ 2184/1١‏ . 

. ] م ) :[ لواحد بحذف تاء التأنيث‎ (١) في ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لذا ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » (م) . 

(۳) الدوانيق : جمع الدانق » والدانق : قيراطان معرب » وهو سدس درهم وعند اليونان حبتا خرنوب 
لان الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة خرنؤب . والدائق الإسلامي حبة خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن 
الدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب وتفتح النون وتكسر . وبعضهم يقول الكسر أفصح » وجمع 
المكسور أي دانق ودانتق » وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الأزخري » وقيل كل جمع على فواع 
ومفاع يجوز أن يد بالياء فيقال : فواعيل ومفاعيل » والأخير شاذ . انظر المصباح المنير ( ۲٤١/١‏ ) مادة 
دنق » لسان العرب ( ٠٤١١/۲‏ ) » المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص59١‏ . 

)٤(‏ لزيد بيان في معنى كذا واستعمالاتها انظر ما جاء في ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان 
الأندلسي وأما كذا فالكاف للتشبيه وذا اسم إشارة للمفرد المذ كر فإن العرب استعملتها كناية عن عدد وعن 
غير عدد » وفي كلتا الحالتين تكون مركبة » وكذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يتبع بتابع ولا نعت ولا 
عطف بيان » ولا تأكيد ولا بدل ولا عطف نسق » وإذا كانت كناية عن العدد فمذهب البصريين أن تمييزها 
يكون مفردًا سواء كانت مفردة أم معطوفة العدد » وأريد بها عدد قليل أو كثير » فنقول : له عندي كذا درهمًا 
وله عندي كذا وكذا درهمًا . ومذهب الكوفيين أنها تفسر به العدد الذي هي كناية عنه فمن الثلاثة إلى 
العشرة بالعدد الخفوض نحو له عندي كذا جوار . وتفرد في ال ركب بالمفرد المنعوت » وت ركب كأن تقول : له 
عندي كذا وكذا درهمًا » وفي العقود بالمفرد المنعوت » وتكون هي معطوفة على مثلها تقول : له عندي كذا = 


لاض اث ر 


۴ - فإن قيل في الدراهم هلا حملتموه على عشرة دراهم كما قال الفراء (“ . 
4 - قلنا : لان كذا عدد وقد فسره بواحد منكر من جنسه » فدل على أنه أقر 
بجملة من الدراهم أضافها إلى درهم وأقل ذلك مائة . 


# # # 


= وكذا درهمًا . وعن المائة والألف بالمفرد المجرور وتفرد هي نحو له كذا درهم . وقد وافق الكوفيون الأخفش 
على هذا المذهب فيما نقله صاحب البسيط والمبرد وابن الدهان وابن معد . وذهب الأخفش وابن كيسان 
والسيرافي فيما نقله أبو بكر عتيق بن داود اليماني إلى موافقتهم في المركب والمعطوف . واضطرب أبو على 
فمرة قال بقول البصريين ومرة بقول الكوفيين . انظر ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي 
تحقيق وتعليق د/ مصطفي أحمد نحاس ( ۳۹١ - 788/١‏ ) . ط مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 
القاهرة . 
(۱) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منذور الأسلمي الكوفي النحوي » كان يقال له أمير المؤمنين 
ف النحو . ولد سنة 44 ١ه‏ ونزل بغداد وحدث عن قيس بن الربيع وأبي الأحوص » وهو أجل أصحاب 
الكسائي وكان رأسًا في النحو وفي اللغة بحرا » وباختلاف القوم عارقًا وفي الطب خبيرًا وبأيام العرب 
وأشعارها حاذقًا » صنف الفراء للمأمون كتاب الحدود في النحو » وله كتاب المعاني والمصادر في القرآن 
واجمع والتثنية في القرآن والوقف والابتداء » وله كتاب النوادر وغير ذلك من الكتب › كان يؤدب ابني 
المأمون وتوفي سنة ٠17‏ ١ه‏ في طريق مكة وعمره ٦۳‏ سنة . انظر وفيات الأعيان ( ه/ه؟؟ - ۲۳۰ ) » 
شذرات الذهب ( ۱۹/۲ » ٠‏ )ء البداية والنهاية ( ۰ ۲۱۱ ) الفهرست لابن النديم ( 258 99)» 
معجم المؤلفين ( ۱۹۸/۳ ) . 1 


هل ديون الصحة وديون امرض سواء في القضاء ؟ لل ل -ببا- 01894/98 
||| مسالة 


٠5658‏ - قال أصحابنا : إذا كان على المريض ‏ دين أقر به في صحته ثم أقر 
بديون في مرضه » قدمت ديون الصحة ” في القضاء 9" فما فضل عنها كان لديون 


المرض زفق 5 ۰ 
5 - وإن لزمه دين في المرض ببينة أو بابتياع بمعاينة أو بنكاح كانت كديون 
الصحة © , ١‏ 


۷ - وقال الشافعي : ديون الصحة والمرض سواء لا يقدم بعضها ° . 


)١(‏ المريض هنا هو المريض مرض الموت ‏ وحده الذي تطبق عليه هذه الأحكام أن يكون ما ينع صاحبه من 
القيام بحاجته كما يعتاده الأصحاء وأن يكون نفس المرض مما يخاف منه الهلاك غالبا . وأن يتصل به الموت 
فعلاً . فهذه ثلاث صفات لابد من تحقيقها كلها بحيث لو لم تتحقق واحدة منهن لم يعتبر المرض مرض 
اموت . وقد عبر عنه بعض الفقهاء بتعبيرات مختلفة . قال الفقيه أبو الليث : المريض مرض الموت هو أن لا 
يقدر أن يصلي قائمًا . وقيل من عجز عن قضاء حوائجه خارج البيت فهو مريض » والختار ما كان الغالب منه 
الموت وإن لم يكن صاحب فراش . انظر ذلك في حاشية اللباب في شرح الكتاب ( ٤۸/۲‏ ) › حاشية 
الطحطاوي على الدر الختار ( ۳۳۹/۳ ) » حاشية ابن عابدين ( 4551/5 ) . 

(۲) هي ما كان ثبوتها بالبينة أو بالإقرار في حال الصحة . 

(۳) أي في أداء الدين . . 

. ١١١ص ما كان ثبوتها يإقراره في مرض موته . انظر حاشية مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(5) أي ما لزمته بأسباب معلومة . راجع ذلك مختصر الطحاوي ص١١١‏ » بدائع الصنائع ( ۲۲١/۷‏ ) » 
المبسوط ( ۲١٤/٠۸‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲٠/١‏ ) » الهداية ( ۱۸۹/٤‏ ) » البناية على الهداية ( 0۸۷/۷ ) » 
البحر الرائق ( ۲۲۷/۷ ) » اللباب في شرح الكتاب ( ۸٤/۲‏ ) » نتائج الأقكار ( 80/8" ) » رؤوس المسائل 
للزمخشري ص١1"‏ . 

(5) انظر الحاوي الكبير ( ۲۸/۷ ) » المهذب ( 440/١‏ ) › مغني الحتاج ( ۲٤٠١/۲‏ ) . وبقول الشافعية 
قال ابن أبي ليلى والمالكية والحنابلة . انظر المبسوط ( 55/١8‏ ) » حاشية الدسوقي ( ۳۹۹/۳ ) » 
الذخيرة ( ۲٠٠/۹‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( 547/0 ) » شرح منتهي الإرادات ( ۱۷۸۴/١‏ ) » 
الفروع لابن مفلح ( 1٠١/١‏ ) » الإنصاف ( ١154/١7‏ ) . قال القرافي : « إذا أقر المريض لأجانب 
لايتهم عليهم وأقر لبعضهم في الصحة ولبعضهم في المرض وضاقت التركة استووا في الحاصة » وقال ابن 
قدامة في المغني : 9 فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو إقرار في صحته وفي المال سعة 
لهما فهما سواء » وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الخرقي أنهما سواء وهو اختيار التميمي » . 


تت ا ا 


4 - لنا : أنه مال أوجبه في حال مرضه لا يعلم سببه إلا بقوله » فكان دين 
الصحة أولى . أصله هبته “ ومحاباته 9© . 

6 - فإن قيل : لا ينع أن ينفذ إقراره » وإن لم ينفذ تبرعه » بدلالة أن ما زاد 
على الثلث لا يجوز تبرعه به » ولو أقر به جاز . 

۰ - قلنا : إذا لم يكن عليه دين فتبرعه جائز في محل التبرع [ وهو الثلث » 
وإقراره جائز في محل الإقرار وهو جميع المال فإذا كان عليه ديون الصحة منعت تبرعه 
في محل التبرع  ]‏ » ومنعت إقراره في محل الإقرار » وهو المال كله . 

١‏ - ولأن الإقرار إنما ينفذ في جميع امال ؛ لأن المانع من تصرف المريض حق 
الوارث وبالدين تبين أنه لا حق للوارث » وأما التبرع فالمانع منه ديون المريض وبالإقرار 
الثاني لا يتبين أنه لم يكن للغريم الأول حق » بل حقه ثابت » فمنع من الإقرار المسقط 
الحقه من التبرع . 0 

۲ - ولأن حالة الصحة حال إطلاق بدليل جواز التصرف بكل وجه » وحال 
المرض حال حجر » بدلالة أن التبرع لا ينفذ فيها كما ينفذ في حال الصحة » ودين 
الإطلاق مقدم على دين الحجر إذا لم يعلم سببه 29 . 

١ ۳‏ - أصله ؛ العبد المأذون إذا أقر.ثم حجر عليه فأقر (© 


› الهبة لغة : العطية الخالية من الأعواض فإن كثرت سمي صاحبها ومّابًا وهي التبرع بما ينفع الموهوب له‎ )١( 
وقد تكون بالعين وقد تكون بالدين وقد تكون بغير المال » وفي الاصطلاح : هي تمليك المال بلا عرض » أو‎ 
تمليك العين مجانًا . انظر لسان العرب ( 578/5 ) ء المصباح المنير ( 847/7 ) مادة وهب » طلبة الطلبة‎ 
. ) ۳۹۲/۳ ( حاشية الطحاوي‎ » ) ۷۹٦/۷ ١ ص۲۳۲ » البناية على الهداية‎ 

(۲) الحاباة في اللغة : ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به » حبا الرجل حبوة أي أعطاه ومنها حبوت 
الرجل حباء » أي أعطيته بغير عوض » ومنه بيع المحاباة وهي إذا باع شيا قيمته عشرة دراهم بسبعة فكأن 
في حق سبعة أجزاء من عشرة أجزاء منه مبادلة مال بمال وفي حق ثلاثة أجزاء من العشرة منه هبة وعطاء 
لخلوها عن البدل معنى . ولذلك ألحق بالهبات في حق المريض مرض الموت » واعتبر خروجه من الثلث . 
انظر لسان العرب ( ۷٦٦/۲‏ ) ء المصباح المنير ( ١58 › ١55/١‏ )ء طلية الطلبة ص٤١٠‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

. ) ٠٠/١ ( انظر المبسوط ( ۲۹/۱۸ ) › تبيين الحقائق‎ )٤( 

(5) الإقرار الأول في حالة الإذن والإطلاق يصح اتفاقًا » أما في الحالة الثانية وهي حالة الحجر والتقييد فلا 
يصح عند الصاحبين » وسواء أقر بغصب أو أمانة أو أقر بدين . أما إذا حجر على العبد المأذون له فإقراره جائز 
فيما في يده من المال عند أبي حنيفة ومعناه أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه - 


هل ديون الصحة وديون ا مرض سواء في القضاء ؟ بسب ل-لس-/9819/19١م‏ 


4 - ولأن الدين تارة يغبت على حر وتارة يغبت على عبد ؛ فإذا كان 
لأحدهما “ حالتان يقدم إقراره في إحداهما على الأخرى لمعنى يعيد إلى حالة المداينة 
كذلك الآخر . 

. فإن قيل : العبد المحجور لا يملك سبب المداينة فلم يملك الإقرار بالدين‎ - ٥ 

©9 قلنا : المريض إنما يملك السبب الذي هو المعاوضة » فإن أعملنا‎ - ٠١۷١ 
› المعاوضة صح الإقرار . وإذا لم يعملها  ببدله وهو إخراج ما له بغير عوض في الظاهر‎ 
. وهو لا يملك هذا المعنى‎ 

۷ - و © لأن دين الصحة أقوى بدلالة أنه يثبت في حالة لا يقف شيء منها 
من التصرافت مرن ولغير عرض :»ودين الرض بت في حال د فيها بض التضرف 
دون بعض » والحقوق في مال المريض يقدم منها الاقوى على الاضعف » بدلالة أنه يقدم 
الكفن على الديون والديون على المواريث ©© . 

۸ - ولأنه أقر بدين في مرض موته فوجب أن يؤخر عن ديون صحته . أصله 
المريض الحجور عليه ”© لسفه أو دين © . 


فيقضي ما في يده » وقال : لا يصح إقراره انظر الهداية ( ۷/٤‏ ) » الاختيار ( ۱١١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي 
ص 474 » 455 » تكملة حاشية ابن عابدين ( ١157/8‏ ) » حاشية الطحاوي ( ٠٤١/۳‏ ) . 

. أي الحجر والإطلاق‎ )١( 

(۲) في ( ع ) ٠‏ (م) : [ فإن علمنا ] . (۳) في (ع)6(م):[ لم يعلمها ] . 

. حرف الواو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ ) ٤( 

(5) انظر هذا المعنى في المبسوط ( ۲۸/۱۸ ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( ٠٠۲/۲‏ ) . 
(1) هكذا في جميع النسخ الصواب حذف كلمة المريض لأنه يقيس المريض على السفيه والمفلس » لعل 
الصواب أن يعبر عنه الشخص الحجور عليه لسفه أو دين . 

(۷) السفه لغة : خفة العقل وقيل الجهل . والسفيه : خفيف العقل » والجمع سفهاء . والأنثى سفيهة والجمع 
سفيهات . انظر لسان العرب ( ٠١7/7‏ ) » المصباح المنير ( ۳۸١/١‏ ) . وفي اصطلاح الفقهاء » عبارة عن 
التصرف في المال على حلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل . انظر شرح المنار ص۹۸۸ © بدائع . 
الصنائع ( ۱۷١/۷‏ ) . من الملاحظ أن الحجر على السفيه ليس مصادرة لحريته ولا تعطيلًا لإرادته بل حماية 
ماله ثم هو تقدير للمال وصيانته » وهو كذلك تربية حكيمة وأسلوب عملي للدولة في رعاية مالها العام سواء 
أكان في يد الأفراد أم في يبت المال العام . انظر : السياسة الالية في الإسلام للأستاذ عبد الكريم المخطيب 
ص٠۲٠‏ » ط دار الفكر العربي . ويحجر القاضي على السفيه وإن كان كبيرًا » لاله » إما لإتفاقه باتباعه 
لشهوته وإما لعدم معرفته بمصالحه وإن كان صا حا في دينه . وقد اختلف العلماء في الحجر على السفيه على 
قولين » الأول : هو قول جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يحجر = 


۳14۹/۷ 


كتاب الإقرار 


4۹ - قالوا : فيه قولان أحدهما : أنه إذا أقر صح إقراره وساوى الديون التي 
حجر عليه لأجلها إلى 

مدو اج ا ا غا یل ن لجرو الا کرد نيد الها ان 
الريض مع دين الصحة لا يلك إخراج شيء من ملكه يغير عوض يحصل [ له ] " أو 

1 - والإنسان يملك الإقرار با يملك إيجابه ° . 


۲ - ألا ترى أن الوكيل بعد العزل ٩‏ لا يقبل © إقراره [ بالبيع » لأنه لا 
يملك إيجابه وكذلك الزوج إذا أقر بالرجعة © ا ا ا 


على السفيه » والسفه سبب في الحجر عليه » إلا أن الصاحبين أبا يوسف ومحمد اختلفا في الحجر عليه » فقال 
أبو يوسف : إن السفيه لا يصير محجورًا إلا بحجر القاضي عليه » وقال محمد : ينحجر بنفس السفه من غير 
حاجة إلى حجر القاضي . والقول الثاني : هو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه زفر بن الهذيل أنه لا يحجر 
على الحر العاقل البالغ وإن كان سفيهًا ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه . يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة وزفر بن 
الهزيل حصرا أسباب الحجر في ثلاثة » وهي : الجنون » والصبا » والرق . انظر بدائع الصنائع ( ٠١١/۷‏ ) › 
تكملة فتح القدير ( ٠/1‏ ۰ » اوعد لقهية ص۲۷۵ » مغني اتاج ( 1۷1/۲ »لقي ( 41314 ) . 
)١(‏ إقرار السفيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ١‏ - قسم يتعلق بیدنه ويصح منه كإقراره با يوجب حدًا أو قودًا . 
OLS‏ ا ل للف ا 

٣‏ - قسم مختلف في لزومه ويشمل شيئين 

أ - جنايات EEO‏ قولان . ب - السرقة قفي لزومها ووجوب غرمها بإقراره قولان . 
انظر الحاوي الكبير ( ۳١١/١‏ ) . 

م ين للمكوفدن ساط من وسم والفيوقك ها اناه كما فى رغ )+ ٠م).‏ 

(۳) الإيجاب : من أوجب بعنى أوقع » وفي المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبًا » أي لزم وثبت » 
ووجب الحائط أي سقط وأوجبت البيع بالألف فوجب » والإيجاب : ما يصدر من البائع » والقبول : ما 
يصدر عن المشتري » وهذا عند الجمهور » وأما عند الحنفية فما صدر أولاً من أحد العاقدين هو إيجاب › وما 
صدر انيا فهو قبول . انظر فتح القدير ( ٠١7/7‏ ) » شرح الخرشي ( 755/8 ) » » نهاية الحتاج ( ۳۷١/۳‏ ) 2 
كشاف القناع ( ١47/7‏ )ء طلبة الطلبة ص75؟ . 

)٤(‏ العزل : خطاب مازم للوكيل بأن ع عن التصرف بعد العلم به» فلا يجوز له أن يتصرف بالركالة ومن 
ثم لا يجوز إقراره بعد العزل . انظر نتائج الأفكار ( ۸ ) بتصرف . 

(5) في (ع)2(م):[لا يلك ]. 

(1) الرجعة يفتح الراء وكسرها لغتان والفتح أفصح وهي مصدر رجعه يرجعه رجا ورجعة أي أعاده ورده» يقال 
رجعت الأمر إلى أوائله إذا رددته إلى ابتدائه ومنه مراجعة الرجل أهله . وفي الشرع رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها 
إلى الحالة التي كانت عليها وهي استدامة النكاح » ؛ وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها » وتثبت بقوله » وبكل 
فعل يغبت حرمة المصاهرة . انظر المصباح المنير ( ۲۹۹/۱ ) » معجم مقاييس اللغة ( ۲۹۸/۲ ) » طلبة الطلبة ١44‏ > 
المغرب في ترتيب المعرب ص٤۱۸‏ » الاختيار ( 5/7 ٠١ ٠‏ ). الهداية ( ؟/5 ) » فتح القدير ( ١5/5‏ ) . 
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هل ديون الصحة وديون امرض سواء في القضاء ؟ 
بعد العدة “ وإذا ثبت هذا لم ينفذ إقراره ] (© في حق غرماء الصحة ؛ إذ لم يحصل 
[له ] 29 عوض [ معلوم ] ٠‏ أو منفعة يختص بها في نفسه . 

۴ »س- فإن قيل : إذا أقر بدين فى الصحة © « وأحاط بماله » فإنه لا يملك بعده 
إخراج شيء من ملكه بغير عوض . ولو أقر ( في المرض و ) 22 جاز إقراره تساوى 
الدينان . 

|١815‏ - : الدين الأول والثاني في كل واحد منهما حصل وهو ممنوع من 
إخراج حير 


٥‏ - لأن التبرع إذا حصل من المريض ثم لحقه دين بطل التبرع فتساوى حكم 
الدينين “© فكذلك هنا ^ , 

5 - وهذه المسألة [ مبنية ] 29 على أن الدين يتعلق بال المريض . 

۷ - والدليل عليه أن المريض ممنوع من التبرع في شيء من ماله مع صحة 
القول » لأن حق الغير "© متعلق به . أصله الثاثان في حق الورثة وهذا أصل مسلم » 
لأنهم يقولون في حق الورثة » الذين هم في معلوم الله أنهم ورثته - متعلق بالمال . 
)١(‏ العدة مأخوذة من العد والإحصاء أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء . واحتساب العدة يبدأ من 
. حين وجود سببها وهو الطلاق أو الوفاة أو الوطء بالشبهه وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن 
الترويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها » وقد عرفها ابن الهمام بأنها : تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد 
بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت . أنظر المصباح انير ( 41/7 ) » تهذيب الأسماء واللغات 
(؟//؛ )ء الاختيار ( ٠٤۳/۳‏ ) » فتح القدير ( ١8/4‏ ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ١‏ ( م ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) ؛ ( م ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوففين ساقط من ( ع ) + (م6). (0) في (ع )+ (م) : [المرض ] . 
(1) ما بين الأقواس في هذه الفقرة زيادة اقتضاها السياق فيما يبدو . 
(۷) في ( ع (٠١)‏ م) : [ حكم الدين ] 
(8) تبرعات المريض تعتبر من الثلث كالهبة والعتق والتديير والحاباة فيما لا يُتغابن فيه والإبراء من الديون 
وأشباه ذلك . وقد روي عن أبي بكر الصديق 5ه أن رسول اله كه قال : « إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند موتكم رحمة بكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم » . انظر سنن ابن ماجه باب الوصايا › 
ص ١۹۹‏ » سنن الدارقطني ( ١184/4‏ ) » نيل الأوطار ( 170/7 ) . فدل ذلك على أن المريض لا يستطيع 
أن يتصرف فيما زاد على الثلث حيث تعلق به حق الورئة والدائنين عملا بمبدأ سد الذرائع . انظر العقود الدرية 
في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ٥٤/۲‏ . ط دار المعرفة بيروت . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) + ( م). )٠١(‏ في ( ع )+( ۴) : [ حق العين ] . 


۸ - ولا يلزم المرتد (“ لأنه إذا قبل حكمنا فإن تصرفه [ لا ع ٩‏ ينفذ ولأن 
حق الورثة كان متعلقًا بماله . 


8 - ولأنه منع من التصرف في المال لحق الغرماء بدليل أنه لولا حقهم نفذ 
تصرفه وكل حالة منع من التصرف في المال في حق غرماء الصحة كان حقهم متعلقًا 
ماله . أصله بعد الموت . 

- ولا يلزمه دَيْنُ المرض ”© لأنه يتعلق بال المريض عندنا تعلقا مراعى » 
ولأن المريض لا يملك أن يخص بعض الغرماء بالقضاء ولولا أن حق الجميع تعلق بالمال 
ملك القضاء كحال الصحة 29 . 

: فإن قالوا : إنه يملك [ القضاء ] 9؟ كحال الصحة دللنا عليه فقلنا‎ - 0١ 
القضاء فعل يصح في حال المرض ريصح أف مل عيد ود الرت بأمره » فكان بعد‎ 
الموت وفي حال المرض سواء كالهبة والعتق والصدقة‎ 

5 - فإن قيل : نما يتعذر تبرعه ليس لما ذكرت » ولكن لأن التبرع من الثلث 
[ ومن عليه دين فلا ثلث لاله . بيان ذلك أنه لو تبرع ولا دين عليه » ثم لحقه دين بطل 
ذلك التبرع لأنه لا ثلث لاله ع © . 

۴۳ - قلنا : ما من مال إلا له ثلث » إلا أن التبرع لم ينفذ في هذا الثلث لتعلق 
حق الغرماء به . فأما إذا تبرع المريض ولا دين عليه ثم لحقه دين فلأن تبرعه مراعى 
كموقوف على الموت . فإذا لزمه دين قبل الموت استقر قبل استقرار التبرع فكأنه تقدم 
عليه في المعنى . ش 


)١(‏ الردة لغة : هي من ارتد أي تحول إلى الكفر » والاسم الردة » أي عن الإسلام : الرجوع عنه وارتد فلان 
عن دينه إذا كفر بعد إسلامه » وفي الاصطلاح إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان ؛ إذ الردة 
عبارته عن الرجوع عن الإيمان . وقال ابن جزي من الالكية : هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعًا إما 
بالتصريح بالكفر وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه » ويجب أن يستتاب ويمهل ثلاثة . انظر لسان العرب 
1571/5 )ء المصباح المنير ( 05/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١١/۷‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية لابن جزي ص٤۳۹‏ ط دار العلم للملايين بيروت . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(؟) في ر(ع)ء(م): [المريض ]. )٤(‏ انظر هذا المعنى في بدائع الصنائع ( ۲٠٠/۷‏ ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) ٠‏ ( م ) . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 


۳140/۷ 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ؟ 

4 - قالوا : لو تصرف فى ماله بالإنفاق على نفسه في ملادّه ونکاحه نفذ 

١ب‏ تصرفه » فلو كان ماله 0500 غرمائه لم ينفذ / تصرفه فيه كالرهن ٩‏ , 

6٥‏ - قلنا : لا يمنع أن يتعلق الحق بماله » ويجوز صرفه في المنافع الختصة » به 
كما أنه بعد الموت تتعلق الديون بالتركة بالإجماع » ولا يمنع ذلك من صرف امال في 
الكفن ومؤنة الدفن . 

٩‏ د ولان ما لابد له منه أَحَدةٌ » وإن كان حقه متعلقا به » كما يثبت للإنسان 
أخذ ما يحتاج إليه من مال غيره وما زاد (» على قدر الحاجة بالشراء ٩”‏ [ و ] © لأنه 
لا يفوت به حق الغرماء فإذا تناوله بعد ذلك صار كإتلافه للرهن . 

۱۷ - وأما المهر فلا ينبت بقوله لكنه إذا أقر بالنكاح ثبت التكاح » لأنه يملكه 
فإذا لزمه وجب المهر من طريق الحكم فصار كالدين المعروف السبب وليس كذلك إذا 
اقل بارا 

۸ - لأن الشراء لا يجوز أن يثبت » ثم يثبت حكما » لأنه لا ينفرد عنه وإنما 
يتعلق الثمن بإقراره وهو لا يملك ذلك من غير عوض يحصل له في الظاهر . 

6 - قالوا : لو تعلق حقهم بالمال لم يجز تصرفه فيه وإن كان ينمي الال 
بالتصرف [ كالرهن ] ”“ ولكان إذا وجب عليه دين بالبينة لا يساويه كالرهن "© . 

٠‏ - قلنا : المرتهن تعلق حقه بعين الرهن والغرماء تعلق حقهم بعين المال 


.] النكت للشيرازي ورقة ۳۰۸ ( ب ) . (۲) في ( ع ) › (م) :[ ما زاده‎ )١( 

(۳) في ( ص ) ء ( ع ) : [ السري ] والصواب ما أثبتناه كما في ( م ) . 

(4) حرف الواو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . الرهن لغة : من رهن الشيء يرهن رهوثًا : أي ثبت ودام 
ورهنته المتاع بالدين رهتًا أي حبسته به فهو مرهون والأصل مرهون بالدين فحذف للعلم به وجمعه رهون مثل 
فلس وفلوس » ورهان مثل سهم وسهام . انظر المصباح المنير ( 750/١‏ ) » معجم مقاييس اللغة ( ٠١۲/۲‏ ) 
وما بعدها والمغرب ص۴٠۲‏ » التعريفات ص ١5.‏ . وفي الشرع عرفه الحنفية بأنه : جعل الشيء محبوسًا بحق 
يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وعرفه ابن عرفة من المالكية : بأنه ما قبض توثقًا به في دين » وعرفه الشافعية 
بأنه : جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه . وعرفه الحنابلة بأنه هو : امال الذي يجعل 
وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من هو عليه . انظر الهداية ( ١1/4‏ ) » حاشية الدسوقي 
(۲۳۱/۲۳ ) » الإقناع ( ۲۴/۲ ) » المغني ( ١40/4‏ ) ط مكتبة القاهرة . 

(5) انظر في هذا المعنى الإقناع ( ۲٠/۲‏ ) ء المغني ( ۲۸۸/٤‏ ۰ ۲۸۹ ) . 


۳۱۹/۷ كتاب الإقرار 


لا بعينه 200 ٠.‏ 


١‏ - الدليل على ذلك أن المرتهن يحبس العين » فلولا أن حقه تعلق بها لم 
يثبت له حبسها . فأما الغرماء فليس لهم حبس الأعيان وإنما لهم استيفاء الحق منها فلا 
يمنع ذلك التصرف كحق الفقراء في مال الزكاة » وكما أن حق الورثة متعلق بالمال وإن 
لم ينع التصرف .. 

5 - فأما مشاركة من أقام البينة على دين فلن حقه ثبت لسبب لا تهمة فيه . 
وبمثله في الرهن : لو أقام رجل البينة على الدين . والرهن ساوى المرتهن . 

۴۳ - كذلك إذا أقام بينة على دين ساوى غرماء الصحة . وإذا ثبت أن حق 
الغرماء يتعلق بماله لم يملك أن يسقط حقهم عن ذلك بمجرد قوله كالدين الذي به رهن . 
54 - فإن قيل : هذا موجود في دين المريض إذا لزمه » ثم أقر بدين . 

٥‏ - قلنا : دين المريض متعلق بالمال » إلا أنه غير مستقر » لجواز أن يكون عليه 
دين في حال الصحة . وإنما يستقر بالموت فيتساوى الدينان في الثبوت . 

5 - احتجوا بقوله تعالى : بل الإِدَنُ عل فيو بَصِبرَةٌ) ” أي شاهد » فدل 
على قبول قوله على نفسه © . 

۷ - قلنا : قوله مقبول عندنا » وثبت به الدين عليه » وإنما يقدم على غيره 
والآية 9» لا تدل على ترتيب الديون . 

4 - احتجوا بقوله تعالى : ل يكأيا ال امَنُوا ووا مين بالط شهداآه يله 
ولو عل أَنفيٌ  )‏ فلولا أن شهادة الإنسان تقبل على نفسه لم يؤمر بها ° . 

69 - قلنا : نحن قد قبلنا شهادته على نفسه وأثبتنا الدين بها » وإنما نمنع أن 
تقبل شهادته على غيره - وهم غرماء الصحة - وليس إذا وجب قبول قوله على نفسه 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ لعل صحة العبارة هي تعلق حقهم بالمال لا يعينه . 

(۲) من سورة القيامة : الاية رقم ( ١4‏ ) . 

(۳) انظر هذا الدليل في الذخيرة للقرافي ( ۲۹١/۹‏ ) . 

(4) الآية : طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعها طويلة كانت أو قصيرة . انظر كتاب التعريفات 
0000 و6 )عن e‏ ترق O‏ 
(7) انظر ذلك في أسنى المطالب ( 7807/7 ) والذخيرة للقرافي ( 70/5 ) . وجه الدلالة من الآيتين أن 
الشهادة على النفس إقرار > وذلك عام في جميع الأحوال » ولكل أحد » والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا 
دليل على ذلك فيبقى على عمومه . 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء؟ mm‏ 7/17 8١م‏ 


قبل في إسقاط حق غيره . ُ ْ 
٠9/٠١‏ - ألا ترى أنه لو أقر بملك الرهن لغيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل في 
إسقاط حق المرتهن . 

٩ قالوا : حق لو ثبت عليه بالصفة [ التى ] (2 بيّنا وآخر ثبت له مثله‎ - 0١ 
فإذا فبك عليه بالاعيراف :وجب أن يسازي من ت لد ضفل حال‎ ٠ حال الضسحة‎ 
. ^ الصحة . أصله النسب‎ 

۲ - قلنا : لا نسلم أن أحد الدينين مثل الآخر بدلالة أن دينه ©» متعلق بالذمة 
والمال ودين المرض متعلق بالذمة غير مستقر فى المال . وإن سقط هذا الوصف انتقضت 
العلة » كدين به رهن [ إذا ] © أقر الراهن بدين آخر لا يساوي الغريم الأول في الرهن . 
والمعنى في النسب ثبوت الإنسان على الأنساب . وتعلق الحقوق بماله لا يجعله محجورًا 
[ عليه ] "2 في الإقرار بسبب آخر » وليس كذلك الديون ؛ لأن ثبوت الدين قد يؤثر في 
الحجر ومنع المشاركة [ بما يقر به دلالة أن الدين به رهن . ولذلك جاز أن تكون حقوق 
غرماء الصحة. تؤثر في الحجر ومنع المشاركة  ]‏ بين ديونهم والدين المقر به . 

۳ - قالوا : دين ثبت على المريض فوجب أن يساوي ما ثبت مثله في حال 
الصحة » كما لو ثبت [ بالبينة ] © » وكما لو صح من هذا المرض ثم مرض 9© . 

4 - قلنا : لا نسلم أن دين الصحة ممائل لما ثبت ] 200 في حال المرض ؛ فإذا 
سقط هذا الوصف بطل بدين في الصحة به رهن . ودين أقر به في المرض لا يساوي 
المرتهن في الرهن والمعنى فيما ثبت [ بالبينة ] 27 لأن قول الشهود مقبول على المريض 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 

(۲) أي مثل هذا الحق . 

(۳) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ ) » الذخيرة للقرافي ( 7١71/9‏ ) » الدكت للشيرازي ورقة 
("٠8‏ ب)ء وعبارة الماوردي « لأن كل حال يستوي فيها ثبوت النسب بالبينة والإقرار وجب أن يستوي 
فيها ثبوت الدين بالبينة والإقرار كالصحة » . (؟) في (ع)2(م):[ذمته]. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 

(5 » 7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۸) البينة هي الحجة الظاهرة . انظر طلبة الطلبة ص۷۸٠‏ . 

(9) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ ) » مغني الحتاج ( 710/1 ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١١ ٠ ٠١ 


وعلى غرمائه فثبت الدين في حقهم فساواهم . 

٥‏ - وأما الق فقوله مقبول على نفسه [ و ] ( غير مقبول على غرمائه فثبت 
الاستحقاق في حقه دونهم ؛ فتبين الفرق بينهما في أن المبيع لو استحق من يد المشتري 
بينة رجع على البائع “ بالشمن (2 » ولو أقر المشتري للمدعى لم يرجع على البائع › 
وكان [ المعنى ] 27 فيه : أن البينة مقبولة في حق البائع والمشتري » وإقرار المشتري مقبول 
في حقه خاصة . 

5 - فأما قياسهم عليه إذا صح من مرضه فلأنه لو كان تصرف في إخراج ماله 
من ملكه بغير عوض لم يصح جاز » وإن أسقط بذلك حق غرمائه . كذلك إذا أقره » 
وإذا لم يصح لم ينفذ تصرفه في إخراج شيء من ماله بغير عوض كذلك لا ينفذ قوله في 
الإقرار المؤدي إلى استحقاق ماله بغير عوض معلوم . 

۷ - قالوا : المريض غير متهم فيما اعترف به من الدين [ و ] © العين » لأنه 
في حال الحذر من الله تعالى والخروج من المظالم وتجديد التوبة » وكان أبعد في التهمة 
من الصحيح ؛ فإذا نفذ إقرار الصحيح فالمريض أولى ”° . 


. . ما بين المعكوفتين ساقط من جميع التسخ‎ )١( 

(۲) البيع ضد الشراء وهو من الأضداد يطلق أحدهما على الآخر ويجمع على البيوع » والبيع مطلق المبادلة 

يقع على البيع والشراء » يقال باع داره أي ملكها غيره بثمن وباع دار فلان بكذا أي اشتراها به وقد قال النبي 

زر : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » إلا أن تكون صفة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستغله 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع في باب خيار المتبايعين ( ۲۷۳/۳ ) رقم 45 عن عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن عبد اله بن عمرو بن العاص » ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ( 51/١‏ ) والزيلعي في نصب 

الراية ( ۲١٠/۲‏ ) فأطلق الاسم عليهما وكذلك الشراء وهو تمليك مال بمال غير أن الغالب في الاستعمال أن 

البيع في إخراج المبيع عن الملك قصدًا أكثر وتبادر الذهن إلى هذا المعنى أقوى > والشراء في إخراج الشمن من 

املك قصدًا أكثر وتبادر الذهن إليه أسرع » والبيع في الاصطلاح هو مبادلة امال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا 

وتملكا . انظر المصباح المنير ( 15/١‏ ) » معجم مقاييس اللغة ( ۳۲۷/۱ ) » لسان العرب ( 501١/١‏ ) > 

الاختيار لتعليل الختار ( ١/7‏ ) » فتح القدير ( ٤٠٤/١‏ ) » التعريفات ص٤۷‏ . 

(1) الشمن اسم لما عرض من المبيع والأثمان المعلومة ما يجب ديئًا في الذمة كالدراهم والدنانير وأما غيرهما من 

العروض ونحوها فلا . والشمن اسم للمشتري به » وقال الليث : « ثمن كل شيء قيمته » انظر المغرب 59 » 
٠‏ » تهذيب الأسماء واللغات ( ٤1/۳‏ ) . 

. ما بين المعكوفتيت ساقط من ( ع ) » ( م ) . (0) حرف الواو ساقط من جميع النسخ‎ )٤( 

(7) انظر هذا في أسنى المطالب شرح روض الطالب ( ۲۹۰/۲ ) حاشية الشيخ سليمان على الجمل ( 4737/5 )»= . 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ۳۱۹4/۷٩‏ 
۸ - قلنا : لو صح ما ذكرتموه لوجب إذا أقر بالعين المرهونة أنها لغيره أن يبطل 
حق المرتهن » لأنه متهم فى إقراره ولكان إذا قال هذا العبد ('2 رهنته عند فلان ون عدا 

ررض وال رو ساح جرع E‏ 

إسقاط حق . 
جاه + وان لزي ركه لله تائم 2 ن 

حال الصحة للتهمة » وإن كانت التهمة في إحدى الحالتين أبعد من الأخرى . 

٠‏ - قالوا : المرض “ يؤثر في التبرع ولا يؤثر في الواجبات » ولهذا لو اعتق 


المريض أو حابى كان من الثلث . ولو أقر كان من جميع الال . وإذا أبرأ 2 المريض في 


التبرع دون غيره جاز [ إقراره ] 29 . 

۹ - قلنا : إقراره جائز بلا خلاف 2 والكلام في تساوي الديون أو تقديم 
ا ال ا 
دين الصحة وال مرض 

۲ - قالوا قد قم نه لو تزوج وطلق قبل الدخول كانت الرأة مساوية لغرسء 
الصحة فيما وجب لها من المهر ا ار امركي لير الا تلن 
إنسان ثبت له الحق مساويًا لغريم الصحة » كذلك ما ثبت عليه يإقراره . 


۴ - قلنا : إما إذا استقرض E SS‏ 
تتعلق حقوقهم به وهو غير ممنوع من أعيان الال » وإنما منع إبطال معناها . وأما 
التزويج فلأنها منفعة يختص بها المريض » وله أن يصرف ماله في المنافع التي يختص 
بها » وإن تعلق حق الغرماء بالمال بعد الموت . ولان المهر لا يثبت بقوله [ وإنما يثبت 
بعقد النكاح » فإذا ثبت وهو لا ينفك عن المهر يثبت من طريق الحكم » والكلام 


الإقناع ( )١( . ) ١١/۲‏ في ( ع ) ٠‏ ( م ) :[ الرهن ] . 

(۲) المراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على أن مراده إضرار الورئة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك الإقرار كما 
لو أشهدت المرأة شهودا على نفسها لأبنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج » أو أشهد الرجل شهودًا على 
نفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك » وسعهم أن لا يقبلوا الشهادة . 
انظر العقود الدرية ( ٠١/۲‏ ) 

(۳) شهادة الوالد لولده والولد لوالده لا تقبل لوجود التهمة . انظر الهداية ( ۱١١/۳‏ ) . 

)٤(‏ دفي ( ع ) ١‏ (م) : [ المريض ] . (5) في (م):[أقر]. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع ) » ( م ) . انظر هذا في الجمل على شرح المنهج للأنصاري ( 4737/7 ) . 


/N‏ ۰ 0 ع سس سس سس س كتانب الإقرار 
فيما يثبت بقوله ع ٠‏ وما يسقط به حقوق الغرماء . 

4 - فأما الإتلاف فإنما يجب عوضه من طريق الحكم لا بقوله » وإنما بفعل 
الإتلاف وهو لا يملكه فيثبت بحكمه ضمان العوض . وهذا الثبوت لا تهمة فيه فساوى 
ديون الصحة . 


¥ # ¥# 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 


حكم إقرار المريض للوارث ۳1/۷ 


وووة و ب قال أسحابن ]اليف اا 
إفرار اخريص وار 1 في مرا 
١6075 ٠‏ - وهو أحد قولي الشافعي 7 . وقال في قول آخر 27 : إقراره جائز ° . 


(۱) انظر مختصر اختلاف العلماء ( 5١1/5‏ ) » بدائع الصنائع ( 4/7 ؟؟ ) » البناية على الهداية ( 5517/8 ) » 
نتائج الأفكار ( ۳۸۷/۸ ) » المبسوط ( ۲٤/۱۸‏ ) » الاختيار ( ۱۸۳/۲ ) هذا إذا لم يصدقه الورثة . أما إن 
صدقه الورثة فصحيح ؛ وبه قال المالكية وأحمد في أصح الروايتين وقال المرداوي : هذا هو المذهب بلا ريب 
وعليه جماهير الأصحاب وهو قول شريح القاضي وإبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والقاسم وسالم وأبو 
هاشم . إلا أن المالكية قيدوا ذلك بوجود التهمة فإن أقر المريض لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان 
الإقرار باطلا » وإن أقر لوارث بعيدٍ كان صحيكحا إن كان هناك وارث أقرب منه » سواء كان ذلك الأقرب حائرًا 
للمال أم لا . وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الإقرار إن كان لذلك 
المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا . وأما لو أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازمًا . وإن أقر المريض لوارث أبعد 
فيصح مطلقًا ويلزمه الإقرار بلا قيد » لانعدام التهمة . وبهذا فإن المريض يصح إقراره إذا لم يتهم ويبطل إذا 
اتهم . انظر حاشية الدسوقي ( ۳۹۹/۳ ) » بلغة السالك ( ۱۹۰/۲ ۰ ١91‏ )ء بداية المجتهد ( 588/1 ) » 
مواهب الجليل مع التاج والإكليل ( ۲۱۸/۰ - ۲۲۱ ) » الذخيرة ( 551/5 ) » والمغني مع الشرح الكبير 
(514/5؟ ) ٠‏ الفروع ( 508/5 )ء الإنصاف ( ٠١١/١١‏ ) . 

(۲) انظر مغني الحتاج ( 50/7 ١‏ ) » نهاية امحتاج ( ۷٠/١‏ ) » المهذب ( ٤٠٤١/۲‏ ) » الحاوي الكبير ( ۳١/۷‏ ) » 
وعبارة الشربيني : « إن أقر المريض لوارثه فالإقرار لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة الخلاف في الصحة 
أما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع » منهم القفال في فتاويه وقال : إنه لا يحل 
للممّةِ له أخذه » وإذا أدعى بقية الورثة على المقر له أنه-.لا حقيقة لإقرار مورثهم له فأحلف فعليه أن يحلف » 
وإن نكل حلف فيه الورثة » وقاسموه » ولذلك اختار الروياني مذهب مالك » . 

(1) قال الماوردي  :‏ إقراره في الصحة لازم كالأجنبي . وأما إقراره للوارث في المرض الخوف فإن صح من 
مرضه لزمه إقراره . وإن مات منه » فقد ذكر الشافعي لزوم إقراره . واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي 
في غير الشرح يخرجه على قولين : أحدهما لازم والثاني باطل » وهو اختيار ابن أبي هريرة : يجعل إقراره 
للوارث لازمًا قولا واحدًا ويجعل ما قاله من بطلان إقراره حكاية عن مذهب غيره » . انظر الحاوي الكبير 
۳١/۷ (‏ )»ء المهذب ( ٠٤١/۲‏ )ء الإفصاح لابن المنذر النيسابوري ص۳۸۳ › مغني المحتاج ( ۲٤١/۲‏ ) » 
والصحيح في المذهب أنه جائز وليس بياطل » وبه قال الإمام أحمد ابن حنبل في رواية أخرى . انظر 
المغني مع الشرح الكبير ( 545/5 ) والإنصاف ( ٠١١/١۲‏ ) . 

(4) منشأ الخلاف بين الحنفية والشافعية في الإقرار هو : أن الشافعية قالوا : إن الفعل إذا وجد مطابقًا لظاهرے 


N ۷‏ س کتاب الإقرار 


۷ - لنا : ما روي عن ابن عمر © © أنه قال : إذ أقر المريض لوارثه لم يجز 
وإن أقر لأجنبي بجميع ماله جاز (© ذكره ( محمد في ( الأصل ) © . 

۸ - ومن أصحابنا من روى عن عمر [ ه ] مثله © ولا نعرف لهما مخالقًا › 
ولأنه لو أقر لوارثه في مرض موته [ لم يصح ] ”© فلم يصح إقراره » أصله السفيه . 

6 - ولأنه نقّع وارثه في ماله في حال مرضه فيما لا يُعلم سببه إلا بقوله » 
فصار كهبته © ولأنه مال أثبته لوارئه في مرض موته بقوله » لا يعلم سببه إلا به » فصار 
كهبته ووصیته ‏ . 


الشرع حكم بصحته » ولا تعتبر التهمة في الأحكام » لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية . 
وقال الحنفية : كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد . انظر تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني تحقيق د . محمد أديب صالح ص۲٠۲‏ . ط مؤسسة الرسالة . 

(1) هوأبوعبد الرحمن عبد اله بن عمر بن ا خطاب 9 القرشي العدوي ء أحد الصحابة الأجلاء ولد سنة ۲ من 
البعثة وأسلم وهو صغير » هاجر قبل أبيه أو معه » شهد المواقع مع رسول الله إل من غزوة الحندق وهو ممن بايع تحت 
الشجرة وأحد الستة المكثرين من الرواية عن رسول الله لي » توفي ۳ ۷ه انظر أسد الغابة ( 585/5 - ۲٤١‏ )» 
الإصابه ( ٠) ٠ - ۳٤۷/۲‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( ۲۹۲/۱ ) » تذكرة الحفاظ ( ۳۷/١‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( ۲۰۳/۳ - 3884 ) . 

(۲) أخرجه الزيلعي في كتابة نصب الراية وعبارته عن عمر 4# أنه قال : « إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه 
في جميع تركته » قال الزيلعي : غريب . انظر نصب الراية ( ١١1/4‏ ) . هذا وقد روي خواهر زاده مثله في 
مبسوطه عن ابن عمر أيضًا . وكذا روي في الأصل عن يعقوب بن عبد الله النافع عن ابن عمر كما روي عن 
عمر كما في الهداية والكافي وغيرهما » فيجوز أن يكون مرويًا منهما . ويؤيد ذلك ما ذكره ضاحب بدائع 
الصنائع حيث قال : « ولنا ما روي عن عمر وابنه عبد الله 4# أنهما قالا : إذا أقر المريض لوارثه لم يجزء 
وإن أقر لأجنبي وإن أحاط ذلك بماله جاز » هذا الأثر مثل الخبر فلابد أن ابن عمر قد سمعه من التي بل 
وقول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم عند الحنفية على القياس . يدل هذا الأثر على بطلان إقرار المريض لوارثه 
وجواز إقراره لأجنبي . انظر الهداية ( ۱۸۹/۳ ) » المبسوط ( ۲٤/۱۸‏ ) » تبيين الحقائق ( 7/5 ) » حاشية 
الشلبي عليه » بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » نتائج الأفكار ( ۳۸۸/۸ ٠‏ ۳۸۹ ) . 

(؟) الضمير المذكر المتصل الغائب ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . 

TEAS » ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : « في الأصول‎ )٤( 
. وما بعدها والفهرست ۲۸۷ وما بعدها‎ ۱١۷/١ المبسوط معروف مشهور . انظر : كشف الظنون‎ 

(0) قال ابن المنذر : « وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز إذا لم يكن عليه دين 
في الصحة » . انظر بدائع الصنائع ( ۲۲١/۷‏ ) » كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر ص۳۸ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) + ( م ) ٠‏ 

(۷) انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۲١/۷‏ ) . (۸) انظر تبيين الحقائق ( ۲٣/١‏ ) . 


NA 


حكم إقرار المريض للرارث لل-إا-ا--ب ۷u‏ | 


50 يثبت وإنما أخبر عن وجوب سابق . 

10۳1 - : إذا لم يعلم بقدم الوجوب فإئما ایت ت بقوله . 

مم فل یع یات جزل كلسي 

e‏ الثلث 0 1 جميع امال » والوارث لا يجوز ابرع عليه من 
محل التبرع وهو الثلث فلم يجز الإقرار له في محل الإقرار . وهذه مبنية على أصل أبي 
حنيفة أن عقود ‏ المرض مع وارثه لا يصح , ومتى لم يصح منه سبب الإقرار لم 
يصح منه الإقرار كالعبد المحجور إذا أقر ^ . 

ان > نه SE‏ 
الثلث الذي يملكه © » ولا حق لأحد فيه لا يجوز وضعه فى وارثه . وهذه صفة الحجر 
أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله مع عدم تعلق حق الغير به ”© . 

4 - ولا يقال : إنه ممنوع من التبرع فيما زاد على الثلث في حق الأجنبي 
وليس بمحجور عليه » لأنه منع من التبرع / في ( الزائد عن الثلث ) 29 لتعلق حق 

e‏ بجع لو اعرف ان كال ال حق الغير به لم يكن محجورًا 
[ عليه ] 2 كالرهن » ولو كان المنع لهذه العلة حجرًا لكان جميع الناس محجورًا عليهم 
لأنهم منوعون من التصرف في حقوق غيرهم :2 . 
)١(‏ في ( ص ) : [ لا بمتنع ] » والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) ٠‏ ( م ) . 
0 : [ عقوق ] » وفي ( م ) : [ حقوق ] . 


(7) لأن معاملة المريض مع الوارث نادرة إذ يمكن التحرز عنه من غير حرج ا التهمة . انظر تبيين 
الحقائق (ه/ه؟) 

)٤(‏ هذا قول زفر بن الهذيل والصاحبين حيث قالوا  :‏ لا يصح إقرار العبد المحجور » وقد قاسوه على أمر غير متفق 
عليه . انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 4۲/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ١57/8‏ ) » الهداية ( 72/4 ) . 
(5) أي يملك تبرعه . 

)٦(‏ وحقيقة الحجر هي منع التصرفات القولية ذلك أن ا و الثلث وعلق حق الورثة 
بالثلثين . انظر تبيين الحقائق ۱۹۰/١ ١‏ ) » المبسوط ( ۳١/۱۸‏ ) . 

(۷) ما بين القوسين زائد والسياق يقتضيه . انظر النكت للشيرازي ورقة ۳٠۸‏ ( ب ). 

(۸) في ( ع ) ۰ ( م ) :1 في ماله ] . (3) فين الفكرين عالط سس )0601 
)٠١١‏ في ( ع ) › ( م ) :[ عدمهم ] . هذا خطأ والصواب ما أثبتناه . 


4" - فإن قيل : لو كان المنع من التصرف في الثلث لحق الورثة لمنع من 
التصرف فيه بالواجبات » كما ينع في الرهن . 

۷ - قلنا : إذا أقر بان إقراره أنه لا ملك له » وحق الورثة يتعلق بثلثى ماله وإذا 
بان بالإقرار أن لا مال له لم يتعلق حقهم بشيء مما في يده . وإذا ثبت أنه محجور عليه 
في حقه لم يجز إقراره كالصبي في حق جميع الناس . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى : «و بل لشن عل تیو بَصِيرَةٌ يعنى شاهدًا › 
وبقوله تعالى : «9 کووا ومین الوط شْبَدَآه ِل ولو عل نفيك # (" وبقوله تعالى : 
( ينين مي لصنلا 4 0 . ظ 

۹ - والجواب : أن هذا يدل على جواز إقرار الإنسان » ولا يدل على قبول 
قوله في حق غيره » فالخلاف في قبول إقراره في حق ورئته . 

۰ - وقوله تعالى : «3 كُونوا هََيمِينَ بِالْقِسَطِ شهدآه به # 29 يعني بالعدل » 
والشاهد بالعدل هو الذي لا يلحقه تهمة » والمريض عندنا متهم فيما يقر به © . 

9 - قالوا : من صح إقراره له في صحته صح إقراره [ له ] ”) في مرضه » 
كالأجنبي » أو من صح إقراره للأجنبي © صح للوارث . أصله : الصحيح © . 

۲ - قلنا : إنما صح إقراره له في الصحة » لأنه لو نقل ملكه إليه بالتبرع المبتداً 
صح » فلم يتهم في الإقرار » لأنه لو كان كاذيًا لغدل “ إلى التمليك المبتدأ وحصل له 
به المال . ألا ترى أنه من حير بين أمرين لم يجز أن يعدل عن المباح "2 منهما إلى 


. ٠١١ سورة النساء : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة القيامة : الآية‎ )١( 

(۳) من آية الدين رقم ( 787 ) سورة البقرة . وجه الدلالة من الآيات : أن الشهادة على النفس إقرار » وذلك 
عام في جميع الأحوال » ولكل أحد والتخصيص يحتاج إلى دليل » ولا دليل على ذلك فثبت المدّعى . انظر 
الذخيرة للقرافي ( 151/5 ) . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ۸ . 

(5) كما أن المريض متهم عند الشافعية في قول » حيث جاء في مغني الحتاج ( ۲٠١/۲‏ ) النص على ذلك 
بعبارة : « وفي قول لا يصح إقرار المريض مرض الموت لوارث » لأنه متهم بحرمان بعض الورثة » . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م) . (۷) في ( ع ) (٠‏ م ) : [ كالأجنبي ] . 

(۸) انظر هذا المعنى في المهذب ( ۲٠١/۲‏ ) ء الحاوي الكبير ( ۳١/۷‏ ) . 

(5) في ( ع ) › ( م ) : [ بالعدل ] . ش 1 
)٠١(‏ المباح مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان ويأتي بمعنى الإذن والإطلاق » يقال أبحته كذا أي 
أطلقته فيه وأذنت له . وأما في الشرع : فهو ما دل الدليل السمعي على خخطاب الشارع بالتخبير فيه بين الفعل = 


حكم إقرار المريض للوارث سلب ببس ببسب إمإِ 0/7 
المحظور . 

۴ - وأما في المرض فهو لا يملك نقل ملكه إليه بالتبرع » فاتهم أن يكون أراد 
تحصيل المال له » فعدل عما لا ينفذ إلى الإقرار [ بوجوب سابق . وأما الأجنبي فلا 
تلحقه تهمة في حقه فيملك إيجاب التبرع له في جميع محل التبرع فيملك الإقرار ] (© 
له في محل الإقرار . وفي الوارث تلحقه تهمة في حقه بدلالة أنه لا يملك التبرع عليه في 
محل التبرع » فلم يملك الإقرار له في محل الإقرار . تبين ذلك أن الغالب أن الإنسان 
يؤثر بعض ورثته ويفضلهم » “ وليس الغالب أن الإنسان يؤثر تحصيل ما زاد على ثلثه 
للأجنبي ويمنع بذلك وارثه 00 : 
لثبت النسب والتوارث والولاية » وإذا أقر لوارث فقد أثبت حمًا واحدًا © . 

٥6‏ - قلنا : هذا يبطل على الصحيح من مذهبهم با محجور [ عليه © ] بالسفه 
والدين ؛ يملك الإقرار بالوارث ولا يملك الوارث : 

1۷4 - ومنهم من التزم ۳ هذا» وقال لا يصح إقرار احجور بنسب » ثم هذا 
لا يصح » لما قدمنا في المسألة الأولى أن الإنسان لا يحجر عليه في الإقرار بالنسب مع 
صحة القول » ويحجر عليه في [ الإقرار ] © في التصرف في المال » فلم يعتبر أحدهما 
بالآخر . 

۷ - ولأنه إذا أقر بالوارث حصل ابتداء الإقرار له وهو أجنبي » وإذا أقر 
للوارث حصل إقراره له وهو وارث . 

10۷4۸ - ولأن المورث لا يتهم في أنه يستلحق بولد ليس منه ويتهم أنه موجب 

= والترك من غير بدل . وقال الجرجاني : ما استوي طرفاه » انظر التعريفات ص١٠۲‏ والإحكام في أصول 
الأحكام ( 14/١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ « تفضيله » بدلا من « يفضلهم » المثبتة في المتن . 

(۳) انظر تبيين الحقائق ( ۲٠/١‏ ) . 

. ) ٤٤١/۲ ( المهذب‎ » ) ۳١/۷ ( انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

(5) في ( ع )۰ (م) :1 ألم ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) (٠‏ م ) . 


.بم كتاب الإقرار 


لوارثه ما ليس له » قصد إلى منفعته فلذلك افترق الأمران . 

4 - ولان القرار بالنسب ليس يإقرار بال ويجوز أن يفضي إلى مال [ ويجوز 
أن لا يفضي 7 . 

ولاه وقد يقل © فى السبب المقضى إلى معتى لا يقبله: فى ذلك العنى شهادة 
القابلة للولادة المؤدية إلى ثبوت الإرث وأنه ل يقبل في الإرث 7 

١‏ - قالوا : المريض غير متهم فيما يقر به » لأنه حال مفارقة الدنيا والمصير إلى 
الآخرة (© وقد أجبنا عن هذا الكلام في المسألة التي قبل هذه . 

۲ - قالوا : لو كانت الوصية © جائزة فلا شك أن الإقرار كان جائرًا لأن 
الإقرار أبعد من الوصايا » ولم تستحب الوصية للوارث فبقي الإقرار على ما كان عليه . 

۷۴ - قلنا : لا نعلم هذا ويجوز أن تكون الوصية جائزة والإقرار لا يجوز . م 
الوصية إنما كانت تجوز لجميع الورثة ولم تكن جائز ة لبعضهم دون بعض » فيجب أن 
يكون الإقرار فيه جائرًا على هذا الوجه » فتستحب الوصية ويبقى الإقرار . 

4 - وعندنا يجوز الإقرار جميغ الورثة » ويخيرون بين أخذ المال بالإقرار 
والإرث . 

٥‏ - قالوا : المريض مأمور بالتخلص من الديون وإيصالها إلى مستحقها › فإذا 
كان عليه دين لوارثه فقد أمر يإيصاله إليه » فيستحيل أن يكون مأمورًا بذلك » وإذا ثبت 


.] في (ع)26(م):[ قيل‎ )١( 2 ٠.) م‎ ( ٠ ) بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

() انظر أسنى المطالب ( ۲۹۰/۲ ) » الإقناع ( ٥۲/۲‏ ) » الحاوي الكبير ( 7١ » 7٠/1‏ ) » ويرد الماوردي 
على الحنفية بأن الإنسان في مرض الموت في حال يجتنب الإنسان فيها المعاصي ويخلص الطاعة ولذلك قال 
أبو بكر الصديق 5ه في عهده إلى عمر : هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله ملق عند آخر عهده بالدنيا 
وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر . 

(4) الوصية بمعنى العهد والاتصال ‏ تقول وصاه توصية أي عهد به أو إليه » ووصى الشيء يصيه إذا أوصله 
به» وأرض واصية كثيرة النبات » وسمى هذا التصرف وصية لا فيه من وصل القرابة الواقعة بعد الموت 
بالقرابات المنجزة في الحياة . يقال أوصيت له أو إليه : جعلته وصبًا يقوم بعمله بعده » والوصايا جمع الوصية . 
انظر المصباح امیر ( ۸۲۷/۲ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۹۲/۳ ) » القاموس الحيط ( ٠٠/٤‏ ) » الصحاح 
للجوهري ( ۲٠٠٠/٦‏ ) » وفي الاصطلاح هي اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته » وعرفها الجرجاني 
أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت . انظر بدائع الصنائع ( ۳۳۳/۷ ) » التعريفات ص٤٠۲‏ » مجمع الأنهر 
591/5١‏ ) . انظر الحاوي الكبير ( ١150/4‏ ) .. 


حكم إقرار المريض للؤارث يبيب V/V‏ ا 

65 - قلنا : هو مأمور بإيصال الحق إلى وارثه » ويقدر أن يقضيه (“ دينه باطنًا ء 
ويوصله إليه فيتخلص بذلك من مظلمته » وإن كان لو أقر لم يقبل إقراره . كما أن 
الوصى إذا كان شاهدًا على الميت بدين » وليس معه شاهد غيره فهو مأمور سرًا بإيصاله 
إلى مستحقه لتخليص الميت » ولو أظهر ذلك وأقر به لم يقبل قوله [ فيه ] ”“ ولم يغبت 
به الدين وإن كان مأمورًا [ بالقضاء  ]‏ . 


* * اننا 


. هكذا في جميع النسخ لعل الصواب يقضي‎ )١( 
٠. ) ما بين المعكوفتين مناقط من ( ع ) » ( م‎ )۲( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 


نض 


o E سند‎ 


حكم فضاء المريض المديون بعض غرماء الصحة دون البعض 


كتاب الإقرار 


۷ - قال أصحابنا : إذا قضى [ المريض (2 المديون ] ”“ بعض غرماء الصحة 
دون بعضهم لم يصح القضاء © . 

ولاه ١‏ - وقال الشافعي : يصح 2 . وهذا مبني على أصلنا أن حق الجميع تعلق 
بالمال على وجه واحد فلا يفرد بعضهم بالقضاء دون بعض . أصله الدين إذا كان به 
رهن “ ولأنها حالة يعتبر العتق فيها من الثلث فلا يجوز أن يفرد بعض الغرماء 
بالقضاء . أصله بعد الموت . ولا يلزم إذا [ قضى ] 29 دين الصحة » وهناك دين في 
امرض » لأن ذلك يجوز بعد الموت أيضًّا » فاستوى الفرع © والأصل © . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبته كما في ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

() أي أداء الدين . انظر هذه المسألة في ا جامع الكبير للإمام محمد بن الحسن ص ١70‏ ط دار إحياء التراث 

العربي بيروت » الهداية ( ۱۸۹/۳ ) » نتائج الأفكار ( ۳۸١/۸‏ ) »› بدائع الصنائع ( c(6 ۲۲٣/۷‏ 

المبسوط ( ۲۸/۱۸ ) » تبيين الحقائق ( 74/5 ) » وعبارة المرغيناني « ولا يجوز للمريض أن يقضي دين 
بعض الغرماء دون البعض » لأن في ذلك الإيثار للبعض إبطال حق الباقين . وغرماء الصحة والمرض في ذلك 

سواء إلا إذا قضى ما استقرض في مرضه » أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد علمه بالبينة » وبه قال 

المالكية . جاء في المدونة الكبرى « أرأيت إن قضى بعض غرمائه دون بعض في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : لا 

يجوز ذلك له إذا كان الدين يغترق ماله » وبه قال بعض الحنابلة وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار التميمي . 

انظر المدونة الكبرى ( 58/4 ) » المغني مع الشرح الكبير ( 537/9" ) . 

)٤(‏ انظر الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ ) وعبارته : 9 إذا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه » فقدم بعض غرمائه 

بدينه فقضاه لم يشركه الباقون فيه . وبه قال بعض الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳٤٣۳/١‏ ) . 

(5) فإن مال المريض صار كالرهون في حقهم وإعطاؤه لبعض الغرماء دون البعض إيثار منه لبعضهم بعد ما 

تعلق حقهم جميعًا بماله » فهو نظير إيثاره بعض الورثة بالهبة والوصية له بعد ما تعلق حق الورثة . انظر المبسوط 

(8/18١)ء‏ تبيين الحقائق ( ۲٤/٥‏ ) » بدائع الصنائع ( 5١5/8‏ ) . 

. . ما ين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )5١ 

(۷) الفرع هو المقيس وامحل المشية عند الفقهاء » لأن القياس حاصله : اعتباز الفرع بالأصل . وجمعه فروع . 

وهو من. أركان القياس » وهو من كل سَيء أعلاه » وهو ما يتفرع من أصله . انظر التعريفات ص17 › 

المصباح المنير ( 577/7 ) مادة فرع » مختصر المنتهى ( ١ ٠۸/۲‏ )ء البحر المحيط ( 15/1 ) . 

(ه الأصل هو ما يتى حلية ليره + وبجدعه الأصول + وهو عبارة عما لقره إيه » ولا تر جو إلى ره ٠‏ 5 


حكم قضاء المريض المديون بعض غرماء الصحة دون البعض لعلس 4/۷ ۲ 


۹4 - ولأن القضاء فعل يصح في حال المرض [ ويصح أن يفعل عنه بعد الموت 
بأمره » فكان فعله بعد الموت وفي حالة المرض ] “ سواء » أصله العتق . 

۰ - احتجوا : بأنه قضى (© دينه » وهو من أهل القضاء » فصار كحال 
الصحة 9" . 

0١‏ - قلنا : لا نسلم أنه من أهل القضاء على الإطلاق » [ وإنما هو من هل 
القضاء  ]‏ على صفة مخصوصة › والمعنى في حال الصحة : أنه يملك أن يزيل ملكه 
على طريق التبرع » فيملك أن يفرد بعض الغرماء بالقضاء . ولا كان في حال المرض لا 
يملك مع الدين أن يتبرع باله لم يملك أن يفرد ” بعض غرماء الصحة بالقضاء . 

۲ - قالوا : يملك قضاء الجميع فملك قضاء البعض كحال الصحة ”° . 

۴ - قلنا : إذا قضى الجميع فلم يُسْقَطْ حقٌّ بعضهم . وإذا أفرد بعضهم فقد 
أسقط حق الباقين . وحكم © الأمرين مختلف ؛ بدلالة الرهن إذا كان عند جماعة 
فسلم بدينهم جاز » ولو أفرد به بعضهم لم يجز © . 

4 - ولأنه إذا قضى الجميع لم تلحقه تهمة وإذا أفرد بعضهم فإنه متهم . 
وتصرف المريض لا يصح مع التهمة ويجوز مع عدمها © . : 


*# تنا # 


= وفي الاصطلاح : عبارة عما يني عليه غيره » ولا يني هو على غيره » والأصل ما يبت حكمه بنفسه › ویینی 
عليه غيره . انظر التعريفات ص4٤‏ » ٠٠‏ . 

. ] م). (۲) في ( ع ) : [ قضاء‎ (٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) انظر الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ ) وعبارته « لأن من صح منه الأداء مع وجود الوفاء صح منه الأداء مع 
العجز كالصحيح طردًا والصغر عكسا » . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م). (5) في (ع ) ٠‏ (م) : [ لوأراد ]. 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ ) . 

0) في رع)2(م):[لحكم]. 

(8) انظر الهداية ( ۱۸۹/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲٣/۷‏ ) . 

(۹) انظر نتائج الأقكار ( ۳۸۷/۸ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲٣/۷‏ ۰ ۲۲۹ ) » تبيين الحقائق ( 15/0 ) . 


o مسالة‎ ||| 


الإقرار للحمل 


6٥‏ - قال أبو يوسف : إذا أقر لحمل امرأة “ بدين مطلق لم يصح الإقرار . ولو 
اق سيت سين فال : له عندي ميراث أبيه أو وصيته من فلان جاز 29 . 


, ۳ وقال محمد : إذا أطلق الإقرار للحمل صح‎ - 0٦ 
› وللشافعي في الإقرار المطلق قولان : أحدهما مثل قول أبي يوسف‎ - ۷ 
7 0 والثانى مثل قول محمد‎ 


)١(‏ يصح الإقرار للحمل عند من أجازه شريطة وجوده وقت الإقرار ويعلم ذلك إذا جاءت المرأة بالولد في مدة 
- يعلم أنه كان موجودًا قبل الإقرار ؛ فيلزم لصحة الإقرار أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر إذا كانت ذات 
زوج» أو لأقل من سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة . فيحكم حيتئذ بثبوت النسب » ويكون ذلك 
حكمًا بوجوده في البطن حين موت المورث أو الوصي » فلا يصح الإقرار إلا لحمل يتيقن وجوده عند الإقرار . 
انظر حاشية قرة العيون ( ۱۳۲/۸ ) » حاشية ابن عابدين ( 456/4 ) ء تبيين الحقائق ( ٠١/١‏ ) » نتائج 
الأفكار ( ۳٤١» ۳٤١/۸‏ ) . 
(۲) انظر الهداية ( ۱۸۳/۳ ) » نتائج الأقكار ( ۳٤١۸ - ٠٤١/۸‏ ) » حاشية قرة العيون ( ۱۳۲/۸ » 
۳ ) » حاشية ابن عابدین ( 455/4 ) » المبسوط ( ۱۹۷/۱۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۳/۷ ) » تبيين 
الحقائق ( ١١ » ١١/5‏ ) » مختصر اختلاف العلماء ( 5١9/4‏ ) . وذكر قاضي زاده : بأن أبا حنيفة مع 1 
أبي يوسف في هذا الرأي في قول ضعيف » ووجهه : أن الإقرار المبهم له جهة الصحة › لأنه إن كان 
يصح بالحمل على الوصية والإرث يفسد بالحمل على الببع والغصب والقرض فلا يصح مع الشك مع أن 
الحمل في نفسه محتمل الوجود والعدم والشك في وجه واحد ينع صحة الإقرار فمن وجهين أولى . انظر 
بدائع الصنائع ( ۲۲٤/۷‏ ) . 
(۳) انظر المراجع السابقة وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي في الأصح والإمام أحمد في الصحيح وهو 
اختيار ابن حامد . انظر حاشية الدسوقي ( 101/7 ) » مواهب الجليل ( ۲۲۳/١‏ ) » شرح الخرشي ( ٩٠/٦‏ ) » 
الذخيرة ( ۲۹۹/۹ ) » الأم ( ۲٤٤/۳‏ ) » مختصر المزني مع الأم ( ٠١/۳‏ ) » الحاوي ( 54/7 ) » المهذب 
450/1١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٤١٠/۲‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ۲۷٠/١‏ ) » الإنصاف ( 155/1١١‏ ) . 
(4) انظر کتاب الأم ( ۲٤٤/۳‏ ) » المهذب ( 5١/7‏ 4 ) ء نهاية المحتاج ( ۷۳/١‏ 1/4 ) » مغني الحتاج ١41/7‏ ) ع 
الحاوي الكبير ( 74/7 ) . قال الماوردي : فإن عزاه إلى جهة كقوله له على إرث من أيبه أو وصية عن موص صح 
الإقرار ولزم » وإن أرسله وأطلقه ففي صحته قولان : القول الأول : الإقرار باطل » هذا القول يوافق قول أبي يوسف 
لأن إثبات الحقوق يجري بين الأحياء الموجودين غالبًا وذلك منتف عن الحمل فبطل بغالب هذه الحال أن يصح له 
إقرار . القول الثاني : أن إقراره صحيح وهذا أصح القولين وهو يوافق قول محمد بن الحسن . 


الإقرار للحمل ي 


۸ -قالوا : وهو الصحيح 7" أما إذا بين فقال : اقترضت منه فهو(" على قولين ‏ . 

8ه - [ إن ] © قلنا : المطلق لا يصح فهذا إقرار وإن قلنا المطلق يصح فهذا 
على قولين 29 بناء على قوله إذا وصل لإقراره ما يقره فيه قولان 69 . 20 

٠ه‏ - لنا : إنه إقرار وقع للحمل فلا يصح › أصله إذا خرج ميا ومات المقر قبل 


أن سنه () : 


: الصحيح في اصطلاح الشافعية قال الإمام النووي‎ » ) ٠٤٠١/۲ ( انظر الحاوي الكبير ( 74/1 ) » المهذب‎ )١( 
فحيث أقول الأصح أو الصحيح من الوجهين أو الوجوه فإن قوي الخلاف قلت الأصح المشعر بصحة مقابله‎ 
. ) 1١/١ ( مغني المحتاج‎ » ) 45 » 48/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٦/١ ( وإلا فالصحيح . انظر روضة الطالبين‎ 
يلاحظ أن الإمام القدوري إتجه نهج الماوردي في ذكر الاصطلاح والصواب هو في الأظهر › لأن الخلاف‎ 
منقول عن الإمام الشافعي أما إن كان الخلاف بين الأصحاب فيقال في الصحيح أو الأصح › وهذا هو ما عبر‎ 
٠ . ] به صاحب مغني الحتاج . (۲) في ( ع ) › (م) : [ فإنه وكلاهما صواب‎ 
وإن عزاه إلى جهة مستحيلة كقوله : اقترضت منه فإن القرض مع الجنين لا يتصور فإذا وصل الإقرار بها‎ )۳( 
فإن قيل بيطلان إقراره مع الإطلاق فهذا إن وصفه با محال أبطل » فإن قيل بصحة إقراره مع الإطلاق ففيه إذا‎ 
وصله بصفة مستحيلة قولان : من تبعيض الإقرار فيما قال ضمنت ألقًا على أنني بالخيار » أحدهما : أن الإقرار‎ 
لازم على ما تقدم والصلة رجوع فلم يقبل » والثاني : أن الإقرار باطل » لأن بعض الكلام مرتبط يبعض‎ 
وحكم أوله موقوف على آخره » غير أن قول الثاني صحيح ببطلان الإقرار حيث جاء في مغني الحتاج « وإن‎ 
أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو للقطع في كذبه في ذلك » . انظر الحاوي الكبير ( 4/1 ) » مغني‎ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ ) ٤( . ) ۲٤۱/۲ ( الغتاج‎ 
قال الماوردي : وإن قلنا بصحة إقراره مع التقييد بالممكن أو مع الإطلاق في أحد القولين فحيتكذ يكون‎ )5( . 
. ) ۳٤/۷ ( التفريع عليه . انظر الحاوي‎ 

(1) تحرير محل النزاع : الإقرار لما في البطن على ثلاثة أوجه : أحدها أن يبين سببًا صاحا مستقيمًا بأن يقول ل 
في بطن فلان علي ألف درهم من جهة ميرائه عن أبيه فاستهلكته أو وصية أوصى بماله فاستهلكته فهذا 
صحيح » لأنه بين سبيًا مستقيمًا لو عاينه حكمنا بوجوب الال عليه فكذلك إذا ثبت بإقراره هذا » والوجه' 
الثاني أن يبين سببًا بمستحيل بأن يقول لما في بطن فلان على ألف درهم ثمن بيع بايعته أو قرض اقترضته فهذا 
باطل » لأن المبايعة والإقراض لا يتصور من الجنين حقيقة ولا حكمًا . والثالث أن يقر للجنين بال مطلق من 
دين أو عين فيقول لا في بطن فلانة على ألف درهم أوهذا العين ملك لا في بطن فلان » فقد اختلف الفقهاء 
في ذلك على قولين : الأول : هو قول الإمام أبي يوسف وقيل هذا قول أبي حنيفة أيضًا والشافعي في قول وأبو 
. الحسن التميمي من الحنابلة بأنه باطل إلا أن يبين سببا » والثاني : هو ما ذهب إليه الإمام محمد والإمام مالك . 
والشافعي في الأصح والحنايلة في الصحيح أن الإقرار للحمل صحيح . انظر المبسوط ( ۱۹٩/۱۷‏ 191 ) » 
الذخيرة ( 757/9 ) »ء الحاوي ( ۳۳/۷ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ٠۷١/١‏ ) . 

(۷) يناقش هذا أن الإقرار للحمل يصح لأن الإقرار صدر من أهله مضافًا إلى محله ولم يتيقن بكذبه فيما أقربه = 


/١؟م‏ مدن سس لسلس سس كتاب الإقرار 


1 - [ و ] 22 لا يلزم إذا ورثه من أبيه أو أوصى به فلان ؛ فإن هذا إقرار 
للميت أو 29 الوصى . 


- ولأنه إقرار مجهول » لأنه لا يعلم هل هو واحد أو أكثر » وهل هو ذكر أم 
أنثى » فصار كإقراره لواحد من الناس ‏ . 

۳ - ولأن الحقوق إذا ثبت للحمل وقعت على الولادة » بدلالة الميراث 
والوصية . والإقرار لا يقف على الشروط © . 

4لالاه٠١‏ - فإن قيل : الإقرار يقف على القبول . 

٥‏ - قلنا : الإقرار قد يصح © » والرد يبطله » والقبول يسقط المراعاة . فأما 


فكان صحيًا » فإن الإقرار كما هو معلوم إخبار عن ثبوت الحق لا إنشاء الحق ابتداء » فإن خرج الحمل ميتا فالمال 
للموصي أو المورث حتى يقسم بين ورثته لأنه إقرار في الحقيقة لهما ء وما ينتقل منهما إلى الجنين بعد الولادة ولم 
ينتقل إليه ههنا » لأنه مات قبل الولادة . فإن مات المقر قبل أن يبين يرجع تفسيره إلى الورثة فلا تناقض » فيصح 
الإقرار للحمل سواء أطلق أو بين السبب . ألا ترى أن جهالة امقر به لا تمنع صحة الإقرار بالاتفاق فكيف ينعها 
جهالة سبب المقر به . انظر نتائج الأفكار ( ۳٤۹/۸‏ ) » المبسوط ( ۱۹۷/۱۷ ) » الحاوي ( 5/9" ) . 
)١(‏ حرف الواو ساقط من جميع النسخ . 

(۲) حرف أو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

(۳) في الدليل نظر » نعم الإقرار مجهول لا يصح ولكن هنا ليس كذلك » لأنه إقرار لحمل امرأة معينة إما 
بالاسم كهند أو بالإشارة كهذه وما شابه ذلك . فإن وضعت الحمل وكان الحمل واحدًا فجميع الإقرار له 
ذكرًا كان أو أنثى سواء أكان الإقرار وصية أو ميرانًا » وإن وضعت عددًا فإن كانوا ذكورًا لا غير أو إنانًا لا غير 
فالإقرار بينهم على السواء » وإن كانوا ذكورًا وإناًا نظرنا فإن کان الإقرار ميرانًا فهو بينهم للذ کر مثل حظ 
الأنثيين وإن كان وصية فهو بينهم بالسوية » وإن لم يعلم حاله فهو بينهم بالسوية أيضًا لأن الأصل التساوي 
حتى يعلم سبب التفاضل » فلو مات أحدهم بعد تولده كان على حقه في الميراث » ويقسم بين ورثته على 
فرائض الله . وإن وقع ميا سقط سهمه وكان الإقرار لمن سواه من الحمل » فالاستدلال بأنه إقرار مجهول 
كواحد من الناس لا يصح . انظر الحاوي الكبير ( ۳٣/۷‏ › 75 ) » المبسوط ( 1917/١7‏ ) . 

(4) الشروط جمع شرط » والشرط لغة هو تعليق أمر مستقبل بمثله أو إلزام الشيء أو التزمه في البيع » واصطلاحا : هو 
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم كالوضوء شرط للصلاة . أو ما يتوقف عليه وجود 
الشيء وهو خارج عن ماهيته . انظر الصحاح للجوهري ( 1١7/7‏ ) » القاموس المحيط 750/7 ) » لسان 
العرب ( 1715/4 ) » التعريفات ص۱۳۸ . ولكن هذا غير موقوف على شيء بل إنه يحتاج إلى مدة وهي فترة 
الجنين في بطن الأم حتى الولادة فلا يلزم الدور » والتعليق أن تقول لفلان علي مائة درهم وإلا فعبدي حر 
بخلاف ما إذا قال : لفلان علي مائة درهم إذا مت أو جاء رأس السنة » لأنه في معنى يبان المدة فيكون تأجيلا لا 
تعليقًا . انظر المبسوط ( ۷۹/۱۸) . (5) في ( ع ) ۰ (۴) :1[ صح ] . 


1۳/۷ 


الإقرار للحمل 
أن يضح الإقرار فلا © . 

- احتجوا : بأنه إقرار. من جائز الأمر با يكن فوجب أن يحمل على 
ال . أصله إذا أقر لطفل أو لبالغ » فلا يبطل | إذا قال : لولد هذا الحمل على كذا فإنه 
يكن حمله على الصحة » بأن يكون بوقف وقف عليه وعلي ولده . 

/الالا6١.‏ - ومع ذلك لا يلزم » والمعنى في الأصل : أن الإقرار يثبت له على طريق 
القطع » وليس كذلك الحمل > لأن الإقرار يثبت له بشرطه (© . 

۸ س- وقد ناقض 227 أصحابنا هذا : بمن أقر لدابة فلان © . 

4۹ - فإن قالوا : الإقرار في الدابة لصاحبها © . 

. © قلنا : وكذلك في الحمل الإقرار لم ينتقل إليه الشيء [ من جهته ع‎ - ٠ 

. © قالوا : حيث صح الإقرار بالوصية والإرث صح بلمال المطلق كالبالغ‎ - ١ 


. بل الإقرار لا يقف على القبول »كك ويثبت الملك له من غير تصديق » لكن بطلانه يتوقف على الإبطال‎ )١( 
. ) ٤٥٥/٤ ( انظر حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۳٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۰۲۲۳/۷ 4 77 ) » المبسوط ( ۱۹۷/۱۷ء 
۸ ) » نتائج الأفكار ( 4/8" ) » الغني مع الشرح الكبير ( 71/8 ) . 

(۳) النقض في اصطلاح الأصوليين : هو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة . انظر البحر المحيط 
(۳۲۹/۷ ) » التعريفات ص٠٤٠۲‏ » وفي النقض نظر : لأن مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما 
أمكن » لأن عقله ودينه يدعوانه إلى التكلم با هو صحيح » لا بما هو لغو فيجعل مطلق إقراره صحيكًا 
بمنزلة ما لو بين سيبًا صحيكًا لإقراره » ولأن الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله والجنين جعل 
في حكم المنفصل . ثم هناك فرق بين يون المقيس والمقيس عليه ؛ فالإقرار لدابة فلان لا يصح » لانعدام أهلية 
الأداء وأهلية الوجوب في الدابة ولكن الجنين له أهلية الوجوب » وبهذا صار صالاً للوجوب له لا عليه 
فثبتت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول كالميراث والوضية والاستحقاق في الوقف . انظر 
الحاوي ( ۳٤/۷‏ ) ء المبسوط ( ۱۹۷/۱۷ ۰ ۱۹۸ )ء تبيين الحقائق ( ١١/9‏ ) . 

(4) لو أقر لبهيمة بأن لها عليه ألما وأطلقه لم يصح الإقرار » لأنها ليست من أهل الاستحقاق . أما لو ذكر 
سببًا يكن أن ينسب إليه كما لو قال علي كذا لهذه الدابة بسبب الجناية عليها فا جمهور على أن هذا الإقرار 
صحيح ويكون الإقرار لصاحب الدابة . انظر حاشية ابن غابدين ( 455/4 ) » الاختيار ( ۱۷١/۲‏ ) » حاشية 
الدسوقي ( ۹۸/۳ ) » المهذب ( ١17/1‏ ) » مغني الحتاج ( 541/7 ) » الإنصاف ( ١45/17‏ ) ء المغني 
مع الشرح الكبير ( )۲۷۷/١‏ . 

(5) انظر مغني المحتاج ( ۲٤٠/۲‏ ) » الحاوي الكبير ( 8/9 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) . 

(۷) انظر النكت للشيرازي ورقة ۳٠۸‏ ( أً) . 


كتاب الإقرار 


14/۷ 
۲ - قلنا : الإقرار بالوضية لا يصح » بدلالة أنه لو ولد ميا كان ذلك 
للوصي » فعلم أن الإقرار له والمعنى في البالغ ما ذكرناه . 


# # # 


حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلاد لبس ۳۲۱۵/۷ 
|| مسند KW‏ 


حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان 


١ ۴۳‏ - قال أصحابنا : إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل ”“ من فلان 
سلمه للأول وضمن قيمته للثاني 00 

64 - وهو أحد قولي الشافعي 7" وقال في قول آخر : لا ضمان عليه والثاني 
خصم للأول 2 5 


)١(‏ ( لا بل ) ( بل ) لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك وقد تدخل عليه كلمة [ لا] 
لتأكيد النفى الذي تضمنه بل . وهذا يسمى بالاستدراك والاستدراك لغة استفعال من درك والدرك اللحاق 
والبلوغ » والمراد به هنا الإضراب والإضراب لغة الإعراض عن الشيء والكف عنه بعد الإقبال عليه . وفي 
اصطلاح النحويين : إبطال الحكم السابق يبل . والفرق بين الاستدراك والإضراب » أن في الاستدراك لا 
يبطل الحكم السابق » كقولك جاء زيد لكن أخاه لم يأت فإثبات المجيء لزيد لم يلغ » بل نفي الجيء عن . 
أخيه » وفي الإضراب بيبطل الحكم السابق » فإذا قلت جاء زيد ثم ظهر لك أنك أخطات فيه فقلت بل 
عمرو بطل الحكم بمجيء زيد وثبت مجيء عمرو . انظر المصباح المنير ( 751/١‏ › 757 ) »› لسان العرب 
۳٠٦٤/۲ (‏ ) » كشاف اصطلاح الفنون للتهانوي ( ۲۷۹/۲ ) » شرح النار وحواشيه في علم الأصول 
(5/1ه: )ء البسوط ( 15/١8‏ ). 

(۲) انظر مختصر الطحاوي ص؛ ١١‏ » بدائع الصنائع ( ۲٠۳/۷‏ ) » المبسوط ( ۷٦/١۸‏ ) » حاشية قرة العيون 
٠١۷/۸(‏ ) . وبه قال المالكية » وفي الذخيرة : لو قال غصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول وقضي للثاني 
بقيمته يوم الغصب إن كان مقومًا » وبمثله إن كان مثليا ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم . انظر الذخيرة 
10/8" ) » شرح الخرشي ( 18/5 ) . وبه قال الحنابلة . جاء في المغني : « وإن قال غصبت هذه الدار من 
زيد » لا بل من عمرو » أو غصبتها من زيد وغصبها زيد من عمرو حكم بها لزيد ولزمه تسليمها إليه » ويغرمها 
لعمرو ؛ . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۲۸۸/١‏ ) » كشاف القناع 475/5 ) » الإنصاف ( 151/1١١‏ ) . 
(۳) هذا هو الصحيح في المذهب الشافعي » قال الشيرازي : إن قال غصبتها من زيد » لا بل من عمرو » حكم 
بها لزيد وهل يلزمه أن يغرم قيمتها لعمرو ؟ فيه قولان : الصحيح يلزمه » ووجه هذا القول عند الشافعية : أنه 
بالإقرار الأول مفوت على الثاني بفعله فصار كالمستهلك » فلزمه الغرم » وأنه مقر للثاني بالغصب والغصب 
موجب لغرم القيمة عند تعذر رد العين وإن كانت قائمة » كالعبد الآبق » والمغصوب من الغاصب . انظر المهذب 
٤٤۸/۲ (‏ ) » الحاوي الكبير ( ۳۹/۷ ) » مغني الحتاج ( ٠١۷/۲‏ ) . 

)٤(‏ انظر مختصر المزني مع الأم ( ٠١/۳‏ » 15 ) » الحاوي الكبير ( 88/1 ) » المهذب ( 448/7 ) » مغني 
احتاج ( ۲١۷/۲‏ ) » وعبارة المزني : ولو قال غصبتها من فلان » لا بل من فلان » كانت للأول » ولا غرم 
عليه للثاني » وكان الثاني خصمًا للأول . 


. ©9 س- لنا : أنه أقر بغصب وانتقل » فإذا تعذر رده عليه لزمه قيمته‎ ٥ 
. ° أصله 2" : إذا أقر له ابتداء ثم سلمه 29 إلى غيره‎ 

٩‏ - ولا يلزم إذا قال هذا لزيد / » لا » بل لعمرو ثم “ سلمه إلى الأول 
بقضاء 9 

10ح/اه١‏ - لأنا قلنا : أقر [ بالغصب » ولأنه أقر بنقل مضمون في ملكه » فوجب أن 
يازم الضمان . أصله : إذا أقر ع " بالقتل © . 

4 - ولأنه أقرله بغصب » وتعذر تسليم المغصوب بفعله » فصار كما لو قتله ° . 

4۹ - احتجوا : بأنه أقر به لغيره فلا يتعلق به الضمان . أصله : إذا أقر له من 
غير ذكر الغصب وسلم إلى الأول بقضاء 20 . 

104۰ - قلنا : هناك لم يوجد فيه فعل مضمون » وإنما وجد مجرد الإقرار» وذلك لا 
يتعلق به ضمان في ملك الغير . وفي مسألتنا : أقر بفعل مضمون عليه » فإذا تعذر الرد وجب 
الفا ١‏ 

» قالوا : إذا سلّمه القاضي إلى الأول بمقتضى إقراره فكأنه هو الذي سلمه‎ - 0١ 
,: 010 لاه (١١؟ الفاعل السب‎ 


(1) قيمة الشيء قدره وقيمة المتاع ثمنه بالتقويم . انظر لسان العرب ( ۳۷۸۳/١‏ ) » المصباح المنير ( 4/7 1/١‏ ) » 
الأشباه والنظائر ص7" ط دار الكتب العلمية » ييروت . 

. في ( ع )۰ (م) :[ أصلنا ] . (۳) في ( ع )۰ (م) : سلم‎ )١( 

)٤(‏ جاء في بدائع الصنائع ( 7١17/7‏ ) أن « الغصب سبب لوجوب الضمان » فكان الإقرار به إقرارًا بوجود 
سبب وجوب الضمان » وهو رد العين عند القدرة وقيمة العين عند العجز » وقد عجز عن رد العين إلى المقر له 
الثاني فيلزمه رد قيمته . (8) في ( ع ) › (۴) :[ ربا ] . 

(7) إن دفعها بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيئًا عند أبي يوسف , لأن مجرد إقراره لم يتلف على الثاني 
شيئًا » والدفع حصل بقضاء فلا يوجب الضمان عليه . انظر المبسوط ( ۷١/1۸‏ ) . 

(۷) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۸) القتل هو : فعل يحصل به زهوق الروح . انظر المصباح امثير 1۷1/۲ » التعريفات ص١۱۸‏ . 
(9) وجب عليه رد المغصوب كما يجب من قتل نفا أن يقتص منه أو يقدم الدية لأن رجوعه عن الإقرار 
باطل فيلزمه القيمة عند تعذر رد المغصوب . انظر المبسوط ( ۷١٦/١۸‏ ) . 

. ] (م ) : [ لأن‎ ٠ ) في ( ع‎ )١١( . ) ۳۹/۷ ( انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير‎ )٠١( 

(۱۲) جاء في الحاوي الكبير ( ۳۹/۷ ) أنه إن سلمها بنفسه لزم الغرم قولًا واحدًا لما باشره من الأصالة 
بالتسليم » فإن سلمها الحاكم فعلى قولين › لأنه حكم لا يقدر على رده » . 


حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من ولاق 7 دد ۳۲۱۷/۷ 


5 - قلنا : في مسألتنا قد وجد السبب من الغاصب وانضم | إليه الفعل ومع 
ذلك لا ضمان عندهم . ويبطل على أصلهم بالشهود بلمال إذا ا 
يضمنون وإن كان [ الفعل  ]‏ بسبب وجد منهم . 


*# # يا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) »2 ( م)‎ )١( 


N/V‏ ۴۹۹ سسس كتاب الإقرار 


SEAT 
0 مسالة‎ ||| 


لا _ ا ل 


حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم 
ثم جاء بألف وقال كانت وديعة û‏ 


۴ - قال أصحابنا : إذا قال لفلان على ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه 
التي أقررت بها كانت وديعة عندي » فقال امَو له : لي عليك ألف وهذه لي عندك 
[وديعة ع 207 فالقول قول الق له » ويلزمه ألف آخر 29 . 

4 - وقال الشافعي : يقبل قول اليو 7 [ مع يمينه ] © . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ : « والوديعة : المال المتروك عند إنسان على وزن فعيلة من الودع 
وهو ترك : وهي أمانة دفعت إلى الغير ليكون حافظًا لها فإذا تمت الوديعة بالإيجاب والقبول فحكمها وجوب 
الحفظ » فإن هلك الال في يد المودّع فلا يضمنه بدون التعدي ويضمنه بالتعدي » انظر : طلبة الطلبة 
ص ۲۱۷» حاشية قرة العيون ( ۳۲۸/۸ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أخرى ] » والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( م ) : [ لأن الألف مذكر ] . وانظر 
لسان العرب ( ٠١7/١‏ ) . انظر هذه المسألة الفقهية في مختصر الطحاوي ص٤ ١١‏ » معين الحكام ص۷١١‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر » ومجمع الأنهر ( ۲۹۲/۲ ) » حاشية رد الحتار ( ٥۹۲/١‏ ) . وقال 
المالكية : « لو أقر بوديعة لرجل » وادعى أنه دفعها إليه » وكان مصدقًا كان القول قول المقر . وفيها قول آخر 
مالك وأصحابه أيضًا : أن القول قول رب الال أن له وديعة . وفيها قول ثالث أنهم أيضًا قالوا : إن علم أن المقر 
حركه أو اشترى به أو شرع في ذلك فالقول قول ربه , لأنه لا يعمل فيه مودعًا . وإن لم یح رکه فالقول قول 
المقر . انظر الخرشي ( 10/5 ) » الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ( 559/١‏ ) . 

(؟) انظر الحاوي الكبير ( ٤۳/۷‏ ) » المهذب ( ٤٤۷/۲‏ ) » حلية العلماء ( 555/8 ) » وروضة الطالبين 
۳۹۹/٤(‏ ) . ولكن في المهذب وحلية العلماء وروضة الطالبين أن فيه قولين » قال الشيرازي : وإن قال لفلان 
علي ألف درهم ثم أحضر ألما وقال هي التي أقررت بها وهي وديعة . فقال المقر له : هذه وديعة لي عنده» 
والألف التي أقر بها دين لي عليه غير الوديعة ففيه قولان : أحدهما أنه لا يقبل قوله لأن قوله إخبار عن حق 
واجب عليه » فإذا فسر بالوديعة فقد فسر بما لا يجب عليه فلم يقبل » والثاني : أنه يقبل » لأن الوديعة عليه 
ردها وقد يجب عليه ضمانها إذا تلفت . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . وهذه الإضافة موجودة في مختصر المزني ( 1/5 ) » الحاوي 
الكبير ( 45/17 ) » قال الماوردي : « القول قول المقر مع يمينه وليس عليه غيرها » وعند الحنابلة وجهان كالقولين 
عند الشافعية . وجاء في المغني مع الشرح الكبير : وإذا قال لك علي مائة درهم ثم أحضرها » وقال هذه التي 
أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك » فقول 
الخرقي يقتضي أن القول قول المقر له » وقال القاضي : القول قول المقر مع يينه . انظر الشرح الكبير مع المغني ‏ 


حكم ما إذا قال لك علي ألن درهم ثم جاء بالف وقال كانت وديعة ل لد- /8/ 9 "951١‏ 


٥‏ - لنا : أنه أقر بألف عليه مطلقًا » فإذا فسرها بوديعة لم يُقبل . أصله : إذا 
قال بعد الإقرار : كانت وديعة فهلكت 2697 . 

5 - ولأنه أقر بما يحمل (© ظاهره على الدين » فلا يصدق في الوديعة بعد 
استقرار الكلام . أصله : إذا قال له : على ألف دينار ثم قال وديعة © . 

۷ - ولأن ظاهر قوله [ علي ] ١‏ يقتضى الضمان » بدلالة أنه إذا قال له ©» 
ما لَكَ على فلان علي كان كفيلًا © ؛ فلولا أن اللفظ ظاهره يفيد الضمان لم تصح 
الكفالة » ومتى كان ظاهر اللفظ الضمان لم يصدق في صرفه عن ظاهره . 

4 - احتجوا : بأن على يقتضى الوجوب وما في الذمة يجب عليه أداؤه كما 
يجب أن يؤدى ما في يده » وإذا صلح اللفظ لها قبل تفسيره (" 

8 - قلنا : هذا غلط لأن قوله على معناه واجب أو مستقر على . وهذ 
فى أن ج ا ا ا «الردوية و ت ا داكا و دعا قاذ 
ضرف ال رب عن الفين إلى الفغل كان ارا اه اد 

۰ - فإن قيل U E‏ ا 
حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض 

ا o‏ 
بالتعدي فأمكن حمل إقراره على صفة . فإذا قال : علي » ثم فشره بالوديعة لم يصح 
ذلك . فهذا لأن الدين لا يصير وديعة . وأما قولهم : إن حروف الصفات يقوم بعضها 


=( ۳۱۸/۰ ۰ ۳۱۹ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ۳۰۹/۰ » 9٠١‏ ) » المبدع في شرح المقنع ( 7435/٠١‏ ) . 
)١(‏ انظر المهذب ٤٤۷/۲‏ » المغني مع الشرح الكبير ٠۰۹/۰‏ . 
(5) يزع )ومع [ يحمل ]: 
(") لا يقبل قوله لآن الدين ثبت في الذمة يإقراره ولا يستطيع الرجوع عنه . انظر المبسوط ( ۷١/١۸‏ ) » 
المغني ( ۲۸۸/١‏ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 
(5) ( له ) ساقط من ( ص ) وفي ( ع ) »(م ) : [ إذا قال له ] وهو الصواب . 
(1) الكفالة عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة . انظر الهداية ( ۸۷/۳ ) » الاخقيار( 777/7 ) . 
(۷) المغني مع الشرح الكبير ( 705/8 ) . 
(۸) انظر الحاوي الكبير ( 4/7 4 ) » عبارته ( إن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض » فجاز أن يقول 
علي بمعنى عندي ) . 


YY ۰/۷‏ لجس سس ب بي سبل- )ب يبي سسس کتاں الإقرار 
مقام بعض ] )0 فهو كذلك إلا أنه غير الظاهر . 
۲ - قالوا : قال الله تعالى : ل وم عَلَّ دن معناه عندي ذنب ^ . 


۴ - قلنا ی تزه و من حك 4 ا أو بسكم ارو قلرايكن 


بنا“ ضرورة إلى حمله على 29 غير ظاهرة . 


# # #* 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) من سورة الشعراء : الآية رقم ( ١5‏ ) . 

(۳) انظر الشرح الكبير ( ۲٠۹/١‏ ) » قال ابن قدامة : « لأن حروف الصفات يخلف بعضها بعضًا » فيجوز 
أن يستعمل على بمعنى عندي » كما قال تعالى إخبارًا عن موسى عليه السلام أنه قال : «9 َم مَل دب أي 
عندي . وحروف الصفات هي حروف الجر . 

» الدية هي المال الواجب في الشرع بدل النفس» وجمعها الديات » وقد ودَيْتٌ المقتول أي أديت ديته‎ )٤( 
. ١١ص فالدية اسم للمال ومصدر أيضًا انظر طلبة الطلبة ص۳۲۷ » التعريفات‎ 

(°) في ( ع )۰( م) :1 منا] . (5) في ( ع ) + (م) :1 لى ] . 


إقرار العيد المأذون بالغصب |لسبلسببلبللبإ إ ب بي 9991/99 


أ مسالة 0 


إقرار العبد المأذون بالخصب 


4 - قال أصحابنا : إذا أقر العبد المأذون بالغصب صح إقراره » ولزمه فيما في 
يده أو يباع فيه ٩(‏ . 

. ©” وقال الشافعي : يلزمه بعد الحرية‎ - ٠ 

10۸۰ - لنا : أنه أقر علي نفسه يبدل عين مملوكة فوجب أن يؤخذ مما في يده » 
أصله : إذا أقر بشمن متاع . 

۷ - ولأنه لو أقر بئمن متاع أخذ منه في الحال » فكذا إذا أقر ببدل غصب 
أخذ منه في الحال . أصله : الحر وعكسه العبد المحجور ‏ . 


۸ - ولان ما يتعلق به دين المأذون إذا أقر بثمن متاع تعلق به » كما إذا أقر. 
بالغصب . أصله : ذمته . وهذه مبنية علي أن ديون العبد تتعلق بما في يده وبرقبته . وقد 
بينا هذه المسألة في البيوع ^ . 


. وقيل : قوله يباع فيه هو قول الإمام أبي يوسف خاصة‎ » ) ١55/18 ( انظر المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر مختصر المزني مع الأم ( 15/8 ) » الحاوي الكبير ( 4١ » ٤۰/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۳۹/۲ ) » 
روضة الطالبين ٠١٠/٤‏ . قال الماوردي : « إن كان العبد مأذوتًا له في التجارة تعلق إقراره با في يده من أموال 
التجارة » لأنه بالإذن في التجارة مسلط على الإقرار بموجبها . فإن ضاق ما بيده عن دينه الذي أقر به كان 
الفاضل عنه في ذمته يعد إذا أعتق وأيسر به ولا يتعلق برقبته . قال الشافعي كيذه : لا يجوز إقرار العبد في المال 
إلا أن يأذن له سيده في التجارة فإن لم يأذن سيده فمتى عتق وملك غرم » ولا يجوز إقراره في القتل والقطع 
والحد , لأن ذلك علي نفسه . 

.)1١59/1١8 ( المبسوط‎ )۳( 

)٤(‏ لم يتعرض الإمام القدوري لإيراد أدلة الشافعية على مذهبهم . ودليلهم أن « كل حق ثبت برضاء 
مستحقه كان محله فى الذمة دون الرقبة قياسًا علي غير المأذون له في التجارة » ولأنه كما استوى حق الجناية . 
من المأذون له وغير المأذون في تعلقه بالرقبة وجب أن يستوي حكم المداينة من المأذون له وغير المأذون في تعلقه 
بالذمة » . انظر الحاوي الكبير ( ٤1/۷‏ ) . 


۷ سس کتاں الإقرار 


||| مسالة 4 © د 


حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق 
درهم أو معه درهم أو درهم فدرهم أو درهم 
ودرهم أو درهم ثم درهم أو قبله درهم وبعده 


8 - قال أصحابنا : إذا قال [ له ع ( علي درهم [ تحت درهم ] © 


لزمه درهم . ولو قال معه درهم أو فوق درهم أودراهم أو ثم درهم لزمه 
درهمان 0 . 


6 - وقال الشافعي : إذا قال تحت درهم أو فوق درهم فعليه درهم [ واحد ] ١‏ » 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )۲ ١ ١( 

(۳) جاء في المبسوط ( ۷/۱۸ » ۸ ) أنه لو « قال : علي درهم مع درهم فالأصل في جنس هذه المسائل أنه متى 
ذكر الوصف بين الاثنتين فإن ألحق به حرف هاء يكون الوصف منصرقًا إلى المذكور آخرا . وإن لم يلحق به 
حرف الهاء يكون نعتا للمذكور أولا » كالرجل يقول جاءني زيد قبل عمرو فتكون قبل نعتًا مجيء زيد » ولو قال 
جاءني زيد قبله عمرو يكون قبل نعمًا مجيء عمرو » ولو قال له : علي ألف درهم مع أو معه درهم صار مقرًا 
بهماء لأن كلمة مع للضم والقران . ولو قال له علي درهم قبل درهم يلزمه درهم واحد » لأن قبل نعت 
للمذكور ألا كأنه قال قبل درهم آخر يجب علي . ولو قال قبله درهم فعليه درهمان » لأنه نعت للمذ کور آخرا 
أي قبله درهم قد وجب علي . ولو قال درهم بعد درهم أو بعده درهم يلزمه درهمان » لآن بعد درهم قد وجب 
علي أو بعده درهم قد وجب لا يفهم من الكلام إلا هذا . وكذلك لو قال درهم ودرهم لأن الواو للعطف 
وموجب العطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر فصار مقرًا بهما » ولو قال درهم فدرهم يلزمه 
درهمان . وعند المالكية : إذا قال : علي درهم ودرهم أو درهم بدرهم أو درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت 
درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان . ولو قال درهم بل. دينار لزمه الدينار وسقط الدرهم . وإن قال 
قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة . ولو قال له علي درهم فوق درهم أوتحت درهم أو مع درهم أو معه درهم 
وجب درهم واحد » لأنه يحتمل 9 درهم » في الجودة أو فوق درهم لي . وقيل درهمان . ولو قال له علي دراهم 
يازمه ثلاثة . وفي الجواهر : لو قال له علي درهم أو درهم بدرهم لزمه درهم . وللطالب إحلافه أنه ما أراد 
درهمين . لأن لفظه دائر بين التأكيد والإنشاء . ولو قال : درهم ودرهم أو ثم درهم يلزمه درهمان » لأن العطف 
يقتضي التغاير . ودرهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم لزمه درهمان » لأن المعية والفوقية والتحتية تقتضي 
التعدد . وكذلك درهم علي درهم وقيل : درهم واحد » لأن علي درهم يحتمل علي درهم آخذه » ودرهم قبل 
درهم أو بعد درهم لزمه درهمان . ودرهم بل درهمان يلزمه درهمان » لأن بل للإضراب . فقد أضرب عن 

. الاقتصار علي الواحد . انظر قوانين الأحكام ص۳۳۱ » الذخيرة ( ۲۷۵/۹ - ۲۷۸ ) . 

= >») 57/1 ( الحاوي الكبير‎ » ) ٤٤١/۲ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . انظر ذلك في المهذب‎ )4( ٠ 


حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق درهم أو معه در بلس ۳۲۲۳/۷ 
وكذلك لو قال واحد درهم فدرهم 9" . 

۱ - ووافقنا في قوله : قبله درهم أو بعده درهم 00 وفي قوله درهم ثم ' 
درهم “ وفي قوله : درهم ودرهم © . ْ 

10۸1۲ - لنا : أنه أقر بشىء عطف عليه مثله با [ لا ] © [ يوجب التخيير فوجب 
أن يلزماه إذا لم يكن استدراكا . أصله إذا قال درهم ودرهم . 

۴ - ولا يلزم إذا قال : درهم اوران لأن عا لخر م ©2 
= جاء في الماوردي : « لو قال درهم تحت درهم أو درهم فوق درهم فعليه درهم . لجواز أن يقول فوق درهم في 
الجودة أو تحته في الرداءة » وهو اختيار الربيع أن ليس عليه إلا درهم واحد . وفيه قول ثان : قاله الشافعي كاه في 
كتاب الإقرار والمواهب من الأم أن عليه درهمين » . 
)١(‏ الحاوي الكبير ( ٠١/۷‏ ) » حلية العلماء ( 844/8 ) » مغني المحتاج ( ٠٠۲/۲‏ ) » المهذب ( ٤٤٤/۲‏ ) . 
روى عن الشاشي القفال أنه وإن قال له علي درهم فدرهم لزمه درهم فإن قال لامرأته أنت طالق فطالق وقع طلقتان . 
واختلف أصحاب الشافعية في ذلك فقال أبو علي بن خيران : لا فرق بين المسألتين وجعلهما على قولين » ومنهم من 
قال : يلزمه في الإقرار درهم واحد » وفي الطلاق يقع طلقتان » وفرق بينهما . ٠‏ 
(۲) الحاوي ( ٥۷/۷‏ ) » حلية العلماء ( ٠٠١/۸‏ ) » المبسوط ( 8/١8‏ ) . قال القفال : وإن قال له علي 
درهم قبله درهم أو بعده درهم يلزمه درهمان وقال المزني في الإقرار والمواهب أنه يلزمه درهم . 
(۳) جاء في الحاوي الكبير ( 57/7 ) » أنه لو قال له علي درهم ثم درهم لزمه درهمان » لأن ثم موضوعة 
لعطف التراخي . 
)٤(‏ جاء في الحاوي الكبير ( ٥٥/۷‏ ) أنه لو قال علي درهم ودرهم فهما درهمان » قال الماوردي : لأنه 
عطف على الأول بواو النسق فاقتضى اثنان في الحكم » كما لو قال : رأيت زيدًا وعمرًا . وفي هذا يستوي 
الإقرار مع قوله أنت طالق وطالق في لزوم طلقتين . ويخالفه في الطلقة الثالثة في أنها على قولين . وعند 
الحنابلة : وإن قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم ثم درهم لزمه درهمان . وذكر القاضي وجهًا فيما إذا 
قال درهم فدرهم وقال أخذت درهمًا فدرهم لزمه درهمان » لأن الفاء أحد حروف العطف الثلاثة فأشيهت 
الواو وثم . ولأنه عطف شيثًا علي شيء بالفاء فاقتضى ثبوتهما » كما لو قال أنت طالق فطالق . وإن قال له 
علي درهم ودرهمان لزمه ثلاثة . وكذا إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمته ثلاثة . وإن قال له علي 
درهم بل درهمان أو درهم لکن درهمان لزمه درهمان . وإن قال له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم لزمه 
درهمان » وإن قال قبله وبعده درهم لزمه ثلاثة » لأن قبل وبعد تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب . وإن 
قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم فقال القاضي يلزمه درهم » لأنه يحتمل فوق درهم 
في الجودة أو فوق درهم لي وكذلك تحت درهم » ولو قال له علي درهم معه درهم لي » قال أبو الحنطاب 
يلزمه درهمان . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۲۹۰/۰ - ۲۹۸ ) » الإنصاف ( ۲٠١/۱۲‏ ) . 
(5 > 5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


رركن كتاب الإقرار 


4 - ولا يلزم إذا قال بل درهمان ؛ لأنه للاستدراك » ولأنه عطف علي امقر 
به“ كما [ مر ع (© فلزمه » كما لو قال درهم ڈ ئم درهم » ولأن الفاء للترتيب فما 
غت نه رت درم :00 : 

6 - وقد قالوا : الصحيح من المذهب في قوله : أنت طالق فطالق أنه 
تطليقتان 29 وإنما التزم ابن خيران . 

5 - ونقل جواب الإقرار إلى الطلاق » فقال في كل واحد منهما قولان © . 
والكلام مع الشافعي » فنقول : كما لو عطف به تطليقة كان تطليقتين » فإذا عطف به 
درهما علي درهم كان درهمين كالواو © . 

0۸1 - ولأن قوله : فوقه درهم أو فوق درهم يقتضي زيادة درهم فلزمه درهمان 
كما لو قال قبله درهم 0 


۸ - احتجوا : بأن قوله قدر درهم لف يحتمل أن يكون أراد به فدرهم 0 
لازم أو بدرهم جيد وإذا احتمل لم يلزم 9" . 

8 - قلنا : الفاء عاطفة وظاهر العطف أنه غير المعطوف عليه فلا نسلم 
الاحتمال © , 


.] في رع)ء(م):[القرله‎ )١( 

(۲) في ( ع (٠١)‏ م ) : [ ترتب ] والصواب ما أثبتناه بدلالة السياق . 

(۳) انظر المبسوط ( 8/8 ) » المغني مع الشرح الكبير ( ۲۹۱/۰ ) . 

. ) 7597/7 ( مغني الحتاج‎ » ») ۴٣١ ۰۳٤٤/۸ حلية العلماء(‎ » ) ٤٤٤/۲ ( المهذب‎ » ) ٠١/۷ ( الحاوي الكبير‎ ) ٤( 
كان الشيخ أبو علي بن خيران له يقول : لا فرق بين الإقرار بدرهم فدرهم وبين قوله لامرأته أنت طالق‎ )5( 
فطالق فجعلهما على قولين . وقال بعض الشافعية : يلزمه في الإقرار درهم » > وفي الطلاق طلقتان . والفرق‎ 
بينهما أن الطلاق لا يدخله التفضيل » والدراهم يدخلها التفضيل » فيجوز أن يريد له عليه درهم فدرهم خير‎ 
وقد أشار إليه الإمام‎ ) ٠٦ » ٠١/۷ ( الحاوي‎ ) 701 » ۲٠۲/۲ ( مغني الحتاج‎ » ) ٤٤٤/۲ ( منه . المهذب‎ 
. ) 778/1 ( الشافعي في الأم‎ 

(7) انظر المهذب ( ۲٠٤٤/۲‏ ) » مغني الحتاج ۲٠۲/۲‏ ء الحاوي ( ٠٥/۷‏ 552 ) . 

(۷) انظر المبسوط ( 8/١8‏ ) . 

(۸) هكذا في جميع النسخ [ قدر درهم ] والصواب [ درهم فدرهم ] . 

(۹) في ( ع (١)‏ م) :[ فدرهم وهو الصواب ] وفي ( ص ) : [ قدر درهم ] . 

. ) ٤٤٥/۲ ( )ء المهذب‎ ٠٠۲/۲ ( مغني المحتاج‎ )٠١( 

)١1١(‏ جاء في المبسوط ( ۸/۱۸ ) : « أن الفاء للوصل والتعقيب » فقد جعل الثاني موصولا بالأول » ولا= 


حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو قوق درهم أو معه درهم uan‏ ۲۲۲۵/۷ 

٠‏ - قالوا : الفاء قد تكون عاطفة وقد تكون صارفة بدلالة قولهم : يريد أن 
یُغربه فيعجمه معناه : فهو يعجمه © . 

1 - قلنا : الفاء تكون عاطفة وتكون مجازية وتكون زائدة » ولا يجوز حملها 
على الزائد لأن ذلك لا يصار إليه إلا بدليل . وأما أنها صارفه فلا يعرف . وقوله يريد أن 
يُعربه (© فيعجمه عطف جملة من مبتداً وخبر علي جملة من فعل وفاعل » وإحدى 
الجملتين غير الأخرى . 

5 - قالوا : إذا قال فوق درهم احتمل في الجودة وفي المكان » فصار كقوله 
تحت درهم 0 

۴ - قلنا : ظاهر فوق أنه يستعمل في الزيادة » بدلالة قوله لفلان علي فوق 
ألف وفوق مائة » ولأن هذا ظرف مكان تقديره ”> له [ على ] © درهم مستقر علي 
درهم فيقتضي وجوبهما عليه . 


*# جا 


- يتحقق هذا الوصل إلا بوجوبها وكان هذا الوصل في معنى العطف . 
)١(‏ في لسان العرب الفاء حرف هجاء وهي من حروف العطف ولها ثلائة مواضع يعطف بها وتدل على 
الترتيب والتعقيب مع الإشراك » تقول ضربت زيدًا فعمرًا » وجاء في مقام آخر يريد أن يعربه فيعجمه معناه 
يريد أن يبينه فيجعله مشكلا لا بيان له . قال الفراء : رفعه على الخالفة لأنه يريد أن يعربه » ولا يريد أن 
يعجمه . انظر لسان العرب ( ۲۸۲۰/٤ ( , ) ۳۲۳۲۳۲۳/١‏ ) › ( ۲۸۲۹ ) . وانظر الحاوي الكبير ( 57/17 ) . 
(۲) يُْرِبُهِ : يبينه ويوضحه . 
(؟) انظر المهذب ( 55/5 ) ء التكملة الثانية للمجموع ( ۳٠۲/۲۰‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ تقدير بحذف الضمير الغائب المتصل ] ما أثبتناه كما في ( ع ) 2( م ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


4/۷ 


٣ ew ااا مي‎ 
oo mW “~N 


حكم الإقرار بالف في مجلسين 


4 - قال أبو حنيفة : إذا أقر بألف في مجلس » وأقر بألف في مجلس آخر لزمه 
ألفان 3 . وإن كان ذلك في مجلس واحد فذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن أنه 
كذلك أيضًا ”“ وأنه لا فرق بين المجلس وامجلسين 29 . 

. © وذكر الطحاوي 7 [ أنه في المجلس الواحد مال واحد‎ - ٥ 

85 - وظاهر الأصل 9 يدل علي ما حكى الطحاوي ع 2 لأنه قال : ولو أقر 
له بمائة في موطن ثم أقر له في موطن آخر بمائة درهم وأشهد به شاهدين فإنه يؤخذ 
بمائتين إذا ادعاه الطالب » وكذا لو كانت الثانية أقل أو أكثر أذ بذلك كله في قول أبي 


كتاب الإقرار 


») 7١5 27١/5 ( مختصر اختلاف العلماء‎ , ) ۲۳٠/۳ ( حاشية الطحاوي‎ » ) ٠١ » ۹/۱۸ ( المبسوط‎ )١( 
وقال الصاحبان من الحنفية : أنه لا يلزمه إلا‎ » ) ۱١۹/۸ ( تكملة حاشية اين عابدين‎ » ) ١78/5 ( الفتاوى الهندية‎ 
. ألف واحد‎ 

(۲) وهو ما روي الحسن عن زفر . انظر مختصر اختلاف العلماء ( 4/4 7١‏ ) . 

(۳) بناء على أن التأسيس خير من التأكيد والمجلس وامجالس فيه سواء . انظر تكملة حاشية ابن عابدين 
(۱۳۹/۸ )ء والأشباه والنظائر لابن نجيم » وحاشية الطحطاوي علي الدر الختار ( ۴۳١/۳‏ ) . 
(4) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي المصري › ولد عام ۲۲۹ أو .اه 
والطحاوي بفتح الطاء والحاء المهملتين نسبة إلى طحية أو طحا قرية بصعيد مصر » قرأ على المزني الشافعي وهو 
خاله » وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب الحنفية فقال له المزني : واللّه لا يجئ منك شيء فغضب وانتقل 
من عنده وتفقه في مذهب أبي حنيفة وصار إمامًا » له تصانيف كثيرة منها أحكام القرآن والمعاني والآثار 
ومشاكل الآثار والختصر والعقيدة واختلاف الفقهاء الذي ما زال مخطوطا . أخذ الطحاوي الفقه عن أبي 
جعفر أحمد بن عمران الحنفي » ثم خرج إلى الشام فلقي أبا حازم عبد الحميد قاضي القضاة بالشام » فأحذ 
عنه وعن عيسى بن أبان بن محمد » كان إمامًا في الأحاديث والأخبار والفقه » قال الشيخ أبو إسحاق : 
انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر › توفي ذه ليلة الخميس في مستهل ذي القعدة سنة ١ه‏ . انظر البداية 
والنهاية ( ۱۷٤/١١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۷/٠١‏ ) » مرآة الجنان ( ۲۸٠/۲‏ ) » الجواهر المضية ( ۲۷١/١‏ ) » 
الفوائد البهية ( ۲۳ » ۳۳ ) » شذرات الذهب ( ۲۸۸/۲ ) » الفهرست ص۲۹۲ . 

(5) انظر تكملة حاشية ابن عابدين ( ۱۳۹/۸ ) » حاشية الطحطاوي على الدر الختار ( ٣٠٠١/۳‏ ) . 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء ( 7١/4‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م ) . 


حكم الإقرار بألف في مجلسين اتففضس 


. لالالممه١‏ ؛ - أمافي قول بي يوسف ومحمد فهو مال واحد يؤخذ بالأكثر في ذلك (© 
والموطن “ في هذا والموطنان سواء حتى يجيء في © الإقرار أنه يدل علي أن المال الأول 
غير الأخوء نتولة: فى خوط اجر .يال خلي أن الوطن الواح يلوف 40ب 

4 - وقد قال أصحابنا : إذا قال له علي [ ألف ] © بل ألفان أن الألف 
مُدْحَلُ في الألفين » فلولا أن مجلس الواحد يحمل الإقرار فيه علي مال واحد لم يصح 
هذا 9) . ولو ادعى عليه ألفا عند القاضي فأقر به » ثم ادعى في يوم آخر عليه ألقّا فأقر به 
فإنه مال واحد » ذكره الطحاوى عن ابن سماعة © عن أبي وس © 


68 - قال : وهو قول أبى حنيفة نه . ولو كان المال المقر به في صك فإنه مال 
واحد » وإن أقر به فى مجلسين 29 . وإن أشهد شاهدين على ألف قدمه إلى القاضي 


. ) 5١17/5 ( انظر مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1 المواطن ] . (9) في رع)ء(م):[من]. 

. )٠١١ - ۱۳۹/۸ ( تكملة حاشية ابن عابدين‎ » ) ١58/4 ( الفتاوى الهندية‎ ٠ ) ٠١ » ۹/۱۸ ( انظر المبسوط‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) وموجود في هامش ( ص ) . 

(1) من قال له علي ألف لا بل ألفان يلزمه في القياس ثلاثة آلاف . وبه قال زفر بن الهذيل . وفي الاستحسان 

يلزمه ألف . وجه القياس أن ( لا بل ) لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقام الأول » فرجوعه 
عن الإقرار بالألف باطل وإقراره بالألفين على وجه الإقامة مقام الأول صحيح فيلزمه المالان » كما لو قال علي 
مائة درهم لا بل مائة دينار فيلزمه مائة درهم ومائة ديتار . ووجه الاستحسان أن الإقرار إخبار » والغلط يتمكن 
في الخبر » والظاهر أن مراده بذكر المال الثاني استدراك الغلط بزيادة على المال الأول لا ضم الثاني إلى الأول . ألا 

ترى أن الرجل يقول : سني حمسون لا بل ستون وهكذا . انظر المبسوط ( ۹/۱۸ » 54 ٠١‏ )» مختصر اختللاف 

. ) ۲۲١/٤ ( العلماء‎ 

(۷) في جميع النسخ ( أ بى سماعة ) والصواب ما أثبتناه وهو القاضي أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبد الله 

التيميمي ولد عام ١ه‏ » وحدث عن الليث بن سعد وروي عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن » وأخذ الفقه 

عنهما وعن الحسن بن الزياد اللؤلؤي . ولي القضاء للمأمون ببغداد » بعد وفاة أبي يوسف عام 51١ه‏ وبقي فيه إلى 

أن ضعف بصره . من مصنفاته : كتاب أدب القاضي والحاضر والسجلات وتلخيص الاكتساب في الرزق المستطاب 

والنوادر . توفي سنة 1 1ه . انظر ترجمته في البداية والنهاية ( ۳٠۲/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 547/٠١‏ ) ؛ 

العبر ( ۳۲۹/۱ ) » شذرات الذهب ( ۸۷/۲ ) » الفوائد البهية ص 11/١ - ١17/١‏ » الجواهر المضيئة ( ٠۷١ - ١58/1‏ )» 

تاج التراجم ص 45 وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص54 ٠٠١١ - ١‏ » الفهرست ص۲۸۹ . 

(۸) انظر مختصر اختلاف العلماء ( ۲١٤١ 2 5١1/4‏ ) . 

(5) في ( ع ) ۰ (م) :1 في مجلس ]. 


TYYA/V 


كتاب الإقرار 


فادعى عليه ألفا فأقر بها فهما ألف واحد . ولو جاء بشاهدين علي ألف وجاء بشاهدين 
علي آلف ولا يعلم في مجلس واحد شهداء وفي مجلسين فهما مالان » إلا أن يعرف أنه 
في موطن واحد (© . ولو أشهد شاهدًا في موطن وشاهدا آخر في موطن فهما مال 
واحد ۳ , 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا أقر له يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهم فهو 
درهم واحد ©" . 

١م6٠‏ - لنا : أنه أشهد على مال منك ليوم استيفاء الإشهاد علي مال في مجلس 
د . أصله إذا أشهد أن له ألفا من ثمن عبد اشتراه يوم الجمعة ‏ 
وأشهد في مجلس آخر أن له ألفا من ثمن عبدٍ اشتراه يوم السبت . 

۲ - ولا يلزم إذا ادعى المقر له مالا واحدًا ؛ لأنه قد لزم المقر وإنما أسقط المقر له . 

۴ - ولا يازم إذا أشهد على ألف ثم أقر بألف عند القاضي ؛ لأن الثاني ليس يإشهاد . 

4 - ولا يلزم إذا كرر الإقرار في مجلس واحد لأن المجلس والمجلسين سواء » 
على طريقة أبي الحسن » وقد احترزنا بقولنا في مجلس آخر . 

ه86 - ولا يلزم إذا أشهد > شاهدين بأنه أقر بألف يوم الخميس » وشهد شاهد 
أنه أقر بألف يوم الجمعة » لأنه نه لم يستوف 2 الإشهاد في مجلس . ولا يلزم إذا كان في 


.)1١/١8 ( انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ( ٠ 0/١8‏ ) » مختصر اختلاف العلماء ( ۲٠١ » 7١7/4‏ ) . قال السرخسي : لو كان 
أشهد على كل إقرار شاهدًا واحدًا > ولم ُشهد على واحد من الإقرارين لم يلزمه | إلا مال واحد . 

(۳) هذا ما نقله المزني عنه فيما ذكره الماوردي الذي قال . إذا أقر بدرهم دفعتين فهو إقرار بدرهم واحد » ما لم 
يخالف بين صفتيهما أو سببيهما . انظر مختصر المزني مع الأم ( ۲۲/۳ ) » الحاوي الكبير ( 58/19 ) ) » مغني 
اماج ( 04/5 » للهذب ( ؟/444)» > التكملة الثانية للمجموع ( 7١17/٠١‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى 
أنه إذا أشهد على نفسه في وثيقة أن لفلان عليه مائة ولم يذكر سببها » » ثم أشهد في وثيقة أخرى بمائة » وهما 
متساويتان قدرًا ونوعًا فإنه يلزمه مائة واحدة . والثانية تأكيد للأولى . ويحلف المقر على ذلك إن ادعاهما المقر 
له . أما إن اختلفا قدرًا أو صفة فإنه يلزمه المائتان معا . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية » فقالوا : إذا 
أقر بدرهم » ثم أقر بدرهم » لزمه درهم واحد » لا فرق بين أن يكون الإقرار في وقت واحد أو في أوقات » 
أو في مجلس واحد » أو مجالس . المغني مع الشرح الكبير ( ۲۹١/١‏ ) » شرح الخرشي 15/5 ) » شرح 
الزرقاني على مختصر خليل ( ٠١١/5‏ ) » الذخيرة للقرافي ( ۲۸١/۹‏ ) . 

(4) في ( ع ) : [ لم يستوفي ] . والصواب ما أثبتناه . 


۳۹/۷ 


حكم الإقرار بألف في مجلسين 


فنك واقدء لان العا ليس مكو إل شرك أنه هو الذي أشهد عليه أولا » ولان افر 
في مجلسين بمالين لم يتعلق أحدهما بالآخر من غير حاجة فوجب أن لا يدخل أحدهما 
١م‏ بالآخر من غير حاجة كما لو أقر بألف / مؤجل ثم أقر بألف حال . 
٩‏ - فإن قيل : لا نسلم أنه أقر بمالين . 
۷ - قلنا : يعني أنه إذا أقر بألف ثم ألفين ولا يلزم إذا اجتهد ثم أقر عند 
القاضي » لأن له إلى ذلك حاجة وكذلك و أشهد واحدا ثم أشهد آخر . 
9۸۸ - ولا يلزم الصك الواحد [ لأنه ] “ تعلق أحد الإقرارين بالآخر » ولأنه 
أقر بالف منکر فإذا أقر بألف منکر فالظاهر أن الثاني غير الأول إلا أن تدل دلالة على 
خلافه يدل على ذلك قوله تعالى : ١‏ ب يّ شر شا © إن م الثتر شر 4 © . 
8 - قال علي 2" وابن عباس ٩‏ 44 « لن يغلب عسر يسرين ) 29 فلما عرف 


. هكذا في ج جميع النسخ لعل الصواب لأنه‎ )١( 

(۲) من سورة الانشراح : الآية ( ٠‏ ).؛ ( ١‏ ) » وانظر هذا الدليل في المبسوط ( .)٠ ١/١8‏ والأصل أن 
المعرف والمنكر إذا أعيد معرفًا كان الثاني عين الأول أما المنكر إذا أعيد فإنه يكون غير الأول . 

(۳) هو أمير المؤمنين الإمام أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب الهاشمي كناه الرسول بلق بأبي تراب رابع 
الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد أصحاب الشوري الستة » وابن عم الرسول بق وأخوه 
بالمؤاخاة » وزوج ابنته فاطمة الزهراء » وأول الناس إسلاما بعد خديجة بنت خويلد كان عنده عشر سنين » ولي 
الخلافة بعد استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان سنة هه ولد قبل البعثة بعشر سنين واستشهد بيد عبد 
الرحمن بن ملجم ليلة الأحد ١5‏ من رمضان سنة >١‏ من الهجرة » وعندما استشهد كان له من العمر ثلاث 
وستون سنة علي الأصح . انظر البداية والنهاية ( ۲۲۳/۷ ) » أسد الغابة ( ٠٠٠/۳‏ ) » الإصابة ( ٠١۷/۲‏ ) » 
الاستيعاب ( ٠١85/9‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 8414/١‏ )ء الأعلام ( ٠١۷/١‏ ) . 

() هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم الرسول مَل 
يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين في شعب أبي طالب » وكان عمره حين توفي 
رسول الله ته ٠١‏ سنة على الأصح وتوفي #ه بالطائف سنة ۷١‏ من الهجرة » قال ابن عباس هه ضمني 
رسول الله يقد وقال : الهم علمه الحكمة . انظر الاستيعاب ( ۹۳۳/۳ - ۹۳۹ ) » أسد الغابة ( 185/5 ) » 
الإصابة ( ۲۳۰/۲ ) » وفيات الأعيان ( 57/1 ) » شذرات الذهب ( ۷٠/١‏ ) . 

: هذا القول منسوب إلى ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب » قال ابن عباس : يقول الله تعالى‎ )٥( 
خلقت عسرًا واحدًا بین يسرين فلن يغلب عسر يسرين » . وروی مقاتل عن النبي مَل أنه قال لن يغلب عسر‎ « 
يسرين وقرأ آية الانشراح » وجاء في الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر‎ 
ابن الخطاب يذ کر له جموعًا من الروم » وما يتخوف منهم » فكتب إليه عمر بن الخطاب : أما بعد فإنه مهما ينزل‎ 
 رسعلا بعبد مؤمن من منزول شدة يجعل الله بعده فرججا » وأنه لن يغلب عسر يسرين » إن مع العسر يسرًا » إن مع‎ 


فسرفض 


العسر © جعل (" الثاني [ عين ] 29 الأول ولا نكر اليسر جعل الثاني غير الأول > . 
٠‏ - ولهذا قال أصحابنا : إذا قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة 
أنت طالق نصف تطليقة وثلثها كانت واحدة لأنه عرف الثلث . كذلك فى مسألتنا © . 
9 - احتجوا : بأنه أقر بألف » بعد هذا أقر له بألف فيحتمل الإخبار عن الأول 
ويحتمل استقناف غيره . وإذا احتمل الأمرين لم يلزمه إلا باليقين ”© . وتحريره إقراران 
لفظهما سواء » فلا يلزمه إلا أحدهما كما لو كان في مجلس واحد © . 

5- قلنا : لا نسلم ما ذكرتموه من الأخبار » لأن المفسر إنما يفسر من نفسه › 
فإذا أكمل الشهادة فقد حصل المقصود فقوله بعد ذلك [ له  ]‏ ألف منكر » الظاهر أنه 
لو اراد الاولى لعرفها فلما لم ينكر ولم يكن هناك دليل يقتضي حمل إقراره على التكرار 
حمل على الإقرار المبتدأ كما لو كانا فى صكين . 

۴ - فأما قولهم : إقراران لفظهما واحد فلا معنى له ؛ لأن عندهم لو أقر بألف 
ثم بألف أو بألف ثم بألفين دخل أحدهما في الآخر » وإن اتفق لفظ أحد الإقرارين 
واختلف الاحر 2 . وقياسهم على المجلس الواحد غير مسلم لما قدمنا . وعلى طريقة من 
سلم ذلك نقول : إن الإقرار قد يتكرر 20 فى المجلس الواحد ليفهمه الشهود وقد 
يسرًا » أي مع ذلك العسر المذ كور يسرًا آخر » لما تقرر من أنه إذا أعيد المعرف يكون الثاني عين الأول » سواء كان 
المراد الجنس أو العهد » بخلاف المنكر إذا أعيد فإنه يراد بالثاني فرد مغاير ما أريد بالفرد الأول في الغالب . ولذلك 
قال النبي بلق لن يغلب عسر يسرين . وقال الفراء والزجاج : ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثنى ذكره فصار 
المعنى أن مع العسر يسرين . انظر التفسير الكبير للرازي ( ٦/۳۲‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠١1/7١‏ ) » 
تفسير الكشاف ( 777/4 ) » الموطأ لمالك بن أنس ( ۲۷۷/١‏ ) » تفسير فتح القدير للشوكاني ( 457/8 ) » روح 
المعاني للألوسي ( 7707/4 ) » أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص ( ۳۷۳/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) + ( ۴) : [ اليسر] . (۲) في ( ع ) ۰ ( م ) :1 دخل‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

. ) ٦/۳١ ( ء التفسير الكبير للرازي‎ ) ٠١/١8 ( انظر المبسوط‎ ) ٤( 

(5) انظر الهداية ( ۲۳۲/١‏ ) ؛ فقد جاء فيهما : وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلفها كانت طالقًا تطليقة واحدة . 
(5) في ( ع ) ١‏ (م ) : [ اليقين بحذف حرف الباء ] . 

(۷) انظر الحاوي الكبير ( ٥۹/۷‏ ) » المهذب ( ٤٤٤/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠٠٤/۲‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) (٠‏ م ) . (3) انظر مغني المحتاج ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

. في جميع النسخ قد ينكر . والصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 


كتاب الإقرار 


حكم الإقرار بألف في مجلسين يذ لقان 


يفعل ”“ ذلك ليتم به الوثيقة وهذا لا يوجد إذا تمت الوثيقة بالشاهدين في امجلس 
الأول . ولأن من أصلنا أن ما جمعه مجلس واحد فكأنه حصل في لفظ واحد » وما 
حصل في مجلسين فهو كالحاصل بسببين مختلفين » بدلالة إقرار امقر بالزنا أربع مرات 
في مجلس واحد أو في مجالس » وتكرار تلاوة السجدة 29 في مجلس واحد لا يوجب 
إلا سجدة واحدة . وإن تكررت التلاوة في مجلسين تعلق بكل تلاوة سجدة " . 

4 - قالوا : لو أقر بحضرة الشهود بألف ثم قدمه إلى الحاكم فادعى عليه ألما 
فأقر له » وشهد الشهود بالألف كان ألا واحدًا . وإن اختلف مجلس الإقرار كذلك في 
مسألتنا ° . 

قلنا : المقر إنما يوثق بالشهادة ليثبت بها اليمين فإذا أشهد عليه ثم أقر أو جحد لقامت 
عليه البينة فهو يقر حتى لا يثبت بالبينة تكذيبه » فكذلك كان مالا واحدًا ؛ وأما إذا 
استوفى الشهادة في المجلس ثم أقر في آخر » فإن كان الإقرار لا يلزمه حتى يكون خاف 
التكذيب - فالظاهر أنه إذا لم يعرف إقراره مقر بدين آخر . 


نا * اننا 


.] في (ع)2(م):[ قد يفهم‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ تلاوة المسجد ] وفي ( م ) : [ تلاوة السجدة بحذف الآية ] . 
(؟) الهداية ( ۷۹/۱ - 480 ). 

(4) الحاوي الكبير ( ٥۹/۷‏ » ۰ )ء مغني المحتاج ( 154/9 ) . 


YTY/V 


OH لهم‎ N 


الإقرار بالهبة 


كتاب الإقرار 


8 - قال أبو حنيفة 5ه : إذا أقر أنه وهب فأقبض ثم ادعى أنه لم يسلم فطلب 
بدين المقر له لم يستحلف 297 . 

5 - وقال الشافعي : أحلفه » لأن الغادة أن الإنسان قد يعلم بذلك قبل فعله . 

۷ - وقال المروزي 2" : إنما يستحلف | إذا لم يقر بأنه سلم هو بل قال أن وكيله 
زعم أنه أقبضه » ثم قال : بال لي أنه خانني » ولم يكن أقبض . فأما إذا قال أقبضته أنا » 
لم يستحلف 7" . قال الإسفراييني : إنه يستحلف في الموضعين . 


)١(‏ المبسوط ( 5/١8‏ ) وفيه أنه : 9 إن أقر الواهب بالهبة والقبض ثم أنكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف 
الموهوب له لم يحلفه القاضي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . ويحلفه في قول أبي يوسف استحسائًا . 
وأصل المسألة : البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم جحد وأراد استحلاف المشتري لم يكن له ذلك عندهما › لأنه 
ناش غي كلامة راب غها ارب من القبض . والمناقض لا قول له . والاستحلاف يبقى على دعوى صحيحة . 
واستحسن أبو يوسف كا بما عرف من العادة الظاهرة أن الباء ئع يقر بالشمن للإشهاد » وإن لم يكن قبضه حقيقة 
فالاحتياط حقه أن يستحلف الخصم إذا طلب هو ذلك . والإمام: متمد في هذا القول مع آي خنيفة 0 : 
(۲) هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي تفقه على ابن سريج وعبد الله المروزي 
والإصطخري » صنف كتبا كثيرة وشرح مختصر المزني » وانتهت إليه زبابة العام يتداد : ثم ال في ار 
عمره إلى مصر » وتوفي بها سنة 4٠‏ “اه ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي . انظر وفيات الأعيان ( ۷/١‏ ) » 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ١57 - ٠۰/۲‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص45 » شذرات الذهب 
85/5١‏ )ء تذكرة الحفاظ ( 19/9 ) . 

(۳) الحاوي الكبير ( ۷۳/۷ ) » مغني المحتاج ( ۲٠٦/۲‏ ) » مختصر المزني مع الأم ( ٠١ » ۲٤/۳‏ ) » حلية 
العلماء ( ۳١۹/۸‏ ) . قال الماوردي قال الشافعي 5ه : ولو قال وهبت لك هذه الدار وقبضتها ‏ ثم قال لم تكن 
قبضتها فأحلفته لقد قبضها فان نکل رددت اليمين على صاحبه ورددتها إليه » لأنه لا تتم الهبة إلا بالقبض عن 
رضا الواحد . فإذا أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل وأنه أقبضه | إياها وصدقه المقر له على قبضها وهبتها » 
ثم عاد الواهب فذكر أنه لم يقبضها وإنما تقدم من إقراره سهو أو كذب » فإن صدقه الموهوب له فالدار الموهوبة 
على ملكه » وهو مخير إن شاء أقبض وإن شاء منع » فإن أكذبه وادعى القبض با تقدم من إقراره فالقول قول 
الموهوب له . فإن سأل الواهب إحلاف الموهوب له باللّه : لقد قبضها لم يخل حال الواهب عند إقراره من أن 
ش يكون قد أقر يإقباضها بنفسه أو وكيله » فان كانت الدار غائبة وأقر أن وكيله أقبض أجيب إلى إحلاف الموهوب 
له بالل لقد قبض . فإن حلف الموهوب له على القبض استقر له الملك » وإن نكل ردت اليمين على الواهب » فإن ع 


الإقرار بالهبة FYTT/V‏ 
۸ - قالوا : ولو قامت عليه البينة بالإقرار بالهبة والقبض وطلِبَ بدين الموهوب 
لم يستحلف )ع( : 4 


4 - لنا : أن إقراره بالقبض قد ثبت فلا يُسْتَحتِلَفٌ المقر له » أصله إذا ثبت 
ببينة . ولأنه طلب اليمين على نفس 22 ما أقر فلم يستحلف كما لو قال : استوفيت 
شيمًا وأتلفته » ثم قال : ڪلفه أنه وََانى . 

۰ - ولا يلزم إن اننع ل أنه ينج دقتعن مى غرم ا 

9 - ولأنه أقر ا 7 تتم الهبة به » فصار كما لو جحد أن يكون وهب » فطلب 
. اليمين على ذلك . 

همه - احتجوا : بأن ما ادعاه محتمل فوجب أن يستحلف ليزول الاحتمال © 

۴۳ - [ قلنا شهادة الشهود لا تبطل إذا شهدوا ياقراره . قالوا هناك يدعى كذب 
e‏ 

E ا 6 وإنما‎ NS — ١ 4 

*# نط نآ ش 

حلف أنه لم يكن قبضها كانت الدار على ملكه . وإن كانت الدار حاضرة فالظاهر أنه أقبضها بنفسه أو بوكيله 

فأقر يإقباضها بنفسه ففي إجابته إلى إحلاف الموهوب له على قبضها وجهان : أحدهما هو قول أبي العباس بن 

سريج أنه يجاب إلى إحلاف الموهوب له » فإن نكل ردت اليمين على الواهب » والدار له ؛ لاحتمال ما ادعاه . 

والوجه الثاني : هو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : لا يجاب إلى [ إحلاف الموهوب له لأنه قد 

كذب هذه الدعوى بسابق إقراره » فردت » وليس لتخريج الاحتمال وجه إلا على الكذب في إحدي الحالين» 

فكان حمل الإقرار على الصدق والدعوى على الكذب أولى الأمرين . 

)١(‏ وقال المالكية : من وهب شيًا من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به» فإن أبى ذلك حكم عليه به إذا 
أقر أو قامت عليه بينة . وإن أنكر الهبة حلف عليها وبراً منها » وإن نكل عن اليمين حلف الموهوب له وأخذها 

منه ا E O‏ م عر ولا عر انك 

SE as 

جلاب دراسة وتحقيق د كتور/ حسين بن سالم الدهمان ط دار الغرب الإسلامي ( ۳۱۲/۲ 2 3١7‏ ) . 

(۲) في ( ع )۰ ( م ):1 نفسه ] . (۳) انظر الشرح SS‏ 

. ] » في ( ص ) : [ زيادة : « قلنا الشهود يبطل إذا شهد يإقراره‎ )٤( 

(5) في ( ع ) : [ لم تشهد ] ء وفي ( م ) : [ لم يشاهد ] . 


Y/N‏ عبس ل سس سس سس کتاب الإقرار 


oO wm مسئه‎ ||| 


حكم ما إذا أقر بأن عليه ألا من ثمن 
مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبا 


هلمة ١‏ - قال أبو حنيفة كه : إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه › وادعى 
المقر له الألف غصبًا » لم يقبل قول المقر وصل أو قطع . 

۹ - وكان قول أبى يوسف كله : الأول : أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد 
قبضها. وهو قول محمد كته ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي كله : إن وصل قبل » وإن قطع لم يقبل ‏ » وإن قال : 
علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان © . 
(۱) انظر الجامع الصغير ص۱۷٤‏ » المبسوط ( ۲۲/۱۸ ع ۲۳ ) » مجمع الأنهر ( ۳۹۹/۲ ) » الهداية ( ١85/1‏ ) 
نتائج الأفكار ( ۳۹۳/۸ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸/١‏ ) » حاشية الشلبي على التبيين ( ۱۸/١‏ ) » البناية على 
الهداية ( ٥۷۳/۷‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ۲٠۸/١‏ ) وعبارته الطحاوي قال محمد في الإملاء : إذا قال 
له على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبض منك » وقال البائع قد قبضته » فالقول قول البائع وصل أو قطع . 
وفي قول أبي يوسف ومحمد : إن وصل فالقول قول المشتري مع يمينه » وإن قطع فقال : له على ألف درهم 
ثم قال بعد ما سكت : هي من ثمن عبد لم أقبض منك » سثل البائع هل لك عليه من ثمن العبد » فإن قال : 
نعم » إلا أنني قد دفعته فالقول قول المشتري . وإن قال هي من دين أو من غصب فالقول قوله . وقال الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة وزفر : إذا قال لك على ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منك » ثم قال بعد ذلك : لم 
أقبض الماع وقال المقر له : قبضت فالقول قول المقر له » وقال أبو يوسف القول قول المقر » . وعند المالكية أنه 
إذا قال له على ألف من ثمن عبد ابتعته ولم أقبضه وقال المقر له : بل قبضته فإن ذلك يكون إقرارًا منه ويلزمه 
الألف وهو قول ابن القاسم وسحنون وهو المشهور » وعند الحنابلة : إن قال : على ألف من ثمن مبيع لم 
أقبضه » وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين » أحدهما : القول قول المقر لأنه اعترف له بالألف 
وادعى عليه بيعًا » والوجه الثاني : القول قول المقر . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١/١‏ ) » الشرح الكبير 
مع المغني ( ۳۱۷/١‏ ) » الإنصاف ( ۱۸۹/۱۲ ۱۹١‏ ) > كشاف القناع ( ٤1۷/١‏ ) » الخرشي 17/5 ) » 
مواهب الجليل ( ۲۲۹/١‏ ) » الذخيرة ( ۳۲١/۹‏ ) . 
(۲) انظر الحاوي الكبير ( 5/1/) » المهذب ( ۳٠١۲/۲‏ ) ..حلية العلماء ( ۳١۸/۸‏ ) » مغني المحتاج ( 4/7 35 ) . 
(۳) انظر مختصر المزني مع الأم ( ٠١ » ۲٣/۳‏ ) » حلية العلماء ( 709/4 ) » التكملة الثانية للمجموع 
750/٠0‏ )ء المهذب ( ٤۸٤/۲‏ )ء مغني الحتاج ( 754/1 ) . قال الشاشي : « إذا وصل إقراره با 
يسقطه بأن قال لفلان على ألف من ثمن خمر أو خنزير . ففيه قولان » الأول : أنه يقبل مع يينه وهو قول 
المزني وأبي إسحاق المروزي » أي يلزمه ما أقر به ولا يقبل ما وصله به » لأنه يسقط ما أقر به فلم يقبل » » وقال- 


بالتيفض 


الإقرار بالهبة 


۸ - لنا : أنه وصل بإقراره ما يُسقطه » لأن ثمن المبيع المجهول لا يازم » فصار 
كما لو قال له : علي ألف من ثمن عبد اشتريته فرأيته ولا أثر له أو أنه حمل . 

۹ - ولأنه أقر بألف وادعى ما يوجب تأخيرها إلى غير غاية » فصار كما لو 
قال له علي ألف من ثمن مبيع أعطيه متى شعت أولا أعطيه أبدًا . 

٠‏ - وما قلنا : أنه أقر بتأخيرها إلى غاية » لأن البائع كلما أحضر مبيعًا قال 
امقر ليس هذا الذي ابتعته » ولأن كل معنى لو ألحق يإقراره المطلق لم يسقطه . فإذا ألحق 
يإقراره الموصوف لم يسقطه . أصله إذا قال قد أبرأني منه . 

١‏ - احتجوا : بأنه أقر بحق في [ مقابلة ] © حق له لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء فإذا لم يسلم ما له لم يلزمه [ ما ] (© عليه كما لو كان المبيع معي . وعكسه إذا 
قال لعده + ف فسا بالف > فاتك ,وجل اانه يدق ويا ةط الال 

65 - لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر . وكذلك إذا 
أقر أنه طلق امرأته علي مال فجحدت ©" . 

۴ - قلنا : أقر بمال وفى مقابلته ما لا يجوز أن يكون في مقابلة الأموال » فثبت 
ما عليه . ولا يتعلق ما لا يجوز [ تعليق الأموال به » كما لو قال : علي ألف من ثمن 
عد افد دع غير عي :وايش كذلك الع ان اة ت بجر ا0 رة 
فلهذا تعلق المال المقر به عليه . يتبين ذلك أنه يصح أن يقال : أقر بحق عليه في مقابلة 


= صاحب مغني الحتاج وهو الأظهر ويازمه الألف . والثاني : يقبل . وعند الحنفية أنه إذا قال لفلان علي ألف من 
ثمن حمر أو خنزير لزمه الألف » ولم يقبل تفسيره عند الإمام أبي حنيفة وصل أم فصل › » لأن ثمن الخمر لا 
يكون واجبًا على المسلم . وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد : إذا وصل لا يلزمه شيمًا » لأنه بین بآخر كلامه 
ما أراد به الإيجاب وصار كما إذا قال في آخره : إن شاء الله . وعند المالكية من قال : على ألف من ثمن خمر 
أو ختزير مما لا يصح ببعه فقال المدعي بل من ثمن عبد مثلاً لأنه لما أقر بالألف أقر بها في ذمته فتلزمه الألف 
ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن حمر ء فيلزم الإقرار وقال ابن جزي : لم يلزمه شيء . انظر حاشية 
الدسوقي ( ٠٠۳/۳‏ ) » الخرشي ( 41/7 ) » قوانين الأحكام ص۲۳۲ » تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 
١9 ۰ ۱۸/١(‏ )ء نتائج الأفكار ( ۳٠۸/۸‏ ) » البناية على الهداية ( 511/1 ) . 
1١‏ > ۲ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م) . 
(*) انظر التكت للشيرازي ورقة ۳۰۷ ( ب ) » فقد جاء فيها أنه أقر بحق في مقابل » حتى لا ينفك أحدهما 
عن الآحر » فإذا لم يَسْلَّمْ الذي له لم يجب الذي عليه » كما لو عتق المبيع . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


۷ بلي كاب الإقرار 
حق له إذا كان مما يجوز أن يتعلق أحد الحقين بالآخر . 

4 - فان قيل : هو لم يقر بشمن مبيع مجهول » بل هو أقر بشمن مبيع » فيجوز 
أن يكون معلومًا . 

6 - قلنا : إذا لم يكن معلومًا في الحال فإن كان [ لا يؤول ] . 27 لذلك 
فثمنه (© غير لازم . وإن كان معلومًا في الأصل ثم صار مجهولا لا يسقط الثمن . 
ودعوى ما سقط ما اَي به لا تَقْيَلُ . 


# # ¥ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 
. ] في (ع)ء(م):[قيمته‎ )۲( 


FYFV/V 


اختلااف الشاهدين فى شهادتهما بزيادة أو نقص 


||| مسالة © 


اختلاف الشاهدين في شهادتهما بزيادة أو نقص 


٩‏ - قال أبو حنيفة كله : إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف وشهد الآخر 
أنه أقر بألفين أو بخمسمائة فإن شهادتهما لا تقبل حتى ينضم إلى كل واحد 
[ منهما ] (© شاهد آخر ”2 . ولو شهد أحدهما بجملة » والآخر بها » وبجملة معطوفة 
عليها - قبلت شهادتهما في الجملة الأولى © . 

۱۷ - قال الشافعى كير : إذا شهد له شاهد بألف » وآخر بألفين » ثبت له ألف 
اهدي راذا د اا اغوي © حل و انت © م 


10۸۸ - لنا : أنهما شهدا بجملتين لا تعتبر إخداهما دون الأخرى » فصار كما لو شهد 
أحدهما الف والآخر بمائة دينار » ونعنى ني با جملتين إذا شهد أحدهما بالف والآخر بتسعمائة . 


8 - ولأن أحدهما شهد اف والآخر بألفين فلم تقبل شهادتهما > كمالو 
شهد أحدهما أنه باعه بألفين وشهد الآخر أنه أقر بألف من ثمن عبد . ولا يلزم إذا شهد 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(۲) الهداية ( ۱۲١/۳‏ ) » فتح القدير ( ٤۳١/۷‏ ) » تحفة الفقهاء ( 1۲۷/۳ ) » واللباب في شرح الكتاب 
٦/۳(‏ ) ء تبيين الحقائق ( ۲۳۰/۲ ) » مجمع الأنهر ( ۲٠١/۲‏ ) . يقول المرغيناني : « يعتبر اتفاق 
الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة » فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده » 
وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين . 

(۴) انظر المراجع السابقة » وقد جاء في الهداية ( ١ : ) ١77/8‏ فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف 
وخمسمائة والمدعي يدعي لها وخمسمائة ثبت الشهادة على الألف لاتفاق الشاهدين عليها لما ومعنى ) . 
)٤(‏ في (ع)١(م):[آخرع.‏ 

(ه) الحاوي الكبير ( ۷٦/۷‏ » ۷۷ ) » حلية العلماء ( 577/4 ) » روضة الطالبين ( ۳۹/٤‏ ) . وبه قال الصاحبان 
من الحنفية . انظر المراجع السابقة في مذهب الحنفية . وعند المالكية أنه لو شهد عليه رجل أنه أقر بألف » وشهد آخر 
أنه أقر له بألفين » نسباها إلى جهة واحدة أم لا » أو نسبها أحدهما وأطلق الآحر » فإن الألف ثبعت له بشهادتها 
ويحلف على الأخرى مع شاهده . انظر الذخيرة ( ۲۸١/۹‏ ) » التفريع ( ٠١/7‏ ) . وعند الحنابلة أنه إن شهد 
شاهد أنه أقر بألف » وشهد آخر أنه أقرله بألفين ثبت له الألف لاتفاقهما عليه » كما لولم يزد أحدهما على صاحبه . 
وللمدعي أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ؛ لأن المال ثبت يغبت بشاهد . وقال المرداوي : وهذا المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۱۳١/١‏ ) » الإنصاف ( ۲۸/۱۲ ) . 


۷۔ح كتاب الإقرار 
أحدهما بألف [ والآخر ع (“ بألف وألف . 

٠‏ - لأن قولنا : شهد الآخر بألفين يعني هذا اللفظ . ولأن كل واحد منهما 
شهد بجملة ليس فيها لفظ الجملة التي شهد بها الآحر » فوجب أن لا تثبت ت إحداهما » 
كما لو شهد أحدهما بمائة دينار والآخر بألف دينار . ونعني بالجملتين ألف وتسعمائة أو 
عشرة دراهم والف . 

١‏ - ولأن أحدهما بين ا جملة التي شهد بها صاحبه » فوجب أن لا يثبت بشهادتهما 
إحدى الجملتين » كما لو شهد أحدهما بألف من ثمن عبد » والآخر بألفين من ثمن ثوب . 

؟/مه٠‏ - احتجوا : بأنهما عددان لو أقر بهما في مجلس واحد دخل الأقل في 
الأكثر » كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة . والمعنى فيه : أنهما 
لاد انوي الس ا 0 


#لامره ١‏ - : وفي Ss‏ الاخ ما يتفقان في 
سرف ES‏ : اجتمعت ” العرب أن لجع اران : أحدهما ما سلم لفط 


لاحد نيه ا ےی ی اسل اک ا 
الواحد لا ينكسر فيه » فأَلمَانِ : هما ألف زيد عليها ألف وألف ثوب » فهي كألف زيد 
عليها ثوب » وألف وخمسمائة هي الألف الموجودة وقد زيد عليهما / خمسمائة . 

6٥‏ - قلنا : هذا غلط » لأن معنى قولهم إِنَّ جَمْعَ السلامة ما سَلِمَ فيه لفظ 
الواحد » ونما يراد به الصورة . فأما أن يكون هو الاسم المفرد فلا يدل عليه » لان 
حروف الإعراب في زيد الدال » وفي زيدون الواو » وخرجت الدال أن تكون حرف 
إعراب [ فلا يكون ۲ () أحد الأمرين هو الآخر » وكذلك في ألف حرف الأعراب فيه 
الفاء وفى التثنية ألفان حرف الإعراب الألف فكيف يكون أحدهما الآخر» وليس إذا 
اتفقت الحروف كان الاسم واحدًا كامرئ وامرأة ؟ ولا شبهة في اللغة أن التثنية والجمع 
بناؤهما غير بناء الواحد » فسقط ما قالوه . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۷۷/۷ ) . 

(9) في ( ع ) ۰( م) :[ اجتمعت ] . 

(4) في جميع النسخ فيكون بحذف لا النافية » والسياق الصواب ما أثبتناه طبقًا لا يفيده . 


۱۸۱ 


حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآحر .. س ۲۳۹/۷ 


EN‏ انه 


حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ 
ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا مات الرجل وترك ابنين » فأقر أحدهما بأخ وكذبه 
أخوه » شارك امقر به امقر في الميراث » ولم يحكم بالنسب © . 

۷ - وقال الشافعي يله : لا ينبت الإرث ولا النسب (© . فإن أقر أحدهما 
بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان 29 . 

۸ - وإذا أقر ببيع شقص 22 وكذبه المشتري » قال المزني : قياس قوله أن 


» ) ۲۳١/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲۸/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) ٠١۰/۸ ( انظر الهداية ( ۱۹۱/۳ ) » نتائج الأفكار‎ )١( 
وبه قال المالكية والحنابلة : جاء في بداية امجتهد « ومن مسائل ثبوت النسب‎ ) 78/١ ( اللباب في شرح الكتاب‎ 
الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الثاني » فقال مالك يجب عليه أن يعطيه‎ 
إذا أقر الوارث بوارث آخر يشاركه فإنه يثبت بذلك الإرث‎ ١ : حقه في الميراث ولا يثبت بقوله نسبه » . وقال القرافي‎ 
دون النسب » . وجاء في المغني قوله « لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت زمه أن يعطي الفضل الذي‎ 
المغني‎ » ) ۳١۹/۹ ( للمقر لمن أقر له به » . انظر بداية امجتهد ( 517/7 ) » حاشية الدسوقي ( 4۱۷/۳ ) » الذخيرة‎ 
. )٠٠١/١١ ( الإنصاف‎ » ) ٠٠٠/١ ( مع الشرح الكبير‎ 

(۲) الحاوي الكبير ( ۸۷/۷ ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) » لأن النسب لا يتبعض . فإذا لم يثبت في. حق أحدهما 
لم يثبت في حق الآخر . ولا يشاركهما في الميراث » لأن الميراث فرع على النسب » والنسب لم يثبت فلم 
يثبت الإرث . 

(1) الوجه أو الوجوه لأصحاب الشافعي يستخرجونها من كلام الشافعي على أصوله ويستنبطونها من قواعده 
ويوصف بالصحيح أو الأصح إذا كان من الوجهين » فإن قوي الخلاف يقولون الأصح . انظر مغني الحتاج 
171/١‏ ) » روضة الطالبين ( 1/١‏ ) » نهاية الحتاج ( 48/١‏ ) » المجموع ( 55/١‏ ) . وإذا أقر الورثة بزوجية 
امرأة المورث ثبت لها الميراث » وإن أقر بعضهم وأنكر البعض ففى ذلك وجهان عند الشافعية : أحدهما أنها لا 
تشارك بحصتها من حق المقر كما لا يشارك الابن إذا اختلف الوارثان في نسبه . والثاني : أنها تشارك 
بحصتها من حق المقر » لأن المقَرٌ به حمّها من الإرث » لأن الزوجية زالت بالموت . انظر المهذب ( 450/9 ) » 
التكملة الثانية للمجموع ( ٠١4/٠7١‏ ) » التنبيه للشيرازي ص۲۷۸ » الحاوي ( 41/7 » 55 ) » روضة الطالبين 
(1۹/4 ) » نهاية احتاج ( ١١5/5‏ ) » وعند الحنفية تأخذ تُمْنَ ما في يده . انظر تبيين الحقائق ( ٠۹/١‏ ) . 
(4) الشَّمْصٌ : الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض » تقول أعطاه شِفْصًا من ماله أي جزءًا منه » وقيل هو 
القليل من كثير والجمع أَشْقاص وشقًاص . قال الشافعي في باب الشفعة فإن اشترى شقصًا من ذلك أراد - 


للشفيع الشفعة ۳„ 

10۸۷۹ - وقال ابن سريج (© : لا شفعة [ له  ]‏ » ومتى علم المقر في الباطن أنه 
أخوه فيه وجهان : 

٠۰‏ - أحدهما : لا يلزم أن يشاركه . والصحيح أنه يلزمه ‏ . فإذا قالوا 
شاركه هل يأخذ النصف أو الثلث فيه وجهان © . 


= بالشقص نصيبًا معلومًا غير مفروز . لسان العرب ( ۲۲۹۹/۲ ) » طلبة الطلبة ٠٠۷‏ » المغرب 45٠‏ . 
)١(‏ الحاوي الكبير ( ۲۹۰/۷ + 517 ) . قال الماوردي : « صورتها في رجل ادعى بيع شِقْصه على رجل 
فأنكر المشتري الشراء وحضر الشفيع مصدمًا البائع ومطالبًا للشفعة » فهذا على ضريين : أحدهما أن يكون ' 
البائع مدعيًا ببقاء الشمن على المشتري » والضرب الثاني : أن يكون مقرًا بقبضه فإن كان مع ادعاء البيع مدعيا 
يبقاء الثمن حكم عليه للشفيع بالشفعة » لأنه مدع على المشتري ومقر للشفيع فحكم عليه يإقراره . وإن كان 
البائع مع ادعاء البيع مقرًا بقبض الثمن من المشتري ففي الشفعة وجهان : أحدهما : قول ابن سريج وطائفة : 
أنها باطلة » لأن الشفعة لا تستحق إلا بيمين وليس واحد من البائع والمشتري مستحقًا لقبض الثمن . أما البائع 
فلإقراره بقبضه » وأما المشتري فلإنكاره لاستحاقه . والوجه الثاني : هو قول كثير من أصحاب الشافعية ومنهم 
المزني كما نقله المصنف أن الشفعة واجبة ؛ لأن البائع مقر باستحقاقها من يده فيحكم بها للشفيع » الظاهر من 
قول الشافعي أن الشفعة واجبة . 

(۲) هو الشيخ القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » تفقه على أبي القاسم الأنماطي وسمع 
الحسن بن محمد الزعفراني وأبا داود السجستاني وروي عنه أبو القاسم الطبراني وأبو الوليد حسان بن محمد 
وغيرهما . له مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة في الرد على الخالفين من أصحاب أبي حنيفة والظاهرية 
منها كتاب الرد على محمد بن الحسن وكتاب الرد على عيسي بن أبان وكتاب التقريب بين المزني والشافعي 
وكتاب الختصر في الفقه وغيرهما وكل كتبه غير موجودة . ولي قضاء شيراز وهو عالم ذلك القرن » وقد 
اعتبروه مجدد ذلك القرن . ولد سنة 45 ١ه‏ وتوفي في جمادى الأولى عام 5ه بيغداد . انظر وفيات 
الأعيان ( 5١/١‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص88 ء البداية والنهاية ( 1759/١١‏ ) » شذرات الذهب 
١7/دهء‏ )ء العبر ( 45٠/١‏ )ء الفهرست لابن النديم ص۲۹۹ 2 ٠٠١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

)٤(‏ فإنه بينه وبين اله إذا علم صدق المدعي أن يدفع إليه من سهمه الذي ورثه وجهان » الأول : لا يازمه 
الحكم يإبطال النسب الذي هو سبب استحقاقه » الوجه الثاني : يلزمه لأن بطلان النسب في ظاهر الحكم دون 
باطنه . وهو الصحيح . ونحن نلزمه في باطن الحكم دون ظاهره . انظر الحاوي الكبير ( ٩1/۷‏ ) . 
(0) فإذا قلنا إنه يشا ركه في الميراث فكم يأحذ من الميراث » فإن الشافعية اختلفوا في قدره الذي يأخذ على ثلاثة 
أوجه : الأول : أنه يلزمه دفع الفاضل من سهمه إذا اشتركوا » وهو السدس الزائد على الثلث . الثاني : أنه يدفع 
إليه نصف ما في يده » لأنه مقر أنه وإياه في مال أبيه سواء . الثالث : يعطيه الثالث ما بقي في يده » ويضمن له 
سدسا في يد أخيه » إلا أن يكون قاسمه بحكم الحاكم فلا يضمن مما في يد أخيه شيمًا . وذهب الحنفية إلى أنه = 


حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآحر .. س ٠۲٤۱/۷‏ 


١‏ - لنا : أنه إقرار من وارث ممن يرث معه فوجب أن يشا رکه إذا لم يحكم 
ببطلانه كما لو كان الوارث واحدًا . 

۲ - ولا يلزم إذا أقر بمعروف النسب » لأنا 5-7 ببطلان اعترافه وإن 
أسقطت من الحكم الآخر وسوت بين الأصل والفرع جاز . 

ىه( - ولأنه أقر بنسب لم يحكم ببطلانه فوجب المشاركة في مال اميت 
فوجب أن يوجب استحقاق بعض الميت فجاز أن يشاركه . 

4 - وإذا [ لم ] ٩‏ يغبت في حق الباقين كما لو أقر بدين ولا يلزم إذا كذبه 
لر بد لان "اطق شت بالإقرار فأيطله افر ج يعد ثبوتة: : 

E انار ويس مطاق‎ SD NEES e 
له » وفي مسألتنا أقر بحق عليه في مقابلته حق له فإذا لم يقبت ماله لم يثبت ما عليه » ألا‎ 
ترى أنه لو أقر بعقد مطلق لزمه الإقرار ولو أقر أنه باعه عبدًا بألف لم يازمه الإقرار حتى‎ 
. 9 يصدقه ويسلم له الثمن‎ 


= يأخذ النصف . قال الكاساني : لو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثالث فإن صدقه الأخ المعروف في ذلك شا ركه في 
اميراث كما إذا أقرا جميعًا » وإن كذبه فيه فإنه يقسم المال بين الأخوين المعروفين أولاً نصفين فيدفع النصف إلى 
أخ المنكر . وأما النصف الآخر فيقسم بين الأخ المقر وبين المقر له نصفين عند عامة العلماء . وعند ابن أبي ليلى 
يقسم أثلانًا ثلثاه للمقر وأخيه وثلثه للمقر له » لأن المال بين الأحوة الثلاثة أثلائة وإن ثلث المقر له : نضفه في يده 
ونصفه في يد أخيه المنكر على الشيوع » | إلا أن إقراره على أخيه لا ينفذ فيما في يد أخيه فينفذ فيما في يده فيعطيه 
ثلث . استدل الحنفية أن المقر له يأخذ النصف وهو في زعم المقر يساويه في الاستحقاق » والمتكر ظالم » فيجعل 
ما في يده كالهالك » فيكون الباقي بينهما بالسوية » وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يلزمه الثلث فلا يستحق ما 
في يده إلا اثلث ؛ لأن الشركة بينهم أثلاث . واستدل الالكية والشافعية في وجه واطدابلة وابن أني ليلى على أنه 
يأحذ الثلث : بأن التركة بي بينهم أثلانًا فلا يستحق نما في يده إلا ثلا » كما ثبت نسبه يبينة » ولأنه إقرار بحق 
يتعلق بحصته وحصة أخيه فلا يلزمه أكثر ما يخصه كالإقرار بالوصية » وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة 
بدين » ولأنه حق » ولأنه لو ثبت ببينة لم يلزمه إلا قدر حصته فإذا ثبت بالإقرار لم يلزمه أكثر من ذلك كالوصية . 
بدائع الصنائع ( ۲۳۰/۷ ) » تبيين الحقائق ( ۲۸/١‏ ) » نتائج الأفكار ( ٠٠١/۸‏ ) بداية المجتهد ( ٠١٠/۲‏ ) » 
الحاوي الكبير ( ٩۲ » ٩۱/۷‏ ) ء المغني مع الشرح الكبير ( 355/8 ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۸۷/۷ ) . وقد قال الإمام الماوردي : والأصول تشهد لصحة هذا القول . وضرب المثال 
على ذلك فقال :ترف لو قال افد يناك نفك بلق باكر لوال بقل عولد حلي اليد عام القن 
عليه » ولزمه إقراره على نفسه في وقوع العتق . 


5 - قلنا : هذا يبطل بمن قال : بعتك نفسك بألف » فجحد المقر له عتق 
العبد ولم يثبت البيع ولم يسلم له الشمن . بل عندنا [ أنه ] (© أقر بحق عليه في مقابلته 
حق له وهو الميراث من المقر له » وقد ثبت الحقان باعترافهما » لان كل واحد منهما 
يرث الآخر إذا مات » وليس له وارث معروف » وإنما لا يثبت إقرارهما في حق غيرهما 
والمعتبر لحقهما . 

۷ - ألا ترى أنه إذا قال بعتك هذا العبد بألف فصدقه ثبت حق كل واحد 
منهما من جهة الآخر » وإن كان الحق لم يثبت في حق غيرهما » بدلالة أن لكل واحد 
من الناس أن يقيم البينة علي استحقاق المبيع بجهة من جهات الاستحقاق » لان كل 
نسب لو أقر به وارئه © يجوز الميراث فوجبت مشاركته . فإذا أقر به ولزمه لم يجز 
الميراث وما وجبت مشاركته . أصله الوصية » وعكسه إذا أقر بنسب معروف بنسب وإن 
سلموا للروجة على علي الصحيح . ٠‏ 

4 - قلنا : أحدهما يُسْبَحَقُ به الإرث فإذا أقر به بعض الورثة جاز أن يشا ركه 
به » أصله الزوجة . 

8 - فإن قيل : المعنى فيه أنه لم يقر بحق في مقابلته حق له ؛ لأنه إذا ماتت لا 
يرئها » وفي مسألتنا بخلافه . 

۰ - قلنا : ليس إذا أقر أنه وارث أبيه ففى (© مقابلته أنه يرث منه » لأن الآخرين 
يشتركان في ميراث أييهما » ولا يرث كل واحد منهما الآخر إذا كان لهما أولاد » وإنما 
ع سس ال ا م . ثم قد يبنا أنه 

يثبت لكل واحد منهما الميراث من الآخر في حقهما » وإنما لا يقبت في حق غيرهما . 

اك رياه ع ساك مدان لح RAB‏ لزي مكنا 
لو أقر بأنه باع شقصًا له فجحد المشتري وجبت الشفعة . فإن لم يسلموا ذلك فأصله إذا 
قال تكلفت لك بألف عن فلان وأنكر فلان أن يكون عليه دين ؛ أو أصله : إذا قال 
بعتك إياك عتق بلا حلاف 29 . 
01 مين المكرفن مان جم اح ل التاق هد : 
(۲) في ( ع ) ۰ ( م ) :1 وارٹ ]. (۳) في ( ع )۴(۰ ) :1 في ]. 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 
- (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) ؛ ( م ) . 
(5) انظر الحاوي الكبير ( ۸۷/۷) . 


حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأتكر الآحر .. سد ٣۲٤۳/۷‏ 


۲ - فإن قيل : المعنى في الشفعة أن البائع أقر بحق عليه في مقابلة حق له . 
وقد سلم له الشمن من جملة الشفيع » فإذا أسلم له عوضه لم يعتبره أعيان الناس . وفى 
مسألتنا أقر بحق عليه في مقابلته حق له ولم يسلم ماله فلم يُسْتَحقٌ ما عليه . 

۴ - قلنا : العوض وإن سلم له إلا أنه أقر يسبب يثبت ينبت بحكم الشفعة لم يثبت 
ذلك السبب ولم يحكم ببطلانه وثبتت لعشي في ع مر لكايه للك ويساك 
لم يغبت ذلك السبب وإن لم يحكم ببطلانه فجاز أن يثبت الحكم المتعلق به . 

e‏ اسار لمم ااار حي يوا الح يد شري 
وحلف [ لم ] (© يسقط كذلك إذا لم ييطل السبب . 

. وفي مسألتنا لو حكم يبطلان السبب سقط الإرث كذلك إذا لم يثبت‎ - ٥ 

5 - قلنا : إذا جحد المشتري وحلف فلم يحكم ببطلان السبب [ وإنا قطعنا 
الخصومة » بدلالة أن البائع لو أقام البينة قبلت SS‏ 
جد E‏ ق المبيع وحكم [ به للمستحق 
وذلك يمنع من ثبوت الشفعة . ۰ 

۷ - فإن قيل : المعنى فيه إذا قال له : بعتك إياك أن العتق ليس هو في مقابلة 
العوض فلم يقف وقوعه علي سلامة العوض ] 27 [ وحكم ببطلانه ] © . 

۸ - قلنا ا : وفي مسألتنا استحقاق الال ليس في مقابلته ولا في وقوعه علي 
سلامة العوض فلا يحتاج إلى السبب © لأنه يجوز © أن ينفرد عنه فجاز أن يثبت وإن 
لم يحكم بالنسب [ في حق غير المقر . ولأن العتق وإن لم يكن في مقابلة عوض فقد أقر 
به وعلقه بسببه » فلم يثبت النسب  ]‏ وثبت ما تعلق به من العتق . 

۱۸4 - احتجوا : بأنه أقر بحق في مقابلته حق له حتى لا ينفك أحدهما عن 
الآحر » فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه . أصله إذا قال : بعتك عبدي هذا بألف 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) وفي ( ع ) : [ ثم‎ )١( 

(۲ » ۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ ) ٤( 

(5) في جميع النسخ [ ليس في مقابلته ولا وقوعه على سلامة إلى السبب ] والصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( ع ) ۰( م) :[ لا يجوز ] . ۰ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )۷( ٠ 


فأنكر المشتري فإن البائع لا يلزمه ما أقر به © . 

٠‏ - قلنا : هذا الوصف غير صحيح ؛ لأنه أقر بالأخوة [ وهي ثابتة في حقه 
دون حق غيره » ففي مقابلتها ثبوت الحق المقر به » لا في حق غيره وقد ثبت ذلك . 
ولهذا يرئه إذا لم يكن له وارث غيره ولم تثبت الأخعوة ] (© في حق غيرهما > فكذلك 
قدم عليه الوارث المعروف . 

09 - ولأنه أقر بجا يوجب مشاركته فيما فى يده من الإرث ففى مقابلة هذا أن 
يشاركه هو فيما يحصل في يده من الإرث ١ ٠.‏ 

۲۴ - وكذلك نقول إن وصل إلى يد المقر به شىء من تركة الميت يشاركه فيه 
امقر . فأما ميراث المقر به من المقر فلا يثبت إلا إذا لم يكن له وارث [ معروف ] © . 
وكذلك ثبت له بماله مثله مثل ذلك . 

04۳ - ثم هذا يبطل بمن قال لعبده أعتقتك علي ألف » ولامرأته طلقتك علي 
ألف وكذباه فثبت الطلاق والعتق » وإن لم يثبت الال . واحترازهم عنه بأنه لا ينفك 
أحدهما عن الآخر ليس باحتراز 

4 - لأن ملك المبيع ينفك عن الثمن 9 إذا ملكه لا علي وجه البيع وإفا لا 
ينفك إذا ملكه بالبيع [ كما أن الطلاق بغير عوض في المعنى في البيع ] © أن البائع لم يقر 
بسقوط حقه عن المبيع ؛ لأن حق الحبس ثابت حتى يستوفي الثمن » فلما لم يعترف 
بسقوط حقه عن المبيع لم يجز أن يستحقه المقر له لا لما قالوه » لأن الوارث قد أقر بسقوط 
حقه [عن مقدار نصيب المقر له ] ”© فكذلك لزمه المال وإن لم يثبت النسب . 

٥‏ - قالوا : إقرار بنسب 97 » وإذا لم يغبت النسب لم يقبت الإقرارء كما لو 
أقر بمعروف النسب » وكما لو أقر يمن لا يلد أبوه مثله . 

)١(‏ الحاوي الكبير ( 50/7 ) » وعبارة الماوردي [ أنه مال يقتضي ثبوته ثبوت سببه فلم يجز إثباته إلا يأثبات 
سببه . أصله أنه إذا أقر أنه اشترى عبد زيد بألف وأنكر لم يقض عليه بالألف ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) وثابت في هامش نسخة ( ص ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) وثابت في هامش ( ص ) . 


(5) في رع )ء 2م ) : [ اليمين ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
() في ( ع ١)‏ (م ) : [ عن البيع لم يجز مقدار نصيب المقر له ] الظاهر أن عبارة [ عن المبيع لم يجز ] 
زيادة من النساخ . 


(۷) يشترط لصحة الإقرار بالنسب أن لا يكذبه الحس بأن يكن صدقه » وذلك أن 7 الولد المقر بنسبه= 


حك عا ارديات فخلف فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر 4o,‏ ۳ 


5 - قلنا : النسب ثابت عندنا في حق المقر » غير ثابت في حق غيره . وليس يمع 
أن ينبت النسب في حق الواحد » فتثبت أحكامه » وإن لم يثبت ذلك في حق غيره 29 » 
كما يثبت التبايع في حق البائع والشفيع ولا يثبت في حق المشتزي » وكما ثبتت الكفالة 
في حق الكفيل والمكفول له إذا تصادق ولم يثبت الال في ذمة الأصيل . والمعنى في 
معروف النسب 7" أنا حكمنا بثبوت النسب من غيره » والحكم بذلك تكذيب له في 
إقراره » فصار التكذيب بالحكم كتكذيب المقر » فلا يستحق تحق شيئًا . 

۷ - وفي مسألتنا يحكم بكذبه فيما أقر به فجاز أن يثبت في حقه » ون كان 
لمق له أكبر من أبيه فقد علمنا كذبه فيما أقر به من طريق المشاهدة (© . ولو كذبه 
الحاكم لم يثبت إقراره فإذا كذبته المشاهدة فهو أولى . 29 فإن لزم ”“ علي هذا إذا قال 
لعبده وخثله لا يولد مثله هذا ابني إنا قد كذبناه مشاهدة وإن حكمنا بالعتق . 

4 - قلنا : تكذيب المشاهدة كتكذيب المَّه له وذلك لا يمنع من وقوع العتق 

۹ - فإن قيل إذا أقر بمجهول النسب لم يحكم ° بالنسب ء لأنا © حكمنا 
بكذبه » والوقوف كالحكم بالتكذيب بدلالة أن البينة إذا لم يعدلها القاضي فهو كما لو 


يولد مثله لمثله » وأن يكون المقر به مجهول النسب فإن كان معروف النسب لم يصح لأنه يقطع نسبه الثابت من 
غيره والنسب لا يقبل بعد ثبوته » وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان يستطيع أن يعبر عن نفسه بأن كان بالعًا أو 
صغيرًا مرا . انظر الفتاوى الهندية ( ٠/4‏ ١؟‏ - ۲۱۳ ) » شرح فتح القدير ( ۳۷۲/۷ ) » تببين الحقائق ( ۲۷/١‏ ) » 
حاشية الدسوقي ( 4١5 - ٤٠۲/۳‏ ) »ء نهاية امحتاج ( ٠۷١/١‏ ) » الروضة ( 4١4/4‏ - 455 ) » المغني مع 
الشرح الكبير ( ۳۲۷/۰ ۰ ۳۲۸ ) » كشاف القناع ( 150/5 ) . 

5: 5: م ) وفي ( ص ) : [ حق الغير ولا فرق بينهُما ع‎ (١ ) هكذا في ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) (١‏ ع ) : 1 لمعروف النسب ع والصواب ما أثبتناه كما في (م ) . 

(۳) لأنه يشترط لثبوت النسب أن يمكن صدقه كي لا يكون مكذبًا في الظاهر بان يكون في سن يولد مثله 
مثله بأن لا يكون أكبر منه سنا أو مساويًا وأن يكون المقر به مجهول النسب فإن كان معروف النسب لم يصح 
لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره وأن يكون ممن لا قول له كالصغير وامجنون أو يصدق المقر إن كان ذا قول 
وهو المكلف وغيرها من الشروط التي ذكرتها آنمًا نظر تانج الأقكار ۲۹۳/۸ ) + تبين الحقائق ( ۲۷/١‏ )ء 
المغني مع الشرح الكبير ( ۳۲۷/١‏ 2 ۳۲۸ ) . 

. في ( ع ) ۰( م) :1 ولو]‎ )٤( 

(5) في ( ع )۰ ( م ) :[ فلم يحكم ] . 

(5) في جميع النسخ فظنوا أولن لا معنى له لعل الصواب ما أثبتناه : 

(۷) في ( ص ) : [ ألزم ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » (م ) . 


ثبت كذب الشهود 8 


6 - قلنا : غلط ؛ لأنهم إذا لم يعدّلوا جاز أن يحكم بها في الثاني بأن ينضم 
إليها التعديل » فإذا خرجوا لم يجز الحكم بها أبدًا » فلم يتساو الأمران . 


## # 


ثبوت النسب يإقرار الورثة ولو كان واحدًا الس ب - - --للس 4۷/۷ ام 


||| مسالة د 
ثبوت النسب بإقرار الورثة ولو كان واحدا 


١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : لا يقبت النسب فى حق الميت 
۸ لإقرار وارث ”“ . ويثبت إذا كان الورثة / رجلين أو رجلا وامرأنين © . 

5 - وكان أبو الحسن يقول : يثبت النسب بقول الوارث إن كان واحدًا » 
وهو قول أبي يوسف ° . ) 

۴ - وقال الشافعي كله : من يجوز ميراثه یثبت النسب بقوله وإن كان واحدًا © . 

114 - لنا : أنه إقرار وارث واحد فلا يغبت به نسب علي الميت » كما لو كان 
الورئة جماعة فأقر أحدهم » ولأنه إثبات نسب علي الغير ”© بقول واحد فلم يجز . 
أصله الخال إذا أقر بوارث ولا يلزم الشهادة بالولاية 29 » لأن النسب لا يقبت بذلك وإها 
يثبت بالولادة » ولان النسب معنى يثبت به العتق فلا يثبت علي الغير بقول الواحد » 


(۱) انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۹/۷ » 7٠١‏ ) » اللباب شرح الكتاب ( ۷۸/۲ ) » رد الحتار على الدر الختار 
۷/٤ (‏ ). 
(۲) جاء في بدائع الصنائع ( ۲۲۹/۷ » ۲۳۰ ) . أنه إن کان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين 
فصاعدًا يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع » وإن أقر رجلان وامرأتان وأنكر الوارث الآخر لا يثبت النسب اتفاقًا . 
5) في ( ع ) ؛ (م ) : 1 وهو قول أبو حنيفة ] والصواب ما أثتناه . انظر كناب اليدائخ ( ۲۲۹/۷ )> 
وبقول الطرفين من الحنفية قال المالكية . انظر الذخيرة للقرافي ( 7١١1/9‏ ) » بداية امجتهد ( 597/1 ) › وقد 
نقل القرافي عن الطرطوشي قوله : « فإذا ترك ابن واحدًا لا وارث له غيره فأقر بأخ لم يثبت نسبه » ولا يثبت 
إلا بقول وارثين عدلين . فإن كان جميع الورثة غير عدول لم يثبت بإقرارهم . وواققنا الحنفية فإنه لا يغبت 
بالوارث الواحد وإن حاز جميع المال » 
)ا لاو الك 0516 )» سلاا 050/8 روخ لين 11/41 )»رعا وري 
ن إقرار الوارثين بمدعي البنوة يوجب ثبوت نسبه » هكذا لو كانوا جماعة وأقروا أو كان واحدًا وأقرء لأن 
0 إقرار من يجوز الميراث » . وبه قال الحنابلة » قال ابن قدامة : [ وإن أقر جميع الورئة بنسب من يشاركها 
في الميراث ثبت نسبه » سواء كان االورثة واحدًا أو جماعة » ذكرًا أو أنثى لأن الوارث يقوم مقام اميت في ميراثه 
وديونه ] | . ه . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۲۹/۰ ) » المبدع ( 11/٠١‏ )ء الإنصاف .)150/١7(‏ 
(5) في ( ع ٠)‏ ( م ) :[ علي العتق ] . 0 
(7) قال الكاساني : ١‏ الإقرار بالأخوة إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على غيره » . انظر بدائع 
الصنائع ( ۲۳١/۷‏ ) . 


۷ س كتاب الإقرار , 
أصله الاستيلادٌ والكتابة . 

وه - ولأن الشهادة أقوى فى حق الغير من الإقرار » بدلالة أن البنين لو كانوا 
ثلاثة فيشهد أثنان منهم بنسب ثبت النسب » ولو أقرا لم يثبت » ومعلوم أن شهادة 
الواحد من الأولاد في الحال التي تعتبر الشهادة وهي حال الحياة لا يقبل » كذلك (© 
إقرار الواحد في الحال التي يعتبر فيها الإقرار إقرارًا لا يقبل . 

5 - احتجوا : بما روى الزهري © عن عروة (© عن عائشة قبا قالت : 
اختصم سعد بن أبي وقاص ‏ وعبد بن زمعة “ إلى رسول الله بر في ابن أمة 


. ] في ( ع ) + (م) :1 لذلك‎ )١١ 

(۲) هو الإمام محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني التابعي المشهور » أول من دون السنة 
الشريفة » من أكابر الحفاظ والفقهاء ولد عام 5٠‏ أو ١ه‏ ه وتوفي سنة ۱۲۲ أو 74١ه‏ ء حدّث عن أبن عمر 
وسهل بن سعيد الأنصاري وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وله نحو ألفي حديث ورأى عشرة من الصحابة . 
طبقات ابن سعد ( ۳۸۳/۲ » ۳۸۹ ) » تذكرة الحفاظ ( ١١7/١‏ ) » البداية والنهاية ( 140/9 ) » سير 
. أعلام النبلاء ( ۳۲٠/١‏ ) » شذرات الذهب ( 159/١‏ ) ء العبر ( 171/١‏ ) . 

(۳) هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي أخ عبد الله بن الزبير » أمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق . وهو من 
فقهاء المدينة السبعة ولد عام 4 7ه وحفظ عن والده وتوفي سنة 4 ۹ه على الراجح . قال الزهري رأيت عروة 
بحرًا لا ينفذ . انظر التاريخ الكبير للبخاري ( 7١/4‏ ) » طبقات ابن سعد ( ٠١۲/١‏ ) » الكامل في التاريخ 
45/١‏ -5ه )ء سير أعلام النبلاء ( 47١/4‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 57/١‏ ) » العبر ( 87/١‏ ) » تهذيب 
الكمال ( )۲١ - ٠١/۲١‏ . ْ 
)٤(‏ هو الصحابي الجايل أبو إسحاق سعد بن أي زی ماك و ان القرشي الزهري الملكي 
المدني » من السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين الأوائل » شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد وحامي رسول الله كد » 
يقال له فارس الإسلام وهو فاح العراق وغيرها وأول من رمى سهمًا في سبيل الله » وأحد العشرة المبشرين بألجنة .” 
وأحد أصحاب الشورى الستة توفي قرب المدينة بالعقيق ودفن بالبقيع سنة هده » وله في كتب الحديث ۲۷١‏ 
حدينًا » روى عن الرسول به وعن الصحابة وولي الكوفة لعمر واعتزل الفتنة . انظر البداية والنهاية ( ۷۲/۸ ) » 
الإصابة ( ۳۳/۲ » 4" ) » الاستيعاب ( ۱۸/۲ ) » طبقات ابن سعد ( ۳۳/۲ ) » شذرات الذهب ( 51/١‏ ) » 
مرآة الجنان ( ۱۲۸/۱ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 7١1/١‏ ) » الأعلام ( ٠۳١۷/۳‏ ) . 

(©) هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر العامري القرشى أخو سودة بنت زمعة لأبيها 
لوی ایت عبر فى كي الواح فى مخاميمة سعد ين أبن رقا ی اين و زمعة + وكات رة 
مات قبل فتح مكة › وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح ونازعه سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة فقضى به 
النبي ملي لعبد بن زمعة وقال احتجبي منه يا سودة » قال ابن عبد البر الأندلسي : كان من سادات الصحابة . 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ٤۳۳١/۲‏ ) » أسد الغابة ( 511/8 ٤١١ 2٠‏ ). 


ثبوت النسب يإقرار الورثة ولو كان واحدًا 4۹/۷ 


زمعة (" فقال سعد : أوصاني أخي عتبة ” إذا قدمت مكة 29 أن أنظر إلى ابن مة أبي 
زمعة » وأقبضه » فإنه ابند IY‏ 
فراش أبي فرأى رسول الله بل شبهًا بيا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة « الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ) © 

۷ - والجواب “ أن زمعة 97 ولدين : عبد وسودة 29 واعتراف انحن 
الوارثين لا يثبت النسب به في حق اميت باتفاق . 


. اسمه عبد الرحمن المتنازع عليه‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ أبي عتبة » الصواب أخي عتبة طبقًا لما هو موجود في كتب الحديث . هو عتبة بن أبي 
وقاص بن مالك وهو الذي شج وجه رسول الله له وكسر رباعيته يوم أحد » وما غلم إسلامة ولم يذكره أحد 
من المتقدمين من جملة الصحابة » قيل إنه مات كافرًا » قال الزيير بن بكار عتبة بن أبي وقاص كان أصاب دما 
في قريش فانتقل إلى المدينة قبل الهجرة فاتخذ بها منزلا ومالا ومات في الإسلام وأوصى إلى سعد بن أبي وقاص 
بتلك الوصية . انظر أسد الغابة ( ٤1۸/۳‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 370/١‏ ) . 

(8) قال أبو بكر الأنباري : سميت مكة لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم » ويقال سميت مكة : 
لازدحام الناس بها وسماها الله تعالى أم القرى والبلد الطيب » وبكة » قيل : إن اسم مكة اسم مدينة وبكة 
اسم البيت . يرجع تاريخ عمارتها إلى عهد إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام سنة ۱۸۹۲ قبل 
الميلاد . انظر معجم البلدان لياقوت الحموى ( 1١8١/8‏ - ۱۸۸ ) . 

. ] في (م): [ ريعة‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المغازي ( ۱۹۲/١‏ ) . ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب 
الولد للفراش وتوقي الشبهات ( ٠١81/7‏ ) رقم ١401‏ » الترمذي في سننه كتاب الرضاع باب ما جاء أن 
الولد للفراش رقم ١١1‏ وقال حديث حسن صحيح » وأبو داود في سننه ( ۲۸۲/۲ ) كتاب الطلاق باب 
الولد للفراش وللعاهر الحجر رقم 7771 » وابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر 
٤۷ ۰ 1٤٦/۱ (‏ ) رقم ٠٠١787005‏ » الدارمى في سننه ( ۲۰۲/۲ ) باب الولد للفراش رقم ۲۲۳۷ » 
البيهقي في السنن الكبرى ( 85/5 ) كتاب إقرار الوارث بوارث . 

(1) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس » كانت قبل رسول الله َيه تحت ابن عمها السكران بن عمرو 
أخي سهل بن عمرو » وكان سكران بن عمرو ضيه مسلا وهو من المهاجرين إلى الحبشة ‏ ثم قدم مكة فمات 
بها السكران مسلمًا » وقال ابن سعد أسلمت سودة بمكة قديًا وبايعت وأسلم زوجها سكران وخرجا مهاجرين 
إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية » تزوج رسول الله يلي سودة في رمضان سنة ٠١‏ من البعثة بعد وفاة 
خحديجة وقبل زواج عائشة ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة » فهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة كي 
روي عنها حمس أحاديث عبد الله بن عباس » وماتت في آخر خلافة عمر #5 . وقيل توفيت في شوال سنة 
٤‏ هه في خلافة معاوية بن أبي سفيان في المدينة اا ا 4/5 15615 هلين نياب 
38/١١‏ ). 


4 - فإن قيل : زمعة مات كافرًا وكان عبدا علي دينه » وكانت سودة 
د رار لمر كما روي عامل الماح ااا 


١‏ كنف له الى زو سوق ناراف ناك عرق رعذ فلن الت 
وكفر عبد حين موته » وتقدم إسلام سودة على موت أبيها » وهذه شرائط لا تثبت إلا 
بالنقل ولم ينقل واحد منها "© . 

ل 

60١‏ - قلنا : الظاهر تعلق الحكم بالسبب المنقول دون غيره . ولم ينقل إلا إقرار 
عبد ) خاصة » فعلم أنه أثبت النسب في حقه بإقراره » ولم يثبت ت فى حق أبيه . 
وكذلك نقول . تبين من هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال لسودة : احتجبي عنه يا سودة » 
فإنه ليس بأخ لك » ولو ثبت النسب في حق الميت [ لثبتت الأخوة في حقنا » فعلم أنه 
ابت التب في تق القع © : 

۲ - قلنا : هذا تعليل لقطع النسب عن عتبة لانتسابه من زمعة » ولأنه إذا ثبت 
النسب في حقه يإقرار فقد أثبته » لأنه أقر بالفراش فثبت النسب في حقه باعترافه علي 
أبيه بالفراش » وإن لم يقبت في حق أبيه بدلالة أمره لسودة بالاحتجاب © . 


)١(‏ قال الماوردي وهو بصدد الجواب على اعتراضات الحنفية والمالكية : إن عبدًا هو وارث أبيه وحده » لأن 
سودة كانت قد أسلمت قبل موت أبيها » وكان عبد على كفره » فكان هو الوارث لأبيه الكافر دون أخته 
المسلمة . انظر الحاوي الكبير ( ۹۳/۷) . ۰ 

(۲) قوله [ ولم ينقل واحد منها ] غير صحيح » بل نقل جميعها » لأن زمعة مات قبل الفتح في مكة على 
الكفر » وأسلم ابنه عبد عام الفتح سنة ثمانٍ من الهجرة » وسودة كانت من المهاجرين إلى الحبشة وذلك يدل 
على سبق إسلامها على إسلام أخيها عبد . انظر الإصابة ( ٤۳۳/۲‏ ) » أسد الغابة ( 4١7 2 4١1/7‏ ) » سير 
اعلام النبلاء ( ۲٣۵/۲‏ - 359 ) . 

(۳) انظر الحاوي الكبير ( ۹۳/۷ ) . )٤(‏ في ( م ) : [ عندنا ] » وفي ( ع ) : [ عند ] . 
(5) انظر صحيح البخاري ( ١47/5‏ ) » وعبارته « قال رسول الله كته لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى 
من شبهه بعتبة بن أبي وقاص » قالت : فما رآها حتى لقي الله » . 

(5) ما بين المعكوفيقن ساقط من ( ع ) (١‏ م ) . 

(۷) اتفق الفقهاء على عدم ثبوت النسب باعتراف أحد الوارثين مع إنكار الاخرين . انظر بدائع الصنائع 
(۲۲۹/۷ )ء الذخيرة ( 3١١/9‏ ) » بداية المجتهد ( ۳۹٦/۲‏ ) » الحاوي ا ) » المغني مع 
الشرح الكبير ( ۳۲۷/١‏ ) . 


بوت النسب بإقرار الورثة ولو كان واحدًا دل VN‏ | \ 0 
۳ - فإن قيل : إا أمرها أن تحتجب احتياطًا لا رأى من الشبه بعتبة 00 , 


42 - قلنا : الشبه الذي لا يثبت به النسب لا يجوز أن يقطع أحكام النسب 
الغابت ©© , 

6 - فإن قيل : أراد أن ببين أن للروج أن يحجب الزوجة عن أقاربها 0 

5 - قلنا : لا يجوز ذلك . 

۷ - قالوا : كل من جاز إرثه ملك إلحاق النسب » أصله إذا كانوا جماعة 9©) . 

۸ - قلنا : الجماعة لو شهدوا عليه في حال الحياة جاز أن يثبت النسب 
بشهادتهم © فجاز أن يثبت يإقرارهم في الحال التي تعتبر الإقرار » والواحد لا يثبت 
النسب بشهادته 29 في الحال التي تعتبر الشهادة فيها » لذلك لا يثبت في حق الغير 
يإقراره في الحال التي لا يعتبر الإقرار فيها . ا 

۹ - قالوا : [ كل ] © حق ثبت بالاعتراف صح أن يثبت باعتراف واحد 
كما لو كان المعترف به أباه © . 


٠‏ - قلنا : الأصل أن الاعتراف يثبت به الحق فى حق المعترف دون غيره فلا 
يصح أن يقال : اعتراف الأب ثبت به الحق على نفسه يج يجب أن يثبت باعتراف غير 
الأب علي غيره . 


)١(‏ إنه يكم أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع وصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات 
مع الشبهة » وذلك لما رآى بب في الولد من الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص . انظر الحاوي الكبير ( ٩٤/۷‏ ) » 
سبل السلام ( ۲۱۱/۳ ) . ١‏ 

(۲) لأن المسألة مبنية على القطع أو الظن دون الشك » ومن شروط صحة ثبوت النسب أن يكون المدعى 
مجهول النسب ليصح أن يلحق نسبه بمن يدعيه » فإن كان معروف النسب فدعواه مردودة ليطلانها . انظر 
تبيين الحقائق ( ۲۷/١‏ ) » الحاوي الكبير ( 85/1 ) . 

(۴) انظر الحاوي الكبير ( ۹٤/۷‏ ) » وفيه « أن للزوج منع زوجته من الظهور لأخيها وأهلها فلم يكن في المنع 
دليل على اختلاف النسب » . 

)٤(‏ انظر بدائع الصنائع ( ۲۳١/۷‏ ) » هذا استدلال للإمام أبي يوسف أن إقرار الواحد مقبول في حق الميراث 
فيكون مقبولاً في حق النسب كقرار الجماعة . 

(5) في رع)ء ( م ) :[ بشهادته ] . (1) في (ع ) : [ بشهادتهم ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( م ) . 

(۸) انظر الحاوي الكبير ( ۹٤/۷‏ ) » وفيه « أن من ثبت الميراث بإقراره ثبت النسب يإقراره كالموروث » . 


YYo¥/¥‏ ييحي کتاں الإقرار 


» ولأن الأب إذا أقر فهو يثبت النسب علي نفسه » ثم يسري إلى غيره‎ - ۴١ 
. فلذلك جاز أن يعتبر العدد في أحدهما دون الآخر‎ 

۲ - قالوا : أخبار لا يراعى فيها العدالة فوجب أن لا يراعى فيها العدد . أصله 
سائر الإقرارات (“ . 

۴ »س- قلنا : من أصحابنا من اعتبر العدالة فى الورثة المقرين والعدد جميعًا › 
فعلى هذا الوصف غير مسلم (© . وإن سلمنا فلأن العدالة شرط لنفي التهمة » والمقر هنا 
غير متهم » لأنه يلزم نفسه الحق » وههنا يلزم غيره فقوله 9© يثبت ت بالشهادات فجاز أن 
يعتبر العدد كما اعتبر فى الشهادات . 

1۹۳4 عقاو ؟ الورك ا ا ا 
باعترافه على نفسه » ويلك إقامة بيناته ودعاويه فإذا كانوا كهو ثم ثبت أنه يستلحق 
النسب فلذلك ملكوا أن يستلحقوه ° . 

۴٠‏ - قلنا : إنما قاموا مقامه في استيفاء حقوقه وقضاء ديونه وأما فيما عليه فلم 
يقوموا مقامه بدلالة أنهم [ لو ] © أقروا بدين لم يحكم بثبوته عليه » والنسب حق 
لثبوته عليه » فلم يقوموا مقامه فيه . 

. ولأنه إذا أقر على نفسه فهو أصل في الالتزام » وإذا ألزموه فهو فرع عليه‎ - ٠695 

۷ - ويجوز أن تختلف صفة الفرع والأصل في الالتزام » كما يختلف شهود 
الفرع في العدد عند مخالفنا » وفي سائر الصفات عندنا . ش 


* # سا 


› المغني مع الشرح الكبير ( 7717/0 ) . قال ابن قدامة : إنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين‎ )١( 
ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث » واعتباره بالشهادة لا يصح ء لانه لا يعتبر فيه‎ 
. اللفظ ولا العدالة » ويبطل الإقرار بالدين‎ 

(۲) بدائع الصنائع ( ۲۲۹/۷ ) » الذخيرة للقرافي ( 7١١/9‏ ) . 

(۳) في ( ع ) › ( م) : [ شت ]. 

(4) الحاوي الكبير ( 4/7 ) » وفيه « أن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه إثبانًا كالحجج والبينات » وقبضًا 
كالدين والقصاص . والنسب حق له إثباته حيًا فكان للورثة إثباته ميًا . ويتحرر منه قياسان : أحدهما : أن ما 
ملك المورث إثباته من حقوقه ملك الورثة إثباته بعد موته كالدين والقصاص » والثاني : أن من ملك إثبات 
الحقوق ملك إثبات الأنساب كالموروث » . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م ) . 


بال فض 


إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين 
امسن o wl‏ 


إفرار أحد الورثة بالدين وانڪار الآخرين 


٠۹۳۸‏ - قال أصحابنا : إذا أقر أحد الورثة بدين وجحد الباقون أجل جميمٌ الدين 
من نصيب المقر خاصة © ٠.‏ 

۹ - وهو قول الشافعي كه في القديم 9 وقال الشافعي كله في الجديد 9 
يؤخذ من حقه بمقدار نصيبه من الإرث ^ . 


)١(‏ مختصر العلماء ( ۲۰۸/٤‏ ) » المبسوط ( 48/١8‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۹/١‏ ) » البناية على الهداية 
(/701 ) » نتائج الأفكار ( 401/8 ) . ورؤوس المسائل ص١٠١٠‏ » وقد نص الزمخشري على أنه إذا 
ادعى على الميت ديئًا فأقر أحد الورثة بهذا الدين على أبيه فإن عندنا يجب أداؤه في حصة نفسه من نصيبه » 
لأن إقرار الإنسان إنما يصح في حق نفسه ؛ لأنه لا تهمة فيه وأما في حق غيره فإنه متهم فوجب ألا يصح » . 
(۲) انظر روضة الطالبين ( ٠ . ) ٤١١/١‏ 

(۳) القول ينقسم إلى قديم وجديد » والقول القديم : هو ما قاله الشافعي في العراق أو قبل انتقاله إلى مصر أو 
صنفه في كتاب أو أفتى به في هذه الفترة . ومن أهم كتبه الحجة ومن أهم رواته الإمام أحمد بن حنبل 
والزعفراني وأبو ثور سواء رجع عنه وهو الغالب وهذا ما عناه الشافعي بقوله لا أجعل في حل من رواه عني أو 
لم يرجع عنه وهو قليل في مسائل محدودة قيل إنها : ثلاث مسائل » وقيل إنها ( ١0‏ ) مسألة وقال كثير هي 
عشرون مسألة . وقد أشار النووي إلى أن إفتاء الأصحاب بالقديم في هذه المسائل وترجيحهم له لا يلزم منه 
نسبته إلى الإمام » بل هو محمول على أن اجتهادهم داخل المذهب أدي بهم إليه لظهور دليله »إلا إذا عضده 
حديث صحيح غير معارض له فهو مذهبه ومنسوب إليه حيث قال : « إذا صح الحديث فهو مذهبي » . القول 
الجديد : هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيقًا وإفتاء ومن أهم كتبه الأم . الإملاء » مختصر المزني ومختصر 
البويطي ومن أهم رواته المزني والبويطي والربيع المرادي والجيزي وابن عبد الحكم وغيرهم . إذا كان في المسألة 
قولان قديم وجديد فالجديد هو الصحيح » وعليه العمل إلا في بعض المسائل . مغني الحتاج ( ١/١‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ٠١ - ٤۸/١‏ )ء المجموع ( 77/١‏ - 1۷ ) » سبعة كتب مفيدة ص١٤‏ . 

١55 كتاب الأم ( 7107/8 ) » التنبيه ص‎ » ) ٤٥۲/۲ ( انظر الحاوي الكبير ( ۱۰۳/۷ ) » المهذب‎ )٤( 
وقال الشيرازي في المهذب : « إن كان المقر عدلا جاز أن يقضي بشهادته مع شاهد آخر أو مع امرأتين أو مع‎ 
يمين المدعي . وإن لم يكن عدلًا حلف المنكر ولم يلزمه شيا . وأما المقر به ففيه قولان : الأول : إنه يلزمه‎ 
جميع الدين في حصته » والثاني : إنه لا يلزمه من الدين إلا بقدر حصته » . والملاحظ أن الشيرازي لم يذكر‎ 
هل القولان في الجديد أم في القديم » إلا أن النووي في روضة الطالبين تعرض للقولين فقال : إقرار الورثة على‎ 
اميت بالدين والعين مقبول » فلو أقر بعضهم بدين وأنكر بعضهم فقولان : القديم : على المقر قضاء جميع‎ 
= . الدين من حصته من التركة إن وفى به وإلا فيصرف جميع حصته إليه » لأنه إنما يستحق اليراث بعد قضاء الدين‎ 


5/1 ه؟م 


ا ا عسي 4 پا أو َب 4 27 فأثبت الله 
الإرث بعد الدين » ولو لم يعتبر جميع ما أقر به استحق الميراث مع بقاء الدين على الميت 
في زعمه » وهذا لا يصح . 

01 - ولا يقال : إنه تعالى سوى بين الدين والوصية » وإن جاز أن يُسلّم له الميراث 
قبل استيفاء الوصية الممر بها ؛ لان الظاهر منع ثبوت الإرث قبل الوصية لولا قيام الدلالة . 

۲ - ولأن الإقرار بالدين معنى يجوز أن يستحق به جميع التركة من يد الورثة 
ا ا CaS‏ 

۴۳ - ولا يقال : الوصية وتستحق بها 8 التركة عندكم ولا تستحق ' 
جميعها إذا أقر بها الوارث من نصيبه » لأن الوصية يُستحق بها جميع المال إذا لم يكن 
هناك ورثة . 


كتاب الإقرار 


4 - ونحن قلنا : معنى يستحق به جميع التركة من يد الورثة . 

٥‏ - فإن قالوا : بموجب العلة فيمن مات وترك ابنين وألفين فأقر أحدهما بألفين 
استوفى جميع ما في يده © . 

45 - قلنا : فجاز أن يستحق به ما أقر به من نصيبه » وهناك لا يستحق جميع 
ما أقر به ولأنه لو أقر على الميت بدين يستغرق ما في يده من التركة فللمقر له استيفاء 
[ما في يده إذا لم يقدر على استيفائه ] ٩‏ من غيره » أكما لو كان الوارت واخدا 


والجديد : أنه لا يلزمه إلا بقصد حصته من التركة . فعلى الجديد لو مات المنكر وورثه المقر فهل يلزمه الآن جميع 
الدين المقر به ؟ وجهان : أصحهما نعم » لحصول جميع التركة في يده . ويتفرع على القولين فرعان » أحدهما : لو 
شهد بعض الورثة بدين على الورث | إن قلنا لا يلزمه بالإقرار إلا حصته قبلت شهادته وإلا فلا » لانه متهم . وسواء 
كانت الشهادة بعد الإقرار أو قبله . وبقول الشافعي في الجديد قال مالك والحنابلة » وهو قول النخعي والحسن 
البصري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي وأبي ثور . قال ابن قدامة : « وإن أقر أحدهم بدين على أبيه لزمه من 
الدين بقدر ميراثه ‏ فإن كانا اثنين لزمه النصف وأن كانوا ثلاثة فعليه الثلث ‏ . وجاء في الذخيرة قول الطرطوشي : 
إذا أقر ب بعض الورثة بدين على الميت لزمه بقدر حصته » قاله مالك . الذخحيرة ( 757/9 ) . 

المغني مع الشرح الكبير ( ۳۳۹/۰ ) » الإنصاف ( ٠٠١/۱۲‏ ) » مختصر اختلاف العلماء ( 7١8/4‏ ) . 
)١(‏ سورة النساء : الأية ١١‏ . 

(۲) انظر الحاوي الكبير ( ٠١7/17‏ ) » وعبارته « لو كانت التركة ألقًا والورثة ابنين فأقر أحدهما بألف درهم 
لزمه منها على القولين خمسمائة درهم ؛ لأنها جميع حصته فلا يازم أكثر منها » . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 


//ب 


بالوة؟؟ 


إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين 


وبعض التركة في يد الغاصب . 

۷ - ولأنه تعذر استيفاء الدين مما ليس في يده فوجب أن يستوفى ما في يده 
منها إذا كان فيه وفاء . أصله : إذا قامت البينة وبقية الورثة غيب . 

4 - ولأن الوارث الجاحد غاصب لا في يده في ٠‏ زعم المقر » فصار 
كالأجنبي إذا غصب بعض التركة (© . 

68 - فإن قيل : إذا أقر أحد الابنين بوصية خمسين درهما » وجحد الآخر 
والتركة ثلاثمائة استوفى من نصيب المقر خمسة وعشرين [ درهمًا ] © . ولو كان 
نصف الال في يد الغاصب استوفى منه جميع الخمسين . 

. قلنا : لا نعرف رواية في هذه المسألة‎ - ٠ 

9 - وما قالوا : إذا أقر أحدهما أنه وصى بالثلث لم يلزمه إلا بقدر حقه » لأن 
الموصى له شهد له الوارث ؛ فالهالك من الال والمجحود على الحقين [ سواء ] 29 والدين 
يثبته على وجه التقديم ١‏ ولا يثبته على وجه الشركة . 

. فأما في هذه المسألة فلو هلك بعض الال لم ينقص الموصى له من وصيته‎ - ٠۹۲ 
. كذلك إذا جحد الشريك‎ 

۴ - فإن قيل : قد قلعم أنه إذا أقر أحد الابنين أن الميت أوصى بالثلث دفع 
ثلث ما في يده . وقد كان يجب أن يدفع نصف ما في يده » لان الجاحد استوفى 
نصيبه والمقر زعم أن حقه وحق الموصى له سواء . 

4ه - لعل هذا كان القياس عندهم » وإنما تركوه لأنه يؤدى إلى ما لا يصح . 
ألا ترى أنا لو ألزمنا المقر نصف ما في يده جاز أن يقر الابن الآخر بوصية الثلث فيدفع 
إلى المقر له مثل ذلك فيستحق بالوصية نصف مال الميت » وهذا لا يجوز . 

٠‏ - وليس هذا كالدين ؛ لأن المقر متى ألزمناه دفع ما في يده [ و] © في يد 
شريكه وألزمناه دفع ما في يده فيستحق جميع ما في التركة بالدين وهذا غير ممتنع . 


هوه - ولأن / كل جزء من التركة مشغول بكل الدين » بدلالة أن التركة لو 
(١)في‏ رع)ء2(م):[من]ع. (۲) انظر بدائع الصنائع ( ۲۳۰/۷ ) . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )4 » 7١ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )5( 


هبام 


كانت أضعاف الدين فهلكت إلا مقدار الدين استوفى الغرماء ما بقي بدينهم . 

040۷ نولو كان كز عه اة مو لا رجز امن ال اط من الان 
بحصة الهالك . وتبين ذلك أن الدين لو ثبت بالبينة فتصرف بعض الورثة بنصيبه أخذ 
جميع الدين من الحاضر . ولو كان الدين منقسماً عليها لم يؤخذ ”“ من الحاضر إلا 
مقدار نصيبه ولو كان في التركة عين ودين أخذ الغريم جميع ماله من العين “ ولم ينتظر 
خروج الدين بقدره [ وتعلق كل جزء بجزء من المال يؤخذ من العين بقدره » ومن الدين 
بقدره ] (© وليس هذا كالوصية ؛ لأنها ثبعت مشتركة مع الوارث » بدلالة أنها إذا 
كانت بجزء مشاع ثم هلك بعض الال بطل من الوصية بقدره » فلذلك لا يستحق 
الموصى له من نصيب المقر جميع وصيته . 

۸ - احتجوا : بأنه أقر بدين تعلق بمال مشترك فوجب أن يجب عليه بقدر 
حقه منه . أصله : العبد المشترك إذا أقر أحد الشريكين باستهلاك مال وجحد الآخر 
استوفى من نصيب المقر النصف » كذلك هذا © . 

8 - قلنا : دين العبد فى أحد النصيبين غير متعلق بالنصيب الآحر » بدلالة أن 
الد لوقت ب قم غاب ا جد لیکن لي كرف جع الدين من ب اا 
وإذا أقر استوفى من نصيبه بقدره . وأما الدين فكل جزء من الت ركة مستحق بجميعه » 
بدلالة أنه لو ثبت بالبينة ثم غاب أحدهما استوفى من نصيب الآخر . وإذا أقر تعذر 
الاستيفاء من نصيب الآخر فصار كتعذر غيبته 29 . 

١9468‏ - قالوا : ما ثبت بالإقرار فى حق المقر كالثابت بالبينة . ومعلوم أن الدين لو 
ثبت بالبينة استوفى من نصيب 556 النصف كذلك إذا ثبت بالإقرار "° . 
0١‏ - قلنا : إذا ثبت الدين بالبينة © وتعذر الاستيفاء من أحدهما بعينه استوفى 


كتاب الإقرار 


جميع الدين من الحاضر . فإذا أقر أحدهما فقد تعذر الاستيفاء من الجاحد » فوجب أن 


. ] في ( ع ) ۰ ( م ) :1 لم يوجد]. (۲) في (ع)١(م):[ من الدين‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )۳( 

(5) انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۳۹/١‏ ) في هذا المعنى . 

(8) في 0+0 ):[ابسنه]. 

(1) عبارة [ ولآن ما كان متابعًا في جميع التركة إذا ثبت بالبينة فكذلك بالإقرار كالوصية ] انظر هذا المعنى 
في الحاوي الكبير ( ٠١7/7‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ۳۳۹/۰ , "4٠.‏ ) . 

(۷) في ( ع (٠)‏ م ) : [ بالهبة ] . | 


إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين لسلسب-ل oV VN‏ 


يستوفى الجميع من المقر . 

۲ - فأما إذا أقرا © جميعًا أو قامت عليهما ” البينة وهما حاضران فقد 
أمكن استيفاء الدين منهما . 

۴۳ - فلو قلنا : إن جميعه يستوفى من أحدهما » ويثبت له الرجوع على 
شريكه لم يكن في ذلك فائدة . 

4 - فقلنا : يأخذ من كل واحد منهما بمقدار نصيبه . 


10۹° - قالوا 3 لو وجب جميع الدين من نصيب المقر لم تقبل شهادته بالدين مع 
غيره » لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة مغرمًا ويتخلص من بعض [ ما وجب ] © 
[ عليه ] 2 فلما قبلت شهادته دل على أنه لا يجب عليه بالإقرار إلا مقدار نصيبه ^ . 

5ه - الجواب : أن أحد الوارثين عندنا لو أقر ثم شهد لم تقبل شهادته » لأنه 
يدفع شهادة بعض ما وجب عليه يإقراره فأما إذا ابتدأ فشهد فشهادته مقبولة » ولا يعتبر 
ما في ضمن شهادته ؛ لانه لو ثبت [ لثبت بالإقرار ] 29 لا بالشهادة . 

۷ - ألا ترى أن شهود الزنا في ضمن شهادتهم القذف © » ولو تقدم القذف 
لم تقبل شهادتهم ؛ لانهم يدفعون بها الحد © . ومتى لم يقذفوه حتى شهدوا جازت 


. ] في ( ع ) : [ أقر ] » في ( م) : [أقرواع]. (۲) في ( ع )٠(م) : [ عليهم‎ )١( 

(۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م) . 

(4 ) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 

(5) الحاوي الكبير ( ٠١/17‏ ) » المهذب ( ٤٥۲/۲‏ ) ء المغني مع الشرح الكبير ( 510/8 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 

(۷) القذف لغة : هو الرمي تقول : قذف بالحجارة قذقًا من باب ضرب أي رمى بها » وقذف المحصنة قذفًا 
أي رماها بالفاحشة . وفي الاصطلاح هو الرمي بالزنا . والقذف من الكبائر بالإجماع إذا قذف رجل رجلا 
محصنًا أو امرأة محصنة بصريح الزنا » وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا » إن كان حرا يُفرق 
على أعضائه » ولا يجرد عن ثيابه » غير أنه ينزع عنه الفروة والحشو . وإن كان عبدًا جلده أربعين . لسان 
العرب ( ٣٣٦۰/۰‏ ) والمصباح المنير ( ٦۷۸/۲‏ ) » اللباب شرح الكتاب ( 1١95/9‏ ). 

(۸) الحد في اللغة : الفصل والمنع فمن الأول قول الشاعر وجاء على الشمس حدًا لا حفاء به » ومن الثاني حددته 
عن أمره إذا منعته » فهو محدود ومنه الحدود المقدرة في الشرع وجبت حمًا لله تعالى لأنها تمنع من الإقدام » 
ويسمى الحاجب حدادًا لأنه يمنع من الدخول من غير أهلها » وحد الشئ يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه » وأن يخرج 
منه ما هو منه . انظر المصباح المنير 17١/١‏ » التعريفات ص17 » النظم المستعذب ( ۲٠٥/۲‏ 2 7355 ) . 


الشهادة ولم يعتبر ما في ضمنها من دفع الحد © . 

4 - الحد كذلك في مسألتنا على هذا : .إذا ادعى الوكيل أنه باع وفي ضمن 
إقراره أنه انعزل - ولو انعزل لم يجز إقراره ولم يعتبر ما في ضمن إقراره - لتنافي الإقرار . 

8 - فإن قيل : من أصلنا على أحد القولين أن الشهادة ليست بقذف فلا 
تتضمن الشهادة دفع الحد . 

٠‏ - قلنا : فكذلك 27 الشهادة ليست بإقرار . فإن جاز أن يعتبروا ما في 
مضمونها من الإقرار جاز أن يعتبر ما فى ضمن الشهادة من القذف بالزنا » ولا فرق بين 
الأمرين . ١‏ 

١ه‏ - قالوا : وعلى القول الآخر أن الشهادة إذا لم تتم حَدٌ الشهود . 

۲ - فنقول : لو تمت الشهادة لم يقبت القذف » فلم يكونوا بالشهادة دافعي 
مغرم (© ولو تمت الشهادة بالدين ثبت الدين فقد دفعوا مغرمًا . 

۳ - قلنا : إذا تمت الشهادة لم يلزم الشاهد كل الدين » فلم يدفع بشهادته 
شيا » كما أن الشهادة إذا تمت بالزنا لم يثبت القذف » فلم يصر دافعًا بشهادته شيعًا » 
ولا فرق بينهما . 

4 - ولأن الدين إذا ثبت بالإقرار لم يجز أن يستوفى من نصيب الشريك 
باتفاق . وإذا ثبت بالبينة جاز أن يستوفى من نصيب الشريك إذا غاب الشاهد » ومع 
ذلك تقبل شهادته » ولا يصير كأنه شهد بأن شريكه تكفل عنه » بذلك تقبل شهادته 
ولا يصير دافعًا عن نفسه . 


اع # ا 


. ] في ( م ) : [ الحد ] وهو الصواب أما في ( ص ) ؛ ( ع ) : [ حد القذف‎ )١( 
. ] م ) : [ وهو الصواب‎ ( ٠ ) هكذا في ( ع‎ )۲( 
. ) في ( ص ) : [ معدم ] . والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » (م‎ )۳( 


0۹/۷ 


هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية أمه الحرة ؟ 


||| مسالة © 


هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية أمه الحرة ؟ 


۷٥‏ - قال أصحابنا : إذا أقر الرجل بنسب ولد ثم مات فجاءت أمه تدعي 
ازجا وح خرف كاذ ارت 
۷٩‏ - وقال زفر ٩”‏ : لا ميراث لها ° . 


۷ - وبه قال الشافعى كيك © . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ٠١4/4‏ ) » مختصر الطحاوي ص۴١٠‏ » الهداية ( 75/7 ) » البناية على 
الهداية ( 884/4 ء 88 ) » تبيين الحقائق ( 47/8 ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( ٤۷۹/۱‏ ) » 
الفتاوى الهندية ( ٠٤١ » ٥۳۹/١‏ ) » وفي الهداية « ومن قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت ام الغلام وقالت 
أنا امرأته فهي امرأته وهو ابنه يرثانه » . وبه قال الإمام مالك . انظر الذخيرة للقرافي ( 5١5/5‏ ) . 

(؟) هو الإمام القاضي زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري »› ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي بالبصرة سنة 
۸ ١ه‏ وله ثمان وأربعون سنة » كان أبوه من أهل أصبهان . تولي زفر قضاه البصرة وكان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأي . كان الإمام أبو حنيفة يجله ويعظمه ويقول : هو أقيس أصحابي . وقال الحسن 
بن زياد : إن المقدم من مجلس الإمام كان زفر . وعن سليمان العطار قال : تزوج زفر » ودعا إلى عرسه الإمام 
والتمس منه أن يخطب » فقال الإمام في خطيته : هذا زفر إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه 
وحسبه ونسبه . قال ابن معين وأبو نعيم : كان ثقة مأموًا » وقال ابن حبان : كان فقيهًا حافظًا قليل الخطأ . 
البداية والنهاية ( ۱۲۹/۱۰ ) » تاريخ بغداد ( ۳۲۳/۱۳ ) » طبقات ابن سعد ( ۲۷۰/٦‏ ) » وفيات الاعيان 
(۳۱۷/۲ - ۳۱۹ ) » ميزان الاعتدال ( ۷۱/۲ ) » العبر ( ۲۲۹/۱ )» الجواهر المضية ( ۲۰۷/۲ ۰ ۲۰۸ ٠)‏ تاج 
التراجم ص ۲۸ الفوائد البهية ص75 » ۷٦‏ » شذرات الذهب ( ۲٤۳/۱‏ ) » الفهرست لابن نديم ص۲٠۲‏ . 
(7) جاء في مختصر اختلاف العلماء ٠١8/4‏ وعبارته « وروى ابن سماعة عن محمد : أنها إذا كانت 
مجهولة لم يكن لها ميراث إذا لم تعرف بالحرية » والولد ولده منها . وإن كانت معروفة الأصل فالقياس أن لا 
يكون . ووجه الاستحسان : أنه لعله وطأها بشبهة ولكنى أستحسن إذا كانت معروفة أنها حرة أن أجعلها 
امرأته ع . اه . من الختصر . ١‏ 

)٤(‏ انظر حلية العلماء ( 777/48 ) . وبه قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۲٠٠/١‏ ) » المبدع 
۳٠١/٠١‏ )» الفروع لابن مفلح ( 1۱۷/١‏ ) وقال ابن قدامة : 9 إن أقر بسب صغير لم يكن مقرًا بزوجية 
أمه لأن الزوجية ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه فلم يكن مقرًا بها كما لو لم تكن معروفة بالحرية » وما 
ذكروه لا يصح ؛ لأن النسب محمول على الصحة وقد يلحق بالوطء في النكاح الفاسد والشبهة فلا يلزمه 
بحكم إقراره ما لم يتضمنه لفظه ولم يوجب . 


لم 


۸ - لنا : قوله قر : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ) “ وهذا ولد فوجب 
أن بكرن ابوه روك + ولان تسن ولد اة عبت "من ايت فحت أن يكون أبوه دوعا 
وبحكم بالزوجية . 

۹ - ولا يلزم إذا قال : وطنتها بشبهة » لأنه عرف بنسب غير النكاح 'ولأنها 
محصنة ‏ فلا يثبت نسب ولدها إلا من زوج » أصله إذا قال بنكاح . 

- ولا يلزم إذا أقر بولد من غيرها ؛ لأنها محصنة وكذلك الموطوءة بشبهة 
غير محضة . 

41١‏ - ولان نسب ولد الحرة يثبت إما من نكاح أو من سبب محظور » ولا 
يجوز حمل أمر الببلع على ازم اغ ور ن يو جاج )فلم يق إلا أن حال ,على 
الوجه المباح . وليس كذلك ولد الآمة » لان نسب ولد الآمة يثبت يلت من رچ باخ عير 
النكاح » وهو ملك اليمين [ وليس بنا حاجة  ]‏ إلى إثبات یکاح » ولأن الزوجية إذا 
ثبتت فإن ولد الروجة [ ثبت ثبت ] 29 نسبه من الزوج > وإن جاز أن توطأ بشبهة فثبت 
الت من رر يزنك نسي ر و كه لكات ران نان أن توطأ 


كتاب الإقرار 


A۲‏ ¬ احتجوا : بأنه إقرار بنسب ولد ] ©© فلا يكون إقراراً بنكاح أمه أضله ن 
إذا لم تُعرف حريتها . 


۴۳ - قلنا : هناك يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح غير النكاح فلم يكن بنا 
حاجة إلى إثبات النكاح » وفي مسألتنا لا يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح إلا 
بالنکاح حتى لا يحمل وطؤها على وجه محظور . 


*# نيا اننا 


. سبق تخريج الحديث‎ )١( 

(۲) في ( ع ) › ( م ) :[ مختصة ] . 

(۳) في ( ع ) : [ من غير حاجة ] » وفي ( م ) : [ بنا حاجة بحذف ليس ] 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) وفيه تكرار في السطور . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 


سان o7‏ هه 


و 


سَوعَة 
الكذاغذاأ 520006 
e‏ 8 5 
و م رک سے 0 مھ سا رار 
1 


م سا 

هه ) ذلا 

( 
اة 


ملا عن ۳ 
U 6‏ 

۷ 

2« ا 


هل العارية مضمونة أو أمائ ١‏ بإ-إبإببإبببحبب سس ٦۳/۷‏ 


ااا سنه 6 © ن 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 


ره موت قال امتسابنا «القازية أدانة ا ار لآ بالف وهل بن 
بالشرط ”° ؟ . 


)١(‏ العارية أمانة في يد المستعير في حالة الاستعمال المأذون فيه بالإجماع » وإن تعدى في المعار » كما لو 
كانت دابة فكبحها باللجام أو فقأ عينها بالضرب » أو حملها ما يعلم أن مثلها لا يحمله » أو استعمله ليلا 
ونهارًا مما لا يستعمل فيه مثلها من الدواب . وكذا لو نزل عن الدابة ودخل المسجد وتركها في سكة 
فهلكت » فهي مضمونة بالإجماع . أما في غير حالة الاستعمال المأذون فيه فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
مذاهب : فقد ذهب الحنفية وأهل الظاهر إلى أن العارية غير مضمونة إلا أن يتعدى فيها المستعير . وبه قال 
الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن شبرمة وفي قول ضعيف عند 
الشافعية . وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى التفصيل » فقالوا : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه . وبه قال عثمان البتي . واستدلوا على 
ذلك بأنه جاءت أحاديث تفيد بأن العارية مضمونة وتفيد بأنها أمانة » فحمل الضمان على ما يغاب عليه › 
والأمانة على ما لا يغاب عليه » فإن الضمان في باب العارية ضمان تهمة . ورد ابن حزم على الإمام مالك 
فقال : وليس لهم حجة إلا أنهم قالوا نتهم المستعير فيما غاب . فقلنا : ليس بالنهمة تستحل أموال الناس ؛ لأنها 
ظن . والله تعالى قد أنكر اتباع الظن فقال تعالى : <إ إن بثو إلا ان وَِنَّ أن كا ين من كني ميا © الآية 
(۲۸ ) سورة النجم وقال رسول الله كم : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده ( 455/1 ) عن أبي هريرة والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الإقرار باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه 
(5/1 ) » ويلزمهم إذا أعملوا الظن أن يضمنوا المنهم ولا يضمنوا من لا يتهم . ويلزمهم أن يضمنوا الوديعة 
أيضًا بهذه التهمة . وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة إلى أن العارية مضمونة سواء تلفت بفعل أو بجائحة 
سماوية . والمذهب الرابع أن المعير إن شرط الضمان في العارية فهي مضمونة وإن لم يشترط فليس بشيء ء هذا 
قول قتادة وعبيد الله بن اللنسن وذاوة الظاهري . والمذهب الخامس هو مذهب ربيعة أنها إن تلفت بالموت لم 
يضمن وإن تلفت بغيره ضمن . انظر تبيين الحقائق ( ۸٤/١‏ ) » البناية على الهداية ( ٠۷١/۷‏ ) » مجمع الأنهر 
5417/1١‏ ) » بدائع الصنائع 7١1/7‏ ) » المبسوط ( ١74/١1‏ ) » مختصر الطحاوي ص8 ١١‏ » البحر 
الرائق ١‏ 71/1 ) » تكملة حاشية ابن عابدين ( ۳۸۹/۸ ) » حاشية الدسوقي ( ٤۳٦/۳‏ ) » الخرشي ( ٠١۳/١‏ ) » 
القواعد الفقهية ۲۸۷ » بداية المجتهد ( 5١1/١‏ ) » التفريع ( ۲۹۷/۲ » ۲٠٦۸‏ ) » الحاوي الكبير ( ١١8/1‏ ) » 
المهذب ( "519/١‏ ) » المجموع ( 7٠١5/١4‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٦۷/۲‏ ) » نهاية الحتاج ( ١77/0‏ ) » روضة 
الطالبين ( 41/4 )» الإشراف على مذاهب أهل العلم ( 45/1 ١‏ ) » مختصر خلافيات البيهقي ( 1٠١ - 1١8/9‏ )2 
المغني مع الشرح الكبير ( /ه5؟ ) » المبدع ( ه/ه4 ١‏ )ء النحلى ( ١175/5‏ ) . 

(۲) اختلف مشايخ ال حنفية هل العارية تضمن بالشرط » كقول الرجل للآخر أعرني ثوبك فإن ضاع مني فأنا = 


۳14/۷ 


و - قال أبو سعيد : : تضمن . رالاكاالان رج ا ي 
وذكر البقالي 0 تأول حديث تن علي شرط الضمان 


فعله . وأما الأجزاء © فغير مضمونة عندهم مع بقاء الأصل إذا تلفت بالاستعمال . 
۷ - وأما إذا أتلفت الجملة بعد ذلك فالمذهب أنه يضمن القيمة يوم التلف » 
ولا يضمن الأجزاء )¢ 5 وقال ابن سريج يضمن الأجزاء معها ٍ 


ضامن . فقال أبو سعيد البردعي بضمانه لاشتراطه » والمسلمون عند شروطهم » كما قال به قتادة والعنبري ورواية 
عند الحنفية . انظر المبسوط ( ۱۳١/١١‏ ) » الإشراف ( ١47/١‏ ) » الأشباه والنظائر لابن نجيم ص58 . 
(۱) هو الشيخ أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي » تفقه على محمد بن الحسن وروى عن أبي عصمة نوح كتاب 
الجامع » وسمع من مالك وغيره وروى عن أسد البجلي . قدم بغداد غير مرة فروى عنه أئمة الحديث » ومنهم 
أحمد بن حنبل وأبو خيشمة وزهير بن حرب وغيرهم . عرض المأمون عليه القضاء فامتنع » وله كتاب النوادر كتبه 
عن محمد بن الحسن . قال يحبى بن معين : إنه ثقة » توفي بنيسابور » قدمها حاجًا يوم الأربعاء من جمادى 
الآخر سنة ١١؟ه‏ وقد مرض بسرخس » ينسب إلى مرو وهي بلدة معروفة يقال لها مروة شاة جهان [ ملك 
العالم ] انظر الجواهر المضية ( 8١/١‏ » ۸۲ ) ء الفوائد البهية ( ٠١/9‏ ) » تاج التراجم ص" » 4 . 

(۲) هكذا في + جميع النسخ وقد جاء هذا القول منسوبًا إلى الإمام محمد في مختصر اختلاف العلماء » برواية 
محمد بن العباس الرامي » وقد ذكر أن اسمه محمد بن العباس » وذ كر صفته السمعاني وغيره بأنه : الرامي . قال 
أبو جعفر الطحاوي « وقد ذكر لنا محمد بن العباس أن محمدًا تأول في ذلك أن صفوان كان مشر کا يومئذ » 
فشرط الضمان » وقد يجوز ذلك بين المسلمين وأهل الحرب » . انظر مختصر اختلاف العلماء ( ۱۸۷/٤‏ ) . وقد 
بان من ذلك أنه هو أبو سعيد محمد بن العباس الغازي الرامي » كان ناسكا من أتباع أبي حنيفة شديد الحبة لأهل 
العلم » ومات في أول سنة ٤۳۷ه‏ أو آخر سنة ۳۷۳ه » والنسبة إلى الرمي بالقوس » سمع من أبي الحسن 
محمد بن أبي الفضل السمرقندي أحاديث في فضل الرمي والجهاد » وسمع منه أبو سعيد الإدريسي . انظر 
الأنساب للسمعاني ( 4/5ه ) » اللباب ( ٠١/١‏ ) » الجواهر المضية ( ۱۸1/۳ ) 

(؟) في ( ع )۰ (م) :1 من غير]. 

» ) ٠١4/١5 ( التكملة الثانية للمجموع‎ » ) 751/١ ( انظر الحاوي الكبير ( ۱۱۸/۷ ) » المهذب‎ )٤( 
حيث جاء أن العارية كلها مضمونة : الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين شيء منها » فمن استعار‎ 
شينًا فتلف بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له‎ 

(5) قال النووي في روضة الطالبين أما الأجزاء فما تلف بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب بالليس لا 
يجب ضمانه على الصحيح . وما تلف منها بغير الاستعمال ففيه وجهان : أحدهما : لا يضمن كالتالف 
بالاستعمال وأصحهما الضمان كتلف العين كلها . وقال ابن قدامة : إن تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب 
بالاستعمال فعليه ضمانها » لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب » وأما أجزاؤها التي تذهب 
بالاستعمال كحمل المنشفة والقطيفة وخف الثوب بلبسه ففيه وجهان » أحدهما : يجب ضمانه لأنها أجزاء عين 


اك شغد 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 


4 - لنا : ما روى همام ”“ عن عطاء بن ابي رباح © عن صفوان بن يعلي © 
E:‏ ك 8 0 0 
عن أبيه 9 » قال : قال رسول الله كت : إذا أناك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين 


مضمونة » فكانت مضمونة كما لو كانت مغصوبة . والثاني لا يضمنها لأنه مأذون في الاستعمال فلا يجب 
ضمانه كالمنافع . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 01/5" ) . وقال الماوردي : اتفق الفقهاء على أن ما تلف من 
أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير . انظر روضة الطالبين ( ٤١۲/٤‏ ) » الحاوي الكبير ( ١١8/1‏ ) . 
أما متي يُضمن فهل هو يوم القبض أم يوم التلف أم أقصى القيمة عند من يرى الضمان ؟ وإن كانت مثلية يضمن 
مثلها يوم تلفها . قال النووي : وإذا ضمن ففي القيمة المعتبرة أوجه أصحها قيمته يوم التلف والثاني يوم القبض 
والثالث أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف » وقال صاحب نهاية الحتاج : الأصح أن العارية تضمن يوم 
التلف متقومة كانت أم مثلية » فالمذهب أنه يضمن بالقيمة إن كانت متقومة » وبالمثل إن كانت مثلية . ولا 
تضمن العارية بأقصى القيمة ولا بيوم القبض خلافا لمقابل الأصح » وقال الغزالي : وما ينمحق من أجزائها 
بالاستعمال غير مضمون . روضة الطالبين ( 4١/5‏ ) » مغني المحتاج ( ۲۷٤/۲‏ ) » نهاية امحتاج ( ١151/8‏ ) » 
الوجيز ( ٠١5/١‏ ) » السراج الوهاج على متن المنهاج ص٤٠۲‏ » التكملة الثانية للمجموع ( ۲٠۳/۱٤‏ ) . 
(۱) هو أبو بكر همام بن يحبى بن دينار الأسدي المحلي البصري » روى عن عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم 
وقتادة وغيرهم . وروى عنه الثوري وابن المبارك وابن مهدي ويزيد بن هارون ووكيع وغيرهم . كان أحد أركان 
الحديث ببلده . قال أحمد بن حنبل هو ثبت في كل مشايخه » توفي سنة71١ه‏ وقيل 4 ١ه‏ . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( ۲۹٦/۷‏ ) » تهذيب التهذيب ( 50/1١‏ - 1۲ ) » شذرات الذهب ( ۲١۸/۱‏ ) . 
(۲) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح الجندي اليماني التابعي أحد الفقهاء والأئمة » ولد باليمن ونشأ بمكة 
وحدث عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وشهد له بالفتيا » وروى عنه الإمام أبو حنيفة والزهري وغيرهما » وهو 
ثقة وعالم كثير الحديث » توفي بمكة سنة 4 ١١ه‏ وقيل سنة ١٠۱ھ‏ . انظر طبقات الحفاظ ص۳۹ » طبقات 
فقهاء اليمن ص8 ه » تهذيب التهذيب ( ۱۹۹/۷ ) » البداية والنهاية ( ۳٤۳/۹‏ ) » حلية الأولياء ( 3١١/5‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ صفوان بن علي ] » وفي ( ع ) : [ صفوان بن فعلي ] » وفي ( م ) : [ صفوان بن يعلى ] . 
وهو الصواب كما أثبتناه وهو صفوان بن يعلى بن أمية التميمي » تابعي مشهور » روى عن أبيه وعن ابن أخيه 
محمد بن حبي بن يعلى وعطاء بن أبي رباح والزهري وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ۳۷۹/٤‏ ) » رجال صحيح البخاري ( ۳۹۲/۱ ) » تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ۲۱۸/۱۳ ) » 
التاريخ الكبير للبخاري ( ٠١8/54‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤٠۲/٤‏ ) » الإصابة ( ٤۷١/١‏ ) . 

)٤(‏ هو الصحابي يعلى بن أمية التميمي » حليف قريش أسلم يوم الفتح » استعمله أبو بكر على حلوان في 
الردة » ثم عمل لعمر على بعض اليمن فحمي لنفسه حمي » فعزله عمر . ثم عمل لعثمان على صنعاء 
اليمن » وحج سنة قنل عثمان » وخرج مع عائشة في واقعة الجمل » ثم شهد صفين مع علي » روى عن 
النبي بي وعن عمر وعتبة بن أبي سفيان » وروى عنه أولاده صفوان وعثمان ومحمد وعبد الرحمن وابن 
ابنه صفوان وعطاء ومجاهد وغيرهم . قال ابن سعد : شهد حنيتا والطائف واليرموك وغيرها قيل قتله في 
صفين . انظر الإصابة ( 11۸/۳ ) » أسد الغابة ( ٤٤۷/٤‏ ) . 


۳1/۷ 


كتاب العارية 


بعيرًا » قال : قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال اكا : بل 
مؤداة ٩‏ . ذكره أبو داود 9 , 

1۸۹ - ويدل عليه حديث ت اا قال سيت رفول الله لتر يقول : 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوار » لا تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن 
زا فل نيا رول الله TS‏ ثم قال : العارية 
مؤداة 2*9 والمنحة © مردودة , الدَيْن مقضي والزعيم غارم 9) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه : كتاب البيوع » باب تضمين العارية بنفس الإسناد ( ۲۹۷/۳ ) وأخرجه النسائي 
في سننه ( ٠0۹/۳‏ ) » رقم 51/77 » وقال ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى : هذا حديث حسن ليس شيء 
ما روي في العارية خبر يصح غيره » وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به . وقد فرق فيه بين الضمان والأداء 
وأوجب في العارية الأداء فقط دون الضمان فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص . انظر المحلى ( ۱۷۳/۹ ) . 
(۲) هو الأمام أبو داود سليمان الجارود بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأسدي السجستاني 
محدث حافظ فقيه » رحل وطاف وجمع وصنف وخرج وسمع من مشايخ الشام ومصر والجزيرة والعراق 
وخراسان » ولد سنة ۲۰۲ھ » وهو من كبار أصحاب أحمد بن حنبل » وكان مشهورًا بالورع . من مصنفاته 
كتاب السنن والناسخ والمنسوخ والقدر والمراسيل وغيرها » توفي بالبصرة في ١4‏ شوال سنة ۲۷١‏ ه . انظر 
طبقات الحنابلة ( ١59/١‏ ) » العبر ( 4/7 ه ) » البداية والنهاية ( 1۲/١١‏ ) » تذكرة الحفاظ ص١7‏ » سير 
أعلام النبلاء ( ٤٥/۹‏ - بره ) . 
(۳) هو أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان بن وهب سكن مصر وارتحل عنها إلى حمص ومكث بها وكان 
من المكثرين في الرواية عن رسول الله ملل » مات سنة ۸ه بحمص وقيل سنة ١ه‏ » قيل إنه آخر من مات 
من الصحابه بالشام وله في الصحيحين ١٠١‏ حديًا > روى عن النبي لړ وعمر وعشمان وعلي » وروی عنه 
شرحبيل بن مسلم وآخرون » وهو من بايع رسول اله يق تحت الشجرة . انظر الاستيعاب ( »)١5057/54‏ 
الإصابة ( ۱۸۲/۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳١۹/۳‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ١51//9‏ ) . 
)٤(‏ هي التي تجب تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة . انظر سيل السلام للصنعاني 59/7 . 
(5) بمعنى أن ينح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانًا ثم يردها . وقال النسفي : المنحة ما يعطى ليتناول ما 
يتولد منه كالشمر واللبن ونحو ذلك ثم يرد الأصل : وقال الشافعي : هي أن يدفع رجل ناقته أو شاته لرجل 
ليحلبها ثم يردها فيكون اللين ممنوحًا ولا ينتفع فيها بغير اللبن . انظر طلبة الطلبة ص ه77 » شرح السنة للبغري 
( ۲۲۹/۸ )ء الحاوي ( 1١07/7‏ ) » المصباح المنير ( 7١8/7‏ ) » المغرب للمطرزي ص٤٠٤‏ . 
(1) أخرجه أبوداود في سننه من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم في كتاب البيوع » باب تضمين العارية 
(۲۹۷/۳ )» رقم 075 7ء الترمذي في الجامع الصحيح ( 778/7 ) رقم ۱۲۸١‏ النسائي في سئنه ( 4١1/5‏ ) » رقم 
۲ » وابن ماجه في سننه ( ۸۰۱/۲ ۰ ۸۰۲ ) » رقم ۲۳۹۸ الدارقطني في سننه ( 4١ ۰ ٤۰/۳‏ ) » رقم 175 
البيهقي في السنن الكبرى بنفس السند ‏ باب العارية مؤداة ( 18/7 ) » ابن حبان في صحيحه ( ۲۷۷/۷ ) من طريق 
حاتم . وقال : « حديث حسن ) وعن أبي أمامة » في باب ما جاء أن العارية مؤداة » والإمام أحمد في مسنده ( 7171/0 ) . 


+V/Y 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 


٠۰‏ - فوصف العارية بأنها مؤداة [ ولا فرق بينها وبين الزعامة المقتضية الغرم 
فهذا المنع تعلق الغرم بها » ثم وصفها بأنها مؤداة ] © وهذا مقيد » لقوله تعالى : «[ إِنَّ 
لَه يمرم أن تومأ الأمتتٍ ل اهلها . 

9 - وقد ذكر أصحاب الشافعي في هذا الخبر والعارية مضمونة © . وهذا لا 
أصل له > » وقد دُكر الخبر علي ما ذكره أبو داود والدارقطني © . 

۲ - ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب 22 عن أبيه © عن جده 2 أن النبي 


تل قال : « ليس علي المستعير غير المغل ضمان » ولا علي المودّع غير المغل ضمان ) © , 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) من سورة النساء : الآية رقم ( 88 ) . (۳) انظر الحاوي الكبير ( ١١١/1‏ ) . 

)٤(‏ قوله : [ وهذا لا أصل له ] محل نظر » روي عن يزيد بن هارون عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية 
بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله مك استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال : أغصبًا يا محمد ؟ فقال : لا بل 
عارية مضمونة . انظر سنن أبِي داود باب تضمين العارية رقم ( 071 » 157/7 ) فهذا هو الأصل في ذلك . 
(5) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الشافعي المعروف بالدارقطني نسبة إلى دار قطن 
محلة كبرى بيغداد . قال الخطيب البغدادي : كان فريد عصره فى علوم الحديث وعااً بعلوم أخرى ‏ وهو إمام 
كبير ومحدث وحافظ وفقيه » له تصانيف كثيرة : منها : الستن والعلل الواردة في أحاديث نبوية وامجتبى من 
السنن والمأثور ما زال مخطوطًا والمؤتلف والمختلف والضعفاء وغيرها . ولد سنة ٠١‏ بدار قطن ورحل إلى مصر 
وتوفي ببغداد سنة 8ه . انظر البداية والنهاية ( ۳٠۷/١١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 185/7 ) » تاريخ بغداد 
84/17 )ء الأعلام ( ۳٠٤/٤‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۱۷٤/۷‏ ) » العبر ( 1717/7 ) » شذرات الذهب 
١١7/8‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١77/4‏ ) » مفتاح السعادة ( ١4/1‏ ) . 

(7) هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي . وروي عن أبيه وهو 
شعيب وجل رواياته عنه وعمته زينب وسعيد بن المسيب .وطاووس وعروة بن الزيير وغيرهم » وروی عنه عطاء 
وعمرو بن دينار وهما أكبر منه والزهري وقتادة ومكحول والأوزعي وغيرهم . قال يحبى بن معين وإسحاق بن 
راهويه : إنه ثقة » وتوقف فيه بعضهم » والراجح أنه حسن الحديث » توفي بالطائف سنة 4١١ه‏ . انظر تهذيب. 
الكمال ( ٦٤/۲۲‏ ) » سير اعلام النبلاء ( ٠٦١/١‏ ) » العبر ( 7١١/١‏ ) » شذرات الذهب ( ٠٠١/١‏ )» 
تهذيب الكمال ( ٥۳٤/۱۲‏ )ء تهذيب التهذيب ( ۳٠١/٤‏ ) . 

(۷) هو شعيب بن محمد روى عن جده وأبيه وابن عباس وابن عمر ومعاوية . وذكر البخاري وأبو داود أنه 
سمع من جذه . 

(۸) هو محمد بن عبد الله » روى عن أبيه » وروی عنه ابنه شعيب وحكم بن الحارث » وتوفي في حياة أبيه . 
انظر تهذيب التهذيب ( ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ) » تهذيب الكمال ( ١٠٤/۲١‏ ) . 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٩1/٦‏ ) عن محمد بن عبد الله بن المناوي عن يونس بن محمد عن = 


FYA/V 


كتاب العارية 


وقد اعترض الدارقطني هذا الحديث فقال : رواه عمر بن عبد الجبار ٩‏ عن عبيدة بن 
حسان (© عن عمرو بن شعيب » وعمرو وعبيدة ضعيفان 29 . وهذا ليس بصحيح لأن 
البخارى 20 ذكر في تاريخه : عبيدة بن حسان السنجاري الجزري وذكر من روى عنه » 
لم يذكره بضعف ولا طعن © » والبخاري لا يكاد يسلم عليه أحد © . 


محمد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن بن سيرين أن شريححا قال : ليس على المستعير غير المغل 
ضمان » ورواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
ري » قال البيهقي : عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروي عن شريح غير مرفوع . وانظر أيضًا مصنف ابن أبي 
شيبة ( ۱۷۸/۸ ) » مصنف عبد الرزاق ( 178/8 ) باب العارية » سبل السلام ( 1۷/۳ ) . 

)١(‏ هو عمرو بن عبد الجبار السنجاري » قال ابن عدي : روى عن عمه مناكير يكنى أبا معاوية وروی عن 
عبيدة بن حسان عمه » وعن قتادة . وقال ابن عدي أحاديثه كلها غير محفوظة . انظر لسان الميزان ( ۳۹۸/٤‏ ) » 
ميزان الاعتدال ( ۲۷٠/۳‏ ) » الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
١41/5‏ ) طبع دار الفكر . 

(۲) هو عبيدة بن حسان العنبري السنجاري . قال أبو حاتم : هو منكر الحديث وقال ابن حبان يروي 
الموضوعات عن الثقات . وقال الدارقطني : ضعيف » روى عنه خالد بن حبان الرقي » وابن أخيه عمرو بن 
عبد الجبار . انظر لسان الميزان ( ٠٠٠/٤‏ ) » التاريخ الكبير ( 87/8 ) . 

(۳) انظر سنن الدارقطني ( 4١1/7‏ ) » ونقل هذا الاعتراض البيهقي في كتابه السنن الكبرى ( 51/5 ) . 
)٤(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدرْيَهِ البخاري . ولد يوم الجمعة في 
شوال سنة 54١ه‏ وسمع من مكي بن إبراهيم وأبى عاصم النبيل وأحمد بن حنبل وخلق كثير » كان من 
أوعية العلم يتوقد ذكاء . رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار وكتب بخراسان ومدن العراق 
والحجاز ومصر . قال : كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال : الإيمان قول وعمل . 
من مصنفاته الجامع الصحيح صنفه في ٠١‏ سنة وخرجه فيما يقال من ستمائة ألن حديث والتاريخ الكبير 
والصغير والأوسط وكتاب الأسماء والكني وكتاب الضعفاء وكتاب السنن في الفقه وكتاب الأدب وكتاب 
خلق أفعال العباد وكتاب القراءة حلف الإمام وغيرها . أجمع الناس على صحة كتابه واعترفوا بفضله وشهدوا 
له بانفراده في علم الرواية والدراية . توفي في ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر ودفن يوم الفطر سنة 
٣٦‏ ١ه.‏ انظر تهذيب الأسماء واللغات ( 1۷/۱ - ۷۱ )» شذرات الذهب ( ٠١١/۲‏ )» مرآة الجنان )١51//9(‏ > 
العبر ( ۳۹۸/۱ ) » الفهرست لابن النديم ص۳۲۱ 2 ٠۳۲۲‏ . 

(2) فقد ذكر الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير القسم الثاني من الجزء الثالث المجلد الخامس ص85 أن 
عبيدة بن حسان السنجاري الجزري روى عن محمد بن سلمة عن عبيدة بن حسان عن أبي جوزاء وحفص 
بن أبي صفية وروى ابن حبان عن عبيدة بن حسان عن عبد الله بن كرز عن نافع وقال ابن أبي حاتم : روى 
عن ابن أبي أيوب الأنصاري » وروى عنه خالد بن حبان ومحمد بن سلمة . : 

6 والمعنى أنه إذا كان الإمام البخاري لم يتعرض له بضعف ولا طعن مع شدته في اعتبار الرواة فلا مجال للاعتراض عليه . 


۸Y 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ سببببلبلبلبلبلببإإ ب ب د ۳٢٦۹/۷‏ 


۳ - وقال الدارقطنى أيضًا إن هذا الخبر عن شريح (2 ورواه يإسناده عنه › 
وهذا ليس بطعن » لأن شريحا إذا أفتى ما أفتى به رسول الله م لم يقدح ذلك في 
رواية من روى . قوله : غير المغل (© هو الآخذ لغلته والقابض لفائدته . 

4 - قالوا : والخائن هو غال يقال : عَلَّ / يَكُلَّ غَنُولاً إذا خان . فأما الغل فهو 
من الغلة يقال : خراج يغل فلو أراد الخيانة لقال : علي المستعير غير الغال ضمان » 
والدليل علي أن أغل يغل من الغلة قول زهير © : 

قعل لكم ما لا َل لأهلها قرى بالعراق من گفیز ودِرهم © 

٥‏ - قالوا : وإذا ثبت أن المستغل استعملناه فى رخو ادها : قبل 
قبض العارية فلأنه لا ضمان عليه . والثانى : إذا كان عنده وديعة » فقال له السيد : متى 
اخترت أن تستخدمه عارية فافعل » فما لم يستخدمه فهو أمانة ووديعة » فإذا استعمله 
كان عارية مضمونة فههنا لا ضمان عليه قبل الاستعمال » فإذا استعمله ضمنه . 

5 - والجواب : أن المغل هو الخائن . 

۷ - قال النمر بن تولب ©© : 


)١(‏ هو القاضي أو أمية شريح بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي . كان من أولاد الفرس 
الذين كانوا باليمن وقال ابن معين : كان في زمن النبي بي ولم يسمع منه » وأن عمر بن الخطاب ولاه قضاء 
الكوفة وكان قاضيًا في زمن عثمان وعلي ومعاوية ستين سنة إلى أيام الحجاج فاستعفي عنه . وتوفي بالكوفة وله 
١‏ سنة في عام ۷۸ه وقد كان فقهيًا وشاعرًا . انظر البداية والنهاية ( ۲۲/۹ - 75 ) سير أعلام النبلاء 
۱۰١۹ - ٠١/4(‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ ) » طبقات الحفاظ للسيوطي ص١٠‏ » العبر 
(الككع الإصابة ( ۳٣١/۳‏ ) . 

(۲) الُغل بضم الميم فغين معجمة : المستغل وأراد به القابض » لأنه يكون بالقبض مستغلًا » والثاني إذا لم 
يجن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه » من الإغلال وهو الخيانة . انظر سبل السلام ( ۸٩۹۸/۳‏ 2 855 ) . 
(۳) هو زهير بن أبي سلمى ريبع بن رباح المزني شاعر جاهلي > كان أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء 
وإن اختلف في تقديم أحدهم على الآخرين » وهو أمرؤ القيس والنابغة الذبياني وزهير . ولد في بلاد مزنية 
بضواحي المدينة . توفي سنة 505 م . انظر معجم المؤلفين لعمر كحاله ( ١87/7‏ ) ومقدمة ديوانه . 
)٤(‏ قال زهير بن أبي سلمى في معلقته يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف ويحذر القبيلتين من الحرب . 

فتغلل لكم مالا يُمَلُ لأهلها ‏ قري بالعراق من قفيز ودرهم 

انظر ديوان زهير بن أبي سلمى ص۸۳ » ط دار صادر بیروت » كتاب شعر زهير بن أبي سلمى تحقيق د . فخر 
الدين قباوة ص5 ١‏ » ط بيروت » وشرح شعر زهير بن أبي سلمي تحقيق د . فخر الدين قباوة ط يبروت ص۲۸ . 
(5) هو الصحابي النمر بن تولب بن زهير العكلي » قال الأسمعي : هو من المخضرمين الذين أدركوا 


۳۷۰/۷ س كتاب العارية 


2 2 ع ع 
خرف الله "اعت عمزة نين رف جرا تحمل »بالآمانة: كادت 
بما حدثت عني الوشاة ليكذبوا علي وقد أوليتها في النوائب 
۸ - وقال النبي ا : « لا إغلال )0 فى الغنيمة » © , 
|١648‏ - وقال أبو عبيد 26 یعنی الخيانة © , 


۰ - وقولهم : مغل معناه مستغل › > لا يصح » لأن مفعل لا يستعمل مستفعل 
إلا في موضع المنقول عن أهل اللغة . وقول زهير : فتغلل لكم مالا يغل لأهلها » إنما 
قال » القرى تغل » وهي مغلة » ولم يقل إن أهلها مُعِلُونَ . 

9 - ولو سلمنا ما قالوا كانت الحجة قائمة » لأنه يفضى إلى أن العارية غير 
مضمونة ما لم يستغلها » والاستغلال ليس هو الاستعمال وإنما هو الإجارة » وإن كان 
الاستعمال استغلالا اقتضى ألا [ يضمنها قبل الاستعمال وعندهم يضمنها © . 
الجاهلية والإسلام » كان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيس لجودة شعره وكان شاعر الرباب في الجاهلية لا 
مدح أحدًا ولا هجا . أدرك الإسلام وهو كبير » وكان فصيحًا عمر طويلا . انظر الإصابة ( 455/5 ) » 
أسد الغابة ( ٠٠۹ - ۲٣۷/۰‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٤۲۲/٠١‏ 2 /75: ) . 

)١(‏ في ( ص ) : [ لا اغتلال ] وفي ( م ) : [ لا غلالة ] وفي ( ع ) : [ لا عتلال ] والصواب ما أثبتناه كما 
في كتب الحديث . 

(۲) انظر المعجم الكبير ( ۱۸/١١‏ ) عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال : حدثنا أبي حدثنا مروان بن معاوية 
عن كثير بن عبد الل عن أبي عن جده أن النبي يليه قال : « لا إسلال ولا إغلال ومن يغلل يأت با غل يوم 
القيامة » . وانظر أيضًا كنز العمال ( ۳۸۸/٤‏ ) رقم ٠٠٠١١‏ . والغنيمة لغة الفوز بالشيء من غير مشقة » 
قال الأزهري : الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين » يقال : غنم غنمًا 
وغنيمة . والغتيمة والمغنم اسمان للمال المأخخوذ من مال الكفار . وفي الاصطلاح : اسم لما يؤخذ من أموال 
الكفار على وجه القهر والغلبة . انظر لسان العرب ( ۳۳۰۷/١‏ ) » طلبة الطلبة ص88 ١‏ » الاختيار ( ۳۲۲/۳ ) . 
(۳) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي » ولد بمدينة هراة غرب أفغانستان حاليًا سنة 54١ه‏ وتعلم فيها . 
سمع من سفيان بن عيينة » وعبد الله بن مبارك » وغيرهما ثم سافر إلى العراق » ولي قضاء طرطوس وعمره 
ثماني عشرة سنة » ثم سافر إلى مكة المكرمة سنة 14١1ه‏ ء وتوفي بها سنة ٤۲۲ه‏ وهو بحج » كان إمامًا 
عابدًا عام بالفقه واللغة والحديث وله كتاب الأموال والغريب » وغريب الحديث وهو أول من ألف في غريب 
الحديث » يقول ابن النديم : إن عدد مؤلفاته يبلغ إلى ۷١‏ كتابًا . انظر سير أعلام النبلاء ( 430/٠١‏ )ع 
التاريخ الكبير ( ١57/7‏ ) » البداية والنهاية ( ۲۹۱/۱۰ ٠‏ ۲۹۲ ) » النجوم الزاهرة ( ۲٤١/۲‏ ) » شذرات 
الذهب ( ٥٤/۲‏ » مه ) » الفهرست ص۷۸ » الأعلام ( ٠١/5‏ ) » تاريخ بغداد ( 407/11 - ٤١١‏ )2 
طبقات ابن سعد ( ٠٠١/۷‏ ) » صفوة الصفوة ( ١70/4‏ ) . 

(4) نقل ابن منظور عن أبى عبيد الإغلال بمعنى الخيانة . انظر لسان العرب ( 3885/8 ) . 

(ه) عند الشافعية لو هلك قبل الاستعمال يضمن المستعير ا معار للمعير ولا فرق عندهم قبل الاستعمال أو بغده 


هل العارية مضمونة أو اة ۳٢۷۱/۷ mu‏ 


۲ - ولأن ما ذكروه ليس بعارية ؛ لأنها لا ] “ تصير عارية قبل القبض » 
ولآ ندل ا كنع لذ المسعين ال ار م ر يقال بوبحل ل لدان 
۳ - [ قالوا ع ٩”‏ : مله © على نفى الضمان » وإنما أراد ضمان المعير › 
ولأن الأجزاء عندهم مضمونة مع الأصل إلا أن تعانها شفط O N‏ 

٤‏ - قالوا معناه : أنه لا يجب عليه ضمان منافعها » وهو أجرة المثل › إلا أن 
يكون قد خان فيها واستعملها فيما لم يؤذن فيه » فيلزمه أجرة مثلها . 

٠‏ - [ قلنا ] 29 ظاهر الخبر يقتضي نفي ضمان الأجرة والعين » وحمله على 
ضهان الاج ت 1 ش 

5 - ولأنه إذا أجر ولم يستعمل ضمن فيه لظهور الخيانة أيضًا بالاستعمال فيما 
لم يؤذن فيه . ولأنها عين أخذها دون مالكها لا علي وجه التمليك والوثيقة فلا تكون 
مضمونة له ؛ أصله الوديعة . 

۷ - وإن شعت ذ كرت عبارة أصحابنا فقلت : لا علي وجه البدل والوثيقة 
ولا يلزم الهبة الفاسدة ؛ لأنه يقبضها على وجه التمليك . وعلى العبارة الثانية يقبضها 
يإذن من كان مالكها » ولا يلزم المقبوض بالسوم 29 لأنه مأخوذ على وجه التمليك » 


بل تمامها بالقبض . انظر نهاية الحتاج ( ١7١7/0‏ ) » الحاوي الكبير ( ١١/7‏ ) » التكملة الثانية للمجموع 
٠ . (T4)‏ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۳) الظاهر في جميع النسخ علمه أو حلمه والصواب ما أثبتناه لما يقتضيه السياق . 

(4) انظر الحاوي الكبير ( ١١8/7‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( 7٠١/١4‏ ) » وعبارته « وتصير الأجزاء 
تابعة للعين إن سقط ضمانها بالرد سقط ضمان الأجزاء . وإن وجب ضمانها بالتلف وجب ضمان الأجزاء ) 
وقال الرملي في نهاية المحتاج ( 171/5 ) » الأصح أن المستعير لا يضمن ما ينمحق أي يتلف من ثوب أو 
ينسحق أي ينقص باستعمالٍ مأذون فيه لحدوثه يإذن المالك › والثاني يضمن مطلقًا » والثالث يضمن المدمحق 
دون المتسحق . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(1) التخصيص من غير مخصص لا يجوز كما قاله علماء الأصول . 

(۷) يقال سام البائع السلعة وما من باب عرض للبيع وسامها الشتري واستامها طلب بيعها » ومنه حدديث 
رسول الله تهر : لا يساوم الرجل على سوم أخيه . أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1٠١/7‏ ) والبيهقي في 
السنن الكبرى في كتاب الإجارة ( ١٠70/5‏ ) » مسند أبي حنيفة ص ١5١‏ » والمساومة بين الاثنين أن يعرض 
البائع السلعة بثمن ويطلبه صاحبه دون الأول فإن المقبوض بسوم الشراء مضمون بالعقد . انظر المصباح المنير = 


وعلي العبارة الثانية هو مأخوذ على وجه البدل » وإن شعت أسقطت من العلة ذكر 
الوثيقة وقلت : الرهن ليس بمضمون . ونما يسقط الدين بهلاكه على قول أبي الحسن 
وأبي طاهر ٩‏ . 

4 - فإن قيل : على العبارة الثانية إن أردتم بقولكم قبضها لا على وجه البدل 
بدلاً مشروطًا بطل بالقرط » وإن أردتم بدلا من طريق الحكم لم نسلم ذلك في العبارة › 
لأنها عندنا مضمونة يرد عينها أو قيمتها إذا تلفت . 

8 - قلنا ‏ : يريد أن الأحذ لم يقع لتحصيل البدل . 

11۰ - فإن قيل : ينتقض بن دفع إلى رجل ألما على أن نصفه هبة ونصفه 
مضاربة © فهلك ذلك » فإن الموهوب له لا يضمن نصف الألف الذي هو الهبة . ذكر 
هذا محمد في أصل المضاربة ^ . 

› قلنا : لا يلزم » لأنا قلنا : عين قبضها » والمقبوض مشاع فليس بعين‎ - 0١ 
وإن شفت أن تحترز بلفظ آخر قلت عين قبضها يإذن مالكها قبضًا صحيحًا . ولا يلزم‎ 
“( الراهن إذا أعار الرهن فأخذه المستعير بغير إذن المرتهن » لأنا قلنا : فلا تكون مضمونة‎ 
. وههنا يضمنها للمرتهن لا للمالك‎ 


(۲۹۷/۱ ) » لسان العرب ( ۲٠١۸/۳‏ ) »> طلبة الطلبة ص١55‏ ء البناية على الهداية ( ۱۷۷/۹ ) . 
)١(‏ في ( ع ) (١‏ م ) أبي الظاهر وفي ( ص ) ابي طاهر وهو الشيخ ابو طاهر محمد بن محمد بن سفيان 
الدباس الفقيه الحنفي » قال ابن النجار : هو إمام أهل الرأي بالعراق . كان إمام الحنفية بالعراق » وكان أكثر أخذه 
عن القاضي أبي حازم » كان من أهل السنة والجماعة صحيح المعتقد » تخرج على يده جماعة من الأئمة . ولي 
القضماء بالشام وتوفي بمكة في القرن الرابع الهجري . هو من أقران أبي الحسن الكرخي يوصف بالحفظ ومعرفة. 
الروايات . انظر الجواهر المضية ۳۲٤١ › ۳۲۳/۳ ١‏ ) » الفوائد البهية ص 2١837‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص47 ١‏ . وانظر المسألة الفقهية في البناية على الهداية ( 555/9 ) » تكملة فتح القدير ( ١41/٠١‏ ) . 
(۲) في جميع النسخ قالوا . 1 
(۳) ويقال لها القراض أيضًا والمضاربة لغة أهل العراق والقراض لغة أهل الحجاز أصلها من القراض في الأرض 
وهو قطعها بالسير فيها . والمضاربة في الاصطلاح هي عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب 
الاحر » ومراده الشركة بالربح . انظر الهداية ( ۲۰۲/۳ ) » لسان العرب ( ٠١۸۹/١‏ ) » طلبة الطلبة ص 7١١‏ . 
٤(‏ ) انظر الجامع الصغير ص۲۷٤‏ › ط عالم الكتب . 

( 5 ) إذا أعار الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فإن هلك الرهن يضمن الراهن عند الحنفية . قال صاحب 
الاختيار: « فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته » . انظر 
الاختيار لتعليل الختار ( 87/١‏ ) . 


هل العارية مضمونة أو أمانة ¢ VIN‏ 


۲ - فإن قيل : المعنى في الوديعة أنها غير مضمونة e‏ كذلك 
الفازية لاا مضمونة الرد فكانت مضمونة العين 20 . 

۴ - قلنا : ضمان الرد والعين قد ينفرد أحدهما عن الآخر » بدلالة أن المبيع 
مضمون في يد المشتري ولو تفاسخا كان مضموتًا » ورده ليس بمضمون ؛ لأن أجرة 
النقل على البائع والمبيع مضمون على البائع » وأجرة المثل تنتقل إلى يد المشتري فيلزمه 
المشتري » ومن غصب صبيًا حرًا فهو غير مضمون عندهم (© ورده مضمون . 
والحربي إذا غلب على أموالنا ملكها عندهم > وإن هلكت لم يضمنها » وردها 


مضمون عليه 9© . 
1114 ا 
6 - قلنا : الوصي له بالخدمة أخذ العين لمنفعة نفسه ولا يضمتها . ٠‏ 
5 - ولأن الشافعي ر وافقنا أن أجراء العارية إذا أتلفت بالاستعمال لم 
يضمنها © . 


۷ - ولنا من ذلك طرق في الاستدلال : 

۸ - أحدها : أن كل عين لا يضمنها بالإتلاف لا يضمنها إذا تلفت . أصله : 
ملكه والعين الموصى بمنفعتها له » والعين المستأجرة . 

8 - ولأنه مأخوذ على وجه العارية فلا يكون مضمونًا . أصله : الأجزاء إذا أتلفها . 


)١(‏ الحاوي الكبير ( ١١15/37‏ ) » وعبارة الماوردي : 9 ولأنه مضمون الرد فوجب أن يكون مضمون العين 
کالغصب © . 

)١١‏ قال الماوردي لقان ست ناك ا ا عي انعا . انظر 
الحاوي الكبير ( ٠٤١/۷‏ ) . ش 
(۳) قال الماوردي : إذا أحرز ا 
آم لم يدخلوها » فإن باعوها على مسلم كان صاحبه أحق به من مشتريه بغير ثمن وإن غتمها المسلمون 
استرجعه صاحبه بغير بدل سواء قبل القسمة وبعدها . انظر الحاوي الكبير ( 57١5/١5‏ ) . 

(4) انظر الحاوي ( ۱۱۹/۷ ) » فقد جاء فيه ٠‏ أن تعجيل تعجيل النفع للمودع والمؤجر لما يتعجله من استحقاق 
الأجرة وفي العارية للمستعير » . 

(5) انظر الحاوي الكبير ( ١١8/17‏ ) »ء قال الماوردي : ١‏ قد اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها 
بالاستعمال غير مضمون على المستعير » . ۰ 


› ولا يلزم إذا كانت لغير المعير ؛ لأن العين والأجزاء تتساوى في الضمان‎ - ٠ 
ولأن الإتلاف له من التأثير في الضمان ما ليس للتلف » بدلالة أن الوديعة لم تضمن‎ 
ثم لو أتلف الأجزاء بالاستعمال لم يضمنها » فإذا تلفت‎ ٠ بالتلف وتضمن بالإتلاف‎ 
. أولى أن لا يضمنها‎ 

5 - فإن قيل الأجزاء مضمونة عندنا وإنما سقط ضمانها » لأن المالك 
[ أذن ] 20 في 0 0 

۳ - : إذا كان الإذن في الإتلاف يسقط الضمان [ فالإذن في القبض 
لاعلى وجه ا 0 ايسا . 

۴ - فإن قيل : لا يمتنع أن يختلف الضمان بالأجزاء والجملة » كما أن المبيع 
في يد البائع جملته مضمون يسقط الثمن بتلفها » وأجزاؤه غير مضمونة لا يسقط بتلفها 


®, 


ا 

64 - قلنا : هذا لا يلزم على لفظ عاتنا . والفرق بينهما أن المبيع ضمن بالعقد 
فلم يضمن إلا ما يصح أن ينفرد بالعقد والأجزاء لا تنفرد بالمبيع فلا تنفرد بضمانه . 

٥‏ - وأما العارية فضمانها عندهم يتعلق بالقبض » ويمكن إفراد الأجزاء 
بالقبطن ٠‏ فيمكن إفرادها بضمائه كالقصب : ا 

5 - فإن قيل : الرهن مضمون » وما زاد على مقدار الدين غير مضمون » فقد 
اج الا ال 

۷ - قلنا : غلط » مقدار الدين من الرهن مضمون الجملة والأجزاء » ومقدار 
الزيادة على الدين غير مضمون الأصل » والأجزاء فتساويا +19 لأنها عي م قم 
عقد على منفعة فلم تكن مضمونة كالإجارة ] © . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الوديعة أمانة عند المستودع ‏ ولا يضمنها إن تلفت . ولكن إن تعدى عليها وأتلفها 
فإنها مضمونة عليه . انظر الهداية ( ۲٠٠١/۳‏ ) » الاختيار ( ۲٦۹/۲‏ )ء بداية المجتهد ( ۳٠١/۲‏ ) » نهاية 
نحتاج ( ١٠١/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( 10/17/١4‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 3937/1 ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (۳) انظر روضة الطالبين ( 545/4 ) . 

(؛) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . والإجارة في الاصطلاح : عقد على المنافع بعوض . انظر 
الهداية ( ۲۳٠/۳‏ ) » طلبة الطلية ص١٣٠۲‏ . 


ونا فض 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 


4 - ولأنها عين أخذها ليستوفي منفعتها [ من غير تعد فأشبه ا موصي بخدمته 
ولأنها عين أخذها ليستوفي منفعتها ] () وردها كالمستأجرة . 

648 - ولأن العقد إذا كان ببدل فهو داخل في الضمان » كالعقد إذا كان بغير 
د ا لل » والتمليك 
بغير عوض لا يضمن قيمة الرقبة 

a ۳۰‏ 
فلأن لا يضمن في العقد على المنفعة بغير عوض أولى . 

. فإن قيل : المبيع ملك المشتري فكيف يكون مضمونًا عليه ؟‎ - 56١ 

۲ - قلنا : لو تفاسخا البيع كان المبيع مضموئًا على المشترى » ولو تفاسخا الهبة 
لم تكن العين مضمونة على الموهوب » وهذا يبين أن أحد القبض مضمون والآخر 
۴ - قالوا : المستأجر لو ضمن رجع بالضمان على المؤجر فلا فائدة في تضمينه » 

والمستعير لا يرجع با يلحقه من الضمان على المعير » فلذلك لزمه الضمان © . 

84 ¬ قلنا : اللوصى له لا يرجع جا يلحقه من الضمان على الموصي » ولا في 
ماله . ومع ذلك لا يلزم الضمان “ولاه ولك الرهونة وول اة كز وا ها في 
مضمون على ما حدث في يده . وإن كان المشتري يرجع بقيمة الولد عند الاستحقاق 
وإذا كان منه والموهوب لا يرجع ع »اقلم أن الرجرع وعدم ليجو ا إل عأ بجنا 
الضمان ولا نفيه » لكن المشتري يرجع با يلزمه من قيمة الولد . لأن البائع يستحق بدلا 
على المشتري بإزاء ملكه فصار غارًا له يذلك » ولجحم الساي Sg‏ 
ملكه المنافع متبرعًا بها فلم يصر غاا له بذلك فلا يرجع با لحقه من الضمان » وطريقة ا 
ا ا 0 المستأجر إذا أعار ما استأجره من إنسان لم يخل أن يضمن 
المستعير أو لا 


TS فإن‎ - ٥ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) انظر الحاوي الكبير ( ۱۹/۷ ) » ففيه [ ولأن الغاصب لو أعار كان المستعير منه ضامتًا ولو أودع كان 
المستودع منه غير ضامن » لأن الستودع لو أغرم رجع على الغاصب والمستعير إذا أغرم لم يرججع على الغاصب 
وكذلك إذا كان مقبوضًا من المالك ] . 


الشفض 


كتاب العارية 


5 - قلنا : إعارة غير المالك إذا أسقطت الضمان فإعارة المالك أولى أن تسقط 
الضمان . 

۷ - فإن قالوا : إن المستعير يضمن . 

10۳۸ را ا رسيي SG‏ 
الإجارة » بدليل أن المؤجر يستحق الأجرة يامساكه » ويستحيل أن يكون الشيء في يد 
الإنسان بحكم الإجارة من المالك ويكون مضمونًا عليه . 

۹ - احتجوا : بما روي ابن أبي مُليكة ( عن أمية بن صفوان 29 عن أبيه 9» أن 
النبي ّلق استعار منه درعًا فقال : أغصبًا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة مؤداة (° . 

۰ - وصفوان كان كافرًا جاهلا بالأحكام » فبين له يكل أنها ليست غصبًا » وإنما 
هي عارية » ولم يكن له حكم العارية في شريعته فدل / أن من حكم العارية الضمان © . 

9 - الجواب : أن أمية بن صفوان هو أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من > جميع النسخ لعل السياق يقتضيه 

(۲) هو عبد الله بن عبيد الله ب ل ل ل 
الأربعة وعائشة وأم سلمة ة وغيرهم » وروی عنه أبنه يحبى والليث وعطاء بن أبي رباح وعبد العزيز بن رفيع 
وغيرهم » كان إمام الحرم ومؤذنًا فيه » وولاه عبد الله بن الزبير قضاء الطائف › توفي سنة /1١١ه‏ . انظر 
تهذيب التهذيب ( ۲۹۸/١‏ ) » شذرات الذهب ( ٠١۴۳/١‏ )2 الأعلام ( ۱۲۳/٤‏ ) . 

(۳) هو أمية بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي » وأمه أيضا جمحية من ولد جمح بن 
عمر يكنى بأبي وهب » وكان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء » روى عنها وعن جده أبي الدرداء وعلي وسعد 
وروی عنه الزهري وعمرو بن دينار وغيرهما . انظر تهذيب التهذيب ( "417/١‏ ) » الاستيعاب ( ۸۱۲/۲ ) . 
)٤(‏ هو أبو أمية صفوان بن أمية بن حلف من كبراء قريش في الجاهلية والإسلام » قتل أبوه يوم بدر كافرًا » 
وأسلم هو بعد الفتج + وحسن إشلامة وشهد نينا مع النتي عكر والبرموك وكات من الؤلفة قازام © وروي 
عدة أحاديث عن النبي به » وروى عنه أولاده أمية وعبد الله وعبد الرحمن وابن ابنه صفوان بن عبد الله » 
مات بمكة سنة 4١‏ وقيل 47ه . انظر الاستيعاب ( ۷۱۸/۲ ) » أسد الغابة ( ۲۳/۳ ) » طبقات ابن سعد 
( 59/5 ) » التاريخ الكبير ( "٠١4/4‏ ) » العبر ( "5/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 77/4" ) » والإصابة 
(۱۸۷/۲ ) وسير أعلام النبلاء ( 1۷١ - ٥٦۲/۲‏ ) . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب تضمين العارية رقم 8717 ۲۹٤/۳‏ » عن يزيد بن هارون عن 
شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه » ورواه قيس بن الربيع عن عبد العزيز عن أبي مليكة 
عن أمية بن صفوان عن أبيه » ورواه الحاكم في المستدرك ( ٤۷/۲‏ ) » البيهقي في السنن الكبرى ( 84/5 ) . 
(7) انظر الحاوي الكبير ( ١١۹/۷‏ ) » التكملة الثانية للمجموغ ( 5 ٠١ 5/١‏ )» المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١/١‏ ) . 


و 


فذلففض 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 
ابن أمية » ذكر هذا البخاري (© . | 

65 - فصفوان بن أمية صاحب القصة جده لأييه ” » فإذا قال فى الخبر عن 
أبيه فهو مرسل 29 . 

۳ - والثاني : أن هذا الخبر لم يرده بلفظ الضمان إلا شريك 9) بن عبد 


. الله القاضي عن عبد العزيز بن رفيع © عن أمية بن صفوان قال أبو داود هكذا 
رواه يزيد بن هارون 2 عن شريك ببغداد © وفي روايته بواسط ‏ على خلاف 


)١(‏ ذكر الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير ر 5/5 ۰ ) أنه هو أمية بن صفوان بن عبد الله بن متقران 
ابن أمية الجمحي المكي القرشي » سمع جده وأبا بكر بن أبي زهير » وروى عنه ابن جريج وابن عيينة ونافع بن 
عمر » وروي شريك بن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي ي استعار منه 

إلى آخر الحديث . وقال إسرائيل عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن عبد اللّه بن صفوان بن أمية : استعار 
النبي م درعا من صفوان 5 

(۲) في جميع النسخ « جد أبيه » لعل المقام يقتضي أن يكون [ صاحب القصة جده لأبيه ] . 

(۳) المرسل من الحديث ما أسنده التابعي أو تابع التابعي إلى النبي به من غير أن يذكر الصحابي الذي روى 
الحديث عن النبي به كما يقول : قال رسول الله » قال ابن صلاح في مقدمته : إن حكم المرسل حكم 
الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر . انظر التعريفات ص 75١‏ » مقدمة ابن صلاح 
ومحاسن اا توثيق وتحقيق د . عائشة عبد الرحمن ط دار الكتب ص۱۳۰ - ٠١١‏ . 

› هوأبو عبد الل شريك بن عبد الله القاضي » ولد ببخارى سنة ۹ه وولي القضاء في عهد أبي + جعفر المنصور‎ )٤( 
حدث عن عطاء وهشام بن عروة وغيرهما وحدث عنه ابن المبارك والليث بن سعد وغيرهما » قال النسائي : ليس به‎ 
بأس » وقال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرا » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وتوفي بها سنة 17١ه . انظر‎ 
. ) ۲۹۱٩ - ۲۹۳/٤ ( ميزان الاعتدال ( ۲۷۰/۲ ) » تقريب التهذيب ص٦۲۹ › تهذيب التهذيب‎ 

(0) هو أبو عبد الله عبد العزيز بن رفيع الأسدي » هو تابعي ثقة » روى عن ابن عباس وعنه أبو الأحوص 
وشريك وآخرون » وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي » توفي سنة ١١٠ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء 
(۲۲۸/۰ )ء تهذيب التهذيب ( ۳۳۷/١‏ ) . 

(1) هو يزيد بن هارون الواسطي بن رادعي أبو خالد السلمي الحافظ » ولد سنة /1١١ه‏ وسمع ابن حكيم 
وشريك وغيرهما . قال أبو حاتم إنه كان ثقة إمامًا لا يسأل عن مثله » ووثقه ابن معين وابن سعد وأحمد 
وغيرهما » توفي سنة "١٠ه‏ . انظر طبقات ابن سعد ( 7١4/7‏ ) » تهذيب التهذيب ( 753/11 ) » الجرح 

والتعديل للرازي ( ١95/4‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳١۸/۹‏ ) . 

(۷) بغداد عاصمة العباسيين والعراق » أصله أعجمي فارسي مغرب يعني بستان رجل » وسماها المنصور مدينة السلام . 
كان أول من مصرها وجعلها مدينة ووضع أساسها هو أبو جعفر المنصور وجعل قصره في وسطها » وجعل لها أربعة 
أبواب وبين كل باب ميل » أنفق على بنائها ثمانية ألف ألف دينار . انظر معجم البلدان ( 485/١‏ - 458 ) . 

(۸) هي مدينة واسط عمرها الحجاج بن يوسف الثقفي وكان قبله هناك موضع يسمى واسط قصب » سميت 


FYVA/V 


كتاب العارية 
هذا ٩‏ . 

‰4 - وهذا قدح في الخبر . 

٥‏ - الثالث : روى جرير 2 بن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله 
ابن صفوان أن رسول الله ّت قال : يا صفوان هل عندك من سلاح ؟ قال : أعارية 
تأخذها أم غصبًا ؟ قال : لا » بل عارية . قأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا . وغزا 
رسول الله لد حنين ‏ . فلما هزم المشركون جمعت دورع صفوان وفقد منها أدرعا › 
فقال عليه الصلاة والسلام لصفوان : قد فقدنا من أدرعك درعًا فهل نغرم لك ؟ قال يا 
رسول الله في قلبي اليوم ما لم يكن يومعذ 9 . 

65 - وروى أبو الأحوص © عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من 


واسط ؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة . للعرب سبعة أواسط منها : واسط نجد » وواسط الحجاز » 
وواسط الجزيرة » وواسط اليمانة » وواسط عراق » شرع الحجاج في عمارة مدينة واسط في سنة 84ه › وفرغ 
منها سنة 8ه . انظر معجم البلدان ( ٣٣۳ - ۳٤۷/٥‏ ) . 

. "9517 رقم‎ ) ٥٩/۳ ( سنن ابي داود باب تضمين العارية‎ )١( 

(۲) هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الرازي » ولد في قرية من قرى أصبهان عام ١٠١ه‏ » ونشأ بالكوفة 
ونزال الري » روى عن عبد الملك بن عمير وأبي إسحاق الشيباني ويحبى بن سعيد الأنصاري وعبد العزيز بن 
رفيع وخلق كثير . وروي عنه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين كان ثقة يرحل إليه » ينزل إلى 
ابن إسحاق ومالك . وكان من مشايخ الإسلام . كان رجلا صا حا لا شك في صلاحه وفضله . وتوفي سنة 
8ه . انظر تهذيب التهذيب ( 55/7 › 55 ) ء العبر ( ۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 8 = “(IA‏ 
شذرات الذهب ( .)7975٠6 51١9/١‏ 

(۳) حنين : واد قريب من الطائف » بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً . قال الواقدي : بينه وبين مكة ثلاثة أميال 
وهو يذكر ويؤنث والأغلب عليه التذكير » لأنه اسم ماء وإن قصدت به البلدة والبقعة أننته كما قال حسان بن 
ثابت : نصروا نبيهم وشدوا أزره - بحنين يوم تواكل الأبطال . وهذا الموضع هو الذي هزم فيه رسول الله 
كيد هوازن » وذكره الله تعالى في كتابه ل َد رڪم اله فى مولن كرو بوم حب من الآية ٣٣‏ 
سورة التوبة . انظر : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › لأبي عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي » 
تحقيق مصطفى السقا ( ٤۷۲ - ٤۷١/١‏ ) طبع دار عالم الكتب » بيروت بدون تاريخ ولسان العرب 
1٠١/١١‏ )ء ومعجم البلدان ( ۳۱۳/۲ ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 797/7 ) رقم ۲۲۳ » وقال كان أعاره قبل أن يسلم » ثم أسلم » بنفس 
الإسناد » باب تضمين العارية . والبيهقي في السنن الكبرى ( 85/5 ) باب العارية مضمونة والدارقطني في 
سننه ( 40/78 ) رقم 1١017‏ . 

(0) هو أبو الأحوص سلام بن سيم - كما ضبط البخاري الحنفي الكوفي - روى عن عبد العزيز بن رفيع ‏ 


۳4/۷ 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 
آل صفوان قال : استعار النبي پل فذكر معنى -حديث جرير (© فقد حالف جرير وأبو 
الأحوص شريكا في [ إسناد الخبر ] © . 

¥ - فرواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان » [ ورواه أبو 


الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان  ]‏ وخالفا جميعًا 
شريكا في متنه فلم يذكرا الضمان . 


١5.4‏ وس جد عل فيد و قارف ا ا 
أثبت من شريك 9 ؟! 


4 - قال البخاري : سمعت أبا بكر بن الأسود © يقول : سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدي ”2 يقول : أبو الأحوص سلام بن [ سليم ] الحنفي الكوفي 7" أثبت من شريك 


وابن حرب وآدم بن علي والأسود بن قيس وغيرهم » وأخذ عنه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وسعيد بن 
منصور والحسن بن الربيع وغيرهم » وقال العجلي : كان ثقة صاحب سنة . وقال أبو زرعة والنسائي » إنه 
ثقةء وقال ابن مهدي : إنه أثبت من شريك » وقال ابن خيثمة عن ابن معين : ثقة متقن توفي سنة ٠۷۹‏ . 
انظر التاريخ الكبير ( 175/4 ) » التاريخ الصغير للبخاري تحقيق محمود إبراهيم زايد ( ۲۱۸/۲ ) ط دار 
الوعي بحلب » ميزان الاعتدال ( ۱۷٦/۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۸۲/٤‏ ) . 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه ( ۲۹۱/۳ ) رقم 574 باب تضمين العارية والدارقطني في ستنه ( 40/9 ) . 
(۲) في جميع النسخ في إسناده الخبر . والصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة غير موجودة في النسخ » وانظر معنى ذلك في التاريخ الكبير للبخاري ( 18/4 ) ع 
تهذيب التهذيب ( ۲۸۳/٤‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۱۷١/۲‏ ) . 

(5) هو الحاقظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أيي الأسود واسمه حميد بن الأسود البصري » ابن أخت عبد 
الرحمن بن مهدي قاضي همذان وقد ينسب | إلى جده . سمع عبد الواحد وأبا عوانة البصري » قال الخطيب : 
كان حافظًا متقنًا . وذكره ابن حبان في الثقاة » وتوفي سنة ۳٣۲۲ھ‏ . انظر تهذيب التهذيب'( 5/5 ) »› 
تهذيب الكمال ( ٤۷ » 47/1١‏ ) » التاريخ الكبير ( ۱۸۹/١‏ ) ؛ رجال صحيح البخاري ( 495/١‏ ) . 
(1) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن ن العتبري » ولد عام ١۱۳ھ‏ » روى عن أيمن بن نائل 
وجرير بن خازم وعكرمة بن عمار ومهدي بن ميمون ومالك وشعبة والسفيانين وإسرائيل وغيرهم . وروی عنه 
عبد الله بن المبارك وابن وهب وأحمد وإسحاق وعلي ويحبى بن معين وأبو ثور » قال أبو حاتم : هو إمام ثقة 
أثبت من يحيى بن سعيد وأنقن من وكيع وقال الأثرم عن أحمد : إذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة . 
وقال الشافعي : لا أعرف له نظيرًا في الدنيا » توفي بالبصرة سنة ۹۸ ١ه‏ . انظر تهذيب الكمال ( ٤۴١/١۷‏ - 
۲ )ء تهذيب التهذيب (5/. ۰ - ۲٠۹۲‏ ) » شذرات الذهب ( ۲٤١/١‏ ) . | 

(۷) في جميع النسخ سلام بن سليمان ولكن الإمام البخاري ضبطه في نص منقول عنه بأنه [ سلام بن سليم 
الحنفي الكوفي ] وأما أن يكون أبو الأحوص سلام بن سليمان » فهذا تحريف من النساخ » وهو الأحوص سلام بن 


TAN 


ابن عبد الله القاضي <^“ وأخرج البخاري جريرًا وأبا الأحوص في الصحيح ” › ولم 
يخرج شريكا ؛ فالرجوع عند الاختلاف إلى الأثبت أولى » ورواية اثنين عن عبد العزيز بن 
رفيع أولى من رواية واحد . 

۰ - الرابع : قد عارض هذا رواية همام عن قنادة (© عن عطاء بن أبي رباح 
عن صفوان بن يعلي عن أيه قال : قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ 
قال : بل مؤداة 9» » وهذا نص في نفي الضمان فلا يكون الرجوع إلى ما رووه في 
حديث شريك من إثبات الضمان بأولى نما في حديث قتادة من إسقاطه . وقد وافق 
قتادة أبو الارن وجرير » ولم يوافق ا 

5 - الخامس لاي معان لولس اه 
مضمونة الرد > وعندهم العارية مضمونة بالهلاك 29 والخبر يقتضى ثبوت الضمان › 
فليس ما يقولونه أولى ما نقوله . يبيل ذلك : أن العارية اسم للعقد لا للعين . هذا هو 
الحقيقة » والعقد لا يوصف بالضمان » فلم يكن بد من الانصراف عن الظاهر فليس بأن 

۲ - فإن قيل : النبي تو جعل الضمان صفة للعين ”° . 

۴ - قلنا : لم نسلم ؛ لأنه وصف به العارية » والعارية ليست العين فلم يبق 
لهم ظاهر . 
سليم سبقت ترجمته انظر التاريخ الكبير ( ١0/4‏ ) » التاريخ الصغير البخاري ( ۲۱۸/۲ ) تحقيق محمود 
إبراهيم زايد ط دار الوعي بحلب » ميزان الاعتدال ( ۱۷۹/۲ ) » تهذيب التهذيب ( 387/4 ) . ١‏ 
)١(‏ انظر التاريخ الكيير ( ٠۳١/٤‏ ) » ميزان الاعتدال ( ١75/7‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۸۳/٤‏ ) . 
(۲) انظر كتاب رجال صحيح البخاري ( ۱ ). 

22( هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري ¢ کان عا بالحديث ¢ راسا في 
العربية . من آثاره تفسير القرآن الكريم » روى معمر عنه » قال قتادة : ما قلت لمحدث قط أعد علي وما سمعت 
شيعًا إلا وعاه قلبي . قال شيخه ابن سيرين : قنادة أحفظ الناس . وقال أحمد بن حنبل : قل أن نجد من يتقدم 
قتادة » كان عالماً بالتفسير واختلاف العلماء . توفي سنة ١١ه‏ . انظر معجم المؤلفين ( ۱۲۷/۸ ) » شذرات 
الذهب ( ٠٠٤/١‏ )ء العبر ( ١١١/١‏ ) . 

. "5975 أخخرجه الإمام أبو داود في سننه . باب تضمين العارية ( ۲۹۷/۳ » ۲۹۸ ) رقم‎ )٤( 

(ه) المبسوط ( ١5/1١‏ )ء الحاوي الكبير ( ١١8/1/‏ ) . 

(1) الحاوي الكبير ( ۱٠۹/۷‏ ) » قال الماوردي في تفسير الحديث المروي عن شريك عن عبد العزيز عن أبيه. 
عن أمية بن صفوان بن أمية أن رسول الله ي استعار منه أدرعًا يوم حنين » فقال : أغصب يا محمد » فقال : 
بل عارية » فوصفها بالضمان بيان لحكمها عند جهله به . 


كتاب العارية 


هل العارية مضمونة أو أمانة ل 1/97 


5.4 - فإن قيل : ضمان الرد قد فهم بقوله : مؤداة (© , 

هه - قلنا : مؤداة يقتضي وجوب الرد » فأما ضمان أجرة المثل فلا يفيده . 

٠٠٠٠١‏ - ألا ترى أن الوديعة [ أمانة ع (© فالأمانات أمر الله تعالى بأدائها ولم يدل 
ذلك على ضمان أجرة الرد . 

۷ - الجواب السادس : أن النبي يَكَِوٍ أخذه بغير رضاه » بدلالة قوله أغصبًا 
تأخذها يا محمد ؟ وهو رجل من أهل اللغة لا يسمى العارية المأخوذة بالإذن غصبًا » 
وما ذلك اسم للمأخوذ بغير إذن المالك » فبين له عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس 
بغصب » وإنما هو عارية أذن الشرع فيها مضمونة ؛ لأنها أحُذت بغير رضاه . وعندنا : 
للإمام إذا احتاج إلى السلاح أن يأخذه بغير طيب نفس أصحابه ويضمنه لهم ° . 

۸ - فإن قيل : في الخبر استعار . 

48 - قلنا : استعار معناه طلب العارية » وكذلك يفعل الإمام » فإذا امتنع المالك 
من الدفع أخذها بغير إذنه » وكانت عارية مباحة بالشرع » يتعلق بها الضمان 9© . 

- الجواب السابع : أن أبا سعيد البردعي قال : إن العارية إذا شرط فيها 
الضمان ضمنت » وقد شرط عليه السلام الضمان © . 

«١‏ - قالوا : لو كان مقتضاها الأمانة لم يضمن بالشرط » كما لا يضمن 
الوديعة بالشرط ”© . 


)١(‏ انظر المرجع السابق في الموضع السابق . في جواب اعتراض الحنفية قال الماوردي : فإن قيل هو محمول 
على ضمان الرد كالودائع التي هي مضمونة الرد وليست مضمونة العين . قيل إطلاق القول يتناول ضمان 
الأعيان » ولذلك امتنع أن يطلق على الأمانات المؤداة حكم الضمان » على أنه قد روي عنه بلي أنه قال : 
عارية مضمونة مؤداة » فكان الأداء محمولًا على الرد » والضمان على التلف . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » لعل السياق يقتضيها . 

(۳) المبسوط ( 175/١١‏ ) » تببين الحقائق ( ۸٥/١‏ ) » البناية على الهداية ( ۱۷۹/۹ ) . قال السرخسي : 
فإن قيل : إنه أخخذ تلك الدروع بغير رضاه » وقد دل عليه قوله أغصبًا يا محمد » إلا أنه إذا كان محتاججا إلى 
السلاح كان الأخذ له حلالاً ثمة شرعًا » ولكن بشرط الضمان » كمن أصابته مخمصة له أن يتناول مال الغير 
بشرط الضمان . )٤(‏ المبسوط ( ۱۳١/١١‏ ). 

(5) وهذا أيضًا مذهب قتادة وعبد الله بن حسن العنبري كما سبق ذكره . انظر المبسوط ( 15/11) » 
البناية على الهداية ( ١75/5‏ ) » تبيين الحقائق ( ۸٥/١‏ ) . 

(7) انظر كتاب الأم (  ) ٠٠١/۳‏ التكملة الثانية للمجموع ( 5 7١7/١‏ )» المغني مع الشرح الكبير ( ه/1؟) . 


۲ - قلنا : الوديعة يمسكها لمنفعة صاحبها » فلا يجوز أن يضمنها . ولو 
ضمنها دفع بالضمان » فلا معنى لإثباته » والعارية [ يمسكها ] (© لنفعة يختص بها 
فيصح إن شرط ضمانها » لآنه إذا ضمن لم يرجع بالضمان فكان في شرطه فائدة (© . 
٠‏ ۳ - الجواب الثامن : قال محمد بن مقاتل الرازي © : صفوان بن أمية كان 
اضيا عات امورو لان كن رعول الله بر الع عر اي در ير 
اد سا ىلر A SO EO‏ 
كان ذلك لا يجوز اشتراطه للمسلمين © . 

€ ¬ وذكر الطحاوي في الاحتلاف © عن محمد بن عباس الرامي أنه 
تأول الخبر فقال : لأنه كان حربيًا فشرط ذلك ©" له . 


1 . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) المبسوط ( ١75/١١‏ ) . قال السرحسي : كان هذا من رسول الله لر اشتراط الضمان على نفسه » 
والمستعير وإن كان لا يضمن » ولكن يضمن بالشرط كالمودع على ما ذكر في المنتقى . 

(۳) هو محمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن 
معبد قاضي الري » روى عن محمد ووكيع وأبي مطيع وغيرهم وروى عنه عيسى بن موسى المروزي » 
وسمع عنه البخاري ولم يحدث عنه . كان فقيهًا وعالما بالعلوم والفنون » توفي سنة 48 ١ه‏ بالري . انظر 
الفوائد البهية ص٠١۲‏ » الجواهر المضية ( ۳۷۲/۳ ) » أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص۱۹۷ » تهذيب 
التهذيب ( ٤۹٦/٩‏ )ء لسان المیزان ۳۸۸/١ ١‏ ) . 

)٤(‏ انظر المبسوط ( ١95/١١‏ ) »ء تبيين الحقائق ۸٥/١ ١‏ ) » حاشية شية شلبي عليه ( ۸٠/١‏ ) » البناية على 
الهداية ( ۱۷۹/۹ ) . قال السرحسي : ولكن صفوان كان يومئذ حرييًا ويجوز بين المسلم والحربي من 
الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين » وهكذا ذكر الزيلعي وشرحه الشلبي فقال : ولأن صفوان كان حريًا ؛ لأنه 
كان مستأمئًا . 

(5) هو كتاب اختلاف العلماء أو الاختلاف بين الفقهاء كما ذكره ابن النديم لأبي جعفر الطحاوي ويقال له : 
اختلاف الروايات وهو في مائة ونيف وثلاثين جزءًا قد اختصره الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص وطبع 
هذا الختصر مع تحقيق ودراسة د/ عبد الله نذير أحمد الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية » كلية 
الآداب » جامعة الملك عبد العزيز ط دار البشائر الإسلامية » لبنان » بيروت . وسماه اخحتصار اختلاف العلماء . 
انظر كشف الظنون ( ۳۲/۱ ) › الفهرست ص۲۹۲ . 

(5) في ( ص ) : [ الرازمي ] » وفي ( ع ) ١‏ ( م ) : [ الدارمي ] والصواب ما أثبتناه كما في كتاب الأنساب 
للسمعاني (51/5 ) . 

(۷) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الذي اختصره الرازي ( ۱۸۷/٤‏ ) 


FYATIV 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 


٥‏ - فإن قيل : مكة يومئذ كانت دار الإسلام والشروط التي تجوز مع أهل 
الحرب إنما تجوز في دار الحرب . 

5 - قلنا : قد بينا أن المستأمن على حكم دار الحرب » فيصح أن يُشترط معه ما لا 
يجوز للمسلمين » ولهذا يجوز للإمام أن يأخذ أموالهم رهينة » وإن لم يجز ذلك مع المسلمين . 

۷ - الجواب التاسع “ : أن النبي عَم أمن أهل مكة في أنفسهم بقوله : « من 
دخل دار أبي سفيان ”“ فهو آمن  »‏ ولم يتعرض لأموالهم بشيء فكانت موقوفة على 
حكم أموال أهل الحرب » فأخذها النبي بت على هذا الوجه » وشرط له الضمان يإبقائه 


على الإسلام » ولهذا جاز الأخذ بغير رضاه حتى قال : يا محمد ؟ . 


11۰A‏ - الجواب العاشر : إن محمد بن جرير الطبري <° ذكر أن هذه الأدرع لم 


. في جميع النسخ جواب تاسع فزيد الألف واللام ليناسب ما سبقها من الأجوبة وكذلك ال جواب العاشر‎ )١( 
هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي وله كنية أخرى : أبو حنظلة » ولد‎ )۲( 
قبل عام الفيل بعشر سنين » وأسلم ليلة الفتح » وشهد حنيئًا والطائف مع النبي بي > وأعطي له رسول الله‎ 
مو من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية » كما أعطى سائر المؤلفة وأعطى لابنيه يزيد ومعاوية فقال له أبو‎ 
سفيان : والله إنك لكريم فداك أبي وأمي وإني لقد حاربتك فلنعم المحارب كنت ! ولقد سالمتك فلنعم المسالم‎ 
أنت ! جزاك الله حيرا ! قد كان رأس المشركين يوم أحد وفقكت عينه يوم الطائف وقيل فقئت عينه الأخرى‎ 
ه‎ ) ١ ( يوم اليرموك › واستعمله رسول الله بير علي نجران » ومات النبي بلق وهو وال عليها . توفي سنة‎ 
. ) ۲۸۸/۳ ( بالمدينة . أسد الغابة ( ۳۹۲/۲ » ۳۹۳ ) » الإصابة ( ۱۷۸/۲ ء ۱۷۹ )ء الأعلام‎ 
) 85/10/86 ( رقم‎ ) ١ 508/8 ( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الجهاد باب فتح مكة‎ 
رقم ۳۰۲۲ عن ابن عباس كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما‎ ) ١517/1 ( مکرر . ورواه ابو داود في سننه‎ 
» جاء في خبر مكة » والبيهقي في السنن الكبرى ( 4/5" ) » كتاب البيوع باب ما جاء في يبع دور مكة‎ 
عن أبِي هريرة » وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب‎ ) ٥۳۸/۲ ( وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه » كتاب المغازي » باب‎ ۱۸۷٤١ رقم‎ ) 515/١4 ( المغازي » باب فتح مكة‎ 
. ٩۷۳۹ رقم‎ ) ۳۷٦/۰ ( غزوة الفتح‎ 

)٤(‏ هو الإمام الجليل أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري » ولد بآمل بطبرستان سنة ٤‏ 1؟ه وطاف 
الأقاليم في طلب العلم » واستوطن بغداد » وأقام بها إلى حين وفاته سنة ١٠7ه‏ » سمع إسحاق بن إسرائيل 
ومحمد بن حميد الرازي وطبقتهما » وسمع منه محمد الباقر والطبراني وخلق كثير » كان مجتهدًا لا يقلد 
أحدًا » قال الخطيب : كانت الأئمة يحكمون بقوله » ويرجعون إلى روايته لمعرفته وفضله » جمع من العلوم ما 
لم يشا ركه فيه أحد من أهل عصره » من مؤلفاته القيمة : جامع البيان في تأويل آي القرآن , اختلاف الفقهاء » 


تهذيب آثار مسند عبد الله بن عباس » التبصير في أصول الفقه » تاريخ الرسل والملوك وغيرها . انظر تاريخ 


بغداد ( ۱٦۹ - 5١5‏ )ء شذرات الذهب ( ۲۹۰/۲ ) » وفيات الأعيان ( ۳۳۲/۳ ) » تهذيب الأسماء 


تكن لصفوان وإنما كانت في يده لغيره » فأخذها النبي لت يإذن صفوان » فلم يسقط 
ضمانها في حق مالكها » فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة لهذا المعنى . 

8 - الجواب الحادي عشر : أن النبي يلقم لما رد الأدرع ققد بعضها › فقال 
لصفوان : إن شئت غرمناها لك » فقال صفوان : لا أنا اليوم أرغب في الإسلام من ذلك 
اليوم ‏ » ولو كانت مضمونة لم يخير صفوان في الضمان » ولم يقنع منه بقوله حتى 
يؤدى إليه المضمون أو يبرئه منه “ . يتبين ذلك أنه عليه الصلاة والسلام اقترض (© من 
ل ا ا ل ل طلقا 
الصلاة والسلام : إنما جزاء القرض الوفاء والحمد <(“ 

6 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله [ قد ] © أعطى كل 


واللغات ( )١( . ) ۷۸/١‏ سبق تخريج الحديث . 

(۲) قال القرافي : إن الضمان صفة للعارية لم يعلق على مشيئته . انظر الذخيرة ( 5١١/5‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ أقرض ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) ؛(م). 

(4) في جميع النسخ عبد الله بن ربيعة » ولكن بالرجوع إلى المراجع تبين أنه هو عبد الله بن أبي ربيعة بن 
اغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي الخزومي » وأمه ثقفية » كان اسمه في الجاهلية بحيرا » فسماه 
رسول الله َل عبد الله واسم أبي ربيعة عمرو وقيل حذيفة » وقيل اسمه كنيته » والأكثر يقوله عمرو . كان 
أبو ربيعة يقال له : ذو الرمحين » وكان من أشراف قريش في الجاهلية » وأسلم يوم فتح مكة » وكان من 
أحسن اا وا .قال البخاري : هو الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي في طلب 
أصحاب رسول الله لقي الذين كانوا بالحبشة » وهو أخو أبي جهل لأمه » ويقال إنه هو الذي أجارته أم هانئ » 
وولاه رسول الله بلق الجند ولاية باليمن » ولم يزل واليا عليها حتى قتل عمرو بن الخطاب » وكان عمر قد 
أضاف إليه صنعاء » ثم ولي عثمان الخلافة » فولاه ذلك أيضًا » فلما صر عثمان جاء لينصره فسقط عن 
راحلته بقرب مكة فمات سنة هه . 

انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ۱۲۹/۳ ) » الإصابة ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

(0) روى النسائي في سننه عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد بن أبي ربيعة عن جده عبد الله قال : استقرض 
مني رسول الله يلد أربعين ألقّا فجاءه مال فدفعه إل » وقال : بارك الله لك في أهلك ومالك » إنما جزاء 
السلف الحمد والأداء » واللفظ له . كتاب البيوع باب الاستقراض ( 3١4/7‏ ) » رقم 4587 » أسد الغابة 
في معرفة الصحابة ( ١79/8‏ ) . هذا ويلاحظ : أن الإمام القدوري استطاع في هذه المسألة بمقدرته الفقهية 
وجدارته في علم الحديث أن يرد على الشافعية بأحد عشر جوابًا على دليل واحد » وهذا لا يأني إلا من انتهت 
لري لدعي اني في عر ابن الإمام ابو جزم ما كره اوري على معاد ا ا 
تضمن إلا بالتعدي » والإمام ابن حزم فقيه ومحدث . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) ؛ ( م ) : [ وفي سائر كتب السان ] . 


هل العارية مضمونة أو أمانة م A/V‏ 


ذئ حق حقه فلا وصية لوارث . العارية مضمونة والمنحة مردودة » ©١(‏ وهذا الخبر ليس 
فيه ذكر الضمان . 

۹ - ذكره الدارقطني وأبو داود » وكذا رویناه › وجعلناة حجة لا و ت 
حملناه على ضمان الرد » وعلى عارية المكيل والموزون » وعلى عارية الرهن للمرتهن 
بغير رضا المرتهن . 

۲ - قالوا : روى قتادة عن الحسن ‏ عن سمرة 29 أن رسول الله نم قال : 
علي اليد ما أخذت حتى تؤديه @ 

. قلنا : لا دلالة فيه » لأنه يقتضي وجوب رد المأخوذ » وهذا متفق عليه‎ - 1١. 
. ©9 والخلاف في رد البدل » والخبر لا يدل على ذلك‎ 


(1) انظر هذا الحديث في الحاوي الكبير ( ١١١/۷‏ ) » وقد سبق تخريجه عند الاستدلال به ضمن أدلة الحنفية . 
(۲) هو الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار البصري » كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمانه » ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب » وسمع حطبة عثمان » أبوه مولى زيد بن ثابت » وأمه مولاة أم سلمة » 
وكان جميلا وفصيححا » قال ابن سعد في طبقاته : كان جامعًا رفيعًا فقيهًا حجة مأمونا ناسكا كثير العلم » 
توفي سنة ٠ه‏ . انظر ميزان الاعتدال ( ۲٠١/١‏ ) » حلية الأولياء ( ٠١١/١‏ ) » العبر ( 0 ۱۰ ٩)‏ 
شذرات الذهب ( ۱۳١/١‏ ) . 
لو O‏ 
فتزوجها رجل من الأنصار اسمه مري بن سنان . وكان في حجره إلى أن صار غلاما وغزا مع رسول الله مَك 
غير غزوة » وكان زياد يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة » ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرةء 
وكا شقا على الخوازب وكات إذا أتى تراد مني لدج كان اين سرن وان البسيري وفضلاد البصرة 
يثنون عليه » روى عنه الشعبي وابن أبي ليلى وعلي بن ربيعة وعبد اله بن بريدة والحسن البصري وابن سيرين 
وغيرهم » توفي سنة 5 ده بالبصرة . انظر أسد الغابة ( ٠٠۳/۲‏ ) » الإصابة ( ۷۹/۲ ) . 
(4) أخرجه أبو داود في سننه كتاب العارية باب تضمين العارية ( ۲۹۷/۳ ) » رقم 35571١‏ » وقال : ذكر أن - 
الحسن نسي فقال هو أمينك ولا ضمان عليه وأخرجه الترمذي في الجامع الصغير باب ما جاء في أن العارية 
ا » ورواه الدارمي ( ۲۹٤/۲‏ ) » وابن ماجه ( 6١7/7‏ ) » 
٠‏ ب البيهقي في الستن الكبرى كتاب العارية باب العارية مضمونة ( 10/5 ) » أحمد في مسنده _ 
ا ) . وانظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ١١5/17‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١/١‏ ) » ذكر 
الاوردي أن في هذا الحديث دليلين : الأول : أنه جعل عليها ما أذت » وهذا تضمين . والثاني : أنه واجب 
الأداء » وذلك بمقتضى عموم الحالين من قيمة وعين . 
(5) قال الزيلعي في تفسير هذا الحديث : على اليد ما اخذت يقتضي رد العين » وبه نقول » لأن رد العين 
واجب في الأمانات . انظر تبيين الحقائق ( ۸٥/١‏ ) . 


4 - قالوا : روي أن عائشة ت استعارت قصعة ”“ وانكسرت فأمر النبي 
له أن يغرم لهم قصعة مثلها "© . ظ 

٥‏ - قلنا : الذي روي أن صفية ”“ ا حملت إلى النبي بل طعامًا في 
قصعة فكسرتها عائشة ييا » وليس يتنع أن يكون كسرتها ويقال انكسرت » لأنهم 
يقولون كسرته فانكسر » ولو ثبت أنها كانت عارية اتكسرت بنفسها احتمل أن يكون 
النبي بر أمر بذلك على طريق حسن العشرة وتطمين القلب ولو كان على وجه 
الوجوب لضمنت بالقيمة » لأن القصعة لا تضمن بمثلها ° . 

٩‏ - قالوا : روي عن ابن عباس وأبي هريرة ”° © أنهما قالا : العارية 
)١(‏ القصعة هي الانية الضخمة التي تشبع العشرة . انظر لسان العرب ( 551/0" ) مادة قصع › طلبة الطلبة 
ص۱٦۲‏ . 
(۲) روى أبو داود في سننه باب تضمين العارية ( ۲۹۷/۳ » ۲۹۸ ) رقم 05/8 ء عن خالد بن حميد عن 
أنس أن رسول الله كد كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام » 
قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة » قال ابن المثنى : فأخذ النبي بل فضم أحدهما إلى الأخرى فجعل فيها 
الطعام ويقول غارت أمكم . وزاد ابن المثنى : كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في يبتها وقال : كلواء 
وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا » فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته . وفي 
حديث آخر قالت عائشة ليها ما رأيت صانعًا مثل صفية » صنعت لرسول الله لَه طعامًا فبعث به فأخذني 
أفكل فكسرت الإناء وقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت . قال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. . وروى 
البخاري في صحيحه باب إذا كسر قصعة أو شيمًا بغيره ( 179/7 ) » البيهقي في السنن الكبرى ( 10/5 ) . 
انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ١١9/17‏ ) . 
(۳) هي أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة من سبط لاوي بن يعقوب ثم ولد هارون بن 
عمران أخي موسى اك » أمها برة بنت سموئيل » كانت زوج سلام بن مشكم اليهودي ثم خلف عليها كنانة 
ابن أبي الحقيق وهما شاعران قتل كنانة يوم خيبر » روى أنس بن مالك أن رسول الله كه لحا فتح خيبر وجمع 
السبي أتاه دحية بن خليفة » فقال : اعطني جارية من السبي » قال : اذهب » فخ جارية » فذهب فأخذ صفية . 
قيل يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك » فقال رسول الله يكيو خذ جارية من السبي غيرها » 
وأخذها رسول الله لو واصطفاها وحجبها وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها » مانت سنة هه في 
خلافة معاوية » روت عن النبي َم وروى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة ومولاها الآخر يزيد بن معتب وزين 
العابدين علي بن الحسين وغيرهم . انظر أسد الغابة ( ۱۹۹/۷ - ۱۷١‏ ) » الإصابة ( ۷۳۸/۷ » ۷٤١‏ ) . 
(4) انظر المبسوط ( 2185/١١‏ ۱۳۷ )ء الذخيرة للقرافي ( 3١١/5‏ ) . 
() هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ل > وكان اسمه في الجاهلية عبد 
امسن وسناة الرشول عبد الرحنين "وكات من اماب الصفة ء أسل يوم بر وك هكا مع "زيول الله 
بل ثم لزمه وواظب عليه » قد كان أحفظ أصحاب النبي يِل وأكثرهم رواية عنه » ومن أشهر من سكن = 


N۸4 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 
مضمونة ولا aS‏ 

۷۷ - قلنا : ذكر الطحاوى زلا غ و و 
ويقول : هي معروف » وذ کر عن ابن عمر عن عمر هه مثله (" . 

٨۸‏ - قالوا : مقبوض ا لنفسه له الانتفاع به » فوجب أن يكون 
هلاكه من ضمانه » كالقرض ° 

89 - وقولهم : بغير استحقاق احتراز من الإجارة والموصئ بخدمته . 

. لنفسه احتراز من الشركة والمضاربة والوكالة‎ :  ] وقولهم‎ [ - ٠ 

1 - [ وقولهم ] 7 له الانتفاع به : احتراز من الرهن . 


۲ - الجواب : أن القبض لا يستحق . إنما يخالف المسقحق متى لم يكن 
جائرًا » وأما إذا جاز القبض وأذن فيه فالاستحقاق / وعدم الاستحقاق سواء » وينتقض 


FYAV/Y 


الصفة واستوطنها طوال عمر النبي يث » قال البخاري : روى عن أبي هريرة أكثرز من ثمانمائة رجل من 
صاحب وتابع » واستعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم عرضه على العمل فامتنع وسكن المدينة » وبها 
كانت وفاته سنة لاده » وقيل غير ذلك وهو ابن ۷۸ سنة . انظر أسد الغابة ( ۳۱۸/١‏ - #95 )»> 
الإصابة ( ۲۰۲/۲ - 5١١‏ )ء حلية الأولياء ٠۷٠/١‏ . ْ ء: 

)١(‏ روى عبد الرزاق في مصنفه عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة وكان قاضيًا قال : سألت 
ابن عباس أَضّمن العارية ؟ قال : نعم إن شاء أهلها . وروي أيضًا عن ابن عيينة عن عمر وابن دينار عن عبد 
الرحمن نالعاب عن آي هريرة 4 قال : العارية تغرم حيث إن رجلا Ona‏ 
به مروان ابن الحكم فأرسله مروان إلى أبي هريرة فسألة ققال. : يغرم » وروي عن ابن عباس مثله . انظر مصنف 

عبد الرزاق ( 18١/8‏ ) » السنن الكبرى للبيهقي ( 50/5 ) » المحلى لابن حزم ( 170/9 ) . وانظر هذا 
الدليل في الحاوي الكبير ( ۱۱۸/۷ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٠/١‏ ) . ' 

(۲) انظر مختصر اختلاف الطباء للطكارير ٤‏ ) » وروی عبد الرزاق في المصنف ( ۱۷۹/۸ ) عن 
تد ر ال ی عن کے اک وو دت اند س 20 
وروى عنه أيضًا ابن عيبنة فقال : قال علي : ليس على صاحب العارية ضمان . 

() قال القاضي الماوردي : إنها عين تفرد باحتياسها لنفسه من غير استحقاق » فوجب أن تكون من ضمانه 
كالقرض » ولأنه مقبوض لم يزل ملك صاحبه فوجب أن يكون من ضمان من تعنجل الانتفاع به كالإجارة 
والوديعة . انظر الحاوي ( /ا/5١١‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه وکل ذلك شرح وتوضيح من قل الا 
القدوري على الدليل قبل الرد عليه 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 


۷۲ کاب 1 
بالمقبوض على سوم الإجارة إذا قال استعمله والأوصاف موجودة » ولا ضمان . 

۳ - ومعنى قولنا : إنه مقبوض بنفسه أنه يقبضه حتى ينظر هل يصلح له أم لا ؟ 
وهذه منفعة يختص بها ولا شبهة في أنه غير مضمون » لأنه مقبوض على سوم عقد لا 
يقتضى الضمان . والمعنى فى القرض أنه قبضه ليتملكه بالعوض » فكان مضمونًا عليه » 
والعارية قبضها يإذن مالكها لا يملكها ولا يقضي بها حمًّا عليه فلم يكن مضمونًا كالإجارة 
والوديعة . أو نقول : لفظ العوض موضوع لوجوب المثل . يقولون : الأيادي من قرض » 
بمعنى من أسدى معروفًا وجب له مثله . وإذا اقتضى اللفظ وجوب المثل كان مضموئًا » 
O,‏ لدي بها بجلا للم كن a‏ 

4 - قالوا : كل مال صُّمن بالرد د صم 'بالقيظن + كالمأعوة على سيل 
السوم . وعكسه الوديعة والمضاربة والشركة والعين المستأجر 7„ 

6٥‏ - قلنا : ييطل بمن استأجر رجلا ليحمل له حمولة في منزله فلمتاع مضمون 
الرد على الحمال » وليس مضمون العين » [ والحربي إذا غصب من المسلم مالاً فليس 
بمضمون العين ] ”> وهو مضمون الرد عندهم © لأنه لا [ يملكه ] 29 بالغلبة بة وكذلك 

عن أصلهم إذا غصب صبيًا حرا فهو مضمون الرد عندهم ع » وليس بمضمون العين . 

5 - ولأن ضمان الرد إنما يجب لعنى » وهو أن المالك لا منفعة له في قبض 
المستعير » وإنما انفرد بالمنفعة فلم يجز تكليف امالك مؤنة » وعليه ضمان العين للتعدي 
في الأجرة أو القبض للتمليك أو للقضاء » وهذا لم يوجد في العارية . والمعنى في 
المقبوض على وجه السوم أنه يشبه لو قبض به الموصى له ضمن » كذلك إذا قبض به غير 
الموصى له ضمن » بيانه : أن رجلا لو أوصى أن يباع عبده من فلان » فمات الموصي » 
ودفع إلى الموصي له لينظر هل يصلح له أم لا » فهلك في يده كان مضمونًا عليه . وأما 
العارية فهو تسليم العين على طريق التبرع بمنفعتها وهذا المعنى لو وقع إلى الموصى له لم 
تصر العين مضمونة عليه » كذلك إذا قبضها عن الموصى له علي ذلك الوجه لم تكن 


. (أ)‎ ٠۷١ انظر هذا المعنى في النكت للشيرازي ورقة‎ )١( ٠ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۳) قال الماوردي : إذا أحرز المشركون أموال المسلمين بغارة أو سرقة لم يملكوها . انظر الحاوي الكبير 
(5١5/1١ا).‏ 

. في جميع النسخ [ يمكنه ] بدلا من [ يملكه ] » والمثبت هو الصواب‎ )٤( 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ A4/۷؟‏ 


مضمونة عليه . 

۷ - قالوا : مقبوض عن عقد لا يتضمن زوال الملك فوجب أن يكون هلاكه 
ممن تكملت المنفعة له كالوديعة 9" . 

۸ - قلنا : يبطل بالعبد الموصى بخدمته . ونقلب فنقول : ألا يكون مضمونًا 
على القابض » كالوديعة ؟ . 

8 - قالوا : المستعير من الغاصب إذا ضمن لصاحبه لم يرجع على الغاصب . 
فوجب إذا قبضه من صاحبه لم يكن مضموئًا 9 . أصله : القبض لشراء فاسد على سبيل 
السوم وغصبه من الغاصب . وتحريره 29 أن كل ما قبضه من الغاصب ضمنه لصاحبه › 
ولم يرجع على الغاصب ء فإذا قبضه من صاحبه كان مضمونًا عليه » أصله ما ذكرنا . 

۰ - ق ل ل ل ل 
لأن الرجوع | إنها يكون لأجل الغرور يإيجاب عقد فيه بدل أو يقتضى ”° نفعه [ ولا 
يوجد في 3 قبض المستعير » لأن قبضه نفعه لنفعة نفسه ] ( بغير عوض ۽ فلهذا لا 
ب م ال ا ال 
يبدل » أو قضاء الحق » وهذا لا يوجد في العارية . 

۱ - فإن قيل : إذا كان قبض المستعير لنفسه فيجب أن يتعلق به الضمان » إذا 
أعار [ الغاصب ع 22 أقبض المودّع الذي وقع قبضه للمالك . 

با ا 0 

٠۳‏ - فإن قيل : هناك القبض مستحق بدلالة أن الورثة دل ارس 


. ) 395/8 ( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير ( ۱۱۹/۷ ) وعبارته : و لأن الغاصب لو أعار كان المستعير منه ضامئًا » ولو أودع كان 
المستودع منه غير ضامن » لأن المستودع لو أغرم رجع على الغاصب » والمستعير إذا غرم لم يرجع على الغارم » 
وكذلك إذا كان مقبوضًا من المالك . 

() قال الماوردي : ويتحرر من اعتلاله قياسان » أحدهما : أن كل قبض وقع من غير الالك مضمونا يكون 
كذلك لو وقع من المالك كالغصب طردًا والوديعة عكسًا . والثاني : أنه مستعار فوجب أن يكون مضمونًا 
على المستعير كالمغصوب قياسًا على المستعير من الغاصب . انظر الحاوي الكبير ( ١١١ 2 ۱٠۹/۷‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع )٠(م‏ ) : [ يقتضي ] » وفي ( ص ) : [ العبارة غير واضحة › ولعلها يقتصر ] . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) وموجود في هامش ( ص ) . 


۳4۹/۷ 


6 - قلنا : ليس بمستحق بدلالة أن امو جب جب له » وهو الموصي › يلك الرجوع ٠‏ 
فيه وإنما يتعذر عليه ما كان بملكه بموته ولم يتعذر على المعير » فلا فرق بينهما . وأصل 
العلة المقبوض على وجه السوم وبيع فاس » وقد بينا الفرق بين ذلك وبين العارية » وهو 
أن ذلك يشبه لو قبض به الموصى له كان مضمونًا وبدل المنافع على وجه التبرع سبب لو 
قبض به الموصي لم يكن مضمونًا » وإن جعلوا الأصل الغصب . 

٥‏ - والمعنى فيه أنه قيض تضمن به الأجزاء فضمنت به العين » وهذا القبض 
لا يضمن به الأجزاء على ما قدمنا فلا يضمن به العين © . أو نقول المعنى في الغصب 
أنه مأخوذ على جهة التعدي فكان مضمونًا على القابض . 

5 - وفي مسألتنا مأخحوذ يإذن المالك لينتفع بالعين ويردها » فلم يكن مضمونا 
اساج اوھ 410 نخد 

۷ - قالوا : العارية على ضريين سن 
كان يقتضي أحدهما الضمان كذلك الآخر © 


كتاب العارية 


ORCC . ] في ( م ) : [ المعنى‎ )١( 

(؟) يشترط الشافعية وغيرهم في المستعار كونه منتفعًا به مع بقاء عينه فلا يعار النقدان » لأنه لا ينتفع بهما 
الانتفاع الغالب إلا يإخراجهما من اليد وإنفاقهما » وأما منفعة التزيين بها والضرب على طبعها فمنفعة ضعيفة › 
ويقاس على ذلك المكيل والموزون بجامع عدم بقاء العين وهذا محل اتفاق الفقهاء . ففي تبيين الحقائق : عارية 
الشمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض » لأن الإعارة إذن في الانتفاع » ولا يتأتى الانتفاع بهذه الأشياء إلا 
باستهلاك عينها » ولا يلك الاستهلاك إلا إذا ملكها » فاقتضت تمليك عينها ضرورة » وذلك بالهبة أو 
القرض » والقرض أدناهما ضررًا لكونه يوجب رد المثل . وفي الذخيرة : الشرط الأول للمستعار أن يكون 
منتفعًا به مع بقائه فلا معنى لإعارة أطعمة ونحوها من المكيلات والموزونات بل ذلك قرض . وعند الشافعية كما 
جاء في مغني الحتاج » ونهاية الحتاج : شرط المستعار كونه منتفعًا به مع بقاء عينه » فلا يعار النقدان إذ منفعة التزيين 
بها والضرب على طبعها منفعة ضعيفة ومعظم منفعتها في الإنفاق والإخراج . وإذا صرح به أو نوى صحت عند 
بعض المتأخرين » فلا يعار المطعوم ونحوه فإن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة . وجاء في 
المغني : ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها فإن استعارها لينفقها فهذا قرض » ثم قال : إن هذا معنى القرض 
فانعقد القرض كما لو صرح به . انظر كل ذلك في تبيين الحقائق ( 80/0 ) » الذخيرة للقرافي ( ۱۹۸/١‏ ) » مغني 
انحتاج ( ۲٠١/۲‏ ) » نهاية امحتاج ( 45/4 ؟ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ٠١۹/١‏ ) . ومن نصوص الفقهاء يتبين 
أنه لا عارية للمكيل والموزون وکل ما لا تبقى عينه » بل إن أعاره فهو قرض › لأن العبرة في العقود بالمعاني لا 
الألفاظ ‏ لأن الاتتفاء يحصل هنا باستهلاك العين فهو مناف لوضع العارية » ولم يخالف في ذلك إلا نا نفل عن 
بعض متأخري الشافعية . وعند الحنابلة في قول يجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزين بها > مستدلين على ذلك 
بقول النبي يث : من منح منحة ورق كان له كعدل ورقة . رواه الإمام أحمد في مسنده ( 775/4 ) . فقد قيل = 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ ۳۲۹1/۷ 


8 - قلنا : عارية المكيل والموزون قرض عبر عنه بالعارية “ فله أحكام 
القرض » وإن عبر عنه بغير عبارته » كما أن النكاح ينعقد عندنا بلفظ الهبة » ويكون له 
أحكام الأنكحة (“ لا أحكام الهبات . 


# # # 


= أراد به القرض ههنا . انظر مجمع الزوائد للهيئمي ( ۸٥/٠١‏ ) . 
)١(‏ قياس العارية المطلقة على عارية المكيل والموزون في وجه ضعيف عندهم أنه يصح أن يعار ولكن الصواب 
أنه عارية مجارًا لا حقيقة . قال السمرقندي : إعارة المكيل والموزون وكل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك 
عينه قرض حقيقة ولكن عارية مجارًا ؛ لأنه عارض الانتفاع به باستهلاكه ببدل فكان تمليكا ببدل » وهو 
القرض . انظر تحفة الفقهاء ( 7814/1 ) . ش 
)١١‏ انظر الهداية ( ۱۸۹/۱ 2 ٠۱١۹١۰‏ ) . 


۹/۷ 


OC o ا‎ 


حڪم من أعار أرضًا ليبني فيها أو يغرس 


۱144 - قال أصحابنا : إذا أعاره أرضًا ليبني فيها ويغرس فبنى وغرس » وقد أطلق 
العارية » فله الرجوع ومطالبته بقلع البناء والغراس » ولا ضمان عليه . 

٠‏ - وإن وَقّت العارية فرجع قبل مضي الوقت كان له المطالبة بالقلع ويضمن 
النقصان . وإن مضت المدة فطالبه بالقلع فليس عليه ضمان . وكذلك الإجارة إذا 
انتقضت وفي الأرض بناء أو غراس فله المطالبة بالقلع » ولا ضمان عليه © . 

. وقال الشافعي : إذا كانت العارية مطلقة لم يقلع إلا بشرط الضمان‎ - 5٠١ 
وكذلك إن كانت مؤقتة » فمضت المدة . وكذلك الإجارة إذا انقضت لم يلزم المستأجر‎ 
. © إلا بشرط الضمان » إلا أن يكون شرط أنه يَقْلَُ بعد مضي المدة‎ 


کے 


» ) ١١١/١١ ( الهداية شرح بداية المبتدي ( ۲۲۲/۳ ) » البناية على الهداية ( ۱۸۷/۹ ) » المبسوط‎ )١( 
قال‎ . ) ۲۱۷ ۰ 7١7/5 ( تبيين الحقائق ( 88/0 ) » الاختيار لتعليل الختار ( ۲ ) » بدائع الصنائع‎ 
الكاساني : إن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أو‎ 
وَقّت لها وقبًا . وعلى هذا إذا استعار من آخر أرضًا ليبني عليها أو ليغرس فيها ثم بدا للمالك أن يخرجه فله‎ 
ذلك » سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة » غير أنها إن كانت مطلقة له أن يجبر المستعير على قلع الغرس‎ 
ونقض البناء ؛ لأن في الترك ضررًا بالمعير ؛ لأنها لا نهاية لها » » وإن قلع ونقض لا يضمن المعير شيئًا من قيمة‎ 
» الغرس والبناء . وإن كانت مؤقنة فأخرجه قبل الوقت لم يكن له أن يخرجه ولا يجبر على النقض والقلع‎ 
امح لاجمو وه ا سوه ليو م‎ 
. يرجع عليه بالضمان وإن شاء أخذ غرسه وبناءه ولا شيء على صاحب الأرض . عبارة الكاساني أوضح وأدق‎ 
التكملة الثانية للمجموع‎ » ١١7 التنبيه ص‎ » ) 754/١ ( التهذيب‎ » ) 351١ ۰ ۰ |٣ ( كتاب الأم‎ )۲( 
» ) ۱۹۸ - ۱۹٩/۰ ( حلية العلماء‎ » ) ۱۳١/١ ( مغني الحتاج ( ۲۷۱/۲ ) » نهاية الحتاج‎ » ) ۲۱۱/۱٤( 
. ) ٤۳۷/٤ ( روضة الطالبين‎ » ) ٠٤۷/۲ ( الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ » ) ٠٠١ » ٠٠٤/١ ( الوجيز‎ 
وذهب الالكية إلى أنه إذا أعاره أرضه ليبني فيها بنيانًا أو يغرس غرسًا فلما غرس أو بني أراد إخراجه بقرب‎ 
ذلك فله ذلك » بشرط أن يدفع للمستعير ما أنفقه » وكلفه » على ذلك البنيان أو الغرس . وإذا لم يدفع المعير‎ 
للمستعير ما أنفقه يلزم المعتاد في البناء والغرس حتى يستكمل ما أراده لأن العادة الشرط » ومن أعار شخصًا‎ 
أرضه ليبني فيها أو يغرس إلى مدة معلومة ثم انقضت مدة البناء أو الغرس المشترط أو المعتادة فإن المستعير يصير‎ 
حكمه حكم الغاصب » فإن شاء ريّها أمره بقلع البناء أو الشجر وتسوية الأرض أو أمره يإبقاء ما فعل » ويدفع‎ 
= الخرشي ( 175/5 ) » بداية‎ » ) ۲٦۸/١ ( له قيمة ذلك منقوضًا . شرح الزرقاني ( 177/1 ) » التفريع‎ 


A/V 


حكم من أعار أرضًا ليبني فيها أو يغرس 
111۰۲ - لا : حديث أبى هريرة ذف أن النبى عل قال : المنحة مردودة والعارية 
مؤداة ‏ وهذه عارية فيجب أن تكون مؤداة فى كل حال . 
۴ - وهذا لا يكون حتى يرد مواضع البناء والغراس ‏ ولأنه لم يوجد غرر ° 
من المعير فله أن يطالبه بقلع الشجر من غير ضمان » أصله إذا شرط في العارية القلع 
وعكسه إذا طالب بالقلع قبل مضي المدة ° . 


١5٠:4‏ - فإن قيل : لا نسلم أنه لم يغرره ؛ لأن البناء والغرس يراد للتأبيد فالظاهر 
أنه أَبّد العارية . 
م٠٠5‏ -ة قلنا : العارية لا يصح التأبيد فيها وما لا يصح لا يجوز أن يقتضيه العقد › 


و قد يقصد به التأبيد وقد لا يقصد فلم نسلم لهم ما ذكروه » ولأنه شغل 
العارية بما لا غاية لقلعه فيجبر على قلعه » أصله إذا بدل النقصان . 


المجتهد ( ۳٠٤/۲‏ ) › حاشية الدسوقى ( ٤۳۹/۳‏ ) » الذخيرة ( ۲٠١۲ + 7١١/5‏ ) . وعند الحنابلة : إذا 
أطلق المدة في العارية فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقضي الوقت ؛ لأنه استباح بالإذن وفيما عدا محل 
الإذن يبقي على أصل التحريم » فإن كان المعار أرضًا لم يكن له أن يغرس ولا بيني ولا يزرع بعد الوقت أو 
الرجوع . فإن فعل شيئًا من ذلك لزمه قلع غرسه وبنائه » وحكمه حكم الغاصب › كما تجوز إعارة الأرض 
للبناء والغراس وله الرجوع ما لم يضعه وبعد وضعه ما لم ي یبن عليه ؛ لأنه لا ضرر فيه » فإن بنى عليه لم يجز 
الرجوع لما ی حب ا ولك ر این رو لان این سير ل زم اش 
بلا نزاع مجانًا » فإن لم يشترط قلع غرسه أو بنائه بوقت أو رجوع وأبي المستعير قلعه لم يجبر عليه . وللمعير 
قلعه » ويضمن نقضه بالقلع » قال المرداوي : وهو المذهب جمعًا بين الحقين . انظر المغني مع الشرح الكبير 
۳۱٤/۰ (‏ ۰ 8558 ) » شرح منتهى الإرادات ( ۳۹٤/۲‏ ) › الإنصاف ( ٠١١۷» ۱١٠٦/٦‏ ). 
)١(‏ سبق تخريج الحديث . (۲) انظر الاختيار لتعليل الختار ( ۳٠١/۲‏ ) . 
(") الغرر : الخطر « وقد نهي رسول الله مد عن بيع الغرر » . أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة 
( ۳۷۹/۲ )ء وعن ابن عمر ( ۱٤٤/۲‏ ) » وعن ابن عباس ( ۳۰۲/۱ ) » وأبو داود في سننه كتاب الببوع 
والإجارات باب بيع الغرر ( 1۷۲/۳ ) . وهو ما كان له ظاهر ليغر المشتري وباطن مجهول . قال الأزهري : 
بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة » وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول » 
كبيع السمك في الماء والطير في الهواء . انظر طلبة الطلبة ص٦۲۹‏ » لسان اا د اك اسه 
انير ( 505/١‏ ) . 
O‏ 
بنائه وغرسه . وحجتنا في ذلك أن المعير بالتوقيت يصير غارًا للمستعير » بخلاف ما إذا أطلق فهلك المعار 
لم بشريانا ولك a‏ قال أل جطلي المطنا رز كها و نه مله اويل . انظر المبسوط 
1/۱۱7 6( . 


44/۷ 


5 - ولأنه لم يوقت العارية فكان له المطالبة بالقلم :من غير يمان . أصله إذا 
أطلق » وإن أذن له في الغراس فبنى (© . 

۷ - ولأنه استأجر » فإذا مضت المدة لم يجز أن تتأبد يده فيما استأجر » كمن 
اتا جر للك 0 

۸ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام « وليس لعرق الظالم حق ©" ) 
دليله أن عرق غير الظالم له حق » فوجب أن لا يقلع . فإذا مضت المدة فهو ظالم لنفسه 
بالغرس في أرض المالك » فهو عرق ظالم في هذه الحال ©© . 

9 - قالوا : غرس مأذون فيه له بشرط قلعه » فوجب أن لا يجبر على قلعه 
على وجه يضر بغارسه » كما لو أعاره للغراس سنة فطالبه بالقلع قبل مضيها © . 

- قلنا : هناك لما سمى له المدة ‏ والظاهر أنه يفي بوعده » فصار غاا 
بذلك » فلزمه الضمان . فأما إذا مضت المدة فلا غرر ؛ لأنه قدّر له مدة الانتفاع » وعلم 
أنه قدر له ذلك ليخص العارية به . 

05 - فإن قيل : إنما قدر المدة حتى لا يتعدى بالغراس بعدها . 

5 - قلنا : غلط . الظاهر أن تقدير المدة ليختص الانتفاع بها » فلا يثبت له 


. ) 7١09/5 ( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) إذ المنافع تارة تصير معلومة بالمدة واستقجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة » فيصح العقد على مدة 
معلومة أي مدة كانت . انظر الهداية ( ۲۳١/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات ( ۱۷۸/۳ ) رقم ٠٠۷۳‏ 
عن سعيد بن زيد عن النبي مڳل أنه قال : « من أحيا أرضًا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق » . واللفظ 
له . وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب الأحكام » باب ما جاء في إحياء الأرض الموات وقال : حديث حسن 
غريب . وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب 
إحياء الموات » باب ما جاء من أحيا أرضًا ميتة فهي له عن هشام عن أبيه ( ١417/5‏ ) » وروي الإمام مالك في 
الموطاً باب القضاء في الموات عن هشام بن عروة عن أبيه ص157 » والإمام الشافعي في مسنده كتاب 
اختلاف مالك والشافعي ۲۲١‏ » سبل السلام ( ۷۲/۳ ) . 

)٤(‏ شرح منتهي الإرادات ( ۳۹٤/۲‏ ) » وعبارته : فإن لم يشترط المعير على المستعير قلع غرسه أو بنائه بوقت 
أو رجوع وأبى المستعير قلعه لم يجبر عليه لمفهوم حديث : « ليس لعرق ظالم حق » لأنه قبضه يإذن رب 
الارض » ولم يشترط عليه قلعه وعليه فيه ضرر » بنقص قيمته بذلك . 

(5) انظر المغني مع الشرح الكبير ( 771/0 ) » وعبارته : ولنا أنه لو بنى وغرس بإذن المعير من غير شرط 
القلع لم يلزمه القلع من غير ضمان » كما لو طالبه قبل انقضاء الوقت . 


حكم من أعار أرضًا ليبني فيها أو يغرس ۳40/۷ 
حق فيما بعد . 

۴۳ - قالوا : الظاهر أن الغراس يراد للتأبيد » فحمل إطلاق العقد على ظاهره › 
ولم يجز له الرجوع كما لو أعاره موضعًا ليدفن فيه © . 

64 - قلنا : عندهم لا فرق بين التوقيت وعدم التوقيت » فلا معنى للرجوع إلى 
العادة في التأبيد » فأما الغرس فغير مسلم » وأما إذا أعاره له - للبناء فتجوز له المطالبة 
بالنقل من ملكه » ولو سلمنا فلأن النقل بالتراضي ممنوع منه » وليس كذلك في مسألتنا؛ 
لانه بالتراضي غير ممنوع منه . 


* ا ا 


)١(‏ انظر مغني الحتاج ( 77١/7‏ ) » وعبارته : للمعير والمستعير رد العارية متي شاء » وإن كانت مؤقتة والمدة 
باقية » إلا إذا كانت العارية لازمة كمن أعار أرضًّا لدفن ميت محترم » وفْعَلٌ المستعيرُ فلا يرجع المعيؤ في 
الموضع الذي دُفن فيه » وامتنع على المستعير ردها للزومها من جهتها » حتى يندرس أثر المدفون . 


۳۹7/۷ 


mM “ll‏ © دن 


رد العارية 


6 - قال أصحابنا : إذا رد العارية إلى منزل صاحبها » كما لو كانت دابة فردها 
إلى اصطبله أو إلى عبده أو إلى زوجته كان ذلك ردًّا صحیځًا » ولم يلزمه ضمان ٩(‏ . 
5 - وقال الشافعي : لا يبرأ حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله ^ . 

۷ - لنا : حديث سمرة 5ه أن النبي ب قال : « على اليد ما أحذت حتى 
ترده ) ٩‏ وهذا قد رد . 


)١( .‏ المبسوط ( ١40 » ۱۳۹/١١‏ )ء البتاية على الهداية ( ۱۹۲/١‏ ) » تبيين الحقائق ( 85/5 ) » الهداية 
(۲۲۳/۳ )ء وعبارته : 9 إذا استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن » وهذا استحسان وفي 
القياس يضمن › لأنه ما ردها | إلى مالكها بل ضيعها » وجه الاستحسان : أنه أ تى بالتسليم المتعارف ؛ لأن رد 
العواري إلى دار الملاك معتاد » كالة البيت تعار ثم ترد إلى الدار » ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط 
مضخ روه وكال ا اا رر 81 ) : « لو رد الثوب إلى داره » ومع من في عياله » أو عبده » أو 
أجيره الخاص برئ » ولم يذ كر المصنف حقيقة المذهب كما ذكره غيره من الفقهاء . وبه قال المالكية » انظر 
الذخيرة ( ٠ ٠5/5‏ )»ء مواهب الجليل على مختصر الخليل ( ۲۷٠/١‏ ) ومذهب الحنابلة في ذلك أنه : « إن 
ردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يديه كزوجته المتصرفة في ماله » ورد الدابة إلى سائسها » فقياس 
المذهب أنه ييرأ من الضمان » قاله القاضي » وقال المرداوي : هذا المذهب وعليه الأصحاب . انظر المغني مع 
الشرح الكبير ( ٥‏ ) » شرح منتهي الإرادات ( ۳۹۸/۲ ) » الإنصاف ( 115/5 ) . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۱۳١/۷‏ ) » حلية العلماء ( ١51/0‏ ) » روضة الطالبين ( 45/4 4 ) » المهذب )۳۷١/١(‏ . 
قال الماوردي : « وإذا استعار دابة ثم ردها إلى إصطبل المعير لم يبرأ من ضمانها » حتى يدفعها إلى المعير أو إلى 
وكيله فيها ) وقال النووي : قال أصحاينا : الرد الواجب المبرئ هو أن يسلم العين إلى المالك أو وكيله في ذلك » فلو 
رد الدابة إلى الإصطبل أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه لم يبرأ من الضمان . ويقول الشافعية قال الحنابلة 
كما جاء في المغني : فإذا كانت العين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها يبرأ بذلك من 
ضمانها . وإن ردها إلى المكان الذي أخذت منه أو إلى ملك صاحبها لم يبرأ من ضمانها . المغني مع الشرح 
الكبير ( 558/0 ) » شرح منتهى الإرادات ( ۳۹۸/۲ ) » الإنصاف ( 1١7/5‏ ) . نلاحظ أن الحنابلة 
يوافقون الحنفية في بعض الفروع » حيث حكموا العادة في ذلك » ويوافقون الشافعية في فروع أخرى . 
وإجمال الخلاف في ذلك أن الأحناف ذهبوا إلى القول ببراءة المستعير على وجه الاستحسان برد العارية إلى 
أماكن حفظها في العرف والعادة ؛ لأن العادة ة محكمة » وذهب الشافعية إلى أنه لا ييرأ من الضمان حتى يردها 
إلى يد مالكها أو وكيله . ش 


(۳) قد سبق تخريج الحديث والنص هكذا : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » . 


1/ب 


4۷/۷ 


۸ - فإن قيل : المراد به حتى تُرَدٌ إلى المالك . 

8 - قلنا : قد يبرأ بالرد إلى وكيل المالك والمولى عليه . 

. فإن قالوا : يضمن جميع ذلك‎ - ٠ 

. قلنا : فنحن نضمن الرد المعتاد » وهو ا أضمرتم فكان أولى‎ - ١ 

۲ - ولأنه رد العارية إلى الموضع الذي يعتاد كونها فيه وجب أن :يرا من 
ضمان الرد . أصله إذا رد وهو حاضر “ . ولأنه إذا ردها إلى من جرت العادة بالرد 
عليه فأشبه إذا ردها إلى صاحبها ” . 

1 - ولأنه رد العارية إلى من يحفظ به العين في العادة فوجب / أن يرأ من 
ضمان الرد . أصله : إذا رد العارية إلى المالك ^ . 

64 - احتجوا : بأن ما وجب رده وجب رده على مستحقه » أو من هو في 
مقامه بوكالة أو ولاية . ولأنه فى منزله . أصله : الوديعة ومال المضاربة والمال الذي في 
يد الشريك والمسروق والمغصوب © ٠‏ 
٠۲١ ٠‏ - قلنا : الرد يعتبر فيه العادة 29 » والودائع لم تجر العادة بردها إلى البيوت » 
وإنما ترد إلى المالك » والعواري قد جرت العادة بردها إلى منزل صاحبها وبرد الدواب 
إلى إصطبلها » فوجب أن تعتبر العادة في كل واحد من الامرين 


. ) ۱۹۲/۹ ( »ء البناية على الهداية‎ ) ١40/١١ ( المبسوط‎ )١( 

(۲) الهداية ( ۳ ء الاختيار ( 716/9 ) . 

(۳) الهداية ( ۲۲۳/۳ ) » البناية على الهداية ( ۱۹۲/٩‏ ) » المبسوط ( ١20/١١‏ ) » الاختيار ( ۳٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ شرح منتهى الإرادات ( ۳۹۸/۲ ) » المغني مع الشرح الكبير ۳٠۹/۰‏ » وعبارته : لنا أنه لم يردها إلى 
مالكها ولا نائبة فيها فلم يبرأ منها كما لو دفعها إلى أجنبي . 

(ه) العادة في اللغة : مأخوذة من العودة والمعاودة بمعنى التكرار » والعادة اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى يصير 
ذلك سهلا تعاطيه » كالطيع . قال ابن منظور : العادة : الديدن يعاد إليه » ومعرفة » وجمعها عاد وعادات » 
والمعاود المواظب على أمر . وعند الأصوليين : أنها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية . وعند الفقهاء : عبارة عما 
يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة . أنواعها ثلاثة : العرفية العامة كوضع الْقَدَم » 
واليد . والعرفية الخاصة لاصطلاح كل طائفة مخصوصة : كالرفع للنحاة والفرق والجمع والنقض للنظار . 
والعرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحج تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية وهذه المسألة مرتبطة بالقاعدة 
الفقهية « العادة محكمة » . وأصل هذه القاعدة هو الحديث الموقوف « ما زآه المسلمون ای عند الله 
حسن » . رواه الحاكم في المستدرك ( ۷۸/۳ ) انظر لسان العرب ( ۳٠١۸/٤‏ ) » المصباح المنير ( ۹۷/۲ ) » 
التعريفات ص ١70‏ » الأشباه والنظائر ص۳٩‏ غمز عيون البصائر للحموي ( 555/١‏ ) . 


۹۸/۷ 


"e هع‎ EN 


إعارة المستعار وإجارته 


5 - قال أصحابنا : إذا استعار جاز أن يعير » إلا أن يُشْيَءَطٌ استيفاء المستعير 
للمنفعة » والعين ما يختلف باختلاف الاستعمال © . 
۷ - وقال أصعاتب الشافعى : لا يجوز أن و واحدًا 0 وهل له أن 


يعير ؟ على وجهين : © . 


)١(‏ مذهب الأحناف أن ما كان استعماله يتفاوت بتفاوت المستعمل » كمن استعار ثُويًا ليلبسه هو فأعطاه غيره 
فلبسه فهو ضامن ؛ لأن الناس يتفاوتون في لبس الثوب » ولبس القصاب والدباغ لا يكون كلبس البزاز والعطار» 
فكان هذا تقييدًا مفيدًا في حق صاحب الثوب فإذا ألبسه المستعير غيره صار مخالقًا » وكذلك الدابة إذا استعارها 
يركبها هو » لأن الناس يتفاوتون في الركوب » فرب راكب يروض الدابة وآخر يقتلها . فأما إذا استعاره ولم يسم 
من يلبسه فأعاره غيره لم يضمن ؛ لأن صاحب الثوب رضي باستيفاء منفعة اللبس من ثوبه مطلقًا » فسواء لبسه 
المستعير أو غيره » لم يكن مخالقًا ما نص عليه المستعير » وكذلك إذا كان المستعار ما لا تتفاوت الناس في الانتفاع 
به كسكنى الدار وخدمة العبد ؛ لأن تقييده هنا بنفسه غير مفيد فيكون وجوده كعدمه » وهو بناء على أصلنا أن 
للمستعير أن يعبر . انظر المبسوط ( ١50/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١ ٠ ۲٠١/۹‏ )» الهداية ( ۲۲٠/۳‏ ) » 
البناية على الهداية ( 181/5 ) » الاختيار ( ۳٠۲/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 507/7 ) » تبيين الحقائق 
(8/0ه ء 5ه ) » رؤوس المسائل ص 747 » وبه قال ابن شاش وابن الحاجب من المالكية ؛ لأن المعير مالك 
المنفعة غير محجور عليه » فصح من المستعير والمستأجر أن يعيرا . إلا أنهما لو لم يشترطا استيفاء المستعير 
المنفعة بنفسه فيما لا يختلف باختلاف الاستعمال والركوب » وقالا بجوزاها مطلقًا » وبه قال الشافعية في 
وجه . انظر مواهب الجليل ( ۲٠۸/١‏ ) » الحاوي الكبير ( ۱۲۷/۷ ) » مغني احتاج ( 5314/9 ) . 
(۲) هذا محل اتفاق بين جمهور فقهاء المذاهب الأربعة الذين ذهبوا إلى أنه ليس للمعير أن يؤجر المستعار ؛ 
ففي الهداية : وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره » فإن أجرة فعطب ضمنه . وفي شرح الزرقاني : ليس له - 
المستعير - أن يعير ولا يؤجر . وفي الحاوي : ولم يجز أن يؤجرها ؛ لأن الإجارة لازمة والعارية غير لازمة . 
وفي المغني : وليس له أي للمستعير أن يؤجره ؛ لأنه لا يلك المنافع فلا يصح أن يملكها ولا نعلم في هذا 
خلافا . انظر الهداية ( ۲۲٠/۴‏ ) » البناية ( ۱۸١/۹‏ ) » تبيين الحقائق ( ۸٥/١‏ ) » شرح الزرقاني ( 171/5 ) + 
الحاوي ( ۱۲۷/۷ ) » المجموع ( ۲۰۹/۱٤‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( 51/0" ) » شرح منتهى الإرادات 
595/١‏ ) . ويلاحظ أن الإمام القدوري لم يتعرض إلى إجارة المستعار في المذهب الحنفي ولكن الاتفاق بين 
الأئمة الأربعة على عدم الجواز . 

(۳) قال الماوردي : وفي جواز إعارتها وجهان : أحدهما : يجوز أن يعير كما يجوز للمستأجر أن يؤجر » 
والوجه الثاني : لا يجوز أن يعير وهو الصحيح . انظر الحاوي الكبير ( 110/1 ) » حلية العلماء ( ه/15)» - 


إعارة المستعار وإجارته ۳۹4/۷ 


۸ - لنا : أن التبرع في حال الحياة تارة يقع بالأعيان وتارة بالمنافع » فإذا كان 
من برع عليه بعين وجاز له أن ينتفع بها بنفسه جاز أن ينقل الانتفاع إلى غيره » كذلك 
إذا تمع عليه بالمنفعة . 

- ولان التبرع بالمنفعة تارة يكون في الحياة وتارة بعد الموت بالوصية » ثم 
جاز للموصى له بالمنفعة أن يعير » كذلك المستعير . ولأنه عقد يدخله التوقيت فجاز أن 
ينقل المعقود له إلى غيره » كالإجارة . 

٠‏ - ولأن الأعيان يصح تمليكها كالمنافع » ثم كان التبرع بالأعيان في حال 
الحياة تارة إباحة وتارة تمليكا » كذلك المنافع © . 

. احتجوا : بأنه تبرع لم يتصل بالقبض كالهبة التي لم تقبض‎ - ١ 

۲ - قلنا : قبض العين التي تستوفى المنفعة عند مخالفنا قبض لنافعها فلم يصح 
هذا الكلام على أصله اا لبان يني البح اح وار التصرف في المنافع 
بدلالة المستأجر . 

٠۴۴‏ - قالوا : أما بالانتفاع على الصفة فلم يجز له أن بيبح لغيره » لأن ذلك 
استيفاء على غير الوجه الذي أثبت ت اله ۳ . 

4 - قلنا : إذا أطلق العارية ولم يقل : إن تركت أنت فقد أباحه مطلقًا فلم 
يكن في ذلك استيفاء ماله بوجه » فأما إن أعير ركوبه فليس له أن يعير . ثم هذا تمليك 
وليس يإباحة . الدليل عليه : أن هذا العقد مختلف فى تعلق الصحابة به » ولو كان 
إباحة لم يصح ذلك فيه . ١‏ 

مغني الحتاج 54/0؟ ) » المهذب ( ۳۷٠/١‏ ) » وبوجه الصحيح عند الشافعية قال المالكية في الأظهر 
والحنابلة قولا واحدًا . ففي بداية الجتهد : الأظهر أنها لا تصح من المستعير أن يعيرها . وفي شرح الزرقاني : أن 
ليس له أن يعير . وفي المغني : وليس للمستعير أن يعير ما استعاره لغيره . انظر بداية المجتهد ( ۳٠۱۲/۲‏ ) » 
شرح الزرقاني ( ۱۲۷/۹ ) » التفريع ( ۲۹۹/۲ ) » مواهب الجليل ( ۲۹۸/١‏ ) » المغني مع الشرح الكبير 
( 51/5" )ء شرح منتهي الإرادات ( 8795/9 ) . 

)١(‏ المبسوط ( ٠٤١/١١‏ )» وعبارته : إن المستعير مالك للانتفاع بالعين » فيملك أن يعبره من غيره 
كالمستأجر والموصى له بالخدمة . 


(۲) الحاوي الكبير ( ۱۲۷/۷ ) » مغني الحتاج ( 754/7 ) » المغني مع الشرح الكبير ( ۳٣٠/١‏ ) » قال ابن 
قدامة : إن العارية إباحة المنفعة » فلم يجز أن يبيحها غيره » كإباحة الطعام . وفارق الإجارة » لأنها ملك 
الانتفاع على كل وجه » فملك أن يملكها » وفي العارية لم يملكها ‏ إنما ملك استيفاءها على وجه ما أذن له » 


|« كرض 


- ولأنه إذا ذكر فيه عوضًا كان تمليكا . وكذلك إذا كان بغير عوض . 
ولأن العارية إذا علقت بالأعيان التي لا منافع لها كانت قرضًا . فلولا أن مقتضاها 
التمليك لم تملك بعقدها الاعيان . 

۳١ ٠‏ - ولأن عند مخالفنا يستحق لها اليد على التأبيد 0 ؛ فلو كانت إباحة لم 
تتأبد اليد فيها . ولأن مطلق العارية يجوز أن ينقل به العين إ حيث شاء ؛ فلو كانت 
إباحة لم يجز النقل بالإطلاق » كمن أباح لغيره أكل طعامه . 

الاوك انر را ارات وات 

۸ - قلنا : إنها لا تجوز وی ای ا 
الو ا 0 


# K ¥ 


= فأشبه من أبيح له أكل الطعام . 

)١(‏ العارية عند الشافعية عقد إرفاق ومعونة » وهي لهذا عقد جائز غير لازم إلا في مواضع الضرورة » كما إذا 
أعار أرضًا لدفن الميت فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون . ولو أعار أُرضًا للزرع فلا يرجع قبل انتهائه » ومنها لو 
أراد الصلاة المفروضة فأعاره ثوبًا ليستتر به أو ليفرشه فى مكان نجس ففعل » وكان الرجوع فيه مؤديًا إلى بطلان 
الصلاة . ومنها لو استعار سلاا ليدفع به عما يجب الدفع عنه . ومنها ما إذا استعار ما يدفع به أذى الحر والبرد 
المهلكين » ومنها ما ينجي به من الغرق » ويطفئ به الحرق » ويقاس ما في معناه . انظر الحاوي ( 1۸٠/۷‏ )2 
مغني الحتاج ( ۲۷۰/۲ ) . 

(۲) البناية على الهداية ( ١79/9‏ ) . قال صاحب البناية : « لا يملك المستعير إجارة ما استعاره » ولو كان 
تمليكا جاز له ذلك » كما يجوز للمستأجر أن يؤجره لتملكه المنافع » . ويتجه عليه أن القياس على الإجارة لا 
يصح ؛ لأنها تمليك للمنفعة من كل وجه » وأما المستعير فليس له الانتفاع إلا على الوجه المأذون له فيه » بل إن 
العارية إباحة المنفعة » فليس له أن يبيحها غيره » فأشبهت إباحة الطعام للضيف فله أن يأكل منه ء وليس له أن 


ا 3 VISTA‏ 
و ےم رکس 2 جه سر ما 


ل 


ش اذا YY‏ 
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خرق الثوب 
مه يه o‏ 
خرق الثوب 
۹ - قال ا : إذا yT‏ کبیا 2 فصاحبه بالخيار إن شاء 
ضمنه قيمة الثوب » ويسلم إليه الثوب » وإن شاء أمسكه و ضمنه النقصان ‏ . وإن 


ذبح شاة فهي مثله في رواية الأصل © . 
40 - وروی الحسن © عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها ‏ إن شاء ع © 


)١(‏ الخرق الكبير أو الفاحش ضد اليسير . قيل : ما يوجب نقصان ربع القيمة فاحش » وما دونه يسير . وقيل 
الفاحش ما ينقص به نصف القيمة لاستواء الهالك والقائم » فيخير امالك بين أن ييل إلى الهالك أو إلى القائم . 
والصحيح : أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس النفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة » واليسير ما لا 
يفوت به شيء من المنفعة » وما يدخل في نقصان النفعة . انظر تبيين الحقائق ( ۲۲۹/۰ ) وحاشية الشلبي 
عليه » مجمع الأنهر ( 477/١‏ ) » بدر الملتقي في حاشيتة » الهداية ( ٠١/٤‏ ) . 

(۲) انظر الهداية ( ١5/4‏ - ۱۷ ) » تبيين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) » المبسوط ( ۸1/١١‏ ) › بدائع الصنائع 
٠١۸/۷(‏ ) وعبارة السرخسي : « ولو اغتصب ثوبًا فخرقه » فإن كان خرقًا صغيرًا ضمن الغاصب النقصان 
فقط » وأخذ صاحب الثوب ثوبه » لأن العين قائمة من كل وجه فبهذا القدر من الخرق لا يخرج من أن يكون 
صالحاً » لما كان صالا قبله وإنما يتمكن فى قيمته نقصان فيضمن ذلك النقصان . وإن كان الخرق كبيرًا وقد 
أفسد الثوب فصاحبه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه ؛ لأنه مستهلك من كل وجه » فإنه لا يصلح بعد 
هذا الخرق لجميع ما كان صا حا قبله . وإن شاء أخذ الثوب لكونه قائما حقيقة » وضمنه ما نقصه فعل الغاصب . 
() هذا في ظاهر الرواية » لأن الذبح استهلاك من وجه » فإنه يفوت به بعض ما كان مقصودًا من النسل 
واللبن » فلصاحبه أن يضمنه قيمتها إن شاء وإن شاء » أخذ المذبوح مسلوحًا كان أو غير مسلوخ » وضمن 
الغاصب النقصان . انظر المبسوط ( 65/1١١‏ ) » البدائع ( ٠١۸/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) . 
)٤(‏ هو الإمام أبو علي الحسن بن زياد الأنصاري اللؤلؤى الكوفي صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان . ذكر 
السمعاني وغيره أن اللؤلؤي نسبة إلى بيع الؤلؤ . وقد اشتهر برواية الحديث حتى كان يقول : كتبت عن ابن 
جريج اثني عشر ألف حديث » كلها يحتاج إليها الفقهاء » ولي القضاء بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة 
٤ه‏ ثم استعفي » وكان محبًا للسنة » وقد أخذ عنه محمد بن سماعة ومحمد بن شجاع الثلجي » وعلي 
الرازي وعمر بن مهير والد الخصاف القاضي . من تصانيفه كتاب الجرد لأبي حنيفة بروايته » وكتاب أدب 
القاضي والأمالي وكتاب الفرائض وكتاب الوصايا وغيرها . توفي سنة ٠٠٤‏ ه . الفوائد البهية ص -5٠‏ 
١‏ الفهرست لابن النديم ص۲۸۸ وسير اعلام النبلاء ( 47/9 ه - ٥٤١‏ ) » العبر ( ۲۷١/١‏ ) لب اللباب 
للسيوطي ص 7١‏ » واللباب في تهذيب الأنساب ( 175/7 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 


ضمنه قيمتها وسلمها إليه » وإن شاء أخذها و لا شىء له ( . 
١‏ - وقال الشافعى : يضمنه القيمة و لا يضمنه النقصان ° . 


)١(‏ المبسوط ( 85/١١‏ ) ء البدائع ( ۱١۸/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) ففي تبيين الحقائق : ٠‏ روي 
الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس له أن يضمنه النقصان إذا أخذ اللحم ؛ لأن الذبح والسلخ زيادة فيها , لانقطاع 
احتمال الموت حتف أنفها » وأمكن الانتفاع بلحمها يبقين . وقال السرخسي : ولكن ما ذكره في ظاهر الرواية 
أصح ؛ لأنه زيادة من حيث التقرب إلى الانتفاع باللحم » ولكنه نقصان بتفويت سائر الأغراض من الحيوان › 
ولأجله يثبت الخيار» فكان هذا والقطع في الثوب سواء » يضمنه النقصان إن شاء . وهو رواية عن الحنابلة . 
انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸٠١/١‏ ) والمبدع ( ۸۳/١‏ ) . وقال المالكية : للمالك الخيار بين أخذ قيمته 
يوم الغصب وبين أخذه ناقصًا وأخذ ما نقصت قيمته ولا أرش له ؛ ففي حاشية الدسوقي : « أن الذبح ليس 
بمفوت » ولربها الخيار بين أخذ قيمتها » وأخذها مذبوحة من غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح » كما هو قول 
ابن القاسم في سماع يحيى . وقيل : إنه يخير بين أخذ قيمتها » وأخذها مذبوحة مع ما نقصه الذبح . وهو 
قول ابن مسلمة » قال ابن ناجي : هو بعيد عن أصول المذهب » ولكنهم فرقوا بين النقصان الناتج عن فعل 
الغاصب » أو النقصان الذي يكون من السماء » فقالوا : النقصان الذي يكون بأمر من السماء ليس له إلا أن 
يأخذه ناقصًا » أو يضمنه قيمته يوم الغصب . وأما إن كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب منه مخير في 
المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب » أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم » وعند 
سحنون ما نقصته يوم الغصب . وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة » أو يأخذه ناقصًا ولا شيء 
له في الجناية » كالذي يصاب بأمر من السماء . وإليه ذهب ابن مواز . والمعتمد : أنه إما أن يأخذ القيمة أو 
يأخذ الشيء المذبوح أو الناقص بدون قيمة . انظر بداية المجتهد ( 811/1 - ۳٠۸‏ ) والخرشي ( 1737/1 ) 
وحاشية الدسوقي ( ٤٤٤/۳‏ ) . 

(۲) قال الماوردي : للمغصوب ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون باقيا . والثاني :أن يكون تالقًا . والثالث : 
أن يكون ناقصًا . فهي على ضريين » الأول : أن يكون حيوانًا والثاني أن يكون غير حيوان » فإن كان غير 
حيران فالنقص على ضريين الأول : أن يكون متميرًا كالحنطة يتلف بعضها » فيكون ضامنًا للنقص بالمثل » إذا 
كان ذا مثل وبالقيمة إذا لم يكن ذا مثل » ويرد الباقي بعينه . الثاني : أن يكون النقص غير متميز كثوب شقه 
أو إناء كسره » فإن كان الناقص أكثر منافعه » ذهب الشافعي أنه يأخذه » وما نقص من قيمته حتى لو كان 
يساوي مائة درهم » فصار بعد النقص يساوي درهمًا أخذه وتسعة وتسعين درهمًا . هكذا لو تمزق الثوب 
وترضض الإناء حتى لم يبق لهما » قيمة أخذ قيمتهما كاملة وأخذ المرضوض والممزق » ولم يملكه الغاصب مع 
أداء القيمة . انظر الحاوي ( ١75/177‏ - 18 ) . ويبدو من هذا أن مذهب الشافعية » حلافًا لما نقله المصنف » 
هو رد العين المغصوبة وأرش ما نقصه الغاصب . وفي المهذب كذلك ( "59/١‏ ) أنه إن « نقص المغصوب 
نقصانًا تنقص به القيمة نظرت » فإن كان في غير الرقيق لم يخل إما أن يكون نقصًا مستقرًا أو غير مستقر » 
فإن كان مستقرًا بأن كان الات اي ري E‏ 
رده ورد معه أرش ما نقص » لأنه نقصان عين في يد الغاصب نقصت به القيمة » فوجب ضمائه كالقفيز من 
الطعام والذراع من الثوب . فإن ترك المغصوب منه المغصوب على الغاصب » وطالبه ببدله لم يكن له ذلك . = 


لومم 


حرق الثوب 

65 - لا : حديث ابن عمر [ 4 ع (2 أن النبي ل قال : من كان له 
شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقى من حصص شركائه من العبد 
يقوم عليه قيمة قيمة عدل ° , 

14 - فحكم عليه الصلاة و السلام ببقاء ”“ ملك الشريك وأوجب على المعتق 
جميع قيمته ٩‏ نصيب شريكه ؛ لأنه أتلف أعظم منافع ملكه 

4 - وذكر الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن : أن دهقانًا فقأ عين فرس 
لعروة البارقي ”“ فكتب بذلك إلى عمر 5ه وكتب عمر إلى سعد ° أن قوم الفرس 
و شاء الدهقان فليأخذه ويعطى قيمته وإن شاء فليعط عروة ربع ثمنه © . 


: وقال في موضع آخر ( 5١١/١‏ ) : فإذا غصب حنطة فطحنها » أو ثوبًا فقصره أو خاطه » أو طيئًا فضربه لبا 
أو شاة فذبحها وشواها » لم يملك شيا من ذلك بل يرده على حاله » وأرش النقص إن نقص . انظر أيضًا الوجيز 
للغزالي ( ۲٠١/١‏ ) » روضة الطالبين ( 9/0 - ۳۳ ) . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في رواية أخرى . 
قال ابن قدامة : إن على الغاصب ضمان نقص الأرض » إن كان نقصها الغرس أو نقصت بغيره » وهكذا كل عين 
مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها » وإن كان نقصًا مستقدًا » كثوب تخرق وإناء تكسر » وطعام سوس وبناء 
خرب ونحوه بأنه يردها وأرش النقصان . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸١/١‏ ) » المبدع ( ۱۸۳/١‏ - 
٤‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 405/7 )١( ٠.)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠‏ ۰ ) كتاب العتق » باب من أعتق ش رکا في عبد وهو معسر ‏ عن ابن 
عمر ضيه . أخرجه الدارقطني في سننه ( ١71/4‏ ) كتاب المكاتب عن ابن عمر قال : قال رسول الله پو من كان له 
شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقي من العبد والأمة من حصص شركائه » يقوم قيمة عدل » 
ويؤدي إلى شركائه قيمة حصصهم » ويعتق العبد والأمة في مال المعتق بقيمة حصص شركائه . 

(۳) في ( ع )۰( م) :1 مقام ] . (4) في ( ع ) ۰ (م) : [ جميع قيمته ] . 
(0) هو عروة بن أبي جعد البارقي الأزدي » سكن الكوفة » روى عن النبي بلقي وعن عمر بن الخطاب وسعد 
بن أبي وقاص . وروى عنه الشعبي وسماك بن حرب وشبيب بن غرقدة والسبيعي » وكان مرابطًا في موضع 
بالجانب الشرقي من بغداد . وقال شبيب بن غرقدة : رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرسًا مربوطة للجهاد 
في سبيل الله » استعمله عمر على قضاء الكوفة » وضم إليه سليمان بن ربيعة قبل شريح القاضي . وهو أول من 
قضى على الكوفة . انظر ترجمته في الاستيعاب ( ٠١76/7‏ ) » أسد الغابة ( 074/7 ) وتهذيب التهذيب 
لابن حجر ( .)1١51/9‏ ش 

(7) هو سعد بن أبي وقاص سبقت ترجمته . 

(۷) أخرجه اين حجر في تلخيص الحبير ( 05/7 ) قال ر ایا ی عات الل دن تدر عرد 
البارقي » قال : كانت لي أفراس » فيها فحل شراء عشرون ألف درهم فقأ عينه دهقان › فأتيت عمر فكتب إلى 
سعد ابن أبي وقاص : أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس » وبين أن يدفع ربع الشمن : 


۰/۷ 


کا 


وهذا منه لم يذكره أحد . 

14° ولان أتلف عليه المنفعة المقصودة من العين » فكان له أن يضمنه قدر 
جميع “ قيمته . أصله إذا قطع يدي عبد [ ضمن  ]‏ القيمة ‏ . 

5 - وذ كر الطحاوي في الخلاف : وأنه لا يضمنه 29 » فعلى هذا نقول تلف 
بعض منافعه ولم يتلف جميعها . 

۷ - ولأن كل عين لو أتلفها وجب عليه بدلها » جاز أن يجب قدر ذلك 
البدل بالجناية عليها مع بقاء عينها » أصله إذا غصب طعامًا فأكله أو شيرجًا وعسلا 
فاتخذه خبيصًا . ولانه بالذبح فوت الروح فجاز تضمينه جميع القيمة كما لو قتله . 

۸ - فإن قيل : هناك قد أتلف جميع منافعها © . 

۹ - [ قلنا ع ”© : لم نسلم » لأنه بقى الجلد والشعر والعظم . ولأن العين 
مضمونة في يد الغاصب ببدلها » فجاز أن يغبت لالكها المطالبة يبدلها لأجل نقصانها 
كالمبيع في يد البائع إذا حدث به عيب. . 

6 - فإن قيل : هناك ثبت الخيار بالعيب اليسير . 

١‏ - قلنا : لأن المشتري يستدرك [ فائدة ] 9© في المطالبة بالقيمة عند حدوث 
العيب الكبير » وهو أخذ الثمن » وفي الغصب لا يستدرك في المطالبة بالقيمة عند حدوث 
العيب اليسير فائدة » لأن أرش العيب يدخل بين تقوم المقومين » والعيب الكبير ^ لا 
يدخل بين تقوم المقؤمين فيغتفر استدراك الفائدة فيه » وكذلك ثبت الخيار . وإن شعت 


(1) في ( ع ) :1[ جمع ] . ۰ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) والصواب ما أثبتناه كما في ( م ) . 

(؟) في ( ص ) : [ العبد ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( م ) : [ أي ضمن قيمة العبد ] . 
)٤(‏ قال أبو جعفر الطحاوي : الخرق الكبير المفسد يبطل عليه منافعه واليسير لا ييطلها فله تضمينه في الكبير» 
إلا أنهم قالوا : لو قطع يد عبد لم يضمن جميع القيمة مع بطلان عامة منافعه فبطل الاعتبار الذي ذكرناه . 
انظر مختصر اختلاف العلماء ( ١/5/4‏ ) . 

() وي مني مع الشرح الکیر( ۲۸۹/۵ ) ولأنها جاية نقص فأشبه ما لولم تلف غرض صاحبها ء وف الشاة 
تلف جميعها ؛ لأن الاعتبار في الإتلاف في امجني عليه لا بغرض صاحبه ‏ لأن هذا إن لم يصلح لهذا صلح لغيره . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

(۷) كلمة فائدة ساقطة من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( م ) . 

(۸) وفي نسخة ( ص ) : [ الكثير ] والضواب ما أثيتناه كما في ( ع ) (٠‏ م ) . 


V/V 


خرق الثوب 
جعلت أصل العلة المهر في يد الزوج » فلا تسلم المعاوضة لأنه لا يرد بالعيب اليسير ٠‏ 

5 - قالوا : البائع ضمن للمشتري سلامة المبيع من العيوب ؛ ولهذا يرد عليه. 

بالعيب الموجود قبل البيع » والغاصب لم يضمن سلامة العين من العيوب » 0 لا 
يثبت للمالك الخيار بعده » كما قبل الغصب . 

۴۳ - قلنا 20 : البا البائع لم يضمن السلامة » ولذلك اقتضى كون العيوب من 
ضمانه » كما اقتضى كونها من ضمان الغاصب فلا فرق بينهما » إلا أن العيب الحادث 
قبل الغصب كان في يد المالك فلا يثبت لأجله خيار له » وفي البيع كان في يد البائ 5 
فيثبت الخيار لغيره . وهذا غير ممتنع . 

4 - احتجوا : بأنه أتلف جزءًا معيئًا بجناية استقر أرشها فوجب أن لا يجب 
على الجاني إلا أرشها » أصله الجناية اليسيرة © . 

69 - وقولهم : جزءًا معيئًا احتراز من غصب عبد وفقء © [ عين ] 9©) 
عبده ” لأن التالف بالنار جزء غير معين 77 

5 - وقولهم : بجناية استقر أرشها - احتراز من الطعام إذا أكله ؛ لأن الجناية 
لم. تستقر ق 9 , : 

۷ - الجواب : أن إتلاف الجزء المعين وغير المعين يتساويان في الضمان 
وكذلك في إيجاب الضمان » وكذلك في كيفيته . 

۸ - فأما قولهم : بجناية اقرا ھا فلك رفك لأن ما استقر من الجنايات 
قر اوم يستقر سواء 9 . 

8 - ألا ترى أن العيب في الطعام يجوز ببدل » فسقط الضمان » فإذا ثبت له 


.  . ] م ) : [ فقلنا يإضافة الفاء‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )١( 

(۲) انظر المغني مع الشرح الكبير ( 787/5 ) وعبارته ار ا 
المطالبة بجميع قيمته » كما لو كان الشق يسيرا . ١:‏ 
(9) في ( ع ) › (م) :1 وقعتا ] .. )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
)٥(‏ عبده بدلا من « بعقده.» في غير ( م ) . 

(1) في ( ع ) : [ جزءًا معيبًا ] وفي ( م ) : [ جزءًا معينا بحذف غير في كليهما ] » والصواب ما أثبتناه 
(۷) كل ذلك شرح وتوضيح من قبل الإمام القدوري على الدليل قبل الرد. غليه . 

(۸) ما بين بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 


با # > کان اش 


المطالبة بجميع البدل في جناية لم تستقر ففيما استقر أولى . 

٠‏ ب وأصلهم الجناية اليسيرة » والمعنى فيها أن أرشها يجوز أن يدخل بين تقوم 
المقومين فلا ينتقل استدراك الحق بالمطالبة بالبدل . 

١‏ - وهذا لا يوجد في العيب الكبير ؛ لأنه لا يدخل بين تقويم المقومين فتيقن 
أنه يستدرك حمًا بأخذ البدل » فكذلك ثبت له المطالبة . ولهذا المعنى قلنا : يرد المبيع 
بالعيب اليسير » ولا يرد المهر به . 

111 - قالوا : جناية على بهيمة أو حيوان فلا يجب على الجاني إلا أرش ما 
جنى . : إذا قطع يد حر › > وإذا قلع عين دابة © . 

۴۳ - قلنا لطن لتصي 03 النين جد عا للك .ا مين ا 
شريكه » ولم يجب عليه » ولأنه إذا ذبح الشاة فقد جنى على جميعها ؛ لأنه أبطل أكثر 
المقصود منها » فلم يضمنه إلا ما جنى عليه . 

64 - فأما إذا قطع يد ا حر فلأنه غير مضمون باليد » وإنما يضمن بالإتلاف » فما لم 
يتلف لم يضمن » والغصب مضمون باليد فيجوز أن يضمن قيمته ” ما لم يتلف إذا دخله 
نقص » وأما غير الدابة فغير مسلم على ما قاله الشيخ أبو عبد الله [ رحمة الله عليه ] 9 . 


*## ¥ 


)١(‏ الحاوي الكبير ( ٠٤١/۷‏ ) وعبارته : « فإن كان بهيمة فإنه يردها ويرد معها نقص ما بين قيمتها سليمة 
وناقصة » وسواء كان النقص بجناية أو حادثة » وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أو در» . 

(۲) في ( ص ) (١‏ م ) : [ لنفسه بدلا عن نصيبه ] . 

(*) في ( ص ) : [ رمته ] وفي ( ع ) : [ العبارة غير واضحة ] وفي ( م ) : [ غير موجودة أصلًا ] لعل 
الصواب ما أثبتناه لأن السياق يقتضيه . 

. : سبقت ترجمته في المسألة رقم ( ) . فقد ذكر الماوردي أدلة أخرى نذكرها إِتمَامًا للفائدة فقال‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ ١94 دليلنا : قوله تعالى : «9 ممن اَعَد َلك عدوأ َو بل ما َد دى َء من الآية‎ 
فإن اعتدى باستهلاك البعض لم يجز أن يتعدى عليه باستهلاك الكل » ولأن ما لم يلزم غرم جميعه باستهلاك‎ 
أقله لم يلزم غرم جميعه باستهلاك أكثره قياسًا على النقص المميز » ولأن ما لم يكن تمبيز بعضه موجبا لغرم لم‎ 
. ) ۱۳۹/۷ ( يكن عدم تمييزه موجبًا لغرم جميعه قياسًا على النقص الأقل . انظر الحاوي الكبير‎ 


حكم قطع يدي العبد - ۳۰۹4/۷ 


|| مسالة 00 
حكم قطع يدي العبد 

م نال أبن سيف حنيفة كف : إذا قطع يدي عبد فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه 
جميع القيمة وسلم العبد إليه » وإن شاء أمسك العبد ولا شىء له (© . 

55لؤو5ؤ - وقال الشافعي كان : يمعسك العبد ويأحذ جميع قيمته 00 

۷ - لنا : أنها جناية على مملوك يصح تمليكه › لاقنت 
اق بعاد ا ل ا ل 

5 - ولا يلزم إذا قطع يدي مدير 2 OEE‏ دولة يلزم إذا 


غصبه فأبق منه » لأن الغصب لا يقال : إنه جناية في الإطلاق ولأنه مملوك لا يصح 
تمليكه . 


1 


(1) الهداية ( 711/5 - ۲٠١‏ ) » البناية على الهداية ( ۰ - ۳۰١‏ )ء بدائع الصنائع ( ٤٤۷/۹‏ ) » 
مجمع الأنهر ( 1۷۲/١‏ ) وعبارة الزمخشري : « إذا غصب عبدًا ثم فقأ عينيه أو قطع يديه يلزمه تمام القيمة » 
وإذا أدى قيمته يصير العبد مل وكا للغاصب عندنا » . وفي مجمع الأنهر : ١‏ وفي يد الرقيق نصف القيمة كما 
أن في يد الحر نصف ديته قال الإمام : إن شاء المولى دفعه إليه وأخذ قيمته » وإن شاء تركه » . ويلاحظ أن 
الإمام القدوري ذكر رأي الإمام أبي حنيفة تله فقط » ولم يتعرض لرأي الصاحبين في هذه المسألة وفي 
الهداية إشارة لذلك » ففيها : « ومن فقأ عون عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا 
شيء له من النقصان عند الإمام . وقال الصاحيان : إن شاء أمسك العبد وأخذ ما نقصه » وإن شاء دفع 
العبد وأخذ قيمته » . وبقول الإمام أبي حنيفة قال المالكية ؛ فقد جاء في الذخيرة : إن إن قطع يدي العبد أو 
رجليه فللسيد الخيار في تسليم العبد وأحذ القيمة » . أو يسك العبد ولا شيء له » . انظر كتاب الذخيرة 
للقرافيی ( ۲۹۲/۸ ) . 
(۲) انظر الحاوي الكبير ( ۱٤۱/۷‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۲/١‏ ) » الوجيز ( ۲۰۷/۱ - ۲١۸‏ ) وبقول 
الشافعي قالت الحنابلة . جاء في المغني مع الشرح الكبير : إذا غصب عبدًا » وقطع خحصيتيه أو يديه أو ذكره أو 
باه ارك حي جه الاين لحر E‏ تيعد كلو قمر اميه ال . انظر المغني مع الشرح الكبيز 
(۳۸۹/۰ ) »2 شرح منت منتهى الإرادات ( 1١07/9‏ ) ء المبدع ( 1514/8 ) . 
(۳) في (ع ) ١‏ ( م ) :1 بالثوب ] 
)٤(‏ المدبر : هو الذي أعتق عن دبر أي بعد موت المولى وهو الذي قيل له أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت 
حر . المدبر لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك لأنه ملك نفسه من وجه . انظر لسان العرب 1971/7 ) 
مادة دبر وطلبة الطلبة ص۷١٠‏ و ١5١‏ والبناية على الهداية ( 7019/٠١‏ ) . 


۳۴۳۹۰۷ سح سبح كتاب الغخصب 


8 - ولأنه معنى يجب به جميع قيمة المملوك القن ”“ فيجب تسليمه إذا 
سلمت القيمة له . أصله إذا وطيع جارية / ابنه وادعى حملها . 

. ° فإن قيل : هناك القيمة بدل العين‎ - ٠١ 

09 - [ قلنا ] 29 : لم نسلم » لأن في الموضعين القيمة بدل عن الرقبة عندنا 

۲ - فإن قيل : ضمان الإجبال لو حصل من جزء من الرقبة اقتضى نقل الملك 
من ذلك الحر في بدل الجارية المشتركة إذا وطعها أحد الشريكين » فكذلك إذا حصل في 
جیا ر خضل في عن این لم بعل حي وين الرقية ک1ا 
sS‏ 

۷۴۳ - ةة قلنا : الاستيلاد في ال جارية المشتركة دليلنا » لأنه ضمان بدل جميع ما هو 
على ملك الغير » فهو كمسألتنا . 

74 - فأما الجناية على إحدى اليدين فليست بسبب لضمان ج جميع ما هو على 
ملك الجاني » فصار كضمان العقد في الوطء فلا ينقل به شيء من الرقبة » وإن شئت 
قلت : إنه سبب يضمن به جميع ما هو على ملك الغير الذى يصح تمليكه فصار كوطء 
أحد الشريكين إذا ادعى الولد . 
٠‏ - ولأن قدر قيمة العبد إذا وجب بالجناية أوجب زوال الملك عن الرقبة 
كالقتل . ٠‏ 

- ولأن كل عين لو أتلفها ضمن بدلها » فإذا استوفى قدر بدلها بالجناية 
وهي ما يلك وجب تسليمها إليه . أصله إذا خلط الزيت بالأرز . 

11۷¥ - ولأن ملك المولى من العبد مقدارٌ قيمته » بدلالة أنه لو كان للتجارة لم 
يجب أكثر من ذلك + فلو ضعناه جميع القيمة وأبقيتاه ‏ على ملكه زاد ملكه بالجناية » 
والجناية ليست من ااب ل 


)١(‏ القن : الرقيق الذي لم ينعقد له سبب عتق . وجاء في الصحاح : القن : العبد إذا ملك هو وأبوه » يستوي 
فيه الاثنان والجمع والمؤنث » ويجمع على أقنة وقيل هو المملوك كل . انظر المصباح المنير ( ۷۹۸/۱ ) 
والصحاح للجوهري ( ۲٠۸٤/١‏ ) وأنيس الفقهاء للقاسم القونوي ص۲١٠‏ وطلية الطلبة ص١٠‏ . 

(۲) في ( ع ) › ( م ) : [اليدين ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه . 

(؟) في رع)ء(م):[ معيناه ] . ش 


N\A 


۸ - ولأن القيمة [ بدل عن الرقبة » بدلالة أن المملوكات لا يجوز أن يكون 
جميع قيمتها بدلا عن أجزائها لتامة » لأن القيمة ] © لو كانت بدلا عن اليدين لوجب 
يإتلاف الرقبة جميع القيمة كالحر إذا قطعت. يداه © . 

۹ - ولا كانت الذمة في مقابلة الدين لم ينتقص بدل النفس بالقتل » وإذا 
ثبت أنها بدل [ من ] ”2 اليدين » فلو استوفى القيمة ولم يسلم العبد اجتمع في ملكه 
العوض والمعوض فيما يصح ثمليكه بالعقود » وهذا لا يصح كالمبيع والثمن . 

ا ؛ لأن المنافع ليمست 
على ملك المؤجر 

- فإذا CE‏ ل المؤجر البدل والمبدل . 

65 - ولا يلزم إذا جنى العبد في يد الغاصب 7 ثم رده على مولاه فجنى » 
فدفعه المولى بالجنايتين » ويرجع على الغاصب بنصف قيمته إن كان ولي الجناية الاولى 
يأخذ نصف القيمة [ وهو بدل عن النصف الذي سلم إليه فيجتمع له البدل والمبدل ؛ 
وذلك لأن المولى يأخذ نصف القيمة ] © من الغاصب يذل عن تفوت العيد + وقد 
خرج ذلك عن ملكه ثم يأخذه ولي الجناية الأولى بدلا هما سقط حقة عند من رة 
العبد بالمزاحمة » وأما أن يأخذه بدلا عما يسلمه فلا » فإذّا لم يجتمع له البدل والمبدل . 


1۳ -| جوا : بأنها جناية ملك › خب ان لا ن م شط أخذ 
جو 0 ق ر 
أرشها تسليم المجني عليه » كما لو كان أرشها دون قيمة الملك °7 . 


. ) 1۷۲/١ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (۲) انظر مجمع الأنهر‎ )١( 

(۳) في جميع النسخ يظهر أنه حر والسياق يقتضي أن يكون من . 

)٤(‏ في الهداية ( ١ : ) 7١54/4‏ ومن غصب عبدًا فجني في يده ».ثم رده فجنى جناية أخرئ » فإن المولى 
و الم ا ل لي 
معاي MER Bs‏ ٠(عم).‏ 

(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ١51/7‏ ) وعبارته « ودليلنا من وجهين : أحدهما : أن الجاني لا 
يملك العبد بجنايته والثاني : أنها قد توجب أكثر من قيمته . أما الدلالة على أن الجاني لا يملك العبد بجتايته 
فهو أن كل ما لم لَك به غير العبد لم تملك به العبد كالغصب . ولأن كل من يلك بالجناية على نصفه لم 
يملك بالجناية على أكثره كالمدبر وأ زا ا ا 
من لم يزد أرشه على النصف » 


۳1/۷ کات ا 


4 - قلنا : لا يمتنع أن يكون أخذ الأرش تمليك الضامن › ألا ترى أن رجلا لو 
قطع يد العبد المغصوب كان للمالك [ أن ] “ يضمن الغاصب » ويملك بالضمان 
٠‏ الأرش على القاطع ثم المعنى في الجناية إذا كانت توجب بعض القيمة أنه يجوز أن 
يجتمع على ملك الإنسان . بعض البدل مع بقاء المملوك على ملكه » كما يأخذ . 
المشتري أرش العبد مع كون المبيع على ملكه . 

٥‏ - ولا جور أن يرجع بجميع الثمن في الاستحقاق مع بقاء المبيع على 
ملكه . كذلك في مسألتنا . ولأن العبد لا يصير مستهلكا بقطع إحدى اليدين » فبقى 
ملك المولى فيه مع الضمان وقطع اليدين استهلاك . 

5 - ولأن منفعة الجنس تُعْدَمُ فصار كتلفه . ولا يجوز أن يبقى على ملكه مع 
السبب الذي يضمن به جميع بدله . 

۷ - قالوا : كل عضوين يجب في كل واحد منهما على الانفراد أرش وجب 
فيهما معا أرش كل واحد كالإصبعين ويدي الحر ٩‏ . 

4 - قلنا : الواجب يإحدى اليدين بعض بدل الجملة » وذلك لا يجوز أن 
يجب في أبعاض المملوكات . ا 

۱۸۹ - فأما الحر فدليلنا ؛ لأن الدية لما وجبت في يديه لم يؤثر في نقصان بدل 
نفسه » وقد التزم مخالفونا في هذه المسألة إذا قطع اثنان كل واحد منها إحدى اليدين . 

٠۰‏ - وهذا لا يلزم لأنهما إن قُطِعا معا وجب بقطعهما جميع القيمة » وكان 
من شرط ضمانهما تسليم العبد إليهما » وإن “ قطع إحداهما بعد الأخرى فالواجب 
بالجناية أولى من نصف القيمة » فلا يجب التسليم . 


# # # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۱٤۱/۷‏ ) وعبارته « وکل ما كان مقدرًا في الحر من ديته کان مقدرًا 
في العبد من قيمته ؛ فعلى هذا في يدي العبد قيمته لأن في يدي الحر ديته » وفي إحدى يديه نصف قيمته ؛ لأن 
في إحدى يدي الحر نصف ديته » وفي إحدى أصابعه عشر قيمته ؛ لأن في إحدى أصابع الحر عشر ديته » . 
(۳) في ( ع )+ (م) :1 لأَن]. 


أرش عين |لفرسس لإ 22 . ,حل  _‏ ارس 9808/9 


الالالال م ى كر 
oO mM “ll‏ 


أرش عين الفرس 


0١‏ - قال أبو حنيفة : في عين الفرس ربع قيمته » وفي عينيه جميع قيمته 
استحسانًا 9) , 


5 - وقال الشافعى : فيها النقصان 29 . 
۴ - لنا : ما روى منصور ‏ عن إبراهيم 9 قال : كتب قاضى البصرة (© 


)١(‏ الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن ص7١ه‏ ط عالم الكتب » الهداية ( 7٠١7/4‏ ) » البناية على 
الهداية ( 757/٠١‏ ) . جاء في الجامع الصغير « وفي عين بقرة الجزار وعين جزورها ربع قيمتها » وكذلك عين 
الحمار والبغل والفرس . وقال أبو يوسف : على الغاصب ما نقصه في جميع البهائم اعتبارًا بالشاة » . وقوله : 
«استحسانًا » إشارة أنه مخالف القياس على الشاة » فإن المقصود منها اللحم » وفقء العين لا يفوته بل هو 
عيب يسير فيلزمه نقصان الالية . البناية على الهداية ( ٠٠۷/٠١‏ ) . 

(۲) الحاوي الكبير ( ١5٠ - ١9/17‏ ) » الوجيز ( 7٠١8/١‏ ) » حلية العلماء ( ه/4 7١‏ ) » التكملة الثانية 
للمجموع ( ١55/١5‏ ) . قال الغزالي في الوجيز « ولا يجب في عين البقرة والفرس إلا أرش ما نقص » 
وبقول الشافعية قال الإمام مالك وأحمد بن حنبل في رواية . وجاء في بداية امجتهد : يلزم فيما أصيب من 
البهيمة ما نقص من ثمنها » قياسًا على التعدي في الأموال » جاء في المغني مع الشرح الكبير أن الأرش قدر 
نقص القيمة في جميع الأعيان » وروي عن الإمام أحمد رواية أخري توافق قول الإمام أبي حنيفة » ونصره 
القاضي وأصحابه » ولكنها مقصورة على العين الواحدة من الفرس والبغل والحمار فقال : إن الدابة تضمن بربع 
قيمتها » فإنه قال في رواية أبي حارث في رجل فقأ عين دابة لرجل عليه ربع قيمتها » قيل له : فقأ العينين » 
فقال : إذا كانت واحدة فقال عمر : ربع القيمة » وأما العينان فما سمعت فيهما شيا يدل على أن الإمام 
أحمد أوجب مقدارًا في العين الواحدة من الدابة » وهي الفرس والبغل والحمار خاصة » للأثر الوارد فيه . وما 
عدا هذا يرجع إلى القياس . انظر ذلك في بداية المجتهد ( ۳۲٤/۲‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸١/١‏ ) » 
الشرح الكبير مع المغني ( 407/9 ) ء المبدع ( 159/8 ) . 1 

(۳) هو الحافظ منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي من كبار تابعي التابعين » حدث عن إبراهيم النخعي 
وسعيد بن جبير وغيرهما وحدث عنه خلق كثير منهم شعبة والسفيانان » قيل : اصح الأسانيد مطلقًا سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود » له فضائل كثيرة . قال عبد الرحمن بن مهدي : لم يكن بالكوفة 
أحفظ منه » توفي كك سنة 17١ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء ( 4١١ - ٤٠۰۲/١‏ ) » العبر ( 175/١‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( ۲۷۷/۱۰ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( .)١١8 - 1١14/9‏ 

. سبق ترجمته‎ )٤( 

(5) هو القاضي هشام بن هبيرة بن فضالة الليثي قاضي البصرة من العلماء بالتشريع وكان قليل الحديث . استقضاه 2 


۳۳14/۷ كتاب الغصب 


إلى شريح يسأله عن عين الدابة إذا أصيبت [ ما فيها ؟ فقال : قضى عثمان (“ له على 
عين الدابة إذا أصيبت ربع ] "© قيمتها ”° . ش 

4 - وروي عن شريح قال : كتبت إلى عمر في ذلك فكتب : إنا كنا ننزلها 
بمنزلة عين الآدمي » إلا أنه أجمع رأينا على أن فيها ربع الثمن . 

٥‏ - وروى الحكم > عن عمر وعلي © أنهما قالا : في عين الدابة ربع 


عبد الله بن الزيير سنة ٠ ٤‏ ه وهو شاب » فكتب إلى شريح : إني استعملت على القضاء على حداثة سني وقلة علمي 
بكثير منه » وإنه لا غناء بي عن مشاورة مثلك . ثم جاء ليسأله فيما يعرض له » وعزل وأعيد إلى أن قتل مصعب بن 
الزيير سنة ١/اه‏ . وتنحي قليلا وأعيد بعد تولية الحجاج بن يوسف على العراق فلم يلبث أن مات وهو على القضاء 
سنة ه/اه . انظر طبقات ابن سعد ( ٠١١/۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۸۰/۱ - ۱۸٤‏ )ء الأعلام (۸۹/۸) . 
)١(‏ هو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد أصحاب الشوري الستة 
عثمان بن عفان الأموي القرشى ي ذو النورين » جمع الأمة على مصحف واحد بعد الاختلاف » هاجر إلى الحيشة 
ثم إلى المدينة » كان من السابقين الصادقين المنفقين في سبيل الله » ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل تولى 
الخلافة غرة محرم سنة 4 ۲ه واستشهد مظلومًا سنة هه وله بضع وثمانون سنة يوم الجمعة في ذي الحجة 
وصلى عليه جبير » تزوج رقية بنت رسول الله باه قبل النبوة ثم تزوج أختها أم كلثوم بعد وفاتها » ودفن ليلا 
بالبقيع . وروی عن النبي لړ ١47‏ حديثًا » وروی عنه زيد بن خالد الجهني وابن ن الزبير والسائب بن يزيد 
وغيرهم من من الصحابة » وروي عنه التابعيون منهم أبان بن عثمان وعبيد الله بن عدي وغيرهما وحج بالناس عشر 
سنين في خلافته . انظر : أسد الغابة ( ٤۸٠/۳‏ - 447 ) » الإصابة ( .٤1۲/۲‏ - 457 ) » طبقات الحفاظ 
٠١ - 8/1١‏ )ء العبر ( ۲۹/۱ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ۳۲۱/۱ -3850 ) . 

(1)امانيين العكودين شافط سن (خ )66 1م 

(۳) في ( ص ) SECC ES ASE N e‏ . انظر المصنف 
لابن أبي شيبة ( 775/9 » 775 ) روى عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح 
يسأله عن عين الدابة فكتب إليه : أن في عين الدابة ربع ثمنها . وانظر أيضًا مصنف عبد الرزاق ( 177/٠١‏ ) 
و۷۷ رقم ١8411‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : قضي شريح في عين الدابة إذا فقت بربع ثمنها 
إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها وإن شاء شراها » قال معمر : بلغني أن عمر بن الخطاب قضي بذلك . انظر 
أيضًا نصب الراية في أحاديث الهداية للزيلعي ( 848/4" ) وتلخيص الحبير ( 55/7 ) . وعلاوة على ذلك 
فإن زيد بن ثابت روى عن رسول الله م : أنه قضي في عون الدابة ربع ثمنها . انظر مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد للهيشمي ( ١18/5‏ ) إلا أن الإمام البيهقي قال : إنه منقطع . انظر السنن الكبرى ( 98/7 ) . يلاحظ 
أن عمر بن الخطاب قضى بذلك » وشريح القاضي قضى بذلك أيضًا في خلافة عدمان كما أن رسول الله مَك 
قضى بذلك من قبل » إلا أننا لم نعثر على قضاء عثمان في ذلك كما ذكر الإمام القدوري . 

)٤(‏ هو الفقيه الحكم بن عتيبة » عالم كبير من أهل الكوفة » أبو محمد الكندي » حدث عن شريح القاضي 
وعبد الرحمن بن أبي ليلي وإبراهيم النخعي وسعيد بي جبير وطاووس وعكرمة ومجاهد وعلي بن الحسين وعطاء 


يذاك خرن 


أرش عين الفرس 
القيمة © ووجه الاستدلال أن عمر هه حكى عنه الإجماع . 
5 - ولأن عمر وعليًا © اتفقا على هذا الحكم من غير خلاف © . 
۷ - ولأن هذا الحكم لا يستدرك من جهة القياس » فإذا قاله الصحابة © 


ابن أبي رباح وخلق سواهم . وروي عنه منصور والأعمش والأوزاعي وشعبة وآخرون . ولد في نحو سنة "4ه . 
قال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد بن أبي سليمان . مات الحكم سنة 8٠١١ه‏ على 
المشهور . انظر سير اعلام النبلاء ( 7١7 - ۲۰۸/١‏ ) » تهذيب الكمال ( ٠٠١ - 1١١4/7‏ ) » شذرات 
الذهب ( ٠١١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( )1١١17/١‏ . ويلاحظ أن شريح القاضي قد روى عن عمر وعلي فيحتمل 
أنه يروى موقوفًا عليه ما روى القاضي شريح عنهما . 

)١(‏ روى البيهقي عن عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها » وعلق عليه فقال : هذا منقطع . روي عبد 
الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليًا ضيه قال في عينها الربع . وروي ابن أبي شيبة عن شريح 
قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها . انظر السنن الكبري للبيهقي ( 18/5 ) › 
مصنف عبد الرزاق ( ۷۷/۱۰ ) رقم 184171١‏ » مصنف أبن أبي 0 > 77 )ء نصب الراية 
۷۷/٤(‏ ) كتاب الديات باب في عين الدابة . بناء على ذلك فقد ثبت أن عمر وعليًا قالا ذلك . 

(۲) هذا إجماع سكوتي وهو اطلاع أهل الحل والعقد على حكم ع مع سكوتهم عن إنكاره » وصورته : 
أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك القول بين الجتهدين من أهل الحل والعقد في ذلك العصر ولا 
يظهر منهم اعتراف ولا إنكار » وفيه أكثر من ثلاثة عشر مذهبا . منها أنه ليس يإجماع ولا حجة » وهو قول 
داود وابنه . وعزاه جماعة إلى الشافعي وعيسى بن أبان والباقلاني وبعض أصحاب مالك » الثاني : أنه إجماع 
وحجة» وهو قول أكثر الحنفية . وقال الباجي : هو قول أكثر المالكيين والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق 
وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل . الثالث : أنه حجة » وليس يإجماع » حكاه أبو الحسين في المعتمد عن 
أبي هاشم بن علي الجبائي » وهذا أحد الوجهين عند الشافعية . واختار الآمدي أنه إجماع ظني يحتج به أيده ابن 
الحاجب والكرخي من الحنفية . الرابع . أنه إجماع بشرط انقراض العصر ء وبه قال أبوعلي الجبائي وأحمد بن حنبل 
في رواية عنه . وقال الشيخ أبوإسحاق في اللمع : إنه المذهب . الخامس : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكمًا » ويه قال 
ابن أبي هريرة . السادس : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا . انظر البحر الغيط (4514/5 - »)٠١١‏ 
المستصفي ( 1717/١‏ ) » الإحكام للآمدي ( ۱۲۹/۱ ) » شرح العضد على مختصر المنتهى ( ۳۷/۲ ) » شرح 
الإسنوي ( 7075/7 ) التقرير والتحرير ( ٠١٠/۳‏ ) والتمهيد للإسنوي ص 40١‏ - 407 . تيسير التحرير لأمير 
بادشاه ( ۱۳۳/۲۳ ( وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ( ۳۲۹/۱ - 1( . 
(۴) الصحابي من لقي رسول الله َل وكان مؤمئًا ومات على الإسلام وواحده الصحابي وقال الفيومي : والأصل 
في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة . انظر المعجم الوسيط ( ٠١ 1/١‏ )» المصباح المنير ( 5/١‏ 45 ) . والمراد 
بقول الصحابة هو مذهبه في المسألة الاجتهادية » وهو ما نقل إلينا عن أصحاب رسول الله بلقي من الفتاوى 
والقضايا التي لم يكن فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع . وقد اتفق العلماء على حجية 
قول الصحابي والعمل به إذا كان فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد ۽ لأن الظاهر أن يكون من سماع عن رسول = 


حمل على التوقيف © . ) 
۸ - ولا يجوز أن يقال : يحتمل أنهما أوجبا النقصان » فبلغ هذا القدر كما 
روى عن أبى بكر (© وزيد © ©ها أنهما قالا : فى العين القائمة ثلث الدية © » لأن 


الله يكت فهو من قبيل السنة والسنة من الأدلة الشرعية باتفاق المسلمين » والأخذ بقول الصحابي دليل عند 
الإمام أبي حنيفة » ثم اختلف العلماء في الأخذ بقول التابعين ومن بعدهم من الجتهدين ؛ فذهب الأشاعرة 
والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه والكرحي من الحنفية إلى أنه ليس بحجة . 
وذهب مالك بن أنس والرازي والبردعي من الحنفية والشافعي في قول وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنه 
جج مقدمة على القاس ودعب قوم إلى انالف القياس هو هة وإلا قلا ,وذهب قرم أخر إلى أنه 
حجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما . واختار ابن الحاجب وأيده الآمدي : أنه ليس بحجة مطلقًا » 
مستدلين بقوله تعالى : <إ فَن لَتَرعَم في كو هدو إل ألو رسو الآية 5ه سورة النساء . وجه الدلالة أن 
الله أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول ؛ فالرد إلى مذهب الصحابي يكون ت ركا للواجب » وهو ممتنع . انظر 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي بحقيق د . سيد الجميلي ط دار الكتاب العربي » لبنان ( ٠١١ - ١8/4‏ )» 
تيسير التحرير ( ۱۳۳/۳ )» منتهي السول والأمل في علمي الأصول والجدل ص٠ ۲١‏ ط دار الكتب العلمية ييروت » 
الأدلة امختلف فيها وآثارها في الفقه الإسلامي د . عبد الحميد أبو المكارم إسماعيل ص۲۸۲ - 785 . 

» ) ۱۷۴۳/۲ ( فإنه كالمرفوع  لأنه لا يدرك بالرأي . انظر تيسير التحرير ( ۱۳۳/۳ ) » كشف الأسرار‎ )١( 
. ) ٠٠۳/٤ ( البحر الحيط‎ 

(۲) هو الصحابي ال جليل أول الخلفاء الراشدين عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق 5ه ولد بعد عام الفيل 
بسنتين وستة أشهر صحب النبي به قبل البعئة وكان أول من أسلم من الرجال » وأسلم على يديه جماعة 
نحبتهم له » ورافقه في الهجرة إلى المدينة » وكان ثاني اثنين في الغار » وشهد بدرًا والغزوات كلها » وحج 
بالناس في حياة الرسول بل سنة ۹ه توفي ذه يوم الجمعة لسبع بقين من جمادي الآخرة سنة ١ه‏ وصلي 
عليه عمر بن الخطاب ودفن بالبقيع . انظر أسد الغابة ( 7٠/9‏ - ۲۲۹ ) » الإصابة ( ۳٤۱/۲‏ - 744 ) » 
الاستيعاب ( ۱۷/٤‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲|١‏ - ه ). 

(۳) هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي المقرئ » كاتب الوحي للنبي بلق » أمره النبي ب 
أن يتعلم خط اليهود » حفظ القرآن الكريم وأتقنه وشهد الخندق وما بعدها من الغزوات » وانتدبه الصديق 
لجمع القرآن فجمعه ثم عينه عثمان لكتابة المصحف ثقة بحفظه وأمانته واستخلفه عمر بن الخطاب على المدينة 
ثلاث مرات » مرتين في حجين ومرة في مسيرة إلى الشام » وكان عثمان يستخلفه أيضًا إذا حج . مات 5ه 
سنة 4ه . انظر أسد الغابة ( 17/9 - ۱۲۷ ) والاستيعاب ( ٥۳۷/۲‏ ) » الأعلام ( ٩٥/۳‏ - 55 )» 
تهذيب التهذيب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

)٤(‏ روي عبد الرزاق في مصنفه ( 774/5 ) رقم 114141١‏ و ۱۷٤٤١‏ عن قتادة قال قضي عمر بن الخطاب 
في العين القائمة إذا فقكت بثلث ذيتها » وروي عن ابن عباس مثله » وروى البيهقي في السنن الكبرى ۹۸/۸ ) 
عن قتادة عن عبد الله بن بريرة عن يحبى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب #5 أنه قال : في العين = 


قول عمر وه : كنا ننزلها بمنزلة عين الإنسان ينفى هذا » ولأنه كتب بذلك في دابة لم 
يشاهدها » فلا يجوز أن يكون قوم بعضها وهو [ لا ] ٩‏ يعرفها » ولأنه حيوان يستحق 
بنفسه جزءًا من المغنم » فوجب أن يكون في أعضائه ما يتقدر أرشه شرعًا كالعبد . 

8 - ولأن ما [ لا ] «2 يؤكل أحد نوعي الحيوان » فوجب أن يكون فيه ما 
يتقدر أرش عينه كما يؤكل © . 

. فإن قالوا : فوجب أن لا يتقدر أرش عينه بربع قيمته‎ - 5٠٠ 

١‏ - قلنا : هذا فرض في صحة التقدير » والكلام في نفس التقدير . ولأنه لو 
قال حيوان استقل الحكم به » فلا يحتاج إلى قوله أجد نوعي الحيوان . 

9 - احتجوا : بأنها جناية على بهيمة فلم يجب بها مقدار كما لو قطع 
يدهاء ولأن كل حيوان لا يجب في أطرافه المقدّرَ لم يجب في عينه مقدَّرٌ كالغنم › 
ولأن عين الدابة لو تقدرت لتقدرت بنصف قيمتها كعين العبد ° . 

۴ - الجواب : أن القياس في هذه المسألة مسلم » ونما تركناه لقضاء الأئمة 
المهديين » والرجوع إلى قولهم عندنا أولى من القياس © . وليس إذا لم يتقدر أرش اليد 
لم يتقدر أرش العين . لأن الحر تتقدر أطرافه » ثم يكون فيها ما لا يتقدر كاليد الشلاء » 


القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث الدية . وروي عن الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن 
عبد الله عن سليمان بن يسار أن زيد ين ثابت فضي فى العين القائمة إذا طفق ماثة ديناز . وقال هاللك + ليس 
على هذا العمل . إما فيها الاجتهاد . وعن إبراهيم النخعي : أنه قال في العين القائمة واليد الشلاء ولسان 
الأخرس حكومة عدل . وفي مصنف ابن أبي شيبة ( ۲۰۷/۹ ) رقم ۷٠١١‏ عن قتادة عن ابن هريرة عن يحبى 
ابن يعمر عن ابن عباس قال : في العين القائمة إذا نخست ثلث ديتها . فإن قلع العين القائمة وهي التي بقيت 
صورتها وهيأتها وذهب بصرها فقد أجمع على وجوب حكومة عدل . انظر كتاب الدية بين العقوبة والتعويض 
في الفقه الإسلامي د . عوض أحمد إدريس ص۲۸۲ ط دار الهلال بيروت . 

(۱ » ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(9) في ( ع ) ›( م ) :1 ل يۇکل ] . 

)٤(‏ « العبد » بدل من « الدابة » في جميع النسخ وإنما أبدلناها لأن عين العبد هي التي تقدر بنصف قيمته ولا 
يكون المقيس والمقيس عليه شيئًا واحدًا . انظر هذا المعنى فى الحاوي الكبير ( ٠٤١/۷‏ ) . 

(5) قال ابن قدامة : هذا إجماع يقدم على القياس . وبناء ١‏ النص سالف الذكر عن الإمام أبي حنيفة فإن 
قول الصحابي يقدم على القياس » حيث إن القياس نوع من الاجتهاد . قال أبو سعيد البردعي : إن تقليد 
الصحابي واجب يترك به القياس » لاحتمال السماع . انظر تيسير التحرير ( ٠۳۳/۳‏ ) وكشف الأسرار 
للنسفي ( ۱۷٤/۲‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ۳۸۷/١‏ ) . ' 


ولا يمنع ذلك من تقدير الباقي (2 » ولأن الفرس كثرت منافعها فأخذ شبها [ من الآدمي 
شبهًا ] 27 من الشاة فأعطيناه الشبه من الأصلين فقدرنا عينه ولم نقدر بقية أطرافه . فأما 
الشاة فلا ينتفع بها إلا من حيث اللحم » والفرس ينتفع بعينه وظهره » فلكثرة منافعه 
وجب تقدير أرش بعض أعضائه ° . 


ا تنيز نا 


. ] في رع)ء(م) : [ الثاني‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(7) لأن بعض البهائم عاملة كالآدمي فينتفع بها » ولأن في الفرس مقاصد أخرى سوى اللحم كالحمل 
وال ركوب والزينة والجمال والعمل » فمن وجه الزينة والجمال تشبه الآدمي » وقد تمسك للأكل » ومن هذا 
الوجه تشبه المأكولات » فعملنا بالشبهين فيشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف . وأما 
القياس على الشاة فقياس مع الفارق » فإن المقصود من الشاة اللحم وفقء العين لا يفوته » بل هو عيب يسير 
فيلزم نقصان المالية . انظر البناية على الهداية ( ٠٠۷/٠٠١‏ ) . 
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حكم زيادة العين المخصوبة 

64 - قال أصحابنا : إذا زادت العين المغصوبة فی ید الغاصب ثم نقصت لم 
يضمن الزيادة وإن استهلك هذه الزيادة . 

٠‏ - فذكر الطحاوي عن أصحابنا © [ من الإملاء ] (» عن أبي يوسف عن 
أبى حنيفة : [ أنه لا تضمن الزيادة إلا أن يكون الاستهلاك قتلا . 

5 - وروى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ] 20 أنه تضمن الزيادة 
بالاستهلاك © . 

7 - وقال الشافعي كر : إذا غصب جارية تساوي مائة فزادت في يده بالتعليم أو 


)١(‏ في ( ع ) + ( م ) :[ أصحابنا ] . ش 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( م ) وأصحاب الإملاء الذين 
يطلق عليهم ذلك في اصطلاح العلماء هم من يقعدون حول العالم بالنحابر بالقراطيس فيتكلم العالم ويكتب 
التلاميذ فيصير كتابًا » ويسمونه الإملاء والأمالي . وكذلك كان السلف من الفقهاء وا محدثين وأهل العربية 
فقد ترك علماؤنا الأجلاء كتبا كثيرة بهذه الطريقة » منها كتاب الأمالي محمد بن الحسن » والأمالي لأبي 
يوسف » وكذا الإملاء للإمام الشافعي » والأمالي لقاضيخان . انظر مجموعة رسائل ابن عابدين ( ١7/١‏ ) 
وكشف الظنون ( ١77/١‏ ) وأسماء الكتب والمتمم لكشف الظنون تأليف عبد اللطيف بن محمد تحقيق 
وتوضيح د . محمد التونجي ص٤1‏ - ٠١‏ ط مكتبة الخانجي بمصر . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

)٤(‏ انظر مختصر الطحاوي ص۱۱۷ - ۱۱۸ ء الهداية ( ١9/5‏ ) ء تبيين الحقائق ( ۲۳۲/۰ ) » بدائع 
الصنائع ( 555/1 ) » رؤوس المسائل ص 1ه" - ٠١۳‏ . وعبارة الطحاوي « ولا ضمان عليه في زيادة إلا 
أن يكون استهلكها » فيجب عليه ضمانها باستهلاكها إياها . كذا روي محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
# » وقد روي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : لا يجب على الغاصب ضمان 
الزيادة » وإن امعيلكيا ؛ إلا أن يكرن لصوب ع قل يد اة خط + فخار لفرت تة عاد 
الغاصب بالجناية بأن يضمنها قيمة العبد زائدة . وأما أبو يوسف ومحمد فقولهما في ذلك مثل القول الأول من 
القولين الأولى اللذين روياهما عن أبي حنيفة لا اختلاف عنهما فيه وبه نأخذ . وبقول الإمام أبي حنيفة في 
عدم ضمان زوائد المغصوب قال المالكية . جاء في الذخيرة : زوائد العين المغصوبة في يد الغاصب كالسمن 
وتعلم الصنعة وعلو القيمة ثم يذهب ذلك لا يضمنه الغاصب » وتأخذ سلعتك ولا شيء لك » وكذلك الولد 
بخلاف ما كان عند الغصب . انظر الذخيرة للقرافي ( ۲۹۳/۸ ) » التفريع لابن الجلاب ( ۲۷۸/۲ ) . 


بالسمن حتى صارت تساوي ألما » ثم نقصت حتى صارت تساوى مائة فإنه يأخذها 
وتسعمائة معها » كما لو غصبها وفي تساوى ألفا فنقصت ‏ . 

1۸ - لنا : أنها زيادة لم تعتبر بالغصب فلا تضمن بفواتها في يد الغاصب » كما 
لو زاد سعرها ثم نقصت » أو كانت زيادة القيمة عند الغاصب ©(" ثم نقصت فردها . 

8 - فإن قيل : زيادة القيمة لو كانت موجودة عند الغصب لم يضمنها › 
كذلك إذا حدثت وزيادة البدن بخلاف ذلك . 

1111۰ - قلنا : إذا جنى على زيادة السعر حال الغصب لم يصح هذه المعاوضة ثم 
الزيادة حال الغصب لا تضمن » لأنها غير مغصوبة . كذلك زيادة البدن الحادثة . 

. فأما زيادة البدن الموجودة حالة  الغصب فهي مغصوبة فلذلك ضمنت‎ - ١ 

1111۲ - ولأنها عين ©» حدثت في يده بغير فعله فلم تحدث مضمونة » أصله 
الثوب إذا ألقته الريح في حجره أو في داره » ولا يلزم الزيادة في بدل الصيد ؛ لأنها 
تحدث أمانة » ثم يضمن بمعنى حادث . 

- فإن قيل : لو زاد الصيد أو ولد في يده وهو لا يعلم ضمنه » وإن كان لا 
يلزم رده . 

64 - قلنا : لا يضمنه هكذا قال أبو بكر الرازي © وقد روى ابن سماعة ”© 
عنهم : أنه يضمنه وليس بصحيح . 


» ) ٤١١ ۲۷/١ ( روضة الطالبين‎ » ) ۳۷١/١ ( مختصر المزني مع كتاب الأم ( ۳۹/۳ » /ا" ) » المهذب‎ )١( 
وعبارة الحاوي هي ما نقلها الإمام القدوري إلا كلمة وهي تسعمائة ثم قال الماوردي‎ ) ١ 17/1 ( الحاوي الكبير‎ 
وهذا كما قال : وهذه المسألة مشتملة على فصلين » أحدهما : أن يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد » والثاني : أن‎ 
يغصبها ناقصة فتزيد ثم تنقص فهي مسألة الكتاب . وصورتها فيمن غصب أمة تساوي مائة فزادت ببرء أو سمن‎ 
أو تعليم قرآن أو خط حتى صارت تساوي ألقًا ثم نقصت وعادت لحالها حين غصبت لعود المرض والهزال ونسيان‎ 
ما عملت من الخط والقرآن حتى صارت تساوي مائة » فإنه يردها ويرد معها تسعمائة لنقص الزيادة الحادثة في‎ 
الشرح الكبير مع المغني‎ » ) ٠٠١ - ۳۹۹/۰ ( يده . وبقول الشافعية قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير‎ 
. ) 1508/1 ( )ء المبدع ( 177/0 ) » شرح منتهى الإرادات‎ 405 » 5١56 5١ (ه/"‎ 

(۲) في ( ع ) + ( م) : [ الغصب ] . (۳) في رع)2(م):[عند]. 
TI CEECOIEE)‏ 

(0) انظر مختصر اختلاف العلماء لابي بكر الرازي الجصاص ( ٠۷١/٤‏ ) . 


. سبقت ترجمته‎ )1١ 


/ب 


1/۷ 
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6٥‏ - ولأنه عين حصلت في يده بفعله » وهلكت بغير فعله » فوجب أن لا 
يضمنها من غير منع . أصله ما ذكرنا . 

5 - ونما قلنا من غير منع في الحكم لأنه لا تأثير له في الفرع » إذا كان امالك 
عندنا لو طالب بالعين المغصوبة فلم يردها لم يضمن / زيادتها فلذلك لم يذكر المنع في 
الأصل . 

۷ - ولا يحتاج إلى ذكر يوم المطالبة لأن المنع لا يكون إلا بعد المطالبة . 

» ا زيادة غير متميزة لم يتناولها الغصب فلا يضمنها الغاصب به‎ - X۸ 
0) أصله : زيادة السعر‎ 

8 - ولا يلزم إذا منعها لأنه لا يضمن به » ولا يازم 29 الولد إذا منع » لأنها 
زيادة متميزة . 1 

1 مد ولأنهالا ای لصب الولد 2 وإغا المنع غصب أخر » والزيادة تضمن 
عندنا بغصب آخر »› ولا يتصور ذلك إلا إذا ردها ثم غصبها . 

» ولأنه رد العين كما غصبها فلم يلزمه ضمان الزيادة التي فاتت بالغصب‎ - ١ 
. أصله : إذا سمنت فنقصت قيمتها بالشمن ثم ذهب الشمن فعادت قيمتها‎ 

۲ - ولا يلزم الصيد ؛ لأنا خصصنا الضمان بالغصب » ولا يزم إذا ذهب 
السمن بفعله » لآن ذلك الضمان يجب بالإتلاف لا بالغصب . 

۳ - ولا يلزم ا لأن 
يا رف لان الأصل والفرع يستوي في ذلك . 

۱٤‏ - احتجوا : بأنها زيادة في عين مغصوبة لو أتلفها الغاصب ضمنها » فو 
أا إن تلفق 

"7 أصله : الزيادة الموجودة حال الغصب »ء أو أصله : إذا منعه ثم رده‎ - ٠ 

. قلنا : قد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالتلف » بدلالة الأمانات‎ - ٩ 


. في ( ن ) : [ السعر ] وهو ما أثبتناه في المتن‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ يلزمه بزيادة الضمير المذكر الغائب المتصل ] . 

(۳) انظر هذا المعنى في الشرح الكبير مع المغني ( ٠٠٤/١‏ ) وعبارته : ( ولنا أنها زيادة في نفس المغصوب 
فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل ولأنها زادت على ملك المغصوب منه فلزمه ضمانها كما 
لو كانت موجودة حال الغصب ) . 


TYY/V 


كتاب الغصب 


والمعنى في الزيادة الموجودة حال الغصب أنها مال حدث في يذه فضمنها به » وهذه 
الزيادة حدثت بغير فعله فلم تحدث مضمونة وإن كانت [ على ] “ أصلهم إذا منعه ثم 
بذل » فالمنع لا يُضَّمّن عندنا الزيادة » فالأصل غير مسلم . 

۷ - فإن قيل : علة الأصل تبطل بمن غصبها حاملًا فإنها زيادة حصلت في 
يده بفعله فلا يضمنها » و 29 علة الفرع تبطل بزيادة الصيد . 

6 - قلنا : الحمل لا تثبت اليد عليه » فلا يقال إنه حصل في يده بفعله » وإنما 
ثبتت يده على الام . 

8 - الحاصل : أنه إن كان الحمل زيادة فيها ضمنها » وإن كان نقصائًا فيها 
فصفة النقص لا يوجب زيادة الضمان . 

)© وأما علة الفرع فلا يلزم عليها إبطال زيادة الصيد ؛ لأنها  لا تحدث ع‎ - 1١9٠. ٠ 
. زيادة الضمان » وأما علة الفرع فلا يلزم عليها زيادة ] © مضمونه‎ [ 

1 - فإن قيل : الزيادة وإن لم تحدث بفعله فقد حدثت بسبب إمساكه للعين 
المغصوبة © . وإذا حصلت في يده بسبب من جهته على وجه التعدي تعلق به 
لمان 2 ` 

11۲ - قلنا : غصبه وإمساكه ليس بسبب لحدوث الزيادة » فلم تحصل الزيادة في 
يده بسبب تعديه . وحفر البئر سبب الوقوع فقد حصلت ال جناية بسبب هو متعد فيه › 
' ثم يبطل ما قالوه بمن جلس في الطريق فألقت الريح ثوبًا في جحره » فإنه حصل في يده 
بسبب هو فيه غير متعد على فرض © قولهم » ولا يحدث مضمونًا عليه © . 


. ] في رع ) › ( م ) : [الزيادات‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م) و( ن). 

(۳) حرف الواو ساقط من ( ن ) . 

. ) م ) » ( ن ) وهو الصواب وحرف لا ساقط من ( ص‎ (١ ) هكذا في ( ع‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 

(5) في ( ع ) ٠‏ ( م ) المضمونة . 

(۷) هكذا في ( م ) وهو الصواب أما في ( ص ) ١»‏ ( ع ) » ( ن ) فرد . 

(۸) في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ۲۳۲/١‏ ) « فإذا لم يوجد حد الغصب في الزيادة لا يجب الضمان ؛ 
لأن الزيادة حصلت في يده بغير صنعه بإيجاد الله تعالى » ولا صنع للغاصب في إحداث الولد » فصار كما إذا 
هبت الريح علي ثوب إنسان فألقته في حجر غيره فإنه لا يكون مضموئًا عليه » لأنه لم يوجد صنع من جهته › 


حكم زيادة العين المخصوبة االنفضف 


۴۴ - قالوا : كل ما لو تلف في يد المبتاع من الغاصب ضمنه الغاصب فكذلك 
إذا تلف في يده 4 أضله الزيادة الموجودة حال الغصب ( , 

£ 5 قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إذا باع 
الغاصب زائدة ضمن قيمتها يوم الغصب ويضمن المشتري قيمتها يوم قبضها 29 . 
الغاصب له › ا ا حال االات 

۲۴۳۹ - قلنا : المشتري من الغاصب قبض الثمن زائدة فضمن الزيادة بغصبه وأما 
الغاصب فلم يغصب هذه الزيادة فلم يضمن بالغصب ما لم يغصبه وقد تكلمنا على الأصل . 

۴۳۷ - قالوا : زيادة فى عين مضمونة باليد المتعدية فوجب أن تكون مضمونة 
كالزيادة فى الصيد في يد الحرم " . 

۸ - قلنا : يبطل بالمشترى إذا قبض المبيع بغير أمر البائع فزاد في يده ثم هلك 
ويبطل » بالجارية الموصى بها يحدث من أولادها إذا غصبها الموصى له فحملت في يده . 

۹ - وأما زيادة الصيد فلا تحدث مضمونة عندنا » وإنما يتجدد ضمانها ؛ لأن 
المالك لها حق الله تعالى طالبه بردها فضمن بترك الإرسال مع المطالبة . 

٠‏ - والزيادة في مسألتنا لم تحدث مضمونة ولكنها تضمن عندنا متى 
حدث ٩‏ معنى يوجب ضمانها : 

144 - قإن قيل : الغصب قد أمر الله تعالى إزذة كما مر ترد الصيل فجت أن 
- ولكنه يكون واجب الرد إلى مالك الأصل » حتى إذا فوت الرد بالتعدي كالأكل والبيع ونحو ذلك أو بالمنع 
عند الطلب يكون ضامتًا ) . 

(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ١٤١١ » ١4/17‏ ) وعبارته « ولأنه لو باعها بعد حدوث الزيادة بها 
ضمن نقصها . كذلك إذا لم يبعها . ويتحرر من اعتلاله قياسان » أحدهما : أن كل عين ضمنت بالغصب 
ضمن ما تلف من زيادتها في الغصب قياسًا على تلفها في يد المشتري . والثاني : أن كل زيادة ضمنها 
الغاصب لو تلفت في يد المشتري ضمنها › > وإن تلفت في يد نفسه › قياسًا على تلفها بجنايته » . 
(؟) أنظر البناية على الهداية ( 755/8 ) . 

(۳) انظر الحاوي الكبير ( ۱٤۷/۷‏ ) وعبارته « ولأن ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في حال التعدي » 
قياسًا على الصيد إذا زاد في يد الحرم ثم نقص » . 

. ] في ( ع ) ۰ ( م ) :[ عندنا معنى‎ )٤( 


PY ع‎ 


كتاب الغصب 


؟4 - قلا : ضمان ال بمطاليته . وضمان 
الصيد يجب لمق الله تعالى فالمطالبة من جهته هي المعتبرة . ييين ذلك أن الله تعالى أمر 
المودع برد الوديعة إذا عجر عن حفظها . ثم لا يضمنها »› > لأن المالك لم يطالبه » وقد 
أذن الله تعالى للمضطر أن يأخذ مال غيره » ولا يسقط ضمانه (© لأن امالك لم يأذن . 

۳ - قالوا : الغاصب مأمور برد العين بزيادتها » فإذا لم يفعل ” حتى نقصت 
وذهب السمن ضمن ؛ لأنه لو تلف في يده ما كان عليه رده ٩‏ . 

45 - قلنا : الوديعة يلزمه رد ج جميع أجزائها › > فإذا نقصت فقد هلك في يده ما 
ال ع را لحان م ا 
برد الغصب » وذلك لا يتميز من الوديعة » فهو مأمور برد الوديعة » وإذا هلكت الجملة 
ضمن الغصب دون الوديعة . 


8# اي 


(1) وذلك لأن الضرورات تبيح الحظورات . وفي حالة الضرورة يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره ويضمنه ؛ 
لأن الضرورات تقدر بقدرها » كما يجوز أكل الميتة وشرب الخمر ولحم الخنزير في حالة الضرورة بقوله تعالى : 
$ من اثر ع بلع رلا عار 5 ثم ع 4 من الآية 101 سورة البقرة . وقال اله في آية أخرى « وعد 
فصل كم ما حرم بكم إلا ما أضْطرثْرٌ إو من الآية ١١14‏ سورة الأنعام . ومعنى الاضطرار هنا : هو خوف 
الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل . انظر أحكام القرآن للجصاص ( ١54 - 1١67/١‏ ) » غمز 
عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للحموي ( 777/١‏ ) ط دار الكتب العلمية بيروت . 

(۲) في ( ن ) :1 لم يقول ] 

(۳) انظر هذا المعنى في المهذب ا ١‏ ) وعبارته « إذا زاد المغصوب في يد الغاصب » بأن 
ا ل ا 
منه حصل في يده بالغصب » فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة . 


TTY o/N 


ضمان منافع العين المغصوبة 
ااا مل ص / 
مسن oO I‏ 


ضمان منافع العين المخصوبة 


46 - قال أصحابنا © : لا يضمن الغاصب منافع العين المغصوبة إذا تلفت في 
يده أو استوفاها ٩”‏ . 

5 - قال الشافعي : تضمن المنافع كالأعيان © . 

۷ - وحصروا 9 المذهب فقالوا : كل منفعة تُضمن بعقد الإجارة فإنها 
تضمن بالغصب © ” , 

۸ -لنا : ما روي أن جارية غرت رجلا فتزوجها » فكانت عنده مدة » فولدت منه 
أولادًا ثم جاء صاحبها واستحقها فقضى عمر 5ه با جارية لصاحبها بالعقد » وبقيمة الأولاد 
)١(‏ صورة المسألة : إذا غصب دابة أو عبدًا فاستخدمه أو أجره حتى استوفى منافعه فإن هذه المنافع عند الحنفية 
ومن معهم لا تكون مضمونة على الغاصب والعين مضمونة » بلا حلاف . وعند الشافعية ومن معهم تكون 
المنافع مضمونة كالعين . 

(۲) مختصر الطحاوي ص۱۱۸ » المبسوط ( ۷۸/١١‏ ) ء الهداية ( ۲۰/٤‏ ) » الاختيار ( ۳۲٤/۲‏ ) » 
رؤوس المسائل ص ١ه”‏ » تبيين الحقائق ( 7/5 » 74 ) وعبارة الزيلعي  :‏ ومنافع الغصب غير مضمونة » 
استوفاها أو عطلها أو استغلها لعدم ورود الغصب عليها ولا ماثلة بينها وبين الأعيان لبقاء الأعيان . وبه قال ابن 
القاسم من المالكية ففي الذخيرة للقرافي ( ۲۸٠/۸‏ ) : منفعة الأعيان لا تضمن بالفوات تحت اليد العادية عند 
ابن القاسم . وقال أشهب وغيره : عليه الكراء إذا غلق الدار وبور الأرض ولم يستخدم العبد ووقف الدابة . 
وقال ابن حبيب : إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشترى والموهوب » فإن كان معسرًا غرم 
الموهوب أو وارثه ولا يغرم المشترى . وقال اللخمي : ما يقرن ما حرم ربها من تلك الغلات بغصبه » لأنه 
المستهلك . انظر أيضًا بداية المجتهد ( ۳۲۰/۲ › ۳۲۱ )2 شرح الخرشي ( ۱۳۷/١‏ ) 

م 000 
امحتاج ( ۲۸٦/۲‏ ) » الوجيز ( ۲٠١/١‏ ) » المبدع ( ۱۸١/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 407/1 ) » المغني مع الشرح 
الكبير ( ٤٠١/١‏ ) » الإنصاف للمرداوي ( ۲٠۲ » 7١١/5‏ ) وعبارة الماوردي : منافع المغصوب مضمونة 
على الغاصب بالأجرة سواء انتفع أو لم ينتفع . وعبارة ابن قدامة : أنه متى كان للمغصوب أجر فعلي الغاصب 
أجر مثله مدة مقامه في يديه سواء استوفي المنافع أو تركها تذهب » هذا هو المعروف في المذهب › نص عليه 
أحمد في رواية الأثرم . وقال المرداوي : هذا ما عليه جماهير الأصحاب › ونص عليه في قضايا كثيرة . 
)٤(‏ في ( ع ) ۰ ( ۴ ) › ( ن )[ وحصلوا ] . 

(5) انظر هذا المعنى في حلية العلماء ( ه/ ٠‏ والحاوي الكبير ( ۷/ . 

(1) قاعدة : « كل منفعة تضمن بعقد الإجارة تضمن بالغصب » . 


N ۷‏ کا ااا 
ولم يقض بقيمة منافعها التي كانت في يده واستوفاها » فلو وجب لبينه لمستحقه © . 

4 - وعن علي بن أبي طالب 5ه مثل ذلك » ولم يخالفهما أحد » فصار لشهرته 
إجماعًا » ولانها منفعة استوفاها من غير عقد » ولا شبهة فلا يلزم شىء فى مقابلتها . 

٠۰‏ - ولا يلزم بدلها » كمن زنا بمطاوعة من غير عقد ولا شبهة فلا يلزمه شيء 
في مقابلتها . 

١‏ - فإن قيل : قوله من غير عقد ولا شبهة لا تأثير له ؛ لأن المنافع لو استوفاها 
بشبهة لم يضمنها كمن ركب دابة فضمنها له . 

۲ - قلنا : هذا الوصف [ ليس ] 7(" له تأثير فيمن رفت إليه غير امرأته » وفي 
من استوفاها بشبهة الإجارة . وإذا بينا تأثيره في هذين الموضعين لم يلزم بيان تأثيره © 
في كل المواضع . 

۴ - فلا يلزم من يرد آبقًا [ لأن امالك لم يستوف المنفعة » وإما ملك بدلها 29 , 
ولان ججعل الابق صفته وليس ببدل عبد ] 9 وإنما هو في مقابلة المنافع » كرزق القاضى 

64 - ولا يلزم الأب إذا وطئ جارية ابنه » لأنه استوفى المنفعة بشبهة الملك . 

N00‏ - ولا يلزم إذا وصى الرجل بخدمة عبده ويعتقه بعد ذلك فأعتقه الوارث أنه 
يضمن للموصى له ”© » لأن الوارث لم يستوف المنفعة » ولأنه لا يضمن المنفعة وإما 
يضمن الرقبة فيشتري بالقيمة عبدًا فيخدمه . 

65 - قالوا : المطاوعة بذلت منفعتها له فلا يجب عليه عوضها » كما لو بذلت 
له قطع يدها © . 

)١(‏ روي البيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذي 
غره ( 7١4/7‏ ) قال أخبرنا أبو سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك أنه بلغه أن عمر أو 
عثمان قضي أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادًا فقضي أن يفدي ولده 
بمثلهم . وقريب من هذا اللفظ ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۷۹/۷ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 

(۳) ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ مالكها بدلا ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. كلمة له ساقطة من جميع النسخ » والسياق يقتضيها‎ )٦( 

(۷) انظر الحاوي الكبير ( ٠١۲/۷‏ ) هذا أحد الوجهين في وجوب المهر إذا كانت مطاوعة وهو ظاهر مذهب = 


ضمان منافع العين المغصوبة سحلل بيب يبب بياس #7 ا ا 


۷ - و قلنا : الأسباب التي يجب بها بدل البضع لا يسقط بدلها › » كالمقبوضة » 
ولأن اة الطارغة ا مر لها ول شفط جى رها 

۸ - قالوا : العاقلة ”“ لو دعت مجنونًا إلى نفسها فلا مهر لها › لبذلها . 

68 - قلنا : غلط ؛ لأنها إن ضمنته المهر رجع به عليها › يا هي التى أدخلته 
بل لا 

۰ - ولهذا قالوا : إنه لو أكرهها 9» وجب المهر › ولأنها : نوع منفعة فلا 
ارا اي ب روه الو ا ات 
علي المولى وطأها في مدة الغصب ولا ضمان عليه . 

١‏ - قالوا : لأن منفعة البضع في يد المولى » بدلالة أنه لو زوجها جازء 
واستحق المهر » ومنافع الأعضاء ليست في يده » بدلالة أنه لو عقد عليها لم يجر 5 

6 - قلنا : [ المولى يملك وطء الأمة ] © » كما أن عوضه قد يكون في المهر 
وهو منوع من العوض الذي هو الوطء » فكان يجب أن يضمن » كما لو بذل الغاصب 
تمكينه من استعمالها في © وجه دون وجه . 

۴ - ولأن تزويجه إنما يجوز ليس لأن منافع بضعها © تحت يده لكن لأن 
صحة النكاح لا يقف علي إمكان التسليم » ولأنا لا نسلم أن العوض عن البضع يسلم 
له" إذا زوجها » بدلالة أن الزوج لا يلزمه تسليم المهر إذا كان ممنوعًا من الزوجة . 

4 - قالوا : منفعة البُضّع غير مقدرة بالزمان [ فلم يفوت على المولى شيئًا » 


= الشافعي » وهو قول جمهور أصحابه أنه لا مهر لها عليه ء لأنها بالمطاوعة تكون بغيًا » وقد نهى رسول الله 
بر عن مهر البغي . والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن المهر عليه واجب » لأنه حق لسيدها 
فلا يسقط بمطاوعتها » عار RE‏ 

. ] م ) : 1 المطاوعة الأمة‎ (١ ) في ( ع‎ )١( 

(۲) في رع)2(م):[1منع. (۳) في ( ع )١3م‏ ) :1 العلة ] . 

. ) م‎ (١) في ( ع )۰ ( م ) :1 لو أنه أكرهها ] . (0) ما بين المعكوضين ساقط من ( ع‎ )٤( 
وعبارته « منفعة البضع لا تضمن بالفوات تحت اليد » لأن اليد لا تنبت‎ ) ٠١/١ ( انظر روضة الطالبين‎ )1( 
) عليها » ولهذا يزوج السيد المغصوبة » ولا يؤجرها كما لا يبيعها‎ 

(۷) ما بين القوسين غير واضحة في النسخ الأربعة . 

(۸) في ( ص ) » ( ع ) (١‏ م ) على والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 

(5) في ( ع )+ ( م) [ بعضها] . )١(‏ في ( ع )+ ( م ) [ إليه ] 


نايفس 


كتاب الغصب 


لأنه يطؤها بعد ردها » ومنفعة الأعضاء مقدرة بالزمان ] 27 بدلالة أن العقد يقع فيها 
على المدة وينقسم عليها » فإذا حبسها فقد أتلف منفعتها © . 

6 - قلنا : إذا حبسها فقد أتلف منفعة البضع » ومنع المولى في المدة » وإمكان 
الوطء في الباقي لا يمنع ضمان التالف في يد الغاصب » كما لو وطئها ضمن عندهم ع 
وإن كان المولى يطؤها في الثاني » ومنفعة الوطء لا تتقدر بالزمان . 

5 - [ ولأن / منفعة الأعضاء في حق المالك لا تقدر بالزمان ] ° وما تتقدر ٠۸١‏ 
في حق المستأجر » ولهذا لو حبس البائع المبيع بغير حق لم يسقط شيء من الشمن » وإن 
حبس المؤجر سققطت الأجرة » فلا فرق بين منافع البضع » والأعضاء حق امالك . 

۷ - ولأن كل سبب يضمن به المنفعة يستوي فيه منفعة الحر والعبد . أصله : الإجارة 
الصحيحة والفاسدة . ومعلوم أن من حبس حرًا صانعًا وحال بينه وبين العمل لم يضمن أجرته » 
كذلك إذا حبس عبدًا أومنعه من مولاه » وهذا أصل مسلم » وزعموا أنه هو المذهب . 

4 - قالوا : وقال ابن شريح من أصحابنا : من قال يضمن منفعة الحر فليس 
بمذهب » وهو فاسد 49 » لأن المنافع تتولد عن رقبة الحر فلا يضمن بالغصب » كالولد . 

8 - فإن قيل : الحر لا تضمن رقبته بالغصب »› كذلك منفعته 

. قلنا : لأنها لا تضمن بالعقد » والمنافع تضمن بالعقد‎ - ١ 

١‏ - فإن قيل : منافع الحر تحت يده فلا يضمنها الغاصب » كما لا يضمن ما 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( ٤١١/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

)٤(‏ جاء في المهذب للشيرازي ( ۳۷٤/۱‏ ) « وإن غصب حرا وحبسه ومات عنده لم يضمنه ؛ لأنه ليس بمال 
فلم يضمنه باليد » وإن حبسه مدة لثلها أجرة . فإن استوفى فيها منفعته لزمته الأجرة لأنه أتلف عليه ما يقوم 
فلزمه الضمان » كما لو أتلف عليه ماله أو قطع أطرافه . وإن لم يستوف منفعته ففيه وجهان » أحدهما : تلزمه 
الأجرة ؛ لأن منفعته تضمن بالإجارة » فضمنت بالغصب كمنفعة المال . والثاني : لا تلزمه ؛ لأنها تلفت تحت 
يده فلا يضمنه الغاصب بالغصب » كأطرافه وثياب بدنه » . وجاء في روضة الطالبين ( ٠١/١‏ ) أن « منفعة 
بدن الحر مضمونة بالتفويت » فإذا قهر حرا وجبره في عمل ضمن أجرته » وإن حبسه وعطل منافعه لم يضمنها 
على الأصح » لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف الال : وقال ابن أبي هريرة 
يضمنها » . ويلاحظ أن ما ثبت عن ابن سريج ليس هو الرأي الراجح عند الشافعية وإنما قائله هو ابن أبي هريرة 
من الشافعية وهو المرجوح عندهم . 


؟4۹/V‎ 


ضمان منافع العين المغصوبة 
عليه من الثياب والحلى » فيضمنها الغاصب . 

۲۴ - قالوا : وكذلك لو غصب جملا » وعليه متاع » ومالكه فوقه لم يضمنه . 
ولو كان عبدّه 2١(‏ فوقه ضمنه . 


۴۳ - قلنا : منافع الحر في يده كما أن منافع العبد في يده » والغاصب يحبسه 
بمناقعه فكل واحد من المنتفعين فاتته المنفعة » فلا فرق بينهما . وما ذكره من المسألتين 
لانسلمه » فلا يضمن عندنا المتاع إذا كان عند مالكه عليه » ولا يضمن ثياب العبد 
المغصوب إذا لم تزل يده عنها » كما لا يضمن ثياب الحر . 

4+ - ولأنه لا نُضْمَنُ منفعة بضعها فلا تُضْمَنٌ منفعة أعضائها ء كالجارية المستعارة . 

٠‏ - ولأنه رد العين على الصفة التي غصبها » فلم يلزمه بدل شيء من منافعها 
بالغصب . أصله إذا غصب دراهم أو دنانير . ولا يلزم إذا وطئ الجارية بشبهة ؛ لان 
العقد لا يلزمه بحكم الغصب . 

. ولأن الغصب سبب يَضْمن به الرقبة فَيَضْمن به المنفعة كالقتل والغرور‎ - ٠۷١ 

١500‏ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 مَس أعْتّدَى عَم اعدا َي يشل ما عد 

۸ - قلنا : حقيقة اللفظ يقتضى الاعتداء على الأنفس دون الأموال . ومن 
حكم اللفظ أن يحمل على حقيقته » ولا يحمل على مجازه إلا بدليل . 

۹ - قالوا : كل ما يضمن المسمى في العقد الصحيح يضمن بالغصب 
كالأعيان . 29 ولا يلزم منفعة الحر ؛ لأنه يضمن بالغصب إذا اا 

٠0‏ - قلنا : قد يضمن بالعقود ما لا يضمن بغيرها » بدلالة أن منافع البضع 
مضمونة على المرأة بالخلع ولا تضمنها بغيره » كذلك إذا باعه عيئًا قيمتها مائة بمائتين فما 


. ] في رن):[عليه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠۹ ٤‏ . وجه الدلالة من الآية الكريمة : ما ذكره الماوردي حيث قال : « فلما لم يجز 
أن يتعدى على مالكه باستهلاك منافعه أوجب العموم مثا مشروعًا وهو الأجرة ؛ لأن القيمة أحد المثلين ٠‏ . 
انظر الحاوي الكبير ( ۱١١/۷‏ ) . 

(۳) قاعدة و ا کیان فد القت لض ا ا 

)٤(‏ هكذا في ( ن ) وني باقي النسخ بالعمل . انظرعذا الدثيل في الحاوي الكبمراو )٠ ٠9‏ وعبارته « ولأن 
ما ضمن بالعقود ضمن بالغصوب كالأعيان » . 


با مسيم كتاب الغصب 


زاد على مقدار القيمة يضمن بالعقد ولا يضمن بالغصب . والمعنى فى الأعيان أنها إذا 
ملكت “ كان بدلها لمالكها ‏ والمنافع تملك » ثم يستحق بدَلها غير مالكها » بدلالة أن 
الزوجة إذا وطكت بشبهة كان المهر لها ولم يستحقه الزوج امالك لنافع بضعها . 

١‏ - ولأن الأعيان المملوكة لما (© جاز أن تنتقل إلى الوارث منفردة © عن 
[ غيرها ضمنت بالغصب والنافع قد تملك ثم لا يجوز أن تنتقل إلى الوارث منفردة 
را ا ا . أو نقول : الأعيان 

لا توجد مملوكة إلا وحق الغرماء يجوز أن يتعلق بها » والمنافع قد توجد فلا يتعلق حق 
الغرماء [ بها ] 29 » وهي منافع المديون 29 » فلذلك لم تضمن بالغصب . 

۲ - قالوا : جهتا الضمان عليه العقد الصحيح والفاسد كالغصب » ثم ثبت أن 
المنافع تجرى مجرى الأعيان في الجهتين : العقد الصحيح والفاسد . كذلك الغصب "© . 

۴ - قلنا : أما قولكم : إن الأعيان تضمن بالعقد الصحيح والفاسد فغير 
مسلم » بل هي مضمونة بنفسها فأما كونهما سببا يقتضي ضمانها فلا » وما المنافع هي 
التي تضمن بأسباب . 

64 - وقولهم : إن المنافع تضمن بالعقد الفاسد فغير مسلم » وإنما تضمن متى 
أتلفها لأجل العقد الفاسد » بدلالة » أنها لو تلفت [ تحت يده ] © لم يضمنها عندنا . 

9 - ثم الغصب من ضمان الشيء بنفسه » وليس إذا ضمنه الأعيان بأنفسها 
يجب أن يضمن ان كذلك > لأن الأعيان أدخل في التمول من المنافع والضمان 
يتعلق بالأموال 9 » ولأن الخلاف بيننا في أن المنافع هل تضمن ا 


.] في ( ع ) ۰ (م) :[ بدلت‎ )١( 

(۲) هكذا في ( ن ) وهو الصواب وفي باقي النسخ كما . 

(۳) وفي ( 3 ) : [ متفرقة ] . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ ) 5 » ٤( 

(1) في رع ) + ( م ) :[ الديون ] . ۰ 

(۷) انظر الحاوي الكبير ( ٠١١ » ۱٠١/۷‏ ) وعبارته ( ولأن ما ضمن به الأعيان ضمن به المنافع كالعقود ) . 
وعبر عنه ابن قدامة فقال : لنا أن كل ماضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف 
كالأعيان . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤٠١/١‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ۰ ( م ) . 1 

. » فائدة : « الأعيان أدخل في التمول من المنافع » والضمان يتعلق بالأموال‎ )٩( 


ضمان منافع العين: المفصوية FFI.‏ 


4 - فإذا قالوا : لما استوت المنافع والأعيان في الضمان بالعقد وجب أن 
يتساويا في الضمان من غير عقد » فلم يدلوا في المعنى على موضع الخلاف . 

۷ - قالوا : استدل الشافعى رحمه الله تعالى » فقال : لو استأجر قميصًا فلبسه 
فنقل فيه التراب كان عليه [ ضمان ] 22 المنافع ”“ . ولو اكترى دكانًا للب فعمل فيه 
الطحن ضمن المنافع > وإن كان الاستيفاء بغير إذن المالك » كذلك في مسألتنا . 

۸ - قلنا : هذه غفلة » لأن الأجرة لا يضمنها في مسألتنا » لاستيفاء المنافع » 
وكذلك الإجارة الصحيحة تضمن الأجرة فيها [ بكون العين ] 29 في يده » فهو يضمن 
الأجرة لأجل ذلك إذا لم يفسد القميص . فأما أن يكون صََمِنَ بدلّ المنافع المستوفاة بغير 
إذن المالك فلا . 

8 - قالوا : ضمان الغصب أوسع من ضمان العقود 299 » بدلالة أن كل ما 
يضمن بالغضب ضمن بالعقد + وقذ يضمن به ما لا يضمن بالعقدء مثل ‏ أم الولد» 
ثم لو ثبت أنه يضمن المنافع بالعقد فلأن يضمنها بالغصب أولى © . 

. إذا حصل الغصب فيه‎ ٠ قلنا : ما يضمن بالعقد يضمن بالغصب‎ - ٠ 
» وا منافع لا يتصور غصبها في أنفسها » وإنما بغصب الأعيان التي تتولد منها المنافع‎ 
فتضمن 22 تلك الأعيان » وضمانها يسقط معه ضمان المنافع . بدلالة أن بتلف العين‎ 
تتلف منافعها فتضمن العين » ولا تضمن المنافع » ويسقط ضمان العين المتلفة فلا يجب‎ 
ضمان المنافع » بدلالة أن المرأة لو تأذن لرجل في قتلها فيسقط يإذنها ضمان نفسها , ولا‎ 
. يضمن منافعها لزوجها‎ 

9 - وكذلك لو أذن المولى في ضمان أمته المتزوجة وإن أتلفها عليه » كذلك 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 547/17 ) وحلية العلماء ( ٤١٤» 5١١/8‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة . 

. » ضمان الغصب أوسع من ضمان العقود‎ ١ : قاعدة‎ )٤( 

(*) في ( ع ) ۰ ( م ) و (ت) :7 قبل ] . 

(1) انظر الحاوي الكبير ( 151/7 ) وفيه « ولأن منافع الغصب أعم من ضمان العقد » وضمان المنافع أعم 
. من ضمان الأعيان ؛ لأن الوقف مضمون بالغصب دون العقد » ويصح العقد منه على المنفعة دون الرقبة » فلما 
ضمنت المنافع بالعقود فأولى أن تضمن بالغصوب » ولو ضمن بالغصب الأعيان فأولى به المنافع » فيكون هذا 
ترجيا في الأصلين من طريق الأولى » . (۷) في ( ن ) : [ فلا تضمن ] . 


إذا ضمن العين المغصوبة يسقط ضمان منافعها لأجل ضمانها . 

5 - قالوا : المنافع مال بدلالة جواز الوصية بها ”© . 

۴ - قلنا : الكلب عندكم موصي به » وليس بمال ” . ولأن جواز الوصية 
با منافع يدل على جواز تمليكها » وقد تملك الأموال وغيرها » بدلالة أن الإنسان يلك 
بالعقد على من يلي عليه » وليس ذلك بال . ويلك المقذوف الحد عندهم وليس بال . 
وكذلك يلك القصاص وليس بال . وقد يملك بالوصية التصرف كما يملك المنافع › 
وإن لم يكن التصرف مالا . 

4 - قالوا : لو أوصى بمنافع عبد اعتبرت من الثلث فدل أنها مال © . 

6٥‏ - قلنا : هذا غير مسلم ولا يعتبر عندنا خروج الرقبة من الثلث ؛ لأنها 
خصصت من الوراثة » ولهذا تقول : لو عقد المريض على المنافع بغير مال فإن أعارها لم 
يعتبر ذلك من الثلث . 


*% اتنا اننا 


. ) ٤٠١/١ ( الحاوي الكبير ( 170/7 ) ء المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) رد الماوردي على ذلك فقال  :‏ ولا يدخل عليه الكلب » لأن الوصية به بذل تمليك لا تمليك » . انظر 
الحاوي ( ٠١1١/۷‏ ) . 

. (۳) الحاوي الكبير ( ١71/1‏ ) وفيه : ولأن الوصية بالمنافع معتبرة من الثلث فكانت مالا كالرقاب . 


لضفيف 


إجارة المغصوب 
ااا :+= ew‏ ” 
مسق ( 


إجارة المخصوب 


5 - قال أصحابنا : إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها »› 
ولزمه أن يتصدق بها » ولا شىء عليه للمغصوب منه © . 

4۷ ¬ وقال الشافعي 5 على الغاصب الاجر فق , 

4 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام « الغلة بالضمان » " والغاصب ضامن 


فكانت الغلة له © , 
۱۹۹ ولان انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجزة اله ولا يلزمه أجرة لغيره 
كالراهن ° . ش 


Uo o‏ - ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له » فإذا أجر ملك غيره 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ١75/5‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲٠٠/١‏ ) »› الهداية ( ١7/54‏ ) » المبسوط 
۷۷/١١(‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٤١/۷‏ ) » تكملة البحر الرائق ( ۱۲۹/۸ ) وعبارة السرخحسي : « رجل 
غصب عبدًا أو دابة فأجره وأصاب من غلته فالغلة للغاصب » ويؤمر أن يتصدق بها » . 

(۲) وبه قال المالكية وابن شبرمة . انظر شرح الخرشي ( ۱١۷/١‏ ) » المدونة الكبرى ( 705/0 ) » مختصر 
اختلاف العلماء ( 115/5 ) وكتاب الأم ( ۲٠٤/۳‏ ) » الإشراف ( 47/8" ) » الحاوي الكبير ( ٠١۸/۷‏ ) ؛ 
روضة الطالبين ( 55/0 ) . وعبارة التووي : « ولو أجر العين المغصوبة غرم المستأجر أجرة المثل للمالك . وأما 
عند الحنابلة إذا أجر الغاصب المغصوب فالإجارة باطلة على إحدى الروايات كالبيع » ومالكه تضمين أيهما 
شاء أجر مثلها » فإن ضمن المستأجر لم يرجع بذلك ؛ لأنه دحل في العقد على أنه يضمن المنفعة » إلا أن يزيد 
أجر المثل على المسمى في العقد فيرجع بالزيادة » ويسقط عنه المسمى في العقد . وإن كان دفعه إلى الغاصب 
رجع به . المغني مع الشرح الكبير ( 5١/8‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب من اشتري عيدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا ( ۲۸٤/۳‏ ) رقم 
4" . روي الترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 
(/الاه » ٥۷۳‏ ) وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب الخراج الضمان ( ۷٠٤/۲‏ ) والنسائي في 
سننه كتاب البيوع ( 554/77 » ٠٠١‏ ) باب الخراج بالضمان » والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع › 
باب المشتري يجد با اشترى عيبا وقد استغله زمانًا ( 88١/0‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 15/5 ) . 
)٤(‏ المبسوط ( ۷۷/١١‏ ). 

(5) تكملة البحر الرائق ( ۱۲۹/۸ ) حيث جاء « لأن المنافع لا تقوم إلا بالعقد » والعاقد هو الغاصب فتكون 
الأجرة له » . 


لم يلزمه أجرة » وكانت الأجرة له » أصله المستأجر إذا أجر والولي والوكيل . 
۹۰ - ولأنه أجر ما ليس له أن يؤجره من غير إذن » فلم تلزمه أجرة » وكانت 
الأجرة له » كالبائع إذا أجر العبد في يد المشتري ”© . 


* * اننة 


)١(‏ لم يتعرض الإمام القدوري على خلاف عادته لذكر أدلة الخالف مع الرد عليها طيمًا لما جاء في كتب 
المذهب الحنفي وغيره دليل مذهب الشافعية : أن الأجرة عوض المنافع المملوكة لرب الدار فلم يملكها الغاصب 
كعوض الأجزاء . ويرد الأحناف بقولهم : نسلم أن الأجرة عوض المنافع المملوكة لرب الدار ولكن المنافع غير 
مضمونة عندنا » إذ الغصب لا يثبت إلا بيد مفوتة ليد المالك وذلك لا يتحقق في المنافع » لأنها لا تبقي وقتين 
فلا نتصور كونها في يد المالك ثم انتقالها إلى يد الغاصب . ثم إن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد والعاقد هو 
الغاصب » فإذا هو الذي جعل منافع العبد بعقده مالا فكان بدلا له . والأهم من ذلك كله أن المغصوب في 
هذا الوقت كان في ضمان غير المالك » لقوله ال الخراج بالضمان » فحين كان في ضمان غيره فهو الذي 
التزم تسليمه بالعقد دون المالك فكان الأجر له دون المالك . ويؤمر أن يتصدق بها لأنها حدثت له بكسب 
خبيث . وإن مات المغصوب فالغاصب ضامن بقيمته وله أن يستعين بتلك الغلة في ضمان القيمة » لأنها ملكه 
وما فضل بعد ذلك تصدق به اعتبارًا للجزء بالكل . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 4١4/8‏ ) والمبسوط 


. (۷۸ 0 ۷۷/۱۱ ( 


mM ll‏ )ايه 
| ولد الجارية المخصوبة 


۲ - قال أصحابنا : إذا غصب جارية فولدت في يده لم يضمن الولد » إلا أن 
ينقله . أو يطالبه مالكه فيمنعه (© . 

۴۳ - وقال الشافعي كله : يضمن الولد ° . 

٤‏ - وقال المروزي ©© : لا يضمنه إلا أن تضعه حيّا ثم يموت . وقال 
بعضهم : يضمنه بقيمته إن كان حهًا 29 . 

٠‏ - والكلام في هذه المسألة في فصلين . أحدهما : في الحمل الحادث في يد 
الغاصب » والثاني في الحمل الموجود حال الغصب . 

- فأما الفصل الأول فالكلام فيه قد تقدم في مسألة المغصوبة إذا زادت في 
يده . والوجه فيه : أن الحمل زيادة حدثت في يده بغير فعله [ فلم تحدث مضمونة . 
كذلك الوديعة . وإن شعت قلت [ عين ] ” حدثت في يده بغير فعله ] 29 كالثوب 
تلقيه الريح في داره أو في حجره . 

۷ - وإذا ثبت أنه أمانة لم يضمن إلا بما تضمن به الأمانات من المنع والتعدي . 

۸ - ولأن غصب الأم لا يوجب ضمان الولد الحادث في يده . أصله إذا كان 


» ۱۳۷/۸( تكملة البحر الرائق‎ » ) ۲۳۲/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۱۹/٤ ( الهداية‎ » ) ٥٤/١١ ( المبسوط‎ )١( 
. ۳۸ 

(۲) الحاوي الكبير ( ٠٠١/۷‏ ) » المهذب للشيرازي ( SENE ٠/١‏ 
( ب ) » روضة الطالبين ( 50/0 ) قال الماوردي : « ولد المغصوبة مضمون على الغاصب » سواء كان الحمل 
موجودًا عند الغصب أو حادثًا ) . (۳) سبقت ترجمته . 

(5) وإن ألقت الجارية الولد ميت ففيه وجهان : أحدهما : أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع » كما لو كان حيًا وهو 
ظاهر النص » لأنه غصبه بغصب الأم فضمنه بالتلف كالأم . والثاني : أنه لا يضمنه » وهو قول أبي إسحاق 
(المروزي ) لأنه إنما يقوم حال الحيلولة بيه وبين ا مالك » وهو حال الوضع » ولا قيمة له في تلك الحال » ولم 
يضمن . وحمل النص عليه إذا ألقته حيًا ثم مات . المهذب ( ۳۷١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۲۹۱/۰ » ۲۲۷) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) » (ن ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


حرًا أعتقه المولى . 

۹ - ولا يقال : إن الحر لا يضمن كالغصب ؛ لأنا لا نسلم ذلك في الصغير 
لأنه يضمن إذا تلف بالأسباب التي يمكن الحفظ منها . 

٠‏ - ولأنه نماء مغصوبة فلم تحدث مضمونة » أصله الجارية التي خلع عليها 
والتي أوصى له بحملها . 

. فإن قيل : المعنى أن الولد ملكه‎ - ١ 

5 - قلنا : لا يمتنع أن يضمن ملكه إذا تعدى فى التصرف فيه » كما يُضَمّن 
الوَاهِيَ الرهن » وههنا هو متعد عند مخالفنا في الولد حين تعدى في الأم . وأما الكلام 
إذا غصب الأم وهي حامل . 

۴ - ولأن كل سبب لا يضمن به الحر لا يضمن به حمل الآدمية . أصله 
العقود وعكسه الجناية . ولا يلزم ولد الصيد . 

4 - ولأنا خصصنا / الحمل بحمل الآدمية . ولأنه حمل المغصوبة فلم يضمن 
من غير جناية فيه . أصله إذا كان الولد حرًا . 

©( ولأن الغصب معنى لا يحصل [ من غير جناية فيه . ولأن الغصب ع‎ - ٠ 
. لا يحصل إلا يإزالة يد امالك عنه » فلا يصح في الحمل كالرهن‎ 

5 - ولأنه ضمان وجب للآدمي بالتعدي في الأم » فلا يتعلق بالولد كالجناية 
على الأم » ولأنه ضمان فعل لا يتعلق بحكم عقد سابق » فلا يكؤن ضمان الأم سببًا في 
ضمان الولد كالجناية . 

۷ - ولأنه ضمان لا يتبع الولد الأم فيه شرطا فلم يتبعها « شرعًا » "> كضمان 
الجناية وعكسه الرهن والبيع . 

4 - احتجوا بأن كل ما صن بالغصب خارج الوعاء صمِن كذلك إذا كان 
في الوعاء » كالدر في الصدف » والدراهم في الكيس ©" . 

٠۴۹‏ - قلنا : ضمان الغصب ضمان النقل » بدلالة أنه لو حال بين امالك وملكه» 
ومنع من الانتفاع به لم يضمنه . والنقل من الكيس نقل لما فيه ؛ لأن ثبوت اليد على 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (۲) في ( ع )۰ ( م ) :1[ شرطاع. 


(۳) انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ١ ٥۰/۷‏ ) وعبارته : ( ولأن ما صح أن يضمن بالغصب خارج وعائه ضح - 


ولد الجارية المفضوية سس سسب !)ببس ٣٣۷/۷‏ 


الظرف ثبوت يد على ما فيه لأنه يمكن التصرف » فيه وثنوت [ اليد ] © على الجارية لا 
الدراهم في الكيس لما ضمنها بغصب الكيس ضمنها منفردة منه كما لو فردها بالغصب » 
ولو ضمن الحمل بغصب الأم ضمنه منفردًا عن الأم » فلما لم ينفرد بالضمان دل على 
مفارقة الأصل للفرع . 

۰ - قالوا : كل ما ساوى العين ملكا ساواها الغصب » كالزيادة الموجودة 
حال الغصب ©© , 

5١‏ - قلنا : زيادة البدل يحصل فيها بالنقل والتحويل » وضمان الغصب متعلق 
يه وال لا بصع فيه ال والتحويل » فلم يساو الاصل في الضمان » مع افتراق 
الأصل والحمل في سبب الضمان . 

۲ - ولأن زيادة البدن تساوي الأصل في الغصب إذا ساوت الأصل في النقل . 
كذلك الولد إذا ساوى الأم في النقل و « إيقاع ان الفعل فيه ساواها في الغصب . 

۳ - قالوا : كل ما ضمن به الولد منفصلا ضمن به متصلا » كأخذ الحرم 
الصيد © 

4 - قلنا : لا نسلم أن حمل الصيد مضمون » فإنما يُضْمَن عندما يرك إرساله 
بعد الولادة 3 لأن المالك طالبه يإزالة و يده ) ( عنه › فكيف يقول: إنه يضمنه حال 
الاتصال . 

» ولأن ولد الصيد مضمون لمق الله تعالى » وقد طلب إزالة يده عنه‎ - ٠ 


أن يضمن به في وعائه كالدرهم في كيس والحلي في حق) . وانظر أيضًا التكملة الثانية للمجموع ( 5 515/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) 2( 3). 

(۲) انظر الحاوي الكبير ( ١6٠١/1‏ ) وعبارته : « لأنه متصل بالمغصوب » فصح أن يكون مضموثًا كالشكن 
ولأن ما ضمن بالجناية ضمن بالغصب كالنفصل » . 

(۳) في رع ) ۰ ( م ) : [ ارتفاع ع 

(4) الحاوي الكبير ( ٠١١/۷‏ ) وعبارته : « ولأن ضمان الغصب أقوى من ضمان الصيد . ثم ثبت أن ولد 
الصيد مضمون على الحرم » فولد الغصب أولى أن يكون مضمونًا . ويتحرر من اعتلاله قياسان : أحدهما أن 
مااطتبتت الام من لبي عشيزة بد الرلد كالصيد غلى. رع +بزلداني : أن ما ضمن به ولد الصيد ضمن 
به ولد المغصوبة » كما لو منع © . 

(25) في ( ن ) : [ ملكه ] . 


فضمن بترك إزالة اليد مع المطالبة » وولد المغصوبة يضمن لحق الآدمي ولم يوجد من 
جهته مطالبة بالرد » فلم يضمن . 

5 - ولا يجوز اعتبارٌ أمر الله تعالى الغاصبت بالرد ؛ لأن ما يضمن لحق 
الآدمي يعتبر « بمطالبة ) © الاي . ألا ترى أن إذن « المالك » ”“ في تناول ماله يمسقط 
الضمان » وإذن الله تعالى في تناوله عند حاجة المضطر لا يسقط الضمان . 

۷ - ولأن الصيد يضمن بالأسنات عندنا قبل الدلالة » فجاز أن يضمن 
بالسبب الذي هو غصب الأم . وضمان مال الآدمي لا يضمن بالسبب الذي هو 
الدلالة » كذلك لا يضمن بحصول يده على الام فتبين الفرق بينهما » إذ امالك لو أتلف 
. المغصوب في يد الغاصب لسقط الضمان . ولو أمات الله تعالى الصيد في يد الحرم لم 

يسقط ضمانه » وإن كان الإتلاف بفعل « الآدمي المالك » © . 

35898 - قالوا : « النماء » 29 ليس له حادث فى يده من أصل مضمون عليه بيد 
متعدية » فوجب أن يكون مضمونًا عليه . أصله “ولد الصيد في يد الحرم (“ . 

65 - قلنا : بيبطل بالولد الحر تثبت عليه اليد » كما تثبت على العبد . وهذا 
معلوم مشاهد » لهذا إذا أسلم الأجير الخاص نفسه ولم يعمل استحق الأجر » فدل أن 
اليد تثبت عليه وإذ لا يضمن باليد يلزمه النقص . 

۰ - ولان اعتبار حدوثه فى يده لا يؤثر ؛ لأن الحادث الموجود عند الغصب 
مضمون عندهم وهو القليل » وإإما زاد في ألفاظ العلة لنوع من الناس ثم لم يتخلص منه . 

Oa 
يظنّها له فليس بمتعد ويضمنها » ولو أخذ الصيد للضرورة فليس بمتعد ويضمنه‎ 

۳۲ - قالوا : الضمان يتعلق بالأم فسرى إلى الولد 29 . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الضمان حكم متعلق بالأم » وإنما هو متعلق بذمة 
الغاصب . وكذلك يسري ضمانها إلى ولدها إذا كانت أمة . 


. ] م) : [ مطالبة بحذف حرف الباء‎ (١) في ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ع ٠)‏ (م) :[الملك ]. 

(۳) كلمة الآدمي ساقطة من ( ع ) » ( م ) » ( ن ) وكلمة المالك ساقطة من ( ص ) إلا أنها موجودة في 
الهامش . (4) في (ع)ء(م)ء(ن)[بجاع]. 
(5):انظر الحاوي الكبيز ( ٠١١/۷‏ ) . 1 (5) انظز'المرجع الشابق ( ٠١١/۷‏ ) . 


ن بن الو للب 7 7 7 ت صصص لاإ 
a‏ 5 7 
||| مسالة 4 © ن 
متى يضمن المغرور ؟ 
4" - قال أصحابنا : يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة (© . 
ه#"5 - وقال الشافعي : يضمن حين وضعه حهيًا © . 
۴۳۹ - ل ا ل له 
OT‏ حال العلوق . : 
۹¥ — وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة 6 ¢ وإغا يضمن بالمطالبة . 
3۳۸ - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة . 
۹ - احتجوا : بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين وُلِدّهِ » لأنه حكم 
بحريته » فوجب أن يلزم الضمان حين المنع © , ْ 
054٠‏ و قلنا : المنع من التصرف مثل قبل الوضع » لأنه كان يقدر على عتقه لولا 
ا و ا 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ۱۷۷/١‏ ) » الفتاوي الهندية ( ٠٠١/۰‏ ) » نتائج الأفكار ( 849/9 ) . قال 
صاحب الفتاوى الهندية : اشترى جارية فاستولدها ثم اسْتْحِقّت » فالولد بحر الأصل وعليه للمولي قيمة الولد» 
هكذا قضى على يه بحضرة الصحابة وتعتبر قيمة الولد يوم الخصومة . وجاء في مختصر اختلاف العلماء : 
قال أبو حنيفة : إذا غصبه شيئًا ما يكال أو يوزن فانقطع من أيدي الناس فعليه قيمته يوم يختصمون . وقال أبو 
يوسف : يوم غصبه › وقال زفر ومحمد : آخر ما انقطع من أيدي الناس . 

(۲) كتاب الأم ( ٠٠۲/۴‏ ) » الحاوي الكبير ( ٠١١/۷‏ ) » روضة الطالبين ( 1٠/١‏ ) ء حلية العلماء 
37/0 728 ) . وجاء في حلية العلماء : إذا ألقت الأمة المغصوبة ولدًا ميا ففيه وجهان : أ ا حدهما : 
وهو قول أبي إسحاق أنه لا يضمنه . والثاني : أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع وهو ظاهر النص . 

(؟) المبسوط ( 514/1١١‏ ) 1 

(5) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ٠١١/۷‏ ) وهو في صدد رد قول الحنفية . 

(5) الحاوي الكبير ( ٠١۲/۷‏ ) » أسنى المطالب ( 1/7 ) وعبارة الحاوي i E E‏ 
وهو الأصح » وبه قال أبو على بن أبي هريرة : أنه لا يكون مضموئًا أي إذا غصب جارية فوضعت ولدًا ميئًا أنه ٠‏ 
لا يكون مضموئًا» » لأننا لا نعلم له حياة متيقنة حتى يضمن بالتلف ويستقر عليه حكم الملك . والوجه الثاني : 
لعله قول أبي العباس بن سريج وهو الظاهر من قول الشافعي له أنه يكون مضمونًا بقيمته لو كان حيّا» كما 
يضمنه بالجناية إذا سقط ميتا . 1 


.عم 


1 - قالوا : ما قبل الوضع لا نعلم حياته © . 
5 - قلنا : إذا وضعته حيًا فقد تيقنا وجود الحياة قبل الوضع . 


*# تنبا كنآ 


. ) 551/75 ( أسنى المطالب‎ » ) ٠١۳/۷ ( انظر روضة الطالبين ( 51/6 ) » الحاوي الكبير‎ )١( 


رجوع المغرور على الغار س ۳۳4۱/۷ 
مسد oC wm‏ 
رجوع المغرور على الغار 


۴ ب قال أصحابنا : لا يرجع المغرور على العَارٌ بالغقر 29 . 

. © وهو قول الشافعي في الجديد‎ - ٤4 

. © وقال في القديم : يرجع عليه بِالعُقّر وبالأجرة‎ - ٥ 

65 - لنا : أنه يدل عما نسلم له فلا يرجع على غيره ؛ أصله إذا اشترى طعامًا 
فأكله ثم استحق لم يرجع بالقيمة على البائع » ولا يلزم قيمة الولد » لأنه جزء القيمة 
«يدل على الرق » 29 » وذلك لم يسلم له . 


)١(‏ العقر : هي مهر الرأة إذا وطئت عن شبهة » وسمي العقر عقرًا لأنه يجب على الواطئ بعقره إياها بإزالة 
بكارتها » هذا هو الأصل ثم صار للثيب وغيرها . قال المناوي : العقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على 
نفسها » ثم كثر حتى استعمل في المهر . وقال المطرزي : العُقر صداق المرأة إذا وطكت بشبهة . انظر طلبة الطلبة 
ص7١‏ وه 17 ء التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي محمد عبد الرؤوف المناوي تحقيق د . 
محمد رضوان » ط دار الفكر المعاصر بيروت » المغرب ص۳۲۲ . وانظر هذه المسألة في اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلى للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم تصحيح وتعليق الشيخ أبي الوفاء الأفغاني ص7١‏ ط مطبعة 
الوفاء » مختصر اختلاف العلماء ( ١٤٤/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۱۹۸/١‏ ) » المبسوط ( 22/0/١١‏ ١لا)»‏ 
تبيين الحقائق ( 714/5 ) وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : « وإن اشترى الجارية فوطثها فاستحقها رجل 
فقضى له بها القاضي » فإن أبا حنيفة كان يقول : على الواطئ مهر المثل على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها 
يحكم به ذوا عدل » ويرجع بالشمن على الذي باعه ولا يرجع بالمهر » وبه نأخذ « وهو قول محمد كما في 
البسوط . وكان ابن أبي ليلى يقول : على الواطئ المهر ويرجع البائع بالشمن والمهرء لأنه قد غره منها » . 
(۲) روضة الطالبين ( 155/7 ) » الحاوي الكبير ( ۳١۷/١‏ ) ط دار الفكر » مختصر خلافيات البيهقي 
(۳۲۷/۳ ) » حلية العلماء ( 717/4 ) وعبارته « فإن اشترى أمة مُرَوَجَةٌ ولم يعلم بالترويج حتى أقبضها 
الزوج فهل يجوز له الرد بعيب التزويج على قولين : أحدهما : لا يرد ويرجع بالأرش » والثاني : له الرد » . 
(۳) انظر المراجع السابقة في المواضع السابقة . ويلاحظ أن الشافعية لم يصرحوا بتصنيف هذين القولين من 
حيث أنهما جديدان أو جديد وقديم كما ذكره الإمام القدوري › فقالوا : إن فيها قولين » إلا أن الإمام البيهقي 
ذكر في السنن الكبرى ( 7١5/7‏ ) كتاب النكاح باب من قال يرجع المغرور بالمهر قول الشافعي في القديم : 
قضى عمر وعلي وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره . وقال في الجديد : لا يرجع بالمهر فهذا يدل 
على تمييز القولين المسنوبين للشافعي › وتصنيفهما إلى قديم وجديد . 

. ] م ) : [ بدل على الرق‎ (١) هكذا في ( د ) وفي ( ص ) » ( ع‎ )٤( 


۷ - فإن قيل : دخل في العقد ليسلم له الاستباحة من غير عوض » كما لو 
دخل ليسلم له الولد من غير عوض ء فإذا رجع رجع بما غرم من قيمة الولد كذلك العقد . 

۸ - قلنا : الولد مُوجب بالعقد » بدلالة أنه يجوز أن يُسْتَحَقٌ بالشرط . 
والمنفعة غير موجبة بعقد البيع » بدلالة أنها لا تستحق به شرطا » وما ليس بموجب لا 
يقبت لاجله رجوع . 


#« #ا# 


إكراه .الرجل امرأة على الزنا 


ااام م سے كي 
اسه oO N‏ 


إكراه الرجل امرأة على الزنا 


۹ - قال أضحابنا : إذا أكره “ الرجل امرأة على الزنا فعليه الحد ولا مهر عليه © , 
مر و2 مهر 
٠١‏ - وقال الشافعى : عليه الحد والمهر © . 


eI 


)١(‏ الإكراه لغة : من الكره بالفتح » وهو المشقة » وبالضم القهر . وقيل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة . وقيل 
e‏ . وهو الإجبار والحمل على فعل شيء كارمًا تقول : أكرهته على أمر [كرامًا أي حملته عليه 
قهرًا . ويقال فعلته كزها بالفتح أي إكراها » وعليه قوله تعالى : في سورة .الفصلت » الآية ١١‏ 3 طَوْهًا أو 
e‏ . قال الفراء : الكره بالضم : المشقة . يقال قمت على كره » أي على مشقة . انظر 
المصباح المنير ( 1٤١/۲‏ ) مادة كره » لسان العرب ( ۳۸٠١/١‏ ) » طلبة الطلبة » ص۳۲۳۲ » المغرب ص٦٠٠‏ . 
وفي الاصطلاح : هو اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب . انظر 
المبسوط › ( ۳۸/۲٤‏ ) . 
(۲) انظر المبسوط » ( ٤‏ ۹۰/۲ ) » بدائع الصنائع» ( ۱۸/۷ ) وعبارة السرخسي : « وفي كل موضع وجب الحد 
على المكره لا يجب المهر لها لها ؛ إذ الحد والمهر لا يجتمعان عندنا بسبب فعل واحد » » وهو قول الإمام أحمد . رواه 
عنه ابن منصور . واخحتاراه أبو بكر : أن الثيت لا مهر لها » وإن أكرهت . انظر المغني مع الشرح ( ٤٠۴/١‏ ) . 
الس مسد لا اس اي ال 
الكبير ( 1717/1 ) » مغني الحتاج ( ۲۹۲/۲ » ۲۹١‏ ) وعبارة الحاوي « قال الشافعي 16 : ولو استكره أمة 
أو حرة فعليه الحد والمهر . وقال الماوردي وهذا كما قال : إذا استكره الرجل امرأة على نفسها » حتى وظئها 
كرهًا وجب عليه الحد دونها . واختلفوا في وجوب المهر لها ؛ فذهب الشافعي إلى وجوب المهر عليه حرة كانت 
أو أمة . وقول الشافعية قال الإمام أحمد في رواية » وهي الأصح . انظر المغني مع الشرح الكبير 4١7/5:(‏ ) » 
الإنصاف ١158/7١‏ ) . وعند المالكية أقوال مختلفة . قال محمد بن المواز : اختلفوا في وجوب الصداق لها 
على ثلائة أحوال : الأول : أنه يجب لها » وهو قول مالك في رواية أشهب » والثاني : أنه لا يجب لها » وهو 
قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه من كتاب الحدود . الثالث : أنه يجب لها الصداق إن كانت حرة» ولا 
يجب لها إن كانت أمة . وهو قول اين ماجشون . وقال الباجي : إن كانت حرة فلها صداق مثلها على من 
استكزهها » ويجب على المكره الحد . وفي الأمة ما نقصها بكرا كانت أو ثيئاء تغلييًا لشائبة المالية عليها . وذكر 
ابن رشد الحقيد : أن عليه الضداق افا واحدًا . انظر: التحضيل والبيان ( 77/4/1١‏ ) ط دار المغرب 
الإسلامي » المنتقى للباجي ( ۲۹۸/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۳۲١/۲‏ ) : الذخيرة ( ۳١٠/۸‏ ) . والحاصل أن مذهب 
الإهام أبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم من المالكية والإمام أحمد بن حنبل في رواية منصور عنه أنه يجب عليه الحد 
ولا مهر لها . وذهب الإمام الشافعي والالكية في المعتمد في رواية أشهب والخنابلة في أصح الروايتين إلى وجوب 
الحد عليه والمهر لها . وانفرد ابن الماجشون'من المالكية بالتفرقة بين الحرة والأمة فأوجب المهر للحرة دون الأمة . 


Tf 4/V‏ كتاب الغصب 


۱۳۰۱ - لنا قوله تعالى : هل أَلرَيَةُ اَن ایدو کل ودر ما أنه جد و # ٩(‏ ظاهر 
الآية أنها بيان جميع الحكم الواجب على الزاني ؛.ولوا كان يجي غلية غير الح لذاكرةد. 

۲ - ولا يقال النبي َك بين حكم الزانيين » وهذا لا مهر للزانية » وذلك ف لأنه 
تعالى ذكر حكم الزاني والزانية » وهذا لا يقتضي اجتماعهما ؛ > بل يقتضي وجوب الحد 
على كل واحد » إذا وجد منه الزنا » وإن لم يكن الآخر زانيا . وهذا كقوله ل والسارف 
ارق مَأقَطعُوَا #4 2 [ ظاهره  ]‏ يقتضي وجوب القطع على كل واحد » وإن لم 
يشا ركه 29 الآخر في السرقة . 

۴ - فإن قيل وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر . قلنا لم نستدل بالآية من 
هذا الوجه » وإنما قلنا : إنه معنى الحكم الواجب على الزاني » وكأن بيان الحق الواجب 
للآدمي أولى » لأنه أحوج إلى حقه . 

6‰ - ولأن كل وطء يجب به المهر استوى فيه الإكراه والطوع » كالوطء 
للنكاح الفاسد . 

۵ - ولا يلزم المجنون إذا أكره عاقلةً على الوطء فوجب عليه المهر . وإن 
طاوعته لم يجب . لأنا لم نوجب | إذا طاوعت من غير استدعاء » وإنما سقط المهر إذا 
استدعته » فالحكم يختلف بالاستدعاء وغيره » لا يختلف بالطوع وال كراه . ولأنه وطاء 
وجب [ 2 به ] الحد عليه فلم يجب عليه المهر لها لها » أصله إذا طاوعته ”) . 

ده"٠‏ - ( فإن قيل ) : المعنى في المطاوعة أن الحد يجب عليهما . قلنا : الحقوق 
التي جب للمرأة على وجه العوض يستوي فيه الزانية وغيرُها » بدلالة سائر حقوقها . 

۷ »- فإن قيل ‏ المعنى في الزانية وجوب الحد عليها . 

۸ - قلنا : اعتبرنا في : في المهر وجوب الحد على الواطئ » واعتبرنا وجوبه على 
الموطوءة » والوجوب يعود إلى فعله > 49 وكان وجوب السبب المنافى في حقه أولى 


. ٠۸ سورة المائدة : الآية‎ )۲( ٠ . ۲ سورة النور : الآية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ع ) ۰ ( م )۰( ن) :[ يشرکه ] . 
() ما بين المعكوفتين بدل من « له » الموجودة في > جميع النسخ . 

(5) أجاب الماوردي عن هذا الدليل فقال : « وأما قياسهم على المطاوعة فالمعنى فيه وجوب الحد عليها ) . 

انظر الحاوي الكبير ( ٠ ٠) ١75/97‏ (۷) في (ع)2(م):[ قبل ]. 

(8) عبارة « وكان وجوب يعود إلى فعله » مكررة في ( ع ) » ( م ) ٠‏ 


إكراه الرجل امرأة على الزنا اس اس ل0۷ 
بالإعادة . 

8" - ( فإن قيل  »‏ الواجب لها وصفته الواجبة معتبرة بمنزلة الوجوب . 

٠‏ - قلنا : الوجوب يعتبر في ثبوته صفة الموجب له والمو جب عليه » فمتى لم 
يوجد محل الإيجاب لا يجب » ألا ترى أن العبد إذا أكره مولاته على الوطء لم يجب 
المهر » لأنه لا محل للإيجاب وإن كانت ممن يجب لها الحقوق . 

١‏ - كذلك في مسألتنا الزاني ليس بمحل لوجوب المهر » فلا معنى لاعتبار 

۲ - فإن قيل : المعنى فى المطاوعة : أنها رضيت يإسقاط حقها » فصارت 
كمن أذن لغيره في قطع [ يده ] © وأذن في أكل طعامه 9©.. 

۴ - قلنا : « الباذلة » والآذنة في الوطء هي التي وجد فيها زائد على الطوع . 
وأصل علتنا المطاوعة » وهي التي أمسكت عن المنع . وهذا المعنى لا يسقط الأعواض في 
الأصول » بدلالة من لم يمنع « من إتلاف ) 9 ماله ومن إتلاف أعضائه لم يسقط ضمان 

8 ذلك وإنما / يسقط إذا أذن و « بذل » ”“ وهذه صفة زائدة على الطوع . 

4 - فلا يجوز مخالفنا أن يعارضنا فى غير الأصل على أن هذا فاسد . لأن 
الأسباب الموجبة يستوي فيها الرضاء يإسقاط البدل وعدمه في وجوب [ المهر ] © 
بدلالة وطء المفوضة والمنكوحة نكاحا فاسدًا على أن لا مهر لهما » فلو كان الوطء من 
غير عقد ولا شبهة موجبٌ البدل استوى طوعها وإكراهها . 

هك" 5ل - ولأن الأمة لا مهر لها » فوجب |الحد على الواطع 4 ولا يجوز أن يكون 
أرضاها بإسقاط المهر » لأن مهرها حق لولاها وهي لا تملك إسقاطه » فإن لم يسلموا 
هذا فقد دل عليه نهيه بل عن مهر البغى 29 وهى الزانية ^ . 

. هكذاني ( ن ) وفي ( ص ) ۰ ( ع )۰ (م)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (") انظر الحاوي الكبير ( ۱١٤/۷‏ ) . 

.] في ( ع ) › ( م ) :[ يإتلاف ] . (©) في ( ع ) ۰( م) :[ بذلت‎ )٤( 

(1) ما بين بالمعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۷) روى البيهقي عن عطاء عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله له نهى عن مهر البغي وعسب الفحل . في كتاب البيوع 
باب النهي عن ثمن الكلب . وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس أنه بلي نهى عن مهر البغي وثمن الكلب 
وثمن الخمر . انظر السنن الكبرى ( 1/٦‏ ) » مسند الإمام أحمد ( 775/١‏ ) » مصنف ابن أبي شيبة ( 5 3١1/١‏ ) . 
(۸) الحاوي الكبير ( ١554/1‏ ) حيث أجاب الماوردي عن هذا الحديث فقال : فأما الجواب عن نهيه عن مهر - 


55 - ولأنه وطء واحد فلا يجب به حد ومهر . أصله إذا وجد على فراشه 
امرأة فوطىها . . : 

۷ - ولأن الحد والمهر كل واحد منهما مُوجت للوطء » وکل وطء تعلق به 
أحد موجبيه لم يتعلق به الآخر » بدلالة الوطء بشبهة . ولأن الحد سقط بالشبهة والمهر 
لا يسقط [ بها ] (© ولا يختار بفعل واحد كالأرش « والقصاص  »‏ . 

۸ - ولأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها « الال  »‏ أصله الردة والقذف . 

8 - قالوا : يبطل بالزنا في رمضان حيث يتعلق به الحدود والكفارة . 

٠١‏ - قلنا : لا يلزم على العلة الأولى لأن كل واحد من الحدود وكفارة الصوم 

١‏ - ولا يلزم على الثانية » لأن الحد يجب بالوطء والكفارة لهتك حرمة 
الشهر وهما أمران مختلفان . 

۲ - ولا يلزم إذا شرب خمر الذمى أنه يجب عليه الخد والضمان ولأن الضمان 
يحت يعصتولها ىفني لان ذلك اياك لها واد رو ها إن رة بوهم فلن 
بخان :ولا يلوم إذا زى ها مك فان اهاه لأن ا ج اتا الا رارف 
يكون بمجاوزة الموضع المعتاد للوطء » وكل واحد من الفعلين غير الآخر . 

۴ - لا يلزم إذا وطئ امرأة ابنه قبل دخول زوجها بها يقصد بذلك إفساد 
النكاح أنه يحد ويجب عليه ضمان نصف المهر . 

4 - لأن الضمان عندنا لا يجب بالوطء بدلالة أن الزوج لو دخل بها لم 
يضمن الواطئ وكذلك لو لم يقصد « الإفساد » ° . 

6 - وإنما يجب الضمان لأنه « فوت » 9© عليه ضمانًا » فجاز أن يتخلص منه 
بوقوع الفرقة بفعل المرأة . وهذا معنى غير الوطء » ألا ترى أنه بالرضاع على وجه الفساد 
ثبت الرجوع لتفريق المهر عليه . 
البغئ فروي بالتشديد يعنى مهر الزانية » والمستكرهة غير زانية » ألا ترى أن الحد ساقط عنها » ولو كانت بغيًا 
ر ا )١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(۲) في ( ع ) ٠‏ ( م ) » ( ن ) القصاص وهو الصواب أما في نسخة ( ص ) فبلفظ « النقصان » . وهو خخطأ . 
(؟) في ( ص ) : [ الحدود ] والصواب ما من أثبتناه من ( ع ) » ( م ) » ( ن ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ الفساد ] . (5) في ( ع ) > ( م ) › (ن) :[ فرق ] . 
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35/5 - فإن قيل : المعنى في القصاص والدية أنهما بدلان عن مبدل واحد » فلم 
يجز اجتماعهما كالثل والقيمة » وليس كذلك الحد والمهر » لأنهما حقان بجملتين 
مختلفتين » فلهذا وجبا معًا . | 

۷ - [ وكما ] 27 لا يجوز اجتماع المثل والقيمة » لا يجوز أن يجب مثلان » 
ولا قيمتان 2 . ثم وجب في قتل النفس قتل جماعة © وكل واحد منهم مثل » فعلم أن 
المانع من اجتماع القصاص والدية ليس هو لما ذكروه » وإنما هو اختلاف « سببهما » © . 
وأما المهر والحد وإن وجب [ بجملتين مختلفتين ] © » فسببهما متناف » بدلالة أن الحد 
لا يجب إلا مع ارتفاع أسباب الاستحقاق وما جرى مجراها » والمهر موضوعه أن يجب 
عند العقود وما جرى مجراها » فلم يجتمعا مع تنافي سببهما . 

۸ - احتجوا : بقوله یر : ( فإن دحل بها فلها مهر مثلها بما استحل من 


فرجها نف ( 4 
و 
48 - قلنا : استحل : استفعل من التماس الحجل » وهذا « يوجد ) في النكاح 
والشبهة دون غيره : 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) قاعدة : « لا يجوز اجتماع المثل والقيمة » ولا يجوز أن يجب مثلان » ولا قيمتان » . ۰ 
(۳) ذهب جمهور فقهاء الأمصار منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن الجماعة 
تقتل بالواحد » وبه قال عمر بن الخطاب وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس من الصحابة وسعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء وقتادة من التابعين » وهو مذهب الثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور . وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قتل نفرا حمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة » وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا » وفي 
رواية أخرى عنه : « لو اشترك أهل صنعاء لقتلتهم » انظر الستن الكبرى ( 4١/8‏ ) » الاختيار ( ۸۲/١‏ ) وبداية 
لمجتهد ( ۳۹۹/۲ ) نهاية امحتاج ( ۲۷۷/۷ ) المغني ( ۲۹۸/۸ ) لابن قدامة بتصحيح محمد خليل هراس مطبعة 
الإمام بمصر . 

(؟) في ( ع ) ۰( م) :[ شبهها ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(5) رواه الترمذي في ال جامع الصحيح ( 1١8 » ٤٠0۷/۳‏ ) كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي » 
رقم ۱۱۰۲ ورواه أبو داود في سننه ( 577/7 » 517 ) رقم ۲۰۸۲ عن عائشة كتاب النكاح » باب في 
الولي ورواه ابن ماجه في سننه ( 705/١‏ ) كتاب النکاح رقم ١8175‏ باب لا نكاح إلا بولي » ورواه الحاكم 
في المستدرك ( ١78/7‏ ) كتاب النكاح » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲۱۹/۷ ) كتاب النكاح › والإمام 
أحمد في مسنده 77/16 عن عروة عن عائشة . وانظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 177/17 ) ووجه 
الدلالة : أن المستكره مستحل لفرجها فاقتضى أن يلزمه مهرها . 

(۷) في رع)22م):[بوجبع. 0 


۰ - قالوا : كل ما ضمن بالإتلاف فى العقد الفاسد ضمن بالإكراه . 
والغصب كالأعيان )0 5 

4 - قلنا : نقول بموجبه فإن المجنون إذا أكره امرأة فوطئها ضمن مهرها . والمعنى 
في الأعيان لو أتلف مع ترك مالكها للمنع ضمنه . وكذلك إذا أتلف مع الإكراه . ومنفعة 
البضع لو أتلف مع إمساكها عن المنع لم يضمن ٠‏ كذلك إذا استوفت ممن أكرهها لم 

5 - قالوا : ملتزم حق الإسلام صادف وطبه من يملك عليه بدل المتلف » فإذا 
لم يجب الحد عليها كان لها المهر كالوطء بشبهة © . 

وقولهم : ( ملتزم حكم الإسلام ) : احتراز من الحربي إذا أكره مسلمة . وقولهم : 
( صادف وطؤه ( احتراز ثما إذا استدخلت ذكر النائم » لانه لم يوجد وطؤه 3 

۳ »- وقولهم : ( من يملك عليه البدل ) احتراز من وطء العبد مولاته أو أمة 
لسيده أو وطء المسلم حربية كرمًا . وقولهم : إذا لم يوجب الحد على الموطوءة احتراز 

4 - الجواب : أن وجوب الحد عليها إذا نفى المهر فوجوب الحد عليه مثله › 
لأن المعنى المنافي قارن سبب الوجوب . 

١١"‏ - ولأن الوطء بالشبهة [ لما لم يجب به الحد على الواطئ جاز أن يجب به 
المهر » ولَّمًا وجب بهذا الوطء الحدٌ عليه لم يجب المهر كالمطاوعة . 

5845 - قالوا : الموطوءة بشبهة ع ( رضيت بالوطء » فإذا وجب لها المهر 
فالمكرهة التي لم ترض بالبذل أولى ° . 

۷ - قلنا : قد بينا الأسباب التي يتعلق بها [ المهر ] ” ويستوي فيها الطوع 
والإكراه » وهي الوطء بنكاح فاسد وشبهة » والوطء الذي لا يتعلق به مهر ويستوي فيه 
)١(‏ انظر هذا ا معنى في الحاوي الكبير ( 154/1 ) قال الماوردي : « ولأن منافع البضع تجري مجرى الأموال » 
لأنها تملك بعوض في التكاح ويلك بها عوض الخلع . ثم ثبت أن الأموال تضمن بالغصب » وكذلك منافع 
البضع ) . 

(۲) انظر هذا المعنى في المغنى مع الشرح الكبير ( ٤١٠١/١‏ ) وعبارته « فإذا كان الواطىء من أهل الضمان في 
حقها وجب عليها مهرها كما لو وطثها بشبهة ٠‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . (5) الحاوي الكبير ( ١55 2 ١51/1‏ ). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
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ا الإكراه والطوع . ولأنا ينا أن « المطاوعة » ٠(‏ ما بَذَلَتْ وإغا أمسكت عن الامتناع » وهذا 


ليس ببذل بدلالة الممسك حتى يتلف ماله ارا اكد وبحت لق الله تمان وامهر لقهاء 
وكل واحد منهما ينفرد عن الآخر فجاز أن يَجِبَا بفعل كل واحد كالجزاء و القيمة ° . 

۸ - قلنا : ال ونع کی ل ال وا کی سانيا > فهما 
كالحقين « لمستحق ) ©© واحد . والمعنى فى الجزاء و القيمة أنهما يجبان لحق مستحق 
واحد [ بدلالة الصيد المنذور إذا أتلفه الحرم > فجاز أن يجب لحق مستحقين » والمهر 
والحد لا يجتمعان لحق مستحق واحد ] ) فلم يجتمعا لحق اثنين 

4" - قالوا : المهر يجب لإتلاف حقهاء والحد بفعل منهى عنه احق الله تعالى » فإذا 
أكزهها ققد فل ما حظر اله حمالى + رال حقها فام الراجاة كارا رال © . 

٠۰‏ - [ قلنا : هذا بيبطل بالمطاوعَة عة على ما أمرها » وقد تكلمنا على الجزاء 
والقيمة ع ”° . 


0 - قالوا : كل حكم تعلق بفعل محظور اعتبر ثبوته [ ورضا 9 ] المتلف 
عليه » بدلالة من بذل لغيره فقطع يده فالقطع محظور ولا ضمان . ولو أكرهه على 
٠‏ قطعها فالفعل محظور ويجب الضمان » واختلف الحكم باختلاف المتلف عليه © . 


۲ - قلنا : إذا وطئها بنكاح فاسد مكرهة أو « باذلة » © فلها المهر . وإن 
اختلفت صفتها [ كذلك لا يمنع أن يسقط المهر في المطاوعة وإن اختلف صفتها ] "© . 


. ) في ( ص ) : [ الطابعة ] وفي ( ع ) » ( م ) : [ المطابقة ] والصواب ما أثبتناه من ( ن‎ )١( 
وعبارته وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان حق لله وحق‎ ) ۳۲١/۲ ( انظر هذا المعنى في بداية الجتهد‎ )۲( 
. للآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر » أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع‎ 

(۳) في ( ع)ء (م):[ مستحق بحذف حرف اللام ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (0) انظر بداية امجتهد ( ٠ . ) ۳۲٣/۲‏ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۷) بدل من « سقوطه » في النسخ جميعها . 

(۸) في هذا المعنى قال الماوردي في محل رده على أدلة الحنفية فقال : إن كان فعلا منه فحكمه معتبر بحال 
من أتلف عليه . ألا ترى أن رجلا لو قتل عبدًا يإذن سيده سقطت القيمة عنه . ولو كان بغير إذنه وجبت 
القيمة عليه » وهو في الحالتين قاتل عاص » لكن سقط عنه في الحال الأول لرضا المتلف عبده وإذنه ووجب . 
عليه في الحال الثاني لعدم رضاه وإذنه . كذلك الموطوءة إن طاوعت فهي راضية يإتلاف بضعها بغير بدل » ٠‏ 
وإن استكرهت فهي غير راضية بإتلافه على غير بدل . أنظر الحاوي الكبير ( 175/9 ) . 

(۹) في ( م ) : [ باذلة ] وفي ( ع ) : [ نادلة ] . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ (م ) . 


۹۷ كك 


اسن ته O‏ 


غصب العقار وضمانه 


۴ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : العقار © لا يضمن بالغصب © . 
4 - وقال محمد : يضمن ©(" وبه قال الشافعى ويك © . 
٥‏ - وهل يكون العقار مغصوبًا ؟ قال في الجامع الكبير © : العقار لا 


. العقار بالفتح في اللغة : كل ما له أصل وقرار ثابت كالأرض والدار والضياع والنخيل والجمع عقارات‎ )١( 
. وکتاب التعريفات ص۱۹۸‎ ) ٥۷٦/۲ ( مادة عقر . والمصباح المنير‎ ) ۳٠۳۷/٤ ( انظر لسان العرب‎ 
. ) ۷۳/١١ ( والمبسوط‎ ) ٠٦١/۷ ( انظر بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۴) هو قول الإمام أبي يوسف الأول » وبه قال زفر بن الهذيل من الحنفية والإمام أحمد في رواية ابن منصور . 
انظر المبسوط ( ۷۳/۱١‏ ) » تبيين الحقائق ( 4/77 7١‏ ) ء البناية على الهداية ( ٠١٠/۸‏ ) ء المغني مع الشرح 
الكبير ( ۳۷۸/١‏ ) . 1 

»)١5/07( الحاوي‎ » ) ۳۲١ » ۳۲۰/۳ ( )ء حلية العلماء ( ۲۳۸/۰ ) » الإشراف‎ ٠١7/١ ( انظر الوجيز‎ )٤( 
المهذب ( ۳۷۱/۱ ) وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد في ظاهر مذهبه 5 وهو المنصوص عن أصحابه » وابن‎ 
حزم » ففي بداية امجتهد واختلفوا في ما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور : إنها تضمن بالغصب » أعني‎ 
أنها إن تهدمت الدار ضمن قيمتها . وقال القرافي : العقار عندنا يضمن بالغصب . وقال ابن قدامة : إنه يتصور‎ 
غصب العقار من الأراضي وألدور » ويجب ضمانها على غاصبها . هذا ظاهر مذهب أحمد ؛ وهو المنصوص عن‎ 
الشرح‎ » ) ۲۷۸/١ ( المغني مع الشرح الكبير‎ » ) ۲۸١/۸ ( الذخيرة‎ » ) ١١7/7 ( أصحابه . انظر بداية المجتهد‎ 
»)١717/5( الإنصاف‎ » ) 4٠0/7 ( شرح منتهى الإرادات‎ » ) ١51/0 ( المبدع‎ » ) ۳۷٣/١ ( الكبير مع المغني‎ 
. ) ٤٤/۸ ( امحلى‎ 

(0) هو كتاب ال جامع الكبير في الفروع للإمام الجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 
۹ه . قال الشيخ أكمل الدين البابرتي عن هذا الكتاب هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير » اشتمل 
على عيون الروايات ومتون الدرايات » بحيث كاد يكون معجرًا . وقد قام بشرحه كثير من الأئمة منهم الفقيه 
أبو الليث السمرقندي المتوفى سنة /ااه وفخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 4/5 ه والقاضي الدبوسي المتوفى 
سنة 410ه وأبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١۳۷ه‏ وأبو عبد الله الجرجاني المتوفى سنة ۳۹۸ه وأبو بكر 
الرازي الجصاص المتوفى سنة ۳۷١‏ وغيرهم من الشراح . وهذا الكتاب مطبوع بدار إحياء التراث العربي 
بيروت . انظر كشف الظنون ( ٥۷١ - 571/١‏ ) ومقدمة الجامع الكبير ۳  -‏ , هذا وقد تصفحناه صفحة 
بعد صفحة ولم نر فيه هذه المسألة ولكن بالرجوع إلى مختصر الطحاوي وجدنا قول الإمام محمد بن الحسن أن 
العقار مضمون . 


صب افقاو و اة 0۱/۷ 


م1 جد وكذلك ذكر الطحاوي من صابن من قال بخ ومن قال 2 
يضمن بالغصب () , : 1 

۷ - والدليل على أنه لا يضمن ما روى أبو هريرة 5ه أن النبي برلل قال : 
« من أخذ شبرًا من الأرض بغير حق طوقه [ يوم القيامة ] ” من سبع أرضين » ^ . 

۸ - وروى يعلى بن مرة [ الثقفي  ]‏ أن النبي بي قال : « من أخذ أرضًا 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص۱۱۸ » وعبارته « ومن حال بين رجل وداره فحدث فيها في تلك الحال هدم أو 
ما أشبهه من غير فعل ا حائل بينه وبينها فإن أبا حنيفة كان يقول : لا ضمان في ذلك . وكان مذهبه أن الدور لا 
تغصب ‏ وأنه لا يغصب إلا ما يجوز تحويله ونقله من مكان إلى غيره وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يجعلانها 
بذلك مضمونة » ويوجبان على ضامنها قيمة ما حدث فيها » وقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء في كتاب 
الغصب : ١‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسف : العقار لا يضمن بالغصب » إلا إذا انهدم من فعله . وقال محمد : 
يضمن بالغصب » وإن انهدم من غير عمل » . والحاصل إن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين ؛ فذهب 
الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف في قوله الثاني » والإمام أحمد في رواية ابن منصور إلى أن العقار لا يضمن 
بالغصب . وذهب محمد وزفر وأبو يوسف في قوله الأول والإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية واين حزم 
إلى أن العقار يضمن بالغصب . وسبب اخفلافهم في ذلك : هل كون يد الغاصب على العقار مثل کون يده على 
ما ينقل ويحول » فمن جعل حكم ذلك واحدًا قال بالضمان › وهو قول محمد ومن معه » ومن لم يجعل حكم 
ذلك واحدًا قال بعدم الضمان . وهو قول أبي حنيفة ومن معه . انظر المراجع السابقة في نفس المواضع . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(۴) في صحيح البخاري كتاب المظالم باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وكانت بينه وبين أناس خصومة في الأرض فدخل على عائشة يليا فذكر لها ذلك » فقالت : يا أبا سلمة 
اجتنب الأرض » فإن رسول الله كه قال : من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين . وعن سالم عن أبيه قال 
النبي إل : « من أخذ شينًا من الأرض بغيز حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » . ( ١0/4‏ ) 
وأحرج مسلم عن أبي هريرة في صحيحه كتاب المساقاة » باب تحريم الظلم وغصب الأرض ( ۱۲۳١/۲‏ ) 
رقم 151١ - 14١‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة بلفظ من أخذ ( 44/5 ) وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده عن أبِي هريرة ( 477/7 ) وتلخيص الحبير ( ٥۳/۳‏ ) رقم 1755 . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . وهو الصحابي الجليل يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي » أسلم 
وشهد مع النبي بر الحديبية » وبايع بيعة الرضوان » وشهد خيبر والفتح وهوازن والطائف » كان من أصحاب 
علي بن أبي طالب » سكن الكوفة » وقيل سكن البصرة » وروى عنه ابنه عبد الله وعثمان » وروى عنه أيضًا 
عبد اله بن حفص وسعيد بن راشد وغيرهم . روى عنه ۲۹ حديًا . انظر أسد الغابة ( ٥۲۹۰ ٥۲۰/۰‏ ) ط 
دار الشعب » والاستيعاب ( ١49/4‏ ) وتهذيب الكمال ( 390/1 ) وأسماء الصحابة الرواة » وما لكل 
واحد من العدد لابن حزم تحقيق سيد حسن دار الكتب العلمية بيروت ص۸١٠‏ والإصابة ( 1۸۷/١‏ ) رقم 


4 ط نهضة مصر القاهرة . 


رفن عسسسس سس سسس تتا الغصب 


بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » © فالنبي بل ذكر الوعيد » ولم يذكر 
الضمان وهو الحكم المعجل فلو كان. واجبًا لذكره 29 . 

6 - ولأنه لم بحت فيه فعا فلم يصر غاصبا » أو فلم يضمنه ضمان ‏ 
الغاصب » كالنقولات إذا مُنِعَ صاحبهًا منها ولم ينقلها . 

٠‏ - ولأنه باق في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه فيه » فلم يكن 
مغصوبًا » أو لم يضمنه ضمان الغصب . أصله المنقول إذا لم ينقله » ولان الضمان إذا 
تعلق بالفعل استوى فيه العقار وغيره أصله الإتلاف . ومن علتنا © أن ما سوى العقار لا 
يضمن ضمان الغصب بالتخلية » وكذلك العقار . 

0١‏ - ولأن العقار منوع من الانتقال » فصار كالعبد إذا رام غصبه فمنعه من 
نفسه » أو فلم يتابعه . 0 

۲ - ولا يلزم على ما ذكرنا جاحد الوديعة » والشاهدان إذا رجعا » وولد 
المغصوبة إذا طولب به فلم يرده » والثوب تلقيه الريح إلى داره فيُطلب منه فلا يرده . 

۴ - لأن هذا كله عندنا ليس بغصب » ولا يضمن بضمان الغصب »› وإنما هو. 
ضمان آخر . فأما جاحد الوديعة والشاهدان إذا رجعا فهو ضمان تعلق بالقول لا بالفعل . 

54 - ولهذا يقول أبو حنيفة له : إن الصبي إذا جحد الوديعة لم يضمنها › 
لأنه لا يضمن بالقول وكذلك العبد الجحود > . 

66- وكان أبو بكر الرازي يقول : إنه يضمن ضمان التمليك » لأنا حكمنا له 


)١(‏ أخرجه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ( ۲۹۲/١‏ ) ط مؤسسة الكتب 
الثقافية عن أيمن أبي ثابت قال : سمعت يعلى بن مرة الثقفي يقول : سمعت رسول الله كه يقول : « من أخذ 
أرضًا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى امحشر » » وكذلك رواه الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠۷١/٤‏ ) » كنز 
العمال ( 541/٠١‏ ) رقم 3017514 . | 

(۲) انظر المبسوط ( 74/١١‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲۲٤/١‏ ) قال السرخسي : حجتنا في ذلك الحديث فإن 
النبي ملي بين جزاء غاصب العقار من الوعيد في الآخرة » ولم يذكر الضمان في الدنيا » فذلك الدليل على أن 
المذكور جميع أجزائه . ولو كان الضمان واجبًا لكان الأولى أن يبين الضمان لأن الحاجة إليه أمس . 
(۳) في ( ص ) (١‏ ع ) (١‏ ن ) : [ علمنا ] والصواب ما أثبتناه من ( م ) . 

)٤(‏ لأن كون المودع مكلقًا شرط لوجوب الحفظ عليه » حتى لو أودع صييًا فاستهلكها لم يضمن ولو كان 
عبدًا محجورًا ضمن بعد العتق . وأما بلوغ المودع فليس بشرط › حتى يصح الإيداع من الصبي الأذون . انظر 
البحر الرائق لابن نمیم ( ۲۹۸/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲١۷/١‏ ) . 


اب 


غصب العقار وضمانه فيضن 


بحكم الملك [ السابق ] 20 في المجحود » ويضمن الشهود يإتلاف الملك » بدلالة أن 
المشهود عليه لا يقبل ضرر نفسه . والعقار يضمن عندنا بالإتلاف , 

“۱14 - ولأن الشهود نقلوا املك في الظاهر والعقار يضمن بنقل الملك كالمبيع . 

¥ - ومن اضكانيا من قال : جاحد الوديعة يضمنها بالنقل الثابت / بدلالة 
أنها لو هلكت قبل جحوده ضمنها ضمنها » فدل على أنه يضمن عند الجحود بالنقل السابق 00 
وأما ولد المغصوبة إذا جحذه » وولد الوديعة والثوب الذى ألقته الريح » فضمانه يشبه 
ضمان الغصب وليس بغصب . [ وهذا غير ممتنع ] »© كضمان المقبوض بالسوم » 
وبالبيع الفاسد » وضمان العارية عند مخالفتنا . 

٠ ۸‏ - ولأن هذا قد جرى مجرى النقول وإن لم ينقل ؛ بدلالة أنه في مكان لم 
کک E RT sS‏ 

8 - ولأن الضمان أخذ ما يستوفى من السارق فلم يتعلق بأخذ العقار . صله 
القطع » ولأن ما يصح سرقته لا يصح غصبه . أصله الحر . 

۰ - احتنجوا بماروي أن رجلا من حضرموت * ورجلا من كندة 22 تحاكما إلى النبي 
ِو فقال الحضرمي : أرضي غصبها [ وهي في يده] ”ابو هذا » ولم نكر عليه بي ذلك ٩‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) › (0) . 

(۲) هذا متفق عليه انظر مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الرازي ( ۱۷۹/٤‏ ) وتبيين الحقائق ( 5١1/0‏ ) 
والمبسوط ( ۷۳/۱۱ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 795/8 ) . 

(۳) انظر نتائج الأقكار ( ٠51/8‏ ) » فقد جاء فيها : إذا كان العقار وديعة في يده فجحده كان ضامنًا 
بالاتفاق فكذا بالغصب . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(5) حضرموت اسمان م ركبان والنسبة إليه حضرمي وكذلك الجمع يقال من الحضارمة وهي ناحية واسعة في 
شرق عدن في اليمن بقرب البحر » وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف وبها قبر هود اكتف وبهذه القبيلة 
لعمر رضا كحالة ( 787/١‏ ) ط دار العلم للملانين . 

(1) كثدة بالكسر اسم قبيلة وموضع باليمن . انظر معجم البلدان ( ٤۸۲/٤‏ ) ومعجم قبائل العرب ( ۹۹۸/۳) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ء ( ع ) » ( م ) » والصواب إثباتها كما هو موجود في الحديث › 
(۸) رواه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان باب وعيد من اقنطع حق مسلم بيمين فاجر بالنار ( ۱۳۳/۱ » 
٤‏ ) رقم 777 ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( ۸/۲۲ ) وأحمد بن حنبل في مسنده ( ۳۱۷/٤‏ ) . 


للعومم 


اتال 


فدل على أن العقار يغصب ١‏ . 

0١‏ - [ قالوا : روي أن النبي ب قال : « من أخذ شبرًا من أرض » وروي من 
کک 

۲ - قلنا : إن كان هذا دليلا على إثبات الاسم فمن أصحابنا من سلم » أو 
ST‏ على المسلم . 
ومن أصحابنا من منع الغصب وقال تسميته غصبًا على وجه المجازء كما يقال باع حرا . 

۴۳ - وكما روي في هذا الخبر من سرق شبوًا من أرض (© فسماه سارقًا وإن 
كانت السرقة لا تثبت في الحقيقة . وإنما شبهه بالسارق » كذلك ذكر الغصب والغاصب . 

4 - وقولهم يل وق يدو ايد بين أن ابا ثبتت على العقار» إلا أن 
الغصب ليس هو مجرد ثبوت اليد حتى ي ينضم إليه النقل . 

6 - وإن كان هذا احتجاججا في الحكم فقد بينا أنه دلالة لنا » و أن النبي ر 
لم يذكر الضمان مع شدة الاهتمام به ووقوع الحاجة إليه » فلو كان واجبًا لذكره . 

5 - قالوا : كل ما يضمن بمقتضى عقد صح غصبه » وصح أن يضمن 
بالغصب كما ينقل ويحول © . 

۷ - قلنا : ضمانه بمقتضى عقد أوجب الضمان بأمرين : بالعقد وما ثبت من 
توابعه » وهو القبض . والغصب مجرد القبض . وليس إذا ضمن الشيء بأمرين وجب أن 
يضمن باحدهما . 

۸ - ولأنه قد يضمن بالقبض كحكم العقود ما لا يضمن بغير عقد ؛ بدلالة: 
أن من استأجر حرًا فلم يفسد اليد » فتلفت النافع تحت يده ضمنها . ولو غصبه فحبسه 
تلفت المنافع تحت اليد على ذلك الوجه ولا يضمنها . 


(۱) انظر الإشراف ( ۳۲۱/۳ ۰ ۳۲۲ ) ء امحلى لابن حزم ( ١54/8‏ ) فقال ابن حزم بعد ذكر حديث أبي 
هريرة المتقدم : صح أن الأرض تؤخذ بغير حق » فصح أنها تغصب . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) انظر هذا الدليل في الذخيرة ( ۲۸١/۸‏ ) » المبسوط ( ۷۳/١١‏ ) » 
المغني مع الشرح الكبير ( ۳۷۸/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤٠١/۲‏ ) . 

(۳) رواه الطبراني انظر المعجم الكبير للطبراني ( ١6٠١ » ١59/١‏ ) رقم ۳٤١‏ ط بغداد » وكذلك رواه الإمام أحمد 
ابن حنبل في مسنده ۱۸۸/۱ عن سعيد بن عمر بن النفيل . انظر أيضًا كنز العمال ( 57١0/٠١‏ ) رقم ۳۰۲۵۹ . 
(4) انظر هذا المعنى. في الحاوي الكبير ( ١75/1‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ۳۷۸/١‏ ) . 


غصب العقار وظمائه لب ٣۵٣۷ ıu‏ 


8 - ولأن قبض العقود ثبت به الضمان . وإن كان قبضًا حكمنا بذلك عليه أن 
المشتري لو أعتق العبد المبيع صار بذلك قابضًا . وبمثله لو أعتق العبد المشترى لم يصر © 
[غاصبًا ] © لنصيب شريكه . ولهذا لا يضمنه مع الإعسار 2 . 

155 - ولأن الحكم إذا كان بصحة الغصب فعندنا يصح غصب العقار بما يصح 
به غيره » وهو النقل . فإذا نقل الأبنية وتراب البقعة صار بنقله لذلك غاصبًا . وإنما 
الكلام هل يصير غاصبا من غير نقل ؟ وعليه ٠”‏ لا يعطى أكثر من إثبات الغصب في 
الجملة » وإن كان الحكم [ صح ] 9 أن يضمن بالغصب . 

١‏ - قلنا : بموجبه إذا نقله أو نقل بعضه . ثم أصلهم المنقولات » وهي دلالة 
لنا أنها لكا ضمنت بالقبض عن عقد لم يضمن في العقد من غير نقل كالمنقول © . 

54 - قالوا : كل سبب ضمن به ما ينقل ويحول ضمن به ما لا ينقل ولا 
يحول ¢ كالإتلاف ف 5 

1498 - قلنا : نقول بموجبها » لأن الغصب يُضْمَنُ به ما لا ينقل ولا يحول إذا 
نقل » كما تُضمن المنقولات . ١‏ 

4 - ولأن الإتلاف لا ضعي به أحد الأمرين كما ضمن الآخر تساويا في 
الغصب - لم يتساويا في ضمانه 8 

. ت ولأنه قدا يضمن بالإتلاف: ما لا يضمن بالغصب کار‎ “f° 

- قالوا : أسباب الضمان : قبض » وغصب » وإتلاف . فلما استوى 
المنقول وغيره في ضمان القبض والإتلاف » كذلك في ضمان الغصب © . 

TEV‏ - [ قلنا : يتساويان عندنا فى وجوب الضمان بالغصب . وإنما الكلام كيف 
)١(‏ في ( ع ) ۰( م) :1 لم يضمن ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(۳) في ( ع ) › ( م ) ۰ (ن) :3 الاعتبار] . ۰ 

(4) في ( ص ) (١‏ ع ) : [ عليهم ] والصواب ما أثبتناه من ( م ) » ( ن ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) في ( ص ) ٠‏ (م) : [ كالتقولات بالجمع ] . 

)۷( انظر الذخيرة ( ۲٠١/۸‏ » 787 ) وعبارته « ولأنه يضمن بالعقود فيضمن بالغصب كالنقول أو نقول 
يضمن بالإتلاف فيضمن بالغصب كالنقول » . 

(۸) انظر قوانين الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية لابن جزي ص۲۸۷ . 


0/۷ 


يغصب ؟ فلم يسو بين المنقول وغيره في كيفية الغصب ] ٠‏ كما سوى بينهما في 
كيفية الإتلاف والقبض . مخالفنا يفرق بينهما في كيفية الغصب » فيجعله غاصبًا في 
المكان بالتخلية ولا يجعله غاصبًا بها في المنقول » وكنا نحن أسعد بهذا الكلام منهم . 

4 - قالوا : الغصب إزالة يد المالك ظلمًا وقهرًا » وهذا موجود في العقار › 
فوجب أن يكون به غاصيًا ضاميًا . الدليل على أن يده قد حصلت عليه : أنهما لو 
تنازعا ولم يعلم سبب اليد كان القول قول صاحب اليد ”°“ . 

69 - قلنا : هذا دليل من زعمكم على إثبات الغصب فلم يجب أن يضمن 
ا ا 

۰ - فإن قالوا : الحر لا به يثبت عليه اليد . قلنا : غلط » بل يثبت اليد عليه 
مشاهدة » وبهذا استحق 00 . ولهذا لو 
غصب صبيًا صغيرًا لا يعبر عن نفسه ثم نوزع فيه © كان القول قوله أنه عبده . فدل 
على أن اليد تثبت عليه » ومع هذا لا يضمن . ولأن الحد الذي ذكروه غير مسلم . 

1 - و[ لأن ع “ الغصب عندنا هو نقل الملك عن المكان الذي كانت يد 
المالك [ عليه فيه » بغير حق . الدليل عليه أن من منع المالك ] (*©» من ملكه وحبسه عنه 
فقد أزال يد المالك ] ”© ظلمًا وقهرًا » وأثبت يده عليه » ولا يكون غاصيًا . 

۲ - قالوا : نوع مال ؛ فجاز أن يضمن بالغصب » أصله ما ينقل © . 

۳ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأنه يضمن عندنا إذا وجب [ أن يضمن ع © 
الغصب فيه بالنقل والتحويل على ما يا 


4 - قالوا : الأرض تنبت عليها اليد . فإذا ثبت بعذوان وصاحب اليد من أهل 


كتاب الغصب 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) 2 (م)‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في المبسوط ( ۷۴/١١‏ ) » حاشية الدسوقي ( 447/5 » 44# ) > شرح الخرشي 
)۲۹/۸۳1 ) » الذخيرة ( ۲۸١/۸‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤٠١/۲‏ ) . 

(۳) في ( ع ٠)‏ ( ۴ ) 2( ن ) فيه وهو الصواب أما في ( ص ) فمه . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م (٠)‏ ن). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 

(۷) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ١07/1‏ ) وعبارته : 9 كل ما ضمن باليد ضمن بالغصب كالمنقول » . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


غصب العقار وضمانه ro¥/V‏ 


الضمان في حق المضمون له وجب الضمان . أصله المنقولات إذا نقلها ° . 

. قلنا : قد ثبت يد الغاصب إلا أن يد المالك 29 في حكم الثابتة » [ فيه‎ - ۳٥ 
ومن ثبت للمعتدي يد » وللمالك يد ولم يكن غاصبًا کمن دخل دار غيره ] 7 بغير‎ 
إذنه » وكمن غصب بعيرًا عليه متاع » وصاحب المتاع عليه » لم يكن غاصبا  › وإن‎ 
. ثبت يده لبقاء يد المالك مع يده‎ 

٠۴٩‏ - وكذلك لو يمسك بعبد » والعبد يمتنع عليه - فقد ثبت ثبت يده عليه ؛ بدلالة 
أن القول قوله فيه » ولا يكون غاصبا لبقائه في المكان الذي كانت « تحت يد المالك » © 
فيه » لأن المنقولات إذا نقلها فيه أثر نقله في ملك امالك » بدلالة أنها تغيب في العادة 
فلا يمكن البينة عليها . والعقار محفوظ بنفسه والمالك متمكن من إقامة البينة عليه » فلم 
يقدح الغصب في ملكه » فلم يوجد فيه المعنى الموجود من المنقولات . 


## « 


)١(‏ انظر الذخيرة ( ۲۸١/۸‏ ) وعبارته : ولأن انتقال ضمانها للمشتري بالقبض فتكون قابلة لوضع اليد فإذا 
كانت عدوانًا فهو الغصب . (۲) في ( ن ) : [ الغاصب ] . 

() ساقطة من ( ص ) والمثبت فيها : [ لأن العين باقية في المكان الذي كانت يد المالك ] . 

. ) ۲۲٤/١ ( انظر تبيين الحقائق‎ )٤( 

(ه) هكذا في ( ن ) وفي باقي النسخ [ تحت امالك فيه ] . والصواب ما أثبتناه . 


لومم 


oC ma “ll ا‎ 


حفر البثر قي ملك الغير وإرادة الطم 


۷ - قال أصحابنا : إذا حفر برا في ملك غيره بغير أمره فليس له أن يَطُكَها © ولا 
للمالك أن يطالبه بطمها ولكنه يضمن النقصان » فإن أبرأه من الضمان برئ منه 9© . 

٨۸‏ - وقال الشافعي فو : للمالك مطالبته برد ترابها ؛ فإن أراد الغاصب 
[ طمها » ورد التراب ع 7 وامتنع المالك فللغاصب أن يَطكها . فإن أبرأه المالك من 
ضمان ما صنع » ففيه وجهان : 

8 - أحدهما ايرا 6 فل هذا الوجدع 7:09 يطيها يعن اة . 

٠‏ - والثاني وهو المذهب : أنه يبرأ؛ فعلى هذا ليس له أن يَطَكَهَا إلا أن يكون له فيه 
غرض » وهو أن يكون نقل التراب إلى ملكه ‏ أ وإلى ملك غيره » أو إلى طريق المسلمين < . 


» الطم لغة : هو الكبس يقول طممت البثر بالتراب طا من باب قتل أي ملأتها حتى استوت مع الأرض‎ )١( 
وطمها التراب فعل بها ذلك » وطم الأمر طكا أيضًا علا وغلب » ومنه قيل للقيامة طامة . انظر لسان العرب‎ 
. "8# مادة طمم » المصباح المنير ( ۱۷/۲ ) » المغرب ص٤۲۹ » طلية الطلبة ص‎ ) ١ ۰1/٤( 

(۲) انظر معن الحكام فيها يتردد بين الخصمين من الأحكام تأليف الإمام علاء الدين أبي الحسن على الطرابلسي 
الحنفي ( ۲۸۲/١‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . وعبارته « الغاصب إذا حفر بغرا في الدار المغصوبة 
ورضي به المالك فإن أراد الغاصب طمها ليس له ذلك عندنا » . وبه قال الإمام المزني من الشافعية والحنابلة في 
وجه . قال الشيرازي في المهذب : وقال المزني لا يجبر كما لو غصب غزلاً ونسجه لم يجبر المالك على نقضه . 
قال الشيرازي : هو غير صحيح . وقال ابن قدامة : وإن لم يكن له غرض في طم البثر » مثل أن يكون قد وضع 
التراب في ملك المغصوب منه » وأبرأه الخصوب منه مما حفر وأذن فيه لم يكن له طمها في أحد الوجهين . انظر 
المهذب ( ۳۷۲/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳٤/١‏ )ء المغني مع الشرح الكبير ( ۳۹۳/١‏ ) » المبدع ( 1557/0 ) . 
(۳) نصه في الأصل [ إن يطمها » ويرد ترابها ] . 

(5) في ( ع ) : [ فعلى هذا الرواية ] » وفي ( م ) » ( ن ) : [ فعلى هذه الرواية ] . والصواب ما ذكره في 
(ص) لأنه يوافق مصطلحات الشافعية . انظر المهذب ر الا ).. 

(5) انظر الحاوي الكبير ( ٠/۷‏ ۰۰ ۱۷۱ ) المهذب ( ۳۷۲/١‏ )ء حلية العلماء ( ۲٣١ , ۲۳٤/١‏ » 
التكملة الانية للمجموع ( 31١6 ١/1١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۸۹/۲ ) قال الشافعي تله : ولو حفر بعرًا 
فأراد الغاصب دفنها فله ذلك وإن لم ينفعه : وقال الماوردي : هذا كما قال : إذا غصب أرضًا وحفر فيها يعدا 
کان متعديًا بحفرها » وعليه سدها » وضمان ما تلف فيها . ثم لا يخلو حال رب الأرض والغاصب من أربعة 
أحوال . أحدهما : أن يتفقا على سدها ليبرأ الغاصب من ضمان ما سقط فيها . والحال الثاني : أن يتفقا على - 


کا الي 


حفر البثر في ملك الغير وإرادة الطم 0۹/۷ 


49 - لنا : أنه حفر بغرا فى ملك غيره فليس له أن يطمها مع كراهة المالك أصله 
۲ - [ ولأنه ع © جنى على عقار غيره فلم يكلف إصلاحه [ ولم يملك 

إصلاحه ] (2 بغير رضاه أصله إذا نقض حائطه وقال أنا أبنيه » وعلي هذا إذا فتق قميص 
غيره بشرط أن يخيطه . 

۴ - احتجوا : بأنه هل ملكه غير ملكه فكان له مطالبته برده كما لو حول 
طعامًا من داره ٩”‏ كان عليه رده ٩‏ . 

4 - قلنا : لا يملك رده ؛ لأنه [ لم ] 2 يفعل أكثر من إزالة يد المالك فكان 
عليه رد يده على الوجه الذي كانت عليه » وفى مسألتنا أحدث نقصًا في الملك يتعلق به 
الضمان » فكان عليه النقصان كنقص الحائط . 

‰٥‏ - قالوا : حفرها على سبيل التعدي فكان له طمها . أصله إذا حفرها في 
تركها فذاك لهما » وعلى الغاصب ضمان ما سقط فيها . والحال الثالث أن يدعو رب الأرض إلى سدها ويأبى 
الغاصب فإن الغاصب يجبر على سدها إن كان فيه غرض صحيح . وإن لم يكن له غرض صحيح فعلى 
وجهين » الأول : إبراؤه منها » والثاني : أنه لا يصح » لأن الإبراء إما يكون من واجب » ولم يجب بعد الشيء 
فلم يصح . والحال الرابع : أن يدعو الغاصب إلى سدها ويأبى ربها ؛ فإن لم يبرئه ربها من ضمان ما تلف فيها 
فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه . وإن أبرأه من الضمان ففيه وجهان : أحدهما أن للغاصب أن يسدها» 
لأن الضمان قد يجب لغيره فلا يسقط بإبرائه » والوجه الثاني : أن الغاصب يُمْتَعُ من سدها ء لأنه بالإبراء يصير 


كالآذن له في الابتداء » فيرتفع التعدي » ولا يلزمه ضمان . وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة . وذهب الالكية 
إلى أن له طمّها . انظر المدونة الكبرى ( 4 / ۰ (ء البيان والتحصيل ( 511/١1١‏ ) . وذهب الحتابلة إلى أن 
من غصب أرضًا فحفر فيها بغرا » فطالبه المالك بطمها لزمه ذلك » > لأنه يضر بالأرض . ولأن التراب ملكه نقله 
من موضعه فلزمه رده كتراب الأرض . وإن أراد الغاصب طمها فيمنعه المالك » نظرنا : فإن كان له غرض في 
طمها » بأن يسقط عنه ضمان ما يقع فيها » أو يكون قد نقل ترابها إلى ملك نفسه » أو ملك غيره » أو طريق 
يحتاج إلى تفريغه فله الرد » لما فيه من الغرض . فإن لم يكن لم غرض في طم البثر » ؛ مثل أن يكون قد وضع 
التراب في ملك المقصوب منه » وأبرأه ا مغصوب منه ما حفر » وأذن فيه » لم يكن له طمها في أحد الوجهين › 
لأنه إتلاف لا نفع فيه » فلم يكن له فعله . وفي الوجه الثاني له طمها . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸۲/١‏ »› 
0؟)ء للمبدع ( )١( . ) ۱١۲/١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 

(9) في ( ن ) : [ دابة ] . 1 

(4) انظر المهذب ( ۳۷۲/۱ ) وعبارته : « لأن التراب ملكه وقد نقله من موضعه » فلزمه رده إلى موضعه » . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


۳۳» /V 


طريق ضيق للمسلمين (© . 

65 - قلنا : لا نسلم بل يضمُّنُه الإمامُ نقصانَ الطريق » ويأمره بسدها إن رأى 
ذلك» أو سد رأسها حتى لا يضر بالمارين . 

۷ - قالوا : للغاصب غرض فى طمها » لأنه حفرها على طريق التعدي فلا 
يأمن أن يقع فيها شئ فيتلف فيضمنه | © . 

4 - قلنا : إذا أبرأه المالك من الضمان زال التعدي » وصار كأنه حفرها يإذنه . 
وإن لم يبرئه » لكنه [ ضمنه  ]‏ فقد أزال التعدي بالتضمين . 

۹ - وإن « قال » © [ المالك ] © لا أبرئه » ولا أتركه يطمها » فله ذلك . 
وإن كان الغاصب لا يأمن التبعة » لأن المالك ليس عليه تمكينه ما يضر به ليسقط على 
نفسه التبعة كما أنه لو جرح عبده وقال أنا أداويه ليبرأ > فيسقط الضمان بالبراءة ؛ كان 
للمالك منعه من ذلك . 

۰ - قالوا : يجوز أن يكون نقل التراب إلى ملك آخر فطولب بنقله عنه ”° . 

١‏ - قلنا : فلم يجب نقله إلى البئر » وهو إذا نقله إلى المغصوب ولم يطم البئر 
زال عنه هذا الضرر . ثم المالك لا يخلو أن يطالب أو لا يطالب . فإن طالب به : فهو 
ينقله » أو يكلف الغاصب نقله حيث شاء . وإن لم يطالبه : فعلى الغاصب أن ينقله إلى 
الصحراء ؛ لأنه هو الذي أدخل نفسه فى هذه الجناية » وليس على ١‏ المالك » © أن 
بيطل غرضه ويطم البثر » ليخلص الغاصب من جنايته . 


ني اتنا # 


كتاب الغصب 


)١(‏ انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸۳/١‏ ) وعبارته : « لنا أن الضمان ما لزم لوجود التعدي فإذا رضي 
صاحب الأرض زال التعدي فزال الضمان » وليس هذا إبراء ما لم يجب » وإنما هو إسقاط التعدي برضائه به» 
وهكذا ينبغي أن يكون إذا لم يتلفظ بالإبراء ولكن منعه من طمها ؛ لأنه يتضمن رضاه بذلك » . 

(۲) انظر المهذب ( ۳۷۲/۱ ) وعبارته : « لأن له غرضًا في طمها وهو أن يسقط عنه ضمان ما يقع فيها » › 
وانظر كذلك في هذا المعنى : المغني مع الشرح الكبير ( 7815/8 ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 

(؟) في ( ع ) ۰( م) :[ کان ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(5) المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸۳/١‏ ) . (۷) في ( ن ) : [ على مالك الدار ] . 


A۸ 


۳۳1/۷ ات ا‎ 
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صبغ الثوب الملخصوب 


49 - قال أصحابنا : إذا غصب ثويًا فصبغه بصبغ الغاصب ؛ فالمالك بالخيار : 
إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض » وإن شاء ضمن له ما زاد الصبغ في ثوبه » وكان الثوب 
بصبغه له . (© وإن شاء شاركه فكان الصبغ والثوب بينهما (© » فإذا بيع ضرب 
صاحب الثوب بقيمة ثوب أبيض وضربت للغاصب بقيمة صبغ في الثوب . وليس 
للغاصب أن يقول أنا أقلع الصبغ ° . 

۴ - وقال الشافعى يتاه : للغاصب أن يقلع الصبغ » بشرط أن يضمنه ما 
نقص ذلك الثنوب 5 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ۱۸۰/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۰/۷ › 11 ) » المبسوط ( 2917/1١‏ 15)؛ 
N O Ne OED‏ وار اي 

غصب ثُوبًا فصبغه ؛ فالمالك بالخيار : إن شاء صن قيمة ثوبه أبيض » وإن شاء أخذ المصبوغ » وغرم ما زاد الصبغ » . 
ST‏ أ معدا ادي لحتو اتيت ا 
حنيفة » اشتهر بالفقه » وروی الحديث » توفي سنة 7١ ٤‏ أو سنة 8١1ه‏ يبلخ - إحدى محافظات أفغانستان 
حاليًا - من مؤلفاته : مختصر في الفقه . انظر هداية العارفين ( 57/0 ) » الجواهر المضيئة ( ۳٤۷/۱‏ ) » 
معجم المؤلفين ( 787/1 ) . قال : له حيار ثالث وهو أن له ترك الثوب على حاله وكان الصبغ للغاصب 
فيباع الثوب ويقسم الشمن على قدر حقهما › »> كما لو انصبغ لا بفعل أحد . انظر تبيين الحقائق ( ۲۳۰/١‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ۱۹١/۷‏ ) وقريب من مذهب الحنفية مذهب المالكية . وعندهم أن « من تعدى على ثوب 


آخر فصبغه فربه مخير بين أن يأخذ من المعتدي قيمته أبيض يوم التعدي» أو يأخذه ويدفع للمعتدي قيمة صبغه 
يوم الحكم » ولا يكونان شريكين . وهذا التخيير فيما إذا زاده الصبغ عن قيمته أبيض . أو لم يزده ولم ينقصه › 
وما نقصه الصبغ عن قيمته أبيض فيخير في أخذه مجانًا » أو يأخذ قيمته » . انظر شرح الخرشي ( ١57/1‏ ) » 
حاشية الدسوقي ( ٤٥٤/۳‏ ) » بداية المجتهد ( ۳٠۱۹/۲‏ ) . 
(۳) انظر المراجع السابقة عند الحنفية في المواضع السابقة . : 
(4) الحاوي الكبير ( ۱۸١/۷‏ ) » روضة الطالبين ( ه/1ه ) » مغني الحتاج ( 791/17 ۲۹۲ ) › الإشراف 
۳٤۷ ۰۳۶۹/۳ (‏ )ء المهذب ( ۳۷۹/۱ ) » النکت ورقة 17/5 ( ب ) » حلية العلماء ( ۲۳۹/۰ ٠٤٣١ ٠‏ ) 
وفي الحاوي : « قال الشافعي : ولو كان ثوبًا فصبغه فزاد في قيمته » قيل للغاصب : إن شكت فاستخرج الصبغ 
على أنك ضامن لما نقص » وإن شعت فأنت شريك با زاد الصبغ ودين المي نل و ا ١‏ ل 
ع ا O‏ شعت فدعه . وإن كان 
ينقص الثوب ضمن النقصان . وله أن يخرج الصبغ على أن يضمن ما نقص الثوب . وإن شاء ترك » . وبقول = 


2 و" 
E‏ 


fof‏ — لنا : أن إزالة الصبغ من الثوب جناية عليه » كما لو كان الثوب يهلك 
e‏ ف , 

ه54 - ولأن ('» ملكه صار تابعًا لملك المغصوب منه على وجه [ في ] 27 إزالته 
ضرر» كمن غصب عبدًا فأطعمه » ثم أراد أن يكلفه القيء » كما لو خاط الغاصب 
جرح العبد المغصوب بخيطه 

5 - ولا يقال : إن في العبد ليس له نزع الخيط » وإن رضى المالك وههنا له 
قلع الصبغ إذا رضى امالك » لأنا لا نسلم هذا » لأن المالك يفسد ثوبه والآخر يتلف 
صبغه من غير غرض صحيح » ثم هذا ليس بصحيح » لأنه إذا رضى [ المالك ] > با 
فيه نقصان ماله ©© فجاز ما يراه » دون من يُجَوَرُ ذلك بغير رضاه . 

٠١ ۷‏ - احتجوا : بأن الصبغ عين مال الغاصب له قلعه برضاء المخصوب منه › 
ا ا 

۸ - قلنا : إن كان البناء والغرس لا يزول إلا بالضرر على صاحب الأرض فله 
SE‏ 


الشافعية قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١١/١‏ ) » الشرح الكبير مع المغني ( ٤١١/١‏ ) » 
المبدع ( ۱۷١ » 17١/5‏ ) ذكر ابن قدامة أنه إن غصب الغاصب ثوبا » فصبغه بصبغ له لا يخلو من ثلاثة 
أحوال : أحدها : أن يكون الثوب والصبغ بحالهما لم تزد قيمتهما ولم تنقص فهما شريكان . ا حال الثاني : 
إذا زادت قيمتهما فصارا يساويان عشرين نظرت فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة 
لصاحب الثوب . وإن كان لزيادة الصبغ في السوق فالزيادة لصاحبه . وإن كان لزيادتهما معًا فهي يبنهما . 
فإن أراد الغاصب قلع الصبغ قال الحنايلة : له ذلك سواء أضر بالثوب أو لم يضر ء ويضمن نقص الثوب إن 
تقض . وظاهر كلام الخرقي أنه لا كن من قلعه > إذا تضرر الثوب بقلعه » . 

)١(‏ قال أبو جعفر الطحاوي : لا معنى لإباحة الغاصب استخراج الصبغ مع نقصان الذي يلحق بالثوب » لأنه 
إن كان من حق الغاصب أخذ صبغه فمن حق المغصوب أن لا ينقص ثوبه . وينبغي أن لا يكون عليه ضمان 
النقصان » لأن ذلك من حقوقه . ولا أوجب التقصان بالاستخراج دل على أنه ليس من حقوقه وأنه ممنوع 
منه » فلما بطل هذا صح أن للمغصوب منه احتباس الثوب » لأن الصبغ مستهلك في الثوب » وليس الثوب 
مستهلكا في الصبغ . انظر مختصر اختلاف العماء ( ٠/5‏ 1). 

(۲) حرف النون ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳) حرف في ساقط من ( ص ) » ( م ) » ( ع ) والصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 

. ] ساقطة من[ ص ] . (5) في ( م )۰ ( ع ) :[ ما لکه‎ )٤( 

. ) ۳۷۲/۱ ( المهذب‎ » ) ٤١۲/١ ( انظر المغني مع الشرح الكبير‎ )٦( 
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صبغ الثوب المغخصوب 


68 - وقال المروزي : له إجباره © » وهذا غلط ؛ لأن إتلاف مال الغاصب 
وإلحاق الضرر بال المغصوب » والغصب » لا يبيح ذلك . وليس هذا كالبناء والغرس ؛ 
لأن صاحب الأرض إذا ألزم الغاصب قلعه نقصت قيمته بالقلع . فأما أن يتلف فلا ”° . 

٠‏ - ولأن العادة جارية أن الناس يقلعون البناء والغراس بغرض فيه » ولم تجر 
العادة أن يقلعوا الصبغ من الثياب . 

9١‏ - وقال الشافعي که في القدبم : لصاحب الثوب أخذه » ولا شيء 
للغاصب عليه 29 . وهذا غلط ؛ لأن الصبغ عين مال قائمة » فلم يجز أن (“ يتملكه 
الالك بغير شيءِ ¢ كالبناء والغراس 

۲ - وليس هذا كالقصارة ؛ لأنه ليس فيها عين مال » وإما هو يتبعض الثوب » 
وذلك في حكم المنفعة » فلا يقوم بغير عقد أو شرط . 


*# # * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ابن شريح‎ )١( 

(۲) فقي المهذب ( ۳۷۲/١‏ ) : « وإن طلب صاحب الثوب استخراج الصبغ وامتنع الغاصب ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يجبر » وهو قول أبي العباس ( أحمد بن عمر بن سريج ) لأن الصبغ يهلك بالاستخراج » ولا 
حاجة به إلى ذلك ؛ لأنه يمكن أن يستوفي حقه بالبيع » ولا يجوز أن يتلف مال الغير . وهو اختيار أبي حامد » 
وهو ظاهر كلام الشافعي . والثاني : يجبر » وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي وأبي علي بن 
خيران ؛ لأنه عرق ظالم » لا حق له فيه » فأجبر على قلعه » كالغراس في الأرض المغصوبة » . وقال الماوردي : 
إن الوجه الثاني : أصح . انظر الحاوي الكبير ( ۱۸۳/۷ ) . 

(۳) في ( ع ) ١(م)‏ : [ واإلا فلا ] بزيادة إلا 

(4) جاء في روضة الطالبين ( ٤۷/١‏ ) ما ملخصه : 9 للصبغ الذي يصبغ به المغصوب ثلاثة أحوال : الأول : أن 
يكون للغاصب » وإن حصل فيه عين مال بالانصباغ فهو ضربان : الأول : إذا لم يكن فصله فقولان : القديم 2 
أنه يفوز به صاحب الثوب تشبيهًا له بالسمن ‏ والمشهور أنهما شريكان » فينظر إن كان قيمة الثوب مصبوعًا مثل 
قيمته وقيمة. الصبغ قبل الصبغ جميعًا » بأن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة » وصار يساوي 
مصبوعًا عشرين ؛ فهو بينهما بالسوية . الضرب الثاني : إذا أمكن فصله من الثوب فقد حكي قول عن القديم : 
أنه ل ل SE‏ ا ا 
)١(‏ في (.ص ) : 1 يملكه على امالك ] . 
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غصب الطعام وتغيير حالته 


كات الف 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا غصب طعامًا فعفن عنده » أو صب فيه ماء » أو كسر 
قلا » أو درهمًا ؛ فالمالك بالخيار : إن شاء ضمنه مثله » وإن شاء أخذه ولا شيء له ٩‏ . 

64 - وقال الشافعى كلم : له أن يأخذه ويضمن النقصان ‏ . 

6 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « على اليد ما أخذت حتى ترد » © 
فظاهره يقتضى أنه إذا رد العين سقط الضمان © , 

“۱4 - ولأنه أخذ قدر المغصوب من الطعام وزيادة 3 فصار كما لو هلك فأعطاه 


» ) ۳۲۸/۹ ( تكملة فتح القدير‎ » ) ٠١۹/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) 18١/5 ( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
جاء في البدائع « إذا غصب حنطة فعفنت في يد الغاصب », أو ابتلت » أو صب‎ ) 40/١١ ( المبسوط‎ 
الغاصب فيها ماء فانتقصت قيمتها فإن صاحبها بالخيار : إن شاء أخذها بعينها ولا شيء له غيرها » وإن شاء‎ 
. تركها على الغاصب وضمنه مثل ما غصب » وليس له أن يأخذها ويضمن النقصان » . وبه قال المالكية‎ 
انظر : الكافي لابن عبد البر ( 841/7 ) . وعبارته : « وإن وجد المغصوب ماله بعينه قد نقصت قيمته عما‎ 
كانت عليه يوم الغصب لعيب حدث به ونقصه فهو مخير بين أخذه ولا أرش له فيما حدث به ونقصه » وبين‎ 
: » ت رکه وأخذ قيمته يوم غصبه‎ 

(۲) انظر كتاب الأم ( 70/7 ) ع الحاوي الكبير ( ۱۹١/۷‏ ) » روضة الطالبين ( ه/4ه » هه ) » حلية 
العلماء ( ۲٠٠/١‏ ) ففي الحاوي : « وإن كان قمحا فعفن عنده رده وقيمة ما نقص » قال الماوردي : « وهذا 
صحيح إذا عفنت الحنطة في يد غاصبها » أو ساست بالسوس » أو دادت بالدود فله استرجاعها وما نقص من 
قيمتها قل النقص أو كثر » وجاء في حلية العلماء : 9 وإن كان النقصان غير مستقر بأن ابتل الطعام فخيف 
عليه الفساد فقد قال في الأم : للمغصوب منه مثل مكيلته . وقال الربيع : فيه قول آخر : إنه يأخذه وأرش ما 
نقص » . وذهب الإمام أحمد بن حتبل إلى أنه إن نقص المغصوب نقصًا غير مستقر » كطعام ابتل وخيف 
فساده » أو عفن وخشي تلفه فعليه ضمان نقصه . وقال القاضي : لا يلزمه بدله » لأنه لا يعلم قدر نقصه وکل 
ما نقص شيء ضمنه » لأنه يستند إلى السبب الموجود في يد الغاصب فكان كالموجود في يده . وقال أبو 
الخطاب : يتخير صاحبه بين أخذ بدله » وبين تركه حتى يستقر فساده ويأخذ أرش نقصه . وذكر ابن مفلح 
قولا ضعيفًا : أنه يجب الأرش مطلقًا . وقال ابن قدامة : قول أبي الخطاب لا بأس به . وقال المرداوي : هذا 
أحد الوجوه . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۹۱/۰ ) » المبدع ( ۱١۷/١‏ ) » الإنصاف ٠١۸/١‏ ) . 
(۳) سبق تخريج هذا الحديث . 

. يناقش هذا الدليل : أنه عين ماله وليس ببدل عنه » وعلة الربا غير متحققة في هذه الحالة‎ )٤( 


أكثر من كيله » ولأنه قومه با لا قيمة له عند ملاقاة جنسه ؛ فلم يجز تضمينه شيا . 
أصله : إذا تغير تغيًا لا يوجب نقصان القيمة . 

۷ - ولأن ما لا يجوز أخذه مع مقدار الكيل إذا تلف لا يجوز أخذه مع 
مقداره إذا [ عين ] (2 . أصله جميع القيمة . 

احتجوا : بأن جنايته قد استقرت فصار كما لو غصب ثويًا فدخله عيب © . 

4 - قلنا : الثوب نقص منه ما له قيمة عند ملاقاة جنسه » وما لا يدخله 
الربا ”“ بخلاف ذلك » ولأن الثوب لو تلف جاز أن يأحذ من الغاصب مثله وزيادة › 
ا را اا يم 
وزيادة ©» » كذلك لا يأخذه معييًا مع الأرش 


*%* %* فنا 


: . ] في ( ص ) : [ غير‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في كتاب الام للشافعي ( 550/7 ) . 

(۳) الربا لغة : الزيادة والنماء تقول : ربا الشيء يربو ربوًا ورباء » أي زاد ونا . انظر لسان العرب ( ٠١۷۲/۳‏ ) 
والمصباح المنير ( ۲۹١ » 795/١‏ ) وفي الاصطلاح : فضل مال بالمعيار الشرعي خال عن عوض شرط لأحد 
العاقدين في معاوضة مال بمال . انظر ملتقى الأبحر ( ۸۳/۲ » ۸٤‏ ) علة الربا عند الحنفية : هي الكيل أو الوزن مع 
الجنس لقوله ا عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله مكل : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر 
بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا بمثل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف ؛ فبيعوا كيف شثتم » . أخرجه الجماعة إلا البخاري . انظر نصب الراية للزيلعي ( ٠٠/٤‏ ) بناء على ذلك 
فإن الجودة بانفرادها لا قيمة لها في الأموال الربوية ولكنه يخير بين أن يأخذه ولا شيء له » وبين أن يتركه على 
الغاصب ويضمنه مثله أو قيمته . انظر البناية على الهداية ( ٥۲١ » ٠۲٠/٦‏ ) » تكملة البحر الرائق ( ١79/4‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ٠١۹/۷‏ ) » الهداية ( 1١/۳‏ ) . ش 
)٤(‏ قاعدة : « ما يدخله الربا إذا هلك لم يجز أن يأخذ مثله وزيادة » . 


۳/۷ 
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کات الع 


4 - قال أصحابنا : إذا غصب شاة فذبحها وشواها » أو حنطة فطحنها » أو 
ثوبًا قطعه أو خاطه » أو حديدًا فاتخذه أواني انقطع حق المغصوب منه عنها » ولا يحل 
للغاصب الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها © . 

٠‏ - وقال الشافعي كيه : لا ينقطع حق صاحب العين » وله أن يأخذها 
ويضمنه النقضان " . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ١8١1/5‏ ) » الهداية ( 5/4 ١‏ ) » البناية على الهداية ( 357/8 »2 3517 ) » تبيين 
الحقائق ( ۲٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٤۸/۷‏ ) » المبسوط ( 85/١١‏ » ۸۷ ) . وعبارة الهداية : « وإذا تغيرت 
العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها » زال ملك المغصوب منه عنها » وملكها الغاصب 
وضمنها » ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها > كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها » أو حنطة 
فطحنها » أو حديدًا فاتخذه سيمًا » أو صُفْرَا فعمله آنية » قال أبو يوسف في رواية : لا ينقطع حق المالك » غير أنه 
إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده ؛ لأنه يؤدي إلى الربا » . قال الكرخي : فإن أبا حنيفة ومحمد 
قالا: لا سبيل لرب الحنطة على الدقيق » وكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة » وعلى الغاصب حنطة كالتي 
غصبت . قال ابن سماعة عن أبي يوسف كا . لا يأخذ المغصوب منه الدقيق مكان الحنطة » لكن يبيع الدقيق 
ويشتري له حنطة مثل حنطته » وهو أحق بذلك من جميع الغرماء إن مات الغاصب . وروى ابن سماعة عنه في 
موضع آخر : أن رب الحنطة بالخيار : إن شاء ضمنه حنطة مثل حنطته ودفع إليه الدقيق » وإن شاء أذ ذلك 
الدقيق وبرئ الطاحن لأنه متاعه بعينه . قال المصنف : ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها دون أن يذكر 
قياسًا أو استحسانًا . عند الحنفية هو استحسان » والقياس أن يكون له الانتفاع قبل أداء البدل » وهو قول الحسن 
وزفر . وهكذا روي الفقيه أبو الليث عن أبي حنيفة » وذهب المالكية كما جاء في الذخيرة ( ١5/9‏ ) إلى القول 
بأنه « إن ذبح شاة وشواها فله قيمتها » وكذلك لو لم يشوها » وهذا يوافق الحنفية في الجملة . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۱۹۱/۷ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۷ » ۲٠١‏ ) » الوجير ( 5١١/١‏ ) » روضة الطالبين ( 15/8 ) » 
التكملة الثانية للمجموع ( 551/١5‏ ) وعبارة الحاوي : « فإن غصب منه حنطة فطحنها › أو دقيقًا فخبزه 
فللمغصوب منه أن يرجع به دقيقًا وخبرًا وينقص إن حدث فيه وليس للغاصب أن يرجع بأجر العمل ولا بزيادة إن 
حدثت » . وقال فيما يتعلق بالشاة ص٤۹٠‏ : « لو غصب شاة فذبحها وطبخها ؛ لم يملكها ويرجع بها 
للمغصوب منه مطبوخة وبنقص إن حدث فيها » . وقال الماوردى فيما يتعلق بالثوب وقطعه وخياطته ص۱۹۷ : 
« ولو غصب ثوبًا فقطعه قميصًا » فإن لم يخطه فربه أحق به ويرجع بأرش نقصه » وقال في ما يتعلق بالحديد 
ص ۲١٠ » 7٠١‏ : ولو عمل اللوح المغصوب بابًا » أو بناه سفينة » أو غصب حديدًا فعمله درعًا » لم يملكه في 
هذه الأحوال كلها ؛ وللمغصوب منه استرجاعه منه معمولاً » ولا شيء للغاصب في عمله ‏ إلا أن يكون له أعيان = 


تيز المي المقصوبة: بفعل: الغاصب V/V‏ 


9- لنا : ما روي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليم © عن أبيه ” عن 


رجل 292 من أصحاب النبي بر قال : « صنع رجل من أصحاب النبي لتر طعامًا ثم دعا 
النبي يله فقام وقمنا معه فوضع الطعام بين.يديه فأخل » بضعة من ذلك فلاكها 9 
طويلا فلم يقدر على أن يسيغها 2 فألقاها عن فمه وأمسك عن الطعام » فلما رأيناه فعل 
ذلك أمسكنا عن الطعام كما أمسك » ثم قال لصاحب الطعام : أخبرني عن لحمك هذا 
من أين هو ؟ قال : يا رسول الله » شاة كانت جاري وكان غائبًا فذبحناها حتى يأني. 
صاحبها فنعطيه ثمنها » فأمره النبي بلي أن يرفع الطعام ويطعمه الأسرى ) " . 


مزالة فيسترجعها ويضمن نقص المغصوب » . وذهب المنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية بأن للمغصوب منه أخذ 
ماله وضمان نقصه » قال ابن قدامة : « وإذا غصب حنطة فطحنها » أو شاة فذبحها وشواها » أو حديدًا فعمله 
سكاكين أو أواني » أو خشبة فنجرها بابًا أو تابوثًا » أو ثويًا فقطعه وخاطه » لم يزال ملك صاحبه عنه ويأخذه 
وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب في زيادته في الصحيح من المذهب » ويوافق هذا رواية عن أبي 
يوسف . انظر المغني الشرح الكبير ( ٠0١/١‏ ) »ء المبدع ( ١171/0‏ )» شرح منتهى الإرادات ( 505/١‏ ) » 
الإنصاف ( ١55/5‏ ) »ء المبسوط ( 85/١١‏ » ۸۷ ) ء البناية على الهداية ( ۳۹۱/۸ »› ۳١۹۷‏ ) . 

)١(‏ هو عاصم بن كليب بن شهاب بن الجنون الجرمي الكوفي » روى عن أبيه وعن أبي بردة بن أبي موسي 
وعبد الرحمن بن الأسود ومحارب بن دثار وعلقمة بن وائل بن حجر وغيرهم » وروى عنه ابن عوف وشعبة 
والقاسم وأبو الأحوص وشريك والسفيانان وغيرهم . قال ابن معين والنسائي : إنه ثقة » وكان من أفاضل 
الكوفة توفي سنة ١ه‏ . انظر تهذيب التهذيب ( ه/ده ) » تهذيب الكمال ( ٥۳۷/١۴۳‏ ) » كتاب 
التاريخ الكبير ( ٤۸۷/١‏ ) رقم الترجمة ٠٠٠٦۳‏ . 

(۲) هو الكليب بن شهاب الجرمي والد عاصم » روي عن سعد بن أبي وقاص وأبيه شهاب بن انجنون » وعبد 
الله ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمر بن المخطاب وخاله الغلبان بن العاصم الجرمي وأبي ذر الغفاري وأني 
موسي الأشعري وأبي هريرة وغيرهم » وروي عنه إبراهيم بن مهاجر وابنه عاصم وغيرهما » قال أبو زرعة : إنه 
ثقة يقال : إن له صحبة » وقال ابن أبي خيثمة والبغوي : قد حق النبي بي » وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن 
عبد البر في الصحابة . انظر تهذيب التهذيب ( ٤۰۰/۸‏ ) » كتاب التاريخ الكبير ( ۲۲۹/۷ ) » تهذيب 
الكمال ( ۲١٣۳ - ۲۱۱/۲١‏ ). 

(۳) هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري » كما رواه الطبراني في إسناده في معجمه 
الأوسط عاصم بن كليب عن بردة عن أبي موسي » أسلم أبو موسي قبل الهجرة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
بعد خيبر ومات سنة 47 وقيل 44ه . انظر الإصابة ( ٠١۹/۲‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 758/9 ) 
وشذرات الذهب ( )٤( . ) ٥۳/١‏ في ( ص) : [ يمضغها ] . 

(5) لاكها أي مضغها من المضغ اشر اليا م016 : 

(7) أي لا يقدر على ابتلاعها بسهولة . نفس المرجع السابق . 
ا ۱۰ و۲۱۱ كما أخرج البيهقي في السان الكبرى ( ۲۴۲٣/۵‏ ) - 


41 - ولو كان ملكه باقيا ؛ لم يجز أن يأمره بالصدقة بها بغير أمره » فلما 
أمرهم بالصدقة دل [ على  ]‏ أنهم ملكوها » ولم يجز لهم التصرف فيها قبل ضمان 
البدل » وجاز فسادها إن تركوها فأمرهم بالصدقة . 

۴ - قالوا : التصرف فيها عند كم محظور [ فكيف يأمره َه بالصدقة امحظورة ؟ . 

64 - قلنا : التصرف فيها محظور ] 29 حتى يضمن » فإذا لم يكن يجوز بيعها 

. © فإن قيل : يجوز أن يكون على ملك الغائب › إلا أنها كانت لا تبقى‎ - ٥ 

45 - قلنا : ملك الغائب إذا حاف الإمام عليه التلف باعه وحبس ثمنه عليه › 
ولم يجز أن يتصدق به . 

۷ - قالوا : يجوز أن يكون لم يجد من يبتاعه . 

» قلنا : هذا محال ۽ لأنه لا يتعذر في الأمصار من يبتاع الشاة المشوية‎ - ۱٨۸ 
. ولأن [ الذي ع 2 ذبحها قد رضى بدفع عوضها » فكان يجب أن يبيعها منه‎ 

4۹ - فإن قيل : يجوز أن يكون الغائب أراد الصدقة بها على الأسرى . 

٠‏ - قلنا : النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف صاحبها » فكيف عرف أنه 
يتصدق بها ؟ وكيف يجوز أن يتعلق الحكم بسبب لم ينقل ويترك المنقول ؟ وعلى أن 
من أوجب بالشاة لا يجوز لغيره أن يمعضى نذره غير أمره : 

. 9 ] قالوا : يجوز أن يكون الأسرى قد اضطروا إلى أكل مال الغير بغير أمره‎ [ - 0١ 
(Y/Y ) والإمام أحمد في مسنده ( /4 4 ( وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب اجتناب الشبهات‎ 
رقم ۲۳۳۲ والدارقطني في ستنه ( 787/4 ) والطبراني في الأوسط ( 5 ) والزيلعي في نصب الراية‎ 
» وحاشية الشلبي عليه‎ ) ۲۲۷/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) 87/1١١ ( انظر هذا الدليل في المبسوط‎ . ) 158/4 
. ) ۳١/۸ ( البناية على الهداية‎ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م) »؛ ( ن3). 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۳) فقد اعترض الشافعية على ذلك الخبر المذكور سابقًا » فقالوا : فأما الخبر الذي استدل به فيحمل على أن 
يكونوا قد أخذوا ذلك عن إذنهم من غير ثمن مقدر : ويحتمل أن يكون لتعذر استبقاء الطعام لهم » فأمرهم 
بذلك حفظا بقيمته على أربابه . انظر هذا الجواب في الحاوي الكبير ( ۱۹6/۷ ) . 

(4 ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبت كما في (ع ) (١‏ م ) >( 3 ) .. 


تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب بياس 9/7 


0 - قلنا : هذا لا يؤدي إلى تعليق الحكم بسبب لم ينقل » ولأنه لو كان 
الأسرى على هذه الصفة ما أمر النبي ب ياطعامهم قبل أن يبين حال الشاة » وهذا خبر 
صحيح الإسناد لا يسوغ العدول عنه بمثل هذا التمحل البعيد . 

۸۳ - ولأنه ٠‏ غصب حنطة » فلا يطالب برد الدقيق . أصله : إذا أتلفها . ولا 
يلزم إذا طحنها يإذن مالكها » لأن قولنا : لا يطالب معناه : لا يطالب الغاصب » ومتى 
طحنها يإذنه فليس يغاصب . 

145 - ولأنه أزال الاسم وأكثر المنافع المقصودة بفعلٍ لم يأذن المالك فيه » 
فوجب أن يزول ملك صاحبه عنه ؛ أصله : إذا غصب دهنًا بأن خلطه ٠”‏ بالبذر أو 
حزها ثم شواها . 

٥‏ - ولا يلزم إذا ذبح الشاة ؛ لأن الاسم لم يزل ؛ بدلالة أنه يقال : شاة 
مذبوعخة فإن الزموا إذا ذبحها وقطعها .. 

قلنا : لا رواية فيه » ولأن معظم المنافع لم يزل ؛ لأنه يتخذ من المذبوحة جميع ما 
يتخذ من اللحوم وإنما المنفعة للدر والنسل » فهذا بعض المنفعة . 

ولا يلزم إذا غصب عصيرًا فصار خلا . لأنه © إن تخلل بنفسه فلم يزل الاسم 
وعامة المنافع بفعله وإن خلل هو زال الملك . 

ولا يلزم إذا غصب خمرًا فخللها ؛ لأنه لم يزل عامة المنافع المباحة إن يتخذها خلا . 
ولا يلزم إذا غصب فضة فضربها ؛ لأن اسم الفضة لا يزول بالصفة » ولأنه فعل لو 
حصل من الخئار - أزال الملك » فإذا حصل في الشاة أزال الملك كالبيع . 

5 - ولأنه أخرج ا ا شود ها ا ی 
المالك / كأحد الشريكين إذا وطى الجارية فأحبلها . 

۷ س ولا المقرد والفيوض كل رات متها شب لضان الأموال + فإذا 
كان في أحدهما ما يوجب نقل ملك العين بعوض » كذلك الآخر . ولا يمكن القول 


. م ) :1 لا ] بحذف حرف النون‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : ثم خلطه » والصواب ما أثبتنا ؛ لأن السياق يقتضيه . 

(۳) في ( ع ) ۰ ( م ) :[ لزمه ] . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) › ( م ) > (ن) . 


۷ ل لل سسسب سح کاب الغصب 
بموجبه في خلط الزيت بالبذر (© » لأن الملك المنقول غير متعين . 

احتجوا : بحديث الحسن عن سَمُرة ه عن النبي بتي قال  :‏ على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي ) ° . 

4 - قلنا : هذا دليل عليكم » لأنها أخذت الحنطة ؛ فعليه أداؤها » وأما الدقيق 
فلم يأخذه ؛ فلا يلزمه أداؤه بالظاهر . 

8 - قالوا : روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه ) (© فظاهره أنه لا يتملكه ولا يمسكه ولا يتصدق به © . 

٠‏ - قلنا : الفعل الذي هو جهة التملك ههنا لا يحل له عندنا ويلك به 
حكمًا » فقد قلنا بالظاهر ؛ فأما قولهم : إنه لا يحل له إمساكه والتصدق به حكمًا : 
ففي تلك الحال ليس بملك لغيره فلم يتناوله الخبر عندنا . 

0 - قالوا : فعل لو فعله في ملك نفسه لم يزل ملكه › فإذا فعله في ملك غيره 
[ لم يزل ملكه ] © . أصله : إذا ذبح الشاة ولم يشوها » وإذا قطع الثوب ولم يخطه › 
وإذا ضرب الفضة دراهم أو حليًا © . | 

۲ - قلنا : يبظل إذا غصب ذهبا ‏ فخلطه بجنس آخر دونه لا يختلف 
المذهب أنه استهلاك » فإن صاحبه لا عق له في العين » فأما إذا خلطه بجنسه 


)١(‏ البذر أول ما يخرج من الزرع والبقل والنبات لا يزال ذلك اسمه ما دام على ورقتين » والبزر بالزاي للبقل 
وغيره » وبذر البذر في الأرض » وقيل : البذر جميع النبات إذا طلع من الأرض فنجم » والبذر مصدر بذرت 
أي زرعت . انظر : طلبة الطلبة ص5١‏ ولسان العرب ( 717/١‏ ) مادة بذر . 

(۲) سبقت ترجمة سلسلة الرواة كما تم تخريج الحديث ص14 انظر الحاوي الكبير ( ٠٠١/۷‏ ) وعبارته 
« ودليلنا قوله بر : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » فجعل الأداء غاية الحكم . 

(1) أخرجه الدارقطني ( 77/5 ) عن أنس بن مالك عن رسول الله ب » وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه 
عن النبي بلق » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸۲/۸ ) في كتاب قتال أهل البغي باب أهل البغي إذا 
فاءوا عن أبي حرة الرقاشي عن عمه عن النبي بلقي الإمام أحمد في مسنده ( ۷٠/١‏ ) عن أبي حرة الرقاشي 
عن عمه وابن حجر في تلخيص الخحبير ( ٤١ - ٤٥/۳‏ ) . 

. ) ۱۹٤/۷ ( انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) قال ابن قدامة : لنا أن عين مال المغصوب منه قائمة ؛ فلزم ردها إليه » كما لو ذبح الشاة ولم يشوها . 
ولأنه لو فعله بملكه ؛ لم يزل عنه » فإذا فعله بملك غيره لم يُرّل عنه كما لو ذبح الشاة أو ضرب النقرة دراهم . 
انظر المغني مع الشرح الكبير )١( ١ ٠. 104 - ٤١۳‏ في ( ع ) +( م) :[ درهمًا ]. 


تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب ل بي 1/7 
فالمنصوص أن للغاصب ٩”‏ أن يعطيه مثله » ومنهم من قال : يشاركه فيه وخالف 
رضن : 

۴ - فعلى هذا الخلط الذي يزيل الملك » لو حصل في ملك نفسه لم يزل 
ملكه » فإذا حصل في ملك غيره أزال ملكه . ْ 

4 - ولأن من طحن حنطة نفسه زال ملكه عنها ويحدد على ١‏ دقيقها » 29 
فالوصف رسام . فأما إذا ذبح الشاة ؛ [ فالاسم ع ©© لم يزل » يقال : شاة 
مذبوحة› ولم تمت عامة المنافع . 

6 - وإنما 7 فات ] 29 بعضها » ألا ترى أن سا ثر منافع الأكل باقية مثل إمكان 
«الشواء ) 9© والطبخ والقديد وإنما فاتت منافع الحياة ؛ وأما الحنطة إذا طحنت ؛ فقد زال 
الاسم . 

5 - الدليل عليه : أن الدقيق لا يستحق بالعقد على الحنطة . ولو عقد على 
حنطة فوجدها دقيمًا كان البيع باطلا » وقد فات أكثر المنافع ؛ لأنها لا تزرع بعد الطحن 
وفاتت بعض منافع الأكل » وهو الطبيخ والقلي وعمل السويق . وكذلك إذا قطع الثوب 
ول قله قلم: يول انيع الثوت عن و وااكثر ستاقغ الثيالب ياقية.:. 

1 - وأما إذا ضرب الدراهم فلم يزل اسم الفضة عنها » ولا زال منافع » 
بدلالة : أن كل شيء يتخذ من النقرة يتخذ من المصوغ والمضروب . 

4 - قالوا : التعدي على مال الغير إذا طرأ ؛ يخرجه من أن يكون ملو کا [ لم 
يزل ملك صاحبه عنه أصله ما تقدم ع ”° . 

8 - قلنا : [ التعدي على مال الغير  ]‏ لم يزل الملك عندنا » وإنما صار سببًا 
في الإزالة إذا حدث عن التعدي معنى من المعاني » وهذا يزيل الملك » بدلالة وطء الجارية 
المشتركة إذا حبلت » ووطء الأب جارية الابن عندنا 0 OD‏ 
)١(‏ في ( ع ) › ( م ) : [ للغائب ] . (۲) في ( ع ) ۰ ( م) :1 وصفها ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ع ) › (م) :[ قامت ] . 


(0) في ( ع ) ١٠م (١)‏ ن ) : 1 الشيء] وفي (أ) المخط غير واضح يظهر » أنه الشراء أو الشواء والصواب 
ما أثبتنا لمناسبته لما بعده . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) . ٠‏ 
(8) الأب إذا استولد جارية ابنه فلا حلاف أنه يلزمه كمال قيمتها وتصير الجارية أم ولد له » فلا يلزمه المهر = 


وفى أحد القولين عندهم © . 
٠‏ - قالوا : لو ملكها حل له أكلها والتصرف فيها » ولم يجب عليه أن 
يتصدق بها ؛ لأن من ملك شيمًا لم ينحصر تصرفه . أصله إذا ملك بالبيع 29 . 
0١‏ - قلنا : لا يمنع أن يملك الإنسان ما منع من التصرف فيه كما ينع المشترى 
من التصرف في المبيع قبل دفع الثمن . هذا مع رضاء المالك بزوال الملك . فلن ينع من 
التصرف في الموضع الذي لم يرض امالك بزوال ملكه أولى . 


*##* «# 


عند الحنفية . والدليل على ذلك : هو قول النبي به : « أنت ومالك لأبيك » أخرجه أبو داود في سننه كتاب 
البيوع باب الرجل يأكل من مال ولده ( ۲۸۹/۲ ) رقم 57" وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب 
ما للرجل من مال ولده ( ۷1۹/۲ ) وجه الدلالة : أنه يقد جعل مال الابن مضافا إلى الأب » فالأب ههنا إذا 
وطئ جارية الابن واستولدها أوجبوا صيانة ماء الأب » ولا يمكن صيانة مائه إلا بعد تقديم الملك » فقدموا الملك 
على الوطء بالقيمة » فجعل كأن الأب ههنا واطئ ملك نفسه » فإذا جعلناه في حكم أنه وطوع ملك نفسه فلا 
مهر عليه » لأن للأب حق الملك في مال ولده » ولو وطئ جارية ابنه مع علمه بحرمتها لا يلزمه الحد . انظر 
المبسوط ( ١١١/0‏ ) » رعوس المسائل ص84" »ء الهداية ( ١١١ - ٠٠٠١/۲‏ ) . 

)١(‏ قال الشافعية : يحرم على الأب نكاح جارية اينه ؛ لأن له فيها شبهة تسقط الحد بوطثها » فلم يحل له 
نكاحها كالجارية المشتركة بينه وبين غيره » وإذا وطيع الأب جارية اينه فتحرم على الابن بالمصاهرة وينسب 
الولد وتصير مستولدة الأب على القول المنصوص » ويقدر انتقال الملك إليه مع العلوق حتى ينتفي قيمة الولد 
على أظهر الوجهين . انظر المهذب ( 45/5 ) »ء الوجيز ( ۲٠/۲‏ ) ء حلية العلماء ( 897/1 ) » الروضة 
(۲۰۸/۷ )ء نهاية المتاج 377/1 › ۳۲۷ ) . 

(۲) انظر هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( ٤١٤» ٤٠۳/١‏ ) . 


تمليك الغاصب بالتضمين ل ب ب سس 17 / “ا ا 
||| مسالة : 
تمليك الغاصب بالتضمين 


۲ - قال أصحابنا : الضمان سبب للتمليك » فإذا غصب عيئًا فتعذر ردها » 
صَمِنَ قيمتها » وملكها بالضمان » إن كانت مما تملك بالعقود . وإن ٠‏ أحضرها 
الغاصب فهي له ° . 

۴۳ - وقال الشافعى كرد : لا تملك بالضمان » فإذا قدر على ردها أخذها 
مالكها » ورد القيمة التي قبض © . 

4 - لنا : أن كل [ ما ] ٩‏ يضمن به العين جاز أن يملكه . أصله البيع فلا 
يلزم القتل والاستهلاك ؛ لأنه لا يملك بهما . 

هان ن ولاه شمن الفقد الذي يجوز قل املك فيها ١‏ فرحب أن بكرن بيبا 
للتمليك . أصله : إذا حلط الدهن بالبذر » وإذا وطئ الجارية المشتركة . 


. في ( ع ) + ( م ) :1[ فإذا ] وكلاهما صواب‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي ص۸١۱‏ ء المبسوط ( 1٦/١١‏ - 1۷ ) » تبيين الحقائق ( ۲٠١/١‏ ) » الهداية ( ۱۸/٤‏ ) » 
البناية ( ۳۹۹/۸ ) » رؤوس المسائل ص47 . وعبارة الزمخشري : « إذا غصب عبدًا فأبق من يد الغاصب فأخذ 
المغصوب منه القيمة ثم عاد العبد من الإباقة ؛ فإنه يعود إلى ملك الغاصب عندنا » . 

(۳) انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ۳١١/۳‏ ) » المهذب ( 758/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع 
۲۳۷/۱١ (‏ ) » حلية العلماء ( 5١١ - ۲٠٤/١‏ ) » الحاوي ( ۲٠۹/۷‏ ) وعبارة الشيرازي في المهذب : « وإن 
ذهب المغصوب من اليد وتعذر رده بأن كان عبدًا فأبق أو بهيمة فضلت كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة ؛ 
لأنه حيل يبنه وبين ماله » فوجب له البدل كما لو تلف . وإذا قبض البدل ملكه ؛ لأنه بدل ماله فملكه يبدل 
التلف . ولا يملك الغاصب المغصوب ؛ لأنه لا يصح تملكه بالبيع » فلا يملك بالتضمين كالتالف » . وهو قول 
الإمام مالك والإمام أحمد » فقد جاء في الذخيرة للقرافي ( ٠١1/4‏ ) فإذا قضينا على الغاصب بالقيمة ثم ظهر 
المغصوب فلك أخذه إن علمت أنه أخفاه وترد القيمة . لأنه ملكك فإن لم تعلم فلا » . وقال صاحب الكافي 
478/١ (‏ ) : فأما إذا وجد » فصاحبه أولى به على أي حال زاد أو نقص » لأنه ملكه وماله » . وجاء في المغني 
مع الشرح الكبير ( ٠۱۷/١‏ ) : ومن غصب شيئًا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة » فإن قدر عليه » رده 
وأخذ القيمة . وجملته : أن من غصب شيًا يعجز عن رده كعبد أبق » أو دابة شردت فللمغصوب منه المطالبة 
ببدله » فإذا أخذه مَلكه ولم يلك الغاصب العين المغصوبة بل متي قدر عليها لزمه ردها ويسترد قيمتها التي 
أداها ) انظر أيضًا الشرح الكبير مع المغني ( 475/9 - ٤۳۷‏ ) » المبدع ( 185/9 ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ ) ٤( 


5 - فإن قيل : لا نسلم أن العبد الآبق يجوز نقل الملك فيه © . 

۷ - قلنا : إذا عين العين المغصوبة فى بلد آخر فللمالك تضمينه » ونقل الملك 
فيها جائز . لأنه [ لو ] (© باعه » صح باتفاق الحق بها في يده . ولو غصب العبد منه 
غاصب فضمن الأول » فالعين يصح تمليكها » لأنه يجوز بيعها من الغاصب الثاني . فأما 
اي اس حل ا ل ا E‏ 
أن القيمة بدل عن العين وعند مخالفنا بدل عن ال حيلولة بين المالك وملكه 9© وهذ 
غلط ؛ لأنه مال مأخوذ عن مال “١‏ ملوك » فكان بدلا عنه [ كالعبد إذا قتله . 

له ولا بت لضان القينة فكانت E EE‏ كالقبض فى 
البيع الفاسد . ولأنها مأخوذة في مقابلة ما يصح تمليكه » كالثمن في البيع . ١‏ 

8 - ولأن الحيلولة السبب الموجب للضمان » فالبدل فى مقابلة السبب 
كالثمن في البيع في مقابلة المبيع . وليس هو بدل في مقابلة البيع ال 
بدل من المقتول لا عن القتل » والمهر في النكاح بدل عن الاستباحة لا عن النكاح . 

, ملك ] البدل عن العين التي يصح تمليكها‎ [  : وإذا ثبت هذا قلنا‎ - ١ 
فوجب أن يملك [ العين كالثمن ف في المبيع » ولأنه سلم بدل ملكه والملك محل النقل ؛‎ 
Im GN CE ب‎ 
عنه عندنا لا عن الحيلولة ا ا ا‎ 
. الملأخوذة في قتل الحر‎ 

0١‏ - ولا يلزم على هذا هبة على شرط العوض » إذا سلم العوض مَلْكَهُ بالقبض 
بدلا عن الموهوب » ولا يزول مِلّكه عن الموهوب ؛ لأن الهبة لا : تتم إلا بقبض عوضها ». 
فإذا قبض أحد العوضين فقد ملك هبة مضمونة » ولم يصر بدلاً حتى يقبض البدل 
الآخر » ولهذا يضمن هذا المقبوض بقيمته حتى يسلم ما في مقابلته . 

5 - ولا يلزم إذا أكره على أن يبيع عبدًا [ في ] © جارية » وسلم العبد 


. ) في ر(ع)ء(م):[ضيها]. (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) 2 (م‎ )١( 


(۳) انظر المهذب للشيرازي ص۳۹۸ وعبارته : لأنه حيل بینه وبين ماله ؛ فوجب له البدل حتى لو تلف . 
(؟) في (ع)2(م):[غيرع]. (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(1) ساقطة من ( ص ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


(۸) ساقطة من ( ص ) وفي ( ع ) ء ( م ) أن يبيع عبدًا وجارية والصواب ما أثبتناه . 


تمليك الغاصب بالتضمين Vo VN‏ 
فأعتقه القابض مَلَكه ونفذ عتقه فيه » وال جارية على ملكه [ لأن بدل هذا العبد القيمة › 
وقد استحقت على قابض العبد . 

۴ - ولا يلزم البيع الفاسد » فإذا اتصل به القبض ولم ينقد الثمن لزم » لأن 
الثمن ليس ببدل » وإنما القيمة البدل » وقد ملكت عليه (© . ٠‏ 

464 - فإن قالوا : من أصحابنا من قال : إنه لا يملك القيمة » وإنما يقبضها 
لتحول بينها وبين الغاصب . 

٠‏ - قلنا : هذه عبارة لا يحضل معناها ؛ لأنه يقبض القيمة » ويجوز تصرفه 
فيها بسائر جهات E‏ صفات المملوكات فتجتمع العبارة 


5 

5 - احتجوا : بقوله - عليه الصلاة والسلام - : « على اليد ما أحذت حتى 
0 

۷% - : المراد به ما أحذت من ملك العين حتى ترد » وبعد أحذ القيمة 


ا فق القن ملكا رجي ليه رد بظاهر الخبر . 
2 چ إن 

۸ - وأما قوله تعالى  :‏ إل أن ككرت رة عن راض کم ٩۵‏ فالله 
تعالى أباح الأكل والتجارة » ونهي عن أكل الال ا ولا أكل 
. مال بباطل لا تتناوله الآية . 

8 - وقوله عليه الصلاة والسلام : الا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه » © لا دلالة فيه » لأنه لما طالب بالقيمة وأخذها فقد رضى » وطابت 
نفسه بعوض ما أحذه 8 

(1) ساقطة من ( ص ) ومكانها : ( لأنه يازم البيع الفاسد » إذا اتصل به القبض ولم ينقد الشمن » لأن الشمن 
ليس ببدل وإنما القيمة البدل وقد ملكت عليه 

(۲) في ( ع ) » ( م ) : [ بسائر الجهات التي للتصرف ] . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث » انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ۲٠۷/۷‏ ) والتكملة الثانية للمجموع 
(710/14 ) وذكروا وجه الدلالة من الحديث الشريف فقالوا : فجعل الرد غاية الأخذ » فاقتضى عموم 
الظاهر استحقاقه في الأحوال كلها . ش 

)٤(‏ سورة النساء : الآية ۲۹ » وقالوا في وجه الدلالة من الآية : فما خرج عن التراضي خرج عن الإباحة في 
التمليك . انظر الحاوي الكبير ( ۲١۷/۷‏ ) . 

. ) 81١١ ( سبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم‎ )١( 


۰ - قالوا : غرم ما تعذر رده بخروجه من يده فلا يملكه . أصله إذا غصب 
مديًا فأبق منه (© . 

۹ - قلنا : المعنى في المدبر : أنه لا ينتقل الملك فيه إلى الموصى له فلم يملك 
ال م القيمة بالتراضي . 

» فإن قيل : المدبر ينتقل إلى الموصى له إذا [ أبطل ] ° المولى 2 التديير‎ - 11o 
فجاز أن يلك بالضمان كما لو أعتق أحد الشريكين [ العبد ] ” وهو موسر »› ملك‎ 
.  » نصيب شريكه . « فالضمان » 29 من أسباب الملك لم يصح إلا فيما يملك « بالبيع‎ 
. فما ثبت في المدبر وأم الولد علم أنه ليس من أسباب الملك‎ 

1o۳‏ - قلنا : ضمان الغصب الذي يفيد الملك لا يصح إلا فيما يملك عندنا ؛ 
لأن المدبر يجوز أن ينقل فيه الملك بحكم الحاكم » والآبق يجوز بيعه تمن هو في يده › 
ويجوز بيعه من الغاصب » لأنه في ضمانه : ولهذا قال أبو حنيفة : إن ما لا ينقل فيه 
الملك لا يضمن بالغصب › كأم الولد © . 

4 - ولأن البيع تمليك بالعقد » وهنا تمليك من طريق الحكم فهو آكد » فيجوز 
أن يصح فيما لا يصح بيعه » كما أن الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع © . 

٥‏ - قالوا : بدل عن جناية فلم يستقر » فإذا تبين أن الجناية غير موجودة ؛ 
وجب رد البدل ١١‏ ¢ كمن ضرب عين رجل فاييضت فغرم الأرش 2 البياض 
وجب رد الأرش ۲„ 

)١(‏ انظر هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( 17/5 ) وعبارته « ولأنه غرم ما تعذر عليه رده » بخروجه 
عن يده » فلا يملكه بذلك كما لو كان المغصوب مديرًا ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م) . 

(9) في ( ص ) : [ إذا ابطل ] 

(4) في جميع النسخ الولي والصواب ما أثيتناه لأن السياق يقتضيه . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) في ( ع)٠(م):[‏ كالضمان ] . (۷) في ( ع )2 (م) : [ كلبيع ] . 

(۸) انظر الهداية ( ۲۳/٤‏ ) » تبون الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) . 

(9) قاعدة : « الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع » . 


. في (ع)١(م) وجب به البدل‎ ) ١١ 
= وعبارة الماوردي : « ولان كل بدل وجب بفوات المبدل كان عود المبدل‎ ) ۲٠۷/۷ ( الحاوي الكبير‎ )١١( 


تمليك الغاصب بالتضمين VV VY‏ 
5 - وربا قالوا : غرم على ظن أن حقه قد فات » فصار كالبياض إذا زال . 
۷ - قلنا : يبطل إذا تعذر تسليم المبيع فقضى للمشتري بالثمن » ثم أمكن 

التسليم . والمشتري يجد [ بالمبتاع ] ”“ عييًا (© فيرده ويأخذ الثمن ويزول العيب » و 

[ بالقاضي ] 22 إذا فسخ النكاح بالعئّة بعد مضى السنة 29 ثم زالت العنة . 

4 - ولا نسلم أن الغاصب يغرم البدل على الجناية » وإنما يغرم بدل العين على 
ما قدمنا . والمعنى في الجناية : أن الأرش يجب بفوات المنفعة » أو الجمال إذا زال البياض 
ل دراه نه . والقيمة [ في مسألتنا عوض عن العين » والعين قد سلمت 
للغاصب » فلم ي يفسخ التضمين فيها ] ^ . 

۹ - قالوا : إذا كان يغرم القيمة لعدم القدرة على الأصل » يسقط البدل 
بالقدرة » كامتيمم إذا قدر على الماء ° . 

۴٠‏ - قلنا : قدر على المبدل بعد الملك المغصوب [ منه ] © البدل فصار 
كالقدرة على الماء بعد الصلاة بالتيمم . 

١‏ - قالوا : الملأخوذ لا يخلو أن يكون ثمنًا أو قيمة » والثمن لا يكون إلا 
بالتراضي » والقيمة لا تجب إلا عن متلف © . : 

۲ - قلنا د رع ريل ار ا 
إيجاب القيمة مع بقائها كما يجب عند تلفها . 

۴ - قالوا : غرم القيمة على قولهم فوات العين » فإذا ظهرت كان له المطالبة 


موجبًا لسقوط البدل قياسًا على ال جاني على عين فابيضت ثم زال يياضها » أو على يد فشلت ثم زال شللها » . 
)١(‏ في ( ص ) : 1 بالمتاع ] . 

(۲) في جميع النسخ والعبد يجد به المبتاع عيبا » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ص ) : [ كالقاضي ] . )٤(‏ في ( ع ) › ( م )+ (ن) :[العنة] . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(1) الحاوي الكبير ( 710/7 ) وعبارة الماوردي  :‏ ولأن كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود 
المبدل مانعًا في التصرف في بدله » كالمتيمم إذا وجد الماء » وأكل الميتة إذا وجد الطعام ٠‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۸) في ( ع (١)‏ م) : [ مكلف ع . انظر هذا الدليل في المهذب ( ۳۹۸/۱ ) » الوجيز ( 7٠١9/١‏ ) وعبارة 
الشيرازي : « ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملك بالتضمين كالتالف © . 


ابام 


كتاب الغصب 


بها » كما لو أخخذ القيمة بقول الغاصب © . 

4ه - قلنا : إذا ضمن بقوله ثم ظهرت العين زائدة القيمة » فقد تم التمليك 
وثبت للمغصوب [ منه ] ” الخيار . ولأن القاضى نقل الملك على شرط فبان بخلافه . 
وهذا كمن ابتاع عبدًا على أنه خكاز فوجده بخلاف ذلك . 

۴٠‏ - قالوا : ظلمًا إذا وقع على ما يملك ملكا لا يقع على مالا يملك كالبيع 
والنكاح وعكسه الوكالة © . 

۳١‏ - قلنا : ضمان الغصب الذي جلك به لا يغبت إلا فيما َلك على ما 
' قدمنا. ويبطل هذا بالوصية » فإنها إذا وقعت فيما يملك مُلِكُ > ويصح فيما لا يملك 
عندهم وهو الكلب ”“ ويكون الموصى لهم الحق به . 


¥ # اننا 


٠. ) ٤1۷/١ ( انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) » (ن) . / 

(۳) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲۱۷/۷ ) وعبارته : « ولأن ما أوجب ملك بدله تمليك مبْدّلهِ كان 
امتناع ملك المبدلّ مبطلا للك البدّل » كالبيع لا يملك به ثمن أم الولد ؛ لأنها لا تملك » ويلك به ثمن غيرها 
فما يملك » فلما استوي في الغصب بدلٌ ما يجوز أن يملك من الأموال وما لا يجوز أن يملك من الأوقاف 
وأمهات الأولاد دل على أن ملك اليدل فيما لا يوجب تمليك مبدله . 

(4) تصح الوصية عند الشافعية بكل مقصود يقبل النقل » بشرط أن لا يزيد عن الثلث . ولا يشترط كونه 
موجودًا أو عينًا ولا كونه معلومًا ومقدورًا عليه » ولا كونه معيئًا ولا كوثّه مالا ؛ إذ تصح بالكلب ء المنتفع به » 
وجلد الميتة » والخمر الحترمة » وكل ما ينقل إلى الوارث . ولو أوصي بكلب ولا كلب له لم يصح » لأن شراءه 
متعذر » وإن كان له كلاب ولا مال له سواها » توجه اعتباره من الثلث . اه انظر الوجيز ( ۲۷۱/۱ ) . 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها ۳۳74/۷ 


||| مسالة 0 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 


10۷ 0 غصب « ساجة ) (© فبنى عليها نقض البناء . ”“ وإن 
بنى حولها لم ينقض 

01ر2 معدي کا وم ی کی ا و ع ٩‏ وهو 
الصحيح . 

۹ - وقال الشافعي كله : ينقض وترد على صاحبها . وقال فيمن غصب 
خيطًا فخاط به جرحه أو جرح عبده : فإن نزعه خاف التلف أو زيادة العلة لم ينزعه . 
وإن كان لا يخاف التلف ولا زيادة العلة ولا النتن ولا إبطاء برع فإنه ينزعه . 


)١(‏ في ( ع ) » ( م ) » (ن ) ساجة والساجة نوع من الشجر له حشب حسن وجمعها ساجات لا ينبت إلا 
بالهند ويجلب منها إلى غيرها » وقال الزمخشري : الساج خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد 
الأرض تبليه والجمع السيجان مثل النار والنيران . وله معان أخرى والمعنى المذكور هو المقصود . المصباح المنير 
"45/١ (‏ ) مادة سوج لسان العرب ( ۲۱٤۱/۳‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ٠١۸/۳‏ ) مادة سيج . 
البناء أكبر من قيمة الساجة » أما إن كانت قيمة الساجة أكبر من قيمة البناء ؛ لم يرل 
ملك مالكها عنها بالإجماع . انظر البناية على الهداية ( ۳۷۹/۸ ( . 

(۳) بدائع الصنائع ( ٠٤۹/۷‏ ) » المبسوط ( ۹٤ - ۹۳/١١‏ ) ء الهداية ( ١5/5‏ ) » البناية على الهداية 
(۳۷۸/۸ - ۳۷۹ ) » تبيين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) ء تكملة البحر الرائق ( ۱۳۱/۸ - ۱۳۲ )ع رعوس 
المسائل ص۹٤۳‏ > نتائج الأفكار ( ٠٠١/۸‏ ) . وعبارة الزيلعي : « قال الكرخي والفقيه أبو جعفر : إنما ينقطع 
حق المالك عن الساجة إذا بني عليها » وأما إذا بني حولها فلا ينقطع حق امالك ؛ لأنه متعد في البناء عليها . 
والساجة من وجه كالأصل لهذا البناء فيهدم للرد » كما إذا بني في الأرض المغصوبة . وقال الكاساني في 
البدائع : وذكر الكرخي : أن موضوع مسألة الساجة ما إذا بني الغاصب حوالي الساجة لا على الساجة » فأما 
ع سا جنا ل سل نكرل مع ارق لا اساي ES‏ 
)٤(‏ قال السرخحسي : ذكر الإمام محمد بن الحسن في كتاب الصرف : أنه لو غصب بقرة واتخذ منها عروة 
مزادة انقطع حق المالك عنها » وهو في العمل هنا متعد ؛ لأن عمله في ملك الغير ؛ فدل أنه لا فرق بين أن يكون 
عمله في ملك الغير أو في ملك نفسه . انظر المبسوط ( 44/١١‏ ) والضابط فيه : أنه متي تغيرت العين المغصوبة 
بفعل الغاصب حتى زال اسمها ومعظم منافعها » أو اختلطت بملك الغاصب » بحيث لا يمكن تمييزها أَصِلًا إلا 
بحرج » زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها » ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها . والبناء 
على الساجة بهذه المثابة فيملكها الغاصب . انظر تبيين الحقائق ( ۲۲٠/١‏ ) والبحر الرائق ( ١0/4‏ ) . 


(۲) هذا إذا كانت قيمة 


فيض 


كتاب الغصب 


۰ - وإن خاف النتن أو إبطاء البرء » فقيمته . والبغل والحمار كالآدمي . 
والكلب والختزير تقلع في جميع الأحوال » وأما الحيوان المأكول كالبقر والغنم فنص على 
أنه لا يجب الرد : 


649 - قال الربيع 00 فيها قول أخر 1 أنه يجب الرد 00 


)١(‏ هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء » المصري المؤذن » صاحب الإمام 
الشافعي وراوي كتبه » وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون . ولد سنة 1/4١١ه‏ وروی عنه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وأبو زرعة الرازي والطحاوي » وقد روى عنه أكثر من مائتي رجل كنْب الشافعي » كان من 
كبار العلماء لكن ما كان يبلغ رتبة المزني في الفقه » كما أن المزني لا يبالغ رتبة الرييع في الحديث » وتوفي سنة 
٠ه‏ بمصر . انظر المنتظم ( ۲۳۸/۱۲ ) » شذرات الذهب ( ٠١۹/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸۷/١١‏ - 
١‏ ) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ۱۳۲/۲ - ۱۳۳ )ء الأعلام ( 14/9 ) . 

(۲) الأم ( ۲۹۱/۳ )ء حلية العلماء ( ۲٢۲/١‏ ) » المهذب ( ۳۷۲/۱ - ۳۷۳ ) » مغني المحتاج ( ۲۹۳/۲ ) 
والحاوي الكبير ( ۱۹۸/۷ - ۲٠۲‏ ) » روضة الطالبين ( ٠٤/١‏ - 5ه ) . وعبارة الشيرازي في المهذب : « فإذا 
غصب ساججا فأدخله في البناء أو خيطا فخاط به الشيء نظرت » فإن عفن الساج وبلي الخيط » لم يؤخذ برده ؛ 
لأنه صار مستهلكا فسقط رده ووجبت قيمته . فإن كان باقيا على جهته نظرت » فإن كان الساج في البناء 
والخيط في الثوب » وجب نزعه ورده ؛ لأنه مغصوب يمكن رده » فوجب رده كما لو لم بين عليه ولم يخط به» 
وإن غصب خيطًا فخاط به جرح حيوان : فإن كان مباح الدم كالمرتد والخنزير والكلب العقور وجب نزعه 
ورده ؛ لأنه لا حرمة له فكان كالثوب . وإن كان محرم الدم : فإن كان ما لا يؤكل كالآدمي والبغل والحمار 
وخيف من نزعه الهلاك لم ينزع ؛ لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة الال » ولهذا يجوز أذ مال الغير بغير إذنه 
لحفظ الحيوان » ولا يجوز أخذه لحفظ المال » فلا يجوز هتك حرمة الحيوان لحفظ الال . وإن كان ما يؤكل ففيه 
قولان : أحدهما يجب رده ؛ لأنه يمكن نزعه بسبب مباح فوجب رده كالساج . والثاني : لا يجب رده » لأن 
النبي لل نهي عن ذبح الحيوان أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 191/7 ) . والقول الأول : رواه الرييع فقال : 
تذبح لينزع الخيط منها » لأنه قد يوصل إلى أخذه على وجه مباح . والقول الثاني : رواه المزني وحرملة : أنه يقر 
الخيط ولا ينزع ويؤخذ الغاصب بقيمته . وقال زفر من الحنفية : لا ينقضي حق صاحب الساجة . فهو في هذه 
المسألة مع الشافعية . انظر المبسوط ( 35/١١‏ ) والبناية ( ۳۷۹/۸ ) وحاشية الشلبي على التبيين ( ۲۲۸/١‏ ) 
وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة ؛ فقد جاء في الذخيرة : إذا غصب خشبة أو حجرا فبني 
عليهما فلك أخذهما » وهدم البناء . وكذلك إن غصب ثويًا فجعله ظهارة لجبة فلك أخذه أو تضمينه قيمة 
الثوب » . انظر الذخيرة ( 4/8 ؟" ) » التفريع لابن الجلاب ( ۲۷۷/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٤١١/١‏ ) » 
حاشية الدسوقى ( ٤٤۸/۳‏ ) . قال الحنابلة وإن غصب شيئًا فشغله بملكه كخيط خاط به ثويًا أو نحوه أو حجرًا 
ني عليه نظرنا : فإن بلي الخيط أو انكسر الحجر أو كان مكانه خشية فتلفت لم يؤخذ برده » ووجبت قيمته ؛ لأنه 
صار هالكا فوجبت قيمته » وإن كان باقيًا بحاله لزم رده وإن انتقض البناء وانفصل الثوب . المغني مع الشرح الكبير 
٤۲٤/١ (‏ ) » المبدع ( ٠١١/١‏ ) . 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها امم 


05 - لا : قوله عليه الصلاة والسلام ولا ضرر ولا ضرار » [ ولا ضرر ع () 
في الإسلام 29 : وفى قلع البناء إضرار بمال الغاصب ”” 

۳ - فإن قيل : في منع الساجة إضرار بمالكها . 

قلنا : الضرر يلحقه بنقل ملكه إلى العوض » فذلك أخف من إتلاف الملك من غير 
عوض . وإذا وجب دفع الضرر ولم يكن بد من الضرر فإن دفع [ أعظم ] 29 الضررين 
أولى () ”2 

4 - ولا يقال : الإضرار بال الغاصب الجاني أولى ؛ لأن الخلاف بيننا فيمن 
بنى على ساجة اعتقد غصبها » ومن بنى على ساجة فظنها له يكونان سواء » وهذا ليس 


)١(‏ بدل من [ ولاضمان ] في جميع النسخ وهو من تحريف النساخ فكلمة [ ولا ضمان ] زائدة وغير 
موجودة في كتب الحديث :5 1 
(۲) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ( 785/4 ) في كتاب الديات » باب ما يحدث الرجل في الطرق بهذا 
اللفظ . وأخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس ما قال : قال رسول الله كته : ١‏ لا ضرر ولا ضرار ) 
وكذلك روى عن عبادة بن الصامت ( ۷۸٤/۲‏ ) رقم ۲۳۲۰ و۱٤۲۳‏ كتاب الأحكام » باب ما بتي في 
حقه ما يضر بجاره . وفي الزوائد : حديث عبادة رجاله ثقات إلا أنه منقطع » لأن إسحاق بن الوليد كما قال 
الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت » وقال البخاري : لم يلق عبادة وراه الدارقطي ( ۷۷/۴ ) 
عن أبي سعيد الخدري » ورواه البيهقي في السنن الكبري ( 5/5 ) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َك 
اا به تار در ل ووس ا ا 
ضرار. وروي أحمد في مسنده ( "١7/١‏ ) عن عبد الله بن عباس . ورواه الحاكم في المستدرك عن 0 
O BL GS‏ الل 
يخرجاه . ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس ( ۳۰۲/۱۸ ) رقم ۱۱۸١١‏ . 
(۳) انظر هذا الدليل في تببين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) وقد أجاب الشافعية عليه فقالوا : فأما الجواب عن قوله 
يقد « لا ضرر ولا ضرار » : فهو أنه مشترك الدليل ؛ لأن في منع المالك نوع إضرار به » فكان دخول الضرر 
به على الغاصب ورفعه عن المغصوب منه » أولى من دخوله على المغصوب منه في تيسير أمره ورفعه عن 
الغاصب . انظر الحاوي الكبير ( ۱۹۹/۷ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ الثلاثة . 
() بناء على القاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرا بارتكاب أخفهما . ومثاله : لو أن امرأة : لو 
صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة » ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء › فإنها تصلي قاعدة 
لأن ترك القيام أهون . وذلك أن دفع الضرر واجب ويتعين دفع الضرر هنا يإيجاب قيمة المغصوب حقًا للمغصوب 
منه » ليتوصل هو إلى مالية ملكه » ويبقي حق صاحب الوصف » فإنه لابد من إلحاق الضرر بأحدهماء إلا أن في 
الإضرار بالغاصب إهدار حقه » ودفع الضرر واجب بحسب الإمكان » وضرر النقل دون ضرر الإبطال » وإن كان 
الغاصب ظالا إلا أن الظالم لا يُظّلم بل ينصف . انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص84 والمبسوط ( 14/١١‏ ) . 


۷ ا کاب الغصب 
بظالم ولا جان » ولأن جنايته لا يبيح إتلاف ماله ؛ فصار من هذا الوجه كغير الغاصب . 

٥‏ - ويدل عليه قوله تعالى : «9 ممن ادى ڪلیک عدوا يد # ( الآية 
والغاصب لم يقصد أن ينقض البناء ؛ فلا يجوز أن ينقض بناؤه . 

104 اله الاعتداء يإيجاب الرد بدلالة ما قبل البناء . 

۷ - قلنا : الظاهر يقتضي إيجاب المثل قبل البناء وبعده » والمثل في القيمة › 
TT‏ 

۸ - ولأن ملك الغير صار تابعًا لملكه على وجه يلحقه الضرر برده » فسقط 
رده عنه » کمن غصب خیطا فخاط به جرحه أو جرح عبده أو حماره . قالوا : لا نسلم 
أنه صار تابعًا . 

4 - قلنا : يعنى بذلك أن الساجة لو كانت للغاصب دخلت في بيع الدار من 
غير 'تسمية غ-قدل أنها تابعة . 

٠‏ - قالوا : إنما تكون تابعة إذا اتفق الملك » فإذا اختلف لم تتبع » كمن باع 
جارية حاملاً دخل حملها في البيع » ولو كان حملها لغيره لم يدخل لافتراق الملكين . 

١‏ - قلنا : هي تابعة من الوجهين ؛ لأنه إذا باع الدار والمشترى لا يعلم بحال 
الساجة » اقتضى العقد دخول الساجة حتى لا [ يصح بجميع الثمن دونها » وكذلك إذا 
باع الجارية الحامل وحملها لغيره بطل البيع ] " فلولا أنها تابعة للأصل في المسألتين لم 
يثبت [ لها حصة ] 2 من غير تسمية » ولم يفسد البيع ولصارت والجارية الحامل سواء . 

۲ - ولا يلزم إذا غصب أرضًا فبنى أو غرس ؛ لأن الأرض تصير تابعة للغرس 
بساك حي ا حر 

۴ - فإن قيل : المعنى في الخيط : أن له أخذه ابتداء من غير إذن المالك . 

4 - قلنا ل 
أخذ ساجة الغير بغير إذنه ليعمل بها حائطه وما الأصل واي ا 
يجد حيطا غيره فلا نسلم أن له أخذه من غير إذن صاحبه . 


٠ . ٠۹٤ سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) › ( م ) والصواب ما أثبتناه من ( ن‎ )۲( 
. ] في ( ص ) : [ يصبح لغيره إبطال البيع ] . (5) في ( ص) :[ حصته‎ )۳( 


A/V 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 


٥‏ - قالوا : المعنى في الخيط أنه ليس للغاصب رده فلم يجب عليه » وفى 
مسألتنا له رد الساجة فلزمه ردها . 

6ه - قلنا : إذا وجب له على عبده القصاص فله أن يختار القصاص » ويرد 
الخيط » ولا يجب عليه . وأما الفرع : فلا نسلم [ قبل النقض ع (2 أن له الرد ؛ لأنه « لا 
يجوز» ‏ له إتلاف ماله من غير عوض » وهو يقدر على إسقاط الضمان بالقيمة . 

اده؟١‏ - فإن قيل : له عرض صحيح ليتخلص من المأثم يإجماع . 

۸ - قلنا : لا يجوز له ذلك لهذا الغرض . ألا ترى أن من كان في سفر فوجد 
ما يتوضاً به بجميع ماله [ لم يحل له ] ٩‏ ابتياعه . وإن كان يتخلص بذلك من امأ 2 
على قول من يوجب عليه ابتياع الماء « بجا عر وهان » ”° . 

۹ - فإن قالوا : المعنى فى الحيوان أن له حرمة بنفسه وحرمة بمالكه فإذا سقطت 
حرمة مالكه بالتعدي [ بقيت حرمة الحيوان » فلم يجز قلع الخيط . والبناء له حرمته بمالكه » 
فإذا سقطت حرمة امالك بالتعدي ] 9 » وفي الغصب لم يبق هناك حرمة أخرى . 

٠۰‏ - قلنا : إذا خاط به جرحه فقد سقطت حرمته بالتعدي » ولم يبق هناك 
حرمة أخرى » فكان يجب [ أن ] (© يقلع الخيط » وقد أجمعنا أنه لا يقلع » ثم لا 


.] في ( ن ): [ يجوز‎ )١( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م).‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

)٤(‏ في ( ع ) ١‏ (م) : [ بما غروها ] . توضيح هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان في سفر ولم يجد الماء إلا بثمن 
باهظ يجوز له أن يتيمم بالصعيد الطاهر تيسيرًا وتخفيقًا له من الله تعالى ؛ إذ لا حرج في الدين . وإن كان لا ثمن 
له » أو كان له ثمن » ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش يتيمم . ولا يلزمه الشراء عند عامة العلماء . وقال الحسن 
البصري : يلزمه الشراء ولو بجميع ماله » لأن هذه تجارة رابحة . واستدل عامة العلماء أنه عجز عن استعمال الماء 
إلا يإتلاف شيء من ماله . لأن ما زاد على ثمن المثل لا يقابله عوض » وحرمة مال المسلم كحرمة دمه . قال النبي 
لم : و حرمة مال المسلم كحرمة دمه » أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع رقم ( 71/9147 ) » تلخيص 
الحبير ( 47/7 ) » مجمع الزوائد ( ٠۷١/٤‏ ) » حلية الأولياء ۳۳٤/۷‏ ط دار الفكر » وكنز العمال ( ۹۳/۱ ) 
رقم ٤٠١ ٤‏ . ولهذا أبيح له القتال دون ماله » كما أبيح له دون نفسه وعرضه » ثم خوف فوات بعض النفس مبيح 
للتيمم » فكذا فوات بعض امال » بخلاف الغبن اليسير . والغبن الفاحش مقدر بتضعيف الثمن . وذ كر في النوادر 
أنه : إن كان الماء يشتري في ذلك الموضع بدرهم وهو لا يبيعه بدرهم ونصف يلزمه الشراء . وإن كان لا يبيع إلا 
بدرهمين لا يلزمه . وإن كان يبيعه يشمن المثل في ذلك الموضع يلزمه الشراء » لانه قدر على استعمال الماء بالقدرة 
على بدله من غير إتلاف » فلا يجوز له التيمم . انظر الهداية ( ٠٠/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٤۷/١‏ - 45 ) . 
(ه » )١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


نسلم أن حرمة مال الغاصب تسقط بسبب غصبه با لا يسقط حرمة عبده بغصبه » 
وكما لا تسقط حرمته في نفسه . 

. قالوا : المعنى في الأصل : أنه إدخال ضرر على حيوان » والبناء بخلافه‎ - 0١ 

5 - قلنا : يبطل إذا خاط به جرح كلبه وشاته . 

۴ - قالوا في الكلب يقلع » وجها واحد » وفي الشاة » على وجهين ولان 
المغصوب صار تبعًا لملك الغاصب ومستهلكا فيه » فصار كما لو غصب الساجة . حتى 
لو قلع البناء ”©“ . وكما لو غصب مسمارًا فسمر به السفينة وهي في لجة البحر . 

4 - ولأنه لا يمكن رد ماله إلا يإتلاف مال متبوع » فصار كما لو ابتلع لغيره 
درهمًا لم يجب ذبح البعير لرد الدرهم على صاحبه . 

6٥‏ - ولا يلزم إذا ابتلعت الدجاجة لؤلؤة ألا يجب على صاحب الدجاجة 
ذبحها » وله أن يضمن قيمة اللؤلؤة لصاحبها 9© . 

5 - ولان من غصب خيطًا فخاط به جرح حماره ولیس في رده نفس التلف » 
بل يجوز أن يتلف ماله بذلك » ويجوز أن يسلم . وفى مسألة البناء يتيقن © تلف ملكه › 
فإذا لم يجب قلع الخيط مع عدم تعيين التلف فلن لا يجب في مسألتنا أولى . 

۷ - احتجوا بما روى قتادة عن الحسن عن سمرة #ه أن النبي بتي قال : 
و[ على ع ) اليد ما أحذت حتى تؤديه ) ° . 

4 - قلنا : معناه ما أخذت من ملك الغير [ فقوله : « تؤديه » كناية عن ملك 
الغير » لا نسلم أن الساجة ملك الغير ] 29 فلم يتناولها الخبر . 


. ) ۲١۲ - ۲۰۱/۷ ( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) عند الشافعية إذا غصب جوهرة فبلعتها بهيمة له » فإن كانت البهيمة لا توكل ضمن قيمة الجوهرة ؛ لأنه تعذر 
ردها فضمن البدل » وإن كانت مما تؤكل ففيه وجهان » بناء على القولين في الخيط الذي خيط به جرح ما يؤكل : 
الأول : تذبح عليه » وتؤخذ الجوهرة من جوفها » والثاني : لا يجوز ذبحها وتؤخذ منه قيمة الجوهرة . وعند الحنفية : 
لو بلعت دجاجة لؤلؤة ينظر أيهما أكثر قيمة فلصاحبه أن يأخذ ويضمن قيمة الأخرى . انظر المهذب ( ۳۷۲۳/۱ ) » 
الحاوي ( ۲۰۲/۷ - ۲۰۳ ) » البحر الرائق ( ۱۳۳/۸ ) ء المغني مع الشرح الكبير ( ٤١١/١‏ ) . ' 

(۳) في ( ع ) › (م) :[ بنقض ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ وكما في كتب السنن . 
)٥(‏ انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ۱۹۹/۷ ) وقد سبقت ترجمة سلسلة أعلامه وتخريجه ص۹۷١‏ مسألة . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . 


وذت رضن 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 


8 - قالوا : روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفس منه ) 02 

©9 ) قلنا : لا يحل عندنا ( لمن أخذ الساجة أَحْدُّها ولا التصرف فيها‎ - ٠. 
وما حل له تَبَقَتُها بعد ما زال ملك مالكها عنها » فأما أن يكون أحللنا ملكه بغير‎ 
. اختياره فلا‎ 


۹ - قالوا : زوع هيك الله ابو الات © عن أبيه ؟» عن جده أن ابي عر 
قال : « لا يأخذ أحدكم مال أخيه جادًا ولا لاعبًا ‏ فمن أخذ عصا أخيه فليردها » ”° . 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث . انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ۱۹۹/۷ ) ولكن برواية عبد الله بن 
سعيد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله بلقي قال : لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس 
منه » وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وهذا خبر ظاهر كالنص . رواه البيهقي في الستن 
الكبرى ( ٠٠١/5‏ ) كتاب الغصب » باب من غصب لوحا فأدخله في سفيتته . وانظر أيضًا التلخيص الحبير 
٤٦/۳ (‏ ) وكنز العمال ( ۳۳۷/۱۰ - ۳۳۸ ) رقم ٣۰۳٤٤ - ۳۰۳٤۳‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

() هو أبو محمد عبد الله بن السائب بن يزيد بن سعيد الكندي الأسدي » روى عن أبيه وعن جده عن 
النبي فت الحديث الذي في المتن » وروى عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيباني والعوام بن الحوشب وسفيان 
الثوري وغيرهم . قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . توفي سنة ١ه‏ في خلافة الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك . انظر تهذيب الكمال ( 4 ١/ههه‏ - 5ده ) » التاريخ الكبير للبخاري ( ٠١7/0‏ ) 
رقم 5 » تهذيب التهذيب ( ۲۰۲/۰ ) » تقريب التهذيب ( 4١8/١‏ ) . 

(4) أبوه هو السائب بن يزيد بن سعيد ولد سنة ثلاثة من الهجرة وتوفي بالمدينة سنة ١‏ 9ه أو نحو ذلك . روي عن 
النبي ب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعئمان بن عفان وعمر بن ا نطاب ومعاوية بن أبي سفيان وأبيه 
ش يزيد بن سعيد وغيرهم » وروی عنه ابته عبد اله ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيرهما ء قال السائب : حج 
بي أبي مع النبي بي وأنا ابن سبع سنين » قال الذهبي : له نصيب من الصحبة والرواية . قال ابن عبد البر : كان 
عاملاً لعمر على سوق المدينة وه وآخر من مات من الصحابة بالمدينة . انظر الإصابة ( ۳١ ٤/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٤۳۸ - ٤۳۷/۳ (‏ )ء تهذيب الكمال ( ۱۹٤ - 191/٠١‏ ) › تهذيب التهذيب ( ۳۹۱/۳ ) . 

. هو يزيد بن سعيد » له صحبة أسلم يوم الفتح » وصحب النبي يِه » وروى عنه ابنه السائب بن يزيد‎ )٥( 
. ) ۲۸۹/۱۱ ( وتهذيب التهذيب‎ ) ۱٤۱/۳۲ ( وتهذيب الكمال‎ ) ٤۹۰/٥ ( انظر أسد الغابة‎ 

(1) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 417/4 ) كتاب الفتن » باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلا 
عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رقم ۲٠٠١‏ . قال أبو عيسي الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب . ورواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب من يأحذ الشيء على 
المزاح ( 01/4 ) رقم ٠٠٠۳‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 15/7 ) كتاب الغصب » باب تحريم 
الغصب وأخذ أموال الناس بغير حقه . ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۲٠/٤‏ ) وكنز العمال ( 1۳۷/٠١‏ ) = 


A/V 


كات القضب 


۲ - قلنا : أمره برد عصا أخيه » وقد بينا أنها لا تكون للأخ بعد البناء فلم 
يتناولها الخبر . ٠‏ 

ل ل 

4 - قال الشافعي : المراد به كل موضوع بغير حق ق 9" , 

٥‏ - قلنا : العرق يكون للغراس والزرع » وقول الشافعي المراد به كل موضوع 
ال ا وتو مجر » وإن كان ينقص ذلك عندنا 
فيما بينا » فيجب أن بين العلة ويسقط الاستدلال بالخبر . 


5لا 5 - قالوا : مغصوب » له رده وكان عليه رده إذا لم يبن عليها » وإذا أدخلها 
بِيئًا وسذه 0 . 


۷ - قلنا : لا نسلم أن له رده قبل « نقض » 22 البناء على ما قرره » ويبطل 
با حربي إذا دخل دار الإسلام متف نال ونقله إلى دار الحرب ©© فله رده . وإن 
أمتنع لم يجبر على الرد » ويبطل بمن غصب عبدًا فرهنه المالك عند الغاصب » فللغاصب 
رده » ولا يجبر على الرد © . 

۸ - قالوا : لا يجوز إلا بعد فسخ الرهن » فإذا فسخ صيح الرد ووجب 

4649 - قلنا : يجوز له الرد بشرط تقديم الفسخ . ولا يجبر على الرد . وعلى 


رقم ۳١١١١‏ والتلخيص الحبير ( 4/7 ) ونصب الراية ( ١١۷/١‏ ) . والمغني مع الشرح الكبير ( 457/8 ) . 
)١(‏ هذا جزء من الحديث الشريف قد سبق تخريجه . 

(۲) انر كتاب الأم للشافعي ( ١ . ) ٠٠١/۳‏ (") ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ) . 

(4) انظر هذا العتى في الحاوي الكبير ( ۱۹۹/۷ ) » المهذب ( 00/1 ) » عبارة الشيرازي في المهذب ”لأنه 
مغصوب يمكن رده فوجب رده كما لو لم يبن عليه ولم يخط به » . 

(°) في (ع)2(م):[قبض]. 

(1) هي كل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين . انظر الميسوط ( ١١١/١٠٠١‏ ) . 
(۷) هي كل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموقع للمشركين . قال ابن منظور : دار الحرب 
بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين ANS E‏ 
(۸) فإن غصب شيئًا رهنه ا مالك عند الغاصب لم يبرأ الغاصب وقال المزني : يبرأ » وهو قول أبي حنيفة 
ومالك وأحمد » لأنه أذن له في إمساكه فبرئ من الضمان كما لو أودعه » والمذهب الأول > لأن ا 
يجتمع مع الضمان وهو إذا رهنه شيئًا فتعدى فيه ينافي الضمان ن . انظر حلية العلماء ( ۲٤١١/١‏ ) » المهذب 
581/١١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ۲۷١/١١‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ وجبت ] وفي باقي النسخ « وجب » . 


۵ 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها رض 


رجه طلا ا ا 
فيجوز له الرد بشرط استيفاء القصاص . ] “ فأما إذا لم يبن عليه / فالعين المغصوية 
بحالها » وليس في ردها إتلاف مال متبوع . فأما إذا سد عليها الباب : ففي فتح البيت 
منفعة مالكه ؛ لأن البيوت لا تتخذ لتسد » وإنما تتخذ لتسكن » فلم يكن في رد العين 
المغخصوبة ضرر . 

. وفي مسألتنا في 5 إتلاف مال متبوع‎ - 0A 

- قالوا : [ شغل ] (© ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له بنفسه غصبًا » فلم 
ينقطع حق مالكه . أصله إذا غصب "2 أرضًا فغرس فيها ‏ . 

۴ - قلنا : اختلف أصحابنا المتأخرون في هذا الأصل » فكان أبو طاهر يقول : إن 
كان البناء والغراس أكثر قيمة من الأرض لم يجب عليه رد الأرض ورد قيمتها "© ؛ فعلي 
قوله لا نسلم » وإن سلمنا فا معنى فيه أن الأرض "١7‏ لا تصير تابعة لبنائها وغرسها ء بدلالة أن 
بيع الأرض دون البناء والغرس لا يجوز » فدل أنه من توابعها وبيع الغرس منفردًا عن 
الأرض جائز » فدل على أنه ليس من توابعها › » فلم يكن في رد الأصل إتلاف مال متبوع » 
وفى مسألتنا بخلافه » بدلالة أنه لو باع البناء دون الساجة لم يجز » فدل أنها تتبع البناء . 

۴ - قالوا : قال الشافعي : لما لم يكن له أخذ مساجة الغير ابتداء ليبني عليها ) 
لل 
جاز نقعه ؟ 00 , 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) وفي ( ع ) سفل . 

(۳) في ر(ع)ء(م):[غرس ]. 

)٤(‏ انظر الحاوي الكبير ( ۱۹۹/۷ ) وعبارة الماوردي : « ولأنه شغل المغصوب با لا حرمة له » فوجب أن 
يلزمه أرضه كما لو كانت أرضًا فزرعها أو غرسها » . 

)١‏ انظر تبيين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) وعبارته : « إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق 
امالك عنها » . 

(5) في (ع)ء(م):[أنهع]. 

(۷) في ( ن ) : [ الغرس ع » وفي غيرها : « الأرض » » وهو خطأ » . 

(۸) انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( 5/0 51 ) وقال ابن قدامة : و ولأن حاجته إلى ذلك تبيح 
أخذه ابتداء بخلاف البتاء » . 


ممم 


كتاب الغصب 


4 - قلنا : هذا قياس عكسي ٩‏ وهو لا يقول به ٩ء‏ ثم لا فرق بین الأمرين ؛ 
لأن الساجة ليس له أن يأخذها مع عدم الحاجة » وله أخذها إذا اضطر وخاف على نفسه 
أو عبده » والخيط ليس له أخذه | إذا وجد غيره » وله أخذه إذا اضطر [ ليه . ثم جاز عندهم 
تبقيته المنيط في الوجهين مع اختلاف حكمهما ابتداء » كذلك الساجة عندنا . 

10۸0 - قال الشافعي : لو غصب جارية فأولدها أولادًا » فإنه يحكم عليه بردهم © 
إلى المخصوب منه يكونون عبيدًا له » ولا يقبل من الغاصب قيمتهم . فالضرر الذي يلحقه 
باستخدام أولاده واسترقاقهم أعظم » ولم يسقط ذلك حق المغصوب منه في أعيانهه © 

55و ب فلا :تحن لفقل لصاح الشاجة بعنها م الضر 
بالغاصب » والإلزام يجب أن يكون على العلم . ثم هو غلط » لأن الغاصب ( إن » 0» 


(1) قياس المكس عيارة عن إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكم . وقد وقع في الكتاب 
والسنة استعمال هذا التوع » قال الله تعالى  :‏ لآ كن يمآ يله إلا له َنَسَدََاً 4 الآية ۲۲ من سورة 
الأنبياء وقال بل : ١‏ في بضع أحدكم صدقة » قالوا : يا رسول الله أيأني أحدنا شهوته ويؤجر ؟ فقال يكت : 
« أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ » قال : نعم قال : « فكذلك إذا وضعها في حلال كان له 
أجرا ) . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب يبان أن اسم الصدقة تقع على كل نوع من 
المعروف ( 1۹۸/۲ ) رقم 1ه - ٠٠٠١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر له مرفوعًا ( 154/8 ) 
فقد جعل رسول الله إل نقيض حكم الوطء المباح وهو الإثم في غيره وهو الوطء الحرام » لافتراقهما في علة 
الحكم » وهو كون هذا مباحا » وكون هذا حرامًا » . انظر البحر المحيط للزركشي ( ٠٦/١‏ ) . 

(۲) قال الزركشي : اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين : أحدهما : أنه لا يصح . وأصحهما وهو 
المذهب أنه يصح . وقد استدل الشافعي به في عدة مواضع » والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس - استدلال 
بقياس مدلول على صحته بالعكس وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته فلن يصح 
الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول على صحته = أولى » ويدل عليه أن اله تعالى دل على التوحيد بالمكس 
فقال تعالى : « لو کان فما اة هة إلا آله لفسا مجحل امي ارش عم يشو © الآية ۲ من سورة الأنبياء . 
ودل على أن القرآن من عنده بالعكس » فقال تعالى : ا وَلَو کن من عند عر آل دوا فد ًا صخرا 4 من 

آية ۲ من سورة النساء . انظر البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي ( 44/١‏ - 47 ) . 

(۳) في ( ص ) (١‏ ع ) :1 بردة ] والصواب ما أثبتنا من ( م ) » ( ن ) . 

)٤(‏ انظر کتاب الأم ( ٠٠۲/۳‏ ) وفي مغني اتاج ( 1 )أنه إن أحبل الغاصب أو المشتري منه حال 
كونه عام بالتحرم للوطء فالولد رقيق للسيد غير نسيب لأنه من زنا » وإن انفصل حيًا فمضمون على 
الغاصب » أو مينًا بجناية فبدله للسيد » أو بغيره ففي وجوب ضمانه على الحبل وجهان : أوجههما نعم » كما 
هو ظاهر النص › > لأن ثبوت اليد عليه تبع للأم » والثاني له > لأن جنايته غير متيقنة . 

(5) هكذا في (ع ) (١‏ م ) وفي ( ص ) » (ن ) : 1 إذا ] » وكلاهما صواب . 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها لضن 


وطئها من غير شبهة فلا ولد له وإن وطعها بشبهة فلا يكون ذلك بأكثر من الوطء الماح 
بالنكاح . وذلك لا يوجب حرمة الولد » وإن أضر الاسترقاق بالواطئ فالغصب أولى . 

۷ - وفى مسألتنا : لو بنى على الساجة يإذن مالكها لم يلزمه القلع » وكذلك 
إذا كانت بغير إذنه » لا يتغير ملكه فى الوصفين على وجه لو كان في إزالتها ضرر . 


%# فنا فنا 


۳۳4/۷ 
OK هع‎ “NN 


ê 


كتاب الغصب 


٠‏ إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالكه فأكله برئ الغاصب من الضمان 


الغاصب من الضمان 29 . 
6 - وقال الشافعي لله : إن كان امالك عا برئ الغاصب » وإن كان 
جاهلاً ففيه قولان © . 


110۹۰ - لنا : حديث سمرة #ه أن النبي َم قال : « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه ( 4 والغاصب قل رد . 


. ) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) ( ۲ ) الميسوط ( ۱۹۹/١١‏ ) ء البناية على الهداية ( ٤٤4٩/۸‏ ) » الفتاوى الهندية ( ١714/0‏ ) » تكملة 
البحر الرائق ( ۱۳١/۸‏ ) . ففي المبسوط : رجل غصب من رجل ثوبًا » ثم إن الغاصب كسا الثوب رب 
الثوب فلبسه حتى تخرق ولم يعرفه ؛ فلا شيء له على الغاصب » وكذلك المكيل والموزون إذا غصب منه ثم 
أطعمه إياه بعينه » أو وهبه فأكله ولم يعرفه فالغاصب برئ من الضمان عندنا . وبه قال المالكية . انظر : 
الذخيرة للقرافي ( ۲۹۹/۸ ) » شرح منح الجليل ( ٥۳٤/۳‏ ) . قال القرافي : إذا قدم الطعام للمغصوب منه 
برئ منه . كذلك لو أكرهه على الأكل . 

[فة الأم ( 7350/8 )ء المهذب ر ١‏ ) » والحاوي ( ۲١۷/۷‏ ) » التكملة الثانية للمجموع (١١/3,0؟‏ ) . 
وقال الشيرازي في المهذب : إن غصب من رجل طعامًا فأطعمه رجلا فللمالك أن يضمن الغاصب » وله أن 
يضمن الآكل » فإن أطعمه المالك » فإن علم أنه له » برئ الغاصب من الضمان » لأنه استهلك ماله برضائه مع 
العلم به . وإن لم يعلم » ففيه قولان : أحدهما : يبرأ الغاصب » لأنه عاد إلى يده فبرئ الغاصب من الضمان . . 
كما لو رده عليه . والثاني : لا يبرأ» لأنه إنما ضمن لأنه أزال يده وسلطانه عن الال » وبالتقديم إليه ليأكله لم تعد 
يده وسلطانه » لأنه لو أراد أن يأحذه لم يملكه فلم يزل الضمان . وقريب من مذهب الشافعية قول الحنايلة : جاء 
في المغني : وإن أطعم الغاصب المغصوب لالكه فأكله عا أنه طعامه برئ الغاصب . وإن لم يعلم وقال له 
الغاصب : كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب . وإن كانت له بينة بأنه طعام المغصوب منه وإن لم يقل 
ذلك » بل قدمه إليه وقال كله » أو قال : وهبتك إياه » أو سكت » فظاهر كلام أحمد أنه لا يرا . لأنه قال في 
رواية الأثرم في رجل له قل رجل تبعةٌ فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية فلم يعلم فقال : كيف هذا ؟ هذا 
يرى أنه هدية يقول له هذا لك عندي . وهذا يدل على أنه لا يبرأء ههنا يأكل المالك طعامه بطريق الأولى . انظر 
المغني مع الشرح الكبير ( 171/5 ) » الشرح الكبير مع المغني ( 4/8 47 ) » المبدع ( ۱۷۹/١‏ ) » الإنصاف 
085/5١‏ ). 

(4) سبق تخريجه . 


إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالکه فأكله برئ الغاصب من الضہان س بيب ۳۳۹۱/۷ 


5 - ولأنه أتلف مال نفسه فلم يرجع بضمانه على غيره . أصله : إذا أكله مع 
العلم » ولأن كل ما لو فعله بحال العلم برئ به الغاصب فإذا فعله مع الجهل برئ . 
أصله : إذا أكله من غير إذن الغاصب . 

۴ - ولأن أمر الغاصب في ملك الغير لا حكم له » فسقط » وصار كأن 
امالك أكله ابتداء . 

۳ - ولأن ثبوت يد المالك على ملكه يسقط الضمان ”“ وكل سبب يسقط 
الضمان يستوي فيه العلم والجهل كالبراءة من الحقوق . ولهذا نقول : إنه لو طلق امرأته 
وهو يظن أنها أجنبية » أو أعتق عبده وهو يظن أنه لغيره وقع الطلاق والعتاق . 

4 - فإن قيل : الغاصب أزال يدا كاملة الأحكام » فإذا أباحه له الغير فلم تعد 
يد المالك بكمالها » بدلالة أنه ليس له في الظاهر أن يبيع ويهب ويمسك ويدخرء فإذا لم 
تعد اليد التي زالت بالغصب لم يسقط الضمان . 

‰٥‏ - قلنا : سقوط الضمان لا يتعلق عندنا [ بتمكين  ]‏ الغاصب » وإنما 
يتعلق بثبوت يد المالك » فصار كما لو أكله من غير تمكين . ولأن يده لما ثبعت » فقد 
صار بحيث يجوز تصرفه بكل حال » إلا أنه لا يعلم » والأسباب المسقطة للضمان 
يستوي فيها العلم والجهل . 

5 - احتجوا : بأنه أكل ما غصبه مع الجهل بحاله » فأشبه إذا كان الغاصب 
غصب شاة فذبحها وشواها » فأطعمها المالك ^ . 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم » لأن الغاصب ملك الشواء فلم يأكله المغصوب 
منه » وإنما أكل مال الغاصب . والمعنئ فيه : أن حق المالك غير متعين من الشواء » لان 
عندنا لاحق له فيه . وعندهم هو مخير : إن شاء أخذ العين » وإن شاء أخذ القيمة > . 

۹۸ - وإذا أكلها وهو لا يعلم فلم يأكل ما تعين حقه فيه » فلم يسقط الضمان . 

6 - وفى مسألتنا : اكل ما تعين حقه فيه فسقط الضمان بأكله » كما لو أكل 
اا ةاعر أذ مع شعي د فار ارت بان رق رة لم را 
)١(‏ في ( ص ) (١‏ ع ) : [ بالضمان ] والصواب ما أثبتناه كما في ( م ) » (ن) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (۳) انظر النكت للشرازي ورقة 5لا١‏ ( ع ) . 
)٤(‏ انظر الهداية ( ١5/4‏ ) » تبيين الحقائق ( 7١/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱٤۸/۷‏ ) » الذخيرة ( "٠٠١/8‏ ) » 
المغني مع الشرح الكبير ( ٤١۷١/١‏ ) . 


4/۷ 


كتاب الغصب 


الغاصب من الضمان “ . وهذا غلط ؛ لأن عندنا ثبوت يده على المغصوب وتصرفه لا 
بأمر © الغاصب » فلا فرق بين أن يأكل الطعام أو يوقد الحطب . 


¥ اس 


)١(‏ انظر روضة الطالبين ( ٠٠/١‏ ) قال النووي : لو أمر الغاصب رجلا يإتلاف المغصوب بالقتل والإحراق 
ونحوهما ففعله جاهلًا بالغصب » فالمذهب : القطع بالاستقرار على المتلف لأنه حرام بخلاف الأكل ولا أثر 
للتغرير مع التحريم . وقيل : على القولين . اه . 

(۲) في ( ن ) : [ لا يأمن ] . 


4/۷ 


فتح القفص وطيران ما فيه 
5 ۳ 
||| مسالة 


9 
فتح القفص وطيران ما في 


010۰ - قال أصحابنا : إذا فتح القفص فطار ما فيه لم يضمن إلا أن يكون هيجه 7" . 
9 - قال الشافعى نه فى اللقطة : فإن قعد الطائر ثم ذهب فلا ضمان ° . 


- قالوا : ومفهومه : أنه إذا طار من فوره ضمن 9) . 
م55١‏ - .وقال في القديم : ولو حل دابة » أو فتح قفصًا عن طائر ففي هذا لا 
ضمان عليه © . وعمومه يقتضى سقوط الضمان بكل حال 0 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ( ١77/37‏ ) » البناية على الهداية ( ٤٤۷ - ٤٤٩/۸‏ ) ؛ معين الحكام ( ۲۷۸/۱ ) ؛ 
قال الكاساني : ولو فتح باب قفص فطار الطير منه وضاع لم يضمن في قولهما . وقال محمد : يضمن . 
وأضاف صاحب البناية فقال : سواء طار من فوره » أو مكنث ساعة ثم طار . وعلي هذا الخلاف إذا حل رياط 
الدابة » أو فتح باب الإصطبل حتى خرجت الدابة وضلت وإن كان متآلقًا فلا ضمان . نلاحظ أن قوله ( قال 
أصحابنا ) محل نظر إذ في المسألة خلاف بين الشيخين من الحنفية والإمام محمد والتعبير ( بقال أصحابنا ) 
يشير إلى عدم وجود الخلاف بينهم » والواقع أن بينهم خلاقًا كما سبق بيانه . 

(۲) الحالة الثانية من الضرب الثاني هي : أن لا يكون منه تهييج ولا تنفير للدابة والطائر » ففيه حالتان : 
أحدهما : أن يلبقا بعد حل الرباط وفتح القفص زمانًا وإن قل فلا ضمان عليه » لانفصال السبب عن المباشرة . 
والحالة الثانية : أن تشرد الدابة ويطير الطائر في الحال من غير لبث > ففي الضمان لأصحاب الشافعية وجهان : 
أحدهما : هو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : عليه الضمان لاتصال السبب . والوجه 
الثاني : هو نص الشافعي في كتاب اللقطة : لا ضمان عليه لعدم الإلجاء . انظر الحاوي الكبير ( ۲٠۰۸/۷‏ ) . 
يلاحظ دقة الإمام القدوري في النقل عن المذهب الشافعي في هذه الجزئية . 

(۳) انظر مغني امحتاج ( ؟/)ء الحاوي الكبير ( ۲۰۸/۷ ) . قال الماوردي : لو فتح قفصًا عن طائر 
وهيجه فطار في الحال » ضمنه بالإجماع . وقال الشيرازي : إذا فتح قفصًا عن طائر فطار في الحال ضمن في 
أحد القولين . ولا تميز مصادر الشافعية بين ما هو قديم أو جديد منهما . 

: قال النووي في روضة الطلبين ( 5/5 ) لو فتح قفصًا عن طائر وهيجه حتى طار ضمنه » فإن لم يزد على الفتح‎ )4( ٠ 
. فثلاثة أقوال : أظهرها إن طار في الحال ضمن وإلا فلا » والثاني يضمن مطلقًا » والثالث : لا يضمن مطلقًا‎ 
وإن فتح قفصًا عن طائر‎ : ) 177/١ ( هذا النقل عن المذهب الشافعي محل نظر ؛ فقد جاء في المهذب‎ )0( 
نظرت فإن نفره حتى طار ضمنه ؛ لأن تنفير الطائر سبب ملجئ إلى ذهابه » فصار كما لو باشر إتلافه . وإن‎ 
› لم ينفره نظرت : فإن وقف ثم طار لم يضمنه ؛ لأنه وجد منه سبب غير ملجئ ووجد من الطائر مباشرة‎ 
» والسبب إذا لم يكن ملجنًا واجتمع مع المباشرة سقط حكمه » كما لو حفر بغرا فوقع فيها إنسان باختياره‎ 
= . فإن طار عقيب الفتح ففيه قولان  أحدهما : لا يضمن » لأنه طار باختياره فأشبه إذا وقف بعد الفتح ثم طار‎ 


4 - قالوا : وهو الصحيح ‏ . 

٠٥‏ - لنا : أنه طار باختياره من غير تنفير فلم يجب على الغاصب ضمان كما 
و سكف الواظار ار 

5 - ولأنه سبب غير ملجئ ؛ لأن القفص قد يفتح فلا يطير » وإذا انضم إليه 
فعل الحيوان لم يضمن به المال 29 » كمن فتح باب البيت حتى أبق العبد ”° . 

۷ - ولا يلزم الدال على الصيد ولا الممسك ؛ لأنهما لا يضمنان المال وإما 
تلزمهما كفارة . 

ل را 
. أصله : من حفر بغرا في داره . وعكسه إذا حفر بغرا في الطريق » والسراية مع 

aT‏ ال ل 
يضمنه © . لأنه إذا فتحه ”“ وهو مائع فقد باشر الإتلاف [ لأنه لا يحدث أن يتماسك . 


والثاني : يضمن لأن من طبع الطائر النفور من قرب منه » فإذا طار عقيب الفتح كان طيرانه بنفور منه » فصار 
كما لو نفره » فإذا لا يسقط الضمان بكل حال . 

(1) انظر ذلك في الحاوي الكبير (  )٠١ 9 - ٠١46/1‏ المهذب ( )۳۷١ - ۳۷٤/۱‏ » مغني الحتاج ( ۲۷۸/۲ )» روضة 
الطالبين ( ٠/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲٠٠١ - ۲٤۹/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع (54 ۲۸١ - 585/١‏ )2 نهاية امحتاج 
٠٠٤/١ (‏ ) » الوجيز ( 7٠١7/١‏ ) » أسنى المطالب ( ۳۳۸/۲ ) . وذهب الالكية إلى ضمانه سواء هاجه على 
الطيران أو لم يهجه ؛ ففي بداية الجتهد إن فتح قفصًا فيه طائر فطار بعد الفتح » فقال مالك يضمنه » هاجه على 
الطيران » أو لم يهجه . انظر بداية امجتهد ( "١/5‏ ) » الذخيرة ( 70/8 ) . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا فتح 
قفصًا على طائر فطار » أو حل دابة فذهبت ضمنها . قال ابن مفلح : وإن فتح قفصًا عن طائره فطار » أو حل قيد عبده 
فهرب » أو رباط فرسه فشردت ضمنه » لأنه تلف بسبب فعله » فلزمه الضمان كما لو نفره . انظر المغني مع الشرح 
الكبير ( ٤٤۹/٥‏ ) » المبدع لابن مفلح ( 150/0 ) )١( ٠.‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . 
(۳) انظر بدائع الصنائع ( 157/10 ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ به امالك ] وفي ( م ) يد امالك . 
(0) جاء في الذخيرة قوله  :‏ لا نسلم أن الطائر مختار للطيران ولعله حينئذ كان يختار لانتظار العلف أو 
خوف الكواسر وإنما خوقًا من الفاتح فيصير ملجنًا للطيران » والتسبب معلوم فيضاف الضمان إليه » كما يجب 
على حافر البثر إن وقع فيها حيوان مع إمكان اختياره . ثم لا نسلم أن الفتح سبب مجرد » بل هو معنى 
المباشرة » لما في طبع الطائر من النفور من الآدمي » . انظر الذخيرة ( 551/4 ) . 

(1) الرْقٌ بالكسر : الظرف والوعاء » وجمع القلة أزقاق » والكثرة زقاق » مثل ذئب وذؤبان » وهي : كل 
وعاء اتخذ لشراب ونحوه . انظر لسان العرب ( ۱۸٤١/۳‏ ) مادة زقق » المصباح a‏ ). 
(۷) انظر المهذب للشيرازي ( ۳۷١/١‏ ) . 

(۸) في ( ع ) ٠‏ ( م ) : [ فتح بحذف ضمير الغائب المتصل المذكر ] . 


40/۷ 


فتح القفص وطيران ما فيه 


وإن كان جامدًا فأذابه بالحر فقد حصل الإتلاف ] ”“ بفعل غيره . وهذا المعنى إن وجد 
عقيب الفتح تعلق به الضمان » كمن فتح رأس الزق فأراقه آخر . 

۹ - احتجوا : بأنه يوصل إلى الذهاب بفعله » فأشبه إذا نفره ° 

. قلنا : يبطل بالعبد إذا حبسه مولاه » ففتح رجل الباب » أو حل العبد‎ - ٠ 
ويبطل إذا مكث ثم طار . والمعنى فيه إذا نفره فقد ألجأه » فانتقل فعله إليه . وإذا لم ينفره‎ 
. فلم يلجئه » فحصل الخروج بانفتاحه وخرج عن الباب‎ 

9 - قالوا : خرج بسبب كان منه » وقد يضمن بالأسباب » كما يضمن 
بالمباشرة . أصله : حفر البعر » وإذا فتح رأس الزق ^ . 

۱11۲ - قلنا : حفر البعر إذا انضم إليه فعل حيوان [ مختار ] ° لم يت ق به 
الضمان » كما لو ألقى رجل نفسه بالبعر » أو ألقاه آحر . كذلك في مسألتنا » انضم إلى 
السبب فعل مختار » فلم يضمن به في حق الادمي . 

۴ - فأما إذا وقع فيها بغير اختياره [ كما لو اجتاز بالليل ] © » أو لأن رأسها 
مغطى فهو ملجأ والطائر ليس بلجا » وإما فتح رأس الزق فليس بسبب » ونما هو . 
إتلاف ؛ لان المائع لا اختيار له » والإراقة حصلت بفعل من فتح الزق . 

4 - ولهذا لا يجوز أن يتأخر التلف ولا هكذا ” الحيوان ؛ لأن له اختيارًا 
وقصدًا » بدلالة أن الطائر يهرب ممن يصيده ويطلب الماء والعلف » فقد حصل خروجه 
باختياره » كما يفتح رأس الزق فيريقه آخر . 

6 - فأما إذا كان السمن جامدًا » ففتح رأس الزق فليس يإتلاف » وإنما هو 
سبب التلف . ويمكن أن يكون بتجدد فعل بعد ذلك » فيتعلق الحكم [ بعد ذلك ] © 
بالفعل ويسقط حكم السبب ^ . 

ٍ . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) + ( م‎ )١( 

(۲) المهذب ( ۲۷٠١/١‏ ) وهذا استدلال على القول الثاني للشافعية . قال الشيرازي : لآن من طبع الطائر 
النفور ممن قرب منه » فإذا طار عقيب الفتح كان طيرانه بنفوره منه فصار كما لو نقره . 

() المهذب ( ۲۷۶/۱ ) عبارته « لأن تنفير الطائر سبب ملجئ إلى ذهابه فصار كما لو باشر | إتلافه » . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(0) في (ع ) ١(م)‏ : [ كما لابد من اجتيازه بالليل ] .7) في ( ع ) › ( م ) : [ كذلك ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 
(۸) استدل الإمام محمد ومن معه من المالكية والشافعية في قول والحنابلة بأن فتح باب القفص وقع إتلافا للطير = 


ااا ام ٠.‏ سى كر 
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هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا ؟ 


5 - قال أبو حنيفة : إذا کسر [ على غيره ] ('2 بربطًا (" أو طبلا ضمن قيمته ٩‏ 
لصاحبه خشبًا » أو منحونًا يصلح لغير التلهي . 

۷ - وقال : في المنتقى 2 عن أبى حنيفة : يضمن قيمة الخشب مخلعًا » إنها 
الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور » وليست الألواح محرمة » لأنها تستعمل 
ف غيل ذلك , 

4 - وقال أبو يوسف ومحمد : لا ضمان على المستهلك © . 

8 - وحكى أصحابنا : عن الشافعي مثل قولهما © . 

٠‏ - وقد قال الشافعي : وإن كسر لنصراني صليبًا » فإن كان يصلح لشيء 


= تسببًا » لأن الطيران للطير طبع له » فالظاهر أنه يطير إذا وجد اللمخلص » فكان الفتح إتلاًا له تسببا » فيوجب 
الضمان » كما إذا شق زق إنسان فيه دهن مائع وهلك . انظر بدائع الصنائع ( ٠١١/۷‏ ) والمغني ( ٠٠١/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(۲) البربط على وزن جعفر من ملاهي العجم » ولهذا قيل . معرب » والعرب تسميه المزهر أو العود » وهي آلة وترية 
لها قاعدة مستطيلة كالقارب الخشبي وعمقها متوسط » وكلمة بربط مركبة من كلمتي ( بر) أي الصدر ( وبط ) 
الطائر المعروف ؛ لأنه يشبه صدر البط . انظر المصباح المنير ( 51/١‏ ) » لسان العرب ( 741/١‏ - 747 ) مادة 
بربط » ومعجم عميد باللغة الفارسية خسن عميد ( 7517/١‏ ) ط مؤسسة انتشارات امير كبير يإيران . 
(۴) في ( ع ) ۰ (م) :[ فيه ] . ٤ ( )٤(‏ ) في (ن) :[الشفاء] ٠‏ 
)١(‏ انظر الهداية ( 71/5 ) والبناية على الهداية ( ٤٤١/۸‏ ) وبدائع الصنائع ( ۱۹۷/۷ - ١78‏ ) ونتائج الافكار 
( ۲۹۳/۸ ) وتبيين الحقائق ( ۲۳۷/۰ - ۲۳۸ ) وحاشية الشلبي عليه » والاحتيار ( 475/7 ) وفي حاشية 
الشلبي : قال القدوري في شرحه لختصر الكرخي : قال أبو حنيفة : إذا كسر رجل على رجل بربطًا أو طبلا ضمن 
قيمته خشبًا منحونًا ؛ وقال في المنتقي عن أبي حنيفة : يضمن قيمته خشبًا مخلعًا ما الذي يحرم منه التأليف . 
(1) انظر المراجع السابقة ففي الهداية ( 71/4 ) من کسر لمسلم بربطا أو طبلاً أو مزمارًا أو دقا أو أراق له سكرًا أو 
منصفًا » فهو ضامن » وبيع هذه الأشياء جائز . وهذا عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يضمن ولا 
يجوز بيعها . وقال المرغيناني : الفتوى في الضمان على قولهما . قيل الاختلاف في الدف والطيل الذي يضرب 
للهو » فأما طبل الغزاة » أو طبل الصيد ‏ أو دف يلعب به الصبية في البيت فيضمن بالإتلاف من غير خلاف . 
(۷) انظر روضة الطالبين ( ٠۷/١‏ ) » المهذب ( ۳۷١/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۲۸٠/۲‏ ) وعبارة النووي : آلات 
اللاهي كالبربط والطنبور وغيرهما » وكذا الصنم والصليب لا يجب في إبطالها شيء لأنها محرمة = 


هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا ل ل سس ۳۹۷/۷ 
من المنافع مفصلا فعليه قيمته مفصلًا ؛ (© . وهذا مثل قول أبي حنيفة كله © . 
9 حتالنا : أن كل [ عين ] (© لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها » فإذا 
أتلفها على غيره بعد الصنعة ضمنها › أصله الثياب التي فيها تصاوير . 
۲ - ولا يلزم إذا غصب خشبة فعملها بايا أنه لو أتلفها قبل الصنعة 
[ضمنها ] © وبعد الصنعة لا يضمنها . 
٠۹۲۳ ۰‏ - لأنا قلنا : أتلفها على غيره / وههنا ملكها فأتلفها على نفسه › ولأنها عين 
يمكن أن ينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإتلاف . أصله الثوب المصور © . 
64 - ولا يازم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي . ' 
هو - ولأنه لا يمكن الانتفاع بعينها على وجه مباح . وهما يقولان 29 : إنها 
عين لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر © . 
= الاستعمال » ولا حرمة لتلك الصنعة . 
)١(‏ في الحاوي الكبير ( ۲۲١/۷‏ ) قال الشافعي م : فإن كسر لنصراني صليًا : إن كان يصلح لشيء من 
المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلًا ومكسورًا » وإلا فلا شيء عليه . 
(۲) انظر الهداية ( 7/4 ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۸/١‏ ) » حاشية الشلبي عليه . قال المرغيناني : إذا تلف 
على نصراني صليبًا يضمن قيمته ؛ لأنه مقر على ذلك . وذهب المالكية إلى عدم ضمان آلات الملاهي بكسرها 
وتغييرها عن حالتها . وكذلك قال الحنابلة بعدم الضمان فى مثل هذه الأمور المنهي عنها مطلقا » قال ابن 
قدامة : إن کسر صليما أو مزماڙا أو طنبورًا أو صنكا لم يضمنه . وقال ابن مفلح : ومن أتلف مزمارا أو طنبورا 
أو صليبًا لم يضمنه في قول الجمهور » ولو مع صبي » نص عليه . انظر الذخيرة للقرافي ١80/8‏ ) » المغني 
مع الشرح الكبير ( ©/45) » المبدع ( ٠١١ - ٠٠٠١/0‏ ) » الإنصاف ( ١417/5‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
(؟/؟ .):١‏ (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلائة . 
(0) ولو أحرق بايا منحونًا عليه تماثيل منقوشة ضمن قيمته غير منقوش » لأن نقش التمائيل حرام غير متقوم . وإن 
كان مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوشًا » لأنه غير حرام . انظر الاختیار ( ۳۲٣/۲‏ ) وبدائع الصنائع ( ١178/17‏ ) . 
(7) في ( ن ) : [ يعدلان ] . والضمير هنا يرجع إلى الصاحبين من الحنفية كما سبق بيانه . 
(۷) لم يورد الإمام أبو الحسين القدوري أدلة الخالفين في هذه المسألة » وإتماما للفائدة نذكر بعض أدلتهم . لقد 
استدل الصاحبان من الحنفية ومن معهما من الجمهور بأنه لا يحل بيعه » فلم يضمنه كالميتة » والدليل على أنه 
لا يحل بيعه : قول النبي بل « إن اله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام » . رواه بو داود ( ۲۷۹/۳ ) 
رقم ۳٤۸‏ عن جابر بن عبد الله » وقوله َيه  :‏ بعئت بكسر المزامير وأقسم ربي كك لا يشرب عبد في الدنيا 
خمرًا إلا سقاه الله يوم القيامة حميمًا معذيًا هو أو مغفورًا » ثم قال رسول الله يق : « كسب المغني والمغنية 
حرام » وكسب الزانية سحت » وحق على الله أن لا يدخل الجنة بدنًا نبت من سحت » . انظر كنز العمال = 


مسأل هي 
||| مسالة © 5 


إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره 


- قال أصحابنا : إذا أتلف المسلم على الذمي خمرًا أو خنزيرا ضمن 27 . 
۷ - وقال الشافعى كه : لا ضمان عليه © . 


= (6١/0؟0؟)‏ رقم 40586 » ولأن هذه آلة اللّهو والفساد فلم يكن متقوما كالخمر . قال الفقيه أبو الليث في 
شرح الجامع الصغير : روي عن أبي يوسف أنه حكي عن شريح أن رجلين اختصما إليه في طنبور فلم يلتفت 
إليهما » حتى قاما من عنده . قال أبو يوسف : لو كنت أنا لقضيت بينهما » فإن كانت خصومتهما في ذلك 
الشيء وهو في يد أحدهما أو في أيديهما » كسرته وعزرتهما . ولو كانت خصومتهما بأن أحدهما كسره 
والآخر يطلب الضمان جزيت الذي كسره أجرًا وعزرت الآخر. وروي عن عبد الله بن عمر إا : أنه رأى 
في يد بعض الناس المعازف فكسره في رأسه . ولأن هذه الآلات أعدت للمعاصي فلا يضمن كالخمر » وما 
يؤدي إلى الحرام حرام » ومتلفها يتأول فيها النهي عن المنكر لقول رسول الله إل : « من رأي منكم منكرًا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » . أخرجه الترمذي في 
الجامع الصحيح ( 470/4 ) رقم 7١17‏ وقال : حديث حسن صحيح ؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(۲۷۷/۳ ) وإنما هو مأذون به شرعًا فلا يضمن كإذن القاضي » بل أولى . انظر بدائع الصنائع ( ١78/1‏ ) » 
الهداية ( ۲۳/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۸/١‏ ) وحاشيته » مغني المحتاج ( ۲۸٠١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ٠١/١‏ ) » 
المغني مع الشرح الكبير ( 57/5 4 ) » إحياء علوم الدين ( ۲٠٠/۲‏ ) ط دار إحياء الكتب العربية . وما تقدم 
يتضح أن الخلاف في هذه المسألة بين الإمام أبي حنيفة والجمهور » وكل منهما استدل بقياس ؛ فأبو حنيفة 
استدل بقياسها على الثياب التي فيها تصاوير » وأما جمهور العلماء فيستدلون بقياسها على الخمر . 
)١(‏ بدائع الصنائع ( ١777/7‏ ) » تبيين الحقائق ( 74/5 ) وحاشيته » المبسوط ( ٠١5/١١‏ ) » الهداية 
۲٠/١(‏ ) ء البناية على الهداية ( ٤۲۲/۸‏ ) » الاختيار ( ۲۲١/۲‏ ) . وفي الهداية : إذا أتلف المسلم 
خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتها . وبه قال المالكية كما جاء في الذخيرة ( ۲۷۷/۸ - ۲۷۸ ) 
وعبارته : وإذا غصب خمر الذمي فأتلفها فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۲۲٠/۷‏ ) » المهذب ( ۳۷٤/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( 5 ١187/١‏ ) » مغني الحتاج 
۲۸١/۲ (‏ )ء نهاية الحتاج ( ۱٦۷/١‏ ) » الإشراف ( ٠٠١/۳‏ ) » حلية العلماء ( ۲۲۸/١‏ ) » روضة الطالبين 
( 17/5 ) قال النووي : الخمر والخنزيز لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي » سواء أراق حيث تجوز الإراقة » أو حيث 
لا تجوز . ثم خمور أهل الذمة لا تراق » إلا إذا تظاهروا بشربها أو بيعها » ولو غصبت منهم والعين باقية » وجب 
ردها » وإن غصبت من مسلم » وجب ردها إن كانت محترمة » وإن لم تكن محترمة لم يجب الرد » بل تراق . 
وبه قال الحنابلة ؛ فقد جاء في المغني مع الشرح الكبير : ومن أتلف لذمي خمرًا أو خنزيرًا فلا غرم عليه » وينهي عن 
التعرض لهم فيما لا يظهرونه . وجملة ذلك : أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلمًا أو ذميًا 
لسلم أو ذمي » نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهرق مسكرًا لمسلم أو لذمي خمرًا فلا ضمان = 


إتلاف المسلم خمر الذمي أو ختزيره لاي 4/0 #4 


وأن تقاصوا بأثمانها من الجزية © . 
8 - وذكره أبو عبيد ف كتاب الأموال 00 ولا يعرف له مخالف . 
۰ - ولأنه شراب لهم فجاز أن يضمن بالإتلاف » أصله سائر أموالهم > . 


عليه . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤٤٤/٥‏ - 455 ) والمبدع ( ۲۰۱/۰ ) وشرح منتهى الإرادات ( 4177/1 
- 471 ) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي للشيخ شمس الدين الحنبلي ( ١87/5‏ ) . ويلاحظ أن هذه 
المسألة على أربعة أوجه : الأول : إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره » فإنه يضمن عند الحنفية . هكذا ذكر 
القدوري في مختصره » وفي شرح مختصر الكرخي . وذكر صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي : ولو تلف 
مسلم على ذمي خنزيرا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئًا » وفي قول يوسف ومحمد يضمن قيمته . وهو قياس 
قول أبي حنيفة فيما إذا تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما قبل القبض فلها الخمر والخنزير إذا 
كانا عينين » وإن كانا دينين : ففي الخمر تجب القيمة » وفي الخنزير مهر المثل . والثاني : إتلاف المسلم خمر المسلم 
لا يضمن بلا حلاف . والثالث : إتلاف الذمي حمر المسلم » فإنه لا يضمن بلا حلاف . والرابع : إتلاف الذمي 
. حمر الذمي أو خنزيره » أو إتلاف المسلم حمر الذمي أو خنزيره فإنه يضمن عند الحنفية وا مالكية ولا يضمن عند 
الشافعية والحنابلة . ومنشأ الخلاف في ذلك : النظر إلى اعتقادهم ومقتضي عقد الذمة وإلى شرعنا . الحالات 
الثلاثة الاخيرة لم يتعرض لها الإمام القدوري في تجريده . انظر البناية على الهداية ( ٤۲۳ - ٤۲۲/۸‏ ) » تبيين 
الحقائق ( ۲۳۲۳/۰ - 754 ) » الذخيرة ( ۲۷۷/۸ - ۲۷۸ ) » نهاية امحتاج ( ۱٦۸/١‏ ) » المغني مع الشرح 
الكبير ( )١( . ) ٤٤۳ - ٤٤٣/١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 7/7 ) كتاب أهل الكتاب باب أخذ الجزية في الخمر رقم ۹۸۸۷ وفي 
كتاب البيع باب بيع الخمر رقم 5857 ١‏ وأخرجه البيهقي بمعناه في سننه الكبرى باب ما يأخذ منه في الجزية 
خموًا لا خنزيرا ( ۲۰۵/۹ - ٠١5‏ ) وأبو عبيد فى كتاب الأموال ص۲۹ . 

(۳) في جميع النسخ کا أثبتناه » وهو كتاب الأموال للإمام الفقيه والمحدث 
واللغوي أبي عبيد القاسم بن سلام الأزدي الهروي أوسع كتاب ألف في بابه وأنفسه وأجمله لكل ما يتعلق 
بالأموال في الدولة الإسلامية » وطالما حرص أهل العلم شديد الحرص على اقتنائه والانتفاع به » وقد طبع هذا 
الكتاب سنة ١۹۸٠م‏ لأول مرة : انظر مقدمه كتاب الأموال للأستاذ محمد حامد الفقي ص۲ . 

)٤(‏ انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ص۲۹ وعبارته : حدثتي علي بن معبد عن عبد الله بن عمر وعن الليث بن 
أبي سليم : أن عمر كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير اقتصاص أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم . وقال أبو 
عبيد : فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالاً من أموالهم . قال القرافي : هذا الأثر يدل على أنها 
مال لهم من ثلاثة أوجه : أحدهما : أن أمر الإمام العادل بالبيع يدل على أن المبيع متمول . ثانيها : إيجاب العشر 
في ثمنها ولا يجب إلا في متمول . ثالثها : تسمية ما يقابل ثمنها » وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند 
الإطلاق . ولا يصح البيع إلا في متمول .الذخيرة ( ۲۷۸/۸ ) . انظر هذا الدليل في المبسوط ( ٠١١/١١‏ ) 


.وعم 


كتاب الغصب 


۴١‏ - ولا يلزم العبد المرتد ؛ لأننا نترعه من أيديهم فنقتله » والأمة تأخذها 
لنعزرها أبدًا ونمسكها » وهذا ينع الإقرار © . 

۲ - فإن قيل : المعنى في سائر أموالهم أنها تضمن في حق المسلم » فضمنت 
في حق الذمي » والخمر لا تضمن للمسلم فلم تضمن للذمي . 

۴۴ - قلنا : المسلم أقر على تمول سائر الأموال كما أقر أهل الذمة » فتساووا . وليس 
يمتنع أن يختلف الضمان باختلاف المالك "» والمتلف على صنف واحد » كما أن الملك لا 
يضمن للحربي ويضمن للذمي » والمال على صفة واحدة واختلف لاختلاف المتلف عليه . 

۴‰ - ولأن كل إباحة مطعوم يقر عليه فإنه يجوز أن يضمن له بالإتلاف . 
أصله الشاة التي تركت التسمية (© عليها عمدًا © . 

. فإن قيل : ملك يضمن لن لا يعتقد 29 إباحتها‎ - ٠ 

. قلنا : لا نسلم بأنها لو تلفت على من يعتقد تحريمها لم يضمن 22 له‎ - ٦ 
وهذه المسألة مبنية على أنهم يقرون على بيعها وتمولها . والدليل عليه [ ما روي ] 29 أن‎ 
. © عمر 5ه كتب إلى عمالة ولُوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها‎ 

31۷ - فأذن لهم في بيعها وسمى العقد عليها بيعًا وبدلها ثمنها » والثمن لا 
يجب إلا في عقد صحيح » وواجب فيها العشر » وهذا لا يوجد إلا تق الأموال : 


أن الخمر كان مالا متقومًا في شريعة من كان قبلنا » وكذلك في شريعتنا في الابتداء . ثم أن الشرع أفسد تقومه 


بخطاب خاص في حق المسلمين . )١(‏ انظر النكت للشيرازي ورقة 5/ا١‏ (ع ) . 
(۲) في ( ص ) : [ المال ع والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ الثلائة . 

(۳) في ( ن ) : [ القيمة ] . ٤(‏ ) انظر تكملة البحر الرائق ( ١40/8‏ ) . 
(5) في ( ع ) ۰ ( م) :[ لا يضمن ] . (7) في ( ع ) › ( م ) :[ لمن يضمن ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ) ص ( و ) ع ( و ) م ( والصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 
(۸) روى أبو عبيد عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير » وقام 
بلال فقال : إنهم ليفعلون » فقال عمر لا تفعلوا ولوّهُمْ بيعها . قال أبو عبيد يريد أن المسلمين كانوا يأحذون 
من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رءوسهم » وخراج أراضيهم بقيمتها » ثم يتولي المسلمون بيعها . فهذا 
الذي أنكره بلال ونهي عنه عمر » ثم رخص لهم أن يأحذوا ذلك من أثمانها » إذا كان أهل الذمة المتولين 
لبيعها » لأن الخمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة » ولا تكون مالا للمسلمين . انظر كتاب الأموال ۲۸ - ' 
۲۹ ع خلال ا . وجه الدلالة : أنها متقومة وييعها جائز لهم » وإلا لما 
أمرهم بذلك . 


إتلاف المسلم حمر الذمي أو خنزيره ي 


۸ - وقضايا عمر لا تخفى على الصحابة و فلم ينكروا فهو إجماع ولأن من 
أصلنا تقليد الصحابي إذا لم يعرف له مخالف (2 . 

۹ - فإن قيل : ذكر ابن المنذر 2 عن سويد بن غفلة (© أن عمر #ه ذكر : أن 
له عمالا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية » قال : فنشد لهم عمر » فقال بلال ©) : إنهم 
ليفعلوه . فقال : لا يكونوا أمثال اليهود حرمت عليهم الشحوم فابتاعوها وأكلوا أثمانها 
ولُوهُمْ ببيعها © ولم يزد على ذلك ومعنى قوله ولو هم : أي لا تعترضوا عليهم ٠.‏ 

٠‏ - قلنا : عمر أنكر تصرف المسلمين فيها وكذلك نقول » ولذلك بين ذلك 
بالشحوم . 


. ۱۳۳ - ) ۱۳۲/۳ ( انظر تيسير التحرير على كتاب التحرير‎ )١( 

(۲) هو الإمام امجتهد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » ولد سنة 14١‏ 7ه وروي عن 7 بن 
سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن ميمون وخلق » وروی عنه ابن المقرئ ومحمد بن . 
يحبى الدمياطي وغيرهما » كان مجتهدًا لا يقلد أحدًا . من مصنفاته : المبسوط في الفقه والإشراف في 
اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والإقناع والتفسير وكتاب السنن وغيرها توفي سنة ٠١‏ 7ه وقيل غير ذلك . 
انظر سير أعلام النبلاء ( 4 430/١‏ ) » معجم المؤلفين ( ۲۲۰/۸ ) » مرأة الجنان ( 751/7 ) » طبقات 
الشافعية الكبرى ( ٠١7/8‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۸٠/۲‏ ) »ء لسان الميزان ( ۲۷/١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
(YAY)‏ . 1 

(۳) هو سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوقي + أدرك الجاهلية » قدم للدينة بعد دفن رسول اله لي + 
وشهد فتح اليرموك وروى عن أبي بكر الصديق عمر وعثمان وعلي واين مسعود وبلال وأبي ابن كعب وابي 
الدرداء وغيرهم من الصحابة » وروى عنه أبو إسحاق وخيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والشعبي 
وغيرهم . قال ابن معين والعجلي : ثقة . كان مولده عام الفيل . قال أبو نعيم مات سنة ٠8ه‏ . وقيل غير 
ذلك . كان فقيهًا « إمامًا » عابدًا » جليل القدر . انظر تهذيب التهذيب ( 44/4 ؟ ) ء العبر ( 1۸/١‏ ) › مرأة 
الجنان ( ١١6/١‏ )» شذرات الذهب ( 5١0/١‏ ) . ش 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل بلال بن رباح يكني أبا عبد الكريم وقيل : أبا عبد الله » وهو مولي أبي بكر الصديق 
اشتراه وأعتقه لله ك وكان مؤذنًا لرسول الله م وخازنًا له » وكان من السابقين إلى الإسلام » شهد بدرا 
والمشاهد كلها » وقد عذب في سبيل الله فصبر . كان أمية بن خلف يعذبه ويتابع عليه العذاب فقدر الله 
تعالى أن بلالا قتله ببدر » توفي بدمشق ودفن بباب الصغير سنة ٠‏ ١ه‏ وهو ابن بضع وستين سنة . انظر أسد 
الغابة ( ۲٤١ - ۲٤۳/۱‏ )ء الاستيعاب ( 1١85١ - ۱۷۸/١‏ ) » الإصابة ( 1١56/١‏ ). 

۹۸۸٦ أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب أهل الكتاب باب أخخذ الجزية من الخمر ( 77/5 ) رقم‎ )١( 
كتاب الجزية‎ ) ٠١5/5 ( وانظر أيضا الستن الكبرى‎ ١ 4807 كتاب البيع باب بيع الخمر رقم‎ ) ١95/8( 
. . باب لا يأحذ منهم في الجزية خمرا ولا خنزيرا‎ 


١‏ - وقوله ( ولوهم ) : ظاهره الأمر فمن حمله على غيره فقد ترك الظاهر وقولهم 
إن ابن المنذر لم يذكر الزيادة » لا يضرنا » لأنه روى بعض الخبر والزائد أولى 29 . 

5 - فإن قيل : لا يعرف انتشار هذا الخبر . 

۴۳ - قلنا : ما يكتب عمر ب إلى عماله يعلمون به » والصحابة يحضرونه  ©(‏ 
وعماله من الصحابة » ومعهم الصحابة فلا بد أن ينتشر . 

4 - قالوا : القياس مقدم على قول الصحابي ؛ لأن القياس دليل من صاحب 
الشريعة » فلا يجوز تركه لقول غيره ‏ . 

ه64 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الصحابي يحكم توقيقًا [ أو قياسًا فإن قالوا : 
توقيفًا ] ” : فهو أولى من القياس . 

5 - وإن قالوا قياسًا : فقياسه دليل من صاحب الشريعة » فقد تساويا وانفرد 
بمشاهدة التنزيل » والعلم بمقاصد الرسول ب وأيده التوفيق فقياسه أولى . 

۷ - قالوا : فقد قال عمر له : إن وطء الروج الثاني لا يهدم ما دون 
الثلاث © ولا مخالف له . فلم لا تقلدونه 29 وتركتم قوله بالقياس » وأوجب على هبار 


)١(‏ قال الشافعي كاه : الذي يزيد في الحديث أولي بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة . انظر السنن 
الكبرى (ه/هلا١‏ ) . (۲) في ( ن ) : [ بحضرته ] . 

(۳) إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا يجمع بينهما ؛ قدم الخبر مطلقًا عند الأكثر» منهم أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد » وقيل : قدم القياس » وهو منسوب إلى مالك » إلا أنه استثني أربعة أحاديث فقدمها على 
القياس » وهي حديث : غسل الإناء من ولوغ الكلب » وحديث المصراة » وحديث العرايا » وحديث القرعة . 
وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح . أما عند عدمهمًا فإن القياس واجب في 
كل حكم . انظر البحر حيط ( 4/9 - 47 ) » أصول الشاشي ص٠۲۷‏ لأبي على الشاشي وبهامشه 
عمدة الحواشي ط دار الكتاب العربي بيروت ص٦۲۷‏ » الرسالة للشافعي ص5١‏ - ١917‏ ط مصطفي 
البابي الحلبي بمصر » تيسير التحرير ( 115/7 ) . ش 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . د 
(5) عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن قالا : سمعنا أبا هريرة #5 يقول : سألت عمر عن رجل من 
أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فنزوجت » ثم إن زوجها طلقها » ثم إن الأول تزوجها على كم هي 
عنده » قال : هي على ما بقي من الطلاق . انظر المصنف لابن أبي شيبة ( ٠١٠/١‏ ) كتاب الطلاق » والمصنف 
لعبد الرزاق ( 55١1/5‏ ) باب النکاح جديد والطلاق جديد » والستن الكبرى ( 7515/77 - 355 ) بنفس 
الإسناد باب ما يهدم الزوج من الطلاق ومالا يهدم . ش 

(1) في الأصل تقلدوه وما أثبتناه هو الصواب . 


إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره س 
ابن الأسود (© هديا لفوات حجه ”© فلم تقلدوه . 

4 - قلنا : هذا غلط » لأن وجوب تقليد الصحابي إذا صح لم يسع مخالفنا 
العدول عنه في مسألة أخرى . وكأنه يقول أخطأتم هناك فأنا أخطئ ههنا » فنحن نقدر 
عليه الخطأ ذ فى هذه الا 

14148 - وله يعد خملا ميمه ی شرا ا غ چن ا 
الهدى 7 ترك أبو حنيفة قول عمر هه وأخذ بقول أبي 29 وابن عمر ك في هدي 
فائت الحج © . 


)١(‏ في (ع ) ٠‏ (م)» (ن ) : [ هنار بن الأسود ] . وهو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي بن 
قصي الأسدي القرشي كان سبابًا وسيء الخلق » وعفا عنه رسول الله ب عندما أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه 
وصحب النبي بإ . الاستيعاب ( ٠١١/٤‏ ) » الإصابة ( ٥۹۸ - ٥۹۷/۳‏ ) » أسد الغابة ( 508/6 ) . 
(۲) جاء في الموطأ كتاب الحج باب هدي من فاته الحج ( ۳۸۳/۱ - ۳۸٤‏ ) رقم ٤‏ مالك عن نافع عن 
سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن المخطاب ينحر هديه » فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا 
العدة » كنا نري أن هذا اليوم يوم عرفة » فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن 
كان معكم » ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا . فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع . انظر أيضا السنن الكبرى ( ١4/5‏ ) كتاب الحج باب ما يفعل من فاته احج وشرح 
السنة للبغوي ( 1717/4 ) وعند الحنفية من فاته من الحج الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم النحر فقد 
فاته الحج ؛ فيفعل ما يفعل المعتمر وعليه القضاء ولا هدي عليه » لقوله عليه الصلاة والسلام : « من>فاته عرفة 
بليل ؛ فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة » . رواه ابن عمر وابن عباس . انظر نصب الراية ( ١45/7‏ ) كتاب 
احج » السنن الكبرى ( 174/5 ) » الدارقطني ( ۲٤۱/۲‏ ) رقم ۲٠‏ كتاب الحج ومختصر ا 
ص "الاء الهداية ( ۱۸۲/۲ ) فتح القدير ( ۳١۲/۲‏ ) . 

(۳) في ( ع )۰( م) :71 هدم ] . 

)٤(‏ هكذا في ( ن ) وفي ( ص ) » “ع )+( ) : [ ابن لدا ] . بعد الرجوع إلى كتب التراجم والتواريخ 
لم نعثر على ابن لدا » وبالرجوع إلى كتب السنن والآثار لم نعثر على هذا الأثر منسوبًا إلى ( أبي ) والظاهر 
أنه ابن الزبير » كما في السنن الكبرى ( ٠۷١/١‏ ) . وهو عبد الله بن الزيير بن العوام الأسدي القرشي ولد 
في السنة الأولى من الهجرة هاجرت أمه أسماء وهو في بطنها » شهد اليرموك وفتح أفريقيا » بويع بالخلافة 
بعد موت يزيد سنة ٤‏ “هھ Lm o‏ انهه . روي عن النبي وله 
وجده أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وخالته عائشة وغيرهم » قال النووي : « إن ابن الزيير كان مظلومًا 
والحجاج كان ظالً خارججا عليه . انظر ترجمته : الإصابه ( ۸۹/٤‏ - 55 )ء شذرات الذهب ( ۷۹/۱ ) » 
العبر ( 50/١‏ ) » أسد الغابة ( ۲٤۲/۳‏ ) . 

(5) قد روي عن ابن عمر وابن ن الزير ما يدل على وجوب المج » انظر السان الكبرى ( 119/9 ) باب ما 
يفعل من فاته الحج . 


€£/V‏ .غ2" 


1110۰ - وروى عن الأسود © قال : سألت عمر عمن فاته الحج فقال : يتحلل 
بالطواف والسعي وعليه الحج من قابل ولا هدى عليه » فلقيتٌ زيد بن ثابت بعد ثلاثين 
سنة » فسألته [ فقال ] 9© مثل ذلك ^ . 


كتاب الغصب 


0١‏ - وهذا قول عمر وزيد وهو خبر متصل عن عمر وه وخبر هبار بن الاسود 
منقطع لان سليمان بن يسار 29 لم يلق عمر فسقط هذا الاعتراض ^ . 
۲ - قالوا : السنة ”© أولى من قول عمر 5ه » وقد روى عن النبي متي أنه 


)١(‏ هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمر ويقال : أبو عبد الرحمن » روى عن أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وحذيفة وبلال وعائشة وغيرهم » وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن أخته 
إبراهيم بن يزيد النخعي ومحارب بن دثار وجماعة . وثقه الإمام أحمد ويحبى بن معين وابن سعد . قال أبو 
إسحاق : توفي سنة ه/اه بالكوفة وقيل : 4/اه . انظر تهذيب الكمال ( ۲۳۴۳/۳ ) » تهذيب التهذيب 
(۲۹۱/۱ )ء شذرات الذهب ( ۸۲/١‏ )ء العبر ( 1۳/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 

() روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : سألت عمر عن رجل فاته الحج » فقال : يهل بعمرة وعليه 
الحج من قابل . ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج فقال : يهل بعمرة 
وعليه الحج من قابل » وكذلك روي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنه » ورواه سفيان الثوري عن 
الأعمش يإسناده » وقال : يهل بعمرة ويحج من قابل وليس عليه هدي » قال : فلقيت زيد بن ثابت بعد 
عشرين سنة » فقال مثل قول عمر هه . انظر السنن الكبرى للبيهقي ( ٠۷١١/۷‏ ) . 

)٤(‏ هو الفقيه الإمام سليمان بن يسار المدني أبو أيوب أحد الفقهاء السبعة » ولد في خلافة عثمان » وحدث 
عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وعائشة 
وغيرهم . وكان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن المسيب . روى عنه أخوه عطاء 
والزهري وربيعة الرأي وأبو الزناد وغيرهم » قال الزهري : كان من العلماء . وقد وثقه يحيى بن معين » وأبو 
زرعة والنسائي وابن سعد » توفي سنة /1١١ه‏ وهو ابن ۷۳ سنة . سير أعلام النبلاء ( 444/4 - ٤٤١‏ ) » 
تهذيب التهذيب ( ٠٠١ - ١99/4‏ )ء العبر ( ٠٠١/١‏ ) » شذرات الذهب ( 14/١‏ ) ء البداية والنهاية 
(44/5؟ ) » التاريخ الكبير ( ٤١ - 4١/5‏ ) . 

(5) قال البيهقي : وما قبلها عن الأسود عن عمر متصلة › ورواية سليمان بن يسار عنه منقطعة . قال الشافعي : 
الحديث المتصل عن عمر يوافق حديًا عن عمر ويزيد حدينًا عليه الهدي » والذي يزيد في الحديث أولي بالحفظ 
من الذي لم يأت بالزيادة . انظر السئن الكبرى ( ٠۷١/١‏ ) كتاب الحج باب ما يفعل من فاته الحج . 
() السنة لغة : الطريقة المعتادة » حسنة كانت أو سيئة . ومنه قوله بل من سن في الإسلام سنة حسنة كتب له 
مثل أجر من عمل بها » لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كتب عليه مثل وزر من عمل بها 
لا ينقص من أوزارهم شيء رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 47/5 ) كتاب العلم باب ما جاء إلى هدي فاتبع أو 
إلى الضلالة . رقم ۲٠‏ وقال : حديث حسن صحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 751/4 ) . انظر لسان 


إتلاف المسلم حمر الذمي أو خنزيره لساا ا لللل- لس {ON‏ 


قال : « لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها ومشتريها وآكل ثمنها » © . 


1۴۳ - وروی ابن عباس عن النبي لله أنه قال : « ثمن الخمر حرام وثمن 
الكلب ) © . 


4 - قلنا : هذا النهي يتناول آكل الثمن » وعندنا أنه منهي عنه » والكلام في 

و5 - الوا : عندكم يجوز للمسلم أخذ دينه من الذمي فيأكل ثمن الخمر . 

5555 - قلنا : المسلم لم يأخذه ثمبًا للخمر © وحكم املك يختلف باختلااف 
المالكين © ؛ بدلالة أن , بريرة © كانت تأخذ الصدقة فيأكلها رسول الله عله هدية 9) 


العرب ( 5174/1 ) . وفي الاصطلاح : عبارة عن قول الرسول ل وفعله وتقريره ما ليس من الأمور الطبيعية . 
و وس الكل با لح لي . انظر تيسير التحرير ( ۲١/۳‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح ( ۱۱۲۱/۲ - ۱٠١١‏ ) كتاب البيوع باب النهي أن تتخذ الخمر 
خلا عن انس بن مالك رقم ۱۲۹۰ » وقال : هذا حديث غريب من حديث أنس.» وقد روي نحو هذا عن 
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر » ورواه أبو داود في سننه ( ۳۲۹/۳ ) كتاب الأشربة باب العنب يعصر 
للخمر . رقم 77/4 وابن ماجه عن ابن عمر » باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ( ۱۱۲۱/۲ - 11١177‏ ) 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۲۷/١‏ ) في كتاب البيوع » باب كراهية بيع العصير تمن يعصر الخمر 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكت : « لعن اله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها وا محول إليه وآكل ثمنها ٠‏ . واللفظ له » والإمام أحمد في مسنده ( ٩۷/۲‏ ) ومجمع الزوائد 
( ۹۰/۲ ) وتلخيص الحبير ( 79/4 ) . 
الي كو الس SL E‏ 
البيوع والأقضية عن ابن عباس # أن النبي بير أنه قال : « ثمن الخمر حرام » ومهر البغي حرام » وثمن 
الكلب حرام » وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملاً يديه ترابًا » والكوية حرام » وثمن الكلب حرام » 
والخمر حرام » والميسر حرام » وکل مسكر حرام ) » واللفظ له أخرجه أحمد في مسنده ( 597/١‏ ) والبيهقي 
و في السان الكبرى ( ١1 - 1۲/١‏ ) كتاب اليبوع باب تحرم بيع الخمر . 
(؟) في (ع) > ( م ) المسلم يأحذ ثمنًا للخمر بحذف لم النافية الجازمة . وفي ( ن ) لا يأخذه . 
)٤(‏ قاعدة : « حكم الملك يختلف باختلاف المالكين » . 
(5) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة مها » صحابية ولها أحاديث » كان زوجها مولي فخيرها رسول الله 
بل فاختارت فراقه » وكان يحبها ويمشي في المدينة ييكي عليها واستشفع إليها برسول الله إل فقال لها فيه » 
ل لو د 
المعجم الكبير ( ٠٠١ - ۲۰٤/۲٤‏ ) . 
(1) في (ع ) ١»‏ (م ) هذه روي عن عروة ب بن الزيير عن بريرة قالت : تُصُدّق على بلحم فأهديته لعائشة فأبقته 
حتى دخل رسول الله بهو فقال : « ما هذا اللحم ؟ » قالت : لحم تُصُدِّق به على بريرة فأهدته لناء فقال : = 


والصدقة محرمة عليه » ثم جاز باختلاف المالكين . 

۷ =- قالوا : روي عن على 4 : أنه نهاه عن بيعها 29 . 

۸ - قلنا : إنما نهاه عن إظهار بيعها . وكذلك نقول » ويدل على أنها مال 
لهم : أنهم يتمولونها ويعتقدونها مالا [ فكانت مالا لهم ] ”“ كالعبد المرتد . 

8 - ولا يلزم الميتة والدم ؛ لأنهم إن تمولوها كانت كالخمر » ولأنه شراب 
ممدوح عندهم » فوجب أن يكون مالا لهم كسائر أشربتهم . 

۰ - ولأنهم يُقَدونَ على إمساكه والانتفاع به فكان مالا لهم » كالشاة التي 
تركت التسمية عليها عمدًا » ولأنها كانت متمولة قبل التحريم بعد الأحكام دون الأسماء . 

9 - ولأن أهل الذمة لم يعتقدوا التحريم » فبقى التمول في حقهم كما كان › 
وإذا ثبت أنها مال لهم » فإذا أتلفها من غير إباحة لذمّيَ ضمنها كسائر أموالهم . 

۲ - ولا يلزمه العبد المرتد ؛ لأنه بِردّتَه أباح قتل نفسه . وهو يلك الإباحة 
بدلالة أنه لو أقر على نفسه بالقتل قتل » فلذلك سقط الضمان . 

555ل( - احتجوا : با روى أبو الزناد (© عن الأعرج 69 عن أبى هريرة فك قال : 
وهو على بريرة صدقة » ولنا هدية » . انظر المعجم الكبير ( 7١6/154‏ ) » مجمع الزوائد ( ۲٤۷/٤‏ ) . 
)١(‏ انظر مسند الإمام الشافعي ص٦۲۸‏ ط دار الكتب العلمية بيروت ٠.‏ - 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
)١(‏ هو الإمام الفقيه عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد » وكان أبوه 
ذكوان مولي رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة عثمان بن عفان » وقيل مولي بنته عائشة . روي عن أبان 
ابن عثمان وأنس بن مالك وعروة بن الزيير وعلي بن الحسين والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج وغيرهم . وروى عنه السفيانان وغيرهم . قال فيه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبيه : ثقة . ولد في نحو سنة حمس وستين في حياة عبد الله بن عباس ولقي ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم» 
وتوفي منئة ١١٠ه‏ في ليلة الجمعة لتسع عشرة خلت من رمضان » وهو ابن ست وستين سنة . كان فقيهًا 
- وأحد علماء المدينة . انظر سير أعلام النبلاء 45١ - ٤٤٥/٥‏ » تهذيب التهذيب ۱۷۸/۰ - ۱۷۹ » تهذيب 
الكمال 41/5/١5‏ . » شذرات الذهب ۱۸۲/١‏ . 
(4) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني » مولي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . روي عن أسيد ابن 
خديج )2 والسائب بن يزيد وأبي هريرة وغيرهم 2 وروى عنه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وعكرمة وعلقمة 
وغيرهم » توفي بالإسكندرية سنة ۷١١ه‏ . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وكان عاماً بالأنساب 
العريية . التاريخ الكبير ( ٠٠٠/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۹۰/٦‏ ) » تهذيب الكمال ( ٤1۷/١۷‏ - , 
۱ )» شذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ) . 


إتلااف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ببسلل ل ل للللللبإلبلبابل 7/7 ع 


إن الله تعالى لعن الخمر وحرم ثمنها » ولحم الخنزير وحرم ثمنه © . 
64 - قلنا : ثمنها محرم عندنا لكنهم أُقِدُوا عليه » والختلف فيه القيمة وليس 


. ٩ الثمن‎ 

٥‏ - قالوا : نمس العين فلم يكن مالا » ولا يجرز بيعه » ولا يضمن بالإفلاف 
كالبول 00 

١555‏ و قلنا : المعنى فيه أنهم لا يتمولونه في العادة بالإتلاف » إلا أن توجد إباحة 


ممن يملك الإباحة © , 

۷ - قالوا : علة الأصل تبطل بالمصحف والشحوم . 

4 - قلنا : هذا غلط ؛ لأنهم يتمولون المصحف [ لمطالعته © واقتنائه ] كما 
يتمولون كتب اللغة والشعر . وأما الشحوم © : فإنهم يتمولونها لأجل أثمانها وإن 
حرموها كما يتمول السمن النجس . فإن كانوا لا يتمولون الشحوم لم تضمن لهم . 

8 - 39 : فتبطل العلة بالموقوذة وذبائح المجوس " 

٠‏ - قلنا : أما الموقوذة : فإنها تُضمن » وأما ذبائح المجوس “ فجوابنا عنها 
جوابنا في 0 


» كتاب البيوع باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ ) ٠۲/١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
والدارقطني في سننه‎ ۳١۸١ وأخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع في ثمن الخمر والميتة ( ۲۷۹/۳ ) رقم‎ 
رقم 1514 . انظر هذا الدليل في المهذب للشيرازي‎ ) ۷۹/١ ( وكتر العمال‎ ۲١ كتاب البيوع رقم‎ ) ۷/۳( 
ولكن في حديث آخر في هذا المعنى ما روي عن ابن عباس ڪھ أن النبي ي قال : « إن الله‎ ) 774/١ ( 
تعالى إذا جزم نينا حرع اتم ارج ای نی باک ری .كنات این زاب تر ارا في الخمر‎ 
٠ ٠. ) 86/4 ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )1١/5( 

(۲) قال العيني :تحن تقول مرجت دك »وهنا جزم علينا كمع اوا شن كلك اوعدي 
انظر البناية على الهداية ( 4715/8 ) . 

(۲) انظر مغني المحتاج ( ۲۸۵/۲ ) وفيه 9 ولا تضمن الخمر سواء أكانت لمسلم أو لغيره محترمة أم ل ؛ إذ لا 
قيمة لها كالدم والميتة وسائر الأعيان النجسة »  .‏ (4) انظر البناية على الهداية ( 454/8 ) . 
(5) بدلا من : « القضاء صاحبها » المثبت في النسخ » . ش 

(1) [ لا ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » (م ) . والصواب حذفها كما في ( ص ) » (E)‏ 
( م ) أما ما في ( ن ) فخطأ لأن المعنى يصح . (۷) انظر الحاوي الكبير ( 771/17 ) . 

(۸) في ( ن ) : [المسلمين ] . ء: 


9 - قالوا : علة الأصل تبطل بالعبد المرتد © . 


۱1۹1۷۲ - قلنا : هو مال لهم يجوز » بيعه ولا يجب على (©2 مستهلكه ضمان » 
لأنه أباح دم نفسه فيملك الإباحة على ما قدمنا . 

11۷۳ - قالوا : ما لا يتقوم لأهل ملة لم يتقوم عليها © > . 

11۷4 - قلنا : لا يتقوم للمسلمين ؛ لأنهم منعوا من تموله والانتفاع به » ويتقوم 
عليهم لمن يتموله وأقرٌ على الانتفاع به » ولهذا يضمن الشاة التي تركت التسمية عليها 
عمدًا لخالفينا © ولا يضمنهم إذ أتلفوا علينا . 

٥‏ - قالوا : المعتبر في الأحكام بما يقرون عليه في شرعنا دون ما اعتقده الكفار وإن 
أقررناهم عليها » كما نقرههم على كفرهم بالجزية » ولا يعتبر ذلك إقرارًا بأحكام الكفر . 

١‏ - قلنا : عندنا أن شريعتنا لما منعت التعرض لهم في الخمر وحظرت إتلافها 
عليهم » وأوجبت إقرارهم على تمولها ؛ اقتضت شريعتنا تقويمها © . 


. ) ٤٤١/١ ( انظر مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) هكذا في ( ن ) وهو الصواب أما في باقي النسخ في . 

(۳) انظر التكملة الثانية للمجموع ( 581/١4‏ ) وفيه لأن صفات الشيء قد تختلف فيختلف حكمه في 
كونه مالا » ويختلف مالكوه فلا يختلف حكمه في كونه مالا كالحيوان هو مال لمسلم وكافر » فلما لم يكن 
الخمر والخنزير مالا لمسلم أو كافر » ثم لو دبغ جلد ميتة صار مالا لمسلم وكافر » ويتحرر من هذا قياسان : 
الأول : أن كل ما ليس مضموئًا في حق المسلم لم يكن مضمونًا في حق الكافر » كالميتة والدم أو كل عين لم 
يصح أن تشتغل ذمة المسلم بشمنها لم يصح أن تشتغل ذمة المسلم بقيمتها . والثاني : أن ما لم يستحقه من 
عوض الحكم لم يستحقه الكافر كالدمن . 

(4) قاعدة : « ما لا يتقوم لأهل ملة لا يتقوم عليها ) ٠  .‏ 

(5) وفي ( ن ) : [ مخالفتنا ] . ولكن الحنفية والشافعية متفقون على عدم ضمان من أتلف الشاة المذبوحة 
المتروكة التسمية . انظر البحر الرائق ( 547/8 ١‏ ) . 

() هذه مسألة مرتبطة بمسألة أصولية وهي : هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة الإسلامية بعد اتفاق العلماء 
أنهم مكلفون بأصول الشريعة ؟ وقد نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على تكليفهم بتصديق الرسل 
وترك تكذيبهم » أما في الفروع فقد اختلف العلماء على عدة مذاهب » المشهور منها مذهبان : الأول : أنهم 
مكلفون بها » وهو ظاهر مذهب الشافعي ؛ فعلى هذا يكونون مكلفين بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد 
في المندوب والمكروه والمباح . والثاني : أنهم ليسوا مكلفين بها » وبه قال الحنفية واختاره الإسفرايينى . وقال 
الشافعية : حصول الشرط الشرعي لفعل المكلف ليس شرطا للتكليف به » فيجوز التكليف به وإن لم يحصل 
شرطه . انظر أصول السرخحسي ( 77/١‏ ) تحقيق أبو الوفا الأفغاني ط طبائع دار الكتاب العربي » التمهيد 
للإسنوي ص٦۱۲‏ » تيسير التحرير ( ۱٤۸/۲‏ ) . 


'إب 


إتللاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره سلس بابب 9488/9 


۷ - فأما أن تُقَوْمَ بحكم دينهم فلا . 

۸ - قالوا : قد اقتضت شريعتنا عند أبي حنيفة إقرارهم على تزويج ذوات 
امحارم » ثم لم يوجب التوارث بهذا النكاح - لم ينقض توارئًا عليهم لأن الزواج 
الصحيح قد يخلو من التوارث وأحكامه . فلو منعنا البيع وأسقطنا الضمان عن المتلف 
لنقضنا معنى إقرارهم على تمولها . 

4۹ - فإن قيل : لو ترافعوا إلى الحاكم » أبطل نكاح ذوات الحارم وحكم على ٠‏ 
المشترى بثمن الخمر » فكان يجب أن يتساويا في الإبطال أو في التصحيح . 

٠١‏ - قلنا : ملك الإنسان لاستباحة أمه وبنته وأخته لا يجوز فى الإسلام بحال 
فلم وخر أذ يجك اغا ك بهد ولك الل ار يعون لان ملكها ارات 
والضمان » فلما جاز تملكها في الإسلام جاز للحاكم أن ينفذ الحكم (2 المتفق عليه في 
الشرع والقضاء بالثمن » كالقضاء بالمسمى في نكاح ذوات الحارم إذا [ دخل  ]‏ بهن 


. ] في (ع)ء١(م): [العتق‎ )١( 
ما بين المعكوفتين ساقظط من ( ص ) » ( ع ) © (م).‎ )۲( 


||| مسالة 4 59 
) هبة الطعام والمغصوب لغير المغصوب منه 


۱ - قال أصحابنا : إذا غصب طعامًا فوهبه لغيره فأكله » فللمالك تضمين 
أيهما شاء » فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل لم يرجع على 


الغاصب ° . 


- وقال الشافعي فو : إن أطلق الهبة ثم ضمن الموهوب له » فهل يرجع 
على الواهب ؟ فيه قولان . وإن ضمن الغاصب رجع على الموهوب له » على القول 
الذي قال : الموهوب لا يرجع . 
۸۳ - وعلي القول الآخر : يرجع » وإن قال : كُلْهُ ؛ فهو طعام فلان » ثم ضَمْنَ 
الغاصب رجع عليه . وإن ضكّئه هو لم يرجع على الغاضب . وإن قال : هذا طعامي 
فكله » فإن رجع عليه الغاصب لم يرجع على الآكل قولًا واحدًا » وإن رجع على الآكل 
فهل يرجع على الغاصب ؟ قولان ‏ . 


)١(‏ المبسوط ( 4١/١١‏ )ء الفتاوى الهندية ( 417/0 ١‏ ) . وعند المالكية إذا هبت طعامًا أو إدامًا فأكلته » أو 
ثوا فلبسته حتى أبليته رجع مستحقه على الغاصب المليء ؛ لأنه المتعدي المسلط » وإن كان معدمًا أو معجورًا 
عنه فعليك لأنك المنتفع بماله » ولا ترجع أنت على الواهب بشيء لعدم انتفاعه . انظر المدونة ( 185/4 ) » 
الذخيرة ( ۲۷۲/۸ ) » البيان والتحصيل ( ۲٤١ - ۲٤۰/۱۱‏ ) . 

(۲) انظر الحاوي الكبير ( 7٠١5 - ۲٠٠٠/۷‏ ) » المهذب ( ۳۷۳١/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( 780/١5‏ ) » 
حلية العلماء ( ۲۲٠/١‏ ) » روضة الطالبين ( ٠١/١‏ ) قال الماوردي : من غصب طعامًا فأطعمه غيره ففيه ثلاثة 
فصول : فأما الفصل الأول : وهو أن يهبه لرجل فيأكله الموهوب له » فرب الطعام بالخيار بين أن يرجع به على 
الغاصب لتعديه بأخذه » وبين أن يرجع على الموهوب له لاستهلاكه بيده » فإن رجع على الموهوب له فأغرمه إياه 
رجع بغرمه على الغاصب ؛ لأنه غار له في إيجاب الغرم . والقول الثاني : أنه لا يرجع على الغاصب لبطلان 
هبته » فصار كاستهلاكه إياه من غير هبته . وإذا رجع المالك بغرمه على الغاصب الواهب » فإن كان الموهوب له 
عالا بأنه مغصوب رجع الغاصب عليه بما غرم » وإن لم يعلم بأنه مغصوب ففي رجوعه بالغرم على الموهوب له 
قولان : أحدهما : لا يرجع به لأنه غار » والقول الثاني : أنه يرجع على الموهوب له بالغرم لأنه متلف . وعند 
الحنابلة : إذا غصب طعامًا فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء ؛ لأن الغاصب حال بينه وبين ماله » والآكل 
أتلف مال غيره بغير إذنه » وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن مالكه . فإن كان الآكل عالا بالغصب استقر الضمان 
عليه » لكونه أتلف مال غيره بغير إذن عالماً من غير تغرير . فإذا ضكن الغاصب رجع عليه » وإن ضمن الآكل لم 
يرجع على أحد . وإن لم يعلم الآكل نظرنا فإن كان الغاصب قال له : كل فإنه طعامي ؛ استقر الضمان عليه » = 


4 - لنا : أن الموهوب له قابض لنفسه من غير بدل » فوجب أن لا يرجع على 
من أقبضه . أصله إذا قال : هذا طعام فلان غصبته » ولأن منفعة الأكل سلمت له فلا 
يرجع ببدله على غيره » أصله إذا غصب منه فأكله . 

6 - [ ولأنه وهب ملك غيره » فإذا ضمن لم يرجع على من وهب له » كما 
لو قال : هذا طعامى فكله ع ٩(‏ . 


* ساس 


= لاعترافه بأن الضمان باق عليه » وأنه لا يلزم الكل شيء . وإن لم يقل ذلك ؛ ففيه روايتان » إحداهما : يستقر 
الضمان على الآكل . والثانية يستقر الضمان على الغاصب » وهذا ظاهر كلام الخرقي . المغني مع الشرح الكبير 
( 5/5" ) » الشرح الكبير مع المغني ٤۲۳ - ٤۲٤۲/١ ١‏ ) » المبدع ( ١/8/9‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


۳4۱/۷ 
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کتاب الغصب 


جير نقصان الولادة بالولد 


5 - قال أصحابنا : إذا ولدت المغصوبة فى يد الغاصب فنقصتها الولادة وفى 
الولد وفاء بالنقصان لم يضمن ذلك © , 
۷ - وقال زفر : يضمنه ©© . 


. © وبه قال الشافعى كه‎ - ٨۸ 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص8 ١١‏ ء المبسوط ( ١١/8ه‏ - ٦١‏ ) »ء تبيين الحقائق ( ۲۳۲/١‏ ) » البحر 
الرائق ( ۱۳۸/۸ ) ء رءوس المسائل ص5 ه” » الهداية ( ١9/4‏ ) » البناية على الهداية ( 4١١ - 5١١/4‏ ). 
قال الزمخشري : نقصان الولادة يجبر بوفاء الولد عندنا إن كان في الولد وفاء بنقصان الولادة . وقال الطحاوي 
في مختصره : وإذا غصب رجل جارية فحملت في يد الغاصب فولدت ثم مات ولدها من غير فعل الغاصب 
فلا ضمان عليه فيه » وعليه ضمان نقصان الجارية بالولادة للمغصوب منه . ولو لم يمت الولد في يد الغاصب 
نظر إلى قيمة الولد » وإلى قيمة النقصان بالولادة . فإن كان في قيمة الولد ما يفي به فلا ضمان على الغاصب 
فيه » وإن كان لا يفي به ضمن للمغصوب منه قيمة نقصان الولادة . 

(۲) انظر الهداية ( ١9/4‏ ) » البناية 4١١/48:(‏ ) » تكملة البحر الرائق ( ۱۳۸/۸ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۲/١‏ ) 
ففي البناية قال زفر : لا ينجبر النقصان بالولد ؛ لأن الولد ملكه فلا يصح جابرا » لملكه ؛ لأن الضمان جبر ما فات 
منه » ولم يوجد كما في ولد الظبية إذا أخرجها من الحرم ونقصت قيمتها بسبب الولادة » وقيمة ولدها يساوي 
ذلك النقصان » فإنه لا ينجبر بها فيجب ضمان النقصان مع وجوب ردها إلى المغصوب منه . وكما إذا هلك الولد 
قبل الرد فإنه يجب ضمان النقصان . ولو ماتت الأم بسبب الولادة وبالولد وفاء صار حكم هذا كما إذا جز صوف . 
شاة غيره فنبت صوفٌ غيره أو قطع قوائم شجرة غيره فنبتت قوائم أخري مكانها . فإن هذا النماء لا يجبر 
النقصان . وبهذا القول قال الإمام مالك والإمام أحمد » جاء في الذخيرة : إذا ولدت من الغاصب فمات الولد غرم 
أرش نقص الولادة » وعليه قيمته يوم الولادة إن ولد حيا واشتراها حامقًا أو ولدت عنده » وإذا استحقت الأمة المشتراة 
غرم قيمة الولد ونقص الولادة للمغصوب منه ورجع بذلك على الغاصب . انظر البيان والتحصيل ( 155/١١‏ ) » 
التفريع ( 180/1 ) » الذخيرة ( ٠١٠١/۸‏ ) . وجاء في الشرح الكبير مع المغني ( 417/5 ) ويضمن نقص الولادة لا 
ينجبر بزيادتها بالولد » وانظر أيضًا المغني مع الشرح الكبير ( 408/8 ) . 

() انظر حلية العلماء ( ۲۲۷/١‏ ) وروضة الطالبين ( 55/5 ) قال النووي : لو نقصت الجارية بالولادة 
والولد رقيق تفي قيمته بنقصها لم ينجبر به النقص بل يأخذ الولد والأرش . الحاصل : ذهب الإمام أبو حنيفة 
وصاحباه أبو يوسف ومحمد إلى عدم ضمان نقص الولادة » بل ينجبر النقص الحاصل من الولادة بالولد إذا 
كان به وفاء لذلك » ولكن الإمام زفر بن الهذيل من الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن ولد المغصوبة 
لا يجبر نقصان الولادة » بل يضمنه الغاصب . ' 


جبر نقصان الولادة بالولد لسبببببيبا بيب ب ييح 1 


8 - لنا : أن حدوث الولد وانفصاله أوجب النقص » وكل نقص وقع لملوك 
جاز أن يجبر به . أصله : إذا جنى على [ الأم ع ”“ » ولأن الولادة أوجبت نقصًا 
وأفادت مالا » فجاز أن يجبر النقص بالفائدة . أصله : إذا قلع سن المغصوبة فنبتت » أو 
قطع يدها فأخذ الغاصب الأرش ‏ . 

» فإن قيل : لا نسلم أن الولادة أفادت مالا ؛ لأن الولد كان ملكا قبلها‎ - ٠ 
. ولهذا يجوز تصرفه (© فيه بالعتق‎ 

9 - قلنا : إنما صار مالا بالولادة » بدلالة أنه صار بحيث يعتاض عنه » وقبلها 
كان لا يجوز الاعتياض عنه . 

5 - فإن قيل : هذا ينتقض إذا قطع غصن شجرة فنبت » أو جر صوفا فنبت ©) . 

۴ - قلنا : إنما يضمن الغصن والشعر ولا يضمن نقصان الأم . ألا ترى أنه لولم . 
تنقص [ قيمة الشجرة والشاة ] ضمن » وإتلاف الأغصان ما أوجد ما حدث من الأغصان ؟ . 

4 - قالوا : "© إذا قطع أشي العبد أو الأصبع الزائدة فإن قيمة العبد تزيد ولا 
يجبر الأرش بزيادة القيمة ”° . 

6 - قلنا : ههنا يضمن التلف ولا يضمن النقصان » بدلالة أن تضمين اليدين 
بجميع العبد والنقصان لا يبلغ كل القيمة » فصار ذلك كالأغصان . 

١‏ - ولأن زيادة القيمة في العين المغصوبة غير معتد بها » كما لا يعتد عندنا 
بنقصانها » فوجودها وعدمها سواء » فبقي فوات الغصن وهو نقص . 

۷ - قالوا : الأرش مال وجب للمغصوب منه » فقام الغاصب مقامه في قبضه . 

4 - قلنا : إنه ”© وجب للمغصوب منه فاد به في مقابلة النقصان الذي 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(۲) المبسوط ( 55/١١‏ ) ورءوس المسائل ص4 ٠١‏ قال الزمخشري : » سبب الزيادة والنقصان واحد وهو 
الولادة ؛ لأنه بالولادة انتقصت » وبالولد زادت » فتجبر هذه الزيادة بهذا النقصان » كما لو قلع سن إنسان ثم 
نبت مكانه آخر » فإنه ينجبر ولا ضمان على القالع لهذا المعنى » لأن سبب الزيادة النتقصان واحد . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

. في ( ص ) : [ قبلت ] والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة‎ )٤( 

(5) في ( ص ) : [ زيادة ] ( ييطل ) . 

. ) ۲۳۲/١ ١ انظر تكملة البحر الرائق ( ۱۳۸/۸ ) › تبيين الحقائق‎ )5١( 

(۷) هكذا في ( ص ) وفي باقي النسخ ( إلا أنه ) . 


"4١ 4// 


كتاب الغصب 


كان يضمنه الغاصب » كذلك الولد . وإن حدث على ملكه يجبر به النقصان الحادث 
على ملكه إذا إذا كان سببًا في حصوله . 

4 - ولأنه نقص لو خصل في الموهوبة لم يسقط به شي/ من الدين فلم يازمه 
غرامته في الغصب » أصله نقصان الشعر . 1 

١ 1۷7۰۰‏ - ولأنه نقص حصل (2 بالولادة » وفى الولد وفاء به فلم يضمن لأجله 

. أصله الموهوبة إذا ولات . 

اذ( - احتجوا : بأن الولد مال مغصوب منه فوجب أن لا يجبر به النتقصان 
الحادث في يد الغاصب » كسائر أمواله © . 

۲ - قلنا : يبطل بالأرش [ وبالسن  ]‏ إذا قلعها فنبتت » ولأن سائر أمواله 
لم يستنفدها بسبب الولادة فلم يجبر بنقصانها . وفى مسألتنا بخلافه . 

۴ - قالوا : نقص حصل بالولادة فلا يجبر بالولد » كما لو ماتت الأم © . 

4 - قلنا : إذا ماتت الأم سقط نقصان الولادة وتعلق الحكم بالأصل . وإذا 
سقط ضمانه بطل جبرانه [ بما حدث بسببه ] © وقبل الموت ضمانه واجب » فجاز أن 
يجبر ؛ ولأن الولد تبع والنقصان تبع والأم أصل » والتبع يقوم مقام الأصل . 


ليا اننيط اننا 


1 . في ( ك ) حدث‎ )١( 

(۲) هذا الدليل للإمام زفر يكام حيث قال هو ضامن م جميع النقصان » لأن ضمان النقصان واجب عليه بفوات 
جزء مضمون منها فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء من له الحق وقد انعدم الإسقاط ممن له الحق » وهو برد الولد لا 
يكون مؤديًا للضمان ؛ لأن الولد ملك المضمون له وأداء الضمان بملك غير المضمون له ؛ لأن الضمان بجبران ما 
فات عليه » وملكه لا يكون جابرا لملكه . المبسوط ( 58/١١‏ ) وفي الشرح الكبير مع المغني ( 4۱۷/١‏ ) : أن 
ولدها ملك للمغصوب منه فلا ينجير به نقص حصل بجناية الغاصب كالنقص الحاصل ب بغير الولادة . وانظر 
أيضًا المغني مع الشرح الكبير ( ٠ .۸/١‏ ) ونتائج الأفكار ( / (٠‏ . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(4) انظر نتائج الأفكار ( ٠١۱/۹‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


ضمان أم الولد بالغصب < ن ل 


ظ 9 ۳ 
||| مسالة 0 
ضمان أم الولد بالغصب 


١١ قال أبو حنيفة : أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت فى يد الغاصب‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعي : تضمن ° 

4% - لا :أله سب لا تضمن به لحر + فلم تضمن به گم الود کیا لا 
يضمنها ع 29 مولاها بالعقد . 

۸ - ولأنه ضمان يد ؛ فلا يثبت في أم الولد . أصله : إذا مات المولى وعليه 
دين تحماته في يد نفسها . 

9 - قالوا : كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف في 


e 
ا الولد‎ yT 57 عندنا من طريق ل إذا‎ 
. بخلاف ذلك‎ 


*# * %* 


)١(‏ الهداية ( ۲۳/١‏ ) » البناية ( 457/4 ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۹/١‏ ) قال الزيلعي : « من غصب أم ولد أو 
مدبرة فماتت ضمن قيمة المدبرة » لا أم الولد » وهذا عند أبي حنيفة . وبقول الإمام أبو حنيفة قال ابن القاسم 
من المالكية » فقال : إذا ماتت أم الولد عند غاصبها غرم قيمتها لسيدها » قيمة أم الولد لا عتق فيها . انظر 
الذخيرة للقرافي ( ۲۷۷/۸ ) . 

(۲) انظر حلية العلماء ( ۲۲٠/١‏ ) وبقول الشافعية قال الصاحبان من الحنفية وسحنون من المالكية والإمام 
أحمد . انظر البناية على الهداية ( 55/8 4 ) » الذخيرة ( ۲۷۷/۸ ) » البيان والتحصيل ( 7147/١١‏ )»2 
المغني مع الشرح الكبير ( ٤٤۹/٥‏ ) . (۳) زيادة اقتضاها السياق . 

)٤(‏ انظر تبيين الحقائق ( ۲۳۹/١‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( 445/5 ) قال ابن قدامة : لنا أن ما يضمن 
بالقيمة يضمن بالغصب كالقن » ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة » وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة » ولا 
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كتاب الشفعة ۳414/۷ 


حتاتب الث 0 2 )0( 


)١(‏ الشّمُعة لغة : الزيادة من باب نفع شفعت الشيء ضممته إلى الفرد » وشفعت الركعة جعاتها ثنتين » من هنا 
اشتقت . والشفعة هي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم » وتستعمل بمعنى التملك لذلك 
املك » ومنه قولهم : من ثبت له شفعة فأخر الطلب من غير عذر بطلت شفعته » ففي هذا المثال جمع بين 
المعنيين ؛ فإن الأولى للمال » والثانية للتملك » اسم الفاعل شفيع والجمع شفعاء مثل كريم وكرماء وشافع أيضًا . 
لسان العرب ( ۲۲۹۰/٤‏ ) » المصباح المنير ( ۳/١‏ )ء القاموس الحيط ( ٤٦/۳‏ ) مادة ١‏ شفع » . وأما 
ا N‏ ل ا 0 
العقار ودفع ضرر الجوار . وقال الحنفية في تعريف آخر : الشفعة عبارة عن تملك العقار على مشتريه بما قام 
00 . وأما المالكية فقد عرفوها بأنها استحقاق شريك أخذ ما عاوض به به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته 
بصيغة . أما الشافعية فقد عرفوها بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . 
و ا ا اة کیت مراع کا کک اک من رومن تقلت ا 
الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) » الهداية ( ۲٤/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين 
۱۸۸/١ (‏ - ۱۸۹ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ۲ ب ٤۷۲‏ ) » نتائج الأفكار ( 75/9 ) ؛ 
الشرح الصغير للدردير على حاشية بلغة السالك للصاوي ( ۲۲۹/۲ ) » مغني الحتاج ( ۲۹٦/۲‏ ) وحاشية 
القليوبي وعميرة على الحلى ( 47/7 ) والبجرمي على الخطيب ( ١45/9‏ ) » الإقناع على حل ألفاظ أبي 
شجاع ( 58/7 ) » نهاية النتاج ( ۱۹٤/٥‏ ) . المغني مع الشرح الكبير ( 459/5 ) » الإنصاف ( 55١/56‏ ) ؛ 
المبدع ( ۲۰۳/۰ - ۲١٤‏ ) . وهذه التعريفات الأربعة قد اختلفت تبعًا لاختلاف الفقهاء في بعض الأحكام 
اة ها خاصة فا ملت فة لار ايت فف اة اران سينا عن انان العفدة جا أهيت 
المذاهب الثلاثة ة الأخرى [ إلى أنه لا يث يثبت للجار شفعة » وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن الراجح هو تعريف 
الحنفية » لأن تعريف المالكية والتنافعية والحنابلة خصصت الاستحقاق بالشريك دون الجار » فكانت الشفعة 
عندهم مقصورة عليه بخلاف تعريف الحنفية الذي أثبت ثبت الشفعة للشريك والجار وإذا كانت الشفعة قد شرعت 
لدفع الضرر فإن هذا الضرر يأتي من الجار كما يأتي من الشريك . 
أما أدلة مشروعية الشفعة . 
فيرجع ثبوتها إلى السنة والإجماع والأحاديث الموجبة لها كثيرة » منها قول رسول الله بإ « الشريك شفيع 
والشفعة في كل شيء » . أخرجه الترمذي عن ابن أبي مليكة عن النبي ملل مرسلاً . انظر الجامع الصحيح 
(*/546 ) رقم ۱۳۷۱ . وقول رسول له َه بأن جار الدان أحق بشفعة الدار والأرض + أخرجه أب و داوذ 
في سننه ( 787/7 ) رقم ٠١٠۷‏ وغيرهما من الأحاديث . وأما الإجماع : فقد نقله كثير من الفقهاء منهم 
الموصلي صاحب الاختيار» والماوردي صاحب الحاوي » وابن قدامة صاحب المغني » وغيرهم . انظر 0 
١/۲ (‏ ) والحاوي ( ۲۲۷/۷ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 455/8 ) وحلية العلماء ( ۲٠۳/١‏ ) . فقد قال 
ابن منذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم » فيما ببع من أرض أو دار أو حائط . 
كتاب الإجماع لابن المنذر ص55 ولكن قد خالف بعض العلماء هذا الإجماع » منهم أبو العباس محمد بن = 


.عم 


||| مسله لهذا اه 


هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة 


۱۱۹ - قال أصحابنا : إذا اشترى أرضًا ونخلا وفي النخل تمر ؛ أخذ الشفيع ذلك 
بالشة 3 )0 : 


5 - وقال الشافعى [ يرت ] (2 : لا تجب الشفعة في الثمر . وإن كان غير مؤبر © 


كتاب الشفعة 


= يعقوب الأصم المتوفى سنة ٠‏ لاه وجابر بن زيد من التابعين المتوفى سنة ۹۳ه وأبو بشير إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي المعروف بابن علية المتوفي سنة ٩۳‏ » انظر ترجمتهم في سير أعلام النبلاء ( ٠۲١ - ۱١۰۷/۹‏ 441/4 
- 187 ) وطبقات الشافعية للإسنوي ( ۷۲/١‏ - ۷۷ ) » فقالوا : لا تثبت الشفعة ؛ لأن في ذلك إضرارًا 
لأرباب الأملاك , فإن الشريك إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبعه » ويتقاعد الشريك عن الشراء » فيتضرر ` 
المالك . المغني مع الشرح الكبير ( ۲٠٠/١‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۲۷/۷ ) وحلية العلماء ( ۲٠٠/١‏ ) وتمسكوا 
بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » سبق تخريج هذا الحديث . 
وهذا خطأ ؛ لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترا فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر» ثم إنه ليس 
بشيء مخالفة الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله » وليس في التمسك بقوله كلم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفس منه » ما يمنع من الشفعة ؛ لأن المشتري يعاوض على ما بذله فيصل إليه وترجع . انظر المغني مع 
الشرح الكبير ( ۲٠٠/١‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۲۷/۷ ) . 
وترجع حكمة مشروعية الشفعة إلى العمل على رفع ما قد يصيب الشريك أو الجار من ضرر شركته وتجنب ما قد 
يحدث له إما بسبب مشار كته لشخص لا تأمن عواقبه » وإما بسبب مجاورته فقد يكون ذلك الشخص غليظ 
الطبع ردئ الخلق سيئ المعاشرة والضرر يجب أن يدفع قدر الإمكان » مصداقًا لقوله ع ه لا ضرر ولا ضرار» . 
( سبق تخريجه ) » وخاصة ما أمر به الشارع الكريم من إكرام الجار لقوله يِه « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم جاره » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمات باب الحث على إكرام الجار ( 58/١‏ ) رقم ۷٤‏ 
عن أَبي هريرة » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب ما جاء في الضيافة ثلاثة ( ۱۹۷/٩‏ ) . 
فالضرر يجب دفعه وتجنبه ما أمكن فمن طريق الشفعة يتصل ملك الشفيع بالشيء المشترى فيندفع ضرر المشتري 
عن الشفيع . انظر مجمع الأنهر ( ٤۷۲/۲‏ ) وحاشية ابن عابدين ( ١44/0‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) 
وأعلام الموقعين ص۷٤۳‏ - ۳٤۸‏ . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(۲) انظر بدائع الصنائع ( ۲۷/١‏ - ۲۸ ا تبنين استاي تی ( ۲١۱/۰‏ )ء الاختیار ( ؟77/9). 
وبه قال المالكية كما جاء في الذخيرة التي جاء فيها فيها : « إذا اشترى أصولا فيها ثمر مؤبر بغير ثمرها ؛ جاز شراء الثمر 
قبل طيبها » وكأنهما صفقة واحدة » وشفع فيها الشريك » وليس له أخذ أحدهما دون الآخر » . 
(۳) التأيير : التلقيح والإصلاح يقال أبر التحل والزرع يأبره ويأبره أبرا وأبارا وأبارة وأبرة أي أصلحه وألقحه . - 


1/۷ 


هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة 


دخل فى البيع بغير شرط » وهل يؤخذ بالشفعة على قولين © ؟ . 
۴ - لنا : ما روى ابن أبى مليكة عن ابن عباس 5 أن النبي تر قال : 
« الشريك شفيع » والشفعة فى كل شيء ) © . 
4 - ولأنه متصل بما تجب به الشفعة ؛ فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبناء والأبواب . 
٠‏ - ولأنه ماء الشجر فتبع الأصل فى الشفعة حال اتصاله كالأغصان والورق . 
5 - ولأنه سبب يملك به الشجر ؛ فجاز أن يلك به نماؤها كالبيع ° . 
۷ - احتجوا : بما روى جابر 29 5ه قال : إنما جعل رسول الله كلل الشفعة 


طلبة الطلية ص١١"‏ » لسان العرب ( ١/ه‏ ) مادة أبر . 

» ) ۲۷١ - ۲۷۰/۷ ( روضة الطالبين ( 59/8 ) » الحاوي الكبير‎ » ) ۳۷۷/١ ( المهذب للشيرازي‎ )١( 
مغني المحتاج ۲۹۷/۲ . وفي حلية العلماء : وإن بيعت الأرض مع الزرع أو الثمرة‎ » ۲٠٠/١ حلية العلماء‎ 
الظاهرة مع الأصل لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة » وإن كانت الثمرة مؤبرة ففيها وجهان : أحدهما : أنها‎ 
تؤخذ مع الأصل بالشفعة والثاني : أنها لا تؤخذ » وبقول الشافعية في الوجه الثاني قال الحنابلة ؛ ففي المغني‎ 
: الشرط الثاني : أن يكون المبيع أرضًا » وأما غيرها فينقسم قسمين‎ ) ٠٦٤ - ٠٦۳/١ ( مع الشرح الكبير‎ 
أحدهما : تثبت فيه الشفعة تبعًا للأرض وهو البناء » والغرس يباع مع الأرض فإنه يؤخذ بالشفعة تبعًا بغير‎ 
خلاف في المذهب . القسم الثاني : مالا تثبت فيه الشفعة تبعًا ولا مفردًا وهو الزرع » والشمرة الظاهرة تباع في‎ 
. الأرض ؛ فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الاصل‎ 

(۲) قال أبو عيسي : هذا حديث لا نعرف مثله إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن 
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ملكية عن النبي يلد مرسلاً وهذا أصح . انظر الجامع الصحيح كتاب الأحكام 
باب ما جاء أن الشريك شفيع ( 545/7 ) رقم ١1/١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠١9/1‏ ) كتاب 
الشفعة باب لا شفعة فيما ينقل ويحول بنفس الإسناد . والطبراني في معجمه ( ۱۲۳/۱۱ ) رقم ٠١٤٤‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١5/4‏ ) كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار . ط مطبعة أنوار المحمدية 
بالقاهرة . وكنز العمال ( ۷/۷ ) رقم ۱۷۷۰۳ عن ابن عباس . 

(۳) انظر تبيين الحقائق ( ۲٠١٠/١‏ ) وبدائع الصنائع ( ۲۸/١‏ ) . يقول الكاساني : والقياس أن لا يؤخذ البناء 
والغرس والزرع والثمر بالشفعة » وجه القياس : أن الشفع إنما يتملك ما يثبت له فيه حق الشفعة » وأنه يقبت 
في العقار لا في المنقول » وهذه الأشياء منقولة فلم يثبت فيها الحق » فلا تملك بالشفعة وخاصة الزرع والثمر 
لأنهما مبيعان مقصودان » لا يدخلان في العقد من غير تسمية فلم يثبت الحق فيهما لا أصلاً ولا تبعًا . 
)٤(‏ هو الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الخررجي السلمي » روى عن النبي بل وعن 
أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة وطلحة ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وخالد بن الوليد وأبي قتادة وأبي هريرة 
وغيرهم من الصحابة . وروى عنه أولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد » وسعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر 
والحسن البصري وسعيد بن هلال والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وخلق كثير . اختلف في سنة 


ايفان 


كناب الشقعة 


فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » 29 . 

64 - [قالنا ] 7 : وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفى غيره . 

6 - لأن قوله إنما يفيد التأكيد ولا ينفى غير المذكور 27 ؛ قال الله تعالى : 
اما فی اكيب أل لا يمرت يتاي آل 4 © . ولم يدل ذلك على أن غير 
الكافرين لا يفترون . 

۰ - قالوا الع اي سين 
كالثياب والمتاع والبعر ”“ الذي في الأرض © 


1 وب تناك ملل الى ار من لاد والشرب » والمعنى في الأصل : 
أنه منفصل عما تعلقت به الشفعة وليس كذلك الثمرة ؛ لأنه متصل با قامت به 
فتتبعها () فی إلشة 7 1 


وفاته » قال أبو سعيد والهيئم : مات سنة لاه وقيل : مات سنة ۷۷ه وقيل : مات سنة ٤‏ ۹ه » وصلى عليه 

أبان بن عثمان » وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة » يقال إنه عاش ٩٤‏ سنة . تهذيب التهذيب ( ۳۷/۲ - 

۸ ) » الإصابة ( ۲۱۳/۱ )» تهذيب الكمال ( ۲۹۲/۱ ) رقم ۲۹۰ » أسد الغابة ( ۳١۷/١‏ ) رقم۷٤1‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠ ۲/١‏ ) كتاب الشفعة » باب الشفعة فيما لم يقسم » عن الزهري 

وعن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله وأخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير ( ٠١/٣‏ - 51 ) انظر هذا الدليل 
في المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١/١‏ ) . 1 

١ )۲(‏ قالوا » في جميع النسخ . وقد أبدلناها إلى ( قلنا ) بدلا عن قالوا في جواب دليل المخالف . 

(۳) قال ابن عطية : ( إنما ) لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع » ويصلح مع ذلك للحصر إن دخلت 

في قصة ساعدت عليه فجعل وروده للحصر مجارًا يحتاج إلى قرينة . ولكن أصل ورودها للحصر ء لكن قد 

يكون في شيء مخصوص » كقوله تعالى في سورة النساء ف[ إلا آله إل ية 4 من الآية رقم ١ 1١‏ فإنه 

سبق باعتبار منكري الوحدانية » وإلا فله سبحانه صفات أخري كالعلم والقدرة . وكقوله تعالى في سورة 

النازعات الآية >٠‏ « إا أت منز من يخْمَدهَا # فإنه سبق باعتبار منكري الرسالة » وإلا فله بل صفات 

أخري كالبشارة إلى غير ذلك من الأمثلة في منع إفادتها للحصر مطلفًا » فتح الباري ( ١4/١‏ ) . 

)٤(‏ وتكملتها : فو وأؤتي هُمْ لْكَدِْنَ 4 من سورة النحل من الآية ١١١‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري 

۱۸١/٠١ (‏ ) » تفسير الكشاف للزمخشري ( ٤۲۹/۲‏ ) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ٥۸۷/۲‏ ) 

(5) هكذا في ( ص ) » > ( ع ) أما في ( م ) « الثغر » والصواب ما أثبتناه من ( ن ) والبعر لغة : جمع البعرة 

وهو رجيع الخف والظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والظباء إلا البقر الأهلية افا دی رکه رارت 

تبعر أيضًّا » . انظر لسان العرب ( ۳٠۲/١‏ ) مادة بعر والمصباح المنير ( ۷٤/١‏ ) . 

(7) انظر هذا الدليل في والمغني مع الشرح الكبير ( 1514/9 ) . 

(۷) في ( ن ) : [ فبعنا ] . والصواب ما أثبتناه من النسخ الثلائة . 


الجوار سبب الشفعة 


||| مسالة 4 


Y/Y 


الجوار سبب الشفعة 


۲۴ - قال أصحابنا : الشفعة واجبة للجار بالجوار ”° . 

۴ - وقال الشافعي تنه : لا شفعة للجار © . 

64 - لنا : ما روى الحسن عن سمرة أن النبي بي قال : « جار الدار أحق 
بشفعة الداز والأرض + © . 

. )© © وذكر أبو داود « جار الدار أحق بدار الجار والأرض‎ - ٥ 

. 29 فإن : لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث الهدي‎ - ۱٩ 


١1099‏ - قلنا : أكثر الأحوال أن يكون مرسلا والمرسل عندنا مقبول © على أن ش 
)١(‏ الهداية ( ۲٤/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۹/١‏ ) » البناية على الهداية ( ٠١١/۸‏ ) » بدائع الصنائع ( 4/0 ) » 
المبسوط ( 151/١14‏ ). 


(۲) المهذب ( ۳۷۷/١‏ ) » حلية العلماء ( 777/6 ) » الحاوي الكبير ( ۲۲۹/۷ - ۲۲۷ ) وبقول الشافعية 
قال المالكية والحنابلة في أحد الوجهين . كتاب الكافي ۲ ء بداية المجتهد ۲۰۹ » التفريع ( ۲۹۹/۲ ) » 
المغني مع الشرح الكبير ( 451/8 ) » المبدع ( ٠١5/5‏ ) › الإنصاف ( 558/5 ) 

(۴) احرج ه أبوداود في سننه ( ۲۸٦/۲‏ ) رقم ٠٠١٠۷‏ كتاب البيوع » باب الشفعة » الترمذي ( ٦٤۱/۳‏ ) رقم ٠١١۹۸‏ 
بلفظ : « جار الدار أحق بالدار» وقال : حديث حسن صحيح » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۸/١‏ ) » ونصب الراية 
بعناية أيمن صالح شعبان ( 41/0 - ٤۱۹‏ ) . ط دار الحديث » وكنز العمال ( 1/۷ ) رقم 117545 . 

. كتاب البيوع باب الشفعة‎ ٠١٠۷ انظر سنن أبي داود ( 785/7 ) رقم‎ )٤( 

(5) انظر الحاوي الكبير ( ۷/ ۰ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٥‏ ) قال ابن قدامة : ( وبقية ة الأحاديث 
في أسانيدها مقال » فحديث سمرة يرويه عنه الحسن ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة › قاله أصحاب الحديث ) 
تهذيب التهذيب ( ۲٠٤/۲‏ ) . وقال الصنعاني : للحفاظ في سماعه منه ثلاثة مذاهب : الأول : أنه سمع منه 
مطلمًا » وهو مذهب على بن المديني والبخاري والترمذي . والثاني : أنه لم يسمع منه مطلقًا » وهو مذهب 
يحبى بن سعيد القطان ويحبى بن معين . والثالث : أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » وهو مذهب النسائي 
واختاره ابن عساكر » وادعي عبد الحق أنه الصحيح . انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام ( 858/7 ) . 
)١(‏ قال ابن المديني :إن فلات ابسن إذا رواها عنه الثقات صخاح . والمرسل هو : ترك التابعي ذكر 
الواسطة يينه وبين رسول الله بلق : كقول سعيد بن المسيب قال رسول الله بإ » > فلو سقط واحد قبل التابعي 
كقول الراوي عن ابن المسيب قال رسول الله يكل ؛ فهو منقطع » » وإن سقط أكثر سمي معضلًا » هذه طريقة 
جمهور الحدثين . وعند الأصوليين : المرسل قول من لم يلق النبي ثي قال : قال رسول الله باتو » سواء = 


47م" 


أصحاب الحديث أخرجوا للحسن عن سمرة في المسند “ فلم يصح هذا الاعتراض » 
۸ - قالوا : لم يذكر فى هذا الخبر أحق بأي 000 
ني جق 


۹ - ق ا أو بكر اراي في ن : أحق بشفعة الدار » ولم يذكر 
فيه احتمالا » لأنه لا حق يد قت للجار.ى 'دارخيره على ظرين الرتجات إلا لهد 


اليك وان و لك لو ا E‏ 
ا ذا کان 2 واحدًا ¢ 7 . وهذا 0 الشفعة 9 0 


= التابعى أو تابع التابعي فمن بعده . ثم اختلف الأصوليون في حجية الحديث المرسل على مذاهب : الأول : 
ذهب الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه حجة مطلقًا » 
والثاني : ذهب فريق آخر ومن بينهم الشافعي إلى أنه ليس بحجة » فنص على أنه لا يقبل إلا بأحد أمور 
خمسة : ١‏ - أن يسنده غيره ۲ - أن يرسله آخر ويعلم أن شيوخهما مختلفان ‏ - أن يعضده قول الصحابي 
٤‏ - أن يعضده قول أكثر أهل العلم ه - أن يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا بروايته عن عدل ‏ واختاره ابن 
الحاجب . وإن كان الراوي من أئمة نقل الحديث قبل » وإلا فلا كإرسال ابن المسيب والشعبي وإبراهيم 
النخعي . انظر : الرسالة للشافعي ص۱۹۸ - ۱۹۹ ء البحر المحيط ( 8/1" ) » تيسير التحرير ( ٠١7/9‏ ) ؛ 
المسودة ص7١٠‏ » مختصر المنتهى ( ۷٤/۲‏ ) » كشف الأسرار ۳۲ ص۲٤‏ . 

. ) 18/8 ( مسند الإمام أحمد بن حنيل‎ )١( 

(۲) الحاوي ( ۲۳١/۷‏ ) قال الماوردي وهو في صدد الجواب على أدلة الحنفية : أما الجواب عن قوله : « الجار 
أحق بصقبه » فمن وجهين ١‏ - أنه أبهم الحق فلم يصرح به » فلم يجز أن يحمل على العموم لأن العموم 
مستعمل في المنطوق » دون المضمر . ۲ - أنه محمول على أنه أحق بالفتاء . 

(:1) هذه الكلمة غير واضحة في جميع النسخ إلا أنه يفهم منها الشرح والمراد به شرح مختصر الكرخي للإمام 

أي بكر أحمد بن على الجصاص أو شرح مختصر الطحاوي أو شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن . 
(4) هو عبد الله بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد ويقال أبو سليمان العزرمي الكوفي مولي فرازة هو أحد 
الأئمة » روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم وروى عنه شعبة 
والثوري وابن المبارك ويحبى القطان وغيرهم . قال أبو زرعة الدمشقي : سمعت أحمد ويحبي يقولان عبد الملك 
بن أبي سليمان ثقة . توفي سنة ٠٠‏ ١ه‏ . انظر التاريخ الكبير ( 410/0 ) » تاريخ بغداد ( c(1‏ 
تهذيب التهذيب ( ۲٠٣۳ - ٣٥۲/٦‏ )ء, تهذيب الكمال ( ۳۲۲/۸ - ۳۲۹ ). 

(0) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ( 47/1 ) رقم ۱۳۹۹ وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب ولا نعلم 
أحدًا روي هذا الحديث غير عبد املك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر » ورواه أبو داود في سننه ( ۲۸٦/۳‏ ) 


كتاب الشفعة 


رقم 51" » ابن ماجه في سننه ( ۸۳۳/۲ ) كتاب الشفعة » باب الشفعة بالجوار » والدارمي في سننه كتاب 
الببوع ( ۲۷۷/۲ ) وأحمد بن حنبل في مسنده ( ۳٠١/۳‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 170/4 ) . 
قال صاحب بلوغ المرام : رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات » قال الصنعاني : أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم = 


fY0/V 


الجوار سبب الشة لشفعة 


۴١‏ - فإن قيل : عبد الملك العرزمي تكلم فيه أصحاب الحديث ‏ وتوقف عنه 
شعبة ”) » قال يحيى بن سعيد القطان ‏ : لو روى عبد الملك حديئًا آخر مثل حديث 
الشفعة تركت الرواية عنه ©2 . 


۲ - قلنا : وثقه سفيان الثوري ° وأحمد بن حنبل وأخرج في 


إعلاله » وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية ؛ فإنه انفرد بزيادة قوله : إذا كان طريقهما واحدًا مع عبد الملك بن 
أبي سليمان العزرمي » قلت : عبد الملك ثقة مأمون لا يضره إفراده » كما عرف في الأصول وعلوم الحديث . قال 
ابن قيم الجوزية : هذا حديث صحيح فلا يرد . ويجيب على اعتراض الترمذي في كلام شعبة في عبد الملك : أن 
عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق ولم يتعرض له أحد بجرح البتة » وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم . وإنما أنكر 
عليه من أنكر هذا الحديث ظنًا منهم أنه مخالف لرواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي بي الشفعة فيما 
لم يقسم . . إلخ . فقال ابن القيم : إن حديث عبد املك عن جابر لا يناقض حديث أبي سلمة عنه بل مفهومه يوافق 
منطوقه وسائر أحاديث جابر يصدق بعضها بعضًا . وذكر ابن حجر أنه قول الترمذي : سمعت محمد البخاري 
يقول : كلا الحديثين عندي صحيح كما صححه الإمام ابن حزم في المحلى . انظر سبل السلام ( ٩۱۲/۳‏ - ۹۱۳)؛ 
وفتح الباري على صحيح البخاري ( 41/0 ) وأعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ( ١ 45 - ١٤٤/۲‏ ) واحلى لابن 
حزم الأندلسي ( 5/9 .)١٠١١‏ 

. ] م ) :1 أصحاب الشافعي‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )١( 

(۲) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي البصري ولد سنة ١۸ه‏ وتوفي سنة ١٠٠ه‏ وله ۷۷سنة 
وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانًا وورعًا وفضلًا . روى عن خلق کثیر » وروی عنه أيضًا خلق كثير» 
قال يحيى القطان : ما رأيت أحدًا قط أحسن حديئًا من شعبة . انظر تهذيب التهذيب ( ۳١۲ - ۲۹۷/٤‏ ) »› 
تهذيب الكمال ( ٤۷٩۹/۱۲‏ - 5508 ). 

(۳) هو الحافظ أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري الأحول . روى عن سليمان التميمي 
وهشام بن عروة وعكرمة بن عمار وابن جريج والأوزاعي ومالك وشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عبينة 
وغيرهم » وروی عنه ابنه محمد » وحفيده أحمد بن محمد ويحبى بن معين وابن أبي شيبة وأبو خيثمة وعبد 
الرحمن بن مهدي وخلق كثير . ولد في اول سنة ۱۲۰ھ ومات سنة. ۱۹۸ھ » كان من سادات أهل زمانه 
حفطًا وورعًا وفهمًا وعلمًا » وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك 
الضعفاء . انظر العبر ( 755/١‏ ) » البداية والنهاية ( 514/١١‏ ؟ ) » تهذيب التهذيب ( ۱۹۰/۱۱ - )٠۱۹۳‏ . 
)٤(‏ انظر هذه العبارة المذكورة في تاريخ بغداد ( ۳۹۰/۱۰ ) والسنن الكبرى ( ٠١17/5‏ ) والحاوي الكبير ( 310/9 ) 
قال الخطيب البغدادي : سكل أبو زكريا يحيى بن معين عن حديث عطاء عن جابر عن النبي بيقر في الشفعة قال : هذا 
حديث لم يحدث به أحد » فقد أنكره عليه الناس ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله . قلت له : تكلم شعبة 
فيه ؟ قال : نعم » قال شعبة : لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا الحديث لرميته بحديثه . 

(ه) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني وحماد 
ابن أبي سليمان ومحارب بن دثار وغيرهم > وروی عنه شعبة وابن معين وأبي عاصم وغيرهم » وهو أمير = 


۳4/۷ 


الصحيح (© عنه مسلم بن الحجاج » وما تكلموا في عمه محمد بن عبد الله 
الغرزمی ‏ ذكره ابن مروان 29 » وقال سفيان : هو حافظ ثقة 29 » وإنما هو مذهب 
© وشعبة ألا يقبلا ما انفرد الواحد حتى يرويه عنه فتوقفا فى هذا الخبر لانفراده 
به » مع روايتهما عنه وشهادتهما بحفظه » ومتى قدحا بعلة فاسدة عند الفقهاء » لم 
يلتفت إلى قدحهما » ولو أسقطنا ما انفرد به الواحد سقط أكثر أحاديث الفقه . 
۳ - قالوا : فأنتم لا تقولون بالخبر ؛ لأن الجار تجب له الشفعة إذا كان غائهًا » 


كتاب الشفعة 


المؤمنين في الحديث » ولد سنة ٩۷‏ ه وتوفى بالبصرة سنة ١51١ه‏ له من الكتب : كتاب الجامع الكبير » وكتاب 
الجامع الصغير وكتاب الفرائض وغيرها . تهذيب التهذيب ( 19/4 - ؟١٠‏ ) » الفهرست ص٤٠۳‏ » تهذيب 
الكمال ( ۳۲۸/۱۸ ) . قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أن عبد الملك بن أبي سليمان 
العرزمي ثقة متقن فقيه » وقال في موضع آخر : عبد الملك بن أبي سليمان فزاري ثقة بل هو من حفاظ الناس عند 
سفيان الثوري . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠١1/5‏ ) » تهذيب الكمال ( ۳۲۸/۱۸ ) .' 

(۱) انظر كتاب رجال صحيح مسلم لأبي بكر بن منجويه ( 455/١‏ ) . 

(9) هر يو غيد الرحنمن محمد ين عبيق الله + بن أبي سليمان الفرازي الكوفي العرزمي ابن أخ عبد الملك بن 
أبي سليمان . روى عن عطاء بن أبي رباح وعطية العوفي ومكحول ونافع وغيرهم . وروى عنه ابنه عبد 
الرحمن وشعبة والثوري وشريك وأبو الأحوص وغيرهم . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ترك الناس حديثه » 
وقال ابن معين : ليس بشيء ولا يكتب حديثه » قال وكيع : كان العرزمي رجلا صا حا ذهبت كتبه » فكان 
يحدث للحفظ فمن ذلك أتي بالمناكير . وقال الدارقطني : هو ضعيف الحديث » قال الخطيب : أساء شعبة في 
اختياره محمد وتركه عبد الملك ؛ لأن محمد بن عبيد الله لم يختلف أئمة الحديث في ذهاب حديثه وسقوط 
روايته » توفي في خلافه أبي ج جعفر المنصور » كأنه مات سنة ١٠٠ھ‏ . تهذيب التهذيب ۲۸۷/۹ وتهذيب 
الكمال 41/57 - 45 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( 0/9 - 1۳۷ ) والتاريخ الكبير ( ١71/١‏ ) 
يلاحظ وما قاله الإمام القدوري محل نظر ؛ لأن الذي تكلموا فيه هو محمد بن عبيد الله ابن أخ عبد الملك 
ولیس عمه كما ذكر الإمام القدوري في تجريده . 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك القرشي المعروف بابن مروان » سمع 
من ربيع المرادي ومحمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلم وغيرهم » وحدث عنه خلق كثير » ومات في 
رجب سنة ۳۱۹ھ . انظر سير أعلام النبلاء ( 1۲/٠٠١‏ ) مختصر تاریخ دمشق ( e‏ الحفاظ 
(۸۰°F)‏ والعیر ل ۲ )ء شذرات الذهب ( ۲۸۱/۲ ) . 
)٤(‏ روى عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري قال : حفاظ الناس إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي 
سليمان وخی بن ية الأنصاري . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/١‏ ) . 

)٠(‏ طعن شعبة في عبد الملك بنسبة هذا الحديث إليه لا يقدح فيه فإنه ثقة » وشعبة لم يكن من الحذاق في 
الفقه فيجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها » وإنما كان حافظا » وغير شعبة إنما طعن فيه تبعًا لشعبة » وقد 
احتج بعبد الملك مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري . البناية على الهداية ( 458/8 ) . 


الجوار سبب الشفعة اعم 


وإن لم يكن طريقهما واحدًا ؟ . 

۴‰ - قلنا تليق الخ بالغرظ لا يدل عن تف ما عكاة ٠‏ ويها ورد القرآن 
في قوله تعالى : ا ولا تکرش یکی عل امه لن أن حصا # © . 

۴ - ويدل عليه ما روى [ أبو ] رافع بن حديج (© 5 أن النبي بر قال : 
والجار أحق بصقبه ما كان » ٩”‏ وروی عمرو بن شريك 0 18 5151 


. ۳۳ سورة النور : الآية‎ )١( 

(9) في جنيع الخ : رافع بن خديج » » والصواب أنه أبو رافع كما جاء في كتب السنة . وترجمة رافع بن 
خديج أنه هو رافع بن خديج الأنصاري الأوسي الصحابي الجليل » كان عريف قومه بالمدينة وشهد أحدًا 
والختدق وله 7 حديئًا » توفي بالمدينة متأَوَا من جراحة له سنة ٤‏ ۷ه . انظر الإصابة ( ٤۳٦/۲‏ ) والاستيعاب 
٤۷۹/۱ (‏ ) والأعلام ( ۱۲/۳ ) وشذرات الذهب ( ۸۲/١‏ ) . أما أبو رافع : فهو أبو رافع القطبي مولي رسول 
الله مق يقال اسمه إبراهيم : قيل : كان مولي العباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي بلقي فأعتقه لما بشر يإسلام 
الاس بن عيذ الطللب » كان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها » وشهد أحدًا وما بعدها » روى عن النبي بل وعن 
الان سعد . وروى عنه أولاده رافع والحسن وعبيد الله ا مخيرة وأحفاده الحسن وصالح وعبيد الله وعطاء 
ابن يسار وعمرو بن شريد وآخرون قال الواقدي : مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمان بيسير أو بعده » وقال ابن 
حبان : مات في خلافة على بن أبي طالب وهو الصواب . انظر الإصابة ( ٠١١ - ۱۳٤١/۷‏ ) ط دار النهضة ) 
أسد الغابة ( 9١5/5‏ -/ا١١7).‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم » وإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة ( 1١5/7‏ ) وروي أبو داود في سننه ( ۲۸٦/۳‏ ) رقم 7617 كتاب البيوع باب الشفعة عن عمرو بن 
شريد عن أبي رافع . وأخرجه الدارقطني في سننه : كتاب الأقضية والأحكام ( ۲۲۲/۲ - ۲۲۲ ) والبيهقي في 
السان الكبرى ( ٠١/5‏ ) وأحمد بن حنيل في مسنده ( ۲۸۹/۰ ) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب 
البيوع والأقضية ( ١514/17‏ - 118 ) رقم 0١‏ وأبو يوسف في كتاب الآثار عن أبي رافع ص7١‏ رقم 
7 والإمام أبو حنيفة في مسنده برواية الإمام الحصكفي ص٠۲‏ كتاب الشفعة ط المطبعة النموذجية . السقب 
بالسين والصاد في الأصل القرب يقال : سقبت الدار وأصقبت إذا قربت . انظر لسان العرب ( ٠١17/7‏ ) مادة 
سقب » وانظر هذا الدليل في المبسوط ( 5 ٩۱ - 40/١‏ ) وتبيين الحقائق ت ( ۲۳۸/۰ ) » قال السرخسي : روي 
ملااك بام وال اذ ات بالصاد » وامراد الأحذ والانتزاع يعني لما جعله الشرع أحق بالأخذ بعد البيع 
فهو أحق بالعرض قبل البيع أيضًا . وهو دليل لنا أن الشفعة تستحق بال جوار ؛ لأنه ذكر اسما مشتقًا من معنى » 
والحكم متى علق باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم خصوصًا إذا كان مؤثرًا فيه » كما في قوله 
تعالى  :‏ وَالصَارِقُ لسار مَأَقَطعُوَا أْدِيَهُمَا # من الآية ٠١‏ سورة المائدة . 

. هكذا في جميع النسخ › لساب هو و ون رهف ا اليكل . كما ذكر في كتب الأحاديث‎ )٤( 
وهو أبو الوليد عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي » روى عن أبيه شريد وأبي رافع مولي النبي ل‎ 
وصالح بن دينار وغيرهم . قال العجلي : تابعي ثقة . انظر كتاب التاريخ الكبير ( 757/5 ) وتهذيب الكمال د‎ 


عن أبيه شريك ”“ أن النبي بت قال : « الجار أحق بسقبه » . 

. ©9 » قيل : يا رسول الله ما سقبه ؟ قال : « شفعته‎ - 3٦ 

171۷ - وروی ابن ”“ عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريك ٩‏ عن أببه قال : 
قلت : يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قشم » غير أن جدارنا واحد بيعت 
فقال رسول الله عتم « الجار أحق بسقبه » ^ . 


31۸ - قالوا : حق مجمل لأنه لم يبين الحكم الذى هو أحق » فيحتمل أحق 
بالعرض عليه 2©9 . 

۹ - قلنا : هذا قد بينه شريك 29 فى خبره حتى قيل : يا رسول الله ما سقبه / 
قال : « شفعته » . فهذا يدل على أن الحكم المذكور هو الشفعة [ لا العرض ع (© على 
أن « احق » تقتضي الوجوب » والعرض مستحب » ونحن نستعمله على ظاهره في 
الوجوب » وعلى أنه عليه الصلاة والسلام أحق بما قرب منه » وعندهم أحق بعرض ما 


٦٤ - 1۳/۲۲ (‏ ) تهذيب التهذيب ( ٤۳/۸‏ ) وتاريخ الثقات للعجلي ( ٤۳/۸‏ ) . 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ » والصواب عن أبيه الشريد كما تقدم . وهو الشريد بن سويد الثقفي له صحبة . روى 
عن النبي له » وروى عنه ابنه عمرو وعمرو بن نافع الثقفي الطائفي وغيرهما ومات في خلافة يزيد بن معاوية سنة 
۸ه قال أبو نعيم : أردفه النبي ب وراءه » وقيل اسمه مالك وفد على النبي بل فسماه الشريد وشهد بيعة 
الرضوان » قال البغوي سكن الطائف والمدينة وله أحاديث . انظر تهذيب الكمال ( ٤٥۸/۱۲‏ - 459 ) وتهذيب 
التهذيب ( ۲۹۲/٤‏ ) والإصابة ( 45١ - ٤٤٤۰/۳‏ ) والتاريخ الكبير ( 59/4 ؟ ) والاستيعاب ( 7١8/7‏ ) . 
(۲) أخرجه النسائي في سننه كتاب الشفعة عن عمرو بن شريد عن أبي رافع قال : قال رسول الله مه : 
«الجار أحق بسقبه » أن رجلا قال : يا رسول الله » أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار » فقال 
رسول الله ب  :‏ الجار أحق بسبقه » . انظر سنن النسائي ( ۳۲١/۷‏ ) رقم ۲ - 4701 ونصب الراية 
في أحاديث الهداية ( ٤٠١١/١‏ ) . ش 

(۳) هكذا في جميع النسخ الثلاثة والصواب عن لأن الراوي هو عمرو بن شعيب وليس ابن عمرو بن شعيب 
كماني (ذن). 

(4) هكذا في جميع النسخ » والصواب أن يكون ( الشريد ) كما تقدم . 

(5) انظر سنن النسائي كتاب الشفعة وأحكامها ( ۳۲۰/۷ ) فقد روي أن أبا رافع كان جارًا لسعد بن أبي 
- وقاص ولم يكن شريكا له ؛ لأنه كان يلك شقصًا شائعًا من متزل سعد . انظر سبل السلام ( 417/5 ) + 
فتح الباري ( 344/0 ) . ا 

(7) انظر الحاوي الكبير ( ۲۳١/۷‏ ) . (۷) هكذا في جميع النسخ والصواب الشريد كما سبق . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 


الجوار سبب الشفعة ۳44/۷ 


قرب منه » ومتى استعمل اللفظ بغير حدف “ كان أولى . 

٠‏ - قالوا : الجار يعبر به عن الشريك والحادث والناصر والحليف والزوجة 
[ لاشتراكهما في العقد » الدليل عليه أن : حمل بن مالك 29 قال : كنت ] 27 بين 
[ جارتين ] ٩‏ يعنى زوجتين © قال : الأعشى © : يا جارتي بيني فإنك طالق ‏ . 

9 - قلنا : هذا غلط » لأن في الحديث ما بمنع منه » وهو قوله : أرض ليس 
لأحد فيها شرك ولا قسم غير أن جدارنا » وهذا حاص في الجار» ثم هو غلط في اللغة › 
قال ابن درستويه © . 

5 - وهذا ظاهر العصبية للشافعى » والجار من جاورك في المسجد ومن 


. ] في ( ع )۰ (۴) :1 حدث‎ )١( 
هو حمل بن مالك بن النابغة الهذيلي أبو فضلة » له صحبة » روى عن النبي به في قصة الجنين » وليس‎ )۲( 
له عندهم غيره » وروی عنه عبد الله بن عباس » وذكر أبو ذر الهروي في مستدركه أن عمر بن الخطاب روي‎ 
عنه أيضًا » نزل البصرة وله بها دار » وعاش إلى خلافة عمر . قيل : إنه قتل في عهد النبي بر » وقال ابن‎ 
حجر : إنه من الأوهام . انظر التاريخ الكبير ( ۱۰۸/۳ ) وتهذيب الكمال ( 745/17 ) وتهذيب التهذيب‎ 
. والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص۹۳ ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي‎ ) ۳۲/۳( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )٤ ء‎ ۳( 
: روي عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي بلقي في ذلك فقام حمل بن مالك بن تابغة فقال‎ )5( 
كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخري بمسطح ققتلتها وجنينها » فقضي رسول الله بلقي في جنينها بغرة‎ 
. 451/7 رقم‎ ) ١191/5 ( وأن تقتل . أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب دية الجنين‎ 
هو الأعشى الأكبر» كنيته أبو بصير اسمه ميمون بن قيس بن جندل الأسدي اليماني المعروف بالأعشي الأكبر‎ )7( 
. من شعراء ا جاهلية » وأحد أصحاب المعلقات ولد في قرية باليمامة » أدرك الإسلام ولم يسلم » وعمي في آخر عمره‎ 
. ) 590/17 ( معجم المؤلفين‎ » ) ٤۸۷/٦ ( توفي سنة ۷ من الهجرة له ديوان شعر مشهور . انظر هدية العارفين‎ 
: انظر هذا الحديث في ديوان الأعشى من بحر الكامل يخاطب زوجته بعد ما طلقها فقال‎ )۷( 

يا جارتي بيني فإنك طالق كذلك أمور الناس غاد وطارقة 

بيني فإن البين خير من العصا وإلا تزال فوق رأسك بارقة 
انظر ديوان الأعشى ص7١١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت . انظر هذا الاعتراض في الحاوي الكبير ( 711/37 ) . 
(۸) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه المرزبان القارسي النحوي » كان شديد الانتصار للبصريين » 
ولد سنة /75ه وتوفي سنة ۳٤۷‏ من مؤلفاته : كتاب الإرشاد في النحو » وشرح كتاب الجرمي » وكتاب 
الجهاد » وتصحيح الفصيح » وغريب الحديث » وأدب الكاتب » والمذكر والمؤنث » والمقصور والممدود › 
والمعاني في القراءات . انظر بغية الوعاة ( ۳۹/۲ ) والبداية والنهاية ( ۲۳۳/۱۱ ) وشذرات الذهب ( ٠۷١/۲‏ ) 
وسير اعلام النبلاء ( ٥۳۱/۱۰١‏ ) تاريخ بغداد ( ٤۲۹ - ٤۲۸/٩‏ ) الفهرست ص۳٩‏ - 514 . 


۳۷ س كتاب الشفعة 


استجارك في الأمر » ومن هذا قيل للزوجة جارة ؛ لأنها تجاور زوجها في البيت ”“ كما 
قال الاعشى : 
»+ يا جارتي بينى فإنك طالق * 

۴ - وزعم الشافعى أن الجار هو الشريك » واحتج بهذا البيت (© وهو غلط 
منه » والعرب لا تسمى الشريك 27 جارًا إلا إذا جاور فى المنزل أو استجار » وزوجة 
الرجل لا تكون جارة إلا إذا ساكنته ببلده أو قريته أو داره » فسقط بهذا ما ادعوه على 
أن أكثر ما في هذا الباب أن اسم الجار يتناول الشريك والجار . 


. والخبر يقتضي وجوب الشفعة لهما » ومدعي التخصيص يحتاج إلى دلالة‎ - ٤4 

: ويدل عليه حديث أبى سعيد الخدري 229 ذه أن النبي يي قال‎ - ٥ 
. © الخليط أحق من الشفيع » والشفيع أحق من غيره‎ ( 

5 - وهذا يدل على أن الشفعة تجب لغير الخليط » وذكره محمد في الأصل . 

۷ - وقولهم [ لفظه ] 29 متناقض ؛ لأن الخليط شفيع » فكيف نقول الخليط 
أحق من الشفيع ؟ 

4 - قلنا : [ تقديره : أن ] © الخليط أحق من الشفيع الذى لأجله يثبت له › 
ولا يرد كلام رسول الله بيه إذا أمكن حمله على الصحة . 
(۱) انظر لسان العرب ( ۷۲۲/۱ - ۷۲۳ ) والمصباح المنیر ( ١868 - ٠١۷/۱‏ ). 
(۲) انظر الحاوي الكبير ( ۲۳۱/۷ ) . (۳) في (ع )6( م ) 2( ن ): [ الصديق ] . 
(4) هو الصحابي الجليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعابة الخدري استصغر بأحد واستشهد 
أبوه فيها وغزا ما بعدها من المشاهد » وروى عن النبي بل وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
وغيرهم » وروی عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم » له ۱۷۰ حديثًا وأول مشاهده الخندق . توفي يوم 
الجمعة سنة 4 ۷ه ودفن بالبقيع . انظر الإصابة ( ٠۳/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۲٠۳/۲‏ ) والاستيعاب ( 1٠۲/۲‏ ) . 
(5) انظر نصيب الراية مع الهداية بعناية أن صالح شعبان ( 457/5 ) قال الزيلعي : حديث غريب وقال : 
إن حديثه لا يعرف » وإغا المعروف ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي 
قال : قال الشعبي : قال رسول الله بي : « الشفيع أولى من الجار » وا جار أولى من الجنب » وفي مصنف 
عبد الرزاق ( ۷۸/۸ ) رقم ١478‏ قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن الشعبي وابن سيرين عن شريح قال : 
الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواء » وكذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱٦۷/۷‏ ) عن 
معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح برقم 7771 » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 377/١‏ ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) وفي ( ص ) : [ لعله ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


الجوار سبب الشفعة uu‏ 0491/97 


۹ - ويدل عليه أنه سبب يملك به الثمن » فلا يختص بالمبتاع 2 » وجاز أن 
يملك به ابتداء » ما لم يعلم فيه إشاعة » أصله البيع . 

. ولا يلزم القيمة ؛ لأنها لا تملك بها ابتداء‎ - ٠ 

١‏ - فإن قالوا : نقول بموجبه إذا بيع الشقص فقسم القاضى على الشريك 
الغائب ثم حضر أخذ بالشفعة النصيب المقسوم . 

۲ - قلنا : قد علمنا المشاع فيما قبل القسمة » ولأن كل سبب جاز أن يملك 
به بعض الدار ابتداء جاز أن يملك به جميعها أصله البيع والصلح " . 

۴ - ولا يلزم القسمة ؛ لأنها لا يملك بها ابتداء » ولأنه قد يملك بالقسمة 
جميع الدار إذا قسم الدار (© بعضه في بعض بالتراضي . 

64 - ولأنه سبب لنقل الملك فلا يختص بالمشاع كالبيع . 

٥‏ - ولا يلزم القيمة ؛ لأنها لا تنقل الملك » وإنما وضعت ٠‏ ليتميز أحد 
الملكين من الآخر 

65 - ولأن الجار يستحب عرض الملك عليه عند البيع » فوجب أن يستحق 
الشفعة كالشريك © » ولأنه يخاف التأذي على وجه الدوام » فوجب أن يستحق 
الشفعة بسبب ملكه كالشريك . 

/اه/ا15١‏ - فإن قيل : إن أردتم التأذي بالباطل » فهذا موجود في المحاذي » وإن أردتم - 
التأذي بالحق فذاك معنى واجب فلا نريد به التأذي بالمضاربة فيما يجوز للجار أن يسامح 
له » ويجوز له أن ينع منه »> كوضع الخشبة على الحائط والمنع من التعلية . 

۸ - فإن قيل : يبطل بالموصى له بالسكنى أبدًا . 


. ] في ( ن ) : [ بالمشاع‎ )١( 

(۲) الصلح لغة : من المصالحة أي المسالمة وهي خلاف الخاصمة » وقد صالح فلانًا وتصالح القوم بينهم وقد 
اصطلحوا وصالحوا 3 وقوم صلوح متصا حون 3 كأنهم وصفوا بالمصدر وفي الاصطلاح : عقد يرتفع به 
التشاجر والتنازع بين الخصوم . انظر لسان العرب ( ۲٤۷۹/٤‏ ) مادة صلح وطلبة الطلبة صخ 5؟ » المصباح 
انير ( ٤۷۲/١‏ ) . والاختيار لتعليل الختار ( ۲۳۸/۲ ) . 

(۳) في رع (١)‏ م (١)‏ ن ) : [العقار ] وكلاهما صواب . 

. ) هكذا في ( ع ) وفي باقي النسخ وصفت والصواب ما أثبتئاه كما في ( ن‎ )٤( 

(5) انظر المبسوط ( 91/١5‏ ) . 


۴۴۷ سح بيبح كتاب الشفعة 
۹ - قلنا : لا يخاف التأذي به على وجه الدوام ؛ لأن حقه يسقط بموته . 
٠‏ - ولا يلزم الهبة والخلع » لأنا عللنا أن هذا الضرر من الضرر الذي يستحق 

به الشفعة ولم يتعلق بالأسباب التي ”“ [ لا ] يتعلق بها . 

55 - فإن قيل : بيبطل بالوقف . 

۲ - قلنا : ذكرنا أنه يستحق بسبب ملكه › ولا ملك له . 

۴ - فإن قيل : المعنى في الشريك [ أن التأذي بالشركة لا يزول إلا بالشفعة 
والتأذي بالجوار يرتفع بالسلطان . 

4 - قلنا : إذا فسرنا الضرر بما حددنا لم يرتفع ذلك الضرر بالسلطان . 

٥‏ - فإن قيل : المعنى في الشريك ] 9 الضرر الذي في الشركة من اشتراك 
الايدي » ودخول كل واحد منهما إلى ملك صاحبه » وما يلزمهما من مؤنة المقاسمة في 
النماء والغلة والثمرة . 

5 - قلنا : هذا تعليل لعلتنا وزيادة أوصاف ولا يصح . ولأن هذه العلة 
تقتضي تساوي الشريك وال جار في الضرر » ولإثبات مزية في الشركة وهذا يوجب تقديم 
حق الشريك وأما اختصاصه مع المشاركة في الضرر فلا . 

١51751‏ - فأما اعتبار أجرة القسام فلا يصح ؛ لأن الشفعة لو وجبت لذلك لم 
يختص العقار . 

۸ - لأن الأجرة تلزمه في كل ملك مشترك . 

۹ - ولأن الأجرة تلزم بالمطالبة عندنا ° ؛ فلا نسلم أن من لم يطالب 
يستضر . ويدل عليه أن كل شركة تفضي إلى مجاورة تتعلق بها الشفعة » وهي الشركة 
في العقار» وكل شركة لا تفضي إلى مجاورة لا تتعلق بها الشفعة . 

۰ - فدل على أن تأثير المجاورة في الشفعة ؛ فوجب أن يتعلق بها . 

١‏ - فإن قيل : هذا يقتضي أن يكون الجار أولى من الشريك » لأن العلة إذا 
وجدت فحكمها أقوى منها قبل وجودها . 

)١(‏ هكذا في ( م ) وفي باقي النسخ لأسباب الذي وقد زدنا ما بين المعكوفتين للسياق . والصواب ما أثبتناه 

كما في (م). ْ 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) 62 ( م ) > (ن) . 
(۳) انظر تبيين الحقائق ( ۲٤١/٥‏ ) . 


الجوار سبب الشفعة ممعم 


؟/ - قلنا : لا يمتنع أن تكون الجاورة أقوى » ويتقدم غيدها » كما أن النسب 
أقوى في استحقاق الميراث من الزوجية على السبب ° . 

۴ - فإن قيل : إذا كانت الدار بين جماعة فكل واحد منهم شفيع » وشركته 
لا تفضي إلى الجاورة ؛ لأنها إذا قسمت حال نصيب كل واحد بين اثنين . 

4 - قلنا : جواز المجاورة موجودة قبل القسمة فأثرت هذه العلة لتجويز وجودها . 

6 - وهذا يدل على ما عداها . 


۷٩‏ ¬ احتجوا : بما روى مالك "© عن الزهري عن سعيد ,بن المسيب 2 وأبي 
سلمة 29 وه عن رسول الله ر أنه قال : « الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة ) ° , 


. ] م ) : [ كما أن المسيب أقوي في استحقاق اليراث من الزوجية على المسيب‎ ( ١ ) في (ع‎ )١( 
هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي نسبة إلى بطن من حمير يقال له ذو أصبح الفقيه‎ )۲( 
المدني إمام دار الهجرة . ولد سنة ۹۳ه وسمع نافعا والزهري وطبقتهما » له من الكتب كتاب الموطأ ورسالته‎ ٠ 
ربيع الأول في‎ ١4 إلى الرشيد رواها أبو بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن ا خطاب توفي كله سنة 104 في‎ 
وشذرات الذهب ( ۲۹۸/۱ ) والعبر‎ ) 77/١ ( خلافة هارون الرشيد ودفن بالبقيع . انظر الديياج المذهب‎ 
. )۸ - ٥/۱۰ ۲۸۱ ( والفهرست‎ ) ۲۷٤ - ۳۷۴۳/۱ ( ومرآة الجنان‎ ) ۲۱۱ - ۲۱۰/۱( 

(۳) هو سعيد بن المسيب ين حزن بن أبي وهب القرشي الخزومي التابعي الكبير . روى عن أبي بن كعب 
وأنس بن مالك وجابر وحسان وزيد وسعد بن أبي وقاص وصهيب وعبد الله ين عمرو بن العاص وعثمان 
وعلي وأبي ذر الغفاري وأبي سعيد الخدري وغيرهم » وروی عنه خلق كثير منهم زيد بن أسلم وأبو الزناد وابنه 
محمد ومحمد بن شهاب الزهري » قال الواقدي : مات سنة ٤‏ ۹ه وهو ابن ۷١‏ سنة . وقال أبو نعيم : مات 
سنة ۳ ٩ه‏ كان من أفقه التابعين . انظر سير اعلام النبلاء ( ۲۱۷/٤‏ -45 7 ) وتهذيب الكمال ( »)۷١ - 57/١١‏ 
تهذيب التهذيب ( ۷٤/٤‏ - لال ) . 

(4) هو التابعي الكبير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني قيل : اسمه عبد الله » وقيل : 
إسماعيل » وقيل : اسمه كنيته . روى عن أسامة بن زيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وحسان بن ثابت 
ورافع بن خديج وزيد بن ثابت والشريد بن سويد وعبد الله ابن عباس وأبيه عبد الرحمن وغيرهم . وروی عنه 
أبو الزناد وعروة بن الزبير ومحمد بن مسلم بن الشهاب الزهري وغيرهم . كان ثقة فقيهًا كثير الحديث توفي 
سنة 44 بالمدينة وهو ابن ۷۲ سنة وقيل غير ذلك في تاريخ وفاته . انظر تهذيب التهذيب ( 5١5/4‏ ) » العبر 
۱١١/١(‏ ) » البداية والنهاية ( ١١7/9‏ ) . وسير اعلام النبلاء ( ۲۸۷/٤‏ - ۲۹۲ ) . 1 
(5) روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن 
. رسول الله ب قضى فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه . انظر الموطأ للإمام 
مالك ( ۳٠۷/۲‏ ) كتاب الشفعة » باب ما تقع فيه الشفعة » والبخاري في الصحيح ( ١١4/9‏ ) كتاب 


م 


كتاب الشفعة 


۷ - ورواه عاصم النبيل 29 عن مالك بسند : عن أبي هريرة 5ه عن النبي 
20 
ىا" ١‏ - وروى الترمذي عن أبي سلمة عن جابر قال : إِنما جعل رسول اله لر 
الشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "° . 
0 ° 507 5 ا 
وروی ابن جريج “ عن أبي الزيير ”> عن جابر أنه قال : قضى رسول الله ل 


الشفعة والشافعي في مسنده ( ١54/7‏ ) رقم ٥۷١‏ كتاب الشفعة والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠١۳/١‏ ) 
كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم » فقال : هكذا رواه مالك بن أنس في الموطأ مرسلا » وقد روى ذلك 
عنه من أوجه آخر موصولًا بذ كر أبي هريرة فقال : حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بر : 9 الشفعة فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة ) . . انظر أيضًا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ( ۳۸/۷ ) تحقيق عبد الله بن 
الصديق مؤسسة القرطبة . وانظر هذا الدليل في بداية المجتهد ) ۲٠٠۹/۲‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۲۹/۷ - 778 ) 
والمهذب ( ۳۷۷/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٤١١/١‏ ) . 

)١(‏ هو أبوعاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني النبيل البصري . ولد سنة ۲۲٠ه‏ وروى عن يزيد بن 
أبي عبيد وجعفر الصادق وشعبة والأوزعي وسفيان ومالك وخلق کثیر » وروی عنه البخاري وإسحاق بن راهويه 
وغيرهما » قال يحبي بن معين : ثقة . وقال العجلي : أيضًا : إنه ثقة كثير الحديث له فقه . توفي سنة 717ه . انظر 
تهذيب الكمال ( ۲۸۱/۱۳ ) وتهذيب التهذيب ( 96/4" - ۳۹۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۸١/۹‏ ) . 
(۲) السنن الكبرى ( ٠١4 - ٠١7/1‏ ) والتمهيد ( ۳۹/۷ ) . 

(۳) الجامع الصحيح للترمذي ( 1٤٤/۳‏ ) رقم 1 كناب الشفعة باب ا جاع إذا دت ادرو وريت 
السهام فلا شفعة . عن الزهرتي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال أبو عيسى : هذا ` 
عدي حبس عجن . 

)٤(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي » روى عنه أبان بن صالح البصري وإسماعيل 
ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص وجعفر الصادق . وحدث عن عطاء وعن أبي مليكة ونافع وطاووس 
والزهري وعبيد اللّه بن اي يزيد » وروی عنه الأوزاعي والليث والسفيانان ويحيى بن سعيد القطان 
والحسن البصري وسالم بن نوح وغيرهم . مات على الراجح سنة ١٠٠ه‏ وهو أول من دون العلم بمكة . 
عاش سبعين سنة . تهذيب الكمال ( ۳۳۸/۱۸ - 864 ) وسير اعلام النبلاء ( ۳۲٣/۹‏ - ٣١۳۳ء‏ 
تهذيب التهذيب ( ۳٣۰ - ۳٥۷/٦‏ ) . 1 

)١(‏ هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المكي روى عن جابر بن عبد الله وسعيد بن 
جبير وطاووس بن كيسان وعبد الله ب بن الزبير وعبد الله بن عمرو ين العاص وغيرهم » وروى عنه عطاء 
والزهري وهشام بن عروة وشعبة والسفيانان والليث ومالك وغيرهم » قال يحيى بن معين والنسائي وجماعة : 
إنه ثقة » وقال أبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي والبخاري : لا يحتج به » مات سنة ۲۸٠ه‏ . انظر تهذيب 
الكمال ( 4١١ - ٤۰۲/۲٢‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ۳۸۰/١‏ - 885 ) » تهذيب التهذيب ( ۳۹۰/۹ ) .' 


الجوار سبب الشفعة /ارت  "‏ * 


بالشفعة في كل شرك لم يقسم : ربعةً » أو حائطًا لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن 
شريكه ؛ فإن شاء أخذ » وإن شاء ترك » وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ”° . 

4 - قالوا : والاحتجاج بالخبر أنه ذكر الألف واللام » وهما للعهد أو 
للجنس » ولا عهد فلم يبق إلا الجنس . 

۰ - والثاني : دليل الخطاب » لأن العقد مقسوم وغير مقسوم » فإذا علق 
الحكم يإحدى صفتيه دل على نفي ما عداها . 

4 - قالوا : وآخر الخبر دليل » لأنه قال و لي لين 
٠‏ يقتضي نفي الشفعة في المقسوم © . 

۲ - الجواب : أما حديث مالك الذي ابتدأوا به فهو خبر الموطأ ” . ولفظه : 
« قضى رسول الله كته بالشفعة فيما لم يقسم ) 29 . وخبر جابر ذكره أبو داود وذكر فيه : 
قضى رسول الله يقد ] ”“ وهذا يقتضي الفعل ولا عموم لفعله حتى يستدل به . ونما بين أنه 
حكم بالشفعة فيما لم يقسم وحكمه بالشيء لا يدل على تخصيص الحكم بما قضى فيه . 

۴۳ - وقد يستعمل قضى بمعنى أمر 29 , لأن اللفظ إذا احتمل الأمرين يسقط 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن جريج عن أبي الزبيرعن جابر » قال : قضي رسول الله مَك : إلى آخر 
الحديث في كتاب المساقاة باب الشفعة ( ۱۲۲۹/۳ ) وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب الشفعة ( ۲۸٠/۲۳‏ ) 
رقم 701 والإمام البيهقي في السنن الكبرى ( 4/5 ٠ ٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه ( ۸۲/۸ ) كتاب الببوع باب 
الشفيع يأذن قبل البيع رقم ١٤٤١١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ( 18/9 ) كتاب الببوع والأقضية 

(۲) انظر الحاوي الكبير ( ۲۲۸/۷ - ۲۲۹ ) . 

() هو كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب قديم ومشهور قصد جمع الصحيح من الأحاديث لكن لا على 
اصطلاح أهل الحديث ؛ لأنه يروى المراسيل » وقد قام كثير من العلماء بشرحه وتلخيصه » قال ابن حزم : هو 
كتاب في الفقه والحديث ولا أعلم نظيره . انظر كشف الظنون ( ۱۹۰۷/۲ - ۱۹۰۸ ) . 

(14) انظر كتاب الموطأ ( ۷١۳/۲‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م ) . انظر سنن أبي داود ( ۲۸/۳ ) رقم 011 - 3014 .وهما 
عن جابر بن عبد الله الأول قال : قال رسول الله بني : « الشفعة في كل شرك ربعة أو جائط . . إلخ » والثاني : 
قال : إنما جعل رسول الله يك الشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 
(5) القضاء يأتي لمعانٍ كثيرة ومنها الحكم » والجمع أقضية › قال الزهري : القضاء في اللغة على وجوه 
مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه » وكل ما أحكم عمله أو.أتم أو ختم أو أدى أداء أو أوجب أو مضي فإن 
القضاء يأني بمعنى الخلق لقوله تعالى ‏ مَتَصَدهُنَّ سَبعَ سَمَوَاتِ فى بَوْمينِ © من سورة فصلت من الآية ٠۲‏ أي 
خلقهن . والقضاء يأني بمعنى العمل لقوله تعالى في سورة طه : <إ قاق مآ َب مان © الآية ۷۲ أي فاعمل = 


4/۷ 


التعلق به فلم يكن لهم واحد من الخبرين حجة » لا من حيث اللفظ » ولا من حيث 
الدليل . لأن الفعل لا دليل له » وأما آخر الخبر وهو قوله : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة : 
فليس من كلام النبي بلي ؛ لأن الرجل حكى أنه فعل القضاء » وهذا إخبار عن حكم 
ماض . 

64 - وقوله : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق » بيان حكم مستقل » ولا 
يكون معطوفًا على الأول » فتعين أن يكون قول واحد من الرواة » فلا يتح به © . 

٥‏ - ولأن القول لايعطف على الفعل » فأما الذى ادعوه من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « الشفعة فيما لم يقسم » لم يدخل في واحد من الخبرين . 

5 - ولا يلزم الكلام عليه أنه يجوز ثبوته غير مقسوم ‏ اقتضى وجوب 
الشفعة للجار فيما لم يقسم » وإذا باع الرجل بعض داره وجبت الشفعة لجاره فيما باعه 
وهو غير مقسوم ؛ فصار الخبر دليلا عليهم من هذا الوجه . 

. فإن قيل : الشفعة فيما لم يقسم أراد به الشريك‎ - ١1/41 

4 - قلنا : هذا تخصيص بغير دليل . 

8 - قالوا : قد بين ذلك بقوله : لا يحل أن يبيعه حتى يوجد شريكه »› وبینه 


كتاب الشفعة 


ما أنت عامل . والقضاء يأني بمعنى الأمر أيضًا لقوله تعالى : فإ وَتَضَى ريك أل تدأ إل بيد © أي أمر ربك . 
وقد يكون بمعنى الفراغ تقول : قضيت حاجتي وقضيت ديني » وقد يأتي بمعنى العهد كقوله تعالى في سورة 
الإسراء : «9 وَمَصََْآ إل بو نويل في الَكتبٍ 4 الآية 4 أي عهدنا وغير ذلك من المعاني . انظر لسان العرب 
۳٠٠١/١ (‏ ).مادة قضى والمصباح المنير ( 555/١‏ ) . 

)١(‏ نقل ابن القيم عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عثمان بن عفان أن قوله : إذا وقعت الحدود 
في الأرض فلا شفعة فيها » وهذا قول ابن العباس وقد نقل ابن حجر في تلخيص الحبير ( 0/7 ) وفي فتح 
الباري ( 747/5 ) حكاية عن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه قال : إن قوله ( إذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة ) من قول جابر » والمرفوع إلى قوله الل « لم يقسم » ثم قال : فيه نظر ؛ لأن الأصل أن كل 
ما ذكر في الحديث فهو منه حتى: يثبت الإدراج بدليل » وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها . 
وقال الإمام ابن حزم ردا على من يقول بأنه قول الراوي : من عظيم إقدام المتاخرين في زمانهم وأديانهم وعند 
اله قول بعضهم في الثابت عن رسول الله َك من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » إن 
هذا اللفظ ليس من كلام النبي بلقي » فليت شعري أين وجدوا هذا ومن أخبرهم ؟ والقوم قد رزقهم الله من 
استسهال الكذب في الدين حظا وافرا نعوذ بالل من مثله . انظر امحلى ( 5/3 ٠١‏ ) وأعلام الموقعين ( ١55/1‏ ) . 
(۲) هكذا في ( د ) وفي باقي النسخ يثبت أما كلمه غير مقسوم فساقطة من ( ص ) » (ع ) » (م ) . 


الجوار سيب الق VV‏ 
بآخر الخبر ؛ لأنه نفى الشفعة إذا وقعت الحدود © . 

١‏ - قلنا : قد بينا أن الخبر إذا كان بيانًا لقضاه رسول الله بلي فيما يعد قول 
الراوي إما جابر أو من بعده » فلا يختص به عموم اللفظ الذي رووه » ثم إذا أوجبنا الشفعة 
بالخبر للجار إذا باع جاره نصف داره فليس هناك شريك حتى يحمل الخبر عليه . 

۹ - وأما قولهم : قد نفى بآخر الخبر فسيجيء الكلام عليه 

5 - وجواب آخر : وهو أن جنس الشفعة عندنا يتعلق بما لم يقسم ؛ لأن الجار 
متى لم يكن بينهما طريق فال حد الفاصل بين الملكين مشترك بينهما » فيجب للجار 
الشفعة في ذلك الجزء » فكل من أوجبها في ذلك أوجبها في بقية الدار . 

49ب ۱٦۷4۳‏ - فقد قلنا بموجب دعواهم وجعلنا خبر الشفعة / مختصًا بما لم يقسم 

4 - وأما دليل الخطاب 7( فنحن لا نقول به » ثم مخالفنا يسقط الشفعة في 
المقسوم من الدار بدليل الخطاب » ومع 27 ذلك الخبر الفاصل المشترك » ونحن نوجب 
الشفعة من ذلك الخبر بنطق 49 الخبر ونتبعه © بقية الدار فتساوينا في ذلك بل نحن 
أولى ؛ لأنا احتججنا بالنطق المجمع على وجوب العمل به . 

٥‏ - وقالوا : بالدليل امختلف فيه » فأما خبر الزهري عن أبي سلمة عن جابر 
قال : « إنما جعل رسول الله إل الشفعة فيما لم يقسم » . 

5 - قالوا : [ ولنما ] للحصر وتحقيق ما يتناوله اللفظ ونفى ما عداه 29 » لقوله 


. ۲۲۹/۷ انظر المغني في الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) وهو مفهوم الموافقة إذا كان مواققًا للمنطوق في الإيجاب والسلب » كدلالة قوله تعالي : « قلا نمل لمآ 
أ 4 الآية ۲۲ من سورة الإسراء على تحريم ضرب الأبوين ؛ لأن الضرب أعظم من الأف » فمن باب أولى 
أن يحرم الضرب » ودلالة قوله تعالى : ا بين لِك لَك لصيَامِ اَمَف 4 من الآية ۱۸۷ من سورة البقرة 
التي تدل على صحة الصوم جنبا فيكون حجة ويسمى أيضًا فحوى الخطاب » وتنبيه الخطاب » ولحن 
الخطاب » ومفهوم الموافقة . ودليل الخطاب : لأن الخطاب دل عليه . المنطوق : ما فهم من دلالة اللفظ في 
محل النطق . والمفهوم : ما فهم من دلالة اللفظ لا في محل النطق . انظر أصول السرخسي ( 575/١‏ - 
۸ )»ء الإحكام ( ۲۰۹/۲ - 73785 ) . التمهيد للأسنوي ص۲۰٤۲‏ - ۲٤١۱‏ » إرشاد الفحول ( 55/١‏ ) . 
(۳) في ( ع ) ٠‏ ( م ) :[ مع ] وهو الصواب أما في ( ن ) : [ يتبع ] . 

. ] في ( ن ) : [ بالتعلق‎ )٤( 

ر حكذاني رن )وني باقي الخ وی + 

(5) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲۲۹/۷ ) . 


.+ ل ب لبلب لها الل لب كباب الشفعة 
تعالى : ل إلا أنه إل وبح # ٩‏ معناه لا إله إلا الله . 

۷ - قلنا : إنا قد بينا أنه يدخل للتعظيم أو للتحقيق وهي لتأكيد المذكور , 
0 ما سواه » فلا يدلك عليه قوله تعالى ال ل اه 

اوا فيه 9 وقال : 8 لما أت مر من يَحْمَلهَا # © وقال : 9 لما ندر س 
م ر # © الآية » وقال :3 تيد فا عا دن بوهم َم وة © 7 
E‏ 
وتعالى الله عن ذلك . 

4 - فثبت أنها لا تنفى ما سوى المذ کور وإنما تؤكده وقوله  :‏ إا آله لک 
4 لم يدل على نفي إله آخر باللفظ وإنما ثبت ذلك بدليل آخر . 

8 - إن قول الراوي إنما جعل رسول الله يلت الشفعة يحتمل أن يكون قال 
ذلك ويحتمل فعله وقضى به » والفعل لا عموم له فوجب التوقف عن ادعاء العموم 9) 
كما وجب التوقف في قوله قضى . 

۰ - وجواب آخر : وهو أن قوله الشفعة فيما لم يقسم لو ثبت أنه قوله : لم 
يخل أن يكون المراد به الشفعة فيما لم يقسم للشريك ولغير الشريك » أو يكون المراد به 
الوجه الثاني . 

0١‏ - قلنا : مقتضاه ؛ لأن حق الشفعة ثبت عندنا فيما لم يقسم للشريك وإفها 
تثبت الشفعة لغيره إذا سقط حقه . 

5 - وقد قلنا : بموجب ما قالوا وسقط دليل الخطاب على هذه الطريقة ؛ لأن 
الدليل يصير كأنه قال : لا شفعة للشريك فيما قسم » وكذلك نقول : إن الشفعة التى 
أثبتها للشريك لا تنبت إلا فيما لم يقسم وهي الشفعة التي تتقدم على .غيرها . 


)١(‏ سورة النساء : الآية ۱۷١‏ وتكملتها «( سبِحََهه أن یکرت لم ول م ما فى الوت وما فى الْارضٍ گی 
أله وڪي ¶ . 

(۲) سورة النحل : الآية 4 ١١‏ وتكملتها فو ون ربك ليک بيهم مَلَسَو فِما كأ فيه يفون 4 . 
(") سورة النازعات : الاية ٤٥‏ . 

(4) سورة يس : الآية ١١‏ وتكملتها 3 وى اَن بالْعِب مره بسغفرؤ وَكَجْر حكَرير 4 . 
(5) سورة يس : الأية ك2 ۷ . 

- (7) عرف العام الآمدي فقال : هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معا . انظر الإحكام في 
أصول الأحكام ( ٠٤/۲‏ ) 


الجوار سبب الشفة لب-د ب meme‏ 44/9 


٠ ۳‏ - فأما احتجاج مخالفنا بقوله عله 27 وفعت ا الطرق 
فلا شفعة » 00 , 

4 - فالجواب عنه : أن العقار متى زالت الشركة فيه حتى لم يبق بين الحدين 
شركة سقطت الشفعة عندنا . 

٠‏ - والجواب الثاني : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « الشفعة فيما لم 
يقسم ) إن كان تقديره الشفعة للشريك فيما لم يقسم » فقوله عليه الصلاة والسلام : 
فإذا وقعت الحدود [ معناه إذا قاسم خوف الشفعة بطلت شفعته . 

5 - لأن رضاه بالقسمة إبطال الشفعة فيكون قد نفى فى آخر الخبر الشفعة 
التي أثبتها في أوله . ١‏ 

541 - وجواب ثالث : قال إذا وقعت الحدود ] 7 فلا شفعة » يعني بالقسمة 

حتى لا يظن ظان أن القسمة إذا كانت تمليكا من كل واحد من الشريكين للآخر 
كالتمليك بالبيع . 

۰۸ - فإن قيل : أول الخبر يقتضي وجوب الشفعة فيما بيع » وآخره يقتضي 
ا روه لل ٠ a‏ 
8 - ةق قلنا : أول الخبر ما اقتضى الشفعة في البيع ؛ لأنها عندكم تجب في البيع 
والنكاح والخلع والإجارة © فالمراد من أول الحديث التمليك والقسمة فيها معنى تمليك 

فقد نفى بعض ما أثبت 

) ثم قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا وقعت الحدود فلا شفعة‎ - ١ 
ينصرف إلى صرف الحدود لا إلى أول الخبر ؛ لأن من حكم الغاية أن يتعلق ما بعدها‎ 
بما قبلها » وهذا يوجب نفي الشفعة عن القسمة لا عن التمليك المضمر في أول‎ 
| ا‎ 
جواب أخر : وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا وقعت الحدود‎ - ١ 
وصرفت الطرق [ فلا شفعة » تقتضي سقوط الشفعة بهذين ع الشرطين فإذا وقعت الحدود‎ 


. ) 451/8 ( والمغني مع الشرح الكبير‎ ) ۳۷۷/١ ( انظر الحاوي الكبير ( ۲۲۹/۷ ) والمهذب‎ )١( 
0 SS 


ولم تصرف الطرق ] ”“ لم تسقط ؛ لأن الحكم إذا علق سقوطه بشرطين لم يسقط 
بوجود أحدهما » فاقتضى الظاهر أن الحدود إذا وقعت ولم تصرف الطرق فالشفعة 
واجبة بالشركة في الطريق الذي لم (© يقسم » والطريق الضيق الذي لا يقسم ©" . 
5 - قالوا : روي عن عمر وعثمان © مثل قولنا ولا مخالف لهما © . 
۴ - قلنا : ذكر أصحابنا عن ابن مسعود © ذه وجوب الشفعة للجار © 
وعن أبي رافع مثله ”“ وكان شريح يقضي بشفعة الجوار » وخلافه معتد به على عثمان 
ضف ؟ لأنه قضى في خلافته . 
15815 - قالوا : ملكه محوز عن ملكه » فوجب أن لا يستحق أحد الملكين بشفعة 
الملكٌ الآخرَ . أصله : إذا كان يبنهما طريق نافذ ”) . 
(۱ » ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(۳) انظر بدائع الصنائع ( ه/ ) وعبارته وآخر الحديث حجة على الشافعية ؛ لانه علق عليه الصلاة والسلام 
سقوط الشفعة بشرطين : وقوع الحدود وصرف الطرق » والمعلق في الشرطين لا يترك عند وجود أحدهما . 
وعنده يسقط بشرط واحد وهو وقوع الحدود وإن لم تصرف الطرق » ثم هو مؤول وتأويله : فإذا وقعت 
الحدود وتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة . 
(4) انظر سنن الترمذي ( 5414/7 ) وسيل السلام ( ٩۱۲/۳‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۲۷/۷ ) والمغني مع 
الشرح الكبير ( ٤1١/١‏ ) . 
٠‏ () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل من أكابر الصحابة والسابقين إلى 
- الإسلام » روى عن النبي به وعمر وسعد بن معاذ أحاديث كثيرة » وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأبو عبيدة 
وأبو رافع وغيرهم » هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة وصلى إلى القبلتين » وشهد بدرًا وأحدًا وغيرهما 
من المشاهد » ومات عن نيف وستين سنة » عام ۲ه بالمدينة ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان بن عفان . انظر 
الإصابة ( ۳۹۹/۲ ) الاستيعاب ( ۲۸٠ - ۲۸٠/۳‏ ) وحلية الأولياء ( ١١4/١‏ ) وصفوة الصفوة ( ١/7/١‏ ) . 
(1) روى جرير عن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن على وعبد الله قالا : قضى رسول الله يكل 
بالشفعة للجوار . انظر المصنف لابن أبي شيبة ( ١54/7‏ ) كتاب البيوع باب رقم ۲۷١۸‏ ورقم ۲۷٠١‏ 
وانظر المصنف لعبد الرزاق في هذا المعنى ( ۷۸/۸ ) رقم ١4781‏ . 
(۷) انظر كنز العمال ( ۷/۷ ) رقم ۱۷۷٠٠١‏ ومصنف عبد الرزاق ( ۷۷/۸ ) باب الشفعة بالجوار والخليط 
أحق رقم ١474١‏ وكذلك رقم ۱٤۳۸۲‏ بلفظ آخر . 
(۸) قال ابن أبي شيبة في المصنف ( 177/17 ) رقم 71755 حدثنا ابن عيينة عن عمر وعن أبي بكر بن حفص 
قالا : « كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار قالا : فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل 
من أهل الشام . وهذا الأثر يدل على أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول بوجوب الشفعة للجار واتبعه في 
هذا الأمر شريح القاضي وكان حكمه نافذًا في خلافة عثمان . 
(9) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲۲۹/۷ ) وعبارته : 9 والدليل من طريق القياس هو أن تمييز المبيع = 


الجوار سبب اللقعة س mm‏ 4۱/۷ 4 


0 - : الشفعة تثبت في الأصل ليدفع الشفيع عن نفسه [ الأذية 1 )0 
يت لكين يعر د ملكا واحدًا 4 وهذا موجود في الشريك والجار » فإذا حصل 


۱۸1٩‏ ل لي موجودة في الحائط والتأذي بسوء 
المشاركة موجود إذا كان بينهما طريق ] “ فلا شركة بينهما في شيء فلم تجب الشفعة . 

ا ا 
كالعروض ° 

544 - : المعنى ف سائر الأموال أن الشركة فيها لا تؤدي إلى المجاورة » 
وليس كذلك 7 > لأن الشركة [ فيه ] 25 تؤدي إلى الجاورة . 

8 - ولأن سائر الأموال لا يخشى فيها التأذي على وجه الدوام » والمقسوم 
يخشى فيه التأذي على وجه الدوام : 

› قالوا : الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع » فلو أوجبنا للجار‎ - ٠ 
دخل الضرر على البائع » لأنه لا يقدر على بيع داره بقيمتها » لأن أخدًا لا يقدم على‎ 
. ابتياعها لعلمه بأن الشفيع يأخذها منه بالشفعة وهذا ضرر » والضرر لا يزال بالضرر‎ 

١‏ - قلنا : الضرر قد وجب بالشرع إزالته عن الشفيع [ وإن لحق غيره » بدلالة 
أن أخذ امبيع ضرر بالمشتري » فقد وجب إزالة الضرر عن الشفيع ] © بهذا الضرر » ثم 
هذا غلط ؛ لأن عندهم الشفعة تحب في المشاع 27 فإذا أراد الشفيع إسقاط شفعة شريكه 


يمنع من وجوب الشفعة فيه كالذي بينهما طريق نافذة » لأن المبيع لم يكن له حال تترتب فيها المقاسمة لم 
يثبت فيه الشفعة قياسًا على مشاع الغراس والأبنية » . 

.)م(٠‎ » ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )۲ 21١١ 

(۳) بل عند الشافعية تجب الشفعة ولو ملك بعقد النكاح خلاقًا للحنفية فقد جاء في روضة الطالبين ( ۷۸/١‏ ) 
ما نصه : إذا جعل الشقص أجرة أو جعلاً أو رأس مال في السلم أو صداقًا أو متعة أو عوض خلع أو صلح عن دم 
أو مال ثبتت الشفعة في كل ذلك . وانظر مثل ذلك في الحاوي الكبير ( ۲٤۹/۷‏ ) ومغني المحتاج ( ۲۹۸/۲ ) 
والمهذب ( ۳۷۹/١‏ ) والهداية ( ٠٠/٤‏ ) . واستدلوا على ذلك بأن المنفعة لا مثل لها » فأخذ بقيمتها كالثوب 
والعبد . بل محل نظر . 

(4) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(1) انظر الحاوي الكبير ( ۲۲۷/۷ ) قال الماوردي : الشفعة مستحقة في عراص الأرضين » ويكون ما اتصل = 


4م كتاب الشفعة 


قسم وباع . كذلك عندنا إذا راد إسقاط الشفعة » باع الدار إلا الحائط المشترك » وباع 
الدار إلا ذراعًا من طول الجدار » ثم يهب ذلك الذراع فيسقط الضرر عن نفسه بهذا 
كما يسقط الشريك الضرر عندهم بتكليف القسمة ° . 

5 - قالوا : زعمتم أن الشفعة تجب لوف التأذي وهذا يبطل يإيجار ا محاذي » 
ويمكن إزالة الضرر بالسلطان . 

۴ - وعندنا : يجب لتكمل انتفاعه بالدار » فإن انتفاعه بالنصف مع الإشاعة 
أكثر من انتفاعه إذا قسم بالثمن والمبايعة ؛ لأنه سقط عند إحداث المرافق إن قاسمه 
المشتري فاحتاج إلى باب وبثر وبالوعة ويسقط عن نفسه أجرة القَّسَام وهذه المعاني : 
خوف التأذي - باطلة » واعتبار الحق أولى . 

64 - قلنا : قد بينا أن التأذي بالباطل لا نعتبره » وإنما نعتبر التأذي بالحق على ما 
قدمنا وبينا الكلام على أجرة القسام » وإنما يبطل بالشركة في المنقولات . وأما كمال 
الانتفاع وسقوط المؤن بالمرافق ؛ فمثله موجود في الجار . 

6 - لأنه إذا أخذ بالشفعة استغنى عن بناء الحائط الحاجز » ويكمل انتفاعه 
بملكه ؛ لأنه يجرى ماؤه إلى الدار التي يأخذها » وقد كان لا يتمكن من ذلك 
ويستطرقها إلى طريق آخر وقد كان ينع من ذلك ويساوي الجار الشريك في هذين 
الوجهين . ْ 


##*# * 


بها من البناء والغراس تبعًا » وإن كان المبيع منها مشاعًا كانت الشفعة على قولين . 

(۱) هذا من أنواع الحيل في إسقاط الشفعة » فقي الهداية ( 9/4 ) : وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع منها في 
طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له » لانقطاع الجوار وهذه حيلة » وكذا إذا وهب منة هذا المقدار وسلمه 
إليه لما بينا . وقال الإمام محمد : يكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها ؛ لأنها شرعت لدفع الضرر 
والحيلة تناقيه . وعند الحنابلة : لا يحل الاحتيال على إسقاط الشفعة فإن فعل لم يسقط » نص عليه أحمد في 
رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة »فقال : لا يجوز شيء من الحيل في ذلك » 
ولا في إبطال حق مسلم . انظر الشرح الكبير مع المغني ( 450/9 ) . 


للقن اة مع عم 


OK A “NN 


طلب الشفعة 


ار - ظاهر رواية الأصل : أن طلب الشفعة على الفور › وروك هشام ف 
محمد أنه على المجلس » ولم يحك خلاقًا © . 


)١(‏ هو الفقيه هشام بن عبيد الله الرازي المازني » تفقه على الإمام أبي يوسف ومحمد » وتوفي الإمام محمد 
في منزله بالري » ودفن في مقبرته سنة ١١‏ ٠ه‏ . من مصنفاته : كتاب النوادر في الفقه وغيره » قال أبو حاتم : 
صدوق » ما رأيت أعظم قدرًا منه بالري . هدية العارفين من كشف الظنون ٠١۸/٦‏ والفوائد البهية ص۲۲۳ 
وميزان الاعتدال ( ٠٠٠/٤‏ ) والجواهر المضية ( 5575/7 ) 

(۲) روي في المذهب روايتان : الأولى : طلب الشفعة على الفور » قاله الكرخي : وقال ابن سماعة عن أبي 
يوسف : إِنْ لم يطلب حين بلغه بطلت شفعته . وقال في موضع آخر : فإن لم يطلب ساعتمذ بطلت شفعته 
وقال هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ثم قال الكرخي : وقال ابن رستم عن محمد : إذا بلغت الشفعة 
صاحبها فسكت فهو رضاء » وترك للشفعة . وقال الإمام القدوري في شرحه على مختصر الكرخي : هذا يدل 
أنه على الفور » قال الكاساني : أما شرطه : فهو أن يكون فور العلم بالبيع إذا كان قادرًا عليه حتى لو علم بالبيع 
وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة في رواية الأصل . والرواية الثانية : هي رواية هشام بن عبيد 
اله الرازي عن الإمام محمد في نوادره أنه إذا بلغه فسكت هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته كذلك . 
وكذا إذا قال : الله أكبر أو قال : خلصني الله من فلان » أو قال : لا حول ولا قوة إلا يالله ونحوه لا تبطل 
شفعته » على هذه الرواية . وكذلك إذا قال بكم باعها ؟ أو متى اشتراها ؟ بهذا القدر من الكلام لا تبطل شفعته 
وهو على حقه إذا طلب . وقال القدوري في شرحه : إن هذا يقتضي الطلب على المجلس › وهو اختيار الشيخ 
أبي الحسن الكرخي وقال : إنه أصح الروايتين » قال الكرخي في مختصره بعد ما ذكر روايات الأصل والنوادر : 
وليس هذا عندي اختلافًا في رواية ولا معنى ؛ لأن جميع العبارات الدالة على ألا يكون الطلب متراخيا القصد 
منها ألا تدل على ترك المطالبة بالشفعة أو الإعراض عنها . الهداية ( 7/4 ) وتبيين الحقائق ( 47/0 ١‏ ) وحاشية 
الشلبي عليه » وبدائع الصنائع ( ۱۷/١‏ ) والمبسوط ( ١١7 - ۱١١۹/۱٤‏ ) والاختيار ( ٠٤/۲‏ ) 

وذهب الالكية إلى أنه ليس على الفور بل وقت وجوبها متسع . واختلف قول مالك في هذا الوقت » مرة قال : 
غير محدود » وأنها لا تنقطع أبدًا إلا أن يحدث له تغبير كثير بمعرفته » وهو حاضر عالم ساكت » ومرة حدد هذا 
الوقت فروي عنه : السنة وهو الأشهر » وقيل : أكثر من سنة » وقيل : حمس سنوات . انظر الكافي ( ۸1۰/۲ - 
١‏ ) وبداية المجتهد ( ۲٦۳/۲‏ ) والذخيرة ( ۳۷۱/۷ ) . 

وعند الحنابلة الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور وإلا بطلت » نص عليه الإمام أحمد في رواية أي 
طالب » فقال : الشفعة بالمواثية ساعة يعلم » » وهو الختار لعامة أصحاب الحنابلة » وحكي عن أحمد رواية ثانية : 
أن الشفعة على التراخي » ولا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة أو نحو 
ذلك . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤۷۷/١‏ ) والشرح الكبير مع المغني ( 478/5 ) والمبدع ( 7١8/0‏ )= 


۷ - وللشافعي ك8 أربعة أقوال : 

4 - أحدها : على ار 

6 - والثاني : ثلاثة أيام . 

. والثالث : على التأبيد [ إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع أن يأخذ أو يسقط حقه‎ - ٠ 

1١‏ - والرابع : أنه على التأبيد ] © كحق القصاص وليس على المشتري مطالبة 
الشفيع بالأخذ أو الإسقاط . ونص في اختلاف العراقيين (© على أنه إذا أسقطها فله أن 
يرجع في مجلسه ويطالب بها . 

۳۲ - قال ابن شريح : وفيه وجه آخر : أنه لا يطالب بعد الإسقاط ° فإن دللنا 
على الفور » فما > روي أن النبي عقو قال : « الشفعة لمن واثبها » ”© وقال : « إنما 


والإنصاف ( ۲٠١/١‏ ) وقال ابن أبي ليلي : الشفيع بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه . انظر اختلاف أبي حنيفة 
وای ليل من 

٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) هو كتاب اختلاف العراقيين للإمام الشافعي ي مطبوع مع الأم . انظر كتاب أسماء الكتب المتمم 
لكشف الظنون » لعبد اللطيف بن محمد رياضي زاده ص77 . 

(۳) في المهذب ( ۳۷۹/۱ - ۳۸١‏ ) والحاوي الكبير ( ۲٤١/۷‏ ) ومغني المحتاج ( ۳٠۷/۲‏ ) وروضة الطالبين 
٥‏ والوجيز ۲۲۰/۱ وحلية العلماء ٥ - ۲۸۲/١‏ . وفي المهذب أن الشفيع بالخيار بين الأخذ والترك ؛ 
لأنه حق ثبت له بما يدل على العفو كقوله بعني أو قاسمني وما أشبههما كالخبار في القصاص . والثاني : أنه 
بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو . والثالث : نص عليه في سير حرملة أنه 
بالخيار إلى ثلاثة أيام والرابع : نص عليه في الجديد أنه على الفور وهو الصحيح . 

مما تقدم يتضح لنا أن الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية في الجديد عندهم وهو الصحيح › والحنابلة في 
الصحيح من المذهب يرون أن الشفعة على الفور » أما المالكية قالوا : إنها على التراخي » وحكي عن ابن أي 
ليلى أنها مقدرة بثلاثة أيام وهو قول عند الشافعية » ونقل أيضًا عن الشافعية قولان آخران ذكرهما الإمام 
القدوري وأقوال أخرى منقولة عن العلماء إلا أننا تركتاها حيث لم نجد لها دليلًا . 

. ع ) : [ فما ] > بحذف اللام وهو ما أثبتناه في المتن‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )٤( 

(0) أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح قال : إنما الشفعة لمن واثبها » وقال 
عبد الرزاق : هو قول معمر . انظر مصنف عبد الرزاق ( ۸۳/۸ ) رقم ١44٠7‏ وذكر ابن حجر في تلخيص 
الحبير ( ٥۷/۳‏ ) كتاب الشفعة أنه من قول شريح » وقال : ذكره قاسم بن ثابت في دلائله » وقال صاحب البناية 
٤۸٦/۸ (‏ ) هذا ليس بحديث » وإنما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول شريح . وقال الزيلعي : إنه حديث 
غريب » قوله « لمن واثبها » أي طلبها على وجه السرعة والمبادرة وهو من الوثوب على الاستعارة » لأن من يثبت 
هو الذي يسرع في طي الأرض بمشيه . وانظر هذا الدليل في الهداية ( 15/4 ) وتبيين الحقائق ( ۲٤۲/١‏ ) = 


الشفعة كنشطة عقال إن قيدها مكانها يثبت حقه وإلا فالغرم عليه » © . 

58( - وروي : ( فإن ترك فاللوم على من تركها. mF‏ 

3A4‏ - ولأنه خيار تَمْلك » ولا يختص بثلاثة أيام » ولا يقف على التأبيد كخيار 
القبول 00 

. ولأنه خيار يغبت من طريق الحكم فلا يتقدر بالثلاث كخيار العيب‎ - ٥ 
ولأنه ترك المطالبة في المجلس الذي بلغه فيه البيع فوجب أن تبطل شفعته إذا بيعت الدار‎ 
. بعبد فمات قبل القبض ثم علم الشفيع فترك الطلب‎ 

۳١‏ - وأما إن دللنا على المجلس فلأنه اختيار تملك ) كخيار الخيرة ‏ ع 
ولأن الشفيع يحتاج إلى 7 والارتياء . 


۷ - فإن قلنا : E‏ » وفى هذا 
الما ايض اا ا ا" 


والحاوي الكبير ( ۲٤١/۷‏ ) والمهذب ( "80/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٤۷۸/١‏ ) . ويلاحظ أن الإمام 
القدوري قد نقل هذا القول كأنه حديث بينما علماء الحديث والفقهاء يذ كرون أنه من قول شريح » وليس من 
قول النبي ب » فهذا تجاوز منه كما أنه تجاوز في نقل أحاديث ضعيفة قد ضعفها العلماء ومنهم الزيلعي وهو 
حنفي » حيث قال : إنه حديث غريب . وما استدل به الإمام القدوري استدل به كل من قال بأن الشفعة على 
الفور إلا أن الإمام ابن قدامة حينما ذكر هذا القول « الشفعة لمن واثبها » قال رواه الفقهاء في كتيهم , وهو بهذا 
الصنيع قد تدارك هذا التجاوز . انظر المغني مع الشرح الكبير ( )۲۷۸/١‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ( 875/7 ) كتاب الشفعة باب طلب الشفعة عن محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني عن أبيه عن ابن عمر » وأخرجه البيهقي في الستن الكبرى ( ٠١8/5‏ ) كتاب الشفعة » باب رواية 
ألفاظ منكرة يذكرها بعض الققهاء في مسائل الشفعة » وكنز العمال عن ابن عمر ( ٤/۷‏ ) رقم ١7545‏ 
كتاب الشفعة . وفي الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال فيه ابن عدي : كل ما يرويه 
البيلماني فالبلاء فيه منه » وإذا روى عنه محمد بن حارث فهما ضعيفان لا يجوز الاحتجاج بهما . وقال 
الزيلعي في نصب الراية ( 477/8 ) حديث غريب . 

(۲) وفي تلخيص الحبير ( 51/7 ) الشفعة كنشطة عقال إن قيده ثبتت » وإلا فاللوم على من تركها » قال ابن 
حجر : هذا حديث ذكره أبو الطيب وابن الصباح والماوردي هكذا بلا إسناد » وهذا جزء من الحديث 
الضعيف السابق تخريجه . انظر هذا الدليل في بدائع الصنائع ( ٠۷/١‏ ) . 

(۳) انظر حاشية الشلبي على التببين ( ۲١٠/١‏ ) والمبسوط ( 117/1١4‏ ) » وهذا رد على قول ابن أبي ليلى 
والشافعي ومالك من باب أولى . )٤(‏ انظر بدائع الصنائع ( 5//ا١‏ ) . 

(5) الخيرة في الطلاق كأن يقول رجل لزوجته : أمرك يبدك . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ۲٤٠/١‏ ) . 
(5) بدائع الصنائع ( ٠ . ) ٠۷/١‏ 


علم بالبيع وهو في الصلاة فتمها ثم طلب © . 

۸ - فإن احتجوا بالخبرين 29 . 

4۹ - قلنا : إذا طلب فى مجلسه فقد واثبها » ولأنه قال فى الخبر الآخر : إن 
فقدها مكانها / فاعتبر المكان وهذا معنى المجلس . 

. قالوا : أخرها عن غير عذر » فصار كما لو طلبها بعد امجلس‎ - ٠ 

4١‏ - قلنا : يبطل إذا علم وقد دحل الوقت ». فتوضأ » فأذن » وصلى » فإنه 
يقدر على الطلب ويؤخر الصلاة إلى وسط الوقت أو آخره 3 ولأنه إذا قام من مجلسه 
قبل المطالبة فقد أعرض عما هو فيه بدلالة الخيرة . وإذا لم يقم ولم يتشاغل فهو في 
الارتياء ”“ فلم يعرض عما هو فيه ومتى طلبه قبل الإعراض صار كالطلب على الفور . 

۲ - قالوا : خيار جعل لإزالة الضرر عن الإنسان من ماله فوجب أن لا 
يختص با مجلس كالرد بالعيب 0 
مستقر لم يختص بامجلس » وفي مسألتنا تعلق الحق بسبب لم يستقر - فهو كخيار 
الخيرة » وتسليم ثمن الصرف ورأس مال السلم - فيختص بالمجلس . 
)١(‏ انظر المرجع السابق . 
(۲) وهما الشفعة لمن واثبها » وإنما الشفعة كنشطة عقال . الحاوي الكبير ( ۲٤١/۷‏ ) والمهذب ( 780/١‏ ) » 
وللشافعية أربعة أقوال » الصحيح منها وهو الجديد في المذهب عندهم أنه على الفور » وهو بذلك يكون موافقًا 
لظاهر الرواية عند الحنفية » فلا حلاف بينهما » بل إن ما استدل به الشافعية على الفور هو بعينه ما استدل به 
الحنفية في ظاهر الرواية عندهم . أما الأقوال الثلاثة الأخرى فهي أقوال مرجوحة في المذهب » ومن المعلوم عند 
الشافعية أن المذهب عندهم هو أقوال الإمام الشافعي. في الجديد » ولا يعمل بالقديم إلا في مسائل محدودة 
منصوص عليها » قالوا : هي ثلاث مسائل » وقال بعضهم : أربع عشرة مسألة » وقال بعضهم : سبع عشرة 
مسألة » وقال كثيرون : إنها عشرون مسألة » وقد أشار النووي إلى أن إفتاء الأصحاب في هذه المسائل 
وترجيحهم لا يلزم نسبته إلى الإمام الشافعي بل هو محمول على أن اجتهادهم داخل المذهب أدى بهم إليه 
لظهور دليله إلا إذا عضده حديث لا معازض له ؛ فهو مذهبه ومنسوب إليه كما قال : إذا صخ حديث فهو 
مذهبي . وليس من بينها هذه المسألة » فإن إيراد أدلة الشافعية ثم الرد عليها على نفس المدعي لا طائل تحتها . 
انظر المجموع ( 1۷/١‏ ) ومغني الحتاج ( ١5/١‏ ) . 
(؟) أي أنه تمليك فلابد من التأمل فيه كسائر التمليكات . انظر تبيين الحقائق ( ۲٤٠٣/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر الحاوي الكبير في هذا المعنى ( ۲٤١/۷‏ ) . 


۱۹۲ 


حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلع أو حت کے ۷/۷ 
امسن ههه oO‏ 
حكم ما !ذا كان بدل الشقص صداق امرأة 
أو خلع إو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها 


4 - قال أصحابنا : إذا تزوجها على شقص » أو خالع به » أو استأجر به » أو 
صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه (© . 


6ه - وقال الشافعى : چب الشفعة في هذه المواضع 5 
۱٩‏ - لنا : قوله عليه الصلاة :لاي ی بطيبة من نفسه ) ( , 
لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه  »‏ .. 
۷ - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية 
والميراث . ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم 29 أن الشفعة تجب فيه 


١7١ ومختصر الطحاوي ص‎ ) ١ 45 - ١ 44/١ 4 ( انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ص ه" » المبسوط‎ )١( 
وهذه أشهر رواية عند الحنابلة وهو ظاهر كلام الخرقي وقول أبي بكر‎ ) ۲٠٠/١ ( والهداية ( 5/4 ) وتبيين الحقائق‎ 
. ) ٤۳١/۲ ( وشرح منتهى الإرادات‎ ) ۲۳۸/١ ( من الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 0) والمبدع‎ 
ومغني‎ ) ۳۷۹/١ ( والمهذب‎ ) ٠٠١ , 5817 ۰ ۲٤۹/۷ ( والحاوي الكبير‎ ) ۷۸/١ ( روضة الطالبين‎ )۲( 
امحتاج ( ۲۹۸/۲ ) وبه قال المالكية » وهو قول ابن حامد من الحنابلة وابن أبي ليلى . قال ابن الجلاب في‎ 
التفريع . ومن تزوج امرأة بسهم في أرض أو دار ففيه الشفعة بقيمته دون صداق المثل . ومن صالح من دم‎ 
عمد على سهم من دار أو أرض مشتركة ففي ذلك الشفعة بقيمة السهم . ومن صالح عن دم خطأ على سهم‎ 
من دار أو أرض مشتركة ففيه الشفعة بالدية . وقال النووي في الروضة : إذا جعل الشقص أجرة أو جعلًا » أو‎ 
رأس مال في سلم » أو صداقًا » أو متعة » أو عوض خلع » أو صلح عن دم أو مال » أو جعله المكاتب عوضًا‎ 
عن النجوم ثبت الشفعة في كل ذلك . وقال ابن قدامة : ما انتقل بعوض غير المال نحو أن يجعل الشقص‎ 
. مهرّاء أو عوضًا في الخلع » أو ف في الصلح عن دم العمد ؛ فظاهر الخرقي أنه لا شفعة فيه » وهو قول أبي بكر‎ 
) ٠٠١/۲ وقال ابن حامد : تجب فيه الشفعة . انظر المدونة ( ۲۲۹/۳ ) والكافي ( 857/1 ) والتفريع‎ 
ES 
. ٠٠ص واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى‎ 
استدل الإمام القدوري بهذا الحديث العام الذي يشمل أبوابا مختلفة من غصب وسرقة واختلاس وغير‎ )۳( 
. ذلك ؛ فهو بعيد عن الموضوع علاوة على ذلك أن الشفعة شرعت لدفع الأذى والضرر‎ 
في ( ن ) : [ المسلم ] . والسلم لغة : السلف وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحد والاسم‎ )4( 
مادة سلم . وفي الشرع : اسم لعقد يوجب‎ ) 7١81/7 ( السلم . المصباح المنیر ( ۳۸۹/۱ ) لسان العرب‎ 
. ) 4١/١ ( الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا » . الاختيار‎ 


المع 4" 


والسلم لا يثبت فيه خيار الشرط ؛ لأن الخيار يثبت عندنا » فإذا قبض الدار لم يملكها » 
| ولو فسد العقد بغيّر جدار ملكها » فدل على أن الخيار ثابت .. 

۸ - ولأنه ملوك بعقد لا يفتقر إلى تسمية عوض كالهبة والوصية . 

48 - ولأنه ليس في مقاباته عوض هو مال كالهبة » أو ليس في مقابلته عوض 
يورث كالهبة (© . 

0 - فإن قيل : المعنى في الهبة أنه ملكها بغير عوض . 

۱۸0۱ 0 مسألتنا ملك بمعاوضة ما تقبل الشفعة . 

۲ - قلنا : الهبة والوصية ممل وكة بعوض هو الثواب » E E‏ 
وعلة الفرع لاتصع» أ رس ذالم كنل كم لوال جر محري امرض 
الذي هو الثواب » فلم توجد الشفعة . 

۴ - ولأنه عقد لا ي عق Ca a‏ العدوه a‏ + على بتع 
الشريك اا Ea‏ 0 > لم 
يؤخذ بالشفعة » فإذا ملك به غيره لم يؤخذ بها . أصله الوضية والقيمة > ولان قل 
ملك بالبدل ؛ فلا يصح في المهر كالتولية (© والمرابحة (© . 

4 - ولأن البضع لا يتقوم إلا على من ملك الاستباحة » أو أتلف المنفعة » 
والإتلاف يكون مشاهدة وحكمًا » فالشفيع لم يؤخذ منه ذلك » فلم يتقوم عليه . وإذا 

يجز تقويمه عليه تعذر أخذ الشقص بغير بدل » كما أن المملوك بالصدقة لا تعذر تقويم 
العوض الذى هو الثواب لم تجب الشفعة فيه . 

٥‏ - فإن قيل : عندنا يتقوم البضع على المكره والشهود إذا رجعوا 


كتاب الشفعة 


: قال الماوردي في الحاوي الكبير ( 745/1 ) ردًا على هذا الدليل : إن البضع في حكم الأموال لأمرين‎ )١( 
أحدهما : أنه يعاوض عليه بمال . والثاني : أنه مقدم في اغتصابه بالمال » وما لم يكن مالا لم يقوم في‎ 
استهلاكه بالمال . ثم المعنى في الهبة والميراث أنه مملوك بغير بدل ؛ فلم تجب فيه الشفعة . والصداق ملوك‎ 
ببدل فوجبت فيه الشفعة . ش‎ 

٠‏ (۲) التولية : بيع ما اشترى با اشتري . وقال الجرجاني : هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل . انظر طلبة الطلبة 
ص 4١٠‏ ۲ التعريفات ص ٠١١‏ . 

(۳) المرابحة : البيع با اشتري وبزيادة ربح معلوم عليه . وقال الجرجاني هي البيع بزيادة على الشمن الأول . 
انظر طلبة الطلبة ص٠4‏ ؟ التعريفات ص۳٠۲‏ . 


حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلع أو .ا ا ل لسلسلسلسلسشسشسليلييم 44/۷ 


والمرضعة (© . 


5 - قلنا : هذا كله إتلاف فقد دخل في التقييم . 

۷ - فإن قيل : يجوز أن يتقدم على الشفيع وإن لم يؤخذ منه أحد هذه الأقسام » 
كما يأخذ الشقص بقيمة العوض [ ويقوم العوض ] (" عليه » وليس بملك له ولا متلف . 

۸ - قلنا : هو متلف من طريق الحكم ؛ لأن المبتاع إذا لم يسلم له المبيع 
استحق الرجوع بالعوض فيما ”“ أخذ الشفيع الدار ولا طريق له على العوض صار 
الشفيع كالمتلف للعوض عليه حكمًا فقومناه عليه . 

4۹ - وفى مسألتنا استحقاق المهر لا يوجب رجوع امرأة بالبضع حتى يُمَرُم 
عليها ذلك » فصار الشفيع كالتلف له فلم يتقوم عليه . 

. ° ) احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة فيما لم يقسم‎ - ٠ 

. قلنا : قد بينا أن أصل الخبر قضى بالشفعة فيما لم يقسم وَقَبل الشفعة‎ - 0١ 

0 - ويا : أن هذا يحتمل الفعل فلا يجوز دعوى عمومه حتى يثبت أنه قول » 
ثم قد أجمعوا على أن الشفعة تجب فيما لم يقسم إذا ملك بسبب » فأضمرنا البيع وأضمروا 
الملك » فوجب إضمار ما أجمعوا عليه وإسقاط زيادة إضمار لم تدل عليه الدلالة . 

۴ - قالوا : معاوضة يملك بها ما يحتمل الشفعة فجاز أن تجب بها الشفعة 
كالبيع © ۽ : 

64 - قالوا : وقولنا يلك بها ما يحتمل الشفعة احتراز من الكتابة . 

6٥‏ - قلنا : لا نسلم إطلاق المعاوضة ؛ لأن [ عقد ] 29 النكاح لا يقف على 
تسمية عوض » ولا يجوز أن يكون مرادهم أنه لا ينفك عن العوض ؛ لأن عندهم ” قد 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير ( ۲١ ١/۷‏ ) في الجواب على أن البضع لا يقوم إلا في عقد أو شبه عقد . ويرى الماوردي أنه 
غير مسلم » لأن المغتصبة مقومة البضع عندنا على غاصبها » والمشهود بطلاقها مقومة البضع على الشهود إذا رجعوا 
. للزوج دونها » فصار بضعها مقومًا من غير عقد أو شبهة في حقها وحق غيرها ء فلم يمنع من تقويمه في شفعة صداقها . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۳) في ( ع ) + ( م ) :[ فلما ] . 

(4) استدل الماوردي في الحاوي الكبير ( ۲٤۹/۷‏ ) بعموم قوله بتي الشفعة فيما لم يقسم » على الشفعة . 
(5) انظر الحاوي الكبير ( ۲١۹/١‏ ) قال الماوردي : ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تثبت فيه الشفعة كالبيع . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (۷) الوجيز للغزالي ( ۲۹/۲ ) . 


يخلو من العوض في المفوضة ١‏ 

5 - ولا يجوز أن يكون المراد به : أنه يصح ذكر العوض فيه » لأن هذا 
موجود في الهبة . ولأن البيع عقد » المقصود منه العوض بمالين » والنكاح ليس المقصود 
منه العوض فصار في حكم عقد المعاوضات . 

۷ - ولأن البيع يجوز أن يكون عوضه بالتولية والمرابحة » فلم تجب فيه الشفعة 
ولأن البيع عوضه مال ؛ فجاز أن تحب فيه الشفعة » والمهر عوضه ليس بمال ؛ بدلالة أن الحربى 
إذا أخذ أمانًا لنفسه وماله جاز أن تسبى زوجته » ولو كان البضع مالا له دخل في أمانة © . 

64 - قالوا : الشفعة وجبت لإزالة رو ا التصرف وأجرة 
القسام وهذا موجود في المهر ^ . 

8 - قلنا : هذا يبطل بالهبة والحمام وما لا يقسم ؛ فإن الضرر فيه بنقصان 
التصرف أكثر » ولا شفعة فيه » والعروض فيها ضرر بأجرة القسام ولا أجرة فيها . 

)© فإن قيل : الهبة لا تحب فيها الشفعة ؛ لأنا لو أوجبنا ما [ أخذناها ع‎ - ٠ 
. بعوض » وفي هذا ضرر بالموهوب له » فلم يجز إزالة الضرر بالضرر‎ 

9 - قلنا : كان يجب أن توجب الشفعة بقيمة الدار الموهوبة كما قال مالك ©» 
لأن القيمة كالعوض » ألا ترى أن الإنسان يهب ليعوض في العادة مثل ما وهب ؟ . 

۲ - قالوا : اعتبرتم المعاوضة بغير المعاوضات » واعتبرها الشافعى بمعاوضة غير 
مختصة » واعتبار الشيء بجنسه أولى . ولأن حكم المهر حكم الثمن بدلالة أنه يرد 


بالعيب ويرجع به عند الاستحقاق 00 5 


)١(‏ المفوضة بفتح الواو هي التي رَوّْجها وليها من رجل من غير تسمية مهر » وبكسر الواو : هي التي زوجت 
نفسها من رجل من غير تسمية مهر . والتفويض : هو التسليم » وهو ترك المنازعة والمضايقة ويراد به تفويض 
أمر المهر إلى الزوج وترك المنازعة في تقديره . انظر طلبة الطلبة ص4١‏ » التعريفات ص۲۷۸ . 

(۲) انظر كتاب الهداية في هذه المسألة بالتفصيل ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۳) الحاوي الكبير (./59/1 7 ) وفيه أنه معنى وضع لدفع الضرر عن المالك ؛ فوجب أن يثبت في الصداق 
كالرد بالعيب . 00 2 )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(5) انظر التفريغ ( 7٠٠0/7‏ ) وعبارته : « من وهب سهمًا من جدار أو أرض مشتركة ففيها روايتان : 
إحداهما : أن فيه الشفعة » والأخرى : أنه ليس فيه شفعة » . 

(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲٤۹/۷‏ ) حيث استدل الماوردي على قول الشافعية بوجوب الشفعة 
بهذه المواضع بعد ذكر الحديث الشريف الذي لم يفرق بين شفعة وشفعة فقال : لأنه عقد معاوضة فجاز أن = 


حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلع أو الس 40۱/۷ 


۷۳ - 5 د سس من ين ااي م ا د 
الصفة فهو كزوال المعاوضات . ألا ترى أن ارتفاع أحد وصفي العلة كارتفاعهما » فمتى 
ألحقنا النكاح بالهبات فقد أعطينا العلة حكمها عند وجود شروطها » ورفعنا 0 
لارتفاع أحد الشرطين كما يرفع لزوال الشرط جميعًا » فأما الرد بالعيب فلا يستوى المهر 
والمبيع عندنا . 

4 - لأن في البيع يرد بكل عيب » والمهر يرد ببعض العيوب » والبضع لا يرد 
. بعيب أصلا ؛ فلم يسلم التساوى . 

6 - ولأن الرد بالعيب والرجوع عند الاستحقاق حكم ثابت بين المتعاوضين » 
والنكاح معاوضة في حق الزوجين . والكلام في أنه هل يصير معاوضة في حق الشفيع أم 
لا ؟ وقد بينا في حق الشفيع أنه [ كالمملوك بغير عوض لأن السبب الذي به يتقوم 
العوض لا يوجد في حق الشفيع ] “ فلا معنى لاعتبار أحكام المعاوضات بين الزوجين . 


*# د # 


تنبت فيه الشفعة كالبيع » ولأنه عقد يجري فيه الرد بالعيب فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبيع » ولأنه معنى 
وضع لدفع الضرر عن الملك ؛ فوجب أن يثبت في الصداق كالرد بالعيب . ولآنه معنى يوجب زوال اليد 
المستحقة عن المشتري فوجب أن يستخق به إقباض اليد عن الصداق كالاستحقاق » ولأن كل عقد استحق 
و فيه إقباض الشفعة استحق به إقباض شفعة كالبيع » ولأن كل قبض وجب في عقد الصداق بيانه : أن في اليح 
قبضين : الأول : قبض المشتري من البائع . الثاني : قبض الشفيع من المشتري » ثم وجب في الصداق قبض 
الزوجة من الزوج ؛ فوجب قبض الشفيع من الزوجة . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 


HCE NN 


بم يأخذ الشفيع إذا اشترى المشتري الشقص بثمن مؤجل ؟ 


75 - قال أصحابنا : إذا اشترى بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذ بثمن 
حال » وإن شاء يدع » فإذا مضى الأجل أخذها (“ . 

۷ - وهو قول الشافعي ذه في الجديد © . 

۸ - وقال في القديم 29 يأحذها بثمن مؤجل » فإن كان الشفيع غير مليء 
طالبه تكفيل نفسه . 


4 - وقال في الشروط “ يأخذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بمثل ذلك 


)١(‏ انظر المبسوط ( ٠١7/١5‏ ) والهداية ( 77/4 ) البناية على الهداية ( 577/8 ) وحاشية الشلبي على 
التبيين . وعبارة الزيلعي : وإذا ابتاع بشمن مؤجل › فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بثمن حال » وإن شاء صبر 
حتى يأخذها في الحال بشمن مؤجل . 
(۲) انظر الحاوي الكبير ( ۲١۳/۷‏ ) قال الشافعي في الجديد : إن الشفيع لا يتعجل الشقص بالدمن المؤجل › 
ويقال له : أنت مخير بين أن تعجل الثمن فتتعجل أذ الشقص » وبين أن تصير إلى حلول الأجل فتدفع الشمن 
وتأخذ الشقص . وقد وصف هذا الرأي صاحب مغني الحتاج ( 701/1 ) بالأظهر » وصاحب المهذب 
بالصحيح في ( ۳۷۸/۱ - ۳۷۹ ) وانظر كذلك حلية العلماء ( ۲۷۸/١‏ - ۲۷۹ ) . 
(۳) الحاوي الكبير ( ۲٣۳/۷‏ ) قال الإمام الشافعي في القديم : إن للشفيع أن يتعجل أخحذها ويكون الثمن بذمته 
إن كان ثقة » وإن كان غير ثقة أقام ضميًا ثقة » وقال الشافعي : وهذا أشبه بصلاح الناس . هو قول الشافعي في 
القديم وزفر بن الهذيل من الحنفية والمالكية والحنابلة . تبيين الحقائق ( ۲٤۹/١‏ ) والمبسوط ( 4 ٠١7/١‏ ) وبداية 
المجتهد ( 5551/1 ) والمدونة ( ٠١9/7‏ ) والذخيرة ( ۳٤١١/۷‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٥٠۷/١‏ ) والشرح 
الكبير مع المغني ( 577/0 ) والمبدع ( ۲۲٠/١‏ ) وشرح منتهى الإرادات ( 447/١‏ ) وعبارة ابن رشد : قال 

. مالك : يأحذه بذلك الأجل إذا كان مليئًا أو يأتي بضامن مليء » وقال ابن قدامة : إذا كان الشمن مؤجلا أخذه 
الشفيع بذلك الأجل إن كان ملينًا وإلا أقام ضميئًا مليثًا وأحذ . وذهب الشافعي في قول ثالث أنه يأخذه بسلعة 
تساوي مائة إلى الأجل . انظر المهذب ( ۱ ) وحلية العلماء ( ۲۷۹/۰ ) نلاحظ أن الإمام القدوري ذكر 
عن الشافعية قولين في القديم والجديد كما في الحاوي الكبير وبالرجوع إلى كتاب المهذب للشيرازي وحلية ٠‏ 
العلماء للقفال الشاشي تبين لنا أن عند الشافعية ثلاثة أقوال » قولان ذكرهما الإمام القدوري في تجريده » والقول 
الغالث ذكرناه آنا . 
(4) ذكر عبد اللطيف بن محمد رياضي زاده عدة كتب تحمل هذا الاسم » منها : الشروط الكبير ليحبي بن 
بكر من الحنفية » والشروط الكبير والصغير لأبي زيد الشوطي » والشروط الكبير والصغير في الأحكام ‏ 


6 يأحذ الشفيع إذا اشترى المشتري الشقص يثمن مؤجل ؟ بلس ةعم 


الأجل () ” 
٠‏ - لنا : أنها مدة ملحقة بالعقد ؛ فلا تثبت تلبت في حق الشفيع كمدة الخيار . 
١‏ - ولأنه ملك بسبب لم يشترط فيه التأجيل » فلم يتأجل البدل في حقه 
كما لو كان في البيع بعض ملحق » ولأنه تمليك بمثل الثمن ؛ فلا يثبت التأجيل من غير 
شرط كالتولية . 
۲ - ولأن الشفيع يملكها بسبب حادث » فلا يتأجل الثمن عليه كالوارث . 
AAT‏ ا القول © الاح : فلن المبيع وقع بثمن فلا تجب الشفعة بالسلعة ¢ 
4 - 0 السلعة لو اشترى بها لم يأخذ بها » فإذا اشترى بعدها أولى . 
٥‏ »- احتجوا : بأن الأجل صفة للثمن كالسواد © . 
A۸٦‏ - 3 قلنا : الأجل [ ليس ] © بصفة بدلالة أن الشمن يحل فيسقط › ولو كان 
IS dG‏ 
إلا برضاء من له الحق 9 . 
۷ - 0 : أحد صفتي الثمن فكان للشفيع الأخذ بها كالحلول © . 
4 - قلنا : الأخذ بالحال لا يؤدى إلى الإضرار بالمشترى ؛ والأخذ بالأجل 
إضرار به ماله يتأجل بغير اختياره . 
8 - احتجوا للقول الآخر فقالوا : لا يجوز أن يأخذه بشمن حال ؛ لأنه إضرار 
بالشفيع : يأخذ ما يساوي مائة إلا سنة بمائة نقدًا . 
۱3۸4۰ - ولا يجوز أن يأخذه إلى سنة » لأنه إضرار بالمشتري » ولا يجوز أن يخير 
7 للخصاف » والشروط الكبير والصغير للطحاوي . انظر كتاب أسماء الكتب ص۱۹۹ - ۲٠١‏ . 
(۱) انظر المهذب ( ۳۷۹/۱ ) حلية العلماء ( ۲۷۹/١‏ ) . 
(۲) في (ع)١(م)‏ : 1[ قول بحذف الألف ولام ] . ظ 
(۳) انظر المغني مع الشرح الكبير ( «/ىءه ) والمهذب ( ۳۷۸/۱ - ۳۷۹ ) . الحاوي الكبير ( /1/ 7017 ) .. 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(5) التأجيل والحلول صفتان تابعتان للشمن تقول بثمن حال أو يشمن مؤجل . 
(5) انظر المجموع ( ۳٠١/٠١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٠۸/١‏ ) وعبارته « ولأن في الحلول زيادة على 
التأجيل فلم يلزم الشفيع كزيادة القدر » . 


0/۷ کتاب الشفعة 


بين أن يؤخر الأجل أو يأخذه في الحال » لأن حق الشفيع في الأخذ لا تخيبر فيه » فلم 
يق إلا أن اده بالسلنية 00 , 
05 - قلنا : إذا كان الشفيع لا يخير فيه بين التقديم والتأخير » فكذلك الشفعة 
إذا وقع البيع [ بالأثمان ] (© لم يؤخذ بالسلع » فلم يكن برد أحد الأمرين أولى من 
الآخر بل كان التخيير أولى . 
5 - لأن الشفعة قد يتأخر أخذها إذا تعذر تعجيله بغيبة الشفيع وبغيبة المشترى 
عندنا / ؛ فجاز أن يوجد في مسألتنا إذا تعذر الأخذ في ال حال . ولم يثبت في الأصول ل ۲| 
قالوه نظيّر ؛ لأن الشفعة لا تؤخذ بالسلعة » وإن بيعت بها فأولى أن لا يؤخذ بها إذا 
فا ان ااا 


# ا 


. ) ۳۷۹/۱ ( انظر المهڌب‎ )١١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )۲( ٠ 


هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط لسلس 0|۷ ٣40‏ 


اسه له عه 


لل ___ل_اااسس سس - بخ 


هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط 


۴ - قال أصحابنا : إذا مات الرجل وترك ابنين ودارًا فمات أحدهما وترك 
ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [ سواء ] 0 

64 - وهذا أحد قولي الشافعي 29 . 

وله قول آخر : أن الأخ أولى © . 

وكذلك لو اشترى رجل نصف دار فاشترى اثنان نصفها فباع أحدهما فشريكه أولى 
من المشترى عنده © , 

¢ لتا : قوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة للشريك الذي لم يقاسم‎ - 6٥ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . انظر كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن ط 
المعارف الشرقية بالهند ( ۸۳/۳ ) وعبارته قال أبو حنيفة في رجل يورث الأرض نفرًا من ولده فيكون يينهم » ثم 
يولد لأحد النفر أولاد » ثم يهلك الأب الثاني فيبيع أحد ولد اميت الثاني حقه في تلك الأرض : إن جميع 
الشركاء في الأرض شركاء في الشفعة » ولا يكون أحدهم أحق بالشفعة من غيرهم » لأنهم لم يقسموا . وبه 
قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 514/5 ) والشرح الكبير مع المغني ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۲) كتاب الأم ( 5/4 ) والحاوي الكبير ( ٠٠١/۷‏ ) والمهذب ( "81١/١‏ ) والتنبيه ص۸١١‏ وروضة 
الطالبين ( ٠٠٠١/١‏ ) حلية العلماء ( ٠١٠١/١‏ ) قال الشيرازي فى المهذب : وإن ورث رجلان من أبيهما دارًا 
ثم مات أحدهما وخلف ابنين » ثم باع أحد هذين الابنين حصته » ففي الشفعة قولان : أحدهما : أن الشفعة 
بين الأخ والعم وهو الصحيح » وقال الشاشي واختاره المزني : لأنهما شريكان للمشتري » فالشركاء في 
الشفعة كما لو ملكاه بسبب واحد . والقول الثاني : أنها للأخ دون العم ؛ لأن الأخ أقرب إليه في الشركة ؛ 
لأنهما ملكاه بسبب واحد والعم ملك بسبب قبلهما .(۳) انظر المراجع السابقة في المواضع السابقة . 
)٤(‏ انظر الحاوي الكبير ( 767/1 ) وروضة الطالبين ( ٠١١ - ٠١٠١/١‏ ) وحلية العلماء ( ۳٠٠۰/١‏ - 8.1) 
والمهذب ( 58١/١‏ ) . قال الشيرازي : وإن كان بين ثلاثة أنفس دار » فباع أحدهم نصيبه من رجلين وعفا 
شريكاه عن الشفعة » ثم باع أحد المشترين نصيبه فعلى قولين » أحدهما : أن الشفعة للمشتري الآخر » لأنهما 
ملكاه بسبب واحد » والشريكان الآخران ملكاه بسبب سابق للك المشترين . والثاني : أنها بين الجميع لأن 
الجميع شركاء في حال وجوب الشفعة . وبه قال المالكية . انظر المدونة ( ۲١٠/۳‏ ) والكافي ( ٤٤٠/۲‏ ) 
والخرشي ( ۱۷۷/٦‏ - ۱۷۸ ) » والبيان والتحصيل لابن رشد الجد ( 85/١١‏ ) . 

(5) هذا جزء من الحديث الذي سبق تخريجه وبيان أقوال العلماء فيه » إلا أنه ورد بلفظ آخر . وذكره 
بهذا اللفظ ابن عبد البر » فقال : الشفعة في كل شرك لم يقسم . فأوجب الشفعة في المشاع وأبطلها في - 


للكت إن 


ولأنهم شركاء في نفس المبيع » فكانوا شركاء في الشة لشفعة كما لو ملكوا بسبب واحد (©) . 
5 - ولأن العم لو باع نصيبه كان لكل واحد منهما الشفعة » وكل شريكين 
ثبت لأحدهما الشفعة فى نصيب شريكه ثبت لشريكه فى نضيبه إذا [ كاناع] © ملكا 


بسبب واحد . 


كتاب الشفعة 


بأو ةوك اجر ررأن الارن ملكا بست :واه + فيلك أحدهما إلى الآخر 
أقرب فكان أولى به » كالشريك والجار ”° . 

4 - وقلنا : قرب الملك واحد وإن اختلف الأسباب » والشفعة تجب بقرب 
الملك لا بأسبابه © . | 

8 - قالوا : سببهما كالشيء الواحد بدلالة أن رجلا لو أقام البينة أن أباهما 
غصبه أخذ نصيبه أونصيب عمهما » فدل أنه كالشيء الواحد . 

. © ] قالوا : لو قُسمت الدار قسم للعم نصفها [ ولهما نصفها‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الواجب قسمة نصيب كل واحد منهم وإفراده عن 
نصيب الآخر » فإن اختاروا جمع النصيبين ووقف ذلك على التراضي ؛ فيجوز أن يجمع 
نصيب الأخوين باختيارهما » كما يجوز أن يجمع نصيب أحدهما إلى نصيب عمه 
باختياره . 


¥ # د 


= المقسوم . انظر التمهيد ( ٠١/۷‏ ) . وقال ابن حجر في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية كتاب 
الشفعة ( ۲٠۲/۲‏ ) : لم نجده هكذا » وإنما أحرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال : قضي 
رسول الله يلت بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط . اه . 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ( ٤٠١/١‏ ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
(۳) الحاوي الكبير ( 55/7 ؟ ) وعبارته : إن الأخ أحق بشفعة أخيه من العم لأمرين : أحدهما : أنهما اشتركا 
في سبب ملكه » وتميز العم عنهما بسببه » فكان الأخ لمشاركته في السبب أحق بشفعة أخيه من العم المفرد 
بسببه . والثاني : أن ملك الأخوين كان مجتمعًا في حياه العم وقد يجري عليه حكم الاجتماع بعد موت 
الأب » ألا ترى أنه لو ظهر على الأب دين تعلق بالسهمين ولم يتعلق بسهم العم ؟ . 
(4) انظر هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١/١‏ ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 555/1 ) . 


هل الشفعة ب بين الشركاء على عدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة ¢ 40V | VV‏ 


4 5 
of مسالة‎ ||| 


هل الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة ؟ 


۲ - قال أصحابنا : الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس ١١‏ 

۴ - وهو أحد قولي الشافعي (" . وقال في القول الآخر : إنها على مقادير 
الأنصِباء © : 

4 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « الشفعة للشريك الذى لم يقاسم ) ©) . 
وهذا يقتضى تعلقها باسم الشركة » وقد تساووا في ذلك . 

ه. 1 - ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع َل أو كثر بالسبب 
الذى يستحق به صاحبه » وإذا اشتركا تساويا » أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين 
المتفاضلين . 


)١(‏ انظر كتاب الحجة ( 85/7 ) وبدائع الصنائع ( ه/ه ) والمبسوط ( ٩۷/٠١‏ ) ومختصر الطحاوي 
ص۱۲۱ ( 55/4 ) وتبيين الحقائق ( ۲٤١٠/١‏ ) » وبه قال الحنابلة في رواية واختاره ابن عقيل . المغني مع 
الشرح الكبير ( 571/0 ) 

(۲) مغني امحتاج ( ۳۰/۲ ) وحلية العلماء ( ۲۹۱/۰ - ۳۰۰ ) والمهذب ( 781/١‏ ) وهو قول ابن أبي 
ليلى وابن شبرمة والثوري . 

(۳) مغني المحتاج ( ٠٠١/۲‏ ) والمهذب ( ۳۸۱/۱ ) جاء في معي اناج او ا 
الشركاء أخذوا بها في الأظهر على قدر الحصص من الملك » فلو كانت الأرض بين ثلائة لواحد نصفها › 
ولآخر ثلفها 2 ولآخر سدسها» فباع الأول حصته ؛ أخذ الثاني سهمين » والثالث سهمًا . وفي قول : أخذوا 
على قدر الرءوس التي للشركاء » فيقسم النصف في امثال المذكور بين الشريكين سواء » لأن سبب الشفعة 
أصل الشركة » واختار هذا جمع من المتأخرين » بل قال الإسنوي : إن الأول خلاف مذهب الشافعي . وبه 
قال المالكية انظر بداية امجتهد ( ۲۹۰/۲ ) والتفريع ( ۲۹۹/۲ ) والذخيرة ( ۳۳۳/۷ ) والكافي ص4 44 . 
وعند الحنابلة هو الصحيح في المذهب » واختاره أبو بكر . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 5717/8 ) والمبدع 
۳٠۲/١ (‏ ) والإنصاف ( ۲۷٠/١‏ ) . وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : الأول : أنها على 
قدر الرءوس » وبه قال الحنفية والشافعية في قول » وهو قول المزني والحنابلة في رواية . الثاني : أنها على قدر 
الحصص » وبه قال المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في رواية » وقالوا : هو الصحيح في المذهب . انظر 
المراجع السابقة في المواضع السابقة . 

. سبق تخريج الحديث‎ )٤( 


5 - ولا يلزم الفارس والراجل “ في الغنيمة ؛ لأن الفارس لا يستحق بالسبب 
7 - ولا يلزم إذا ترك مائة وعليه لرجل مائة ولآخر مائتان ؛ لأن صاحب الائة 
4 - ولا يلزم العبد بجنى جنايتين مختلفتين ؛ لأن ولى الجناية لا يستحق العبد 
وإنما يستحق الأرش » وللمولى إسقاط ذلك عن نفسه بتسليم العبد ؛ فلم يصح أن يقال 

1۰۹ - ولا يلزم الأب والابن والبنت وبنت الابن ؛ لأنهم لا يستحقون [ يسبب 
واحد . ألا ترى أن الأبوة ليست البنوة » والبنت تذكر به وبنت الابن تذكر بابنه 
فاختلف سببهما ؟ . 

11۹1۰ - ولأنه مستحق  ]‏ الشفعة فاستحق عند قلة النصيب ما استحقه عند . 
كثرته . أصله : إذا انفرد . 

5 - ولأنهما شريكان اشتركا في أخذ مشفوع » فوجب أن يتساويا في قدر 
الاستحقاق . أصله : إذا اشترى نصيبها وانفرد أحدهما بالشركة في حق المبيع . 

65 - فإن قيل : نقلب فنقول : فوجب أن يستحقا بقدر نصيبه . 

۴ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الشريك في الطريق استحق النصف » وقد زادت 
شركته على شركة الآخر » ولأنه قد ثبت لهما حق الملك ببيع مطلق فوجب أن يتساويا 
في التمليك » كما لو وجب البيع لهما . 

11416 2 احتجوا : بأنه حق مستفاد بالك » فوجب أن يتقسط حال الاشتراك 
)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المقاتل راجلاً يأحذ سهمًا واحدًا من الغنيمة . واختلفوا في مقدار استحقاق 
الفارس في الغنيمة : ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الفارس يستحق السهمين : سهم لفرسه » وسهم له » وذهب 
الصاحبان من الحنفية والإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن الفارس يعطي ثلاثة أسهم : سهمان بسبب فرسه ؛ 
وسهم بسبب نفسه . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر » انظر الاختيار ( 7757/1 ) 
والهداية ( ١47/1‏ ) وبداية المجتهد ( ۳۹٤/۱‏ ) والمهذب ( 45/7 ؟ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٤١٤/١١‏ ) . 
(۲) الغنيمة لغة : مأخوذة من غنمت الشيء أغنمه غنمًا أي أصبته غنيمة ومغنمًا والجمع غنائم » وهي ما يأخذه 
المسلمون من أموال الكفار . وفي الاصطلاح : اسم لا يأحذ من أموال أعدائهم على وجه القهر والغلية . انظر المصباح 
المنیر ( 545/7 ) ولسان العرب ( 7007/5 ) وطلبة الطلبة ص۱۸۸ والاختيار لتعليل الختار ( ۳۲۲/۳ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) . 


هل الشفعة بين الشركاء على عدد الرعوس أم على مقادير الأنصبة ؟ بل ٠٤0۹/۷‏ 
على قدر الملك كالثمار والنتاج وغلة العقار © . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أنه حق يجب بالملك » وإنما يجب بمعنى يوجد بوجود ملك 
مخصوص » وهو خحوف التأذي على وجه الدوام » ولهذا تجب الشفعة للمكاتب ولا ملك 
له » ولا يجب في العروض مع وجود الملك ؛ لفقد التأذى فيها على وجه الدوام . 

5 - وقولهم : المكاتب مستحق للشفعة بالملك وإن كان غير مالك لا يصح › 
لأن المعتبر استحقاق امالك في الملك عندهم . لولا ذلك استحقت الشفعة بالوقف » لأنه 

ملك ولكن لا مالك له ؛ 

۷ - فإن قال مخالفنا أن الشفعة : تسق با مالك لم تسلع وان قال جعت 
محال ESS NSE‏ 
النصف وللآخر السدس ؛ اعتق صاحب النصف والسدس نصيبهما معًا ؛ انتقل الثلث 
إليهما نصفين ولم يتقسط على قدر ملكهما . 

۸ - فإن قالوا : الضمان ههنا بالجناية فتقسمها على عدد الجناة . 

8 - قلنا : لسنا نلزمكم الضمان » وإنما نلزمكم انتقال نصيب صاحب الثلث 
إلى المعتقين » والانتقال يوجد عند الشافعي قبل الضمان » ثم يكون الضمان بقدر المنتقل . 

- فلم يصح قولهم إنه ضمان متعلق بالجناية ثم قول مخالفنا » فوجب أن 
يتقسط على قدر الملك عند الاشتراك . يقال له : إن أردت أنه يتقسط بقدر الملك عند 
التبوت والوجوب لم يصح ؛ لأن كل واحد من الشريكين يثبت حقه في جميع الشقص . 

695 - ونما ينتقص بالمزاحمة ؛ بدلالة أن أحد الشريكين لو ترك أخذ الآخر 
الجميع . وإن أراد الحق ثبت بقدر الملك عند المضايقة والمزاحمة » لان حق كل واحد 
من الشريكين من الثمار لم يثبت إلا في مقدار ملكه » ولم يقبت له حق فيما يخص 
الاجر ال وهده الطريقة هن ا وراك ا ان کا توما لذت س 
في جميع المشفوع بكل سببين متماثلين » فتعلق حق كل واحد منهما بمثل ما تعلق به 
حق الآخر فتساويا » والنماء بخلاف ذلك . 

5 - ولأن الولد والثمر متولد من الملك فانقسم على قدره » والشفعة تستحق 
بمعنى متساو يعتبر فيه الملك » فصار كالوصية للجيران » أن يكون صاحب القليل والكثير 
)١(‏ انظر المهذب ( "81١/١‏ ) وعبارته « لأنه حق يستحق بسبب الملك فيتقسط عند الاشتراك على قدر 
الأملاك » كأجرة الدكان » وثمرة البستان » وانظر أيضًا في المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٠/١‏ ) . 


۰/۷ 5 د“ذ!د لل هي لل سحل سح كتاب الشفعة 


سواء » وإن اختلف ملكهما . 

۲۳ - قالوا : تخصيص الشفعة بالملك أقوى وآكد من تيص ا > بدلالة 
أن النماء يستحقه عن المالك بالوصية [ به ] “ والشفعة لا تستحق إلا بقدر الملك » فإذا 
كان النماء على قدر الملك فلأن تكون الشفعة على قدر الملك أولى 29 . 

64 - قلنا : يبطل بانتقال نصيب الشريك إلى المعتقين على ما قررنا ؛ فإنه 
يختص بالملك ثم لا ينتقل على قدر اختصاص الشفعة » فلم يمنع أن يستحق بها عند 
الانفراد الجميعٌ ؛ فالنماء الذي يختص بلملك لا يستحو ل 
الاجتماع لا يمنع أن يستحق الشقص © [ و ] 9 المشفوع مالا يستحق من النماء © 
والغلة . 


* * فنا 


) ٠۲۳/١ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (۲) انظر المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
. ) في (ع)2(م) : [النقص ] . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )۳( 
. في ( ن ) : [الثمارع‎ )5( 


هل تسقط الشفعة بموت الشفيع ۳41/۷ 


Of ma “ll 


هل تسقط الشفعة بموت الشفيع 


۴٠‏ - قال أصحابنا : إذا مات الشفيع سقطت شفعته » ولم تنتقل إلى 
وارثه ٩(‏ . 

5 - وقال الشافعي كته : تنقل إلى وارثه © . ونقل المزنى : أنها بينهم على 
عدد الرءوس : الزوجة والابن سواء © . 

۷ - وقال ابن سريج والمروزي 7“ : تنتقل على قدر مواريثهم © 

64 - لنا : أنه خيار الاستحقاق بالثمن » فوجب أن لا يورث » كخيار القبول 


) ٠٠۷/١ ( وتبيين الحقائق‎ ) ۳۸/٤ ( والهداية‎ ) ١١/١4 ( مختصر الطحاوي ص۲۳٠ والمبسوط‎ )١( 
) ١94/ه‎ ( والفتاوى الهندية‎ ) ۲۲/٠ ( وبدائع الصنائع‎ 

(۲) الحاوي الكبير ( ٠٠۷/۷‏ ) والمهذب ر ١‏ ) ومختصر المزني ( 07/7 ) وروضة الطالبين ( )٠١١/١‏ . 
وبه قال المالكية . انظر بداية المجتهد ( ۲ ) والذخيرة ( ۲۷١/۷‏ ) والكافي ص47 4 . أما قول الحنابلة : 
فعندهم تفصيل » فقالوا : إن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها لم يخل من حالين : أحدهما : أن يموت قبل 
الطلب بها فتسقط ء ولا تنتقل إلى الورثة » قال الإمام أحمد : الموت يبطل الشفعة إذا لم يطالب » فلا تحب إلا 
أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا » فإن مات بعدها كان لوارثه الطلب به . وخرج أبو الخطاب بأنه يورث . 
والحال الثاني : إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة يتتقل إلى الورثه قولا واحدًا . انظر المغني مع الشرح 
الكبير ( of¥ - o۳1/o‏ ) والشرح الكبير مع المغني 2 1ه = 0\۷( والمبدع ( (YY > YY Y/o‏ 
والإنصاف ( ۲۹۷/۱ ) . 

(۳) قال الشافعي كد : لورثة الشفيع أن يأحذوا ما كان يأحذ أبوهم بينهم على العدد » امرأته وابنه في ذلك 
سواء » قال المزني : هذا يؤكد ما قلت أيصًا » انظر مختصر المزني ( ٠۲/۳‏ ) والحاوي الكبير ( ٠١۷/۷‏ ) . 
(4) في جميع النسخ المزيدي . الصواب ما أثبتناه وقد سبق ترجمته . 

(0) هذا هو القول الثاني : أنها مقسمة بينهم على قدر مواريثهم » للزوجة ثمنها » وللاين الباقي . وهذا إذا كان 
موت الشفيع قبل البيع . وإن كان موت الشفيع بعد البيع فقد ملك الشفعة بالبيع » وانتقلت عنه بالموت إلى 
ورثته » ويستوي فيها الوارث بنسب وسبب » وهي بينهم على قدر مواريثهم للزوجة الثمن والباقي للابن قولا 
واحدًا . هذا ما قاله الملوردي في الحاوي الكبير ( ٠١۹/۷‏ ) . وقال الشاشي في حلية العلماء ( ۳٠٠/١‏ - 
اك : إن مات الشفيع بعد الأخذ فمن أصحابنا من قال : يرثون الشفعة على حسب فروضهم من التركة 
قولاً واحدًا » وإن مات قبل الأخذ فمن أصحابنا من قال يكون على عدد الرعوس ومنهم من قال على قدر 
الأنصباء . : 1 


۳/۷ 


في البيع والتولية . 

8 - ولأنه خيار لاستجلاب مال كخيار القبول . ولا يلزم عار القن لأئة 
يغبت لاستدراك السلامة . 

. ولأنه خيار تملك كخيار القبول وخيار الخيرة‎ - ۴٠ 

۴١‏ - فإن قيل : المعنى فى خيار القبول أنه ليس' بثابت » بدلالة أن من أوجبه 
يملك أن يرجع عنه ٠‏ » وخيار الشفعة ثابت » بدلالة أن من ثبت عليه لا يملك 
إسقاطه . 

٠‏ ۳۲ - قلنا : خيار الشفعة ليس بثابت بدلالة أنه بيطل بالسكوت وبزوال ملكه 
عن الشقص الذى به شفع » فإن فرقوا بالثبوت لم نسلم ذلك » فإنهم ذكروا إحدى 
علامات الثبوت » وإن جعلوا التفسير فرقًا » فقالوا : الشفعة لا تملك من يثبت عليه 
إسقاطها . قلنا باطل بالرد بالعيب 7" . 

٠۴۴‏ - لأن البائع يملك إسقاطه بأن يجنى على ابيع في يد المشتري » ومع ذلك 
ينتقل إلى الوارث › ولا تملك 5 إسقاط حق الزوج عن بُضْعها » ولا يورث . 

114۳٤4‏ ولان الوارث لا يستحق الشفعة حال إبرام سك 
العقد أبدًا » أصله وارث ال جار والموصى له . 

۴٠‏ - ولأن الشقص الذي تثبت ت به الشفعة كان ملكا لغيره » فلم يستحق هذه 
الشفعة . أصله المشتري والموصى له . ولأن الوارث أخذها لنفسه » فملكه حادث › 
كملك الموصى له » وإن أخذها للميت فقد زال ملك الميت عما يشفع به » فصار كمن 
باع نصيبه بعد وجوب الشفعة . 

45 - فإن قيل : لا يستحق الوارث ججوار مستحدث » وإنما ترك الدار بحقوقها . 

۴۷ - قلنا : فالسؤال باق » إلا أنا نقول : إذا ورث هذا الحق لم يحل أن 
يأخذها لنفسه وللميت . 


كتاب الشفعة 


. ) هكذا في ( ص ) وفي باقي النسخ عليه . والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) + ( م ) +( كن‎ )١( 
قال الماوردي فأما ا جواب عن قياسهم على خيار البدل والقبول فهو : أنه منتقض بخيار الرد بالعيب » ثم‎ )۲( 
حيار البدل والقبول يجوز أن يورث » لولا أنه مستحق على الفور » فكان بطلان ميراثه لتراخي زمانه لاستحالة‎ 
إرثه » ثم المعنى في حيار القبول أنه لما لم يجز أن يستنيب المبدول له من يقبل عنه لم ينتقل إلى وراثه » ولا جاز‎ 
) ۲١۸/۷ ( أن يستنيث الشفيع من يطالب عنه انتقل إلى وارثه . انظر الحاوي‎ 


۹ 


۸ - احتجوا : بقوله تعالى : 3 ل داه جڪ 4 ۳ , 
4 - قلنا : الشفعة تسقط بالموت فلا تكون e‏ 


٠‏ - قالوا كله كان الإصاد إلى حي ابراه إنا اه يتنه ا 
ئه © , 


0١‏ - قلنا : بضع المرأة لم ببق على ملكه ولا انتقل إلى وارثه . وتصدق الإمام 


وارثه 


كان حمًا [ له ] ٩‏ إلى حين موته مستقر بدلالة أن المسلمين لا يملكون فسخه ولم يبق 


له بعد موته ته / ولا انتقل إلى وارثه . 

۲ - وحق الرجوع في الهبة كذلك » ونفي نسب ولده كان حقًا إلى حين 
الموت » ولم يبق على ملكه » ولا انتقل إلى وارثه . 

۴۳ - قالوا : خيار ثابت لدفع الضرر عن ماله ”) » فوجب أن يقوم الوارث 
مقام مورثه فيه » كخيار العيب ”° . 

4 - قلنا : لا نسلم أنه خيار ثابت على ما قدمنا » ولأن خيار العيب يغبت 
للمشتري » وبعد موته يسبق فيه الوارث . 

6 - ألا ترى أنه إذا تعذر الرد أذ الأرش > وقضيت منه ديونه » ونفذت 
وصاياه » فلذلك لم يؤثر الموت فيه . 

5 - وخيار الشفعة لا يسبق فيه الوارث للميت » بدلالة أنه لا يقضي بالشقص 
ديونه ؛ ولا ينفذ فيه وصاياه » فعلم أن الوارث يأخذ لنفسه » ولم يثبت ت له هذا الحق 
بالعقد » فلا يثبت بعده . 

41 - ولأن خيار العيب فيه [ معنى ع © الال » بدلالة أنه يسقط حكمًا ولا 
يجب الال عند سقوطه ؛ فلم يورث كالوكالة » والمضاربة . 


. ) ۲۷١/۷ ( والذخيرة‎ ) ۲١۷/۷ ( انظر هذا الدليل فى الحاوي الكبير‎ . ١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. يجاب بأن سقوط الشفعة بالموت محل خلاف فلا يصح الجواب به‎ )۲( 

(۳) انظر هذا المعنى في المهذب ( ۳۸١/١‏ ) وعبارته : « لأنه قبض استحقه بعد البيع » فانتقل إلى الورثة 
كقبض المشتري في البيع © )٤( ٠٠.‏ هكذا في ( ن ) » وساقط من باقي النسخ . 
0 في وخ ر الان الور با وني زع[ ار نابت عن دفع الضرو كاله ]+ 
(1) انظر المهذب ( "87/١‏ ) وعبارته : « ولانه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث » كالرد بالعيب » . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


ع 5م 


فاق الغ 


۸ - قالوا : من ورث مالا ورثه بحقوقه ؛ بدلالة أن من ورث أرضًا ورثها 
بحقوقها » ومن ورث ديئًا به رهن ورث الرهن » وكذلك لما ورث الشقص ورثه بحقه 
الذي هو الشفعة ”© . 

8 - قلنا : لا نسلم أن الشفعة من حقوق الشقص وإنما هو يثبت للمالك 
بسبب الملك » كما ثبت له جواز التصرف فيه . 

٠‏ - وأما حقوق الدار فهى ملك لصاحبه فيورث كنفس الدار » وأما الرهن 
والكفالة ففيهما معنى المال ؛ لأن الرهن يستوفى الدين منه عند الفلس » والكفيل يؤخذ 
الال منه . ۰ 

69 - والحقوق التي فيها معنى المال تورث » وحق الشفعة ليس فيه معنى المال ) 
وإنما هو سبب للتملك بعوض [ كالقبول ] في الشراء [ والإقالة ] © . 

۴ - قالوا : الشفعة لإزالة الضرر كالقصاص » ثم ثبت أن القصاص يورث . 
كذلك الشفعة ‏ , 

۴۳ - قلنا : القصاص فيه معنى المال » بدلالة أنه إذا سقط بشبهة وجب الال » 
وحق الشفعة بخلاف ذلك . 

٤‏ - قالوا : الشفعة تعلقت بشقصين : المبيع » والمشفوع » ثم انتقال الملك إلى 
وارث المشتري لا يسقط الشفعة » كذلك انتقال الشقص المشفوع لا يسقط الشفعة © . 

٠٥‏ - قلنا : الشفعة حق [ على ] © المشتري » وليس إذا لم يسقط الحق بموت 
من عليه الحق لم يسقط بموت المستحق » كما أن الأجل يسقط بموت المستحق له ولا 
يسقط بموت صاحب الدين . 


» وعبارته : ولأن الشفعة من حقوق املك ؛ فوجب أن تكون موروثة مع اللاك‎ ) ۲١۷/۷ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. كطرق الأملاك ومرافقها » والرهن في الديون وضمانها‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبته كما في ( ن ) . 

() انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲١۸/۷‏ ) . 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الدليل في كتب الشافعية ء ثم إن الشفعة لم تتعلق إلا بشقص واحد » وهو هو المبيع أو 
المشفوع ؛ لأن المبيع هو المشفوع » والمشفوع هو المبيع إلا أنه انتقلت الملكية بموت صاحبه إلى ورثته عند من 
يقولون به . وهناك دليل آخر ذكره الماوردي في الحاوي وهو : وما سقط به التكليف لم تبطل به الشفعة 
كالجنون . انظر الحاوي الكبير ( ۲١۷/۷‏ ) . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


لان 


هل تسقط الشفعة بموت الشفيع 
EE‏ - ولأن زوال ملك المشتري بالبيع لا يسقط الشفعة عنه » فكذلك انتقال املك 
بموته . ولا سقطت الشفعة زال ملك الشفيع في حال حياته » كذلك إذا زال بموته . 
۷ - فإن قيل : إذا باع فقد رضي يإسقاط حقه فسقط يإسقاطه » وإذا مات 
فلم يرض ياسقاطه حقه فلم يسقط . 
۸ - قلنا : لو زال ملكه في حال حياته بغير اختياره » مثل أن يبيعها الحاكم 
سقطت الشفعة » وإن كان لم يرض يإسقاط حقه . 


¥ اس 


4م 
ااا م ل سى 
oof RE “lll‏ 


حكم تلف الشقص المشفوع 
۹ - [ قال ] “ أصحابنا : إذا انهدم البناء وَحَدّتٌ النقص بآفة من السماء 
[ أو ] “ احترق فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذ الباقى بكل الثمن » وإن شاء ت ركه » فإن 
ذهب بفعل آدمي أخذها الشفيع بحصتها إن شاء » ولا يأخذ البناء المنقوض 77 
١‏ - واختلف قول الشافعى كله في هذا » فاختلف أصحابه في توجيه 
قوله على طرق © , إلا أن ظاهر مذهبه إذا احترق البناء أنه على قولين : ١‏ 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) [ والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . ا 

(۳) الهداية ( 71/5 ) وتبيين الحقائق ( 551/0 ) والمبسوط ( ١١١ - 111/١14‏ ) وبدائع الصنائع (/۸). 
وبه قال أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة . المغني مع الشرح الكبير ( 507/8 ) . 

: ففي الحاوي قال الشافعي‎ ) ۳۷۸/١ ( والمهذب‎ ) ۸٩/١ ( وروضة الطالبين‎ ) ۲٠١/۷ ( الحاوي الكبير‎ )٤( 
لو أصابها هدم من السماء : إما أخذ الكل بالثمن » وإما ترك . قال الماوردي : وصورتها في رجل اشتري‎ 
شقصًا من دار فانهدمت بجائحة أو جناية أو شقصًا من أرض فأخذ السيل بعضها » فالذي نقله المزني ههنا‎ 
وقاله في القديم وفي كتاب التفليس من كتبه الجديدة : ! إن الشفيع مخير بين أن يأحذ الباقي بج بجميع الثمن أو‎ 
. يدع » وقال الشافعي في القديم : يأحذ الباقي بحصته من الثمن‎ 

(5) قال الماوردي واختلف أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على خمسة مذاهب : 

أحدها وهو قول أبي طيب بن أبي سلمة وأبي حفص بن الوكيل : أن المسألة لاختلاف النقل على قولين : 
أحدهما : أن يأخذ الباقي بجميع الشمن كالعبد امبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع بجائحة أو جناية » كان للمشتري 
إذا اختار الإمضاء أن يأحذه بجميع الشمن » كذلك حال الشفعة . القول الثاني : أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ؛ 
ا تارك فة بلعم دعل ارت عاق تدر مع ی ت أل بح افر . اذهب 
الثاني : هو مذهب أبي العباس بن سريج وأبي اسحاق المروزي أنه يأحذ الباقي بحصته من الثمن قول واحدًا ا لمذهب 
الثالث هو قول ابن على بن أبي هريرة : بأنه محمول على اختلاف حالين » فالموضع الذي يأخذه بكل الثمن إذا 
ذهبت الآثار وكانت أعيان الآلة والبناء باقية » والموضع الذي يأخحذه بحصته من القمن » إذا كانت أعيان الآلة والبناء 
تالفة . المذهب الرابع : أنه محمول على اختلاف حالين من غير هذا الوجه » فالموضع الذي يأخذه بكل الثمن إذا 
هدمه بفعل آدمي » والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن » إذا كان هدمه بجائحة سماوية . لأنه في هدم الآدمي 
قد يرجع عليه بأرش النقص » فلذلك أخذها بجميع الشمن » وفي جائحة السماء ليس يرجع بأرش النقص » فلذلك 
أحذها بحصته من الثمن . المذهب الخامس : أنه على اختلاف حالين من غير هذا الوجه » فالموضع الذي يأخذه 
بكل الشمن إذا كانت العرصة باقية » وإن تلفت الآلة والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن إذا ذهبت بعض 
العرصة بسيل أو غرق ؛ لأن العرصة المغصوبة والآلة تتبع . انظر الحاوي ( 3١0 - ۲٠٣٥/۷‏ ) . 


كتاب الشفعة 


حكم تلف الشقض الشفوع VN‏ 
١‏ - أحدهما : يأخذ الباقى بكل الثمن . والآخر : يأخذ بحصته . ٠‏ 
65 - واختلفوا في الأنقاض » فمنهم من قال : يأخذها مع العرصة بالشفعة . 
14۴۳ - ومنهم من قال : لا يأحذها . 

6٤4‏ - وقال الشافعى متكلمًا عن أبى حنيفة كه : إن ذهب بفعل آدمى أخذه 
بالحصة » وإن ذهب بآفة سماوية أخذه بكل الثمن » ثم ناقض هذا فقال : وإن غرقت 
٠‏ - الدليل على أن الشفيع لا يأخذ النقض : أنه منقول منفصل عن المشفوع › 

فلا يؤخذ 7 بالشفعة كالثمرة إذا انفصلت . 

١‏ - ونما قلنا إنه يأخذ بكل الثمن إذا ذهب بآفة من السماء أنه نقص حصل 

بغير فعل آدمي » فأشبه إذا دخله في يد المشتري عطب بتشقيق الحيطان أو وهن السقوف . 
۱۹1۷ د يأحذها بالشمن الآجل فلم يحط عنه شيء لنقص بغير فعل آدمى . 
4 - واعتمد أصسحابا في هذا على الیع في بد باع » قال سات :هوا 

على قولين أا © , 1 
8 - والدليل على أن البناء [ إذا هلك ] ° بفعل المشتري أو أجنبى سقطت 


)١(‏ وذهب المالكية إلى أنه لا يضمن البتاع للشفيع ما حدث عنه من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من بثر أو 
عين » ولا يحط الشفيع بذلك شيئًا من الثمن لملا تتفرق الصفقة ولا ضرر عليه » لأنه يخير : إما يأخذ بجميع 
الشمن ‏ أو يترك » وكذلك لو هدم المبتاع البناية ليبنيه أو يوسع فيه : فإما أخذه مهدومًا مع نقضه بالشمن » أو ٠‏ 
يترك لملا يتضرر المبتاع بغير عوض يحدث له . انظر الذخيرة ( ۳١۷/۷‏ - 8ه" ) والمنتقى ( 777/5 ) 
وحاشية الدسوقي ( 444/7 ) . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في قول أنه إذا تلف الشقص أو بعضه 
في يد المشتري أو بعضه في يد المشتري فهو في ضمانه لأنه . كه تلف في يده » ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد 
تلف بعضه أذ الموجود بحصته من الثمن » سواء كان التلف بفعل الله تعالى أو بفعل آدمي » وسواء تلف 
باختيار المشتري كنقضه للبناء » أو بغير اختياره مثل : أن انهدم . ثم إن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع 
العرصة بالحصة » وإن كانت معدومه أذ العرصة وما بقي من البناء ..هذا ظاهر كلام أحمد في رواية . انظر 
المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٠/١‏ ) والمبدع ( ۲٠٠/١‏ ) والكافي ( ٤۳١/۲‏ ) . 

(۲) هكذا في ( ص ) وفي باقي النسخ فلا يؤخذ مبني للمجهول . 

(۳) انظر الحاوي الكبير ( ٠. ) 757 - ۲٠١/۷‏ (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


A/V 


: كتاب الشفعة 


لو E‏ 
. أصله : إذا اشترى شقصًا وثو 
٠١‏ - ولأن المشتري أتلف بعض 6 ؛ فكان للشفيع أخذ الباقي بالحصة . 
: إذا أكل الثمرة . 

0 - احتجوا على أنه يأخذ الباقي بالحصة : أنه اَذ بالشفعة بعض ما تناولته 
الصفقة فَوَجَبَ أن يكون بالحصة من الثمن » كما لو اشترى شقصًا وسيقًا 9© . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن للبناء حصة بالعقد » وإنما الثمن في مقابلة العرصة © 
والبناء لا حصة لها » ولا يقابلها عوض إلا أن ينفصل بفعل مضمون . وإن كان جميع 
الي و لي الس ا 
وإنما الشمن كله في مقابلة العرصة . وأصلهم : إذا ابتاع شيئين وهلك أحدهما فالثمن 
يتفسم عليهما . وهنا البناء تابع » قالبدل في مقابلة للشفوع دون البيع . 

۴ - قالوا : الشفيع يأخذ با قابل المبيع من الثمن © . 

4 - قلنا : كذلك نقول في الثمن كله مقابل للعرصة » فقد قلنا بموجب كلامهم . 

٠‏ - قالوا : الدليل على أن يأخذ الأنقاض أنه يقبلها بالشمن الذي وقع المبيع عليه 
ا > فکان له أذ كل ما يتناوله عقد البيع © . 

٦-7‏ - قلنا : الأبنية مدان با الشفعة م الغرصة » فإذا انهدمت زال 

۷ - ولي e‏ 
على معنى . فأما قوله : إذا غرقت بعض العرصة أخذ الباقى بالحصة فهو سهو منه ؛ لأن 
)١(‏ انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 777/1 ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٤/٥‏ ) والمهذب ( 7378/١‏ ) . 
(۲) العرصة ساحة الدار» وهي بقعة واسعة » ليس فيها بناء » والجمع عراص » مثل كلبة وكلاب وعرصات » 
مثل سجدة وسجدات . قال أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة : كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة . وفي 
التهذيب : سميت ساحة الدار عرصة » لأن الصبيان يتعرصون فيها أي يلعبون ويمرحون فيها . انظر المصباح المنير 
٠٠١/۲ (‏ ) والصحاح للجوهري ( ٠ ٠ ٤٤/٣‏ ) فصل العين باب الصاد » لسان العرب ( ۲۸۸۳/٤‏ ) . 
زهة المهذب ( ۳۷۸/۱1 ) وعبارته لأن الذي يقابل الثمن أجزاء العين وهي باقية وإن تلفت بعض الأجزاء من 
الجر والخشب أخذه بالحصة ؛ لأنه تلف بعض يقابله الثمن » فأخذ الباقي بالحصة . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م‎ )٤( 
. ) 504/٠ ( انظر المغني مع الشرح الكبير‎ )0( 


العرصة لا تذهب بالغرق » وهو مخير عندنا : إن شاء أخذ بجميع الثمن » وإن شاء 
ىك )١(‏ 
ر : 


* #* * 


. ) ۲1١۷/۷ ( والحاوي الكبير‎ ) ١١١ - ١١١/١١ ( انظر المبسوط‎ )١( 


a FA a 
of BE “N 


حكم ما لو بنى المشتري أو غرس ف الشقص الذي اشتراه 


١5510‏ - قال أصحابنا : بنى المشتري أو غرس كان للشفيع نقض البناء والغرس 
[ أو أخذ ال شاء غرم له قيمة البناء والغرس مقلوعًا وأخذه 29 . 

51484 - وقال الشافعي : الشفيع بالخيار : إن شاء أخحذ بالثمن وبقيمة البناء 
والغرس » وإن شاء ألزم المشتري القلع بشرط أن يضمن له النقصان › وإن شاء ترك 
الشفعة © . 


٠‏ - لنا : أن الشفيع له حق في استحقاق يد المشتري بعد البناء والفرس بغير 
رضائه » ولا رضا من قام مقامه » فوجب أن يكون له نقض البناء وقلع الغرس من غير 
ضمان . أصله : المستحق . 

1 - ولا يلزم المقبوض على وجه بیع فاسد إذا بنى فيه . ومن اشترى دارًا بعبد 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ » فيأخذ الأرض فارغة . انظر 
التبيين ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۲) مختصر الطحاوي ص۱۲۳ والمبسوط ( ١١5/1١54‏ ) وتبيين الحقائق ( ٠٠١/١‏ ) والهداية ( ۳۳/٤‏ ) . 
قال المرغيناني : وإذا بني المشتري فيها أو غرس ثم قضي للشفيع فيها بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشمن 
وقيمة البناء والغرس » وإن شاء كلف المشتري قلعه . 

(۳) الأم ( ۲۳٣/۳‏ ) ومختصر المزني مع الأم ( ٠۲/۳‏ ) وحلية العلماء ( ۲۷٠/١‏ - ۲۷۷ ) والمهذب 
587/1١‏ ) والحاوي الكبير ( 77/17 - ۲۷۷ ) وروى أصحاب الإملاء عن الإمام أبي يوسف مثل قول 
الشافعي » وبه قال الإمام مالك » والإمام أحمد . انظر الهداية ( 7/4 ) والمبسوط ( ١١4/١‏ ) وتبيين 
. الحقائق ( ٠٠٠١/١‏ ) . وبداية المجتهد ( 74/7 ) وحاشية الدسوقي ( ٤۹٤/۳‏ ) والمغني مع الشرح الكبير 
(ه/..ه - ٠١١‏ ) والإنصاف ( ۲۹۲/٦‏ ) ففى المبسوط روي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن 
٠‏ الشفيع لا ينقض بناء المشتري » ولكنه يأحذ بالشمن وقيمة البناء مبنًا إن شاء . وفي بداية الجتهد : إذا أحدث 
00 
يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس . وقال ابن قدامة : إذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه » إلا أن 
يشاء المشتري أن يأخذ ل . وسبب اختلاف العلماء في هذه 
المسألة كما قال ابن رشد : هو تردد تصرف المشفوع عليه تصرف الغاصب » وتصرف المشتري الذي یطراً 
عليه الاستحقاق » وقد بنى في الأرض وغرس . وذلك أنه وسط بينهما » ثم من غلب عليه شبه التعدي قال 
إنه يأخذه بنقضه » أو يعطيه قيمته منقوضًا . انظر بداية المجتهد ( ۳٦٤/۲‏ ) . 


١‏ ]ب 


حكم ما لو بنى المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراك د 8401/0 
فبنى فيها » ثم أصاب بائع الأرض بالعبد عيبا فرده » لأن ههنا يثبت له حق في 
استحقاق اليد بعد البناء . 

۲ - فإن قيل : المعنى في المستحق أنه غرس في ملك غيره . وههنا غرس في 
ملكه الذي يملك بيعه . 

۴ - قلنا : علة الأصل تبطل على مذهبك بالمستأجر والمستعير » وعلة الفرع لا 
E‏ صرواي لمتكا ير 
كذلك في نقض تصرفه . 

د استحقت الأرض فقد تعدى في التصرف . 


69 - م إذا بنى ولم يعلم فغير () متعد . 
5 - فإن قيل : المستحق يقلع الزرع » [ والشفيع ] (© لا يقلع الزرع فلم يقلع 
2 


۷% - ما الشنيع ن او » عندنا في الباقى › والكلام ليس هو في أوقات 
oT‏ . ولأنه تصرف في المبيع مع تعلق حق الشفيع به فكان 
تصرفه كالتصرف في ملك الغير » أصله إذا 4 . ولا يلزم إذا زرع ۽ لأن تصرفه 
كالتصرف في ملك الغير › بدلالة أن يترك في الأرض اا 

۸ - ولأنه تصرف يلزم الشفيع زيادة لم يوجبها البيع » فكان له الأخذ من غير 
التزام [ بشيء ] 27 . أصله : الزيادة في الثمن . 

8 - ولأن كل من لو تصرف في ملكه بالبيع كان للغير نقضه إذا تصرف فيه 
بالبناء كان له المطالبة بنقضه من غير ضمان . أصله الراهن إذا بنى فى الرهن وقيمة 
الارن إذا قلع الك أك وه لا وع اال تسا 

. فإن قيل : الراهن ليس له التصرف بالبناء فكذلك القلع‎ - ٠ 

0١‏ - قلنا : بيبطل إذا كان البناء لا ينقص الأرض وعلة الفرع لا تصح ؛ لأن 
المشتري وإن ملك البناء فإنه يملك شرط إسقاط الشفيع لحقه » بدلالة أنه لو طالبه / 
وخاصمه لم يملك البناء » فإذا قضى له فلم يوجد الشرط الذي أبيح البناء لأجله فصار 


)١(‏ في ( ن ) : [ ليس ]. 11 اغاديك ر سالط ه7015 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


EVY/V .‏ للسلسسيست ب سس کاں الشفعة 


كمن تصرف وليس له حق التصرف . 
۲ - ولأنه تصرف من المشتري في المشفوع ليس له مدة ينتهي إليها » فكان 
۴ - احتجوا : بأنه غرس ملكه في ملكه الذي َلك بالبيع ”“ فوجب أن لا 
يجبر على قلعه » كما لو غرس في ملك له مطلق » أو الموهوب له إذا غرس ‏ . 
4 - قلنا : الحكم لا يصح ء لأنه [ لا ] ” يجبر على قلعه يإجماع 9 . 
٥‏ - وإنما الخلاف هل من شرط القلع الضمان © ؟ فإن أطلقت الحكم [ لا 
يصح لأنه يجبر على قلعه ] 29 وهو موضع الإجماع » وإن شرطت لم يوجد الوصف 
في الأصل . والمعنى في الملك المطلق أن حق الغير لا يثبت في استحقاق يده من غير 
رضائه ولا رضاء من يقوم مقامه » فجاز أن يستحق قلع غرسه بغير ضمان . 
5 - والمعنى في الهبة أن الغرس لا يقع بشرط ضمان النقصان » فلم يقلع من 


غو ان 
۷ - وفي مسألتنا حق القلع ثابت من غير عذر » فلم يقف على ضمان 
النتقصان . ش 


۱۹۸ - قالوا : غرس من غير متعد فلا يجوز قلعه مع الإضرار من غير رضاء . 


(1) في ( ع )+( م ) ›( ن ) :[ بيعها ] . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۲۹۷/۷ ) وعبارته : « ولأن من بنى في ملكه لم يكن جواز انتزاعه من يده موجهّا لتعديه 
ونقض بنائه » كالموهوب له إذا غرس » ورجع الواهب في هبته » . ٠‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه . 

(4) قال الماوردي في الحاوي الكبير ( 770/7 ) : « ولا يجبر المشتري على قلعه » لأنه بناه غير متعد . وقيل 
للشفيع إن شعت فخذ الشقص بثمنه وبقيمة البناء قائمًا » . 

(0) ذهب الإمام أبو حنيقة أنه لا يرجع المشتري بقيمة البناء والغراس . وهي رواية عن الإمام محمد » معناه كما 
قال الزيلعي : لا يرجع بما نقص بالقلع . وروى بشير بن الوليد والحسن بن زياد عن أبي يوسف : « أن الشفيع 
يرجع على المشتري بقيمة البناء » وبه قال مالك والشافعي وأحمد أن الشفيع يضمن للمشتري قيمة ما نقص 
بالقلع . وجه قول أبي يوسف ومن معه قول النبي ب : « لا ضرر ولا ضرار » ولا يزول الضرر عنها إلا بذلك . 
ووجه قول الإمام أبي حنيفة هو الفرق بينه وبين المشتري » لأن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه من 
جهته » ولا غرور للشفيع من جهة المشتري » لأن الشفيع أخذها منه قهرًا قياسًا على الجارية . انظر تبيين الحقائق 
( 151/0 ) وبداية لمجتهد ( ٠٠٠/۲‏ ) والمهذب ( ۳۸۲/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠١٠/١‏ ) . 

| (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 


حكم ما لو بنى المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه لسلسسس ٣4۷/۷‏ 


أصله المستعير للغرس مدة مؤقتة . 

6 - قلنا : هناك جد ممن يثبت له القلع غرورًا بالغارس » فيضمن النقصان 
بالغرور وهذا المعنى [ ليس ] © موجودًا في الشفيع . 

› قالوا : الأرض والغرس ملوك الرقبة والمنفعة » ويده ثابتة عليه بحق‎ - ٠ 
. °” فوجب أن لا يقلع بناؤه مع الإضرار . أصله : الصداق‎ 

° قلنا : المعنى فيه أنه مال ملوك بالمناكحة » فلم يملك الشريك‎ - ١ 
. الاعتراض فيه كاليراث‎ 

5 - وفي مسألتنا عقار مملوك بالبيع » فملك الشفيع المطالبة بنقض البناء 
الحادث » كما لو بنى بعد الخاصمة . 

۴ - قالوا : من لا يقلع زرعه .لا يقلع غرسه » كالزوجة في الصداق . 

64 - قلنا : لا نسلم ؛ فإن الزرع عندنا يقلع إذا لم ييذل صاحب © الزرع 
الاجرة . والمعنى في الصداق [ ما ] ذكرنا ] © . 

٥‏ - قالوا : حق الشفيع لا يملك به إجبار المشتري على قلع ما أحدثه . أصله 
إذا زرع © . ٠‏ 

5 - قلنا : حق الشفعة يوجب قلع المستحدث باتفاق [ والكلام في شرط 
الضمان ولأن الزرع مستحق القلع  ]‏ إلا أن له مدة ينتهي إليها » فأقررناه بأجرة حتى 
يوفى كل واحد منهما حقه » وهذا لا يوجد في الغرس . 

۷ - قالوا : روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ليس لعرق ظالم حق ) 
دليله أن عرق غير الظالم له حق ى ۳^ . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) (٠‏ ن). 

(۲) انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( 501/5 ) . 

() هكذا في ( ص ) [ وفي باقي النسخ الشفيع ] . 

. ] في ( ص ) : [ صاحبه والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . ٠‏ 
(1) انظر تبيين الحقائق E‏ ا 
القلع » لتصرفه في ملكه ‏ > فكذا المشتري في المشفوعة » ولهذا لا يكلف قلع الزرع » . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(۸) وقال ابن قدامة : فإنه غير ظالم فيكون له حق . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 501/8 ) . 


V4/V 


كتاب الشفعة 


64 - قلنا : ذلك يقتضي ثبوت الحق لعرق واحد » ولا يقتضي العموم . وعندنا 
ههنا له حق فسقط التعلق بالدليل . 


* ا ص 


الشفعة فيما لا يحتمل القسمة اوهلاع ؟ 


جنير 


اة فج ج 


الشفعة فيما لا يحتمل القسمة 


8 - قال أصحابنا : الشفعة واجبة في الحمام والرحى والبعر ”© . 
٠۰‏ - وقال الشافعى كله : ما لا يجوز قسمته شرعًا لا شفعة فيه (© . 


١‏ - لنا : حديث جابر 5ه أن النبي عَم قال : « الشفعة في كل شرك : ربع 
أو حائط ) © . 


17۰1۲ - ولأن ملكه متصل 7 بالمبيع فوجبت له الشفعة كما وجبت يقسم . 
۴۳ - ولأن الشفعة واجبة فى البقعة قبل البناء فوجبت بعده كالدار الكبيرة . 
4 .ا - ولأن كل بقعة تجب فيها الشفعة بعد البناء © تجب قبله . أصله : ما 


)١(‏ الحجة ( ۹۰/۳ - ٩١‏ ) والمبسوط ( ٠١١/٠١‏ ) والهداية ( 74/4 ) وتببين الحقائق ( 151/0 ) . وبه قال 
الحنابلة في رواية » وأبو العباس بن سريج من الشافعية . المهذب ( ۳۷۷/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١/١‏ ) 
والبدع ( ۲٠۷/١‏ ) . 1 

(۲) الأم ( ۲۳٠/۳‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۷۱/۷ - ۲۷۲ ) وحلية العلماء ( ۲۹۸/١‏ ) ونهاية الحتاج 
۱۹۷/١ (‏ ) والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٤٠/١‏ ) وبقول الشافعية قالت الحنابلة في رواية ثانية » 
وهو ظاهر المذهب الصحيح وعليه جماهير الأصحاب . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤٦١/١٠‏ ) 
والإنصاف ( ۲٠۷ - ۲٠٠٦/٦‏ ) قال الشيرازي فى المهذب : ولا تجب إلا فيما تحب قسمته عند الطلب » 
فأما ما لا تحب قسمته كالرحى والبعر الضغيرة والدار الصغيرة فلا تنيت فيه الشفعة » وهو المذغب + لاما 
لقول أبي العباس بن سريج . وقال ابن قدامة الشرط الثالث : أن يكون ابيع ما يمكن قسمته فأما ما لا 
يكن قسمته من العقار كالحمام الصغير والرحى الصغيرة والعضادة والطريق الضيق والعراص الضيقة فعن 
أحمد فيها روايتان : إحداهما لا شفعة فيه » وهو ظاهر المذهب والثانية فيها شفعة . وأما المالكية فقد 
اختلفت أقوالهم فيها فبعضهم قال بوجوب الشفعة في الحمام » وأما الرحا والبئر وما شابه ذلك فقالوا بعدم 
الوجوب . انظر أقوالهم بالتفصيل في المدونة ( ۳۳۲/١‏ ) وبداية المجتهد ( ۲١۸/۲‏ ) والكافي ( ۳۳۷/۱ ) 
ونلاحظ أن كل من قال بوجوب الشفعة فيها فرق بين ما يمكن تقسيمه وما لا يمكن تقسيمه ؛ فما أمكن 
تقسيمه وجبت شفعته » وما لم يمكن تقسيمه فلا تحب شفعته . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث ونصبه كما في سنن أبوداود ( ۲۸۰/۳ ) رقم 0١1‏ عن جابر قال : قال رسول 
الله يك الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط » لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإذا باع فهو احق به » حتى يأذنه . 
(4) في ( ع ) ٠‏ ( م ) : [ ولأنه يملك منفصل بالييع ] . | 

(5) في الألف عدم البناء والصواب ما أثبتئاه كما في باقي النسخ بحذف عدم . 


كاعم كتاب الشفعة 


ينقسم . ولأن ما يملك به السهم في الدار الكبيرة يملك به السهم في الدار الصغيرة . 
أصله البيع . 

6 - ولا يلزم القسمة لأن السهم يملك بها من الحمام إذا كان بين شريكين 
نصف حمام ودار فاقتسما » وأخذ هذا نصف الحمام » والآخر الدار . ولأن الشفعة 
تجب لإزالة الضرر -خوف التأذى على وجه الدوام » والضرر فيما لا يقسم أعظم ؛ لأنه 
لا يتخلص منه بالقسمة » فهو أولى يإيجاب الشفعة (© . 

۰*۱ ولااك اجمكرا CE‏ ل 
جعل رسول الله يت الشفعة فيما لم يقسم © 
۷۷ - قلنا SE‏ رون افيه و اانه 
لأنه ليس يقسم » والحكم متى علق بنفي وصف عن شيء وذلك الوصف لا يوجد فيه 
فهو أكد للحكم . 

٠ ۰۸‏ - وقولهم : لم يقسم إلا فيما يصح قسمته ليس يُعلّم » بدلالة أن الله 
تعالى وصف نفسه فقال : 1 م یلد وم يولد 4 وهذه الصفات لا تجوز 
عليه تعالى . 


64 - ولو سلمنا أن ما قالوه يقتضى ما يصح فيه القسمة والحمام يجوز فيه 
ال لا ج 

- ولا يقال : إن المراد به القسمة الشرعية » لأن هذا دعوى » ولأن عندنا 
يصح فيه القسمة الشرعية ؛ لأن القاضي يقسم بينهم بالتراضي . وقد قال بعضهم : 
القياس ينع الأخذ بالشفعة » ونما ورد النص بوجوبها فيما لم يقسم فيما سواه على أصل 
القياس . 

1 - وهذا غلط » لأن من مذهب مخالفنا أن العلة لا تجوز أن تخصص <“ 


. ) 455/0 ( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( 557/5 ) فقال ابن قدامة : ووجه هذا عموم قوله عَللته : 
« الشفعة فيما لم يقسم » وسائر الألفاظ العامة . 

(۳) سورة الإخلاص : الآية ‏ . 

(4) قال الرملي في نهاية اتاج ( ۱۹٥/٥‏ ) قوله لم يقسم : ظاهر في أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفي بلم 
كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا واستعمال أحدهما مكان الآخر تجوز أو إجمال . قاله ابن دقيق العيد 

(ه) قال رركتي + امل أن العلة إا عقلية أو عة «النقلية ونيم تتخصيضها بإجتماح أل ار كنا دة 


وأنه متى ورد نص فعارض بعض ما اقتضته العلة دل على بطلانها . ثم هذا ليس 
بصحيح ؛ لأن الشفعة أصل من الأصول ”“ ثابت بالإجماع © . 

۲ - ولا يقال : إن القياس بنفيه » بل هو أصل لأن غيره أصل . ألا ترى أنه لا 
يقال : القياس يقتضى أن تكون صلاة الفجر أكثر من ركعتين قياسًا على غيرها ؛ لأنها 
أصل كما أن غيرها أصل . 

0 - قالوا : روى عن عثمان #ه أنه قال : لا شفعة في بثر ولا فحل 27 . 


ل - قلنا : ليس من أصلكم القول بتقايد الصحابي . وعندنا عموم [ قول ] ° 1 


رسو ل الله ر [ أولى ] © من قوله . 


٥‏ - قالوا : كل ما تجب الشفعة فيه إذا ملك بالنكاح لم تجب فيه الشفعة إذا. 


ملك بالبيع » أصله البناء المنفرد © . 


ابن فورك والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو منصور . فإذا كانت مستنبطة فجزم الماوردي والرؤياني بامتناع 
تخصيصها على معنى أن العلة لا تبقي حجة فيما وراء الحكم النخصوص لبطلان الوقوف بها » وقال ابن 
فورك : لا يجوز تخصيصها . وقال ابن كج : إنه قول أصحاب الشافعي » وقال الأستاذ أبو منصور : أجمْع 
عليه أصحاب الشافعي » وقالوا أيضًا : تخصيص العلة نقض لها » ونقضها يتضمن إبطالها . وقال أبو منصور 
الماتريدي : تخصيص العلة باطل . انظر البحر الحيط للزركشي ( ٠٤١ - ٠۴١١/١‏ ) . 

)١(‏ قال الإمام السرخسي في مبسوطه ( 10/1١‏ ) « والأصح أن نقول الشفعة أصل في الشرع » فلا يجوز 
أن يقال : إنه مستحسن من القياس » بل هو ثابت » وقد دلت على ثبوته الأحاديث المشهورة عن رسول الله 
َيه وعن أصحابه رضوان الله عليهم . من ذلك ما روي أن رسول الله بكي قال : « الشفعة في كل شيء » . 
(۲) وقد نقل هذا الإجماع كثير من الفقهاء » منهم الموصلي والماوردي وابن قدامة وابن المنذر . انظر الاختيار 
51/1 ) والحاوي ( ۲۲۷/۷ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٥۷/١‏ ) وبداية امجتهد ( 357/1 ) وكتاب 
الإجماع ص" ه . 

(۳) روى الإمام مالك في الموطأ كتاب الشفعة باب ما لا تقع فيه الشفعة ( ۷٠۷/١‏ ) عن محمد بن عمار 
عن أبي بكر بن حزم عن عثمان بن عفان قال : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها » ولا شفعة في بعر ولا في 
فحل النخل » . وانظر ذلك أيضًا في مصنف أبي شيبة ( ۱۷۲/۷ ) كتاب البيوع والأقضية : باب إذا صرفت 
الطرق والحدود فلا شفعة رقم 71745 ومصنف عبد الرزاق ( ۸۸/۸ )باب هل في الحيوان أو البثر أو النخل 
أو الدين شفعة رقم ١447/8‏ وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ( ٠١١/۳‏ ) وكنز العمال 
(7”74 ) رقم 9 كتاب الشفعة والفائق في غريب الحديث للزمخشري ( ١17/7‏ ) وانظر هذا الدليل في 
الحاوي الكبير ( ۲۷١/۷‏ ) . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة . 

(7) لم نجد هذا الدليل في المصادر التي وقعت لنا » إلا أن ابن قدامة ذكر أدلة تفيد هذا المعنى » وهي : ما 


كان كتاب الشفعة 
7 - ق قلنا : المعنى في البناء أنه لا يبقى على التأبيد » فلا يخاف الضرر فيه على 
ال SCN‏ الم 
الدوام مثل ما يقسم .. 
ال ا و . أصله إذا ملك بالنكاح . 
4 - قلنا : المعنى فيه أنه ملوك بسبب لا يقف على تسمية عرض كا مملوك 
بالوصية . 


68 - قالوا : الشفعة وجبت لإزالة الضرر » فلو وجبت في الحمام لم يَبِعْ 
e‏ من الشفيع فتدعوه الضرورة إلى بيعه للشريك باختياره . 

. قلنا : الضرر إذا جعل بالشركة على وجه لا يتخلص منه لم تلزم القيمة‎ 3 ¬ Vo 

1۷۳1 - ألا ترى أن الشريكين في العبد كل واحد منهما يستضر بعتق شريكه › 
ولا طريق إلى إزالة هذا الضرر . والقصاص المشترك كل واحد يستضر بعفو شريكه ع 
ولا يمكن رفع هذا الضرر »› فلا يمتنع أن توجب الشركة حق 27 الشفعة » وإن كان 
يلحق بالشريك ضرر ولا يزول . ثم الشريعة قضت برفع الضرر عن الشفيع وإن أضر 
جارد واد ارو لخاد الى ليزوا ايا وير نر لضي رإزالة قر انديع 
بالحاق هذا الضرر بالمشتري . 

۲ - ثم إنا نقول إذا أضر الشريك شريكه جاز له أن يحتال لإبطال حقه فيبيع 
على وجه لا شفعة فيه فيزيل هذا الضرر عن نفسه . 

۴ - قالوا : الشفعة تجب للخوف الضرر بالتزام أجرة القسام © . 

4 - قلنا : قد أبطلنا هذا بالشركة فى غير العقار » وأن أجرة القسام فيها 

= روي عن النبي بي « أنه قضي أن لا شفعة في فِنَاء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح » أخرجه أبو عبيد القاسم بن 

سلام في غريب الحديث ( ٠۲١/۳‏ ) والزمخشري في الفائق ( ۱۲۲/۳ ) واستدل من طريق المعقول فقال : 
الب ا عرد أي الاك وت الما لم 


يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع وقد يمتنع البيع » لتسلط الشفعة » فيؤدي إثباتها إلى نفيها . ويمكن 
أن يقال : إن الشفعة إنما ثبتت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من | إحداث المرافق الخاصة » 
ولا يوجد هذا في ما لا ينقسم . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 457/8 ) . 
)١(‏ في ( ع ) :1 حتى ]. 
(۲) المهذب ( ۳۷۷/١‏ ) وعبارته : « ولأن الشفعة نما تثبت بالضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لا يوجد في ما لم 
يقسم ) . 


الشفعة فيما لا ب يحتمز اة ببس 44/۷ 


واجبة ولا شفعة » [ بينا أن من ] (“ مذهبنا أن الأجرة تلزم المطالب بالقيمة دون 
غيره فسقط . 


كنا اننا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) ء ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن‎ )١( 


ان 
امسا ج o‏ 


عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا ؟ 


كتاب الشفعة 


› قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : إذا أسقط الولى شفعة الصغير‎ - Vf 
7 0) أو أمسك عن المطالبة سقطت‎ 

, 0 وقال الشافعى كردن : لا تسقط . وللصبي المطالبة بها بعد البلوغ‎ - ۷۳٦ 

۷ - وأما إن تركها لأنها بيعت بزيادة كبيرة » أو لأنها مال للصبي ثم بلغ 
الصبى فالمذهب أنه لا يأحذها © . 

, 9 قالوا : ومن أصحابنا من قال يأخذها » وزعم أنه قول آخر للشافعى يز‎ - ١/8 


)١(‏ الهداية ( 4١/4‏ ) وتبيين الحقائق ( 77/0 ) وبدائع الصنائع ( ٠١/١‏ ) وهو قول المالكية وقول ابن 
حامد من الحنابلة واختاره أبو محمد الجوزي . قال القرافي يقوم بشفعة الصغير أبوه أو وصيه » لأنها من باب 
تنمية الال فإذا لم يكونا فالأم تنظر له » ولا أخذ للجد » بل يرفعه للإمام لأنه ناظر لمن لا ناظر له . فإن عدم 
الأب والوصي بموضع لا إمام به أخذ إذا بلغ ؛ لأنها حقه ولم يسقطها . ولو سلمها الأب أو الوصي أو 
السلطان امتنع أخذه إذا بلغ » لنفوذ تصرفهم عليه . ولو أهمل الأب حتى بلغ وقد مضي بذلك عشرة سنين 
فلا شفعة » لأن إهمال أبيه كإهماله . الذخيرة ( ۲۷٠/۷‏ ) والإنصاف ( ۲۷۲/١‏ ) » المغني مع الشرح الكبير 
( °/£4 - 643 ) . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۲۷۹۱/۷ ) كتاب الأم ( ۲٠٠/۳‏ ) ومختصر المزني ( ٠٤/۳‏ ) وبه قال الإمام محمد 
وزفر من الحنفية والحنابلة في رواية ابن منصور . بدائع الصنائع ( ٠١/١‏ ) وتبيين الحقائق ( ١17/5‏ ) والمغني 
مع الشرح الكبير ( 435/5 - 435 ) والإنصاف ( ۲۷۲/١‏ ) ففيه  :‏ وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها 
حظ لم تسقط » وله الأخذ بها إذا كبر . وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت . قال المرداوي : هذا أحد الوجوه 
. اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين . وقيل : لا تسقط مطلقًا » وله الأخذ بها إذا كبر » وهو المذهب » فيما 
نص عليه . وهو ظاهر كلام الخرقي . (۳) انظر الحاوي الكبير ( ۲۷/۷ ) . 

)٤(‏ الصبي وانجنون إذا وجبت لهما الشفعة لا يخلو حالهما من ثلائة أقسام عند الشافعية . أحدها : أن يكون 
في أخذها له حظ وغبطة » فعلي وليهما أن يأخذها لهما . وللولي حالتان : الأولى يأحذ الشفعة . والثانية : 
يردها . فإن أخذها لزمت ولم يكن لهما إذا صارا رشيدين أن يردا . وإن عفى الولي عنها ولم يأخذها فللمولي 
عليه إذا بلغ رشيدًا أن يأخذها . والقسم الثاني : أن لا يكون للمولي عليه حظ في أخذ الشفعة إما لزيادة الشمن 
وإما لأمر آخر فلا يجوز للمولي أن يأخذها » كما لا يجوز أن يشتري له ما لا حظ في شرائه . ففي هذا القسم 
الولي ممنوع من خذها » فإذا بلغ الصبي رشيدًا وأراد أخذ الشفعة ففيه وجهان رشيدين » أحدهما : هو قول 
أبي إسحاق المروزي وأبي على بن أبي هريرة أن شفعته قد بطلت بترك وليه وليس له أخذها بعد رشده . _ 


عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه م أو لا = ٣٤۸۱/۷‏ 


۹ - لنا : أن كل من ملك المطالبة بالشفعة من + غير أمر ملك التسليم » 
كالمأذون والمكاتب » ولا يلزم الوكيل لأنه يملك الترك عندنا © . 

6 - ولأنه كبيع من أجنبى علم به الأب وأعرض عنه » فلم يكن للصبي أخذه 
بالشفعة بعد بلوغه » أصله الدار إذا بيعت في جواره . ولا يلزم الأب إذا باع واشترى . 

١‏ - لأنا قلنا : من أجنبي ولأن الأب إذا اشترى لا شفعة للصبي على قياس 
قول أبي حنيفة » ذكره فی المنتقى  .‏ وأما إذا باع فهو لا يملك المطالبة فلا يتصور 
الإعراض ل اه 

ل 
بلوغه . أصله استيفاء الدين ° 

۴۳ - قلنا : يبطل إذ كان الحظ في تركه . ولأن الدين [ لا يسقط بتأخير 
المطالبة به فلذلك لم يسقط بالترك والشفعة  ]‏ تسقط بالتأخير فلم يجز المطالبة بها مع 
ترك المطالبة ممن يلك الأخذ . وإن قاسوا عليه إذا أبرأ من الدين . 

4 - قلنا : إذا أسقط الشفعة فقد ترك حطًا إلى عوض عصّله » وهو تبقية 
الثمن على ملكه » فكأنه أخذها ثم باعها بمثل الثمن . وأما الدين فقد أسقطه من غير 
عوض حصله له في مقابلته » فلم يصح 


والوجه الثاني : أن شفعته باقية لا تبطل بترك وليه » وله أخذها بعد رشده . 

والقسم الثالث : أن يستوي حظ المولي عليه في أخذ الشفعة وتركها ؛ ففي أخذ الولي ثلاثة أوجه : أحدها : 
لا يجوز أن يأخذها ما لم يظهر الحظ في أخذها , لأن الحظ معتبر فيها » الوجه الثاني : أنه يجب عليه أن 
يأخذها ؛ لأن الأخذ بالشفعة أحظ ما لم يظهر ضرر . والوجه الثالث : أنه مخير بين أخذها وتركها لاستواء 
الحالين . الحاوي الكبير ( ۲۷١/۷‏ ) . 

)١(‏ ذكر الكاساني أدلة للشيخين في البدائع » وهي : أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فتسليمه امتناع من 
الشراء » وللولي ولاية الامتتاع من الشراء » ألا تري أن من قال : بعت هذا الشيء لفلان الصبي لا يلزم الولي 
القبول . وهذا لأن الولي تصرف في مال الصبي على وجه المصلحة » والمصلحة قد تكون في الشراء وقد 
تكون في تركه ء والولي أعلم بذلك فيفوض إليه . انظر بدائع الصنائع ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [الشفاء ] . 

(۳) الحاوي الكبير ( ۲۷۹/۷ ) وعبارته : « لأن الولي مندوب إلى فعل ما عاد بصلاح من يلي عليه في 
استيفاء حقوقه كالديون » . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )٤( 


©( ] ولا يصح قياسهم على القصاص وخيار الغيب إذا أسقطهما [ الأب‎ - ٥ 
. لأن الأب 22 [ إن ع 2 أسقطهما بعوض جاز » وإن أسقطهما بغير عوض لم يجز‎ 
وفي مسألتنا : إذا أسقط الشفعة فقد حصل العوض للصغير وأبقاه على‎ - 65 
۹٤ . © ملكه فكأنه حصل العوض على / إسقاط القصاص‎ 


*# جد يد 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(۲) في ( ع ) ١(م):[الإنسان‏ ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(4) القصاص لغة : القطع والممائلة والتتبع » تقول قصصت الأثر أي تتبعته وقاصصته مقاصة وقصاصًا من باب 
قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك » ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل » وجرح الجارح . 
واقتص السلطان فلانا » أي قتله قودًا » وهو أن يفعل بالقاعل مثل ما فعل . لسان العرب ( ۳٠٠۲/١‏ ) 2 
المصباح المنير ( 1۹٤/۲‏ ) » المغرب ص٥۳۸۰‏ » كتاب التعريفات ص۹۰٠‏ . 


YEAT/V 


قبض الشفيع الشقص من البائع 


oC A ml 


قبض الشفيع الشقص من البائع 


۷ - قال أصحابنا : إذا كانت الدار في يد البائع فللشفيع أخذها من 
يده 20 . 


4 - وقال الشافعي شه : يستحقها يه المشتري » ويدفع الثمن إليه 
؛ ويقبض الشفيع من يد البائع » ويكون قبض الشفيع بمنزلة قبض المشتري » ويدفع الثمن 
إليه من البائع . وقال ابن شريح : فيه وجهان . 

4 - أحدهما : ليس للشفيع أخذه من البائع » بل على المشتري أخذه 
وتسليمه إلى الشفيع . وإن كان المشتري غائيًا أخذه القاضي وسلمه إلى الشفيع 
وحفظ الثمن له ۰ 

. ©( والوجه الثاني : يأخذه من البائع » وإن كان المشتري حاضرًا‎ - ٠ 


)١(‏ انظر الشروط الصغير للطحاوي ( ۱ ) ط العراق والبناية على الهداية ( 507/8 ) وبه قال المالكية 
والحنابلة . قال المرداوي هذا المذهب بلا ريب ومشهور عند الأصحاب . وفي المغني مع الشرح الكبير ( ٤١٥/١‏ ) 
. إذا أراد الشفيع أخذ الشقص و كان في يد المشتري أخذه منه » وإن كان في يد البائع أخذه منه » وكان كأخذه من 
المشتري . هذا قياس المذهب . شرح الخرشي ( 178/1 ) والإنصاف ( ۲۸۷/١‏ ) . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۲۸٤/۷‏ ) والمهذب ( ۳۸۲/١‏ ) قال الماوردي : فأما قبض الشفيع الشقص من البائع 
قبل قبض المشتري له أو من ينوب عنه ففيه وجهان » حكاهما ابن سريج . أحدهما : ليس له ذلك » لأنه يحل 
محل المشتري في الأخذ بالشمن ولا يجوز شراء ما لم يقبض » فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبض . فعلى 
هذا يأخذ الحاكم المشتري بالقبض » فإذا صار بيده انتزعه الشفيع منه . فإن كان المشتري غائيا وکل الحاكم 
عنه من يقبض له ثم حكم للشفيع بأخذه منه . وبه قال أبو إسحاق المروزي . والوجه الثاني : هو اختيار ابن 
سريج أن للشفيع أخذه من البائع قبل قبض المشتري ؛ لأن الشفيع يأخذه جيرا بحق . بوجه الثاني من المذهب 
الشافعي قال القاضي أبو يعلى الفراء من ال حنابلة وقال القاضي ليس له أخذه من البائع ويجبر الحكم المشتري 
على قبضه ثم يأخذ الشفيع منه انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤۷٦/١‏ ).والإنصاف ( ۲۸۷/١‏ ) . خلاصة 
المسألة : اتفق الفقهاء إذا كان الشقص المشفوع بيد المشتري أحذه الشفيع من المشتري ثم اختلفوا إذا كان 
الشقص في يد البائع فذهب الحنفية وا مالكية والشافعية في وجه وال حنابلة إلى جوازه أخذه من البائع كأخذه من 
المشتري وذهب الشافعية في وجه آخر إلى أنه لا يجوز أن يأخذ الشفيع الشقص من يد البائع بل يجبر المشتري 
على القبض ثم يأخذه منه . انظر البناية (۷/۸ 6٠‏ ) والخرشي ( 107/1 ) والحاوي ( 1078/1 ) وامغني مع 
الشرح الكبير ( ٤۷١/١‏ ) . 


ا أن 


كتاب الشفعة 


١‏ - لنا : حديث جابر ذف أن النبي بتي قال : « فإن باعه ولم يؤده فهو أحق 
به ) () ظاهره يقتضي أنه عقيب البيع أحق من المشتري ولانة أحد اى کان 
للشفيع أخذ المشفوع من يده . أصله إذا وجبت الشفعة » فباع المشتري » فللشفيع 
أخذها من البائع وله أخذها من المشتري . 

۲ - فإن قيل : هناك [ باع ] ٩‏ بعد وجوب حقه » وفى مسألتنا ثبت حق 
المشتري بعد ثبوت حق الشفيع ؛ لأنه حقه ثبت برغبة البائع عن ملكه . 

۴ - احتجوا : بأن الشفيع يستحق بعد تمام البيع » بدلالة أنهما لو شرطا الخيار 
للبائع أولهما لم يستحق » ومن استحق بعد ملك المشتري استحق من ملكه كالمشترى 
منه ° , 

امل - قلنا : الشفعة تجب عندنا بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في 
ملك المشتري . ولهذا لو قال : بعت من فلان » فجحد » استحق الشفعة عندنا وعلي 
أحد الوجهين عندهم © . 

٥‏ - وبهذا تجب الشفعة إذا كان الخيار للمشترى » وإن كان لا يلك عند أبى 
حنيفة ولم يتم ملكه عند أبى يوسف ومحمد 29 . وإذا ثبت حقه بخروج الشيء من 
ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري يستقر في ثبوت الحق ‏ فلذلك أخذ من يد 


)١(‏ هذا جزء من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة ( ۱۲۲۹/۳ ) رقم 
( 1708/14 ) عن أبي زبير عن جابر قال : « قضي رسول الله بلق بالشفعة في كل شركة لم تقسم : 
ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به » وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى ( 4/1 . ٠‏ ) كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم ومصنف 
عبد الرزاق ( ۸۲/۸ ) عن الثوري وابن جريج عن أبي الزيير عن جابر بن عبد الله رقم 7. ° 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ©(ع)6(م ) . الصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 
(۳) انظر المهذب ( ۳۸۲/١‏ ) وعبارته : « لأنه استحق فملك الأخذ كما لو كان في يد المشتري » . 
)٤(‏ الحاوي الكبير ( ۲۹۰/۷ - ۳٠١‏ ) . 

(5) الهداية ( 77/54 ) وتبيين الحقائق ( 755/5 ) وحاشية الشلبي على التبيين ( ١55/5‏ ) قال الإتقاني : 
« وأما خيار الشروط للمشتري فلا ينع من ثبوت الشفعة » لأن المبيع خرج من ملك البائع بالاتفاق » وإن 
اختلف أصحاينا : : هل دخل في ملك المشتري أو لم يدخل ؟ والشفعة إما تجب برغبة البائع عن ملكه » بدلالة 
أنه لو أدعي أنه باع داره من زيد وجبت الشفعة » ؛ لأجل اعترافه بخروج الشيء عن ملكه > وإن لم يحكم 
بدخوله في ملك المشتري » . 


قبط الشفي ألشة ٠‏ الب YfAo/V‏ 


البائع . فأما إذا باع بشرط الخيار 2 فلأن ذلك ينع من خروج المبيع من ملكه فلهذا لم 
تثبت الشفعة ° » لا لما ذكروه من عدم تمام البيع ! 


*# #* * 


. انظر المراجع السابقة في المواضع السابقة‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ الشقص‎ )۲( 


FEA/V 


e 
o هه‎ “~N 


كتاب الشفعة 


هل العهدة على البائع أو على المشتري ؟ 


5 - قال أصحابنا “ : إذا أخذ الشفيع الشقص من يد البائع انفسخ البيع بينه 
وبين المشتري » وكانت العهدة 9 على البائع © . 

› وقال الشافعي كر : عهدة الشفيع على المشتري وإن أخذ من يد البائع‎ - ٠17 
ولي لذ أخد ملك ار كان الاد من ملكه ع" أصله المسمرى © . ش‎ 
هذه المسألة محل خلاف بين أئمة الحنفية ؛ فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية والإمام محمد‎ )1( 
إلى أن عهدة الشفيع على البائع . وذهب الإمام أبو يوسف في رواية أخري إلى أن الشفيع يأخذ الشقص المشفوع‎ 
من يد البائع » وعهدته على المشتري » وذهب الإمام زفر بن الهذيل والإمام عبد الرحمن بن أبي ليلي إلى أن‎ 
› عهدة الشفيع على البائع في الوجهين . انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي للإمام أبي يوسف ص77‎ 
.» » ويشير المؤلف إلى الرأي الأول بقوله « قال أصحابنا‎ . ) ٠٠۷/۸ ( والبناية على الهداية‎ ) ٠١1/١ 5 ( المبسوط‎ 
. وهو بهذا ينسب إلى المذهب الحنفي رأي أكثر علمائه دون أن يشير إلى وجود اختلاف ينهم‎ 
العهدة على وزن فعلة من العهد وللعهد معان متعددة ؛ فمنها الوفاء » والعهدة يجمع على العهد وهو الميثاق واليمين‎ )۲( 
التي تستوثق بها من يعاهدك . وقولهم ُهدته عليه من ذلك » لأن المشتري يرجع على البائع بما يد ركه » وتسمي وثيقة‎ 
. ) 570/7 ( مادة عهد والمصباح المنير‎ 7١45/5 المتبايعين عهدة » لأنه يرجع إليها عند الالتباس . انظر لسان العرب‎ 
) ۲۲/١ ( والهداية‎ ) ٠٠/١ ( وبدائع الصنائع‎ ) ١ 17/4 ( ومختصر اختلاف العلماء‎ ) ٠١1/1 5 ( المبسوط‎ )۳( 
وحاشية الشلبي على التبيين. قال‎ ) ۲٠٠/١ ( وتبيين الحقائق‎ ) 5.07 - ٠٠٦/۸ ( والبناية على الهداية‎ 
. السرخسي : وإن أخذها من البائع ودفع إليه فعهدته وضمان ماله على البائع عندنا‎ 
.)8 ٠/١ ( ه ) والحاوي الكبير ( ۲۸۳/۷ ) وحلية العلماء‎ 4/٠ ( ومختصر المزني مع الأم‎ ) ۲٠٠/۳ ( كتاب الأم‎ )4( 
قال الماوردي : اختلف الفقهاء في عهدة الشفيع فذهب الشافعي إلى أن عهدة الشفيع على المشتري » وعهدة المشتري على‎ 
روى عن أبي يوسف أنه يأخذ من يد البائع‎ ) ٠ ١/١ 5 ( البائع . وبه قال الإمام أبو يوسف من الحنفية ؛ ف ففى المبسوط‎ 
وعهدته على المشتري وإليه يدفع اللمن » لأن حق الشفيع يثبت بالشراء فكان من حقوق الشراء » وما يكون من حقوق‎ 
الشيء لا يكون ناسحا له . وبه قال المالكية والحنابلة . قال القرافي في الذخيرة : العهدة على المشتري وحده للشفيع » وإليه‎ 
يدفع الشمن قبضه البائع قبله أم لاء ويرجع المشتري أو البائع في الاستحقاق » ولا شيء للشفيع على البائع . وجاء في‎ 
) 47/9 ( العهدة في الشفعة للشفيع على المشتري دون البائع » . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك‎  : الكافي‎ 
44 والذخيرة ( ۳۲۹/۷ ) والكافي ص4‎ ) 7١5/4 ( وبداية الجتهد ( ۲۹۳/۲ ) والتفريخ ( ۳۰۲/۲ ) والمدونة‎ 
وشرح الزركشي على مختصر‎ ) ۳٠٠/١ ( والخرشي ( 180/5 ) والمغني مع الشرح الكبير ( ه/4 517 ) والإنصاف‎ 
وقال زفر وابن أبي ليلى وعشمان البتي : عهدة الشفيع على البائع في الوجهين جميعًا ؛ لأن الحق‎ . ) 7١7/4 ( الخرقي‎ 
والمغني مع‎ ) ۳٠٠/١ ( وحلية العلماء‎ ) ٥٠۷/۸ ( ثبت له يإيجاب البائع » فكان رجوعه عليه كالمشتري . البناية‎ 
. الشرح الكبير ( 584/5 ) » اختلاف أبي حنيفة وابن ليلى ص۳۷‎ 


هل العهدة على البائع أو على المشتري ؟ لبيعب ببس 4LAV|IV‏ ۳ 


٠۸‏ - ولأن الشفيع إذا أذ الشقص من يد البائع ف فح المع بعه وين مشر 
أصله إذا باع المشتري » فأحذ الشفيع من البائع الثاني بالبيع الأول (“ . 

48 - ولانه معنى يوجب زوال ملك المشتري عن المبيع قبل القبض بغير رضائه 
مع بقاء تكليفه فأوجب فسخ البيع . أصله هلاك المبيع . 

. ولا يلزم إذا مات المشتري ؛ لأن تكليفه لا يبقى مع الموت‎ - ٠ 

. ولا يلزم إذا باع » لأن الملك زال برضاهما‎ - 0١ 

۲ - احتجوا : بأنه حق يثبت لحق ”© اللمتبايعين بعد انعقاد البيع شرعًا » 
فوجب أن يكون على المشتري . أصله وقوع العتق في ذوى الارحام له . 

۷۳ - قلنا : عندنا تتشت قبح الجيعة عند الاتمقاد بخروج اي ¢ 
اللي فل رارم البائع ؛ فالشفعة تثبت لإزالة الضرر الذي يلحق الشفيع » وهذا المعنى 
ال ل لجر ا ا ور ا 

كين أخذ الع من بد ابا ا 
TS 5‏ 

حق الشفيع » وله أن يأخذ الشقص بقيمة العبد الهالك © . 

(۱) المبسوط ( EL ۲/٠٤‏ : قياسه على المشتري ف جعل عهدته على البائع لا 
يصح ؛ لأن المشتري ملكه من ع بخلاف الشفيع . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٠۳١/١‏ ) 

(۲) هكذا في ( ص ) »ع E‏ > ( م ) وني ( ن ) :1 لغير] . 

(۳) استدل الماوردي على مذهبه فقال : دليلنا هو أن الشفيع يملك الشقص عن المشتري » بدليل أنه لو تركه 
لكان مقوًا على ملك المشتري » ولو حدث منه نماء لكان للمشتري » فوجب أن تكون العهدة عليه » كما 
كانت على البائع للمشتري . انظر الحاوي الكبير ( ۲۸۳/۷ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )٤( 

(5) هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( ۲۳٤/٥‏ ) والذخيرة ( ٥۳۹/۷‏ ) . 

(1) ذكر ابن قدامة أدلة أخرى على مذهبه » فقال : لنا أن الشفعة مستحقة بعد الشراء »> وحصول الملك 
للمشتري » ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع » فكانت العهدة عليه كما لو أخذه منه ببيع . ولأنه ملكه 
من جهة المشتري بالفمن فملك رده عليه بالعيب كالمشتري في البيع الأول . واستدل ابن رشد أيضًا فقال : 
وعمدة مالك أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته » فوجب أن تكون عليه 
العهدة . المغني مع الشرح الكبير ( 54/0 ) وبداية المجتهد ( ۲۹۳/۲ ) . 


YF الى‎ 


امسن هه oO‏ 


سل _اس __سب a‏ 


إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا ؟ 


كتاب الشفعة 


5 - قال أصحابنا : إذا حط (2 البائع بعض الثمن ‏ أخذها الشفيع بما بقى 29 . 

۷ - وقال الشافعي : إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع » وإن كان 
بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع ‏ . 

۸ - لنا : أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع › 
أصله : الحط فى المجلس . 


)١(‏ في ( ع ) ١(م‏ ) : [ حفظ ] ء والحط لغة : الوضع » وله معان متعددة : منها حط أي وضع الأحمال 
على الدواب وحط أي نزل وحط الله عنه وزره وضعه عنه قال الله تعالى : 9 فووا كله 4 الآية ٠١١‏ 
سورة الأعراف » قال أبو إسحاق في معناها : قولوا مسألتنا حطة أي حط ذنوبنا عنا . وحط السعر إذا رخص 
ونقص وهو المراد . انظر لسان العرب ( 41٤/۲‏ ) والمصباح المنير ( ١97/١‏ ) . 

(۲) هذا إن حط بعض الثمن » وأما إن حط البائع عن المشتري جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع منه شيء 
لأن حط الكل لا يلحق بأصل العقد لعدم بقاء ما يكون ثمنًا . انظر اللباب شرح الكتاب ( 118/9 ) . 
(؟) الهداية ( ۳٠/١‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٤١۸/١‏ ) وبدائع الصنائع ( ۲۷/١‏ ) والمبسوط ٠١۷١١‏ وعبارة 
السرحسي : « إذا كان البيع بألف درهم فحط البائع عن المشتري تسعمائة فللشفيع أن يأخذها بمائة درهم 
عندنا . وأصل المسألة أن الزيادة والحط في بعض الثمن يثبت على سبيل الإلحاق بأصل العقد عند الحنفية » . 
وبه قال المالكية جاء في شرح الخرشي أن « الشفيع إذا أخذ الشقص بشفعة فإنه يحط عنه من الثمن الذي دفعه 
المشتري للبائع مقدار ما حطه البائع عن المشتري من الشمن لأجل العيب الذي اطلع عليه المشتري في الشقص . 
وكذلك يحط عن الشفيع ما حطه البائع عن المشتري ما جرت العادة بحطيطته من الثمن بين الناس . وكذلك 
يحط من الشفيع ما حطه البائع عن المشتري من الثمن تبرعًا من غير عادة » إذا كان الباقي بعد الحطيطة يشبه 
أن يكون ثمئًا للشقص » . انظر الخرشي ( 180/5 ) وحاشية الدسوقي ( 458/8 ) . 

) ٠١/0 ( والروضة‎ ) ٠٠٠/١ ( ونهاية انحتاج‎ ) 7١8 - ۲۱۷/۱ ( الحاوي الكبير ( ۲۸۷/۷ ) والوجيز‎ )٤( 
جاء في الحاوي الكبير : « قال المزني ولو حط البائع للمشتري بعد التفرق فهي هبة » وليس للشفيع أن يحط ء‎ 
وقال الماوردي : هذا ما قاله الشافعي كه أن الحطيطة إن كانت قبل التفرق فهي موضوعة عن الشفيع › ويأخذ‎ 
الشقص بالباقي من الثمن . وإن كانت بعد التفرق اخقص بها بالمشتري وأخذ الشفيع بكل الثمن » . وبقول‎ 
الشافعية قالت الحنابلة ؛ ففي المغني : يستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد ؛ فلو تبايعا بقدر ثم‎ 
غيراه في زمن الخيار بزيادة أو نقص ثبت ذلك التغيير في حق الشفع . فأما إذا انقضي الخيار وانبرم العقد فزادا أو‎ 
) 577 - ٥۲۲۲/١ ( والشرح الكبير مع المغني‎ ) ٥۰٦/١ ( نقصا لم يلحق بالعقد » . المغني مع الشرح الكبير‎ 
. ) ٤٤١1/۲ ( وشرح منتهى الإرادات‎ ) ٥۲٤/١ ( والمبدع‎ 


إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا سسسب //8غ" 


4 - ولأنه يستحق المبيع بالشمن فيثبت ال حط في حقه كالمشترى » وكالحط في 
المجلس . ولان كل من ينبت الحط في المجلس في حقه ثبت بعدمه (© كالمشترى () 
وهذه فرع على أن حط بعض الثمن يلحق بالعقد . وقد بيناه في البيوع . 

٠٠د‏ - احتجوا : بأنه حط بعد 23 لزوم البيع فلا يخلو العقد كحط الجميع © . 

09 - قلنا : هناك لو لحق العقد أخرجه عن موضوعه فلم يلحق كحال المجلس ©" . 


*# تن كن 


. ] في ( ع ) ۰ ( م ) :1 لعدمه‎ )١( 

(۲) أجاب الماوردي على ذلك فقال : « فأما الجواب عن الجمع بين ما قبل التفرق وبعده فهو أن العقد يلزم 
بالتفرق » وانقضاء الخيار » فلم يصح الجمع بين ما قبل اللزوم وبعده . انظر الحاوي ( ۲۸۷/۷ ) . 

. (") في ( ص ) ٠‏ ( ع )6(م) :[ بعض ] . والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 

» انظر الحاوي الكبير ( ۲۸۷/۷ ) وفيه أنه تغيير للشمن بعد لزوم العقد فلا يثبت في حق الشفيع كالزيادة‎ )٤( 
. ولأنه حط بعد لزوم البيع فأشبه حط الجميع‎ 

(5) ذكر الإمام الماوردي أدلة أخري على مذهبه منها : أن ما سقط من الثمن بالإبراء بعد التزام المبيع لم يسقط 
في حق الشفيع قياسًا على الإبراء من الجميع » ولأن ماحصل بين متعاقدي المبيع من النزع لا يتعدى إلى الشفيع 
كالتزع بالزيادة في الشمن . ولأن كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان قياسًا على ما بعد القبض . 


۳۹/۷ 


كتاب الشفعة 


هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا ؟ 


V۷‏ - قال أصحابنا : إذا اشترى رجل من اثنين شيمًا فليس للشفيع أخذ نصيب أحد 
البائعين دون الآخر 27 . وإن اشترى اثنان من واحد جاز أن يأخذ نصيب أحدهما © . 

VV‏ وروي عن أَبِي حنيفة : أنه يجوز له أخذ نصيب البائعين إذا أخذه من يد 
البائع » وليس له أخذه من يد المشتري . 

64 - قال : وإن اشترى اثنان من واحد لم يكن له أخذ نصيب أحد المشتريين 
قبل القبض » وله ذلك بعده © . ش 


ولاء/ا١‏ - وقال الشافعى : له أن يأخذ من يد المشتري زص نأ ل البائعين 9 


) 50/4 ( ومختصر اختلاف العلماء ( 557/5 ؟ ) والهداية‎ ١١7 - ٠۲۲ص انظر مختصر الطحاوي‎ )١( 
.) ١50/١4 ( والمبسوط‎ ) ۲٠/١ ( وبدائع الصنائع‎ ) ۲٠٠/١ ( وتببين الحقائق‎ 

(۲) معناه أن المشتري إذا تعدد بأن اشتري جماعة عقارًا والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم حتى كان 
للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي . وإن تعدد البائع بأن باع جماعة عقارًا مشت ركا بينهم والمشتري 
واحد لا يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم » حتى لا يكون للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم دون بعض . والفرق : أن 
الشفيع في الوجه الثاني لو أخذ نصيب بعضهم يفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة عن الضرر بالأخذ منه ؛ 
فإن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع » فلا تشرع على وجه يتضرر به المشتري ضررًا زائدًا سوي الأخذ . وفي 
الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة على أحدهم . تبيين الحقائق ( ۲٣۱/۰‏ - 3517 ) . 
(۳) ذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أنه إذا كان المشتري واحدًا والبائع متعددًا فليس للشفيع أن يأخذ نصيب 
أحد البائعين » سواء كان المشتري قبض أو لم يقبض » لا فيه من تفريق الصفقة . وفي رواية أخري عتهم أن 
للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض » وليس له أن يأحذ من المشتري نصيب أحدهما بعد القبض » 
إلا أن الكاساني يرجح الرواية الأولى القاضية بعدم التفريق » سواء كان المشتري قبض الشقص أو لم يقبضه . 
وإن كان المشتري متعددًا البائع واحدًا » وذلك بأن اشتري رجلان من رجل » فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد 
المشترين في قولهم جميعًا في ظاهر الرواية . وروي أنه ليس للشفيع أن يأخذ قبل القبض إلا الكل » وبعد القبض 
له أن يأخذ نصيب أحد المشترين . انظر المراجع السابقة عند الحنفية . ومن المالكية ذهب عبد الرحمن بن القاسم 
في المدونة إلى أنه إذا كان بائع الشقص رجلا والمشتري رجلين فليس للشفيع أن يأخذ حصة أحدهما بل يجب 
عليه أن يأخذ الجميع أو يدع » لأن الصفقة وقعت واحدة » فليس له أن يأحذ بعضها ويترك بعضها ؛ لأن الصفقة 
واحدة وإن اشتراها رجلان . انظر المدونة ( ۲۰۱/۲٤‏ - ۲۰۲ ) والنتقى ( 5/ه١؟‏ - ۲١۱١‏ ) . 

(4) الحاوي الكبير ( ۲۸۹/۷ ) ونهاية امحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) والروضة ( ٠١7/0‏ ) ومغني اتاج ( ۳۰۹/۲ ) . قال = 


۳4۹1/۷ 


هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين 500 


£ 


E a‏ ا 
فوجب أن لا يجوز أضلة: إذا کان البائع واا » والمشترى واحدًا . 

۷ =س- فإن قيل : لا نسلم أنه قبول واحد ؛ لأن قوله قبلت منكما كأنه قال : 
قبلت منك » وقبلت منك . 

۸ - قلنا : معنى قولنا قبول واحد لأنه لا يفتقر إلى تكرار القبول وإنما يكتفي 
بقوله قبلت البيع . ولا يلزم إذا كان المشتري اثنين ؛ لان ذلك ملك بقبولين . 

4 ۰ - ولا يلزم إذا كان اشترى دارين هو شفيع أحدهما » لأن الطحاوي روى 
ا E‏ ثبت له فيه الشفعة » وهناك أخذ 
جميع ما ت الشفغة فيه 


0۸۰ 00 يلزم على المشتري ما ملكه بثمن واحد مع ثبوت حق الشفعة في 
حعيله ع سار کیا شی فمن ھی دار مقو فوا ب و لآن ما عات أحيد 
بعض ما اشتراه من واحد بالشفعة لا بلك أخذ بعض ما اشتراه من اثنين . أصله ال جار 


4 - احتجوا : بأنه بيع فى أحد طرفيه عاقدان » فوجب أن ينفرد 9» كل 


الماوردي : هما مسألتان متفق عليها ومختلف فيها ؛ فأما المتفق عليها فهي شقص لرجل واحد باعه صفقة على رجلين 
فللشفيع أن يأخذ الشقص كله منهما » وله أن يأخذ حصة أحدهما ويعفو الأخر . وأما المختلف فيها فهي في شقص 
لرجلين باعاه صفقة على رجل واحد فعند الشافعي أن الشفيع بالخيار بين أن يأحذ من المشتري جميع الشقص وبين أن 
يأخذ منه حصة أحد البائعين دون الآخر . وبه قال الحنايلة . قال ابن قدامة : وعند الحنابلة إذا اشترى رجل من رجلين 
شقصًا فللشفيع أخذ أحدهما دون الآخر . وإن اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحد المشترين . وإذا 
ش تعدد المشتري والبائع واحد بأن ابتاع اثنان أو جماعة شقصًا واحدًا فقال ابن الزاغوني في المبسوط : نص الإمام أحمد 
على أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان ؛ فللشفيع إذن أخذ نصيب أحدهما وترك الباقي كما قال المصنف 
وغيره من الأصحاب » وحكي عن القاضي أبو يعلي الفراء رواية أخرى تنص على عدم جواز تفرق الصفقة في الشفيع 
وذلك في حالة تعدد البائع . المغني مع الشرح الكبير ( ٥۳۰/١‏ ) › الإنصاف ( ۲۷۸/۹ - ۲۷۹) . 
GEIS‏ محص ردك E AEE N‏ اع عونا ا 
واحدة ؛ فإن الحسن بن أبي مالك روى عن أبي حنيفة أنه ليس له إلا أن يأخذ التي تجاوره بالحصة » وكذلك 
روى ابن سماعة عن أبي يوسف . وكذلك روى هشام بن محمد في رجل اشترى دارين متلاصقين » وله جار 
يلي إحداهما قال : فإنه يأخذ التي تليه » ولا شفعة له في الأخرى . وقال القدوري في شرحه : وذلك لأن حق 
الشفعة تعلق ياحدى الدارين دون الأخرى » والصفقة إذا جمعت بين ما لا تعلق به الشفعة وبين ما تتعلق به أخذ 
الشفيع ما تعلقت به الحصة . حاشية الشلبي على التبيين ( ۲٠۲/١‏ ) ومختصر اختلاف العلماء ( ١45/4‏ ) . 
(۲) في ( ع ) › ( م ) :[ يتصرف ]. 


4م 


كتاب الشفعة 


واحد منهما بحكم الشفعة . أصله : إذا باع الواحد من اثنين © . 

۲ - قلنا : هناك لا ضرر على المأخوذ منه » لأنه يأخذ منه جميع ما ملكه › 
ولا ضرر على شريكه ؛ لأنه قد رضي بضرر الشركة فلا فصل بين أن يشا ركه المشتري 
أو الشفيع . ١‏ 

۴ - وفي مسألتنا على المشتري ضرر في التبعيض ؛ لأن الشفعة وجبت في 
جميع ما ابتاعه بقبول واحد لنفسه فلم يجز الأخذ منه على وجه يُضِدٍ به كما لو اشترى 
من واحد . 


«¥ # ¥ 


)١(‏ انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ۲۸۹/۷ ) وفيه : « أنه عقد اجتمع في عقد أحد طرفيه عاقدان 
فوجب أن يكون في حكم العقدين » كما لو كان المشتري اثنين » ولأن اجتماع البائعين في عقد كافتراقهما ' 
في عقدين . ألا ترى أنه لو كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما في عقد واحد بئمن واحد لم يجز للجهالة 
بشمن كل واحد منهما » ولو كانا لرجل واحد جاز للعلم بشمنهما ؛ فعلى هذا لو كان الشقص لرجلين فباعاه 
مع فيا عفد واخد على رج سكو هذا افد حكم أريعة عفد بكرن الع اباد ان كله 
بالعقود الأربعة » . 


افيتان 


oO I امسن‎ 


إذا أقر المشتري بثمن معين وأخذها الشفيع 
بذلك الثمن ثم أقام البائع البينة على خلاف ذلك 
سے 


64 - قال أصحابنا : إذاأقر المشتري أنه اشترى بألف فأخذ الشفيع بذلك » ثم أقام ابائع 
البنة أنه باع بألفين فقضى له القاضي » أخذ من المشتري ألفين ورجع على الشفيع بألف © . 

0 وقال الشافعي کا : لا يرجع عليه بشي ء‎ - 6٥ 

ما - لنا نا : أن ثمن الشقص لزم المشتري بالعقد » فثبت في حق الشفيع » كما 
لو أقام البائع البينة ابتداء . ولأن ثمن الشقص لزم المشتري » لم يلحق به زيادة » فازم 
الشفيع . أصله الثمن الذي تصادق المشتري والبائع عليه . 

/المءلاز - احتجوا :أن ع ان کی کی الجن ال ا قا 
زعم أن البائع أخذ منه ظلمًا وتعديًا فلا يرجع به » وإن عاد إلى تصديق البائع فقد 
أكذب نفسه فيما أقر به للشفيع فلا يقبل . 

- قلنا نا : أبطل القاضي اعترافه بحكمه » فسقط اعتباره » كما لو أقر أن امبيع 
للبائع فاستحق رجع بالثمن » > وإن كان في زعمه أنه ظالم بأخذه المبيع منه بغير حق . 


(۱) المبسوط ( ١75/1١4‏ ) فيه : « إذ أقر الرجل أنه اشترى دارا بألف درهم فأخذها الشفيع بذلك » ثم ادعي 
البائع ثع أن الشمن ألفان » وأقام البينة فإنه يؤخذ يبيته ؛ لأنه يغبت بها حقه ويرجع الشفيع على المشتري بألف 
أعرى » لن لشفي ا مأعذا األف الذي سلمت ب للمشتري » وقد تين نها لمت له بين » ولا معير 
ا أن الثمن كان ألف درهم ؛ ۽ لأنه صار مكذبًا في إقراره بقضاء القاضي 'فيسقط اعتبار إقراره » . 
(۲) مختصر المزني مع الأم ( ٠۷/١‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۹١/۷‏ ) وحلية العلماء ( ۲۹۷/١‏ ) والروضة 
ak)‏ ؛ ففي الحاوي قال المزني كلهم : ولو زعم المشتري أنه اشتراها بألف درهم فأخذ الشفيع بألف » 
ثم أقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين فعلى المشتري ولا يرجع على الشفيع » لأنه مقر أنه استوفى جميع 
حقهئ. وبه قال المالكية والحنابلة ؛ ففي الكافي : إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الشمن ألفان » وقال 
المشتري هو آلف 2 > وأقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع أخجذه يألف ؟ لأن المشتري مقر أنه لا يستحق 
أكثر منها وأن البائع ظلمه فلا يرجع با ظلمه على غيره . وفي المغني ا جلت a E‏ 
البائع أن الثمن ألفان وقال المشتري هو ألف فأقام البائع يبنة أن الشمن ألفان أخذهما من المشتري » وللشفيع 
أحذه بالألف , لأن المشتري مقر باستحقاقه بألف ويدعي أن البائع ظلمه . الكافي ( 477/7 ) والمنتقى 
7١/7(‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ۰ ) ولمبدع ( 5١/0‏ ) » الإنصاف ( 3.66/5 ) . 


۹4/۷ 


OK i اھ“‎ 


کات الغ 


إذا كان المشتري شريكا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا ؟ 


8 - قال أصحابنا : إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريك 
آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما © . وكذلك ”" فرع المزني على 
قول الشافعي 50 

. 7 ومن أصحابهم 9) من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه‎ - ٠ 

9 - لنا : حديث ابن عباس هه أن النبي عَم قال : « الشريك شفيع وهما 
شريكان ) ٩”‏ . 


۹۲ ۰ - ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذى ب يستحق به الشفعة » فوجب 


N aE SEE COE 10‏ 
آخر فإنه يأخذ نصفها » . وبقول الحنفية قال المالكية والحنابلة انظر المدونة ( ٤.۷/١‏ ) والبيان والتحصيل 
٠۳/۱۲(‏ ) والكافي ( 875/7 - 867 ) والمغني مع الشرح الكبير ( ۲۲٠/١‏ ) والمبدع ( ( ۲۱٤/١‏ ) قال 
ابن قدامة : « إذا كان المشتري شريكا فللشفيع الآخر أن يأحذ بقدر نصيهه » . 

(۲) في ( ص)١(ع‏ ) ٠‏ ( م ) : [ ولذلك ع . والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 

(۳) مختصر المزني ( ٥۲/۳‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۹۸/۷ ) والمهذب ( ۳۸٠/١‏ ) . قال المزني ولو اشترى 
شقصًا وهو شفيع فجاء شفيع آخر فقال له المشتري : خذها كلها بالشمن أو دع وقال هو : بل آخذ نصفها 
SS‏ 

. ] ت ) :1 بين أصحابهم‎ (١) في ( ع‎ )٤( 

E‏ : وجدت أبا العباس بن سريج قائلاً بخلافه 
وموافقًا لأصحابه . الحاوي الكبير ( ۲۹۸/۷ ) . وفي المهذب ( ١‏ وللشريك أن يأخذ الجميع . 
(7) روى الإمام الترمذي في الجامع الصحيح كتاب الأحكام باب ما جاء أن الشريك شفيع رقم ( ٠۳۷١‏ 
۳ ) عن ابن عباس عن النبي مَل قال : « الشريك شفيع والشفعة في كل شيء » . قال أبو عيسي هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد هذا الجديث عن عبد العزيز عن ابن 
رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي بل مرسلا » وهذا أصح . وروي البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشفعة 
باب لا شفعة في ما لا ينتقل ويحول ( ٠ ٠5/5‏ ) والدارقطني في سننه كتاب الأقضية والأحكام ( ۲۲۲/۲ ) 
رقم 754٠0‏ وروي الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار ( ١75/5‏ ) وفي كنز 
العمال ( ۸/۷ ) رقم ۱۷۷٠۳‏ . ويلاحظ أن لفظ « وهما شريكان » غير موجود في الحديث » بناء على ما 
' رجعنا إليه من المصادر . 


إذا كان المشتري شريكا فهل للشفيع الآحر الشفعة أو لا ٠٤۹٥/۷-٢‏ 
أن يتساويا في استحقاقها إذا لم يتقدمه استحقاق » أصله إذا اشتراه أجنبي . 

۴ - ولأنه شريك يملك ما هو شريك فيه ولم يعدل عن المطالبة بشفعة ثانية ‏ 
فإذا استحق عليه بالشفعة شارك المستحق » كما لو ابتاع الشقص أجنبي فأخذه منه 
بالشفعة » ثم حضر شفيع آخر . 

4 - ولا يلزم إذا ابتاع الشفيع من المشتري ؛ لأنا احترزنا عنه في العلة الأولى 
بقولنا إذا لم يتقدمه استحقاق » وفي العلة الثانية . 


60 - و قلنا : ولم يعدل عن المطالبة . ومتى وجبت له الشفعة بطل البيع فقد 
كوه ۰ - احتجوا : مشتر فوجب أن لا يستحق الشفعة على نفسه » أصله إذا 


کانت ا شرئ أحدهنا تسوه شريكه ۳ , 

۷ - قلنا : لا يستحق الشفعة على نفسه لكن الشريك لا يستحق جميع 
الشقص لساواة (2 المشتري . 

4 - قالوا : الإنسان إنما يستحق حقًا فى [ ملك  ]‏ غيره » فأما أن يستحق 
في ملك نفسه فلا » كما لو أتلف عبده ٩‏ . 

64 - قلنا : ليس يستحق / الشفعة في ملكه » كمن يدفع شريكه استحقاق 
الشفيع عليه . 

٠‏ - ولا يجوز أن يثبت له حق فى ملك نفسه إذا زاحمه غيره » كما ينبت 
لرب المال الشفعة في الدار التي اشتراها المضارب » ويصير كسائر الشركاء متى ابتاع 


* فنا فنا 


)١(‏ انظر هذا المعنى في المهذب ( 781/١‏ ) وفيه : أن الشعري لا يأعذ لنصف من تفسد وأا نع اشرياك 
أن يأخذ الجميع ويبقى الباقي على ملكه » . 

(5) في ( ع ) : [ مسافات ] وفي ( م ) : [ مافات ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) > (ن) . 

. ) ۲۹۹/۷ ( هذا المعنى في الحاوي الكبير‎ )٤( 


⁄ ee 2-7 اا‎ 
ot مسالة‎ ||| 


ا 
حكم ما إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير 


١‏ - قال أصحابنا : إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر ‏ أو خنزير 
وجبت الشفعة فيه للمسلم والذمي ° . 
۲ - وقال الشافعى : لا شفعة فيه ”° . 


۴ - لنا : أن النبي يبلي قال : « الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط » > . 


114 - ولأنه شقص لو أخذه الشفيع من غير حكم أقره الحاكم في يده ؛ فإذا 
طلب أُخدّه محكم له بأخذه . أصله إذا باعه بمال مباح » ولأنه بيع لغير أهل الذمة » فجاز 


أن يستحق المسلم به عليهم الشفعة . أصله البيع وسائر المباحات . 


٠‏ - ولأن كل متبايعين لو تقابضا وأقًِا على المبايعة فإنه يحكم للشفيع 
بالشفعة . أصله : إذا باعه شاة تركت التسمية عليها . 


)١(‏ الخمر لغة اسم لكل مسكر خامر العقل . يقال خمرت الشيء تخميرًا غطيته وسترته » والجمع خمور 
وسميت بذلك لخامرتها العقل . لسان العرب ( ٠٠١۹/۲‏ ) والمصباح المنير ( 5١1/١‏ ) مادة خمر . 
(؟) الهداية ( ۳۲/۲ ) واللباب في شرح الکتاب ( ٤/۲‏ ۱۱ ) وتبيين الحقائق ( ۲٤۹/٥‏ ) والمبسوط ( 4 )١78/١‏ 
وفي التبيين : لو اشتري ذمي من ذمي عقارًا بخمر أو خنزيًا فإن كان شفيعه ذميًا أخذ بمثل الخمر وقيمة الخنزير ؛ لأن 
هذا البيع يقتضي صحته فيما بينهم » فإذا صح ترتبت عليه أحكام البيع . ومن جملة الأحكام وجوب الشفعة به 
فيستحقه ذميًا كان أو مسلمًا . غير أن الذمي لا يتعذر عليه تسليم الخمر فيأخذه بها ؛ لأنها من ذوات الأمثال . 
والمسلم لا يقدر على ذلك » لكونه ممنوعًا من تمليكها وتملكها » فيجبءعليه قيمتها . وبه قال المالكية . الذخيرة 
للقرافي ( 757/7 ) وعبارته : 9 إن باع بخمر أو خنزير فقيمة الشقص عند أشهب » لتعذر رد الشمن » ولا قيمة 
للخمر » وبقيمة الخمر عند عبد الحكيم » وهو أشبه بمذهب ابن القاسم ؛ لأنه مما يضمن بالقيمة عند استهلاكه 
للنصراني » . 1 

(۳) مختصر المزني ( ۹/۳ ) والحاوي الكبير ( ۳٠۲/۷‏ ) وروضة الطالبين ( ۷٠/١‏ ) . قال الماوردي : إذا 
تبايع الذميان شقصًا بخمر أو ختزير تقابضًا فلا شفعة لمسلم ولا ذمي . وقال : لأن الخمر والخنزيز لا قيمة له 
عنده بحال . والمسلم والذمي في الشفعة سواء . وأما عند الحنابلة فإن اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو 
خنزير وقد أخخذ الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه . وإن جري التقابض بين المتبايعين دون الشفيع وترافعوا إلى 
قضاة المسلمين لم يحكم لهم بالشفعة . وقال أبو الخطاب : فإن تبايعوا بخمر وقلنا هي مال لهم حكمنا لهم 
بالشفعة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( وده )2 والشرح الكبير المغني (ه]ه:ئه ). 


(4 ) سبق تخريجه 


حكم ما إذا اشترى الذمى من الذمى شقصًا يمر أو خنزير السلإ V/V‏ 


65 - احتجوا : بأنه بيع بما هو نجس العين فلا يصح البيع » ولا تجب الشفعة 
كالبيع بالميتة والدم © . 

۷ - قلنا : هناك لم يقر الذمي على العقد » وفى مسألتنا أقر على هذا العقد › 
فصار كالبيع بالثمن المباح . 

4 - قالوا : بيع بخمر فصار كالمسلم إذا باع بها © . 

۹ وق ا ترج نل لجرا افر بوكر ران كر 
التصرف [ فيها ] “ وأقر على تمولها © . 


# *# #* 


)١(‏ هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ۳١۲/۷‏ ) وفيه : « لأن كل بيع لو عقده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب 
إذا عقده الذمي أن تسقط فيه الشفعة » كما لو عقده بميتة أو دم ) . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۳١۲/۷‏ ) وفيه : « لأن كل من سقطت الشفعة في عقده بالميتة والدم سقطت الشفعة 
في عقده بالخمر والخنزير كالمسلم » . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(4) هذا وقد أجمع الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي والذمي على الذمي » واختلفوا في ثبوتها 
للذمي على المسلم . ولهم في ذلك قولان : القول الأول : هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية إلى. 
ثبوت الشفعة للذمي على المسلم مستدلين بعموم الأحاديث الواردة في ذلك وإجماع الأمة . والقول ا 
هو ما ذهب إليه الحنابلة والحسن البصري والشعبي والأوزاعي مستندًا في ذلك بما روى البيهقي في 

الكبرى SS ۰٩۹-۱۰۸/٦‏ ا e‏ 
« لا شفعة لنصراني » . انظر المبسوط ( ٩۳/۱٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٠١ - ۲٤۹/۰‏ )ء المدونة ( ٠٠١/٤‏ ) » 
مواهب ال جليل ( ۳٠١/١‏ ) » الخرشي ( 177/7 ) » نهاية المحتاج ( ۱٠١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۹۸/۲ ) » 
المغني مع الشرح الكبير ( ٠١١/١‏ ) . 


۹۸/۷ 


o & سنة‎ ||| 


هل طلب الشفعة يسقط بالتأخير ؟ 


كتاب الشفعة 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا صح طلب الشفعة لم يسقط بالتأخير ”> . هذ 
الرواية المشهورة ١‏ وذكر الطحاوى عن اسن عن أي حيفة ل : إت أخرها ثلا أ 
مع القدرة سقطت . 

POs وكذلك روى [ بشیر ] © ر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة‎ - ١ 
7 كر في المنتقى‎ 

5 - وذكر أبو الحسن عن الحسن أنه قال : قياس قول أبو حيفة أنه إذا أخرها 
شهرًا سقطت » وهو قول محمد وت © . 0 


)١(‏ انظر الهداية ( 78/4 ) والبناية في شرح الهداية ( ٤٩٥/۸‏ ) ونتائج الأفكار ( ۳۸١/۹‏ ) وتبيين الحقائق 
( 715/5 ) وحاشية شية الشلبي عليه والمبسوط ( ١١8/١4‏ ) وبدائع الصنائع ( ۱۹/١‏ ) ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر ( ٤١٥/۲‏ ) وفيه ولا تبطل الشفعة بتأخيره أي بتأخير طلب الأخذ مطلقًا بعد ما استقرت شفعته 
بالإشهاد عند الشيخين في ظاهر المذهب » وعليه الفتوى ؛ لأن الحق قد ثبت بالطلب فلا يبطل بالتأخير كسائر 
الحقوق . ولو كان التأخير بعذر من مرض أو سفر أو حب حبس أو عدم قاض يري الشفعة بالجوار في بلده لا يسقط 
بالإجماع ات اللدة > وعن آي رسف إن ار إلى مجلس حكم يبطل لت رکه عند إمكان الأحذ » 
وفي رواية إلى ثلاثة أيام » وقيل يفتي بقول محمد وزفر ورواية أخرى عن أبي يوسف أن الشفيع إن أخر طلب 
الخصومة شهرًا بلا عذر بطلت الشفعة لتغيير أحوال الناس وحاجتهم إليه » وعليه المشاهير . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . وهو الفقيه القاضي بشير بن الوليد بن خالد الكندي نسبة إلى كندة 
بكسر الكاف قبيلة مشهورة باليمن » هو أحد أصحاب الإمام أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه وسمع مالك بن 
أنس » ولي القضاء بيغداد في زمان المعتصم بالل وشهد محنة خلق القرآن وحبس من أجله » فهو كان يرى أن 
القرآن غير مخلوق . وتوفي سنة ۲۳۸ه . الفوائد البهية ص4 ه - ده والجواهر المضية ( ٠٠٤ - ٠٠۴۳/۱‏ ) 
والفهرست لابن النديم ص78 - ۲۸۷ وشذرات الذهب ( ٠٤/۲‏ ) 

(۳) مختصر اختلاف العلماء ص ١7١‏ . وفيه : « وإذا أشهد الشفيع على شفعته » ثم تراخي بعد ذلك عن 
طليها » وقد أمكنه ذلك » فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 2 قالا : هو على شفعته أبدًا ما لم يسلمها » وبه 
نأخذ . وقال محمد : إن طلبها إلى شهر قضى له بها . وإن تركها حتى يمضي لها شهر لا يطالبها فيه لم تقض 
له بها . )٤(‏ في ( ن ) : [ الشفاء ] . 

۲٠١/١ ( COS REA ES‏ ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
١؟إلاه؛‏ ). ١‏ 


۴ - وقال الشافعى : إذا قال الشفيع للمشتري : قد أخذتها بالشمن والثمن 
معلوم ملكها بغير اختيار [ المشتري ] 27 » وكذلك إن قال الحاكم قد أخذتها . 

4 - قالوا : فإن لم يدفع النمن بعد الملك حتى مضت ثلاثة أيام أبطل الحاكم 
د:0 , ٠‏ 

6٠‏ - لنا : أن حقه قد استقر بالطلب » والحقوق المستقرة لا تسقط بالتأخير 
كالديون . وهذا الوصف غير مسلم لذن عندهم إذا صحت المطالبة مَك 3 املك 
يقتضي استقرار الحق » ولأنه إذا ملك عندهم بقوله : أخذت » لم يفسخ البيعٌ الملك 
بتأخير الشمن كالمشتري إذا أخر » ولأنه أخر الأخذ بعد صحة المطالبة » فلم تسقط 
شفعته . أصله : إذا أخر بعذر . 


# * * 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) » ( ن ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن‎ )١( 
٠ قال القفال الشاشى : فإن أراد الأحذ بالشفعة فإنه‎ . ) ۲١٠/۷ ( والحاوي الكبير‎ ) ٠١ حلية العلماء ( ه/ه‎ )۲( 
يملك الأخذ من غير حكم حاكم » وإذا اختار تملكه ملكه ثم يدفع الثمن . وللمشتري أن يمنع تسليمه حتى يأخذ‎ 
. الشمن » فإن تعذر على الشفيع الثمن في الحال قال ابن سريج : أجلته ثلانًا فإن أدي وإلا فسخ الأخذ‎ 
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المضارية بالدراهم المغشوشة 


5 - قال أصحابنا : « الدراهم التي فيها غش ) 09) ش(2ظ52 
ع ل ل و ل . . وكأنه مأخوذ من الضرب في 
الأرض لطلب الرزق . قال تعالى : هو وخر ضر فى الْأرضٍ غو من ين فصل أو © [ ٠‏ :المزمل ] . وعلى 
قياس هذا المعنى يقال للعامل ضاربٌ ؛ لأنه هو الذي يضرب في الأرض . وجائز أن يكون كل واحد من رب 
امال ومن العامل يسمى مضاربًا ؛ لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه » راجع لسان العرب لابن منظور 
۲١٦۹ - ) 76555/4(‏ ط دار المعارف . ويسميها البعض قراضًا أو مقارضة وهو إطلاق أهل المدينة . 
أما في الاصطلاح : فهي عند الأحناف : عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر . اللباب 
في شرح الكتاب للميداني (:111/7 ) ط . محمد على صبيح . وعرفها الزيلعى بقوله : « المضاربة هي شركة 
فال من انين + ول من چا واا الشركة تن ار . تبيين الحقائق للزيلعى ( ٥۲/١‏ ) . ط دار 
المعرفة - بيروت - لبنان . ومن تعريف الأحناف للمضاربة تبين ن لنا أن المضاربة لو اختل فيها شرط كون الربح 
بين العامل ورب المال لا تكون مضاربة . 
والمضاربة : عند المالكية » أو القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما . 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ( ٠٠٠/١‏ » 05" ) ط النجاح بليبياء وعرفها الدردير بقوله : 
القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يثمر به من ربحه . راجع حاشية الدسوقي علي 
الشرح الكبير ( ٠١١۷/۳‏ ) ط دار أحياء الكتب العربية . 
أما عند الشافعية : فعرفها الرملي بقوله : « العقد المشتمل على توكيل المالك لآخر» وعلى أن يدفع إليه مالا 
ليتجر فيه والربح مشترك بينهما « نهاية المحتاج لشرح المنهاج ( ١71/4‏ ) ط دار الفكر » وعرفها الخطيب 
بقوله : ٠‏ هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه » والربح مشترك بينهما » الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع [ ٠٠١/۲‏ ] ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 
وقد عرفها ابن قدامة بقوله من الحنابلة بأنها هي أن يشترك بدن ومال . ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر 
له فيه » وأن ما حصل من الربح بينهما » حسب ما يشترطانه . ( المغني لابن قدامة ( ۲٠/١‏ ) ط دار الحديث ) . 
النرى انيم المعطروب مر ا وهو معرب » وزنه فعلل بكسر الفاء وفتح اللام في اللغة المشهورة وقد تكسر 
هاؤه فيقال درهم حملا على الأوزان الغالبة » واجمع دراهم » وجمع التكسير دراهيم . اللسان ( ١150/0/9‏ ) » 
المصباح ٠۹۳‏ « دره ) » والدراهم أنواع أربعة - جياد » نبهرجه - النبهرج كاليهرج » والدراهم البهرج : الذي فضته 
رديئة . اللسان بهرج ( ۳۷۲/۱ ) » نبهرج ( ٤۳۳۲/٦‏ ) . وزيوف - زافت عليه دراهم أي صارت مردودة لغش 
فيها . لسان العرب » مادة « زيف ٠۹٠١ / "١‏ ). وستوقة - درهم - . 
واختلفوا في تفسير النبهرجة : قيل : هي التي رټ في :غير دار اطا و ور هی الجر رال 
صفر نموه بالفضة » وقال عامة المشايخ : الجياد فضة تروج في التجارات » وتوضع في بيت المال » والزيوف ما - 


۷ ملس للح كتابٍ المضارية 


تجوز المضاربة بها © . 
٠- 4%‏ وقال الشافعي : لا يجوز فو 5 


زيفه بيت الال « أي رده » ولكن تأخذه التجار في التجارات . ولا بأس بالشراء بها » ولكن يبن البائع أنها 
زيوف » والنبهرجة ما يرده التجار » والستوقة أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما ضفرء 
وليس لها حكم الدراهم » . ( حاشية ابن عابدين ( ۲۳٠/١‏ ) ط مصطفي البابي الحلبي ) . ونستطيع أن 
نستخلص من نص ابن عابدين السابق أن الدراهم أربعة أنواع : نوع لا خلاف على المضاربة به بين الفقهاء › 
وهو الجياد » وثلائة دخلها غش على اختلاف درجته حسب الترتيب السابق » ونص الإمام القدورى هنا يشعر 
بأن الدراهم المغشوشة تجوز المضاربة بها جمعيا قولا واحدًا وليس كذلك ؛ ففي البدائع : « وأما الزيوف 


والنبهرجة : فتجوز المضاربة بها » ذكره محمد كيت ؛ لأنها تتعين بالعقد كال ياد » وأما الستوقة وهي أكثر ' 


أنواع الدراهم غشًا كما سبق » إن كانت لا تروج ؛ فهي كالعروض » أي لا تجوز المضاربة بها » وإن كانت 
تروج فهي كالفلوس » وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في الدراهم التجارية أنها لا تجوز المضاربة بها ؛ لأنها 
كسدت عندهم وصارت سلعة » قال : ولو أجزت المضاربة بها أجزتها بمكة بالطعام ؛ لأنهم يتبايعون بالحنطة 
كما يتبايع غيرهم بالفلوس . بدائع الصنائع للكاسانى ( ۸۲/١‏ ) › ط دار الكتب العلمية » ييروت . ومن 
خلال ما سبق يتبين لنا أن القول في المضاربة بالدراهم المغشوشة جائز عند محمد في نوعين هما الأقل غسًا : 
الزيوف والنهرجة » أما الستوقة : فأمرها معلق على رواجها » فإن وجد الرواج جاز » وإن كسدت امتنع 
كالفلوس . هذا عند محمد .. أما أبو يوسف فلا يرى جواز المضاربة بها » من غير نظر إلى الرواج أو عدمه . 
وربا أرجع جواز المضاربة بالدراهم المغشوشة عند الأحناف إلى تعلق الزكاة بها ؛ فإن الأحناف لا ينظرون إلى 
الغش الواقع في الدراهم إذا بلغت نصابًا ما لم يكن الغش أكثر من الفضة » ففي البدائع روي الحسن عن أبي 
حنيفة : أن الزكاة تحب في الدراهم الجياد » والزيوف » والنبهرجة › والمكحلة › والمزيفة » قال : لأن الغالب 
فيها كلها الفضة » وما تغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدرهم مطلقا . والشرع أوجب « أي الزكاة » باسم 
الدراهم » وإن يمسكها للتجارة يعتبر قيمتها » فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي تحب فيها 
الزكاة وهي التي الغالب عليها الفضة تحب فيها الزكاة وإلا فلا « . ( البدائع ٠۷/١‏ ) . 

)١(‏ راجع المسألة في البدائع ( 87/7 ) » المبسوط ( 71/17 › ۲۲ ) » وللمالكية فيها قولان أصحهما يوافق 
رأي الأحناف في الجواز » راجع مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ( ٠٠۸/١‏ ) » الدسوقي على 
الشرح الكبير ( ٠١۸/۳‏ ) . : 
(۲) الشافعية يقولون بمنع المضاربة بالدراهم المغشوشة ء إلا أنه يجب تقييد ذلك بألا يكون الغش مستهلكا › 
كيسير المعدن الذي يضاف إلى الفضة لمصلحة الصك ونحوه ؛ فإنه لا يؤثر في جواز التعامل بالدراهم 
عندهم . جاء في نهاية امحتاج بعد أن ذكر منع المضاربة بالمغشوش : « نعم إن استهك غشه جاز العقد عليه 
كما جزم به الجرجانى » . - وقد نقل صاحب نهاية الحتاج ومغني الحتاج وغيرهما أن الإمام السبكي من 
الشافعية قد خالف المذهب » واختار الجواز إن كان يروج رواج غير المغشوش كالأحناف » راجع نهاية الحتاج 
۲۲٠/١ (‏ ) » مغني امحتاج لأبي زكريا النووي ( ۳٠١/۲‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي » المهذب ( ٠٠١/١‏ ) › 
حاشية البجرمي على الخطيب ( ٠١۹/۳‏ ) ط مصطفى الحلبي » فتح العزيز شرح الوجيز لأرافعي ( ۲/۱۲ ) ط 


وك ووم 


المضاربة الام المغشوشة 
۸ - لا : أنه يجوز التجوز بها الصرف “ كالسود ‏ والنوع 
الرديء » ولأنها أثمان في المعاملات كال جياد © ٠.‏ 
1⁄1۹ - ولأن الفضة لا تتطيع إلا بنش يسيرء ولا يغير ذلك حكمها لأن الغالب 
فى الفضة كذلك فى مسألتنا » ولأنه لا يجو غا اد متفاضاك » فجاز المضاربة 
بها كالسود . 
- اختجوا : بأنها دراهم مغشوشة ؛ فصار كما لو كان الغش أكثر © . 
ووؤياو حا فلن إذا كان القالب غير الفطنة فلا يخلو أن تكون نافقة ٩‏ أو 
كاسدة 2" . فإن كانت نافقة فهى كالفلوس “ 


۲۲۳ - ] وقد ذكر الحسن إلى عن أبى حنيفة ومحمد ] 00 جواز 


مع ا مجموع للنووي دار الفكر » حاشية الشرقاوي على التحرير ( ٠۳١/۲‏ ) » إعانة الطالبين للسيد البكري 
٠٠١/8‏ ) ط مصطفى الحلبي . ويقول الشافعي قال المالكية في القول المرجوح والحنابلة ولهم وجه يوافق 
الأحناف » ولكن المذهب الأول . راجع مواهب الجليل ( 75/5 ) ط . الدسوقى على الشرح الكبير 
558/١‏ ) » والإنصاف للمردى ( ٤۷١/١‏ ) ط السنة الحمدية سنة ( ۱۳۷١‏ ) ها. 

) ۲۲۳٣/۳ ( الصرف بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك ؛ لأنه ينصرف به من جوهر إلى جوهر » اللسان‎ )١( 
. ) صرف » والمصباح ( ۳۳۸ ) و صرف‎ « 

(۲) نوع من الدراهم . 

(۳) الجيد نقيض الردئ والجمع جياد وجيادات جمع الجمع > والجياد أحد أنواع الدراهم الأربعة . راجع : 
القاموس الحيط باب الدال فصل الجيم ( ۲۹١/١‏ ) ء والمصباح ( ١١4‏ ) 9 جود : 

. ] ع ) : [ بالخيار وهو تصحيف‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(ه) راجع الحاوي ص ١١١‏ . 

(1) نفق البيع نفاقًا : راج » ونفقت السلعة تنفق نفاقًا بالفتح : غلت ورغب فيها . اللسان ( نفق) ( ٠٥١۷/٦‏ ) . 
(۷) الكساد : خلاف النفاق ونقيضه » والفعل يكسد » وسوق كاسدة : بائرة . لسان العرب مادة ( كسد ) . 
(۸) القاموس المحيط باب السين فصل الفاء ( 557/1١‏ ) » واللسان ( 541١/5‏ ) » والمراد بالفلوس : ما 
يتعامل به الناس من الال من العملة المصكوكة من غير الذهب-والفضة » كالنحاس والبرونز وغيرها . 
(9) بجمع النسخ أبو الحسن وهو خطأ ما أثبتناه من بدائع الصنائع ( 8١/1‏ ) » والمبسوط ( ۲٠/۲۲‏ ) › وهو 
الحسن بن زياد اللؤلئ »كك صاحب أبي حنيفة ولى قضاء الكوفة سنة ٠۹٤‏ ه ثم استعفى » أخذ عن محمد 
بن سماعة » وله كتاب الجرد والأمالى وهو ينسب إلى بيع اللؤلؤ » توفي سنة ٠١ ٤‏ ه الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية للعلامة أبي الحسنات اللكنوي ص ٠١‏ ط دار المعرفة بيروت . أما أبو الحسن المذكور . فالمراد به 
أبو الحسن الكرخي وتأتي ترجمته . 

. ) ساقطة من (ع‎ - )1٠( 


١ 0۰1/۷‏ كتاب المضاربة 


المضاربة © بالفلوس . وإن كانت كاسدة فالمعني فيها أنها ليست بثمن » وهذا 
معنی ينع المضاربة من غير وجود العين ¢ كالنقرة 00 . 


* ا 


)١(‏ المضاربة بالفلوس عن محمد في جوازها روايتان : إحداهما : ما ذكره المصنف » وهي رواية الحسن » وبها قال 
محمد بن الحسن أيضًا » وهناك رواية أخرى عن محمد بعدم ا جواز » وهو رأى زف رأيضًا ء راجع البدائع (87/5) . 
(۲) النقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة » وقيل : هو ما سبك مجتمعًا منهما » والنقرة السبيكة » 
والجمع نقار . راجع اللسان ( نقر ) ( 4515/5 ) » والمصباح ( ۱ ) ( نقر) . 


0۰۷/۷ 
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المضاربة بثمن السلعة‎ 


۴ - قال أصحابنا : إذا دفع إليه ثوبًا “ وقال : بعه واعمل بثمنه مضاربة ؛ جاز . 

74 - وقال الشافعي كه : لا يجوز " ش 

110 - لنا : أنها استنابة في التصرف ؛ فجاز تعليقها بالشرط . أصله الوصية ‏ . 

۲١‏ - ولأنه © جعل إليه © الشراء بشمن جعل إليه بيعه » كما لو قال : وكلتك 
ببيع هذا العبد بألف » وشراء هذا الثوب بثمنه . مبنية على جواز تعليق الوكالة با لحظر ‏ . 

۷ - احتجوا : بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول » فلا تتعلق بشرط 
كالبيع . 

4 - قلنا : هذا الوصف ”© غير مسلم ؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم 


(1) ذكر الثوب هنا على سبيل الال » وكل عرض يكن بيعه يقوم مقامه . قال في المبسوط : « ولو قال بع 
عبدي هذا واقبض ثمنه واعمل فيه مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ثمنه من شيء فهو بيننا نصفان فهو 
جائز ) » وفي البدائع : « وقد قالوا إنه لو دفع إليه عروضًا » فقال له : بعها واعمل بثمنها مضاربة » فباعها بدراهم 
أو دنائير وتصرف فيها جاز . راجع المبسوط ( ۳۹/۲۲ ) » البدائع ( ۸۲/١‏ ) » » حاشية ابن عابدين ( ٦٤۸/٥‏ ) » 
اللباب ( ١171/7‏ ) » وبه قال الحنابلة » راجع شرح منتهى الإرادات للبهوتي . ( 770/7 ) ط دار الفكر . 
(۲) - راجع المهذب ( ٠٠٠/١‏ ) > والحاوي ( ١٠١‏ ) وهو مذهب مالك . بداية المجتهد ( ۱۷۸/١‏ ) . 
(8) قال في البدائع : ولو قال : إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف » وإن كان في بطنها غلام 
فله ألفان فولدت جارية « لستة أشهر إلا يومًا » وولد غلام بعد ذلك بيومين » فلهما جميع الوصية « البدائع 
( 6/07" ) » ويفهم من النص السابق جواز تعليق الوصية على الشرط . 
)٤(‏ أي رب الال . (5) أي إلى المضارب . 
)٦(‏ تعليق الوكالة جائز عند الأحناف » أما عند الشافعية : فليس على إطلاقه » لأن المذهب عندهم عدم 
جوازه . وجوزه بعض الأصحاب منهم » وإنما الجائز ز على إطلاقه عندهم أن ينجز الوكالة » ثم يعلق التصرف 
على شرط مستقبل » كأن يقول مثلا 0 
الوكالة على شرط » وإنما علق التصرف . راجع البدائع ( ٠١/5‏ ) والمهذب ( 55١ + 5506/١‏ ). 
اك 1 مشا E‏ رونا وب طن ل أي ونا اال وار 
في المال مجهول كالبيع » وهو ما يترتب على تعليق أي منهما على شرط يؤثر في المال كمسألتنا بالنسبة 
للمضاربة . ْ 


الوم كتاب المضاربة 


وزنهاء لم يعرف مقدارها » فالمضاربة أولى © . 

- 09 - ولأن المقصود ا ر عل ا > فلم يقف 
العقد على شرط » والمقصود بالمضاربة الربح » وذلك موقوف على الشرط ‏ ؛ فجاز أن 
يقف العقد على الشرط . 


*# * اننا 


(۱) معنى هذا : أنه لو دفع ثمتًا في البيع صرة من المال » لا يعلم قيمتها وزئًا » جاز بها البيع مع كون مقدار 
اقم جر > كمن قال بع لي هذا الكتاب بهذه الصرة من المال . وعلى ذلك فكان يبغي أن يجوز في 
المضاربة . والحق أن الجهالة ين ينبغي أن تنتفي عن المضاربة أكثر من البيع ؛ لأن الجهالة مغتفرة في البيع مع الرضى 
بها , لأن ترجا معدو بطي ر وزن الصرة أو عدها ونحوه » ثم يملك كل واحد منهما عوضه بعد 
ذلك » وقد رضى به » أما في المضاربة : فإن الجهالة يترتب عليها .نزاع عند المقاسمة وفصل رأس المال عن 
الربح . 

(۲) من المعلوم أن العامل في المضاربة يستحق الربح بالشرط » ولذا فمقدار المشروط ١‏ يكون له حتى ولو قال 
رب المال ضاربني على الثلث أو الربع » يفهم منه : أن المشروط للعامل وليس لرب الال ؛ لأن رب الال 
يستحق برأس ماله . 


تاقیت الضارے ج »”حيبب-بال<لب سس 99/9 


||اامسئة لقن . 1 o‏ 


تأقبت فيت المضارد به 


. 29 قال أصحابنا : إذا وَقَتَ المضاربة جاز‎ - ٠ 
. © وقال الشافعي : لا يجوز أن يقارض إلى مدة‎ - ١ 
؟ - قال أصحابه ” : قال : قارضتك سنة » فإذا مضت فلا تبع > ولا‎ 
تشتر» أو تشتري ولا تبيع » فالقراض باطل » وإن قال : عَلى أنك بعد السنة لا تشتري‎ 
ولك أن تبيع ؛ فهو جائز‎ 
لنا : حديث عائشة © يي أن النبي ل قال « المشلِمود عِنْدَ‎ -- ۴ 
. ° » شُرْوطِهِمْ‎ 


)١(‏ وهو قول الحنابلة في إحدى الروايتين . راجع البدائع ( 49/5 ) » الهداية للمرغينانى ( ۲٠٠/۳‏ ) » طبع مع تكملة 
فتح القدير بدار إحياء التراث العربي تكملة فتح القدير لابن الكمال ( ٠٥۷/۸‏ ) » المغني لابن قدامة ( 1۸/١‏ ) . 
NE NE OL‏ . راج جع الأم ( ۲٠٠/۳‏ ) للشافعي ط الشعب » 
مختصر المزني بهامش الأم ( /1+ ) » البجرمي على الخطيب ( 1١71/7‏ 20 157 ) » الجمل على شرح 
ا يروت - لبنان » الحاوي ( ۱۲۹ ) » بداية 
المجتهد ( ١8٠١/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( 58/8 ) . 
(۳) الصواب : « بعض أصحابه » راجع المهذب ( 505/١‏ ) » فتح العزيز ( .)١9 ۰ ۱۸/۱٤‏ 
(؟) في (م)ء(ع):[سم]. 
() الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق بن عثمان » أفقه نساء المؤمنين وأعلمهن بالدين 
والأدب تكنى بأم عبد الله » تروجها النبي مَك في السنة الثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه » توفيت بالمدينة 
المنورة سنة لاه ه ولها ٠‏ حديث . راجع : الأعلام للزركلي (؟ / ٠‏ ) ط دار العلم للملايين - بيروت » 
والإصابة في تمييز الصحابة ( 55/4 ) » ط دار النهضة / ووفيات الأعيان لابن لكان ( ١17/7‏ ) وغيرها . 
(1) الحديث أخرجه البخاري معلقًا وأغلب أحاديث البخارى المعلقة وصلها ابن حجر في شرحه » فهي 
صحيحة ويحتج بها . صحيح البخاري باب أجر السمسرة ( ٠۲١/۳‏ ) » ط الشعب » ومن حديث عائشة 
أخرجه الدارقطني وفيه زيادة « ما وافق الحق » سنن الدارقطني ( ۲۷/۳ ) رقم ۹۸ والحاكم في المستدرك 
باللفظ السابق ( 13/1 ) . راجع : السنن له ( ۲١/٤‏ ) ء رقم ( 4 53 ) وكذا الطبراني في المعجم الكبير 
(۱۲/۷ ) رقم "١‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبه فقد ذكره من حديث « عمر وشريح » في كتاب البيوع 
والأقضية المصنف ( 518/5 ) ط الرشيد بالمدينة المنورة » ومن المعلوم أن كثرة الطرق يقوي بعضها بعصا » 
لاسيما وقد ذكره البخاري » وهو من أصح الكتب بعد كتاب الله ك . ش 


لذ انان كتاب المضاربة 


4 - ولأنه أذن في التصرف ؛ فلا يبطله التوقيت كالوكالة 29 . 

٠‏ - ولأن البيع عقد تتضمنه المضاربة » فإذا شرط توقيته فيها لم يبطل 
كالختراء 3 : | 

ولأنه أحد شطري عقد البيع » فإذا وقته في المضاربة لم ييطل كالشراء © . 

٩‏ - احتجوا : بأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه » فأشبه إذا 
شرط في البيع أنه لا يقبض المبيع 29 . 

۷ - قلنا : يبطل إذا قال على أن لا تشتري بعد المدة » ولأن القبض في المبيع 
موجب البيع » فصار في مسألتنا كما لو قال : علي أن لا أسلم إليك الال . وأما عموم 
التصرف : فليس من موجب ”“ العقد » وإنما هو مقتضاه ”“ . ومقتضى المضاربة إذا 
نفاه لم يفسدها كما لو ”© نفى الشراء . ْ 

۸ - قالوا : عقد غير مؤقت ؛ فإذا شرط فيه التوقيت بطل كالتكاح ^ . 

4 - قلنا : بيبطل بالوكالة » ويبطل بتوقيت الشراء » والمعنى في النكاح : أن 
التوقيت إذا دخل في بعض مقتضاه ؛ لم يصح كذلك في مقتضاه ‏ ولا كان دخول 
التوقيت في بعض مقتضى المضاربة يصح كذلك فصح في باقيها . 

٠‏ - قالوا : المقصود بالعقد : تحصيل الربح عند المقاسمة 29 فإذا شرط أن لا 


)١(‏ هذا الاستدلال الذى استدل به المصنف يتفق مع قول بعض أصحاب الشافعي بجواز تأقيت الشراء » وقد 
استدلوا به في تعليلهم جواز تعليق الوكالة على شرط مستقبل » وإن كان المذهب على خلافه » حيث قالوا : 
ولأنه أذن في التصرف » فلا يبطله التأقيت كالوصية . ومن المعلوم أن كلا من الوصية والوكالة يقبلان التأقيت ؛ 
لأن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فهي مؤقنة صلا . والوكالة استثناء من أصل وهو تصرف الإنسان 
لنفسه » فإذا وكل غيره ليتصرف له » كان هذا استثناء من الأصل السابق » فجاز أن يجعل له مدة معينة » 
والمذهبان متفقان على هذا . راجع البدائع ( 7٠١/95‏ ) » المهذب ( ٤1۲/١‏ ) › فتح العزيز ( 15/١7‏ ) . 
(۲) هذا رد على تفريق بعض أصحاب الشافعي بين تأقيت الشراء وتأقيت البيع » حيث أجازوه في الشراء » 
ومنعوه في البيع . 

(۳) الحق أن هذا قياس مع الفارق ‏ لأن تأقيت الشراء لا يترتب عليه ضرر » بخلاف تأقيت البيع فقد يترتب عليه 
ضرر يعود على المضارب ؛ إذ إن حقه يتعلق بظهور الربح ؛ وهذا لا يتم إلا بالبيع » ففارق البيع الشراء من هذا الوجه . 
(4) راجع المهذب ( 505/١‏ ) . (5) أي سبب إنشائه . 

(1) ما يترتب على العقد من أثر . (۷) ساقطة من (ن ) ٠‏ ( م ) + (ع) . 
)۸( راجع المهذب ر 5/١‏ مهة). 

(۹) راجع المهذب المرجع السابق والحاوي ( ٠١۲۷‏ ) . 


011/۷ 


تأقيت المضاربة 


يبيع بعد السنة فربما انقضت وعنده عروض لا يتمكن من بيعها » فلا تظهر الفائدة › 
فيبطل مقصودة بعقد () 

0 - قلنا : عندنا لا يبطل العقد » ولا يثبت هذا القول » ثم هذا لا ييطل 
مقصود العقد لأنه يجوز أن يلزم © ربٌ المال المضاربٌ العروضٌ » ويدفع (© نصيب 
المضارب 29 » فيحصل له مقصوده من العقد مع وجود الشرط . 


*% # ا 


(۱) راجع فتح القدير ( ۱۹/۱۲ ) . (۲) أي يُلزم المضارب رب لال العروض . 
(۳) أي رب الال للمضارب . (5) في ( م ) + ( ع ) : [ المضاربة ] . 


0۱/۷ كتاب المضاربة 
مسن 0 
تقيد رب المال للعامل في التصرف 
5 - قال أصحابنا : إذا دفع إليه مضاربة على أن لا يشتري سلعة إلا بعينها » 
أو لا يشتري إلا من فلان » جاز ٩”‏ . 


۴۳ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يخص الشراء من واحد » أو يخص (© سلعة 
بعينها (9) , 

4 - قال أصحابه : إن عين له شيا لا ينقطع من أيدي الناس غالبا جاز 
التخصيص ‏ »› E‏ ا ا 
كلحم الصيد ببغداد » وما يوجد في , بعض الزمان كالرطب والعنب لم يجز 29 

٥‏ - لا أله رق ا ع يطل ا م د 
الأعيان » كالوكالة © . 


. ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۲) وهو مذهب الحتابلة أيضًا راجع . المبسوط ( 4۲/۲۲ ) » البدائع ( ٠٠١/5‏ ) والمغني ( 258/8 59 ) . 
(؟) معطوف على النفي السابق . 

)٤(‏ وهو مذهب مالك راجع : مختصر المزني ( 11/۳ ) » المهذب ( ٠ .5/١‏ ) » الحاوي ( ١5‏ ) » البجرمي على 
الخطيب ( ١50/7‏ ) » بداية المجتهد ( ٠١ ٠/۲‏ ) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ( ١١5/5‏ ) ط دار صادر يبروت . 1 
(©) التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب منه . راجع : ا محصول للإمام الرازي ( 895/١‏ ) ؛ ط دار 
الكتب العلمية بيروت . )٦(‏ راجع المراجع السابقة للشافعية . 

(۷) الوكالة بكسر الواو وفتحها : التفويض والتسليم » من وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه واكتفيت به » والتوكيل : 
إظهار العجز والاعتماد على الغير > والوكيل القائم بما فوض إليه والجمع وكلاء » راجع المصباح مادة « وكل ) 
والقاموس امحيط باب اللام فصل الواو ( 1۷/٤‏ ) والتعريفات للجرجاني ( ۲۲۷ ) ط مصطفي الحلبي . واصطلاعا 
عرفها العيني : « بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم » » وعرفها الشريينى : « بأنها تفويض شخص 
ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . بدائع الصنائع ( ۱۹/١‏ ) والأصل في الوكالة أن تكون 
مخصصة » لأن الوكيل يملك التصرف بالإذن » » فلزم أن يكون المأذون فيه معلومًا » ولذا فإن الإمام الشافعي لم يجزها 
إلا في تصرف معلوم أي خاص » ومنع عمومها لما فيه من غرر . وقسمها باقي الفقهاء إلى عامة وخاصة » وفهم المراد 
قد يكون باللفظ » وقد يكون بالعرف وبالجملة » فإنهم مجمعون على جواز تخصيصها . راجع : البدائع (5/؟) ٠.‏ 
بداية امجتهد ( ۲۲۱/۲ » ۲۷۷ ) تكملة المجموع ( ٠١5/14‏ ) ط دار الفكر » المغني ( ۱۳۱/١‏ » 187 ) . 


تقيد رب المال للعامل في التصرف بسب لل----ب----- ييحي ٣۵۱۳|۷۷‏ 


17145 - ولا يلزم الوصية “ , لأنها تصرف بعد الموت » ولأن التخصيص لا 
ييطلها ٩‏ . 

۷ - ولا يلزم الإذن فى التجارة » لأن تخصيصه لا يبطله ‏ . ولأن ما جاز 
شراؤه من المضاربة جاز تخصيص المضاربة فيه » إذا صح شراؤه وبيعه كالبر . 

4 - ولان لرب الال غرضًا صحیځا فى تخصيص رجل بعينه لأمانته وثقته › 

۹4 - احتجوا 49 : بأن المقصود بهذا العقد تحصيل الربح » فإذا خص رجلا 
بعينه » جاز أن لا يبيعها مالكها » وإذا حص ما لا يوجد في عموم الأوقات لم يقدر عليه 
المضارب 93 » فلم يوجد مقصود العقد . 
يكون » ويجوز أن لا يكون لم يمنع صحة العقد » كما لو سمى نوعًا جاز العقد وإن جاز 
أن يحصل فيه الربح وجاز أن لا يحصل . فإن قيل تخصيص النوع مناف © لتخصيص 
العين . ألا ترى أن في السلم 9 لو خص نوعا جاز » ولو حص متاع © فلان [ لم 
يجر؟ . 

› قلنا : لا نسلم » وأنه لا يجوز أن تنعقد » ولا يحصل الملك والتسليم‎ - 0١ 
فلم يصح‎ » ] 2١ فلان جاز أن يحصل [ وجاز ألا يحصل‎ 2١0 ] فإذا سمى متاع‎ 
. أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه » والوصية ما أوصيتٌ به » والوصي الذي يوصى والذي يوصى له‎ )١( - 
. لان الوصية تبرع محض‎ )۲( 

(۳) تأتي المسألة فيما بعد » وانظرها في البدائع ( ١91/1‏ ) » المبسوط ( 50/ه ) تبيين الحقائق ( /4 7١‏ ) . 
)٤(‏ راجع المهذب ( 507/١‏ ) » تكملة المجموع ( "59/١5‏ ) » البجرمي ( ١120/79‏ ) والحاوي ( ١78‏ ) . 
(5) في ( ن ) : [ المضاربة وهو خطأ ] . (1) في ( ن ) : [ فلم ] وهو خطأ . 

(۷) في ( ت ) : [ مفارق ] . 

(۸) السلم : لغة السلف والتقديم والتسليم ».والسلم الاسم : من أسلمت وهو تسليم رأس المال . وشرعًا : اسم 
لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا » وفي المثمن آجلا » والمبيع مسلمًا فيه » والشمن رأس المال » والبائع مسلمًا 
إليه والمشتري رب السلم . راجع : القاموس الحيط باب اليم فصل السين ( ١1/4‏ ) » التعريفات ( ٠١5‏ ) ؛ 
البدائع ( ٠١١/5‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( ۲٠۹/۰‏ ) . 

(5) في ( م ) + ( ع ) :[ متاعا ] . )٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع ) . 
)١١(‏ زيد ما بين المعكوفتين » حتى يستقيم المعنى . ۰ 


4/۷ أهم لسلسمل ل سس بيبببيييييييييييحبي ين المضاربة 


العقدء لأن المارية يجوز أن وجه ية زلا يستحق الضارب فنا © ربخا هإذا 
وقعت على وجه يجوز أن يحصل ويجوز أن لا يحصل لم تبطل . ش 

5 - فإن قيل : الوكالة يجوز أن تقع بالشراء دون البيع ”“ وبالبيع دون 
الشراء » فكذلك يجوز أن تختص . والمضاربة لا يجوز أن تقع علي الشراء دون البيع » 
فلم يجز أن تختص . 

۴۳ - قلنا : إذا شرط الشراء دون البيع لم يجز أن يحصل الربح فلم يصح 
الشرط » ومتى سط الشراء من فلان فيجوز أن يحصل » ويجوز أن لا يحصل » [ فهو 
كالشراء المطلق الذي يجوز أن يحصل فيه الربح ويجوز أن لا يحصل  ]‏ . 


اس 


(؟) لأن موجب المضاربة هو الربح ولا يحصل بالشراء دون البيع . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


نفقة المضارب في السفر o10/V‏ 
اا مه س“ 
oO mW ml‏ 


نففة المضارب ف ١‏ لسفر ^ 


4 - قال أصحابنا : إذا سافر المضارب فنفقته (© في مال المضاربة . 
ل - وقال الشافعي في البويطي © : نفقته في طعامه وكسوته على نفسه 9©) . 


)١(‏ ينبغي التفريق بين السفر المباح والممنوع ؛ لأن محل التزاع في المسألة يتعلق بالسفر البح فقط . فعققد المضاربة 
لا يخلو إما أن يكون نص فيه على الإذن بالسفر » أو امع منه » وإما أن يكون مطلًا لم ينص فيه على واحد من 
الأمرين . فإن كان مطلقًا فيرى الأحناف والمالكية والحنابلة في رواية جواز السفر للمضارب بال المضاربة » لأن 
السفر من عادة التجار » فيستفاد من إطلاق عقد المضاربة » بينما منعه الشافعي والحنابلة في الرواية الثانية ؛ لأن فيه 
تغريرًا ومخاطرة بالمال . وأما إن نص في العقد على واحد من الأمرين المنع أو الجواز فيجب الالتزام بما نص عليه » 
وم جز عالق بإجباع ا . ومن خلال ما سبق نرى أن السفر المباح للمضارب يأتي من جهتين : الإطلاق 
على رأى الجمهور › أو الإذن بالإجماع . فإذا كان السفر جائرًا للمضارب » فهل له أن ينفق من مال المضاربة أو 
لا ؟ هذا هو محل الخلاف » فبالجواز قال الأحناف والمالكية والحتابلة » إلا أن الحنابلة يقولون : إذا اشترط النفقة 
لنفسه » وبه قال إسحاق وأبو ثور أيضًا . راجع فيما سبق المبسوط ( 51/77 ) » الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) » والبناية 
۷١/۷(‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( ٠٠١‏ ) » ط دار الكتاب العربي بالقاهرة البدائع ( 88/5 ) » وحاشية ابن 
عابدين ( ٠١۷/١‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندى ( ۳۴۳/۲ ) ط » إحياء التراث العربي 
بيروت » لبنان » بداية المجتهد ( ١‏ ) » المدونة ( 97/0 ) المغني ( 41/5 ) وتأتي مراجع الشافعية . 
(۲) النفقة التي للمضارب في حال المضاربة عند الأحناف هي طعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه » وركوبه في 
سفره إلى المصر الذي أتاه بالمعروف » وروي عن أبِي حنيفة وأبي يوسف : أن دهنه ليس من مال المضاربة ؛ لأنه تندر 
لبو د ليد : فقد روى الحسن عن أبي حنيفة : أن ذلك في مال المضاربة . 
تعقبه السرخسي قائلا : إن المضارب يستوجب النفقة ( أي كنفقة الزوجة ) وثمن الدواء وأجر الطبيب والحجام وما 
حا لا سمه ا اروت لاسححقشجاما.ونا دراي ر شى مع ما ذ كره المصنف هنا 
من استدلال . راجع المبسوط ( 57/١١‏ ) » تحفة الفقهاء للسمرقندى ( ۲۹/۳ ) » ط جامعة دمشق 
et‏ يوسف بن يحبى البويطي الضري تيد اسار يكب ارم الشافعي وق مقاله في الفزئ 
والإفتاء بعد وفاته » وحمل إلى بغداد أيام الوائق محمولا على بغل مقيدًا » وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق 
فامتنع » فسجن وتوفى في سجنه ببغداد سنة ۲ هاء من آثاره : المختصر الكبير والصغير وكلاهما في الفقه › 
والفرائض وغيرها . له ترجمة في طبقات الشافعية للأسنوي ( ٠ ١/١‏ ) ط بغداد » طبقات السبكي ( 71/5/1١‏ - 
9 ) » الشيرازي ( 98 ) » الأعلام ( ٩‏ / ۳۳۸ ) وغيرها . 
)٤(‏ جاء في مختصر البويطي « وليس له أن يأكل ويلبس من القراض في حضر ولا سفر إلا أن يأذن صاحبه » 
راجع مختصر البويطي » مخطوط بمكتبة أحمد الثالث بت ركيا برقم ٠١18‏ ورقة ۹ وراجع المهذب ( 508/١‏ ) - 


۳0۱/۷ ج سسس کكتاب المضاربة 


- وقال في المزني ”“ : له أن ينفق بالمعروف ٩”‏ » فمن أصحابه 29 من قال لا 
ينفق من المضاربة قولا واحد » ومنهم من قال على قولين » ومقدار ما ينفق على وجهين : 
أحدهما : جميع ما يكفيه » والآخر : ينفق من المال الزيادة على نفقة الحضر © . 

۷ - لنا : أنها مؤنة تلزمه لسفر المضاربة » فوجب أن تكون منها . أصله : 
حمل المتاع » ولأنه منفرد بالتجارة في ملك غيره يإذنه لمنفعته من غير ضمان ؛ فجاز أن 
ينفق منه كالعيد المأذون : ولا يلزم الوصي © , 

8 - ولان 20 تصرفه من طريق الحكم لا بالإذن » [ ولأنه لا يتصرف ع © 
د امالك" ولآنه / ل صوق لتفعة فة 


69 مس ولا يلزم الاج ف لأنه يعمل ببدل مضمون . 


۰ - ولا يلزم المِضّع 29 والوكيل ؛ لأن » كل واحد منهما لا © يتصرف 


۱⁄11 - احتجوا : بأنه رضي بنصيبه من الربح فلا يستحق الزيادة عليه من غير 
ش07 


5 - قلنا : النفقة ليست مستحقة له » لكنها من مؤن المال » كأجر الأجراء للعمل 


وهو رأي الحنابلة أيضًا في حالة عدم اشتراطه النفقة . راجع المغني ( 41/5 ) . 

)١(‏ إسماعيل بن يحبى بن عمرو بن إسحاق أبو إسحاق أبو إبراهيم المزني » أحد أصحاب الإمام الشافعي 
المتقدمين الذين نقلوا عنه مذهبه الجديد » قال الشافعى عنه : لو ناظره الشيطان لغلبه . له تضانيف › منها : 
الختصر والترغيب في العلم » توفي سنة ۲۹٤‏ ه . طبقات الشيرازي ( ۲۹۹/۲ ) » الأعلام ( ۳۲۹/۱ ) » 
وغيرها . 1 

(۲) روى المزني في مختصره : أن له النفقة بالمعروف » وقال في جامعه الكبير : « والذي أحفظ له أنه لا يجوز 
القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم وعما يشتريه فيكتسبه » فجعل النفقة في الجامع واجبة معلومة » كنفقات 
الزوجات » وجعلها في المختصر بالمعروف . راجع مختصر المزني ( 7 / 57 ) » ط الشعب والحاوي ( 15١‏ ) . 
(۳) في ن [ فمن أصحابنا ] وهو خطأ . 

. ) ١15١ ( الحاوي‎ » ) 5١9/7 ( الجمل على شرح المنهج‎ » ) ۲٠٠/١ ( نهاية امختاج‎ » ) 508/١ ( راجع المهذب‎ )٤( 
. ] في (م)٠(ع ) : [الوطئ ] وهو خطأ. (5) في (م)2(ع) : [ ولأنه‎ )5( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( ك ) . (۸) في ( ن ) > ( م ) :1 والاجر ] . 

(5) في ( م ) : [ البضع ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 

)١1١(‏ راجع شرح البهجة ( ۲۹٠/۳‏ ) » ط اليمنية بمصرء مغني الحتاج ( ۳٠۷/١‏ ) » وهذا القول للحنابلة 
أيضًا » المغني ( 45/5 ) . 


oe۱1¥/۷ 


نفقة المضارب في السفر 
في المال » وأجرة الحمال 27 , ولأنه ”“ شرط لنفسه قدرًا من الربح ليسلم له » فإذا جعلنا 
نفقة السفر الذي تكلفه لأجل المال عليه يسلم له المقدار الذي شرطه فيتقابل الأمران . 

۴ - قالوا : نفقة تخص المضارب فكانت في ماله كنفقة الحضر (© وأجر 
الطبيب وثمن الدواء © . 

:7654 - قلنا : نفقة نفقة الحضر في ماله ؛ لأنه لم يتكلف الإقامة ة لأجل المال » ألا ترى أنه 
لو لم يأخذ المضاربة لأقام في وطنه » وإذا لم يكلف الإقامة لأجل الال لم ينفق منه ؟ وأما 
السفر فقد تكلفه لأجل الال المنفعة غير مضمونة ؛ فلذلك كانت النفقة من الال . وأما أجرة 
الطبيب وثمن الدواء فلأن النفقة أوجبتاها بالعادة ؛ فاعتبرت النفقة التي اعتادها © الناس 

6ن - ولان العقد إذا اقتضى نفقة من مال الغير 29 لم يدخل فيها الدواء » وأجر 
الطبيب كنفقة الزوجة في مال الزوج 

EN الى ا‎ aS قالوا‎ - ٩ 
, © © كالأجر‎ 


(1) في (م)ء٠(ع):[أنهع.‏ 

(۲) قال في التكت : ردا على قول المصنف « ولأنه شرط لنفسه .. « قلنا يبطل بنفقة الحضر » > ثم هذا 
يعارضه أن رب امال إنما قصد أن يسلم له الربح » فإذا جعلنا الربح والنفقة عليه » فربما أت على الربح » ؛ وقد 
تزيد فيأحذ من رأس المال . راجع النكت ( كتاب المضاربة ) . 

(۴) المهذب ( ٠٠۸/١‏ ) » والمغني ( 15/0 ) . 

(5) أي كأجر الطبيب وثمن الدواء في حالة السفر » فهي في ماله عند القائلين بالنفقة له في السفر وليس في 
مال المضاربة . 

(5) في ( ن ) : [ يعتادها ] . (5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العين ] وهو خطأ . 
(۷) من المعلوم أن من جعل للمضارب النفقة في السفر وجعلها بالمعروف قاسها على نفقة الزوجة من مال الزوج ؛ 
لأن المضارب في سفره محبوس لأجل المضارية » كما حبست الزوجة في بيت الزوج » فوجبت لها النفقة في مال 
الزوج . وقد اتفق المذهبان على أن نفقة الزوجة في مال الزوج لا يدخل فيها ثمن الدواء ولا أجر الطبيب . راجع 
البدائع ( ٠٠١/6‏ ) » المهذب ( ۷/۲. ٠‏ ) » وقد ناقش الشيرازي قياس نفقة المضارب على نفقة الزوجة بجامع 
الحبس في كل بقوله : « قلنا : فيجب ذلك - أي النفقة - في الحضر كما قلنا في نفقة امرأة » ولأن النكاح آكد في 
البدل من المضاربة » ولهذا يجب جميع البدل بالموت قبل التسليم » ولا يجب في المضاربة . ولأن النكاح أخذ شبها 
من النسب » ألا ترى أنه يستحق به الميراث بخلاف المضارية » راجع التكت ( كتاب المضاربة ) . 

(۸) في جميع النسخ « الأجر » وهو خطأ ظاهر ؛ لأن المراد أن الأجير لا يجوز له أن ينفق من مال المؤجر 
وليس له إلا الأجرة سواء أكان في السفر أم الحضر . 

(۹) قاعدة  :‏ من لا يجوز أن ينفق من مال الغير ة في الحضر لا يجوز له أن ينفق منه في السفر كالأجير » . 


كن كات الفا 
۷% -— قلنا : الأجير ( ايك ل و » فإذا وثق بسلامة ما رضي به 
من البدل لم يستحق ى النفقة . وأما المضارب فيجوز أن يَسْلَّمَ له العوض » ويجوز أن لا 


يه رس 1 السلا لس ند RR‏ ار له لي 
. يجوز أن يسلم له ويجوز أن لا يسلم © . 


* تنا فنا 


. باسح [ الأجر ] وهو خطأ أيضًا. . (۲) وهو الأجر‎ )١( 

(*) وذلك في حالة عدم حصول ربح في مال المضارية ٠.‏ . 

| .] في (ت)ء(م)ب(ع):[قجعله‎ )٤( 

(5) استدل الشافعية بدليل آخر لم يذ كره المصنف » »> قالوا إن النفقة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به « أي 
SE ECE‏ )2 
نهاية امحتاج (١‏ هه ؟ . 


۳094/۷ 


شراء المضارب من يعتق عليه 


OC mM “~N ااا‎ 


شراء المضارب من يعتق عليه 


۸ - قال أصحاينا : إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وليس في المال 
فضل ”© ؛ صح الشراء 29 . فإذا ظهر ربح » عتق عليه نصيبه » وإن اشتراه وفي المال 
فضل فالشراء لنفسه لا للمضارية 29 . 

5 - وقال الشافعي ©) : إذا قلنا إن الربح لا يملك إلا بالمفاصلة 9© لم يعتق 
بظهور الربح . 

۰ - وإن قلنا يلك بالظهور فهل ي يعتق ؟ فيه وجهان 2 , والكلام في وقوع 
الملك بالظهور يأتي من بعد . 

۱ - فأما قولهم : إنه يملك » ولا يعتق ‏ ففاسد ؛ لحديث عائشة رلته (» 
ی و اک کک 


(1) إنما قيدوه بذلك ؛ لأنه لو كان في المال فضل - أي ربح - ملك المضارب نصيبه فيه ؛ فيحصل العتق لمن اشتراه » أما إذا 

لم يكن في المال ربح فالمضارب لم يملك شيئًا » ومن ثم يملك جزءًا من العبد الذي اشتراه » فلم يعد ضرر على المضاربة . 

(۲) هذا باتفاق الفقهاء . راجع البدائع ( 58/5 ) » والمهذب ( 58/١‏ ) » والمدونة ( ه / ١74‏ )» وإن 

كان المالكية يجعلون الشراء للمضارب إن كان موسرًا . 

(۴) في ( ن ) [ للمطالبة ] . راجع المسألة في البدائع ( 48/1 ) » المبسوط ( ۸/۲۲ ) » حاشية ابن عابدين 
( 551/0 ) » وبه قال المالكية إن كان يعلم بأنه يعتق عليه » المدونة ( ٠٠١٤/١‏ ) . 

. ) 508/١ ( خلاف الإمام الشافعي هنا متعلق بالحالة الثانية فقط » وهي إذا ظهر ربح في مال المضاربة . راجع : المهذب‎ )٤( 

. م ) : [ المقاولة ] وفي ( ع ) : [ المعادلة ] والمراد المقاسمة‎ ( ١ ) في ( ن‎ )١( 

(5) قال في المهذب : أحدهما : أنه يعتق منه بقدر حصته ؛ لأنه ملكه فعتق . والثاني : لا يعتق ؛ لأن ملكه غير مستقر» 

لأنه رما تلف بعض المال فلزمه جبرانه ماله . الهذب ٠08/١١‏ ) » نهاية امحتاج ( ۲۳٤/١‏ ) » والحاوي ( ١75‏ ) » 

وهو رأي الحنابلة أيضًا » ا مغني ( 57/9 + 47 ) وجزم المزني بالثاني » وهو أنه لا يعتق . مختصر المزني ( 77/9 ) . 

(۷) هذا رد على الوجه الثاني للشافعية القائل بأنه يع و لذن ملك قر من : 

(۸) الحديث بهذا اللفظ لم يرو من طريق عائشة ولفظ رواية عائشة : « من ملك ذا رحم منه فهو حر » 

وإسناده من طريق عائشة ضعيف » وإن كان له طرق أخرى قوية » أخرجها أصحاب السنن . راجع نصب 

الراية للزيلعى ۲۸٠/۳ ١‏ ) ط المكتبة الإسلامية . 

(3) هذا اللفظ أخرجه النسائي في سننه من طريق ابن عمر » وقال عنه منكر » وقال الترمذي عن الحديث وهو 

خطأ عند أهل الحديث ورواه البيهقى وقال إنه وهم فاحش » والخلاف فيه يدور حول ضمرة بن ربيعة » وقد 

وثقه أبن معين وغيره . راجع سنن الترمذى باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ( 1٤۷/۳‏ ) » وسان أبي = 


الاب ين 


كتاب المضاربة 
1۷۲ - [ ولأنه إذا ظهر المال مساويًا قدر مال المضاربة لم يعتق عليه » وإذا تفاضلا 
جاز أن يعتق عليه من المضاربة قبل المفاضلة ] “ ء أصله رب الال . ولأنه حالة يملك رب . 
امال فيها الربح فيعتق على المضارب فيها أبوه إذا كان من المضاربة . أصله عند المفاضلة . 
مراك لحرا اميك معارب لمر نع ود افيه رلا 1١‏ ارب 
لمال 20 ع 0 إذا لم يتم المال لم يعتق كالمكاتب 7 » إذا ملك أباه © . 
£ ¬ : المضارب مالك تام الملك » وإنما يزول ملكه بنقصان المال . وجواز 


أن "2 يزول الملك e‏ فصان الك 2 كما رز أن رون فلك 


البائع عن الثمن ”© بهلاك المبيع قبل القبض » ولا يدل ذلك على نقصان ملكه فيه . فأما 
المكاتب إذا ملك أباه فإنه يساويه فى صفته كما يساوي الحر أباه إذا ملكه . 

٥‏ - قالوا : لو © عتق من نصيب المضارب سَلِمَ له نصيب من الربح قبل أن 
يسلم لرب المال نصيبه ” بالقسمة . ٠‏ 

75 - قلنا : فأما © من طريق الحكم فلا يمتنع ؛ ألا ترى أن لأحد الشريكين 
في المال يعتق نصيبه (21 من العبد لاو و 
أراد ذلك لغير 059 العتق لم يصح 


داود ( 710/4 ) في الباب السابق حديث رقم ( ۳۹٤٩‏ ) . 

)١(‏ كذا هذه العبارة . بجميع النسخ « ولأنه أخذ سواء قدر المضاربة لم يعتق عليه » أن صوابها « ولأنه أحد 
شراء قدر للمضاربة يعتق عليه إذا تفاضلا فجاز أن يعتق عليه من المضاربة قبل المفاضلة » . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لرب الال ] . 

(۳) العبد يكاتب عَلى نفسه بثمنه » فإذا سعى وأداه عتق . اللسان « كتب » ( ۳۸١۷/٤‏ ) » والكتابة لم تكن تعرف 
في الجاهلية > وقيل كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها الرسول ر . نيل الأوطار ( 5 »۰ والمكاتب 
حكمه حكم المد ما بقي عليه شيء 9 وهو عبد ما يقي عليه من مكاتبته درهم » . راع نبل الأوطار ( ٩۳/۲‏ ) : 
)٤(‏ راجع المهذب ( ٥۰۸/١‏ )»ء فتح العزيز ( ۳۹۰/۱۲ )ء الحاوي ( ٠١١‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م )2( ع ). )١(‏ في ( ن ) : [ لا يجوز ] وهو خطأ . 
(۷) في ( م (٠)‏ ع ) : [ اليمين ] وهو خطأ . (8) ساقط من ( ص (٠)‏ م۴ )+ (ع) . 
(۹) في ( ن ٠)‏ (م)٠(ع‏ ) : [ زيادة ] » [ قبل لرب الال ] وهي زيادة تفسد المعنى . 

. ) ساقطة من ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( 

» وذلك لقوله لر » فيما رواه اجماعة عن ابن عمر : « من أعتق ش ركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد‎ )١١( 
قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى ش ركاءه حصصهم » وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق عليه ما عتق » . راجع نيل‎ 
: ١١7 رقم 419/4 » وراجع مختصر الطحاوي‎ ) ٠15/17 ( الأوطار للشوكاني ( 5/1 ) » وسنن النسائي‎ 
في (م)ء(ع):[لعينع].‎ )١١( 


شراء المضارب زوج ربة المال 


oO WI mw امسا قا‎ 


شراء المضارب زوج ربة الال 


۳o0۱1/۷ 


۷ - قال أصحابنا : إذا اشترى مضارب © المرأة زوجها صح الشراء وبطل 
النكاح ° . 

. وقال الشافعي : في أحد قوليه 00 : الشراء للمضارب‎ - ۸٨۸ 

ا ل لنا : أنه يملك بيعه على المضاربة إذا اشتراه » فملك شراءه للمضاربة ياذن 
رب المال » وجاز يإطلاق المضاربة عليها . أصله : الزوج الذي طلقها طلاقًا رجعيًا . 

٠۰‏ - ولا يلزم إذا اشترى أمة قد ولدت منه أنه لا يجوز شراؤها للمضاربة يإذن 
رب الال » ولأن زوج أحد متعاقدي المضاربة يملك المضارب بإطلاق المضاربة 
شراءة. اله : إذا اشترت © المضاربة زوجها . 

1 - احتجوا : بان المضاربة تقتضي ما ينتفع بشرائه ويحصل به الربح /: 
لي كيد لات ل » فلم يجز 20 


] في ( ن ) : [ المضارب للمرأة ] وفي ( م ) : [ لمضارب المرأة‎ )١( ٠ 
قال الزيلعي : « ولو كان الذي دفع إليه المال امرأة فاشترى به المضارب زوجها صح الشراء » وبطل‎ )۲( 
ومذهب الحنابلة يوافق الأحناف في‎ ) ٠ / النكاح ؛ لأنه دخل في ملكها بالشراء » ) راجع ( تبيين الحقائق ه‎ 
. ) ه١4‎ / ۳ ( كشاف القناع‎ » ) ٠١ /5 ( ل جع المغني‎ 
» اختلفت كتب المذهب الشافعي في الوارد في هذه المسألة على قولين أو وجهين » وأكثرها على أنها وجهان‎ )۳( 
وذكر الإمام الماوردي أنهما قولان » ومعلوم أن القول للإمام » والوجه للأصحاب عند الشافعية . والقولان أو‎ . 
الوجهان الواردان في المسألة يجريان في الشراء بغير | إذنها » فإن كان بإذنها صح الشراء وبطل التكاح عندهم » راجع‎ 
» الحاوي ( ۱۷۲ ) وقد ذكر صاحب المهذب الوجهين فقال : « أحدهما لا يازمها ؛ لأن المقصود شراء ما ينتفع به‎ 
وشراء الزوج تستضر به » لأن النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها . والثاني : يلزمها ؛ لأن المقصود بالقراض‎ 
») 7174/0 ( نهاية اتاج‎ » ) 08/١ ( شراء ما يربح فيه » والزوج كغيره ق في الربح » فلزمها شراؤه » راجع المهذب‎ 
فح العزيز ( 75/11 ) وجزم البجرمي بأن الشراء للمضارب إن كان الثمن في الذمة » فإن لم يكن في الذمة فلا‎ 
. ) 018/9 ( يصح الشراء أصلا . راجع البجرمي على الخطيب ( 17/5 ) والجمل على شرح المنهج‎ 
. » قال الشيرازي معترضا لا ضرر عليها في شراء غيره وفي شرائه ضرر « النكت‎ )4( 
. في ( ن ) : [ اشتر ] وهو خطأ‎ )5( 
. في (م)٠(ع ):[ تسقط ] وهو خطأ من الناسخ‎ )7( 


مهم 


كشراء ذوى أرحامها 8 
۳ - قلنا : الزوج يحصل بشرائه © منفعة وهو الربح » وليس فيه ضرر على 
المضاربة [ والمعتبر المنفعة والضرر الذي حدث رجع إلى المضاربة لا ع (© إلى غيرها © . 
1 - ألا ترى أنه لو اشترى عبدًا قد حلف رب الال لا يملكه صح الشراء » 
وإن استضر بالحنث . وكذلك لو كان المال لا يبلغ ثمن رقبة وليس لرب المال غيره » 
وقد لزمته كفارة الظهار فاشترى المضارب عبدًا فإن رب المال يستضر » لانه يجب عتقه 


كناب المضاربة 


وص الشراء 8 
4 - لأن هذا الضرر لا يعود إلى مال المضاربة كذلك هذا . أما الضرر الذي 


نفقتها بالنشوز ؛ لم يصح الشراء عندهم » وإن لم تستضر في مهرها ولا نفقتها © . 
والمعنى في شراء من يعتق عليها أنه © لا يتمكن من بيعه على المضاربة ومقتضاها شراء 
ما يمكن بيعه عليها . 


% % %* 


. فتح العزيز ( ۲ » والنکت‎ » ) ۲٠٠/١ ( ونهاية الحتاج‎ » ) 508/١ ( المهذب‎ )١( 

. ) في ( ع ) : [ شراؤه ] وهو خطأ . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 
وإنما تحصل المنفعة بشراء الزوج ؛ لأن فسخ النكاح وسقوط المهر أمر حارجي لا يؤثر في يبعه فالضرر يعود‎ )4( 
» على ربة المال وليس على المضاربة » وقد استدل بهذا الحنابلة والشافعية في وجههم الموافق للأحناف والحنابلة‎ 
. ) ١١٠٤/۳ ( كشاف القناع‎ >» ) ٥٠۸/١ ( راجع المهذب‎ 

(5) في ( ن ) ١»‏ ( م ) : [ استوفيت ] . (1) لأن مهرها ساقط أصلًا . 

(۷) في ( م ) لأنها لا تتمكن [ وفي ع ] إنها لا تتمكن . 


اشتراط ج جميع الربح لأحد المتضاريين ل ن با موم 


00 7 
ااا مسئة ”ي ره 


شراء المأذون بالتجارة أبا مولاه 


6 - قال أصحابنا : إذا اشترى المأذون أبا مولاه جاز وعتق » إن كان لم يكن 
على العبد دين ”' 

65 - وقال الشافعي : لا يجوز الشراء في أحد القولين إلا يإذن المولى ”° . 

۷ - لنا : أن المأذون يتصرف لنفسه » بدلالة أنه لا يرجع على المولى بديونه ؛ 
فجاز أن يشترى من يعتق بالشراء كاحرٌ . 

- ولأنه رفع للحجر 29 » كما لو أعتقه وكما لو بلغ الصبي © . 

8 - احتجوا : بأنه أذن له » لتحصيل الال والاكتساب لا بتلفه ٩”‏ . 

٠‏ - قلنا : تصرفه ” عندنا ليس من طريق الإذن » وإنما هو بزوال الحجر » بدلالة 
أنه لو نهاه عن شراء من يعتق عليه 9 ؛ لم يصح نهيه 29 » ولو أذن له في شيء حاص ملك 
التصرف العام 0 2 . وإذا لم يسلم أن تصرفه بالإذن لم يعتبر صفة الإذن ومقاصد المولى فيه . 


)١(‏ تبع المصنف الماوردى من الشافعية في ذكر هذه المسألة ضمن مسائل المضاربة » وسائر كتب الشافعية 
ذكرت المسألة ضمن مسائل العيد المأذون . 

(۲) راجع البحر الرائق ( ۲۸۹/۷) ناهين( 1٠/٠‏ ) وهر ملعب الإ مالك راجع التو( ٠ا‏ °( 
(۳) والقول الثاني : أنه يصح » لأن العبد لا يصح منه الشراء ل لنفسه » فإذا أذن له فقد أقامه مقام نفسه ؛ 
فوجب أن يملك جميع ما يملك . المهذب ( 5١1١/١‏ ) » والحاوي ( ١۷۳‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ دفع الحجر ] والضمير في لأنه راجع على الإذن جر يتم لام کون 
الجيم - لغة المنع . القاموس الحيط باب الراء فصل الحاء ( 47١‏ ) وشرعا « المنع من التصرفات المالية وأسبابه 
بوجه العموم : السفه والفلس والصبا والجنون والعته . راجع البدائع ( ١79/17‏ ) » اللباب ( 11/۲ ) » مغني 
المحتاج ( ۱٦١/۲‏ ) » والمهذب ( ٤۳۲/۱‏ ) ء بداية المجتهد ( ۲۱۰/۲ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۲۷۲/۲ ) » 
وامحلى لابن حزم ( ۲۷۸/۸ ) . 

(5) فإن الصبي بالبلوع يرتفع عنه الحجر . (5) راجع الحاوي ( ۱۷۳ ) . 

(۷) في (ع ) : [ تسرفه ] وهو تصحيف . (۸) ساقطة من ( م (٠2)‏ ع). 

(9) أي نهى المولى » وهو فرق بين المأذون والمضارب » حيث إن المأذون يتصرف بالحكم لا بالإذن عند 
الأحناف » خلانًا للمضارب . 

. ) ۱۹۲ / في ( ن ) [ والغام ] راجع البدائع ( /ا‎ )١( 


ع ؟هم 


oO I إا‎ 


اشتراط جميع الربح لأحد المتضاربين 


كتاب المضاربة 


5 - قال أصحابنا : إذا دفع مالا مضاربة على أن جميع الربح للمضارب صح 
وكان قرضًا © . وإن قال : على أن جميع الربح لي 20 صح وكان مبضعًا " . 

۲ - وقال الشافعي : يكون قراضًا فاسدًا ° . 

8 - لنا : أنه ذن له'في التصرف على أن يكون *» جميع الربح له فكان قرضًا”" . 

4 - أصله : إذا قال : اتجر فيه على أن يكون 29 ربحه لك » ولم يذ كر المضاربة 
أو[ نقول أذن له ] © في التصرف في الال على أن جميع الربح لصاحب امال » فكان 


)١(‏ القرض - ما أسلفت من إساءة أو إحسان وما تعطيه لتقضاه . اللسان ( 588/4" ) ( قرض ) » القاموس 
الحيط باب الضاد فصل القاف ( ٠٠٤/۲‏ ) . (۲) في (ن ) : [إن ] وهو خطأ . 

(۳) في (ع ) : [ منصمًا ] وهو خحطأ والإبضاع : أخذ الال ليتجر فيه وربحه كله لرب الال . راجع المسألة 
في المبسوط ( ١4/١7‏ ) » والبحر الرائق ( ۲۸۷/۷ ) » ابن عابدين ( 1٤١/١‏ ) . 

)٤(‏ وإن كان الشافعية لا يفرقون بين الفاسد والباطل فكلاهما يعني عدم الصحة عندهم » إلا أنهم استثنوا من 
ذلك بعض الأمور التي فرقوا.فيها بين الفاسد والباطل » قال السيوطي : « الفاسد والباطل عندنا مترادفان إلا في 
الكتابة والخلع والعارية والوكالة والقراض » وفي العبادات في الحج ؛ فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع ولا ييطل » . 
الأشباه والنظائر للسيوطي ١7‏ ط دار الفكر » والتمهيد للأسنوى ص ( 7١‏ ) ط مؤسسة الرسالة . ونرى ما 
سبق أن الفاسد في القراض عند الشافعية هو الفاسد الذي قال به الأحناف ؛ لأن الفاسد عندهم يخالف الباطل . 
فالباطل : ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه . كبيع ما في بطون الأمهات » والفاسد : ما شرع بأصله دون وصفه 
كالربا . وقد استثنى الأحناف من قاعدتهم السابقة أمورًا لم يفرقوا فيها بين الفاسد والباطل » وهي : العبادات » 
والنكاح . راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ۳۳۷ ) ط مؤسسة الحلبي للطباعة والنشر » والفرق يون الفاسد 
والباطل عند الأحناف أن الفاسد لو كان في البيع يملك به المبيع » حلاف للباطل » فكأن العقد فيه لم يكن » كما 
أن الفاسد يمكن تصحيح العقد فيه برفع سيب فساد العقد خلاقًا للباطل . راجع المسألة في المهذب ( 5057/١‏ ) ) 
والبجرمى على الخطيب ( ١171/7‏ ) » الحاوي ( 184 ) » وحاشية الشرقاوى على التحرير ( ٠١7/1‏ ) » 
والجمل على المنهج ( 51/7 ) » ونهاية الحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) » وهو مذهب الحنابلة راجع المغني ( ٠١/١‏ ) ؛ 
وحكى صاحب فتح العزيز في الصورتين وجهين . قال في الأولى التي شرط فيها الربح للمضارب أصحها أنه 
قراض فاسد » رعاية للفظ وفي الثانية حكى الوجهين من غير تصحيح ٠.‏ ` 

(5) ساقط من ( ن ) . ۰ (1) في ( ن ) : [ قرض ] وهو خطأ . 

(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) في (ع ) : [ أثذن لي به ] . 


بازوموم 


اشتراط جميع الربح لأحد المتضاريين 
بضاعة ٩(‏ , 

6 - كذلك إذا شرط الانفراد بالرب بح كان را وإن لم ضرح بذ ولان 
كل لفظ لو أقرن (© بشرط مقاسمة الربح كان قراضًا » وإذا أقرن 9؟» بشرط سلامة 
الربح للعامل كان قرضًا © . أصله : إذا قال حذه واتجر فيه . 

5 - احتجوا بأنه لما ذكر القراض صحيحًا 29 ومن حكمه مقاسمة الربح . ثم 
شرط الانفراد بالربح » وقد نفى موجب العقد 29 » ففسد العقد . 

۷ - ق ل ل ل ال ا 


)١(‏ يقصد بذلك أن العبرة بمعنى العقد لا بلفظه » ومعناه هنا : أنه بضاعة . واختلف أصحاب الشافعي في 
اعتبار اللفظ هنا أو عدم اعتباره » قفي فتح العزيز : « ولو قال (خديهذه ارا وعو فيها وار كله للك 
فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين » بخلاف ما لو قال : قارضتك على أن الربح كله لك ؛ لأن 
OR‏ : لا فرق بين الصورتين . وعن القاضي 

: أن الربح والخسران للمالك »2 وللعامل أجرة المثل 4 ولا يكون قرضا ؛ لأنه لا هلکه » ولو قال : 
E‏ ل (C۹1۲‏ 


iN اسارج‎ RED 
. في ( ن ) : [ أقر ] > وفي ( ع ) : [ أقر من ] وكلاهما خطأ‎ )٤( 

(5) في ( ۵ ) : [ قرن ]. (1) بالنسخ قراضا وهو خطأ . 

(۷) ساقط من (م ) 2ع ) . (۸) راجع : نهاية اتاج ( ۲۲٠/١‏ ) . 


(۹) هذا عند الأحناف ؛ فإنهم ينظرون إلى المعنى الذي دل عليه العقد لا إلى لفظه » ولذا فإن الإجارة تنعقد 
عندهم بلفظ الهبة والتمليك » وينعقد النكاح با يدل على ملك البضع . كالبيع والشراء والهبة والتمليك . وقد 
قال ابن نجيم : « الاعتبار للمعنى لا للألفاظ » صرحوا به في مواضع » منها : الكفالة » فهي بشرط براءة الأصيل 
حوالة » وهى بشرط عدم براءته كفالة » ثم قال : ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو شرط رب الال للمضارب كل 
الربح كان المال قرضًا » ولو شرط لرب المال كان بضاعة « راجع الأشباه والنظائر له 7١8‏ ) . أما الشافعية : 
فقد اختلفوا في كون العبرة للفظ أم للمعنى ؛ وهو ما نص عليه السيوطي فقال : « هل العبرة بصيغ العقود أو 
اا لاف + والترجيع يخاي .. ثم قال : وهو يفرع على هذا الخلاف عند الشافعية .. ومنها لو قال : 
خذ هذه الألف مضاربة ؛ ففي قول إبضاع لا يجب فيه شراء » وفي آخر مضاربة فاسدة توجب أجرة المثل .. 

وكذا فرع عليها المسألة التي نحن بصددها » فقال : ومنها إذا قال : قارضتك على أن كل الربح لك ؛ فالأصح 
أنه قراض فاسد رعاية للفظ » والثاني اخراص متحح رعا المع ور كذ لو فال : على أن كله لى » فهل هو 
قراض فاسد او إبضاع ؛ الأصح الأول . راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ( ١١76١١١‏ ) » المواهب السنية 
بهامشه ص ( ۲۸۳ ) » شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ( ١7‏ ) » ط الغرب الإسلامي . والخلاف حول هذه 
القاعدة هو الخلاف الرئيس في اختلافهم في حكم المسألة » وقد رأينا الأحناف' يرون أن العبرة بالمعنى لا باللفظ » = ٠‏ 


01/۷ كتاب المضاربة 


۱/4۸ - ألا ترى لو عبر عن البيع بالتمليك أو بالمعارضة جاز ؟ وقد فسر معنى 

00 ومعنى البضاعة › فوجب أن د يعتبر المعنى الذي فسره دون لفظ العقد كما قال 

ه : بعتك نفسك بألف كان ذلك عتقا » ولم يعتبر صريح لفظ البيع ؛ لأنه أتى بمعنى 
0 


*% اتنا فنا 


= ولذا لم ينظروا للفظ المضاربة » بل إلى معنى الكلام » ف فلما شرط الربح للعامل دون رب امال فقد عبر عن حقيقة 
القرض » ولا شرط العكس عبر عن حقيقة الإبضاع » فانصرف كل واحد منها إلى عقده . أما غير الأحناف 
فإنهم نظروا إلى اللفظ » ومع ذلك اختلفوا في حكم المسألة على هذا النحو . . أبطلها الشافعية والحنابلة ؛ لأن 
العقد صرح فيه بعقد المضارية » ثم اشترطا ما ينافي مقعضاه » والشرط المنافي لمقتضى العقد عندهم يفطل » 
وتبطل الغقد ( راجع المهذب 51/١‏ ) ولذا لو استعمل في هذا الموضع عندهم لفظا آخر غير المضاربة لصح 
عند جنيع کا الا مم أنهم تو إلى اط ا لا أنه اعرا المضا ول يطل 
ووجهه نظرهم : أنه عقد صحيح تصدق أحدهما للآخر بنصيبه من الربح » فكأنه وهبه له » والهبة جائزة » مع 
ملاحظة أن العقد عندهم ليس عقد مضاربة كما سيأتي . راجع المسألة وأصولها في المبسوط ( ۲٤/۱۲‏ ) > 
والبحر الرائق ( ۲۸۷/۷ ) » ابن عابدين ( 1٤۷/١‏ ) » تكملة فتح القدير ٤٤۷/۸(‏ ) › » نهاية امحتاج )ا 
مواهب الجليل ( ۳٦٠/١‏ ) » المدونة الكبرى ( ٠١5/5‏ ) » المغني ( ۲۰/۰ ) » شرح منتهى الإيرادات ( 5 / ۳۲۸) . 
(1) قال في التكت معترضًا على ما ذكره المصنف هنا ( قالوا : الحكم يتعلق بمعاني العقود لا بألفاظها » » كما 
لو قال لعبده : بعتك نفسك بألف » فإنه يكون عتقا » ولا يعتبر صريح لفظ البيع » قلنا : يبطل بجا قسنا عليه . 
والمعنى في العتق أنه يصح بلفظ البيع » والقراض لا يصح بلفظ البيع ) . راجع النكت ( المضاربة ) . 


بإباعوم 


اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها 


اسن © ييه 


افتضاء ديون المضارية بعد فسخها 


68 - قال أصحابنا : إذا تفاسخا () المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح 
فيها 29 لم يجبر المضارب على الاقتضاء » وله أن يحيل رب امال بالديون ليقبضها ©© . 

. © وقال الشافعي “ : يجبر المضارب © على الاقتضاء‎ - ٠ 

65م( - لنا : أن الديون ملك لصاحب المال » فلا يجبر من لا يملكه لن 
المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية . أصله : إذا باع الوكيل ^ . 

- ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة ” تصرفه ؛ فلم 
يلزمه الاقتضاء كالوكيل . 

۴ - ولا يلزم إذا كان في المال ربح ؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [ عليه كالأجير ع 00 . 

٤‏ - فإن قيل : المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته » فيجب أن 


. ) ۲۷١/١ ( انفسخ العزم والبيع والنكاح : انتقض . راجع القاموس الحيط باب الخاء فصل الفاء‎ )١( 
قوله : « ولا ربح » قيد مهم للدلالة على محل النزاع ؛ لأنه لو كان فيها ربح أجبر على الاقنضاء ؛ لأن‎ )۲( 
. عمله له مقابل » وهذا لا خلاف عليه كما سيتضح في ثنايا المسألة‎ 

(۳) البحر الرائق ( ۲۹۲/۷ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠٠٦/١‏ ) » تبيين الحقائق ( 5017/0 ) تكملة فتح 
القدير ( ٤۷١/۸‏ ) . ' (4) ساقط من ( ص ) » (ن ). 

(©) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المقارض ] وكلاهما صواب . 

(7) المهذب ( 505/١‏ ) » نهاية الحتاج (  ) ۲۳۹/١‏ البجرمي على الخطيب ( 175/7 ) » فح العزيز 
۷۴/٠١(‏ ) » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . المغني ( ٠٠/١‏ ) . أما المالكية فإنهم يفوضون أمر إنضاض المال عند 
اختلاف الطرفين إلى الحاكم » فإن لم يكن فإلى جماعة المسلمين . وهم بذلك يفتحون بابا للعرف . راجع 
الدسوقى على الشرح الكبير ( 57/7 ) . (۷) أي المضارب . ش 

(۸) أي إذا باع الوكيل ثم عزاه إلى الموكل قبل أن يقبض الوكيل الثمن . وقد أجاب الشيرازي عن هذا بقوله 
(الوكيل لا يلزمه ببدل » والعامل يلزمه مع الربح ؛ فلزمه من غير عوض ) . النكت . 

(5) في ( ۴ ) (٠‏ ع ) : [ مطالبة ] وهو خطأ . 

)٠١(‏ غير مقروءة بجميع الدسخ » ويدل عليها ما جاء في تبيين الحقائق « ولوافترقا وفي المال ديون وربح أجبر على 
اقتضاء الديون , لأنه كالأجير والربح كالأجرة ‏ وقد سلم له ذلك فيجبر على إتام عمله » تبيين الحقائق ( 71//9) . 
و كذا ما جاء في شرح العناية على الهداية : « وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب أجبره الحاكم على اقنضاء 
الديون » لكونه منزلة الأجير» وأجره الربح » . شرح العناية ( ۳١۷/۷‏ ) » وفي الهداية : وإذا افترقا ء وفي امال ديون ب 


لان 


كتاب المضاربة 


يقتضي الديون حتى يصير بصفة )0 ران المال 00 


٠‏ - قلنا : المضارب لا يلزمه التسليم > ونما يلزمه رفع يده عن الال 
كالمودع 29 فإذا أحال بالدين فقد أزال يده وتصرفه عنه » فلا يلزمه أكثر من ذلك . 

5 - وقولهم : إنه يلزمه رد رأس المال بصفته ‏ فهذا يلزمه عند حصول 
الربح » فأما مع عدم الربح فلا يلزمه إلا رفع يده . 

۷ - قالوا : لو تفاسخا وهناك عروض وجب على المضارب بيعها » لرد رأس 
ال 


ا Sl‏ 
يكن فيه ربح ونص بتسليمه إلى رب الال ؛ لم يجبر على بيعه / . 


5 وقد ربح المضارب فيه » أجبره الحاكم على اقتضاء الديون لأنه منزلة الأجير » والربح كالأجر له » وإن لم يكن له 
ربح لم يلزمه الاقتضاء ؛ لأنه وكيل محض » والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به . الهداية ( 417/61 ) » طبع مع 
تكملة فتح القدير والكفاية وشرح العناية بمطبعة دار إحياء التراث العربي . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ نصفه ] وهو خطأ‎ )١( 

(۲) قال في المهذب : « وإن فسخ العقد وهناك دين وجب على العامل أن يتقاضاه ؛ لأنه دحل في العقد » 
على أن يرد رأس المال » فوجب أن يتقاضاه ليرده » . المهذب ( 505/١‏ ) . 

(2١‏ اودع هو من تجعل عنده الوديعة ويأتي تعريفها » ومعنى ما قاله المؤلف أن المودع يلزمه تسايم الوديعة إلى أهلها 
برفع يده عنها » وتخليتها لصاحبها , » وأداء الوديعة واجب بالإجماع » ففي المبسوط : وبعد القبول » أي قبول المودع 
للوديعة عليه أداء ما التزم وهو الحفظ حتى يؤديها إلى صاحبها لقوله تعالى : إن الله امم أن نودو الأصكت إل 
ًا # النساء : ۸ . راجع المبسوط ( ٠ 5/١١‏ ) وفي البدائع قال وهو يعدد أحكام الوديعة : ( ومنها وجوب 
الأداء نالك لأه الله ا ن اخ میا چ روان مسرل للك د اا 
دفعها إلى من هو في عيال امالك دخلت في ضمانه فلو ضاعت يضمن المودع . . البدائع )7١١/5(‏ . وقد نقل ابن 
المنذر إجماع العلماء على ذلك . راجع الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ۲١٠/١‏ ) ط إدارة إ ة إحياة التراث 
الإسلامي » قطر . ومن خلال ما سبق أرى فساد قياس المصنف المضارب على المودع » لعدم ثبوت الحكم في الأصل . 
(4) قال في فتح العزيز فيه حالتان : أن يكون فيه ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه امالك » وله بيعه وإن أباه 
امالك . وليس للعامل تأخير البيع || إلى توسم رواج الماع » لأن حق المالك يعجل » ولو قال للمالك :قر کت 
حقي لك ولا تكلفني البيع » هل عليه فيه الإجابة ؟ فيه وجهان : أقربهما المنع » ليرد المال كما أخذ » فإن في 
التنضيض مشقة ومؤنة . فتح العزيز ( ۷٤/۲‏ » 78 ) . 

(0) استدلوا كذلك ١‏ بأن الدين ملك ناقص » وقد أذ منه ملكا كاملا فليرد . فتح العزيز» ( ۷۳/۱۲ ) » وإنما كان الدين 
ملكا ناقصا لأنه على خطر ؛ فقد لا يحصل عليه صاحبه بأن يجحده المدين مثلا أو يعسر. . راجع قولهم في العروض إذا 
انفسخت المضاربة » وإجبار المضارب على بيعها . في الحاوي ( ۸١ » ۱۸٠١‏ )» النكت والمغني لابن قدامة ( ٠‏ / 19 ) . 


مسألة ل[ < 
ملك الربح بالظهور أو بالقسمة 


اس ساي امور بان سار اا ربعا ره م 

٠‏ - وهو ا قولي الشافعي > وقال د في القول الآخر : لا يملك إلا 
بالقسمة ° , 

› واختلف أصحابه في المساقاة » فمنهم من قال : | : إنها على قولين كالمضاربة‎ - ١ 
. ° ومنهم من قال : إن حصة © العامل تملك *) بالظهور فرلا واا . وهو الصحيح‎ 

5 - لنا : أنه غير صحيح على أصل يوجب الاشتراك © في النماء ؛ فوجب 
أن يظهر النماء على الشركة . أصله : عقد الشركة . 

۴ - ولأن له المطالبة بالقسمة إذا نض ” الال . [ وكل من له ع “ . المطالبة 
بقسمة ربح المضاربة لنفسه كان مالكا لجزء منه . أصله : رب المال . ولأن كل من ملك 
مطالبة غيره بقسمة مال بينه وبينه وجب أن يكون شركة يينهما : كالمواريث . 
والشركاء شركة عنان © . 


)١(‏ ولذلك قالوا بصحة شراء المضارب من يعتق عليه إن كان في الال ربح ؛ لأنه يملك نصيبه في الربح ؛ 
فيكون ما اشتراه ملو کا له . البدائع ( 98/5 ) » المبسوط ( ٥۸/۲۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) في المهذب ( وإن ظهر في المال ربح ففيه قولان » أحدهما : أن الجميع لرب امال » فلا يملك العامل حصته 
من الربح إل بالقسمة » » لأنه لو ملك حصته من الربح لصار شريكا لرب ا مال » حتى إذا هلك شيء كان هالكا 

من المالين » فلما لم يجعل التالف من المالين دل على أنه لم يملك منه شيمًا . والثاني : أن العامل يملك حصته من 
الربح ؛ لأنه أحد المتقارضين » فملك حصته من الربح بالظهور كرب امال . المهذب ( 508/١‏ ) » وانظر نهاية 
امحتاج » وعبر عن عدم الملك إلا بالقسمة بالأظهر ( ۲۳٠/١‏ ) » فتح العزيز ( 55/١1‏ ) » الجمل على شرح 
المنهج ( ۱۹/۳ ) » والخاوي ( ٠۷١ » ١74‏ ) . (7) ساقطة من ( ص ) . ّْ 
(؟) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 تختلف ] وفي ( ص ) : [ يلك ] . 

ولواب E‏ السجرعي الثاني a as‏ ۰( . 
(5) من ( م ) ۰ ( ع ) :1 الإثراء ] . 
(۷) الناض من المال : ما تحول وَرِقَا ( أي فضة ) أو عيئًا ( ذهبًا ) بين يديه . اللسان نضض ( ٠٤٥٦/٦‏ ) . 
(۸) في (م) ٠‏ (ع) :[ وکان له من ] وهو خطأً . 
(9) شركة العنان : نوع من أنواع الشركة . والشركة : هي الاجتماع في تصرف أو استحاق .: وشركة العنان = 


Fo: /۷‏ س سس کتاں المضاربة 


4 - فإن قيل : لا نسلم أن المال بینه ويينه (© . 

6 - قلنا : يملك مطالبته بقسمة الال بينه ويينه 7 » وهذا يقتضي إذا اقتسما 
وهذا مسلم » ولأن كل حالة كان الرنح في الشركة ملكا لهما كان في المضارية ملكا 
بينهما 29 . أصله: بعد المفاصلة . 

5 - احتجوا : بأنه لم يسلم إلى رب الال رأس المال » فوجب أن لا يمتلك 
حصته من الربح © .. 

۷ - أصله : إذا كان رأس الال ألفا فاشترى به عبدين » كل واحد يساوي ألقًا . 

۸ - قلنا : عندنا. يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه © ولأنه 


سميت بذلك كما قال في المعجم الوسيط إذا اشتركا على السواء > لأن العنان طاقان متساويان (المعجم 
الوسيط عن ( 77/7 ) ط مجمع اللغة الغربية مطبعة مصر . ومعنى ذلك : أن الشريكين في شركة العنان 
OE Aa‏ رازه »وا لان الي بتري 
وعلة تسميتها » وقد جمع ابن قدامة ذلك كله فقال : « هي أن يه يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيها 
والربح بينهما » حسب ما يشترطانه . ( وهي جائزة بالإجماع » ذكره ابن المنذر » وإنما الخلاف في بعض 
شروطها وفي علة تسميتها شركة عنان » فقيل : سميت بذلك » لأنهما يتساويان في المال والتصرف 
كالفارسين إذا سوبا بین فرسيهما » وتساويا في السير » فإن عنانيهما يكونان سواء . وقال الفراء : هي مشتقة 
من عن الشيء إذا عرض » يقال : عنت لي حاجة | إذا عرضت » فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد منهما 
عن له أن يشارك صاحبه + وقيل : هى مشتقه من المعائنة وهى المغارضة + يقال : عانكٌ فلانًا أو غارضفه جل 
ماله وأفعاله » فكل واحد من اشر کن معارض لصاحبه اله ال . راجع المغني لابن قدامة ( ٠١/١‏ ) . 
(1) وجه عدم التتسليم بذلك أن الذي بينهما في المضاربة إنما هو الربح لا رأس امال » إذ هو لرب المال وليس 
للمضارب فيه شيء » والربح لا يظهر إلا بعد تمام رأس المال » وهذا لا يظهر إلا بالقسمة خلافًا للشركة 
والميراث ؛ فإنهما يشتركان في أصل الال إلا في بعض أنواع من الشركة » كالوجوه والمضاربة عند من يجعلها 
شركة » كما سبق . 

(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 مطالبه ] . (۳) في (ن ) :[ منها ] . 

)٤(‏ هذا الدليل استدل به الشافعية على فرع فرعوه على هذه المسألة » حيث قالوا : إذا قلنا : « إنه يملك حصته 
بالظهور فليس ذلك ملكا مستقرًا بل لا يتسلط العامل عليه ولا يملك التصرف فيه ؛ لأن الربح وقاية لرأس الال 
عن الخسران مادامت المعاملة باقية » حتى لو اتفق خسران كان محسوبًا من الربح » دون رأس المال » . ولذلك 
قالوا : لو طلب أحدهما قسمة الربح قبل الفسخ وامتنع الآخر يجبر عليه ؛ لأن العامل يقول : لا آمن الخسران 
فنحتاج إلى رد ما اقتسمنا » والمالك يقول . الربح وقاية مالي » فلا أدفع إليك شيئا حتى تسلم لي رأس امال . 
راجع المهذب ( 508/١‏ )»ء فتح العزيز ( ٠١4 » ٥۷/١١‏ ) والحاوي ( ٠١١‏ ) .. 

(5) ليس في هذا مخالفة لما سبق أثناء الحديث عن شراء من يعتق على المضارب من اعتراض المصنف على = 


إذا أعتق أحدهما بعينه لم يجز أن “ ينفرد به إلا على طريق القسمة » وقسمة العبد © لا 
تصح عندنا » وإن أعتقهما جميعًا » لم ينفذ عتقه ؛ لأن عتق رب المال يصح فيهما © . 
8 - والذي يدل على ٥‏ أنه مالك لحقه : أن رب الال لو إعتقهما ضمن 
٠‏ - قالوا : لو كان الربح للمضارب كان الهالك من الحقين ©© . 
60١‏ - قلنا : كذلك نقول الهالك من الربح الذي بينهما 29 لا يختص به 
5 - فإن قالوا : كان يجب أن يكون الهالك من الربح ورأس المال . 
- قلنا : هذا لا يدل على أن المضارب لا يملك [ ألا ترى أن رب المال يملك 
الربح والهالك [ ورأس المال » والمضارب بملك في الربح والهالك ] دون رأس الال ؟] 9" .. 
VY‏ - ولأنه [ يجوز 20 أن يكون المال بين اثنين › والهالك من نصيب 
أحدهما» كمن أوصى لرجل بائة ] ”> من ثلث ماله ولآخر بما بقى من الثلث » فالثلث 
مشترك بينهما » والهالك من نصيب الموصى له بما بقي . 
6 - قالوا : الربح وقاية لرأس المال 0 » فلو ملك المضارب [ لا ستحق ] ١‏ 
قبل سلامة رأس الال 2599© . 
= قول الشافعية في أحد الوجهين فيما | إذا ملكوا المضارب حقه بظهور الربح > فهل يعتق العبد أولا ؟ وقال بأن 
قولهم إنه يملك ولا يعتق فاسد ؛ لحديث عائشة را : من ملك ذا رحم محرم منه عتق ؛ وذلك لأن الكلام 
هناك كان يتعلق بالعبد ذي الرحم » وهو يعتق بالملك لنص الحديث » خلافا للعبد هنا ؛ فإنه مطلق عبد وليس 
ذي رحم » وقد يلك العبد ولا يعتق . 
)١(‏ في (ذ):[أو]. (؟) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 العقد ] . 
() لأن رأس الال ملك فيه » فيملك ما حصل من الشراء به . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)١(‏ راجع المهذب ( 08/١‏ ) » البجرمي على الخطيب ( ٠١٤/١‏ ) » فتح العزيز ( 57/17 ) » والحاوي ( )٠١١‏ . 
(1) أي ليس من رأس امال والربح »كلك بل من الربح فقط . 
(۷) ما بين المعكوفتين زيادة غير موجودة في أي النسخ » وإثباتها من ضرورات السياق . 
(۸) في (ع ) : 1 لا يجوز ] وهو خطأ . 
(۹) في ( ن ) :[ كتابة ] وهو خطأ . )٠١(‏ قاعدة : « الربح وقاية لرأس امال » . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يستحق ع وهو خطأ . 
)١۲(‏ راجع نهاية الحتاج ( ۲۳٠/١‏ ) » والحاوي ( ٠۷١‏ ) . 


”ممم 


E 5 2 ۲ 

١ 1 8‏ قلنا : راس الال سالم له » لان يد المضارب قاد ا 
سلم رأس المال إلى وكيله » فإن نقص الال ؛ زال ملك رب المال لفوات الشر ط الذ 

) / 3 ر ت الشرط الذي . 


ص 0 و 


سوعه 

بو 
IH E 5‏ 
09 

ص ص رار 
اة 
رالا عن ۳ 

( 6 
٧ 


«* ام 


كتاب العبد المأذون في التجارة 


استفادة التصرف العام بالإذن الخاص السللسسسببببسس oroN‏ 


||| مسئة mao‏ )زه 


استفادة التصرف العام بالإذن الخاص 


0 - قال أصحابنا : إذا أذن لعبده في نوع من التجارة ؛ جاز أن يتصرف في 


كن ا 20 
جميع الانواع 5 
4 - وقال الشافعى : لا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن له © . 
69 - لنا : أن الإذن إطلاق 29 من حجر فلا يختص تصرفه بنوع من الأموال كالعتق . 
۰ - ولأنه يتصرف لنفسه بدلالة أنه لا يرجع عليه بالديون فصار كالمكاتب © . 
١‏ - فإن قيل : لو كان إطلاقًا ؛ لجاز أن يتزوج . ٠‏ 
ضفرف - قلنا : [ لا يمتنع ] ٩‏ أن يكون الإذن له إطلاقًا » ولا يستفاد به الترويج 
كالمكاتب فى إطلاقه 90 فيجوز أن يتصرف المحكاتب لف فى جميع التجارات 4 ولا 
يجوز أن يتزوج 29 . وبلوغ المرأة عند مخالفنا سبب لإطلاق حجرها ‏ ولا يجوز أن 


. هذا الكتاب وما به من مسائل أصبح غير ذي فائدة مباشرة في عصرنا بعد انتهاء الرق ووقف العمل به‎ )١( 
وليس للإمام مالك‎ » ) ٠١ راجع بدائع الصنائع ( ۱۹۲/۷ ) » المبسوط ( 5/75 ) » تبيين الحقائق ( ه/4‎ )۲( 
. ) 7479/8 ( كه في المسألة قول » ومذهب ابن القاسم يوافق الأحناف . راجع المدونة‎ 

(۳) قال في المهذب : « لا يعجر إلا فيما أذن به » لأن تصرفه بالإذن » فلا يملك إلا ما دخل فيه » فإن أذن له 
في التجارة لم يملك الإجارة . ومن أصحابنا من قال يملك إجارة ما يشتريه للتجارة » لأنه من فوائد المال فملك 
العقد عليها كالصوف واللبن والمذهب الأول » . وقد وافق الشافعي زفر من الأحناف والحنابلة أيضًا : راجع ما 
سبق للأحناف والمهذب ( 511/١‏ ) » مغني الحتاج ( 19/7 ) » نهاية الحتاج ( 174/4 ) » الجمل على 
شرح المنهج ( ۲۲۱/۳ ) » السراج الوهاج ( 7٠١‏ ) » والمغني لابن قدامة ( 84/8 ) . 

)٤(‏ الإذن لغة : الإطلاق والإباحة . وأذن له في الشرع : أباحه له > واصطلاحا : الإطلاق في حق التجارة 
ياسقاط الحجر عنه . راجع القاموس المحيط باب النون فصل الهمزة ( ۱۹۷/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( 7٠١ 5/٠‏ ) . 
(5) في ( ن ) : [ كالكتابة ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1ل ينع ]. 

(۷) في (ن ) : [ إطلاق ] . 

(۸) العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق . اللسان ( كتب ) ( ۳۸۱۷/٤‏ ) . 

(۹) وهو عند الشافعية كذلك راجع المهذب ( ۱۷/١‏ ) . 

. لا يفك الحجر عن الصبي » ذكرًا كان أو أنثى حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد‎ ١ : قال في المهذب‎ )٠١( 
1 .) 1908/١ ( المهذب»‎ 


۳۴۳/۷ سسس كتاب العبد المأذون في التجارة 


١ 9 8‏ 
تتزوج عندهم ° . 


۴۴ - فإن قيل : فال وكيل 29 والمضارب كان تصرفهما جائرًا قبل الإذن » وإنما 
منعا 9© من التصرف في مال غيرهما لحقه » وهذا ليس بحجر . 

4 - فلا يقال إن الإذن لهما إطلاق من حجر » ولأنه معنى يستفيد به العبد 
التصرف لنفسه فلا يتخصص تصرفه كالكتابة ؟» ولأن كل ما ملك ©" المكاتب أن 
يشتريه جاز للمأذون أن ي يشتريه » كالنوع الذي سماه المولى . 

. 27 فإن قيل : المكاتب يزوج أمته » ويكاتب عبده ويصالح من دم العمد‎ - 1795 ٠ 
قلنا : نحن اعتبرنا أحدهما بالآخر ”“ في الشراء » فلا يلزم هذا من‎ - 
حيث © النقص » والفرق من طريق المعنى : أن المكاتب يملك هذه المعاني يإطلاق‎ 
الكتابة فيملكها بتقييدها » والمأذون لا يملكها بالإطلاق فلا يملكها بالتقيد » ولا ملك‎ 
. المأذون عموم التصرف يإطلاق الإذن 29 كان كذلك بالتقييد‎ 

۷ - ولأنه إذا قال : اشتر البر ؛ فعموم أمره يقتضي الشراء بالأثمان والمكيلات 
والموزونات . ش 

8٠لا(‏ - فإذا لزمه ذلك جاز له 29 أن [ ي يشتريه من طريق الحكم » ومن جاز أن 
يشترى الحنطة حكمًا جاز أن يشتريها بأي نوع شاء » فصارت الأجناس كلها داخلة في 
الإذن من طريق الحكم » وبطل التخصيص . 

۹ - ولأن التعيين إذا لم يفد سقط 2١١‏ كقوله على أن تزن بهذا الميزان فلا 
فائدة في التعيين ؛ لأن المولى رضى باستحقاق رقبته وكسبه بديونه » فلا فرق أن يستحق 


› أي لا يجوز أن تنولى عقد النكاح لنفسها من غير ولي » قال في المهذب : « لا يصح النكاح إلا بولي‎ )١( 
. ) 45/7 ( فإن عقدت المرأة لم يصح » . المهذب‎ 

(۲) في (م)٠(ع):[الوكيل‏ ] . (*) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ منع ] وهو خطأ . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ كللمكاتبة ] . 

(5) في ( م ) (٠١‏ ع ) : [ ملكه ] » والراد بالملك الجواز أي جواز التصرف . 

(1) لا يتأتى هذا القول من جهة الشافعية » لأنهم لا يجوزون للمكاتب أن يكاتب عبده » قال في المهذب : 
ولا يعتق ولا يكاتب ولا يهب ولا يبرئْ من الدين ولا يكفر بالمال ولا ينفق على أقاربه الأحرار ولا يسرق في 
نفقة.نفسه » . المهذب ( ١9/١‏ ) . (۷) أي المكاتب والعبد المأذون . 

(۸) في (م)2(ع):[يتع. () في ( م )۰ (ع) :[الأدنى ]. 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فجاز أن ] . )۱١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينغد ] . 


Yoer¥/¥ 


استفادة التصرف العام بالإذن الخاص 


بهذا النوع أو بغيره . ويفارق الوكيل والمضاربٍ والشريك ؛ لأنهم يرجعون بالدين 
وللآمر غرض ؛ إذ (“ يقبت الرجوع في نض الا 

١‏ - ا بأنه ”“ تصرف مستفاد بالإذن من جهة الآدمى 29 » فوجب أن 
يكون ES e‏ 

1 - قلنا : المضاربة لا يجوز أن رتنع الإذن فيا إلا في مال رب الال » > فجاز 
a‏ يجوز أن يوجد غير مختص بال المولى ) 
فلما لم يختص باله لم يتخصص بتخصيصه ع ° . 

۲ - وقد قال أصحابنا : في الفرق بين الموضعين 7" أن المأذون لنفسه ؛ بدلالة 
أنه لا يرجع بالديون على مولاه » فصار كالمكاتب 9 . والمضارب يتصرف لرب الال ؛ 
بدلالة أنه يرجع بالديون عليه » فلذلك اختص با أذن فيه . 

174 - فقال مخالفونا : لا نسلم هذا الفرق ؛ لأن المضارب إذا اشترى بثمن في 
ذمته » وهلك مال المضاربة صار ما اشتزاه لنفسه » ولم يرجع على رب الال على أحد 
الوجهين 29 وهذا المنع لا يضرنا © . 

‰4 - لأنا نقول : إن العبد يتصرف لنفسه بدلالة أن المشتري يملكه المولى ولا 
يرجع عليه بشمنه » والمضارب لا يجوز أن يملك رب امال الشفعة إلا وثمنها مستحق من 


] في ( ت ) :[ لن‎ )١( 

ا 5 والشريك ؛ لأن التصرف هناك من طريق الإذن حلاقا للتصرف هنا في 
المأذون ؛ فإنه يتصرف من طريق الحكم » ولذلك لا يرجع على مولاه بالديون خلاقًا للوكيل والمضارب 
والشريك . ومن ثم فإنه ليس للتقيد فائدة بالنسبة للمأذون خلاقًا لهم . 

(۳) أي تصرف العبد المأذون . )٤(‏ أي من جهة المولى . 

(5) المهذب ( ١١١/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ١74/4‏ ) » مغني الحتاج ( 1۹/۲ ) المغني ( 85/8 ) . 
)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) »( ع ) . (۷) أي بين المضارية والإذن في النجاة . 

(8) انظر : تبيين الحقائق ( ه / ۲۰۳ 2 5١4‏ ). 

() قال في المهذب : فإن دفع ( أي المضارب ) إليه ( أي العامل ) ألما فاشترى عبدًا في الذمة ثم تلف الألف 
قبل أن ينقده في ثمن العيد » انفسخ القراض لأنه تلف رأس امال بعينه . وفي الشمن وجهان . أحدهما : أنه 
على رب الال لأنه اشتراه له » فكان الثمن عليه » كما لو اشترى الوكيل في الذمة ما وكل في شرائه » فتلف 
الشمن في يده قبل أن ينقده . والثاني : أن الشمن على العامل » لأن رب الال لم يأذن له في التجارة إلا في رأس 
المال » فلم يلزمه ما زاد . المهذب ( 505/١‏ ) . 

٠ . ] في ( ن ) :[ لا يضر‎ )٠١( 


ForA/Y 


كتاب العبد المأذون فى التجارة 


ماله ؛ فدل أن تصرفه يقع لرب الال . 

© لأن عندنا يستفيد‎ » ٩ وقولهم تصرف مستفاد بالإذن غير مسلم‎ - ٥ 
ls 
5 کعقد النكاح‎ 

۷ - قلنا : الإذن إذا وقع في نوع من التجارات ت ۳ كان إذنًا فى جميعها 
حكمًا ؛ لأن عموم الأمر يقتضي التصرف في جميع الأموال . 

۸ - فإذا لزمته لم يتوصل إلى تحصيلها إلا بالشراء » فأما منافع البضع ° فلا 
يضمنها الإذن نطقًا » ولا يؤدي إ ل ل إلى تحصيلها » فلذلك لم 
يدخحل في الإذن . 

۹ - ولأنا نقول : بموجب العلة » لأن العبد [ لا يستفيد ‏ ع العموم بالإذن » 
وما يستفيد الإطلاق » كما لو أذن الباء ع للمشتري في نوع من التصرف قبل القبض 
كان له التصرف في كل نوع . 

اطي ليقي ارون ل ارو او 

a 1 00‏ مان رع ل 
فائدة للولي في التعين ؛ لأن استحقاق رقبته بمهر واحدة كاستحقاق رقبته بمهر غيرها . 

۲ - قلنا : التزويج تصرف ملوك للمولى © على عبده ؛ لأنه يلك © 
تزويجه بغير إذنه عندنا 29 , 

. ] راجع عبارة الزيلعي السابقة . (۲) في ( ت ) :[يفيد‎ )١( 

(۳) ساقط من ( ن ) . )٤(‏ راجع ا 

(*) في ( م ) »(ع):[ التجارة ] . : 
النكاح . القاموس الحيط باب العين فصل الباء ( ٥/٣‏ ) 

(۷) ما ا o‏ 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :1 الولى ]. (۹) في ( ن ) : 1 يلك التصرف ] . 

)٠١(‏ قال في البدائع : « وأما إنكاح العبد : فإن كان صغيرًا يجوز » وإن كان كبيرًا فقد ذكر في ظاهر الرواية 
أنه يجوز من غير رضاه » وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا برضاه » . البدائع ( ۷/۲ . 


1 


o4/۷ 


استفادة التصرف العام بالإذن الخاص 


فإذا ملكه منه شيمًا معينًا لم يتملك غيره (© فالشراء ليس مع كونه عاقلا بالعًا لحق 
المولى حتى لا يستحق رقبته عليه . فإذا أذن فقد أسقط حق نفسه » فهو كما لو أسقط . 
حقه عن رقبته بالكتابة لم يتخصص ما يتصرف فيه » وإن خصصه له . يبين الفرق بين 
النكاح والشراء أنه لو أطلق له الأمر بالنكاح لم يستفد العموم » ولم يجز أن يتزوج أكثر 
من واحدة . فعلم أن مقتضاه ه الخصوص » فإذا اعتبر لم يتجاوز ما عينه » ولو أطلق له 
الإذن في التجارة ؛ لم يتتخصص ما ي يشتريه » ولكان على العموم » فإذا خص 7(" له 
الإذن في الشراء لنفسه لم يتخصص » وكان على العموم 

۴ - ولا يلزم المضارب والشريك ؛ لأنه لا يأذن لهما في 0 
مات ا ا 
غيره ” 

ل 00000 

٥‏ - قلنا : إذا © أطلق له الرأي وجعل إليه / 29 أن يشتري لنفسه ؛ فهو إذن 
في جميع الأشياء ١3‏ . وإن قال له : اشتر من فلان ثوبًا لي فهذا توكيل له » ولیس 
ياذن » فلا يستفاد به العموم . ش 

65 - فإن قيل : إذا أذن له 200 في نوع خاص فلم يرض بدخول ما سواه في 
ملكه » ولا بيلك المأذون أن يدخله "2 في ملك مولاه 29 بغير رضاه . 


(1) قال الزيلعي : يلك العقد عليه بغير رضاه » ولهذا لو أذن له في التزويج لا يكون مأذوثًا حتى لا يلك 
أن يتزوج إلا واحدة ؛ لأن التوكيل لا يتعمم » ولا يثبت بالسكوت » بخلاف البيع . راجع تبيين الحقائق 
ED‏ 

في ( م )+ (ع) :1 ]۰ (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ أخص ] . 

. بل يشتريان للش ركة والمضاربة فهما بمنزلة الوكيل‎ ) ٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشترۍ ] . 

(1) هذا ما يسميه الأحناف بالإذن الخاص . راجع البدائع ( ۱۹۱/۷ ) » تبيين الحقائق ( ٠٠٠١/١‏ ) 
(۷) في ( م ) ء ( ع ) : [ لنفسه ] والضمير عائد على العبد . 


(۸) ساقط من ( م ) + ( ع). (9) ساقطة من ( م )126 ع ) . 
)٠١(‏ المراد بالأشياء أي ثوب يشتريه ومن أي تاجر . 
)۱١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۱۲) أي ما سوى الأذون فيه . 


(۱۳) في ( م ) زيادة بدليل أنه يملك وهو سهو من الناسخ . 


٤ »/N‏ س کتاب العبد المأذون في التجارة 


۷ - قلنا : المأذون غير محجور عليه في إدخال الأموال في ملك مولاه » بدليل 
أنه يملك قبول الهبة » فيملك المولى ما قبل من الهبة » وإن لم يرض المولى بذلك . 


« اس 


استفادة الإذن عن طريق السكوت u‏ 94/۷ 
مسد @ oC‏ 


استفادة الإذن عن طريق السڪوت 


4 - قال أصحابنا : إذا رأى المولى عبده يبيع أو يشترى فلم ينهه كان ذلك إذنا "© . ٠‏ 

۹ - وقال الشافعي : لا يكون مأذوثًا » وبيعه لما فى يده باطل (©2 . واختلف 
أصحابه إذا اشترى بثمن فى ذمته . 

. © ] قال : الإصطخري 2" : [ لا يصح‎ - ٠ 

وقال ابن أبي هريرة ”“ : يصح ويكون للمولى الدين في ذمة العبد وللبائع الفسخ فإن 
أخذه المولى من يده سقط حق الفسخ © . 

» لنا : أن كل من يتصرف لنفسه يجوز تصرفه من غير إذن كالمكاتب‎ - ١ 
© ولات جلك قبول:الهية > ملك فول الشراء من غير دن امد اف‎ 


)١(‏ قال في البدائع : « وأما الإذن بطريق الدلالة فنحو أن یری عبده يبيع ويشترى فلا ينهاه » ويصير مأذونًا في 
التجارة عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت » وأما في الشراء فيصير مأذونًا » . راجع البدائع ( 1917/1 )» 
تبيين الحقائق ( ٠١4/٠‏ ) المبسوط ( ٠١/۲١‏ ) . 

0( وبه قال زفر والحنابلة أيضًا . راجع تبيين الحقائق ( 4/0 ٠١‏ ) » المهذب ( ١١١/١‏ ) » مغني المحتاج ( ٠١٠١/7‏ ) ؛ 
نهاية الحتاج ( ۱۷۷/١‏ ) » والمغني لابن قدامة ( 86/8 ) . 

(۳) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ييغداد . كان أبو إسخاق المروزي 
لا يفتى بحضرته إلا يإذنه . من مصنفاته كتاب الأقضية » والفرائض الكبير » وقيل : إنه لم يؤلف أحد بعده إلا 
نقلا عنه . توفي سنة ۳۲۸ ه راجع : اللباب في تهذيب الأنساب ( ۱ ) ط دار بيروت ‏ معجم المؤلفين 
7١4/99‏ )»ء شذرات الذهب لابن العماد ( ۳۱۲/۲ ) » ط دار الفكر ييروت » تاريخ بغداد ( ۲۹۸/۷ ) » 
كشف الظنون ( ١1756 » ٤۷/۱‏ ) » بلاد فارس » اللباب في تهذيب الأنساب ( ٠١/١‏ ) . 

(؛) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(5) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي المعروف بابن أبي هريرة ( أبوعلي ) فقيه درس بيغداد » وتخرج عليه 
خلق كثير » مثل أبي علي الطبري والدارقطني . وتولى القضاء . من تصانيفه : شرح مختصر المزني في فروع الفقه 
الشافعي . توفي سنة ۳۸۷ ه . راجع : معجم المؤلفين ( ۰/۳ ۲۲ ) » كشف الظنون ( ١715/١‏ ) » طبقات الشافعية 
للسبكي ( ۲۱۰-۲۰۹/۲ ) » مرآة الجنان ( ۳۳۷/۲ ) وغيرها . 

(5) راجع المهذب ( ١١١/١‏ ) . 

[(9© استدل الزمخشري للأحناف بقوله : ١‏ إنه لما رأى عبده يببع ويشتري وسكت يكون هذا إذنًا من طريق الدلالة » 
كالإذن من طريق الإفصاح » فالأب إذا زوج ابتته البالغة فاستأذنها فسكتت فإن ذلك يكون رصا منها لهذا ا معنى  »‏ 


وهم س سسس کتاب العيد المأذون في التجارة 


۲ - احتجوا بأنه تصرف يفتقر إلى إذن » فوجب أن لا يقوم السكوت مقام الإذن فيه . 
۴۳ - أصله : إذا باع الراهن الرهن والمرتهن ”“ ساكت ؛ وباع الأجنبي ماله 
وهو ساكت ¢ وتزوج العبد أو تزوجت الأمة والمولى ساكت 20 . 


64 - قلنا : لا نسلم أنه تصرف يفتقر إلى إذن المولى » وإنما يفتقر إلى إمساكه عن النهي 
مع علمه بتضرفه » وإذا وجد الإذن فقد حصلت ”© زيادة على © الإمساك » فيجوز التصرف . فأما 
الراهن إذا باع فإنما لا ينفذ بيعه لسكوت الرتهن ”© » وكذلك الأجنبي إذا باع ملكه . 


6 - لأن كل واحد منهما لا يملك أن يدخل الشىء فى ملك من تصرف عليه 
بغير رضاه » فجاز أن ينفذ تصرفه في حقه لسكوته . وأما الترويج : فلأن العادة جارية أن 
كل واحد من الزوجين يبحث عن حال [ الآخر عند العقد » فلما لم تبحث المرأة عن 
إذن المولى وهي المفرطة فلا يكون بالسكوت غارًا لها » ولم تجر العادة أن يبحث ] © 
الناس عن حال من يبيع و ل ا ال 
المولى جاز التصرف ؛ إذ لو لم يجز تصرفه صار غارًا للناس والغرور 9 لا يجوز © 


= فكذلك ههنا وأرى أن قياس الزمخشري سكوت المولى عن تصرف عبده على سكوت البكر لا يصح لأنه قياس مع 
الفارق ؛ لأن سكوت البكر اعتبره الشارع رضًا لعذر وهو الحياء لقلة خبرتها بالرجال » ولذلك فإن الشارع لم يعتبره في 
حق الأيم التي سبق لها الزواج بل اشترط تصريحها قولا ولم يعتبر السكوت » والمولى هنا لا يوجد لديه العذر السايق ؛ لأنه 
لا يستحي من نهيه عبده ‏ أو التصريح له بالقول حتى نعدل إلى اعتبار سكوته تصريكا ؛ وما ورد في حالة خاصة وهو 
سكوت البكر لا يُعدى إلى غيرها . راجع رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ص 45 ۲ ط دار البشائر الإسلامية . 

)١(‏ إنما لم يجز للراهن أن يبيع الرهن مع أنه ملكه لتعلق حق الغير وهو المرتهن به » فإن المرهون وثيقة عند 
المرتهن يستوفى من ثمنها إن تعذر وفاء الراهن له » فلذلك أبطل تصرف الراهن في العين المرهون للضرر العائد 
على المرتهن . قال في المهذب : ولا يلك التصرف في العين لما فيه ضرر على المرتهن ٠‏ لقوله بلقو : « لا ضرر 
ولا ضرار » فإن باعه أو وهبه أو جعله مهرًا في نكاح أو أجرة أو كان عبدًا فكاتبه لم يصح » ولا يسري إلى 
ملك الغير فيبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه » كالفسخ . المهذب ( 4١7/١‏ ) . 
(۲) راجع المهذب ( ٤١١ 345/١‏ › ١١ه)ء‏ مغني الحتاج ( ٠١٠١/۲‏ ) » نهاية الحتاج ( ۱۷۷/٤‏ ) » 
المغني لابن قدامة ( ۸٥/١‏ ) . (9) ساقطة من ( م ) 62 ع). 

. في (م)٠(ع):[عنع. (5) في.( ن ) : [ الراهن ] وهو خطأ‎ )٤( 

(5) ما بين: القوسين ساقط من ( ن ) . 

(۷) غرّه غرورًا وغرة : بالكسر فهو مغرور وغرير كأمير : خدعه وأطعمه بالباطل . القاموس امہ باب الراء 
فصل الغين ( ٠١٤/۲‏ ) . 

(۸) لما روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : « نهى رسول الله مقي عن بيع الغرر » . أخرجه أحمد في 
المسند ( ۰۳۰۲/۱ ٠١١/۲‏ ) » والنسائي باب بيع الحصاة ( ۲۹۲/۷ ) » وانظر مجمع الزوائد ( 8١/54‏ ) . 


ما يجوز للمأذون من التصرف في الال YosF/V‏ 


مسن له _يازيه 


ما يجوز للمأذون من التصرف ف المال 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز للمأذون أن يتخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب 
الطعام 00 

۷ - وقال الشافعي كته : لا يجوز ذلك إلا يإذن المولى "° . 

۸ - لنا : ما روي أن لنبي يلت : د كَانَّ يركب امار وُيجِيبُ دَغوة اْمَملُوكٍ  »‏ . 

وروي أن نلان الفارسي. 9» كان مكاتبًا حمل إلى النبي جه رطبًا َال : هذا 
صَدَكَ ٠‏ قال لأضكابه : « كلوا » ولم يال » ثم حلإ َه رطا وَقَالَ : هُوَ هة اكل 
وَأكلوا ¢ ۳ 

8 - فدل على جواز قبول هديته . فإن قيل : يجوز أن يكون إذن المولى في الدعوة . 

0 › قلنا : لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن‎ - ٠ 

- ولأنه يملك الشراء والبيع فيملك التبرع کا ولال س ملك 
التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحر . 


)١(‏ قال في التبيين : ويهدي طعامًا يسيرًا » ويضيف من يطعمه ؛ لأن التجار يحتاجون إليه لاستجلاب قلوب 
المجاهزين . ثم قال : ولا يمكن أن يقدر للضيافة تقدير » لأنه يختلف باختلاف امال وغيره » ووافق الأحناف 
في هذه المسألة كل من المالكية والحنابلة . راجع تبيين الحقائق ( ۲٠۸/١‏ ) » البدائع ( ۱۹۷/۷ ) » والمدونة 
الكبرى ( 47/5 ؟ ) » ط دار صادر » بيروت » والمغني لابن قدامة ( 85/8 ) . 

(۲) راجع : نهاية الحاج ( ۱۷٦/٤‏ ) الجمل على شرح المنهج ( ۲۲۲/۳ ) ؛ متي افاج ر ١ء .)٠١‏ 
(۳) أخرجه الحاكم بمعناه عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك 5 قال : کان رسول الله ر يعود المريض 
ويتبع الجنائر ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار » وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . - أي الشيخان 
البخاري ومسلم - والمستدرك للحاكم ( 457/1 ) » ط دار المعرفة بيروت » لبنان . 

(4) من متقدمي الصحابة > كان يسمي نفسه سلمان الإسلام وأصله من بلاد فارس » قرأ كتب الفرس فأظهر 
إسلامه عاش عمرًا طويلا . قال عنه الرسول : 9 سلمان منا آل البيت » توفي سنة ۳۹ ه . راجع الإصابة ( 151/9 ) » 
شذرات الذهب ( ١ 45/١‏ 1۲ ) » الأعلام ( ۱۲۲/۳ ) وغيرها . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( ٤۳۸/۰‏ ع 48 » ٠٠١‏ ) » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس » وبقية رجاله 
رجال الصحيح . راجع مجمع الزوائد للهيئمى ( ٠ ٩۰/۳‏ 510/8 ) » ط دار الريان للتراث . 

١ 1 . ) ساقطة من ( ن‎ )٦( 


of 4/۷ 


كتاب العبد المأذو ن في التجارة 

۲ - احتجوا بأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز بغير إذنه . كما لو وهب الدراهم 
والثياب ش 

۴ 3 - [ قلنا : الدراهم والثياب ] “ » لم تجر عادة التجار بأن يهبوها طلبًا 
لإصلاح التجارة © فلم يملكها المأذون . 

4 - وأما الطعام : فقد جرت عادة التجار ببذلة طلبًا لإصلاح التجارة © 
واختلاف الناس على أن يملكه إذا ملك التجارة 29 . 


*# # د 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والتجار‎ )۲( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ التجار ] . 

. ] في ( ص )ء ( ن ) : [ التجار‎ )٤( 


رفع الإؤن بالهرن سس يبت + ب سس 8/1/7 4 8" 


أ مسالة Ke:‏ 


رفع الإذن بالهرب 


6 - إذا أبق المأذون ا ا 0 

, © وقال الشافعي : إذنه بحاله‎ - ٩ 

۷ - لنا : أن إباقة يبطل تصرف المولى في إجارته فيبطل إذنه في التجارة . 
أصله : بيعه » ولأنه صار في يد نفسه ١‏ فلم ينفذ تصرفه يإذن مولاه كالمكاتب . 

۸ - احتجوا بأن الإباق [ لا يمنع ] © ابتداء الإذن فلم ينع استدامته . أصله : 
إذا غصبه غاصب © ] . 

۹ - [ قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأنه لا يجوز أن يبتدئ الإذن للآبق ©© . 
والمعنى فيه : إذا غصبه غاصب ع ” أن تصرف المولى يجوز فيه بالإجارة من الغاصب 
فجاز تصرفه يإذن المولى » والآبق لا يجوز تصرف المولى فيه با معاوضات › فلم يجز 
تصرفه يإذن المولى » على أن من أصحابنا من قال يصير محجورًا إذا غصب ©" . 

. قالوا : هربه لا يبطل إذنه 9» كهرب المضارب‎ - ٠ 

1 - قلنا : هرب المضارب لا يوجب زوال يد رب الال عن المال المتصرف 


. ) 53١١/9 ( راجع بدائع الصنائع ( ۲۰۷/۷ ) » تبيين الحقائق‎ )١( 
» ) 77١/7 ( والجمل على شرح المنهج‎ » ) ٠٠١/7 ( ومغني الحتاج‎ » ) ۱۷۷/١ ( راجع نهاية الحتاج‎ )۲( 
. ) 88/8 ( وهو رأي زفر أيضًا » راجع تبيين الحقائق الموضع السابق » وهو رأي الحنابلة . راجع المغني‎ 
.] في ( م ) + ( ع ) :1 يلك‎ )۳( 
معلوم أن زفر مع الشافعي » وعلى ذلك أوردت كتب الأحناف له هذا الدليل في تبيين الحقائق » وقال زفر‎ )٤( 
والشافعي رحمهما الله : لا يكون محجورًا عليه بالإياق ؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن » ألا ترى أنه لو‎ 
. ) ۸٥/١ ( والمغني‎ » ) ۲٠٠/١ ( أذن لعبده المحجور علبه الآبق صح ؟ . تبيين الحقائق‎ 

' (5) هذا عند بعض الأحناف » والبعض الآخر قال : إن الإباق بنع ابتداء الإذن دون إبقائه . تبيين 
الحقائق ( )٦( . ) 5١١/5‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) 2 (ع ) . 
(۷) في التبيين : « وأما الغضب فإن كان المولى يتمكن من أخذه بأن كان الغاصب مقرًا بالغصب أو كان 
للمالك بينة تمكنه أن ينتزعه من يد الغاصب وينتزع كسبه من الغاصب أو إذا كان الغاصب جاحدًا » ولم يكن 
للمالك بينة امتنع الإذن ابتداء » فكذا بقاءٌ لعدم ما يدل عليه » . تبيين الحقائق ( ۲٠۲/١‏ ) . 
(۸) في (م)ء(ع):[إذنه]. ٠‏ 


۷ س كتاأب العبد المأذون في التجارة 


فيه فلم يتعين التصرف . 

١‏ خاوإباق اليد يوجب ازورال يذ المولى عنما يقع التضرف :فيه ور الإذن» 
فلم يجز التصرف يإذنه . فصار وزانه أن يجحد المضارب الال » فلا يجوز تصرفه على 
الضازية : : 

. © لوه و ا ما ا كطلاق 20 زوجته‎ V۸ 

64 - قلنا : الطلاق معنى يملكه بنفسه فحاله قبل الإباق وبعده فيه سواء . وأما 
التصرف : بساك يإذن المولى » وبالإباق تزول يد المولى عما تصرف فيه » وهي الذمة 
فيبطل تصرفه . 

6 - قالوا : ها تعلق به صحة الإذن باق » فوجب أن يكون الإذن باقا . 
أصله : إذا لم يأبق . 

5 - قلنا : إذنه يصح لولايته والولاية تزول بالإباق » بدلالة أن تصرفه فيه 
ناقص عما كان عليه » حتى لا تجوز إجارته ولا بيعه . 


ذخ تنا تنا 


.] في ( م ) › ( ع ) :[ طلاق‎ )١( 
. ) راجع هذا القول وسائر أقوالهم في هذه المسألة في النكت ( المضاربة‎ )۲( 


وهم 


إجارة المأذون لنفسه 


e di سند‎ 


اجار هّ المأذو ن لنفسه 


۷ - قال أصحابنا : يجوز للمأذون أن يؤاجر نفسه (© . 

4 - وقال الشافعي : ليس له ذلك . 

8 - لنا : أنه يتصرف لنفسه » فيملك أن يؤجر نفسه كالمكاتب » لأنه © يملك 
التصرف فتتلفى 9 . هذه المنافع بغير عوض » فلن © يتلفها بعوض يحصله لمولاه ( أولى ) © . 

۰ - ولان الإذن يتضمن تحصيل الأكساب » والعتبر أنه فى نفسه » 

٠‏ يحصل ‏ الكسب يإجارة نفسه فضار ذلك من مضمون الإذن ع ولأن 7 ملك أن 

يؤجر العبيد الذين من كسبه ملك أن يؤجر نفسه كالمكاتب » ولأنها إجارة الذوات ^ 
والعبد ملك إجارة نفسه » كالمكاتب . 


0 - احتجوا بأنه عقد على رقبته فصار كبيعها ورهنها © . 

۲ - و قلنا : الإجارة عقد على المنافع لا على الرقبة وأنه قد يملك إجارة نفسه 
اي ا ب كك 
والبيع والرهن . وكل واحد منها يوجب الحجر عليه لو صح المنع منه » فلم يجز أن 
تضمن الإذن تعر رفع الإذن » والإجارة لا توجب رفع الإذن » وهى من العقود لني 
يتبعها المال فمِذْكها بإطلاق الإذن . يبين ذلك أنه " لو أذن له في بيع نفسه من إنسان 
صار بالبيع محجورًا » ولو أذن له في إجارة نفسه لم يصر بذلك محجورًا . 

4 - قالوا : عقد على المنافع كالنكاح » والمأذونة لا تملك أن تزوج نفسها 29 . 
)١(‏ البدائع ( ۱۹١/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ه/لا١؟‏ ) . 

(۲) نهاية الحتاج ( 175/4 ) » المهذب ( 511/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠١/۲‏ ) . وبه قال الحنابلة . راجع 
المغني ( ۸٥/١‏ ) . (9)في(م)٠(ع):[ملاع.‏ 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فتلف ] . (©) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا ] وهو خحطا‎ )٤( 
. ] ع ) : [ المولى ] وهو خطأ. (۷) أى : [ تحصيل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )5( 

(۸) فى جميع النسخ [ الدواب ] ولعله تصحيف . 

(5) راجع نهاية احتاج ( 175/4 ) » مغني الحتاج ( ٠٠١/7‏ ) » والمغني ( 80/0 ) » النكت ( المضاربة ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ يتضمنا ] . )١١(‏ ساقطة من ( ن ) . 

. ) 86/0 ( النكت ( المضاربة ) والمغني‎ » ) ٠۷١/٤ ( راجع نهاية انحتاج‎ )١۲( 


ان لبللسسطسطسصسسسس سس سس کتاں العبد المأذون في التجارة 


144 - قلنا : لما لم تملك أن يزوجها ”© أبوها لم تزوج نفسها » وما ملكت أن 
تؤاجر اكتسابها كذلك تملك أن تؤجر نفسها . 
٥‏ - قالوا : منافعه ملك المولى فلا يملك العقد عليها كسائر أموال 5 60 
5 - قلنا : يبطل بالعقد 29 على أكسابه » ولأن هذه المنافع وإن كانت على 
حكم ملك المولى فقد أذن المولى في إتلافها لتحصيل الأكساب . 
۷ - ألا ترى أنه إذا اشتغل 7 بالتجارة تلفت منافعه على المولى » فجاز أن 
يتلفها بعوض وسائر أموال المولى لم يتضمن الإذن إتلافها لتحصيل الأكساب » فلم 
يتضمن العقد عليها لتحصيل © عوضها © . 


#« ¥ 


. ] المثبت بالنسخ : [ أن يزوج أباها ولا يستقيم معناه ] . ولعل صوابها [ أن تزوج غيرها‎ )١( 
. راجع نهاية الحتاج » والنكت والمغني في المواضع السابقة‎ )۲( 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالعبد ] وهو خطأ . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اشتغل به ] . 

(5) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(1) في ( م ) : 7 عوضا ] . 
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كتاب المساقاة ۳001/۷ 


o wm “~N 
© كتاب المساقاة‎ 


4 - قال أبو حنيفة : المساقاة باطلة 29 . 


68 - وقال الشافعي في الجديد : تجوز في النخل والكرم © دون 
غيرهما . 


: المساقاة لغة : مفاعلة من السقي . والمساقاة في النخيل والكرم على الثلث والربع وما أشبهه . يقال‎ )١( 
ساقى فلان نخله أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه » وأهل العراق يسمونها معاملة . راجع اللسان‎ 
: وتهذيب اللغة للأزهري ( سقى ) ( 770/4 ) وشرعًا : عرفها الأحناف بأنها‎ ) ٠١45/7 ( سقى)‎ ( 
(دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما » أو العقد على العمل ببعض الخارج ( تبيين الحقائق‎ 
. ) ٥ 

وعرفها المالكية بأنها : « عقد على مؤنة نمو النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة » . مواهب 
الجليل ( ۷۲/١‏ ) . وعند الشافعية : هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته . نهاية امحتاج ( 755/0 ) » 
فتح العزيز ( ٠١٠١ » 595/١١‏ ) . 

وعرفها الحنابلة بقولهم : « دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من 
ثمره ) . شرح منتهى الإرادات ( 747/7 ) » والمغني لابن قدامة ( ۳۹۱/۰ ) . وبالنظر إلى التعريفات 
السابقة نراها تتفق حول حقيقة المساقاة » وهى دفع الشجر إلى من يعمل فيه على جزء من ثمرته . غاية 
الأمر : أن بعضها تعرض لبيان ما تجوز فيه وشرائط جوازها وغير ذلك » وبعضها غير مانع من دخول غير 
الجائز فيها » فمثلا تعريف الأحناف لها يشمل المساقاة على كل شجر له ثمر ولو لم يكن مقصودًا . 
وتعريف المالكية يدخل فيه المساقاة التي شرط فيها جميع الثمر للعامل » وكذلك المساقاة على البعل من 
الشجر ( أي الذي لا ثمرة له ) . وأرى أن تعريف الحنابلة هو أتم تعريف للمساقاة ؛ حيث تناول 
شرائطهاء وما تجوز فيه » وما يجب على العامل فيها » حتى إن الناظر فيه يكاد يقف على رأيهم في 
مسائل المساقاة جميعًا . وإنما سمي العمل على الأشجار مساقاة ؛ لأن أكثر حاجة شجر أهل الحجاز إنما 
هي السقي ٠‏ وإلا فالمعاملة على الشجر أعم من السقي » فهي تعهد الشجر ورعايته في كل ما يحتاج إليه 
حتى إن الأحناف يسمونها معاملة » وقد يطلقون عليها مساقاة . 

(۲) راجع البدائع ( ١85/5‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۸٤/٥‏ ) . 

(۳) الكرم : العنب . وقد نهى رسول اله به عن تسمية العنب بالكرم فقال : « لا تقولوا الكرم » فإن الكرم 
هو المؤمن » . راجع : القاموس امحيط باب الميم فصل الكاف ( ۱۷۲/٤‏ ) » ومسند أحمد ( ۲۷۲/۲ ) » 
النظم المستعذب في شرح تقريب المهذب ( ۳۹۰/۱ ) . 


بإلعووم 


كتاب المساقاة 


. > تجوز في كل شجر " له (© ثمرة‎ ٠ وقال في القديم‎ - ٠ 
٠ لنا : حديث رافع بن خخديج © 5ه أن النبي بر هى عَنٍ المُحَابرة‎ - ۹ 


ےه 


وعن جابر © 5ه قال : سمعت رسول الله كلتم يقول : « من لَمْ يدر المُحَابرة ليان 


)١(‏ القديم ما قاله الشافعي بالعراق قبل انتقاله إلى مصر » ومن أشهر رواته : أحمد بن حنبل » والزعفراني » أبو 
ثور » ومن أشهر كتبه : الحجة » وإذا أطلق القديم كان مقصودًا به . والجديد : ما قاله بمصر » وأشهر رواته : 
البويطي والمزني » والمرادي والخيري وحرملة . ومن أشهر كتبه كتاب الأ . . وقد رجع الشافعي عن القديم 
وقال : لا يحل عد القديم من المذهب » والفتوى في المذهب على الجديد » وإذا كان فيها قولان فالجديد هو 
الصحيح » وقد استئنى بعض الأصحاب بعض المسائل قالوا : الفتوى فيها على القديم . ذكر النووي أنها نحو 
عشرين مسألة أو أكثر » وذكر السيوطي منها بضع عشرة مسألة » قال في الأشباه : « المسائل التي يفتي فيها على 
القديم بضع عشرة مسألة : التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه » ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير : 
القديم أنه لا يشترط » ومسألة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين : القديم لا يستحب » ومسألة الاستنجاء 
با حجر فيما جاوز الخرج : القديم جوازه » ومسألة لمس الحارم القديم لا ينقض ( الوضوء ) » ومسألة تعجيل 
العشاء : القديم أنه أفضل » ومسألة وقت المغرب : القديم امتداده إلى غروب الشفق » ومسألة شرط التحلل من 
الإحرام بمرض ونحوه : القديم جوازه » ومسألة الجهر بالتأمين في صلاة جهرية : القديم استحبابه » ومسألة من 
مات وعليه صوم : القديم يصوم عنه وليه » ومسألة الخط بين يدى المصلى إذا لم يكن معه عصا : القديم استحبايه . 
راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ۲۹۹ » كشف الظنون ( 11/١‏ ) » والمجموع النووي ( .)١1١١-١١8/١‏ 
وكا اماد شيا (۳) في (ن):[لهاع]. 

)٤(‏ راجع : الأم ( ۳۳۸/۳ )» مختصر المزني ( 7/0/7 1/١‏ )» المهذب ( )571/١‏ ال ال 
والقديم في مذهب الشافعي يتفق مع رأى الالكية والحنابلة ؛ فقد جوزوها في جميع الشجرالمثمر» وهو مروي أيضًا 
عن الخلفاء الراشدين وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي »> وهو مذهب محمد وأبو يوسف من الأحناف . 
وبداية امجتهد ( ۱۸١/۲‏ ) » المغني ( ۳۹۳/۰ ) » شرح منتهى الإرادات ( 47/7 ) » ولا تجوز في شيء من البقول 
عند الجميع إلا عند ابن دينار ؛ فإنه أجازها في البقول أيضًا » راجع ما سبق وبداية اجتهد ( ۱۸١/۲‏ ) . 
(5) رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي . صحابي جليل كان عريف قومه بالمدينة وشهد أحدًا » 
والخندق له ۷۸ حديثًا . توفى بالمدينة متأثرا من جراحة له سنة ( 74 ) ه » راجع الإصابة ( 475/١‏ )»> 
الاستيعاب ( ٤۷۹/۱‏ ) » شذرات الذهب ( ۸۲/١‏ ) ء الأعلام ( 17/9 ) . 

(1) الحديث من طريق رافع وغيره مختصرا » ومطولا » أخرجه أحمد في مسنده ( 175/1  )‏ ( 141/5 :188 ) > 
ومسلم في صحيحه » باب كراء الأرض ( ۱۱۷۷/۳ ) » وأبو داود في سننه ( 7/7 ) » حديث رقم ( 5401 ) 
كتاب الخابرة » الترمذي بمعناه عن جابر ( 1۰٥/۳‏ ) » رقم ۱۳۱۳ » واین ماجه ( ۸٤/۷‏ ) رقم (7911 ) والنسائي 
من طريق جابر باب بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه ( 777/7 ) » والطبراني في المعجم الكبير عن زيد بن ثابت 
(ه9/5١٠‏ ) رقم ( ٤۹۳۸‏ ) وراجع تلخيص الخبير ( 4/17 ) ونيل الأوطار ( ٠۷٠/١‏ ) . 

(۷) الصحابي الجليل : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي » أبو عبد اله » ويقال له : 
أبو عبد الرحمن » وأبو محمد » روى عن النبي بلي وأبى بكر وعمر وغيرهم » وعنه أولاده وسعيد بن المسيب 


كتاب الاق _— 86/17 


ي 
يحوب مِنّ الله 0 الك 


قال ابن الأعرابى > : امخابرة مشتقة من معاملة رسول الله قي أهل خيبر 9 [ ثم 
صارت لغة مستعملة 4 وقيل للأكار 29 خبير ] 4 ” 


۲ - وقال أبو عبيدة © : الخبير الأكار » والخابرة المواكرة 9© ولذلك سمى 
الأكار أكارًا 9 لأنه مواكر الأرض » والمواكرة تكون فى المزارعة 2 والمساقة 


= وغيرهم . توفي سنة ( 77 ه) » وقيل : سنة ( ۷۷ ه ) » وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة 5 . راجع 
التهذيب ( ٤۲/۲‏ › 47 ) » الإصابة ( ٤۳۷/۱‏ ) » شذرات الذهب ( 24/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ١157/١‏ ) » 
أسل الغابة ( ۳١۷/١‏ ) » الجمع بين رجال الصحيحين ( ۷۲/١‏ ) » ط دار الكتب العلمية بيروت . 
(۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب الخابرة ( 1۹٥/۳‏ ) » رقم 74٠5‏ » وانظر كنز العمال ( ٠١١/٠١‏ ) ؛ 
حديث رقم ( 1705٠‏ ) كتاب المزارعة . وقال أبو نعيم في حلية الأولياء : غريب » راجع الأولياء وطبقات 
الأصفياء ( ۲۳٠/۹‏ ) ط دار الكتب العلمية بيروت » لبنان . : 
(۲) محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي من موالى بني هاشم » كان عا باللغة والشعر ناسبا كثير السماع 
من المفضل بن محمد الضبي » راوية للأشعار » وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يحسنان قليلا ولا كثيرًا . 
له من الكتب : النوادر » وصفة الدرع » والخيل » ومدح القبائل » ومعاني تفسير الأمثال » النبات والألفاظ » 
وغيرها » توفي سنة ثلاثين وقيل : إحدى وثلاثين ومائتين وقيل غير ذلك . راجع : الأعلام ( ۱١١/١‏ ) » 
شذرات الذهب ۷١/۲‏ ) » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ( ER ٦ › ٠٠١/١‏ 
الحلبي » وفيات الأعيان ( ٤‏ )ء تاريخ بغداد ( ۲۸۲/١‏ ) 
و ا ا E‏ 
(۸ ه ) » راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( 404/7 ) » وانظر قول ابن الأعرابي في تهذيب الأسماء 
ا كم العلمية بيروت » وفي اللسان غير منسوب ( ٩۱/۲‏ ٠)(خبر).‏ 
(4) الأكرةٌ : بالضم :| لحفرة يجتمع فيها الماء فيعرف صافيا » والأكز والتأكر حفرها ؛ ومنه الأكار للحراث » 
والمواكرة الخابرة . راجع القاموس ل ا ٠٠)مادة:‏ (خبر) . 
(5) ما يين القوسين ساقط من ( ن ) . 
(1) معمر بن امثني اللغوي البصري » أبو عبيدة » مولى بنى تميم رهط أبو بكر الصديق . أخذ عن يونس وأني 
عمرو » وهو أول من صنف غريب الحديث » وأحذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني والأثرم وغيرهم » كان 
أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأيام » سثل أبو نواس عنه وعن الأصمعي فقال عن الأصمعي : بلبل 
في قفص » وعن أبي عبيدة : أديم طوي على علم . من تصانيفه : الجاز في غريب القرآن » والأمثال في غريب 
الحديث » ومعاني القرآن وغيرها . توفي سنة ( ۲٠۹‏ ه ) . 
(۷) راجع تهذيب اللغة الأزهري ( 7717/7 ) ( خبر ) ط الدار المصرية للتأليف والترجمة . تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ( ۸۷/۳ ) . (۸) ساقطة من ( م ) + ( ع). 1 
)٩(‏ المزارعة لغة : مفاعلة من الزرع » وهو الإثبات » والإنبات المضاف إلى العبد مباشرة » فعل أجرى الله 84 = 


Yoo4/¥ 


فتدخل تحت النهي 2 . 
۴ - ولا يقال : إن العقود لا يشتق لها اسم من الأماكن كما لا يشتق لعقد 
رسول الله بل مع أهل مكة [ اسم من مكة ] (© لأن إخبار ابن الأعرابي بذلك 


ىة 09 


كتاب المساقاة 


4 - ولأن ذلك غير ممتنع كما قال أعرق ٩‏ وألحد © وبدا © 


مما - ولأنه عقد لا يصح من غير ذكر مدة فلم يجز [ بذكر ] ° ثمر 00 
( معدومة كالإجارة 4 وعكسه الخلع ذف والمضاربة 8 


۳۰ - ولأنه شرط له جزءا من ثمرة معدومة عوضًا عن عمله » فوجب أن لا يجوز . 


= العادة بحصول النبات عقيبه لا بتخليقه وإيجاده » وفي اللسان : المزارعة معروفة » والمزرعة والمزارعة والزراعة 
والمزروع موضع الزرع . اللسان ( ۸۲١/۳‏ ) . وشرعًا ا ا ان . بدائع 
الصنائع ( ٠۷١/١‏ ) 

Se أن رث‎ : ESE e 
في النهى الزارد فى الحديك. > تد أني حنيقة < لعاملة أو المنناقاة + وهئ نذفع الشجر كن يعمل ذه على أن الثمر‎ 
بينهما » والمزارعة وهى العقد على المزارعة بيعض الخارج كلاهما مخابرة » حكمهما عنده البطلان للحديث‎ 
السابق » وأما عند الشافعية : فالمساقاة وهى المعاملة على الشجر بجزء من ثمرته ليست مخابرة ؛ فلا تدخل في‎ 
النهى الوارد في الحديث . أما امخابرة والمزارعة : فعند الشافعية يكونان في الزراعة » وعند بعضهم : لا فرق بينهما‎ 
وهما معني واحد . وعند الأكثرين منهم بينهما فرق » وهو أن المزارعة يكون البذر فيها من رب المال » والخابرة‎ 
يكون البذر فيها من العامل » وحكم المزارعة والخابرة في صحيح المذهب » وهو ما ذكره النووي عن الشافعي‎ 
الفساد فيهما جميعًا » وعند بعض الحققين منهم الصحة » وبه قال ابن سريج وابن خزيمة » وأكثر الحققين من‎ 
» ) 7814 2 ۲۷۸/١ ( )ء تبيين الحقائق‎ ۱۸۰١ » ۱۷۰/۲ ( الشافعية على القول بجواز المزارعة . راجع البدائع‎ 
» ) ٠١۹ ۰۹۹/۱۲ ( تهذيب الأسماء واللغات ( ۸۸/۳ ) خبر المهذب ( ۰۱۲/۱ ۰ 015 ) › فتح العزيز‎ 
. ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر‎ » ) ١78/5 ١ روضة الطالبين للنووي‎ 

(۲) ساقط من (م)٠(ع).‏ 

(۳) يقصد قوله بأن الخابرة من معاملة أهل خيبر . 

(4) أعرق : أتى العراق . القاموس الحيط . باب القاف فصل العين ( ۲۷۳/۳ ) . 

ه) ألحد : مال وعدل وجادل » والحد في الحرم : ترك القصد فيما أمر به وأشرك بالل . القاموس المحيط باب 
الدال فصل اللام ( ۳٤۷/١‏ ) » وألحد في دين الله : أي حاد عنه وعدل . مختار الصحاح ( 11۷ ) ( الحد ) . 
(5) بدا القوم : خرجوا إلى باديتهم . مختار الصحاح ( 57 ) ( بدا ) القاموس : باب الواو والياء فصل الباء ( ۳١ ٤/٤‏ ) . 
(۷) ساقطة من ( ص ) » ( ن ) . (۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ بمرة ] . 

(9) الخلع : إزالة ملك النكاح بأخذ الال . التعريفات ( ٩١‏ ) . 


۹۱اب 


00| N mmm كتاب الاقاة‎ 


۷ - أصله : إذا ساقاه على نخل على أن يستحق نصف ثمرة نخلة واحدة (© 
منه . 

GG 

8 - قلنا : المضاربة نوع شركة » فلا تجوز مع قطع الربح عن بعض الال . 

۰ - والمساقاة إجارة » فإذا جازت على نوع مال جازت على أبيعاضه 0 . 

“ناو - ولأنه شرط جرءا غا يحدث من ملكه بذلا عن © عمل رجب أن 
يكون باطلا . أصله المزارعة © المنفردة والغنم إذا عامله راعيها ” بجزء من أولادها , 
وألبانها . ش 

۲ - فإن قيل : الأرض المنفردة يمكن إجارتها فلم تجز المعاملة عليها . 

۴۳ - قلنا "2 : والنخيل يمكن الاستئجار على عمله بثمن في الذمة . 

64 - فإن قيل قيل : الغنم لا يحصل النماء بعمله عليها » وما يقربها من العلف 
ويقرب الفحل منها › > ثم يكون الولد من فعل الله . 

» قلنا : لا نفرق ” بينهما ؛ لأن النخل والكرم يقرب الماء منهما‎ - 6٥ 
كما يقرب العلف إلى الغنم » أو يقرب الغنم إلى العلف . ويوقع فعلا فيها وهو‎ 
حلابها وجزها » > كما يلقح النخل ويقرب الفحل [ لضرابها ] © > فيخلق الله‎ 
سبحانه وتعالى الولد ع > كما يلقح النخل فيخلق الله الشمرة » ويقلبها من حال إلى‎ 
. حال » فلا فرق يينهما‎ 

Y1‏ ولآن العمل على النخل معاوضة لازمة » فلا يجوز بدل و 
كالبيع والإجارة . 


. في (ن ) :[ فأخذع وهو خطأ‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ن ): [ أنعاضه ع » وهو خطأ . ٠‏ 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[لامن]. )٤(‏ في( م ) › ( ع ) :[ الزراعة ] . 

(5) ساقطة من ( م ) ۰> ( ع ) . ٠‏ (5) في (ن):[لناع وهو خطأاً. 

(۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ لا فرق ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لصوابها ] .. وضرب الفحل ضرابًا : نكح .. القاموس الحيط باب الباء فضل 
الضاد ( 55/١‏ ) . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ معلوم ] وهو خطأ . 


۳00/¥ 


۷ - احتجوا بما روى نافع ٩‏ عن ابن عمر © [ ڪه  ]‏ أن النبي ب 
عامل اهل خر ِشَطْرٍ ما خُر يِن نمر أؤ رَوع » ٩‏ . 

۸ - وروی مشیم فاع إن ا ۰ شول الم بل ير » 
ارط أنّ ١‏ " لَهُ الأرض مِنْ كل صَفْرَاء وَيَيِضَاءَ . وَكَالَ أَهْلُ بير تبر : حن أغْلَم بالأض 
ينم ١‏ كأغيلتاها  «‏ عَلَى أَنَّ كم يضف الَمرة ولنا أليضف © . 

۹ - وال جواب : أن هذا لم يكن على طريق المساقاة » بدلالة أنه لم يذ كر مدة 
معلومة فقال « مركم فِيهَا مَا شِفْتا » © . 


)١(‏ أبو عبد اله افع المدني من أثمة التابعين بالمدينة » كان فقي متفمًا على رياسته » كثير الرواية للحديث » ثقة 
لا يعرف له خخطأ في جميع ما رواه » وهو ديلمى الأصل مجهول النسب . أصابه عبد الله بن عمر صغيرا في 
بعض مغازيه » ونشأ بالمدينة » وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن . توفى سنة ( ۱١۷‏ ) ه . 
راجع التهذيب ( 4١7/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( ۳٠۷/١‏ ) » الأعلام ( 1/۸ ) وغيرها . 

(۲) أبو عبد الرحمن : عبد الله بن عمر بن الخطاب أسلم وهو صغير » وهو ممن بايع تحت الشجرة » توفي سنة 
(۷۳ ) ه . راجع سير أعلام النبلاء للذهبي ( 07/7 ) » ط مؤسسة الرسالة » أسد الغابة ( ۳٤١/۳‏ ) » 
التهذيب ( ۳۲۸/١‏ ) . (۳) ساقط من ( ص ) . 

)٤(‏ حديث صحيح أخرجه الجماعة . البخاري باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ( ١78/7‏ ) » مسلم 
كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ( ١١87/7‏ ) رقم ١55١ ( ١‏ ) › مسند أحمد 
۰۱۷/۲ ۲۲ » ۳۷ )ء سنن الترمذي ( ۳ / 3ه ) » كتاب المساقاة والمزارعة » ونيل الأوطار ( ۲۷۲/١‏ ) . 
(5) مقسم بكسر أوله وسكون ثانيه - 0 بن بُجرة , بضم الموحدة وسكون الجيم » ويقال : ابن الجدة » أبو القاسم » 
ويقال : أبو العباس مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل » ويقال : مولى ابن عباس للزومه له » روى عن ابن عباس 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعائشة وغيرهم » وتوفي سنة ٠ .١‏ هء راجع التهذيب ( ۲۸۹/۱۰ )»2 وشذرات 
الذعت: (190/1) وخيرها : 

(1) عبد اله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 3 قصي القرشي الهاشمي يكنى أبا العباس اين عم 
رسول الله يكل ويسمى حبر الأمة وترجمان القرآن » كان عمره يوم توفى رسول الله كت عشر سنين وقيل خمس 
عشرة » توفى بالطائف سنة ۷۰ ه . راجع الاستيعاب ( ۹۳۳/۳ - ۹۳۹ ) » وفيات الأعيان ( 1۲/١۳‏ ) » 
التهذيب ( ه/5/ا- ۲۷١‏ ) » أسد الغابة ( ۲۹١/۳‏ )» الإصابة ( ١41/5‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ على ص » ] . (۸) في (م)٠(ع):[‏ فأعطها ] . 

(9) أخرجه أبو داود ضمن حديث طويل » راجع السنن له ( 1۹۸/۳ ) رقم ( 74٠١‏ ) وابن ماجه في 
الرهون ( ۸۲٤/۲‏ ) رقم ( ١1٠4‏ ) » باب معاملة النخيل والكرم مختصرًا » وفي الزكاة باب خرص النخل » 
وأبوداود ( ١/85ه‏ ) » رقم ( ۱۸۲۰ ) . 

)٠١(‏ أخرج الشيخان عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز » وأن 


كتاب المساقاة ` 


كتاب المساقاة ٠7س‏ سس سس الالالال o0VN N‏ 


- ذكر ذلك ابن إسحاق ”“ وروي (© « تقوم ما اموم اللّهُ » © وهذا 
لا يجوز شرطه باتفاق ٩‏ فاحتمل أن يكون اي لق محل جني اسه يا رض 
ودفع ل نئي ل ري اص 
إذا لم يجدوا شيئًا . 

0 - فإن قيل : إذا أجمعنا على أن المساقاة لا تجوز إلا بمدة.معلومة ‏ علمنا 
أن النبي َكلت ذكر المدة » ولم تنقل » ولا يجوز بأن ”> يحمل أمره على أنه عقد مالا 
يجوز بالإجماع . 1 

۲ - قلنا : قوله ‏ : تُقّركُعٍ © ما شعنا » ينفى ذكر مدة معلومة » ولو كانت 
مذكورة لنقلت » فلا يجوز ثبت مدة لم تنقل » بل قد نقل ما ينفيها ويوجب حمل 
الأمر © على غير عقد المساقاة من الوجه الذي بينا "© . 

۴ - قالوا : قوله : « عَلَى أَنْ ركم ما أُقَدَكُمٌ الله وَ ما سِفَْا » يحتمل أن 
يكون شرطا ّدم العقد . 


-رسول الله لما ظهر عليها أراد إخراج اليهود » فسألت اليهود رسول الله أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها 
ولهم النصف من الثمر» فقال رسول الله : « نقركم بها على ذلك ماشعنا » فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى 
تيماء » أو أريحاء . صحيح البخاري . إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ( ١40/7‏ ) » مسلم 
(۱۱۸۸/۳ ) رقم ( 1١8١‏ ) . 

: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني ( أبو بكر » أبو عبد الله ) محدث حافظ من تصانيفه‎ )١( 
السيرة النبوية » الخلفاء » المبدأ » رأى أنس بن مالك » وحدث عن أبيه وعمه موسى ونافع وغيرهم . وعنه‎ 
ه . وفيات الأعيان ( 775/4 ) » شذرات‎ ١5١ جرير بن حازم وإبراهيم بن سعد وغيرهم توفي ببغداد سنة‎ 
» ) 5١5/١ ( ط دار إحياء التراث العربي » العبر‎ » ) ۱۷۲/١ ( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ » ) ۲۳١/١ ( الذهب‎ 
. لسان الميزان لابن حجر ( 587/5 ) »ء ط الهند › التهذيب ( ۳۸/۹ ) › و غيرها‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ روي ]. 

(۳) راج جع الموطأ للإمام مالك ( ۷١۳١/۲‏ ) » مسند الشافعي ( ٩١‏ ) ط بيروت . 

. أي لا يجوز شرطه في المساقاة ؛ لأن من شرطها بيان المدة من غير جهالة‎ )٤( 

(5) عند الشافعية : لابد من ذكر المدة صراحة . وعند الأحناف : لا يشترط النص » لأنه يفهم من العادة » ولذلك 
قالوا : « وأما بيان المدة فليس بشرط استحسانًا للعلم بوقته » . راجع المهذب ( 5١/١‏ ) ء البدائع ( ۱۸١/١‏ )ء 


ابن عابدين ( 785/5 ) . (5) في (م)ء(ع):[لأنهع. 
(۷) في ( ن )2 ( م )۰ ( ع ) : [ قولكم ع وهو خطأ . 
(۸) ساقطة من ( م ) ۰ (ع) ۰ (9) في (م)٠(ع)‏ :1 العقد] . 


)٠١(‏ قصد بذلك تعليق المدة على المشيئة نما يتنافى مع حقيقة عقد المساقاة » للجهالة المترتبة على ذلك وعدم 


Yoo۸/Y 


4 - قلنا : المنقول أن العقد وقع على فال ولان لو کان قبله لم 
يتعلق به :کم ولا جو أن حمل شرو رول ل ا على الا في الك 

هم - فإن قيل : قوله (©  :‏ تق رگم ما اوم الله » معناه : ما لم ينسخ ” ”© . هذا 
الحكم © . 

. قلنا : قد روينا : « نقَوْكم ما شتا » وهذا لا يمكن حمله على النسخ‎ - ٩ 

۷ >< ولأن رسول الله © لت أقرهم على هذه المعاملة © وأبو بكر 
 ]4 [‏ وَبَعْض ام ٩‏ « مر و 9© ضيه فلما أراد عمر ولك أن يجليهم قال ٩‏ : إن 
رسول الله لقو رط أن قوم ما أفرم اله في أخلامكم . ولو كان هذا الشرط لبيان 


کتاب المساقاة 


بیان مدتها . 

ٍ [ . في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قولكم ] وهو خطأ‎ )١( 

(۲) يطلق النسخ في اللغة ويراد به أحد معنيين : الإزالة » أو النقل مع بقاء الأول » مثل الأول : نسخت الشمس 
الظل » والثاني : نسخت الكتاب . واصطلاحًا : عرفه علماء الأصول : بأنه رفع أو إزالة حكم شرعي بدليل 
شرعي . راجع القاموس الحيط باب الخاء فصل النون ( 581/١‏ ) » » غاية الوصول شرح لب الأصول . لأبى 
يحيى زكريا الأنصاري ص ( ۸۷ ) ط عيسى الحلبي » وا لمحصول للرازي ( 50/١‏ ) » ط دار الكتب العلمية » 
بيروت . والبرهان لإمام الحرمين ( ۲۹٤/۲‏ ) ط دار الأنصار ء واللمع للشيرازي ص ( ٠١‏ ) » ط مصطفى 
الحلبي » إرشاد الفحول ( ۱۸۳ ) ط مصطفى الحلبي » والإحكام للإمدى ( 7 / ٠١١‏ ) ط دار الحديث . 
() هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء » أو التخيير» أو الوضع . راجع الأحكام ( ٠١١/١‏ )» 
المحصول ( ٠١/١‏ ) » التمهيد للإسنوى ص ٤۸‏ » والتعريفات ص ۸۲ . 

.) الرسول » . (5) ساقطة من ( م ) 6( ع‎ ١ ) في ( ن‎ )٤( 

(1) ساقطة من ( ن ) وهو عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق 44ا كان اسمهاقي الجاهلية .عبد الكمبة ‏ 
فسماه رسول الله ق عبد الله وهو أول من أسلم من الرجال » وأول من صلى مع رسول الله بلي » ورافقه 
في هجرته » وأول خليفة للمسلمين » توفي بعد رسول الله بسنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال سنة ( ١8‏ ه) . 
راجع الاستيعاب ( ۹٦۳/۳‏ -لالاة ) » الإصابة ( ٤٤/۷‏ ) » وفيات الأعيان ( ٠٤/۳‏ ) » شذرات 
الذهب ( ١/لا؟‏ ). 

(۷) في (م ) » ( ع ) : [ وبعدهما عمر ] وما أثبتناه أدق ؛ لأن عمر أجلاهم في أيامه كما سبق القول . 
(8) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي ( أبو حفص ) كان إسلامه 
عرًّا ظهر به الإسلام » وأسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة . ولي الخلافة بعد الصديق ء وقتله أبو 
لؤلؤة وهو في صلاة الصبح سنة 7 ه كلم . الإصابة ( 588/4 ) » أسد الغابة ( 45/4 ١‏ ) » الاستيعاب 
54/8١59-1١١1)ء‏ شذرات الذهب ( ۱ ) ووفيات الأعيان ( ٤۳٠/۳‏ ) والأعلام ( 45/٠‏ ) . 
(9) ساقطة من ( ن ) . 


كتاب المساقاة 004/۷ 


انقطاع العقد بالفسخ ؛ لم يجز أَنْ يَفْسَحَ “ عمر 5ه » ولَّمًا وجد الفسخ علم أنه 
SS‏ 

۸ - وجواب آخر 29 : وهو أن النبي لر فتح أكثر خيبر عنو نوة ٩‏ فثبت له 
NES‏ ستيج تماد الى نل كيده ل لجرو ليد ا 
يجوز في عقود الأحرار . 

48 - فإن قيل : لو كانوا استرقوا لم يجز له 9 أن ( يجليهم ) 29 ويسقط حق 
الل 

٠‏ - قلنا : النبي التق لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم » بل أوقف ذلك على 
الارتباط بالعقود معهم » وحق الاسترقاق ثابت كالعقد مع الرقيق فرأى عمر 5ه أن 
يأحذ وجهي 1 © وسقط حق الاسترقاق عنهم 5 : 


4 م 
مم1 - فإن قيل : لما خرص 22 عبد الله بن رواحة ٠‏ قال : إِنْ شم فلكم وإ 


. ) ۲۷١/۱ ( انفسخ العقد والبيع والنكاح : انتقض . القاموس الحيط باب الخاء فصل الفاء‎ )١( 

(۲) في (ن):[ثانع. 

(۳) أحرج أبو داود عن سعيد بن المسيب أن رسول الله بإ افتتح بعض خيبر عنوة » راجع نيل الأوطار ( ۱١/۸‏ )» 
والبداية والنهاية ( 181/5 ) . 

(؟) في (م)ء(ع):[فعقد]. 

) ه) في ( ن ) [ لهم ] وهو خطأ والراد عمر ته و3 بالخ 7 يجللهم”] وهو خط اهن , ' 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الأخبار ] . 

(۸) أرى أن قول المصنف بأن النبي بلي لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم بل جعل أمرهم موقوقًا على العقد 
معهم فيه نظر ؛ لأن هذا الأمر من الأمور المهمة التي تحتاج إلى بيان ؛ » لأنه من المعلوم أن هناك فارقًا بين كون 
أهل خيبر أحرارًا أو كونهم عبيدًا » بالدسبة اللتعامل من قبل المسلمين » إذ لو استرقوا لتعلق برقابهم حق 
المسلمين » ولو كانوا أحرارًا لم يكن للمسلمين عليهم غير الجزية . كما لا يحق لمن جاء بعد الرسول بق أن 
يضرب عليهم الرق » وهم أحرار » ولا توقف فهم حقيقة العقد الذي عقده رسول الله ييل » وهو التوقف 
على معرفة كونهم أحرارًا أم عبيدًا وحسب يبان حالهم ولم يكن التوقف مناسبا » ولا يعقل أن يترك رسول الله 
بر أمرًا بهذه الأهمية ولا يبينه ومن المكي أذ بغار إلى افد رقف ار على الارهاط بالعقؤد معفم 
دليل على إثبات حريتهم . 

(۹) الخرص : حزر ما على النخل من الرطب ثمرًا بتار ا ر 
الصاد فصل الخاء ( ۳٠١/۲‏ ) . 

)٠١(‏ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري النقيب الصحابي » الشاعر شهد بدرًا والختدق والحديبية 
واستشهد في مؤتة . راجع الاستيعاب ( ۸۹۸/۳ ) » التهذيب ( ۲۱۲/۰ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۳۰/۱ ) » = 


لارحكهةم كتاب المساقاة 


sS‏ والأن اليد لا لكر 

۴ .- قلنا : العبد يضاف ” إليه الملك وإن لم يلك حقيقة ؛ لأن العرب 
تضيف اتی ملاسة» على کا ن حق لاتراق کان مقا لهم » وهنا لاب 
من ثبوت ملكهم [ إلا أن © يسترقوا . 

۳۴ - وجواب ثالث : أن النبي لي َل على أملاكهم بعض خيبر على 
طريق الطعمة لهم ©) > لأنه لما أجلاهم عمر 5ه : قوم لَهُمْ يلك الطْعمة © فيجوز 
أن يكون جعل عليهم العمل في حصة المسلمين جزية ”© » وأعطاهم النصف حصة . 
ما تركه لهم من الأملاك طعمة › يبين ذلك أن النبي بيقر لم © يأخذ منهم جزية . 
ولا يجوز تبقية الكافر في دار الإسلام بغير شيء ؛ فعلم أن عملهم كان جزية . 

فإن قيل : إن النبي بل قم خيبر بين المسلمِينَ 9 فكيف يكون بعضها لهم ؟ . 

٤4‏ - قلنا : إنما بين رسول الله ملقم الكتيبة ('» خاصة فجعلها لنفسه » وجعل 


حلية الأولياء ( 1١8/١‏ ) » ط الفكر بيروت . 

(۱) راجع الموطأ ( ۳/۲ ٠‏ ء مسند الشافعي ( 40 » ۲۲۳ )» التمهيد لابن عبد البر ( 4/1 44 » 458 ) . 
(۲) في (م)٠(ع):[مضاف‏ ] . 

(۳) في ( ۰)۴ (ع ) :1اا ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) 2( ع ). 

. ] ۷۰۷/۲ [ راجع مغازى الواقدى‎ )٥( 

() الجزية بالكسر خراج الأرض وما يؤخذ من الذمي . القاموس المحيط باب الواو والياء فصل الجيم 
5١4/4(‏ ) . واصطلاحا : اسم لما يؤخذ من أهل الذمة لأنها تعصمهم من القتل وقيل ليست مأخوذة في 
اا الكش وها ترز علي بل حي تر لذلا لهم ومعوفة لا ورا بای ذلك على ا متا 
المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن الإسلام . والأصل فيها قوله تعالى : ل کیا ليت کا بار رح بے وكا 
الوم الآجز ولا رون ما حرم أنه وَرَسُولْءُ ولا يوبرت وب لحن بن ألذيرت أوثُوأ التب حى ا لْجريَدٌ 
عن يد شم علوزارت 4 . 

(۷) ساقطة من ( م ) 6( ع ). 

(۸) عن بشير بن يسار عن رسول بن أبي حتمة » قال قشم رسولٌ الل » عه خيبر نصفين يصقا إتوائيه 
وَحَوَائِجهِ » ونْصِفًا ينَّ المسلمنٌ قسمها على ثمانية عَشَرَ سَهْمًا . راجع نيل الأوطار ( 11/8 ) . 

(9) في ( ن ) : [ الكمية ] وفي ( م ) » ( ع ) الكيفية وكلاهما خطأ » والكتيبة حصن من حصون خيبر لما 
قسمت خيبر كان القسم على نطأة والشق والكتيبة » فكانت نطأة والشق في سهام المسلمين » وكانت الكتيبة 
حمس الله وسهم النبي بي . راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( 4 / 457 ) » ط دار صادر للطباعة 
والنشر . بیروت ومغازى الواقدى ( ۲ / 1۹۳ ) . 


٣٥٦۱/۷ mu كتاب ال‎ 


سهام للسلمين من القن ° ٠‏ وَل © ع ولم يقسم الأراضي © واا حمل لهم 
سهامًا من الأوسق » وهذا لا ينفى أن تكون طعمة اليهود فيها » يدل على [ ذلك ع ° 
ما ذكر الواقدي “ : أن عمر هه لما أجلاهم خرج إليها ومعه القسام » وقسمها بين 
السلمين 29 » ولو كانت القسمة سبقت لم يكن للقسمة الثانية معنى » يُبِينُ صحة ما 
ذكرنا : أن النبي يكم انفرد بالكتيبة » وجعل سهام المسلمين في الس والنطأة ”© ولم 
ينقل أنه استأذنهم في عقد » ولا يجوز أن يعقد على أملاكهم عقد معاملة بغير إذنهم . 

© ويجوز أن يعقد الجزية لهم بغير إذنهم‎ - ٥ 

3# - فدل أن هذا العقد كان على أن جعل عملهم جزية عليهم » وهذا لا 
يقف على إذن المسلمين » فكان حمل العقد على ذلك أولى . ثم هذه الأخبار لو دلت 


(۱) الشّقٌ بالفتح عن الزمخشري ويروى بالكسر من حصون خيبر معجم البلدان ( 0/7 ؟) » والمغازى ( 1۸۰/۲ ). _ 
(۲) النطأة : بالفتح » قيل : اسم لأرض خيبر » وقال الزمخشري : نطاة حصن من حصون خيبر » وهو الذي 
يناسب المعنى هنا . البلدان ( 591/4 ) . 
(۳) أراد المصنف با سبق القول بأن أراضي خيبر لم تقسم » وإنما قسم ما حصل عليه المسلمون من غنائم 
وأموال غير الأرض » أما الأرض فقد كان يقسم ما يخرج منها وليس عينها . قال الواقدى : الشَّنٌّ راطا 
والكتيبة حصون من حصون خيبر » جمع فيها رسول الله ما غنم المسلمون » ثم جعل لنفسه الكتيبة خاصة » 
وقسم بين المسلمين النطاة والشق . راجع المغازى ( 1۸٠/۲‏ 2 1۹۳ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) + (ع ) . ش 
(0) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء الواقدي أبو عبد الله معد سف نزرد ادب » مفسر ع 
ولد بالمدينة » وسمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري » وانتقل إلى العراق » وولي قضاء الجانب الشرقي من بغداد » 
من تصانيفه : تاريخ الفقهاء » السنة والجماعة » ذم الهوى » ترك الخوارج في الفتن » تفسير القرآن » المغازى وغيرها . 
توفي سنة ۲۰۷ ه . راجع : تاريخ بغداد ( ۳/۳ 271١-‏ 115 ) الفهرست لابن النديم ( 98/١‏ ۰ 14 ) ط طهران » 
وفيات الأعيان ( ۳۲۸/٤‏ » )ع البداية والنهاية ( 75١1/٠١‏ ) » شذرات الذهب ( 19/١‏ ) » ميزان الاعتدال 
١١١ ٠ ١١١/۳(‏ ) » جمهرة الأمثال ( 37/١‏ ) ط المؤسسة العربية . 
(1) انظر المغازى ( ۷۱۸/۲ ) » وسمى القّسَامٍ وهم أربعة فروة بن عمر البِاضِيَ » حباب بن صخر السلمي » 
وأبو الهيشم التيهان » زيد بن ثابت . (۷) في ( ع ) : [ العطاء ] وهو خطأ . 
(۸) من المعلوم أن الجزية نوعان صلحية وهى التي يصالح عليها الإمام أهل البلد المفتوح » ومقدارها حسب ما 
يتفق عليه . وهى كتلك التي صالح عليها رسول الله أهل نجران على ألف ومائتي حلة . وجزية عنوية يضعها 
الإمام من غير رضاهم » وهذه تختلف في تقديرها بين الغني والفقير فهي على الغني ثمانية وأربعين درهما » 
رح لبقو لقال 07 مر رهما E E E‏ ودا لتر تفده الفا . راجع . 
البدار ع( ۱۱۱/۷ ) . 


على جواز العقد كان خبر رافع بن خديج مستأخرا عنها فالرجوع إليه أولى © . 


FY‏ - واحتجاجهم بالإجماع (© لا يصح › لأن أبا بكر وعمر 8 أقرًا على 
فعل رسول الله به ولم يستأنفا عقدًا (© وقد بينا أنه لا دلالة في فعله لاحتماله ° . 

۸ - ومن روي عنه أنه كان يعامل بالمدينة © فقوله معارض بقول ٩”‏ رافع بن 
خديج وبما روي أن ابن عمر #4 لما سمع حديث رافع بن خديج انثنى ” عنها وتركها © . 

4۹ - قالوا : عين يتوصل إلى نمائها بالعمل عليها » فإذا لم يكن 27 إجارتها 


. لأنه يكون ناسحا لما تقدم‎ )١( 

(۲) الإجماع لغة : يطلق على معنيين. - العزم » والاتفاق od.‏ : قوله تعالى : <( تَأجِعوَا اک »# 
[ يونس : لاع أي اعزموا » ومن الثاني قولهم أجمعوا على كذا » أي اتفقوا عليه . . 

وفي الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد بيه على أمر.من الأمور في عصر من العصور . 
راجع القاموس الحيط باب العين فصل الجيم ( ٠١/۳‏ ) والمحصول ( ۳/۲ ) > نهاية السول وشرح البدخشى 
)ل » ط صبيح » والوجيز في أصول الفقه ( 5١‏ ) » > ط المكتب الثقافي للدشر والتوزيع . وقد احتج 
الشافعية على جواز المساقاة بالإجماع » ثم اختلفوا في تفسيره » هل هو إجماع الصحابة الحاصل من تقرير 
أبو بكر » وإقرار عمر صدرًا من إمارته بعد فعل الرسول » أم إجماع من بعدهم أيضًا ؟ وكلام المصنف هنا 
يتصب على الأول » وهو إجماع الصحابة فقط » وإن قصد الشافعية إجماع التابعين ومن بعدهم فهو لا 
يستقيم أيضًا » لأن الإجماع كما سبق اتفاق أهل الحل والعقد ولا ينعقد الإجماع مع ثبوت الخالفة . 
راجع استدلال الشافعية بالإجماع في مغني الحتاج ( ۳۲۲/۲ ) › نهاية امحتاج نا ) » البجرمي 
على الخطيب ( ١57/9‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ عقد ] وهو خطاً . ۰ 

. أي احتمال كونه عقد جزية » أو أن الدفع كان على سبيل الطعمة كما سبق‎ )٤( 

(5) في نيل الأوطار : قال البخاري » عن قيس بن مسلم » عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
يزرعون على الثلث والربع » وزارع عَلَّي اكت وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم 
وعروة وآل أبي بكر » وآل علي وآل عمر قال : وعامل عُمَر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطر» وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا « نيل الأوطار ( ۲۷۲/۳ ) » والخبر وإن كان واردًا في المزارعة فقد علمنا 
أن المزارعة والمساقاة مخابرة عند أبي حنيفة فالكلام فيهما واحد . 

(1) في (م)ء(ع):[لقولع]. . 000 : [ انتهى ] . 

(۸) أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر » قال : و كن لا تری پیر بسا » حَتّى کان عام أو » قَرَعمَ رافع 
ن تي الله عه تھی عنها تر كتا ِن أله ا ا ا EO‏ 
كراء الأرض ( ٤۹/۷‏ ) وابن ماجه في الرهون » باب في المزارعة ( ۸۱۹/۲ ) » مسند أحمد (  ) 1١/7‏ وأبو 
داود ( 1۸۷/۳ ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکن ] . 


كتاب المساقاة بببيبيبيببب يي ٥٦۲/۷‏ 
جاز العقد غا مل غاا انان :, 

5( - قلنا : الوصف غير ملم ؛ ۽ لأن الأثمان تجوز إجارتها عندنا للرهن ولتعثر 
بها الموازين ٠‏ » ويبطل بالحنطة والشعير » لأن إجارتها على قولهم لا تجوز » ولا يجوز 
العقد عليها مضاربة » لأن المضاربة نوع شركة » والشركة يعتبر فيها أن يعلم السهم © 
المستحق دون غيره » والمساقاة نوع إجارة بدلالة اشتراط المدة فيها » والإجارات يعتبر 
فيها العلم بمقدار الأجرة › فإذا جمعت جهالة المقدار وتعلقها بمعدوم 9» وخطر © لم 
يصح ٩‏ 1 

١‏ - قالوا : الغرر © في المضاربة أكثر من المساقاة بدلالة أن النخل في الغالب 
يحمل 0 يجوز ويجوز أن لا يوجد » فإذا جازت المضاربة فالمساقاة أولى © . 

۲ - قلنا : الغالب وجود كل واحد من الأمرين ” © والخطر موجود فيهما جميعا. 
إلا أن أحدهما 9 ''© والشركة لا يؤثر فيها الأخطار والجهالة » والآخر "" إجارة 
فيؤثر ذلك فيها . بين الفرق بينهما أن صاحب ١‏ العمل ) "“ شرط بعض ماله في مقابلة 
العمل كما شرط في الإجارة » وصاحب الال 20 لم يشترط بعض ماله وإنما شرط بعض 


.) 508/١ ( والمهذب‎ › ) ٠١١ >» ٠٠١/١١ ( فتح العزيز‎ » ) ٠٤١/١ ( راجع : نهاية المحتاج‎ )١( 
: . في ( ن ) : [ السهر ] وهو خطأ » والمراد به نصيب العامل‎ )۲( 

(۳) إنما كان مقدار الاجرة في المساقاة مجهولا لانه يقدر بالجزء كالربع والثلث ونحوه » ومعرفة قدره يتوقف 
على معرفة مقدار الناتج وهو لم يحصل بعد . 

(4) في ( ن ) : [ معلوم ] وهو خحطأ والمراد الثمرة . 

ل ا 

(5) الحق أن ن كل هذه اعت التي استدل بها نض على بطلان الساقة توجد في الضارية » لأن ارح فيه 
مجهول » ومعدوم على خطر أيضًا لأن نصيب العامل مقدر بالجزء وهو لم يحصل بعد » ولا يستحق العامل 
إلا بعد سلامة رأس المال » وتحقق وجود الربح ‏ وقد لا يتحقق » ومع ذلك أجمعوا على جوازها 
(۷) الغرر ا رك a E‏ 


الْحَصَاةٍ ‏ ويأتي تخريج الحديث . را جع التعريفات ص ( ١54١‏ ) . 
5 حم لر ولا يفيس اراب لمانا على قرا الى ا مک یو 
(9) يقصد الربح والشمرة . )٠١(‏ أي المضاربة . 

. ةاقاسملا)١١١‎ 


(؟1) في ( ن ) : [ الحل ع وهو خطأ » لأن المراد به صاحب البستان . 
)١١(‏ هو رب الال في المضاربة . ْ 


o £/V 


كتاب المساقاة 


ES‏ ا > كما يشرط في الشركة 9" ألا ترى أن 
الثمرة يجوز أن توجد بلا سقى 2 ولا عمل والربح لا يوجد إلا بالعمل ! . 

۴۳ - فدل على أن فرت الالال ينو ای يكن ماله ا 
شرط بعض ماله . كما شرط في المعاوضات . 

٤‏ - قال ابن أبي هريرة © أجمعت الصحابة و على صحة المضاربة 
والإجماع لا ينعقد إلا عن دليل © . 


٥‏ - والدليل توقيفٌ عن النبي بي أو قياس ” › وليس مع الصحابة توقيف 
علي جوازها » فثبت أنهم أجازوها قياسا » ولابد للقياس من أصل 27 » وليس 
للمضاربة أصل إلا المساقاة » فثبت أنهم جوزوا المضاربة قياسًا على المساقاة » فإذا جاز 
الفرع فالأصل أولى بالجواز 2 . 

5 - وهذا غلط ظاهر ؛ لأن الأمة أجمعت على جواز المضاربة » وما أجمع 


. أي المضارب‎ )١( 

(؟) أي رب الال لأن العامل أمين في المضاربة لا يضمن من غير تفريط . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 كما شرط في الشرك ] . 

. ) ساقطة من ( ن‎ )٥( . ] في ( ن ) : [ بلا شيء‎ )٤( 

(5) في ( ن ) : [ المسافر ] وهو خطأ . 

(۷) في ( م ) © ( ع ) : [ وبرة ] وهو خطأ وقد سبقت ترجمته . 

(۸) اختلف الأصوليون حول انعقاد الإجماع لا عن دليل » فالجمهور منهم وهو ما رجحه الرازى في 
امحصول » والآمدي في الأحكام على أنه لا ينعقد إلا عن دليل من نص أو قياس » ذهب البعض إلى أنه يجوز 
أن ينعقد الإجماع عن توفيق لا توقيف » بأن يوفقوا إلى الحكم الصحيح » راجع المحصول ( ۸۸/۲ ) » 
الأحكام للآمدي ( ۳۷٤/۲‏ ) طدار الحديث . نهاية السول ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(4) القياس في اللغة التقدير والمساواة » فقاس على غيره » أي سواه به . وقاس الثوب بلمتر قدره به . 
واصطلاحا : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة . أو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم . 
راجع القاموس الحيط باب السين فصل القاف ( ٠٠۳/۲‏ ) » شرح الكوكب المنير لابن النجار ( 5/4 ) ط 
جامعة أم القرى » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » المعتمد في أصول الفقه للبصري المعتزلي ( ٤٤۳١/۲‏ ) 
ط الكتب العلمية بيروت . وقد اختلف القائلون باشتراط المستند لصحة الإجماع في جواز كون المستند في 
الصلاة في حياة النبي بإ فأجمعوا على صحة خلافته . راجع المحصول ( 86/7 ) . 

. سمي الأصل في القياس بالمقيس عليه والفرع بالمقيس‎ )٠١( 

. ) 104/١4 ( وهو بنصه في تكلمة المجموع الثانية‎ ) ٠٠١ ( راجع الحاوي‎ )١١1( 


۱۹ 


لوكو 


كتاب المساقاة 


عليه هو الأصل » وما اختلف فيه فهو الفرع (© » وكيف يقال إنهم أخذوا المجمع 
عليه ) من الختلف فيه © , 

VEY‏ - وقوله : إنه لا توقيف مع الصحابة على المضاربة غلط ؛ لأن الي عل 
يجوز أن يكون بَيِنّ لهم ذلك فاكتفوا بالإجماع على “ نقل الطريق الذي انعقد 
الإجماع عنه  /‏ » ويجوز أن يكون 2 لجوازها طريق ثالث » وهو 7" إقرار النبي ل 
لأحل عصره عليها كما أقرهم على سائر العقود » وانعقد الإجماع على هذا التقرير» ولو 
وجب ما قالوا © لجاز أن يكنّؤنوا قاسوها على الشركة ©© . 

۸ - لأن ٠‏ شركة العنان 23١‏ يجوز ٠١‏ بالمال من الجهتين ٠‏ » وشركة 
الوجوه ٠”‏ تجوز بالعمل من الجهتين » والمضاربة يجتمع فيها الأمران فجوزوها اعتبارًا 
بالأصلين » فهذا أجاز أن يوجد ما أجمع 9 عليه نما اختلف فيه ”" , 


. ) ٠٤١ ( الفرع خلاف الأصل وهو اسم لشيء يينى عليه غيره . التعريفات‎ )١( 

(۲) المضاربة . (۳) المساقاة . 

(4) كذا بالنسخ [ ولعلها ] [ عن ] . )٥(‏ توقيقًا كان أو قياسًا . 

(1) في ( ن ) : زيادة [ بين لهم ذلك ] وهى تفسد المعنى . 

(۷) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(۸) أي كون الإجماع على صحة المضاربة مستندًا على القياس . 

(5) في ( ص ) ٠ ) ۴ ( ٠‏ ( ع ) : [ الشركة ] . 

. سبق تعريفها‎ )١١( في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا ] وهو خطأ.‎ )٠١( 

)١1١(‏ في ( 0 ) + ( ۴ ) » ( ع ) :[ لجوازها ع وهو خطأً. 

. ] في ( ن ) : [ ال جانبين‎ )١9( 

)١4(‏ شركة الوجوه . هي أن يشترك اثنان فيما يشتريانه بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس 
مال على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو أثلانًا أ أرَاًا أو نحو ذلك » وييعان ذلك » فما قسم اله تعالى فهو 
بينهما . وسميت بذلك لأنها على الجواز فجوزها الإمام أبو حنيفة بشرط ذكر الوقت أو المال أو صنف من 
الثياب » واشترط الإمامان مالك والشافعي جوازها استيفاء شرائط الوكالة » وأجازها الحنابلة مطلقًا كشركة العنان 
ومعهم محمد بن الحسن » وابن المنذر » والثوري . راجع : البدائع ( ٠١۷/١‏ ) » المدونة ( ٠٠/١‏ ) » المهذب 
٠٥٦/١ (‏ )ء المغني ( ٠١/١‏ ) . 

] في (ن) :جم ]اي 0 )+ 23 )1 ابم‎ )٠١( 

(17) المراد بما أُجمع عليه المضاربة » وما اختلض فيه الشركة DEE‏ 
الوجوه حيث تبطل عند الأحناف وامالكية والشافعية إن خلت عن الشروط التي ذكروها » ينما لا تبطل عند 
الحنابلة ومن وافقهم . 


01/۷ كعات المسناقاة 


۹4 - ثم كيف تكون المساقاة أصل المضاربة والتوقيت شرط في المساقاة » وعند 
مخالفنا التوقيت يبطل المضاربة ٠‏ » وعندنا : إن جاز فيها فليس من شرائطها ”“ » ورأس 
امال في أحدهما 2 يجوز إخراجه من الملك والنخيل “ في المساقاة لا 9» يجوز إخراجها 
من الملك » والمضاربة لا تجوز بالعروض » والمساقاة لا تقع إلا على العروض 9 والمضاربة 
شرط للمضارب بعض الفاضل عن رأس امال » فلو شرط أن الربح ورأس المال بينهما كان 
باطلا » والمساقاة © إذا كان [ منها ع 9» مزارعة فمن شرطها قسمة الخارج . 

٠‏ - فإن شرط المقاسمة فيما زاد على البدل كان باطلا » وكيف يكون أحد 
العقدين © مثل الآخر » وعندهم المساقاة من العقود اللازمة والإجارة والمضاربة من العقود 
الجائزة . 220 , ولو أخذتم أحد العقدين من الآحر لاستويا 2١‏ في اللزوم » أو في ا جواز 5" . 

5 ثم قال الشافعي : في الجديد لا تجوز المساقاة على غير النخل والكرم‎ - 1V1 

۲ - فإن كان لأن رسول الله ب عامل أهل خيبر على ذ ؛ فقد أجمع 
أهل النقل على أنه لم يكن بخيبر کروم » وإن جوزوا 50" الكرم قياسًا على النخل فكان 
يجب أن يجوزوا جميع الشجر قياسًا على النخل 5" ثم منع المزارعة في الأرض » إذا 


. سبقت هذه المسألة في المضاربة‎ )١( 

(۲) أي التوقيت » وهذا المذهب وهو مخالف ما سبق عند الصنف ؛ حيث افترض اعتراضًا يشعر بأن 
الأحناف يشترطون تأقيت المساقاة حيث قال : « فإن قيل : إذا أجمعنا على أن المساقاة لا تجوز إلا بمدة 
معلومة .. » وقد سبق الإشارة إليه . راجع البدائع ( ۱۸٦/١‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( 585/5 ) . 
(۳) وهي المضاربة . 

. معنى ذلك : أن الضارب قد يخسر » فيخرج رأس الال عن ملك صاحبه » خلافا للنخيل‎ )٤( 
. في ( م ) ۰ (ع) :1[ ولا]. (1) لأن المساقاة معاملة على الشجر‎ )6( 

(۷) لأن رأس المال خالص لربه » والعامل إنما يستحق من الربح لا من رأس المال . 

(۸) ساقطة من ( ن ) . (۹) في (م ) » ( ع ) : [ العوضين ] . 
)٠١(‏ راجع : المهذب ( ۰۰۹/۱ 2 ٥۲٤ » ۵۱٤‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۱۹/۲ › ۳۲۹ ۰ 39068 ), 
)١١(‏ في (م)٠(ع‏ ) :1 لا يستويا ] وهو خطأ . 1 

(؟١)‏ المراد بالعقد اللازم : هو العقد الذي ليس لأحد العاقدين أن يفسخه العقد من غير إذن الآخر » والجائز 
يكون لأي منهما الفسخ فيه من غير إذن صاحبه . 

(۱۳) راجع : الأم ( ۳۳۸/۳ ) ء مختصر المزني ( ۷١/۳‏ ) . 

)١4(‏ في رن):[جوز]. ش 

(16) إنما فرق الشافعي يينهما وبين سائر الشجر بقوله : لأن رسول الله أخذ فيهما با خرص » وساقى على 


. كتاب المساقاة 


لم تكن بين النخل 7“ فإن كان المرجع إلى معاملة خيبر ٠”‏ فقد عاملهم رسول الله يلق 
على ما فيها من نخل وزرع » ونحن نعلم أن خيبر كسائر البلاد . 
انيف - ولا تخلو من أرض بيضاء [ أو من أرض ] (" فيها نخل يمكن أن ينفرد بسقي 
النخل عن سقي الأرض » وقد جوز النبي يبلقي المعاملة في جميع ذلك » ولم يستشن شيقًا منه : 
14 - فكان يجب أن تكون المزارعة في الجميع كما قال أبو يوسف ومحمد 9©) 
رحمهما الله أو ييطلها في الجميع كما قال أبو حنيفة و . 


لدان 


1 ۰ قلنا : ييطل بنصيب العامل في المساقاة » أن المعاوضة تناولت الثمرة‎ [ - V0 


وهي معلومة وليست مملوكة . ٠‏ 

1۷0 - 0 : ليست معلومة ع ° , 

۷ - قلنا : وكذلك مقدار خدمة العبد ( فى الشهر غير معلومة ) ”° [ القدر ع 9© 
ا ا 
[ في الشهر ] 2 فلم تملك وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل 29 . 


> النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه » وليس هكذا شيء من الثمر » ؛ لأن دونه حائل.وهو متفرق غير مجتمع 
راجع الام ( ۳۳۸/۳ ) » مختصر المزني ( ٠ ./٣‏ ) » ثم زاد أصحاب الشافعي استدلالا وتفريقًا بين الكرم 
والنخل وغيرهما . أن النخل والعنب يخالفان سائر. الشجر في أربعة أمور : الزكاة والخرص وبيع العرايا 
والمساقاه . البجرمي على الخطيب ( ١177/7‏ ) . 

(1) راجع الأم والمختصر في الموضعين السابقين . والمهذب ( 515/١‏ ) ومغني الحتاج ( ۲۲٠/۲‏ ) » ونهاية 
احتاج ( ۲٤۸/١‏ ) . 

(۲) بل رجع أصحاب الشافعي ذلك إلى أن البياض القليل بين الشجر لا يمكن أن يفرد بالمعاملة عليه فجوز 
للضرورة تبعًا لعقد المساقاة خلاًا للبياض الكثير » فلا حاجة إلى تعدية الحكم إليه » لأنه يمكن أن يزرع 
منفردًا . راجع ( 0١5/١‏ ) » فتح العزيز ( )1١9/١١‏ . 

(۳) ساقط من رم ) (٠‏ ع). )٤(‏ من المعلوم أن اعا الاي برا رابا ٠‏ 
(5) ما بين القوسين ساقط من (م ) » ( ع ) . قولهم : « إن الثمرة ليست معلومة لأنها لم تخلق بعد وإنما المعلوم هو 
الجزء المشروط » أي القدر » كالثلث ونحوه » وليست الثمرة بدليل أنها قد لا تخرج . راجع المهذب (ه / 511 ) . 
(1) ما بين القوسين مكرر في ( ن ) . (۷ » ۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) 

(5) في ( ن ) : [يعارض ] . ١١‏ ) في (م): [ مملوكة ] . 

. ساقطة من (ن)‎ )١١( 

(؟1١)‏ نصيب العامل في المساقاة وإن كان محددًا بالجزء إلا أنه لا يلك إلا بتحقق الوجود لأنه قد لا يحمل 
النخل » فلا يستحق العامل . 


۸ - قالوا : الملك ليس يإشارة إلى العين ”“ وإنما هو (© عبارة عن حكم ؛ 
لأن الملك هو التصرف في العين © . بدلالة أن المولى يملك التصرف © في العين 
والتصرف في المنافع فدل أنها ملكه ° . 


# ا 


(١)في‏ ( ص ) › ( ت ) :[ عين ] . 

(۲) في ( ۵ ) ۰>( ۰)۴“( ع ):[هي ]. 

(۳) قال ابن قدامة : الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص » وقد ثبت أن هذه المنفعة المستقبلة 
كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين » فلما أجرها صار المستأجر مالكا للتصرف فيها كما يملكه 
المؤجر . المغني ( ٠‏ / 147 ) . 

.] في ( م ) › ( ع ) :[ يتصرف‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ملكه ] وهو خطأ . 
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و 
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فسخ عقد الإجارة | ۳01/۷ 


| مسالة " وی 


فسخ عقد الإجارة بالعذر 


۹ - قال أصحابنا : الإجارة تنفسخ بالعذر ” » ويستوي في الفسخ عذر 
المؤجر وعذر المستأجر وإن اختلفا في كيفية الإعذار © . 


)١(‏ الإجارة لغة : اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد على وجه المجاز المرسل وعلاقته ال جزئية » تقول : آجره الله 
أجرًا وآجره بالمد إذا أثابه » وأجرت الدار والعبد باللغات الثلاث . قال الزمخشري : وأجرت الدار على أفعلت 
فأنا مؤجر ولا يقال : مؤاجرة فهو خطأ » ويقال : آجرته مؤاجرة مثل عاملته وعاقدته معاقدة . راجع المصباح المنير 
( 5 »5 ) » مختار الصحاح ( ١7‏ » ) القاموس الحيط باب الراء فصل الهمزة ( ۳۷۹/۱ ) . 

وفي الشرع : عرفها الأحناف بأنها : عقد على المنافع بعوض . أو تمليك منفعة بعوض » أو عقد على منفعة 
معلومة لا لاستباحة البضع بعوض معلوم . راجع : اللباب [ ؟/ ۸۸ ] » تبيين الحقائق [ 774/17 ] » حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق [ 74/7 ] حاشية ابن عابدين [ 7/5 ] . ومن الشافعية عرفها الرملي بمثل تعريف 
الأحناف » فقال : هي تمليك منفعة بعوض بالشروط الآنية : منها علم عوضها » وقبولها للبذل والإباحة ؛ 
فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يملكها وإنما ملك أن ينتفع بها » وبالعلم : المساقاة والجعالة ‏ 
لأنهما على عمل مجهول » فلا يشترط في الأول علم العوض وإن أمكن أن يكون معلومًا كأن ساقاه على 
ثمرة موجودة وقد تقع الثانية على عمل معلوم . راجع نهاية المحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) . المالكية عرفها الدسوقي 
بقوله : تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض . راجع حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير [ /٤‏ ۲ ] ط 
عيسي الحلبي . رابعًا : الحنابلة : عرفها المرادي بقوله : بذل عوض معلوم في منفعة معلومة مباحة مدة معلومة 
من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( 5 / ۳ ) ط 
السنة المحمدية . والإجارة جائزة يإجماع العلماء » والأدلة على مشروعيتها قبل الإجماع الكتاب والسنة » فمن 
الكتاب : قوله تعالى : «( ون اسن لک اوش جهن 4 [ الطلاق : + ] . ومن السنة : ما روى عن أبي هريرة 
ضيه أن رسول الله يه قال : « قال الله كك كّلاثة نا حضمهم يوم الْقِيامَةِ : رَلُ أغطى بي تم غَدَرَ» وجل 
باع حوا اكل مته » وجل اشسْتأججر أَجِيرا فَاسْعَوْقَى يئه وََمْ يَُفْهِ أَجْرهُ » . رواه البخاري وأحمد ويأتي 
تخريجه . وقد أجمع على جوازها أهل العلم ولم ينكر ذلك أحد في العصور كلها إلا ما حكى عن عبد 
الرحمن بن الأصم أنه غرر لأنه عقد على منافع لم تخلق . 

(۲) اتفق الفقهاء على انفساخ الإجارة بالعيب الخل بالانتفاع على الوجه الذي أوجبه العقد » لا حلاف بينهم 
في ذلك وإنما الخلاف في حدوث عذر لا يتعلق بالعين التي تستوفي منافعها بحكم العقد › وإنما هو عذر من 
قبل أحد العاقدين هل يكون مسوعًا لفسخ الإجارة كالعيب أو لا ؟ هذا هو محل النزاع كما سيأتي . 
(۳) المراد بالعذر الذي يسوغ فسخ الإجارة : هو عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم 
يستحق بالعقد » وبعد اتفاق المذهب الحنفي على أن العذر يسوغ فسخ عقد الإجارة اختلفت كلمة علماء هذا = 


( وقال الشافعي : لا يفسخ 27 إلا بعيب‎ - ٠ 


وسبو جالنا ال لو يد ٠‏ لآصَرَرَ ولا ضار » 
من ضَارٌ ضَابَهُ 0 الله » وَمَنْ ساق سَىّ © الله عَلَيهِ » ”© وَلَوْ بميتا الإجارة مع 


المذهب في الفسخ » هل يحتاج إلى حكم قاض » أو أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بحدوث العذر ؟ فالمروى عن 
محمد : أن العذر يجعل الإجارة منفسخة من غير حاجة إلى حكم قاض » وروي عن البعض اشتراط حكم 
القاضي لفسخها ؛ لأنها راجعة إلى الاجتهاد كالرجوع في الهبة » وفصل البعض الآخر فقال : تنفسخ بالعذر 
الظاهر من غير حكم » وفي غير الظاهر يشترط فيه الحكم من القاضي » وقد أفاضت كتب المذهب في بيان 
الأعذار التي تجوز فسخ عقد الإجارة . البدائع ( 197/4 ) » وما بعدها » تبيين الحقائق ( ٠١١ ١45/8‏ ) » 
حاشية ابن عابدين ( 8١/5‏ ) » ورأس المسألة في مختصر القدورى واللباب ( ٠٠١/۲‏ ) . 

» ) ٠٠٠١/۲ ( مغني المحتاج‎ » ) ٥٠١/١ ( وافق الإمام الشافعي المالكية والحنابلة كما جاء في : المهذب‎ )١( 
) 448/0 ( المغني‎ » ) 175/١ ( بداية المجتهد‎ » ) ۳٠٠١/١ ( البجرمي على الخطيب ( 175/7 ) » نهاية المجتاج‎ 
/ . ) ۲١۷ ( الروض المربع‎ 

(۲) العيب - ما يؤثر في ال منفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة لا في القيمة ؛ لأن مورد العقد المنفعة . راجع 
أسنى المطالب ( ٤۲١/۲‏ ) ط دار الكتب . وقد جاء في نهاية الحتاج ما يبين الفرق بين العيب والعذر حيث 
قال : « ولا تنفسخ بعذر في غير المعقود عليه لمؤجر أو مستأجر » فالأول : كمريض مؤجر دابة عجز عن 
خروجه معها ؛ إذ هو من أعمال الإجارة حيث كانت الدابة غير معينة . والثاني : « كتعذر وقود حمام على 
مستأجر والوقود بفتح الواو : ما يوقد به من حطب غيره » وبضمه : مصدر وقدت النار ( وَسَفِرَ ) بفتح الفاء 
عرض للمستأجر دار بسكنها > كما وقع للسبكي في أنه لابد للمسافر من رفقة وهم السفر أي المسافرون إذا 
تعذر لم يستطع خروجهم وكعروض مرض مستأجر دابة لسفر عليها » والمعنى في الجميع : أنه لا خلل في 
المعقود عليه والاستنابة في كل منهما ممكنة » ومحل عدم الانفساخ في غير العذر الشرعي أما هو كمن استأجر 
شخصًا لقلع سن مؤلمة فزال الألم ؛ فإن الإجارة تنفسخ لتعذر قلعها حيئذ بالشرع . مغني المحتاج ( ٠٠٠١/۲‏ ) 
ويفهم من النص السابق أن مسوغات الفسخ عند الشافعية هي : 

أ- العيب : وهو الخلل الحادث في المعقود عليه نفسه كموت الدابة أو انهدام الدار المؤجرة . 

ب - العذر الشرعي : كما هو الحال في السن المؤلمة إذا سكن الوجع حرم القلع شرعًا . 

(۳) أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة . استصغر بأحد واستشهد أبوه فيها وغزا 
هو ما بعدها » روى عن النبي ب وأبى بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم » وعنه : ابن عباس 
وابن عمر وجابر وغيرهم » له ١١1٠١‏ حديًا اتفق منها على 48 توفي سنة ۷٤‏ ه ودفن بالبقيع . را 
الإصابة ( 8١/7‏ ) » أسد الغابة ( 58/9" ع)ء الاستعياب ( 590/9 ) . 

. ع) : [ ضره ] وكلاهما رواية للحديث‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ شق ] وكلاهما رواية أيضًا . 1 

(1) هذا الحديث تلقاه الفقهاء بمثابة قاعدة شرعية فرعوا عليها ما لا يحصى من الفروع الفقهية » وقد أخرج الحديث 
من حديث أبي سعيد البيهقى : في سننه وقال : تفرد به محمد عن الداوردى » راجع السان الكبرى ( ۰/1 ك 


فسخ عقد الإجارة بالعذر الجتتل99ت-5تت5ت5ت5ت2ت2 2 9 9ى]1ى ى ل FeVf/V e‏ 


الفلس () ومع لزوم الدين للمؤجر کان إضرارًا به ¢ وهذا لا يصح › ولأن كل عقد 
فلك درهم © 


۲ - فإن قيل : المعنى فيه أنه غير لازم » لم نسلم ذلك في مسألة الخياطة » ثم 
الإجارة عندنا عقد لازم ما لم تحدث الأعذار » فلا نسلم لزومها مع ذلك . ٠‏ 

۴ - ولأنه أحد متعاقدي الإجارة ؛ فجاز أن يثبت الخيار فى فسخها بسبب 
فاسد : أصله : المستأجر إذا أفلس بالأجرة عندهم © . ٠‏ 


4 - وعلى أصلنا : إذا أفلس فلم يتمكن من الانتفاع بالد كان » ولأنه لا يمكنه 
استيفاء المعقود 00 عليه إلا بضرر لم يلتزم 20 بالعقد فلا يلزمه الوفاء به . 


والدارقطني ( ۷۷/۳ ) رقم ( ۲۸۸ ) » ( ۲۲۸/٤‏ ) مختصرًا . وللحديث طرق أخرى فقد أخرجه مالك في الموطأ 
عن عمر بن عيسى عن أبيه مرسلا الموطأ ( 47/7 ) » وابن ماجه من حديث « ابن عباس » » وعبادة بن الصامت » 
وقال : عن حديث عبادة . رجاله ثقات إلا أنه متقطع لأن ابن عدى لم يدرك عبادة . راجع سنن ابن ماجه » باب من 
بنى في حقه ما يضر بجاره ( ۷۸٤/۲‏ ) رقم ۲۳٤١‏ 2 35141 . وانظر الفروع الخرجة على الحديث في الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص85 » السيوطي ص4 ١١‏ . 

)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : 1 العكس ] والفلس بالتحريك عدم النيل . من أفلس إذا لم يبق له مال كأما صارت 
دارهمه فلوسًا أو صار بحيث يقال ليس معه فلس . القاموس باب السين فصل الفاء ( 555/19 ) . 
(۲) في ( ن ):[يتناول ] . 

(۳) إعارة الشيء وإعارة منه وعاوره إباه وتعور واستعار : طلبها » واستعاره منه : طلب إعارته . القاموس 
الحيط باب الراء فصل العين ( ٠١1/7‏ ) . واختلف الفقهاء في تعريفها شرعًا بحسب اختلاف آثارها » فعرفها 
القدوري وغيره من الأحناف بأنها تمليك المنافع بغير عوض » وعرفها الشربيني من الشافعية بأنها إباحة الانتفاع 
ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . راجع الكتاب » واللباب ( ۲١٠/۲‏ ) » مغني الحتاج ( 777/9 ) . 
)٤(‏ قال في اللباب تعليقا على هذه المسألة : « وإن قال : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف 
درهم » فإن خاطه اليوم فله درهم » وإن خاطه غدًا أو بعده فله أجر مثله عند أبي حنيفة ؛ لأن ذكر اليوم 
للتعجيل » بخلاف الغد ؛ فإنه للتعليق حقيقة وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان الوقت والعمل دون 
اليوم » فيصح الأول ويجب المسمى في اليوم » ويفسد الثاني ويجب أجر المثل . راجع اللباب ( ۲ / 58 ) . 
(5) قال في مغني امحتاج : « وإفلاس المستأجر مثل تسليم الأجرة ومضي المدة ؛ فإنه يوجب للمؤجر الفسخ » 
مغني الحتاج ( ۲ / 855 ) . وفي اللباب : وتنفسخ الإجارة بالأعذار الموجبة ضررًا لم يستحق بالعقد ؛ 
« کمن استأجر دكانًا ثم أفلس ولزمته دیون » اللباب 1 ٠٠٠١/۲‏ ] . 

ْ . ] المراد بالمعقود عليه [ المنفعة‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يلرم ]. 


6 - أصله : إذا استأجر لقلع ضرسه فسكن الوجع ١‏ 

5 - ولا يقال : إذا سكن انفسخ العقد ؛ لأنه تعذر استيفاء العمل بالشرع » فهو 
كما لو تعذر الاستيفاء بالهلاك لأنا © عللنا لإسقاط لزوم الوفاء به وهذا مسلم . 

۷ - ولأنه لا يمكنه استيفاء المعقود عليه علي ما أوجبه العقد » فكان له 
فسخها (© كما لو أبق العبد المستأجر . 

. فإن قيل هناك 7“ تعذر الاستيفاء‎ - ٨۸ 

48 - [ قلنا : إذا أمكن رده بجعل بدل لمن يرده لم يتعذر الاستيفاء ] ”“ لكن 

۰ - فإن ألزم 29 على هذا إذا مرض مستأجر الدكان . 

1 - قلنا : إن كان ما لا يمكنه معه الانتفاع بالدكان ثبت الفسخ » فإن ألزم 
الجمال إذا أجر إبله [ وبدا له ] © مانع من الخروج . 

۲ - قلنا : خروجه مع الجمال غير مستحق ‏ . 

لم7١‏ - ولا يلزم إذا استأجر نعلا ليلبسها في يوم بعينه فجاء المطر الشديد . لأن 
عندنا لكل واحد من صاحب النعل والمستأجر الفسخ ؛ لأن صاحب النعل يستضر “٠١‏ 
والمستأجر لا يتمكن من استيفاء المنفعة . 

64 - ولان البقاء على الإجارة في المدة موحت بها 2١‏ . كما أن ارتفاع العقد 


) ٠٠٠١/۲ ( في ( م )2( ع ) : [ الموضع ] وهذه الصورة يفسخ العقد معها باتفاق . مغني المحتاج‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ):1 لان]. (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ فسخا] . 
)٤(‏ أي في حالة هرب العبد  .‏ . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في ( ن ) : [ اللزوم ] . (۷) في ( م ) >( ع ):1 اجره ] 


(۸) ساقطة من ( م )12 ع ) : والمراد رأي صاحب الإبل عدم خروجه مع إبله . 

(9) جاء فى المبسوط : وإن عرض لصاحب الدابة مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض 
الأعارة #الأنه باتساعه نون ار لا ماري اردع ترج اا رل عه و 
يتبع الدابة . وكذلك لو حبسه غريمه . وروى بشير عن أبي يوسف رحمهما الله . قال : إذا امتنع رب الدابة 
من الخروج فيكون هذا عذرًا وإن مرض فهو عذر له ؛ لأنه يقول غيري لا يشفق على دابتي » ولا يقوم 
بتعاهدها. كقيامي . راجع المبسوط ( 4/١2‏ ) . 

)٠١(‏ فرصة المسألة أن يستضر صاحب التعل إذا خرج المستأجر بالنعل في المطر ؛ لأن التعل يتلف 
)١١(‏ أي استيفاء المنفغة . 


فسخ عقد الإجارة بالعذر س mu‏ 0۷0/۷" 


وإزالة اليد بعد المدة موجبٌ بها ثم جاز أن تبقى العين في يد لمستأجر للعذر إذا اتقضت 
المدة وفي الأرض زرع » كذلك يجوز أن يرتفع العقد في المدة [ لوجود العذر (© ] ° . 

ضيف - ولأنه أحد موجبى بى الإيجارة » فجاز مخالفته بعذر غير العيب » أصله : 
رقع لاوط اللة اولان لا كمكح من كسان دوه الاين و امساح فكان لاقي 
الإجارة . [ أصله : إذا أخذها بعد حجر الحاكم في الدين › ولأنه عقد يقصد به المنفعة ؛ 
فجاز رفعه من غير عيب ] 22 » أصله : النكاح والمضاربة . 

- قالوا E‏ كار بجع > كما يزول 
ا بالعتق ] . 

۷¥ - قلنا : الطلاق رفع العقد لاله روبع نلق ا . ولو 
4 الك جه ا ع بن بلسو لم ا بالعوض . 

۸ - 0 : بقوله تعالى : 9 ایا الت ءَامَنُوَا اروا أ 0 عقوو # © . 

8 - قلنا : المراد به الوفاء بأحكامها » وعندنا حكم هذا العقد مع وجود العذر 
0 فتساوينا . 

۸۰ - قالوا : ضرر لا يلك المكري به الفسخ فوجب أن لا يملك 
« المكترى )22 بمثله الفسخ كالعين "© . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) قصد المصنف بذلك : أن العذر يؤثر في ارتفاع العقد أثناء المدة كما جاز أن يؤثر فيه بعد انقضاء المدة فيبقى 
العقد إذا كان في الأرض زرع فيستمر انتفاعه بالأرض مع أن عقد الإجارة قد انتهى بانتهاء وقتها . جاء في 
الاختيار  :‏ وإذا استأجر أرضًا للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة كما قبضها ليتمكن من 
الانتفاع بها فيقلع البناء والغرس » لأنه لا نهاية لها والرطبة كالشجر لطول بقائه في الأرض » أما الزرع : فله نهاية 
معلومة فيترك بأجر المثل إلى نهايته رعاية للجانبين . الاختيار ( 58/7 ) . وقد أجاب الشيرازي عن قول المصنف 
السابق بقوله : « قلنا يحق أن يستحق ما لم يعقد عليه تبعًا للمعقود عليه للعذر ولا يفسخ فيما عقد » كالمشتري 
يستحق ما لم يعقد عليه وهو نصيب الشريك بالشفعة » ثم لا يفسخ البيع في بعض ما عقد عليه للحاجة . 
(۳) ما بين المعكوفضين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
)١(‏ من صدر سورة المائدة . قال الماوردي بعد الاستدلال بهذه الآية : ( فكان عموم هذا الأمر يوجب الوفاء 
كل عقا نا م کال ی ر ی د 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : المكري والمراد به المستأجر . 

(۷) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ العيب ] . 


١‏ - قلنا : عندنا أن هذا العقد يفسخ من كل واحد من [ جهته ] (© بالعذر 
وقد تساويا من هذا الوجه » وإن كان الشيء يكون عذرا في حق أحدهما ولا يكون 
عذرا في جنب ”22 الآخر ألا ترى أن المبيع يرد بالإباق والرق والزنى ويرد الشمن بالعيب 
وإن © لم يتصور فيه هذه العيوب ؟ . 

۲ - وقد 17 قال مخالفنا : إن النكاح يفسخ بالقرن ‏ والرتق 27 ولا يتصور ذلك 
في الفروج » وإن كان يفسخ العقد بعينه وجنسه كذلك في مسألتنا . وأصلهم ( العين  )‏ . 

۳ - والمعنى فيه : أنه حصل بتفريط العاقد ؛ لأنه كان يمكنه أن يتثبت في 


العقد ولا © يعقد على وجه فيه عيب © وليس كذلك الأعذار ؛ لأنها توجد »› ولا 


. ] في النسخ : من جنسه بدل ما أثبتناه . (۲) في (ص)١(ن):[ جنبه‎ )١( 

(۳) في (ن ) : [ إن ]. (4) ساقطة من ( ص ) ؛ (00). 

(0) القرناء من النساء : التي في فرجها مانع ينع ولوج الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمه أو عظم » يقال لذلك 
كله القرن . راجع اللسان ( ۳٠٠١/٤‏ ) ( قرن ) وبعض الفقهاء يجعلون كلا من القرن والرتق لمعنى واحد 
وهو انسداد الفرج ويفرقون بينهما بجعل الرتق للانسداد باللحم والقرن بالعظم . قال البجرمي : الرتق انسداد 
الفرج باللحم » ويخرج البول من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل » القرن « انسداد الفرج بعظم على الأصح ع 
وقيل : بلحم » وعليه فالرتق والقرن واحد » البجرمي على الخطيب ( 771/7 » ۳٠١‏ ) . والصحيح أن القرن 
يخالف الرتق لامتناع الترادف . 

(1) الرتق بالتحريك مصدر قولك رتقت المرأة رتقًا وهي رتقاء : بينة الرتق » التصق ختانها فلا يستطاع 
جماعها . والرتقاء : المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه » وفرج أرتق : 
ملتزق » وقد يكون الرتق في الإبل . اللسان : رتق ( ٠١۷۸/۲‏ ) . والرتق والقرن عيبان في المرأة وهما من 
العيوب التي اختلفت كملة الفقهاء حول ثبوت الخيار في فسخ النكاح بعيب منها » فيرى الأحناف عدم ثبوت 
الخيار للزوج مطلقًا بوجود هذه العيوب في المرأة » وكذلك لا يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح عندهم إذا 
كان بالزوج عيب ماعدا الجب والعنة ؛ فإنه يجوز لها بهذين العيبين الخلين للوطء الخيار » وذلك لدفع ضرر 
فوات حق المرأة المستحق بالعقد » وهو الوطء » بخلاف العيوب التي من جانب المرأة فإن الزوج وإن كان 
يتضرر بها يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق ؛ لأن الطلاق بيده » فلا حاجة لثبوت الخيار له في الفسخ 
خلاقًا للمرأة ؛ لأنها لا تملك الطلاق » فوجب إثبات حق الفسخ لها دفعًا للضرر . وذهب الشافعية إلى إطلاق 
ثبوت الخيار للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في الجانب الآخر » وقد اختلف المذهبان في ثبوت الفسخ 
ووقته وآثاره المترتبة عليه من فرقة ومهر » وكذلك إذا كانت العيوب من كليهما . يراجع في ذلك المبسوط 
٩/٩ (‏ ) » البدائع ( ۳۲۲/۲ ) » البجرمي على الخطيب ( ۳٣۳/۳‏ ) . 

(۷) كذا بالنسخ ولعها [ العيب ] . (۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلا ]. 

(5) في ( ۵ ) : [ عين ] . 


فسخ عقد الإجارة بالعذر FoeVV/V‏ 


تفريط من العاقد فيها ؛ فلذلك ”© جاز أن يثبت الخيار © . 
4 - قالوا : عذر لا يتضمن نقصًا فى المعقود عليه » فوجب أن لا يلك به 
الفسخ كالمكري إذا أجر داره لينتقل 23 من البلد » ثم بدا له © . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك‎ )١( 

(۲) قصد المصنف بذلك : أن الشافعية وقد أجازوا فسخ الإجارة بالعيب » « وهو الخلل با معقود عليه » وهو 
كن التخرر عه بالا حياط والتزيث من الغاقد والتحري من جهعه + فكان أولى أن يجوزوا الفسخ بالأعذار ؛ 
لأنه لا يمكن الاحتراز عنها » فهي أولى بالجواز . ٠‏ (7) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لينقل ] . 

) ٠١١ ( الحاوي‎ » ) ٠٠١/۳ ( مغني المختاج‎ » ) ٠۳۲/۱ ( راجع أدلة الشافعية في المسألة في المهذب‎ )٤( 
والناظر إلى أدلة الشافعية في هذه المسألة كمثل هذا الدليل وسابقه والذي يليه يشعر بأن رأي الأحناف في هذه‎ 
المسألة يفرق بين المكري ( المؤجر ) والمكترى ( المستأجر ) في الفسخ بالعذر ؛ حيث أجازوا الفسخ من قبل‎ 
: المكتري دون المكري » وليس هذا ما فهمه الشافعية فقط ؛ بل والحنابلة أيضًا ومما يؤكد ذلك ما قاله الماوردي‎ 
وقال عن أبي حنيفة أنه : : يجوز للمستأجر فسخ الإجارة بالأعذار الظاهرة مع السلامة من العيوب '» ويجوز‎ 
وفي المغني قال ابن قدامة بعد أن نص على منع الجمهور‎ . ) ٠١١ ( للمؤجر أن يفسخ بالأعذار . الحاوي‎ 
للفسخ بالعذر من قبل المكري أو المكترى : وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخها لعذر في‎ 
» مثل أن يكتري جملا ليحج عليه فيمرض فلا يتمكن من الخروج .. أو يكتري دكانًا فيحترق متاعه‎  هسفن‎ 
وما أشبهه هذا ؛ لأن العذر يتعذر معه استبقاء المنفعة المعقود عليها » فيملك به الفسخ كما لو استأجر عبدًا‎ 
فأبق .. ثم يستدل للجمهور قائلا ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري لجاز لعذر المكري تسوية بين المتعاقدين‎ 
. وكلامه يشعر كما يشعر كلام الشافعية بالتفريق يينهما من قبل الأحناف‎ ) ٠۸۸/١ ( ودفعًا للضرر . المغني‎ 
وليس كذلك ؛ فإن كلام المصنف في صدر المسألة : ويستوي في ذلك عذر المؤجر والمستأجر » ثم قوله بعد‎ 
ذلك في معرض الرد على الشافعية عندنا يفسخ من كل واحد بالعذر من جهته ينفى هذا الفرق وليس هذا‎ 
كلام القدورى فقط ؛ بل هو ری المذهب في كتبهم الأصيلة . ففي البدائع بعد أن ذكر رأى المذهب وشرع‎ 
في بيان الأعذار قال : « وإذا ثبت أن الإجارة تفسخ بالأعذار فلابد من بيان الأعذار المثبتة للفسخ على‎ 
الق :فقول واه افو > إن اسر هد يكو جاب التاجر .وقد برق من غات الوسر كم‎ 
ضرب أمثلة لكل منهما . البدائع ( 1917/4 ) . وفي اللباب : وتفسخ الإجارة بالأعذار الموجبة ضررًا لم‎ 
يستحق بالعقد » وذلك كمن استأجر دكانًا في السوق ليتجر فيه » فذهب ماله . وكمن أجر دارًا أو دكانًا ثم‎ 
وقد اتضح من خلال هذين النصين بالإضافة إلى ما‎ . ) ٠٠١/۲ ( أفلس ولزمته ديون بعيان أو برهان . اللباب‎ 
ذكره المصنف أنه لا فرق بين المؤجر والمستأجر عند الأحناف » وأن لكل واحد منهما الحق في فسخ العقد من‎ 
جهته إذا وجد العذر» ومن ثم فلا يصح أن يجعل الشافعية أحد العاقدين أصلًا يقيسون عليه الآخر» ويبدو أن‎ 
الشافعية والحنابلة إنما فهموا رأى الأحناف على هذا الوجه من خلال صورة لم يجعلها الأحناف من الأعذار‎ 
المسوغة للفسخ » فلم يجعلوا للمؤجر الحق في فسخ العقد فيها بالعذر ؛ فقد جاء في المبسوط : « وإن انهدم‎ 
فتزل المؤجر ولم يكن له متزل آخر فأراد أن يسكنه لم يكن له أن ينقض الإجارة ؛ لأنه لا ضرر عليه فوق ما‎ 
= ولا يخفى الفرق بين هذه الصورة‎ » ) ۳/٠١ ( التزمه بالعقد فإنه يتمكن من أن يكترى منزلا آخر . المبسوط‎ 


FoVA/Y‏ س سے کتاب الإجارة 


٠ قلنا : يبطل بمن (2 استأجر ظفرًا (© فلم يأخذ الصبي من لبنها » ومن‎ - ٥ 
استأجر عبدًا فأبق » فعيب الإباق لا يؤثر في منافعه ؛ بدلالة : أن من استأجر عبدًا‎ 
. للخدمة فؤجد آبقًا لم يكن له خيار‎ 

5 - فأما الأصل الذي ذكروه (© فليس بمنصوص عليه . ويجوز أن يقال : إن 
الدار إذا كانت لسكناه فبدا له ترك السفر فذلك ‏ عذر في الفسخ . 

۷ - قالوا : عقد معاوضة محضة فإذا لزم من أحد الطرفين منع اللزوم منه » 
ولم يمنع من الآخر [ كالبيع . 

۸ - قلنا : هو مع عدم الأعذار ملزم » فإن وجد العذر من الطرفين ؛ لم يلزم » 
وإن وجد من أحد الطرفين ؛ منع اللزوم منه ولم يمنع من الآخر ] 2 كالعيب الموجود 
من أحد الطرفين دون الآخر . 

8 - ولأن البيع لا يستحق فيه العذر ما لم يعقد عليه [ فلم ينقض العقد بالعذر 
فيما عقد عليه » والإجارة يستحق فيها بالعذر ما لم يعقد عليه ع 29 إذا انقضت المدة 
وفي الأرض زرع لم يستحصد » كذلك يجوز أن ينقض بالعذر فيما عقد عليه . 

. 9 قالوا : كل عقد يفسخ بالعذر يفسخ من غير عذر كالشركة والوكالة‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : العقود إذا تناولت المنافع ضعف لزومها عن © عقود الأعيان 


وما جعله الأحناف عذرًا في فسخ الإجارة » ولذا علل السرخسي لعدم جواز الفسخ من قبل المؤجر بأنه لا 
ضرر يعود عليه من بقاء الإجارة » ثم هذا نوع عذر لم يجز به الأحناف فسخ العقد » وليس معنى هذا أنه لا 
يجوز للمؤجر الفسخ بكل عذر » وقد سبق ما ينفى ذلك . 

(۱) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 من] . (۲) المرضعة ويأتي تعريفها . 

(۳) يقصد قولهم [ كالمكري إذا أجر داره ] وقد سبق الرد عليه . 

(؟)في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وذلك ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ۴ )2( ع ). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) معنى قول الشافعية هذا : أن الإجارة لو جاز فسخها بالعذر لجاز من غير عذر أيضًا » وهذا لا يقول به 
أحد ؛ لأنهم يتفقون على عدم فسخها من غير عذر أو عيب وملازمة الشافعية الإجارة للشركة والوكالة بعيد » 
لأنهما أي الشركة والوكالة من العقود الجائزة لكل واحد من العاقدين فسخهما » خلافًا للإجارة ؛ فإنها عقد 
لازم ليس لأحد العاقدين فسخها من غير مسوغ على الخلاف في كونه عذرًا أو عيبا ففارقت الإجارة الشركة 
والوكالة من هذا الوجه . (۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ من)] . 


فسخ عقد الإجارة بالعذر 04/۷ 


۴4۲ ل 

۴ - قلنا : ييطل إذا استأجر ظرًا فلم يأخذ الصبي من لبنها ” وإذا أسلمت 
المجوسية فسخ النكاح ©( بينها وبين زوجها ‏ عندنا . 

4 - وعندهم : ينفسخ العقد بمضي الحيض 22 , ولم يحدث يإسلامها عيب 
بالمعقود عليه ”“ والمعنى في البيع ما قدمناه © , 


## * 


. ۱١۷ انظر قول الشافعية هذا وسابقة في الدكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(۲) في البدائع : وأما العذر في استئجار الظثر . فنحو أن لا يأخذ الصبي من لبنها ؛ لأنه لم يحصل بعض ما 

دخل تحت العقد . البدائع ( ٠٠١/4‏ ) وفى مغني امحتاج . « وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة 
وجهان . مغني المحتاج ( "40/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ البيع ] وهو خطأ . 

)٤(‏ غير المسلم ؛ لأنه لا يحل للمسلم زواج المجوسية ابتدءً وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة يبنهما ليست بنفس 

الإسلام عند الأحناف » بل بعد أن يعرض من أسلم منهما الإسلام على الآخر . ففي البدائع : وإن كانا 

مشركين أو مجوسين فأسلم أحدهما » أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر ولا 7 تقع الفرقة بنفس الإسلام 

عندنا » فإن أسلم فهما على النكاح » وإن أبي فرق القاضي يينهما . البدائع ( ۳۳١/۲‏ ) . 

(ه) أي مضي العدة » وذلك إذا كان إسلامها بعد الدحول » والحاضل : أن الشافعية يرون في حالة إسلام المرأة 

دون زوجها أن تقع الفرقة يينهما بنفس الإسلام » غير أنه إن كان قبل الدخول ؛ فإن الفرقة تحدث في الحال ‏ 

وإن كان بعد الدخول تحدث بعد انقضاء العدة خلافا للأحناف ؛ فإن الفرقة لا تتوقف على مضي العدة . إلا أنه 

لا تقع الفرقة بنفس الإسلام كما سبق » بل يعرض من أسلم منهما الإسلام على الآخر » فإن أسلم » > وإلا فرق 

القاضي بينهما » ولا اعتبار للحيض أو العدة . راج جع المهذب ( ۲۹۷/۲ ) ء البدائع ( ۳۳٣/۲‏ ) . 

(1) لأن منافع البضع بحالها وإنما العيب أمر خارجي ترتيب عليه امتناع أثر العقد لاختلاف الدين كما هو 

الحال في مسألة الظكر ؛ فإن المعقود عليه بحاله وامتناع الطفل أمر خارجي . 

(۷) أي أن البيع لا يجب بالعذر فيه ما لم يعقد عليه خلافًا للإجارة . 


لمهم 


ot مسالة‎ ||| 


وقت وجوب الأجرة ^ 


٥‏ - قال أصحابنا : لا تجب الأجرة فى الإجارة بنفس العقد » وإنما تجب يإيفاء 
المنفعة » فإن كانت المنفعة مما ينفرد بعضها عن بعض بالنافع ؛ وجب أجر كل جزء عند 
استيفائه كأجرة الدار ”“ وإن كان لا ينفرد 29 لم تجب الأجرة بإيفاء جميعها © 
كالقصّار ٩”‏ والصباغ 29 وري عن محمد أنها تحب بالعقد وجوبًا مؤجلا . 

- َ قال الشافعي كته : إذا الد اى الأجزة بالعقد ] © , 


۷ - لنا : قوله تعالى : ١و‏ قن ارصن لک فاوشن أجور ا يهن # © . 


)١(‏ الإجارة لا يخلو العقد فيها من إحدى حالتين : إما أن يشترط فيه تعجيل أو تأجيل أو تدج تنجيم الأجرة » وإما 
أن يطلق العقد فلا يتعرض للأجرة بذكر » والحالة الأولى محل اتفاق بين العلماء على أن العقد يلزم المتعاقدين 
بجا نص فيه » فتعجل في حاله اشتراط التعجيل . وكذا في حاله التأجيل أو التنجيم . أما الحالة الثانية وهى حالة 
الإطلاق : فهي محل الخلاف » هل تجب الأجرة فيها بالعقد أو باستيفاء المنفعة ؟ راجع الاختيار ( 7/7/7 ) » 
اللباب ( ٩٦/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٠۹/۲‏ ) » بداية المجتهد ( ۱۷۲/١‏ ) » المغني ( 417/9 ) . 

(۲) هذا هو رأى الصاحبين » وللإمام فيها قولان : أحدهما يوافق رأى الأصحاب » والآخر وبه قال زفر : لا 
يستحق شيقًا حتى يفرغ من العمل » ثم رجع الإمام عن هذا الرأي » وقال : إنه يستحق شيمًا فشيعًا . : وكان 
أبو حنيفة كته يقول في الكراء إلى مكة لا يعطى شيمًا من كرائه ئه حتى يرجع من مكة » وكذلك كان يقول في 
جميع من يحمل الحمولة على ظهره أو على دابته أو سفينته » ثم رجع عن ذلك فقال : كل ما سار مسيرًا له 
من الأجر شيء معروف فله أن يأخذه بذلك . المبسوط ( ٠١۸ 21١/١5‏ ) » والبدائع ( ۲١٠/٤‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ وإن كانت لا تنفرد ] وكلاهما صواب . 

» ) ٠١/5 ( البحر الرائق ( ۳۲۹/۷ ) » ابن عابدين‎ » ) ٠١1/4 ( راجع الاختيار ( ١/الاء ۷۳ ) » البدائع‎ )٤( 
. ) ٠۷١/۲ ( وقد وافق المالكية الأحناف في هذه المسألة . راجع بداية لمجتهد‎ 

(5) في ( ع ) : كالقصاص وهو خخطأ والقصار والمقصر : المجور للثياب ؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من 
الخشب . اللسان « قصر » ( 5455/5 ) . وانظر : الميسوط ( ١١٠۲/٠١‏ ) » تبين الحقائق ( ٠١5/8‏ ) . 
(5) ( الصباغ ) : ما يصطيغ به من الإدام . وانظر مادة « صبغ » ( 5898/4 ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من( ب ) وقد وافق الشافعي الحنابلةٌ . راجع الأم ( ٠١١/۳‏ ) . والمزني 
)۸۱/۳ ) » والمهذب ( 577/١‏ ) » وفتح العزيز ( ۱۹۷/١١‏ ) » البجرمي على الخطيب ( ١75/9‏ ) » 
ومغني الحتاج ( ٠٣٤/۲‏ ) » نهاية امحتاج ( ۲٦٠/١‏ )ء والمغني ( ٤٤۳/١‏ ) . 

(۸) سوزة الطلاق : الاأية 5 . 


بإ١‎ 


. ( ومن أصحابنا من يقول إن الحكم المعلق بالشرط يدل على نفى ما عداه‎ - ١ 

6 - وعلى قول الباقين (© / الأمر يتناول الحالة المقصودة » وهي ابتداء 
[ الإيجاب ] ” فلو تقدم الوجوب على الإرضاع لأمر بدفع الأجر حين وجب . 

0 - فإن قيل : المراد بالآية أن يذكر الإرضاع كقوله تعالى : «3 حى يمطوأ 
لْجِرَيَة * 9 أي يبذلوها . 

١‏ - والدليل على ذلك : قوله (“ تعالى في سياق الآية : «( وَإن ماسر 
رضح لَه لم #4 22 وهذا لا يكون بعد الرضاع . 

۲ - قلنا : قوله : 3 قن أيِصَعْنَ [ لكي # ] 29 حقيقة حقيقة © تقتضى فعل 
الرضاع » وحمله على البذل مجاز 29 فلا يصار إليه إلا بدليل وذ ك 
غير ظاهرها [ جاز ع 2 صرف هذه الآية عن ظاهرها بغير دليل . 

Ver‏ - فأما قوله : 9 وإن ٠‏ " ماس ارضع لم لتر »4 : فيتناول ما قبل 
الرضاع » فكأن الله ذكر حال ما إذا فعلت » ثم ذكر حالها لو لم تفعل » وهذا كقوله : 

عن وحن اا ر و لم اا عا 

4 - ويدل عليه ٩‏ قوله اخ : د ل أن حضفهع يزم الْقِيَامَةِ ومن كنت 
حَضصْمَهُ حَصَمْتُهُ : رجل اشتأجِرَ أجيوًا فَاسْتَؤْقى عَمَلَهُ وَلّمْ يُوَفِهِ جره » 00 

)١(‏ تعرف هذه المسألة بمفهوم الخالفة » حيث عدها الشافعية وبعض الحنفية في الشرط حجة » وقال جمهور 
الحنفية : مفهوم الخالفة ليس بحجة » وقول المصنف هنا » ومن أصحابنا من يقول : إن الحكم المعلق بالشرط يدل 
على نفي ما عداه » مبني على القاعدة المشهورة . أن الشروط اللغوية أسباب شرعية ؛ أي أنه يلزم من وجودها 
الوجود ومن عدمها العدم . راجع تيسير التحرير لأمير بادشاه ( ٠٠١/١‏ ) ط دار الكتب العلمية بيروت . 


(۲) أي أنه لا يدل على نفى ما عداه . (۳) ساقط من (م)2(ع). 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية 78 . (5) في ( ن ) : زيادة [ أن ع . 
(7) سورة الطلاق : الأية 5 . (۷) ساقطة من ( م ) ©( ع ). 


(۸) الحقيقة : هي استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . 

(۹) المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة وقرينة مانعة من إرداة المعنى الأصلي . 
2٠١‏ « وجب » بالنسخ ولعلها « جاز » أو « ولزم » أي لزم على القول بحمل الآية على ذكر البذل صرف . 
الآية عن ظاهرها بغير دليل . 

. أي على وجوب الأجرة يإيفاء المنفعة‎ )١5( . ع ) : ] فإن [ وهو خطأ‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )1١( 
لاله نا‎ : e ود : قال رسول الله ت‎ GT م‎ 


ا لوطاطسلعع س کتاب الإجارة 


٠‏ - فدل على تأخير الأجرة بعد العمل » ولو وجبت بالعقد لَذَّمُهُ على تأخيره 
عن تلك الحال » ويدل عليه قوله اا : « اغط الأجير أَجْرَتّه قبل أن يَف عَرَقُهُ » © 
وإنما يجف العرق بعد مفارقة العمل ؛ فدل أن الأجرة تحب حيقذ . 

5 - وقولهم : يحتمل أن تكون أجرة مؤجلة يحل أجلها قبل أن يجفٌّ العرق © 
لا يصح » لأن اللفظ يقتضي سائر الإجارات 27 ولأنه لم يجر 9 للتأجيل ذكر © . 

۷ - قالوا : ليس المراد من الخبر بيان وقت الوجوب » وإنما المقصود بيان دفع 
الأجرة من غير مطل © . 

۸ - قلنا : الأمر إنما يتناول أقل أحوال الوجوب » لأنها المقصود » وما بعدها 
حال أخرى » وليس بعض الأحوال أولى من بعض » فلا فائدة لتخصيص حال منها 

۹ - ولأنه مال في مقابلة منفعة » فلا يستحق بنفس العقد كالربح في المضاربة 29 . 

. ولا يلزم المهر ؛ لأنه في مقابلة [ استباحة ع © المنفعة‎ - ٠ 


ولم تغط اجره » . راجع صحيح البخاري باب إثم من منع أجر الأجير ( ١١8/7‏ ) » وأحمد في مسنده 
(؟/58" ) » والبيهقى في ستنه ( ۱۲۱/۹ ) » وابن ماجه ( ۸۱۹/۲ ) باب أجر الأجراء رقم ( ۲٤٤١‏ ) » 
وانظر نصب الراية ( ١75/85‏ ) . 

6 هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة » وللحديث طرق أخرى وجميعها لا 
يخلو من ضعف » وقد نسبه البعض إلى البخاري وهو خطأ » وإنما ما في البخاري من حديث أبي هريرة السابق 
ثلاثة أنا خصمهم ... راجع جمع الجوامع للسيوطى ص۸۷١٠‏ رقم ٠٠٠١‏ الطبعة الأولى مجمع البحوث 
الإسلامية والجامع الصغير له أُيضًا ص ١75‏ رقم ١١514‏ ط دار الفكر وتلخيص الحبير ( 55/7 ) . 

(۲) أجاب الماوردي عن استدلال الأحناف بهذا الحديث بقوله وأما الجواب عن قوله بتي أعطوا الأجير ... 
الحديث فهو أن استدلالنا به كاستدلالهم » لأنه قد يعرق حين يعمل فيقتضي أن يستحق أخذها قبل إتَام العمل » 
على أنه يجوز أن يكون واردا فيمن شرط تأخير أجرته « الحاوي ( ۱۸۷ ) » الشيرازي في النكت ٠١۷‏ . 
(۳) في ( ن ) : [ الإيجارات ] . )٤(‏ بالنسخ [ يجز ] وهو خخطأ . 

(5) بالنسخ [ ذكره ] وهو خخطأ أيضًا . 

(5) المطل : التسويف بالعدة والدين . القاموس الحيط باب اللام فصل اليم ( 57/4 ) . ومن المعلوم أن الحنابلة وافقوا 
الشافعية في هذه المسألة » ومن ثم فقد أورد ابن قدامة هذا الدليل في معرض رده على استدلال الأحناف السابق » 
حيث قال : ويحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء فى الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة . ( المغني 4/9 44 ) . 
(۷) اعترض الماوردي على قياس عدم استحقاق الأجر في الإجارة بالعقد على عدم ER‏ الربح في 
المضاربة بقوله : « أما قياسهم على الجعالة والقراض ؛ فالمعنى فيهما إن سلم القياس من النقض بالنكاح أن 
العقد فيهما غير لازم » فلم يقع فيهما إجبار » والإجارة لازمة فوقع فيها إجبار . راجع الحاوي ص ١817‏ . 
(۸) ساقطة من ( م ) 2( ع). 


وقت وجوب الأجرة م0 ان 


١‏ - فإن قيل : المعنى في الربح أنه © لا يملك بشرط التعجيل ‏ . [ فلم 
يلك بالإطلاق 2 والاجرة تملك بشرط التعجيل 1 0 فملكت بالإطلاق ٠‏ 

۲ - قلنا : قد ثبت بالشرط ما لا يثبت يإطلاق العقود . 

Y1‏ - الدليل عليه : الأحل » واحيار ذا سمى أو غير تقد البلدء ولأ عق بى 
على منفعة فلا يستحق به الأجرة . 

4 - أصله : إذا أجره دارا شهر رمضان وهما في رجب 

6٥‏ - ولا يلزم 9 التكاح ؛ لأن البدل ليس بأجرة . ولا يلزم إذا عجل الأجرة 
ا ل 

اه E aN REE‏ 
فلا يستحق به البدل كالبيع الفاسد . ْ 

۷ - ولا يلزم للمسلم ۵ لان المشلم 00 فيه يتعين من العوض ("2 الثاني 
فيملك بالعقد ؛ لأنه عقد على منافع يتعذر استيفاؤها عقيب ١١‏ العقد فأشبه الإجارة 
التي شرط فيها الخيار 20 ولأنها 7" معاملة لا توجب تسليم أحد البدلين في الحال » 
فإذا لم يجب قبض البدل الأجر 29 في المجلس لم يوجب العقد تسليمه كالبيع المشروط 
فيه الخيار للبائع 7" والبيع الفاسد › ولا يلزم النكاح لأنه ليس بمعاملة . 


. أي المضارب لا يملك شرط تعجيل الربح في عقد المضاربة‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ شرط لتعجيل ] 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( م ) + ( ع ) . 

. هذا جواب على اعتراض الاوردي السابق . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ بنقض ] وهو خطأ‎ )٤( 
. وإنما تملك الأجرة في حالة التأجيل أو التعجيل بالشرط‎ )١( 


(۷) بالنسخ : غير والأصواب ما أثبتناه . (۸) ساقطة من ( م (٠2)‏ ع ) . 
(9) من ( ن ) وفي غيرها السلم وخطأ لأن المراد السلعة المسلم فيها 

05 ماتطة عن )١١( O‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عقب ] . 
(۱۲) راجع اللباب ( )١1١( . ) ٠١١/9‏ في (م)ء(ع):[لأنهع. 


. في ( م ) 2( ع ) : [ الأجرة ] وهى تفسير للبدل وكلاهما يغني عن الآخر‎ )١5( 
البيع المشروط فيه الخيار للبائع ينع خروج المبيع عن ملكه » ولذا لو قبضه المشترى فهلك عنده في مدة‎ )١5( 
= الخيار ضمنه المشتري بالقيمة لا بالشمن » بخلاف البيع المشروط فيه للمشتري » فإنه لا يمنع خروج المبيع عن‎ 


YoNt/V‏ سس سس ع سکكتاب الإجارة 


4 - ولا يلزم السلم ؛ لأن قبض بدله يجب في المجلس 20 » ولا يلزم إذا شرط 
التعجيل ؛ لأن ذلك لا يوجبه العقد » وهذه المسألة مبنية على أن المنافع لا تملك 
بالعقد ٠”‏ وإنها تملك بالاستيفاء . 

۹ - والدليل على أنها [ لا تملك ع ”2 [ أنها معدومة والملك من صفات 
الموجود ء ولأنها تماء ©» يحدث من ملكه فلا يملك بالعقد كسائر المعدومات 


٠‏ - ولا يلزم السلم ] © لأن العقد يقع على دين ”© في الذمة . والديون 
في الذمة لا توصف بالعدم كالشراء بالأثمان في الذمة ولا النكاح © . 
5 - لأن المنافع لا تملك به » وإنما يقدر على ملك الاستباحة . 


۲ - قالوا : الثمرة المعدومة لا يجوز التصرف فيها » فدل 1 على أنها لم 
تملك » والمنفعة المعدومة يجوز التصرف فيها ع © ؛ فدل أنها مملوكة © . 
۳ - قلنا : إنما جاز التصرف فى المنافع حال عدمها ؛ لأنها إذا وجدت 


ملك البائع » وإن كان لا يدخل في ملك المشترى عند أبي حنيفة حلاف للصاحبين » ولذا لو قبضه المشترى 
فهلك عنده في مده الخيار ضمنه بالشمن لا بالقيمة . راجع اللباب ( ؟/7١‏ ) . 

) ٤٤/۲ ( في اللباب ولا يصح السلم حتى يقبض المسلم إليه رأس المال قبل أن يفارق رب السلم ببدنه . اللباب‎ )١( 
هذا هو رأى الأحناف » فعندهم لا تملك النافع بالعقد بل بالاستيفاء . ووجهة نظرهم : أن عقد الإجارة‎ )۲( 
عبارة عن مجموعة عقود على حسب أجزاء المنفعة » فكل جزء استوفاه كان بمثابة العقد المنفرد بملكه‎ 
بالاستيفاء الفعلي ويجب في مقابلته الأجرة للمؤجر فكلاهما ( الأجرة والمنفعة ) لا تملك بالعقد عندهم‎ 
ووافقهم في هذا المالكية أيضًا فإن المنفعة عندهم تحدث على ملك المؤجر » ولا تنتقل للمستأجر إلا بعد‎ 
استيفائها الفعلي ؛ لأن المنافع لا تحدث مرة واحدة بل تحدث جزءًا فجزءًا بحسب ما يقبض منها . راجع تبيين‎ 
. ) ه77/١‎ ( ء المهذب‎ ) ۳۲٠۹/۷ ( الحقائق‎ 

(1) أي بالعقد وهى ساقطة من ( ص ) » ( ن ) . (5) في ( ن ) : [ ولأنه لما ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م (٠)‏ ع ). (5) في ( ۴ ) + ( ع ): [عين ]. 

(۷) أي ولا يلزم النكاح » قال في تبيين الحقائق بعد أن عرف الإجارة بأنها بيع منفعة معلومة بأجر معلوم يعنى 
تمليك منفعة بعوض فخرج البيع والهبة والعاربة والنكاح ؛ فإنه استباحة المنافع بعوض لا يملكها . تبيين الحقائق 
73/70 ). 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(9) هذا الدليل استدل به الشافعية على رأيهم في المسألة الفرعية التي ذكرها المصنف على أنها سبب الخلاف 
في هذه المسألة » وهي امتلاك المنفعة بالعقد أو الاستيفاء على ما سبق بيانه . راجع مغني الحتاج ( ۳۳٤/۲‏ ) » 
المغني لابن قدامة ( ٤٤۳/٥‏ ) . 


وقت وجوب الأجرة ٣٥0/۷ m=‏ 


عدمت © فلم يمكن التصرف فيها بعد وجودها [ فلهذه الضرورة جاز التصرف فيها » . 
والشمرة يمكن التصرف فيها بعد وجودها  ]‏ فلم توجد تلك الضرورة [ فيها  ]‏ › 
وإن ساوت المنفعة في فقد الملك ° . 

4 - ولأنها © لو ملكت بالعقد وجدت في ضمانه بالقبض الأول كالأعيان . 

٥‏ - احتجوا فى هذا الفصل بأن عقد المعاوضة إذا تناول معلومًا بعينه ؛ كان 
المعقود عليه ملو گا كالأعيان البيعة . ) ا 

5 - [ قلنا : يبطل بنصيب فى المساقاة أن المعاوضة تناولت الثمرة وهي معلومة 
وليست ملوكة . ١ ١‏ 

۷ - قالوا ليست معلومة ع © . 

4 - قلنا : وكذلك مقدار خدمة العبد [ في الشهر غير معلومة ] © القدر © 
والمعنى في المبيع أنه (*» موجود بمعاوض 2*7 عنه فكان مملوكاء والمنفعة 9 معدومة 6 [0١7‏ في 
الشهر ] 5" فلم تملك » وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل 29 . 

648 - قالوا : الملك ليس باشارة إلى العين 29 » وإنما هو 2 عبارة عن حكم ؛ 

لأن الملك هو التصرف في العين 2 بدلالة أن المولي [ يملك التصرف ] " في العبد 


. أي عدمت المنافع باستيفاء المنتفع بها واستهلاكها‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(17) ساقطة من ( م ) » ( ع ) والضمير عائد علي الثمرة . 

. أي لم يجز التصرف فيها أثناء عدمها . (5) أي المنافع‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع ) : والحق ماقالوا : « إن الشمرة لسيت معلومة لأنها لم تخلق بعد . والمعلوم 
هو الجزء المشروط أي القدر كالثلث ونحوه » ولسيت الثمرة بدليل أنها قد لا تخرج . راجع المهذب ( 511/0 ) . 


(۷) ما بين المعكوفتين مكرر في ( ن ) . (۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع). 

(5) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . )٠١(‏ في ( ن ) : [يعارض ] . 

ٍ . ) ساقطة من ( ن‎ )١۲( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ملوکه‎ )۱١( 

)١١(‏ نصيب العامل في المساقاة وإن كان محددًا بالجزء إلا أنه لايملك إلا بتحقيق الوجود ؛ لأنه يحمل النخل 
فلا يستحق العامل . )۱٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) :1[ عين ] . 


. ] في ( ۵ )۰ ( م )۰( ع ):[ هي‎ )٠١( 
قال ابن قدامة : الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص » وقد ثبت أن هذه المنفعة‎ )١١( 
المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين » فلما أجرها صار المتسأجر مالكا فيها ما كان يملكه‎ 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتصرف‎ )١17( . ) ٤٤١/١ ( المؤجر . المغتي‎ 


فإذا أعتقه فالرقبة لا تجوز له لأن الملك زال عنه . ثم امالك له كمال التصرف في المنافع ؛ 
[ فدل أنها ملكه ع (© . 

4٠‏ - قلنا : الثمرة المعدومة يملك التصرف ) فيها ( 2 بالوصية 2 وبالمعاوضة 
في المساقاة ”© » ولم يدل جواز التصرف فيها على أنها مملوكة [ إذا ثبت أن المنافع لا 
تملك إلا بالعقد ع © . 

1 - قلنا : إن كل معاملة لا يملك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا بيلك به 
البدل الآخر © كالهبة بعوض ”22 . والبيع المشروط فيه الخيار لهما 9" والبيع الفاسد © . 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ملكاع وهي خطأأ. (۲) ساقطة من ( م ) 2( ع). 

(۳) جاء في البدائع في معرض اشتراط وجود الموصى به في حياة الموصى النص على أنه : وأما الوصية بثمرة 
البستان والشجر فلا شلك أنها تقع عن الموجود وقت موت الموصى والحادث بعد موته إن ذكر الأبد ؛ لأن اسم 
الشمرة يقع على الموجود والحادث . والحادث منها يحتمل الدخول تحت بعض العقود وهي عقد المعاملة 
والوقف » فإذا ذكر الأبد يتناوله . البدائع ( 54/7 ) » ومن هذا النص يفهم أن الثمرة المعدومة يجوز 
التصرف فيها بالوصية من قبل الموصى ثم التصرف فيها في المساقاة معلوم فإن المجوزين للمساقاة يجعلون 
للعامل نصيبًا منها يشرط له عند العقد » وهذا معنى التصرف فيها . 

(4) لعل صواب العبارة يقتضي الزيادة الموجودة بين المعكوفتين . 

(5) قاعدة : « كل معاملة لا يلك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا يملك به البدل الآخر » كالهبة بعوض 
والبيع المشروط فيه الخيار لهما والبيع الفاسد » . 

(1) الهبة بعوض بيع عند الأحناف . قال في اللباب : لو قال : وهبتك بكذا بالباء كان بيعًا ابتداء وانتهاء » 
هذا إذا كان العوض معيئًا » أما إذا لم يكن معيتًا بأن كان مجهولًا يبطل اشتراطه ويصح عقد الهبة ويكون هبة 
ابتداء وانتهاء . أما إذا كانت الهبة بشرط العوض كأن قال : أهبك بشرط أن تعوضني كذا فهو هبة » يعتبر 
فيها شروط الهبة . وحكمه حكم البيع في الرد بالعيب والخيار . راجع اللباب ( ؟/لالا١‏ ) . 

(۷) يرى الإمام أبو حنيفة أن البيع المشروط فيه الخيار لهما ملك المبيع فيه للبائع » ووافقه في هذا الأصحاب » 
وعلى ذلك لو قبضه المشترى وهلك في يده ضمنه قيمًا كان أو مثليًا » وإن كان مشروطًا للمشترى خرج المبيع 
من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشترى عند الإمام ويدخل عند الأصحاب في ملك المشترى . راجع 
اللباب ( ۱۳/١‏ ) » وللشافعي فيها ثلاثة أقوال : أحدها : ينتقل بالعقد ؛ لأنه عقد معاوضة يوجب الملك 
فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح وهو مقتضى كلام الأم ( /ه ) . والثاني : أنه يملك بالعقد وانقضاء 
الخيار ؛ لأنه لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار . والثالث : أنه موقوف مراعى فإن لم يفسخ العقد 
تبينا أنه ملك بالعقد وإن فسخ تبيئًا أنه لم يلك .. راجع المهذب ( 748/١‏ ) . 

(۸) سبقت الإشارة إلى أن الأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل » وعلى ذلك فالبيع الفاسد عندهم يترتب 
عليه ملك المبيع إذا قبضه المشتري يإذن البائع » فلو باعه صح بيعه » لأن البيع الفاسد عندهم يمكن تصحيحه ؛ 
لأن الخلل راجع إلى فساد العوض كبيعه سلعة يشمن هو حمر مثلًا فيمكن تصحيح العقد باستبدال خل بالخمر = 


YoeAV/V 


وقت وجوب الأجرة 


۲ - احتجوا بأنه عقد يجوز شرط تعجيل العوض فيه » فوجب أن يقتضي 
إطلاقه تعجيل العوض كالبيع (“ . 

۳ - قلنا : قد يجوز أن يشرط في (© العقد مالا يقتضيه الإطلاق. بدلالة 
تأجيل الثمن والخيار إذا ”“ شرط غير نقد البلد ويبطل » بالعقد على الجزية فإنه يجوز أن 
يشرط 9 الإمام تعجيلها » وإطلاق عقد الذمة ^ لا يقتضي التعجيل . 

4 - والمعتى في البيع أنه يمكن تسليم المعقود عليه ”“ عقيب العقد » فجاز أن 
يستحق عوضه بالعقد اوالسياة بك ع لفرو ييه عي ارقم بيصي 
بدله بالعقد كالعبد الآبق وكربح المضارب . 

۴٠‏ - ولأن المبيع لما “ ملك بالعقد ملك العوض عنه بالعقد » فلم يسبق ملك 
أحد العوضين ملك الآخر » ولا ثبت أن المنافع لا تملك بالعقد لم يلك عوضها إلا 
حين 2 ملكها حتى يتساوى الملك في العوضين كما يتساوى في المبيع . 

9745 - قالوا : معاوضة لا يملك أحد المتعاقدين فسخها لغير عذر » فوجب أن 
يقتضي إطلاقها تعجيل العرض كالنكاح 2 . 

۷ - قلنا : يبطل بالمساقاة » فإنه معاوضة لا يلك أحد المتعاقدين فسخها لغير 
عذر » فوجب أن يقتضي إطلاقها تعجيل العوض وهو الجزء من الثمرة . 

۸ - ولأن البدل في النكاح أقوى من 2١7‏ الثبوت من الأجرة » بدلالة أن المرأة لو 
= أو زيت مفلا . أما إذا كان العرض دمًا أو ميتة مغلا فهو باطل » وعلى ذلك لا يصح العقد ‏ ولا تترتب عليه 
الآثار. ومع أن الشافعية لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا أنهم فرقوا بينهما في البيع » فذهبوا إلى ما ذهب إليه 
الأحناف . راجع اللباب ( ۲۸/۲ ) » التمهيد للأسنوي ( 5١‏ ) ء المهذب ( 077/١‏ ) 

) ٤٤١/١ ( )ء المغني‎ ١18١ ( الحاوي‎ » ) ۱۹۹/١١ ( راجع فتح العزيز‎ )١( 


(۲) في رم)»(ع):[إن]. ) بالنسخ [ وإذا ] والواو زيادة لا حاجة لها . 
)٤(‏ ساقطة من ( ن ) » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ] . 
(5) شاقطة من ( ن ) . (7) ساقطة من ( ن ) والمعقود عليه المبيع . 


(۷) ساقطة من ( ن ) والمعقود عليه في الإجارة المنفعة . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ البيع لا يملك ] وهو خطأ ظاهر . 

(9) في ( ص ) > ( ن ) (١‏ ع ) : [ الأجنبي ] وهو خطأ . 

)٠١(‏ قال الماوردي : دليلنا هو أن ما لزم من عقود المنافع استحق العوض فيه حال كالنكاح . الحاوي ( ١18١‏ ) وقال 
ابن قدامة : « عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق . المغني ( 4417/9 ) . 
)١١(‏ كذا بالنسخ ولعل صوابها [ في ] ٠.‏ 


زه ؟ 


ماتت عقيب العقد فلم يتمكن الزوج من الاستمتاع ووجب البدل 27 . ولو احترقت الدار 
المستأجره » أومات العبد لم تستحق الأجرة فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . ولو طلقها قبل 
الدخول وجب نصف المهر » ولو عادت المنافع إلى المؤجر لم ” يستحق شيئًا من البدل . 

8 - والمعنى في النكاح : أن المعنى الذي يستقر به المهر هو وطء واحد © » 
وذلك يمكن تسليمه عقيب العقد ؛ فلذلك جاز أن يجب عوضه بالعقد والمعنى الذي 
تستقر به الأجرة هو استيفاء جميع المنافع ©» وذلك لا يمكن تسليمه عقيب العقد ؛ 
فلذلك لم يجب بدله 9 بالعقد . 

٠‏ - قالوا : المنافع بمنزلة العين القائمة 29 بدلالة جواز العقد عليها مطلقًا » ولو 
لم تكن كالعين لم يجز العقد عليها قبل أن تخلق كالثمرة والنتاج قبل أن يخلقا © وإذا 
كانت كالعين فإذا قبض الدار كانت "© المنافع في حكم المقبوضة ‏ له (2 ؛ دلالة 
جواز تصرفه فيها كالإجارة والإعارة ؛ ولو لم تكن كالمقبوضة ما جاز هذا . ولو 
رجل 20 أصدق امرأة منفعة دار شهرًا فسلم الدار إليها "© لزمها تسليم نفسها » 


1) 8966 أي وجب المهر . معنن وم‎ )١( 

(۳) عبر المصنف عن استقرار المهر بالوطء إيجارًا وإختصارًا » وتمام ذلك أن المهر يستقر عند الأحناف بواحدة 
من ثلاث : الخلوة الصحيحة أو الدخول أو الموت قبل الدخول » ووافق الشافعية الأحناف في استقراره بالوطء 
وبالموت ‏ واختلف قولهم في استقراره بالخلوه . ففي القديم : يستقر بها المهر » وفي الجديد : لا يستقر بها وهو 
المذهب عندهم . راجع البدائع ( ۲۹۱/۲ ) » المهذب ( 74/5 ) . 

. ) ٥۲۳/١ ( )ء المهذب‎ ۲٠٠/١ ( انظر : مغني احتاج‎ )٤( 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ بدلالة ] وهو خطأً . 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم : ردًا على أن الإجارة تخالف البيوع في أنها واردة على غير عين وأنها إلى 
مدة ) ببيان أنها واردة على منفعة معقولة من عين معروفة فهي كالعين » الأم ( 751/7 ) . وقال الماوردي : 
«إنها لو كانت مؤجلة وبالتمكين غير مقبوضة لما جاز لمستأجر الدار أن يؤجرها » لأن بيع ما لم يقبض باطل » 
وفى إجماعهم على جواز إجارتها دليل على حصول قبضها . . والزوجة لا يلزمها التمكين من نفسها إلا بعد 
قبض صداقها » ولو كان صداقها سكنى دار تسلمتها لزمها تسليم نفسها » فلولا حصول قبضها لصداقها ما 
ألزمت تسليم نفسها كما أن الأجرة لو لم تملك بتسليم الدار والتمكين من السكنى لما جازت المضاربة عليها . 
الحاوي ص ١84‏ . وقال ابن قدامة : « وقولهم : إن المنافع معدومة قلنا هي مقدرة الوجود ؛ لأنها جعلت 
موردًا للعقد والعقد لا يرد إلا على موجود » المغني ( 157/8 ) . 

(0) في ( ع ) : [ يخلق ] وهو خطأ. 2 ١١‏ (8) في (ن ) : [ فاتت ] وهو خطأ . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المقبوض ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) 6( ع). 

. في ( ع ) : [ فسلم إليها الدار]‎ )١١( . ع ) :[ وكل رجل لو]‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١1١( 


كتاب الإجارة 


ACÎ 


انان 


وقت وجوب الأجرة 


وإذا “ ثبت أنه كالقابض للمنافع © لزمه تسليم الأجرة . 

1 = - الجواب : أما قولهم : إن المنافع بمنزلة الأعيان بدلالة جواز العقد فغلط ؛ 
ET‏ > فلم يجز العقد عليها > فكيف يستدل 

۴ - وهذا المعنى يمنع جواز العقد عليها » فأما الثمرة والنتاج [ فلا يمكن العقد 
عليها مع عدمها ] (» بل وقف جواز العقد على الوجود » وأما المنافع : فلا يمكن العقد 
عليها بعد وجودها اليد فاضطررنا إلى تصحيح العقد قبل وجودها . 

۳ - فأما قولهم : إن قبض الدار في حكم قبض النافع » فلا يصح بدلالة أنها 
لو صّارت / مقبوضة لتلفت من ضمان المستأجر » ولكان العيب الحادث فيها لا 
يوجب (1) الرد " 

4 - وفى علمنا : أن الدار لو احترقت بعد القبض سقطت الأجرة » ولو 
دخلها عيب ثبت الفسخ » ولو غصبها غاصب سقط ضمانها ؛ دل ذلك على أنها 
ليست في حكم القابض » ونما يقبضها إذا وجدت باستيفائه لها . 

٥‏ - فإن قيل : لو اشترى عبدًا أو قاتلا فقبضه » استقر بدله » ون سقط 
عندكم متى قتل في يد المشتري © . 

. ] في ( ن ) :1[ فإذا ] . (۲) في ( م ) > ( ع ) :1 النافع‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن ) . 

)٤(‏ العبارة بجميع النسخ فيمكن العقد عليهما مع عدمهما . وإثباتها في المتن بالنفي « فلا يمكن » هو الذي. 
يتفق ورأى أبي حنيفة السابق في المساقاة ؛ حيث أبطلها لأنها معاملة على ثمرة معدومة . ويدل عليه كلام 
المصنف بعده : بل وقف جواز العقد على الوجود » وما يدل على صحة ما ذكرت كلام الكاساني في أثناء 
الحديث عن شروط المعقود عليه في البيع » ولزوم أن يكون موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم » وما له خطر العدم 
كبيع نتاج التتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة » وكذا بيع الحمل ؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم » 
وإن باع الحمل فله خطر المعدوم » وكذا بيع اللبن في الضرع ؛ لأنه على خطر» > لاحتمال انتفاخ الضرع » 
وكذا يبع الثمر والزرع قبل ظهوره . البدائع ( ۱۳۸/١‏ ) . 

(°) لأنها إذا وجدت عدمت بالانتفاع بها 0 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إلا موجب ] وهو خطأ . 

(۷) أجاب الماوردي عن هذا فقال : وأما استدلالهم بأنه لو ملكها ما استرجعت بالانهدام فهو باطل باشتراط 
التعجيل » وبالنكاح » وبالبيع في استرجاع بعض الثمن في أرش العيب فبطل الاستدلال . الحاوي ( ١81‏ ) . 
(۸) يجوز عند الأحناف بيع العبد المرتد أو الجاني علم بذلك المولى » أو لم يعلم » ولكن يضمنه المولى البائع ب 


5 - قلنا : قتله عندنا بسبب (2 كان عند ٩‏ البائع يقام 0© عليه البينات 
يفسخ قبضه الموجود » فيزول ضمان الثمن كما يزول الاستحقاق › وهلاك الدار 
وغصبها لا يوجب فسخ القبض ومع ذلك يسقط البدل . 

۷ - فدل على أن المنافع لم تصر مقبوضة . [ وأما جواز التصرف فيها بغير 
قبض الدار فليس لأن المنافع مقبوضة ] 9 » ألا ترى أنه يعقد عليها » ولم يملكها ؟ كما 
يعقد المؤجر عليها ولم يملكها وعدم الملك أكثر من عدم القبض » وإنما وقف تصرفه على 
قبض الدار 

4 - لأنه ما لم يقبض تحدث ‏ المنافع في ضمان المؤجر » فلم يجز أن يملكها 
المستأجر الثاني عند حدوثها من جهة المستأجر الأول » وإذا قبض الدار حدثت المنافع 
على ضمانه » فجاز أن يملكها المستأجر الثاني بعد دخولها في ضمان المستأجر الأول » 
فإذا تزوج امرأة على سكنى فسلم الدار فإنما لزمها تسليم نفسها . لأنها رضيت ببدل 
مؤجل » فلم يجز أن تحبس نفسها مع الرضا بالتأجيل © 

68 - فإن قيل : فكان يجب أن تسلم نفسها قبل 9" قبض الدار . 

٠‏ - قلنا.: الجزء الأول من المنفعة 9 قد استحقت () تعجيله 2'١(‏ فوجب 
أن يسلّم الدار إليها حتى ‏ لا يفوتها ذلك الجزء المعجل 29 . 
بحسب علمه بجنايته » فإن باعه قبل علمه » ضمن الأقل من قيمته ومن أرش الجناية » وإن باعه بعد علمه بها 
وجب عليه الأرش كاملا . وللشافعية في العبد القاتل قولان » وفي المرتد وجهان ؛ فإن قَتَلَّ في يد المشتري ففيه 
وجهان : ينفسخ البيع ويرجع بالئمن » والثاني : إن علم المشترى لم يرجع بشيء » وإن لم يعلم رجع بالشمن . 
راجع البدائع ( ٠٠٠/١‏ ) » وزءوس المسائل للزمخشري ص۲۸۷ » المهذب ( 381/١‏ ) . 


. ) في ( م ) › ( ع ) :[ بسبب ] . (؟) ساقطة من ( م )62( ع‎ )١( 
. ) ساقط في ( م ) › ( ع‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقام‎ )۳( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 لحدث‎ )٩( 

(5) اتفق الأحناف والشافعية على أن المرأة يجوز لها أن تحبس نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر » إن كان 
المهر مشروطًا تعجيله في العقد , أو أطلق العقد ذلك قياسًا على جواز حبس البائع السلعة عن المشتري حتى 
يستوفي ثمنها » وعلى أنه ليس لها أن تحبس نفسها إذا كان المهر مشروطا تأخيره في العقد كتلك الصورة التي 
ذكرها المصنف » لأنها رضيت بتأخيره . راجع البدائع ( ۲۸۸/۲ ) » البجرمي على الخطيب ( 771/9 ) . 
(۷) في ( ن ) : زيادة [ ذلك ع ولا حاجة لها . (۸) أي على القول بأنها رضيت بتأخير تسليم نفسها . 
(9) أي على القول بأنها رضيت بتأخيز بدلها . )٠١(‏ في ( م ) : [ استحق ] . 

.) م‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١١( وإنما استحقت تعجيل الجزء الأول بتسليم نفسها.‎ )١١( 


وقت وجوب الأجرة بسب( ً لت _اجببيإناببييببيحس ٣۹۱/۷‏ 


1 - [ قالوا : لو كانت المنافع لا تملك عفدنا ولا الأجرة © كلما ود 
جزء من المنافع ملكه وقد تعين واستحق ‏ غرمه ديئًا » فيكون في الحقيقة تمليك عين 
لا 


(1) في ( م )۰ (ع) : [ الأول ] قال في البدائع : ولو كان بعضه - المهر E‏ : 
أن يدخل بها إذا أعطاها الحال بالإجماع . البدائع ( ۲۸۹/۲ ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والأجرة ] . 

(۳) العبارة كذا بجميع النسخ »› والظاهر أن النساخ قد خخلطوا بين قول الشافعية وجواب المصنف في هذه 
العبارة ؛ وذلك لأن صدر العبارة يناسب اعتراض الشافعية » وعجزها يناسب رد الأحناف ‏ كما أن العبارة لم 
ينص فيها على جواب المصنف . وهو خلاف المعتاد عنه » ولذا فإننا نرى أن صواب العبارة هو : قالوا : لو 
كانت المنافع لا تملك عندنا - الأحناف - ولا الأجرة » فإذا شرط في العقد تأجيل الأجرة » كان تمليك دين 
بدين » وهو منهي عنه » قلنا : إذا شرط تأجيل الأجرة » فكلما وجد جزء من المنافع ملكه وقد تعين - أي هذا 
الجزء - من المنفعة واستحق غرمه ديئًا » فيكون في الحقيقة تمليك عين بدين . يدل على صحة ما ذكرت 
النصوص التالية للشافعية احتجاجا » وللأحناف رد عليهم . قال المزني في مختصره : يملك المستأجر المنفعة 
التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي اشترطها حتى يكون أحق بها من مالكها » ويلك بها صاحبها 
العوض ؛ فهي منفعة معقولة من عين معلومة » فهي كالعين المبيعة » ولو كان حكمها بخلاف العين ؛ كانت 
في حكم الدين » ولم يجز أن يكترى بدين ؛ لأنه حيتئذ يكون دينا بدين » وقد نهى رسول الله يتم عن الدين 
بالدين . مختصر المزني ( ۸٠/۳‏ ) . وقال الماوردي : والمنافع بالتمكين مقبوضة حكمًا وإن لم يكن القبض 
مستقرًا لأمور أربعة : أحدها : ما ذكره الشافعى : أنها لو كانت مؤجلة وبالتمكين غير مقبوضة لا جاز تأجيل 
الأجرة ؛ لأنه يصير ديا بدين » وقد ورد النهي عنه » وفي [جماعهم على جواز تأجيلها - أي الأجرة - دليل 
على حصول قبضها . الحاوي ۸٤‏ . . وقد سبق ذكر الثلاثة الأخرى أثناء المسألة » وقال الزيلعي مجيبًا : فإن 
قيل : لو لم تملك المناقع يلزم الافتراق عن دين بدين » قلنا : لو صح ذلك لزم التقابض في المجلس » فلما جاز 
اشرق عن خير تقايض الا يكرت دنا ينين :فطل نا قالرا. بين اقا 691/6 > 


ب/لعوهم 
||| مسئة ° oO‏ 


إجارة الدار كل شهر بكذا 


كتاب الإجارة 


۲ - قال بعض ‏ أصحابنا : إذا استأجر دارا كل شهر ”“ بدرهم صح العقد 
فى شهر واحد » وفسد فى بقية الشهور ”° . 


)١(‏ من المعلوم أن بيان مدة الإجارة شرط في صحتها » ومن ثم فقد فرع العلماء هذه المسألة » فاختلفوا 
فيما إذا انعقدت الإجارة الصبغة التي ذكرها المصنف وتسمى بالمشاهرة ؛ لانه لم يذكر مدة تنتهي إليها 
الإجارة . 

(۲) ما ذكره المصنف هو رأي أبي حنيفة » وهو ما صرحت به كتب المذهب » فكان أولى أن نتسب 
المسألة إليه! وقد اختلف النقل عن الإمامين محمد وأبى يوسف فعامة الكتب تذكر المسألة على أنها ري 
المذهب من غير تفصيل إلا ما تعرض له الكاسانى في بدائعه نقلا عن القدوري ته حيث قال : أجرتك 
هذه الدار كل شهر بدرهم » جاز في شهر عند أبي حنيفة » وهو الشهر الذي يعقب العقد كما في بيع 
العين » فإن قال : بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم » أنه لا يصح إلا في قفيز واحد عنده ؛ 
لأن جملة الشهور مجهولة › فأما الشهر الأول فمعلوم » وهو الذي يعقب العقد » وذكر القدوري أن 
الصحيح من قول أبي يوسف ومحمد : أنه لا يجوز أيضًا > وفرقا بين الإجارة وبيع العين من حيث إن 
الإجارة كل شهر بكذا لا نهاية لها » فلا يكون المعقود عليه معلومًا بخلاف الصبرة ؛ لأنه يكن معرفة 
الجملة بالكيل . البدائع ( 187/5 ) . 

(۳) محل النزاع في إجارة الشهور والسنين هي هذه الصورة فقط » أما لو أجره داره سنة كل شهر بكذا 
فهو صحيح بالإجماع » وكذا لو أجره شهرًا كل يوم بكذا ؛ لأن انتهاء المدة معلوم » وإثما كان الخلاف 
هنا لأن انتهاء المدة غير معلوم » وإما المعلوم فقط هو مقدار أجرة الشهر » ووجهة نظر المجوزين للإجارة في 
شهر واحد هي : أن كل إذا دخلت على مالا نهاية له تنصرف إلى واحد . . وقال في اللباب : ومن 
استأجر دارًا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح شهرًا واحدًا لكونه معلومًا فاسد في بقية الشهور لجهالتها , 
والأصل : أن كلمة كل إذا دخلت فيما لا نهاية له ينصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم فكان الشهر 
الواحد معلومًا ؛ فصح العقد فيه » فإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء مدة العقد 
الصحيح . اللباب ( ٩۹/۲‏ ) . 

(4) المذهب عند الأحناف هو ما ذكره المصنف من أن العقد صحيح في شهر واحد هو الذي يلي العقد 
مباشرة . وقد ذكر صاحب التبيين ما يشعر أن هناك من المشايخ من أجاز العقد في الشهر الثاني والثالث » فقد 
قال : ولا معنى لقول من قال من المشايخ إن العقد صحيح في الشهر الثاني والثالث لتعامل الناس ؛ لأن التعامل 
الغالف للدليل لا يعتبر . تبيين الحقائق ( ١77/0‏ ) وسوف يظهر من خلال استعراض آراء المذاهب الأخرى 
أن هذا الذي وده متاح ان هو مدهب البقض جت يرون عة العقد فى سار الشهور ب ٠‏ 


إجارة الدار كل شهر يكذا ببسلل ببس "0۹٣/۷‏ 


۴ - وهو قول الشافعي (© في الإملاء واختيار الإصطخري ©(© . 

64 - قالوا : والمذهب أن العقد فاسد 9) في الجميع © 

٥‏ - لتا : ما ؤوى أن عَلِيًا © جه أجر تفه مِنْ يَهُودِي ليشتقى له للعاء 
کل لو يقمرة كَأَحَدَ المر ‏ وحمل إلى ال يله جوع رأى يه © وَلَمْ لكر وَلِكَ 


)١(‏ وهو أحد أقوال ثلاثة للمالكية أيضًا » فهم وإن كانوا قد رجحوا صحة العقد لكن علماء المذهب أختلفوا 
فيه تفرقوا في تفسيره إلى ثلاثة أقوال : الأول : مثل رأى الأحناف وقول الشافعي في الإملاء بلزوم العقد في 
الشهر الأول وجواز الفسخ فيما عداه . والثاني : لزوم العقد في أي شهر سكن في بعضه فلا يكون لأحدهما 
أن يفسخه بالنسبة لهذا الشهر . والثالث : صحة العقد غير أنه عقد جائز لأي من الطرفين فسخه متى شاء » 
وتلزم الأجرة بقدر ما سكن سواء ف في الشهر الأول أو غيره . ووافق القائلين بالصحة الحنابلة في قول لهم أيضّا 
ذكره الخرقي واختاره القاضي » راجع البدائع ( ۱۸۲/٤‏ ) » المبسوط ( ۱۳۰/٠١‏ ) » اللباب ( ۹۸/۲ ) 
تبيين الحقائق ( ٠۲۲/١‏ ) » بداية المجتهد ( ۱۷۰/۲ ) » المهذب ( ۱۸/۱ )ء فتح العزيز ( 7417/١1‏ ) 
مغني الحتاج ( ۳٠١/۲‏ ) » الغني لابن قدامة ( 445/0 ) . ش 
(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) قال في المذهب : وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء » فإن قال : أجرتك هذه 
الدار كل شهر بدينار فالإجارة باطلة » وقال في الإملاء : تصح في الشهر الأول وتبطل فيما زاد ؛ لأن الشهر 
الأول معلوم وما زاد مجهول فصح المعلوم » وبطل في المجهول كما لو قال : أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد ' 
بحسابه » والصحيح هو الأول . المهذب ( 5١5/١‏ ) » وفي فتح العزيز : وإذا قال : أجرتك هذه الدار كل شهر 
بدرهم من الآن ؛ لم تصح الإجارة ؛ لأنه لم ييين لها مدة ... ثم صرح بالرأي الأول فقال وفي الإملاء : أن تصح 
في الشهر الأول لأنه معلوم » والزيادة مجهولة » وبه قال الإصطخري . فتح العزيز ( 47/11 ) . والراجح في 
مذهب الشافعية وهو ما عبر عنه المصنف في المهذب : بطلان الإجارة » وهو قول الحنابلة » الثاني الذي اختاره 
أبو بكر وجماعة من احتابلة . قال ابن قدامة : « وذهب أبو بكر وجماعة من الحنابلة إلى أن العقد باطل لأن العقد 
على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة » فلم يصح كما لو قال : أجرتك مدة أو عدة أشهر » ولا يخفي أن هذا هو 
ما صححه الإمام القدوري عن الإمامين محمد وأبى يوسف في نصه السابق . راجع البدائع ( ۱۸۲/٤‏ )» المغني 
٤٤/٥ (‏ ). 

. ] ع ) :1 الجمع‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 

0 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي ( أبو الحسن ) رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين ا 
وابن عم رسول الله يد » وزوج ابنته فاطمة » وأول الناس إسلامًا بعد خديجة تتا . ولي الخلافة بعد مقتل 
عثمان سنة ( 5 ه ) - سنة ( 1٠١‏ ه ) روى عن النبي - به ٦۸ء‏ حديثا . راجع الأعلام ( ٠١۷/١‏ ) » 
تاريخ الطبري ( ٠١١/5‏ ) ط دار المعارف » الاستيعاب ( 7/7 ) » الإصابة ( 501/7 ) » تهذيب التهذيب 
(4/7 78 )ء تهذيب الأسماء ( 7414/١‏ ) . 

(5) في ( م۴ ) ٠‏ (ع) :1 المرة]. 22١‏ (7) في (م)2(ع6:[رابة]. 


عليه © 07 , 
جز ' Pe PEN TO‏ أب ادها غير a‏ 
في ذلك ال جزء إذا كان مما © يصح إفراده به © . 
e E O e.‏ ا 
إذا باع صبرة كل قفيز و 
لس لاا ا ل لي 
e‏ 2( ولزم ج جميع الشهر بالمسمى 00 


ٍ E) 

(1) روى أبن ماجه في ستنه عن عكرمة عن ابن عباس قال : صاب نبي الله خصّاصّة ء قَبلَعٌ لِك عَليًا فُخْرجَ 
يكس عملا يُصِيبُ فيه شيا ليقي به رشو الل َي » اتی بشتانًا لجل من اهود » فاشتقى لَهُ سبع عدر 
دلوا كل دلو يكمرة » رة اليَهُودِيُ مِنْ ثَمره سبع عَْرةَ عَجوّة » فَجاءَ بها إلى الي كله - راجع سنن ابن 
ماجه . باب الرجل يستقى كل دلو بشمرة ( ۸۱۸/۲ ) رقم ( ۲٤٤١‏ ) » تلخيص الخبير ( 11/۳ ) . 


(۳) في ( ص ) : [ جزء ] وهو خطأ . )٤(‏ في ( ص ) : [ معلوم ] وهو خطأ أيضًا . 
)٥(‏ نظنها زائدة . (5) في (م+يء»(ع):[ماع. 
(۷) ساقطة من ( ن ). 


(۸) هذا الأصل محل خلاف عند الأحناف ؛ حيث جوزه الإمام في القفيز الأول فقط وبنى عليه هذه المسألة 
يينما صححه الأصحاب في الجميع » قال في تبيين الحقائق وهو في معرض التدليل على رأى المذهب في هذه 
المسألة : كما إذا باع صبرة من طعام كل قفيز بدرهم » فإنه يجوز في قفيز واحد ‏ فكذا هذاء وهذا عند أبي 
حنيفة كيه ظاهر ؛ لأنه سوى بين البايين أي إجارة كل شهر بكذا وبيع كل قفيز بكذا » وهما - محمد وأبو 
يوسف - وافقاه في الشهور وأجازا العقد في الكل في الصبرة . تييين الحقائق ( ١١7/5‏ ) » والشافعية 
يصححون العقد في الجميع » لو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم » واختلفوا في قوله : بعتك من 
هله اف كل ضاع ر مضع ابن ابيع ي ماع راط واا غير في 0 
بين الصورتين في الصحة . فتح العزيز ( ٠٠٠/١١‏ ) . وإن كان هذا هو رأى الشافعية في مسائل الصبرة إلا 

ھم رر ينا رین هله ال الها في تد على شیر اف ار یی تحص كيل . راجع 
الحاوي ( ۲٣۲‏ ) . 

(9) هذا لأن العقد عند الأحناف بالنسبة الشهر الثاني يلزم بالتلبس أي بالدخول فيه » أما قبله فلكل منهما 
الفسخ » فإذا دحل فيه وسكن يومًا أو يومين وفقد أصبح لازمًا كالشهر الأول . قال في التبيين : وكل شهر 
سكن أوله ساعة صح فيه لأنه صار معلومًا » فتم العقد فيه » فلا يكون لأحدهما الامتناع عن المضي » وهذا 
قول بعض المشايخ » وهو القياس » وفي ظاهر الرواية : لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر 
ويومها » وبه يفتي ؛ لأن في اعتبار الساعة حرجا عظيمًا . تبيين الحقائق ( ٠٠١/١‏ ) . 


إجارة الدار كل شهر يكذا ص7 ب ٣٥۹٥/۷ mı‏ 
۷ - وقالوا : يجب فيه أجر المثل “ وإن صححنا العقد في الشهر الأول . 
۸ - لنا : أن علا ضيه اشتؤتى الى في اللو الاي وَالاثِ ولم نكر ال 

بلقو عليه © » ولأنها ما © تناولها العقد وأفردها بالتسمية » فاستيفاء المنفعة فيها 

تويك اة #الشهر الأول 

4 - احتجوا : بأن المدة التي تناولها العقد مجهولة » فكان العقد باطلا كما 
لو © قال أخحرتك هدة مو9 
7 - ق فعاف كل" عزويو اذه وائروه لوي لد قي 2161 
بدله . ` 

وههنا : لو أفرد الشهر الواحد [ صح » فإذا ضم إليه جملة مجهولة صح كما لو 

قال : أجرتك شهرًا بدرهم » وكل شهر بدرهم . 

0١‏ - قالوا : الشهر الواحد ] © معلوم إلا أنه ضم إليه جملة مجهولة » فهو 
كقوله : بعتك هذا العبد بدرهم » وکل عبد لي كل ©© عبد بدرهم . 

5 - قلنا : يبطل با قال الشافعي : كته » ولو أكرى حملا بمكيلة » وما زاد 
فبحسابه » فهو في المكيلة جائز وفي الزيادة فاسد 200 وإن كان قد ضم جملة مجهولة 
إلى قدر معلوم . 

۴۳ - ثم عندنا : إذا جمع بين الصحيح والفاسد في غير المعقود عليه ؛ صح في 
الصحيح » وبطل في الفاسد ؛ فلم يسلم ما قالوا © . 

مه 
)١(‏ قال الماوردي : لا يخلو أن تصح الإجارة فلا يكون له فسخها من غير عذر » أو تبطل فلا يخلو أن يقيم 


عليها مع العذر » ويلزم أجرة المثل إن سكن دون المسمى . الحاوي ( 77 ) . ويقصد أن له أجرة المثل في 
حالة سكنه وليس الأجر المتفق عليه . 


(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ص ) ٠‏ ( م )+ (ع) . 


(۳) كذا بالخ ولعها [ مما ] . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) . 

(5) راجع المهذب ( ٥۱۹/۱‏ ) › الحاوي ص ( ۲١١‏ ) . 

(1) أي في قوله أجرتك مده . (۷) ساقطة من ( م )6( ع ). 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . ED‏ (ع)1 ككل]. 
E ST‏ مختصر المزني ( ۸۸/۳ ) ء والحاوي ص ( ۳۷١‏ ) . 


] في ( ع ) : [ نسلم قالوا‎ )١١( 


||| مسالة 
انفساخ الإجارة بالموت 


4 - قال أصحابنا : الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين ١١‏ 

£ - وقال الشافعي : لا تنفسخ موت 00 أحدهما ¢ وإذا ورث المستأجر وحده 
ففيه © وجهان 9 . [ وإذا باع العين المستأجرة من المستأجر ففيه وجهان ] ° . 

5 - قالوا : الصحيح فيهما أن الإجارة باقية 

341 - لنا : قوله اكل : « إَذَا مَاتَ المرء اله ع عمل إلا ِن إخدى ثلاث » © . 


4 - ظاهره يقتضى أن عقوده كلها 9© تبطل بموته 9 إلا ما دل عليه دليل » 


(۱) راجع المبسوط ( ١87/١8‏ )ء واللباب ( ٠٠١/۲‏ )ء البدائع ( ۲۲/٤‏ ) . 

(۲) في(م) ع ) : ] في موت [ . قال المزني : ولا تنفسخ بوت أحدهما إن كانت الدار قائمة . راجع : 
مختضر المزني ( ۸۱/۳ ) الأم ( ۲٠٠/۴‏ ) المهذب ( ٥۳۳/۱‏ ) الحاوي ص۲۸ » فتح العزيز ( ٠۷۸/۳‏ ) مغني 
امحتاج ( ٠٠٠/۲‏ ) وبقول الشافعي قال مالك وأحمد وإسحاق . راجع بداية المجتهد ( 1717/6 ) كشاف القناع 
١‏ ؟/لاده ) 

(۳) في (م)ء(ع):[ضيهاع]. 

: أفرد الشافعية هذه الصورة بمسألة خاصة بها وكلامهم فيها يخالف ما ذكره المصنف هنا . قال الماوردي‎ )٤( 
وإذا استأجر رجل من أبيه دارًا سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر » نظر » فإن لم يكن له غير هذا‎ 
الابن المستأجر فقط سقط حكم الإجارة لأنه صار مالكا للدار » والمنفعة إرثًا فامتنع بقاء عقده على المنفعة كما‎ 
لو تزوج أمته ثم ورثها بطل نكاحها . . فلو كان للأب ابن آخر انفسخت الإجارة في نصف الدار» وهو‎ 
حصة المستأجر » ولزمت في حصة الابن الآخر » ورجع المستأجر منهما بنصف الأجرة في تركة أبيه ؛ لأنها‎ 
وما ذكره المصنف لم نعثر على أحد قال به من الشافعية » ولا وجه‎ ۲۲٤ صارت ديئًا عليه . راجع الحاوي ص‎ 
له ؛ إذ لا معنى لبقاء الإجارة بعد أن ملك العين والمنفعة : ولمن يدفع الأجرة إذا لم يكن وارث غيره ؟.‎ 
. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ع ) . ومسألة بيع العين المؤجرة من المستأجر تأي بعد‎ )5( 
من حديث أبي هريرة عن النبي بي وتمامه : د صَدَقَةٍ جَارية » أؤ عِلْم نفع به » أ ولد صَالِحَ يدعو لَه‎ )5( 
مسلم كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ « » ٠١ وراجع الأدب المفرد للبخاري ص‎ 
سنن الترمذى ( 570/7 ) رقم 177/5 » سان أبي داود باب ما جاء في الصدقة على الميت‎ » ) ۱۲٠١/۳ ( 
.) ١1١ ( رقم ( ۲۸۸۰ )ء تلخيص الحبير - الوقف ( ۷۸/۳ ) رقم‎ ) ۳۰۰/۳( 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عقودها ] وهو خطأ . 

(8) ربا كان المراد من الحديث انقطاع إنشاء العقود بالموت وليس أثرها ؛ إذ المعلوم أن عقد الإجارة وقع في 


انفساخ الإجارة لوبت ٠7س‏ ب سے ووم 


ولأنه عقد يقصد به المنفعة حال الحياة » فوجب أن لا يبقى بعد موت من عقد له 
ووجب (“ أن يرتفع إذا مات من عقد له . أصله ‏ : النكاح : 

6 - ولا يلزم الوصية بالمنافع ؛ لأنها ترتفع بموت الموصى له › فأما موت 
الموصى فيوجد قبل وقوع العقد فلا يؤثر فيه . 

۰ - ولا يلزم إذا زوّج أمته ثم مات ؛ لأن العقد يقع لها » بدلالة أن مقاصد 
النكاح التي تثبت للزوجة تثبت لها » وإنما يستحق المقر له المهر وليس هو من مقاصده › 
ولأنه ينتقل إليها ثم يملكه الولي من جهته كما يملك أكسابه © . 


١‏ - ولا يلزم إذا مات المؤجر وفي الأرض زرع 49 ؛ لأن العقد ارتفع » وإغا 
يبقى حكمه » وتبقية الزرع بالمسمى لا يدل على بقاء العقد » لكن التسمية صحت في 
المنافع ابتداء » فإذا استوفيت على وجه مأذون ؛ تثبت © التسمية . 


۲ - فإن قيل : النكاح لا يرتفع بالموت » لكن مضت المدة المعقود عليها ؛ لأن 
النكاح ف بالحياة . 


۳ - قلنا : النكاح لا يتوقت ”° وإنما يتأبد فما حدث 27 مما يقطع التأبيد . 


I OLS e 


= حال الحياة » والانتفاع بمنفعة المؤجر هو أثر العقد المترتب عليه » ولم يقل أحد بأن أثر العقد الصحيح يبطل 
بالموت . والدليل على ذلك : عقد البيع والهبة وغيرهما من العقود » فإنَّ أثر العقد فيهما يظل بعد موت أحد 
المتعاقدين ولا يتأثر بالموت . 

. في ( ن ) : [ أو موجب ] . (۲) في (م) ۰ ( ع ):[إصلاح ] وهو خطأ‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ اكتسابه‎ )9( 

(4) قال في البدائع : ولو مات أحد من وقع له عقد الإجارة قبل انقضاء المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد 
يترك ذلك في الأرض إلى أن يستحصد » ويكون على المستأجر وعلي ورثته ما سمى من الأجر ؛ لأن في الحكم 
بالانفساخ وقلع الزرع ضررا بالمستأجر » وفى الإبقاء من غير عوض ضرر بالوارث » ويمكن توفير الحقين من غير 
ضرر يإبقاء الزرع إلى أن يستحصد بالأجر » فيجب القول به » وإنما وجب المسنمى استحسانًا » والقياس أن 
يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ حقيقة با موت » وإنما بقيناه حكمًا فأشبه العقد . راجع البدائع ( ۲۲۳/٤‏ ) . 
(°) في ( ۴ ) ۰ (ع) :1 ثبت ] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتوقت بالنكاح ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فما حذف ] وهو خطأ . 

(۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ ولا يقال ] . 


oe۹۸/¥Y 


كتاب الإجارة 
٥‏ - يبين هذا أن المبيع كان يجوز أن يبقى فيكون العقد بحاله » وكذلك كان 
يجوز أن لا يموت الزوج فيبقى النكاح بحاله . 

74 - فإن قيل : إذا مات الزوج فالاستباحة (2 لا تنتقل إلى الورثة ولا يجوز 
أن ينتقل الملك فيها حال حياته » ولا يجوز أن يستوفى له بالنيابة ٠”‏ وإن ماتت المرأة 
تلف المعقود عليه © فهو كتلف العبد المستأجر ا 

١7 ۷‏ - [ قلنا : والمنافع في الإجارة ينتقل الملك رواسية اا ا لأنه 
يتملك المنافع حالا ( فحالا 29 فيملكها المستأجر من جهته » فإذا مات ؛ لم يجز أن 
يتملك بعد الموت فلم يصح أن يتملكها الوارث من جهته » فساوت الإجارة النكاح بعد 
اموت وإن اختلفا © في حال الحياة . 


لابن ع و الل الا ا 

4 - ق قلنا : المعقود عليه ”“ ] من جهة الزوج : المهر » والزوج معقود له كما 
أن المستأجر يعقد (5) على الأجرة وهو معقود له . 

SS 74۸۰ 

1 - قلنا : الرهن (' غير لازم من جهة المرتهن » ولا ييطل بموته ولا بموت 


. ع ) : [ بالاستباحة ] وهو خطأ‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالبناء ] وهو خطأ . 

(۳) وهو استباحة البضع . )٤(‏ ساقط من ( ن) . 

(5) هذا على رأي الأحناف » فهم يرون أن عقد الإجارة بمثابة عقود متفرقة . 

(5) في ( ن ) : [ فحال ] وهو خطأ . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اختلف ] وهو خطأ لأن الضمير عائد على الإجارة والنكاح . 

(۸) ساقط من ( ن ) . (5) في (م)2(ع):[ يعتقد ] . 

)٠١(‏ الرهن لغة : الدوام والثبوت والحبس قال تعالى : لإ كل ين يما بت رَه" سورة المدثر : ۳۸ » أي 
مرهونة بمعنى محبوسة » ويطلق الرهن لغة على العقد » وعلى الشيء المرهون من باب إطلاق المصدر وإرادة 
المفعول وجمعه رهان » ورهن ورهون . راجع مختار الصحاح « رهن » ١‏ » القاموس المحيط باب النون 
فصل الراء ( ۲۳۲۳/۲ » 5784 ) . وشرعًا : اختلف الفقهاء في تعريف الرهن تبعًا لاختلافهم في شروطه وما 
يصح به . فعند الأحناف : هو جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون . وعند الشافعية : 
جعل عين متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه » وعلى هذا فيكون الدائن وهو المرتهن والمدين وهو 
الراهن ‏ والرهن عقد له طرفان : طرف لازم » وطرف جائز . فهو لازم في حق الراهن إذا قبضه المرتهن 
وجائز في حق المرتهن بمعنى أنه يجوز له أن يفسخ العقد من جهته إذا شاء » لانه قبض الرهن توثيقا لدينه = 


انفساخ الإجارة يالوات ٣٣۹۹/۷ mmm 7٠‏ 
الراهن و" 
5 - ولأنه يقبل التوقيت فمطلقه يقع على حال الحياة كالوكالة والعارية . 


۳ - فإن قيل ٩‏ : المعنى في الوكالة e‏ من الطرفين » وليس 
0 من الطرفين . 


14 - قلنا : الرهن لازم من جهة الراهن غير لازم من جهة المرتهن » ولا يبطل 
اباو الو لع سارك الل اي 
اعتبار اللزوم في الفسخ : 

6 - ولأنه عقد يوجب ”© التصرف في العين من غير انتقال ملكها ؛ فوجب 
أن ينقطع بموت المعقود له ؛ كالشركة والمضاربة والوكالة والعارية والنكاح ٠‏ وعكسه 
ابيع . ولأنه معنى ”“ ينقضي بانقضاء المدة » فوجب أن ينقطع بموت المستحق » 
فإن وثق بذمة المدين كان له أن يسقط هذا الحق الذي جاء الرهن توثيقا له بل له أن يسقط الدين نفسه » فكذا 
الرهن . وليس للراهن ذلك لأن ذمته مشغولة بدين المرتهن والرهن وثيقة لذلك . راجع المبسوط ( 1۳/۲١‏ ) 2 
المهذب ( 408/١‏ ). 
)١(‏ هذا هو رأي الأحناف » لكن الشافعية اختلفوا في فسخ الرهن بالموت » فمنهم من قال في المسألة قولان : 
أحدهما : ينفسخ بموتهما » لأنه عقد لا يلزم بحال فانفسخ بوت العاقد كالشركة والوكالة » والثاني : لا 
ينفسخ » لأنه عقد يؤول إلى اللزوم كالبيع في مدة الخيار » ومنهم من قال : يبطل بموت الراهن دون المرتهن » 
ومنهم من قال : لا يبطل بموت واحد منهما . راجع المهذب ( ٤٠٥/١‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) 2( ع). (۳) في (م)٠(ع):[‏ موجب ]. 

(4) قال الماوردي : راكًا هذا القياس : « وأما الجواب عن قياسه على النكاح والمضاربة فمع انتقاضه بالوقف فهو 
إن رده إلى النكاح فالنكاح لم يبطل بالموت وإنما انقضت مدته بالموت » فصار كانقضاء مدة الإجارة - وقد سبق 
رد المصنف عن مثل هذا الاعتراض - وإن رده إلى المضاربة والوكالة فالمعنى فيهما عدم لزومهما في حال الحياة 
وجواز فسخهما بغير عذر » .وليست الإجارة كذلك للزومها في حال الحياة . راجع الحاوي ( 5١5‏ ) . 

وقال الشيرازي : قالوا كيد على تمده فافخ برت e GE EN‏ : ييطل إذا 
زوج أمته ثم مات » ثم إن النكاح لا يبطل بموت الزوجين بل ينتهي بالموت ؛ لأنه معقود إلى الموت » فهو 
كالإجارة إذا انتهت » ولذا يتعلق به الميراث والعدة وجواز العشل » » ثم الزوجان معقود عليهما ؛ ولهذا ياد 
تعيينهما » فوزانه من الإجارة أن يؤجر نفسه ثم يموت » والعاقد ههنا غير معقود عليه » فوزانه” متكا أن 
يزوج أمته ثم يموت » وأما العارية : فهي إباحة » ولهذا لا يلك المستعير أخذ العوض. عله “فهو ركالظعام' إذا 
أبيح له » وهذا تمليك » ولهذا يملك المستأجر أخذ العرض عنه ؛ 0 المشكرىئ × ثم ثم المعلى :قي العاريّة 
والقراض أنهما من العقود الجائزة وهذا من العقود اللازمة ؛ فهر كالبيع 1 للكت نويقة 4۷( ا 71 8) 
وق سائطة مق EE)‏ او 


له »ل۳ كتاب الإجارة 


ولأن ملك المؤجر زال عما أجره » فلم يجز استيفاء المنافع بحكم عقده ”“ أصله : إذا 
أجره "2 داره في أول رجب ثم مات في ”“ أول شعبان . 

5 - احتجوا : بأنه عقد معاوضة محضة ليس لأحد المتعاقدين فسخه بغير 
عذر » فوجب أن لا ينفسخ بالوفاة . [ أصله : البيع » ولأنه عقد يملك به ما يملك نقله 
إلى غيره ؛ فوجب أن لا ينفسخ بالوفاة 29 ] . أصله : البيع . 

۷ - قلنا : يبطل إذا مات العبد الا 9 


٨۸‏ - قالوا : لا يبطل العقد بموته 29 لكن بتلف ©" المعقود عليه 9© بدلالة 


أنه ) 0 للخياطة فقطعت يده بطل العقد . 

4 - قلنا : وكذلك نفعل : إن الإجارة لا تنفسخ بالموت » وإما تنفسخ بانتقال 
الملك في العين المستأجرة » بدلالة أن المؤجر لو باعها يرضي المستأجر بطل العقد أيضًا . 

٠‏ - ثم المعنى في البيع أنه عقد على عين 27 والأعيان تورث » والإجارة عقد 
على منفعة والمنافع لا تورث . 

9 - يدل على ذلك : أن من أوصى بجاريته لواحد وبحملها لاخر © فمات 
الموصى / ورد الموصى 2 له بحمل "' الوصية كان الحمل للورثة » والجارية للموصى له 


.عرجأ[:)ع(٠)م( في (م):[عقدع. (۲) في‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) 2( ع). )٤(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع). 

(5) أي إذا مات العبد المستأجر للخدمة بطلت الإجارة » والحق أن هناك فارق بين موت العيد هنا وبين موت 
أحد العاقدين ؛ لأن العبد هنا معقود على منافعه » فهو بمثابة الدار المؤجرة إذا انهدمت » وهذا عيب تفسخ به 
الإجارة باتفاق خلافًا لموت أحد العاقدين فالعين والمنفعة كلاهما لا خلل به . 

(5) راجع مغني الحتاج ( ۲ / 55" ) » المهذب ( ١‏ / *8ه ) » الحاوي ص ( 7١5‏ ) . 

(۷) « تلف » بالنسخ وصوابها ما أثبتناه : [ بتلف ع . 

(۸) قاله الماوردي ردًا على قول المصنف : ييطل إذا مات العبد المستأجر » فقال : « فلن قيل ينقضه بموت من 
أجر نفسه لم يصح ؛ لأن العقد إنما يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد » ألا تراه لو كان حيًا فمرض 
.بطيت: الإجارة » وإن كان العاقد حيا . الحاوي ص ( ۲٠۲‏ ) . 

(3):ساقط من : ( ن ) . ش )٠١(‏ في (3):[غير]. 

. في (ن).(م)2(ع):[ وتحملها الآخر ] وهو خطأ‎ )١١( 

. ] في ( م )> رع ) : [ للموصى‎ )١15< 

(۱۳) كذا في ( ص ) ء (ن ) دفي (م) > ع ) : [ لها يحمل ] وأعتقد أن كلاهما خطأ والصواب 
[ بحملها ] . 


۹۸ 


انفساخ الإجارة بالموت ۳.1/۷ 


برقبتها . ولو أوصى لرجل بجاريته وبخدمتها لآخر فمات الموصي ورد الموصى له 
بالخدمة © الوصية كانت المنافع للموصى له بالرقبة . ولو كانت المنافع تورث كما أن العين 
ل ل ل ل ل 
العقد لا ينفسخ فيه بتلف المعقود عليه بعد القبض ° فلم نسلم أنه © ين )ا 
10 

۲ - قالوا : عقد على منفعة ليس له فسخه من غير عذر » فوجب أن لا 
ينفسخ بوفاته . أصله : النكاح 0 1 

۴۳ - قلنا : يبطل إذا زوج أمته من وارثه فمات المولى وورثها © الزوج . 

4 - فإن قالوا © : لا نفسخ النكاح بموت المولى لكن بملك الزوج لها . 

96 - قلنا : كذلك نقول في الإجارة إنها لا تبطل بالموت » وإنما تبطل بانتقال 
الك في الرقبة على ما قررنا . والمعنى في النكاح : أنه أجرى مجرى العقد على العين › 
ولهذا لا يقبل التوقيت » والأعيان لا يبطل العقد 2١‏ عليها بالموت » والإجارة عقد 
على المنافع » والعقود الختصة بالمنافع تبطل بالموت كالعارية . 

5 - ولأن عقد النكاح يقع للأمة » بدلالة أن مقاصد المرأة من النكاح تحصل 
لها وتعتق 2١‏ فلا يبطل العقد مع زوال ملك المولى » والمهر إنما يملكه المولى من 
جملتها » فلما وقع العقد لها لم ييطل بموت العاقد كما لا تبطل الإجارة بموت الوكيل » 
)١(‏ في ( ن ) : [ الخدمة ] . (۲) في (م+)٠(ع):[لاستحق‏ ]. 

(۳) راج جع المبسوط ( ٠١٤/١١‏ ) . وجاء في نهاية الحتاج ما يشير إلى أن المنافع تعود للورثة أيضًا لا | إلى مالك 
الرقبة . قال : والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة . « نهاية 
المحتاج ( )٤( . ) ۳۲۸/١‏ في (م) ٠‏ ( ع ) : [ قبل قبض ] وهو خطأ . 
(5) ساقطة من (ن ) . 

(»D‏ أجاب الماوردي على هذا القياس قائلد : وأما الجواب عن قياسه على انهدام الدار وهو معنى كلام المصئنف 
هنا أن الإجارة تنفسخ بتلف المعقود عليه بعد قبض العين » فهو أن المعنى فيه فوات المعقود عليه » قبل قبضه . 
الحاوي ص ۲٠١‏ . ويقصد الإمام الماوردي بذلك أنه لما انهدمت الدار تعذر استيقاء المنفعة المعقود عليها لهلاك 
العين » ومن المعلوم أن المعقود عليه في الإجارة إنما هو المنفعة لا العين خلاقًا للبيع » فإن المعقود عليه هو المبيع . 
(۷) قال الماوردي في الحاوي : عقد لازم على منافع ملكه فلم يبطل بموته كالنكاح على أمته . انظر الحاوي 
( ۲۳ ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ورٹها ] . )٩(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :[ قلنا ] وهو خطأ . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ في العقد ] . )١١(‏ في ( ن ) : [ ويعتق ] وهو خطأ . 


۳“. 06 


ولیس كذلك الإجارة ؛ لأنها وقعت للمولى » وعقود المنافع تبطل بموت من وقع له 
العقد كالعارية والمضاربة ۳ , 


1۷44۷ 0 : قد على فد ع ل له فسخ 6 من شی عار فوجب أ 
لا ينفسخ بوفاته . : الناظر 002 فى الوقف إذا اجره ثم مات ©„ 


94 - 5 ل 
MS N‏ 


8 - قالوا EE‏ ايه 
العاقد وينتقل المعقود عليه إلى الوارث © . أصله : البيع . 

۰ - قلنا : لا نسلم أنه لازم ؛ لأنه يفسخ عندنا بغير عذر » وهذا ينع 
اللزوم ‏ » ولا نسلم أن العقد وقع على ما يجري فيه الإرث ؛ لأن المنافع لا تورث 
عندنا » وقد ينا ذلك “ والمعنى في البيع أنه يقع على الأعيان » والأعيان تنتقل بالعقد 
وبالموت . والإجارة تقع على المنافع وهي لا تنتقل بالموت ؛ بدلالة أن سبب ملكها لابد 
أن يضاف إلى أوقات حدوثها في المستقبل » فإذا سمى شهرًا ملك ذلك الشهر › 
والميراث ينتقل بالموت وبالموت لا يجوز أن يضيف الملك إلى أوقات مستقبلة » وإما 


)١(‏ قال الشيرازي : وأما العارية : فهي إباحة » لهذا لا يملك المستعير أخذ العوض عنه » كالطعام إذا أبيح له 

فلا يكون له تمليكه » لكن يملك المستأجر أخذ العوض عنه فهو كالطعام المشترى » ثم المعنى في العارية 

والقراض أنها من العقود الجائزة » وهذا من العقود اللازمة ؛ فهو البيع . النكت ورقة ٠١١‏ . 

(۲) في ( م ) ٠‏ (ع) :[ نفعه ] وهو خطأ . 

(۳) في ( ن ) ١‏ (م ) ء ( ن ) : [ النظر ] وهو خطأ وناظر الوقف هو القائم على أمره . 

(4) قال الماوردي : إنه عقد إجارة يمكن استيفاء المنفعة فيه » فوجب ألا يبطل بموت المؤجر كالوقف . انظر 

الحاوي ص 3١١6‏ . (5) ساقطة من ( م ) 2( ع). 

. له » غير موجودة بالنسخ » > وقد زدناها فتكون العبارة فلا يبطل بموت من لم يقع العقد له‎ « )٦( 

(۷) راجع مغني الحتاج ( ۲٠۹/۲‏ ) » الحاوي ( ۲۱۳ ) . 

(۸) هذا يخالف ما عليه مذهب الأحناف ؛ فإن عقد الإجارة عندهم عقد لازم ليس لأحد العاقدين فسخه 

من غير عذر » والذي قال بأن العقد فيها جائز هو شريح » قال في الأصل : عن شريح من استأجر ینا فمتى 

ا د لم ل اكيم : ليس له ذلك إلا من عذر .. راجع الأصل 
بن الحسن مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 74 ميكرو فيلم رقم 51851١‏ ورقة ۳۷ . 

ا السابق : إذا أوصى بعبده لفلان وبخدمته لآخر فرد الموصى له بالخدمة الوصية ملكها 

الموصى له بالرقبة وليس الورئة ؛ لان المنافع لا تورث . : 


إنفساخ الإجارة بالرت ب اااي ر ر و 


يصح ذلك في العقود (© فلهذا لا تنتقل المنافع بالموت » وأما الأعيان : فسبب ملكها لا 
يجب إضافته إلى © وقت مستقبل فصح أن يملك بالموت . 

۹ - قالوا : حق المرتهن يتعلق بعين الرهن ويستوفى الحقّ من ثمنه » ولا يزول 
بل الاك اع رتفي كنا اند حي RS‏ 


يزول ملك المكري عن رقبتها ثم (© لم ينفسخ الرهن بموت الراهن ©» كذلك 
الإجارة 29 , 


5 - قلنا : عقد الرهن في حكم العقد على الأعيان بدلالة أنه لا يقبل 
التوقيت ”© ويصح مع الإبهام » وعقود الأعيان [ لا 2 ] تبطل بالموت » والإجارة عقد 
على المنفعة بدلالة قبوله 9 للتوقيت فبطل بالموت كالعارية . 

۴ - ولأن الرهن يعقد لقضاء الدين ؛ فإن مات الراهن [ فقضى الدين 
واحد] 29 عن وارثه » فلم يبطل عقد القضاء بموته » فأما الإجارة فتنعقد لاستيفاء 
المنافع » والموت يؤثر 2 في عقود المنافع بدلالة ما قدمنا . 

4 - قالوا : المنافع تملك بالوصية » وما ملك بالوصية ملك بالميراث كالأعيان 2١‏ . 


)١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :[ المعقود ] . (۲) ساقطة من ( م )2( ع). 
)٤( O‏ في ( ن ) : المراهن وهو خطأ . 

(5) قال الماوردي : « ولآن منافع الأعيان مع بقاء ملكها قد تستحق بالرهن تارة وبالإجارة أخرى » فلما كان 
ما تستحق منفعة ارتهانه إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان رهته ؛ وجب أن يكون ما استحقت منفعته 
بالإجارة إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته . وقد استدل الشافعي بهذا في الأم أيضًا . راجع : 
الأم ( ٠٠٠١/۲‏ ) 

(5) قال في البدائع وهو يعدد شرائط الرهن : وأما الذي يرجع إلى نفس الرهن فهو أن لا يكون معلمًا بشرط » 
ولا مضافًا إلى وقت ؛ لأن في الرهن والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاء » فيشبه البيع » وأنه لا يحتمل التعليق 
بشرط الإضافة إلى وقت كذا . البدائع ( ٠۳١١/١‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م )2 ( ع ) . (۸) ساقط من ( ۵ ) . 

(9) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ فقضاء الدين واجب ] . 

. في ( م ) › ( ع ) :1 مۇثر]‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء في الأم : الرجل يوصي للرجل برقبة داره » ولآخ رن ينزلها في كل سنة عشرة أيام » ثم يموت 
الموصّى له برقبة الدار » فيملك وارثه الدار » فإن أراد منع الموصّى له بالنزول قيل : ليس ذلك لك » أنت للدار 
مالك » ولهذا شرط في الترول » ولا نملك عن أبيك إلا ما كان يلك » ولا يكون لك فيها أكثر ما كان له . 
راجع الأم ( ٠١٠/۳‏ ) . 


4/۷ ۳ لللبببلللل©بببسرنبنسيبسصنسصسسبسسسسسسبي يبي بي بيبح کتاں الإجارة 


٥‏ - قلنا © : الثمرة ” المعدومة تملك بالوصية » ولا يجوز أن تملك الثمرة 
المعدومة بالميراث . ٠‏ 

5 - ولأن الوصية عقد بيع بعد الموت » والملك في الرقبة ينتقل بالموت ؛ 
فيستحق المنفعة ابتداء مع حصول الرقبة للوارث 29 فلذلك لم يؤثر في هلاكها موت 
الموصي » والمنفعة في الإجارة عقدت على ملك المؤجر ؛ فموته يؤثر فيها . 


# ا 


)١(‏ ساقطة من (م)6(ع). 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ كلثمرة ] . 
(۳) في ( ن ) : [ الوارث ع . 


مدة الإجارة ۳.0/۷ 


||| مسالة 


کک 


مدة الإجارة 


۷ - قال أصحابنا : تجوز الإجارة اکر ن COE‏ 


4 - وقال الشافعي في أحد أقواله : لا تجوز أكثر من سنة . و ما زاد على 
السنة » قالوا: فيه قولان : أحدهما : تجوز ما شاء » والآخر : لا 20 تجوز أكثر من ثلاثين 


سنة ©) , 


۹ - وأما إذا ”“ أجر الشيء مدة لا يبقى إليها » مثل : أن يؤجر عبده على 7© 
مائتي سنة ؛ فلا يجوز عندهم قولًا واحدًا © . 


)١(‏ وافق الأحناف جمهور الفقهاء عدا الشافعي . راجع البدائع ( ١181/4‏ ) » الهداية ( ۷/۸ ) » بداية 
امجتهد لابن رشد ( 171/1 ) ط دار الفكر » الشرح الصغير ( ٠١۷/١‏ ) ط المعاهد الأزهرية » المغني ر ه/ 
SS:‏ 

(۲) ساقط من ( ن ) . (؟) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

)٤(‏ يتفق المصنف هنا مع صاحب الحاوي الذي رد الأقوال في الزائد على السنة | إلى قولين . أحدهما : لا يجوز 
أكثر منها : والثاني : يجوز » ثم جعل ما اعتبرته عامة كتب الشافعية قولين تفسيرًا للجواز» وهما : ما شاء » 
والآخر: : ثلاثين سنة . قال الماوردي : وللشافعي فيما زاد على السنة قولين . أحدهما : لا تجوز أكثر من سنة .. 
والثاني : وهو أصح القولين أن الإجارة تجوز أكثر من سنة ‏ قال الشافعي هنا « أي في الإجارة . ثلاثين سنة : 
وقال في كتاب الدعوى والبينات : ما شاء . راجع الحاوي ص ٠٠٠١‏ . وما سارت عليه كتب المذهب الشافعي 
من اعتبار أقوال الشافعي في المسألة ثلاثة أقوال أولى مما سار عليه الإمام الماوردي والقدوري . والحاصل أن 
للشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : موافق لرأي الجمهور لا حدٌ لأكثرها » والثاني : تجوز ثلاثين سنة . 
والثالث : لا تجوز أكثر من سنة . جاء في المهذب : واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة » فقال في 
موضع : سنة » وقال في موضع : يجوز ما شاء » وقال في موضع : يجوز ثلاثين سنة . فمن أصحابنا من قال فيه 
ثلاثة أقوال : إحداها لا تجوز بأكثر من سنة ؛ لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة » ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من 
سنة ؛ لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة . والثاني : تجوز ما بقيت العين ؛ لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى 
أكثر منها › > كالكتابة والبيع إلى أجل » والثالث : أنه : لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة ؛ لأن الثلاثين شطر العمر» 
واعتبار الأقوال ثلاثة أو قولين عند الشافعية لا يترتب عليه ثمرة ؛ لأن وجهة نظر المذهب محصورة فيها على أي 
حال . راجع المهذب ( 161/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۳٤۹/۲‏ ) » نهاية المحتاج ( 7.8/0 2 ۳٠٠١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . (1) ساقطة من ( ن ) . 

(۷) قال في فتح العزيز ا كرة اف ت مى الها كك ي اء 
فلا يؤجر العبد أكثر من من ثلاثين سنة » والدابة إلى عشر سنين » والثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به » = 


ان كتاب الإجارة 
۰ - لنا : قوله تعالى : [ َل إن أَرِيدُ أن اكك إِحَدَى أبنَقّ دين ج أن 


ا ل ييه 
فهو جائز في شرعنا إلا أن ينع منه دليل © . 

١‏ - ولأنها مدة معلومة فجاز عقد الإجارة عليها : أصله الشّة . ولأن كل 
مدة جاز أن تكون أجلا فى الديون جاز أن تكون مدة في 27 الإجارة كالسنة . 
ولأنه عقد يجوز أن يشترط فيه مدة سنة فجاز أن يشترط ما زاد عليها » كالبيع 
والكتابة ©2 . 

5 - احتجوا : بأن القياس ينع الإجارة لأنها تنعقد على منافع ‏ معدومة ) © 
ونما جوزناها للضرورة » فوجب أن يجوز منها مقدار ما تدعو | إليه الضرورة وبق نْ وذلك 
سنة ؛ لأن ن في الإجارات ما لا يتكامل منافعه إلا في سنة » وهو الأرض المستأجرة 
للزراعة » وما زاد على ذلك لا تدعو الحاجة إليه ”° . 

۴۳ - قلنا : هذا كلام من يرى تخصيص العلة 29 » والشافعي كر لا يقول 


والأرض إلى مائة أو أكثر . راجع فتح العزيز ( 715/١7‏ ) وقد فسر في مغني الحتاج الحكم إذا زاد على هذا 
الحد ‏ فقال : « فلو أجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل يبطل في الزائد فقط ؟ أقول : القياس نعم » وتتفرق 
ال ل ان 
فإنه يصح فيما يبقى ويبطل في الزائد . )١(‏ سورة القصص : الآية : 

0 ل ل‎ TS 
كان متعبدًا بشرع من قبله أم لا ؟ وهو لا يخلوا من إحدى حالتين : قبل النبوة » أو بعدها أما بعد النبوة : فعند‎ 
المعترلة وكثير من الفقهاء أنه لم يكن متعبدًا بشرع أحد . وقال قوم من الفقهاء : بل كان متعبدًا بذلك إلا ما‎ 
استثناه الدليل الناسخ » ثم اختلفوا فقال قوم : كان متعبدًا بشرع إبراهيم » وقيل : بشرع موسى » وقيل : بشرع‎ 
› ) 518/١ ( عيسى . أما قبل النبوة : فقد أثبته قوم » ونفاه آخرون » وتوقف فيه فريق ثالث . راجع المحصول‎ 
. ) والإحكام ( 110/4 ) . (۳) ساقطة من ( ن‎ 

(4) في ( ص ) (١‏ م ) (١‏ ع ) : [ الإجارة ] وهو خطأ . 

(5) في ( ن ) : [ معلومة ] وهو خطأ . 

CTD 0115/7 EN راجع لواب 2 اه م بحي‎ )٦( 

(۷) قال الأسنوي : تخصيص العلة جوزةٌ بعضهم » ومنعه الشافعي وجمهور الحققين . راجع التمهيد 
للأسنوي ص ( 758 ) » المحصول ( ٥٦١/۲‏ ) » شرح البدخشي محمد بن الحسن البدحشي و 
محمد على صبيح . وتخصيص العلة معناه : إذا وجد فرع علة الأصل وفقد حكم الأصل فيه » فهل يدل 
ذلك على فساد العلة وانتقاضها أو يبقيها علة ولكن يخصصها بما وراء موقعها ؟ فقال قوم : إنه ينقض العلة 
ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة ولو كانت علة لاطردت ووجد الحكم حيث وجدت . وقال قوم : تبقى علة 


مدة الإجارة 1۷/۷ 


بذلك » ثم الحاجة قد “ تدعو إلى ما زاد على السنة » لأن المستأجر الأرض لازراعة 
يعمرها في السنة الأولى » وقد لا يتكامل انتفاعه بها » فهو يعقد على أكثر من سنة 
ليحصل له الانتفاع بما "© عمره في السنة الأولى ويستأجر ‏ ويكره أن ينتقل “١‏ منها 
كل سنة » فيعقد على أكثر من ذلك ليحصل له الغرض [ بالاستقرار ] © . 

4 - واحتجوا "2 لقول الذين قالوا ثلاثين سنة بأنها نصف العمر » فإذا أجر 
بتعين فيها في الغالب . [ قلنا ] © : فتريد © الأجرة أو تنقص أو تخرب الدار ؛ ؛ [ قلنا ] 
اخحتلااف السعر في ١‏ المعقود ( 9 عليه لا يؤثر في العقود » وأما خراب الدار إذا حدث . 
فيثبت 200 للمستأجر الخيار كما لو حدث قبل هذه المدة ) . 

6 - قلنا : إذا عقد مدة لا يبقى المعقود عليه فيها غالبا فمن أصحابنا من أجاز 
العقد » وعلى قوله يستمر العمل " , ومنهم من قال : لا يجوز ذلك ٩”‏ . 


فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها » ومثال العلة الخصصة : إيجاب صاع من التمر في لبن 

المصراة » فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تمثل الأجزاء » والشرع لم ينقض هذه العلة إذ عليها تعويلنا 

في الضمانات » لكن استثنى هذه الصورة .. وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه » 

فورود الغرامة على العاقلة لم ينقض هذه العلة » ولم يفسد هذا القياس » لكن استشتى هذه الصورة فتخصص 

العلة با وراءها . راجع المستصفى للإمام الغزالي ( ۳۳۷/۲ ) ط الكتب العلمية ييروت . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وقد‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ بها ] . 

(۳) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ واستأجره ] أو تكون زائدة . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ينقل ] . 

١ )5(‏ باستقرار » هو ما جاء في النسخ » ولعل صوابها ما أثبتناه . 

(1) في ( م ) » (ع ) : [ احتجوا ] راجع احتجاجهم في المهذب ( 191/١‏ ) » قتح العزيز ( 784/١1‏ ) » 

والحاوي ۲٠۲‏ . (۷) زائدة . 

(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 فترد ] وهو خطأ. (3) في (م)»(ع) :[ العقود] . 

)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ثبت حدث ] . )١١(‏ في (ن):[لعللع. 

)١1(‏ قال في العناية شر ح الهداية : وأما إذا كانت بحيث لا يعيش إليها أحد المتعاقدين فمنعه بعضهم ؛ لأن 

الظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدة » والظن مثل اليقين في حق الأحكام » فصارت الإجارة مؤبدة معنى » 

والتأيد ييطلها . وجوزةٌ آخرون منهم الخصاف ؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة كلام المتعاقدين » وأنه 
يقتضي التوقيت » ولا معتبر بموت المتعاقدين أو أحدهما قبل انتهاء المدة ؛ لأنه قد يتحقق في مدة يعيش إليها 

اسل خا ول ر» كال زو در إلى مث سد ست لم جل مود ای نيص الخ 

وإن كان لا يعيش إليها غالبا » وجعل ذلك نكاحا موقا » اعتبارًا للصيغة . العناية ( 8١/8‏ ) . 


A/V 


كتاب الإجارة 


5 - واحتج الخالف في هذا الفصل بأن قال : لو أجر عبده مدة ”© حياته لا 
يصح فإذا أجره أكثر من ذلك أولى “ أن لا يصح 

۷ - وهذا غلط ؛ لأن العقد على مدة حياته عقد على مدة مجهولة » والعقد 
على ما زاد على ذلك عقد على مدة معلومة . يبين ذلك : أنه لو أجره © عمره لم 
يصح »› ولو أجره © مدة لا ييقى إليها جاز » ثم لا يصح أن يقال : إذا أمكن أن 
يؤجر9© عمره فما زاد على ذلك أولى . 


*# ا 


.) ساقطة من ( ن‎ )١( 
. ] في ( ص)ء(ن): [ أدى إلى ] . (۳) في ( ن ) : [ أجله‎ )۲( 
. ] في ( ن ) [ اجله ] . (5) في ( ن ) : [ يؤجله‎ )٤( 


۳» ۹/۷ 


تقسيط الأجرة على عدد السنين 
امسن of mM‏ 
تقسيط الأجرة على عدد السنين 


4 - قال أصحابنا : إذا أجر داره أو أرضه عدة “ سنين جاز » وإن لم يسم 
نة 0 كل سن من الأ Ur‏ 

8 - وقال الشافعى على القول الذي جوز العقد على ما زاد على السنة في 
وجوت تتميل الأجرة فون + أحدهنا :لا يخود حي ين حضة © كل هة . 

٠١‏ - لنا: أن كل مدة صحت فيها الإجارة لم يفتقر العقد إلى تقسيط الأجرة على 
أجزائها كالسنة ”© ولأن السنة بعض مدة الإجارة فلا © يفتقر إلى ذكر حصة من الأجرة 
كالشهر من السنة » ولأن الأجرة معلومة ؛ فوجب أن لا يبطل العقد لجهالة الحصة . 

9م( - أصله : إذا استأجر شهوًا ^ . 


ICO )تزع )عد‎ OD 
ما تعرضت له كتب الأحناف هو إجارة السنة من غير تقسيط الاجرة على شهورها » ويبدو أنهم لم يفرقوا‎ )۳( 
بين إجارة السنة وإجارة السنين جوازهما عندهم » فاعتبروا الشهر من السنة كالسنة من السنين . ومن المعلوم أن‎ 
. المالكية والحنابلة وافقوا الأحناف في جوازها لسنين كثيرة » وكذا في هذه المسألة لأنها فرع السابقة . راجع‎ 
» ) ٤١۷/١ ( المغني‎ ») ١١/5 ( حاشية الدسوقي والشرح الكبير‎ » ) ۱۷١/۲ ( اللباب ( ۹۹/۲ ) » بداية المجتهد‎ 

شرح معهى الإرادات:( )٤( ۰ )۲۹٤/۲‏ في ( م ) :1 حصته ] . 

(5) والقول الثاني كقول الأحناف لا يجب ذكر قسط كل سنة » قال في المهذب : « وإن ساقاه إلى سنة لم 
يجب ذكر قسط كل شهر ؛ لأن شهور السنة لا تختلف منافعها . وإن ساقاه إلى سنين ففيه قولان : أحدهما : 
لا يجب ذكر قسط كل سنة » كما إذا اشترى أعيانًا بثمن واحد لم يجب ذكر قسط كل عين منها . والثاني : 
يجب لأن المنافع تختلف باختلاف السنين » فإذا لم يذكر قسط كل سنة لم يؤمن أن ينفسخ العقد ‏ فلا 
يعرف ما يرجع فيه من العوض » ومن أصحابنا من قال القولين في الإجارة . فأما في المساقاة : يجب ذكر 
قسط كل سنة من العوض ؛ لأن الثمار تختلف باختلاف السنين » والمنافع لا تختلف في العادة باختلاف * ..- 
السنين . المهذب ( ١517/١‏ )ء الحاوي ص ( ٠١۷‏ ) . ا 8 
)٦(‏ ساقطة من ( م )2( ع). (0) في ( ص ) + ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا ]۰ 
(۸) هذا باتفاق المذاهب ؛ فقد أجمعوا على إن الإجارة إن كانت على سنة لا تحتاج إلى ذكر قسط كل شهر » 
وكذا إن كانت على شهر فلا تحتاج إلى قسط كل يوم » لآن المنافع متماثلة » وفي اشتراط تقسيطها حرج 
شديد . راجع اللباب ( 15/7 ) » المهذب ( 511/١‏ ) » بداية امجتهد ( 17١/1‏ ) ء المغني ( ٤١۷/١‏ ) . 


وان 


5 - احتجوا : بان الإجارة تقع مترقبة منتظرة معرضة (© للفسخ ۽ لأن 
المكري 22 قد يهلك فيبطل عقد الإجارة فيحتاج المككري أن يرد حصة ما بقي من المدة 
ويلزِمَ المكري حصة ما نكر 27 » وذلك يختلف اختلاقًا شديدًا فيتعذر الوصول إليه » 
فلهذا كان ذكره شرطا وليس هذا كالسنة الواحدة ؛ لان الأجرة لا تختلف فيها 
[في] ©) العادة © . 

۴ - والجواب : أن المنافع في السنين متماثلة » فالأجرة تسقط عليها بالأجزاء 
كما تتقسط أجرة السنة على شهورها » وأجرة الشهر على أيامه » ولهذا قال أبو حنيفة 
كته في رأس مال السلم : لا ينقسم عليه بالأجزاء فيصير معلومًا بنفس العقد ”° . 


# # ف 


. ع ) :[ معرضة ] » وفي غيرهما : بعرضة‎ (٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ الكراء ] والمراد به العين المؤجرة . 

(۳) كذا بالنسخ و ( كر ) الشيء : صعب واشتد . و( تكر) الشيء ب بو اا 
يوفه من مدة الإجارة . 

1 : .) ساقطة من ( ن‎ )٤( 

(5) قال الماوردي : « ووجه ذلك : أن عقد الإجارة غير منبرم بخلاف بيوع الأعيان المنبرمة » لتردده بين 
السلامة والعطب ما لم يذكر قسط كل سنة منها > وأجور السنين قد تختلف فيتعذر العلم بقدر ما يستحق 
الرجوع به من الأجرة عند انتقاض الإجارة في بعض المدة » وليس كذلك شهور السنة المتمائلة غالبا . راجع 
الحاوي ( ٠١۸‏ ) » المهذب (١١/١اه)‏ 

(5) جاء في البدائع : ولو أسلم غشره درا في ترون معن كن ججنس تزاجا ونوع واحد وضغة واحلة وطول 
واحد جاز السلم بالإجماع › ؛ ولو لم بين حصة كل واحد منهما من رأس الال ؛ ولو حل الأجل له أن يبيعهما 
جميعًا مرابحة على العشرة بلا حلاف . فإن باع أحدها مرابحة على خمسة لم يجز عند أبي حنيفة » وعند أبي 
يوسف ومحمد يجوز . ثم علل لأبي حنيفة بأن المقبوض ليس عين المسلم فيه » لأن المسلم فيه دين حقيقة وقبض 
الدين لا يتصور . فلم يكن المقبوض مملوكًا بعقد السلم بل بالقبض » فكان القبض بنزلة إنشاء العقد كأنه 
اشتراهما جميعًا ابتداء ولم يبين حضة كل واحد منهما ثم أراد أن يبيع أحدهما . راجع البدائع ( 5١١/8‏ ) . 


۳11/۷ 


تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له 


امسن هع Of‏ ` 


تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له 


‰4 - قال أصحابنا : لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر © العين المستأجرة من 
المؤجر ° . 

٥‏ - وقال الشافعي كه : يجوز بعد قبض العين وجهًا واحدًا » وقبل قبضها 
فيه وجهان 29 . ٠‏ 

16 - لنا : أنه عقد يختص المنفعة » فلا يجوز أن يعقد لمالك العين . أصله : 
المضاربة والعارية » ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤجر العين من 
« الورثة » © . 


. ] في ( ص ) : [ يواجر‎ )١( 

(۲) الخلاف في هذه المسألة في إجارة المستأجر العين المؤجرة لمالك العين . أما لغيره فلا حلاف على جوازها 
بعد القبض . راجع الدر الختار ( 11/1 ) » المهذب ( ٥۲۷/١‏ ) › بداية امجتهد ( ۱۷۲/۲ ) » شرح منتهى 
الإرادات ( ۲ / 711 ) . مع ملاحظة أن المالكية والحنابلة يجوزون الإجارة من المؤجر ومن غيره قبل القبض 
وبعده بنفس السعر » أو مع زيادة عليه » أو نقص منه كل ذلك سواء . : 
(۳) بل ثلاثة أوجه » قال في المهذب : « وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها ؛ لأن الإجارة كالبيع » 
وبيع المبيع يجوز بعد القبض » فكذلك إجارة المستأجر » ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع 
وغيره . وهل يجوز قبل القبض فيه ثلائة أوجه إحداها : لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض . والثاني : 
يجوز لأن المعقود عليه هو المنافع » والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها قبض العين . والثالث : أنه 
يجوز إجارتها من المؤجر لأنها في قبضته » ولا يجوز من غيره لأنها ليست في قبضته . المهذب ( 0717/١‏ ) أما 
الوجهان فهما في إجارتها من مؤجرها بعد القبض » لا قبله . يدل على ذلك ما ذكره الماوردي : « وإذا 
استأجر الرجل دارًا ثم أراد أن يؤجرها بعد قبضها ما بقي له من مدة إجارته نظر » فإن أجرها من غير مؤجرها 
جاز » سواء أجرها بمثل الأجرة » أو بأقل » أو بأكثر » أحدث فيها عمارة أو لم يحدث . وإن أجرها من 
مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في المنافع » هل تحدث على ملك المؤجر أو على 
ملك المستأجر فأحد الوجهين : أنها تحدث على ملك المؤجر » فعلى هذا لا يصح أن يستأجر ما أجره . والوجه 
الثاني . أنها تحدث على ملك المستأجر فعلى هذا يجوز أن يؤجر من المؤجر . الحاوي ( 777 ) وقد تبين ما 
سبق أن المصنف نقل الوجهين في إجارتها بعد القبض لا إجارتها قبل القبض . 

)٤(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ المورثة ] وما لم يجز ذلك ؛ لأن الإجارة تقع بقصد استيفاء منفعة العين وليست 
العين مقصودة أصلا » وهنا المنفعة مملوكة للمستأجر بالوصية فيتعذر استيفائها بعقد الإجارة . 


۳11/۷ 


۷ - ولأنه (© عقد لا يزيل الملك عن العين » فلا يملك به مثله مع مالكها . 
أصله : البيع المشروط فيه الخيار والرهن ° . 

. ^ ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء » فلا يعقد لمالك العين كالرهن‎ - Y۸ 

لي ال م ال ا 

۰ - قلنا : البيع من / البائع في حكم البيع من الأجنبي ؛ لأن من يقع له 
العقد غير مالك للمعقود عليه ولا لما يستوفى منه ^ . 

1 - والإجارة يعقدها © مع المالك للعين التى يستوفى المنفعة منها » فلذلك 

۲ - ولأن المبيع يجوز بيعه من البائع إذا أمن بهلاكه فسخ العقدين © 
ومتى لم د 15 يؤثر ”© ذلك لم يجز البيع كما قبل القبض . 

د نقول : إن بيع العقار من البائع قبل القبض جائز ؛ لأنه أمن فيه 
فساد [ العقد الأول ل © اما الإجارة : فإنها تعقد على المنفعة من المؤجر » والعقد الأول 
يتعرض للفسخ ] 0 ؛ فصار كبيع المشروط فيه الخيار من البائع . 

4 - ولأن المنافع إذا تلفت كان تلفها فسححا » فلم يجز أن يعقد عليها العاقد » 


. أي عقد الإجارة‎ )١( 

(۲) البيع المشروط فيه الخيار : الملك فيه للبائع في مدة انيار إذا كان الخيار للبائع » وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه ملك للمشترى ينقل إليه بنفس العقد . والثاني : أنه باق على ملك البائع ولا يملكه المشتري إلا 
بعد انقضاء الخيار من غير فسخ . والثالث : أنه موقوف فإن تم البيع كان للمشتري » وإلا فهو باق على ملك 
البائع . راجع اللباب ( ۱۲/۲ ) » المهذب ( ٠٤١/١‏ ). 

(1) أجاب البيهقي قائلًا : « قلنا إنه بمتزلة العقد المزيل للملك عن العين » ولهذا يلك به العقد مع غير العاقد 
كما لو تملك في العقد » على العين بخلاف ما قاسوا عليه . راجع النكت ورقة ١517‏ . 

(4) المهذب ( 011/1 ) ء والنكت الموضع السابق ‏ بداية امجتهد ( ۲ /۱۷۲) ؛ شرح منتهى الإيرادات ( ۳۹۱/۲ ) . 
)5١(‏ وذلك لأن العقد في البيع يقع على العين خخلامًا للإجارة فإنها واقعة على منافع العين . 

(5) أي المستأجر . 

(۷) وإنما أمن الفسخ ؛ لأن الهالك هالك على ملك صاحبه . 

(۸) عقد البيع الأول والثاني . 

(9) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ يؤمن ] لأنها عكس الأولى . 

. ساقط من ( ن ) والعقد الأول يتعرض للفسخ كما إذا هدم الدار المؤجر مثا فإن الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة‎ )٠١( 


۱۹ 


تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها لہ === ۳/۷ 
كالمبيع المنقول ”“ قبل القبض . وليس كذلك البيع المقبوض » لأن ملكه لا يوجب ٠‏ 
فسحًا » فجاز أن يعقد عليه مع العاقد الأول . وتنتقض العلة بالعارية إذا أذن المالك 


للمستعير أن يعيرها ” جاز مع الأجنبي ولم يجز مع المالك » فكذلك المضاربة إذا أذن 
المالك للمضارب أن يدفعها إلى غيره . 


. ] ع )1 كالبيع المفعول‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بغيرها ] وهو خطأ‎ )۲( 


3940م سن بطل ل للب ل ل سب سب بيبح كتاب الإجارة 
oC mM “|‏ 


إجارة المأجور 


- قال أصحابنا : ا للمستأجر أن بجر قبل قبن العين 9 

- وقال أصحاب ”© الشافعي : إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان : وإن جر 
من المؤجر فإذا جاز من الأجنبي فالمؤجر أجوز . 

۴۷ - وإذا قلنا : لا يجوز من الأجنبي ففي المؤجر وجهان © .. 

همه( - لنا : أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعين لم يجز على المنفعة 
المستأجرة . 

۹ - أصله : حال المجلس قبل القبض » ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك » 
فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه . أصله : البيع وعكسه المهر 
والعقار ٩‏ . 

۰ - احتجوا : بأنه لا أثر لقبض العين ؛ لأنه لا يصير بقبضها © قابضًا 
للمنافع » فصار وجود القبض وعدمه سواء 29 . 


)١(‏ هذه المسألة هي إحدى حالتين في الإجارة » لأن الإجارة إما أن تكون بعد القبض أو قبله : فإن كانت بعده 
فقد مضى حكمها في المسألة السابقة » وهذه هي ا حالة الثانية » وهي حكم تأجير العين المستأجرة قبل قبضها » 
وكتب المذهبين جمعت بين المسألتين في مسألة واحدة ولم يفردوا لكل منهما مسألة مستقلة وهو أولى . وقد 
سبق نقل ما يشير إلى أن إجارة المستأجر لما استأجره إما أن تكون بعد قبض العين أو قبلها » فإن كانت بعدها من 
غير المؤجر فهو جائز من غير حلاف » وإن كانت من المؤجر فهو غير جائز عند الأحناف وعلى ذلك كان من 
باب أولى أن لا يجوز قبل القبض كما هو مشار إليه في عبارة المصنف هنا . وخلاصة القول : أن الإجارة 
للمؤجر لا تجوز عند الأحناف » لا قبل القبض ولا بعده » أما لغير المؤجر فهى جائزة بعد القبض فقط . وقد سبق 
القول بأن المالكية والحنابلة يجوزون الإجارة قبل القبض وبعده من المؤجر وغيره . راجع الدر الختار وحاشية ابن 
عابدين ( 11/5 ) وبداية امجتهد ( ۱۷۲/۲ ) » شرح منتهى الإرادات ( 3501/7 ) . 

(۲) ساقطة من ( ك ) . 

(۳) سبق نقل نص المهذب والحاوي وظهر لنا أن الوجوه في الإجارة قبل القبض ثلاثة » وقد أعاده المصنف 
هناء غير أنه هناك قصد الحديث عن إجارتها للمؤجر ء وهنا له ولغيره . وكلام الشافعية لا يفصل يينهما بل 
يجمع في وجهين ويفرق في الثالث كما سبق . راجع المهذب ( ٥۲۷/١‏ ) . 

(؛ » ه) ساقطة من ( م ) (٠2‏ ع). (5) راجع المهذب ( 557/١‏ ) . 


برق الاجوو .اسيل لل يبيب ۷٥ا‏ 


9 - الجواب : أنه إذا قبض العين فال منافع تحدث على ضمانه » فإذا لم يقبض 
حدثت وليست فى ضمانه » وللضمان مدخل فى جواز التصرف بدلالة المبيع 00 إذا 


٭+ ا 


.] في (م)ء ( ع ) : [ البيع‎ )١١ 


۳11/۷ 
OC BM ll 


اشتراط الخيار قي عقد الإجارة 


65 - يجوز شرط الخيار (© في الإجارة © . 
۴۳ - وقال الشافعى : لا يجوز شرط الخيار إذا استأجر عيئًا قولا واحدًا » وفى 
خيار الججلس زه و 


464 - وإن كانت المنفعة في المدة ١‏ ففيه ثلاثة أوجه : 


)١(‏ الخيار مشتق من الاختيار وهو طلب خير الأمرين : إما إمضاء البيع » وإما فسخه . واصطلاحا : أن يشرط 
في العقد أو بعده الخيار لأحد المتعاقدين كليهما في فسخ العقد أو إمضائه . راجع اللسان ( ۲۲١/۲‏ ) » 
البداية شرح الهداية ( 558/5 ) ط الفكر . 

(۲) راجع اللباب ( ٠٠١/۲‏ ) » البدائع ( ٠١١/5‏ ) » الدر الختار وحاشية ابن عابدين ( 7/7/5 , ۷۷ ) » 
تبيين الحقائق ( ١55/0‏ ) وبه قال المالكية . راجع بداية المجتهد ( ۲ / ۱۷١‏ ) . 

(۳) خيار المجلس : هو أن يكون لكل واحد من العاقدين حق فسخ العقد ما لم يتفرقا بأبدانهما » أو يخير 
أحدهما الآخر فيختار العقد . فإذا تفرقت امجالس وتباعدت الأبدان سقط حق الفسخ بهذا السبب » والأصل 
فيه : قوله َيه : « ايعان بار ما لم يوقا أو يَقُولُ أحَدُهُما لاحر اتر » راجع نيل الأوطار ( /184 ) » 
مغني الحتاج ( ٤۳/۲‏ ) »ء اللباب ( ٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ الذمة ] وهو خحطأ . لأنه يتبين لنا من النص الآتي أن الإجارة إذا كانت على منفعة في الذمة 
ففي دخول الخيار فيها وجهان فقط » وليس ثلاثة . قال فى المهذب « وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز 
فيه شرط اخيار ؛ لأن ايار ينع التصرف » فإن حسب ذلك على المكري زدنا عليه المدة » وإن حسب على 
المكتري نقصنا من المدة . وهل يثبت فيه خيار المجلس ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يثبت لما ذكرناه من 
الشات والزيادة فى عبار الشرط + والائي : يعس + لأ لكل واحد تهنا إشقاطها» ورن كان الإجارة تلق 
عمل معين ففيه ثلاثة أوجه » أحدها : لا ينبت فيه الخيار ؛ لأنه عقد على غر فلا يضاف إليه غرر الليار » 
والثاني : يثبت فيه الخياران ؛ لأن المنفعة المعينة كالعين المعينة » ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك 
ا كوي ا ل ا 
. حيار الشرط كالسلم » وإن كانت الإجارة على منفعة في الذمة ع e‏ : أحدهما : لا يغبت 
الخياران لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار . والثاني : يثبت فيه خيار الجلس دون 0 
لأن الإجارة في الذمة كالسلم > وفي السلم يثبت يثبت خيار ا مجلس دون اا ر ا الإجارة . راجع 
المهذب ر( 51/1١‏ ) . وراجع أيضًا مغني الحتاج ( ٠٤/۲‏ ) . رأي المالكية في هذه المسألة يوافق الأحناف ؛ 
فإن الحنابلة يتفقون مع الشافعية في إجارة العين مدة تلي العقد , فلا يجوز فيها خيار الشرط » وفي خيار المجلس 
وجهان . أما إذا لم تكن الإجارة كذلك : فإنه يدخلها الخيار كما قال الأحناف . قال ابن قدامة إذا أجره مدة - 


اشتراط الخيار في عقد الإجارة بت ب اس ۳۹۱۷/۷ 

‰6 - أحدها : لا يدخلها الخياران ٩”‏ . 

5 - والثانى : يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط . 

۷% - والثالث : يدخلها الخياران . 

4- لنا : أنه عقد معاملة لا يستحق فيه القبض حال المجلس فجاز شرط الخيار 
فيه كالبيع » ولأنها مدة ملحقة بالعقد كالأجل » ولأن كل خيار ثبت في البيع يثبت في 
الإجارة ‏ . 

4 - أصله : خيار العيب (© ولأنه معاملة يدخلها وليس من شرطها فيدخلها 


خيار الشرط كالبيع » ولأنه عقد يفسخ بالإقالة © > لا يعتبر فيه القبض في المجلس » 
فجاز أن يدخله الخيار كالبيع . 


۰ - احتجوا : ما روى أن النبي َه [ نَهَى عَن الْكَرَرِع © وَالِْادٌ عرر © 

1 - قل قلنا : روى عن النبي له نَهَى عَنْ تيع eT‏ 
الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل " على المقيد © . 

5 - قالوا : القياس عند كم ينع شرط الخيار في العقود » وإنما جاز في البيع 


تلي العقد لم يجز شرط الخيار » لأنه ينع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه » وفي خيار الجلس 
وجهان : أحدهما : لا يثبت له ذلك » والثاني : يثبت لأنه يسير » وإن كانت لا تلي العقد يثبت فيها الخياران 
لأنها بيع » ولا مانع من ثبوتها فيها » وكذلك إن كانت على عمل في الدّمة أو على منفعة عين في الذمة ثبتا 
فيها كذلك . الكافي لابن قدامة ( 714/7 ) ط منشورات المكتب الإسلامي بدمشق . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ الخيار ] والمراد بهما خيار المجلس والشرط‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي : قالوا : عقد معاملة لا يعتبر فيه التقابض في المجلس فأشبه البيع » قلنا : عندهم يجوز فيما 
ليس بمعاينة 9 معاملة » وهو الضمان فلم يؤثر الوصف » ولأنا جعلنا البيع حجة لنا . التكت ورقة ٠١۷‏ . 
(۳) في ( م ١)‏ (ع):[ العيب ] . (5) في (م)٠(ع):‏ [لمغرور] . 

(50) راجع نص المهذب السابق . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة . كتاب البيوع باب النهي عن بيع الحصاة وبيع 
الغرر ( ).1١51"/7‏ والترمذي « كراهية بيع الغرر » ( ٥۳۲/۳‏ ) رقم ( ۱۲۳۰ ) وأبو داود - باب بيع 
الحصاة ( 777/7 ) رقم ( ۳۳۷١‏ ) » وابن ماجه « في التجارات 6 باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 
( ۷۳۹/۲ ) رقم ( 71١5©‏ ) » والنسائي باب بيع الحصاة ( 77/1 ) رقم ( 4514 ) ومن حديث سعيد بن 
المسيب مرسلا أخرجه مالك في الموطأ ( 574/1 ) وفي مسند أحمد ( ٠١١/۲ ( ٠) ۳۰۲ 0117/١‏ ) 
وانظر مجمع الزوائد ( ۸٠/٤‏ ) . (۷) ساقطة من ( ن ) . 

(۸) قاعدة : « الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل على المقيد » . 


۷م س کتاب الإجارة 


بالخبر فما سواه على أصل القياس (© . 

۴ - قلنا : الخيار يجوز في البيع » والإجارة تحتمل من الغرر (© والخطر ما لا 
يحتمله البيع » فإذا جاز في البيع خطر الخيار ففي الإجارة أولى . وعند القياس يجوز 
على الخصوص من طريق الأولى . 

4 - قالوا : عقد على منفعة فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالنكاح ° . 

هوةا - قلنا : النكاح أجرى مجرى العقد على الأعيان بدلالة بطلانه بالتوقيت » 
وبدلالة استحقاق جميع البدل > مع هلاك المعقود عليه ” عقيب العقد وإذا أجرى 
مجرى العقد على الاعيان لم يصح اعتبار عقد الإجارة . 

۱۷٠١١‏ - ولأن النكاح لا يصح فيه الفسخ بالإقالة "© [ بعد انبرامه فلم يدخله 
الخيار » ولما كانت الإجارة يلحقها الفسخ بعد انبرامها بالإقالة ] 9© ولا يعتبر فيها ”© 
القبض في المجلس جاز اشتراط الخيار فيها . 

۷ - قالوا : عقد لابد أن يكون أحد بدليه غير عين فلم يصح فيه خيار الشرط 
اش 

4 - قلنا : السلم شرط صحته قبض بذله في امججلس » وخيار الشرط منع صحة 
القبض » فلهذا لم يصح شرط الخيار في الصرف © وإن جاز أن يتعين بدلالة أنه وأما 
الإجارة فلا يتعين قبض بدلها في المجلس » ويدخلها الفسخ بالإقالة فصح شرط الخيار فيها . 

۹ - قالوا : شرط الخيار في الإجارة لا فائدة 2١‏ فيه ؛ لأنه إن شرط الخيار . 


.) 6 ( وهو قوله كلتم : « ايعان بالجيار ما لَم يرقا أو عى يمرا » : راجع نيل الأوطار‎ )١( 
في (م ) ء ( ع ) : [ الغرور ] وإنما كانت الإجارة أكثر احتمالا للغرر من البيع لأنها إجارة منافع معدومة‎ )۲( 
. كما أن العقد فيها معرض للفسخ‎ 

(؟) راجع المهذب ( ٥۲٤/١‏ ) » الحاوي ص ( ١١۳‏ ) . 


45 لير (5) أي البضع . 
)٦(‏ « كالإقالة » بالنسخ والصواب ما أثبتناه .2 (۷) ساقط من( ن). 
(8) أي الإجارة . (9) راجع المهذب ( ٥۲٤/١‏ ) . 


)٠١(‏ سبق تعريف الصرف وهو بيع الأثمان كبيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة » ومنع الخيار فيه لأن من 
شرطه القبض في المجلس دفعًا للربا » لأنه إن كان متحد البدلين حرم الفضل والنساء وإن اختلفا جنسًا حرم 
النساء » والخيار بمنع القبض فليزم منه النساء وهو محظور . راجع اللباب ( ٤۷/۲‏ ) . 

. ) ٥۲٤/١ ( في المهذب معناه‎ )١١( 


۳1۹/۷ 


اشتراط الخيار في عقد الإجارة 


للمستأجر فإنه عند الفسخ لا يمكنه تسليم المنفعة المعقود عليها بكمالها » وهذا المعنى 
يمنع الرد بالخيار كما لو تلف بعض البيع في مدة الخيار . وإن شرطه للمؤجر لم يمكنه 
تسليم المعقود عليه بكماله » فصار كما لو باع بشرط الخيار » فكيف يختلف بعض البيع 


ف امدة ون ٠‏ 
٠‏ - قلنا : الإجارة في هذا مخالفة للبيع » وذلك لأن البائع لو أراد تسليم 
بعض المبيع إلى المشترى لم يجز . 


9 - ولو أراد المشترى رد البعض لم يكن له ذلك . وكذلك 27 إذا كان فيه 
خيار الشرط . وأما الإجارة : فلو أراد المؤجر تسليم بعض المنافع من غير خيار جاز » مثل 
أن يؤجر داره شهرًا فيمنعها منه بعض المدة ثم يسلمها 

۴ - وكذلك إذا كان فى الإجارة خيار » وكذلك يجوز للمستأجر رد بعض 
المنفعة » كما إذا سكن الدار 0 أراد ردها بخيار الرؤية أو العيب وكذلك بخيار 
الشرط ©© . 

ه7١‏ - وإنما افترقا لأن المبيع يمكن تسليمه إلى المشترى جملة » ويمكن للمشترى 
رده كله » فإذا أراد البائع تسليم البعض أو أراد المشتري رد بعضه دون بعض [ لم يكن 
له ذلك » وأما المنافع : فلا يكن قبضها جملة واحدة » فجاز تسليم بعضها دون 
بعض ] (© ورد بعضها على المؤجر دون بعض » فحمل عليه . 


جد جد عد 


. ] في (ن ):[ ولذلك‎ )١( 
قاعدة : « للمستأجر رد بعض المنفعة » كما إذا سكن الدار ثم أراد ردها بخيار العيب أو بخيار الرؤية أو‎ )۲( 
.) بخيار الشرط » . (۳) ساقط من (م ) ۰ ( ع‎ 


ايان 
||| مسالة 0 


مشاهدة المحمل المؤجر 


64 - قال أصحابنا : إذا اكترى 20 محملًا (© مغطى ‏ إلى مكة جاز » وإن 
لم يشاهد احمل 2 استحسانًا 69 . 


٥‏ - وقال الشافعى : لا يجوز حتى يشاهد احمل » ويسمى الوطاء "© فإن أطلق 


(۱) في ( ن) : [أكرى ] . 

(۲) احمل هو مجلس : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان » والحمول بالضم : الهوادج » الواحد 
حمل بالكسر ويفتح . راجع القاموس المحيط باب اللام فصل الحاء ( ۳۷۲/۳ ) » المغرب ( ۱١۸/١‏ ) . 
bm SE‏ 

. ) 187/4 ( حاشية ابن عابدين ( 10/5 ) » البدائع‎ » ) ۱۹/۱١ ( راجع اللباب ( 45/7 ) » المبسوط‎ )٤( 
الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء واعتقاده حسئًا . واصطلاحًا : هو اسم لدليل من الأدلة الأريعة‎ )5( 
يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه » سموه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس‎ 
توضيح معنى‎ ) ۲۷٤/١ ( وقد تناول الغزالي في المستصفى‎ ) ١ ( الجلي فيكون قياسًا مستحسئًا . التعريفات‎ 
الاستحسان فقال : له ثلائة معان الأول الذي يسبق الفهم . الثاني : الدليل المنقدح في نفس الجتهد لا يقدر‎ 
على إظهاره لعدم مساعدة العبارة . الثالث : وهو المنقول عن الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة أنه قول‎ 
بدليل فيندرج تحته أجناس منها : العدول بحكم المسألة عن نظاهرها بدليل . قال السرخحسي في المبسوط‎ 
: القياس والاستحسان في الحقيقة قياسان أحدهما جلي ضعيف أثره سمي قياسًا » والآخر‎ : ) ١45/٠١ 
إن‎ : ) ١١5/4 ( خفي قوي أثره فسمى استحسانًا أي قياسًا مستحسنًا . وقال الشاطبي في الموافقات‎ 
الاستحسان عند المالكية : الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي . وقد تفاوت الفقهاء في الأخذ‎ 
بالاستحسان في الأحكام فتوسع فيه الحنفية » وتوسط المالكية والحنابلة » وأبطله الشافعية . راجع مناهج‎ 
الاجتهاد في الإسلام للدكتور سلام مدكور من ص ( 755 - ۲۸۰ ) أصول التشر بع اراي على عشب‎ 
وإذا طبقنا ما سبق على المسألة نرى أن القياس فيها يقتضي بطلان الإجارة لأن‎ . ) 7٠١5 - 7١4 ( الله ص‎ 
من شرطها رؤية المؤجر . أما الاستحسان : فالعلة فيه أن العادة جارية على ذلك فمراعاة هذه العلة الخفية‎ 
. اقنضت العدول عن أصل القياس الجلي إلى هذا القياس الخفي‎ 

(5) في ( ص ) » ( ن ) : [ الغطاية ] وفي ( م ) : [ بالعطاية ] وكلاهما خخطأ . جاء في مغني الحتاج : 
ويشترط روية الوطاء وهو الذي يفرش في احمل ليجلس عليه أو وصفه . مغني المحتاج ( 47/7" ) . وقال 
الشافعي : « لا يجوز من ذلك شيء على مغيب حتى يرى الراكب والراكبين وظرف المحمل والوطاء وكيف 
الظل إن شرطه . الأم ( ٠٠١۹/۲۳‏ ) » وانظر مختصر المزني ( ۸۲/۳ ) . ش 


۳1/۷ 


مشاهدة احمل المؤجر 
الغطاء “ جاز ‏ فأما التعليق من السطحية ”© والركوة ١ء‏ فلابد من مشاهدتها » وإن أطلق 
ا N‏ 
yy‏ لم أن تسوا فلا من 
يكُمْ 4 © قال : تحجوا وتكروا الإبل 9 ولم 0 
۷ - ولأن احمل غير مقصود بالكري وإما يطلب تسهيل حمله [ ولم يقف 


. ) 8417/9 ( الغطاء : هو ما يستظل به ويتوقى به من المطر . مغني الحتاج‎ )١( 
. إنما جاز إطلاق الغطاء ؛ لأنه لا يختلف اختلاًا كثيرا‎ )۲( 
السطحية والسطيح : المزادة التي من أديمين قويل أحدهما بالآخر, وتكون صغيرة أو كبيرة > وهي من‎ )۳( 
. ) ۲٠٠٠١٠١/۳ ( ) أواني المياه . اللسان « سطح‎ 
. ) ۱۷۲۲/۳ ( » الركوة . إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركوات . اللسان « رکا‎ )٤( 
نهاية‎ > ) ۳٤۲/۲ ( مغني الخحتاج‎ >» (o ./١ ( المهذب‎  ) ۸۲/۳ ( مختصر المزني‎ » ) ٠١۹/۲۳ ( الأم‎ )٥( 
امحتاج ( 6)ء وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية وأبو * ثور وابن المنذر . راجع بداية‎ 
. ) ١٠۲/١ ( الغني‎ » ) ۱۷١/١ ( امجتهد‎ 
قال القرطبي : في الآية دليل على جواز التجارة في الحج مع أداء العبادة وأن‎ . ٠۹۸ سورة البقرة : الآية‎ )7( 
القصد إلى ذلك لا یکوت شرا ولا يخرج به الكلف عن رسم الإخلاص التوض عله . راع قي‎ 
الناشر دار الغد العربي » وانظر أيضًا روح المعاني للألوسي ( ۸۷/۲ ) ط دار إحياء‎ ) ۸٩٥/١ ( القرطبي‎ 
. ط دار المعرفة ييروت‎ ) ١74/1 ( التراث بيروت » وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ 
ومن اكترى إلى مكة فلم‎ ١ : هذا القول لابن عباس تفسير للآية » قال ابن قدامة بعد أن ذكر : نص المخرقى‎ )۷( 
ير ال جال الراكبين امحامل والأغطية والأوطئة لم يجز الكراء . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إجازة‎ 
كراء الإبل إلى مكة وغيرها » وقد قال الله تعالى : ۾ وليل ولال وَالْحَييرٌ لِرَمَكَبْرمَا © ولم يفوق بين‎ 
ا . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : فآ لس َم جڪ أن بوا فک من‎ 
يَحكُمْ 4 أن تحج وتكرى ونحوه عن ابن عمر . امغني لابن قدامة ( 511/5 ) . وفي أسباب التزول‎ 
لیوط : وعن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز أسواقًا في الجاهلية فتأئموا أن يتجروا في‎ 
4 الموسم » فسألوا رسول الله مكمه عن ذلك فنزلت : # کس جڪ جڪ أن كبا | لاض يڪم‎ 
في موسم الحج . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي‎ 
قال : قلت لابن عمر : إنا نكري فهل لنا من حج ؟ فقال ابن عمر : جاء رجل | لى النبي بي فسأله عن الذي‎ 
سألتني عنة فلم يُجِبْهُ حتى نزل عليه جبريل بهذو الآية : # لس يڪم جسم . .. الآية 4 فدعاه النبي‎ 
اشم حجاج » . أسباب النزول للسيوطي ( ۳۷ ) ط مكتبة نصير . ونرى أن استدلال المصنف‎  : يك فقال‎ 
بالآية » وتفسير أبن عباس لها خارج عن محل النزاع ؛ إذ الآية دلت على جواز التجارة والكراء » وهذا ليس‎ 
محلا للنزاع بل هو مجمع على جوازه كما سبق » ونما محل النزاع في اشتراط رؤية المكري . وثبوت الجواز‎ 
. بالآية لا ينفى مراعاة شروط الصحة عند العقد‎ 


Y/Y 


العقد ”“ على ] مشاهدته كالمتاع . 

۸ - [ ولأن ما لا يشترط  ]‏ في الظلال ©© والسرج 29 لا يشترط في 
احمل كالوزن . 

۹ - احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة » وذلك يوجب اختلاف 
المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد © . 

٠‏ - الجواب : أن هذا يبطل بالسرج والظلال 20 ولأن المحامل تعتاد © في 
كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بجا 9 يخالف العادة لم يستحق بالعقد . 


# # ¥ 


. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا مالا يشترط ] . 

(۳) الظلال : هو ما يستظل به فوق الهودج كالخيمة الصغيرة . راجع القاموس باب اللام فصل الظاء ( ٠١/٤‏ ) . 
)٤(‏ السرج : رحل الدابة » معروف والجمع سروج » وأسرجها إسراججا وضع عليها السرج . اللسان ( ١187/9‏ ) 
« سرج ) . 

(ه) سبقت إشارة المصنف إلى أن الشافعي أجاز إطلاق الغطاء وهو الظلال » أما السرج : فإنه إن كان من 
رب الدابة » فيكفى فيه العرف » ولا يشترط أن يراه بل يحمل على المعهود » أما إن كان من المستأجر وكان 
متفاونًا ولم يكن هناك عرف قيشترط رؤيته أو وصفه وصمًا تامًا عندهم . راجع نهاية المحتاج ( ۲۸۷/١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( ن ) . (۷) في ( ن ) : [ معتادة ] . 

(۸) في (م)ء(ن):[ماع]. 


استبدال المحمول كلما نقص 


oC û “ll 


استبدال المحمول كلما نقص 


١‏ - قال أصحابنا : إذا استأجر جملا إلى مكة على أن (© يحمل عليه 
الزاد ٩”‏ كلما منه جاز أن يرد مثله ©© . 


Y/Y 


. وقال الشافعي : القياس “ أن يبدل ما بقى  من الزاد‎ - ٢ 

۳ - ولو قيل : إن 9) 00 ينقص ولا يِدّل © كان مذهبا © . 

. والآحر : لا يستبدل‎ . 2١0 قالوا 29 : ففيه ('© قولان : أحدهما : يستبدل‎ - \Vo¥4 
هذا إن 2 اتفق السعر 9" في المنازل » فإن‎ : ٠١ قال المروزي‎ - ٥ 


. ] في ( ۰)۴ (ع) :1 أنه‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ مكملا ] » وفي غيرها : « كلما أكل منه » . 

(۳) صورة هذه المسألة : رجل استأجر جملا ليحمل عليه طعامًا ويركبه إلى مكة » فأكل من الطعام في سفره 
فنقص عن القدر الذي وقع العقد على حمله » فهل له استكمال الحمل بشراء طعام جديد أم يستبدل ؟ جاء 
في اللباب : إن استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل 
من زاد ونحوه ؛ لأنه يستحق عليه حملا مسمى في جميع الطريق » فله أن يستوفيه . اللباب ( ٩٦/۲‏ ) » 
وانظر المبسوط ( 5١/١5‏ ) ء والدر الختار وابن عابدين ( 90/5 ) . 

(4) وجه القياس أنه استحق حملا معلومًا » فجاز أن يستوفيه . 

(5) كذا بجميع النسخ » وهو موافق لما في مختصر المزني » وأظن أن صوابها : يعنى لأن ما بقى من الزاد يزاد 
عليه ولا ييدٌل . (5) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) معنى هذا : أن الشافعي يرى أن القياس يقتضي الإبدال . غير أنه ترك بابًا للعرف » فإن تعارف الناس عدم الإبدال 
فبها قال في الأم : وإن اختلفا في الزاد الذي يأكل بعضه » فقال صاحب الزاد : أبدله بوزنه . فالقياس أن يبدل له حتى 
يستوفي الوزن » ولو قال قائل : ليس له أن يبدل من قبل أنه معروف أن الزاد ينقص قليلا ولا يبدل مكانه كان مذهبا 
والله أعلم من مذاهب الناس . الأم ( ۲٠١/۳‏ ) . فكأنه ترك الثاني للعرف ولم يجزم به وبثل هذا قال المالكية . 
مواهب الجليل ( ٤۲۷/١‏ ) . (۸) مرجع هذا القول العرف . 

(9) أي أصحاب الشافعي . )٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] . 

. ) ۸٥/۳ ( وهو ما يقتضيه القياس » واختاره المزني في الختصر‎ )١١( 

» أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي » من أصحاب ابن سريج » انتهت إليه رئاسة العلم في بغداد‎ )١۲( 
) وصنف في الأصول والفروع » وعنه وعن أصحابه انتشر فقه الشافعي في الأقطار توفي سنة ( 7148 ه‎ 
. ) . ٩۲ ( بمصر. راجع طبقات الشيرازي ص‎ 

(۱۳) ساقطة من ( ن) . )١4(‏ بالنسخ « السفر » وهو خطأ . 
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اختلف . فله أن يستبدل ليخلص نفسه من زيادة السعر © . 

. لنا : أنه اشتُجقٌ عليه قدر من الزاد » فإذا نقص ؛ كان له رد بدله‎ - ۱۷۷٩ 
أصله . إذا سرق » ولأن كل حمل لو سرق منه كان له أن يبدله [ فإذا انتفع به كان له‎ 
. أن يبدله ع 2 أصله : الماء » ولأن ما شرط حمله 29 وزنًا إذا نقص كان له رد مثله‎ 
. أصله : المتاع »> ولا يلزم إذا نقص <“ لأن ذلك لا يشترط حمله وزنًا‎ 

۷ - احتجوا : بأن مطلق العقود يحمل على العرف . والعادة أنهم يأكلون 
الزاد ولا يردون بدله ويشربون الماء ويردون بدله ”“ فحمل العقد على المعتاد ”° , 

۸ - الجواب : أنهم إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد بل عينوا 
المعقود عليه » ثم ” هذه العادة منتفية فإنهم قد يردون تارة ولا يردون أخرى » فلم 
يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها . 

4۹ - ولأن العادة أنهم يشترطون قدرًا من الحمل ويحملون أكثر منه » ولا 

يحمل العقد على ذلك فكذلك النقصان © . 


# # #* 


)١(‏ راجع المهذب ( ٥۲٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( 849/١‏ ) وبرأي الشافعية قال المالكية وال حنابلة . راجع 
مواهب الجليل ( ٤۲۷/١‏ ) » المغني ( 5١4/8‏ ) . 

(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) . قد يفرق البعض بين النقص بالسرقة والنقص بالانتفاع خلافًا للسرقة وتبديل ما 
شرق . راجع الحاوي ۳۲۷ . ش 

(۳) في ( ن ) : [ عمله ] . 

(4) ربما قصد بذلك إذا نقص من غير أكل أو سرقة كأن جف مثلًا . 

(6 في (م)ء(ع):[لهع. 

(5) هذا هو معنى قول الشافعي السابق في الأم . وانظره أيضًا في الحاوي ص ( ۳۲۷ ) . 

(۷) في رم)2)(غع):[م]. 

(8) استدل في الحاوي أيضًا لعدم التبديل بقوله : « ولأن أجرة الزاد في العرف أقل من أجرة المتاع » لما 
استقرت به العادة من إبدال المتاع دون الزاد . الحاوي ( ۳۲۸ ) . 


إجارة الظكر بطعامها وكسوتها جآجتبب بيب يي يري 2 تت اگ “o/V‏ 


o مسالة‎ ||| 


إجارة الظئر بطعامها وكسوتها 

٠‏ - قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : إذا استأجر ظعرًا ٠‏ بطعامها 
وكسوتها ٩‏ جاز استحسانًا ٩‏ . 

© وقال الشافعي : لا يجوز‎ - 0١ 

۲ - قالوا : والصحيح من مذهبنا أن العقد يقع على الحضانة والتربية » واللبن 
ديه : اللبن هو المعقود 0 

YeAY‏ - :“وله تعالى : 3 و ررم عَلَّ الولو ل رشن ۴ 0010 من بعرو 4 (D‏ وهذ 
جر ل وليس بنفقة ‏ الزوجة ؛ بدلالة أنه قوله : 3 وَالْوادتُ ضع 


)١(‏ الظئر مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل الذكر والأنثى في ذلك سواء والجمع 
أظؤر وأظثار وظعور . اللسان « ظأر » ( ۲۷٤١/٤‏ ) . 

(۲) ينبغي الإشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة في نوع الأجر لا في إجارة الظكر ؛ وذلك لأن إجارتها بأجر معلوم 
لا حلاف عليه بين العلماء لقوله تعالى : هن عن لك مون ارش واا 12 يوق د تاس متلق 2 
رى 4 ؛ الطلاق : ٠‏ وإنما الخلاف في كون الأجر هو الطعام . راجع الإشراف لابن المنذر ( 5١15/١‏ ) : 
(۳) وافق الإمام أبو حنيفة في رأيه هذا الإمام مالك وإسحاق وروى عن أبي بكر وعمر » لكن أبا حنيفة لم 
يجزه إلا في الظثر فقط » خلافا لهم » فأطلقوا جواز كون الأجر طعاما أو كسوة . راجع البدائع ( ۱۹۳/٤‏ ) » 
المبسوط ( ۱۸/٠١‏ ) »ء اللباب ( ٠١٠/۲‏ ) وحاشية ابن عابدين ( 7/5ه ) » بداية المجتهد ( ۱۷١/١‏ ) » 
وللغتي ( 453/4 ) وللحتابلة رواية توائق أبااحيفة بالمواز ني الاير قط . وأخرى توافق الشافعي في المنع في 
الظئر وغيرها . ولكن ابن غدائة سحح الجران as‏ ,لعي 0157/91 

(4) وافق الشافعي الصاحبين من الأحناف ورواية الحنابلة ٠‏ راج جع المواضع السابقة للأحناف والحنابلة وللشافعية فتح 
العزيز ( ۲٠١/٠١‏ )ء أسنى المطالب ( ٠ ٠ ٤/۲‏ ) شرح الحلى على المنهاج ( 58/7 - 55 ) > الحاوي ( ١1417‏ ) 
والشافعية لا يفرقون بين الظفر وغيرها . 

(5) ساقط من (م ) ؛ (ع ) . جاء في المهذب ( ٠٠١ / ١‏ ) واختلف أصحابنا في المستأجرة على الرضاع هل 
يلزمها الحضانة وغسل الخرق ؟ فمنهم من قال : يلزمها » لأن :الحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على 
الرضاع ‏ ومنهم من قال : لا يلزمها ؛ لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى » فلا تلزم بالعقد 
على إحداهما الأخرى . ومن النص يتبينٌ لنا أن المعقود عليه هو اللبن .. وهو مذهب الأحناف أيضًا ففي المبسوط 
( 118/1 ) « والأصح أن العقد يرد على اللبن ؛ لأنه هو المقصود وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع » . 
(1) سورة البقرة : الآية ۲۳۳ . | (۷) في (م)٠(ع):[أجرة]‏ . 

(۸) ساقطة من ( م ٠)‏ (ع ) . 


۳1/۷ س کتاں الإجارة 


أَوْلَدَهْنَ 4 7" على قوله  :‏ وَإِدَا طلقم ال مَل مهن ^ . 

مهم ١‏ - ولات ذكر رضاع الوالدة 4 وقد تكون الوالدة زوجة وتكون 00 غير 
زوجة » والآية تقتضي استحقاقها بكل حال » وذلك لا يكون إلا على وجه الآجرة . 
وقال: # وَعَلَ ألْوَارثِ وغل َلك # ©“ . والذي يجب مثله على الوارث هو أجرة 
الرضاع »> دون نفقة الزوجة . 

همهم م ١‏ - ولأنه جعل الطعام في مقايل إرضاعها » والزوجة تستحق حو النفقة أرضعت أو 
لم ترضع » ولا يقال : إن الله تعالى ذكر الرزق والكسوة من غير عقد » وذلك لا يكون إلا 

في الزوجة . وذكر إرضاعها / ليس لأن النفقة في مقابلته لكن ليبين أن اشتغالها “ بالصبي 

لا يسقط نفقتها كما يسقط [ إذا امتنعت ] © على زوجها بعمل من الأعمال ؛ وذلك 
لأنه لما ذكر الطعام في الوالدات على العموم » ولم يفصل 9" بين الزوجة وغيرها » ولا 
يمكن حمل ذلك على العموم إلا بشرط الإجارة »> صارت الإجارة مشروطة وإن لم يثبتها . 

1V۸‏ - فإن قيل : الآية دلت على وجوب الرزق والكسوة والأصضول دلت على 
أن يدل الأجرة لا يجور 00 4 فحملنا الآية على الموصوف من الطعام والكسوة » 
الال دلت على الموصوف من الطعام والكسوة 5 

۷ - قلنا : لما قال باو يمون 4 علم أن المرجع في صفته إلى العادة » لقوله 
تعالى : د للقت ب اموي 6 # 29 وقال لتر لهند 2 و شای من قال أب 
شمان مَا كفيك ویک ي وَلَدَكِ بالمقدوفي ¢ 01 . 


. ۲۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۳۲ . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ساقطة من ( ن ) والراد أنها قد تكون زوجة ترضع » أو تكون مطلقة أو متوفى عنها زوجها‎ )( 
. ۲۳۳ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 


((5) في ( م ) › ( ع ) : [ استعمالها ] . )٦(‏ ساقطة من ( م )2)( ع ) . 
(۷) في ( ن ) : [ الولدان ع . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يسقط ] . 
(9) سورة البقرة : الآية ۲١١‏ وتمامها «آ حَقًا عَلَ اميت 4 . 


٠ 2‏ هعد ينت عة إن ريعة إن عبد لقنس إن عيذ ماف القرشية زوج أ سغيان وام معاوية , أخيارها قبل 
الإسلام معروفة . شهدت أحدًا وفعلت بحمزة ما فعلت » كانت تؤلبُ على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح 
فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتح » توفيت في حلافة عمر » وقيل : في زمن عفمان . راجع الإصابة 
(8/ه١‏ )ء الاستيعاب ( ۱۹۲۳/٤‏ )ء والأعلام ( 18/8 ) . 

)١١(‏ أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة کا قالت هند أم معاوية لرسول الله بر : إن َه 


4 - ولأنها مۇنة يجبر الأب عليها لتغذية الولد ؛ فجاز اک طعامًا (') 
وسطا 00 . أصله : نفقة الولد » ولأن كل ما جاز أن يستحق في نفقه الزوجة 
جاز أن ي يستحق في أجرة الرضاعة . : 

8 - أصله : الطعام الموصوف والكسوة الموصوفة © ولأن الإجارة نوع عقد 
يقصد به المنفعة فجاز أن يكون سببا لاستحقاق طعام وكسوة » وسطًا غير موصوف 
كالتكاح . 

۰ - احتجوا : بان الطعام والكسوة مجهولان جنسًا وقدرًا وصفة » فلا يجوز 
أن يكونا أجرة في الرضاع . أصله : الدراهم المجهولة ° . 

0١‏ - قلنا : الحاجة داعية إلى أن يكون تدبير طعام الظثر إلى أهل الصبي ؛ لأن 
وو ال ا 2 8 
وذلك يختلف ] 9» بحسب طبع الصبي وباختلاف الأوقات » فجوز مع الجهالة 
او ی كل ولت مسب ماوع لحا و برها در إلى سات 
الأغذية »> فسومح بالجهالة لهذا العذر »› وهو غير موجود في الدراهم إذا كانت أجرة : 

5 - لأنه لا يعطى مضطرًا إلى جهالتها ؛ فلم يجز شرطها مع الجهالة . 

۴ - قالوا : ما لا يجوز أن يكون أجرة في غير الرضاع [ لا يجوز أن يكون 


سُفْمَانَ ر جل شّحِيح » فَهَلْ على متاح أن أَحُدَ ِن ماله سا ؟ قَالَ : « زى أن ووك ما كفيك بالمغزوفٍ » . 
صحيح البخاري ( ۱۰۳/۳ ) » مسلم بمعناه باب قضية هند ( ۱۳۳۸/۳ ) رقم ( ۱۷۱١‏ ) » وابن ماجه في 
سننه باب ما للمرأة من مال زوجها ( ۷1۹/۲ ) رقم ( ۲۲۹۳ ) . 

. في ( م ) : [ طعامها.] وكلاهما صحيح‎ )١( 

00( اتفق العلماء على جواز كون الأجر طعامًا موصوفًا كوصف السلم الذي تنتفي به الجهالة . فقال ابن قدامة في 
المغني ( 4910/9 ) وإن شرط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة كما يوصف في السلم جاز عند الجميع وإن لم 
يشرط طعامًا ولا كسوة ؛ فنفقته وكسوته على نفسه » وكذلك الظثر . راجع الإشراف لابن المنذر ( 7707/١‏ ) . 
(۳) راجع أسنى المطالب ( ٠٠٤/۲‏ ) والحاوي ( ٠٤١‏ ) وفي المبسوط محمد وأبي يوسف ( )119/1١8‏ . 
)٤(‏ ساقط من (م) ٠‏ (ع) . 

)١(‏ قصد المصنف بذلك أن الأطفال قد يختلف الطبع عندهم من طفل إلى آخر » فربما احتاج صبي إلى لبن 
كثير » ويحتاج غيره إلى قدر يسير » وربا احتاج طفل في وقت معين إلى لین أكثر من وقت آخر وبالعكس » 
فاقتضت المصلحة ترك تدبير أمر الطعام إلى أهل الصبي ليناسب احتياج الطفل من اللبن حسب كل وقت . 
(1) في (ن ) : [ لیدروه ] . 


أجرة في الرضاع ”© . أصله : الدراهم المجهولة . قلنا : غير الرضاع ” ع مبدله © 
معلوم 9 فكذلك بدله والرضاع سومح في جهالة المقصود منه » وهو اللبن [ فسومح 
. في جهالة البدل 9 ع والفرق بين 2 الطعام المجهول 29 والدراهم المجهولة ما قدمنا © . 
64 - قالوا : بدل مستحق بعقد إجارة » فوجب أن لا يصح مجهولا » كما لو 
استأجرها للخدمة © . 


6٥‏ - قلنا : هنالك لم يسامح في جهالة المعوض [ فلم يسامح في جهالة 
العوض ] ”© وفي مسألتنا : لما سومح بجهالة المعوض الذي هو اللبن كذلك العوض . 
5 - فإن قيل : العوض في الإجارة هو الخدمة والحضانة " دون اللبن 29 . 


» انظر أقوالهم في نص البيهقي الآتي في المسألة » وقولهم هنا يوافق ما استدل به الصاحبان من الأحناف‎ )١( 
. وهذه الجهالة تمدع صحة التسمية كما في سائر الإجارات‎ : ) ۱۹/٠١ ( ففي المبسوط‎ 

(۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بدله ]. 

. في ( م ) : [ معلومها ] » وفي ( ع ) : [ معلومًا ] وكلاهما خطأ‎ )٤( 

(5) ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) وفي غيرهما : « فسومح في جهة البدل » والمراد سومح بالجهالة في جهة البدل . 
(1) في (م)ء(ع):[منع. ١22١222‏ )في (م)ء(ع):[المجهول]. 

(۸) أي ما سبق من قول المصنف أنه مسموح بالجهالة في جهة الطعام والكسوة للحاجة . 

. هذا الدليل بمعنى الدليل السابق » وكذا رد المصنف عليه‎ )٩( 

.)ع٠ ساقط من (م)‎ )٠١( 

)١١(‏ عضن الصبي حضنًا وحِضَانَة بالكسر : جعله في حضه أو رباه . وفي الاصطلاح : تربية من لا يستقل 
بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرًا مجنونًا كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه .. وهي نوع ولاية 
وسلطنة » لكن الإناث أليق بها ؛ لأنهنٌ أشفق وأهدى إلى التريية » وأصبر على القيام بها . راجع القاموس باب 
النون فصل الحاء ( ۲۱۷/۳ ) . والإقناع ( ٠٤٤/۳‏ ) . 

)١7(‏ اختلفت كلمة الفقهاء في كون العقد في إجارة الظثر واردًا على اللبن أم على الحضانة » مما يستلزم 
التعرض لذلك بنوع تفصيل ثم اختيار ما يظهر رجحانه منها ؛ فعند الأحناف أن العقد وارد على اللبن وما 
سواه فيما ذكر السرخسي في مبسوطه . بينما یری صاحب تبيين الحقائق عكسه فيقول : « لا نسلم أن العقد 
يرد على استهلاك العين ( أي اللبن ) بل على المنفعة وهو حضانة الصبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته واللبن 
تابع » . وسبب الخلاف : أن اللبن عين » والعين لا يجوز عقد الإجارة عليها بل على المنفعة » فمن تمسك بهذا 
ا : إنها على اللبن جعل ذلك مستئنى من صل 
الإجارة , لقوله تعالى : ف8 ن اسن لک اوش لجر ... » وهذا الخلاف الوارد عند الأحناف لا يكاد 
ولي i‏ 
العقد واردًا على اللبن » ففي بداية امجتهد في الكلام على فسخ الإجارة : فإن كان مما يقصد عينه انفسخت 


۳۹/۷ 


إجارة الظئر بطعامها وكسوتها 

۷ - قلنا : المقصود بالعقد هو اللبن » ولهذا يضاف العقد إلى الرضاع دون 
غيره » والعقد يضاف إلى ما تناوله العقد . | 

4 - فإن قيل : إذا استأجر دارًا فالماء الذي في البثر تتناوله الإجارة » وما يؤخذ 
منه مجهول » ولا يدل ذلك على جواز جهالة الأجرة . 

6 - قلنا : الماء لا تتناوله الإجارة ولا يملك بها إنما © هو على أصل الإباحة 
فيتناوله ياباحة الأصل » لا بالعقد . 

. قالوا : لو كان كذلك لم يثبت الخيار للمستأجر إذا نضب ماء البئر‎ - ٠۰ 

°< قلنا : يثبت له الخيار إذا انقطع ماء النهر » وإن كان ماء النهر لا يملك بل‎ - 0١ 
© يوجد على الإباحة إلا أن الخيار يثبت ؛ لأن الدار مستأجرة » وانقطاع الماء يوجب‎ 
. نقصان منافعها‎ 


الإجارة كالظئر إذا مات الطفل . وفي الشرح الصغير : جواز إيجار مرضع لترضع طفلا » وإن كان فيه استيفاء 
عين قصدا » للضرورة . وإن كان هذا هو المذهب إلا أنه ورد ما يشعر بالخلاف فيه » ففي شرح الزرقانى على 
مختصر خليل وهامشه يجوز على استرضاع طفل اسكعجارٌ » وإن كان اللبن عيئًا » لأن اللبن الذي يرضعه 
الصبي لا قدر له . أما عند الشافعية فقد سبق ذكر نص المهذب في هذه المسألة وتبينٌ أنه ييل إلى كون العقد 
واردًا على اللين » إلا أن صاحب نهاية امحتاج ذكر خلافه » فيرى أن المعقود عليه الحضانة حتى إنه قال : لو 
استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى » وضعه في الحجر وإلقامه الثدي لم يصح . وعند الحنابلة الخلاف 
السابق . ورجح البهوتي في شرح منتهى الإيرادات وابن قدامة في المغني كونه واردًا على اللبن . والذي تراه 
راجحا : كون العقد في الإجارة على الإرضاع واردًا على اللبن . قال السرخسي : والأصح أن العقد يرد على 
اللين ؛ لأنه هو المقصود › وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع » والمعقود عليه هو منفعة كل عضو على 
حسب ما يليق به » وهكذا ذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه قال : استحقاق لبن الآدمية بعقد 
الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه » وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه يجوز استحقاقه بعقد الإجارة » وقد 
ذكر في الكتاب - أي القدوري - أنها لو ربت الصغير بلين الأنعام لا تستحق الأجرة ولو قامت بمصالحه ؛ فلو 
كان اللبن تبعا ولم يكن بمقابلته لاستوجب الأجر . راجع المسألة في المبسوط ( ۱١۹ > 318/١5‏ ) » اللباب 
٠١1/1‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠۲۷/١‏ ) » بداية المجتهد ( 177/9 ) ء شرح الزرقاني على مختصر خليل 
٠١ » ۱٤/۷(‏ ) » الشرح الصغير ( ۳۰۸/۳ ) » المهذب ( ٥٠١/١‏ ) ء نهاية الحتاج ( 7596/0 195 ) » 
شرح منتهى الإيرادات 754/5١‏ ) » المغني ( ٤۹۷/١‏ ) . ش 

. ساقطة من ( م ) » (ع) . (۲) بالنسخ [ بابا ] وهو خطاً‎ )١( 

(۳) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ موجب ] . قال الشيرازي مستدلا للشافعية ومناقشًا أدلة الأحناف : ١‏ لنا أنه بدل 
يستحق بالشرط » فلا يجوز أن يكون طعمة وكسوة مجهولة كالشمن والمهر والأجرة في سائر الإجارات » فإن . 


قيل في الأصل : « الشمن والمهر 6 المعوض معلوم المبيع والبضع وها هنا اللن مجهول » قلنا : بل هو معلوم بتقدير = “٠.‏ 


1۰/۷ كتاب الإجارة 


۲ - قالوا : يجوز أن يسامح في أحد بدلي العقد للحاجة » ولا يدل ذلك 
على جواز مثله في البدل الآخرء كما جاز التأجيل في المسلم فيه للحاجة إليه » ولم يدل 
ذلك على جوازه ا المال . 

“.مام 3 قلنا : التأجيل لو جاز في رأس المال لصار ديئًا بدين » وذلك ممنوع منه . 


## * #* 


= المدة كالخدمة معلومة بذكر المدة » فإن قيل : لا حاجة في الأصل إلى الطعمة وهنا حاجة لأن صلاح اللين 
بصلاح الطعمة » » قلنا : فيجب أن لا يجوز بالكسوة المجهولة » ولوجب أن لا يجوز على طعمة بنتها ؛ ۽ لأنه لا 
حاجة إلى ذلك » ولأنه لو جعل الأجرة ثوبًا مجهولًا ؛ لم يجز ولم يجهل عين الصفة فلأن لا يجوز ههنا وقد 
جهل الجنس والقدر والصفة أولى . فإن احتجوا بقوله تعالى : «( وَل الود لمُ ... & الآية » قلنا : يحتمل أنه 
أراد نفقة الزوجة » وخص حال الرضاع » لثلا يظن ظان أنها كالناشزة لاشتغالها عن خدمة الزوج بالولد » قالوا : 
ل ا SCE SRE‏ . قلنا : التكاح 
يجوز مع الجهل بالمدة » ولا يجوز ذلك ههنا » ولأن ذاك بدل يثبت يثبت من طريق الحكم فهو كمهر الئل » وهذا 
بدل يقبت بالشرط فهو كال مهر المسمى . قالوا موه يجن عله لقني رلب مجر أن کر ا و 
موصوف كنفقة الولد . قلنا : ذاك يجب على جهة الصلة » وهذا يجب بالعقد على سبيل العوض » فهو 
كالأعواض في العقود . النكت ورقة ( 138 ) . 


إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر من أجريه کے ۳<1/۷ 


مامالا ميته جحو م 
0 


إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر من أجرته 


ل - قال أصحابنا : إذا أجر ٠‏ ما استأجره ‏ يجنس الأجرة 7 لم يطب له 
الفضل © إلا أن يكون زاد في الدار ما يزيد الانتفاع به ^ . 

. " وقال الشافعى 5-5 : يطيب 292 له الفضل‎ - ٥ 

5 - لنا : نهيه اكا عَنْ ربح ما ا م يَضْمَنُ 0 والمنافع لم تدخل في ضمان 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ اجره‎ )١( 

(۲) لغير مؤجره ؛ لأنا علمنا مما سبق أنه لا يجوز إجارتها ۇجرھا . 

59 ) رل جي الاجرة فيد نهم لانها. لر كارت بر حش الاجزة اي له الفضل + 

» إنما قال : لم يطب ولم يقل لم يجز ؛ لأن الإجارة إن كانت بأكثر مما أستأجرها به تجوز عند الأحناف‎ )٤( 

غير أنه يلزمه التصدق بالزيادة كما سيأتي 

(5) الحاصل : أن المستأجر إذا e El‏ جاز ذلك بمثل ما استأجرها به أو أقل » فإن كان 

بأكثر بما استأجرها به فلا يطيب الفضل مع جواز الإجارة إلا في حالتين . الأولى : أن يكون زاد فيها عملا 

يزيد به الانتفاع » كأن يكون أحدث فيها تجديد بياض أو إنارة » أو غير ذلك . الثانية : أن تكون الأجرة من 

غير جنس ما استأجرها به » كأن يكون استأجرها بذهب فيؤجرها بفضة » ففي هاتين ال حالتين يطيب له الفضل 

والإجارة في غيرهما صحيحة والفضل يجب التصدق به . ففي البدائع : ولو أجرها المستأجر بأكثر من الأجرة 

الأولى فإن كانت الثانية ( الأجرة ) من حلاف جنس الأولى » طابت له الزيادة » وإن كانت من جنس الأولى 

لا تطيب له حتى يزيد في الفضل ويتصدق به لكن تجوز الإجارة لأن الزيادة في عقد لا يعتبر فيه المساواة بين 

البدل والمبدل لا تمنع صحة العقد » وهنا كذلك فيصح العقد » وأما التصدق بالفضل إذا كانت الأجرة الثانية 

من جنس الأولى » > فلأن الفضل ربح ما لم يضمن » لأن المنافع لا تدخل في ضمان المستأجر . هذا هو رأى 

الأحناف وللحنابلة رواية توافق رأي الأحناف ف . راجع البدائع ( ٠١5/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 11/5 ) » 

الكافي ( ۴۲١ , ۳۲٤/۲‏ ) . (5) في ( ن ) : [ يطب ] . 

(۷) وافق الشافعي في هذه المسألة المالكية » وما عليه العمل عند الحنابلة . وقد سبق أن لهم رواية توافق 

الأحناف » ولهم رواية ثالثة أنه إذا أذن له المؤجر في الزيادة جاز إلا أن المذهب عندهم يتفق مع الشافعية . 
جع المهذب ( 517/١‏ ) » مواهب الجليل ( 517/8 4١7 ٠‏ ) »> شرح الخرشي ( ۹/۷ ) » الكافي لابن 

.) ۳۲١ » ۳۲٤/۲ ( قدامة‎ 

(۸) أخرجه أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ی َسُولُ اله عن تين في ينعد » وَعَنْ تع 

سلف » وَعَنْ رنح مالم ْم » وَعَنْ تيع ما يس عِندَكَ . امسند( 1/0/9 ه. ٠٠‏ وابن ماجه في سننه باب النهى عن يبع 

ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ( ۷۳۸/۲) رقم ( ۲۱۸۹ ) » والدارمي باب النهي عن شرطين في بیع ( ۲٠۳/۲‏ ) . 


ملسم لعسجلللسلللللببلبببسس کتاب الإجارة 


المستأجر ”“ بل ٠”‏ يطيب له ربحها . 

۷ - فإن قيل “تكله غا ب عات ارح عة الان 

۸ - قلنا : هذا تخصيص بغير دليل » ولأن المنافع لم تدخل في ضمان 
المستأجر فلم يطلب له الأجر ©© بأكثر من المسمى . 

8 - أصله إذا استأجر دارًا ©» مدة لم يحضرها 7 ثم أجرها > ولأن المعقود 
عليه لو هلك كان في ضمان غيره فلم يطب له الربح فيه . أصله المببع في يد البائع إذا 
جنى عليه » وكانت القيمة أكثر من الثمن . 

1/1۰ - ولأنه عقد يختص بالمنفعة ”© [ فإذا عقد 2 ع على المنفعة المعقود عليها 
فيه ببدل لم يملك عليه لم يطب له © . أصله العارية . 

. ولا يلزم الموصي له بالغلة إذا أجر » لأن ذلك العقد لا يختص بالمنفعة‎ - ١ 

5 - [ ولا يلزم ”© ] إذا زاد في الدار شيا ؛ لأن زيادة الأجرة © تكون 
مقابلة للزيادة » فلا يحصل هناك ربح في المنفعة . 

۴ - احتجوا بأن كل عقد جاز تقدير رأس المال جاز طلب الربح فيه أصله البيع . 

4 - قلنا : ينتقض إذا اشترى درهمًا بدرهم يجوز العقد عليه بقدر رأس 
المال» وبأن يبيعه بغير جنسه . 

6 - قلنا : فعلى هذا نقول بموجب العلة ؛ لأن عندنا يؤجر الدار بمثل الأجر في الوزن 
من جنس أجود 2١7‏ منها » فيجوز ويؤجرها 2١0‏ بغير جنس رأس المال فيطيب له الربح © . 


)١(‏ الدليل على أنها لا تدخل في ضمان المستأجر : ما ذكره صاحب البدائع من أنه : لو هلك المستأبجر فصار 
بحيث لا يمكن الانتفاع به كان الهلاك على المؤِجُر وكذا لو غصبه غاصب لالبطا CTL‏ 
(۲) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ فلا ] . (۳) في (م)٠(ع):‏ [الأمرع . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 داره ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يحضر ] ويقصد إذا استأجر دارا فلم يسكنها . 


(1) في (م) 2( ع ) : [ المنفعة ] . (۷) ساقط من ( ن ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه ]. )٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٠١(‏ في (ن) :[ الأجر] . )١١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ ما أجر] . 


(۱۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ومۇجرها ] . 
(۱۳) في ( م (٠6١)‏ ع ) : [ رأس المال ع وهو خطأ . 


إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر من أجرته 1/۷ 


5 - قالوا : ما جاز إجارته 2١‏ برأس المال جاز أكثر منه . أصله إذا أحدث فيها 
عملا © . 

۷ - قلنا : إذا أحدث فيها عملا © يؤثر في زيادة المنافع » فزيادة © الأجرة 
في مقابلتها » ويصير عاقدًا على المنفعة التي ملكها وزيادة منفعة يملكها فكأنه أجر 
دارين 9) . 

۱۹1۸ - ولا يلزم إذا زاد السعر في ا منافع أو كنس الدار ؛ لأنه لم يزد عيئًا يختص 
بمنفعتها حتى يتناولها العقد » وإنما عقد على المنفعة الأولى زائدة السعر . 


* نيد فنا 


. ] في (م)ء(ع): [ جازته‎ )١( 

(۲) استدل الإمام الماوردي للشافعية في هذه المسألة » فقال : « دليلنا هو أن من يملك الإجارة في حق نفسه لم 
تتقدر عليه الأجرة كالمالك » ولأن كل قدر صح أن يؤجر به المؤجر صح أن يؤجر به المستأجر كالمثل » ولأن كل 
حال جاز له العقد فيها بقدر جاز له الزيادة عليه كما أو أحدث عمارة » ولأنها منفعة ملكها بعوض فصح أن يزيل 
ملكه بأكثر من ذلك العوض كالزوج يجوز أن يخالع بأكثر من الصداق . راجع الأدلة في الكت ورقة 154 . 
(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ عينا ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ بزيادة ] . ش 

(5) ناقش الشيرازي هذا » فقال : « إذا لم تساو العمارة الزيادة يجب أن لا يجوز » كما قلتم فيمن اشترى 
عبدًا يساوى عشرة بألف وباعه مع عبد يساوي عشرين من بائعه بألفين » ولأنا بينا أن المنافع كالأعيان 
المقبوضة في جواز العقد عليها » فكان الربح فيها كالربح في الأعيان » ولأنه لو لم يطب له الربح لا أمر 
٠‏ بالتصدق به ؛ إذ لا يتصدق الإنسان إلا بأطيب مال . النكت ورقة ( ۱١۸‏ ) . 


1 4/V 


oH RE سعد‎ || 


بيع العين المؤجرة 


68 - قال أصحابنا : إذا باع الدار بعد ما أجرها فالبيع موقوف » فإن أجازه 
المستأجر جاز (© 1 


٠‏ - وقال الشافعي : في أحد قوليه 29 : البيع جائز » وللمشترى الخيار إن 
كان لم يعلم بالإجارة ° . 


. لنا : أنها محبوسة لاستيفاء حق » فلا ينفذ بيعها بغير رضا من له الحق كالرهن‎ - ۷/٠١ 
. ولا يلزم الأمة المنكوحة لأنها لیسات محبوسة‎ ¬ ۲ 
ولا يلزم إذا حبس المؤجر في دين © ب لأن البيع لا يجوز حتى يزول‎ - ۴ 


)١(‏ اختلفت الروايات عن الأحناف في هذه المسألة » ولذا اختلف النقل في كتب المذهب . إلا أن صاحب 
البدائع وفق بينها فقال : : لو باع المؤجر الدار المستأجرة بعد ما أجرها من غير عذر » ذكر في الأصل أن البيع لا 
يجوز » وذكر في بعض المواضع أن البيع موقوف » وذ كر في بعضها أن البيع باطل » والتوفيق مكن » لأن معنى 
قوله : لا يجوز أي لا ينفذ . وهذا لا يمنع التوقف » وقوله : باطل » أي ليس له حكم ظاهر للحال » وهو تفسير 
اولك a‏ جائز في حق البائع والمشترى » موقوف في حق المستأجر » فإن أجاز جاز » وإن أبي 
فللمشترى أن يفسخ البيع » » ومتى فسخ لا يعود جائرًا بعد انقضاء مدة الإجارة . راجع البدائع ( ٠١1/4‏ ) »> 
تبيين الحقائق ىق ( ذ/ه:١).‏ 

(۲) القولان للشافعي في مسألة بيعها لغير المستأجر . أما لو باعها للمستأجر فجائز قولا واحدًا . قال في 
المهذب : وإن أجر عيئًا ثم باعها من غير المستأجر ففيه قولان : أحدهما : أن البيع باطل لأن يد المستأجر تحول 
دونه » فلم يصح البيع كبيع المخصوب من غير الغاصب »› والمرهون من غير المرتهن . والثاني : يصح لأنه عقد 
على الغ فلم مجع بح الع ۽ > كما لو زوج أمته ثم باعها » ولا تنفسخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاح في بيع 
الأمة المزوجة . وإن باعها من المستأجر صح البيع قولا واحدًا ؛ لأنه في يده ولا حائل دونه فصح بيعها منه . 
راجع المهذب ( ٥۳۳/۱‏ ) » مغني الحتاج ( 90/5 ) › الحاوي ( ۲۲۹ ) » نهاية امتاج ( ۳۲۸/١‏ ) . 
ومذهب المالكية والحنابلة صحة البيع للمستأجر وغيره مغ ثبوت الخيار إذا كان البيع لغير المستأجر إن لم يكن 
يعلم المشترى بالإجارة » كالقول الذي أثبته المصنف للشافعي هنا . راجع مواهب ال جليل ( ٠0۷/۲‏ ) › المغني 
لابن قدامة ( ٤۷۲/١‏ ) » كشاف القناع ( ۳١/٤‏ ) . 

(۳) راجع مغني الحتاج والحاوي والمهذب في المواضع السابقة . 

)٤(‏ في تبيين الحقائق : و وإن كان عليه دين فحبس به فباعه ( أي المأجور ) فهذا عذر وبيعه جائز ؛ لأنه لا 
يتخلص عن عهدة الدين إلا ببيعه » تبيين الحقائق ( ٠٤١/١‏ ) . 


ا حبس بفسخ الإجارة . ٠‏ 
٤4‏ - قال في الزيادات ”“ : يفسخها القاضي 7(" › ولا يلزم إذا أجر داره شهر . 
رمضان وهما في الحرم ثم باعها قبل شهر رمضان . 
6 - لأن الطحاوي © ذكر فى الاختلاف 0 عن ابن سماعة © عن محمد 


)١(‏ الزيادات على الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن تأليف سليمان الحنفي » مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ( ۱۲٤۲‏ ) رقم ميكروفيلم ( 7٠١١‏ ) . 

(۲) جاء في المبسوط : « وإن كان على المؤجر دين فحبس في دينه فباعه فهذا عذر ؛ لآن في إيفاء العقد ضررا 
لم يلتزمه بالعقد » وهو الحبس فإن عقد الإجارة لا يزيل ملكه عن العين » ولا يثبت للمستأجر حق في ماليته 
فيكون المديون مجبورًا على قضاء الدين من ماليته محبوسًا لأجله إذا امتنع » فلهذا كان ذلك عذرًا له في 
الفسخ » ثم ظاهر ما يقول هنا يدل على أنه يبيعه بنفسه فيجوز » وقد ذكر في الزيادات أنه يرفع الأمر إلى 
القاضي ليكون هو الذي يفسخ الإجارة ويبيعه » وهو الأصح ؛ لأن هذا فصل مجتهد فيه » فيتوقف على 
إمضاء القاضي كالرجوع في الهبة . المبسوط ( ۴/٠١‏ ) . وتبعًا لهذا الاختلاف في النقل عن محمد بن 
الحسن اختلف الأحناف في الفسخ هل يلزم فيه رفع الأمر إلى القاضي أو لا؟ ففي كنز الدقائق نقلا عن الجامع 


القاضي ؛ لأنه بمنزلة العيب في المبيع قبل القبض فينفرد العاقد بالفسخ . وفي الزيادات : أن الأمر يرفع إلى 
الحاكم ليفسخ الإجارة ؛ لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي كالرجوع في الهبة . قال 
السرخسي : هو الأصح » ومنهم من وفق فقال : إذا كان العذر ظاهرا انفسخ وإلا فيفسخه الحاكم » وقال 
قاضيخان وامحبوبي : العذر الظاهر مثل اسمجار الحداد لقلع الضرس ثم سكن الوجع . راجع كنز الدقائق.» 
تبيين الحقائق ( 55/0 ١‏ ) » واللباب ( ٠٠٠٥/۲‏ ) . 
() أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي » إمام جليل القدر مشهور » كان يقرأ على المزني 
الشافعي وهو خاله » وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب أبي حنيفة » فقال له المزني : واللّه لا يجئ منك 
شيء » فغضب وانتقل من عنده » وتفقه في مذهب أبي حنيفة وصار إمامًا . له تصانيف كثيرة منها : أحكام 
القرآن » ومعاني الآثار » ومشكل الآثار » والمختصر واختلاف الفقهاء وغيرها » والطحاوي بفتح الطاء والحاء 
المهملتين نسبة إلى طليحة قرية بصعيد مصر توفي سنة #7١‏ ه . راجع الفوائد البهية ص ( ۳۲ ) » حسن 
المحاضرة ( ۲٠۰/۱‏ ) » طبقات المفسرين للداوودي ( ۷۳/۱ ) » العبر ( ١185/5‏ ) » مرآة الجنان ( ۲۸١/۲‏ ) » 
طبقات الحفاظ ( ۳۳۷ ) وغيرها . 
)٤(‏ قال الطحاوي : قال أصحابنا : لا يجوز بيعه إلا أن يكون عليه دين فحبس به فباعها في دينه » فهذا عذر والبيع 
جائز . وحكى ابن أبي عمران عن أبي يوسف في إملائه أن المشتري إن علم أنه مستأجر فالبيع جائز » وبنتظر انقضاء 
الإجارة بمنزلة من اشترى سلعة وعلم بها عيبا » وإن لم يعلم أنه مستأجر فهو بالخيار : إن شاء فسخ البيع » وإن شاء 
رضي . راجع اختلاف الفقهاء للطحاوي مخطوط بدار الكتب رقم 1٤۷‏ ميكروفليم رقم ۳۰۲۹۷ ورقه ١١4‏ . 
٤ 1 0‏ ۳ 
(5) محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلاك بن وكيع أبو عبد الله التميمي » حدث عن الليث بن سعد وأبي - 


۷ سب سحج حب سح كتأب الإجارة 


5 - وكذلك ذكر أبو الحسن 27 في الجامع © والحكم في المنتقى » على أنه 
لا يلزم على العلة ؛ لأن الدار ليست محبوسة قبل المدة . 


107 - ولا يلزم إذا أنفق على اللقطة ‏ يإذن القاضي وحبسها ؛ لأنه لا رواية 
فيه » والظاهر أن بيع المالك لا يجوز ك 


4 - قالوا : الرهن عقد على الرقبة ٩‏ يعقد ر ا ی ا 
العقد الأول 00 عقد 0 المنفعة © فلا 0 د 9 لم يعقد 


يوسف ومحمد » وأخذ الفقه عنهما » ولي القضاء للمأمون يبغداد بعد موت أبي يوسف » له مصنفات 
منها : أدب القاضي وكتاب الحاضر والسجلات وغيرها توفي سنة ( ۲۳۳ ه ) وكان له من العمر مائة 
وثلاث سنوات . راجع الفوائد البهية ص ( ١7٠١‏ ) » مختصر طبقات الحنفية ص ( ١47‏ ) » شذرات 
الذهب ( 785/١‏ ) وغيرها . 

(۱) عبيد الله ب بن الحسن أبو الحسن الكرخي . أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل ب بن حماد بن أبي 
حنيفة عن أبيه عن جده » وانتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم . تفقه علبه أبو بكر الرازي وأبو علي أحمد بن 
محمد الشاشي الفقيه وأبو حامد الطبري وغيرهم . وهو ينسب إلى كرخ قرية بنواحي العراق توفي سنة ( ٠٤٠١‏ ه) 
ليلة النصف من شعبان . راجع : الفوائد البهية ( ۱۰۸ ) » الأعلام ( ١191/4‏ ) » معجم المؤلفين ( ۲۳۹/۱ ) . 
(۲) لأبي الحسن الكرخي الجامع الصغير والكبير » ذكرهما صاحب كشف الظنون نقلا عن ذكر الكرخي لهما 
في مختصره » قال : « الجامع الكبير لأبي الحسن الكرخي ... ذكره في مختصره وقال : من أراد مجاوزة ما في 
هذا أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله . راجع كشف الظنون ( 570/١‏ ) أبي الفضل محمد بن أحمد 
صاحب الكافي المقتول شهيدًا سنة ( 774 ه ) وكتابه المنتقى كتاب في فروع الحنفية فيه نوادر من المذهب ولا 
يوجد » وقال الحكم : نظرت في ثلاثمائة جزء مؤلف مثل الأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى . راجع 
كشف الظنون ( 1861/1 ) ء معجم المؤلفين ( ۱۸١/١١‏ ) . 

(۴) اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة وا محدثين » وقال عياض : لا يجوز الإسكان » 
وقال الزمخشري في الفائق : والعامة تسكنها . واللقطة : ما يلتقط ويوجد على غير طلب ولا يعرف صاحبه . 
راجع الفائق للزمخشري ( ٠٠١/١‏ ) ط مصر » ومشارق الأنوار للقاضي عياض ( 517/١‏ ) ط مصر »› جامع 
الأصول لابن الأثير ( ۲۹۰/۹ ) ط الملاح - دمشق . 

. ] في غير ( ن ) : [ الرهن عقد رقبة بعقد رقبة‎ )٤( 

(5) في (ع ) : [ بعقد ] . 

(59) راج جع اليدب 8170/1 ع رمغي ااج ر ا ). 

(۷) في غير ( ن ) : [ لأنها ] : 


بيع العين المؤجرة V/V‏ 


6498 - قلنا ا ثيقة حبقا © والبيع . 
دغلل ر ملكا © ارت عب أل الذي 9 ير ها رقع عليه ا 


= ولهذا يصح أن يعقد الرهن فى ملك غيره إذا أعاره و يكون الملك 


لالكه والرهن من المستعير ”© فأما البيع وإن وقع على الرقبة فمن حكم منافعها أن 
تستحق بمقتضى ملك الرقبة » فصارت المنفعة من هذا الوجه كأن العقد © تناولها . 

١‏ - قالوا : من حق المرتهن أن يباع الرهن في ذمته إذا تعذر القضاء 29 ؛ فلو 
جوزنا 00 '"» سقط بذلك حق المرتهن © . 

۲ - قلنا : وكذلك الإجارة عندنا ؛ لأن المؤجر إذا مات مفلسًا انقضت 
الإجارة » وإن كان المستأجر أحق يإمساك الدار من سائر الغرماء » وتباع فيقضي دينه 
منها » فإذا جوزنا بيع المؤجر أبطل هذا الحق على المستأجر » وهو كبيع الراهن المبطل لحق 
المرتهن من البيع "0 


. أي إجارة الدار المستأجرة عقد على المنفعة التي سبق وعقد عليها المستأجر الأول‎ )١( 

(۲) من المعلوم أن عقد الرهن من عقود التوثيقات » ولا يلك المرتهن في المرهون إلا حق الحبس حتى يستوفى 
دينه » ثم يرده إلى الراهن » فملك العين فيه للراهن وليست للمرتهن » حتى في خالة بيع الرهن فإنه يباع على 
ملك الراهن . 

(۳) لأن عقد البيع يقتضي ملك البائع ET‏ ي للمبيع . 

. عقد البيع وعقد الرهن‎ )٤( 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أعادة ] وهو خطأ » والمراد صحة استعارة الشيء لرهنه . 

(5) قال ابن عابدين : ٠‏ وصح استعارة شيء ليرهنه » لأن امالك رضى بتعلق دين المستعير بماله » وهو يملك ذلك 
كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة فيرهن بما شاء إذا أطلق - أي المعير - ولم يقيده بشيء » وإن قيده بقدر أو جنس 
أو مرتهن أو بلد تقيد به - أي المستعير - . راجع حاشية ابن عابدين ( ۱۳/١‏ ) » المبسوط ( 1١58/5١‏ ) 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عين ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كلعقد ] . 

(۹) أي قضاء الدين الذي على الرهن . )٠١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ الرهن ] . 

)١١(‏ قال في المهذب : ولا يلك - الراهن - التصرف في العين بما فيه ضرر على المرتهن لقوله بلي : « لا 
صر و لا ضرا ٠‏ فإن باعه أو وهبه » أو جعله مهزا في نكاح ‏ أو أجرة في إجارة » أو كان عبدًا فكاتبه لم 
يصح ؛ لأن تصرفه لا يسري إلى ملك الغير ؛ لأنه يبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه 
كالفسخ . راجع المهذب ( 4١5/١‏ ) . 

(۱۲) یری جمهور الفقهاء أن الراهن ليس له أن ي يبيع العين المرهونة وهي في يد المرتهن ؛ لأن ذلك إبطال لق 
المرتهن » وأن الراهن إن باعها فللمرتهن الحق في الإجازة أو الفسخ . راجع المبسوط ( 5/5١‏ ) » المهذب - 


1 


لاض 


١7#‏ - ولأنه عقد يمنع الرهن من غيره فيمنع نفوذ البيع . أصله : الرهن والكتابة 
والبيع » ولأنه عاجز عن تسليم العين عقيب العقد لعدم ثبوت يده عليها » فوجب أن لإ 
ينفذ بيعه ٩”‏ فيها » كالعيك الآبق ۳ 

4 - فإن قيل : تعذر التسليم لأنه إن كان عقارًا خلى بين المشتري وبين الرقبة 
وهی في يد المستأجر ٩”‏ وإن كان مما ينقل 29 أخذه من يده 29 فسلمه إليه 29 ثم رده 
إليه ”“ ولا ضرر 9" عليه 2©9 فى هذا القدر » وهذا كما لو انسدت البالوعة فقال 
المؤجر: أنا أعملها وذلك في مدة يسيرة جاز وإن زالت يد المستأجر 2 . 

٥‏ - قلا : المستحق على البائع تسليم العقار مفرغًا 4 وأما إذا سلمه وهو 


ا ا 0 


للسكنى في جميع المدة . 


/ فأما إصلاح ”" البالوعة‎ . 21١0 قولنا : إن التسليم يتعذر‎ 22١١ وهذا معنى‎ - ٩ 


٤۱۲/۱ (‏ )ء بداية امجتهد ( ۲۰۹/۲ ) » شرح منتهى الإيرادات ( 74/7 ) » وتوثيق الدين بالرهن والكفالة 
للدكتور كمال جودة أبو المعاطى ص ( ٤۹‏ ) ط دار الهدى . 

)١(‏ أي المؤجر إذا باع الدار المستأجر ؛ لأنها مشغولة يإجارة المستأجر لها » ومن شرط صحة البيع القدرة على 
تسليم المي . ٤‏ ج 

(۲) وإن كان هذا هو المذهب عند الأحناف إلا أن الكرخي منهم يرى جواز بيع العبد الأبق حتى لو ظهر 
وسلم يجوز » ولا يحتاج إلى تجديد البيع ؛ لأن الإباق لا يوجب زوال الملك . راجع البدائع ( ٠١١/١‏ ) . 
(*) فيكون هذا تسليمًا ؛ لأن شأن التسليم في غير المنقول هو التخلية » وفي المنقول نقله وتسليمه إلى المشتري 


وقيل تكفى التخلية أيضًا . 
(4) في ( ع ) : [ ينفذ ] وهو خطأ . (ه) أي المؤجر . 
(1) من يد المستأجر . (۷) إلى المشتري . 


(۸) أي إلى المستأجر ومعناه : وإن كان المباع مما ينقل أحذه البائع من يد المستأجر فسلمه إلى المشتري ثم رده 
إلى مستأجرة مرة أخرى ليستوفى إجارته » ويكون حصل بذلك التسليم » ولم يعد من جراء هذا الأمر ضرر 
على المستأجر ؛ لأن غاية ما هناك أن العين انتقلت من مالك » أما النافع فهي بحالها في يد المستأجر ٠‏ 
(9) في (م)٠(ع):[‏ ولا قدر] وهو خطأ . )٠١(‏ أي على المستأجر . 

ا e o‏ 
عن القدر الذي تم التسليم فيه ؛ لأنه يسير لا يثبت فيه خيار المستأجر كما لو أسندت بالوعة الدار فلا خيار» 
لأن زمن فتحها يسير . مغني المحتاج ( ٠ . ) ۳٠۰/۲‏ 

. ساقطة من ( م ) › ( د) . (۱۳) في (ن):[ متعذر]‎ )١۱۲( 


1۳4/۷ 


بيع العين المؤجرة 
فذلك لا يوجب زوال يد المستأجر » وإغا يفسخها () المؤجر . واليد للمستأجر كما 
يعملها الصانع والكلام فيما يوجب زوال يده ٩‏ . 

۷ =- احتجوا : بأن الحاكم لو باعها في دين على الجر لم يجز فسخ بيعه » 
وکل من لا يعتبر إذنه في ا و ا . أصله : الزوج في 
بيع الأمة ۵ , 

4 - ولاحق هناك للمستأجر حتى يعتبر إذنه في بيع الحاكم ”° . ولو باع 
المؤجر بعد فسخ الحاكم جاز أيضًا » ولم يعتبر في بيعه إذن المستأجر فلا فرق بينهما . 

123 الل ا ليود اه 

١‏ - قلنا : الزوج لا يثبت له ”“ حق الحبس 27 في الأمة فلا يمنع ذلك من 
تسليمها والمستأجر ثبت له حق الحبس 27 فيمنع حقه من التسليم » ومنع التسليم 

مؤثر )01 في البيع . 


5 - فإن قيل : الزوج له حق في الاستمتاع إذا فرغت من خدمة المولى وذلك 


)١(‏ في (م)ء(ع):[صلاح]. 

() في ( ص ) ٠‏ ( ۴ ) + (ع) : [ البدل ] وهو خطأ . 

(۳) قصد الشافعية بهذا عدم فسخ الإجارة ؛ لآن بيع الدار المؤجرة عندهم على القول الذي يجيز بيعها › 
فالبيع جائز » والإجارة بحالها لا تنفسخ على الأصح عندهم » فلا يثبت للمستأجر حق الفسخ . قال في 
المهذب : ١‏ ولا تنفسخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاح في بيع الأمة المزوجة . المهذب ( 078/١‏ ) . 
(5) في (م) + ( ع ) : [ والزوجة ] وهو خخطأ . 

)5١(‏ هذا هو اختيار المصنف » والامر محل خلاف في المذهب ؛ ففي تبيين الحقائق : ا 
فسخه فقال بعضهم : ببيع الدار أولا وينفذ بيعه وتنفسخ الإجارة ضمنًا لبيعه » وقال بعضهم : يفسخ الإجارة 
ولا ثم بييع » . تبيين الحقائق ( 147/9 ) . 

(1) لأن الإجارة انفسخت قبل البيع . 

(۷) راجع المهذب ( ٥۳۳/١‏ ) ., مغني امحتاج ( ۳٠٠/۲‏ ) » والحاوي ( 73١5‏ ) . 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 به ] وهو خطأ. 

)٠١ » 5(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 الجنس ] وهو خطأ. 

. ] في ( ت ) :[ يۇثر‎ )١١( 


4ص سنب سس ل لل الل يس كتاب الإجارة 
لا يؤثر في التسليم » لأنه ما من وقت يريد الزوج وطئها إذا أراد المولى استخدامها إلا وله 
منعه “ من الوطء للخدمة كذلك له منعه من الوطء ليسلّم . 

۳ - قالوا : العين أمانة في يد المستأجر خالية من العقد » فجاز العقد عليها 
كالوديعة © . 

44 -ة قا :امود لينن له بق في بيع العين من الكالك فلم أو تمنع 197:6 يذه من 
ا ا ا د 

٥‏ - قالوا : لو باع ثمرة على النخل ثم باع رقبة النخل جاز » ولم 29 يمنع العقد 
يد اللا الي ل 2 

5 - قلنا : الثمرة لا تستحو تستحق تبقيتها ‏ [ على النخل فإذا باع النخلة فتسلمها 
ا 0 > لأنه 


ينقل متاعه ويسلمها . ولو استحق ۳ تبقية ”“ الشمرة على النخل كالثمرة الموصى بها لم 
يجز بيع النخلة ٠"‏ لأن التسليم متعذر 2١‏ مثل مسألتنا . 
# ## 


. أي منع الزوج‎ )١( 

(۲) جاء في نهاية الحتاج « ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة لأن يده عليها يد أمانة ومن ثم لم يمنع المشتري من 
تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم يرجح للمستأجر » . نهاية امحتاج ( ۳۲۸/١‏ ) . وبهذا علل صاحب المهذب 
عدم ضمانها إذا تلفت في يده من غير تعد فقال : « وإن استأجر عينا فاستوفى المنفعة وحبسها حتى تلفت فإن كان 
حبسها لعذر لم يلزمه الضمان لأنها أمانة في يده فلم يضمن بالحبس لعذر كالوديعة . المهذب ( ٠۳١٤/١‏ ) . 
زهة الوديعة لغة الترك . مأخوذة من ودع الشيء يدع إذا سكن واستقر وجمعها ودائع وهي من الأضداد يقال : 
أودعته دفعت إليه وديعة وأودعته قبلت وديعته وهذا غير معروف . وفي الشرع . تطلق على الإيداع وعلى العين 
المودعة وعلى العقد وهو الأصح . وهي عند الأحناف . تسليط الغير على حفظ ماله . وعند الشافعية . توكيل 
في حفظ ملوك أو محترم على وجه مخصوص . راجع مختار الصحاح » والمصباح 9 ودع » ص 4 27١‏ اللباب 
۱۹٩/۲(‏ ) » مغتي الحتاج ( ۷۹/۳ ) . 

(؟) في ( )+( م )+( ):1 نع ]. (ه) في (ن):[إن]. 

(7) في مغني الحتاج لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع الرقبة كالامه المزوجة . مغني الحتاج . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بنفسها ] بدل تبقيتها . (۸) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بنفسه ] . ل 

. في ( م ) › ( ع ) :[ تعذر] بدل « متعذر»‎ )١١( 


ما تلف في يد الأجير المشترك من غير قعل ب لب ب ۳١٤۱/۷‏ 
oO Ru NN‏ 


۷ - قال أبو حنيفة لا ضمان على الأجير المشترك ‏ فيما تلف في يده من 
غير عمله ‏ . 

67 ات ر :ترسف ومد[ ییا الله ال مرضيانة إلا أن کا ۷ 
يمكن التحفظ منه كالحريق الغالب » واللصوص الغالبين © . 

48 - وقال الشافعى ] 2 إن استعمله و 9 يد المالك ثابتة على المعمول 
فيه 29 لم يضمن » كما لو قال : خط الثوب في دارى . فإن دفع الثوب إليه ففيها 
قولان . 

56 - أحدهما : لا يضمن كقولنا . 

0١‏ - والثانی : يضمن » وسوّى على 29 هذا القول بين ما يكن الاحتراز منه 
وما لا يمكن . 1 

5 - واختلف أصحابه في صورة الأجير المشترك فمنهم من قال الأجير © 
المشترك أن تكون المنفعة معلومة بالعمل » كقوله : خط هذا الثوب » والمنفرد أن تكون 
المنفعة معلومة بالمدة » مثل أن يقول استأجرتك للخياطة يومًا . 

۴ - واختلف من قال هذا في تضمين الأجير المنفرد ؛ فمنهم من قال لا 


)١(‏ الأجراء نوعان : مشترك » وخاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقضصّارء وكل 
من يقبل الأعمال من غير واحد » أو هو بعبارة أخرى كل من يعمل للمستأجر ولغيره . والخاص هو الذي 
يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل » كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ونحوه . 
والفرق بينهما أن المشترك يعمل للمستأجر ولغيره وعمله غير مرتبط بمدة » خلافا للخاص فإنه في الوقت المؤجر 
فيه مشغول لن استأجره » فلا يستطيع العمل لغيره . راجع المبسوط ( 20/١8‏ ) . 

(۲) مثل أن يحترق الثوب عند الخياط أيتلف بفعل حشرة ونحوها وليس بفعل الخياطة . 

(۳) راجع اللباب ( ۹٤/۲‏ ) » المبسوط ( ۸۰/٠١‏ ) » البدائع ( 5١١/4‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠ ٠ ) ٠۳٤/١‏ 
تكملة فتح القدير ( 1۲/۸ ) . )٤(‏ ساقط من ( ن ) . 

. ] في ( ن ) :[ في ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) › (ع) . (۸) ساقطة من ( ن‎ )۷( 


يضمن قولا واحدًا » ومنهم من قال على قولين ٩(‏ . 

4 - الطريقة الثانية "© : منهم من قال : المشترك هو المشارك في الرأي مثل أن 
يقول ترعى غنمي [ حيث ترى » والمنفرد هو الذي يعمل بمفرد رأي المالك مثل أن يقول 
ترعى غنمي ‏ ] في هذا البستان . هذا 29 المشترك على قولين » والمنفرد لا يضمن قولا 
واحدًا © . 

: لنا : حديث عمرو "2 بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ر قال‎ - ٥ 
لأضَمَانَ على مُوؤْتَمَن » © والأجير مؤتمن » ولأنها عين قبضها يإذن مالكها لا على‎ « 
. © وجه التمليك و فلا تكون اليد مضمونة عليه » كالوديعة‎ 

5 - ولأنها عين قبضها على وجه الإجارة فلا يضمنها إلا بفعل من جهته . 
أصله إذا قبض الدار لسكنها أو والعبد [ لعمله ع 9© . 

۷ س- ولا يلزم الأجرة » لأنها لا يقبضها على وجه الإجارة لكن يقبضها « على ) عقد 


)١(‏ راجع الأم ( 771/9 ) ء المهذب ( 584/١‏ ) » نهاية الحتاج ( "١١/1‏ ) » وللحنابلة رواية توافق 
الشافعي في أنه إن كان يعمل ويد المالك ثابتة لا يضمن إلا أن المذهب عندهم الضمان مطلقا . ومذهب 
المالكية ضمان الصناع فيما يغاب عليه لا فيما لا يغاب عليه . راجع بداية المجتهد ( ٠۷١/۲‏ ) » الشرح 
الصغير ( ۳۱۲/۳ ) » الطاب وهامشه ( 455/0 ) » المغني ( ٥۲۹ » ٥۲۰/١‏ ) » الكافي ( ۳۲۸/۱ - 
۱( 

(۲) أي للشافعية في تفسير الأجير المشترك والخاص . 

(۳) ساقط من ( م ) › (ع) . )٤(‏ في ( ن ) :[ هذه ] . 

(5) راجع : المهذب ( 584/١‏ ) » وانظر تفصيل المسألة في الحاوي ( ۳٤١‏ -759 ) . 

(1) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي أبو إبراهيم ويقال أبو عبد الله المدني 
روى عن أبيه » وجل روايته عنه » وعمته زينت بنت محمد وزينبَ بنت أبي سلمة وعنه عطاء وعمرو بن دينار 
وهما أكبر منه والزهري وقتادة ومكحول وغيرهم وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بأحاديثه اختلاقًا كثيرًا . 
توفي سنة ١١١‏ ه . راجع الأعلام ( ۷۹/١‏ ) » التهذيب ( 48/8 ) » تقريب التهذيب ( ۷۲/۲ ) الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۹۰ هء ميزان الاعتدال ( 77/7 ) » شذرات الذهب ( ١/هه ١‏ ) » البداية والنهاية ( 77١/9‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١‏ ) وغيرها . 

(۷) أخرجه الدارقطني » وقال فيه ضعف . انظر السنن له ( ٤١/۳‏ ) رقم ( ١71‏ ) » كنز العمال من حديث 
ابن عمر - كتاب الوديعة ( 57١/١5‏ ) رقم ( ٤٦/۳۳‏ ) ط حلب . 

(8) أجاب الشيرازي على هذا القياس قائلا « قلنا الوديعة لو تلفت بالفعل المأدون لم تضمن وههنا تضمن » . 
الكت ورقة ( ٠۷١‏ ) . (8) زيادة اقتضاها السياق ٠.‏ 


1EV 


ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله 
الإجارة 29 . وإن شعت قلت عين قبضها على وجه الإجارة لا يتعلق حقه بها ٩”‏ . 

ممه > ولأنة امور اف والعمل + قر لتق اهما بدلا لم بن 
كالعين . فإذا لم يستحق على أحدهما عوضا لم يلزمه ضمان له على الانفراد » كما لا 
يضمنه عند الاجتماع . والدليل على أن الأجير لا يستحق أجرة (© الحفظ أنه لو حفظ 
ولم يعمل لم يستحق شيئًا . 

۹ - ولأن الأجرة لو كانت للحفظ والعمل فسد العقد » لأن مقدار الحفظ 
مجهول » فلا تعرف حصته . 


۰ - احتجوا : ا روي عن عمر بن الخطاب 27 وعلي بن أبي طالب 8 
أنهما [ ضمنا الصّنّاع © ] . 


. ° الجواب : أنه روي عن على 5ه أنه لا يضمنه‎ - ١ 

711۳ ا ا من التضمين يجوز أن يكون فيما كان من عمل 
الا . وماروي ي ظ4 أنه يضمن معناه :ما كان عمله . وكذلك نقول . 
عن من غير 
۴۳ - قالوا : 0000 عن ال 60 عة 0 يه :أن النبي 


. ) ع ) :1 التجارة ] وهو خطأ. (۲) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في (ن):[أجرع. (4 » ©) سبقت ترجمته ظ4 . 

(1) جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسنده أن عليا ضمن نجارا » وفيه أيضًا عن عمر بن الخطاب أنه ضمن 
الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم . راجع المصنف ( 585/5 ) » رقم ( ۱۰۹۰ ۰ 91١١)غ»‏ تلخيص 
الجبير ( "5١/7‏ ) . 

(۷) جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسنده « أن عليا ذه كان لا يضمن الأجير المشترك » راجع المصنف (571//5 ). 
(۸) في ( ن ) : [ الأجر ] وهو خطأ . 

(9) قتادة بن عامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو الحارث البصري ولد بمكة وروي عن أنس 
ابن مالك وأبي الطفيل والحسن البصري وغيرهم وعنه سليمان التميمي وجرير وعمرو بن الحارث المصري 
وغيرهم . كان من علماء الناس بالقرآن والفقه . قال عنه سعيد بن المسيبٌ ما أتاني عراقي أحسن من قتادة ت 
سنة ۱۱۷ ه . راجع الاستيعاب ( ۱۲۷٤/۳‏ ) » الإصابة ( 454/٠‏ ) » التهذيب ( ٠١۱/۸‏ ) . 
)٠١‏ الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري أبو سعيد روى عن أبي بن كعب وسعيد بن عبادة وعمر بن 
الخطاب » ولم يدركهم . وعن ابن عباس وعمرو بن العاص ومعاوية وسمرة وغيرهم وروى عنه حميد الطويل 
ويزيد بن أبي مريم وقتادة وغيرهم . قيل رواية سمرة بن جندب سماع وقيل كتابة توفي سنة ٠١١‏ ه . راجع 
تهذيب التهذيب ( ۳٦۲/۲‏ ) » تقريب التهذيب ( ١750/١‏ ) » شذرات الذهب ١75/١0‏ ) . 

013 شیر ین جتدب إن هلال بن جرح بن مرة ين خرن بن ضاير يكى را عبد لرن وقيل أبوعيه الله ت 


ل ۳4 


كد قال : [ عَلَّى اليد ما ادت عَتّى تود ع © . 
aS‏ - قلنا : هذا يقتضى وجوب رد العين » وذلك لا یکون إلا مع بقائها ”) 


6 - فإن قيل : لا يخلو أن يكون المراد على اليد رد العين [ التي أحذت أو 
قيمة العين ”© ] » ولا يجوز أن يكون رد العين حتى يرد العين لأنه يقتضي أن يعتبر 
الشيء غاية نفسه ‏ » فبقي أن يكون المراد على اليد قيمة العين حتى ترد . 

5 - قلنا : قال سيبويه 2 : علي كذا يعني استقر عَلَنَ كذا . 

۷ - قال : وقولهم على فلان دين . شبه بالشيء الذي يستعلى على غيره ‏ 
ويستقر عليه 29 » وإذا كان كذلك فتقديره استقر على صاحب اليد ما أذ حتى © 
يرد » وهذا يفيد وجوب حق عليه فسقط رد العين . فأما القيمة فلم يجر لها ذكر » فلا 
حاجة بنا إلى إضمارها . 

4 - قالوا ‏ لو أجر عبده فسلمه كان ضمان ملكه . لأنه بذل المنفعة 
بعوض . كذلك إذا استأجره فسلم الثوب إليه كان من ضمان باذل المنفعة بعوض © . 


وقيل غير ذلك سكن البصرة وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهر فلما مات زياد أقره 
معاوية على البصرة عاما أو نحوه ثم عزله . كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله يقي ت سنة ١۸‏ ه 
راجع : الاستيعاب ( ٦٥٤/۲‏ ) »ء التهذيب ( ۲۳۹/٤‏ ) » الإصابة ( ۱۷۸/۳ » 9/ا١1).‏ 

(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 8/5 ) بلفظ « حَتَّى تُوَدْيهِ » وفي ( ۱۲/١‏ ) بلفظ « حٌى تُودَى » وفي 
سنن أبي داود باب تضمين العارية ( 8717/7 ) رقم ( ١‏ ) وفي سنن ابن ماجه باب العارية ( ۸۰۲/۲ ) رقم 
٠ ) ۲٠٠٠١ (‏ والدارمي باب العارية مؤداه ( ۲٠٤/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك . كتاب البيوع ( ٤۷/١‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( 7٠١8/4‏ ) » وانظر تلخيص الحبير ( ٥۳/۳‏ ) رقم ( 115177 ) . 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ إبقائها ] . (۳) ساقط من ( م )2( ع). 

. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(5) عمرو بن عثمان بن قنبر أعلم الناس بالنحو بعد الخليل يكنى أبا بشر وأبا الحسين والأول أشهر » ألف 
كتابه في النحو الذي سماه الناس قرآن النحو وإذا أطلق الكتاب في اللغة انصرف إليه . ت سنة ٠١١‏ ه. 
راجع . طبقات النحويين واللغويين ص١١‏ » معجم الأدباء ( 1١15/15‏ ) ط عيسى الحلبي » إنباه الرواة 
(47/1” ) » بغية الوعاة ( ۲۲۹/۲ ) ء تاريخ بغداد ( ٠۹١/۱۲‏ )ء وفيات الأعيان ( ۸١/١‏ ) » 
كشف الظنون ( 605/9 ) . 

(1) راجع كتاب سيبويه ( ٤٠١/١ ( » ) ۲٦۸/۳١‏ ) ط الهيئة المصرية للكتاب . 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( ع ) : [ قال ] . 

(9) معنى هذا أن باذل المنفعة بعوض عليه الضمان مؤجرا كان أو مستأجر . فإن كان المالك هو باذل المنفعة = 


ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فلا ا ايب بيب سس 0548/8 


8 - قلنا : إا كان العبد من ضمان مالكه ٠‏ لأنه يسلم العين بالإجارة 
لاستيفاء العمل فيها » كذلك الثوب قبضه الأجير ”© بالإجارة ”© ولإيقاع العمل فيه . 
فلم يكن مضمونًا . 

٠‏ - قالوا : العمل مضمون وقد استحق على الأجير (© تسليم العين معمولة» 
والبذل في مقابلة ذلك فكانت العين 2 والعمل مضمونين عليه ° . 

١4‏ - قلنا : الواجب عليه تسليم العمل »› > إلا أنه لا ينفرد عن العين » فيلزمه 
قد لجان ل ل السطر Ca‏ » کمن عنده 
ألف وديعةً وألف مغصوبة اختلطا بغير [ فعله ° ] فعليه تسليمها © » ولا يضمن 
الوديعة » وإن لم ينفرد تسليم العين المضمونة عنها © . 

51 - واحتج أبو يوسف ومحمد : بان الآ 1 د بالعمل ضمن 
بالقبض كالمأخوذ على وجه السوم 0 ر البراغ 00 ا لم يضمن بالعمل لم 
يضمن قبله . 

۳ - ق قلنا : التلف بالعمل ليس بمضمون » بدلالة أنه لو تلف في حال العمل 


بعوض فالضمان عليه كمن أجر عبده فسلمه كان الضمان على المالك وإذا كان الأجير هو باذل المنفعة بعوض 
كات الضمان عليه » كمن سلم الثوب إلى عياط أيخيطه كان الضمان على الخياط » لأنه هو باذل المنفعة 


بعوض . 

. في (ن): [الآخرع. (۲) في ( ع ) : [ كالإجارة ] وهو تصحيف‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ العمل والعين‎ )٤( . (؟) في (ن ) : [ الأجرع‎ 

(5) راجع الحاوي ( ۳٣۳‏ ) . (5) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 


(۷) أي الألف المغصوبة لأنها مضمونة . 0 
(۸) أي يلزمه تسليم الوديعة الألف مع الألف الأخرى المغصوبة » لأن المغصوب مضمون › ولا يمكن تسليمه 
CE‏ ار فير اوري ب الي لبور رشك رز اوري 
الوديعة والمغصوب كليهما مملوكان لشخص واحد . 

(9) في ( ن ) : [ الأجرع . )٠١(‏ في ( ت ) :[ يضمن ]. 

)١١(‏ سمت بالسلعة وساومت واستمت بها وعليها غاليت 0 إياها وعليها سألته سومها . وقال 
الجرجاني : السوم طلب البيع بالشمن الذي تقرر به البيع . راجع القاموس المحيط باب الميم فصل السين 
١5/4 (‏ ) » التعريفات ص58 ٠١‏ » وقد استدل الشافعية 8 57 أيضًا للقول الثاني بالضمان . راجع 
مغني الحتاج ( ۳٣۱/۲‏ ) . 

. ) ٠١٠١/۳ ( بالنسخ [ النزاع ] وهو خحطأ والبزاغ الحجام والبيطار . راجع القاموس الحيط باب العين فصل الباء‎ )١۲( 


الخاض 
من غير العمل [ لم يضمن ”“ ] فكذلك قبل العمل » وإنما المضمون ما تولد من العمل 
وذلك لا يوجب ثبوت الضمان قبل العمل . 

4 - ألا ترى أن الوديعة تضمن يإيقاع الفعل ولا تضمن بقبضها » ثم الضمان 
لو تعلق بالقبض استوى ما يحترز منه و ( مالا يحترز منه بقبض الغصب والمقبوض 


على وجه السوم . 


*¥ %* اتن 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من (م ) » ( ع ) . جاء في مختصر خلافيات البيهقي « في تضمين الأجير المشترك ما يتلف من 
غير تعديه قولان . وقال العراقيون . ما تلف بفعله ضمنه » وإن لم يكن مفرطا فيه . وما تلف بغير فعله فلا 
يضمنه . روي عن علي ذه كان يضمّن الصتاع وقال لا يصلح الناس إلا ذاك . وروي عن عمر ‏ تضمين 
بعض الصنّاع من وجه فيه نظر وقضى شريح على قصّار أو صباغ بالضمان وعن الفقهاء من التابعين أنهم كانوا 
يقولون العْسَال والصّواغ والخياط وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما دفع إليهم وممن قال لا يضمن 
عطاء بن أبي رباح قال : لا ضمان على صانع ولا على أجير . ذكره في السنن . وروي عن علي ڪي من وجه 
لا يغبت مثله أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء . ذكره في السئن وروى حماد بن أبي سليمان عن النخعي 
أنه قال : لا يضمن . وقال سليمان بن مهران : سألت إبراهيم عن القصّار فقال يضمن . فهذا اختلافهم في 
الضمان ولم يحك عن أحد منهم التفصيل بين ما يكون بفعله أو فعل غيره وما ثبت فيه الأثر أولى القولين والله 
تعالى أعلم . راجع مختصر خلافيات البيهقي لأبي عبد الله محمد بن فرح مخطوط بمكتبة أحمد الثالث 
بتركيا تحت رقم ٠١8٠0‏ ) فقه ورقة ( ۲۲۲ ) . 


۳4۷/۷ 


تلف المعقود عليه 5 الأجير المشترك 
||| مسالة 


تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك 


کے 


. 29 ما تلف بعمل الأجير  المشترك مضمون‎ ٠ قال أصحاينا : إلا زفر‎ - ۷٥ 

۷٩‏ - وقال الشافعى إن قلت الأجير يضمن ما تلف بغير عمله فما تلف بعمله 
أو واف فلت لا يضمن ا لف ی غير عله" فكلك ما لف بعيله © , 

۷ -»- لنا : أن العمل مضمون عليه فما يتولد منه يكون مضمونا كالخياطة . 

۱۷۸ - وإئما قلنا إن العمل مضمون > لأن في مقابلته بذل مرن وجه 
22 


4۹ - ولا يلزم البزاغ 9 . والفاصد ‏ والحاجم ۵ لان العمل ليس بمضمون 


(1) في ( ن ) : [ الأدقة ] » وفي ( ج ) » ( د ) : [ ألا إن فيه ] وكلاهما تحريف . 

(۲) هذه المسألة تعني تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك من غير قصد منه ولا تعد لان الفقهاء مجمعون 
على أن التلف إن كان عن تعد يضمن . فإن الثوبهالمستأجر على صبغة أو خياطته مثلا إذا تلف فإما أن يكون 
بغير فعل الأجير وقد مضى حكمه في المسألة السابقة وإما أن يكون بفعله مقصودا إتلافه أولا ؛ فإن قصد إتلافه 
فلا حلاف على ضمانه » وإن كان غير مقصود فهذا هو محل النزاع في المسألة . 

(۳) وافق المالكية والحنابلة الأحناف في هذه المسألة . راجع : اللباب ( ۹۳/۲ ) » تبيين الحقائق ( ٠١١/١‏ ) ؛ 
المبسوط ( ۸۳/٠١‏ ) » تكملة فتح القدير ( 1۳/۸ ) » بدائع الصنائع ( 5١١1/4‏ ) » الشرح الصغير ( 4/7 3١‏ ) » 
المدونة الكبرى ( 1770/7 ) » المغني ( هه :*) . 

)٤(‏ وافق الإمام الشافعي زفر من الأحناف . ومعلوم أن للشافعي في تضمين الأجير المشترك ما تلف بغير 
عمله قولين سبقت الإشارة إليهما في المسألة السابقة » إلا أن القول بعدم الضمان هو الراجح في المذهب وهو 
اختيار المزني » واختار الربيع الضمان قال كان الشافعي كيه يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير ولكنه لا 
يفتى به لفساد الناس » . راجع المهذب ( 8514/١‏ ) » الأم ( ۲٠٠/۳‏ ) »> مختصر المزني ( 86/1 ) » نهاية 
الحتاج ( ۳٠١/١‏ ) ء مغني الحتاج ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(ه) أي : الأجر . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 التراع ] . 

(۷) الفصد : شق العرق . فصده يفصده فصدا وفصادا » فهو فصيد » فصد الناقة شق عرقها ليستخرج دمه » 
وقيل الفصد قطع العرق : اللسان « فصد ) ( ۳٤٠١/٤‏ ) . 

(۸) الحجم - المص - يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه والحجام المصاص قال الأزهري يقال للحجام 
حجام لامتصاصه فم المحجمة . والمحجمة ما يحجم به اللسان ( حجم ) ( ۷۹١/١‏ ) . 


وان مٌٌشٌشٌشٌ)6) سسس کتابں الإجارة 


عليهم » لانهم لا يجبرون عليه لو امتنعوا عنه © . 

٠‏ - ولا يلزم من استأجر دابة ليحمل عليها عبدًا فعثرت (© فمات العبد» لأن 
- سير الدابة عمل غير مضمون وتلف العبد متولد منه . 

1 - ولا يضمن لأن من أصحابنا من قال : إن المسألة © موضوعة على الكبير 
الذي يستمساكث على الدابة [ فالدابة ” ] في يده » وهو © في يد نفسه فلا يضمنه ° 
المكاري [ كما لا يضمن ©" ] المتاع إذا تلف بسقوط الدابة وصاحبه فوقه » فإن كان 
العبد صغيرا فهو في يد المكاري فيضمنه كالمتاع . 

۲ ¬ -- وهذا معنى صحيح لأنا نعني بقولنا عمل مضمون عمل الأجير » وسير 
الدابة ليس هو « عمله 06" » وإنما عمله السوق . فإذا كان العبد عليها وهو 
« مستمسك )© عليها فهو المسير لها 3 فتلفه من عمله » لا من عمل المكاري » وإذا 
كان لا يستمسك فليس بسير لها » فاعتبر سوق المكاري ووجب عليه الضمان . 

۴ - فإن قيل : المضمون هو عمل فى ذمة الأجير » وما فى الذمة لا يتولد منه تلف . 

64 - قلنا : إيفاء ما في الذمة "© هو المضمون الذي يجبر الأجير عليه » والبدل 

. ولا يلزم على العلة الأجير الخاص » لأن عمله « لا يقابله » © بدل‎ - ٥ 

5 - ألا ترى أنه يستحق البدل بتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل . ولأن 
« العقد ) " تناول القصارة . وهو العمل المصلح للثوب » فإذا عمل عملا أفسده فقد ٠‏ 


. ) ۱۳۷/١ ( في ( ن ) : [ منه ] راجع تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) في (ن ) : [ نفرت ] بدلا من « عثرت » . 

(۳) قال في كنز الدقائق « ولا يضمن به بني آدم من غرق في السفينة أو سقط من على الدابة وإن كان بسوقه 
وقوده » لأن ضمان الأدمي لا يجب بالعقد وإثما يجب بالجناية » ولهذا لا تتحمله العاقلة إلا إذا كان بالجناية . 
وقيل هذا إذا كان كبيرًا من يستمسك على الدابة » ويركب وحده » وإلا فهو كالتاع . والصحيح أنه لا 
فرق . راجع كنز الدقائق والتبيين ( ۱۳١ » ۱۳١/١‏ ). 


. ساقطة من (م ) › ( ع ) . (0) في ( م )۰ (ع ) :1 وهي ] بدلا من [ هوع‎ )٤( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يضمن ] . (۷) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )1( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عمل ] . (9) في ( ع ) : 1 يستمسك ] . 

. ] في ( م )> ( ع ) :[ مقابلة‎ )١١( . (ع) :7[ لمدة].‎ ٠ ) في ( م۴‎ )٠١( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 العمل‎ )١١١ 


]ب 


۳4۹/۷ 


تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك 
فعل ما يتناوله العقد فصار كما لو 29 اعتمد الدواء المفسد مع العلم . 

417 - ولا يلزم الفصّاد » لأن العقد تناول / الجراحة التي لا يتجاوزها الموضع 
المعتاد فإن فعل ذلك فقد فعل ما يتناوله العقد » وإن تجاوز ضمن عندنا . فأما القصار © 
فتخريق الثوب لا يكون إلا بأن يأتي من الدق با لا يحتمله الثوب أو يحصل من 
مطاوي الثوب [ إن كان فيه حصاة ] (© والدق على هذه الصفة غير مأذون يبن هذا أنه 
يصح إن شرط في المعقود مالا يحرقه ولا يصح إن شرط على البزاغ بزغا لا نموت الدابة 
منه لأن ٠‏ البزغ جراحة والجراحة © لا يمكن التحفظ فيها من الموت . 

۸ - ولا يلزم على العلة إذا استعان 29 برجل « يدق له ثوبا » لأنه أذن له في 
الدق مطلقا فتناول ما يخرق وما لا يخرق ومن القصارة 7(" العمل الذي يصلح الثوب 
فإن أذن للمستعان به فى دق يحسن الثوب ويصلحه فهو كالقصارة . 

48 - احتج الخالف : بأن كل ما لو تلف في يده بغير فعله لم يضمنه © 
فكذلك بفعل ما تعدى به كالوديعة © . 

6 - قلنا : ييطل بمن ضرب زوجته فماتت فهو غير متعد في ضربها ويضمن . 

١ه‏ - ولأن © الفعل وإن لم يتعدٌ ‏ فيه فلا يمتنع أنه يقع على شرط 
)١(‏ ساقطة من ( ن ). 

(۲) القصار والمقصر الحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وفرقته القصارة والمقصرة 
خشبة القصار . راجع : اللسان ( قصر ) ( 5553/4 ) » المصباح المنير ٠١۸‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين بدل من : « جتباه » الواردة في النسخ جميعها » والمعنى مع هذه الزيادة أن القصار دق 
الثوب وكان في طياته حصاة لم يتحر وجودها فيكون مقصرا عن التحري فيضمن . ففي تبيين الحقائق « أن 
الفساد إما أن يكون رق في العمل بالدق لا على الوجه الذي يحتمله الثوب أو لخشونة في المدقة أو لخلل في 
الثوب بأن كان فيه حصاة أو فساد طي وغير ذلك والرجل إذا كان بصيرًا في صنعته يمكنه التحرز عن ذلك 
بالمبالغة في البحث عن الخلل والمراقبة في الدق . التبيين ( ٠ . ) ۱١۷/١‏ 

. (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١ » ٤( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ استعار رجل ] وهو خطأ‎ )٦( 

(۷) في ( م )ء ( ع ) : زيادة [ العقد تحصين ] وهي تفسد المعنى . 

(۸) قاعدة : « كل ما تلف في يده بغير فعله لم يضمنه » . 

(9) راجع الأم ( ۲١٠/۳‏ ) : [ وما ] نافية والمراد لم يتعد به . 

.] في ( ت ) : [ فرك‎ )٠١( 

)١١(‏ في بعض النسخ [ يتنفذ ] جاء في تبيين الحقائق : ولو شرط على القصّار العمل على وجه لا يتخرق 
صح لان في وسعه ذلك تبیین الحقائق ( ۱۳۷/١‏ ) . 


"0۰ /N 
. السلامة » كالجلوس في طريق المسلمين للاستراحة إذا تعثر بالجالس إنسان فتلف‎ 
› كذلك في مسألتنا القصّار لم يفعل [ إلا ] (© الدق » إلا أن عمله بشرط السلامة‎ 
فيضمن ما تولد منه . فأما الوديعة إذا تلفت (© بعمل مأذون ”“ فذلك العمل غير‎ 
. مضمون على المودّع » وقد وقع الإذن مطلقا فلم يضمن‎ 

5 - وفي مسألتنا العمل مضمون فما يتولد منه مضمون ° . 

1748 - قالوا : هلاك لو كان في يد الأجير المنفرد لم يضمنه فكذلك في يد ”) غير 
النفرد ”> كما لو هلك بغير فعله . ولأنها عين هلكت في يد الأجير من غير عدوان فلم 


.] إلا » زيادة إقتضاها السياق فيما هو ظاهر. (۲) في (م)2ء(ع):[ تلف‎ « )١( 

(۳) بالنسخ ( ص ) 2 (م)2(ع)[مادون ]. 

(4) يرى الأحناف في الأجير المشترك إذا كان قصّارا فأتلف الثوب أنه يضمن وصاحب الثوب بالخيار في 
تضمينه الثوب مقصورًا أو غير مقصور مع دفع الأجرة إليه في حالة ا قوب صر :قال لادی 
مبينا وجهة نظر المذهب ومناقشا المخالف « الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه » والمالك بالخيار إن شاء ضمنه 
الثوب غير مقصور » ولم يعطه الأجر . والقياس أن لا يضمن . والوجه أن الأجير يضمن أنه أتلف مالا مملوكا 
متقوما معصوما حقا لمالكه من غير رضاه » فيجب عليه الضمان » قياسا على ما إذا خرقه قبل العقد » فإن 
قيل : قولكم بأنه أتلف مال الغير » قلنا : لا نسلم بأنه أتلف » وهذا لأن الإتلاف ما يقصد به التلف ولم يوجد 
منه إلا القصارة » فلا يكون إتلافا ولئن سلمنا أنه أتلف المال بهذه الأوصاف » ولكن لم قلتم بأنه بغير رضى 
امالك ؟ قوله : الظاهر من حاله عدم الرضا . قلنا : بلى » ولكن جاز أن يوجد منه تصرف يدل على الرضا 
بالتلف لغرض من الأغراض » أو نقول : لا يرضى به قصدا أم ضمنا ؟ وهذا لأن المستحق بالعقد يجب 
تسليمه » وهو مأذون فيه من جهة العاقد » والعمل المصلح قطعا كما يصلح طريقا » فكذلك المصلح من وجه 
المفسد من وجه طريق » ولئن سلمنا أنه حصل ابتداء ولكن إنما يجب الضمان إذا أمكن فلم قاعم بأنه أمكن ع 
وبيان عدم الإمكان أن لو وجب الضمان لا يخلو : إما أن يجب ضمان ثوب مقصور أو ضمان ثوب غير 
مقصور . لا وجه للأول لأن وصف القصارة هلك على ملك الأجير . ولا وجه للثاني لأن الإتلاف ما صادف 
ثوبا غير مقصور . الجواب : قوله : لم قلعم بأن هذا الفعل إتلاف قلنا : لأنا أجمعنا على أنه لو وجد قبل العقد 
يكون إتلاقًا » والفعل الحقيقي لا يتفاوت أن يكون قبل العقد أو بعده » والقصد ليس بشرط الضمان . 
قوله : جاز أن يرضى به لغرض من الأغراض قلنا : لا نسلم . قوله : لا يرضى به قصدًا أم ضمنا قلنا : لا 
قصدًا ولا ضمئًا : أما قصدًا فظاهر ‏ وأما ضمانًا فلأن الحاجة تندفع باستحقاق المعقود عليه من غير إلحاق 
الضرر . قوله : إما أن يجب ضمان ثوب غير مقصور أو مقصور قلنا : يجب ضمان ثوب غير مقصور . 
قوله : الإنلاف صادف ثوبًا مقصورًا قلنا : بلى ولكن ذات الثوب ملكه » وصفة القصارة ليست ملكه › 
فيجب ضمان ملكه لا ضمان غير ملكه . راجع : طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة محمد بن عبد الحميد 
الأسمندي ص 7517١‏ - 5554 ) ط مكتبة التراث . 

(5) ساقطة من ( ن ) .. (5) في ( م ) (٠‏ ع ) : (المرتهن ) : وهو خطأ . 


تلف العقود عليه بفعل الأجير الشتراكة ببسب يلاس 0۱/۷" 
يلزمه الضمان المنفرد © . 

4 ب قلنا : الأجير المنفرد عمله غير مضمون بدلالة أن البدل [ لا يقابله ع 29 , 
Eee‏ 
مضمون كالقطع بغير حق » واعتبار العدوان ”° يبطل بضرب الرجل امرأته » وبا جلوس 
في الطريق . 

٥‏ - قالوا : عمل الأجير الخاص مضمون » بدلالة أنه لو امتنع في المدة من 
العمل لم يوجب الأجر . وإنما تجب الأجرة إذا سلم نفسه » لأن المستأجر لم يستعمله 
فأتلف منافعه عليه » وهي في يده » فصار كما [ لو 9 ] أتلف المشترى [ المبيع ] © في 
يد البائع . 


5 - قلنا : إذا امتنع من العمل فلم يسلم نفسه » والعقد وقع على ذلك . فأما 
ا TSG‏ 
ومن أصل مخالفنا أن المنقولات لا تضمن بالتخلية © . 


*# *# * 


» في الحاوي : « لأنه لما كان أحد الأجيرين وهو المنفرد مؤتمنا وجب أن يكون الأجير المشترك مؤتمنًا‎ )١( 
. ) "95 ( الحاوي‎ 

(۲) في ( م ) ء (ع ) : « مقابلة » والمراد أن الأجر لا يقابل العمل في الأجير المنفرد » لأن عقد الإجارة يقع 
على المدة فيها ويستحق الأجير الأجر » عمل أو لم يعمل » بخلاف الأجير المشترك فلا يستحق إلا بالعمل . 
(*) في ( م ) ء ( ع ) : [ اليدان ع بدلا من « العدوان » وهو خطأ . 

. ] ساقطة من ( م )2( ع). (5) في (م)ء ( ع ) : [ البيع‎ )٤( 

(1) في ( ۰)۴ (ع) : [ تسلمها ] . 

(۷) لأن التسليم في المنقولات لا يتم إلا بالنقل عندهم . قال في المهذب « والقبض فيما ينقل النقل » لما روى 
زيد بن ثابت أن رسول اله َه ته أن ماع السَلُ حي اح حتّى يمجوزها اشا إلى رعالهم . وفيما لا 
ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجداد التخلية » لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه فحمل على العرف » والعرف 
فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية . راجع المهذب ( ٠٠١/١‏ ) . وعند الأحناف يتم التسليم بالتخلية في 
المبيع عقارا كان أومنقولا . قال في اللباب « ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع 
ولا حائل » لأن التخلية قبض حكما مع القدرة عليه بلا كلفة » . اللباب ( ٠١/۲‏ ) وعلى هذا فالمنقول 
يضمن بالتخلية عند الأخناف . 


N۷‏ س کتاب الإجارة 


ااا مه جح م 
||| مسالة 4 © د 
ظ الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة 


۷ - قال أبو حنيفة عليه إذا استأجر دابة فضربها أو كبحها فماتت ضمن ١‏ 
4 - وقال أبو يوسف ومحمد إن فعل ما يعتاده الناس لم يضمن» وبه قال 
الشافعى 9) 


4 - لنا : أنه ضرب لاستيفاء منفعة 29 لنفسه فما تولد منه يكون مضمونا 
أصله ضرب امرأته 9 . 

٠١‏ - ولا يقال : إن الآدمي يمكن رده عما هو عليه بالكلام والعيب » والدابة لا 
يكن [ تسييرها  ]‏ إذا وقفت إلا بالضرب » لأن الدابة يمكن تسبيرها بالصياح عليها 
وتحريك الرجل © لأن في الادميين من لا يزجر إلا © بالعنف » ولهذا افدر الله 
تعالى بضرب النساء ولم يقتصر على زجرهن بالكلام © . 


)١(‏ وافق أبا حنيفة في هذه المسألة الثوري . راجع اللباب ( ۹۲/۲ ) » البدائع ( 7١/4‏ ) » المبسوط 
١1/4/1١‏ )ء وامغنى ( ۲۳۷/١‏ ) . 

(۲) وافق الشافعي في هذه المسألة جمهور الفقهاء . راجع : الأم ( ۲٠٠/۳‏ ) » المهذب ( 571/١‏ ) »› مغني 
المحتاج ( ٠١۳/۲‏ ) » الحاوي ( ۳۷١‏ ) ء المغني ( ه/لالاه ) 

(۳) في ( ك ) : [ منفعته ] . 

(4) قال الشيرازي : :إذا امتأجر دة لاركوب قضريه أو كبحها الجام لفت لم يضمن » وقال أبر حنيفة 
بضمن . لنا أنها هلكت في يده بغير عدوان فأشبه الوديعة ولأن ضرب البيهمة للسوق متعارف والمتعارف 
كالمنطوق به ثم المنطوق به لا يتعلق به الضمان وهو ضرب الرائض فكذلك ها هنا . قالوا ضرب لم يقع العقد 
عليه فأشبه ضرب الزوجة . قلنا : إلا أنه لا يتوصل إلى المعقود عليه إلا به فصار كالمعقود عليه كالافتضاض في 
النكاح . ويخالف الزوجة لأنه يمكنه استيفاء المعقود عليه بالزجر والكلام فإذا عدل إلى الضرب وجب عليه 
الضمان بخلاف البهيمة . التكت ورقة ( ١1١‏ ) . ا 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سيرها ] . (5) ساقطة من ( م )2( ع ) . 

(۷) في ( ك ) : [ وفي ] . 

(۸) في ( ص غير واضحة وتتعذر قراءتها » وفي باقي النسخ ساقطة والسياق يقتضي إدراج [ إلا ] ) 
)٩(‏ الدليل عليه قوله تعالى : «( ... ای تار ورش ووش رَمْجُرُرهقَ في المتكاجع وَمْرؤهن كن 
اکن :5 با علج تحبيلا إن اله عات + علا حكَييرًا # من الآية : 4 من سورة النساء . 


الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة ل أن 


١‏ - ولأن دابة الغير تلفت بضربه “ من غير إذن من طريق النطق » فوجب 
أن يضمن ° ۰ 

5 - أصله : إذا كان الضرب غير ”° معتاد ولا يلزم جواز أهل الحرب لأن 
الضرب المعتاد وغير المعتاد سواء . ولأنه مخير بين 9 الاستيفاء ‏ بضرب معتاد وبدونه ] 
وإذا 9» تلف من ضربه ضمنه كالمرهونة ولا يلزم إذا أذن نطقا لأنهما يستويان . 

۴ - ولأنه فعل يمكن تحصيل المعقود عليه دونه » فإذا أدى إلى التلف ضمن 
أصله ضرب المعلم والزوجة © . 

64 - احتجوا " : بأنها هلكت بفعل لم يخرج المكتري من العرف به فصار 
كما لو هلكت من الركوب . 

٠‏ - قلنا : ييطل إذا استأجر عبدًا للخدمة فضربه . والمعنى في الركوب أنه 
مأذون منه نطقا » فما تولد منه لا يضمن » وفي مسألتنا تلفت من فعل لمنفعة المستأجر لم 
يتناوله الإذن نطقا . 


. ° قالوا : الرائض © إذا ضرب الدابة لم يضمن‎ - ٩ 
. قلنا : لا نسلم هذا ويلزمه الضمان إلا إن أذن © له في الضرب‎ - ۷ 


. أي يضرب المستأجر‎ )١( 

(۲) إذا كان الضرب يإذن رب الدابة فإن أبا حنيفة لا يضمنه . راجع البدائع ( 717/4 ) . الميسوط 
۷٤/۱ (‏ ). 

(؟) ساقطة من (ن ) > ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ كذا بالنسخ ولعل صوابها : [ في ] . 
(5) كذا بالنسخ ولعلها : [ فإذا ] وما بين المعكوفتين قبلها زيادة اقتضاها السياق . 

(1) قال في نهاية الحتاج اعتراضا على هذا الأصل : « فإن قيل ضرب الزوج زوجته الضرب المعتاد يوجب 
الضمان . أجيب بأن تأدييها ممكن باللفظ وعلى تقدير الظن أنه لا يفيد إلا الضرب فهو اجتهاد فاكتفى به 
للإباحة دون سقوط الضمان » مغني المحتاج ( ٠٠٠۳/۲‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) . 

(۸) بالنسخ الرابض وهو خخطأ . والرائض مفرد جمعها رواض تقول رضت الدابة رياضا ذللتها ودربتها 
فالفاعل رائض وهي مروضة ١‏ والرائض على هذا هو معلم الدواب » المصباح المنير ( ٠٤١‏ ) . 

(۹) قال في الحاوي قال الشافعي فأما الرواض فإن شأنهم استصلاح الدواب وحملها على السير والحمل عليها 
بالضرب على أكثر ما يفعله الراكب . فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض صلاحا بلا إعنات ( مشقة ) بين لم 
يضمن . الحاوي ( ۳۷۳ ) . 

. » «يأذن‎ : O ) في ( ۰)۴ ( ع‎ )۱١( 


لحان 


۸ - قالوا : ( لهم مستأجرة تلفت بما يضمنه ٠”‏ . وعقد الإجارة 9© لم 
يتناول الضرب ‏ . والمغني في التلف من الحمل ما قدمنا © . 

8 - فإن قيل : لا فرق بين ما يتناوله العقد عرفا ونطقا بدلالة نقد البلد . 

٠‏ - قلنا : نقد البلد لا يصح [ العقد 9 ] دون اعتبار العرف فيه . وفي 
مسألتنا يصح العقد دون ذلك . فصار كالنقد المسمى » وما لم يفتقر العقد إلى العرف 
لم يعتبر فيه . 

9 - قالوا : ( لو استأجر دابة فأسرجها أو أوكفها لم يضمن › وإن لم يتناول 
العقد ذلك نطقا » لأن السرج يوضع 7(" المنفعة الدابة ومنفعة المستأجر . 

۲ - ونحن قلنا : تلف من فعل لنفعة المستأجر لم يؤذن فيه نطقا © . 


ند نا # 


. ] في ( ن ) : [ تضمنه ] . (۲) في (م)٠(ع): [الإيجار‎ )١( 

(۳) قال ابن قدامة : لنا أنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن كما لو تلف تحت الحمل » ولأن الضرب معنى 
تضمنه عقد الإجارة » فإذا تلف منه لم يضمن كالركوب . راجع المغني ( ٠۳۷/١‏ ) . 

(4) تقدم الكلام على التلف بالركوب وهو أنه مأذون فيه » وهو يشير إليه . 

(ه » )٦‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

(۷) استدل الماوردي على إباحة ضرب الدابة المستأجرة فقال « والدليل على إباحة ضربها ما روي عن النبي 
نھ أنه قال : اضْرِبُوهَا عَلَى الِْمَارِ ر لا تَضْربُوها على امار » يعنى أنها في العثار ساهية ‏ فالضرب يوقظها 
وفي النفار تزداد بالضرب نفورًا فكان ذلك على عمومه » وروی جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله 
َي فطلع بعيري فاشتراه مني رسول الله ييه بأربعة دنانير وحملني عليه إلى المدينة فكان يسوقه وأنا راكبه 
وإنه ليضربه بالعصا . ولأن له أن يفعل ما يتوصل به إلى استيفاء حقه إذا كان معهودًا » فإذا لم يتوصل إلى 
استيفاء المسير إلا بالضرب فذلك مباح » ولاضمان عليه قولًا واحدًا إذا لم يتعد . الحاوي ۳۷۲ . 


إجارة المشاع بوهم 


امسن س كان 


کے 


إجارة المشاع 


۴ - قال أبو حنيفة إجارة المشاع من غير الشريك لا تجوز . 
64 - وقال أبو يوسف ومحمد تجوز © . 


6٥‏ - وبه قال الشافعي 7" أنه أجر من غير الشريك فذكر في الأصل أنه 


is 
. يجوز‎ 


5 - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ٠”‏ وهو قوله » وأما 9 ي حال 
اال أن مساج حلاة رت أحدهما وروي لين 9غ ا ان 
الإجارة تبطل في نصيب الآحر ” ګګ 

۷ - لنا : أنه أجر ما لا يتميز ما © لم يؤجر © فوجب أن [ لا يجوز ] © 
أصله : إذا أجر دارين على أن يسكن المستأجر أيهما شاء . ولا يلزم إذا أجر من الشريك 


ء)١48‎ 2141/١8 ( المبسوط‎ » ) ٠٠١/5 ( بقول أبي حنيفة قال الحنابلة أيضًا . راجع اللباب‎ )١( 

55/1 )ء تبيين الحقائق ( ٠٠٠/١‏ ) حاشية ابن عابدين ( 45/5 ) » البداك ع ( ۱۸۷/٤‏ ) » شرح منتهى 

) ۳١۹/۲ ( الإرادات‎ 

(۲) قال في المهذب . وتجوز على عين مفردة وعلى جزء مشاع » لأنا بينا أنه بيع والبيع يصح في المفرد 

والمشاع » فكذلك الإجارة . راجع . الأم ( ۳ / ٠٠۲‏ ) » المهذب ( 5١18/١‏ ) » الحاوي ( 454 ) . وبقول 

الشافعي والصاحبين قال مالك وأبو ثور . راجع بداية المجتهد ( ١71١/١‏ ) . 

(۳) أي محمد بن الحسن راجع الأصل مخطوط بدار الكتب رقم 4 ميكروفيلم رقم ( 85891١‏ ) . 

0 جع المبسوط ( ١57/١5‏ ) وفي تبيين الحقائق وإن أجرة من شريكه جاز في أظهر الروايتين . تبيين 
ثق ( ۱۲١/١‏ ) . ْ 

0100 

ثم استعفى وكان محبا للسنة واتباعها . له كتاب الجرد والأمالي توفي سنة 7١4‏ ه وهو ينسب إلى بيع 

اللؤلؤ. راجع الفوائد البهية ص ٠١‏ . 

(5) راجع المبسوط ( ٠٤١/١١‏ ) . 

(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ مالم ] 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يؤاجره ] . 

(5) في ( ن ) : [ يجوز ] . 


101/۷ كتاب الإجارة 


لأنه لا يجوز على رواية زفر ”© وإن شک EN EERO AE‏ 
الانتفاع به بما لا يتميز ‏ مما » ) لا يستحقه . 


4 - ولا يلزم إذا أجر من اثنين فمات أحدهما أن © الإجارة تبطل في 
نصيب الآخر على رواية الحسن » وعلى الرواية الأخرى نقول : ما يستحق المستأجر 
ا ل CS‏ 
لا يجوز . 

4 - أصله : إذا أجره شهرا متراخيا عن العقد » ولأنه عقد يقصد به المنافع 
فوجب أن يؤثر فيه الشياع كالتكاح 29 . و [ لأن ع © ما لا يصح إجارثه إذا شرط فيه 
الخيار لا يصح 00 وإن شرط فيه . أصله إذا أجره أحد عبيده الأربعة . 

٠‏ - ولأن يد المستأجر تستحق فى [ المدة ] © بمعنى [ قار ع <" العقد 
بحق اللك فوجب أن لا يجوز . أصله إذا أجره على أن المؤجر يأخذه متى شاء » ولا 
يلزم إذا [استأجره 2١١‏ يوما ويوما » لأن يد المستأجر ] تستحق في غير مدة 
ا 


. 29 فإن قيل : هذا على أصلكم في المهايأة‎ - ١ 


› القاضي أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري البصري كان ممن جمع بين العلم والعبادة‎ )١( 
؛‎ ) 141/١ ( ه . راجع الجواهر المضية‎ ٠١۸ وهو أبرع أصحاب الإمام الأعظم في القياس » توفي بالبصرة سنة‎ 
تاج التراجم ص ۲۸ » الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص ۱۷۳ ط القدس المعارف لابن‎ 
. قتيبة ص 455 ط دار الكتب المصرية‎ 

(۲) في ( م ) : [ أحرزت ] وهو خخطأ . 

(5) في (م)ء2(ع):[ما]ع]. 

(4) أي يد المستأجر لليوم الثاني تستحق في .غير إجارة اليوم الأول . 

(6 في (ن)ء(م)٠(ع):[بما].‏ (1) كذا بالنسخ ولعلها : [ لأن ] . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : 1 في النكاح ] . (۸) في (م)٠(ع):‏ 1 ولأنه ] . 

(؟) في ( ۰)۵( م)› > ( ع ) بعد هذه العبارة زيادة د وان شرط فيه الخيار لا يصح » وهو خخطأ . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الذمة ] وهو خطأ . )١١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ فأذن ] . 

(۱۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ استأجر ] 

)١15(‏ في ( ن ) : [ المهايا ع والمهايأة الأمر المتهايأ عليه والمهايأة قسمة المنافع على التعاقب والتناوب . راجع 
القاموس الحيط باب الباء فصل الهمزة ( ۳٦/١‏ ) » التعريفات ( ۲١۴۳‏ ) . 


إجارة الشاع حبس سس سس يبب _ت_ سس ۷/۷ 


5 - قلنا : بل على الأصلين لأن عندهم [ يرفع ] “ القاضي يد الشريكين 
[ ويؤجرها ] © لهما » ولأنه لا يمكن استيفاء المنفعة على الوجه الذي اقتضاه © 
لأن العقد اقتضى استيفاء المنفعة من ملك المؤجر وهو [ يستوفيها ] ©» من ملكه 
وملك الشريك » والإجارة متى [ تعذر ] 7 استيفاء المنفعة فيها على الوجه الذي 
اقتضاه العقد لم يصح كمن استأجر أرضا سبخة [ لا تنبت ] 29 الزراعة وكمن 
استأجر [ طفلا ] © للخدمة . 

۳ - [ ولا يلزم إذا 0 لأن العقد اقتضى أن يستوفي كل واحد 


منهما من ملك المؤجر وهذا يكن 2" ع ( على الوجه الذي اقتضاه العقد » 9© . 
4 - احتجوا ل ديصع في الاح بع شر رجب بص ع ر 
كالبيع ( 0 


9 - ق لج رسك قي سجن مان الطلنىا زوق SA‏ 
العبد إذا غصبه جاز إجارته منه ولم يجز من غيره . والمعنى في البيع أن الملك يقع 
لعقده » وذلك في المشاع والمقسوم سواء » والمنافع عندنا لا تملك بالعقد وإنما تملك 
بالاستيفاء ولا يكن استيفاء المنفعة المعقود عليها » فلم يصح العقد . 

5 - ولأن البيع ينعقد [ على الملك ] " ولا يتناول المنافع » والملك حاصل 
على ما اقتضاه العقد » والإجارة تنعقد على استيفاء المنافع » وذلك غير ممكن على ما 


)١(‏ في (ن):[رفعع]. 

.]عاهرجؤمو[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن )2 (م)2(ع). 

(5) في ( ن ) : [ يسبق عنها ] » في ( م ) » ( ع ) : [ سبق عنها ] وكلاهما خطأ . 
() في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ تعذرت ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبت ] . 
(۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ صبيا طفلا ] . 

(۸) ساقط من ( ص ) ۰ ( ع ) ۰ (م) . 

(9) في ( ص ) » ( ن ) : بدل هذه العبارة : [ على ما أوجبه العقد ] . 

)٠ 2‏ راك جع أدلتهم في المهذب ( ۱۸/١‏ ) »ء الحاوي ( 454 ) » المبسوط ( ١45/١0‏ ) » تبيين الحقائق 
۱۲٦/(‏ )تن ا ://ا14 ). 

+ بتعيد رول الأصل الي لا تمرز إجازه العا من القرك‎ ١ ١( 
. ] كللام[:)عر(ء)م(يف)١١(‎ 


ايان 


اقتضاه العقد . 

0لا( - قالوا : ما صح أن يعقد عليه .الاثنان صح [ أن ”“ ] يعقد على بعضه 
لأحدهما أصله البيع 29 . 

۸ - قلنا : نقول بموجبه › لأنه يصح أن يؤجر دارا من اثنين » ويصح أن 
يؤجر من أحدهما بعضها معينا » ولأنه إذا عقد لاثنين استوفيا المنفعة فيكون أحدهما 
مستوفيا ومستعيرا حق صاحبه » وإعارة احاجن لا شقط الأحرة ع :© . وإذا 
أجر من أحدهما [ بعضها ] © فاستوفى منفعة بعض الدار فهو [ مستوف ] ٠‏ 
لبعض ما عقد عليه [ ومستعير ] © للباقي » وما يستوفيه غير موجب العقد » ثم أعار 
للمؤجر بعص ما استأجره 8 والمستأجر إذا أعار المؤجر سقطت الأجرة عنه 0 فقد 
[ استوفاها ع © المؤجر . 

8 - قالوا : كل ما لو انفرد به جاز عقد الإجارة عليه » فإذا كان له بعضه جاز 
عقد الإجارة عليه كما لو عقد مع شريكه © . 


٠‏ - قلنا : إذا أجر من الشريك غير مسلم على رواية زفر » ولو سلمناه فالمعنى فيه 
أن الشريك يستوفي المنفعة على ما يقتضيه العقد فيستوفي بعضها بحق الملك » وبعضها بحق 


)١(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع). 

(۲) يأتي في نص الشيرازي . 

(۳) في (م)ء(ع):[عنها ]. 

. في ( م ) › ( ع ) :[ بعضا]‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( ع ) : [يستوفيه ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ واستقر ] وهو خخطأ . 

(۷) ساقطة من ( م ) » (ع) . 

(۸) في ( ص )ء ( ن ) : [ استوفاه ] . 

(9) قال الشيرازي « تجوز إجارة المشاع وقال أبو حنيفة لا يجوز من غير الشريك وفي الشريك روايتان أصحهما 
أنه يجوز . لنا أن كل عين جاز إجارتها مع غيرها جاز إجارتها منفردة كالمقسوم » ولأن كل عقد صح مع 
الشريك صح مع غيره كالبيع . قالوا عقد على المنفعة فأثرت فيه الإشاعة كالنكاح » قلنا لو كان كالنكاح لم 
يصح مع الشريك » ولأن الاستمتاع لا يكن في الملك المشاع والانتفاع يمكن في الملك المشاع . قالوا لا يمكن 
استيفاء المنفعة على الوجه الذي اقتضاه العقد وهو تملك الجر « أي للمنفعة »فلم يصح كما لو استأجر أرضا لا 
تنبت الزراعة » . قلنا يمكن لأن العقد في المشاع يقتضي الاستيفاء على حسب العادة في المشاع إما بان يسكنا أو 
يكريا وتخالف « الأرض » فإنه لا يكن زراعتها بحال - النكت ورقة ١55‏ . 


إجارة المشاع البببيبيبيييبيبيبب سس کے ۳10۹/۷ 
الإجارة . وإذا أجر البعض لم يتمكن من استيفاء المنفعة على ما اقتضاه العقد © . 


)١(‏ قال الأسمندي من الأحناف معبرًا عن وجهة نظر المذهب في المسألة ورادًا على الشافعية . ١‏ إجارة 
المشاع » من غير الشريك غير صحيحة » سواء كان محتملا للقسمة كالدار ونحوها » أو غير محتمل كالدابة 
ونحوها . خلافا له ( الشافعي ) وثمرة الخلاف في وجوب المسمى عند التسليم . والوجه فيه أن هذا عقد لا 
يكن توفير مقصوده على الوجه الذي اقتضاه العقد فوجب القضاء بفساده » قياسا على ما إذا أجر الآبق . وإنما 
قلنا ذلك لأن المقصود من إجارة المشاع هو التمكن من الانتفاع بالمشاع فلا يخلو : إما أن ينتفع المستأجر 
والآجر بكل الدار معا » أو أحدهما » أو يتتفعان بطريق التهايؤ » لا وجه للأول لأنه يحتاج إلى جبر الآجر على 
الانتفاع بملكه ولا يجوز . ولا وجه للثاني لأنه لا يستحق الانتفاع بالكل . ولا وجه للثالث لأنه لا يخلو : إما 
ا ا ا ع ول ين E‏ را 
لرقبة لا يصلح نائبا . و لا وجه للثاني لأنه يؤدى إلى جعل الشخص الواحد ممل وكا ومتملكا من شخص واحد 
Gg TS‏ فلو ضار كا ' 
المنفعة عليه بطريق المعاوضة يؤدى إلى خلاف الحقيقة . ثم أورد اعتراضات يمكن للخصم أن يوجهها على ما 
سبق فقال . فإن قيل : قولكم بأن هذا عقد لا يمكن توفير مقصوده على ما ذكر قلنا « أي الخصم ١‏ لم قلتم 
بأنه لا يكن الانتفاع بالمشاع بطريق التهايؤ ؟ قوله : بأن طريقه أنه يصير كل واحد منهما نائبا عن الآخر في 
استيفاء منفعة النصف » أو يصير ممتلكا بطريق المعاوضة وكل ذلك متعذر قلنا : لم قلتم بأنه لا يمكن استيفاء 
منفعة التصرف بالتهايؤ بدون هذين الطريقين . يانه أن المملوك له يإجارة المشاع منفعة النصف الشائع » فكان 
المقصود منفعة النصف الشائع ومنفعة النصف الشائع في مدة الشهر منفعة مقدرة بمقدار خاص » فإذا انتفع 
بكل الدار في نصف المدة بطريق التهايؤ أو على سبيل الدوام فقد استوفى عين المملوك له بالمنفعة . ولأنا لو 
سلمنا أنه لا يتحقق التهايؤ إلا بالإنابة أو المبادلة فلم قلقم بأنه لا ييكن القول بهما ؟ قوله : بأن المالك لا يصلح 
نائبا قلنا : لا نسلم بأن ملك الرقبة نائب للآجر في حق الانتفاع في هذه الحالة » وهذا لأن الملك إطلاق 
التصرف وهو غير ثابت » ولئن سلمنا أن ملك الرقبة يقتضي إطلاق الانتفاع للآجر » لكنا أجمعنا على أنه لم 
يثبت له الإطلاق بل هو يثبت للمستأجر . وأما المعاوضة فإنا لا نحقق المعاوضة بينهما في الملك . بل في 
إطلاق استيفاء المملوك 0 المعاوضة » وصار هذا كما إذا أجر من شريكه فإنه يجوز . وكذلك الشيوع 
الطارئ » لا يفسد الإجارة . ثم أجاب الأسمندي عن الاعتراضات السابقة ة قائلا » قوله بأنه يستوفي منفعة كل 
الدار في نصف المدة قلنا هذا لا يخرج عما ذكرناه من القسمين » لأن طريق القسمة فيها معنى المبادلة . قوله : 
لم قلتم بأن ملك الرقبة في حق الانتفاع قائم للمالك » قلنا : لأنه ثبت مطلقا بسبب مظلق فيبقى » والإجارة . 
سبب لملك المنفعة لا لملك الرقبة وإطلاق التصرفات ثابت لولا المانع . قوله بأنا لا نحقق المعاوضة في الملك » 
بل في استيفاء المملوك على طريق الإباحة . قلنا : هذا باطل لأن انتفاع المالك في حصة المستأجر لو كان 
بطريق الإباحة لكان المستأجر بسبيل من الاسترداد والمنع من الانتفاع . وأما الإجارة من الشريك فلأن كل 
واحد منهما يلك الانتفاع بالنصف فصلح نائبئا عن صاحبه في النصف الآخر . وأما الشيوع الطارئ ... فإ 
ليس من ضرورة كون الشيء مانعا صحة العقد إذا قارن أن يكون مفسدا إذا طرأء» كالجهالة الطارئة وغيرها . 
راجع : طريقة الخلاف في الفقه للأسمندي ص ٠٠١‏ - 8517 ط مكتبة التراث . 


//. كك؟ لس سسس کتاں الإجارة 


||| مسالة 3 
اختلاف رب الثوب والخياط 


١‏ - قال أصحابنا : إذا اختلف رب الثوب والخياط فقال “ صاحب الثوب 
أمرتك أن تقطعه قميصا (© فقطعته قباء © فلا أجرة لك وعليك الضمان » وقال 
الخياط : بل ٠‏ أمرتني أن أقطعه قباء فلا ضمان عَلىَ ولي الأجرة / ( فالقول) © قول ۱ 
رب الثوب مع بمينه 29 . 


۲ - وحكى الشافعي : فآ قولنا » ثم حكى قول ابن أبي ليلى ٩”‏ [ أن 
القول قول الخياط © ع . 
۴ - قال : وأصح القولين أن القول قول رب الثوب ° . 


. ] في ( ن ) : [ وقال‎ )١( 

(۲) القميص : الشعار تحت الدثار والجلباب » وهو لباس رقيق يرتدى تحت السترة غالبا وجمعه أقمصة 
وقمصان . المعجم الوسيط ( ۷٦١/۲‏ ) . 

(۳) القباء : ثوب معروف وهو مفرج من القدم إلى الحلق لا يحتاج لابسه إلى إدخال رأسه فيه وجمعه أقبية . 
راجع النظم المستعذب ( 4١٠١/١‏ ) . : 

. ساقطة من ( م ) 2( ع). (5) بالنسخ [ والقول ] وهو خطأ‎ )٤( 

() راجع البدائع ( 7١9/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷٥/٦‏ ) » تبيين الحقائق ( ١ ٤۲/۰‏ ) » اللباب ( ١٠١7/5‏ ) . 
(۷) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي الفقيه قاضي الكوفة روى عن 
أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله بن عيسى ونافع مولى ابن عمر وغيرهم وروی عنه ابنه عمران وقرييه عيسى بن 
الختار بن عبد الله بن عيسى وزائدة وابن جريج وغيرهم . اختلف في حفظه . ت سنة ١44‏ ه . راجع : 
تهذيب التهذيب ( ۳۰۱/۹ ) » وفيات الأعيان ( ۱۷۹/٤‏ ) » شذرات الذهب ( ٩۲/١‏ ) وغيرها . 
(۸) ساقطة من (م ) » ( ع ) وبقول ابن أبي ليلى قال مالك وأحمد أيضًا . راجع : بداية المجتهد ( ۱۷١/۲‏ ) » 
المغني ( 011/5 ) وفيه أن مالك قال بقول أبي حنيفة وهو خطأ . 

(9) حكى الإمام الشافعي القولين في اختلاف العراقيين ونقل معهما قولا لأبي يوسف أنه إن كان شيئا متقاربا 
قبل قول المستأجر » وإذا تفاوت لم يقبله » ولم يتعرض الشافعي بعد حكاية الأقوال لتصحيح شيء منها » وفي 
كتاب احتلاف الأجير والمستأجر قال الشافعي : بأنهما يتحالفان » ثم قال الربيع والذي يأخذ به الشافعي في 
هذا أن القول قول رب الثوب . أما قول المصنف هنا نقلا عن الشافعي وأصح القولين .. فما نقلته كتب 
المذهب الشافعي عن الشافعي في هذا المقام أنه قال بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وهو أشبه ثم قال تعليقًا على 
القولين ( قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى ) وكلاهما مدخول . والذي يظهر أن هذه العبارة لا توافق عبارة = 


1/۷ 


اختلاف رب الثوب والخياط 


4 - فقال عامة أصحابه : المسألة ” على قولين : أحدهما مثل : قول أبي 
حنيفة والآخر . كقول ابن أبي ليلى . 

٥‏ - ومنهم من قال فيها قول ثالث . أنهما يتحالفان » ومنهم من قال فيها قول 
واحد بأنهما يتحالفان 29 , لأنه قال في موضع آخر بعد حكاية القولين هما مدخولان ^ , 

5 - وإذا قالوا بالتحالف فإذا حلف أحدهما دون الآخر قضى 9©) له وإن حلفا 
جميعًا ففيها قولان : 


المصنف هنا لأن « أشبه » أي شبه المنصوص رواية والراجح دراية فتكون الفتوى عليه الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص ۳۹١‏ . ولو كان كذلك لتساوت عبارة الشافعي مع عبارة المصنف غير أنه قال بعد ذلك وكلاهما 
مدخول ( أي يمكن الدخول فيه وإفساده ) النظم المستعذب ( 4٠١/١‏ ) . وهذا ينافي الصحة لأنه لو كان 
صحيحا لما أمكن الدخول فيه وإفساده . جاء في المهذب » وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء ثم اختلفا فقال 
رب الثوب أمرتك أن تقطعه قيمصا فتعديت بقطعه قباء فعليك ضمان النقص » وقال الخياط بل أمرتني أن 
أقطعه قباء فعليك الأجرة فقد حكى الشافعي كلاه في اختلاف العراقيين قول ابن أبي ليلى أن القول قول 
الخياط وقول أبي حنيفة كه أن القول قول رب الثوب ثم قال : وهذا أشبه » وكلاهما مدخول . راجع 
المذهب ( ١/ده‏ ) ء الأم ( ۲٠۳/۳‏ ) ء الحاوي ( 207 ) . 

(1) عند هذا الموضع حدث انتقال من الناسخ في النسخة ( ع ) فأدخل المسألتين التاليتين هنا ثم عاد فأكمل 
المسألة . | 

(۲) قائل هذا القول تمسلك بقول الشافعي السابق في الأم « وكلاهما مدخول فكأنه رد القولين ثم صرح 
بمذهبه وهو أنهما يتحالفان » . راجع الأم ( ۲٣۳/۳‏ ) . 

(۳) قال الماوردي بعد أن ذكر رأي الإمام في المسألة « واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق : أحد 
وهي طريقة ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وابن علي ابن أبي هريرة وأبي حامد المروزي أن المسألة على قولين : 
أحدهما - أن القول قول الخياط وهو مذهب ابن أبي ليلى والثاني : أن القول قول رب الثوب وهو مذهب أبي 
حنيفة وحملوا قول الشافعي وكلاهما مدخول بمعنى محتمل لا يقطع بصحته لما يعترضه من الشبه التي لا يخلوا 
منها قول مجتهد ثم مال إلى ترجيح أحدهما لقوته على الآخر وهو قول أبي حنيفة أن القول قول .رب الثوب 
واختاره المزني والطريقة الثانية لأصحابنا ولعلها طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل أن المسألة 
على ثلاثة أقاويل على ما حكاه المزني في جامعه الكبير منهما هذان القولان . والثالث : أنهما يتحالفان . 
والطريقة الثالثة : وهي طريقة المتأخرين من أصحابنا أن المسألة على قول أنهما يتحالفان لأنه وإن ذكر قول أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى فقد رغب عنهما بقوله وكلا القولين مدخول . راجع الحاوي ص4 401-4٠‏ . والقول 
بالتحالف رجحه الإمام الماوردي وصاحب المهذب . قال في المهذب « والثالث أنهما يتحالفان وهو الصحيح 
لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه لأن صاحب الثوب يدعي الأرش والخياط ينكره فتحالفا كالتبايعين إذا 
اختلفا في قدر الثمن . راجع المهذب ( ١/85ه‏ ) ؛ الحاوي ( ٤١١‏ ) . 

(؟) في (م)*(ع):[قضاهع]. 


۳11/۷ كتاب الإجارة 


۷% - أحدهما يأل الثوب وأرش (2 القطع . 

۸ - والثانى : يأخذ الثوب ولا أرش له كما لا أجرة عليه “ . 

4 =- لنا : أنه قطع ثوبا لغيره وادعى الإذن فوجب أن يكون اليمين عليه ° . 

۰ - أصله : إذا قال لم آذن لك في شيء . 

45( - وعلى القول الآخر 29 نقول » إذا جحد الإذن لم يتحالفا » ولأنه إذن . 
حاص مستفاد من جهة صاحب الثوب » فوجب أن يكون القول قول 9 الآذن في 
صفة الإذن كالوكيل والموكل . 

۲ - ولا يلزم المضارب ورب الال لأن الإذن في المضاربة إذا وقع « خاصًا) ° 
فالقول قول رب المال . 

۴ -. ولأنه © يدعي استحقاق الأجرة بإيفاء العمل فلا يقبل قوله » [ أولا 
يغبت ع © التحالف . أصله إذا جحد الإذن 29 . 

4 - احتجوا بقوله يتلق ۰ « اله علَى الدع وَالَمِينُ على الدّعى ١‏ علي 29 . 


. ) ۲۷۱/۲ ( الأرش الفرق في القيمة بين السلامة والعيب في السلعة . القاموس باب الشين فصل الهمزة‎ )١( 

(؟) راجع المهذب ( ٥۳۷/١‏ ) 

سس ارين ل التي ولت الع و لاا ا 
رشد وسبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه و من المدعى عليه بداية امجتهد ( 177/7 ) . وبالنظر إلى 

نص المصنف يتبين لنا أن الخياط هو المدعي عند الأحناف فلما أنكر المدعى عليه وهو صاحب الثوب لزمه 

اليمين . وهذا ما قصده المصنف بقوله : « فوجب أن يكون اليمين عليه » أي على صاحب الثوب ٠‏ وإما 

كانت اليمين على صاحب الثوب في حالة الإنكار لما يأتي في الحديث . 


(4) أي على القول بأنهما يتحالفان . (ه) ساقطة من ( ع ) . 
(5) فى (م)٠(ع):[‏ خاصة ] . (۷) أي الخياط . 
(6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يشت ]. (۹) في (م)٠(ع‏ ): [ الابن ] وهو خطا . 


۰ ) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٠۰( 

)١١(‏ الحديث يستدل به الشافعية هنا على القول الصحيح عندهم بأنهما يتحالفان لأنهم يرون أن كل واحد 
منهما مدعّى عليه . ومع ذلك فالحديث يصلح استدلالا للأقوال الثلاثة الواردة في المسألة فيمكن أن يستدل به 
الأحناف على مذهبهم لأنهم يجعلون صاحب الثوب مدى عليه » ويستدل به ابن أبي ليلى والخنابلة واالكية 
٠‏ والشافعية في قولهم الموافق لهم لأنهم يجعلون الخياط مدعى عليه وكل مدعَى عليه إذا أنكر يلزمه اليمين . 
(۱۲) الحديث بلفظه أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس 9 لو فى اقاس بغرا لع رجال 
نوكل قوم وَدمَائَّهُمْ ولكن البيئهُ على المدّعِي واليميث عَلّى المدّعَى عليه » . صحيح مسلم الأقضية ( 1775/9 ) د 


احتلاف رب الثوب والخياط ۳/۷ 


9 - وکل واحد منهما مدع ن صاحب الثوب يدعي الضمان » والخياط 


. يدعي الأجرة 


65 - قلنا : المدعي من خالف قوله الظاهر » والمدعى عليه من شهد له 
الظاهر وصاحب الثوب يجحد الإذن والأصل أنه لم يأذن [ فالظاهر ع (© معه فهو 
المدعى عليه ٩”‏ . 

۷ ¬ - ولا يجوز القياس على اختلاف المتبايعين لأن هناك إذا 00 
وعاد المعقود عليه لأن ‏ المبيع ما خرج من ملكه » وهذا لا يوجد في مسألتنا فلا يثبت 
التحالف » ولهذا [ نقول ] 9 في [ المبيع ] © الهالك لا تحالف فيه . 


€۸ - احتجوا : للقول الآخر 0( 1 بأنهما [ إتفقا على الإذن ( واحتلفا في 
التعدي ووجوب الضمان » والأصل أنه غير [ متعد ] 9© و 1 أنه ] 9© لا ضمان عليه . 


فوجب أن يكون القول قوله كما لو ادعى عليه القطع فأنكره الخياط ٩‏ . 


وبلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سننه . الأحكام ( ۷۷۸/۲ ) وأبو داود في سننه الأقضية ( 40/4 ) » الطبرانى 
في الكبير ( 1157/1١‏ ) وأصل الحديث في البخاري مختصرا بلفظ « أن النبي بر قضّى أن اليمين على المدعَى 
عليه » . صحيح البخاري رهون إذا اختلف الراهن والمرتهن . .. ( 1817/5 ) وانظر فتح الباري لابن حجر كتاب 
التفسير ( ۲٠۳/۸‏ ) . وأخرجه البيهقي عن ابن عباس أيضًا بلفظ « . . وکن البيتة على من أَنكر » السنن الكبرى . 
كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى عليه ( ۰ ). ومن حديث عمرو 
ابن شعيب في سنن الدارقطني كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي ( ٠ ١8/4‏ )»ء والترمذي كتاب 
الأحكام باب ما جاء في أن الينة على الدجي واليمين على امدق عليه د بلفظ مسلم » ( ٠۲١۳‏ ) . 

. في ( ن ) : [ قال طاهر ] وهو تحريف‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي بعد أن ذكر الأقوال في المسألة : الدليل على أن القول قول الخياط أنهما اتفقا على الإذن 
واختلفا في التعدي فكان القول قول المأذون كالمضارب ورب المال . قالوا : الخياط مدعَى عليه بما يتكره فأشبه 
إذا أدعى عليه الإذن في القطع فأنكره قلنا هناك الظاهر مع رب الثوب فإن الأصل عدم الإذن وههنا الظاهر مع 
الخياط لأن رب الثوب يدعي عليه تعديا الأصل عدمه » ولهذا لو اختلف رب المال والمضارب في الإذن في 
التصرف كان القول قول رب المال ولو اختلفا في التعدي كان القول قول المضارب » النكت ورقة ٠١١‏ . 
(۳) كذا بلانسخ ولعل الصواب [ إلى ] . )٤(‏ في (ن) :[ نقوله ] . 

(5) في ( م ) 2( ع ) : [ البيع ] . ش 

(5) أي القول الذي يوافق ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط . 

(۷) في ( ت ) : [ فإنهما ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ متعدی ]. 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لأنه ] وفي ب [ أنه ع . 

.) ٤0۰۹» 507 ( الحاوي‎ » ) ٥۳١/١ ( راجع المهذب‎ ) ٠١١ 


۳14/۷ 


كتاب الإجارة 


48 - قلنا : يبطل إذا قال أودعتك » فقال وهبت لي » وقد استعمل العتق 
. فإنهما اتفقا على الإذن وادعى [ الدافع 1 "© التعدي > ثم جعلنا القول قوله . 

۷٠١‏ - قالوا : لو اختلف المضارب ورب الال في عموم التصرف كان القول 
قول المضارب » وإن كان الإذن يستفاد من جهة رب الال ° . 

1 - قلنا : لأن لفظ المضاربة يقتضي العموم » فمن يدعي تخصيص اللفظ لا 
يقبل قوله . وفي مسألتنا الإذن وقع [ خاصا ع ”“ فالقول قول الآذن في صفته » كما لو 
اتفق على مضاربة خاصة » ثم اختلفا في كيفية الإذن كان القول فيه قول رب الال . 

۴ - قالوا : وقد تجوز الإجارة عامة 29 إذا قال للخياط اقطعه ما شئت فهو ' 
كالمضاربة 29 . 

۴ - قلنا © : المضاربة مقتضاها العموم بدلالة أنها تصح يإطلاق اللفظ 
فيثبت العموم حكما والخياطة ليس كذلك . 

4 - لأنه لو قال اقطع هذا الثوب لم يصح حتى يخص الإذن أو يجعل المشيئة 
إليه فيقول اقطعه ما شعت فعلم أن مقتضى اللفظ ليس هو العموم . 


٭ سو # 


۰ 


. ع ) : [ لدفع ] والمراد بالدفع صاحب الثوب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المغني لابن قدامة في هذا القول والاحتجاج السابق أيضًا ( ٠۴٠/١‏ ) . 

(۳) في (م)٠(ع):[‏ خالصا ] . 

. 2.64 قاعدة : « تجوز الإجارة عامة » كما لو قال للخياط اقطع ما شفت‎ )٤( 

(5) بين الإمام الماوردي وجه أن القول قول النياط فقال ‏ إن العادة جارية بأن الخياط يعمل في الثوب ما أذن ٠‏ 

له فيه ولا يقصد خلافه . وإن جرى غير ذلك فنادر فصارت العادة مصدقة لقول الخياط دون رب الثوب » ثم 

استدل بدليل آخر فقال » إن الخياط لما صدق على الإذن المبيح لتصرفه صار مؤْتمَئًا فلم يقبل ادعاء رب الثوب 
عليه فيما يوجب غرما ‏ لما في ذلك من الإفضاء إلى أن لا يشاء مستأجر أن يثبت غرما » ويسقط أجراء 

بادعائه خلاقًا وهذا يدخل على الناس الضرر فحسم . فعلى هذا يحلف الخياط باللّهِ تعالى لقد أمره أن يقطعه 

قباء ولا غرم عليه » . الحخاوي ( ۷ °( . 

(1) في (م)٠(ع‏ ) :[ قالوا ] وهو خطأ . 


إجارة الدا كهرا ما ۳10/۷ 
|||||||| مسالة © 
إجارة الدار شهرًا مطلفًا 
٥‏ - قال أصحابنا : إذا استأجر دارا شهرا جاز وكان أول المدة عقيب العقد © . 


5ه - وقال الشافعي : لا تصح الإجارة إلا أن تتصل المدة 500 
إلا إن [ سمى ع © ذلك 0 

۷ - لنا : قوله تعالى : ل ا ن کل تسى ججج # 29 ولم بين أول 
الدةء ولأ دير مدة [ بير ] ”© [ مزاحمة ] ”© [ قوجب أن بخخص بقيب السيب 
عند إطلاقها . أصله إتلاف سا ثر الأثمان » ولأنها مدة مشروطة في العقد © ] فوجب 
أن يقتضي إطلاقه كونها من حين العقد كالأجل . 

۸ - ولا نوع إجارة فإطلاقها يقتضي ثبوت المطالبة بالشفعة عقيب العقد . 


›» ) ١۳١١/١١ ( المبسوط‎ » ) ۱۸١/١ ( وافق الأحناف كل من مالك وجمهور الحنابلة . راجع البدائع‎ )١( 
. ] في (ن ) : [ يسمى‎ )۲( . ) ٤١١/١ ( ء المغني‎ ) 17١/6 ( بداية لمجتهد‎ 

(۳) ما أثبته المصنف هنا يتفق مع ما ورد في المهذب من ضرورة النص على ابتداء المدة عقب العقد . قال في 
المهذب : فإن قال أجرتك هذه الدار شهرا لم يصح لأنه ترك تعيين المعقود عليه في عقد شرط فيه التعين فبطل 
كما لو قال بعتك عبدا . الهذب ( 515/١‏ ) » وفي التكت « إذا قال أجرتك هذه الدار شهرا لم يصح . 
وقال أبو خنيفة : يصح في شهر واحد من حين العقد » النكت ورقة ١٠۷‏ . غير أن كتب المذهب الشافعي لم 
تتفق على هذا ؛ ففي مغني انحتاج ما يدل على الجواز من غير اشتراط أن تلي المدة العقد » ففيه : ١‏ ولو أجره 
شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينعذ لأنه المفهوم التعارف » وإن قال ابن الرفعة : لابد أن يقول 
من الآن » مغني المحتاج ( ۲/. (Pt‏ . فقوله لأنه هو المفهوم المتعارف يدل على أنه يؤخذ من العرف لا من 
القول وكذا قوله وإن قال ابن الرفعة . ... إلخ يشعر بعدم اشتراط ذلك ومثله أيضًا في البجرمي « ولا يشترط تعين 
ابتداء مدة الإجارة ؛ فلو قال : أجرتك سنة أو شهرا ولم يقل من الآن صح وحمل على ما يتصل بالعقد » البجرمي 
على ی جارف ع کے اوحور بسي بن ا و يي 
محمول على ما يتصل بالعقد في أظهر الوجهين » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه المفهوم المتعارف » قال أحمد : 
لمن رأة خرطاي زان قور کا ا . وبقول الشافعي 
قال بعض الحنابلة استنادا إلى رواية إسماعيل من سعيد عن أحمد أنه قال « إذا استأجر أجيرًا شهوًا فلا يجوز 
حتى يسمى الشهر المغني ( ٤١١/١‏ ) . 

(4) سورة القصص : الآية ۲۷ . (5) في (ن ) :[ لغيرع]. 

(1) بياض في ( ك ) . (۷) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


۳11/۷ 


۹ - أصله : إذا 7 استأجر ع (© ليخيط ثوبًا . 

٠‏ - احتجوا : بأن الشهر [ لا يذكر ”“ ] في العقد أجلا وإنما يذكر ليتقدر 
المعقود عليه به وما ذكر لتقدير المعقود عليه به [ معلوما كقوله أسلمت إليك في كذا من 
طلمام و كرب جا تدر هة مقو عليه في لارا لم نة كرا يعطق كنا 1 : 

۷۷۱ - قلنا : يبطل بالمدة في الإتلاف فإنها ليست باختلاف وها يتقدر بها 
المعقود عليه » ومع ذلك [ تتعين ] © بها المدة عقيب العقد [ ولأنا © ] لا [ نعتبر ] © 
المدة مما يلى العقد بالتقدير [ ولكن ع © لأنا لو [ لم © ع نحملها على ذلك بطل 
العقدء وهذا كما نقول جميعا في الأجل إنه يختص بعقيب العقد ليس لتقدير المدة لكن 
ليصح العقد بنفس المدة "© . 


# *# > 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ استأجر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م )2( ع). 

(*) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وانظر النكت ورقة ٠١۷‏ . 

- في ( م ) › ( ع ) :[ تعين ] . (5) ساقطة من ( م ) + (ع)‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تعتبر] . (۷) في ( م ) ۰“ ( ع ) :1 لکنه ]. 

(۸) ساقطة من ( ن )62 ( ۰)۴ (ع) ۰ 

)٩(‏ قال الشيرازي ردًّا على قول المصنف : إن الأجل يختص بعقيب العقد فكذا إجارة الشهر . قال « لأن 
القصد في الأجل الزمن لتأخير المطالبة فحمل على ما يعقب وههنا القصد تقدير المعقود عليه فلم يتعين به ٠‏ 
النكت ورقة ١51/‏ . 


۳۹۷/۷ 


إجارة مدة لا تلي العقد 
||| مله OC aw‏ 


إجارة مدة لا تلي العقد 


۲ - قال أصحابنا : إذا أجر داره شهر رمضان وهما في رجب جاز © . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز . وإن أجرها سنة [ ثم أراد أن يؤجرها سنة © ] 
أخرى من غير المكتري ‏ لم يصح قولَا واحدًا . وإن أكراها من [ المكتري ع © 
فالمنصوص أنه يصح 

4 - ومن أصحابهم من قال : لا يصح . وإن كانت المنافع في الذمة بشرط 
التأخير عن العقد 0 لكا 


)١(‏ وبه قال الحنابلة والمالكية أيضًا . راجع البدائع ( ٠١7/4‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠١/0‏ ) » حاشية ابن 
عابدين ( 5/5 ) » بداية المجتهد ر ۲ :۰ ۱۷۱ ) » المغني ( ٤۳١/١‏ ) . 

(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳ » ) في ( م ) + ( ع ) : [ المكري ] وهو خخطأ والمراد المستأجر . 

(5) يفرق الشافعية بين إجارة العين وإجارة الذمة في جواز تأخير المنفعة حيث لم يجوزوا التأجيل في إجارة 
العين قولًا واحدًا وأجازها بعضهم في الإجارة الواقعة على عمل في الذمة كما أنهم فرقوا في إجارة الدار سنة 
مثا بين أن يؤجرها المؤجر سنة أخرى من المستأجر للسنة الأولى وبين إجارتها لغيره حيث أجازوها بالنسبة 
للمستأجر الأول في أحد الوجهين ومنعوها إذا كانت لغيره . قال في فتح العزيز شارحا نص الوجيز « وإجارة 
الدار للسنة القابلة فاسد إذ لا تسلط عليه عقيب العقد ... قال : عرفت انقسام الإجارة إلى واردة على العين 
ووارد على الذمة | إما إجارة العين فلا يجوز إيرادها على المستقبل كإيجار الدار للسنة القابلة والشهر الآتي وكذا 
إذا قال أجرتك سنة مبتدأة من الغد أومن الشهر الآتي أو أجرتك هذه الدابة لا ركوب إلى موضع كذا على أن 
تخرج غدًا وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز ذلك . لنا القياس على البيع فإنه لو باع على أن يسلم بعد شهر فإنه 
باطل ولو قال أجرتك سنة فإذا انقضت السنة فقد أجرتك سنة أخرى فالعقد الثاني باطل على الصحيح كما لو 
قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك مدة كذا فأما الإجارة الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل والتأخير 
كما إذا قال ألزمت ذمتك حملي | إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو غرة شهر كذا كما لو أسلم في 
شيء مولا وان أطلق حال وإن أجرداره سنة من زيد ثم أجرها من غيره السةاانية قل اننضاء الأو لم 
يجز فإن أجرها من زيد ثم أجرها من غيره أو منه مدة لا تتصل بآخر المدة الأولى والثاني يجوز لاتصال المدتين 
كما لو أجر منه السئتين في عقد واحد وهو أصح عند صاحب التهذيب وغيره ورجح في الوسيط الوجه الأول 
محتيجا بأن العقد الأول ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد الثاني وهو الاتصال بالأول . .. راجع فتح العزيز شرح الوجيز 
(۲۰۹-۲۰۷/۱۲) المهذب (١/اه ٥۲٤۳‏ ) » نهاية امحتاج ( ۲۷۷-۲۷۰/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۳۸/۲ ) . 


A/V‏ كتاب الإجارة 


6 - لنا : أن كل شهر لو أجره مع ما يليه جاز فإذا أجره منفردا [ من © 
أجنبي ] (© جاز . أصله الشهر الأول . 

9/0 - ولا يمكن القول بموجبه إذا أجره من المستأجر » لأنا قلنا من الأجنبي ولأن 
كل مدة جاز عقد الإجارة عليها جاز إفرادها بالعقد مع عموم الناس . أصله المدة التي 
تلى العقد » ولأن كل وقت جاز أن [ يعقد ع 27 فيه الإيلاء > جاز أن يبتدئ فيه عقد 
الإجارة كالمدة التي تتعقب الإجارة . 

۷ »- ولأنه أحد نوعى الإجارة فجاز تأخير المنفعة فيه » أصله © كما لو كانت 
الإجارة على ها في القذية : 

۸ - فإن قيل : إذا كانت المنفعة فى الذمة جاز شرط تأخيرها » كما يجوز 
تأخير المبيع في الذمة [ وإذا كانت في غير الذمة لم يجز شرط تأخيرها » كما لا يجوز 
تأخير المبيع المعين ”° ] . 


)١(‏ في(م)ء(ع):[عن]. (۲) في (ن): [أجير]. 

(۳) في ( ت ) : [ انعقد ] . 

(4) في (م ) » (ع ) : [ الإيلا ] . والإيلاء : هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مثل واللّه لا أجامعك 
أربعة أشهر التعريفات ص4" . وعرفه الكمال بن الهمام : بأنه اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر 
فصاعدا باللّه تعالى . فتح القدير ( ۱۸۹/4 ) . وفصله النووي في المنهاج فقال « هو حلف زوج يصح طلاقه . 
ليمتنعن من وطعها مطلقًا أو فوق أربعة أشهر وكذلك لو علق طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله على صلاة 
أو صوم كان مواليا . « المنهاج ص١١١‏ ط الحلبي . وقصد المصنف بذلك أن الإيلاء يبدأ بعد انعقاد اليمين 
بالامتناع عن الوطء ثم يستمر مدة الشهور الأربعة . وأرى أن هذا لا يصلح دليلا على تأجير الدار مدة لا تلي 
العقد » لأن الإيلاء يبدأ بعد انعقاد اليمين » فهو يصلح دليلا على إجارة الدار شهرًا مطلقًا » من غير أن ينص 
في العقد على أنه يبدأ بعد العقد » كما سبق في المسألة السابقة وقد استدل به ابن قدامة في المغني على مسألة 
تأجير العين شهرا مطلقًا فقال « فإن أطلق وقال أجرتك سنة أو شهرا صح » وكان ايتداؤه من حين العقد » 
وهذا قول مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي وبعض أصحابنا لا يصح حتى يسمى الشهر ويذكر أي سنة هي 
فإن أحمد قال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا استأجر أجيرًا شهرًا فلا يجوز حتى يسمي الشهر . ولنا قوله 
تعالى : < مل أن مرق تََِنَ حِجّجٌّ 4 ولم يذكر ابتداءها ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قربة فإذا أطلقها وجب 
أن تلي السيب الموجب كمدة السلم والإيلاء وتفارق النذر فإنه قربة » المغني ( ٤۳۷-٤۳٦/١‏ ) . ولا يخفى 
الفرق بين إجارة مدة مطلقة » وبين إجارة مدة لا تلي العقد . 

(5) ساقطة من (م) + (ع) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


۳۹/۷ 


إجارة مدة لا تلى العقد 


۹ - قلنا : المنافع المستقبلة لا يمكن قبضها في الحال فيجوز أن يتعلق قبضها 
الإند نكن ا 

۰ - احتجوا : بأنه عقد معاوضة على معين » شرط فيها تأخير تسليم المعقود 
عليه فوجب أن لا يصح . أصله. : إذا باع على أن يُسَلّمَ في وقت مستقبل ٩‏ . 

١لالالا؟‏ - قلنا : لم يشترط تأخير التسليم وإنما ”“ علق التسليم ”“ بحال إمكان 
التسليم فهو كبيع العبد الغائب عن حضرتهما » وكتزويج الصغيرة التي لا يمكن 
وطؤهاء فإن العقد يصح ويقف التسليم على حين إمكانه فيهما . 

۲ - ولان البيع لا يقع على عبدين يكون تسليم أحدهما وشرط [ تأخير 
الآخر 9ع . كذلك لا يقع على غير شرط تأخير تسليمها . ولا جاز أن تقع الإجارة 
على مدتين يتأخر تسليم أحدهما جاز أن يبتدئ العقد عليهما . 

۴ - فإن قيل : : إذا عقد على شهرين فهو تسليم في الحال تسليما يفضي إلى 
تسليم الشهر الآخر فهو "© كمن باع صبرة لا يقدر على [ نقلها ] 29 دفعة جاز لأن 
[ بدءه] ”© عقيب العقد بنقل جزء منها يفضي إلى نقل كلها . 

464 - قلنا : لا ينبت به برة مدة الإجارة » لأن الشهر الثاني لا سبيل إلى 
قبضه عقيب العقد 9 فحكمه في حال الاجتماع والانفراد سواء . والصبرة كل جزء 
منها يصح نقله عقيب العقد فعلم أن العقد لم يقتض تأخير قبض 29 شيء منها . 

هلالالا؟ - قالوا : معاوضة لا توجب ملك العوض في إحدى الجانبين فلم يصح 


كنيع الاق 0130 , 


)١(‏ قال في المهذب  :‏ فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد » فإن كان على عمل 
معين لم يجز إلا في الوقت الذي يكن فيه الشروع في العمل › لأن إجارة العين كبيع العين » وبيع العين لا 
يجوز إلا على ما يكن الشروع في قبضها فكذلك الإجارة » المهذب ( ٥۲۳/١‏ ) وفي النكت « لنا أنه ٠‏ 
معاوضة على معين شرط فيه تأخير التسليم فلم يصح البيع ‏ النكت ورقة ٠١۷‏ . 

(۲) في (م)ء(ع):[واإذا]. 9 »؛ )١‏ ساقطة من (م)2)(ع). 

(1) بدلا مما جاء في التسخ بلفظ + < تقل ما 6.. (۷) بدلا ما جاء في النسخ بلفظ : « ييتدئ » . 
(۸) المعنى أنه قد امتنع سبيل قبض الشهر الثاني عقيب العقد لانشغال العين باستيفاء منفعة الشهر الأول . 
خلافا للصبرة فإن المانع من التسليم إنما هو عجر المشتري عن حملها اما تسليمها فهو غير متنع . 

(9) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( م ) ٠‏ (ع ): [ قصر] وهو خطأ. 

- منع بيع العبد الآبق هو مذهب جمهور العلماء » لأن من شرط البيع القدرة على تسليم المبيع » غير أن‎ )٠١( 


اا 


٩‏ - قانا : يبطل إذا زوج المولى ”© أمته الصغيرة عبدا ولم [ يسم ] (© مهرا 
فعندهم المهر لا يملك بالعقد 27 » والاستباحة لا تملك لأنه لا يجوز وطؤها © وإما 
خصصنا النقص © لأنهم يقولون الصغيرة [ لا يزوجها ع إلا الأب والجد " ولا 
يملكان إسقاط مهرها . 

۷ - قالوا : لا يجوز تزويج الأمة إلا إذا خشي العنت 9 وهذا لا يتصور في 
الصغيرة إلى ”7 


بعض العلماء حالف في ذلك وأجاز بيع العبد الآبق , لأن الإباق لا يزول به الملك فالبائع يكون بائعا لملكه › 
حتى و لو كان آبقا . ففي المغني : بيع العبد الآبق لا يصح سواء علم مكانه أو جهله » وكذلك ما في معناه من 
الجمل الشارد: والفرس العاثر الذى انفلت من صاحبه وشبههما » وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرًا شاردًا وعن ابن سرين لا بأس يبيع 
العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا » وعن شريح مثله « المغني ( ۲۲۱/۲ ٠‏ ۲۲۲ ) . وفي البدائع ... ذكر 
الكرخي نه أنه ينعقد بيع الآبق حتى لو ظهر وسلم يجوز ولا يحتاج إلى تجديد البيع إلا إذا كان القاضي 
فسخه بأن رفعه المشتري إلى القاضي فطالبه بالتسليم وعجز عن التسليم ففسخ القاضي البيع بينهما ثم ظهر 
العبد . ووجه قول الكرخي كيه أن الإباق لا يوجب زوال الملك ألا ترى أنه لو أعتقه أو دبره ينفذ » ولو وهبه 
من ولده الصغير يجوز ؛ فقد باع مملوكا إلا أنه يقف على التسليم لما قلنا . البدائع ( ١41/0‏ ) . وربما كان 
هذا الذي رواه ابن سرين وشريح والكرخي في جواز بعدم الوقوع فيه . بيع العبد الآبق أقرب إلى التيسير 
المطلوب في المعاملات » إذ يصح بناء عليه بيع الملك الهارب من صاحبه حيوانا كان أو غيره شريطة تعرفه 
المشتري بحال المبيع وعدم وجوده في يد صاحبه بعدًا عن دائرة الغرر الذي تمسك به الجمهور فإن ابن سريج 
وابن سرين يشترطان تساويهما في العلم أي بأن يعلم المشتري كما يعلم البائع بهرب المبيع وبأن البيع ليس 
تحت يد المشتري وبذلك يكون العقد قد حصلت فيه المكاشفة والوقوف على حقيقة المعقود عليه والأصل في 
العقود رضا العاقدين فإن تراضيا على هذه الصورة فما المانع من إمضاء رغبتيهما .مان الكرعي يعمل البيع 
موقوفا على تسليم البائع امبيع للمشتري » وإلا فسخه القاضي » فلا ضرر على أي منهما . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ) . (۲) في (م)ء(ع):[يسلم]. 
(۳) قال في البجرمي : ١‏ أما لو زوج الأمة بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بمؤجل فينعقد به ولا يكون 
تفويضا لأن الحق فيه له لا لها » . البجرمي على الخطيب ( 371/9 ) . 
(5 ) المانع من الوطء هنا هو الصغر وليس عدم تسمية المهر . 

(ه) أي يجعل الصغيرة أمة وليست حرة . (1) بياض في النسخة (ع ) . 
(۷) في المهذب ١‏ ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن » . المهذب ( ٤٨/۲‏ ) . 
(۸) العنت : الفساد والإثم والهلاك والزنا والأخير هوالمراد هنا . راجع القاموس المحيط باب التاء فصل العين ( )٠١۹/۱‏ . 
(9) قال ا ا ل 
يكل لد تكاعها القوله إععالى ب 24 مَن لم سطع يکم طول أن تكح الْمخصكت الْمَؤْمِتٍ فين ما ًا مَلَكِنَ = 


۳1/۷ 


إجارة مدة لا تلي العقد 


۸ - قلنا : هذا الشرط يعتبرونه في الحر » ونحن بقضاء تزوجها [ من عبد ع (© 
فيجوز العقد وإن لم يخش العنت » وكذلك ينتقض بمن (© زوج أمته الصغيرة « من ) © 
عبده ‏ والمعنى في العبد أنه لو باعه مع عبد آخر في يده لم يصح » كذلك إذا أفرده لم يصح . 

6 - وفي مسألتنا لو أجر الشهر الثاني مع الأول صح ٠‏ وليس أحد الشهرين 
من حقوق الآخر » فإذا أفرده صح . 

٠‏ - قالوا : لو صحت الإجارة لم يخل أن يقول يجوز بيع المؤجر للدار قبل 
حضور مدة الإجارة أو لا يجوز . ٠‏ 

. فإن لم يجز فقد منعتموه من بيع ملكه [ في ] 29 حال ليس بينهما إجارة‎ - 0١ 

۲ - وإن قلتم يجوز البيع بطلت الإجارة فيخرج من أن يكون يستحقه . 

1۳ - ق قلنا : اختلفت الرواية عن أصحابنا في ذلك » فإن قلنا : يجوز بيعه قبل المدة 
ml‏ ال لال Su‏ 
ذلك » وإن أدى بيعه إلى بطلان العتق » [ ولا يخرج Es‏ 

4 - فإن قلنا : لا يجوز بيعه فلأنه نه علق بالدار حقا يستحق التسليم به 
ال ا اب ا 
لم يجز لوارثه أن يبيعها بعد الموت وإن كانت السنة لم تحضر © . 


= أَيْمَنمم ين لمكم لْمؤِْتتْ .. إلى قوله تعالى : ذلك لِمَنْ حَشِيَ المَتَتَ مىد © [ ٠٠‏ : النساء ] فدل على 
اتا الا غل .لق لم مکی الست :ولع تكن ع ر ولا يد لولاا زیا بترو رولا ما كدري ا 
جاز له نكاحها للآية المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 


.عنم[:)ع(٠)م( في ( م ) + ( ع ) :1 للعبد ] . (۲) في‎ )١( 
في (م)2(ع):[منع.‎ )٤( .ععم[:)ع(٠)م( في‎ )۳( 
. ) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ من ] . (5) ساقطة من ( م )2( ع‎ )°( 
. ) ساقطة من ( ن ) . (۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۷( 


(9) رأي الشافعي اشتراط أن تلي المنفعة العقد إلا أن الشافعية نصوا في بعض المسائل أنها مستثناة من هذا 
الأصل . قال في نهاية امحتاج ‏ ويستئنى من المنع في المستقبلة صور كما لو أجره ليلا لمن يعمل نهارا » 
وكإجارة عين شخص للحج عند خروج قافلة بلده أو تهيئتهم للخروج ولو قبل أشهره « الحج » إذا لم 
يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير في ذلك الوقت . وفي أشهره قبل الميقات ليحرم منه وإجارة دار 
ببلد غير بلد العاقدين ودار مشغولة بأمتعة وأرض مزروعة لا يتأت تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة . نهاية 
احتاج ( ۲۷٦/١‏ ) . 


V/V 


١ OC o a ||| 


عتق الغبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا أجر عبده ثم أعتقه فله الخيار 20 إن شاء فسخ الإجارة 
وإن شاء مضى عليها وكانت [ الأجرة  ]‏ فيما بعد العتق له يقبضها المولى من 
المستأجر أو يوكله بقبضها © . 


“17 - وقال الشافعي لا خيار للعبد "© » ويرجع على المولى [ بأجر الئل ] ”© في 
قوله القديم . 


)١(‏ جمع المصنف في هذه المسألة بين مسألتين استقلت كل واحدة منهما يبحث خاص في كتب المذاهب 
وهما عتق العبد الموّجُر في مدة إجارته » وبلوغ الصبي الذي أبجره الولي في مدة الإجارة وربما رأى المصنف أن 
الجامع بينهما زوال الحجر عن كل منهما واتحاد الحكم عند الأحناف فيهما فلم يكن لإفراد كل منهما في 
بحث خاص داع . 

(؟) لا خلاف بين الفقهاء في نفاذ عتق العبد المؤ بجر > وإنما الخلاف في ثبوت الخيار له في فسخ الإجارة 
واستدامتها وكذا في الرجوع على مؤجره بأجر المدة التي بعد العتق . 

(۳) بدلا من « الإجارة » اللمثبتة بالنسخ : م » ع » وهذه الكلمة ساقطة من ( ن ) . 

)٤(‏ معنى هذا أن العبد إن اختار البقاء على الإجارة وعدم فسخها فالأجرة عن المدة التي بعد العتق له وليست 
للمؤجر وإن كان المؤجر هو الذي يقبضها وليس العبد فإنه لا يقبضها إلا بوكالة من المولى لأنه هو العاقد الأصلي . 
وهذا كله إذا لم يكن قد شرط في عقد الإجارة تعجيل الأجرة فإن كان شرط تعجيل الأجرة أو عجلها فإنها تكون 
للمولى وليس للعبد . قال في البدائع و قبض الأجرة كلها للمولى وليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة من المولى » 
لأن العاقد هو المولى وحقوق العقد ترجع إلى العاقد . هذا إن لم يكن المستأجر عجل الأجرة » ولا شرط المولى عليه 
التعجيل » فإن كان عجل أو شرط عليه التعجيل فأعتق العبد واختار المضي على الإجارة فالآأجرة كلها للمولى » لانه 
ملكها بالتعجيل أو باشتراط التعجيل . وإن اختار الفسخ يرد النصف إلى المستأجر » لأن الأجرة بمقابلة المنفعة » ولم 
يسلم له إلا منفعة نصف المدة . راجع : بدائع الصنائع ( ۲٠١-۱۹۹/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١١/١‏ ) . 
(5) معنى هذا أن الإجارة بحالها وليس للعبد الخيار في فسخها . وقد وافق الشافعي في هذا المالكية 
والحنابلة » فقالوا بعدم فسخ الإجارة وبقائها بعد العتق » إلا أن المالكية يرون أن الأجر عن المدة التي بعد 
العتق للعبد إن أراد المولى أنه حر من الآن » وإن أراد أنه حر بعد انتهاء مدة الإجارة فالاجرة للمولى . 
والحنابلة يرون أن الأجرة للمولى » ولا يرجع العبد عليه بشيء ولا يخفى أن مذهب الالكية قريب من 
المذهب القديم للشافعي . راجع المهذب ( ٠۳۲/١‏ ) ء الحاوي » أسنى المطالب ( ٤١١/۲‏ ) » وشرح 
الخرشي على مختصر خليل ( 84-77/17 ) بولاق »> شرح منتهى الإرادات ( 7117/1 ) . 

(7) في (م ) » ( ع ) : « أجرة المثل » وهذا فارق آخر بين الأحناف والشافعية الذين لا يجعلون للعبد خيارًا » = 


۰ب 


7/۷ 


عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة 


۷ - وفي الجديد لا يرجع » وإذا أجر الصبي ثم بلغ فله الخيار © . 

4 - وقال الشافعي “ تبطل الإجارة (" . 

8 - لنا : أنه عقد يقصد به المنفعة صح من المولى عليه في حال لا يملك 
التصرف في نفسه » فإذا ملك التصرف ثبت له الخيار في قطعه . 

. أصله : الأمة إذا زوجها المولى ثم أعتقها / [ ... ] 9) عبده‎ - ٠ 

1 - ولا يلزم المولى إذا زوج عبده ثم أعتقه » لأن له رفع العقد ولأنه عقد 
صح من المولى على أمته » فإذا أعتقها ثبت ثبت لها الخيار كالنكاح » ولأنه أجر مولى عليه 
ذا ملك التصرف على نفسه [ لم يجبر © ] على إقام العقد كالصبي إا أجره 
الوصي » ولأنه حر مكلف فلا د يستحق « منفعة » المستأجر بغير رضاه كما لو أجره 
الغاصب ثم أعتق . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : «ل وَأ بالخثود که © . 

۴۳ - قلنا : هذا خطاب للعاقد ولم يوجد من العبد عقد حتى يخاطب بالوفاء به . 

4 - قالوا : عقد لازم قبل أن يملك التصرف » فإذا ملك التصرف لم يثبت 


ويوجبون له أجر المثل » أما الأحناف فيثبتون له الخيار » ويرجع بالأجر المسمى لا أجر المخل . 

)١(‏ راجع البدائع ( 8/5 » 7٠٠١‏ ) وبه قال المالكية راجع حاشية الدسوقي (9/5؟). 

(۲) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) كذا بالنسخ وهو أحد وجهين عند الشافعية والصحيح عندهم أنها لا تبطل » ويذكر الشيرازي هذين 
الوجهين بقوله : « وإن أجر صبيًا في حجره أو أجر ماله ( يأني حكم هذه المسألة عند الأحناف ) ثم بلغ فيه 
وجهان » أحدهما : لا ييطل العقد لأنه بان بالبلوغ أن تصرف الولي إلى هذا الوقت . ثم قال والصحيح عندي 
في المسائل كلها أن الإجارة لا تبطل . المهذب ( 5717/١‏ ) . وهذا الذي صححه صاحب المهذب هو ما جزم 
به الملوردي في الحاوي قال « فإذا أجر الأب أو الوصي صبيًا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدًا فالإجارة 
لازمة لا تنفسخ ببلوغه . الحاوي ۲۳١‏ وكذا في البجرمي ( ۱۷۹/۳ ) . وفرق صاحب نهاية امحتاج بين البلوغ 
بالاحتلام في سن لا يبلغ فيها كأن أجره وهو ابن أربع عشرة سنة ثم بلغ بالاحتلام أو غيره فلا تنفسخ الإجارة ) 
وإن أجره في سن يبلغ فيها بالسن كأن أجره في المسألة السابقة ( وهو ابن أربع عشرة سنة ) سنين تبطل في 
السنة الزائدة لأن البلوغ عند الشافعية بالسن على خمس عشرة سنة . راجع نهاية امحتاج ( ۳٠۹/١‏ ) ورأي 
الحنابلة يوافق الصحيح من مذهب الشافعية بأن الإجارة لا تنفسخ بيلوغه إلا إذا أجره وهو يعلم أنه يبلغ في 
المده . راجع . شرح منتهى الإرادات ( 757/7 ) . 

. ) ع‎ (٠2) في النسخ زيادة « زوجها عبده » . (5) ساقط من ( م‎ )٤( 

. من صدر سورة المائدة‎ )٦( 


الخيار بملكه التصرف » كما لو زوج عبده ثم أعتقه أو زوج ابنه أو ابنته ‏ أو باع مالهما 
أو أجر عقارهما © . 1 

6٥‏ - قلنا : [ لا يثبت الخيار © بملك م التصرف لأنه لو أذن له يملك التصرف 
ولا خيار له » والمعنى فيه إذا زوج عبده : أنه يلك رفع العقد الذي عقده من كملت 
ولايته عليه بالطلاق فلم يثبت رفعه بالخيار . 

5 - وفي الإجارة عقد على منافعه لا يملك رفعه [ بغير ] 29 الخيار فملك 
رفعه بعد الحرية بالخيار . [ وأما ] © إذا زوج ابنه أو ابنته 29 فالعقد وقع لهما من كامل 
الولاية وليس في تبقيته شين . فكأنهما عقداه بأنفسهما . وفي مسألتنا وقع العقد للمولى 
فلم يلزم [ العبد ] 29 بعد الحرية البقاء عليه كما لو ابتدأه . وأما إذا أجر عقارهما فالعقد 
أيضًا وقع لهما [ ولاشين في تبقيته ] © فلم يثبت فيه حق [ الفسخ ع 29 مع كمال 
ولاية العاقد . 


# * ¥* 


. ] في ( ت ) : [ ابنته‎ )١( 

(۲) راجع المهذب ( ٥۳۲/۱‏ ) › أسنى المطالب ( ٤۳٤/۲‏ ) › شرح منتهى الإرادات ( ۳٣۳/۲‏ ) . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) بدل هذه العبارة : [ الخيار بملك ] . 

. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لغير] . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لناع وهو خطأ‎ )٤( 
. ع ) : [ العقد ] وهو خطأ‎ (١ ) في ( ص ) : [ به ] . (۷) في ( م‎ )1( 
. ع ) بدل هذه العبارة : [ ولا تبين في بيعه ] وهو تحريف‎ (١) في ( م‎ )۸( 

(5) في ( ۴ ) (٠‏ ع ) : [العقد ] وهو خطأ . 


بلوغ الصبي وماله مؤجر ۳“Vo/V‏ 
لد e‏ ثم 
||| مسئه oO mw‏ 


بلوغ الصبي وماله مؤجر 


۷ - قال أصحابنا : إذا أجر الأب مال ابنه ثم بلغ الابن فلا خيار له © . 

۸ - وقال الشافعي ارتفع العقد ° . 

ل - لنا : أنه عقد لازم فإذا عقده على مال ولده لم يبطل العقد بعد بلوغه 
كالبيع » ولأنه عقد على منافع ملكه كتزويج أمته . 

٠‏ - ولأن العقد صح من [ المولى  ]‏ وانبرم فلا يرتفع [ بزوال ] ”© ولا 
احور سوس رو ساسم نا 
الصغير فلم يؤثر بلوغه كالنكاح . 


5 - احتجوا : بأنه عقد إجارة في حق الصبي فوجب أن يزال بزوال الولاية 


)١(‏ فرق المصنف بين إجارة الصبي وإجارة ماله فجعل لكل منهما مسألة مستقلة وذلك لأن حكمهما 
مختلف » ففي المسألة السابقة ثبت له الخيار عند الأحناف أما هذه فلا خيار له فيها والفرق بين إجارة الصبي 
وإجارة ماله « وهو ما سبقت الإشارة إليه من أن العقد على النفس فيه تقليل من شأنها خلافا للعقد على الال . 
قال صاحب البدائع : « إن إجارة ماله تصفٌ نظر في حقه فلا يملك إبطاله بالبلوغ . فأما إجارة النفس فهو في 
وضعها إضرار وإنما يملكها الولي أو الوصي من حيث هي تأديب » وقد انقطعت ولاية التأديب بالبلوغ ( وقال 
أيضًا ) « لأن في استيفاء العقد إضرارًا به لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة من خدمة الناس وقد أجره أبوه وهذا 
قبيح » ! راجع البدائع ( ۲٠١ 2 ۱۷۸/٤‏ ) . 

(۲) الحكم في هذه المسألة عند الشافعية كالسابقة حتى إنهم لم يفرقوا بينهما في كتبهم بل جمعوا بين بين إجارة 
الصبي وإجارة ماله ثم يبنوا الحكم فيهما على ما سبق تقريره في المسألة السابقة بأن فيهما وجهين الصحيح 
OT‏ وح وو يج لالس و مي 
المهذب وفيه « وإن أجر صبيا في حجره أو ماله ثم بلغ ففيه وجهان .. » . راجع : المهذب ( 577/١‏ ) . 
ولأن حكم المسألتين واحد عند الشافعية فإن الإمام الماوردي لم يتعرض 0 ماله واكتفى ببيان حكم إجارة 
الصبي . راجع الحاوي ( ۲۳۱ ) ولا يخفى أنه لم يذكر فيه إلا قولا واحدًا وهو لزوم الإجارة ومثله ما في 
البجرمي أيضًا ( ۷۹/۳ ) . وبذلك يكون ما أثبته المصنف هنا هو الوجه المقابل للصحيح عند الشافعية وبه قال 
المالكية أيضًا . راجع مواهب الجليل ( ٤۳٤/٥‏ ) . 

(*) في ( ن ) : [ الولي ] . )٤(‏ في ( ن ) :[ زوال ] . 

(5) في ( ن ) بدل الجملة : [ ولا عقد ] . 


۳۷1/۷ كتاب الإجارة 


۲ - قلنا : إذا كانت الإجارة لم تزل بزوال الولاية فإنما ثبت له الخيار من تبقية 
الإجارة » لان في © تبقية الإجارة شينا ”“ عليه » لأنه يخدم الناس » فثبت له الخيار 
للضرر الذي يلحقه بتبقية العقد » وليس في تبقية إجارة داره شين عليه » فلم يثبت له © 
الخيار © , 


# *# # 


۰ . ساقطة من (ن)‎ )١( 

(۲) شانه يشينه ضد زانه ( عابه ) . القاموس المحيط باب النون فصل الشين ( ۲٤۳/٤‏ ) . 

(9) ساقطة من (م ) > ( ع ) . 

)٤(‏ كلام المصنف هنا بمعنى كلام البدائع السابق في بيان الفرق بين إجارة الصبي وإجارة ماله . ومعناه أن في 
إجارة نفسه ضررا يعود عليه » لأن خدمة الناس نقص في حقه فلزم ثبوت الخيار في إجارة النفس » حتى إن 
أراد أن يدفع ذلك عن نفسه أمكنه ذلك . أما في إجارة ماله فلا خسة ولا نقص في حقه » فلم تلزم العلة 
السابقة . راجع البدائع في هذه المسألة ج٤/۱۷۸١-٠٠٠‏ . 


ابام 


استئجار منفعة بجنسها 
الالال لم جس ⁄ 
“~N‏ ههه oO‏ 


ويجوز بغير جنسها كاستعجار دار بخدمة عبد ۳ , 
64 - وقال الشافعى : ©© يجوز في الوجهين ° . 


6 - لنا : ما روي أن النبي قر « تھی عَن الکالئ © بِالْكالي وروي عن 
الدَّيْنٍ ِالدّيْنٍ ا 

«يزنا؟ حاوس الاجر رجا حيط ل ترا يتحاطلة ووب "فقن فك كل واخ مق 
العملين في الذمة فهو دين بدين ؛ ولأنه عاوض منفعة بجنسها فلم تصح القسمة كنكاح 
الشغار "° . 


۷ - ولا يلزم المهايأة لأنه ليس بمعاوضة وإنما هو [ تمبيز ] " المنافع » ولا يلزم 


(۱) راجع المبسوط ( ۱۳۹/۱۰١‏ ) » تبيين الحقائق ( ه/7١٠‏ ) » تكملة فتح القدير ( 54/8 ) » حاشية ابن 
عابدين ( 57/5 ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

() المراد بالوجهين الصورتين أي إجارة المنفعة بمنفعة من جنسها أو من غير جنسها . قال في المهذب : 
« ويجوز إجارة المنافع من جنسه ومن غير جنسها » لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع ثم الأعيان يجوز 
بيع بعضها بيعض فكذلك المنافع » . راجع المهذب ( 577/١‏ ) » فتح العزيز ( ۲٠١/١١‏ ) ء الحاوي ( (N4‏ 
وقد وافق الشافعي المالكية والحنابلة في القول بالجواز . راجع بلغة السالك على الشرح الصغير ( ۲۳۲/۲ ) ط 
الحلبي » المغني ( ٤٤١/١‏ ) . 

(4) الكالئ والكلأة بالضم النسيئة ( التأجيل ) . راجع القاموس الحيط باب الهمزة فصل الكاف ( ۲۷/۱ ) . 
(5) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر نى بلقو « عَنْ كالئ يكال الدَّيْنٍ الدّيْنِ » . راجع السنن 
الكبرى كتاب البيوع باب ما جاء في يبع الدين بالدين ( ۲۹۰/۰ ) . 

(7) وسمي النكاح بذلك لخلوه من ا مهر » ويقال أيضًا : شغر الكلب شغرا من باب نفع إذا رفع إحدى رجليه 
ليبول . وقيل سمي النكاح به لأنهما رفعا المهر من العقد . وشرعا : هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
التروج ابنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر . وهو من أنكحة الجاهلية التي حرمها الإسلام . 
راجع . القاموس الحيط باب الراء فصل الشين ( 1۲/۲ ) »ء المبسوط ( ٠٠١/١‏ ). 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غير ] وهو خخطأ . 


الوم ل :رسكن داز إذا#ضاطة الورثة على سكن :داز آخرئ: + لأنه لين 


بمعاوضة » وإنما هو [ لإسقاط ۳ حقه © ] عن الوصية . 


4 - ولهذا قالوا : لو أجر الدار الموصى بسكناها من الورثة لم يصح © 

يت ولأنه عارص ما ن غير هة رجب بطل اة ا ستونا 
في المجلس « كمن » 29 باع درهما بدرهم ‏ أو قفيز حنطة غير معين بثله غير معين 

٠‏ - ولا يلزم [ الشغار لأن التسمية تبطل ولا يلزم ”“ ] بيع الطعام بالطعام 
أن إن تين بجاز ۳ > وقد اجترزناجنه وان کان خير معن فهو أصل علتاء ولان جز 
دارا بدار للسكنى فوجب أن لا يصح ۴ أصله : إذا أطلق المدة : 

4 - احتجوا : بأنهما منفعتان يجوز إجارة كل واحدة منهما على الانفراد 


. » ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۲) في ( ن ) : « إسقاط‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . 

)٤(‏ وإنما لم تصح إجارة الدار الموصى بمنفعتها لأن الموصّى له يستحق منفعة الدار بحكم الوصية فلا يصح 
العقد عليها مرة أخرى بالإجارة لتعذر الاستيفاء > وسواء في هذا إذا كان الموصى له بالمنفعة هو المستأجر أم 
غيره . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

(5) أي أن المعاوضة في إجارة الدار بسكنى دار أخرى معاوضة جنس بجنسه » ومعلوم أنه عند اتحاد الجنس في المعاوضات 
يلزم التقابض في امجلس وعدم التفاضل وإلا كان ربا . (5) في ( م ) › ( ع ) :1[ من ]. 

(۷) إنما قصد المصنف با سبق التعليل لمنع صحة الإجارة إذا كانت الاجرة منفعة من جنس المتفعة المؤجرة 
كمن أجر دارا بسكنى دار أخرى » وذلك لجريان ربا النسيئة في هذه الحالة لأنه إذا اتحد الجنس وجب 
التقابض في المجلس كما سبق وحرم التأجيل » وفي الإجارة لا يمكن التقابض في المجلس » لأن المنافع لم 
تحدث بعد » والعقد يقع عليها فيتحقق المحظور السابق . قال في المبسوط مبيّنا سبب المنع في إجارة الدار 
بالدار : « المعقود عليه ما يحدث من المنفعة » وذلك غير موجود فى الحال » فإذا اتحد الجبس كان هذا 
مبادلة الشيء بجنسه يحرم نسيئة » وبالجنس يحرم النساء عندنا بخلاف ما إذا اختلف الجنس كإجارة الدار 
بيخدمة العبد ( . جع المبسوط ( ۱۳۹/١‏ ) . وأرى أن هناك فارق بين إجارة الدار بالدار وبين بيع الدرهم 
بالدرهم لأن مورد العقد فيها المنافع خلافا للبيع فإنه وارد على العين وإن مراعاة الممائلة في الأعيان 
ممكنة وكذا التقابض بالإضافة إلى النص على أن عدم مراعاة ذلك يكون من قبيل الربا خلافا للمنافع فإن 
التقابض فيها في المجلس غير ممكن كما أن التماثل فيها يتعذر » حتى وإن تمائلت المنافع بأن تمائلت الديار 
المؤجرة في كل شيء فقد لا يتساوى لانتفاع لأنه يختلف من شخص إلى آخر ولذا فإن جريان الربا في 
المنافع فيما ذهب إليه بعض الأحناف نوع توسع في تفسير الربا » قادهم إليه تصورهم الفلسفي لطبيعة المنافع 
ل ST‏ €( 

الأثمان يتعين 7 . اللباب ( ا : 


اسعجار متفعة يجتسها ب = ۷۹/۷ 
فجان إجارة [حداهنا بالأخرئ: . أصلة منفعة الذار عتفغة” العيف 090 

05 - قلنا : منفعة الدار ومنفعة العبد جنسان لا ربا فيهما فلا يعتبر فيهما التعين 
ولا التقابض » وليس كذلك الدار بالدار ولأنه »© جنس واحد غير معين فلا يصح إذا 
تأخر استيفاؤه عن مجلس العقد . 

۴ - فإن قيل 22 باطل إذا ٩‏ استأجر عبدا يرعى الغنم بعبد يخبز له . 

4 - قلنا : منفعة « العبيد » © جنس ٩‏ واحد وهذا اختلاف الأنواع © 
فهو كالخنطة البيضاء والجمراء 8 

۸19 ا ل للف 

5 - قلنا : المانع عدم القبض 2 . 


)١(‏ قال الشيرازي اع ااي اله ران وض رجض . لنا : أنهما منفعتان تجوز إجارة 
كل واحدة منهما فجاز إحداهما بالأخرى كما لو كانت من جنسين . قالوا معاوضة منافع بمنافع من جنس 
زاحدد فل وخر ا و نهنا لات 
للأخرى جاز و ولأنه شرط الصداق لغير المرأة > وها هنا شرط الأجرة لمالك المنفعة » وإن جعل بضع كل واحدة 
منهما صداقا للأخرى لم يجز » لأنه أشرك في البضع بين الزوجين وغيرهم . قالوا : المدة في الإجارة نساء 
والنساء يحرم في الجنس الواحد . قلنا : لا يحرم عندنا » ثم المدة في الإجارة ليست نساء وإنما هو تقدير للمعقود 
عليه ولهذا ينقضى الحق بانقضائها والنّساء ما يحل الحق بانقضائه » ولأنه لو كان نساء لما جاز بأجرة مؤجلة » 
ارت انلا ررق اله » لأنه بيع نسيكة بنسيئة . راجع المهذب ( ٥۲۲/١‏ )»ء الحاوي ( .)١1٠١‏ 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ولأنه ] . E‏ 
)٤(‏ ساقطة من ( ذ) › ( م )+ (ع) . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ العبد ] . 
(1) الجنس كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو . التعريفات ( 1۹ ) . 
(۷) النوع كل مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو . التعريفات ( 77١‏ ) . 
(۸) في (م)٠(ع):[الجس‏ ] 
(9) قال ابن قدامة : « وما قاله أبو حنيفة لا يصح لأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة ولو كانت 
نسيكته ما جاز في جنسين لأنه يكون بين دين بدين » . المغني ( 441/9 ) . 
)٠١(‏ قال في المبسوط كان المتود عليه بها يعدت في الله لا a‏ بل ذكرة. نيك 
فشيمًا فهذا بمنزلة اشتراط الأجل ؛ فإن المطالبة بالتسليم تتأخر بالأجل » فكذلك المطالية وشيم ديع الممقود 
عليه لا تثبت في الحال » > بل تتأخر إلى حدوث المنفعة » وهذا أبلغ من ذلك » > لأن بالأجل لا يتأخر انعقاد العقد 
وهنا يتأخر انعقاد العقد في حق المعقود عليه » ولكن ليس بدين على الحقيقة » لأن الدين ما يثبت في الذمة 
والمنافع لا تثبت في الذمة » وا حرم : الدين بالدين فلكون المنفعة ليست بدين جوزنا العقد عند اختلاف 
الجنس » وللجنسية أفسدنا العقد عند اتفاق الجنس » . راجع المبسوط ( ١40/١8‏ ) . 


مان 


ااال م سس ثي/ 
wo “ll‏ انيه 


استئجار الكتب 


۷ - قال أصحابنا : إذا استأجر دفترا يقرأ فيه لم تصح الإجارة (© . 

6 - وقال الشافعي تصح ‏ . 

1,21 - لدا : أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة . 

٠‏ - أصله : ما ليس له قيمة » ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر 
[ دراهم ] ٠‏ ليقرأ ما عليها » ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة . 

609 - أصله : إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها » وإذا استأجر الحائط لينظر إلى 
ما عليه من الكتابة . 

۲ - فإن قيل : النظر إلى هذا مباح بغير إجارة © . 

۳ - قلنا : النظر في المصحف مباح بغير إجارة © . 


. ) ۳٣/۱۹ ( المبسوط‎ » ) ۱۲١/١ ( حاشية ابن عابدين ( 75/1 ) » تبيين الحقائق‎ » ) ۱۷١/٤ ( راجع البدائع‎ )١( 
قال الشيرازي : « يجوز استئجار الكتب وقال أبو حنيفة : لا يجوز : لنا أنه منفعة يصح إعارتها فجازت‎ )۲( 
إجارتها كمنفعة السكنى » قالوا استئجار للنظر والقراءة فأشبه استفجار الدراهم والحائط الذي عليه كتابة . قلنا‎ 
يحتمل أن يجوز استئجار الدراهم لقراءة ما فيها والحائط الذي في الدار » وإن كان حارج الدار فلأن ذلك‎ 
وبقول‎ ١58 مباح له من غير عقد وهذا محرم عليه من غير عقد فجاز العقد عليه . راجع النكت ورقة‎ 
الشافعية قال المالكية والحنابلة . راجع مواهب الجليل ( 477/0 ) » المغني ( 054/0 ) » شرح منتهى‎ 
. فى ( ت ) : [ درهما]‎ )۳( . ) ٠١۷/۲ ( الإرادات‎ 

(4) راجع نص النكت السابق وقال ابن قدامة « لنا أنه انتفاع 3 يحتاج إليه وتجوز الإعارة له فجازت إجارته 
كسائر المنافع . وفارق النظر إلى السقف فإنه لا حاجة إليه » ولا جرت العادة بالإعارة من أجله . وفي مسألتنا 
يحتاج إلى القراءة في الكتب والحفظ منها والنسخ والسماع منها والرواية وغير ذلك من الانتفاع المقصود المحتاج 
إليه . المغنى ( ٠٥١٤/١‏ ) . 

(5) أي أن لصحف يجوز النظر فيه بغير إجارة فلا تجوز إجارته . قال في البدائع : « وعلى هذا يخرج إجارة 
المصحف أنه لا يجوز لأن منفعة المصحف النظر فيه والقراءة منه والنظر في مصحف الغير والقراءة منه مباح . 
والإجارة بيع المنفعة والمباح لا يكون محلا للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش » . البدائع ( ١/8/4‏ ) . 
هذا وقد واقق الأحناف في منع إجارة المصحف الحنابلة في وجه عندهم » وفرقوا بين إجارة المصحف وإجارة 
سائر الكتب بأن في منع إجارة المصحف صيانة لكلام الله عن الابتذال » قال في المغني : « وفي إجارة = 


استئجار الكتب لاضن 


4 - احتجوا : بأنها منفعة مقصودة » يجوز إعارتها فجاز إجارتها » أصله : 
إجارة الحلي والثياب ‏ . 


. © قلنا : بيبطل يإجارة الفحل‎ - ٥ 
ولهذا يجوز‎  ] قالوا : [ هناك المقصود الماء دون المنفعة ” » والماء تبع‎ - 
. ^ إعارة الفحل والأعيان لا تستحق بالعارية‎ 
ولأن الثياب تستوفى منفعتها يإيقاع الفعل فيها » والدفاتر لا يوقع فيها‎ - ۷ 
١ . فعلا » وإنما هو بفعل النظر وذلك لا يستحق به أجرة‎ 


¥ كنا # 


المصحف وجهان أحدهما : لا تصح إجارته مبنيا على أنه لا يصح بيعه وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه عن 
المعاوضة به » وابتذاله باللمن في البيع والأجر في الإجارة والثاني : تجوز إجارته وهو مذهب الشافعي لانه 
انتفاع مباح تجوز الإعارة من أجله فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب وأما سائر الكتب الجائز ييعها فتجوز 
إجارتها . المغني ( ٠١١/١‏ ) . 
وبجواز إجارة المصحف قال ابن المنذر والمالكية أيضًا . 
راجع الإشراف ( ۲۳۹/۱ ) » مواهب الجليل ( 177/8 ) . 
)١(‏ راجع نص النكت السابق في المسألة والمغني ( 0814/8 ) . 
(۲) أي أن الفحل تجوز إعارته ولا تجوز إجارته وسوف يأتي مزيد تفصيل لإجارة الفحل . 
(۳) هذا ما علل به الجمهور لمنعهم إجارة الفحل بالإضافة إلى النهي الوارد في ذلك . 
)٤(‏ كذا العبارة بالنسخ ولعل صوابها ‏ قالوا هناك المقصود الماء دون ل 
(ه) أي لو كان العقد في إجارة الفحل على الماء لما جازت إعارته . 


ليان سل لالللملصلصبابب بح لبح کتاب الإجارة 
حم خخ ي 
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|| مسالة سج كن 


ر 


إجارة الدراهم والدنائير 


4 - قال أصحابنا : إذا استأجر دراهم ليعيّر بها أو حنطة ليُغيْرَ بها المكايل 
جازت الإجارة © . 


68 - ( ذكره © فى الأصل ‏ » وذكره الطحاوي فى الاختلاف © . 
٠‏ - وقال أبو الحسن 2 . في الختصر : لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير 9 . 
١‏ - قال أبو بكر الرازي 29 معناه إذا أطلق الإجارة © . 


(۱) راجع البدائع ( ١75/5‏ ) » المبسوط ( 71/1١5‏ 2 77 ) وبه قال الحنابلة . راجع المغني ( ٠٤٦/١‏ ) . 
(۲) في (م)ء»(ع):[ذكر]. 

(۳) راجع الأصل محمد بن الحسن ورقة ٠١‏ وذكر أيضًا في الأصل عن أبي حنيفة أنه قال « لا تجوز إجارة 
الدراهم والدنانير » الاصل ورقة ١ه‏ . 

١١١ قال في الاختلاف قال أصحابنا : لا تجوز إلا أن يقال أستأجره لأزن به ويؤقت . اختلاف الفقهاء ورقة‎ )٤( 
. أبو الحسن الكرخي سبقت ترجمته‎ )5( 

.) 5١١- ۲۰۰ ( الدينار وزن إحدى وسبعين شعيرة ونصف تقزيها . المصباح المنير‎ )٦( 

(۷) أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص ١‏ أبو بكر 9 فقيه مجتهد ورد بغداد في شبابه وتوفي بها 
سنة ۳۷١‏ ه وله ٠١‏ سنة من تصانيفه شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن » شرح مختصر الطحاوي » أحكام 
القرآن وغيرها . راجع الفوائد البهية ص ۲۷ › ۲۸ » الأعلام ( 171١/١‏ ) وغيرهما . 

(۸) اختلفت كتب المذهب الحنفي في جواز إجارة الدراهم والدنانير . وقد سبق أن في الأصل ذكر الجواز 
وعدم الجواز » والظاهر أنه لا تعارض فعدم الجواز محمول على الإطلاق أي من غير أن يذكر نوع المنفعة 
المستأجر لها وهو ما احترز عنه المصنف هنا بقوله « لتعيّر بها الموازين أو حنطة لتعير بها المكاييل » والجواز 
محمول على ما إذا عين كما هو الحال في هذه المسألة . قال في المبسوط قال كته رجل استأجر من رجل ألف 
درهم بدرهم كل شهر يعمل بها فهو فاسد وكذلك الدنانیر وکل موزون أو مكيل لان الانتفاع بها لا يكون 
إلا باستهلاك عينها ولا يجوز أن يستحق بالإجارة استهلاك العين ولا أجر عليه لأن العقد لم ينعقد أصلا 
لانعدام محله فمحل الإجارة منفعة تنفصل عن العين بالاستيفاء وليس لهذه الأموال منفعة مقصودة تنفصل عن 
العين » وبدون امحل لا ينعقد العقد وهو ضامن للمال » لأن العقد لما صار لغوا بقي مجرد الإذن فكأنه أعاره 
إياه . وقد بينا أن العارية في المكيل والموزون قرض » وإذا استأجر ألف درهم ليزن بها يوما إلى الليل بأجرة 
مسماة فهو جائز وكذلك لو استأجر حنطة مسماة يعير بها مكاييل له يوما إلى الليل فهو جائز . وذكر الكرخي 
ينه في مختصره أنه لا يجوز . قيل ما رواةٌ الكرخي رجحه محمول على ما إذا استأجرها ليعير بها مكيالا وما 
ذكره في الکاب مول على ما إذا النداجرها بعر بها مالا لا بعينة. کون الققود عليه معلوشا + وقيل بل = 


لضن 


۴ - وقال أصحاب الشافعى فيها وجهان » المذهب منهما أنه لا يجوز ' 

۳ -لنا : أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها . 

4 - أصله : سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها 29 فإذا استأجرها ليزن بها جاز 
كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز اسعجاره ليزن به [ كقطع الذهب ] 27 . 
فيه روايتان » وجه ما قال الكرخي كته أن هذا النوع من الانتفاع غير مقصود بهذه الأعيان » وإذا كان لا 
يجوز استعجارها للمنفعة التي هي مقصودة منها فلأن لا يجوز استئجارها للمنفعة التي هي غير مقصودة منها 
أولى . وجه ظاهر الرواية أن ما سمى عملا بالمستأجر مع بقاء عينه فإن الوزن بالدراهم عمل مقصود كالوزن 
بالحجر » ولو استأجر حجرًا ليزن به يوما جاز فكذلك الدراهم » . المبسوط ( ۰۳۱/۱۹ ۳۲ ) . 
)١(‏ وافق المالكية الشافعية في ورود الوجهين في مذهبيهما » وقد أورد الحنابلة كذلك هذين الوجهين في 
إجارتهما إذا أطلق العقد ولم بيين نوع المنفعة . قال في المهذب « واختلفوا في استعجار الدراهم والدنانير لِيجَمّل 
بها الدكان واستفجار الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال اتهم من قال" : يجوز لأنه منفعة مباحة فجاز 
الاستفجار لها كسائر المنافع ومنهم من قال : لا يجوز . وهو الصحيح لأن الدراهم والدنانير لا تراد للجمال ولا 
الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال » فكان بذل العوض فيه من السفه وأخذ العوض عنه من أكل المال 
بالباطل . ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد . المهذب ( ١‏ / 0117 ) . وفي بداية المجتهد « 
ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير » وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه » فقال ابن 
القاسم : لا يصح إجارة هذا ا لجنس وهو قرض » وكان أبو بكر الأبهري وغيره يزعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة 
فيه وما منع من منع إجارتها » لأنه لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عينها » ومن أجاز إجارتها تصور فيها 
منفعة » مثل أن يتجمل بها أو يتكثر أو غيز ذلك « بداية المجتهد ( ١75/7‏ ) . وفي المغني : « وإن أطلق الإجارة 
فقال أبو النطاب تصح الإجارة وينتفع بها فيما شاء منها » لأن منفعتها في الإجارة معينة في التحلي والوزن › 
وهما متقاربان فوجب أن تحمل الإ جارة عند الإطلاق عليها كاستعجار الدار مطلقا > فإنه يتناول السكنى ووضع 
المتاع فيها . وقال القاضي لا تصح الإجارة ويكزن قرسا ا لأن الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد بالدراهم 
والدنانير » ونما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حل على الانتفاع المعتاد » » ثم صحح ابن قدامة قول أبي 
الخطاب بصحة إرادتها عند الإطلاق . أما إذا بن نوع المنفعة كما إذا كانت الدراهم للوزن والتحلي فقد سبق 
القول بأنهم مع الأحناف في القول بالجواز قوللا واحدًا . راجع المغني لابن قدامة ( 540/8 › 545 ) . ومن 
خلال العرض السابق يتبين لنا أن الأحناف والحنابلة يفرقون بين إطلاق العقد لنوع الانتفاع » وبين بيان نوع 
الانتفاع » فإن أطلق ففيه وجهان » وإن بين نوع الانتفاع فهو جائز . والشافعية والمالكية يجعلون في إجارة 
الدراهم والدنانير وجهين من غير فرق بين بيان نوع الانتفاع وعدمه . غير أنهم عند تفسير الوجهين يحملون 
الجواز على المنفعة التي قال بها الحنابلة والأحناف » وهي الوزن أو الكيل أو التحلي » وعدم الجواز على التعامل 
بها وصرف عينها » ومن ثم يمكن أن نقرر أن إجارة الدراهم والدنانير والحنطة للتعامل بها وصرف عينها لا 
يجوز عند الجميع وأن إجارتها للوزن والكيل يجوز عند الأحناف والحنابلة وفي وجه للمالكية والشافعية . 
(۲) ساقطة من (ن). 
(") في (ن ) (١‏ م ) ٠‏ (ع ) : « كإقطاع الذهب » ولعله قصد قطع الذهب التبر ( غير المضروب ) لأنها - 


لاضن سلت ب ___ _ س کتاب الإجارة 


. ©” احتجوا : بأنه لا يجوز إجارتها [ مطلقة ] ( فلا يجوز إن عين كالفحل‎ - ٥ 

85 - قلنا : يبطل باستفجار رأس الحائط لو أطلق الإجارة لا يصح ولو عقد 
[ للبناء ع © عليه جاز عندكم » ولأن الإجارة المطلقة تتناول المنفعة المقصودة من العين 
والمقصود من منافع الدراهم إنفاقها فإذا أطلق العقد على ذلك يبطل » وإذا قيد ” فقد 
صرف العقد إلى “ منفعة يباح استيفاؤها من غير استهلاك فجاز العقد . 


## * 


= تكون بمنزلة الحجر المؤ جر للوزن به . 
)١(‏ في ( م (١)‏ ع ) : [ مطلقا ] والمراد إجارتها من غير تعيون نوع المنفعة . 
(۲) في ( م (١)‏ ع ) : [ الفحل ع ويأتي حكم إجارة الفحل . راجع فتح العزيز ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(؟) غير مقرؤة بجميع النسخ . وإنما لم يجز الإجارة المطلقة في الحائط لأن من شرط صحة الإجارة تعيين المنفعة قال 
في مغني المحتاج ‏ ولو صلحت الأرض لبناء وزراعة وغرس اشترط تعبين المنفعة » مغني الحتاج ( 41/7" ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ قبل ] وهو خطأ . 
(5) ساقطة من ( ن ) ٠.‏ 


استغجار الحائط لوضع خحشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب سس سس سل ٦0/۷‏ 


OC wm “ml 


مسان لقن . 


استتجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب 


۷ - قال أصحابنا : إذا استأجر حائطا ليضع [ عليه ] 27 خشبا أو بيني 
«عليه) ٩”‏ سترة لم يجز © 

۸ - وقال الشافعي : يجوز ذلك ° . 

4۹ - قالوا : لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [ الثياب ع © أو يسند إليها 
دابة جاز 29 . 

۰ - لنا N‏ إجارتها ار 
كوة ليدخل عليه الضوء منها » ولا بقعة بقعة 9 ؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجز 
أن يكريها وإن عين الشهر #ه . 

. أصله : إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به‎ - ١ 

۲ - ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء « ولا 


ضفئه + 0 


.]اهيلع[:)ع(٠ء)م( )في‎ ۲ 1١( 

(۲) راجع المبسوط ( ٤۳/۱١‏ ) ء البدائع ( ۱۸١/٤‏ ) . 

» ) ٤۲۳/١ ( مواهب الجليل‎ » ) 584/٠ ( وهو مذهب الالكية والنابلة أيضًا . راجع نهاية المحتاج‎ )٤( 
. ) ٥۴۳۷/۲ ( شرح منتهى الإرادات‎ » 5١ المغني ( 18/5 ه ) » الروض المربع ص5‎ 

(©) في ( م (١)‏ ع):[ الباب ع . 

(1) راجع فتح العزيز ( ۲۲۱/۱۲ ١‏ ۲۲۷ ) » المهذب ( 517/١‏ ) » والمغني ( ٥٤۷/٥‏ ) وهو غير جائز عند 
الأحناف راجع البدائع ( 4:/؟5١‏ ) . 

(۷) أي بقعة لا تصلح للسكنى قال في البدائع : « و لو استأجر من الحائط موضع كوة ليدخل عليه الضوء أو 
E‏ ا . وما ذكره المصنف هنا غير مسلم من قبل 
الشافعية يبين ذلك من نص الشيرازي الآتي قال : « يجوز استئجار الحائط لوضع الجذوع وقال أبو حنيفة لا 
يجوز » لنا أنه منفعة يجوز بذلها من غير عوض فجاز بعوض . أصله استئجار البهيمة للحمل » قالوا بقعة لا 
تصلح للسكنى فأشبه إذا استأجر كوة يدخل منها الضوء . قلنا إلا أنه يصلح لمنفعة مقصودة كالسكنى والأصل 
يحتمل فلا يسلم . راجع الكت ورقة ١58‏ . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منفعة ] . 


۸7/۷ 
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بط پد 


الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا 00 رجلا لينقل له خموًا صحت الإجارة © . 

5 ¬ قال الشافعى لا ود 57 

50-0 TS VA 
. استأجره ليحمل له ظهر ميتة‎ 

5 - والدليل على الوصف : أن نقلها للإراقة جائز باتفاق ‏ » ولأنه نوع ©) 
شراب » فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة . 

. )© ولان شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه‎ VAY 

۸ - ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر ؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز › 


)١(‏ هذا هو رأي الإمام أبيب حنيفة ومذهب الصاحبيين مع الشافعي في عدم الجواز . قال في المبسوط « ولو 
أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرًا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز العقد لأن 
الخمر يحمل للشرب »› وهو معصية والاستئجار على المعصية لا يجوز . والأصل فيه قوله يِه : لعن اله ا مر 
عَشْرًا وذ كر في الجملة حاملهًا وا محمولة إليه . وأبو حنيفة نذه يقول : يجوز الاستعجار . وهو قول الشافعي 
يرنه لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر » فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك يستوجب الأجر ولأن حمل الخمر 
قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة وذلك صحيح . المبسوط 
(58/11 ) . وراجع أيضًا البدائع ( 190/54 ) . 
(۲) وافق الشافعي في هذا الصاحبان من الأحناف والالكية والحنابلة . راجع المبسوط والبدائع في الموضعين 
السابقين » مغني الحتاج ( ۳۳۷/۱۲ ) > » نهاية الحتاج ( ۲۷٤/١‏ ) » مواهب الجليل ( ٩/١‏ الف 
(ه/امه ). 
0 راجع نص المبسوط السابق وفي فتح العزيز « يجوز الاستعجار لنقل الميتة عن الدار إلى المزبلة والخمر تراق » . 
فتح العزيز ( ۳۲۷/۱۲ ) . وفي مغني انحتاج : « وأما الاستعجار على حمل الخمر للإراقة فجائز » كنقل الميتة إلى 
ا ا ا ر رک ر ی 
الظالم ليدفع ظلمه › والحاكم ليحكم بالحق فلا يحرم عليه . انظر : مغني احتاج ( ۳۳۷/۲ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
() لم يسلم الشيرازي بهذا فقال : « لا يجوز الاستعجار على نقل الخمر » وقال أبو حنيفة : يجوز » لنا أن 
. نقلها محرم لقوله لر : « لعن الله الحَمْر وعاصرها وَمُعْمَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالحمولة لَهُ » فأشبه سائر المعاصي » 
قالوا نقل الخمر فأشبه النقل للإراقةة قلنا : هناك مباح وهذا معصية راجع النكت ورقة ٠١۹‏ . 


الاستجار لحمل الحمر لغير الإراقة 2ب 77 سس ببس 9/7 
فإذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة (© . 


۹ - ولا 22 يقال إذا استأجر دارًا ليصلى فيها لم يتعين © الصلاة » ولا يجوز 
عندلكم ) »> لأنها تتعين عندنا ألا ترى أن نوع المنفعة المسماة لا ب يستحق أكثر منه » 
ماكر الاب ال ارو ا ا 
مجهول فيتعلق العقد › انا تلع الإجاره 0 ار توك رفو حر 11١‏ مروت 5 

وهم/اؤ - احتجوا : بأن تخليل الخمر ٩‏ لا يجوز › فصار النقل معصية والإجارة 


)١(‏ قول المصنف هنا بأن العقد في نقل الخمر لا يتعين في نقل الخمر بل للمستأجر أن يأمره بنقل مثله خلا أو 
زيا ما هو مباح يستقيم لو كان العقد وقع على حمل أرطال معدودة من غير بيان نوع المحمول ورضى 
المستأجر بذلك فلمن أجره حينعذ أن يكلفه بحمل المقدار المشروط من أي نوع شاء مما هو مباح أيضًا . أما إذا 
وقع العقد على شيء معين ورضى به المستأجر فلا يجوز لمن استأجره أن يكلفه بنقل غيره حتى ولو كان مباځا 
مثله فقد يرضى الإنسان بحمل الماء أو الخل ولا يرتضي حمل الزيت أو القار وغيره لما يلحقه من توسخ الثياب 
ونحوه مع أن الحمل لهذه الأنواع جائز من غير خلاف » ولو صح ما قال المصنف لوجب أن يكون حكم 
العقد عندهم الفساد وليس الصحة فيكون الاستعجار على نقل الخمر فاسدًا ويصحح باستبدال المحمول خلا أو 
زيتا بناء على قاعدتهم في الفاسد والباطل » ولكنهم لا يقولون بذلك بل يقولون بأن العقد حكمه الصحة 
ابتداء . ولو سلم ما قال أيضًا لكان ينبغي لمن استأجر رجلا لیحمل له زيا أو خلا أن يأمره بحمل مثله خمرا 
زلا بيخت ا تحنل اقل ودل ا لقا تنغ نس للم ن هال الاقمو اانا للخل وا 
هذا جائز وذلك حرام . 

(۲) في ( ت ) :[ فلا ] . (۳) في ( ك ) :[ تجز] . 

)٤(‏ أي لا يعترض علينا في قولنا بأن العقد في نقل الخمر لا يتعين بأن العقد في إجارة الدار للصلاة تتعين عند 
الأحناف . وهو ما قصده ابن قدامه بقوله « يبطل باستئجار أرض ليتخذها مسجدًا » . المغنى ( )٠١١/١‏ . 
(5) هذا جواب المصنف على الفرق بين العقد على حمل الخمر والدار للصلاة فيها لأن الحمل لا يستحق أكثر 
منه خلافا لعدم تعين الصلاة فيلزم منه استحقاق السكنى » وهى زيادة منفعة لم يقع العقد عليها . 

. ) من ( ن ) وفي غيرها غير مقروءة . (۷) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۸) تخليل الخمر هو تحويلها إلى حل وقد اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك قال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر 
عدة أحاديث في منع تخليلها منها ما روى عن أنس أن النبي عله : « شيل عن لخر يكُحَدُ حلا مال : 
« لأوعن نس أيضًا أن أبا طلحة سأل النبي ڪھ عن اتام وروا تحهرا قال أَخرفها قال ألا عا حلا ؟ قال : 
لآ قال الإمام الشوكاني قوله « قال لآ » فيه دليل للجمهور على أن لا يجوز تخليل الخمر ولا تظهر بالتخليل 
هذا إذا خللها بوضع شيء فيها أما إذا كان التخليل بالتقل من الشمس إلى الظل ونحو ذلك فأصح وجه عند 
الشافعية أنها تحل وتطهر . وقال الأوزاعى وأبو حنيفة : تظهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها » وعن مالك ثلاث 
روايات أصحها أن التخليل حرام » فلو خللها عصى وطهرت . راجع نيل الأوطار ( ۱۸۷/۸ ) » المبسوط 
(55/؟١17)ء‏ رؤس المسائل ۳٠۸‏ » طريقة الخلاف للأسمندي ص۳۹٤‏ . 


۷ س عبج حيبي كت أب الإجارة 


ذهم//ا١‏ - قلنا مقر قر يوار واوا لالط جام الا ارو 
00 - ران تقلها وإنساكها بجی غلل بنفتها غير طون والقل [ يجوز 
أن يكون فى ا ل" 


۴ - قالوا : روى عن النبي ب أنه [ لَعَنَ الخَمْرَ وَحَايِلَهَا ] © . 
4 - قلنا : المراد به الحمل المحظور باتفاق » وذلك لا يكون إلا في نقلها 
للشرب خاضة . ٠‏ 


*# فنا #* 


)١(‏ استدل به الصاحبان من الأحناف أيضًا راجع المبسوط ( ۳۸/١١‏ ) » وقال ابن قدامة « استئجار لفعل 
محرم فلم يصح ء کالزنا » ( 501/0 ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) . (۳) في (م)٠(ع):[‏ كذلك ] . 

)٤(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : ٠‏ لَعنَ رَسُولُ الله كلد ا تمر وَسَاربَهَا وَسَاقيهَا وَعَاصِرَها ومعْمَصَرهًَا وحاملَهَا 
وَامْحمُولَة لَه وَبائْعها وَمبتاعَها وآكل ثمنها » . أخرجه البيهقى في السنن كتاب الأشربه والحد فيها ( ۲۸۷/۸ ) » 
وأبو داود من حديث ابن عمر كتاب الأشربة باب ما جاء في تخليل الخمر ( ۸۲/٤‏ ) ومن طريق ابن عمر 
أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك ( ۲۲/۲ ) » أخرجه أحمد من حديث ابن عباس عن رسول الله كه . راجع 
المسند ( ۲۱۹/۲ ) » ( ۹۷/۳ ) من طريق ابن عمر . قال الهيئمي : 9 من طريق عبد الله بن مسعود فيه عيسى 
الخياط وهو ضعيف » ومن طريق عبد الل بن عمر فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس » راجع مجمع _ 
الزوائد ( 9.١ - ۰ ۸4/٤‏ ). 


استفجار الدار الصلاة ا =m‏ 8987/97/7 


oC MI امسن‎ 


استئجار الدار للصلاة 


0 قال أصحابنا : إذا استأجر دارًا ليتخذها السو‎ - ٥ 
° يجوز‎ | : 0 1 — 0A9" ب‎ 


00 0 لذن ار يي ىه 
فإذا عينها لم يجز ٠‏ 


۸ - أصله : إذا [ استأجرها ] © لنوع 0 > وأما إذا قال لأتخذها 
مسجدا فالمسجد يقتضي زوال الملك عن الرقبة والإجارة لا يستحق بها أصلًا كالأعيان . . 

68 - احتجوا : بأنه استأجر عيئًا لإيقاع فعل فيها يجوز استباحته بالإذن فأشبه 
الاستفجار للسكنى ° . ْ 

٠‏ - قلنا : يبطل إذا استأجر دابة [ لينزي ] ” عليها فحلا » وإذا استأجر 
حيوانا ليذبحه فيتعلم الذبح . 

506 - والمعنى في السكنى أنها تجوز [ لمنفعة © وذلك يجوز أن 29 ] يستحق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ( 74/7 ) » المبسوط ( 78/1١7‏ »› 75 ) وهو قول جمهور المالكية راجع مواهب 
الجليل ( ٤۱۹/١‏ ) . 

(۲) وبه قال بعض امالكية وهو مذهب الحنابلة . راجع مغني الحتاج ( ۳٤٤/۲‏ ) » فتح العزيز ( 385/١1‏ ) » 
مواهب الجليل ( 115/5 ) » المغني ( 518/0 ) 

(۳) أي الصلاة المفروضة . وقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم جواز ا ا ا » لأن 
الغرض منها الابتلاء والاختيار فلا يتحقق بأداء الغير . 

. .] ساقط من ( م ) + (ع) . (5) في ( ن ) : [ استأجره‎ )٤( 

(1) قال الشيرازي « يجوز اسعجار دار ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها » وقال أبو حنيفة لا يجوز . لنا أنها 
منفعة تجوز إعارة الدار لها فجاز إجارة الدار لها كالسكنى . قالوا : عمل لا يستحق بعقد الإجارة فلا يجوز 
استئجار الدار له كالزنا . قلنا لبس الثوب لا يستحق على الأجير بعقد الإجارة » ثم يجوز استعجار الثوب 
للبس . راجع النكت ورقة 1١14‏ » وانظر المغني لابن قدامة ( ٠٤۸/١‏ ) 

(۷) ترا تزا وَنرَُأ بالضم ونُرُوانًا وثب . القاموس المحيط باب الباء فصل النون ( ۳۹۷/٤‏ ) . 

(۸) في ( ص ) » ( ن ) : [ في البقعة ]. 0 (4) من ( ص ) ساقطة من غيرها . 


بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له ”© والصلاة (© لا تستحق 
على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستعجار لها . 

VAY‏ - قالوا : إذاً إذا استأجر قميصًا ليلبسه © لتو القميص لا يستحق على 
الإنسان بعقد الإجارة ©©2 . 

85 - قلنا : يجوز أن [ يستحق ع 9 إذا استأجر ثوبًا يلبسه » أو الثياب ” 
[ ليحفظها 9 ] عليه أو ليعرف مقاديرها . 

64 - قالوا : منفعة يجوز إعارة العين 9" لها فجاز إجارتها كالسكنى . 

6 - قلنا : بيبطل بضراب الفحل ° . 

00 قالوا : المقصود الماء دون الضراب‎ - ۹۷۸٦ 

۷ - قلنا : الإجارة تقع على منافع » وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة 


على الرضاع والصبغ . 
4 - قالوا : إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك 
بالإجارة . 


4 - أصله : وضع متاعه فيها . 


. ] من ( ن ) وساقطة من غيرها . (۲) في ( ن ) : [ فالصلاة‎ )١( 

(۳) في (م)ء(ع):[ يلبسه ] . 

)٤(‏ راجع نص النكت السابق في المسألة . وقال ابن المنذر ‏ إذا استأجر الرجل الفوب ليلبسه يومًا إلى الليل 
بأجرة معلومة فهو جائز » وكذلك كل ثوب يلبس وكل بساط يبسط أو وسادة يتكأ عليها » ولا أعلم في هذا 
اختلافًا » . راجع الإشراف ( ۲۳۸/۱ ) » تبيين الحقائق ( 774/10 ) . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يستحقه ] . . (5) ساقطة من ( ن). 

(۷) في ( ص ) : [ ليحققها ] . (۸) ساقطة من ( ن ) . 

(4) اختلفت كلمة الفقهاء في إجارة الفحل للضراب فمنعه الجمهور وأجازه مالك إذا كانت الأكوام معلومة 
ولا يجوز لضرابها حتى تحمل » وللشافعية فيها وجهان » والخلاف في أخذ الأجرة لا في الضراب » لأن به 
النسل . راج جع المبسوط ( 81/19 ) » ( ۲۱/۱۹ )ء البدائع ( 105/4 ) ء المهذب ( 510/١‏ ) » بداية 
المجتهد ( /١‏ 115 ) ء المغني ( 545/5 ) وقد رجح ابن المنذر رأي الجمهور فمنع نع الأجرة عليه . راجع 
الإشراف ( ۲٤۸/١‏ ) . | 

)٠١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المتفرد ] وهو خخطأ . ضرب الفحل ضرابًا نكح . راجع القاموس امحيط 
باب الباء فصل الضاد ( 19/١‏ ) . 


استعجار الدار للصلاة 77س ن ۳٦۹۱/۷‏ 

۰ - قلنا : ليس كل مستحق 02 بالعقد جاز أن ينفرد به كبيع الشّرب والطريق 
N‏ إذا استأجر للسكنى [ فقد ( ] استحق ق نوعًا من المنفعة الصلاة في الدار دونه » 
فجاز أن يستوفى ذلك المنفعة [ و 9 ع أما إذا [ استأجر ع 29 للصلاة فلابد من تعين 
ذلك الفعل » لأنه لا يجوز أن يستوفي لسكنى وهي أكثر من فعل الصلاة » وإذا تعينت 
الصلاة لم يجز أن يتناولها العقد كما لا يجوز اسكجار الدار للصوم فيها . 


*# كنا نا 


. ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۳) في ( ن ) : [ استأجره‎ )۲ » ١( 


۳4۲/۷ سس ٠٠س‏ سسبببببببببيييييييبيبيححي هئ | الإجارة 
NN‏ 3ه oC‏ 


إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو صومعة 


١‏ س- قال أصحابنا : إذا استأجر الذمي بيا في السواد (“ ليتخذه صومعة أو 
كنيسة جاز ° . 
۷۲ - وقال الشافعي : لا يجوز ° . 

VAYY‏ - والمسألة بوضوعة على أنه إذا استأجرها شهرا للسكنى وليصلى الجماعة فيه 
فتكون الإجارة جائزة 4 لأن الصلاة لا تتعين وكان 2 أب بكر الرازى يقول 3 المسألة 
محمولة على أنه لم يشترط 29 ذلك لكن علم من حاله أنه يفعل ذلك » وإنما جاز لأن 
السواد في ذلك الوقت كان اهل الذمة فلا [ يمنعوا ] © من اتخاذ الكنائس في أملاكهم 
فكيف إذا استأجروه » ولأنه معنى أقروا عليه بعقد الإجارة فجاز استمجار الدار له . 

4 - أصله : إذا اكتروها لذبائحهم . 

9 - ار : بأنه إجارة لمعصية كسائر المعاصى ١‏ 

٩‏ - قلنا : الإجارة 27 إن وقعت للصلاة لم تجز عندنا » وإنما يستأجره ويعلم من 
حاله أنه يريده لذلك » فلا تكون الإجارة للمعصية وعلى قول بعض "2 أصحابنا إذا 
استأجرها للسكنى والصلاة فلا تتعين الإجارة للصلاة فكيف يقال إن العقد على معصية . 


71/19 سواد البلدة قراها . زاج القاموس الخيط انها الدال فصل لين‎ )١( 

(۲) راجع المبسوط ( ١75/١8‏ )79/150 )ء البدائع ( ١75/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 75/5 ) . 
(۳) وبه قال المالكية والحنابلة أيضًا . راجع النكت ورقة ١75‏ » ومواهب الجليل ( 4514/0 ) » المغني 
(5/؟هه ) » شرح منتهى الإرادات ( ۳٣۸/۲‏ ) . 

. ) في (م)ء(ع):[وقال]. (5) ساقطة من ( ع‎ )٤( 

(1) في ( ع ) : [ يشترط ] . (۷) في ( ع ):1 ينع ] . 

(۸) قال الشيرازي : « إذا أجر بيتا من يتخذ بيت نار أو بيع الخمر لم تصح الإجارة . وقال أبو حنيفة : تصح » 
قال الرازى المسألة إذا لم يشترط ذلك وإما علم من حاله أنه يفعل ذلك وقال غيره المسألة إذا استأجر للسكنى 
والعبادة » والدليل على فساد ظاهر الرواية أنه فعل لمعصية فلا تصح الإجارة له كسائر المعاصى . قالوا : بالعقد 
لا يستحق فعل المعصية فصار ذكرها كلا ذكر . قلنا يبطل به إذا استأجر دارًا للصلاة فإنه لا يستحق عليه أن 
يصلى فيها ثم يبطل عندهم » . راجع النكت ورقة ١59‏ . 

(5) زيادة : « و » بعد لفظ الإجارة بجميع النسخ » ولا معنى لها 

)٠١(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع). 


إجارة السمسار س ببس ۳۹۳/۷ 


أ ٭۔ سجس 
oO mI “|‏ 


إجارة السمسار 


۷ - قال أصحابنا : إذا استأجر رجلا ليبيع له ثوبًا لم يجز ١١‏ 

۸ - وقال الشافعي يجوز ° 

4 - لنا : أن العقد يتناول منفعة عين لا يمكنه إيفاؤها بنفسه » فوجب أن لا 

د 00 

. أصله : إذا استأجر فحلا للضراب‎ - ٠ 

1 - [ ولا يلزم ] 9) إذا استأجره ليحمل [ له ] © خشبة لا يقدر الواحد 
على حملها ؛ لأن العقد لم يتناول منفعة المستأجر ولو قال على أن تحملها بنفسك بطل 
العقد » وإنما يقع العقد على عمل مطلق ”° . 

۲ - وفي مسألتنا وقع على عمله ؛ لأنه لا يجوز أن يوكل غيره بالشراء » وهو 
لا يقدر على إيفاء المعقود عليه بنفسه . 

788 - فإن قيل : إجارة الفحل تجوز عند ابن أبي هريرة © | 

5 َه« - 

4 - قلنا : الإجماع يسقط قوله 9 . وَقَدْ دل عليه هيه لر « عَنْ 
)١(‏ راجع المبسوط ( ١١5/١١6‏ ) » البدائع ( ۱۸٤/٤‏ ) . 
(۲) وبه قال المالكية أيضًا . راجع مغني الحتاج ( ۳٠١/۲‏ ) » والنكت ورقة ١548‏ » والإشراف لابن المنذر 
۲٤۰/۱(‏ ) » مواهب الجليل ( 105/8 ) . ٠‏ 
(۴) وإنما لا يكن السمسار هنا إيفاء المنفعة بنفسه ؛ لأن البيع لا يتم إلا بفعل المشتري وقبوله . قال في 
المبسوط « وإذا دفع الرجل إلى سمسار ألف درهم وقال اشتر بها زطيا لي بأجر عشرة دراهم فهذا فاسد ؛ لأنه 
استأجره لعمل مجهول فالشراء قد يتم بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات ثم استأجره على عمل لا يقدر 
على إقامته بنفسه فإن الشراء لا يتم ما لم يساعده البائع على البيع » . راجع المبسوط ( ١١8/١8‏ ) . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يلزمه ] . (5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :عليه ] . 

(5) وهو حمل الخشبة وإما كان العقد غير واقع على منفعة المستأجر نفسه ؛ لأنه لا يستطيع حملها » ولذا 
فهو يستعين على حملها بغيره . 

(۷) علي بن أبي هريرة وقد سبقت ترجمته . وقد سبق القول بأن للشافعية في إ ا . راجع 
المهذب ( ١١۷/١‏ ) 

(۸) منع إجارة الفحل هو رأى جمهور الفقهاء كما سبق » إلا أنه لا يصل إلى درجة الإجماع لأنه روى - 


ع ۳1۹ لس س کتاںب الإجارة 


عَسب 22 الْمَخْل 29 » ومعلوم أن النهى لم يتناول الفعل 29 وإنما يتناول العقد عليه » 
ولأنه استعجار على عقد فكان فاسدًا . 


8 س- أصله : إذا 0 ابيع ويك نس . 


ين رد قول ٩‏ ر يقتصر إلى ب OT‏ . أله : 


اح ل add‏ 
يطرق له بغير أجر . وبهذا يكون الخلاف مستقرًا وباستقرار الخلاف لا يحصل الإجماع على قول من الأقوال 
الختلف فيها لأن الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد جميعًا . راجع الإشراف لابن المنذر ( ۲٤۷/۱‏ ) . 
)١(‏ عسب الفخل المنهى عنه هو كراء ضرابه وقيل العسب الضراب وقيل : العسب ماء الفحل فرسًا كان أو 
بعيرًا . راجع القاموس المحيط باب الباء فصل العين ( ٠١8/١‏ ) » تهذيب المطالع لترغيب المطالع لابن الخطيب 
الدهشة ( عسب ) ص ١01‏ تحقيق ناصر محمد أبو زيد . 

(۲) الحديث صحيح أخرجه الجماعة » وهو يروى من طرق عدة » فمن حديث ابن عمر أخرجه البخاري 
كتاب الإجارة باب عسب الفحل ( ۱۲۳/۳ ) » مسلم المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء ( ۱١۹۷/۳‏ ) » 
الترمذى باب ما جاء في كراهية عسب الفحل ( ٥۷۲/۲‏ ) رقم 17171 والنسائي باب بيع ضراب الجمل 
(۳۱۰/۷ ) أبو داود كتاب البيوع باب عسب الفحل ( ۷۱۱/۳ » ۷۱۲ ) حديث رقم 7475 » والبيهقي 
باب النهي عن عسب الفحل ( ۳۳۹/١‏ ) ومن حديث أبي هريرة أخرجه الدارمي باب النهي عن عسب 
الفحل ( 777/١‏ ) وابن ماجه ضمن حديث طويل السنن باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البَغِيَ ... الخ 
۷۳١/۲(‏ ) رقم 705٠0‏ » وأحمد في المسند ( ٠١/۲‏ ) ومن حديث أبي سعيد الخدرى أخرجه الدارقطني 
٤۷/۳(‏ ) رقم ١155‏ ء وانظره في ابن أبي شيبة ( ١45/8‏ ) رقم 781 ء تلخيص الخبير ( 50/7 ) . 
(۳) أي الضراب . (5) في (م) ٠‏ (ع): [استأجرع . 

(5) أرى أن هناك فارقا بين الإجارة لبيع ثوب والإجارة على بيع زيت نجس العلة في منع الإجارة على يبع 
الزيت النجس هو عدم جواز بيع الزيت النجس نفسه فامتنعت الإجارة عليه فهو كالإجارة على بيع الخمرء 
وهو يحمل عليه الإجارة على بيع الثوب من جهة أن المنفعة ذاتها غير مشروعة ؛ فالاشتراك بين البيع والإجارة 
في أن محل العقد غير مشروع » فيما يراه أصحاب هذا الرأي . 

(1) أي الإيجاب الذي يحدث من البائع وهو ما وقعت عليه الإجارة يحتاج إلى قبول المشترى . 

(۷) إذا تعينت الشهادة على الشخص فإنه لا يجوز له شرعًا طلب الأجرة عليها ؛ لأنها حينعذ فرض عين عليه 
ولا يصح أخذ أجرة في مقابل أداء الواجب العيني كالصلاة فإذا لم يتعين الشهادة على الشخص بأن كانت 
على الكفاية فهنالك خلاف في أخذ الأجرة على وجهين . أحدهما : يجوز لأنها غير متعينة عليه ؛ لأن كل 
. من لم يتعين على الإنسان إذا طلب منه فعله جاز له أن يأخذ في مقابلته أجرًا كما يجوز ذلك بلا حلاف 
للكاتب الذي يكتب وثيقة بحق » والشهادة عند عدم تعينها كالوثيقة التي يبين بها الحق . والثاني : لا يجوز 
أحذ الأجرة على الشهادة مطلقًا لأن الأجرة تلحق بالشاهد › والشرط في صحة الشهادة العدالة » والبعد عن 


إجارة السمسار سيمل ب ب ببببببببببببيي A0 VY‏ 


17م( - احتجوا : بأنها منفعة يجوز العقد عليها [ إذا ] © كانت مقدرة بزمان 
فجاز العقد عليها إذا كانت معلومة مقدورًا على تسليمها © . 

۸ - قلنا : فطل ذا استأجره ليصيد له ظبهًا أو طائرًا . 

7888 - فإن قالوا : ذلك لا يقدر على تسليمه ©" . 

۰ - قلنا : قد يتمكن من تسليمه » وقد يتعذر » كما أنه إذا استأجره ليبتاع له 
ثوبًا بعينه فقد يقدر على ذلك وقد يتعذر عليه أن يمتنع بائعه من بيعه » ولأنه قد تجوز 
الإجارة إذا تقدرت بزمان » ولو ©© لم يقدرها لم تجز الإجارة . 

. فإن قيل : إذا أطلق المنفعة لم تكن معلومة‎ - 0١ 

5 - قلنا : لا فرق بين مسألتنا وبين هذا » لأنه إذا استأجر دارا ليبيع فيها 
هذه 0 الثياب لم يجز ؛ لأن المنفعة لا تنحضر بزمان معلوم كما أن المستأجر على أن 
[ يبيع ] 2 هذه الثياب لا تنحصر منفعته بزمان معلوم » ولكنه يتعلق بالفراغ من العقد › 
وفى استكجار الدار لبيع الثياب فيها مثل ذلك . 


* ا 


التهمة > راجع نظرية الدعوى والإثبات للدكتور نصر فريد واصل ص ١ه‏ الناشر دار النهضة العربية . 
)١(‏ بجميع النسخ « فإذا « والصواب ما أثبته . قال في المبسوط « وإن استأجره يومًا إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له 
أو ليشترى له فهذا جائز ؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم ببيان المدة والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه » 
ألا ترى أنه لو سلم نفسه في جميع اليوم استوجب الأجر وإن لم يتفق له بيع أو شراء بخلاف الأول فالمعقود عليه 
هناك البيع والشراء حتى لا يجب الأجر بتسليم النفس إذا لم يعمل به » . المبسوط ( )١١8/١8‏ . 

(۲) انظر نص الشيرازي الآتي في المسألة . 

(۳) قال الشيرازي : « يجوز الاستئجار لبيع ثوب وشراء ثوب . وقال أبو حنيفة لا يجوز . لنا أنها منفعة يجوز 
عقد الإجارة عليها إذا قدرت بزمان فجاز عقد الإجارة عليها إذا كانت معلومة مقدورًا على تسليمها كالخياطة 
والبناء » ولا يلزم منفعة العقار ؛ لأنها لا تكون معلومة إلا بالزمان قالوا العقد تناول منفعته بعينه وهو لا يقدر 
على تسليم ذلك لأنه يفتقر إلى غيره فصار كاستعجار الفحل للضراب والاستجار على حمل خشبة ثقيلة 
بنفسه وحيد طائر بعينه قلنا لا نسلم بل يقدر من طريق العادة ويجد من يساعده على البيع والشراء فصار كما 
لو استؤجر على نقل حجر البزازين فإنه يصح ؛ لأنه يحضر من يساعده على نقله بخلاف الطائر والخشبة 
الثقيلة فإنه لا يقدر عليه بنفسه وأما استفجار الفحل فإنه يجوز في قول أبي علي ابن أبي هريرة . وإن سلّم فلآن 
القصد من ذلك عين المني وذلك لا قيمة له « النكت ورقة ٠١۸‏ . 

١ ه) ساقطة من ( م ) 2( ع).‎ » ٤( 

(5) في ( )6 (م) 2 (ع) : [ يمتنع ] وهو خطأء ولفظ « من » مثبت بجميع النسخ بعد 9 يبيع ) » وهي زائدة . 


۷/ “۳ 2--- ا ا الإجارة 
||| مسالة of‏ 
الإجارة على تعليم القرآن 


۴ - قال أصحابنا : لا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ولا تعليم شيء من 
الاشياء ولا على الإمامة © . 


4 - وقال الشافعي تجوز الإجارة ° 

6 - لنا حديث عبد الرحمن بن شبل 20 الأنضاري ٠.‏ أن النبي لي قال : 
اروا لمرن ولا تغلوا فيه ۵ و لا تأكلوا به و لأ يَسعكثُروًا ”© يه » وروی أنه تھی أن 
يَسْتأكلَ الأجل بالقرآن » ”° . 

)١(‏ مذهب الحنابلة يوافق الأحناف في هذه المسألة . راجع البدائع ( ١11/4‏ ) » تكملة فتح القدير 
(10/8؟ ) » المبسوط ( ۳۷/١١‏ ) ء المغني ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) وهو مذهب الالكية أيضًا . راجع فتح العزيز ( ۲۸۰/۱۲ » ۲۲۸ ) » المهذب ( 577/١‏ ) » والنكت 
ورقة ١54‏ وبداية المجتهد ( 158/1 ) وانظر المسألة في الإشراف ( ۲۱۷/۱ 2 73١8‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ ١‏ يسار » وهو خطأ وما أثبتناه من كتب الحديث المذكورة بعد » وليس لعبد الرحمن بن 
يسار رواية لهذا الحديث . وعبد الرحمن بن شبل هو عبد الرحمن بن شبل بكسر الشين وسكون الموحدة بن 
عمرو بن زيد الأنصاري أحد النقباء المدني نزيل حمص روي عن النبي ب وعنه تيم بن محمود وأبو راشد 
الحبرانى ويزيد بن خمير وأبو سلام مات في زمن معاوية . راجع . التهذيب ( ۱۹۳/٦‏ ) » التقريب ( ٤۸۳/١‏ ) » 
الإصابة ( "١7/4‏ ) والاستيعاب ( 457/7 ) . أما عبد الرحمن بن يسار فهو أخو الحباب بن سعيد بن يسار 
يكنى أبا مزرد ت سنة ۸۳ ه . راجع التهذيب ( ۲۳۳/۱۲ ) › ( ۲۹۰/٦‏ ) » والتقريب ( 437/7 ) » والتاريخ 
الكبير ( )٤( . ) ۳٣۸/١‏ في (م)٠(ع):[ولا‏ تغلوًا به ] . 
(5) في ( ص ) (١‏ م ) » ( ع ) : [ ولا تستكبروا ] » وفي ( ن ) غير منقوطة والصواب ما أثبتناه . 
(7) أخرجه أحمد في مسنده ( 478/7 ) . قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات راجع مجمع الزوائد 
(//54ا). وراجع مصنف ابن أبي شيبه ( ۲ ) » نصب الراية للزيلعي ( ١185 › ۱۳۵/٤‏ ) قال 
الشوكاني بعد أن ذكر جملة أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن شبل « وقد استدل بأحاديث الباب من 
قال لا تحل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد ابن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وبه قال عطاء 
والضحاك بن قيس والزهري وإسحاق بن شقيق وظاهره عدم الفرق بون أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب 
تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين » ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه » وذهب الجمهور إلى 
أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة منها ... أن حديث عبد الرحمن بن شبل 
أحص من محل النزاع ؛ لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه . 
راجع نيل الأوطار ( ۲۸۸/١‏ ) وسوف تأتى مناقشة الشيرازي للاستدلال بهذا الحديث . 


۳۹۷/۷ 


الإجارة على تعليم القرآن 


5 - و7" لأن العقد [ وقع ”© ] على عمل لا يقدر على إيفائه » فوجب أن لا 
يجوز كما لو استأجره ليحمل هذه الخشبة [ وحده ] )وهو لا يقدرعلى حملها © . 

3۷۸۹۷ - ولأنها إجارة على التعليم » > كما لو استأجره على تعليم كل سورة بدرهم 
ولان الإمامة من شرطها أن تكون قربة لفاعلها يصح أخذ الأجرة عليها كالصوم 
وكما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة والظهر . 

۸ - احتجوا : بأن ما جاز التطوع به جاز أخذ © الأجرة عليه كسائر الأعمال © . 


8 - قلنا : ييطل بضراب الفحل وباصطياد طير بعینه , 


)١(‏ ساقط من ( ن ) . (۲ ۰ ؟) ساقطة من (م).(ع). 

)٤(‏ في (م)٠(ع):[هذهع‏ وهو خطأ. 

(5) وجه الشبه بين بين التعليم وحمل الخشبه الثقيلة أن التعليم لا يتم إلا بمساعدة المتعلم وكذا الخشبة لا يمكن 
حملها إلا بمساعدة الغير وقد سبق جواب الشافعية عن مثل هذا الاعتراض ويأني في نص الشيرازي 

(7) نرى أن هناك فرقًا بين الصوم والإمامة » حيث إ إن شى افون عن يعي الإناية ليه م ميلاقا لاماي 
فقد تتعين كما تجوز الإنابة فيها فافترقا . (۷) من ( ص ) وساقطة من غيرها . 

(۸) قال الشيرازي  :‏ يجوز الاستفجار على التعليم . وقال أبو حنيفة لا يجوز . نا أنه منفعة يجوز التطوع بها ء فجاز 
عقد الإجارة عليها كسائر المنافع فإن احتجوا بقوله كله أقرأوا لقن ولا ترا ذية و لا اكوا ب » . قلتا : نحمله 
على نهى الكراهة . ثم يعارضه قول مَك إن أ ما تحدم عل أَرًايكتاب اله » الوا روي أن أ خد وسا على 
القرآنِ فقال له النبئ جر : « غیت أن يسك الله ؤس يِن تار » .؟ قلنا : لعله أخذ في موضع تعين عليه أو أذ قوسا 
فيه عاج . قالوا : عمل لا يقد على إفائه فهو كما لو استأجره على حمل خشيه ثقية . قلنا : يقدر عليه من طريق 
العادة . قالوا : تعليم القرآن قربة فأشبه الصلاة والصوم . قلنا : ذاك لا تعود منفعته إلى المعقود له فهو كالاستئجار على 
خياطة قميص الأجير » وهذا تعود منفعته إليه » فهو كالاستفجار على خياطة قميصه . راجع الكت ورقة 158 » فتح 
العزيز ( ۲۸١/١١‏ ) ء وبداية المجتهد ( ۱۹۸/۲ ) » وقال ابن المنذر بعد أن ذكر المذاهب في المسألة على النحو السابق 
والقول الأول « قول الشافعية ومن معهم » أصح لأن النبي يِه ما جاز أن يأذ الرجل على تعليم القرآن عوضًا في 
باب النكاح ويقوم ذلك مقام المهر جاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن الأجر أبو حنيفة يجيز أن يستأجر الرجل 
الرجل على أن يكتب له نوحا أو شعرًا أو غناء معلومًا بأجر معلوم « البدائع ( 4 / 185) ٠‏ . فيجوز الإجارة على 
معصية ويبطلها فيما هو طاعة وما قد دلت السنة على جوازه ؟! راجع الإشراف لابن المنذر ( 518/١‏ ) . 

رك اق المتكيا إن سوام فين نجي بها لقا ود اا جار INE‏ 
إعارته ولا تجوز الإجارة لضرابه وكذا الطير لا تجوز الإجارة على صيده . وقد سبق القول في ضراب الفحل وأنه محل خلاف 
بين العلماء يرن مجيز ومانع » ومن ثم فلا يحتج به وبخاصة على الشافعية لأن منهم من قال : يجوز الإجارة في إجارة الفحل 
ال لت مور لان لفحل عط .ناك بن لد يعم طن عن و اوقلت شرم عن اي له وم ا 
فليس جواز الإعارة وعدمها دخل في | إجارة الفحل عندهم . وكذلك الإجارة على صيد طير معين لا علاقة له بجواز الإعارة 
وعدمها بل لأن الطير لا يجوز بيعه قبل القدرة عليه لعدم القدرة على التسليم ومن ثم امتنعت الإجارة على صيده . 


3۹۸/۷ 


of E “ll 


موجب الأجرة في الإجارة الفاسدة 


٠‏ - قال أصحابنا : لا تجب الأجرة في الإجارة الفاسدة ”“ إلا باستيفاء 
المنفعة ”° . 

١‏ - وقال الشافعي : في كتاب سند 7" ] والعين في يد 
المستأجر لزمه الأجرة » انتفع بها أو لم ينتفع © 

.9م - لا مسد اح لل بر ل ان 
المنفعة كالتكاح » ولأنه عقد لا يستحق به تسليم المعقود عليه فلا يجب البدل 29 ] فيه 
إلا باستيفائه . أصله النكاح » وإذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله أربعون ”° . 


۴ - فإن قيل منافع البضع غير مقدرة بالزمان » ولهذا يجوز العقد عليها مطلمًا 
ولا يجوز مؤقبًا » ومنافع الإجارة مؤقتة بالزمان » ولهذا لا يجوز العقد عليها مطلقًا فما 
يتقدر بالزمان يتلف في يد العاقد بمضيه فيضمن وما لا [ يتقدر ] ( لا يتلف تحت يده 
بمضي الزمان [ فلا يضمن © ] . 


)١(‏ سبق القول بأن الإجارة من العقود التي فرق فيها الأحناف بين الفاسد والباطل » وعلى ذلك فالباطل منها ما 
رجع الخلل فيه إلى ركن من أ ركان العقد » والفاسد ما اختل فيه شرط من شروط الصحة . قال ابن نجيم « وأما في 
الإجارة فمتباينان - الفاسد » والباطل - » قالوا لا يجب الأجر في الباطلة كما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه 
لحمل طعام مشترك ويجب أجر الكل في الفاسدة د راجع الأشباء والنظائر لابن نمیم ص ( ۳۳۷ ) » والإجارة 
الفاسدة كأن لا يذكر الأجر في عقد الإجارة أو يشترط فيها شرطًا لا يقتضيه العقد كأن يؤجر الدار ثم يشترط 
المؤجر أن يسكنها شهرًا ثم يسلمها إلى المستأجر ونحوه وكذا إذا كان الأجر خمرًا ونحوه فإن كان ميتة فباطلة . 
(۲) راجع بدائع الصنائع ( ١50/4‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠۲٠/١‏ ) وبرأي الأحناف قال أحمد في رواية . 
راجع المغني ( 455/8 ) . (*) ساقطة من ( م )6( ع). 

EES OS راجع‎ )٤( 

+) 80 » E) 

(1) قصد المصنف بذلك أن الأجرة في الإجارة الفاسدة لا تملك إلا باستيفاء المنفعة كما لا يملك المهر في 
التكاح الفاسد إلا بالدخول » وفي الإجارة على رد العبد إلا بلمجيء به . قال في البدائع « وفي النكاح الفاسد 
يجب المهر لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخول . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ يقدر] . (۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 


مو جب الأجرة في الإجارة الفاسدة سسس ۳44/۷ 


4 - ق قلنا : إنما لا تقدر منافع البضع بالزمان لأنه متأبد » فهو عقد على كل 
الزمان فإذا مضى جزء من الزمان والبضع تحت يده فقد تلفت تحت يده المنفعة التي كان 
يجب البدل باستيفائها » كما أن منافع الأعضاء تتلف تحت يد المستأجر عندهم ‏ 
فيجب بدلها الذي كان يجب باستيفائها . 

. قالوا : منافع البضع لا تثبت اليد عليها » بدلالة أن المولى يزوج المغصوبة‎ - ٠ 

5 - قلنا : ثبوت يد الزوج على منفعة البضع كثبوت يده على منفعة [ الحر ] (©) 
إذا سلم نفسه ولا فرق بينهما . 

SS ۰۷ 

۸ - قلنا : ومنافع ار تحت يده > فاما جواز نكاح المغصوبة فليس لما قالوا 

IY 

۹ - قالوا : الإجارة فرع متردد بين © البيع والنكاح و فكان اعتباره بالبيع 
[ أولى ؛ لأنه يوافقه في شرائطه وجواز بدله وإباحته ولا يتنصف بدله برفع العقد ولا 
يستقر بالموت . 

٠‏ - قلنا : اعتبار المنفعة بعقود الأعيان ؛ لأن رد الشيء إلى جنسه 0 [ أولى 
من رده إلى غير جنسه ٩”‏ . 

© فأما افتراق النكاح والإجارة في امتناع الإباحة وكذلك الإجارة قد‎ - ١ 
فارقت البيع في جوازها على ما لم « ي يحل » © وفي افتقارها إلى التوقيت 27 وامتناع‎ 


] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ الحق ] . (۲) في ( ن ) : [ فإن قالوا‎ )١( 

(۳) ساقط من ( ن ) . (4) في ( ن ) : [ سيع ] وهو خطأ . 

(5) ساقط من م ) ۰ ( ع ). 

(7) أي رد الإجارة إلى النكاح أولى من ردها إلى البيع وذلك ؛ لأن النكاح يقع على منافع البضع وكذا العقد 
في الإجارة يقع على المنفعة لا على العين خلاقا للبيع فإنه يقع على العين . 

(0) في ( ن ) : [ وقد ] . 

(۸) في ( ص ) » (م ) : [ يخلوا ] وربما كان صوابها يحل ؛ لأن إجارة المشغول لا تجوز » لأنه لا يمكن 
الانتفاع بها . ويكون المراد أن الإجارة تجوز على ما لم يحل يخلق وهو المنفعة ؛ لأنها غير موجودة حين العقد 
وإنما توجد بعد ذلك . 

(9) يشترط في الإجارة بيان مدتها كما سبق فإن أجر إجارة مطلقة من غير بيان مدة فلا تجوز » خلاهًا للبيع 
فلا يفتقر إلى التوقيت بل لو وجد فيه لأفسده ؛ لأن البيع يقتضي التمليك المطلق خلامًا للإجارة فإنها تفيد 


۷۰۰/۷ 


ذلك في البيع فأما استقرار المهر بالموت وتنصفه بالطلاق قبل الدخول على تأكده © ثم 
مع (© هذا التأكيد لم يجب بدل في العقد الفاسد بالتخلية فالإجارة أولى . 


۲ - احتجوا : بأنها منفعة تلفت في يده يإجارة فاسدة فوجب أن تكون 
مضمونة [ عليه ° ] . 

۴ -س- أصله : إذا انتفع 29 بها فقد استوفى المنفعة بحكم العقد الفاسد وإذا لم 
ينتفع لم يستوفها فلم يجب بدلها مع الفساد . 

4 - أصله : النكاح الفاسد . ولأنه لو استأجر خياطًا يخيط له ثوا يإجارة 
فاسدة ضمن الأجرة إذا استوفى المنفعة . ولو حبسه تلفت النفعة تحت يده ولم © 
٥‏ - قالوا : كل منفعة وجب ضمانها إذا انتفع بها وجب ضمانها [ إذا تلفت 
ف 


5 - ولم ينتفع . أصله الإجارة الصحيحة 9" . 


= الملك المقيد بوقت تعود بعده المنافع إلى المؤجر . 

)١( '‏ أي تأكد تنصف المهر بالطلاق » وذلك يكون عند الأحناف إذا تم الطلاق قبل الدخول ولم تسبقه خلوة 
صحيحة . فإن سبقته خلوة وجب الصداق كاملا » قال في البدائع « التأكد بالخلوة مذهبنا وقال الشافعي : لا 
يتأكد المهر بالخلوة حتى لو خلا بها خلوة صحيحة » ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية يجب 
عليه كمال مهر المثل عندنا » وعنده يجب عليه المتعة .. وأما التأكد بموت أحد الزوجين فنقول : لا حلاف في 
أن أحد الزوجين إذا مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى سواء أكانت المرأة حرة 
أم أمة » لأن المهر كان واجبا بالعقد والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى » . البدائع ( ۲۹۱/۲ 2 554 ). 
(۲) في (م)٠(ع):[معع.‏ 


(۳) ساقطة من ( م ) + (ع) . E‏ 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم ]. (5) ساقطة من ( م ) 6 (ع) . 


(۷) راجع الأم ( ۲١٤/۳‏ ) » المغني الموضع السابق . 

(۸) يرجع رأي الشافعية في هذه المسألة إلى القاعدة المشهورة التي تقول فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه بمعنى أن العقد الصحيح إذا كان يجب به الضمان في المعقود عليه فكذا إذا فسد هذا العقد . 
قال السيوطي « قال الأصحاب كل عقد اقنضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده › وما لا يقتضي صحيحه 
الضمان فكذلك فاسده . أما الأول فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى وأما الثاني فلأن إثبات 
اليد عليه يإذن المالك ولم يلزم العقد ضمانًا » . راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 175 ) . وإن كانت 
هذه القاعذة مشهورة بين الأصولين إلا أنه يمكن القول بعدم اطرادها على إطلاقها عند الشافعية » فقد استثنى = 


١‏ ب 


موجب الأجرة فى الإجارة الفاسدة سس ١/‏ لضن 


۷ - قلنا : الإجارة الصحيحة أوجبت [ التسليم ] (© فإذا تلفت المنافع في 
يده فقد / وجد الذي أوجبه العقد فوجب البدل والعقد الفاسد لا يوجب 
التسليم [ فلم يوجد التسليم “ ] الموبحب بالعقد ولا استيفاء المعقود عليه فلم يضمن 
البدل كالتكاح . 

eS E E 

4 - أصله : إذا تلف البيع عن عقد صحيح [ ولأن ما ”° ] ضمنه إذا تلف 
في يده [ عن عقد صحيح ضمنه إذا تلف في يده > عن عقد فاسد . أصله البيع . 

٠‏ - قلنا : يبظل بالنكاح الفاسد إذا وجدت التخلية على ما قررناه أن المنافع 
تلفت في يده » ولأنه لا فرق بين البيع والإجارة لأن البيع الصحيح يضمن المبيع بالتخلية 
وإن لم يستوفه المبتاع وكذلك يضمن المنافع في الإجارة الصحيحة والنكاح الصحيح . 
والبيع الفاسد لا يدخحل في ضمان المشتري بالتخلية لأن ضمانه عندنا كضمان المغصوب 
وإنما يضمن بالقبض الذي هو استيفاء المعقود عليه » كذلك المنافع في الإجارة الفاسدة لا 
تضمن إلا ”“ بالاستيفاء ولأنها تضمن بالتخلية » وكذلك النكاح الفاسد . 


*# * * 


السيوطي بعض العقود التي خالف فاسدها صحيحها . قال « واستثنى من الأول ( كل عقد إقتضى صحيحه 
الضمان . . ) مسائل « الأولى » إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي فالصحيح أنه قراض فاسد » ومع ذلك 
لا يستحق العامل أجرة على الصحيح ١‏ الثانية » إذا ساقاه على أن الثمرة كلها له فهي كالقراض « الثالثة » 
ساقاه على أن يغرسه ويكون الشجر بينهما . . فسد ولا أجرة « الرابعة » إذا حدث عقد الذمة من غير الإمام 
لم يصح على الصحيح ولا جزية فيه على الذمي على الأصح « الخامسة » إذا استؤجر المسلم للجهاد لم يصح 
ولا شيء « السادس » إذا استأجر أبو الطفل أمته لإرضاعه وقلنا لا يجوز فلا تستحق أجرة المثل في الأصح .. 
الخ . ثم استثنى من النوع الثاني وهو « ما لا يقتضي صحيحه الضمان ... مسائل منها : « الأولى الشركة 
فإنها إذا صحت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضموئًا عليه » وإذا فسدت يكون مضمونًا بأجرة 
المثل . « الثانية » إذا صدر الرهن والإجارة من الغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك 
تضمينه على الصحيح مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة  .‏ الثالثة » لا ضمان في صحيح الهبة وفي 
المقبرض بالهبة الفاسدة وجه أنه يضمن ... إلخ الصور المستثناه « راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 175 ) . 
وما سبق تبين أن استثناء قاعدة الضمان في الصحيح والفاسد يدخل الإجارة أيضًا . 

)١(‏ في (م) ٠‏ ( ع ) :1 الضمان ] . (۲) ساقط من ( ن). 

("ء ؛) ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) ساقط من ( م ٠)‏ ( ع ) . 


ااه جو م 
ا“ OK wO‏ 
) مقدار الأجرة قي الإجارة الفاسدة 


0 - قال أصحابنا : الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى ومن أجر 
مغل ^ . 

5 - وقال الشافعى الواجب أجر المثل بالعًا ما بلغ © . 

۴ -- لنا : أنه عقد على المنفعة ببدل » فجاز أن تثبت للتسمية فيه حكم فلا 
يزاد على قيمة المسمى . أصله العقد الصحيح 0 

64 - ولا يلزم إذا استأجره بيتة أو دم أنه يجب أجر المثل ©) > لأنا عللنا للعقد لا 
لأحواله » وعلى العبارة الثانية قلنا : فلا يزاد على قيمة المسمى وهناك لا قيمة للمسمى © . 

6 - ولا يلزم إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم » وإن خطته غدًا فلك نصف 
درهم » لأنه [ قد ثبت للتسمية حكم 7" ] لأنه لا ينقص من نصف . وقد © روى ابن 
سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن خاط في الثاني لم يزد على نصف ” وهو 
الصحيح . : 
٩‏ - ولأنه بدل عن منفعة فلا يزاد على ما رضي به 29 . أصله إذا استأجره 
ليبيع له ثوبا فباعه . ولا يلزم المحجور إذا أجر نفسه ؛ لأنه لا يزاد على المسمى . 


(۱) راجع البدائع ( ٠ ۱۹۰/٤‏ ۲۱۸ ) » تبيين الحقائق ( ۱۲٠/١‏ ) » البحر الرائق ( ۳٤١/۷‏ ) . 

(؟) هو قول زفر من الأحناف وامالكية والحنابلة . راجع . البدائع الموضع السابق » تكملة فتح القدير ( ۳١/۸‏ ) » 

نهاية الحتاج ( ۳۲۷/١‏ ) » البجرمي على الخطيب ( ۷۷/۳ ) » حاشية الدسوقي ( ٠١/١‏ ) » وا مغني ( 455/8 ) . 

(۳) مبني أيضًا على قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه . .. السابق ذكرها . 

(4) الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن هذه الصورة حكم العقد فيها البطلان وليس الفساد ؛ لأنه 
سبق ميق اقول بان الهش إن كان كما أو عذرة أو ية .وتو ذلك ها هو ايس مالا عبد أجد فإن التق بكرن 

حكمه البطلان » فلما كانت الأجرة هنا ميتة أو دما كان حكم العقد هنا البطلان وكأن التسمية لم تكن فازم 

الرجوع إلى أجر المثل . خلامًا للفاسد لأنه يمكن تصحيح العقد فيه بتعديل التسمية . 

(5) في حالة تسمية الدم أو الميتة . (1) ساقط من ( م ) › (ع) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقد] . . (8) راجع البدائع ( 185/4 ) . 

. إذا كان كذلك فيجب أيضًا أن لا ينقص عما رضى به وقد يكون أجر المثل أقل ما رضى به وهو المسمى‎ )٩( 


مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة ل-٠-| ‏ لللباااس /# !ص مو 


۷ - ولأن البدل في الإجارة تارة يكون المسمى (2 وتارة يكون أجر الئل <> 
ثم جاز أن يرد المسمى إلى أجر المثل وسقط ”© الزيادة ١‏ إذا استأجر المريض بأكثر من 
أجر المثل أو باعه [ وعليه دين . كذلك أجر المثل جاز أن يرد إلى المسمى وتسقط الزيادة 
عليه . 


۸٨۸‏ - احتجوا : بأنه يضمن البدل المسمى في العقد الصحيح فوجب أن 
يضمن بجميع المثل ° ] أصله الأعيان © . 

4 - قلنا : العقد الصحيح أقوى لأ مرجت لليدل : ا أضعف » 
لأنه لا يوجب البدل بنفسه » فلا يقال لا وجب جميع البدل بأقوى العقدين وجب بثله ْ 
بحكم أضعفهما . 00 

٠‏ - ولأن الأعيان مقومة بأنفسها والمنافع لا تتقوم عندنا بنفسها © بكل حال 
وعندهم في الزانية المطاوعة ”© وإذا لم تتقوم المنفعة بنفسها > وجب الرجوع إلى ما 
قومها العقد وسقط ما زاد عليه . 


%* دايا 
)١(‏ وذلك في الإجارة الصحيحة . (۲) كما هو الحال في الإجارة الفاسدة . 
(۳) كذا بالنسخ ولعلها : [ تسقط ع . )٤(‏ في (ن ) : [ زيادة ] . 
(5) ساقط من (م)2)(ع). (5) راجع المغني ( ٤٤1/٥‏ ) . 


(۷) في (م)٠(ع):[‏ نفسها] . 

(۸) الزانية المطاوعة عندهم لا تستحق مهرا » قال في المهذب : فإن طاوعته على الزنا نظرت : فإن كانت حرة 
لم يجب لها المهرء لما روى أبو مسعود البدري 5ه < أ الي بلقي هى عَنْ تمن الكل وَمهر الب وَمحلوانٍ 
لاهن » وإن كانت أمة لم يجب لها المهر على المنصوص للخبر ومن أصحابنا من قال : يجب ء لأن المهر 
حق للسيد فلم يسقط يإذنها كأرش الجناية » . را جع المهذب ( 20/9 ) . 

(5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ نفسها] . 


اا م سحو / 
اسهد عه يجيه 


انقضاء مدة الإجارة وق الأرض غرس أو بناء 


١‏ - قال أصحابنا : إذا أجر أرضه للغراس “ والبناء فانقضت المدة وفيها 
غرس [ أو ٩”‏ ] بناء فله أن يجبره على قلعه ٩‏ . 

۲ - وقال الشافعي : إن كان شرط في العقد قلعه بعد انقضاء المدة فله 
المطالبة بالقلع » وإن أطلق العقد فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقلع ”> وضمن له 
النقصان الذي يحصل بالقلع » وإن شاء أعطاه القيمة ”“ وملك الغرس وإن شاء © 
تركه بأجر المثل " . ش 

o 1 8 585‏ 
۴ - لنا : قوله یھ « لا جل مال امري مُشلم إلا بطيب تفس ينه » © 


)١(‏ غرس الشجر يغرسه . أثبته في الأرض القاموس الحيط باب السين فصل الغين ( ۲٤۳/۲‏ ) . وتجدر 
الأشارة | إلى أن الخلاف في هذه المسألة في الغرس والبناء ة فقط ولا يدحل فيه الزرع ؛ لأنهم متفقون على مراعاة 
الضرر العائد من جراء قلعه ؛ لأن الزرع إن حلّ أجل الإجارة ولم ينضج بعد فإنه يحتاج إلى زمن قصير لا 
يعود به كثير ضرر على صاحب الأرض فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل . أما الغرس والبناء فلا غاية له ينتهي 
إليها وإن كان فهي بعيدة ما يعظم به الضرر العائد على صاحب الأرض ففارق الغرسٌ والبناء الزرع ومن هذا 
الوجه » ولذا اختلفوا في حكمهما خلافا للزرع . (5) ساقط من( ن). 
(۳) راجع البدائع ( 7٠٠١/5‏ » ۲۲۳ ) » مجمع الأنهر ( ۳۷۹/۲ ) » تبيين الحقائق ( 5/0 ١١‏ ) » اللباب ( 10/7 ) » 
حاشية ابن عابدين ( 77/5 ) » وبه قال المالكية راجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير ( ٤۷/۲‏ ) . 
(4) في (م)ء(ع):[العقدع]. )١(‏ في ( ن ) : [ العبن ] وهو خطأ . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ): [ کان ] وهو خخطأ . 
(۷) يشل قول الشافعية قال الحنابلة . راجع المهذب ( ١/4؟5‏ ) » والمغتى ( ٤۹٠/١‏ ) وفي مختصر المزئي بعد 
أن ذكر رأي الشافعي السابق قال المزني القياس عندي وباللّه التوفيق أنه إذا أجل له أجلا يغرس فيه فانقضى 
الأجل وأذن له البناء في عرصة له سنين وانقضى الأجل أن الأرض والعرصة مردودتان » لأنه لم يعره شيا » فعليه 
رد ما ليس له فيه حق على أهله » ولا يجبر صاحب الأرض على شراء غراس ولا بناء إلا أن يشاء وله و يقول 
ارح عاك اكوريا را ناه ا ويا بز قا ل اراي ؟ راجع 
مختصر المزني ( ٠٠١-۹4۹/۳‏ ) . ومن النص السابق نرى أن المزني يقول بقول الأحناف في هذه المسألة . 
(۸) أخرجه البيهقي من حديث أبي حرّة الرقاش عن عمه . راجع السنن الكبرى ( ۱۰۰/۹ )۰ (۱۸۲/۸) . وكذا 
الدارقطني بلفظ « . .. إلا بطيب ليه إِلأَعَنْ طيب نَفْسِهِ» . راجع السن له ( 75/7 ) » الطبراني في الكبير( 50/9 ) 
رقم ( ۸۳۸۷ ) . قال الهيشمي أبو حرّة وثقة أبو داود وضعفه ابن معين . راجع مجمع الزوائد ( ٠١۲/٤‏ ) . 


انقضاء مدة الإجارة وفى الأرض غرس أو بناء N‏ |0 ىو بام 


ولأن الإجارة انقضت والمستأجر مشغول بلك المستأجر فوجب أن يؤمر بالرد إذا لم 
يكن لفعله وقت مقدر كالثياب والمتاع . 

4 - قالوا : إنما يلزم نقل المتاع من الدار على الوجه المعتاد © . 

. قلنا : لا نسلم هذا بل يلزمه نقل المتاع [ من الدار © ] على الوجه الممكن‎ - ٠ 

95 - ولا يلزم الزرع 2 , لأن لوقت حصاده زمانا مقدرًا » ولأنها إجارة لو 
شرط فيها الرد بعد « المدة  »‏ تبرعا وجب . فإذا لم يشترط وجب © . 

۷ - أصله : سائر الإجارات » ولا يلزم إذا انقضت المدة وفي الأرض زرع ؛ لأنه 
يجوز تركه وإن شرط في الإجارة قلعه . ولأن كل حالة [ توجب ] © على المستأجر نقل 
المتاع توجب نقل البناء والغرس أصله : إذا أعطاه قدر النقصان » وإذا شرط النقل . ولآن 
كل حالة يجوز للمؤجر المطالبة بالقلع يجب القلع من غير « غرم  »‏ . أصله إذا شرط . 

۸ - احتجوا : بأنه استأجر شيئًا مدة [ ليشغله ] 2 مما اكتراه به ^ . 

4 - دليله : إذا انقضت المدة وفي الارن زرع 7 , 

۰ - قلنا : ييطل بمن استأجر دكانا [ فأحرز ] 2١7‏ متاعًا ثقيلا لا يباع إلا في ٠۳‏ 
وقت معتاد كالثلج والفحم "2 ثم انقضت الإجارة فالعادة أن ذلك لا ينقل [ إلا ] 29 
وقت بيعه ممن لا يلزمه تركه إلى الوقت المعتاد . 

١‏ - ولأن الزرع يجب قلعه كما يجب قلع الغرس إلا أن 20 في الزرع وقت 
الحصاد متقدر في يد فأمكن اتصال كل واحد إلى حقه » فجعلنا لصاحب الأرض الأجر 


(۱) راجع المهذب ( ۲۹۹۱ ) . (۲) ساقط من (ن). 

(۳) أي ولا يلزم من القول بقلع الغرس والبناء القول بقلع الزرع إذا انقضت المدة ؛ لأنه له غاية ترجى . 
)٤(‏ في ( م ) » (ع ) :[ الموت ] وهو خطأ . 

(5) هذا رد على التفريق بين اشتراط القلع وعدمه » كما هو رأي الشافعي في صدر المسألة . 


(1) في ( ن ) : [ توجد ] . (0) في ( م ) ۰ ( ع ) :[عزم] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لینقله ] وهو خطأ . (5) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . 
)۱١(‏ راجع المهذب ( )١١( . ) ٥۲۹/۱‏ في ( ن ) : [ تأجر ] وهو خخطأ . 


. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١١( 
. ساقطة من ( ن ) » والثلج يباع صيفا والفحم يباع شتاعٌ‎ )١۳( 
. ) ساقطة من ( م )2( ع‎ )٠١( .] في ( م ) + ( ع ) :[ إلى‎ )١5( 


وكملنا © من المستأجر » وأبطلنا حق صاحب الأرض ونظير مسألة الزرع من الغرس أن 
تنقضي المدة وفى (© الغرس ثمرة ‏ لم تدرك [ أنا نبقى ] 2 الغرس بأجر المثل إلى 
حين إدراك الثمرة 5 

5 - قالوا : غرس في أرض غيره يإذن مطلق فإذا طالبه بقلعه « بغير » © 
ضمان النقص لم يكن له كما إذا أراد [ القلع ] © في المدة © . 

۹4۴۳ - قلنا : في المدة لا تثبت المطالبة متى بذل الضمان فلم تثبت له بغير 
ضمان . ۰ 

64 - وفي مسألتنا : يثبت له القلع متى بذل الضمان من غير غرور كذلك » 


## #* 


(1) في ( ن ) : [ كلمنا ] وهو خخطأ والمراد كملنا الأجر فيما زاد على المدة من المستأجر في مقابلة إبطال حق 
صاحب الأرض في استرادها بعد انتهاء المدة . 

. في ( ن ) : [ ثم ] وهو خطأ‎ )۳( EEO 

. ] في ( ن ) : [ أننا نقر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ أنه ييقى‎ )٤( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ تعين ] وهو حطأً. )١(‏ في ( ن ) : [ القطع ] . 

(۷) راجع : [ القطع ] . 


اشتراط اخحتلاف الأجر باختلااف نوع المنفعة ووقتها ل === 7 // ۷ 


ااا مد وح ثم 
||| مسئة oO E‏ 
اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها 


٥‏ - قال أبو حنيفة إذا قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته 
غدًا فنصف صح الشرط الأول ”“ » وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم » وإن خطته 
فارسيًا ('» فبنصف صح الشرطان . 

5 - وقال الشافعي الشرطان باطلان " . 


۷ - لنا : ما روى أبو هريرة أن النبي يقد : قال « مَنِ اشتَأجر أجيرًا 
فلْتِعَلْمهُ 5) اق ۾ 7 . 


۸ - ولأنه خيره ٩‏ بين عملين معلومين » كل واحد منهما ببدل معلوم 
[ فوجب ] ” أن يصح . أصله إذا قال : إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم 


)١(‏ أي قوله إن خخطته اليوم وبطل الثاني وهو قوله إن خطته غدًا والصاحبان قالا بصحة الشرطين . وعلى هذا 
فله ما شرط عندهما حسب نوع العمل الذي يعمله وعند أبي حنيفة | إن عمل في اليوم الأول استحق المسمى 
وإن عمل غدًا استحق أجر المثل . وعلة تصحيح أبي حنيفة للشرط الأول أنه سمى في اليوم الأول عملا معلومًا 
ودل معلوعاات واخياطة افر = والأج درفي > آما فساد' الشرظ افاي( العمل في القد ع أنه خان 
في اليوم الثاني بدليل أنه لو لم يذكر لليوم الثاني بدلا آخر وعمل في اليوم الثاني يستحق المسمى الأول . أما 
وجه الصحة عند الصاحبين في الأول والثاني أن البدل والعمل عندهما معلومان في الثاني كالأول . را 
المبسوط ( ٠٠١ » ۹٩/۱۰‏ ) » البدائع ( ۱۸۹-۱۸۰/٤‏ ) » اللباب ( ٩۷/۲‏ :48 ) وقد وافق أحمد في 
رواية رأي محمد وأبى يوسف بصحة الإجارة في اليومين . راجع المغني ( 508/8 ) . 
(۲) قال في فتح العزيز : الخياطة الرومية بغرزتين والفارسية بغرزة واحدة « فتح العزيز » ( 0 
(۳) وافق الشافعي زفر من الأحناف ومالك وأحمد في الرواية الثانية وإسحاق وأبو ثور . راجع المراجع 
السابقة للأحناف والحنابلة » فتح العزيز ( ۲۰۲/۱۲ ) » والإشراف لابن المنذر ( 3547/١‏ ) » ا الجليل 
١ه/؟‏ °(“ وشرح منتهى الإيرادات 2 (Tee‏ 
(؟) في ( م ) › ( ع ) : [ فليعلم ] . 
(5) الحديث يروى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . راجع الستن الكبرى للبيهقي باب لا تجوز الإجارة 
حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ( ٠۲١/١‏ ) . وأخرجه النسائي موقوفا على أبي سعيد . كتاب 
المزارعة باب الشروط في المزراعة ( ۳۲/۷ ) . وانظر تلخيص الحبير ( 70/7 ) » نصب الراية ( ١11/5‏ ) . 
(1) في ( ن ) : [ خیروه ]. (۷) في ( ن ) : [ فوجب ] . 


الم لام 


وإن رذدتة من اللضر فلك تضق + ولأنه حقد تيال المنفغة “فجار أن يره 9 فيه .بين 
شيئين منهما » ويصح العقد . 

46 - أصله : إذا استأجر دابة إن [ ركبها ] © إلى النهروان 29 فبدرهم وإن 
ركبها إلى طريق له مسافة مثلها فبدرهم » ولأنه خيره بين شيئين يصح أن يفرد كل 
واحد منهما بالإجارة فوجب أن يصح . 

. أصله : إذا استأجره [ ليخيط ع 29 هذا الثوب أو هذا » وهما سواء‎ - ٠ 

60١‏ - احتجوا : بأن المعقود عليه غير [ معتبر ] ”“ فصار كما لو قال : إن 
خطته فلك نصف نقدا أو درهم إلى شهر © . 


. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في (م) ۰ ( ع ) :[ يرکبها ] وهو خطأ . 

(5) في ( ۴ ) (١‏ ع ) : [ الهروان ] وهو خطأ . والتّهروان تاتون ثلاثة نهروانات الأعلى والأسفل 
والاوسط وهي كوة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد 
متوسطة . راجع معجم البلدان لياقوت الحموى ( ۳۲٤/٤‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ يخيط ] . (5) كذا بالنسخ ولعلها : [ متعين‎ )٤( 

(1) قال ابن قدامة : « لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح » كما لو قال : بعتك 
نقدا بدرهم أو بدرهمين نسيئة » المغني ( ٠٠۸/١‏ ) . ونلاحظ أن المصنف هنا جمع بين قول القائل إن خطته 
اليوم فبكذا وإن خطته غدًا فبكذا وبين قوله إن خطته فارسيًا وإن خطته روميًا في مسألة واحدة واكتفى بهذا 
الاستدلال بالنسبة للشافعية . وقد أفرد الشيرازي كلا منهما بمسألة مستقلة . قال في الأولى « إذا قال إن خخطته 
روميًا فلك درهم وإن خطته فارسيًا فبنصف درهم لم تصح الإجارة » وقال أبو حنيفة : تصح وأيهما خاط 
استحق . لنا أن الإجارة وقعت على مجهول غير معين فأشبه إذا قال بعك أحد هذين الثويين أو بعتك بدرهم 
نقدًا أو بدرهمين نسيئة » قالوا : خيره بين عملين معلومين كل واحد منهما بدله معلوم » فصح كما لو قال : 
إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم وإن رددته من المصر فلك دينار » قلنا يتكسر بما قسنا عليه » 
وقال في الثانية : إذا قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم لم يصح العقد . وقال 
أبو حنيفة : إن خاط على الشرط الأول استحق المسمى وإن خاط على الشرط الثاني فله أجرة المثل لا يزاد 
على الدرهم ولا ينقص عن النصف . لنا أن المعقود عليه أحد الأمرين وهو مجهول » فأشبه إذا قال : بعتك 
أحد هذين الثويين لأن الأجرة مجهولة فأشبه إذا قال بعتك بدرهم نقدا أو بدرهمين نسيئة » ولأن الشرط الثاني 
فاسد فكذلك الأول » ولأنه لو صح الشرط الأول للزم كسائر الإجارات . قالوا الشرط الأول صحيح ؛ لأنه 
عمل معلوم بأجرة معلومة والشرط الثاني باطل ؛ لأنه شرط النقصان لأجل الوقت والوقت لا يقابل ببدل » 
ولهذا لا يجوز لمن له على رجل ألف مؤجل ن يحط خمس ماله على أن يعجل الباقي » فيبطل الثاني . ولا 
يؤثر ذلك في الأول » كما لو قال : بعتك هذا بألف وأجرتك داري بإناء حمر . قلنا : الأول صحيح لو ى ٠.‏ 


۳7۰۹/۷ 


اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها 


۲ - قلنا : ههنا 0) المعقود عليه معلوم و[ أحد البدلين ع © مجهول لا 
يدرى إذا عمل ما الذي يستحق ؟ وفي مسألتنا بدل كل واحد من العملين معلوم وهو 
[ يستحق  ]‏ الأجرة بالعمل » وعند الاستحقاق يصير البدل معلومًا ©© . 


*# * كي 


= اقتصر عليه » فأما إذا خيره بينه وبين الثانى صار المعقود عليه أحدهما لا بعينه » بخلاف ما لو قال بعتك هذا 
بألف وأجرتك دارى بخمرء فإن ذاك عقدان في عقد على أحدهما » . 
)١(‏ أي في قولهم إن خطته فلك نصف نقدًا أو درهم إلى شهر فالمعقود عليه خياطة الثوب والبدل مجهول » 
لأنه إما نصف درهم نقدا أو درهم إلى شهر . وذلك خلاقًا للمسألة التي نحن بصددها ؛ لأن العمل في اليوم 
الأول أجره معلوم » وكذا البدل في اليوم الثاني . غير أنه كان يلزم على قول المصنف هذا أن يصح العقد في 
اليومين » وهو ما قال به محمد وأبو يوسف . 
(۲) في (ن ) : [ واحد والبدل ] » وفي ( م ) »> ( ع ) واحد البدل . 
(۳) في ( ن ) : [ لا يستحق ] وهو خطأ . 
٤(‏ ) حسب نوع العمل الذي عمله . 


۳1۰/۷ 


5 
Uf I اس‎ 


الإجارة على القصاص ف النفس 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا استأجر للقصاص ”“ في النفس لم تصح 


الإجارة © . 
464 - محمد والشافعي : N E‏ 
1400 - : أن القصاض جو 11 فاته ] 9 الروح وذلك من فعل الآدمي » ولا 


يكار ال كع اال ع ا 


ولا يلزم ذبحه الشاة ‏ لأنه لا يستأجره على تفويت الروح » ؛ وإنما يستأجره على قطع 
الأوداج © » بدلالة أنه لو فوت الروح بالخنق لم يستحق شيئًا . 

۱۷۹٦‏ - ولا يلزم القصاص فيما دون النفس » لأن ذلك إفاتة العضوء وهذا من فعل 
الآدمي فجاز أن يستأجر عليه » ولأن القصاص ضرب القاتل بالسيف مع التجافي 0© 
وذلك تارة يقع على وجه مأذون وتارة على وجه [ محظور  ]‏ فلم يجز . 


)١(‏ القصاص بكسر القاف . قال الأزهري : القصاص الممائلة وهو مأخوذ من القص وهو القطع » وقال 

الواحدى وغيره من الحققين هو من اقنصاص الأثر وهو تتبعه ؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها . 

يقال اقتص من غريمة واقتص السلطان فلانًا اقصاصًا » أي قتله قودًا » وأقصه من فلان : جرحه مثل. جرحه » 

واستقصاه : سأله أن يقصه . راجع : القاموس المحيط باب الصاد فصل القاف ( 364/9 ) . 

(۲) اتفق المذهبان على جواز الإجارة على القصاص فيما دون النفس كما سيتضح من خلال هذه المسألة 

SS‏ في النفس كما هو مبينٌ في نص المصنف . وبقول أبي حنيفة قال 

أب يوسف : جع المبسوط ( 10/١5‏ ) » البدائع ( ۱۸٤/٤‏ ۰ ۱۸۹ ) . 

(۳) راجع ل في المواضع المذكورة » فتح العزيز ( ۳۲۷/۱۲ ) » الإشراف لابن المنذر ( 745/١‏ )» 
مغني امحتاج ( ۳۳۷/۲ ) » وبه قال مالك أيضًا . راجع مواهب الجليل ( ٠0۹/١‏ ) وهو مذهب الحنابلة أيضًا 

جع المغني ( 141/۷ ) ٠.‏ 

00 > (ع ) : [ وقاية ] وهو خطأ . 

(5) الودج عرق في العنق . راجع القاموس المحيط باب ey‏ 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ التحامي ] » جفا عليه كذا . ثقل » جفيته » أجفيه » صرعه . راجع القاموس الحيط 

باب الباء فصل الجيم ( 7١4/4‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ محظور ومباح ] ورجحنا أن : [ مباح ] زائدة » ولذا حذفناها . 


الإجارة على القصاص في الفا ١/9 mmm‏ ۳۷4 


۷ - ولیس كذلك [ الطرف ١‏ ع لأن قطعه يإمرار السكين وذلك يتميز فيه 

امحظور من الماح . ولأنه استأجره [ على القتل كالقتل بغير حق . ولأن الإجارة لو 
صحت ”© ] على القتل لحق » [ استحق 2" ] البدل » إذا استأجره على تفويت روح 

غير مستحق كالذبح لما جاز أن يستأجره على ذبح شاة استحق الأجرة إذا استأجره على 
ذبح الشاة فذبحها . 

۸ - احتجوا : بأنه أحد نوعي القصاص كالأطراف ‏ والفرق بينهما ما بينا © . 

8 - قالوا : ا ل ا ا 23 
اقتضاء ديونه وخصومة من [ خاصمه  ]‏ , والإجارة لا تصح إلا في [ المعلوم ] ” 
والمعنى في الأطراف ما قدمنا . 


نع #* اننا 


. ع ).. (۲) ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(4 ) ذكره في البدائع للتدليل على رأى أحمد . قال « وجه قوله أنه استأجره لعمل معلوم » وهو القتل ومحله 
معلوم وهو العنق إذ لا يباح له العدول عنه فيجوز كما لو استأجره لقطع اليد وذبح الشاة « راجع البدائع ( 4/ 
٤‏ ) . قد ذكره الشيرازي في النكت في معرض الاستدلال للشافعية ومناقشة الأحناف حيث قال : ( لنا أنه 
أحد نوعي القصاص فأشبه الطرف » ولأنه يجوز الت وكيل فيه فجاز الاستئجار عليه كذبح الشاة . قالوا إفاتة الروح 
لا يقدر عليه » فأشبه ضراب الفحل . قلنا : إلا أنه يوصف بالقدرة عليه لما أجرى الله تعالى فيه من العادة يإزهاق 
الروح عند فعله . ولهذا يضاف إليه . ثم انفصال الأطراف أيضًا لا يقدر عليه وإنما هو من فعل الله تعالى ثم يجوز 
أن يستأجر عليه . قالوا القتل بالسيف مع التجافي قد يقع على وجه محظور » ولا يستأجر على محظور . قلنا لا 
يستأجر إلا من يحسن فلا يقع إلا مباحا » ثم لو كان هذا صحيحا لوجب أن يسقط القصاص كما يسقط فيما لا 


يمكن من الجوايف وغيرها . 
(5) القصاص في الأطراف ممكن لأنه يإمرار السكين وذلك يتميز فيه المحظور من المباح . 
(5) ساقطة من (م )2( ع). (۷) في (م)٠(ع)‏ :1 خاصم ]. 


(۸) في ( ن ) :[ معلوم ] 


۱/۷ 
ااا م- ew‏ 7< 
ااا CJ‏ 


لة 
الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضى أو المقتضى منه 
2 ص ي او 


. قال أصحابنا : الأجرة فى استيقاء القصاص فى الطرف  على المقنضى له‎ - ٠ 
. ° وقال الشافعى على المتقضى منه‎ - 05١ 


)١(‏ أكثر كتب الأأحناف لم تتعرض للكلام عن الأجرة في القصاص » إلا أن الطحاوي تعرض لذلك فجمع 
رأي المذهب في هذء المسألة وكذا السابقة بنوع تفصيل فقال : قال أبو حنيفة إذا استأجر رجلا ليقتص له في 
النفس لم تجر الإجارة » ولم يكن له أجر . وإن استأجر ليقتصٌ له فيما دون النفس جاز وفي قول محمد هو 
جائز في النفس وما دونها وهو قول مالك والشافعى والليث . وقال أصحابنا فيما تجوز فيه الإجارة على 
الاقتتصاص أن أجرة الأجير على المقتص له لا على المقتص منه » وقال مالك والليث والشافعي هو على المقتص 
منه . قال أبو جعفر ذلك أن أبا حنيفة إنما لم يجز الإجارة على القصاص في النفس لأن الإجارة تقع فيه على 
مجهول » لا يدري في أي موضع تقع الضربة » ويجوز فيما دون النفس ؛ لأنه يقطع من المفصل وهو معلوم » 
إلا أنه أجاز الأجرة على ذبح الشاة وموضع الذبح مجهول لا يدري أسفل العنق أو أعلاه وأما الأجرة فما تحب 
على المقتص له من قبل أن امجني عليه لو كان ممن يحسن الاقنصاص فأراد الجاني أن يتولى ذلك من نفسه كان 
للمجني عليه أن يأباه ويتولاه هو , لا حلاف بين أهل العلم فيه فدل أن القصاص إلى الجني عليه لا إلى 
الجاني » فالأجرة عليه دون الجاني . وليس مثل الكيل والوزن أنه على من عليه الدين ؛ لأن الطالب لا يصل 
إلى الانتفاع إلا بتميزه من حق المطلوب فعلى المطلوب أن يميزه له ويقطعه عن ماله ويعينه بالكيل أو الوزن . 
راجع اختلاف الفقهاء للطحاوي ورقة ١١5‏ . وبه قال المالكية مع ملاحظة أن نص الطحاوي اشتمل على أن 
رأي مالك يوافق الشافعي وهو خطأ . راجع مواهب الجليل ( 105/8 ) . 
(۲) تجدر الإشارة إلى أن الخلاف فيما إذا لم ينصب الإمام رجلا يقيم الحدود أو لم يجد من يستوفى من غير 
أجرة . راجع : نهاية الحتاج ( 777/0 ) » مغني الحتاج ( ۳۳۷/۲ ) » والمهذب ( ۲۳۷/۲ ) » ويأتي نصه . 
وللحنابلة في المسألة تردد قال في المغني « وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل فيه لأنه حقه » 
كان له افر كل في اس كسا رھ وو جد ير كله إلا فوش ابل العرض من بے بال 
قال بعض أصحابنا : يزرق من بيت المال رجل يستوفى الحدود والقصاص ؛ لأن هذا من المصالح العامة . فإن 
لم يحصل ذلك فالأجرة على الجاني » لأنها أجرة لإيفاء الحق الذي عليه فكانت عليه » كأجرة الكيال في بيع 
المكيل ويحتمل أن تكون على المقتص ؛ لأنه وكيله » فكانت الأجرة على موكله كسائر المواضع . والذي على 
٠‏ الجاني التمكين دون الفعل » ولها لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه » ولأنه لو كانت عليه أجرة الت وكيل 
للزمته أجرة الولي إذا استوفى بنفسه « المغني ( ۲۹۱/۷ » ۲۹۲ ) » ومن خلال هذا النص نرى أن الحنابلة 
يجعلون أجرة المقتص في بيت المال إن عين الإمام من يقوم بذلك كما قال الشافعية . فإن لم يفعل فهي على 
المقتص منه عند بعضهم » وعند البعض الآخر وهو ما يظهر ميل ابن قدامة إليه أنها على المقتص له . 


1 


الأجرة في استيفاء القصاص على ا مقتضي أو المقتضى مہ = ۳۷۱۳/۷ 


۲ - لنا : أن [ حق ”“ ] المجني عليه [ لمعنى ] (© في الطرف والقطع للفصل 
بين حقه وبين ما لاحق له فيه فكانت الأجرة على صاحب الحق كمن باع ثمرة على 
النخل فأجرة جذاذها ”“ عليه . 

۴۳ - فإن قيل : هناك قد حصلت التخلية » فدخلت فى ضمان المشترى » 
وسقط الإيفاء [ عن ع © البائع » وفي مسألتنا لم يسقط الحق عن الجاني / فالأجرة 
لإيفاء حق عليه . 

64 - قلنا : [ لوج  ]‏ المشترى الثمرة قبل التخلية كانت الأجرة عليه » وإن كان 
الإيفاء لم يسقط عن البائع ولأن ال جاني إنما يلزمه التخلية وقد فعل » فصار كالبائع إذا سلم . 

6 - فإن قيل : البائع سقط عنه التسليم . والجاني إذا لم يقطع في الحال لم 

5 - قلنا : لأن العضو تحت يده » فقد فسخ التخلية » فصار كالبائع إذا 
عادت يده إلى [ الثمرة ] 29 لزمه تسليم أجرة الجذاذ © . 

51و - ولأن القصاص لنفعة المقتص له ء ولا منفعة فيه للمقتص منه فكانت 
الأجرة على من تجعل له المنفعة كالجذاذ ‏ وكالعامل فى الزكاة » ولأن الأجرة لو 
وجبت على الجاني ٩‏ لجاز أن يتولى القطع بنفسه كالختان ٠١‏ . 

4 - ولا يقال إنه يجوز أن يستوفيه بنفسه في أحد الوجهين 2١0‏ لأنه لو جاز 


.] ساقطة من (ع) . (۲) في (ع):[ بعنى‎ )١( 

(۳) ال لجذاذ والجداد صرم النخل والمراد قطع ثمرها . راجع القاموس المحيط باب الدال فصل الجيم ( 551/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ):[ على ]. 

(5) في ( ن ) : [ لو وجد ] »ء في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وجد ] وكلاهما خطأ . 

(5) في ( ص (١)‏ ن):[الثشمن]. 

(۷) في ( ص ٠)‏ ( ن ) : [ أجرع والمراد إذا عادت الثمرة إلى البائع لفساد العقد ونحوه لزم البائع دفع أجرة الجذاذ . 
(۸) في ( ص ) » ( ن ) » ( م ) :[ اجر ] وهو خطأ. 

(9) قياس أجرة المقتص على أجرة العامل في الزكاة قياس مع الفارق ؛ لأن أجرة العامل في الزكاة من مال 
الزكاة ؛ لأن له سهما فيها » ولذا فهي ليست على المزكي » ولا على من تدفع له الزكاة خلافا للمقتص فإن 
أجرته إما على المقتص له وإما على المقتص منه . 

. ) ۲۲١۰/٤ ( الختن القطع والختان موضعه من الذكر . راجع القاموس المحيط باب النون فصل الخاء‎ )٠١( 
للشافعية في استيفاء القصاص للجاني من نفسه قول واحد . قال في المهذب « فإن لم يكن من يستوفى‎ )١١( 
القصاص بغير عوض استؤجر من حمس المصالح من يستوفى » لأن ذلك من المصالح . وإن لم يكن خمس أو‎ 


۴/۷ ببس لجح سح کتاب الإجارة 


أن يستوفى القصاص فيما دون النفس جاز في النفس والنص ”“ قد منع ذلك . 

8 - احتجوا : بأنها أجرة وجبت [ لإيفاء ] ") حق فوجب أن يكون على 
«الموفى ) ”° دون المستوفى . 

. © أصله أجرة الكيال والوزان‎ - ٠ 

١م‏ - قلنا : لا نسلم أن الأجرة في مسألتنا للإيفاء بل هي للاستيفاء » بدليل أن 
القتص له يجوز أن يتصرف فيه في الطرف بغير إذن الجاني وأجرة الكيال [ للإيفاء ] © 
بدلالة أن المشترى لا يجوز أن 03 ذلك إلا ياإذنه 0 

۲ - والمعنى في الكيال [ أن ] 2 حق المشترى لم يتعين [ والمتعين ] © واجب 
عليه والكيل المتعين المستحق عليه فكانت الأجرة عليه وفى مسألتنا الحق [ متعين © ] 
والقطع للفصل كالجداد . ١‏ 

۴ - قالوا : يطل بمن ابتاع صبرة على أنها عشرة أقفزة كل قفيز درهم [ فقد ] © 


= كان ولكنه يحتاج إليه لما هو أهم منه وجبت الأجرة على الجاني » لأن الحق عليه فكانت أجرة الاستيفاء عليه 
كالبائع في كيل الطعام المبيع . فإن قال الجاني أنا أقتص بنفسي ولا أؤدي الأجرة لم يجب تمكيته منه ؛ لأن 
القصاص أن يؤخذ منه مثل ما أخذ . ولأن من لزمه إيفاء حق لغيره لم يجز أن يكون هو المستوفي كالبائع في 
كيل الطعام المبيع » . راجع المهذب ( ۲۳۷/۲ ) . ويدل عليه أيضًا كلامه في النكت وسيأتي نصه . 
)١(‏ يقصد قوله تعالى : « كلها اریت ءامنا لا تأكُوًا انرک بتڪم كم بالبنطل إل أن ترت صدرة 
عن اض ینک ولا قارا آنشسگم إن که كن یگ ريا © الآية : ۲۹ من سورة النساء . 

(۲) في ( ن ) : [ لإيفاء ] وهو خطأ . (۳) في ( ن ) : [ المتوفى ] وهو خطأ . 

» قال الشيرازي « الأجرة فى القصاص على من عليه القصاص » وقال أيو حنيفة على من له . لنا أنه إيفاء حق‎ )٤( 
فكانت الأجرة على من عليه كأجرة الكيال في البيع . قالوا : تعين حقه فكانت الأجرة في الأخذ عليه » كما لو‎ 
اشترى ثمرة نخلة . قلنا المغصوب منه والمعير تعين حقهما ثم أجرة التسليم على الغاصب والمستعير » ولان البائع قد‎ 
E ENR وو بوي بور‎ 
الإيفاء كالمبيع في يد البائع قالوا منفعة للمتقص فكانت الأجرة عليه كقطع الختان . قلنا : الختان حجة لنا لأن‎ 
الأجرة فيه على من يجب عليه فليكن ههنا مثله . قالوا : مال فلا يجتمع مع القصاص كالدية . قلنا : الدين بدل‎ 
عما كان القصاص بدلا عنه » وقد سلم . قالوا رت ع الفط کت . قلنا : لا يمكن » لأنه متهم بان‎ 
. » يجبن فيجبني على نفسه » كما لا يمكن البائع إذا اتهمه في الكيل وإن كان ذلك عليه‎ 

(5) في ( ن ) : [ للإيفاء ] وهو خطأ . (1) في ( م ) + ( ع ) :1 أنه ] . 

(۷) في ( م ) ء( ع ) : [ والعين ] وهو خطأ . (8) ساقطة من ( ن ) . 

(9) في ( م ) › ( ع ) : [ فالزيادة ] ش 


الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضي أو امقتضی ہہ ب - سس ۳۷۱١/۷‏ | 
تعين حق المشترى وأجرة الكيال على البائع . 
4 - قلنا : لم يتعين الحق ؛ لأن الصبرة يجوز أن تزيد فتكون الزيادة للبائع . 

6٥‏ - قالوا : الجاني إذا سلم نفسه [ فالجناية ] © مضمونة عليه عندنا » ولهذا 
[ لو أتلف ع ”© الطرف وجب عليه الأرش » وهو يحتاج إلى القطع » ليسقط عن نفسه 
الضمان . ش 

۱۷٩‏ - قلنا : إن كان هذا الكلام على جوابنا فلا تعلق له به ؛ لأنا اعتبرنا التعين 
ولم نتعرض للضمان » وإن كان ابتداء دليل فهو غير مسلم » لان عندنا إذا تلف الطرف 
سقط الضمان عن الجاني . 

۷ - قالوا : [ قطع 29 ] واجب فأشبه قطع السارق » [ إذا ] ©» لم يكن في 
بيت المال شيء . 

۸ - قلنا : لا يجب عندنا على السارق [ أجرة ع © في الحالين . 

4 - قالوا : قطع مستحق فالأجرة على المستحق عليه كالختان . 

٠‏ - قلنا : الختان عندنا غير واجب فكيف يجب عليه أجرته » ثم المعنى في 
الختان أنه يجب لنفعة الختون وهو ما يحصل [ بعد ] 2 الطهارة ويتميز [ به من 
المشركين فكانت الأجرة عليه ] © . 


*# #0 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فالزيادة ] . 
(۲) في ( ن ) : [ لو تلف ] . (۳) ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م )۰ (ع ) :[ لطذا]. (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ واجره ] . 


(1) في ( ن ) : [ بعض ] وهو خطأ . 
(۷) يدل هذه العبارة في ( ن ) : [ به بين المشركين الأجرة ] وهو خخطأ . 


امسن الته_ اليه 
إمساك العين مدة الإجارة من غير انتفاع بها 


9 - إذا استأجر دابة إلى الكوفة [ فسلمها ع (2 المؤجر وأمسكها المستأجر [ 
يبغداد ] ”) حتى مضت مدة [ يمكنه  ]‏ المسير فيها فلا أجرة عليه » [ إن ] ٠‏ ساقها 
معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة © . 

۲ - وقال الشافعي © يجب الأجرة في الوجهين © 

۴۳ - لنا : أن العقد وقع على مسافة » فالتسليم [ في غيرها ] © لا يستحق به 
البدل » كما أن العقد لو وقع على مدة فسلم في غيرها لم يستحق البدل . 

6 - ولأنه لو سلم الدابة في مسألتنا بالبصرة © لم تستحق الأجرة لأنه تسليم 


. ] في ( ن ) : [ تسلمها‎ )١( 

(۲) في ( ع ) 1 إلى يبغداد ] وهو خطأ لأن المراد حبسها في مكان إجارتها دون الانتفاع بها والإجارة هنا 
كما هو ظاهر محلها بغداد . 

(۳) في (ع):[ تمکنه من ] . 4 كذا السخ ولملها 7وا 
(5) راجع المسألة في تبيين الحقائق ( ٠١۷/١‏ ) » البدائع ( 7١5/4‏ ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
( ۳۷/۲ ) ط دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان تكملة فتح القدير ( ۱١/۸‏ ) » الكفاية ( ٠١/۸‏ ) » 
شرح العناية على الهداية ( ٠١/۸‏ ) وحاشية السفدي على شرح العناية ( ١١/4‏ ) . 

(5) ساقطة من ( ص ) ٠‏ ( م ) + (ع) . 

(۷) وبه قال المالكية والحنابلة . راجع : مغني الحتاج ( ۳١۸/۲‏ ) » الحاوي ص 4١١‏ » ومواهب الجليل ( 4١ ٤/١‏ ) » 
المغني ( 45/0 4 ) . وقد أورد الإمام الماوردي تفصيلًا حسنًا فقال : « رجل استأجر دابة ليركبها شهرًا أو ليركبها من 
البصرة إلى الكوفة من غير أن يركبها فهذا على ضريين أحدهما أن يفعل ذلك لعذر مانع من ركوبها . والثاني أن يفعل 
ذلك لغير عذر» فإن فعل ذلك لغير عذر فقد استوفى ما استحقه بالإجارة وإن لم يركب ضمن جميع الأجرة ... فإن 
أمسك عن ركوبها لعذر فهو على ثلاثة أقسام إحداها أن يكون لعذر في الطريق فإن كان العذر عائدًا إلى المستأجر 
كمرض حابس أو أمر عائق فقد استوفى حقه وعليه الأجرة ؛ لأن له أن يستوفى ذلك بنفسه وبغيره فلم يكن عجزه عن 
استيفاء ذلك بنفسه مانعا من استيفائه بغيره -لا يخفى أن هذا ناشيء عن قول الشافعية بأن الإجارة لا تنفسخ بالعذر - 
وإن كان العذر عائدا إلى الدابة لمرضها فلا أجرة على المستأجر ؛ لأنه ممنوع من استيفاء حقه بنفسه وبغيره . ثم ينظر في 
الإجارة فإن كانت على مدة قد انقضت فقد بطلت وإن كانت إلى مسافة معلومة نهى بحالها وإن كان العذر في 
الطريق من جدب أو حوف » فهو كما لو كان لعذر في الدابة لكون العذر في الحالين من غير المستأجر » فصار ممنوعًا من 
استيفاء حقه . راجع الحاوي ( ٤٠١ - ٤۱۲‏ ) . (۸) في (م)٠(ع):[بغيرها].‏ 

(۹) في ( م ) (١‏ ع ) [ بالبصرة ] وهو تصحيف . 


إمساك العين مدة الإجارة من غير انتفاع بها VI V/V‏ 


في غير الأماكن التي تناولها العقد “ » كذلك في مسألتنا . 

6٥‏ - ولان العقد وقع على المي ع فقنو اويا 0 الأجرة بالاميناك ضار كالمقك 
على مدة » وحكم الأمرين يختلف بدلالة أن الخياط لو سلم نفسه لم يستحق الأجرة ؛ لأن 
العقد وقع على العمل دون المدة » ولأن الإجارة على ضريين : تارة تقع على 7" منفعة معينة 
وتارة تقع (» على مدة » فإذا وقع العقد على المدة 29 استقر البدل بالتسليم كمن استأجر 
رجلا للخدمة شهرا وإن وقع على 27 المنفعة فعة [ لم يستحق إلا بالعمل ] ^ كالخياطة > كذلك 
العقد على الدابة إن استأجرها مدة معلومة لم تستحق الأجرة بمجرد © التسليم . 

۱۷4۸٦‏ - ولأنه لو خلى بينه وبين الدابة لم يستحق الأجرة من غير قبض » كذلك 
Eee E A PIS‏ 

۷ - احتجوا : بأن المستأجر قبض العين المستأجرة وتمكن من استيفاء المنفعة 
المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه 20 . 

. أصله : إذا استأجرها شهرًا للركوب‎ - ۸٨۸ 

68 - قلنا : التمكن من الاستيفاء في غير محل المعقود عليه [ كلا تمكن ] 2١١0‏ 
فلا يستقر به بدل راسي ب نا ا ا 
لو استأجر لخياطة ثوب أو استأجر [ يومًا ] © . 

. قالوا : وأصل العلة إذا سيرها إلى الكوفة ولم يركبها‎ - ٠ 

0١‏ - قلنا : هناك وجد التسليم في امحل المعقود عليه » فصار كالتسليم في المدة 


المعقود عليها 
5 - وفى مسألتنا وجد التسليم فى غير ا محل المعقود عليه » فصار كالتسليم ف 
وثي و في عير في 
غير المدة . 
)١(‏ وذلك لأن العقد في هذه المسألة واقع على المسير من بغداد إلى الكوفة . 
(۲) في ( ع ) : [ وجبنا ] . (۳) ساقطة من ( ن ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) » ( ن ) »(ن). (*) في ( ع ) :1[ مدة]. 


(5) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) بدل هذه العبارة في ( ن ) : [ لم يستقر إلا بالعلم ] وهو خطأ . 

(۸) في ( ن ) : [ جرد ] . (5) في (م)٠(ع):[إنع.‏ 

. ) ٤٤٥ / ( المغني‎ » ) ٥۳۸ / ۲ ( مغني المحتاج‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( ص ) ۰ ( ن ) ۰ ( م ) : [ كلتمكن ] وهو خطأ. 

(07) امن :زان ا من غر (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وبا ] وهو تحريف . 


VIA/V 


oY ° مسئة‎ | 


( المزارعة ) 
۴۳ - قال أبو حنيفة المزارعة ° O O RS‏ 


)١(‏ خالف المصنف هنا سائر الكتب في جعله المزارعة من مسائل الإجارة ؛ لأنها مثابة إجارة الأرض يبعض 
الخارج منها . 

(۲) المزارعة لغة : المعاملة على الأرض يبعض ما يخرج منها . راجع تاج العروس للزبيدي ( ۳٠۸/١‏ ) ط 
المطيعة الخيرية بالجمالية والقاموس الحيط باب العين فصل الزاي ( ٠١/۳‏ ) . وشرعًا : عرفها الأحناف بأنها 
«عقد على الزرع ببعض الخارج » راجع الهداية ( ۳۸٤/۷‏ ) وعرفها المالكية بأنها « الشركة في الزرع › وقيل 
الشركة في حرث » راجع الشرح الصغير ( ۱۹۷/۳ ) » مواهب الجليل ( 177/5 ) . وكما هو ظاهر من 
تعريفها عندهم فإنهم يجعلونها نوعا من أنواع الشركة . حتى تعتبر فيها شروطها » كالاشتراك في البذر 
ونحوه . وعرفها الشافعية بأنها « تسليم الأرض لرجل ليزرعها يبعض ما يخرج منها والبذر من ا مالك . راجع 
حاشية البجرمي على الخطيب ( 141/8 ) . وعند الحنابلة : هي . دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها 
والزرع بينهما . راجع المغني ( 4١1/0‏ ) . أما عن حكمها فقد اختلف العلماء فيها » وقد اتجهوا في ذلك 
إلى ثلاثة اتجاهات . المنع المطلق » والجواز المطلق والجواز إذا كانت على بياض أرض بين شجر ولا تجوز في 
الأرض البيضاء . الاتجاه الأول . وهو الجواز المطلق . مروى عن ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب ومعاذ بن 
جبل وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وعمر بن عبد العزيز والزهري 
والحنابلة ومحمد وأبى يوسف من الأحناف » وابن حزم الظاهري . راجع المبسوط ( 17/77 ) » الهداية 
584/7 ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠١١۷/١‏ ) »ء المغني ( 4١7/5‏ ) » كشاف القناع ( ٠۴۲/۳‏ ) »> 
واحلى ( 7١4/8‏ ) . الاتجاه الثاني : المنع المطلق وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن حبير ومجاهد 
والنخعي وأبي حنيفة . راجع كتب الأحناف المذكورة » المغني ( 4١5/0‏ ) . الاتجاه الثالث : وهو القائل 
بالجواز إذا كانت على بياض بين النخيل المساقي عليه فتجوز تبعا للمساقاة . وهو مذهب الشافعي . راجع 
المهذب ( 7/0١‏ 5١ه).‏ 

الأدلة لكل فريق : 

ألا : استدل أصحاب الاتجاه الأول القائلين بالجواز مطلقا : 

. ا روى عن ابن عمر أن النبي ڪه عامل أل تيبر بِشَطْرٍ ما يحرج نها مِنْ رع أؤ تمر‎ - ١ 
: ووجهه الدلالة من ناحيتين‎ 

الأولى : جواز المزارعة بنص الحديث « ما يَخْوْجُ مِنْ رع أو تمر » . 

الثانية : أن رض خيبر لا تخلو من أرض بيضاء وأخرى بين الشجر والعقد وقع على الجميع . 

۲ - كما استدلوا أيضًا بالإجماع . وقد استنبط الإجماع من معاملة الصحابة في عصر الرسول وبعد وفاته . 
قال أبو جعفر « محمد بن علي » عامل رسول الله بإ أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ثم 


ولام 


المزارعة 


عقد فاسد 0© , 

4 - وقال الشافعي ‏ إذا ساقاه على نخل وكان فيها (© بياض [ لا 
يتوصل ] 7 إلى عمله إلا بالدخول على النخل ولا الوصول إلى سقيه [ إلا بسقي ] ©» 
النخل في الماء [ أو ] ”© كان غير [ متميز ] © جاز أن يساقي عليه مع النخل » ولا 
يجوز منفردًا © . 0 

6 - قالوا : وما 9 يجوز إذا كان من رب الأرض البذر والفدن 2 ومن 
العامل ("“ العمل 29 . . 


= أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع وهذا أمر مشهور عمل به رسول الله يلي حتى مات » ار 
الراشدون حتى ماتوا » ثم أهلوهم ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به وعمل به أزواج رسول الله يلق من 
بعده المغني ( ٤١١/١‏ ) . 

-١‏ واستدلوا كذلك بالمعقول : وهو الحاجة الداعية إليها ؛ لأن رب الأرض قد لا يحسن زرعها كما أن 
العامل قد لا تكون لديه أرض يزرعها مع حاجة كل منهما إلى ما يخرج منها فجازت كالمساقاة والمضاربة . 
راجع الأدلة في المغني لابن قدامة ( 45١ + 4١8/8‏ ) » الحلى ( ۲١6/۸‏ . 

ثانيًا : استدل القائلون بالمنع مما ذكره المصنف من حديث جابر « م لَم يدر المخابئرة يدن يحوب هن الله 
وَرَسُولِهِ « وسيأني تخريجه . وكذا بأنها إجارة مجهولة الأجرة فلا تصح . راجع المبسوط ( ۱۸/۲۴۳ ) . 
ثالنًا : استدل الإمام الشافعي على جوازها إن كانت على بياض بين النخل فقط تبعا للمساقاة . بأن هذه 
اي الل ا 
الحديث . راجع المهذب ( 515/١‏ ).. 

(۱) راج ا ل ل ؛ تكملة فتح القدير ( ۳۸٤/۸‏ ) مجمع الأنهر 
( ۹۸/۲ )ء البدائع ( ۱۷١/٦۲‏ ) » اللباب ( ۲۲۸/۲ ) . 

(۲) ساقطة من رص ) ٠‏ ( م ٠)‏ ( ع ) . (۳) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(؟) في ( ع ) › ( ۵ ) : [ يوصل ] . 

(°) في ( ن ) : [ يشرق ] وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ بشق ] وكلاهما خطأ . 

(1) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( ن ) : [ مثمر ] وهو خطاً . 

(۸) راج اک ۷۴ للهذي ورا رتف دن غيب من ملحب ای ر تاك 
حدد القلة بكونها لا تزيد على الثلث فإن كان أكثر من الثلث فلا تجوز . راجع بداية المجتهد ( ٠١۸/۲‏ ) . 
(۹) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا ] وهو خطأ . 

)٠١(‏ الفدن . الثور أو الثوران يقرن للحرث بينهما ولا يقال الواحد فدان أو هو آلة الثورين للحرث . راجع 
القاموس ا حيط باب النون فصل الفاء ( ١51/4‏ ) » مختار الصحاح ( فدان  )‏ 514 والفدن في هذا السياق 
بمعنى الحرث . )١١(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

- قال ابن المنذر : اختلف الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع فيمن يخرج البذر :. العامل أو رب المال ؟‎ )١۲( 


ابام كتاب الإجارة 


105 - وإن كان البياض بين نخل يسير ففيه وجهان © . | 
۷ س- لنا ابد عار a‏ من لَمْ يدر الخايرة 


o‏ عه 


يدن بكحوب مي الل وَرَسْوِلهِ ٩‏ « ذكره  »‏ أبو داود 9 . ولأنه عقد لا يصح 


فقال طائفة يكون من عند العامل روى ذلك عن سعد بن مالك وابن مسعود وابن عمر . وفيه قول ثان . 
وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض والعمل من الداخل « العامل » . هذا قول أحمد وإسحاق . وقالا : 
لا يعجبنا أن يكون البذر من عند الداخل . وفيه قول ثالث . قاله بعض أهل الحديث . قال من أخرج البذر 
منهما فهو جائز ؛ لأن النبي ب دفع خيبر معاملة » وفي تركه اشتراط البذر من عند أحدهما دليل على أن 
ذلك يجوز من عند أيهما كان . راجع الإشراف لابن المنذر ( ۱ ۱۷ الام ( ۳ / ۲۳۹ )ء المغني 
١ه‏ / ۲٤١١‏ ) ومحمد وأبو يوسف من الأحناف جوزا المزارعة وهى على أربعة أوجه عندهما تصح في ثلاثة 
منها : 

قال في اللباب : وهي عندهما على أربعة أوجه تصح في ثلاثة منهما وتبطل في واحد « لأنه إذا كانت الأرض 
والبذر لواحد » والعمل والبقر من آخرء جازت المزارعة وصار الأرض والبذر مستأجرا للعامل والبقر تبعاء لأن 
البقر آلة العمل . وكذا إذا كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت أيضًا » وصار العامل 
مستأجرا للعامل بيعض الخارج ... وإذا كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة » لأنه لو 
قدر إجارة للأرض فاشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة ؛ إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض » لاختلاف 
المنفعة » لأن الأرض للإنبات والبقر للشق » ولو قدر إجارة للعامل فاشتراط البذر عليه مفسد لأنه ليس تبعًا له 
د اللباب ( ۲۲۹/۲ ) . ويؤخذ من النص السابق بالإضافة إلى صور إخراج البذر من رب الأرض أو العامل أن 
المزارعة. صورة من صور الإجارة وهو الذي جعل المصنف كما سبق يأتي بها في آخر مسائل الإجارة » ولم 
يفردها يباب مستقل كما هو الحال في عامة الكتب . وقد ذكر صاحب اللباب بعد أن ذكر نص القدورى 
وشرحه له على النحو السابق ثلاثة أوجه أخرى للمزارعة باطلة وهى إحداها « أن يكون البذر والبقر لأحدهما 
والآخران للآخر ( أي العمل والأرض ) لأنها استعجار الأرض وشرط العمل » الثاني أن يكون لأحدهما البقر 
والباقي للآخر » لأنه استعجار للبقر ببعض الخارج . الثالث أن يكون لأحدهما البذر والباقي للآخر ؛ لأنه شراء 
للبذر بيعض الخارج راجع اللباب ( ۲۳۰/۲ ) . 

) 5١5/١ ( أي إذا كان البياض كثيرًا والنخل قليل . راجع المهذب‎ )١( 

(۲) الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وقد سبقت ترجمته . 

(؟) ساقطة من ( م۴ ) + (ع) . )٤(‏ سبق تخريج الحديث في كتاب المساقاة . 
EDE)‏ : [ وذكره ] راجع السنن - باب الخابرة ( 598/1 ) رقم ( ۳٤١١‏ ) . 

3( سلينان بن الأشعك بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدى « أبو داود و محدث حافظ فقيه رحل وطوف 
وجمع وصنف وخرج وسمع الكثير من مشايخ الشام ومصر والجزيرة والعراق وخرسان وتوفي بالبصرة في 
شوال سنة ۲۷١‏ ه من تصانيفه كتاب السنن » الناسخ والمنسوخ » والقدر , والمراسيل » وغيرها . راجع .. 
معجم المؤلفين ( ۲/٤‏ ) » سير اعلام النبلاء ( 9/ه؛ - ۳ه ) » الوافي بالوفيات ( ١۲۲ ١۱۲۱/۱۳‏ )= | 


الزارعة سس ججج 
منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل . 

٨۸‏ - ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع ”“ فلم يجز . أصله إذا كان 
لرن اا ظ 

۹ - احتجوا : بما روى أن النبي لو عَامَلَ أَهْلَ حير عَلَى "© نِضْفٍ ما 
خُر من تَر أؤ روع © . 

٠‏ - وقد أجبنا عن هذا الخبر ٠ء‏ ولأن خبرنا متأخر فكان أولى . يين ذلك أنه 


الم يقل أنه بلقي أَعْطَامُع الْبذْرَو لبقّر © والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق . 


6٠‏ - ولان الشافعي تللم إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة فى 


5 
ع 


الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه ‏ لم يفصل في الخبرين © الأمرين وإن 7 عمل بخ 


الناشر فرانر شتايز بفيسباون سنة ( ١‏ ) ه تذاكرة الحفاظ ص ( ۱ ) » طبقات الحتابلة ( ٠١۹/۱‏ ) »> 
طبقات المفسرين للداودي ( 60 العبر ( ؟/4ه ) » واستدلال المصنف بهذا الحديث من طريق جابر 
أسلم لأن النهى ورد من طريق رافع بن خديج أيضًا إلا أنه اعترض عليه من عدة وجوه أفاض فيها ابن قدامة 
في المغني ( 1١8/0‏ - 450 ) وأما حديث جابر فإن كان أصح رواية من حديث رافع إلا أنه لم يسلم من 
التأويل . وقال ابن قدامة بعد أن قال حديث رافع يحمل على أنه ورد للنهى عن الصور التي لا حلاف على 
فسادها كأن يكري الأرض على أن للعامل هذه الناحية ولرب الأرض هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج 
تلك » أو يحمل على أنه وارد في الكراء بثلث أو ربع والنزاع في المزارعة ولم يدل حديثه عليها أصلًا » 
وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضًا لأن القصة واحدة » رويت بألفاظ مختلفة » فيجب تفسير 
أحد اللفظين يا يوافق الآخر ( وحديثه الذي يلفظ المزارعة عن ابن عمر قال . قال رسول الله يك ما كا رى 
لاع بسا حت ياتا افع بن ديج فول هى سول الله يك عله ) أو يحمل عل فرض ص 
وامداع تأوبله وتعذر الجمع على أنه منسوخ » لأنه لابد من نسخ أحد الخبرين » ويستحيل القول بنساخ حديث 
مير لكونه معمولا به من جهة الب ع إلى حين موته ثم من بعده إلى عضر التايدين فمتى كان نسخه ؟! 
قال بعد ذلك أما حديث جابر في النهي عن الخابرة فيجب حمله على أحد الوجوه اللي حمل عليها خير 
رافع؛ فإنه قد روى حديث خبير أيضًا ( عامل رَشول الله أل تيبر . . . الحديث ) فيجب الجمع بين حديثه 
لاستحالة نسخهما كما ذكرنا « راجع المغني قدامة ( 49٠١/8‏ ) . 

(۱) راع بريع نما وزاد . راجع القاموس الحيط باب العين فصل الراء ( ۳٤۹/۳‏ ) . 

() في ( )۰ (ع) :1[ عما] . ٍ ١‏ 

(۳) الحديث بمناه ولفظه « عامل رشول الل ب َل تير يشطرٍ ما تحرج ين تعر أو ززع « وقد سبق 
تخريج الحديث في المساقاة . )٤(‏ راجع جواب المصنف: في المساقاة . 

(9) في ( ٠)۴‏ (ع): [ القرع وهو خطأ.. (1) ساقطة من (م) ٠‏ (ع).: 

() في ( ۴ ) ۰ (ع ) : [ بین الخبرين ع . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ من ]. 


انهى فيجب أن يبطل العقد [ في الوجهين 2١‏ ] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التيع ٠‏ 
للمعاملة © لأن العقود تتبعها حقوقها . 
A۰1۲‏ - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [ تبعا لعقد [ © آخحر فلا )¢ 5 


عد عد ا 


(1) ساقط من ( م ) » ( ع ) والراد بالأمرين والوجهين الأرض البيضاء والتي بين النخيل ٠‏ 

(۲) في ( م (١)‏ ع ) : [ البيع ] وهو تحريف . 

() يقصد قول الشافعي بجواز المزارعة على بياض الأرض الذي بين الشجر تبعًا للمساقاة . 

(4) في ( ن ) : [ بالعقد ] وهو خخطأ . | ! 

)٥(‏ ناقش ابن حزم الظاهري المانعين جواز المساقاة مطلقًا أو إذا كانت على يياض الأرض فقط فقال « حجة 
جميعهم في النع من ذلك هى رول ال بق عن إغطاء الأْض باإتضنب واشت و ايع قال علي 42 : 
ولسنا نخارجهم الآن في ألفاظ ذلك الحديث بل تقول نعم قد صح عن البي به « أن هى عن أن بوخد 
ٍ للأرض أجر أؤ حط . وقال ‏ مَن كَانَتُ لَهُ أذض َليْرِعْهَا أو يمتها فن أبى فلمك أَرْضَّهُ د وهذا نهي عن 
إعطائها بجزء مما يخرج منها لكن فعله اي في خيبر هو الناسخ ... فأما أبو حنيفة فخالف الناسخ وأخذ 
بالمنسوخ وأما مالك والشافعي وأبو سليمان فحيرهم فعل النبي بإ فأخرجوه على ما ذكرناه عنهم > ( حمله 
ش على البياض الذي بين النخل ) - وكل تلك الوجوه تحكم ويقال لمن قلد مالكا من أين أبين لكم تحديد البياض 
باثثلث ؟ ولم يأت قط في شيء من الأخبار تحديد ثلث ولا دليل عليه ومثل هذا في الدين لا يجوز ... ما 
الظن ببلد أخذ فيه القسمة مائتا فارس وأضعافهم من الرجالة فتمولوا منها وصاروا أصحاب ضياع فمن أين 
مالك تحديد الثلث وقد كان فيها بياض لا سواد فيه وسواد لا بياض ( فيه ) ويياض وسواد فما جاء قط في 
شيء من الآثار تخصيص ما خصه ( أي مالك ) . راجع امحلى لابن حزم ( ۲۱۸/۸ ) وقد رد ابن رشد أيضًا 
وهو مالكي المذهب رأي مالك راجع بداية المجتهد ( 187/1 ) . 


فهرس الجلد السابع FVYT/Y‏ 
ش فهرس المجلد السابع 
الوضوع س 
كتاب الإقرار 

مسألة ٥‏ إقرار الصبي المأذون المج و ب الام 
مسألة 7 مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم VER a eee‏ 
مسألة ۷ مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم كثيرة 0 0 00000 
مسألة ۸ مقدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك لمجاو ا ال 
مسألة ۷۷۹ الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف كالثوب في المنديل sss.‏ دض 
مسألة ٠‏ ۷۸ الاستثناء ما أقر به VA AERO o‏ 
مسألة ۷۸١‏ الإقرار بكذا كذا درههًا 1 كذا وكذا درهمًا Ae ege‏ 
سال ۲ هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ؟ وم 
سا 787 حكم إقرار المريض للوارث 000 مسو ب ا اا 
مسألة 5 حكم قضاء المريض المديون بعض غرماء الصحة دون البعض ٠۲١۸...‏ 
مسألة ۷۸١‏ الإقرار للحمل SR‏ ام ا 
مسألة ۷۸٦‏ حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان.... ۳۲۱۰ 
مسألة ۷۸۷ حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف . ا 

وقال كانت وديعة 0 0 0 e SS‏ 1۸ 


مسألة ۷۸٩‏ حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق درهم أو معه ١‏ 
درهم أو درهم فدرهم أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم أو قبله درهم | AAA‏ 


مسألة حكم الإقرار بألف في مجلسين ل ل الي 
مسألة ۷۹١‏ الإقرار بالهبة O‏ ل 
مسألة ۷۹۲ حكم ما إذا أقر با بأن عليه ألا من ثمن مبيع غير معين وادعاء 

7 له جه SERRE SE‏ ا أ افون 


£۷ ۴ — فهرس الجلد السابع 
مسألة ۷۹٤‏ حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث 
وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب ال ااال 


£ 


مسألة ۷۹٥‏ ثبوت الب يقرا الورك و TY e ol‏ 


مسألة 745 إقرار أحد الورئة بالدين وإتكار الآخرين ا رضن 
مسألة ۷۹۷ هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية أمه الحرة ؟ مس ل ا 
كتاب العارية ٠‏ 
مسألة ۷۹۸ هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ مط و 1210117 
مسألة 799 حكم من أعار أرضًا ليبني فيها أو يغرس ea‏ م 
مسألة ۸٠٠‏ رد العارية 00 Rs‏ ل 
مسألة ۸٠١‏ إعارة المستعار وإجارته TOA ae asa as‏ 
۰ كتاب الغصب 
مسألة ۸٠۲٠‏ خرق الثوب TE Eee lae ma‏ 
مسألة 7٠م‏ حكم قطع يدي العبد ني ساس سنس ما 1 
مسألة 4 8٠١‏ أرش عين الفرس .: 0 FY‏ 
مسألة ۸٠٠‏ حكم زيادة العين المغصوبة 2000 Ost Sa‏ رن 
مسألة ۸٠٦‏ ضمان منافع العين المغصوبة FE OS EN‏ 
مسألة ۸٠۷‏ إجارة المغصوب TEES a ae Te e‏ 
مسألة ۸٠۸‏ ولد ال جارية المغصوبة E SESS‏ 
مسألة ۸۰۹ متى يضمن المغرور ؟ LD e HE O E‏ 
مسألة 6٠١‏ رجوع المغرور على الغار EE aed ae‏ 
مسألة ۸١١‏ إكراه الرجل امرأة على الزنا TEE saete IS‏ 
مسألة 7١م‏ غصب العقار وضمانه eae‏ ااانا 
مسألة ۴ حفر البعر في ملك الغير وإرادة الطم . TR Bena e‏ 
مسألة ۸١٤‏ صبغ الثوب المغصوب سي 17 
مسألة ۸٠٠١‏ غصب الطعام وتغيير حالته ASA‏ و FES‏ 


مسألة ١5‏ تغيير العين المغصوية بفعل الغاصب 5200000 PP aaa‏ 


مسألة ۸٠۷‏ تمليك الغاصب بالتضمين a lies‏ 
مسألة ۸ غصب الساجة والبناء عليها أو حولها س 2007 
مسألة ۸۱۹ إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالكه 0 برئ الغاصب من الضمان 
ما +108 فح الفض وطايزان ما فيه ل 
مسألة 87١‏ هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا ؟ e‏ 
مسألة 7 إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ا 


مسألة ۸۲۳ هبة الطعام والمغصوب لغير المغصوب منه n‏ 
مسألة ٤‏ ۸۲ جبر نقصان الولادة بالولد e‏ 


مسألة ۸۲١‏ ضمان أم الولد بالغصب ا a‏ 
كتاب الشفعة ۰ 

مسألة ۸۲٠‏ هل شراء الأرض والنخيل يستازم دخول الثمر في الشفعة e‏ 

مسألة ۸۲۷ الجوار سبب الشفعة 

مسألة ۸۲۸ طلب الشفعة دما e‏ 

مسألة ۸۲۹ حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو حلع إو إجارة 


أو صلح دم عمد وغيرها 7ب 11101 
مسألة ۸۳۰ بم يأخذ الشفيع إذا اشترى المشتري الشقص ‏ بثمن 01 ؟ ا 
مسألة ١‏ هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط اس ا E‏ 
مسألة 877 هل الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس أم على مقادير 
الأنصبة ؟ 00000000 ش11 
مسألة ۸۳۳ هل تسقط الشفعة بموت ا eg‏ ا 
مسألة ۸۳٤‏ حكم تلف الشقص المشفوع OEE Se‏ 
مسألة ۸٠١‏ حكم ما لو بنى المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه a‏ 
٠‏ مسألة 7 الشفعة فيما لا يحتمل القسمة 11550/] 
مسألة ۷ عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا ؟ _ 
مسألة ۸۳۸ قبض الشفيع الشقص من البائع س 


مسألة ۸۳۹ هل العهدة على البائع أو على المشتري ؟........ Ty‏ 


Vol N= 


۷۹ 
۳۹۰ 
۳4۳ 


EY 
51 


V/V 


مسألة ۸٤٠‏ إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك 


الشفيع أم لا ؟ ل EDR Gombe ESR‏ 
جد رس انح و العصي FE a... A E‏ 
مسألة ۸٤١‏ إذا أقر المشتري يثمن معين وأخذها الشفيع بذلك الثمن 

ثم أقام البائع البينة على خلاف ذلك RS‏ ا E‏ 
مسألة 847 إذا كان المشتري شريكا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا ؟ E aa‏ 
مسألة ۸٤٤‏ حكم ما إذا اشترى الذمي 0 كقها حبر أو رن E Book‏ 
مسألة ه84 هل طلب الشفعة يسقط بالتأخير ؟ FEAR ease‏ 

كتاب المضاربة ' 

مسألة 84 المضاربة بالدراهم المغشوشة ..... E‏ 
مسألة 8417 المضاربة بثمن السلعة و Sa‏ ل 
مسألة ۸4۸ تأقيت المضاربة Ta‏ ل a‏ كن 
مسألة ۸٤۹‏ تقيد رب الال للعامل في التصرف 1 
مسألة ۸٠١‏ نفقة المضارب في السفر Fe A See e‏ 
مسألة ۸٠١‏ شراء المضارب من يعتق عليه FOV e o eS‏ 
مسألة ۸٠۲‏ شراء المضارب زوج ربة المال م اس ا 
مسألة ۸٠۳‏ شراء المأذون بالتجارة أيا مولاه ل e‏ سوم 
مسألة ۸٥ ٤‏ اشتراط جميع الربح a EY‏ مط POT Es‏ 
مسألة ه86 اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها 007 
مسألة ۸٠٦‏ ملك الربح بالظهور أو بالقسمة ..... ا ا 


كتاب العبد المأذون في التجار 


مسألة ۸٥۷‏ استفادة التصرف العام بالإذن الخاص Te ESE‏ 
مسألة ۸٥۸‏ استفادة الإذن عن طريق السكوت ....... ا ل 1 
مسألة 859 ما يجوز للمأذون من التصرف في الال SEE Sen a.‏ 
مسألة 87٠‏ رفع الإذن بالهرب 0000000000 Es eae‏ تس POS‏ 
مسألة 81١‏ إجارة المأذون لنفسه e ees‏ ا 


فهرس المجلد السايع "VYVIV xm‏ 


كتاب المساقاة 
مسألة ۸1۲ كتاب المساقاة o oN, es aA‏ 
كناب الإجارة 
مسألة ۸1۳ فسخ عقد الإجارة بالعذر 01 OV‏ 
مسألة ۸1٤‏ وقت وجوب الأجرة El e e‏ 
مسألة 5 إجارة الدار كل شهر بكذا سس سج او و اممو O‏ 
مسألة 877 انفساخ الإجارة بالموت RR‏ ة ةز ز د O NAE‏ 
مسألة ۸1۷ مدة الإجارة د ب EEE ea‏ 
مسألة ۸1۸ تقسيط الأجرة على عدد السنين ل 
مسألة 855 تأجير المستأجر العين لصاحيها الذي أجرها له س لل 
مسألة ۸۷٠‏ إجارة المأجور د00 000 0 OES ea‏ 
سال ١‏ اشتراط الخيار في عقد الإجارة aun eS Re‏ ال 
مسألة 7/7 مشاهدة المحمل المؤجر "200000 ا PO aa‏ 
مسألة ۸۷۳ استبدال المحمول كلما نقص ب 0 اا 
مسألة ٤‏ ۸۷ إجارة الظكر بطعامها وكسوتها ا 
مسألة ۸۷١‏ إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر من أجرة EE neue‏ 
مسألة ۸۷١‏ بيع العين المؤجرة 50 EE etat Ema‏ 
مسألة ۸۷۷ ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله EE aT‏ 
مسألة ۸۷۸ تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك E alee‏ 
مسألة ۸۷۹ الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة ا لك 
مسألة ۸۸٠‏ إجارة المشاع eee SET‏ 
مسألة ۸۸١‏ اختلاف رب الثوب والخياط a‏ لل 
مسألة ۸۸۲ إجارة الدار شهرًا مطلقًا لد سسا مقع Te em‏ 
مسألة ۸۸۳ إجارة مدة لا تلي العقد 9 OV‏ 
مسألة ۸۸٤‏ عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة لياس 


سا ٥‏ بلوغ الصبى وماله مؤجر ا ل 


۷ = فهرس المجلد السابع 


مسألة 885 اسعمجار منفعة بجنسها م ا TONY‏ 
مسألة ۸۸۷ استمجار الكتب 0 بي ل ا 
مسألة ۸۸۸ إجارة الدراهم والدنائير aS‏ ا ANY‏ 
مسألة ۹ استعجار الحائط لوضع خحشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب لمعك 558 
مسألة ۸٩ ٠‏ الاستمجار لحمل الخمر لغير الإراقة IA TEa eR Ea‏ 
مسألة ۸٩١‏ اسعجار الدار للصلاة س سو ام PA‏ 
مسألة ۸۹۲ إجارة الدار لمن يتخذها کا صومعة ء زد 0309 0 اا 
أمسألة ۳ إجارة السمسار O Do‏ 
مسألة. 4 ۸٩‏ الإجارة على تعليم القرآن ااا E‏ 
مسألة ۸٩١‏ موجب الأجرة في الإجارة الفاسدة AR ae ES‏ 
مسألة 847 مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة 0 E‏ 
مسألة ۸۹۷ انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو بناء as‏ ا ل 
مسألة ۸۹۸ اشتراط اختلاف الأجر باحتلاف نوع المنفعة ووقتها Vee‏ 
مسألة ۸٩٩‏ الإجارة على القصاص في النفس NUE SRST AA Rs‏ 
مسألة 1.١‏ الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضي أو المقتضى منه سوس ابم 
مسألة 40١‏ إمساك العين مدة الإجارة من غير انتفاع بها Vee e‏ 
مسألة ۹٠۲‏ ( المزارعة ) 8 اا ا 
فهرس امجلد السابع as‏ ا ا OP‏ 
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اميا كين من دن جرا لبِعَدَادُِ دري 
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رابة و س 
سا وَاسَاتالفْقّهيَة والاقتصاد ديه 
و م کا 
أ.د د ادس راج أ.د عَلجمعة خد 


lm‏ 0 3201 4 65ات 1 E‏ سي 
ا سوسا کک اکت رق ہا مال رور اساد ولاو ا تا حکوی زوو 
الل بجليكة الأزر 


لجرا لتَامِن 
لسارت 


الطباعة والنشرالتو زع والارججة 


ر ر ¥ 9 
اراس 
٤‏ کو 
اطامة اتالوج رة 
ايت الدار عام 17 رسيت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متنالية 86م cp‏ 
٠٠‏ آم هي عفر الجائرة تتويجًا لعقد 
0 مضى في صناعة النشر 
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کارت 2رر رڪ 
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الظبعة الأول 
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القاهرة - جمهورية مصر العريية 

الإدارة : 14 شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب. مصر للطيرات 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷٤۱٥۷۸ - ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاكس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 

المكتبة : فرع الأزهر : ١٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف:: ۰۹۳۲۸۲۰۰ ( ۲٠۲‏ +) 

المكتبة فرع عدينة تعر : ١‏ شار ع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ٤٠٥٤٦1٤١‏ ( ۲ ا 
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البسريد الإلكتروني : com.¬صalsala-dar@ info‏ 

موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala¬.com‏ 
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كتاب إحياء الموات 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكم PVT‏ 


e I REI 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكم 
۴۳ - قال أبو حنيفة لا يملك الموات بالإحياء إلا أن يأذن الإمام فيه . 
1A4‏ - وقال ۴ يوسف ومحمد إنه افق يملك بنفس الإحياء 00 
0 - وبه قال الشافعي © , 
٠6٠5‏ -لنا E E ANE e‏ لمر إلا 


. الموات كسحاب ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها والموّتان بالتحريك خلاف الحيوان أو أرض لم تحي بعد‎ )١( 
والح ضد الميت - وأحياه جعله حيًا . راجع القاموس‎ . ) ١554/١ ( القاموس امحيط باب التاء فصل الميم‎ 
: . ) ۳۲۳/٤ ( امحيط باب الواو والياء فصل الحاء‎ 

وفي الاصطلاح : إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس ونحوه .. 

والموات . ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه بارتفاعه عنه أو ارتدام مجراه أو غير ذلك أو لغلبة الماء عليه 
وما أشبه ذلك ما ينع الزراعة راجع اللباب ( ۲ ۲۱۹ ) وكما هو ظاهر لا خلاف بين المعنى ا 
والشرعي لإخياء الموات . وعبر الفقهاء المسلمون عن استغلال ظاهر الأرض وقشرتها عن طريق تعميرها بالزرع 
E‏ أو البناء والإنشاء بالإحياء مستمدين هذا الاصطلاح من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله مَل من مثل 
قوله تعالى : 9 وای ا هم ارش آله ایتا ورتا متها حا همه بأ كن 4 الآية : “ام من سورة يس 
وقوله تعالى : 3 بيج آل ين ألمي ورج ايت من أل وي الأرض بعد موتا وَكَدِكَ مروت ) الروم 1 
ومن السنة قوله بيقر : « مَنْ أخيا أرضًا َيه هى لَهُ » ويأتي تخريجه . وكذا المناسبة الظاهرة للحياة والموات لأن 
الأرض قبل عمارتها لا ينتفع بها فهي كاليتة » وبالعمارة تنبت الزرع وينتفع بها فهي حية . ش 
(۲) ساقطة من ( ن ) . :5 

(۳) راجع اللباب ( ۲۱۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۳۲/١‏ ) » البدائع ( ١54/5‏ ) 

)٤(‏ وبه قال الحنابلة وكذا المالكية في البعيد من العامر أما القريب فإن المالكية يشترطون إذن الإمام لإحيائه وابن 
جرم الظاهري لع بر الإذن كالشافعية والحنابلة مطلقًا . راجع المهذب ( ۱ )ء الأم ( ۲۹۹/۳ » 
الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١۳‏ ء الشرح الصغير ( 776/7 ) » مواهب الجليل ( ١7/5‏ ) » الدسوقي 
على الشرح الكبير ( 59/4 ) » المغني ( ٥۷۰/١‏ ) والمحلى ( ۲۳۳/۸ ) . 

(0) الصحابي الجليل - معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عائذ بن عدي الأنصاري الخزرجى » يكنى أبا عبد 
الرحمن , بعثه النبي بثو قاضيًا إلى الجند في اليمن . اختلف في وفاته » فقيل سنة ثمان عشرة وقيل سبعة 
عشرة وقيل تسعة عشرة بناحية الأردن وله خمس وثلاثون سنة تقريبا . راجع الاستيعاب ( ١405/8‏ ) » 
شذرات الذهب ( ۳۰/۱ » ٦۲‏ ) » طبقات ابن سعد ج ۳ ق ص١ ١١‏ ط دار التحرير » طبقات القراء لابن 
الجزري ( ۳۰٠۱/۲‏ )ء العبر ( 7١/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ص ۳۲٤‏ » طبقات الحفاظ ص 5 . 


ما طَابَتُ به مس إِمَامْهِ » . 


۷ - [ فإن قالوا ع 2١7‏ هذا مرسل ‏ رواه محكول 7 » عن جنادة ٩۳‏ بن 
أبي أمية قال : نزلنا مع أبي عبيدة 2 بن الجراح دابق © وذكر الخبر . فإن قيل قد 
طابت به نفس رسول الله يكم وهو الإمام » قلنا : هذا الخبر رواه معاذ بن جبل ضيه حين 
طلب حبيب ابن مسلمة © فقال معاذ : مهلا يا حبيب » فإني سمعت رسول الله كلل 

3 9 ص 5 o‏ £ 
يقول « إِنْمَا لِلَمَوِءٍ مَا طَابَّثُ به تفس إِمَامِهِ ) © فقد فهم معاذ أن المراد الإمام من بعد 


)١(‏ ساقط من (م ) . ش 

(۲) الحديث المرسل . هو ما رواه التابعي عن الرسول ب دون أن يذ كر اسم الصحابي الذي رواه . راجع . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ( ٠١5/1‏ ) ط الكتب العلمية بيروت » مقدمة ابن الصلاح 

ص( ٤۲٠١‏ ) ط دار الكتب . والحديث المرسل لا يعتد به الشافعي ويعتد به الجمهور وقد استثنى .الشافعي 
بعض المراسيل كمراسيل سعيد بن المسيب فإنه يعتد بها راجع المحصول ( 755/9 » ۲۲۸ ) . 

(۳) راجع : تهذيب التهذيب ( ۲۹۱/۱۰ - ۲۹۳ ) » طبقات الحفاظ ص 47 » خلاصة تهذيب الكمال 
ص ۲۳۱ » طبقات ابن سعد ( ۲۸٥/۷‏ ) ص ( ١15١‏ )ء العير ( ١ 0/١‏ ) » التجوم الزاهرة ( ١/7/ا7‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) « حيادة » » في ( م ) » ( ع  )‏ عبادة » وكلاهما خطأ . وهو جنادة بن أبي أمية الأزدى ... ومنهم 
من قال جنادة الأزدي ولم يقل ابن أبي أمية اختلف في صحبته . سكن الشام ومات بها سنة ۷ ه . راجع 
الإصابة ( ٥۰۳/۱‏ ) » الاستيعاب ( ۲٤۹/۱‏ ) » شذرات الذهب ( ۸۸/١‏ ) الثقات ( 5 - ٠١7‏ ) ط : الهند . 
(5) في ( ن ) (١‏ م ) 1 ابن عبيد ] وهو خخطأ . وهو عامر بن الجراح وقيل عبداللّه بن عامر بن الجراح 
والصحيح أن اسمه عامر بن عبداللّه بن الجراح بن هلال بن أهيب القرشي الفهري شهد بدرًا مع النبي مَك 
وما بعدها من المشاهد كلها وهو الذى انتزع من وجه رسول الله ب حلقتى الدرع يوم أحد فسقطت ثنيتاه 
وكان لذلك أثره » وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ملت بالجنة . 

(1) دابق . بكسر الباء وروى بفتحها قرية قرب حلب بينها وبين حلب أربعة فراسخ وبها قبر سليمان بن عبد 
الملك . راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( 1١5/9‏ ) . 

(۷) في جميع النسخ [ سلمه ] وهو خطأ . وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبه واثله بن عمرو 

بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك الفهري سكن الشام » ومات بأرمينية وقيل بالشام سنة 417 ه وصلى 
عليه مروان بن الحاكم . راجع الثقات ( ۸۱/۳ ) » الاستيعاب ( ۲۲۰/۱ ) › وفيات الأعيان ( 185/7 ) : 
(۸) أخرج الطبراني في الكبير عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال : نزلنا دابق وعلينا أبو 
عبيدة بن الجراح فبلغ حبيب بن مسلمة أن بن صاحب قبرس خرج بطريق أذرييبجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلؤ 
وذهب وديباج في خيل . فقتله » وجاء بما معه فأراد أبو عبيدة أن يخمسه فقال حبيب : لا تحرمني رزقا رزقنيه 
الله فإن رسول الله جعل السلب للقاتل » فَقَالَ عاذ : تا عيب إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله كته يقول « ينا لْمَءِ ما 
طَايّتُ په نَفْسُ إِمَامِهِ » . انظر المعجم الكبير للطبراني ( 7٠١/4‏ ) رقم 17" » مجمع الزوائد ( ۳۳۱/١‏ ) » 
وقال الهيثمي فيه عمرو بن واقد وهو متروك وقد ناقش ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث فقال « أما الأثر - 


إحياء الأرض من غير إذن امائ | 
انبي بإ ولم يخالفه في ذلك أبو عبيدة ولا حبيب بن مسلمة () . 

۸ - ولان النبي يقر إمام في الحقيقة » إلا أنه يذكر ©© الاسم الأعظم 

' الأخص وهو النبوة واسم الإمام يحمل على من يسمى بذلك على الإطلاق . 

8 - ولأنه أحيا مواتا بغير إذن الإمام » فوجب أن لا يملكها به . أصله : 
الذمي © إذا أحيا في دار الإسلام . ٠‏ 0 ظ 

- فإن قيل : المسلم © آكد حكمًا في التمليك بدلالة أنه يملك العبد المسلم 
والكافر » والذمي ممنوع من تملك المسلم » ويمنع من نكاح المسلمة » ويلك المسلم 
الصدقات المفروضة » ولا يملكها الذمي » ويلك المسلم السهم الكامل من الغنيمة 
والذمي [ يرضخ ] © له ٠.‏ 20 

1 - قلنا : الذمي يشا يلك © مالا هلكه المسلم > لأنه يملك [ الخنزير 
والخمر لد ٠‏ ويتزوج | جوسية > ويملك الصدقات إذا [ دفعت إليه [ (M‏ باجتهاد )5( 
ونقصان حقه في الغنيمة كنقصان حق-المرأة » ولا يدل ذلك على أنها غير مساوية 


=فموضوع لأنه من طريق عمر بن واقد وهو متروك بالإجماع . ثم هو حجة عليهم ؛ لأنهم أول من خخالفه » فقد 
أباحوا الصيد لمن أخذه بغير إذن الإمام . .. ولا يعارض بمثل هذا الأثر الكاذب حكم رسول الله علق بالسلب 
للقاتل وبالأرض لمن أحياها . راجع التخلى ( 774/8 ) . 

. بالنسخ [ سلمة ] وهو خطأ كما سبق في ترجمته‎ )١( 

(۲) في ( ٠)۴ ( ٠)‏ ( ع ) :1 لم يذكر ] وهو خخطأ والمراد أن النبي لق إمام غير أنه ينادى بالنبي وهو 
الاسم الأحص ولا ينادى بالإمام . (5) .يأني 3 إحياء الذمي أرض الموات في المسألة التالية . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ السلم ] وهو خطأ . ْ 

(5) رضخ زيد شيئا أعطاه كارها اا فيط باج لام تمن ال وار اا بالرضخ إعطاء 
من لا سهم لهم مقدارا من الغنيمة كالنساء والصبيان والذمي ممن شهد الوقعة . وقد اختلف أهل العلم في 
الإسهام للنساء والصبيان والعبيد والذميين إذا حضروا القتال مع المسلمين » إلا أن الجمهور يرى عدم الإسهام 
لهؤلاء وأنهم يرضخ لهم رضحا . وهو ما رجحه الإمام الشوكاني قال « والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان 
والعبيد والذميين . وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي بلقي اسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على 
الرضخ » وهو العطية القليلة . راجع نيل الأوطار ( 781/19 ) . 

. ] في ( ن ) : [ يلك أيضاع. 0 (۷) في ( ن ) : [ الخمر و الختزير‎ )١( 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) » ( ع ) :1 عليه ] ولعلها [ دفعت إليه ] . 

(۹) أي إذا دفعت إليه الزكاة على أنه مُشلم وذلك على رأى أبي حنيفة ومحمد خلاًا لأبى يوسف فإنه لا 
يملكها ولا تسقط الزكاة عن مخرجها وتلزمه الإعادة عنده . راجع البدائع ( ٠١/۲‏ ) . 


۴۴۴۸ لل ب سبح كتاب إحياء الموات 
للرجل فى أسباب التملك . 


5 - فإن قيل : الذمي ليس من أهل دارنا بدلالة أنه لا يقيم فيها إلا بعوض 
فلذلك لا يملك [ بالإحياء ] © . 


۴ - قلنا : هذا غير مسلم بل هو من أهل الدار » ولهذا تجرى عليه أحكامنا 
وتقام عليه الحدود . 

4 - ولأنه سيب [ لا يلك  ]‏ به الميراث إذا كان فيه أثر العمارة فلم يملك 
يناما لين عليه را ا ر كن عين جاز للإمام أن ی ا 
ويخصه بها وقف جواز [ تصرفه ] © فيها على إذنه 29 . 

٥‏ - أصله : مال بيت المال » وخمس الغنيمة وعكسه « الماء » © والحطب 
والحشيش والصيد © . 

5 - ولأنه مال / [ ظاهر ] ”“ وصل إلينا بزوال أهل الشرك عنه فلم يجز 
الانفراد به إلا يإذن الإمام كالأرض العامرة . 


.] في ( م ) + ( ع ) :1 الإحياء ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ يلك‎ )١( 

(۳) في ( م ) › (ع ) : [ بالتميىز ] . )٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فلان ] . 

(5) في ( ن ) : [ تعرفه ] وهو خطأً . 

(7) يريد أن أرض الموات لما جاز للإمام أن يقطع منها من شاء من المسلمين فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها 
إلا بإذنه . قال الماؤردي ١‏ ( إقطاع السلطان يختص با جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره لا يصح فيما تعين فيه 
مالكه وتميز مستحقه » وهو ضربان . إقطاع تمليك وإقطاع استغلال . فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض 
المقطعة ثلاثة أقسام : موات » وعامر » ومعادن . فأما الموات فعلى ضريين أحدهما ما لم يزل موانًا على قديم 
الدهر » فلم تجر فيه عمارة » ولا يثبت عليه مالك فهذا يحوز للسلطان أن يقطعه من يحيبه ومن يعمره › 
ويكون الإقطاع على مذهب أبي حنيفة شرطًا في جواز الإحياء » لأنه يمنع من إحياء الموات إلا يإذن الم 
وعلى مذهب الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق يإحيائه من غيره » وإن لم يكن شرطا في جواز الإحياء » لأنه 
يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام » . ويؤخذ من هذا النص جواز إقطاع الإمام أرض الموات لمن يحييها في 
المذهبّ الشافعي . ومثله في ذلك المذهب الحنفي أيضًا . راجع الأحكام السلطانية بر - ١54‏ » بدائع 
الصنائع ( ١95/5‏ ) . 

(۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الال ] وهو خطأ . 

(۸) وإثما لم يقف جواز التصرف في هذه الأربعة على إذن الإمام لأنها توجد على أصل الإباحة » والناس جميعًا 
شركاء فيها » ولا فرق بين المسلم وغيره لقوله مَك ل رفي ی زک وره وي ترس 
(9) في ( ن ) : [ طاهر ] وهو خطأ . 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكم االمللسبسسببل ب _-ل_-سببم-ا دس م لام 


۷ - ولا يقال : لا نسلم أنها مال » لأن الإمام يجوز أن يقطعها » ولو 
باعها جاز » والبيع لا يجوز إلا في مال . 

۸ - ولا يقال : لا نسلم أنها كانت في يد المشركين . لأن يد أهل المصر 
[ ثابتة ] “ على جميع المصر [ العامر فيه  ]‏ و [ الغامر ] © 

6 - ولا يلزم الصيد والحشيش ؛ لأن ذلك ليس بال ولا يجوز يبعه قبل 
الحيازه © 


. ^ » ولا يلزم [ المعدن ع 29 والركاز 9" « لأنه ليس بظاهر‎ - ٠ 
فإن [ قيل 27 ] المعنى في الأراضي المغنومة 27 أن قدر المستحق‎ - 0١ 
٠ ] مختلف ] 7" فيه فيوقف على [ الإمام لأن ] 7" الجيش لو كانوا كلهم [ رجالة‎ [ 


. ووجه عدم التسليم باليتها أنها ميته لا نفع فيها والمال ينتفع به‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ نائبه ] وهو خطأ . (۳) في ( ن ) : [ العام فيه ] وهو خطاً . 
)٤(‏ ساقطة من ( ن ) وفي ( م ) : [ العام ] وهو خحطأ والغامر . الخراب أو الأرض كلها ما لم تستخرج حتى 
تصلح للزراعة . القاموس الحيط باب الراء فصل الغين ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ الحيازة ] » وفي غيرها : « انحيازه » . 

. المعدن . كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائمًا أو الإنبات الله كك إياه فيه‎ )٦( 
. ) ۲٤۸/٤ ( القاموس امحيط باب النون فصل العين‎ 

(۷) ركز الرمح يركزه ويركزه غرزه في الأرض .... والركاز هو ما ركزه الله تعالى من المعادن » أي أحدثه 
كالركيزة ودفين أهل الجاهلية . القاموس المحيط باب الزاى فصل الراء ( ۱۸۳/۲ ) . وجمهور الفقهاء يجعلون ما 
وجد في الأرض بأصل الخلقة من المعادن وما كان من دفين البشر ركارًا . والأحناف يجعلون ما وجد في الأرض 
بأصل الخلقه معنا » وما كان من دفين البشر كنزا » والركاز يطلق عليهما ويجعلون استعماله للمعدن حقيقة 
وللكنز مجارًا . راجع بدائع الصنائع ( ؟/55 ) » النظم المستعذب ( ۲٠۹/١‏ ) » بداية المجتهد ( 184/١‏ ) 
ولهم رواية توافق الأحناف في أن المعدت ركاز » المغني ( 218/9 74 ) . 

(۸) في (ن ) : [ لأنه مال ليس بال ظاهر ] . (4) ساقطة من ( ص )2 (م) (٠2‏ ع). 
)٠١(‏ في ( م ) : [ المضمومه ] وفي ( ن ) : [ المضمونه ] وكلاهما خطأ . 

)١١(‏ في ( ن ) : [ يختلف ] . ووجه الاختلاف في القدر المستحق هو اختلاف الاثار الواردة في قدر السهام 
للفارس والفرس . ولذا اختلف الفقهاء في مقدار السهم المستحق لهم . فيرى الإمام أبو حنيفة أن للفارس 
وفرسه سهمين سهم للفارس وسهم للفرس . ويرى الجمهور أن للفرس سهمين وللفارس سهما واحدا . أما 
الراجل فلا خلاف بين الفقهاء على أنه يستحق سهمًا واحدًا . 

(؟١)‏ كذا بالنسخ ولعل صواب العبارة الإمام قلنا لا نسلم لأن .... » . 

. الرجالة . جمع راجل والمراد من يقاتل على غير فرس‎ )١۳( 


ااا كتاب إحياء الموات 
وني ماتا وان لم يخلف في قدر العملك » ققد حاف في نفس التمليك فأوى أن 
يقف ذلك على الإمام . 


۲۲ ۰ - احتجوا : ا روى سعيد [ بن ] 7 زيد ين جمرو بن تفيل 5" عن 
النبي لل [ أنه قال ع ©> : من أخيا أرضًا ميق ميق قوی له > ول إغرقي ظالم عق حو 06 


ا 01 

(۲) في ( ن ) : [ و] وهو خطأً لأنه اسم واحد وهو : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي . 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة . أسلم قبل دخول الرسول بلي دار الأرقم ل 
ولم يشهد بدرًا لأنه لم يكن بالمدينة وضرب له النبي له بسهم في غنائمها وكان إسلام عمر عنده في بيته ؛ 
لأنه زوج أخته . توفى بالعقيق فحمل إلى المدينة سنة ٠ه‏ ه وقيل إحدى وخمسين وقيل اثبتين وخمسين . راجع 
الإصابة ( ۱۰۳/۳ - ٠١4‏ )»ء التهذيب ( 4/4" ) » التقريب ( ١17/١‏ ) » الاستيعاب ( 5١4/7‏ ) » أسد 
الغابة ( ۳۸۷/۲ ) . 0 

(۴) ساقطة من ( ص ) وفي ( م ): [#2 ]. (4) ساقطة من ( ن ) >( م) + (ع) . 

)٥ 2‏ من طريق سعيد أخرجه أبو داود -'کتاب اراج ( ٠٠٤/۴‏ ) والترمذي ( 11۲/۳ ) وقال عنه حسن 
غريب . قال الشوكاني . حئنه الترمذى وأعله بالإرسال فقال روى مرسلًا وقد اخنتلف في تعيين الصحابي 
الذي روى عنه » راجع نيل الأوطار ( ۳٠١ ٠۲/١‏ .وهذا الاختلاف لا يوهن الحديث ؛ لأنه روي و 
طريق جابر فقد أخرجه البخاري من طريق جابز ( ۱۳۹/۳ ) » ابن حجر في الفتح ( ۱۸/١‏ ) وأحمد في مسنده 
( ۳۳۸/۲ ) » الترمذى أيضًا ( 777/7 ) وقال عنه حسن صحيح . وانظر موطأ الإمام مالك . باب ان 
الموات ( 47/7/ ) ونصب الراية ( ١7١/4‏ ) .. 

. جاء في مختصر خلافيات البيهقى « من أعيا أَْضا مي ُه أ له أذ له ألإمام في إخيائها ا لَم يان‎ )٩( 
: وقال أبو حنيفة لا مملكها إلا ياذن الإمام ودليلنا من طريق الخبر ما روى عن سعيد بن زيد عن النبي بإ قال‎ 
من أخها أزضًا ية هى ل ليس لق الم حقّ » . عن عروة قال : « أشهد أن رسول الله يد قضى أن‎ « 
الأرضن أرض الله والعباد عباده ومن أحيا موانًا فهو أحق بها . وروى عن عائشة مرفوعًا وعند أبي داود عن‎ 
من أحاط على أَرضٍ فهِي لَهُ » وروی‎ ١ : أحمد بن حنبل بإسناده عن الحسن عن سمرة عن ن النبي ملل قَالَ‎ 
الشافعي عن مالك عن هشام . عن أييه أن النبي تر قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق. ظالم‎ 
› حق ) . قال وأخبرنا مالك عن أبن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر كه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له‎ 
وروی عن رجل من أصحاب النبي بر قال : غزوت مع رسول الله كله سبع غزوات أو ثلاث غزوات‎ 
فسمعته يقول المسلمون شركاء. في ثلاثة في الماء والكلاً والنار فالنبي بر جعل الناس شركاء فيما لم يكن‎ 
ملكا لأحد ولم يشترط في الانتفاع بها إذن السلطان وكذلك إحياء الموات الذي ليس بملك لأحد يجوز دون‎ 
إذن السلطان . وكذلك إحياء الموات الذي ليس بملك لأحد يجوز دون إذن السلطان راجع مختصر خلافيات‎ 
البيهقي ورقة ۲۲۳ .700 ش‎ 


إحياء الأرض من غير إذن الماكم سب سس ب ببس AAR‏ 


۳ - الجواب : أن الإحياء فى اللغة هو (“ العمارة » وذلك مما لا يملك فيه 
الحقوق عنها ”© . والاسم اللغوي لا يفيد ذلك 27 فعلم أنه شرعي » فلا يثبت إلا في 
الموضع الذي دل الشرع عليه . 

4 - ولهذا قال أبو حنيفة لا يكون الإحياء إلا يإذن الإمام » رواه أبو . 
يوسف 9©) عنه © فجعل الاسم شرعيًا © . [ ولأنا ] © أجمعنا على أن المراد بالخبر 
من أحيا أرضا لا حق [ لغيره ] © فيها » ولو صرح بهذا في الخبر [ لم ] © نسلم 
خالفنا 1 وجود 00 ذلك في أراضى دار الإسلام 04 )01 لن حق جماعة المسلمين 
متعلق بها كما يتعلق بمال بيت المال . 


هن - ولان النبي ر بين الشرع » ويشصرفت بالولاية 3 بالأول ع ٩‏ ع. كقوله 
«من بدل دينه فاقتلوه » © , عم ا ا ا ل 


' في ( ع ) : [ هي ] وهو خطأ‎ )١( 

(۲) انتفاء حق الغير شرط في الإحياء باتفاق خلافا لإذن الإمام الذي هو موضوع المسألة . 

(۳) يقصد أن الاسم اللغوي للإحياء لا يشترط فيه خلو الأرض الحياة من حقوق الغير ولا إذن الإمام بل 
بمجرد حصول أسباب الصلاح للأرض تكون محياة في اللغة حتى لو لم يأذن الإمام أو تعلق بها حق الغير . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

(5) من ( ن ) وساقطة من غيرها . راجع الرواية في المصادر المذكورة في صدر المسألة . 

(5) يقصد أن الراد بالإحياء الوارد فى الحديث هو الإحياء بمعناه الأخص الذي تراعى فيه الشروط الشرعية . 
فيكون المراد عمارة الأرض الموات التي لا يتعلق بها حق الغير يإذن الإمام . ١‏ 

(۷) في ( ن ) : [ ولانا إذا ] . (۸) في ( ن ) :[ لا حد فيها ] . 

(5) في(م)ء(ع):[لا]. )۱١(‏ من (ن ) وفي غيرها [ يجوز ] . 

- العبارة كذا بالنسخ ولعل صوابها 9 ولأنا أجمعنا على أن المراد بالخبر من أحيا أرضًا لا حق لغيره فيها‎ )1١( 
. ولم يصرح - بهذا في الخبر» ولو صرح بهذا عن وجود ذلك في أراضى دار الإسلام‎ 
. ] كذا بالنسخ ولعلها [ فالأول‎ )۱۲( 

(1) للحديث روايات مختصرة ومطولة اتفقت جمعيها على حكم المرتد والحديث يروى من طريق عكرمة 
عن ابن عباس . ومن هذا الطريق أخرجه البخاري - باب لا يعذب بعذاب الله ( 5/4 ) » باب حكم المرتد 
( ۱۸/۹ ) » وأبو داود كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد ( ٥۲۰/۳‏ ) رقم ٤۳٥۱‏ » والنسائي ( ۱۰۳/۷ ) 
رقم ١55‏ 4» الدارقطني ( ٠١8/7‏ ) رقم ۰ . ويروى من طريق معاذ - وقد أخرجه من هذا الطريق أحمد في 
المسند ( ۲۳٠/١‏ ) » والبهيقي باب قتل المرتد عن دين الإسلام ( ١/5 )7١5 ۰۲۰۲ » ١5/8‏ وانظر الحديث 
في مصنف ابن أن شيبه ( ۲۷۰/۱٤ ( » ) 77/1١7‏ ) والمعجم الكبير للطبرانى ( ۳۳۰/۱۰ ) رقم 1١518‏ . 


لفن 


ومن اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ٩”‏ . ومن باع عبدا فماله للبائع ٩‏ 


5 - والثاني (" : كقوله « من دخل دار أبي سفيان “ فهو آمن » ومن تعلق 
. بأستار الكعبة فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » (“ وقوله جر : « من أحيا أرضا 
ميتة فهي له » يحتمل أن يكون بيانًا لحكم » فيتناول ذلك جميع الناس إلى قيام الساعة » 
ويحتمل أن يكون شرطا من حيث التصرف للمسلمين » والولاية عليهم » فيختص بمن 
خاطبه » ومن توجه الكلام إليه ولا يعتبر عمومه فلم يجز حمله على العموم . 
1۷ - ولهذا قلنا : في قول بر « من قتل قتيلا فله سلبه » 29 أنه شرط بحق 


)١(‏ الحديث يروى من طريق ابن عباس وابن عمر بألفاظ متقاربة . راجع » صحيح البخاري - باب بيع 
الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ( ٩۰/۳‏ ) » ومسلم باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ١١70/5‏ ) 
رقم ۱٠۲۰‏ 171/86 ) » سنن ابي داود - كتاب البيوع والإجارات ( ۷٦۳/۳‏ ) رقم 845177 النسائي 
كتاب البيوع بيع الطعام قبل أن يستوفى ( 78/1 ) رقم 470٠‏ . وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار 
باب من باع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ( ۸٥/۲‏ ) . 
(۲) حديث صحيح أخرجه البخاري - باب الرجل يكون له مر أو شرب فللبائع . عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه 4# قال سمعت رسول الله ب يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » 
ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . صحيح البخاري ( ٠١١/۳‏ ) » ومسلم في 
صحيحه - باب من باع نخلًا عليها ثمر ( ۱۱۷۲/۳ ) رقم 1847 » وأبو داود كتاب البيوع والإجارات 
باب في العبد يباع وله مال ( ۷۱۳/۳ ) » النسائي باب العبد يباع ويستثنى المشتري ماله ( ۲۹۷/۷ ) رقم 
5 . والترمذي باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال ( ٥٤٦/۳‏ ) رقم ۱۲٤٤‏ » ابن 
ماجه » في التجارات » باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال ( ۷٤٦/۲‏ ) رقم ۲۲۱۱ . 
(؟) أي من أمثلة تصرفه عن طريق الولاية . 
)٤(‏ أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي والد معاوية ويزيد .. أسلم 
يوم الفتح وشهد مع رسول الله پار حنيئًا وأعطاه من غنائمها مائة بعير » وأربعين أوقية › اتی به العباس يوم الفتح 
وأردفه خلفه وسأله أن يؤمنه فلما رآه رسول الله بير قال : ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنى رسول الله 
فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك أما هذه ففي النفس منها شيء فقال له العباس ويلك اشهد 
0 ع 0 ماع 
شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك فشهد وأسلم » ثم سأل العباس رسول الله أن يؤمن من دخل داره توفى سنة 
٣ه‏ وقيل غير ذلك . راجع . الاستيعاب ( ١580/4‏ ) » الإصابة ( ٤۱۲/۳‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠٠١/۱‏ ) . 
)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب - باب فتح مكة ( ١780/7‏ ) رقم ٠۲‏ ؛ 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ۲۹۲/۲ »2 588 ) » والبيهقى في السنن » 
باب بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها ( 54/5 ) » والدارقطني ( ٦۰/۳‏ ) رقم ۲۳۲ . 
(1) أخرجه البخاري - كتاب الخمس ( ١1/4‏ ) » ومسلم باب استحقاق القاتل سلب القتیل ( ۱۳۷١/۳‏ ) 
رقم ١75١‏ ولهما زيادة له عليه بينه بعد قوله. من قتل قنيلا . وأخرجه أحمد بلفظ مقارب ( 710/7 ) = 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكم لض 


الولاية والمصلحة » وليس لبيان الشرط . 
4 - قالوا : روى أن يِه قال : « موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ) 27 . 
۹ - قال أهل اللغة : بفتح الميم 0 
٠‏ - قالوا : « وقولنا هذا يدل على أنها لجماعة المسلمين . وكذلك نقول » © 
فلا يجوز الانفراد بعمارتها إلا يإذن من يملك التصرف على جماعتهم وهو الإمام . 
۴1 - قالوا : روى أسمر بن مضرس 97 قال : أتيت النبي ب فبايعته فقال : « من ظ 
سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم له فهو له فخرج الناس يتعادون و ( يتخاطون » © 
۴ - قلنا : الجواب عن هذا الشرط كالجواب عن الخبر الأول 


۳ - قالوا : عين 29 مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كالحشيش والصيد 
والماء © 1 


وأبوداود ( 171/7 ) ولأبي داود برواية كافرًا « بدل « قتيلًا » ( ۱۹۲/۳ ) . والدارمي - باب من قتل قنيلا 
فله سلبه - بلفظ « كافرًا » ( ۲۲۹/۲ ) ومالك في الموطأ باب ما جاء في السلب وله زيادة ‏ إلا يوم حنين 
( 455/7 ) . « وانظر مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۷۲/۱۲ ) رقم 7 ( 14/١5‏ )رقم ۱۸۸۳٤‏ . 
(1) راجع السغن الكبرى للبيهقي - باب لا يترك ذمي يحبيه لأن رسول الله ل جعلها لمن أحياها ( ١417/5‏ ) 
وانظر تلخيص الجبير ( 57/7 ) . 

(۲) يقصد بذلك أنها من المن ومن عليه منا أنعم واصطنع عنده صنيعه . راجع القاموس المحيط باب النون 
فصل اليم ( 774/4 ) وانظر نص النكت الآتي . 

(۳) العبارة كذا بالنسخ ولعل صوابها قالوا « هذا يدل على أنها لجماعة المسلمين قلنا وكذلك نقول » . 
)٤(‏ في جميع النسخ إسماعيل بن مضرس وهو خطأ وما أثبتناه من كتب التراجم . وهو أسمر بن مضرس 
الطائي - ويقال هو أخو عروة بن مضرس روت عنه ابنته عقيلة وأسمر هذا أعرابي » ولم يرو عن رسول الله 
غير هذا الحديث راجع الاستيعاب ( ١47/١‏ ) » التهذيب ( ۳۳۸/١‏ ) » التقريب ( /5/١‏ ) . 

(5) ساقط من ن . 
(1) أخرجه أبو داود أسمر بن مضرس عن النبي يِه راجع السنن له ( 407/7 ) رقم ۳١۷١‏ » البيهقي - 

باب القاضي يقدم الناس الأول فالأول ( ۱۳۹/١‏ ) » الطبراني في الكبير ( ۲۸٠/١‏ ) . قال المنذري هذا 
الحديث غريب » وقال البغوي فيه ثلاث مجهولات » وقال لا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير هذا راجع شرح 
السنة ( ۲۸۱/۳ ) » تلخيص الحبير ( 777/7 ) ومعنى يتعادون أي يسرعون ويتخاطون أي يحاول كل واحد 
منهم أن يسبق الآخر إلى تخطيط ما يريد أن يضع يده عليه ويضع عليه علامة تبين ذلك . « وهو مايسمى 
بالتحجير» راجع سنن أبي داود في الموضع المذكور . 

(۷) ساقط من ( ع ) وفي ( ن ) (٠‏ م ) : [ غير ] وهو خطأ . 

(۸) راجع المهذب ( 5517/١‏ ) » مغني المحتاج ( 717/7 ) ويأتي في نص النكت . 


لفن 


4 - قلنا : لا نسلم أن الرات ماح بل حق جميعالمسلمين يتلق ب وان لم 
يتعين ملك أحد فيه كمال بيت المال والغنيمة قبل القسمة . 

٥‏ - قالوا : معنى ( “ قولنا مباح : أنه لم يجر عليه ملك » ولا سبب ملك ولا 

5 - قلنا : هذا غير مسلم » لأنه قد جرى عليه سبب ملك وهو الغلبة وإتلافه 
لا يتصور » فان فعل فاعل فيه ما يزيد في خرابه وتقل معه عمارته ضمن الإمام عنه . 

۷ - والمعنى فيه ما ذكروه أن الإمام لا يملك أن يفرد بالموات واحدا من الناس 
فلم يقف تملكه على إذنه (" . ولا لم يملك [ أن يفرد بالموات واحدًا ] (© دون غيره 
وقف الانفراد به على إذنه كمال بيت المال » ولآن الحشيش لا يتعلق بتملكه حق يتولاه 
الإمام » ولا يد له عليه فلم يقف تملكه على إذنة » وتملك الموات. يتعلق به [ إما ] © 
عشر ©" أو خراج © ارط ماود ار اراق عا a‏ 
المسلمين » ونعكس العلة فنقول . عين مباحة فاستوى في تملكها المسلم والذمي "© ٠‏ 
والوصف مؤثر » لأن قولنا : عين مباحة يحترز به عن الخمر والختزير 9© 

. © قالوا : الإحياء جهة للتملك فلا يفتقر إلى إذن الإمام أصله البيع والهبة‎ - ٨۸ 


كتاب إحياء الموات 


. ) ساقط من (ن‎ )١( 

(۲) لأن الحشيش والصيد والماء يوجد على أصل الإباحة والناس جميعًا سواء في تملكها ولا يتعلق بها حق لأحد . 
(۳) في ( ن ) : [ أن ينفرد بالموات واحد ] .2 (4) في ( ع ) : [إثبات ] . 

(5) عشر يعشر أخذ واحدا من عشرة . القاموس الحيط باب الراء فصل العين ( ٩۲/۲‏ ) . 

(1) الخرج والخراج الإتاوة . القاموس المحيط باب الجيم فصل الخاء ( ١51/١‏ ) . والمراد بالعشر هو زكاة 
الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة . وهو لا يجب إلا على المسلم لأنه زكاة . راجع 
حاشية ابن عابدين ( 775/7 ) والخراج ما يخرج من غلة الأرض والأراضي على قسمين عشرية وخراجية › 
وكل واحد منهما له أنواع » فمن أنواع العشرية : أرض العرب وكل أرض أسلم أهلها عليها طوعا وكل ما 
اتخذه المسلم من بستان أو إحياء من أرض الموات والأراضي التي فتحت عنوة وقسمت بين الغائمين وأهم أنواع 
الأرض الخراجية . سواد العراق كلها وكل أرض فتحت عنوة وتركت على أيدي أربابها وكذلك ما اتخذه 
الذمي من بستان أو إحياء ‏ راجع الخراج لأبى يوسف ص ۷١ - 7١‏ ط السلفية » . ومن خلال ما سبق أن 
العشرية هي الأرض التي أحياها مسلم والخراج يتعلق بما أحياه الذمي . 

(۷) أي فى الحشيش والصيد واماء . (8) فإنهما مباحان فلا يملكهما المسلم . 

(۹) ذكره الشيرازي مع غيره من أدلة المسالة في معرض استدلاله للشافعية ومناقشة الأحناف حيث قال « يجوز 
إحياء الموات بغير إذن الإمام . وقد قال أبو حنيفة لا يجوز . لنا ما روى سعيد بن زيد أن النبي ببق قال : « من = 


لقنن 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكم 

4 - قلنا : يبطل [ با ع 29 يوجد من مال بيت المال ٠.‏ . 

٠‏ - فإن قالوا : إن ذلك ملوك فإما يعنى [ الإمام ع 9 الملك فيه 

٠‏ - 3ق قلنا : وكذلك نقول في الموات [ فيه ] © حق للجماعة كما لهم في 
يكال ا يعين ذلك الحق بالإذن . 

٠ ۲‏ - ولأن البيع والهبة لا يتحدد بالتملك بهما حق الله تعالى في المملوك . 

۴ - ولا يتميز حق الواحد عن غيره فلم يقف على الإمام » والإحياء يتحدد 
بالتملك به حت الله تعالى ©) متعلق بالمملوك » وذلك الحق يختلف باختلاف المالكين › 
فمنهم من يتوقى به الحق ومنهم من يُزْريه » فوقف على إذن الإمام ليتخير الأصلح 
للمسلمين . أو نقول إن البيع والهبة يقفان على إذن من له حق في المعقود عليه فلا يقع 
[ الملك ع 2 دون إذنه » وكذلك التملك بالإحياء يقف على الإمام الذي يلك التصرف 
في ال حق المتعلق بالمملوك وهو الخراج [ أو  ]‏ العشر . 

4 - قالوا : أجزاء الأرض متساوية لا ميزة لبعضها على بعض » ولا خلاف أن ٠‏ 


أحيا أرضا ميتة فهي له » ولأنه له مباح فلا يفتقر إلى | إذن الإمام كالصيد . والدليل على الوصف أنه يجوز أذ 
أجزائه » ولو لم یکن مباححا لم يجز . ولأنه سبب من أسباب التملك فلا يفتقر إلى إذن الإمام كالبيع والهبة 
والاصطياد . ولا يلزم عليه أخذ مال بيت المال لأن الأخذ ليس سببا لتمليكه » » بل هو ملوك قبل الأخذ » وإغا 
الأخذ تعيين لما يملكه > وإن سلم أنه سبب فلا يفتقر الآحذ إلى الإذن وإنغا يفتقر إلى الدفع » كالإيجاب لقبول 
البيع لا يفتقر إلى الإذن فيه . احتجوا بقوله بق : « ليس لكم إلا ما طابت به نفس إمامكم . « قلنا : الرسول 
بلق إمام الخلق ولهذا يقال فيه إمام المتقين » وقد طابت به نفسه فيما رويناه » ثم هو عام فنخصه . قالوا للإذن 
فيه مدخل » ولهذا إذا أقطع رجلا أرضًا كان أحق يإحيائها » ولو حجر رجل أرضا فإن للإمام أن يطالبه ياقام 
العمارة أو التخلية ينه وبينها فافتقر تملكه إلى إذنه » كالحمى ومال بيت المال . قلنا يتكسر بالكلا فإن له أن 
يحمى ما يرى ثم لا يفتقر إلى إذنه » والغنيمة مملوكة لأهلها » وإغا يفتقر إلى الدفع . ثم الغنيمة تفتقر إلى الإذن 
في قدر ما يعطى الفارس والراجل وأهل الرضخ » ومعرفة قدر حاجات أهل الخمس ومال بيت الال للمصالح › 
فوقف ذلك على رأي الإمام » والموات بخلافه . يدل عليه أنه لا يجوز في مال بيت الال أن يبيح ما شاء لمن شاء 
ويجوز ذلك في الموات . راجع النكت ورقة ۱۷۹ » ١8٠١‏ . 


] في (م)ء»(رع):[بمن]. (۲) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ للإمام‎ )١( 
. ) أو فيه‎ ١ : في (م) (ع ) :1 لو فيه ] وفي غيرهما‎ )۳( 
. ] لعله من الافضل إضافة كلمة [ فهو ] . (25) في ( ن ) : [ بالك‎ )٤( 


(1) في (ن ) : [ وع وهو خطأ لأن العشر والخراج لا يجتمعان عند الأحناف . راجع رؤوس المسائل 
للزمخشري ص 7١54‏ . 


بعض أجزاء الموات [ يصح (2 ] تملكه بغير إذن الإمام » وهو إذا أخذ ترابا من الموات 
ليطين به داره . [ وكذلك ] “ جاز تملك باقي الأرض بغير إذن الإمام . ألا ترى أن 
الحطب لما تساوت أجزاؤه وجاز تملك [ بعضه  ]‏ بغير إذن الإمام جاز تملك جميعه . 

‰٥‏ - قلنا : يبطل بالغنيمة فإن مقدار العلف منها وما يحتاج إليه من الطعام 
يجوز تملكه بغير إذن الإمام . ولا يجوز تملك بقية أجزاء الغنيمة يغير إذنه . وكذلك 
يجوز أن يسرج الإنسان من نار غيره بغير إذنه وذلك تناول جزء منها » ولو أراد أذ 
جميعها بغير إذنه لم يجز . 

٩‏ - ولأن التراب عندنا لا يجوز أخذه من الموات إلا يإذن الإمام » لأن أخذه 
تارة يضر بالأراضي “ وتارة يصلحها © فوقف ذلك على إذنه كما وُقف تملكها على 


إذنه . 

# #دا سا 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( ن ) : [ ولذلك ] 
(۳) في ( ن ) : [ بعد ] وهو خطأ . (4) وهو ما يطلق عليه التجريف . 


(5) كأن تكون الأرض بها ارتفاع وانخفاض فيأخذ الجزء المرتفع فتسوى الأرض فهذا إصلاحها . 


إحياء الذمى لأرضن الموات باب سسسب سبح بطأإ ةع ۳۷ 


oH EE امسن‎ 


۷ - قال أصحابنا : إذا أحيا الذمي أرضا يإذن الإمام ملكها (© 

4 - وليس للشافعي في ذلك نص » إلا أنه قال من أحيا مواتا من المسلمين فهو 
له © . فدل كلامه أنه لا يجوز للذمي . 

4 - وقال أصحابه وليس للإمام أن يأذن للذمي في الإحياء وإن أذن له [ فأحيا ] > 
لم ملك © , 

«هءم - لنا : حديث عائشة نا أن النبي لړ قال : « البلاد ‏ بلاد الله ° ع 
والعباد عباد الله فمن أحيا من الموات أرضا فهي له ”> ولأن كل سبب يلك به المسلم 
أرضًا جاز أن يلك به الذمي أرضًا في دار الإسلام . 

١٠خ‏ - أصله : الميراث والشفعة © وعكسه [ التحجر ع © . 


(۱) بقول الأحناف قال الحنابلة . أما المالكية فإنهم يجوزون إحياء الذمي إلا أنهم اختلفوا فيما يحييه رواية 
عندهم أنه ب يحبى القريب من العامر والبعيد كالمسلم وفي رواية أخرى أنه لا يحبي إلا البعيد فقط وهو الراجح 
عندهم . راجع اللباب ( 5١١/7‏ ) » البدائع ( ١15/5‏ ) » مواهب الجليل ( ١١ » ) ٠١/5‏ » الشرح الصغير 
٠٠١/۳ (‏ ).ء حاشية الشرقاوي على الشرح الكبير ( 59/54 ) » والمغني.( 555/8 ) . 


(۲) راجع الأم 1/9" ). (۳) في (ن) : [ فإحياؤه ] . 
)٤(‏ بقول أصحاب الشافعي قال ابن حزم الظاهري راجع المهذب ( 4/١‏ 5ه ) » نهاية امحتاج ( ۳۳۲/١‏ ) »› 
المخلى ( ۲٤۳/۸‏ ) . (5) ساقطة من ( ن ) . 


(1) الحديث أخرجه البيهقي في سننه بلفظ : من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطيه رسول الله بير دون السلطان 
١547/59‏ )ء والدارقطني ( ۲۱۷/٤‏ ) انظره في نصب الراية ( ١71/5‏ ) . 

(1) ملك الذمي في دار الإسلام عن طريق الميراث لا يكون إلا من ذمي مثله ؛ إذ لا تورث بين مسلم وذمي طبمًا 
للإجماع . أما الشفعة فإنها تثبت أيضًا بين الذمي والذمي بالإجماع كذلك أما بين الذمي والمسلم فالجمهور 
يرون ثبوتها أيضًا » ومنعها البعض . قال ابن المنذر « واختلفوا في الشفعة للذمي فأئبتت طائفة له الشفعة روي 
ذلك عن شريح وبه قال عمر ابن عبد العزيز وإياس بن معاوية والنخامي وحماد بن سليمان ومالك وفي قول آخر 
أنه لا شفعة له . روى ذلك عن ال حسن البصري والشعبي . وبه قال أحمد لأنه ليس له حرمة . راجع الأشراف 
١» : 3/1١‏ 5: ) » البدائع ( ٠١/١‏ ) ء المغني لابن قدامه ( ۳۸۷/١‏ ) . 

(۸) في ( ن ) ٠‏ ( م ) 2( ع ) : [ الحجر] وهو خطأ . لأن المراد وما لا يملك به المسلم لا يملك به الذمي - 


بالسسفيض كتاب إحياء الموات 


۴ - ولا يلزم دفع الزكاة ؛ لأن الدفع على وجه الصدقة يملك به ما سوى الزكاة 
إذا دفعت إليه باجتهاد ('2 » وإذا رأى الإمام صرف الزكاة على مذهب ابن شبرمة 29 . 

Mor‏ - فإن قيل : التملك بالشراء والصداقة © ليس فيه ضرر على المسلمين 
والتملك بالإحياء فيه ضرر ؛ لان الدار تضيق بهم . 

64 - قلنا : [ إثبات ] 9 التملك يجوز أن يثبت لأهل الذمة وإن [ أضرع (“ 
بالمسلمين » بدلالة الشفعة ثبت للذمى الأخذ بها > وإن اض ذلك بالمشتري المسلم . 

» ولأن إحياء الذمي أنفع من إحياء المسلم » لأن الخراج يتعلق بالأرض‎ - ٥ 
. وهذا أنفع من العشر المتعلق يإحياء المسلم‎ 


كالتحجير والمراد بالتحجير هو ما يجعله من يريد إحياء الأرض حولها من جمع التراب أو الأحجار أو إحاطتها 
بحائط أو أسلاك ونحوه » وهذا لا يفيد التمليك وإن كان المحتجر أحق يإحيائها من غيره » فإن لم يعمرها مدة 
ثلاث سنين جاز للإمام دفعها لغيره ليحييها حتى لا تتعطل عن الانتفاع . راح جع المغني لابن قدامة ( 5575/8 ) 
)١(‏ لا حلاف بين العلماء في أن الذمي لا يلك الزكاة إذا دفعت إليه ما لم يكن من العاملين عليها » أما إذا 
ا ا 
البدائع : 9 ومنها - أي من شروط دفع الزكاة - أن يكون مسلمًا فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا 
د ا ون ek‏ ا عر . وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر 
والكفارات والنذور فلا شك أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل › > لأن الصرف | إليهم يقع إعانة لهم على 
الطاعة . وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة ؟ قال أبو حنيفة ومحمد يجوز ء وقال أبو يوسف لا يجوز . وهو 
قول زفر والشافعي راجع البدائع ( ٤۹/۲‏ ) وكما هو واضح من النص فإن غير الزكاة إذا دفعت إلى الذمي 
صح وتملكها عند الإمام أبي حنيفة ومحمد بل إنهما يريان إن دفعت الزكاة إلى الذمي بطريق الاجتهاد على 
أنه مسلم فتبين غير ذلك فإنها تجزئ عن مخرجها » وتسقط عنه ولا تلزمه الإعادة » خلافا لأبي يوسف 
والشافعي . راجع البدائع ( ٠١/۲‏ ) » المهذب ( ۲١١/١‏ ) » المغني ( ٠.) 1٠١٤» 1٥۳/١‏ 

(۲) عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك أبو شبرمة الكوفي وقيل في نسبه غير 
ذلك القاضي الفقيه روى عن أنس وأبى الطفيل وعبد الله بن شداد وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وطلحة 
وغيرهم م وروق ع ابد املك وعد وجج يد ظلحة وکر ری أي 4 1ه + رامع یب 
التهذيب ( ۲١۱ - ) ۲٠۰/۰‏ » شذرات الذدحي )٠٠١ ١‏ . 

(؟) في ( ن ) : [ الهبة ] وهو خطأ لأ .ب تملك الذمي الصدقة التي تخرج في الكفارات ونحوها أو 
الزكاة إن دفعت إليه اجتهادا عند أبي -نيفة ومحمد . 

(4) « إثبات » بدل من « إمساك » الواردة في النسخ » وهي أقرب للمعنى المقصود . 

(5) في ( ن ) : [ أضرت ] . 


< 


إحياء الذمى لأرض الموات حب 


وض 


5 - فإن قيل : التملك بالإحياء يفارق التملك بالشراء [ والهبة ] © 
بالإجماع ؛ لأن عندنا شرط فيه الإسلام وعند كم شرط فيه إذن الإمام . 

۷ - قلنا : أسباب التملك قد تختلف شروطها » بدلالة أن شرط النكاح مفارق 
لشرط البيع » وشروطهما يفارق شرط الهبة » ولم يكن اختلاف شروطهما مانع 0 من 
انملك بجميعها ؛ لأن كل من ملك باليراث ملك بالإحياء ثم يصير ذميًا بوضع ا خراج عليه 

۸ - ولأنه أحيا مواتا ياذن الإمام » فوجب أذ کال ر 
الناء فجاز أن بملك بالإحياء في دارنا كالمسلم » فإن يل المعنى في المسلم أنه من أهل 
الدار والذمي ليس من أهلها . ولهذا لا يمكن [ المقام ] © فيها إلا بعوض . 

8 - قلنا : الذمي من أهل دارنا بدلالة جريان أحكامنا عليه » والعوض لإسقاط 
القتل » على أن الذمية ‏ . يجوز أن تقيم في دارنا بغير / عوض ولا يجوز لها الإحياء عندهم . 

۰ - [ قالوا ] © : الذمي يفارق 2 المسلم في التملك » بدلالة [ أنه ع © لا 
جاه للك ييه اعرد ل 

1 - قلنا : المسلم والذمي يتساويان في تملك الأبضاع » وينفرد المسلم بجواز 


)١(‏ قال الشيرازي « لا يملك الكافر بالإحياء في دار الإسلام . وقال أبو حنيفة يملك . لنا ما روى أن النبي لر 
قال موتان الأرض لله ولرسوله » ثم هي لكم مني . فجمع الموات كله وجعله للمسلمين فلا يبقى ما يكون 
للكفار . ولأنه امتن بذلك » والكافر لا يعتقد المنة في عطيته » ولأنه كافر فلا يملك بالإحياء في دار الإسلام 
كالحربي . قالوا : جهة من جهات التملك » فاستوى المسلم والكافر كالبيع والهبة والاصطياد . قلنا : فيما قستم 
عليه يستوي المسلم والحربي وفي الإحياء لا يستويان » ولآن في الاصطياد لا يدخل الضرر على المسلم لأنه 
يستخلف » وفي البيع والهبة يلك برضاه » وفي الإحياء يتملك بغير رضاه » ويدخل الضرر عليه فى التضبيق » 
فمنع منه . قالوا يملك بالنكاح فيملك بالإحياء كالمسلم . قلنا : الذمي لا يلك المتكوحة المسلمة ولا يملك 
بالتكاح ويلك المال الم زكى ولا يلك بالزكاة » ثم المسلم من أهل الدارء ولهذا تضاف إليه الدار وَيْقَ فيها بغير 
عوض » والذمي ليس من أهل الدار ولهذا لا يقر فيها بغير عوض » فلم يملك حقوق الدار كالمستأجر لا يملك 
شفعة الدار . راجع النكت ورقة ۱۸١‏ . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ القيام ] . 

() قال الماوردي « ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون 
ولا عبد » لأنهم أتباع وذراري » ولو تفردت منهم امرأة على أن تكون تبعا لزوج لم تؤخذ منها جزية » لأنها 
تبع لرجال قومها » وإن كانوا أجانب منها . راجع الأحكام السلطانية ص ٠۲١‏ ء المهذب ( ۳۲۳/۲ ) . 
(4) ليست بالنسخ وبها يستقيم الكلام . (5) في ( ن ) : [ مفارق ] . 

(1) من ( ت ) : وساقطة من غيرها . (۷) في ( م ) ء ( ع ) : [ المسألة ] وهو خطأ . 
(۸) راجع نص النكت السابق . ش 


۸ س كتاب إحياء الموات 


نكاح المجوسية . 

5 - فأما الغنيمة فاستحقاقها يتعلق بحضور الوقعة » والمسلم يملك الحضور 
بنفسه » والذمي لا يملك إلا يإذن غيره © » فصار [ كنساء  ]‏ المسلمين . وعندهم لما 
لم يجز لهم حضور القتال إلا يإذن الغير لم يستحقوا السهم مع وجود الإسلام . 

۴ - احتجوا : بقوله ال موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني 7" 

654 - قالوا : وهذا خطاب للمسلمين » بدلالة أنه خرج على وجه الامتنان » 
وإنما المنة على المسلم الذي يعتقد المنة » دون الكافر الذي لا يعتقد ذلك ° 

6٥‏ - الجواب : أن هذا الخطاب يحتمل أن يكون لأهل الذمة » ويحتمل أن 
يكون كالخطاب بالشرائع الذي لا يختص [ ا ] © كقوله «و وَأَقِيمُوا ألصّكوة 
واا لرگ # 2١7‏ وقوله : < وسارعوا إل مَمْفِرَوَ من ركم # © وإذا احتمل ذلك 
وجب التوقف فيه . فأما الامتنان فإنه يتناول 0 والكفار ؛ بدلالة قو تعالى : 
وقد كينا بج م 4 © وقوله : آل جل َه حبق © وَل ون 4 © 

8٠655‏ - قالوا : روي أن النبي عَم قال : « لا 9 بالسلام 9086 إلن 

ضيق ('2 الطريق " » » وفي جواز الإحياء توسعة عليهم . 

۷ - قلنا : قد ساووا المسلمين في أخذ الصيد والحشيش مع الأمر بالتضيق 
عليهم كذلك في الإحياء . 


)١(‏ الذمي لا يلك سهما من الغنيمة حتى وإن أذن له . قال الماوردي : « وأهل الذمة يرضخ لهم من الغنيمة 
:5 بحسب عنائهم ولا يبلغ برضخ أحدهم سهم فارس ولا راجل » الأحكام السلطانية ص ( ١75‏ ) وقال في 
المهذب « والمشرك إذا حضر بالإذن لم يسهم له » . راجع المهذب  ۳٠٤/۲‏ ) . 

(۲) في ( ۵ ) ۰ ( ۴ ) ( ع ) :1 كسائر ] وهو خطأ . 

. راجع نص النكت السابق‎ )٤( E 
. مح لَك‎ u AN N 

(۷) سورة آل عمران : الآية ٠۳۴‏ . (۸) سورة الإسراء : الآية ۷ . 

(5) سورة البلد الآيتان ۸ » )٠١( . ٩‏ في (م)ء)(ع):[ضيق]. 

)١1١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده « عن أبي هريرة براويات عدة فله رواية » لا تبدؤهم بالسلام 
واضطروهم إلى ضيقه 755/١ ( ١‏ ) » إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها ولا تبدؤهم 
بالسلام ). ( ۲٤٤/۲‏ ) » وله رواية فيها أهل الكتاب بدل اليهود ( ۲٤۹/۲‏ ) . 


إحياء الذمي لا ا مولاك س7 سس ب ب ب ب ب ب 777 7 سس بخ// 9ع ام 


4 - ولأن جواز الإحياء حق للمسلمين لأن دار الإسلام تَعْمْدٍ » ويكثر 
الخراج » فصار في إحيائهم منفعة وتوسعة على المسلمين . 

8 - قالوا : كافر أحيا موانًا في دار الإسلام فلم يملكه » كما لو كان بغير إذن 
الإمام 20 . 9 قالوا منقوص بالكفر يملك [ بالإحياء ] 22 في دار الإسلام ©© . 


۰ - قلنا : الكفر ليس له تأثير في المنع من أنواع التملك “ . والدليل عليه 
ثر الأسباب . والمعنى فى الأصل © : أنه انفرد فيما للإمام فيه [ تدبیر يإفراده ] ٩”‏ . 
فصار كمال بيت المال . 


. قالوا : من لا يجوز له الإحياء بغير إذن الإمام لم يجز يإذنه كالصبي‎ - 0١ 

۲ - قلنا : لا نسلم لو أذن الإمام [ لصبي ] 29 في الإحياء » فأحيا ملك كما 
يملك بقبول الهبة والصدقة . 

۴ - قالوا : الذمي ليس من أهل دارنا » بدلالة أن الدار تضاف إلى المسلمين › 
وبدليل أن الذمي لا ينزل فيها بغير عوض » والإحياء من حقوق الدار © . 

4 - ق قلنا : الذمي من أهل دارنا 8) » وما ذكروه من [ الغرم ] ( "© قد بينا أنه 
قر سل ا ل وإنما هو لإسقاط القتل بدلالة أن النساء [ يمن 9" ] 
بغير شيء لما لم يجب عليهن القتل 2 » فأما إضافة الدار إلى المسلمين [ فلإنفاذ ] ٠9‏ 


. ) في ( ص ) : [ إذن الآذان ] وفي ( م ) : [ الإذن ] وما أثبتناه من ( ن‎ )١( 


(۲) في (ن ) : [الإحياء ع . (۳) سبق في نص النكت المذكور في المسألة . 
)٤(‏ قاعدة : « الكفر ليس له تأثير في المنع من أنواع التملك © . 

(5) أي إحياؤه من غير إذن الإمام . (5) في ( ن ) : [ يإفرلهه ] . 

(۷) في (م ) ٠‏ ( ع) : [ الصبي ] . (۸) راجع نص النكت السابق » المهذب ( 554/١‏ ) . 


(9) قاعدة : « الذمي من أهل دارنا » . 

. ع ) : [ القوم ] وهو خطأ والمراد [ بالغرم ] الجزية‎ (١ ) في ( م‎ )٠١( 

. في (م ) : [ بمقام ] وفي ( ع ) : [ مقام ] وكلاهما خطأ‎ )1١( 

. ) ساقطة من ( ن‎ )١۲( 

)١۳(‏ المعنى أن الجزية التي يدفعونها ليست بدلا عن إقامتهم في دار الإسلام ونما هي لحقن دمائهم . وبهذا قال 
المالكية ايسا . قال القرطبي « اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه . فقال علماء المالكية وجبت بدلا من القتل 
بسبب الكفر وقال الشافعي وجبت عن الدم وسكنى الدار . وقال بعض الحنفية بقولنا وقال بعضهم إما وجبت 
ودلا شن الر اهاد" . وقول مالك أصح » راجع تفسير القرطبي ( N ۰ ./٤‏ » المهذب ( ۳۲٣۲/۲‏ ) . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ وإنفاذ ] وهو خطأ . 


0٥ */۸‏ س کتاب إحياء الموات 


أحكامهم » وإلا فالملك للمسلم والذمي . ولو سلمنا أن الذمي ليس من أهل الدار لم 
نسلم أن الإحياء من حقوق الدار » بل حق أهل الدار عمارة الموات » والانتفاع بما يتعلق 
به من حق الله تعالى © . أما الخراج أو العشر فوجب اعتبار حصول هذا الحق لأهل 
الدار دون ملك [ المحظور ] “ بما قاسوا على المستأمن ”© » وهو غير مسلّم لأن 
المستأمن إذا أذن له الإمام فأحيا ملك . 

٥‏ - قالوا : يصير عند كم بالإحياء ذميًا » فلا يملك بالإحياء [ كونه ] ٩”‏ من 
أهل الحرب . 

5 - قلنا : غلط بل [ يحيى ] 29 ويلك » وهو حربي » فإذا وضع الإمام عليه 
الخراج صار بذلك [ ذميًا ”° ع وهذا أمر [ يتأخر ع " عن الملك . 

۷ - قالوا : الموات مال شريف » لأنه مضاف إلى الله ورسوله © » وهو مال حلال 
لا شبهة فيه » وكل مال بني على الشرف والفضيلة فإن الكافر لا يساوي المسلم فيه كالغنيمة . 

4 - قلنا : قد بينا أن الكافر يساوي المسلم في الغنيمة » ويستحق منها مثل ما 
يستحق نساء المسلمين وصبيانهم وعبيدهم لأن حضوره يقف على إذن غيره » كما 
يقف [ حضورهم ] 7 ولا كان المسلم الحر لا يقف حضوره على إذن استحق السهم » 
فصار هذا الاختلاف عائدا إلى صفة الحضور لا إلى الكفر والإسلام 20 . 


. ] لوصحملا[:)ع(٠)م( ساقطة من ( ن ) . (۲) في‎ )١( 
لقو علي : 9 ون أحد من المتركِينَ‎ a دحل خا الخلا مو مر‎ aE 
. التوبة‎ ) ٦ ( # اجار َج حَقٌّ يَسْمَمَ كلم الو ثم أله مَأمتم م کلک بام وم يَتْكَمُوَ‎ 

. ع ):[ بحق ] وهو خخطأ‎ ( > E . ] كذا بالنسخ ولعلها [ لكونه‎ )٤( 
. ع ) : [ ناجز ] وهو خطأ‎ (١ ) (م)2(ع). (۷) في ( م‎ ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٦( 
. ) ٠51/١ ( راجع نص النكت السابق والمهذب‎ )۸( 

(9) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ حضور هؤلاء ] لأنه عائد على النساء والصبيان والعبيد ولو كان عائدًا على 
النساء لكان ينبغي أن يقول [ حضورهن ] . 

)٠١(‏ يظهر لنا أن نقصان ما يستحقه الذمي من الغنيمة عن مقدار السهم ربا لم يكن لتوقف خروجه للجهاد على 
الإذن ولو كان الأمر كذلك لاستحق سهما ء لأنه بالإذن له يزول المانع » ولكن النقصان لنقصان فيه هو كما هو 
الحال والشأن فى النساء والعبيد فإن المرأة حتى وإن أذن لها لا تستحق سهما ؛ لأنها لا تساوي الرجال كما هو الحال 
في الميراث و كذلك العبد فنقصان القدر المستحق ليس للإذن بل هو لنقصان الجدس عند النساء والبلوغ عند الصبيان 
والحرية عند العبد والدين عند الذمي » بجامع النقص في كل . ثم من المعلوم أن النقص يراعى في توزيع السهام حتى 
بين الذين يستحقون سهما كاملا فنصيب الفارس يزيد على نصيب الراجل ولا دحل للإذن فيه » فكلاهما لا يقف 
حضوره على إذن الإمام » ومع ذلك اختلفا في مقدار الاستحقاق نظرًا لحالة كل منهما في الجهاد . 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب سيب بس لمأاوبام 


OC O lll 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرق لها صاحب 


4 - قال أصحابنا : إذا كان على الموات أثر العمارة ولا يعرف له ١‏ مستحق 
جاز إحياؤه يإذن الإمام © . 

6 - وقال الشافعي : إذا كان من أملاك المسلمين لم يملك بالإحياء » وإن كان 
من أملاك الكفار [ ففيه ع ”“ وجهان . 

1 - أحدهما : يملك بالإحياء » والآخرء يملك على وجه الغنيمة فيملك يإذن ©) 
الإمام لا بالإحياء ‏ . 


)١(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع). 

(؟) ما ظهر عليه أثر العمارة من أرض الموات ولم يعرف له مستحق فإن الأحناف يعتبرونه في حكم اللقطة 
يتصرف فيها الإمام » فيجوز من أذنٍ له أن يحيها » إلا أن محمدا يرى انه إن كان في الإسلام ليس لأحد أن 
يتصرف فيه غير صاحبه أو ورثته » وهو بهذا يوافق الشافعي . ويجب تقييد قول المصنف هنا بذلك . وقد قال 
بقول الأحناف ابن حزم الظاهري وامالكية في الراجح عندهم » وهو المروي عن ابن القاسم » وهو ما جرت 
عليه كتب المذهب » إلا أن الدسوقي ذكر قول محنون أنها للأول » ولا يجوز لغيره أن يحيها كقول الشافعي 
ومحمد . والحنابلة يوافقون الأحناف إن كانت في أملاك غير المسلمين . وفي أملاك المسلمين روايتان راجع 
اللباب ( ۲۱۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين ( 47/5 ) » البدائع 1915/5 » ومجمع الأنهر ( ٠١۷/۲‏ ) » 
مواهب الجليل ( 7/7 ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 57/14 ) » الخحلى ( ۲۳۳/۸ ) » المغني ( 558/8 ) . 
وعلى قول الأحناف أن الأرض التي عليها أثر العمارة ولا يعرف لها مالك في حكم اللقطة فإنها إن ظهر لها مالك 
بعد إحياء الثاني ترد عليه . قال في ملتقى الأنهر « لكن لو ظهر لها مالك يرد عليه » ويضمن نقصانها إن نقصت 
بالزراعة » وإلا فلا » ملتقى الأنهر ( ٠١۷/۲‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ فعنه ] وهو خطأ لأنه يازم أن يكون قولان . 

. يإذن » زائدة‎ «١ ) 4١ 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ لا ياحياء ] والفرق بين الملك بالأحياء والملك بالغنيمة أن الإحياء الملك فيه لا يقف 
على إذن الإمام عند الشافعية كما سبق . أما الملك بالغنيمة فلا يملك إلا كان مستحقا لسهم منها . و لذا فهو 
لا يتصرف إلا بعد أن يقسم الإمام وسيأتي في نص المهذب ما يدل على ذلك وما ذكره المصنف هنا للشافعي 
هو بعض ما ورد في كتب الشافعية وهو ما اكتفى به الشيرازي في النكت فقال ١‏ ما باد أهله لا يجوز إحياؤه ) 
ولم يفرق بين أملاك المسلمين وغيرهم « راجع النكت ورقة ۱۷۹ . وفي نهاية امحتاج ومغني امحتاج « أنها إن 
كانت من عمارة المسلمين فهي كاللقطة » وإن كانت من أملاك الكفار فالظاهر أنه يملك بالإحياء » وعلى _ 


\A»AY‏ - ولنا قوله ال « من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) ۳۵ , واسم الميتة أخص با 
تقدمت عمارته » كما أن اسم الميت اسم لا سبقت الحياة فيه » ولا يقال إن أهل اللغة 
قالوا : إن الميتة ما [ لا مستحق ] (© له لأن هذا لم ينقله أحد وإنما الميت من الأراضي ما 
هو على صفة لا ينتفع به شبيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع به . 

۴ - فإن قيل هذه الأراضى قد ملكها المالك 27 الأول بالإحياء فيجب أن 
يكون وجوبها الخبر 7 . 

4 - قلنا : النبي لي جعل الإحياء من أسباب التملك » فإذا تكرر كان الثاني 


ذلك فإن قولهما يتفق مع الأحناف في المسلم ويخالفان في الكافر» وهو قريب مما أبته المصنف للشافعية هنا . 
وذكر صاحب المهذب في المسألة أوجها ثلاثة » وقد سبق أنه ذكر في التكت قولا واحدًا . قال في المهذب 
« وأما الموات الذي جرى عليه الملك وباد أهله » ولم يعرف مالكه » ففيه ثلاثة أوجه . أحدها أنه يملك بالإحياء 
لما روى طاووس أن النبي قر قال ( عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد ) » ولأنه إن كان في دار 
الإسلام فهو كاللقطة التي لا يعرف لها مالك » وإن كان في دار الحرب فهو كال ركاز . والثاني : لا يملك لأنه 
إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه » وإن كان في دار الحرب جاز أن 
يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه . والثالث : أنه إن كان في 
دار الإسلام لم يملك » وإن كان في دار الحرب ملك ؛ لأن ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن له 
حرمة » وما كان في الحرب فهو في الظاهر لمن لا حرمة له ... وإن قاتل الكفار عن أرض ولم يحيوها ثم ظهر 
المسلمون عليها » ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز أن تملك بالإحياء بل هي غنيمة بين الغانمين » لأنهم لما منعوا 
عنها صاروا فيها كا محتجرين » فلم تملك بالإحياء . والثاني أنه يجوز أن تملك بالإحياء لأنهم لم يحدثوا فيها 
عمارة » فجاز أن تملك بالإحياء » كسائر الموات . « المهذب ( 5517/١‏ ) .. وصاحب المغني الحتاج وكذا 
نهاية امحتاج لم يذكرا في العمارة إذا كانت إسلامية إلا وجها واحدا » وهو أنه مال ضائع فحكمه حكم 
اللقطة » يقف على إذن الإمام . وإن كانت جاهلية فالأظهر عندهما أنه يملك بالإحياء . ثم قال في مغني 
ای فلاف أي في جنار الجاهلية إذا كانت ببلادهم وهم لا يذبون عنه » وإلا فالظاهر أنه لا يلك 
بالإحياء ¿ كما علم هما مر . يقصد إذا كانوا يذبون عنها . 

راجع مغني انحتاج ( م - ۳۳ ونهاية الحتاج ( E ) ۳۳٣/١‏ الشيرازي في 
التكت منع إحياء ما باد أهله مطلقا » وفي المهذب جعل فيه ثلاثة أوجه المنع المطلق › » الجواز والتفريق بين عمارة 
المسلم والكافر . أما صاحب نهاية الحتاج وصاحب مغني الحتاج فعندهما وجه واحد وهو جواز الإحياء مع 
الاحتفاظ بح المسلم إن كانت العمارة إسلامية » وجوازه في عمارة الكافر » وهو الأظهر عندهما . 
(۱) سبق تخريج الحديث . 

(۲) « لا مستحق » بدل من : « لا يستحق » في النسخ جميعها 

(۳) بالنسخ الملك والصواب ما أثبتناه 

(4) أي وجوب ملكها لالكها الأول الذي أحياها بظاهر الحديث السابق . 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها ماخب بس سس سس بوبم 


أولى من الولي كما لو ”“ وجد البيع بعد البيع » ولأنه موات لا يعرف له مالك فجاز أن 
يملك بالإحياء © . 

6٥‏ - أصله : الأراضى العارية © ولا يلزم ما قرب من العامر » لأنه يملك 
بالإحياء عفدا إا عرب ما يقاريه من العام ولأن ما تملك به الأرض جار أن يلك به 
أرض ملكها مسلم . 

5 - أصله الشفعة . ولأنه مال ا دار الإسلام لا 9» يعرف له مالك 
معين فجاز تصرف الإمام فيه كاللقطة 9 ومال بيت )١9‏ لال و اا ياذن الإمام 
تمن وليه يق 19ح E‏ ا : إذا لم يكن عليه أثر العمل © . 

/ام.مز - احتجوا : بما روي عن النبي تي أنه قال « من سبق إلى ما لم يسبقه 
مسلم فهو له » 9 دليله 7" : أن [ من ع "١١‏ سبق إلى ما سبق إليه مسلم لم يملكه 

4 - الجواب : أن الخبر يقتضى ما تملك بسبق اليد » وذلك يخص الصيد 
والحطب » وأما الموات فلا يملك بسبق اليد بإجماع 29 . 

4 - قالوا : روي عن عروة بن الزيير )١9‏ عن عائشة “١°‏ مب أن النبي لله 


. ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۲) في نص النكت الآتي رد على هذه النقطة حيث قال « قلنا بل يعرف مالكه وهم المسلمون » . 
(۳) أي العارية من أثر العمارة . ٤(‏ ) ساقطة من ( ن ) 

(5) في ( ن ) : [ كالقطعة ] وهو خطأ. ١١‏ (7) في (م) :1 ثبت ] وهو خطأ . 
(۷) ساقطة من ( ن ) . . (8) أي العمارة . 


(9) سبق تخريج الحديث . 

. أي دليل الخطاب أو ما يسميه الأحناف مفهوم الخالفة‎ )٠١( 

] في ( ):7 ما‎ )۱١( 

)٠١(‏ أي لا يكفى لتملك الموات وضع اليد عليه ولكن لا يملك إلا بالإحياء الفعلي » خلافا للحطب والصيد 
فإنه يملك بالتحيز . 

)١١(‏ عروة بن الزبير بن العوام بن خالد الأسدي أبو عبد اله . كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما . روى عن 
أيه وأحيه عبد اله وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالنه عائشة وعلي بن أبي طالب وغيرهم » وروی عنه أولاده عبد 
الله وعثمان وهشام ومحمد وغيرهم توفي سنة 4 4ه وقيل غير ذلك . راجع تهذيب التهذيب ( ۱۸١/۷‏ ) » 
التقريب ( ۱۹/۲ ) » وفيات الأعيان ( ۲٠٣/۳‏ ) ذكر أسماء التابعين ( 775/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۲۲ » 
وا ا لقت ر لأ ا ۱ )ء العبر ( ١١١/١‏ ) وغيرها . 
)۱٤(‏ سبقت ترجمتها . 


هام سنس تيت تيت س كتاب إحياء الموات 


قال :ون الها أرما بع لبيك لأخد قير ای ھا د وروی عن کر 09 ين عبد الله 
لمزني عن أبيه عن جده أن النبي َي قال من أحيا موائا من أرض في غير حق مسلم 
فهو أحق به © .. 

۰ - قلنا : [ ذكر هذين الخبرين ] © الثاني وما تفرد [ منه ع © لا يقبل عند 
ااب الحديث ولا سيما إذا حالف الاخبار المشهورة ¢ وقد ذكر أبو داود وغيره [ من 
هذه الأخبار ۳ ع من غير ذكر هذه الزيادة ^ . ۰ ٠‏ ۰ 

E 
. فيه لمعين فلا يضاف إلى واحد » وإنما هو حق الجماعة‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه باب من أحيا أرضا مواتا بلفظ « من أعمر أرضا ليست لأحد فهو 
أحق بها « ثم قال معلقا قال عروة : فقضى به عمر 5ه في خلافته راجع اليخازي ( ١40/7‏ ) وكذا البيهقي 
في السنن الكبرى « كتاب إحياء الموات » باب « ما يكون إحياء » وما يرجى منه من الأجر ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۲) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد اليشكري المزني المدني. . روى عن أبيه ومحمد بن كعب 
افر وناقع موان اإن عس وبكير بن غيد اجن لزني وجماعة » وغنه يحبى بن سعيد وأبو إدريس وزين. 
بن الحباب وعبد الله بن وهب وعد اله بن نافع وغيرهم. . قال الأجرى سكل أبو داود عنه » فقال. : كان أحد . 
الكذابين ».وذ كر عند الشافعي قال“ ذاك أحد الكذابين » أو أخد أركان الكذب» ولأهل العلم فيه أقوال تتردد . 
بين الضعف والترك والكذب. مات سنة: ٠٠٠١‏ ه راجع التهذيب ( 4۲۱/۸ ) » التقريب 1۳۲/۲٣‏ )2 


الضعفاء والمتروكين لأبي غبد الرجمن أحمد بن سيف 'النسائي. صه ١ ٠‏ التعديل والتجريخ ٠/1‏ 516 ظادان ‏ . ش 


اللواء الجرح والتعديل ( ٠١١/۷‏ ) ط الهند » تنزيه الشريعة ( ۷  )‏ الكامل في الضعفاء کک GE‏ 
٠‏ وقال لا يحدث عنه ومثله لابن معين في معرفة الرجال ( 1/1 ) ط مجمع اللغة العربية بدمشق 


(”) ساقطة من (م)ء راع ) وري على هذا الفط جعل لفط ت كتير الا ريس ا 


(4) الحديث أجرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب إحياء الموات باب ما يكون إحياء ( ٦‏ / 17 ) وهو 
حديث :يغلب عليه الضعف. . قال صاحب الفتح الحديث عند البيهقي وكثيز هذا ضعيف ‏ . راجع فتح الباري ٠‏ . 
1 (/15:) وفي تب الراية قال و عي ع ان عار لي E‏ 
راخع نصي الرلية. (:171/5 ) تلخيص الخبير ( 1۲/۷ )72 . . ١‏ 

1 کا بسع وي خی ویوا د ذكر هذا غر »لأ لكا على هذا لي مر ميت رج إلى 


البناري الا حك بت سارف ادل السويقارا زه . وإذا كان الشافمية هم الشتدلون به ققد سبق 
نقل قول :الشافعي قي راوي الحديث بأنه أحد أركان الكذب .. راجع: :ترجمة كثير السابقة . . 
(5)نفي(ض)ء(ن):[ب]. . (۷) مناقطة من (ن ) وفي ( ص ) : [ هذه الأخبار] . 
ا 00 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاب سلس سس بوه با" 

5 - قالوا : أرض جرى عليها ملك فلا تملك بالإحياء . 

۴ - أصله : إذا كان مالكها معروًا » ومن يحترز عن موات [ دار الحرب ”° ] 
يقول جرى عليها ملك من له حرمة ٩‏ . ۰ 

64 - قلنا : نقول بموجبه » لأنه لا يملك عندنا بالإحياء » بل يملك يإذن الإمام 
والإحياء . 

aS ۱۸46‏ امالك اورت a‏ م فلا ينفذ 
فجاز تصرف 0 في الال كاللقطة . 

5 - ولأن « المالك » ١‏ إذا كان معلومًا أمكن إلزامه العمارة » حتى لا يتعطل 
تحصيل حق المسلمين [ من العشر © أو الخراج ] » وإذا لم يعرف لها مالك لم يتوصل 
إلى تحصيل حق المسلمين بالإحياء [ فصارت ] 29 كالموات الاصل . 

۷ - قالوا : لا يخلوا مالك الأرض : أعقب أو لم يعقب » فإن كان أعقب © 
من غير شرط الإحياء . 

- ةق قلنا : الإمام لا يجوز أن يأذن في ! حيائها حتى يبحث عن مالكها أو 
يتلوم في له . 

. (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي : « ما باد أهله لا يجوز إحياؤه . وقال أبو حنيفة يجوز . لنا أنه أرض جرى عليها ملك من له 
حرمة » فأشبه إذا بقي المالك أو مباح ملك بالعمل فلا يغني المالك فيه بذلك العمل كالصيد . قالوا : موات لا 
يعرف مالكه فأشبه إذا لم يملك » وما باد أهله في دار الحرب . قلنا بل يعرف مالكه » وهو المسلمون » وما لم 
يملك لا حق لأحد فيه فهو كالصيد المباح » وهذا صار للمسلمين بموات أهله » فهو كالصيد المملوك » وما باد 
أهله في دار الحرب غير مسلم في أصح الوجهين » وإن سلم فلأن مال الحربي يؤخذ بغير اختياره » ومال المسلم لا 
يؤخذ بغير اختياره . ولهذا لو وجد مالا في دار الحرب كان غنيمة » ولو وجد في دار الإسلام كان لقطة راجع 
الكت ورقة ٠۷۹‏ . (۳) في (م (١)‏ ع ) : [ امال ] وهو خطأ . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الملك ] وهو خنطأ . )١(‏ في (م) ٠‏ (ع):[ العشرإلى الخراج ] وهو خطأ . 
(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فصار ] وهو خطأ لأن المقصود الأرض التي لا يعرف لها مالك . 

(۷) في ( ن ) : [ أعقبها ] بدلا من « أعقب » في غيرها . 

(۸) ساقط من (م ٠2)‏ ( ع ) . : 

(*) الو في الطلب ومعاء بل الجهد بجرا مین ٠‏ وهو أن وسل له من يناد علي في مکان اروف 


۳۷0/۸ 


8 - وإذا لم يظهر لها مستحق فالظاهر أنه لا مستحق لها » وله التصرف فيها 
إلا أنه لا يأذن إلا بشرط الإحياء حتى يؤدي إلى عمارة الدار » ويوفر حق المسلمين فيها . 


نا اننا اننا 


= ثلاثة أيام متتالية . 


هن 


إحياء الأرض القريبة من العمران 


o مسالة‎ ||| 


إحياء الأرض القريبة من العمران 


۰ - قال أصحابنا : الموات الذي يجوز إحياؤه ما بعد عن العامر وما قرب منه 
فليس بموات . 

۸1۰1 - وقال أبو يوسف الموات هو (© الذي إذا وقف رجل في أدناه من العامر 
فنادى بأعلى صوته « لم ) (© يسمعه أقرب من في العامر إليه ”© > . 

1۰۲ - وقال اا الشافعي ما قرب من العامر ملك بالإحياء إلا ما لابد 
للعامر منه » وهو فناء العامر وحقوقه » كالطريق ومجرى الماء » ومسيله ونحو ذلك . 

۳ - لنا : أن ما يبلغه الصوت لا يجوز الإذن في إحيائه [ أصله ما لابد للعامر 
منه . ولأن كل أرض جرى عليها ملك لا تملك بالإحياء © ع . 


۸1۰4 - أصله : حريم البئر والنهر » [ ولأن كل من لا يجوز له إحياء حريم النهر 
لم يجز له إحياء ما قرب من العامر كالذمي 5 وما لا يجوز للذمي إحياوٌه لا يجوز 
للمشلع كضرع ا 00 


0 ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( ع ) :1 ولم ] . (9) سافطة من‎ )١( 

)٤(‏ تجدر الإشارة إلى أن محل النزاع هنا فيما قرب من العامر من غير أن يتعلق به مصلحة لأحد . أما ما تتعلق به 
مصلحة أهل العامر كحريم الدور والطرق وغيرها فلا حلاف بين أهل العلم في عدم التملك يإحيائه . ولذا قال ابن 
قدامة « ما قرب من العامر وتعلق بمصا حه من طريق ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز إحياؤه 
بغير حلاف في المذهب » وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها 
لا يملك بالإحياء » لا نعلم فيه أيضًا خلاقًا بين أهل العلم « راجع المغني ( 557/0 ) . أما ما قرب من العامر ولم 
تتعلق به مصلحة أحد فهل يجوز فيه الإحياء أم لا وما هو مقدار القرب والبعد من العامر ؟ هذا هو محل الخلاف . 

وقد نص المصنف على رأي الأحناف » وهو أنه لا يجوز إحياؤه وقدر أبو يوسف القريب بانتهاء الصوت . وبه قال 
المالكية » وقدروا القريب بما تصل إليه مواشي العامر في رعيها . وهو إحدى روايتين عن الحنابلة » وتركوا تقدير 
المسافة للعرف . راجع : البدائ ع ( 154/5 ) » اللباب ( ۲۱۹/۲ ) ء حاشية ابن عابدين ( 487/4 ) ؛ مواهب 
ل ولتي رد ابراه .. (5) ساقطة من ( ص ) . ١‏ 
(1) ساقطة من ( ع ) ونرى أن كلام المصنف هنا لا تقوم به الحجة على الشافعية على وجه الخصوص لأن 
تحديد البعد والقرب بوصول الصوت هو رأي الأحناف وليس الشافعية وهو محل نزاع في المسألة فلا يرد رأي 
الخصم . والقياس أيضًا على ما لابد للعامر منه قياس مع الفارق لأن ما لابد للعامر منه تتعلق به مصلحة هل 
ا العامر » وفي الإذن يإحيائه ضرر يعود عليهم » بخلاف ما لا مصلحة فيه فلا ضرر في الإذن ياحيائه » بل ربما 
كانت فيه منفعة . كما أن قياس عدم جواز [حياء ما قرب من العامر للمسلم على عدم جوازه للذمي لا تقوم به 
حجة عليهم فقد سبق القول بأن الشافعية لا يجوزون إحياء الذمي أصلًا لا في البعيد ولا في القريب . 

e ا‎ E قاعدة‎ )۷( 


FVoeANIAR‏ »زب حب ل بصخ کتاں إحياء الموات 


. >” احتجوا بقوله بتو من أحيا أرضًا ميتة (© فهي له‎ - ٥ 

5 - ال جواب : أن اراد ا اذا لم يتلق با جى وما قرب من العافمز A:‏ 
يتعلق به حق القرية © 

7 - قالوا : روي أن النبي عَم قطع الدور حين ورد المدينة 

4 - فقال : حي من عدو يقال لهم بنو عبد بن زهرة ”“ نكب عنا ابن أم 
ل كان 


۹ - قلنا : يجوز أن يكون فعل ذلك برضاء أهل المدينة » ألا ترى أن الدور 
اسم للعامر 29 وذلك ليس ”" نفيا © لغيره . 


] في ( م ) + ( ع ) :1 متا‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث . قال الشيرازي : « ما جاور العامر من الموات ولم يتعلق بمصلحة العامر يجوز إحياؤه . 
وقال أبو يوسف لا يجوز إلى مدى الصوت . لنا أنه موات لم يملك » ولا يتعلق بمصلحة العامر » فجاز أن يملك 
بالإحياء » كما لو زاد على مدى الصوت . قالوا : لا تستغني القرية العامرة عما قرب منها من الموات » لطرح 
القمامة وغيرها من المصالح ومقدار ما يبلغه الصوت في حكم القريب » ولهذا جعلتم هذا القدر كالحضر في 
وجوب الجمعة . قلنا : الحاجة لا تختص بهذا القدر » وتخالف الجمعة فإن هناك توقيفا ولأن النداء للدعاء إلى 
الصلاة يوجب الإجابة على كل من بلغه وليس في بلوغ الصوت ههنا هذا المعنى . فلم يكن لاعتباره وجه . 
النكت . ورقة ۱۸٠١‏ . 

(۳) نرى أن هذا الجواب لا يرد على الشافعية لأنهم يقولون به فقد سبق في نص النكت المذكور أن ما قرب 
من العامر وتعلت به مصلحة العامر لا يجوز تملكه بالإحياء وإنما الخلاف فيما لا مصلحة لأهل العامر فيه . 
راجع نص النكت السابق . )٤(‏ في ( ن ) : [ عبد الدار ] وهو خطاً. ٠‏ 
(0) بقية الحديث فقال رسول الله جلي : فلم ابتعثني الله إذا ؟ أن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه . 
أخرجه البيهقي . كتاب إحياء الموات باب سواء كل موات لا مالك له أين كان ( 45/5 ١‏ ) » الطبراني في الكبير 
774/٠١‏ ) رقم ٠١574‏ وفي مسند الشافعي ص 18 . قال الهيغمي حديث الطبراني رجاله ثقات . راجع 
مجمع الزوائد باب أخذ حق الضعيف من القوي ( ١۹۷/٤‏ ) » وفي تلخيص الحبير « حديث البيهقي مرسل وحديث 
الطبراني إسناده قوي . راجع تلخيص الحبير ( 1۳/۳ ) والمراد ب « نكب « أي نحه عنا ومنه قوله تعالى : « وَإنَّ أن ا 
مرت اة عي لتر لكوت © المؤمنون ۷٤‏ . وامراد بابن أم عبد . عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
أبو عبد الرحمن الهذلي وأمه أم عبد بنت عبد بن سواد » من هذيل له صحبة . أسلم بمكة قديًا وهاجر الهجرتين وشهد 
بدرا والمشاهد كلها . روى عن النبي به وابن سعد بن معاذ وعمر وغيرهم » وروى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة 
وأبو سعيد الخدري وغيرهم توفي بالمدينة سنة ۳۲ وقيل سنة 8ه . راجع . التهذيب ( ۲۷/٦‏ ) » طبقات الحفاظ 
ص١٠‏ » طبقات القراء لابن الجزري ( 458/١‏ ) » العبر ( ۳۳/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 89/١‏ ) وغيرها 
)٦(‏ بدل هذه العبارة في ( ن ) : [ إن الدارهم ] وهو خطأ 

(۷) من ( ن ) وساقطة من غيرها . (۸) في ( ع ) : [ يعنى ] وهو خطأ . 


إحياء الأرض القريبة من العمران موه ام 


- قالوا : روي عن عمر هه أنه أقطع العقيق ”“ وهو بين البساتين . 

» قلنا : هو اليوم كذلك » ويجوز أن يكون إذ ذاك غير متصل بالعامر‎ - ١ 
. ويجوز أن يكون أقطعه لمن يلي بساتينه فلا يستضر يإقطاعه أحد‎ 

5 - قالوا : موات لا يملك ولا يتعلق بمصلحة ملوك › فجاز أن يملك بالإحياء 
كالموات البعيد ©9© ٠,‏ 

1 ليه مسر ا د‎ ET 
. ضرر بهم‎ nT 


* # د 


(١)في(م)ء(ع)‏ : 3 ريق ع وهو خنطأ المي كتير أوله واف عليه أمرال أهل للدي عر لن اداه 4 
ميال أو ميلين وقيل ستة أو سبعة وهي أعقه إحداها بحقيق المدينة وفيه بعر عروة وعقيق آخر أكبر.من هين وفيه . 
بعر رومة ويسمى الأصغر » والعقيق الأكبر بعد هذا وفيه بثر على مقربة منه وهو من بلاد مزينة وهو الذي أقطعه 
رسول الله َه بلال بن الحارث المزني ثم أقطعه عمر الناس راجع البلدان لياقوت ( 174/4 ) .راجع البلدان 
لياقرت ( ۱۳۹/٤‏ ) . (۲) راجع ناد 

(") في ( ۴ ) ۰ (ع )1[ لرعى ] » وفي غيرهما : « لمرعى ) . 


۳/۸ كتاب إحياء الموات 
OK mI “||‏ 
اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة 


4 - قال أصحابنا : للإمام أن يحمي ٠‏ موضعا يرعى فيه مواشي يبت الال 


وخيل امجاهدين ”' 
6٥‏ - وقال الشافعي يجوز ذلك للنبي مبلق 27 . وهل يجوز للإمام « فيها) © 
قولان ° , 


5 - لنا : ما روى ابن عباس ٩”‏ ذه « عن ) 9 النبي لتر قال « لا حمى إلا 


(۱) حمى الشيء يحميه حمًا بالكسر ومحميه منعه . القاموس الحیط باب الياء فصل الحاء ( ۳۲۱/٤‏ ) . 
ومعنى الحمى أن يحمي أرضًا من الموات ينع الناس رعي ما فيها من الكل ليختص بها دونهم . وكانت 
العرب في الجاهلية تعرف ذلك وقد أبطل الإسلام هذا النوع من الحمى . راجع المغني ( 58٠0/0‏ ) أما الحمى 
الشرعي الذي هو مقصود الفقهاء فهو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عاما » لا يملكه أحد » بل ينتفع به 
عامة المسلمين . راجع النظام الاقتصادي في الإسلام للدكتور أحمد العسال » دكتور فتحي عبد الكريم 
- ص ۹ه ط مكتبة وهبة . قال أبو عبيد : والحمى لله ولرسوله يكون في وجهين أحدهما : أن تحمي للخيل 
الغازية في سبيل الله » عمل بذلك رسول الله مَك . والوجه الآخر : أن تحمي الأرض لنعم الصدقة إلى أن 
توضع مواضعها » وتفرق في أهلها » وقد عمل بذلك عمر 5ه . راجع الأموال لأبي عبيد ص ۳۷١‏ ط دار 
الفكر للطباعة والنشر . 
(۲) محل الخلاف في حمى غير الرسول ِكل فقد ثبت عنه الحمى » غير أن البعض قصره عليه » والبعض جعله 
لغيره من الأئمة » وهو مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة . راجع البدائع ١54/5‏ ) » مواهب الجليل ( ۳/١‏ ) ) 
المغني ( ٠ . ) 581١/8‏ (۳) « وسلم » ساقطة من ( ن ) . 
(5) في ( ن ) :[ فيه ]. 
(5) قال في المهذب « أحدهما : لا يجوز للخبر » والثاني : يجوز لما روى عامر بن عبد الله ابن الزيير عن أيبه 
قال : أتى أعرابي من أهل نجد عمر » فقال : يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية » وأسلمنا عليها في 
مدر لمات يها e E‏ - وجعل ينفخ ويفتل شاربه وكان إذا كره أمرا فتل شاربه » ونفخ » 
فلما رأى الأعرا بي ما به جعل يردد ذلك » فقال عمر : المال مال الله والعباد عباد الله » فلولا ما أحمل عليه في 
سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر . راجع . المهذب ( ٠١۸/۱‏ ) الأم ( ١1‏ )3377 ء نهاية 
امحتاج ( 747/0 ) واخختار جواز الحمى للإمام > ورآه الأظهر » النكت ورقة ١٠١‏ والحكام السلطانية للما 
وردى ص ١1١‏ . 
(7) سبقت ترجمته . (۷) في ر(ع):[أنع. 


اقنطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة ۳۷1/۸ 


لله ولرسوله ولائمة المسلمين » (© . 

۷ - ولأن. من ملك الولاية على بيت المال ملك أن يحمي الموات . أصله النبي 
كه . 

۸ - ولان ما كان للنبي بر إمساكه لمؤنة ”“ بيت المال جاز للإمام » 
كالحشيش النابت في أراضي يبت الال » ولآن من جاز له أن يقطع جاز له أن يحمي . 
أصله « النبي » ° لي . 

8 - ولان كل تصرف جاز للنبي مل في مصالح المسلمين جاز للإمام . أصله 
الإقطاع ©) © . 

© وقد روي أن عمر ° 5ه حمى الربذة‎ - ٠ 

1 - وروی زید © ر بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب هه ولى على الحمى 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه » باب لا حمى إلا لله ولرسوله ( ۱٤۸/۳‏ ) » وابن حجر في 
الفتح - الباب السابق ( ٠٤/٥‏ ) وأخرجه أحمد في مسنده ( 58/4 ) » ۷١‏ » ۷۳ أبو داود باب الأرض 
يحميها الإمام أو الرجل ( 451/7 ) رقم ۳١۸۳‏ » البيهقي - باب ما جاء في الحمى ( ١47/5‏ ) » سنن 
الدارقطني ( ۲۳۸/٤‏ ) رقم ٠۲١‏ . 
م ] وهو خخطأ .2 (۳) في ( ن ) : [ للنبي ] بدلا من « لمؤنة » . 
٤(‏ ) قطعه كمنعه قطعا .. . القاموس المحيط باب العين فصل القاف ( ۷۲/۳ ) وهو : جعل بعض 
الأراضي الموات مختصة يبعض E‏ فيصير ذلك البعض أولى بها من غيره » على ألا يكون لأحد 
اختصاص بها . راجع نيل الأوطار للشوكاني ( 5١١/5‏ ) » البدائع ( ١54/7‏ ) » الأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١54‏ » المهذب ( ١/لاهه‏ ) . 
(5) قاعدة : « كل تصرف جز للنبي بار في مصالح المسلمين جاز للإمام . أصله الإقطاع » . 
(1) سبقت ترجمته 
(۷) الربذة من قرى المدينة على ثلاثة أيام » قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز وبها قبر أبو ذر الغفاري . كانت 
من أحسن المنازل في طريق مكة تخربت من كثرة الحروب بين أهلها . راجع - : البلدان لياقوت ( ۲٤/۳‏ ) . وقد 
ورد في كتب الأحاديث بعد قوله بإ د لا حمى إلا لله ولرسوله » بلغنا أن النبي حمى التنقيع وأن عمر حمى 
السرف والربذة » وقيل إنها من قول الزهري راوي الحديث حكاية لفعل النبي بإ وعمر وه راجع صحيح البخاري 
(AIT)‏ ؛ فتح الباري لابن حجر ( 45/5 ) » مسند أحمد ( ٠١۷ » ) ١68/1‏ » شرح السنة ( ۲۷۳/۸ ) . 
(۸) زيد بن أسلم المدني الفقيه أبو أسامة » ويقال أبو عبد الله مولى عمر » وقيل مولى ابن عمر بن الخطاب روى 
عن أنس » وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وروى عنه ابنه أسامة وروح بن 
القاسم » وابن جريج وغيرهم » وكان له حلقة في المسجد النبوي » وله كتاب في التفسير توفي سنة ١5‏ ه 
راجع طبقات الحفاظ ٥۳‏ » التهذيب ( ۳۹٠/۳‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ص ٠ ٠8‏ » طبقات القراء لابن 


رم ا ا ام و E O‏ 
فإنها مجابة وأدخل رب الصريمة ‏ والغنيمة » وإياي ونَعَمَ ° ابن عفان ©© ونَّعَمَ ابن 

عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما لق يرجعا إلى نخل وزرع » > وإن رب 0 
والغنيمة " إن تهلك ماشيتهما يأتيني » ببنيه » فيقول : يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا ؟ لا 
أبا لك الكل 20 أهون علي من الدينار والدراهم © وام الله ليرون أني قد ظلمتهم » إنها 
لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام . والذي نفسي بيده لولا 
الال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت شيط ٠“‏ . وهذا بحضرة الصحابة طن 


الجرري ( 795/١‏ ) » العبر ( 187/1 ) . )١(‏ ساقطة من ( ص ) › (ن). 

(۲) في جميع النسخ [ هبة ] بدلا من 9 هنى » وما أثبتناه هو ما ورده البخاري وغيره » وهو هُنَى مولى بن عمر 
وعامله على الحمى روى عن أبي بكر وعمر ومعاوية وعمرو بن العاص وعنه ابنه عمرو أبو جعفر محمد بن علي 
بن امسن وقيل إ الذي روى عن روفن حفر وجل آخر مولي لعمرو ابن العام ترجم له مياحت 
التهذيب » وقال إن اسمه هني » وقال إن البخاري ذكر أنه هنيا وضبط صاحب نيل الأوطار اسمه على نحو ما 
ذكره البخاري فقال هنيا بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية الياء ولم تذكر التراجم سنة وفاته . راجع 
التهذيب ( ۷۳/۱۱ ) » 7/4 » 74 ء التقريب ( ۳۲۲/۲ ) وانظر ضبط اسمه في نيل الأوطار ( ٠۲/١‏ ) 

(۳) الصّرَمَةُ تصغير صُرْمَة وهي فما بون العشرين إلى الثلاثين من الإبل أو من العشر إلى الأربعين . راجع نيل 
الأوطار ( 57/7 ) والمراد أدخل رب الإبل والغنم القليلة . 

(4) في (م) ٠‏ ( ع ) :[ نفح ] وهو خطأ . 

)٥(‏ أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن العاص بن أمية > ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة ا » زادت 
في عهده الفتوحات الإسلامية وجمع القرآن وكان أبو بكر قد جمعه وأبقى ما بأيدي الناس من الرقاع 
وغيرها » روى ١45‏ حديثا » وسمي بذي النورين لأنه تزوج رقية ثم أم كلثوم ابنتا رسول الله مَك قنل طفه 
سنة ٣٣‏ ه وهو يقرأ القرآن . راجع الاستيعاب ( ۱۰۳۷/۳ ) » شذرات الذهب ( ٦٣» ٠١ ۰) ١١١/١‏ 
الإعلام ( 7٠١١/4‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ص۲۲۱ » طبقات ابن سعد ( ۳/ ) ١‏ ص 5” » طبقات 
القراء لابن الجرري ( 507//١‏ ) » العبر ( ۳٠/١‏ ) » النجوم بار 1١‏ )ء طبقات الحفاظ ص ٤‏ . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما يينهما] . 

(۷) ( ص ) ١‏ ( م ) : [ النحيلة ] وفي ( ن ) [ النخيلة ] وفي ( ع ) : [ النخيلة ] وما أثبتنناه من كتب 
الحديث انظر : نيل الأوطار ( 7/5 ) . ٠‏ (8) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۹) في ( م ) ء ( ع ) : [ من الدنيا دون الدراهم ] وهو خطأ . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم بلفظ قريب 
( 87/4 ) » والبيهقي باب ما جاء في الحمى ( ١47 › ١47/1‏ ) ومالك في الموطأ ( ٠٠٠۳/۲‏ ) بلفظ 
قريب ( ۸۷/٤‏ ) والبيهقي باب ما يتقى من دعوة المظلوم » والشافعي في المسند ص ۳۸١‏ وانظر تلخيص 
الحبير ٦۷/۳‏ » شرح السنة ( ۲۷۳/۸ ) 31/4 . 7 


اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة سسا ۳۷٦۳/۸‏ 


۸1۲۲ ل E‏ 
مل قد “ يستغني 7 عنه فيترك الحمى ثم يحتاج إليه فيحميه © الإمام ”° . 


۳ - قلنا : النبي ر « حمى  »‏ النقيع ‏ . 

و . ثم عمر يقول : يرون أنى ظلمتهم › 
ولو كان حمى حماه رسول الله يكت لما جاز أن يظنوا هذا . 

- فإن قيل : فقد روي أن عثمان ذه ذكر له فيما أنكر ('" عليه الحمى › 
فدل أن الصحابة اختلفوا في ذلك . 

5 - قلنا : ما فعله عمر حق وصواب » ومن أنكر عليه لا يعتد يإنكاره ولا 
يلتفت إلى خلافه » ولم يثبت إنكار من الصحابة عليه وإما هم أهل مصر ومن أشبههم . 

۷ - احتجوا : بقوله یړ لا حمى إلا لله ولرسوله ٩‏ 


. أي ما حماه الرسول بلي . (۲) من ( ص ) وساقطة من غيرها‎ )١( 

(۳) في (ن)ء(م)٠(ع):[ولمع].‏ (4) في (ن ): [ يستغنيا ] . 

(5) في ( ص ) ء ( ن ) : [ فيحمله ] وهو خطأ وفي غيرهما : « فيحميه » وهو ما أثبتناه . 

(1) قال الشيرازي « لا يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في أرض الموات في أحد القولين . وقال أبو حنيفة 
يجوز . لنا ما روى أبو داود عن الصعب بن جثامة أن النبي به حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله 
ولأن من لا يملك الحمى لنفسه لم يملك للرعية كالرعية ولأن ما لا يجوز إقطاعه لا يلك حماة كالماء العد 
فقالوا روي أن عمر حمى أرضًا بالمدينة وولى عليه مولى يقال له هني قلنا لعله حمى ما حماه النبي - لر 
قالوا إمام كالرسول قلنا فقد فرق النبي بث بينه وبين غيره فلا يجوز الجمع ولأن النبي مله ملك الحمى لنفسه 
ولا يملك غيره راجع النكت ورقة ٠۸٠‏ مختصر خلافيات البيهقي ورقة 777 . 

(۷) في ( ن ) : [ جاء ] وهو خطأ . 

(۸) بالنسخ [ البقيع ] وهو تصحيف » والنقيع بالفتح ثم الكسر الموضع الذي يستقر به الماء » وهما نقيعان 
نقيع الخضمات موضع حماه عمر بن الخطاب ليل المسلمين وهو من أودية الحجاز . . ونقيع قرب مكة » وهو 
الذي حماه الرسول بر وهو غير نقيع الخضمات السابق وكلاهما بالنون قال ياقوت قد صحفه بعض أهل 
الحديث بالباء وليس كذلك »كك وإنما الذي بالباء مدفن أهل المدينة . راجع البلدان ( )۳١۲ - ۳۰۱/٤‏ . 
(5) في'( ن ) : [ وقال ] وهو خطأ . 

) ال كلاو الع رامل را ودع يمن ا ا ا 

. سبق تخريج الحديث‎ )١١١ 


۷٦ 4/۸‏ سے کتاب إحياء الموات 


۸ - قلنا : خبرنا زائد فكان أولى ‏ » ولأن ما جاز للنبي بل من التصرف 
لمصالح المسلمين 29 جاز للأئمة بعده ١.‏ 2 

6 - قالوا : روى عن النبي بلي أنه قال : « الناس شركاء في ثلاثة » © وهذا 

- قلنا : لا يمنعه » لأنه حق لجميع الناس » فإذا حماه كان لهم » فقد وصل 
نفعه إلى جماعتهم » وهذا لا يمنع الشركة . 

> الوا : روي عن النبي مي أنه قال لابح تس انام فغل اليد 
منعه الله فضل رحمته ) ©) 

۲ - قلنا : هذا يدل على أنه لا يجوز منع الماء مخافة على الكلاً > والكلام في 

منع الكلاً . 

57 وفضل الكلاً إنما يكون في ملك الإنسان وأما في 
المباح فلا يُمْئَع فضله ولا أصله . وعند مخالفنا : الكل 2 الذي في أرضه يجوز 


)١(‏ يقصد زيادة البخاري وغيره والتي صرح فيها بحمى النقيع والسرف والربذة . وقد سبقت الإشارة إليها 
(۲) في ( م ) ٠(ع‏ ) : [ لصالح المسلمين ] . 

(۳) الحديث يروى من طريق ابن عباس ومن طريق رجل من الصحابة وقد أخرجه البيهقي من الطريقين في 
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة بلفظ المسلمون بدل « الناس « ( ١5٠١/15‏ ) . وابن ماجه من 
حديث ابن عباس بلفظ المسلمون أَيضًا ( ۸۲۹/۲ ) حديث رقم ۲٤۷۲‏ » وفي سنن أبي داود - باب منع الماء 
۷١۱/۳ (‏ ) رقم ۳۲٤١‏ وقد ذكروا الثلائة وهي ١‏ الماء والكلا والنار » . وروايته عن طريق رجل من الصحابة 
غير معلوم لا تطعن في صحة الحديث » لأن أصحاب النبي كلهم ثقات » وترك أسمائهم في الإسناد لا يضر 
عند المحدثين إن لم يعارض با هو أرجح منه . راجع نصب الراية ( ۲۹٤/٤‏ ) » تلخيص الحبير ( ٠٥/۳‏ ) كما 
أنه يقوى بروايته من طريق ابن عباس . 

)٤(‏ أي أن حق الشركة الثابت للناس جميعًا في الكلاً النابت في الأرض غير المملوكة لأحد ينع الحمى لما فيه 
من تخصيصه بطائفة معينة دون غيرهم » وهم المجاهدون ودواب بيت المال .. 

(ه) حديث صحيح متفق على معناه وإن اختلف اللفظ » فقد أخرج البخاري من طريق أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كت لا ينع فضل الماء ليمتنعوا به فضل الكلاً »> صحيح البخاري باب من قال صاحب الماء أحق به 
حتى يروى ( ۱٤٤/۳‏ ) . ولفظ حديث الباب أخرجه مسلم باب تحريم فضل بيع الماء ( ١١94/7‏ ) رقم 
5 » ابن ماجه - باب نهي عن بيع فضل الاء .. إلخ ( ۸۲۸/۲ ) رقم ۲٤۷۸‏ » وأبو داود - باب في 
بيع الماء ( ۲۳۷/۳ ) » والترمذي مختصرًا ( ٥۷۲/۳‏ ) رقم 17177 ومالك في الموطأ - باب القضاء في المياه 
بلفظ البخاري ۷٤٤/١‏ » والشافعي في المسند بلفظ مسلم ص ۳۸۲ . 
(1) في"( م ) : [ الكلام ] وهو خطأ وفي غيرها : الكل . 


اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة ۳۷6/۸ 


انع( منه . 

4 - قالوا : لا يجوز أن يحمي لنفسه فلم يجز أن يحمي لمصالح المسلمين . 
أصله : الرعية » وعكسه النبى لي 7 . 

8 - قلنا : الواحد من الرعية : لا بيلك التصرف على المسلمين . وعندنا يجوز 
يحمي لهم 7" » ولا كان الإمام يملك التصرف جاز أن يحمي لهم إقطاعه لا يجوز 
[ للإمام إقطاعه ولا التصرف فيه لا يجوز ] 00 ان كالمياه 8 

۸1۳٦١‏ - قلا : لا نسلم الوصف لأن الحمى إنما يكون في المباح » وذلك كله يجوز 
للإمام إقطاعه » وتخصيص الواحد به إذا رأى ذلك من المصلحة . فأما الماء فإن كان 
المسلمون ”“ يستضرون بحماه لم يجز » كما لو استضروا بالحمى في الحشيش . وإن لم 
يستضروا فلا بأس أن يحمي ماء بعينه 5+ ب منه إبل الصدقة » وترده دون غيرها حتى 
لا تختلط . 


X#*‏ سد د 


. ع ) :1 البيع ] بدلا من « المنع » وكلاهما صواب وتأتي المسألة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. راجع نص النكت السابق . (۳) يقصد سائر الرعية‎ )۲( 

. زائدة لضرورة السياق‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ المسلمين ] وهو خطأ . 


۳۷3/۸ 


ot مسالة‎ || 


الحشيش النابت قي أرض مملوكة 


۷ - قال أصحابنا : إذ نبت الكلاً في أرض مملوكة لم يملكه صاحبها ”“ وكل 
من أخذه فهو له » إلا أنه ” يكره دخول الأرض بغير إذن مالكها © » وكذلك ماء 
البثر والعين 6 غير ملوك ”“ لصاحبها . ومن أخذ منه شينًا ملكه » ولم يلزمه رده © . 

۸ - وقال الشافعى إذا نبت الحشيش فى أرض مملوكة فهو ملك لصاحبها » 
يعرة له ونه و بورن اعدو غير لرنة ارو عليه 00 

4 - وقال في كتاب الأقضية في القديم » وفي 9© كتاب حرملة © : إن 


. » بياض في ( ن ) محل « صاحبها‎ )١( 

(7) في ( ع ) : [ صاحبه ع وهو خطأ لأن الضمير عائد على الأرض لاعلى الكل . 
(۳) في (ن):[أنع. )٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . (5) في ( ن ) : [ مملوكة ] . 
(5) وبه قال الحنابلة في رواية . راجع البدائع ( ١89/5‏ ) »> ۱۹۳ ء لمغني ( ٥۷۳/١‏ ) . 
(۷) قال الشيرازي « ما ينبت في أرض الإنسان من الحشيش ملك لصاحب الأرض . وقال أبو حنيفة ليس بملك 
له . لنا أنه ماء ملكه فأشبه الشجر والشعر والصوف . قالوا روي أن النبي بتي قال : الناس شركاء في ثلاثة الماء 
والنار والكلاً . قلنا نحمله على المباح منه . قالوا : حشيش نابت في الأرض فأشبه النابت في الموات . قلنا ذاك 
نابت في المباح » فهو كشعر الصيد » وهذا نابت في ملوك فهو كشعر الغنم . راجع النكت ورقة ۱۸١‏ . وقد 
ذكر الشيرازي في هذا النص المسألة على أنها قول واحد لكنه نقل في المهذب ما يشير إلى أن المسألة محل 
خلاف في المذهب ففي المهذب « وإذا أحيا الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن كالبلور والحديد والرصاص ؛ 
لأنها من أجزاء الأرض » فملكه بملكها » ويلك ما ينبع فيها من الماء والقار وغير ذلك .. ويلك ما ينبت فيها من 
الشجر والكلاً . وقال أبو القاسم الصيمري لا يملك الكلاً ولأنه لو أفرخ في الأرض طائر لم يملكه » فكذلك إذا 
نبت فيه الكلاً . وقال أكثر أصحابنا يملك لأنه نماء املك فملكه كشعر الغنم « راجع المهذب ( ٠٠١/١‏ ) ومثله 
في نهاية احتاج ( 5505/7 ) . ومذهب الالكية في هذه المسألة قريب من مذهب الشافعية » لكنهم وضعوا 
ضوابط للمنع ؛ فقالوا في ماء البثر : له أن ينع غيره إن كان البئر في حائط يستضر بالدخول عليه كيثر في المنزل 
أو كان يحتاج إلى مائه . وفي الكل قالوا إذا كان في أرض بها زرع له أو محوطة يستضر بدخول الغير فيها . أما 
إذا كانت أرضا ت ركها ينبت فيها الكل فليس له أن يمنع أحدًا منها وكذلك ليس له أن ينع فضل ماء بثره عن 
شخص خاف عليه الهلاك وإن جاز بيعه له » فإن امتنع أجبر على بيعه له . راجع الشرح الصغير ( 7175/7 ) » 
حاشية الدسوقي ( ۷١ - ۷٤/٤‏ ) » مواهب الجليل ( ١7- ٠١/١‏ ) . 
(0) في ازع ) وساقطة من غبرها : 
(۹) أيو حفص وأبو عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التيجي المصري صاحب الإمام = 


الحشيش النابت في أرض مملوكة د علي ل لل-إبإب-إ-ابإب ييا جا 


الماء “ ملك (© لصاحب البئر ويجوز له بيع مقدار معلوم بالكيل أو الوزن ومن استقاه 
لزمه رده على صاحبه وإن أتلفه لزمه قيمته ٩‏ 

۰ - لنا : ما روى ابن عباس #4 أن النبي مقر قال : الناس شركاء في ثلاثة 
الماء والكلاً والنار ” . وهذا ينفي أن يختص به واحد . 


1 - وروی مالك ° [ عن أبي الزناد ] 9© عن الأعرج ” "عق أن 


الشافعي ذف كان أكثر أصحابه اختلافًا إليه واقتباسًا منه وكان حافظًا للحديث . صنف المبسوط والختصر 
وروی عنه الإمام مسلم بن الحجاج فأكثر في صحيحه من ذكره . توفي ليلة الخميس لتسع بقين من شوال سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين سنه ۲٤۳‏ ه بمصر.. راجع التهذيب ( ۲۲۹/۲ ) » وفيات الأعيان ( 54/1 ) » 
طبقات الشافعية للاسنوي ( ۲۸/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۲٠١‏ » حسن الحاضرة للسيوطي ( ۳١۷/١‏ ) » 
العبر ( 45٠0/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ص 5١‏ . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يقول إن الماء ] .2 )١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) :[ امالك ] وهو خخطأ . 
(۳) راجع المهذب ( 550/١‏ )ع » نهاية المحتاج ( ٠٠٠١/۲‏ ) وهي الرواية المقابلة للأظهر عند الحنابلة . راجع 
المغني ( )٤( . ) ٥۷۳/١‏ سبق. تخريج الحديث . 
ESS Rs‏ ا ل 
وأحد الأئمة الأربعة » وإليه ينتسب المذهب الالكي . روى عن نافع ومحمد بن المنكدر » وجعفر الصادق 
وخلق كثير وروى عنه الشافعي وغيره كثير . قال ابن المديني له نحو ألف حديث . قال البخاري أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن بن عمر . وقال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم . كان صابًا في دينه بعيدًا عن 
الأمراء والملوك » وشي به ل 0 . وأرسل إليه الرشيد ليحدثه 
فقال العلم يؤتى » فقصده الرشيد » وجلس بين يديه . وسأله المنصور أن يصنع كتابا لتاس يحملهم على 
العمل به فصن الوط وه رسال في الو وكاب في للسائل رسالل فى الرد على القدرية وتفسير غريب 
القرآن وغيرها . توفي ضيه سنة ۱۷۹ ه وهو ابن تسعين سنة . راجع الأعلام ( ۲٠۷/١‏ ) » وفيات الأعيان 
١85/1١‏ )ء معجم المؤلفين ( ١748/4‏ ) » التهذيب 174/٠١١‏ ) » طبقات الحفاظ ص 84 » خلاصة 
تهذيب الكمال ص ۳٠۳‏ صفوة الصفوة ( 14/1 ) » طبقات القراء ( ٠١/۲‏ ) » طبقات المفسرين للداودي 
599/1١‏ ) » العبر ( ۲۷۲/١‏ ) » ومرآة الجنان ( ۳۷۳/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 1۹/١‏ ) . 
(5) في (م ) ٠‏ (ع ) 1 أبي الزياد ] وهو خخطأ وهو أبو الزناد عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي 
صدوق متقدم في القراء . روى عن أنس وعائشة وغيرهم » وعنه ابناه عبد الرحمن وأبوالقاسم وصالح بن 
كيسان وغيرهم . قال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة توفي سنة 
۰ه . راجع التهذيب ( ٠١7/0‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ( ١110/١‏ ) » طبقات الحفاظ 
٦‏ خلاصة تهذيب الكمال ص ۱۹۲ ء العبر ( 756/١‏ ) . ش 
(1) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني . روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن مالك وابن 
عباس وغيرهم وعنه زيد بن أسلم وصالح بن كسيان والزهري » وأبو الزناد وجعفر بن ربيعة ومحمد بن 


لفن 


هريرة ”“ ضيه أن النبي يقد قال : « من منع فضل الماء ليمنع به به فضل الكلاً منعه اللّه 
فضل رحمته يوم القيامة » © 

رحد رع نك زرو قن بج اردع A e‏ 
الكل المباح فما حصل منه في ملكه بغير ( فعله » © . لم يملكه كالصيد . 

۴۳ - احتجوا : بأنه نماء ملكه لا يملكه غيره » فوجب أن يكون له أصله : 
الحطب والقصب ©" . 

4 - قلنا الأصل غير مسلم لأن الحطب والقصب إذا نبت في أرض إنسان © 
بغير فعله لم يملكه كالصيد » فإن قاسوا على ما أثبته من ذلك 

6 - قلنا : حصل في ملكه بفعله فهو كالسمك إذا حصله في حظيرة لصيده 
وما نبت بنفسه كالسمك الذي خرج به السيل إلى أرضه فصاحب الأرض وجميع 
الناس فيه سواء . 


نيا *# فنا 


= إسحاق وغيرهم . وهو ثقة توفي بالمدينة سنة ۱۱۷ ه . راجع التهذيب ( ۲۹۰/٦‏ ) » التقريب ( 501/١‏ ) › 
ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ( 7١4/١‏ ) » شذرات الذهب ( ١517/١‏ ) › طبقات الحفاظ ص ۳۸ 
خلاصة تهذيب الكمال ص ٠٠١‏ » طبقات القراء ( ۳۸٠/١‏ ) » النجوم الزهرة ( 775/١‏ ) وغيرها . 
)١(‏ عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الروايات اختلف في اسمه واسم أبيه اخحلافًا كثيزا . فقيل اسمه 
عبد الرحمن بن صخر » وقيل ابن غنم وقيل عبداللّه بن عائذ وقيل ابن عامر وقيل غير ذلك . كان من المكثرين 
لرواية الحديث لكثرة ملازمته للرسول - َكل أسلم سنه ۷ ه وتوفي سنه /اه ه . راجع شذرات الذهب ( 57/١‏ ) » 
الإصابة ( ٤۲٥/۷‏ ) » أسد الغابة ( 71١8/5‏ ) » التهذيب ( 557/17 - ۲۹۷ ) وغيرها. 

(۲) انظر الموطأ - باب القضاء في المياه ( ۷٤٤/۲‏ ) وقد سبق تخريج الحديث . 
(؟) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . (؟) بياض في ( م ) ۰ (ع) ۰ 
(5) راجع نص النكت السابق والمهذب ( 555/١‏ ) . 

(7) في ( ن ) : [ الإنسان ] . 
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صور لزوم الوقف وجوازه لسجسبب١ل‏ بإ بإب ب ب ب ب بيس ۳۷۷۱/۸ 
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o ||ااااا مسئة ل‎ 


صور لزوم الوقف وجوازه 


5 - قال أبو حنيفة وزفر لا يزول الملك ‏ عن الوقف بالقول إلا أن يخرجه 
مخرج 6 الوصايا 

٠. (© ج وقال ابو يوسف يزول الك نه بالقول‎ A14۷ 

۸ - وبه قال الشافعي ”° . 


)١(‏ في اللغة الوقف يقف وقوفًا دام قائما » ووقفته أنا وققًا فعلت به ما وقف كوقفته وأوقف الدار حبسه 
للوقف محل الوقوف راجع القاموس المحيط باب الفاء فصل الواو ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

وقد اختلف الفقهاء في تعريفه ؛ فعرفه الأحناف تعريفات مختلفة طبمًا لاختلافهم في النظر إليه وإلى مفهومه 
وحكمه » ويتلخص ذلك في اتجاهين ‏ أولهما تعريف أبي حنيفة له بأنه : ش 
هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة . 

عند الصاحبين هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى . راجع اللباب ( ١80/9‏ ) 

وعرفه المالكية : بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس . راجع الشرح 
الصغير ( 775/7 ) 

وعرفه الشافعية : بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به » مع بقاء عينه » يقطع التصرف في رقبته » على مصرف 
مباح موجود . راجع نهاية الحتاج ( ٠٠۸/١‏ ) 1 

وعند الحنابلة : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . راجع الإنصاف ( ۳/۷ ) المغني ( ٥۹۷/١‏ ) 

(۲) ساقطة من ( م )2( ع ) . 

(۳) هذه إحدى حالتين يخرج فيها الملك في الوقف من امالك إلى الله كك عند أبي حنيفة . ومعناها أن 
تكون صورة الوقف على هيئة الوصية كأن يقول مثلا إذ مت فقد وقفت داري على كذا مثلا والحالة 
الثانية هي أن يحكم الحاكم بلزوم الوقف . وصورة ذلك أن يسلم الواقف وقفه إلى المتولي » ثم يريد أن 
يرجع بعلة عدم اللزوم » فيحتكما إلى القاضي فيقضي باللزوم إن كان ممن يرى ذلك تقليدًا للصاحبين أو 
غيرهما من علماء المذاهب الأخرى . راجع البدائع ( 7١8/5‏ ) » اللباب ( 180/79 ) » حاشية ابن 
عابدين ( ۳۳۸/٤‏ ) . 

)٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) ونلاحظ أن المصنف لم يذكر رأي محمد في المسألة . وهو يرى أن الملك يزول 
عن الوقف ولكن ليس بالقول بل بتسليمه إلى الولي . راجع البدائع واللباب وحاشية ابن عابدين في المواضع 
السابقة . 

- (5) وبه قال المالكية والحنابلة أيضًا . راجع المهذب ( ٥۷۸/١‏ ) » والنكت ورقة ١87‏ » حاشية الدسوقي 
۷٥/٤(‏ ) » لمغني ( ٥۹۸/٥‏ ) . 


11۱4۹ - لنا : ما روى عكرمة () عن أبي عباس ٩”‏ ها قال سمعت رسول اللّه 
بلق بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الْحبس © 

۰ - وري أنه قال « لا حبس عن فرائض الله » 9» وهذا يدل على أن الحبس 
بعد نزول آية المواريث مخالف لا قبله » وذلك أنهم كانوا يصنعون بمالهم ما شاؤا › 
وكان 9 الحبس كذلك » فلما نزلت آية المواريث نسخ ذلك . 
ظ ۱۸161 - فإن قيل : إنما يعنى بهذا حبس النساء في البيوت إذا أتين الفاحشة 0 

۲ - قلنا : ذاك ثبت بسورة النساء 9© وبحديث عبادة © والخبر 


)١(‏ عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس أصله من البربر قال طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتى 
بالباب وابن عباس في الدار . روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأبى هريرة وغيرهم . وروی 
2 هيم النخعي والشعبي وهما أقرانه وغيرهما . وهو من رجال الصحيحين توفي سنه 4 ٠١‏ ه وقيل ذلك . 
جع التهذيب ( ۲۹۲/۷ ) » شذرات الذهب ( ۱۳١/١‏ )»2 > طبقات الحفاظ ص ۳۷ خلاصة تهذيب الكمال 
ص ۲۲۹ » طبقات المفسرين ( ۳۸١/١‏ ) » والعبر ( ١71/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٦۳/١‏ ) وغيرها . 
(۲) سبقت ترجمته . 
(۳) هذا معناه . ونصه « لا حبس بعد سورة النساء » راجع فتح البارى ( ۲۳۸/۸ ) - سورة النساء » البيهقى 
باب من قال لا حبس عن فرائض الله قب ( ١57/‏ ) الدارقطني ( 58/4 ) رقم ٤‏ » كنز العمال باب الوعيد 
على تارك الوصية ( 1۱۹/۱١‏ ) رقم 4504868 
)٤(‏ هذه الرواية عن عكرمة عن ابن عباس أيضًا . أخرجها البيهقي باب من قال لا حبس عن فرائض الله ٠۹۲/١‏ ) 
وقال عنها « لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه » وهما ضعيفان . . وهذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح القاضي . 


والدارقطني ( 18/4 ) رقم ( ٤‏ ) . (5) في ( ن ) : [ وإن كان ] 
(1) يقصد بذلك قوله تعالى : طا رال باوت القحكَة ين يسك اشک يهي اڙهڪ ن 


كتبثوأ نیک إن عيوب عي يتقو لمث أو مل اله كم تسبي 4 آية ( ٠١‏ ) النساء . قال القرطبي 
« هذه أول عزمات الزناة » وكان هذا في ابتداء الإسلام » قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ 
بالأذى الذي بعده » ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في الثيب . وقالت فرقة بل كان الإيذاء هو الأول ثم 
بالإمساك » والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة . فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ 
لهم السجن . راجع تفسير القرطبي ( ٠١١١/۲‏ ) . 

(۷) حكم هذه الآية وهو حبس النساء في البيوت نسخ فيما يشير إليه نص القرطبي السابق بقوله تعالى بعدها : 
© ولان انها ویم تاو إت 6 راتسا را نا د آله كان ابا يسما © آية ( )1١‏ 
سورة النساء وهو ما قصده المصنف بقوله ذاك ثبت بسورة النساء . 

(۸) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى صحابي من الموصوفين بالورع شهد العقبة وبدار وسائر 
المشاهد ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولي القضاء بفلسطين روى ١8١‏ حديئًا اتفق البخاري ومسلم على 
ست منها وتوفي بالرملة أو بيت المقدس سنة ۳٤‏ ه . راجع التهذيب ( ١١١/5‏ ) » والإصابة ( ۲۹۸/۲ ) » = 


يقتضي 2١‏ حبسا بنسخ الفرائض التي في سورة النساء وهي فرائض. الاموال ° . 
۴ - فإن قيل إنما "© نهى عن السائبة ٠‏ والوصية 20 والبحيرة . 
4 - قلنا : هذا ساقط من ثلاثة وجه 


' أن البحيرة 29 والسائبة إطلاق وليس بحبس » لأنهم كانوا يخرجونها من‎ - ٠ 
] 9 حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها ء كما يزول الملك عن المعتق بالعتق [ وهذا إطلاق‎ 
. وهو ضد حبس‎ 

١‏ - والثاني : أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام » وإنما كانت في 
الجاهلية » والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه إلى أن نزلت السورة . 

۷ - والثالث : أنه © عام في الوقف » وما ذكروه فلم "© يجز تخصيصه بغير 


دليل . 


الاستيعاب ( ۸۰۷/۲ ) » الأعلام ( */758 ) . وغيرها . ويقصد بحديثه ما رواه عن النبي ي أنه قال 
« خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » قال 
الإمام الشوكاني رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . راجع نيل الأوطار ( ۸۷/۷ ) . فبهذا الحديث يكون 
حكم الحبس الثابت في الآية منسوحًا . )١(‏ أي خبر [ لا حبس عن فرائض الله ] . 
(۲) قال الشيرازي « . . قالوا روي عن ابن عباس أنه قال لما نزلت سورة النساء وفرض الله الفرائض قال النبي 
به : لا حبس بعد سورة النساء . قلنا : المراد الحبس المسقط لفرائض الله و ومازاد على الثلث فإن الفرائض 
به تتعلق ‏ راجع التكت ورقة ٠۸۳‏ © . (۳) في ( ع ) : [ إنها ] بدل « إنما ) . 

(4) السائبة المهملة والبعير يدرك نتاج نتاجه فيسيب أي يترك لا يركب » والناقة كانت تسيب في الجاهلية ... 
لنذر ونحوه » أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت » أو كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو 
نحت دابته من مشقة أو حرب قال هي سائبة . وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلأ ولا تركب . راجع القاموس 
المحيط باب الباء فصل السين ( 89/١‏ ) . 

(5) الوصيلة الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ومن الشاء التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين » فإن ولدت في 
السابعة عناقًا وجديًا قيل وصلت أخاها فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء » وتجرى مجرى السائبة أو 
الوصيلة الشاة خاصة . كانت إذا ولدت الأنثى فهي لهم وإذا ولدت ذ كرا جعلوه لآلهتهم » وإن ولدت ذكرا وأثثى 
فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها وإذا ولدت ذكرا قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم » أو هي 
شاة تلد ذكرًا وأنثى هذا قربان لآلهتنا . راجع القاموس المحيط باب اللام فصل الوأو ( 55/4 ) . 

(7) عرفت بمثل تعريف السائبة والوصيلة إلا أنهم قالوا إنها التي ولدت خمسة أبطن . وقيل هي ابنة السائبة 
وحكمها حكم أمها . راجع القاموس المحيط باب الراء فصل الباء ( 581/١‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ). (۸) أي نهيه عن الحبس . 

(؟)في ( ص ) › (ت) : [لم]. 


نفس كتاب الوقف 


3۸10۸ لحك ا ا اودر كم 
الشعبي 29 عن شر شريح ( 

۹ - أنه قال : جاء محمد ببيع الحبس © 

181٠0‏ - وهذا إخبار عن شريغته © يِه » ولا يقال إنه مرسل ؛ لأن إرساله لا 
يمنع الاستدلال به عندنا 9© . ش 


o oi ويدل عليه‎ - 1 


. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ كرام ] وكلاهما لم نقف له على ترجمة » وربا وقع غلط من الناسخ في سند 
الأثر» وسوف يتضح هذا عند تخريجه . 

(۳) في ( ع ) [ الشفعى ] وهو خطأ . وهو عامر بن شرا حيل أبو عمرو الكوفي أدرك خمسمائة من الصحابة » 
وقال : ما كتبت سوداء في بيضاء قط . ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي » ولا حدثني رجل 
بحديث إلا حفظته » قال أبو مخلد : ما رأيت أفقه من الشعبي توفي سنة ( ٠١۳‏ ه ) . راجع طبقات الحفاظ 
ص۲۳ » التهذيب ( 55/0 ) » خلاصة تهذيب الكمال ص 55 ١‏ طبقات القراء ( ٠٠١/۱‏ ) » العبر ( )171//١‏ » 
النجوم الزاهرة ( ۲٠۳/١‏ ) » تقريب التهذيب ١‏ ( /۳۸۷ ) » البداية والنهاية ( ۲۳١/۹‏ ) . 

(5) شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي القاضي » أدرك النبى به ولم يره . ولى القضاء لعمر 
وعثمان وعلى ومعاوية ستين سنة إلى أيام الحجاج » فاستعفي وله مائة وعشرين سنة توفي سنة ۷۸ ه . راجع 
الإصابة ( ۲۳٣/۳‏ ) » طبقات الحفاظ ص١‏ ؟ » التهذيب ( ۳۲٠/٤‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ص١٠٤١‏ 
العبر ( ۸٩/۱‏ ) وغيرها . 

(0) الأثر ذكره البيهقي في السان الكبرى وابن أبي شيبة في مصتفه وسند الأثر عندهما عن وكيع وابن أي 
زائدة عن مسعر عن أبي عون عن شريح « قال : جاء محمد ببيع الحبس » وفي رواية بنع الحبس » وربما وقع 
غلط من الناسخ كما سبقت الإشارة في السند » > فلم نجد لمعن بن كلام أو كرام ترجمة بين المحدثين أو الفقهاء , 
وأما الشعبي فيصح أن يكون في السند لأنه من تلاميذه شريح . راجع السنن الكبرى - كتاب الوقف - باب 
من قال : لا حبس عن فرائض الله ( 17/5 ) » مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع ( 151/5 ) » ونصب 
الراية ( ٤۷۷/۳‏ ) . (1) في ( ص ) › ( ت ) [ شرعه ]. 

(۷) قال الشيرازي : قالوا : روي عن شريح أنه قال : جاء محمد ببيع الحبس » وروي يإطلاق الحبس » قلنا : 
هو مرسل » » ثم يحتمل أنه أراد الحبس الذي في الجاهلية . راجع النكت ورقة Oe ٠۸۳‏ 
MLN SE Ea‏ 
جاء محمد يلھ ياطلاقه هو الذي في كتاب الله ق «( مَا جعَلَ أله ين جر MS‏ 
من الآية ٠١‏ سورة المائدة راجع مختصر خلافيات البيهقي ورقة ۲۲١‏ . 

(۸) بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد » قال الهيئمي : وبشير هذا لم نجد من ترجم له . مجمع الزوائد ( 717/4 ) . 


r. 


صور لزوم الوقف وجوازه علسلل ل - VV ٥/۸ =m‏ 


بن حرم / 2١‏ عن عمرو بن سليم ” عن عبد الله بن زيد الأنصاري ‏ أنه تصدق 
بحائط فأ تى أبوه النبي عي فقال : يا رسول الله إنها كلت في وجوهنا » ولم يكن لنا 
مال غيره » فدعا عبد اللّه وقال : إن الله قد قبل منك صدقتك » ورد على أبويك : قال 
بشير ^ : فتوارثناها 9© بعد ذلك (© . 

۲ - فإن قيل : كان الحائط لهما " . 

۳ - قلنا : روي أنه تصدق بحائط © وروي أنه تصدق با ليس له مال 
غيره » وقال أبوه لرسول الله ی : « تصدق بحائط » وكان لنا وله منه كفاف ©© . 


(1) قبل اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد الأنصاري الخزرجى ثم البخاري » قيل : إنه كان أعلم أهل المدينة بالقضاءء 
وقد تولى القضاء بها وإمارتها » وله خبرة بالسيرة » وهو ثقة » توفي سنة ( ۱۲۰ ه) . راجع التهذيب ( ۲٤/۱۲‏ ) » 
التقريب ( 797/5 ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ( )ع شذرات الذهب ( ١51/١‏ ) . 

(۲) عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد بن عامر زريق الأنصاري » روى عن قنادة وابن الزبير وسعيد بن 
المسيب وغيرهم . وعنه روى ابنه سعيد وأبو بكر بن المتكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم » 
وهو تابعي ثقة توفي سنة ( ٠١٤‏ ه ) راجع التهذيب ( 45/8 ) » التقريب ( ۷٠/۲‏ ) » الجرح والتعديل 
(كله؟١‏ )ء التاريخ الكبير ( 799/5 ) . 

عبد الله ینزید ين عاصع ين نت البخازي الأنمباري . صحابي من أهل المدينة » شهد بدرًا وقتل 
مسيلة الكذاب يوم اليمامة له ٤۸‏ حديثًا » قتل في وقعة الحرة سنة ( 1۳ ه ) . راجع التهذيب ( ۲۲۳/١‏ ) » 
الاستيعاب ( ٩۱۳/۳‏ ) » الأعلام ( 88/4 ) وغيرها . 

. في ( ص ) » ( ن) : [ حسن ] وساقطة من ( م ) » ( ع ) وما أثبتناه من نص الحاكم‎ )٤( 
. ] في (م)٠(ع) :[ فتوارثنا‎ )5( 

(1) الحديث يروى برويات عدة » أصحها هذا الطريق الذي ذكره المصنف . قال الحاكم : الحديث وإن كان 
صحيبحا على شرط الشيخين فإني لا أرى بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد الله بن زيد . راجع 
المستدرك ( ۳٤١۸/٤‏ ) » سنن الدارقطني بلفظ الحاكم ( ٠٠١/4‏ ) رقم 4 » وكنز العمال ( 84/١١‏ ) رقم 
(۳۰۷/۱ ) وانظر مجمع الزوائد ( 777/4 ) . 

(۷) قال الشيرازي : قلنا : ذاك كان لأبويه » ألا ترى أنه رده عليهما دونه ؟ ولأنه ورئهما فلو كان له لما ورثه 
ا . راجع النكت ورقة ١87‏ وقال في مختصر الخلافيات ( .. هذا مرسل ؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد 
اله توفي في خلافة عثمان ولم ید رکه أبو بكر بن حزم » ورواه بشير بن محمد عن عبد الله بن زيد وهو أيضًا 
مرسل ؛ لأن بشيرا لم يدرك عبد اله بن زيد » ورواه عمرو بن سليم عن عبداللّه بن زيد وهو أيضًا مرسل . 
راجع مختصر الخلافيات ورقة ۲۲١‏ 1 

(۸) في ( ص ) » ( ن ) : [ بحائط ] وفى ( م ) : [ وبها ] 

(۹) راجع المستدرك ( 318/4 ) . 


4 - فإن قيل : يجوز أن يكون تصدق. بأصلها 

56 - قلنا * لو كان كذلك زال ملكه » [ وكان ] ٩‏ لا يجوز ردها باتفاق . 

5 - ولأنها نوع صدقة ة فلا يلزم بمجرد (" قوله . أصله : إذا تصدق بها على معين . 

۷ - ولا إزالة ملك إلى غير مالك فلا يلزم فى غير الآدمى بمجرد قوله . 
أصله : إذا وقف على المكاتبين ° . 

4 - ولأن كل صدقة قة لا تلزمه إذا كانت على المكاتب » وأم الولد لا تلزم )¢ 
إذا كانت على حر © . ۰ 

8 - أصله : إذا قال تصدقت بدارى على فلان أو على الفقراء ولم يجتمع مع 
لفظ الصدقة قرينة ولا نة © [ لأن كل صدقة ”© ] لا تلزم بمجرد قوله تصدقت على 
فلان لم تلزمه وإن ا 

٠‏ - أصله : إذا كانت على مكاتب . ولأن الملك لو زال في الوقف (© لم 
يستحق الواقف ثواب الصدقة بالغلة ؛ لأنها صدقة بغير 9 ملكه » وفى علمنا أنه 
يستحق الثواب بالصدقة دلالة على بقاء ملكه فى الأصل . 

۱ - ولا يلزم إذا أخرجه مخر- ج الوصايا ؛ لأنه 210 باق على حكم ملكه وا 
E e‏ 

500 Os 
قبل القبض ؟ ومعلوم أن امتناع التمليك قد استقر عند مخالفنا في الأصل » فكان يجب‎ 
. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فکان ] . (۲) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1 مجرد]‎ )١( 

(9) في (م ٠)‏ ( ع ) : [ الكاتبين ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يلم ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ آخر وهو خطأ]. (1) في ( ع ) : [ ولايته وهو خطأ ] . 
(۷) ساقطة من ( م ) 2 (ع ) . 

(۸) النية ليست شرطًا لصحة الوقف بل يصح بدونها » وإما فائدة النية فيه هو حصول الثواب إن تصدق على 
وجه القربة » قال ابن نجيم : وأما الوصية فكالعتق » إن قصد التقرب فله الثواب » وإلا فهي صحيحة فقط » 
وأما الوقف : فليس عبادة وضعًا بدليل صحته من الكافر فإن نوى القُربة فله الثواب وإلا فلا . راجع الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص ۲٣۳‏ . 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الوقت ع وهو خطأ . )٠١(‏ في (م)٠(ع):[تعين‏ ] وهو خطأ . 
)١1١(‏ في (م)٠(ع)‏ : [ بأنها ] وهو خطأ . 


صور لزوم الوقف وجوازہ سي لب سح ٣۷۷۷/۸‏ 
أن يمتنع تمليك الثمار كما امتنع من أصلها . 

۳ - ولأن الوقف في حال الحياة يتضمن تمليك ما لم يخلق [ لمن لم 
يخلق (2] وهذا لا يصح في العقود الواقعة حال الحياة © . 

4 - ولا يلزم إذا أخرجه مخرج الوصايا ؛ لأن الوصية تصح بما لم يخلق ولمن 
للق 53 , 

- ولأنه إيجاب حق في الثمار وا منافع فلا يزيل املك عن الرقاب » كما لو 
أعارها 29 » أو نذر الصدقة بثمارها أو كانت الثمار موجودة فتصدق بها . 

. فإن قيل : عندنا قد أوجب الحتق في الرقبة‎ - ٦ 

۷ - قلنا : بل أوجب في الثمرة ؛ لأن الموقوف عليهم © لا منفعة لهم في 
العين © وإنما حبس العين لاستيفاء الحق في الثمرة . 

۸ - فإن قيل : [ هذا " ع يبطل إذا حكم الحاكم . [ قلنا : لم يزل الملك 
يإيجاب الحق في الثمرة » وإنما زال بحكم الحاكم في 0 ] موضع الاجتهاد . 

4۹ - فإن قيل : يبطل به إذا أخرجه مخرج الوصايا © 


. ساقط من ( م ) + ( ع ) . (۲) كعقد البيع والرهن وغيرهما‎ )١( 

(۳) الوصية وإن صحت با لم يخلق لكنه يشترط وجوده عند موت الموصي إلا في ثمرة البستان . قال في 
البدائع : « وتصح الوصية بما في بطن جاريته أو دابته » وبالصوف على ظهر غنمه » وباللين في ضرعها » وثمرة 
يستانه وثمرة أشجاره وإن لم يكن شيء من ذلك موجودًا للحال . وأما وجوده عند موت الموصي فهل هو شرط 
بقاء الوصية على الصحة ؟ فأما في الثلث والعين المشار إليها فشرط حتى لو أوصى بثلث ماله » وله مال عند 
إنشاء الوصية » ثم هلك ثم مات الموصى بطلت الوصية فيما زاد على الثلث . وكذا الوصية با في البطن والضرع 
وبما على الظهر من الصوف واللبن والولد حتى لو مات بطلت الوصية إذا لم يكن موجودًا وقت موته . وأما 
الوصية بالثمرة فليس بشرط استحسانا والقياس أن يكون شرطا . البدائع ( 54/5 ) . وكذا فإن الموصى له 
يشترط أن يكون موجودًا » قال في البدائع : وأما الذي يرجع إلى الموصى له فمنها : أن يكون موجودًا » فإن لم 
يكن موجودًا لا تصح الوصية ؛ لأن الوصية لا تصح للمعدوم . البدائع ( 77/1 ) وعلى هذا فإن كلام 
المصنف هنا لا يسلم على إطلاقه . )٤(‏ في ( م ) (١‏ ع) : [ أعادها ع وهو خطأ . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الوقف عندهم ] هو خطأ . 

(5) في (ن ) : [ المعين ] 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) [ وهذا لا ] والصواب ما أثبتناه . 

(۸) ساقطة من ( م ) » ( ع ) « وهذا إحدى صورتين يلزم الوقف فيهما عند أبي حنيفة كما سبق . 
(9) معلوم أن الوقف يلزم عند أبي حنيفة إذا حرج مخرج الوصايا . 


٠‏ - فلنا : ما يزول املك بالموت لا بإيجاب الحق في الثمرة [ وما ° ] بيقى 
الأصل على حكم ملكه © كما لو أوصى بثمارها . 

1 - احتجوا : بصدقة رسول الله عل . 

5 - قلنا : لا دلالة فيها ؛ لأن المنافع ‏ عندنا من الوقف حق الورثة ورسول 
الله كله لم يورث © . فلما سقطت سهام المواريث من تركته صار حكمه حكم سائر 
الناس قبل نزول © آية الموارث ”° . 


1A1A1‏ - اجر : بما روى أن عمر بن الخطاب #ه أتى النبي عتم فقال : : إني 
أصبت مالا كثيرًا واللّه ما أصبت مالا قط هو عندي أنفس منه » فما تأمرني ؟ فقال النبي 


ر : « إن سگ شنت تضدقت بها وخبست أضلها . قال : فجعلها عمر 5ه صدقة لا تباع 
[ ولا توهب ©" ] ولا تورث © . 


4 - الجواب : أن هذا يحتمل أن يكون ©© قبل نزول النساء [ لأنها © ] 


] من ( ن ) ساقطة من غيرها . (۲) في ( ص ) » ( ن ) : [ ملكه استوفا الثمرة‎ )١( 
0. ع ) :1[ المنافع ] وهو خطاأ‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۳( 

)٤(‏ في ( م ) ١»‏ ( ع ) :1 مورث ع وهو خطأ ويدل عليه ما روي عن أبي بكر الصديق هه عن النبى ل 
قال : « لا نورث ما تركناه صدقة © . 

راجع نيل الأوطار ( 75/5 ) . () في (م) ٠‏ ( ع ) : [ زوال ] وهو خطأ . 
(1) قال الشيرازي معترضًا على كون المانع من الوقف حق الورثة : « ولأنه - الوقف - جهة يلك بها اقتطاع 
الملك عن الورثة بعد موته بالوصية » فوجب أن يملكها في حياته كالعتق . راجع النكت ورقة ٠۸۳‏ 1 
الواريث هي قوله تعالى  :‏ يويك آله ن لد لادک م غل حك لانن ون كل سا وق نكي له لَه 
كن ف د 6 کی تی اشرات کہ کیرک شال مك ز1 د 06ل وه ل 4 
ود وور أوَاهُ لايد الس فان کان ل حو ليد سدس من بعد وص بوص يبآ أ دين اناكم ونا 1 
تدرو أيهم أب ل تنما ريمه م اس إِنَّ انه ان عَليمًا حَكِيمًا # سورة النساء آية ( ١١‏ ) . 
(۷) من ( ن ) وساقطة من غيرها . 

(۸) الحديث متفق على صحته » أخرجه البخاري باب الشروط في الوقف ( 70/7 ) » وابن حجر في الفتح 
باب الوقف كيف يكتب ( ۳۹۹/۰ ) » ومسلم باب الوقف بلفظ قريب ۱۲٣۵/۳‏ رقم © ( 1575 ) » 
وابن ماجه - باب الوقف ( ۸۰۱/۲ ) رقم 783457 والدارقطني - باب كيف يكتب الحبس ( ۱۸۹/٤‏ ) »› 
الترمذى - الوقف ( 593/7 ) رقم ١70‏ والنسائي - الأحباس -كيف يكتب الحبس ( ۲۳١/١‏ ) رقم 
۷ وأبو داود في المسند ( ؟/؟١‏ ) » والشافعي في المستد ص ۳۳۸ . 

(5) في ( ن ) : [ يكون نزل ] وهو خطأ )٠١( ١.‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع ٠)‏ 


صور لزوم الوقف وجوازه حب ب الم لم ميس ۳۷۷۹/۸ 


مدنية 2 » وقد كانت الوقوف لازمة قبلها كما تلزم الوصية بجميع المال » ويحتمل أن. 
تكون القصة بعد نزول النساء ؛ فوجب التوقف في الخبر حتى يعلم التاريخ . 

6 - فإن قيل : الوقف عندكم جائز » ولازم إذا أخرجه مخرج الوصية ؛ فدل 

5 - قلنا : إنما يجوز عندنا وصية من الثلث » وسورة النساء اقتضت ثبوت <° 

حق الورثة بعد الوصايا 29 » ثم هذا الخبر قد اختلفت ألفاظه » فروى : «إن شعت 
حبست أصلها » » وروي « إن س شت أمسكت أصلها » رواه ابن علية 9» » عن ابن 
عوف ”© وإمساك أصلها » › ا الوقف عندهم > لان الوقف إذا صح خرج من ملكه 
e‏ وتو aT‏ 
اللفظ الذي له لا يحتمل . 

۷ - وهذا كما قال [ رسول الله( ''©] یھ : « امسکوا عليكم أموالكم لا تعمروها ٩»‏ 


)١(‏ اختلف العلماء في تعريف المكي والمدني من القرآن على أقوال أشهرها : أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو 
بغير مكة » والمدني ما نزل بعدها ولو بغير المدينة . راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - تحقيق محمد أبو 
الفضل ( 77/١‏ ) ط مكتبة دار التراث 
(۲) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) وذلك لقوله تعالى : 8 .. من بعد وصق بُوْصٍ ہا أو دين e‏ 
٤(‏ ) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى المعروف بابن علية . وهي أمه . روى عن حبيب بن الشهيد 
وحميد الطويل وداود بن أبي هند والثوري وابن عوف وغيرهم . وعنه روى الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل 
yy‏ امكو لوحو حدر د 0 
جع التهذيب ( ۲۷١/١‏ ) » الجمع بين رجال الصحيحين ص ١١١‏ » تقريب التهذيب ( ٠٥/١‏ ) » خلاصة 
ا ير ا ٠‏ ) طبقات الحفاظ ص ۱۲۸ › العبر ( 7١١/١‏ ) »> 
النجوم الزاهرة ۲ ( ١514/‏ ) وغيرها . 


(©) سبقت ترجمته . (5) في (ن) :[ حبس أصلها]. 
(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ممل ]. 
(5) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . )٠١(‏ ساقطة من ( ص ) › ( ك ) 


)١١(‏ الحديث يروى من طريق جابر . راجع صحيح مسلم - كتاب الهبات ( ۱۲٤٦/۳‏ ) » سنن أبي داود 
- كتاب البيوع والإجارات - باب في العمرى ( ۸۱۷/۳ ) » والنسائي - كتاب العمرى ( ۲۷٤/١‏ ) رقم 
۲ » مسند أحمد ( ۲۹۳/۳ ) وانظر نصب الراية ( ۱۲۷/٤‏ ) والغفرى - ما يجعل لك طول عمرك أو 
عمره » وعمرته إياه وأعمرته : جعلته له راجع القاموس المحيط - باب الراء فصل العين ( 48/9 ) . 


يض 


ويكون معنى آخر (“ أنه أمره بالتمسك بالملك والصدقة بالثمرة ‏ أبدًا » وهذا لا يكون 
إلا أن يوجب الصدقة حال حياته وشرط عدمه فيما بعد ذلك » فيكون وصية على [ ما 
قال ] © أبو حنيفة ياه وقوله : لا تباع ولا توهب ؛ لأنه نذر أن يتصدق بثمرتها ©» 
وقوله : حبست الأصل : معناه : أمسكته [ لتمضى 9 ] ما أوجبته 29 وهذا كمن نذر 
أن يتصدق بثمرته » فإن الأصل محبوس حتى يفي نذره » وإن كان لم يتصرف في 
الأصل . وإذا بطل الوصف انتقض بالوصية بالغلة © والسكنى ؛ لأن © ذلك يلزم (© 
بالوصية » ولا يلزم بالإيجاب في حال الحياة © . 

4 - ولأن الوقف تصرف في منافع تستوفى من العين كالإجارة ؛ فيدخل معه 
اة اسک «0, 

6 - وأما العبارة الثانية فقولهم : إزالة ملك ٠١‏ موضع الخلاف » فإن أرادوا أنه 
قصد إزالة الملك » وعقد على ذلك » فهذا ليس يإزالة فى الحقيقة . ثم عندنا الوقف بعد 
الموت ليس يإزالة ملك » بل يزول الملك بالموت ويقف العين على حكم ملك الميت ”© 


. ما بالنسخ [ والثمرة ] والصواب ما أثبتناه‎ )۲( ٠ في (ن):[أخبر].‎ )١( 
. في ( ع ) : [ ما قاله ] ويقصد قول أبي حنيفة إلا أن يخرجه مخرج الوصايا‎ )۳( 

(5) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ بثمرته ] . (ه) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

(1) في (م)٠(ع)‏ : [ أوصيته ] . (۷) في ( م ) ء ( ع ) : [ فالغلة ] وهو خطأ . 
(۸) في (م)ء(ع):[1فإن]. (۹) في ( م ) (٠‏ ع ) :1 ولا يلزم ] وهو خخطأ . 
)٠١(‏ معنى هذا الكلام : أن الوصية تلزم بعد موت الموصي لا بقوله وهو حي ؛ لأنها تصرف مضاف إلى ما 
بعد الموت . 


: أجاز الأحناف الوصية بسكنى الدار استنادًا إلى دخولها تحت بعض العقود كالإجارة . قال في البدائع‎ )١١( 
وهو يدل على جواز الوصية بالغلة وبسكتى الدار دون الحادث من الولد وغيره » وه إغا كان ذلك ؛ لأن‎ 
الوصية إنما تجوز فيها يجرى فيه الإرث » أو فيما يدخحل تحت عقد من العقود في حال الحياة » والحادث من‎ 
» الولد وأخواته لا يجرى فيه الإرث ولا يدحل تحت عقد من العقود فلا يدخل تحت الوصية » بخلاف الغلة‎ 
فان له نظيرًا فى العقود . وأما الوصية بثمرة البستان والشجر فلا شك أنها تقع على الموجود وقت موت الموصي‎ 
واناوت بعد ونه | إن ذكر الأبد ؛ لأن اسم الثمرة يقع على الموجود والحادث بعد موته إن ذكر الأبد ؛ لأن‎ 
اسم الثمرة يقع على الموجود » والحادث منها يحتمل الدخول تحت بعض العقود وهو عقد المعاملة والوقف‎ 
) ۳٣٤/۷ ( راجع البدائع‎ 

سن لقال ارين : و جهة يملك انقطاع الملك عن الورثة بعد موته » فوجب أن يلك بها حال 
حياته كالعتق . النكت ورقة ۱۸۳ . 

(؟١)‏ في (ص)2(م)ء(ع):[الموت]. 


ولهذا تقضي منها ديونه إذا [ حدثت ] (© بأسباب متقدمة للموت . 

۰ - وأصله العتق . والمعنى فيه : أنه إتلاف الملك » وإتلاف الملك يقع بمجرد. 
القول » كالطلاق والبراءة من الديون ”“ . فأما الوقف : فليس إتلاف وإنما هو تبرع 
بالك مع بقاء المملوك © فلا يلزم بمجرد القول كالهبة “ . يبين ذلك أن أحكام 
الأملاك غير باقية بعد العتق » ولهذا لا يغصب © ولا تؤثر شروط العتق فيه » ولا يصح 
نقله من جهة إلى جهة كما لا يصح نفي الطلاق . 

1 - وأما الوقف : فمعنى الأملاك لا يزول عنه بدلالة أن معير الوقف ° 
يضمنه متلفه بالقيمة » ويصح غصبه » وتؤثر شروط الوقف فيه » وينتقل عن شروطه من 
جهة » فيقول : وقفته على فلان مدة حياته ثم من بعده للفقراء ثم لوالده 9© . 

5 - قالوا : إنما كان الوقف يلزم بعد الموت مع زوال ملك الواقف © فلن 
يلزمه في حال حياته مع بقاء ملكه أولى © . 

۴ - قلنا : يبطل بالوصية بالنفقة والسكنى ؛ فإنها لازمة ولو أوجب هذا الخبر 
في 20 حال حياته [ لم يلزم 29 ] . 


(۱) « حدثت » بدل من « تحدث » في : ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع )» ومن « تحددت ) في ( ن ) . 
(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الذنوب ] والصواب ما أثبتناه والمراد إبراء أصحاب الديون المدين من الدين . 
(۳) ساقطة من ( ص ) » ( ن ) : [ الملك ] . 

٤(‏ ) قال الشيرازي مقررًا هذا الاعتراض ومجيبًا عليه : « فإن قيل : العتق إتلاف فصح فمجرد القول 
كالطلاق » والوقف تبرع » فلم يلزم بمجرد القول كالهبة . قلنا : إذا جاز أن يكون العتق إتلاقًا ثم اعتبر فيه أن 
يكون المعتق من أهل التصرف » جاز أن يعتبر فيه معنى ينضم إلى القول . راجع النكت ورقة ٠۸۳‏ . 
(*) في (م)ء(ع):[يغضب ]. (5) كذا بالنسخ » والمراد العبد الموقوف . 

(۷) المشكلة في هذه المسألة طبقًا ما نص عليه الشيرازي أن مثل هذا الوقف يصح ١‏ مع أنه إن وقفها على 
الفقراء ثم لولده لما انتقلت إلى ولده أبدًا ؛ لأن الفقراء لاينقطعون › وأولاده لا يستحقون إلا إن عدم الفقراء » 
ولو وقف على ولده ثم على الفقراء من بعدهم لأمكن تصور حصول الانتقال ؛ لأن الولد قد ينقطع . وقد 
أجاب الشيرازي فقال : « قالوا : لو زال ملكه لما اعتبر شرطه كالعتق » قلنا : بالبيع يزول ملكه ثم تعتبر شروطه 
من الخيار والبراءة من العيوب » ثم يبطل إذا أوصى به ويخالف العتق ؛ فإنه يصير إلى جهة لا يعلم مصرفها › 
فلم يحتج إلى شرطه » والوقف يعلم مصرفه فاعتبر فيه شرطه » . النكت ورقة ١81‏ . 

(0) في (م) + ( ع ): 1 الواقف 1 ا 

(9) هو في معنى قول الشيرازي السابق « ولانه جهة يملك بها اقتطاع الملك عن الورثة بعد موته بالوصية 
فوجب أن يلك بها في حال حياته كالعتق » النكت ورقة ١817‏ . 

. (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١١( . ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٠١( 


لفن كتاب الوقف 


4 - فإن قيل : يلزمه في حال الحياة إذا قبضه وليس الكلام في كيفية اللزوم . 

6 - قلنا : وكذلك الوقف يلزم المقصود به فى حال الحياة يإقباضه » وهو 
الثمرة والمنفعة 8 

۸۱۹ - قالوا : تحبيس (2 أصل على وجه القربة ينتفع به مع بقاء عينه » فصح أن 
يلزمه بغير حكم الحاكم . أصله : بناء المسجد » وربا قالوا : حمس الأصل وَسكل المنفعة 
فوجب ©(" أن لا يقف صحته على حكم حاكم . 

5 أله : إذا جعل أرضه مدا‎ 2 A۸14۹۷ 

۸ - قلنا : لا فرق بين المسجد والوقف عندنا ؛ لأن كل واحد منهما لا يزول 
الملك فيه بمجرد القول حتى ينضم إليه معنى » فيعتبر في المسجد الصلاة فيه يإذن المالك 
ونعتبرها هنا حكم الحاكم ‏ أو إخراجه 7 على وجه الوصية . واختلاف المعنى الذي ينضم 
إلى “ القول لا يمنع التساوي . كما أن الهبة والوصية كل واحد منهما لا يلزم بالقول حتى 
ل ل ا ل ا ل 

4 - ولان المسجد يثلف الملك فيه إذا تم » بدلالة أن شرط الثاني 29 لا يؤثر 
في حكمه ؛ لأنه لو © ] جمل للسجد لطائفة من اناس » ومن بعدهم الطائقة 0 
أخرى كان لجميع الناس » كما أن المعتق | إذا شرط في العتق شرطًا لم © يؤثر شرطه › 
فلذلك زال الملك في كل واحد إلى غير مالك . 

اك ولا بان رشك كر E‏ رق ري 0 
ا م ب 005 
١ )١(‏ تحبيس » بدل من « يحبس » في النسخ جميعها . 

(۲) في ( ن ) : [ فوقف ] بدل مما جاء في سائر النسخ « فوجب » . 

(۳) في ( ن ) : [ أو أخرجه ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ وإخراجه ] . 

(؟) في (م)ء(ع):[إليه ] . 

(*) في ( ع ) : [ شرطا لثاني ] وفى ( م ) : [ شرط الثاني لانه ] 

(5) ساقطة من ( ص ) . (۷) في ( ص ) » ( ن ) : [ لطائفة ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولم ] وسبق نص الشيرازي وفيه الرد على عدم اعتبار الشرط في العتق واعتباره في 
الوقف أن جهة الوقف التي يصرف إليها معرفة خلافًا للعتق . 

(۹) ساقطة من ( م )2( ع ) . )١(‏ في (م)ء(ع): [السبل ] . 


٠.5‏ /إب 


أوجبه في الوقف يصح مع بقاء الأصل على ملكه وهو الصدقة بالثمار والغلة . 

» ولا يصح أن يكون مسجد مع بقاء ملكه » ولو فعل ذلك لم يصح‎ - ١ 
. فدل أن / المسجد من قبل العتق وأن الوقف مخالف له‎ 

1۰۲۴ د افالوا» إرالة e E ê A‏ الور فياف نويه انلا 
تقف صحته ولزومه على حكم حاكم . أصله : العتق . 

۴ - وربا قالوا : إزالة ملك لا إلى مالك . 

SS ۸1۰4‏ ا SN E‏ 
جعلت داري صدقة موقوفة » إن حكم بذلك حاكم صح وزال الملك ؛ لأنه “ مذهب 
أبي يوسف (© . وإن لم يحكم به لم يزل املك عندنا وعندهم المعنى في العتق ما قدمنا . 

٠‏ - قالوا : جهة من جهات الملك » فوجب أن لا يفتقر لزومها إلى حكم 
E‏ 

0 - ق قلا : الوقف لا تملك وام يرول ملك الوقوف لا إلى مالك » ويلك 
راف زر اساي ول ل الك » وإنما يملك بالقبض » فأما صدقة 
التطوع فهي دليلنا ؛ لأنها تبرع من غير إتلاف » فلم يلزم بمجرد القول © كذلك الوقف 
يجب أن يكون مثله . 

۷ - قالوا : أجزتم المسجد وأزلتم الملك إذا صلى فيه . ولم يصرح بلفظ 
التحبيس (©© فيه وأبطلتم الوقف [ وقد صرح بالتحبيس . قلنا : كما أجزتم العتق ولم 


يذ كر فيه التأبيد وأبطلتهم الوقف 9 ] على نفسه ثم على الفقراء وإن صرح فيه بالتأبيد . 


۸ - قالوا : إذا زال الملك في المسجد بفعل الصلاة فلم لا يزول بالقبض ؟ . 

۹ - قلنا : لأن القابض في الوقف هو الولي > وهو قائم مقام الواقف فيده 
كيده » والمصلى في المسجد يفعل الصلاة لله تعالى ر ا 
فصار كقبض وكيل المتصدق عليه . 


.عذأل1:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(۲) إذا وقف على نفسه ثم على جهات من بعده مسألة خلافية ستأتي فيما بعد . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ مجرد القبول ] هو خطأ . 

. ) ع ) :[ الحجبسى ] . (5) ساقط من ( م )2( ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 


"ed "E 
الملك في الموفوف‎ 
© قال أصحابنا : إذا صح 9 الوقف زال الملك لا إلى مالك‎ - ٠ 
وتال الشافعى . يزول الملك © في الصحيح من المذهب ©( ومن قال لا‎ - ۹4 
© يزول ملك الموقف فغلط » وإنما ذاك “ قول مالك‎ 
: © واختلف قول الشافع , إل م يزول الملك » فقال في هذا الكتاب‎ - ۳ 
و قول الشافعي إلى من يزو في‎ 


ك 
يزول إلى الله تعالى كالعتق . 
- وقال في الشهادات : يثبت الوقف [ بشاهدين أو ] بشاهد © ويين »› 


5 . ) بياض في ( ن‎ )١( 

(۲) بعد أن احتلف الفقهاء فيما يلزم به الوقف » احتلفوا فيما إذا لزم لمن يكون الملك في الموقوف » فعند الأحناف : 
يخرج من ملك الواقف » وهو الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة » ثم اختلفوا في الجهة التي ينتقل إليها الوقف » 
فعند الأحناف يخرج لا إلى مالك فيصير على حكم ملك الله تعالى » وهو ما قال به الشافعية في أحد القولين ..ولهم 
قول ثان بأنه يخرج إلى ملك الموقوف عليهم » وهو ما يحاول المصنف رده في هذه المسألة . ومذهب الحنابلة 
كالشافعية . راجع للأحناف . اللباب ( ۱۸۱/۲ ) » البدائع ( ۲۲۰/۹ ) » حاشية اين عابدين ( ۳۳۷/٤‏ ) ) 
وللشافعية والحنابلة المراجع المذكورة فيما بعد . (۳) ساقطة من ( م )62( ع). 

. ) "01/8 ( وبه قال الحنابلة أيضًا كما سبق . راجع المهذب ( ١/8/اه ) ء المغني‎ )٤( 

(5) بالنسخ [ زال ] وهو خخطأ والصحيح ما أثبتناه « ذاك » . 

(1) أي أن القول بعدم زوال املك عن الوقف هو قول مالك وليس الشافعي » جاء في التاج والإكليل المختصر : 
صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على حبسه » وهو لازم تزكية الأحباس على ملك محبسها » فقول اللخمي 
الحبس يسقط ملك الحبس غلط . التاج الأكليل ( 45/7 ) ط بهامش مواهب الجليل مكتبة النجاح بليبيا » وفى 
مواهب الجليل قال شارحًا للنص السابق : الملك للواقف ظاهره حتى في المساجد » ونقل القرافي الإجماع على 
أن المساجد ارتفع عنها الملك » وهو حلاف ما حكاه في اول الحبس من النوادر أن المساجد باقية أيضًا على ملك 
محبسها » . راجع مواهب الجليل ( 45/7 ) . ومع أن المالكية يرون عدم زوال املك في الموقف حتى في 
المساجد » إلا أنهم يرون أن وقف المسجد إذا خرب لا يعود إلى واقفه ؛ لأن الوقف المؤبد عندهم لا يعود فيه 
املك إلى صاحبه مرة أخرى . وسوف تأتي المسألة . 

(۷) أي كتاب الوقف . ۰ 
(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بشاهدين ] وفي غيرهما « بشاهد ويمين » وقد اخترنا الجمع بين « الشاهدين » 
والشاهد واليمين في العبارة . 


VA®/۸ 


املك في الموقوف 
فمن أصحابه من قال ر : هذا يدل على أنه بيلك الموقف عليه حتى يتبين © قيمته ) 


ومنهم من قال : هو لله » وثبت بالشاهد واليمين 9» . وعلى قول من يزعم أنه ينتقل 
املك © إلى الموقف عليه هل تجب الزكاة إذا وقف إبلا سائمة ) فيه وجهان : 

A۲14‏ - أحدهما : تجب الركاة إذا كان الوقف © على صغير › والآخر: لا يجب 
اا ا ا 

6 - لنا : أنه سبب لا يملك به ( © بيع عين بحال فلا يملك به [ العين  ]‏ . 
أصله : الوصية بالمنافع » ولأنه 22 أحد نوعي الوقف فلا ينتقل الملك فيه إلى غير الله 
[ تعالى ( م كالمسجد 5 

5 - ولأن كل من لا ينتقل إليه ملك المسجد لا ينتقل إليه ما وقف عليه » كالمكاتب . 

۷ - ولأنه لو انتقل إلى الموقف عليه لم يجز أن يتوقت 2١‏ ملكه كسائر 


] في ( ص ) › ( ت ) : [ ليبينه‎ )١( 

(۲) قال في المهذب : ٠‏ واختلف أصحابنا في الوقف » فقال أبو إسحاق : وعامة أصحابنا يبنى على القولين . 
فإن قلنا : اللك للموقف عليه » قضى فيه بالشاهد واليمين ؛ لأنه نقل ملك فقضى فيه بالشاهد واليمين كالبيع » 
وإن قلنا : إنه يتتقل إلى الله ك > لم يقض فيه بالشاهد واليمين ؛ لأنه إزالة ملك إلى غير الآدمي » فلم يقض فيه 
بالشاهد واليمين كالعتق » وقال أبو العباس 81 : يقضي فيه بالشاهد واليمين على القولين جميعًا ؛ لأن القصد 
بالوقف تمليك المنفعة » فقضى فيه بالشاهد واليمين كالإجارة » راجع المهذب ( ٤١۷/۲‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ص ) » ( ن ) . 

)٤(‏ السائمة الإبل الراعية » والراد التي ترعى الكل لياح من غير كلفة > والسوم شرط لوجوب الركاة في الأعام 
عند الجمهور خلاقًا للإمام مالك والليث » فلا يشترطان السوم لوجوب الزكاة . راجع القاموس الحيط باب الميم فصل 
السين ( 15/4 ) » اللباب ( ١51/1‏ ) » بداية المجتهد ( 181/١‏ ) » المهذب ( 155/١‏ ) » المغني ( ؟/لالا5 ) 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الوقف ] وهو خطأ . 

(5) قال في المهذب : ر لانجب - أي الزكاة - فيما لا يملكه ملكا تاا » كالمال الذي في يد مكاتبه ؛ لأنه لا 
يلك التصرف فيه » فهو كمال الأجنبي . وأما الماشية الموقوفة عليه فإنه يينى على أن الملك في الموقوف إلى من 
ينتقل ؟ وفيه قولان : أحدهما : إلى اله ك فلا تحب زكاته . والثاني : ينتقل إلى الموقوف عليه . وفي زكاته 
وجهان : أحدهما : تحب عليه ؛ لأنه يملكه ملكا تائًا مستقبًا فأشبه غير الوقف . والثاني : لا تحب لأنه ملك 
ضعيف » بدليل أنه لا بيلك التصرف في رقبته » فلم تحب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده - أي في يد 


المكاتب - راجع المهذب ( ۱۹۳/١‏ ) . (۷) في ( ن ) ۰ ( م )۰( ع ):1 9ه]. 
(8) بدل مما جاء في النسخ بلفظ : « عتق له » . 
(9) أي وقف ما دون المسجد . )٠١(‏ ساقطة من (ن) .أ 


= في ( ن )۰ ( م)٠(ع ) : [ يتوقف ] وهو حطأ » والمراد لم يجزأن يكون الوقف إلى وقت معين » بل‎ )١١( 


الأملاك . وفي علمنا أنه يصح أن يوقف عليه سنة ومن بعده على غيره ”“ دليل أن الملك 
لا ينتقل » ولو انتقل الملك لم ينتقل عن الموقف (© عليه بشرط ”2 المالك الأول » كسائر 
الأملاك . 


4 - احتجوا : بأنه سبب إذا طرأ على الملك لم يخرجه من حكم المالية © 
فوجب أن تكون له مالك يملكه كالبيع وعكسه العتق » ولأن كل ما ضمن بالقيمة كان 
له مالك كأم الولد ©© . 

8 - قلنا : هذا ”© يبطل بستارة الكعبة [ وآلة المسجد ع 9" . 


>« * ا 


= يكون مؤبدًا على تسليم ما سبق . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ غيرها ] وهو خطأ لأن الضمير عائد على الموقوف عليه الأول‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ الموقف ] وهو خط 

(۳) قال في اللباب : « وإذا صح الموقف على اختلافهم المار في صحته - بالقول أو بغيره خرج الوقف من 
ملك الواقف وصار حبيسا على حكم ملك الله تعالى ولم يدحل في ملك الموقف عليه ؛ لأنه لو ملكه لما انتقل 
عنه بشرط الواقف كسائر أملاكه » مع أنه ينتقل بالإجماع » . راجع اللباب ( 181/7 ) . 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عن المالكية ] وهو خطأ . 

(5) قال ابن قدامة : « لنا أن سببًا يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تليكه على وجه لم يخرج المال عن 
ماليته » فوجب أن ينتقل الملك إليه كالبهيمة والبيع » ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية 
والسكنى ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية » ويفارق العتق ؛ فإنه إنحراج عن المالية وامتناع التصرف في الرقبة 
لا ينع الملك كأم الولد . راجع المغني ( 507/0 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) »> (ع ) . (۷) ساقطة من ( ن ) . 


ما يلزم به الوقف FVAVIA‏ 


e مسن‎ 


ما يلزم به الوقف 


: أن لیا‎ E قال محمد‎ - ١ 

09 - وقال أبو يوسف : يلزم بمجرد القول (2 » وبه قال الشافعي © ا 
أنه تبرع إتلاف فوقف لزومه على القبض كالهبة . 

5 - ولأنه تبرع بالثمرة على أن 29 توجد 7“ في الثاني © 
موجودة لم يلزمه من غير قبض » فالمعدوم 29 أولى . 

۴ - احتجوا : بقوله عد احبس 00 أصلها » وتصدق بغلتها . 

64 - قلنا : هذا يدل على الجواز » فأما اللزوم » فلا » ولا يقال : إنه سأل 
النبي عقر عما تصح به القربة . 

9 - 7 القربة تصح بالقول » ولم يسأل النبى بل عن لزومها . 

5 ¬ قالوا : عمر بن الخطاب ونه ولى صدقته إلى أن مات » وولى على ابن 
بي طالب صدقته إلى أن مات » وقالوا في وقفهم : لا تباع ولا تورث © 
(1) سبقت الإشارة في المسألة الأولى إلى أن الفقهاء يحملون قول أي حنيفة بعدم زوال الملك عن الوقف 
بالقول على عدم الصحة » > ومن هنا فإن المصنف تكلم هنا عن لزوم الوقف حال الحياة عند محمد وأبي 
يوسف » هل هو بالقول أو بالقبض ؟ وترك الحديث عن رأي أبي حنيفة » والوقف يلزم عند أبي حنيفة أيضًا في 5 
حال الحياة في صورة من صور الوقف عنده » وهى التي حكم فيها القاضي بلزوم الوقف ؛ فقد سبق القول بأن 
الوقف يلزم عنده في حالتين : الأولى : ما إذا حكم به حاكم » والثانية : إذا أخرج مخرج الوصايا . وإن هذا» 
فالفارق بين رأي الإمام ويين رأي محمد أنه عند محمد يلزم بالقبض » وإن لم يحكم به حاكم » » أما عند أبي 
حنيفة فإنما يلزم بالقبض شريطة أن يحكم حاكم بلزومه . وعند أبي يوسف يلزم بالقول فقط وإن لم يقبض . راجع 
البدائع (8/1١925١؟1)‏ » حاشية ابن عابدين ( 778/4 ) » تبيين الحقائق ( ۳۲٣/۳‏ ) » اللباب ( ۲/ ١6٠‏ ). 
e‏ . وللحنابلة روايتان إحداهما : توافق رأي محمد . والأخرى 0 

جع المهذب ( ۱ ) » الأم ( ۲٠۸/۳‏ ) » حاشية الدسوقي ( ۷١/۲‏ ) ء المغني ( © / ٠‏ 

. ] (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ موحد‎ N 
. كذا بالنسخ ولعلها [ النائي  والمراد على أن توجد في المستقبل‎ )5( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ كالمعدوم ] . (۷) في ( ن ) : [ حبس ] وقد سبق تخريج الحديث‎ )1( 
الفرق بين الجواز واللزوم : هو أن الجائز ر يصح الرجوع عنه 2 حلاقا للازم‎ )۸( 
ا -781 ) والنكت ورقة ۱۸۳ » مختصر خلافيات‎ ١51/5 ( راجع سنن البيهقي‎ )9( 
. 77 البيهقي ورقة4‎ 


ولو تبرع بثمرة 


۷ -— قلنا : هذه الوقوف كانت جائزة » وقولهم : لا تباع وتورث ؛ لأنهم أوجبوها [ على 
هذا الوجه (© ] وقصدوا القربة ؛ حتى لا تباع » والكلام أن هذا القصد هل يرجع عنه أم لا ؟ . 
۸ - على أنه قد روي أن ” عمر بن الخطاب ذه ولى صدقته حفصة © . 
18884 - قالوا : سبب يزيل الملك عن الرقبة » فإذا لم يكن المقصود التمليك ‏ لم 

يفتقر إلى ٠‏ كالعتق © . 
A4‏ - : العتق إتلاف الرق 3 والإتلاف لا يتصور فيه القبض 3 والوقف 
جر O‏ 
۹ - قالوا اعد عير ات ييا فلم عرزي إلى القبض ”" كالإجارة . 
۲ - قلنا : قد يقصد بالوقف تمليك الأعيان وقد يقصد به المنافع » فهذا 
التخصيص لا معنى له » ثم الإجارة موضوعة للمعاوضة ؛ فلزومها لا يقف على القبض » 
والوقف تبرع في الحياة من غير إتلاف ؛ فلذلك جاز أن يقف على القبض . 
۳ - قالوا : القبول آكد من القبض ؛ لأنه شرط في جميع العقود » فإذا لم 
يعت aS‏ فالقبض أولى . 
5" ¬ قلنا : القبض في التبرع أقوى 0 بدلالة أن اللزوم يقع به 3 ولا ي يقع بالقبول . 
- قالوا : لو افتقر الوقف إلى القبض وقف على قبض الموقوف "عليه كالهبة 21 . 
5 - قلا : يطل بالرهن » فإنه يقف على القبض ولا يفتقر فيه إلى 2١9‏ قب قبض المرتهن . 
(۱) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۲) ساقطة من ( ك ) . 
(۳) أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي مقر › انك من ارات ا کات فل رول الله 
0-3 - تحت خنيس بن حذافة بن قيس » فلما تأت ذكرها عمر لأبي بكر وعرضها عليه » فلم يرجع إليه أبو بكر 
بكلمة » ففضب عمر » ثم عرضها على عثمان حين مانت رقية بنت رسول الله َه » » فقال عثمان : ما أريد أن 
أتزوج اليوم . فانطلق عمر إلى رسول الله ب فشكا إليه عثمان وأخبره بعرضه حفصة عليه » فقال رسول الله : 
« يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ؛ ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة » وتزوجها ب سنة ( © ه ) 
وقيل : سنة ( 7 ه ) وتوفيت في جمادى الأولى سنة ( 4١‏ ه) في بعض الأقوال . راجع الاستيعاب ( 1811/54)» 
شذرات الذهب ( ١١ ٠ /١‏ ) وانظر الرواية المشار إليها في سنن البيهقي ١06 ١71/7‏ ). 
)٤(‏ في ( ن ) : [ تمليك ] وفي غيرها : « تمليكا » . (5) راجع المغني لابن قدامة ( ٠٠٠/١‏ 
(5) في ( ن ) : [ فيجوز ] وهو خطأ . (۷) في ( ن ) : [ قبض ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في الشرع أولى ] . (3) في (م+)٠(ع):[إذا].‏ 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 الوقف ] وهو خطأ . 
(۱۱) راج جع أدلتهم في المسألة في الأم ( ۲۸١ - ۲۷٠/۳‏ ) » النكت ورقة 1١81‏ . 
)١۲(‏ ساقطة من ( ن) . 


VA۸4/۸ 


Ce i EN 


ما يجرى فيه الوقف 


۷ - قال أبو حنيفة : لا يلزم وقف المنقولات ”“ وإن أخرجه مَخْرَجَ الوصايا » 
هكذا قال شيوخنا (© ولم يتعرضوا للزوم وقفها بالحكم ° 

۸ - وقال الشافعي : ما يبقى 9) . أصله : إذا أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
وجاز بیعه جاز وقفه ”° . 

4۹4 - وهل ٩”‏ يجوز وقف الدراهم ؟ . فيه وجهان مرتبان على إجارتها © . 
لنا : حديث ابن عباس ما قال لا : نرلت سورة النساء قال رسول الله قي : « لا 
حبس عن فرائض الله » © . 

۰ - ولأنه ما ينقل ويحول أو لا يبقى على وجه الدهر » فلم يصح وقفه 
كالطبيب © . | 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب محمد وأبى يوسف جواز وقف النقول إذا كان تابعًا للعقار . كما أجاز 
محمد الوقف في بعض المنقولات التي جرى فيها العرف متفردة » ونما لم يجز وقف المنقول مطلقًا عند الإمام 
ومنفردًا عند أبي يوسف ؛ لأن من شرط الوقف أن يكون مؤبدًا عند الأحناف » وهذا يستلزم كون الموقف مما 
يبقى ولا يستهلك بالاستعمال » وهذا لا يتحقق في المنقول ؛ لأن من شأنه الهلاك وعدم البقاء . راجع اللباب 
( ۱۸۲/۲ ) » البدائع ( ۲۲۰/۹ ) » حاشية ابن عابدين ( 71/4" ) والهداية مع الكفاية وشرح فتح القدير 
(ه[و؟؛ ¬ ۳۰( . ش 
(۲) المراد بالشيوخ من لم يدرك أبا حنيفة . راجع حاشية ابن عابدين ( 455/54 ) . 
() أي إذا حكم الحاكم بلزوم الوقف في المنقول » ومن المعلوم أن حكم الحاكم في العقار يجعله لازمًا » ورجا 

سكتوا عن بيان حكم الوقف في المنقول إذا حكم به الحاكم اقتصارًا على بيان حكم إحدى الصورتين وهو 

إخراجه مخرج الوصايا » فيكون حكم الثانية ماثلا » ولا يلزم فيها ؛ لأنه لا فرق بينهما في العقارء فكذا في المنقول . 

(4) أي يجوز وقف ما يبقى من المنقولات », مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه . 

(5) بقول الشافعي قال المالكية والحنابلة . راجع مغني امحتاج ( ۳۷۷/١‏ ) » المهذب ( ٥۷١/١‏ ) » النكت 

ورقة 1۸١‏ ء حاشية الدسوقي ( ۷۷/٤‏ ) » مواهب الجليل ( ۲٠/١‏ ) ء المغني ( 747/8 ) 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهذا ] هو خطأ . ١‏ 

(۷) راجع المهذب ( ٥۷١/١‏ ) وقد. سبق الحديث عن حكم إجارة الدراهم والدنانير . 

(۸) سبق تخريج الحديث ا 

(9) قال الشيرازي مجيبًا : « قالوا : منقول لا يبقى على وجه الدهر فهو كالطبيب . قلنا : ذاك لا يصح فيه = 


3 


55" - ولأن كل ما لو أوقفه ۳ على مكاتب لم يلزم فإذا أوقفه © على خر لم 
يلزمه كالطعام 0 ولانه صدقة لا 9) تلزمه فى الطعام فله () تلزم فى الثياب 02( 

65 - أصله : إذا قال : تصدقت على [ بني 9" ] فلان ولم يبق الوقف . ولا 
يلزم إذا حكم الحاكم ؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه . 

۳ - فإن قلنا : يلزم في المنقولات 

4 - قلنا : بمثله في الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك © . 

© ولأن ما لا يبقى على وجه الدهر © وقفه مؤقت بمدة بقائه ولو‎ - ‰٥ 
. ©" صرح بالتوقيت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطعًا‎ 


= معنى الوقف ؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به مع حبس العين وهذا خلافه » . راجع التكت ورقة ١81‏ . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ وقفه ] . )ليم )© (ع) وفع . 
(۳) هذا التعليل الذي جاء به المصنف يظهر لنا أنه لا يرى القول بجواز وقف المنقول ؛ لان المانع من صحة 
الوقف على المكاتب أن ملك المكاتب غير مستقر فلا يوقف عليه . وسواء في ذلك أكان الموقوف عقارًا أو 
منقولًا » وليس لنوع الموقف دخل » ولذا قال ابن قدامة : « لا يصح الوقف على المكاتب وإن كان يلك » لأن 
ملكه غير مستقر » راجع المغني ( 545/9 ) . ثم إن الماتع في وقف الطعام أنه لا يمكن الانتفاع به إلا 
باستهلاك عينه » وهذا ينافيّ حقيقة الوقف التي هي حبس العين وتسبيل المنفعة » حلافا لغيره من المنقولات » 
فقد يمكن الانتفاع ببعضها من غير استهلاك عينيها . ٤(‏ » 5) في ( م ) + (ع) :1لا ]. ٠‏ 
(1) القاعدة عند الفقهاء : أن ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز بيعه وجاز وقفه » ولذا قال ابن قدامة : 
« وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا 
يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم . إلا شيعا يحكى عن مالك والأوزعي في وقف الطعام أنه يجوز » 
راجع المغني ( 510/9 ) . (۷) ساقطة من ( م ) 6( ع ). 
(۸) ما نسب إلى الإمام مالك من جواز وقف الطعام فيه تردد عند المالكية » والصحيح عدمه ؛ لانه ينافي 
حقيقة الوقف التي هي حبس العين وتسبيل المنفعة » والمحققون في المذهب المالكي يرون أن ما ورد في جواز 
غير صحيح . قال في الشرح الكبير  :‏ والمراد وقفه للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه » وأما إن وقف مع 
بقاء عينه فلا يجوز اتفاقًا ؛ إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك » وفسر الحطاب هذه العبارة الآخيرة بقوله : 
«إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه » فليس إلا المنع . لأنه تحجير من غير منفعة 
تعود على أحد » وذلك ما يؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال » ا ا 
مواهب الجليل ( ۲۲/٢‏ ) . 
(۹) في (م+)٠(ع):1الأرض]‏ . )٠١(‏ في (ت):[فلوع. 
)١١(‏ قال الشيرازي: : قالوا : ما لا يبقى وقفه مؤقت فصار كما لو صرح فيه بالتوقيت » قلنا : ما لا يصح 
تمليكه بالبيع مؤقت » ثم لا يصير كما لو صرح فيه بالتوقيت . راجع النكت ورقة ٠۸۳‏ . 


ما يجرى فيه الوقف بج چ ا 


5 - احتجوا : مارو أن لبي کے هت عبر على الات نا 
من خالد (© وابن جميل ٩”‏ والعباس © 

۷ - فقال النبي ب أما حال ققد طلمتمره 4 له حبس [ درا ] 0 
وأعتده في سبيل الله ) وروي وأعبده © . 

۸ -الجواب : أنه حبسها بمعنى جعلها للاستعمال في سبيل الله » ولم يعدها 
للتجارة فلم تجب عليه زكاة » ألا ترى أنه أضافها إليه » وهذا يدل أنها على ملكه ؟ ولو 
كان الوقف لزم فيها لم تكن على ملكه . 

۹ - قالوا : روى : أن ”© أم معقل 2 أتت النبي بم فقالت : 

[ يا رسول الله © ] إن أبا معقل جعل بعيرا له في سبيل اله > وإنى ي أريد الحج » 
أفأركبه ؟ فقال ل  :‏ أركبيه ؛ فإن الحج في سبيل الله » © . 

)١(‏ سيف الله المسلول خالد ب بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله امخزومي القرشي أبو سليمان » وقيل : أ 
الوليد » أمره زلا ليس رد تريس NE E‏ 
سنة 7١‏ ه ) وقيل : سنة ( ۲۲ ه ) راجع الاستيعاب ( ٤۲۹/۲‏ ) » الإصابة ( ٠١٠/۲‏ ) » التهذيب 
(4/8١١1)ء‏ أسد الغابة ( ٠١۹/۲‏ ) وغيرها . 


(۲) قيل : اسمه عبد الله » وقيل : مجهول . كان منافقا ثم تاب بعد ذلك . راجع الإصابة ( 178/١‏ » 


. ) "85/5 ( )ء أسد الغابة‎ ٤ 

(۳) العباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف عم رسول اَّل ه كان أسن منه بسنتين » أسلم قبل فتح خيبر . 
وكان يسر إسلامه ثم أظهره يوم فتح مكة » توفي بالمدينة في رجب سنة ( ۳۲ ه ) راجع الاستيعاب ( 8٠١/9‏ ) » 
التهذيب ( ٠۲۲/١‏ ) » الإصابة ( 1۳۱/۳ ) » شذرات الذهب ( 78/١‏ ) وغيرها . 

(4 ) بالنسخ « أدرعه » وما أثبتناه من كتب الحديث المذكورة بعد . 

(5) راجع صحيح البخاري - كتاب الزكاة ( ٠١١/۲‏ ) » مسلم كتاب الزكاة - باب تقديم الزكاة ومنعها 
777/1 ) رقم ۹۸۳ » ومسند أحمد ( ۳۲۲/۲ ) » الستن الكبرى للبيهقي باب الحبس في الرقيق والماشية 
والدابة ( ١77/1‏ ) وانظر تلخيص الحبير ( ۸/۳ ) - كتاب الوقف . 

(5) في ( م )۰ ( ع ) :1[ عن] . 

(۷) أم معقل الأسدية زوج أبي معقل » ويقال : إنها أشجعية ويقال : أنصارية روى حديثها أصحاب 
السنن الثلاثة . قتل زوجها سنة ( 77 ه ) في موقعة الحرة » ولم تذكر كتب التراجم سنة وفاتها . راجع 
أسد الغابة ( ۲۹۸/۷ ) » الإصابة ( ۳١۹/۸‏ ) » الاستيعاب ( ١957/4‏ ) » التهذيب ( ٤۸٠/١١‏ )ع 
التقريب ( ٦٥۲/۲‏ ) ولأبي معقل ترجمة في أسد الغابة ( 791/5 ) » شذرات الذهب ( ۷١/١‏ ) . 
(۸) ساقط من ( ن ) . 
EEE‏ 


6 - قلنا : هذا يدل على أنه أعده (“ للقربة » فأما زوال ملكه فليس فى 
الخبر. بيين ”“ ذلك : أنه جعل ناقته يحج عليها وغيره أقروا عليها . فقالت له : لو 
أعطيتني البعير » فقال ل ل : « إن الحج في 
سبيل الله » وسألت النبى بل فقال : « لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله » 
فأضاف e‏ إليه › وأوقف النبي عكار اه به 00 على إذنه » وهذا يدل على أنه 
على ملكه . وقال : لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله ©> . 

0١‏ - وهذا يدل على استحقاقه الثواب يإعطائها فى غير ما جعله » وهذا لا 
بكرن ا والبشير على که ۰ 

۲ - قالوا : عين تبقى ينتفع بها مع بقاء عينها » فإذا جاز بيعها جاز وقفها › 
0 

۴ - قلنا : المعنى في العقار أنه ييقى على .وجه الدهر فلم يتوقف وقفه » ولیس 
كذلك المنقولات فإنها يتوقف وقفها › وأما الشجر : فإنه ”“ يدخل في الوقف تابع 
للأرض » وقد يتبع في العقود ما لا يجوز العقد 9" عليه . 

4 - قالوا : روي عن علي وابن مسعود 9» © أنهما قالا : لا حبس إلا في 


بعضها زيادة : « أما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة » . راجع سنن أبي داود - 
كتاب المناسك ( ٠٠٤/۲‏ ) رقم ۱۹۸٩‏ » الترمذي - عمرة في رمضان تعدل حجة ( 71/7/79 ) رقم 4۳۹» 
وابن ماجه ( ٥۰۳/۲‏ ) رقم ۲۹۹۲۳ 

r ساقطة من ( م )2( ع).‎ )١( 
٠. (؟) ساقطة من ( م ) 2 (ع)‎ 

٤(‏ ) القصة التي ساقها المصنف بهذا السياق غير قصة أم معقل » وقد وردت من قصة امرأة مجهولة » ومن 
قصة أم طليق وأبي طليق » ففي سنن أبي داود عن ابن عباس قال : أراد رسول الله يك الحج فقالت امرأة 
لزوجها : أحجنى مع رسول الله على جملك., فقال : ما عندي ما أحجك عليه » فقالت : أحجنى على 
جملك فلان » قال : ذاك حبس في سبيل الله َك فأتى رسول الله مه فقال : إن امرأتي تقرأ عليك السلام 
ورحمة الله » وإنها سألتني الحج معك ‏ قالت : أحجني على جملك فلان » فقلت : ذاك حبيس في سبيل 
الله » فقال : « أما إنك لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل الله » راجع سنن أبي داود ( ٠١/۲‏ ) رقم 
۰ وانظره من طريق أبي طليق في كتاب الكنى والأسماء للدولابي ( 41/١‏ ) ط بيروت . 

(5) راجع النكت ورقة ۱۸۳ . (5) ساقطة من ( م )2( ع). 

(۷) في ( ن ) (١‏ م) ٠‏ ( ع ) : [ المعقود ] وهو خخطأ . 

(۸) في (ن ) ۰ ( ۰)۲ (ع ) :1 ابن عباس ] وقد مضى ذكر ما ورد عنه في صدر المسألة » وثبت أن خبر 


4۹/۸ 


ما يجرى فيه الوقف 
كراع )1( أو سلاح 2 
69 - قلنا : هذا دلالة عليكم أنه لا يجوز فيما سوى ذلك من المنقولات . فأما 
على قولنا ؛ فيدل / على جواز الحبس . والكلام في زوال الملك وفائدة التخصيص أن 
الثواب في هذا الوجه أعظم وأرفع من غيره لما فيه من مجاهدة العدو وإعزاز الدين . 


* اس 


= ابن مسعود أولى ؛ لأنه يوافق اللفظ الذي أثبته المصنف . وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن 
الهذلي صاحب رسول الله يك وحادمة ومن نبلاء الفقهاء المقرئين . كان من أوعية العلم وأئمة الهدى » مات 
بالمدينة سنة ۳۲ ه وله نحو ستين مننة . راجع طبقات الحفاظ ص ©" » طبقات ابن سعد ( ۱/۳ ) ص ٠١‏ 
طبقات ' القراء ( 428/١‏ ) » العبر ( ۳۳/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 98/١‏ ) . 

(1) الكرآغ - الْحَيلٌ - راجع القافوس الحيط باب العين فصل الكاف ( ٠/7‏ ۰ ) » مختار الصحاح ( كرع ) 
ص 9ه. 

(۲) جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن الشعبي قال . قال على : لا حبس عن 
فرائض الله إلا ما کان من سلاح أو كراع . وعن أبي فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم » قال عبد 
الله - ي يعنى ابن مسعود - : لا حبس إلا في كراع أو سلاح . راجع مصنف ابن أبي شيية ( ٠/٦‏ ۰ ) وانظر 
نصب الراية ( ٤۷۷/۳‏ ) . 


Ee a" امسن‎ 


وقف المشاع 


5" ¬ قال محمد : لا يصح وقف المشاع وبه قال الشافعي 00 5 

/باة"م — وقال أبو يوسف 3 يصح افو 5 

۸ - محمد : أنه [ نوع وقف فأثرت الإشاعة فيه كبناء المسجد » ولأنه وقف 
جزءًا غير معين » فلم يلزم كما لو ] (© وقف على مكاتب » ولان کل ما لو وقفه © على 
مكاتب لم يلزم © فإذا وقفه على حر لم يلزم كالطعام » ولأن الوقف إذا لزم انتفى ‏ عنه 
التمليك » فلو جاز في المشاع لثبت في حق التمليك متعلق به » لان الشريك يلتمم 

] " احتجوا 5 بما روي أن عمر بن الخطاب ذه ملك مائة [ سهم‎ - A۸0۹ 
. ٠ » بخيبر فقال بي « احبس  أصلها‎ 

۸1۰ - والجواب : أنه قد روي أن النبي ل قسم خيبر بين أصحايه : وفقوله 01 
)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن محل النزاع في المشاع الذي يقبل القسمة » أما ما لا يقبل القسمة فإنه يجوز وقفه 
اتفاقًا . ويرجع سبب الخلاف إلى أن محمد يشترط لصحة الوقف القبض خلاهًا لأبي يوسف فيصبح عنده 
بالقول كما سبق . قال فى الهداية : « وقف المشاع جائز عند أبي يوسف ؛ لأن القسمة من تام القبض 
والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته » وقال محمد : لا يجوز ؛ لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم 
به . وهذا فيما يقبل القسمة » فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضًا لأنه يعتبر بالهبة . راجع الهداية ( ٠٠٠/١‏ ) » 
اللباب ( ۱۸۱/۲ )ء تبيين الحقائق ( ۳۲۷/۳ ) » حاشية ابن عابدين:( 58/4" ) » البدائع ( ۲۲١/١‏ ) . 
(۲) وبه قال أيضًا المالكية والحنابلة . راجع المهذب ( ٥۷١/١‏ ) » مختصر الخلافيات ورقة ۲۲۳ » مغني 
النتاج ( ۳۷۷/۲ ) » الشرح الكبير للدردير ( ۸1/٤‏ ) »ء المغني ( 5437/8 ) . 


(۳) ساقط من ( م 12٠2)‏ ع). (5) في (م)٠(ع):[وقفاع.‏ 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) : [يلزمه ] . )٦(‏ في جميع النسخ [ انتفا ] . 
(۷) في ( م) ( ع ) :[باك]. ` (۸) ساقطة من ( م )۰ ( ع ) . 


(5) في ( ن ) : [ حبس ] . 
)٠١(‏ يروى من حديث ابن عمر » وانظره في سنن ابن ماجه ( ۸۰۱/۲ ) رقم ۲۳۹۷ » والدارقطني = 
كتاب الأحباس ( 18/4 1876 ) » النسائي - باب حبس المشاع ( ۲۳۲/۹ ) رقم 78017 »› 5504 
ومسند أحمد ( ۱۱٤/۲‏ ) وانظر تلخيص الحبير كتاب الوقف ( 1۷/۳ ) رقم ١٠١‏ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بقوله‎ )١١( 


740/۸ 


مائة سهم إنما أراد به ما أصابه بالقسمة لائة سهم ولا ثبت ما قالوه دل على جواز الوقف » 
والكلام في لزومه وقد بينا أنه ليس في الخبر ما يدل على اللزوم . 

05 - قالوا : لو ٩‏ وقف الشريكان جاز E‏ كل واحد منهما 
اع 07 , 

۲ - قلنا : هناك يار الوقف حق التملك ؛ لأن القسمة لا تنبت > ومتى 
وقف أحدهما فإن الوقف 27 حق القسمة وذلك ينافي الوقف . 


# *# * 


. من ( ص ) وساقطة من غيرها‎ )١( 
في (م)ء(ع):[وإن].‎ )( 
هذا لو وقفا على جهة واحدة وسلما في زمن واحد » أو على جهات مختلفة وسلما في زمن واحد » أو‎ )۲( 
» على جهات مختلفة وسلما في زمن واحد » وإلا فهو محل خلاف بين محمد وأبي يوسف كهذه المسألة‎ 
قال ابن عابدين : « ولو بينهما أرض وقفاها ودفعاها معًا إلى قيم واحد جاز اتفاقًا » »> لأن المانع من الجواز عند‎ 
محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد » ولم يوجد هنا لوجودهما معًا » وكذا لو وقف كل منهما‎ 
نصيبه على جهة وسلماه معا لقيم واحد , لعدم الشيوع وقت القبض » وكذا لو اختلفا في وقفيهما جهة وقيما‎ 
واتحد زمان تسليمهما مالهما » أو قال كل واحد منهما لقيمه : اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي ؛ لأنهما‎ . 
صارا كمتول واحد » بخلاف ما لوقف قف كل واحد وحده وسلم لقيمه وحده ؛ فلا يصح عند محمد لوجود‎ 
. ) ۳٤۸/٤ ( الشيوع وقت العقد وتمكنه وقت القبض 3 راجع حاشية ابن عابدين‎ 
.] فقولل[:)ع(٠)م(يف)4(‎ 


||| مسالة 
اختصاص الواقف بالوقف أو دخوله ع الخرين 


۴ - قال ابو يوسف : إذا وقف على نفسه ثم على جهات من بعده جاز . 
A“ 4‏ ك وقال محمد : لا يجوز 2 
6 - وبه قال الشافعي : ۽ D‏ 


7 -[ 6ع لأى وت ای فر د لاوط ج وج 0م 
له أن يأكل منه غير متمول ( وقد كان © ليها بنفسه » ولأنه أحد ‏ نوعي الوقف » 

فصح .أن يكون الواقف أحد الموقوف عليهم © كالمقبرة أو المسجد <“ . 

۷ - ولا يقال : هناك قد أباح الانتفاع به في قحو فيستحق 2١١‏ بحكم الإباحة لا بالشرط ؛ 
ولك انحا لم يحص الا ل ادر فى م كماد يستحق )١١(‏ غيره من غير 

1 تعيين وهنا ') قد عين » وكما لا يستحق غيره إلا بالشرط والتعيين كذلك هو أيضًا . 

۸ - ولأنه وقف على معين فصار كما لو وقف على ولده ؛ لأنه شرط الإنفاق 
منه على من لا معصية عليه في الإنفاق عليه » كما لو شرط أن ينفق على غيره . 

4 - جوا 2 بانها جهة جلك بها فوجب أن لا يْمَلّكٌ بها نفسه » كالبيع والهبة © . 

۸1۷۰ - والجواب : أنه لا ملك نفسه بالوقف » ولكنه تصدق بها ؛ فليس بدل 
الانتفاع من جملة ما تصدق به » فكأنه تصدق بما سوى ما شرط لنفسه . 


)١(‏ راجع ا الا ل ا ق ( ۳۲۸/۳ ) حاشية ابن 
عابدين ( 84/4" ) وهو أحد القولين عند الحنابلة . راجع المغني ( ٠١۷/١‏ ) . 

- (۲) وبه قال أيضًا المالكية في المشهور من مذهبهم 0 القول الثاني . راجع الهداية ( ١/5لاه‏ ) » 
مواهب الجليل ( ٠٠/١‏ ) » المغني ( ٠ ۳( . ) 10۷/١‏ 5)ليس في ( م ) + (ع) . 
(6) جزء من حديث عمر السابق في صدر الباب » وقد سبق الإشارة إليها عند تخريج الحديث . 
)١(‏ في ( م ) ٠(ع)‏ : [ قال ] وهو خطأ. (۷) في ( م ) (١‏ ع ) : [ دليلنا ] وهو خخطأ . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولأنه كان أحد ] . (5) في ( م ) ۰ (ع) :1 عليه ] . 
)٠١(‏ راجع الهداية ( )١١( . ) ۳٤۸/١‏ في ( ن ) : [ ليستحقه ] . 
)١١(‏ في (ن):1لمعنى ] . (۱۳) في ( ع ) : [ لا يستحق ] وهو خطأ . 
)۱٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :7 وهذا ها هنا ] . 
(15) راجع المغني لابن قدامة ( ٦٠۷/١‏ ) . 


املك في الوققف بعد خراية ~~ VAVIIA‏ 


اسه وه يوه 
الملك قي الوقف بعد خرابه 


١1‏ - قال محمد : إذا خرب جوار المسجد واستغنى عنه عاد إلى ملك من 
جعله مسجدًا . 

۲ - وقال أبو يوسف : لا يرجع ملكا أبدًا © . 

۳ - وبه قال الشافعي ٩‏ ©© . 

4 - محمد ٩‏ أنه إزالة ملك في حال الحياة 1 يبن على التغليب » فجاز أن 
یعود | إلى ملكه كالهبة والصدقة » ولأنه استغنى عن الصلاة فيه فصار كما لو بنى 
مسجدًا وأذن للناس © في الصلاة ٠”‏ فيه ولم يوجبه بقوله ‏ . 

6 - ولأن الملك زال فيه لجهة قربة » فإذا استغنى عنه عاد إلى ما كان قبلها 
كالميت إذا أخذه السيل أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك من كفنه © . 


(۱) راج جع الهداية والكفاح وشرح فتح القدير ( 45/9 ؛ ) » تبيين الحقائق ( ۳۳۱/۳ ) البدائع 311/5 ) . 

(۲) بقول أبي يوسف والشافعي قال مالك وأحمد » مع ملاحظة أن المالكية قد قالوا بأن الوقف لا يزيل ملك 
الواقف » وهو ما سبق الإشارة إليه في المسألة الثانية » والسر في ذلك أن الوقف عند المالكية مؤبد ومؤقت والمؤقت 
إذا انتهى وقت الوقف عاد ملكا لصاحبه إن كان حيًا أو لوارثه بعد موته ‏ والمؤبد لا يعود املك فيه إلى صاحبه 
بحال من الأحوال . فإن كان على طائفة ثفة فاندثرت عاد إلى عصبة المحبس وققمًا لا ملكا ولا يعود إلى الواقف » ولو 
كان حيًا . وإن كان على منفعة عامة كالمسجد والقنطرة ونحوهما فإن الإمام يجتهد في مصرفه » ويصرفه مصرف 
الأحباس . راجع المهذب ( 81/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۹۲/۲ ) » النكت ورقة ۱۸۳ » مواهب الجليل ( ٤۲/٦‏ » 
45 ) » حاشية الدسوقي والشرح الكبير ( 86/4 » ۸۷ » ٩١‏ ) » المغني لابن قدامة ( 581/8 ) . 

(۳) من [ ن ] وساقط من غيرها . )٤(‏ من ( ع ) وساقط من غيرها . 

(5) من ( ص ) وفي غيرها [ الناس ] وهو خطأ . (5) في ( م ) ء ( ع ) [ للصلاة فيه ] . 

(۷) إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه فيه ولم يقل وقفته مسجدًا ونحوه فيخرج عن ملك صاحبه ويكون 
مسجد عند الجميع > وإن قال : جعلته مسجدًا ولم يأذن للناس بالصلاة فيه فإنه يكون مسجدًا عند أبي 
يوسف والشافعي » ولا يكون مسجدًا عند محمد ؛ لأن الوقف لا يلزم إلا بالقبض عنده . راجع شرح فتح 
القدير ( ٠٤٤ /١‏ ) » مغني المحتاج ( ۲/ )۳۸١‏ . ۰ 
(۸) قال الشيرازي : « لنا أنه إزالة ملك إلى الله كك فلم يعد الملك فيه كما لو أعتق عبدًا . قالوا : إزالة ملك 
لجهة قربة من غير إتلاف » فلما استغنى عنه عاد إلى ما كان قبل القربة كالميت إذا أكله السبع وعليه كفن . 
قلنا : يبطل بمن أخرج شيئًا إلى فقير في الزكاة ثم استغني الفقير » والكفن في أحد الوجوه باق على ملك 


۳7۹۸/۸ كتاب الوقف ' 


٩‏ - احتجوا : بأنه إزالة ملك على وجه القربة » فوجب أن لا يعود إلى ملكه 
بلا قتال »2 كما لو أعتق عبدًا . 

۷ - فالجواب : أن العبد بالعتق يعود إلى ا الأصل 1 فمن جاز أن يسترق 
ابتدا ء 2 ع جاز 27 أن يسترق بعد عتقه ؛ لأن العبد النصراني إذا أعتق فة فنقض العهد [ و () 
لق [ بدار الحرب © ] جاز أن يسترق فيملك 29 » وكذلك الأمة المسلمة إذا ارتدت . 

۸۷۸ - فأما العبد المسلم إذا أغتق وارتد لم يقر على كفره ؛ فهو كالكافر الأصلي الذي لا 
يقر على كفره ولا يسترق » كذلك المسجد إذا استغنى عنه عاد إلى أصل الأرض » فيجوز أن يملك . 

4۹ - قالوا : المسجد إذا خرب ما حواليه جاز أن يعود إلى العمارة » ويصلى فيه 
مارة الطريق ‏ فلا يبطل بالقربة فيه ^ 

٠‏ - قلنا : جواز عود العمارة 7 لا 29 ] 05 » كما لا يعتبر جواز أن 
يوجد الميت في عَودٍ 2١‏ الكفن 27" إلى ملك من كفنه . وأما صلاة من يجتاز با موضع 
فالموضع الخراب لا تختص الصلاة 29 فيه ببقعة 29 المسجد » بل تجوز في جميعه وإعا 
تتخصص 22 الصلاة في المسجد 20 في المواضع المملوكة . 


الميت » فإذا استغنى عنه قسم بين الورثة » فلا نسلم أنه إزالة ملك . ومن أصحابنا من قال : إنه لله تبارك تعالى 


فيعود إلى بيت الال » ولا يعود إلى ما كان قبل القربة » . راجع النكت ورقة ١81‏ 

)١(‏ كذا بالنسخ ولعل صوابها [ باختلاله ] ففي المهذب : وإن وقف مسجدًا » فخرب المكان وانقطعت الصلاة 
فيه لح الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن . راجع المهذب ( 5881/١‏ ) » والمغني 
لابن قدامة ( 1٠٠/١‏ ) » وانظر نص الشيرازي السابق . 

(۲) ساقط من ( م (٠)‏ ع). (۳) في (م) (٠‏ ع ) : [ فجاز] وهو خطأ . 
)٤(‏ ليس في ( ۴ ) ۰ ( ع ) . (ه) ساقطة من ( م )2 (62)3(غ). 
(5) في ( ن ) ٠‏ ( م ٠)‏ ( ع ) :1 في ملك ] . 


٠ تارة للطريق ] وهو طا‎ [ : (E) e EO 


00 ال‎ OS 
) 5١١/5 ( باحتمال عدم حضول المقصود « راجع البدائع‎ 


و عافطة م ردس ) )٠١( OOF‏ في (ن ) : [ يصير ] وهو خطأ . 
)۱١(‏ في (ن ) : [ عدد ] وهو خطأ . )1١(‏ في (م)٠(ع)‏ : [ إلى الكفن ] . 
(؟١)‏ في ( م ) > ( ع ) : [ بالصلاة ] . )١5(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بقعة ]. 


(°) في ( م ) › ( ع ) : [ تخصيص ] . (1(٠‏ في ( م )۰ ( ع ):1 فه]. 


دخحول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية V4 4/A‏ 


OC لله‎ “NN 


سب لب سلس ل 


دخول أولاد البنات قي الوقف على ولد الوالد أو الذرية 


5-6 - قال أبو يوسف : إذا وقف على ولده وولد ولده » أو على ذريته ؛ دخل فيه ` 
ولد البنين وولد البنات . قال : وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين ١‏ 

5 - وبه قال الشافعي ° . 

4 - وقال محمد في السير الكبير : إذا أخذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل 
e n Se O‏ 00001708 


)١(‏ لا تدخل هذه المسألة فيما هو واضح ضمن مسائل الخلاف بين الشافعية والأحناف » ورا أدخلها 
المصنف في مسائل الخلاف لورود روايتين فيها عن أبي حنيفة » إحداهما : وهي التي ذكرها المصنف توافق 
رأي الشافعي فى دخول أولاد البنت في الوقف على ولد ولده أو ذريته » وهي الرواية العتمدة في المذهب . أما 
الأخرى : : وهى ي التي تمنع أبناء البنت من الدخحول في الوقف ٠‏ فهي رواية استبعدها الحققون في المذهب الحنفي 
ولم يعولوا عليها . فقد أنكرها الخصّاف وهو من كبار الأحناف ونقل عنه صاحب الهداية وابن عابدين قوله : 
یدخلون فى جميع ما ذكر وإنه أنكر رواية حرمان أولاد البنات » وقال : لم أجد من يقول برواية ذلك من 
أصحابنا . وأرجع الحققون في المذهب الرواية لثانية إلى قياسها على قول محمد في السير الآتي بعد » وهو , 
أنهم لا يدخلون في الأمان إذا طلب الأمان لأولاده » فقاسوا هذه عليها وهو قياس بعيد '» لاختلاف 
الموضوعين » وكذا روى أبو حنيقة فيمن أوصى بثلث ماله لولد زيد » فان وجد له ولد ذكور وإناث لصلبه يوم : 
موت الموصى كان بينهم . وان لم يكن له ولد لصلبه بل ولد من أولاد الذكور والإناث ؛ كان ,لأولاد الذكور 
دون الإناث » فكأنهم قاسوه على ذلك » وهو قياس بعيد كذلك . وقد فرق بينهما العلماء .. ولذا فإن رأي 
الإمام وأبى يوسف والشافعي في دخول أولاد البنات في الوقف على أولاد الولد واحد » ولا خلاف يبنهم 
فيه . راجع فيما سبق الهداية ( ٠١١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 477/4 » 414 ) وبه قال الحنابلة أيضًا . 
(۲) راجع المهذب ( ٥۷۹/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ۳۸۲/١‏ ) » المغني ( ٠٠١/١‏ ) ا 
() ما في السير يخالف قول المصنف ؛ لأن الحالة التي لا يدل فيها أولاد البنات عند محمد هي : إذا طلب 
الأمان لأولاده ولم يذكر أولاد أولاده > فقد قال : « لو قال : أمنونا على أولادنا » فهذا على أولادهم 
ولأصلابهم وأولادهم من قبل الرجال » وأما أولاد البنات فليسوا أولادهم » ولو استأمنوا على أولاد أولادهم ؛ 
دحل في ذلك أولاد البنات » ويتبين من هذا النص محمد : أنهم لا يدخلون عنده في حالة ذكر الولد فقط » أما 
في حالة ذكر ولد الولد ؛ فإنهم يدخلون » على أن شارح السير ذكر رواية الخصاف عن محمد أنهم يدخلون 
في الصورة الأولى أيضًا . راجع شرح السير الکبیر ( ۳۲۸/۱ ۰ ۳۲۹ ) ط شركة الإعلانات الشرقية . ولذا 
قال صاحب الهداية نقلا عن محمد « ذكر محمد كف أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا 9 الهداية 
( 457/0 ) ولذلك قال ابن عابدين : أولاد البنات يدخلون رواية واحدة » وإنما الروايتان فيما إذا قال أمنوني = 


A */۸ 


كانت الرقت 


وهو اختيار عيس بن أبان 2 حكاه الطحاوي ٩”‏ عن مالك © . 

4 - فإن اخترنا ) قول محمد ؛ فالوجه في ولد الإنسان في الإطلاق من 
ينسب إليه » وولد البنات ينسبون إلى آبائهم » ولان الولد إنما ينسب إلى الرجل ؛ لانه 
ولد له » وولد البنت ولدوا لآبائهم ”“ وأنشدوا فيه : 

يعون يئي أبتاننا ويتاتنا ‏ برهن باع الرجال الأباعد © 
6 - ولهذا لا يقال لولد الزبير ‏ أنهم من ولد بني هاشم » وكذلك لا يقال 


= على أولادي » حاشية ابن عابدين ( 4515/8 ) . 
اي ا ال E E E‏ > کان سريعًا 
يإنفاذ الحكم عفيقًا » خدم المنصور العباسي مدة » وولي القضاء بالبصرة عشر سنين . له كتب منها : إثبات 
القياس » واجتهاد الرأي » وا جامع في الفقه » وغيرها » توفي سنة ( ١7؟ه‏ ) بالبصرة . الأعلام ( ٠٠١/١‏ ) » 
تاريخ بغداد ( 0 )ء الجواهر المضية ( 1۷۸/۲ ) هدية العارفين وآثار المصنفين للبغدادي ( 1ط 
دار الفكر » الفوائد البهية ص ٠١١‏ . (۲) سبقت ترجمته . 
(۳) قال الحنطاب شخص ارقف ماله افلاني على من سيول لمن هره من الأولاد ذکزا كان وأ وعلى لاد 
أولاده وأولاد أولاد أولاده أبدًا ما تناسلوا وتعاقبوا بطنا بعد بطن وعقبًا بعد عقب » يدخل في ذلك الأبناء مع الآباء عدا 
أولاد البنات من بنيه وبنات بنيه ومن أسفل منهم ؛ فليس لهم دخول في ذلك . راجع مواهب الجليل ( ۳۱/١‏ ) ومن 
خلال النص يتضح أن مذهب المالكية هو عدم دخول أولاد البنات في الموقوف على أولاد الأولاد » وهو ما قصده 
المصنف بقوله » حكاه الطحاوي عن مالك . (5) في (م)٠(ع)‏ : [ أجزنا ] . 
(5) سبقت الإشار ة إلى أن كلام محمد في السير يخالف نقل المصنف عنه هنا ء وأنه لا حلاف حمد في هذه 
المسألة محل النزاع ؛ لأنه فرق بين صورتين : الأولى على الأولاد . والثانية : الأولاد وأولاد الأولادء ومسألتنا 
تدخل تحت الصورة الثانية » ورأيه فيها يوافق المذهب في دخولهم في الوقف كما أن رواية عنه تدخلهم في الوقف 
على الأولاد كما سبق من الإشارة إلى تفريق محمد بين صورة الأولاد » وصورة أولاد الأولاد » قال شارح 
السير : لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنه ولده » فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف 
الأول أي الوقف على الولد فقط » فقد ذكر هناك أولاده وهم في الحقيقة ولده هو » ومن حيث الحكم قد يكون 
منسوبًا إليه بالولادة » وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات . راجع شرح السير ( ۳۲۹/۱ ) . 
(1) هذا البيت في الحماسة برقم ٠۷١‏ وينسب للفرزدق . راجع الحماسة ط عبد الله عسيلان » جمع الجوامع 
( ۳۲/۲ ) تحقيق عبد العال سالم مكرم ط دار البحوث - الكويت . 
(۷) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرى بن كلاب الأسدى أبو عبد الله » ابن عمة رسول الله 
به > وأمه صفية بدت عبد المطلب عمة رسول الله بإ » وهو أحد العشرة الميشرين » شهد بدرًا وما بعدها » 
وهاجر الهجرتين » وهو اول من سل سيقًا في سبيل الله . روى عن النبي بی وعنه روى ابنه عبد الله وعدوة 
والأحنف وقيس بن جازم وغيرهم » قتل الزيير يوم الجمل سنة ( ۳١‏ ه ) وقبره بوادي السباع ناحية البصرة . 
زاجع التهذيب ( ۳٠۹/۳‏ ) » الإصابة ( ٠٥۳/۲‏ ) » الاستيعاب ( 51١/١‏ ) . 


دخحول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذّرية الللل للخم" 


لولد عثمان ٩”‏ أنهم من بني هاشم » وإن كانت أمهاتهم هاشميات » ومن حكم 
الأسماء أن تحمل على إطلاقها 9©.. 

5 - فإن قيل : قال الله تعالى ( ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزى امحسنين وزكريا ويحبى وعيسى ..  )‏ فلا يمنع أحد 
أن يقول عيسى من ولد آدم 1 

© ] قلنا : لما لم يكن [ لعيسى انتساب لأب بأن اختص نسبًا بأمه‎ - AY 
: فتناوله اللفظ بهذه القرينة » والكلام في الإطلاق » وكذلك احتجاجهم بقول الناس‎ 

E EEG : © -الحسن © والحسين‎ 4 


(۱) عثمان بن عفان » وقد سبقت ترجمته » وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وأمها أم 
حكيم بنت عبد المطلب . راجع التهذيب ( ۱۳۹/۷ ) . 

(۲) قال الشيرازي : إذا وقف على ولده وولد ولده دخل فيه أولاد الابن والبنت » وقال أصحاب أبي حنيفة : لا 
يدخل فيه أولاد البنت . لنا : أن ولد البنت ولد ولده حقيقة ؛ فهو كولد الابن » ولأنه إذا دحل فيه ولد الابن وهو 
مظنون فلن يدخل ولد البنت وهو معلوم أولى . قالوا : لا ينسب إليه في العادة » ولا يشرف بشرفه قال الشاعر : 


بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبتاء الرجال الأباعد 
قلنا : إن لم ينسب إليه إلا أنه ولد ولده » فدحل في الوقف كولد المرأة لا ينتسب إليها ثم يدخل في وقفها 
على الولد . راجع التكت ورقة ١87‏ . (۳) من الآيتين ۸٥ » ۸٤‏ من سورة الأنعام . 


)٤(‏ بدل هذه العبارة في ( ص ) » و( ن) : لما لم يكن لعيسى أسباب بأن اختص أسبابه محمد وأمه وفي (ج) » (د) 
لالم يكن أجنس أسباب بأن احتص أسبابه محمد وأمه ونرى أن ما أثبتناه أقوم . قال ابن قدامة : « وأما عيسى اقا فلم 
يكن به أب ينسب إليه فينسب إلى أمه لعدم أبيه » ولذلك يقال : عيسى بن مريم . المغني ( 515/8 ) . 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو محمد » خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم » وثاني 
الأئمة الائ ثتى عشر عند الإمامية » ولد بالمدينة المنورة » .وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله تي » وهو أكبر 
أولادها وأولهم » كان عاقلا حليمًا محبًا للخير فصيحًا من أحسن الناس منطقًا وبديهة » حج عشرين مرة 
ماشيًا » بايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ( >٠‏ ه ) وسار إلى الشام لحاربة معاوية » وحين التقى 
الجيشان هال الحسن أن يقتتل المسلمون » فاصطلح مع معاوية وخلع نفسه من الخلافة » وسلم معاوية الأمر في 
بيت المقدس » توفي الحسن بالمدينة ( مسمومًا في قول البعض ) سنة ( ٠ه‏ ه ) . راجع الأعلام ( ۱۹۹/۲ - 
۰ ) ء الإصابة ( ۳۲۸/۱ ) »ء التهذيب ( ۲٠١۷/۲‏ ) وغيرها . 

(1) الحسين بن علي بن أبي طالب » ولد بعد الحسن بسنة وعشرة أأشهر » وعق عنه رسول الله كما عق عن أخيه 
الحسن » كان فاضلا كثير الصيام والصلاة والحج » قنل ذه في كربلاء بالعراق يوم الجمعة لعشر خلت من محرم 
سنة ( 50١‏ ه ) راجع الاستيعاب ( ۳۹۳/۱ )ء الإصابة ( ۷٦/۲‏ ) » التهذيب › ( ۳٤٤٥/۲‏ - 15" ) وفيات 
الأعيان ( ۳٠۴۳/٤‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۰/۱ ۰ ۰۱٦‏ 55.80 )ء الأعلام ( ۳٤۳/۲‏ ) . ش 


۸ _ س كتاب الوقف 


[ ابنا فاطمة 7“ ] ابنا رسول الله يقو وبقول رسول الله كلق : « الحسن ابني » 2 لا 
دلالة فيه ؛ لأنه روي عن النبي كته أنه قال : « عصب كل إنسان من عصبي من 
فاطمة » ”“ فلما حص هق بالتعصيب من ولد الابنة خصوا 9© بالنسبة © إليه © . 

۸۸٩۹‏ - وقولهم : | : إضافة الولد إلى والده 0 وولد البنت ولد ولده ] لف كولد 
الابن لا يصح [ لشيء 27 ] هو أولى من جميع ما ذكروه » وهو قوله تعالى « يوصيكم 
ES‏ ا 0 
البنين » وإن الآية أريد بها : ولد الولد بالإجماع . 


# # # 


(1) ساقط من ( م ) » ( ع ) . وفاطمة هي فاطمة بنت رسول الله بإ » وأمها أم المؤمنين حديجة بنت خويلد 
من نابهات قريش » تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الثامنة عشرة من عمرها » وولدت له الحسن 
والحسين وأم كلثوم وزينب » وعاشت بعد أبيها ستة أشهر » وهي أول من جعل له النعش في الإسلام » لها ٠۸‏ 
حديقًا توفيت سنة ( 1١‏ ه ) راجع الأعلام ( ١١۲/١‏ ) » الإصابة ( ۳۷۷/٤‏ ) » الاستيعاب ( 1853/5 ) . 
(۲) روى البخاري وغيره أن رسول الله يكت قال : « إن ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فكتين 
عظيمتين من المسلمين » وما ذكره المصنف هو معناه . راجع صحيح البخاري - كتاب الصلح - باب قول النبي 
بي للحسين بن علي 5ه ( 4/٠‏ 4 7 ) وسنن الترمذي ( 517/7 ) رقم 11/7 وانظر نيل الأوطار ( ۳١/٠‏ ) . 
(۳) لم نعثر غليه في كتب الحديث . . )٤(‏ في ( ن ) : [ خلصوا ] 

(©) في ( م ) › ( ع ) :1[ بالنسب ] . 

(1) قال ابن قدامة : وقول النبي لي : « إن ابني هذا سيد تجوز بغير حلاف » بدليل قول الله تعالى : طت 
کان مختد ایا ار تین راکم & المغني ( 51/0 ) . 

(۷) في ( ۵ ) ۰ ( م )۰ ( ع ) :1 ولده ع وهو خطأ . 

(۸) بالنسخ [ وولد البنت ولدها ] وما أثبتناه أنسب ويتفق مع ما في النكت وقد سبق نصه في المسألة . 
(9) من [ ن ] وساقطة من غيرها . 

)٠١(‏ سورة النساء : الآية ١١‏ . قال الإمام القرطبي : في أولادكم يتناول كل ولد كان موجودًا أو جنيئًا في 
بطن أمه دنيًا أو بعيدًا من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر . قال بعضهم هو حقيقة في الجميع لأنه من التولد 
غير أنهم يرثون على قدر القرب منهم . راجع تفسير القرطبي ( ۱۷۲۷/۲ ) . 
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حكم ما لو وهب عيئًا فقبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض سد ٠۸٠٥/۸‏ 
||| مسئه “برع 


حكم ما لو وهب عيئا فقبل وقبضا 
في المجلس ولم يأذن له في القبض 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا وهب له عينا فقبل » وقبضا في المجلس ولم يأذن له في 
القبض 29 ملكها ©" . 


. الهبة لغة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض فإذا كثرت سمى صاحبها وهايًا وهو من أبنية المبالغة‎ )١( 
والهبة شرعًا : في ثلاثة مواضع في بيان ركن الهبة وفي بيان شرائط الركن وفي بيان حكم الهبة أما ركن الهبة‎ 
فهو الإيجاب من الواهب » فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانًا والقياس أن يكون ركنا وهو‎ 
قول زفر» وفي قول قال القبض أيضًا ركن . القياس أن الهبة تصرف شرعي والتصرف الشرعي وجوده شرعًا‎ 
باعتباره وهو انعقاده في حق الحكم والحكم لا يثبت بنفس الإيجاب فلا يكون نفس الإيجاب هبة شرعًا ؛‎ 
لهذا أمكن الإيجاب بدون القبول تبعًا كذا هذا الاستحسان أن الهبة في اللعّة عبارة ة عن مجرد إيجاب المالك‎ 
من غير شريطة القبول وإإها القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها في نفسها فإذا أوجبفقد أتى بالهبة‎ 
فترتب عليها الأحكام والدليل على أن وقوع النصرف هبة لا يقف على القبول ما روى عن النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام أنه قال : « لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة » أطلق اسم الهبة بدون القبض احاة » والإهاء من‎ 
2 ألفاظ الهبة » وروي أن سيدنا أبا بكر الصديق 4 دعا سيدتنا عائشة متب في مرض موته فقال لها : أني,‎ 
كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حرزتيه وإنما هو اليوم مال الوارث ر‎ 
أطلق الصديق 5ه اسم النحلي بدون القبض والنحلي من ألفاظ الهبة فثبت أن الهبة في اللغة عبارة عن نفس‎ 
مور بعاد مي‎ GG ارماك وم‎ 
القصرد ماهر اسان الدح والثناء يإظهار الجود 0 القبول بخلاف البيع وكذا‎ 
O GR O 
واا تان اتر أو آي می ع لين ج اعت الي بو رو کے دة‎ 
الإيجاب هناك لا يصير تبعا بدون القبول فشرط القبول ليصير تبعًا فالإيجاب هو أن يقول الواهمب وهبت هذا‎ 
الشيء لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هو لك أو أعطيته أو نحلته أو أهديته إليك أو أطعمتك هذا الطعام أو‎ 
. ) ء لسان العرب مادة ( وهب‎ ) ١٠١/۷ ( حملتك على هذه الدابة ونوى به الهبة . انظر : بدائع الصنائع‎ 
القبض عند البسط يقال : قبض عليه بيده إذا ضم عليه أصابعه » ومنه مقبض السيف وقبض الشيء أخذه » وهذا‎ )۲( 
. الشيء في قبضة فلان أي في ملكه وتصرفه انظر : المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصرين السيد المطرزى‎ 
ع2‎ 6) ١١4/5 ( وبه قال الإمام مالك انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲ ) » بدائع الصنائع للكاساني‎ )۳( 


ع 


` كتاب الهبة‎ A*/۸ 


.  ضبقلا وقال الشافعی : لا يملكها حتى (“ يأذن له فى‎ - 0١ 

5 - وقالوا : إذا وهب له ما هو وديعة ‏ في يده 7 » [ فلابد له من الإذن ] © في 
القبض . ومنهم من قال : فيها قولان 29 . 

۴ - لنا : أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع ‏ . 

4 - [ ولأن القبض معنى يقع به الملك » فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى 
تجديد إذن فيه كالقبول ع ٩‏ , ولأنه ٩‏ قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن 
له فى القبض )02 :5 5 

6 - قالوا : قبض من الموهوب له بغير إذن الواهب فلم يصح » كما لو قبضه 
بعد القيام من المجلس 0 ۴ 

5 - قلنا : ما يقع به الملك يخالف حالهٌ بعد المجلس حالّه في المجلس بدلالة 


8 فتح القدير للكمال بن الهمام ( ٠٠١/۷‏ ) » جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للعلامة صالح عبد السميع 
الآبي ( ۲٠۲/۲‏ )ء أسهل المدارك للكشتاوي ( 25/9 ) . 
(١)في(م)ء(3)ء(ع):[بغير].‏ 

(۲) انظر : روضة الطالبين ( ۳۷/١‏ ) » نهاية امحتاج للرملي ( 4/5 4١‏ ) » أسني المطالب شرح روض الطالب 
( ۳۸۲/۲ ) ء مغني الحتاج للشربيني الخطيب ( ٠/۲‏ اا ل اي ا 


المبدع ( ۲۷٤/۹‏ ) . 
(۳) الوديعة واحدة الودائع > يقال أودعه مالا : أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده . انظر : مختار الصحاح 
للرازي ۲۹۸ . )٤(‏ ساقطة من ( م ) > ( 0 ) +( ع ). 


(5) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ولابد في الإذن ] وفي ( ع ) : [ ولابد من الإذن حتى قبضه ] . 
)٦(‏ أظهرهما اشتراط الإذن فيهما انظر : روضة الطالبين ( ه/ه/ا” ) » مغني الحتاج ( 500/7 ) . 
(۷) أي أن القبض بنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك » والمقصود منه 
يإئبات املك فيكون الإيجاب منه تسليطًا على القبض بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق » لأنا إنما أثبتنا التسليط 
فيه إلحاقا بالقبض والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به . انظر : البناية شرح الهداية ( ۸٠۲/۷‏ ) للبدر العيني . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . وما من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
انظر : البناية ( ۸٠۲/۷‏ ) . (9) في (ع):[ولأنع. 

)٠١(‏ انظر : المبسوط ( ٥۷/۱۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ١74 » ١١7/5‏ ) ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم الحنفي ( ۲۸١ 2 ۲۸٥/۷‏ ) . 

)١١(‏ انظر : مغني المحتاج 4.٠٠‏ المجموع شرح المهذب ر التكملة الثانية ) ٠١‏ » ۳۷۹ - للشيخ محمد نجيب 
المطيعى » المغني ( 7١58/5‏ ) 


حكم ما لو وهب عيئًا فقبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض mn‏ ۳۸۰۷/۸ 

القبول )0 

۸۲4۹۷ - فإن قيل : القبول لا يصح بعد المجلس » والقبض يصح في مجلس وبعذه . 
۸ - قلنا : حكمه بعد المجلس مفارق لحكمه في المجلس كمفارقة القبول . 
9 - ولأن الافتراق لما حصل بعد الإيجاب أثر ذلك في الإيجاب » فلم يصح 

تملكه بحكم الأول » فإذا أذن له في القبض فكأنه جدد الإيجاب » وإذا لم يأذن له لم 

يصح التملك بحكم إيجاب قد ضعف 3 ومع بقاء المجلس لا يحتاج إلى الإذن في 

التمليك كما لا يحتاج في القبول ”° . 


*# ا 


)١(‏ يشترط في القبول أن يكون مكانه واحدا وهو اتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد 
فإن اختلف لم ينعقد . انظر : البحر ( ۲۷۹/١‏ ) . 

(۲) قال في المبسوط : ولو لم يكن الموهوب حاضرًا في المجلس فقبضه الموهوب له بعد ما افترقا بغير إذن . 
الواهب لا يملكه » وإن قبضه يإذن الواهب فقياس الاستحسان أن لا يملكه لأن القبض هنا بمنزلة القبول في 
البيع » والقبول بعد الافتراق لا يوجب الملك يإذن الموهوب كان أو يعتبر إذنه فكذلك القبض هنا وفي 
الاستحسان يملكه لأن العقد انعقد لوجود الإيجاب والقبول والقبض محتاج إلى ذلك ليتقوى به السبب 
فيكون موجبا للملك وذلك حاصل بعد الافتراق وإذنه يحتاج في القبض إلى إذن المالك صريحا أو دلالة » 
انظر : الميسوط ( ٥۷/١۲‏ ) . وقد استدل الشافعية ومن وافقهم أيضًا بأنه قبض الهبة بغير إذن الواهب فلم 
يصح كما لو نهاه » ولأن التسليم غير مستحق على الواهب فلا يصح التسليم إلا يإذنه كما لو أخذ المشترى 
المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه » انظر : الحاوي الكبير للماوردي والحنفية ومن وافقهم يقولون أن القبض في 
المجلس بلا إذن يتم به الملك في الهبة قياسًا على القبول في البيع وقياسهم هذا يرد عليه من قبل الخالف أنه لو 
اقتضى ذلك لما يطل بالمفارقة كما لو صرح له بالإذن ثم يبطل بالبيع فإن قوله يصح في المجلس ولا يجوز القبض » 
انظر : الحاوي الكبير ( وأما الشافعية ومن وافقهم فقالوا : لا يعم الملك بلا إذن من الواهب وقد أوردنا أدلتهم ) . 


FA‘AIR‏ كتانج هيه 
NN‏ هع CHC‏ 
حكم هبة المشاع الذي ينقسم 
۰ - قال فسان وه لادان :10 يه ميل قي لا يملك بها حتى 


تقسم ويقبض (' 

۹ - وقال الشافعي : الهبة جائزة » فإن كان الشريك غير الواهب قيل 
ا كا م م اس ا ا 
سلم إليه الكل » وإن لم يرض قيل للموهوب له : ترضى أن توكل الشريك ليأخذه كله 
و '" نصفه له ؟ فإن رضي وإلا نصب القاضي من يقبض الكل نصفه هبة » ونصفه 
قبض () أمانة للشريك 49 ”2 


۲ - لنا : ما روى مالك عن الزهري 20 عن عروة © عن عائشة © أن ابا 


. المشاع : غير المقسوم يقال سهم مشاع وسهم شائع أي غير مقسوم . انظر : مختار الصحاح كلا‎ )١( 

(۲) انظر : الجامع الصغير ص 470 للإمام محمد بن الحسن الشيباني » المبسوط ( 54/١7‏ ) » بدائع 
. الصنائع ( ۱۳۲/١‏ ) » فتح القدير ( ۱١١/۷‏ ) » مجمع الأنهر ( 55 ) للشيخ عبد الرحمن أفندي . 

سالط سروم (نف)؛(ع). AE‏ )2 

(5) انظر : الأم للشافعي ( ۲۸٤/۳‏ ) » المهذب للشيرازي ( 455/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷٠/١‏ )2 
وبجواز هبة المشاع قال الإمام مالك » وأحمد المدونة الكبرى ( ۳۲۷/٤‏ ) » بداية المجتهد ( ۲۹۹/۲ ) » المغني 
2 0 34 الفروع لابن مفلح ( 14/4 ( 1 

(7) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الل ... بن شهاب الزهري ولد عام (/ه ه ) روى عن أنس بن مالك 
وسهل بن سعد والسائب بن يزيد وغيرهم وعنه عمرو بن شعيب ويحبى بن سعيد الأنصاري وغيرهم مات سنة 
٠۲١ (‏ ه ) انظر : في طبقات الشيرازي 1۳ » طبقات الحفاظ 45 » ميزان الاعتدال للذهبي ( 10/4 ) ط 
بيروت » وفيات الأعيان لابن خلكان ( 4/ل/الا١‏ ) . 

(۷) عروة بن الزيير بن العوام ... بن كلاب ولد عام ( ۲۳ ه ) روى عن أبيه وأمه » وأسماء بنت أبي بكرء وعلي بن 
أبي طالب وغيرهم » وعنه ابن شهاب » وجعفر الصادق » وهشام وغيرهم مات سنة ( ٩۳‏ ه) انظر : سير أعلام النبلاء 
( 411/4 ) طبقات ابن سعد ( 1/8/5 ) ؛ طبقات الشيرازي 8ه الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ۳۹۵/۱۹ ) . 
(۸) هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله ب بن أبي قحافة القرشي ولدت في الإسلام روت عن النبي 
ب وعمر » وفاطمة وغيرهم » وعنها إبراهيم بن يزيد والحارث بن نوفل وإسحاق بن طلحة وغيرهم ماتت 
عام 58 ه ) ودفنت بالبقيع انظر : في طبقات ابن سعد ( ٥۸/۸‏ ) » الاستيعاب لابن عبد البر( 1881/4 ) » 
أسد الغابة لابن الأثير ( 184/17 ) » العبر للذهبي ( 45/١‏ ) . 


]ب 


لالح ان 
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بكر 00 اچاد رين وق 20 

۴ - من ماله بالغابة © فلما مرض قال : يا بنية ما أحد إلى غنًا بك ولا أعز 

ع فقدًا منك » وقد كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا » وددت أنك حزتيه © 
يي > وهو اليوم مال الوارث [ أخواك وأختاك ع 9" . 

4 - وذكر الطحاوي 2 هذا الخبر عن ابن وهب 292 عن مالك وفيه : فلو 
كنت حزتيه » جددتيه (20 واحتزارتيه 2١‏ كان لك » ونما هو اليوم مال الوارث 29 . 


. °" فاعتبر الحيازة والقبض » وليس يعتبر في الهبة مع حيازة إلا القسمة‎ - ٥ 


)١(‏ هو : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان بن عامر ... ابن كعب القرشي ولد بعد عام الفيل 
بثلاث سنين روى عن النبي بلق وعنه عمر » وعثمان وعلي بن أبي طالب وغيرهم مناقبه أكثر من أن تحصى 
فهو أول من أسلم ورفيق الرسول بت في الهجرة » مات سنة ( ١‏ ه ) انظر : الاستيعاب ( ٠١١/٤‏ ) »> 
أسد الغابة ( ۱۹٤/۳‏ ) طبقات ابن سعد ( ۳٠١/۱‏ ) . 

(۲) النحلة : العطية تقول : نحلني أي أعطاني وأراد به هنا التسمية بدون التسليم . انظر : طلبة الطلبه لنجم 
الدين النسفي ص 777 . 

(۳) جداد : بفتح الجيم وكسرها من جد : دخل وهو حرام النحل أي قطع ثمرها . انظر : طلبة الطلبة ۲۲۲ . 
)٤(‏ الوسق : مكيلة معلومة » وقيل حمل بعير وهو ستون بصاع النبي بل وهو خمسة أرطال وثلث » فالوسق 
على هذا الحساب مائة وستون منا انظر : لسان العرب لابن منظور ( 4857/5 ) ط دار المعارف . 
(5) الغابة : الغب بالكسر في سقى الإبل > وفي الحمى نوم وكوم انظر : مختار الصحاح ١15‏ . 
(5) الحيازة : الضم يقال حاز فلان الشيء أي ضمه وملكه واحتازه والحوز املك » انظر : لسان العرب ( ۲۰٠۹/۷‏ ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين في ( م ) [ أصال وأخوال ] » وفي ( ن ) ساقط . 

(۸) هو أحمد بن محمد بن سلامة ... الطحاوي ولد عام 7 ه أخذ العلم عن عبد الغني بن رفاعة » ويونس 
ابن عبد الأعلى » والمزني وغيرهم وعنه أبو القاسم الطبرانى ومحمد بن المظفر وغيرهم » صنف التصانيف منها 
اختلاف العلماء » أحكام القرآن ومعاني الآثار وغيرها مات ۳۲۱ ه » انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۷/٠١‏ ) » 
لسان الميزان ( ۲۷٤/١‏ ) لابن حجر العسقلاني ط بيروت ء المنتظم لابن الجوزي ( ۳۱۸/۱۳ ) ط بيروت » 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ( ۲۳۹/۳ ) ط دار الكتب المصرية . 

(9) هو : عبد الل بن وهب بن مسلم ... الفهري ولد عام ٠۲١‏ ه روي عن ابن جريح وحنظلة ابن أبي سفيان › 
ومالك وغيرهم » وعنه الليث بن سعد وحرملة بن يحبى » ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم مات عام ۱۹۷ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۲۳/۹ ) » طبقات ابن سعد ( 51/9 ) » ميزان الاعتدال ( ٥۲١/۲‏ ) » الجرح 


والتعديل ( 185/0 ) . )٠١(‏ ساقطة من ( ن ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع )١5( 22٠.6)‏ انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( 88/4) . 


. ) 50/١5 ( المبسوط‎ : رظنا)١9(‎ ٠ 


65" - وقال فى اللفظ الثانى : جددتيه ‏ فاعتبر الجد ليزول اتصاله 29 بملك 
. الواهب والإبضاع موجود في المشاع . وهذه وصية أبي بكر ظاهرة بين الصحابة لم 
يخال لعا د 

۷ - فإن قيل : هبة أبي بكر للمشاع تدل على الجواز © . 


۸ - قلنا : العقد عندنا جائز وإذا قسم قبل حكم ذلك العقد لزم ولیس 
الخلاف في جواز العقد » وإنما الحلاف في وقوع الملك ‏ . 

8م - وروي عن عمر 9) أنه قال ٩”‏ : ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحل لا 
يحوزونها ولا يقسمونها فيقول أحدهما : إن مت فهو له » وإن مات رجع إلى » وأيم ' 


اله لا ينحل أحدكم ولده نحلًا لا يحوزها , ولا يقسمها إلا جعلناها ميرانًا عنه ^ . 
8٠‏ - وقال معمر 29 : سألت الزهري عن رجل وهب لابنه مائة دينار » 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ): [ أيضًا له ] ولا وجه له . 

(7) قلنا ليس المانع هو القبض والحيازة وإنما المانع من الهبة هنا أن هذا المال حق الورثة بدليل قوله : وإنما هو 
اليوم مال الوارث . 

. ) 4 41//١ ( أي أن هبة أبي بكر للمشاع تدل على جوازها سواء كانت مما تقبل القسمة أم لاء انظر : المهذب‎ )٤( 
الخلاف بين الحنفية والشافعية ليس في جواز العقد وإنما الخلاف في وقوع الملك › فالحنفية ذهبوا إلى أن‎ )٥( 
الموهوب له لا يملك الهبة المشاعة قبل تسليمها مفرزة وأما الشافعي فقال : الموهوب له في الهبة المشاعة يملكها‎ 
إذا رضى الشريك بتسليم نصيبه في يد الموهوب له ليكون في يده وديعة حتى يتأتى القبض ثم يرده إليه » فإن‎ 
فعل فقبض الموهوب له الجميع ملك » وإن امتنع قيل للموهوب له وكل الشريك في القبض لك » فإن فعل نقله‎ 
الشريك وقبضه له فإن امتنعا نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض » لأنه ضرر في ذلك‎ 
. وما بعدها‎ ) ۳۷٠/۳ ( عليهما انظر : فتح القدير ( ۲۸/۹ ) روضة الطالبين‎ 

19) هو : عمر بن الخطاب بن ثقيل ... القرشي العدوى روى عن النبي بلب وعنه سعيد بن المسيب وعائشة 1 
وأبو هريرة وغيرهم أسلم قديًا وهاجر الهجرة مناقيه أكثر من أن تحصى مات عام ۳ ه انظر : أسد الغابة 
178/5 ) » الاستيعاب ( ١١54/9‏ ) » الإصابة لابن حجر العسقلاني ( ٥۸۸/٤‏ ) ط دار نهضة مصر . 
(۷) ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٠١1/5‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 1١/1‏ ) . وقد نوقش هذا 
الاستدلال بما يلي : إن الأثر وارد في حكم الهبة قبل قبضها إذا مات الواهب أو الموهوب له » ولأنه عقد يؤول 
إلى اللزوم فلم بيبطل بموت أحد المتعاقدين ويقوم وارثه مقامه في الإذن بالقبض والفسخ - انظر : المجموع 
(١٠80/1؟).‏ 

(۹) هو معمر بن راشد أبوعروة الأزدي ولد عام 45 ه روى عن قتادة والزهري وعمرو ابن دينار وغيرهم وعنه = 
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والابن شريك معه في ذلك الال فقال : لا يجوز ما لم يحز قضى بذلك أبو بكر 
وعمر ° . 

١‏ - ولا يجوز حمل الحيازة على القبض ؛ لأن الحيازة إذا ذكرت في المشترى 
وهب القسمة » ولأنه وهب لا يتميز من غيزه فيما يتميز » فوجب أن لا يصح » كما لو 
وهب أحد عبدين على أن يأخذ الموهوب له أيهما شاء "© . 

۲ - ولأنه وهب غير محوز فيما تتأتى حيازته » فلا يصح هبته كاللين في 
الضرع » والصوف على ظهر الشاه ”© © . ١‏ 

۴ - فإن قيل : المعنى في اللين أنه ليس بمرئ © بطل بالصوف » وأن المعنى 
في اللبن أنه يجوز بيعه فجازت هبته © . 

‰4 - قلنا : بموجبه أن الهبة عندنا جائزة » وإن قالوا : يلزم بيعه فيلزم هبته لم 
ج 

٠‏ - لأن الهبة لا تلزم بما يلزم به البيع ألا ترى أن البيع يلزم بالعقد » والهبة لا 
تلزم به 9© . 

5 - ولأنه نوع تبرع بالمال حال إظهاره من غير إتلاف » فجاز أن تؤثر فيه 
الإشاعة كالمسجد “ . 

۷ - ولأن الهبة لو صحت في المشاع للعمل بالقسمة “ أوجبت على الواهب 
ضمان المقاسمة » والهبة لا توجب '“ الضمان على الواهب بدلالة أنها لو استحقت 


أبو إسحاق وابن المبارك وابن عطية وغيرهم » قال العجلي : ثقة مات عام 57 ١ه‏ انظر : سير أعلام التبلاء ( 5/1 ) » 
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( 555/٠١‏ ) ط الهند » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ۱۹۰/۱ ) ط يبروت . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب العائد في هبته ( ٠١۷/۹‏ ) . 

(۲) انظر : الفتاوى الهندية ( ۷۹/٤‏ ) ط الهند . (") انظر : المبسوط ( ۷١/١١‏ ) . 

)٤(‏ وقد رد الشيرازي هذا القياس فقال : الصوف لا يجوز بيعه والمشاع يجوز بيعه ولأن هناك لو وهب مالا 
يمكن حيازته وهو يد الشاة أو رجليها لم يجز ولو وهب ههنا مالا يمكن حيازته وهو المشاع فيما لا ينقسم جاز 
انظر : النكت للشيرازي . ` 

(5) في (مي)ء(ع):[عرى.]. (1) انظر : مغني المحتاج ( ۳۹۹/۲ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ١١١/5‏ ) » نتائج الأفکار ( 15/9 2 3١‏ ) . 

(8) انظر : رد الختار لابن عابدين ( 59/7” ) . . 

(5) في ( ع ) : [ القسمة ] . )9١(‏ في (م):[يوجب ]. 


FAIY/A 


فضمن الموهوب له لم يرجع 27 ولهذا لا تلزم ‏ الهبة بالعقد . 

۸ - ولأنها لو لزمت أوجبت ضمان التسليم » وعكس هذا البيع لما أوجب 
ضمان التسليم © صح في المشاع » وجاز أن يوجب ضمان القسمة 9©) » يبين ذلك أن 
العقد قد يوجب ضمان [ القسمة » وهو بيع المشاع الذي لا يحتمل القسمة » والهبة 
التي لا توجب ضمان ] 2 التسليم أولى أن لا توجب ضمان القسمة ° . 

۹ - فإن قيل : هذا المشاع فيما لا يحتمل القسمة [ يجوز عندكم ] © ع 
ويجب فيها المهايأة » فإذا جاز أن توجب الهبة ضمان المهايأة جاز أن توجب ضمان 
القسمة . 

٠‏ - قلنا : المهايأة قسمة المنافع » والمنافع ما ملكت بالهبة © » ونما ملكت 
بملك الأصل وو سوه د د 

۸11 ف ل لج جا لك الور فيا رع Se‏ 
فثبت الضمان في العين التي حصل فيها الشيوع 2 . 

۲ - فإن قيل : ضمان القسمة لا يجب بالهبة » وإنما يجب بلك الموهوب . 

۴ - قلنا : 7 ملك الموهوب  )0١(‏ يحصل بالتسليم » وهو متبرع بالتسليم » 
فلم يجز أن يلزمه ضمان فيما تبرع به لأجل تبرعه ٩"‏ . 

٤‏ - ولا يلزم إذا استردت ت 27 العين لعين الموهوية بعد تقبيضها ؛ لأنه لا يضمن 


كانه اليه 


)١(‏ قال في نتائج الأفكار لو ثبت الملك بمجرد العقد تتوجه المطالبة عليه بالتسليم فيؤدي إلى إيجاب التسليم 
على ابرع روه لم بورع به وإيجاب شيء لم يتبرع به يخالف موضوع بخلاف المعاوضات . انظر : نتائج 
الأفكار ( )٠ ١/١١‏ وقد رد الشيرازي هذا بقوله SM IT‏ 
القبض في البيع فدل على تمامه . انظر : النكت للشيرازي 

(۲) في ( ع ) : [ یلزم ] . (۳) في ( ن (٠)‏ ع ) : [ الضمان بالتسليم ] . 
(4) انظر : المبسوط ( ٦٥/۱۲‏ ) » نتائج الأفكار ( ۲۹/۹ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(1) انظر : المبسوط ( ٠١/١١‏ ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط (م ) » (ن) 2 (ع) . 
(۸) ساقطة من ( ص ) . (5) انظر : المبسوط ( 568/١7‏ ) . 

) ٠٥/١١ ( ع ) : [ التبرع ] . انظر : المبسوط‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ن )٠(ع):[ استهلكت‎ )1١( . ) ٠١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١۲( 


ينان 


جک هيه الا الذي ينقسم 
لأجل تبرعه لكنه يضمن على ملك الموهوب ‏ » وذلك لا يتعلق بتبرعه . 

6 - ولا يازم على هذه الصفة الوصية بالمشاع » لأنها لا توجب الضمان على 
ا موصى » وإنما توجب ضمان القسمة على الوارث كما توجب عليه 2 ضمان التسليم © . 

۰ )©9 فإن قيل : هذه العلة لا توجد في هبة المشاع من الشريك‎ - AAA 

۷ - قلنا : لا تجوز الهبة هناك لعلة أخرى » وقد يتفق الحكم مع اختلاف العلل . 

4 - احتجوا : بما روي أن النبي ین اشترى سراويلا فقال للوزان : زن 
وأرجح 9 . فالرجحان هبة مجردة عن الثمن © وهو مشاع 9 

۹ - والجواب : أنه إنما أمر بالرجحان الذي يتيقن 20 معه الإيفاء © » وليس 
ذلك بهبة ؛ ولأن الرجحان إذا كان ما لا يدخل بين الموازين فهو زيادة في الشمن عندنا 
وليس بهبة » والزيادة لا تؤثر فيها الإشاعة . 

. فإن قيل : هذا يوجب جهالة الشمن‎ - ٠ 

1 - قلنا : الحق حاله لا يؤثر في الشمن المعين 20 , 

۳۲ - قالوا : روي عن عمير بن سلمة الضميري 2 أنه قال : بينما نسير مع 


ْ . ) 171/5 ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( م ) » (ن ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) انظر : المبسوط ( 55/١7‏ ) : ۰ 
)٤(‏ أي أن هبة الشريك لشريكه لا توجب ضمان التسليم » قال في الأم : وإذا كانت الداريين رجلين فوجب 
أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض الهبة » فالهبة جائزة والقبض أن تكون في يد الواهب فصارت في يد الموهوب 
له لا وکیل معه فيها أو يسلمه وبها ويخلى بينه وبينها فيكون لا حائل دونها وهو لا وکیل له فإذا کان هذا 
هكذا كان قبضًا » والقبض في الهبات كالقبض في البيوع » الأم ( 11/9 ) . 

() أخرجه أبو داود في سننه كتاب الهبة ( 1۳۱/۳ ) » والترمذي في جامعه باب ما جاء في الرجحان في 
الوزن ( ٩۹۸/۳‏ ) » وابن ماجه في سننه باب في الرجحان بالوزن ( 7١/1‏ ) » والدارمي في سننه باب 
الرجحان في الوزن ( ۳۳۸/۲ ) » وأحمد في مسنده حديث سويد بن قيس ( 757/4 ) » والبيهقي في السنن 
الكبرى باب المعطى يعطى يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر ( 70/5 ) . 

(1) في (م) ۰ ( ۰)۵ (ع ) : [ اليمين ] ولا وجه له . 

(۷) انظر : نهاية الحتاج ( ٤٠١/١‏ ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتقن ] . 

(5) في ( ۴ ) + (ع) :1 الأبناء ] . )٠١(‏ انظر : الجوهر النقي ( ١01/5‏ ) . 
)١١(‏ هو : عمر بن سلمه بن طلحة ... الضميري روي عن النبي بل وعنه عيسى بن طلحة وغيره . انظر : 
أسد الغابة ( 455/4 ) » تهذيب التهذيب ( ۱٤١۷/۸‏ ) . 


شرل الله ل او ا وسو قال ر ر دعوه فإنه يوشك 
صاحبه أن يأتيه فجاءه رجل من بهز (© . فقال : هذه رمتى هي لكم © . 
۳۴ - وروی أنه قال : شأنكم بها فأمر النبي ل أبا بكر فقسمه بين 


الرفاق (*) 4 » وهذه هبة مشاعة © 

4 - والجواب : أنه يحتمل [ أن يكون ع 9) 0 يمت عند الهبة فيكون 
هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة » و [ يجوز ] © عندنا أن البهزى 7 قال :هيلك 
يا رسول الله » فهذه هبة للنبي يِه والنبي وهبها [ وأمر أبا بكر فقسمها فجازت بتسليم 
الأقسام إليهم من غير مشاع . 

۴٠‏ - ولأن عندنا هبة المشاع جائزة » والملك فيها موقوف على القسمة » وجواز 
الإشاعة ] 0" » وقد قسمه أبو بكر فزالت الإشاعة » ووقع الملك من غير مشاع 2١‏ . 

5م80 - ولأن العادة من تسليم المأكول أنه إباحة » فقوله : هي لكم أكلها 
إباحة 25 والإباحة لا تؤثر فيها الإشاعة . 

۷ - [ قالوا : كيف ع © يجوز أن يقسم المباح ؟ 

۸ - قلنا : إنما لا يجوز قسمة التمليك فإذا أفرد ولكل فريق ترضى بأكله 


. ) ٠۷۷١/١ ( الروحاء موضع والنسب إليه روحائي . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) هو : زيد بن كعب السلمي البهزي روى عن النبي َل وعنه يحبى بن سعيد محمد بن إبراهيم وغيرهم . انظر : 
أسد الغابة ( ۲۹۷/۲ ) تهذيب التهذيب ( 415/8 ) » الكاشف ( 558/١‏ ) للذهبي ط دار المعارف سوريا . 
(۳) أخرجه النسائي باب مالا يجوز أكله من الصيد ( ۱۸٠/١‏ ) . 

. ) 455/١ ( الرفاق » الجماعة ترافقهم في سفرك انظر : الصحاح‎ .) ٤( 

» ) 554/9 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١١/٤ ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد‎ )١( 
. ) ١717/5 ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ » ) ٠٠١/١ ( ومالك في الموطأ باب ما للمحرم أكله من الصيد‎ 

(5) انظر : المهذب ( 455/١‏ ) ء المجموع ( ۳۷۳۴/٠١‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 194/5 ) . 

(۷) في (م)ء(ن)ء(ع):[ كون]. (8) في (م)ء(3)٠(ع):[يحتمل‏ ] . 
(5) في ( م )ء( ن ) : [ النهري ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع ١71/1‏ )» وقد رد على هذه الاحتمالات التي أوردها الحنفية على الحديث بأن الحديث 
نص في جواز هبة المشاع مطلقًا ولأن القصد منه التمليك والمشاع كالمقسوم في ذلك انظر : انمجموع ( 7377/١‏ ) . 
(۱۲) ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 

. ] ع ) : [ فإن قيل‎ ( ٠ ) ن‎ (١ ) ما بين المعكوفتين في ( م‎ )١۳( 


حكم هبة المشاع الذي ينقسم ۳۸10/۸ 
فذلك غير ممتنع » ويأكل كل منهم ما أفرد له على حكم المبيح 2 » وإنها الممتنع عليه 
قسمة التمليك . 

۹ - قالوا : روي أن رجلا جاء إلى البي بل بكبة ‏ من شعر فقال : ! 
ال دن وري د بد د د تمي 
ونصيب بني هاشم فهو لك » وشأنك في الباقي » © وهذه هبة مشاع © . 

"٠‏ - قلنا : الغنائم 7 لا تملك عندنا قبل القسمة » وقوله : نصيبي لك إسقا 
للحق وذلك يجوز في المشاع © . 

ا ان ا > صح فيما يقسم كالبيع ° . 

5 - قلنا : المعنى في البيع أنه يجوز أن يوجب ضمان اليم فجاز » أن 
الو ا بر سد من » فلم يجز أن تقع على وجه 
وحمب الان اة 

۴۳ - قالوا : ما جاز بيعه جازت هبته كالمقسوم [ ولا يقف ع 9" . 


(1) في ( م ) ۰ ( )۰> (ع ):[ لمبيع ]. 

(۲) الكب الشيء امجتمع من تراب وغيره انظر : اللسان ( ۳۸۰٤/٥‏ ) . 

(۳) في (م)ء(ن)٠(ع):[‏ لأحنط ] . 

. ”7 : البرذعة : كساء يلقى على ظهر الدابة . انظر المنجد‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود في سننه باب فداء الأسير بالمال ولفظه عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده في هذه 
القصة قال : فقال رسول الله كلل : 9 ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فان له به 
عليناء ست فرائض من أول شيء يغيبه الله علينا » ثم دنا ب يعنى النبي يِل من بعير فأخذ دبرة من سنامة » ثم 
قال : ديا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا » ورفع إصبعيه « إلا والخمس مردود عليكم فأدوا 
الخياط والخيط » فقام رجل في يده كبة من شعر فقال : أخذت هذه لأصلح بها بردعة لي » فقال رسول الله 
تر « أماما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك » فقال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب فيها ونبذها . سان أبي 
داود ۳ / ١47‏ و١٤٠‏ ء وأخرجه النسائي في سننه الكبرى ( ٠۲١ ۰۱۲۰/٤‏ ). 

(7) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 5854/5 3١7+‏ ) . 

(۷) الغنائم : جمع غنيمة وهي ما يؤخذ من الحاربين في الحرب قهرًا » انظر ا ا 5 ). 
(۸) انظر : المبسوط ( 54/١7‏ ) بدائع الصنائع ( ١١١/5‏ ) . 

(8) انظر : التكت ورقة ٠۷۹‏ . 

2») ٠٠١٤/١ ( )ء المغني‎ 71/5/١8 ( المجموع‎ » ) 55/١ ( ساقط من ( ص ) . انظر : المهذب‎ )٠١( 
ش‎ . ) 5١7/5 ( الشرح الكبير‎ 


ان 


كتاب الهبة 


64 - قلنا : المقسوم لا يقف قبضه على قبض ما لم يوهب » فصحت هبته » 
SS‏ > فلم تصح 
هبته 27 كهبة اللبن في الضرع » وهبه عبد من عبدين ° . 

( هبة بعضها أصله : ما لم يقسم‎  ] قالوا : كل عين [ جازت هبتها جاز‎ - Ato 

5 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا يجوز هبه بعضها ”° فجاز ذلك 
للحاجة » وما يقسم يمكن إزالة المشاع فيه بالقسمة ثم يسلمه تسليمًا صحيكًا » فلذلك 
لن تصح معه الإشاعة , 

يال - فإن قيل : القبض يصح في المشاع كما يصح في المقسوم بدلالة قبض 
الع 

۸ - قلنا : البيع يقع الملك بالعقد » والقبض يحتاج إليه [ لنقل الضمان فيصح 
lo CE aS‏ 
والحيازة فيما يمكن حيازته بدلالة أن من اشترى طعامًا مكايلة لم يجز بيعه » وإن قبضه 
حتى يكتاله فيحصل مع القبض حيازة 260 , 

۹ - فإن قيل : لو أثرت الإشاعة في ق قبض الهبة استوى ما يقسم وما لا يقسم 
کاخ 0017 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ن )› (ع) . / 

(؟) انظر : البحر الرائق ( ۲۸۷/۷ ) » مجمع الأنهر ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (ع ) . 

(5) انظر : التكت ورقة ٠۷۹‏ . ا ل ا ا 
(۷) انظر : البسوط ( ٥۷/۱۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ١٠١/57‏ ) » البحر الرائق ( 87/1 ؟ ) مجمع الأنهر ( 05/١‏ ؟) 
(1) أي أن القبض يصح في المشاع كما يصح في القيض المقسوم لأن امبيع لابد لأن يكون مقبوضًا . قال في 
المهذب : وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته ؛ لأنه عقد يقصد به ملك العين تملك به ما يملك بالبيع ولأن 
القصد منه التملك والمشاع كالمقسوم في ذلك انظر : المجموع ( ٠۷٠/٠١‏ ) . 

(۹) ما بون المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ن )»2 (ع). 

.) 8١ » ۷۹/٤ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )٠١١ 

)١١(‏ الرهن لغة الحبس . وفي الشرع حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين والمراد أن الرهن لا تؤثر فيه 
الإشاعة سواء كان مقسومًا أو غير مقسوم ولا يؤثر في قبضه أيضًا . انظر o‏ ) » التعريفات 
للجرحاني ۷۸ » الأم ( ٠٠١/۳‏ ) . 


حكم هبة المشاع الذي ينقسم 

٠ه"‏ - قلنا : قد بينا أن الحاجة داعية إلى هبة المشاع فيما © لا يقسم » ولا 
يمكن إزالتة > ولا ضرورة في الرهن ؛ لأنه يقدر أن يستعير ملك شريكه [ ويرهن الجميع 
فالأصل هبة مالك الشريك ] (© فلذلك افترقا ”© . 

مم ! - قالوا : لو وهب اثنان من واحد [ جاز فكل واحد ] 9) وهبه () مشِاعًا 29 . 

\AYoY‏ - قلنا : إن تفرق القبض لم يجز » وإن قبض النصيبين معًا فقد حصل 
قبضه » منفعة المشاع فالمنفعة عندنا زوال الإشاعة في القبض » وإن عدمت في العقد © 
ولو وهب نصف دار ثم وهب النصف الآخر ثم أقبضه جاز لزوال الإشاعة عن © 
القبض وإن وجدت في العقد © . 


1م" 


# # # 


)١(‏ في (ع):[ققالا]. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) 2( ) + (ع) . 

(۳) انظر : المبسوط ( 1۷/١١‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) › ( ن ) ٠‏ (ع) . 

(©) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) 771/1١7 ( انظر : المبسوط‎ )۷( . ) ۲۸٤/۳ ( انظر : الام‎ )١( 
. ) ١5١/6 ( في (م)ء(ن)ء(ع):[فيع]. 2 (9)انظر : بدائع الصنائع‎ )۸( 


OC EM امسن‎ 


||| مسالة 
حكم الرقبى 


. © قال أبو حنيفة ومحمد : الرقبى (© باطلة‎ - Ao 

4 - وقال أبو يوسف : جائزة (© 

6 - وبه قال الشافعي © 

۹ - وهذه المسألة إذا فسرت سقط الخلاف » فعندنا معنى الرقبى © أن 
يقول : إن مت قبلي فهي ”© لي » وإن مت قبلك فهي لك ©" . 

۷ - وقال الشافعي : الرقبى أن يقول : داري هذه لك رقبى معناه : يرقب كل 
منا صاحبه » فإن مت [ قبلى عادت لي وان مت قبلك فهي لك ع © > فسقط ` 


الشرط 27 » وتصح الهبة في قوله الجديد . 
۸ - [ وهي فاسدة في قوله القديم ع 200 وهذا الذي فسره عندنا جائز 2 2 


)١(‏ في النسخ [ الرقية ] ولا يتفق مع ما تتطلبه المسألة حيث أن الرقبة تطلق على العبد المملوك والرقبى يراقب 
كل واحد منهما موت صاحبه . انظر : المنجد ۲۷٤‏ . 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ۱۳۹ ط بيروت » المبسوط ( 81/١7‏ ) » بدائع الصنائع ( ١١7/5‏ ) البناية شرح 
الهداية 851/1 ) . وبه قال الشافعي في القديم والإمام مالك انظر : مواهب ال جليل ( 51/5 ) » أسهل المدارك 
( ۹۸/۳ ) شرح الزرقاني ( ٠١٤/۷‏ ) » مغني المحتاج ( ۳۹۹/۲ ) » نهاية الحتاج ( 4١١/5‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۸۹/١١‏ ) » البناية ( /9/ 8561 ) . 

)٤(‏ وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبدع ( 878/0 ) » الفروع ( 7007/4 ) » المهذب ( 448/١‏ ) » روضة 
الطالبين ( ۳۷٠/١‏ ) . 

(5) في ( م ) 2( ن ) : [ الرقبة ] . (5) ساقطة-من ( م )2 ( ۵ ) + (ع) . 
(۷) انظر : أنيس الفقهاء ۲٠۷‏ » المبسوط ( ۸٩/۱۲‏ ) » فتح القدير ( ٠١/۹‏ ) 

(8) في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع ) : [ عادت إلى قبلك ] ولا وجه له 

(۹) انظر : المهذب ( 458/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷۰/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۳۹۹/۲ ) » نهاية الحتاج ( 5١١/5‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

)١١(‏ أي أن الحنفية والشافعية يتفقان في قوله : « داري لك رقبى تمليك فإن مت قبلي فهو لي » وإن مت 
متاو انوا كاي ديرد رضي ا زجع الكل ا : الهداية 
"0/0١‏ ). 


وإنما تمنع ما فسرناه وهو لا يجوز (© 
۱۸۳١۹ ۷‏ - والدليل على ما قلنا : هو 7 إن النبي به / أجاز العمرى وأبطل الرقبى © 
٠‏ - ولأن الملك تعلق بحضور الأملاك في حال الحياة » 0 يجوز تعليقها 
بالأختطان.. 


. ولأنه أرقبه عيئًا فلم يملكها أصلا إذا قال : أرقبتك ما في هذا البيت‎ - ١ 


5 - ولأنه نوع عقد يجوز للأب الرجوع فيه بعد القبض » ولا يملك به غير 
العارية © . 

۴ - قالوا : روى جابر 9 أن النبي علق قال : « العمرى جائزة لأهلها 
[ والرقبى جائزة لأهلها ] » ”> © وروى عطاء © عن جابر أن النبي عَم قال : « لا 
ترقبوا ولا تعمروا » فمن أرقب شيعًا أو أعمره فهو لورثته » © . 


)١(‏ قول الحنفية بالبطلان بناء على تفسيرهم للرقبي بأن الرقبة مأخوذ من المراقبة » أي أن كل واحد منهما 
يراقب موت صاحبه وهذا تعليق التمليك بالخطر فيبطل وإذ لم تصح فتكون عارية عندهما ؛ لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به . انظر : الهداية ( ۲۳١/۳‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) » (ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(17) أورده الزيلعي في نصب الراية بلفظ : أجاز العمرى ورد الرقبى قال الزيلعي : غريب انظر نصب الراية 
١١148/4(‏ ) وقال ابن قدامة في المغني ( ۳٠۲/١‏ ) هذا الحديث لا نعرفه . 

(4) قال في بدائع الصنائع : فكانت الرقبى تعليق التمليك يأمر له خخطر الوجود والعدم والتمليكات ما لا 
تحتمل التعليق بالهبة فلم تصح هبة » وصحت عارية بدائع . 

(5) هو جابر بن عبد الله بن حرام ... الأنصاري روى عن النبي مَل وأبي بكر وعمر وعليٌ وغيرهم وعنه 
عطاء بن رياح والحسن البصري وأبو الزبير وغيرهم كان من أهل بيعة الرضوان وشهد مع رسول الله مَل 
ثماني عشرة غزوة مات عام ( ۷۸ ) هھ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن) › (ع) 

(۷) أخرجه البخاري باب ما قيل في العمرى والرقبى ( ٩۲٥/۲‏ ) » صحيح مسلم باب ذكر اختلاف الناقلين 
لخبر جابر في العمرى ( ۲۷٣/۲‏ ) . 

(۸) هو عطاء بن رباح أبو محمد القرشي ي المكي ولد في خلافة عشمان روى عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عباس وعائشة وغيرهم وعنه مجاهد بن جابر وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار وغيرهم مات عام ( 5 ١١‏ ه) 
انظر : أسد الغابة ( 557/١‏ ) » شذرات الذهب ( ۸٤/١‏ ) ء التاريخ الكبير ( ۲١۷/۲‏ ) . 

(۹) انظر : مغني الحتاج ( ۳۹۸/۲ ) . المغني لابن قدامه ( 7.7/7 ) » والحديث أخرجه أبو داود في سننه 
10/8 ) » والنسائي في الكبرى ( 10/5 ) » وابن حبان في صحيحه باب الزجر عن أن يعمر الرجل 
داره لأخيه المسلم ( 575/١١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠۷١/٦‏ ) قال في تلخيص الحبير ( 191/4 ) . 


4 - قلنا : إن هذا محمول على الرقبى التي أرقب فيها الفسخ (© وذلك جائر 
عندنا » وإنما ينع بما يرقب فيه الملك © . 

۸11° - فإن قيل : فلم فصل النبي بلي بين الاسمين 5 

٩‏ - قلنا : يجوز أن يكون ذكر في حالتين فروى فجمع الراوي بينهما أو 
يكون القوم يعبرون عن العقد تارة بالرقبى فبين [ النبى يللع ] ”“ حكم اللفظين 27 2 
ففي الكلام الاسم اعتبرناه فيه أولى » لأنا وجدنا الأسماء تختلف في العقود لاختلاف 
معناها » فلما فرقوا بين اسم العمرى والرقبى 29 دل على ”“ أن الاختلاف يعود إلى 
افتراق معنّى وهنا يصح على قولنا . 


## ¥ 


ل الت تياك متاك 
نقضه فانتقض . انظر : اللسان ( ۳٤١۲/١‏ ) . 

(۲) أي : أن هذا المحمول على الرقبي هي المقصود منها مراقبة الموت التي يترتب عليها الملك لا يجوز ولا 
حلاف بين الحنفية جميعًا بما فيهم الإمام أبي يوسف أن الرقبى مستعملة في اللغة في هبة الرقبة وينبغي أن ينوي 
فإن عنى بها هبته الرقبة يجوز بلا خلاف › وإن » عنى بها مراقبة الموت لا يجوز بلا خلاف . 

انظر : بدائع الصنائع ( ۱١۷/١‏ ) » المبسوط ( 85/١15‏ ) . 

(۳) انظر : مغنی احتاج ( ۳۹۹/۲ ) . (؟) في ( م ) › ( )۰ (ع ) :[ 8 ] . 
(5) انظر ا 

() أي أن العمرى والرقبى اسمان مختلفان لفظًا ومعئى ؛ لأن قوله جعلت هذه الدار لك أو هي لك تمليك 
العين للحال مظلقًا » ثم قوله عمرى توقيت التملك وأنه يعتبر لمقتضى العقد » وكذلك تمليك الأعيان لا 
يحتمل التوقيت نص كالبيع فكان التوقيت مخالقًا لمقتضى العقد والشرع فبطل وبقى العقد صحيححا وإن 
كانت القرينة شرطًا نظر إلى الشرط المقرون فإن كان ما ينع وقوع التصرف تمليكا للحال ينع صحة الهبة وإلا 
فيبطل الشرط وتصح الهبة » وعلى هذا يخرج ما إذا قال : « أرقبتك هذه الدار » أو صرح فقال : جعلت هذه 
الدار لك رقبى » أو قال : هذه الدار لك رقبى ودفعها إليه فهي عارية في يده له أن يأخذها منه متى شاء وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن اللفظ عندهما من المراقبة كأنه يراقب موته » وهذا تعليق التمليك بالخطر فيبطل 
وإذا لم تصح فتكون عارية عندهما . انظر : بدائع الصنائع ( ١١17 2 ١١5/5‏ ) › الهداية ( ۲۳١/۳‏ ) . 
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . ش 


لان 


هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها 
||| مسالة © دي 


هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها 


۷ - قال أصحابنا : إذا وهب الأب لابنه لم يصح له الرجوع» وكذلك كل 
ویار رم0 

4 - وقال الشافعي : - يجوز للأب الرجوع فيما وهب لولده » وكذلك 
الجدء وكذلك الأم والجدات ‏ . 

8 - لنا : ما روى حماد بن سلمة 29 » عن قتادة 29 » عن الحسن ‏ » عن 
سمرة © أن النبي ّي قال : « إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها » ©" . 


)١(‏ ساقط من ( م ) » ( ن ) »( ع ) انظر : المبسوط ( 57/١7‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲۸/١‏ ) » الهداية 
(۲۲۸/۳ ) » البناية بشرح الهداية للبدر العيني ( ۲۳۸/۹ ) ء مجمع الأنهر ( ٠٠۹/۲‏ ) . 

(۲) وبه قال الإمام مالك إذا كان الواهب جدا أو جدة أما الأب والأم فلا يجوز الرجوع وبه قال أحمد في 
رواية وهي المذهب . انظر : بداية المجتهد ( 405/١‏ ) » مواهب الجليل ( 517/5 ) » المغني ( 715/5 ) » 
المقنع ( 740/7 ) . وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية . انظر : المهذب ( 441/١‏ ) › روضة الطالبين 
(ه/ؤلا؟ ) » مغني المحتاج ( ٤٠۰/۲‏ ) ء المقنع ( 5.0/7" )» الشرح الكبير ( ۲۷۷/١‏ ) . 

(۳) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري روى عن ابن أبي مليكة وثابت البناني وسماك بن حرب وغيرهم 
وعنه ابن جريج وابن المبارك وغيرهم وثقه ابن معين مات عام ۱۹۷ هھ . انظر : طبقات ابن سعد ( ۲۸۲/۷ ) » 
التاريخ الصغير ( ۱٦۸/١‏ ) » العبر للذهبي ( 150/١‏ ) . 

)٤(‏ هو : قتادة بن دعامة السدوسي ولد عام ٠١‏ ه » روى عن أنس بن مالك » والحسن وأبي العالية وغيرهم 
وعنه سعيد بن أبي عروة وحماد بن سلمة وغيرهم مات عام ۱۱۷ ه . انظر : تهذيب الكمال ( ۱١١١/۲‏ ) » 
معرفة الثقات ( 75١/0‏ ) رجال صحيح مسلم ( ٠٤۹/۲‏ ) . 

(5) هو : الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد » مولى زيد بن ثابت الأنصاري روى عن عمران بن حصين » 
والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وغيرهم » وعنه أيوب وشيبان » وغيرهم مات عام ١١5‏ ه . انظر : سير 
أعلام البلاء ( ٤٥٦/١‏ ) . 

(1) سمرة بن جندب بن هلال الفزارى روى عن النبي ب وعنه ابنه سليمان والحسن البصري وابن سيرين 
ووغيرهم مات عام 8ه ه . انظر : طبقات ابن سعد ( 5/5" ) » التاريخ الكبير ( 175/4 ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۱۸۳/۳ ) ء مرآة الجنان 171/١ ١‏ ) . ش 
)۷( أخرجه الدارقطني في السنن ( ٤٤/۳‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 181/5 ) » والحاكم في 
المستدرك ( ٥١١/۲‏ ) . 


نظن 


كنات ال 


A‏ - ولأنه ذورحم محرم من النسب » فلا يرجع فيما وهب له كالإبن إذا 


وهب لأبيه ٩‏ . 

© ولا يلزم إذا وهب لأخيه وهو أجنبي ؛ لأن الأصل والفرع يستويان‎ - ١ 
وإن احترزت فعل فلا يرجع فيما ملكه عليه بالهبة كالإين فيما © وهب لأبيه » ولأن‎ 
كل شخصين إذا وهب أحدهما الآخر لم يجز له الرجوع فيها » فإذا وهب الآخر له لم‎ 
. © يجز له أيضًا كالآخرين‎ 

۴ - ولا يلزم هبة العين للفقير ؛ لأنه إذا وهب لا على وجه الصدقة جاز له 
الرجوع كما يجوز للفقير أن يرجع فيما وهب.له . 

۳ - ولأنه يعتق عليه إذا ملكه فلا يجوز له الرجوع فيما ملكه عليه بالهبة 
أصله : ما وهب الابن للأب © . 


ويسمو - احجوا + ا روئ عمرؤ بن شیب 0© عن طاووس 00 عن عبد الله بن 
رع 4 ع" 
عباس وعبد الله بن عمر 2 عن النبي بر أنه قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية 


)١(‏ قال في المبسوط : ١‏ ولأن الهبة قد تمت لذي الرحم الحرم ملكا وعقدًا فلا يملك الرجوع فيه كالابن إذا 
وهب لأبيه أو الأخ لأخيه ؛ وهذا لأن المقصود قد حصل وهو صلة الرحم » ولأن الرجوع معنى قطعية الرحم 
وهذا موجود وفي حق الوالد مع ولده ؛ لأنه بالرجوع يحمله على العقوق وإها أمر الوالد أن يحمل ولده على 
يده » . انظر : المبسوط ( ٠١/١۲‏ ) . (۲) ساقطة من ( م ) › ( ن )> (ع) . 
(۳) في (م)ء(ة)ء(رع):[إذاع]. )٤(‏ انظر : المبسوط ( ٥۳/١۲‏ ) . 

(5) أي أن الهبة قد تمت لذي الرحم الحرم ملكا وعقدًا فلا يملك الرجوع فيه كالابن إذا وهب لأبيه . انظر : 
المبسوط ( ٠٥/١١‏ ) . 

(1) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص روى عن أبيه » وسعيد بن المسيب ومجاهد 
وغيرهم وروى عنه الزهري وقتادة وعمرو بن دينار وغيرهم مات عام ١78‏ بالطائف . انظر : التاريخ الكبير 
(85/4” ) » الجرح والتعديل ( 55/8 ) . ش 
(۷) هو : طاووس أبو عبد الرحمن اليماني روي عن عبد الله بن عباس وغيره وعنه عمرو بن شعيب 
وقتادة وغيرهم قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا في العلم مثله مات عام ٠١5‏ ه . انظر : طبقات ابن 
سعد ( ه/لالاه ) » التاريخ الكبير ( 55/4" ) » العبر للذهبي ( 55/١‏ ) . 

(۸) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي روى عن النبي به عمر » وعلى وروى عنه أنس بن 
بغداد ( ١7/١‏ ) » أسد الغابة ( ۲۹۰/۳ ) . 

= هو عبد الله بن عمر بن الطاب القرشي روى عن النبي بي » وأبي الزبير الكي وغيرهم وعنه منصور بن‎ )9( ٠ 


ايت 00 هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى لولده ( 00 0 
هلام - الجواب : أن هذا الخبر تكلم عليه أصحاب الحديث وقالوا : رواه ابن . 

جريج ‏ عن الحسين بن مسلم ٠”‏ عن طاووس عن النبي لت مرسلا وهذا الطريق 
8/5 - ولهذا قال الشافعى : لو اتصل حديث طاووس لقلت به © . 
۷ - قالوا : روى سالم © عن ابن عمر قال : [ سمعت عمر يقول : ] 9 من 


سلمة الخزاعي ويونس المؤدب وابن شهاب وغيرهم مات عام ١1/١‏ ه ء انظر : العبر للذهبي ( ٠٠٠١/١‏ 
التاريخ الكبير ( ١45/0‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۷۹/۱ ) » سير أعلام ا 

)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( 0 ) ٠‏ (ع). 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » الحاوي ( 58/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( 401/7 ) » والحديث أخرجه أبو داود 
في سننه ( ۲۹٠/۳‏ ) » باب الرجوع في الهبة » والترمذي في سننه ( ٥۸٤/۳‏ ) » باب ما جاء في الرجوع في 
الهبة وقال إسناده حسن صحيح والنسائي في السنن الكبرى ( ۱۲١/١‏ ) باب رجوع الوالد فيما يعطي لولده» 
والحاكم في المستدرك ( 4٦/۲‏ ) » والدارقطني في سننه ( 47/7 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 475/5 ) » 
باب من كره الرجؤع في الهبة » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۷۹/٤‏ ) باب الرجوع في الهبة . 
(۳) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي روى عن مجاهد » وعطاء بن أبي رياح وعمرو بن شعيب 
وغيرهم وروی عنه مسلم بن خالد » وابن عليه » ووكيع وغيرهم مات عام ١٠١‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ 
(١15/1١1)ء‏ سير اعلام النبلاء ( 5١65/5‏ ) التاريخ الصغير ( ٠١4/١‏ ) » التاريخ الكبير ( 4717/8 ) . _ 
)٤(‏ هو : الحسين بن مسلم الحنفي الكوفي روى عن معمر والحكم بن أبان » وروی عنه أبو كريب والأشبح » 
وإسماعيل بن موسى » وابن أبي شيبة وغيرهم قال البخاري مجهول . انظر : تقريب التهذيب ص ١58‏ » 
الكاشف ( ١77/١‏ ) . 

(5) قلنا : ابن جريج كان يدلس وقد ذكر ذلك ابن حجر في تقريب التهذيب ۳٦۳‏ » وقال البيهقي : هذا 
حديث منقطع . انظر : السنن الكبرى ( ١95/5‏ ) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( 59/٠١‏ ) . ويجاب عن استدلالهم هذا بأنه محمول على النهي عن شراء 
الموهوب لكنه سماه رجوعًا مجارًا لتصوره بصورة الرجوع » وقال الطحاوي : قوله : لا يحل » أي لا يستلزم 
التحريم وهو كقوله لا تحل الصدقة لغنى ونما أراد التغليظ فى الكراهة » وقوله : كالعائد فى هبته وإن اقتضى 
التحريم لكون القيء حرامًا » لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي كالكلب يدل على عدم التحريم لأن الكلب 
غير متعمد فالقيء ليس حرامًا عليه وإثما المراد التتزيه عن فعل الكلب انظر : بدائع الصنائع ( ۱۳۲/١‏ ) . 
(۷) هو : سالم بن عبد الله بن عمر القرشي روى عن أبيه وعائشة وزيد بن الطاب وغيرهم روى عنه أبو بكر 
وسالم بن أبي جمد وعمرو ون مكار والزهري وغيرهم . انظر : سير أعلام النبلاء ( 451/4 ) » العبر للذهبي 
55/١ (‏ )ء وفيات الأعيان ( 845/٠‏ ) شذرات الذهب ( ١١8/١‏ ) 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ (ع ) . 


وهب هبة فهو احق بها حتى يثاب منها بما يرضى 29 . 

۸ - ولو كان سمع من رسول الله لړ حلاف ٩‏ ما سمعه من أبيه لروى ما 
سمعه ولا يرجع إليه » ولو ثبت لم يكن فيه دليل . | 

4 - لأنه يقتضي تحريم الرجوع في الموهوب إلا على الأب » وكان يقول : 
لأن الأجنبي [ لا يحل له ] "© الرجوع حتى يوافقه الموهوب له على الفسخ » أو يحكم 
بذلك حاكم إلا الأب فإنه يجوز أن يرجع فيأخذ ما وهبه بغير حكم » ولا رضا للنفقة 
على نفسه عند الحاجة © . 

. © فقد قلنا بالظاهر وأثبتنا الفرق بين الأب والأجنبي على ظاهر الخبر‎ - ٠ 

1 - فإن قيل : ليس لتخصيص الأجنبى من مال كما وهبه الأب له معنى لا 
يجوز له الأخذ من كل ماله . ١‏ 

۲ - قلنا : فائدة التخصيص التفريق بين الأجنبي والأب فيما وهباه ”© . 

۴ - احتجوا : بما روي عن النعمان بن بشير © قال : ذهب بي أبي إلى النبي 
ب فقال : يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما فجئت لأشهدك عليه فقال : «أكل 
ولدك نحلت مثل هذا ؟ » قال : لا فقال : النبي © يقر : « لام "© . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 51/1 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 181/1 ) » الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ۸٠/٤‏ ) باب الرجوع في الهبة . | 

(۲) ساقطة من ( ن ) . (۳) في ( ع ) :1 لا تحل ]. 

. ) ١78/5 ( »ء بدائع الصنائع‎ ) ٥٤/١١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

(0) أي أن المقصود من الهبة بين ذوى الرحم هو صلة الرحم وفي الرجوع يؤدي إلى قطيعة الرحم أما في هبة 
الأجنبي المقصود بها إظهار الجود والسخاء والتودد فإذا رجع فله ذلك ما لم يأخذ عوضًا عن هبته . انظر : 
المبسوط ( ot\Y‏ 8ه). 

(1) انظر : المبسوط ( ٥۳/۱۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١۸/١‏ ) . 

(۷) هو : النعمان بن بشير بن سعد روى عن النبي ب » وروى عنه الشعبي وحميد بن عبد الرحمن 
والزهري وغيرهم » قتله خالد بن خلي بعد واقعة مرج راهط سنة أربع وستين . انظر : الإصابة ( 585/7 ) 
شذرات الذهب ( ۷۲/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤٤٤/۸‏ ) التاريخ الكبير ( ۷١/۸‏ ) . 

(۸) في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ رسول الله ] . 

(4) انظر : الحاوي الكبير ( 58/٠١‏ ) » المهذب ( 445/١‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
( 1۱۳/۲ )ء ومسلم في صحيحه ( ۱۲٤٤/۳‏ ) . 1 


4 - وروی أنه قال : « فاردده » 20 » وروي : « فأرجعه » » وروي : « هذا 
جور فأشهد عليه غيري » ٩‏ . 

= وهذا يدل على أن لوال أن يرجع فيما وهب ؛ لأ قال : « اردده » أو 
قال : ( أرجعه ) . 

5 - والجواب : أن هذا الخبر اختلف في متنه فروى الشعبي 27 عن النعمان 
ابن بشير بقول ر : أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة 9 لا أرضى حتى 
e‏ : إني أعطيت ابني من عمرة عطية 

ني أشهدك . فقال : « أكل ولدك أعطيت مثل هذا ؟ » قال : لا . قال : « فاتق الله » 
0 بين أولادكم » ©“ . 

۷ - وليس في هذا ذكر الرد » ولا الرجوع فتعارضت الألفاظ في رواية 
النعمان بن بشير » وروى أبو الزبير © عن جابر : قال : قالت امرأة بشير لبشير © : 
انحل ابني غلامك وأشهد رسول الله َك قال : فأتى النبي بار فقال 0 
فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت لي : أشهد رسول الله يكت فقال : 


ر ار ل ی می بات کا اتتطيل ينض ا في الهبة ج ( ۱١٤۷/١‏ ) . 

(۲) صحيح مسلم ( ۱۲٤۷/۲‏ ) . ش 

(۳) هو : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي بكار ... الشعبي ولد عام ۲۱ - روي عن سعيد بن أبي وقاص 
وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم » وروى عنه ابن شبرمة » وابن عيينة وأبو عوانة وغيرهم مات عام 
4ه انظر : طبقات الحفاظ ص ”” » سير أعلام النبلاء ( ۲۹٦۹/۰‏ ) » شذرات الذهب ( ۱١١/١‏ ) » 

تذكرة الحفاظ ( 7/4/١‏ ) . 

(4) هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية روت عن عائشة وروى عنها ابنها محمد وأبو بكر بن 
حزم والزهري ماتت عام ۹۸ ه . انظر : طبقات ابن سعد ( ٤۸۰/۸‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠٠۷/٤‏ ) » 

شذرات الذهب ( ۱١٤١/١‏ ) . 

(5) صحيح مسلم باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ( ٠۲٤۷/۲‏ ) . 

(7) هو : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي روى عن جابر بن عبد الله وابن عباس وغيرهم » وروی 

عنه سلمة بن كهيل ويحبى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وغيرهم › قال يحبى بن معين ثقة مات عام 
۸ھ . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۲١/۸‏ ) » الثقات للعجلي ۱ . 

(۷) بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاش روي عن النبي ب > وروي عنه عروة بن الزبير ومحمد بن عبد 

الرحمن بن عوف وغيرهم وشهد المشاهد كلها مع رسول الله مد . انظر : طبقات ابن سعد ( 071/5 ) 

أسد الغابة ( 71/١‏ ) » الكاشف ( ٠٠١/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 454/١‏ ) . 


أخوة ؟ ۲ قال : نعم قال : « أكلهم أعطيته ؟ » قال : لاقال ٩5‏ لا مناه 
وإني لا أشهد إلا على حق » © . 

جوتو SER EEE A E‏ 
النعمان » وحديث جابر أولى بالقبول لأنه كان حيتئذ رجلا » وكان النعمان صبيًا صغيرًا . 

8 - ولان ادر قبط جابر لما سمعه » ولا يظن مثل ذلك بالنعمان › فالرجوع 
إلى رواية © جابر أولى > . 

۰ ۱۸۳۹ - وقد روي أن النعمان خحطب بالكوفة 2 4 وذكر القصة إلى قول رسول 

3 عع‎ e 
الله عقر : « إني لا أشهد على جور » قال النعمان : فرجع أبي في وصيته » وهذا يدل‎ 
. © على أنه كان على وجه الوصية » والرجوع عن الوصية جائر‎ 

05 - وقد أجاب أصحابنا عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون لم يقبضه ؛ 
فلذلك يجوز له الرجوع ©" . 

۲ - قالوا : قوله فاردده يدل على القبض ^ . 

۴ - قلنا : يكون معناه : اردد العقد » وارجع عنه ° . 

64 - قالوا : النعمان كان صغيرًا » لأنه أول من ولد بعد الهجرة من الأنصار 
ويكون الوالد قابضًا له عقب الهبة 20 . 

» قلنا : قد يهب » ولا يصير قابضًا إذا كان العبد موهويًا أو مؤجرًا‎ - ٥ 
أو يجوز أن يقال أن بشيرًا أراد أن يعرف الحكم . فوهب هبة لم يمضوا حتى‎ 
. ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ص واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ( ٠۲٤٤/۳‏ ) . 

(۳) في ( م ) :1 ولاية ] . )٤(‏ انظر : المبسوط ( 1١ 2 ٠٥/١١‏ ) . 

(5) الكوفة بضم الكاف : المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق . انظر : معجم البلدان ( 450/5 ) . 
(59) نقول إنه إنه يحتمل أنه كان قد وهبه بطريق الوصية منه بعد موته ويجوز الرجوع في الوصية والدليل عليه أن 
ني برح ب اله ل ل ا اكه 
ل ل ا el‏ 0 

(۷) انظر : المبسوط ( 05/١7‏ ) . 

(8) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١7/8‏ » مغني الحتاج ( 100/١‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( )٠١( ٠. ) ٥١/١١‏ انظر : المجموع شرح المهذب ( 771/١8‏ ) . 


يعرف 2١7‏ حكمها فلم يصر قابضًا لها عقب العقد ؛ لأن الأب إذا قال : أنا هب 
لابني الصغير هذا العبد ”© . ولا أمضي الهبة حتى أنجر لم يصر قابضًا عقب 
قابضًا بذلك ولا يملك . وإذا احتمل الخبر هذا سقط التعلق به . ٠‏ 

5 - قالوا : اتفقنا على جواز الرجوع في الهبة فجوزتم ذلك للأجنبي . 

4 - ونحن قلنا : يجوز للأب فكان الأب أولى 3 لأن منزلة الاختصاص مع 
الولد ما ليس للأجنبي فإثبات الرجوع له أولى ^ . 

۸ - 8 قلنا : الأب وصل رحم ابنه بهبته له » وفي عوده قطع للرحم » وليس في 
رجوع الأجنبي قطع الرحم »> وهبة الابن حصل فيها الثواب الكامل 4 وذلك لا يوجد 
في هبة الأجنبي فلذلك اختلفا 0" 

۹ - قالوا هبة لمن جعل ماله له فكان الرجوع فيها ما لم يتعلق بها حق الغير 
قياسًا على العبد ^ . 

۰ د قلنا ا ساك ام له حو 
ل له “» من ملكه 
فصارت كهبة الأب قبل القبض (©) . 

۸4۰۱ - [ وأما هبة الابن فقد ملكها وحصل له صلة الرحم الكامل فصار كهبة 
الابن للأب ع 00 

. في ( م ) : [ بشر]‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ١١7/1‏ ) ء مجمع الأنهر ( ۳٣۳/۲‏ ) 

E SS UC ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )۳( 

)٤(‏ ووجه الفرق أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده ؛ وهذا لأن المنع من الرجوع 
لحصول المقصود وهو صلة الرحم أولى في الرجوع من الخصومة وقطيعة الرحم » والأولاد في ذلك أقوى من القرابة 
التأبدة بامحرمية وفيه دليل على أن من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يعوض فيها . انظر : المبسوط ( ٤۹/١۱۲‏ ). 
(5) انظر : الحاوي للماوردي ( 59/٠١‏ ) . (1) في (م)2(ن0):[ثبت]. 

(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) في (م):[يخج ] . 

(5) انظر : المبسوط ( ۸/١۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۴۳/١‏ ) . 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن )©( ع). 


FATA/AR 


Es 


۲ - قالوا : كلما يشترط فيه الإحسان من حكم الهبة فإنه يجوز للأب أن 
يختص به في ولده قياسًا على الإيجاب والقبول 7 
۴ - قلنا : نقلب فنقول فحكم الأب مع ولده فيه حكم الأخ مع أخيه » 
أصله : الإيجاب والقبول ؛ لان قبوله قائم مقام قبول ابنه (© . 

4 - [ ولو قيل الابن جاز فكذلك الأب ولا يجوز أن يقوم مقام ابنه ] 29 في 
الفسخ . 

46 4ض - لأن الابن الصغير لو فسخ لم يصح » فكذلك الأب إذا قام مقامه › وإن 
کان الابن كبيرًا » ولا ولاية عليه فلا يقوم فسخه مقام فسخ الاين . 


دخ %# اننا 


. ) 07/١5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )۲( 


مس يد 
| مسالة oj‏ 


الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها 
۷ /ب 5 - قال أصحابنا : إذا وهب / لأجنبي تعلق بها حق ‏ الرجوع ° . 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز الرجوع فيها © . 

۸ - لنا : ما روى ابن وهب قال : أخبرني أسامة بن زيد ٩‏ عن عمرو بن . 
شعيب حدثه عن أبيه © عن جده ٩”‏ عن رسول الله یر قال ات نا 
وهبه كمثل الكلب يقئ فيأكل منه ) . 

89 - فإذا استرد الواهب فليوقف » وليعرف با استرد › ثم ليدفع إليه ما 
وهب 22 ذكره أبو داود ‏ » وذكر الدارقطني ”> عن عطاء » عن ابن عباس أن النبي 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 
تحفة الفقهاء ( 750/7 ) » اللباب في شرح‎ » ) ۱۲۸/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٥۳/٠١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( 
. ) ٠۷١/۲ ( الكتاب‎ 


(۳) انظر : الأم ( ۲۸۳/۳ ) » المهذب ر ١‏ ) » مغني الحتاج ( ۰۲/۲ 7 قاری کل ارز 
(؟/5١١)‏ وبه قال الإمام مالك وأحمد » انظر : الشرح الصغير ( ٥‏ )۰ مواهب ال جلیل ( 5/5 ) » 
الفروع ( 1٤٦1/٥‏ ) المبدع ( ۳۷١/١‏ ) . 

» هو : أسامة بن زيد أبو زيد الليثى مولاهم المدني روى عن سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب القرظي‎ )٤( 
۰هھ.‎ GL SE ا‎ 

: الوافي بالوفيات ( ۳۸۲/۸ ) » التاريخ خ الكبير ( ۲۲/۲ ) » التاريخ الصغير ( ١8/١‏ ) . 

eS 
: وروی عنه عثمان بن حكيم وعطاء الخراساني ذكره ابن حبان في الثقات مات عام ( ۸۰ ه ) . انظر‎ 

تهذيب التهذيب ( 5505/4 ) التاريخ الكبير ( 7١8/5‏ ) » وتهذيب الكمال ( ٥۸۷/۹‏ ) . 

(1) هو محمد بن عبد اله بن عمرو بن العاص روى عن أبيه » وروی عنه ابنه شعيب وحكيم الحارث . انظر : 
تهذيب الكمال ( 4/١٠١‏ ١ه‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۸٠/١‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ٠٤٠‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس باب الرجوع في الهبة ( ٠08/7‏ ) » والنسائي في السنن 
الكبرى باب رجوع الوالد فيما يعطي ( ١1١/5‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۷/۲ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف ( 477/5 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۷۹/٤‏ ) . : 

(8) انظر : سنن أبي داود ( ۸۰۸/۳ ) . 

- هد روى عن البفوى ویحی بن صاعد  وي بكر آي‎ ١1 هو : علي بن عمر بن مهدى البغدادي ولد عام‎ )٩( 


مركن 
إل قال  :‏ من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها » ما لم يشب ٩7‏ منها ولكنه ©٩‏ 
كالكلب يعود فى قيئه ) ° . 

. © ولم يطعن 7“ الدارقطني فيه‎ - ٠ 

4 - وهذا CD‏ یدل على جواز الرجوع 4 وعلى استقباحه وكراهته . 

۸41۲ -ز ولا يقال : هو محمول على هبة لم تقبض ”© » لأن قوله : ثم ليدفع 
إا رشي يدل غل الفيض رلا محل غل رط :الغو © لان هاك لا يكره 
الرجوع ٠‏ عند المنع من العوض . 

۸41۳ - وروی عمرو بن دينار 20 [ عن أبي هريرة ع )0١(‏ أن النبي ار قال : 
«الواهب أحق بهبته ما لم يشب فيها » 29 الأعمش ”“ عن إبراهيم © عن 


كانه اة 


- ابن داود وغيرهم روى عنه الحا کم وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم مات عام ۳۸۰ ه . انظر : السير 455/١50‏ )» 
المتتظم ( 5 ۳۷۸/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١77/4‏ ) . 
ERIE)‏ : (۲) في النسخ : [ ولكين ] . 
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الهبة ( ٠٤/۳‏ ) » وقد رد على حديث الدارقطني هذا بأنه روي عن 
إبراهيم بن أبي يحبى وهو كذاب ؛ قاله يحبى بن معين . انظر : نصب الراية ( ١18/4‏ ) . 


. ] في ( م ) › ( ن ) :1[ يقطن ] . () في ( م ) › ( ت ) :[ شیا‎ )٤( 
. ] ساقطة من ( ن ) . (۷) في ( م ) : [ يقبض‎ )٦( 
. ) ساقطة من ( م )2( ن). (9) ساقطة من ( م )6 ( ۵ ) + (ع‎ )۸( 


)٠١(‏ هو : أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي ولد عام 47 ه روى عن ابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة 

وغيرهم > وروی عنه قتادة وأيوب وغيرهم مات سنة ١١8‏ ه قال شعبة ما رأيت في الحديث أثبت منه . 
انظر : انظر : سير اعلام النبلاء ( ۳۰۰/۰ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۸/۸ ) ء العبر ( ٠٠١/١‏ ) . 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 

(۱۲) أخرجه ابن ماجه في سننه باب من وهب هبة رجاء ثوابها ( ۷۹۸/۲ ) والبيهقي في السنن الكبرى 
)181١/5(‏ والدارقطني في سنته ( ٤۳/۳‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف ( ٤۷٤/٦‏ ) . قلنا : ويرد على 

الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف » وعمرو بن دينار عن أي 

هريرة منقطع . انظر : نصب الراية ( ٠٠١/٤‏ ) مصباح الزجاجة ( 141١/7‏ ) . 

(۱۳) سليمان بن مهران الأسدي روى عن أنس بن مالك وزيد بن وهب وإبراهيم النخعي وغيرهم وروی عنه 

أيوب السختياني وزيد بن أسلم وغيرهم مات عام ۱٤۸‏ ه له ترجمه في طبقات ابن سعد 747/7 ) والسير 

.) ۳۲١۰/۱ ( الكاشف‎ ء25؟؟/5١‎ 

)۱٤(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس ... روى عن علقمه والحارث بن يزيد » والحسين بن عبيد الله ؛ وروی عنه الحكم ومنصور 

والأعمش وغيرهم مات عام ٩ ٩‏ ه له ترجمة في الكاشف ( ٥۱/۱‏ ) تهذيب الكمال ( ۲۳۳/۲ ) طبقات ابن سعد ( ۲۷۰/٦‏ ) . 


الهبة به الأجبي وحكم الرجوع في TAT1/۸‏ 


اسو فن عير قال : من وهب هبة لذي رحم جازت » ومن وهب هبة هر في 


رحم فهو(" أحق بها ما لم يقب 9؟ 


4- وروی عبد رسن ۽ بن أزى “ عن علي بن أبي طالب قال : الواهب 
أحق بهبته ما لم يقب منها © . 5 
ش ۲ ۵ ت وروت اين سك 60 عن أي ارفا 8 فال : © الواهب ثلاثة : 'رجل 


رشب من غير أن يستوعب »:ؤفي كيل الصدقة فلينن له أن برجع في صدقته » ورجل 
الترهي و 0 


645 - فإن ن قيل ان ع ف ی دولا للك و :وله أن ريمن اقل لف ا 
يشب » ورجل وهب فاشترط الئواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد موته ٩‏ . 


ا اسرد ف وي ین يس أو عم ادي زوع عن بلا جل لال وان مسعود ۲ وروی عه 
هيم النخعي والشعبي وابنه عبد الرحمن وغيرهم مات عام ( ۷١.‏ ه ) وله ترجمة في السير ( 4/ه ) ع 

۰ cS 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ٠)۵‏ (ع) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصئف ٠١5 / ٦‏ » واب بن أبي شيبة في المصنف ( ٤۷۲/١‏ ) والبيهقي في السنن 

الكبرى 5 / 18١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 21/4 ) . 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي روى عن النبي بل وأبي بكر وعمر وغيرهم » وروى عنه عبد 

الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وغيرهم » كان قارثًا عا بالفرائض . انظر : الاستيعاب ( ۸۲۲/۲ ) » أسد 

الغابة ( ٤1۲/١‏ ) » السير ( /ا/5985 ) . ٠‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب الهبات ( ٠١7/9‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( ٤١٤/٦‏ ) ع 

والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 87/4 ) . وقد رد هذا الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه جابر بن يزيد 

الكوفي وهو ضعيف رافضي . انظر : تقريب التهذيب ص ٠۳۷‏ . 

(1) هو : محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ولد عام .١ه‏ روي عن هشيم » والوليد بم مسلم » وابن عيينة 

وغيرهم » وروي عنه أحمد بن عبيد » والحارث بن أبي أسامة وغيرهم . مات ببغداد عام ۲۲۰ھ . انظر : 

السنن ( ۸۲/۹ ) » تهذيب الكمال ( ٠١٠٦/۲١‏ ) . 

(۷) هكذا في جميع النسخ ابن سعد وإسناد الحديث كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار عن راشد بن 

سعد عن أبي الدرداء . شرح معاني الآثار ( ۸۲/٤‏ ) . وهو : راشد بن سعد المقرائي روى عن ثوبان » وسعد 

ابن أبي وقاص وأبي الدرداء وغيرهم وروى عنه صفوان بن عمرو ومعاوية بن صالح وعلي بن أبي طلحة 

وغيرهم » قال الدارمي : ثقة انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۲٠/۳‏ ) طبقات ابن سعد ( 457/7 ) التاريخ 

الكبير ( 797/9 ) . (۸) في ( ص ) : [ قالوا ] 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۸۲/٤‏ ) . 


KEUNG‏ : كنت عند فضالة بن عبيد ( إذ جاء 
رجلان يختصمان في باز ٩”‏ فقال أحدهما : وهبت له بازيًا » [ وأنا أرجو أن يكفيني 
منه » وقال الآخر : وهب لى بازيًا ] ” وما سألته » وما تعوضت له فقال فضالة : اردد 
إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الناس ° وهذه قضايا ظاهرة عن أئمة ©» 
الصحابة رجع إليها > أصحابنا وعملوا بها وخالفها الشافعي . 

4 - قالوا : قد روي عن عبد الله بن عباس [ وابن عمر ] © ى قالا © : 
لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا ما وهبه الوالد لولده ©© . 

)8 - قلنا : هذا [ زعمتم أنهما روياه ] 0" عن النبي نه > ثم جعلتموه 
قو 

۰ - استدلالا بأنهما إذا ردا خبرا ۳ قالا به » ومثل هذا لا يثبت به حلاف 
على هذه الروايات © الظاهرة © . 


)١(‏ هو : فضالة بن عبيد بن ناقد أبو محمد الأنصاري الأوسي روى عن عمر وأبي الدرداء » وغيرهم وروى 
عنه عبد الرحمن بن جبر والقاسم أبو عبد الرحمن وغيرهم شهد بدرا وبيعة الرضوان مات عام ( ٦۳‏ ) ه . 
انظر : تهذيب الكمال ( ۳۳٤/۲‏ ) » السير ( ۱۱۳/۳ ) التاريخ الكبير ( ٠۲١/۷‏ ) . 

(۲) البازيٰ : هو ضرب من الصقور يستخدم في الصيد والجمع بواز . انظر : المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۵ )62( ع ). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف باب الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها ( 477/5 ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار باب الرجوع على الهبة ( 587/5 ) . 


(ه) ساقطة من ( م ٩)‏ ( ۰)۵ (ع) . (1) في (م)ء(ن)ء(ع):[أيضّاع. 
(۷) في النسخ أن عبد الرحمن بن عمر لم يحفظ عن النبي شيثًا كما نص على ذلك في أسد الغابة 
(كللالاء ). 


(8) ساقطة من النسخ وزدتها ليستقيم المعنى بها . 

(۹) انظر : المهذب ( 147/١‏ ) »ء المجموع ( ۳۸٠/٠١‏ ) . أخرجه أبو داود في سننه باب الرجوع في الهبة 
208/9 ) » وأبو يعلي في مسنده ( ٠١/0‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۷۹/١‏ ) » وأحمد في 
المسند ۲۷/۲ » والطحاوي في شرح فعاني الآثار ( ۷۹/٤‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 514/١١‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . )۱١(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(۱۲) ساقط في صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(؟1١)‏ في ( م ) > ( ن ١)‏ ( ع ) :[ الرواية ] . 

. ) ۱١۸/١ ( ء بدائع الصنائع‎ ) ٥٤/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


١ 


الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها 


60 - ولأنها هبة لأجنبي فتعلق بها حق الرجوع إذا تجردت عن العوض أصله : 
إذا قال : وهبت لك فقبض الموهوب في امجلس من غير تحديد إذن . 

؟5 - ولأنه تبرع يلحقه الفسخ » فجاز أن يرجع فيما يهب منه (© مع 
الأجانك أضله :> الوضية 7 ولغار ب 

۳ - فإن قيل : المعنى فى الوصية » وفى العارية أنها لو كانت لذوي أرحامه 
رجع فيها » وكذلك إذا كانت ا ا بخلافه 29 , 

4 - قلنا : امتناع الرجوع في ذي الرحم إنما هو حصول العوض الكامل في صلة الرحم » 
وليس إذا امتنع الرجوع مع العوض » امتنع مع عدمه كالهبة المشروط © فيها الغوض ” 

6 - ولأنها هبة تجردت عن الثواب » فكان حق الرجوع متعلقًا بها أصله إذا 
شرط العوض ”© وهبة المكاتب 7 


5 - ولأنه عقد يقصد به التبرع » ولا يصح إلا بمعنى آخر ينضم إليه فوجب 
أن يكون الرجوع من أحكامه كالوصية . 

۷ - ولا يلزم العتق ٠‏ لأنه يصح بالقول » وإن لم ينضم إليه معنى 

۸ - ولا يلزم القرض 2١١‏ لأنه تبرع إلا أن المقصود منه العرض 9" . 


٠ ساقطة من ( م ) › ( )+( ع)‎ )١( 
الوصية : تمليك مضاف إلى مأ بعد الموت بطريق التبرع » سواء كان في الأعيان أو في المنافع والوصية‎ )۲( 
. ٠۷١ والوصايا اسمان . انظر : التعريفات‎ 

٠‏ (۳) العارية اسم وسميت بذلك لتعريها عن العوض کی على :رون قا إلى العارة اسم من الإعارة 
المغرب ( ۸٩/۲‏ ) » أنيس الفقهاء ٠5١‏ . انظر : الهداية ( ٠٠٠/٤‏ ) > مجمع الأنهر ( 1۹٤/۲‏ ) . وقد رد 
الشيرازي هذا بأن العارية تمليك ولا نسلم أنه لم يقصد به القرابة فإن في هبة الأجنبي قربة وثوابًا ثم العارية تبرع لم 
يتصل به القبض فهو كالهبة قبل القبض ( قبل القبض ) » وهذا اتصل به القبض . النكت للشيرازي ص ١78‏ . 
)٤(‏ انظر : المهذب للشيرازي ( ٤٤۷/١‏ ) » مغني الحتاج ( 101/1 ) المجموع شرح المهذب ( 381/١8‏ ) . 
(5) في ( ع ) : [ المشروطة ] . ٦(‏ » 7) انظر : بدائع الصنائع ( ١735/5‏ ) . 
(8) المكاتب : هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق . انظر : اللسان ( ۳۸۱۷/١‏ ) . 
(9) العتق : الخروج من المملوكية يقال : عتق العبد عتقًا وعتاقة وهو عتيق وهم عتقاء . انظر : المغرب ( 41/7 ) . 
)٠١١‏ انظر : الهداية ( 778/4 ) . 
)١١(‏ القرض : هو ما تعطيه غيرك من مال علي أن يرده إليك . انظر : المعجم البسيط ( ۷۳١۳/۲‏ ) . 
(؟١١)‏ في ( م ) ۰ ( ن ) › (ع ) :[القرض ] . 


FAR‏ كتاب الهبة 


69 - ولا يلزم الهبة ”“ لذوي الأرخام . لأن الرجرع من أحكام العقد إلا أنه 
يسقط بحصول العوض الذي هو الثواب الكامل 0 

۸4۲۰ - احتجوا : ٩‏ بحديث ابن عباس e‏ النبي ي قال ليل 
لمسلم 2 أن يعطي عطية » ولا يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي. ولده » ومثل 
الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ©© . 

0 - والجواب : أنا قد تكلمنا على سند هذا الخبر في المسألة الأولى » ثم رواية 
عمرو بن شعيب »وقد أحال به مرة على طاووس » ومرة على أبيه وجده ولو ثبت 
اقتضى تحريم الرجوع بفعل الواهب » وعندنا لأ يحل له إلا 0 الحكم » أو إلى 
ضامن الموهوب إلا في حق الولد فيصح أن يرتجع إذا احتاج 29 من غير رضا . 

7 - وجواب آخر : وهو أن قوله : لا يحل [ قد يذكر ويراد الكراهية والإساءة 
والقبح » وقد يذكر ويراد به التحريم بدلالة قوله يلقي ] © لا يحل لرجل يستعمل ع 
وجارة طارئ » وإذا احتمل اللفظ الأمرين ثم شبهه [ بر ] © بعود الكلب في قيئه . 

۳ -. وذلك لا يوجب التحريم وإنما [ يوصف بالقبح ] 29 » فعلم أن اللفظ أراد 
به هبة وذم هذا الخلق دون التحريم » ولولا صحة "١7‏ الرجوع لكان لا يضعه ؛ لأن 
المعدوم لا يصفه بقبح » وعند مخالفنا الرجوع لا يثبت فكيف يقبح 20 . 


. ساقطة من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( ١75/5‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( ٤٤۷/۱‏ ) » التكت للشيرازي ۱۷۸ » المجموع ( 781/١5‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ لرجله‎ )٤( 

(©) أخرجه أبو داود في سننه باب الرجوع في الهبة ( ٠08/7‏ ) » والترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية 
الرجوع في الهبة ( 784/5 ) » والنسائي في السنن الكبرى » باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده ( ١71/5‏ )» 
وأحمد في المسند ( ۲۷/۲ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 477/1 ) » وأبو يعلى في مسنده ( ٠٠١/١‏ ) » 
والطبراني في المعجم الكبير ( ۳۷١/۲‏ ) . 

. ) ساقط من ( ن‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) > ( ن ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في (م) ٠‏ ( ن)2(ع) :1 8 ] . 48 ) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ بوجب القبح ] . 
)2١(‏ في ( ص ) : [ صحة ] » وفي ( ع ) : [ ولولا صحة ] . 

(11) أن الرسول ل شبة الرجل الذي يعود في هينه بعود الكلب :في أقخة وذلك برجب الحرم مطلق؛ ۽ لأن 
تشبيهه بر للعائد في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » والكلب مستقبح بذاته إلا لضرورة نص عليها - 


الهبة الأجنبي وحكم الرجوع ہا -ا-ب يإ ب-اإ بيببااححست ٠٣٣۵/۸‏ 
4 - قالوا : روى ابن عباس أن النبي مكو قال : « العائد في هبته كالعائد في قيئه ) . 
٥‏ - قلنا : قد روى طاووس عن ابن عباس [ عن النبي طلم ] 22 « العائد في 

هبته كالكلب [ يقيء ثم يعود ] (© في قيئه » وكذلك رواه عكرمة عن ابن عباس وأبو 

هريرة عن النبي قي فدل بأن أصل الخبر هذا المفسر الذي روي عن طريق ابن عباس 

وغيره » والتشبيه برجوع الكلب يدل على قولنا : مستقبح مستنكر . 

5 - فاما التحريم فلا يوصف الكلب به ؛ فلذلك لا يوصف له وهذا إلزام على 

أقوالهم ؛ لأنهم ردوا العام ورددنا الخاص المفسر . 

۷ - وعندهم الرجوع إلى الخاص أولى ؛ لأنه بلي أثبت ا 

في القيء فدل على ثبوت العود . : 

۸ - وكل من صحح العود حمل التشبيه على الكراهة . 
اکر با ابرلد لمع واليمان مهم ار قاد به فا 

يجوز له الرجوع أصله إذا وهب أحد الزوجين للآخر وإذا وهب لأخيه أو عمه أو خاله . 
٠‏ - قلنا : المعنى في الهبة من الأخ أو العم أن المقصود من الهبة بينهما صلة الرحم 

الكامل . وقد سلم هذا المقصود من تمام الهبة فهو كهبة الأجنبي ؛ إذا أخذ الهبة عوضًا 

و ا ا ل د 

المقصود هنا ثبت الرجوع كما لو شرط العوض ي يستحق بالعرف كما يستحق بالشرط . 
49 - ألا ترى أن من دفع إلى خياط ثوبًا ليخيطه له استحق العوض وإن لم 

يسويه لأن العرف اقتضى أنه يخيط بالعوض فصار ذلك كالعوض المشروط . ٠‏ 
۲ - والمعنى في هبة أحد الزوجين أن بينهما نسب يوجب ‏ التوارث من غير 

حجب 29 » فصار كهبة الولد للوالد ©© وتتعدى 0© هذه الهبة © إلى هبة الابن لأبيه ^ . 


. )ما ين العكوفين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الامش‎ ۲ ۰ 1١١ 
. ] في ( م ) : [ موجب‎ )۳( 

. (۲/۲ ( ا 34 مجمع الأثهر‎ E 0 )٥( 

(1) في ( م ) : و[ تتعدا ] . (۷) في ( ع ) : [ العلل ] . 
(8) انظر : المبسوط ( 05/١7‏ ) . : 


۳ - قالوا : هبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت زائدة . فلا يجوز الرجوع. 
فيها قبل الزيادة أصله 2١(‏ هبة الأخ , 

14 - 5 قلنا : المعنى في الهبة للأخ قد بيناه 7 » فأما إذا زادت (» الهبة » فلا 
TS‏ > وذلك ممتنع © . 

© ألا ترى أنها لو حرجت من ملك الموهوب لم يجز الرجوع . لأنه‎ - ٥ 
يرجع في ملك لم يوجد ”) » كذلك لا يرجع في هبة زائدة لأنه يرجع فيما لم يرجع‎ 
. ^ قبل الإثابة كهبة القرابة‎ 

5- [ قلنا : إذا ثبت فيها نقد حصل له المقصود بالعقد ؛ لأن العوض كهبة 
الأجانب حصول العوض وإن لم يثب فيها لم يحصل له العوض منها وحكم الامرين 
ماجلت دول اق حرط امرض ب EERE‏ لوجع يولم جومم هارع 
وقد بينا أن مكان العوض يثبت بالعرف كما يثبت بالشرط ع © . 


*# # كنا 


. ) 1٩/٠١ ( ساقطة من ( م ) » ( ن )+> (ع). (۲) انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
أي أنه إذا وهب الأخ لأخيه لا يجوز له الرجوع ؛ لأن المقصود هو صلة الرحم » ولأن في الرجوع معنى‎ )۳( 
.] في ( م ) : [ رادت‎ )٤( . ) ٠١/١١ ( قطيعة الرحم » انظر : المبسوط‎ 

. ) ۲۲۷/٤ ( الهداية‎ ) ٥۸۳/١۲ ( المبسوط‎ )5( 

(1) في ( ع ) :1[ ]. (۷) في ( ع ) : [ يوجد ] . 

(۸) انظر المبسوط ( 87/١7‏ ) . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن ) (٠‏ ع ). 


اقتضاء الهبة للثواب سند ا ليب ب ب يبيبح ما 


||| مسالة ۵ 


[Y۰ 


و 


اقتضاء الهبة للثواب 


440 - قال أصحابنا : الهبة لا تقتضي ‏ الثواب 7 

۸ - وقال ا في القدم : إذا وهب الأدنى للأعلى اقتضت ل 
الثواب ° 

۹4 - [ وقال في الجديد : لا تقتضي الهبة الثواب  ]‏ » وقدر الثواب فيه . 

0 أترال > ا نا ورضى ار ت راا دما جر 
به العرف » فإن امتنع فللواهب الرجوع ° . 

09 - لنا : حديث سمرة أن النبي كم قال : إذا © كانت الهبة لذي رحم 
مجرم لم يرجع فيها ولم يفرق © ٩”‏ بين أن ثب عنها أولا يشب سواء كان الواهب 
فوقه أو دونه ولأن ما لا يقتضي عوضًا إذا كان كنظيره هلم يقتض / إذا كان لمن فوقه 
كالوصية » وعكسه البيع ولأنها هبة مطلقة فلا تتضمن ٠‏ عوضًا [ كما لو وهب 
لنظيره ولأنه مطلق لا يفيد لفظ عوض فلا يتضمن عوضًا ] © كالعتق . 

۲ - ولا يلزم القرض ؛ لأنه لفظه يفيد العوض » ولأن العقد على مال إذا 


. أي لا تستوجب الثواب‎ )١( 

(۲) وبه قال الإمام أحمد انظر : المبسوط ( ۷٥/۱۲‏ ) » بدائع الصنائع - ( ۱۲۸/۲ ) المغني ( 719/5 ) » 
الفروع ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳) وبه قال الإمام مالك المدونة الكبرى ( ۳۲۲/٤‏ ) »ء المهذب ( ٤٤١۷/١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ن‎ )٤( 

(5) في رع):[ثلله ]. 

(1) انظر : المهذب ( ٤٤۷/١‏ ) » النكت ورقة 178 » الحاوي للماوردي ( ٠‏ لاسر OTA‏ 
(۷) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۰ ) قال في تلخيص الحبير هذا الحديث انفرد به عبد الله بن جعفر 


وهو حديث مرفوع ( ۸٥/۳‏ ) . (۸) في ( م ) › ( ۵ )۰ ( ع ) :[ ين ] 
(9) ما ذكر بعد ذلك في النسخة ( ع ) إنما هو خاص بالمسألة التي تليها وهي حكم الهبة المشروطة بعوض 


. ] في (م)؛(ن ):[ يتضمن‎ )٠١( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( )626( ع).‎ )١١( 


ةن 


کات ال 


اقتضى عوضًا غير مقدر » وجب ذكره في العقد كالبيع © . 

46 - احتجوا : بقوله تعالى : 0 ودا يم حر كوا با ا أ ا 04 

4 - قلنا : قد قيل : إن المراد .بذلك رد السلام . : 

06 - ولان عنذهم (© يجب العوض » والآية تقتضي التخيير بين العوضين 
والرد » وذلك لا يصح إلا على قول من يرى العوض مستحبًا ”“ » وكذلك نقول . 

5 - احتجوا 7 بما روي أن أعراييًا أهدى إلى النبي [ علقم ] ° ناقة © 
فأعطاه ثلا » فأبى ثم أعطاه ثلا » فأبى » ثم أعطاه ثلنًا فاستكمل تسعًا فقال الإعرابي قد 
رضيت فقال النبي بب : لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من أنصاري © , أو 
دوسي 9 » أو ثقفي 2١0‏ أو قرشي . 

۷ - قلنا : هذا يدل على جواز العوض والكلام في وجوبه » وليس في الخبر ما 
يدل على الوجوب ١١‏ 


۸ - قالوا : "© روي عن عمر أنه قال : من وهب لأجنبي هبة فله أن يرجع 
فيها ما لم يشب منها 2 وعن علي مثله 29 » وعن فضالة بن عبيد أن رجلا جاءه 


)١(‏ أي عقد الهبة إذا كان مقابل عوض لابد من ذكره العوض وتقديره كما في البيع ؛ لأن التسليم واجب 
بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز وهذا هو الأصل 
انظر : الهداية ( ۲۲/۳ ) . ٠‏ (۲) سورة النساء : الآية ۸٦‏ . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ١7١8/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) انظر : الحاوي للماوردي ج ( ۷۲/۱۰ ) » المهذب ( 458/١‏ ) المجموع ( ۳۸۸/۱١‏ ) . 

() ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن )2( ع ). 

(۷) الناقة أول السمن في الإقبال » وآخر الشحم في الهزال يقال : أنقت الإبل أي سمنت وصار فيها نقي 
وكذلك غيرها . انظر : الصحاح ( 10۷/۲ ) »ء اللسان ( 5/ ٤٥١۳‏ ) . 

(۸) الأنصاري : نسبة إلى الأوس والخزرج . انظر : معجم قبائل العرب ( ٤۷/١‏ ) . 

(۹) دوس : بطن من الأزد من القحطانية ينسبون إلى شنوه ابن الأزد . انظر : معجم قبائل العرب . 
)٠١(‏ ثقيف : قبيلة منازلها في جبل الحجاز بين مكة والطائف . انظر : بلوغ الأرب في ( ۱۹١/١‏ ) . 
)١١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 170/5 ) . 

(۱۲) انظر : الام ( ۲۸۳/۳ ) . المجموع ( 788/١١‏ ) . 

. ) ۲۸۳/۳ ( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

. 75١ أخرجه الشافعي في مسنده باب الهبة‎ )١4( 


فقال : إني وهبت من رجل بازيًا فلم يكفني عليه » فقال Es‏ 
وحذ باذيك 00 

8 - قلنا : هذا يدل على انقطاع الرجوع بالعوض :1 يدل على وجوب 
العوض › ولأنهم لم يفضلوا بين هبة الإنسان لمن فوقه أو دونه 

45م - ولأن فضالة قال في الحديث : إغا يرجع في الهبة النساء وشرار الأقوام 2 
وعند مخالفنا إذا أوجب العوض فلم يسلم له ذلك بل يذم على الرجوع فالخبر خلاف 
قولهم © , ش 

“١‏ - قالوا : العادة أن الإنسان يهب لن فوقه لطلب العوض » والمعتاد في 
العقود كالمشروط وإذا كانت العادة أنه ©» [ يهب ليعوض ع “ » والعوض مجهول 
ثبت الرد عند عدم التراضي » فأما أن يجب العوض مع الجهالة فلا . 

6 - ولأن البدل إنما يجب إذا تعذر الفسخ » فأما إذا أمكن الرد لم يجز 


# * ا 


] في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :[ كنأك‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٤۷۳/١‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ج ( ۸۲/٤‏ ) والحاكم 
وقال صحيح علي شرط الشيخين ( ۱۷١/۲‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( 57/1١7‏ ) . نقول بأن فضالة بن عبيد وإن كان لم يمنع الرجوع مطلقًا إلا أنه اعتبر ذلك 
فعا قبيحًا مذمومًا » ولا يليق بالمسلم أن يرتكب مثل هذا الفعل حتى لو لم بأخذ عوضًا على ذلك » حيث إن 
فضالة لم يمنع الرجوع › وإنما ذم الرجوع كما ورد في الخبر . 

. ساقطة من ( م )2 ( )+ (ع)‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين في ( ن ) [ تهب لتعوض ] . 


مم 
امه هم ” ر 
امسن oO aa‏ 


۳ - قال أصحابنا : إذا شرط في الهبة عوضًا جاز . 

5 - وقال الشافعي : [ على القول الذي قال إن الهبة لا تقتضى عوصًا إن 
e‏ > وإن شرط عوضًا معلومًا ففيه قولان : أحدهما : يجوز 

تصير تصير تبعًا » والآخر : لا يجوز . 

ا ا o‏ 
ما لم يشب منها » ٠‏ وظاهر هذا يقتضي أنه إذا شرط الثواب فسلم له لم يقبت له الرجوع . 

5 - ولأنه عقد تملك به الأعيان فجاز شرط العوض فيه كالقرض © ولأنه 
تبرع فلا ييطله شرط العوض كالعتق » ولا تلزم العارية ؛ لأنها تبطل بشرط العوض 
[ ولانه عقد تملك به ياتمام القبض ولان ع 29 العوض كالقرض . 

۷ - احتجوا : بأنها هبة بشرط العوض » فلم تصح كما لو وهب مشاعًا . 

4 - قلنا : إذا وهب مشاعًا بعوض ثم قسم وسلم صح عندنا » وإن سلم قبل 
القسمة فلا لأنه وهب مالا يتميز عما لم يقف على وجه يمكن تمييزه وسلمه على ذلك . 

۹ - قالوا : شرط العوض يُخرج العقد عن موضوعه » فصار كالبيع إذا سقط 
فيه العوض 

٠‏ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن الهبة قد يقصد بها التعويض » وقد يقصد بها 
الثواب » وقد يقصد بها “ المودة والحبة فلم يخرج شرط العوض عن موضوع العقد » 


كتاب الهبة 


. ) هذه المسألة كلها ساقطة من ( ع ) . (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م )2 ( ن )+( ع ) . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه باب من وهب هبة وجاء ثوابها ( ۹۸/۲ ) وعمرو بن دينار عن أبي هريرة 
منقطع » مصباح الزجاجة ( ۲١٠/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸١/١‏ ) . وابن أبي شيبة في المصنف 
٤۷٤/١ (‏ ) » والدارقطني في سننه ( ٤۳/۳‏ ) . 

(*) في ( م ) : [ العوض ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط في (م ) ؛ ( ن )» ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(69© ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 


حكم الھبة المشروطة بالعوض الجهول ب دص سس سس ب بس 41/8" 
وهذا كالعفو عن الدم ؛ لأن الوارث تارة يعفو للثواب » وتارة يعفو للعوض 22 , فلم 
يكن شرط العوض مخربجا للعقد عن موضوعه » وبطل ما ذكروه بالعتق إن شرط 
العوض فيه لا يخرجه عن موضوعه ؛ لانه يجوز تعليقه بالشرط » فإذا ذكر المال فقد علق 
العتق بصفته . 

09 - قلنا : العتق يقع وتتأخر الصفة » ولو تعلق شرطه وقف على أداء © المال 
فلما تعلق للعتق بالقبول » كما يتعلق بالملك في المعاوضة بالقبول دل على أنه ليس بمتعلق 
بصفة . 


*# نط اننا 


)١(‏ في ( م ) : [ العوض ] . (۲) في (رم) : [إذا]. 


o BE ll 
الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها‎ 

۲ - قال أصحابنا ”© : إذا زادت ° الهبة في [ يد ربها]9© سقط 
الرجوع ©) 1 

۳ - وقال الشافعى : لا يسقط “° . 

4 - لنا : أنها زيادة لم يقع عليها قبص الهبة » فلا يقع عليها الفسخ كالزيادة 
المنفصلة ° . 

6 - ولأن ما منع الفسخ في المهر منع في الهبة كزوال الملك » ولأنه فسخ 
بموجب عقد فمنع أصله : الزيادة المتضلة 9© كالمه © 

5 - احتجوا : بأنها زيادة حادثة من الموهوب فلا تمنع 29 الرجوع في الهبة 
أصله : إذا حدثت قبل القبض 200 . 

۷ - وقع عليها القبض المتصدر عن العقد فدخلت في حكم العقد » فجاز أن 
يقع عليها الفسخ » وإذا حدثت بعده فلم يقع عليها العقد , ولا القبض المتصدر عنه » 
فلم يدخل في العقد › فلم يجز أن يقع عليها الفسخ كالولد "© . 

184۷۸ > قالوا : زيادة إذا حدثت قبل القبض لا تمنع الرجوع » فكذلك إذا حدثت 
بعده أصله الزيادة المنفصلة » يصح نقل الملك في الأصل دونها فامتناع الفسخ فيها لا 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ زالت ] . (9) في ( م ) › ( ۰)۵( ) :[ يديه ]. 
(5) انظر : المبسوط ( ۸۳/۱۲ ) بدائع الصنائع ( ١١5/5‏ ) » الهداية ( ۲۲۷/۳ ) وبه قال مالك انظر : 
المدونة الكبرى ( ۱۳۸/٤‏ ) » الشرح الصغير ( ٤١۸/١‏ ) . 

(ه) انظر : الام ( ۲۸۳۸/۳ ) » المهذب للشيرازي ( ٤٤۷/١‏ ) » المجموع ( 781/١٠‏ ) » وهو رواية عن 
الإمام أحمد . انظر : المغني ( ۲۷۸/٦‏ ) » الشرح الكبير ( 381/5 ) . 


(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۲۹/٩‏ ) . (۷) ساقطة من ( ن ) 
(۸) انظر : المبسوط ( ۷٠/١‏ )ء المغني ( 5179/5 ) . 
(؟) في (م)ء(ع):[يمنع]. ٠١١‏ ) انظر : المغني ( 779/5 ) . 


. ) 787/5 ( انظر : المغنى لابن قدامة ( ۲۷۸/۲ ) » الشرح الكبير‎ )١١( 
جح‎ ( 


الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها 4٣/۸‏ 
يمنع في الأصل » وليس كذلك المتصلة ؛ لأنه لا يملك نقل الملك في الأصل دونها › 
والفسخ متعذر فيها . 

4 - لأن العقد لم يتناولها فمنع ذلك من الفسخ فيما لا ينفرد بنقل الملك عنها . 

- فإن ألزم على علة الأصل الزيادة المنفصلة في البيع . 

9 - قلنا : تعذر الفسخ فيها لا يمنع من الفسخ في الأصل » وإنما المانع أنها 
EE Gh‏ تسم a‏ عم o e‏ | 


كنم كنا فنا 


ص ه٥‏ سوعة 
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حكم التقاط ضالة الوبل يسبب بإب بي 9 


||| مسالة 1 


حكم التقاط ضالة الإبل 


۲ - قال أصحابنا : ضالة الإبل يجوز لمن وجدها أخذها ليردها على 
صاحبها ٩(‏ 

۳ - وقال الشافعي : إذا كان الحيوان في البرية ” فكل حيوان يمتنع من صغار 
س 0 و a‏ بعوته 4 مثل الإبل والبقر والدواب 0( والبغال والحمير ¢ أو لسرعته وخفته 
كالظباء 00 والغزلاق فو والأرانب والطيور لم تكن لقطة » ولا يجور أخذها على وجه 
اللقطة " , 

4 - فإن أخذها ليحفظها وهو الإمام فلا ضمان عليه » فإن كان غير إمام ففيه 
وجهان 29 فإن كان ذلك فى البلدان والقرى . 

6 - قال المزني ' : قال الشافعي : فيما وضعه بخطه صغارها وكبارها لقطة . 


› لا حلاف بين الفقهاء في جواز التقاط الإبل في القرية » ومحل الخلاف بينهم إذا كانت في الصحراء‎ )١( 
: وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبين‎ 

المذهب الأول : جواز التقاطها لردها على صاحبها زهلا ماقآل 4 ابو فة ومالك فى فر ظاهر الاه 
انظر : تحفة الفقهاء ( 1.۹/۳ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/5‏ ) » المدونة الكبرى ( ۳٣۷/٤‏ ) . 
المذهب الثاني : عدم جواز أخذها وهذا ما قال به مالك في ظاهر المذهب والشافعي وأحمد انظر : الأم 
(۲۸۷/۳ ) » المدونة الكبرى ( ۳۹۷/٤‏ ) » اللمبدع ( ۲۷۷٤٣٤٤/٥‏ ) . 

(۲) البرية الصحراء » والجمع : البراري انظر : مختار الصحاح ١8‏ . 

(۳) السبع كل ما له ناب ويعدو على الناس ويفترسها كالأسد وغيره . انظر : المعجم الوسيط ( 7717/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ۰)2( ع ) :[ بغرته ] . 

(5) الدواب : جمع مفردها دابة وهي كل ما يدب علي الأرض وقد غلب على ما يركب من الحيوان » 
وتصغيره دويبة انظر : المعجم الوسيط ( 7١17/١‏ ) . 

زاك داتع فى رام )ار ار (۷) في ( ع ) : [ وكالغزلان ] . 

(8) انظر : الام ( ۲۸۷/۳ ) » مغني الحتاج » ( 109/7 ) » المجموع ( ۲۷۱/۱١‏ ) . 

(9) أحدهما : يجوز لأنه يأخذها للحفظ علي صاحبها فجاز كالسلطان ‏ والثاني : لا يجوز لأنه لا ولاية له 
على صاحبها بخلاف السلطان . انظر : المجموع ( 7721/١١‏ ) . 

)٠١(‏ هو ١‏ مايل بن يخي بن ادا لادی ولدبعام 1108 وت عن الاي وعلي بن ما ر رم 
وعنه ابن خزية والطحاوي وأبو نعيم بن عدي وغيرهم » له مؤلفات منها مختصر المزني . قال عته الشافعي : المزني = 


١ 00 ومن اشنا من قال البلاد والبرية سواء وليس بلقطة‎ - ١864/5 


41 - لنا 29 : قوله تعالى : 9 وما وَتَمَاوُوا عل لير الى وا عاونأ على الور 
وَلْمُرَونْ وقال النبي مكلت : « لا يزال الله في عون المرء ما دام في عون أخيه ومن 


أخذ ضالة فخاف عليها ليحفظها على ربها فهو في عونه ) > . 

1AfAA‏ ¬ ويدل عليه :. : ما روى حماد بن زيد )¢ » عن أيوب اله عن أ 
العالية © » عن عياض بن حماد ۵ أن النبي تر سئل عن الضالة فقال : « عرفها 
وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله » ©© . 


4 - وهذا يدل على جواز أذ الضالة وأنها في حكم اللقطة ؛ ولأنها ضالة 
يخشى ضياعها فجاز أخذها لصاحبها لقطة كالصغار إذا أخذت في مصر . 
۰ - ولأن كل جنس كان صغاره لقطة كان كباره لقطة كالغنم 20 » ولأنها 


ناصر مذهبي مات عام 54 ۲ه انظر : طبقات الشافعية ( ۸/۳ ٥‏ ) طبقات الشيرازي ص ۷۹ » طبقات العيادي ص ٩‏ . 
(۱) انظر : الأم ( ۲۳١/۸‏ ) » المهذب مع المجموع ( ۲۷۳/۱١‏ ) . 

(۲) انظر : البناية شرح الهداية ( ٠۷/١‏ ) . (۳) سورة المائدة : الاية ۲ . 

. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق زيد بن ثابت وفيه عيسى ؛ بن أبي عيسى الحناط قال البخاري‎ )٤( 
راد نهم ا 0 4116© ا 01/6 + شاك فى رو‎ 
هو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي روي عن عمرو بن دينار » وثابت البناني وغيرهم » وعنه سفيان‎ )5( 
شذرات‎ » ) 7١8/١ ( وشعبة وابن المبارك وغيرهم وهو ثقة » مات عام ۱۷۹ ه ء انظر : تذكرة الحفاظ‎ 
. ) 3١١/١ ( الذهب ( ۲۹۲/۱ ) ء العبر للذهبي‎ 

(1) هو : أيوب بن أبي تميمة السختياني روى عن إبراهيم بن مده » وزيد بن أسلم وسالم بن عبد الله بن 
عمر» وعنه إسماعيل ب بن علية » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وغيرهم مات عام ۱۳۱ ه . انظر : 
تهذيب الكمال ( ٠٥۷/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲٤١١/۷‏ ) . 

(۷) هو : أبو العالية رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المفسر أبو العالية الرياحي البصري أسلم في خلافة أبي بكر 
الصديق روى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وعائشة وغيرهم » وروى عنه قتادة وثابت ومحمد بن واسع 
وعاصم الأحول وخالد الحذاء وغيرهم . قال أبو خلدة : مات أبو العالية في شوال سنة تسعين » وقال البخارى وغيره : 
مات سنة ثلاث وتسعين سير أعلام النبلاء ( ۲٠۲-۲۰۷/٦‏ ) . 

(۸) عياض بن حماد بن أبي حماد المجاشعي روي عن النبي لړ وروی عنه مطرف ا 
صهبان وغيرهم . انظر : الإصابة ( ۷٠۲/٤‏ ) » أسد الغابة ( ۳۲۲/٤‏ ) . 

(9) أخرجه الترمذي في سننه ( 1٤۷/۳‏ ) » والبيهقي في السان الكيرى ( 11/7 ) » والطيراني في المعجم 
الكبير ( ۳٣١/۱۷‏ ) . 

. ) 515/5 ( )ء البناية‎ ١١8/5 ( انظر : شرح.فتح القدير‎ )٠١١ 


A€4۹/۸ 


حكم التقاط ضالة الإبل 
لقطة مملوكة فجاز أخذها لقطة من البرية كالشاة (© . 

05 - ولأنه نوع أمانة فلا يختلف فيه الشاة والحمار كالوديعة © 

۲ - احتجوا : بما روى مالك 27 عن ربيعة ١‏ بن يزيد مولى المنبعث 29 عن 
زيد بن خالد الجهنى 29 قال جاء رجل إلى النبى بلق فسأله عن اللقطة فقال : « أعرف 
ا وز کا ا © ورا مک ود ا اا و متنك يها "قال + 
فضالة الغنم قال : « خذها فإئما هي لك أو لأحيك » أو للذئب » فقال : يا رسول الله 
فضالة الإبل فغضب رسول الله يق حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه » وقال : 
« مالك ولها معها معاقرها وحداؤها 0 وشقاؤها 2١‏ ترد الماء وترعى الشجر 250 دعها 
حتى يلقاها ربها ۾ 7 


)١(‏ قال في مجمع الأنهر وكما يجوز التقاط الشاة المملوكة لا لأجل نفسه » وإما لردها إلى صاحبها كذلك 
الإبل في البرية . انظر : مجمع الأنهر ( 7١5/١‏ ) . 

(۲) قال في البدائع أما حالة الأمانة فهي أن يأخذها لصاحبها » وتكون أمانة وفي يده تأحذ أمانة فكانت في 
يده كيد المودع . انظر : بدائع الصنائع ( ۲١٠/١‏ ) . 

(”) هو : أب عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ولد عام ٩١‏ ه روي عن نافع والزهري وغيرهم وروى 
عنه يحبى بن أبي كثير والأوزاعي والثوري وغيرهم » من أهم مصنفاته الموطأ مات عام ۷۹٠ه‏ . انظر : تذكرة 
الحفاظ ( ۲۰۷/١‏ ) طبقات الشيرازي ص 5 ١‏ » التاريخ الكبير ( ۳٠١/۷‏ ) » العبر للذهبي ( ۲٠١/۱‏ ) . 
)٤(‏ هو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن القرشي روي عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعطاء بن يساد 
وغيرهم » وروی عنه يحبى بن سعيد الأنصاري وسليمان التيمي وغيرهم مات ۱۳۹ ه . انظر : شذرات 
الذهب ( 154/١‏ ) › وفيات الأعيان ( ۲۸۸/۲ ) » تذكرة الحفاظ ( ١1١/١‏ ) . 

(5) في جميع النسخ [ المتعيب ] الصحيح ما أثبتناه . هو : يزيد مولى المنبعث المدنى روى عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد » ذكره ابن حبان في الثقات . انظر : التاريخ الكبير ( ۳۹۲/۸ ) » الكاشف ( ۲٠۲/۳‏ ) » التقريب 507 . 
(") هو : زيد بن خالد الجهني روي عن النبي ب » وعنه السائب بن يزيد الكندي والسائب بن خلاد 
الأنصاري وغيرهم مات بالمدينة ۷۸ ه انظر : تهذيب التهذيب ( ٠۷١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 185/9 ) ٠»‏ 
الإصابة ( ١89/4‏ ) . 

(۷) العفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة سواء كان من جلد أو من خحرقة وغير ذلك انظر : اللسان ( ۳١٠٤/٤‏ ) . 
(۸) الوكاء : هو ما يشد به الكيس وغيره يقال وكأ مقعدته أي شدها بالعقود علي الوطأ الذي تحته انظر : 


المصباح المنير ( ٩۲٤١/۲‏ ) . (5) في ( ع ) : [ طالبها ] . 
)٠١١(‏ حداؤها : هو ما توطئ عليه البعير من خفة الفرس من حافره . انظر : المعجم الوسيط ( 1517/١‏ ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) 2( 0). (05) فيرع ):: [ السحر] ٠‏ 


(17) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللقطة ( ١47/*‏ ) » وانظر : النكت للشيرازي ورقة 1۸۲ + = 


۴۳ - الجواب : أنه بي بين أن ضالة المؤمن يجوز أخذها للخوف عليها » وهذا 
تنبيه “ على أخذ الإبل إذا حاف عليها » وهو خلاف قولهم » ثم أخبر أنه لا يأخذها 
إذا كانت محفوظة يرجى لقاء صاحبها » ومتى كانت كذلك لم يجز أن يأخذها فربما 
بعدت عن مالكها » والكلام إذا خاف عليها » أو غلب على ظنه أن مالكها لا يلقاها 
فيأخذها فيحفظها » وإنما فرق اكا بين الإبل والغنم © . 

64 - لأنه لم یری الغنم تستقل بنفسها » > فلم يؤمن عليها » وهذا هو الغالب من 
SE CE GE oS‏ 
حكمها إذا كانت محفوظة يلقاها مالكها في الغالب . 

٥‏ - وقال في خبر عياض / : عرفها » وهذا بيان لحكم الضالة التي يتعذر أن 
يلقاها بها إلا بعد التعريف . 

5 - قالوا : روي عن المنذر بن جرير (© قال : كنت مع جرير بن عبد اله البجلي “١‏ في 
البواذيج © فجاء الراعي بالبقر وقال : فيها بقرة ليست منها » فقال له جرير : أخرجها فقد ° 
سمعت رسول الله ب يقول : « لا يأوي " الضالة إلا ضال » © . 

۷ - وروی مطرف بن الشخير 9© 200 عن أبيه 2١‏ قال : قدمنا على رسول 


الحاوي للماوردي ( ۷١/٠١‏ ) » المهذب ( ٤۳١/١١‏ )2 مغني الحتاج ( 187/١‏ ) . 

. ] في (م):[هنه]. (۲) في (م) : [ الصئم‎ )١( 

(۳) هو : المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي روي عن أبيه » وروى عنه عبد الملك ين عمير وعون بن 
أبي جحيفة والسبيعي وغيرهم » انظر : تهذيب التهذيب ( ۳٠١/٠١‏ ) - » الكاشف ( ١54/7‏ ) » التاريخ 


الكبير ( )٤( . ) ۳١٦/۷‏ في ( م ) : [ النحلي ] . 
(5) هي بلدة قديمة على دجلة انظر : معجم البلدان ( 455/١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( ص ) › ( ع). (۷) ساقطة من ( ك ) . 


(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب اللقطة ( ١10/7‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار باب اللقطة » ' 


والضوال ( ٠١۳/٤‏ ) » والطبراني في المعجم الكبير ( ۳۳١/۲‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۳٠٠١/۸‏ ) » وأصله في 
صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد » صحيح مسلم بشرح النووي ( 47/١7‏ ).ط مؤسسة قرطبة . 
(5) في جميع التسخ [ السخير] والضصحيح ما ألبنعاه : 
(۱۰) مطرف بن عبد الله ب بن الشخير .. البصري ولد عام بدر روى عن أيه » وعلي » وعمار وغيرهم › 
وروى عنه الحسن البصري وقتادة وغيرهم مات عام ۸٦‏ ه انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۸۷/٤‏ ) » طبقات 
ابن سعد 001/903 + ر ا .)١1٠‏ 

)١١(‏ هو : عبد الله بن الشخير بن عوف الجريش روى عن النبي بلي » وروى عنه بنوه مطرف » وهاني 


A0۱/۸ 


حكم التقاط ضالة الإبل 
الله لي في نفر من بني عامر © فقال : يا رسول الله في هذا من الإبل أفتأخذها قال : 
« لا تفعلوا » ضالة المؤمن حرق النار » ”° . 

4 - والجواب : أن هذا محمول علي من أواها لا يقصد بذلك منفعة 
صاحبهاء ومن أخذها لينتفع بها . 

4 - الدليل عليه ما روي عن شريك بن عبد الله بن الشخير » عن أبي مسلم © 
عن الجارود 2 قال بينما رسول الله َك يمر علي أهل عجاف ©" فقانا :يا رسول الله إنا 
نمر بالجرف ٩”‏ فنجد إبلا أفنتركها © فقال : « ضالة المسلم حرق النار ع ^ . 

۰ - وهذا بيت أن النهي وقع على أحذ الضالة للانتفاع بها فأما إذا أحذت 
لنفعة مالكها فذلك غير منوع بدلالة ما روى سراقة بن مالك 29 أنه جاء رسول الله 


وغيرهم » انظر : أسد الغابة ( ۱۸۳/۳ ) » طبقات ابن سعد ( 4/1" ) » تهذيب الكمال ( 21/1١8‏ ) . 
)١(‏ بني عامر : بطن من خفاجة بن عمرو بن كعب انظر : معجم القبائل العربية ( ۷٠۳/۲‏ ) . 

2 أخعرجه ابن ماجه في سنن باب ضالة الإبل والبقر والغنم ( ۸۳١/۲‏ ) وإسناده صحيح ورجاله ثقات » 
والبغوي في شرح السنة ( ١/8‏ ) » والطبراني في المعجم الكبير ( ۲٠٠/۲‏ ) » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ( ۱۳۳/١‏ ) . 

)عر : أبو مسلم الجذمي روي عن أبي ذر وال جار ود العبدي » وروى عنه قتادة » ومطرف ويزيد والعلاء ابنا 
عبد اللّه بن الشخير » ذكره ابن حبان في الثقات انظر : تقريب ص۷۳٦‏ »› الكاشف ( ۳۳۲/۳ ) » تهذيب 
التهذيب ( ۲۳٠/۱۲‏ ) في الأصل ص”"ه . 

)٤(‏ هو : بشر بن عمرو بن حنشي العبدي روى عن النبي بل » وروى عنه أبي مسلم الجذمي وغيره مات 
عام ۱۷ ه انظر : الكامل لابن الأثير ( ۳۷۹/۲ ) . » وتقريب التهذيب ص۱۳۷ ء المجروحين ( 770/١‏ ) . 
SEES 2‏ . انظر : مختار الصحاح ص 49 . 

(1) الجرف بضم الراء وسكونها. هو ما تح ركه السيول وأكلته من الأرض انظر : اللسان ( 505/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) (١‏ ن )۰ (ع ) :1 أفتركها ] . 

(۸) أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق يحبى بن سعيد عن حميد الطويل ( ۸۳۹/۲ ) » وأحمد في مسنده 
(60/5 )ء والبيهقي في ذ . 

(۹) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة عبد مناف بن كنانة | 
المدلجي : يكنى أبو سفيان من مشاهير الصحابة كان ينزل قديدًا وقيل أنه سكن مكة » وهو الذي لحق النبي 
بر وصاحبه أبا بكر يوم الهجرة . روى عن النبى بلي » وروى عنه : جابر عبد الله » والحسن البصري 
وزيادة أبو راشد بن الجندي وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص قال أبو عمرو 
ابن عبد البر وغيره : مات في صدر خلافة عثمان سنة أربع وعشرين » وقيل إنه مات بعد عثمان . انظر : 
تهذيب الكمال ( ۲٠١ 2 15١4/9١‏ ) . 


١م‏ كتاب اللقطة 


لتر فقال : يا رسول الله أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي ألي أجر أن أسقيها ؟ 

فقال : « في الكبد الحراء  “(‏ أجر ) © 

ظ ۱ - وقد علم أن تركها على حوضه وسقيها إبقاء وقد جعل رسول الله بل 
له أجر على ذلك . ١‏ 

۴ - لأنه آواها لمنفعة صاحبها » وقد كان عمر يأوي الضيعان في حظيرة © 

ويجعلها مع خيل المجاهدين وإبل الصدقة ترعى في الحمى 7 . 

۴ - فدل على أنه فهم من الخبر ما ذكرناه من الإبقاء الذي يقصد به منفعة 

١ . المالك‎ 


ج # # 


(1) في (م) (١‏ ن ) ٠‏ (ع ) : [ الحرير ] . الحراء : الحرة العطش ومنه قولهم : رواة الله يا لحرة تحت الفذة 
أي أعطشه وإن البرد الحر . (۲) انظر : المنجد في اللغة ص ٠١١‏ . 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١74/4‏ ) . 

- (4) في (ع):[ حضيرة ] . : 

(5) حمى الشيء حميًا » وحماية منعه ودفع عنه » والحمى موضع فيه كلا يُحمى من الناس أن يرعى فيه 
انظر : اللسان ( ٠١١4/1‏ ) . أخرجه مالك في الموطأ ( ۸٦/۲‏ ) . 
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4 - قال أصحابنا : 2 : إذا غرف اللقطةٌ حولًا جاز له أن ينتفع بها إن (© 
كان فقيرًا » وإن كان غنيا فله أن يتصدق بها » وله أن يمسكها » ولیس له أن ينتفع 
بها © . 

٠٠‏ - وقال الشافعي : يجوز للفقير ” أن ينتفع بها بعد الحول » ويكون فرضًا 
عليه ©© . 

5 - لنا : قوله ق : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » 0© 

۷ - وقال » ضالة المؤمن حرق النار » 9 » وقال : « لا يأوي الضالة إلا 
ضال » © » وهو عام إلا ما منع منه دليل . 

4 - وروی عياض بن حماد أن النبي به قال : « من التقط لقطة فليشهد ذا 
عدل أو ذوي عدل » ولا یکتم [ ولا يغيب ] ٩”‏ فان جاء صاحبها فهو أحق بها < js‏ 
فهي مال الله يؤتيه من يشاء  »‏ » والنع من كتمانها يدل علي المنع من استهلاكها ؛ 
لأن الاستهلاك ا > وقوله : فإنه مال الله ۳ يدل على أنه ٩"‏ قصد 


ETT‏ (۲) في ( ت ) : [إذاع]. 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١7/5‏ ) » نتائج الأفكار ( 181/5 ) » العناية على الهداية ٠۳١/١١(‏ ) البناية 
58/5 ) » البحر الرائق ( 17١/5‏ ) . وبه قال مالك مع الكراهة » انظر : الكافي ( ۸۳۷/۲ ) » منح الجليل 
۱۲۲/١ (‏ )ء اللمبدع ( ۲۸۹/١‏ ) » المقنع ( ۳١٠١/۲‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ للغير‎ )٤( 

(5) وبه قال أحمد في المشهور من المذهب انظر : الشرح الصغير ( ه/ه/ا4 ) - » أسهل المدارك ( ۷١/۳‏ ) › 
المغني ( 377/7 ) » شرح الزركشي ( ۳۲۷/٤‏ ) . 

(7) أخرجه الدارقطني في سننه ( ١777/4‏ ) وهو متروك والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠١/15‏ 

(۷ » ۸) سبق تخريجه . () في ( ع ) :1 ولا يعني ] . 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في سننه بلفظه ( ۱۳۹/۲ ) وابن ماجه بنحوه ( 871/7 ) » وأحمد في المسند 
(171/4 ) » وابن أبي شيبة ( 456/1 ) » والهيشمي في كشف الأستار ( ٠. ) 1۳١/١‏ 

. ) ساقطة من ( ص‎ )١١( 

. ] في ( ع ) :1 من‎ )1١١ 


القرابة © . 

8 - وروى أبو إسحاق (© أن رجلا التقط لقطة فأتى عليًا فذكر ذلك له 
فقال : عرفها فان جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها › فان جاءها طالب فخيره 
فان أحب أن يكون أجرها له » وإلا فادفعها إليه ‏ ويكون أجرها لك ع © . 


9 وروی ابن المبارك 0 » عن الثوري )¢ 4 عن إبراهيم 600 عن سويد‎ > A01۰ 
عن عثمان  قال في اللقطة : تعرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا تصدق بها » فأن جاء‎ 
عن عبد‎ 2١7 صاحبها بعد أن تصدق بها خيره © بين الأجر والغرم 209 وروي أبو وائل‎ 


. ) 79/5 ( البناية‎ » ) ٠٠١/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) هو : عمرو بن عبد الله بن علي .. ابن السبيع روى عن زيد بن أرقم وعبد الل بن عمر » والبراء بن عازب 
وغيرهم وروی عنه الأعمش » وشعبه » والثوري وغيرهم » وونّقَه يحبى بن معين » وفاته ۱۲۷ ه انظر : تذكرة 
الحفاظ ( ١١4/١‏ ) الجرح والتعديل ( ۲٤۲/٦‏ ) ء التاريخ الكبير ( 341/5 ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . أخرجه البيهقي في الستن الكيرى ( ۱۸۸/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف ( 451/5 ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ۱١١۹/۱۰‏ ) . 

2 هو : عبد اللّه بن المبارك بن واضح ... المروزي ولد عام ۱۲۸ ه روى عن سليمان التيمي والأعمش 
ويحبى بن سعيد الأنصاري وغيرهم » وروی عنه معمر والثوري وابن مهدي وغيرهم مات عام ١8١‏ ه انظر : 
السير ( ۳۷۸/۸ ) » صفوة الصفوة ( ١4/4‏ ) » تاريخ بغداد ( ٠١١/١٠١‏ ) . 

(5) هو : سفيان بن سعد بن مسروق ... العدناني ولد عام ٩۷‏ ه روى عن إبراهيم بن عبد الأعلى » وإبراهيم 
ابن عقبة » وأسامة بن زيد وغيرهم » وروى عنه أولاده وأبو عوانة وغيرهم مات بالبصرة عام 17١ه‏ . انظر : 
تذكرة الحفاظ ( ۲۰۲/۱ ) » السير ( ۲۲۹/۷ ) حلية الأولياء ( 05/5" ) » تاريخ ( ٠١١/۹‏ ) . 

(1) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس ... النخعي روى عن مسروق › وعلقمة » وعبيدة السلماني وغيرهم » 
وروی عنه الحكم بن عتبة » وعمرو بن مرة » وحماد بن أبي سلمة وغيرهم » مات عام ٩٩‏ ه . انظر : سير 
اعلام النبلاء ( ٥۲۰/٤‏ ) ء التاريخ الكبير ( ۲۳۳/۱ ) » طبقات ابن سعد ( 370/1 ) . 

(۷) هو : سويد بن غفلة الجعفي روي عن أبي بكر وعمر وعثمان » وعلي وغيرهم » وروی عنه سلمة بن 
كعب وإبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم > مات عام ١‏ ه . انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١7‏ » 
طبقات ابن سعد ( 58/1 ) » حليه الأولياء ( ١74/4‏ ) » السير ( 55/4 ) . 

(۸) هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص ... القرشي روى عن النبي يِه » وروی عنه ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو 
هريرة وغيرهم » مات عام ۲۵ ه . انظر : تاريخ الطبري ( 589/7 ) » المنتظم (:/11 ) الكاشف ( ۲۲۲/۲ ) » 
تهذيب التهذيب (۔۱۳۹/۷ ) . (5) ساقطة من ( م )6 ( )+ (ع) . 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 457/7 ) » عبد الرازق في المصنف ( ١9/٠١‏ ) . 

» هو : شقيق بن سلمة الكوفي روي عن أسامة بن زيد » والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وغيرهم‎ )١١( 
» ) ٠١١/4 ( وروى عنه الثوري » والأعمش وغيرهم وثقه ابن سعد » مات عام ( ۸۲ ه ) » انظر : السير‎ 
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الله "© أنه © اشترى جارية بسبعمائة درهم فطلب صاحبها › ؛ فلم يجده فعرفها حولا 


وخرج إلى [ المساكين ] (© وجعل يعطيهم ويقول : عن صاحبها فإن أبي فلي وعليٌ 
[ أيضًا له ثم قال : هكذا نفعل بالضالة وروى باللقطة ] ©) . 


866١١‏ - وروی ابن أبي ذئب )°( عن المنذر بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن 
عباس بصرة مسك وقال : إنى وجدت هذه فقال : عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا 
فتصدق بها ° . 

5 - وروى نافع 29 عن ابن عمر أنه قال للذي عرفها : فإن وجدت ”“ لقطة 
تعرفها فإن لم تجد صاحبها لا آمرك أن تأكل » أو شعت لن يأخذها © 

8٠6١‏ - وعن أبى هريرة في اللقطة قال : يعرفها ا فان لم يجد صاحبها 
باعها ودن بها فان جا اها كر فان تشاد كان الأجر لوان شا 
أعطى الثمن ٠"‏ وهذا اتفاق منهم على أن جهتها صدقة » وإن تصدق بها صدقة 


تهذيب الكمال ( ٥٤۸/۲‏ )ء الكاشف ( ۱۳/۲ ) . ٠‏ 

)١(‏ هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي روي عن النبي ب » وروی عنه جابر بن عبد الله وابن عباس 
وأبو هريرة وغيرهم مات ٠”‏ ه ودفن بالبقيع انظر : تذكرة الحفاظ ( ١7/١‏ ) » حلية الأولياء ( ٠۲١/١‏ ) ع 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص © . 

(۲) ساقطة من النسخ وا ت اف اد 

)۳( بياض في ص . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . أخرجه بن أبي شيبة في المصنف ( ٤٤۹/٦‏ ) » وعبد الرزاق 
في المصنف - ( ١١۹/١٠١‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١۹/٤‏ ) والبيهقي في السئن الكبرى ( 88/5 ) . 
(5) هو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة العامري روي عن نافع وابن الزبير المكي وعطاء بن أبي رياح وغيرهم 
ووی عنه أبن جريح » وقيس بن الربيع والثوري وغيرهم مات عام ١۸‏ ١ه‏ انظر ل د 
( ۱/۳ ) » تهذیب التهذيب ۲/۹. ۳°( . )"1١(‏ سبق تخريجه . 

(۷) نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي مولي ابن عمر روي عن ابن عمر »> وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وغيرهم » وروى عنه الزهري وأسامة بن زيد وعمر وأبو بكر وغيرهم قال البخاري أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر مات عام ۱۱۷ ه ء انظر : تذكرة الحفاظ ( ۱۲۷/۱ ) » الكاشف ( 73١5/58‏ ) . 
(۸) في (م)(ن):[وجدع. 

(9) رواه مالك في الموطأ باب في اللقطة وما يصنع بها ( 75/7 ) . وقد أجيب عن ذلك بقول الشافعي لعل 
ابن عمر أن لا يكون سمع الحديث عن النبي لر في اللقطة ولو لم يسمعه أينفي أن يقول لا يأكلها كما قال 
ابن عمز . انظر : السنن الكبرى ( ۱۸۸/١‏ ) . 

. بلفظ مقارب‎ ) ۱۸۲/٤ ( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )٠١( 


موقوفة (» على مال صاحبها » وعند مخالفنا إن تصدق بها فهي صدقة عنه غير 
64 - ولأنه مال أمر يامساكه لطالب مستحقه » فلا يجوز له الأكل منه من غير 
حاجة كمال بيت المال (© [ ولأنه لا يجوز له أكل ضالة الإبل فلا يجوز له أكل اللقطة 
كما قبل الحول ولأنه مال لا يحل للغير أكله قبل الحول فلم يجز بعده فاستحق تى الركاة . 
1۸016 - ولأنه غنى فلا يجوز له الانتفاع باللقطة كما لو تصدق بها الملتقط على 
ی 
5 - احتجوا : 9 با روى زيد بن خالد الجهني عن النبي لَه أنه قال : 
« أعرف عفاصها ووكاءها فان جاء صاحبها وإلا 9© فشأنك بها » © 
/ازهم - والجواب : أي شأنك حفظها حفظها والعمل فيها كما كنت تعمل قبل الحول » 
لأنه شأن معروف وهذا هو الشأن المعروف الذي كان ثابثًا » وقوله اصنع بها ما تصنع 
مالك معناه من الحفظ والاجتهاد ألا ترى أن الانتفاع والإنفاق لا يصفه الملتقط عندهم » 
وإنما يمتلكها ثم يصنع الانتفاع بمال نفسه والذي يصنع عندهم باللقطة استقراضها 
وتملكها »> وذلك لا يتصور أن يفعل في مال نفسه © 
4 - يبين هذا ما روي في خبر أن النبي َل قال : « عرفها حولا فان لم تعرف 
فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك » فان جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه ( 0( 8 
8 - وهذا يدل على أنه يحفظ العين ولا يتلفها حتى يؤديها إلى صاحبها © . 
6 - قالوا : روى عن أبي بن كعب أنه قال : وجدت صرة على عهد رسول 
)١(‏ في ( ع ) :[غير] . (۲) انظر : فتح القدير ( ۱١۳/١‏ ) . 
(؟) ما يرن المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن )©( ع ). 
(4) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١8٠0‏ » المهذب ( ٤۲۹/١‏ ) المغني ( ۳۲۷/١‏ ) . 
(5) ساقطة من (م) . ` (5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۲/١‏ ) . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/١‏ ) . وقد نوقش هذا بأن هذه الألفاظ الواردة عن الرسول بب تدل على 
ملكية الملتقط بعد التعريف حولًا لأن الالتقاط والتعريف سبب للتمليك فإذا تم وجب أن يثبت به املك حكمًا 
كالأحياء والاصطياد » انظر : الحاوي الكبير ( 21/٠١‏ ) » المغني ( 771/5 ) . 
(۸) أخرجه البخاري ( 65/1١‏ ) وما بعدها » ومسلم في صحيحه ( ١715/9‏ ) . 


(9) انظر : فتح القدير ( ١١7/5‏ ) » مجمع الأنهر ( ۱ ). وقد نوقش هذا بأنه ورد في رواية لمسلم 
فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فأعطاها إياه وإلا فهي لك . انظر : المجموع ( ٠٠۷/۱٠١‏ ) 
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ش الله َه فيها مائة درهم فأتيت بها النبي بلي فحدثته فقال : « عرفها حولا » فقلت : 
أرأيت إن لم أجد صاحبها » قال : « استنفقها » © . 

0 قالوا : وروي أنه قال : ( فأخلطها بمالك » (“ وروي أنه‎ - 60١ 
. © » فاحفظها بملكك‎ « 

۲ - وروي أنه. قال : 0 فاستمتع ) . 

۴ - قال الشافعي : كان أبي بن كعب من أغنياء الصحابة وأيسرهم ° . 

4 - قلنا : الاستمتاع باللقطة والاستنفاق إنما يكون إذا تصدق بها فأما عندهم 
يستمتع بمال نفسه لا باللقطة فصار الخبر من هذا الوجه دليلنا ^ . 

8ه - ولأن أخذها بعوض يازمه الاستمتاع والصدقة ة يتعجل بها الثواب ولا يلزم فى 
ذمته شيئًا إلا أن يحضر مالكها فيطالب بالضمان والاستمتاع [ أخص ] © بالصدقة © , 

5 - ولأن النبي بلي إذا أمر بالانتفاع بها فقد أقرضه إياها » وللنبي لي ولاية 
على اللقطة ^ . 

۷ - ويجوز أن يقرضها عندنا كما يقرض مال اليتيم احتياطًا "© » والخلاف إذا 
أقرضها نفسه 0" » وليس في الخبر دلالة على هذا » ولأن أييًا كان فقيرا فأباح ا 
إنفاقها » وكذلك نقول ('" [ والدليل على أن الأصل فقره : ما روى أبو يوسف عن عمير 
عن سلمة بن كهيل أن النبي له أمر أييًا أن يعرفها ثلاثة أحوال ثم قال له : « كلها فإنك 
ذو حاجة إليها » وهذا يدل على قصده وعلى أن إباحة الإنفاق متعلق به سقط العلة . 


) 1748/7 ( ومسلم في صحيحه‎ » ) ۸٥٥/۲ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في الکبری ( ٤۱۹/۳‏ ) » وابن ماجه ( ۸۳۷/۲) . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه ( ١780/79‏ ) . 

(4) انظر : الأم للشافعي ( ۷٠/٤‏ ) النكت ورقه ۱۸١‏ ء الحاوي للماوردي ( .)41/٠١‏ 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١5/5‏ ) » البناية ( 47/5 ) . 

(5) في ( ن ) : [ لا حضر] وفي ( ع ) : [ أحص ] . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۷/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7٠١7/1‏ ) » البحر الرائق ( ٠٠١١/١‏ ) . 

(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠١١/١‏ ) . (5) انظر : المبسوط ( ۷/١١‏ ) . 

)٠١(‏ ذهب الحنفية إلى أنه إن كان غنيًا ليس له أن يصرف اللقطة إلى نفسه » وقال الشافعي : له ذلك على أن يكون 
ديا عليه إذا جاء صاحبها لحديث أبي بن كعب يه . انظر : المبسوط ( ۷/١١‏ ) » المجموع ( ۲٠٤/٠١‏ ) . 
)١١(‏ انظر : المبسوط ( 5/١١‏ ) » البجر الرائق ( ٠۷١/١‏ ) » البناية ( 88/5 ) . 


لت كن 


4 - فإن قيل : هذا مرسل لأن سلمة بن كهيل لم يلق أا ] (© 

8 - قلنا : سلمة بن كهيل روى خبرهم عن سويد بن غفلة 29 » وإذا علم أنه 
عنده عن سويد فإذا علقه لم يكن مرسلًا » وقد روى ثمامة (© عن أنس 29 قال كان 
لأبي طلحة © أرضًا فجعلها لله فأتى النبي ي فقال : « اجعلها في فقراء قرابتك » » 
فجعلها في حسان بن ثابت 29 » وأبي بن كعب © . ١‏ 

۰ - وقولهم : إن أبا داود 9 ذكر هذا الخبر وقال فيه : « اجعلها في 
قرابتك ) 29 لا حجة فيه لأن الزائد أولى ٠‏ 


كتاب اللقطة 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) »© (ع‎ )١( 
(؟) وهو : سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن سعد بن حريم بن‎ 
جعص بن سعد لعشيرة بن مذبح روي عنه أنه قال : أنا لدة رسول الله بر ولد عام الفيل » روى عنه أنه قال : أنا‎ 
أصغر من النبى بسنتين » قدم المدينة حين نقضت الأيدى من دفن رسول الله شهد فتح اليرموك وخخطبة عمر‎ 
بالجابية وسكن الكوفة . روى عن بن أبي كعب وبلال بن رباح الحسن بن على وسعان بن ربيعة وغيرهم » روى‎ 
. ) 558-576/١7 ( عنه : ابراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن يزيد وآخرون انظر : تهذيب الكمال‎ 
هو : ثمامة بين عبد الله بن مالك .. الأنصاري روي عن جده » والبراء بن عازب وقتادة وغيرهم » وروی‎ )( 
خلاصة‎ » ) ٠٠٠٤/١ ( عنه ابن عون » ومعمر » وأبو عوانة وغيرهم مات بعد العشرين ومائة انظر : السير‎ 
. ) ١الال/؟‎ ( التاريخ الكبير‎ » ) ١54/١ ( تهذيب الكمال‎ 
» هو : أنس بن مالك بن النصر روي عن النبي بر وأبي بكر وعمر وروى عنه الحسن بن سيرين والشعبي‎ )٤( 
. ) "9/7 ( السير‎ » ) ١81/1 ( أسد الغابة‎ » ) ٠١8/١ ( وقنادة وغيرهم مات سنة 41 هدء انظر : الاستيعاب‎ 
هو : زيد بن سهل بن الأسود الخزرجى روى عن النبي ب وروى عنه أنس بن مالك وزيد ين خالد‎ )٥( 
» ) ۳۸۱/۳ ( بالمدينة انظر : السير ( ۲ ء التاريخ الكبير‎ ٤ الجهني وابن عباس وغيرهم مات سنة‎ 
. ) 1831/5 ( أسد الغابة‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( الاستيعاب‎ 
هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن النجار روى عن النبي َه وروى عنه البراء , بن عازب واين المسيب‎ )1( 
) 517/9 ( وغيرهم شاعر رسول الله عَكِنَهِ وسيد الشعراء المؤمنين مات4ه ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) "41/١ ( الإصابة ( ۲۳۷/۲ ) » الجرح والتعديل ( ۲۳۳/۳ ) » والاستيعاب‎ 
سبق تخريجه . ش ش‎ )۷( 
هو : سليمان الأشعث بين إسحاق السجستاني ولد عام ۲۰۲ ه سمع من مسلم بن إبراهيم » وأبو داود‎ )۸( 
ه . انظر : السير‎ ۲۷١ الطاليس وأبو عمرو الضرير وغيرهم » وروى عنه الترمذي والنسائي وغيرهم مات‎ 
) ٥۹۱/۲ ( تذكره الحفاظ‎ » ) ٥٥/۹ ( )ء تاريخ بغداد‎ 7١7/١5 
. ) 84/7 ( أخرجه أبو داود في سنته باب في صلة الرحم ( ۳۱۸/۲ ) » ورواه مسلم في صحيحه‎ )4( 
..] في ( ع ) :1 ولي‎ )٠١( 


١‏ - وقول الشافعى : إنه كان من أغنياء المدينة أخبار عن حاله بعد رسول اللّه 
بي والغنى (“ لا يستصحب إلى الزمان الماضي » وما يستضحب إلى المستقبل ‏ . 

۲ - وقولهم : أن النبي يبلي قال له : « اخلطها بمالك » لا يدل على الغنى ؛ 
لأن المال القليل إذا يخلط به الكثير » وبالقليل لا يكون غيًا . 

۳ - فإن قيل : عندكم 9 أن الفقير يأخذها صدقة » ويكره أن يتصدق علي 
فقير بعشرين دينارًا » فكيف يأمره النبي بر أن يأخذ مائة ‏ دينار ©» ؟ . 

4 - قلنا : أمره يإنقافها صدقة » وهو ينفقها النفقة المعتادة » وروي فخذوا ' 
على ملك صاحبها » فكل أجر أنفقه فقد حصل له 20 صدقة فلا يكون صدقة »› 
وبصفات في حالة واحدة » والذي روي عن عطاء أن عليًا : وجد دينارًا فأتى النبي بل 
فقال : « فعرفه فعرفته إلى أن قال : فشأنك به » 9" لا دلالة فيه أن النبي لي أقرضه 

؟/ إياه ؛ لأن إذنه في إنفاقه قرض/ ويجوز ذلك للإمام على ما قدمناه . 

)( لأن عليًا تصرف فيه لحاجته بدلالة ما روي فى الخبر أنه دخل على فاطمة‎ - ٥ 
والحسين 2200 يبكيان من الجوع فأحرجه  لييتاع به خخيرًا والتصرف للحاجة‎  نسحلاو‎ 
. ©" يجوز في مال الغير » فجاز في اللقطة بشرط الضمان كما يجوز في الوديعة‎ 

65 - وقول الشافعي : إن عليًا لا يحل له الصدقة صحيح » فلم يأخذه صدقة 


] ع) : [ العناء‎ (١ في (م)‎ )١( 

(۲) انظر : الميسوط ( ١5/١١‏ ) ء البداية ( 9/5" ) .2 

(۳) ساقطة من ( ع ) . (؟) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ صلبة ] . 

)٦ 5(‏ ساقطة من ( ع ) . (۷) سبق تخريجه . 

(۸) هي : فاطمة بنت رسول الله ّي أبي القاسم محمد بن عبد الله القرشي روت عن أبيها » وروى عنها ابنها 
الحسين » وعائشة » وأم سلمة » وأنس بن مالك وغيرهم توفيت بعد النبي به بخمسة أشهر وعاشت خمسًا 
وعشرين سنة . انظر : طبقات ابن سعد ( ١9/8‏ ) » حلية الأؤلياء ( ۳۹/۲ ) » أسد الغابة ( ۲۲٠١/۷‏ ) . 
(9) هو : الحسن بن علي بن أبي طالب روى عن النبي يِه وروى عنه عائشة والشعبي بن غفلة ومحمد بن سيرين 
وغيرهم » مات عام ٠‏ 5ه ودفن بالبقيع انظر : صفة الصفوة ( ۷١۸/۱‏ ) العبر ( "9/١‏ ) » أسد الغابة ( ؟/ .)٠ ٠‏ 
)٠١(‏ هو : الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي روى عن النبي ب > وروى عنه والداه علي وفاطمة وعكرمة 
والشعبي وغيرهم مات يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . انظر : أسد الغابة ( ٠١/١‏ ) » الإصابة ( ٤٠١/١‏ ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن (١)‏ ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١١(‏ وقد نوقش هذا بأن الوديعة لا يجوز للفقير أكلها واللقطة يجوز للفقير أكلها والوديعة لا يجوز التصدق 
بها واللقطة يجوز التصدق بها انظر : النكت ورقة ٠۸١‏ . 


عندنا » وإنما أخذه للحاجة علي وجه الضمان يبرن ”© ذلك أنه لا يجوز أن ينتفع بما 
وجدة من غير حاجة لأنه يجوز أن يكون صدقة قة ألا ترى أن ما روي عن أنس أن النبي 
كه رأي ثمرة فقال : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتك » ©© . 

۷ - فدل على أنه لا يجوز أن ينتفع كما لا بأس أن تكون صدقة » وأنه ينتفع 
بها للضرورة بشرط الضمان كما ينتفع بملك الغير 9© . ْ 

+68 - قالوا : من جاز له أن يتصدق باللقطة » جاز أن يأكلها كالفقير ©) 

۹ - ق ا وق مال ا مزجي ر 6 
ا e‏ يثبت له حق من مال المسلم بمضي الحول فلا 
يجوز أن ينتفع بها . 

6 - قالوا : لقطة عرفها ملتقطها حولا » ولم يجد صاحبها فجاز 29 له أكلها 
كالفقير . 

١‏ - قلنا : الغني © لا يجوز له أكل © اللقطة عندكم » وإنما يمتلكها 
فيأكل 9 ملك نفسه » والفقير عندنا يأكل اللقطة لأنه ينفقها على ملك مالكها » فلم 
يصح الجمع » والمعنى في الفقير أن الظاهر بعد الحول أنه لا يجد مالكه فحظه من الثواب 
أوسع من حظه من الضمان » وفي انتفاع الفقير ثواب » وليس في انتفاع الغني ثواب 
فكان اعتبار أنفع الحظين أولى . 

65 - قالوا : من جاز له التمليك بالاستقراض › جاز له التمليك باللقطة 
كالفقير 29 . 


(١)في(م)ء(ع):[يكون‏ ] . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه . 

(۳) انظر : فتح القدير ( ٠۲۲/١‏ ) . وقد رد ابن قدامة هذا الاستدلال بأن الحديث وارد في جواز انتفاع 
الواجد بلا تعريف إذا كانت اللفظة شيئًا يسيرًا » ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع 
به . انظر : المغني ( ۳۲۲/۲ ) » الشرح الكبير ( 7١9/5‏ ) . 

. ١8١ النكت ورقة‎ » ) ۸۲/٠١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ ) ٤( 

(5) ساقطة من ( ن ) . () في ( م ) : [ مجاز ] 

(۷) انظر : النكت ورقة 1۸١‏ . (۸) في ( م) : [ راش 

(5) في (م)ء2(ن):[أخذع. 

)٠١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ٠١‏ / ورقة ۸۲ » النكت ورقة ٠۸١‏ لات ۱ ۰ ) » المجموع 
545/١5 (‏ )ء لمغني ( ۳۲۷/۲ ) ء الشرح الكبير ( 19/5" ) . 


۳ - قلنا : اسك الحكم في الأصل » لأن الفقير عندنا لا يملكها ”© . 

4 - قالوا : : التملك حكم من أحكام اللقطة فاستوى فيه الغني والفقير أصله : 
حفظها 0 ه11 

© قلنا : الغني والفقير لا يستويان في حكم التملك » بدلالة تملك الزكاة‎ - ٥ 
م‎ 

5 - قالوا : لا تخلو اللقطة بعد الحول أن تكون في حكم الصدقة 
الضمان يثبت لالكها » لا يجب على الفقير إذا أكلها الضمان » فلم يبق ألا أن يكون 
بمنزلة القرض » والغني والفقير يستويان في قبض القرض والتمليك به © 

۷ - قلنا : لا يمنع أن تكون صدقة » ويجب علي قابضها الضمان كما قال 
الشافعي. في الزكاة المعجلة إذا استغنى الفقير قبل الحول © . 

46 - وعلى قولنا من مات ولا يعرف له وارث فدفع ماله إلى فقير ثم ظهر له 


.)1؟8/١١‎ ( )ء البداية‎ ١١7/5 البحر الرائق ( ه/. ۰ )» فتح القدير‎ » ) 7/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
OE) ء المجموع‎ ) 4750/١ ( ء المهذب‎ ۱۸١ انظر : النكت ورقة‎ )۲( 

(۳) في ( م (١)‏ ن ) :1[ الزكاوات ] . 

. ١8١ ورقة ۸۲ » النكت ورقة‎ / ٠١ انظر : الحاوي‎ ) ٤( 

(5) انظر : المهذب ( ۱١۷/١‏ ) » المجموع ( ١1١4/4‏ ) . 


كن 


ot مسالة‎ ||| 


كتاب اللقطة 


استحباب أخذ اللقطة للعدل 


68 - قال أصحابنا : تهبن أخد اللقطة للعدل ولا يجب )2 
62 - وقال الشافعى فى المزنى 29 : ولا يجب ترك اللقطة لمن وجدها إلا إذا 
كان أميئًا © 


1۸001 - فمن أصحابه من قال : فيهما قولان ) » ومنهم من قال : يجب أخذها 
إذا حاف ضياعها ويستحب إذا لم يخف ^ . 

۴ - لنا : أن كل من لم يجب عليه أخذ ضالة الإبل لم يجب عليه أخذ 
اللقطة كالفاسق ” . 

۴ - ولأن كل مال لم يجب أخذه على الفاسق الجائر » لم يجب على الأمين كالوديعة . 

4 - ولأنه لو وجب حفظها ضمن حفظها كالوديعة © » ولأن كل فعل [ لو 
تركه لم يضمن به الملتقط فإنه ] 9 لا يمنعها كالتعريف . 


)١(‏ في ( م ) 2( ن ) : [ يجوز ] . انظر : تحفة الفقهاء ( 505/7 ) » بدائع الصنائع ( 7٠٠١/1‏ ) » البحر 
الرائق ( 177/0 ) البناية ( 18/1 ) » وبه قال أحمد : المغني ( 5١9/1‏ ) » المبدع ( ۲۷۷/١‏ ) . 
(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) (١‏ ع ) : [ المولي ] وفي. ( ن ) : [ المرعى ] والصواب ما أثبتناه . 

(۳) هكذا في ج جميع النسخ ونص الشافعي كما في النكت للشيرازي قال : « إذا وجد لقطة وهو أمين وجب ' 
عليه الأحذ في أحد القولين » . انظر : النكت ورقة ٠۸١‏ . 

)٤(‏ أحدهما لا يجب » والثاني يجب انظر : المهذب ( ٤۲۹/١‏ ) » مغني الحتاج ( 407/7 ) » حاشية الجمل 
707/7 ) . وبوجوب أخذها على الأمين قال به مالك وهو اختيار أبو الخطاب من الحنابلة » انظر : شرح الخرشي 
۱۲۳/١ (‏ )» منح الجليل ( 4/ ٠).ء‏ أسهل المدارك ( ۷٤/۳‏ ) » المغني ( ۳۱۹/۱ ) » المبدع ( ه/لال1؟ ) . 
(5) وهو قول أبو العباس.وأبو إسحاق وغيرهما انظر : المهذب ( 479/١‏ ) » الحاوي ( م تود 
المزني ( 770/8 ) » مغني الحتاج ( ٠٦/۲‏ ). 

)١(‏ أي أن ضالة الإبل لا يجوز التقاطها إلا إذا كان الملتقط أميئًا فكذلك اللقطة لابد أن يكون ملتقطها أميئًا 
أما أن كان فاسقًا لا يجوز . انظر : بدائع الصنائع ( 701/5 ) . 

(7) أي أنه يجب علي الملتقط أن يحفظ اللقطة لصاحبها علي سبيل الأمانة فكانت يده يد أمانة كيد المودع 
في الوديعة . انظر : البدائع ( 7٠١١/5‏ ) » الاختيار ( ٠٠/۴‏ ) 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ن (٠)‏ ع ) . 


٥‏ - قالوا : قوله تعالى : :$ لومون وَالْمْوْمَتُ ب نا فأثبت 
لهم الولاية › e‏ المولى 0 ١‏ 


5 - قلنا : المراد بهذه الآية النصرة وولاية الدين بدلالة أنه قال : [ 5 
امرون 00 عن المنگر ويقبمورت الصَّلوةَ ويؤثوت ادكه ه ‏ فدل أن المراد 
بالآية موالاة الدين . 


۷ - قالوا : المقصود من اللقطة الحفظ فإذا لم يأخذها فقد ضيع حفظها 9) . 
ممما - قلا ا امتنع من أخحذ اوو فقك ترد كك 


*% فنا اننا 


. ) ۲٣۱/۱۰ ( انظر : المجموع‎ )۲( . ۷١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة التوبة : الآية‎ )۳( 

)٤(‏ انظر : مغني المحتاج ( 1/۲ ع عرو جاور ررس 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( 5/.. 


۴۸14/۸ 
||| مسالة : 


الإشهاد على أخذ اللقطة 


كتاب اللقطة 


۹ - قال أبو حنيفة : يجب على الملتقط أن يشهد أنه أخذ اللقطة ليردها على 
مالكها » فان لم يشهد حتى هلكت فهو ضامن ١١‏ 

50 وقال أبو يوسف ومحمك : الإشهاد ليس بواجب‎ - 8٠ 

0١‏ - الشافعى قولان : أحدهما : أن الشهادة واجبة » والآخر : أنها 

حي © 

؟5هم - ننا الاي بن الشخير » عن مطرف بن الشخير © عن عياض 
بن حماد المجاشعى 5 “ عن النبي بم قال : « من التقط لقطة فأشهد ذوي عدل » ولا 

e 7 

يكتم ولا يعين فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال 9" الله يو تيه من يشاء ) ٩‏ , 
والأمر بالإشهاد يدل على الوجوب والنهي عن الكتمان يمنع ترك e‏ 0 لأن ذلك 
كتمان لها ٩‏ . 

۳ - ويدل عليه قوله يت : « ضالة المؤمن حرق النار » 0 وهذا يمنع من 
أخذ اللقطة إلا في الموضع الذي أجمعوا عليه © . 

١855‏ - ولأنه معنى لو وجد في أخذ ضالة الإبل ضمن » فإذا وجد في ضالة الغنم 
ضمن كما لو أخذها لنفسه 29 . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/5‏ ) » المبسوط ( ١١/١١‏ )» البحر الرائق ( ٠٤/١‏ ) » فتح القدير ( ۱١۸/١‏ ) » 
مجمع الأنهر ( 7١4/١‏ ) . 
(۲) وبه قال مالك وأحمد انظر : البحر الرائق ( 55/0 ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/5‏ ) جواهر الإكليل 
۲۲۰/۲۲ )ء شرح الزرقاني ( ۱۲١/۷‏ ) ء المغني ( ۳۳٣/٢‏ ) ء المقنع ( ۲۹۹/۲ ) . 
(۳) والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط كالوديعة سواء كان لتملك أم لحفظ وهذا ما يقتضيه كلام 
الرافعي » انظر : النكت ورقة ١18١‏ »ء المهذب ( 470/١‏ ) مغني الحتاج ( ٤0۷/۲‏ ) . 


. ] سبقت ترجمته . (5) في (ع ) : [ المجامعي‎ )© » ٤( 
. في ( م ) : [ قال ] . (۸) سبق تخريجه‎ )۷( 

(9) انظر : فتح القدير ( ١١/5‏ ) رد الختار ( ۳٠۹/۳‏ ) » البداية ( ١۷/١‏ ) . 
)٠١(‏ سبق تخريجه . )١١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ك) . 


- . أي أن ضالة الإبل والغنم إذا لم يشهد ويعرف ضمن كما لو أخذها لنفسه لحفظها وردها على مالكها‎ )١١( 


ملوكم؟ 


. الإشهاد على أخذ اللقطة 


٠‏ - ولأن كل التقاط عري عن الإشهاد وجب الضمان » أصله : التقاط ضالة 
الإبل » ومن التقط لنفسه (2 » ولأن العقد والقبض كل واحد منهما سبب للضمان فإذا 
جاز أن يشترط الإشهاد فى عقد جاز أن يشترط فى قبض › وتحريره أنه أحذ سببى 
الضمان » فجاز أن 0 فيه الإشهاد كالعقد ٩‏ . ۰ 

5 - قالوا © روي أن النبي لت قال للسائل : اعرف عفاصها ووكاءها » ولم 
يأمره بالإشهاد . 

۷ - قلنا : الاستدلال إن كان بصفة الملتقط الذي سأل النبي مل فقال : 
« أشهد فقد أشهده بقوله : إني وجدت لقطة ) 29 وإقراره عند الحاكم من عندنا 
كشهادة شاهدين . 

٨۸‏ - لأن الحاكم ثبت به الحق » وإن كان الاستدلال ببيان © النبي م 
مطلقًا ففي خبرنا ”© زيادة » والمصير إليها أولى 29 . 

4 - قالوا : من © أخذ أمانة فلا يجب الإشهاد كالوديعة وأحذ الوصي © 
مال اليتيم » والوكيل مال الموكل 2 . ١‏ 

۷٠‏ - قلنا : الأخذ هاهنا يإذن المالك » وإذا لم يشهد فقد أسقط حقه » ومالك 
اللقطة لم يأذن في الأحد » فلم يسقط حقه من الثواب فوجب أن يستوفي . 


انظر : فتح القدير ( ٠۲١/٦‏ ) » شرح معاني الآثار ( ۱۳١۳/١‏ ) . 

. ) 71/7 ( أي أن التقاط الإبل إذا لم يشهد عليه ضمن فكذا كل التقاط عري عن الإشهاد ضمنت . انظر : البناية‎ )١( 
أي أنه يشترط الإشهاد على اللقطة كما يشترط الإشهاد على العقد لأن كل من العقد والقبض سبب‎ )۲( 
لوجوب الضمان إذا لم يشهد عليه فكذا في اللفظة عند أبي حنيفة ؛ لأن القبض ضمان وعندهما لا يجب‎ 
وقد رد هذا صاحب المجموع فقال : « لا يجب الإشهاد على‎ . ) ٠٤۸/١ ( الضمان . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) 7908/١١ ( اللقطة ؛ لأنه دخول في أمانة فلم يجب الإشهاد عليه كقبول الوديعة » . انظر : المجموع‎ 


(۳) انظر : مغني الحتاج ٤0۷/۲‏ . (4) سبق تخريجه . 

(5) في ( م ) :1 تبان ] . ْ (5) في ( م ) : [ خبرها ] . 
(۷) انظر : المغني ( ۳۳٣/۹‏ ) » الشرح الکبیر ( 758/5 ) . 

(۸) ساقطة من ( ص ) . (۹) في (م) : [ الصبي ] . 


)١ ٠(‏ أي أن أخذ اللقطة تكون أمانة عند متعلقها كالوديعة عند المودع ومال اليتيم في يد الوصي » والوكيل في مال 
الموكل . انظر : التكت ورقة 78١‏ » المهذب ( 40/١‏ ) ع المجموع ( ٤١۲/٠١‏ ) » المغني ( 7726/7 ) » الشرح 
الكبير ( 758/1 ) . 


م كتاب اللقطة 


25 - ألا ترى أن من أقام البينة على حي بدين قضي له » ولا يستخلف له على 
الاستيفاء إلا أن يدعي خصمه ”“ ذلك لأنه يرى المطالبة بحقه مكن اليمين 9© . 

55 - ولو قامت البينة على ميت بدين لم يقض عليه حتى يستخلف صاحب 
الدين ؛ لان الميت لم يسقط حقه من الاستخلاف . 

1۸0۷ - قالوا : مال يضمنه إذا أشهد عليه فلم يضمنه › وإذا لم يشهد عليه 

ضمنه كالوديعة . 

4 - قلنا : إذا أشهد فقد علم أنه أخذ لالكه » والأخذ مأذون فيه لا يضمن إذا 
أشهد » وإلا فالظاهر أن الأخذ وقع لنفسه . وأخذ ملك الغير بغير إذنه يتعلق به © 
الضمان © إلا أنه بفارق الأخذ ما يسقط به الضمان © . 


000 + 


. ساقطة من ( م ) » ( ن ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) أي أن هناك فرق بين ما استدل به الشافعية بقياس اللفظ علي الوديعة والوصي يتملكه مال اليتيم والوكيل 
في مال الموكل ؛ لأن كل حالة من هذه الحالات يإذن مالكها بخلاف اللقطة حيث لم يأذن له في الأخذ . 
انظر : البناية ( ۳۹۷/۷ ) . : (۳) ساقطة من النسخ . 

. ) ٠١١/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١ » ٤( ٠ 


| امسئة oO AM‏ 
التصرف ف اللقطة بعد التعريف 

6 - قال أصحابنا : لا يملك الملتقط اللقطة » فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع 
بها » وإن كان غنيًا كان له أن يتصدق بها » وله أن يملكها لصاحبها » ولیس له أن 
ر لكها © , 

5م - وقال الشافعي : إذا عرفها حولا فان جاء صاحبها وإلا فهي له بعد 
سنة 3 7 

۷ - ومن أصحابه من قال : تدخل في ملكه بغير اختياره . 

۸ - ومنهم من قال : لا تدحل إلا باحتياره . 

64 - واختلفوا فمنهم من قال : يلك بعد 7 أن يقول : اخترت الملك 
والتصرف بعده » ومنهم من يلك بمجرد النية » ومنهم من قال " : يفتقر إلى قوله : 
اخترت الملك © 

٠‏ - لنا : حديث أبي هريرة أن النبي بير قال : « لا تحل اللقطة فمن التقط 
لقطة فليعرفها سنة » “ ومعلوم أنه لم يرد لا يحل أخذها بقي أن يكون المراد لا يحل 
تملكها 

1 - ولأن كل حالة لا تملك فيها ضالة الإبل لا تملك اللقطة كما قبل الجول » 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص ١ 47١‏ » المبسوط ( ۷/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7٠١7/57‏ ) » البحر الرائق 
17١/0‏ ) ء البناية ( 8/5" ) ء الاختیار ( ۳۳/۳ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) » (ع) . 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

» ) 4١7/8 ( قال في روضة الطالبين أصحها لا تملك إلا بلفظ كقوله : تملكت ونحوه . انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 
وبه‎ . ) ٠١/۲ ( مغني الحتاج‎ » ) 470/١ ( ء المهذب‎ ۱۸١ ورقة ۸۷ » النكت ورقة‎ /٠١ الحاوي للماوردي ج‎ 
وبه قال أحمد المغني في‎ » ) ۱١١۲/۷ ( شرح الزرقاني على الخليل‎ ) ١7١7/4 ( قال مالك في رواية منح الجليل‎ 
. ) ۲۲٤/٤ ( كشاف القناع‎ » ) ۲۸٦/۰ ( )ء المبدع‎ ۳۳۷/۹( 

(5) رواه الدارقطني في سننه بنحوه ( 487/5 ) » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 178/5 ) ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۹۷/١‏ ) » وعبد الرازق في المصنف ( ۱۳۸/۹ ) . انظر : امحلى ( 177/17 ) . 


ل كن 

ولأنها أمانة في يده لمن لا يلي عليه » فلا يجوز أن يملكها كالوديعة (© » ولأن مالا 

يجوز له تملكه قبل الحول » لا يجوز تملكه بعد الحول كالكلب » ولأنها لقطة فلا يكون 

مضي الحول سببا في تملكها أصله : إذا لم يعرفها © . 

مهما الع ا ال ا © , 
“م - 5 قلنا : المراد به وإلا فشأنك بها في تعريفها أو حفظها , ألا ترى أنه لا 

ا ف التملك شأنك به وإنما يقال هذا في أمر يقال هذا أمر قد تعرف به والشان 


تاب الط 


© التروق بهن رت ا 


4 - قالوا : روي أنه قال : « فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك » © . 

86 - قلنا : روي أنه قال : « هي وديعة عندك » فيحمل قوله : « وهي لك » 
على معنى يملك التصرف فيها بالحفظ و الصدقة كما روي عن أبي رواحة "© قال لأهل 
خبير : « إن شئتم فلكم » وأن شئتم علي ) ٩‏ . 

۱۸9۸٦‏ - قالوا : مال أبيح الانتفاع به بغير أمر مالكه [ فجاز له تملكه ] 0 كالزكاة من مال 
أهل الحرب يجوز تملكه بغير رضى مالكه » وإن كان الملك معيئًا فيجوز إذا كان غير معين ©© . 

۷ - وفي مسألتنا لا يجوز أن يتملك اللقطة إذا تعين صاحبها إلا يإذنه » أو يإذن من 
يلى عليه فكذلك إذا لم يتعين/ فنقول : فاستوى في تملكها ما قبل الحول وبعده كال ركاز 20 . 


٠ قال في البدائع : أما حالة الأمانة فهي أن يأخذها لصاحبها ؛ لأن أخذها علي سبيل الأمانة فكانت يده يد‎ )١( 


أمانة كيد المودع . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١/5‏ ) . 

(۲) أي أنه كما لا يجوز له اللقطة قبل التعريف لا يجوز أن يتملكها بعدد التعريف » بدائع الصنائع ٠١7/5‏ ) » 
مجمع الأنهر ( ۷٠١/١‏ ) . (۳) ساقطة من ( ن ) 

» ) 758/8 ( فتح الباري‎ » ) ۲٠۷/٠١ ( المجموع شرح المهذب‎ » ) ٠١7/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
. ) ١175/5 ( ء المنتقى للباجي‎ ) ۲٠۲/٠١ ( المجموع‎ » ) 470/١ ( المهذب‎ » ) ۸۷/٠١ ( الحاوى للماوردي‎ 
. ) 147/1١8 ( انظر : قولهم في المجموع‎ . ) ٤۲٦/۳ ( رواه الدارقطني في سننه‎ )5( 

(1) هو : عبد الله بن رواحه بن ثعلبة . .. الأنصاري » روى عن التبي بلي وبلال بن رباح » وعنه أنس بن مالك 
والنعمان بن بشير وأبو مسلمة وعكرمة وغيرهم » مات في غزوة مؤته . انظر : سير الذهبي ( ۲۳١/١‏ ) » أسد 
الغابة ( ۲۳٤/۳‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲٠۲/١‏ ) . 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲٤٠/۳‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ ٠)‏ (ع ). ٠‏ 

(۹) انظر : الدكت للشيرازي ورقة 00.181 )٠١(‏ انظر : المبسوط .)1/1١(‏ 


۰۹ 


مدة تعريف اللقطة ہہ ۳۸٦۹/۸‏ 
سند ` e‏ 


۸ - قال أصحابنا : إذا التقط ما دون العشر عرفه ثلاثة ”© أيام و ذكر 
الحسن (© في المجرد عن أبي حنيفة : إن كانت مائتي درهم عرفها حولا » فإن کانت 
عشرة أو أكثر عرفها شهرًا » وإن كانت دون ذلك عرفها ثلاثة أيام » وروي أنه إذا كان 
أقل من عشرة عرفها بقدرها © . 

18584 - وقال الشافعي : وقليل اللقطة و كثيرها سواء فمن أصحابه من حمل هذا 
على ظاهره وقال : القليل والكثير في التعريف سواء 

۰ - ومنهم من قال : إن كان يسيرًا كالدانق © والكسرة فلا يعرفه ويعرف 
ما زاد عليه > ومنهم من قال : وزن القلة 29 دينار ”° . 


.] في رع):[ماثلاثة‎ )١( 

(۲) هو : الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي مولى الأنصار . ولد : بالكوفة . وهو : أحد أصحاب أبي حنيفة › 
كان فقيهًا » قاضيًا » وكان عااً بمذهب الرأي ولي قضاء الكوفة سنة 94١ه‏ وله مؤلفات أهمها » الخراج » 
والفرائخ ؛ والوصايا » الأمالي » وغيرها » عن أبي حنيفة . حدث عنه : محمد بن سماعة القاضي » ومحمد 
بن شجاع الثلجي » وشعيب بن أيوب وفاته سنة اربع ومائتين . انظر : تاريخ بغداد ( ۳۲٣/۷‏ ) » الأعلام 
للزركلي ( ١51/7‏ ) » الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ( ٠٦/۲‏ ) مطبعة عيسي البابي الحلبي » سير أعلام 
التبلاء ( ٥٤۳/۹‏ ) . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١7/5‏ ) » فتح القدير بشرح الهداية ( ۱١١/١‏ ) » البناية شرح الهداية ( ۲٠/١‏ ) 
الهداية ( 175/1 ) » الاختيار لتعليل الختار ( 777/7 ) » و به قال مالك في مواهب الجليل على مختصر خليل 
(77/5) شرح الخرشي علي مختصر خليل ( ١74/5‏ ) الشرح الصغير ( 477/8 ) . قال الدسوقي في حاشيته : 
« والراجح أنها وإن كانت فوق التافه دون الكثير الذي له بال فتعرف أيامًا عند الأكثر بمظان طلبها لا سنة » انظر : 
حاشية الدسوقي ( ٠١/١‏ ) . 1 

)٤(‏ الدانق : الأحمق » السارق » والجمع دوانق ودوانيق : سدس الدراهم ( فارسية ) انظر : المنجد في اللغة 
والإعلام ص 5١5‏ 1 

(5) القلة : الجب العظيم » وقيل : الجرة العظيمة » وقيل : الجرة عامة » وقيل : الكوز الصغير والجمع قلل 
وقلال » وقيل : هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة » والقلة يؤتى من ناحية اليمين تسع فيها خمس جرار أو سيا . 
انظر : لسان اللسان ( 4١7/9‏ ) . 

(1) قال الشيرازي : « وإن كان مما يطلب ألا أنه قليل ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يعرف القليل والكثير منه = 


امم 


كتاب اللقطة 


۱ - لنا : ما روى إسرائيل بن يونس ٩‏ عن عمر ©© بن عبد الله © عن 
جدته حكيمة 29 عن أبيها © قال : أن النبي ملم قال : « من التقط لقطة تساوي 
درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام » فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » ° . 

۲ - وروی عن جابر قال : رخص رسول الله به في العصا و الوا 
TE‏ ل E‏ 
حولًا . أصله : إذا لم يجز التملك © . 


وهو ظاهر النص لعموم الأخبار الثاني : لا يعرف الدينار الثالث يعرف ما يقطع فيه السارق ولا يعرف ما دونه 
لأنه تافه . انظر : المهذب للشيرازي ( ٠١ ٠/١‏ ).ء المجموع شرح المهذب ( ٥٦/٠١‏ ) ء نهاية المحتاج ( |١‏ 
4 ) وبه قال أحمد : المقنع في فقه الإمام أحمد ( ۲۹۷/۲ ) » شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 4/ 
3١‏ 2 ۲۲۲ )ء شرح منتهى الإرادات ( ٤۷٥/۲‏ ) . 

(۱) هو : إسرائيل يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله أبو يوسف الهمداني السبيعي الكوفي د 
سنة مائة قال عنه ابن معين : ثقة » وقد أثنى على إسرائيل الجمهور › واحتج به الشيخان » وكان حفاظًا 
صاحب كتاب ومعرفة روى عن : جده » وعنه زياد بن علامة وآدم بن سليمان أبي يحبى › وسعيد بن 
مسروق » توفي سنة ستين ومائة بالكوفة انظر : طبقات الحفاظ ص ٠١‏ » تذكرة الحفاظ ( 5١14/١‏ )2 
ميزان الاعتدال ( ۲۰۸/۱ ) » التاريخ الكبير ( ٥٦/۲‏ ) تاريخ بغداد ( ۲١/۷‏ ) 

(۲) في ( م )۰ ( ن ):1 عمرو] . 

(۳) هو : عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي الكوفي . قال أحمد » وابن معين » وأبو حاتم » والنسائي 
منكر الحديث » وقال الدارقطني عنه متروك روى عن : أنس بن مالك » وسعيد بن حبير » وأبيه عبد الله بن 
يعلى وعن جدته حكيمة وغيرهم » روى عنه : إسرائيل بن يونس » وسفيان الثوري و عباد بن العوام وغيرهم 
انظر : الكاشف ر ۲ )ء تهذيب التهذيب ( ٤۷۰/۷‏ ) » تهذيب الكمال ( ٤۱۷/۲١‏ ) » تقريب 
التهذيب ص 4١4‏ . 

(4) هي : حكيمة بنت غيلان الثقفية امرأة يعلى بن مرة » روت عن زوجها قال ابن الأثير : لا أدري أسمعت 
من النبي أم لا » قاله أبو عمرو . انظر : أسد الغابة ( 1۷/۷ ) . 

. )۱۸۸/۳( هو : غيلان الثقفي روى عن النبي لتر عنه ابنته حكيمة ويعلي بن مرة وغيرهم . انظر : الإصابة‎ )٥( 
. ) ١95/5 ( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )1( 

(۷) رواه داود في سننه ( ۳۳۹/۲ ) » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠۹١/٦‏ ) » من طريق أبي الزيير 


> الكي باب ما جاء في قليل اللقطة » شرح السنة للبغوي ( ۳٠۲/۸‏ ) باب اللقطة » مصنف ابن أبي شيبة 


| (454/7 ) » بنحوه من طريق أبي هريرة » نيل الأوطار للشوكاني ( ۲۳٠۱/۳‏ ) . 

(۸) في ( م ) :[يعرفه ] . 

(۹) أي أن ما دون العشرة ناقص عن نصاب السرقة التي تقطع فيها اليد E‏ 
كاملا . انظر : البناية شرح الهداية ( ۲۲/١‏ ) . 


مدة تعريف اللقطة ب سس ڪڪ LN‏ 


۹۴ - ولأن كل لقطة لو لم يرد تملكها © لم يجب تعريفها خولا فإنه لا یجب 
تعريفها حولا فان 29 أراد تملكها' كالشيرة والكسيرة © 

4 - ولأنه معنى يتعلق ال اعتر فيه الحول فلا يتعق بالحول باتفراده كالركاة 8 . 

۸940 - فإن قالوا : القليل و الكثير فيه سواء » فهو فاسد © لأنه روي أن النبي يكل 
وجد تمرة فقال : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها  »‏ ولم يشترط فيها مضي الحول (" . 

5 - قلنا : قد بينا بخبرنا إذا كانت درهمًا أو حبلا لم يجب ذلك فيها » وأن 
الحكم يختلف باختلاف المقادير فوجب أن يرجع إليه © . 

۷ - قالوا : ما قيمته دون العشرة يطلب ويتبع في العادة ولا يتملكه إلا 
بتعريف سنة أصله : ما قيمته دينار ° . 

4 - قلنا : لا يجوز التملك عندنا عرف سنة أو أقل منها وقد اتفقنا أن السنة 
لا تعتبر إذا لم يعتبر التمليك . 

4 - ولأن هذا القدر يتبع و يطلب إلا أنه لا يطلب كما يطلب الكثير » فكان 
التعريف فيه لقدر الطلب 200 . 


)١(‏ في (م)ء(ن):[يلكها]. 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١7/7‏ ) » ورد الختار على الدر الختار ( ۳۲١/۳‏ ) . 

(4) أي وجوب الزكاة على المال لا يتعلق بالدرهم فقط بل يكون فيه وفي سائر الأموال . 

(5) عند الشافعية : الباطل والفاسد لفظان مترادفان بمعنى واحد » وعند الحنفية الفاسد : ما شرع بأصله دون 
وصفه . انظر : الإبهاج شرح المنهاج ( 11/١‏ ) ومراد المصنف أنهم لو قالوا القليل والكثير فيه سواء فهو فاسد 
لأن اللقطة تختلف باختلاف قيمتها . )"1١‏ سبق تخريجه . 

(۷) انظر : المهذب للشيرازي ( ٤٠١/١‏ ) » المجموع شرح المهذب ( 777/١5‏ ) » مغني الحتاج ( 4١5/7‏ ) 
المغني لابن قدامة ( 7171/1 ) . 

(۸) المبسوط ( 5/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7٠١7/1‏ ) ء فتح القدير بشرح الهداية ( ١7١/5‏ ) . 

)٩(‏ أي أن ما دون العشرة لابد أن تعرف حولا كاملا كالدينار لابد من تعريفه حولا كاملا ولا يتملكه إلا 
بمرور الحول . انظر : الأم للشافعي » المجموع شرح المهذب ( ٠٠٠۲/٠١‏ ) . 

)٠١(‏ أي أن الملتقط ينبغي له أن يعرف اللقطة والتقدير بالحول ليس بعام لازم في كل شيء وإنما يعرفها مدة 
يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدًا رفا حول 
لأن هذا المال 00 بسرقته ويتملك به ماله حطر والتعريف العذر وا حول الكامل لذلك حسن › 
هذا قياس المصنف . انظر : المبسوط ( 7/١١‏ ) . 


AVIK‏ كاك اللعطة 
oof mM “ll‏ 
حكم التقاط العبد اللقطة 
٠‏ - [ قال أصحابنا ] : ”© : يجوز للعبد أن يلتقط و يمسك اللقطة حتى 


يحضر صاحبها 0 

0١‏ - وللشافعي : قولان » أحدهما : العبد كالحر في اللقطة » والثاني : لا 
يجوز له الالتقاط التقط ضمها سيده إلى يده فإن تلف في يد العبد قيل : إن علم سيده 
فضمانها في رقبته (© . 

۸1۰۲ - لنا : حديث عياض 7 أن النبي بر قال : « من التقط لقطة وروى عن 
وجهه فليشهد ذوى عدل فلا یکتم [ ولا يعين ] » ٩‏ . 

بل ولاف كل من مجاز له قبول الهبة جاز له الالتقاط كالحر 29 , ولان نوع 
أمانة فيما يوجب. ضمانه فيستوي فيه الحر والعبد کالودائع ولان مكلف فكان له 
الالتقاط أصله : المكاتب والعبد إذا أعتق المولى بعضه © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناها تماشيًا مع السياق الذي اتبعه المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ٠١۲/١‏ ) » تبيين الحقائق ( 07/1 ) » البناية شرح الهداية ( 47/5 ) رد الحتار 
علي الدر الختار ( ۳٠۹/۳‏ ) . وبه قال مالك في مواهب الجليل ( ۷۷/١‏ ) » أسهل المدارك ( ۷٤/۳‏ ) » 
حاشية الدسوقي ( ١71/5‏ ) » الشرح الصغير ( ٤۷۷/١‏ ) » وبه قال أحمد في المقنع ( ۳٠۲/۲‏ ) » المبدع 
شرح المقنع » المغني لابن قدامة ( 950/1 ) » الشرح الكبير ( ۳۷۱/١‏ ) . 

(۴) قال الشيرازي في النكت : « لا يجوز للعبد والفاسق الالتقاط في أظهر القولين » انظر : الحاوي للماوردي ج 
٠‏ ورقة 1١‏ » مختصر المزني ( ۲۴١/۸‏ ) » المجموع شرح المهذب ( ۲۸۷/٠١‏ ) مغني الحتاج ( 4٠۸/۲‏ ) » 
بناية امحتاج ( 4٠/0‏ ) » شرح الجمل على المنهاج ( ٠٠ 4/٠‏ ) » وبه قال أحمد في رواية أخرى . انظر : المقنع 
( ۳۰۱/۲ )ء المبدع ( ۲۹۰/۰ ) ء المغني ( ۳۹۰/٦‏ ) ء الشرح الكبير ( 3/1/5 ) . 

. سبق ترجمته‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين في ( ع ) [ ولا يعني ] . انظر : المغني ( 750/5 ) ء المقنع ( ۳٠۲/۲‏ ) . 
(1) أي أن الحرية انظر : المغني ( 770/1 ) » المقنع ( 707/7 ) . ليست بشرط في الهبة فكذلك التقاط 
العبد » وهذا قياس المصنف انظر : بدائع الصنائع ( ۱١١/١‏ ) . 

(۷) أنه يصح التقاط العبد كما يصح التقاط المكاتب وكذا من عتق بعضه لأن كلا منهم مكلف . انظر : المغني 
11/7 ) » الشرح الكبير ( 477/7 ) . أي أن الوديعة أمانة فيستوي في ضمانها الحر والعبد فكذلك اللقطة 
يستوي الحر والعبد في التقاطها لكون كل منهما مكلمًا وهذا قياس المصنف » مجمع الأنهر ( 844/1 ) المقنع - 


حكم التقاط العبد اللقطة لسننسسبس ۸۷۲۳/۸ 


4 - قالوا : اللقطة أمانة للسنة بدلالة و ملك العوض فى الذمة بعد السنة 
ريدن الا مزق آهل الولقية ا عزى أنه لا وة له على ولدة ولا يتجون للاك أن 
يوليه شيقًا من الولايات » وليس من [ أهل التملك  ]‏ ولا ذمة له صحيحة لأنه لا 
يصح مطالبته كما في الذمة مع بقاء الرق حتى يعتق فإن كان كذلك لم يجز له أخذ 
اللقطة فكان أخذه لها غصبًا وعدوانًا 29 . 

٠‏ - قلنا : أما قولكم إنه ليس من أهل الولايات فيبطل بالصبي لأنه لو التقط 
صح ويمسكها وليه » و ليس للصبي الولاية » ولأن اللقطة مأذون من جهة الشرع في 
إمساكها أمانة وصار الإذن بالشرع كإذن مالكها في حفظها وديعة استوى الحر والعبد 
في جواز الإمساك كذلك الحفظ الأذون فيه بالشرع 9" فأما التملك فعندنا لا يتملكها 
الحر والعبد مثله ١ . °١‏ 

5 - وأما قولهم : إن صاحبها لا يمكنه المطالبة حتى يعتق فهذا السؤال يلزمنا 


إذا تصدق العبد بها . 
۷ - لأن التملك لا يثبت عندنا فليس بصحيح ؛ لأن مالكها بعد الحول في 
الثواب . : 


4 - لأن الظاهر أنه لا يحضر فحكم الضمان كالبالغ © و الواجب اعتبار 
جهة الثواب التي يستوي الحر والعبد فيها » ولأن العبد إذا وجد لقطة ثم تصدق بها فإن 
صاحبها إذا 9» حضر فى الحال استوفاه من رقبته ؛ لأنه دين ثابت بعقد العبد و ليس 
بمحجور عليه في أفعاله © . 


( ۳۰۲/۲ ) المبدع شرح المقنع ( ۲۹۱/۰ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ج ( ٩ /٠١‏ ) » النكت للشيرازي ١18١‏ ء المهذب للشيرازي ( ٤۳۲/١‏ ) » 
المجموع شرح المهذب ( ۳۷۸/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( 40۸/۲ ) »ء المقنع ( ٠١۲/۲‏ ) . 

(۳) أي أن إذن الشرع كإذن المالك في حفظ الوديعة فكذلك اللقطة ويستوي في ذلك الحر و العبد » انظر : 
المغني لابن قدامة ( 770/5 ) » الشرح الكبير ( 7171/7 ) . ويلاحظ أنه من أول قوله [ المأذون ] إلى أخر 
المسألة ساقط من النسخة ( ع ) ويلاحظ أن النسخة ( ع ) انتهى إلى هنا . 

(4) انظر : المغني لابن قدامة ( 501/5" ) » الشرح الكبير ( ۳۷١/١‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ البايع ] . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) . 

(1) ساقطة من ( ن ). (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٠۳١١/١‏ ) . 


#747 ست يبي ب کے کان الاق 


89 - وقد قال الشافعي : إن الصبي يجوز أن يلتقط (© وإن كان قوله غير 
مقبول في ال حال أنها لقطة » ولا يقبل قول وليه فيها والعبد يقبل قول مولاه فيها فالأولى 
أن يجوز التقاطه . 


. ) 580/١١ ( انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۳۳/۲ ) - المجموع شرح المهذب‎ )١( 


||| مسالة 0 


حكم التقاط الفاسق للقطة 


. © قال أصحابنا : إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه‎ - ١ 

1 - وقال الشافعى : إن كان غير مأمون فى دينه ففيها قولان : 

5 - أحدهما : أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف . 

۳ - الثانى : أنه لا ينزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه ٩‏ 

464 - لنا : قوله اكت : « من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا 
يعين ) . ش 

۸10 - ولأن من يخلى بينه وبين الوديعة خخلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل ° 

5 - ولان كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم 
بمصالح الموصى لهم » ولأنه مكلف التقط لقطة يخلي بينه وبينها كالامين > . 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ٠٠۲/١‏ ) » فتح القدير بشرح الهداية ( 8١8/5‏ ) » تبين الحقائق ( ۳١٠/۳‏ ) تحفة 
الفقهاء ( 505/١‏ ) . وبه قال أحمد في رواية و هو ما عليه المذهب عندهم . قال في المقنع » ولا فرق بين 
كون الملتقط غنيًا أو فقيرا مسلمًا أو كافرًا وعدلا أو فاسمًا » . انظر : المقنع ( 801/9 ) » المبدع شرح المقنع 
٠٠١5/0(‏ )ء الإفصاح ( ۲۹٥/۲‏ ) » الفروع ( ٠۷١/٤‏ ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني ( ۲٠١/۸‏ ) » قال الشيرازي في المذهب : « وإن وجد الفاسق لقطة لم يأخذها لأنه 
لا يؤمن أن يؤدي الأمانة فيها فان التقطها ففيه قولان : أحدهما : لا تقر في يده وهو الصحيح لأن الملتقط قبل 
الحول كالولي في حق الصغير والفاسق ليس من أهل الولاية في المال . الثاني : تقر في يده لأنه كسب بفعل 
فأقر في يده الصيد هذا يضم إليه من يشرف عليه انظر : المهذب للشيرازي ( 747/١‏ ) » وقال في المنهاج : 
« والمذهب : أنه يصح التقاط الفاسق انظر : نهاية الحتاج بشرح المنهاج ( 478/0 ) » المجموع بشرح المهذب 
١81/15‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۹۳/۰ ) » حواشي تحفة المحتاج ( 770/7 ) » شرح على المنهاج ( ٠٠۳/۳‏ ) . 
وبه قال مالك : « وإذا كان يعلم من نفسه الخيانة يحرم سواء خحشي أن يأخذها خائن أو لم يخش وإلا كره ) 
انظر : أسهل المدارك ( ۷٤/۳‏ ) » مواهب الجليل ( ۷٠٤/١‏ ) » الشرح الصغير ( ٤۷٠/١‏ ) » وبه قال أحمد في 
المرجوح عندهم : قال في المقنع وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها » . انظر : المبدع شرح المقنع 
(۲۹۰/۰ ) » المقنع فقه الإمام أحمد ( ۳١٠/۲‏ ) . 

(۳) انظر : المغني لابن قدامة ( 7537/5 ) » الشرح الكبير ( 577/5 ) ء المبدع شرح المقنع ( 550/8 ) . 
)٤(‏ أي أنه كما يشترط في الأمين كونه مكلمًا لحفظ الوديعة فكذا الملتقط لابد أن يكون مكلا أيضًا . وهذا = 


n ۸‏ تتاب اللقطة 


87 - احتجوا : بأنها فى السنة أمانة فولاية كالوصية ”“ وكما أن الوصى إذا 
فسق أخذ القاضي الال من يده كذلك الملتقط © . ۰ 
٠‏ ۸ - قلنا : الوصي لم يجعل له التعرف بشرط الضمان فإذا لم يرض المالك 
بيده منع من الإمساك الذي لم يؤمر أن يؤدي إلى الضمان . و أما الملتقط فقد أذن له في 
التصرف المؤدي إلى الضمان فإذا اثبت له ذلك بالشرع لم يمنع من الإمساك الذي يجوز 
أن يؤدي إليه 29 . 


* فد فنا 


= قياس المصنف . انظر : تبيين الحقائق ۷١/١ ١‏ ) . 
)١(‏ انظر : المجموع شرح المهذب ( 101/١8‏ ) . 
(۲) انظر : المجموع شرح المهذب ( ١١/٠١‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠01/5‏ ) » مغني الحتاج ( ۷١/۳‏ ) » زاد 
احتاج ( 1١١/9‏ ). 
(۳) انظر: فتح القدير بشرح الهداية 4/7 ١7‏ ) وكذا العناية على الهداية 71/7 ) تبيين الحقائق 5/70 ٠١٠٣٠۰۳۰‏ ) . 


79م .هه 
ااا مسالة ot‏ 
حكم أخذ اللقطة بمكة 


8 - قال أصحابنا : يجوز أخذ اللقطة بمكة إذا عرفها حولا جاز أن يتصدق 
بها وكان له أن ينتفع بها إن كان فقيدا 9© . 

٠‏ - قالوا : وليس للشافعى : فيها تصرفا » والمذهب أنه لا يحل أخذها 
للتعريف أبدًا إذا لم يحضر صاحبها ولا يصح أخذها للتملك . 

1 - ومن أصحابه من قال : الحرم وغيره سواء ٩‏ 

5 - لنا : قوله الا : « من التقط لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها وليعرفها حولًا) © 
وهو عام » ولأنها لقطة أبيح أخذها فجاز له الانتفاع بها بعد الحول في الحل © . 


» ٠١٠/۳ ( تبيين الحقائق‎ » ) ١57/8 ( )»ء البحر الرائق‎ ۱۲۸/٦ ( انظر : المبسوط ( ۲۹/۱۱ ) » فتح القدیر‎ )١( 
وبه قال الإمام‎ ) ۲٠١/۲ ( الهداية ( ۱۷۷/۲ ) والمسألة في اللباب شرح الکتاب‎ » ) ۳۲١/۳ ( رد الختار‎ ») ۰۲ 
: شرح الخرشي على مختصر خليل قال الخرشي‎ » ) ٠۲٠/٤ ( مالك في المشهور عندهم انظر : حاشية الدسوقي‎ 
إن اللقطة إذا عرفها ولم يأت ربها فهو مخير بين أمور ثلائة : إما أن يحسبها إلى أن يأت ربها» وإن شاء تصدق عن‎ « 
ربها » وإن شاء تملكها ويدخل فيه ما إذا تصدق بها وإذا جاء ربها ضمنها له في التصدق بها وفي التملك ولا فرق‎ 
الشرح‎ » ) ٠٠٠١/١ ( على المشهور بين لفظة مكة وغيرها من الأقطار في هذه الأوجه الثلاثة » انظر : شرح الخرشي‎ 
وأسهل المدارك ( ۷/۳ ) » وبه قال أحمد في ظاهر المذهب في المغني لابن قدامة (7537/5) ؛‎ » ) ٠١٥/١ ( الصغير‎ 
. ) ٤۷۷/۲ ( الشرح الكبير ( 01/5" ) » شرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) قال الشيرازي في النكت : « لا تحل لقطة الحرم في أحد الوجهين » انظر : النكت للشيرازي ورقة ١8١‏ » 
المهذب للشيرازي ( 4۲۹/١‏ ) » المجموع شرح المهذب ( ۲٠٠١/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( 511/1 ) » روضة 
الطالبين ( ٠٠٠/١‏ ) شرح الجمل على المنهاج ( 517/7 ) » حاشية البحر ( ۲۳٠/۳‏ ) . وبه قال مالك في 
المرجوح عندهم انظر : حاشية الدسوقي ( ۱١١/٤‏ ) »> شرح الخرشي ( ٠٠٠/١‏ ) » أسهل المدارك ( 75/7 ) 
الشرح الصغير ( ٤۷٥/١‏ ) وبه قال أحمد في رواية أخرى » روي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز التقاط لقطة 
الحرم للتملك وإنما يجوز حفظها لصاحبها فإن التقطها عرفها أبدّا حتى يأتي صاحبها » انظر : المغني لابن قدامة 
(۳۳۲/۹ ) الشرح الكبير ( 51/5 ) شرح منتهى الإرادات ( ٤۷۷/۲‏ ) » كشاف القناع ( 7١18/5‏ ) . 
)١9‏ سبق تخريجه . 1 

: قال في البناية‎ » ) ۳۲١/۳ ( رد الحتار‎ » ) ۱۲۸/٦ ( فتح القدير‎ » ) ٠١07/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
ولأنها - أي لقطة الحرم - » لقطة كسائر اللقطات فأبيح أخذها » وجاز الانتفاع بها وهذا قياس المصنف‎ « 
. ) 84/5 ( انظر : البناية شرح الهداية‎ 


1859 - ولأن كل حكم لا يتعلق بلقطة غير الحرم لا يتعلق بلقطته » أصله : تحريم 
الأذ 27 , ولأنه أحد الحرمين فجاز الانتفاع بلقطته بعد التحريم كالمدينة ” » ولأنه 
مال لا يضمن با جراحة عليه ولأنه يملك يجوز الانتفاع في غير 29 الحرم فجاز الانتفاع 
به في الحرم كالمكون.. 

4 - احتجوا : بقوله بر « ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ) ° . 

› وهذا لا دلالة فيه لأن عندنا لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا من يعرفها‎ - ٥ 
وأما إذا أخذها لا يعرفها لا يجوز له الأخذ » وفائدة تخصيص الحرم أن الغالب أن اللقطة‎ 
تكون فيه للغريب فيظن أن صاحبها لا يوجد في الغالب فيبين لي أنه و إن كان كذلك‎ 
. ^ فلابد من التعريف‎ 

5 - قال الطحاوي : قد روينا عن عائشة أنها سئلت عن ضالة الحرم فإنها 
عرفت فلم يوجد من يعرفها فقلت : استنفعي بها ٩”‏ . 

۸31۷ - قالوا : أصله : بدل مجتمع و من يحضره للحج يعود فالظاهر أن 
صاحب اللقطة يحضر فيعرفها فلم يجز ملكها 9" . 

64 - قلنا : فعلى هذا إذا تكرر التعريف و مضى الزمان فقد زال هذا الظاهر 
فيجب أن يجوز الانتفاع بها © . 


: في (م):[أخذع.‎ )١( 

(۲) أي أنه أحد الحرمين وبا أن لقطة المدينة يتملكها ملتقطها بعد التعريف حولا فكذلك حرم مكة يتملكها 
ملتقطها بعد التعريف حول » وهذا قياس المصنف انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۳۳/۹ ) » فتح الباري ( 71/4/9) . 
(۳) ساقطة من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش . 

() ( م ) +( ن ٠)‏ ( ع ) :1 لفسد ] . رواه البخاري في صحيحه ( ۸۷/۲ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 7٠١7/5‏ ) » فتح القدير بشرح الهداية ( ۱۷۷/۲ ) » العناية على الهداية 
(8/1؟١‏ ) ء حاشية الدسوقي ( ٠١١/٤‏ ) . 

(7) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١50/4‏ ) . 

(۷) انظر : حواشي تحفة الحتاج ( 74/5 ) قال في الحواشي : « لا تحل لقطة الحرم المكي للتملك ولا يقصد ٠‏ . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١7/7‏ ) » فتح القدير بشرح الهداية ( ۱۲۹/١‏ ) » البناية على الهداية ( 74/5 ) . 


at MN‏ قهه )نيه 


4 - قال أبو حنيفة : إذا أخذ اللقطة وأشهد ثم ردها إلى المكان الذي أخذها 
منه لم يضمنها () . 

۰ - وقال الشافعي : يضمنها . 

١‏ - لنا : إن تركها في المكان الذي وجدها فيه قبل وجوب الضمان فوجب 
أن لا يلزمه ضمانها من غير إتلاف كما لو تمكن من أخذها 29 » ولأنه رد اللقطة إلى 
الموضع الذي أخذها منه فوجب أن لا يضمن كما لو أخذها من موضع يده ثابتة عليه 
مثل داره والحمامي إذا وجد في الحمام © . 


؟ - ولا يلزم إذا لم يشهد وإذا طرحها [ في النار ] © ثم أخذها منها لأنه 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۳۳/۱١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١1/5‏ ) » البحر الرائق ( ١77/0‏ ) » قال ابن الهمام 
في فتح القدير في ظاهر الرواية من أنه إذا أخذها ثم ردها إلى مكانها لا يضمن من غير قيد ردها في مكانها أو 
بعد ما ذهب ثم رجع ظاهرًا لأنه بالرد ظهرا أنه لم يأخذها لنفسه وبه يتقي الضمان وقيده بعض المشايخ بم إذا 
لم يذهب بها ثم أعادها ضمن » وبعضهم ضمنه ذهب بها أولا » انظر : فتح القدير بشرح الهداية ( ١1١8/5‏ ) » 
تحفة الفقهاء ( 1٠١/۳‏ ) . وبه قال مالك في أحد القولين » قال الدسوقي في حاشيته : « إن أخذها لغير 
الحفظ وردها بقرب فلا ضمان عليه » وفي المنتقى للباجي أن هذا الوجه ذهب إليه أشهب . انظر : حاشية 
الدسوقي ( ٠١١/١‏ ) » المنتقى ( ٠١١/١‏ ) » أسهل المدارك ( ۷٤/۳‏ ) منح الجليل ( ١75/4‏ ) مواهب 
الجليل ( ۷١/١‏ ء 5لا ). 

(۲) انظر : الأم ( ۸٦/١‏ ) » النكت ورقة ١8١‏ »ء قال الشيرازي في المهذب : « لأن الال إنما يضمن 
باليد أو بالإتلاف انظر : المهذب للشيرازي ( ٠ ) 1753/١‏ المجموع شرح المهذب ( 557/1١٠‏ ) »ء ويه قال 
مالك في الوجه الاخر وبه قال ابن القاسم » انظر : المنتقى للباجي ( ٠٠٠١/۳‏ ) » منح الجليل ( ١75/4‏ ) » 
مواهب الجليل ( 5/5 ۷١ ٠‏ ) وبه قال أحمد : المقنع في فقه الإمام أحمد ( ۲۹٦/۲‏ ) ء المغني لابن 
قدامة ( 741/5 ) » الفروع ( 857/8 ) » مطالب أولي النهي ( 454/4 ) » شرح منتهى الإرادات 
٤۷٤/۲(‏ ) » كشاف القناع 8١١/4١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7٠١١/5‏ ) » تبيين الحقائق ( ۳١۰۳/۳‏ ) » 
فتح القدير ( 1١١١/5‏ ) 

سر SS CS‏ 
أيضًا وهذا قياس المصنف . انظر : تبيين الحقائق ( ۳٠۲/۴‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) + ( ن ) + ( ع‎ )٤( 


يستوي فيه الأصل ”“ والفرع ”° [ ولأنه له المنفعة . 

۳ - قالوا : ضمنها بالرد . 

4 - قالوا : بعد الحول عليها ثم ردها إلى مكانها ] © 

٠‏ - لأن ذلك المكان أجرى مجرى المالك فدلالة إباحة الأخذ منه قبل ذلك 
حدوث يد أخرى فإذا ردها إليه لم يلزمه الضمان بالرد كما لوردها إلى يد وكيله ”° . 

855 - ولا يلزم إذا قال : خذ الكيس من موضع كذا فأخذه ثم رده لأن ذلك 
المكان الذي أخذ منه يإذن المالك فصار الأحذ من المالك/ في الحقيقة فإذا ردها إلى 
مكانها فلم ترد على المأخوذ منه . 

۷ - ولا يلزم إذا تلص مال غيره من الغرق ثم رده إليه لأنه لم يبح له الأحذ 
وإنما أبيح له التخليص [ فإذا رده فلم يفعل التخليص ] © » ولا يلزم إذا قال له المالك 
خذ هذا الشيء من يد الغاصب فأخذه ثم رده إلى الغاصب لأنه لما أخذ يإذن المالك ويد 
الغاصب يد متعدية فلا يقوم مقام يد المالك وإنما هي لنفسه © . 

۸ - احتجوا : بأنه إنما جاز له أخذها من مكانها لأنها ضائعة فيه وإذا أخذها 


: ذهب أكثر العلماء إلى أنه محل الحكم المشبه به مثل إذا قيس النبيذ على الخمر فالخمر هي الأصل و قيل‎ )١( 
. الأصل حكم امحل المشبه به فحرمة الخمر هي الأصل‎ 

(۲) الفرع : هو ا محل المشبه به وهو النبيذ في هذا المثال » وقيل الفرع حكم امحل المشبه انظر : يبان مختصر بن 
الحاجب ( ١5 » ١4/8‏ ) » ط شركة مكة للطباعة والنشر » ولعل مراد المصنف بذلك أنه إذا وجد حمامًا في 
برجه أو داره ينبغي أن يأخذها ويطلب صاحبها لأنه بمنزلة اللقطة والضالة قياسًا على اللقطة التي توجد في 
الطريق » انظر : الفتاوى الهندية ( ۳۹٤/۳‏ ) . ش 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن ) » (ع ) . 

)٤(‏ أي أنه إن رد اللقطة إلى مكانها لا يلزمه الضمان لأن ردها إلى هذا المكان يقوم مقام يد امالك كالوكيل يقوم 
مقام الموكل في جميع الحقوق » وهذا قياس المصنف . انظر : بدائع الصنائع ( 77/7 ) » مجمع الأنهر ( 775/7 ) . 
(5) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) » ( ن) (٠‏ ع). 

(1) قال السرخسي في المبسوط : إن المودع إذا رد الثوب على الغاصب أو كان غصب منه فرده عليه هل 
يبقي للمالك عليه سبيل ؟ الجواب أنه لا سبيل للمالك عليه إلا في رواية عن أبي يوسف أنه يقول : صار ضامنًا 
للمالك بقبضة فلا يبرأ إلا بالرد على المالك أو على من قامت يده مقام يد المالك › ويد الغاصب لا تقوم مقام 
يد امالك فلا يبرأ بالرد عليه » ولكنا نقول وجوب الضمان عليه باعتبار يده » وقد انفسخ ذلك حين أعاده إلى 
يد من وصلت إليه rs E a a ES‏ . انظر : 
المبسوط ( ٩۹۸/۱۱‏ › 99). 


1. 


ضمان اللقطة — ۳۸۸۱/۸ 


لزمه حفظها فإذا ردها فقد ضيعها » وصار كمن في يده وديعة وتركها في الطريق 9 ) 

4 - قلنا : ليس في الأخذ الترام الملتقط فإذا ترك لم يجب عليه الضمان كما 

لو لم يأخذها ولكنه جلس عندها انتظارًا لصاحبها ثم انصرف عنها وليس كذلك 

. الوديعة لأنه التزم لصاحبها حفظها ولو لم يلتزم لكان المالك يستدرك حقه من مودع آخر 
فلم يجز أن يرجع عما التزمه : 

٠‏ - قالوا : لو أخذها لنفسه ثم ردها ألزمه ضمانها (© » وكذلك نقول إذا 
أخذها لصاحبها كما لو أخذ الال من يد الغاصب ثم رده بغير إذن المالك ثم ردها إلى 
الغاصب سقط الضمان عنه » وإن أخذها من يده بأمر مالكها ثم رجع على الوجه الذي 
أخذها زال الضمان » وهو أن يأذن المالك في الرد . 


*% ننه اننا 


: ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . انظر‎ )١( 
كشاف‎ ) ۲۷۸/١ ( المبدع شرح المقنع‎ » ) 7١5/4 ( مطالب أولي النهي‎ > ٠۸١ النكت للشيرازي ورقة‎ 
. ١8١ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )۲( . ) 5١7/4 ( القناع‎ 


۸ س کتاب اللقطة 
ر 
| مسئة o o‏ 
جعل من رد الآبق من مسيرة سفر 


۱ - قال أصحابنا : من رد آبقا © على مولاه من مسيرة سفر فله أربعون 
درهمًا وإن رده من أقل ذلك فبحسابه ٩”‏ . 

۲ - وقال الشافعي : إن شرط المولى جعلا فقال : من جاء بعبدي فله كذا 
استحق الذي رده ما شرط وإن لم يشترط جعلا لم يستحق شيا © . ۰ 

3854 - لنا : ما روي ابن أبي مليكة 24 عن النبي بتر قال : « من رد آبقا من 


)١(‏ الإباق : الهرب لا عن تعب ورهب » وصرفه من حد دخل وهرب جميعًا وألغت الآبق وجمعه الاباق 
انظر : طلبة الطلبة ص ١98‏ . 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ١5١‏ » المبسوط ( 7١ 2117/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١5/7‏ ) » فتح القدير 
١154/7‏ )» العناية على الهداية ( ١85/5‏ ) » رد الختار على الدر الختار ( ١57/7‏ ) » تبيين الحقائق ( ۳١۸/۳‏ ) » 
البحر الرائق ( ٠۷۲/١‏ ) » الهداية ( ۱۷۸/١‏ ) . قال في الهداية : « ومن رد آبقًا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعدًا فله عليه جعله أربعون درهما » وإن رده لأقل من ذلك متجانسة وهذا استحسان والقياس ألا يكون له شيء 
إلا بالشرط » وإلى هذا ذهب المالكية انظر : منح الجليل على مختصر خليل ( ۳/٤‏ ) » الكافي ( ۰۷۰۸/۲ ۷١۹‏ ) » 
البيان والتحصيل ( ٤١۷/۸‏ ) » أسهل المدارك ( ۳١٠/۲‏ ) وبه قال أحمد انظر : المغني لابن قدامة ( 758/5 ) » 
المقنع ( ۲۹٤/۲‏ ) » مطالب أولي النهي ( 5٠١/4‏ ) الأنصاف ( ۳۸۹/٩‏ ) المربع ( 155/5 ) . 

(۳) جعلا بالضم ما جعل للإنسان من الشيء على الشيء بفعله وكذلك الجعالة انظر : طلبة الطلية ص 
٥‏ المغرب ( ١48/١‏ ) » التعريفات ص ٥۲‏ ء انیس الفقهاء ص ١59‏ انظر : كتاب الأم ( KE‏ 
الحاوي للماوردي ( ٠١١/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤۲۹/۲‏ ) » المهذب للشيرازي ( 1١١/١‏ )ء المجموع 
شرح المهذب ( ٠٠١/١‏ » ۱۱۸ ) » حواشي تحفة المحتاج ( ۳۷١ » ۳۹۹/٦‏ ) » قليوبي وعميرة ( 171/7 ) »> 
نهاية اتاج ( 4717/5 ) » فيض الوهاب بشرح نهاج الطالبين ( ۲۹۷/١‏ ) » روضة الطالبين ( ١158/٠‏ ) وهو 
رواية أحمد في المغني لابن قدامة ( ٠٠٠١/٦‏ ) » مطالب أولي النهى ١‏ 4ل ٤٥٥/٤٠۱۱۰‏ ) . 

49 هو ابو بكر بو نید بك الله نن ید الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التميمي 
المكي كان عالاً مفتيا صاحب حديث وإتقان وكان حجة فصيحًا وكان قاضيًا بمكة روي عن : جده » 
وعائشة » وأم سلمة » وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وروى عنه عمرو بن دينار » وأيوب » وابن 
جريح » ونافع بن عمر وغيرهم . توفي سنة سبع عشرة ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 88/8 ) » التاريخ 
الكبير ( ٠١۷/١‏ ) » التاريخ الصغير ( ۲۸۳/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 1١١/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص 4١‏ » 
شذرات الذهب ( ١57/١‏ ) » طبقات بن سعد ( ه/الا؟ ) . 


جعل من رد الآبق من مسيرة سفر ااام 
خارج الحرم فله دينار » (© . 


4 - وروی عن عمر بن دينار عن النبي يليه أنه جعل لمن رد آبقا من مسيرة 
ثلاثة أيام ولياليها أربعين درهمًا ”> . 


"11 - وبا روى عاصم عن ابن عمرو الشيباني عن ابن مسعود أنه أي ياباق من 


الناس بالعين (© فقال : يا أيها الناس إنا قد أوتينا ©» يإباق ممن كانت له في الإباق شيء. 


فليأخذه 29 وأمر أن يعطى الذي جاء بالإباق أربعون درهمًا ”° . 

A۸147‏ وروی شريك بن عبد الله عن عبد الله بن رباح وعن أبن عمرو 
الشيباني ”“ عن عبد الله بن مسعود قال : في الآبق إذا أخذ في المصر عشرة دراهم وإذا 
أخذ خارج المصر أربعون درهمًا © . 

۷ - وقد روي وجوب الجعل عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر © 


» ) ٠٠١/5 ( ء 4ه » ) رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ ٥٤۲ » ه‎ 4١/1 ( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
. ) 547/5 ( وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر‎ 
عاصم بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني القضاعي أخو معن بن عدي أبو عبد الله‎ )۲( 
› ويقال : أبو عمرو حليف الأنصاري وروى عن النبي به » وروى عنه : سهل بن سعد » وعامر الشعبي‎ 
. وابنه أبو البداح بن عاصم بن عدي وفاته : مات في ولاية معاوية سنة أربعين‎ 

(۳) في (م) (١‏ ۰)۵ ( ع ) : [ ماتتين ]). (4) ساقطة من (ن) 

(5) في ( م ) : [ فلنأخذه ] . 

(1) رواه البيهقي في الستن الكبرى ( ٠٠٠١/7‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۰۸/۸ ) » جامع المسانيد ( 15/1 ) » 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ( ٤۷١-٤۷٤/٤‏ ) . 

(۷) هو : أبو عمرو الشيباني اسمه بن إياس الكوفى من بنى شيبان ابن تعلبة بن عكابه » أدرك الجاهلية وكاد 
أن يكون صحايًا . روى عن : علي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم » وروى عنه منصور والأعمش وسليمان 
التميمي والوليد بن العيزار وغيرهم . عاش مائة عام وعشرون عامًا . قال يحيى بن معين : كوفي » ثقة . مات 
في خلافة الوليد بن عبد الملك . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1814/8 ) . 

(۸) رواه البيهقي في السأن الكبرى ( ٠٠٠١/7‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 541/7 ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه ۲۰۸/۸ . وسنده أعلاه السئن ۳۹/۱۳ . 

(9) هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذيم و قيل : ابن قيس والوذيم حصين بن 
الوذيم بن تعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنس . كان روميًا غلامًا للحارث بن كلدة . 
كان من أوائل الذين أظهروا الإسلام وعذبوا عذابًا شديدًا » وأمه أول شهيدة في الإسلام و رسول الله يكت 
يقول. ؛ :و صيرا آل. ياسر فان موعدكم اة »+ وهو أول من بن امسجدا يصلى :فيه روئ عن رسؤل الله 
ب وروى غنه علي » وابن عباس » وأبو موسى الأشعري » وأبو إمامة الباهلي وغيرهم . مات مقتولا سنة 


نا 


والصحابي إذا قال ما لا يستدرك من طريق القياس ”“ حمل على التوقيف ° 

۸۹4۸ - ولأنهم اتفقوا على وجوب ال جعل واختلفوا في قدره ف فال اا 
فقد خالف الإجماع ‏ . 

48 - قالوا : قال أحمد بن حنبل لم يصح في جعل الآبق عن النبي بلي ولا 
عن أحد من الصحابة م 

6 - قلنا : الذي حكي عنه أنه قال : ليس عندي عنهم فيه شيء يجوز أن 
يكون قال ذلك لإرسال الخبر © . 

. أما قول الصحابة فقد ذكر الطحاوي يإسناد صحيح عن ابن مسعود‎ - ١ 

65 - فإن قيل : الخبر مخالف الأصول © . 

۴ - قلنا ليس كذلك لأن تقويم المنافع من غير عقد مختلف فيه ووجوب 
البدل عن المنافع مع بدلها واجب في النكاح . 

4 - فان قيل : يجوز أن يكون النبي بق قال ذلك في عبد أبق تشترط لمن 
جاء به على طريق الجعالة © . 


كتاب اللقطة 


سبع وثلاثين ودفن بصفين . انظر : سير أعلام النبلاء ( 407/١‏ ) التاريخ الكبير ( ۲٠/۷‏ ) حلية الأولياء 
(۱۳۹/۱ ) شذرات الذهب ( ٤٥/١‏ ). 

: القياس : رد الفرع إلى أصله لعلة جامعة بينهما وقيل حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل » وقيل‎ )١( 
. ) ١754/١ ( موازنة الشيء بالشيء » وقيل اعتبار الشيء بغيره . انظر : العدة في أصول الفقه‎ 

(۲) قال الزيلعي : إن الصحابة و اتفقوا على وجوب الجعل إلا أن منهم من جعله أربعين ومنهم من أوجب 
دونه فأوجب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها . انظر : البحر الرائق ( ۱۷۲/١‏ ) » البناية على الهداية 
45/1 )ء فتح القدير ( 114/5 ) » تبيين الحقائق ( ۳١۸/۳‏ ) » الحجة ( ۷۳۷/۲ ) أي أن الجعل لم 
يغبت قياسًا وإنما ثابت شرعًا بالنصوص والآثار الواردة فيكون توققًا . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق ( ۳١۸/۳‏ ) » البناية على الهداية ( 45/5 ) » المبسوط ( ۱۷/١١‏ ) ء المغني لابن 
قدامة ( ١ . ) ٠١/٦‏ ۰ 

. )٠١ 7/١٠١ ساقطة من (م)» (ن) » (ع) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش الحاوي الكبير(‎ )٤( 
(ه) الحديث المرسل : هو ما رفعه التابعي إلى الرسول بيه من قول أو فعل أو تقرير صغيرًا كان التابعي أو‎ 
كبيرًا. انظر : مصطلح الحديث ص ۹۲ والمراد أن الامام أحمد قال : ليس عندي في الجعل شيئًا لأن الخبر‎ 
. . الوارد عن عمرو بن دينار مرسلا فتوقف ولم يقل بالجعل أو قدره‎ 

(1) انظر : النكت ورقة ۱۸۲ . 

(۷) انظر : مغني المحتاج ( ٤۳۱/۲‏ ) » زاد امحتاج ( ٤۷١/۲‏ » 477 ) » حواشي تحفة امحتاج ( ۳۹۳/١‏ ) . 


جعل من رد الي من مسيرة رز 80/8/7٠‏ 
0 - قل شي ال O‏ 
65 - ولان المضمونات على ضربين أعيان ومنافع ٩‏ »> وإذا جاز أن يضمن 

لضان ول ال رركي وض عو وم لمر على يو جوم 

جاز أن يضمن الاج © 

۷ - ولأنه رد آبقا إلى يد المولى من مسيرة سفر صحيح فوجب أن يستحق 
الجعل كما قال المولي : من رد عبدي فله أربعون © » ولأن يد المولى زالت عنه 
وحدثت يد لا يتعلق بها الضمان فجاز أن يستحق العوض برده إلى المولى كما غلب 

عليه لو غلب الكفار فوجده مولاه بعد القسمة ”° . 

۸ - احتجوا : بقوله يم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) © . 
۹ - قلنا : يجب الحق في ذمته ولا يجوز أخذ عين ماله إلا برضاه أو بحكم 

وإذا حكم الحاكم حل الأخذ بالإجماع © . 

۰ - قالوا : رد ما لم يشترط له على رده جعلا فوجب أن لا يستحق بذلك 

شيًا لرد و 0 

١‏ - قلنا : الضوال لا يتحدد عليه أيد بضلالها فهي في يد مالكها حكما 


. ) 7348/5 ( »ء المغني لابن قدامة‎ ) ٠١5/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة القفهاء ( ؟/14 ١ه‏ ) 

(۳) السوم : طلب البيع بالشمن الذي تقرر به البيع انظر : التعريفات للجرجاني ص ١57‏ . 

(5) انظر : الهداية ( ۲۸/۳ ) » البناية على الهداية ( ۲۹۷/١‏ ) » الاختيار ( ١4/19‏ ) . 

(5) أي أن من رد آبقَا على مولاه يأخذ أربعون درهمًا عند رده عليه فكذلك إذا رد الآبق على مولاه من 
مسيرة سفر . انظر : فتح القدير ( ١184/5‏ ) » رد الختار على الدر الختار ( 775/7 ) . 

(5) أي أن يد المولى زالت عن العبد حكمًا فيستحق من رده عوضًا عن ذلك فكذا الآبق إلى دار الحرب لا يملكه 
المشركون بالأخذ ولو كان بعد القسمة وإنما يكون ملكا لمولاه بالاستيلاء عليه انظر : المبسوط ( 79/١١‏ ). 
(۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠١/5‏ ) » ورواه أحمد في مسنده ( ۷۲/١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 
١140/7‏ ) وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ( 1717/4 ) . الحاوي الكبير للماوردي ( ٠٠١/٠١‏ ) » المهذب 
للشيرازى ( 4١١١ 51١/١‏ ) » امجحموع شرح المهذب ( 1١١/١‏ ) » زاد امحتاج بشرح المنهاج ( 785/١‏ ) . 
(۸) انظر : فتح القدير ( ١15/5‏ ) » العناية على الهداية ( ١5/5‏ ) » البناية شرح الهداية ( ١518/5‏ ) . 
(9) أي أنه إذا عمل لغيره عملا دون أن يأذن له في ذلك لا يستحق عوضًا كما لو خاط ثوبًا دون إذن صاحبه لا 
يستحق عوضًا . انظر : الاختيار لتعليل الختار ( ٠٠/۳١‏ ) » النكت للشيرازى ورقة ١8١‏ » المهذب للشيرازي 
41١/١١‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۹۸/١‏ ) » مغني الحتاج ( 455/7 ) نهاية الحتاج ( (A ٤1۷/١‏ . 


والعبد يغبت ”© يد ملك نفسه وتغيب عن المولي فتلف الملك فيه » ولأن الضوال يثبت 
عليه أيد لا تتعلق بضمان [ جاز إن استحق بعودها إلى يده عوض إذا غنمها أهل الحرب 
فكذلك العبد إذا حصل بالإباق في نفسه والضمان لا يتعلق بها ] © 

5 - قالوا : عمل لغيره عملا لم يشترط له ولا من ينوب عنه عوضًا فوجب أن 
لا يستحق العوض كما لو خاط ثويًا ° . 

۳ ةق للا بل ار ورا ا 
طريق الغصب ونخيط للمالك فلا يستحق إلا بالتراضي والرد على المالك لا يقع إلا لمنفعة 
امالك فجاز أن يستحق عليه العوض من غير شرط ولا يلزمه رد الضوال ٠‏ ولأن التعلى وقع 
لجواز وجوب البدل في العمل الواقع لمالك من غير تعيين فلا ينتقص بغير مثله من النوع . 

4 - قالوا : ما لا يجب في رد الجمل الشارد لا يجب في رد العبد الآبق فلم 
يجز إيجابه والأربعين مقدار اختلف في وجوبه فصار © كالمال المشروط على طريق 
الجعالة ولما اختلف في وجوبه جاز أن يتعلق الاستحقاق بشيء منه © . 

6٥‏ - قالوا : العبد يرجى عوده إلى مالكه لأنه يراقب الله تعالى ويخافه ‏ ويندم 
وهذا المعنى غير موجود في البهيمة [ وإذا لم يجب العوض في البهيمة ] © فهذا أولى © . 

٦‏ - قلنا : العبد يتغيب ويتستر ويلحق بدار الحرب والبهيمة لا يوجد فيها هذا 
E E‏ عر قاض لودل ل بس لوي 


. ] في ( ن ) : [ تشبيت‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) (٠2‏ )6 (ع ) . 

(۳) انظر : المهذب للشيرازي ( 4١١ + 5١١/١‏ )»ء المجموع ( 1١١/1١٠‏ )»ع زاد الحتاج لشرح المنهاج ( 785/5 ) . 
)٤(‏ انظر : الاختيار ( ۲۱۳/۳ ) . (5) ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 

(1) انظر : المهذب للشيرازي ( 417/١‏ ) » المجموع للنووي ( ۱۱۸/٠١‏ ) » روضة الطالبين ( 8/0 » ۲۹۸/١‏ ) 
مغني الحتاج ( ٤۲۹/۲‏ ) . والملاحظ أن المصنف ترك الاعتراض والرد انخالف ولعل ذلك لوجاهة الدليل ويجاب 
عن ذلك أن شرط الجعل في ردهم حًا على رد الإباق وصيانة لهم عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم 
وتقوية أهل الحرب بهم فينبغى أن يكون مشروعًا لهذه المصلحة وبهذا فارق رد الشارد لأنه لا يقتضى إلى ذلك . 
انظر : المغني لابن قدامة ( ٠٥/٦‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن (٠)‏ ع ). 

(۸) انظر : الكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) 2( ع ). 


جعل من رد البق من مسیرۃ سف = ۳۸۸۷/۸ 
ويجب فى العبد (© . 


EY‏ : لو خلص العبد من الغرق لم يستحق الجعل فكذلك إذا رده من 
الآباق لأن الغرق تلف المال لا محالة © , 

لحك قلا" يلد اللولي لم ارل ا 
بالإباق يد المولي فجاز أن يستحق بردها عوضًا عما يستحق بالشرط © . 

8 - قالوا : استحق عوضًا برده اختلف العوض بمقدار المسافة فإما أن يجب 
ا و 

- قلنا : الواجب عندنا ليس بدل و إنما هو مقابلة العمل فيجوز أن يستحق 
وي و ا ا 
مدة سفر صحيح وقد كان يمكنه إذا رده ثلاثة أيام أن يسلمه إلى قاضي ذلك الموضع 
فيستحق الجعل و لا يتكلف زيادة المسافة فإذا لم يفعل فهو الختار المكلف لا يحتاج إليه 
ا ظ 

1 - ولأن يد المولى زالت عنه و حدثت به لا يتعلق بها الضمان فجاز أن 
يستحق العوض برده إلى المولى كما لو غلب عليه الكفار فوجده مولاه بعد القسمة . 


#* *# * 


)١(‏ انظر : فتح القدير ( ١15/5‏ ) » العناية على الهداية ( 75/1 ) » تبيين الحقائق ( ۳٠۸/۳‏ ) » البحر 
الرائق ( 177/5 ) ء المغني لابن قدامة ( ٠٠٠١/١‏ ) 

(۲) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١8١‏ . 

(1) أي أنه لو رأى عبد يغرق وسعه أن يخلصه ويرده على صاحبه و كل ذلك يحتاج إلى مؤنة فكان له مقابل 
ذلك جعلا انظر : المبسوط ( 55/1١‏ ) . 

)٤(‏ أي أن العوض يختلف بمقدار المسافة » وأنه يجب الجعل في المسافة القريبة كما يجب في المسافة البعيدة 
مثال ذلك : إذا قال من رد عبدي مثا من بلدة كذا فله كذا فرده العامل من مكان أقرب منه فله قسطه أي 
الأقرب من الجعل لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل فبعضه في بعض . انظر : مغني الحتاج ( 481/7 ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( 45/5 ؟ ) » المبسوط ( 59/١١‏ ) . 

(3) ساقطة من (م ٠)‏ 602+ (ع): 


مَوْمسَوحَة 


سوعه 
| ا ا 1 ا 09 
سم رہ سے ا ee‏ ماد 


حكم اللقيط إذا وجد في مصر من أمصار السلہین سس بلط ۳۸۹۱/۸ 


||| مسال ol‏ © ن 


حكم اللقيط إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين 


۲ - قال أصحابنا : إذا وجد اللقيط فى مصر من أمصار المسلمين أو قرية من 
قراهم فهو مسلم فإن بلغ كافرا رد إلى الإسلام © ' 

۳ - وقال الشافعي : يزجر عن الكفر فإن أقام على ذلك فإن أظهر ديئًا يقر 
عليه بالجزية وبذلها كان كأهل الذمة و إن لم يبذل الجزية وأظهر ديئًا لا يقر أهله على 
الكفر رد إلى مأمنه فى ارا 

6 - لنا : أنه محكوم يإسلامه بدلالة أنه لو مات قبل بلوغه ٩‏ 1 ا 
عليه  ]‏ ويجوز للإمام أن يزوجه بمسلمة © ويدفن في مقابر المسلمين ومن حكم له 
بالإسلام قبل بلوغه لم يقر على الكفر بعد بلوغه كأولاد المسلمين ° . 

50 ولاك ا يثبت من كافرين في دارنا فوجب أن يحكم يإسلامه ولا 
يقر على الكفر بعد البلوغ كالبني © 

۹ - ولان كل حالة [ لا يترك ع © لأولاد المسلمين لإظهار لكفر لا يترك 
اللقيط كما قبل البلوغ . 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص١٤١‏ » المبسوط ص٠١‏ ص٤ ٠ ۲١‏ فتح القدير شرح الهداية ٠ص١١٠١‏ » العناية على 
الهداية ( ١١١/١‏ ) » الهداية ( ۲/ ١0/7‏ ) » به قال المالكية في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( ۳۷۷/۲ ) › 
حاشية الدسوقي ٠١ > ٠٠٠١/٤١‏ ) » الشرح الصغير ( ٤۸١/١‏ > 485 ) » منح الجليل على مختصر خليل 
11/4 ) » شرح الزرقاني على مختصر خليل ( 115/7 ) » وهو مذهب الإمام أحمد في المغني لابن قدامة 
0/5" ) » الشرح الكبير ( ٠) ٦‏ المقنع (۳۰۳/۲۰ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤۸۲/۲‏ ) . 
(۲) انظر : مختصر المزني ( ۲۳۷/۸ ) » المهذب للشيرازي ( 475/١‏ ) » امجموع شرح المهذب ( ۲۸۷/۱١‏ ) » 
زاد الحتاج ر( ۲ ) ء روضة الطالبين ( ٤١١/١‏ ) » نهاية الحتاج ( 454/0 ) . 

(؟) انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۷/٦‏ ) » الشرح الكبير ( 5/ ۳۷۷ ) . 

(؟) في (م) 1ط ] . (5) في (م ) : [ بمسألة ] . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 158/5 ) » المبسوط ( )1١4/١8‏ . 

(۷) أي لأن من حكم ياسلامه قبل بلوغه فهو مسلم أيضًا بعد بلوغه كأولاد المسلمين ولوارتد آباؤهم فهم مسلمون 
ولا عبرة بارتداد آباؤهم'» وهذا هو قياس المصنف . انظر كي رام ارد .)٠‏ 
(۸) في (ن ) : [ لا ترك ] . 


۳۸1۲/۸ 


1810 - فإن قيل : أولاد المسلمين حكم لهم بالإسلام ظاهرًا وباطئًا واللقيط حكم 
بإسلامه في الظاهر بدلالة أن ذميًا لو أقام البينة من المسلمين أن ابنه كان على دينه › 
وذلك لأن حكمنا يإسلامه ظاهرًا وباطنًا وأقام البنية أنه من أولاد الكفار بينا أن الإمام 
ش غلط في حكمه › ومثل هذا [ فى أولاد المسلمين عندنا لأن ع ( الأمة الذمية إذا كان 
مولاها مسلمًا وادعى ولدها ثبت نسبه فكان مسلمًا فان أقام الذمي أنه كان تروجها © 
منه ثبت النسب من الزوج و تبعه الولد في دينه وظهر أن الإمام غلط في حكمه فلا فرق 
بينهما . 

۸ - احتجوا : بأن حكم اللقيط بظاهر الدار فإذا أقر بغيره بعد بلوغه ”° . 

4۹ - والجواب : أنا نقول بموجبه إذا قامت البينة أنه من أولاد أهل الذمة وأقر 
بذلك والمعنى في الرق أنه حق أقر به على نفسه فصدق في حقوقه و [ لا يصدق ] © 


كتاب اللقيط 


في غيره . ألا ترى أن عقوده لا تبطل و أما الإسلام فهو حق الله فلا يصدق في إسقاط/ : 


وجوبه وصار نظيره الحقوق التي عليه إذا أقر بالرق ولم يبطل عنه © . 

٠‏ - قالوا : إذا أظهر الكفر لم يقتل ٠”‏ ولو وجب إجباره على الإسلام قتل إذا 
امتنع كسائر المسلمين 

1 - قلنا : قد يجبر على الإسلام من لا يقتل عندنا كالمرأة © . 

5 - ولأن القتل لا يثبت بالاحتمال فلما احتمل أن يكون من أولاد الكفار 
واحتمل أن يكون من أولاد المسلمين لم يجز قتله بالشك فعلى هذا لا يخرج من 
الإسلام بالشك . 


.) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ©( ع‎ )١( 

زی أ أن العض قل بلرغد يكرت ملعا مكنا اقبط وكرت بستكا ذا ودی مرن اسار الکن 
انظر : المغني ( ۸۸/١‏ ) » الشرح الكبير ( ۸۳/١‏ ) . ش 
(۳) انظر : المجموع شرح المهذب ( ۲۸۷/٠١‏ ) ء المغني ( ٤۲۳/۲١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ ولأنه يتصدق‎ )٤( 

(5) انظر : الاختيار ( ۲۸/۲ ) » الهداية ( ۱۷۳/١‏ ) 

(5) في ( م ) :[لم يقبل ] . 

(۷) انظر : المجموع شرح المهذب ( ۲۸۷/٠١‏ ) © مغني 557 1 )2 


اند ان 


۰ حكم إسلام الصبي العاقل وردته 
||| مسالة 4 
حكم إسلام الصبي العاقل وردته 


87 - قال أبو حنيفة ومحمد : إسلام الصبي الذي يعقل إسلام » وردته ردة . 

4 - وقال أبو يوسف : إسلامه إسلام وردته ليست ردة 

6 - وقال زفر : لا يكون إسلامه إسلامًا ولا ردته ردة . 

5 - وقال الشافعي : يحال بينه وبين أهله ويسلم إلى مسلم. حتى يبلغ فإن 
وصف الإسلام حكم يإسلامه وإن وصف الكفر أقر عليه (© 

۸3۸۷ - ومن أصحابه من قال : إذا أسلم حكم يإسلامه من حين أسلم وهو صبي <> 

۸ - قالوا : وكلام الشافعي 00 في كتاب الطهارة يدل على ذلك . 

8 - لنا : قوله - عليه الصلاة والسلام - : « كل مولود يولد على الفطرة وإنما 
أبواه يهودانه وينصرانه حتى يعرب لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا ) ٩‏ فاتبعه أبويه في 
الدين ونقله عنهما إذا أعرب عن نفسه وقد وجد ذلك في مسألتنا فوجب أن ينتقل عن 


حكم أبويه إلى ما أظهر من الإسلام 2„ 
۰ ۱۸۹ - قالوا : أخبر التق أنهما يهودانه حتى يعرب عن نفسه ولم يقل أنه أعرب 
عن نفسه لزمه ”° , 


0١‏ - قلنا : نقله عن حكم الأبوين إذا أعرب لأن ما بعد الغاية يخالف 7ء ما 


› ) 54/5 ( الاختيار ( 01/5" ) » تح القدير‎ » ) 1۸۷/١ ( انظر : الهداية ( 179/5 ) » مجمع الأنهر‎ )١( 
. ) 7814/5 ( مواهب الجليل‎ » ) ۳۰۸/٤ ( وبه قال مالك وأحمد انظر : الشرح الصغير‎ . ) ١٤۹/٥ ( البحر الرائق‎ 
ماه ) » المغني ( ۰ ) » وما بعدها وذهب زفر إلى ما‎ ١١۷/۳ ( وبه قال أحمد في رواية له انظر : المقنع‎ 
. ذهب إليه الشافعي . (۲) الذي قال بذلك هو أبو إسحاق‎ 
أي إذا بلغ الصبي وكان عمره حمس عشر سنة وجب عليه الصلاة وإن كان أقل من ذلك لا يكون كمن‎ )5( 
تر كها بعد البلوغ فلذا الردة في الصغير لا يعتد بها بخلاف ما بعد البلوغ فإنه يؤاخذ عليه . انظر کک‎ 
رواه ابو داود في سننه ( 785/4 ) باب ما جاء ”کل مولود يولد على الفطرة › والبيهقي في‎ )٤( 
. ) ۲۱۸/۱ ( بنحوه » والطبراني في المعجم الكبير‎ ) ٠ .7/5 ( الكبرى‎ 

٠ . ) 88/١٠١ ( )ء المغني‎ 17١/5 ( انظر : الهداية‎ )١( 
. ] انظر : التكت للشيرازى ورقة ۱۸۲ . (۷) في ( ن ) : [ مخالف‎ )5( 


4/۸ ان 


كتاب اللقيط 


قبلها ومن نقله عن حكمه يلزمه ما اعترف: به . 

8 - يدل عليه أن النبي بي قال : أسلم عمير بن أبي وقاص وهو صبي وهاجر 
- وتوجه مع النبي بلقي إلى بدر قبل أن يحتلم فلما © عرض النبي يِه أصحابه بالسقيا 
كان يتوارى خلف الرجال حتى لا يرده فرده النبي بلي فبكا فأجازه واحتلم في الطريق 
وحضر الواقعة وحمائل السيف تعقد عليه لصغره وأبوه مات على كفره وأمه كانت 
كافرة وهذا أمر مشهور يقوله أهل السيرة فدل على قبول إسلام الصبي . 

۳ - ويدل عليه أن عليًا اڪ أسلم وهو صبيٌ ولم يحتلم وافتخر بالسبق إلى 
الإسلام فقال : سبقتكم إلى الإسلام حدًا ٩‏ غلامًا ما بلغنا أنه حلم 29 لم يرد عليه 
الافقخار بالإسلام أحد . 

<۸14 اول غ ف ا 9 

٥‏ - فان قيل : قد © اختلف في إسلامه فذ كر أحمد بن حنبل في كتابه في 
فضائل الصحابة عن قتادة © عن الحسن 7 أنه قال : أسلم على بن أبي طالب بعد 
دة وله اة شر سنة أو فة خش نة 7 

5 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أحمد وجماعة الرواة رووا عن سفيان بن عييدة 9) 
عن جعفر بن محمد '“ قال : سمعت أبا محمد ©2١(‏ يقول لعمته فاطمة بنت 


)١(‏ في (م)(3)ء(ع):[ كلماع]. 

(۲) في (م)ء(ن)ء(ع):[طرا]. 

(") انظر : الاختيار ( ۳۳٠/۳‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 88/٠١‏ ) . 

(14) انظر : الهداية ( ١70/5‏ ) » مجمع الأنهر ( ۱ )C)‏ . 

(5) انظر : النكت ورقة 7١ . ١87‏ » ۷) سبق ترجمته 

(۸) انظر : الإصابة ( 5554/5 ) وما بعدها . 

(9) هو : سفيان بن عمينة بن أبي عمران مولى لبتي عبد الله بن رویه ولد عام ۷ ٠‏ هاروى عن عمرو بن 
دينار والزهيري وزيد بن أسلم وغيرهم » وروى عنه : الأعمش » وابن جريج وشعبة والشافعي وغيرهم » وكان 
ابن عبينة من أعلم الناس بالحديث مات سنة ۱۹۸ ه »ء انظر : تهذيب التهذيب ( ٠١١ » ۱۱۷/٤‏ ) ؛ الجرح 
والتعديل ١‏ ١/5*-4ه‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٤ ) 70١‏ التاريخ ع الكبيز ( ۹٤/۲‏ ) . 

» هو شمر رن مدر ا الله وله سضة و هروك عن أنه وغد الله بن أبي رافع‎ )٠١١ 
وعروة بن الزبير وغيرهم » وعنه أبقة مرسي الكاظم ويحبى بن سعيد وغيرهم ومات سنة 48 انظر : سير أعلام‎ 
. ) 5١١/١ ( حلية الأولياء ( ۱۹۲/۳ ) شذرات الذتعب‎ ) ١17/١ ( تذكرة الحفاظ‎ » ) ۲٠٠/۹ ( النبلاء‎ 
2 محمد ابن الشهيد أبو عبد الله جعفر الصادق . روى عنه الزهيري وشعبه وروى غيرهم وعنه أبو‎ )١١( 


۳۸40/۸ 


حكم إسلام الصبي: العاقل وردته 


الحسين (0) : إن السنة الامنة والخمسون فيها مات أي وفيها قل اللسين وفيها قل علي 
ابن ابي طالب (" وأبا يحبى بن عبد الله بن الحسين فإنه قال إن علي قتل وله سبع 
وخمسون سنة وخخطبه على الشهور التي رواها الناس. وهي أضح خطبة يقول 3 
« أفسذتم علي رأبي بالعصيان ... حتى قالت قريش : ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن 
لا رأى له [ في الحرب ] 7" لله رأيهم ومن ذا يكون أعلم بها وأشهد لها ميرانًا مني وال 
لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ولكن لا رأي لمن لا يطاع وهو 5ه لم يشهد حربًا 
قبل بدر وكانت في رمضان السنة الثانية من الهجرة وقد مضي قبلها من الإسلام خمس 
. عشرة سنة فكيف يظن أنه أسلم وله حمس عشرة سنة ؟ ) © . 

۷ - وقولهم : إن النبي ذكر في المعارف أنه قبل وله ثلاث وستون لا يلتفت إليه . 

4 - لأن طريق سفيان بن عيينة أصح الطرق وهو عن ولده » وأعمار الناس في 
العادة يعرفها أهلهم » » ثم قد نقلنا عنهم أنه قال : أسلمت وما بلغت أول الحلم وقد نقل فيه 
كلام أبي بكر وعمر وهو أليفه فيما يرويه من الشعر ويحكيه عن العرب من الخيار . 

8 - فإن قيل المي لوا رعس ري موزل 
الإسلام 0" 

۰ - قلنا قد اختلف في مقام البي يقر جككة : 
SEM 1 SR‏ 
۲ - فإن قيل : الصبي إذا أظهر الإسلام مدخ به وإن لم يصح كما يقولون إنه 

إذا صلى وصام لم يصح ذلك منه وإن كان يدح به فيقال صبي ملازم الصلوات 1 
۸۷۰۳ - قلنا : الصحيح عندنا أن هذه العبادات ا ضعت منه ولا تكون واجبة » 
وقد تكون الصلاة واجبة وغير واجبة 0 يكون الإسلام بأوله e‏ واجبًا . 


حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وغيرهم وكان ثقة فاضا من آل البيت مات سنة 1۸ط انظ : صفة . 
الصفوة ( ۲٤٠٠/١‏ ) ء النتظم لابن الجوزي ( ۲٤۷/۷‏ ) . 

(۱) هي اأسنيك E E‏ ا 
ابناها وماتت سنة ١١١ه‏ انظر : الكاشف ( ٤١۲/۳‏ ) » الأعلام ( ٠١١/١‏ ) تاريخ الإسلام ص 447 . 
(۲) المغني لابن قدامة : ( ٠۳١١/۸‏ ) . (۳) في ( ۴ ) ۰ ( ن ) + ( ع ) :1 بالحرب ] 
)٤(‏ انظر : غریب الحديث لابن الأثير ( ۲۹/۱ ) . (5) انظر : التكت للشيرازى ورقة ١.7‏ 

(5) انظر : النكت للشيرازي ورقة 187 . (7) في ( ن ) : [ العبارة ] , 


۳۸4/۸ 


كتاب اللقيط 

4 - ولأن أحكام الإسلام على بصيرة فوجب أن يحكم يإسلامه كالبالغ » ( . 

3ل - ولأنه تصح صلاته وصيامه فيصح إسلامه كمن بلغ خمس عشرة سنة » 
ولأن الأحكام الشرعية ية تلزمه عندهم الركاة وعندنا صدقة الفطر والعشر فجاز أن يصح 
إسلامه كالبالغ 0 

5 - ولان من وجب أن يزال يد الكافر عنه يإسلامه صح إسلامه كالعبد إذا 
أسلم . 

A۰۷‏ - ولأن إسلامه يتعلق به به حكم من أحكام الإسلام وهو إزالة يد أبويه عنه 
فتعلو به جميع أحكام الإسلام كمن بلغ خمس عشرة سنة . 

۸۰۸ - احتجوا : بقوله اك : « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم 
وامجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقط 06 3 

4 - قالوا : وهذا يقتضى سقوط التكليف عنه 

٠‏ - والجواب : أن هذا يقتضي سقوط التكليف ‏ الشرعي الذي يعرف من 
جهته اكان 4 والإسلام عندنا من الأحكام العقلية 9 م 

- ولان الخبر يقتضي أنه لا يجب عليه الأحكام لين مره إذا لم يجب 
عليه الشيء لم يصح منه لأن العبادات الشرعية لا تلزمه وإن حدثت منه صحت ”۳ . 

۲۳ - احتجوا 260 : بأنه تابع في الإسلام لغيره فوجب أن ١‏ يصح إسلامه 
بنقسه الصا الذي لا يمير ^ . 

۴ - قلنا : إذا ثبت له حكم الشيء على وجه البيع فأولى أن ثبت له الحكم 


. - ) ۱۳١/۸ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
. ) ٠١۱/۳ ( انظر : المغني لابن قدامة ( 17/8 ) - انظر : الاختيار‎ )۲( 
» انظر : المهذب ( ۲۲۱/۲ ) والحديث .. رواه أبو داود في سننه ( 58/4 › 5553 ) باب اممجنون يسرق‎ )۳( 
والحاكم‎ » ) ٠١5/1 ( باب صلاة المكره والناشئ » والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) 155/١ ( وابن ماجه في سننه‎ 
. ) ٠١7/9 ( وابن خزية في صحيحه‎ » ) 11١/7 ( في المستدرك ( 05/7 › 885/4 ) وأحمد في مسنده‎ ' 
. ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )4( 
. ) ١١4/8 ( ء المغني‎ ) 881/١ ( انظر : الإختيار‎ )5( 
] قالوا‎ [ : (E) في ( م )۰ (ن)‎ )۷( . ) ١714/4 ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٦( 
. ۱۸۲ (4):انظر : النكت ورقة‎ 


حكم إسلام الصبي العاقل وردته جح ر 


بنفسه . ألا ترى أن المرأة تصير تابعة لزوجها في السفر والإقامة ولا يمنع ذلك أن ثبت لها 
3 السفر والإقامة لفعلها © . 

4 - ولأن الصبي الذي لا يعقل لم يوجد منه القصد إلى الإسلام فلا يحكم 
يإسلامه والعاقل قصد الإسلام وهو بعقله فحكم يإسلامه © . 

۸۷10 - ولا يلزم على علة الأصل السكران لا نصدقه أنه لم يقصد إلى ما يقول ‏ . 

1 - قالو : لا يستباح دمه بردته فلم يصح إسلامه کامجنون © . 

۷ - قلنا : القتل عقوبة : والعقوبات من أحكام الشرع فلذلك لم يلزمه وأما 
اعتقاد ارا فهو من أحكام العقل فإن وجد العقل لزمه . 

۸ - وقولهم : إن الإسلام يجب بالشرع غلط › لأن الشرع فرع على العلم 
بالتوحيد والنبوة » وكيف يدل الفرع على أصله ؟ ثم يقال لهم إذا عرف الصبي دليل 
التوحيد وبان هل يقولون أنه يتصرف عن هذا الاعتقاد ولا يعمل به ؟ وهذا ليس بقولٍ 
لأحد فلم يبق إلا أن يعتقده وهذا هو الإسلام 

6 - فإن قيل : ليس يمتنع أن يتبين له الدلائل ولا يلزمه الاعتقاد كما أن دليل 
وجوب الصلاة تبين ولا يلزمه الصلاة ° . 

- قلنا : هذا غلط ؛ لأنه إذا عرف التوحيد والنبوة بالعقل لزمه أن يعتقد 
وجوب الصلاة وغيرها من العبادات » وإذا وجد شرط وجوبها ومن شروطها البلوغ ؛ 
ال ا ا 
دون حال فإذا كمل عقله وتصوره لم يعفٌ وجوبه على شرط آخر . 

. "9 قالوا : غير مكلف فلم يصح إسلامه كامجنون‎ - ١ 

5 - قلنا : إن أردتم أنه غير مكلف لشيء لم نسلم ؛ لأنه غير مكلف 
بالعقليات وإن أردتم أنه غير مكلف لبعض الأشياء فالفقير غير مكلف بالزكاة والحج . 

۳ - ولا يدل على ذلك أنه غير مكلف بالإيمان . 


. ) ١5/8 ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )۲( . ) ٠٠۲/۳ ( انظر : الاختيار‎ )١( 
. ) 781/9 الاختيار‎ ») ۱۷/١۲ ( انظر : الهداية‎ )٤( . ) 785/9 ( انظر : الاختيار‎ )۳( 
. ) ١75/8( ساقطة من ون » . انظر : المغني‎ )1( . ١8١ انظر : النكت ورقة‎ )5( 


(۷) انظر : النكت ورقة ١85‏ . 


كتاب اللقيط 


لال ان 


4 - قالوا : كل من لا يلزمه إقراره فإنه لا يلزمه إسلامه کامجنون ©" . 

6 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن إقرار الصبي يلزمه. إذا أذن له في التجارة © . 

5 - وبالإقرار قد لا يلزم البالغ في بعض الأحوال وهو المحجور عليه عندهم 
والمرتهن إذا أقر لوارثه عندنا © . ۰ 

۷ - ولا يدل على أن الإسلام لا يصح من هؤلاء 

4 - قالوا : حكم يتعلق بالقول فلم يتعلق بقول الصبي كإقراره ©© . 

4۹ - قلنا : لا نسلم لذن الإسلام يتعلق بالاعتقاد . ولأن الإقرار يوجد مع 
التكليف فلا يلزم المقر وقد يلزمه كذلك الصبى يوجد منه الإقرار فيلزمه تارة ولا يلزمه 
أخرى عندنا » وكما كان الإيمان يلزم البالغ الكامل بكل حال كذلك الصبي الكامل 


بكل حال 0 

* نه تنا 
(1) انظر : الهداية ( n .. 01/١‏ ش (۲) انظر : النكت ورقة ۱۸۲ . 
(۳) انظر : النكت ورقة ٠٠.٠-٠٠ ..۱۸١‏ (4)انظر : الهداية ( 180/7 ) . 


(5) انظر : الهداية ( ۱۹۰/۳ 4 


حكم إذا ادعى نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما علامة في جسده تب ۳۸۹۹/۸ 
“NN‏ هه )نيه 


حكم إذا ادعى نسب فيه انان و أحدهما علامة £ جسده 


۱ ۷۳۰ - قال ا : إذا ادعى نسب ب اللقيظة اثنان قوصف أحدهما/ علامة في 
جسده کان احق به ۳ , 


١‏ - وقال الشافعي : يرجع إلى القافة (© فإن ألحقوه بأحدهما فهو أولى وإن 
ألحقوه © بهما أو لم يكن به قافة ١‏ فإنه يترك حتى يبلغ وينسب إلى أحدهما 9 . 

ا لنا ”© : أنه ملتقط فتعلق بوصف الغلامة فيه حكم لا يغبت مع عدمها 
أصله جواز تسليم اللقطة إلى من وصفها | ١ SS‏ 

AYY‏ — ولأن العلامة تدل على نوت اليد إليه ¢ الأن الظاهر أن الإنسان يعرف 
علامة ولده وكما لو قال أحدهما هو ابني قال الآخر هنا اني فكان ابا ؛ لأن مدعي 
الابن أولى به © . ۰ 

4 - ولان اللقيط يستحق الدعوى نیجوز أن ايرجع يوضف للدي . ألا ترى 


(1) انظر مختصر الطحاوي ص 14١‏ » بدائع الصنائع ( ۱۹۹/٦‏ ) » » فتح القدير ( ۰۱۱۲/۹ ۱١۳‏ ) > 
العناية على الهداية ( ١١17/5‏ ) ء رد الحتار ( 515/5 )> تبيين الحقائق ( ۲۸۹/۳ + ۲۹۹ ) > » البحر الرائق 
( ه/لاه١‏ )ء الهداية ( ۱۷۳/۲ ) الاختيار ( /٣‏ )+ وبه قال أحمد انظر : المغني ( 790/57 ) » كشاف 
القناع ( 71/4 ) حيث جاء ما نصه فيه : « وإن التقطه اثنان. قدم. الموسر على المعسر » > والمقيم على المسافر 
فإن تساويا وتشاركا أقرع بينهما وإن اختلفا في الملتقط'منهما قدم .من لة'بينه فإن, لم”تكن لها بينة فإن لم تكن 
له بينة فوصفه أحدها e‏ » الروض (oYV/o‏ ار 0 5 2 


1 ش‎ E e 

(۴) في (م)ء(ن)ء(ع): [الحقوق ]. (4) ساقطة أمن ن 

(5) انظر : المهذب ( ٤١۷/١‏ )ء امجموع ( ٠5/١‏ ۰ مغني الختاج ( ٤۲۸۲/۲‏ ) » زاد مختاج ( 438/1 ) » 
نهاية الحتاج ( 457/0 ) » أسنى المطالب ( 5.0/7 ) » روضة الطالبین ( ٠ ٤۳۸/١‏ 459 ) . وبه قال مالك : 
إن ازدحم على اللقيط اثنان فأكثر كل منهم صالح لحضانته وأراد كل أخذه قدم الأسبق ثم الأولى أي الأحق 
بكفالته وإلا فالقرعة تسري بينهم انطر : شرح منح الجليل على .مسختصر خايل ( ٤‏ ) » انظر : مواهب 
الجليل ( ۸۲/١‏ ) » الشرح الصغير ( 585/8 ).. 5020 

(1) انظر : المبسوط ( ۸/١١‏ )» فتح القدير(70/7١‏ )ء البناية ( ۳۸/١‏ ) » الهداية ( ۱۷۷/۲ )» المغني (7931/7) . 
(۷) انظر : فتح القدير ( ۱۱۳/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۸/١‏ ) » تببين الحقائق ( 7957/7 ) . 


۳4۰۰/۸ 


كتاب اللقيط 


أن الأملاك ما لم تت تستحق إلا بالنية لم يرجع إلا بما يثبت به الاستحقاق وهذه مبنية على 
أنه لا يرجع إلى القافة وأن الدعاوى ترجح بالعلامات في اختلاف الزوجين في متاع 
البيت ”“ والراكب المتعلق بلجام الدابة ”> . 
\AVYe‏ - احتجوا : بأنه وصف للمدعي فوجب أن لا تقوم به الدعوى » أصله : إذا 
وصف اللقطة © , 
5*“/ام( - والجواب : أن هناك لا يستحق بالدعوى فلا يرجح بالوصف 1 وهذا 
استحق بالقول فيرجح بالوصف ولأن اللقطة يتعلق بوصفها حكم وهو جواز التسليم 
وكذلك ها هنا يتعلق بالوصف ] © أيضًا ”“ حكم ولأن اللقطة إذا ادعاها اثنان 
ووصفها أحدهما جاز © أن تسلم إليه ويخاصمه الآخر ‏ 
۷ - قالوا : معنى من جهة المدعي لا 7 كوع 4 «دعراة: في اللعطة 4و تدوع .في 
اللقيط كما لو كان زاهدًا © . 
۸ - قلنا : هذا غير مسلم على ما بينا ولأن زهد المدعي لا يتعلق به حكم في 
اللقطة والعلامة يتعلق بها حكم في اللقطة كذلك في اللقيط . 
4 - قالوا : العلامة قد يثبت عليها بالوصف فصار يداه في يد غيره ٩‏ . 
٠‏ - قلنا : هذا المعنى لم يمنع أن يتعلق بها جواز تسليم اللقطة إليه كذلك لا 
يمنع أن يترجح به دعواه في اللقيط . 
9 - ولأن الوصف إذا جاز أن يقف عليه من غيره فالعادة أن الأب لا يخفى 
عليه صفة ولده » فإذا جهل الصفة رجح دعوى الآخر على دعواه . 


. ) ۱١٣١/۲ ( )ء الاختيار‎ ۱١۷ » ۱۹١/۳ ( الهداية‎ » ) ١99/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ١9/؟‎ ( الاختيار‎ » ) ۱۷٤/۳ ( انظر : الهداية‎ )۲( 

0 اد ی ا يت سرح عت ی و 
أنها لقطته فهي لصاحب البينة فكذلك إذا وصف اللقيط فإن ذلك لا يعد دعوى له بتملك اللقيط . انظر : 
المجموع ( 7١8/١٠١‏ ) 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) © (ع‎ )٤( 

(5) انظر : فتح القدير ( ١١7/5‏ ) كذا العناية علي الهداية ( ١١7/5‏ ) . 

(1) ساقطة من ( ن ) 

(۷) انظر : فتح القدير ( ۱١١/١‏ ) » وكذا العناية على الهداية ( 1١١17 21١١/5‏ ). 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۲ . (9) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١85‏ . 


حكم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى نسبه 


ااا مسئة 2ج ٣‏ 
||| مسالة : 


۳۹/۸ 


ال 


حكم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى نسبه 


۲ - قال أصحابنا : إذا مات اللقيط ولم يترك والدًّا 7 فجاء] (© رجل ‏ ؛ 
وادعى نسبه لم يثبت شت 09 . 

۳ - وقال الشافعي يقبت ”° . 

ASSEN ee A44‏ المبتدأة ولا 
SG‏ 
ابتداء كما لو ادعاه اثنان ^ . 

هماما - ولأن ما لا يستحق بدعوى الاثنين لا يستحق بدعوى الواحد كالديون . 

45 - احتجوا : بأنه أقر بنسب صغير مجهول النسب مع وجود الإمكان وعدم 
المنازع من غير إلحاق الضرر بأحد فوجب أن يصح . أصله : إذا كان [ حيًا ] © 0" . 

۷ - والجواب : أنه إذا كان حيًا فهو من تثبت له حقوقه عليه » ولأن دعوى 
الحي فيه منفعة له لا تارم تفقته وحضانته وميرائه يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون كما 
يجوز أن يرث منه ويجوز أن يموت مورثه 21 وأما بعد الموت فيدعي ويستحق ويلتزم . 
دفنه فصار في معنى المعاوضة فاتهم فيه فلم يثبت يغبت بقوله ۳ , 

۸ - قالوا Ss‏ الملاعنة إذا. 
ترك ولا ”° . 

۹ - قلنا : لا فرق بينهما فإن اللقيط لو بلغ مجنونًا فولد له ثم مات وادعى 
)١(‏ في ( م ) : [ فجاز] . (۲) ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع) ٠.‏ 


(۳) انظر : المبسوط ( 7١4/٠١‏ ) » فتح القدير ( ١١7/5‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۷/١‏ ) » تبيين الحقائق 
(۲۹۸/۳ )ء الفتاوى الهندية ( ۳۹۷/۳ ) . 


. ) ساقطة من ( ن‎ )5( . ١857 انظر : التكت ورقة‎ )٤( 

.] انظر : تبيين الحقائق ( ۲۹۸/۳ ) . (۷) في (م): [ بسبب‎ )5١( 

(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠١۷/١‏ ) . (5) في (م) : [ حًا ] . 

. ) ٠١١/١ ( انظر : البحر الرائق‎ )١١( . ۱۸۲ راجع النكت ورقة‎ )٠١( 


(۱۲) انظر : رد الحتار ( )١( . ) ۳۱١/۳‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۲ ٠١‏ 


۳۹/۸ 


رجل ولده يثبت نسبه وإن لم يكن له ولد لم يغبت كما تقول في الملاعنة وإنما شرطنا أن 
يبلغ مجنونًا ؛ لأنه إذا بلغ عاقلا لم يثبت نسبه بمجرد الدعوى حتى تنضم إليه البينة أو 
التصديق () فإذا بلغ مجنونًا ثبت نسبه بالدعوى فثبت بعد موته إذا أخلف ولدَّا كما 
يثبت فى ولد الملاعنة © , 


كتاب اللقيط 


* # ا # 


. ) ١7/4/97 ( انظر : الهداية‎ )١( 
. ) 155/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( 


ادعاء المرأة صبيًا أنه َ ١ ١ ١١٠-١7‏ يبب بي |4 
||| مسالة 0 


ادعاء المرأة صبيًا أنه ابنها 


` 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا ادعت المرأة صبيًا أنه ابنها لم يثبت نسبه منها حتى 
شهد لها على ولادته ٩‏ . 

. وقال الشافعي : فيه ثلاثة أوجه‎ - ١١ 

AVoY‏ - أحدهما مثل قولنا 

۴۳ - والآخر يغبت ت إن كان لها زوج أو لم يكن ولا يقبت من الزوج والثالث إن 
كان لها زوج لم يقبل إقرارها وإن لم يكن لها زوج صح إقرارها ("© . 

64 - لنا : أن النسب لا ع كه ماين e‏ 
OT TT‏ 

هاما 0 : يجوز أن يكون الولد من الزنا فلا يثبت من غيرها ° . 

5 - ق لا نز الكت جل على الطلاع رلا بحو حمل رارع عن 
a sS‏ 
ولها فراش فلا يعلم الزنا ولا الوطء بشبهة نفى النسب من صاحب الفراش حتى ينفيه عن 


٠ وبه قال‎ » ) ٠١١/١ ( البحر الرائق‎ » ) 7٠٠١/5 ( بدائع الصنائع‎ » ) 7١7/٠١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ١77/4 ( شرح منح الجليل‎ » ) ٤۸۸/١ ( الشافعي وبه قال مالك انظر : الشرح الصغير‎ 

(۲) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١87‏ » الحاوي الكبير ( 51/8 ) ط دار الكتب العلمية ببيروت » المجموع 
شرح المهذب ( 707/١0‏ ) ء مغني الحتاج ( 4717/7 ) ط مصطفى الحلبي » روضة الطالبين ( ٤۳۸/١‏ ) » 
وبه قال أحمد انظر : المبدع ( ۳٠١/١‏ ) ء المقنع ۲۰٠‏ » كشاف القناع ( 77/4 ) . 

(۳) انظر : المجموع ( ۳۰۳/۱١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : المبسوط ( 1١7/٠١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/5‏ ) »2 وبه قال 
الشافعية وبه قال مالك من عدم جواز ثبوت نسب الولد من المرأة الا ببينة لم يلي : - 

ولا : قوة أدلتهن وسلامتها . ثانيا : أن النسب يثبت باعتبار الفراش أولا وهو الرجل فالرأة بهذه الدعوة 
تحمل النسب على غيرها وهو الزوج وهو صاحب الفراش حتى إذا ثبت مدة يثبت منها أما قولها ليس 
بحجة على الغير . انظر : المبسوط ( ٠١۷/٠١‏ ) . ثالثًا : قال ابن المنذر : لا يثبت بدعوى الرأة . انظر : 
المجموع ( 7804/١١‏ ) . 

(0) في ( م ) ٠‏ ( ت )+( ع ) :[ المصلحة ] . 


.وم 


نفسه (© فلما لم يجز أن يلحق به لم يثبت منها وإذا ثبت هذا فيمن لها زوج . 

۷ - قلنا : إذا لم يكن لها زوج لم يقبل وإذا لم يكن فقد حملت النسب على . 
زوج » ویجوز أن يظهر لها ء ولان ما لا يقبل إقرارها فيه إذا كان لها زوج لم يقبل إذا لم 
يكن لها زوج كالأخ والعم © . 

۸ - قالوا : من صح إقراره بغير ‏ النسب صح بالنسب كالرجل © . 

۹ - قلنا : نقول بموجبه لأن إقرارها يصح بالنسب إذا أقرت بأن قالوا يجوز 
إقرارها بالولد فجاز إقرارها بالولد حق يثبت علي نفسها وإقرارها بالولد حمل النسب 
على غيرها وحكم الأمرين مختلف © بدلالة أن إقرار الرجل مقبول بالابن ولا يقبل 
بالخ 0 

٠‏ - قالوا : ثبوت النسب منها تعلمه قطعًا وثبوت النسب من الرجل لا يقطع 
فإذا ملك الرجل الإقرار بالولد فالمرأة أولى © . 

1 - قلنا : إقرارها بابنها يعلم قطعًا بولادة أمها وإقرارها بابنتها لا يعلم قطعا › 
ثم جاز إقرارها بابنها فلم يجز بأخيها مع وجود المعنى الذي ذكروا . 


*# # اننا 


كتاب اللقيط 


)١(‏ قال الإمام العيني : « ولأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهة 
وبملك اليمين » انظر : البناية على الهداية ( 875/14 ٠.)‏ 

(۲) انظر : مجمع الأنهر ( )2 

(۲) انظر : ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. انظر : النكت ورقة ۱۸۲ › الحاري الكبير ( 8/لاه ) ط دار الكتب العلمية‎ )٤( 

(5) النكت ورقة ۱۸۲ . 

(1) ويصح إقرار المرأة بالولدين والزوج والمولى ول يقل بالولد ؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج ؛ 
لأن النسب منه إلا أن يصدقها الزوج لأن الحق له أو تشهد بولادته قابلة . 

(۷) انظر : المجموع ( 73١7/١١‏ ). 


تصرف اللقيط وعقده العقود سسسب ب ب بل - سس للب بزأة .قم 
E an‏ يض 
||| مسالة ot‏ 


تصرف اللقيط وعقده العقود 


۲ - قال أصحابنا : إذا بلغ اللقيط فتصرف وعقد العقود ثم أقر بالرق لإنسان 
فصدقه قبل قوله على نفسه ولم يقبل قوله في فسخ العقود وبطلان التصرف . 

“05 - وهو أحد قولي الشافعي : (2 وقال في القول الآخر تفسخ عقوده 29 . 

4 - لنا : أنه حر فى الظاهر فإقراره يتضمن إسقاط حق نفسه وإسقاط حق 
غيره فيصدق على نفسه ولا يصدق على غيره کمن ابتاع عبدًا وزعم أنه حر عتق عليه 
ولم يرجع على البائع بالشمن ( . 

58 - ولأن عقوده صحت في الظاهر فلم يقبل قوله في فسخها كما لو ادعى 
أنه شرط فيها شرطا فاسدًا ”° وأن الرق معنى لو قارب العقد منع صحته فإذا أقام به بعد 
صحة العقد في الظاهر لم يقبل قوله كمن باع وزعم أنه كان مجنونًا عند العقد ° . 

1۸11 - احتجوا : بأن ما ثبت به بالرق تثبت به أحكام » كما لو أقر المدعي البينة 
على الرق إلى ” 

7۷ - والجواب : أنه إذا أقام البينة ثبت الرق على وجه لا تهمة فيه فاتبعه 
أحكامه فإذا أقر به [ اتهم في حق عليه فلم تتبعه الأحكام . ألا ترى أن العبد المبيع إذا 
شهد الشهود بحريته رجع المشتري على البائع بالشمن ولو أقر أنه ] © ابنه عتق عليه 
وثبت نسبه وعلمنا أنه حر الأصل ولم يرجع على البائع بشيء © . 


اننا اننا 


. ) 158/5 ( )ء بدائع الصنائع‎ ١0/5 ۰ ٠٠٦٠/١ ( البحر الرائق‎ » ) 7٠٠١/7 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
» انظر : مختصر المزني ( ۲۳۷/۸ ) » الكت ورقة 187 » الحاوي الكبير ( 1۳/۸ ) ط دار الكتب‎ )۲( 
. ) 401/١8 ( روضة الطالبين‎ ) 3١4/١١ ( ء المجموع‎ ) 4۳۸/١ ( المهذب‎ 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ١98/5‏ انظر : تبيين الحقائق ( ۳۰۱/۳ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١158/5‏ ) . (1) انظر : التكت ورقة ١857‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في ( م ) (١) ۵ ( ١»‏ ع ) : [ بالثمن ] انظر : بدائع الصنائع ( ١98/5‏ ) . 


۳۹/۸ كتاب اللقيط 


o E |‏ 
ادعاء الكافر نسب اللقيط 

۸ - قال أصحابنا : إذا ادعي الكافر اللقيط ثبت نسبه وكان مسلمًا (© . 

4 - وقال الشافعي : في أحد قوليه يكون على دينه ٩”‏ . 

۰ - لنا : أنه محكوم يإسلامه بالدار فلا يقبل نقل الكافر عن دينه كما لو 
شهد عليه » ولآن دعواه تتضمن منفعة اللقيط في النسب والحضانة وما يضره من طريق 
الدين فيقبل قوله فيما فيه منفعة ولا يقبل فيما فيه ضرر (© وكما لو أقر له بمال أنه يصح 
ولو اق عليه بحق لم يقبل ° . 

57 - قالوا : بأنه لما ثبت نسبه تبعه في دينه كما لو ثبت بالبينة © . 

الام - قلنا : إذا ثبت بالبينة والشهود لا يتهمون في شهاداتهم فعلم بمضمون 
الشهادة والمقر متهم في إقراره فيجوز أن يقبل بعض ذلك دون بعض © . 


¥ ا # 


(۱) وبه قال الشافعي : انظر : بدائع الصنائع ( ١55/5‏ ) » تبيين الحقائق ( ١95/7‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۸/١‏ ) + 
مجمع الأنهر ( 7١1/١‏ ) » الحاوي الكبير ( 5/8 ) ط دار الكتب العلمية - بيروت » المهذب ( 455/١‏ ) . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( 57/8 ) » المهذب ( ٤۳۹/١‏ )» المجموع ( ۳١٠/٠١‏ ) » مغني المحتاج ( 157/0 ) »› 
البحر الرائق ( ٠١۸/١‏ ) . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( 118/5 ) . 

| .) 1١١8/١١ ( المبسوط‎ » ) ٠٠١/١ ( انظر : البحر الرائق‎ ) ٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١95/5‏ ) . (1) انظر : الحاوي الكبير ( 55/8 ) . 


ادعی اللقيط حر ور سس سس ,///ا. 9" 


اسه وه يجيه 


ادعى اللقيط حر وعيد 


۷۴۳ - قال أصحابنا : إذا ادعى اللقيط “ حر وعبد فالحر أولى » وإن ادعاه 
مسلم وكافر فالمسلم أولى . 

4 - وقال الشافعي : يتساوون ©© . 

6 - لنا : أن دعوى الحر المسلم أولى من دعوى الغبد والكافر ° لأنه قد ثبت 
للصبي الإسلام والحرية والقولان إذا تعارضًا في حقوق الصغير فالأنفع أولى ”> من 
الأضر كما لو شهد شاهدان برقه وشاهدان بحريته وكما لو أقر لأب له بحق ثبت ولو 
أقر عليه لم ينبت © . ظ 

8775 - ولأن كل ذكرين اذعيا النسب وأحدهما أحق بالحضانة كان أحق 
بالدعوى أصله : إذا ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه أخوه 29 » ولأن الدعوى في 
اللقيط كالبينة © فإن ادعياه ثبت النسب من المسلم وتثبت له اليد عليه . لأنه أحق 
بحضانته » فكما ادعياه وهو في يد أحدهما . 

١ب‏ ۱۸۷۷۷ - قالوا : / بأن الحر والعبد يتساويان في جهة ثبوت النسب فصار كا حرين . 

۸ - قلنا : هما وإن تساويا في الأنساب فالدعوى تقبل احق اللقيط لولا ذلك 
لم يثبت النسب بمجرد الدعوى وإذا قبلناهما ثبت ما فيه من منفعة وسقط ما فيه من 
ص”صرر . 


# %* # 


. ) 7١/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ٠١۸/١ ( البحر الرائق‎ » ) ۱۹۹/٩ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
) 701١/١5 ( ط دار الكتب العلمية » المهذب ( 495/7 ) » المجموع‎ ) ٠١/۸ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )۲( 
. ) ٤۳۸/١ ( روضه الطالبين‎ 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۹/٩‏ ) » مجمع الأنهر ( 7١7/١‏ ) . 

)٤(‏ أي بثبت النسب من ذمي عند عدم دعوى مسلم ويكون اللقيط مسلمًا وكذا يثبت نسبه من عبد ادعى 
أنه ابنه لأنه ينفعه وكان حدًا لأن المملوك قد تلده الحرة فلا تبطل الحرية انظر : البحر الرائق ( ٠١۸/١‏ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۲۳/۷ ) وما بعدها . 

(") انظر : الاختيار ( ۲۸۳/۲ ) . (۷) انظر : الهداية ( ۱۷۳/١‏ ) . 


مَوْسَوعَة 


و الم لج ۷ 
33 21 و سلا 
ال ن 2 
7 سے رک ے ( ا 


ال اة 


رام 
6 4 

۳ 
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ميراث ذوي الأرحام ب بلس يبيإب-لبببلبب-ب-ب-بإ || ۳۹۱ 


١اا“‏ يوج د کڪ 
اس تع e‏ 


ميراث ذوي الأرحام 


3۸۷4 - قال أصحابنا : ذوو الأرحام ‏ أولى الات قن یت امال رهم من لا 
سهم لهم ولا تعصيب “ من الأقارب مثل أولاد البنات وبنات الإخوة وولد 

0 وولد الإحوة من الأب وبنات العم » والعم من الأم والعمة وأولادهما والخال 
والخالة وأولادهما والجد أبو الأم . 

5۰ - وقال الشافعي : بيت الال (© أولى منهم 2 

۱ - لنا : قوله تعالى : ا وَأولُوا الْاسَار بعصم اللي 5-8 في ڪب 
ل 4 © شهن الله أنه يفكب التواريك بالولاع © والهيجرة وان الله تعالى قال : 
وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى بميراث بعض إلا ٠”‏ أن تفعلوا إلى أوليائكم معروقًا أي )٠١(‏ 


٠ الرحم في الأصل : منبت الولد ووعاؤه في البطن » 0 والوصلة من جهة الولادة رحمًا‎ )١( 
4 ومنها ذوو 0 > والرحم خلاف الأجنبي وفي التنزيل <( وَولُواْ الْأَيمَار بَنْسْهُمْ أو بض‎ 
وفي اصطلاح‎ . ۲٠۳ المنجد في اللغة والأعلام ص‎ » ) ٠٠٠/١ ( الأحزاب : . انظر : المغرب‎ [ 
ار ا عي‎ E 
السهم : جمع سهام : قدح الميسر يقارع به واحد النبل » والجمع أسهم سهمه وسهمان : النصيب والحظ‎ )۲( 
. ٠٠١ يقال : « أي أصابه في القمة سهمان : أي نصيبان » . انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص‎ 
. ] في جميع النسخ [ له‎ )۳( 

(4) العصبة : البنون وهم قرابة الرجل لأبيه » كأنها جمع عاصب وإن لم يسم من عصبوا به إذا أحاطوا حوله 
وإفا سموا عصبة لأنهم عصبوا بالميت . انظر : أنيس الفقهاء ص ٠١٠‏ . 

(5) ساقط من ( م ) ۰ ( ۵ ) + (ع) . 

(1) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٤‏ 1۸ » الحاوي الكبير للماوردي ( ١ 47/٠١‏ ) » المجموع ( ٠١/٠١‏ ) قال في 
مغني الحتاج : فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض » بل لبيت المال وأفتى المتأخرون إذا 
لم ينتظم أمر بيت المال » بالرد على هل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى 
ذوي الأرحام . انظر : مغني الحتاج ( ٦/١‏ ) » نهاية المحتاج ( 4/5 ) » الشرقاوي على التحرير ( 2150/7 )١51‏ 
وبه قال مالك مواهب الجليل ( ٠٠. ) 4١5/5‏ (۷) سورة الأحزاب : الآية 5 . 

(۸) الولاء : من آثار العتق » مأخوذ من الولي بمعنى القرابة » يقال بينهما ولاء : أي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو المولاة . انظر : أنيس الفقهاء ص 7١١‏ » التعريفات ص ٠۷١‏ . 

(5) في ( م ) :1 إلى ]. )٠١(‏ انظر : المبسوط ( ۳/۳١‏ ) . 


توصوا © لهم بوصية . 
۲ - وهذا يدل أن المراد بالآية أنهم أولى بالمال . 
180785 - فان قيل : قوله في كتاب الله يدل على الرحم الذي يورث به وهو من 
ذكر ميراثه في كتاب الله وهو لا حق لهم في آية المواريث (" . 
4 - قلنا : قوله : في كتاب الله معناه ” فيما كتبه وهو حكمه ولیس المراد به 
القرآن بدلالة أنا لا نعلم أن هذه الآية تأحرت من أي المواريث حتى حملت عليها . 
6٥‏ - ولأنه لا حلاف أن الجدة تستحق الميراث وليست ممن ذكر في آية المواريث 9 . 
AVAN‏ - فإن المراد بكتاب اللّه حكمه عموم ما قررنا ويدل عليه قوله تعالى © : 
ا لجال تیت متا رك اولان وَالْونَ واي تیب (© ا رك اولان الور © © . 
۷ - وهذا يقتضي أن يكون بكل قرابة من الرجال والنساء نصيب من التركة © . 
۸ - فإن قيل : قوله نصيبًا © مفروضًا 20 يدل على أن القرابة المستحق بها 
من فرض له نصيب © . 
8 - قلنا : قوله نصيبًا نكرة وقوله مفروضًا ليس بصفة لأنه لو كان كذلك 


. في ( م ) : [ موصی ] لهم‎ )١( 

(۲) أي أن الاحتجاج بهذه الآية يكن تأويله بأن المراد به راد المذكورين في آية المواريث ولهذا قال « في 
كتاب الله » وليس لهما ذكر في كتاب الله . انظر : التكت ورقة ١84‏ . 

(۳) ساقطة من ( ن ) . 

(4) أي أن ميراث ذوي الأرحام وإن كان غير ثابت بالنص في القرآن فإنه ثابت حكمًا كما أنه لا حلاف في 
أن الجدة صاحبة فرض وفرضيتها وإن كانت لا تتلى في القرآن فهي ثابتة بالسنة المشهورة وإجماع السلف 
والخلف وكفى يإجماعهم حجة . انظر : المبسوط ( ٠ 2» ١55/19‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 88/1 ) . 
(5) ساقطة من ( م ) » ( ن ) ؛( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) النصيب جمع أنصبة وأنصباء : الحصة من الشيء - الحظ » يقال هذا نصيبي أي حظي » كأنه الذي رفع 
لك » انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص ۸١١‏ . 

(۷) سورة النساء : الآية ۷ . (۸) المبسوط ( ٥/۳۰‏ ) . 

(9) في ( م ) : [ نصيب ] وهو خطأ . )٠١(‏ سورة النساء : الآية ۷ . 

)١١(‏ انظر : المجموع ( ٥۲/۱١‏ ) » المبسوط ( ۲/۲۰ » ۱۷١/۲۹‏ ) » تبيين الحقائق ( 7417/5 ) » مجمع 
الأنهر ( ؟/5/).» كشاف القناع ( ٤٥٥/٤‏ ) » المقنع ( ۳۳٤/۲‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٨۹٤/۲‏ ) »› 
المغني لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ » 84/9 ) . 


ميراث ذوي الأرحام 4۱۳/۸ 


لكان إعرابه كإعرابه فنفى أن يكون حال والحال ينتقل فكان قدر نصيب في حال فرضه 
ا0 

۰ - وقال الأخفش ° : هو محمول على كلامين كأنه قال : جعله نصيًا 
مفروضًا 9) ۰ 

9 - ويدل عليه قوله تعالى : 39 وسیک اله ف ولك للد يث خط 
ل 

عيبن # ”) » وقد أريد بهذا ولد الولد, بالإجماع فيتناول ولد البنت وولد الابن ”© 

ELS ل‎ 1۸4۲ 

رجلا“ بسهم فقتله ولیس له وارث إلا حال فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح ° إلى 


)١(‏ في (ذ):[هم]. 

(۲) قوله : نصيبًا مفروضًا يجوز أن يعرب مفعولًا مطلمًا لأنه واقع في موقعه إذا التقدير عطاء » ويجوز أن 
يعرب حالًا من فاعل ( قل ) أي جما تركه قليلًا أو كثير . وقيل : حال من الدكرة لأنه قد وصفت » وقيل : 
بفعل محذوف تقديره : جعلته أوجبت لهم نصيبا » وقيل : حال من الفاعل قل أو كثر ء وقال الزجاج : 
انتصب على الحال . انظر : إعراب القرآن وبيانه ( 1514/١‏ ) » البحر المحيط ( 558/9 ) . 

(۳) هارون بن موسى بن شريك التغلبي الدمشقي . ولد : سنة مائتين . مقرئ دمشق » قرأ بن ذكوان » 
وهشام ».ركان إماًا صاحب فنون وله تصائيف في القراءات والعرية وارتحل إليه القرأون كهبة اله بن جعفر 
وأبي بكر النقاشي وغيرهم . روى عن : سلام المدائنى » وأبو مهر الغساني . روي عنه : أبو أحمد بن 
الناصح » والطبراني . توفي سنة انثين وتسعين ومائتين . انظر : سير أعلام النبلاء ( “557/11 ) . النجوم 
الزاهرة ( ۱۳۳/۳ ) » طبقات القراء لابن الجزري ( ۳٤١/۲‏ ) . 

. ) ۳۳/١ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

(5) سورة النساء : الآية ١١‏ . 

(1) قال السرخسي في المبسوط : « إن كانت بنات الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثين والباقي بين أولاد الاين 
للذكر مثل حظ الأنثيين عند علي وزيد ## وهو قول جمهور العلماء » . انظر : المبسوط ( ۱٤۲/۲۹‏ ) > 
المغني لابن قدامة ( ٩/۷‏ ) . 

(۷) هو : أبو أمامه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي سماه رسول اله يق باسم جده لأمه سعد 
بن زرارة . من كبار التابعين ولد في حياة النبي بلق وكان من عالية الأنصار وعلمائهم ومن أبناء البدريين . 

روى عنه : الزهري » وسعد بن إبراهيم » ومحمد بن المنكدر وغيرهم . توفي : سنة مائه » وهو ابن نيف 
وتسعين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥۱۷/۳‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۱۸/١‏ ) » الاستيعاب ص ۸۲ » 
أسد الغابة ( ١8/5‏ ) » طبقات بن سعد ( 25/5 ) . 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(9) هو : أبو عبيدة بن عبد اله بن الجراح بن عدنان القرشي الفهري المكي . أحد السابقين الأولين » وأمين 


8 £ 0 56 م8 
وارث من لا وارث له ) ٩(‏ 


۴ - وروی المقدام بن معد يكرب ٠‏ أن رسول الله يقد قال : « الخال وارث 
کن اورت 00 


4 - وروی عمرو بن مسلم ١‏ عن طاووس عن عائشة عن رسول الله بلي قال : 
« أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه يرثه » ( . 
6 - وفي خبر المقدام : « أنا مولى من لا مولى له » أرث ماله وأؤدي عنه › 
والخال وارث من لا وارث له يرث ماله فيعقل عنه 29 ) وهذا خبر صحيح متصل لم 


هذه الأمة ومعدودًا فيمن جمع القرآن يجتمع مع النبي قر بالجنة . روى عن : العرباض بن سارية » وجابر بن 
عبد الله » وأبو أمامة الباهلي » وسمرة بن جندب . روى عنه : جابر بن عبد الله > وأبو أمامة الباهلي » وسمرة 
ابن جندب » وأسلم مولى عمر وغيرهم . وتوفي : سنة ثمان عشرة : وقيل : سبع عشرة . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ١/ه‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤٤٤/٦‏ ) ء حلية الأولياء ( ٠٠١/١‏ ) » العبر ( ٠١/١‏ ) » صفة الصفوة 
(56/1*)ء شذرات الذهب ( ۲۹/۱ ). ش 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع ( 777/4 ) باب ما جاء في ميراث الخال » ورواه النسائي في السنن الكبرى 
(77/7) باب توريث الخال » وابن ماجه في سننه ( ٩۱ ٤/۲‏ ) » باب ذوي الأرحام » والدارقطني في سننه 
( 85/4 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 777/1١١‏ ) باب رجل مات ولم يترك إلا حال » الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ۳۹۷/٤‏ ) باب ميراث ذوي الأرحام بلفظة البزار . 

(۲) هو : المقدام بن معد يكرب بن عمر بن زيد بن الكندي . وفد على رسول الله من كندة . روى عن : 
رسول الله يت . روى عنه : سليم بن عامر » ونخالد بن معدان » والشعبي » وأبو عامر وغيرهم . توفي : سنة سبع 
وثمانين . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٤۲۷/۳‏ ) » طبقات ابن سعد ( ٤٠٥/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤۲۹/۷‏ ) » 
الاستيعاب 185 ١‏ الإصابة ( 4/5 ٠١‏ ) » شذرات الذهب ( 98/١‏ ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ هو : عمرو بن مسلم الجندي روى عن طاووس وعكرمة وعنه معمر وابن عيينة » قواه اين معين » ولينه 
أحمد ولم يترك » وقال النسائي : ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الكاشف ( ۲۹۹/۲ ) » 
تهذيب التهذيب ( ٠١4/8‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 1١8/4‏ ) . 

) ٤٧٤/٣ ( رواه الترمذي في سننه ( 7717/4 » ۳۹۸ ) باب ما جاء في ميراث الخال » والدارمي في سننه‎ )٥( 
باب من‎ ) 7١5/7 ( باب ميراث ذوي الأرحام » والدارقطني في سننه ( 85/4 ) » والبيهقي في السنن الكيرى‎ 
من طريق المقدام باب رجل مات ولم يترك‎ ) 54/١١ ( قال بتوريث ذوى الأرحام » وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. باب ميراث ذوي الأرحام‎ ) ۳۹۷/٤ ( إلا حال » والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عائشة‎ 
 يئاسنلاو‎ » رواه أبو داود في سننه ( ۳۲۰/۳ ) كتاب الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام ط دار الحديث‎ )5( 


ميراث ذوي الأرحام جببببيبيبببسب-بب بل لبي يي يس #/8 941١‏ 
يعارضه مثله عدل مخالفنا مثله ورده بغير حجة () . 

. 29 فإن قيل : الخال السلطان‎ - ٩ 

۷ - قلنا : عمر بن الخطاب روى هذا الخبر محكمًا في ميراث الخال النسب 
وكيف يجوز أن يذ كر النبي بي ليبين استحقاقه الميراث [ ولا يذكره ] 29 بأخص 
أسمائه بل يذكر فيه اسما مشت رکا لا يختص به السلطان لا يستحق ميراث أحد وإها 
استحقه المسلمون عندهم © » 

4 - قالوا : قوله : « الخال وارث من لا وارث له ) كما يقال 29 : الصبر 
ةا لا 001 ب , ْ 


8 - قلنا : في الخبر « الله مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث 
له) © فالمراد أحد الأمرين والظاهر هو المراد بالآخر » وما يقولونه إن حمل عليه اللفظان 
كان كفرًا » ثم هذا يؤدى إلى أن يكون النبي بلق أثبت وهو يريد النفي وهو غاية 
التلبس [ وهو لا يجوز عليه في بيان الشرائع ] ^ . 
في السنن الكبرى ( 77/7 ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين بر المقدام » والترمذي في سننه ( ۳٣۷/٤‏ ) 
من طريق عمر بن الطاب باب ما جاء في ميراث الخال » والحاكم في المستدرك بلفظ متقارب ( ۳٤٤/٤‏ ) 
ط بيروت دار المعرفة » والدارقطني في سننه ( 75/5 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 7554/١١‏ ) باب رجل 
مات ولم يترك له وارث إلا خال » وسعيد بن منصور في مسنده ( ۷۲/١‏ ) » باب العمة والخالة » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( ۳۹۸/٤‏ ) من طريق المقدام بن معد يكرب » والبيهقي في السنن الكبرى ( 7١5/5‏ ) 
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام . تلخيص الحبير ( ۹۳/۳ ) . 

. ) ( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ » ) ۲٤۲/٦ ١ انظر : تبيين الحقائق‎ )١١ 

(۲) أي أن قوله بر : « الخال وارث من لا وارث له » يحتمل أن المراد بالخال هو السلطان فإنه يسمى خالا 
وإذا احتمل الدليل التأويل سقط الاستدلال . انظر : النكت ورقة ١84‏ . 

(۳) في ( م ) : [ ولا يسميه ] . 

)٤(‏ قال ابن قدامة فى المغنى : أنه أراد بالخال السلطان » هذا فاسد لوجوه ثلاثة أحدها : أنه قال : يرث ماله وفي 
ال نتف اا إن اة ر کے كني عدر بوتا عونا لأبى عبيدة حين سأله عن ميراث الخال 
وه أحق. بال رالراب فرح غيرهم ب القاية.< أن ستياه وا والأصل ية اط الى ع 
(5) هكذا في جميع النسخ والاعتراض كما في النكت قلنا : ثم يحتمل أنه أراد على سبيل التسلية كما يقال : 
الصبر حيلة من لا حيلة له » والدليل عليه أنه قال لا وارث له فيصير حجة لنا » انظر : النكت ورقة ١85‏ . 
(") انظر : الحاوي الكبير ١55/٠١‏ » النكت للشيرازي ورقة ١85‏ . 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن المقدام بن معد يكرب 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) > (ع ) . 


١‏ - قلنا : هذه اللفظة غير مذكورة في خبر عمر » ولا في خبر عائشة » وإفا 


ذكرت في خبر المقدام ” وقد تعارضت » وروی ويعقل عنه وروی ويفك عانه (© يعنى 
يحمل نقله ٩‏ » فيجوز أن يكون قوله ويعقل عنه : المراد به هذا وسمى ذلك عملا لما 
فيه من تحمل وإن لم يكن واجيًا . 

۲ - وقد روى الدارقطني حديث أبي هريرة أن النبي بلقي قال : الخال 
وارث © ولأن الخال عندنا يلزمه العقل في ولد الملاعنة ”° إذا عتق من أخيه . 

۳ - وإذا تزوجت الحرة عبدًا فأولدها فجناية الولد على عاقلة أمه والخال 
أحدهم " وإذا كان الخال يجوز أن يعقل وإن لم © يكن ابن عم . 

54 - فقد قلنا : بالظاهر فأما هم فلا يكن حمله ” عندهم على ابن العم [ لأنه 
يجب أن يستحق الميراث بكونه ابن العم ] © بمعرفة بالنسب الذي لا يتعلق به استحقاق 
بل كان يجب أن يكون تعريفه بأحص وصفته بهذا الحكم أولى ويحتمل أن يكون هذا في 
الوقت الذي كان يعقل من يرث هذا ونسخ أحد الحكمين لا يسقط الآخر . 

٥‏ - ويدل عليه : ما روى واسع بن حبان 2١‏ وقال : توفي ثابت بن 


. ١814 ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدتها ليستقيم المعنى بها كما في النكت للشيرازي ورقة‎ )١( 
فقد روى الطحاوي أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله بلي : « قال الله ورسوله مولى من لا مولى له » واخال‎ )۲( 
. وارث من لا وارث له » وكذا الحديث الوارد عن عائشة يها عن زسول الله يك قال : الخال وارث من لا وارث له‎ 
. 5" عان من عنى تعنيه وأعنى  إعناء الرجل » : إذا هو كلفه ما يشق عليه . انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص‎ )۳( 
أي أن هذا الحديث روي بروايات مختلفة ؛ فقد روي ويعقل عنه » كما ورد في خبر المقدام أيضًا خبر‎ )٤( 
. ) ۳۹۸/۳ ( حماد بن زيد انظر : شرح معاني الآثار‎ 

(5) رواه الدارقطني في سننه ( ۸٦/٤‏ ) » تلخيص الحبير ( 94/7 ) . 

(5) هو : الذي لا نسب له من قبل الأب فيكون ولازه لمولى الأم . انظر : اللباب ( 158/4 ) . 
(۷) انظر : الهداية : ( ۲٣١/٤‏ ) . 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(9) في ( ۵ ) : [ حمل ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) . ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
هو : واسع بن حبان بن منفذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني . صحابي جليل » وقيل بل ثقة . روى‎ )١١( 
› 51/98 عن ابن عمر » وجابر وروی عنه : ابن حبان وابن أخيه محمد بن يحبى . انظر : تقريب التهذيب ص‎ 
. ) 788/4 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٠١4/9 ( الكاشف‎ 


۳۹7/۸ 


ميراث ذوي الأرحام 
الدحداح ‏ وكان أنينا فقال النبي برلل لعاصم بن عدي ٩‏ هل تعرفون له قبل نسبا قال : 
لا يا رسول الله فدعا رسول الله بلقي أبا لبابة بن المنذر (2 ابن أخته فأعطاه ميراثه ١‏ . 

- ولا يقال : يحتمل أن يكون عصبة ؛ لأنه قال : لا يعرف له نسب . 

۷ - ولا يقال : عطاء لأنه من المسلمين لأن فى الخبر أعطاه ميراثه وهذا يدل 
على أنه أحذه ميرانًا وأن ولد البدت وأبو الأم يتتسبون للميت بالولاء © لولد الابن وأبو 
الأب ولأنهم يعتقون عليه بالقرابة فجاز أن يستحقوا الميراث كولد الأب . 

۸ - ولأن ولد الأم يدلي بأحد الأبوين كابن الأب ويعتق عليه فلو قتله لم 
يقتص منه وإذا وط جاريته لا يحد كأب الأب ”" 

8 - ولأن ولد البنت يدلون بالبنت » والببت أقوى فى استحقاق الإرث من . 
الأم فإذا استحق الإخوة للام اليرات فولد البنت أولى + :ولآن الحم وَالعمة تساويا في 
الدرجة © وكل ذكر وأنثى يتساويا في درجة القرابة [ فكان الذكر من أهل الميراث 


» هو : أبو الدحداح ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم إياس الأنصاري » روى عن النبي يِه وروى عنه‎ )١( 
) ١91/١ ( الإصابة‎ » ) 7517/١ ( واسع بن حبان . انظر : أسد الغابة‎ 
(؟) هو : عاصم بن عدي بن العجلان بن حارئة بن ضبيعة العجلاني القضاعي أخو معن بن عدي أبو عبد‎ 
الله ويقال أبو عمرو وحليف الأنصار . شهد أحد وكان رمنول الله يقد قد استعمله على أهل قباء وأهل‎ 
لعالية فلم يشهد بدا وضرب له بسهمه » وهو الذي أمره عوير العجلاني أن يسأل له عن الرجل يجد مع‎ 
. امرأته رجلا . روى عن : النبي ېړ . روى عنه : سهل بن سعد » وابنه أبو البداح بن عاصم بن عدي‎ 
الكاشف ( 45/1 ) » الأعلام‎ » ) ٤۹/١ ( توفي : في ولاية معاوية سنة أربعين . انظر : تهذيب التهذيب‎ 
. 558 للزركشي ( 148/8 ) » تقريب التهذيب ص‎ 
هو : رفاعة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن‎ )۳( 
. الأوس أبو لبابة الأنصاري الأوسي . صحابي مشهور » وكان أحد النقباء » وكان أميرًا على المدينة في غزوة بدر‎ 
روى عن : أبي سعيد . روى عنه : ابن عمر » وعبد الله بن يزيد » وأبو بكر بن عمرو بن حزم » وسعيد بن المسيب‎ 
. ) ۲۸۲/۳ ( تقريب التهذيب ص 559 » تهذيب التهذيب‎ ) ۲٤۲/۱ ( وغيرهم . انظر : الكاشف‎ 
باب‎ ) 755/١١ ( باب ميراث ذوي الأرحام » وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ) ٤۷٥/۲ ( رواه الدارمي في سننه‎ )4( 
وسعيد بن منصور في مسنده ( ۷۰/۱ ) باب‎ » ) ۲۸٤/۹٩ ( رجل مات خاله وابن أخيه » وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
. ) 795/4 ( العمة والخالة » والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه باب ميراث ذوي الأحارم‎ 
: (ه) الولاء : المحبة والصداقة . القرابة » النصرة » وهو : ميراث يستحقه الشخص يسبب عتق شخص . انظر‎ 
.)1١1/9 ( المنجد في اللغة والأعلام ص 915 . (1) انظر : الهداية‎ 

(۷) انظر : المبسوط ( 18/70 ١5‏ ) » مجمع الأنهر ( 758/١‏ ) . 


ة#س 277 :ا 2# ن 
فكذلك الأنثى كالأخ والأحت © . 


٠‏ - ولأن العمة تدلى بالجد كالعم (© ولأنها قرابة ] (© يتعلق بها تحريم 
المناكحة فتعلق بها الإرث كبنات الابن ولأن الخالة تستحق الحضانة كالأم 9) . 

١‏ - ولأن كل رحم يحجب به الشخص استحق به © الإرث بحال 
كالأخوة لما حجبوا الأم أسهموا بالإخوة الإرث . 

۲ - ومعلوم بأن العم للأب والأم يحجب العم برحم الأم 29 فيجب أن يرث 
العم من الأم بحال [ أولى ولذلك ] © لم يحجب غيره بهذا الرحم . 

۴ - ولأن القرابة لها رحم وإسلام بيت الال له إسلام ومن يدلي بسببين 
يقدم 29 على من يدلي بسبب واحد إلا أن تضايق الفريضة عن السهام كالأخ للأب 
والأم والأخ للأب ‏ . 


464 - ولا يقال : بأن بدت المولى لها بسببين الإسلام وانتسابها إلى المولى أولى 
وبيت المال مقدم عليهما )١(‏ ولأن الولاء بسبب لا يورث به إلا بالتعصيب فمن لا 
تعصيب له لم يوجد له سبب غير الإسلام )01 وأما النسب فيستحق به الإرث 


. ) 75/١ ( )ء مجمع الأنهر‎ ٠١١/۳١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) قال السرخسي : « والعم كالعمة فلهذا كان المال بينهما أثلانًا » . انظر : المبسوط ( 7١/9٠0‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين مكرر في هامش ( ص ) . 

)٤(‏ والخالة كالأم لقوله : ١‏ الخالة والدة » وروي عن البراء بن عازب في حديث طويل عن النبي بجني الخالة 
بمنزلة الأم » . انظر : البناية على الهداية ( ٤۷٤/١‏ ) » اللباب ( ٠١/8‏ ) . 

(5) ساقط من (م):(0)٠ء(ع).‏ 

. ) ۷٤۹/۲ ( تبيين الحقائق ( 77/5 ) » مجمع الأنهر‎ » ) ۱۷٤/۲۹ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 
. ] 9)(م)ء(ن)عء(ع):[أولا ذلك‎ 

(۸) في ( م ) :[ لا يقدم ] . 1 0 
)٩(‏ أي أن من يدلي بسببين يقدم على من يدلي بسبب واحد » فذو الأبوين من العصبات ذكرًا كان أو أنثى 
مقدم في الميراث على ذي الأب فقط . انظر : مجمع الأنهر ( ۷٠٤/۲‏ ) . 

. ) ۷٤۷/۲ ( انظر : مجمع الأنهر‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الزيلعي في التبيين : « إن الولاء يستحق الميراث بالتعصيب فقال : « ثم المعتق » لقوله اة » الولاء 
لحمة كلحمة النسب » وهو آخر العصبات لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أعتق : « هو عبدك وأخوك 
ومولاك إن شكرت فخير له وشرلك » وإن كفرت فشر له وخير لك » وإن مات ولم يدع وارئا كنت أنت 
عصبته » . انظر : مجمع الأنهر ( ۷٤۷/۲‏ ) . 


ميراث ذوي الأزحاء ب ابإب-إبِ-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب بييحح #/ 0814 


بالتعصيب وتارة برحم ليس بتعصيب فكذلك قدم ذوي الرحم على بيت المال © . 
6 - احتجوا ٩”‏ : با روى أبو إمامه الباهلى 7 أن النبى مَل قال : « إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » © . 
5 - قالوا : فلما لم يذ كر الله قرابة المواريث العمة والخالة دل أنه لا حق لهما © . 
۷ - الجواب : أن قوله تعالى : « إن الله تعالى © أعطى كل ذي حق حقه 
الراد به اقرابة وقد ذكر ذا 7 الرحم في القرآن بقوله تعالى : « وَأ ليما نطب 
َو عي 4 7" وبقوله ل وَلِكُلٍ جملا مولي مما ترك آلولدان اورت چ ^ . 
۸ - ولا يجوز أن يكون الراد به قرابة المواريث 2١7‏ لأن المولى لم يعطيها © 
حقًا وإن كان من أهل الحرب وال جدة لم يذكرها وإن كانت من أهل الإرث » كذلك 
بنات الابن فعلم أن هذا لم يقصد به نفي الاستحقاق عمن لم يذكر في الآية وإنهما المراد 
)١(‏ قال في مجمع الأنهر : « ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء » ويبدأ بأصحاب ا » ثم يبدأ 
بالعصبات النسبية فإن العصوبة النسبية أقوى من السببية » ثم يبدأ بالعتق » ثم الرد » ثم ذوي الأرحام » ثم 
بعدها مولى المولاة » ثم المقر له بنسب » ثم الوصي له بأكثر من الثلث » ثم بيت المال » . انظر : مجمع الأنهر 
۷٤۷/۲ (‏ ) ء المبسوط ( ۱۳۸/۲۹ ) معين الحكام ص 4714 . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ١454/٠١‏ ) » المجموع للنووي ( 51/١7‏ ) » مغني الحتاج ( 7/9 ) . 
(۳) صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي . صاحب رسول اللّهِ بإ روى عنه كيرا » وبايع تحت الشجرة وروى 
له كرامات باهرة جذع هو منها . روى عن : عمر » ومعاذ » وأبي عبيدة وغيرهم . روى عنه : خالد بن معدان » 
وسليم بن عامر » ورجاء بن حيوة وغيرهم . توفي : سنة ست وثمانين بالشام . انظر : أسد الغابة (15/6 ) » 
الجرح والتعديل ( 4/5 45 ) » التاريخ الكبير ( 77/5" ) » مرآة الجنان ( ۱۷۷/١‏ ) » العبر للذهبي ( 7/4/١‏ ) . 
(4) رواه أبوداود في سننه ( ۸۲٤/۳‏ ) باب في تضمين العارية » باب ما جاء في الوصية للوارث » والترمذي في 
سننه ( ۳۷۷/٤‏ ) باب ما جاء لا وصية لوارث » والنسائي في سننه من طريق عمرو بن خارجة ( ۲٤۷/٩‏ ) باب 
إبطال الوصية للوارث » والنسائي في السنن الكبرى ( ٠١1/5‏ ) » وابن ماجه في سننه ( 405/7 )ء باب لا 
وصية لوارث » والدارقطني في سننه ( 41/7 » ۷۰/٤‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱٤۹/۱۱‏ ) باب ما جاء 
في الوصية للوارث » والبغوي في شرح السنة ( ۳۳۲/۸ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۳۸/٤‏ ) . 
(5) انظر : مغني امحتاج ( 5/7 ) . 
ED)‏ من وم )6 رقع قرخ )ومن سلج ی ا في ا 
(۸) سورة الأحزاب : الآية ‏ . انظر : المبسوط ( ١75/55‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲٤١۲/١‏ ) . 
(۹) سورة النساء : الأية ‏ . ٠‏ 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( 4/8٠‏ ) » والمراد من ذلك بيان النصيب على سبيل الاستحقاق إرثا على سبيل البر 
والمعونة ابتداء . )١١(‏ في ( م ) › ( )۰( ع ) :[ يعط فيهما] . 


۳۹۲۰/۸ 


من حصل له حق في الشرع © . 

۹ - قالوا : روى مسعدة بن اليسع (© عن محمد بن عمرو ”“ عن أبي 
سلمة (» عن أبي هريرة أن النبي يبلتو سكل عن ميراث العمة والخالة فقال : لا أدري 
حتى يأتيني جبريل ثم قال : أين السائل عن العمة والخالة ؟ فقال الرجل : نعم » فقال 
ل / نبأني جبريل أن لا شيء لهما © . 0 

- قلنا : احتجاج مخالفنا بهذا الخبر يدل على ترك مراعاة أصوله ؛ لأن هذا 
الخبر روته الأئمة مرسلا 29 عن زيد بن أسلم 29 ومنهم من رواه عن عطاء بن يسار ^ . 
)١(‏ قال السرخسي : « وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب في جميع ما ذكرنا 
لقوله تعالى  :‏ يوْصِيكد اله ن أركركمٌ ‏ واسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجارًا . قال الله تعالى : :9 يتب 
َادَمَ # وعند نزول الآية لم يكن أحد بقي من صلب آدم اة . انظر : المبسوط ( ١41/95‏ ) . 
(۲) هو : مسعدة بن اليسع وذكروا أن اسمه عبد الله . من أصحاب النبي » وصاحب الجيوش ؛ لأنه كان 
أميًا عليها » وبعثه يزيد بن معاوية علىجند دمشق يوم وبقى إلى أن بايع مروان بالخلافة بالجابية . انظر : 
الإصابة ( 135/7 ) ط دار الفكر العربي - بيروت - لبنان » أسد الغابة ( ۳۸٤/۳‏ ) . 

(۳) هو : محمد بن عمرو بن سلمة المخزومى . روى عن أبيه » انظر : وروى عنه مسعدة بن اليسع وغيره وه 
ابن حبان . مات عام ( ٦۷‏ ) . انظر : تهذيب التهذيب ( ١514/94‏ ) ء الثقات ( ٠٠۷/١‏ ) . 

)٤(‏ هو : أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب أخو رسول 
الله بث من الرضاع » وابن عمته برة بنت عبد المطلب » وأحد السابقين الأولين » هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بدرًا ومات بعدها بأشهر ولا انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج بها النبي بيه . روى عن : النبي ْ 
ميل » وروت عنه زوجته أم سلمة توفي سنة ثلاث من الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( ٠٠١/١١‏ ) » أسد الغابة ( ٠١۲/١‏ ) » تقريب التهذيب ص ٠٠١‏ . | 
(د) رواه الدارقطني في سننه ( ۸۰/٤‏ ) » والبيقهي في السنن الكبرى ( 5١7 ۰ 3١7/5‏ ) » والحاكم في 
المستدرك ( 7417/4 2 ۳١١‏ ) » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲٦۳/١١‏ ) باب في الخالة والعمة من كان 
يورثهما من طريق عمرو بن شريك . 

(") رواه أبو داود في المراسيل . انظر : تلخيص الحبير ( ٩٤/۳‏ ) . 

(۷) هو : زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه . كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله كد قال 
البخاري كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك فقال : ما يجلس الرجل إلى من ينفعه 
في دينه . روى عن : والده أسلم مولى عمر » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك 
وغيرهم . وروى عنه : مالك بن أنس » وسفيان الثوري » والخزاعى » وسفيان بن عيينه وغيرهم . توفي سنة : 
ثلاثين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳٠٠/١‏ ) » تهذيب سير أعلام النبلاء ( 497/١‏ ) + تهذيب 
التهذيب ( 797/7 ) . تقريب التهذيب ص ۲۲۲ . 

(۸) هو : عطاء بن يسار وكنيته أبو محمد المدني . كان فقيهًا واعظًا وهو أخو الفقيه سليمان » وعبد الله » وعبد = 


کتاب الفرائض 


۳۹1/۸ 


ميراث ذوي الأرحام 


1 - وقد رواه الشافمي مرسلا (© ثم قد رواه کی ن ی 
الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة » قال الدارقطني لم يسنده غير م 
مسعدة وهو ضعيف والصواب مرسل ‏ وقال في موضع آخر من كتابه أسنده مسعدة 
ووهم فيه ولم يبين ذلك مسعدة وهو من وضاع الحديث روى نسحا موضوعًا وكان 
الأولى خالفنا أن ينقل هذا الطعن إذا نقل الحديث عن الدارقطني © فلا يستحل 
الإدلال به . 

5 - قالوا ©) : روى الشافعي مرسلا أن النبي بإ كان يأني قباء على حمار ا 
. وحماره يستحر فسألنا عن العمة والخالة فأترل الله تعالى أن لا ميراث لهما © . 
۳ - ورواه أصحابنا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن ابن عمرعن 

انمي بال وهذا ليس له أصل صحيح ولا فاسد ولا يحل ذكره إلا على | ا 
يخلو عن كتاب أو رواية فلا . 

14 - فإن قيل : فما 7 تقولون عن هذه الأخبار على أصولكم بقول المراسيل ؟ . 

6 - قلا : هذا قبل نزول الآية في التوارث بالرحم ثم نزلت الآية فأفادت 
الميراث وبين رسول الله بيه ذلك في الخال » وبيانه في الخال بیان فى الخالة فيصير 
المثبت أولى من النافي ويحتمل لا شيء من العصبات وذوي السهام أولى بتركهما سهم 
مقدر وتعصيب . 

5 - قالوا : كل أنثى ساوت أخاها في القرابة | إذا لم تشارك في الإرث لم تكن 
وارثة كبنت المولى » وعكسه البنت والأخت . 

۷ - قلنا : ولد المعتق يرثون بتعصيب المعتق لا بقرابته بدلالة أن المعتق إذا 
خلف ابنين فمات أحدهما وترك ابتا وترك الآخر خمس بنين ورثوا المعتق لا بتعصيب 


الملك . روى عن : : زيد بن ثابت » وأبو أيوب » وعائشة » وأسامة بن زيد وغيرهم ٠‏ روى عنه : زيد بن أسلم » وعمرو 
ابن دينار » وصفوان بن سليم وغيرهم . توفي : سنة ثلاث ومائة . انظر : طبقات ابن سعد ( ١177/0‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( ٠ ) ٠ ./١‏ العبر للذحبي « 0١‏ )» طبقات الحفاظ ص ٤‏ » شذرات الذهب ( ٠٠١/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : الأم ( ۲۸۷/١‏ ) ء المسند ٠٠۲٠‏ . 

(۲) انظر : ستن الدارقطني ( 8١/4‏ 2 39 ) . 

(؟) انظر : النكت للشيرازي ورقة 184 » الحاوي الكبير ( ١49/٠١‏ ) » المجموع ( 05/15 ) . 

. ۸ قباء : : اسم المكان الذي نزل فيه النبي َه والذي أسس فيه أول مسجد في الإسلام . انظر: فتوح البلدان ص‎ )٤( 
. ) 747/4 ( رواه الحاكم من طريق أبي سعيد الخدري‎ )0( 


4/۸ كتاب الفرائض 


لهما فلم تشارك أحاها ولم ت تستحق بانفرادها فأما أقارب الميت فيستحقون بالرحم إذا 
اجتمعت الأنثى مع الذكر في الدرجة واا ف القوة وتشاركا كالبنت والابن لأن 
الابن عصبة والبنت ذات سهم ولكل واحد في الأمرين ضرب من القوة ليس للآخر . 

۲۸ - ألا ترى أن ذوو السهام إذا استغرقوا الفريضة اسقطوا العصبات وللعصبة 
ضرب من القوة ليس لذوي السهام لأنه إذا انفرد استحق كل لمال بجهة واحدة فلما 
استوى الابن والبنت في الدرجة ولكل واحد ميزة ليست لصاحبه اشتركا » وأما العم والعمة 
فاجتمعا في الدرجة وللعم ميزة التعصيب وليس للعمة تعصيب ولا سهم فلم يساوه فاستحق 
لإرث فيها © فإذا عدم لم يوجد من يتقدم عليها فاستحقت وصارت كالأخ للأب مع 
الأب والأم ولا تأكد ٠‏ استحقاقه انفرد بالإرث دونها فإذا عدم استحقت الإرث 7" . 

6 - قالوا : من لا يرث مع عصبة أبعد من لا يرث بقرابته بحال كابنة المولى 
والمملوك والكافر من المسلم وعكسه الأولاد والإخوة ° . 

٠‏ - قلنا : تقديم البعيد على القريب لقوته لا يوجب إخراج القريب من الإرث 
كما أن استحقاق القريب مع البعيد لا يوجب سقوط حق القريب ألا ترى أن ابن العم 
وإن بعد يرث مع البنت مع قربها ولم يجز أن يستدرك بمشاركته على إسقاط حقها لانها 
ترث بالسهم وترث بالتعصيب ‏ . 


)١(‏ قال السرخسي :وإ ترك عا وعمة قم أن يكون لأب وأم أو لأب أو لأم فا كنا لأب وم أو لاب 
امال كله للعم لأنه عصبة ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصبة . انظر : المبسوط ( ۱۹/۳۰ ) » 
تبيين الحقائق ( 75/5 ) . مجمع الأنهر ( 797/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) :1 کرت ]. 

(۳) أي أن العمة تستحق الإرث عند عدم وجود العم قال السرخسي : د وجه قول علمائنا رحمهم الل : إن 

الأصل أن الأنتى متى أقيمت مقام ذكر فإنها تقوم مقام ذكر في درجتها ولا تقوم مقام ذكر هو أبعد منها بدرجة أو 
أقرب والذكر الذي في درجة العمة العم وهو وارث فتجعل العمة بمنزلة العم . انظر : المبسوط ( ۱۹/۳۰ ) » ابن 
ع ا بي اي ا ل ٠‏ ) شرح منتهى الإرادات ( 509/7 ) . 

(4) انظر.: النكت للشيرازي ورقة 184 ء المجموع ( 05/١5‏ ) 

(ه) أي أن ميراث العصبة البعيد لا يؤدى إلى سقوط حق القريب E E‏ 

« ومع الببت لأقرب الذكور الباقي » والمقصود أنه إذا كان مع الميت لصليه أولاد الابن أو أولاد ابن الابن 
وإن سفل أو المجموع كان الباقي بعد صاحب فرض البنت الصلبية لأقرب الذكور . انظر : تبيين الحقائق. 
(754/5 ) . نقول : وأقرب الذكور إلى البنت ابن العم حيث لم يوجد أحد من العصبات فوقه فترث 
البنت سهمها المقدر لها ويرث ابن العم الباقي لكونه عصبة . 


۹/۸ 


ميراث ذوي الأرحام 


١‏ - ولا تعصيب لها بنفسها من بعد من القرابة إذا كان له سهم أو تعصيب 
يقدم على ذي الرحم القريب ؛ لأنه لا سهم لو و قاذ انقاه تر كه :110 ينين 
ذلك أن قوة النسب تقدم على القرب أن جد الأب أولى من العم بالميراث وإن كان العم 
أقرب لقوة نسب الجد ثم لم يخرج العم من الاستحقاق عند عدم الجد 7) > كذلك قوة 
ا ا ش 

۲ - ولا يدل ذلك على أنه لا يستحق عند الانفراد وأصلهم المملوك والكافر 
ليه اه ل عر رار 1 

۴۳ =- والخلاف ف في كون النسب فيما يستحق به الإرث في الجملة فقياسه على' 
المعاني العارضة لا يصح . 

4 - قالوا : قرابة مورث بقرابة تقدم على المولى فلما قدم المولى على ذي 
الرحم على أنه لا يرث وربما 29 . قالوا : النبي يك أجرى الولاء مجرى النسب فلا 
يتقدمه الفرع على أصله ©© . 

8 - قلنا : المولى له تعصيب وذوو الرحم ليس لهم ولاء 29 تعصيب وقد بينا 
ا ل 

885 - فأما قولهم : أن الولاء فرع النسب . 

7۷ - قالوا : لا تعصيب فهو فرع للنسب الذي هو التعصيب فلذلك تقدم عليه 
جميع العصبات وليس بفرع للنسب الذي هو الرحم فلذلك جاز أن يتقدم عليه . 

۸ - قالوا : الحجب 7" أوسع من الإرث » لأنه قد يحجب من لا يرث ولا 
يرث إلا من يحجب قد أثبت لذوي الأرحام الحجب مع سعة أمره فالإرث أولى © . 


)١(‏ قال السرخسي : ١‏ إن من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فإنه يقدم على من ليس بعصبة ولا 
صاحب فرض » . انظر : المبسوط ر( °°( 

(۲) قال السرخحسي فأقرب العصبات لمن م لان وان سقل فم الأب قم لهد أب الأب وإن علا ثم الأخ 
لأب وأم ثم ابن الأخ ڈ ثم العم لأب وأم * ثم العم لأب إلى آخر العصبات . المبسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ , 5/ا١).‏ 
(۳) انظر : المبسوط ( ۱۳۸/۲۹ ) . 

. هكذا في ج جميع النسخ 'والملاحظ أن المصنف ترك الرد على استدلال الشافعية ولعله لوجاهته‎ )٤( 
في (م):[1ملاع.‎ )5( . ٠۸٤١ انظر : النكت ورقة‎ )5( 

(۷) سبقت ترجمته . (8) الحاوي ( ۱٤١/۱۰‏ ).. 


۳4۲4/۸ كتاب الفرائض 


۹ - قلنا : فالزوج والزوجة لا يحجبون غيرهم وإن كانوا من أهل الإرث (© 
على أنا جعلنا الحجب دليل لنا وبينا أن العم للأب والأم يحجب العم للأب برحم أمه 
فدل على أن العم لا يرث لولا ذلك ثم يحجب ©" . 

. قالوا : الخطأ في كيفية توريث ذوي الأرحام دليل على الخطأ في التوريث‎ - ٠ 
. لأن الخطأ فيما يفرع 29 على الشيء دليل على بطلانه‎ 

١‏ - قالوا : فلما قلتم أن ولد البنت وولد الأحت يقتسمون للذكر مثل حظ 
الانثيين فجعاتموهم عصبات وكذلك الخال والخالة » وقلتم في أب الأم أنه أولى من ولد 
البنت فجعاتموهم عصبات لا تعصيب لهم ؛ لأنهم يدلون بمن لا تعصيب له فكيف 
يرث بالتعصيب من يدلى بمن لا تعصيب له ° . 

۲٠‏ - ثم قلتم : في ابن أحت لأم [ وبنت أخعت لأم  ]‏ الال بينهما بالسوية 
ولا فرق بين أولاد البنات وأولاد الأخوة للأم © ثم قلقم أن للعم ما للأب فللخالة ما 
للأم ؛ لأنهما يدليان بالأبوين © وهذا يبطل بالجدة . 

۴ - لأن أم الأب تدلي بالأب ولم تسعحق سهم الأب . 

44 - قالوا : ثم قلتم في عمة الأم وخالها وخالة الأب وعمته أن ثلث الأم بين 
عمتها وخالتها أثلانًا والعمة تدلي 0© [ بأبي الأم ] © وليس بوارث فما وجد الثلثين لها 


. ) ١710/1 ( الشرح الكبير‎ » ) ٩۳/۷ ( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) قال صاحب مغني امحتاج : الأب » والابن والزوج فقط لأنهم لا يحجبون ومن بقي محجوب بالإجماع 
ثم قال : والبنت وبنت الابن والأم والأحت لأبوين والزوجة والباقي من النساء محجوب . انظر : مغني الحتاج 
( */ه » 5)ء نهاية اتاج ( ٠۲/١‏ ) . الیسوط ( ۱۹/۳۰ ) » مجمع الأنهر ( 778/5 ) . 

(۳) في (ن):[ تفرع ]. 

)٤(‏ قال الماوردي في ا حاوي : ٠‏ قال الشافعي يلاق لا ترث العمة واخالة وبنت الأخ وبنت العم وا جدة أم أب 
الأم والخال وابن الأخ للأم والعم أخو الأب للأم والجد أبو الأم وولد البنت وولد الأعت ومن هو أبعد منهم 
انظر : الحاوي الكبير ( ٠٤١/١١‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 
)٩(‏ قال الرملي في نهاية الحتاج » والأصح في مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي 
يدلي له إلى الميت فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالأم . انظر : 
نهاية امحتاج ١ه/١ ١‏ ). 

(۷) انظر ا 

(۸) في (م):[تدل] (9) في ( م ) : 1 باقي الأم ] . 


۳۹0/۸ 


ميراث ذوي الأرحام 


والخالة تدلي بأم الأم فهي وارثة فجعلتم من يدلي بغير وارث أقوى من الميراث فهذا () 
فاسد © , 


6 - والجواب : أن هذا الكلام من لا يتصف بعينه وهو منقول في فروع الجد 
بمذهب زيد فهلا قال إن اضطراب زيد في التفريع على مقاسمة الجد ورد أصوله فى 
الأكدرية دل على فساد قوله في مقاسمة الجد وقد كان بعض من يتكلم في الفرائض 
عملا في زماننا يسلك هذه الطريقة يقة في الاستدلال إلا أنه لم يناقض ؛ لأنه قال في الجد . 
بقولنا لاضطراب فروعه فأما من ينصر الشافعي على زعمه كيف يورد هذه الطريقة هي 
بعينها لازمة لصاحبها في الجد . 

5 - وقد قال أصحابنا : إن الذي دعى القوم إلى إسقاط ميراث ذوي الأرحام 
مع ورود النص عجزهم عن ترتيب فروعها وصعوبتها فأسقطوا الأصل فكفوا مؤونة 
الباب فهذه طريقة لهم في أصول كثيرة . 

۷ - فأما قولهم كيف يورثون مواريث العصبات من لا يدلي بعصبة ٩‏ فليس 
بصحيح ؛ لأن الدلالة للا دلت على توريشهم وليس لهم سهم مقدر صار كالعصبات 
فورث الأقرب منهم فالأقرب 9 فأما ولد الأحت للأم لكم فلهم أسرة ة من يدلون به 
فلما کان ولد الام يستوي ذكرهم وأنثاهم كذلك أولادهم 9 وأما العمة والخالة 
فتركوا القياس فيهما لقول عمر وعلي وعبد الله © بن مسعود . 


. ) 8/9 ( في (م):[هذاع. (۲) انظر : مغني المحتاج‎ )١( 

(1) لقبت هذه امسألة بالأكدرية لأنه تكدر فيها مذهب زيد فاضطر إلى ترك أصله » وقيل : إن عبد الملك بن 
مروان ألقاها على فقيه كان يلقب بالأكدر فأخطأ فيها على قول زيد » وقيل : لأن الميت الذي وقعت له هذه 
الحالة كان يلقب بالأكدر ومن مذهب زيد أن البنات مع الجد كغيرهن من أصحاب الفرض ومن مذهيه أنه 
يجوز تفضيل الأم على الجد . انظر : المبسوط ( 184/15 ) » المغني لابن قدامة ( ۷١/۷‏ » 75 ) » الشرح 
الكبير ( ۱۳/۷ ١٤ ١‏ ) . 

. ) ٠١/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٠١ » ۱۹/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )٤( 

(5) قال الديلمي في في التبين « وترتيبهم كترتيب العصبات » . انظر : تبيين الحقائق ( ١٤۳ . ۱٤۲/١‏ ) » 
المبسوط ر ۰ ). معين الحكام ص ٤۲۹‏ » مجمع الأنهر ( ۷٠٠/۲‏ ) انظر : المغني لابن قدامة ( /88/1 ) » 
الشرح الكبير ( ٠٠١/۷‏ ) . 

(5) قال بن قدامة : « ومتى كان الأخوات أو الأخوة من ولد الأم فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم 
وأنثاهم إلا الثوري » . انظر الي لاب اه وارلا ٠‏ ) الشرح الكبير ( 1١1/19‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( ص ) . 


کتاب الفرائض م 


TATA 


11144 00 قالوا جميعًا : للعمة الان نضيب الأب ب وللسخالة الثلث نصيب الأم الى" 


وأما ابو الأم فالصحيح من الروايتان ولد البنت أولى منه فأما. .عم الأم وخالها فيرثوأ ۰ 


ميراثها على ترتيب العمة والخالة وقد حكمت الصحابة في ذلك لما ذكرنا 00 

48 - قالوا : امیت لا يخلو إما أن يكون له ابن عم ولا يرث ذوي الأرحام معه ٩‏ 

۰ - قلنا : فكان يجب أن لا يستحق المسلمون ميراثه وإن جاز أن يستحق 
بيت المال عورا به رك التقدير جاز أن يستحق ذوي الأرحام / ثم يجوز أن يخلو 
اميت من بني الأعمام . 

۱ - ولأنة قد ينقطع نسبه من قبل أنسابه بأن يكون فيهم ابن ملاعنة » وولد 
زنا ©» فلم يصح هذا الذي قالوه © . . 1 


*# # ا # 


(۱) انظر : تبيين الحقائق ( 7437/5 ) . 

)م أي أن عند اعحلاف هة القرية فار الأب ضع قر الم نى إا كان بعض قوي الأرحام من جهة 
الأب وبعضهم من جهة الأم كان لمن من جهة الأب الثلثان ومن جهة الأم الثلث لما روينا من قضية عمرو بن 
مسعود © أن قرابة الأب أقوى فتكون لهم الثلثان والثلث لقرابة الأم . انظر : تبيين الحقائق ( 17/5 ؟ ) . 
(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١84‏ . 

.)198/4( ابن الملاعنة وولد الزنا : لا نسب لها من قبل الأب فيكون ولاؤهما لمولى . انظر : الأم : اللباب‎ )٤( 
. ) ۱۲۹/٩ ( (ه) انظر : المغني لابن قدامة‎ 


۲ 


7/۸ 


الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين 


اسك هه OK‏ 


ل 


الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين 


5 - قال أصحابنا : إذا لم تستغرق (© السهام 29 » الفريضة ولا عصبة 
للميت ”© رد عليهم “ بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة © . . 

۴ - وقال الشافعي : الفاضل عن السهام لبيت المال ° . 

64 - لنا : قوله تعالى * 3 بويك اله م رلك لدد مكل ع 


ّ 


م 4< رسو 


الأنشيين 4 " هذا يقتضى أن البنتيخخستحقان جميع المال حين يكون سهم الاب وهذا 
: صي أن الب جميع سهم الابن و 


. ] في ( م ) : [ يستغرق‎ )١( 
» السهام : جمع سهم » وجمع أسهم وسهمة وسهمان » النصيب » الحظ يقال أصابه في القسمة سهمان‎ )۲( 
ش‎ . ٠٠١ أي نصيبان . انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص‎ 
. ٥۰۸ العصبة : قوم الرجل الذين يتعصبون له انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص‎ )۳( 
الرد : لغة العود والرجوع والصرف . قال تعالى : « ورد أله ان كقروا يبه 4 أي أعادهم مقهورين‎ )٤( 
ذليلين وقال أيضًا » فارتدا على آثارهما قصصا » أي رجعا وعادا . وفي الإصطلاح : الرد ضد العول بأن تزيد‎ 
: الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين . انظر‎ 
. ٠۷١ المنجد في اللغة والإعلام ص 54؟ » الأسئلة والأجوبة الفقهية ص 55" الاختيار ص‎ 
الاختيار ص‎ » ) ۷٦۲/۲ ( انظر : المبسوط ( ۱۹۲/۲۹ ) » تبيين الحقائق ( 747/5 ) » مجمع الأنهر‎ )5( 
الوجيز فى الميراث ص 54 . وقد‎ » ٠٠١ الأسملة والأجوبة الفقهية ص‎ » ٩١ ى الرائد في علم الفرائض ص‎ ١ 
أفتى. متأخحري الشافعية بالرد على أهل الفرض وهذا لا ينافي أن كثيرا من المتقدمين أفتوا بذلك كما يستفاد من‎ 
ش قول المصنف في الروضة إنه الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا‎ 
المجموع‎ » ) ٩/١ ( ومتقدميهم ثم صاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون . انظر : نهاية امحتاج‎ 
ع‎ ) 4۲٤/۲ ( مغني الحتاج ( ۷/۳ ) وبه قال أحمد في رواية وهو ما عليه المذهب » المقنع‎ » ) ١٠١/١ ( للنووي‎ 
» ) ۹٤/۲ ( الروض المربع‎ ) ١7/5 ( الفروع‎ » ) ۷١/۷ ( المغني لابن قدامة ( /15/9 ) » الشرح الكبير‎ 
٠. ) ٥۹٩4/۲ ( شرح منتهى الإرادات‎ » ) ٤۳۲/١ ( كشاف القناع‎ 
مغني‎ » ) 17/١5 ( ط دار الفكر » الجموع‎ ۳١ انظر : النكت للشيرازي ورقة 185 » المهذب ص‎ )1( 
بلغة السالك‎ » ) 4١ 4/5 ( احتاج ( ۷/۳ ) » نهاية الحتاج ( 5/5 ) . وبه قال مالك : انظر : مواهب الجليل‎ 
وهو رواية أخرى عن أحمد انظر : المقنع‎ ) ٠١٤/١ ( المنتقى‎ » ) ٠٠١/١ ( ء مواهب الجليل‎ ) ۸۸/۳( 
. ) 478/4 ( كشاف القناع‎ » ) ۷١/۷ ( المغني لابن قدامة ( 4/0 ) » الشرح الكبير‎ » ) 454/1( 
ش‎ . ١١ سورة النساء : الأية‎ )۷( 


لايك 


لا يكون إلا على قولنا 29 . ش 
0 ويال قله اة مال 1 کا اماد تش ول : عض لق 
465 - عليه ما رواه واثلة. باقع © قال : قال رسول الله لتر : 
( يجوز المرأة ثلث ث مواريث عتيقها. ووليدها والولك الذي لوعنت به ۲ فلا يستحق 
ميراث ابن المللاعنة إلا بالرد 2 0 
اهلمأ - 0 اين لاا يش أ لاست ي لد 0 
A۸0۸‏ - ةق ا الث عي عن جع اتر ليت لا قال مزز دل أنه قاض 
أراد استحقاقها ] 9) 
و6 - فإن قيل : ذكر فى الخبر لقيظها” 
8 - قلنا : ظاهره يقتضى استحقاقها ميراثه لولا قيام الدليل . 
5 - ولأن البنت تنسب إلى الميت بالولادة فجاز أن تستحق جميع الميراث 


كتاب الفرائض 


. ) ۲۳٤١/١ ( انظر : المبسوط ( ۱۳۹/۲۹ ) » تبيين الحقائق‎ )١١ 

(۲) سورة الأحزاب : الآية ١‏ . انظر : البسوط ( ۱۹٤/۲۹‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲٤۷/١‏ ) ؛ » كشاف القناع 
(9/5" ) المغني لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۷١/۷‏ ) » الأسثلة والأجوبة الفقهية ٠٠٠‏ . 
(0) هو : وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » وقيل. : واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد باليل بن ناشب 
الليثى من أصحاب الصفة » كنيته أبو الخطاب وقيل أبو الأسقع أسلم سنة تسع » » وشهد غزوة تبوك » وكان 
من فقراء المسلمين 5ه وطال عمره وله مسجد بدمشق مشهور . روى عن : النبي يِه : وأبي هريرة » وأبي 
مدثر الغنوي وغيرهم روى عنه » أبو إدريس الخولاني » ومكحول » شداد أبو عمار وغيرهم توفي سنة ثلاث 
وثمانين وهو ابن مائة وخمسين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۸۳/۳ ) » أسد الغابة ( ۳۲۸/١‏ ) » 
طبقات بن سعد ( ٤0۷/۷‏ ) ء تهذيب التهذيب ( ٠١١/١١‏ ) . 

(4) رواه ابن ماجه في سننه ( ۲۳/۲ ) » والدارقطني في سننه ( 84/4 ) عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي ( ۲۹۷/۸ ) » باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء وهذا حديث حسن غریب لا يعرف إلا من هذا 
الوجه من حديث محمد بن حرب ط دار أم القرى للطباعة وللنشر القاهرة . 

(ه) انظر : المبسوط ( ۱۹١/۲۹‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ ) » الشرح الكبير ( 175/1 ) » المقنع ( 475/7 ) 
الأسئلة والأجوبة الفقهية ص ۳٠١‏ » التحقيقات المرضية ص 55١‏ . 

٠ (ع)‎ ٤ )0( » ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( 


الرد على اكات الفروش عدا و سس uwu‏ ۳۹۹/۸ 
بالقرابة کالایہ (0) ظ 

1۲ - 0 البنت 0 والأخت تارة تكون (© عصبة وتارة تكون ذات سهم 
فجاز أن تستحق ا جميع م المال كالاب والابن 29 لان القرابة لها رحم وإسلام 
ويبت الال له إسلام من غير رحم » ومتى اجتمع سببان يورث بهما واتسعت الفريضة 
لم تقدم عليه صاحب سبب واحد كالأخ للأب والأم والأخعت للأب ©» 

۴ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وله لت فليا ف ف ما رد 4 ١‏ فمن قال يستحق 
الجميع فقد زاد في الحكم ولأنه بت لها النضف إذا انفردت كما أثبت ت لأحتها جميع المال © . 

4 - قلنا : بين الله تعالى' ما تستحقه بكونها أخيًا وهي لا 0 بالأخوة 
أكثر من النصف وإإما تستحق الزيادة بالقرابة. وذلك معنى غير الأخحوة ( 

69 - ألا.ترى أ أن القرابة تتنوع فتارة تكون بنوة (© وتارة تكون أبوة وتارة 
أخوة والقرابة في الكل معنى واحد فدل أن القرب معنى يعم ثم يخصص جهات فهي 
تستحق بجهة القرابة النصف وبأصل القرابة ما بقي إذا لم يكن من هو أولى منها . 

18855 - فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي 2١‏ أنها جواب السؤال لأنه قال : 
« يفوك فل لَه يتيك فى الك 008 وكيف يجوز عند السؤال أن يترك بعض 


. (٤۷/1 ( اين‎ E انظر اعرد 3001 وا‎ )١( 
. في (م): م (۳) في (م): يكون‎ )۲( 
› اي بين الفريضة والعصوبة وهم الأب والجد‎ 
. ) 175/99 ( والبنت » وبنت الابن » والأحت لأب وأم » والأحت لأب» . انظر : المبسوط‎ 

(0) قال السرخسي « والأقارب ساووا المسلمين في الإسلام ؤترججوا بالقرابة » . انظر : المبسوط ( ٠۹٥/۲۹‏ ) . 
٠‏ (") سورة النساء : الأية ۱۷١‏ . (۷ )في (م) :1 ابت ]. 

(۸) اجموع ( 1١4/15‏ ) يجاب عن ذلك یا ذكره ابن قدامة : « أن استدلالهم بقوله تعالی ‏ مَلَهَا ضف 

ما يد 4 لا ينبغي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى 0 
رک إن کان كم ولك 4 لا ينبغي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة. التعصيب . انظر : المغني 
اه الكبير ( ۷۷/۷ ) . 

(9) قال السرحسي :1 أما E SE a‏ لا جل ل الست ليا A‏ 
والباقي رد عليها » انظر : المبسوط ( ۱۹٦/۲۹‏ ) ع المغني لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۷۷/۷ ) . 
)١(‏ في ( ك ) :[ سوه ] . 

. ) ۷۷/۷ ( الشرح الكبير‎ » ) ۷٤/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١١( 

= سورة النساء : الآية 177 . الكلالة : ما خلا الوالد والولد . وفي الشرع : هو عبارة عما خلا عن الولد‎ )١۲( 


۳4۳۰/۸ 


بیان الحكم © . 

۷ - قالوا : : روى سعد بن سهل الساعدي 7 قال : لاعن رسول الله كله بين 
الرجل وزوجته وكانت حاملا فأنكر حملها وكا يدعي وجوب السنة أن يرثها ويرث 
افرش الل 

۸ - قالوا : والذى فرض الله لها الثلث والسدس . 

4 - ق قلنا : الصحابة إذا قالت السنة احتمل سنة النبي عَم واحتمل سنة [ ] © 
بعض الأئمة وخبر واثلة بيان استحقاقها ليرائه في قول سول الله كلق فكان أولى . 

۰ - ولأنه قال : ترث مته ما فرض الله تعالى لها وقد فرض لها بكونها اما 
اثلث وجعل لها الباقي [ يرحمهما عندنا كل ذلك فرض اله تعالى وحكمه ] . 

١م‏ - قالوا : روي أنه كته قال : إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث © ش 

١م‏ - قلنا : أعطاهم السهام المقدرة بالآية وأعطاهم بقية المال بالرحم ] ٠‏ بقوله 
تعالى : ل 7 ليسا بم ول بض فى ڪب أنَّو 4 © 

0 الح‎ - AAYY 

4 - قلنا : الزوج ليس له جهة يستحق بها إلا الزوجية فلا 29 يستحق بها بقية 


كتاب الفرائض 


= والوالد . انظر : انیس الفقهاء ص۳۰۳ ء المبسوط ( ٠١١۱/۲۹‏ ) . 
)١(‏ انظر : المجموع للنووي ( 1١4/١5‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) + (ع) . 
(۳) ساقطة من ( ص ) رواه البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر ( ۲٠٠٠/١‏ ) باب يلحق الولد 
بالملاعنة ورواه مسلم في صحيحه ( ۱۱۳۲/۲ ع ١١7‏ ) كتاب اللعان . 
)٤(‏ بياض في ( ص ) . 
(5) رواه أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة ( ۲۹٠/۳‏ ) باب في تضمين العارية باب ما جاء في 
الوصية للوارث » وابن ماجه في سننه بنحوه ( ۹٠٥/۲‏ ) » الترمذي في سننه ( ۳۷۷/٤‏ ) » والسنن 
الكبرى ١‏ ۲۱۲/۹ ) انظر : المبسوط ( ۱۹٤/۲۹‏ ) »› تبيين الحقائق ( ۲٤١۷/١‏ ) . 
)5١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش. . 
(۷) سورة الأحزاب : الاية ٦‏ . 
(۸) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١84‏ ء المجموع للنووي ( ١١١/١١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( م ) › ( 0 ) + (ع) . 


الرد على أصحاب ا 1 ١‏ الزوجين لہا 


المال » وأما البنت فلها البنوة والرحم نإذا ات كونيا بيت ا ار أن تستحق 
الباقي برحمهما عندنا © كما أن الأب مع البنت يستحق الفرض بالأبوة والباقي 
بالتعصيب "© کما ی يستحق الزوج إذ إذا كان ابن عم أو مولى بقية المال بالتعصيب كذلك 
هاهنا . 

AAV‏ ا او الجواب عند السؤال إذا كان لا طريق إلى 
ra‏ إلا ببيانه فأمًا إذا كان للحكم طريق آخر فلا يمتنع أن لا يبين ويكله إلى 
الاجتهاد وإلى دليل العقل 2 2 

A۸۸۷٦‏ - آلا ترى أن حمرلا سان الي يك عن الكلالة قال : يكفيك آية 
الصيف “ فلما لم يبين له مع السؤال ووكله إلى الاجتهاد ٩‏ . 

مم1 - فإن قيل : الأب مقط اشد بالولاء ٩”‏ وهذا معنى غير الأبوة كالم 
والجدة ويستحق الباقي بالأبوة والبنت ليس لها إلا معنى واحد ٩‏ 

۸ - قلنا : لا فرق بينهما لأن العم :معن ج يتنوع بالبنوة والأخوة وهو 
موجود في جميعهم فلو كان الرحم هو . الأبوة استحال أن يكون هو الأحوة وإذا كان 
معنى غيرها استحق بنفسه المال واستحق 222 بالبنوة المقدرة . 

4۹ - قالوا : المسلمون يعقلون عنه والفاضل من ذوي السهام لهم كالوارث 7" . 

٠‏ - قلنا : الميراث غير معتبر بالعقل بدلالة أنه يعقل عنه القريب والبعيد ويرثه 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) قال السرحسي : « إن الرد يكون باعتبار الرحم ولهذا لا يرد على من لارحم له وهو الزوج والزوجة ثم قال : 
فكذلك أصحاب الفرائض فيما بقى يقدمون على بيت المال بالرحم » انظر : المبسوط ( ۰۱۹۳/۲۹ .)١914‏ 
(؟) ( ۴ )+ ( ن )+ (ع ):1 إا الأخوين ] . 

» روي أن عمر ا ألحّ على رسول الله بلق في السؤال عنه وضع في صدره فقال : « أما يكفيك آية الصيف‎ )٤( 
. ) ٠١١/۲۹ ( وإنما أحاله على الآية ليجتهد في طلب معناها فينال ثواب.اجتهدین . انظر : المبسوط‎ 
. ) ٠١١/۲۹ ( سبب تسميتها بذلك لأنها نزلت في الصيف انظر : المبسوط‎ )5( 

(5) انظر : المغني لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۷۷/۷ ) » كشاف القناع ( 577/4 ) . 
(۷) الولاء : المحبة والصداقة » القرب والقرابة والنصرة لملك ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه 
أو بسبب عقد الموالاة . انظر : المنجد في اللغة ص 915 . 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١84‏ . (9) ساقطة من ( م )2 ( ن ) (٠‏ ع) . 
)٠١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ١814‏ . 


القريب فيرثه الأب والابن فلا يدخلان في العقل عندهم ١‏ 

١‏ - قالوا : [ يَمُْتٌ إلى الميتٍ  ]‏ بنسب واحد فلا يرث من وجهين 
العصبات ^ . 

5 - قلنا : يبطل بالأب مع الابن . 

۴۳ - فإن قالوا : للأب رحم وتعصيب © 

4 - قلنا : وللبنت رحم وولاء ©) 

A4۸9‏ - : القرابة تقدم في الإرث على المولى فلما قدم المولى على الإرث دل 
عن آنا لا ينق الفاضل 00 


AAA"‏ - قلنا : المولى عصبه ة والرد يستحق بمجرد الرحم والتعصيب والسهام مقدم 
على ال المولى على بيت المال وإن كان يستحق الإرث عندهم . 


)١(‏ قال المرغينانى : « وأما الأباء والأبناء فقيل يدخلون لقربهم وقيل : لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج حتى 
لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة وهذا المعنى يتحقق عند الكثرة والأباء والآبناء لا يكثرون » انظر : 
الهداية ( ۲۲٠/٤‏ ) . (۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ مت أتى البت ] . 
(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١814‏ . (4) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١884‏ . 

(5) في ( م ) › ( 0 )۰ ( ع ) :1 وولاد ] . (5)انظر : المجموع ( ۱۱٤۰۱۱۳/۱٩‏ ) . 


0 جنر 
ااا مسله_لقلة زه 
| حكم من مات ولا وارث له 


۷ - قال أصحابنا : من مات ولا ٩‏ وارث له وضع ماله في بيت المال لا على 
الإرث ولكن لأنه لم يوجد له مستحق لعينه © . 

مم8١‏ - وقال الشافعى : يوضع على وجه الإرث 6 , 

8 - لنا 7 : أن الميراث يملك بدلالة أن من لم يصح تملكه لم يرث كالعبد (© 

8٠‏ ¬ ولأنه لو کان از لم يستوفه القريب والبعيد ولم يستوفه الذكر والأنثى 
بكل حال كميراث العصبات . 

4 - ولأن م لا يعرف له وارث معين لا يوضع ماله في بيت الال ارا 
كالذمي ان التوارث لا يكون مع اختلاف الدين . 


A۸4۹۲‏ - احتجوا :6 بما روى المقدام بن معديكرب فد أن النبي عنم قال :0غ من 
ترك كلا فعلئ ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال 
وارث من لا وارٹ له يعقل عنه ويرثه لف . 


)١(‏ في (م):[فلا]. 

(۲) قال السرخسي في الميسوط : « ومال الميت الذي لا وارث له يصرف إلى بيت الال كالمسلم الذي لا 
وارٹ له إذا مات » . انظر : المبسوط ( ۳۳/۳۰ ) »> مجمع الأنهر ( ۷٤۸/۲‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( 450/١‏ ) مشي اتاج ( 4/5 ) ) » الشرقاوي على التحرير ( ۱۸١/۲‏ ) » الأنوار 

لأعمال الإبرار ( ؟/؟ ) . 

. والأسباب التي يحرم بها الميراث ثلاثة : [ الرق واختلاف الدين ومباشرة القتل بغير حق ] انظر : مجمع‎ )٤( 

الأنهر ( ؟/48/, ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ۳۳/۳۰ ) . )٦(‏ انظر : مغني النحتاج ( ٤/۳‏ ) . 

(۷) هو : المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن زيد » صاحب رسول اله يكم وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من 

آهل الشام » روى عن النبي يِه وروی عنه : ابنه يحيى وابن ابنه صالح بن يحبى ويحبى بن جابر وغيرهم . انظر : 

تهذيب التهذيب ( ۲۸۷/۱۰ ) » سير اعلام النيلاء ( ٤۲۷/۳‏ ) » أسد الغابة ( ٤/٥‏ 5؟ ) الكاشف ( )٠١١/۳‏ . 

(۸) رواه أبو داود في سننه ( ۳۲۰/۳ ) باب ميراث ذوي الأرحام والترمذي في سننه ( 7507/5 ) باب ما 

جاء في ميراث الخال والنسائي في السنن الكبرى ( ٠/۸‏ ٠ه‏ )ء وابن ن ماجه في سننه وهذا الحديث صححه ابن 


۴ - قالوا : والنبي يت لا يرث الأجانب فما أراد به يرهم من بيت المال 
كذلك قوله 20 أعقل (" عنه معناه يعقل بيت المال وأضاف ذلك إلى نفسه ؛ لأنه يملك 
التصرف في بيت المال © . 

4 - والجواب : أن هذا الخبر قد طرقه الدارقطنى وغيره فلا يذكر فيه الزيادة 
وقد اختلف في المقدام في الحال ففي بعض الأخبار فيعقل عنه وفي بعضها نقل غاية فدل 


على اختلاف الخبر ° . 
۸۸49 - ولأنه متروك الظاهر ؛ ۽ لأن انبى اھ ل يرث بالإجماع فعندهم معتاد 
يرثه بيت الال وعندنا معناه يستحو يستحق أخذه كما د يستحق أخذ الإرث 


5 - قالوا : في حمل العقل ورث كالعصبة © . 

۷ - قلنا 29 : العقل يتحمل بالنصرة والتوارث بالقرابة وهذا يستوي فى العقل 
اريت والنعيك وتخ ا اف دق لا ينا اة راما و ا 
لايرث وهم أهل الديوان فجرى اعتبار أحد الحكمين ‏ بالآخر ولأن العصبات لما ورثوا 
كان الميراث الأقرب فالأقرب ”“ ولا استوى في بيت المال القريب والبعيد علم أنه 
لايوجد على وجه الإرث . 


*# #¥ اننا 


جباة وحكي ابن ای عام عن أي زرعة اند تیت حو واف رهقي راا انظ : تلخيص الحبير 
( 517/7 ) » تعليق المغني على الدارقطني ( 85/4 ) . 

5 . ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) العقل جمع عقول والمقصود أن يعقل الدية انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص 07١‏ . 

(۳) مغني المحتاج ( ٤/۳‏ » ه ) . 

(4) رواه الدارقطني في سننه ( 87/4 ) كما ورد في سنن أبي داود أعقل عنه وأرثه رواه ابو داود في سننه 
(۱۲۳/۳ ) ط دار الريان . ٠‏ 

(5) انظر : النكت ورقة ١84‏ . (5) حاشية رد الحتار ( 47/5" ) . 

(۷) الميسوط ( ۲٠/۲۷‏ ) » حاشية رد الحتار ( 510/5 ) » البناية ( 555/١١‏ ) . 

(8) انظر : اللباب ( ۱۹۳/٤‏ ) . (9) انظر : النكت ورقة 1917 . 


حکم إذا قتل الصبي وارئه ٣۹۲۵/۸ mmm‏ 


١أ‏ مسالة 


ال 


حكم إذا قتل الصبي وارثه 


4 - قال أصحابنا : إذا قتل الصبى وارثه لا يحرم من الميراث» وكذلك 
امجنون ۳ , 


8 - وقال الشافعى : لا يرثان ° . 


e‏ مسرم ع 


۸۹۰۰ - لنا : قول تعالى : فإ يويد اھ ن ادك لادک مكل حل سين 4 © . 

۹ - ولان حرمان الإرث حكم يتعلق بقتل العمد فلا يتعلق بقتل الصبي 
كالمأئم والقود . (4) 

5 - ولأنه حكم يتعلق بالقتل على طريق الرد فلا يقبت في قتل الصبي 
وامجنون كالقصاص ‏ . 

۴۳ - ولأنه فعل من الجنون فلا يسقط حقه من الميراث كالإمساك » ولأن 
حرمان الميراث يتعلق بالقتل على طريق العقوبة . 


۲/ 4 - الدليل : ما روى سيرين 29 / عن عبيدة السلماني (" أنه قال : لا ميراث 


» ٤۳۳ معين الحكام ص‎ » ) ۲۳٤/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤۸/۳۰ انظر : المبسوط ( ۱۰۹/۲۷ ع‎ )١( 
الوجيز في الميراث والوصية ص 4# » هذا هو الإسلام ص 44 وذهب الإمام مالك إلى‎ ٠» 6 الاختيار ص‎ 
أن الصبي وامجنون إذا قتل مورثه عمدًا فإنه لا يرث وإن كان قتله خطأ يرث من مال المقتول ولا يرث من‎ 
وهو رواية عن أحمد انظر : المقنع‎ » ) ٠٥۴/١ ( الدية . انظر : مواهب الجليل ( 457/7 ) » بلغة السالك‎ 
. ) 5١5/5 ( )ء المغني ( ۱۹۲/۷ ) » الشرح الكبير‎ 450/1 

(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ٠٠١ ۰ 154/٠١‏ ) » التكت ص ۱۸۳ ء المهذب ( ۲٤١/۲‏ ) » امجموع 
(51/17 ) » مغني الحتاج ( ٠٠/۳‏ ) » نهاية امحتاج ( ۲٠/١‏ ) . وبه قال أحمد في رواية له انظر : 
لمقنع ( 451/7 )ء المغني ( ۱1۲/۷ ) » الشرح الكبير ( ۲۱۹/۷ ) .. 

(۳) سورة النساء : الاية )٤( . ١١‏ انظر : المبسوط ( ٤۸/۳١‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 48/5٠١٠‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۳٤/۷‏ ) » الاختیار ( 158/4 ) . 

(1) هو : محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري الأنصاري » ثقة مأمونًا وفقيهًا كثير العلم » روى عن 
أنس بن مالك وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم » وروى عنه : الشعبي وابن عون » ويونس ابن عبيد » ومات سنة 
عشر ومائة . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲٠٤/۹‏ ) » الكاشف ( ٤٦/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 1۳١/١‏ ) . 
(۷) هو : عبيدة بن عمرو السلماني بن ناجية بن مراد » أسلم عام فتح مكة »> وكان بنا في 


۳۹۳/۸ 


لقاتل بعد صاحب البقرة © » وقد كان صاحب البقرة في بني إسرائيل قتل قتيله ثم 
ذهب وألقاه على باب قوم آخرین وطالب بدمه ٩”‏ فحرم ميراثه فشرع ذلك من بعده 
فدل على أن ذلك عقوبة القاتل . 

٠‏ - لأن هذا حكم يثبت صيانة للنفوس فكان عقوبة كالقود » ولأن ما يغبت 
على وجه التغليظ إذا تعلق بفعل هو معصية كان عقوبة كالحد 9© ولا يقال لو كان 
عقوبة لم يتعلق بقتل الخطأ لأن الخطأ يجوز أن يتعلق به القود ©» فلهذا قال الله تعالى : 
و ونا لا تاذ إن يا او كنكل »# © . 

5 - ولأن الخاطى يجوز أن يكون أظهر الخطأ وهو عامد فالحق بالعمد حسما 
لادة القتل , 

۷ - فإن قيل : يجب أن يحل للخاطئ أخذ الميراث فيما بين الله تعالى وبينه ° . 

- قل قلنا : إذا أسقطنا أرئه للتجويز لم يجز أن يأحذ ما حكم بأنه غير مستحق 
له فلزمه حكم السارق والغاصب وإذا ثبت ثبت أن حرمان الميراث عقوبة لم يغبت في حق 
الصبي وامجنون كسائر العقوبات © . 

8404 - فإن قيل : لا يثبت في حق الصبي العقوبة البدنية ويجوز أن يثبت في 
خف الفقية كاله وععنا امن را 


كتاب الفرائض 


= الحديث » روي عن : علي » وابن مسعود وغيرهم » وروى عنه : النخعي » والشعبي ؛ ومحمد بن سيرين 
وغيرهم . انظر : سير أعلام النبلاء ( 40/4 ) » التاريخ الكبير ( ۸۲/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۸٤/۷‏ ) 
النجوم الزاهرة ( 185/١‏ ) . 
)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۲١/٠‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 405/9 ) » وذكره الجصاص 
في أحكام القرآن ( 75/١‏ ) . 


(۲) في (ن ) :1 بدينة ] . ا (۳) في ( ص) : [ كالجد ] . 
)٤(‏ انظر : المغني لابن قدامة ( )5١( . ) ٠١۷/۹‏ سورة البقرة : الآية 785 . 
(5) انظر : المبسوط ( ٤۷/٣١‏ ) . (۷) انظر : الحاوي الكبير ( 155/٠١‏ ) . 


)8١(‏ أي لابد من اعتبار العقل والبلوغ ۽ لأن الجنابة لا تتحق دونهما أي دون العقل والبلوغ › وإنما حص 
امجنون والصبي لقوله الك » رفع القلم عن ثلاث › عن النائم حتى يستيقظ › وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
امجنون حتى يعقل » والقطع جزاء الجناية فلا تثبت الجناية إلى المجنون والصبي والقطع عقوبة وهما ليسا من أهل 
العقوبة . انظر : البناية ( ۳۷٠٦/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ه/١؟ ١‏ ). 

)٩( .‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۳ . 


۳۹۴/۸ 


حكم إذا قتل الصبي وارثه 


٠‏ - قلنا : حقوق الأموال الواجبة على E‏ العقوبة لا تلزم الصبي 
كالجرية 0" . حتجوا : بقوله ال8 : « لا ميراث لقاتل » وليس لقاتل شيء » 29 . 

TS ۸11‏ 
عموم قوله النفس بالنفس (© وقوله : 8 ا أل امنا وأ کیب میک لْقِصّاص س في المت 9 . 

۲ - قالوا : قاتله فلا يرث كالعاقل البالغ (© 

۳ - قلنا نا : البالغ العاقل يجوز أن يتعلق بفعل القصاص والمأثم عنه فلم يتعلق به 
حرمان من اليراث وفعل الصبي ينفى ارتفاع المأثم عنه فلم يتعلق به حرمان الميراث . 

4 - فإن قال قائل : متهم في استعجال الميراث كالبالغ 29 » وربما قالوا قتل © 
مضمون © . 

© قلنا : أما اعتبار التهمة استعجال ”“ الإرث والأحكام التي موجبها‎ - ٥ 
التهمة عقوبات على ما يد يتهم به والصبي العاقل لا يعاقب على أفعاله التي تحققت منه‎ 
, 2 فالأولى أن لا يعاقب على ما يتهم فيه‎ 

5 - وقولهم : قتل مضمون لا يصح ؛ لأن أفعال الصبي يجوز أن توجب عليه 
الضمان ولا يجب أن تسقط حقوقه بفعله كما لو أعتق أو أقر بالعتق في مالكيه ٠"‏ أو أبرا 
من دونه والمعنى في البالغ العاقل | إن فعله إذا وقع على وجه العمد جاز أن يوجب القصاص » 
وفعل الصبي إذا وقع عمدًا لم يجز أن يوجب القصاص فلم يوجب حرمان الميراث 29 . 


. ) 1۷۲/١ ( انظر : البناية‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود في سنته ( ٤‏ ) باب ديات الأعضاء ط دار الريان » والدارمي في سننه ( ٤۷۹/۲‏ ) باب 
مبراث القاتل من طريق طاووس عن ابن عباس باب ميراث القاتل » والدارقطني في سننه بنحوه ( 58/4 6 ٩٩‏ ) » 
والببهقي في السنن الكبرى ( ۲۲۰/۱ ) من طريق عمرو بن شعيب وعبد الرزاق في مصنفه ( 40/5 ) باب ليس 
للقاتل ميراث . انظر : تلخيص الحبير ( 98/9 ) . 


(۳) سورة المائدة : الآية )٤( . >٥‏ سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( ٠٠١١/٠١‏ ) » النكت للشيرازي ورقة ۱۸۳ . 

(1) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۸۳‏ . (۷) في ( م ) : [ قبل ] . 

(۸) انظر : النكت ورقة ٠۸۳‏ . (5) في ( م ) :1 استعمال ] . 

. ) ٤٤٤/٣ ١ انظر : الفتاوى الهندية‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ توجيها‎ )١( 


. ) 8/9 ( شرح فتح القدير ( ۲۳۲/۲ ) » المغني‎ 2 ) ٠٥/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 
. ) ۲۳٤/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١۹/۲۷ ( انظر : المبسوط‎ )۱۳( 


2 
مسألة 4 © 


القاتل بحق لا يحرم من الميراث 


۷ - قال أصحابنا : القاتل بحق لا يحرم الميراث 20 . 

4 - واختلف أصحاب الشافعي على طريقتين فمنهم من قال : حرمان الميراث 
يتعلق بالقتل في جميع الأحوال <> 

۹ - فقالوا : إذا قله قصاصا أو دفما عن نفسه لو قت الإمام مورثه لأنه أقر 
بقصاص أو بزنا وهو محصن أو قتله في قطع الطريق لم يرثه هذا اختيار الأصطخري © 
وقال المروزي ”“ كل قتل فيه تهمة لاستعجال الميراث يتعلق به حرمان الميراث 0 

- ولأن من لا يتهم قبل استعجال الميراث ورث منه مثل الحاكم إذا حكم 
بالردة أو بالإقرار بالزنا أو قتله في قطع الطريق ”° فأما إذا قتله وليه فقتله لم يرث 
وكذلك إذا شهد عند الإمام شهود فقبل شهادتهم لم يرث لانه متهم في التركة وكذلك 
إذا قتله دفاعًا عن نفسه أو قتله في الحرب وهو باغ 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 4۸/۳١‏ ) » تبيين الحقائق ( 70/1 ) » الأسفلة والأجوبة الفقهية ص 4017 الوجيز في 
الميراث والوصية ص 47 » وبه قال أصحاب الشافعي ومالك وأحمد . انظر : المهذب ص ۲١‏ ط دار الفكرء 
المجموع ( 51/1١7‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۳/۳ ) مواهب الجليل ( 477/5 ) » المغني لابن قدامة ( ۱۹۲/۲۷ ) ) 
الشرح الكبير ( ۲٠۹/۷‏ ) . 

(۲) انظر : التكت ورقة ۱۸۳ » المهذب ص ۲١‏ ط دار الفكر » المجموع ( 1۱/۱١‏ ) » مغني الحتاج ( 77/1 ) ؛ 
نهاية المجتاج ( 71/٠‏ ) . 

(۳) هو : الحسن بن أحمد بن يزيد الأصطخرى » روى عن » سعد بن النصر » وحنبل بن إسحاق وروى عنه 
الدارقطني » وابن شاهين » قال المروزى » كان لا يفتي بحضرته إلا يإذنه » انظر : الانساب (/ 5856 ) » 
تاريخ بغداد ( 1۸/۷ ) » النجوم الزاهرة ( ۲٣۷/۳‏ ) . 

(4) هو : إبراهيم بن أحمد المروزي أخذ الفقه عن ابن سريح وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد قال العبادي : 
خرج من مجلسه إلى البلاد وخرج إلى مصر ومات بها شرح الختصر » انظر : طبقات الشيرازي )١١7‏ 
طبقات العبادي ص 588 طبقات الاسنوي ( ۱۹۷/۲ ) . 

(5) انظر : المجموع ( )١( . ) 5١/1١5‏ انظر : النكت ورقة ١817‏ . 

(۷) قال في المجموع « ومنهم من قال : إن كان منهما كالخطئ أو كان حاكمًا فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه ؛ 
لأنه منهم في قتله لاستعجال الميراث » ومنهم من قال لا يرث القاتل مجال » انظر المجموع ( /١١‏ °( . 


القاتل بحق لا يحرم من الميراث ١‏ 

1 - وقال ابن سريج : كل قتل مضمون بالدية والكفارة اه وما ليس 
مرن لذ نم ارك :© 

۲ - لنا : أنه حق ثبت له قتله فاستيفاؤٌه لا يحرمه الميراث كاستيفاء الدين › 
ولأن الميراث حق ثبت بالموت فلا يسقطه القتل بحق كالوصية © ولأن أحكام القتل 
القصاص والمأئم والدية والكفارة © وهذه الأحكام كلها لا تتعلق بالقتل بحق فكذلك 
حرمان الميراث لما كان من أحكام القتل » ولأنه فعل مباح فلا يتعلق به حرمان الميراث 
كسائر الأفعال المباحة ©) . | 

۴ - ولأن حرمان الميراث يتعلق بالزجر على طريق الزجر عنه وهذا القتل لا يزجر © 
عنه» ولهذا قد ادعى أصحابنا الإجماع في قتل العادل للباغي أنه لا يحرمه الميراث ؛ لأنه قتل 
نولا وك وات إل أن صحاب الشافعي ارتكبوا ذلك وخالفوا الإجماع " . 

۸۹۲4 - احتجوا 9 : بقوله اكتف « لا ميراث لقاتل ) ” وقوله » ليس لقاتل شيء < 

68 - وال جواب : أن هذا الخبر عن القتل فيختص بالقتل الممنوع منه فأما القتل 
الواجب فلا يسقط حق القاتل 2١‏ . 

. 29 قالوا : لأنه قاتل فأشبه القاتل بغير حق‎ - ٩ 

۷ - قلنا ل ا زرو بعري ار موعت 
ل ل 

64 - قالوا : متهم أن يكون اختيار تعجيل القصاص 29 . 


۴4۳4/۸ 


۹ - و ا : لط ها كو یا ع سه أن ال أن ينه ل هم امم 
أن ذلك فعل بالحق الذي ثبت له °° , 
)١(‏ انظر : المجموع 50/1١‏ ) . (۲) انظر : المبسوط ( ۱۷۷/۲۸ ) . 


(۳) انظر : تبيين الحقائق ( 710/56 ) . 

(؟) انظر : تبيين الحقائق ( ١10/5‏ ) » المبسوط ( 48/9٠١‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) + ( ٠)۵‏ (ع) . (1) انظر : تبيين الحقائئق ( 11١/6‏ ) . 
(۷) انظر : المجموع ( ٦١/١١‏ ) . (۸) انظز : الحاوي الكبير ( ٠١١/٠١‏ ) . 
)٠١ ۰ ٩(‏ سبق تخريجه . 

. ) 71١0/5 ( انظر : المبسوط ( 48/58 ) » تبيين الحقائق‎ )١١( 

. ١817 انظر : النكت ورقة‎ )١۳( . ) ٠١١/١١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١١( 
. ) 71١/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )۱٤( 


۳۹4۰/۸ 
ETAT 


oO mM ||امسئة‎ 


حافر البئر وواضع الحجر قي الطريق لا يحرم من الميراث 


, )( قال أصحابنا : حافر البئر وواضع الحجر لا يحرم من الميراث‎ - 1A۹: 

. " وقال الشافعي : : يحرم من الميراث‎ - ١ 

ER AE O e ۸۹۴۲‏ 
والممسك ولأنه غير متهم في ذلك لأنه لا يعلم هل وقع وليه أم لا وصار كما لو حفر في 
ملكه ۳ . 

1۸4۹۴۴ - ولأنه سبب لو حصل ف ملكه لم يوجب حرمان الميراث كذلك إذا 

4 - ولأنه لا يسمى قاتلا والدليل عليه أن القتل في اللغة إيقاع فعل في المقتول 
أو فيما اتصل به وهذا لا يوجد في ال حافر » ولأنه ولو كان قاتلا استوى أن يكون الحفر 
في ملكه وفي غير ملكه كالرمى ولأنه قد يقع في البثر بعد موت الحافر ويستحيل أن 
يكون قاتلا بعد موته . » وکل فعل ليس بقتل لا يتعلق به حرمان الميراث بين الحرين 
المسلمين كالإمساك وليس هذا إثبات اسم بقياس [ وإنما هو نفي اسم بقياس ] © 

هخم - احتجوا 0 : بقوله الک )0 لا ميراث لقاتل ( ل" 

"وم - والجواب : أنا لا نسلم الإثم في حافر البثر على ما بيننا . 

۷ - قالوا : فعل يتعلق به ضمان النفس فتعلق به حرمان الميراث بين الحرين 
(۱) انظر : المبسوط ( ٤۷/۳۰‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۳۹/۷ ) » تبيين الحقائق ( 50/1 ؟ ) » الهداية ( 1559/4 ) » 
الاختيار ( ١55/4‏ ) » الوجيز في الميراث والوصية ص 4# » والمسألة في اللباب ( ١47/8‏ ) . وبه قال مالك : 
انظر : حاشية الدسوقي ( 485/4 ) » مواهب الجليل ( 1507/5 ) . 

)١(‏ وبه قال أحمد انظر : النكت ورقة ۱۸١‏ ء المهذب ( ۲١/۲‏ ) ء المجموع ( 750/1١5‏ ) » مغني الحتاج 
(*/6٠؟‏ ) نهاية المحتاج ( ١8/5‏ ) » كشاف القناع ( 457/4 ) » العدة ص 14" . 

(” » 4) انظر : المبسوط ( ٤۷/۲۹‏ ) . (ه) انظر : المبسوط ( ٤۸/۲۹‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) انظر : المهذب ( ۲١/۲‏ ) ء المجموع ( 50/١5‏ ) » مغني المحتاج ( 79/7 ) . 

(۸) سبق تخريجه . 


حافر البثر وواضع الحجر في الطريق لا يحرم من الميراث | \ 4 4 


المسلمين كالإمساك ولأن ما تعلق بقتل الخطأ جاز أن يتعلق بحفر البثر ووضع الحجر 
كالدية © , | 

۸ - قلنا : ضمان النفس لا يتعلق بها الحرمان والمعنى في المباشرة أنه يتهم فيها 
لجواز أن يكون قصد القتل وليس كذلك حفر البثر . 

4۹ - لأنه لا يتهم فيه ولأن المباشرة يجوز أن يتعلق بها القصاص فجاز أن 
يتعلق بها حرمان الميراث والحفر لا يجوز أن يتعلق به قصاص فلا يتعلق به حرمان الميراث 
فصار كالأمر © . 

6 - وقولهم ما تعلق بقتل الخطأ جاز أن يتعلق بحفر البئر [ لا يصح 

١‏ - لأن المباشرة إذا حصل سببها في ملكه تعلق به الضمان والحفر  ]‏ إذا 
حصل في ملكه لم يوجب الضمان 29 فأما ضمان الدية فيجوز أن يتعلق با ليس بقتل 
بدلالة العقل فجاز أن يتعلق بحفر البئر وحرمان الميراث بين الحرين المسلمين لا يتعلق بغير 
الفعل فلم يتعلق بحفر البئر . 


¥ # فنا 


. ) ۲٤/۲ ( النكت ورقة ۱۸۳ » المهذب‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : أن القتل تسبيًا لا يساوى القتل مباشرة لأن القتل تسببًا قتل معنى لا صورة والقتل مباشرة 
قتل صورة ومعنى وال جزاء قتل مباشرة . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۹/۷ ) . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) 482 ٤۷/۲١ ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 


م 


ai‏ ص كبام 
oC mM “|‏ 


کاب الفرائض 


القربى من الجدات أولى بالسدس 


۲ - قال أصحابنا : القربى (2 من الجدات أولى بالسدس من البعدى . 

۴ - وقال الشافعي : إن كانت القربى من قبل الأم فهي أولى » وإن كانت 
القربى من قبل الأب شاركتها البعدى من جهة الأم 9© . 

4 - لنا : أنهما اشتركا في سهم واحد فالقربى أولى من البعدى كما لو كانت 
القربى من جهة الأم © ولأنها أم الأب أقوى من أم الأم لأنها تدلى بعصبة وترث الميت 
ويرث منها وأم الأم تدلي بذات سهم ولا يرث الميت منها مع وجود ذوي السهام 
والعصبات فإذا حجبت أم الأم أم الأب فلا تحجب أم الأب من بعد من جهة الأم أولى 9 . 


6 - ميات بالأمومة فلم تشاركها في سهمها من بعد أمومية [ كما أن 1 
البنت لما ورثت بالبنوة لم يشاركها في سهمها من بعدت ] 27 ثب ثبوتها وهي بنت البنت ٩‏ . 
۱۸۹4٦‏ - فإن ألزموا على هذا أم الأب إذا كان ابنها حيّا لم تحجب أم الام مع قربها ‏ . 


۷ - فل قلنا : ذكر أبو منصور السمرقندي عن أبي حنيفة © عن أبي يوسف أنه 
يحجبها فقلت له الب ل الأخوة يحجبون الأم ولا يرثون فرجع عن قوله 


] في (م ) : [ القرباء‎ )١( 

(۲) وهو الأظهر عند الشافعية » انظر : الحاوي الكبير ( ۱۸١/٠٠١‏ ) » النكت ورقة ١85‏ » المهذب ط دار 
الفكر » المجموع للنووي ( ۸۷/١١‏ ) »› مغني المحتاج ( ۱١/۳‏ ) » نهاية المحتاج ( ١5 » ) ٠١/١‏ وبه قال 
مالك» بلغة السالك ( 86/7 ه ) ء المغني للباجي ( 550/5 ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۹۷/۲۹ ) » تبيين الحقائق ( ۳۳۳/۹ ) » المغني لابن قدامة ( ۷ / ٥۷‏ ) » الشرح الكبير ( ٤١/۷‏ ) . 
(4) قال السرخسي : « وإن كانت البعدى من قبل الأم والقربى من قبل الأب فهما سواء . انظر : المبسوط 
(178/15 )ء تبيين الحقائق ( ۲۳۳/۹ ) مجمع الأنهر ( ۷٦١/۲‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(7) قال صاحب معين الحكام أولاهم بالميراث أقربهم فإن استووا في القرب فولد الوارث أولى وقال في التبيين 
والترجيح لقرب الدرجة . انظر : معين الحكام ص ٤۲۹‏ » تبيين الحقائق ( (٦‏ . 

(۷) انظر : الحاوي الكبير ( 181/٠١‏ ) »ء النكت ورقة 18 » المجموع للنووي ( 75/١5‏ ) . 

(۸) في (م)ء( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ خيثمة ] وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۹) في جميع النسخ [ ليس ] . 


]ب 


القربى من الجدات أولى بالسدس للع ددا |4 ۳۹ 


4 - احتجوا : بأن الجدة من قبل الأم تدلى بالأب والأب لا يحجب الجدة من 
قبل الأم فوجب أن لا تحجبها الجدة التي تدلى به » وتحريره أن كل شخص لا يحجب 
شخصًا حجب إسقاط فمن يدلى به لا يحجبه حجب إسقاط كالأب لا يحجب الأم 
فالجدة التي تدلى به لا يحجبها والعم لا يسقط الأخ ولأن العم لا يحجبه (© . 

68 - والجواب : أن الأب لا يسقط بعد فرض الجدة وأمه تزاحمها وسقط 

حقها عن بعض الفرض والأخوة يحجبون الأم وأبوهم لا يحجبها . 
۰ - وقولهم : إنا قلنا حجب إسقاط وهذا حجب عن بعض الفرض ليس بصحيح 
لأن من يحجب عن بعض السهم ثبت له ما لم يثبت لن يدلى به/ في المزاحمة وكذلك من 
يحجب عن جميعه يجوز أن يثبت له ما ثبت لن يدلى به وذلك لأن الأب عصبة وأمه ذات 
سهم ويجوز أن يحجب ذوو 7(" السهم وإن كانت العصبة التي يدلى بها تحجبه © . 

60١‏ - ألا ترى أن البنات يحجبن بنات الأم وهن يدلين بالأب ©2 والأب لا 
يحجب في بنات الابن فيبطل ما قالوه © . 

۲ - فأم الولد إذا كانت [ ..... ع ”° الآخر كافر [  ]‏ بأمة قاتلة لأنه 
يحجب أم الأب إذا وجدت بنتها لا تحجبها وأم الأب تحجب أمها أم أم الأب وابنها 
الذي هو الجد لا يحجبها وكذلك في مسألتنا 9© . 


. وما بعدها . (۲) في ( ن ) :[ ذو]‎ ) ۱۸١/٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۳) قال السرخحسي : « واختلفوا في الجدة التي من قبله قال علي وزيد » وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص م لا 
ترث أم الأب مع الأب شيمًا وهو اختيار الشعبي وطاووس وهو مذهب علمائنا . انظر : المبسوط ( 175/79 ) . 
)٤(‏ قال الزيلعي في التبيين » واللاتي فرضتهم النصف والثلثان يصرن عصبة وهن أربع من النساء : البنات » 
وبنات الابن » والأخوات لأب وأم والأخوات لأب ومن ثم فإن البنت لأم لا نصيب لها مع البنات الصلبيات 
ولا مع بنات الابن » . انظر : تبيين الحقائق ( ۳۹/٩‏ ) . 

(5) أي أن فريضة الأب السدس لا ينقص عنه مع الولد أو ولد الابن لقوله تعالى «( وريه لل وج مُا 
لشَدُسٌ ا رَد إن كن لم ولد ) ومن ثم يجوز أن يحجب ذوو السهم حتى ولو كانت العصبة التي يدلى بها لا 
تحجبه قال السرخسي » كما في حق بنات الابن مع البنتين فانهن يحجبن يإيجاد السبب ولا يدلين إلى الميت 
بالبنات فكذلك الإدلاء وإن انفرد عنه إيجاد سبب يتعلق به حكم الحجب . انظر : المبسوط ( ۱۸١/۲۹‏ ) » 
٠‏ ء تبيين الحقائق ( 77١/5‏ ) . (7 6 7) بياض في جميع النسخ . 

(۸) قال بن قدامة : « أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى 
وتسقط البعدى بها » . انظر : المغني لابن قدامة ( ٥١/۷‏ ) . 
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ميراث الجد مع الأخوة 


كتاب الفرائض 


۴ - قال أبو حنيفة : الجد أولى بلميراث من الأخوة ٠١‏ 

4 - وقال أبو يوسف ومحمد يشا ركونه ما لم تنقصه مقاسمة من الثلث فيه 

0 وبه قال ا‎ - ٥ 

۸40 = تقول الله تفال 5 وَلِأَبوَيُهِ لکل وح نا سدس ES‏ 
6 1 وک کین کد یکی لم وا وور أ يأب الك © 29 واسم الأب يتناول الجد 
بدليل قوله تعالى : ط يلد ایک ره 4 © وقال  :‏ ب م & © . 

۷ - فإن قيل : هذا مجاز “ والحقيقة 9 لا تتناول إلا الأب © الأدنى فلهذا 


« (Yor/¥ ( انظر : المبسوط ( ۱۸۰/۲۹ ) » تبيين الحقائق ( 50/5 2 ۲۳۱ )ء مجمع الأنهر‎ )١( 
وهذا الرأي ذهب إليه أيو بكر الصديق ط4 ومعه جمع من الصحابة منهم ابن‎ . 174 » ١55 الاختيار ص‎ 
» عباس » وعائشة أم المؤمنين » وعبادة بن الصامت وبه قال جمع كثير من التابعين كعطاء » وقتادة » وطاووس‎ 
والحسن البصري » وسعيد بن جبير » وابن سيرين وقال به بعض أصحاب الشافعي كالمزني وأبو ثور » وابن‎ 
المجموع شرح المهذب‎ ) 141/١١ ( شريح وهو المفتي به في مذهب الحنفية انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ 
. ) ۱۹۹/٤ ( الوجيز في الميراث والوصية ص 75 والمسألة في اللباب‎ )١117/17( 

(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ١917/٠١‏ ) » المهذب ( ۳٠/۲‏ ) ط دار الفكر » المجموع للنووي ( ١١١/١١‏ ) › 
مغني الحتاج ( ٠١/۳‏ ) » نهاية امحتاج ( ٥‏ ) »ء النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ وبه قال المالكية انظر : 
جواهر الاكليل ( ۳۳١/۲‏ ) » حاشية الدسوقي ( 457/4 ٠‏ 457 ) . وبه قال أحمد : انظر : المغني لابن 
قدامة ( 1۸/۷ ) » الشرح الكبير ( ۱۱/۷ ١7 ٠‏ )ء المقنع ( ٤۰۲/۲‏ ) »> كشاف القناع ( ٤۰۸/٤‏ 1052 )› 
شرح منتهى الإرادات ( ٥۸۱/۲‏ ) 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۸۱/۲۹ )» تبيين الحقائق ( 770/5 ) . 


. ۷۸ سورة الحج : الآية‎ )5( ٠ . ١١ سورة النساء : الأية‎ )٤( 
. "١ سورة الأعراف : الآية‎ )1( 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع نع إرادة المعنى الحقيقى . انظر : أصول الفقه‎ )۷( 


د / عبد الكريم زيدان ص ۳۷ . 
(۸) هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . انظر : أصول الفقه د / عبد الكريم زيدان ص ۳۸ . 
)۹٩(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


ميراث الجد مع الأخوة مه و" 


يصح أن ينتفي عنه الاسم فيقال : ليس بأب واسم ال حقائق لا تنتفي عن مسمياتها ”© . 

۸ - قلنا 29 : الأحكام التي ذكرها الله تعالى متعلقة بالآباء أراد بها الأجداد 
والآباء بدلالة قوله تعالى  :‏ ولا تَكحُوأ ما تک بَآنْكُم يت السا # 27 وقوله 
وا بيب يِسَهنَ إلا یرنہ © أو ابآيهك 4 ^ . 

68- فإذا كانت الأحكام المتعلقة باسم الآباء في الشرع يتناول الجميع حمل 
الميراث على ما استقر من خطاب الشرع 29 . | 

۰ - فإن. قيل : ل هذا استحقت الجدة الثلث 9 .. 

1 - قلنا : كذلك نقول لولا قيام الدلالة . 

+ .قالوا : روي عن أبي بكرأنه قال للجدة ما أجد لك في كتاب الله قا » 
ولو كانت الجدة اما كان حقها في القرآن ٩‏ . 

۳ - قلنا : إا أراد به ليس لها بكونها جده سهم والقرآن ‏ يقتضي E‏ 
ا ل لا د 


: 2 انظ : الخاري اکر arl:‏ 2 


٠ N‏ بخلاف ا واا في لزنت نوع ولا وكذلك الجد في استحقاق النفقة مع اخعلاف الذين منزلة ‏ الأب 


(TAIT), انظر ل‎ ٠ EE as بخلاك‎ 


٠ 46 التجد في الل ولأعلام مل‎ ١ ی ابعل کے بترلا ا م : الزوج  انظر‎ ١ 


() سورة النوز :.الآية ل Drs O‏ مجمع الأنهز ( ۲ . 

٠‏ (۷) قال الماوردي في اماي دو وکنا تسس اة آنا ولا عطي علمها نيكام لا يلا ناد ادات کا 

تأخذ. الأم إا فلا يسرني عليه أخكام الأم في اليراث » : . انظر : الحاوني اللماوردي ( ١99/0‏ ). 
(۸) رواه أبنو داود في سنننه.باب. بمااجاء في ميزاث ا جد ( .417/6 ) » والترمذي بنحوه 4 ص 777 باب ما 
'جاء في ميراث الجدة. وابن ماجه في سنه ( ٩۰۹/۲‏ › ۱۰۰ ) » والدارمي (. 457/7 ) باب قول أبي بكر 

- الصديق والنسائي في السنن الكبرئ (1/8/1) »واب بن أبي شيبة في مصنقه ( ٠/1١‏ ۰ ))».وغبد الرزاق في مصنفه 

( ۷/۹ )۰ وآبن ن حبان في التقريب ( ۲۳۹۱1۱۳ » مالك في الموطأ ( 01/7 ) » والحاكم في المستدرك . 
05 انظر : : المهذب اللشيرازي ( لكك )أ المجموع شرح المهذب ( 75/15 ) . 
)٠ 2‏ في (م) : [ المعنى. ] :-الغيزة بن شعبة بن أبي عامر يقال له : مغيرة الرأي » كان من كبار الصحابة 
أولى الشجاعة والمكيذة » شهد بيعة الرضوان ولاه غمر بن الخطاب على البحرين وعزله . روي عن النبي ي . 
مات سنة حمسي وله يعون تة . انظر : تهڌيب سير أعلام النبلاء ( 7١1/١‏ ) . 


۳۹4/۸ لحسسسلل ب 2 _مسلعللل سح كتاب الفرائض 


العموم مع عموم حمّها بالاسم الخاص . 

4 - ولأن الله تعالى ورث الأخوة والأخوات فى الكلالة » والكلالة من ليس 
له.ولد:ولا وال فلما لم يرث الأحوة للام مع الخد.دل © على أنه لا يرك معة الأخخوة 
للأب والأم ”> . 

٥‏ - ولأن تعصيب ام جد يستفاد [ بالولاء صار كالأب ولا يلزم به الاسم إذ 
كان مولى لأن تعصيبه مستفاد ع (© بالعتق لا بالولادة . 

5 - فإن قيل : المعنى فى الأب أن الأخوة يدلون 9©) به ومن يدلى بعصبة لا 
وشانه كنا ارت المع لذن 21 وان لاله ع 3و0 وار اتيم الأ 9 
وليس كذلك الجد الآخر ولا يدلون به وإنما هم في درجة واحدة وتعصيبهم بالبنوة › 
لأنهم أولاد أبي الميت والجد [ أبو اميت ] © والبنوة في هذه الدرجة على قوتها فإن 
توصت أعيه كالرلق 29 ْ 

۷ - قلنا : الأب لم يسقط الأخوة لأنهم يدلون به بدلالة © أنه يسقط 
الأخوة للأم وهم لا يدلون به وكذلك يسقط ولده لما سقط به ولد الأم وعليه الفرع 
يبطل فإن الجد وابن الأخ وأولاد الأخ لا يدلون به وقد ساواهم في الدرجة . 

4 - لأن هذا ابن أبي الميت وذاك أبو أبي أم الميت واختيارهم بقوة تعصيبه 
بدلالة أن يعصب أحته غلط . 


. ) ٠١١/۲۹ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) أي أن الكلالة تطلق على الورثة ليس فيهم ولد ولا والد وهو ما ذهب إليه أهل الكوفة وأهل المدينة . 
انظر : المبسوط ( ٠١١/۲۹‏ ). 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) الإدلاء إلى الميت : التوصل إليه » يقال أدليت الدلو أي أرسلتها إليه . انظر : أنيس الفقهاء ص ٠٠۲‏ . 
(5) انظر : المجموع شرح المهذب ( ٠٠١/١١‏ ) ء مغني الحتاج ( ١١/۳‏ ) » ونهاية امحتاج ( ٠١/١‏ ) . 
(5) انظر : مغني الحتاج ( ١١/7‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) انظر : مجموع شرح المهذب ( ٠١٠/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( 11/17 ١7‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠١/١‏ ) . 
(۸) في ( ن ) : [ أبواب ] . 

(5) أي أن الجد والأخ على منزلة واحدة من الميت لأن الجد أبو أبيه والأخ ابن أبيه » والجد له تعصيب ورحم › 
والأخ له تعصيب من غير رحم فلم يسقطه الجد كالابن والبنت إذا اجتمعا . انظر : المجموع شرح المهذب 
)۱۱۷/۱١(‏ . 

. ) ساقطة من ( ن‎ )٠١١( 


ميراث الجد مع الأخوة ۳۹4/۸ 


4 - لأن الأخ يعصب أخته لقوتها في نفسها فلحقت به فأما أن تكون لقوة 
التعصيب فلا . ! 

- ولأن الجد عصبته تلى في مال الصغير كنكاحه بغير كفاءة كالأب ولأنه 
يملك بيع ماله من نفسه كالأب © . 

١‏ - والدليل على أن الولادة مؤثرة في الإرث أن أهل الملتين لما ارتفعت الولاية 
بينهم لم يتوارثوا (© ؛ لأنهما تساويا في الإدلاء إلى الميت وفي التعصيب بقرابتهما 
وأحدهما لا يجرى بينه وبين الميت قصاص ©©) ولا يجب عليه الحد بوطء جاريته ©) 

يثبت الاستيلاد بوطء جاريته فصار في هذه الأحكام كالأب ولا أنتفت هذه الأحكام 
في الأخ جرى مجرى الأخ وابن العم . 

۲ - ولأن الانتساب يقع إليه كالأب الذي يقع الانتساب إليه © ولا جاري 
في عمود النسب . 

۴ - لأن النسب إلى الأولاد والأخوة خارجون عن عمود النسب 
كالأعمام ”“ ولأنه عصبة يسقط ولد الأم كالابن © . 

4 - ولا يلزم بنت الابن ؛ لأنها ليست عصبته ولأنه يرث بالتعصيب تارة 
وبالسهم تارة أخرى كالأب (' 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۸۲/۲۹ ) » تبيين الحقائق ( 70/5 ) يجاب عن ذلك با ذكره الماوردي : « وأما 
استدلالهم بولاية الجد في المال والتزويج فليس ذلك من دلائل القوة في الميراث » ألا ترى أن الابن لا يلي ولا 
يزوج وهو أقوى من الأب » . انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 195/٠١‏ ) . ش 

(۲) انظر : المبسوط ( ۳۰/۲۹ ) ء تبيين الحقائق ( 7١9/5‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۸۲/۲۹ ) ء المغني لابن قدامة ( ٠١/۷‏ ) . 

. ) ۲۷١/۳ ( انظر : الاختيار‎ )٤( 

١ه‏ ) المبسوط ( ۱۸۲/۲۹ ) تبيين الحقائق ( 737١/5‏ ) . 

(5) قال السرخسي ل ل ل ل انظر : 
البسوط ( ۱۸١ 4١80/59‏ ) . 

(۷) انظر : الاختيار ( ۱٦۷/٤‏ ) وما بعدها . 

(۸) أي أن الابن يحجب ولد الأم من الميراث فكذا الجد يحجب من الميراث . انظر : المبسوط ۲۹ 2 ١8٠١‏ . 
)٩(‏ قال في التبيين : « والجد كالأب إن لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم » أي أن الجد يأخذ حكم الأب من 
الإرث بالفرض والتعصيب » . انظر : تبيين الحقائق ( 7710/5 ) . 


0 - فإن قيل : هذا يدل على قوة تعصيبه الابن بالأمرين وهو أقوى من الأب ” . 

5 - قلنا : لم يستدل بها على قوة التعصيب وإنما استدللنا به على أن تعصيبه 
وک ان وا الآن' ايه الاين يرث الله يكرت ارثا تحب أن جرت هكرت انا 
لاه پیل أن یکر اناه ولا يكون هو ابرق 83 , 

۷ - ولان الجد يدلى بابنه والأخ يدلى بأبيه فصار كالعم ولأن الجد يدلى بابنه 
يجب [ والأخ يدلي بابنه فلما اجتمع الأب والابن كان الابن أولى بالتعصيب كذلك 
من يدلي بالابن ] 2 أن يكون أولى من الأخ الذي يدلى بأبي الميت . 

۸ - فإن قيل : فيجب أن يكون الجد أولى بالتعصيب من ابن الابن ©© . 

68 - قلنا : ابن الابن وإن كان يدلى بأبيه فإنه يدلى أيضًا بابن الميت » فلذلك 
لم يكن ال جد أولى منه بالتعصيب والأخ لايدلى بابن نفسه ولا بابن الميت ولا يساوي 
من يدلى بابن على أي وجه كانت البنوة . 

٠‏ - ولأن الأخ يشارك أب الجد عند مخالفنا والجد يسقط أباه فوجب أن 
يسقط كل عصبة تجري مجرى ابنه 29 . 

0 - ألا ترى أن الأب لما أسقط ال جد أسقط كل عصبته أجرى مجراه كالأخوة “ 


)١( .‏ قال الماوردي في الحاوي : « ثم لما كان المعنى في الابن أنه لما كان أقوى من الأب أسقط الأخوة المدليين بالأب 
فلما لم يكن الجد أقوى من الأب لم يسقط الأخوة المدليين بالأب » . انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ١514/٠١‏ ) . 
(۲) أي أن كل من الابن والجد عصبة بنفسه فيستويان في كونهما عصبة » . انظر : تبيين الحقائق ( 718/7 ) » 
مجمع الأنهر ( ۷١۳/۲‏ ؛ 54/ ) . 

(۳) قال السرخحسي : « فإذا كان في الموضع الذي كان الجد ميئًا يجعل ابن الابن قائمًا مقام الابن في حجب 
الأخوة من أي جانب كانوا وكان معنى القربى والاتصال فى جانبه مرجححا فكذلك إذا كان ابن ابن الميت ميمًا 
يكون الجد قائمًا مقام الأب في حجب جميع الأخوة زيكرن اتضاله وقرّيه إلى :اميت تالت اتصالا مرا : 
انظر : المبسوط ( ١9/7/59‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(5) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١88‏ . 

(1) قال النووي في المجموع : ١‏ ولا يرث بنو الأخوة من الجد لأن الجد أقرب منهم فأسقطهم » . انظر : 
المجموع شرح المهذب ( ٩١/١١‏ ) . 

)۷( قال في مجمع الأنهر : 0 وأقربهم- أي أقرب العصبات- جزء الميت وهو الابن وابنه وإن سفل لدخوله 
في اسم الولد وغيرهم محجوبون بهم » . انظر : مجمع الأنهر ( ۷٥۳/۲‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۸/۹ ) » 
المغني لابن قدامة ( ۲١/۷‏ ) » الشرح الكبير ( 5۸/۷ ) . 
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والابن لما أسقط [ ابن نفسه ] “ أسقط كل عصبة تساوي ابنه وهو بنو أخته © . 

5 - ولأن العصبة إذا لم يساووا لم يفضل (© بعضهم على بعض فلما انفرد الجد 
بسهم لا يساوي فيه الأخوة دل على أنهم لا يتساوون 29 ولأن كل ذكر تقدم (“ الجد 
على ابنه تقدم عليه كابن العم فلما قدم الجد على ابن الاخ لذلك تقدم على الاخ يبين ذلك 
أن العصبات إذا تنوعوا فالنوع الأول يكون مقدمًا قرب أم بعد فلهذا تقدم ولد الأخ على 
العم كما يقدم أبوهم فلما قدم الجد على ولد الأخوة [ ولأن الأخوة ] 29 لا يتساوو ‏ . 

۴ - ولأنهم اتفقوا في زوج وأم وجد وأخ أن الأخ يسقط فلو ساوى الأخ الجد 
في التعصيب لم يسقط معهم في هذه المسألة © . 

4 - فإن قيل : إنما يتساويان في التعصيب وقد سقط تعصيبهما هنا وإنما 
يستحق الجد بالفرض © 

٥‏ - قلنا : غلط لأن الجد لا يستحق الفرض إلا مع الولد 20 كما لا يستحق 
الأب الفرض إلا مع الولد ويدل عليه قوله الكت : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض فلأولى عصبة ذكر » "“ فتعصيب الجد نوع غير تعصيب الأخ فيجب أن 


. ] في ( ن ) : [ بين نفسه‎ )١( 

(۲) قال السرخسي  :‏ ألا ترى أن من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فإنه يقدم على من ليس بعصبية 
ولا صاحب فرض وما كان ذلك إلا لاعتبار المدلى به » . انظر : المبسوط ( .00/7 ) . 
TED‏ 

)٤(‏ إذا اجتمع الجد والاخوة سوى البنات فإنه يوفر عليهم فرائضهم ثم ينظر إلى ما بقى فإن كان السدس 
يعطى للجد وإن كان أقل يكمل له السدس وإن كان أكثر من السدس ينظر للجد إلى المقاسمة وإلى سدس 
جميع الال فأيما كان خيرًا له ذلك والباقي للأخوة . انظر : المبسوط ( 184/155 ) . 

(5) في ( ن ) : [ يقدم ] . 

(7) ما بين المعكوتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) قال في معين الحكام : « وأما العصبات فأقربهم الابن » ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد إن علا » 
ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب » ثم ابن الأخ لأب كذا بنوهم وإن سفلوا » ثم العم لأب وأم » . انظر : معين 
الحكام ص 475 » مجمع الأنهر ( ۷٥۳/۲‏ ) › تبيين الحقائق ( 518/1 ) . 

(۸) انظر : المبسوط ( ۱۹۲/۲۹ ) . (9) انظر : النكت ورقة ۱۸١‏ ء المجموع )۱١۷/١١(‏ . 
)٠١(‏ أي أن بالولد يستحق الفريضة من له اسم الأبوة وبهذه الفريضة إنما يستحق السدس قال تعالى : 
8 وريه لکل وجب ينا اشد 4 . فلا ينقص نصيب الجد عن السدس . انظر : المبسوط ( ٠.) ۱۸١/۲۹‏ 
)۱١(‏ صحيح البخاري ( ۱۸۸/۸ ۰ 189 ) باب ابن الابن » باب ميراث الجد مع الأب » صحيح مسلم = 


۵٥ ۰/۸‏ ا کتاب الفرائض 


يكون الفاضل لأولاهما . 

٠‏ - وقد أجمعوا أن الأخ ليس بأولى بالفاضل من الجد فلم يبق إلا تساويه أو 
يكون الجد أولى منه ولا يجور أن يساويه )0 لان عذدد الإخوه إذا كثر لم يساويهم 
فانفرد بنصيب هو أوفر من نصيب أحدهم ويرث مع الولد دونهم وسقط ولد الأم ولا 
يسقطونه فدل على أنه أولى بالفاضل من الأخ ‏ . ْ 

4 - ولأن تعصيب الجد نوع مخالف لتعصيب الإخوة والميراث لا يشترك 
فيه عصبتان مختلفتان كما لا يشترك الأعمام والإخوة والموالى بسائر 29 العصبات 
ولأنه عصبة يرث معه الأولاد كالأب 9©) ولأن الميراث إذا تعلق بجهة تعصيب لم 


فيما رواه ابن عباس قال : قال رسول الله يله » ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر » صحيح 
مسلم باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( ۱۲۳۳/۳ ) . )١(‏ في (ن ) : [ بتساويه ] . 
(۲) قال السرحسي  :‏ إن على قول زيد تعتبر المقاسمة خيرًا له من ثلث الال وعند على تعتبر المقاسمة ما 
دامت خيرًا له من سدس الال وجه قوله : إن ال جد إنما امتاز من الأخوة بمعنى الولاء واسم الأبوة وبهذا الاسم 
والمعنى يختص باستحقاق الفريضة وفريضة الأب بالنص السدس «[ وَلأَبْويَهِ لكل وجب َنبا الشدش ) ثم 
الجد مع الأخوة بمنزلة الأب مع الأولاد لأن الأخ ولد ومن يدلى به الجد وهو الأب ثم فريضة الأب مع الولد 
السدس لا ينقص عنه فكذلك فريضة الجد مع الأخوة السدس لا ينقص عند ذلك بحال واعتبار العصبية لتوفر 
. المنفعة عليه فإذا كانت الفريضة أنفع له قلنا بأنه يعطى فريضته وذلك السدس . انظر : المبسوط ( 185/59 ) . 
يجاب عن ذلك أن كل شخصين إذا اجتمعا في درجة واحدة وكان أحدهما يجمع بين التعصيب والرحم 
والآخر ينفرد بالتعصيب دون الرحم كان المنفرد بالتعصيب أقوى كالابن إذا اجتمع مع الأب فلما كان الجد 
جامعًا للأمرين والأخ مختص بأحدهما وجب أن يكون أقوى لأن الجد والأخ كلاهما يدليان بالأب كالجد 
يقول أنا أبو الميت والأخ يقول أنا ابن الميت فصار الأخ أقوى من الجد لثلاثة معاني منها : 
-١‏ أن الأخ يدلى بالبئوة والجد يدلى بالأبوة والإدلاء بالبنوة أقوى . 
؟- أن من يدليان به وهو الأب لو كان هو الميت لكان للجد من تركته السدس وخمسة أسداسها للابن . 
-٠‏ أن الأخ قد شارك الميت في الصلب وراكضه في الرحم وإذا كان الأخ أقوى من ال جد بهذه المعاني الثلاثة 


كان أقل أحواله أن يكون مشاركا له في ميرائه ڈ يدل قن ولاك اصرح ره فنعا جين رسو عدن يو" 


الخطاب » وزيد » وعلي . انظر : الحاوي الكبير ( ۱۹۲/۱۰ ) 

() قال الي في ريب العصبات : الأ الان لان وان سل » ثم الأب ثم أب الأب وإن علا » ثم 
الأ لأب وأم ثم الأخ لأب » ثم ابن الأخ لأم ثم ابن الأخ لأب وإنما قدموا على الأعمام ؛ لأن الله 0 
الإرث في الكلالة للإخوة عند عدم الولد والوالد بقوله تعالى : ر برا إن آم ین لا وذ 4 فعلم 

أنهم. مقدمون على الأعمام إلى أن قال ثم المعتق . انظر : تبيين الحقائق ( 788/5 ١‏ ۲۳۹ ) . 

)٤(‏ قال السرخسي : « وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود الجد يقوم مقام الأب في 
الإرث مع الأولاد » . انظر : المبسوط ( ١0/58‏ > 9). يجاب عن ذلك : أن الأب لا يحجب أولاد 


ميراث الجد مع الأخوة اسل لل —m‏ ۳۹91/۸ 


تشاركها (© جهة أخرى وإنما ينتقل الإرث بانقطاع الجهة كالأولاد (© والأب. يرثوا 
بالولاء ”“ فما دام جهة الولاء لا ينتقل الميراث إلى غيرها . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : # لَرَجَالٍ ضيب يما يرك لدان زوق 4 © . 

8 - قالوا : وقربة الجد والأخ واحد انپا يدليان الأب فيقدم ولد الأخ على 
ولد الجد ”“ وتراكض ٠”‏ الأخوات في رحم واحد © وخرجا من صلب © . 

- والجواب : أن الآية تقتضي استحقاق الأقرب للميراث والقرب قد يكون 
بالتساوي في الدرجة وقد يكون بقوة الجهة 29 لدلالة أن الأخ للأب والأم في درجة 
الأخ للأب وهو أقرب لقوة في نفسه وال جد أقرب عندنا من الأخ فهو أولى "© . 

. فأما تراكضهما في رحم واحد وخروجهما من ظهر واحد فمزية ا جد أولى‎ - 0١ 

5 - لان اميت رمه والتعصين أكد من المشاركة بدلالة الأب ۳ وتقديم 
ولد الأخ على ولد الجد لا يدل على قرب الأخ لأنه لو كان كذلك لكان أولى 0 
من الجد وهذا لا يقوله أحد . 


= اميت ولأن يحجب أولاد الأب فلم يقمه الجد مقامه انظر : النكت ورقة ١88‏ . 
)١(‏ في ( م ) : [ يشاركها ] . 
(۲) قال السرحسي : « وإذا تفاوتا في الدرجة فمن يكون أمسهما قربا أولى » . انظر : المبسوط ( ٠۷١/۲۹‏ ) » 


مجمع الأنهر ( ۷٠١/۲‏ ) . (۳) في ( م ) : 1 بالأولاد ] . 
)٤(‏ سورة النساء : الآية ۷ . انظر : الحاوي الكبير ( ۱۹۲/٠٠١‏ ) » امجموع ( 1١7/1١7‏ ) » المنتقى للباجي 
(5/؟؟؟ ). 


(5) انظر : كشاف القناع ( 2١8/54‏ ) ء المقنع ( ٤٠١۳/۲‏ ) . 

(1) ترئكض القوم : ركضوا معًا والركضة والدفعة أركضت الحامل : ارتكض الجنين في بطنها فهي مركضة 
ومركض جمع مراكض . ومرتكض الماء : موضع مجمله . انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص ۲۷۷ » 
المعجم الوسيط ( ۲۰۷/۱ ) » لسان العرب ( ۱۷١۹/۳‏ ) . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير في ( /٠١‏ ۱۹۲ ) . (9)انظر : المبسوط ( ۱۳۹/۲۹ ) . 

)٠١(‏ قال الزيلعي : « وال جد أب ألا ترى أنه يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا في 
لميراث . انظر : تبيين الحقائق ( 78/5 ) » المبسوط ( ٠١١/۲۹‏ ) . يجاب عن ذلك : أن كلا من الأخ والجد 
يدليان بالأب قال الماوردي : فكانوا بمقاسمة الجد أولى من سقوطهم له . انظر : الحاوي الكبير ( 1517/٠١‏ ) . 
)١١(‏ قال الزيلعي : « والجد أب ألا ترى أنه يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا 
في الميراث » . انظر : تبيين الحقائق ( ۲۳۸/۹ ) » المبسوط ( ۱۸۸/۲۹ ) » مجمع الأنهر ( ۷١۳/۲‏ ) . 


40/۸ س سس کتاں الفرائض 


۴ - قالوا : كل من أخته لم يسقط الجد كالابن وعكسه العم وابن العم © . 
‰4 - قلنا : تعصيبه لأخته إنما هو لقوتها لا لقوته لأنها ورثت بمعنى لا يرث به 
وهو / الفرض وساوته في الرتبة فلحقت به والكلام في قوة تعصيبه " . 
448 - ولأن الجد لا لم يسقط جد الجد لم يسقط ولده فلما أسقط ولد الأخ 
ذكره على أنه يسقطه كما أنه لم يسقط ولد العم أسقط العم . 
5 - قالوا : الأخت ترث نصف الال بالفرض فلم يسقطها الجد كالبنت © . 
۷ - قلنا : الجد لا يسقط ولكنه في درجتها فلم يسقطها فيسقط ولد الأخ ١‏ . 
4 - ولأن الجد قرابته نوع غير قرابتها فلو لم يسقطها لم يعين فرضها 
كالعم © وكما لا يعين الجد فرض البنت وإنما يرث الباقي بالتعصيب ”“ تعصيبا . 
8 - فلما قالوا : إن الجد عين فرضها علم أنها مخالفة للبنت التي لا يتعين 
فرضها الجدة 
٠‏ - قالوا : الإخوة كالأولاد لأن الواحد يرث جميع الال والآخر النصف 
والأختين الثلثين فإذا اجتمع الذكور والإناث اقتسموا للذكر مثل حظ الأنثيين © . 
0١‏ - ولأن الأخ يقول : أنا ابن أبي الميت وال جد يقول : أنا [ أبو الميت ع © 
فكان الأب كالأخ يدلي بالبنوة 29 » لأن الخ سرد اياحض واد رت 


. ) 157/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير ج‎ )١( 

(۲) قال السرخسي : « إن الباقي بعد نصيب الفريضة يستحقه العصبة بالنسب والأخ عصبة » وأما الأخحت 
فليست بعصبة في نفسها وإنما تعتبر عصبة بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة » . انظر : المبسوط ( ٠١۷/۲۹‏ ) . 
(۳) انظر : النكت ورقة 188 » المجمع ( ۱١۷/١١‏ ) . 

)٤(‏ قال السرحسي : « إن الجد لا يعصب من في درجته من الإناث كال جدة فكذا لا يعصب غيرها بمنزلة 
العم ولأن الأحت مع الجد بمنزلة الابن من الأب ثم الإبنة لا تصير عصبة بالأب فكذلك الأحت لا تصير 
عصبة بالجد انظر : المبسوط ( 1۸۸/١۲۹‏ ) . ' ' 

(0) قال السرخسي : « إن الأنثى تصير عصبة عند اتحاد السبب فأما عند اختلاف السبب فلا » فالسبب في 
حق الجد غير السبب في حق الأحت تصير عصبة به بخلاف الأخ » . انظر : المبسوط ( ۱۸۷/۲۹ ) . 
)٦(‏ قال السرخسي : « إن الابنة ضاحبة فرض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض والجد عصبة مع سائر 
أصحاب الفرائض ويقاسم الإخوة والأخوات ما بقي فكذلك مع الابنة . انظر : المبسوط ( 185/55 ) . 
(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١88‏ . 

(۸) في (م ) : [ أبواب ] . (5) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۸١‏ . 


١ 


ميراث الجد مع الأخوة 40۳/۸" 


بالتعصيب تارة وبالسهم أخرى وهذا مخالف للابن ١‏ 

۲ - والجواب :أن هذه الطريقة ف اترجيح تقعضي تقهم الأخ على المد وهو 
خلاف الإجماع ”2 . وطريق الاجتهاد إذا أدى إلى ما يخالف الإجماع © دل على 
رظ : 

۳ - لأن الإجماع مقطوع بصحته وقولهم هذا هو القياس أو لإجماع 
الصحابة يرد لأصولهع لأن من مذهب الشافعي أن القياس الصحيح لا يختص فإذا لم 
يكن أجراه سقط قط وول على فساده . 

٠4‏ - فأما قولهم أن الأخ يدلي بالبنوة والجد بالأبوة ©» فيبطل بأب الجد وابن 
الأخ لاا في درجة واحدة وابن الأخ يدلي بالبنوة © والجد أولى منه وكذلك العم أبو 
الجد يدليان بالجد وأحدهما أبوه والآخر ابنه ثم الجد أولى من العم وإن كان يدلي 
بالبنوة . 

. ° فأما قولهم أن الأخ يستحق بالتعصيب الحض والجد يستحق تارة بالسهم‎ - ٠ 

5 - فهذا لودل على ضعف تعصيبه [ يدل عليه نسب الأب وهذا لم يقوله 
أحد . ولأن الجد يستحق الثلث ] © ويحجب عنه فيستحق بالسهم والأخ يحجب عن 
التعصيب فلا يستحق شيًا فدل على قوة سبب الجد © . ش 
14.07 - قالوا : الإخوة يجرون في اليراث مجرى الأولاد بدلالة تعصيب 


)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ( 197/٠١‏ ) » المجموع ( ۱١۷/١١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠١/۷‏ ) » الشرح 
الكبير ( ٩/۷‏ ) . 

(۲) قال السرخسي : « جعل الجد كالأخ لأب وأم يؤدي إلى تفضيل الأخ لأب وأم على الجد وهذا ساقط 
بالإجماع فإن الجد لا ينقص نصيبه عن السدس بحال وقد ينقص نصيب الأخ عن السدس فكيف يجوز 
تفضيل الأخ على الجد في الميراث ؟ » . انظر : المبسوط ( 181/99 ) . 

(9) في ( ن ) : [ استماع ] . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( ۱۹۲/۱۰ ) ء المجموع ( 1١١1/95‏ ) . 

(5) انظر : تبيين الحقائق ( 78/1 ) » مجمع الأنهر ( ۷١۳/۲‏ ) » الاختيار ص ١54‏ . 

.)١191؟/1١١‎ ( الحاوي الكبير‎ » ۱۸١ انظر : النكت ورقة‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) قال السرخحسي : « إن استحقاق الجد باعتبار العصوبة فيعد أقوى سببًا من أولاد الأب . انظر : المبسوط 
(848/59١ا).‏ 


۸ س کاب الفرائض 


الأحوات وانفراذ الواحدة بالتصف ومن جرى فى الميراث. مجرى غيره ممن لا يسقط 
أحدهما لا يسقط الآخر إذا لم يكن يدليان به يدل عليه الجدتان لما أجرى مجرى واحد 
[ لم يحجب ] 2 أحدهما من لا يحجب الآخر إذا لم يدل بها (" . 

۸ - قلنا : لسنا نسلم أن الإخوة يجرون في الإرث مجرى الأولاد ولأن الولد 
لا يحجب والإخوة يحجبون ^ والأولاد. يسقطون تعصيب الأم و يسقطون به 
والولد الواحد يحجب الأم من الثلث إلى السدس ولا يحجبها الأخ الواحد وليس إذا 
N‏ 

6 - لأن الجد يجرى مجرى الوالد في الإرث بالسهم تارة وبالتعصيب أخرى 
فليس له حكم الأب عند مخالفنا © ثم هذا يبطل بنت الابن فإنها أجريت في الميراث 
مجرى البنت ويحجبها النقصان ولا يحجب البنات بعضهن بعضًا © . 

۰ - 9 : الجد لا يحجب الأم إلى السدس فلم يسقط الأخ كالعم © . 

9 - قلنا : والأولاد أيضًا لا يحجبها | إلى فرض الزوج ‏ *» مستحق ثم الأب 


. ] في (ن ) : [ من يحجب الآخر‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( 17/7 ) » الشرح الكبير ( 47/1 ) » المغني لابن قدامة ( ٥٤/۷‏ ) » الحاوي 
للماوردي ( ۱۹۲/۱۰ ) . 

(۳) قال في مجمع الأنهر : « وأقربهم TS‏ جزء الميت وهو الابن وابنه وإن سفل لدخولهم 

في اسم الولد وغيرهم محجوب بهم لقوله تعالى : «( یی آله ذه ادص للذ يل حط الْأُسَبي 4 . 

انظر : مجمع الأنهر ( ۲ )ء الاختيار ص5١‏ » تبيين الحقائق ( 8/5؟؟ ) . يجاب عن ذلك أن 
البنتين أقوى حالا من الإخوة بدليل أن الإخوة يسقطون بالبنتين » ثم ثبت إن البنتين لا يسقطون انظر : المجموع 
للنروي 1١١8/١5 ١‏ ).. 

. 1717 الاختيار ص‎ » ) ۷٠١/۲ ( انظر : تبيين الحقائق ( 71/5 ) » مجمع الأنهر‎ )٤( 

(5) قال السرخسي : « جملة من يرث من الأولاد ستة نفر : الأب » والجد لأب وإن علا ء والأم » والجدة أم 
الأم أو أم الأب » والزوجة ولا يرث غير هؤلاء مع الابن بالفريضة » ولا يكون غير هؤلاء صاحب فرض . 
(7) أي أن للواحدة فصاعدًا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة للثلثين ومن ثم فإن بنت البنت تحجب 
حجب نقصان من النصف إلى السدس مع وجود البنت الصلبية . انظر : تبيين الحقائق ( ۲۳٤/٦١‏ ) » مجمع 
الأنهر ( ۷٠١۲/۲‏ ) » الاختيار ( ٠١١۷/٤‏ ) . 

(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ » امجموع شرح المهذب ١١7/15‏ . ۰ 
(۸) أي أن الزوج لا يحجب حجب حرمان أبدًا وإن كان يحجب حجب نقصان قال في الاختيار : « ستة لا 
يحجبون أصلا الأب » الابن » الزوج » الأم » البنت » الزوجة » . انظر : الاختيار ص ١55‏ . 


۳406/۸ 


ميراث الجد مع الأخوة 
والابن فى درجة واحدة فتفاضلا فى الإرث والجد والأم يتساويان فى درجة واحدة لم 
يفضل عليها واستوفت سهمها ( . 

٠ ۲‏ - ولأن ابن الابن يقوم مقام الابن في الإرث 7" ثم لا ينقص ابنته الصلب من 
التصف ار ل و 8 e e‏ 
يحجب الأم إلى السدس فجاز أن يحجبها الأب 9" 

١.١“‏ - ومن يدلى بالجد لا يحجبها وهم الأعمام وكذلك ©" الجد لا يردها إلى 
السدس © . 

‰4 - قالوا : شخص ٠‏ يدلي بالأب فلم يحجب الأخوة كالجد 20 . 

١|.‏ - قلنا : لما لم يحجب أولاد الإخوة لم يحجب أباهم وا حجب الجد 
أولاد الإخوة كذلك أباءهم 010 1 

4 - قالوا : الأخ والجد عصبتان والجهة التي صار إليها عصبته واحدة فتساويا 


(1) قال عبد الله بن عباس 9 في إحدى الروايتين عنه إذا تركت زوبجا وأا وجلا فعنه في | إحدى الروايات قال : 
النصف الباقي بين الأم والجد نصفان لأن الممتنع تفضيل الأنثى على الذكر بسبب الولاء فأما بعد التسوية بينهما غير 
ممتنع كما في حق الأبوين مع الابن يوضحه أن في جانب الجد فضيلة الأبوة والبعد بدرجة وفي جانبه الأم فضيلة 
القرب بدرجة ونقصان الأبوة فاستويا فيكون الباقي بينهما نصفان . انظر : المبسوط ( )۱۹١/۱۹‏ . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ )2 مجمع الأنهر ( ۲ )۰ تبيين الحقائق ( 775/5 ) . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق ( ۲۳١ , ۲۳٤/٦‏ ) . 

. ) ٠١١۷/٤ ( انظر : مجمع الأنهر ( )2 الاختيار ص‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ يساوى ] . 

(5) انظر : الاختيار ص ( 171/4 ) » مجمع الأنهر ( ۷٠۰/۲‏ ) » تبيين الحقائق ( 71/1 ) يجاب عن 
ذلك : أن الجد لا يحجب الأم عن الثلث و لم يسقط الأخ كالعم . 

(۷) ساقطة من ( م ) > ( ن ) © (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) قال في الاختيار : « الأم ولها ثلائة أحوال : السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الأحوة والأخوات من 
أي جهة كانوا » والئلث عند عدم هؤلاء » . انظر : الاختيار ( ١55/4‏ ) . 

(ك)ي 1:80[ حص 

. ٠۹۲ ورقة‎ ٠١ انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )٠١( 

(۱۱) انظر : مجمع الأنهر ( ۷١١/۲‏ ) » قال في باب الحجب ا ا ا 
جزء أبيه وهم الأخوين لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا» 


۸ کتاب الفرائض 

وانفرد الأخ بأنه ركض مع أخته في رحم واحد فصار كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب 20 . 

9.6907 - قلنا : وال جد قد انفرد عن الأخوة لمعنى أقوى من تراكضهما (© في رحم 
ولهذا قدم الأب على الأخ ”° . 

۸ - قالوا : قوة الفرع تدل على قوة الأصل وفرع الجد ابنه وهو العم وفرع 
الأخ ابنه ثم كان ابن الأخ أولى من العم فدل على أن أصله أولى © . 

8 - قلنا : الجد فرعه الأب وهو أولى من الإخوة وأولادهم فدل في هذا الفرع 
على قوة أصله ويبطل ما قالوه ؛ لأن الجد أولى بالميراث من العم ”“ [ وابن العم أولى 
بالميراث من عم الأب ] 2١‏ وهو في غير ميراث الجد ولم تدل © قوة الفرع على قوة 
أصله يإجماع كذلك في مسألتنا © . ظ 

٠‏ - قالوا ! الأخ والجد يدليان بالأب ولو مات الأب كان أولاده أقوى في 
استحقاق ميراثه من أبيه فدل على أن أولادهم أقوى وكان أولى 0 , 

۹٠۲١‏ - قلنا : بيطل بأن 20 الجد والعم يدليان بالجد ولو مات الجد كان 
العم أولى بالميراث ثم كان أب الجد أولى بميراث الميت من ابن الجد الذي ('© هو 
العم . ٠‏ 

۲ - قالوا : الجد لا يحجب الولد ولا يصير الولد مسلما يإسلامه 29 . 

۴ - قلنا : هذه المعاني وإن يخالف فيها الأب لم يمنعه من الإرث من ولد 
الولد كذلك لا يمنعه من إسقاط الأخ ولأن النبي بي جعل الولد يهوديًا بتهويد © 


. ١88 انظر : الكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(۲) تراكضها : أركضت الحامل ارتكض الجنين في بطنها فهي م ركضة ومرتكض الماء موضع مجمعة › 
وتراكض القوم : ركضوا معا » والركضة الحركة والدفعة . انظر : لسان العرب ( 17١5/7‏ .) » المعجم 
الوسيط ( 770/١‏ ) »ء المنجد في اللغة والإعلام ص ۲۷۷ . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۸۲/۲۹ ) . )٤(‏ انظر : الحاوي الكبير ( ۱۹۲/۱۰ ) . 

(ه) انظر : المبسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷١٠۳/۲‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في (م):[يدلع]. (۸) انظر : المبسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ ) . 

(9) انظر : الحاوي الكبير ( ۱۹۳/۱۰ ) . ١١‏ ) في ( م ) : [ باب ] . 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 

. ] في ( م ) : [ شهد‎ )۱۳( . ) ۱١۹۳/٠١ ( انظر : الحاوي‎ )١۲( 


ميراث الجد مع الأخوة : ۳40۷/۸ 
الأب ٠‏ فلو ضار :مسلا بجده لم يتهود بأبيه © . 

64 - وهذا خلاف النص وإنما لم يجز الولاء لأن الولاء كالنسب فيستحيل أن 
يثبت من أحذ ولم برك مر الات الجد فلم يجز ولاءه ولما عتق بعتق الأب جاز أن 
يجري الولاء (© . 


# # # 


. ] في ( م ) : [ بابنه‎ )١( 
. ۱۸۸ ص‎ / ٤ انظر : المبسوط ( ۳۹/۳۰ ) » الاختيار‎ )۲( 


40۸/۸ 


oO mI مسئه‎ ||| 


مال المرتد لورثته المسلمين 


٥‏ - قال أبو. حنيفة : ما اكتسبه المرتد فى حال إسلامه لورثته المسلمين وما 
اكتسبه ف حال ردته فىء 5 

45 - وقال أبو يوسف ومحمد : جميع ذلك لورثته 00 

۷ - وقال الشافعي : جميعه فيء وهل يخمس › فيه قولان © . 

۸ - لنا : ما روى الأعمش عن أبى عمر الشيباني عن علي أنه جعل ميراث 
المرتد لورثته من المسلمين . وعن ابن مسعود أنه قال : ميراث المرتد لورثته » وعن معاذ بن 
جبل أنه قال : يرث المسلم الكافر 29 » وعن زيد بن ثابت © قال : أرسلنى أبو بكر إلى 
أهل الردة لأقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين ©© ولا يعرف لهؤلاء الجماعة مخالف 29 . 

6848 - قالوا 5 روي أن معاوية 9 کن لق زيد بن ثابت وابن عباس في ذلك 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۱۰۰/۱۰ ) » ( ۳۷/۳۰ )» بدائع الصنائع ( ١8/9‏ ) ء حاشية رد امحتار على الدر 

اغختار ( ١54/4‏ ) ط دار الفكر » البناية على الهداية ( /١5/5‏ ) » الفتاوى الهندية ( 156/1 ) » مجمع 

الأنهر ( ۷4۹/۲ ) » معين الأحكام ص 4١١‏ » الهداية ( ٠٠١/۲‏ ) . وهو رواية عن أحمد انظر : المغني 

لابن قدامة ( ۱۷٤/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۱1۷/۷ ) المقنع ( ۲ )ء كشاف القناع ( ٤۷۸/٤‏ ) . 

(۲) انظر : المجموع للنووي ( 51/17 ) وبه قال مالك انظر : جوهر الإكليل ( ۳۳۸/۲ ) » مواهب الجليل 

475/19 ) » حاشية الدسوقي ( 487/4 ) المنتقى ٠١ ٠/٦‏ ) » وبه قال أحمد في رواية عنه وهو الصحيح 

في المذهب عنه انظر : المقنع ( 450/7 ) »> كشاف القناع ( ٤۷۸/١‏ ) » الفروع ( ١١/١‏ ) 

ل يم سس لير اس مه 

(.0/8" )ء مجمع الأنهر ( ۷٤۸/۲‏ ) ء المغني لابن قدامة ( ۱١١/۷‏ ) . 

(4) هو : زيد بن ثابت أبو سعد » ويقال أبو خارجه الخزرجي البخاري المدني . شيخ المقرئين » والفرضيين › 
مفتي المدينة » كاتب الوحي ‏ وكان من حملة الحجة » أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة تعلم السريانية في 

سبعة عشر يومًا » روى عن : النبي به وروی عنه : ابنه سليمان توفي : سنة حمس وأريعين عن ست 

وخمسين سنة . انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء ( ٠۷١/۱‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 577/1 ٤٤١ ٠‏ ) »> 

التاريخ ( ۳۸١/۳‏ ) مؤسسة الكتب الثقافية بيروت » طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۲۷ . 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 7١7/5‏ ) باب ميراث من علم موته . 

(3) انظر : المغني لابن قدامة ( ٠۷١/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۱۹۸/۷ ) » الزركشي على مختصر الخرشي ( 5175/5 ) . 

(۷) هو معاوية بن ابي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » = 


مال المرتد لورثته المسلمين ۳۹9۹/۸ 
فقالا : « ماله لبيت الال ) . 
٠‏ - قل اال يت صا ميان وير 


ما روى عن علي وابن مسعود (" . 

ES 1۳1‏ © ذلك ولم يذكر أهل 
الفرائض ما ذكروه في شيء من كتبهم . ٤‏ 

۲ - فلو ثبت ما قالوه حملناه على ما اكتسبه في حال ردته أو على ماله | إذا تخبره . 


۰ ۳۳ ۰ - قالوا : روي عن محمد بن نصر المقدسي ( *» في فرائضه عن أبي إسحاق 
عن الحارث 9 عن علي قال في مال المرتد إذا قتل على ردته إلى بيت الال ™, 


أمير المؤمنين » وأمه هند بنت عتبه قل : إنه أسلم قبل أبيه لكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح دعا له النبي م 

فقال الهم اجعله هاديًا مهديا واهديه وبويع له بالخلافة من أهل الشام . روى عن : النبي لے » روى عنه : ابن 

عباس » وسعيد بن المسيب » وعروة ب بن الزبير » وعبد اله بن عامر المقرئ وغيرهم . مات : في رجب سنة ستين 

هجرية . انظر : سير اعلام النبلاء ( ۱۱۹/۳ ) » تاريخ بغداد ( .1/١‏ بام ا ينب 

التهذيب ( ۲۰۷/۱۰ ) » الكاشف ( ۳۱۸/۳ ) . 

(۱) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ۲١ ٤/٦‏ ) باب ميراث المرتد» معرفة السان والآثار للشافعی (۳۱۲/۹» ۳٠۳‏ ) : ط 

دار الكتب العلمية . 

(۲) روي عن علي ڪه أنه جعل ميراث المستورد العجلي لورثته من المسلمين ذكره الطحاوي في شرح معاني 

الاثار ( ؟/ ۲١١‏ ) . 

(۳) روي عن ابن مسعود ڪه أنه قال : « إذا مات المرتد ورثه ولده » وعنه أيضًا قال : « میراثه لورثته من 

المسلمين » . انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( 7١0/9‏ ) . 

: أخرجه البيهقي عن زيد ب بن ثابت في مال المرتد حيث أمره أبو بكر أن يقسمه بين ورثته المسلمين . انظر‎ )٤( 

السنن الكبرى للبيهقي ( 777/5 ) باب ميراث المرتد لمن هو . 

(5) هو : محمد بن نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ولد عام 4 ٠١‏ ه روي عن عبد الرحمن بن الطير وابن 

سلوان المازني » ومحمد بن عوف المزني وعنه الخطيب البغدادي ومحمد بن طاهر وغيرهم مات عام 48 ؟ ه» 

انظر : النجوم الزاهرة ( ١/0‏ بك احير الدع ار وااو 

(7) في (ن) : [الحرث] . وهو : الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارفي أبو زهير الكوفي قال غم 

ابن اجاج حدثنا قتببة بن سعيد قال : حدثنا جرير عن المغيرة » عن الشعبي قال : حدثني الحارث الأعور 

الهمداني وكان كذابًا » وقال عنه يحيى بن معين أنه ضعيف . روى عن : ابن ثابت » وعبد الله بن مسعود » وعلي 
بن أبي طالب » وبقيرة امرأه سلمان الفارسي » روى عنه : أبو السفر سعيد بن يحمد الهمدانى » والضحاك بن 
مزاحم » وعطاء بن أبي رباح » مات : بالكوفة أيام عبد الله ب بن الزبير سنة حمس وستون » انظر : تهذيب الكمال 

في أسماء الرجال ( ١55/‏ ) » ميزان الاعتدال ( 488/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ١45/9‏ ) . 

(۷) انظر : المجموع للنووي ( ٥۹/۱٩‏ ) 


ش ۳۹1/۸ 


كتاب الفرائض 

4 - قلنا : الحارث أنتم لا تقبلون أخباره » وقصة على مشهورة (© وما 
ذكرتموه لا يعرف ولو ثبت جمعنا بين الخبرين وحملنا ما نقلتموه على ما اكتسبه في 
حال الردة » ولان كل حر لا يرثه ورثته من الكفار يرثه ورثته من المسلمين كالمسلم © . 

SS‏ هذا التعليل للاستحقاق لالاعتبار 
ال الررت:: 

. 2 ولأنه على 2 الإسلام بدلالة أن أولاده يجبرون على الإسلام‎ - ۴٩ 

۷ - ولان تسرف فى الس و وازن 9 وغد مخالفنا يجب عليه 
الصلاة والزكاة > ومن كان على حكم الإسلام ورثه ورثته المسلمون كالجنون المسلم . 

۴۸ - ولأنه قتل استحق لنقص أدخله في دينه كالقتل بالزنا ”> ولأنه أبطل 
تقويم دمه فوجب أن يورث كما لو قتل نفسه ولأنها معصية فلا تمنع الإرث عنه كسائر 
المعاصي 0 

4 - ولأن الردة معنى تبطل الأنكحة وتمنع من انعقادها كالموت © . 


5 - فإن قيل :لل فيما فيعم عليه أنه يرث و كلك يورك ولا كان كرتل 
إف4 


لا يرث ولا يورث عنه 
و دس E E EE‏ 
يورث. عنه ولو مات أقاربه لم يرث منهم عند الشافعي . ۴ 
14۲ - احتجوا : بما روى أسامة بن زيد أن النبي علد قال : « لا يرث المسلم 


. قصة على في المستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميرائه بين ورثته المسلمين‎ )١( 
. ) 5514/1 ( انظر : السنن الكبرى للبيهقي‎ 

(۲) انظر : المبسوط ( ۳۷/٠١‏ ) » الوجيز في الميراث ص 1۹ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۳۹/۷ ) . (4) هكذا في النسخ . 

(5) المجموع للنووي ( ۳۲۸/١‏ ) » النكت للشيرازي ورقة 584 » مغني المحتاج ( 458/١‏ ) . 

.) ۳۷/۳۰ (۰ ) ۱۰۰/۱۰ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 

(۷) انظر : المبسوط ( ۰ )ء بدائع الصنائع ( ۱۳۸/۷ ) » الشرح الكبير ( ١78/1‏ ) . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير ( 7١17/٠١‏ ) النكت للشيرازي ورقة ١817‏ . 

(9) قال في الاختيار : « قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » فلا يرث ولا يورث 
ولا يحجب » فإن مات وترك وفاء أدى بدل الكتابة والباقي لورثته الاخقيار ( ١914/4‏ ) 


بإ١‎ 


مال المرقد لورثتة المسلمين حب بيبياإابيل ببببييسس 5451/8 


الكافر ولا الكافر المسلم ) . 

۴۳ - الجواب : أن هذا بعض الخبر وتمامه قوله الط [ لا يفارقه أصل الدين فلم 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وبين يلد ] © : أن الكفر الذي منع ميراث المسلم 
هو الكفر المضاف إلى ملة وذلك لا يكون إلا فى الكافر الأصلى دون المرتد لا ملة له . 

4 - فإن قيل : هذا إنما يقال في الخبرين إذا كان الراوي واحدًا فيكون الزائد 
آولی لأن الراوي الواحد أغفل الزيادة فإما إذا اختلف الراوي خبران/ الخبر الذي استدللنا 
به رواه أسامة بن زيد وما ذكرتموه رواه عبد الله بن عمر وعائشة 

٥‏ - قلنا : بل رزوتى ذلك أسامة » وروى [ مالك عن  ]‏ الزهري عن على 

0 1 
بن الحسين ”عن عمرو بن عثمان ٩‏ عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ر : 
دلا يرث المسلم الكافر ) © . 
ال ل ا o‏ 


1 جه Nga eo‏ 
(۲) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) هو : علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » زين العابدين 
الهاشمي » العلوي المدني . ولد في : الكوفة سنة ثمان وثلاثين . كان ثقة مأمونًا كثير الحديث » ورعًا وكان له 
فضل في الدين وهو من التابعين . روى عن : أبيه الحسين الشهيد » وعن جده مرسلا » وصفية أم المؤمنين » 
وعبد الله بن عباس » روى عنه : أولاده أبو جعفر ومحمد » وعمر ء والزهري » وعمرو بن دينار وغيرهم . توفي 
سنة أربع وتسعين وقيل : خمس وتسعين والأول أصح . انظر : سير أعلام النبلاء ( 585/4 ) » طبقات 
الشيرازي ص ٦۳‏ » حلية الأولياء ( ۱۳۳/۳ ) » وفيات الأعيان ( ۲٠٠/۳‏ ) . 

(4) هو : عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي زوّجه معاوية 
ابنته لما ولي الخلافة وروى عن سعيد المقبري قال : رأيت أبناء صحابة رسول الله يكت يصبغون بالسواد منهم 
عمرو بن عثمان وهو ثقة ليس بالمكثر . روى عن أبيه » وأسامة بن زيد » روى عنه : سعيد بن المسيب » وعلى 
ابن الحسين » وأبو الزناد وآخرون انظر : سير اعلام النبلاء ( 575/4 ) » الكاشف ( ۲۹۰/۲ ) » طبقات بن 
سعد ( ٠١١/5‏ ) تهذيب التهذيب ( ۸۷/۸ ) . (0) رواه النسائي في السنن الكبرى ( 81١/4‏ ) . 
(5) في ( ص ) » (م) : [ هشام ] . هو : هشيم بن بشير بن ابي حازم » واسم بي حازم قاسم بن دينار» 
الإمام شيخ الإسلام محدث بغداد » وحافظها أبو معاوية السلمي مولاهم الواسطي . ولد سنة أربع ومائة . 
سكن بغداد » ونشر العلم بها وصنف التصنيفات » إمام ثقة مدلس . روى عن : عمرو ويثار» وأبي الزيير . 
روى عنه : أحمد » وابن معين » وهناد . توفي : سنة ثلاث وثمانين ومائة . انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء 
١45/1‏ ) » تهذيب التهذيب ( ١١/5ه‏ ) الكاشف ( ١98/«#‏ ). 


الكافر ولا الكافر المسلم » ”“ والراوي واحد وأصل الخبر ما ذكرنا من الزيادة والخبر 
الآخر أغفل أحد الرواة بعضه فكان الرجوع إلى الزائد أولى فإذا وافق أحد الطريقين رواية 
عائشة وابن عمر علم أنه الأصل 29 . 

۷ - قالوا : الراوي قد ينقل الخبر بالمعنى فيجوز أنه سمع « لا يرث الكافر 
المسلم » فيروى لا يتوارث أهل الملتين ؛ لأنه بعض معنى ما يسمع » ولأنه يجوز أن 
يسمع لا يتوارث أهل الملتين فروى لا يرث المسلم الكافر لأنه أكثر مما سمع ° . 

۸ - ق نا ااه ت م قل الم نا قل هاسع ولكن وي عه أل 
بعض اللفظ ٠‏ وجواب آخر أن ردة المسلم عندنا كموته ۳ ولهذا يبطل نکاحه 9 و 
ينعقد له نكاح 29 وتزول ©" أملاكه ويبطل تقويم دمه فلا يجب 0 
ارش“ فإذا مات على ردته حكمنا بانتقال ميرائه في آخر إسلامه إلى ورثته ويرث 
المسلم من المسلم فأما أن يرث كافرا فلا © . 

۹ - فإن قيل : هو في آخر أجزاء 21 إسلامه فكيف يورث الحر 29 . 

٠‏ - قلنا : هو في حكم الميت وإذا تحقق هذا الحكم بقتله أو موته نقلنا المال عند 
الموت بذلك السبب السابق كما ترث المبتوتة (" في المرض عند الموت من آخر جزء من 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 777/7 ) بلفظه باب ميراث المرتد لمن هو ؟ » وذكر الشافعي أن 
هشيمًا لم يسمع من الزهري فقد حكم الحفاظ بكونه غلطًا انظر : معرفة السنن والآثار ( ۷١/١‏ ) دار الكتب 
العلمية . 

(۲) في (م): [الآخرع. (۳) انظر : الحاوي الكبير ( 515/٠١‏ ) . 
(4) قال المرغيناني في الهداية : « ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه » لآن الردة بمنزلة الموت » انظر : 
الهداية ( ۱٦٦/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۳۸/۷ ) » المبسوط ( ٠١۲/٠١‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ۳۷/۳١‏ ) . 

(7) انظر : الهداية ( ۱۹۷/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠۷١/۷‏ ) الشرح الكبير ( ۱١١/۷‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ يزول ] . (۸) انظر : الشرح الكبير ( ۱١۷/۷‏ ) . 

(9) قال المرغيناني في الهداية : « إذا قطعت يد المسلم عمدًا فارتد والعياذ باللّه ثم مات على ردته من ذلك أو 
لحق بدار الحرب ثم جاء مسلمًا فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة » أما الأول فلأن 
السراية حلت محلا غير معصوم بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ث ثم أسلم فمات من ذلك لأن الإهدار لا يلحقه 
الاعتبار » انظر : الهداية ( 159/5 ) . )٠١(‏ انظر : المبسوط ( 70/9٠‏ ) . 

. ) ۲۱۷/۱۰ ( انظر : الحاوي‎ )١١١ . ١814 انظر : التكت للشيرازي ورقة‎ )١١( 

)١1(‏ في ( ن ) : [ المنسوبة ] . ش 


مال الرتد لورثته الین ات ۹٦۲/۸‏ 


أجزاء النكاح ”“ وكذا يحكم بقتل المؤمن عند وقوع السهم به في الزمن السابق © . 
9 - فإن قيل : عند أبي حنيفة إذا انقضت عدة امرأة المرتد قبل موته لم 
ترث 22 ولو مات أحد ابنيه وترك ابنا ثم قتل لم يرث ابن الابن مع الابن ولو انتقل 
الإرث قبل الردة ورثت الزوجة وابن الابن ° . 
۲ - قلنا : روى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن امرأة المرتد ترث وإن انقضت ' 
غدتها :وأ لمكن من کاو وار عدن رويد هن هذه اوا م اال © 
ار 1 : روي عن البراء بن عازب 7" قال : لقيتُ خالي ومعه الدابة 


فقلت : إلى أين تريد فقال : بعثني رسول الله مله إلى رجل أعرس بإمرأة ابنه أن أضرب 
عنقه وأخمس ماله و 


‰4 - قالوا : وأخذ المال بنكاح امرأة الأب إنما يكون إذا استحا ذلك وم 
و اح امرأة الاب [ ِ ومن 

استحله كان مرتدا فدل على أن مال المرتد فىء * 
٥‏ - قلنا : يحتمل أن يكون فعل ذلك وامتنع حارب فصار حرييًا بذلك فعاد 


) ٠۷١/٤ ( انظر : الهداية‎ )۲( . ) ۳/۲١ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ يرث ] » انظر : المجموع للنووي ( 54/1١5‏ ) . 

. ١84 انظر : التكت للشيرازي ورقة‎ )٤( 

(5) انظر : المبسوط ( ٠١/٠١‏ )ء البناية على الهداية ( ۷٠۸/١‏ ) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( ۲١۷/٠١‏ ) . 

(۷) هو : البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن حثم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الحارثى المدني » وكنيته أبا عمارة وقيل : أبا الطفيل كان من أعيان الصحابة وقيل أن أول غزوة غزاها هي 
غزوة الخندق . روى عن : النبي بلي » وأبي بكر الصديق › وخاله أبو بردة ابن دينار . روى عنه : يزيد بن 
عبد الله الخطمي » وعدي بن ثابت » وأبو إسحاق وغيرهم . توفي : في زمن مصعب بن عمير قيل سنة اثنتين 
وسبعين وقيل إحدى وسبعين انظر : طبقات بن سعد ( ١7/5‏ ) » التاريخ الكبير ( ۱١۷/۲‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۳۹۹/۲ ) » الاستيعاب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 551/5 ) » وأحمد في مسنده ( ۲۹۲/٤‏ ) » ومعرفة السنن والآثار 
للشافعي ( ۳٠۳/١‏ ) ط.. دار الكتب العلمية . 

(9) انظر : الحاوي الكبير.للماوردي ٠١‏ ورقة 7١1‏ » يجاب عن ذلك با رواه الخاكم في المستدرك بلفظ : 
« وآخذ ماله » وأخذه المال إنما ليوزعه على ورثته كما فعل زيد بن ثابت في حرب المرتدين حيث قسم مال 
المرتدين بين ورثتهم المسلمين علاوة على ذلك : أن الحديث استدلوا به ضعف ففي سند هذا الحديث خالد بن 
أبي كريمة وهو ضعيف » انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ۲۹١/٦‏ ) . 


مضنا كتاب الفرائض 


بذلك إلى حكم أهل الحرب يبين ذلك أن الرواية إنما يحتاج إليها للمحاربة لا في إقامة 
ل الي لي ل 
و ا يض ايها ی و في 
' امال ؛ لأنه عاد إلى حكم مال أهل الحرب . 

5 - 0 . : المرتد لا يرث بحال ولا يورث كالمكاتب 50 

1۰0¥ — 0 المرتد E‏ ولا یورٹ ون 

۸ - قالوا : مال مشرك ولا يرثه المسلم عنه كالكافر الأصلي ”° . 

8 - قلا : الملك يزول بالردة فهو مال مسلم عندنا )2 والمعنى في الكافر 
الأصلي أنه لما ترك 29 ماله وورثه الكفار لم يرثه المسلمون من أهل الميراث 9 ولما كان 
المرتد حرا لا يرث منه ورثته الكفار ورثه المسلمون من ورثته ” 0 7 

۰ - قالوا : )١(‏ من من لا يرث عنه المسلم ماله الذي اكتسبه في حال ردته لم 
يرث عنه ماله الذي اكتسبه فى حال إباحة 2١5‏ حقن دمه كما لو نقض الذمي عهده 
ولحق بدار الحرب وعكسه الزاني امحصن . 

)١(‏ هو : الحارث بن عمرو الأنصاري » عم البراء بن عازب ويقال خاله . صحابي له حديث واحد . روى 
عن : النبي بلي . روى عنه : البراء بن عازب . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ۲٠٤/١‏ ) » أسد 
الغابة ( 07/١‏ ) » الكاشف ( ١185/١‏ ) › تهذيب التهذيب ( ٠١١/۲‏ ). 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه ( ۸1۹/۲ ) باب من تزوج امرأة أبيه . أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
۱۹٩ » ۱۹۰/٤(‏ ) » وأحمد في مسنده ( 747/4 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲۳۷/۸ ) » 
والطحاوي في شرح معاني الأثار ١45/7 ١‏ ) . 

(۳) انظر : الحاوي الكبير ( 7١7/٠١‏ ) » النكت للشيرازي ورقة 1۸۳ . 

. ) 155/5 ( انظر : الهداية‎ )٤( 

. ١55 انظر : المبسوط ( ۲۳/۳۲۰ ) » الاختيار ص‎ )٥( 

. ) ۳١/۳۰ ( انظر : المبسوط‎ )۷( . ١84 انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١1( 

(۸) في ( ن ) : [ تربه ] . (9) انظر : الوجيز في الميراث ص ٩‏ . 

. ) ۲۹۸/۳ ( انظر : شرح معاني الآثار‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : الحاوي الكبير ا 

. ) ساقطة من ( م‎ )١۲( 


مال المرتد لورثته المسلمين ص ڪڪ ۳۹10/۸ 


0١‏ - قلنا : إباحة الدم توجب تعلق حق المسلمين باكتسابه فيمنع ذلك من 
انتقال الملك إلى الورثة كما ينع الدين من انتقال الملك ٠‏ وما اكتسبه في حال حقن 
دمه ولم يتعلق به حق أحد فكان مورثًا وكذلك الذي ما اكتسبه في حال إباحة دمه 
يتعلق به حق الفيء فلم يورث وما اكتسبه في حال حقن دمه كان موروثًا عنه فلا فرق 
بينهما (© وأما الزاني فما يكتسبه لورثته لأنه محقون الدم بدلالة أن القصاص يجب 
على قاتله فليس إذا وجب قتله يقتضي ذلك إباحة الدم © . 

5 - قالوا : مازال ملكه فإذا مات على الزوال وجب أن لا يورث عنه قياسا 
على ما 00 

۴ - قلنا : زوال الملك في البيع أوجب انتقال الملك إلى المشتري فلم يورث 
عن البائع ©) 9 أوجبت إزالة الملك حكمًا وتصير *» النفس غير مقومة ويزول الملك 
عن البضع ولا يصح استثناء نكاح فلذلك وجب أن يزول الملك إلى الورثة © . 

4 - قالوا : ما لو عاد المرتد إلى دار الإسلام كان أحق به فوجب أن تقول فيها 
بقوله قياسًا على ما اكتسبه في حال ردته 9" . 

ه65 - قلنا : ما اكتسبه في حال إباحة الدم فهو كاكتساب 5 فيجوز أن 
يتعلق الفيء © به » وما اكتسبه حال الإسلام اكتسبه في حال حظر دمه فإذا زال ملكه 
عنه حكمًا مع بقاء امال زال إلى ورثته كما لو زال بموته واللّه أعلم بالصواب . 


## # 


.) ١51//5 ( : انظر : الهداية‎ )١( 

(۲) قال الطحاوي : « إنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله » ثم إذا ارتد فالكل قد 
أجمعوا أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظور في حالة الردة بالحظر المتقدم وقد 
رأينا الحرييين حكم دمائهم وأموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل » بل كان 
الكفر » وكان المرتد لا يحل ماله بكفره فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله انظر : شرح 
معاني الاثار ( ۲۹۷/۳ ) . 

(۴) انظر : المبسوط ( 50/9 ) ء البناية على الهداية ( ٠١۹/۱۲‏ ) . 

. في (م ) [ ويصير]‎ )5( .)1١71١١/5 ( انظر : اللباب شرح الكتاب‎ ) ٤( 

(5) انظر : المبسوط ( ٠١٤/٠١‏ )ء الهداية ( ١58/١‏ ) . 

(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١875‏ . 

(۸) انظر : تبيين الحقائق ( ۲٠١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٤۸/۲‏ ) » الهداية ( 157/9 ) . 


۹۸ بسي سسب سج حيبي کتاب الفرائض 


||| مسال از اديزم نادت ۲ 
بسم النه الرحمن الرحيم 
حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب 


5 - قال أصحابنا : إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب حكم بلحاقه وقسم ماله 
بين ورثته 9© . 

۷ - وقال الشافعي : يكون فيا © . 

۹۸ - لنا ان اک ی ود بكرن ا ی ر کا 

من ] ٠‏ لم يرتد ولأن الإرث سبب تملك فجاز أن يملك بدين حال الحياة كالعقود ©© . 

8 - ولا تلزم الوصايا لأنها من جملة العقود والتعليل بجنسها وفرع العلة ما 
يملك به وليس بعقد وأصلها ما يملك به وهو عقده © ولأن المال عندنا لا يقسم بين 
ل ل 00 


رن الال وكا 


. موجود في ( ص ) وبياض في باقى النسخ‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۳۷/۳۰ ) » تبيين الحقائق ( ۲٤٠١/٦‏ ) » حاشية رد الحتار على الدر الختار ( 4/5 75 ) » 
الهداية ( 177/1 ) » مجمع الأنهر ( 1۸۲/۲ ) الفتاوى الهندية ( 455/7 ) » الوجيز في الميراث ص 9+ 
الوجيز في الميراث والوصية ص ٠١‏ . 

(۳) انظر : الكت ۱۸۳ » الحاوي الكبير ( 7١7/٠١‏ ) » النجموع ( ٥۹/۱١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠/۳‏ ) › 
نهاية الحتاج ( 7١/0‏ ) » الشرقاوي على التحرير ؟/ ۱۸۷ » الأنوار الأعمال الأبرار ( ؟/5 ) . 

)٤(‏ في (مي)ء(ن):[ كما من]. 

(5) قال السرخسي : « قال أبو حنيفة ج إنه يورث عن كسب إسلامه ولا يورث كسب الردة أن الإرث 
نوع ولاية فالسبب الخاص كما لا يوجب الولاية للكافر على المسلم لا يثبت للمسلم على الكافر يعنى ولاية 
الترويج بسبب القرابة وولاية التصرف في المال وبه فارق التوريث بالسبب العام فإن الأبوية بالسبب العام تبت 
للمسلم على الكافر كولاية الشهادة والسلطنة ولا تثبت للكافر على المسلم بحال فكذلك التوريث . انظر : 
المبسوط ( ۳١/۳١‏ ). 

(1) أي يجوز أن يوصي المسلم لكا ولكائر للسنلم وقال في الجامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة . 
انظر : تبيين الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) > مجمع الأنهر ( C۲‏ . 


۳۹3۷/۸ 


حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب 

1۹۰۷۱ - وهذه المسألة فرع لنا على أصول . 

۴ - أحدها : أن ملك المرتد يزول بردته ويقف ذلك مراعى ”“ كما يقف في 
بيع مشروط فيه الخيار » (© فإذا لق انقطعت حقوقه 

۳ - لأن اختلاف الدارين ينع بقاء الحقوق فإذا حكم الحاكم بلحاقه فقد 
زالت المراعاة وصار في حكم أهل الحرب لينتقل المال إلى الورثة وقوله ّل « لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 29 قد أجبنا عنه » © . 

4 - قالوا : كيف يورث الحربي © 

٥‏ - قلنا : هذا في حكم الميراث وليس بصريح ميراث ولأنا بينا أن الردة 
كالموت ) () فكما يصير المرتد كالميت فى الأنكحة كذلك فى الإرث  »‏ . 
14.075 - قالوا : لو ملك الوارث بغير عوض صار كالمملوك بالهبة وإذا وجد على 
حكم الملك الأول تعلق بالرجوع كما يقول مخالفنا في هبة الوالد » 9© فنقول نحن في 
هبة الأجنبي وكما لو مات فانتقل ماله إلى ورثته © . 

9007 - ثم وقع في بعر كان حفرها إنسان فمات أو استحق ما كان ضمان الدرك 

*# تند اننا 

. ) ۱١۹۷/۲١ ( في ( م ) : [ مراعا ] . (۲) انظر : الهداية‎ )١( 
] في ( م ) : [ لا يرث المسلم الكافر المسلم ] وفي ( ن ) [ لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم‎ )۳( 
( Y/Y ) مسلم‎ 2 ١١5 )ْ والصحيح ما أثبتناه 3 والحديث رواه البخاري‎ 
قال السرخسي في المبسوط : « وهذا بخلاف المرتد فالإرث للمسلم منه ليستند إلى حال إسلامه ولهذا‎ )4( 
. ) 3١/9٠0 ( قال أبو حنيفة 5 أنه يورث عن كسب إسلامه ولا يورث عن كسب الردة انظر : المبسوط‎ 
» قال النووي في المجموع : « الذمي هل يرث الحربي ؟ فيه قولان : أحدهما يرئه لأنه ملتهما واحدة‎ )( 
+ ) 51/١5 ( والثاني لا يرئه لأن حكمنا لا يجري على الحربي هذا مذهبنا انظر : المجموع » شرح المهذب‎ 
. ) ۲۳/١ ( نهاية الحتاج‎ 
. ) ١55/5 ( قال في الهداية : د لأن الردة منزلة اموت » انظر : الهداية‎ )( 
00 لجيه لأنهر,‎ (17۷/۲ ( (۷) 
. للد‎ dd 
. ] في ( م) : [ الشركة‎ )٠١( 


ان 


الال م و 
oO E v~‏ 


الشركة في الميراث 


کتاب الفرائض 


۸ - قال أصحابنا : في المشتركة وهي وزوج وأم وأخوان لأم وأخ ف وأم 
فصاعدًا أن للزوج النصف وللأم السدس وللأحوين لأم الثلث وسقط ولد الأم والأب . 
68 - قال الشافعي : الثلث بين ولد الأم وولد الأب والأم بالسوية ترث ولد 
الأب والأم بانتسابهم إلى أمهم دون أبيهم . 
40 - ا تاق + زه كات يكل ورك حكنة ر 
حت 47 وجار مهما الشس إن كانًا كير من دَلِكَ هم شُرَكاءُ فى 
YS‏ امم لايس 

1 - فإن قيل : الأخ لأب وللأم أخ آخر فيستحق سهمًا معهم . 

5 - قلنا EE‏ ولك ادر الي ا ارخ مور لطت 
والأخ للأب والأم لا ي يستحق الثلث وتستحق أخته السدس فلما دخلوا في الآية » ويدل 
عليه قوله اث : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقيت الفرائض فلأولى عصبته ذكر » ولم 
يبق الفريضة . شيئًا يستحقه الأخ للأب والأم / . 

۴ - فإن قيل : الأخ للأب والأم من ذوى الفريضة في مسألتنا . 

64 - قلنا : لو كان كذلك لكانت أخته إذا انفردت مثله لأنها أخته وأم أحت 
الاحت فلما لم يشاركهم إذا انفردت بولى انتسابهم إلى الاخوة وينفرد عن انتسابهم 
إلى الأب (© ولأن ولد الأم له سهم مقدر فلم يشاركهم فيه ولد الأب والأم كالزوج › 
ولأن الميراث استحق بنسب ونسبتهم كان ذو السهم بسبب لا يشاركه فيه كذلك من 
يستحق السهم بالنسب ولأن الأخ للأب والأم إذا لم يرثوا بالتعصيب سقط ميرائه كما 
لو كان كافرًا ولأنه إذا كان لم يفضل على أخيه في الميراث لم يرث كما لو كان عبدًا . 

هم ۰ - ولأنه ينسب | إلى الأبوين فلم يشا ركه من ينسب إلى أحدهما في قوله 
كالأخ للأب والأم والأحت للأب » لأنها جهة واحدة في القرابة فلم تتبعض 


5 


2) ٤۲۱/۲ ( بالتعصيب فلم يكن بالجرد ليس على متعهم . انظر : الحاوي الكبير ( ۰ ) المقنع‎ )١( 
. ) ۲۳/۷ ( )ء المغني‎ ۰ /٤ ( كشاف القناع‎ 


م/م 


الشركة في الیرااٹ ببس | ۹٦۹/۸‏ 
للاستحقاق حال الانفراد “ ويبين ” ذلك أن الأخ للأب والأم إذا كان معه أخوة لأم 
لم يشا ركهم في الثلث استحق الباقي بالتعصيب كذلك في مسألتنا . 

. © ولا يلزم ابن العم إذا كان أَحَا لأم لأنها جهتان مختلفان‎ - ٩ 

4 تعالى : 3 لجال تَحِييبُ مسا ترك الولدان وَالْدونونَ‎ N 
) وعمومه يتناول الأخوة‎ 

4 - والجواب : أن الآية لا تقتضي استحقاق جميع الرجال على الإجماع 
وإنما يقتضي أنهم من أهل الميراث فأما ترتيب ميرائهم فثابت بدليل آخر © وعندنا 
الأخموة من أهل الميراث وهل يتقدمون أو يتقدم غيرهم موقوف على الدليل . 

4 - ولأن: الآية تقتضي إثبات نصيب منهم وقد بين الله تعالى سهام ذوي 
السهام بيانًا مفسرًا فالواجب تقديمهم على من لم يثبت نصيبه . 

لايل ار : فريضة جمعت ولد أم وولد أب و أم © وإذا ورث ولد الأم لم 
يسقظ :ولد الأب والأم مع السلامة ولم يكن هناك زوج © . 

0١‏ - قلنا : لا نسلم أن الفريضة جمعت الفرقتين لأن الفريضة ليست عبارة عن 
أقارب الميت ونما هي عبارة عن جملة استحقاق المستحقين وولد الأب والأم لا 
استحقاق لهم فكيف نسلم أن الفريضة جمعتهم فتغلب هذه العلة فنقول وجب ألا 
يشتركون في السهم كما لم يكن هناك زوج » أو نقول فلا يستوي ذكرهم وأنثاهم . 


. ) ۲۳/۷ ( ء المغني‎ ) ٠٠١/۲١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) في (3):[وين]. 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠١١/١١‏ ) » المغني ( ۲۳/۷ » 4 ؟ ) » المقنع ( 470/7 ) . ويجاب عن ذلك بما أورده 
الشيرازي في الأب بتعصيب وولاته وفي ابن العم تعصيب وأخوة وهما معنيان عقليان فما اجتمع به الحقان وها 
هنا من أخوة فلا يجتمع به موجبان . انظر : النكت للشيرازي ورقة ١8٠8‏ » الحاوي الكبير ( ۲۲۷/٠٠۰‏ ) . 
)2 سورة النساء : الآية ¥ 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(7) أي أن الشرع ورد بتقديم ذوي الفروض على العصبة ولذلك يقدم وأن سقط ولد الأبوين كغيره . انظر : 
المغني لابن قدامة ( ۲۳/۷ ) . ويجاب عن ذلك الآية تقتضي عموم استحقاق الجميع إلا من خصه الدليل 
ولأنهم ساوو ولد الأم في رحمهم فوجب أن يساوه في ميرائهم قياسًا على مشاركة بعضهم لبعض ولأنهم بنو 
أم واحدة فجاز أن يشتركوا في الثلث ما عليهم إذا لم يكن فيهم ولد أب . انظر : الحاوي ( 1١7/٠١‏ ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير ( ٠‏ )ء النكت ورقة ۱۸١‏ » المجموع ( ٠١۲/١١‏ ) . 


۳۹۷۰/۸“ = کتاب الفرائض 


۲ - والمعنى في الأصل أن السهام لم تستغرق الفريضة فاستحق العصبة وأصل 
السهام في مسألتنا استغرقت السهام الفريضة فسقط الأخ كما سقط العم وابن العم . 

۴ - قالوا : الأخ والأم لهم سببان يورث لكل واحد منهما على الانفراد فإذا 
سقط التعصيب كان كالنفرد بالأم أصله ابن العم إذا كان للأم 29 . 

4 - قلنا : ليس لولد الأب والأم إلا سبب واحد وهو انتسابهم إلى الأبوين 
فلو ورثوا بأحدهما انتقض ذلك السبب فلا يجوز تبعيضه كما لو اجتمع أخ لأب وأم 
وأخ لأب استحق الأخ للأب والأم الجميع ٠”‏ ولو تبعض 22 السبب استحق بانتسابه 
إلى الأم السدس وتساوى الأخ للأب في الباقي 9 فأما ابن العم إذا كان أخًا واحدًا 
سببه غير الآخر ألا ترى أنه إذا اجتمع مع ابن العم من ليس بأخ . 

٥‏ - انفرد بالسهم وساوى شريكه في التعصيب ولم يترجح بالسبب الآخر 
فدل على اختلافهما . 

5 - قالوا : من له معنى الفرض والتعصيب فله حالة يأخذ منها بالفرض دون 
اف لات0 , 

۷ - قلنا : لا نسلم أن الأخ للأب والأم حاله فرض لأن السهم لا يستحق إلا 
بمجرد الانتساب إلى الأم فإذا انتسب إلى الجهتين فلم يوجد فيه معنى استحقاق السهم . 


)١(‏ أي أن قرابة الأم في حقهم ليست بسبب للاستحقاق ثم العصوبة أقوى أسباب الإرث والضعيف يظهر 
مع وجود القوي فلا يظهر الاستحقاق بالفريضة في حق الأخوة والأخوات لأب وأم وإذا لم يوجد غير ذلك 
وجب إلحاق الفرائض بأهلها فإن لم يبق فلا شيء له . 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠٠١/۲۹‏ ) » المغنى ( ۲۴/۷ ) يجاب عن ذلك : ما ذكره الماوردي بقوله أن كم من 
وارث بسببين يرث يكل واحد منهما على الانفراد جاز إذا لم يرث بأحدهما أن يرث بالآخر قياسًا وابن العم 
إذا كان أَنََا لأم ولأن كل من فيه معنى التعصيب والفرض جاز إذا لم يرث بالآخر قياسًا وابن العم إذا كان 
أا لأم ولأن الأحوال المواريث موضوعة على تقديم الأقوى على الأضعف وأدنى الأحوال مشاركة الأقرى 
الأضعف وليس في أصول المواريث سقوط الأقوى بالأضعف . انظر : الحاوي الكبير ( ۲۲۷/۲ » ۲۲۸ ) . 
(9) في ( م ) : [ ينتقص ] . 1 
)٤(‏ أي أن الإدلاء بقرابة الأب سبب لاستحقاق العصوبة وبعد ما وجد هذا السبب لا تكون قرابة الأم علة 
الاستحقاق بل تكون علة الاستحقاق أن تكون علة للترجيح فلهذا يرجح الأخ لأب وأم على الأخ لأب . 
انظر : المبسوط ( ١١8/55‏ ) ء المغني ( ۲٤/۷‏ ) . ش 

() وأن كل من فيه معنى التعصيب والفرض جاز إذا لم يرث بالتعصيب أن يرث بالفرض قياسًا على الأب 
انظر : الحاوي الكبير ( ۲۲۷/٠٠١‏ )» النكت ورقة ١88‏ . 


۳۹۷1/۸ 


الشركة في الميراث 


| - ولأن الأب يجور أن يستحق سهمًا معا فجاز أن يستحق لكل واحد 
منهما والأخ لا يستحق بالسهم والتعصيب معا فلم يجز أن يستحق بكل واحد منهما 
ولآن الأب لا لم يجز أن يسقط إرثه بحال فتقدمه الولد في التعصب وورث بغير 
التعصب في الجهة التي يستحق بها التعصيب وإذا كان الأخ يجوز أن يحجب عن 
اريت 00 تعصيبه 3 يرث 8 1 التي 0 بها التعصيب )0 وإلا كان 
ا فلا 0 5-3 م6 

4 - قالوا : يتساويا في الانتساب إلى الآخر وانفرد أحدهما بمزية وهي 
الانتساب ب إلى الأب وکل شخص مناوئ غيره د فى القرابة وانفرد بفضل مزية فإنه إما أن 
يسقط الذي يساويه بذلك الفضل أو يأخذ زيادة عل ما يأحذ الآخر فالأول 29 كالأخ . 

٠‏ - للأب والأم والأخ للأب والثانى الأب لما ساوى الآخر فى الولاء وانفرد 
بالتعصيب أخذ بذلك زيادة على ما يأخذ الآخر وذلك عمدتهم في المسألة وتختلف 
عبارتهم عنه وهو معنى قول من قال : هب أن أباهم كان حمَّارًا قد تراكضوا في رحم 
واحد 4 ” 

٠و‏ - قلنا : يمتنع أن يتساوى ولد الأم وولد الات والأم في الانتساب إلى الأم 
ويحجب ولد الأب والأم دونهم كما يستحق ولد الأم ولا يساويهم في الاستحقاق 
وولد الأب والأم وأن كانوا كلهم فلهم ا بيان ذلك أنه إذا كان في الفريضة زوج وأم . 
وأخ 3 وعشرة ره لآب ا انفرد 3 ا فكان لكل و من و للأب 
الإدلاء ٩‏ بالأب ا هذه المزية صدرًا E‏ ولد الأب كذلك 2 مسألتنا © . 


)١(‏ أي أنه لا يظهر الاستحقاق بالفريضة هي حق الأخوة والأخوات لأب وأم وإذا لم يظهر ذلك وجب أن تلحق 
بأهلها فإن بقي سهم فهو للعصبة وأن لم ببق فلا شيء لهم . انظر : المبسوط ( ١١5/95‏ ) ء المغني ( ۲۳/۷ ) . 
(۲) في ( م ) : [ فلم ]. 

(۳) انظر : الوجيز في الميراث . والوصية ص ٠١8‏ . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) أي أن مشاركتهم في الأم وزيادتهم بالأب فإذا لم يزيدهم الأب قوة لم يزيدهم ضعف وأسواً حالة أن يكون 
وجوده كعدمه كما قال السائل : هب أن ابتا كان حار إلى أمنا وأمهم واحدة . انظر : الحاوي ( 778/٠١‏ ) » 
الكت ۱۸١‏ ء المجموع .)1١7/١5(‏ () في (م ) : [ الأولاد ] . 

(۷) انظر : الميسوط ( ٠٠١/۲۹‏ ) » المغني ( ۲۳/۷ ) . 


۸ _۔- سس کتاب الفرائض 


5 - قال : الخالف لأنهم ورثواها هنا بالتعصيب فلم يرثوا بالسهم © . 

۴۳ - قلنا : قد نقضنا معناكم فلا ينع بعد ذلك التعريف فيبطل هذا الفرق 
بزوج وأم وا لأب وأم وأغت وأخ لأب لأن الأحت للأب لو انفردت استحقت 
السدس فلما عصّبها أخوها أسقطها فكان يجب أن تقول له : « إذا لم استحق معك 
بالتعصيب شيئًا استحق بالسهم وانضمامي إلى مالا يكسبني ضعفًا كما قال مخالفنا من 
بعض الأخوة حتى تعتبر جهة الأم على الانفراد وجهة الأب على الانفراد لوجب أن 
يقال في بنت واخ لأب وأم وأخ لأب أن يقول الأخ للأب نسبك إلى الأم © سقط 
اعتباره مع الولد لأن ولد الأم لا يرثون مع البنت وإذا سقط نسبك إلى الأم تساوينا في 
الانتساب إلى الأب فيجب أن يكون الباقي بعد نصيب البنت بيننا . 

4 - لا كان الأخ للأب والأم أولى دلى على أن جهته قرابة واحدة لا تتبعض 
حتى ينفرد أحد جهته عن الأخرى » ولكان يجب في المشتركة | إذا كان فيها زوج 
وأحت لأب وأم أن تقول الأحت لأختها كان أبي لو لم يكن النصف بالفرض فلما 
عصبتنى صرت بك ذات سهم يجب لي أخذ سهمي الذي فرض الله لي إذ قد سقط 
تعصيبى وصرت من ذوات السهام © 


* #* فنا 


)١(‏ أي أن ولد الأم إذا كان واحدًا سقط الشريك لأنه ييقى من الفروض سدس يأخذه ولد الأب والأم 
بالتعصيب انظر : الحاوي ( ۲۲۹/۱۰ ) . 

(۲) يجاب على استدلال الحنفية : ما ذكره الماوردي بأن الأخ للأب ليس له سبب يرث به إلا التعصيب 
وحده فلم يجز أن يدخل بمجرد التعصيب على ذوي الفروض . ألا ترى أنه لو اجتمع في هذه المسألة من 
الأحت للأب الأخ للأب أسقطها لأنه نقلها عن الفرض إلى التعصيب وليس كذلك الأخوة لأب ولأم لأن 
لهم رحم بالأم يجوز أن يشاركوا بها ولد الأم . ألا ترى أنهم لو اجتمعوا معهم لم يسقطوا فكذلك لم 
يسقطوا بهم . انظر : الحاوي الكبير ( ۲۲۸/۱۰ ) . 

(۳) يجاب عن ذلك أن استدلالهم بالبدت والأحت للأب والأم والأحت للأب فالجواب عنه من البنت إا 
تسقط من الأخوة والأخوات من تفرد إدلاء بالأم فإذا اجتمع الأمران في أحد لم يسقط ثم رأينا من جمع 
الإدلاء بالأبوين أقوى فجاز أن يكون أحق وهذا بخلاف المشتركة . انظر : الحاوي الكبير ( 718/٠١‏ ) . 


oO قتع‎ N 


الخنثى المشكل أنثى ف الميراث 


٠‏ - قال أبو حنيفة [ ضيه ع © : الخنشى ( المشكل 29 أنثى فى الميراث إلى أن 
يتبين حاله ° , ٠‏ 

5 - وقال الشافعي اجعل له أضر الحالين فإن كان الإضرار أن يكون أنثى 
جعلته أنثى ووقعت الزيادة على نصيبه إلى أن يتبين حاله أو يصطلح هو والورثة وإن كان 
الإضرار به أن يكون ذكرًا مثل أن يكون احا لأب وأم في الشركة جعلته ذكرًا واعتبرت 
في الباقين الاضر بهم ووقف 6 الباقي CD‏ ويظهر الخلااف فيمن ترك ابنا وخنثى . 

۷ - قال أبو حنيفة : للابن الثلثان وللخنثى الثلث 29 . 

۸ - وقال الشافعي : للخنثى الثلث وللابن النصف ونقف © السدس ”© . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )١( 

(۲) الخنشى : هو الذي له ما للذكر والأنثى » وتخنيث الكلام : تليينه » واشتقاق المخنث منه » وجمع الخنث 

الخناث كالأنئى والإناث » والخنائى بالفتح كالحبلى والحبالى . انظر : أنيس الفقهاء ص ١55‏ . 

)( المشكل : الذي لم تعصح ذكورته ولا أنوثته بعلاقة تميزه انظر : المجموع للنووي ( ٠١5/١5‏ ) » انظر : 

حاشية الدسوقي ( ٤۸۹/٤‏ ) » كشاف القناع ( 459/4 ٤١١‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) : [ أمره ] وانظر : المبسوط ( ٠١4 ٠ 47/9٠‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۷ ) » حاشية رد 

احتار على الدر الختار ( 7070/1 ) » الاختيار ص ١57‏ » الفتاوئ الهندية ( ٠٥۷/١‏ ) ء البناية على الهداية 

(؟571/1 )ء الوجيز في الميراث ص 8ه ء الرائد ص ١١4‏ » التحقيقات المرضية ص ۲٠١‏ » المهذب 

ص۲۰ . (5) في ( ن ): [ وقعت ] . 

›» ) 1١8/١5 ( دار الفكر » المجموع للنووي‎ ۳١ المهذب ص‎ » ١185 انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

روضة الطالبين ( 40/5 ) » التحقيقات المرضية ص ۲٠١‏ وذهب الملكية إلى أن الخنثى المشكل يرث نصف 

ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى انظر : جواهر الإكليل ( ۲۳۹/۲ ) » حاشية الدسوقي ( 485/4 ) » بلغة 
. السالك ( 558/8 ) ء مواهب الجليل ( ٤١٤/۲‏ ) » وذهب الحنابلة ففرقوا بين حالتين : الأولى : إن كان 

يرجى اتضاح حاله عومل هو ومن معه بالأضر فهو كما يقول الشافعية . الثانية : إن كان لا يرجى اتضاح حاله 

بأن مات قبل بلوغه أربع ولم تظهر فيه علامة فهو كما يقول المالكية انظر : المغني لابن قدامة ( ١١١/۷‏ ) » 

المقنع ( 55/7 ) » الزركشي على مختصر الخرقي ( 505/4 › ١٠١‏ ) » الفروع ( ٤١/١‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( 758/5 ) . (4)(م)3(2)٠(ع):[‏ ونصف ]. 

(9) انظر : النكت ورقة ١85‏ ء روضة الطالبين ( 47/5 ) » الحاوي الكبير ( 715/٠١‏ ) . 


سسسب هليبي ل سح کاب الفرائض 


8 - لنا : أن الابن مستحق جميع المال وإنما يسقط بعض حقه بالمزاحمة وقد 
تيقنا أن الذي يزاحمه أنثى وشككنا في كونه ذكرًا فلم يجز أن يسقط بعض حقه 
بالشك ولا يلزم إذا ترك حملا لأنا لا نتيقن كونه أنثى ولا أمارة على ذلك فقد تيقنا في 
الخنثى الأنوثية في الخلقة فيما زاد عليها © . 

- ولأن القاضي منصوب لفصل الأحكام لا لبقائها فلم يجز له أن يوقف 
بعض الميراث إلى أمد غير معروف . وليس هذا كالحمل “ لأنه يوقف إلى حين الولادة 
وذلك أمد معلوم © . 

65 - احتجوا : بأنه يجوز أن يكون ذكرًا ويجوز أن يكون أنثى فلا يدفع إلى 
شركائه / بالشك © . 

11۲ - قلنا : وكذلك لا ينقصون بالشك ولأن هذا يبطل بمن مات وترك أَعَنا 
وإنما يدفع إليه الميراث بعد البلوغ مع جواز أن يكون هناك ابنا لحجبه الآباء وإلا يحجبه 
۳ - فإن قيل : يوقف ميراث الخنثى حتى يبلغ فيتبين أمره بالبلوغ ‏ . 

4 - قلنا : الشافعي يقول : في الخنثى بعد البلوغ ما يقوله قبله وليس بعد 
البلوغ أمر منتظر يتعلق البيان به . 


*# # فنا 


. ) ۹۳/۳١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۹۲/۳۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۷ ) » البناية على الهداية ( 1۷۳/١١‏ ) » الاختيار 
ص ٠۹۳‏ ء الفتاوى الهندية ( ٤٥۷/١‏ ) . (۳) انظر : الاختيار ص ۱۹۱ › اللباب ( )١١9/85‏ . 
)٤(‏ انظر : التكت ورقة ١85‏ » المجموع ( ٠١۹/۱١‏ ) . 

(5) انظر : المغني لابن قدامة ( ٠٠١/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۱٤۸/۷‏ ) . 


المجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان ۳۹۷0/۸ 


||| مسئه لقع OE‏ 


۶4 


الجوسى إذا اجتمعت فيه قرابتان 


6٥‏ - قال أصحابنا : إذا ترك المجوسي من له قرابتان لو ٩‏ تفرقا من شخصين 
ورث كل واحد منهما مع الآخر وورث الشخص الواحد بالقرابتين " 

5 - مثاله : أن يتزوج المجوسي ببنته فتلد له بنتا فإذا مانت ( بنته فبنتها أختها 
من أبيها أو يتزوج أمه فيولدها بنتا فهي بنتها وبنت ابنها وترث بالقرابتين أو يتزوج بنته 
فتلد له ابنا ثم يموت الابن فهذه أمه وأخته من أبيه > . 

۷ - وقال الشافعي : يرث بأقوى القرابتين ©» 

۸ - لنا 29 : قوله تعالى : # إن مركأ 
ر كد تنا به ل کی 4 و 
0 

۹ - وقال تعالى : # ون انق ورك حكن أو اعرد و 
n‏ وا ا 

٠‏ - وعند مخالفنا الأحت للام إذا كانت ورثت سهم الجدة ولم ترث بكونها 
أختا لأم وهو خلاف القرآن وإنما تكون جدة وتكون أحتا لأم © إذا تزوج المجوسي أمه 
فأولدها بنتا فإن ماتت تفده ات ها آم مها ال بولها الد اع ااج 


2 ال‎ A2 


ين اتتا اتسين ها 


. ع ) : [ أو ] والصحيح ما أثبتناه‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۳۳/۳۰ ۰ ۳٤‏ ) » تبيين الحقائق ( EEE » ) ۲٤١۰/٦‏ 
٠٠١/٦ (‏ ) » الاختيار ص١۱۹١‏ » وبه قال أحمد وهو ما عليه المذهب انظر المغني لابن قدامة ( ۷/ ٠۰‏ ))» الشرح 
الكبير ( ۱۷١/۷‏ ) » كشاف القناع ( ٤۷۸/٤‏ ) » المقنع ( ١١/١‏ ) » الفروع ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) في (م):[مات ]. 

. ١9١ الاختيار ص‎ » ) ۲٤۰/٦ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۳٤/۲۰ ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( ۲۳۲/۱۰ » ۲۳۳ ) » النكت ورقة 180 ء المجموع ( 55/1١5‏ ) » روضة 
الطالبين ( 44/5 ) » مغني الحتاج ( ٠١/۳١‏ ) وبه قال مالك في المنتقى للباجي ( ٠١۱/٦‏ ) . 

() انظر : المغني لابن قدامة ( ۱۸٠١/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ٠۷١/۷‏ ) 

(۷) سورة النساء : الاية 5لا١‏ . (۸) سورة النساء : الاية ١١‏ . 

(9) انظر : المغني لابن قدامة ( ۱۸۲/۷ ) » الشرح الكبير ( ۱۷١/۷‏ ) . 


لأم © وعندهم لا ترث نصيب الأخحت © . 

1 - ويدل عليه قوله بتو : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر ) ^ . 

۲ - فقد وجد فى الشخص السببان فيستحق بهما كما لو قال : « من دخل 
الذال فل در + ونال من لم يفل :فون سن فذحل ده اشح الك الدرهيم:» 
وكذلك من قال : من دخلها فله درهم ومن دخلها راكبا فله دينار فدخلها راكبا 
استحق الدرهم والدينار لاجتماع الصفتين © 

۳ - رلأنه اجتمع فيه معنيان لو تفرقا في شخصين ورث كل واحد منهما مع 
الآخر فورث بهما كابن عم هو أخ لأم وابن عم هو زوج (© 

64 - ولأن ابن العم إذا كان زوججًا اجتمع فيه سببان أحدهما منقطع › 
والأخت التي هي بنت اجتمع فيها سببان متصلان 22 فإذا ورث الزوج بالسببين فالبنت 
أولى » ولأن الميراث يستحق بالسهم تارة وبالتعصيب أعرى ثم جاز أن يستحق 
الشخص الواحد بالسهم والتعصيب ”“ كذلك يجوز أن ي يستحق بالسهم 9 والسهم © 
ولأنها قرابة تحصل بوطء قر عليه فصارت '“ كالقرابة يوطء مباح 2١‏ . 

6 - ولان من اجتمع له سببان إذا اجتمع مع ذي سبب واحد إما أن يستحق 


(۱) انظر : مجمع الأنهر ( 30 ). 

(۲) انظر : المجموع للنووي ( ۹۷/۱١‏ ) » الحاوي الكبير ( 714/٠١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ذه قال : قال رسول الله مكو : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر » صحيح البخاري ( ۱۸۸/۸ ٠‏ ۱۸۹ ) باب ميراث ابن الابن» باب ميراث الجد مع 
الأخوة . ط الشعب » ورواه مسلم في صحيحه ( ۱۲۳۳/۲ ) ( باب ألحقوا الفرائض بأهلها ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ٠٠١/۳۰‏ ) » تبيين الحقائق ( ٤١/٦‏ ) » الاختيار ص ١ 5١‏ » المغني لابن قدامة ( ۱۸٠١/۷‏ ) » 


الشرح الكبير ( ١7١/17‏ ) . (5) انظر : المبسوط ( ٠١/۳١‏ ) . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲٣/۲۰‏ ) » تبيين الحقائق ( 710/5 ) » مجمع الأنهر ( ۷1۹/۲ ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( ٠١/٣٠١‏ ) . ' (8) تكرار للفظ في (م). 


(9) انظر : المبسوط ( ٠٠١/٠١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷1۹/۲ ) » المغني لابن قدامة ( ۱۷۹/۷ ) » الشرح 
الكبير ( ۱۷۳/۷ ) ء كشاف القناع ( ٤۷۹/٤‏ ) . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. 151١ انظر : الاختيار ص‎ )١١( 


ابججوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان mm‏ ۳۹۷۷/۸ 


بسببه أو يترجح إذا لم تتضامن الفريضة كالأخ للأب والأم والأخ للأب كابني العم إذا 
كال احدهما ا 2 , 
الأخرى بزيادة ا فوجب 0 ينفرد ل به 0 

1۹۷ ولأن مخالفنا يقول : إذا كانت احتا أنها ترث نصيب الأم ويسقط 
استحقاقها اة 34 لذن قرابة الأم أقوى بدلالة أنها ترث مع الأب والابن الت لا 
ترث معها ل 

٨۸‏ - فقلنا : بالفصل بينك وبين من قال : إنتي ورثتها بكونها أننى أكثر ولأنها ترث 
بالفرض تار ة 9 وبالتعصيب أخرى ولأنها تحجب الأم مع مثلها ولا تحجبها الأم بحال © . 

48 - ولأنها من قبيلة الميت وكذلك يقول مخالفنا فى الجدة إذا كانت أنحتا 
لأنها تستحق سهم الجدة لأنها قربى بدلالة أنها ترث مع الأب 7 

۰ - فيقال لهم : بل سهم الأخت أقوى لأنها ترث مع الأم ولا ترث الجدة معها . 

١*١‏ - ولأن فرض الأحت أكثر وسهمها منصوص عليه في القرآن 0 > وسهم 
الجدة ثبت بالخبر الواحد ‏ ولأن الأحت ترث النصف إذا لم تكن أمّا ولا جدة فإذا 
ازدادت قربًا برحم الأم كانت أختين ولا ينقص من حقها © . 

9 - احتجوا : بأنهما سببان يورث ''“ كل واحد منهما من جنس ما يورث 


(۱) انظر : المبسوط ( ۳۰/۳۰ ) » تبيين الحقائق ( ۰۲٤۰/۱1‏ ۲۲۱ ) » مجمع الأنهر( ۷1۹/۲ ) » الاختيارص ٠۹۱‏ . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ۲۳۳/۱۰ ) » المجموع ( 95/1١5‏ ) » مغني الحتاج ( ۳١/۳‏ ) . 

(۳) قال السرخسي : 9 وخمسة يتردد حالهم بين الفريضة والعصوبة وهم الأب » وا جد والبنت » وينت الابن 
والأحت لأب وأم والأحت لأب » . انظر : المبسوط ( ۱۷٤/۲۱‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷١۲/۲‏ ) » تبيين 
الحقائق ( EES . ) ۲۳۷/١‏ >( ). 

(5) انظر : مجمع الأنهر ( ۷٠١/۲‏ ) » معين الحكام ص 474 . 

. ۲٠٠ انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )٦( 

(۷) قوله تعالى : [ إن اا ملك ليس لم ولد وئر ْح لها صف ما رك #4 سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 
(۸) بحديث المغيرة بن شعبة في الجدة التي جاءت إلى أبي بكر ظ4 تطلب ميراثها . انظر : المغني لابن قدامة 
(/1/؟ه ) » الاختيار ص ١٠١‏ » المیسوط ( ٠١١/۲۹‏ ) . 

(9) انظر : المغني لابن قدامة ( ۱۸٠/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۱۷١/۷‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٠١( 


۸0۸ کتاب الفرائض 
الآخر فوجب أن لا يورث إلا بأحدهما قياسًا على ابن العم إذا كان مولى ( . 

۴۳ - قلنا : التعصيب إذا اجتمع للشخص من وجهين ولم يعرف السببان في 
الشخصين ورث أحدهما » فإذا اجتمعا في شخص ورث بأحدهما ألا ترى أن ابن العم 
والمولى إذا اجتمعا ورث ابن العم كذلك إذا اجتمعا في شخص واحد ووازنه من 
مسألتنا "© أن تكون 7" البنت أخختا لأم لما لم ترث الأحت من الأم مع البنت ثم اجتمعا 
السببان ورث بأحدهما كحال الاجتماع فأما القرابتان في مسألتنا . 

4 - فلو تفرقنا في شخصين ورث أحدهما مع الآخر كذلك إذا اجتمعا ورث 
ا يرث بالسهم والتعضيب © 

٥‏ - قالوا : قرابتان ورٹ کل واحد منها سهم مقدر فلما اجتمعا لم يرث 
بهما كالأحت للأب والأم لا تستحق النصف بانتسابها إلى (“ الأب والسدس 
بانتسابها إلى الأم 0 

5 - قلنا : هذه قرابة واحدة ليس بقرابتين . 

۷ - الدليل عليه : ابن الأخ للأب والأم إذا اجتمع معه الأخ للأب سقط ولو 
كانت قرابتين انفرد © بالسدس وساواه في الباقي كابني 7 أحدهما أخ للم © وإذا 

ثبت أنها قرابة واحدة وقد TT‏ تستحق بها سهم آخر . 

۸ - فإن قيل : النصف لا يستحق بالانتساب إلى الأم خاصة . 


. ) 91/١5 ( )ء المجموع‎ 774/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) وإن كانت إحداهما - أي القرابتين - تحجب الأخرى يرث بالحاجبة بمعنى لو اجتمعت في المجوسي 
قرابتنان لو تفرقا في شخصين حجبت أحدهما الأخرى يرث بالحاجبة وإن لم تحجب يرث بالقرابتين . انظر : 
مجمع الأنهر ( ۷۷١/۲‏ ) . (۳) في (م) : [ يكون ] . 

(4) أي أنه إذا اجتمع في الشخص فريضتان ورث بأقواهما » لأنه لا يجوز الجمع بين فريضتين لأن الله تعالى 
ل نصيب كل صاحب فريضة ففي الجمع بين الفريضتين زيادة على ذلك السبب الذي يثبت به فريضيته 
نضَّاء وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا + جمع الشخص بين الفريضة والعصوبة فإنه يرث بهما معا كابن العم الذي 
هو أخ لأم أو زوج . انظر : المبسوط ( 74/70 ) . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( 784/٠١‏ )ء المجموع ( 91/١5‏ ) . 

(۷) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : المبسوط ( ٠٣/۲۰‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠۹/۲‏ ) . 


امجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان ---_-بب-بببب ۳۹۷۹/۸ 


۹ - قلنا : لو كان كذلك لساوت الأخت للب واستحقا الثلثين فلما انفردت 
بفرض النصف دل على أن استحقاقها إياه بانتسابها إلى الأم مزية التقديم على ولد الأب 
أو اجتمع معها فله أثر زيادة لنسبها في القوة والتقديم ثم لم يؤثر في استحقاق سهم . 

٠‏ - ولا لم يستحق في مسألتنا بزيادة جهة القرابة مزية تقديم وجب أن 
يستحق الفرض المستحق بها كابني عم أحدهما أخ لأم لما لم يتقدم على تظيرة ية 
استحق به السهم المستحق بانتسابه إلى الآخر ؛ ولأن الأخ للأب والأم لم يستحق بكل 
واحد من الجهتين اسما فلم يرث بكل واحدة منهما 

0١‏ - وفي مسألتنا قد استحق بكل جهة من القرابة اسما فصار كابن العم إذا 
كان احا لأم 29 . 

15 - 5 : فرضان فلا يأخذهما واحد كالبنت إذا كانت زوجة . 
۴۳ - قلنا : النكاح الفاسد لا يستحق به الميراث والنسب من وطء بنكاح فاسد 
TTS‏ 
‰4 - قالوا : وجدنا أصول الفرائض مبنية على أن كل من أدلى بسببين يرث 
بكل واحد منهما من جهتين ما يرث به الآخر لم يرث إلا بأحدهما كالأخ إذا كان 
مولى وإن كان يورث بأحدهما من غير جنس الآخر بأنه يورث بهما كابن العم إذا كان 

أخا لأم ©© . 

6 - 5ة قلنا : التعصيب لا يتصور أن يجتمع لشتخص واحد تعصبيان متساويان 
ل اا وحن ل ل 
بردي عفاي اح Gl‏ لصت 
بالسهم وب لز سي اوأرقا عن وس SE cS‏ 
اغ فساد هذا الكلام , 


)١(‏ قال السرخسي : « أي أن الأعت لأب وأم مع الأعت لأب لا ترث فريضتين بالأختية للأم وبالأختية 
للأب » وكذلك الجدة لا ترث فريضتين إن كانت جدة من جهتين على ما بينا من أصل أبي يوسف » فإذا 
كان هذا لا يثبت فيما بين المسلمين مع تحقق السببين فكذلك فيما يينهم بخلاف ابن العم الذي هو أخ لأم أو 
زوج » انظر : المبسوط ( ۳٤/۳١‏ ) . 

(۲) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 54/٠١‏ ) » المجموع ( ٩۷/١١‏ ) مغني الحتاج ( ۲۹/۳ ) . 
(7) انظر : المبسوط ( 75/7١‏ ) » الوجيز في الميراث والوصية ص ١8٠١‏ . 

ْ . انظر : النكت للشيرازي‎ )٤( 


5 - قالوا : وقد خرج ابن شريح 27 وجها فقال ترث البنت بكونها بنا وخا (" . 

۷ - قلنا : خالف به الإجماع لأن هذه المسألة تكلم الصحابة فيها فمنهم من 
ورث بالسببين فسوى بين الجميع ومنهم من ورث بسبب واحد فقال في البنت : لا 
ترث بكونها أخمًا وإذا فسد طريق الاستدلال علي ابن شريح فقال ما يخالف الإجماع 
لم يلعفت إلى قوله ° . 

4 - قالوا : قال الشافعي : فرض الله تعالى للأم الثلث وحجبها عنه إلى 


السدس بغيرها . 
48 - فلو قلنا : أنها كانت أنّا وأخمًا ترث بهما لكنا قد حجبناها بنفسها وذلك 
لا يجوز ٩‏ . ' 


٠‏ - قلنا : الله تعالى حجبها بالأخوة ولم يفصل وليس يتنع أن يكون 
الحاجب هو المحجوب كما أن البنت إذا كانت أختا لأم [ لم ترث ] © برحم الأم 
فحجبت نفسها عنه ثم يقال لهم فإذا كانت / أما هي أخت فيجب أن يعطيها الثلث 
والنضاق لأنها لا تعب نفسها © زيجت أن يفول ١‏ فى الدوسية ادا ترك أما وبا 
هما أختاها أن ترث الأم بالقرابتين لأنها لم تحجب نفسها وها حجبتها البنت ^ . 

6١‏ - قالوا ٩”‏ : لو جاز أن ترث الأم بالقرابتين لجعل الله تعالى إلى ذلك 
سبيله 0١١‏ 1 


)١(‏ هو : عبد الله » محمد بن شريح بن أحمد بن شريح بن يوسف الرعيني الأشبيلي . ولد سنة اثنتين 
وتسعين وثلاث منه . صاحب كتاب الكافي » والتذكير وأخذ القراءات عن أحمد بن محمد القنطري امجاور 
وله باع في النحو والصرف » فقيها كبير القدر حجة ثقة . روى عنه : ولده أبو الحسن شريح بن محمد » وأبو 
العباس بن عيشون وغيرهم . توفي سنة ست وسبعين وأربع مائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 554/8 ) . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۲۹/۳ ) ء المغني لابن قدامة ( ۱۸۳/۷ ) . 

(۳) قال ابن قدامة : « ومن ذلك مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان ولا ترث 
الكبرى بالزوجية شيعًا في قولهم جميعا » فإن ماتت الكبرى فقد ت ركت أما هي أحت الأب فلها النصف والعلث 
بالقرابتين ومن ورث بأقوى القرابتين لم يورثها بالأحوة شيثًا في المسألتين انظر : المغني لابن قدامة ( ۱۸۳/۷ ) . 
(4) انظر : الحاوي الكبير ( 774/٠١‏ ) . (5) في (م ) : [ لم يرث ] . 

(1) انظر : المبسوط ( ۳۷/۳۰ ) . (۷) في ( م ) : [ تقول ] . 

(۸) انظر : المبسوط ( ۳۷/۳۰ ) » شرح منتهى الإرادات ( 575/7 ) » المغني لابن قدامة ( ۱۸٤/۷‏ ) . 
(9) في رم)ء(ن3)ءرع):[فإن قيل ] . 

. ) 574/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )٠١( 


A. 


اججوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان ل لس -إ- ا -إ يح 1ه 


۲ - قلنا : المسلم إذا تزوج بامرأة أبنه وهو لا يعلم فأولدها فهذا الولد عم أخته 
من أمه ورث بالسببين باتفاق فلم يجعل الله إلى ذلك سبيلا 9© . 

6 - فإن قيل : إذا تركت امجوسية بنتها وهي بنت ابنها لورثت بالسببين 
لاجتمع لشخص واحد الثلثان . ش 

11164 - قلنا : لم يتم ذلك بسبب واحد وإنما يستحق بسببين كما يستحق الزوج 
جميع المال وكما تستحق الام 0 البنت بالبنوة : 


*# # ا # 


)١(‏ قال السرخحسي : « إن النسب إذا ثبت بنكاح فاسد أو وطء بشبهة يستحق التوارث انظر : المبسوط 
l۰)‏ ) » المغني لابن قدامة ( 1۸١/۷‏ ) . 

(۲) أي إذا لم يوجد صاحب فرض سوى أحد الزوجين ولم يوجد أحد من العصبات ولا أحد من ذوي 
الأرحام فإن الزوج الموجود يأخذ التركة كلها فرضًا وردًا . انظر : الوجيز في الميراث والوصية ص 187 . 


الأ م سس كور 
مسد يو o‏ 


سنالا اس A‏ 
ولاء الرجل للرجل 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا والى الرجل الرجل » وعاقده صح الولاء وورثه وإن لم 
يكن له وارث يعقل عنه © . 
441٥‏ - وقال الشافعي لا يرث 00 
۷ - لنا : قوله تعالى : 3 ا ا مول :هما ترك لوان 


لكوت ”© وال عَقَدَتْ نکڪ اوشم صي 4 ^ فأو جب الل الميراث 
بالمعاقدة » وهذا لا يكون إلا فى الموالاة © . 


۸ - 1 9 : المراد به الميراث بالحلف وذلك كان في الجاهلية فنسخ . 


۹ - قلنا : قوله : ل وَالَدنَ عََدَتَ أَسَشْتْ 4 "2 يحتمل أن يكون المراد 
به الحلف م اب يكون المراد به الضرب على اليمين عند 
المعاقدة فأما النسخ فإن كان بآية المواريث فإنما يصير النسخ فيمن له وارث فمن لا وارث 
له على ما كان عليه . 

١‏ - فإن كان النسخ بقوله اة : « لا حلف في الإسلام  »‏ فهذا خبر 
واحد ولا يجوز نسخ القرآن به ٩”‏ وإن جاز تخصيصه به على الحلف فيمن له وارث . 


. ) ٤١/٠١ ( المبسوط‎ » ) ۲۷٤/۳ ( الهداية‎ » ) ۷١١/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۲۳۸/٦ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
› ) 11/١5 ( المجموع‎ » ) ۱۸۹/٠١ ( ء الحاوي الكبير للماوردي‎ ۱۸١ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )۲( 
. ) 19/5 ( مغني احتاج ( ۲۱/۳ ) » نهاية اتاج‎ 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) 193/9٠0 ( (ه) انظر : المبسوط‎ . ٣۳ سورة النساء : الآية‎ ) ٤( 

(7) في (م)ء(ن)ء(ع) :1 فإن قيل ] . (7) سورة النساء : الآية ٠۳‏ . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة ( ۱۹۱۰/۲ ) . 

(۹) اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب بالسنة فأكثر المتأخرين ذهبوا إلى الجواز لأنه لا استحالة في وقوعه 
عقلا وقد دل السمع على وقوعه فيجب المصير إليه » ومن ذلك قوله : «آ إن رك حًا لْوَصِيّةُ لول 
وَالأّوَيينَ € ( البقرة : )٠‏ فنسخ الميراث قول النبي بب : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » وأحمد 
في مسنده ( 1701/9 ) وغير ذلك كثير » وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم اله تعالى إلى عدم 
جوازه واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ف ما نس ِن ءاي آذ نها أت بير يآ أو يميه © البقرة : ٠١5‏ - 


ولاء الرجل للرجل سسللسببب------ببببيبيبرإيإب بيب =m‏ لخلا 


ا ل ات 
يدي رجل « هو أحق الناس بمحياه ومماته » © . 

65 - ومعلوم أنه لم يرد بذلك تعلق الحكم بمجرد الإسلام » فلم يبق إلا أن - 
يكون المراد الإسلام والموالاة . 

۴ - فإن قيل : أحق الناس بنفقته © في حياته وتجهيزه بعد موته . 

4 - قلنا : أحق يقتضي الوجوب وذلك لا يكون إلا في العقل عند حياته 
وأحذ ميراثه ميا » وقد روي هذا ا و وا ود بالك انق ان من أسلم 
امیت على يده . وهذا يدل أنه فهم منه التوارث . 

6 - وروي أن عمر بن الخطاب جعل الميراث لمن عاقد رجلا وأسلم على يده 
ولا يعرف له مخالف » وروى أبو الزبير ”“ عن جابر قال : كتب النبي بل على كل 
بطن عقوله وقال : لا يتولى قوما إلا بالفهم 27 فدل على ثبوت الموالاة بالتراضي وتعلق 
الفعل علق به التوارث . 


ووجه الدلالة من وجهين : ١‏ - أن الآني بالناسخ هو الله تعالى . ۲ - أن المأتي به خير والسنة ليست خيرًا من 

الكتاب وقد أجيب عن ذلك بأن السنة وحي من الله تعالى فهو الآتي . انظر : الناسخ والمنسوخ للحازمي 

ص ٤٤‏ وما بعدها ومعراج المنهاج ( 457/١‏ ) . 

(۱) هو : تيم بن أوس بن خارجة . الخمي روى عن النبي يِه وأنس بن مالك » وعنه ابن عباس » وعبد الله 

بن وهب » وسليمان بن عامر وغيرهم مات عام ( +١‏ ه ) . انظر : أسد الغابة ( 755/١‏ ) » مختصر تاريخ 

١ . ) ۳۰۷/١ ( ابن عساكر‎ 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه باب الولاء ( ٤1۷/۲‏ ) . 

(۳) في ( ۰)۴ ( ۰)۵ (ع ):1 ببعض ] . 

)٤(‏ هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن كلاب روى عن صفر السائب بن يزيد » وسهل بن سعد وغيرهم 

وعنه أبو سلمة وأبو بكر وغيرهم كان إمامًا عادلا علم الفقه وروی حديئًا مات عام ( ٠١١‏ ه ) ترجمته في 

العبر ( 31/١‏ ) طبقات ابن سعد ( ۳٠١/١‏ ) » السير للذهبي ( ١١4/8‏ ) . 

)٥(‏ هو : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزيير المتي روى عن جابر بن عبد الله » وابن عمر » واين عباس 

وغيرهم وروی عنه سلمة بن كهيل ويحبى بن سعيد الأنصاري وخلائق روى له البخاري ومسلم » ثقة مات 

عام ( ۱۲۸ ه ) . انظر : السير للذهبي ( ۳۸۰/٠١‏ ) » طبقات ابن سعد ( ٤۸١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ 

1 .)1١1؟9/١‎ ( )»ء العبر‎ 1١7/1١١ 

و بم ل ند ال ند 
اا ع ا ل .)٠‏ 


5 - ولأنه نوع يقع به التناصر ال مقصود فجاز أن يتعلق به الميراث كولاء العتاق (" . 

۷ - ولأن الميراث يتعلق بالنسب والسبب ثم جاز أن يقوم مقام استحقاق 
التوارث ما يلحقه النسخ وهو النكاح » فجاز أن يجري مجرى الولاء في استحقاق 
التوارث ما ينسخ به وهو المعاقدة © . 

۸ - ولأن مال الإنسان إذا لم يتعلق به حق معين جاز أن ينقل الملك فيه إلى 
من شاء لحال الحياة 9© . 

8 - ولأن ثلث ماله يجوز أن يستحق بعد موته بعقده إذا لم يتعلق به حق 
معين وإن تعلق به حق معين لم يصح بقية المال . 

۰ - ولا يقال : إن الثلث ها استحق بالوصية استحق مع وجود الورثة . 

١‏ - لأن حقهم لا يتعلق بالثلث » فجاز أن ينتقل بعقد » وإن تعلق به حق لم 
ينتقل كما لو كان عليه دين » وحق الورثة يتعلق بالفلث فمنع ذلك النقل فإذا لم يكن له 
وارث معين جاز أن ينتقل الثلثين بعقده كما كان في الفلث ©> . 

۲ - احتجوا © بقوله ب : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية 
لوار 2 59م 

۴ - والجواب : أنه يحتمل من المذكورين ول من كل يمتح 

64 - وقد علمنا : أنه لم يعطف الآية على كل مستحق . 

۵ - لأنه نه لم يذكر فيها المولى ولا الجدة » فعلم أن المراد من المذكورين » 
والخلاف فيمن لم يذكر . 

۷١‏ - قالوا  :‏ قال الاخ : « الولاء © لمن أعتق » والألف واللام للتعريف 
والنبي بر قال هذا في خطبته في قصة بريرة ”“ فانصرف الكلام إلى ولاء العتق 
(۱) انظر : الاختيار ( ١59/4‏ ) . (۲) انظر : المبسوط ( ٤٤/٠١‏ ) . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق ( ۲۳۸/۲ ) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ٤٤/٠١‏ ) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۱۸۹/۱۰ ) . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۹۳/۳ ) » والنسائي في سننه ( ۲٤۷/١‏ ) باب أبطال الوصية للوارث » 
وابن ماجه في سننه ( ٩۰٥/۲‏ ) باب لا وصية لوارث 


(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۱۸۹/۱۰ ) . 
(۸) ساقطة من النسخ . (9) سبقت ترجمتها . 


وموم 


ولاء الرجل للرجل 


للمذكر به وولاء العتق لا يتعلق بغيره . 

۷ - واحتج بدليل الخطاب لم يكن فيه دلالة لأن الكلام إذا انصرف إلى 
ا  : a‏ ما بال أحدكم يعتق على أن الولاء 
لغيره وتقرير الدليل كأنه قال : من لم يعتق فليس له ولاء العتق ° . 

٠‏ - ولذلك قالوا : السبب لا يورث به مع وجود النسب بحال وجب أن لا 
يورث مع عدمه كما لو أسلم أحدها على يد الآخر © . 

6 - قلنا : يورث عندنا بالولاء مع وجود السبب إذا كان النسب عبدًا أو قاتلا 
أو كافرًا ثم هذا ليس بصحيح . 

61> لأد ولاء الق لآ برر ته مع ررد عصيعه امن الي 6 رر ب إذا 
انفرد » ثم لم يستدل به على سقوط حكمه كذلك الموالاة والمعنى في الأصل وهو | ذا 
أسلم ولم يواله أنه لم يلزمه له نصرة خاصة » ولا التزم ذلك فلم يرثه بالولاء ©©2 , 

0١‏ - وفي مسألتنا قد التزم له نصره خاصة فصار كولاء العتاق الذي يعتقه 
نصرة خاصة . 

65 - قالوا : لاله جهة ينقل إليها بوفاته فوجب أن لا يجوز له نقله عنها 
كالمولى . ظ ب 

۴ - قلنا : للمولى والورثة جهة معينة فلا يعطي بملكه حق معين لم يملك نقله 
عنه . وبيت المال مستحق فيه غير معين والمال إذا لم يتعلق به حق معين جاز له نقله 
بعقده كالثلث . 

45 - قالوا : لو كان الولاء يتوارث به لم يجر فسخه من غير عذر . 

6 - قلنا : قد لا يملك فسخه عندنا إذا تم مقصوده وينفسخ | إذا لم يحصل 
مقصوده وهذا غير ممتنع كما أن النكاح ينفسخ عندهم بالعيب فلا يقال كذلك لغير 


3 نه 


* ا 


. ) ۱۸۹/۱۰ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (۲) انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
. ١85 ء النكت للشيرازي ورقة‎ ) ۱۸۹/٠١ ( انظر : الحاوي‎ )۳( 
. ) ۲۳۸/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) ٤٤/۳۰ ( انظر : المبسوط‎ 2) 


١ ۹۸/۸ 
٤ مساله‎ || 


من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل 


کتاب الفرائض 


1485 - [ قال أصحاينا ] (“ إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من 
يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة . 
9م93١‏ - قال ابن المبارك : يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي . 
4 - قال ابن المبارك : المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة . 
8 - وقال الشافعي : لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئًا حتى يعلم ما يكون 
0 


*# # فنا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 


9 


عه 
ٍِ 7ح سا سس 
لم ته ادى 
5 / 
و صر رکا سے 0 مہ سر ار 
مجاه 


» A 


ال ظ 
6 ) 
۳ 
2« ا 


كتاب الوصايا 


۳۹۸4/۸ 


حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله 


||| مسالة © ني 


١ 


حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله 


- قال أبو حنيفة : إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله أدنى سهام الورئة إلا 
أن يزيد ذلك على السدس » وفي رواية أخرى إلا أن ”“ ينقص من السدس فيكون له 
السندس.. 


. © وقال الشافعي : يعطيه الورثة ما شاءوا‎ - 0١ 


۱۹1۹۲ -' لنا O.‏ ما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله 
فأعطاه رسول الله ر السدس © . 


۴ - ولا يقال لا يعرف هذا الخبر لأن أبا بكر الرازي © ذكره عن هذيل بن 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) انظر : الجامع الصغير ص ٥٠۲١‏ » مختصر الطحاوي ص 7ه ١‏ » المبسوط ( ۸۷/۲۸ ) . قال الكاساني 
ولو أوصى بسهم من ماله فله مثل أخص الأنصباء يزاد على الفريضة ما لم يزد على السدس عند أبي حنيفة 45 
وعندهما : ما لم يزد على الثلث . بدائع الصنائع ( ٠٠١٠/۷‏ ) » فتح القدير ر ٠١‏ )ء العناية على 
الهداية ( 441/٠١‏ ) » الهداية ( 7137/4 ) » مجمع الأنهر ( 1۹۸/۲ ) » والمسألة في اللباب ( 111/4 ) » 
وبه قال مالك في أحد قوليه : والقول الآخر له الشمن وهو قول أشهب من المالكية : انظر : أسهل المدارك 
(/۲۷۷ ) » حاشية الدسوقي ( 4/4 ) منح الجليل ( 180/4 ) . وبه قال أحمد في رواية عنه : قال 

' في المقنع : « وإن أوصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات إحداهن : له سدس بممنزلة سدس مفروض أن 

لم تكمل له فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطى سدسًا كاملا . والثانية : لهم سهم ما تصح منه المسألة ما لم 
يزد على السدس . والثالثة : له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس . انظر : المقنع ( ۳۸۹/١‏ ) » المغني 
٠٠١/١ (‏ )ء الشرح الكبير ( ٠٤٠١/١‏ ) ء المبدع 78/1 ) . 

(؟) انظر : المبسوط ( ۸۷/۲۸) » تبيين الحقائق ( ۱۸۹/1 ) » مجمع الأنهر ( 1۹۸/١‏ ) » الهداية ( ۲۳۷/٤‏ ) . 
(5) رواه بن أبي شببة في مصنفه ( ۱۷۱/۱۱ ) باب في الرجل يوصي بسهم من ماله » وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد عن عبد الله بن مسعود » مجمع الزوائد ( 5١7/4‏ ) باب فيمن أوصى بسهم > والبزار في 
كشف الأسرار عن زوائد اليزار ( ۱۳۹/۲ ) . انظر : كشف الأسرار عن زوائد البزار ( 0۳۹/۲ . 
)٥(‏ هو : أحمد بن علي أبو بكر الرازي . كان مشهورًا بالزهد والورع وتلميذ أبي الحسن الكرخي ومات : 
سنة سبعين وثلاث مائة . انظر : ظبقات الشيرازي ص٤‏ 4 ١‏ » الوافي بالوفيات ( ۲٤١۱/۷‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۳/1 ) » العبر للذهبي ( ۱۳۳/۲١‏ ) . 


۳۹۹4/۸ 


شرحبيل “ عن ابن مسعود ولا يقال أعطاه برضا ٠”‏ الورثة لأنه نقل الوصية والتقرير 
فالظاهر أن الحكم تعلق بالسبب المذكور فتعلقه بمعنى لم ينقل عن الظاهر . 

د مس كي عر ات وم 
لجاز 0 أن يكون الوارث عصبة 3 فيستحق ال له السدس من غير ا ولا 
نقصان © وروي عن ابن مسعود فيمن أوصى لرجل بسهم أن له السدس » وقال إياس 
بن معاوية 29 السهم فى لغة العرب السدس وكذلك قال أبو عثمان الحافظ 29 وهؤلاء 
أهل اللغة وقولهم حجة في الأسماء © . 

6 - فإن قيل : لو كان ذلك لغة لذكر في كتب اللغة ”© . 

۱۹۱1۹٩‏ - قلنا : قل تثبت الأسماء بقول واحد من العرب الذي لا يعرف ولا يعتبر 
مع قوله حكاية أهل اللغة في الكتب بل يرجع إلى ما نقول وإما لم يذ كر أهل اللغة ذلك 
لأنه لا عناية لهم ببيان المقادير الثابتة في الأحكام وإنما ينقلها من تعلق بها . 


كتاب الوصايا 


(۱) هو : هذيل بن شرحبيل الكوفي . روى عن عبد الله بن مسعود » وعنه : أبو قيس عبد الرحمن بن 
ثروان بن مسعدة أخو علي بن مسعدة » ورباح بن عبيدة . انظر : طبقات الشيرازي ص ٠٠١4‏ تبصرة 
المنتبه ( ٠٤١١/٤‏ )»ء الإكمال ( ٤0۷/۷‏ ) »ء الثقات ( 5١4/0‏ ) 

(۲) في ( ن ) : [ يرضى ] . (۳) في ( ن ) : الجواز . 

)٤(‏ سبق تعريفها . ْ ش 

(ه) أي أنه يحكم له بالسدس حتى لا يزاد على ذلك ولكن ينقص عنه إذا كان في سهم ورثه أقل من ذلك 
لأنه إغا يوجب له مثل سهم أحد ورثته ولا يستحق إلا التيقن وهو الأقل . نقول : أما اعتبار الشمن سهما : أن 
لفظة السهم إنما تتناول سهم من يكون من جملة ورثته باعتبار الأصل لا باعتبار سبب عارض لقرابة دون 
الزوجية فما يكون عارضا فيما هو أصلي كالمعدوم . انظر : المبسوط ( ۸۸/۲۸ ) » فتح القدير ( ٠٤١/١‏ ) . 
(1) هو : إياس بن معاوية بن قرة المزني . كان يضرب به المثل في الذكاء والعقل وهو من كبار التابعين وكان 
قاضيا على البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز . روى عن جده مرفوعًا » وأنس بن مالك » وسعيد بن جبير 
وغيرهم وتوفي : سنة اثنتين وعشرين ومائة . انظر : العبر للذهبي ( ١١5/١‏ ) . 

(۷) هو : عمرو بن عون بن أوس الواسطي البزاز . كان إمامًا عانًا ثقه حجة وثقة جماعة : روى عن ا 
ابن سلمة » وشريك بن عبد الله وغيرهم » وروى عنه : البخاري » وأبو داود » وعثمان الدارمي وغيرهم . 
وعنه : البخاري » وأبو داود » وعثمان الدارمي وغيرهم توفي : سنة جمس وعشرين ومائة انظر : تهذيب 
التهذيب ( ۸٦/۸‏ ) » التاريخ خ الكبير ( 551/5 ) › الكاشف ( ۳۳۸/۲ ) . 

(۸) انظر : المبسوط ( ١٤١/۲۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ١٠۹/۷‏ )› » البناية ( ٤٤٥/١ ٠‏ )» فتح القدير( 447/١١‏ ). 
(1) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۰‏ 


با۱١‎ 


حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله ۳۹4۱/۸ 


۷ - ولأن الوصية ولإرٹ كل واحد منهما ليك بلق باوت 0 
أن يتعذر في اخ بنفسه كذلك الآخر . 

4 - ولان السهم 0" في الجمل التي 0 القول التضارب فيها بالسهام 
والفريضة يخ وما بعدها اتی لها ت أن يجعل السهم جزءًا منها 
وهو السدس 29 

5 - ولأن. الميراث يعلق بانسب في الأضل وأدنى سهام ذري الأنساب 
السدس فكذلك تقدر الوصية ° . 

٠‏ - احتجوا : بأن السهم لفظ مبهم يحتمل القليل والكثير فضار كالجزء 
والنصيب . ْ 

0١‏ - قلنا : لا نسلم ذلك بل هو عبارة عن سهام الورئة وعن السدس كما 
بيناء فأما الجزء والنصيب فإنما لم يتقدر فإن التفاوت لا يقع في الفرائض إلا ترى أنه لا 
يقال عالت الفريضة لجزء ولا نصيب / » فلا يسقط وإنما يقال بسهم وبسهمين فعلم أن 
السهم هو واحد من جملة مقدرة والنصيب والجزء كل واحد منهما لا يعبر به عن واحد 
من جملة محصورة © 

5 - قالوا : ”© لفظ لا يتقدر موجبه في الإقرار”" فلم يتقدر في الوصية كالجزء . 


)١(‏ أي أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فلا يلك الموصى له الشيء الموصى به إلا بعد موت 

الموصي فكذا أيضًا الوارث لا يستحق اليراث إلا بعد موت المورث . انظر : الاختيار ( 10/4 ) . 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 

(*) أي أن السهم جزءًا منها وهو السدس . انظر : البحر الرائق ( 587/8 ) » تبيين الحقائق ( 44/5 ؟) »› 

. ) ۱۳۷/١ ( الاختيار‎ 

)٤(‏ أي أن الأصل في اميراث هو النسب وأقل هذه السهام من ذوي النسب هو السدس فيكون أقل السهام 
في الوصية هو السدس . انظر : البحر الرائق ( 555/8 ) » الشرح الكبير ( ۳/۷ ) ال 

المجموع ( ٤۷٦/٠١‏ ) روضة الطالبين ( 5١7/5‏ ) . 

(5) أي أن الجزء والنصيب إما يعبر به عن السهام المقدرة للورثة بما فيها السدس فيعلم منه أن السهم هو 

واحد من الأنصباء المقدرة بخلاف النصيب والجزء لأنها يعبر عنها بالتفاوت الفرائض . انظر : بدائع 

الصنائع ( ٠٠١٦/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( 5١1١/5‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٤۹/۲‏ ) . 

(1) انظر : مغني امحتاج ( 7١/7‏ ) أي أن المقر إذا أقر بمال عظيم أو كثير أو قليل أو حقير أو جزء أو نصيب 

فلابد أن يرجع إلى تفسيره فهذا أيضًا يتبع في الوصية . 

(۷) انظر : الهداية ( ۱۸۰/۳ ) ؛ مجمع الأنهر ( ۲۸۸/۲ 2 84؟) . 


۳۹۹/۸ کتاب الوصايا 


1۰۳ - قلنا 29 : هذا غير مسلم لأن ET‏ لوت 
استحق السدس عندنا 

64 - قالوا © : لا يتقدر في البيع ولا في العقود . 

ه.- قلنا © : لا تعتبر الوصية بالبيع ولا بالعقود بدلالة أنه لو أوصى بدراهم 
استحق ثلاثة ولو باع بدراهم لم يصح البيع ولا يتقدر الدمن بثلثه . 

5 - بل قالوا : لو كان الاسم عبارة عن السدس [ وعن سهام الورثة ] ©» لم 
یزد ولا ينقص © . ش ٠‏ 

به ا هو غيارة عفدا عن اسف وغ سوام الورقة. فاغفر أقل الأمردق 
في إحدى الروايتين وفي الأخرى 27 لم ينقصه عن السدس . لأنه أقل سهم من الجملة 
العائلة . 


. ) ٦٤/١ ( انظر : المهذب‎ 25١ . ) 548/18 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) انظر : فتح القدير ( 5 )ء الهداية ( 7١/1‏ ) قال المرغيناني في الهداية : « والأثمان المطلقة لا 
تصح إلا أن تكون معروفة الجنس والصفة » . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (ه) انظر : المجموع ( ٤۷٩/۱١‏ ) . 

(7) ساقطة من ( ن ) . انظر : بدائع الصنائع ( ۴٠/۷‏ ) » البحر الرائق ( ٤۷۲/۸‏ ) » فتح القدير 
٤٤١ ٠ 4454/٠١‏ ) رد الحتار على الدر الختار ( ٤١١/١‏ ) . 


حكم إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز تجر الورة =u‏ ۳۹۹۳/۸ 


of mm مسالة‎ ||| 


حكم إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة 


۸ - قال أبو حنيفة : إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجر 
الورثة الوصية فالثلث بينهما نصفان 20 . 
وس ونان أب ف و + ات ماعن حم ا وو قال 
الشافعي ° . 
۰ - لنا ٩7‏ : قوله به لسعد حين قال له أوصي بنصف مالي قال : لا » قال 
٠‏ أوصي بثلث مالي قال : الثلث والثلث كثير ”> . 
١‏ - فهذا يدل على أن الوصية فيما زاد على الثلث [ لا تجوز ] “ والمنع من 
جوازها ينع من تعلق الأحكام بها وهذا خلاف الخبر ولأنه أوصى ما جعل له أن يوصى 
به فيما لم يجعل له في الأحكام أن يوصي به فلم يجز للموصى له أن يضرب © با لا 
يجوز الوصية به . 4 
هات کا ری یدن ای ق أحدهما وأوصى لآخر بعبد لم يضرب 
صاحب العبدين بالمستحق وكذلك من أوصى بثلث ماله تلت مال غيرة.: 
۴ د فان قيل :.هذا يبطل 7(" بمن ترك ستمائة وأوصى بثلاثمائة ومائتين ” 
4 - قلنا : الوصية هاهنا تعلقت بالتسمية e e‏ 
ل في وصيته لجواز أن يزيد ماله فتخرج من الثلث مع بقاء حق الورثة © . 


(۱) انظر: بدائ ع الصنائع ۳۷۲/۷ )» » مجمع الأنهر ( 1۹۷/۲ ) الهداية ( ۲۳۲/٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳١۸/۳‏ ) . 
(؟).انظر : النكت ورقة ۱۸۸ » 8 ١/لاه؛‏ )ء المجموع ( ٤6۸۱ › 580/١١‏ ) . 

(7).انظر : الهداية (: سه . )٤(‏ سبق تخريجه . 

(25). في (م): [ يجوز ] . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷4/۷ ) » , مجمع الأنهر ( 1۹۷/۲ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٤۸/۳‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۲١/۲۷‏ )»2 بدائع ل 

(8) انظر : التكت ورقة ۱۸۸ . 

رف أن ل ا ی عر راز ای ل س ر : في العتق 
في المرض » وفي الوصية بالعتق ليه وفي الحاباة في المرض » وفي الوصية بامحاباة » وفي الوصية بالدراهم = 


۳۹44/۸ 


كتاب الوصايا 


6 - فإن قيل : هذا يبطل (2 بمن أوصى بالثلث ثم أوصى بالثلث فأحدهما قد 
أوصى له بما لا تجوز الوصية به وإن كان يضرب به . 

19835 - قلنا: وصية كل واحد منهما تعلقت بمقدار يجوز أن يوصي به ويجوز أن 
يسلم له بالوصية من غير إجازة مع قيام حق الورثة وهو أن يريد الموصى له الأول الوصية 
أو يموت الموصى له قبل الموصي فأما الوصية بالنصف فلا يجوز أن يسلم للموصى له مع 
قيام حق الورثة إلا بالإجازة يبين ذلك <“ أن الموصي يجوز أن يكون علق وصية للثلث 
بالثلث الأول لتقع المضاربة فيه والنصف لابد أن يكون تعلق با لا يملك الوصية به مع 
قيام حق ورثته . 

۷ - فإن قيل : المعنى فى الموصى بثلث مال ا 
في تركة الموصي فلا يضرب به مع عدم الإجازة وليس كذلك الموصي بالنصف لأن 
الضرب يقع به عند الإجازة وكذلك عند عدمها © . 

4 - قلنا : إذا أوصى لأحد ورثته بزيادة على نصيبه عند إجازة الورثة بسهمه 
فيما أوصى به فإذا لم يجز له لم يضرب إلا بمقدار ميراثه ولأن الوصية بالنصف تعلقت 
بهذه التركة فضرب فيها عند الإجازة والوصية بثلث مال الغير لم تتعلق بهذه الشركة 
فلم تتعلق بها المضاربة فيها عند الإجازة ) . 

8 - ويدل عليه أن نصيب الورثة مقدر بثلثي المال عند الوصايا ونصيب 
الموصى له مقدر في الشرع بالثلث ثم كان الورثة وإن زادت سهامهم لم يضربوا بأكثر 

. بأكثر من الثلث‎ TS E 

- ولان الورثة إذا تعاولوا لم يضرب كل واحد منهم إلا بما قدر له 'الشرع 
من السهم المستحق كذلك أصحاب الوصايا لا يضرب كل واحد منهم بأكثر ما قدر له 
افرع 


المرسلة فإنه يضرب في هذه المواضع بجميع وصيته من غير إجازة الورثة . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷١/٦‏ ) . 
)١(‏ انظر : التكت ورقة ۱۸۸ . 

(۲) أي أنه لا يجوز الوصية بما زاد على الثلث إلا يإجازة الورثة فإذا لم يجز الورئة لا يجوز ذلك . انظر : 
بدائع الصنائع ( ۳۷٤/۷‏ )»2 تحفة الفقهاء ( ۳٤۸/۳‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( )٤( . ) 4051/١‏ في ( م ) : [ الإجارة ] 

(5) انظر : تبيين الحقائق ١88/5 ١‏ ) . 


حكم إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ٣۹۹٣/۸‏ 


1 - احتجوا : ٩‏ بقوله تعالى : # فمن بدلم بعدما ممعم فنا إِثمم على 
ر 4 © . 

۲ - 4 : وقد فضل الموصي بينهم فلم يجز تبديل ذلك 7" . 

1187 - قلنا : التبديل هو المعتبر والخالفة » وهذه الوصية يجوز تبديلها فيعتبرها 
باتفاق فلم 0 الآية إلا الوصية الجائزة التي لا يجوز بغيرها © . 

امي ل لي و 
بالثلث والربع 

6 - قلنا : هناك كل واحد منهما أوصى له با ا ل الانفراد إلا 
ا ET‏ تضاربا . 

5ه - وفي مسألتنا أوصى با لا يجوز أن ي يستحق حال الانفراد مع قيام حق 
الورثة إلا يإجازة فلذلك لم يضرب بجميع وصيته ‏ . 

۷ - قالوا : 29 وصية منفعة فجاز أن يضرب بها يإجازة والمعنى في الدراهم 
المرسلة أنها لم تنعقد على حق الورثة » والاستحقاق يجوز أن يتعلق بجميعها من غير 
إجازة مع قيام حق الورثة بأن يزيد مال الميت فلذلك جاز أن يضرب وإن زادت » 
والوصية بالنصف لا يجوز أن يستحق جميعها مع قيام حق الورثة من غير إجازة فصارت 
كالوصية للوارث والوصية بأل الغير تبين الفرق بينهما أن الوصية بالنصف انعقدت على 
حق الوارث والوصية بالدراهم انعقدت على التسمية ولم تنعقد على غير الشركة © . 

۸ - فإن قيل : © علة الأصل تبطل بمن أوصى بعبد أو ثوب تزيد قيمته على 
اثلث فإنه لا يضرب بجميعه ويجوز أن يستحقه من غير إجازة مع قيام حق الورثة بأن 
يزيد المال . 

48 - قلنا : هناك انعقدت الوصية على حق الورثة فإذا لم تخرج العين من 
الثلث لم يجز المضاربة احق الوارث فبين الفرق بين هذا وبين الدراهم المرسلة أنه يجوز أن 


. ٠۸١ انظر : الكت ورقة ۱۸۸ . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١١ 
. ) ۱٤۸/۲۷ ( انظر : المبسوط‎ )٤( . ) ٤٠١/٠١ ( انظر : المجموع‎ )۳( 
. ) 1۹۷/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۳۷١/۷ ( (ه) انظر : بدائع الصنائع‎ 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( ۱۹۹/۷ ) . (۷) انظر : المبسوط ( ۱١١/۲۸‏ ). 


(۸) انظر : النكت ورقة ۱۸۸ . 


۳۹۹/۸ 


يوصي بألف ولیس في ماله دراهم » ولو أوصى بعتق عبد ولیس في ملكه لم يجز فعلم 
أن هناك انعقدت الوصية على التسمية وهاهنا على العين التي تعلق حق الوارث بها 29 . 

٠‏ - فإن قيل الوصية بالنصف يجوز أن تنعقد عندكم من غير إجازة إذا مات 
الوارث قبل المورث ‏ . 

- قلنا : الشائع من الوصايا في قدر دون قدر إنما هو حق الوارث فوجب 
اعتبار جواز الوصايا مع جواز حقه . 

۲ - قالوا : الموصي قصد التفضيل بينهما فلم يجز إبطال قصده . 

478 - قلنا : بطل إذا أوصى لوارثه بوصية فقد قصد إلى تفضيله ثم لا يجوز أن 
يثبت له التفضيل لأن الشرع منع الوصية له إلا يإجازة كذلك هاهنا أيضًا . 

84 - [ فإن قيل : 29 الوصية بالنصف يجوز أن تنفذ عندكم من غير إجازة إذا 
مات الوازية قل الور 0 

- [ فإن قيل ] © : الموصي يملك التفضيل وإن لم يملك الزيادة فوجب أن 
يثبت ما يملك وهو لا يملك تفضيل الوارث . 

5 - قلنا : يملك تفضيل حق أصحاب الوصايا ولو بين حق الورثة فإذا أوصى 
لأجنبي بالثلث ولأحد ورثته بالثلث فمن حجة الورثة أن يقولوا : قد قصد الميت 
الإضرار بهذه الوصية وهو يملك ذلك وإن كان لا يملك إثبات وصية الوارث فيجب أن 
يسقط حق الموصى له وهو في ذلك على كل الورثة فلما لم يصح ذلك حكم لوصيته لا 
يملكها كذلك التفضيل حكم الوصية فلا يملكها فلم يجز اعتباره ° . 


*# اس 


كتاب الوصايا 


: أي أن الوصية بال الغير كما لا تجوز الوصية إلا يإجازة الورئة وذلك الوصية بالدراهم المرسلة . انظر‎ )١( 
. ١88 الكت ورقة‎ 

(۲) أي أن الوارث له حق في مال المورث سواء كان شائعًا أو غير شائع فيجب اعتبار حقه . انظر : بدائع 
الصنائع ( ٠۷١/۷‏ ) . 1 

(۳) انظر : التكت ورقة ٤( . ١88‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(°) في (م)ء(3)ء(ع):[قلناع]). 2 (5)اتظر : المبسوط ١75/670‏ ). 


حكم إذا أوصى بجميع ماله ولآخر بنصف ماله دد 69م 


IIT 
o لله‎ lll 


١ 


حكم إذا أوصى بجميع ماله ولآخر بنصف ماله 


۷ - قال أصحابنا : إذا أوصى [ لأحدهما ] ”“ بجميع ماله [ ولآخر 
بنصف ماله ] (© فأجازت الورثة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباع المال ولصاحب 
النصف الربع 00 

۴ - وقال ا يوسف ومحمد : المال بینهما احا 

۹ - [ وبه قال الشافعى ع ©) . 

6 - وقد تغلظ مخالفونا الكلام في هذه المسألة وذكروا فيها فروعا عليها وما 
ذكروه بعض كلام أبي يوسف ومحمد فأوهموا » وأنهم ظفروا بشيء وسبقونا إلى طعن 
وعليهم اتفقوا أنه فرع من أصحابنا ويرجحوا كلام بعضهم على بعض فأين ما سبقوا إليه . 

١‏ - وما يكرهوا في هذه المسائل والفروع التي عددوها على هذا الأصل لا 
وجه لذكر أجزائها وإنما تتكلم ”“ في الأصل بالدليل على قول أبي حنيفة أن الموصي 
خص صاحب الجميع بالنصف وسوى بينهم في النصف ويتضاربا فيما اشتركا يينهما 
اشتركا في أحد العبدين وانفرد أحدهما بالعبد الذي انفرد به كذلك هاهنا © . 

65 - احتجوا : بأنها وصية منعقدة فوقفت المضاربة بها كالثلث والربع . 

4 - والجواب : أن هناك كل واحد من السدس صحيح بدلالة أن الاستحقاق 
[ لا يقدم على معنى ينضم إليه وما زاد على الثلث ليس بصحيح بدلالة أن / الاستحقاق ] © 


. ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها‎ )۲ » ١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( ٠۷١/۷‏ ) » قال المرغنياني في الهداية : « وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله 
ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالفلث بينهما على أربعة أسهم وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان . انظر : 
الهداية ( 77/4 ) » حاشية أحمد شلبي تبيين الحقائق ( ۱۸۷/١‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدناها لأن المصنف دأب على ذكر رأي الخالف . انظر : المهذب 
(١/لاه؛‏ )ء النكت ورقة ۱۸۸ . (5) في (م ) : [ يتكلم ] . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷١/۷‏ ) » النكت ورقة ١848‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) 2( ع ) . 


۸۔ح کاب الوصایا 
لا يتعلق به مع بقاء حق الورثة إلا يإجازة فلم يجوز أن يستوي السبب الصحيح والضعيف في 
المضاربة كما لا يضارب الوارث الورثة بسهمه وبا أوصى له به (© . 

4 - قالوا : الجملة إذا ضاقت عن الحقوق ضرب كل واحد بنصيبه 
كأصحاب الفروض ©© . . 

٥‏ - قلنا : الله تعالى قد علق حق كل واحد من أصحاب السهام بالمال كما 
علق حق غيره فوجب أن يتساويا في المضاربة وليس كذلك الوصية . 

5 - لأن الموصي علق حق أحدهما بشيء أفرده به وسوى بينه وبين غيره في 
الباقي وصارت أجزاء المال كالأعيان الختلفة بين ذلك أن كل واحد من الورثة إذا انفرد 
يستوفي (© سهمه والموصى له لو انفرد جاز أن يستوفي إذا انضم إليه إجازة أو يحرم 
الوارث وجاز أن يستوفيه فلذلك لم يجز أن يضرب بجميعه ° . 


* ا 


. ) ۳۷١/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠٤١/۲۸ ( المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : التكت ورقة ۱۸۸ . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
٤(‏ ) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷١/۷‏ ) . 


حكم ذا أوصى بجمیع ماله فأجازت الورثة um‏ ۹۹۹/۸ 
الال مل سج يي 
|| 4ن 


|| مسالة 
حڪم إذا اوی بدي دا فأجازت الورثة 


1۹4۷ ميات ار رين (» بجميع ماله فأجازت الورثة كان تمليكا من 
اميت وكذلك الوصية للوارث ” . 

۸ - وقال الشافعي : في أحد قوليه يكون هبة من الورئة إن قبضت صحت 
وإلا بطل ° . 

868 - قالوا : ولو أعتق عبدًا لا مال له غيره فأجاز الوارث بثلث للميت قبلناه 
للورثة فكأن بالإجازة أعتق الثلثين © . 

TIT‏ لی 60 : قوله ل :) لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة ( (D‏ وروي إلا 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷۰/۷ ) » المبسوط ( ۱٤۷/۲۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸۲/١‏ » ۱۸۳ )0 البناية 
4٠١/٠١ (‏ ) » الهداية ( 77/4 ) وهو أحد قولي الشافعية : انظر : المهذب للشيرازي ( 450/١‏ ) » 
المجموع ( 11١/1١١‏ ) » مغني الحتاج ( 17/17 » ٤۷‏ ) » نهاية الحتاج ( 15/5 ) وبه قال مالك وأحمد في 
روأية له : - انظر : شرح الخرشي ( ٤١١/١‏ ) المنتقى ( ٠١۷/١‏ ) ء المغني ( 470/3 ) » الشرح الكبير 
75/5 )ء المقنع ( ۳٣۹/۱‏ ) 

(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١4١‏ ء المهذب ( 450/7 ) » الممجموع ( 4١١/١‏ ) نهاية الحتاج ( ٤٤/١‏ ) 
قال الشيرازي في المهذب : « فإن كان له وارث ففيه قولان : أحدهما : أن الوصية تبطل با زاد على الثلث لأن. ... 
النبي بت نهى سعدا عن الوصية بما زاد على الثلث والنهي يقتضي الفساد وليست الزيادة مالا للوارث فلم تصح 
وصيته به . الثاني : أنها تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز وإن ردها بطلت لأن الوصية ملكه وما يتعلق بها 
حق الوارث في الثاني فصحت ووقفت كما لو باع ما فيه شفعة فإن قلنا على أنها باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة 
يعتبر فيها الإيجاب والقبول باللفظ الذي تنعقد به الهبة . وبه قال أحمد في رواية له انظر : المغني (4717//5 )2 ' 
الشرح الكبير ( 4737/1 ) شرح الزركشي ( 758/4 ) ء المقنع ( ٠١۸/۲‏ ) . 

..) 459/5 ( انظر : المجموع ( 410/19 ) » حواشي تحفة اتاج ( 15/9 ) » المني لان قدامة‎ )٤( 
) ٠۹۲/۲ ( مجمع الأنهر‎ >» ) ٤۱۷/۱۰ ( انظر : تبيين الحقائق ( 187/5 ) » البناية‎ )5( 
SS SS MS 
وابن أبي شيبة في مصنفه‎ » ) ۲١۷/١ ( التسائي في سننه بنحوه‎ » ) ۳۷٠/١ ( الورثة » والترمذي في ال جامع‎ 
والشافعي في مسنده ( ۱۸۹/۲ ) » وابن حبيب‎ » ) ١75/١ ( وسعيد بن منصور في سننه‎ » ) ۱٤۹/۱۱( 
. ) 758/7 ( في مسنده ( 1۳/۲ ) » وهذا الحديث رجاله ثقات . انظر : مصباح الزجاجة‎ 


4/۸ 


كتاب الوصايا 


أن يشاء الورثة () , 

0١‏ - فدل على أنهم إذا أجازوها تكون وصية لأنه أثبت بالاستشناء ما نفاه 
فيقتضي أن تكون ”“ وصيته بعد الإجازة ولأنه عقد على ملك نفسه مع تعلق حق الغير 
به فإذا أسقط الغير حقه نفذ العقد من جهته كما لو أوصى وعليه دين فأبرأه الغرماء من 
دينه © , 

۲ - ولان المنع من التصرف في الثلثين لحق الورثة ”> كحال المنع من 
التصرف في الثلث لحق الغرماء ”© فجرى أحدهما مجرى الآخر . 

۴۳ - وعلى هذا قال أصحابنا : إذا باع الراهن الرهن يإذن المرتهن نفذ العقد 
من جهة الراهن وإن شعت قلت : عقد. على ملك غيره وللغير فيه حق . 

4 - فإذا نفذ العقد بسقوط حق الغير نفذ من العاقد إذا باع الرهن يإذن 
المرتهن والمشتري للشقص إذا باع فأسقط الشفيع الشفعة . 

6 - ولأن الهبة المبتدأة لا تجوز بلفظ الإجازة فلما جازت الوصية بهذا اللفظ 
دل على أن الإجازة إمضاء لعقد الموصي ” 

١‏ - فإن قيل : الإجازة ”> من ألفاظ الهبة يقال : هذه جائزة فلان وأجاز 
الأمير فلانا © . 

۷ - قلنا : تلك إجازة مضافة إلى الموهوب له بقوله أجزتك بكذا وها هنا 
تصرف الإجازة إلى العقد فكيف تحمل على الجائزة 29 . 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى عن ابن عباس وفيه عطاء الخرساني وهو غير قوى لكن إذا كثرت طريق 
الحديث فإنه يقوى بعضها بعضا وإنها في مجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج بها وهو هنا كذلك . 
(۲) في ( ن ) : [ یکون ] . 

(۴) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷١/۷١‏ ) » الهداية ( 7١/4‏ ) » مجمع الأنهر ( 594/١‏ ) . 

. ) ٠١١۷/١ ( الهداية ( 337/5 ) المنتقى للباجي‎ » ) ١67/7 ( أنظر : بدائع الصنائع ( ۹۳۹/۷ ) » تبيين الحقائق‎ )٤( 
. 498 الغريم : أي الذي له الدين . انظر : مختار الصحاح ص‎ )5( 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷١/۷‏ ) » الاختيار ( ٤۷/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : الإجاره . (۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۰‏ . 

(9) أي أن الإجازة هنا في الوصية إنما هي لتنفيذ العقد وإسقاط حقهم في الملكية بخلاف الإجازة في الهبة فهي 
صادرة من الواهب إلى الموهوب له على سبيل الإيجاب من الواهب . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷۱/١‏ ) » 
المغني ( ٠. ) ٤1۸/١‏ 


حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة ہس || ::ة 

۸ - ثم قد قالوا : إذا أعتق المريض فأجاز الوارث كان عتقا منه والإجازة 
ليست من ألفاظ العتق فلا يعتق بها عنه © . 

8 - ولأن المريض إذا وهب وأقبض فقد ملك الموهوب له [ العين بدلالة أن 
جواز تصرفه فرضًا وثلث الموارث حتى الفسخ فكيف يكون الموصي به له الإجازة ] © 
ما تقدم ملكه ليعلم فلم يبق إلا أن تؤثر الإجازة في إسقاط حق الفسخ . 

٠‏ - وكذلك إذا باع وحابا فقد ملك المشتري المبيع والإجازة لا تجوز أن يلك 
المشتري بها ما هو على ملكه وكا سقط ريق ا ا و 

1۱ - احتجوا ¢ : بقوله َل : « إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر 
ام زيادة في أعمالكم » © وهذا يقتضي أن جميع ما يجوز أن يتصرف فيه 

5 - والجواب : [ أن جميع ع ° . 

۳ - الال ملك الإنسان في آخر عمره فالخبر 0 متروك في الظاهر بالاتفاق 
ومعناه عندنا أن اللّه تعالى جعل لنا في آخر العمر إسقاط حق [ الوارث عنه من التقرير 
وما زاد على ذلك لا يلك إسقاط حق وارثه عنه ع 9 إلا برضا الوارث . 

54 - قالوا : روى في حديث سعد 29 أنه قال للنبي بلي : أوصي بنصف مالي 
)١(‏ انظر : مغني المحتاج ( ٤۷/۳‏ ) » نهاية ( ٤٥/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۴) انظر : الهداية ( ۲٠٠١/٤‏ ) أي أن المريض إذا اعتق في مرضه أو وهب أو باع وحابا يصح ذلك كله 
ويجوز وينفذ المقصود من إجازة الورئة في ذلك أن لهم حق الفسخ الزائد على الثلث لتعلق حق الورثة به . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( 151/١‏ ) 

(5) رواه ابن ماجه في سننه ولفظه عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله كته  :‏ إن الله تصدق عليكم › 
عند وفاتكم » بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم » . انظر : ابن ماجه في سننه ( ٩۰ ٤/۲‏ ) . وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه ( 7٠٠١/1١1١‏ ) باب في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار بنحوه ( ۳۸/٤١‏ ) باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال وما يتعلق بفعله في المرض الذي 
يموت فيه من الهبات والصدقات » والعتاق . ش 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ (٠2)‏ ع). 

(۷) في ( ن ) : في [ آخره ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م ) + ( ۰)0( ع ) :[ سعيد ] . 


قال : لا © وهذا نهي عن الوصية با زاد على الثلث © . 

6٥‏ - قلنا : سعد سأله عن إيجاب الحق على وجه لازم فمنعه عن الوصية بجا 
زاد على الثلث . 

5 - لأن ذلك لا يقع لازمًا فإما النهي وإما نقول أنه منوع من الوصية لا للزوم 
بل العقد جائز مباح بالاتفاق . 

۷ - قالوا : روى أبو أمامة © أن النبي قر قال : « لا وصية لوارث ) © . 

4 - قلنا : روي إلا أن يشاء الورثة © أو إلا أن يجيزها الور ثة 29 فعلم أن 
المراد به لا وصية يستحقها الوارث بغير إجازة الورثة © . 

8 - قالوا : 9 ملك للورثة ملكه بموت الموصي فوجب أن يكون تملیکا من 
جهته كما لو وهب ملك نفسه وسلمه . 

- قلنا : [ الوارث وإن لم يملك ملك  ]‏ المال عندنا ملكا مراعا 00 فإذا 
أجاز عقد الميت رد الملك وأسقط حقه عنه فنفذ فيه عقد الميت . 

۹۷1 > الدال عليه يفصل بيقن الامضاء والرجارة 6" فلولا أنه استحق بذلك 
العقد لم ينفذ بهذا اللفظ والمعنى في الهبة المبتدأة أنها تفتقر إلى لفظ صحيح يصح ابتداء 
العقد به فلما لم يفتقر هذا إلى لفظ يجوز ابتداء العقد به لم يكن تمليكا من الوارث ٠"‏ . 


. باب الوصية بالئلث‎ ) ٠٠٠۷/۳ ( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) انظر : نهاية المحتاج ( ٤٤/٥‏ ) . 

(۳) هو : أبو أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان صاحب رسول الله يله ونزل حمص وقد روى علمًا كثيرًا . 
روي عن : عمر ‏ ومعاذ » وأبي عبيده » وغيرهم وروي عنه خالد بن معدان » وسليم بن معدان ورجاء بن حيوة 
وغيرهم » ومات : سنة وثمانين . انظر : سير اعلام النبلاء ( 7755/7 ) » طبقات ابن سعد ( 4١1/17‏ ) » التاريخ 
الكبير ( 7/4؟١‏ ) » الجرح والتعديل ( 4/4 45 ) » الاستيعاب ص ۷۳١‏ . 

1 . سبق تخريجه‎ )1 ›» 5 » ٤( 

(۷) انظر المبسوط ( ٠۷١/۲۷‏ ) » تبيين الحقائق ( 87/5 ١‏ ) » البناية ( ٤۱۷/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ؟591/5) » 
المقنع ( 708/1 ) » شرح الزركشي ( 7314/4 ) . 

(۸) انظر : التكت ورقة ٠۹۰‏ . (۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) :[ مراعى ] . )١١(‏ ساقطة من ( ن ) . 

(؟١)‏ أي أن امتناع النفاذ في الزيادة لحقه وإلا فالمنفذ للتصرف وهو الملك قائم فإذا أجاز فقد زال المانع ثم إذا 
أجازت يإجازته فالموصى له يلك الزيادة من قبل الموصي لا من قبل الوارث فالزيادة جوازها وصيته من = 


حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة لل سا سل ةم" ..ة 


۲ - قالوا © : لو أجاز الوارث في مرضه كان ذلك من ثلث ماله فدل أنه 
تمليك من جهته . ش 

1900# - قلنا : الوارث وإن لم يملك فقد أسقط حقه عن المال بفعله وإسقاط 
الحقوق عن الأموال يكون من الثلث وإن لم يكن تمليكا كالعتق ”“ [ وكما لو ابتاع ما 
يساوي عشرة دراهم ثم رده بالعيب في مرضه كان من الثلث ] 27 وإن كان الرد بعيب 
نقصا ليس تمليك مبتدأً إلا أنه لما أسقط حقه بالرد عن المال كان من القلث ©) . 


٭+ %* اننا 


= الموصي لا جواز عطية من الوارث » ولأن الموصى بالوصية متصرف في ملك نفسه والأصل فيه النفاذ لصدور 
التصرف من الأهل في امحل وما الامتناع لمانع هو حق الوارث فإذا أجاز فقد زال المانع لأن إزالته شرط 
والحكم بعد وجود الشرط يضاف إلى السبب لا إلى الشرط ويتوقف ثبوته على السبب في الحقيقة لا على 
الشرط لأن الشروط كلها شروط الأسباب لا شروط الأحكام . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷۰/۷ ) » تبيين 
الحقائق ( ۱۸۳/١‏ ) » حاشية رد الحتار ( 501/5 ) . 
)١(‏ في ( ص ) : [ قلنا ] . (۲) انظر : تبيين الحقائق ( 187/5 ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
٤(‏ ) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۸۳/١‏ ) . ش 


٠١‏ اكألللسن ب ا - ”)ب لب ل يي سبح کتاں الوصايا 


oof oa “| 


زوال ملك الموصي عن الثلث بموته 


4 - [ قال أصحابنا ] (© إذا أوصى بثلث ماله زال ملك الموصي عن الثلث 
بموته ولا يملك ذلك الورثة » وإذا قبل الموصى له الوصية حكمنا بانتقال الملك إليه بالموت 
حتى قالوا لو أوصى له بجارية فمات الموصى ثم ولدت أو وهب لها هبة قبل القبول كان 
ذلك للموصى له إذا قبل ولو أوصى با زادا على الثلث ملك ذلك الوارث ملكا مراعًا 
فإن أجاز حكمنا بزوال ملكه وانتقل الملك إلى الموصى له بالموت . 

1 - وللشافعي قولان : أحدهما : ينتقل الملك في الثلث بالقبول من حين 
موت الموصي وأن رد تبون أنه انتقل إلى الوارث من حين الموت . 

7 - والقول الثاني : ينتقل الملك في الثلث بالموت إلى الوارث وينتقل القبول 
من الوارث إلى الموصى له فيما زاد على الثلث ‏ . 

۷ = فإن قالوا : الإجازة تفسد فهذا على قولين كالوصية بالئلث ° . 

۸ - وإن قالوا : هبة مبتدأة انتقل الملك إلى الوارث قولا واحدًا ومن جهته إلى 
الموصى 7 له فأما مقدار الثلث فالدليل على أنه لا ينتقل إلى الوارث قوله تعالى : $ ين بَمَدِ 
وَصِيِةَ بُوْص بها أو دين © 7" فأثبت الميراث بعد الوصية فمن أثبته قبلها فقد خالف الظاهر © . 

4 - ولأن ما استحق بعطية الميت فلم يعتبر رضا الوارث في استحقاقه فلم 
يملكه الوارث كهبة المريض لمقدار الثلث في حال مرضه ©" . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناها تماشيًا مع سياق المصدف‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( 451/١‏ ) » المجموع ( ٠) 5717/١٠‏ نهاية الحتاج ( 4/0 ه ) » أسنى المطالب ( ٤٤/۳‏ ) » 
حواشي تحفة الحتاج ( 79/7 ) . 

(۴) أي أن الإجازة تصح من الورثة في الزائد على الثلث فإن أجازها صحت ثم فيه قولان أحدهما : أن إجازة 
الورثة ابتداء عطية منه لا تتم بالقبض وله الرجوع فيها ما لم يقبض » وإن كانت قبل كالهبات . انظر : 
المجموع ( )٤( .) 1١١/1١١‏ انظر : المهذب ( ٤1٤/١‏ ). 

. ١ 3” سورة النساء : الآية‎ )٥( 

(1) انظر : المبسوط ( ۱٤۲/۲۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۰/۷ ) » الشرح الكبير ( 450/5 ٩‏ » المقنع ( ۳١۸/۲‏ ) . 
(۷) أي أن هبة المريض حال مرضه المعتبر فيها الثلث ولا يتوقف ذلك على رضا الوارث لأنها تعد وصية حال - 


4٠۰6/۸ 


زوال ملك الموصي عن الثلث بموته 

۰ - ولان تبرع المريض في حال مرضه كوصيته بعد موته بدلالة اعتبار كل 
واحد منهما من الثلث فإذا كان الملك ينتقل في أحدهما من العاقد إلى المستحق من غير 
شرط ملك آخر كذلك هذا مثله © . 

-١‏ ولأن ما ينتقل إلى ملك الوارث بالموت لا يملكه غيره إلا بسبب من جهته 
أو بفعل الحاكم لمقدار الدين » وفي علمنا أن قدر الثلث يستحقه الموصى له بقبوله من 
غير رضا الوارث ولا فعل الحاكم دلالة على أن الوارث لا يملكه © . 

5 - قالوا : ما وجب انتقاله من جهة الموجب وجب أن كك من غير 
لمسسس سيد د 

۳ - قلنا : إن كان هذا تعليلا لمقدار الثلث فكذلك نقول وإن كان فيما زاد 
على الثلث و لا يجب انتقاله بالقبول بل ينتقل بالإجازة وبالقبول فسقط هذا . 

14 - ولأن الهبة المنجزة ينتقل الملك فيها قبل استحقاق الوارث فلم يتوسط 
ملك الوارث بين الإيجاب والقبول . 

- وفي مسألتنا يتوسط بسبب الاستحقاق بين الإيجاب والقبول فينتقل 
الملك إلى الوارث كما لم يجز © 


مرضه فتقيد بالثلث . انظر : حاشية رد الحتار على الدر الختار ( 1 ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۷/۷ ) . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳۹۹/۷ , ۳۷١‏ ) . 

(۲) أي أن ملك الورثة ينتقل ينتقل إليهم عند موت مورثهم ولا يملكه أحد غير الوارث إلا يإجازته أو كان المورث عليه 
دين إلا في الوصية بالئلث فإنها تنتقل | إلى الموصى له من غير رضا الوارث . انظر : بدائع الصنائع ( /755/1) . 
(۳) انظر : مغني الحتاج ( ٤۷/۳‏ ) 

(4) أي أن الهبة المنجزة حال الصحة ينتقل الملك فيها إلى الموهوب له قبل استحقاق الوارث ولا دخل للوارث 
في ذلك لأنها هبة حال الصحة لأن الواهب له حق التصرف في جميع ماله أما في هذه المسألة إذا أوصى با 
زاد على الثلث فإنه يتوقف على قبول الوارث وإجازته . انظر : بدائع الصنائع ( ۳٣۹/۷‏ ) . 


1 


o مسالة‎ || 


كاب الرضانا 


انتقال الوصية إلى ورثة الموصى له 


14485 - قال أصحابنا : إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية انتقل إلى وارثه ^ . 

۷ - 3 الشافعي : إن قبل الوارث ملكها وإن ردها بطلت 7" . 

۸ - لنا : أنه تملك يتعلق بالموت فجاز أن يملك بغير قبول كالميراث 20 و 
الوارث لم توجد له الوصية فلا ينفسخ برد الأجنبى 5 

4 - ولأن وارث الميت لو وقفت الوصية على قبوله 29 لم تجز إلا يإجازة 
الوارث كما لو أوجب له الوصية ولا يجوز أن يقال : تقف على الإجازة لأن الوصية إذا 

تفتقر عند الموت على الإجازة لم تفتقر إلى الإجازة بعده إلا أن يتغير المال كسائر 
الوصايا ©© . 

.9 - احتجوا : / بأنه تملك يفتقر إلى قبول تملك فإذا مات قبل القبول لم يتم |۲٠۷‏ 
كالبيع 0 , 

1 - والجواب : أن الوصية بعد الموت تجحري مجرى البيع الذي ق قد انضم إليه 
القبول ولهذا يقف على قبول يتأخر عن مجلس الإيجاب وقبول الموصى له يجري 
مجرى إمضاء البيع المشروط فيه الخيار ورده كفسخه فلهذا جاز أن يتم العقد دونه © . 


)١(‏ ما ذكره المصنف هو الاستحسان في المذهب والقياس أن تبطل الوصية » ووجه القياس : أن الملك موقوف 
على القبول فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع . انظر : مختصر الطحاوي ص ٠١١۷‏ » المبسوط 
٤۸/۲۸(‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸٤/٦‏ ) » البناية ( 457/٠٠‏ ) » والمسألة في اللباب ص 17٠١‏ . وبه قال مالك . 
انظر : المدونة الكبرى ( 745/4 ) » حاشية الدسوقي ( ٤٠٤/٤‏ ) » شرح الخرشي ( 1١١/5‏ ) 

(۲) انظر : المهذب ر( ۱ )ء المجموع ( ٤۳۳/۱١‏ )2 » نهاية الحتاج ( 5۴/١‏ ) » لوز اسا الأ 
۱٦/۲(‏ ) . وبه قال أحمد انظر : المغني ( ٤۳۹/٦‏ ) » كشاف القناع ( 45/4" ) » العدة ص ٠‏ 

(۳) أي أن الوصية لا تتوقف على قبول الموصى له كما لا يتوقف الميراث على قبول ل 
الحقائق ( ١84/5‏ )ء الهداية ( ۲۳۲/۳ » ۲٣٣‏ ) . 

. ) 314 2 ۲۳۳/۳ ( في ( م ) › ( ص ) :[ قوله ] . (5) انظر : الهداية‎ )٤( 
) ٥٤/۳ ( ساقط من ( ن ) . انظر : مغني الحتاج‎ )٦( 

(۷) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) ء الهداية ( ۲۳١١/۳‏ ) ء البناية ( ٤۲۳١/٠٠١‏ ) > تحفة الفقهاء 
( ۳( . 


انتقال الوصية إلى ورثة الموصى له با |۷ 


۲ - ولأن البيع لا يتم بقبول ” من ” لم يوجب له العقد فكذلك الوصية لا 
يقف تمامها على قبول من لم يوجب له العقد . 


* ا 


. في جميع النسخ [ يقول ] ولعل صحة العبارة [ بقبول ] كما أثبتناه‎ )١( 
في رن): [لاع.‎ )۲( 


3500 € طب سح کتاب الوصايا 
ETT‏ ص هه 
||| مسئة هه oO‏ 


الوصية للأقارب ^ 


۴ - قال أبو حنيفة ي : إذا أوصى لأقاربه اعتبر اثنان E‏ ارم 
الحرم ليس فيهم والد ولا ولد ويستحق ذلك الأقرب فالأقرب ١‏ 
4 - وقال الشافعي : يصرف إلى جميع أقاربه من قبل القريب منهم اليد 
۽ (© وقد جعل مخالفونا هذه المسألة 0 أفردوا كل واحد منها بالكلام فقالوا 
ا بنوا الأعمام والخالات © 
6 - والدلين على أنهم لا يستحقون بالوصية أن النفقة لا تحب لهم فلا 
يدخلون في وصية الأقارب كالهاشمي إذا أوصى لأقاربه لم يدخل فيها من ينسب إلى 


وصي ا 
E - 5‏ ليس معه تحريم مالا يدخل في الوصية للأقارب كالمولى 
ولان مال مستحق بالقرابة على وجه الإرث فلم يئبست يثبت الابن والخال كنفقته © . 


۷ - ولان الوصي قصد بالوصية صلة أقاربه فاعتبر ذلك بالصلة التي تحب لهم 


. » أولا : لا حلاف بين الفقهاء في أن الوصية للأقارب المراد بها غير الوارث لقوله ب » لا وصية لوارث‎ )١( 
. انيا : لا حلاف بين الفقهاء أن الوصية للأقارب هى للاثنين فصاعدا‎ 

الا : الخلاف بينهم في الذين يستحقونها هل جميع الأقارب أم يستحقها الأقرب فالأقرب ؟ انظر : حاشية رد 
المجتار ( 585/5 ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠٠١/۲۷‏ ) » بدائع الصنائع ( 74/8/10 ) » تبيين الحقائق ( 7٠١١/5‏ ) » كشف 
الحقائق شرح كنز الدقائق ( ۳۲۲/۲ ) » البحر الرائق ( ٠٠۷/۸‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠/۲‏ ) » والمسألة في 
اللباب شرح الكتاب ( ١180/5‏ ) . 

(۳) وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية وبه قال مالك وأحمد إلا أن الإمام أحمد قيد ذلك بأن لا يجاوز 
أربعة أباء . انظر : المبسوط ( ٠٠١/۲۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳٤۸/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( 7٠٠١/5‏ ) » أسهل 
المدارك ( 7/١/7‏ ) » مواهب الجليل ( ۳۷۳/۲ ) » الشرح الصغير ( ۳۳۸/١‏ ) » مختصر المزني ( ١15/8‏ ) » 
التكت ورقة ١85‏ » حاشية البيجرمي ( 787/7 ) » روضة الطالبين ( ۱۷۳١/١‏ ) » مغني امحتاج ( 57/79 ) » 
ا ل لابن قدامة ( 559/5 ) » شرح الزركشي ( 501/5 ) . 

. ) ٠٠٠١/۳ ( انظر : مختصر المزني ( 545/8 ) . (5) انظر : تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(5) انظر : تبيين الحقائق ( ٠١١/5‏ ) » الاختيار ( ١58/7‏ ) . 


غك 


الوصية للأقارب 


في حال الحياة 3 النفقة ”© . 


۸ - والدليل على أن النفقة تجب لذي الرحم الحرم ما روي في قراءه أبي بن 
كعب “ وعلى الوارث ذي الرحم مثل ذلك 9" . ش 
0014 أت - 7 25 


واو - واحتينوا 29 : إيقوله تعالى: + 22 مرا انما نمكم ين ر فا به 
و ° 
سه ولرل 4 © وقد قسم ٩”‏ رسول اله َه سهم ذوى القربى على بني هاشم 


وهم بنو أعمامه . 

- قالوا : فلما نزلت ا َير عَكَ لاور جمع النبي بإ ني 
هاشم وأنذرهم 

١."١ذ‏ - قالوا : فلما نزلت ف کن تالو لير ی فوا ماج يون # 2 جاء أبو 


طلحة إلى النبي به فجعل أرضه لله فقال اا رجن 09 جلها في سان 
00 3 ا E‏ 


) ٠٠١/٤ ( الهداية‎ » ) ١ 9/7 ( انظر : الاختيار‎ )١( 

(۲) هو : أبي بن كعب بن قيس الأنصاري وسيد القراء وكان عمر ك يسميه سيد الرسلين وعده مسبروق في 
الستة من أصحاب الفتيا . روي عن عمر » وأبو أيوب » وأبو هريرة » وأنس بن مالك وغيرهم . توفي : سنة 
اثنتين وعشرين في خلافة عمر بالمدينة . انظر : أسد الغابة ( 51/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 51/١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۲۹۰/۲ ) » حليه الأولياء ( ۲٠٠/۱‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۲/۱ ) . 

(۳) القدوري : واهي في نسبة هذه القراءة إلى أبي بن كعب والصحيح نسبتها إلى عبد الله بن مسعود قال 
الألوسي : ويؤيده قراءة ابن مسعود ( وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك ) انظر : روح المعاني ( ٠٤۷/۲‏ ) . 


(4) انظر : مغني المحتاج : ( 77/9 ) . (5) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 
(7) في جميع النسخ [ فسخ ] والصحيح ما أثبتناه . 
(۷) سورة الشعراء : الآية 7١4‏ . (8) سورة آل عمران : الآية ٩۲‏ . 


(9) رواه البخاري في صحيحه ۲ | ٥۳۰‏ » الاه ا ل ل 

)٠١(‏ هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن النجار شاعر رسول الله َه وكان الرسول يضع له منبرا يقوم عليه 
يدافع عن الرسول » وعاش ستون سنة في الجاهلية وستون في الإسلام روى عن رسول الله يكل . روى عنه : 
ابنه عبد الرحمن » والبراء بن عازب وسعيد بن المسيب وغيرهم . انظر : أسد الغابة ( ؟/ه ) » الجرح والتعديل 
( ۳۴/۳ ) » الإصابة ( ۲۳۷/۲ ) . : 

)١١( ٠‏ بني النجار بطن من الخزرج » من الأزد » من القحطانية . انظر : نهاية الإرب ص ۷٦‏ معجم قبائل 
العرب ( ۱۱۷۴/۳ ) . ش 


۰١ ۰/۸‏ ع س کتاں الوصايا 


۲ - والجواب : أن رسول الله بو أعطى من السهم بني المطلب © . 

۴ - ولا خلاف بيننا وبين الشافعي أنه لو أوصى لقرابته لم يستحقوا إلا أن 
الشافعي قال : ولو أوصى رجل من بني شافع ٩‏ لقرابته اشترك فيها بنو شافع دون بني 
علي والعباس بن السائب ‏ فجعل الوصية لولد الأب الأدنى الذي يقع الانتساب إليه 
وبين الك أن التي جار لم اع ون ھا و ی اا إلى يني : 
مخزوم © وهم أخوال أبيه ولا إلى ؛ بني النجار وهم أخوال جده لأن أم عبد المطلب منهم 
ولا خلااف أن مق يسبب إلى الأم ™ احالف يدحل اوصواتع م يخاو في السهم 00 

U 1۳۰4‏ : وای ییک القزيس » د دمع ر 
[ عند نزولها قبائل قريش ] 2١7‏ القريب 22 منهم والبعيد "© . 

. ولا خلاف أنهم لا يدخلون في الوصية‎ - ٠ 

5 - وأما أبو طلحة 29 فلم يتصدق 2*7 بها على أقاربه وإنما جعلها لله تعالى 
)١(‏ انظر : الهداية ۲ / ۱٤۸‏ . 
a‏ : بطن بني المطلب بن عبد مناف » من قريش » من العدنانية انظر : معجم قبائل العرب , 
(۷۳/۲ )ء الأنساب ( ۳۸۰/۳ ) . 
(۳) هو : العباس بن السائب من أولاد عم الإمام الشافعي . روى عن : يوسف بن يعقوب النجاحي وعنه أبو بكر 
ابن المقرئ انظر : الانساب ( ۳۸٠١/۳‏ ) ط دار الجنان . )٤(‏ في ( ن ) : [ تبين ] . 
(5) بني زهرة : بطن من بني مرة بن كلاب من قريش من العدنانية انظر : معجم قبائل العرب ( 847/5 ) . 
(1) بني مخزوم بطن من لؤي بن غالب قريش انظر : معجم قبائل العرب ( ٠٠١۸/۳‏ ) . 


(۷) في ( م ) : [الإمام ع . (8) ساقطة من الجميع وزدناها ليستقيم المعنى . 
(9) أي لا حلاف بين الحنفية والشافعية أن القرابة من جهة الأم لا تدخل في الوصية انظر : تبيين الحقائق 
(5/؟١٠5‏ )ء مغني المحتاج ( 1۳/۳ ) . )٠١(‏ سورة الشعراء : الآية ٩۲‏ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 

1غ في ( م ) : [ القرب ] . 

.)50/8 501/2 5051/50 رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري انظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخررجي البخاري صاحب رسول الله يِه » ومن البدريين النقباء‎ )١ 4( 
الاثنى عشر ليلة العقبة روى عن : النبي بل وعنه : أنس بن مالك » وابن عباس » وزيد بن خالد الجهني‎ 
شذرات الذهب ( 40/5 ) ع‎ >» ) ٠٤/۳ ( وغيرهم - مات سنة أربع وثلاثين بالمدينة انظر : طبقات ابن سعد‎ 
. ) ٠١١/۲ ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٥٥۳/۲ ( الاستيعاب‎ 

. ] في (م) :1 يصدق‎ )٠١( 


الوصية للأقارب ۸+ 


فأمره رسول الله إل أن يصرف ذلك إلى أقاربه كما يستحب لكل متصدق أن يخص 
بصدقته أقاربه ولو صرفها إلى غيرهم جاز ولذلك يجوز أن يسوى بين القريب والبعيد “ . 

۷ - قالوا : إذا أخذ الحربي أمانا لقرابته دخل فيه ابني العم والخال ° . 

۸ - قلنا : لا نسلم ذلك ومن لا يدخل باسم القرابة في الوصية كذلك لا 
يدحل في الامان . 

۹ - فصل 

۰ - والدليل على أن الوالد والولد لا يدخلان في الوصية قوله تعالى ف كيب 
یکم إا حم كد الْمَوْثُ إن ررك حرا لْوْصِيَةٌ ودين # © فعطف الأقارب 
على الوالدين والمعطوف غير المعطوف عليه ”° . 

"و٠‏ - ولان اسم القرابة لا يتناول الأب والابن في العادة ألا ترى أنه لا يقال 
مؤلاء أقارب فلان © والاستحقاق يتعلق بالاسم فمن لا يطلق عليه لا يدخل فيه . 

۲ - [ قلنا : والخال والعم لهم أسماء تخصهم ] © 

۴ - ولا يقال : إنما لا يقال هذا لأن لهم اسما يخصهم وإن أطلق عليه اسم 
القرابة ©© . 

4 - احتجوا : بأنهم يدخلون في عقد الأمان ومن دخل في عقد الأمان باسم 
القرابة دحل في الوصية أصله غير © الوالد والولد ° . 

ل N‏ 
في غير ولده ففي ولده أولى أن يقصده » وأما الوصية فالمقصود منها الصلة ٠‏ و 
ا ال ES‏ 


. ) ۷١١/۲ ( ء الهداية ( 790/4 ) »> مجمع الأنهر‎ ) ۲١٠/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۷۹‏ . (۳) سورة البقرة : الآية 318٠‏ . 

. ) 5١١/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ ) ٤( 

() انظر : بدائع الصنائع ( 748/3 ) » تبيين الحقائق ( ۲١٠/١‏ ) » البناية على الهداية ( ٠ ) ٠٠١/٠١‏ 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) (٠‏ 3 ) + (ع) ٠‏ 

(۷) أي أنه وإن كان لهم اسما يخصهم إلا أنهم يسمون أقارب فيد خلون في الوصية انظر : مغني المحتاج ( 111/٠‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( ص ) . (9) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١85‏ . 
)٠١(‏ في ( مغ : [ العلة ع و ( ن ) : [ الغلة ] والصحيح ما أثبتناه .. 


4۹۸ 


الزكاة التي لا يجوز صرفها إلى ولد ولا والد © . 

5 - قالوا : لو أوصى لأقرب الأقارب دخلوا في الوصية (© . 

۷ - قلنا : لا نسلم ذلك 

۸ - فصل 

8 - والدليل على أنه يستحقها الأقرب فالأقرب ” أن ما يستحق بعد الموت 
باسم القرابة جاز أن يترتب فيه الأقرب على الأبعد كالميراث ©) 

- فإن قيل : الميراث لا يستحق بالقرابة وإنما يستحق بالبنوة والأخوة 
والعمومة ”° . 

۹ - قلنا : علق الله تعالى الميراث بالقرابة لقوله تعالى : 3 لجال د ني يما 
ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَكرَبونَ 4 © لأنه علق الوصية بنوع قرب دم فيه الأقرب ۴ كمالو 
أوصى لأعمامه وله عمان لأب وأم وأعمام لأب وكذلك إذا أوصى لأولاد فلان استحق 
الوصية وله الثلث دون ولد الولد © , 

۲ - ولأن النبي ّي لم يعم سهم ذوي القربى في القريب والبعيد بل خصه 
يبعضهم ألا ترى أنه لم يعط بني عبد مناف ولا بني مخزوم وهم أخوال أببه ولا بني 


كتاب الوصايا 


. ) 158/١ ( اللباب‎ » ) ٤۹/۲ ( انظر : الجامع الصغير ص ۱۲۲ » بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : مغني اتاج ( 1۳/۳ 2 1٤‏ ). 

(1) جاء في التبيين أن الوصية حت اليراث وفي ي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب فكذا في أخته لأن الأخت لا 
تخالف لأحت في الأحكام . انظر : تبيين الحقائق ( ٠١١/5‏ ) . 

(4) أي أن الأقرب يقدم على الأبعد في الوصية لأقاربه اعتبارا بالميراث فيقدم فيه الأقرب على الأبعد فكذا 
٠‏ الوصية . انظر : تبيين الحقائق ( 7٠١١/5‏ ) » النيابة ( 504/٠١‏ ) . نوقش ذلك : بأنه لو كانت الوصية 
كالميراث لقدم الأب والابن ولأن الميراث يستحق بقرابة مخصوصة وهي الأبوة والأخوة والوصية تستحق 
بالقرابة المطلقة . انظر : النكت ورقة ١9٠‏ . 

(5) أي أن الميراث يستحق بالبنوة والأخوة والعمومة عند الخالف . انظر : النكت ورقة 19٠‏ . 

(1) سورة النساء : الآية ۷ . 

(۷) أي يقدم من كان من جهة الأب والأم على من كان من جهة الأب لأن من له قرابتان يقدم على من له 
قرابة واحدة فالأقرب يحجب الأبعد . انظر : الاختيار ( 170/4 ) . 

(۸) انظر : تبيين الحقائق ( ۲۰۲/۹ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠۲/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠١۹/۳‏ ) . في (م ) » (ن ) ؛ 
( ع ) [ الوالد ] . انظر : المبسوط ( ١55/171‏ ) » تبيين الحقائق ( 7١7/5‏ )»2 تحفة الفقهاء ( ٠١۹/۳‏ ) . 


الوصية للأقارب ال-٠‏ لإإلإلللبببببإبإبببيبي ‏ | 0 


النجار وهم أخوال جده فمن زعم أن القريب والبعيد يستويان في الاستحقاق بالاسم 
فقد خالف ذلك . 

۴ - احتجوا : بقصة أبي طلحة وقد بينا الجواب فيها . 

4 - قالوا : تساووا في سبب الاستحقاق وهو اسم القرابة فوجب أن يتساووا 
في الاستحقاق كما لو أوصى لبني فلان (© . 

٠‏ - قلنا : الاستحقاق بالاسم قد خالف الإجماع » لأن أبا حنيفة يعتبر 
الأقرب وأبو يوسف ومحمد اعتبرا من ينتسب إلى أقصى أب في الإسلام © . 

5 - والشافعي يعتبر من ينتسب إلى الأب الأدنى  »‏ لأنه قال فيمن ينتسب 
إلى شافع إذا أوصى لأقاربه لم يدخل ولد السائب وهو ابن شافع » واسم القرابة يعم 
الجميع فدل على أن الاسم لا يحمل على عمومه وأنه مخصوص بالإجماع © . 


# كن فنا 


(۱) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١9٠ 21١485‏ . 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠٠١/۲۷‏ ) » تبيين الحقائق ( 7١1/5‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷١١/۲‏ ) . 
(۳) انظر : النكت ورقة ١89‏ » مغني الحتاج ( 5/9 ) » نهاية الحتاج ( ٠١/١‏ ) . 

(4) انظر : مغني المحتاج ( 1۳/۳ ) . 


حكم إذا أوصى لجيرانه 

۷ - قال أبو حنيفة : إذا أوصى لجيرانه فذلك للجار الملاصق . 

۸ - وقال محمد : من يصلي معه في المسجد (©2 . 

64 - وقال الساجي عن الشافعي : من كان داره إلى أربعين دارا © . 

٠‏ - لنا : 7 قوله َر : « الجار أحق بشفعته » 2 فجعل الشفعة للجار وقد 
اناا الا ا غ الان فرج خد فف امي كا قلق اشک 
بالشرع © » ولأن الاسم إن رجعنا فيه إلى اللغة فإنهم يسمون من جمعت القبيلة جارًا 
وإن كان بينه وبينهم أكثر من أربعين دارا » وإن اعتبرنا الشرع لم يختص ذلك بالاربعين . 

٠"‏ - ولأن كل دار لم يجب لالكها الشفعة في دار الموصي لم يدخل ساكنها 


)١(‏ ما ذكره المصنف هو القياس عند أبي حنيفة » وفي الاستحسان : جار الرجل من يسكن محلته ويجمعهم 
مسجد الحلة ووجه الاستحسان : لأن الكل يسمون جارًا عرفًا وشرعًا . انظر : تبيين الحقائق ( ٠٠١/5‏ ) » بدائع 
الصنائع ( 51/1" ) » البناية على العداية ( 435/١٠‏ ) » الهداية ( ۲٤۹/٤‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠١/۲‏ ) » 
والمسألة في اللباب ( ١75/4‏ ) وما ذهب إليه أبو حنيفة في القياس هو المرجوح عند الشافعية . انظر : المجموع 
شرح المهذب ( 451/١5‏ ) » النكت ورقة 185 » مغني المحتاج ( 58/7 ) . وبه قال مالك انظر : جواهر 
الإكليل ( ۲۲١/۲‏ ) › حاشية الدسوقى ( 477/4 ) . 

ر ما الشاففية لهم أقوال في تعد اجار فروي أنه من يلي رثمة: العف كتا تس إلى كلك امعد ين 
الحسن من الحنفية » وقيل : المراد بالجار من لاصق داره » وقيل : أهل الحلة التي هو فيها » وقيل : الملاصق 
والمقابل » وقيل أهل الزقاق غير النافذ » وقيل من ليس بينه درب يغلق والأظهر عند الشافعية أن حد الجوار أربعين 
دارا من كل جانب . انظر : النكت للشيرازي ورقة ١85‏ » المهذب ( ٥٥/١‏ ) ء امجموع ( 15١/١5‏ ) » 
مغني المحتاج ( 70/5 ) » الأنوار لأعمال الأبرار ( ١9/7‏ ) . وبه قال أحمد انظر : المقنع ( ۳۷۲/۲ ) » 
المغني 5557/5١‏ ) » كشاف القناع ( 757/4 ) » شرح منتهى الإرادات ( 557/١‏ ) . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق ( 7٠١/5‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠١/۲‏ ) . 

(4) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ولفظه عن جابر بن عبد الله ضه قال : قال رسول الله يِه « ال جار أحق 
بشفعة جاره فإن كان غائبًا انتظر إذا كان طريقهما واحد » انظر : الطحاوي في شرح معانى الآثار ( 170/5 ) باب 
الشفعة بالجوار » ورواه النسائي في سننه ( ۳۲١۰/۷‏ ) » والدارقطني في سننه ( ۲۲۲/۲ 2 ۲۲۳ ) . 

. ) ۲٤۹/٤ ( الهداية‎ › ) 555/١١ ( ء البناية على الهداية‎ ) ٠٠٠١/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )5١ 


4۰16/۸ 


حكم إذا أوصى لجيرانه 
في الوصية للجيران أصله ما بعد الأربعين ‏ 

۲ - احتجوا 292 : بقوله تعالى : : 3 وا ر ذى لري وَالْمَارٍ اجب 5 3 
«ا لجار ذى شري 4 هو الأجنبي ا اجار الج # هو البعيد . 

۴۴ - والجواب : أن أهل اللغة قالوا : «9 وجار ذى الْضّرَيَ وَالْمَارٍ # هو الجار 
المناسب إ وحار الج هو ال جار الأجنبي 9 الاب ب الجن # هو الصاحب 
بالسفر الذي لا يجمعه وإياه جوار الدار > . ظ 

‰4 - قالوا : روى عبد السلام بق أ الجبوب © عن أبي سلمة 29 عن أبي 
هريرة ضيه قال :“قال رشول" الله قر « حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا ) " . 


٠‏ - قلنا : عبد السلام عن أبي الجنوب شيخ روى عن أهل البصرة © ساقط 
الحديث لا يجوز الاحتجاج اين دالا على روايته المناكير الذي روى هذا الحديث 
مم9١‏ - قالوا 0" : روي عن النبي بلي أنه قال : « لا صلاة لجار المسجد إلا في 


. ) 3٠٠١/5 ( تبيين الحقائق‎ » ) ٠١۱/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : المجموع شرح المهذب ( 457/١6‏ ) . (9) سورة النساء : الآية 5" . 

(4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 475/١‏ ) » وأحكام القرآن للجصاص ۲ / ٠۹١‏ . 

(5) في ( م ) » (ن ) ٠‏ (ع ) : [ عبد السلام عن ابن أبي الجنوب ] . هو عبد السلام بن الجنوب المدني . روى 
عن : الحسن البصري » وعمرو بن عبيد » ومحمد بن مسلم وغيرهم . روى عنه : أبو ضمرة أنس بن عياض » 
وعيسى بن يونس » ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم . قال علي بن المديني عبد السلام منكر الحديث وقال 
أبو زرعة ضعيف . انظر : تهذيب الكمال ( 1۳/۱۸ ) » تهذيب التهذيب ۳٠٠/۹‏ ) » الكاشف ( ١191/١‏ ) . 
(1) هو : أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري . ولد : سنة بضع وعشرين . من المدنين » ثقة وكان 
فقيها » كثير الحديث . روى عن : أسامة بن زيد » وعبد الله بن سلام » وعائشة وغيرهم . روى عنه : ابته عمر بن 
أبي سلمة أخيه وابن سعد بن إبراهيم » وسلمة بن كهيل وغيرهم . وفاته : سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد . 
انظر : سير اعلام النبلاء ( ۲۸۷/۲ ) » طبقات ابن سعد ( ١55/5‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٠٠١/١۲‏ ) . 

(۷) رواه أبو يعلي في مسنده ۲۸١ / ٠١‏ » وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۱۹۸/۸ ) باب حد الجوار . 
(۸) البصرة : وهما بصرتان » العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب والمراد بها هنا التي بالعراق . انظر : معجم 
البلدان ( ٤۳١/١‏ ) . 

رع حك ان Re‏ ران طن اا E‏ . انظر : تهذيب الكمال 
(1۳/۱۸ )ء تهذيب التهذيب ( 7١١/5‏ ) . 

) ٥۹/۳ ( انظر : مغني احتاج‎ )٠١( 


المسجد » ”“ ولم يختص ذلك بالملاصق . 
۷ - قلنا : ولا يختص عن الأربعين دارا ؛ ولأن النبي يلقي حث بهذا الخبر 
على الجماعة فلو حصصناه بالملاصق أبطلنا الفائدة التي طلب لها ”“ وأما الوصية للجار 
فهي صلة لقربه والمقارب هو الملاصق / ولهذا لما 9© استحقت الشفعة بالقرب اختصت ۲۱۸/أً 
به . 
۸ - قالوا ©) : عندكم تجب الشفعة للمحاذي 29 ولا يدخل في الوصية . 
4 - قلنا : لأنه استحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة في الطريق ”° . 


# * « 


» باب الحث لجار المسجد على الصلاة‎ ) 470٠ » 4١9/١ ( أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة‎ )١( 
. ) ۷/۳ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ » ۲٠٠٦/١ وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة‎ 

(۲) انظر : الهداية ( ۲٤۹/٤‏ ) . (۳) في (م) : [الاء]. 

(4) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١89‏ . (5) في ( م ) : [ للمجاري ] . 
(7) هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة قلنا : لأنه لا يستحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة 
في الطريق - ولا أدل على ذلك من أن الشفعة تجب أولا للشريك في الطريق ثم الجار الملاحق لا امحاذي . 
انظر : الهداية : ( 58/5 ) . ١‏ 


۹۹۸ 


الوصية لقبيلة كبيرة لا تحصى 


ot مسالة‎ ||| 


الوصية لقبيلة كبيرة لا تحصى 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أوصى لقبيلة لا تحصى كبني تميم وبني عباس . وبني 
هاشم وفيهم الغني « ”“ والفقير فالوصية باطلة » © 

© ) وقال الشافعي : جائ ثزة ويدفع إلى جماعة منهم‎ - "١ 

5 - لنا : أن الوصية إذا دحل فيها الأغنياء لم يقصد بها القربة وإنما القصد 
منها ©) إيجاب الحق لأدمي ولا به يبت لغير معين 9© كما لو قال لبني تميم عندي 
ألف ٩‏ لأن لات ارلا تعالى وقفت على القبول والعقد الذي يقف 
على القبول ا تان لا حصن 

۳ - 5 : ا من جازت 1 الوصية إذا انحصر عددهم جازت الوصية 
وإن لم يحصروا كالفقراء © . 

‰4 - وال جواب أن ار للفقراء المقصود بها هو اللّه تعالى وهو معين معلوم 
اما ا لاوا وروي اي يغبت له إلا أن 


. ] في ( م ) : [ المعنى‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠١۸/۲۷‏ ) - لبنان » شرح الهداية ( 517/٠١‏ ) » الاختيار ( ١6٠١/4‏ ) » الهداية 
۲١۱/٤(‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٠۳/۳‏ ) ء وهو أحد الوجهين عند الشافعية : 
التكت للشيرازي : ورقة 185 » المهذب للشيرازي ( 457/١‏ ) » مغني الحتاج ( 1۲/۳ ) . 

(1) انظر: الكت للشيرازي ورقة ١85‏ المهذب ( »)١51/4‏ المجموع ( 47١/١5‏ ) » مغني الحتاج ( 1/5 ) وبه 
قال مالك المدونة الكبرى ( ١٠٠١/٤‏ ) » حاشية الدسوقي ( 74/4 ) وبه قال أحمد في مواهب الجليل (71/4/5) 2 . 
انظر : المغني ( 587/5 ) » ط دار الفكر . شرح منتهى الإرادات ( ٠٤١/۲‏ ) » كشاف القناع ر 2/5 . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) » (ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) انظر : المبسوط ( ٠١۸/۲۷‏ ) » الهداية ( 451١/4‏ ) . 

(5) انظر : الاختيار ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۷) انظر : الاختيار( ٠١١/٤‏ )» البناية على الهداية ( 5117/١١‏ ) » الهداية ( 51/4 ؟ )» تحفة الفقهاء ( ۳٦۳/۳‏ ) . 
(۸) انظر : نهاية الحتاج ( ٠١۸/۲۷‏ ) » الهداية ( 751١/4‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ٠١۸/۲۷‏ ) » الهداية ( 551/4 ) 


ه1984 - ولا يقال أنكم جوزتم الوصية للحمل “ وليس بعين الحمل لأن الوصية 
للحمل متعلقة بشرط الولادة وفي ذلك الحال هو معنى محصور لا تصح فيه الزيادة ولا 
النقصان . ش 


# # #* 


(۱) انظر : العدة في شرح العمدة ص ۲۹۲ » المغني ( 505/5 ) , 


حكم إذا أوصى المسلم للحربي ہہ دد ۱۹/۸ 4١‏ 
امسن oo a‏ 
حكم إذا أوصى السلم للحربي 


5 - قال أصحابنا : إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف 
الذار 00 
ر 


۷ - وقال الشافعي : تصح الوصية ° . 

۸ - لنا  :‏ قوله تعالى : ل لا بتھلک الله عن الزن لم يفيلو في لرن ور 
رجوگ ين ديرم أن روش إلى قوله هو ئا يدك آله عن اين فلو في لين وجڪ 
ين دير وَظهَروا علخ لايك ^ وظاهر الآية لا يقتضي النهي عن تولي أهل الحرب 
وبرهم والوصية من البر . 

۹ - فإن قيل : الآية الأولى تقتضي إباحة غير الحاريين © . 

. والثانية : تقتضي المنع من تولي أهل الحرب وأما برهم فدليل الخطاب‎ - "٠ 

0١‏ - قلنا : الآية نزلت على سبب ؛ وهو أن أسماء سألت النبي بي عن برأم 
لها مشركة ”© فظاهر الآية أنها فرق في الحكم المسكول عنه فذكر النفي والإثبات إلا أنه 
نهى عن التولي الذي يدل البر عليه ولأنا أمرنا بأخذ أموالهم فيستحيل أن تدفع أموالنا 


إليهم . 


2») الهداية ( 4/لاه؟‎ » ) 4١8/١١ ( ء البناية‎ ) ١814/5 ( تبيين الحقائق‎ » ) ۲١/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
.مجمع الأنهر ( ۲ ) وبه قال مالك في المعتمد عنده . انظر : حاشية الدسوقي ( 415/4 ) » مواهب‎ 
» ) 457/5 ( الشرح الكبير‎ » ) ٥٠١/٠ ( وبه قال أحمد في الصحيح من المذهب المغني‎ ) ۳۹۸/١ ( الجليل‎ 
. ) ٣٣٣۳ ۳٣۲/٤ ( كشاف القناع‎ 

(۲) انظر : النكت ورقة ۹ ولهم في ذلك وجهان : أحدهما تصح . الثاني : لا تصح وهو قول أبي العباس 
من الشافعية انظر : المجموع ( 4١17/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠٠/١‏ ) » مغني المحتاج ( ٠۴/۳‏ ) الأنوار الأعمال 
الأبرار ( ۲ ) . وبه قال مالك وأحمد في المرجوح عندهم انظر : حاشية الدسوقي ( 751/4٠0‏ ) مواهب 
الجليل ( ۳۹۸/١‏ ) » المغني ( ٥٠١/١‏ ) الشرح الكبير ( 157/5 ) . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق ١84/5 ١‏ ) » مجمع الأنهر ( C۷۲‏ .۰ 

. 8 » سورة الممتحنة : الاية لم‎ )٤( 

(5) انظر : النكت ورقة ۱۷۹ » المجموع ( 4109/١8‏ ) . 

(1) رواه البخاري انظر : فتح الباري لشرح صحيح البخاري ( ۳۳۹/۱۰ ) . 


I ۰/۸‏ اااااااااا سسس کتاب الوصايا 


۴ - ولأن في دفع الوصية إليهم تقوية لهم على حربنا © . 

140۲ - ولا يجوز كما لو أوصى لهم بالسلاح © » ولأن في تكثير مالهم إضرار 
بالمسلمين فصار كالوصية لهم بالعبد المسلم © . 

١*6‏ - ولأن من لا يجوز أن يوصى له بالعبد المسلم لا يجوز أن يوصى له بالمال 
كالوارث © 

. ^ # احتجوا : بقوله تعالى م نأ بعد وص بوص يبآ أو بن‎ - ‰٥ 

كه" ١‏ ¬ والجواب أن هذا عموم مخصوص بما ذكرنا 60 

۷٠‏ - قالوا : من صحت له [ الهبة صحت له الوصية ] ”“ كمن في دار 
الإسلام 3 

۳۸ - قلنا : لا فرق بين الهبة والوصية لو أوصى له مع اختلاف ع يجز 
ولو وهب له لم تصح الهبة . 

۹ - قالوا : من جازت منا كحتهم جازت الهبة لهم 0 

۰ - قلنا : إا ڌ تصح مناكحتهم إذا اجتمعوا في دار واحدة فأما مع اختلاف 


الدار فلا تصح المنا كحة ولو وكل من يزوجه امرأة في دار الحرب وهو في دار الإسلام لم 


. ) 1815/5 ( 4)انظر : تبيين الحقائق‎ - ١١ 

(5) سورة النساء : الآية ٠١ » ١١‏ . 

(7) أي أن هذه الآية عامة وهي مخصوصة بقوله تعالى : 3 إا يبك أله عن أي فوك الآية قد نهي عن 
بر من يقاتلنا . انظر : مجمع الأنهر ( 1۹1۲/۲ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 1۹۲/۲ ) . 


4۰/۸ 


حكم الوصية للقاتل 
ااال م س كي 
| مسالة ( 


کے 


حكم الوصية للقاتل 
١‏ - قال أصحابنا : لا تصح الوصية للقاتل وإن قتل الموصى له الموصي بعد 
الوصية بطلت الوصية 
5 - وهو أحد قولي الشافعي (© . 
۴ - وقال في القول الآخخر : الوصية جائزة 9© . 
64 - وإذ قتل بعد الوصية لا تبطل . 
6٥‏ - لنا : قوله الكل : « ليس لقاتل شيء » . 
۹ - فإن قيل © روي « لا ميراث لقاتل » 2 فيحمل المطلق على المقيد © . 
۷ قلا" بل تسیل هدا غلل عمومه وهلا على خضوضة 2 وروي عن 


» ) 719/4 ( الهداية‎ » ) ۱۸۲/١ ( انظر : المبسوط ( ۱۷۹/۲۷ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۹/۷ ) تبيين الحقائق‎ )١( 
وهو أحد قولي الشافعي وأحمد في‎ » ) 14۲/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۳١٠/۳ ( تحفة الفقهاء‎ » ) 411/٠١ ( البناية‎ 
» ) ٤۳/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) 417/١١ ( ء المجموع‎ ) 451/١ ( الراجح . انظر : النكت ورقة ۷۹ » المهذب‎ 
. ) "08/4 ( كشاف القناع‎ » ) ٤۷۸/٦ ( الشرح الكبير‎ » ) ٥٤/٦ ( ء المغني‎ ) ٠١/١ ( نهاية امحتاج‎ 
المجموع ( 417/15 ) » نهاية الحتاج ( 45/0 ) وبه‎  ) 451/١ ( انظر : الكت ورقة 17/8 » المهذب‎ )۲( 
. ) 455/4 ( حاشية الدسوقي‎ » ) 4١7/5 ( قال مالك : انظر : المدونة الكبرى ( 517/54 ) » شرح الخرشي‎ 
هكذا في + جميع النسخ وظاهر العبارة يدل على أن فيها سقطا لأن المصنف دأب على إيراد دليله أولا ثم‎ )۳( 
: يورد اعتراض الخصم عليه ولعل الساقط أن يكون : « لنا قوله بلي : « لا وصية لقاتل فإن قيل ... إلخ » انظر‎ 
' . ) ۱۸۲/١ ( تبيين الحقائق‎ 

(4) رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال : « القاتل لا يرث » ( 788/7 ) باب ما 
جاء في إبطال ميراث القاتل والدارقطني في سننه ( ٤۷۹/۲‏ ) باب ميراث القاتل من طريق طاووس عن ابن 
عباس » وابن ماجه في سننه ( ٩۱۳/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 7١١/5‏ ) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » وعبد الرزاق في مصنفه ( 407/9 ) باب ليس للقاتل ميراث . 

)١(‏ المقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك . راجع تقريب الوصول 
ص ۸۳ وحاصل كلام الخالف أنه حمل قوله لے : « لا وصية لقاتل » الذي استدل به الحئفية على الميراث 
لأنه روي أنه لا ميراث لقاتل وقال تعالى : 9 يُوْمِيكد آل نہ 0 > وأراد به الميراث كنت 
هناك على المقيد هنا انظر : الكت ورقة ٠۷۹‏ . 


ل 


كتاب الوصايا . 
علي أنه قال : « لا وصية لقاتل » (© ولا مخالف له . 

۸ - وروی الحجاج ابن أرطأة "» عن عاصم ” عن علي أن النبي 7 
« لا وصية لقاتل » 29 ولأنه ملك ينتقل بالموت فيمنع منه القتل كاليراث 0 و 
ال SS yT‏ 
الحقين أسقط ٩‏ الآخر ولأن الميراث يتعلق بسبب لا ينفسخ والوصية تتعلق بسبب 
ينفسخ فإذا منع القتل أقوى الحقين فبأن ينع أضعفهما أولى © . 

4 - فإن قيل : يجوز أن يمنع الإرث مالا ينع الوصية كالكفر © . 

۰ - قلنا : الكفر لما منع الإرث » مع الوصية لأنها لا تجوز لحربي وكذلك 
القتل يجب أن يؤثر في الوصية أيضًا ^ . 

١‏ - ولأن الموصى له با جرح استعجل ما أخره الله عنه بفعل محظور فصار المقتول 
كالحي في حقه كالوارث '' إذا جرح المورث ولا يلزم أم الولد إذا قتلت مولاها " . 

۲ - لأن العتق يجوز فيها أن يتعلق بالموت ويجوز أن يتقدمه لأن أم ولد بين 
شريكين إذا مات أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيب الآخر فلم تستعجل ما حكم له بتأخيره 
والوصية لا تملك إلا بالموت " فإن الموصي بعد الجرح يقدر على الرجوع عن وصيته . 
)١(‏ رواه الدارقطني ولفظه عن الحجاج ب بن أرطأة عن علي بن أبي طالب قال رسول الله بر « ليس لقاتل 
وصية » . انظر : سنن الدارقطني ( ۲۳۷/٤‏ ) . 
(۲) هو : حجاج بن أرطأة أبو ثور القاضي الكوفي . كان فقيهًا ولي قضاء البصرة وكان مفتي الكوفة قال عنه 
أبو حاتم : صدوق يدلي روى عن : الشعبي » وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن شعيب وغيرهم . وروی عنه : 
شعبة » والثوري » ويزيد بن هارون وغيرهم . ش 
(۳) هو : عاصم بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاتي القضاعي روى عن : النبي بل وعنه › 
سهل بن سعد ».وعامر الشعبي وغيرهم ومات سنة أربعين . انظر ينبب نيلي و 
(؟/5: ) ء الأعلام للزركلي ( ٤۸/۳‏ ) . 
(4 ) رواه الدارقطني .في سننه ( ۲۳۷/٤‏ ) وفيه مبشر بن عبيد متروك الحديث . 

(5) انظر : تبيين الحقائق ١‏ 187/5 ) . (1) انظر : المبسوط ( ۱۷۷/۲۷ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۷۸/۲۷ ) . 
(8) انظر : المجموع ( ٤۱۷/٠١‏ ) » > حاشية الدسوقي ( 515/4 ) . 
(9) انظر : المبسوط ( ۱۷۷/۲۷ ) » تبيين المبقائق ( 184/5 ) . 
)٠١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( ١87/5‏ ) ء المبښوط ( ۱۷۷/۲۷ ) . 
)١5(‏ انظر : المبسوط ( )١7١ . ) ۱۸١/۲۷‏ انظر: المبسوط ( ۱۷۷/۲۷  )‏ تبيين الحقائق )۱۸۲/١(‏ . 


1۹۴۷۳ - قالوا : لم يفعل فقد رضي بها والمجروح لا يقدر على إسقاط الإرث 
[ فلذلك مسقط الإرث ع () © , 

4 - قلنا : إذا أسقط بالقتل مالا يصح الرجوع عنه فأولى أن يسقط ما يصح 

6 س- احتجوا : ۵ بقوله تعالى : 7 أ بد وي وى بجا پا أو دين چ ^ . 

٩‏ - قلنا : أجمعنا على أن المراد به الوصية الصحيحة وقد اختلفنا في هذه 


الوصية ”° , 
۷ - قالوا : روي أن النبى مكلت قال : « لا وصية لوارث » دليله أنها تجوز لعي 
وي ي ع 9 عله بجحوز 1 
الوارمة: 


۸ - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي أنه إذا أوصى لقاتل (" الوارث لم تصح الوصية 
ومن منع وصية القاتل الذي هو من أهل الميراث منع غيرها . 

۹ - قالوا : أجنبي عنه فصحت الوصية له كغير القاتل © . 

۰ - قلنا : استحقاق الوصية والإرث يتقابلان بنسب استحقاق القرب إما 
بشسينن أو كسب اتحقاق الوصية عدم ذلك القرب ثم كان بسبب الإرث إذا حصل 
منه القتل كذلك الأجنبي وجد منه استحقاق الوصية جميع القتل . 

. © قالوا : تمليك يفتقر إلى قبول فصح للقاتل كالبيع والإجارة‎ - 0١ 

۲ - 7 قالوا : تمليك بعقد . 


مم9٠‏ - قلنا : الأصل غير مسلم لأن عند أبي حنيفة البيع والإجارة وصية فلا 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) انظر : الكت ورقة ۱۸۷ . (۳) انظر : المبسوط ( ١7/8/97‏ ) . 
٤(‏ ) انظر : الحاوي الكبير ( ١81//5٠‏ ) . (5) سورة النساء : الأية ١٠١ +1١١‏ . 


(1) قال السرخسي في المبسوط : « واتفقوا على أنه لا وصية لوارث واختلفوا فى جواز الوصية للقاتل » . 
انظر : المبسوط ( ۱۷۷/۲۷ ) ۰ 

(۷) ساقطة من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : النكت ورقة ٠۷۹‏ . ش 

(9) انظر : التكت ورقة ١15‏ » المهذب ( ٤۲١/١‏ )ء المجموع 1١7/١١‏ ) . 


44/۸ 


كتاب الوصايا 


تصح للقاتل كما لا تصح الوصايا له ”© . 
ال ار 0 
قاتلا أصله الصبي 8 
٥‏ - قلنا : الصبي لا يتعلق بفعله القود فلم يتعلق به حرمان ‏ الوصية © 
والبالغ يجوز أن يتعلق بفعله القود . 
٩‏ - قالوا : نوع قتل كحفر البثر [ ولأنه يمنع الوصية في الصغير لا يمنعها في 
الكبير . أصله حفر بثر . 
۱۹۳۸۷ لموط ا مام ا ارو ع O‏ 
0 والمعنى في الحافر أنه لم يوقع فعلا في الواقع ولا فيما اتصل به يمنع الوصية 
00 كان المباشر أوقع الفعل في المقتول أثر ذلك في استحقاقه فاستحق بالموت 
كالوارث 0 
۸ - قالوا : أحد موجبي القتل فجاز أن يجعله المجروح للجارح أصله الذمي © 
8 - قلنا : لما جاز أن يسلم الدية للوارث بالعفو جاز أن يسلم للقاتل ولا لم 
يجز أن يسلم المال للوارث لم يجز أن يسلم للقاتل . 


*## # 


)١(‏ مراد المصنف أن البيع والإجارة قد يكونا وصية كمن باع وحابى في مرض الموت فهو جائز ومعتبر من 


الثلث . انظر : الهداية ( ٠٤١/٤‏ ) . (۲) انظر : التكت ورقة ٠١۹‏ . 

(۳) في ( م ) : [ جريان ] . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ۱۸١/۲۷‏ ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) + (ع) . 

(1) انظر : المهذب 1917/90 ) . (۷) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۸۲/١‏ ) . 


(۸) ساقطة من ( ن ) وفي ( م ) : [ الذم ] . انظر : المجموع ( 418/١١‏ ) . 


حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق 0|۸ ١‏ 4 


اسه هع ينه 


حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل 
الطلق 29 فعطاياهم من الثلث . 

0 . © وهو أحد قولي الشافعي‎ - ۱١ 

۲ - وقال في الإملاء : تكون عطاياهم من 3 المال 0© 

م«وم؟ؤ - لنا 49 : أن هذه أحوال الغالب فيها التلف فصار كحال المرض © , 
ولآن المرض على ضربين ضرب موجب كون العطاء من الثلث » ومرض كحال الصحة ش 
الصحة منقسمة منها ما يعتبر التصرف من الثلث كحال المرض ومنها ما يعتبر من رأس 
المال والمعنى فيها أنها إحدى حالتى الإنسان . ) 

4 - احتجوا : لأنه صحيح الجسم فأشبه القائم في الصف وال حامل في شهر 

6 - قلنا : هذه أحوال يجوز أن يحصل منها التلف وليس الغالب فيها ذلك 


)١(‏ في ( م ) (١‏ ن (١)‏ ع ) : [ المطلق ] والصحيح ما أثبتناه . الطلق : وجع الولادة ويسمى ذلك مخاضا 
قال الله تعالى : ل اها ألْمَكَاسُ إل نع ْو ) ومتى أخذها وجع الولادة فهي بمنزلة المريض . انظر : 
مختار الصحاح ٤٠١‏ » المبسوط ( ٠١۳/۲۷‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱١۳/۲۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ١7/5‏ ) » الهداية ( 4/4 4 ؟ ) » مجمع الأنهر ( 557/7 ) ؛ 
وبه قال الشافعي في أحد قوليه انظر : التكت ۱۸١‏ » المهذب ( 454/١‏ ) » المجموع ( 445/١5‏ ) » مغني الحتاج 
٠١/۳(‏ ) وبه قال مالك وأحمد : انظر : حاشية الذسوقي ( 457/4 » 445 ) » مواهب الجليل ( 781/5 ) » 
المغني لابن قدامة ( ٥۲٤/٦‏ ) ط دار الفكر » كشاف القناع ( 751/4 ) » العدة ص 585 . 

(۳) انظر : التكت ورقة ۱۸۹ »ء المهذب ( 454/١‏ )ء المجموع ( 447/١5‏ ) »› مغني الحتاج ( 50/9 ) . 
)٤(‏ انظر : المبسوط ( ۱١۳/۲۷‏ ) » تبيين ا حقائق ( ١97/1‏ ) » الهداية ( 4/4 4 ؟ ) » مجمع الأنهر ( 197/5) . 
(5) انظر : العدة ص 585 . 1 
(1) الفلج : داء يعرض في نصف البدن فيمنعه عن الحس والحركة الإرادية . انظر : مجمع الأنهر ( 595/7 ) . 
(۷) انظر : مجمع الأنهر ( 595/١‏ ) . (۸) انظر : النكت ورقة 188 . 


الحكم يتعلق بالغالب فيه الخوف ألا ترى أن مريض الجسم إذا لم يوجد فيه هذا المعنى 
كالصحيح وهو مفلوج ومن به سل متطاول 0 


# ند فنا 


. ) 1۹1/۲ ( انظر : تبيين الحقائق ( 117/7 ) » مجمع الأنهر‎ )١( 


حكم إذا أعتق ثم أعتق 4۷/۸ 


ot مسالة‎ ||| 


حڪم إذا أعتق ثم اعتق 


٩‏ - [ قال أصحاينا ع : 20 إذا أعتق في مرضه ثم أعتق تحاص العبدان في 
الثلث وكذلك إذا أوهب ثم وهب 0 

۷ - وقال الشافعي : الأول أولى بالقلث © . 

مم9١‏ - لنا : أنهما تبرعان فى حال المرض من الثلث كما أن ما يوجبه بعد الموت 
من الثلث فإذا كان ما يوجبه بعد موته من نوع واحد يستوي الأول والآخر كذلك هنا .. 

4 - ولأن تبرع المريض موقوف مراعى على حال الموت بدلالة أن ماله تملك 
لم يفقد تبرعه وإذا كان موقوقًا على الموت استوى المتقدم منه والمتأخر إذا كان من نوع 
واحد 20 . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في الوصايا أنه ملك الرجوع فيها فجاز أن يوجب 
الوصية للثاني فيشترك بينه وبين الأول . وفي مسألتنا لا يملك الرجوع عن العتق ولا عن 
الهبة فلذلك لا يملك الاشتراك بين الأول والثاني . 

9 - قلنا : ليس ينع أن يملك الرجوع ويثبت في طريق الحكم بمقتضى إيجابه 
ما يؤدي إلى إسقاط حق الأول . 

5 - ألا ترى أنه لو أعتق لم يملك الرجوع ولو أقر بدين بعد العتق قدم صاحب 
الدين "على حق العتق / . 

۴ - ولو أوصى بالثلث فأراد الورثة أن يطلبوا لم يملكوا ذلك ولو شهدوا أنه ٠‏ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من + جميع السخ وأثتناها تماشيا مع سياق الصف‎ )١١ 
لقد دأب المصنف على كر يلابا يين النفية اذا کان ا حلاف ت اعد 0 يذكر‎ 0 
IS 
» ) ٩/۲۸ ( كلها ولا يحط شيء من القيمة عن المشتري إلا أن يفضل شيء من الثلث . انظر : المبسوط‎ 
. ) 151/5 ( تبيين الحقائق‎ » ) ۳۷٤/۷ ( بدائع الصنائع‎ 


(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة 189 » المهذب ( ٤٠٤/١‏ ) » المجموع ( a ›») 147/١5‏ 
)٤(‏ انظر : تبيين الحقائق ( ١95/5‏ ) . 


4۹۸/۸ 


أوصى لأخر اشترك الموصى لهما في الثلث كذلك في مسألتنا . 

4 - احتجوا : بأنهما عطيتان منجزتان معتبرتان من الثلث فإذا عجر الثلث 
عنهما كانت الأولى أولى بالثلث أصله إذا باع في مرضه وحابا ثم اعتق 0© . 

٥‏ - والجواب : أن الكلام بيننا وبينهم في الترجيح بالتقدم وهذا إنما يتصور في 
النوع الواحد فأما إذا اختلف التبرع جاز أن ينفرد أحذهما بالثلث لقوة الشيء في نفسه 
لا لمعنى يعود إلى التقديم . 

5 - ولمعنى في المحاباة أنها أقوى من العتق بدلالة أنها تتعلق بعقد معاوضة 
وذلك مما يتعلق بالاستحقاق والغير غير مستحق " . 

۷ - ولأن المحاباة تجوز أن تلزم في حال المرض من جميع الال ألا ترى أن 
الصحيح إذا اشترى وحابا شرط الخيار للبائع فلزم البيع في مرض المشتري كان من جميع 
المال “ ولو علق في صحته عبده ا فوجد الشرط في حال المرض كان من 
الثلث 259 وإذا كانت الحاباة أقوى من العتق ولها مزية التقديم كانت أولى 0 

۸ - فإن قيل : العتق أقوى لأنه لا يلحقه فسخ-ويبنى على الدابة وفيه حق الله 
تعالى © : 

8 - قلنا تجن 9 نبال العتق و ٠‏ يشتركان في امال الذي هو السعاية 0© 
والسعاية يلحقها الفسخ ولا يتعلق بها حق الله تعالى فلم يضح ما قالوة . 


ند + اننا 


كتاب الوصايا 


. ) 4۸/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) 445/١١ ( انظر : النكت ورقة 185 ء المجموع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( 5/958 ) . (۳) انظر : تبيين الحقائق ( 195/5 ) . 

0 . ) ۱۹۲/٤ ( انظر : الهداية‎ )٤( 

(9) قال أبو حنيفة : المحاباة أقوى سببًا من العتق لأن سبب الحاباة التجارة فإن البيع بلمحاباة عقد تجارة حتى 
يجب للشفيع الشفعة في الكل والشفعة تختص بالمعاوضات دون التبرعات . انظر : المبسوط ( 5/98 , ٠١‏ )» 
تبيين الحقائق ( 2155/5 ۱۹۷ ) . ٠2‏ (1) انظر : الدكت ورقة ١86‏ . 

(۷) السعاية : يقال : سعى المكاتب في عتق رقبته سعاية أيضًا واستسعيت العبد في قيمته . انظر : مختار 
الصحاح ص ٠۲۲‏ . 


+۸ 


حكم إذا أعتق ثم حابا 


oC E سد‎ 


حڪم إذا أعتق تق ثم حابا 

۰ - قال أبو حنيفة : إذا أعتق ثم حابا تحاصا في الثلث © . 

605 - وقال الشافعي : العتق أولى " . 

5 -لنا ا لا ل ميك د E‏ 000 
الورئة لم يتقدم عليها كما لو أوصى بهما وقدمت ذكر أحدهما على ذكر الآخر © 
ولأن كل ما لو تقدم على العتق في حال المرض لم يتقدم العتق عليه إذا تأخر عنه لم 
يتقدم عليه أصله الإقرار بالدين © . 

۴ - احتجوا بما ذكر في المسألة الأولى وقد أجبنا عنه © . 


* # اي 


(۱) انظر : المبسوط ( ۹/۲۸ ) » تبيين الحقائق ( ١97/5‏ ) » الهداية ( ٠٤٠١/٤ (٠ ) ٤۷۹/۱۰‏ ) » مجمع 
الأنهر ( ۷١٠/۲‏ ) . 

(۲) انظر : المجموع ( 447/1١‏ ) ؛ مغني الحتاج ( 44/6 ) » نهاية الحتاج ( 45/0 ) الأنوار لأعمال الأبرار 
١١/8؟).‏ 

(۳) انظر : المبسوط ( 9/58 ) 2 مجمع الأنهر ( 7/۲( . 

 مدق أي أن الإقرار بالدين في امرض يكون من كل المال فيقدم على العتق ومن ثم لو أعتق وأقر بدين عليه‎ )٤( 
. ) ۷٠١/۲ ( الدين على العتق . انظر : المبسوط ( 9/58 ) » مجمع الأنهر‎ 

(ه) ما استدل به الشافعية مذكور في المسألة السابقة وكذا ما أجاب به الحنفية وهذه المسألة هي : إذا اعتق في 
مرضه ثم أعتق تحاصا في الثلث . انظر : المسألة السابقة . ش 


۰۳۰/۸ 


o aw “|‏ 
الوصية إلى العبد وليس في الورثة كبير 


6 - قال أبو حنيفة : إذا أوصى إلى عبد وليس في ورثته كبير جازت 
الوصية (© . 

6 - وقال الشافعي : ٩”‏ لا يجوز . 

5 - لا : قوله ع : « لا يحل لرجل يؤمن باللّه واليوم الآخر له لشيء يريد 
أن يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عند رأسه » © ولم يفصل بين أن يوصي إلى 
عبده أو إلى غيره . 

۷ - ولأن كل مكلف جاز أن يكون وكيلا في البيع جاز أن يكون وصيًا 
أصله الجر 29 

٠‏ ۸ - ولأنه مكلف فجاز الوصية إليه كالحر © ولأن العبد يجوز تصرفه عايهم 
[ بعد بلوغهم بأمرهم فجاز تصرفه ] ٩‏ عليهم حال صغرهم بوصية أبيهم كالحر 00 

١4868‏ - ولأنه يجوز تصرفه عليهم في حال حياة أيهم بأمره فجاز تصرفه عليهم 
بعد موكة بوصيته کالحر . 3 

EHD‏ - ولا يلزم الفاسق لأن الوصية إليه جائز ة ولو تصرف جاز ثم يخرجه 


كناب الوصایا 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( ۲ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۷۳/۳ ) » الهداية ( 555/4 ) » البناية شرح 

الهداية ( 5517/٠١‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲١۷/١‏ ) » قال في المبسوط : « فإن كان الورثة صغارا كلهم 

فالوصية إليه جائزة » ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد وهو القياس » وقيل : قول محمد كله مضطرب 

مرة مع أبي حنيفة وتارة مع أبي يوسف . وبه قال مالك » انظر : المدونة الكبرى ( ۲۸۷/٤‏ ) » حاشية 
. الدسوقي 405/14 ) وبه قال أحمد انظر : المغني ( 7501/5 ) ط دار الفكر › كشاف القناع ( 554/4 ) . 

(۲) انظر : النكت ورقة 185 ء المهذب للشيرازي ( 55/١‏ ) » المجموع شرح التهذيب ( 508/١١‏ ) » 

نهاية المحتاج ( ° ) » مغني المحتاج ( ۷٥/۳‏ ) » الأنوار لأعمال الأبرار ( ۲٤/۲‏ ) . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ( 7٠0/0‏ ) » ومسلم في صحيحه ( ١ ١96.06 ۱۲٤۹/۳‏ ). 

. ۲٤ / ۲۸ انظر : المبسوط‎ )6( . ) ۲۰۷/٦ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(7) انظر : المبسوط ( ١1/8‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۷۴۳/۳ ) . 
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الوصية إلى العبد وليس في الورثة كبير 
القاضي إذا ثبت حقه عنده للتهمة » ولا يلزم إذا كان في الورثة كبار (© لأن التعليل 
للشخص والشخص يجوز عندنا الوصية إليه وليس الكلام في أحوال الشخص وهذه 
حال من أحواله . 

1 - فلا يلزم . 

5 - فإن قيل : المعنى فى الحر أن الوصية إليه جائزة إذا كان في الورثة كبار ولا 
ل تمر الوضبية إذا كان في الورثة كبار ولم تجر إذا كانوا صغارا ”° . 

۳ - قلنا : إذا كان فيهم كبار ملكوا صرفه عن التصرف ببيع ويستحيل أن 
يلي عليهم وصرفه بيدهم © . 

44 الارص سي رار ا 
أو ظهر على الميت دين © 

6 - قلنا : ولاية القاضي على الوصي لا تمنع جواز الوصية لأنه يلي على 
الأضرار ومع ذلك تجوز الوصية إليهم . 

5 - ولأن العبد يستفيد الوصية من جهة الموصي ومن يلي عليه لا يملك عزله 
فصحت الوصية إليه كالحر ©© . 

۷ - احتجوا : بأن من لا تجوز الوصية إليه إذا كان في الورثة بالغ لم تجر 
الوصية إليه إذا 0 يكن فيهم بالغ كامجنون ° . 

4 - قلنا : الوصف غير مسلم لأنه يجوز أن يوصى إليه غير مولاه وإن كان 
ورثته كبارًا يه مولاه إليه إذا كان الورثة كبارا والمعنى في المجنون أنه لا 
يجوز أن يتصرف على الصغار في حال حياة أبيهم ا بوصيته 
والعبد بخلافه 2 , 

468 - قلنا : الأصل غير مسلم لأن العبد يكون وصيا عندنا على البالغين إذا 
كان الموصي غير المولى والمعنى فيه أنه أوصى إليه المولى وفي الورثة كبيران الوارث يملك 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲٥١/۲۸‏ ) ء تبيين الحقائق ( ۲٠۷/٦‏ ) » الهداية ( ٠٠۹/٤‏ ) 

(۲) انظر : النكت ورقة ١88‏ . (؟) انظر : المبسوط ( ۲١ ۰ ۲٤/۲۸‏ ) . 
(4) انظر : النكت ورقة ١89‏ . 


(5) انظر : تبيين الحقائق ( ۲۰۷/١‏ ) ء المغني ( 1٠۲/١‏ ) . 
(") انظر : النكت ورقة ١89‏ . (۷) انظر : حاشية الدسوقي ( 457/4 ) . 


۳/۸ 


كتاب الوصايا 


صرفه عن الوصية ببيعه وهذا لا يوجد إذا كانوا صغارا أو بكون أن من حكم الموصى أن 
يلي على الورثة فيستحيل أن يلي على الكبار بالوصية ويكون عليه الملك وهذا لا يوجد 
في الصغار © . 

۰ - قالوا : ليس من أهل الشهادة عندكم ويصح وصية الذمي إليه في الصحيح 
الوجهين من والوجه الآخر باطل لأن من يلي بالنسب يجوز أن يلي بالوصية © . 

44۳۱ - ولأن منع الشهادة لو أثر : في الوصية أثر فيها نقصان الشهادة بالأنوثية ألا 
ترق أن منح الشهادة بالرق إذا أثر في الميراث أثر نقصان الشهادة بالأنوثية ثية ] © ف 
نقصان الميراث وأصلهم الفاسق 9 إليه جائزة ولو تصرف جاز وأما الصبي فليس 

من أهل الولاية والعبد من أهل الولاية بدلالة أنه يلي الجمعة وتجعل إليه إقامة الحدود . 

۲ - قالوا : الرق معنى ينع ثبوت الولاية على ولده فجاز أن يمنع ثبوت الولاية 
[ بالوصية على ولده كالحر . 

۳ - قلنا : لسنا نسلم ان الرق يمنع ثبوت ] © . 

4 - الولاية على الولد لأن الكاتب يلي على ولده مع وجود الرق وإثما لا يلي 
العبد على ابنه إذا كان عبدا كما لا يلي الأب الحر عليه ولا يلي عليه إذا كان حرا لأنه 
لا يملك التصرف في حق غير المولى إلا يإذنه والولاء بالنسب لا يقف على إذن الغير 
والمعنى في انون ما اة 

8 - قالوا : هذا التصرف إذا كان في حكم الوكالات جاز من الفاسق وإن 
كان في حكم الولايات فالعبد ليس من أهل الولايات © . 

5 - قلنا : يجوز التصرف بالوصية مع الفسق عندنا لأن الفاسق يخرجه 
القاضي ”© نظرًا للصغار والميت لأنهم لا يقدرون على استدراك حقهم فأما امكل 
»فيقدر على استدراك حقه فلا يخرجه القاضي من الوكالة "© . 

۷ - وأما قولهم : إن العبد ليس من أهل الولايات فإن قالوا أنه لا يلي بحال 
لم نسلم ذلك لأنه يلي إقامة الجمعة ويوليه الإمام إقامة الع وإمارة السرايا وقسمة 


. ۱۸۹ انظر : النكت ورقة‎ )۲( . ) ۲۰۷/٦ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )4 ٠ ۳( 
. ] في ( م ) : [ العاصي‎ )7( . ١89 انظر : النكت ورقة‎ )50( 


(۷) انظر : المبسوط ( ۲٤/۸‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۷۴۳/۳ ) . 


الوصية إلى العبد ولیس في الورئة كبير بستنت تت سس سس ع(" 29 
الصدقات والخمس وجباية الزكاة “ وأن كان قد قال أن لا يلي في جميع الأشياء بطل 
ذلك بالمرأة فإنها لا تلي الإمامة اتفاقا ولا تلي القضاء عندهم . 

١544‏ - وعندنا لا تلي القضاء إلا فيما لا تقبل شهادتها فيه ومع ذلك تصح 
الوصية إلى عبد الغير فإذا أذن له فمولاه فى التصرف جاز تصرفه ° . 

١8‏ کر المعنى فيه أن الموصي صرف منافع عبد غيره إلى مصالح ولده كما 
لا يلك أن يستخدمه . 

٠‏ - ولا يجوز أن يقف ذلك على إذن مولاه لأن تصرف الوصي لا يقف 
نفوذه على أذن غير الموصي وأما عبد نفسه فيملك صرف منافعة إلى مصالح ولده ولا 
يملكون عزله عن الولاية فجازت الوصية إليه ”° . 

١‏ - قالوا : إن كان كذلك فقد صرف منافع عبده إلى ورثته فكأنه أوصى 
لهم بمنافعه 9 , 

۲ - قلنا : الوصية للوارث لا تجوز إذا حص بها بعض الورثة وهاهنا صرف 
المنافع إلى جماعتهم بقدر استحقاق كل واحد منهم فلم تلحقه تهمة في ذلك فجاز 9 . 


* * اننا 
)١(‏ انظر : الهداية ( ٠١۹/۱‏ ) . (۲) انظر : المغني ( 1٠۲/١‏ ) . 
(۳) انظر : الهداية ( )٤( . ) ٠١۹/٤‏ انظر : النكت ورقة ١88‏ . 


(5) انظر : البناية ( ٠١۴/٠١‏ ) . 


o oa “~1 


۴ - قال أصحابنا : إذا أوصى إلى فاسق صحت الوصية فإن تاب وأصلح قبل 
موت الموصي أو بعد موته قبل إخراج القاضي إياه كان وصيا بحاله وإن لم يتب 
أخرجه ( . 

4 - وقال الشافعي : يعتبر أن يكون عدلا عند الوصية (© . 

6 - لنا : أنه يصح أن يكون وکیل فجاز أن يكون وصيا كالعدل ©© ولانه 
تصرف خاص مستفاد بأمر كالوكالة 9©© . 


5 - ولأنه لا يجوز أن يتصرف لهم حال حياة أبيهم بأمره فجاز بعد موته 
كالعدل . 


۷ - [ احتجوا : بأنه لا يجوز أن © ينصرف إقراره على الوصية فلا يجوز 
الوصية إليه كالمجنون ”° ع ©" , 

4 - قلنا : الضعيف لا يقر على الانفراد بالتصرف والوصية إليه جائزة والمجنون . 

. © لا يجوز أن يتصرف فى حال حياة الميت بأمره والفاسق بخلافه‎ - ٩ 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲١/۲۸‏ ) › تبيين الحقائق ( ۲١۷ . ۲۰٠٦/٦‏ )»ء الهداية ( 558/54 ) » البناية 
(١٠/1هه‏ )ء مجمع الأنهر ( ۷٠۹/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٠۷/۳‏ ) وبه قال الخرقي من المحنابلة انظر : 
المغني ( 504/5 )ء العدة ص ۳١١‏ . 

(۲) انظر : المهذب ( 4515/١‏ )ء المجموع ١١‏ › مغني الحتاج ( ۷١/۳‏ ) »› » نهاية الحتاج ( ٠ ٠/5‏ ) الأنوار 
لأعمال الأبرار ص ۲١‏ وبه قال مالك وأحمد في الصحيح من المذهب انظر : حاشية الدسوقي ( 1517/4 ) » 
المغني ( 504/5 ) ء العدة ص ٠١١‏ . 

(؟) انظر : العدة ص 7١١‏ » ونوقش هذا : بأن الفاسق يجوز إقراره على التوكيل ولا يجوز على الوصية 
والعدل من أهل الشهادة وهذا بخلاف . انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

(4) انظر : الهداية ( ۱۳١/۳‏ )ء الاختيار ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(5) شاقطة من ( م ) 2 ( ۵ ) › (ع) . )١(‏ انظر : النكت ورقة ١85‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۸) انظر : المغني ( 508/16 ) . 


حكم الوصية للفاسق ل ٤‏ 


. 27 قالوا : ولاية في حق الغير فلا تثبت مع الفسق كولاية الأب على المال‎ - ٠ 
قلنا : الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائز إلى أن‎ - 0١ 
. يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما‎ 


٭+ بيد د 


. ) ۷/۳ ( انظر : مغني المحتاج‎ )١( 


| مسالة ot‏ 
حكم إذا ترك الميت وارثا صغيرا أو كبيزا فباع الوصي نصيبهما 


۲ - قال أبو حنيفة [ هه ] (2 إذا ترك الميت وارثًا صغيرًا وكبيرًا فباع الوصي 
نصيبهما جاز وكذلك إن كان على الميت دين غير مستغرق فباع الجميع وإن كان قد 
أوصى بالثلث فباع الجميع (© . 
والثنلث دون غيره ٠.‏ 

‰4 - وبه قال الشافعي ‏ . 

٥‏ - لنا : أن الوصي إذا جاز له بيع بعض التركة جاز له بيع جميعها أصله إذا 
كان الوارث صغيرًا والدين مستغرقًا » ولأنه قام مقام الميت والميت كان يملك بيع جميع 
التركة كذلك وصيه يجوز أن يملك ذلك يإطلاق الوصية ° . 

65 - ولا يازم وصي الأم لأنه قد يلك عندنا بيع جميع التركة إذا كانت 
عروضًا » ولأنه مال لا يجوز بيعه في دين مستغرق كالرهن © . 

1440۷ - ولأن في تبعيضه / ضرر بالمال وفي جمعه توفير له ومن حق الميت ما صح ۹ 
في التركة -جواز أنه يظهر عليه ديون والوصي يتصرف لحقه فما كان أوفى جاز © . 


) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( 54/78 ) » تبيين الحقائق ( 717/5 + ۲۱۳ ) » مجمع الأنهر ( ۷۲٠/۲‏ ) » الهداية 
(54/4؟). 

(۳) ساقطة من ( ص ) وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية انظر : ( 4/78" ) » تبيين الحقائق ( 7١17/5‏ ) » 
النكت ورقة ١1١‏ » المهذب ( 477/١‏ ) ء المجموع ( 4/١0‏ ١ه‏ ) » مغني امحتاج ( ۲۷۳/۳ ) » نهاية الحتاج 
٠١/5١‏ ) . وبه قال مالك وأحمد : يجوز ذلك في الصغير دون الكبير انظر : المدونة الكبرى ( 488/54 ) » 
حاشية الدسوقي ( 4517/4 ) » الخرشي على مختصر خليل ( 474/8 ) » مواهب الجليل ( ۳۹۱/۰٩‏ ) » انظر : 
المغني ( 559/5 ) » كشاف القناع ( ٤١١/١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : تبيين الحقائق ( 7١7/7‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷۲٠/۲‏ ) نوقش هذا بأن الميت يملك بيع الجميع من 
غير حاجة والوصي لا يملك ولأنه قام مقام الميت في حق الصغير دون الكبير والميت لا يلك بيع مال الكبير فلا 
يملك الوصي . انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . (ه) انظر : الهداية ( ١814/5‏ ) . 

(5) انظر : الميسوط ( ۳١/۲۸‏ ) 2 مجمع الأنهر ( ۲ ) الهداية ( 551/5 ) . 


حكم إذا ترك الميت وارثًا صغيرًا أو كيرا فباع الوصي تصييهما 4١۳۷/۸‏ 
۸ - احتجوا : بأنه مال رشيد فلا يجوز بيعه بغير إذنه أصله مال الدين لم يرثه . 
وه - قلنا : يبطل بيع الحاكم مال الديون وبيعه الرهن 00 

۰ - فإن قالوا : هناك باع للغرماء ° . 

«١‏ - قلنا : بل يبيع الديون ويلك الثمن ويقبضه من ملكه ولأن الرهن يبيعه 
القاضي وما زاد على الدين يدفعه إلى الراهن " وإن جاز البيع بغير إذنه والمعنى فيما 
سوى التركة أن الموصى لا يملك حفظه فلم يملك بيعه وكما ملك حفظه نصيب الكبير 
بأمر من هو على حكم ملكه ملك بيعه أيضًا 

5 - قالوا : لا ولاية للوصي على الكبير ولا يجوز له بيع ماله كالأجنبي © . 

۴۳ - [ قلنا : الأجنبي ليس قائم مقام من المال على حكم ملكه فملك 
التصرف فيه بحقه ] © ا 

64 - قالوا : لو بلغ الصغير [ فباع جميع المال ] 2 لم يجز والتصرف بالملك 
أقوى من التصرف بالولاية . 

6 - قلنا : ليس كذلك لأن التصرف بالملك يخص نصيب امالك والتصرف 
بالوصية لاحد النصيبين لا يرتفع لحق الميت وحقه متعلق بالجميع . 


* # ف 


(۱ ع ۲) انظر : الكت ورقة ٠۹۰‏ . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق ( ۲۱۲/١‏ ) » المبسوط ( ۳٤/۸‏ ) . 

. 19٠ انظر : النكت ورقة‎ ) ٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


1 


oH E ||‏ 
حكم إذا مات الموصى له قبل القبول 

5 - [ قال أصحابنا ] : “ الملك في الوصايا ينتقل بالموت والقبول ! 
مسألة واحدة وهي إذا مات الموصى له قبل القبول ° . 

۷ - وللشافعي : قولان معروفان أحدهما أنه يملك بالموت والقبول فإذا قبل 
ملك بالموت والقول الاخر الملك مراعى 9" . 

۸ - فإن قيل : بينا أنه كان ملكها بالموت ومتى ردها بينا أنه مالكها بالموت 
وحكى ابن عبد الحكم قولا ثالنًا وهو أن يملك بالموت فيدخل في الملك الموصى له كما 
تدخل التركة في ملك الوارث . 

4 - فإن قيل : استغرق ملكه وإن رد انقطع ملكه ودخل في ملك الورثة ٩‏ . 

٠‏ - لا : أنه تمليك بعقد فافتقر إلى القبول كالتمليك بالبيع ”“ ولأن هذا 
العقد قبل القبول لا يعتق به أخخوه عليه فلا يقع به املك أصله إيجاب البيع 29 ولأنه عقد 
يبطل بالرد فافتقر إلى قبول كالبيع والهبة ”© . 

9 - ولا يلزم إذا مات الموصى له قبل القبول لأن التعليل تمليك للعقد في 
الجملة لأحواله ^ ولأن هناك القول معتبر إلا أنه وجد ما قام مقامه وهو أن العقد من 
جهة الموصى له بموته يتم العقد به كموت من شرط له الخيار ° . 


كتاب الوصايا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وما ثبتناه تماشيًا مع سياق المصنف‎ )١( 

(۲) انظر ار ل ل الا ا ا لمر ال ا » مجمع الأنهر 
(۹۳/۲ ) . وبه قال مالك انظر : المدونة الكبرى ( ۲۹٦/٤‏ ) » حاشية الدسوقي ( 7١14/4‏ ) . 

(*) في ( ن ) : [ مراعا ] . ٠‏ 

. ) 1۳/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٠ ٤/١ ( مغني الحتاج‎ » ) ٠٠٤/٠١ ( المجموع‎ » ) 4517/١ ( انظر : المهذب‎ )٤( 
. ) ۱١١/١ ( الاختيار‎ » ) ۲۳١/٤ ( انظر : الهداية‎ )5( 

(5) انظر : المبسوط ( ٤۸/۲۸‏ ) . 

(۷) انظر : تبيين الحقائق ( ١84/5‏ ) ء الهداية ( 57١/9‏ ) . 

(۸) انظر : الاختيار ( ١73/5‏ ) . 

(9) انظر : المبسوط ( ٤۸/۲۸‏ ) » الهداية ( ۲٠/۳‏ ) » تبيين الحقائق ( ١814/7‏ ) » الاختيار ( ١71/54‏ ) 


حكم إذا مات الموصى له قبل القبول 7777 55 ا 30 


, 9: بالموت فلا يفتقر إلى فبول: كالميراك‎ ٩( احتجوا : [ بأنه حر يملكه ع‎ - ١4 

۴ - قلنا : الميراث لما لم يفتقر إلى قبول لم يبطل بالرد وإنها 9 بطلت الوصية 
بالرد لأنه افتقر عقدها إلى القبول ° . 

4 - قالوا : لو افتقرت إلى القبول ملكها به فكأن الموصي ملكه بعد موته ©© . 

3 005 :سمب انالك وعد ين موصي في a o‏ 
الخيار للمشتري ثم قال البائع وأجاز المشتري استقر ملكه بالبيع السابق لصوي 
حال حياة البائع . 

5 - قالوا : لو زال ملك الميت بالموت ولم يدخل في ذلك الموصى له صار 
ملكا لا مالك له ٩”‏ . 

۷ - قلنا : هذا عندنا غير ممتنع كالبيع المشروط فيه الخيار للمشتري وكما 
نقول جميعًا في عبيد الكعبة . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
) ٠٤/٣ ( مغني الحتاج‎ > ) 1۷/١ ( انظر : نهاية الحتاج‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ( ن). )٤(‏ انظر : الاختيار ( ١71/5‏ ) 

(5) انظر : مغني المحتاج ( ٥٤/۳‏ ) » المهذب ( 457/١‏ ) . 

(1) انظر : المهذب ( 151/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٤/٣‏ ) 


ا 
e dS" E™‏ 


حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف 


4 - قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف إلا 
فيما في تأخيره ضرر ككفن الميت وطعام الصغير وكسوته ومالا يفتقر إلى الرأي كرد 
وديعة وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه وقضاء دين وبالخصومة 0 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز في هذه الأشياء ولا في غيرها © . 

٠۰‏ - لنا : أن الموصي يقصد بوصيته نفع الصغير وفي انتظار كل واحد منهما 
لصاحبه في ابتياع الطعام ضرر وهو لا يقصد ذلك فكأنه أمر بالاجتماع إلا فيما يضر 
بالأولاد ولا يلزم الوكيلان إذا غاب أحدهما وخشي الآخر الضرر في ترك البيع ”° . 

1 - لأن الموكل يقدر على استدراك حقه عنه ©» خخشية الضرر والموصي بعد 
الموت والصغير لا يقدر على ذلك ولان أمر الموصي فيما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصغير 
يسقط حكمه ويجب تغييره أصله | إذا أوصى إلى ضعيف أو فاسق وفي انتظار اجتماعهما 
ضرر سقط اعتباره وليس كذلك الوكيلان لأن أمر الموكل معتبر وإن أضربه كما لو وكل . 
فاسقًا أو ضعيقًا , 

دعل كو اهلو زه التصرف من د يستضر الصغير بإفراده سقط حكم إفراده 
ووجب ضم غيره إليه كذلك إذا اجتمع ف lL‏ ا يجوز 
أن ينفرد 20 » ولأن تسليم وديعة بعينها وتنفيذ وصية بعينها وعتق رقبة بعينها لا يفتقر 
)١(‏ لا حلاف بين الحنيفة في أنه إذا أوصى لكل واحد منهما بعقد على حدة جاز لكل واحد منهما أن ينفرد 
بالتصرف وإغا الخلاف بينهم إذا أوصى لهما بعقد واحد فعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز لأحدهما أن يتضرف 
دون الآخرء وقال أبو يوسف : يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف . انظر : المبسوط ( ۲۰/۲۸ ) » تبيين 
الحقائق ( ٠١8/1‏ ) ء مجمع الأنهر ( ۷۲١/۲‏ ) » الاختيار ( ٠١١/٤‏ ) » » الهداية ( ٠٠١/٤‏ ) . 
)١(‏ انظر : النكت ورقة ١5٠‏ »ء المهذب ( 41۳/١‏ ) » المجموع ( ١٠١/٠١‏ ) › مغني الحتاج ( ۷۷/۳ ) 
نهاية الحتاج ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۲۱/۲۸ ) » تبیین الحقائق ( ٠١5/5‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷۲٠/۲‏ ) » الهداية ( ۲٠۰/٤‏ ) . 
)٤(‏ في (ن):[عند]. 

. ) 5٠١9/5 ( انظر : المبسوط ( ۲۱/۱۹ ) › تبيين الحقائق‎ )٥( 

(5) انظر : المیسوط ( 7١/59‏ ) . 


حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف ۸ 


إلى الرأي وإجماع الاثنين شرط فيما لا يفتقر إلى الرأي (© . 

۴۳ - وعلى هذا قالوا : فى الوكيلين بالطلاق والعتاق أن كل واحد يوقع لأن 
الإيقاع لا يختلف أن حكمه بالإجماع والانفراد ولأن صاحب الدين إذا وجد جنس 
حقه جاز له أخذه وصاحب الوديعة إذا أخذها بنفسه جاز فإذا كان كذلك ففعل أحد 
الوضين أولى أن يجوز . ٠‏ 

4 - احتجوا : بأنه أشرك بينهما في النظر فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد 
كالوكيلين . 

٥‏ - قلنا : إذا وكل اثنين فيما لا يختلف باختلاف الرأي جاز لأحدهما أن 
ينفرد به كالخصومة وفي مسألتنا مثله © » فأما إذا وكلهما بالبيع فاجتماعهما لا يؤدي إلى 
الضرر وإن خيف الضرر أمكن استدراك ذلك من جهة الموكل فجاز أن تماد 
الائنين بذلك . 

5 - لأن الوكيل الضعيف ينفرد بالتصرف لأن الموكل يقدر أن يستدرك حقه 
بتصرفه بخلاف الوصي الضعيف لأن الموصي لا يقدر على استدراك حقه © . 

۷ - قالوا : السبب الذي ملك الموصى به التصرف في الستة أشياء هو الذي 
مسو aT OI‏ 

٨۸‏ - قلنا : السبب واحد لكن حكم المملوك بالسبب مختلف فاختلف الحكم 
باختلافه 0 السبب كما أن الحاكم ملك الولاية بسبب واحد على جميع 
الناس ويجوز حكمه على أبيه وولده لا يجوز حكمه لهم وفي الأجانب يحكم لهم 
وعليهم فاختلف الحكم باختلاف المحكوم له وإن اتفق السبب الذي ملك الحكم به في 
الجماعة 9© . 


¥ كد # 


. ) ۷۲٠/۲ ( مجمع الأنهر‎ ) 7٠١9/1 ( انظر : تبیین الحقائق‎ )١(. 
. ) ۲۰۹/٦ ( (؟) انظر : المبسوط ( ۲۱/۲۸ ) تبيين الحقائق‎ 
) بياض في ( ص‎ )۲( 

. 19٠ انظر : النكت ورقة‎ )٤( 
۲۸ المبسوط‎ ) 7٠١9/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )( 
. ) ۲۲/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )1( 


o مسالة‎ | 


وصى الأب أولى بالتصرف من الجد 

4 - قال أصحابنا : وصي الأب أولى بالتصرف من , 

1۹4۹۰ - وقال الشافعي : الجد أولى بالتصرف من الوصي ١‏ 

1 - لنا : أن الوصى متصرف بأمر الأب فكان أولى بالتصرف من الجد 
كوكيل الأب ” : ٠‏ 

17 - ولأن تصرف الأب مقدم على تصرف الجد فوصى الأب مقدم عليه 
كالحاكم لما تقدم الأب عليه عدم وصيته عليه ”° . 

١4494‏ - احتجوا : بأن الوصى يلى بتوليه والجد يلى بغير تولية فصار كالحاكم 
الد © : 

يي - : الجد ا علد لأنه يقوم مقام الات كذلك الوصي يقوم 


6 - قالوا : الجد يتصرف بقرابة وتعصيب والوصي بتفويض فصار كالحاكم . 


- قلا : الوصي يتصرف بتفويض س إلا أنه تفويض الأب فقام مقام الأب 
فيقوم مقام الجد والحاكم بتصرف بتفويض الإمام والجد مقدم على الإمام فكذلك 
الحاكم 1 
%# ا« 


(۱) انظر : مجمع الأنهر ( ۷۳۹/۲ ) » الهداية ( ۲۹٤/٤‏ ) » الاختيار ( ۱۳۹/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۱۳/۲ ) . 
(۲) انظر : النكت ورقة ۱۷۹ » نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) ومغني الحتاج ( ۷١/۳‏ ) . 

(۳) انظر : الهداية ( ۲٦٤/٤‏ ) »ء الاختيار ( ١75/5‏ ) . 

. ) ۷۲١/۲ ( مجمع الأنهر‎ 2 ) 7١/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )٤( 

(5) انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 
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حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره 
11 م سس كي 
أأأ مسالة 964 


حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا أوصى إلى رجل في بعض أمره كان وصيًا في جميع 
امو 0ب 

۸ - وقال الشافعي يكون وصيًا فيما فوض إليه خاصة ©© . . 

8 - لنا : أنه يتصرف في ماله بالوصية فجاز أن يتصرف في عموم المال . 
أصله إذا أطلق الأمر فقال : أوصيت إليك جاز أن يتصرف فى مال الآمر وفيما استفاده 
الصغير من الأموال بعد موت الموصي 29 » ولأن تصرف الموضي لو جاز أن يختص 
ببعض الأشياء لم تجز الوصية بلفظ مطلق كالوكالة © فلما جاز أن تثبت الوصية بقوله : 
أوصيت إليك علمنا أنها لا تنحصر . 

٠‏ - ولا تلزم المضاربة لأنها لا تصح إلا بعد تخصص اللفظ وهو أن يقول 
دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف © . 


0 - ولأن تصرف الوصي لو اختص بما نحص به ولزم القاضي أن ينصب للصبي 
وصيا في بقية ماله وتصرف الأمين الذي رضي به ايت أولى من تصرف أمين لم يرض به ° . 

۴ - [ فإن قيل : أوصى إلى رجل في بعض ماله ولآخر في بعض ماله فلم 
يثبت التصرف لمن لم يرض الموصي به ] © . 


)١(‏ قلنا : ما ذكره المصتف هنا منقول عن أبي يوسف ومحمد أيضًا - قال في المبسوط : « وإذا أوصى إلى رجل 
بماله فهو وصي في ماله وولده وسائر أسبابه عندنا فالمسألة ليس فيها خلاف في المذهب والذي دعانا إلى هذا أن 
المصنف دأب على أنه إذا نص على كلام أبي حنيفة كان الصاحبان مخالفين له انظر : المبسوط ( 5/58" ؟,) » 
المنتقى ( ۷۲١/۲‏ ) . : 

(۲) انظر : المهذب ر( ١‏ )»ء نهاية الحتاج ( ٠١۷/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۷۷/١‏ ) » وبه قال مالك وأحمد 
انظر : حاشية الدسوقي ( 451/4 ) » مواهب الجليل ( ۳۸۸/١‏ ) » المغني ( ٥۹۹/٦‏ ) ط دار الفكر » كشاف 
القناع ( ۳۹۸۰٤‏ ۰ ۳۹۹ ). ۰ 

(۳) انظر : الهداية ( 757/4 ) وما بعدها ١.‏ (4)انظر : الاختيار ( ۲۱١/۲‏ ) . 

(ه) انظر : الاختيار ( ۲١۷/۲‏ ) . (5) انظر : المبسوط ( 75/98 ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن )2( خ). 


0 


۴۳ - قلا ml ES‏ 
واحد منهما فيؤدي إلى ما قلناه . 

5ع | - فإن قيل : يجوز أنيحوصي إلى أحدهما في أمر خاص وإلي آخر في بقية 
الأشياء كلها . 

٥‏ - قلنا انيت لناني الوضع الذي د كرناه ‏ ثبت هذا لأن أحدًا لم يفصل 
ينهما ولأن من ملك التصرف بوت الأب لم يتخصص تصرفه بمال دون مال كالجد ( , 

SUS‏ او E‏ الاج يكل بار في الال ارفك ا لاقام الكل 
الأب ولو کان E‏ اا يجن ن مع انقطاع لمر كالوكيل إلى 5 

۷ - فإن قيل : إنما انقطع / الأمر في الوكالة بالموت لأن العقد وقع على 
التصرف مع الحياة فإذا انقطع بالموت لم ينع أن يكون العقد الذي ابتدأه بعد الموت لا 
بطل وإن تعلق بالأمر كما أنه لو قال لعبده | إن دخلت الدار فأنت حر ثم مات فدخل لم 
يعتق » ولو قال : إذا مت فأنت حر لم يبطل هذا القول بالموت لأنه أوجبه ابتداء بعد 
اموت » وكذلك لو جعل لغيره سكن داره عشر سنين يطلق ذلك بموته ولو جعل له 
سكناها بعد موته سننا مسماة جاز لأنه ابتذاء الإيجاب بعد ذلك فى مسألتنا © . 

4 - قلنا : هذا ييطل بمن قال : جننت فبع مالي لم يجز تصرفه بعد الجنون 
كما لو أطلق الوكالة فجن بطلت 29 ثم لم يجز أن يقال لما علق الوكالة بيلد المال صح 
التصرف فبطل أن تكون الوصية إنما جازت لأن ابتداء إيجابها بعد الموت إذا لو كان 
يجور التصرف بأمره في حالة الأمر 5 

8 - لأنه ابتداء الإيجاب في تلك الحال لزم مثله في الجنون فأما التمييز 
)١(‏ قال في المبسوط : « وكما أن تصرف الجد لا يختص بنوع دون نوع لأنه قائم مقام الأب عند عدمه 
كذلك تصرف الوصي فيما يقبل النقل إليه » انظر : المبسوط ( 78/5١‏ ) . 

(۲) انظر : المیسوط ( ۲۸/۲١‏ ) . (۳) انظر : الكت ورقة ٠۹۰‏ . 

)٤(‏ هذا إذا كان الجنون جنونا مطبقا وذلك لأن من شرط الوكالة الأهلية وبا جنون تبطل الأهلية » وأما لو جن 
يوما وأفاق يوما لا ييطل لأنه في معنى الإغماء لأنه عجز يحتمل الزوال كالعجز » وبالنوم وعن أبي يوسف لا 
ينعزل حتى يجن أكثر السنة › ؛ لأنه متى دام كذلك لا يزول غالبا فصار كالوت وعن محمد سنة وهو الصحيح 
لأنه إن کان 8 امرض ا أو يتخير في م سنة e‏ اول الأربعة من حرارة الهواء وبرودته 


كتاب الوصايا 


/ب 


ْ حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره 4١ ٤40/۸‏ 


والتدبير والوصية بالسكنى فلم يختلف الحكم فيها لما ذكروه » لكنه إذا مات انتقل الملك 
في العبد والدار إلى ورثته فلم يجز أن يعتق “ بثمنه وهو على ملك غيره ٩‏ ولم يجز 
تبقية الحق في السكنى مع انتقال الملك في الرقبة فلذلك بطلا » وأما إذا دبر و أوصى 
فالسكنى إنما تصح بعد الموت ^ . 

۰ - لأن قوله : منع ذلك في مال ورثته قبض على حكم ملكه فجاز أن ينفذ 
ايجابه فيه بعد ماته كما ينفذ في حياته وإذا ثبت أن تصرف الوصي من طريق الولاية لم 
يتبعض في عقن الال :دون بعض كسك الأب :والجل 09 . 

11 - ولأنه ملك التصرف بولاية منقولة فلم يتعلق بعض المال دون بعض 
كالجد © . 

۲ - فإن قيل : القاضي يتصرف من طريق الولاية 29 . 

۳ - قلنا : لا يختص ببعض الال دون بعض ولأن ولايته ليست منقولة لأن 
ولاية الإمام الذي ولاه باقية بحالها ولأن القاضي يشهد لقولنا لأنه لما جاز أن يختص 
تصرفه لم يملك التصرف بمطلق اللفظ حتى يختص له . ألا ترى أنه لا يصح أن 
يستقضي حتى يبين له في بلد كذا أو في موضع كذا " . 

64 - فإن قيل : الوصية تختص باتفاق لأن أحد الوصيين لا يلك التصرف 
دون الآخر 0 , ش 

٥‏ - قلنا : هذا ليس بتخصيص وإنما هو بتبعض الولاية كما يتبعض تصرف 
الأبوين إذا ثبت نسب الواحد منهما وكذلك تصرف الجد به © . 

5 - [ فإن قيل : قد تقع الوصية خاصة إذا قال : أوصيت إلى فلان إلى أن 


يكبر ولدي . 
)١(‏ ساقط من (ن). (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳٤/۷‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصتائع ( )٤( . ) ۳١۲/۷‏ انظر : المبسوط ( ۲١/۲۸‏ ) . 


. ) 55/98 ( انظر : المبسوط‎ )5١( 

(7) اعتراض للمخالف على قياس المصنف بأن العلة تبطل بولاية القاضي والأب والجد يتصرفان من جهة 
الحكم فهو كالملك بالإرث والوصي يتصرف بالأمر فاخقص با تناوله الأمر كالملك . 

(۷) انظر : الهداية ( ٠١۲١/١‏ ) . (۸) انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

(۹) انظر : الهداية ( 550/4 ) . 


۷ - قلنا : إن تبين أن ابنه وصيه بعد ذلك جاز . لأنا نجعله وصيًا فيما لم 
يسلم الأول . لأن الموصي وصى به واختاره فهو أولى ممن لم يرض به . وهاهنا الرضا 
يحصل بالأمور وإن الرضا عن الوصي فكان الذي رضي به أولى ممن لم يقع به الرضا . 

4 - احتجوا : بأنه تصرف مستفاد بالعقد فوجب أن يكون مقصودًا على ما 
عقد عليه . أصله التوكيل . ع 00 

8 - قلنا : لا نسلم الوصف لأن العقد أثر في نقل الولاية إليه [ ثم التصرف 
بحكم الولاية ] ٠”‏ لا بحكم العقد وهذا كمن لا يعرف له نسب إذا أقر بأب ثم مات ملك 
أبوة التصرف ليس بمقتضى الإقرار ولكن يإقراره صار جَذًا فملك التصرف بذلك © . 

۰ - والمعنى في ال وکیل أن تصرفه لما اخقص با سمى له لم يجز تصرفه بمطلق 
الوكالة حتى يتعين له ما تتناوله الوكالة 77 ولا جاز تصرف الوصي بمطلق الوصية وإن لم 
يبين له ما يتصرف فيه دل على أن تصرفه لا يختص يبين ذلك أن الوكيل بالوكالة لا 
يملك أن يتصرف في غير مال الموكل والوصي يجوز تصرفه بالوصية في غير ملك الموكل 
وهو ما ملكه الصبي من غير الأب © . 

0١‏ - قالوا : تصرف مستفاد يإذن آدمي أو تصرف استفاد بتولية آدمي فوجب 
أن يكون مقصورا على موضوع الإذن كالوكيل © . 

- قلنا : الوكيل لما سكت عن التوكيل يقدر الموكل على استدراك حقه منه 
بأن يتصرف بنفسه أو يوكل ولهذا لا يجوز للقاضي نصب من يتصرف فيه فكذلك 
قش ووا ال ا سكف ادر الرس غل ادا شه قي فين 
للقاضي من اختيار ثقة أمين مطلع وهذه الصفات موجودة في الوصي ومعها اختيار ا ميت 
فكان أولى . 


.) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( 3 ) 2( ع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) انظر : الهداية ( ۱۹۱/۳ ) وما بعدها الاختيار ( ١90/١‏ ) . 

. وما بعدها‎ ) ۲٦۳/٤ ( انظر : الهداية‎ )5( . ) 7١/58 ( انظر : المبسوط‎ )٤( 
. ١5١ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )1( 
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إقامة الموصى له مقام الوصي ي حقوق الصغار 


١989 -‏ - قال أصحابنا : للموصي أن يوصي ويقوم وصيه مقامه في حقوق 
الصغار " . 

4 - وقال الشافعي : ليس للوصي أن يوصي بمطلق الوصية فإن قال له 
الموصي : إذا حضرك الموت فرد الوصية إلى من ترى . 

1 قالوا : فيه قولان : أحدهما : له أن يوصي » والآخر : ل له آنا ت‎ - ٥ 

655 - لا :أ قد دالا على أله يتصرف بولاية وكل تصرف بولاية اة لك 
أن يوصي كالاب والجد 9" ولا يلزم القاضي لأن ولايته عامة 29 . 


4¥ - ولا يقال : : أن الأب والجد لا يتهمان في حق الصغير والوصي متهم لأن 
هذا المعنى لم يمنع مساواة الموصي للجد في التصرف ولم يمنع جواز توكيله كما يجوز 
توكيل الاب والجد » ولانه سبب خاص يلك به مطلق تصرف الت وكيل من غير إذن 
فيملك به الوصية كالأبوة والجدودة © ولا يلزم المضارب لأن وصيته تصح في مال 
المضاربة » ويجوز لوصيه أن يقوم مقامه في [ خفض امال ] ”© وبيع العروض ©" . 

4 - ولأن الوصية إذن في التصرف في مصالح الصغير مع بطلان أمر الأب 
ومن مصلحته أن يوصي في ماله حتى لا يبقى الال غير محفوظ على الصغير © ولآ 
الاب نقل إليه بالوصية ما كان يملكه من التصرف وقد كان يملك الوصية والتوكيل 


. ) ١"ه/4‎ ( انظر : المبسوط ( ۲۲/۲۸ ) » الهداية ( 551/4 ) » الاختيار‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( 4554/١‏ )ء نهاية الحتاج ( ٠١4/5‏ ) . 

(۳) وذلك لان الولاية كانت ثابتة للموصي ثم انتقلت إلى الوصي في المال وإلى الجد في النفس والجد قائم 
مقام الأب في ولاية النفس فكذا الوصي في ولاية المال لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه وغير الموت كانت ولاية 
ثابتة في التركتين فكذا الوصي تحقيقا للاستخلاف انظر : الهداية ( 551/4 ) الاختيار ( ٠١١/٤‏ ) . 
٤(‏ ) انظر : المبسوط ( ۲١/۲۲‏ ) » الهداية ( 5١/4‏ ) . 

. ) ۲٠١/۲ ( انظر : المبسوط ( ۲۲/۲۸ ) وما بعدها » الهداية‎ )5١ 

(1) ساقط من ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) انظر : المبسوط ( 5٠١/١9‏ ) . (۸) انظر : المبسوط ( ۲۳/۲۸ ) . 


۸> س كاب الوصایا 
كذلك يلك ذلك الوصي 2 

9 - ولا يلزم ولاية التزويج لأنها لا تنقل بالنقل بدلالة أن الأب لو فوض إليه 
الترويج لم يجز أن يزوج 

۳۰ - ا : بأنه يلي بتوليه فلم يكن أن يوصي کال وکیل . 

١‏ - قلنا : الوكيل مفارق للوصي بدلالة 29 أنه ليس له الت وكيل إلا أن يفوض 
ذلك إليه والوصي له ذلك © . 

۲ - ولأن الموكل بموت الوكيل باق على استدراك حقه فکان اختيار » من له 
النظر أولى من اختيار وكيله والوصي بموت الموصي لا يقدر على اختيار فقام اختياره 
مقام اختياره كما يقوم وكيله مقام نفسه ٩”‏ . 

۴۳ - قالوا : نظره مستفاد بعقد كالأمين © وقد بينا الجواب عن هذا . 

‰4 - قالوا : الموصي وصى باجتهاد الموصى دون غيره فلم يجز للوصي أن يقوم 
الأمر إلى من لم يرضه الموصي © . 

همه - قلنا : ييطل هذا بتوكيله في حقوقه وقولهم لا يجوز توكيل الوصي إلا 
فيما لا يقدر أن يتولاه بنفسه خلاف الإجماع على أن الموضع المسلم ببعض كلامهم . 

4685 - قالوا : لا يملك المطلق التفويض مثل ما جعل إليه أصله المضارب إذا دفع 
المال مضاربة فالوكيل إذا وكل والشريك إذا شارك “^ . 

۷ - قلنا : كل هؤلاء لا يتصرفون مع وجود صاحب الال وهو يقدر على 
استدراك حقه فلا يحتاج إلى الوصية وأما الموصي فيتصرف مع موت الموصى فكان 


. وما بعدها‎ ) ١95/١ ( انظر : المبسوط ( ۲۳/۲۸ ) . (۲) انظر : الهداية‎ )١( 
. ٠۹١ النكت للشيرازي ورقة‎ » ) ٠١4/5 ( انظر : نهاية الحتاج‎ )۳( 

"0 . ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

(5) والعلة في ذلك أنه ما رضي إلا برأيه والناس يتفاوتون في الآراء فإذا أذن له أو قال له : اعمل برأيك فقد 
فوض إليه الأمر مطلقا ورضي بذلك فإذا أجاز كان وكيلا عن الموكل الأول لأنه يعمل له ولا يعزل بعزل 
الوكيل الأول ولا بموته وهو نظير القاضي إذا استخلف قاضيًا . انظر : الاختيار ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(5) انظر : الهداية ( 350/4 ) . (۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١1٠١‏ . 
(۸) انظر : المهذب ( 454/١‏ ) » النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

(9) انظر : الكت ورقة ٠۹۰‏ 


إقامة الموصى له مقام الوصي في حقوق الصغار سس لت ست //9 4٠4‏ 
توصيته أولى من اختيار القاضي الذي لم يرض الميت باختياره 

۸ - قالوا : يملك التصرف على الصغير بتوليه كالقاضي ٠١‏ ) 

8 - قلنا : القاضي إذا مات فالإمام هو الذي فوض إليه التصرف وهو يقدر 
على استدراك حق الصغير فكان ذلك أولى من وصي القاضي . 

0 - قيل : وأما إذا جعل له أن يوصي فلان تصرف الوصي لا يكون مأذونا في 
تصرف الوكيل ولو أذن ال وكيل في التوكيل جاز ”“ كذلك إذا أذن للوصي أن يوصي . 

١‏ - ولأن هذا الوصي الثاني يتصرف بمقتضى حكم الأب فصار كما لو 
قال : إن مت فوصبي بعدك 29 فلان ٩‏ ولأن هذا تصرف باختياره ومن ينصبه القاضي 
بتصرف بغير اختياره وإذا استوى التصرف كان من اختيار الموصى أولى . 

۲ - قال الشافعي : هذا الوصي يوصي في ملك غيره فصار كالأجنبي إذا 
أوصى في مال أجنبي . | 

۴ - قلنا : يبطل بالأب إذا لم يكن له مال ولولده الصغير مال فوصية الأب 
ل 
وش غه فيه كذلك الرصي إذا أوصن 0 

4 - قالوا : أما أن يوصي عن نفسه أو عن الموصي بطل أن يوصي عن نفسه 
لأن الوصي لا يكون له وصي وبطل أن يوصي عن الموصي لأن الوصي عقد له عمن لا 
إذن له في العقد فلم يصح كالوكيل إذا وكل لموكله بعد عزله ©© . 

46 - قلنا : عندنا الوصي ينصب وصيا لنفسه فينقل إلى وصيته ما كان له من 
التصرف وقد كان له التصرف على الصغار » وإن لم يعين له ذلك وأما إن قلنا إنه يقيمه 
مقام الموصي فبطلان إذن الصغار لا ينع ذلك » eS‏ ۰ 
يتصرف لهم وإن لم يكن له أمر في العقد فكذلك الوصي مثله . 


جا # # 
)١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹١‏ . (۲) انظر : الاختيار ( ۲۲٠١/۲‏ ) . 
(٠‏ ) في ( م) :[ يعدل ع )٤(‏ انظر : المبسوط ( ۲۳/۲۸ ) . 


(5) انظر : المهذب ( 4514/١‏ ) › التكت ورقة ١9٠‏ . 


40/۸ 
of mw ll‏ 
حكم اذا ادعى الوصي تسليم المال إلى الصبي بعد بلوغه 


5 - قال أصحابنا : إذا أدى الوصي تسليم المال إلى لى الصبي بعد بلوغه ورشده 
فالقول قوله مع يمينه (“ , 

۷ - وقال الشافعي : لا يقبل قول الوصي والأب والقاضي / إلا ببينة والمودع ١۲۲/أ‏ 
اا ادعى الوصي أنه أنفق على الصبي أو أن المال هلك 
فالقول قوله مع يمينه 

0 - قالوا : قأما امار والشتزيك والوكيل فجتل ها وجهان احا بقل 
قولهم بغير بينة والوجه الآخر لا يقبل 00 


كتاب الوصايا 


48 - لا : أنه مؤتمن في المال فالقول قوله مع رده كالمودع ۳7 , 
٠‏ - فإن قيل : المودع يدعي الرد على من ائتمنه والوصي يدعي الرد على من 
لم يأتمنه . 


وده ١!‏ - قلنا : أثتمان الأب يجري مجرى ائتمان الصغير لأن تصرف الأب كتصرفه 
لنفسه بعد بلوغه بدلالة عقوده ولأنه يدعي زوال يده في الأمانة فكان القول قوله © . 

۴ - كمالو ادعى هلاكها وإنفاقها على الصغير ولأن كل من لو ادعى هلاك 
الال جعل القول قوله فإذا ادعى رده على مستحقه كان القول قوله كالمودع » ولأن ما 
تصرف القاضي فيه بولاية الحكم يقبل قوله فيه بغير بينة أصله سائر أحكامه . 

۴ - احتجوا : : © . بقوله تعالى  :‏ کا دقعم لم أَموطم ادوا عليِم 274 . 
)١(‏ انظر : شرح مختصر الطحاوي ورقة ۲٠۸‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم /49 - فقه حنفي . 
)١(‏ انظر : التكت ۱۹١‏ المهذب ( 154/١‏ )ء المجموع ( 515/١8‏ ). 

)۳( أي أنه مؤتمن في المال فيصدق قوله مع يمينه كالمودع إذا قال رب الوديعة له ادفعها لفلان فقال دفعت 
رکد فلان وضاعت الوديعة صُدق المودع مع يينه . انظر : مجمع الأنهر ( (Tto/Y‏ . 

)٤( :‏ أي أن الوصي لو أدعى أنه سلم الشيء الموصى به إلى الصبي فالقول قوله كالمودع الذي يدعي هلاك 
الوديعة أو ردها على مالكها فالقول قول المودع لأن المالك يدعي على الأمين أمًا عارضًا وهو التعدي والمودع 
عيدب كال الأمانة: فكات متكا بالأضل اظ : بدائع الصنائع ( 5١١/5‏ ) . 

(0) انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . (1) سورة النساء : الآية * . 


حكم إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى الصبي بعد بلوغه = 4۰0۱/۸ 


4 - قالوا : ولو كان قولهم في الدفع مقبول لم يشرط الشهادة . 

٥‏ - قلنا : ذكر الله تعالى العقود وأمر بالإشهاد عليها مرة ولم يأمره بالإشهاد 
أخرى وإن كان قول العقد غير مقبول فيها ولأن الإشهاد عليهم إسقاط الخصومة ومنى 
لم يشهد فالقول قول الوصي إلا أن الخصومة لا تسقط عنه فأمر الله تعالى بالإشهاد 
وليقطع الصبي ولأن قول الصبي غير مقبول . 

۱۹٩‏ - ولأن قول الوصى وإن کان مقبولا فإنه يقبل فى براءة نفسه ولا يقبل فى 
إسقاط حق الصبي عن بقية ما في يده من التركة فأمر بالإشهاد حتى يبرا الوصي ولا 
يثبت للجاحد المشاركة فيما بقي من المال وهذه الفائدة الحاصلة بالشهادة لا يجود 
بعدمها MD.‏ 

۷ - قالوا : ادعى دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه فإذا جحده لم يقبل قوله إلا 
ببينة أصله أمر المودع بدفع الوديعة إلى رجل فادعى دفعها إليه وجحده المدعي عليه لم 
يقبل قوله ' 

۸ - قلنا : هذا غير مسلم وقول المودع عندنا مقبول في براءة نفسه . 


* # اي 


)١( .‏ انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 


1 
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من مات ولم يترك وارثا معيئًا 


كتاب الوصايا 


48 - قال أصحابنا : من مات ولم يترك وارثًا معيئًا فأوصى بجميع ماله تقدمت 
وصايته . 

. وقال الشافعي : للأمان أن يردها فيما زاد على الثلث‎ - ٠ 

١‏ - لنا : قوله مَك لسعد : لا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ؛ 
فتبين أنه منع من الوصية با زاد على الثلث . كما لما يخاف على فقر الورثة وهذا لا 
يوجد فيمن لا وارث له معين » لأن المسلمين لا يخافون الفقر . 

وه 34 وروی عت بن ريل قال + قال عبد الل بن متسعود :لين :في العرف 
أن يموت الرجل متهم » ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان . فإذا كان كذلك 
فليضع ماله حيث شاء ولا يعرف له مخالف في الصحابة فيجب تقليده ولا يقال معناه 
تصنع الثلث الذي جعله إليه . 

۴۳ - قلنا : لا يكون بقوله لا يعرف له وارث معين فائدة لأن من له وارث ومن 
لا وارث له يضع الثلث حيث يشاء » ولأن الوصية عقد يجوز أن يلك به بعض امال 
فجاز أن يملك به جميعه بنفسه . أصله سائر العقود . 

4 - ولأنها جهة ينتقل الملك فيها بالموت فجاز أن يملك بنفسها جميع المال 
كجهة الإرث . 

6 - ولأنه مال لم يتعلق به حق وارث معين فجاز لمالكه وضعه حيث شاء كمال الصحيح . 

5 - ولأن ما جاز للصحيح التبرع به جاز للمريض التبرع به من غير إجازة . 
أصله مقدار الثلث لأنه مقدار لم يتعلق به حق مستحق تعيينه فجاز التبرع بجميعه . 
أصله مال الصحيح وثلث مال المريض . 

۷ - ولأن الموصى له شريك الوارث فى المال بدلالة أن ملكها ينتقل بالموت 
ويزيد حقهما بزيادة الال [ وينقص بنقصانه ثم كان الوارث لم يزاحمه في المال غيره 
استحق جميعه ع ٩(‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


fo 


من مات ولم يترك وارًا معيئًا 


۸ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا أن امال يوضع في بیت المال لا على وجه 
E‏ ل 
بيت المال وقد بينا هذا الأصل . 

8 - احتجوا : بقوله الت : « إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر 
أعماركم زيادة في أعمالكم » . 

۰ - قلنا : هذا يدل على جواز التصرف في ثلث المال ولا شيء غيره » وفائدة 
E‏ ا ل ان يجوز تصرفه فيها إذا لم 
يكن له وارث . فلهذا خص الثلث بالذكر . 

۹ - قالوا : مال له مصرف يستحق بموت مالکه فوجب ألا تلزم ا 
من الثلث . 

۲ - أضله : إذا كان له وارث معين . 

۴ - قلنا : إذا .كان هناك وارث معين فقد تعلق بالثلثين وتعلق حق المعين بالمال 
يمنع التصرف فيه كما لو تعلق حق الغرماء منع التصرف من الثلث وإذا لم يكن وارث 
فلم يتعلق بالمال حق معين فصار كمال الصحيح يجوز تصرفه فيه . 

4 - قالوا : أوصى وله من يعقل عنه فصار کمن له مولى . 

6٥‏ - قلنا : إذا كان له مولى فقد ثبت الاستحقاق فى ماله كمن يخاف الفقر 
بتنفيذ الوصية وليس كذلك في مسألتنا » لأنه لم يثبت في ماله استحقاق كمن يخاف 
الفقر بفوت المال . 

“لاه ١‏ - قالوا : وصية يقف لزومها على موت الموصي فوجب أن لا يازم في فيما زاد 
على الثلث . أصله : إذا كان له وارث معين . 

۷ - قلنا : الوصية لا يقف لزومها على الموت وإنما يقف انعقادها عليه . 
والمعنى ف في الوارث المعين أن الوصية تنفذ بإجازته . 

۸ - فلم يلزم مع عدم الإجازة وإذا لم يكن هناك وارث معين لم تدخل 
الإجازة في المال فنفذت الوصية فيه كمقدار الثلث ما لم يكن للإجازة فيه مدحل نفذت 
الوصية فيه يايجاب الموصي . 

6 - فإن قيل ':. المستحق المعين وغير المعين سواء بدلالة أن من أتلف مالا 


404/۸ 


كتاب الوصايا 


مملوكا وجب عليه ضمانه ولو أتلف مال بنت وجب ضمانه فاستوى المالان في وجوب 
الضمان مع اختلافهما في المستحق المعين . 

۰ - قلنا : الضمان يجب من تلف الإنسان حق غيره فسواء تعين ذلك للغير 
أو لم يتعين » فأما وجوب الحق لغير معين فيخالف ثبوته لمعين بدلالة أن من أقر لواحد من 
الناس لم يتعلق يإقراره حكم . وبدلالة أن اللقطة يجوز التصرف فيها ولو كانت لمعين 
وقف التصرف فيها على أمره . 


ا 


حكم إذا باع الوصي ماله من اليتيم أو اشترى منه مإهه١؛‏ 


9 


حكم إذا باع الوصى ماله من اليتيم أو اشترى منه 


۸۱ - قال أبر حنيفة [ مه ] ٩‏ : يجوز للوصي أن بع ماله من الي 0 
من قيمته لا يتغابن في مثله ويشتر ي من مال اليتيم نفسه ‏ بزيادة لا يتغابن في مثلها ”° . 
۲ - وقال أبو يوسف 0 : لا يجوز ذلك . 

۴۳ - وبه قال الشافعي : 

4 - لنا : قوله تعالى 0 ای ی أحَنُ 4 ©" والمراد 
في الأحسن إلى العادة 29 ومتى باعه ما يساوي عشرة بمائة "© درهم أو اشترى منه ما 
يساوي مائة بعشرة ة كأنه قيل أنه اخسن فوجب أن يجوز بظاهر الآية . 

6 - فإن قيل ©© : الأحسن يترتب على الحسن والحسن البيع بمثل القيمة 
والاية تقتضي [ أن يجوز التصرف للأحسن لا تصرفه للحسن وإلا ] © جواز الأحسن 
وليس فيها أن الحسن. جائز 20 , 

5 ~5 قلنا : الحسن عندنا ما تبين أن فيه حظ وهذا لا يوجد في المشتري بالقيمة 
لنفسه لأن الأعيان فيها أعراض ولأنه يملك التصرف بموت الأب كالجد 0 , 

1۹40۸۷ - ولان أولاية الأب انتقلت إليه فإذا كان الأب يملك البيع من نفسه كذلك 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) لا حلاف بين الحنفية في أنه | إذا كان الوصي من قبل الحاكم لا يجوز أن يبيع مال اليتيم من نفسه أو يشتري 
له وإغا اخلاف إذا كان الوصي من قبل الأب فعند بي حنيغة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنه يجوز إذا كان 
لليتيم منفعة ظاهرة والأظهر في الرواية الأخرى عن أبي يوسف ومحمد لا يجوز . انظر : المبسوط ( ۳۳/۲۸ , 
٤‏ ) ء تبيين الحقائق ( 5١١/5‏ » ۲۱۲ ) » الهداية ١‏ 514/4؟ ) » » مجمع الأنهر ( 7١5/١‏ ) . 

(5) وبه قال مالك وأحمد » انظر : التكت ورقة ٠۹١‏ » نهاية الحتاج ( ٠١5/5‏ ) . 

(5) سورة الإسراء : الآية ٠٤‏ . (5) انظر : المبسوط ( ۲۹/۲۸ ) . 

(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸) انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( ۳٤/۲۸‏ ) » تبيين ( 7١7/7‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠/۲‏ ) يجاب عن ذلك بأنه 
يجوز للجد الشراء بشمن المثل فلا يجوز للوصي . انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

. ) 7١7/5 ١ تبيين الحقائق‎ » ) ۳٤/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


40/۸ 


كتاب الوصايا 


الوصى (2© ولأن التصرف تارة يستفاد بالنسب وتارة بالأمر فإذا كان أحد النوعين يتعلق 
به جواز التصرف مع نفسه كذلك الآخر . 

۸ - احتجوا : بأنه لا يجوز أن يشتريه شمن مثله فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر 
اا الوكيل "© . 

8 - : الوكيل يتصرف على وجه الاحتياط والأعيان فيها أعراض فإذا 
ال ري ل 
الحظ فجاز التصرف وأما ال وكيل فيتصرف بالآمر وإطلاق مربي الس مره 
فلم يجز أن يعقد مع نفسه ° . 

۰ - فإن قيل : الوصي إنما يتصرف بالآمر . 

5ه - قلنا : غلط لأن الآمر ج ولم يتناول الأمر بالاتباع فهو يملك 
ذلك حكمًا ألا ترى أنه لو وكله ولم يسم ما يشتر ى به والوصي يقيمه الأب مقام نفسه 
فينصرف بكونه وصيًا ٩‏ وإن لم ينص على بيعه أو يبتاعه . 


# # ¥ 


. 770 الوكيل : معروف يقال : وكله بأمر كذا توكيلا » انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

(۳) الهداية ( ١55/1‏ )ء الاختيار ( ۱١١/۲‏ ) . 

(4) أي أن لوصي الأب أو الد أبو الأب ولاية التصرف في مال الصغير مطلقًا من غير تقيد بما تركه ميراًا له 
لأنه قائم مقام الموصي وللأب أو الجد التصرف في جميع ماله فكذا الوصية » انظر : : تبيين الحقائق ( 7١1/5‏ ) . 


قضاء الغريم بعض غرمائے ل للللمللل ب //لاة١٠؛‏ 
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۲ب 


. ) 7١/58 ( المیسوط‎ : رظنا)١(‎ . 


فضاء الغريم بعض غرمائه 

5 - قال أصحابنا : إذا قضى الغريم بعض غرمائه شاركه الباقون (© . 

۴۳ - وقال الشافعي :- ليس للباقين أن يخاصموه 

4 - واختلف أصحابه فمنهم من قال : هذا إذا كان في ماله ما يفي بديونهم 
ومنهم من حمله على ظاهره وقال : ليس لهم الحاصة في الوجهين . 

64 - لا "أ قهرت الريش هيما يضر sc‏ 
بدلالة هبته وصدقته لق 

5 - ومعلوم أنه لو أوصى بتغريم بعض الغرماء أنه متهم في إثيار بعض الغرماء 
على بعض وما اتهم فيه المريض من التصرف لم ينفذ كوصيته لوارثه ° / . 

۷ - ولأن الغرماء يتعين حقهم في المال بالموت كالورثة 9©» . وكما لا يلك 
إفراد بعض الورثة بماله حال مرضه كذلك لا يملك إفراد بعض غرمائه وهذا مبني على 
أصلنا . أن حقوق الغرماء تعلق بالمال وبالمرض ش 

0۹۸ - وقد دللنا على هذا الأصل 000 ينفرد بالاقتضاء 
منه أحدهم 00 

۹ - فإن قيل : هو يملك أن TT‏ الفاخرة والأطعنة الشهية ولو تعلق. 
حقهم بالمال لم يجز له ذلك © . 

۰ - قلنا : حق تغلق بمعنى لا بعينه وابتياع هذه الأشياء لا يسقط حقهم ولأن 
دين ديونهم تنتقل إليها وإنما تسقط عنها يإتلافها وهو ممنوع من إتلافها عندنا على وجه 
(۲) انظر : النكت ورقة ۹ . 

(۳) أي أنه يشنارك الغرماء الباقون كما لو أعتق في مرضه عبدا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو 
من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا . انظر : الهداية ( 748/7 ) . 


(4) أي أن تخصيص الغرماء في قضاء دينه لا يجوز كما لو أوصى لبعض ورثته فإنه لا يجوز أيضًا . انظر : 


اللبسوط ( ٠۷١/۲۷‏ ) . 
(5) انظر : مجمع الأنهر ( ۷٤۷/۲‏ ) . (5) ساقطة من ( م ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( 70/8 ) . (۸) انظر : التكت ورقة ١85‏ . 


الصرف فإذا تلف فقد تعدى فهو كما لو سرق ماله 
09 - احتجوا : بأن ذمته صحيحة وتصرفه في ماله بالبيع. والشراء والنكاح 
والصداق جائز فوجب أن يصح قضاؤه فلم ينع من إفراد بعضهم بالقضاء © . 
۲ - قلنا ”© : وفي مسألتنا من إسقاط حقوقهم بالهبة والصدقة وكذلك ينع 
من إسقاط حقهم بتخصيص °“ 5 


# ع # 


. ١88 انظر : النكت ورقة‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع)‎ )۲( 
. ) ٠١۸/٤ ( (؟) انظر : الاختيار‎ 


حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألف لسن ب ب سبلنمس-ييبببد //5::698 


اسه هه يجيه 


حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألف 


.9 - قال أصحابنا : إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألفي درهم فلم يبلغ ثلث 
ذلك بطلت الوصية © . 

64 - وقال الشافعي : يعتق عنه بمقدار الثلث 9 . 

٠‏ - لنا : أن الوصية تتضمن ابتياع الرقبة بعتقها ومن أمر ”© بشراء ) رقبة 
بمائة كذلك أمر الموصي © ولأنه أمر بعتق رقبة موصوفة فلم يجز عن غيرها كما لو 
أوصى بعتق عبد بعينه لم يجز عبد غيره » ولأنه لو أوصى بما يمكن تنفيذه على ما أوصى 
به فلم يجز أن ينفذ غير الذي أوصى به كما لو أوصى لزيد بعين فمات قبل الموصي لم 
يجز دفع ذلك إلى غيرة 29:, 

5 - ولا يلزم إذا وصى أن يحج عنه بألف فلم يبلغ الثلث لأنه لا يملك تنفيذ 
الوصية على الوجه المأمور به © ألا ترى أنه إذا دفع الألف إلى من يحج بها لم يكن به 
من بر منه أن يبقى في يده شيء يرده على الورثة فعلم أن الوصية تعلقت بالالف 
ويبعضها © وأما العتق فيمكن أن يبتاع با سمى من المال فتسقط 29 الوصية على غير 
فا ماف 

07 - فإن قيل : حكم الابن في حال الحياة مخالف للوصية بدلالة أن لو وكله 
أن يعطي رجلا ألف درهم أن يعطيه لقا لم يجز أن يعطيه بعضها ويجوز الوصية إذا 
عجر الثلث عنه 29 . 

۸ - قلنا : لا نسلم لو وكله أن يعطيه ألما فهلك بعضها أو استحق جاز أن 


(۱) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۹۷/٦‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠۸/۲‏ ) » الهداية ( 745/5 ) . 
(۲) انظر : المهذب ( ٠١۷/١‏ ) ء المجموع ( 487/16 ) » مغني الحتاج ( ٤۷/۳‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( ن ) . ا 
(5) في ( م ) : [ سيرى ] انظر : تبيين الحقائق ( 73١١/56‏ ) . 

:١5)انظر‏ : تبيين الحقائق ( )5١ . ) ۱۹۷/١‏ انظر : تبيين الحقائق ( 5١1١/5‏ ) . 
(۷) انظر : الهداية ( ۲٤۸/٤‏ ) . (8) انظر : مجمع الأنهر ( ۷٠۷/۲‏ ) . 
(9) في ( م ) : [ فيسقط ] . )٠١(‏ انظر : النكت ورقة 185 . 


. يعطي الباقي كالوصية إذا لم تخرج من الثلث ‏ . 

۹ - قالوا : لو وكله في إعتاق غيره لم يجز أن يعتق بعضه ولو أوصى بعتقه 
الح ا O‏ 

٠‏ -ق قلنا : ولو وكله بعتق لعبده فأعتقه أو أعتق بعضه جاز ولذلك أن استحق 
بعضه فأعتق الباقي جاز ولو أوصى بعتق عبده فلم يخرج من الثلث لم يجز عتق بعضه 
لانه يفسد باقيه على الورثة . 

۱11 - قالوا 9" : لو أمره في حال الحياة بأن يحج عنه رجلا بألف درهم لم يجز 
أن يحج ببعضها ولو أوصئ أن يحج عنه بألف جاز أن يحج عنه ببعضها ° . 

1111۳ - قلنا : لأن لا يمكنه أن يحج ببعضها على ما قدمنا فلذلك كان تنفيذ 
وصيته أولى من إبطالها . 

۴ - احتجوا : بأن كل وصية وجب إنفاذها إذا احتملها الثلث فإذا عجز عنها 
الغلث وجب إنفاذ ما احتمله الثلث . أصله إذا أوصى لرجل بألف فلم يحتمله الثلث 
وكذلك إذا أوصى بأن يتصدق عنه بألف أو أوصى أن يحج عنه بألف فكان الفلث أقل 
من ذلك ° 

64 - ةق قلنا : الوصية بالصدقة أو التمليك لا يقف بعضه على بعض وليس لبعضه 
تعلق ببعض فإذا تقرر التنفيذ في المقدار الموصى به بعد في الثلث والعتق موصًا به عبد 
موصوف فكما لا يجوز أن تنفذ ° الوصية في عبد يخالف صفة العبد الموصى به وكما 
لو أوصى ب بعتق .عبد سعدي لم يجز أن يعتق زنجي أو رومي تخالفة صفته للصفة الموصى 
بها كذلك إذا أوصى بعبد رفيع القيمة لم يجز عتق عبد القيمة فأما الحج فالقياس أن 
تبطل الوصية فيه كما تبطل الوصية فيه يبطل بالعتق © . 

6 - ولكنهم قالوا : المقصود بالوصية حصول الحج وثواب النفقة والحج 
حاصل في الوجهين © والثواب المتعلق بالنفقة إذا لم يبلغها الثلث فينفذ منها المقدار 


. ) ۲۳۸/٤ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ٥۷/٤‏ ) »ء امجموع ( 185/١١‏ ) . 

(۳) انظر : النكت ورقة )٤( . ١88‏ انظر : تبيين الحقائق ( 5٠١/5‏ ) . 
(5) انظر : النكت في ورقة ١85‏ . 2 ) في ( م ) :1 ينفذ ] . 

(۷) انظر : تبيين الحقائق ( 191/5 ) . (۸) انظر : المهذب ( 1450/١‏ ). 


حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألف لل لل-ل--إ--إ || 


الموجود ”“ فأما العتق فمتى نقصت قيمة العبد المعتق فلم ينفذ العتق في العبد الذي 
ا ل الا 
صرف الوصية إليها 
۱۹1٩‏ عار ا من جنل الله ا جو ل وو اا Nee‏ 
۷ - قلنا : لا نسلم هذا بل تبطل الوصية ؛ لأن عتق بعض العبد لا يحصل به 
غرض الموصي في العتق وإنما يصير مكاتبا فلا يجوز صرف الوصية إلى ما لم يوص به . 


# # ¥ 


. ) 8791/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٤۳١/٠١ ( ء الجموع‎ ) 4580/١ ( (؟) انظر : المهذب‎ 
. ) ١95/5 ١ انظر : تبيين الحقائق‎ )۳( 


48 “لباب ب مسجل س کاب الوصايا 


11 © دن 


حكم إذا اعتقل لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية 


4 - قال أصحابنا : إذا اعتقل © لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية لم 
يتعلق بذلك حكم إلا أن يمضي عليه فيؤمن يإشارته ويصير عادة له يفهم مراده وقد قدر 
الطحاوي ذلك بسنة والصحيح أنه لا يتقدر » © . 

68 - وقال الشافعي : إذا لم يقدر على الكلام صحت وصيته وإقراره 
بالإشارة » ° . 

, 9 ) لنا : أن الإشارة لم تصر عادة له فلا يتعلق بها حكم في حقه كالصحيح‎ - ٠ 

١‏ - ولا يقال : المعنى فيه أنه قادر على الكلام فلم يتعلق يإشارته حكم ؛ لأن 
الغرض أن يفهم مراده ولو كانت الإشارة تمن لم يعتدها يفهم بهما الراد إذا استوى أن 
يقدر على غيرها أو لا يقدر . 

۲ - ألا ترى أن المقر بالفارسية يصح إقراره وإن كان يحسن العربية كما يصح 
إذا عجز عنها "© لأن مراده يفهم بكلا اللغتين ولأنهما وصية لا ينفذها الإمام في بعض 
الملل إذا لم يكن للموصي وارث فلم يلزم الوارث بمضيها في الثلث كوصية الجنون . 

۴ - ولأن مالا يثبت به العتق بعد تقدم العتق في مقدار الثلث لا ينفذ به العتق 
بالمبتداً كالكلام امحتمل 1 

64 - احتجوا : 29 بأن أمامة بنت العاص أصمتت فقيل لها لفلان 29 كذا 
ولفلان كذا فأشارت برأسها أي نعم وماتت فرفعوا ذلك إلى الصحابة فرأوا أنها وصية 


جائزة 9 , 


. ٤۷۲ اعتقل لسانه إذا لم يقدر على الكلام . انظر : مختار الصحاح : ص‎ )١( 

(۲) وبه قال مالك وأحمد انظر : بدر الملتقى حاشية مجمع الأنهر ( 1۹۲/۲ ) » حاشية الدسوقي ( 477/4 ) » 
كشاف القناع ( ٤‏ ب المغني لابن قدامة ( 50/5ه ) . 

(۳) انظر : النكت ورقة ١85‏ » مغني المحتاج ( ٠١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠١/١‏ ) . 

. ) 785/4 ( انظر : المغني ( 577/5 ) ء كشاف القناع‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) . (1) انظر : النكت ورقة ١86‏ . 

(۷) في (م ) : [ الفلان ] . (۸) سبق تخريجه 


حكم إذا اعتقل لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية ا- 45/8 

6 - قلنا : لم يذكر الصحابة الذين جوزوا ذلك وعنده قول الثلاثة ليس 
بحجه حتى يستقر من غير خلاف فأما على قولنا فيحتمل أن يكون ذلك لغتها حتى 
ألف منها الإشارة وعرفت عادتها منها . 

5 - قالوا : روي أن يهوديًا أخذ أوضاحا على جارية وقد رضح رأسها فقالوا 
لها أفلان قتلك فأومت برأسها أي لا فقيل لها فلان فأومت برأسها أي نعم » ”“ فهذا 
يدل على أن دعواها بالإشارة مقبولة © . 

۷ - قلنا : الحكم إذا تعلق بمعنى لم يقبل وقد قيل أن اليهودي أقر ويجوز أن 
يكون اطلع رسول الله به على ذلك بالوحي فالحكم تعلق بهذا . 

4 - قالوا : 27 غير قادر على النطق فوجب أن تصح ٠‏ هبته بالإشارة أصله 
بعد .مضي الحول . 

6 - قلنا : إذا مضى حول ولم تؤلف إشارته لم تجز ( الوصية وأن ألفت 
إشارته فقد صار ذلك عادة مفهومة فيحل محل المواضع بينه وبين الشهود وأما إذا لم 
تؤلف ”“ إشارته لم يتعلق بها حكم كإشارة الصحيح » . 


#4 #* 


. رواه البخاري في صحيحه ( 7517/5 ) » باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به من باب أقاد بالحجر‎ )١( 
. ١88 انظر : النكت ورقة‎ )۳( . ١85 انظر : النكت ورقة‎ )۲( 

. في ( م ) : [ يصح ] . (6) في ( م ) : [ يجز]‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ن‎ )٦( 


1 


امسن قد oO‏ 


حكم وصية المراهق 


۰ - قال أصحابنا : وصية المراهق (“ لا تصح ° 

1 - وقال الشافعى : خلافه © . 

۲ - لنا : قوله اك : « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن 
امجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم ) 20 وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم 
شرعي 

1۴۳ - ولأنها عقد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع 
كعتقه وهبته © فلا تصح کالجنون 0© . 

954 - ولأن طلاقه لا يقع فلا تصح وصيته كالصبي الصغير © . 

ه"؟ - ولأن استحقاق مال بقول الصبي فلا يثبت كما لو © أقه بدي. ,و لأنه 

و بقو : قر بدين ٠‏ “و 


كتاب الوصايا 


. ۲۸۱ المراهق هو الذي قارب الاحتلام . انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( 11/548 ) » بدائع الصنائع ( ۳۳١/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ١85/5‏ ) » الهداية ( 7714/4 ) 

وبه قال الشافعي في أحد القولين وأحمد في الصحيح من المذهب انظر : النكت ورقة ۱۸۷ ء المهذب ( ٤1۳/١‏ )2 

. ) 105/١٠١ ( المجموع‎ 

(۳) انظر : النكت ورقة ۱۸۷ ء المهذب ( 157/١‏ ) ء المجموع ( 105/1١5‏ ) نهاية امحتاج ( ۳۹/۳ ) وبه 

قال مالك وأحمد في رواية له : انظر : مواهب الجليل ( 74/1" ) » حاشية الدسوقي ( 4١1/4‏ ) » المغني 

لابن قدامة ( 501١/5‏ ) ط دار الفكر » كشاف القناع ( 585/5 ) »› العدة ص ۲۹۱ . 

(4) الحديث رواه أبو داود في سننه ( ٥٥٩ , ٥۰۸/٤‏ » 510 ) باب المجنون يسرق أو يصيب » وابن ماجه 

في سننه ( 595/١‏ ) باب طلاق المكره والناس » البيهقي في السنن الكبرى ( ٠07/7‏ ) » الدارقطني في سننه 

( ۳۹/۳ ) بنحوه » والحاكم في المستدرك ( 55/7 ) › وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲٦۷/١‏ »2 778 ) باب 

الرجل يطلق في المنام » وأحمد في مسنده ( ١١ 21١١/5‏ ال ا ل 
(5) انظر : المبسوط ( ۹۲/۲۸ ) » تبيين الحقائق ( ١86/5‏ ) 2 مجمع الأنهر ( ٤/۲‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ۹۲/۲۸ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۹۲/۲۸ ) »ء تبيين الحقائق ( ۱۸١/١‏ ) ا 55 ). 

(8) ساقطة من ( ن ) . 

(9) أي أن إقراره بالدين غير ملزم ؛ لأن قوله غير ملزم . انظر : تبيين الحقائق ( ٠١۸/١‏ ) » الهداية ( 74/4 ) . 


r1 


حكم وصية المراهق سلس آ  4١" ٥/m‏ 


لو مرض ٩‏ أوصى به حال مرضه لم تصح وصيته به کمن عليه دين مستغرق ٩‏ ولان 
وصيته لا تنفذ في جميع ماله إذا لم يكن له وارث فلا ينفذ في مقدار الثلث إذا كان له 
نايك کال 

5 - احتجوا : بما روي أن صبيًا من غفار له عشر سنين أوصى لبنت عم له وله 
وارث فرجع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته ° . 

١950‏ - الجواب : أن قول الواحد لا يكون حجه حتى ينقرض العصر من غير 
مخالف وقد قال الشعبي ‏ والحسن والنخعي لا تجوز وصية المراهق فبطل بالإجماع 
و ا 

لفظ رسول الله لن ويحتمل أن يكون صبيًّا مأذوتًا أوصى/ بأن يقضي ديئًا أقد به وهذا 
عندنا يستحق بإقراره ويجب قضاؤه من تركته . 

٨۸‏ - قالوا : تصرف الصبي [ لا ينفذ ] 7 طلبًا لحفظه وحفظ ماله عليه فإذا 
أوصي فحفظ ذلك له لأنه لو أبطلنا وصيته بمعنى ء غير المعنى الذي تناول به الآخر فصار 
كالصبي والمسجون . 

4۹ - قالوا : لو حلف لا يكلم موالي فلان حملت اليمين على جميعهم 9 

٠‏ - قلنا : لأن النفى يتناول المعضاد والختلف وإن كان الإثبات لا يتناول 
جميع ذلك ألا ترى أنه يقول ما رأيت عيئًا فیحمل على كل ما يتناوله الاسم ولو قال 
رأيت عيئًا حمل على واحد من ذلك غير معين فإن قيل كيف ينتفي 7" باليمين من لا 
يتناوله الاسم . 


. ) 5884/54 ( ساقطة من ( م ) . (؟) انظر : الهداية‎ )١( 

(۳) رواه بن مالك في الموطأ ( 777/1 ) » البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۸۲/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( ۱۸۳/١١‏ ) باب من قال تجوز وصية الصبي » البيهقي في السنن الكبرى ( 787/15 ) . 

)٤(‏ هو : عامر بن شرحبيل بن عبد ذي كبار ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر . قال عن نفسه : أدركتٌ 
حمس مائة من أصحاب النبي بير قال عنه مكحول ما رأيت أحدًا أعلم من الشعبي . روى عن : سعد بن أبي 
وقاص » وسعيد بن زيد » وأبو موسى الأشعري . وروى عنه : ابن شبرمة » وابن عيينه » وسلمة بن كهيل . 
وفاته : سنة أربع ومائة . انظر : في سير أعلام النبلاء ( ۲۹٤/٤‏ ) » طبقات ابن سعد ( ۲٤٠/٦‏ ) » الطبقات 
للعبادي ص 8ه » طبقات الحفاظ ص ۳۲ » شذرات الذهب ( ۱١١/١‏ ) . 

(5) في (م):[لايقفع. (5) انظر : النكت ورقة ۱۸۷ . 

(۷) في (م ) : [ ينبغي ] . 


1 - قلنا : الاسم يتناوله كل واحد منهم بمعنى يخالف الآخر فيجمعهم النفي 
ولا يعمهم الإثبات [ فأما أن يكون أن الاسم لا يتناول كل فريق منهم فلا . 

65 - فإن قيل : لا فرق فى اليمين بين النفى والإثبات ع (2 لأنه لو قال : إن 
كلمت موالي فلان فأمرأتى طالق حمل على الجميع © .. 

۴۳ - قلنا : هذا نفي أيضًا ؛ لأن معناه إنني لا أكلمهم وإنما الإثبات أن يقول : 
لأكلمن موالى فلان ولا يحمل اليمين إلا على أحد الفريقين ويكون القول قول الحالف 
توان كله يكلانة شا : 


# # ¥ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) ۹۷/۲ ( انظر : المهذب‎ )۲( 


ولادة الجارية الموصى بها قبل موت الموصى لس سس لحاس دد ۷/۸ 4 


||| مسالة o‏ 
ولادة الجارية الموصى بها قبل موت الموصي 


4 - قال أصحابنا : إذا ولدت الجارية الموصى بها قبل موت الموصى وقبل 
قبول الموصى له بالوصية فالولد للورئة ولا حق للموصى له وإن ولدت بعد قبول الموصى 
له فالولد للموصى له ولا يحتسب به من الوصية وإن ولدت بعد الموت قبل القبول ثم 

- قبل فالجارية وولدها للموصى له ولا يحتسب به مال الموصي 0 

٥‏ - وقال الشافعي : إن جاءت به لاقل من استة أشهر من خن مات ولكن 
ستة أشهر من حين أوصى لم يدخل الولد في الوصية . 

5 - فإن قلنا : إن للحمل حكم فالأعيان بحال العلوق فيكون ملك الموصى › 
ينتقل بموته إلى ورثته ولا حق للموصى له فيه > وإن قلنا لا حكم للحمل فالولد للموصى 
له ولا يدخل في الوصية ويصير كأنه أوصى بالأم وولدها © . 

۷ - لنا : أن الموصي إذا مات فالجارية على حكم ملكه وما استحق من حكم 
ملك الميت اعتبر من الثلث 29 ويبين ذلك ؛ لأنه لو أوصى لرجل بثلث ماله فأثمر نخله 
استحق الموصى له ثلث الثمر لأنه حدث على حكم ملك الميت فتعلق به حق الورثة 
والموصى له كذلك هذا © . 

4 - احتجوا : بأنها زيادة منفصلة حدثت بعد عقد الوصية فوجب أن لا 
تدخل في الوصية أصله إذا وهب لها © '. 

48 - قلنا : الخلاف فى الولد والكسب وأخذ كل واحد منهما يحدث على 
ملك اميت ويعتبر من الثلث .7 ظ 

٠‏ - قالوا : وأصله إذا أوصى بعتق جارية فولدت قبل العتق أو أوصى ببيع 
جاريته من رجل بعينه فولدت . 


. ) ۷٠٠/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۲٤۳/٤ ( الهداية‎ » ) ١55/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ٤٤/۳‏ » 45 ) > نهاية الحتاج ( 51/5 ) . روضة الطالبين ( 98/5 ) . 
(۳) انظر : تبيين الحقائق ( ١15/5‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠١/۲‏ ) » الهداية ( ۲٤۳/٤‏ ) . 

. ١91 انظر : المبسوط ( ۳/۲۸ ) . (5) انظر : النكت ورقة‎ )٤( 


2 كتاب الوصايا 


59 - قلنا : هذه دلالة لنا . 

؟! - قلنا : لأن الولد في هاتين الحالتين يحدث على حكم الميت مثل مسألتنا . 

۴ - إلا أن في هذه المسألة يملكها بالقبول ويستند ملكه إلى حين موت 
الموصي فيستحق الولد بحكم الوصية كما يملك المشتري و اوم 
العقد فيستحق الولد بحكم البيع (©2 . 

564 - فأما في مسألة العتق بالبيع فنبيع كل واحد منهما عند الإيقاع ولا يستند 
إلى حال الموت فلذلك لا يدخل الولد فيه . 

6 - ولأن الوصية بالبيع وصية بالئمن ولهذا يلزم المشتري إتمام الثمن إذا لم 
يخرج من الثلث والولد ليس بمتولد من الثمن فأما العتق فهو وصية للمعتق ولا يجوز أن 
يستحقها غيره ° . 

19565 - قالوا : الموصى له إذا قبل الوصية ملكها من حين موت " الموصي فيكون 
الولد حادنًا في ملكه وما حدث في ملكه لا يدخل في العقد الواقع على الأمر . 

/اه5؟١‏ - أصله البيعة إذا ولدت في ملك المشتري ©) 

۸ - قلنا : الموصئ له تملك بالقبول من حين الموت إلا أن ذلك غير مانع أن 
الج ع و را ا ار 7 11 
في ملك المشتري فهو مثل مسألتنا إن ولدت قبل القبض فقد حدث الولد على حكم 
ملك ] 9 . البائع فيدخل في البيع ويقسم الثمن عليه كما لو ولدت لم يدخل الولد في 
البيع كما لو ولدت في مسألتنا بعد القبول وتنفيذ الوصية فيها © . 


*% كنا اننة 
)١(‏ انظر : الاختيار ( 15/7 ) . (۲) انظر : الهداية ( 7515/5 ) . 
(۳) ساقطة من ( م ) › ( ن ) › (ع). (4) انظر : النكت ورقة ٠١۹۳‏ 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) انظر : الهداية ( ۲٤١/٤‏ ) . 


الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي ٤ ۰.۹/m‏ 


oC لقن‎ aN 


الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي 


8 - قال أبو حنيفة [ 5ه ] “ : إذا أوصى له بجارية في جميع ماله فولدت 
بعد موت الموصي وقبل القبول ولدّا فللموصى له مقدار ثلث مال الثلث من الام فإن 
فضل من الثلث شيء كان له من الولد . 

. © وقال أبو يوسف ومحمد : يكون له مقدار الثلث منهما جميعًا‎ - 1955٠ 

1 - - الشافعي : للموصى له ثلث الأم وثلث الولد ° . 

۲ - لنا : أن الأم هي الأصل في الوصية والولد دخل على طريق التبع ومن 
حكم الوصايا أن يقدم .فيها الأقوئ فالأقوى 

۳ - الدليل عليه : أن العتق يتقدم على غيره والحق المعتبر أقوى فكان بالتقديم 
أولى 0 ۰ 

4 - ولأن زيادة امال سبب نفع الموصى له بدلالة أنه لو أوصى له بما لا يخرج 
من الثلث لم يستحق منه إلا مقدار الثلث وإن زاد المال استحق جميع ما أوصى به © . 

6 - وما يقوله مخالفنا أبو يوسف ومحمد يؤدي إلى تصير زيادة المال بالموصى 
له ألا ترى أنه لو لم يوص له بجارية هي مقدار الثلث فيستحق جميعها فإذا ولدت ولد 
قسم ثلث الأصل والزيادة تدفع (© إليه من الأم والولد فينقص حقه من رقبة الجارية 
الموصى له بها ويستقر بزيادة المال وهذا لا يصح . 

5 - والشافعي : بني على الأصل الذي قدمنا أن الولد لا يدحل في الوصية 
ولا يعتبر من الثلث ° . 


. ) ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : تبيين الحقائق ( 155/7 ) » الهداية ( ۲٤۳/٤‏ ) » نتائج الأفكار ( 587/٠١‏ ) . 
(۳) انظر : المهذب ( 451/١‏ ) ء النكت ورقة ١88‏ . 

. ) 158/5 ( تبيين الحقائق‎ » ) ۲٤۳/۲ ( انظر : الهداية‎ )٤( 

(5) انظر : الهداية ( ۲٤۳١/٤‏ ) وما بعدها .. 

(5) انظر : تبيين الحقائق ( ١56/5‏ ) » الهداية ( ۲٤۳/٤‏ ) . 

(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸٩١‏ . 


4۷۰/۸ 


oC mM مسئة‎ || 


حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها 


كتاب الوصايا 


17۷ قال ابا «إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها فنفقتها على 
صاحب الخدمة © . 

۸ - وقال أصحاب الشافعي : فطرتها على مالك الرقبة ومن مذهبه أن الفطرة 
تتبع النفقة فهذا يدل على أن نفقتها على صاحب حب الرقبة ° . 

۱۹۹4 - لا : أن صاحب الخدمة منفرد باليد والتصرف فكانت النفقة عليه 
كمالك © . 

۷۰ - یاز المستأجر يذه جاب المال ولا يقال أنه منفرد باليد ولا 


الغصوب > 
١‏ - ولأنه يملك المنافع من غير أن يتعوض امالك عنها فلم يجب على المالك 
نفقته كالمكاتب © 


١907‏ - احتجوا 29 : بأنه اجتمع مالك الرقبة ومالك المنفعة فكانت النفقة على 
. مالك الرقبة كالعبد المستأجر . 


۳ - قلنا : هناك الرقبة للمولى وهو الموجب للحق في منافعها والتعريض عنها 
فصار سلامة العوض له عنها كسلامتها له وفي مسألتنا لا حق لصاحب الرقبة في المنافع 
ولا يعوض عنها فلم تجب عليه نفقة كالمكاتب © 

4 - فإن قيل : لو أبرأ المؤجر من الأجرة لم تسقط عنه النفقة . 


. ) ١55/4 ( الهداية‎ » ) ٠١7/1 ( حاشية أحمد شلبي على تبيين الحقائق‎ » ) ۱۸٦/۲۷ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
نهاية المحتاج ( 25/5 ) » والمراد بالفطرة هنا . أي ابتداء النفقة يقال فطر‎ › ) ٤۹٤/٠١ ( انظر : المجموع‎ )۲( 
. البئر أي ابتدأها . انظر : مختار الصحاح 7ه‎ 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۸٦/۲۷‏ ) » تبين الحقائق ( ۲۰۳/١‏ ) . 

(4) انظر : الهداية ( ١7/4‏ ) . (5) انظر : الهداية ( ٠٠٤/۳‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( 1401/١‏ ) › امجموع ( ٤٥/٠١‏ ) . ش 

(۷) انظر : الهداية ( ٠٠٤/۳‏ ) . 


حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها سل سس سيد خم/7 .2 


٥‏ - قلا : الأجرة وجبت له فإذا أبرأ [ فقد سلم له التركة فصار حصول 
التولية كسان الأجوة ولأنه إذا أبرأ  ]‏ فهو الختار لإسقاط حق نفسه وهذا لا يوجد في 
حق صاحب الرقبة . 

*# ¥ #* 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ؤمن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


0 


||| مسالة ©4 


كتاب الوصايا 


حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شئت شئت فوضعه في نفسه 


515و ؤ - [ قال أصحابنا ع () إذا قال الموصي : ضع هذا الال فم خت أذ 
حيث شعت جاز له أن يضعه في نفسه (© . 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

۸ - وقالوا : وكذلك لو قال : ضعه من نفسك لم يجز أن يضعه في نفسه ‏ . 

۹ - لنا : أنه إذا عزله فقد أذن له في أن يتولى لنفسه مالا يتعلق حقوقه بالفاعل 
فصار كقوله لعبده اعتق نفسك ولامرأته طلقي نفسك © . 

۰ - ولا يلزم سرد 
ثبت أنه إذا نص على هذا جاز فإذا قال ضعه فيمن شعت أو حيث شئت فعمومه يقتضي 
- الوضع في نفسه وفي غيره . فإذا وضع في نفسه جاز كما لو وصى عليه . 

48 - احتجوا : بأنه تملك ملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلا له أصله إذا 
وكله بالبيع (“ 

۲ - ةة لا : ابيع تتعلق حرق باماقد فلم بجر أن يكو قل صلق الحقوق به 
بحكم عقده والصدقة لا تتعلق بها الحقوق فجاز أن يتولاها لنفسه ولغيره كالعتق 


والطلاق . | 
0-0 : لو قال أعط من شعت لم يجز أن يعطى نفسه © . 
€4 - اه أن يكون غيره والجعل يقتضي محلا 


لوضعه اه يكون ذلك امحل غيره © 


رمات اعرف مهد حب انبح ا خا ا 

(۲) قال السرخسي في المبسوط » ولو أوصى رجل إلى رجل بثلثه يضعه حيث أحب أو يجعله حيث أحب 
فهما سواء وله أن يجعله في نفسه ولمن أحب من ولده » . انظر : الميسوط ( ۷۹/۲۸ ) .ء ٠‏ 

() انظر : النكت ورقة ٠۹١‏ ء المهذب ( 455/١‏ ) » المجموع ( ٤۷۲١/٠١‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠١١/5‏ 
(4) ومراد المصنف : أن الموصى له مفوض في الوصية فإذا وضعها في نفسه أو ولده جاز ذلك كالمولى يفوض 
عبده في عتق نفسه والزوج يفوض زوجته في طلاق نفسها . انظر : الهداية ( 597/١‏ ؟ ) » المبسبوط ( ۷۹/۲۸) . 
(ه » 5) انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . (۷) انظر : المبسوط ( ۷۹/۲۸ ).. ` 
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كتاب الوديعة 


4۰0/۸ 


کتاب الوديعة 


^ كتاب الوديعة‎ ٠ 


: تعريف الوديعة‎ )١( 

الوديعة في اللغة : ما وضع عند غير مالكه ليحفظه » والوديعة واحدة الودائع » يقال : أودعه مالا أي دفعه إليه 
ليكون وديعة عنده » وأودعه مالا ايسا قبله منه وديعة » فالوديعة من أسماء الاضداد تستعمل في إعطاء المال 
لحفظه وفي قبوله . وسميت وديعة بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة . قال صاحب لسان العرب : استودعه 
مالا أودعه إياه دفعه إليه ليكون وديعة وأودعه قبل منه الوديعة . 
والوديعة عند الفقهاء : أولا : عند الحنفية : يعرف المذهب الحنفي الوديعة بمعنى الإيداع بأنها تسليط الغير على 
حفظ ماله » أو دلالة . فالصريح : كما إذا قال له : خحذ هذا المال لتحفظه عندك لي . والدلالة : كما لو دفع 
ثوبًا يبن يدي رجل بغرض ال حفظ ولم يقل صاحب الثوب شيئًا بل تركه وذهب فإن ذلك يكون إيداعًا دلالة . 
ثانا : عند المالكية : عرفها بتعريفين التعريف الأول : عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال . التعريف الثاني : 
أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ المملوك الذي يصح نقله إلى الوديع . 
ا : عند الشافعية : الوديعة بمعنى الإيداع بأنها عبارة عن العقد المقتضي للاستحفاظ أي الصيغة المقتضية 
لطلب الحفظ مثل قول محمد : استحفظك هذا المال » فيقول خالد : قبلت . 

رابعا : عند الحنابلة : الوديعة بمعنى الإيداع بأنها توكيل في الحفظ تبرعًا أي توكيل رب المال جائز التصرف في 
حفظ ماله تبرعًا » والوديعة بمعنى الاستيداع توكيل في حفظ مال غيره تبرعًا بغير تصرف . 
حكم الوديعة : الأصل في الوديعة الإباحة » فمالك الال يتخير الوسيلة التي يراها مناسبة للحفظ على ماله سواء 
كان بنفسه أو بواسطة من يأتمنه عليه ما لم يكن هناك ما يوجب الإيداع أو يحرمه كما أن الوديع مخير في 
الأقدام على قبول الوديعة أو عدم قبولها . 

الأدلة على مشروعيتها : من القرآن والسنة والإجماع : 

١‏ - قوله تعالى : 98 إن أله يمك أن نودو الأمكت إل أملها)4 . وقد أجمع المفسرون أن الآية وإن وردت في 
سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتكون الآية دالة على 
وجوب أداء جميع الأمانات إلى أهلها والوديعة أمانة فيجب رذُها . 

۲ - السنة : قول عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله بلق : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 
۳٣‏ - الإجماع : أجمع العلماء في كل عصر على جواز الإيداع والضرورة تقتضيها والناس إليها في حاجه 
فيحتاجون إلى من يحفظ أموالهم . انظر : مختار الصحاح ص ١7/4‏ » المعجم الوسيط ( ٠١١۲/۲‏ ) »2 
كشاف القناع ( ۱٤۱/٤‏ ) » لسان العرب لابن منظور ۷ / ٤۷۹٥‏ وما بعدها » تكمله رد امحتار ( ۳۲۸/۸  )‏ 
البحر الرائق ( ۲۷۳/۷ ) » مواهب الجليل ( ۲٠٠١/١‏ ) » الخرشي على مختصر الخليل ( ٠١8/5‏ ) » الشرح 
الصغير ( 9/7 ه ) » نهاية المحتاج على شرح المنهاج للرملي ( ٠١5/5‏ ) » حاشية الباجوري ( ٠١ 4/١‏ ) » 
كشاف القناع ( ١41/4‏ ) » الروض المربع ( ۲۲۹/۲ ) » حاشية الروض المربع ( ه/457 ) » مواهب الجليل 
( 18/5 ) » تفسير روح المعاني للألوسي ( ۲٠/١‏ ) » المغني والشرح الكبير ( ٠ ) ۲۸١/۷‏ , 


۰۷/۸ بع بام 5 ا 


o mw “| 


حكم السفر بالوديعة 


. السفر بالوديعة‎ ٠ قال أبو حنيفة [ د ] : © يجوز للمودع‎ - ٥ 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز له السفر بها © . 

١9417‏ - لنا : أنه أمره بالحفظ لمكب سور جاز له الإمساك في 
إحدى الحالتين كذلك الآخر ©) 

95848 - ولأن الحضر إحدى حالتي اة فإذا أودعه فيها جاز أن يحفظ في 
غيرها كما لو أودعه في السفر جاز له أن يحفظ في الحضر/ › ولأنه مؤتمن في الحفظ ۲۱اب 
كالوصي الات 2 , 

8 - والدليل على أن الموصى يملك السفر بالمال والإذن في السفر ما روى 
محمد في كتاب المضاربة عن عمر أنه أعطى مال اليتيم مضاربة فعمل به في دكان يأتي 
الحجاز 2 فيقاسم عمر الربح 29 وإذا جاز للإمام الإذن في السفر جاز الموصى ولأنه نقل 
الوديعة نقلا يأمن عليها في الغالب كما لو نقلها من محلة إلى محلة © . 


. ) ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) المودع : بالفتح هو من وضعت عنده الوديعة لحفظها بلا عرض . انظر : توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
(Y4)‏ . 

(۳) انظر : التكت للشيرازي ص ١5١‏ » فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب ( ۲٠/۲‏ ) » امجموع للنووي 
۱۸١ ۰ ۱۸٤/۱٤(‏ ) » مغني المحتاج ( ۸۳/۳ ) » روضة الطالبین ( ۳۲۸/۲ + ۳۲۹ ) وبه قال مالك : 
انظر : جواهر الإكليل ( ٠٤١١/۲‏ ) » بداية المجتهذ ( ۲۳٤/۲‏ ) ء حاشية الدسوقي ( 457/9 ) ؛ حلية العلماء 
للقفال ( ۱۷١/١‏ ) . : 
)٤(‏ انظر : المبسوط ( ۲۲/۱١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۹/١‏ ) ء البناية على الهداية ( ٠١١/۹‏ ) . 
(5) انظر : البناية على الهداية ( ٠١١/۹‏ ) » كشاف القناع ( ٠۷٤/٤‏ ) . 

)١(‏ الحجاز : قال الأصمعي : الحجاز من تخوم صنعاء من العيلاء قريبًا له إلى تخوم الشام » وإنما سمي حجارًا 
لأنه حجز بين تهامة ونجد » فمكه تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية . انظر : معجم البلدان ( ؟/715) » 
بلوغ الأرب ( ٠٠١/۲‏ ) | 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۸/۲١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۷۹/١‏ ) » البناية على الهداية ( ٠١/۹‏ ) . 

. ) ١98/7 ( هداية الراغب ص ۳۹۹ » نيل المأرب‎ » ) 7١5/7 ( انظر : المبسوط ( ۱۲۲/۱۲ ) » بدائع الصنائع‎ (N) 


٠۰‏ - احتجوا : با روي أن النبي يكم قال : « المسافر وماله لعلي فقلت الأمام 
ومعناه لعلى هلاك ) )0 0 

0 - قلنا : هذا الخبر ليس له أصل عن رسول الله لتم وإنما ذكره أهل اللغة 
عن بعض الاعراب فقد ندب النبى ق إلى السقر وقال J:‏ سافرو تغنموا ( 2 وهو 
الل لا يأمرنا للغالب منه الهلاك . 


١9599 ٠‏ - قالوا 0 : سافر بالوديعة بغير إذن صاحبها من غير ضرورة فلزمه ضمانها 
أصله إذا كان السفر مخوقًا . 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه قبلها من غير إذن لأنه لما أطلق الإذن فعمومه يقتضي 
حفظها في كل حال والمعنى في السفر الخوف أنه لو أمسكها في مثله في الحضر لم يجز 
كذلك في السفر © وإذا كان سفرًا مأموتًا لو أمسكها على ذلك الوجه في الحضر لم 
يضمن كذلك في السفر 9© . 

4 - قالوا 29 : فى الحضر إذا حاف عليها نقلها من حرز 9 إلى حرز دونه 


)١(‏ انظر : كشف الخفاء ( ۲٠۷/۲‏ ) ط مؤسسة الرسالة . نقول : هذا ليس حديدًا وإنما هو وارد عن بعض 
السلف وتوكُم من رواه حديثًا ثم على فرض أنه حديث فهو ضعيف كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء 
777/1 ) ولعل مراده بق بذلك بيان الحالة في ذلك الوقت فإن المسلمين كانوا لا يأمنون خارج المدينة 
لغلبة الكفار ألا ترى أنه فيما أخبر من الأمر بعده قال : يوشك أن تخرج الظعينة من القادسية إلى مكة لا 
تخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمها . انظر : المبسوط ( ۱۲۲/۱۱ ) » بدائع الصنائع ( 709/5 ) . 
(۲) مسند بن حبيب ( 54/1١‏ ) » رواه البيهقي في السنن الكبرى بنحوه ( ۱۰۲/۷۰ ) باب قول اله تعالى : 
ل ویک الى يدك سلح ِن عارك وَإِبَآحكُمْ © وأورده البيهقي في مجمع الزوائد بنحوه من طريق عمر 
قال : قال رسول الله كه : « سافروا تصحوا وتسلموا » وفيه عبد الله بن هارون وهو ضعيف . انظر : مجمع 
الزوائد ( ۲٠١/۳‏ ) . (۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١9١‏ . 

)٤(‏ قال السرخسي : « ولا يجوز أن يقيد مطلق أمره بالعرف والمقصود لأن النص مقدم على ذلك والمقصود 
مشترك فقد يكون قصده أن يحمل الال إليه خصوصًا إذا سافر إلى البلد الذي فيه صاحب المال » . انظر : 
المبسوط ( ۱۲۲/۱۱ )»2 بدائع الصنائع ( 709/5 ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ١77 ۱۲١۱/١١‏ ) ء البناية على الهداية ( 45/8 ١‏ ) » كشاف القناع ( ١,5/4‏ ) . 
() قال الشربيني الخطيب المعنى : « فإن دفنها بموضع له حررًا وسافر ضمنها لأنه عوضها للأحذ هذا إذا لم 
يعلم بها من ذكره ) . انظر : مغني المحتاج ( ۸۲/۳ ) ء المجموع للنووي ( ۱۸١/۱٤‏ ) . 

(۷) الحرز : الموضع الحصن ويقال حرز حريز وحارز أي حصن حصين منيع . انظر : المنجد في اللغة والإعلام 
ص ۱۲١‏ . 


فصار كما لو حفظ الوديعة في موضع لا تحفظ فيه . 

6 - قلنا : حرز الحضر أحفظ منه إلا أنه أطلق فاقتضى إطلاق الأمر حفظها 
بكل حال نقلها إلى ما دون الأحفظ نقلها فى الحضر من الحرز إلى حرز دونه فأما إذا 
حفظها حيث لا تحفظ فهو كما لو سافر بها فى الطريق لا يسافر بمثلها فيه (© . 


#% عاد 


)١(‏ قال الإمام العيني « وأجمعوا على أنه إن كان الطريق مخوفًا يضمن كيفما كان ثم قال : وأجمعوا على 
أنه لو سافر بالوديعة في البحر يضمن » . انظر : البناية على الهداية ( ١59/5‏ ) . 1 


إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده سس د4۷۹/۸ ش 


ااا ل مد FE‏ جرم 
oC wma “NN‏ 


71١‏ © س ا ا 
إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده 


5 - قال أصحابنا : إذا استحفظ المودع الوديعة زوجته أو ولده والذي في 
عياله أو خادمه لم يضمن 00 
۷ - قال الشافعى : يضمن إلا أن يستحفظها استعانة بها من غير أن تغيب 


۸ - لنا : أنها حصلت في يده بأمر مالكها فلم يضمنها بتسليمها إلى زوجته 
أصله العارية (© ولأنها أمانة في يده فإذا استحفظها زوجته لم يضمنا أصله الإجازة © 
ولأنه مؤتمن فجاز أن يحفظ الأمانة بغيره كالوصي © . 

۱۹4۹ - ولأنه لم يسلم الوديعة إلى من في عياله حصلت في أيديهم حكمًا لأن 
المودع إذا تركها من منزله وخرج ليعرفه صارت الدار وما فيها في أيديهم فإذا سلمها 
إليهم لم يضمن بالتسليم . 


٠‏ - احتجوا ”© : بأنه أودع الوديعة بغير إذن صاحبها من غير حاجة فلزمه 


)١(‏ انظر : الجامع الصغير ص ٤۳١‏ » قال السرحسي في المبسوط : « فإن دفعها إلى بعض من في عياله من 
زوجته أو ولده أو والديه أو أجيره فلا ضمان عليه إذا هلكت استحسانًا وفي القياس هو ضامن » انظر : المبسوط 
1١9/11‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۷/١‏ ) » شرح فتح القدير ( 4017/17 ) » البناية على الهداية ( 1170/9 » 
٤‏ )- الهداية ( 7١5/7‏ ) » اللباب ( ۲٠١/۲‏ ).» وبه قال مالك انظر : جوهر الإكليل ( ١51/5‏ ) » 
حاشية الدسوقي ( 8١5/8‏ ) » شرح منح الجليل ( 477/7 ) ط دار الباز وبه قال أحمد انظر : المقنع 
(۲۷۸/۲ )» الشرح الكبير ( ۲۹۸/۷ ) » كشاف القناع ( ١77/5‏ ) » شرح الزركشي ( 0/8/4 ) . 
(۲) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١5١‏ » فتح الوهاب ( ۲٠/۲‏ ) » المجموع للنووي ( 110/١4‏ ) » مغني 
الحتاج ( ۸١/۳‏ ) روضة الطالبين ( ۳۲۷/١‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ١١54/١١‏ ) » البناية على الهداية ( ١75/9‏ ) . 

(4) قال السرخسي : ١‏ وذكر في جملة من في عياله الأجير والمراد التلميذ الخاص الذي استأجره مشاهرة أو 
مساهمة أما الأجير يعمل من الأعمال كسائر الأجانب يضمن الوديعة بالدفع إليه » . انظر : المبسوط ( 1١١/١١‏ » 
٠‏ ) البناية على الهداية ( ۳۷۷/۹ » ۳۸۷ ) . 

(5) انظر : الجامع الصغير ص ٤١١‏ » المبسوط ( ٠١١/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١8/5‏ ) » البناية على 
الهداية ( 184/9 ) اللباب ( 7٠٠١/7‏ ) . (1) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١9١‏ . 


۹۸۰/۸ ا كتاب الوديعة 
لمان أضلة إذا أودعه من أجنبي ۳ 

9١‏ - قلنا : تسليمها إلى عبده وزوجته ليس بإيداع وما هو استخدام 
واستحفاظ ألا ترى أن المودع سافر ويده يد مودعه ويدهم غير متميزه من يده ولا 
منفردة وحرزهم حرز واحد فهو كما لو وضعها في بيته ثم استحفظها لأهل البيت ‏ . 

۲ - ولأن الأجنبي لا يقتضي الإيداع حصول العين في يده حككًا فلم يجز 
تسليم الوديعة إليه نصًا وليس كذلك الزوجة ٠‏ لأن الإيداع اقتضى كون الوديعة في 
يدها حكمًا فلم يضمن بالتسليم إليها استحفاظا وأموًا © . 


*% ا 


. ) ۳۲۷/١ ( روضة الطالبين‎ » ) ٩۲/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۱۹١/٠١ ( انظر : المجموع للنووي‎ )١( 
. ) 5١8/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) انظر : المبسوط ( 1١١54 61١١/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( 53١8/5‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ۱٠١/١١‏ )ء جواهر الإكليل ( ٠٤١١/۲‏ ) » حاشية الدسوقي ( 177/79 ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١9/5‏ ) ء البناية على الهداية ( ١84/5‏ ) . 


حكم إذا أودع الوديعة فهلكت ص س ا اا 
لس سر 1 
OC mM “~N‏ 


حكم إذا أودع الوديعة فهلڪت 


۴ - قال أبو خنيفة [ 4 ] : إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول 
ولم يضمن الثاني © . 

+ وقال أبو يوسف 0 : للمالك أن يضمن أبيها شا‎ - ٠١4 

٩ وبه قال الشافعي‎ - ٥ 


5 - لنا : قوله لار a SENS‏ ولأنه 
مودع لمتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي . 

۷ - والشريك والمضارب © . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان . 
وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان ° . 

8 - قلنا : علة الأصل تبطل © > بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن 
يقبضه وعليه الضمان » وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض 


)١(‏ انظر : الجامع الصغير ص ٤۳۲‏ » المبسوط ( ۱۳۲/۱١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١8/5‏ ) » شرح فتح القدير 
451/7١‏ ) ط دار إحياء التراث العربي بيروت » البناية على الهداية ( ١55/9‏ ) الهداية ( ۲٠۸/۴۳‏ ) » وهو ما 
ذهب إليه مالك انظر : جواهر الإكليل ( ٠١١/١‏ ) » بداية امجتهد ( 7١4/7‏ ) » شرح فح الجليل على 
مختصر خليل ( 477/1 ) ط البازء وبه قال الإمام أحمد في رواية انظر : المقنع ( ۲۷۹/۲ » ۲۸١‏ ) ع المغني 
لابن قدامة ( ۲۸۲/۷ ) » الشرح الكبير ( ۷ ) » شرح الزركشي ( 8/4لاه ) . 

(۲) انظر : الجامع الصغير ص ٤۳۲‏ » المبسوط ( ١7/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7٠١8/5‏ ) » النكت للشيرازي 
ورقة 15١‏ ء المجموع للنووي ( 5 ۱۸۹/١‏ ) » مغني امحتاج ( ۸۲/۳ ) » روضة الطالبين (.877/5 ) » حلية 
العلماء ( ١717/0‏ ) وبه قال أحمد وهو ما عليه المذهب انظر : المقنع ( ۲۷۹/۲ ۲۸١ ٠‏ ) » المغني لابن قدامة 
(۲۸۲/۷ ) » الشرح الكبير ( ۲۹۹/۷ ) كشاف القناع ( ١74/5‏ ) » شرح فض 

(۳) المغل : الخائن نصيب الراية ( ١١8/5‏ ) . 

)٤(‏ رواه الدارقطني ( 41/7 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أييه عن جده والبيهقي في السنن الكبرى 
بتحوه ( 85/5 2 )٩۱‏ . 

. ) ٠١۷ 2 53١5/9 ( البناية على الهداية ( 84/5 ) » الهداية‎ )١( 

(5) النجموع للنووي ( 190/١4‏ ) . (۷) ساقطة من ( م ) 2( )2( ع). 


1010 


ماله قبضة وعلة الفرع تبطل بالصبي والعبد المحجور إذا قبل الوديعة فتلفت لم يضمن أو 
قد قبضا ما ليس لهما أن يقبضاه (© . 

۰ - ولأنه قبض واحد فلا يتعلق به ضمان على اثنين على كل واحد منهما 
في جميع المقبوض الغاصب ° ) 

١‏ - فإن قيل : المودع الثاني بالقبض والأول برفع يده عنها وتركه حفظها وإن 
لم يكن هناك يد أخرى 00 

۳ - ةة قلنا : رفع يده إنما يكون بانفراد الثاني باليد فيها ألا ترى أنه بالدفع إليه لا 
يضمن ولا يقبض الثاني لأن له قبضها والأول حاضر ولم يضمن واحد منهما هذا 
القبض لأن يد الأول باقية قية باستحفاظها نقلا من بين يديه وتحمل الحمال معه . 

1۹71۴۳ - فعلم أن قولهم رفع يده عنها إلى غير مستحقها فهو قولنا أن الضمان 
يتعلق بقبض الثاني “ فأما إذا ت ركها في الصحراء فلم يضمنها يإزالة يده وإنما يضمنها 
بتضييعها 9 وتسليمها إلى المودع الثاني ليس بتضيبع © . 

1۹714 - ولأن عمل الثاني رفع الأول بدلالة أن ما يلزمه الضمان يرجع به عليه 
زوجت “هنذا 'البمل الان على الأول ولا تج على لقان كالأجير المشترك إذا 
دق أجيره الثوب فحرقه ولا يلزم المودع إذا استأجر من نقض له ثوب الوديعة لذن 
الضمان وجب على الثاني على المودع يقتضي الأجير لا بتحريقه © . 

14716 - ولا يلزم قبض المشتري من المودع ؛ لأن عمله لم يقع للمودع وإنما وقع 
قبضه لنفسه بدلالة أنه لا يرجع عليه بالضمان 9 فإذا قبضها عند الاختيار لم يضمن 


كتاب الوديعة 


(1) انظر : المبسوط ( ١70/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١1/5‏ ) » المقنع ( ۲۸۲/۲ ) » كشاف القناع ( 174/5 ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۱۳۲/۱۱ )ء بدائع الصنائع ( 7٠١8/5‏ ) . 

(؟) انظر : التكت للشيرازي ورقة )٤( . ٠۹۱‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٤11/۷‏ 55352 ) . 
(5) قال الإمام العيني في ضمان الوديعة : وكل أمر يتخوف منه فهو عورة وكذلك كل أمر يستحق منه » ومنه عورة 
الإنسان ووعورة الجبال شقوقها » ويقال : عورة المكان إذا بدا منه موضع خلل وكذلك أعور الفارس ورجل أعور 
مختل العين . انظر : البناية على الهداية ( ١55/8‏ ) » وقال ابن قذامة : « وإن دفنها في موضع ولم يعلم بها أحد 
ضمنها لأنه فرط في حفظها ) انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۸۳/۷ ) » شرح الكبير ( 7١5/9‏ ) . 

(1) انظر : المبسوط ( ۱۳۲/۱۱ )ء بدائع الصنائع ( ٠١8/5‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۳۲/۱۱ ۰ ۱۳۳ ) › شرح فتح القدير ( 1۲/۸ ) » اللباب ( ۹۳/۲ ) . 
(۸) انظر : المقنع ( ۲۷۹/۲ )ء كشاف القناع ( ١74/4‏ ) . 


ا 


حكم إذا أودع الوديعة فهلكت 
كمودع المستأجر وعكسه إذا أخذها بغير أمر المودع (© . 

- ولأن مالا يضمن به مودع المستأجر لا يضمن به مودع المودع أصله إذا 
أودعه إياها وهو معه ولم يفارقه © . 

۷ - احتجوا : بأن الثاني أخذ مال غيره ولم يجز له وأخذه وهو من أهل 
الضمان فوجب عليه الضمان أصله الغاصب والمشتري من الغاصب ”° 

4 - قلنا : لا نسلم أنه أخذ ما لم يجز له أخذه لأنه إذا سلم إليه ليحفظها وهو . 
حاضر أو ليحملها معه لم يضمن فالأخذ حصل وله أن يأخذ ونما حصل التعدي من 
المودع بالإعراض عنها بعد التسليم وهذا المعنى لا صنع فيه للمودع الثاني ©“ فأما 
الغاصب والمشترى منه فدليل . 

4 - لأنه تعلق به الضمان فوجب على كل واحد ولم يجب على اثنين على 
كل واحد منهما في جميع المضمون © . 

۰ - قلا : أخذ الوذيغة من لا يجو له أخذها © : 

۹ © قلنا : الوصف غير مسلم على ما بينا والمعنى فيه أن إمساك المودع لم يقع 
المي بدلا أل بجع مله السلا وي سنا الل وع ل وقد وجب الس 
به فلم يجب على غيره . 


# داس 


. ) ٠١8/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠١۲/١١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٤1۲/۷‏ ) . 
(") انظر : النكت للشيرازي ورقة ١9١‏ . 

. ) ٤1۲/۷ ( شرح فتح القدير‎ ) ١1/١١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ) ١١/54 ( انظر : الهداية‎ )5( 

(1) انظر : النكت للشيرازي ورقة ( ٤1/۷,‏ ) . 


مس وج , 
اسن هه o‏ 


الإيداع لدى الصبي المال وإتلافه إياه 


5 - قال أبو حنيفة : إذا أودع رجل صبيًا مالا أو أقرضه إياه فأتلفه فلا ضمان 
عليه )١(‏ 

۴ - وقال أبو يوسف : عليه الضمان وهو المشهور . 

4 - من قول الشافعي : ومن أصحابه من قال : فيها وجه آخر مثل قول أبي 


فة 2 , 


٥‏ - لا : أن المقرض أذن فى الاستهلاك ومن أذن للصبى فى استهلاك ماله 
ففعل لم يضمن فكذلك إذا كان الإذن في مضمون كلامه ولأن من عادة الصبي إتلاف 
الأموال (2 فإذا مكنه من ماله مع علمه بعادته فكأنه رضى بإتلافه ٩‏ ييين هذا أن من 
قدم شعيرًا إلى دابة أو لحمًا إلى هك © كان ذلك رضًا بإتلافه ومن وصى بإتلافه لم يجز 
له تضمين المتلف كما لو أذن فى ذلك صريحًا . 


5 - ولا يلزم إذا أودع صبيًا مأذوئًا لأن الولى لا يأذن للصبي إلا إذا علم أن 
عادته المثل 29 ولا يلزم إذا أودع سكرانًا مالا لا يعرف قيمته في ذلك . 
۷ - ولا يلزم إذا أودعه عبدًا فقتله ؛ لأن الصبيان لم تجر عادتهم بقتل العبد 


)١(‏ قال أبو حنيفة : « لا يضمن » وهو وجه للشافعي انظر : المبسوط ( ٠٠١ 21١5/١١‏ ) » بدائع الصنائع 
۲٠۷/١ (‏ )ء المجموع للنووي ( 4 175/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۲٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۸١/۳‏ ) » وبه 
قال مالك انظر : جواهر الإكليل ( 44/7 ١‏ ) » حاشية الدسوقي ( 4737/5 ) » حاشية رد احتار ( 777/8 ) 
وبه قال أحمد في المذهب انظر : المقنع ( ۳۸۲/۲ ) » كشاف القناع ( ۱۷۸/٤‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
(١١/45؛‏ ) ط دار الفكر حلية العلماء للقفال ( ١58/8‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ١7١/١١‏ )ء بدائع الصنائع ( ۲٠۷/١‏ ) » حاشية رد الحتار ( 577/0 ) وهو وجه 
للشافعي انظر : المجموع للنووي ( 4 175/١‏ ) » روضة الطالبين ( 775/5 ) » مغني الحتاج ( 81/7 ) » نهاية 
امحتاج ( 1١4/5‏ ) . المقنع ( ۲۸۲/۲ ) » كشاف القناع ( ۱۷۸/٤‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 455/7 ) . 
(؟) انظر : المبسوط ( ١١١/١١‏ )ء بدائع الصنائع ( ۲٠۷/١‏ ) . 

٤(‏ » ه) انظر : المبسوط ( ١١9/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠۷/١‏ ل ا ا 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۰۷/٦‏ ) » المبسوط ( ١١59/١١‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 1508/17 ) .. 
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€ A6/A 


الإيداع لدى الصبى الال وإتلافه إياه 


فلم يكن إيداعه رضًا بالقتل ولا يقال له لو ألقى ماله في البرية فقد رضي بإتلافه مع هذا 
لو أتلفه متلف ضمن ؛ لأنه ألقاه ذ في الطريق رضى بإتلافه من ليس بمعنى والإباحة لمن 
ليس بمعنى لا يتعلق بها حكم كما لو قال أيحب واحد من الناس إتلافه ؛ لأن إتلاف 
الوديعة ضمان يختص بالأموال 20 . فإذا وجد من الصبي الوديعة لم يضمنها للتضييع 
والدلالة عليها أنه لم يتلفها فلا يلزم القتل لأنه ضمن لا يختص بالأموال . 

۸ - احتجوا : بان من ضمن امال بالإتلاف قبل الإيداع ضمنه بعده أصله 
اال 

6 - قلنا : البالغ يضمن بالتضييع بالإتلاف ‏ والصبي الوديعة بالتضييع فجاز 
أن يسقط عنه ضمانها بالإتلاف . 

1۹۷7۰ - ولا يلزم العبد إذا قبله لأنا عللناه لسقوط الضمان بالإتلاف في الجملة 
ولا يعلل لأعيان المتلفات ° . 

1 - قالوا : يضمنه الصبي قبل الإيداع فكذا يضمنه بعده أصله العبد إذا / قتله ©© . 

۴۲ - قلنا ايداع العبد ليس بتعريض من المولى لإتلافه فلم يسقط ضمان 
الإتلاف وإيداع الطعام والأموال للصبيان تعريض من مالكها بالاتلافها فأسقط ذلك © 
ضمانها ولأن المال إذا أتلغه الصبي فقد ضيع الحفظ منه عند الإتلاف وذلك معنى لا 
عند أبي حنيفة إذا تكررت من جنس واحد لم يجب الثاني وأما القتل فقد ضيع 
الحفظ فيه حين قصد قتله وذلك لا يتعلق به الضمان لم يجز بغيره القتل وهو من غيره 
)١(‏ قال السرخسي : ١‏ استحفاظ من لا يحفظ تضييع للمال فكأنه ألقاه على قارعة الطريق ولو فعل ذلك 
فأتلفه صبي كان ضامئًا » . انظر : المبسوط ( ۱١۹/۱۱‏ ) . 
(۲) انظر : : لمجموع للنووي (.4 177/١‏ ) » روضة الطالبين ( 775/5 ) » مغني الحتاج ( ۸١/۴‏ ) » المقنع 
(۲/۲ ). 
(۳) أي أن الوديعة إذا ضاعت يإتلافه وكان سببًا في ذلك فإنه يضمن انظر : : بدائع الصنائع ( 5١١/5‏ ) . 
(4) قال السرحسي ااقإزاد: مك ريطا عد لشي ا ا 
الضمان » انظر : المبسوط ر( ۱ ).ء بدائع الصنائع ( 5//ا١؟‏ » 17١١‏ ). 
(5) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۲‏ . 
(1) انظر : المبسوط ( ۱۱۹/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١٠۷/١‏ ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( 1١١9/١١‏ ) . 
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س كتاب الوديعة 


ضمن الضمان الأول فجاز أن يغبت حكمه (2 ولهذا قال : إن العين المغصوبة لو زادت 
فباعها الغاصب لم يضمن الزيادة (© ولو كانت جارية فقتلها ضمنها زائدة . 

۳ س»- فإن قيل : الإيداع استحفاظ من طريق الصريح فلا يجوز أن يجعل رصا 
بالاستهلاك . 

‰4 - قلنا : هو استحفاظ باللفظ وإباحة في المعنى وقد يجب الرجوع إلى معنى 
الكلام ويسقط صريحه ألا ترى أنه لو قال لا تودع الوديعة جاز له أن يودعها إذا وقع 
الحريق فلم يعتبر صريح اللفظ واعتبر معناه © . 


*# ا 


. ) ١١۹/۱۱ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) قال السرخسي : « وعندنا سبب وجوب الضمان تفويت يد المالك وذلك بابتداء الغصب فتعتبر قيمتها 
عند ذلك فإن باعها وسلمها بعد ما صارت قيمتها ألفين بالزيادة المتصلة فهلكت عن المشتري ثم جاء صاحبها 
فله الخيار إن شاء ضمن قيمتها يوم قبض العين وإن شاء ضمن الغاصب ؛ لأن المشترى معتل بقبضها لنفسه 
على طريق التمليك وهذا في القبض تفويت يد المالك حکمًا على ما بينا أنه كان متمكمًا من استردادها من 
الغاصب وقد زال بقبض المشعري على التمليك لنفسه فيقبض قيمتها وذلك ألفا درهم بمنزلة ما لو غصبها 
غاصب من الأول بعد الزيادة فإن للمالك أن يضمن الغاصب الثاني قيمتها وقت غصبه . 

. (*) انظر : بدائع الصنائع 3١8/5‏ ) . 


AVIA 


حكم إذا تعدى المودع فى الوديعة ثم زال التعدي 


||| مسالة © 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي 

٥‏ - قال أصحاينا : إذا تعدى المودع ق الوديغة + ثم أزال التعدي زال الضمان 
فعادت العين إلى الأمانة © . 

٩‏ - وقال الشافعي : لا يزول الضمان يإزالة التعدي فإن أذن له امالك في 
إمساكها بعد إزالة التعدي أو أبرأه من ضمانها زال الضمان في ظاهر المذهب . 

۷ - ومن أصحابه من قال : لا يزول الضمان إلا بأن يأحذها من يده وإذا 
تعدى الوكيل هل ينعزل عن الوكالة بالبيع فيه وجهان © . 

۸ - لنا : قوله ب : « من أودع وديعة فهلكت فلا ضمان عليه » © . 

4۹ - فإن قيل : لا نسلم أنها هلكت وهي وديعة . 

٠‏ - قلنا ‏ : لسنا نرجع تسميتها وديعة إلى حكم ونما نرجع إلى اللغة 
والعرب تسميها وديعة مع وجود التعدي أو بعده ولأنه استعمال ضمنت به الوديعة فإذا 
زال ضمانها كما لو استعملها غير المودع فأخذها المودع ^ . 

49 - ولأن كل يد لو عادت الوديعة إليها بعد استعمال الأجنبى زال الضمان 
إذا عادت إليها بعد استعمال المودع زال الضمان أصله وكيل المالك 29 ولأن الوديعة 


` 


>» )579/8 ( حاشية رد الحتار‎ » ) ٤٥٦/۷ ( شرح فتح القدير‎ » ) ١١7/١١ ( وبه قال مالك انظر : المبسوط‎ )١( 
والاختيار ( ۲ ) » المسألة في اللباب ( ۲ ) » حاشية‎ » ) 7١7/7 ( الهداية‎ » ) ١٤۳/۹ ( البتاية‎ 
4.0/١ ( )ء بداية الجتهد‎ 47١/4 ( الدسوقي‎ 

(۲) وبه قال أحمد . انظر : التكت ۷۹۲ » المهذب ( 757/١‏ )ع مغني المحتاج ( ۸۸/۳ ) » المغني لابن 
قدامة ( 101/5 ) ط مكتبة زهران > كشاف القناع ( ٠۷١/٤‏ ) . 

(۲) رواه بن ماجه في سننه ( ۸۰۲/۲ ) من طريق عمرو بن شعيب ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 785/5) . 
من طريق عمرو بن شعيب باب لا ضمان على مؤتمنه . 

٠ . ) ۲۲٤/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
أي أن الأمر باقي على إطلاقه حتى ولو تعدى المودع في الوديعة فإن ذلك لا يخرج الوديعة عن كونها‎ )5( 

وديعة في اللغة وفي الشرع . انظر : فتح القدير ( 489/8 ) . 

(5) انظر : فتح القدير ( 450/8 ) » نتائج الأفكار ( ٤۸۸/۸‏ ) ؛ رد الحتار ( ٤۹۸/4‏ ) 


كتاب الوديعة 


- eAAIAR 
محفوظة بعينها لصاحبها في الحرز المأذون فيه من غير إيقاع فعل فيها ولا منع فأشبه إذا‎ 
” )٩( لم يتعدى‎ 

۴ - ولان أمر امالك بحفظ الوديعة عام في عموم الأوقات “ والتعدي لا 
يبطل الأمر وإذا زال التعدي فقد أمسك العين بيد قامت مقام يد امالك بأمره فصار كما 
. لو ردها على وكيله بقبض ودائعه 9" . 

۴۳ - وهذا الال ميتي غلى دعاوي ثلاث أحدها : أن يد المودع كمودعه (*) 
والثانية : أن أمره عام في عموم الأوقات ©" الثالثة yy‏ 

44 - فأما الدليل على أن أمره قائم مقام يد المالك فهو أن العين لمنفعته فصار 
كوكيله وكوصي اليتيم © ولأن العين لو هلكت في يده فلحقه ضمان رجع به خلى 
المودع عندنا وهو أحد القولين © . 

‰٥‏ - وأما الدليل على عموم الأمر فلأن قوله احفظها لا يختص بوقت دون 
وقت ولهذا ملك إمساكها على التأبيد ولأن من تتعلق بقوله حكم يجب اعتبار عموم 
كلامه كصاحب الشريعة "^ . 

5 - والدليل على أن التعدي لا يبطل الأمر : لو أن رجلا وکل رجلا بیع 
عبده بألف فباعه بخمسمائة ثم باعه بأل جاد 7 ولو كان التعدي يبطل الأمر انعزل 
عن الوكالة ل ة بذلك 

من الضمان الى , 


.)1١١175/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : فتح القدير ( ٤۸۹/۸‏ ) نتائج الأفكار ( ٤۸۹/۸‏ ) » البحر الرائق ( ۲۷۷/۷ ) . 

(۳) انظر : الاختيار ( 187/١‏ ) . (4) انظر : الاختيار ( ۱۹٥/۲‏ ) . 

(ه » 5) انظر : البحر الرائق ( ۲۷۷/۷ ) . 

)۷( أي أن وصي اليتيم يقوم مقام الأب وللأب التصرف فيما يعود على الصغير بالنفع فإذا تعدى الأب في 
مال الصغير ثم زال التعدي لا يكون ضامئًا فكذا وصي اليتيم لأنه يقوم مقامه . انظر : مجمع الأنهر ( /١‏ 
٥‏ ) » وفتح القدير ( 150/8 ) . 

(۸) أي أن الوديعة لا تضمن بالهلاك بلا تعد كسرقة ولو وجدها إلا في صورتين : 

. ) ۳۳۷/۲ ( إذا كانت الوديعة بأجر . ۲ - إلا إذا أعارها فهلكت عند مستعيرها ضمنها . انظر : المنتقى‎ - ١ 
. ) ۲۷۷/۷ ( البحر الرائق‎ » ) ٤۸۹/۸ ( انظر : فتح القدير‎ )9( 

. ) ۱۸٥/۲ ( ع ١١)انظر : الاختيار‎ ٠١( 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي مجح ست ی 

. فإن قالوا : بيعه بأجل فيما أمر يجب فلا يبطل الأمر‎ - ١91410 

۸ - قلنا : لا نسلم ذلك بل هو بيع موقوف على الإجازة ولأن البيع الموقوف 
يما تتاوله الأمر لا يطل الأمن .. أضله أو آمر :صاحب الشريعة . 

۹4 - فإن قيل : لأن المكلف لا يملك الضمان لأموال المودع والمودع يملك 

3 فسخ الوديعة : ش 

6 - قلنا : لا بيلك عندنا فسخ الوديعة بغير حضرة صاحبها كما لا يلك 
إبطال أمر الله تعالى ورده . 

١‏ - فإن قيل : لو جحد الوديعة أبطل الأمر بالإمساك وبمثله جحدًا بأوامر الله 
تعالى لا يؤثر في إسقاطها عن المكلف . 

۲ - قل قلنا : رد الأمر كفر وذلك يسقط الأوامر كلها عن المأمور عندنا حتى لا 
يلزمه شيء منها بعد السلامة كما يسقط الأمر بالجحود في مسألتنا . 

۴۳ - احتجوا : بما روى الحسن عن سمرة أن النبي بل قال بعك اننا 
اخذت حتى ترد ) . 

‰4 - قلنا : هذا الخبر يقتضي رد العين وذلك لا يكون إلا مع قيامها والخلاف 
بيننا في وجوب رد القيمة ولأن الخبر يقتضي وجوب ردها وهو مضمون بالأخذ والوديعة 
لا تكون مضمونة عليه بالأخذ فوجب حمل الخبر على الأعيان المضمونة بالأخذ . 

٥‏ - قالوا : وديعة تلفت ماله أو تلفت فيها ضمنها فوجب أن لا يزول ضمانها. 
عنه بفعله . أصله إذا جحدها ثم اعترف بها . 

1765 - قلنا : يقتضي إذا أحضر الوديعة بعد التعدي ومكن الالك منها فلم 
يقبضها وتبطل بالمودع إذا أذن للمودع في عتق. عبد الوديعة فتعدى فيه ثم أعتقه . 

۷ - ثم نقول بموجبها : لأن الضمان لا يسقط بفعل المودع لكن إمساكه بأمر 
صاحب الوديعة وأصلهم الجحود وهو غير مسلم في إحدى الروايتين فإذا قلنا بذلك 
سقط كلامهم في المسألة . 

۸ - وإن سلمناه فالمعنى فيه أن الجحود الذي تعلق به الضمان هو أن يكون 
بمحضر من امالك أو وكيله ولو جحد بغير حضرتهما لم يضمن فإذا جحد بحضرة 
المالك فقد صرف الحفظ عن نفسه ؛ لآن جحود العقود يقتضي فسخها ولهذا لو تجاحد 


٤۹۹۰/۸‏ سس کتاب الوديعة 


المتبايعان انفسخ البيع والمودع يلك عزل نفسه بمحضر صاحب الوديعة . 

۹ - فأما إذا انعزل فلم تعد الوديعة إلا بعقد مستأنف وليس كذلك التعدي مع 
الاعتراف ؛ لأنه لم يرد الأمر بالحفظ فلذلك زال الضمان بزوال سببه . 

۰ - قالوا : وديعة ضمنت بسبب فجاز بقاء الضمان مع زوال السبب كما لو 
ضمنها ثم بدلها . 

1 - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه إذا منع الاعتراف فالضمان يجب بالتعدي 
مع بقاء الأمر فيزول بدلها للمالك أخذها أو لم يأخذها . 

65 - ولو سلمنا ذلك فلأن الضمان وجب بلمنع وذلك لا يزول إلا بالرد 
والتخلية وفي مسألتنا وجب الضمان بالركوب فإذا نزل عنها فقد زال المعنى الموجب 
للضمان فوجب أن يسقط الضمان . 

۴ - قالوا : تضمن الوديعة بعدوان فوجب أن تبطل بالاستعمار . أصله إذا 
جحد الوديعة ثم اعترف بها . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الاستعمار في الجحود بطل بضمان الوديعة ولا بالعقد 
وإنما ضمن برد الاستثمار حين زعم أنه يمسكها بنفسه وهذا لا يوجد في التعدى . 

6 - والعنى في الجحود أن الضمان وجب بالمنع من المالك والمنع لا يزول 
'بالاعتراف وإنما يزول بالتخلية وفى مسألتنا الضمان وجب بالخالفة وقد زالت بترك 
التعدي فعادت العين إلى يد المودع كما كانت . 

5 - قالوا : ما مضى يإخراجه من الموضع المأذون فيه لم يبرأ برده إليه من غير 
إذن مجرد . أصله : إذا استأجر دابة إلى الكوفة فأخرجها إلى القادسية ثم رد فإذا أزال 
التعدي فقد عادت العين إلى يد تقوم مقام يد المالك فعاد إلى الكوفة . 

۷ - قالوا : ولذلك قلقم في المستعير إذا تعدى ثم زال التعدى لم يبرا من 
الضمان . 

4 - قلنا : يد المستأجر ويد المستعير غير قائمة مقام يد المالك لأن كل واحد 
منهما يمسك الشيء لنفعة نفسه فإذا تعدى ثم أزال التعدي فلم يرد العين إلى يد تقوم 
مقام يد المالك ويد المودع 5 

4 - وقد دللنا على أنها قائمة مقام يد المالك فكان بردها إلى وكيله . 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي 4۹۹/۸ 


۰ - ومن أصحابنا من قال : إذا أجره إلى الكوفة ذهابًا فتجاوزها ثم رجع إليها 
برأ من الضمان . لأنه مستعمل للدابه بأمر مالكها فكأنه أجرها منه بعد التعدي . وأما إن 
أعاره أو أجره ذهبًا فتجاوز ثم ردها إلى الكوفة لم يبرأ لأنه ليس بمستعمل لها بأمر مالكها 
فلم يبرأ من الضمان . 

1 - قالوا : من ضمن شيء يإاخراجه من الحرز على وجه العدوان لم يزل عنه 
الضمان برده إلى الحرز كالسارق إذا أخرج الشيء من حرزه ثم رده إليه . 

۲ - قلنا : الضمان عندنا لا يزول برد الوديعة إلى الحرز ولكن بردها إلى يد 
تقوم مقام يد المالك بأمره وهذا لا يوجد في السارق إذا رد العين إلى بيت المالك . 


## # 


۹۹۸ 


oC mM مسئة‎ || 


کتاب الوديعة 


5-35 


حڪم إذا أودعه كينا مسدودا فحله أو صندوقا مقفولا ففتحه 


۴ - [ قال أصحابنا ع 20 إذا أودعه كيشا مسدودًا فحله أو صندوقًا مقفولا 
ففتح القفل لم يضمن الوديعة 9© . 

4 - وقال/ الشافعي : يضمنها © ٢ر‏ 

9 - لنا : من ملك حفظ الأمانة مسدودة ملك حفظها ظاهرة كالأب 
والوصي ولا بيده في المال وهي ثابتة مع السد وبعد الحل على وجه واحد فإذا لم 
يضمن في أحد الموضعين لم يضمن في الآخر ولأن الحل ليس بتضبيع المال لأن من 
يتمكن من أخذ الكيس مفتوحًا يتمكن من أخذه مسدودًا والمودع إذا لم يضيع الحفظ لم 

- احتجوا : بأنه يملك الوديعة فصار كما لو نقب البيت وتركها 29 فيه . 

91/0 - قلنا بيبطل إذا أودعه دراهم فسدها في كيس ثم حله والمعنى في الأصل 
أنه ضيع الحفظ حتى مكن منها : ٍْ 

۸ - وفي مسألتنا حل الكيس ليس بتمكين من الوديعة ؛ لأن من يقدر على ما 
في الكيس يقدر على أخذه بسده وإذا لم يضع لم يحفز ولم يضمن . 


*# # # 


. ما بين المعكوفتين ساقط في جميع النسخ وأثبتناها تماشيًا مع سياق المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ١0١)ءانظر‏ : تبيين الحقائق ۷۸/٥ ١‏ )» فتح القدير ( ٤۸٩/۸‏ ) . 
(۳) ما ذكره المصنف أحد الوجهين عند الشافعية : فالوجه الأول : أنه لا يضمن ما فيه وإنما يضمن انتم 
الذي تصرف فيه » والوجه الثاني : أنه يضمن انظر : المهذب ( "51/١‏ ) ع المجموع ( ۱۹١/١١‏ ) › مغني 
احتاج 85/1 ) » روضة الطالبين ( 714/1 ) . )٤(.‏ انظر : فتح القدير ( 485/8 ) . 

(5) انظر : الكت ورقة ١91١‏ . 


حكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من هذا البيت فأحرجها |4 


ااا م. س 
سه E‏ زه ` 


حكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من 
هذا البيت فأخرجها إلى بيت آخر في الدار 


۹ - قال أصحابنا : إذا قال المودع احفظ الوديعة في هذا البيت ولا يخرجها 

ا ا راكع إلى رش رهن سجرن هن أن 
. البيت الثاني كالأول في الحرز أو أحرز (© . 

۰ - وقال الشافعي : يضمن 7" . ش 

0 - لنا : أن الدار حرز واحد بدلالة أن من ثبت (2 فيها فنقله إلى آخر لم يقع 
والحرز الواحد لا فائدة فى تخصيص بعضه دون بعض وما لا فائدة فيه من الامر سقط في 
الإيداع كنا لر قال أنقلها ينينك دون سالك وضعها في مين لبت دوت ساره , 

1۲ - احتجوا : بأنه نقل الوديعة من حرزها الذي نهاه المودع عن إخراجها منه 
من غير ضرورة فوجب أن 2 يلزمه ضمانها أصله إذا قال احفظها في هذه الدار ولا 
يخرجها إلى دار أخرى © . 

۴ - قلنا : الدار كل واحد حرز على حاله بدلالة أن من أخذ شيئًا من إحدى 
الدارين إلى الأخرى وجب عليه القطع ومتى اختلف الحرز كان في التخصيص فائدة وهذا 
لا يوجد في الدار الواحدة © وأما إن أخرجه من الدار وقد نهاه عن الإخراج ضمن . 


: ما ذكره المصنف هو الاستحسان وفي القياس يضمن » ووجه القياس : لأنه خالف أمره نصا فهو كما لو قال‎ )١( 
الاختيار‎ » ) ۲٠۸/۳ ( الهداية‎ ») ۱١١/١١ ( أخبأها في دارك هذه فخبأها في دار أخرى فهلكت انظر : المبسوط‎ 
مجمع الأنهر ( 41/9" ) وهو أحد الوجهين عند الشافعية انظر : المهذب ( ۴۱ ب النکت‎ » ) ۲۸۰/۲ ( 
. ١9١ ورقة‎ 

(۲) انظر : النكت ورقة ١5١‏ ء المهذب ( "50/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۸٤/۳‏ ) » نهاية المحتاج ( ١1١/5‏ ) . 
(۲) في ( ۵ ) :1[ بت ]. 

.) ۲۸١/۲ ( انظر : المبسوط ( ۱۲۱/۱۱ ) › الاحتیار‎ )٤( 

(6) ساقطة من ( م ) . 

(5) انظر : النكت ورقة ١51‏ ء المهذب ( 750/1١‏ ) » مغني الحتاج ( ۸٤/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( 11١/5‏ ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( ١١١/١١‏ ). 


4 4ه لبن شا u‏ كتاب الوديعة 


64 - ومن أصحاب الشافعي من قال في البيتين وجه آخر أنه لا يضمن إذا كان 
المنهي عنه [ مثل المأجور ] “ أو أحرز . 

6 - قالوا : وكذلك في الدارين ° . 

٩‏ - لنا : أن الدارين تختلف في الحرز وتتفاوت وقد رضي المالك بأحدهما 
ونهى عن غيرها فصارت الأخرى كدار في بلد آخر 29 . 

۷ - احتجوا : بأن أعيان المواضع لا فائدة فيها وإنما الفائدة في الحفظ فإذا 
كانت الدار الثانية مثل الأولى وأحرز ضارت كالبيتين من دار واحدة © . 

٨۸‏ - الجواب : أن الثانية وإن كانت أحرز فيجوز أن يعلم المالك أن الثانية 
يتمكن وقد أزمع © اللصوص عليها دون الآخر فيخصها هذا المعنى وهذا لا يوجد في 


البيتين 

۹7۸۹ - لأن السارق إذا تمكن ٩”‏ من يبت من دار مكن من جميعها . 
نا KK‏ 

. ) ۸٤/۳ ( في ( م ) : [ ميل المأمور ] . (۲) انظر : مغني الحتاج‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱١١/١١‏ ) . (4) انظر : مغني الحتاج ( 85/9 ) . 


(*) في ( ن ) : [ أربع ] . (5) في ( م ) :1 ممكن ] . 


حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب یله دس ا|/د 4١۹‏ 


a Fw 3 أ‎ 
oo مسالة‎ ||| 


حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه 


' قال أصحابنا : إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليابسه فهلك فلا‎ - ٠ 
. © ضمان عليه‎ 

0١‏ - وقال الشافعي : يضمن ذلك أما إذا نوى أن ينفقها ولم يتلفها لم يتلفها 
ياجماع . 

۲ - وقال ابن شريح يضمنها © . 

۴ - لنا : أن النقل فعل مأذون فيه يكون ضامئًا أصله إذا أخذها من المودع 
لينفقها ولأن النقل معنى لا يتعلق به الضمان فلم يبق إلا الإتلاف وكأنه نوى ذلك وهي 
في حرزه لم ينقلها فإذا نازع منازع في هذا . 

4 - دللنا ( : عليه بقوله لړ : أن الله عفي لأمتي عما حدئت به نفسها ما 
لم يقولوا أو يعملوا > . 

٥‏ - احتجوا 9 : بأنه لا يجوز إخراجها من الحرز على هذا الوجه فإذا فعل 
فقد أوقع فعلا في الوديعة - وجه التعدي لأن الفعل وإنما النية ممنوع منها وقد بينا أن 
مجرد النية لا يتعلق به الضمان ”° . 


# # فنا 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۱۲/۱۱ ) » فتح القدیر ( ٤۸٩/۸‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳١٠/۲‏ ) - الهداية )۲٠۹/۳(‏ . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۸۹/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۱۲۸/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۳١/١‏ ) .. 

٠ . 0١١/١١ ( انظر : الميسوط‎ )9( 

(4) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( ٠٠١/۲‏ ) وما بعدها . 

(5) روضة الطالبين ( ۳۳١/١‏ ) . 

(1) انظر : المبسوط ( ١١7/١١‏ ) . وذلك لأن المودع لما جحد الوديعة صار كالغاصب فصارت دعوى .' 

الوديعة والغصب سواء والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق . انظر : البناية 
للالكنة ). 


4۹۹3/۸ 


oO mw ا“‎ 


حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا 


كتاب الوديعة 


9/5 - قال أصحابنا : إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول 
قول المودع أن يسلمها إليه © . | 

۷ - وقال الشافعي : لا يقبل قوله © . 

۸ - لنا : أن رب الال أقام المأمور بالقبض مقام نفسه فالقول قول المودع في 
التسليم إليه كما لو سلمها إلى المودع ولأنه ادعى التسلم إلى من يملك التسلم . 

8 - فإن قيل : ادعى التسليم إلى من يأتمنه في الحفظ فصار كما لو ادعى 
التسلم إلى أجنبي 0 | : 

٠‏ - قلنا : الأجنبي لو صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليه لم يضمن كذلك 
إذا ادعى التسلم وله حق فيه لم يضمن . 


# # # 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۲۱/۱۱ ) › مجمع الأنهر ( ۲٤۲٥/۲‏ ) » الاختيار ( ۲۷۹/۲ ) . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ( 41/۳ ) » نهاية امحتاج ( ١71/5‏ ) . 
(؟) انظر : النكت ورقة ٠۹۲‏ . 


إذا كانت العين في يد رجل فادعاها رجلان 4١۹۷/۸ mmm‏ 


o mM “ll 


إذا كانت العين في يد رجل فادعاها رجلان 


0١‏ - قال أصحابنا : إذا كانت العين فى يدي رجل فادعاها رجلان كل واحد 
منهما يدعى أنه أودعه إياها فقال أودعنى أحد كما ولا أعرفه بعينه استحلف لكل واحد 
منهما على الثبات 7 

۴ - وقال الشافعي : إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها فلا يمين عليه وما 
الذي يضع بها فيه قولان : أحدهما تنزع من يده والآخر أنها تترك ”“ في يده إلى 
تبيين با يعمل قال وإن ادعا أنه يعرف لمن هي استحلف لها يمين واحدة لا يعلم 
لايهما هي 0 . 

۴۳ - لنا : أن كل واحد منهما ادعى العين فأجاب بغير ما ادعى فلا يسقط 
اليمين على الدعوى كما لو ادعى كل واحد منهما الغصب فال غصبتها من أحد ©) 
وكما لو ادعى كل واحد منها ديا عليه فأقر به لأحدهما لزمه لكل واحد يمين على 
الثبات كذلك هذا © ولانه ضيح الحفظ ف الوديعة حين جهل صاحبها فصار 
لاض 

64 - لنا : أن كل واحد منهما ادعى العين 29 عليه فأجاب بغير ما ادعاه فلا 
آخر ۵ وكما ادعى كل واحد منهما ديئًا عليه فأقر به لأحدهما لزمه لكل واحد يمين 
(۱) انظر : المبسوط ( 111/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( 1/ 1°( فح القدير (490/2 )» اجية 115/8 ؛ 
مجمع الأنهر ( ٠٤١/۲‏ ) » الهداية ( ۲٠۹/۳‏ ) . 

(۲) في (م):[تتزل]. 

(۳) انظر : المجموع ( 118/١15‏ ) » نهاية اتاج ( ۱۳۲/١‏ ) » روضة الطالبین ( 59/5" ) . 

. ) ۱۹۷/۳ ( انظر : الهداية ( 184/5 ) . (5) انظر : الهداية‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ الغير ] وهو تخريف .. (۷) انظر : المبسوط ( 151/1١‏ ) . 

(۸) قال الإمام العيني : « وإذا كان العبد في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة 
فهو بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وذلك لأن المودع لما جحد الوديعة صار كالغاصب فصارت 
دعوى الوديعة والغصب سواء والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق انظر : 
البناية ( ٠٦/۷‏ 0°( . 


۹۹/۸ 


كتاب الوديعة 


على الثبات كذلك هذا “ ولأنه. ضيع الحفظ في الوديعة حين جهل صاحبها فصار 
كالغاصب 29 . 

٥‏ - احتجوا 2 : بأنه إذا أقر لأحدهما فلو استحلفنا كل واحد حلف على ما 
أقر له وهذا لا يصح . 

- قلنا : يبطل بالإقرار بالغصب والدين © ولأنه أقر بغير يمين والاستحلاف 
يقع على المعين وهذا غير ما أقربه وقولهم لو استحلف لكل منهما لم تكن البداية 
بأحدهما أولى من الآخر ليس بصحيح لأن الثاني يبتدئ بأيهما شاء وإن أقرع بينهما 
تقدم حرجت قرعته أولا . 


.) ١71١/١١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(۲) أي أن المودع إذا جهل صاحب الوديعة فقد ضيع الحفظ المراد فيصير ضامئًا كالغاصب إذا ضيع الشيء 
المغصوب أو أتلفه فعليه ضمانه . انظر : البناية ( 351/8 ) . 

(۳) انظر : روضة الطالبين ( )٤( . ) ۳٤۹/٦٩‏ انظر : المبسوط ( ٠١۷/١۸‏ ) . 


ا ا ا 
و م سک سے 0 هيه سه ار 
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كتاب قسم ”" الغنائم © 


)١(‏ القسمة في الأملاك المشتركة نوعان : أحدهما : قسمة الأعيان » والثاني : قسمة المنافع وقسمة كل واحد 
من النوعين مشروعة » أما قسمة الأعيان فقد عرفت شرعيتها بالسنة والإجماع . 

أما السنة : فما روي أن النبي بر : قسم غنائم خيبر بين الغانمين درجات فعله بير الشرعية . 

أما الإجماع : فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله بي إلى يومنا هذا من غير نكير » فكانت 
شرعيتها متوارثة » والمعقول يقتضيه توفيرًا على كل واحد مصلحته بكمالها . 

أما المعنى « القسمة » لغة : فهي عبارة عن إفراز النصيب . 

وشرعًا : عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض » ومبادلة بعض يبعض لأن ماضي جزأيين في العين المشتركة 
لا يتجزأ قبل القسمة إلا وأحدهما ملك أحذ الشريكين والآخر ملك صاحبه غير عين » فكان نصف العين 
ملوكا لهذا » والنصف مملوكا لذاك على الشيوع . ١‏ 

شرائط جواز القسمة : أنواع بعضها يرجع إلى القاسم » وبعضها يرجع إلى المقسوم » وبعضها يرجع إلى 
المقسوم له . أما الذي يرجع إلى القاسم نوعان : نوع هو شرط الجواز » ونوع هو شرط الاستحباب أما 
شرائط الجواز فأنواع منها : العقل فلا تجوز قسمة المجنون والصبي الذي لا يعقل »› فأما البلوغ فليس بشرط 
الجواز القسمة حتى تجوز قسمة الصبي الذي يعقل القسمة يإذن وليه » كذلك الإسلام والذكورية والحرية 
ليست بشرط لجواز القسمة فتجوز قسمة الذمي والمرأة والمكاتب والأذون ؛ لأن هؤلاء من أحل البيع 
فكانوا من أحل القسمة . 

أما شرائط الاستحباب فأنواع : منها : أن يكون عدلا » أميئا » عا بالقسمة لأنه لو كان غير عدل خائتا أو 
جاهلا بأمور القسمة يخاف عنه الجور في القسمة لا يجوز . 

ومنها أن يكون منصوب القاضي : لأن قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب ومنها المبالغة في تعديل 
الأنصباء والتسوية بين السهام بأقصى الإمكان لكلا يدخل قصور في سهم . 

أما ما يرجع إلى المقسوم فأنواع : منها أن لا يلحقه ضرر في أحد نوعي القسمة دون النوع الآخر . وقسمة 
رضا هي التي يفعلها الشركاء بالتراضي وكل واحد منهما على نوعين . 

قسمة تعويق وقسمة جمع . ام 

أما الذي يرجع إلى المقسوم فواحد : وهو أن يكون المقسوم مملوكا له وقت القسمة فإن لم يكن لا تجوز 
القسمة . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٣/۷‏ ) وما بعدها . 

(۲) الغنيمة والمغنم والغنيم والختُم في اللغة : الفيء يقال : غنم الشيء غنمًا : فاز به وغنم الغازي في الحرب 
ظفر بمال عدوه . الغنيمة في الاصطلاح : اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة إما بتحقيقه 
لمتعة أو بدلالتها » وهي إذن الإمام وهذا عند الحنفية . انظر : القاموس الحيط » لسان العرب » المعجم 
الوسيط . البحر الرائق شرح كنز الرقائق ( ۸۲/١‏ ) » بدائع الصتائع ( ١١8/1/‏ ) . 


41/۸ 
oO mi مسلة‎ ||| 


الفيء © كل مال وصل إلى المسلمين من المشرڪين 


كتاب قسم الغنائم 


› الظل » والجمع أفياء وفيوء » وتفيأ فيه : تظلل » والفيء : ما بعد الزوال من الظل . ومنها : الرجوع‎ )١( 
يقال : فاء إلى يفيء وفاء وفيا وفيوءا : رجع إليه » ويقال : فقت إلى الأمر فيا : إذا رجعت إليه النظر » وفاء‎ 
من غضبه رجع . ومنها : الغنيمة والخراج » وما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال‎ 
لسان العرب ) . والفيء في الاصطلاح له معنيان : ( المعنى الأول ) : اسم لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل‎ ( 
ولا زكاب » نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين » والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب‎ 
؛‎ ) ٤٠٠۲/١ ( وانظر : روضة الطالبين ( 4/5 5" ) » والمغني لابن قدامة‎ » ) ١١7/1 ( بدائع الصنائع للكاساني‎ ( 
المعنى الثاني ) : رجوع الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه باليمين‎ ( . ) ١٤/١۸ ( وتفسير القرطبي‎ 
. ) ٠٠١/١ عند القدرة عليه أو الوعد به عند العجز عنه ( المهذب‎ 
. ما جلا عنه الكفار خوًا من المسلمين من الأراضي والعقارات‎ - ١ : موارد الفيء‎ 

۲ - ما تركه الكفار وجلوا عنه من المنقولات . ١‏ 
- ما أخذ من الكفار من خراج أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون » ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي » 
أو عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلكًا أو عنوة على إنها لهم › ولنا عليها الخراج . 
-٤‏ الجرية . . ه- عشور أهل الذمة . 

- ما صولح عليه الحرييون من مال يؤدونه إلى المسلمين . 
۷- مال المرتد إذا قتل أو مات . 
8- مال الذمي إن مات ولا وارث له وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء . 

4- الأراضي المغنومة بالقتال وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين الغامين . والتفصيل في 
بع a SE‏ 
تمي الفيءَ : ذهب الحنفية وامالكية والشافعي في القدم وأحمد في رواية إلى أن الفيء لا يخمس » وإما كله 

سو ل كن کر سه في ره دال  :‏ بآ اف اه لی رَسُولوء عن آهل الفرئئ ود دلاول لى افر 
2 کی وَالمسكين ابن الل # إلى قوله تعالى : «( َال جاو ون بَمْدِهِمَ # . ( سورة الحشر/ ٠١-۷‏ ) فقد 
0 ولم يذكر حمسا ولأن الخمس إنما يجب في الغنائم » والغنيمة اسم للمال المأخوذ عنوة وقهرا 
يإيجاف الخيل والركاب » ولم يوجد هذا في الفيء لحصوله في أيديهم بغير قتال » فكان مباځا مُلِكَ لا على 
سبيل القهر والغلبة » فلا يجب فيه الخمس كسائر المباحات » وقال ابن المنذر : ولا نحفظ من أحد قبل 
الشافعي في الفيء الخمس كخمس الغنيمة . وكما لو صولحوا على الضيافة فإنه لا حق لأهل الخمس في مال 
الضيافة بل يختص به الطارقون ( بدائع الصنائع ( ۱١١/۷‏ ) » وحاشية الدسوقي ( ١179/7‏ ) » والمغني لابن 
قدامة ( 4/5 ٤١‏ ) ء وبداية المجتهد لابن رشد ( 545/١‏ ) » وكشاف القناع ( ٠١٠/۳‏ ) . وذهب الشافعي 
في الجديد والرواية الصحيحة عند محمد من الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن الفيء يخمّس لقوله تعالى : تًا 
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افا آنه على رَسُولدء من اَهَل ارين فيلو ولول لی افر ابتك الکن وین الیل کی لا یکن دول بن 
ياء يم 4 ( الحشر : من الآية/ ) » فظاهر هذا أن جميع الفيء لهؤلاء » وهم آمل الخنشين . ولا قرا عمر 
د الاية قال : « استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق ( أثر عمر : 
« استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له ... » . أخرجه النسائي ١7/19١‏ ) من حديث 
مالك بن أوس » وأصله في البخاري ( فتح الباري د ) ومسلم ( ۱۳۷۸-۱۳۷۷/۳ )2 
وجاءت الأخبار عن عمر يه دالة على اشتراك ج جميع المسلمين فيه » فوجب الجميع بينهما > كيلا تتناقض الآية 
والأخبار وتتعارض وتوفيق بينهما » فإن خمسه للذي سمي في الآية وسائرة صرف إلى من في ادير 
كالغنيمة » ولأنه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز » ولأن الملك عند محمد من 
الحنفية يثبت بأخذه » وإما أخذ على سبيل القهر والغلبة » فكان في حكم الغنائم . ( بدائع الصنائع 1130//9 » 
وروضة الطالبين 54/5" » والمغني لابن قدامة 4١ ٤/٦‏ ) . وروى البراء بن عازب ك قال : لقيت عمي ومعه 
راية » فقلت له : أين تريد ؟ قال  :‏ بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه » فأمرني أن أضرب عنقه وآحذ 
ماله » ( حديث البراء بن عازب : « لقيت عمي ومعه راية ... 6 أخرجه أبو داود ( 1۰٤-٦0۲/٤‏ ) 
والترمذي ( 1۳٤/١‏ ) واللفظ لأبي داود » وقال الترمذي : حسن غريب . تقسيم حمس الفيء عند من يقول 
بشخميسه : يقسم مال الفيء على خمسة أسهم عند من يقول بتخميسه + 7 

السهم الأول المضاف إلى الله کک وإلى رسوله يِه » وكان ييه ينفق منه على نفسه وأهله » وما فضل جعله 
في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر المصالح . وأما سهم الله الذي أضافه إليه- فهو لافتتاح الكلام 
باسمه تب رکا به » لا لإفراده بسهم » فان لله تعالى الدنيا والآخرة ( بدائع اا ۷ » والمغني لابن 
قدامة 1٠07/5‏ 1076 ) . وقد روي عن ابن عباس 44 قال : ٠‏ كان رسول اله َك إذا بعث سرية فغتموا 
حمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسه  ...‏ حديث ابن عباس قال : « كان رسول الله كه إذا بعث 
1 سرية فغنموا حمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة » [ أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۲٤/١١‏ ) وقال 
الهيثمي في امجمع ( 10/5" ) : فيه نهشل بن سعيد وهو متروك ] . 

السهم الثاني : لذوي القربى » وهم بني هاشم وبني المطلب لم يفارقوا الرسول ب في جاهلية ولا إسلام » 
كما قال مَك وشبك بين أصابعه ؟ » ويشترك فيه غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم » ولا يفضل أحد منهم 
على أحد إلا الذكورة » فللذكر سهمان والأنثى سهم . وقال المزني : يسوي بينهما » وقال القاضي حسين : 
المدلي بجهتين يفضل على المدلي بجهة . 

السهم الثالث : لليتامى » واليتيم الصغير الذي لا أب وقيل : ولا جد له قبل الحلم » فإن النبي َه قال : « لا 
يتم بعد احتلام » حديث : « لا يتم بعد احتلام » أخرجه أبو داود ( ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ ) من حديث علي » 
وحسن ويشترط فيه الفقر . 

السهم الرابع : المساكين » والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه » ويدخل فيه الفقير . 
السهم الخامس : ابن السبيل وهو كل من أنشأ سفرًا من بلده أو بلد كان مقيمًا به ولم يكن معه ما يحتاج إليه 
في سفره » فيعطي من لا مال له صلا » وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه منه . وإذا فقد بعض 
الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة . 
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: وأما أربعة أخماس الفيء فهي لارسول ع في حياته ؟ . مصرف الفيء وما يخص الرسول بي بعد وفاته‎ - ١ 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الفيء وما يخص الرسول بلق من الخمس » سواء أكان خمس‎ - ١4 
الفيء عند من قال به » أم حمس الغنيمة لسقوطه بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - ؟ يوضع في بيت مال‎ 
› المسلمين ويصرف في مصالحهم العامة . وذكر أحمد : الفيء فقال : فيه حق لكل المسلمين الغني والفقير‎ 
فلم يبق أحد من‎  : وقال عمر 4 : « فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق ( أثر عمر‎ 
وعند أبي يعلى أن مال الفيء موقوف على اجتهاد الأئمة » وذكر القاضي‎ . » ) . ١١ المسلمين .. » تقدم ف‎ 
أن أهل الفيء هم أهل الجهاد ومن يقوم بصالحهم » لأن ذلك كان للنبي مم في حياته الحصول النصرة‎ 
والمصلحة به » فلما مات صارت بالخيل والجند ومن يحتاج إليه المسلمون » فيكون لهم دون غيرهم › لأن‎ 
الفارق بين الرسول يِه وبين الأئمة في المال المبعوث إليهم من أهل الحرب » أنه يكون لعامة المسلمين وكان‎ 
» لرسول اله بب » حاصة أن الإمام إنما أشرك قومه في المال المبعوث إليه من أهل الحرب لأن هيبته بسبب قومه‎ 
فكانت شركة بينهم » وأما هيبة الرسول بر فكانت بما نصر من الرعب لا بأصحابه » كما قال عليه الصلاة‎ 
والسلام : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » حديث : 9 نصرت بالرعب مسيرة شهر » أخرجه البخاري ( فتح‎ 
: لذلك كان له أن يختص به لنفسه . وتفصيل ذلك في مصطلح‎ ) ) ۳۷١/١ ( ومسلم‎ ) 475/١ الباري‎ 
.)۱٤ - ١8 - ۱۲ (بیت ف‎ 

٥‏ - وذهب الشافعية إلى أن ما كان من الفيء لرسول اله ب في حياته يصرف بعده بر على الوجه 
التالي : أ - + خمس الفيء يصرف في مصالح المسلمين كسد اللغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق 
القضاة 0 ويقدم المهم فالأهم . ب - أربعة أخماس الفيء تصرف في الاظهر عندهم للمرتزقة المرصدين 

. والقول الثاني أنها للمصالح والثالث أنها تقسم كما يقسم الخمس ؟ . 

i‏ : لغة : ما يحصل من غلّة الأرض » والخرًاج والخرج بمعنى واحد » يقول الله تعالى : 3 ار تلهم 
Sl EL‏ 
الضرائب علي الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض التي صولح أهلها عليها » جاء في الخراج لقدامة بن جعفر : 
الباب الأول في مجموع وجوه الأموال : و ومنها الخراج وهو أرض الصلح التي رضي المسلمون با صو حوا 
عليه عنها في وقت فتحها ومنها زكاة وأعشار الأرضين التي يزرعها المسلمون » . 

والخراج علي نوعين.: خراج وظيفة : وهو الضريبة المقطوعة المفروضة على الأرض . خراج مقاسمة : وهو الضريية 
المأخوذة من إنتاج الأرض بنسبة معينة . والصلة بين الخراج والجزية : أنهما يجبان على أهل الذمة » ويصرفان في 
مصارف الفيء . أما الفرق يبنهما : فهو أن الجزية توزع علي الرؤوس ينما الخراج يوزع على الأرض . الجزية 
تسقط بالإسلام » أما الخراج فلا يسقط بالإسلام . ويبقى معه ومع الكافر . أما الخراج المقصود في حديث 
« الخراج بالضمان » فهو : ما حصل من غلة العين البيعة كائئة ما كانت » وذلك كأن يشتري الشخص شيا 
فيستغله مدة » ثم يطلع فيه على عيب قديم » فله رد العين وأحذ الثمن الذي دفعه » وما استغله فهو له , لان المبيع 
لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه » ولم يكن على البائع شيء » فالخراج مستحق بسبب الضمان . = 


كتاب قسم الغنائم 
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المراجع : الفيومي المصباح المنير ( ۲١۷/١‏ ) مادة « خرج ) » محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح 
ص۱۷۲ » قدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة ص٤ ٠١‏ » الخراج لأبي يوسف ص٦۲‏ وما بعدها » المغرب 
۲٤۹/۱ (‏ ) » التوقيف ص۳۱۲ » الزاهر ص۲۰۸ ٠‏ ۲۲۲ » المطلع ص۲۱۸ » ۲۳۷ » تحرير ألفاظ التنبيه 
ص۳۲۲ » التعريفات الفقهية ص٠۲۷‏ » الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص5١‏ » وللماوردي ص47١‏ . 
1 ا لجيه : لغة : الجزية والجمع جزى وجري وجزاء وهي مشتقة من ال جزاء وامجازاة وهي مال يدفعه المواطنون 
من أهل الكتاب عن غنيَ و قدرة وهم صاغرون أي طائعين لنظام الدولة » ولا كانت الزكاة هي مورد الرعاية 
الاجتماعية للمسلمين وهي عبادة فمن سماحة الإسلام رعاية لقاعدة « لا إكراه في الدين » لم يلزمهم بعبادة 
فكان تعبير الجزية أي مقابل الرعاية الاجتماعية لمن هم في ذمة المسلمين . اصطلاحًا : الجزية ما يؤخذ من أهل 
الذمة . وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم » يقول أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز بلغتي أن أمير 
المؤمنين م بشيخ ذمي يسأل الناس فقال : ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك وأضعناك في 
كبرك ثم أجرى عليه ما يصلحه من بيت المال . وَالريَةٌ : هي نفس الزكاة نسبًا ونصابًا وشروط : قال أبو عبيد 
امل الى E‏ يل ناد اي درهم » فإنهم شبهوا بالصدقة » وذهبوا إلى أن عمر 
حين حدد ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات قال يؤخذ من مال المسلمين كذا ومن مال أهل الذمة 
كذا ومن مال أهل الحرب كذا» وضم أموال أهل الذمة مع أموال المسلمين » ولهذا حملنا وقدر أموالهم علي 
الزكاة إذ كان للزكاة حد أدني وهو المائتان فأخذنا أهل الذمة بها وألقينا ما دون ذلك . وقال ابن تيمية : وقد 
عرف النصارى كلهم أني لما حاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان متطلبوها وخاطبت مولاي 
فيهم فسمح يإطلاق المسلمين قال لي : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون قلت له : بل 
جميع من معك من اليهود والنصارى الذي هم أهل ذمتنا فلا تراجع تدع أسيرًا » لا من الملة ولا من أهل 
الذمة » وأطلقنا من النصارى من شاء اله فهذا عملنا وإحساتا والجزاء علي الله وذلك كله تيذا لقرله تعالى 
ال رم م اماد تيلم فى لين دك جرخ يد در أ لد 
| كم إن أله يب يليت * اا سي حي يعْطوأ ا ا 
9 ا : ۹ ] أي : حتى تأمنوا عدوانهم يإعطائهم الجزية في الحالين اللذين قيدت بهما » فالقيد 
الأول لهم » وهو الصغار المراد به حصد شوكتهم والخضوع لسيادتكم وحكمكم ‏ وبهذا يكون تيسير السبيل 
لاهتدائهم | إلى الإسلام بما يرونه من عدلكم وهدايتكم وفضائلكم التي يرونكم أقرب بها إلى هداية أنبيائهم منهم . 
فإن أسلموا عم الهدى والعدل والإتحاد » وإن لم يسلمون كان الاتحاد بينكم ويينهم بالمساواة في العدل » ولم 
يكونوا حائلا » دونهما في دار الإسلام . والقتال لما دون هذه الأسباب التي يكون بها وجوبه عينيا أولى بأن ينتهي 
يإعطاء الجزية » ومتى أعطوا ا جزية وجب تأمينهم وحمايتهم والدفاع عنهم وحريتهم في دينهم بالشروط التي تعقد 
بها الجزية » ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة كالمسلمين » » ويحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا يطيقون 
كالمسلمين » ويسمون أهل الذمة لأن كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله ر . 
المراجع : الأصفهاني ص۳٩‏ » الأحكام السلطانية للماوردي ص۲٤٠‏ ء 48 ١‏ الأموال لأبي عبيد ص45 » 
٠٦‏ الحلى لابن حزم ( ١4/5‏ ) ء ابن تيمية الرسالة القبرصية ص49 » المنار ( 558/١١‏ ) . 
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والعشر ”“ ويصرف جميع ذلك إلى مصالح المسلمين © . 


)١(‏ العشر لغة : العُشّْر جزء من عشرة » ومعشار الشيء عُشره » وعَضَّوْتٌ الال عَشّرًا وعُشورًا : أحذت 
عُشره » واسم الفاعل عاشر » وعَشَّار . اصطلاحًا : العشر عند الفقهاء : يستعمل فيما يؤخذ من زكاة الزروع » 
والشمار » وكذلك ما يؤخذ من تجار أهل الذمة . وبيان ذلك علي الوجه الآتي : 

١‏ - الزروع والشمار التي تحب فيها الزكاة - علي التفصيل الذي ذكره الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة ومالا تجب 
فيه - هذه الزروع والثمار : تكون زكاتها : عشر الخارج » أو نصف عشره . 

۲ - فالعشر يكون في الخارج من الزروع والثمار التي سقيت بغير كلفة » كالتي تشرب بماء المطر » أو بماء 
الأنهار سيجحا » أو بالسوقي » دون أن يحتاج إلى رفعه غرقًا أو بآله » أو يشرب بعروقه » وهو ما يزرع في 
الأرض التي ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي . 

۳ - وأما نصف العشر فيؤخذ من الخارج من الزروع والثمار التي تسقى بكلفة سواء سقته النواضح » أو شقي 
بالدوالي أو السواني » أو الدواليب » أو النواعير» أو غير ذلك . وكذا لو مد من النهر ساقية إلى أرضه » فإذا بلغها 
الماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو بآلة . والضابط لذلك : أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو عمل . 
٤‏ - والدليل علي وجوب العُشر أو نصفه : قول النبي بل : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عُثْريًا : 
العشر » وما سقي بالنضح : نصف العشر » . [ أخرجه البخاري ] 

ه - أهل الذمة إذا اتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها » وصالحوا عليها : فإنه يؤخذ منهم العشر فيما 
اتجروا فيه » مما قل أو كثر » إذا باعوا ومضي ثمن ذلك بأيديهم : فإنه يؤخذ منهم عشر الثمن » وهذا عند 
مالك . وعند الحنفية والحنابلة : يؤخذ منهم نصف العشر . وقال الشافعي : لا يؤخذ منهم إلا إذا اشترط 
ذلك » وهذا في الجملة . 

5 - وإذا مر الحربي بمال التجارة علي بلاد المسلمين : أخذ منه العشر » وهذا قول مالك وأحمد . وقال أبو 
حنيفة : لا يؤخذ منهم » إلا أن يكونوا يأخذون منا . وهذا في الجملة » وفي الموضوع تفصيل كثير . 
المراجع : المصباح المنير ومختار الصحاح مادة ( عشر ) » ابن عابدين ( ٤۹/۲‏ - ١ه‏ ) » والدسوقي ( 149/١‏ ) » 
وا مهذب ( ٠ ) ١١١ - 117/١‏ والمغني ( 1۸4/۲ - 5994 ) . » الكافي لابن عبد البر ( ٤۸١ - 480/١‏ )» 
والإفصاح لابن هبيرة ( ۲۹۷/۲ ) » والمغني ( ١١۸ - ١١۱٦/۸‏ ) . 

(۲) مصالح المسلمين : لغة : المصالح : جمع مصلحة » وهي المنفعة » والمصلحة كامنفعة وزتا ومعنئ » فالمراد 
بها : جلب المنفعة » ودفع المضرة , والمرسلة : أي المطلقة . اصطلاحا : عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع 
الحكيم لعباده المسلمين من حفظ دينهم » ونفوسهم › وعقولهم » ونسلهم » وأموالهم طبق ترتيب معين بينها » 
وهي أهم من الضروريات ؛ لأنها تشمل الضروريات والحاجات والتحسينات . فهذا التعريف صرح بأن 
المصلحة هي : جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم » وإن كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة أيضًا ء 
اسسديس اللو ل او لل لكك 
ولذلك سُمّيت مرسلة . وتنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إلى ثلاث : 

١‏ - ضرورية : وهي التي ترجع إلى حفظ النفس » والعقل » والمال » والدين » والعرض » والتسب » وإذا 
اختل منها أمر اختلت المعايش به » وعمت الفوضى . 


41۷/۸ 
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4 - وقال الشافعي : أربعة أخماسه للنبي لر وخمسه يقسم كما يقسم 
حمس الغنيمة للنبى به حمسه وما يصنع بنصيب النبى بعد وفاته فيه قولان أحدهما 
لمصالح الكو و الاح سرف إلى الال 503 


١‏ - حاجية : وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة » أو ما أدى إلى حرج كبير من غير خوف على فوات ما 
سبق من المصالح الست . 

م - تحسينية : وهي الأمور التي تجعل الحياة في جمال » ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة 
والمعاملات . وتنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيضًا - إلى ثلاثة : 

. المصالح المعتبرة شرعًا : كما سبق في المصالح الست الكلية‎ - ١ 

؟ - المصالح الملغاة شرعًا : كمصلحة آكل الربا في زيادة ماله » ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته في 
الانتحار ونحوها . 

۳ - المصالح المرسلة : وهي المقصودة وهي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء . وجمع القرآن في 
مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهي مشروعة وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهي مشروعة 
وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهي مشروعة › 00 ضمان الرهن » والأمثلة الباقية كلها تتدرج 
تحت المصالح المعتبرة شرعًا ضرورة أو حاجة أو تحسيئا - كما سبق - ولا يتصور خروج شيء منها أصلًا . 
اشترط الأصوليون شروطًا للمصلحة حتى تقبل ويعمل بها » ومن هذه الشروط : ش 

-١‏ أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى صلا من أصوله » ولا تعارض نصًا أو دليلا من 
أدلته القطعية . 

-١‏ أن تكون معفولة في اتا » جرت على الأوصاف اللناسبة المعقولة التي يتقيلها العاقل بنحيث يكون ترتيب 
تيد 

- أن تكون تلك المصلحة عامة لتاس » وليس اعباره لمصلحة فردية أو طائفة معن ؛ لأن أحكام الشريعة 
لد 
المراجع : المعجم 0 ١‏ )ء لسان العرب ( ۲٤۷۹/٤‏ ) » المحصول في علم الأصول للرازي 
(۲/ )> الالجدهاد في ما لا نص ف د . / الطيب الخضري السيد ( ٠۳/۲‏ ) » الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ر /٣‏ 4۰(“ تيسير الأصول للحافظ ثناء الله الزهدي ص۳۰۰ › ۳۰٦‏ » ۳۰۷ . قال 
أصحابنا : الفيء كل ما وصل إلينا من المشركين بغير قتال كالأراضي الذي أخلوا بالخراج » والجزية 
والعشر » ويصرف جميع ذلك إلى مصالح المسلمين . انظر : بدائع الصنائع ( ١١۷/۷‏ ) . 
)١(‏ قال الإمام الماوردي : يقسم الخمس على خمسة أسهم متساوية : سهم منها كان لرسول الله في حياته 
ينفق منها على نفسه وأزواجه ويصرفه في مصاحه ومصالح المسلمين واختلف الناس فيه بعد موته . فذهب 
الشافعي إلى أنه يكون مصروفًا في مصالح المسلمين كأرزاق الجيش وعداد الكراع والسلاح وبناء الحصون 
والقناطر وأرزاق القضاة وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح . انظر : الأحكام السلطانية ص۳١١‏ - 
4 » مغني المحتاج ( ٠١۱ - ۱٤۷/٤‏ ). 


N۸‏ کاب قسم الغائم 


درسم و 


۹ - والدليل على ما قلناه قوله تعالى  :‏ یا ا اه عل رَسُولِدء من أَهْلٍ افر 
قله ولول ولذى الْقَرَقَ 4 “ ثم قال و لِلْفَْراءِ E‏ قال : ا يو 
ألدَّارَ ال ين له 4 يس الأنصار فم قال : « وی جاو من بَحَرِهِمَ # © . 

- فهذا يدل أن ”> حق جميع المسلمين في الفيء ولو قسم على ما قالوا لم 
يق فيه فيء لمن بعد المهاجرين والأنصار وعلل في الآية فقال ا كّ لا يکن دوت ي 
لي يكم 4 ”© ولو ملك النبي بلقي منه أربعة أخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه 
لمن يشاء 29 فيصير دولة بين الأغنياء منكم وهذا خلاف القرآن . 

357 - ويدل عليه قول النبي بإ « فيما أفاء اله عليكم إلا ان ا 
مردود فيكم ) © وهذا ينفي أن يكون له أربعة أخماسه . 

ل ل ل 
فيء قال اللّه تعالى : ل واا نَا عَنِمَثُم ين كى 4 © فأما الفيء فإنه يضاف إلى 
النبي عن خاصة . 

۴ - قلنا : الفيء عبارة عن الرجوع ومنه سمى الله تعالى وطئع الديار فيا 
ويقال فاء 0 إذا رجع 

4 - قال امرؤٌ القيس 

تيممت العين التي عند صارح يفيءعليها الظل عرمضها ‏ طامي © 

6 - والغنيمة هي المأخوذة قهرًا فأما الذي يرجع إلينا فهو ما وصل بغير فعلنا 
وذلك يكون في الغنيمة فصار اسم الفيء ما ذكرناه أخص فحمل الآية عليه أولى . 
٠‏ 5 - فإن قيل : هذا دليل عليكم لأنه قال مالي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس 


* هذا يدل الى حمس 2 


. ۸ سورة الحشر : الآية ۷ . (۲) سورة الحشر : الآية‎ )١( 
سورة الحشر : الآية‎ )٤( . ٩ سورة الحشر : الآية‎ )۳( 
. ۷ ساقطة من ( م ) . (5) سورة الحشر : الآية‎ )5( 


(۷) في ( م ) : [ شاء ] . 

(۸) أخرجه الإمام الشافعي ( ۹۳/۲ ) » والنسائي ( ۱۳١/۷‏ ) » وابن ماجه ( 100/7 ) » والبيهقي في 
الستن الكبرى ( ۳۰۳/۹ ) . (۹) سورة الأنفال : الآية ١غ‏ . 

» ) 1515/4 ( العرمض : الطحلب » وضرج موضع في ديار بني عبس » وطامي مرتفع . انظر : لسان العرب‎ )٠١( 
. ) ٠۳٠/١ ( انظر : خرانة الأدب‎ )١١( . ) مادة ( عرمض ) و ( 1511/4 ) مادة ( ضرح‎ 
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۷ - قلنا : قد قال الطحاوي (2 في مختصره إن الفيء يقسم على ما يقسم 
عليه حمس الغنيمة فعلى هذه الرواية . قد قلنا : بظاهر الخبر ويدل عليه أن النبى ل 
وأخذ الجرية من مجوس هجر ونصارى نجران ويهود آيلة وأمر معاذ فأحذها من أهل 
اليمن © ووضعها عمر بن الخطاب 27 على أهل السواد والشام » ©» © . ووضعت 
)١(‏ هو : أحمد بن حمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزودي إمام جليل القدر مشهور في الآفاق ذكره عنه ابن 
كمال باشا وغيره من طبقة من يقدر على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها ولا يقدر على مخالفة صاحب 
المذهب لا في الفروع ولا في الأصول وهو منظور فيه فإن له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحبها المذهب 
في كثير من الأصول والفروع له مصنفات منها شرح معاني الآثار» مختصر الطحاوي في فروع الحنفية قال عنه : 
جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع الإنسان جهلها وبنيت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد - توفي سنة ۳۲١‏ . انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص١7‏ » كشف الظنون ( ٠١۲۷/۲‏ ) . 
(۲) اليمن : بالتحريك قال الشرقي : إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها » قال ابن عباس تفرقت العرب فمن تيامن 
منهم سميت اليمن ويقال إن لتاس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن وهي أيمن الأرض فسميت 
بذلك . وقال الأصمعي : اليمن وما اشتمل.عليه حداودها بين تمان إلى نحران ثم يلتوي على بحر العرب إلى 
غدة إلى الجر دن يجار عمان فطع من وة ب وو بين عسات واليخرين:وليست نرنه + من اليمن 
وقيل : حد اليمن من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قإرّبها بها إلى خضر موت والشحر وعمان إلى عدن أن 
وما يلي ذلك من التهائم والنجود . واليمن تجمع ذلك كله . . معنجم البلدان ك .ی .ص 0۱)۵۰ . 
(۳) هو : عمر بن ال نطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي . أمير 
المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي » الفاروق . ثاني الخلفاء الراشدين .مه حنتمة بنت هشام الخزومية . أسلم 
في السنة السادسة من النبوة وله سبعٌ وعشرون سنة . وهو ثمرة دعوة رسول الله به [ الهم عر الإسلام بعمر 
بن الخطاب ] أخرجه بن ماجه . قال سعيد بن جبير ل وسح الزن نّ # سورة التحريم 6 نزلت في عمر 
خاصةء وقال ابن مسعود : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر وقال رسول الله كيد عندما طلع عليه أبو بكر وعمر 
[ الحمد لله الذي أيدني بكما ] أخرجه الحاكم وهو من العشرة المبشرين بالجنة » وكان الشيطان يفر من الطريق 
الذي يسلكه عمر وكان زاهدًا ورعا دخل على ابنه عاصم وهو يأكل لحمًا فقال له ما هذا قال : قرمنا ( وهي 
شدة الشهوة إلى اللحم ) قال عمر أو كلما قرمت إلى شيء أكلته . كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل ما اشتهى 
( تاريخ الخلفاء للسيوطي ) . فتحت على يديه دمشق » وفلسطين » وقيسارية بالشام ونهاوند » والأسكندرية » 
وهمذان وطرابلس المغرب » والعراق » والبصرة » وحمص » والأردن » والمدائن . قتله أبو لؤلؤة عبد المغيرة طعنه 
بخنجر له رأسان وطعن معد اثني عشر رجلا مات منهم ستة ودفن مع صاحبيه بعد أن استأذن أم المؤمنين عائشة 
( سير أعلام النيلاء ٠۰۹/۲‏ وما بعدها ) . استشهد في أواخر ذي الحجة سنة ١ه‏ وهو ابن ٦١‏ سنة . 
)٤(‏ الشأم : بفتح أوله » وسكون همزته » الشأم بفتح همزته » مثل نهر وهر لغتان » ولا تمد » وفيها لغة ثالشة 
وهي الشام » بغير همز » كذا يزعم اللغويون » قال أهل الأثر : سميت الشام نسبة إلى سام بن نوح الت › 
وذلك أول من نزلها فجعلت السين شيمًا لتغير اللفظ العجمي .... معجم البلدان » لياقوت » ( ٠٠٤/۳‏ ) . 
(5) انظر : سنن أبي داود كتاب الخراج باب في أخذ الجرية ( ١159 › ١55/7‏ )ء والأفام ( ۳٠۴۳۷‏ - 


۹۹/۸ 


07 ج لصتت کی و الان 


في بيت الال ولم تخمس . 

۸ - فمن قال أنها تخمس فقد خالف السنة راا الإجماع لأن 
أحدًا لم يسبقه إلى هذا القول . 

8 - بل اتفق الفقهاء على خلافه وإذا ثبت بالسنة والإجماع أن الجزية لا 
تخمس والعنى أنه مال وصل إلينا من المشركين بغير قتال وهذا / المعنى موجود في 

جميع أنواع الفيء : 

- ولأنه مأخحوذ بظهر المسلمين فلا ي يستحق النبي لي أربعة أخماسه كالغنيمة . 

١‏ - احتجوا با روى ابن عيينه ٠‏ عن الزهري ‏ قال سمعت مالك بن اوس 
ابن الحدثان ‏ يقول : « سمعت عمر بن الخطاب والعباس ° ES‏ 


. ) ۱۸۸ - ۱۸٤/۹٩ ( الستن الكبرى للبيهقي‎ » ) ۰٤ 

)١(‏ هو : سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد » أخي الضحاك مزاحم » الإمام الكبير حافظ 
العصر شيخ الإسلام . أبو محمد الهلالي الكوفي . ثم الملكي . كان مولدة بالكوفة في سنة سبع ومائة أحد 
اتقات الإعلام » أجمعت الأمة على الاحتجاج به وكان يدلس » لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة . 
وكان قوي الحفظ » وماح أصحاب الزهري أصغر سنا منه ومع هذا من أثبتهم » ولقد كان خلق من طلبة 
الحديث يتكلفون الحج » وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة » لإمامته وعلو إسناده قال الإمام الشافعي : 
لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز . وقال عبد الله بن وهب : لا أعلم أحدًا بتفسير القرآن من 
ابن عبينة » وقال أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان . توفي سنة ۹۸٠ه‏ . ترجمته : الذهبي في 
«الإعلام» ( ٠٥۳/۷‏ ) » الذهبي في « ميزان الاعتدال » ( ۱۷١/۲‏ ) » الذهبي في الكاشف ( ۳١٠/١‏ ) . 
الذهبي في « العبر » ( ۲١۸/١‏ ) . 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعبة بن 
لؤي بن غالب الإمام العلم حافظ زمانه بو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام . روى عن : ابن عمر وجابر 
ابن عبد الله شيا قبلا . روى عنه : عطاء بن أبي رباح » وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وعمرو بن سفي 
وقتادة وغيرهم . قال يحيى بن القطان : توفي الزهري سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة . انظر : سير أعلام 
التبلاء ( ١/5‏ ) إلى ٠١١‏ . ش 

() هو : مالك بن أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف الفقيه الإمام الحجة أبو سعد » ويقال أبو سعيد 
النصري الحجازي المدني أدرك حياة النبي يلقم . حدث عن : عمر وعلي وعثمان وطلحة والزيير وعبد الرحمن 
ابن عوف والعباس وسعد بن أبي وقاص وطائفة . حدث عنه : الزهري ومحمد بن المنكدر وعكرمة بن خالد 
وأبو الزبير ومحمد بن عمرو بن حملة وأخرون قال البخاري مالك بن أدي له صحبة ولعله عاش مائة عام توفي 
سنة 37ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۸۲/١‏ : ۱۸۳ ) . 

: هو : عم النبي بي : قيل ظانه أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه له عدة أحاديث . روى عنه : ابناه‎ )٤( 


۳ 


41/۸ 


الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من المش ركين 


وعلي ”2 ؤي يختصمان إليه في أموال النبي ل » فقال عمر 52 أموال بني النضير 
ما أفاء اله على رسوله ما لم يوجف المسلمون عايها بخيل ولا ركاب فكانت لرسول 
اله خاصة دون المسلمين وكان رسول الله كد ينفق منها نفقة سنة على أهله فما فضل 
جعله في الكراع والسلاح يتخذه في سبيل اله ثم توفي رسول الله ب فوليها أبو بكر 
الصديق وسألتماني أن أوليكما على أن تعملا فيها بمثل ما وليها کل .رول الله 
ِنَم ثم تختصمان تريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصمًا أتريدان مني قضاء غير ما 
قضيت بينكما أجل والذي يإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير 
ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفيكماها » © . 

5 - قالوا : فقد قال عمر أنها كانت لرسول الله عل خالصًا والظاهر أن 
عد الله ل وكير لأف رو قيس وغد الله بن القارك + وجا بن يد الله راقم ين جير وغيرهم.- 
قال الكلبي : كان العباس شريقًا » مهيبا » عاقلا »> جميلًا » له ضفيرتان » معتدل القامة . قال الذهبي : بل 
كان من أطول الرجال » وأحسنهم صورة » وأبهاهم » وأجهرهم صونًا » مع الحلم الوافر والسؤدد . قال الزيير 
بن بكار : كان للعباس ثوبٌ لعاري بني هاشم » وجفنة لجائعهم » وكان تينح الجار » ويبذل الال » ويُعطي 
في النوائب . مات 5ه سنة : لاه وصلى عليه عثمان 5ه . ترجمته في : الإصابة ٤50۷/۲‏ ) » 
الاستيعاب ( ۸٠١/۲‏ )» طبقات ابن سعد ( 4/ه ) » أسد الغابة ( ٩/۳‏ ) . 

(1) هو : علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . أمير المؤمنين أبو الحسن 
القرشي الهاشمي - أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية توفيت في حياة النبي مَل . روى 
الكثير عن النبي يِل وعرض عليه القرآن وأقرأ » وكان من السابقين الأولين شهد بدرًا وما بعدها وكان يكنى 
أبا تراب أسلم وسنه ثمان سنوات وقيل أربع عشرة سنة . ثبت ت عن ابن عباس قال : أول من أسلم علي . قال ` 
انبي بلقي يوم خيبر [ لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح اله على يديه ] وهو من 
العشرة المبشرين بالجنة وقال له النبي بل [ نت مني كهارون من موسى غير إنك لست بنبي ] رواه مسلم 
وتزوج من فاطمة بنت رسول لل كله - وكان زاهدًا ورا قال جرموز رأيته وعليه إزار إلى نصف الساق وداء 
مشمر ومعه درة يمشي بها في الأسواق يأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول : أوفوا الكيل واو 
ا ا ما رحد قياس ا عي يد لي ا لل اريت 
۷ رمضان وذلك سنة ١٤ھ‏ . (۲) ساقطة من ( م ) . 

() هذا الأثر عن ابن عيينة عن الزهري قال : سمعت مالك بن أوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر بن خطاب 
والعباس وعلي يختصمان إليه في أموال النبي ( يِه ) فقال عمر : كانت أموال بني النضير ما أفاء اله على رصوله 
لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله ( ي ) خاصة دون المسلمين وكان رسول الله 
( لله ) ينفق منها نفقة تسن على أهله الخ . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 115/5 ) » وأبو داود في سننه. 
كتاب الخراج باب في صفايا رسول اله ی من الأموال مختصرًا ( ١51/7‏ ) » برقم 7917 » وبنحوه أخرجه 
البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب قول النبي يت لا نورث ( ۲٤۷٤/٦‏ ) » برقم 57145 . 


الفيء كله له وحده وظاهر الآية أن الفيء كله مقسوم على خمسة فتجمع بينهما . 

۳ - فنقول : معنى الخبر أربعة أخماس ماله خالصًا ومعنى الآية خمسه مقسوم 
على خمسة فكان الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما وأنة نتم استعملتم الآية وتركتم 
الخبر . 

64 - والجواب : أن قوله : فو ما أذ لَه على رس ولو 4 290 إنما أضافها إليه لأنها 
موقوفة على تصرفه وقوله كانت له خالا دون المسلمين أن له التصرف فيها 

6 - تبين ذلك ما روى المدايني 29 في كتاب الخلفا عن سعيد بن خالد بن 3 
ال بإسناده أن اله جاءت إلى أبي بكر تطلب إرثها من هذه الك 0 
تحتاج عائشة ]9 علي 00 تحتاجي الاي بعث أباك ا مالك هذه الأموال 
قط » () وهذا بحضصرة ة الصحابة ًَ 

5 - فبان أن قول عمر أنها كانت للنبي لتر خالصًا أي موقوفة على رأيه 
وتصرفه وأنها تخالف الغنيمة التي تقسم فيتصرف فيها أهلها كيف شاوًا . 

7 - فعلى هذا قد حملنا الآية على ظاهرها وحملنا الخبر على وجه صحيح 
يقصد به الإجماع فكأن ذلك أولى من ترك ظاهر الآية والخبر جميعًا . 

4 - قالوا : مال رجع من المشركين إلى المسلمين جعلت قسمته إلى الإمام 

648 - قلنا "ل تمه لها E E‏ ة القائمين 
وبظهر المسلمين فاستحق أهل الخمس بهذه والقائمون بمعنی آخر 4 
ا 0 
بغداد وصنف التصانيف 5000 في معرفة ا والأنساب اا ا ET‏ 
الإسناد . ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة . سمع من : قرة بن خالد وهو أكبر شيخ له » وشعبة بن جويرية بن أسماء 
وعوانة بن الحكم وحماد بن سلمة وسلام مسكين وغيرهم . حدث عنه : خليفة بن خياط والزيير بن بكار 
تصانيفه : تسمية المنافقين » خطب النبي كتاب فتوحه وكتاب عهوده » وكتاب اخبار قريش » كتاب أخبار أهل 
البيت وتاريخ الخلفاء مات سنة : ۲۲۲ أو ٣۲۲ھ‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 0115/9 ١717‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب الوحي باب حديث بني النضير ( ١448/4‏ ) برقم ۸٠٠١‏ 


الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من المشركين ب ‏ ب --سس ع/ 2119 


8 - والفيء مملوك بسبب واحد كانت جهته واجدة ولم يتبعض استحقاقه 
كمال الزكاة والعشر )ا استحق بسبب واحد كان المستحق له فريق واحد لم يختلف 


١‏ - قالوا : الفىء مأخوذ بترعيب النبى بتي لأنه قال « نصرت بالرعب وإن 
لمرب تفزع مني على مساقة شهر ۲ 07 .ل 

۲ - قلنا : فيجب إذا كان من جملة القائمين أن يستحق الأربعة أخماس ؛ 
لأن ذلك الرعب موجود فيه فلما لم ينفرد بأربعة أخماسها كذلك الفيء لأنه مأخوذ 
برعبه ورعب المسلمين . ْ 


ا نا فنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم ( ۱۲۸/۱ ) » برقم ۳۲۸ » ومسلم في أول كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ( ۳۷۳/۱ ) برقم ٠۲١‏ . ش ش 


4/۸ 
||| مسالة 4 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام 


۳۳ - قال أصحابنا : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن شرط الإمام 
ذلك ©" . 

4 - وقال الشافعي : إذا قتل المسلم وهو من سهم كافرًا بمتنعا أو لحقه والحرب 
قائمة فله سلبه شرط 0 ذلك أو لم يشرط . 

وإن کان القاتل من لا ي يستحق السهم کالعبد والصبي والكافر ففيه قولان الصحيح 


أنه لا يتتعق السلب والقول الآخر يستحق تحو 0 , 
فإن كان القاتل يحد لضن كاين ابي سلول لم يستحق السلب قولا واحدًا . 
٥‏ - فإن قيل : بعد تقضى الحرب لم ي يستحق ولذلك إن قتل من أثخنته الجراح 


ل لسرم تحن مله قل سي وام ني سال اغب ن کا ل 
ا ا 
1۹۸۳ - نا : قوله تمالى : 9 انتا ا اما عَنِمَتُم ين سيو فان ن إلى حمسة # © 

فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين وهذا ينع انفراد الواحد e‏ 

۷ - وروی عبد الله بن شقيق 29 عن رجل من تلقيني قال : « أتيت النبي 


. ) 508/9 ( )ن تحفة الفقهاء‎ ٠ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١١( 

وأصحابنا استدلوا بقوله تعالى : 9 واوا نما نتم من شيو َم ينه جسم » والسلب من الغنيمة لأن 
الغنيمة مال يصاب بأشرف الجهات فينبغي أن يجب فيه الخمس بظاهر الآية وعندكم لا يجب وهذا مروي 
عن ابن عباس © قال : السلب من الغنيمة وفيه الخمس واستدلوا بالآية . 

(۲) جاء في مغني الحتاج : قوله وإيجاف بالواو هنا بمعنى أو لثلا برد المأخوذ بقتال الرجالة وبالفسق فإنه غنيمة 
كما تقرر ولا إيجاف فيه تقرر » ذلك فيقدم منه أي أصل مال الغنيمة السلب بالتحريك للقاتل المسلم سواء 
كان حرًا أم ذكرًا أم لا بالعًا أم لا شرط له الإمام أو لم يشرط . انظر : مغني المحتاج ( ٠١۸-۱١۷/٤‏ ) ؛ 
الأم ( ١4/4‏ ) » نهاية امحتاج ( 1  .‏ ("9) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 

)٤(‏ هو : : عبد الل بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمان ويقال أبو محمد البصري » من بني عقيل بن كعب بن 

عامر بن صعصعة . روي عن : أفرع مؤذن عمر بن المخطاب ورجاء بن أبي رجاء الباهلي وأبيه شقيق العقيلي على = 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الام بس مه 4١١‏ 


بير وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله لمن المغنم ؟ فقال : لله “ سهم ولهؤلاء 
أربعة سهم قلت فهل أحد أحق شيمًا من المغنم من أحد ؟ قال : لا حتى السهم يأخذه 
أحد من جنبه فليس بأحق من أخيه » (© . 

۸ - ويدل عليه قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « ردوا الخيط والخيط فإنه عار 
ونار وشنار ” إلى يوم القيامة ) © 

۹ - وروی معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله َك يقول : « ليس للمرء إلا 
ما طابت به نفس إمامه لا يتناوله » 9©© , 

. فإن قيل : قد طابت نفس رسول الله كلل بالسلب وهو إمام الأئمة‎ - ٨۰ 

10 - قلنا : إطلاق اسم الإمام لا يتناوله بل له اسم هو أشرف وأخص كما لا 
aT‏ ل : # هو ایی بَعَتَ في 
الام رسوا نهم تاوا م يليد وركيم ومهم الكنب وللكة # © 

الك ا ل o‏ 
سلب إلى الإمام وما يقام الاحتجاج بقوله « من قتل قنيلًا فله سلبه » © . 

۳ - لأنه قال لم يقل ذلك النبي يكت إلا في غزاة واحدة ثم جمعه بعد ذلك 
بقوله ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه فعلم أنه فهم من إطلاق الإمام غير النبي . 


15 - وقد روي أن معاذ قال : « إن النبي قر قال في واحدة من سمعته 


خلاف ذلك . وعبد اله بن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب عزو 
عنه : أيوب السختياني » وبديل بن ميسرة الفقيلي والبراوين عبد الله الغنوي وخلق كثير . ذكره محمد بن سعيد 
في الطبقة الأولى من تابعي البصرة ثقة ماتت سنة ۸ ٠ه‏ . انظر : تهذيب الكمال ( 89/١8‏ : 59 ) . 
)١(‏ في ج جميع النسخ [ لي فيهم سهم ] وما أثبتناة من كتب الحديث . 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲۲۹/۳ ) . 

(۳) الشنار هو العيب والعار » وقيل هو أقبح العيب والعار انظر : لسان العرب ( شنر ) ( ۲۳۳۸/٤‏ ) . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠١/4‏ ) » واين حزم في امحلى ( ۲۳١/۸‏ ) » نصب الراية ( ٠٠٠١/٤‏ ) . 
)"١(‏ سورة الجمعة : الاية ۲ . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١١4/8‏ ۰ ۱۹۰ ) » وأبو داود ( ۷١/۳‏ ) » كتاب الجهاد باب في 
السلب يعطى القاتل برقم ۲۷۱۷ . ش 


ثم سمعه ”© [ من ] بعد يقول الخيار إلى الإمام إن شاء أعطى وإن شاء منع ) ©(" . 
هو - ويدل عليه حديث عبد الرحمن بن عوف © أنه كان واقمًا يوم 9 
ومعه فتيان من الأنصار إذا أقبل أبو جهل بن هشام "© وقد أخذته سيوف بني مخزوم © 
فابتدره معاذ بن عمرو بن الجموح ‏ ومعاذ بن عفراء © فضرباه ثم قالا للنبي ير إننا 
قتلنا أبا جهل فقال : أمسحتما سيفكما قالا لا » فنظر إلى السيفين فقال : كلاكما قتله » 
وأعطى سلبه معاذ بن عمرو بن الجموح ) © ش 
5 - ولو استحق السلب بالقتل لم يجز أن يخص به أحدهما . 
۹۸4۷ - فإن قيل : غنايم بدر كانت لرسول الله يقد يصنع فيها ما يشاء . 


. لم نعثر على هذا الحديث بعد‎ )۲(٠ . ] في ( م ) : [ لم يسمعه‎ )١( 

(۳) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابو 
محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين القرشي الزهري وهو 
أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام وله عدة أحاديث . روى عنه : ابن عباس أو ابن عمر أو أنس بن مالك » 
وبنوه إبراهيم وحميد أبو سلمة وعمرو ومصعب بنو عبد الرحمن . توفي سنة ۳۲ ه . انظر : سير أعلام البنلاء 
٤۳/۳ (‏ ) وما بعدها أسد الغابة ( ۳٣۳/۳‏ ) . 

(4) أي يوم غزوة بدر التي سميت بيوم الفرقان وانتصر فيها المسلمين على الكافرين . 

(0) أبو جهل - لعنه الله - هو : عمرو بن هشام أبو الحكم » أشد الناس عدواة للمصطفى ودعاه المسلمون أبا 
جهل قتل في وقعة بدر الكبرى سنة ۲ ه . وهو في صفوف المشركين . انظر : الأعلام ( )۸۷/١‏ . 
(7) بنو مخزوم بعلي من لؤي بن غالب من قريش وكان لخزوم من الولد عمرو » وعامر , عمران منهم خالد 
ابن الوليد الصحابي » ومنهم أبو جهل ابن هشام عدو رسول الله بلق وأخوه العاصي ابن هشام قتلا يوم بدر 
كافرين وأخوهما السلمة بن هشام : أسلم وكان من خيار المسلمين ومنهم سعيد ابن المسيب التابعي المشهور . 
انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ۲۸۷ . 

(۷) هو : معاذ بن عمرو بن الجموح بن كعب الأنصاري الخزرجي السلمي المدني البدري الفقير قاتل أبي 
جهل . روى عنه : اين عباس وعاش إلى أواخر خلافة عمر بن الخطاب توفي سنة ٠ه‏ . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ٠١١/۳‏ ) وما بعدها . أسد الغابة ( ۲٠۲/١‏ ) . 

(۸) هو : معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنيم بن مالك بن الحارث الأنصاري 
المعروف بأبي عفراء وهي أمة وهي عفراء بنت عبد ثعلبة وقيل غير ذلك شهد بدرًا أو أحدًا والمشاهد كلها مع 
رسول الله بلقي قال : الواقدي : يروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلم من الانصار 
بمکة . انظر : تهذيب الكمال ( 8؟9/ه١١-/ا١١1‏ ) » أسد الغابة ( ۳۷۸/٤‏ ) . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الخمر باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه ( ۱٠١٤/۳‏ ) » 
برقم ۲۹۷۲ » ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( ٠١۷۲/۳‏ ) . 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام ڪي 


4 - قلنا : هذا غير مسلم بل هي للمسلمين وقوله تعالى : *3 يسَلُوتكَ عن 
اتال مل الال ير # (© إنما أراد به تنفل المقاتلة التي ثبت شرط النبي ٩‏ له وكما 
رى من المصلحة وقد روي عن ابن عباس هذا بعينه فلما كان يوم بدر قال رسول الل 
ر : « من فعل كذا فله كذا  »‏ فذهب شأن الرجال وحبس السيوف تحت الرايات 
فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم » فقال الشيوخ تستأثروا علينا فإنا كنا 
ا ا ا ا الله ل يتنوك عن ألأنقال ‏ إلى قوله : 
«9 كما أخرجك ريك طق بيك يال ون دربا مَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لكرهُون # ^ . 

يقول أطيعون في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري . 

فهذا يدل على 7 أن الآية ترات بتتفيل رسول الله بإ لا في أصل الغنيمة وإذا ورد 
الأثر ما تقتضيه حقيقة اللفظ فحمل عليه أولى . 

5050-00 عوف ابن مالك ٩‏ أن بدويًا رافقهم في غزوة مؤتة وإن روميًا 
كان يشتد على المسلمين ويغري بهم فتلطف له ذلك البدوى فقعد خلف صخرة فلما 
مر به عَرقبَ 7" فرسه وخر الرومي لقفاه وعلاه بالسيف فقتله وأقبل بفرسه بسرجه 
ولجامه وسيفه ومنطقته وسلاحه وذهب © بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد الف 


. في ( م ) : [ رسول الله ع‎ )۲( . ١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
E نوه ان أي شية وا ا‎ )0( 


() هو e As‏ . أقوال : أبو عبد 
الرحمن » قيل أبن عبد الله » وأبو محمد » وأبو عمرو . حدث عنه : أبو هريرة » وأبو سلم المخولاني وماتا قبله 
بمدة وخبير بن قبر وأبو إدريس الخولاني شهد غزوة مؤتة وقال رافضي من أصل اليمن وليس معه غير سبقه . 
توفي سنة ۷١‏ ه . انظر : سير أعلام البنلاء ( ١١7/4‏ -54١١1)ء‏ أسد الغابة ( ۳١۲/٤‏ ) . 

(۷) عرقب : العرقوب العصب الغليظ المؤثر فوق عقب الإنسان وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة من يدها . 
وعرقب الدابة قطع عرقوبها وتعرقبها : ركبها من خلفها . انظر : لسان العرب ( عرقب ) ( 9-9/4؟) . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فذهب ] . 

(9) هو : خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اله بن عمر بن مخزوم بن يقظة أبي كعب سيف الله تعالى 
وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام الأمير الكبير قائد المجاهدين أبو سليمان القريشي الخزومي هاجر 
مسلمًا في صفر سنة ثمان ثم سار غازيًا فشهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول الله لتر الثلائة مر لهم 
خالد وأخخذ الراية وحمل على العدو » مناقبه غزيرة وأمره الصديق على سائر أمراء الأجناد وحاصر دمشق 
وفتحها هو وأبو عبيدة بن الجراح . عاش ستين سنة وقال جماعة من الأبطال ومات على فراشه فلا قرت أعين = 


ا ل 
لړ قضى بسلب القتول للقاتل كله قال بلى ولكني استكثرته فقلت أما والله 
لأعرفتكها عند رسول اله يك قال عوف فلما قدمنا على رسول الله ب أخبرته خبره 
فدعاه وأمره أن يدفع إلى البدوي 27 بقية بقية سلبه / فولى خالد ليفعل فقلت كيف رأيت يا 
خالد ألم أوف لك يا وعدتك فغضب رسول الله بق وقال يا حالد لا تعطه وأقبل علي 
فقال : هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة وعليهم كدرة ) ° . 

4 - وهذا يدل أن الأمر بالدفع لم يكن على طريق الوجوب فلما ظن عوف 
أنه أمر واجب نهى رسول الله يلقو خالدًا عن الدفع » ومنع البدوي منه . 

٠‏ - فإن قيل : إا منع النبي بإ عقوبة لما قدم عليه من الاستخفاف بالأمير 
وما رأيه وقد كانت العقوبة في الأموال . 

۱ - بدليل ما روي أن الب َي قال : « من يجر شين من الغنيمة أحرق رحلا ° ٠‏ 

۲ - وقال في الزكاة و( » من منعها فأنا آحذ وشطر ماله وقال في السرقة 
غرامة مثلها . 

۴ - قلنا : إنما كانت العقوبة في الأموال علي الجناية المتعلقة بالأموال فأما على 
غيرها فلا . 

64 - ولان عوف بن مالك استخف بالأمير كيف يعاقب رسول الله ر 
[ البدوي ] بمنعه حقه من المسلمين بجناية غيره » فعلم أن هذا تأويل محتمل والخبر ظاهر 

في إبطال قولهم . 

۲ ۸۵ - ولأنه جزم معين من الغنيمة فلا رد به أحد الغامین إل ياذن الا 
سائر أعيان الغنيمة . 


= الجبناء توفي سنة إحدى وعشرين . انظر :. سير اعلام النبلاء ( ۲۳۹-۲۲۷/۳ ) . 

. ] في ( ص) : [المددى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( ۱۳۷۲/۳ » 117/4 ) » برقم 
۴۳ » والبيهقي في معرفة السنن والآثار ( ۹ ۰ ۲۲۹ ) » نصب الراية ( 707/5 ) . 

(۳) أخرجه أحمد بلفظ : « أن رسول الله يكت قال : ومن وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه ) المسند ( ۲۲/۱ ) > 
وأبو داود بلفظ : « إذا وجدت الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه » ( 1۹/۳ ) » كاب الجهاد باب في عقوبة 
الغال برقم ۲۷۱۳ . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) ٠.‏ 


۳ 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام سس سس سيدا 85١١98//‏ 


865 - ولأنه مال الخيول فلا يستحقه القاتل بقتله كغير السلب ولأنه قتل بحق 
فلا يستحق القاتل السلب أصله إذا قتله بعد تقضي الحرب . 

۷ - ولا يقال الع عق لكي و 
وفي مسألتنا بخلافه . 

۸ - وذلك لأن القتل بعد تقضي الحرب دفع لضرر المقتول عن المسلمين فقد 
دفع شره عن المسلمين ولا يستحق السلب . 

9 - ولأن السلب وصل إلينا بظهر المسلمين ومعونتهم فلم ينفرد به بغير إذن 
المالك كسائر أجزاء الغنيمة . 

اجنو وذح تيس ا انال بتي وام مال لخر كزع لا جوز 
إلا پاذن الإمام كسائر الأنفال . 

1 - احتجوا بحديث أبي قتادة 29 قال : ( حرجنا مع النبي و لړ عام 
حنين فلما التقينا كانت (© للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من وراءه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل على 
فضمني ضمة فوجدت منها ريح اميت ° ثم أدركه الموت فأرسلني > ثم فلحقت 9) 
عمر فقال ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله عله : من قتل 
تيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست » يقول وأقول ثلاث 
مرات » فقال رسول اله َكل : مالك يا أبا قتادة قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل. 

من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي » فارضه مني فقال أبو بكر لها 
الله ذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال 
برل الله يكير فاعطه إياه قأعطانيه ) © فبعت الدرع فابتعت به مخرقًا في :بن 


)١(‏ هو : أبوقتادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله لتر شهد أحد والحديبية وله عدة أحاديث اسمه الحارث بن 
الحارث بن ربعي على الصحيح حدث عنه : أنس بن مالك » وسعيد بن المنيب وعطاء بن يسار » وعلي بن رباح 
وغيرهم . مات أبو قتادة سنة أربع وخمسين . انظر : سير أعلام البنلاء ( ۹۲-۸۷/٤‏ ) » أسد الغابة ( ۳۲۷/۱ ) . 
(۲) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1 رسول الله ] . (۳) في (ع) :[ کان ] . 

. ] في ( ع ) : [لموت ] . (*) في ( ع ) :1 ثم لحقت‎ )٤( 

(1) أخرجه الشافعي في الأم / » وهو متفق عليه ولم يذ كر نص الحديث وإنغا اختصر على الشاهد فقط » أخرجه 
البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى : ل وَيَوْمَ حن إة م بتڪم کرنْم © 1١17/١/4‏ )2 برقم 
5 » ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( ۱۳۷۰/۳ - ٠۷١١‏ ) . 


4۰/۸ 


كتاب قسم الغنائم 
سلمة © فإنه لأول مال تَأَنَّْيُُ في الإسلام . 

5 - قالوا : قوله اڪ : « من قتل قتيلا له عليه بينة » ولم يفرق بين أن يكون 
الإمام شرط ذلك أو لم يشرط ولم يخص ”© ذلك بهذه الغزوة دون غيرها . 

۴۳ - ولأن هذا الشرط قاله النبي به بعد انقضاء الحرب وجمع الغنيمة فدل 
على © أن السلب استحق بالشرع لا بالشرط . 

4 - ولأن أبا بكر الصديق ٠‏ لما ذكر استحقاق أبي قتادة للسلب لم يذكر 
شرط رسول الله بپ وما ذكر مخاطرته بقتله وقال لا يعمد © إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . 

6 - فلو كان على ما قال الخالف لقال لا يبطل شرط رسول الله يكت . 

5 - الجواب : أن الاحتجاج إن كان بقوله اكت من قتل قتيلا فله سلبه فلا 
دلالة له . 2 

لأنه يحتمل أن يكون الف قال ذلك شرعًا ويحتمل أن يكون قاله شرطًا وهو يملك 
الأمرين فليس حمل اللفظ على أحدهما أولى من الآخر وهذا كقوله : يلتم : « من ألقى 
سلاحه فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ) © . 

۷ - وكما روى عبادة بن الصامت ©" أن النبي قو « نفل في البداءة الربع 
وفي الرجعة الثلث ) © . 


)١(‏ بني أبي سلمة بفتح اللام بطن وبنوه من جهينة ومنهم مجد بن عمرو . انظر : سبائك الذهب في معرفة 
قبائل العرب ص ٩۱‏ . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يحضر] . 

(۳) ساقطة من ( م ) 2 (ع ) . (4) ساقطة من ( ص ) . 

(5) ساقطة من ( ص ) . 

(1) أخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجهاد باب فتح مكة ( ٠١١۸/۳‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى 
.)١1١9- ١١/9‏ 

(۷) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين سكن بيت المقدس 
حدث عنه أبو أمامة الباهلي » وأنس بن مالك وأبو مسلم الخولاني وغيرهم . شهد العقبة الأولى وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله بلي . توفي سنة +7 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١٠۳/۳‏ -9ه80" ) » أسد 
الغابة ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۸) انظر : تلخيص الحبير ( ۲۲۲/۳ ) » برقم 141/1 » أحمد في المسند ( 3١9/8‏ ) . 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإماى حس السب 1/8 51١7‏ 


ولم يدل ذلك على بيان الشرع بل كان شرطا يختص 227 بالحرب التي شرطها فيه 
خاصة . ٠‏ | 

لأن النبي ب قال بعد الحرب من [ قتل قتيا له عليه بينه فله سلبه ] ٩”‏ وهذا يدل أن أبا 
قتادة لم يستحق بالشرط فلم يصح لأن النبي [ بل ] © شرط ذلك في حال الحرب . 

4 - يدل عليه حديث انس أن النبي لر قال يوم هوازن © : « من قتل 
مشركا فله سلبه » وقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ أسلابهم فقال أبو قتادة يا رسول 
الله إني قتلت رجلا على جبل العانق فاجهضت عليه وذكر الخبر » (© 

8 - وهذا يدل على أن شرط النبي له كان قبل قنل أبي طلحة ° . 

٠‏ - ولأن الفاء للتعقيب فلما قال أن النبي بب قال من قتل قتيلًا فله سلبه 
فقتل أبو طلحة عشرين رجلا فدل أن القتل حصل بعد الشرط . 

١‏ - فأما قول أبي بكر لا تدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ولم يعلل ذلك 
بشرط النبي بي فدل أن الشرط لا يستحق به وإنما يستحق بالقتل لأجل وجود الشرط 
فالشرط السلب والقتل العلة فلذلك [ ذكر أبو بكر ] 29 مخاطرته بنفسه ولم يذكر الشرط . 

۲ - احتجوا بما روى أنس بن مالك عن ”2 النبي بلي أنه قال يوم حنين ” : « من 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ من قتل قتيلا بعد تفض الحرب له عليه بينة فله سلبه ] . 

(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه وسلم ] . 

)٤(‏ هي غزوة هوازن وتسمى حنين وكانت بعد فتح مكة وخرج الرسول في جيش عداد اثني عشر ألف مقاتل 
. وانتصر المسلمون بعد الهزية الأولى . وأنزل اله فبها قرآن طا نڌ رڪم لله ين مولن كدر يوم حن 4 
( التوبة : من الآيةه؟ ) . انظر : البداية والنهاية ( ٠٠١-۳۳۹/٤‏ ) . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳١٠/٦‏ ) » أحمد في المسند ( ٠١١ ٠١٤١/۳‏ ) . 

(1) هو : أبو طلحة الأنصاري سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة ين عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار الخزرجي النجاري . روى عنه : ربيبه أنس مالك » وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وغيرهم 
وهو من الذين قال فيهم رسول الله بلق : صوت أبي طلحة في الجيش خير من مئة . قيل أنه غزا بحر الروم 
فتوفى في السفينة والأشهر أنه مات في المدينة وصلى عليه عثمان بن عفان سنة أربع وثلائين ظ4 . انظر : سير 
اعلام النبلاء ( /55- ۳۷۱ ) » أسد الغابة ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ أبو بكر ذكر] . (۸) في (ع):[أنع. 

(5؟) في (م)ء(ع):[ خسسر]ع]. 


1 


كتاب قسم الغنائم 


قتل كافرًا فله سلبه فقتل أبو طلحة (“ يومغذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . 
۳ س»- والجواب : أن قوله التي من قتل قتيلا [ فله سلبه ع ”“ الشرط والشرع 
على ما قدمناه فلم يصح التعلق به . ش 
4 - ولأن النبي ي قال ذلك يوم حنين (© وقد تفرق المسلمون عنه والظاهر 
من هذه الحال تحريض المسلمين وتنفيلهم ليقدموا على القتال . 
ولأن الاستحقاق لا يتعلق بالقتل باتفاق فليس لهم أن يتركوا الظاهر ويعلقوا الحكم 


بقتل على صفات من قاتل على صفات . 

٥‏ - وإن كان الظاهر لا يدل على ذلك الأولى أن يعلق الحكم بالقتل إذا شرط 
الإمام فتساوينا 

5/ام؟ ١‏ - قالوا : مال يؤخذ من الغنيمة لا يفتقر تقديره إلى اجتهاد الإمام فلا يقف 


استحقاقه على شرط كسائر الغازين والراجل وعكسه النفل . 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن تقدير ما يستحقه القاتل يقف على 
اجتهاد الإمام فإن رأى جعل للقاتل السلب كله وإن رأى جعل له نصفه فإن عنوا إلى 
الح يار ني GS‏ اراح ارو بار ارا SS‏ 
الاجتهاد واستحقاقه يقف على شرطه . 

N EE SBE ALE U 

من المغنم “ إلا بفعل الإمام كذلك لا يتعين حق القاتل في السلب إلا بشرط . 

4 - ولأن [ سهم الراجل ] © والفارس لا لم يقف على إذن الإمام استحقاقه 
قاتلا أو لم يقاتلا غررًا أو لم يغررا فلما لم يستحق السلب بغير تغرير لم يستحق إلا 
بالشرط كالنفل . 

۰ - فان قيل : سبب استحقاق السهم وحضور ل وذلك موجود وإن 
اليلق اال وسيب الك ال ي دة 

1 - قلنا : لا نسلم هذا وإنما سبب الاستحقاق القتل مع شرط الإمام . 


. ) ساقط من ( ص ) . (5) ساقطة من ( م )2( ع‎ )١( 
. في جميع النسخ [ خيبر ] وما أثبتناه هو الصواب‎ )۳( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ غنم ] . (25) في ( ع ) : [ الفارس والراجل‎ )٤( 


rr 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام د 2١5‏ 


5 - فإن قيل : مغرر بنفسه أو غير مغرر يستحق . 

"الى ة ١‏ - قالوا فتن غرر بنفسه ل نت د القتال فاستحق سلبه 

N ۹۸۸4‏ التي تعلق بها استحقاق الى لا ترق ها ن ار 
المقاتل . 

6 - ولأن الاستحقاق ذا تعلق بالتغرير استوى فيه من له سهم ومن لا سهم 
لهء لأن كل واحد منهما غرر بنفسه . 

والمعنى في شرط الإمام أنه يجوز أن يستحق به مال المقتول فلم يجز استحقاق سلبه به . 

45خ ١‏ - قالوا : الاستحقاق في الغنيمة بحسب العناء في الحرب بدلالة أن شار 
لما رأى عناء عن عناء الراجل استحق تی زيادة سهم ومن قتل رجلا مباررًا فعناه أعظم لأنه 
كفى المسلمين شره وفعل ما هو سبب هزيمتهم فلذلك استحق السلب . 

۷% - قلتا و رجات اع 
e‏ يستحق ذلك زادة على سهمه كذلك الت . 
0 عر شه وأسره واسترقه اه 0 رن 0 ينفرد 
بالرقبة . 

وان ا ا ی لسلب وإن غرر بنفسه من قتل 
المسلوب . 


¥ نيز اننا 


(۲) في ( ع ) :[ اخذها]. , 


۸ كتاب قسم الغنائم 


||| مسالة 39 


النفل قبل إحراز الغنائم 


۸ - قال ينانا : يجوز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنايم ولا يجوز 00 أن 
ينفل بعد إحرازها فإن قال : من أصاب شيئًا فهو له فأصاب رجل جارية فهي له ولا 
خمس فيها وإذا قال من حفظ هذه المطمر فله نصف ما فيها جاز ° . 

8 - وقال الشافعي : إذا قال الإمام من أصاب شيئًا فهو له فقد أخطأ ومن 
أصاب شيمًا فهو جماعة الغانمين وفيه الخمس © . 

1۸۹۰ - لنا : ما روي أن النبي بل قال يوم بدر : « من أخذ شيئًا فهو له ) ©6 . 

0١‏ - ولا يقال إن الغنايم يوم بدر كانت لرسول الله علقي لأنا قد دللنا على 
بطلان هذا القول . 

5 - فإن قيل : نسخ ذلك بقوله تعالى : «9 وَأَعَلَمُوَا آنا عَِمَتُم ين سىء فان بل 
حسم # © وهذا يقتضي أن يكون أربعة أحماس الغنيمة للغافين . 

۴ - قلنا : هذه الآية نزلت في غنايم بدر والنفل كان فيها فيجمع بينهما فكأنه 
قال ما غنمتم سوى النفل فلله خمسه . 

4 - ويدل عليه ما روى سليمان بن مسعود عن مكحول 292 عن زياد بن 
)١(‏ ساقطة من صلب [ ص ] واستدركت في الهامش . 

(۲) يقول الإمام السرحسي : ويستحب للإمام أن ينفل قبل الإصابة بحسب ما يرى الصواب فيه للتحريض 
على القتال قال الله تعالى : ل يمأ لين كرض النؤينرت عل اال © ولأن النفل يعينه على البر وهو بذل 
النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى فكان ذلك مستحيًا ولكن قبل الإصابة وأما بعد الإصابة لا يجوز النفل إلا على 
قول أهل الشام . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١ » 549/٠١‏ ) . 

(۳) انظر : مغني المحتاج ( )٤( . ) ۱١١ - ۱٤٦/٤‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤1۹/۸‏ ) . 
(5) سورة الأنفال : الآية ٤١‏ . 

(7) هو : مكحول عالم من هل الشام يكنى أبا عبد اله وقيل أيوب » وقيل أبو مسلم الدمشقي الفقيه أرسل 
عن النبي بي أحاديث وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم كاي بن كعب وثوبان » وعبادة بن 
الصامت وأبي هريرة » وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم . وروى أيضًا عن طائفة من قدماء التابعين ما أحسبه لغنيم 
كأبن مسلم الخولاني ومسروق ومالك بن موسى وحدث عنه عن : واثلة بن الأسقع » وأبي أمامة الباهلي › 
وأنس بن مالك وهو إمام أهل الشام تابعي ثقة . توفي سنة 7١١ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠/٦‏ - 8 ) . 


النفل قبل إحراز الغنائم م/ة؟ 5١‏ 


جارية © عن حبيب بن مسلمة 29 : « أن رسول الله بإ نفل في البداية الربع وفي 
رجعته الثلث » 22 أن رسول الله يكل « كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس وينفل إذا 
قيل الثلث بعل الخمس ( 02 

1۹۸46 - ولأنه. ريض ض 9© على القتال فجاز أن کر ی اشا هل كاسن 

ا ا و 

۷ - ا من جاز أن يستحق السلب إذا قتل المسلوب جاز أن يستحق 
المسلوب إذا لم يقتله كجماعة اك 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ واعلموا اما متم ن کیو فان لل ملسم # © 
فأضاف الغنيمة إلى جماعتهم وانتزع منهم الخمس للأصناف . 

8 - قلنا : ما شرطه الإمام نفلا فهو مضاف إلى المشروط له ولا نسلم إضافته 
إلى الجماعة ولا كونه غنيمة لهم فلا تتناوله الآية . 

. 9 » قالوا : روى أبو بكر أن النبى بر قال : « الغنيمة لمن شهد الواقعة‎ - ٠۰ 

۹ - قلنا : هذا يقتضى ثبوت حق من حضر الواقعة في الغنيمة ولا يقتضي 
تساويهم بدلالة أنهم يتفاضلون باتفاق ومن نفل من جملة من حضر الوقعة وقد جعلنا 
النفل له . 

ولأن الغنيمة ما اشترك الجماعة في أخذه وما اختص الواحد بتحصيله وقد شرط له 
)١(‏ هو زياد بن جارية التميمي الدمشقي يقال زيد ويقال يزيد والصواب زيادة وكانت داره بدمشق يقال إن له 
صحبة روى عن النبي مَل من سأل وعنده ما يؤتيه يغنيه ) عن حب بن سلمة روي عنه : عطية بن قيس ومكحول 
ويونس بن ميسرة بن حلبس خال أبو هاشم شيخ مجهول . انظر : تهذيب الكمال : ( )٤٤١٠- ٤۳۹/٩‏ . 
(۲) هو : حبيب بن مالك الأمير أبو عبد الرحمن وقيل : أبو سلمة القرشي الفهري له صحبة ورواية يسيرة » 
حدث عنه : جنادة بن أبي أمية وزياد بن جارية وقزعة بن يحبى وابن أبي مليكة ومالك بن شرجيل وهو 
القائل : شهدت النبي ببق نفل الثلث . انظر : سير أعلام النبلاء ( 778/4 ) . 
(۳) أخرجه الشافعي في الأم ( 151/4 ) » مصنف ابن أبي شيبة ( 519/8 ) . 
٤(‏ ) أخرجه الطحاوي في شرح معاني المعاني الآثار ( 741/7 ) . 
(5) في ( م ) › ( ع ) : [ يحرض ]. (7) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على عمر ( 11۹/۷ ) . انظر : نصب الراية ( 777/1 ) » 
تلخيص الخحبير ( ۲۲۰/۲۳ ) برقم 11485 . 


3/۸ 


فليس بغنيمة وإنما هو نفل فوجب أن يحمل على الاسم الذي هو أخص به . 

5 - قالوا : من استحق جزءًا من الغنيمة بغير شرط الإمام لم يسقط شرط 
الإمام أصله إذا اشترط لغير الغانمين . 

۴ - قلنا : غير الغائمين لا ينفردون عنهم باستحقاق الأسلاب [ فلم يستحقوا 
غير الأسلاب بالشرط والغانمين منهم من يستحق السلاب  ]‏ فجاز أن يستحق غير 
الأسلاب أيضًا على الوجه الذي استحق له الاسلاب . 

64 - ولأن الشرط لغير الغامين ضرر عليهم من غير نفع لهم ومتى شرط 
لبعضهم ففي شرطه منفعة لهم . ش 

اي اال ل 
يجوز استحقاق السلب . 


كتاب قسم الغنائم 


## # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
] في (م)٠(ع):[ ساعهم‎ )۲( 


الأر 8 ك فيه ١‏ للإما في ال المسلين ‏ د 4۱۲۷/۸ 
فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح 


E سه‎ 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين 


۹٠١‏ - قال أصحابنا : إذا فتح الإمام أرضًا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين فإن 
كان الأصلح أن يقسمها قسمها بين الغامين وإن رأى أن يقر أهلها على أملاكهم ويضع 
عليهم الخراج فعل ذلك ° . 

5 - وقال الشافعي : يقسمها ويخمسها ولا يجوز أن يقر أهلها عليها © . 

ذا ما تروف عيذ الله ون غ ى اا © ون : لما فتح عمرو بن العاص 0© 
ارش مصر جمع من كان معد من أصحاب رسول الله بإ واستشارهم في قسمة 
أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنايمهم وكما قسم رسول الله ب أرض © 
لوا برد د فار ير المؤمنين » فقال نفر 

فيهم © الزبير بن العوام إلى : واللّه ما ذاك إليك ولا [ إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا 


(۱) انظر : رد الحتار ( ۱۷۸/٤‏ - ۱۷۹ ) ء العناية ( 78/5 ) » مختصر الطحاوي ص٥۲۸‏ . 

(۲) جاء في نهاية الحتاج : ومحله في البناء دون الأرض لشمول الوقف لها وليس لنا بيده أشجار مثمرة في 
أرض السواد أخذ ثمارها بل يبيعها الإمام ويصرف أثمانها لمصالح المسللمين وله صرف نفسها بلا بيع لما مر أنها 
بأيديهم بالإجارة . انظر : نهاية الحتاج ( ۷۸/۸ ) » مغني الحتاج ( 19/7 ) . 

(") هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو محمد . أسلم قبل أبيه فيما بلغنا ويقال كان اسمه العاص فلما أسلم 
سماه النبي ب عبد الله وكان غزير العلم مجتهدًا في العبادة له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل 
حمل عن النبي يللد علا جما 

(4) هو : عمرو بن العاص بن وائل الإمام أبو عبد الله ويقال أبو محمد السهمي داهية قريش ورجل العالم 
ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم هاجر إلى رسول الله ي مسلمًا في أوائل سنة ثمان مرافقًا 
لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن عفان بن طلحة ففرح النبي بقدومهم وإسلامهم وأمر عمرًا على 
بعض الجيش وجهزه للغزو . حدث عنه : ابنه عبد الله ومولاه أبو قيس وأبو عثمان النهدي وآخرون . توفي 
سنة ۳> ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲١٦-۲٤۱/٤‏ ) . 

(5) ساقطة من ( ص ) » ( م ) وما أثبتناه من ( ع ) . 

(1 » 7) ساقطة من ( ص ) . (۸) في ( ع ) : منهم 

(5) هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن ش 
غالب حواري رسول الله يكل وبن عمته صفية بنت عبد المطلب » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد = 


لفطك 


كتاب قسم الغنائم 


وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا © وحوينا ما فيها (© فما قِسميّها بأحق من قسمة أموالها » 
وقال نفر منهم : لا نقسمها حتى نراجع أمير المؤمنين فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى 
عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه مقالتهم » . 

- فكتب 7" إليهم عمر « بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل إلي 
ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين من غزو العدو من أهل الكفر وإن 
قسمتها بینم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون بها على عدوكم ولولا ما 
أحمل عليه في سبيل الله أضع عن المسلمين مؤمنهم وأخرى على ضعفائهم وأهل 
الديوان منهم لقسمتها بينكم فأوقفوا فيا على من بقي من المسلمين حتى يتعوض آخر 
عصابة بعدد من المؤمنين والسلام عليكم » © 

۸ - وافتتح عمر [ 4 ] 9 « أرض السواد ٠”‏ فطلب قسمته E‏ 


الستة أهل الشورى » وأول من سل سيفه في سبيل الله وأبو عبد الله يه أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة . 
حدث عنه : بنوه عبد الله ومصعب وعروة وجعفر ومالك بن أوس بن الحدثان والأحنف بن قيس وعبد الله بن 
عامر ومسلم بن جندب وأخرون . توفي سنة 5 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( «/48-95 ) . 

. ساقطة من ( ص ) . ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )5 ٠ ١( 

(۳) في ( ع ) :1 وكتب ]. 

. ) ٠١۱/۳ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ص ) . 

(1) أرض السواد هي اسم العراق » وقد ثبت أن الاسم عراق هو كلمة مستعارة من اللغة البهلوية من اللفظ 
(أيركك ) بمعني : الأرض المنخفضة أو الأرض الجنوبية » إلا أن « السواد » أو الأرض السوداء هو أقدم 

الأسماء العربية التي تطلق على الأرض الرسوبية على ضفاف نهري دجلة والفرات » وقد أطلق عليها هذا 

) الأسم لما يبدو للعين من تفاوت بينها وبين صحراء العرب . وحينما قام العرب بفتح ( رستاق العراق وضياعها‎ ٠ 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب #ه » سميت بذلك أيضًا لسوادها بالزروع والنخيل والأشجارء وذلك لأنك‎ 
إذا رأيت شيئًا من بعد قلت ما ذلك السواد » وهم يسمون الأحضر سوادًا » والسواد أخضر . وحدٌ السواد يقع‎ 
بين حديثة الموصل طرلا إلى عبادان » ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضًا » فيكون طوله مائة وستين‎ 
فرسحا . وقال الأصمعي : السواد سوادان : سواد البصرة ( دستميسان والأهواز وفارس ) ء وسواد الكوفة‎ 
: كسكر إلى الزاب وحلوان إلى القادسية ) . وقد مت هذا الأسم في استعماله بتصورات ثلاث‎ ( 

١‏ - التقسيم السياسي للعراق بعد الفتح وهي : ولاية ( سورستان") الساسانية ( دل ايران شهر ) نفسها » وهذا 
هو ما استخدمه مصنفو الرسائل في الخراج ( كأبي يوسف » وابن قدامة » والماوردي » وابن خلدون ) » ويرجع 
ذلك إلى أن الاسم كان يستعمل رسميًا في النظم الخاصة بمساحة الأرض » والخراج في عهد عمر بن الخطاب . 
۲ - يطلق على المناطق المزروعة كإقليم سواد العراق وسواد خورستان وسواد الأردن . 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح السلبن دد 4۱۲۹/۸ 


بلال ( وعمار ) وأناس من المسلمين فحاجهم بكتاب الله ولم يقسمها ووضع الخراج 
على الرقاب وعلى الأرضين ٠‏ © . 

4 - فدل ذلك على جواز ترك القسمة وقد دل على صحة قول ٩‏ عمر 
حديث أبي هريرة © قال ل ل ا 
ومنعت الشام مدها 0( ودينارها » ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم كما بدأتم شهد 
بذلك لحم أبي هريرة دمة فذم رسول اله يكت من منع هذه الحقوق في آخر الزمان وهي 


٣ =‏ - إذا سبق اسم مدينة كان معناه الحقول المزروعة على نطاق واسع في أرباضها » والتي تروى ريا منظمًا » مثال 
ذلك سواد البصرة » وسواد الكوفة » وسواد واسط › وسواد بغداد » وسواد تستر وسواد بخارى ونحوها . انظر : 
لسان العرب مادة ( أرض ) » داك ثرة المعارف الإسلامية طبعة مركز الشارقة للإبداع الفكري ( 141/١5‏ ) » 
معجم البلدان ياقوت الحموي طبعة دار صادر بيروت ( ۲۷۲/۳ ) وما بعدها » مقدمة ابن خلدون » طبعة دار 
الشعب القاهرة » الخراج لأبي يوسف . 

)١(‏ هو : بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة وهو مؤذن رسول الله بي من السابقين 
الأولين الذين عذبوا في الله شهد بدرًا وشهد له النبي يلت بالجنة . حدث عنه : ابن عمر وأبو عثمان 
النهري » والأسود » وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة . توفي سنة ١٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ٠‏ 
(۲٤ -/۳(‏ . 

(۲) هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوديم وقيل ابن قيس والوديم حصن . الإمام 
أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين وأمه هي سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات وأول شهيدة في 
الإسلام . روى عنه : علي » وأبي عباس وأبو موسى الأشعري وأبو إمامة الباهلي وغيرهم . توفي سنة ۳۷ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۹۸-۲١۳/۳‏ ) . 

(؟) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 544/5 ) . (4) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(5) هو عبد الرحمن ين اطخ الإمام المجتهد الحافظ صاحب رسول الله تلت وأبو هريرة الدوسي اليماني 
سيد الحفاظ الأثبات . اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن صخر وقيل ابن ثعنم » وقيل عبد شمس وعبد 
الله وقيل سكين وقيل عامر ويقال كان في الجاهلية اسمه : عبد شمس أبو الأسود فسماه رسول الله كد عبد 
الل ر كا ر هة عمدت ان كير من الا انا كين . توفي سنة ٥۷۰‏ ه . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ۲١١٣-۱۷/۲٤‏ ) . 

(1) المد : كيل وهو مقدار ملء اليدين المتوسطين من غير قبضهما ل : المد ورطلان 
بالعراق » وعند الجمهور المد يساوي رطل وثلث بالعراق . فالمد عندهم : ( ۳۸۲ . ol. =F.‏ 
جرام . انظر : المكاييل والموازين الشرعية د/ علي جمعة . 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١١/١‏ ) » وأبو داود في كتاب الخراج باب إيقاف أرض 
السواد وأرض العنوة ( ١17/7‏ ) برقم 8.88 . 


41۳۰/۸ 


۰ - فدل [ ذلك على ع ( تصويبه وإن ما فعله حكم الله تعالى الذي يذم من 
. عدل عنه ويمدح من فعله وهذا إجماع ظاهر وأمر مشهور يعرفه (© عامة الناس ولا 
يشكل على أحد من أهل السير © . 

9 - فإن قيل : قد خالفف عمر على ذلك الزبير وعمار وبلال . 

5 - وقولهم : شهد له الكتاب بذلك ° . 

۴ - قلنا : عمر احتج عليهم بالقرآن فلم يردوا 9» حجته ولم يقابلوا دليله 
فالظاهر أنهم سلموا له . 

4 - لأن المجتهد إذا قال قلا يدفع بحجة عنده أولى ذكر حجته ولم يسكت عنها . 

6 - فإن قيل : ١‏ قد قسم عمر بن الخطاب السواد وأصاب بخيله ربعه 
فأخذوه سنين ثم ارتجعه منهم وعوضهم عليه 29 فأعطى جريرًا 9 ثمانين دينارًا وطلب 
أن يحرر جوانبها فعوضها  )‏ . 

5 - قلنا : نحن لا ندكر القسمة فإن قسمة عمر لم تقدح في قولنا وإن ترك 
القسمة قدح ذلك في قول مخالفنا فلا معنى للاحتجاج بهذه الرواية ولم ينقل أحد أنه 
قسم مصر ولا شيا منها فأما قسمة السواد وتعلق مخالفنا به فهو غلط عظيم لو تأملره 
لعلموا أنه الحجة عليهم . 

1۹41۷ - وذلك لأن أبا عبيدة بن مسعود الثقفي 9 د ما قعل تقس ١‏ الناطف 
فأصيب مع المسلمين بوقف عمر عن إغراء فارس وجين المسلمون عنها فقال جرير أنا 
أسير إليها في بجيلة » فقال عمر سر ولكم ريع الغنيمة وكان ذلك على طريق النفل مع 


.] في ( م ) › ( ع ) :1 على ذلك على ] . (۲) في ( ع )1 ع ]۰ وفي ( م ) :1 يعرف‎ )١( 
. ساقطة من ( ص ) + ( م)‎ ) ٤( . ] في ( م )2( ع ) : [ السيرة‎ )۳( 

(5) في ( ص ) Ia‏ : [ يرضا ] . (7) في ( م ) › ( ع ) :[ عليهم ] . 

(۷) هو : جرير بن عبد الله ب بن جابر بن مالك بن قصر بن علبة بن حشم بن عوفي الأمير النبيل ا جميل أبو 
عمرو . حدث عنه : أنس وقيس بن أبي حازم » وأبو وائل والشعبي وهمام بن الحارث وأولاده الأربعة : المنذرء 
وعبد الله » وإبراهيم لم يدركه وأيوب وشهر بن حوشب وجماعة . بايع النبي يِه على النصح لكل مسلم . 
توفي سنة ١ه‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١١ : ۱١١/٤‏ ) . 

(8) رواه الشافعي في الأم ( ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ ) ء شرح معاني الآثار ( 590/7 ) . 

(5) في ( م )۰ ( ع ) :[ السفر]. 

. في ( ع ) :[ نفر]‎ )٠١( 


4۱۳۱/۸ فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمین سس سس ربب‎ ٠ 


ربع الخمس فأمضى لهم على طريق النفل » (© . 

4 - قال أبو زيد عمر بن شيبة ٠”‏ فى كتاب الكوفة فأخذ بجيلة ربع الخراج 
سنين ثم ارتجعه عمر وقال لولا أني قاسم مسكول لكنتم على ما قسمت فقد أخبر أبو زيد 
أنهم أخذوا ربع الخراج وهذا لا دليل فيه لهم © . 

6 - لأن الخلاف في أخذ الأرضين ملكا لم ينقل أحد من أهل السبر أن ثلاثة 
أرباع الأرض وخراجها أحذه باقي ا فدل [ ذلك على ] ) 
جواز ترك القسمة . 


O‏ لي ا اد 
نحلته ملكا وارتجعها ملكا لم يكن للارتجاع معنى 


5 - فإن ن قيل : عمر وضع الخراج 00707 
الأملاك فلا . 


«رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام وقف على حذيفة © وعثمان بن 


. ) تاريخ الطبري ( ۳۹۷/۲ , 4/ا”‎ » ) ٠١4/4 ( ذكر هذه القصة محمد بن حبان في كتاب الثقات‎ )١( 
هو : عمر بن شيبة بن عبدة بن زيد بن رائطة العلامة الأخباري الحافظ الحجة صاحب التصانيف أبو زيد‎ )۲( 
التميري البصري التموي نزيل بغداد ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة سمع من : يحيى بن سعيد القطان » ويوسف‎ 
ابن عطية وعمر بن علي المقدمي وعبد الوهاب الثقفي وخلق كثير . حدث عنه : ابن ماجه بحديثين وابن أبي‎ 
الدنيا وابن صاعد وأبو العباس السراج وأبو نعيم بن عدي ومحمد بن أحمد الأقرم وغيرهم . وثقه الدارقطني‎ 
وغير واحد . صنف تاريحًا كبيرًا للبصرة لم نره » وكتابًا في أخبار المدينة وكتاب أخبار الكوفة وأخبار مكة‎ 
.)754 ۰۲۲۳/۱۰ ( وكتاب الأحراء وكتاب الشعر والشعراء . توفي سنة ۲ھ . انظر : سير اعلام النبلاء‎ 
. ] في (م)ء(ع):[ على ذلك على‎ )٤( . ) ساقط من ( ص‎ )۳( 
5 . ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )5( 
هو : عمرو بن ميمون الأودي المذجحي الكوفي الإمام الحجة أبو عبد الله . أدرك الجاهلية وأسلم في الأيام.‎ )1( 
النبوية وقدم الشام مع معاذ بن جبل ثم سكن الكوفة حدث عن : عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي هريرة‎ 
. وأبي أيوب الأنصاري وطائفة . روى عنه : الشعبي وأبو إسحاق وحصين بن عبد الرحمن وعبدة بن أبي حمار‎ 
. ) 19/4 - 1۷۳/١ ( توفي سنة حمس وسبعين وقيل سنة ست وسبعين . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

(۷) هو : حذيفة بن اليمان من نجباء أصحاب محمد بل وهو صاحب السر حليف الأنصار من أعيان 
المهاجرين حدث عنه : أبو وائل وزر بن حبيش وزيد بن وهب وربعي بن خراش وغيرهم . وكان والده قد = 


۳/۸ 


كتاب قسم الغنائم 


ی © فال کت :فا قال أن كا ملعي الارن مالا طق ل لا : 
قال حذيفة لو أضعفت عليها لحملت » وقال عثمان قد حماتما أمرًا هى له مطيقة 
وما فيها كبير فضل » ٠ . ٩‏ 

۲۴ - فلو كانت الأرضين للمسلمين وقد باعها عمر أو أجرها لم يكن عليه 
حوف إن زاد من ذلك [ على ما ع (© تطيق فلما سأل عمر عن ذلك دل على < أن 
الأرضين للكفار وإن عمر كره أن يحملهم ما لا يطيقون كما يكره أن يحملهم من 
الجرية ما لا طاقة لهم به © . 

4 - وقد روي عن علي 29 ب بن أبي طالب ١‏ ما يعضد فعل عمر » روى حبيب 

بن أبي ثاب بت 29 عن ثعلبة بن زيد عن علي قال لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض 
لقسمت هذا السواد بينكم » © . 

٠‏ - فدل هذا على أنه لم يقسم وإذا قسم مرة لم يقسم ثانية على أنه لم يؤاجر 
ولم يبع / إذ لو كان كذلك لم تجر قسمته فبان بذلك أن السواد كان على صفة الأصلح 
فيه للمسلمين تركه على حاله . 

5 - ولأن الغنيمة تشتمل على عقار وغيره ثم كان في أحد النوعين ما يجوز 
ترك قسمته وهو الرقاب كذلك الارضين مثله . 


۷ - ولأنه مغنوم يمكن وضع الخراج عليه فجاز إقراره بالخراج على ما كان 


= أصاب دمًا في قومه فهرب إلى المدينة وحالف ابن عبد الأشهل آخى رسول الله لتر بينه وبين عمار بن ياسر 
وولي المدائن على عهد عمر بن الخطاب . توفي سنة ٠۵‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 70/5 - ٠١‏ ) . 
(۱) هو : عثمان بن حنيف بن واهب بن حكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنيش بن عوف 
ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوس الغبائي . أخو سهل بن حنيف ووالد عبد الله وحارثة » والبراء ومحمد 
وعبد اله وأم سهل من جلة الأنصار . توفي في خلافة معاوية وله عقب . انظر : سير أعلام النبلاء ( 417/5 ) . 
(۲) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ٥۹۳/۷‏ ) .2 (۳) ساقطة من ( ص ) . 
(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(ه) ساقطة من ( م ) 2 ( ع ) . (5) ساقطة من صلب و صن) وانيتدركت في الهامش» 
(۷) هو : حبيب بن أبي ثابت الإمام الحافظ فقيه الكوفة أبو ي يحبى القرشي الأسدي مولاهم قيس بن دينار 
قيل: قيس بن هند ويقال : هند . حدث عنه : اين عمرو وأبي عباس وأم سلمة وأنس بن مالك وزيد بن 

. أرقم . روى عنه : عطاء بن أبي رباح وهو من شيوخه وحصين ومنصور والأعمش . مات سنة تسع عشرة 
ومائة وقال أبي سعد مات سنة اثنتين وعشرين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1-5-1١-/5‏ ) . 
(۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲٤۹/۳‏ ) » السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١١/۹‏ ) . 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين ا-- 41/8 
عليه أصله الرقاب . 

3۹۲۸ ر ما جاو ا ق اقاب جاز له فعله في ( ران أصله 
القسمة . 

65 - احتجوا : بقوله تعالى : فإ عمو نما عينم ين کیو ن رو خمنسم 4 © 
فأضاف الغنيمة للغامين وجعل خمسها للأصناف فالظاهر أن الخمس لا يجوز إسقاطه وأن 
ما سوى الخمس للغانمين كقوله ل وور أَوَاهُ َيِه الث 4 <2 اقتضى أن الباقي للأب . 

. والجواب : أن هذه الآية [ لا تقتضي ] ) غنيمة ماضية‎ - ٠ 

©( ) قالوا : روي أن النبي يبلي قال : « الغنيمة لمن حضر الوقعة‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذا خبر واحد والإجماع مقدم عليه 29 . 

۴ - ولأن الإسلام يفيد الإضافة وهي عندنا حق معلوم لهم ولجماعة المسلمين 
وفائدة التتخصيص أنه يجوز أن ينفردوا بها ولا يجوز لغيرهم أن ينفرد بها . 

SS 4۳4 

٥‏ - قلنا : القسمة لا دلالة فيها ؛ لاا جائر زة عندنا وترك القسمة دلالة على 
E‏ 
عشر سهمًا بين المسلمين وترك ثمانية عشر لمواليه ونفقات زوجاته ) 29 فجمع فيها بين 
القسمة .وترك القسمة لتنبيه على جواز الامرين : 

"ووذ - فإن قيل : ما فعله بيان الآية فيدل على الوجوب . 


۷ - قلنا : الآية لم تتناول المستقبل من الغنايم وإغا تناولت غنيمة بدر خاصة ؛ 
لأنها بلفظ الماضى . 

۸ - قالوا : مال مغنوم فلم يكن للإمام أن يقره على المغنومين أصله ما ينقل 
ويحول . 1 
)١(‏ في (م)ء(ع):[منع. 0 )١(‏ سورة الأنفال : الآية 4١‏ 
(۳) سورة النساء : الاية  . . ١١‏ (4) في (م)2(ع):[ تتناول ]. 
0١‏ ) سبق تخريجه . (5) ساقطة من ( م )2( ع). 


(۷) رواه أبوداود في سننه كتاب الجهاد باب فيمن أسهم له سهمًا ( 11/1) برقم 71/70 » أحمد في المسند ( 470/9 ) . 
(۸) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۹) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۱۷/۳ ) » نصب الراية ( 781/84 ) 


1" 


9 - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن الإمام إذا رأى أن يقرهم على أملاكهم 
ولم يستغلوا بعمارتها بأموالهم أقرهم على الأموال وإن كانت منقولة . 

۰ - قالوا : مال أذ من المشركين بغرض مباح لا يختص به بعضهم فوجب 
قسمته فائدته تعود إلى المسلمين فلم يجز إسقاط حق الغائفين غنيمة وأما أراضي السواد 

فقد ترك قسمتها مصلحة للمسلمين لاستحقاقهم مراص سس عدف ا نايد 


كتاب قسم الغنائم 


9( - قالوا : كل سبب ي 2 يستحق به قسمة ما ينقل ويحول وجب أن يستحق به 
E‏ ك 
۲ - : الميراث لا يستحق القسمة وإنما د يستحق بالاشتراك بالملك . 


۴۳ - وفي مسألتنا أن أقرهم الإمام على غنايمهم حصلت الشركة فوجيت 
القسمة وإن رأى أن يقر الكفار على أرضهم لم تحصل الشركة فلم تحب القسمة ِ 
وكذلك الميراث الحاكم ثبت به الشركة لم يستحق به القسمة كما لو كان الوارث 
واحدًا وهذا كما نقول جميعًا في الرقاب إن إن رأى الإمام أن يسترقهم قسمهم لثبوت 
الشركة فيهم وإن رأى أن يجعلهم أحرارًا لم تثبت الشركة ولم تجب الغنيمة . 


* ا 


المفاداة بالأسرى لا ہالال دد 4۱٣۵/۸‏ 
د E‏ 
“NNN‏ له Of‏ 


المفاداة بالأسرى لا بالمال 


4 - قال أبو حنيفة : لا تجوز المفاداة بالأسرى ولا بلمال ولا يجوز المن 29 . 

. © وقال الشافعي : إذا رأى الإمام المصلحة في المن والمفاداة جاز‎ - ٥ 
لنا : قوله تعالى ده 9 | لمرن حَيّثْ وج دنور وَحَذُوهز وأَحصروهم‎ - 19445 
عدوا هم ڪل رصا کين ابوا وَأقَامُوا الاو واا اليكرة هلوا لهم # 20 فأمر‎ 
هم وأعنهموجمل اة تي ی یا لیم ادو وا تل لني يخال ا دا‎ 

۷ - يدل 7 عليه قوله تعالى : :3 ونوم ی لا کت فته وین الد 
ر 4 © قيل إن المراد حتى لا يكون كفر فتجب مقاتلتهم حتى توجد لغية وهي © 
زوال الكفر فإن قيل أمر اله تعالى بقتل من لم يقدر على أخذه وبأخذ من قدرنا على 
أخذه ولم يبين ما نصنع بالملأخحوذين وذكر ذلك في أية لمن والفداء . 

۱۹۹4۸ - قلنا : قد بين ما نصنعه (" بالمأحوذين فهو © أنا لا نخليهم بعد الأخذ 


)١(‏ قال الإمام السرحسي : أنه لا يجوز مفاداة الأسير بالمال كما هو المذهب عندنا بخلاف ما يقوله الشافعي 

كفثه وقد صح أن النبي َه فادى الأسرى يوم بدر وكان الفداء أربعة آلاف إلا أنه انتسخ ذلك بنزول قوله 

تعالى : ہو ما كات ابی أن یک له ری 4 إلى قوله : < وکا کک ين أ سجن م کم نيمآ اذم عَدَاُ 

عَم © وقد كان أبو بكر أشار عليه بالفداء وعمر أشار بالقتل إلا أن رسول الله مال إلى قول أبي بكر الحاجة 

الصحابة وه إلى المال في ذلك الوقت وإليه اشار رسول الله يكم في قوله : « لو نزل من السماء عذاب ما نجي من 

ذلك إلا عمر » فلهذا بالغ أبو بكر في النهي عن المفاداة بقوله : « ولو أعطيتم بهما مدين من ذهب » ففيه ذليل 

على أن الأسير يقتل إن لم يسلم . انظر : المبسوط ( ٠١ » 74/٠١١‏ )ء تحفة الفقهاء ( 519/8 ) 

(۲) جاء في نهاية امحتاج : ومن قتل أسيرًا غير كامل عليه قيمته أو كاملا أن يتخير فيه الإمام شيمًا عذر فقط 
. ولو أسلم أسير كامل أو بذل الجزية قيل اختيار الإمام فيه شيء عصم دمه للخبر الآتي ولم يذكر هنا ماله لأنه 
- لا يعصمه إلا إذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعًا له . وأما قوله اك : « فإن قالوها 
' .عصموادماءهم وأموالهم » محمول على ما قيل الأمر بدليل قوله كك : « إلا بحقها » ومن حقها أن مال 

المقدور عليه بعد السر غنيمة . انظر : الأم ( ۲۷١/١‏ ) » نهاية الحتاج ( 1۹/۸ - )۷١‏ . 

(۳) سورة التوبة : الآية © . : (؟) في (م)٠(ع):[فيدل].‏ 

6 سورة البقرة : الآية ا (5) ساقطة من ( م ) 6 (ع) . 

(۷) في (م)2(ع).:[ يصنع ] . اك 


۸ | س كتاب قسم الغنائم 
حتى يتوبوا فمن زعم أن تخليتهم تجوز “ قبل التوبة فقد خالف النص ولأن الأسرى 
يجوز تبقيتهم في دارنا على التأبيد فلم يجز ردهم إلى دار الحرب كالمسلمين وأهل الذمة . 

4 - قالوا الذمي إذا نقض عهده جاز رده إلى عهده قد استحق السكنى في 
دارنا بعوض فلم يجز إخراجه منها . 

٠‏ - قلنا بطل بالذمي إذا صار عيئًا لأهل الحرب يدلهم على عورات المسلمين 
جاز إخراجه وإن كان يؤدي الجرية . 

09 - ولان من وجب تقتله بكفره فلم يفادى كامرتد » وهذه العلة في الاستبراء 
إذا كان من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم: لا يسترقون ولا معونة لهم با يختص فصار 
كرد السلاح إليهم . 

- ولأن السلاح لا يقاتل بنفسه والرجل يقاتل بنفسه فإن لم يجز رد السلاح 
فلأن لا يجوز رد الرجال أولى . 

۳ - فإن قيل : السلاح لا يصلح إلا لقتال والرجل قد يقاتل وقد لا يقاتل . 

4 - قلنا : إنما يجوز رد الرجال إذا غلب على ظنه أنه لا يقاتل . فإن قيل 
فجوزوا رد اشم والزمني الذين لا يقاتلون . 

6٥‏ - قلنا : أولئك قد يستعان برأيهم في الحرب وقد يقفون على عورات 
المسلمين ويجوزوا في دارهم فيدلوا لأهل الحرب عليها 

65 - ولان مفاداة الوثني إقرار له على كفره بعوض فلا يجوز كا جزية . 

. ولان الرقاب مال مغنوم لا يجوز أن يمن على أهل الحرب به أصله سائر الأموال‎ - ۱۹٩۷ 

۱4۸ ا : الأموال لا يجوز إسقاط حق الغانمين عنها بالإتلاف فلم يجز أن 
يسقط حقهم عنها بالمن والأسرى سقط حق الغامين عنهم بالقتل فجاز أن يسقط بالمن . 

48 - قلنا : النساء والصبيان لا يجوز إتلافهم كما لا يجوز إتلاف الأموال وإن 
جاز أن يمن عليهم ويردهم إلى أهل الحرب عندهم © . 

u 4 ELE احتجوا : بقوله تعالى : م‎ - ٢۰ 

. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 


(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۳) سورة محمد : الآية ( 4 ) . 


المفاداة بالأسرى لا بالمال 4۴7/۸ 


9 - قلنا : قال حتى تضع الحرب أوزارها فلا يخلو أن يكون المراد به جنس 
الحرب وذلك لا يكون إلى قيام الساعة . 

5 - فلم يبق إلا أن يكون المراد التعريف وتلك الحرب المغرفة وقد وضعت 
أوزارها فسقط ع بوجود الغاية وقد روي أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
فاقوا الْمتْركِنَ حَبْتُ جور # ^ . 

۳ - وروي ذلك عن الشدي وابن جريج وسورة براءة نزلت بعد سورة 
محمد فقد 7 ذكر الله فيها السيف وذكر فيها قوله تعالى : ل قَنَيُوا ليت لا 
يوبرت بار < إلى قوله 3 بطو لري عن يد وهم سيروت & 7" فأمر بقتالهم 
وجعل غاية ذلك إلى إعطاء الجزية © . 

‰4 - فإن قيل : روي عن ابن عباس أنه قال آية السيف نزلت يوم بدر 
وبالمسلمين قلة فلما كثر المسلمون واشتدت شوكتهم نزل المن والفداء ^ . 

٥‏ - قلنا : قوله تعالى : «إ ذا سلح الاير للم فاقلواً المقركينَ # © هذا 
كان في سنة تسع وكيف يقال أنها نزلت في أمر بدر . 

ak‏ - قالوا : روي اله أسيوًا من الكفار فقتله © فقال ابن عمر ما 
مر الله بهذا قال الله تعالى : ل بم ئا ما بد م ينه # 200 . 

۷ - وهذا يدل على أن الآية عنده محكمة . 

قلنا من نقل النسخ عرف حقيقة الأمر ومن اعتقد أن الأية محكمة لم يعرف حدوث ٠‏ 
النسخ فلا يتعارض فعل المثبت والنافى . 

فإن قيل النسخ بين الآيتين فإذا تنافيا ويمكن الجمع بين الاثنين فيكون قوله اقتلوا 
المشركين إذا لم يغلب على الظن أن المصلحة في مفاداتهم والمن عليهم وقوله تعالى 


ا 


. ) سورة التوبة : الآية ( ه‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن للجصاص ( ٥۸٥/۳‏ ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 وقد ]. 

. سورة التوبة : الآية 89 . (5) ساقطة من ( ص ) » ( م ) وأئبتناها من ع‎ )١ » ٤( 
) ٥۸٥/۳ ( دار الكتب العلمية » أحكام القرآن للجصاص‎ ) ١١١/4 ( راجع : أحكام القرآن لابن العربي‎ )۷( 
. دار الفكر‎ 


(۸) انظر : تفسير ابن كثير ( ۳۳۸/۲ ) دار الفكر . (9) سورة التوبة : الآية © . 
)٠١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ( 1۷/۷ ) دار الفكر. )١١(‏ سورة محمد : الآية 4 . 


« هنا مآ بد وا وله عى عن كن ريا 4 إذا غلب على الظن أن اللصلحة في 


۹۹۹۸ - قلنا : هذا الاستعمال يصح إذا رجعنا في النسخ إلى مجرد التاريخ وا 
إذا نقلنا أنها متوجهة لم تصح مقابلة الفعل يإمكان التخصيص . 

8 - ولأن تخصيص الجهاد في الأصل لم يكن واجبًا في جواب المن والمفاداة 
إسقاط الجهاد فى هذا القتل فينبغى على الأصل وقد دلت الدلالة على وجوب الجهاد 
وورد الوعيد في تركه فكل شيء أدى إلى إسقاطه مطرح التخصيص وهذه الآية تقتضي 
إسقاط الجهاد بمن نفاديه أو نمن عليه فلم يصح تخصيص الآية لما ذكرنا . 

۰ - قالوا : روي عن جبير بن مطعم (© أن النبي ب قال في أو أسارى دز 
لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لاطلقتهم له 29 . 

١/اةة|)‏ - 007 يدل أن و بو هريرة 4 ا الله 
ا ا 
ثمامة فقال عندي يا مجمد إن تقتل تقتل خادم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن أردت 
ارم 30 الل الثالث قال لبي مَك اطلقوا ثبام. فأطلقوه 0 


e 
E a 
وروی عمران بن‎ ٩” ومنٌّ رسول.الله يړ على ابي عزة الجمحي يوم بدر‎ - 1۹۹۷۲ 


(۱) هو : عمران بن حصين بن عبيد بن حلف القدوة الإمام صاحب رسوا الل يلق أبو نجيد التراعي أسلم هو 
وأبو هريرة في سنة سبع وله عدة أحاديث ولي قضاء البصرة وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقهم فكان الحسن 
يحلف ما قدم عليهم البصرة خير من عمران بن الحصين . حدث عنه : معزو فين عبد الله بن اشير + وأيق 
رجا الطاردي ورعدم الخرضي وعبرهم توق a‏ ع . انظر : سير أعلام التبلاء ( ١75/4‏ -19١1)ءأسد‏ 
الغابة ( ۲۸۱/٤‏ ) . 

(۲) البخاري في كتاب الخمس باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس ( 417/7 ١‏ ) برقم ( ۲۹۷۰) . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) البخاري في كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد ( ۱۷۹/١‏ ) برقم ( ٤٥۷ > 15٠‏ )2 مسلم في 
كتاب الجهاد باب ربط الأسير وحبسه ( ١1785/*‏ ) »2 برقم ( ١775‏ ) . 

(ه) البيهقي في السنن الكبرى ( 1/ ۰ )ء الأم ( ۳۷۹/۸ ) » نصب الراية ( ٠٦1-۳۹۸/۳‏ 5 


0 


المفاداة بالأسرى لا بالمال 4/۸ 


الحصين (2 أن النبي به فادى رجلا برجلين ٠”‏ وفادى النبي بلقي أهل بدر بالمال © . 

۳ - والجواب : أن المفاداة تجوز أن تكون في الوقت الذي كان يجوز رد 
المسلمين إليهم وقد صالح الق سهيل بن عمرو > على أن من جاءه من قريش مسلمًا 
رده إليهم فرد النبي ب ابا جندل ”“ بن سهيل بن عمرو ورد أبا بصير فقد جاء كل 
واد .متها ننسلا وإذا اجا رق المسَلمِينقرد الكافزين اجوز تم تشخ الد ذلك قلا 
يجوز رد المسلمين إليهم وكذلك من أهل دار الإسلام لا يجوز رده وإذا احتملت 
الأخبار المروية ما ذكرنا سقط الاحتجاج بها إلا أن يثبت أنه ال فادى بعد النسخ . 

4 - يبين ذلك ما روى عمران بن الحصين [ قال : أسرت ثقيف رجلين من 
أصحاب رسول الله يلل » وأسر أصحاب رسول الله قد رجلا ] 29 من بني عامر بن 
صعصعة ‏ فمر به النبى كلتم وهو موثق فقال على ما احتبس قال برجلين به حلفائك 
ثم مضى رسول الله يقد فقال له الأسير إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك 


(۱) هو : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه وأبو محمد ابن عم 
رسول الله قر . من الطلقاء الذين حسن إسلامهم وقد قدم إلى المدينة في فداء الآسارى من قومه وكان 
موصوقًا بالحلم وقيل الرأي كأييه . وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة . توفي سنة 9ه ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۹۷/٤‏ - ۲۹۹ ) . 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه كتاب السير باب في فداء الأساري ( 198/1 ) برقم ( 7415 ) » وأخرجه 
الاماويتم جات ابد اصدرة و كرو رشب اللزز/1955ع E‏ 
الأم ( ۳۷۹/۸ ) . ۰ 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه لا ٠٠۲/١‏ ) ط المكتب الإسلامي برقم ( ۹۷۲۸ ) . 

)٤(‏ هو : سهيل بن عمرو أبو حما يكنى أبا يزيد وكان. خطيب قريش وأفصحهم ومن أشرافهم لما أقبل في 
شأن الصلح قال النبي بت « سهل أمركم » تأخر [ إسلامه [ ال قفنت قسني للدت ةوك] قد a‏ 
بدر وتخلص قام بمكة وحض على النفير . وكان سمراء جوادًا . مفومًا . وقد قام بمكة خخطيبًا بعد وفاة 
رسول الله عله . حدث عنه : يزيد بن عمير الزبيدي وقال غيره . توفي سنة ۱۲ ه انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ۱۲۲/۳ - ٠۲۳‏ ) » أسد الغابة ( 480/9 ) . 

(5) ابو جندل واسمه العاص بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن ود بن نضر حسل بن عامر بن لؤي بن 
غالب بن فهر العامري القرشي كان من خيار العما به وقد أسلم وحبسه أبوه وقيده فلما كان يوم صلح الحديبية 
هرب حجل في قيوده وأبوه حاضر بين يدي رسول الله لقي . توفي شهيدًا في طاعون عمواس بالأردن سنة 
ثماني عشرة من الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١١/۳‏ ) . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ع ) وصلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۷) هم : بطن من المتنفق من عامر بن صعصعة ديارهم بالبحرين . انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ۱۸١-۱۷۹‏ . 


سبي لاير7 ی 
أفلحت كل الفلاح “ ثم إن النبي يكت فداه بالرجلين وقد فدى به وهو مسلم © فدل 
. أن الفداء كان في جواز رد المسلمين إليهم . 

6٥‏ - قال : مخالفنا يجوز مفاداة المسلم عندنا إذا كان قويًا ف دينه لا يخاف 
عليه وكانت له عشيرة © تدفع عنه . ْ 

٩‏ - قلنا : لو جاز لجاز أن يفادى بالمسلم إذا كان على هذه الصفة بالذمي 


وإلا فما الفرق بينهما . 
۷ س- ألا ترى أن الأسير إذا أسلم خرج أن يكون أسيرًا وصار كسائر المسلمين 
وكعبيدهم . 


١99078‏ - قالوا : يجوز للإمام أن يسترق الأسير إذا رأى ذلك مصلحة لا “١‏ يجوز 
أن يقتله فإذا استرقه جاز أن يهرب فيلحق بدار الحرب فيعود حرييًا وكذلك إذا رأى رده 
مصلحة ليأخذ به جماعة من المسلمين وجب أن يجوز ذلك . 

8 - قلنا : إذا استرقه فقد جعله ديئًا من أهل الدار وذلك يخرج به أن يكون 
محاربًا لأن المسلمين يحرسون دار الإسلام ولا يمكنوا عبيدهم من اللحاق بدار الحرب 
وجواز أن يلحق أمر نادر باد ولا يؤثر في الأمر الظاهر فإذا رده إلى دار الحرب فقد مكنه 
من اختياره وأعاده حرييًا على حالته ©» الأولى وذلك معصية فلم يجز أن يعجل الضرر 
بالمسلمين لمصلحة ترجوها فيظنها يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون » فأما تخليص 
أسرى المسلمين [ فهى عبادة ] © وأمر يستحق به الثواب فلا يجوز لنا أن نفعل المعصية 
شلام كما لا يجوز أن ترد الرتدين_عليهم ليخلض: ملين وقول مخالفنا أن امن 
يؤدي إلى استصلاح الكافر ورغبته في الإسلام وكفه عن الحرب ليس بصحيح ؛ لأنه 
يجوز أن يعاود الحرب ويسري كما فعل أبو عزة حين منّ النبي به يوم بدر فعاد إلى 
مكة وقال سحرت محمدًا فعاد لقتاله [ يوم أحد ع © فإذا كان التجويز حاصلا لم يجز 
إسقاط الحق عن رقبته المعنى يجوز لا دليل عليه . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه كتاب السير باب في فداء الأساري ( ۲۹۰/۲ ) برقم ( 477 ١‏ ) ء وأخرجه الإمام مسلم 
في كتاب النذر باب وفاء النذور في معصية الله ( ۱۲۹۲/۲ ) برقم ( ١54١‏ ) » والشافعي في الأم ( ۳۷۹/۸ ) . 
(۲) سنن البيهقي الكبرى ( ۲۲۷/۹ » ۲۲۸ ) مكتبة دار النهار . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غیر] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :7 كذلك ]. 

(5) في رص ) › ( م ) : حاله . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فهي في عباده ] . 
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


مقدار سهم الفارس من الغنيمة 


oO wm “~N ام‎ 


مقدار سهم الفارس من الغنيمة 


44/۸ 


۹۹۸۰ < قال ر ق ان ما ا و ر 
1 - وقال أبو يوسف ومحمد ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه © . 
5 - وبه قال الشافعي ° . 

۳ - لنا : قوله تعالى : «و واوا انما عَنِمَثّم ين یو ا لو خسم # © 
ظاهرها ”“ يقتضي تساوي الغائمين في الغنيمة . 

4 - لأنه تعالى أضافها إليهم على وجه واحد فأقام الدليل على استحقاق 
الفارس بزيادة سهم واحد فأثبتاه بالإجماع ونفى ما سواه على مقتضى الظاهر . 

9 - ويدل عليه ما روى ابن المبارك رف الس وعدا ق 
عن نافع عن ابن عمران أن رسول الله بلق قسم للفارس سهمين وللراجل 0© سهمّا © 
وروی محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده قال : 
تهدت ر برسول الله یر وكانت سهام خيبر على ستة عشر سهمًا وكانت 
الخيل ثلاثمائة فرس وأعطى النبي بل الفارس سهمًا وفرسه سها © . 


)١(‏ قال الإمام السرخسي : وأبو حنيفة تف تعالى استدل بحديث عبد الله العمري عن نافع عن اين عمر 
8 أن النبي ب قسم للفارس سهمين سهمًا له وسهمًا لفرسه وعبيد الله أوئق من أخيه عبد الله وفي حديث 
كريمة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها المقداد رضى الله تعالى عنهما أن النبي مَل أسهم له يوم بدر سهمين 
سهمًا له وسهما لفرسه . انظر العناية ( 4514/8 ) والميسوط ( 4١/٠١‏ ) . 

(۲) في قولهما والشافعي كفت تعالى : يضرب للفارس بثلاث أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز لحديث 
عبد الله بن العمري عن نافع عن ابن عمر و أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه وقسم 
رسول الله خيبر على ثمانية عشر سهمًا وكانت الرجال ألما وأربعمائة والخيل مائتي فرس وباسم كل مائة سهم 
فنتيين أنه جعل سهم الفرس ضعف سهم الرجل . 

(۲) جاء في مغني احتاج : وللراجل سهم والفارس ثلاثة له سهم وللفرس سهمان للاتباع فيهما انظر : 
٠57/4 (‏ ) مغني الحتاج ( ۳| ٠١4‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ظاهره‎ )9( . 4١ سورة الأنفال : الآية‎ )٤( 

. في (م)٠(ع):[الراجل] . (۷) سبق تخرجه في هذه المسألة‎ )5١( 

(۸) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 11٤/۷‏ ) » نصب الراية ( ۲۷۹/٤‏ ) دار الحديث . 


ا كح ین و 


15545 - وروی مكحول أن النبى لر أسهم للفارس سهمين (2 وروت كريمة 
بنت المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود (" أن النبي بلي أسهم له يوم بدر سهمًا ولفرسه 
سهما 29 » ولأنه ملوك يستحق به جزء من المغنم فلا يزيد على سهم مالكه [ كالعبد 
وإن قيل فلم تجز التسوية بينه وبين مالكه ع > كالعبد لم يصح هذا القلب ؛ لأن المملوك 
دون منزلة من المالك وإذا لم تجز التسوية بينهما فأولى أن لا تجوز زيادة التابع على المتبوع 
فصار هذا القلب مبطلا بقولهم . 

4 - ولان عندنا يجوز 6 أن يدفع إلى العبد من الخمس والأريغة الأحماس 
كان ذلك علة مبتدأة . 

4 - ولأنه حيوان يستحق به سهم 60 من ال مغنم فلا يزاد على سهم واحد 
كالادمى [ ولان الادمى ] 9" يقاتل بنفسه والفرس لا يقاتل بنفسه وإنما يتبع غيره فإذا لم 
يستحق الآدمي أكثر من سهم فالفرس أولى ولأن التابع لا يزاد على المتبوع في الاستحقاق . 

8 - ألا ترى أن نفقة الخادم لما كانت تابعة لمنفعة الزوجة لم يجز أن يزاد عليها 

٠۰‏ - فإن قيل : عناء الفرس أكثر من عناء الفارس لأنه يحمل © الفارس ”“ وآلته 
ويحصل عليه الكر 2١‏ والفر والنجاة والإدراك 8 

9 - قلنا : هذه المعانى كلها لا تحصل بالفرس لولا الفارس فصار تابعًا فيها له . 

05 - فإن قيل : هذا المعنى الذي ذكرتموه لم يمنع من التسوية بين الفرس 
والفارس كذلك لا يمنع التفضيل . 

. ) 11۳/۷ ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) هو : المقداد بن عمرو صاحب رسول الله إل وأحد السابقين الأولين وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن 
مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني وقيل : المقداد بن الأسود لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث 
الزهري تبناه » شهد بدرًا والمشاهد وثبت أنه كان يوم بدر فارسًا . حدث عنه علي وابن مسعود وابن عباس 
وجبير بن نفير وأبي ليلى . توفي سنة ۳۳ ه . انظر : سير اعلام النبلاء ( ۲٤۳ - ۲٤۰/۳‏ ) . 

(۳) نصب الراية ( ۲۷۹/٤‏ ) دار الحديث . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) ساقطة من ( ع ) . (5) في ( م ) + ( ع ) :1[ حق ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۸) في (م)٠(ع):[‏ يحتمل ]. 

(9) في ( ص ) : [ الفرش ] . )٠١(‏ في ( ص ) :1 الكراع ] . 


مقدار سهم الفارس من الغنيمة اجبسلل سيب س ٤۳/۸‏ 4۱ 


۳ - قلنا : القياس الذي ذكرناه يمنع التسوية فإذا جازت التسوية بالإجماع 
عدلنا عن مقتضى القياس فلم يجز إثبات الزيادة على موجب ا 

4 - ولأن كل بهيمة لو نفق فيها قبل تة تقضي القتال لم يستحق به [ سهمان 
لم يستحق به ] 27 وإن بقي كالبغل والبعير . 

EE‏ الحرب فلم يجز أن يستحق به سهمان ٩”‏ كالفرس إذا نفق 
قبل تقضى القتال . 

50 
إل جعل ‏ للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه > . 

۷ - قلنا : هذه رواية أبي أسامة ©» وابن نمير ”> عن عبد الله العمرى © . 
۸ - وقد روى ابن المبارك عن عبيد الله أن النبي يقد جعل للفارس [ سهمًا 
ولفرسه ] ٠‏ سهكا © قال علي بن المديني عن يحبى بن سعيد القطان قال سألت عبيد 
الله الممري عن خد للقارسن مان فقا ن باقع مرف وبوقد اھ ی بن صعيد 
وابن المبارك في رواية سهمين للفارس وهما أثبت من أبي أسامة ومن غيره "© . 


.] (ع ): [ سهما‎ ٠ في (م)‎ )١( .) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) في (م)ء»(ع):[قالع. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ( 11۲/۷ ) دأر الفكر » مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب كيفية قسمة الغنيمة 
بين الحاضرين ( ۱۳۸۳/۳ ) » برقم ( 1757 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳٠٠/٦‏ ) . 

) ) أبي أسامة هو : حماد بن أسامة بن زيد الكوفي الحافظ الثبت مولى بني هشام ويقال ولاؤه لزيد بن علي » وله 

في حدود العشرين ومائة . حدث عن : هشام بن عروة » والعمش » وابن أبي خالد وإدريس بن يزيد وأخرون » 

حدث عنه : عبد الرحمن بن مهدي » والشافعي » وخديجة » أو الحميدي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأخرون 

مات في ذي القعدة سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١78 - ۱۷٦/۸‏ ) . 

(1) ابن مير : هو : محمد بن عبد الله بن نير الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الهمزاني ثم 

الخارقي مولاهم الكوفي ولد سنة نيف وستين ومائة فهو من أقران أحمد بن حنبل وعلي بن المديني حدث 

عنه : البخاري ومسلم في الصحيحين وأبو داود وابن ماجه وغيرهم . كان رأسًا في العلم والعمل . توفي سنة 

. ) 1١٤ - 511/9 ( ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ ٤ 

(۷) أخرجه الدارقطني ( ٠١7/4‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 708/5 ) . 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ سهمين وللراجل ] . (5) مصنف ابن أبي شيبة ( 11۳/۷ ) . 

» ) 770117 ( برقم‎ ) ۲٤۷/٩ ( والبيهقي في معرفة السنن‎ » ) ٠١7 » ٠١7/4 ( أخرجه الدارقطني‎ )٠١( 

نصب الراية ( 78١/4‏ ) » وابن التركماني في الجوهر النقي ( ٠٠٠/٦‏ ) . 


VEEN‏ كتاب قسم الغنائم 


68 - وقال علي 00 بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي ٩‏ يقول 
حدئنى سليم بن حصين عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كله 
قسم [ في الأنفال ع (© للفارس سهمين وللراجل سهمًا > . 

۰ - قال عبد الرحمن سألت سفيان عنه فقال قد سمعت منه ولكن خالفوني 
فيه فهذا يدل على أن سفيان اعتد بخلاف من خالفه في الرواية عن عبيد الله وإذا 
اختلف عنه سقط الاحتجاج به . 1 

تذ 8 ند ]هوا + يحذيك ابن عباس آنه قال فس رسؤل اله علقم خيبر (© 
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا © . 

۲ - والجواب أن حديث ابن عباس قد طعنوا على ابن أبي ليلى فيه وذكره 
الدارقطني برداءة الحفظ فكيف يحتجون به . ۰ 

۴ - وروی كير مولى بني مخزوم عن عطاء » عن ابن عباس وكثير هذا © 
مجهول عند أصحاب الحديث لا يحتج به . 

٤‏ - وقد روينا في قصة غنايم بدر ما يخالف هذا يعو حاديت القداد وإسناده 
أصح من هذا فتعارض الخبران ثم احتجاج مخالفنا بقسمة بدر لا يصح ؛ لأن عندهم أن 
ا ري ل 
ونقصانه وهل هذا إلا غفلة منهم ؟ 


٥‏ - قالوا a‏ سهمين © له 


] ساقطة من [ ص‎ )١( 

(۲) هو : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري 
وقيل الأزدي مولاهم البصري اللؤلؤي ولد سنة حمس وثلاثين ومائة قال أحمد بن حنبل والليث بهذا الشان 
وهو ابن بضع عشرة سنة . سمع : أيمن بن نايل أو عمربن أبي زائدة ومعاوية بن صالح الحضرمي وشعبان 
وشعبة والمسعودي وغيرهم : حدث عنه ابن أبي مبارك وأبي وهب » وهمًا من شيوخه وعلى ربحي وأحمد 
وإسحاق وابن ابي شيبة . كان إمامًا حجة وقدوة في العلم والعمل توفي سنة ۱۹۸ ه انظر : سير أعلام النبلاء 
وعد تل ٠‏ 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. ] الطحاوي يإسناده . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بين خيبر‎ ) ٤( 
٠ مصنف بن أبي شيبة ( 11۳/۷ ) . (۷) ساقطة من ( م )© (ع)‎ )7( 

(۸) في ( ص ) » ( م ) : [ سهما ] وما أثبتناه من (ع) ۰ ٠‏ 


4١ له‎ 


مقدار سهم الفارس من الغنيمة 


وسهمين لفرسه لأنها من ذوي القربى . 

5 - قلنا : هذا الخبر رواه الزهري عن مالك وأصحاب الحديث عار 00 
عن مالك ولا يحتجون بروايته ورواه إسماعيل بن عياش ” عن هشام بن عروة ” 
وأصحاب الحديث منهم من “ لا يقبل إسماعيل بن عياش بوجه o‏ 
الشاميين خاصة وهذا يرويه غير الشاميين ورواه أيضًا سعيد بن عبد الرحمن ¿ الجمحي 620 
عن عروة وهو ثقة إلا أنه خالفه من هو أجل منه وأضبط وهو سفيان بن عيبنة فرواه 
مقطوعًا لا يحتج به 29 على أصولهم . 

. / واحتجوا : بحديث أبي رهم قال : شهدت أنا وأخي خيبر‎ - ٠۷ ٠ 

۸ - ومعنا فرسان فقسم لنا رسول الله بال ستة أسوم للفرسين أربعة أسهم 
ولنا سهمين فبعنا نصيبنا ببکرتین وهذا يرويه ‏ إسحاق بن عبد الله بن فروة © 


. ] في (ع ) : [ يضعفونه‎ )١( 

(۲) هو : إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتية الحمصي روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
المدني أو أسيد بن عبد الرحمن الحثعمي ‏ وبحير بن سعد الكلاعي وغيرهم . روى عنه : إبراهيم في شمال 
سمرقند » وإبراهيم بن العلاء الزبيدي والأبيض بن الأغر » وإسماعيل بن إبراهيم الترجمان . انظر : تهذيب 
الكمال ( ۳/ ۱۹۳ - ۱۸۷) . : 

(۳) هو : هشام بن عروة بن بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الإمام الثقة 
شيخ الإسلام وأبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري للدي ولد سنة إحدى وستين » سمع من أبيه أو عمه ابن 
الزيير » و زوجته أسماء بنت عمه المنذر » وأخيه عبد الله بن عروة » وعبد الله بن عثمان حدث عنه : شعبة 
ومالك والثوري وخلق كثير . توفي في سنة ١48‏ أو ١45‏ ه . انظر : ( 5 : ۲۷۷ - ١810‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

)٥(‏ هو : : سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمع 
القرشي الجمحي أبو عبد الله قاض بغداد أو في عسكر المهدي زمن الرشيد . روي عن : سعد بن إسحاق بن 
ش كعب بن عجرة » أي حازم سلمة بن دينار المدني » وسهيل بن أبي صلاح وغيرهم . روى عنه : إبراهيم بن عبد 
الله بن حاتم السهرودي » وأحمد بن إبراهيم الموصلي وإسحاق بن حمد الغروي المثنى وآخرون . انظر : تهذيب 
الكمال ( ٥۲۸/۱۰‏ - ١٣ہ‏ ) . (1) ساقطة من ( م ) 2( ع). 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۲۹/١‏ ) » نصب الراية ( 771/4 ) » والدارقطني ( ٠/٤‏ . °( 
والبكرة : أنثى الجمل لمان المرب مادة ( بكر ۸ في 680+( 13:0 ر 

(5) هو : إسحاق بن عبد الله ب بن أببي فروة واسمه عبد الرحمن الأسود ابن سوادة ويقال الأسود بن عمرو بن 
رياس » ويقال : كيسان القرشي الأموي أبو سليمان المدني مولى آل عثمان بن عفان أدرك معاوية بن أبي 
سفيان روی عن : أبان بن صالح › » وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وإبراهيم بن محمد بن أسلم بن بحة - 


4/۸ 


كتاب قسم الغنائم 


وليس ممن يقبل حديثه وقد ذكر أضيحانت الحديث في هذا الباب أحاديث لا يسوع 
الاحتجاج بها وأمثالها ما قد حكينا وتكلمنا عليه وأخبارنا أولى من وجوه منها أن 
حديث مجمع بن يعقوب إمام مسجد التقوى يأم فيه أربعين سنة فروى عن أبيه عن جده 
وجده ممن جمع القرآن على عهد رسول الله بلقي وفي خبره تاريخ ؛ لأنه ذكر القسمة 


ش بخيبر وما رده مخالفنا رواه عن قسمة بدر وهي متقدمة أو أبهم الراوي التاريخ وخيبر 
. مؤرخة متأخرة فالرجوع إليها أولى . 


a فإن قيل قك رزوی أن الخيل‎ - o0۹ 
قلنا : المثنبت أولى من المنافي (© ش‎ - ۰ 
والجواب : أن الأخبار لو تعارضت وتساوت والأصل أن لا تفضيل‎ - ”..9 


لظاهر القرآن وإن الفرس آلة لا يستحق به كما يستحق سائر الآلات التي هي الرماح 


والسيوف فإذا ورد وهو الأخبار فما يخالف من التفضيل منه المقدار المتفق عليه وأسقطنا 
الزيادة على ذلك لتعارض الإخبار فيها والثالثة أن [ ليس بين الأخبار ] (© تنافي بل 
يجب قبول جميعها وحملها على الصحة فيحمل ما روي من التفصيل منهم واحد على 
أنه بيان المستحق لا يجوز النقصان عنه وما روي من التفضيل سهمين أحدهما مستحق 
والآخر على ظريق النفل حًا للناس على إيجاد المثل والقتال عليها 

۲ - ألا ترى أنه الائ لا ينقص المستحق عن سهمه ويجوز أن يزيد على طريق 
النفل كما روي أنه أعطى ‏ سلمة بن الأكوع وكان راجلا سهم الفارسين . 

۴۳ - فإن قيل : لو كان ذلك من النفل ليتفضل بينه وبين بين المستحق . 

e‏ ك اسار بالفارس على شین خإذا أعطاة أكثر من 
ذلك علم أنه نفل الزيادة وكيف وقد روى عبد الرحمن بن مهدي عن سايم بن 
الحصين عن عبيد الله ين عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله مَك قسم في الأنفال 
للفرس سهمين وللراجل سهمًا © . 


الأنصاري وغيرهم » وروي عنه : إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الاسلمي » وإسماعيل بني رافع المدني أو 
إسماعيل بن عياش الجمحي وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال ( ٤٤٩/۲‏ - 154 ) . 

. ] في (م)١(ع) :[ المنافي‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) مصئف ابن ا شيبة ( 11۳/۷ ) . 


7/۸ 


مقدار سهم الفارس من الغنيمة 


٥‏ - فهذا يدل أن هذه () القسمة كانت في النفل ذكر هذا الطحاوي 
پاسناده وجواب آخر أن الأخبار لا تعارضت في ذلك رجع أبو اش ال تة الأئمة 
فروى أبو حنيفة عن عبد الّه بن داود عن المنذر بن أبي حمصة قال : بعثه عمر في جيش 
لولاا الاو ام د ار ممما 
عمر وروى شعبة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي أنه ("© قال : للفارس 
CC‏ ال ل ام 
الأخبار ان يعمل به قالوا مقدر زيد على مقدر على سبيل الرفق فوجب أن يكون 
بالضعف قياسًا على مدة المسح على الخفين . | 

5 - قلنا : بيبطل بالنصاب الثاني ”“ . في الزكوات بأن العتق بعد النصاب 
مقدر زيد على طريق الرفق فلا يكون ضعفه في الإبل والبقر ولأن الوصف غير مسلم 
لأن سهم الراجل ليس هو الأصل بل سهم الفارس هو الأصل وسهم الراجل يقصر عنه ؛ 
ولان مدة المسح لا يجب استيقاؤها بل هو مخير إن شاء أ ثلاثة أيام وإن شاء نقص 
منها فإن عللوا في مسألتنا الجواز . 

۷ - قلنا : إذا زاده الإمام على طريق النفل ونقلب هذه © العلة فنقول فجاز 
أن ينقص الزيادة على الضعف كمدة المسح, قال مخالفنا مؤنة الراجل أكثر من مؤنة 
الفارس فوجب أن يكون سهمه أكثر . 

۸ - قلنا : العبد قد يكون بمثل مؤنة الحر ولا يلحق.سهمه بل ينقص عن مؤنة 
الرجل بل البغال والفيلة إذا حضرت الحرب مؤنتها © أكثر من مؤنة الرجل والفرس 
فلايستحق بها شيء بوجه فسقط اعتبار المؤنة بكثرتها . 


+ # ا د 


لح د 3 21 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۲) ساقطة من ( ۾ ) »ع ) . (۳) في (مي)٠(رع)‏ : [ لفارس ] . 
(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(°) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ الناس ع . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۷) في ( م ) › (ع ) :1 مۇنها ] . 


4١ 28/8 
حت يور‎ 
oO ww مسئه‎ ||| 


الفارس إذا دخل دار الحرب فنفق فرسه 


كتاب قسم الغنائم 


۹ - قال أصحابنا : إذا دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه أو أخذه العدو فله 
سهم الفارس وإن باعه فيه روايتان . 

. أحدهما : أنه يستحق سهم الراجل‎ - ٠ 

۱ - وروى الحسن عن أبِي حنيفة : أنه يستحق سهم الفارس ولو دخل راجلا 
فابتاع فرسًا في دار الحرب فله سهم الراجل 20 . 

5 - وقال الشافعي : المعتبر في استحقاق السهم حال تقضي الحرب فمن لا 
فرس معه في تلك الحال فله سهم راجل ومن كان معه فرس يکنه القتال فله سهم فارس 
وإذة داخل :راجلا © , 

٠٠۲۴‏ - لنا : ما روي أن النبي له جعل للفارس سهمين وللراجل سهمّا 7" فلا 
يجوز أن يكون المراد بذلك فيما يغنم عنهم وقد أجمعوا أن المراد به بيان الحكم في 
المستقبل وكأنه قال للفارس فيما يغنم سهمان وهذا فارس عند الدخول فاستحق سهمين 
ومن دخل راجلا فيجب أن يستحق سه واحد يقتضيه الظاهر ولأن اللقصود بالخيل ما 
يحصل بها من إرهاب العدو قال اللہ تعالى : ا ویں رَبَاطِ الیل ترهبوت يو عدو 


)١(‏ قال الإمام السرسي : وإذا دخل الغازي دار الحرب مع الجيش فارسا ثم نفق فرسه أو عقر قبل إحراز 
الغنيمة فله سهم الفرسان عندناوهو قول عمر له . وحجتنا : أنه دخل دار الحرب فارسًا على قصد الجهاد 
فيستحق سهم الفرسان كما لو كان فرسه قائمًا وقاتل راجلا . وهذا لأن الاستحقاق بالفرس لمعنى إرهاب 

e‏ وقد حصل به . ولو باع فرسه بعد ما جاوز الدرب قبل القتال ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما 
الله يستحق سهم الفرسان يسا لأنه اسمه في ديوان الفرسان وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة لأنه تبين 
بالبيع أنه ما كان قصده من التزام مؤنة الفرس القتال عليه وإنما كان قصده التجارة وبمجاوزة الدرب على قصل 
التجارة لا ينعقد سيب استحقاق الغنيمة بخلاف ما إذا مات فرسه ء ولأنه بالبيع والهبة أزاله عن ملكه باختياره 
فيكون به مسقطا حقه . 

(۲) جاء في مغني انحتاج. : ونص في موت الفرس حيتكذ أن يستحق سهمها والأصح تقرير النصبين لأن الفارس 
متبوع فإذا مات فات الأصل والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع وقيل قولان فيهما وجه 
الاستحقاق شهود بعض الوقعة ووجه المنع اعتبار آخر القتال فإنه وقت الظفر . انظر : مغني المحتاج ( ٠١7/1‏ ) . 
(9) مصنف ابن أبي شيبة ( 11۳/۷ ) . 


46۹/۸ 


ا * 7" والإرهاب 06 بدخولهم ولأن العدو يستعمله وتلك الحال عدد 
الخيل والرجل [ إذا حضل  ]‏ المقصود من الخيل استحق ق السهم ولأنه دخل دار الحرب 
OG‏ رسن ار 

قش ار ۽ 001 ِ ْ 
eee‏ يازم من ذخلها لغيز القتال لأا قلنا قاصدًا القتال ولا يلزم الس 
لأنه يصرف له . [ سهم الفارس :ولا يلزم إذا مات الفارس لأنا . قلا : أنه يصرف 
له سهمه سهم الفارش ومن مات لا يصرف له سهمه كذلك سهم الفرس ولا يلزم 
إذا ل القرين انان سرع N OR 3١‏ عدر 
السهم وأسقطه بالبيع كما يسقط سهمه بالردة بعد استحقاقه . 

- ولان فرسه. نفق بعد دخوله دار الحرب فصار كما لو نفق بعد تقضى 
الحرب ولأنه دخل دار الشرك على منفعة يستحق بها سهم الفارس فوجب أن يستحق 
ذلك ما لم يسقط حقه عن الفرس وسهمه . 

٩‏ - ولان استحقاق الفارس إما أن يعتبر فيه الطرف الأول وهو حال دخولهم 
دارهم أوالقتال عليه أو الطرف . الثاني وهو .حال تقضي الحرب وبالتمكن من القتال 
عليه فلا يجوز اعتبار القعال لأن الزد يستحق سهم [ ولم يقاتل على الفرس . 

۷ - لان من قاتل راجلا بعد ربط فرسه يستحق سهم ] © الفارس باتفاق ولا 
يجوز اعتبار الطرف الآخر لأن الخيل يراد للإرهاب أو لباشرة القتال وذلك يحصل قبل 
الطرف الآخر وقد تجوز اعتبار تمكن القتال عليه لأن لمعير يتمكن من القتال على فرسه 
فلا يستحق سهم [ الفارس فلم ببق إلا اعتبار الطرف الأول » وأما ا الآخر فلأنه 
دخلها راجلا فلم يستحق سهم الفارس ع © . كما لو ملك فرسًا بعد تقض عي امم 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى ( توا ألا ينث بی دو 6 له م خسم 4 
ظاهر الآية يقتضى تساوى الغامين في الغنيمة . 

65 - والجواب أن الآية مشتركة الدليل لأنها تقتضي أن جميعهم إذا دخلوا 
فرسانًا فنفق فرس بعضهم ساواهم في أسهمهم وهذا خلاف 1 

٠‏ - قالوا : لو مات فرسه قبل انقضاء الحرب فوجب أن لا يستحق سهم 


)١(‏ سورة الأنفال : الآية O . 5٠‏ من وام ار 
)١ - ۳(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


418۰/۸ 


كتاب قسم الغنائم 
الفارس . 3 كما لو كانت الحرب في دار الإسلام . 

وربما قالوا إنه دحل في حالة انقضاء الحرب فوجب أن لا يستحق سهم الفارس ] © 

۲٠٠۴١‏ - قلنا : مقاصد الخيل توجد مع بقاء الحرب فأما مع انقضائها فقد استغنى 
عنها فاعتبار بقاء الخيل في حال استغناء الحرب وإسقاط حكمها في حال الحاجة إليها لا 
يصح ثم الأصل غير مسلم . 

«م. .؟ - لأن عندنا إذا دحل العدو دارنا فمن خرج إليهم فارسًا فنفق فرسه استحق 
سهم 29 الفارس ومن حضر العسكر فارسًا فرد فرسه وقاتل راجلا استحق سهم الفارس 
ولا فرق بين دار الحرب في ذلك وبين © دار الإسلام . 

٠٠۳۳‏ - قالوا : الفرس يستحق به السهم كما يستحق بالعبد الرضخ ولو مات 
العبد سقط ما كان يستحق به كذلك موت الفرس 
۴۳ - قلنا امد هر لی وها لل انل ت ای اران اف ن 
. أن يبتدي تمليكه بعد موته والفرس لا استحقاق له وإنما المستحق الفارس وهو من أهل 
الاستحقاق فلم يسقط حقه بموت الفرس . 

0 الآدمي من استحقاق الفرس ثم لو مات الفارس قبل 

تقضي الحرب لم يستحق بو شا كذلك: إذا مات رمه لم ن ينا : 

نا : إذا مات الفارس فقد عدم المستحق حال الاستحقاق والموت ينع يمنع 
انتقال الملك فلم يجب أن يسهم له له وموت الفرس لا يمنع من انتقال الملك إلى الفارس 

۴۷ - ألا ترى أن سهم الراجل يثبت يثبت له وإذا كان المستحق ا 
الاستحقاق بوت التابع له تين ذلك أن الفارس إذا مات وبقي الفرس سقط سهم الفرس ؛ 
لأن المستحق قد عدم فإذا بقي المستحق وبقي المستحق به به لم يؤثر ذلك في استحقاقه . 

۸ - فان قيل : لو كان المعتبر بحال الدخول لوجب إذا دخل الصبى أو الذمي 
ثم بلغ الصبي وأسلم الذمي أن لا يستحقا السهم اعتبارًا بحال دخولهما . 

۹ - قلنا a‏ 
بحال الدخول فإن بلغ قبل القتال يستحق يستحق السهم ؛ لأنه دحل وليس هو من أهل / القتال ۲٠‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( ص‎ 


الفارس إذا دخل دار الحرب فنفق فرسه 


من أهل السنهم وإذا اتل بعد كماله صار كما لو لق في هذه امال وكتجار 
00 وأما الراجل فقد دخل وهو من أهل القعال والسهم فاعتهر حال دحوله . 


* * د 


410۱/۸ 


لحن لحك 


oO RI “ll 


كتاب قسم الغنائم 


لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة 


۰۰ - قال أصحابنا : إذا لحق المدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام د 
يقسمها الإمام ولم يبعها شاركوا فيها (© . 

۱ - وقال الشافعي : : إن لحقوا في حال القتال فهم شركاء وإن لحقوا بعد 
تقضي الحرب وجمع الغنايم لم يشاركوهم (© وإن لحقوا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز 
الغنيمة ففيه قولان ° : 

۲۴ - لنا : ما روى أن ابني عامر قدما على النبي بلقي بخيبر بعد تقضي الحرب 
فأسهم لهما © ولا يقال يحتمل أن يكونا ردا لأن العادة أن الواحد والاثنين لا يقتصر 
عليهما في الرد ولأن الرد من كان حاضرًا ولا يقال فيه سهم بل كان مع النبي َه من 
ابتداء الحرب . 

۴ - ويدل عليه ما روى عبيد الله بن يزيد بن قُسيط أن أبا بكر أمد المهاجرين 


(۱) عن ابن قسيط لقال يقت أي كر ع حزما بق .ابي بول ف ا 
البياض والمهاجر بن أمية المخزومي إلى اليمن فأتوهم حتى افتتحوا النجير فاشركهم في الغنيمة وبهذا يستدل من 
يجعل للمدد شركة إن لحقوا بالجيش في دار الإسلام لأن بالفتح قد صارت تلك البقعة دارًا للإسلام ولكنا 
نقول تأويله أنهم فتحوا ولم تجر أحكام الإسلام فيها بعد وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار 
إسلام . وعليه يحمل أيضًا ما روي أن أبا هريرة ڪه التحق برسول اله بلي بعد فتح خيبر وكذلك جعفر مع 
أصحابه به قدموا من الحبشة بعد فتح يبر حتى قال رسول الله مكلك : ولا أدري بأي الأمرين أنا أشد فرحا 
بفتح خيبر أو بقدوم جعفر » ولم يشركهم في الغنيمة . انظر المبسوط ( ۲٠/٠١‏ ) دار المعرفة . 
(۲) في (م)٠(ع):[يشركرهم‏ ]. 
(۳) جاء فى مغني الحتاج : وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بست الأنجهاة وا باس الأربعة 
عقارها ومتقولها أي الباقي منها بعد تقديم ما يجب تقديه من المؤمن كما سبق للغائمين لإطلاق الآية الكرية 
وعملا بفعله ر ف في أرض خيبر وهم أي الغانمون من حضر الوقعة ولو في أثناءها قبل الانقضاء ولو عند 
اکان على الدسم رن ایک ری ۲8 واا إن شهدا لقا مارو اشاس را اف ا 
من الصحابة . انظر : مغني الحتاج ( ۲/۳ (١‏ . 
اع سام في عب سعل ایکا اپ فال شر بن أى ,اليا وساد ت الى کر 
(15945/4 ) برقم 5001 ) » والبخاري في كتب الجهاد وخيبر باب ومن ع الدليل على أن الخمس 
التوائب المسلمين ( ۱۱٤۲/۳‏ ) برقم ( ۲۹٦۱۷‏ ) . 


لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة ڪڪ 1777 رو 


بأبى أمية وزياد بن لبيد وعكرمة ب ان أي جهل 97 مع خمسماة فر فلحقوا بعد ما فتحوا 
البخثر ثم أستهموا لهم من الغنيمة "° وروى زياد بن علاقة الشعبي © أن مر بن 
الخطاب كتب إلى سعد بن أبي ا 
ار را تي مواد ظ 
44 — 5 فنا + الأسل آنا لترضيع لم ی قن تيد شن ك كا ا 
e CT SS‏ 
الحارث ©9© بن هشام أن أبا بكر أمر أن يسهم لفكوية و لأمتعا و 
تون ا عو : هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اله تمر بن مخزوم 
ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي » الشريف الرئيس الشهيد » أبو عثمان القرشي الخرومي المكي » لما تل 
أبوه ‏ تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة » ثم إنه أسلم ومحسن إسلامه » قال ابن أبي مليكة : كان عكرمة 
إذا اجتهد في اليمين قال : والذي نجاني يوم بدرء ولما دحل رسول الله له . مكة هرب منها عكرمة هرب 
منها وصفوان بن أمية بن خلف » فبعث النبي بيا » يؤمنهما » وصفح.عنهما » فأقبلا إليه » قال الشافعي : 
كان محمود البلاء في الإسلام » 5ه » قال أبو إسحاق السبيعي : نزل عكرمة يوم اليرموك » فقاتل قالا 
شديدًا» ثم استشهد » فوجدوا به يضمًا وسبعين من طعنة ورمية وضربة » وقال غروة بن سعد وطائفة وقتل يوم 
أجنادين . انظر : سير أعلام التبلاء ( ۲۰۱/۳ ۰ ۲٠۲‏ ) . 3 
() أغرجه الشاضي في لگ ( ۳۹۱/۷ )» مصطفف ای آي شي ٩۹۹0۷‏ ) » تلخيص الحبير ( ۲۳۱/۳ ) 
برقم ( .)1١491١‏ 
(۳). كذا بالخطوطة ولعله [ التعلبي ] زياد بن علاقة بن مالك أب مالك علي الكوفي » في الثقات المغمرين » 
يقال : إنه أدرك ابن مسعود حدث عن : عمه قُطبة بن مالك > وجرير بن عبد الله البجلي » والمغيرة بن شعبة » 
و که ورون مرا وها : حدث عنه : شعبة » وسفيان الثوري » وشيبان النحوي » 
وزائدة » وزهير بن معاوية » وإسرائيل وأبو غوانة » وأبو الأحوص » وسفيان بن عيينة وطائفة » وهو أكبر شيخ لابن 
عيينة . قال ليث بن أبي سليم : أدرك ابن مسعود » قال النسائي وغيره : ثقة » قال أبو حاتم : صدوق » قيل : مات 
. سنة خمس وعشرين ومائة » وقيل : مات :بعد ذلك بيسير . انظر : سير أعلام النبلاء ( 48/5 .)45٠‏ 
(4) أخرجه الشافعي في الأم ( ۳۹۱/۷ ) » مصنف أبن أبي شيبة ( 11۹/۷ ) » تلخيص الحبير ( ۲۳۱/۳ ) 
برقم (  ) ۱٤۹۱‏ ش 
(5) عبد الرحمن بن الحارث المراضية ار بو عاو رشي a‏ ق ا 
أشراف بن مخزوم » كان أبوه من الطلقاء » ومن حسن إسلامه » ولا ضحبة بعد عبد الرحمن . بل له رؤية › 
صحبة مقيدة. . وروي عن : أبيه » وعمر » وعشمان ؛ وعلي » » وأم المؤمنين حفصة » وطائفة . وروي عنه : ابته ‏ 
الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة » والشعبي » وأبو قلابة وآخرون . 
)٩(‏ أخرجه ا ل لط 


ه٠٠‏ - فأبوا ذلك فراجعوا فيه أبا بكر فكتب إليهم أن أسهموا لهم وكذلك روي 
أن سعدًا راجع عمر في ذلك وكتب إليه يأمره أن يشرك المدد في الغنيمة . 

5 - فإن قيل : روى طارق بن شهاب (2 أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم 
أهل الكوفة فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجل من بني 
E E‏ حتى أني سَبجته فكتب في ذلك إلى 
عمر فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة . 

۷ - قلنا : مطالبة عمر بالقسمة تدل على أنه يرى ذلك وقول عمر إنما كان 
لأنهم حضروا بعد تقضي الحرب (© وبعد ما قارب الدار دار الإسلام فكان ما نقلنا من 
المشاركة حجة لنا وما نقلوه من منع الغنيمة لا حجة لهم فيه . 

ات ولأن الغنيمة أحرزت إلى دار الإسلام بظهرهم وتركهم فاستحق السهم 
إذا كان قصدهم القتال كما لو لحقوا قبل تقضي الحرب . 

48 - ولا يلزم الأسير إذا لحق بهم من دار الحرب لأن قصده لم يكن القتال 
ونما لحق بهم ليتحصن ويخلص نفسه من قهر الكفار ولأن كل حالة يجوز للعسكر 
الانتفاع بالطعام والعلف من الغنيمة إذا لحقهم مدد جاز أن يشركهم فيها كحال القتال . 

٠‏ - ولأنه قاصد للحرب شاركهم في حيازة الغنيمة إلى دار الإسلام فوجب 
أن يشاركهم فيها كالرد . 

٠.6‏ - ولأن كل من جاز أن يستحق السهم إذا حضر الوقعة جاز أن يستحق 
وإن لم يحضرها كالرد وكما لو قسم الإمام العسكر طائفتين فدخلوا دار الحرب من 
طريقين فغنمت إحدى الطائفتين . 
٠٠۲ |‏ - ولا يلزم الأسير لأنه يجوز أن يستحق عندنا وإن لم يحضر القتال إذا 
دعي السك Sh‏ تقضي الحرب . 


ا TT‏ 
بلي » وغزا في خلافة أبي بكر غير مرة » وأرسل عن النبي بلق . وروي عن : أبي بكر » وعمر » وعثمان › 
وبلال.» وخالد بن الوليد » وابن مسعود » وعلي ابن أبي طالب » وعدَّة . حدث عنه : قيس بن مسلم › 
وسماك بن حرب » وعلقمة بن مرثد وسليمان بن ميسرة » وطائفة . مات في سنة ثلاث وثمانين . وقيل » بل 
توفي سنة اثنتون وثمانين . (۲) في (م)١(ع):‏ [القتل ] . 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش : 


لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة سس ا ا ل-_ ا |د 6 5١‏ 


٠٠۴‏ - قيل : الحيازة استحق أسهم © ولأن المسلمين إذا أحرزوا الأموال ثم 
لحقهم مدد فقاتلوا حتى غلبوا على البقعة استحقوا السهم من الأرضين فكل من استحق 
السهم في .أرض الحرب استحق من الال المغنوم في تلك الكرة كسائر العسكر . 

٠.4‏ - والدليل على استحقاقه منهما في الأرضين أنهم قاتلوا عليها فملكت 
بجعونتهم .. 

. ولأنه دخل دار الحرب قتال‎ - ٥ 

5 - قبل أن يتعين حق في الغنيمة فصار كما لو دخل في حال القتال ولا يلزم 
الأسير لأنه لم يدخل دار الحرب وإنما انتقل فيها من مكان إلى مكان . 

۷ - ولا يلزم إذا دحل بعد القسمة ؛ لأن حق الغانمين تعين با يقسم في 
إبعاضها . 

۸ - احتجوا : بما روى عن النبي بي أنه قال : ( الغنيمة لمن شهد الوقعة » ° . 

۹ - والجواب : أن هذا محفوظ عن عمر ولو ثبت فهو مشترك الدليل لأنه 
يقتضي ‏ أن المدد إذا لحق وقد غلبوا على الغنايم ثم عاد الكفار وقاتلهم المسلمون أن 
يستحق المدد ؛ لأنهم حضروا الواقعة وهذا خلاف قولهم . 

مدت تحرام لمحو ا يثبت لغير معين وإنما 
يقتضى بثبوت الحق . ظ 

١‏ - وعندنا من حضر الوقعة فحقه ثابت في الغنيمة وذلك لا ينفى ثبوت حق 
من لم يحضرها بدلالة الرد . 

۲ - وأهل الخمس . 

٠.5‏ - قالوا : روي أن النبي لو بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدموا 
على النبي لت بعد فتح خيبر © . قال أبان أن يسهم لهم فلم يسهم . 

4 - والجواب أن خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة ولهذا ضرب النبي به 


. في ( م ) › ( ع ) :1 السهم]. (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ تقتضي ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(5) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( 41/4" ) دار الكتب العلمية ». نصب الراية ۲۹۷/٤(‏ ) دار 
الحديث . : 


ا ص ڪڪ در لتر 
خاصة لمن شهدها من أهل 7 الحدييية 7 . 

۰ 6 - [ وروی أب بردة غن أني مرسي ٩2‏ قال : قدمنا على رسول الله ب 
فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا وإنما كان كذلك لأنهم كانوا من أهل 
الحديبية ] ١‏ وقد كان اله تعالى وعد أهل الحديبية فتح خيبر بقوله : ل رى لر 
قروا علا قد أحاط لَه يها 4 © فإذا احتصت القسمة بأهل الحديبية جاز أن تكون 
لم قسم لأبان وأصحابه لأنهم لم يشهدوا الحديبية لا لما قال" مبخالفنا . 

ش 0٠055‏ - وجواب ثاني : وهو أن خيبر فنحت فصارت دار الإسلاء وزالت يد الكفار 
عنها وعندنا إذا لحق المدد في هذا الحال لم يشاركوا وصار الخبر واردًا في موضع إجماع . 

۷ - قالوا ا ا الحرب نسار e E‏ 
دار الإسلام . 

۸ - : إذا كان القتال في ظاهر دار الإسلام فتقضى ا إا 00 
بانصراف أهل 0 عن دارنا ومتى كان كذلك فقد أمن عودهم في الظاهر وصار 
كمن احق العسكر بعد إخراج الغنيمة إلى دارنا . ' 

۲4 - وأما إذا انقضت ارون ن يدانت علق لقان يكز العدو ٠‏ 
غير "© مأمونة لأن قتالهم عن أموالهم © ونسبتهم أعظم وإذا لم يؤمن العود في الغا 
فالمدد قد حضر في حال الحاجة إليه فصار كما لو حضر مع بقاء الحرب . FS‏ 

۰ - قالوا : لحقوا بعد انفصال القتال وصاروا كالأسرى إذا هربوا من أهل . 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
- أخرجه الطحاوي في مشكل الآئار ( م هه" ) دار الكتب العلمية » ع ل‎ )۲( 
. دار الحديث‎ 

)"( أبو بردة : ابن أبي موسى الأشعري الإمام » الفقيه » الثبت » حارث . ويقال عامر . 02100 
ابن صاحب رسول الله بق » عبد اله بن قيس بن حضّار الكوفي الفقيه » وكان قاضي » الكوفة للحجاج » ثم , 
عرلّه بأخيه أبي بكر . حدث عن : أبيه » وعلي » وعائشة » وأسماء بن غميس » وعبد الله بن سلام » وحذيفة » ` . 
لو مو هلم E‏ 
أئمة الإجتهاد . توفي سنة ثلاثمائة وقيل سنة ربعمائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( e ٠4 2 ٠٠۴۳/١‏ 
)٤(‏ متفق عليه سبق تخريجه . (5) سورة الفتح : الآية ٠ ..۲١‏ 
(5) ساقطة من ( ص ) » ( م ) وأثبتناه من ( ع ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) » Es‏ 


لحوق المدد قبل إحراز الغثيمة حبس سس بس سس سمس إإ/لاة 4١‏ 


الحرب فلحقوا العسكر . 

١‏ - قلنا : الأسرى لم يلحقوا قصدًا للجهاد والمقاتلة ونما لحقوا لتخليص 
أنفسهم ولهذا لم يشركوا والمدد لحق للقتال في حال تدعو إليه الحاجة فصار كما لو 
لحقوا في حال القتال ولهذا المعنى . 


## # 


۸۸ ل ا سس کاب قسم الغنائم 
سح حر 
||| مسالة oC‏ 


۴ - قال أصحابنا : أهل سوق العسكر إن قاتلوا استحقوا السهم وإن لم 
يقاتلوا فلا شيء لهم كذلك الأسرى والتجار إذا لحقوا بالعسكر ولم يكونوا دخلوا معهم 
دار الحرب ‏ . فإن قاتلوا استحقوا . 

۴ - وهذا أحد قولي الشافعي وقال في القول الآخر يستحقون في الوجهين © 

٠٠٠۷٤‏ - لنا : أن حال التاجر مخالفة لحال العسكر بدلالة أنه لم يقصد بدخوله 
الجهاد وإنما قصد التجارة فنقصت حاله في الجهاد بدلالة قوله اين : ر إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لك امرئ ما نوى » وإذا نقصت حالة لم تساوي المجاهدين كالصبي وامرأة 
لما نقصت حالهما في الجهاد عن الرجال بدلالة أنهم لا يخرجون إلا عند الضرورة إن لم 
يجز أن يساووهم في الاستحقاق . 

ها.٠”‏ - ولأن العبد والمرأة قد وجد منهما القصد إلى الجهاد واستحقاق الثواب 
بقصدهما إلا أن منزلتهما لما نقصت عن غيرهما لم يساوى فمن لم يقصد الجهاد لم 
يستحق الثواب بالحضور ” أولى أن تنقض منزلته . 

۷ - ولال لم يحضر القتال ولا وجد منه القتال فصار كاحتارين بموضع 
الحرب والتجارة . 

۷ ۲ - ولأن التاجر والأسير إذا خرج ليتخلص لم يستحق الثواب بالحضور فلم 
يساوى العسكر في الغنيمة كالكافر . 

۸ - احتجوا : بقوله الكل : « الغنيمة لمن شهد الوقعة ) 9©© . 

۹ - والجواب أن المريض شهدها مقاتلا للكفار بدلالة أن أهل الحرب قد 
شهدوها ولاحق لهم فيها لأنهم لم يحضروا قتال الكفار / . r۲٦‏ 


(1) جاء في البدائع : والتاجر والمحترف كالخياط والبقال بسهم لهم إذا قاتلوا الشهود الوقعة وقتالهم والثاني لا 
لأنهم لم يقصدوا الجهاد . انظر : البداك ع ( .)٠ ۰٤/۷‏ 

(۲) مغني المحتاج ( 155/4 ) . (۳) ساقطة من ( م )62 ع). 

)٤(‏ سبق تخريجه . ش 


أهل سوق العسكر إن قاتلوا يتحت ب 727 970070777 ازرقة 4 


. استحقوا وإذا كان هو المراد بالإجماع صار كالمنطوق به في الخبر‎ - ٠ 

0 - قالوا كل من لا ”“ يستحق السهم الكامل فإذا قاتل استحقه إذا حضر 
ولم يقاتل كسائر العسكر . ٠‏ 

5 - قلنا : يبطل بامحتارين ولأن سائر العسكر حصلت لهم فضيلة الجهاد 
قاتلواأو لم يقاتلوا واستحقوا السهم والتاجر والأسير لم تحصل لهم فضيلة الجهاد قصدًا 
ولا فعا فلم يجز إن شاركوا في غنيمة الجاهدين كما لوالحق الأسير بعد الحرب . 


*# ¥ اننا 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 


ااا م صصص < 
امسن O E‏ 


24 


القسمة ي دار الحرب 


٠‏ ۸۲۳ - قال أصحابنا : لا ينبغي للإمام أن يقسم في دار الحرب حتى يخرج إلى 
دار الإسلام © . 

64 - وقال الشافعي يقسمها هناك ° . 

٥‏ - لنا : ما روى جبير بن مطعم أن النبي لړ : حين صدر يوم حنين وهو 
يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت ناقته من شجرة سلب بزاوية حتى نزعته من ظهره 
فقال اګ : « ردوا علي ردائي ي أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي. 
نفسي بيده لو أفاء اله عليكم مثل سمر تهامة نعمًا لقسمته بينكم في البأس » فقال : 
«ثم لا تجدوني بخيلا ”° ولا جبانًا ولا كذابًا » فلما نزل قام في الناس فقال : « ردوا 
الخيط والخيط فإن الغلول نار وعار وشنار على أهل يوم القيامة » ثم تناول بيده شيئًا من 
الأرض أو وبرة من بعيره وقال  :‏ والذي نفسي بيده ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلى 
الخمس والخمس مردود عليكم » 29 فأخر اكيت القسمة مع المطالبة وهو لا يؤخر الحق 
E‏ اليج لا حرو وار حزق راك لاي ادر 
لانها كانت يؤمئذ دار إسلام . 

۸١‏ - ولأنه لتقا فتح الطائف قبل ذلك وكانت مكة مفتوحة والجعرانة بينهما 
ومن توابعها . 

۷ - وذكر محمد عن رافع بن خديج أن النبي له قسم غنايم بدر [ بعد ما 


1 جاد في تح ار : ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام وقال الشافعي : لا 
بأس بذلك وأصله ان الملك للغانمين ولا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت وينبني على 
الأصل . انظر فتح القدير ( ٤۷۸/١‏ ) ء اللباب ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۲) جاء في مغني امحتاج : ويستحب أن تكون هذه القسمة في دار الحرب كما فعل النبي بل وتأخيرها بلا 
عذر إلى العود إلى دار الإسلام مكروه وذكر الماوردي والبغوى أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير من غير 
عذر لما فيه من الإقرار بالغاامين . انظر مغني الحتاج ( ٠١/9‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


القسمة في دار الحرب 43/۸ 


رجع إلى المدينة مع أنه يحكم وتأخيره على من يستحقه لا يجوز . 
٠٠٠08‏ - روي أن النبي يِل قسم غنائم بدر ] ”“ في شعب من شعاب بدر يقال 


له : الصفراء . 
8 - قلنا : يحتمل أن يكون قسمها معًا : فدل أنه قسمها بالمدينة قسمة تمليك 
فى حال القتال . 


۰ - فإن قيل روى عبد الله بن عمر قال : خرج رسول الله ت إلى بدر في 
ثلشمائة وخمسة عشر حفاة عراة فدعا لهم رسول الله َه : « الهم إنهم حفاة 
فأحملهم » وعراة فألبسهم » وجياع فأشبعهم فانقلبوا حيث انقلبوا ومع كل واحد منهم 
الجمل والجملان . 

٠6.4١‏ - وهذا يدل على أنهم انقلبوا بعد القسمة [ ليحملوها ثم قسمها بالمدينة 
قسمة تمليك في حال القتال ليجمع بين الخيرين يبين ذلك أن العين المأخوذة من امحل 
كانت بالمدينة قبل خروج النبي بل إلى بدر ورافع يقول قسمها ] ”> . 

5 - وعن علي قال أصبت مع رسول الله ب [ شارقًا يوم بدر . 

۳ - قلنا : يجوز أن يكون أصابوا هذا من الأنفال ؛ لأن النبي يقد ] 27 قال : 
[ من أخحذ شيمًا فهو له ] 29 ولأنها مال ويجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلا يجوز 


القسمة كحال الوقعة . 
4 - قالوا : المعنى في حال الوقعة أن الأسير | ea‏ 
٥‏ - قلنا : إذا حضر حال القتال فقاتل استحق وإن لم يقاتل يس: يستحق [ وكذلك 


إذا لحق بدار الحرب فلم يقاتل لم يستحق وإن كثر الكفار عليهم فقاتل استحق ] © . 
۲۰۰۹٦‏ - ولان الحيازة بدار الإسلام لم توجد فلا يجوز القسمة كحال الحرب . 
۷ - فإن قيل : المعنى في حال الحرب بيانه لم يثبت للغامين حق التمليك . 
4 - قلنا : لا نسلم ذلك لأن الأخذ [ يثبت بالأحذ ع © ويستقر بالحيازة 


. ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۲( 

٠ ۳(‏ 5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
)١ ٠ 5(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) 


ويهلك بالقسمة . 

8 - قالوا : والمعنى في حال القتال أن الإمام لو قسمه لم تصح قسمته وبعد 
تقضي الحرب لو قسم جازت قسمته . 

٠‏ - قلنا : لا ينبغى أن يقسم في الحالتين فإن فعل جاز في الموضع الختلف 
فيه ؛ لأن حكم الحاكم في موضع الخلاف ينعقد ولا ينعقد في موضع الاتفاق . 

١‏ - وهذا الاختلاف لا ينع اعتبار أحدهما بالآخر في اعتبار القسمة كما 
قاس مخالفنا البيع الفاسد على البيع بالميتة . 

5 - وإن كان الحاكم لو حكم بوقوع الملك في أحد الموضعين نفذه وفي 
الموضع الآخر لا ينفذ . 

۴ - ولأن دار الحرب توهم والمملوك ما دام في حكم 27 يد من ملك عليه لم 
يجز قسمته كالبيع في يد البايع . 

6 - ولأ اليمة في دار فوب تغرض الزيدة منها قم يج سمتها تحال 
القتال ولأن القسمة في دار الحرب تضر بالمسلمين ؛ لأنهم نصبوا بعد القسمة ما لا يمكن 
قسمته كالفرس الواحد أو السيف فتوضع في بيت المال . 

٠‏ - ومتى أخر القسمة (© لم يسقط حق الغائمين عما يوجد فكان تأخير 
القسمة اولي 

ل NEE‏ ار اال عن ان 
حالة لا يؤمن كبر العدو فيها فيضر ذلك بهم وفي تبقية الغنيمة استلحاق المدد وذلك 
أنفع للغانمين فكان أولى . 

. فإن قيل المدد عندنا لا يستحق بعد تقضى الحرب‎ - ٠7 

ل E‏ 5 
وبعد القسمة انقطع حقهم » لأنه لو أشركهم مع غيرهم لم يجز . 

8 - احتجوا : ما روى أن النبي بل « قسم غنايم بدر ببدر  »‏ وقد أجبنا عنه . 

٠‏ - واستدلال مخالفنا بقسمة بدر لا يصح لأنها كانت للنبي بلق خاصة 
١(‏ » ۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


(۳) سبق تخريجه . 


القسمة في دار الم اا الممججلل ‏ ب ٣/۸‏ 
عندهم (2 وله أن يتصرف فيها كيف شاء . 

۱ - قالوا : روى أنه قسم غنايم حنين فيها © » وقسم غنايم بنى المصطلق في 
مكان الغنيمة © , 

5 - وقال الأوزاعي ©) ما قسم رسول الله ليه غنيمة قط إلا في دار الحرب *) 

۴ - قلنا : هذه المواضع فتحت وصارت دار الإسلام فالقسمة فيها وفي المدينة 
سواء ولهذا ال قسم أراضى خيبر فيها 29 فلو لم يضر دار إسلام لم يقسمها . 

4 - والكلام في قسمة الأموال في حالة لا تجوز قسمة الأرضين فيها . 

6 - فأما قول الأوزاعي فهو معارض لما روي عن مكحول أن النبي يلتم لم 
يقسم غنيمة قط في دار الحرب ”2 معناه أنه قسم في مواضع فتحت وغلبت على أرضها . 

۲۹1 - قالوا كل موضع يجوز فيه الاغتنام يجوز فيه الاقتسام كدار الإسلام : 

۷ - قلنا : نقول بموجب العلة لأن المسلمين لو أخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام 
ثم أعادها الإمام إلى دار الحرب جاز أن تقسم هناك ولأن الشيء قد يهلك في محل لا 
يجوز أن يقسم فيه بدلالة أن البايع يتملك المبيع فيها ولو اقتسمها المتبايعان في يد البايع 
لا يصح . 

۸ - ولان المعنى في دار الإسلام أن الجند يستنصرون المدد عنهم [ وفي دار 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١5/5‏ ) » تلخيص الحبير ( ۲۲۷/۳ ) برقم ( ١4/١‏ ) ط مؤسسة 
قرطبة حيث قال ابن حجر : « وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره 
من حديث انس أنه قسمها بالجعرانة ) . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ( 705/5 ) » المنتقى للباجي ( ۱۷۷/۳ ) ط دار الكتاب الإسلامي . 
(4) الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد » شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام » أبو عمرو الأوزاعي » 
كان يسكن بمحلة » وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديين بدمشق » ثم تحول إلى بيروت مُرابطا بها إلى إلى أن 
مات . وقيل : كان مولده بعلبك . حدث عن : عطاء بن رباح » وأبي جعفر الباقر » وعمر بن شعيب » ومكحول » 
وقتادة » وخلق كثير من التابعين وغيرهم . روي عنه : ابن شهاب الزهري » ويحبى بن كثير وهما من شيوخه » 
وشعبة » والثوري وخلق كثير . توفي سنة سبع وخمسين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( )٠١ 5 - ۸٩1/۷‏ . 
١ه‏ ه) الأم ) ١ > rot/V‏ ) » والمنتقی للباجي ( ۱۷۷/۳ ( ط دار الكتاب الإسلامي . 

. ) 3٠08/5 ( المنتقى للباجي ( ۱۷۷/۳ ) ط. دار الكتاب الإسلامي » والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ۷ ) أخرجه الإمام الشافعي في الأم‎ )۷( 


الحرب يستنصرون بانقطاع المدد عنهم ] (2 فلم تجز القسمة أو نقول : المعنى في دار 
الإسلام أنها منفعة يجوز قسمة أرضها فجاز قسمة الغنايم فيها ودار الحرب لا يجوز 
قسمة أرضها قبل الفتح فلم تجر قسمة الغنايم فيها . 

۹ - قالوا : كل موضع صحت فيه القسمة لم يجز فيه القسمة كدار الإسلام . 

٠‏ - قلنا : إن أردتم بالصحة جواز الفعل لم نسلم ذلك وإن أردتم بعد القسمة فلأن 
ذلك موضع الاجتهاد وليس إذا نفذ الشيء في موضع الاجتهاد دل على أن فعله جائز . 

١‏ - قيل : حكمه بين ذلك أن الإمام لو نفل أهل راية مما يصيبون فأصابوا لهم 
شينًا فقسموه لم تصح قسمته بينهم عندنا ولو قسم الحاكم يصح . 

5 - ولأن المعنى في دار الإسلام أنها بقعة لا يصح الانتفاع بها بالعلف 
والطعام فجازت الغنيمة فيها فلما كانت دار الحرب لا يجوز الانتفاع [ فيه بالعلف 
والطعام لم تجز القسمة فيها فقالوا : إنما جوز الانتفاع في ] (© دار الحرب للضرورة 
وذلك لا يوجد في دار الإسلام . 

۴۳ - قلنا : ولو كان كذلك لاحتسب به في قسم من يأكل لأن الضرورة في 
التناول لا في الاحتساب . | 

4 - قالوا : والطعام يجوز قسمته في دار الحرب لأنه إذا جاز أن ينتفع به فأولى 
أن يجوز قسمته ثم جواز الانتفاع لم يمنع من جواز قسمته فلأن لا يمنع قسمة غيره أولى . 

6 - قلنا : إنما يجوز الانتفاع ” به عندنا على أصل الإباحة فإن أراد قسمته لم 
يجز كما أن الانتفاع بالحطب والحشيش جائز فلو قسم ذلك قبل الحيازة لم يجز فلم يجز . 

5 - قالوا : هذا يبطل إذا لم يجد الإمام محملا للغنايم جازت القسمة مع 
جواز الانتفاع بالعلف . 

۷ - قلنا : إنما يقسم الإمام حملها بينهم © فإذا حرج استرجع وقسمها قسمة 
التمليك فلم يلزم ذلك على ما قلناه . 

عه 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۳) في ( م ) ٠(ع‏ ): [ أن ينتفع ع]. . (4) في (م): [ سين بينهم ] . 


من مات من الغائمين في دار الحرب لللللل ب دد 5١56/8‏ 


0111 م س 
|| مسن OK ma‏ 


کے 


من مات من الغانمين في دار الحرب 


۸ - قال أصحابنا : من مات من الغامين في دار الحرب قبل القسمة سقط 
حقه 9" . 

6 - وقال الشافعي : إذا مات بعد (© تقضي الحرب فحقه لورثته ”° . 

۰ ح- لنا : ما روى الحسن بن ذكوان أن علي بن أبي طالب قال من مات من 
الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا تعطى له . 

. ولا يعتبر فيها حق لأحد فلم تتوارث كالمأخوذ على القيام‎ - 86١ 

۲ - احتجوا : بأنها حالة تجوز قسم الغنايم فيها فمن مات انتقل حقه منه إلى 
ورثته كما لو مات في دار الإسلام . 

۴۳ - والجواب : أن دار الإسلام لا يجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلم يورث 
حق الميت . 

4 - قالوا لو مات بعد قسمة الغنابم ورث فإذا مات قبل القسمة وجب أن 
يورث كدار الإسلام . 

٠‏ - قلنا : إذا قسمت فقد تعين حق الغانمين فيها فملكوا بالقسمة فيورث ما 
ملكوه وقبل القسمة لم يتعين له حق ولا حصل في بالحيازة في دار الإسلام كحال القتال 
.وهذه المسألة مبنية على أن الغانمين لا يستقر حقهم ٠‏ بالأخذ حتى ينضم إليه بالحيازة 

م والحقوق / التي لم تستقر لا تورث كخيار القبول . 


## #* 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : أنه إذا مات واحد من الغانمين في دار الحرب لا يورث نصيبه عندنا وعنده يورث 
واللّه أعلم . انظر : البدائع ( )١( ٠ . ) ١5/197‏ ساقطة من ( ص ). 

(۳) جاء في مغني الحتاج : ولو مات بعضهم أى الغائمين أو حرج عن أن يكون من أصل القتال بمرض أو نحوه 
بعد انقضائه أى القتال وبعد الحيازة فحقه من المال إن قلنا أن الغنيمة تملك بالانقضاء والحيازة » أو حق تملكه إن 
قلنا إنها تملك باختيار التملك أو القسمة وهو الصحيح لوارثه كسائر الحقوق . انظر : مغني المحتاج ( ٠١7/17‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) 2 (ع ) . 


٠5‏ - قال أصحابنا : الخمس ينقسم على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن 
السبيل فمن كان من ذوي القربى بهذه الصفة دخل من جملة المستحقين . وكان أبو 
بكر الرازي (© يقول : كان لذوي القربى زمن النبي ( ص ) بالنصرة وبعده بالفقر ° . 
۴۷ - وقال الشافعي : لهم خمس بخمس يستحقونه بالاسم يستوى فيه 
فقيرهم وغنيهم ويقسم بينهم للذ كر مثل حظ الاثنين ويكون ذلك لبني هاشم وبني عبد 
المطلب فلا يستحقه بنو أمية ولا بن نوفل » ويستحقه من ينسب إلى هؤلاء بابن » فلا 


يستحق ولد البنات شىء منه . © . 


۸ - لنا : قوله تعالى : ل مآ اء آنه عل رَسُولِدء من أَمْلٍ الفريئ مله ولول 


» هو أبو بكر الرازي » الإمام العلامة المفتي امجتهد » عالم العراق » أبو بكر أحمد بن على الرازي الحنفي‎ )١( 
» صاحب التصانيف » تفقه بأبي الحسن الكرخي » وكان صاحب حديث ورحلة » لقى أبا العباس الأصم‎ 
وكان مع براعته في العلم ذا رهد وتعجد » عرض عليه قضاء القضاء فامتنع منه » ويحتج في كتبه بالاحاديث‎ 
النْصِلة بأسانيده . مات في ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة » وله خمس وستون سنة . انظر : سير أعلام‎ 
. ) ٤١١ 2 41١/١١ ( البلاء‎ 

(۲) جاء في البدائع : الغنائم تقسم على خحمسة أسهم منها وهو حمس الغنيمة لأربابه وأربعة أخماسها أما 
الخمس فالكلام فيه في بيان قسمة الخمس وفيه بيان معرفه فنقول : لا حلاف في أن حمس الغنيمة في حال 
حياة النبي باي كان يقسم على خمسة أسهم سهم للنبي وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين 
وسهم لأبناء السبيل أما سهم رسول الله يكم فقط سقط ... على قول أصحابنا . وأما سهم ذوي القربى فقد 
قال الشافعي يله : إنه باق ويصرف إلى أولاد بني هاشم ومن أولاد سيدتنا فاطمة ويستوون فيه كبيرهم 
وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم وأما عندنا فعلى هذا الوجه الذي بقى . انظر : البدائع ( ۱۲۷/۷ ) » وتحفة الفقهاء 
(o-۳ (7‏ . 

(۳) جاء في روضة الطالبين : مال الفيء يقسم نحمسة أسهم » فأربعة يأني بيان مصرفها » وا حمس الآخر 
يقسم على خمسة أسهم متساوية . أحدهما : السهم المضاف إلى الله كك وإلى رسول الله بإ وكان لرسول 
الله ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعله على السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر 
المصالح . السهم الثاني : لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب يشترك فيه فقيرهم وغنيهم وكبيرهم 
وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم بشرط كون الأنساب بالآباء فلا يعطى أولا البنات . مغني الحتاج ( ٠١۸/٤‏ › 
۹ ) » وروضة الطالبين ( /هه" ) › والمهذب ( ۲٤۸ › ۲٤۷/۲‏ ) . 


و سب ي 
وزی الم ۹ ثم قال و ک لا يكز دول ب الاي يخم  )‏ فأمر القسمة على 
رجه لا يكون دول من الأغنياء ي * 

۹ - ولو قلنا أنه يستحق بالاسم استحقه الغني فصار دولة بين الأغنياء . 

0 - فإن قيل منع الله نما يضرب له من ضرب جمعيه إلى الأغنياء وعندنا 
أكثره للفقراء وأقله للأغنياء فلا يخاف مما تقول الآية . 

0١‏ - قلنا : هذا مذكور على وجه التعليل فنصرف تلك إلى الجملة وكل جزء 
منها كما لو قال ادفعه إلى بني فلان كي لا يصل إلى الكفار اقتضى ألا يجوز صرف 
الجملة ولا بعضها إلى الكفار . 

114۴ - وروى أبو يوسف عن الكلبي © عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
الخمس الذي كان يقسم على عهد رسول الله بي على خمسة أسهم لله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى سهم وللمساكين سهم وابن السبيل سهم “ ثم قسم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي [ على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل . 

۴۳ - وقال الرازي حدثني مصعب بن ثابت عن عروة بن الزبير أن أبا بكر 
وعمر وعليا ] 27 جعلوا هذين السهمين على اليتامى والمساكين والعدة في سبيل 
اله © . 

464 - وكان ابن عباس يقول دعانا عمر إلى أن نتكح منه أراملنا ونخدم منه 
عيالنا ونقضي منه غارمينا فأبينا عليه إلا أن يسلمه كله إلينا فأبى علينا © . 


. ۷ ؟) سورة الحشر : الآية‎ » ١١ 

(۳) هو : ابن الكلبي » العلامة الأخباريّ التَّصَابةٌ الأوحد أبو منذر هشام بن الأخباري الباهر محمد بن 
السائب بن ب بشر الكلبي الكوفي الشعبي » أحد المتر وكين ؛ كأبيه . روى عن : أبيه كثيرًا » وعن مُجالد » وأبي 
مخنف لوط » وطائفة . حدَّث عنه : ابنه العباسٌُ » ومحمد بن سعد » وخليفة بن خياط » وابن أبي السري 
العسقلاني » وأحمد ابن المقدام العجلي . قال أحمد بن حنبل : إنما كان صاحب سمر ونسب » ما ظننت أن 
أحدًا تحدثٌ عنه » وقال الدارقطني وغيره : متروك الحديث » وقال ابن عساكر : رافضي ليس بثقة . مات سنة 
أربع ومائتين وقيل : سنة ست ومائتين . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠١ + ۲۲٤/۸‏ ) . 

. ط دار الحديث‎ ) 74٠0/4 ( ط دار الفكر » نصب الراية‎ ) ٩۳ » ۹۲/۳ ( أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين سقط من ( م ) » (ع‎ )5( 

(7) شرح معاني الآثار ( ٠٠١/۳‏ ) ط دار المعرفة » تفسير الطبري ( 7/١١‏ ) دار الفكر . 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة ( 7٠١/17‏ ) ط دار الفكر . 


ووو سطس _ سس ييح كتاب قسم الغتائم 


٠‏ - وذكر أبو إسحاق الفزاري “ في سيره عن إسماعيل بن أمية ”> عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز © قال كتب بجدة إلى ابن عباس فسأله 
عن الخمس لمن هو فقال ابن عباس : ألف ما تريد أما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا وقد 
أبى علينا قومنا ذلك © . 


65 - قال أبو إسحاق عن زائدة عن الأعمش 9 عن الختار بن صيفي ٠”‏ عن 


)١(‏ هو : أبو إسحاق الفزازي » الإمام الكبير الحافظ المجاهد » إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمر وبن مجوية بن لَؤذان بن ثعلبة بن عدي بن فزازة بن بيان بن 
بغيض بن رَيْتْ بن غطفان بن سعد بن قيس عَيْلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الفزازيٰ الشاميٰ ع 
ولجدهم خخارجة صحبة . وهو أخو عيينة بن حصن .. حدث عن : أبي إسحاق السبيعي » وكليب بن وائل » 
وعطاء بن السائب » ومالك » وخلتٍ » وكان من أئمة الحديث . حدّّث عنه : الأوزاعي » والثورى » وهما من 
شيوخه » وابن المبارك » وخلق كثير توفي سنة حمس وقال البخاري سنة ست وثمانين ومائة . انظر : سير 
أعلام البلا : ( .)173٠١ >» ۷٠۹/۷‏ 

(۲) هو : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد مناف القرشي » 
الأموي » المكي بن عم أيوب بن موسى . روي عن أبي أمية » وأيوب بن خالد الأنصاري وبجير بن أبي بجير وال حارث 
بن عبد الرحمن بن ذباب » وسعيد بن المسيب وغيرهم . روى عنه : أبو إسحاق وإبراهيم من محمد الفزاري » وبشر 
بن المفصل » وسفيان الثوري » وسفيان بن عينية واخرين . انظر : تهذيب الكمال ( ٤٥/۳‏ - 45 ) . 

(۳) هو : يزيد بن هرمز المدني » أبو عبد الله مولى بن ليث . وقيل : مولى فار » وقيل : مولى آل أبي ُباب 
الدوسيين » كان رأس الموالي يوم الحرة » وهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز مُعَلّم . مالك بن أنس » وقيل : 
إِنّهِ يزيد الفارس » والصحيح أنه غيره . روى عن : أبان بن عثمان بن عفان » » وعبد الله بن عباس » وأبي 
هريرة . روي عنه : الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب » وسعيد المقبرى » وقال محمد بن إسحاق عن 
الزهري : حدثني يزيد بن هرمزء وكان من الثقات 

)٤(‏ أخرجه بن حزم في المحلى (  ) ۳۹۲/١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب النساء والغازيات يرضح 
لهن ولا يسهم ( ۱٤٤٤/۳‏ ) برقم ( ۱۸۱۲ ) »ء ورواه أبو داود ( ۱٤۹/۳‏ ) كتاب الخراج 

(0) هو : الأعمش سليمان بن مهران » الإمام شيخ الإسلام انظر : شيخ المقرئين وامحدثين » أبو محمد 
الأسحرى » الكاهلي » مولاهم الكوفي الحافظ . أصله من نواحي الري . فقيل ولد بقرية مه . من اعمال 
طبرستان في سنة إحدى وستين » وقدموا الكوفة طفلا » وقيل : حملا » رأي أنس بن مالك وحكي عنه » . 
روى عنه : الحكم بن عتيبة » وأبو إسحاق السبيعي > وطلحة بن مصرف » وحبيب بن ثابت . وخلق كثير » 
قال ابن المديني : له نحو من ألف وثلائمائة حديث . قال سفيان بن عيينة : كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله 
وأحفظهم للحديث » وأعلمهم بالفرائض . مات الأعمش سنة سبع وأربعين ومائة وقال وكيع والجمهور سنة 
حر وو ايد ار 

(7) هو : مختار بن صيفي الكوفي . روى عن : يزيد بن هرمز روي عنه : الأعمش » روي له مسلم » وأبو# 


تسج الاين 5 
يزيد بن هرمز قال : كتب بجدة إلى ابن عباس وذكر الحديث وقال أما الخمس فيزعم 
أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا © . 

۷ - قال أبو إسحاق الفزاري حدثنا سفيان الثورى عن قيس بن 0 
£ 5 ر لسرا چ - 
قال سألت الحسن بن محمد عن قول الله تعالى NA‏ ا 
له خم # © قال مفتاح كلام الله الدنيا والآحرة 29 ثم اختلفوا في 0 


ا 


السهمين يعد وفاة رسول الله قي مه الرسول وسهم فی ری قال قائل منهم : 

سهم الرسول للخليفة بعده » وقال قائل منهم : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة 
0 رأيهم أن جعلوا هذين حيمج اليل رة ى مل الله فكان ذلك فی 
خلافة أبي بكر وعمر . 

4 - قال أبو إسحاق قال حصين حدثني محمد بن إسحاق قال سألت أبا 
جعفر : كيف كان علي يصنع بالخمس ؟ فقال : سلك بها سبيلهما أو قال طريقهما . 
أنه كان یکره أن يُذَّعَى عليه خلافهما . وإذا قسم الأئمة ئمة الراشدون على خلاف قولهم 
لم يعتد بقولهم © . : 

4 - فإن قيل : قد نقلتم أن الخلفاء قسموا الخمس على ثلاثة أسهم فليس فيه 
إسقاط ذوي القربى فيجوز أن يكونوا أخذوا أحد الثلاثة . 

٠‏ - قلنا : لو كان كذلك لأسقطوا سهمًا أجمعوا على إثباته أعني اليتامى 
00 ا امو اس ا رو 
لدو 

١‏ - وقسم عملم خيبر فلم يجعل للعباس شيمًا فيها هذه رواية ابن إسحاق 

= داود حديئًا واحدًا » وقد وقع لنا بعلو عنة . انظر : تهذيب الكمال ( ۲۷/ ۳۱۹۳۱۹ ) . 
(۱) المحلی ( ۳۹۲/۰ ) . 
(۲) هو : قيس بن مسلم الإمام المحدث أبو عمرو الجدلئ الكوفي . روي عنه : طارق بن شهاب » وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى » ومجاهد بن جبر . حدث عنه : أيوب عائذ » وأبو ضيقة » وميسعر » وشعبة وأبو 
العميس » وسفيان الثوري وآخرون . توفي : سنة عشرين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ ) . 
(۳) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 
)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة ( 1۷۹/۷ ) ط دار الفكر » وشرح معاني الآثار ( ۲۳٣/۲‏ ) . 
() الأم ( ٠١١/٤‏ ) » وشرح معاني الآثار ( 718/7 ) . 


وقسم لفاطمة ”“ عليها السلام ولم يقسم لبنته زينب 29 ولا أم كلثوم © وقد كانت 
هذه القسمة في سنة سبع وماتت زينب في سنة ثمان وماتت أم كلثوم في سنة تسع ولو 
كان هذا الخبر للجماعة لم يجز أن يخص فاطمة وينع أختها وكذلك لم يقسم في خيبر 
للحصين بن الحارث بن المطلب ولا لأخت الطفيل ب بن الحارث وقد شهدا معه بدرًا 
وسائر المشاهد وماتا في خلافة عثمان وأعطى بر من خيبر لبنات أخيها عبيدة بن 
الحارث وأعطى بنت الطفيل دونه وهذا أمر ظاهر في إبطال قولهم ثم لا شبهة لمن نظر 
لح الى ودام مرو ارا زر دورو ري باعي 
بطلإن قولهم . 

٠ 1۲‏ - يبين ذلك ما روى شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الرحمن ب اه 
يحدث عن علي أن فاطمة أتت النبي بي تشكو إليه أل في وقد بلغها أن النبي بلي أتاه 
سبي فأنت فاطمة تطلب خادمًا فلم يلها ولقيتها عائشة فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي 
كيد أخبرته بذلك فأتى رسول الله ق وقد أخذنا مضاجعنا فقال : ( مكانكما ) وقعد 

بيننا وقال : « ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبران اللّه أربعًا وثلاثين وتسبحانه ثلاثًا 
وثلاثين وتحمدانه ثلانًا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه حير لكما فن خادم » © . 

۴ - وروی حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي بن أبي 


)١(‏ هي : فاطمة بنت رسول الله بإ سيدة نساء العالمين في زمانها البضعة النبوية أم أبيها بنت سيد الخلق رسول 
الله يكت أي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. بن هاشم بن عند مناف القريشية الهاشمية وأم الحسنين . 
مولدها قبل المبعث بقليل وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب في ذي القعدة أو قبله في سنة اثنتين بعد وقعة بدر . 
قال ابن عبد البر : دخل بها بعد وقعة أحد فولدت له الحسن والحسين.» ومحسنًا وم كلثوم وزيب . روت عن 
أبيها » وروى عنها : ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وغيرهم . كان النبي يحبها ويكرمها ويسر 
إليها ومناقبها غزيرة . توفيت ا سنة ( ١١‏ ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/۳‏ : 4584 ) . 
(۲) هي : زينب بنت رسول الله يقي كانت ي أكبر بنات النبي وتوفيت سنة ثمان من الهجرة وغسلتها 
ا ا EES‏ 
أبي العاص . انظر : سير أعلام A‏ °( 

(۳) هي : أم كلثوم بنت رسول الله البضعة الرابعة النبوية يقال تزوجها عتبة بن أبي لهب ثم فارقها وأسلمت 
وهاجرت بعد النبي بي فلما توفيت أختها رقية تزوج بها عثمان بن عفان خ4 وهي بكر في ربيع الأول سنة 
ثلاث فلم تلد له . توفيت في شعبان سنة تسع فقال النبي ببق : « لو كن عشرًا لزوجتهما عثمان » . انظر : 
سير أعلام النبلاء ( ٠٠٥/۴‏ ) . 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲۳٤/۳‏ ) . 


1/۸ 


تقسيم ا حمس 
طالب أنه قال لفاطمة ذات يوم : قد جاء أباك بسعة ورقيق فأنيه فاستخدميه فذ کرت 
ذلك له فقال : « واللّه لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق 
عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ٩‏ ولو كان لها في ا حمس شيء لم بمنعها منه لأن أهل 
الصفة تطوى بطونهم ولأنه جزء من الخمس فلا يستحقه الأغنياء 

4 - فإن قيل : عندكم لاحق لهم فكيف يصح الوصف . 

۵ - قلنا : عندنا لهم جزء فيستحقونه بالفقر كما يستحقه سائر الفقراء . 

5ه - فإن قالوا نقلب فكان ذلك سهمًا ثابئًا أبدًا . 

۷ - قلنا : كذلك نقول لفقراء ذوي القربى سهم ثابت أبدًا لا يسقط وكما 
حرم على أغنياء غير بني هاشم حرم على أغنيائهم كالصدقات . 

4 - فإن قيل : عندنا لا تحرم الصدقات على الأغنياء » لأن العامل يأخذها مع 
الغنى . 

۹ - قلنا : من سوى هؤلاء من الأغنياء حرمت عليه الزكاة يإجماع كذلك 
يحرم عليهم الخمس . 

٠‏ - ولأن بني هاشم يحرم عليهم ما أحل لغيرهم من الأموال وهي الزكاة مع 
الفقر فلآن يحرم عليهم ما حرم على غيرهم أولى . 

1 - ولأنهم فريق سهموا فى الخمس فكان الفقر شرطًا في استحقاقهم 
كاليتامى والمساكين وابن السبيل ولأنهم عوضوا بالخمس عن الزكاة . 
٠0158 3‏ - بدلالة ما روي عن النبي عَم « أليس في خمس الفيء ما يغني عن 
غسالة أيدي الداسن 7 : 

۴ - وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال : « إن الله حرم الصدقة على بني هاشم 
وعوضهم عنها بالخمس » ©" . 

4 - ومعلوم أن أغنياءهم r‏ الخمس لمن حرمت 


. ط دار المعرفة‎ ) ۲۳٣/۳ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ۲٠۷/١١‏ ) برقم ( ١٠١٤١١‏ ) مكتبة العلوم والحكم الموصل . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد ( ۷٥٤/۲‏ ) » ومسلم ( ۷٠٤/۲‏ ) برقم ( ٠١۷۲‏ ) كتاب الصلاة باب ترك 
استعمال آل النبي على الصدقة . 


الصدقة عليه وهم الفقراء . 

. فإن قيل : الغني تحل له الصدقة عندنا إذا كان عاملا أو غارمًا‎ - 6٥ 

٠‏ - قيل لهم يكفي الاستدلال أن الغني إذا لم توجد فيه هذه الصفات يجب أن 
لا يستحق الخمس الذي هو عوض كما لم يكن لهم حق في الصدقة التي هي العوض . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : 3 له عستم شرل واف اة 4 ا 

4 - قالوا : فأثبت لهم حقًا بلام التمليك ومتى أضيف المملوك إلى من يصح 
أن يملك أفلا ذلك الملك كقولنا هذه الدار لزيد . 
٠0١59 -‏ - قالوا : ثم عطف عليهم اليتامى والمساكين بواو العطف فالظاهر الاشتراك . 

۷٠‏ - ولأنه علق الاستحقاق باسم القرابة فمن قال أنه لا يتعلق بالاسم وإما 
يستحق بالفقر فقد خالف الظاهر . 

. والجواب : أن هذه الآية لا دلالة مخالفنا فيها‎ - ١ 

5 - لأن الظاهر يدل على استحقاق ذوي القربى وليس فيها قربى / النبي اليا 
ولا قربى المسلمين بل الظاهر أن المراد قربى الغانمين لأن الخطاب لهم » قال الله تعالى : 
ف يي ع لا تكن وة . وهذا خطاب للمسلمين ثم قال : ل واتكثرًا آم 
نشم ين سیو أ َو خُمسمٌ 4 ”© وهذا يتناول أمر الله بالقتال ثم قال : ل وَلِنِى 
شر 4 2 معنى قرابة المخاطبين . 

۴ - يدل ذلك على أن كل موضع ذكر الله قربى فيها فلما أراد قربى المسلمين 
ولم يرد قربى النبي ان وإنما بين الله تعالى أن الخمس إلى حلاف ما كان يصرف للرباع 
إليه في الجاهلية بأن يخص بذلك من شاء منهم فأخبر الله تعالى أن الخمس للمسلمين 
ولهذا قال الث : « ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم » © . 

4 - وأما قوله أنه عطف على اليتامى والمساكين فالظاهر ” أنه يفيد الاشتراك 
وكذلك نقول أو ذوي القربى من المسلمين إذا كانوا من أهل الحاجة شاركوا اليتامى 


. ٠۹۳ سورة البقرة : الآية‎ )۲( . 4١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
ْ . سبق تخريجه‎ )©( £١ 4غ سورة الأنفال. © اليه‎ ۴( 


(1) ساقطة من ( ص ) » ( م ) وأئبتناها من ( ع ) . 


۷ار 


۳/۸ 


قب الس 
٠‏ - وقربى النبي اكت منهم . 


۹۹۷ - وما قولهم إنه على الاستحقاق بالاسم 5 بصحيح لأن ذلك نخلااف 
الإجماع . 


ل دم يستحق بالاسم وقد حرم ابي ااا من بني عبد شمس 
۸ - ولأن الامتحقاق 0 4 معنی آخر ب بين ذلك أن کر في الآيات 
ا قال : 1 E 56 E‏ 3 لَه 5-4 سم # © والأموال المضافة إلى الله 
تعالى هى المرصدة للقرب المعدة لها . 
قول : 3 يل صم رال € . 
6 - قلنا : قد تذكر الواو في اللغة والمراد إلغاؤها قال الله تعالى : (١‏ وقد 
َاسَا موس وَهَدرونَ الْفرَهَانَ وَضِيَهُ # 22 والواو ملغاة ومعناه الفرقان ضياء . 
0١‏ - قالوا : روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن محمد بن جبير بن 
5 2 س 
مطعم 2 قال لما وضع رسول الله لتم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب 
وترك بني نوفل وبني عبد شمس انطلقت أنا وعثمان وعلي إلى التي ت فقلت : يا 
إخواننا 29 ب بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة فقال الط Ng E‏ 
لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد ( وشبك ييخ أضابغة ١‏ . 
5 - وقوله [ لما وضع رسول الله ] © سهم ذوي القربى يدل أن لهم سهما 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۲) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . (۳) سورة الأنبياء : الآية ۸> 
)٤(‏ هو : محمد بن جبير بن مطعم إمام فقيه ثبت يكنى أبا سعيد . روى عن : أيبه » وعمر » وابن عباس » ووفد 
على معاوية . روي عنه : أولاده جبير » وعمر » وسعيد » وإبراهيم » وعمرو » بن دينار » والزهري » وسعد بن 
إبراهيم » وآخرون . كان أحد العلماء من الأشراف صاحب كتب وعناية بالعلم . مات بعد أخيه نافع بقايل 
بالمدينة فقيل مات في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ٠٠١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( ص ) » ( م ) » وأثبتناها من ( ع ) . 
)٦(‏ سبق تخريجه . (۷) ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


وأخبر أن النبي بر قسمه علي بني © هاشم وبني المطلب فدل أنهم ينفردون وأخبر أن 
قسمه بالقرابة والتمس عثمان حقه وهو من ألسن الناس فلم يدفعه النبي بب باتفاق وإنها 
دفعه بأمر آخر ولو كان للفقراء لقال : لا حق لك فيه . 

۳ - ولأن الاستحقاق لو كان بالفقر لم يمنع بنو نوفل وبنى عبد شمس لأن 
الفقير فيهم موجود . 

64 - والجواب : أن هذا الخبر “ دليلنا لأن عثمان ظن أن الاستحقاق بالقربى 
وهو أقرب من بني المطلب فلما علق اللا الدفعة بين القرب دل على بطلان قولهم ولو 
استحقوا بالقربى لم يأحذ الأبعد وبين الأقرب فلهذا الخبر قال أبو بكر الرازي أنهم 
استحقوه في زمن رسول الله بلقي بالنصرة فلهذا قال : « إنا لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام » لأنهم خرجوا مع بني هاشم إلى الشعب . وهذا المعنى قد سقط بمعنى من 
حضره . فإن قيل : ليس يمتنع أن يثبت بالنصرة لم يثبت لأبنائهم لشرف الاباء . 

٠‏ - قلنا : بقاء الحكم مع زوال العلة يحتاج إلى دليل » فرد الأئمة القسمة لهم 
يدل أنه لم يثبت للأبناء . 

5 - فأما قولهم : أن الخبر دل على ثبوت السهم لهم والنبي لق أعطاهم ؛ 
لأن تدبير الخمس كان عليه فأعطاهم للمصلحة » وهذا معنى إضافة الخمس أنه وقف 
على تدبيره فلهذا قال : و مالي فيما أفاء اله عليكم إلا الخمس وهو مردود فيكم » © 
فأضاف جميع الخمس إلى نفسه ثم أخبر أنه د فدل أنها إضافة 
التصرف والتدبير . 

۷ - ولهذا قال الله تعالى في ابتداء الفيء : 92 وما 0ك5 الول مدو وما 
تبك عند عت توأ 4 9 فين أن له تدبير الفيء وكذلك نفل جميعه يوم هوازن ولم يدفع 
ا يا دفع إلى ذوي القربى على هذا الوجه فظن عثمان أنه 
قسم لهم سهمًا والأمر بخلاف ذلك لأنه لم ينقل قط أنه عمهم به ولا سوى يبنهم فيه 
وقوله أن قسمته بين بني هاشم وبني المطلب يدل على أنهم © ينقردون به غاط + لأأنه 


. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ سورة الحشر : الآية ۷ . 
E)‏ عن :وم 1906م 6 
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تقسيم الخمس 
دفع جميعه في هوازن إلى أهل مكة دونهم ولو كان حقا لهم لم يصرف عنهم . 

4 - فأما قولهم إن عثمان التمسه منه ” فلأنه ظن أنه استحق االقربى فرد 
لقي ذلك ويجوز أن يكون التمسه لقومه لا لنفسه . 

ل ل بني المطلب لبني هاشم ولو كان 

يستحق بالفقر لقال أنت غني . 

٠ ٠‏ - ولأن التي اظ ذكر امعنى امائع لاستحقاقه في جميع الأحوال غنا كان 
أو فقيرًا وتعلق الحكم بأعم العلتين أولى . 

0١‏ - ولأنه ذكر المعنى ٥‏ لم يدل على سقوط حق غيره وذكر معنى يعم 

۲ - وقولهم لو كان أعطى [ بالفقر لم ينع بني عبد شمس وبني نوفل ليس 
بصحيح لانهم يستحقونه ] (" بالفقر مع الفقر والنبي اك دفعه إلى بني هاشم 
للمصلحة لا بالفقر وعلق ذلك بعنى لا يوجد في غيرهم . 

۴ - قالوا : روى ابن أبي ليلى قال سمعت عليًا يقول : اجتمعت أنا والعباس 
وفاطمة وزيد بن حارثة عند رسول مر . فقلت : يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا 

من الخمس في كتاب اله وأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك قال : « افعل ) 
فقسمته حياة رسول الله بإ ثم ولاية أبي بكر حتى كانت آخر سنة توفي فيها عمر فأناه 
مال كثير من الأهواز والسوس فأرسل إلى فقلت : بنا عنه العام غني وبالمسلمين الآن 
حاجة فاردده إليهم ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من 
عندهم فقال : يا علي حرمتنا الغداة شيا لا يرد علينا أبدًا وكان رجلا داهيًا > . فدل 
هذا الخبر على ثبوت السهم وعلى أنه لا يسقط بوت النبي اكان . 

4 - لأن عليًا قال لا ينازعني فيه أحد بعدك ودل على الإجماع لأن أبا بكر 
وعمر ولياه ذلك . 

٥‏ - قلنا : هذا الخبر لم يرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى غير عبيد الله بن 


. ] ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( ع ) : [ الغني‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(4) أخرجه أبو داود ( ۱٤۷/۳‏ ) برقم ( ۲۹۸٤‏ ) كتاب الخراج » والبيهقي في السنن الكبرى ( 741/5 » 
٤‏ ) » نصب الراية ( 586/4 ) دار الحديث . 


CS‏ مايا الس 
على قومه فلما لم ينقله الأمر إلا “ من طريق لا يعرف لم د يجز الرجوع إليه ولو ثبت 
احتمال أن يكون ا جعل إليه قسمة ما يقرره لهم في حال حياته وقد بينا أن تدبير 
الخمس كان إليه وكان يعطي مرة من يرى منهم فلا يعطي مرة فجعل ذلك المقرر لهم 
إليه يقسمه يبنهم . 

۰۹ د ذانا قرت O‏ فرصي E‏ سيفو 

۲۷ - لأن أبا بكر سوى بين الناس وجعل القرشي والهاشمى فيه سواء ولم يفرد 
لأحد حمًا به ولا فضله فيه هذا أمر مشهور منقول عن طريق الاستفاضة . 
طالب خمسة الاف دينار ولسائر أهل بدر كذلك » وألحق الحسن والحسين بأهل بدر 
لمكانهما من رسول الله لر » وفرض للعباس اثني عشر ألما وفرض لأسامة بن زيد أربعة 
الاف 27 » فقد سرّى أبو بكر بین الناس ولم يفضل أحدًا » وهذا يدل أنه كان لا يرى 
القرابة بعد رسول الله إل سهها ©) . وهذا عمر لما رأى التفضيل لم يفضل بالقرابة فلو 
استحق بالقرابة شيئًا لفضله عليهم © . 

8 - ثم تحمل علي بن أبي طالب مما عملا به فلم يخالفهما كما قدمنا فكيف 
٠‏ هم الإجماع راو ا صحيحًا لم يقل ابن عباس كنا 9) نرى أنه لنا » 
وقد أبي ذلك قومنا فدل على أنه لم يرد له حمًا وهذا الخبر لو ثبت فهو من أدل الدليل 
عليهم لأن عندهم هذا السهم يستحق بالاسم ويملكه بنو هاشم وينو المطلب غنيهم 
وفقيرهم » وعلق على من زعموا بل عليهم فكيف يصرفه عنهم 29 لحاجة المسلمين بغير 


(1) في ( م ) + ( ع ) :1 فيه ]. (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ فليس ]. 

(۳) انظر مصنف أبي شيبة ( 1۲۲-٦۱٤/۷‏ ) . 

(؟) في ( م ) + ( ع ) :1 منهما ] . 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 741/7 ) » أخرجه أبو داود في كتاب الخراج » باب في بيان مواضع 
قسم الخمس وسهم ذوي القربى ( ۱٤٤١/۳‏ ) برقم ( ۲۹۷۸ ) . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[ كما]. ش 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


تقسيم الخمس 1 
اختيارهم والعباس ينكر ذلك وهو منهم فدل أن هذا ليس تملكا لهم وإغا يستحقونه 
بالحاجة ٩‏ , 


: ولهذا قال على تصرف إلى من هو أحوج منهم ثم كيف يقول علي‎ - ٠ 
إني التمست من النبي قر الولاية حتى لا ينازعنى أحد فيها ثم لا نقول ولا من أبي‎ 
وكيز سسحتي ل نويه لى کی سر ا فطلم أن نذا ا‎ 
ذكر أبو داود الخبر المشهور في قصة عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس أن النبي‎ 
أن‎ ٩ ل كان ولى على الخمس محمية بن جزء وهو رجل من زبيد فهذا يدل على‎ 
عليًا لم يتولاه وقد ذكروا في هذا الخبر أن عمر قال لعلي بالمسلمين صلة وأني أعوضكم‎ 
عن حقكم فمات تلك السنة فلم يعوضهم وهذا لم يذكره أبو داود ولا ذكره من‎ | 
› موضع معروف وهو لا أصل له لأن ف الخبر أن المال كان من فتح الأهواز والسوس‎ 
وقد فتح عمر بعد ذلك سجستان وإلى بكران فكيف يموت تلك السنة قبل أن يعوضهم‎ 
فعلم أن هذا خبر مضطرب لا حجة لهم فيه » وقد ذكر أبو داود يإسناد صحيح أن النبي‎ 
به صاب شيمًا فانطلقت إليه فاطمة بنت الزيير فشكيا إليه فسألتاه أن يأمر لهما بشيء‎ 

من السبي فقال اكت : سبقكن يتامى بدر » 22 . ولو كان لذي القربى سهم مقدر لم 
يمنعهن لأجل اليتامى قالوا كل من لا تحل له الصدقات المفروضات بحال كان له سهم 

من الخمس كالنبي الك . 

١‏ - قلنا : نقول بموجبه لأن الفقراء منهم لهم سهم من الخمس يستحقونه 
بشرط “ الحاجة وكذا © النبى التي يستحق بالحاجة تصرف بن لسن في ما 
وما زاد على قدر حاجته يصرف © إلى المسلمين فلا فرق بين الأصل والفرع ولأن 
الصدقة إنما حرمت على فقرائهم فأما الأغنياء فهم في تحريم الصدقة ة كسائر المسلمين © . 

0 - قالوا : صنف من أهل الخمس لهم سهم فوجب أن يكون لهم على 
الابيد كاين السبيل واليتامى . 


. برقم ( ۲۹۷۸ )» كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى‎ ) ١55/1 ( سنن أبوداود‎ )١( 
.2) 23 ©) ساقطة من (م‎ )۲( 

(1) أخرجه أَنْو داود في سننه كتاب اراج باب في بیان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ( )٠۰۰/۳‏ 
برقم ( ۲۹۷۸ ) . 

() في ( م ) + ( ع ) :1 شط ] . (5) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ وكذلك ] . 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يصرفه ] . (۷) في ( ۴ ) ٠ع‏ ) :1 التاس ع . 


£۸ كتاب قسم الغنائم 


۴۳ - قلنا : عندنا منهم 2١‏ له سهم فحقه متأبد لا يسقط والأغنياء لا حق لهم 
ولا يوصف حقهم بالتأبيد ثم سائر أهل السهام دلالة لنا لأنهم يستحقون منهم لأجل 
الحاجة : [ كذلك هو لا يستحقونه بشرط الحاجة ع © 5 


¥ * فنا 


(١)في(م)ء(ع):[من].‏ 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


چ ظ 
و 


ار 


N۰‏ م رکا سے ا هو ر“ ھمے 


e 


اة 


اشر 
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ااا مسئة ° OC‏ 


زكاة الأموال الظاهرة 


٤‏ - قال أصحابنا : زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام فإن أخرجها أربابها إلى 
الفقير لم يسقط الغرض في حق الإمام © . 

٠ 0‏ - وهو قول الشافعي [ كث ] : في القدم . " 

5 - وقال في الجديد : إذا فرقها بنفسه على الفقراء جاز © . ۰ 

۷ - لنا : قوله تعالى : لخد من ألم صد َه َه طورشم ورکیم يبا € 2 فأمره 
ا بالأخذ ويستحيل أن يؤمر بذلك وقد أمر بالدفع والأمر على الوجوب فإذا ثبت 
وجوب الدفع إليه » لم يسقط الوجوب بغير ذلك : 

۸ - فإن قيل : أنه مأمور يأخذ صدقة المال الباطن »> وإن AEE‏ 

89 - قلنا : عندنا لا يجب عليه أخذه ولكنا إذا دفعناه كان له الأخذ وجاز أن 
لا أذ فلذلك ‏ يجوز لنا الدفع إليه ولا يجب عليه أن يفرقها بنفسه سقط حق العامل 


: القسم : بفتح القاف مصدر قسم قسمًا أي فرق وأعطى كل ذي حق حقه لا يثني ولا يجتمع . انظر‎ )١( 

النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ( ۱۹۸/۲ ) » والصدقات جمع صدقة وهو e‏ 5 

(؟) جاء في بدائع الصنائع : أما الظاهر فالإمام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأحذ والساعي 

هو الذي يسعى في القبائل ليأحذ صدقة المواشي في أماكنها 2 والعاشر هو الذي يأحذ الصدقة من التاجر الذي يمر 
عليه والمصدق اسم جنس » والدليل على أن للإمام ولاية الأخذ في المواشي والأموال الظاهرة : الكتاب والسنة 

والإجماع . وأشارة الكتاب فقوله تعالى ‏ خْد بن مو صَدَقَة 4 وأما المسنة : فإن رسول الله كني كان يبحث 

المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والأوقاف لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في أماكنها وعلى ذلك فعل 

الأئمة ومن بعد الخلفاء الراشدون وعليه إجماع إلصحابة و2 . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠/۲‏ ) » حاشية ابن 

. ) 73١/١ ( عابدين‎ 

(؟) هي الأنعام وسائر المواشي والحبوب والأمتعة ؛ .لأنها لا تستر في العادة بل تكون ظاهرة . قال الشيرازي 

في المهذب i»:‏ الأموال وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان : قال في القديم : يجب 

دنا إلى الإمم إن فرتها نه لزمه الضمان لقوله قق < لذ ب ايع كك شيف گي ي 4 

( التوبة : ٠١‏ ) ولانه مال للإمام فيه حق المطالبة فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية . وقال في الجديد يجوز 

أن يفرقها بنفسه ؛ لأنها زكاة فجاز أن يفرقها بنفسه كركة المال الباطن . 

. ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )5( . ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 


ديلت باب قسم الصدقات 


المفروض له وهذا خلاف القرآن . 

٠١‏ - فإن قيل : العامل يستحق بعمله فإذا لم يعمل كالقاضي يستحق النفقة 
وإن اصطلحوا (2 الخصوم ولم يرتفعوا إليه فلا يقال ا اك 

١‏ - قلنا : إن أبا بكر الصديق تى قاتل الناس على منع الزكاة وقال : ١‏ لو منعوني 
عناقًا وروی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يلتم لقاتلتهم عليه ) (© وهذا بحضرة 
a‏ حقه ثابت في المطالبة . 

5 - فإن قيل : إنما قاتلهم بالردة ومنع الزكاة . 

۴ - قلنا : علق القتال بمنع الزكاة منه » ولم يقل لو منعها الفقراء . 

4 - قالوا : وجب تعليق الحكم بالعلة . 

1٥‏ اولاني 77 العرت من لم يجعد ارك ونما امتنع من ادفعها إلى غير 
النبي بل وقال : قد كان يدعو لنا . 

8 - وقد قاتل الجميع فال علق تيوت جى اعا للإمام . 

۷ - ويدل عليه قوله ات لمعاذ ١‏ « أعلمهم أن اللّه ار 
أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم ) © فدل على أن هذا الحق ثبت 
بد في المطالبة والصرف . 

۸ - ولأنه قول الإمام المطالبة وصرفه إلى المسلمين فلا يجوز لمن وجب عليه 
إخراجه بنفسه كأهل الذمة إذا دفعوا الجزية إلى الإمام . 

6 - ولأنه © حق الله تعالى علقه بالمال الظاهر وكان استيفاؤه إلى الإمام 


. ) ساقطة من (م)2)( ع‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري بلفظ : : « واللّه ل منعوني عناًا) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( ۷/۲ ٠ه)‏ يرقم 21١1568‏ 
ومسلم بلفظ : «عقالًا» في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله (1/1ه) ١ه‏ برقم ٠‏ ۰ 
(7) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 

(ه) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( ٠۰٦/۲‏ ) برقم 111 » ومسلم في 
كتاب الإيمان باب الدعاة إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ( ٥۰/۱۰‏ › ١ه‏ ) برقم ۲۹ 3١2‏ . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


زكاة الأموال الظاهرة ۸/۸ 


كالخراج والعشر . ظ 

. ولأنه دفع الزكاة إلى من لا يثبت له حق المطالبة بها فلم يسقط ذلك حق‎ - ٠ 
. الإمام كما لو دفعها إلى غني (© باجتهاد‎ 

١‏ - ولان الإمام يلي على الفقراء » لأن الفيرف ضفن نان 
لكثرتهم فولي الإمام عليهم في حقوقهم فجميع المسلمين يلي الإمام عليهم في حقوقهم 
وإن كانوا أهل رشد لأنهم لا يقدرون على التصرف لكثرتهم وإذا ثبت له ولاية عليهم 
لم يجز قبضهم إلا بتولية في الدفع كالوصي العالى على اليتيم . 

۲ - ولأنه 9 مال للإمام أن يطالب به بحق المسلمين كالخراج والجزية . 

۳ - احتجوا بقوله تعالى : 9 إن دوأ ألصَّدَقَتِ كَنِعِبًا هی وَإن مُخْمُومَا 
2 ما الشترة رور وو تت 4 0 

٤‏ - والجواب : أن هذه الآية وردت في صدقة النافلة التي إخفاؤها أولى من 
إظهارها فأمًا الفريضة فإظهارها أولى وهذه ©) كالصلاة يستحب إظهار الفرض في 
الجماعات ويستحب إخفاء النوافل وفعلها في البيوت . 

60 - وقولهم : إن إخفاء الفرض أفضل غلط ؛ لأن النبي بي طالب 
بالصدقات وبعث السعاة عليها . 

5 - ولا يجوز أن يدعو إلى ترك الفضيلة فعلم أن الإظهار أولى . 

۷ - فإن قيل : الآية تقتضي جواز التفريق والفضيلة دلت الدلالة على إسقاط 
أحدهما وبقي الآخر . 

٨۸‏ - قيل له تح عياض اللنظ على و في لصدقة والفريضة والنافلة 
وخصصتم اعتبار الفضيلة . 

۹ م ردن عرلا وجي ان ا اح ا 
فتساوينا ووقف استدلالكم . 


0 “الميترج على مويل اور تورجب أن 1 


TILTED OD) . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غير]‎ )١( 
. (؟) في ( ۰)۲ ( ع ) :7 وهذا]‎ ٠ . ۷١ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 


۸ ل للد 

١‏ - قلنا : لا يمتنع أن يكون طهره دار “ ووقف على الإمام كالحدود والمعنى 
في الكفارات أن الإمام لا يلك المطالبة بها فلم يقف أداؤها عليه فلما ملك المطالبة 
بالزكاة وقف سقوط فرضها على قبضه . 

۴۲ - قالوا : كل من كان له صرف زكة المال الظاهر إليه كالإمام . 

٠ ۴۳۴‏ - قلنا : المعنى في الإمام أن له قبض الجزية وصرفها إلى مستحقها فملك قبض 
الزكاة . وغير المولى لا يملك قبض ال جزية فلم يملك “ قبض الزكاة إلا يإذن الإمام وتوليته . 

84 - قالوا : حق يخرج باسم الزكاة [ وغير المولى لا يملك ] 9 فكان لرب 
المال أن تول ت 7 بنفسه كزكاة امال الباطنة . 

۴٠‏ - قلنا : المعنى في زكاة الال الباطني أنه يشق على أرباب الأموال فتبع 
المصدقين ا الإمام في التفرقة للمشقة ولهذا إذا طهر الال ونقل من بلد 
إلى بلد أخذ العامل زكاته وهذه المشقة غير موجودة في المال الظاهر فكان حق القبض 
إلى الإمام ٠.‏ 75 

۲۰۲۳۹ - فإن قيل : لو کان ااال يؤدي الزكاة بت وكيل الإمام جاز عزله . 

۷ - ةق قلنا : وكلهم > عثمان بن عفان لمعنى . وهذه المشقة تلحقهم » فكيف 
يجوز © أن يعزلوا مع بقاء المعنى الموجب للتوكيل في مصلحة المسلمين ؟ . 

۴۸ - فإن قيل : كيف يجوز أن يفوض الإمام إخراج الزكاة إلى الفاسق ؟ 
رضاحي الال 'قذيكون قاسقا ٠ ٠‏ 

٠ ۳۹‏ - قلنا : الفاسق ينع من توليته للتهمة وهو لا يتهم هاهنا . 

4 ااا ا و ا 
الفرض عنه . 

ai ةلو‎ ar 

5 - قلنا : يبطل بأهل الذمة إذا دفعوا الجزية إلى المجاهدين لم يجز ولو دفعوها 


باب قسم الصدقات 


. ] ساقطة من ( ص ) . (۲) في (م) : [ يقبض‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[يکلهم‎ )٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )۳( 
ساقطة من ( م ) › ( ع8).‎ )5( 


ذكلةا الأموال: اطلام 7 E‏ 
إلى الإمام ودفعها إليهم جاز . 
۴۳ - فإن قالوا : وصل الحق إلى مستحقه [ جاز له دفعه بنفسه إلى مستحقه ] 2 . 
464 - قلنا : يبطل بالجزية وتغريم اليتيم [ إذا دفع الدين إلى اليتيم ] © . 
٠‏ - فإن قالوا : الإمام له رأى في الجزية يصرفها فيما يرى من المصلحة . 
ل 02 قلنا : وكذلك للإمام ” رأي في الفقر أنه يزيد واحد أو ٠‏ ينقصه آخر . 
۷ - فإن قالوا : اليتيم ليس من أهل الرشد 5 
۸ 00 قلنا : والفقراء مولى عليهم لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على التصرف في 
الهم[ فون عيهم] 40 كم عل الم على جما للم في حفوقهم» لاهم 
لكثرتهم لا يقدرون على النظر فيها  .‏ - 


* ندا اننا 


ْ . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > (ع‎ )۲ » ١( 
في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الإمام ] . (؟)نفي(م)ء(ع):[‎ )۳( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١( 


OK Em “|‏ 
ظ دفع زكاة الال إلى صنف واحد 


۹ - قال أصحابنا : إذا دفع الرجل زكاة ماله إلى صنف واحد جاز والأصناف 
المذكورة في الآية جهة التصرف وإلى أيها دفع الزكاة جاز © . 

٠‏ - وقال الشافعي : الزكاة حق للجماعتهم فإذا أدى الرجل لم يكن له يد من 
استيفاء 9 الأصناف فقسم صدقته به على سبعة أصئاف 29 . 

9 - لأن العامل لا ي خی ما ل يعمل ويذقم كل اقسم ]إلى اد 
الأصناف فإن اقتصر على صنف واحد من نصيب الباقين وإن لم يوجد أطت 
فسقط حكمه ووجب أن يقسم الصدقة على بقيتهم © . 


۲۴ - لنا : قوله تعالى  :‏ وف أَمَوَلِهم حى لل للتَائل كل وروم 22 والحق هو 
ا ا ينين قد على أنه ر د ا 

۴ - ويدل عليه قوله اك : « أمرث أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم  »‏ فأخبر أنه مأمور بردها في صنف واحد فقال لمعاذ : أعلمهم © أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 20 . 

٤4‏ - وهذا يدل على جواز الاقتصار على صنف واحد فإن قيل إنما قصد بها 
)١(‏ قال الإمام المرغيناني : فهذه جهات الزكاة وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على 
صنف واحد . انظر : الهداية ( ١١7/١‏ ) وقال الإمام الكاساني : ولو صرف إلى واحد من هؤلاء الأصناف 
يجوز عند أصحابنا . انظر : بدائع الصنائع ( 4/۲( . 

(۲) في ( م ) : [ الاستيفاء ] . 1 
(۳) قال الإمام الشيرازي : « ويجب أن يسوي بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف ؛ لآن 
الله تعالى سؤى بينهم والمستحب أن يعم كل صنف إن أمكن وأقل ما يجزئ به أن يدفع إلى ثلاثة من كل 
صنف على سبعة أصناف لكل صنف سهم » انظر : المهذب ( ۱۷۳/١‏ ) . 

(4) في ( م )۰ ( ع ) :[ فلم ] . (5) في ( م )۰ (ع ) :1 أنفسهم ] . 

() سورة الذاريات : الآية ٠۹‏ . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فقد] . 

(۸) متفق عليه من حديث ابن عباس » سبق تخريجه . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ اعلم‎ )٩( 

)١(‏ سبق تخريجه من حديث ابن عباس وهو متفق عليه 


اب 


دفع زكاة المال إلى صنف واحر ‏ سس سس 4۱۸۷/۸ 
أن “ يبين أنه لا حق لهم في الصدقات ونما هي مردودة في المسلمين . 

. قلنا : بل المقصود منها بيان جهة الاستحقاق وجواز / الصرف إلى هذا قليل‎ - ٠١ 

۹ - وروی عطاء عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس قالا : « إذا أعطى 
الرجل الصدقة صنقًا واحدًا من الأصناف الثمانية أجزأه » ° . 

۷ - وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وحذيفة وعن سعيد بن جبير 
وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز وابن العالية . ء' 

۸ - وروى الثوري عن إبراهيم بن ميسرة (© عن طاووس عن معاذ بن جبل 
أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض والزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ولا 
يعرف له مخالف في السلف فصار ذلك إجماعًا » © . 

۹ - لا يسع خلافه ذكر هذه الأخبار أبو بكر الرازي في أحكام القرآن . 

. ولأنها صدقة واجبة فجاز صرفها إلى صنف واحد كالكفارة‎ - ١ 

9 - ولأن من جاز صرف الزكاة عليه جاز صرفها إليه كالأصناف فإن المعنى : 
في الكفارات وجوبها لا يعم فلم يعم تصرفها والزكاة تعم وجوبها فعم صرفها . 

۴ - قلنا : صلاة الجنازة لا يعم وجوبها وصلاة الفرض يعم وجوبها وجهة أدائها 
واحدة ثم الزكاة يعم وجوبها فلا يجب تعميم الفقراء بها ولكنهم جهة كذلك الأصناف . 

۳ - ولا يجب تعميمهم بها وإن كانوا جهة للأداء . 

4 - ولأن الإمام يجوز له صرف صدقة الواحد إلى صنف واحد كذلك يجوز 
لرب المال صرفه إلى من يصرفه 9 الإمام إليه ؛ لأنه قائم في التصرف مقامه . 
)١(‏ في (م)ء(ع):[أنه]. ش 
(۲) انظر : السنن للبيهقي ( ۸0۷/۷ ) » كتاب قسم الصدقات باب : من جعل الصدقة في صنف واحد من 
هذه الأصناف » والأموال لأبي عبيد بن سلام ص1٦۷‏ : ۷٦۳‏ . 

(1) هو : إبراهيم بن ميسرة الطائفي .الفقيه نزيل مكة » حدث عن : أنس بن مالك وعمرو بن الشريد » 
وطاووس وغيرهم » وحدث عنه : شعبة وابن جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة » قال ابن المديني : له 
نحو ستين حدينًا وقال أحمد بن حنبل ويحبى : ثقة » توفي قريًا من سنة اثنتين وثلاثين ومائة . انظر : سير 


أعلام التبلاء ( 40/5" - ۳٤١‏ ) . 


. دار الفكر‎ » ) ۲٤١/۳ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ يصرفها‎ )5( 


140000 سإلبإب-اسنننييبنب ب سے باب قسم الصدقات 


60 - ولان من جاز للإمام صرف زكاة الواحد إليه جاز للواحد ا إليه 
أصله كأصناف 

55م - فإن قيل : الإمام ملك الدع إلى اللجداغة فهو يخن ضا و اا اة 
واحدة ثم يصرف إلى الصنف الآخر صذقة أخرى . 

۷ - لأنه يملك القسمّة وصاحب الال لا يملك القسمة وهذا كما يملك الإمام 
قسمة الغنيمة فتفرد الواحد يغير منها . 

۸ - وإن كان الواحد لا يملك 0 أن ينفرد بأحدهما . 

4 - قلنا : لو كان الإمام يدفع على القسمة لاعتبر فيه التعديل كما يعتبر في 
الغنيمة.وما لم يعتبر التعديل دل على أن ذلك ليس هو على وجه القسمة . 

۰ - احتجوا بقوله تعالى : $ لما ألصَدَقَتُ إِلْمْقَرآ & © . 

۳۷۱ :ات قفاوا : ومتى أضيف .ما يملك ل 7 من يمع أذ هلك کات الم 
لذلك كقوله هذه الدار لزيد وعمرو . 

٠+ ۳‏ والجواب : أن .اللام في اللغة لا تفيد اکر من الاختصاص قال الله 
تعالى : « أن َم ار 4 وقال ا وم عَدَابُ ليك 4 © وقوله : ا ليب 
لطن € © وقد يكون الاختصاص ملكا وقد يكون غير ملك وعندنا الاختضاص وهو 
أن في هذه الجهات يختص الصرف فيها ولا يجوز أن يتعداها إلى 20 غيرها . 

۴۳ - فإن 07 : ظاهر الإضافة الملك بدلالة قولنا هذه الدارٌ لزيد . 

4 - قلنا : الإقرار محمول على العرف والكلام في مقتضى اللفظ في اللغة 
وقد يبنا د اللغة لا تفيد الملك " فلا معنى للاستدلال بحكم الإقرار في الشرع ‏ 
وبين ذلك أن الآية لو أفادت ما قال مخالمًا لوجب تعميم كل صنف حين الصدقة . 

١ Vo‏ - لأن الإضافة إلى جميعهم فلما جاز أن يقتصر على بعض الصنف دون 
اا او ا ا ا ا د 
1)”ساقطة من صلب ( ص )© واننعدزكت في الهامش : 

. () ضورة التوبة : الآية ٠. ٠. ٦٠‏ () ساقطةمن صلب (ص)ء واستدركت في الهامش . 
(5) سورة النور : الآية 75 . 2 )٠(‏ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ . 

دول ۷) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۸) ساقطة من (م) 4( ع) + ٠‏ 


۸/۸ 


دفع زكاة الال إلى صنف واحد 

۰۷٦‏ ۲ - فلما جاز أن يفضل بعض الفقراء على بعض كللك يخوز آن ببسلل 
بعض الأصناف [ على بعض ] ٩‏ . ظ 

۷ - وأما قولهم : أن الإضافة إذا حصلت فيما يملك إلى من يصح أن يملك 
أفادت العمليك فهو الدليل عليهم . 

٠ ۷۸‏ - لأن الإضافة حصلت | إلى من لا يحصى وإلى من يوجد من الفقراء 
إلى 7" قيام الساعة وهؤلاء لا يصح أن يملكوا الصدقة ة فقد حصلت الإضافة | إلى من صح 
أن يملك فلم تكن للتمليك . 

4۹ - كقولنا سرج الدابة وقبض العبد . 

۰ - قالوا : ذكر الله تعالى في الآية الفقراء والمساكين وكل واحد منهما يغنى 
هما أنه لو أوصى للفقرا جار أن يعلى سكين فل کان لذ کر بیان جه اصرف 

۹ - قلنا : الفقير اسم عام . يتناول المسكين » والعرب تذكر العام فتؤ 0 
بالخاص كقوله تعالى : ۾ عَفِظُوأ عَلَ الصّلواتٍ والمصكرة لوسك 4 © وكقوله : 

3١‏ رمك لبك وَرَسَلْهء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَدلَ # 9 فلما كان المسكينٌ اشد فقوا من الفقير 
ذكره بعده تأكيدًا © له وتنبيهًا على الاهتمام به . 

۲ - قالوا : قال الله تعالى : <( ريص يرح أمَوْ © © والفريضة في اللغة.: 
التقدير » وفي الشرع الإيجاب . 

۴ - قلنا : عندنا أن اللّه تعالى فرض الصدقات وخص بها هذه الأصناف 
حتى لا يجوز تجاوزهم إلى غيرهم وقدر ذلك لهم حتى لا يسوغ تعديهم فلم يكن 
مخالفنا فيه دلالة . 

4 - قالوا : روى زياد بن الحارث الضدائي © قال : « أتيت رسول الله كلل 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۳۸ . (4) سورة البقرة : الآية ۹۸ 

(5) سورة التوبة : الآية ٠٠‏ . (1) سورة النساء : الآية ١١‏ . 

(۷) هو : زياد بن الحارث الصدائي » له صحبة » قدم على النبي لي وأذن له في سفره وروی عنه : زياد بن 


//. و؛» سس باب قسم الصدقات 


وبايعته فأتاه رجل وقال أعطني من الصدقة فقال رسول الله يقد : « إن الله تعالى لم 
يرض بحكم نبي ولا غيره بالصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك حقك » © . 

6 - فلما أخبر النبي بلي [ أن الله تعالى جزأ جميع الصدقات أجزاء ] ”© . 

٠‏ - قلنا : كذلك نقول » والخلاف أن كل جزء منها يجب أن يقسم على 
تلك الأجزاء أم لا ؟ فليس وجب صرف الصدقات إلى الأصناف ما يجب أن يصرف 
كل جزء منها إلى جميع ذلك كما أن الصدقات يجب أن يستغرق نصيبها الفقراء وأما 
قوله : « إن كنت منهم أعطيتك حقك » . 

17 - فهذا يدل أن الواحد من الفقراء أحق وكذلك نقول : إن له حق في جواز 
الصرف إليه فأما الوجوب فلا يقوله أحد ألا ترى أن رب المال له أن يعدل تركاته عن 
أحاد الفقراء إلى غيرهم . 

4 - قالوا : مال مضاف إلى أصناف شرعًا فكانت إضافة استحقاق وتمليك 
لامحل كالخمس من الفيء والغنيمة . 

8 - قلنا : لا فرق بينهما لأن الخمس جهة صرف إلى الأصناف بمعنى : الآية 
لا يجوز أن يصرف إلى غيرهم ولو اقتصر الإمام على جنس منهم جاز كما لو اقتصر 
على عدد منهم جاز فلم يجز استغراق جميع الخمس فهو كاللام لا فرق بينهما . 

© ] قالوا : الفقراء صنف من أهل الصدقات فلا يجوز [ دفع الزكاة إليه‎ - ٠١ 
. الزكاة مع القدرة على غيره كالعاملين‎ 

9 - قلنا : العاملين يسقط حقهم مع القدرة عليهم . 

۲ - ألا ترى أنهم 29 إذا لم يعملوا أخر أرباب الأموال الصدقة إلى الإمام 


نعيم الحضرمي وروى له : أبو داود والترمذي وابن ماجه طرفًا من حديثه الطويل وقد وقع لنا بطوله عاليًا . 
انظر : تهذيب الكمال ( 448/9 : 449 ) . ش 

. ٠١۳١ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطس الصدقة وحد الغنى ( ۱۱۷/۲ ) برقم‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )۲( 

فقد قال تعالى : إا الكت لمر وَالْسسَكِنٍ والملين لبها ْمَلَو وم وني الما الريب ف 
سیل آلو وان لتيل رة يت افو وال علب ححكبدٌ 4 ( التوبة : ٠١‏ ) 

(۳) ما بين المعكوفيتن ساقط من ( ع ) . )٤(‏ ساقط من ( ص ) . 


دفع زكاة المال إلى صنف واحد لبط = || 4Q‏ 


ففرقها لم يستحقوا فلما جاز أن يسقط حقهم مع قيام الوجوب جاز أن يخصوا بها 
ولأن العامل يستحق جزءًا منها لقيامه مصالح المسلمين فلا يجوز أن يعود تصرفها . 

058 - قالوا : مال يجعل الأصناف بأوصاف بلفظ يوجب الجمع والتشريك قلا 
يجوز تخصيص بعضهم به كما لو أوصى بثلث ماله إلى الفقراء والفقهاء والقرابة كفقراء 
بني هاشم . ٠‏ 

4 - قلنا : لا يخلو أن يكون كل طائفة من هؤلاء تحصى [ ولا تحصى ع (“ . 

66 - فإن كانوا يحصون فالإضافة للتمليك فلا يجوز أن يخصص صنف منهم 
كما لا يجوز أن يخصص عدد منهم بل يجب استغراق جميعهم وإن كانوا لا يحصون 
فهو مسألتنا ويجوز أن يقتصر على كل صنف منهم . 

5 - كما يجوز أن يقتصر على عدد من كل صنف دون سائرهم كما لو قال 
أوصيت بثلث مالي لعبد لم يجز صرفه إلى غيره . | 

۷ - كذلك إذا قال لفقراء الفقهاء وهم لا يحصون لم يجز أن تعمم وجاز أن 
يقتصر على بعضهم كذلك إذا ذكر أصنافًا لم يجب أن يستغرقهم ويكون فائدة 
التخصيص في قوله : فقراء الفقهاء أنه لا يتعداهم ثم لا فرق عندنا بين الوصية والزكاة . . 

4 - لأنه إذا قال وصيت بثلث مالي لفقراء الفقهاء وجب صرف جميع الثلث ٠‏ 
إليهم . كذلك عندنا يجب صرف جميع الصدقات إلى الأصناف والخلاف بيننا في 
صرف صدقة الواحد فأما جملة الصدقات فتصرف إليهم كالوصية . 


نيبيط *# اننا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


ot مسالة‎ || 


تصرف الصدقة لأهل البلد 


۹ - قال أصحابنا : الأولى أن تصرف صدقة كل بلد لأهل بلده ولا تنقل عنها 
إلا أن يكون النقل إلى قوم هم [ إليها أحوج ] ”“ إليها أو ينقل الرجل الزكاة إلى ذوي 
أرحامه فإن نقل الركاة لغير هذين الوجهين كره ذلك وأجزأه 00 

٠. وهو أحد قولي الشافعى‎ 5 Yoo 

۰*۹ - وقال في القول الآخر له يجزيه وعليه الاعتماد Mm‏ 

۲ - لا : قوله تعالى : «3 إِنَّمَا ألصَدَقت للفقراء وَالْمسكين # 2 وهذا عام 
في جميع الفقراء وقال ا وف نولي ق لتيل مور 4 "© . 

“الى #اى” ا - وقال النبى عل 0 أمرت أن أحذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى 
فقرائكم » 2 وهذا خطاب للمسلمين فكأنه قال وأردها فى فقراء المسلمين وهو عام . 

٤‏ - فإن قيل : نقل الصدقة مكروه عندكم فكيف يحمل عليه الظاهر ؟ قلنا 
لا يكره النقل عندنا إلى من هو أحوج ولا إلى ذي الرحم فيستدل بالظاهر في جواز 

۰۵ - فيدل عليه ما روى ابن طاووس أن معاذ قال لأهل اليمن : ١‏ ائتونى 
)١(‏ في ( ع ) :1 أحوج إليها ] . 

(۲) جاء في المبسوط : وما أخذ من صدقات بني تغلب وضع موضع الخراج لما روي أن ما أخذ من صدقات 
أصل بلد رد على فقرائهم كما أمر به رسول الله ب معاذ بن جبل #ه » وحكى ابن المبارك عن أبي حذيفة - 
رحمهما الله - قال : لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة وقد مو بنا هذا . انظر المبسوط للسرخسي 
۱۸/۳١ (‏ ) » الهداية : ( ١٠١١/١‏ ) . 

(1) قال الإمام الشيرازي في المهذب : « ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال » فإن نقل 
لأصناف في بلد آخر فيه قولان : أحدهما : بجزئه لأنه من أهل الصدقة فأشبه أصناف البلد الذي فيه المال . 
والثاني : لا يجزئ لأنه حق واجب لأصناف بلد فإذا نقل عنهم إلى غيرهم لا يجزئه كالوصية بالمال لأصناف 
بلد . انظر : المذهب ( 171/١‏ ) . وقال في مغني الحتاج : « والأظهر منع نقل الزكاة ولو عدم الأصناف في 
البلد وجب النقل » انظر : مغني الحتاج ( ١١8/7‏ ) . 

. ١8 سورة الذاريات : الأية‎ )5( . 5٠ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 


(1) سبق تخريجه . 


۲ 


الخميس ٩‏ واللبيس (© آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم 
وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين واتار ( 60 فأخبر ند ينقل الصدقة قة إلى المدينة وإن 
كان في زمن أبي بكر فهو إجماع . 

5 - ولا يقال : أن هذا كان فى الجزية ؛ لأنه قال فى الصدقة والجزية ليست 


بصدفه . 

۷ - ولأن الجزية باليمن كانت دنانير قال [ الث ] 299 لمعاذ : « خذ من كل 
حالم وحالمه دينارًا » © فكيف يأخذ ؟ / الذرة والشعير وقولهم إن جزية بني تغلب 
تی اا الآن ی بن تلن لا سين بها + 

4 - وقد قال عمر : « هذه جزية قسموها ما شعتم ) © . 

۹ - فإن قيل : من أين أنهم أعطوه ؟ ومن أين لنا أن نغل ؟ حتى تثبت الحجة 
بترك الإنكار ۰ 

۰ - قلنا : روى ابن طاووس ١‏ أن معادًا كان يأخذ عروضًا في الصدقة  »‏ . 

۹ - فدل أنه أخذها فالظاهر أنه نقلها كما أخبر . 

۲ - فإن قيل : النبي ب أمره أن يفرقها فيهم . فكيف ينقلها . 

1.0 - قفا فه من لني يل © أن افق ين مه إل أن بكر رم 

e ms 00 


ار . انظر : المغرب ص4 ١١‏ 

(۲) هو : الصغير من الثياب . انظر : المغرب ص٤١٠٠‏ 

ل 1000 
الكبرى ( ١١7/4‏ ) » وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ( ١ ١/7‏ )غ تفسير سورة براءة باب من لا يجوز 


ْ أن يعطى من الزكاة من الفقراء ؟ 


(4) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 77/0 ) » وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أخذ 
الجزية ( ۱۹۷/۳ ) » برقم 3078 . )٦(‏ انظر : نصب الراية ( ۳١۳/۲‏ ) . 

(۷) سبق تخريجه . 

(۸) ما بين المعكوفتين في ( م ) › ( ع ) : [ الف ] 


115 


باب قسم الصدقات 


عشيرته ) ٩‏ [ إلى غير خلاف عشيرته فصدقته مردودة في خلاف ع 

85ت هذا هذا وليل لک ا يفطي كرف ف ع ونه کارا ف 
غير موضع ماله . 

٩‏ - ويدل عليه ما روي أن عدي بن حاتم © « نقل صدقة طيئ “ إلى 
قومها من بلاد طيئ وبلاد بني تيم © | إلى أبي بكر الصديق » فاستعان بها على قتال 
أهل الردة» ‏ » وهذا يدل من فعل رسول الله بر وأبي بكر على جواز النقل . 

۷ س- فإن قيل : يحتمل ألا يكون هناك مستحق . 

۸ - قلنا : يبعد أن تكون طيئ وبنو تميم وهما قبيلتان عظيمتان لا يوجد فيهما 
مستحق للصدقة وحمل الفعل على ما يبعد في الظاهر كحمله على ما يستحيل . 

8 - ولأنها صدقة قة الغير فلم تختص بفقراء بقعة بعينها كالكفارات ولأن الدفع 
صادف الفقير فصار كما لو دفعها إلى فقراء البلد الذي وجبت فيه . 

۰ - ولأن من جاز الدفع إليه إذا كان في غيره كما لو لم يجد في بلده 


. ) 105/9 ( والنووي في المجموع‎ » ) ٩/۷ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ » )7/١/4 ( رواه الشافعي في الأم‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۲( 
هو : عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الأمير الشريف أبو وهب وأبو‎ )۳( 
ظريف صاحب النبي يِه ولد حاتم طيخ الذي يضرب بجوده المثل وفد على النبي يِه وسط سنة سبع فأكرمه‎ 
» واحترمه وله أحاديث . روى عنه : الشعبي ومحل بن خليفة وسعيد بن جبير وخيثمة بن عبد الرحمن وآخرون‎ 
› وكان أحد من قطع برية السماوة مع خالد بن الوليد إلى الشام وقد وجهه خالد بالأخماس إلى أبي بكر الصديق‎ 
. ) 3١17 : 3١8/4 ( نزل الكوفة مدة ثم قرقيسيا من الجزيرة توفي سنة 8ه . انظر : سير اعلام النبلاء‎ 
طبع : بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة في الآخر قبيلة من كهلان والنسبة إلى طائي وكانت منازلهم‎ )4( 
باليمن فخرجوا على أثر خورج الأزد ونزلوا سميرًا وقبل في جوار بني أسد افترقوا في أول الإسلام في‎ 
الفتوحات قال ابن سعيد : بلادهم الآن أم كثيرة تملا السهل والجبل حجارًا وشامًا وعرانًا هم أصحاب رئاسة‎ 
. ٠٠٠١ص في العرب إلى الآن بالعراق والشام » منهم بطون . انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب‎ 
ه) يقال لبني تيم الأبناء وهم بطن من قيس بن عجلان » ليس لهم الآن عدد ولا بقية في بلادهم وفيهم‎ 2 
الأبطال الأنجاد والخيل والجياد قال في العبر قد استولوا على إقليم عظيم طويل متسع الأطراف قد ضربوا مدنه‎ 
. ٠١٤ص ولم يتركوا بها ولاية ولا امرأة إلا مشايخهم . انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب‎ 
› ) ۳۲۲/۹ ( ومعرفة السنن والآثار للبيهقي‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : القصة في السنن الكبرى للبيهقي‎ )5( 
. ) 3١١/7 ( وأحكام القرآن للجصاص‎ 


تصرف الصدقة لأهل البلد ل 


۱ - ولأنه يجوز صرفها في فقراء مكان وجوبها فجاز نقلها إلى غيرهم » كما 
لو نقل من نواحي المصر إلى المصر . : 

5 - وهذا أصل مسلم لأن المصدقين كانوا يحملون الزكاة إلى النبي لله إلى 
المدينة فتأهل ذلك الخالف وقال : يجوز من سواد المصر ونواحيه إلى المصر . 

۴ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي مر بعث معادًا إلى اليمن وقال : 
« ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم » ("© . 

4 - والكتابة ترجع إلى مذ كور مقدم وهم أهل اليمن » فدل على أن صدقتهم 
تجب وضعها فيهم » وهذا يمنع نقلها إلى غيرهم من غير إقليمهم . 

٥‏ - والجواب : أن الخبر يقتضى أن ٠”‏ صدقة أهل اليمن في فقراء أهل اليمن 
مرا کان بان آم با ١‏ 

۳ - وعند مخالفنا لا يجوز النقل إلى فقير يمني إذا كان قد خرج من إقليم 
اليمن وصار الخبر حجة عليهم من هذا الوجه ويدل ظاهر الخبر على جواز نقل الصدقة 
من بعض بلاد اليمن إلى نفسها . 

۷ - وهذا حلاف قولهم » فالخبر مشترك الدليل وكل من جوز النقل إلى فقير 
من أهل اليمن قال أن تخصص ©© الصدقة بأهل اليمن استحباب . 

۸ - فإن قالوا : إن ظاهر الخبر أن النقل لا يجوز إلى إقليم آخر لأجنبي وكل 
من منع هذا » قال لا يجوز النقل من اليمن إلى غيره » فلم يكن ذلك . 

848 - قلنا : نحن لا نسقط واحدًا منهم » بل نحمله على ما يتناوله النص على 
الفضيلة وكالاستحباب وما تناوله العموم على الجواز » وذلك أولى من استعمال أحدهما 
وإسقاط الآخر . ْ 

٠‏ - قالوا : صدقة مأمور بتفرقها فى أهل بلد فوجب أن لا يجزيه تفرقها في 
بلد آخر كما لو أوصى بثلث ماله في فقراء أهل بلده . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۲( 
.] في (م)2(ع):[ تختص‎ )9( 


۹۸ باب قسم الصدقات 


. قلنا : هذا أصل غير مسلم‎ - ١ 

۲ - قال أبو يوسف : يجوز صرفها إلى فقراء بلد آخر وليس عن أبي حنيفة 
حلاف ذلك . 

۴ - قالوا : نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره مع وجود المستحق فيه فوجب 
أن لا يحتسب بها عن فرضه كما لو نقل زكاة مال الظاهر ففرقها . 

۴4 - قلنا © : سقط فرضه فيما بينه وبين الله تعالى ° » وإنما الإمام بنى 
عليه » والتعليل للاحتساب الإمام . 

. ألا ترى أن الفرع زكاة مال الباطن فلا مدخل للإمام فيها‎ - ٠ 

. فإن قالوا : أصله إذا نقلها فأعطاها فأعطاه أغنياء الغزاة‎ - ۲٠۳۴۹ 

۷ - قلنا : المعنى فيه أنه دفعها إلى غني يده ثابتة على ماله وليس كذلك إذا 
دفعها إلى فقير . 

۴۸ - لأن الدفع صادف الفقير كأهل بلده . 

۹ - قالوا : حقوق الله تعالى ضربان : 

٠‏ - ضرب على الأبدان وضرب على الأموال فلما كان في الضرب الذي في 
الأبدان ما يختص بمكان دون مكان . 

١‏ - قلنا : حقوق الأبدان إذا تعلقت بمكان لم يجز فعلها في غيره للضرورة 
ولا كانت الزكاة إذا وجبت في موضع جاز أداؤها في غيره إذا لم يوجد في موضع 
وجوبها مستحق على أنها لا تختص بالكان ولأن (© حقوق الآدميين إذا وجبت بسبب 
فة[ جا أن © تقض مكان وكذلك لو ويجاب الله تمالئ لقال :7 إذا 
وجبت بسبب معصية وهي الكفارات لذلك وجب يإيجاب الله تعالى . 


# جد د 


(۱ » ۲) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . (5) في ( م ) ۰ ( ع ) :1ا]. 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):1 لم]. 


اسه بع عه 


من هو المسكين ؟ 


ووم دقان e‏ سكين التاق ندل انوا ONE‏ 

۴۳ - وقال الشافعي : المسكين الذي له شيء والفقير الذي لا شيء له ° . 

4 - لا : أن هذا قول الأئمة أهل اللغة السفراء بيننا وبين العرب الذي <° 
قولهم حجة . ظ 

٠‏ - قال يعقوب : في إصلاح المنطق ونقول : رجل فقير الذي له بُلْعَةّ من 
العيش وهذا رجل مسكين الذي لا شيء له وقال في الألفاظ © . 

5 - قال يونس : الفقير الذي له بعض ما يقيه والمسكين الذي لا شيء له . 

۷ - قال أبو زيد : الفقير من الفقر فيه بقية من سبب لا لعمره ولا لعمر عياله 
وإذا جمع . 

۸ - قال يونس وأبو زيد ويعقوب : وجب الرجوع إليه . 

4 - قال ابن دريد 22 : المسكين الذي لا شيء له وربما جعل الناس المسكين 


)١(‏ جاء في المبسوط : « فالحاصل أن المذهب عندنا أن المسكين أسوأ حال من الفقير وعند الشافعي كله الفقير 
أسوأ حالا من المسكين وبين أهل اللغة فيه اختلاف ومن قال يأت المسكين أسوأ حال قال الفقير الذي يلك شيمًا 
ولكن لا يعذبه » والمسكين من لا يملك شيقًا » ومن قال : الفقير أسوأ حال من المسكين قال المسكين من يملك 
مالا يعنيه » قال الله تعالى : 9 أا الحفيئةٌ دَكَنتَ لِمسككينَ يمأو في ابر 4 . انظر : المبسوط ( 8/8 ) » 
الهداية ( ١١١/١‏ ) . 

(۲) جاء في المهذب : وسهم للفقراء والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به 
حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو أحتاج إلى حال كثير للبضاعة التي تصلح 
له ويحسن التجارة فيها . والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته إلا أنه لا يكفيه وقال أبو 
إسحاق : المسكين هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته فأما الذي يجد ما يقع موقعًا من كفايته فهو الفقير . 
انظر : المهذب ( ۱۷/۱ ) » الوجيز ( ۲۹۲/۱ ) . (7) ساقطة من ( م ) 2( ع ) . 

(4) انظر : إصلاح المنطق ص75" » تحقيق عبد السلام هارون » أحمد محمد شاكر » دار المعارف ط ٣‏ . 
(5) هو : ابن دريد العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهة الأزدي البصري 
صاحب التصانيف تنقل في فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » فاق أهل زمانه ثم سكن 
بغداد وكان أبوه رئيسًا متمولًا حدث عن : أبي حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي ابن أحي الأصمعي = 


۹۸/۸ 


في غير موضعه فيجعلونه الفقير . 

٠‏ - قال أبو عبيدة معمر بن المثنى () : ليس كذلك لأن الفقير له شيء وإن 
كان قليلا والمسكين الذي لا شيء له . 

١‏ - وقد اتفق أبو عبيدة مع ابن رين وباارت وهر الا ريو 

۳۲ - قال يونس : قلت لأعرابى أفقير أنت ؟ قال : لا و الله بل مسكين وأنشد 
قول الأعرابي ١‏ 

موه م١١٠‏ - أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد 

1 وروی حمولته : فسماه فقيرًا وأخبر أن له تحلوية‎ - ٤ 

١‏ - فإن قيل : قد خالفهم ابن الأنبارى © [ في ذلك ] 27 يرويه وليس 
بالقوی الذي لا شيء له 

۲٠۴٠١‏ - وحكى ذلك عن الأصمعي ( ثقة فيما يرويه وليس بالقوى فيما يستدل 


= وتصدر للإفادة زمانًا . أخذ عنه : أبو سعيد السيرافي > وأبو بكر بن شاذان وأبو الفرج الأصفهاني وغيرهم 
توفي سنة ١لالاه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٤١ » ٠٤٦/١١‏ ) . 
)١(‏ هو : أبو عبيدة الإمام العلامة البحر أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري النحوي صاحب 
التصانيف » ولد في سنة عشر ومائة في الليلة التي مات فيها الحسن البصري » حدث عن : هشام بن عروة » 
ورؤبة بن العجاج وأبي عمرو بن العلاء وطائفة » حدث عنه : علي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو 
عثمان المزني وعدة » توفي سنة ۲۰۹ وقيل ۲۱۰ھ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۸۷/۸ : ۲۸۹ ) . 
(۲) هو : العلامة المحدث إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي صاحب 
الفصيح والتصانيف » ولد سنة مائتين وكان يقول : ابتدأت بالنظر ابن ثماني عشر سنة ولما بلغت خمسًا 
وعشرين سنة ما بقي على مسألة للفراء وسمعت من القواريري مائة ألف حديث توفي سنة 0ه . انظر : 
سير أعلام النبلاء ( .)١١١ : ۱١۹/۱۱‏ 
(۴) هو : ابن الأنباري الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ 
النحوي ولد سنة اثنتين وسبعين ومائتين سمع في صباه باعتناء من أيه من محمد بن يونس الكديمي وإسماعيل 
القاضي وأحمد بن الهيثم البزاز وأبي العباس ثعلب وخلق كثير » حدث عنه : أبو عمر بن حيوية وأحمد بن 
نصر الشذائي وعبد الواحد بن أبي هاشم والدارقطني وغيرهم . توفي سنة ۲۲۸ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
( 1۹/۱۱ :1۱ ) . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(ه) هو : الأصمعي الإمام العلامة الحافظ حجة الآداب لسان العرب أبو سعيد بن قريب بن عبد الملك بن 
علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس بن أعيا » الأصمعي البصري اللغوي الأخباري أحد الأعلام يقال : = 


ب هو لك 44/۸ 


عليه ويينه بالمعنى يضعف وبينه عندهم (2 في القياس . 

۷ - وحكى مذهبنا وقطع يونس ويعقوب وهو مذ کور في منطق يعقوب فلا يعرف 
ما حكاه عن الأصمعي 27 إلى كتاب [ ولا قطع به عليه ] "© كما قطع على يعقوب . 

۸ - فلما قال : روي عن الأصمعي فيجوز أن يكون الحاكي عن الأصمعي لم 
يصدق في حكايته وكيف يقول الأصمعي خلاف قول يونس وهو يأخذ عن أصحابه 
وأتباعه ؟ فلم يجز أن يقال قرلا هو بحكاية عن الأصمعي لا يعرف من رواها كاين 
الأنباري وهو اد خاب الأصمعي » ولو قطع بالحكاية عنه . 

۹ - قلنا : قوله بنفسه ثم حكى هذا القول أيضًا عن أبي عبيدة وليس ممن 
يقابل بقوله قول من حكينا مذهبه . 

۰ - قال المازني : قال أبو عبيدة : الحرف الرابع في كتاب سيبويه العين معنى 
جلاعي تك أن انير لي جمدم 

۱ - 3 أسر اء ءل ا وعد هو الم لحد 4 29 وقال : #8 إن 
يك عيبا أو مَقِيرا ڪاه 15 بهم 4 “ وقال تعالى [ ل لد س سح آله قول الب 
الوا إن أله فقي ومن أا تي 4 ] © وفي الحماسة : 

۲ - متى ما ير الناس الغني وجاره فقير يقولوا عاجرًا وجليد . 

۴ - وليس الغني والفقرمن حيلة الفنى 2 ولككن أحاظ قسمت وحدود 0© 

٤‏ - فإذا كان الفقر زوال الغنى وكان اسم الفاعل من افتقر يفتقر فلا فرق بينه 

وبين فقر وكل مفارق الغنى فهو فقير وهذه أول رتبة الفقر ثم تتزايد به . 


اسم أبيه عاصم ولقب قريب » ولد سنة بضع وعشرين ومائة » حدث عن : ابن عون وسليمان التميمي وأبو عمرو 
بن العلاء قرة بن خالد وشعبة نافع بن أبي نعيم وتلا عليه » حدث عنه : أبو عبيد ويحبى. بن معين وإسحاق بن 
إبراهيم الموصلي وغيرهم توفى سنة 5١8‏ , أو 5١5‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4595/8 : ٤۷١‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . ١‏ 
(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » واستدركت في الهامش . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ سورة فاطر : الأية ٠١‏ . (5) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 
(7) في ( ص ) : [ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ] وما أثبتناه من (م ) » ( ع ) 
تمشيًا مع السياق والآية من سورة آل عمران : ١8١‏ . 
(۷) انظر : لسان العرب ( ۹۱۹/۲ ) مادة : ( حظظ ) »> خزانة الأدب ( ۲٠۹/۳‏ ) . 


۹۹۸د باب قسم الصدقات 


٠‏ - فلو كان الفقير أسوأ حالا من المسكين كان المسكين غنيا والصدقة لا تحل 
للأغنياء وقد حملت للمساكين فدل على أنها رتبة ثانية من الفقر يستحقها الفقراء إذ لا 
فاصل بين الفقر والغني كما لا فاصل بين الصغير والكبير والجليل والرفيق والعظيم والحقير 
وقد يكون الشرط كان وما دل نحو عاقل غير منكر ثم يدل جمع الفرض وينتج واحدة . 

855 - وقالوا : السماع قال : نوع في ذلك وتقدم . 

۷ - قالوا : بطل فلو كان فرق ذلك قالوا منه وإن كان فوق ذلك . 

۸ - قال : أليس حكى هذا أبو عبيدة عن العرب ؟ كذلك فقير ومسكين 
أحدهما أزيد رتبته من الآخر وقد بينا أن الفقر هو مقابل الغنى فلا بد أن تكون المسكنة 
رتبة زائدة على ما قدمنا . 

۹4 - قال ابن اليربوعي : متى أرى هو سبقني بحرف في العناد وإن قل لم نقر 
منه الفقر فوضع الظاهر موضع الضمير والمراد [ لم يرد ] ”© منه قلة المال كقوله تعالى : 
« ألا نڪر أنه تمن الْدُنُوبُ # ٠‏ معناه تطمئن قلوبهم فوضع الظاهر موضع 
الضمير بغير لفظ ما تقدم تاا و اح ا ا إلى 
ذلك . 

١‏ - وقد اعترض ابن الأنباري / على حكاية يونس عن الأعرابي قال : لا والله 
بل مسكين إلى حال أحسن من حال الفقير . 

١‏ - وأما قول الراعى : أما الفقير الذي كانت حلوبته فوصفه [ بعد أدرهما 
فمن ابن يونس أنه وصفه بالفقر ع ” حال ملكه لها بأبي بكر . 

۲ - حدثت ابن يونس الغنوي في هذه المسألة ولم يحكي عنه الإجماع 
بهذه الدكاية ولا بهذا البيت وإنما أولى رحلي ولم يقل اسك :ادل يها فا 
حملت أمره على أنه قال عن بطن من حول وإلا حملت أمره على أنه قال ذلك 
حكاية عن العرب فلم ظننت أنك تستدرك على مثله مع أن أماميك الكسائي والفراء 
وثقاه وحملا عنه وذكراه في كتبهما بعد الرحلة إليه والإقامة عليه ثم يقول إلى هذا 
المنحور الذي صنفه غلط . 

۷۴ - لأن يونس يضطر إلى قصة الأعرابي بمشافهة يعتقد بسببه يستدرك 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . (۲) سورة الرعد : الآية ۲۸ .. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


۲۹ 


4۹/۸ 


بالاحتمال فيه فهو بعيد والفرزدق ٠‏ جلس وأبو عمرو بن العلاء (© وأبو عبيدة وسبيويه 
وأبو الحسن بلا مدته وسيبويه يعرض عليه سماعه من وإلى زيد له فأما اعتراضه على 
اليك فاط وض لاعت الشمر لان الراعي أن القوم ظلموا الأغنياء فافتقروا لظلمهم 
والنفس تستعظم ظلم الفقير وما يجب بهذا التأويل البعيد 29 أن يجبه يونس بالاعتراض 
والرد ثم احتج بن الأنباري با أحكيه في أثناء ما ذكر الخالفون من الفقهاء . 

و ام.” - احتجوا بقوله تعالى : 98 إِنَمَا َلصَّدَكَبُ لِلْفْقَراءِ والمسكين 4 9) بدأ 
بالفقير والبداية ت تقع بالأهم فدل على أن الفقير أشدّهم 00 وأعظمهم حاجة . 

٠‏ - والجواب : أن اسم الفقير يعم المسكين [ وغيره وكل مسكين فقير وليس كل 
فقير مسكين ] © فبداً تعالى بالفقير لأنه بدأ بالاسم العام [ المسلوب الجمع ] 29 ثم ثنى 
بالمسكين © وهو الذي أحصر وجه التخصيص و © التأكيد كقوله تعالى : 0 
وَرُسُلِوء وَحِبْرِلَ 4 وقوله : طز عَلفظوا عل الوت الصو الْوْسَطَن # ٩‏ و 
تعالى  :‏ إن اويا لك کا اويا إل نوج و ول من بعد اويا إل 

00 المواضع قد دخل الثاني في عموم لم 

7١+‏ - ثم خصصنا الاسم لمعنى يخصه وعلى طريق التأكيد يذكره كذلك الفقير 
والمسكين مثله . ش 

۷ - احتج ابن الأنباري بقوله تعالى : ف أا السّفِيَةُ مَكنَتَ لمكن يعَمَلُونَ 


(۱) هو : الفرزدق شاعر عصره وأبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري أرسل عن علي » 
ويروي عن أبي هريرة والحسين وابن عمر وأبي سعيد الخدري وطائفة » حدث عنه : الكميت ومروان بن الأصفر 
وخالد الحداء وأشعث الحمراني وآخرون توفي سنة ١١١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠ ) 41 : ٤۷٤/٥‏ 
(۲) هو : أب عمرو بن العلاء بن عمال بن العريان التميمي ثم الازني البصري شيخ اقراء والعرية وأمه من بني 
حنيفة اختلف في اسمه على أقوال أشهرها زيان وقيل : العريان مولده في نحو سنة سبعين » حدث باليسير عن 
أنس بن مالك » ويحيى بن عمر ومجاهد وأبي ي صالح السمان ». حدث عنه : شعبة وحماد بن يزيد وأبو أسامة 
والأصمعي وغيرهم ١‏ توفي سنة ١54‏ أو ٠١١‏ ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( ٠/5‏ 840 :847 ). 
(۳) في ( م)ء ( ع ) : [العند ] . )٤(‏ سورة التوبة : الآية 5٠0‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 
(5) في ( م ) ١‏ (ع) : [ المنسوب للجميع ] . (۷) في (م)» ( ع ) : [ والمسكين ] . 
(8) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع). (9) سورة البقرة : الآية 94 . 

. ٠١۳ سورة النساء : الاية‎ )١١١ . ۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ )٠١( 


۲/۸ 


فى لخر »4 © فسماهم مساكين مع إخباره ٩‏ أنهم يملكون سفينة وسفن البحر 
تساوي مالا عظيمًا فدل على 22 أن المسكين من يملك بلغة إلا أنه لا يكفيه . 

۸ - والجواب : أن المساكين قد تفاضلوا فى المسكنة كما تفاضل الفقراء فى 
الفقر فإذا كان الرجل يعتمل ماله إلا أن الغاية من عمله لا يبلغ قدر حاجته فهو مسكين 
ولا اعتبار بقيمته بمن إليه لأنها تجري مجرى الحاجة وقوله وإنما المعتبر أو يملك ما أن خرج 
عن يده كانت بمنزلة من لو يفقد جارحة له في التمكن من التصرف . 

۹ - ألا ترى أن ما فد بمنزلة مقطوع اليد لاستحالة الكتابة بها وأصحاب 
السفينة كانت لهم كالآلة وكانت حرفية لا تجري عليهم ما يفضل عن مبلغ حاجتهم 
وقتا وقنًا فإن غصبوها کان فقد حولوا فهم مساكين تبع ملكها وتبع غصبها وإن كانت 
حالتهم مع غصبها أعظم وأشد ويجوز أن تكون هذه السفينة لجماعة من أهل البحر وهم 
عدد كبير يعمل بالبحر لبعضهم فيها ولبعضهم في غيرهم . 

۰ - ولو قسم سهمًا على جماعتهم لم يبلغ ما نصيبه أحدهم مبلعًا يكفيه وقنًا 
واحدًا فهم مساكين في الحقيقة وإن كان ملكهم لها حاصلا على اللام في قوله تعالى : 
# لِمسَنَكِينَ # > تفيد الاختصاص دون الملك كقوله تعالى : لَه تار جَهَتَرَ # *» 
فيجوز أن يكونوا اختصوا بالسفينة غير مالكين لها إما بأن يكون لهم مأوى وهم 
يستطعمون من ركبها وإما أن يكون شيئًا من عملها يركب لا إليهم إلا أن جدوى ذلك 
عليهما لا يفضل بين قدر حاجتهم فلا يبلغها . 

9 - فلو غصبها الملك في كلا الوجهين لأهلكهم ذلك بأن لا يجد ما يقوم 
لهم مقامها . ش 

۲ - وجواب آخر أنها كانت لقوم مرضى جزمًا يعمل فيها غيرهم وأضاف ‏ 
العمل إليهم لأمرهم به فسماهم مساكين على طريق الترجمة وقد يترجم العرب مسكين 
وبائس ومنه بيت الكتاب . 


باب قسم الصدقات 


. ۷۹ سورة الكهف : الأية‎ )١١ 

. ] في (م ) : [ اختبارهم ] » وفي ( ع ) : [ أخبارهم‎ )۲( ٠ 

(۳) ساقطة من ( ص ) . 

)٤(‏ ساقطة من ( م ) » و د با 
(5) سورة فاطر : الآية م 


فأصبحوا والنوى على نصر سهم وليس كل النوى يلقى المساكين 
۲۳۸۳ - قال سيبويه بعد ذكر النصب على المدح والذم © 

والسم على الأنهار والبحر على التعريف ومن كان هذا الرحم 
1 4 - والترحم يكون بالمسكين والبائس ونحوه ولا يكون لكل صفة ولا يكون 
بكل اسم ولكن رحموا با يرحم به 27 العرب » زعم الخليل أنه يقول : مررت به 
المسكين على البدل وفيه معنى الترحم وبدل كبدل مررت به أخيك . 

٠‏ - قالوا : روي أن النبي بب قال : « ليس المسكين الذي ترده [ الشربة 
ل ا ا ا ل 
00 ار ل( شتا لنت اشنا ف سول له 

ل 3 

05500 000 

۷ - قالوا : روي أن النبي يي « كان يتعوذ من الفقر » ”© وهو الفقر اللازم 
فكان يقول ا مو ل لاسي 

۸ - قلنا : الفقر الذي استعاذ منه وهو الفقر إلى غيره والمسكنة التي سألها 


ل iS‏ > يكون بالمسكين والبائس ونحوه » ولا 
يكون بكل:صفة ولا کل اسم » ولكن ترحم با ترحم به العرب . وزعم الخليل أنه يقول : مررت به المسكين 
على البدل » وفيه معنى الترحم وبدله كبدل مررت به أخيك » انظر : الكتاب لسيبويه ( )۷١ : ۷٤/۲‏ » 
تحقيق عبد السلام: :هارون الهيئة المصرية العامة للكتاب ط۹۷۷ . 

(۲) ساقطة من ( م ) ؛ ( ع ) ع ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين:ساقطة من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

٤ (‏ ) متفق عليه أخرجه': 'اليخاري في كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى : <( لآ يلوت الاک 
اا 4 وكم الغنى ( ٥۳۸/۴‏ ) » برقم و ٠‏ .» ومسلم : في كتاب الزكاة باب المسكين الذي لا يجد 
غنی ولا يفطن له فيِتَصَدّق عليه ( ۷۱۹/۲ ) برقم ۰۳۹ ۰ 

(6) سورة البقرة : الآية ۲۷٣۳‏ . 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ١7/9‏ ) تكن ترفك رات نا د کن أن اف ای 
حاجة من المسكين . ْ (۷) أخرجه البهيقي في السنن الكبرى ( ١7/7‏ ) . 


١4/8 


هي © التي لا افتقار معها إلى الغير وقد يفتقر إلى غيره من له شيء ويتعفف عن من لا 
شيء له يدل على ذلك لأنه مأخوذ من انتشار الفقار هي خرر الطهر الصلب ومأخوذ من 
فقرت الفاقرة إذا استأصله الحاجة » والمسكين مأخوذ من الخضوع والتضرع والسكون . 

8 - قلنا : هذا الاحتجاج لا يصح لأنه ليس يلزم في اسم الجدس من أن يكون 
مشتقًا كما يلزم في اسم الفاعل » وإن لزم ذلك فقد ادعيتم أن الفقير موصوف عن 
مفقور إلى فقير 

۰ - كما قيل : مجروح وجريح فلما أنكرتم أن الفقير مشتق من الفقر الذي 
هو عدم الغنى بمنزلة استحقاق طرف من الطرف فإن قلت إن الفقر مشتق با ذكرته . 

0١‏ - كما قيل : استحجر الطين استحجار وما سبق بمصدر اسم الحجر فلما 
لك اشتق يلزم الاشتقاق في اسم الجنس . 

۲ - وقد كان يعقوب يقول فى المنطق : « وقد قفرت البعير أفقره فقءًا ) 9» 
إذا أحرز به تحديدًا أو بوده ثم وضعت على موضع الحرز عليه » وفقر يكون أن له به 
وبرضة منه . 

۴ - ومنه قيل : عمار الفاقر كما ينكران أن يكون الفقر إنما سمي فقرًا اسم 
هذا الفقر لما يلحق بعد سبق الغنى من الملكة وأما قولهم في المسكين إنه مأخوذ من 
التضرع فما أنكروا أنه مأخوذ من انتفاء الحركة عند شبهها بالميت قال اكل « لكن 
البائس سعد بن خولة » 7 إن مات . 

٤‏ - ومن صح إنه يقال له بائس صح انه يقال له مسكين ومتى كان المسكين 
أخذ من السكون والسكون المطلق هو الموت وهذه طريقة الاشتقاق . 

٠‏ - قولهم : والصحيح أنها غير معتمدة وإنها قل ما اقتضت بسالكها إلى 
کر را و الملباء وی ار اي ا ا 

۲٠۴۹٩‏ - قال ابن الأنباري : قال الله تعالى : 9# أو مستا دا مرب 4 ٠‏ معناه قد ألصق 
اواج ةروتقاية ر ا دنه جه اعت ع ی لبس ف ج 


. ٠٠١۱ص ساقطة من ( ص ) . (۲) انظر : إصلاح المنطق‎ )١( 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجنائر باب رثي النبي ميه سعد بن خولة ( 48/١‏ ) برقم 
۳ ومسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ( ٠٠٠١/۳‏ ) برقم ١578‏ . 

(4) سورة البلد : الآية ١١‏ . 


rr. 


واک 40/۸ 


۳4۹۷ ۰ - ألا ترى أنك إذا قلت : اشتريت ثوبًا واعلم نعته هذا النعت لأنه لنفس 
كل ثوب له علم كذلك المسكين الأغلب أن له شيء فلما كان المسكين مخالقًا لسائر 
المساكين . 

۸ - قلنا : هذا نبه على أن الصفة لا تكون إلا لدفع الإلباس وهذا غير لازم 
لأن صفات الله تعالى وصفات إبليس - لعنه الله - لا تقع لدفع الإلباس فإن قال أنها 
لله المدح وفي إبليس الذم . 

8 - قلنا : فما تقول في قوله تعالى : # وة َة لمق 4 © وقد قال : 
0 رمي ات لمرب ( وقد علم أن مناة الثالثة تم وصفها بذلك وليس في هذه الصفة 
وقع الناس فكذلك قوله تعالى : فل وَل دَاثُ الْآَكَارٍ # ©" لأنه ما من نخل وهو 
كذلك وهكذا قوله تعالى : «[ وَل ذو الصف وَالرَيْحَانُ ) 2 وقرأه ابن مسعود 
وتعجب أبي ثم يقول له الصفة هاهنا مخصصة ؛ لأن المسكين يقع على الغير على طريق 
الرحم » فقد جاء مسكنة امرأة بغير زوج فكذلك وصفه الله تعالى المسكين با وصف به . 

: قال الأزهري في كتابه عن ابن الأعرابي أنه أنشد لبعض العرب‎ - ٠ 

هل لكم في أجر عظيم نؤجره معيب مسكيئًا قايلا عسكره عشر شیاه سمعه وبصره 

۱ - وقال ابن الأعرابي : عسكره جميع ماله فسماه مسكيئًا وله عشر شیاه 
فلا يجوز أن يكون مسكيئًا على طريق الترحم لا من حيث الفقر . 

۲ - وعلى أن عهدنا من له عشر شیاه يجوز أن يكون مسكيئًا © إذا كان لا 
يفضل عن كفايته وقت واحد فإذا فضل ما فی يده عن كفايته وقتا واحد لم يكن 
مسكينًا وكان فقيرًا فلم يكن في هذا دليل . ومن العجب يحكى / . 

۴ - عن ابن يونس وأبي زيد وابن دريد ما يحكى لنا عن رجل فقير فذكر 
لنابغة العرب روي عن الأعرابي وهو لم يلق ثعلبًا ينشد شعر الأعرابي لا يعرف مقابل 
بيت الراعي وهو في درجة جرير وفرزدق وقد أنشده لعبد الملك بن مروان . 


جا 
)١(‏ سورة النجم : الآية ٠١‏ . (۲) سورة النجم : الآية 15 . 
)"( سورة الرحمن : الآية )٤( . ١١‏ سورة الرحمن : الآية 1۲ . 


(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركت في الهامش . 


#7 صسسستسس ل وم ن و ادات 


القوي الذي له كسب يكفيه 


4 - قال أصحابنا : القوي الذي له كسب فيكفيه ولیس له مقدار نصاب 
يكره له المسألة فإن تصدق عليه جاز © . 

8 - وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفع إليه من نصيب الفقراء ”° . 
< 704.5 - لنا : قوله تعالى  :‏ إلا ألصدَكَتٌ لمر © الفقير ضدّ الغني ومن 
يقدر على الاكتساب لا يوصف بالغنى فكان فقيوًا . 

0 - ويدل عليه قوله تعالى : «9 سل ورور 4 وقوله اڪ : « أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم » (© فجعل الناس صنفين صنقًا يؤخذ منه 
الزكاة وصنمًا يرد عليهم . 

۲۸ - وقد ثبت أن القوي المكتسب لا يؤخذ منه فصار من الصنف الآخر الذي 
يدفع إليه ولأنه غير مالك لمقدار النصاب فهو كمن لا كسب له ولا يلزم الصبي إذا كان 
أبوه غنيًا والكبار ذوي القربى . 

8 - لأن الأصل والفرع يستويان في ذلك . 

۰ - ولأن من جاز له أخذ الزكاة إذا كان ضعيقًا جاز له أخذها وإن كان قويًا 
أصله الغارم والمكاتب . 

. ولأن ما لا ينع دفع الزكاة إلى المكاتب لعدم ملكه له‎ - 6١ 

۲ - ومثل ذلك لا ينع في غير المكاتب . 

۴ - ولأن تحريم الصدقة مع أحكام الغني فلم يجعل القدرة على الاكتساب 
فيه كوجود المال أصله وجوب الزكاة والحج ونفقة الموسرين . 


a ملك الات ا را كا‎ E E 
. انظر : مختصر الطحاوي ص؟5ه‎ 

(۲) قال الإمام الشيرازي : « ولا يجوز دفعها إلى من يقدر على كفايته بالكسب للخبز ولأن غناه بالكسب 
كغناه بالمال » انظر : المهذب للشيرازي ( ٠۷١/١‏ ) » الأم كتاب قسم الصدقات . جماع بيان هل 
الصدقات ( ۷۸/۲ ) . ش (۳) سبق تخريجه . 


القوي الذي له كسب يكفيه "2 


SD 44 


. قلا : وكذلك يحرم تملك المال عندنا فلا فرق بينهما‎ - 6٥ 
لأن كل من جاز دفع الزكاة إليه إذا إذا لم يكن من القرابة أصله الذي‎ - ”0 
ْ . لاكسب له‎ 


۷ - فإن سلموا الوصف وإلا دللنا عليه بما روي أن النبي ت « دفع من 
الخمس إلى ذوي القربى وكانوا أقوياء » © . 

۸ - ولأنه جزء من الغنيمة فجاز دفعه إلى القوي كالأربعة أخماس . 

8 - احتجوا : بما روى سفيان بن عينية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد 
الل عجان عن ابن كيان أن رجلين ٠‏ أخبراه إنهما « أتيا النبي يِه وهو يقسم 
الصدقات فسألاه منها فنظر إليهما وصعد نظره ثم أطرق رأسه ثم نظر إلى الأرض [ ثم 
قال ع 0©) :إن شا نکم ولاحظ فیا لشي ولا لذي تة بكسب » ٩‏ وروی 
لذي مرة سوى . 

٠٠‏ - قلنا : لما قال : إن شعتما أعطيتكما . دل على جواز الدفع لولا ذلك لم 
يجز أن يدفع مالا يجوز دفعه بسببهما وإذا كان الدفع جائرٌ ًا علم أن قوله لاحق فيها لقوي 
يعني في طلبها وكذلك نقول : إن الطلب لا يجوز » ويجوز الأخذ من غير طلب . 

- فإن قيل : قوله لاحظ فيها لغني معناه لاحظ في أخذها . 

5 - وكذلك قوله : « لا ولذي قوة ) لأن الكناية ترجع إلى المذكور وهو العطاء . 

۴ س»- قلنا : لا يمكن الجمع بين تخييرهما في الدفع وقوله لاحق فيها إلا على 
هذا الوجه فنحن نحمله على ذلك بهذا الدليل » ونعدل به عن الظاهر الذي . 

4 - قالوا : قادر على كفايته يومًا بيوم فصار کمن في ملكه نصابًا يكفيه 


ربحةه . 


)١(‏ رواه مسلم في حديث طويل وفيه تزويج رسول الله مك ذوي قرباه من ال لخمس » في كتاب الزكاة باب 
استعمال آل النبي ر على الصدقة ( ۷٠۲/۲‏ » هلا ) © برقم ۲ o:‏ وأحمد ( .)1١135/4‏ 

(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5/4 77 ) » وأبوداود ( ۱۱۸/۲ ) » برقم 1755 » والترمذي ( ۳۳/۳ ) » 
برقم 507 » والبيهقي في الستن الكبرى ( ١4/7‏ ) ش 


01 باب قسم الصدقات 

6 - قلنا : القادر على الكفاية لا يلحقه بالأغنياء في وجوب الحج ونفقة 
الموسرين . | 

5 - كذلك في تحريم الصدقة والمعنى في مالك النصاب أنه غني بمقدار المال 
وفي مسألتنا بخلافه . 

۷ - فإن قالوا : من عليه وقف عقار تكفيه غلته لا تحل له الصدقة وهو لا 
يملك النصاب . 

۸ - قلنا : لا تحرم الصدقة عليه لأنه قادر على الكفاية من غير مال . 

۹ - قالوا : من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة أصله من له مال . 

٠‏ - قلنا : عندنا يكره له المسألة ولا تحرم ولأن المسألة مفارقة للأجل بدلالة 
قوله اناا لعمر : « ما جاءك من هذا المال من غير استشراف ولا مسألة فخذه فإنه مال 
الله يؤتيه من يشاء » فدل على مفارقة المسألة للأخذ والمعنى في مالك ما قدمناه . 

١‏ - قالوا : نوع قدره يسقط عن الأقارب نفقته أو يوجب عليه نفقة الأقارب 
فوجب أن تحرم الصدقة من سهم الفقراء أصله ملك النصاب . 

۴ - قلنا : سقوط نفقته عن أقاربه لم يجب عليه نفقة الموسر والزكاة كذلك 
لا تمع دفع سهم الفقير إليه . 

۴۴ - ولأن الأقارب يلزم كفايته » فإذا كان مكتفيًا سقطت عنهم ودفع الزكاة 
لم يقدر بالكتابة بدلالة أنه يجوز أن يدفع إليه أضعاف كفايته فلهذا لم يمنع من الدفع 


إليه . 
4 - ولأن الوصف [ لم يدفع إليه ] ولم يسلم على إطلاقه لأن الولد الغني 
يلزمه نفقة أبويه وإن كانا يقدران على الكسب فأما قولهم أنه يجب عليه نفقة أقاربه قد 


قال أبو يوسف لا يجبر على نفقة الأقارب إلا من ملك مقدار النصاب . 
go‏ - وقال محمد : إذا كان يكسب أكثر من كفايته فوجب النفقة في 


4۹۹/۸ 


أخذ العامل من الزكاة 
||| مسالة oat‏ 
أخذ العامل من الزكاة 

٠‏ - قال أصحابنا : ما يأخذه العامل من الزكاة يأخذه عوضًا عن عمله وليس 
بركاة © , 

۷ - وقال الشافعي : إن أعطاهم الإمام رزقًا من بيت المال لم يجز أن يأخذوا 
زكاة وكذلك إن بدلهم أجرة معلومة على مدة وإن لم يفعل فما يأخذونه زكاة . 

۸ - لنا : قوله لتقل : « إنه لا حق فيها لغني ) © . 

6 - ولأنه يستحق لأجل عمله فما يأخذه عوضًا عن العمل وليس يزكاة 
كسائر العمال في مصالح المسلمين » ولأنه مال للنصاب يده ثابتة عليه فلم يجز له أذ 
الصدقة لغير العامل . 

۰ - ولأن ما يأخذه لو كان زكاة لم يجز عنها لأن الزكاة لا يجوز لرب المال 
دفعها عوضًا عن شيء كما لو ابتاع بها عبدًا يعتقه وبنى بها مسجدًا . 

٠044١‏ - ولأن الشافعي قد قال : ينظر الإمام إلى ثمن الصدقة إن كانت مثل 
أجرته دفعها إليه وإن كانت أقل ثمنها له من بيت الال » وإن كانت أكثر أذ الفضل 
ولو كان يأخذها زكاة لم يرتجع الفاضل منها على مقدار أجرته ° . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : ل وَآلْمَيلِنَ عَلهَا # © . 

۴ - والجواب : إنه لما علق الاستحقاق بعملهم نبه أن ذلك عوض وليس 
بصدقة ولهذا يتقدر يإجماع فلا تدفع إليهم الزيادة على أجرتهم . 


)١(‏ انظر البدائع ( ٤٤/۲‏ ) » حيث قال الكاساني  :‏ أما العاملون عليها فهم الذين نصبهم الإمام لجباية 
الصدقات واختلف فيما يعطون » فقال أصحابنا : يعطيهم الإمام كفايتهم منها . حيث قال الخطيب الشويبي : 
« فلو فرقها المالك أو حملها إلى الإمام سقط » والقاضي والوالي والإقليم إذا قاموا بذلك فلا حق لهم في 
الزكاة » بل رزقهم إذا لم يتطوعوا للعمل في حمس الخمس المرصد للمصالح العامة » فإن عملهم عام » . 
وانظر أيضًا : الوجيز ( 15/١‏ ) ومغنى امحتاج ( ٠١۹/۳‏ ) 

(۲) سبق تخريجه . (") انظر المهذب ( ١71١/١‏ ) . 

: ش‎ . 5٠ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 


41/۸ 


4 - قالوا : روي أن البي بلي قال : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ) © 
وذكر الغازي والعامل . 

6 - ق SS‏ يي ا 
الغني والهاشمي . 

٠.445‏ - لأن الهاشمي لا يأخذها عوضًا عن عمله والغني يأخذها عوضًا على 
طريق العوض فبين الفرق حتى لا يشكل أذ الأمرين بالآخر 

۷ - قالوا : صنف منصوص عليه كسائر الأصناف . 

۸ - قلنا : سائر الأصناف يستحقون السهم بكل حال والعامل لا يستحق إلا 
بالعمل ولأن سائر الأصناف لا يقدر ما يأخذونه بغني من جهتهم والعامل بقدر ما 
يأخذه فإن كان عمله زائدًا أخذ الفضل وإن كان السهم زائدًا رد الفضل فدل على 
افتراق الأمرين . 

۹ - قالوا : الهاشمي لا يكون عاملًا بدلالة ما روي أن الفضل بن العباس 
والمطلب بن ربيعة سألا النبي عله « العمالة على الصدقات فقال : إن الصدقة أوساخ 
الثآئن واا لاقل محمد وال محمد 0© : 

. قالوا : فلولا أنهم يأخذون الصدقة لم تحرم عليهم‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : ما يأخذونه عوض بدلالة ما بينا ولو حكينا القياس جاز أن يكونوا 
أعمالا ولكنه اللي أكد التحريم عليهم ومنعهم منها على من فيه فأخرجها من فمه » وإن 
كان التحريم لا يثبت في حق الطفل ولكنه فعل ذلك على طريق التغليظ والتشديد . 


*% # اننا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 57/9 ) » وأبو داود ( ۱۱۹/۲ ) برقم ( 1778 ) » وابن ماجه 
( ۹۰/۱ ) برقم ( ۱۸٤١‏ ). 

(۲) سبق تخريح » وهو حديث رفع رسول الله ذوي القربى من الخمس » رواه مسلم في حديث طويل كتاب 
الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ( ٥۷٤-۷٥۲/۲‏ ) برقم ( ٠۷۲‏ ٠3)ء‏ وأحمد .)١55/4(‏ 


دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة لس -لبإب-بببيبيبببيبيبييي 2051١17‏ 


of ma مسىة‎ | 


دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة 


۲ - قال أصحابنا : لا يجوز دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة © . 

۴ - وقال الشافعي يجوز ذلك 29 . 

4 »- لا : قوله اك : ١‏ أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
رک وقال معاذ « أعلمهم أن الله فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخل من 
أغنيائهم ويرد في فقرائهم » ° . 

٠ f0‏ - ولأنه مالك لمقدار النصاب ويده ثابتة عليه لم يجز دفع الصدقة قة إليه كغير 
الغازي [ ولأن ما ينع دفع الزكاة إلى غير الغازي ] 2 ؛ يمنع دفع الزكاة إلى الغازي 
كالأيوة والبثوة»: 

65 - احتجوا : بقوله تعالى : # وف سیل أنه © . 

fo‏ - قلنا : هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا 
وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني . 

٠ ٠.458‏ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري عن النبي لي قال : «( لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة : الغازي في سبيل الله » والعامل عليها » والغارم » ورجل اشتراها » 
ورجل له جار مسكين » 20 فتصدق على المساكين وأهدى للغني . 

8 - قلنا : محمول على الغازي المنقطع عن ماله بدلالة خبرنا على أن خبرنا 
أشهر في النقل وأثبت وفيه بيان من يستحق الصدقة ومن تستحق عليه فكان أولى » 
ويجوز أن يجمل على الغني وكسبه الذي تحرم عليه المسألة إلا أن يكون غازيًا . 


(1) انظر مختصر الطحاوي ص١0‏ حيث قال : « وأهل سبيل الله ك هم أهل الجهاد من الفقراء » . والبدائع 


( 4/۲ ). 
(۲) والمهذب ( 177/5 ) قال الشيرازي : « ويعطي الغازي مع الفقر والغني للخبر الذي ذ كرناه في الغارم » » 
والوجيز ( )٤ » ۳( . ) ۲۹٤/۱‏ سبق تخريجه . 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(1) سبق تخريجه . 


2 


باب قسم الصدقات 
٠٠١‏ - قالوا : الغازي يستحق الصدقة لحاجتنا إليه فجاز أن يأخذها مع الغني 
كالعامل ظ 
١‏ - قلنا : ييطل بقضاة المسلمين تجوز الصدقة إليهم إذا كانوا فقراء ولم يكن 
في بيت المال الفرس لا يجوز دفعها إليه مع الغني وإن احتجنا إليهم ثم العامل . 
۲ - قد بينا أنه يأخذ عوضًا عن عمله / ولا يأخذها زكاة والغازي لا يأخذ 
عوضًا . 


نا % فنا 


۰ 


21/6 


ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة 


امسن لها oO‏ 


ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة 


4 و اسا : من ملك نصابًا أو مقدار النصاب زيادة على مسكنه 
وخادمه وثیاب بدنه وفرسه وسلاحه لم تحل له الصدقة © , 

4 - وقال الشافعي : إذا كان له مال يربح فيه ما يكفيه أو عقار يغل ما يكفيه 
لنفقته وعياله لم تحل له الصدقة وإن كان ذلك أقل من النصاب فإن كان له نصاب وهو 
لا يربح فيه ما يكفيه على الدوام دفع إليه من الصدقة زيادة في رأس ماله حتى يصير 
بحيث يكفيه ربحه ويدفع إلى صاحب العقار ما يبتاع به عقارًا حتى يبلغ عقاره (© ما 
يكفيه دخله ومن أصحابه [ من اعتبر الكفاية كفاية نفسه ومنهم ] © من اعتبر كفاية 
العمر . 

6 - لا : قوله ال « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأرد هاي 
فقرائكم ) فجعل الناس صنفين أحدهما يأخذ منه الزكاة والآخر ترد عليه فمن أثبت 
صنقًا ثالنًا يؤخذ منه الزكاة ويرد عليه فقد خالف الظاهر . 

0455 - فان قيل المت لاي خيظة بوحداس ی ورد عل عوجر فد 
ليس بصدقة عنده . 

۷ - قالوا : ابن السبيل يدفع إليه ولا يجب عليه أيضًا حتى يعود إلى ماله ثم لو 
ثبت ما قالوه فيهما كان الظاهر يمنع منه فإذا ثبت لقيام الدلالة بقي ما سواه على ظاهره . 

٨۸‏ - ويدل عليه قوله ايك : « لا تحل الصدقة لغني » ومن له عشر لا يربح فيه 
ما يكفيه فهو غني بها ولأنه مالك ما تجب فيه الزكاة ويده ثابتة عليه فلم يجز أخذ الزكاة 
كما لو كان فيه كفاية . 

4۹ - ولأنه قادر على النصاب فلم يجز له أخذ الزكاة كما لو كان يكتسب فيه 
نفقة ولأن أخذ الزكاة يجوز للحاجة فلا يعتبر فيه [ حاجة مستقلة وإنما تعتبر الحاجة 


. » حيث جاء فيه : « ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا من أي مال كان‎ ) ٠٠١/١ ( انظر : الهداية‎ )١( 
ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ 2 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۳( 


AHI‏ باب قسم الصدقات 


لحاضره أصله أكل الميتة ووجوب نفقة ] “ ذوي الأرحام . 

٠ 52‏ - احتجوا : بحديث قيصة بن الخارق أنه حمل حمالة فاي الي يه 
فقال : ١‏ يؤديها عنه من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا من ثلاثة : رجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يسك » ورجل أصابته جائحة فأصابت 
ماله فحلت له المسألة حتى د يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك » ورجل 
أصابته جائحة حتى يعلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش ثم يمسك » (© وما سوى ذلك من المسألة فهو مستحب . 

. قالوا : وهذا يدل على أن المسألة تحل بالحاجة وتحرم بإضافة القوام من العيش‎ - ٠ 

۷۲ - قلنا : هذا الخبر دليلنا لأن من له مال لا يكفيه سنين كثيرة فليس بمحتاج 
فتحرم عليه المسألة وهو واجد القوام من العيش الصائر الخبر فيه تحريم المسألة وإباحتها 
وليس إباحة الأخذ من تحريم المسألة في شيء وقد بينا ذلك . 

۷۳ - قوله : لا يقدر على كفايته على الدوام فوجب أن يكون من الفقراء صله 
إذا كان معه أقل من النصاب . 

٠ 4V4‏ - قلنا : عدلتم عن التعليل للحكم الذي هو جواز الأخذ حتى لا يقيس 
بالكافر وبذي القربى فعلاتم الأسامي والأسامي بالأقيسة وإنما يرجع في الفقر والغني إلى 
العادة ثم الأحكام المتعلقة بالقدرة يعتبر فيها الحال فإما أن يعتبر دوام الحاجة فلا يأكل الميتة . 

.؟ - والمعنى فيمن معه أقل من النصاب أن الزكاة لا يجوز أن تتعلق بما في يده على 
الانفراد فكان فقيًا ومن معه نصاب تجب الزكاة عليه حال انفراده به فلم يكن فقيرًا وهذا ما 
قبل ما ذكروه من إثبات الفقر وإن كان الصحيح أن يقع التعلل للأحكام دون غيرها . 

60405 - قالوا : يجوز أن يدفع إلى الفقير أكثر من النصاب دفعه فجاز دفعه إليه 
متفرقا بمقدار النصاب 

۷ - قلنا : نقول بموجبه دفعه عندنا يجوز متفرقًا إذا دفع إليه النصاب فوهبه 
لغيره ثم دفع إليه الثاني ولا إذا دفعه جملة صادف الدفع الثاني الغنى فلم يجز . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
وأبو داود‎ © ) ٠١44 ( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب من تمل له المسألة ( ۷۲۲/۲ ) برقم‎ )۲( 
. ) ٤۷۷/۳ ( وأحمد‎ 2) ۱٦٤١ ( برقم‎ ) ۱۲۰/۲( 


ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة اللسصلسلل بل ل ثمإة 25١‏ 


١‏ - قالوا : ملك النصاب والحاجة معنيان مختلفان بجواز اجتماعهما فجاز 
اجتماع حكمهما وهما أخذ الصدقة منه ودفعها إليه . 

6 - قلنا : لا نسلم أن الحاجة وملك النصاب يجتمعان لأن الحاجة مرتفعة في 
الحال لوجود الغنى والدين مقدران يدفع به الوقت وإما توجد الحاجة في الثاني وأخذ 
الزكاة لا يجوز الة مستقبلة وإنما يجوز لحالة حاضرة كأكل الميتة . 

٠‏ - فإن قيل : اليتيم يجوز للحاجة ثم من معه ماء وهو يخاف العطش في 
الثاني يجوز له التيمم قلنا اليتيم عندنا لا يقف على الحاجة . 

0 - لأنه يجوز قبل دخول الوقت ولا حاجة إليه . 

٠ ۲‏ - قالوا : ثياب البدن ودار السكنى يجوز دفع الزكاة مع ملكها وإن كانت 
ثياب الحاجة إليها كذلك النصاب إذا كان محتاجًا إليه 

648 - قلنا : ثياب البدن ودور السكنى منوع من بيعها فلم يعتد بها في الغني 
بهذا المعنى والنصاب لم ينع من إنفاقه على نفسه فلذلك اعتد به في الغنى . 


*# # # 


يلب سي يبي سسسب سے باب قسم الصدقات 


oO wa امسن‎ 


سهم المؤلفة قلوبهم 

4 - قال أصحابنا : : سهم المؤلفة يسقط © . 

٥‏ - وقال الشافعي : في أحد قوليه لم يسقط ويجوز أن يصرف إلى وجوه 
الكفار ومن يطاع منهم ليتألف على الإسلام وليدفع ضرره عن المسلمين © . 

۹ - قالوا : فكيف تكون المؤلفة من المسلمين مثل مسلم حش إسلامه له نظير 
من الكفار دفع إلى المسلم ليطع الكافر في مثل ذلك فيسلم وقد يسلم أفراد قبيلة فلا 
يحسن إسلامهم فيعطون لحسن إسلامهم . 

۷ - لنا : أن عمر وعثمان وعليًا لم يعطوا المؤلفة . 

۸ - وروي أن رجلا جاء إلى عمر فسأله العطا فقال « إنا لا نعطي على 
الإسلام شیا » °7 <( فمن سا هون ومن سا يكذ # 29 . 

4۹ - ولان النبي مله أعطاهم ليدفع ضررهم عن المسلمين وقد أعز اله 
الإسلام وأغنى أهله عن مصانعة الكفار 

٠‏ - لأنه كافر فلا يجوز دفع الزكاة إليه كسائر الأغنياء فأما المسلم فإن كان 


)١(‏ قال الإمام السرخسي : وأما الؤلفة قلزبيتم فكانوا فوا من زاء العرب كأني سفيان بن حرب وصفوان بن 
ية وعينة بن حضن والأرع بن حابس کان بغطيهع رول الله ل بفرض الله هخا من الصدقة بزاع ٠‏ 
على الإسلام فقيل : كانوا قد أسلموا . فإن قيل : كيف يجوز أن يقال بأنه يصرف إليهم وهم كفار . قلنا 

اهاد واي عل تراه من السامين لأا لقع شر للش ركين فكان يدقع لهم جزع من مال اترا ليع 
شرهم وذلك قائم يكام كيان في SUE‏ دبي السهم بوفاة رسول اله َك » وقال الشعبي : 
انقضى الرشا بوفاة رسول الله كله . انظر : المبسوط ( ٩/۳‏ ) » مختصر الطحاوي ص 5ه . والثاني : يعطون لأن 
المعنى الذي أعطوا قد يوجد بعد النبي لله . 

(۲) جاء في المهذب للشيرازي : وسهم المؤلفة قلوبهم وهم ضربان : مسلمون وكفار فأما الكفار فضربان : 
ضرب يرجي خيره » وضرب يخاف شره . وقد كان النبي لړ يعطيهم وهل يعطون بعده فيه قولان 
أحدهما : يعطون لأن المعنى الذي أعطاهم به رسول تئر قد يوجد بعده » والثاني لا يعطون لأن الخلفاء ج 
بعد رسول الله يكت لم يعطوهم . وقال عمر : إنا لا نعطي على الإسلام شيئًا من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر. انظر : المهذب ( ١921/١‏ ) . (۳) رواه البيهقي في الستن الكبرى ( 7١/7‏ ) . 
)٤(‏ سورة الكهف : الآية ۲۹ .2 


47/۸ 


سهم المؤلفة قلوبهم 
فقيرًا فالدفع إليه جائز وإن كان غنيا لم يجز دفع الزكاة مع الغني كسائر الأغنياء . 

6۹۱ ۰ - ولأن المسلم الضعيف الإسلام مقيم على معصية وذلك لا يببح دفع 
الزكاة كسائر المعاصي . ظ 

5 - والذي “ روي أن النبي عَم : « دفع إلى المؤلفة ”“ فإنما فعل ذلك لأن 
حاجة الفقراء دعت إلى ذلك ألا ترى أنه إذا أكفاهم سقط القتال وفي ذلك منعة للفقراء 
وهذا المعنى قد زال . 

۴۳ - قالوا : « أنه أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم بعد ما أسلما ”° . 

4 - قلنا : يجوز أن يكون أعطاهما من الخمس والخلاف بيننا في الدفع من 
الركاة . 

٥‏ - قالوا : روي أن عدي بن حاتم قدم على أبي بكر الصديق بصدقة قومه 
فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا وأمر أن يلحق خالد ب بن الوليد فلحق فيه في زهاء ألف 


فا إفك4 
رس 
7٠5‏ - قلنا : 6 إليه من سهم العاملين لأنه مولى أخذها وحملها والكلام في 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في في كتاب التفسير باب قوله والمؤلفة قلوبهم ( 4/1 ) ؛ ومسلم في كتاب الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ... ( 708/١‏ ) . 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷| 0 

` أخ رجه الإمام الشافعي في الأم كتاب الزكاة » وكتاب قسم الصدقات باب جاع تفريع .السهمان‎ )٤( 
. E (الكل)ء ترسنيي لحن‎ 


سقفت 


باب قسم الصدقات 
||| مسالة 0 ) 


يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه 


۷ - قال أصحابنا : ابن السبيل المسافر المنقطع عن ملكه يدفع إليه ما يبلغه إلى 


وطنه 9© . 
٠١54‏ - وقال الشافعي 8 ابن السبيل هو المسافر ومن أراد أن يمشي سفرًا إلى وطنه 
وليس له ما يبلغه ¢ . 


۹4 - وهذه المسألة لا يتصور فيها الخلاف . 

٠‏ - لأن عندنا الدفع بالحاجة فمن كان مسافرا ومن أراد أن يمشي السفر سواء 
في ذلك » وإنما نقول أن الاسم لا يتناول المقيم . 

۹ - لأن السبيل الطريق رأسه لا بيته وركبه وتشاغل به فأما من عزم على 
السفر فحقيقة الاسم لا يتناوله فلم يحمل عليه . 

۲ - ولأنه مقيم فلا يصرف إليه سهم ان السبيل کمن لم يعزم على السفر ٩7‏ . 

۴۳ - احتجوا : بأنه مريد لسفره ليس بمعصية وهو من أهل الصدقة فجاز أن 
يدفع إليه من سهم ابن السبيل » أصله المسافر . 

4ه - قلنا : لا نسلم أن المسافر يستحق السهم لأنه يريد السفر . 

٠‏ - فإن قيل : المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا ثم عزم على السفر 
جاز أن يدفع إليه من السهم وإن كان مقيمًا . 

5ءةه٠6؟‏ - قلنا : لا نسلم هذا بل يدفع إليه بالفقر فأما من سهم ابن السبيل فلا . 

۲١ ۷‏ - قالوا : المسافر إنما يأحذ لسفر مستقبل وهذا موجود في العازم على السفر . 

0۰۸ — 5 قلنا : الأخذ مع الحاجة لا حلاف فيه وإغا الخلاف من أين تأخذ والمسافر 


عندنا 57 السهم لوجود السفر والحاجة فأما السفر مستقبل فلا في هذه 
المسألة لا يحصل إلا في عبارة مسألة . 


)١(‏ « قال ابن السبيل هم المنقطع بهم عن أموالهم » . انظر : الطحاوي ص۲٥‏ » والهداية حيث قال  :‏ وابن 
السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه » . انظر : الهداية ( ١١1/١‏ ). 
(۲) قال الشيرازي : ١‏ وهو المسافر أو من ينشئ السفر وهو محتاج في سفره » فإن كان سفره في طاعة أعطي 
ما يبلغ مقصده » وإن كان في المعصية لم يعط » . انظر : المهذب ( ١۱۷۳/١‏ ) . 


OK EE مسئه‎ ||| 


rr 


دفع المرأة الزكاة إلى زوجها للس لإ ب === // <۲١‏ 
ol‏ 
دفع المرأة الزكاة إلى زوجها 


6 - قال أبو حنيفة : لا يجوز للمرأة دفع الزكاة إلى زوجها © . 

۰ - وقال أبو يوسف »> ومحمد : يجوز . 

00 قال الشافعي . 

۲ - لا : أن الفريضة تمنع من دفع و كاف اخ الروجين إلى اا فبك 
يوجب الم رايع كالأولاد > ولا يلزم ولد الولد لأنه عكس لنقله © . 

۴ - احتجوا : بقوله تعالى : ۾ إِنَّمَا الصَدَقتُ إِلْفْقَرآء # © . 

‰4 - قلنا : هذا مخصوص لا ذكرنا من القياس . 

٥‏ - قالوا : روي أن زينب امرأة ابن مسعود قال لها النبي لي : إن زوجك 
وولدك أحق بصدقة عليهم ©© . 

۲۰ - قل لاد دعر اللطمطري لي ونوا لمان وال : ليس فيها أثر يذل على 


أحد 000 فالمراد بالصدقة / في هذا الخبر النافلة بدلالة ما روي أن النبي مَك قال 


ء : إنكن أكثر ٠‏ أهل النا ل اللعن وتؤذين العشير فتصدقن وافعلن من الخير 
ما د فجاءت زينت فقالت يا رسؤل الله جمعت خلا وأريد أن اتصدق .يها 3 
غین الله فيك ات اليد وفي حجره أيتام صغار فيجوز أن أعطيه من ذلك فقال : نعم 
لك أجران أجر النفقة وأجر القرابة ”° . 


 )١(‏ ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة وبه نأخذ » وتعطيه في قول أبي يوسف 
ومحمد إذا كان فقيرًا » . وانظر الهداية ( ١١7/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص۲٥‏ . 

(۲) حيث جاء فيه : « وللزوجة إعطاء زوجها الحر من سهم الفقراء والمساكين إذا كان كذلك » بل سيبين كما 
قاله الماوردي » انظر : مغني المحتاج ( ٠١8/7‏ ) . (”) التوبة : .> 

(4) متفق عليه بلفظ قريب : رواه البخاري كتاب الزكاة على الأقارب ( ٥۳۱/۲‏ ) برقم ( ۱۳۹۳ ) » مسلم 
كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ( 86/١‏ » ۸۷ ) برقم ( ۷۹ » 8٠١‏ ). 

(5) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش 

(7) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( 58 ) كتاب الزكاة باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها 
زكاة مالها أم لا ؟ 


اب بح 777 ب رج راي ا ا 

٠۷‏ - فالنبي مب أمرهن بالصدقة كفارة اللعن وأذية العشير وأخبرت أنها 
تقصد الولد النافلة كذلك الزوج . 

4 - قلنا : يبطل وأصله لم ينع دفع الصدقة إليه وفي مسألتنا بخلافه . 

8 - قالوا : من جازلها دفع زكاتها إليه قبل الترويج جاز بعده 

8 - أصله أن الزوج يجوز أن يدفع إلى امرأته قبل التزويج ولا يجوز الدفع 
إليها بعده والمعنى في ابن الزوج كما ذكرنا 

eT‏ : لا يستفيد الزوج الغني من مالها بالتزويج فلا ينع به من زكاتها 

۲ - أصله أهله لا يستفيد الغني من مال مولاه ولأن نفقته لا تجب عليه ولا 
يجوز دفع زكاتها إليه ولأن الزوج ! ن لم يستفد بالنكاح الغنى من مالها فإنها تستفيد 
بالدفع إليه الزيادة في نفقتها لأن ماله إذا كثر وجب عليه نفقة اليسار 

۴ - قالوا : الزوج مع الزوجة كالأجنبي لا د ا 

64 - قلنا : ييطل بالمكاتب مع المولى والهاشمي مع النبطي لا يستحق تى النفقة 

عليه ولا يجوز دفع زكاته إليه ولأن اعتبار النفقة فاسد لأن ا 
على أبيه ولا يجوز دفع زكاته إليه فالمرأة تستحق النفقة عندهم على وجه العوض كما 
يستحق الإنسان الدين على غريه وذلك لا ينع الزكاة وإإما المانع بالوصلة التي هي تمنع 
م شهادة كل واحد منهما للآخر وهذا المعنى موجود في حق الزوج كوجوده في حق 
المرأة . 


> # يا 


للا ( 


||| مسالة 0 


تحريم الصدقة على آل رسول الله عن 


٠‏ - قال أصحابنا : تحرم الصدقة على آل “ رسول الله لث وهم خمسة 
بطون وكذا العباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وإن شعت قلت إنها 
تحرم على ولد عبد المطلب لا على ولد أبي ‏ . 

5 - وقال الشافعي : تحرم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب ° . 

۷ - نا : ما روي عن عمرو بن ثابت عن يزيد بن حبان قال سألت زيد بن 

. أرقم عن آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة قة فقال : آل [ عباس وآل ع »© عقيل وآل 
علي وآل جعفر © وروي أن النبي يلتم لما سأله الفضل بن العباس وعبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث العمالة على الصدقة منعهما وقال : « إن الصدقة قة لا تحل لآل 
محمد ) © فدل ذلك أن بني الحارث وبني هاشم ومن سوى هؤلاء على الأصل » وقد 
روي عن عبد اله بن عباس أنه قال : ما احتصنا رسول الله ب بشيء دون الناس إلا ثلاث 
أمرنا أن نسبغ الوضوء ون لا نأكل الصدقة وأن لا نتزي الحمير على الخيل ” فهذا يدل أن 
بني هاشم اختصوا بذلك من بين الناس ولأن ولد المطلب يجوز أن يعملوا على الصدقات 


ْ . ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) انظر مختصر الطحاوي ص۲٥‏ » والهداية ( ١١14/١‏ ) حيث جاء فيه EE‏ 

آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم » . وانظر : البدائع ( ٤۹/۲‏ ) . 

(۳) انظر المهذب ( 174/١‏ ) » حيث جاء فيه : ٠‏ ولا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي لقوله يي : « نحن أهل 

بيت لا تحل لنا الصدقة » . ولا يجوز دفعها إلى مطلبي لقوله بلي : « إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد 

وشبك بين أصابعه » .2 ' 

)٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش 

. كتاب الزكاة باب من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم‎ ) ٠١5/7 ( انظر : المصنف لابن أببي شيبة‎ )١( 

(1) سبق تخريجه . 

(۷) انظر : شرح معاني الآثار ر ۲ ) » كتاب الزكاة باب. الصدقة على بني هاشم » ورواه أيضًا أبو داود 

في كتاب الصلاة باب قدر القراءات في صلاة الظهر والعصر ( ۲٠١/١‏ ) برقم ( ۸٠۸‏ ) » والترمذي في 

ال a‏ 0 ان ٠‏ ) برقم ( ۱ ۷°( 
وأحمد 770/١١‏ » ۲۲۹) . 


انقفف 


فلم جز عملهم لني ية لأن قرهم وقرابة ية نذا لم رم إحدى اران الصدغة 
كذلك الأخرى . 

۲٣ ۸‏ - احتجوا : با روی جر بن مطمم أن ابي يك قال : ( أما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد ) (© 

۹ - قلنا : لا يجوز أن يكون أراد عموم الأشياء لافتراقهم في قرب النسب 
وإنما المراد في نصرتهم للنبي ب وتكفلهم بأمره كما تكفلت بنو هاشم وخبرنا معتبر في 
موضع الخلاف والرجوع إليه أولى . 

۴٠١‏ - قالوا : النبي بت قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب 
وهو مستحق بالقرابة 

۴ - قلنا : قد بينا إنه مستحق وأن النبي يقد كان يعطيه إلى من يرى ولهذا 
صرفه عن جماعتهم في خيبر . 

۲١ ۲‏ - قالوا : ألحق من خمس عوض عن الصدقة ولهذا قال اك للفضل بن 
العباس وعبد المطلب بن ربيعة « أليس في حمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس » . 

۴۴ .؟ - قلنا : أخبر النبي بر أن الخمس يغني بني هاشم وبني الحارث وليس فيه 
أن كل من أغناه الخمس حرمت عليه الصدقة ألا ترى أن بقية أهل الخمس يستحقون 
الصدقات ويستحقون حفًا من الخمس فلم يجز أن يستدل يتبوت الحق في الخمس على 
تحريم الصدقة . 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في مسنده ( (1ol‏ “< والإمام أحمد ( ٤‏ ) » والبخاري في كتاب المغازي 
باب غزوة خيبر ( ١545/4‏ ) » برقم ( ۳۹۸۹ ) . ش 


دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني السلبلل ‏ بل بل بلس 4۲٣/۸‏ 


اا مسن هه انيه 


دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني 


٤‏ - قال أبو حنيفة ومحمد © : إذا دفع زكاته إلى فقير باجتهاد فبان أنه 
غني أو بان أنه أبوه أو ابنه أو أنه ذمي فلا إعادة (© 

. عليه وهو أحد قول الشافعي‎ - ٠ 

5ه - وقال في قول آخر : لا يجزيه (” 

0۷ ۲ - لنا ما روي أن الأخدس بن يزيد السلمي دفع صدقته إلى رجل وأمره بأن 
يأتي بها للمسجد فيتصدق بها فجاء إلى المسجد ليلا ودفعها إلى مَعْنٍ بن يزيد فلما 
أصبح وجده أبوه فقال : ما إياك أردت فجاء إلى النبي بيقر فذكر ذلك له فقال : ولك 
يا معن ما أحذت ولك يا يزيد ما نويت . 

۸ - فإن قيل : يحتمل أن تكون صدقة التطوع . 

۹ - قلنا : لو اختلف الحكم لسأله النبي ‏ اكتف عنها فلما جازت مع 
اختلاف السبب دل على أن الحكم [ فيهما واحد ] © لا يختلف . 1 


4۰ - ولان الغني والفقر يعلم بالاجتهاد ولا يتوصل إلى حقيقته ومن انتقل من 
اجتهاد إلى مثله لا يفسخ الأول كالحاكم . 
۱ - ولأنه دفع إليه وظاهره الفقر فإذا بان أنه غني جاز الدفع إليه كالغازي ؛ 


)١(‏ جاء في المبسوط : فإن أعطى غنيًا وهو لا يعلم بحاله فإنه يجزي إن دفع عنده أنه فقير أو سأله فأعطاه أو 

كان جالسا مع الفقراء أو كان عليه زي الفقراء ثم تبين أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولم 

يجز عند أبي يوسف له . انظر : المبسوط للسرخسي ( 17/7 ) . 

(۲) جاء في المهذب : إن دقع الإمام الركاة إلى .عن في طاهره الفقر ثم بآن اند بي لم جره عن الفرض فإن 

كان باقیا ا نفد ودقع إل اقفن وان كان خائنًا أخذ البدل وصرف إلى الفقير فإن لم يكن المدفوع إليه 

مال مفرط فهو كا مال الذي يتلف في يد الوكيل وإن كان الذي دفع إليه رب المال فإن لم يبين عند الدفع إنه 

ل لل و تر 
. انظر : المهذب ( ٠۷٤/١‏ ) . 

0 ٠ع‏ ) ومن صلب ( ص ) واستدركن في الامش . 

. ع ):1 مھما]‎ (< O 


4/۸ 


ولأن الإمام لو دفع إليه لم يضمن إليه فإذا دفع المال لم يلزمه إعادة كالفقير . 

5 - ولأن من لا يضمن الإمام بالدفع إليه لا يلزم المالك الإعادة إذا دفع إليه 
كالغازي . . 

٠٠٤۴‏ - فإن قيل : إنما لا يعتد للمالك بالزكاة لأنه يقدر على أن يبرأ منها بقيت 
بأن يسلمها إلى الإمام فلذلك لا يسقط الفرض عنه بالاجتهاد 

4 - قلنا : لو كان كذلك لم يصح الدفع بالاجتهاد وإن لم يبين أنه غني ؛ 
لأنه يتوصل إلى أداء فرضه بيقين فلما جاز الدفع إلى الفقراء وهو لا يتحقق فقرهم مع 
قدرته على الدفع إلى الإمام دل على بطلان الكلام , 

, 0 4 احتجوا بقوله تعالى : ۾ إِنَّمَا الكت للفقراء‎ - ‰٥ 

45 - قلنا : هذا لا دلالة فيه لأنه جعل الصدقة حق له وكذلك نقول والكلام 

فيما سقط فيه فرضه . 


باب قسم الصدقات 


۷ - ألا ترى أنا أجمعنا أنه إذا دفع كل منهم فقيرًا جاز لأنه لم يستحق دفع 
إلى فقير باجتهاد لم يمنع أن يجوز عندنا وإن بان أنه حلاف ذلك ؛ ولأن المراد بالآية من 
كان فقيرًا عندنا بدلالة جواز الدفع إلى من هذه فقته يإجماع . 

۸ - ولا يجوز أن يكون المراد من كان فقيرا عند الله تعالى لأن هذا لا يقدر 
على التوصل إليه . 

48 - قالوا : وصله إلى غير مستحقه فوجب إلا يجزيه صلة دين الآدمي . 

. قلنا : يبطل بالإمام إذا دفع إلى الفقير فظهر أنه غني ومات مفلسًا قبل إن ترتجع منه‎ - ۲٠ ٠ 

. فإن قيل : الجواز هناك تعلق بقبض الإمام لأنه قائم مقام المساكين‎ - ١ 

۲ ۲ - قلنا : وجب على الإمام أن يدفع إلى الفقراء وقد دفع إلى غيرهم وجزاه عما 
وجبت عليه والمعنى في دين الآدمي أنه لا يجوز دفعه باجتهاد فلذلك سقط الفرض الخطأ . 

۴ - قالوا : دفع الزكاة إلى غير مستحقها كما لو دفعها إلى عبده . 

4 - قلنا : ما يدفعه إلى عبده لم يخرج من ملكه فكأنه عزل الزكاة ولم 
يدفعها إلى أحد وفي مسألتنا قد أخرجها من ملكه إلى من أمر الدفع إليه فصار كما لو 
دفعها إلى الفقير . 


. 5٠ سورة التوبة : الأية‎ )١( 


فهرس المجلد الثامن 


410/۸ 


فهرس المجلد الثامن 
كتاب إحياء الموات ش ظ 
مسألة 407 إحياء الأرض من غير إذن الحاكم لوطه الس اس PE‏ 
مسألة 104 إحياء الذمي لأرض الموات EE NA‏ 
مسألة ٠‏ الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا رق لها اي E‏ هلام 
مسألة ٩٠٦‏ إحياء الأرض القريبة من العمر ان امسو VO e E‏ 
مسألة ۰۷ ٩‏ اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة وس ا ل 
مسألة ٩٠۸‏ الحشيش النابت في أرض مملوكة E‏ 000 ل 
كتاب الوقف ‏ 
مسألة ۹ صور لزوم الوقف وجوازه O‏ 
مسألة 1٠١‏ الملك في الموقوف 1 1 ا PURE‏ 
مسألة ٩۱۱‏ ما يلزم به الوقف 0 ا 
مسألة ٩۱۲‏ ما يجرى فيه الوقف OR RASS ea‏ 
مسألة ۳ وقف المشاع و ا TONE‏ 
مسألة ٩۱ ٤‏ اختصاص الواقف بالوقن أو دخوله مع آخرين sages‏ اران 
مسالة ٩٠١‏ الملك في الوقف بعد خرا به 5 11 0 اا ا ا 
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فهرس المجلد الثامن 


كتاب الهبة 


مسألة ٩۱۷‏ حكم ما لو وهب عيئًا فقبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له 


في القبض ال AES SEARS‏ ا 
مسألة ا بك هة الشاع لشي رعس امسا ا ادوس لسو ةلو وني TREN‏ 
مسألة 915 حكم الرقبى ا ل ع و لا 
مسألة ٩۲١‏ هبة الأب لابنه وحكم ا م ا 
مسألة 47١‏ الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها E TT‏ 
مسألة 477 اقتضاء الهبة للثواب الع ب مجو ا وو 
مسألة ۳ حكم الهبة المشروطة بالعوض المجهول 5-7 21000 TAG‏ 
مسألة 314 الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها 1 000711 0-5 
00 كتاب اللقطة 
مسألة ٩۲١‏ حكم التقاط ضالة الإبل 100 AREY‏ 
0 مسألة 7 الانتفاع باللقطة بعد التعريف ..... eee aa‏ ل 
مسألة 471٠‏ استحباب أخذ اللقطة للعدل e ae‏ را 
مسألة ٩۲۸‏ الإشهاد على أخذ اللقطة 00 EAE CE es‏ 
مسألة ۹۲۹ التصرف في اللقطة بعد التعريف سس سس سس ست AY‏ 
مسألة 47٠.‏ مدة تعريف اللقطة FAA 50 e‏ 
مسألة ۹۳١‏ حكم التقاط العبد اللقطة e‏ ل AE‏ 


مسألة 487 حكم التقاط الفاسق للقطة لمع ا TANE‏ 


EYVA 


فهرس الجلد الثامن 


مسالة 4۳۳ حكم أخذ اللقطة مكة أ AW‏ 

مسألة 474 ضمان اللقطة e‏ 0 5 320 

مسألةا 89 جعل من رد الآبق من مسيرة ضفر ل ل لك TAA‏ 
كتاب اللقيط 

مسألة حكم اللقيط إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين o.‏ ١4م‏ 

مسألة 4۳۷ حكم إسلام الصبي العاقل وردته ........ O a‏ 


مسالة ۹۳۸ حكم إذا ادعى نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما علامة فى جسده.. ۳۸۹۹ 


مسألة ٩۳۹‏ حكم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى نسبه 00 ss.‏ لان 
مسألة ۰ ادعاء المرأة صبيًا أنه ابنها EO at RA‏ 
مسألة 0١‏ تصرف اللقيط وعقده العقود 0000 ز 0 0 ااا ARE‏ 
مسألة 517 ادعاء الكافر نسب اللقبط 00008 0 0 0 0 00 00 
مسألة ٩٤۳‏ ادعى لظ رة ae‏ ا 
كتاب الفرائض 
مسألة 444 ميراث ذوي الأرحام OMe ESTEE Cag‏ و اق 
مسألة © الرد على أصحاب ل عدا الزوجين معي ب لل O‏ 
مسألة 445 حكم من مات ولا وارث له 151571111 000 عم م 
مسألة ۹٤۷‏ حكم إذا قتل الصبي وارثه 0 ا 
مسألة ۸ القاتل بحق لا يحرم من الميرا اث . 0 TT‏ وم 


مسألة ۹۹ حاف البثر وواض ضع الحجر في الطريق لا يحرم من اليراث ١ ENES e ARE‏ 


EYYA/AN 


مسنألة ه66 القربى من الجدات أولى بالسدس n.‏ 2000000 271 


مسألة 1۱ ميراث الجد الأحوة 


سدالة 8ة مال امعد لور المسلمين ل 


مسألة 15 [ الجزء الثالث ع بسم الله الرحمن الرحيم حكم مال المرتد إذا 


e a aE eta SAE E 


مسألة ههه الخنثى المشكل أنثى في الميراث Rag‏ 


مسألة 455 المجوسى إذا اجتمعت فيه قرابتان N‏ 


مسألة ٩٠۷‏ ولاء الرجل للرجل س 2011110 
مسألة ٩۸‏ من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل ......... 508 


كتاب الوصايا 


مسألة 569 حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله So‏ ا 


مسألة. 947٠‏ حكم إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر يثلث ماله 


مسألة 556 الوصية .للأقارب 000 


مسألة 177 حكم إذا أوصى لجيرانه El‏ 


PSA مح‎ 


فهرس المجلد الثامن 


فسالة :851 الوطلية لقزيلة كبيزة لا SER‏ 
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CNV a. 
EN مسألة 954 حكم إذا أوصى المسلم للحربي .... 200 مو‎ 
E 0 0 00003118 مسألة 9439 حكم الوصية للقاتل ا ام‎ 
4.075 حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوًا أو ضرب الحامل الطلق.....‎ ۹۷٠ مسألة‎ 
OE ae SSeS E حكم إذا أعتق ثم أعتق‎ ٩۷۱ مسألة‎ 
حكم إذا أعتق ثم حابا ل ا‎ ٩۷۲ مسألة‎ 
E a a مسألة ۹۷۳ الوصية إلى العبد وليس في الورثة كبير‎ 
مسألة 314 حكم الوصية للفاسق ا ا ا‎ 
EF حكم إذا ترك الميت وارثًا صغيرًا أو كبيرًا فباع الوصي نصيبهما‎ ٥ مسألة‎ 
CFE حكم إذا ا الموْصى اله قبل الفبول تسد اماو سو‎ ۹۷٦ مسألة‎ 
Ea مسألة ۹۷۷ حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف‎ 
EE eee .. مسألة ۹۷۸ وصي الأب أولى بالتصرف من الجد‎ 
Ta مسألة ۹۷۹ حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره‎ 
000000 إقامة الموصى له مقام الوصي في حقوق الصغار‎ 38٠ مسألة‎ 
O حكم إذا ادعى الوصي تسليم الال إلى الصبي بعد بلوغه مسي‎ ۹۸١ مسألة‎ 
o۲ مسألة 485 من مات ولم يترك وارثًا معيئًا ل‎ 
CB CaN مسألة ۹۸۳ حكم إذا باع الوصي ماله من اليتيم أو اشترى منه‎ 
قضاء الغريم بعض غرمائه معطا و ا يو فد‎ ۹۸ ٤ مسألة‎ 
Eon حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألف‎ ۹۸٥ مسألة‎ 


مسألة 9485 حكم إذا اعتقل لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية CE Seat‏ 


۰/۸ 


مسألة ۹۸۷ حكم وصية المراهق N‏ 000 


مسألة ۹۸۸ ولادة الجارية الموصى بها قبل موت الموصي SO‏ 

مسألة 185 الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي e‏ 

مسألة ۹۹٠‏ حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها 0000 

مسألة ۹۹١‏ حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شكت فوضعه في نفسه ... 
تات الوديعة 

مسألة 3457 حكم السفر بالوديعة ١ ea‏ 59 


مسألة 44 إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده 55-5 ee‏ 
مسألة 1914 حكم إذا أودع الوديعة فهلكت 00 
مسألة 445 الإيداع لدى الصبي المال وإتلافه إياه e Ey‏ 
مسألة 4 إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي SS‏ 
مسألة 9917 حكم إذا أودعه كيسًا مسدودًا فحله أو صندوقًا مقفولًا ففتحه 77 


. مسألة ۹۹۸ حكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من هذا البيت فأخرجها 


لی ت حر نادار م ممما a‏ ل RRR‏ 

مسألة 499 حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب لبليسة س 5-7 

مسألة ٠٠٠١‏ حكم ا للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا 5 

مسألة ٠٠١١‏ إذا كانت العين في يد رجل فادعاها 6 00100 
كتاب قسم الغنائم 


مسألة ٠٠١۲‏ الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من المشركين ESE‏ 


موري ا و 1/۸ 


مسألة ٠٠١‏ القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام EE‏ 
مسألة ٠٠١4‏ النفل قبل إحراز الغنائم E SE‏ 
مسألة ٠٠١٠‏ فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين .... 4177 
مسألة ٠١٠١+‏ المفاداة بالأسرى لا بالمال ES RR‏ 
مسألة ٠٠١۷‏ مقدار سهم الفارس من الغنيمة ساس سس ل 
مسألة ٠٠١‏ الفارس إذا دخل دار الحرب فنفق فرسه م م EVER eS‏ 
مسألة ٠٠١9‏ لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة ب ال CO‏ 
فبالة +151 أهل سوق العسكر إن قاتلوا ل 
مسألة ٠١١١‏ القسمة في دار الحرب Cao Rao‏ 
مسألة ۲ من مات من الغامين في دار الحرب O A‏ 
مسألة ٠١٠۳‏ تقسيم الخمس 1 1 1 1 1 1 NE O‏ 
كتاب قسم الصدقات 

Rea a زكاة الأموال الظاهرة ل‎ ٠١١4 مسألة‎ ٠ 
OAT 00-0 دفع زكاة المال إلى صنف واحد‎ ٠١٠١ مسألة‎ 
41 O تصرف الصدقة لأهل البلد ال‎ ٠١٠١ مسألة‎ 
OV ees e ..... من هو المسكين ؟‎ ٠١٠١ مسألة‎ 
4 ass EE .. القوي الذي له كسب يكفيه‎ ٠١٠۸ مسألة‎ 
Ei أخذ العامل من الزكاة 0111 0 0 ا‎ ٠١٠۹ مسألة‎ 
دفغ الزكاة إلى أغنياء الغزاة ل ارتل‎ ٠١7١ مسألة‎ 


ا ملك اتات ا الا ا Eme e‏ 


1/۸ 

مسألة ٠١77‏ سهم المؤلفة قلوبهم 50 ٠ 5 o‏ 5 0100 
مسألة ٠١7‏ يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه ST‏ 
ESAS O‏ 200000 
مسألة ٠٠٠٠١‏ تحريم الصدقة على آل رسول الله جل 200000000 
مسألة ٠١۲١‏ دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني MRSS‏ 
فهرس المجلد الثامن aA‏ ا 


داع 


لما 


و وو و ص 0 6 
اسان أحمد بن دن جرال داد دِىالفذوري 


ف س ۸ 


e 


ررابة وحقى, 
كرا راسا ت هة والاقيصبا ديّة 


٢‏ ا رہد "وه - سا د م ا 
أ.د مد مسرا ا. د عوجمعه 26 
اووس ا اتر بادا ليت ادامر يوم ادعات رة رة 


لدم بجليكة الي 
5 ما ور 
المادالناهم 
دارأ ر ١‏ 
الف 5 


الطباعة والنشروالزميّع وة 


١ «+ 2‏ 
راسد 
: 2 22 
الطباعة والنشروالوزميّع اة 
تأسست الدار عام لهام وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
ا متتالية ٩۱۹۹م‏ ۰٠٠۲م‏ » 
۰م هي عمر الجائزة تتويججا لعقد 
3 مضى في صناعة النشر 


و موص 


کار( تادر ا وڪ 


ان 


الطبحة الأو 


1ه - ٤۲۰۰م‏ 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز الشارع عباس العقاد حلف کت مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييني - مدينة نلصر ٠‏ 
هاتف : ۲۷۰٤4۲۸۰‏ - ۲۷4۱9۷۸ ( ۲۰۲ +) فاكس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 

الكبة : فرع الأزهر : ١٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۹۳۲۸۲۰ ( ۲٠۲‏ +) 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 4081451417 7067 +) 

وك : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١519‏ 

البريد الإلكتروني : mصalsalan.co-dar@ info‏ 

موقعنا على الإنترنت : mصco.ٍalsala-www.dar‏ 
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حكم اشتراط الولي في النكاح 


اسه ته e‏ 


حكم اشتراط الولي في النكاح 
٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا زوجت الحرة البالغة العاقلة 29 نفسها بغير إذن 
وليها E A Ea ea ٩‏ 


)١(‏ تعريفه : النكاح لغة : الضم والجمع » ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت » والعرب تستعمله بمعنى الوطء 
والعقد جميعًا وفي اصطلاح الفقهاء : عرفه الحنفية : بأنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا . والمراد 
بالعقد : مجموع الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين . مع القبول الصادر من الآخر . أو كلام عاقد واحد 
قائم مقامهما » ويقصد بقوله : « قصدًا » إخراج وطء الأمة للتسري » لأن شراء الأمة لسري يفيد الحل 
ضمنًا . انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ٠٠١/۱‏ » 815 ) » ط مصطفى البابي الحلبي . وعرقه 
أحمد الدرديرى » من كبار علماء المالكية بأنه : عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم » وغير أمة مجوسية » وغير 
أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا . انظر : الشرح الصغير لأحمد الدردير ( ۱۹٤/۲‏ ) مطبعة 
المدني . وعرفه الشافعية : بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه . انظر : حاشية البجيرمي على 
شرح منهج الطلاب ( ۳۲٠/۳‏ ) »> ط مصطفى البابي الحابي ١714©‏ . وعرفه الحنابلة : بأنه عقد يعتبر فيه 
لفظ إنكاح أو ترويج في الجملة » انظر : الروض المربع شرح زاد المستنقع ( / )٦٠‏ » ط مكتبة الرياض 
الحديثة . وبالنظر في هذه التعاريف : نجدها تنتهي إلى معنى واحد » وهو : أن القصد من عقد الزواج هو . 
ملك المتعة أو حلها بين الزوجين » وهذا هو مقصده عند الناس وعند الشارع . بل إن القصد الأسمى من ٠‏ 
التكاح في الشرع وعند أهل الفكر والنظر هو التناسل وحفظ النوع الإنساني وأن يجد كل واحد من العاقدين 
في صاحبه الأنس الروحي الذي يؤلف بينهما وتكون به الراحة وسط شدائد الحياة . ولذا قال تعالى : 9 وَعِنْ 
بيده أ اق لك ين أنشكم ازجا انگ إا ومک بتڪ موه مةه فى كرك كت لتو 
مرو [ سورة الروم الآية ]۲١‏ . والفقهاء أنفسهم لاحظوا هذا المعنى : فقد قال الإمام السرخسي : 
« ليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة » وإنما المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة › ولكن الله تعالى علق به 
قضاء الشهوة أيضًا ليرغب فيه المطيع والعاصي ؛ المطيع للمعاني الدينية » والعاصي لقضاء الشهوة» بمنزلة 
الإمارة ففيها قضاء شهوة الجاه بل المقصود بها إظهار الحق والعدل . انظر : المبسوط )١514 /٤(‏ » ط دار 
المعرفة بيروت . وإذا كانت تعريفات الفقهاء لا تكشف عن المقصود من عقد النكاح في نظر الشارع فلابد من 
تعريف يكشف عن حقيقة هذا العقد » ولعل التعريف الموضح لذلك أن نقول « إنه عقد يفيد حل العشرة بين 
الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة» ويحدد ما لكليهما من حقوق وما 
عليه من واجبات . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبوزهرة . بتصرف ( ٤٤/۳‏ ) » ط دار 
الفكر العربي بالقاهرة . (۲) ساقطة من ( ن )2( ع ) . 

(۳) الولي بوزن فعيل بمعنى فاعل من ولي فلان الأمر أي قام به » والولاية في اللغة : النصرة » وفي 
الاصطلاح : تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى . والمقصود بالولاية في التكاح : الولاية على النفس وتنقسم إلى - 


47/۹ 


۳۸/۹ 


كفوًا (» صح عقدها ٩‏ . 
o20‏ - وقال ا يوسف ومحمد ٠:‏ لا يجوز لها ذلك إلا يإذن الأولياء 00 


كتاب النکاح 


قسمين : أولا : ذهب الجمهور إلى أن الولاية في التكاح ولاية إجبار أو ولاية الشركة فليس للمرأة عند 
الجمهور أن تنفرد بعقد الزواج » بل لابد من مشاركة الولي لها في اختيار الزوج بعد اتفاق الولي معها على 
الزواج » فلابد من اشتراكهما معا في الاختيار» ويتولى هو الصيغة . ثانيا : وذهب أبو حنيفة إلى أن الولاية في 
التكاح ولاية استحباب » لأنه يرى أن البالغة العاقلة ليس لأحد عليها سلطان في شأن زواجها . ولكن 
يستحسن أن يتولى الولي بالنيابة عنها صيغة عقد النكاح ويسميها ولاية » أما ولاية الإجبار عنده فلا تثبت إلا 
على القاصرين كالصبي الغير مميز » والمجنون » والمعتوه » وكذلك الأنثى منهم » كما ثبت أيضًا على ناقص 


الأهلية وهو الصبي المميز . انظر : التعريفات للجرجاني ص ۲۲۷ » ط مصطفى الحلبي » والمصباح مادة ( ولي ) » 


ومحاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ١97‏ . 

)١(‏ الكفاءة لغة : المساواة » وفي الاصطلاح : مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها 
مفسدا للحياة الزوجية . ويستدل على اعتبار الكفاءة في النكاح با روي عن علي بن أبي طالب هه أن رسول 
الله بي قال له : « يا علي ثلاث لا تؤخرها » الصلاة إذا أنت » والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت 
كفوًا) . أخرجه الترمذي » باب ما جاء في تعجيل الجنازة ( 779/1 ) حديث ٠١8١‏ . وقال : حديث 
غریب . وما أرى إسناده متصلًا » والبيهقي في السنن الكبرى » باب اعتبار الصيغة في الكفاءة ( 171/9 ) . 
وهل الكفاءة من شروط صحة عقد الزواج أم ليست بشرط ؟ اختلف العلماء في ذلك على رأبين : ولا : يرى 
جمهور الفقهاء الأحناف › والمالكية » والشافعية » ورواية عن الإمام أحمد أن الكفاءة ليست شرطا في صحة 
عقد الزواج » بل هي شرط في لزوم العقد وهي حق للمرأة ووليها فلهما إسقاطها . واستدل القائلون بهذا الرأي 
بقوله تھا : « يتا الاش إا علقت من د ر أن وجعلت شا ایل تاا ِنَّ ڪرم عند اله 
نكم © [ الحجرات : 1۳[ . كما استذلوا أيضًا بما روي أَنَّ رسول الله كله زوج زيد بن حارثة ابنة عمته 
زينب بنت جحش الأسدية . ثانيا : يرى الإمام أحمد في الرواية الثانية أن الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح . 
(۲) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٠/١‏ ) » والاختيار لتعليل الختار ( ۲١/۳‏ ) » وحاشية ابن عابدين 
٠٦/۳ (‏ ) » والبحر الرائق ( ١١١/7‏ ) . والمراد بكلمة العقد في لغة العرب أنها تطلق ويراد بها عدة معان 
منها : الإمساك والتوثيق » ومن ذلك لفظ العقدة » فإن العرب قد أطلقته على ما يمسك الحبل ويوثقه . ومنها 
أيضًا : العهد ومن ذلك قولهم : « عاقدت فلانا على كذا . وعقدته عليه » بمعنى عاهدته . وتجىء كلمة العقد 
أيضًا بمعنى الإحكام والإبرام . ومن هذا القبيل قولهم : عقدة النكاح . أي إحكامه وإبرامه . أما في اصطلاح 
الفقهاء : فإنهم قد اتفقوا قوا على أن كل ما يحدث بین طرفين وكان الالتزام فيه متوافقا على توافق إرادتين يسمى 
«عقدا)» » وذلك كعقد البيع وغيره من سائر العقود . ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يصدر من طرف واحد . 
ويترتب عليه حكم شرعي هل يمكن أن يسمى هو الآخر عقدا أولا يسمى عقدًا ؟ ولقد سبق أن أوضحنا 
عقد النكاح في اصطلاح الفقهاء . انظر : المصباح المثير . باب العين والكاف والدال » ونهاية امحتاج 
للرملي ( "/ ١١/5 2١‏ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي . . 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠/١‏ ) » والاختيار لتعليل الختار ( ۲١/۴۳‏ ) - فيه : وقال محمد لا يجوز إلا ياجازة 


حكم اشتراط الولي في النكاح للد لل _لبرلسبييبسس/498 


رع اس سس ب ْ 
أذن الولي في ذلك أو لم يأذن . (© 

۸ - لنا : قوله تعالى : 9 إن لاد" ل 2 
لھا قلا جاح عَلَيهِمَآ أن باجم ”“ . فأضاف النكاح 
ابتداء . 

۹ - وقال تعالى : ل وة مُؤمسَةٌ إن بت كَفْسهَا للب . والهبة © 
ها هنا التكاح بالإجماع ”“ . وقد أضافه إليها . 

۰ - وقال تعالى  :‏ فلا جتاح ليکر فیا هَعَلْنَ ف أنفسهنّ بالْمعروف ي .^ 
وهذا يدل على جواز تصرفها في نفسها " . 

١5هه”‏ - فإن قيل : إضافته النكاح إليها لا تدل على أنه ينعقد بفعلها > لأن الولي 
إذا أنكحها قيل : نكحت © . 

۲ - قلنا لامر ار لاسرا اج رركت الود قير 
إليها » وظاهر الآية يفيد جواز الأمرين 9» 


2 


و من بعد حى e‏ قن 
إليها 


ليها » والمراد بالتراجع 


إذن الولي كما قال أبو حنيفة » انتهى بتصرف . 

)١(‏ انظر : الأم للشافعي 2 ۲/٥‏ ط/۱۲ ) دار المعرفة بيروت » والمهذب للشيرازي ( 11 ) ط عيسى 

البابي الحلبي - ونهاية امحتاج ( ۲۲٤/۳‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي . 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . (۳) سورة الأحزاب : الآية ٠٠‏ . 

(4) الهبة لغة : التبرع » وفي اصطلاح الفقهاء : تمليك العين بلا عوض . انظر : التعريفات للجرجاني ص ۲۲۸ : 

(5) الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق , وفي الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد بن في 

عصر من العصور على أمر ديني . انظر : جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ( 177/7 ) مصطفى الحلبي . 

)٦(‏ سورة البقرة : الآية ۲۳۲ . ش 

(۷) أي 0 ارم إن روعت ا و في نتسنها بالعررف باقلا جاع علي 

الأولياء في ذلك . انظر : الاختيار ( 7١/7‏ ) . 

(8) أي : أن إضافة التكاح إليها في قوله : © عي کن نک رَوبًا عَم لا تدل على أن النكاح ينعقد بفعلها » 

بدليل أن الولي إذا أنكحها قبل أن تتكح هي نفسها نكحت . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج . 

الطلاب ( ۳۳۷/۳ ) . ش 

(9) أي : أن ظاهر قوله تعالى : 99 ع تكح ريا َيه 4 يفيد إضافة العقد إليها سواء زوجها الولي أو زوجت 
نفسها . انظر : المبسوط ( ١7/0‏ ) : 0 


4/۹ 


٠۹۴‏ - فإن قيل : إنما أضاف النكاح إليها ليس لأنها عاقدة » بل لأنها محل 
العقد كما يقال : طلع الزرع » وجرى الماء » ومات الرجل » وانقطع الحبل » ولكن لا 
مجال للعقد . 

4ه - قلنا : هذه إضافة إلى من لم يوجد منه الفعل فيما أضيف إليه » فكانت 
إضافة محل » والمرأة يوجد منها هذا الفعل مشاهدة فإن أضيف إليها اقتضت الإضافة 
وجود فعلها » كسائر الأفعال المضافة إلى من يوجد الفعل منه . © 

٠٠‏ - فإن قيل : نحن نعلم أن النساء على عهد النبي بل كن لا ينكحن 
أنفسهن » وعلى عهد الصحابة مثله » حتى قال أبو هريرة 29 : كنا نقول/ إن الزانية هي 
التي تزوج نفسها 7" . 

۲٠٠۹۹‏ - فدل على أن المراد بالآية ما كانوا يفعلون من عقد الأولياء » وهذا 
المندوب إليه بالإجماع ^ . 


كتاب النکاح 


۲٠۷‏ - قلنا : وقد كان النساء يعقدن على أنفسهن » وقد عقدت الواهبة لنفسها 
Y0‏ - وقد قال على 0©) 3 لاما ممه ل وال ا ees OO‏ 


- أي : أن إضافة النكاح إليها تفيد وجود فعلها » قياسا على سائر الأفعال المضافة إلى من يوجد منه الفعل‎ )١( 
. ) 5١/9 ( راجع الاختيار‎ 

(۲) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أسلم سنة اه » وروی الكثير عن رسول الله مَك وروى عنه 
الكثير من الصحابة والتابعين » واستعمله عمر على البحرين » ومات سنة 40 ه . انظر : البداية والنهاية 
(۱۱۱/۸ ) » وطبقات الحفاظ ٩‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني ( ۲۲۸/۳ ) - والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النکاح › باب لا نكاح إلا بولي 
(۱۱۰/۷ ) - وابن ماجه : كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( ٠۰٦/۲‏ ) رقم ۱۸۸١‏ والدارقطني 
( 7717/9 )ء والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱٠١/۷‏ ) . وقال صاحب الزوائد : الحديث حسن . 
(4) أي : أن ما رواه أبو هريرة دل على أن المراد بقوله تعالى (٠‏ حي تتم روجا عبرم ) تولي الولي عقد 
النكاح لموليته » وتوليته عقد النكاح أمر ندب إليه بالإجماع . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب (۳۳۷/۳ ) . 

(0) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » يكنى أبا الحسن » ابن عم رسول الله بلقي وزوج ابنته فاطمة » 
زوى عنه » بنوه الحسن والحسين وعمر » ومحمد بن الحنفية » بويع بالخلافة له يوم مقتل عثمان » وقتل ليلة 


الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان . انظر : طبقات الحفاظ ص > » أسد الغابة ( 41/4 ) » الإصابة 


. )۰۱/۲( 


JAA 


حكم اشتراط الولي في النكاح ال دددډ/ ٤ ٤١‏ 
وعائشة 2 » وابن عمر ”© : عقد المرأة جائر © . 
8 - وكيف يصح ما حكوه عن أبي هريرة ؟ ويدل عليه ٩‏ قوله تعالى : 


:9 ودا طَلَدَمُ أل مَل اهن جلَهُنّ انش موز في أذ خخ رون ٠ ٩‏ فدل على أن 
عقد النكاح إليها دون غيرها 0 1 


۰ - فإن قيل UNS ARS e‏ 
مشا جب يو اجرح حو ل 

١‏ - قلنا : الآية خطاب لجميع المسلمين لا يختص بالأولياء ۽ لأن الظاهر أن 
الخطاب لكي ب أن يحمل على الأزواج » أو على المسلمين . 

۲ - فأما تخصيصه بالولي فلا دليل في اللغة عليه . 

۲۴ - فإن كان الخطاب للأزواج فهو منهي عن عضلها بأن يتركها حتى تقارب 
انقضاء عدتها ثم يراجعها وهو لا يريد إمساكها » وإن كان الخطاب لجميع المسلمين › 
فهو ممنوع من الاعتراض عليها ومنعها من التزويج » ومن قال لها : لا تدكجي حتى 
يزوجك الولي . فقد عضلها » ولانه يقتضي النهي عما يقول مخالفنا ”° . 


)١(‏ هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق ذه تزوجها رسول الله ب بمكة وهي بنت ست سنوات » وبنى بها 
مرضي ومع رات وابصر اضة لز قير وبل كير . انظر : الإصابة ( ۳٤۸/٤‏ ) » طبقات 
المفالك: هي CAR‏ 

(۲) هو علد ا عدوي اك اي شري اليه وی اناك ا أيه كيل ترج 
أنه أول مولود ولد في الإسلام » روى عنه بنوه وغيرهم ومات سنة ٣۷ه‏ وقيل سنة ٤۷ه‏ . انظر : البداية 
والنهاية 9/ه » وطبقات الحفاظ ٩‏ . (؟) انظر : المبسوط ( ١١/8‏ ) . 

. أي : يدل على عدم صحة ما حكوه عن أبي هريرة من أن الزانية هي التي تزوج نفسها‎ )٤( 

(5) سورة البقرة : الآية ۲۳۲ . 

(7) أي أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف » فلا جناح على 
الأولياء في ذلك . انظر : الاختيار ( ۲١/۳‏ ) . 

(۷) العضل : من معانيه الحبس » وقيل : التضبيق والمنع » ويقال : أعضل الأمر : إذا اشتد وعضل فلان أيه : 
أي منعها الأزواج . انظر : المصباح المنير مادة ( عضل ) » وفتح القدير » الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير )۲٤۳١/١(‏ . 

(۸) أي : أن نهى الولي عن العضل » يدل على أن عقد النكاح إليه لا إلى موليته لأنه لولا ذلك لم ينهه عن 
كك . انظر : الإشراف لابن المنذر ( ۳٤/٤‏ ) . 

(9) أي : أن الخطاب في قوله «9 وَإدَا علقم وفي قوله ا فد وهی ) إما أن يكون للأزواج » ويكون 


4/4 
a‏ : كيف يعضلها » وهو لا يملك العقد عليها ولها © سبيل إلى 
العقد بغيره ؟ 
هام - ا کا تراه آلا ته وليل کا ناري ی ته 
۰0۷ - قيل : منعها » كما أن من أشار على غيره بترك شيء وأمره بالإعراض عنه . 
۷ ۲۰ - يقال : قد منعه منه » وكما لو كان لها وليان فامتنع أحدهما من “ نكاحها . 
۸ - قيل : قد عضلها وإن كانت قد تتوصل إلى النكاح من جهة ولي آخرء 
فكذلك إذا كان لها واحد قد عضلها إذا امتنع › > وإن وصلت إلى العقد بفعلها ° . 
۲٠۹4‏ - فإن قيل : العضل الامتناع فإذا نهي عن الامتناع أمر بالإقدام على العقد . 
٠‏ - قلنا : قال الأصمعي ٠‏ : العضل هو المنع » فدل على أن معنى عضلها 
أنه منعها من الأزواج وليس معناه أنه امتنع » وكذلك نقول ©© . 
0 - فإن قيل : الآية حرجت على سبب ؛ روي أن معقل بن يسار المزني ”© 
قال : نزلت فی » زوجت أختى 0 ema O SSR‏ 


كتاب التكاح 


= معنى العضل منهم أن بمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن » وإما أن يكون 
الخطاب للأولياء » ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له › وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به المعنى 
الحقيقي » أي نهايته . انظر : شرح فتح القدير للشوكاني ( 147/١‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن )+ (ع) . (۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) أي : أن الولي إذا امتنع عن نكاح موليته فإن العضل قد تحقق » :ولو توصلت إلى العقد بفعلها . 
انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( ۲/ 5 ). 
)٤(‏ هو : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري » ولد سنة ۲۲ ١ه‏ » إمام اللغة » وأحد الأعلام فيها 
وفي الشعر والأدب » مات سنة 5١1ه‏ انظر : [ إنباه الرواة ( ۱۹۷/۲ ) » تاريخ بغداد ( ٤٠١/١‏ ) . 
6 ) انظر : المبسوط ( ١١/5‏ ) . لقد فسر علماء اللغة وغيرهم من المفسرين العضل بأنه المنع » أما الامتناع 

فهو ناتج عن المنع » لأنه إذا منعها من الأزواج كان هناك امتناع منه عن العقد . 

(7) هو : معقل بن يسار المزني » صحابي جليل » > شهد بيعة الرضوان » يكنى أبا عبد الله » ولقبه المزني » 
أخرج له الأئمة الستة . انظر : الإصابة ( ٤٤۷/۳‏ ) » سير أعلام التبلاء ( ٥۷٦/۲‏ ) 
EY‏ ال 
المنذري » وقيل : اسمها فاطمة » ذكره ابن إسحاق ويحمل على التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب » أو لقبان 
واسم » حكى ذلك ابن حجر في فتح الباري ( ٩۲/۹‏ ) . وجميل بنت يسار أخت معقل بن يسار » كانت | 
زوجة لأبي البداح ب بن عاصم فطلقها فأنزل الله تعالى 9 ولا طلقم السا مَك كجلهُنَّ ا وهن © [ سورة 
البقرة الآية ۲ ع . انظر : أسد الغابة ( ٠ ٠/۷‏ ) ترجمة ٥‏ ظط دار الشعب . 


حكم اشتراط الولي في النكاح 4۳/۹ 

من ابن عمها 2 وطلقها فانقضت عدتها "© ثم جاء يخطبها » فرغيت عنه » فقلت : 
زوجتك أختى دون غيرك فطلقتها فواللّه لا أنكحتكها أبدًا . فأنزل الله ”“ تعالى ) هذه 
الآية » فأنكحتها وكفرت ©© عن يمينى © . 


)١(‏ هو : أبو البداح بن عاصم الأنصاري » هكذا في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي وغيره » حكى ذلك ابن 
ش حجر في فتح الباري ( ۲۹۳/۹ ) . ثم قال : وجزم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه « الجاز » بأن 
زوجها هو عبد الله بن رواحة » مات أبو البداح سنة ١٠١ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب (4/ )٠١‏ . 
وفي ذلك نظر» لأن أبا البداح أنصاري » ومعقل بن يسار مزني » ولكن الحافظ ابن حجر دفع هذا النظرء فقال : 
يحتمل أن يكون ابن عمه لأمه أو ابن عمه من الرضاع . انظر : فتح الباري ( ۹۲/۹ ) . 

(؟) العدة في اللغة : الإحصاء » والعدد مقدار ما يعد » والجمع أعداد » وكذلك العدة » وجمعها العدد . وفي 
اصطلاح الفقهاء : هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو للتعبد » أو للتفجع على زوجها . وحكمة 
مشروعيتها : هي منع اختلاط الأنساب بعضها بيعض » كما توجد هناك حكمة اجتماعية » وهي إعطاء الزوج 
فرصة لمراجعتها أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيا » وإعطاؤهما فرصة لاستئناف الحياة الزوجية من جديد بعقد 
جديد إن كان الطلاق بائئًا » كما شرعت عدة الوفاة لإظهار الحزن والأسف لوفاة الزوج . وسبب وجوبها : 
وقوع الفرقة بين الزوجين ET‏ ثلاثة : ١‏ - عدة الأقراء . 1- عدة 
الأشهر. ٠‏ - عدة وضع الحمل . انظر : الاختيار ( ١54 » ۱٤١/۳‏ ) » نهاية الحتاج )١77//1(‏ . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن )2( ع). 

(5) الكفارة مأخوذة من التكفير وهو التستير » وكذلك الكفر هو الستر والكفارة هي الساتر » لأنها تستر 
الذنب وتغطيه . وكفارة اليمين : إما أن تكون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » أو تحرير رقبة على أي صفة 
كانت » فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات على خلاف في ذلك . انظر : المصباح المنير مادة 
( كفر ) » شرح فتح القدير للشوكاني ( ۷۱/۲ › ۷۲ ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح » باب لا نكاح إ لا بولي ( ۲١۹/۳‏ ) متن البخاري بحاشية 
السندي . واليمين لغة : القوة » وفي اصطلاح الفقهاء : هو تقوية أحد طرفي ي الخبر بذكر اسم من أسماء الله 
تعالى أو صفة من صفاته » أو التعليق » كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق . 

وينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام : ألا : اليمين الغموس : وهي الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبًا » وهذه 
ليست بمعقودة عند الجمهور ولا كفارة فيها بل هي من أكبر الكبائر » وعند الشافعية : يمين منعقدة » والراجح 
الأول . ثانيا : اليمين اللغو : وهي الحلف على شيء ظانا أنه كذا فبان بخلافه » وقال الشافعي كيده : هي ما 
لا يعقد الرجل قلبه عليه » كقوله لا واللّه وبلى واللّه . وهذه ليست بنعقدة ولا تجب الكفارة فيها . ثالقًا : 
اليمين المنعقدة : وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو ليتركه وهذه توجب الكفارة . 

ولا يجوز التكفير قبل الحنث في اليمين عند الأحناف » لقوله يت « من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا ' 
منها فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه ) . وعند الجمهور التكفير قبل الحنث أو بعده سواء في الفضيلة » 
وذلك لأن الأحاديث الواردة في التكفير فيها التقديم مرة والتأخير أخرى » وهذا دليل التسوية . انظر : الاختيار 
۲٠۹ - ۲۱۶٤/۲ (‏ ) » تفسير فتح القدير للشوكاني ( ۷١/۲‏ ) . 


۲ - قلنا : هذا لا يقدح فيما قلنا ؛ لأنا قد بينا أن الخطاب انصرف إلى جميع 
الناس والولي دخل في العموم » فإذا أظهر كراهة العقد بالمرأة استحي منه في الغالب » 
وتكره الخلاف عليه » فتمتنع من العقد » فمنع من ذلك ؛ لأن في توقفه عن العقد 
وإظهار الكراهة حملها على مشاقته » واحتمال الضرر بطاعته » وهذا لا يمنع أن يكون 
العقد إليها © . ش 

۴ - ثم الله تعالى قال : ا م صَتسُُوهُنَ أن يَكِمنَ 4 . © فأضاف العقد 
إليها » فقال مخالفنا : هذه إضافة © محل » وصرف كلام الله عن ظاهره فما ٠‏ الذي 
ينعنا أن نحمل كلام الله على حقيقته © في صحة إضافة العقد إليها » ونحمل قوله : 
واللّه لا أنكشيكها أبدًا . على المجاز 29 وهو أني أنهاها عن النكاح وأشير عليها بت ركه 
وأصرفها عنه . 

۲۰۴ - ويدل عليه ما رواه مالك عن عبد الله ب بن الفضل الهاشمي ‏ » عن نافع 
ابن جبير بن مطعم © » عن ابن عباس أن النبي يكل قال : « الأيم أحق بنفسها من 


)١(‏ أي أن الولي إذا أظهر كراهة عقد النكاح لموليته على من ترغب النكاح منه استحيت منه غالبا وكرهت 
الخلاف معه » فامتنعت عن العقد » فمنعه الشارع من توقفه عن العقد دفعا للضرر عنها » ودرمًا لإظهار 
الكراهة له ومخالفتها لأمره وامتناعه هذا لا يمنع أن يكون العقد إليها . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۳۲ . 

() الإضافة في اللغة : الإسناد » واصطلاحا : إسناد اسم إلى غيره » على جهة تنزيل الثاني منزلة تنوينه » أو ما 
يقوم مقام تنوينه . فإضافة النكاح إليها في الآية إضافة محلية بمعنى أن الإضافة لا تفيد معنى جديد في الآية . 
انظر : شذور الذهب لابن هشام ص 375 . 

)٤(‏ ساقطة من ( م ) 2 (62)03(ع). 

)٥(‏ الحقيقة : فعيلة بمعنى فاعلة من حق الشيء إذا ثبت » والتاء.فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في 
العلامة لا للتأنيث . واصطلاحا هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب . 

(5) المجاز اللغوي : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب مع قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الأصلي . انظر : التعريفات للجرجاني ص ۱۷۹ 2 ٠۸١‏ . 

(۷) هو : عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي المدني » روى عن أنس والأعرج ونافع بن جبير » 
وروی عنه مالك » وموسى بن عقبة » وغيرهما » قال أحمد : لا بأس به » وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وغيرهم . انظر : الجمع بين رجال الصحيحين ( ۲٠۷/١‏ ) » والكاشف ( ٠٠٠١/۲‏ ) . 

(۸) هو نافع بن جبير بن مطعم القرشي المدني » روى عن أبيه » وعلي » وابن عباس وغيرهم » وروى عنه 
الزهري » وعبد الله بن الفضل » وعروة وغيرهم » كان يحج ماشيا وناقته تقاد » ومات سنة 9ه . انظر 
ترجمته في : البداية والنهاية ( ٠ ٠8/9‏ ) » إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص ۲۸ ط مصطقى الحابي . 
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وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها » 29 » وهذا حديث في الصحيح رواه 
الزهري (2 عن مالك ولم يجز عقدها إلا أنه لم يكن أحق بنفسها منها © . 

٥‏ - فإن قيل : لفظة « أحق » تقتضي ثبوت الحق للاثنين » وهذا يدل على أن 
للولي حمًا وللمرأة حمًّا » فحق امرأة أن تختار النكاح والأزواج وتأذن في العقد » وحق 
الولي أن يعقد 9© . 

كمه . ؟ - قلنا : لفظة « أحق » تقتضي ثبوت الحق لمن أضيف إليه وقطعه عن غيره » 
قال الله تعالى : *9 وموم أن ريدن # ولا حق في الرجعة © لغير الأزواج » وقال 
اكا : ١‏ من وجد عين ماله فهو أحق بها » ^ . ش 


: أخرجه مالك في الموطأ : كتاب النكاح » باب استكذان البكر والثيب في أنفسهما ( ۳/۲ ) » ومسلم‎ )١( 
وأبو داود كتاب النكاح باب في الثيب حديث رقم‎ ٠ ) 554/١ ( كتاب النكاح » باب استعذان الثيب‎ 
والنسائي‎ » ٠١١8 والترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في استممار البكر والثيب حديث رقم‎ » 
كتاب التكاح » باب استكذان البكر في نفسها ( 854/1 ) . والأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا » والمراد‎ 
بها هنا الثيب التي فارقت زوجها بموت » أو طلاق لمقابلتها بالبكر » والبكر هي العذراء التي لم تجامع والجمع‎ 
والقاموس الحيط مادة‎ » ) ٥۷۷/۲ ( أبكار والمصدر البكارة . انظر : معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود‎ 
الإمام مالك الذي يشترط الولي في النكاح وبين روايته‎ ١ بكر ) . وقال القاضي عياض : موفقا بين المذاهب‎ ( 
لهذا الحديث » يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره » ويحتمل أنها أحق بالرضا‎ 
ألا تروج حين تنطق بالإذن بخلاف البكر » ولكن لما صح قوله عتم « لا نكاح إلا بولي » مع غيره من‎ 
ه انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك‎ ١ » الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني‎ 
ط المكتبة التجارية الكبرى القاهرة . ه‎ )۳/۲( 

(۲) هو : أبو بكر محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » روى عن ابن عمر وجابر وأنس 
وغيرهم » وروى عنه مالك وأبو حنيفة والليث وغيرهم » ومات سنة ۱۲٤‏ ه . انظر : طبقات الحفاظ ٤۲‏ » 
والبداية والنهاية ( ۳۸۳/۹ ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠١۸/۳‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن لفظة أحق في قوله : « الأبم أحق » تقتضي ثبوت الولاية للولي ولموليته معا » فحق الولي هو أن 
يتولى عقد النكاح بنفسه أو من يوكله بذلك » وحقها أن تختار الأزواج وتأذن في العقد . يقول الإمام 
النووي : أحق » أي شريكة في الحق بمعنى أنها لا تجبر » وهي أيضًا أحق في تعيين الزوج » | ه . انظر : 
صحيح مسلم بشرح النووي ( 7١5/9‏ ) . (5) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 

(5) الرجعة : مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة » يقال رجعت في الأمر إلى أوائله إذا رددته إلى ابتدائه . 
وفي الاصطلاح : هي رد الزوجة وإعادتها إلى الحال التي كانت عليها . انظر : الاختيار ( ٠١5/9‏ ) . 
(۷) أخرجه أبو داود : كتاب الإجارة » باب الرجل يجد ماله عند رجل » حديث رقم 4 ٠١٠‏ » والنسائي : 
كتاب البيع » باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ( 777/7 ) » كلاهما من طريق سمرة بن جندب . 


۲٠ ۷‏ - على أن لو سلمنا أن لفظة « أحق » تقتضي الاشتراك لم يجز حملها على 
ذلك في مسألتنا بالإجماع لأنهم يثبتون لها حًا لا يشار كها الولي فيه وهو الاختيار» 
والمطالبة بالعقد » والإذن » ويثبتون للولي حمًا لا تشاركه فيه وهو العمد ‏ فإذا بطل معنى 
الاشتراك لم يبق إلا ما قلنا © . 


4 - فإن قيل : أثبت له الولاية في حال وصفها بأنها أحق وكون لها ولي 
يقتضي أن يقف العقد عليه ”> . ١‏ 

۲٠۸۹‏ - قلنا : قوله  :‏ الأيم أحق » يقتضي جواز عقدها » فثبوت ولايته عليها معناه 
الاعتراض عليها في ترك الكفاءة ونقصان المهر © » ويدل عليه : حديث ابن عباس © 
٠‏ لأن النبي تي قال : « ليس للولي مع الثيب أمر » © . 

٠‏ - وروي أنه التق خطب أم سلمة © » فقالت : ليس أحد من أوليائي 


)١(‏ أي : أن الأحناف يستدلون بالآية والحديث على إبطال معنى الاشتراك في كلمة ( أحق ) » وإذا سلموا 
معنى الاشتراك فيها فكلا الحقين يختلف تمامًا عن الآخر » فلم تحمل عنذهم إلا على أن للمرأة الحرة البالغة : 
العاقلة الحق في إنشاء عقد النكاح لنفسها بنفسها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 53١7/9‏ ) . 

(۲) أي أن قوله « الأبم أحق بنفسها من وليها » قد أثبت للولي الولاية في حال وصفه للأبم بأنها أحق » 
فيقتضي ذلك وقوف العقد عليه . انظر : الأم للشافعي ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) أي أن قوله « الأيم أحق » لا يدل على ثبوت الولاية » بل يدل على ثبوت اعتراضه في ترك الكفاءة 
أو نقصان المهر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١۸/۳‏ ) . والمهر : هو اسم للمال الذي يجب للمرأة 
على الرجل في مقابل ملكه الاستمتاع بها بسبب عقد الزواج » وهو مع كونه واجبا في النكاح إلا أنه ليس 
ركنا من أركانه ولا شرطا من شروطه » وإنغا هو أثر من آثار النكاح المترتبة عليه » ومن هنا يجب المهر بالعقد 
وإن لم ينص عليه في العقد . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ۲۳۰-۲۲۸ . 
)٤(‏ هو : عبد اله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي » أبو العباس » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » ابن عم رسول 
اله لق وترجمان القرآن الكريم » كما يقال اروا العيادلة الأربعة » دعا له الرسول بر » ومات 
بالطائف سنة ۸ه . انظر : أسد الغابة ( ١57/7‏ ) » الإصابة ( ۳۳١/۲‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص 48 . 
(5) أخرجه أبو داود : كتاب النكاح » باب في الثيب ( ٥۷۸/۲‏ ) حديث رقم ۲٠٠١‏ » والنسائي : كتاب 
التكاح باب اسعذان البكر في نفسها ( ۸٤/٦‏ ) » والدارقطني في سننه كتاب النکاح ( ۲۳۹/۳ ) » والبيهقي 
في السنن الكبرى كتاب النكاح ما جاء في إنكاح الثيب ( ١١8/17‏ ) . ومداره عندهم على صالح بن 
كيسان » وقال صالح : إنما سمعته من عبد الله بن الفضل . 

(7) هي هند بنت أمية - واسمه حذيفة » ويقال سهل بن المغيرة - القرشية الخزومية « أم المؤمنين » تزوجها 
رسول الله لو في شوال بعد غزوة بدر » وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد » وماتت سنة 05 ه . 
انظر : الإصابة ( ٤٠٥/٤‏ - ۷ء٤‏ ). 
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حاضرا . فقال ا8 : « ليس لك ولي إلا ويرضاني » فأمر ابنها فزوجها © . 

e‏ ال ا ل ل 
وليك » . 

۲ - ولا يقال : كان ابنها بالعًا فكان وليها ؛ لأننا دللنا فى مسألة وكالة 
الصبي أنه كان صغيرًا © . 

۴ - ولا يقال : إنه الق كان مخصوصًا في جواز التكاح بغير ولي » لأن 

CR LES‏ ل 
لها : « نكاحي لا يحتاج | ال ا 3 

12 ويدل عليه : : أن النبي ا خحطب ميمونة )°( فرد أمرها إلى العباس‎ - e0۹4 
. © فزوجها ولم يكن وليها‎ 

1 - وبدل عليه : حديث عائشة 1 0 جاءت إلى لى النبي چ فقالت : : 
قالت عائشة : فم ع ل ل ا 
أردت أن 0 النساء أن ليس للآباء من أمورهن شيء © » ولم ينكر اڪ ذلك 
)١(‏ أخرجه النسائي كتاب النكاح باب إنكاح الابن أمه ( ۸١/١‏ ) » والبيهقي في الستن الكبرى كتاب النكاح 
باب الابن يزوجها إذا الح أو را رار 112 الوطم وي سرع مدني لو 
انظر : الإصابة ( 55/١‏ » 458/4 ) 
ea GS‏ 
الصبي العاقل والعبد مأذونين كانا أو محجورين . ثم استدل على ذلك يإنكاح ابن أم سلمة لها على رسول الله 
ل . انظر : بدائع الصنائع ( ۳٤٤۷/۷‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

. ) ١١/۳ ( انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٤( 

(5) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية » كانت تسمى ( برة ) وعندما تزوجها رسول الله مكلت اسماها ميمونة › 
وتزوجها الرسول في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة > وماتت سنة 49ها. انظر 0 الإصابة ويهامشها 
الاستيعاب ( ۳۹۷/٤‏ ) » والبداية والنهاية ( 771/4 ) . 

٠‏ (5) هو : الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم » عم رسول الله يقي أسلم عام الفتح » ومات سنة 
لاه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲۷١/۲‏ ) . 

(۷) أخحرجه الدارقطني في سننة : كتاب التكاح ( 5172/7 ) » والحاكم في المستدرك ( 3١/4‏ ) » باب ذكر 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث » والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۸۷/۲ ) . 

)^( أخخرجه النسائي 2 كتاب النكاح »> باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( ۸۷/٦‏ ) وابن ماجه : كتاب = 


4۸/۹ 


عليها » © فلو كان العقد إليه حتى (" لا يجوز أن يعقد غيره لم يجز أن يقرها على هذا 
القول.: ٠‏ 

۲ - ولأا ملك اصرف في الها بعوض وير عوض فملكت عقد انكاح 
كالرجل © . 

۷ - أو نقول : تملك التصرف في مالها بنفسها كالرجل . 

۸ - ولا يلزم المكاتب لأنه لا مال له ©© . 

6 - [ ولا يلزم ] © الصبي الأذون » لأنه لا يلك التصرف بنفسه » وإما 
يلك يإذن الولي . 

۰ - ولا يقال : إن الولاية تخالف الولاية في التكاح » لأنه قد يتصرف في 
أحدهما من لا يتصرف في الآحر » لأن التصرف يختلف في حق الغير فأما في حق 0© 
الإنسان فلا يختلف » فمن يملك التصرف في مال نفسه يملك في نكاح نفسه » ومن 
ال ل 

۹ - ولأن المرأة ية يقف العقد على إذنها فجاز أن تتولى عقدها كالرجل > لأن 
كل عمد وق را جل و6 بک انعد انه 


کتاب النكاح 


=النکاح » باب من يزوج ابنته وهي كارهة ( ٠٠5/١‏ ) حديث رقم ۱۸۷١‏ » والدارقطني في سننه : كتاب 
التكاح ( ۲۳۲/۳ ) » والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب النكاح » باب إنكاح الأبكار ( ۱٠۸/۷‏ ) . 
)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر هه : قال البيهقي :9 لنت م لكر حمل على ار 
كفء واللّه أعلم اه . ثم قال ابن حجر : قلت : وهذا هو الجواب المعتمد » فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم 
فيها تعميما . | ه . انظر : فتح الباري ( 155/9 ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) + (ن) . 

(۴) أي : أن المرأة ينفذ تصرفها في إنشاء عقد النكاح لنفسها بنفسها › قياسا على صحة تصرفها في مالها 
بعوض وبغير عرض » فصح عقدها كالرجل » ولا يلزم على صحة تصرفها صحة عقد المكاتب والصبي 
اللأذون » لأنهما لا يملكان التصرف بغير عوض . انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠۷/۴‏ ) . والكتابة : إعتاق 
السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا » وسميت كتابة لأن السيد يكتب يبنه وبينه كتابا ا اتفقا عليه » 
وقيل : سميت كتابة من الكتب وهو الضم » لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض . انظر : المغني لابن 
قدامة ( 441/١4‏ ) ط دار هجر للطباعة . 

. ع ) › (ن)‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م ) . (5) ساقطة من ( م‎ )٤( 
. ع ) قوله : [ ولا وجه له ] . (۷) ساقطة من ( ن ) ۰ (ع)‎ ( ٠) في ( ن‎ )1( 
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*.+:" - ولان إقرارها ©١‏ بالعقد ينفذ » ومن نفد إقراره بالعقدجاز أن يعقد ذلك 
العقد كالرجل " . 

ولأن كل عقد نفذ إقرار المرأة فيه جاز أن تعقده كالبيع ° . ٠‏ 

۳ - فان قيل : المعنى في الرجل أنه لما ملك العقد لم يث يثبت لغيره الاعتراض 
وإن ترك الكفاءة » ولا ثبت على المرأة الاعتراض إذا رضعة ا کک دل 
على أنها لا تملك العقد ° . 

64 - قلنا : لو زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم ينعقد العقد عندهم © ع 
ولم يدل ”© على أنه إذا زوجها من كفء لم يتعقد . 

٠٠‏ - ولأن عقدها ينفذ إذا كان حمًا لها إذا اختارت كفوًا وجب على 
الولي أن يزوجها » فإن طالبته ولم يعقد كان عاصيا » وإذا كان من حقوقها جاز أن 
تستوفيه بنفسها ولا فرق بين أن تباشر استيفاءه 29 ويستوفيه لها وليها © فأما إذا 
عقدت بغير كفء فالعقد ليس بحق لها » بدلالة أن الولى لا يجب عليه » وإذا 
فعلت ما ليس بحق لها لم ينفذ عقدها » وأما الرجل فإنه يتزوج من تكافئه ومن لا 
تكافقه » وكذلك لم يثبت عليه الاعتراض [ كما لا يقبت ع 29 عليها إذا عقدت 


)١(‏ الإقرار في اللغة : الثبوت والاعتراف وعدم الإنكار » وفي اصطلاح الفقهاء : هو إخبار من يصح إخباره 
بحق لغيره عليه . وأركانه ثلاثة : -١‏ المقر : وهو الخبر -١‏ والمقر له : وهو صاحب الحق . ۳-والمقر به : وهو 
الحق . انظر : المصباح مادة ( قرر ) » والاختيار ( ؟/لا/ا١‏ ) . 

(۲) ساقطة من (م ) . 

(۳) البيع في اللغة : مطلق المبادلة » وفي اصطلاح الفقهاء : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص انظر : 
التعريفات للجرجاني ص ٠٠‏ . وقياس الأحناف في عقد النكاح على عقد البيع » عمل سائغ في الأصول » 
وهو جواز تخصيص العموم بالقياس » لکن حديث معقل بن يسار الوارد في سبب نزول قوله تعالى : ل وَإا 
طلقم السا كلض أبَلَهُنَّ لا ضوهن أن يكن أَرْوجَهُنَ © [ البقرة : ]١7١‏ رفع هذا القياس » ودل على 
اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء . انظر : فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) 
)٤(‏ أي أن الرجل لا يعترض عليه في النكاح وإن ترك الكفاءة » أما المرأة فيثبت الاعتراض عليها إن تركت 
الكفاءة » فدل ثبوت الاعتراض عليها على أنها لا تملك العقد . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۳۳۸/۳ ) . 

(5) انظر : نهاية احتاج ( 554/1 ) . (5) ناقصة من ( ن ) » ( ع ). 

(۷) في ( ن ) » ( ع ) استنفاذه » والأصح استيفاؤه , لأن الكلام في استيفاء العقد . 

(۸) ساقطة من ( ن ) . 1 (9) ساقطة من ( ن ) . 
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عقدا من سائر حقوقها ‏ . 

ولأن الولي إنما يعترض عليها للضرر يلحقه بتصرفها ليرفع بذلك الضرر عن نفسه . 

۹ - وهذا لا يدل على ثبوت ولايته » ألا ترى أن الشفيع يبطل تصرف 
المشتري ويأخذ المبيع بالعقد الأول ليدفع الضرر عن نفسه » ولم يدل ذلك على ثبوت 
ولايته في العقد ؟ ” ولهذا نقول : إن أحد الشريكين في العبد 9 لو كاتب ‏ نصيبه 
ثبت لشريكه الفسخ » لأنه يضر به 2 بهذا التصرف » ولو باع نصيبه من العبد لم يملك 
الشريك الاعتراض عليه بهذا التصرف . 

۷ - فإن قيل : الضرر في الشفعة ° / يزول بأخذ الدار » ولا يفتقر إلى /7١‏ 
بطلان ا ع سن لا يزول إلا ببطلان أصل العقد . 

- 3ق قلنا : الضرر على الأولياء » ينفيه العقد عليها بغير كفء » فإذا ثبت لهم 
الفسخ زال الشين © , 

8 - فأما الشين الذي عليهم في انعقاد العقد فهو موجود في 7 اختيارها لغير 
)١(‏ أي : أن الرجل لا يعترض عليه إذا تزوج بمن لا تكافئه بخلاف المرأة فإنها يعترض عليها إذا زوجت نفسها من 
غير كفءء أما إذا زوجت نفسها من كفء فلا يثبت الاعتراض عليها » كما لوعقد عقدًا من سائر حقوقها . انظر: 
المبسوط ( ١7/5‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( 84/79 ) . 

(۲) أي : أن الولي يعترض عليها إذا زوجت نفسها من غير كفء ليدفع بذلك الضرر عن نفسه » فاعتراضه 
هذا لا يدل على ثبوت ولايته قياسا على الشفيع الذي يأحذ الشفعة بالعقد الأول ليدفع بذلك الضرر عن 
نفسه » فإنه يبطل عقد المشتري الأول » ولم يدل هذا العمل من الشفيع على ثبوت ولايته في العقد . 
انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ العقد ولا وجه له ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ۵ )۰ ( ع ) :[ كانت ولا وجه له‎ )٤( 

(5) ساقطة في ( م )62 ( ن +٠)‏ ( ع ) . 

(1) الشفعة : مأخوذة من قولهم : شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه » وسميت بذلك لضم نصيب الشريك 
إلى نصيبه » وهي لغة الضم » وشرعا اخ كلل نيزي يت ا ا 
بعوض . والأصل فيها قبل الإجماع : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : قضى 

رسول الله ملق بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وأركانها أربعة : آ 7 
وهو الشفيع » ومأخوذ وهو المشفوع ‏ ومأخوذ منه » وصيغة . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١١5‏ » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ١75/9‏ ) . 

(۷) الشين : شانه يشينه » ضد زانه » والشين : العيب . انظر : القاموس المحيط مادة ( شين ) . 
(۸) في ( م )۰ ( ۰)۵( ع ) :1ال ]. 
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كفء وهذا المعنى لا يمكن دفعه > كذلك الضرر الذي عليهم في انعقاد العقد © . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في البيع أنه لا يفتقر إلى الشهادة (© فلا يفتقر إلى 
الولي » والنكاح يفتقر إلى الشهادة فافتقر إلى الولي ^ . 

0١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل ببيع مال الصبي والمجنون » فإنه يفتقر إلى الولي 
ولا يفتقر إلى الشهادة > وعلة الفرع تبطل بالرجعة تفتقر إلى الشهادة عند مخالفنا ولا 
تفتقر إلى )4( الولي ف ” 

۲۲ - ولأن للأب عليها في حال صغرها ولايتين : إحداهما في البضع © 
والأخرى ف المال » وإذا انتقل إليها بالبلوغ إحدى الولايتين فكذلك الأخرى . 

۴ - فإن قيل : الولاية في المال لم يبق لها أثر بعد البلوغ » وليس كذلك 


. ) ع‎ (٠2) ۵ ( ساقطة من‎ )١( 

(۲) الشهادة لغة : شهدت الشيء بمعنى اطلعت عليه وعاينته » فأنا شاهد والجمع أشهاد وشهود » وفي 
اصطلاح الفقهاء : هي خبر قاطع بما شاهد الإنسان وعاين بنفسه » أو بما علم واستفاض من طريق غيره . 
وأركانها عند جمهور الفقهاء خمسة : شاهد » ومشهود له » ومشهود به » ومشهود عليه » وصيغة . انظر : 
المصباح مادة و شهد » . المهذب ( ۳۲۳/۲ ) » الاختيار ( ۱۹۳/۲ ) . 

(۳) أي : أن قياس صحة عقد نكاح المرأة لنفسها على صحة توليتها عقد البيع قياس مع الفارق » لأن عقد البيع 
لا يفتقر إلى الشهادة فلا يفتقر إلى الولي أما عقد النكاح فبما أنه قد افتقر إلى الشهادة فإنه يفتقر إلى الولي . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( ن ) >( ع ) . 

(0) أي أن الرجعة عند الشافعية تحتاج إلى الإشهاد ولا تحتاج إلى الولي » يقول القفال الشاشي : وفي وجوب 
الإشهاد على الرجعة قولان : أحدهما : يجب » والثاني : أنه يستحب » وهو الأصح اه . انظر : حلية العلماء 
في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۱۲۷/۷ ) . ونقول : افتقرت الرجعة إلى الشهادة عند الشافعية ولم تفتقر إلى 
الولي » لأن القصد منها هو استيفاء الزواج الأول السابق على الطلاق الرجعي » وليست إنشاء لعقد جديد » 
ولا إعادة للزواج السابق بعد زواله بالطلاق الرجعي . 

(1) الضع بالضم : الجماع » أو الفرج نفسه , والمهر » والطلاق » أو عقد النكاح ويالكسر كذلك . 
انظر القاموس النحيط مادة ( بضع ) » انظر : المبسوط ( ٠ . ) ١١/9‏ 

(۷) البلوغ المراد به بلوغ احا بالعلامات الدالة عليه » وإما بالسن عند عن ظهور العلامات » 
فالعلامات المشترك فيها الذ كر والانثى : الاحتلام وظهور العانة » ومنها مختص بالأنثى » كالحيض والحمل 
وظهور الثديين . وأما معرفة البلوغ بالسن عند عدم ظهور العلامات سالفة الذكر » فيرى الشافعية والحنابلة أن 
سن البلوغ حمس عشرة سنة للذ كر والأنثى على السواء » ويرى أبو حنيفة وا مالكية أن سن البلوغ ثمان عشرة 
سنة . انظر : روح المعاني للألوسي ( 7٠١4/4‏ ) ومجمع الأنهر ( 454/7 ) والمغني والشرح الكبير 
565/9١‏ » مغني الحتاج ( 157/5 ) . 
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الولاية في النكاح لأن لها أثرًا بعد البلوغ (“ . 

4 - قلنا : هذا غير مسلم » لأن ولايته في حال الصغر كانت في العقد وبعد 
البلوغ في الاعتراض . وليس هذا من أثر تلك الولاية » ألا ترى عند مخالفنا يثبت بعد 
البلوغ الاعتراض لمن لا تثبت له ولاية حال صغرها » وهو من سوى الأب والجد ‏ ؟ 

ولأنه نوع عقد فجاز أن تملك المرأة عقده كالبيع والإجارة ©© . 

6 - ولا يلزم الإمامة 29 » لأنها تملك عقد الإمامة مع المسلمين إذا حضروا 
للإخبار والتعليل وقع لعقدها » وليس في علتنا أنها تعقد لنفسها أو لغيرها . 

5 - ولأنها تملك التصرف في بدل هذا العقد بكل وجه فملكت العقد كالبيع . 

۷ - ولأنه عقد على البضع فجاز أن تعقده المرأة كالخلع © . 

4 - فإن قيل : المعنى فى الرجل أنه يلك حل 22 هذا العقد فملك عقده » 
والمرأة لا تملك حل النكاح فلم تملك عقده . 

8 - قلنا : الولي عندكم يملك عقد النكاح ولم يملك حله » والرجل يملك 
عقد الإجارة ولا يلك حلها 9" بنفسه . 

)١(‏ أي : أن للولاية بعد البلوغ » وأثرها هو إجبار البكر البالغة على النكاح عند الجمهور » كما أن من أثرها 
أيضًا عند الأحناف ثبوت الاعتراض للولي على المرأة إذا نكحت نفسها من غير كفء » أو أنقصت من 
مهرها . انظر : عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ١58-١84‏ 

(۲) انظر : نهاية الحتاج ( 521/98 ) . 

(۳) الإجارة لغة : اسم للأجرة » وشرعا : تمليك منفعة بعوض . راجع : البحر الرائق ( ۳۲١/۷‏ ) » ونهاية 
الغتاج ( ۲٣۱/١‏ ) . 

(4) الإمامة : يقال : أمّ القوم في الصلاة يؤم مثل رد يرد ( إمامة ) وأتم به » اقتدى » والإمام الذي يقتدى به › 
وجمعه ( أئمة ) . انظر : المصباح المنير مادة ( أثم ) . 

(5) أي أن عقد النكاح عقد على البضع فتملكه المرأة قياسا على تملكها عقد الخلع . انظر المبسوط ( 0/ »)١17‏ 
حاشية ابن عابدين ( ٠٦/۴‏ ) . وأجيب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » لأن عقد النكاح إنشاء للعقد 
بخلاف عقد الخلع فهو إنهاء له . والخلع لغة : الإزالة » وفي اصطلاح الفقهاء : هو إزالة الزوجية بما تعطيه المرأة 
من الال » وحكمه الجواز » والأصل فيه قوله تعالى : إن يفم الا يتما دود َو فلا جاح عَلمَا ف افد يد 4 
[ البقرة : ۲۲۹] . والخلع تطليقة بائنة . انظر : الاختيار [ ٠٠١/۳‏ ع » وحاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ٤٤۳/۳‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ۰)۵ (ع) . 

(۷) في (م) : [ حكمهما ] » وفي ( ن ) ؛ ( ع ) [ حكمها ] » ولا وجه لهما » لأن الكلام في حل العقد = 
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۲۰ - احتج الخالف بقوله تعالى : # وكا | a‏ يكير # © . فخاطب الرجال 
يإنكاح النساء » كما حاطب الولي يإنكاح الإماء فدل على أن العقد إلى الأولياء ”° . 

609 - قلنا : الآية مشتركة الدليل ؛ لأن قوله : لو اترا 4 عطفا على قوله : 

ونوا َل 7 جیا أك مونو 4 2 وهذا خطاب للرجال والنساء 3 وإذا هر 
النساء يإنكاح الأيامى كان خلاف قول مخالفنا © فأما نحن فنقول : معنى قوله : 
:9 نّا 4 أي مكنوا الأيامى من النكاح ولا تمنعوهن منه » فإنه يقال : أنكحها بمعنى 
خلا بينها وبين التزويج ولم يمنعها وقد كانوا في الجاهلية يحولون بينها وبين التزويج 
تكبوًا أو تعظمًا فأمر بترك ذلك ”° . 


YY‏ - احتجوا بما روى ابن جريج 0 عن سليمان بن موسى 0 عن 
الزهري » عن عروة 29 » عن عائشة عن النبي بلي قال : « أيما امرأة كحت بغير إذن 
داجيا كار ال ميته لي زر E‏ لاجرو ا زر 
قال اختلفوا - فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له ) "© . 


وإنهائه لا في حكمه . )١(‏ سورة النور : الأية ٠۲‏ . 

(') في (ن)ء(ع):[على ]. 

(۳) انظر : تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ( 111/9 ) . 

. "١ سورة النور : الآية‎ )٤( 

(ه) لأن مخالف الأحناف في حكم اشتراط الولي في النكاح وهم الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون إنه 
لاعبارة للنساء في النكاح فلا يصح عندهم أن تعقد المرأة النكاح لنفسها ولا لغيرها دون إذن الولي في ذلك » 
فإذا كان الأمر بالإنكاح في قوله ف كح © عام يعم الرجال والنساء كان في ذلك خلاف لقولهم . 
(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 770/9 ) . 

(۷) هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي ‏ مولاهم » ثقة » حديثه في الكتب الستة مات 
سنة ١6٠١‏ ه وقيل ١6١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 7١5/5‏ ) » وطبقات الحفاظ ص ۷٤‏ . 

(۸) هو سليمان بن موسى الأسدي أبو أيوب فقيه هل الشام » قال أبو حاتم محله الصدق » وفي حديثه بعض 
الاضطراب » وقال ابن عدي : هو عندي ثبت صدوق , مات سنة 5١١ه‏ . انظر : التاريخ الصغير 
)۳٤۰/۱(‏ » وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١18‏ . ش 
(9) هو عروة بن الزيير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني » فقيه عالم » كثير الحديث » صالح لم يدخل في 
شيء من الفتن » ولد سنة ۲۳ھ » ومات سنة ٩۱‏ أو 7ه . انظر : طبقات الحفاظ ص ۲۳ » تذكرة الحفاظ 
( 1۲/۱ ) . 

)٠١‏ أخرجه أبو داود : كتاب النكاح » باب في الولي ( 577/7 ) حديث رقم ۲۰۸۳ » والترمذي كتاب 
النکاح » باب ما جاء لا ناح إلا بولي ( ۲۸۰/۲ ) حديث رقم ۱۱۰۸ » وابن ماجه كتاب النکاح » باب لا = 


404/۹ 


۲۴ - الجواب : أن هذا الخبر قال ابن جريج : لقيت الزهري فسألته عنه فقال : 
لاأعرفه . ”“ ومتى أنكر المروي عنه الخبر قدح ذلك في رواية من روى عنه » كشهود 
الأصل إذا أنكروا الشهادة. لم تقبل شهادة شهود الفرع ° . 

4 - فإن قيل : حكم الخبر أخف من حكم الشهادة . 

8 - قلنا : قد استويا في اعتبار العدالة 7» فكذلك في هذا الشرط ؛ لأن هذا 


= نكاح إلا بولي ( ٠٠٥/١‏ ) حديث رقم ۱۸۷۹ ء والحاكم في المستدرك ( ۱٦۸/١‏ ) » والبغوي في شرح 
السنة ( ۳۹/۹ ).حديث رقم ۲۲٣۲‏ . 

)١(‏ هذه المقولة عن ابن جريج وهذا هو مدخل الأحناف لرد هذا الحديث ولكن بالتقصي لأقوال أهل العلم 
بالرواية اتضح لنا عدم ثبوت هذه المقولة عن ابن جريج » يقول البغوي في شرح السنة ( 10/9 ) : وضع 
بعضهم هذا الحديث ؛ لأن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . قال يحبى بن معين : لم يذكر 
هذا القول عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك . 
انتهى كلامه . 

ويقول الترمذي : ذكر يحبى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية وضعف يحبى بن 
معين رواية ابن علية عن ابن جريج . انتهى كلامه . انظر : سنن الترمذي ( ۲۸۰/۲ ) . 

(۲) المقصود بشهود الأصل هم الشهود الأول » وشهود الفرع هم الشهود على نفس شهادة الشهود الأول » 
كما يقول شاهد فرع : أشهد أن فلان ابن فلان قد أشهدني أن يشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان 
كذا وكذا . ويسمى هذا في اصطلاح الفقهاء « الشهادة علىالشهادة » وهي جائزة باتفاق الفقهاء » لآن 
الحاجة داعية إليها عند تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة ويشترط في صحة الشهادة على الشهادة 
عدة شروط : 

. تعذر حضور شهود الأصل‎ - ١ 

۲ - تحقيق شروط الشاهد التي اشترط في شاهد الأصل . 

م - تعيين شاهد الأصل . > - الذكورة . 

ه - ألا يكون شاهد الفرع أقل من شاهدين ذكرين أو رجل وامرأتان عند المالكية والحنفية والشافعية سواء 
كان شاهد الأصل واحدًا أو أكثر » وعند الحنابلة لا يشترط العدد فيشهد واحد على واحد واثنان على اثنين . 
+ - عدم رجوع شاهد الأصل في شهادته قبل الحكم بشهادة الفرع . انظر : المغني ( ۲١۸/۹‏ ) » والمهذب 
(TVIY)‏ . ااه 

(*) العدالة لغة : الاستقامة » وفي الاصطلاح : هي عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو 
محظور . وشروطها عند جمهور الفقهاء : الإسلام إذا كانت الشهادة على مسلم › واجتناب الكبائر » وعدم 
الإصرار على الصغائر » والمروءة » والبعد عن التهمة . انظر : المغني ( ١54/4‏ ) وما بعدها » والاختيار 
(؟/9357١)ء‏ وحاشية الدسوقي ( ١54/4‏ ) وما بعدها . 
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أثر في الشهادة ؛ لأن شهود الفرع ينقلون قوله كذلك الخبر عنه ينقل عنه “ قوله فليس 
قبول قوله من إنكاره عنه . 

7,55 - فإن قيل : إذا كان الراوى ثقة لم يمتنع أن يكون راوى الأصل أنسي ما 
رواه 02 . 

۲۷ - قلنا : لا نسلم ثقة سليمان بن موسى » وقد ذكره البخاري في الضعفاء 
وأسقطه لروايته لهذا الحديث بعينه © » فكيف يسمع الزهري هذا الحديث » فلم ينقله 
أحد من ثقات أصحابه حتى يسمعه سليمان الشامي وينساه الزهري حتى لا يعرفه ؟ مع 
إتقان الزهري وحفظه ولم يحسن الظن بالزهري وسليمان معروف بالتخليط في غير هذا 
الحديث . 


۲۸٨۸‏ - وروي عن نافع 6 »> عن ابن عمر حديث الزمارة : أن ابن عمر رأي 
راعيًا يعزف الزمارة فوضع يديه على أذنيه وانصرف عن ذلك الطريق . 

۹۰ - وروی هذا الحديث سليمان بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر : أن النبي 
بل رأي راعيًا معه زمارة © فوضع يديه على أذنيه وانصرف من طريق آخر ° . 

1 - قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر © : سمعت موسى بن هارون 
ابن عبد الله الحمال ‏ وهذا أحفظ أهل زمانه » وابن هارون بن عبد الله » ويحيى بن 


. ) 41/5 ( ساقطة من ( م ) . (۲) انظر شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(1) انظر الضعفاء الصغير ص 5 » ٠١‏ ترجمة رقم 45 ١‏ ء واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 11۸/۲ ) . 
)٤(‏ نافع هو : أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر كثير الحديث مات سنة ١١١ه‏ . انظر : البداية والنهاية 
(55/9”) طبقات الحفاظ ٠١‏ العبر ( ١40/١‏ ) . 

E 

(5) أخرجه ابو داود » كتاب الادب » باب كراهية الغناء والزمر ( ۲۲۲/١‏ ) » وقال : حديث منكر » كما 
رواه أيضًا من طريق مطعم بن المقدام عن نافع وقال : أدخل بين مطعم ونافع : سليمان بن موسى » ورواه 
كذلك من طريق ميمون عن نافع وقال : وهذه أنكرها ابن عدي في الكامل ( ۲۹۹/۳ ) . ( والزمار ) الذي 
سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاة . ويقول صاحب القاموس الحيط : زمر يزمر زمرًا غنى في القصب والزمار : 
ما يزمر به . انظر : القاموس الحيط مادة ( زمر ) . 

(۷) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري شيخ الحرم » صاحب التصانيف » كان غاية في معرفة 
الاختلاف والدليل والإجماع لا يقلد أحدًا » مات سنة ١ه‏ . انظر : تذكرة الحفاظ ( 7581/9 ) » 
وطبقات الحفاظ ص ۳۲۸ . 

(۸) هو موسى بن عبد الله بن مروان الحمال ‏ أبو عمران الحافظ الحجة ابن الحدث أبي موسى الحمال 


معين ‏ » وأحمد بن حنبل طبقة واحدة » قال ابن المنذر : سمعت موسى بن هارون في 
ترك حديث سليمان بهذه العلة » يعنى بحديث الزمارة » ويستعظم أن ينسب إلى النبي 
بلي أنه سمع منكرًا فعدل عن الطريق ولم يغيره » فكيف نسلم لهم ثقته مع ترك الأئمة 
له 9© وكلامهم فيه وطعنهم فيه (© وظهور غلطه ؟ ْ 

١‏ - قال مخالفنا حكاية عن الدارقطني : إنه لم يرو عن ابن جريج إنكار 
الزهري لحديث سليمان إلا ابن عُلية 9» ولم يذكره ثقات العلماء من أصحاب ابن 
جريج » وهذا كلام يدل على فساده ببعض الاحتجاج بالخبر فإن ابن عُلية لم يشك فيه › 
ولا تكلم عليه محدث وهو الحتج بقوله الموثوق بروايته 29 فإن كان الدارقطني يقف 
فيما يرويه ؛ لأن غيره من أصحاب ابن جريج لم يرووه فيجب التوقف في خبر سليمان 
ابن موسى ؛ لأن أصحاب الزهري والعلماء منهم لم يرووه عنهم فَلِمَ قبل خبره وهو 
رجل شامي ومن دفع طعنا على خبر بما يعود عليه في إبطال الخبر لشديد الغفلة . 

۲ - قالوا : قال ابن المنذر : إنما كان في الخبر زيادة » قال ابن جريج : سألت 
الزهري عنها » فقال : لا أعرفها . 

۴۳ - قلنا : لو كان كذلك لروى ابن جريج نفسه 29 الخبر عن الزهري وأسقط 
سليمان» ولكن لا يخفى ذلك على البخاري حتى يسقط سليمان بروايته لهذا 


البغدادي » قال الخطيب : موسى بن هارون ثقة حافظ » ولد سنة ٤۲۱ھ‏ › ومات سنة ٤‏ ۲۹ه . انظر : 
تاريخ بغداد ( 5.0/١1‏ ) » وطبقات الحفاظ ۲۹۲ والعبر ( ٩۹/۲‏ ) . 

(۱) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن البسطام بن عبد الرحمن » مولاهم البغدادي » أبو زكريا » إمام 
أهل زمانه في الحديث » ولد سنة ٠١۸‏ ومات بالمدينة المنورة سنة ٠1‏ ٠ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ٠۸١‏ » 
وتذكرة الحفاظ ( ٤۲۹/۲‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) في (م) : [ عليه ] . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية - وهي أمه » وجده مقسم الأسدي مؤلاهم البصري » أبو بشر » وروی 
عن حميد الطويل » وشعبة » والثوري وغيرهم » وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن المديني وغيرهم » 
وقال شعبة : ابن علية سيد المحدثين وريحانة الفقهاء مات ببغداد 51١ه‏ وكان مولده ١٠١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ ۱۳۳ »› ۱۳٤‏ » وميزان الاعتدال ( 5١5/١‏ ) . 

)٥(‏ ولكن يحيى بن معين ضعف ما رواه ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري راوي الحديث « أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فقال لا أعرفه . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 317/7 ) . 
(1) في (م ) : [ نفسه ] »› وفي غيرها : ( نفس ) . 


4/۹ 


حكم اشتراط الولي في النكاح 
الحديث ‏ , 


4 - قالوا : فقد روى هذا الخبر ابن عامر الغفاري عن زمعة بن صالح ” عن 
هشام بن عروة 29 عن أبيه 29 عن النبي علق © . 

همه - قلنا : زمعة بن صالح مكي معروف بقلة الضبط تركه عبد الرحمن بن 
مهدي ٩”‏ وسيل يحيى بن معين عنه فقال : ضعيف . 

5ه - ثم الذي يدل على بطلان هذا الخبر أن مذهب عائشة جواز النكاح بغير 
ولي 2» وقد زوجت حفصة © بنت أخيها عبد الرحمن 29 - وكان غائبا - المنذر بن 
الزبير “ » فلما قدم عبد الرحمن قال : أمثلي يفتات عليه في بناته » فقالت عائشة 


)١(‏ انظر : التاريخ الكبير للإمام البخاري ( 8/4" ) ترجمة ۱۸۸۸ » والحديث الذي أسقط البخاري سليمان 
ابن موسى بسببه هو حديث الزمارة الذي سبق تخريجه لخلطه فيه . ش 

(۲) هو : زمعة بن صالح المكي » روى عن عمرو بن دينار » واين طاووس » قال أحمد » ويحبى » والرازي : 
ضعيف » وقال النسائي : ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهزي » وقال ابن حبان : كان رجلا صا حا يخطئ 
ولا يفهم فغلب في حديثه المناكير » مات ۷ه . انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( 715/١‏ ) » 
والكاشف ( 554/١‏ ) . 

(۳) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر ثقة ثبت كثير الحديث » روى عن : أبيه » وعمه عبد 
الله بن الزبير وطائفة غيرهما » وروى عنه : مالك » وأبو حنيفة » وشعبة » توفي سنة 40 ١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ 5١‏ » وميزان الاعتدال ( ٠١٠/٤‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة ( 40/9 ) » والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب لا نكاح 
إلا بولي ٠١0/07‏ ) . 

(0) انظر : كتاب الجروحين لابن حبان ( ۳٠۲/١‏ ) . وعبد الرحمن بن مهدي : هو أبو سعيد عبد الرحمن 
ابن مهدي البصري » صنف له الشافعي كتاب الرسالة وحملها إليه على يد الحارث بن سريج النقال » روى 
ابن مهدي عن : الأعمش » ويحبى الأنصاري وغيرهما » وعنه : أحمد » وابنا أبي شيبة وابن كريب » 
وغيرهم مات سنة ۱۹۲ ه انظر : طبقات الحفاظ /۱۲۹ ؛ تاريخ بغداد ( 7140/٠١‏ ) . 

(5) انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲۲۹/۳ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ١7/0‏ ).» وشرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۸) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من ثقات التابعيات » روى لها مسلم . 

(9) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » أبو محمد . أسلم قبل الفتح ومات سنة 4ه ء وقيل 5هه . انظر : 
البداية والنهاية ( 45/8 ) » والإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۳۹۹/۲ ) . 

)٠١(‏ في ( ص (١)‏ م).» ( ن) (٠‏ ع ) : [ المنذر] ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه كما هو موجود في 
كتب التراجم . والمنذر : هو المنذر بن الزبير بن العوام » أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد في زمن عمر = 


40۸/۹ 


للمنذر أجل ای ينغا © کیت رظن أن عا تسمع النبي ر يقول : « 
امرأة كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . فتزوج بنت أخيها بغير أمره ٩‏ ؟ 

۷ - وقد روي عن معمر 29 » عن الزهري أنه قال : إذا تزوجت المرأة بغير إذن 
وليها كفوًا فهو جائز . 29 ولو كان سمع الحديث لمنع جواز النكاح » ولو ثبت الخبر 
كان مشترك الدليل © » لا لأن 29 لفظه ينع النكاح بغير إذن الولي . 

۸ - ودليله أن النكاح [ يإذن الولي ع © جائز ودليل الخطاب © عندهم 


کتاب 3 


= وعاش من العمر أربعين سنة . انظر سير أعلام النبلاء ( 581/9 ) » البداية والنهاية ( 545/4 ) . 
)١(‏ أخرجه مالك في المدونة الكبرى ( ۱۷۸/۳  )‏ وفي الموطأ : كتاب الطلاق رقم ۲۲ . انظر : شرح 
الموطأ للزرقاني ( ۷۳/۲ ) » والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب لا نكاح | إلا بولي ( ۱۱۲/۷ ) . 
وقال البيهقي : « إا أريد بها أنها مهدت أسباب تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف النكاح إليها 
لإذنها في ذلك ولتمهيدها أسبابه » انتهى كلامه » ولقد أفسد الطحاوي في كتابه اختلاف العلماء في هذا 
الحديث بأمرين أولهما : أن ابن حنبل قال : ابن جريج يقول : أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار بينه 
وبين عبد الرحمن مجهولا . والآخر : أن الشافعي يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن عن عائشة مرسلا 
ولم يذكر فيه عن أبيه . انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ١١7/7‏ ) » ثم هذا الحديث 
معارض با روي عنها أنها قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح . انظر : شرح السنة للبغوي 
(9/١:؟).‏ 
(۲) انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 11۹/۲ ) والتي زوجت هي عائشة » زوجت بنت أخيها 
حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير . انظر : لسان العرب مادة ( فوت ) . 

ع نعو هد انوي لطر لفون داف > كر لطر ووو O‏ 
ومحمد بن المنكدر » وقتادة » والزهري » وروى عنه : أيوب » وشعبة » والسفيانان » قال ابن حبان : كان 
فقيها متقنا حافظا ورعًا » مات في رمضان ؟ هه وقيل «ه١ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ١١١/١١‏ ) › 
وطبقات الحفاظ ۸۲ » وطبقات ابن سعد ( ۳۹۷/۰ ) . 

. ) 117/5 ( انظر : مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي‎ )٤( 

(ه) المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا ولا من حيث هما مثل لفظ « القرء » 
فإنه يطلق على الطهر وعلى الحيض » وقد اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم : إنه واجب الوقوع في لغة 
العرب » وقال آخرون : إنه متنع الوقوع » وقالت طائفة : إنه جائز الوقوع وكل له دليله موضح في كتب 
أصول الفقه . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ١9‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 

(5) ساقطة من ( م ) › ( ن )+ (ع) . 

(۷) في ( ن ) » ( ع ) : [ بغير إذن الولي ] » ولا وجه له . 

(۸) دليل الخطاب : هو تعليق الحكم على أحد وصفي في الشيء » وهو حجة عند الجمهور » وغير حجة عند 
الأحناف . ومثاله : قوله تعالى : 9 وإن كن أت تل افا أ عن حَقٌّ يَصَمْنَ لون 4 [ الطلاق : 1 فلقد = 


حكم اشتراط الولي في النكاح لسلس-بب-ب-ب7ب ب ب 7 بلاس 8684/84 5ق 
كالنطق » ومقتضاه جواز عقدها يإذنه وهو خلاف قولهم . 

۲۹ - فإن قيل : إنما يحتج بالدليل إذا لم يسقط النطق » وكل من جوز نكاحها 
يإذن الولي جوزه [ بغير إذنه ] 27 فكان في اعتبار الولي إسقاطه ‏ . 

٠‏ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن من مذهب محمد بن الحسن وغيره من الفقهاء 
أن عقد المرأة بإذن وليها جائز » ولا يجوز بغير إذنه فالخبر حجة محمد دون غيره mM‏ 5 

۳*4 - وجواب آخر : وهو أن قوله : « اا امرأة نکحت بغير إذن وليها ( 
يقتضي امرأة لها ولي والولي في الإطلاق من ينفرد بالتصرف . وامرأة الختلف فيها © 
ليس لها ولي في الإطلاق » بل هي ولية نفسها وإنما تثبت الولاية على المجنونة والأمة 
والصغيرة » وعندنا لا يصح نكاح هؤلاء بغير إذن الولي © . 

9 - فإن قيل : المرأة التي لها ولي بالاتفاق يعترض عليها في الكفاءة . 

6٠54‏ - قلنا : لا يتناوله إطلاق الاسم عندنا حتى تملك الانفراد بالعقد وإن تناوله 
الاسم على سبيل المجاز 9 من حيث يجب له الاعتراض إذا أدخلت عليه شيئًا . 

4 - فإن قيل : الصغيرة لا يتناولها المرأة . 


علق حكم النفقة على وجود الحمل » فتجب للمطلقة النفقة والسكنى وتسقط نفقتها بوضع الحمل . ومثاله 
أيضًا في الغنم السائمة زكاة » فتجب الزكاة في الغنم السائمة دون المعلوفة بشرط بلوغ النصاب والحول . 
انظر : إرشاد الفحول ص ۱۷۹ » والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي ص ٠١‏ › ۸۷ . 

. ساقطة من (.م )2( ع ) › (ك)‎ )١( 

(۲) أي : أن الدليل حجة طالما منطوقه لا يزال قائما » فالحديث ١‏ أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » منطوقه يدل على أن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ومفهومه يدل على أنها إذا 
نكحت بإذنه فنكاحها صحيح » فكان في اعتبار الولي إسقاطه . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير (:557/7؟ ) › المبسوط ٠٠١‏ . 

(4) هي البكر البالغة العاقلة » فعند الأحناف لا ولاية لأحد عليها » بل هي ولية نفسها » فلا ولاية عندهم 
إلا على الجنونة والأمة والصغيرة . يقؤل الإمام السرخسي : « ثم هو محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير 
إذن وليها » أو على الصغيرة » أو على الجنونة ٠‏ . انظر : المبسوط ( ١5/0‏ ) . ش 
(5) انظر : شرح فتح القدير ( ۲١۹/۳‏ ) . 

0١‏ جاو حو اللفظ الستتيل فى غيما وضع له العلاقة مع تريية:+ وخاز راقغ في كلام العررير عن ينور 
أهل العلم » ولابد له من علاقة يبنه وبين الحقيقة » وهذه العلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه با موضوع له › 
كما أنه لابد له من قرينة . انظر : إرشاد الفخول ٠٠-۲١‏ . 


8/.ك+ذلللببيب يب سح کاب النکاح 


. قلنا : المراهقة © يصح أن تسمى بذلك‎ - ٠٥ 

5 - قالوا : المجنونة لا يتناولها الخبر ؛ لأن النكاح لا يضاف إليها ”© . 

۷ - قلنا : عقد المجنونة عندنا يقف على الإجازة فصح أن يضاف إليها © . 

۸ - قالوا : في الخبر : « فإن مسها فلها المهر » والأمة لا تستحق المهر . 

4 - قلنا : يضاف إليها وينتقل من جهتها إلى الولي » وهذه إضافة صحيحة 
كما قال اكت : « من باع عبدًا وله مال فماله للبائع » © . 

› » قالوا : روي في الخبر : « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له‎ - 6056٠ 
. °” والأمة لا تطالب بالعقد » وإن © اشتجرت ومولاها لا يعقد عليها السلطان‎ 

60١‏ - قلنا : قوله « السلطان ولي من لا ولي له » ليس الراد به أنه يتولى العقد/ 
لكن إذا تشاجر الأولياء » ولي السلطان في فسخ العقد الذي يجب فسخه وإمضاء العقد 
الذي ثبت عقده ويجب إمضاوؤه . 

۲ - فإن قيل : لو كان المراد بالخبر نكاح الجنونة والأمة والصغيرة لم يكن 
لتخصيص ”" النكاح معنى ؛ لأن النكاح في حقهن والبيع والإجارة لا يصح إلا بولي . 

۲٠۴۳‏ - قلنا : حص النكاح لأنه الأهم فيما يتعلق بالنساء » وفيه تذكرة على غيره 


)١(‏ المراهقة : يقال راهق الغلام : أي قارب الحلم » والمراهقة : هي من قاربت الحلم . انظر : القاموس المحيط 
مادة ( رهق ) . 

(؟) أي : أن المجنونة لا يتناولها الخبر القائل  :‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » لأن العقد لا 
يضاف إليها لعدم تكليفها . انظر : الأم ( 3١ ١ ۲۰/١‏ ) . 

(۳) أي : أن المجنونة إذا عقدت لنفسها عند الأحناف صح عقدها ولكنه يقف على إجازة الولي فإن أجازه 
جاز وإلا فلا . انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 1۷۲/۲١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب رقم ١7‏ » ومسلم في كتاب البيوع حديث رقم ثلاء وابو 
داود في كتاب الببوع » باب رقم ٤٤‏ » والترمذي في كتاب البيوع » باب رقم 5؟ » والنسائي في كتاب 
البيوع » باب رقم 15 الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق » وابن ماجه : كتاب التجارات » باب رقم "١‏ » 
حديث رقم 7١١١‏ ء والدارمي في سننه في كتاب البيوع » باب رقم ۲۷ . 

(5) في رم) :1 وإذا]. 1 

(7) أي : أن الحرة إن اشتجرت ومولاها عقد عليها السلطان » بخلاف الأمة إن اشتجرت ومولاها لا يعقد 
عليها السلطان ‏ لما في عقده عليها ضرر بمالكها . يقول الشيرازي : « ولأنه جعل المهر لها » وجعل تزويجها 
عند الاشتجار إلى السلطان » ولا يكون هذا فى الأمة > اه . 1 
(۷) التخصيص لغة : الإفراد » وفي الاصطلاح : بيز بعض الجملة بالحكم . انظر : إرشاد الفحول ٠٤١‏ . 


ف" 


4/۹ 


حكم اشتراط الولي في النكاح 


وتخصيص النبي ڪي الشيء بالذ کر قد قد يكون بالحاجة إلى ذكره 0 ولأن الوح في 
النص عليه دون غيره وترك غيره على الاجتهاد ٩”‏ . 

54 - احتجوا : با روى [ أبو بردة ] © » عن أبيه » عن ابي مو 
الاشعري <° > عن النبي تر قال : « لا نکاح إلا بولي ¢ © . 

٠١‏ - قلنا : هذا الخبر الصحيح فيه أبو بردة عن النبي له » وهم لا يقولون 
با لمراسیل ‏ . 

55ح هس رواه رسك ٠‏ شعبة 0 وسفيان 6 ورواه مسندًا © : ences‏ 
)١(‏ الاجتهاد : لغة مأخوذة من الجهد » وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستنباط . انظر : إرشاد الفحول ص ۲۷ . 
(۲) ساقطة من (م ) » ( ع ) ٠‏ ( ن ) . وأبو بردة : هو أبو بردة بن عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري فقيه أهل 
الكوفة وقاضيها » اسمه كنيته » وقيل الحارث » وقيل عامر » شهد بدرا والمشاهد كلها » مات ٠ ٣‏ عأوقيل 
5 .ء وقيل لا. ٠‏ » ونيف على الثمانين . انظر : طبقات الحفاظ 7١‏ » وطبقات ابن سعد ( ٠١/٤‏ ) . 
(۳) هو ا ا تايا ولاس عل اسان 
عله مع معاذ على اليمن واستعمله عمر على الكوفة والبصرة 34 وكان عالما صالا » حسن الصوت بالقرآن 
ومات في ذي الحجة 44 ه . انظر : أسد الغابة ( ٠١٠/١‏ ) » الإصابة ( ٠١٠١/۲‏ ) » العبر ( 57/١‏ ) 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( ٠ ١/5‏ ) حديث رقم ۱۱۰۷ » 


وأبو داود في كتاب النكاح »> باب في الولي حديث رقم 7٠١85‏ » وابن ماجه في كتاب النكاح » باب 
لا نكاح إلا بولي ( 705/١‏ ) حديث رقم ۱۸۸١‏ ء والدارقطني ( ۲۱۹/۳ ) في كتاب النكاح حديث 
رقم ٤‏ » والبيهقي في الكبرى في كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( ۱٤٤/۷‏ ) . 

2 5) المرسل : هو ما رفعه التابعي | إلى رسول الله بإ دون ذكر الصحابي » » وما ادعاه الإمام القدوري من أن 
الشافعية لا يأحذون بالحديث المرسل غير صحيح » بل يأخذون به بشرط تقويته بمرسل آخر » أو قول صحابي » أو 
فتوى جماعة من العلماء » والحديث الختلف فيه « لا نكاح إلا بولي » تقوى بأكثر من طريق . انظر : الرسالة 
للإمام چ ص 45١‏ ء والمراسيل لأبي داود ص۲۹-۲۷ . 

(5) هو : شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي » قال فيه الثوري : شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في 
الحديث » كان عابدا زاهدا ‏ يقدم على الثوري في التثبت » وكان أعلم بالرجال » مات سنة 5ه . انظر : 
طبقات الحفاظ ۸۳ » تهذيب التهذيب ( 778/4 ) » طبقات ابن سعد ( ۷/. ا ). 

(۷) هو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » من كبار الفقهاء والمحدثين » اشتهر بالزهد 
والورع » ولد سنة 5ه وتوفي سنة ۱٦۱ھ‏ . انظر : طبقات الحفاظ ۸۸ » تاريخ بغداد ۱۹۱/۹ » طبقات 
الفقهاء للشيرازي ۸٤‏ . 

(۸) الحديث المسند : عرفه الخطيب البغدادي بأنه اتصل سنده من أوله إلى منتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء 
عن النبي ب دون غيره » وعرفه ابن عبد البر بأنه هو : كل حديث اتصل إلى النبي َل متصلا كان = 


۹ كتاب النكاح 


إسرائيل 2١‏ » عن أبي إسحاق » عن أبي وة وشعبة وضفيان ثقة + وإسرائيل اقبت 
والرجوع إلى 00 أولى » هذه طريقة أصحاب الحديث ^" . 

۲۷ - والجواب عن الخبر أن « لا » لفظة مشتركة ينبغي بها الكمال تارة 
والجواب أخرى . 

۸ - وعندنا النكاح الكامل ما عقده الولي حتى سقط اعتراضه فيه لعدم 
الكفاءة ولقصور ولايته عن حضور العقد وخطاب الرجال » أو نحمله على الفضيلة 
بدليل قوله اقث : « الأيم أحق بنفسها من وليها » ولأن عائشة قالت : كان نكاح أهل 
الجاهلية أربعة أنواع . فنكاح الناس اليوم : يحضر الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم 
ينكحها » ونكاح آخر : يقول الرجل لامرأته : إذا طهرت فأرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه . وذكرت الأنواع كلها فقالت < : بعث الله محمدًا ل بالحق هدم نكاح أهل 
الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم . فذكرت أنواع النكاح وأخرت أن © محمدًا 
بلقو هدمها إلا نكاح أهل الإسلام يخطب الرجل إلى الرجل ابنته . 

۹ - فقوله اقث : « لا نكاح إلا بولي » . معناه : لا نكاح من أنكحة هل 


أو منقطعا . انظر : تدريب الراوي للسيوطي ( 187/١‏ ) . 

)١(‏ هو : إسرائيل بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي » أبو يوسف الكوفي » روى عن : الأعمش » وسماك بن 
حرب » وعاصم الأحول » وروى عنه : عبد الرزاق » وأبو داود الطيالسي » وابن مهدي » ووكيع » قال فيه 
أحمد : إسرائيل أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق فإن شريكا أضبط » مات سنة ۲ اه . انظر : 
طبقات الحفاظ ٩۱‏ » وميزان الاعتدال ( 7١8/١‏ ) . 

(۲) هو : أبو إسحاق عمرو بن عبد اله بن علي الهمداني السبيعي الكوفي » ولد لسنتين من خلافة عثمان » 
ورأى عليا وأسامة بن زيد وعددًا من الصحابة وسمع منهم » وروى عنه : ابناه يونس وشعبة » والسفيانان 
وإسرائيل والأعمش » قال أبو حاتم : يشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال » مات سنة ١۲٠ه‏ . 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ 47 » وتذكرة الحفاظ ( ١١54/١‏ ) . 

(۳) هذا الكلام يعتبر مدخلا للأحناف لرد الحديث . ولكنا نقول : لقد صحح الترمذي رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق » مع علمه بأن شعبة وسفيان ثقة » فقال : رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق » عن أبي بردة » 
عن أبي موسى » عن عن النبي بإ « لا نكاح إلا بولي » عندي صح » لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات 
مختلفة » وإن شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث » فإن 
رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح » لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد » 
وإسرائيل هو أثبت في أبي إسحاق اه . انظر : سنن الترمذي ( ۲۸۲/۲ ) . 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٤( 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠( 


حكم اشتراط الولي في اللکاے 4۲٦۳/۹ u‏ 


الجاهلية إلا هذا النكاح الواحد الذي وافق فعلهم شريعة الإسلام فنفى ما سواه من 


أنكحهم. وأثبته خاصة . 

٠۰‏ - ولأن الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي ا ولي في عقود نفسه والمرأة 
ولية في عقود نفسها » يقال : امرأة ولي ورسول وعجوز ء فالعقد إنما يصح عندنا بولي 
ومتى كانا أو أحدهما من يولى عليه لم يجز عقده إلا هذا النكاح الواحد » الذي وافق 
فعلهم شريعة الإسلام » أنكحتهم » وأثبته خاصة ؛ ولأن الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي 
[ في عقود نفسه » والمرأة ولية في ] © عقود نفسها » يقال : أمرا فالعقد إنما يصح عندنا 
بولي (© . ومتى كانا أو أحدهما [ تمن لا يولى عليه جاز عقده ]^ . 

0١‏ - فإن قيل : ولي فعيل بمعنى فاعل » فوجب أن يفرق بين الذكر والأنثى 
كقولهم : كريم وكريمة » وبخيل وبخيلة ° . 

۲ - قلنا : فعيل إذا أريد به الجنس كانت الهاء مطروحة منه وإن اشتمل 
الجنس على المد کر والمؤنث ؛ قال الله تعالى : ف وَل ی لم ربك فى لمك وَل يكن لَه 
ول ن لل © . وقوله تعالى : # لیس لهم د بن دونه وَل ولا سَفيعُ # 2١‏ . وقال 
«ا ليما اليس الْمَِيرَ 4 7" . وقوله الكتاة : « الزعيم ‏ غارم » 29 . وقوله تعالى : 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(") في( ص)2(م)٠(3)٠(ع):[‏ ممن يولى عليه لم يجز عقده ] : والأصح ما أثبته » كما هو 
موجود في كتب المذهب الحنفي » يقول الإمام السرخسي : بلغنا عن علي بن أبي طالب 5ه أن امرأة زوجت 
بنتها برضاها فجاء أولياؤها إلى علي 4ه فأجاز النكاح » وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها 
أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح » وبه أخخذ أبو حنيفة كلاه تعالى سواء كانت بكرا أو ثيا . 
انظر : الميسوط ( ٠١/0‏ ) . 

(4) أي : أن « فعيل » إن كان بمعنى « فاعل » لحقته تاء التأنيث للفرق بين صفة المذكر وصفة المؤنث » نحو 
كريم وكريمة » يقول ابن هشام يفره : والغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة 
وقائم . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۲۸۷/٤‏ ) . 

(5) سورة الإسراء : الأية ١١١‏ . (7) سورة الأنعام : الآية ١ه‏ . 

(۷) سورة الحج : الآية ٠۸‏ . (۸) ساقطة من ( م ) . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب البیوع » باب في تضمين العارية حديث رقم 7518 » من حديث أبي أمامة » 
والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء أن العارية مؤداة » وقال : ٠‏ وني الباب عن كرة بن جندب › 
وصفوان بن أمية » وأنس بن مالك » وحديث أمامة حسن » . اه . 


25/8 


ل تتلمثرة الم ع خی يكين ونا ولا 4 . وقال الفرزدق ٩‏ : 

أما الرجال فلم تنفع شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا 

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرًا ٠‏ مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا ”© 

۴ - فإن قيل : النبي عَم جعل الولي شرطا فاقتضى الظاهر أن يكون غير 
العاقدين كقوله : « لا نكاح إلا بشهود  »‏ . 

4 - قلنا : إنما لم يجز أن يكون العاقد شاهدًا ليس من حيث كانت الشهادة 
شرطا لكن لأن الإنسان لا يكون شاهدًا ”> في حقوق نفسه وقد يكون وليّا في حقوق 
تسةه . 

٥‏ - يبين ذلك أن الولي لا يجوز أن يكون شاهدًا وقد جاز أن يكون عاقدًا 
بالإجماع » فدل على افتراق الشهادة والولاية . 


)١(‏ هو أبو فارس همام بن غالب » أبو هميم الدارمي الشهير بالفرزدق » شاعر من النبلاء من أهل البصرة 
عظيم الأثر في اللغة » ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظته » وتوفي في بادية البصرة وقد قارب المائة . انظر 
ترجمته في : البداية والنهاية ( ۲۹۸/٩‏ ) » الأغاني ( ۳٠۷/۹‏ ) » الأعلام ( 15/9 ) . 

(۲) انظر هذين البيتين في : كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ۳۹۷/۹ ) ط دار الكتب بيروت » 
والعقد الفريد لابن عبد ربه ٠٤١۷/١‏ ط دار الكتاب العربي بيروت . والمناسبة التي قال فيها الفرزدق هذين 
البيتين : هي أن النوار بنت عبد الله كانت قد خخطبها رجل ورضيته » وكان وليها غائبا » فجعلت أمرها إلى 
الفرزدق » لأنه كان وليا أبعد لها » وأشهدت له بالتفويض » فلما توثق منها بالشهود أشهد أنه قد زوجها من 
نفسه » فأبت منه » وخاصمته إلى عبد الله بن الزيير فنزل الفرزدق على حمزة بن عبد الله » ونزلت النوار على 
زوجة عبد الله بن الزيير فكان كلما أصلح حمزة من شأن الفرزدق نهارًا أفسدته المرأة ليلا حتى غلبت المرأة 
وقضى ابن الزيير على الفرزدق . والشاهد في الآية الأولى والثانية كلمة « ولي » وفي الثالثة « فقير » وفي 
الحديث كلمة « الزعيم » وفي البيتين كلمة « الشفيع » فهذه الكلمات وزنها « فعيل » الذي أريد به الجس 
فتحذف منه تاء التأنيث وإن اشتمل على المذكر والمؤنث » ولكنا نقول : هذا غير صحيح » لأن فعيل إذا كان 
بمعنى فاعل لحقته تاء التأنيث مطلقا » أما إذا كان بمعنى مفعول فلا تلحقه التاء » والنزاع في ( فعيل ) التي 
بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول » يقول ابن هشام : ولا تدخل هذه التاء حمسة أوزان إلى أن قال : والثاني فعيل 
معنى مفعول نحو رجل جريح وامرأة جريح » فإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء نحو رجل رحيم وامرأة 
رحيمة » | ه . انظر : أوضح المسالك ( ۲۸۸/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة ( ۲۸٤/۲‏ ) حديث رقم ٠١١١‏ › 
موقوفًا » وفي نيل الأوطار كتاب النكاح » باب الشهادة ( ٠١۷/١‏ ) . 

(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ وليا ] » ولا وجه له . 


حكم اشتراط الولي في النكاح ہہ س ٥/۹‏ "4 
5 

٠ ٦‏ - قالوا : روى سعید بن جبير ( © » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
يَِهِ : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » © . 

305510 - قلنا : رواه عدي بن الفضل ٩‏ » عن عبد الله بن عثمان بن خيقم ©© ع 
عن سعيد بن جبير . وعدي بن الفضل ساقط الحديث ©©2 . 

۲٨۸‏ - قالوا : روى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول 
الله ا : «لابد في النكاح من أربعة : الولي 4 والزوج › » والشاهدان ) . 

۲۰۹۹ - قلا : يرويه خالد بن الوضاح . 4 عن أبي الحصيب 26 عن © هشام 4 
وأو الي مجهول لا يعرف @, 

۰ - قالوا : روى عبد الله بن مسعود (2 قال : قال رسول الله لتر : ) 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » 0١‏ 3 


(۱) هو : سعيد بن جبير بن هشام الوابلي » روى : عن ابن عمر » وابن عباس » وابن الزيير وغيرهم » وروی ` 
عنه : الأعمش وسلمة بن كهيل » وكان ابن عباس إذا جاءه أهل الكوفة يستفتونه كان يقول لهم : أليس فيكم 
ابن جبير ؟ قتله الحجاج سنة 35ه . انظر : البداية والنهاية ( ٠١5/9‏ ) ء وطبقات الحفاظ ٠١‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ( ١/١‏ ) في كتاب النكاح » باب ما جاء في الولي » والدارقطني في كتاب 
التكاح ( ۲۲۱/۳ ) رقم ١١‏ . 

(۳) هو عدي بن الفضل التيمي » أبو حاتم البصري » قال ابن معين : وأبو حاتم متروك الحديث » وقال يحيى : لا 
يكتب حديثه » وقال غير واحد : ضعيف » مات سنة ااه . انظر ترجمته في : تقريب التهذيب ( 17/7 ) » 
ميزان الاعتدال ( 1۲/۳ ) » والضعفاء للبخاري ص۲٠۲‏ . ْ 1 
)٤(‏ هو عبد الله بن عثمان بن خيثم القاري من القارة خلفاء بني زهرة » يكنى أبا عشمان ثقة ‏ قال ابن معين : ليست 
أحاديثه قوية » ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة 77١ه‏ . انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير للإمام البخاري 
ص ۱۷۲ » وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص ۸۷ » وتاريخ الثقات ۲۹۸ » والتاريخ الكبير ( ١55/5‏ ) . 
(0) أخرجه الدازقطني في كتاب النكاح ( 7١5/7‏ ) حديث رقم ١5‏ »ء وقال : وأبو الحصيب مجهول » 
واسمه نافع بن ميسرة . اه 

(7) أبو الحصيب ل لم EE‏ روطي : مجهول لا يعرف . 
انظر : ميزان الاعتدال ( ۲٤۲/٤‏ ) . 

E )۷(‏ (۸) انظر : سنن الدارقطني ( ۲۲٣/۳‏ ) . 

(9) هو عبد الله بن مسعود » أبو عبد الرحمن ن الهذلي صحابي جليل » وأحد السابقين إلى الإسلام » ومن 
نبلاء الفقهاء المقرنين » كان ممن يتحرى في الآراء ويشدد في الرواية وكان من أوعية العلم وأئمة الهدى » مات 
بالمدينة سئة ”7ه . انظر : طبقات الحفاظ ه » وأسد الغابة ( ۳۸٤/۳‏ ) » والإصابة ( ۳٠٠١/۲‏ ) . 
(۱۰) سبق تخريجه . ٠‏ 


۲۹ 


كتاب النكاح 


۲۹۹ - قلنا : رواه بكر بن بكار + عن عبد الله بن محرز ( "© » عن قتادة © , 
عن الحسن ٩‏ » عن عمران بن حصين ( 6 عن عيذ الله ين مھود 
VY‏ - وبكر بن بكار ساقط الحديث رد شهادته العنبري 02 وقذف في شعر 


E‏ عر ماري ايحي بر ني : ليس بثقة بثقة ”") » وضعفه 


۴ - قالوا : روى نافع عن ابن عمر أن النبي بم قال : « لا نكاح إلا بولي 


› هو : بكر بن بكار القيسي البصري » يكنى أبا عمر » روى عن عائذ بن شريح » ومسعود » وشعبة‎ )١( 
. وغيرهم » وروى عنه : أبو داود الطيالسي وغيره » ضعفه أبو حاتم والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات‎ 
. ) 475١/١ ( تهذيب التهذيب‎ » ) ۳٠/۲ ( انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ 

(۲) هو : عبد الله بن محرز العامري » روى عن : الحسن البصري » والحكم بن عتيبة » وقتادة » والزهري » 
ونافع مولى ابن عمر » ويحبى بن كثير » وروى عنه : الأبيض بن الأعز » وإسماعيل بن عياش » وخارجة بن 
مصعب » والثوري » وهو أي عبد الله بن محرز مولى بني عقيل » قال يحبى بن معين : ضعيف . انظر : 
تقريب التهذيب ( ٤٤٥/۲‏ ) . 

(۳) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب » الحافظ العلامة المفسر › ولد سنة ٠ه‏ إمام أهل البصرة في 
التفسير والحديث والفقه » وله دراية بالعريية والشعر والإنسان وأيام الجاهلية » ومات سنة 1١١ه‏ وقيل 
۸ه . انظر : البداية والنهاية ( ۳۱۳/۹ - 84" ) » طبقات الحفاظ ٤١‏ , الأعلام ( ۷/١‏ ) . 

)٤(‏ هو : أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري » مولى زيد بن ثابت » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب بالمدينة » وقدم البصرة بعد مقتل عثمان وكان إمام وقته عالما زاهدا ورعا » ومات سنة ١١١ه‏ انظر : 
حلية الأولياء ( ۱۳١/۲‏ ) » شذرات الذهب ( 15/١‏ ) ء تذكرة الحفاظ ( 7١/١‏ ) . 

(5) هو عمران بن الحصين أبو نجيد الخزاعي » تولى قضاء البصرة » حدث عنه : الحسن » وابن سيرين » 
وزرارة وغيرهم » وله أحاديث عدة » مات سنة 1ه انظر : أسد الغابة ( ۲۷٠/٤‏ ) » والإصابة ( ۲۷/۳ ) » 
قات اللفاظ من 14د 

(1) هو لوف ل سي من عن ا را في ذكر موت أبي 
سلمة بن عبد الأأسد » وتولى قضاء البصرة بعد امتناع سنة ٠١١‏ » وبقي فيه إلى أن مات سنة ١ه‏ . انظر : 
طبقات الشيرازي 4١‏ » الكامل لابن الأثير ( ۷١/١‏ ) » الأعلام ( 54/4 ) . 

(۷) انظر المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ( ۲۳/۲ ) . 

(8) ابن المبارك هو : عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن أحد الأئمة الأعلام فقهًا وعلمًا جمع العلم والفقه 
والأدب والورع والحج والغزو » وكان بجانب كل هذا تاجرًا سخيا » روى روايات كثيرة وصنف کتبا كثيرة 
في الحديث والفقه والورع » رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر واليمن »> ومات سنة ١۸٠ه‏ . انظر : 
البداية والنهاية ( 177/٠١‏ ) » حلية الأولياء ( 177/4 ) . | 


۹ 


حكم اشتراط الولي في النكاح 
وشاهدي عدل ) ©" , 

٤4‏ - قلنا : يرويه ثابت بن زهير 22 عن نافع » وثابت ساقط الحديث لا يحتج 
به لكثرة تخليطه فكيف يظن أن ابن عمر يسمع النبي بل يقول : « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل » . ثم يزوج بنته بلا شهود © . 

٥‏ - قالوا : روى ابن سيرين “ عن أبي هريرة أن النبي و قال  :‏ لا تزوج 
المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها > فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) © . 

۷٩‏ - قلنا : هذا خبر معروف من قول أبي هريرة » وابن سيرين لم يسمع من 
أبي هريرة أكثر من ثلاثة أحاديث ليس هذا منها © . 

۲۷ - وهذه جملة أخبار ذكرها الدارقطني على عادته في " نقل الفاسد 
والإمساك عن بيان ما يعلمه فيه تدليسا وتعصبا © . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) هو : ثابت بن زهير أبو زهير البصري » قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال ابن عدي : كل 

أحاديئه يخالف فيها الثقات » سندا ومتنا » وروى عن نافع » وهشام بن عروة » والحسن . انظر : الكامل في 

الضعفاء لابن عدي ( ۹٤/۲‏ ) » الضعفاء لابن الجوزي ( ٠١۷/١‏ ) 

1) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ١۹۹/۳‏ ) » ونجيب على ذلك بأنه رجا فعل ابن عمر ذلك قبل أن 
يصله الحديث وبنته التي زوجها هي سودة بنت عبد اله بن عمر » وأمها صفية بنت أي عبيد بن مسعود . 

وزوجها عروة بن الزبير . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ( ١78/8‏ ) . 

» هو : محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري » من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة روى عن : أبي هريرة‎ )٤( 

وابن عمر وبك الله ر بن الزبير » وغيرهم » اشتهر بتعبير الرؤيا » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عشمان » ومات 

سنة ١١١ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ٠ ٠/۹‏ )ء حلية الأولياء ( ۲٦۳/۲‏ ) . 

(0) أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا يولي ( 707/١‏ ) » والشافعي في مسنده كتاب 

النكاح » الباب الثاني فيما جاء في ي ألولي ( 17/7 ) » والدارقطني كتاب النكاح ( ۲۲۸/۳ ) حديث رقم 
٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح » باب من قال لا نكاح إلا بولي ( ۰/۷ ٠١‏ ) » وفي نيل 

الأوطار كتاب النكاح ( 118/5 ) » وفي سبل السلام ( ١٠٠ ٠9‏ ). 

(7) لا نسلم صحة هذه المقولة » »> لأن ابن سيرين روى من الأحاديث الكثير عن أبي هريرة ومن بينها هذا 

الحديث . انظر : مسند الإمام أحمد الأحاديث رقم ١17/ا,‏ ۷۱۲۷ > 94الاء ۷١٠١ ۷۴۷٤‏ 
للدلاء Vo‏ لوهلا . 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) + ( ع ) . ۰ 

(۸) التدليس : معناه كتمان العيب » والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري . والتعصب :' 

معناه التشدد » يقال : يوم عصيب » أي : شديد . انظر : مختار الصحاح مادتي ( دلس ) و (عصب ) . 


4۸/٩‏ كتاب النكاح 


4 - وقد ذكر ابن المنذر فى كتابه جملة هذه الأخبار في اعتبار الشهادة 
(أبطل جميعها وحكم على كل واحد منها فَلِمَ أغفل “ المحتج علينا كلام ابن المنذر 
وقوله في هذه الأخبار © ؟ 

۲۰۹ - وقد قا . 2 م النكا ٿث عه 
ل و ا ا لت لك و ني د 
الله تر . 

- وقال أصحاب الحديث 22 : ليس فيها إلا حديث أبى بردة وقد تكلمنا عليه . 

۱ - قالوا : روى عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن 
مسعود » بطلان النكاح بغير ولى © 

۲ - قلنا : روي عن الحكم © قال : كان علي © إذا رفعت إليه امرأة 
تزوجت بغير ولي ودخل بها أمضاه 00 

۴۳ - وبينا أن عائشة زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن 2 

4 - وذكر الزبير بن بكار © أن خولة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزاري 


)١(‏ في (م)ء(ن)ء(ع):[أعقد]. 
(۲) انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 54/4 » ويقول فيه « لا يثبت في الشاهدين في التكاح 


خبر »6 انتهى . 
(۳) انظر السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١۷/۷‏ ) » وامحلى لابن حزم الظاهري ( 457/9 ) » وحاشية الطحاوي 
على الدر الختار ( )٤( . ) 77/١‏ انظر : سنن الترمذي ( ۱١۹/۲‏ ) . 


(6) هو : الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي أحد الأعلام الثقات » يكنى أبا محمد » أو أبا عبد الله » روى عن : 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » وغيره » وروى عنه : الأعمش »› وشعبة » وأبو حنيفة » مات سنة ١١1‏ ه وقيل 
هه . انظر : تهذيب التهذيب ( ٤۳۲/۲‏ )» طبقات ابن سعد ( 731١/5‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(۷) انظر : الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي ( ١١7/7‏ ) . ولكن هذه واقعة عين لا يعول عليها » 
لأن الدارقطني ذكر أن الشعبي قال : « ما كان أحد من أصحاب رسول الله بق أشد في النكاح بغير ولي من 
علي ذه وكان يضرب فيه » انتهى كلامه . سنن الدارقطني ( ۲۲۹/۳ ) » كتاب النكاح حديث رقم ۳۳ . 
(۸) أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ( ١185/4‏ ) فقال  :‏ لم يرد في الخبر التصريح بأنها 
باشرت العقد » فقد يحتمل بأن البنت المذكورة ثيب ودعت إلى كفء وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الأبعد 
أو إلى السلطان » وقد صح عنها أنها « أتكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى لم يبق 
إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح . أخرجه عبد الززاق » . انتهى كلامه . 
(9) هو الزبير بن بكار بن عبد اله بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام يكنى أبا عبد الله قاضي ‏ 


255/8 


عكر اختراط الولي: في الدكاج 
كانت تحت محمد بن طلحة السجاد (© » وهي أم إبراهيم بن محمد بن طلحة > قتل 
محمد يوم الجمل 7 وأختها © تحت عبد الله ب بن الزبير © > خطبها الحسن بن علي 9©) 
فزوجها إياه عبد الله ب بن الزبير 29 فأولدها الحسن © ب بن الحسن ‏ فقدم أبوها من البادية 
فأنكر تزويجها بغير أمره » فلم يبق أحد بالمدينة من قريش ‏ إلا اجتمع إليه . فقال له 


مكة » روى عن إبراهيم بن المنذر » وابن عيبنة وغيرهما » وروى عنه ابن ماجه » وثعلب النحوي وغيرهما » 
ثقة عالم بالنسب مات سنة 57 ١ه‏ . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ 71 » وفيات الأعيان ( »)١185/١‏ 
والعبر ( 1١١/١‏ ). 

)١(‏ هو : محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي » ولد في حياة رسول الله َه فسماه محمدا ولقب بالسجاد 
لكثرة سجوده » قتل في موقعة الجمل سنة 5ه . أنظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 777/7 ) » مشاهير 
علماء الأمصار ص 7 . 

(۲) يوم الجمل : موقعة كانت بين علي بن أبي طالب » وبين جماعة من الصحابة منهم عائشة » وطلحة 
والزيير بن العوام » في طلب دم عثمان » وكانت تلك الموقعة سنة “اه يوم الجمعة في النصف الثاني من 
جمادى الآخر وسميت هذه الموقعة يبوم الجمل » نسبة إلى الجمل « عكار » الذي اشتراه يعلى بن أمية من 
رجل من عريبة بمائتى ي درهم » وأهداه لعائشة . انظر : البداية والنهاية ( ۲٤۲/۷‏ ) > ط الريان » العقد الفريد 
"١/4‏ )ء الإصابة ( 5١۸/۲‏ ) . 

(۳) هي تماضر بنت منظور بن سيار الفزاري . انظر : أنساب قريش للزيير بن بكار ( 5/١‏ ) » جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم جن ۳۸ء 

(4) هو عبد الله بن الزبير ب بن العوام بن خويلد بن أسد المكي » أمه أسماء بنت أبي بكر » كان فصيحا 
شجاعا» روى عنه أولاده عامر وعباد وأم عمر » وأخوه عروة وغيرهم » بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية 
سنة أربع وستين » واستمرت ولايته تسع سنوات » وكانت قاعدة ملكه بالمدينة | إلى أن جهز عبد الملك بن 
مروان جيشا فحاربه وظفر به فقتل وصلب سنة ثلاث وسبعين هجرية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
۳٠۸/۲(‏ )ء البداية والنهاية ( ۳١۷/۸‏ ) . 

(0) هو الحسن بن علي بن أبي طالب » أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله بي ولد الحسن في رمضان في 
السنة الثانية من الهجرة > وتوفي بالمدينة سنة 49ه انظر ترجمته في : الإصابة ( ١7/7‏ ) » البداية والنهاية 
(4/؟"؟ ) . 

(1) انظر أنساب قريش للزبير ين بكار 5/١‏ » وجمهرة أنساب العرب ص ۸ 

(۷) في ( م ) : [ الحسين ] » ولا وجه له . 

(۸) هو : الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » سمع من أمه فاطمة بنت الحسين » وروى عنه : عمر بن 
شبيب ‏ قدم الحسن هو وأخوه عبد الله على أمير المؤمنين السفاح فأكرمهما » ولا تولى المنصور الخلافة 
حبسهما حتى ماتا سنة 4 ١ه‏ انظر : البداية والنهاية ( ۱۹۱/٩‏ ) » تاريخ بغداد ( ۲۹۳/۷ ) . 

(۹) في ( م ) : [ قيس ] » ولا وجه له » وقريش قبيلة عظيمة من كنانة بن خزية » واختلف في سبب ' 
تسميتها » فقيل : إن قريشًا هو فهر بن مالك بن النضر » فلا يقال قريش إلا لمن كان من ولد فهر › وقيل : إن - 


4/۹ كتاب التكاح 
الحسن 5 أمرها إليك )0 وهذه قصة مشهورة من أخبار قريش [ كان يجب أن ع () 
لاتخفى على الشافعى فكيف يدعي الإجماع فى هذا © ؟ 

. قالوا : عقد يفتقر إلى الشهود فافتقر إلى الولى » كنكاح الصغيرة وامجنونة‎ - ٥ 

5 - قالوا : والوصف مؤثر في الأصل ؛ لأن مالا يفتقر إلى الشهادة فيه ما 
يصح من الصغيرة » وهو عقد الوصية ° . 

۷ - قلنا : لا تأثير للوصف فى الجنونة . 

- ولأن افتقار العقد إلى شرط لا يدل على افتقاره إلى ولاية » بدلالة افتقار 
السلم © إلى شروط لا يفتقر البيع إليها ولم تفتقر إلى ولاية » والمعنى في الاصل : انها 
لا تملك عقد البيع فلم تملك عقد النكاح وفي مسألتنا لما ملكت عقد البيع بنفسها 
ملكت عقد النكاح 0 
56.588 - أو نقول : إقرارها بالنكاح لا ينفذ فلم ينفذ عقدها . 

= قريشا اسم لنهر . راجع : لسان العرب مادة ( قرش ) ومروج الذهب ( ٥۹/۲‏ ) . 

. ۳۸ وجمهرة أنساب العرب ص‎ O انظر : أنساب قريش للزبير بن بكار‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 
ليس في القصة ما يدل على أنها زوجت نفسها بل الذي زوجها هو : عبد الله بن الزبيرء زوج أختها‎ )۳( 
» خولة » وما ادعاه الإمام الشافعي صحيح » لأن ابن المنذر قال : « ولا يعرف عن أحد الصحابة خلاف ذلك‎ 
. ) ١817/9 ( أي خلاف اشتراط الولي في التكاح . انظر : فتح الباري‎ 
والوصية لغة : الإيصال » وشرعًا : تبرع مضاف لا بعد الموت ولو تقديرًا ء‎ » ) ۲۲۸/١ ( انظر : نهاية الحتاج‎ )4( 
وخبر‎ . ]١١ » ٠١ : والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ا نا َد َة يُْصِيت يها أو َب © [ النساء‎ 
» ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأركانها : موصي‎  نيحيحصلا‎ 
. ) 73517: ۲۹۹/۳ ( وموصى له » وموصى به » وصيغة . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب‎ 
السلم لغة : السلف » وشرعا : بيع عاجل بآجل بشروط » وشروطه هي : كون المسلم فيه مضبوطا‎ )5( 
بالصفات التي يختلف بها الشمن » ومعرفة مقدار المسلم فيه كيلا في المكيل ووزنا في الموزون » وعدا في‎ 
المعدود » وأن يكون معلوما بالوصف جنسا ونوعا وجودة ورداءة » وأن يكون مؤجلا أجلا معلوما » وأن يكون‎ 
المسلم فيه عام الوجود في محله » وقبض رأس الال في مجلس العقد . انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ 

> ( ۲/۰ )»ء المبسوط ( ۱۲٤/۱۲‏ ) . 

(7) أي اشتراط الولي في صخة عقد نكاح الصغيرة والجنونة » لأنهما لا تملكان عقد المبيع بأنفسهما » أما في 
مسألتنا فالمرأة الحرة البالغة العاقلة تملك عقد البيع بنفسها فملكت عقد التكاح انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . ولكنا 
نقول : ذكر الحافظ ابن حجر إبطال هذا القياس وذكرناه سابقا فانظره إن شعت في فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 


ا الولى في النکاے بس _ ل ل سس سب 2471/١/8‏ 
رضا البنت الحرة دل على أنها مالكة له . 

١‏ - أو تقول : إما لا تملك التصرف في بدل العقد » وفي مسألتنا : تملك 
التصرف في بدل العقد بعوض وغير عوض . 

5 - قالوا : عقد تصير المرأة به فراشًا فلا تملكه المستفرشة » أصله : الأمة . 

۳ - ق قلنا : الأمة المانع من ملكها لنكاحها المانع لها من ملك سائر العقود وهو 
الرق دون ما ذكروه » ألا ترى أن المستفرش الحر يملك العقد ؟ ولو كان عبدًا لم يملكه » 
SS‏ على قروا قا E‏ 
بخلاف ذلك 200 , 

4 - قالوا : كل من ملك فسخ عقد غيره ملك الولاية في انعقاده » كالموكل 
مع وكيله كما ملك فسخ العقد [ الذي هو الوكالة كان له ولاية فيه » كذلك الولي 
يملك فسخ العقد إذا تركت الكفاءة ] “ فكان له ولاية فيه 9© . 

3 - قلنا : إن كانت قد تزوجت بنفسها من غير كفء فالعقد لا ينعقد 
عندكم فكيف تملك 7( الفسخ » وإن زوجها الولي فليس لولي آخر الفسخ عندنا . 
5 - ولأنه يملك الاعتراض عليها في هذا العقد لنفي الضرر عن نفسه . 
۷ - وهذا لا يدل على ثبوت ولايته فيه » [ كما يعترض الشفيع على تصرف 
المشتري فيفسخه ولا ولاية له فيه ] © ع ورن الور على تبن :الريض اعارا 
ولا ولاية لهم في عقوده . ١‏ 

4 - ولأن الموكل يعقد الوكالة لنفسه . 


)١(‏ أي : أن قياس الحرة على الأمة في عدم توليها عقد النكاح بنفسها بجامع أن كلا منهما فراش للرجل 
قياس مع الفارق » لأن الأمة لا يقف تام العقد على رضاها فلم تملك العقد » بخلاف الحرة لما وقف تمام العقد 
على رضاها كانت مالكة له . انظر : المبسوط ( 1١5/8‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 6( ن ) » ( ع ) . 

(۳) أي : أن الولي يلك فسخ عقد النكاح عند عدم الكفاءة » فكان له ولاية في.انعقاده قياسا على الموكل مع 
وكيله لما ملك الموكل فسخ عقد الوكالة كان له ولاية.فيه . والوكالة لغة : التفويض » وشرعا : تفويض 
شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته » وهي مندوب إليها » وأركانها : موكل » والمراد به 
صاحب الحق والمالك الأصلي » ووكيل : وهو من وكله المالك الأصلي في التصرف » وموكل فيه وصيغة . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٤۹4-٤٦1/۳‏ . 

(4) ساقطة من ( ن ٠)‏ (ع ) . (5) ساقطة من (ن ) › ( ع ). 


۹م س کتاب النکاح 

8 - وعند مخالفنا تصرف الإنسان لنفسه (© . 

٠‏ - لا يقال : إنه/ تصرف بولاية وإنها الولاية عندهم ما كان في حق الغير ۲۳۳/أ 
فكيف يقال على أصلهم : إن للموكل ولاية في عقد الوكالة » ” 

۹ - قالوا : النكاح من اثنين كنكاح الجنونة والأمة © . 

۲ - قلنا : هذه علة تخالف موضوع الشريعة ؛ لأن العقود كلها لا يختلف 
فيها ©» الأنثى والذكر بل يصح العقد بكل واحد منهما » والتعليل إذا أثبت حكما 
يخالف الأصول لم يعتل به . 

۴ - ولأن نكاح الأمة والجنونة يستوي فيه الذكر والأنثى فلا تأثير لكونها أنثى 
كذلك الحرة العاقلة تساوي الذكر في انعقاد العقد وجوازه © . 

ام ا وا او 

. قلنا : المعنى فيها أنه يختلف في وجوب العبادات عليها‎ - ٥6 
. "9 قالوا : عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه » كالبيع والإجارة‎ - 5 
قلنا : كذلك ول لأن المعقود عليه الاستباحة وهي غيرها » كما‎ - 4۷ 


. ] في ( ن)٠(ع): [ على نفسه‎ )١( 

(۲) أي : أن الولي يملك الاعتراض على عقد النكاح إذا زوجت الرأة نفسها من غير كفء » وهذا الاعتراض 
لا يدل على ثبوت ولايته في العقد » قياسا على اعتراض الشفيع على تضرف المشتري ولا ولاية له في عقد 
الشفعة » وكاعتراض الورثة على تبرع المريض في مرض الموت بانحاباة » ولا ولاية لهم في عقوده » والوكيل 
يعقد الوكالة لنفسه فتصرفه هذا لا يقال إنه تصرف بولاية عند الشافعية » وإنما الولاية عندهم ما كان في حق 
الغير . انظر : المبسوط ( ١7/8‏ ) . 

(۴) أي : أن التكاح عقد بين اثنين الزوج والزوجة فيشترط فيه الولي » قياسا على نكاح الجنونة والأمة . انظر : 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۳۸/۳ ) . 

. ليست بالنسخ وأثبتناها كي يستقيم المعنى‎ ) ٤( 

(0) نعم العقود كلها لا يختلف فيها الذكر والأنثى » فيصح العقد بكل واحد منهما » ولكنا نقول : إن عقد 
التكاح خرج من هذا الأصل بالأحاديث الواردة عن رسول الله بيه والتي تدل على أنه لا نكاح إلا بولي . 
)٦(‏ أي : أن الحرة البالغة العاقلة لا يصح أن تباشر عقد نكاحها بنفسها قياسا على الصغيرة . 

انظر : الام ( ه/لا١‏ ) 

(۷) أي 550 E‏ اكع هادان توفع 
لاختلافهما في وجوب العبادات عليهما . 


حكم اشتراط الول في النکاے ت-ا تح يبب ف/5707 
أنها ٩‏ إذا أجرت نفسها فالمعقود عليه المنافع وهي غيرها . 

۸ - ويبطل بشراء العبد لنفسه (© من مولاه ولأجنبي آخر وكل العبد ليشتري 
له نفسه من مولاه ٩‏ . ۰ 

۹ - قالوا : ما كان شرطا في نكاح الصغيرة كان شرطا في نكاح الكبيرة كالشهادة © . 

٠‏ - قلنا : الولاية شرط في بيع 29 مال الصغيرة وليست بشرط في بيع مال 
الكبيرة كذلك انعقاد النكاح مثله » ويبطل ذلك بالبكارة على أصلهم ° . 

. © قالوا : زوائد العقد شرط فيه كالشهادة‎ - 0١ 

5 - قلنا : لا نسلم أن الولاية من زوائد عقد النكاح ؛ لأنها تعتبر عندنا في 
النكاح في المولى عليها كما تعتبر في العقد على مالها “ فإن كانت ممن لا يولى عليها 
لم تعتبر الولاية في نكاحها ولا في مالها » والمعنى في الشهادة أنها لما اعتبرت في إحدى 
شطري النكاح اعتبرت في الآخر ولا لم تعتبر الولاية في جنبة الزوج إذا كان حرا عاقلا 
بالغا كذلك لا تعتبر في المرأة الموصوفة بهذه الصفة ° . 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) أي : أن المعقود عليه في عقد النكاح هو الاستباحة » والمرأة غيرها » والمعقود عليه في عقد الإجارة هي 
المنافع » وينتقض قول الشافعية : عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه بشراء العبد نفسه من مولاه » وبا 
إذا وكل شخص العبد ليشتري له نفسه من مولاه » فلم يوجد إلا عاقد ومعقود عليه فقط . 

(4) أي : أن الولي شرط في نكاح الصغيرة فيكون شرطًا في نكاح الكبيرة قياسا على الشهادة . انظر : نهاية 
الحتاج ( ۲۰۹/۳ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) أي : أن قياس الشافعية ثبوت الولاية على البكر البالغة العاقلة في النكاح قياسا على ثبوتها على الصغيرة 
قياس غير صحيح » لأنه ينتقض بثبوت الولاية على الصغيرة فيما لا يثبت على الكبيرة » كما في البيع الكبيرة 
فكذلك النكاح . انظر : الاختيار لتعليل الختار ( ۲١/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن الولي في النكاح يعتبر من زوائد هذا العقد » فيكون شرطا فيه » قياسا على الشهادة . انظر : 
المهذب ( ٤٥/۲‏ ) . 

(8) في ( ص ) ٠ ) ۴ ( ٠‏ ( ۵ ) + (ع) :[ ماله ] » والأصح ما أثبعاه من كنب المذهب . 0 
(9) أي : أن قول الشافعية : الولاية من زوائد عقد التكاح غير مسلم به » لأن الولاية لا تعتبر إلا على الصغيرة 
والجحنونة والأمة قياسا على اعتبار الولاية في مال كل » أما البكر البالغة العاقلة فبما أن الولاية لا تعتبر عليها في 
مالها » فكذلك لا تعتبر في نكاحها ‏ المعنى في الشهادة أنها لما اعتبرت في حق الزوج اعتبرت كذلك في حق ‏ 
الزوجة » أما البكر الحرة البالغة العاقلة فلا تثبت الولاية عليها قياسا على عدم ثبوتها على الرجل الموصوف بهذه = 


£/۹ 


۴ س- قالوا : المرأة تميل إلى النكاح وتحتاج إلى الأزواج ولا تتمكن من 
الأصلح ولا تقف تقف على مقاصد هذا العقد »› 0 
الصغيرة إلى الولي ”© . 

٠۷٠١‏ - قلنا : النساء لا يعرفن الحظ في الأموال وكيفية (© التجارات [ ثم 
جاز ] ”2 لهن العقد على أموالهن » كذلك النكاح . 

٠‏ - ولأن ثبوت الولاية إن كانت ليستدرك بها حظها فهى مالكة لنفسها وقد 
رضيت يإسقاط هذا الحظ » وإن كان الاستدراك حق الولى فله طريق إلى استدراك حقه 
بأن يفسخ عقدها إذا ألحقت به ضررًا فلم يجز أن يبطل عقدها > كذلك © . 

5 - قالوا 29 : حق الولى إنما يغبت للشين الذي يلحقه بترك الكفاءة » فلو 
جوزنا عقدها وجعلنا له الفسخ ازع الشين في المستقبل ولم يمكن استدراك الشين 
الحاصل بالعقد فلذلك لم ينعقد عقدها . 

۷ - قالوا : ولهذا نقول في أحد القولين : إذا زوجها أحد الأولياء غير كفء 
لم ينعقد تنكاحه ©" , 


كتاب النکاح 


الصفات . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠٠٠/۳‏ ) » والمبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

)١(‏ أي : أن المرأة البالغة بطبيعتها تحتاج إلى النكاح » ولا تعرف من يصلح لها من الرجال » لأنها غالبا تفكر 
بعاطفتها ولا تفكر بعقلها فجعل عقد النكاح إلى الأولياء حرصا على مصلحتها » قياسا على نكاح الصغيرة . 
انظر : الأم ( 1١7/0‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فلم يجز ] » ولا وجه له . 

. في ( ن ) › ( ع ) :1 حقهما]‎ )٤( 

(ه) أي : أن قول الشافعية : المرأة لا تتمكن من طلب الأصلح في النكاح قول مسلَّم به » لأن المرأة لا خبرة 
لها بالتجارات وكيفية التصرف في الأموال ومع ذلك جاز عقدها في مالها » فلا تثبت ولاية الولي عليها إلا إذا 
لحقت به ضررًا » كأن زوجت نفسها من غير كفء . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠٠٠/۳‏ ) 
والاختيار ( ۲۱/۳ ) . )٦(‏ ساقطة من ( ن )2( ع ) . 

(۷) أي : أن الولاية في النكاح تثبت ابتداء على الحرة البالغة العاقلة دفعا للعار الذي يحصل بتزويجها نفسها 
إذا كان الزوج غير كفء » وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم ينعقد نكاحه في أحد القولين » والقول 
الثاني : إن عقده صحيح ولكن يثبت فيه الخيار » يقول الإمام الشيرازي : « فإن زوجت المرأة من غير كفء 
من غير رضاها أو من غير رضا سائر الأولياء » فقد قال في الأم : التكاح باطل » وقال في الإملاء : كان للباقين 
الرد » وهذا يدل على أنه صحيح صحيح » ومن أصحابنا من قال : فيه قولان أحدهما أنه باطل » » لأنه عقد في حق 
غيره من غير إذن فبطل » والثاني : أنه صحيح ويثبت فيه الخيار » . | ه . انظر : المهذب ( ٠١/۲‏ ) . 


حكم اشتراط الولي في اللکاے ب سس 4۲۷٥/۹‏ 

۸ - قلنا : إن كان يمنع تصرفها لهذا المعنى فيجب إذا عقدت 29 يإذنه أله 
يجوز عقدها لزوال المعنى الذي ذكروه . | 
1 - ولأنا لو أبطلنا عقدها هذا لأن الشين يلحقهم به » ألا يصح اختيارها 
الازواج ومطالبة الولي بالعقد لآنها تختار ” من ليس بكفء » وهذا مما يلحق الشين به 
في العادة ؟ 

٠‏ - وعلى أن الأصول موضوعة على أن العقد إذا كان حقًا للإنسان وفيه ضرر 
على غيره ثبت لذلك الغير حق الفسخ ولم يمنع حقه من الانعقاد » بدلالة : الشفيع › 
والورثة إذا عقد المريض 29 عقد محاباة » وأحد الشريكين في العبد إذا كاتب نصيبه 


منه © . 
«* نا نا 
)١(‏ في ( م ) : [ عقد ] » ولا وجه له . (۲) في (3)ء٠(ع):[يفسخ‏ ] . 
(۳) في ن):[ تاج ع. 200 ٠‏ «(4) في ( ن )۰ (ع ) :1[ المرتهن ] » ولا وجه له . 


(5) انظر المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 


4۷/۹ 


oH 8ع‎ NN 
ETE 


١‏ - قال أصحابنا : إذا عقد النكاح لغيره من لا يملك العقد » وقف على 
إجازة المالك » إن أجازه جاز وإن أبطله بطل (“ . 
۲ - وقال الشافعى : لا ينعقد ولا تلحقه إجازة 9© . 


۴ - لنا : ما روى الزهري » عن عروة بن الزبير » عن أم حبيبة © » أن 
النجاشي 29 زوّجها من رسول الله بلي على صداق أربعة الآف درهم وكتب بذلك 
إلى النبي قر 2 » فقيل : ذكره شيخنا أبو بكر الرازي 29 من طريق أبي داود © . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١5/5‏ ) » وبدائع الصنائع ( 1)ء وحاشية ابن عابدين ( 45/7 ) » وشرح فتح 
القدير على الهداية ( ۳٠۷/۳‏ ) » والبحر الرائق ( ۱۳۷/۳ ) » واللباب ( 1۷٦/۲‏ ) » يقول ابن الهمام في 
كتابه شرح فتح القدير « إن كل عقد صدر من فضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة » انتهى كلامه . 
)١(‏ انظر الأم ( ٠١/١‏ ) » والمهذب ( ٠٠/۲‏ ) »ء والمجموع ( ١54/١5‏ ) > ومغني الحتاج ( ۱٤۷/۳‏ ) » 
وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 77/4 ) . وأما المالكية : فلهم روايتان : أشهرهما : أنه لا ينعقد ولا 
تلحقه إجازة » والثانية : ينعقد موقوفا إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديد . انظر : الإشراف على 
مسائل الحخلاف ( ٩4۲/۲‏ ) . وللحنابلة روايتان : أصحهما » أنه باطل ولا ينعقد » والثانية : ينعقد ويقف على 
إجازة الولي كما هو مذهب الأحناف » يقول ابن قدامة : « أو زوج أجنبي لم يصح » وعنه يصح ويقف على 
إجازة الولي » اه . انظر : المقنع ( 77/9 ) . 

(*) أم حبيبة هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله َم تزوجها سنة ۷ه وماتت سنة 4 4ه . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠٠٠/٤‏ ) » وأسد الغابة ( ۳٠١/۷‏ ) . 

(4) النجاشي اسمه أصحمة ملك الحبشة » أسلم ولم يهاجر » توفي في حياة رسول الله إل فصلى عليه 
بالناس صلاة الغائب . انظر سير أعلام النبلاء ( ٤٤۸/١‏ ) . 

» والنسائي‎ - ٠١82 ٠١۷ أخرجه ابو داود » كتاب النكاح » باب الصداق ( 775/7 ) حديث رقم‎ )٥( 
والدارقطني » كتاب النكاح » حديث رقم ۹ باب‎ - ) ١١59/5 ( كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة‎ 
المهر ( 7417/7 ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب الصداق . باب لا وقت في الصداق كثر أو قل‎ 
. ) ۱۸١/١ ( والحاكم في المستدرك‎ - ) ۲۳۲/۷ ( 

(1) أبو بكر الرازي : هو أحمد بن علي المعروف بالجصاص » له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه 
والأصول مات سنة .ااه انظر : الفوائد البهية ص۲۷ . 

(۷) هو : سليمان بن الأشعت بن شداد بن عمرو الأزدي » أبو داود السجستاني الإمام العلم » صاحب = 


64 - قالوا : قال الشافعي : قبل النكاح عن النبي مله عمرو بن أمية 
الضمري (© وكان وكيل النبي بتر وجهه إلى الحبشة في نكاحها © . 

٠.‏ - قلنا : لو كان كذلك لم ب يحتج النبي بي إلى القبول ‏ ؛ ولكان العقد 
لا يضاف إلى النجاشي » [ لأنه قد قيل إن العاقد عليها كان خالد بن سعيد بن 


كتاب السنن » والمراسيل » والناسخ والمنسوخ » والقدر ولد سنة ٠١7‏ ٠ه‏ » وروى عن : أحمد ‏ وابن المديني » 
وغيرهما » وروى عنه : الترمذي » وأبو عوانة » والنجار » وغيرهم » ومات سنة 0ه17؟ه . انظر : طبقات 
الحفاظ -551١‏ البداية والنهاية ٥٤/١١ (١‏ ) - العبر ( 54/7 ) . والدرهم في اللغة : هو لفظ فارسي معرب » 
وقيل إنه مشتق من كلمة دراخمة اليونانية ...» وجمع درهم دراهم » وقيل درهام » وفي الاصطلاح : هو 
وحدة وزن كان العرب يتعاملون بأنواع منه مختلفة في الوزن متفقة في الاسم وهي : الطبرية » والبغلية » 
الجوارقية » ودرهم الجواز وهو الذي يتعامل به أهل مكة » وهذا هو الدرهم الشرعي الذي أقره رسول اله كاله 
ويقدر هذا الدرهم بالوزن المعاصر ۹۷ و؟ تقريبا ويقدر الدرهم المصري بوزن ١١‏ و” » ويكون وزن الدرهم 
الشرعي على هذا 1٠١‏ و؟ . انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك ( 7٠١/١‏ ) زكاة النقدين » كتاب الأموال 
لأبى یدض الاق 

)١(‏ هو : عمرو بن أمية الضمري » صحابي جليل » أسلم بعد أحد » وكان وكيل النبي لي إلى النجاشي 
بالحبشة في تزويج أم حبيبة » وأن يأتي بمن تبقى من المسلمين بها » توفي في خلافة معاوية . انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستيعاب ٥۲٤/۲ ١‏ ) » البداية والنهاية ( 0/4ه ) . 

(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح » باب الوكالة ( ۱۳۹/۷ ) . 

(۳) القبول عند الجمهور هو : ما صدر من المتملك سواء أولا أو ثانيًا » والإيجاب عندهم : هو ما صدر من 
المالك سواء صدر أولا أو ثانيا . والقبول » عند الأحناف » هو : ما صدر ثانيا دالا على الرضا بما تضمنه الإيجاب 
سواء صدر من البائع أو المشتري » والإيجاب عندهم هو : ما صدر أولا من كلام أحد العاقدين أو من يقوم 
. مقامه » ولقد اختلف الفقهاء في عدة أركان عقد التكاح على النحو التالي : أولا : عند الأحناف ركن العقد هو 
( الإيجاب والقبول ) فقط » لأن العقد يوجد بهما . وذهب بعض الالكية إلى أن أ ركان عقد التكاح خمسة : 
الولي » والصداق » والزوج » والزوجة » والصيغة . ويرى البعض الآخر منهم : أنها ثلاثة » امحل ويراد به الزوج 
والزوجة » والصيغة » والولي > وذهب بعض الشافعية : إلى أن أركان عقد النكاح خمسة » الولي » والزوج » 
والزوجة » والشاهدان » والصيغة . وعدها حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه الوجيز أربعة ققط » وهي : امحل 
ويقصد به الزوج والزوجة » والولي » والشاهدان » والصيغة . وذهب بعض الحنابلة إلى أن أركان عقد التكاح 
ثلاثة : الزوجة » الزوج » والصيغة » واختار البعض الآخر منهم أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول فقط › كما 
هو مذهب الأحناف . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ه/14) - وبدائع الصنائع ( ۲۲۹/۲ ) - والمغني 
والشرح الكبير ( ۳/١‏ ) » حاشية البناني على شرح الزرقاني ( 1۸/٩‏ ) » الشرح الصغير ( ١94/7‏ ) » نهاية 
٠‏ المجحتاج ( ١51/5‏ ) » الوجيز لحجة الإسلام الغزالي ( ۳/۲ ) » كشاف القناع ( ۳۷/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
١/5ه1).‏ 


۸/1٩ 


العاص  ]‏ » فقوله « زوجها النجاشي » أضاف العقد إليه ؛ لأنه ناب عن النبي ملي في 
القبول وإلا لم تكن الإضافة حقيقية وليس ينع أن يكون النبي بلي أنفذ عمرو بن أمية 
الضمري فعقد قبل قوله . 

٩‏ - ويدل عليه : ما روت عائشة: مين قالت : جاءت فتاة إلى رسول اله 
بلق وقالت : إن أبي ونعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته (© بي » قالت 
عائشة فجعل الأمر إليها » قالت : إني أجزت ما صنع أبي » ولكني أردت أن تعلم النساء 
أن ليس للآباء من الأمر شيء ° 

۷ - وهذا يدل على وقوف العقد على الإجازة 29 ؛ لأن عند مخالفنا نفذ 
العقد عليها ولم يقف وإن كانت ثيبًا لم ينعقد ولم تلحقه إجازة . 

۸ - فإن قيل : النكاح الموقوف إذا خاصمت فيه بطل ولم تلحقه إجازة . 

6 - قلنا : لم ترد العقد » وما استعلمت حكمه من رسول الله ي . 

۰ - فإن قيل : كان زوجها غير كفء فوقف العقد على فسخها » والخلاف 
في الموقوف على الإجازة » والدليل على ذلك : يرفع ”) خسيسته بي ° . 

۹ - قلنا : أخبرت أنه ابن أخيه . قال : كفاءة السب حاصلة وعدم الكفاءة 
في الدين والمال لا يرتفع بها فلما قالت : « ليرفع خسيسته بي » دل على أنه معنى يزول 
بترويجها وما ذلك إلا المحمول وهو غير معتبر في الكفاءة فعلم أن الإجازة كانت لأن 


كاب يكاج 


. ) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ن ) + (ع‎ )١( 
وخالد : هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . عبد شمس بن مناف القرشي » الأموي » روى‎ 
عن : أبيه وسهل بن يوسف » وروى عنه : ابن المبارك » وإبراهيم بن موسى الرازي » وغيرهما » وذكره‎ 
» البخاري في الثقات وروى له حديثا واحدا . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » باب من اسمه خالد‎ 
. ) 7519/١ ( والكاشف للذهبي‎ 
. ع ) : [ حسبه ] » وما أثبتناه هو الموافق لكتب الحديث‎ (٠ ) في ( ن‎ )۲( 

() اللفظ هنا للدارقطني » والحديث سبق تخريجه . 
(4) ليس في الحديث ما يدل على وقوف العقد على الإجازة بل إن صح الحديث في البكر » فهو محمول 
على أنها زوجت من غير كفء » قاله البيهقي وقال الحافظ ابن حجر : « هذا هو الجواب المعتمد » فإنها واقعة 
عين فلا يثبت الحكم فيها تعميما ) انتهى كلامه . راجع فتح الباري ( ١937/9‏ ) . 
(ه) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) › (۵0) . 
(1) انظر : السنن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح » باب ما جاء في إنكاح البكر ( ۱٠۸/۷‏ ) . 


حكم عقد الفضولي ه/۷۹ 
۴ - ولأن الحكم لو تعلق لعدم الكفاءة لم يقبل قولها فيه حتى تقيم البينة عليه . 
۴ - ولأنه روي في الخبر أنه قال لها : « أجيزي » فقالت : « قد أجزت » فلو 

كان كما قالوا لقال : لها لا تفسخي ما صنع أبوك ^ . 

. فإن قيل : يجوز ألا يساويها في النسب 7" ويكون ابن أخيه من أمة‎ - ٤4 
قلنا : ار كانت أنصارية لأنها خنساء بنت خدام () وهم كانوا‎ - ٥ 
لا يزوجون الموالي » فابن أخيه لو كان من أمة لكان من العرب وليس لبعض العرب بعد‎ 
قريش فضل يقف 7 على انضمام الشطر الآخر إليه » وهو أضعف من جميعه فلأن‎ 

يقف جميع العقد على معنى من جهة المالك ليتم به أولى © . 

65 - ولا يمكن القول بموجبه في نكاح المرتد 29 ؛ لأن عندهم إن أسلم بان أن 

عقوده صحيحة وإن لم يسلم بان أنها باطلة » فأما أن يقف فلا . 

۷ »- ولا يقال بموجبه في تبرع المريض 2" لأنه لا يقف على معنى من جهة امالك . 
٨۸‏ - فإن قيل : شرط العقد ألا يقف على ما بعد المجلس © . 


» في السنن الكبرى‎ eT الخبر رواية للدارقطني » كتاب النكاح ( ۲۳۲/۳ ) حديث رقم‎ )١( 
. ) ۱١۸/۷ ( كتاب النكاح » باب ما جاء في إنكاح البكر‎ 

(۲) في ر(ص)ء(م)ء(ن ) ٠‏ ( ع ) : [ التسمية ] » ولا وجه له . 

(۳) هي : خنساء بنت خدام الأنصارية » كانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا 
من بني عمرو بن عوف فكرهته » فشكت ذلك لرسول الله تق فرد نكاحها وزوجها أبا لبابة بن المنذر . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 7857/4 ) » فتح الباري ( ١95/9‏ ) . 

)٤(‏ ساقطة من ( م ).1 ع2)8(ن). 

SO‏ لأن خب عائشة كانت الفاة يكوا وير انساء مجم على صحته بأ 
البكر يزوجها أبوها وهي كارهة وخبر خنساء تحت باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة . 

(5) الردة بالكسر اسم منه : أي الارتداد والمرتد هو من رجع عن دين الإسلام إلى دين الكفر » والعياذ باللّه 5 
انظر : المصباح المنير مادة « ردد » . 

(۷) في (م)ء(ن ) ۰ ( ع ) :1 الرهن ] ولا وجه له . 

(۸) المراد بالمجلس » أي مجلس العقد عامة سواء كان عقد نكاح أم غيره » فشرط العقد ألا يقف على ما بعد 
مجلس العقد أي بعد تام الإيجاب والقبول من العاقدين فإذا تحقق كل منهما أصبح العقد نافذا . 


4۸5/۹ 


كتاب التكاح 
وما.؟ - قلنا : لا يقف لضعفه » وجملة العقد أقوى فوقف على ما بعد المجلس . 
6ت إت قبل : الإيجاب لسن واا ل هو مسحيح حمل من جهة الك ل فم 
4 مس ل N Ra‏ 
ف لأف كل ادمات أن مود و عقده صحيح لكن الاستحقاق لا يتعلق به فهو 
رجز الح ند ملا اكه رين IS‏ 
5 - قالوا : شطر العقد يقف للضرورة 9 ؛ لأنه لا يمكن إيجاب العقود دفعة © . 
۴ - قلنا : ليس يمتنع أن يثبت النهي في العقد للضرورة ويثبت من غير ضرورة 
كالخيار 2 الذي ثبت للضرورة فيمن يخالف العين لم يثبت في حق العالم بقيمة المعقود عليه . 
٤4‏ - ولأنه عقد لو عقده برضا المرأة صح » فإذا عقده بغير رضاها انعقد 
كالأب يزوج البكر البالغ 9© . 
٠‏ - فإن قيل : المعنى فيها أن عقده لم يتم عليها © . 


: ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(5) أي : أن العقد الموقوف على إجازة المالك كعقد الفضولي صحيح عندنا » لأن المالك الأصلي والفضولي 
كل منهما يملك العقد لغيره » وعقده صحيح » » لكن ليس بشرط أن يتعلق الاستحقاق به » فأشبه الإيجاب 
الذي قد صح ممن يملكه » ولم يتوقف هذا الإيجاب على انضمام القبول إليه . انظر : البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ( ۱۳۷/۳ ) . 

)٤(‏ الضر : ضد النفع وبابه رد » والاسم ( الضرر ) » وضرورة أي ذو حاجة » وقد اضطر إلى الشيء أي أجئ 
إليه . والضرورة : مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا دفع له . انظر : المصباح المنير مادة ( ضرر ) - 
والتعريفات للجرجاني ص ١١٠١‏ . 

(5) أي : أن شطر العقد وهو الإيجاب يقف على القبول اون 2 لأنه لا کن | إتمام العقود [ إيجابا وقبولا 
دفعة واحدة . انظر : المجموع ( 17١١/١5‏ ) . 

(1) الخيار لغة : اسم مصدر من الاختيار » ومنه اختار الشيء على غيره أي فضّله عليه » وفي اصطلاح 
الفقهاء : هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه وينقسم الخيار إلى خيار الشرط : وهو أن يشترط 
أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل › يؤده ويؤده بخيار وخيار الرؤية : وهو أن يشترط ما لم يؤده ويؤده 
بخيار » وخيار التعيين : وهو أن يشتري أحد الثويين بعشرة على أن يعين أيهما شاء » وخيار العيب : وهو أن 
يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب سل قد - والتعريفات للجرجاني ص ٩١‏ . 
(۷) انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۸) المعنى أن من تولى عقد نكاحها الفضولي لم يتم عقده عليها » لوقوفه على إجازة الولي . انظر : حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 350/9 ) . 
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45 - قلنا : لم نسلّم ذلك » ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف 
على إجازة مجيزه . 


۷ س- أصله : الوصية (© بجميع المال © . 


۸ - فان قيل ارم ولا رارض بكر رااان رو عاك 
ا ية © , 


8 - : 7[ حال الوصية ] (*) حال الانعقاد ووقوع الوصية بعد الموت : 


۰ - والدليل على هذا : أن قبول الوصية لا يصح إلا بعد الموت وفرق بين 
الانعقاد والوقوع » ألا ترى أن من قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق فقد انعقد 
اليمين في الحال » والوقوع يقف “ على وجود الشرط » وإذا كانت الوصية تقع بعد 
الموت فإنما يجيز في تلك الحال 29 . 

۱ - فإن 0 : عندنا أن الورثة يبتدئون " التمليك . 

۲ - قلنا : الدليل على صحة هذا الأصل © قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا وصية إلا أن يجيزها الورثة ”° » . 

۴۳ - وإن شعت قلت : عقد لم ينفذ بعنى فجاز أن يقف على [ من 
وقف ] 200 العقد من أجله » أصله : إذا أوصى بثلث ماله وعليه دين فأبرأ الغرماء (5© 


. ٠٤ سبق بيان حقيقة الوصية وأزكانها ودليل مشروعيتها ص‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ١78/7‏ ) . 

(۳) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۷١/١‏ ) . 

.] ساقطة من ( م ) . (6) في ( م ) : [ وقف‎ )٤( 

() انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠/٤‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ يتدون ] . 

(۸) في ( ص) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ العقد ] ولا وجه له . 

(9) أخرجه أبو داود » كتاب البيوع » باب ما جاء في تضمين العارية حديث رقم ٠٠٠١‏ - والترمذي » 
كتاب الوصايا . باب ما جاء لا وصية لوارث حديث رقم ۲ - والنسائي » كتاب الوصايا » باب إبطال 
الوصية للوارث ( ۲٤٦/٦‏ ) » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

. ) ساقطة من ( ۵ )2( ع‎ )٠١( 

)١١(‏ الغرماء : جمع ( غارم ) من الغرم وهو الدين » والغريم الذي عليه الدين يقال : خذ من غريم السوء ما 
سنح » وقد يكون الغريم أيضًا الذي له الدين قال كثير عزة : 


4۸/۹ 


اميت من دينهم . 

. 1ن قيل ع 00 : يبطل بالشراء‎ ۴۰ Vo4 

٠‏ - قلنا : يجب أن يقف عندنا إذا اشترى المحجور ” شيعا وقف على 
الإجازة . 

۷٩‏ - فإن قيل : إن كان معنى قولكم : إنه عقد له مجيرًا . أنها لو أذنت فيه 
صح بطلت العلة بنكاح المرتدة ؛ لأن له مجيزا وهو أن تسلم ثم يعقد ومع ذلك لا يقف 


3-0 


عقدها . 

۷ - قلنا : الإجازة عبارة عن إمضاء العقد » وهي تملك هذا العقد عند وقوعه بأن 
تأذن فيه » والإسلام ليس برضًا ولا إجازة » إنما المعقود عليه في المرتدة لا يجوز أن يملك 29 . 
۸ - فإن قيل : الوصية تصح با مجهول 27 وتتعلق بالحظر ‏ , والبيع بخلافهما "° . 
۹ - قلنا : انتقضت علة الأصل بالطلاق “^ 1 ؛ لأنهما لا يقفان 


على الإجازة عندهم مع وجود العلة »› وعلة الفرع تنة تنتقض بإيجاب البيع / 0 لأن rrr‏ 


الإيجاب والقبول كل واحد منهما يقف على ا معنی ينضم إليهما »› » كشهادة 
الشاهدين» لما وقفت شهادة كل واحد منهما على شهادة الآخر ما جاز أن تقف 
شهادتهما على حكم الحاكم . 


: من غير نقض » أصله‎ ٩” ولأنه عقد فيه عوض فجاز أن ينعقد غير منبرم‎ - ٥۰ 


4 0 7 2ه ع oo d4‏ "د f.‏ ا 
قضى كل ذي دين فوّفى غريمه وعَرة تمطول مُعَئى غريمّها 
انظر : المصباح المتیر مادة ( غرم » ص ae . ١98‏ 


(۲) الحجر لغة : مطلق المنع » واصطلاحا : منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر » ورق » وجنون . انظر : 
التعريفات للجرجاني ص ۷۲ . 

(۳) لاختلاف الدين - راجع حاشية ابن عابدين ۱٦۷/۳‏ . 

(4) المجهول : الجهل ضد العلم » فالمجهول هو : الشيء الذي لا يعلم . 

(5) والحظر ا SG‏ لا 

انظر : مختار الصحاح مادتي « جهل » و « حظر » . 

: . ١ سبق إيضاح معناه ص8‎ )۷( . ) ١١/١ ( انظر : نهاية امحتاج‎ )٦( 
ا ير ار رك لور ارا ل‎ 
. ) ۱۷/٤ ( راجع الاختيار‎ 

(9) منبرم : أي محكم » يقال : أبرم الشيء أحكمه . انظر : لسان العرب » والمصباح المنير مادة « برم » . 
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البيع + 

س- ولا يمكن القول بموجبه إذا زوجها غير كفء وكان بأحدهما عيب ٩(‏ ؛ 
لأنا قلنا : من غير نقض © . 

۲ - احتجوا : بحديث جابر (2 أن النبي بلي قال : « أيما عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر ) ©) . 

۴۳ - قلنا : رواه عبد الله بن محمد بن عقيل © عن جابر » وهو ضعيف 
أدركه مالك فلم يرو عنه » وضعفه سفيان بن عيينة 29 » وقيل : إنه اختلط عليه ما 
سمعه فصار لا يضبط . 

4 - ولأن العاهر الزاني لا يجوز أن يوصف بذلك العقد » وإنما يوصف به متى 
وطئ ومتى تزوج ووطئ من غير إذن المولى فحكم وطئه حكم الزنا في التحريم » ومفهوم 
هذا أنه إذا وطئ بعد إجازتهم وإنفاذهم العقد لا يكون عاهرا . 

٥‏ - احتجوا : بقوله الت : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » © . ولم يفرقوا بين إجازة الولي » وعدم إجازته . 

٦‏ - قلنا : قد تكلمنا على إسناد هذا الحديث با يمنع الاحتجاج به والرجوع 
ليه . 


عم 


)١(‏ كأن کان الرجل مجبوبًا أو عنيئًا أو مجذوما أو أبرص » أو كانت المرأة بها جنون أو جذام أو برص أو رتق 
أو قرن . ش 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۱۳۷/۳ - ۱۳۹ ) . 

(۳) هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام بن ثعلبة الأنصاري المدني » صحابي جليل » روى عنه عطاء بن 
أبي رباح ومحمد بن المنكدر وجماعة » شهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحدًا » ومات بالمدينة سنة ۲ھ . انظر : 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 7١7/١‏ ) . 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود » كتاب النكاح » باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ( ٥٦۳/۲‏ ) حديث رقم 
۸ - والترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده حديث رقم ۱۱۱۷ ( ۲/ 
8) - وابن ماجه » كتاب النكاح » باب تزويج العبد بغير إذن سيده ( 1۳۰/۱ ) حديث رقم 11859 . 
(0) هو : عبد الله بن محمد بن عقيل » أبو محمد ضعفه اين معين » وقال الترمذي : صدوق لكن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۱۲۷/۲ ) - والضعفاء لابن حبان ( ۳/۲ ) . 
(5) هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أحد أئمة الإسلام › أثنى عليه الكثير » مات بمكة سنة 
8ه انظر : طبقات الحفاظ ص ۱۱۳ - ومشاهير علماء الأمصار ص ١45‏ . 


(۷) سبق تخريجه . 


2111/1 


كتاب التكاح 


٠ ۰۷۷‏ - ولأنه أبطل العقد لاستبدادها به وترك ار E‏ أنه 
إذا رضى به وأذن فيه بعد انعقاده صح لزوال المعنى الموجب لبطلانه 

٠ ۷۸‏ - قالوا : : معنى : جعل شرطًا في استباحة المرأة بعقد النكاح » فإذا تأخر عنه 
وجب أن يكون باطلا » أصله : الشهادة 0 , 

8 - قلنا : يبطل إذا تزوج الحربي أختين أو خمس نسوة » فإن تعيين الأربعة 
شرط في استباحة المرأة لعقد النكاح ويتأخر ذلك عن العقد عندهم ولا يمنع صحة 
العقد ‏ فلم يجز أن يتأخر عن الشطرين 27 » ولا جاز أن يتأخر الرضا فى إحدى شطري 
العقد جاز أن يتأخر عن الشطرين . 

٠‏ - ولأن الشهادة شرط في العقد ليفارق الزنا “١‏ الذي يقع سرًا فإذا أخرت 
لم يوجد مقصودها » والرضا اعتبر حتى لا يستحق عليها البضع بغير اختيارها فإذا تأخر 
الرضا عن العقد فقد يحصل المقصود به ولآن الشهادة إذا تأخرت فليست شهادة على 
العقد وإنما هي شهادة على الإقرار 7 به » ومتى تأخر الرضا عن العقد فالرضا يحصل 
بالعقد كما يحصل لو قارنه الرضا . 

١‏ - ولأن الشهادة لا يجوز أن تتقدم [ عن العقد ] ”© » فلم يجز أن تتأخر 

۲ س- فإن قيل : الرضا الذي يتم به العقد لا يتقدم عليه » وإنما استصحب 
الرضا ما لم ينفرد عن العقد فيوجد مع العقد فيصح بذلك لا بما تقدم . 

“لالا٠؟‏ - قلنا : إذا أذن في العقد فلم يخطر بباله العقد حتى ” عقد فلم يقارن 
العقد الرضا وإنما قارنه حكم الرضا » كذلك إذا تأخر عنه فلم يقارنه » ولكن أسند 
حكمه إلى حال العقد عندنا . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن جعل شرطا في استباحة بضع المرأة بعقد التكاح فإذا عدم الولي في النكاح كان العقد باطلا » 
قياسا على فقدان شرط الشهادة . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) » والمهذب ( ٤٥/۲‏ ) . 

(۳) الشطران : هما الإيجاب والقبول . 

)٤(‏ الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز » والمد عند بني تميم » وشرعا : وطء من يصح وطؤه في قبل امرأة حية 
محرمة عليه في غير ملك ولاشبهة . انظر : الاختيار ( 3051/7 ) » الروض المريع ( ۳٠۹/۳‏ ).. 

(0) سبق إيضاح معناه وأركانه ص ۲١‏ . (5) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) › (ع) . 
(۷) ساقطة من ( ن ) . 
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4 - قالوا : نكاح لا تتعقبه استباحة » فوجب أن يكون باطلا » أصله : نكاح 
المرتدة والمعتدة والخامسة ونكاح المتعة © . 

٥‏ - قلنا : يبطل بمن تزوج بصغيرة فالعقد لا تتعقبه استباحة وهو صحيح ؛ 
لأن الاستباحة توجد في الثاني © . 

۲۷۷۹ - فإن قيل : لو كان لا يستبيح وطء الصغيرة يستباح (" لمسها والنظر إليها . 

۷ س- قلنا : بنت يوم لا يستبيح لمسها والنظر إليها بالعقد ؛ لأن الأجنبي يجوز 
له من ذلك ما يجوز للزوج . 

۸ س - ولان الاستباحة حكم العقد » وقد يتأخر عن العقد أحكامه ولا يدل 
ذلك على امتناع انعقاده » ألا ترى أن البيع المشروط فيه الخيار للبائع لا يتعقبه شيء من 
ا 0 

4 - فإن قالوا : هناك تشب تثبت الأحكام بمضي المدة فالعقد وقف على الفسخ › 
وفي مسألتنا e‏ 

' قلنا ”© : يبطل الاحتجاج بتأخر الاستباحة وتعلق الحكم بمعنى آخر‎ - ٠ 
» وتبطل العلة © بالكافر إذا تزوج خمسًا فإن الاستباحة لا تتعقب تتعقب هذا العقد وتتأخر عنه‎ 
أي : إن تولى الفضولي عقد التكاح يجعل العقد موقوفا لا تعقبه استباحة » فوجب أن يطل العقد يعدم‎ )١( 
ل ا اطي سان عو ريا رجاه ارك اليا ارك لق الما‎ 
. العقود لا تتعقبها استباحة‎ 

(۲) انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( ۹۲/۲ ) ط مطيعة الإرادة » وفيها يقول القاضي عبد الوهاب 
المالكي : « ولأنه نكاح لا يلك الزوج إيقاع الطلاق فيه كالعقد على المعتدة » اه . 

(۳) انظر : الاختيار ( 7/7 ) في ( م » ن »ع ) [ يفسح ] › ولا وجه له . 

(4) أي : أن البيع إذا شرط فيه الخيار ء فعقد البيع صحيح مع أنه لا يتعقبه شيء من أحكام البيع كثبوت 
ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للشمن . انظر : شرح فتح القدير ( ۱۹۸/۷ ) . ولكن سبق وأن أبطلنا 
قياس عقد النكاح على عقد البيع فراجعه إن شعت كما في فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 

(5) أي : أن قياس عقد النكاح الموقوف على إجازة الولي على عقد البيع المشروط فيه الخيار قياس غير 
صحيح » لأن عقد النكاح الذي عقده الفضولي موقوف على إجازة الولي » بخلاف عقد البيع المشروط فيه 
الخيار فإنه موقوف على الفسخ . 

٠ ساقطة من ( ن )2( ع).‎ )٦( 

(۷) العلة : لغة عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال الحل بلا اختيار ومنه سمي المرض علة » وفي 
الاصطلاح : هو ما يتوقف عليها وجود الحكم بأن جعلت علما عليه فإن وجدت وجد الحكم » وقيل : إنها = 


ولا يمنع ذلك انعقاده وصحته عندهم :1 

. فإن قيل : الاستباحة هناك حاصلة في أربع منهن‎ - ١ 

٠ VAY‏ دق قلنا : إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من خمس لم يصح العقد ؛ لأن 
ل e‏ 

۴ - فإن احترزوا فقالوا : عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من 
الاعات > هدا تيسن با از ان الاخ لا خصل ف واخد من اشن 

84 - فإن قالوا : قد استباح الأربعة منهن . 

6٥‏ - قلنا : ذلك ليس بعين ع )٩(‏ > والمعنى في الأصل © : أن العقد لا يصح 
إلا بالتراضى 6 فلم يصح من غير رضا ¢ وفى مسألتنا يصح العقد إذا قارنه الرضا 
كذلك إذا تأخر عنه . 

8 - ولأن المواضع التي قاسوا عليها يستوي فيها الرضا قبل العقد وبعده ^ . 

۷ - قالوا الاوك يع مايل لدف وه رويد امع 
أصله ا 

4 - قلنا : الطلاق موضوع لحل العقد ودفع الاستباحة » والنكاح الموقوف 
ليس فيه استباحة » 00 أطلق ارتفع العقد ولم يعمل في الاستباحة فكذلك لم يحكم 
بوقوعه وإن ثبت بعض حكمه » وهذا كما يقول مخالفنا في عين المکاتب : إنه يؤثر في 
إسقاط مال الكتابة ولا يقع به العتق » وكذلك نقول نحن في عتق وارث المولى المكاتبة › 
والمعنى في الأصل ما ذكرناه © . 
الموجبة بالعادة ع وقيل : إنها الباعثة على التشريع . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ۲۰۷ ٠.‏ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(؟) المراد بالأصل : هو نكاح المرتدة والمعتدة ونكاح المتعة ونكاح الخامسة » فالشافعية قاسوا عقد النكاح الذي 
عقده الفضولي وتوقف على إجازة الولي على هذه الأنكحة في عدم ترتب استباحة البضع لعقد النكاح . 
(۳) في ( ص ) (١‏ م ) (٠١‏ ع ) » ( ن ) العقد لا يصح بالتراضي » والأصح ما أثبتناه وهو موجود في كتب 
المذهب الحنفي ؛ ولأن ركن العقد عند الأحناف هو الإيجاب والقبول ولا يتم إيجاب أو قبول بدون رضا . 
. (4) انظر : الاختيار ( ۳۲/۳ ) . 

(5) المعنى أن النكاح الموقوف على إجازة الولي نكاح لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه » فوجب أن يكون باطلا » 
قياسا على نكاح المرتدة . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ۹۲/١‏ ) . 
(1) المراد بالأصل في قول المصنف : « والمعنى في الأصل ما ذكرناه » هو نكاح المرتد » فالمرتد إن أسلم كانت 


حكم عقد الفضولي 44۷/٩‏ 
4 - قالوا : العقود (“ تنقسم إلى : صحيح وفاسد » فإذا كان العقد ليس 
بصحيح كان فاسدا . ش 
۰ - قلنا : الوه الصحيحة تقس إلى لازم وغير لازم » > وهذا عندنا عقد 
تت غير لازم 00 


۱ - قالوا : هذا العقد لا تتعلق به خصائص التكاح وأحكامه من الطلاق فى 
والظهار ‏ والإيلاء 29 واللعان ولو كان عقذا صبحيخا اقبت به الأحكام : 

۲ - قلنا © : البيع المشروط فيه الخيار للبائع لا تعلق به أحكام البياعات » 
وهو منعقد » كذلك في مسألتنا . 

۴ - قالوا : لو كان تحته أربع نسوة فتزوج خامسة لم يقف النكاح على طلاق 
إحدى الأربع 29 » ولو جاز أن يقف النكاح لوقف ههنا . 


عقوده صحيحة » وإن لم يسلم كانت باطلة . راجع ص ٦۳‏ من نفس الرسالة . 

. ع ) :[ العقد]‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 

(۲) أي : أن عقد النكاح الموقوف على إجازة الولي عند الأحناف عقد صحيح غير لازم انظر : البحر الرائق 
A7)‏ . 

(۳) الطلاق . سبق إيضاح معناه ص7" . 

(4) الظهار لغة : مشتق من الظهر » وشرعا : تشبيه الزوج زوجته أو ما عبر به عنها أو جزءًا شائعًا منها بعضه 
يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كأمه وبنته وأخته » وحكمه : حرمة الجماع ودواعيه حتى 
يكمّر . انظر : الاختيار ( ۱۲۷/۳ ) - والتعريفات للجرجاني ٠٠١‏ . 

(١ه)‏ الإيلاء لغة : الحلف » وشرعا : اليمين على وطهء المنكوحة مدة معلومة . انظر : الاختيار ( ١١7/9‏ ) . 
)٦(‏ اللعان لغة : مصدر لاعن يلاعن ملاعنة » وفي ا : هو مختص بلاعنة تجري بين الزوجين بسبب 
مخصوص بصفة مخصوصة » وهو شهادات مؤكدات بالأيمان مو ثقة باللعن والغضب من الله تك وشرطه : 
قيام الزوجية لو مك مسحت :درت ا لأ لك لوطا رف لي یھ ر لس 
الزوج منه حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد » فإذا لاعن وجب عليها اللعان وتحبس حتى تلاعن أو 
تصدقه » وصفته بينتها الآيات الكريمات من سورة النور من الآية ( ه ) إلى الاية ( ٠١‏ ) . والفرقة باللعان 
تطليقة بائنة . انظر : الاختيار ( ١4. - ١5/9‏ ) - والروض المربع ( ۲۰۰/۳ - ۲٠۲‏ ). 

(۷) ساقطة من ( م )2( ع )3(6). 

(۸) ولكن يبطل نكاح الخامسة ؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربعة » فعلى ذلك إذا تزوج خامسة 
وبعض الأربع أو كلهن في العدة فقد جمع في عصمته حمسا وذلك لا يجوز » وهذا ما ذهب إليه اجمهور › 
ولقد خالف الشافعية في العدة من طلاق بائن فأجازوا تزويج الخامسة إذا كانت تعتد من طلاق بائن . انظر : 
محاضرات في عقد الزواج » للإمام محمد أبو زهرة ص ٠۳۲‏ بتصرف . 


۸٩‏ كتاب النکاح 


4 - قلا : هذه دعوى لا دلالة عليها , » ثم هي فاسدة لأن العقد إذا وقف على 
الرضا لم يدل ذلك على وقوفه على حدوث معنى يصح به العقد . 

٠ ۰4٥‏ - ألا ترى أن البيع يقف على إسقاط الخبار باتفاق ولو باع المسلم خمرا لم 
يقف العقد على أن يصير خلا » ولو باع جلد ميتة لم يقف على دباغه ؟ كذلك ها 
هنا يجوز أن يقف العقد على الرضا وإن لم يقف العقد على طلاق إحدى الأربع ؛ 
لان الا ل ريدو العقد عليها كما لا يجوز العقد على لليتة والخمر . 


* كنا نا 
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. ©” قال أصحابنا : يجوز للأخ والعم وسائر العصبات تزويج الصغار‎ - ۲٩ 
. © وقال الشافعي : لا يجوز أن يزوج الصغار إلا الأب والجد‎ - ۷ 
لنا : قوله تعالى : فإ ون ِف الا نقَسِطوا في الین ماک ما علا‎ - ٠ ۷۹۸ 

يس 4 © . 

۹ - وروى الزهري عن عروة قال : سألت عائشة عن تأويل هذه الآية › 
فقالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد 
أن ينكحها بأدنى من صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن » وأمروا أن 
ينكحوا مَنْ سواهن من النساء . قالت عائشة يي 
تزول هذه الآية فيهن » فأتزل الله وك : ل تفرك فى لدسأ فل آله ليم فيه 4 


(1) انظر : الميسوط ( 7١/4‏ ) - وبدائع الصنائع ( ۲۳۹/۲ ) - ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
0/1" ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ۱۷۲/۳ ) - وحاشية ابن عابدين ( 15/7 ) - والبحر 
الرائق ( ١١8/7‏ ) وفيه يقول صاحب كنز الدقائق : « وللولي إنكاح الصغير والصغيرة والولي العصبة بترتيب 

الإرث )اه . 

(۲) ساقطة من ( م  )‏ ويقول الإمام الشيرازي في كتابه ه المهذب : ١‏ ويجوز للأب وال جد تزويج البكر من 

غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة ) اه . انظر : قول الإمام الشافعي كه في الأم ( ۱۸/٥‏ ) » ومغني 

الحتاج 171/9 ) » ونهاية النحتاج ( ۲۲۸/٦‏ ) ء والمهذب ( ٥٤۷/۲‏ ) ء والمجموع ( ١77/1١5‏ ) . 

ويرى الالكية والحنابلة : أن الأب فقط هو الأولى بتزويجها أو من وكله بذلك إلا أنه نقل عن الإمام . 
أحمد ينه قولا كقول الأحناف . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( ٥۹٠/۲‏ ) » وحليلة العملاء 

في معرفة مذاهب الفقهاء (5/لالا" ) » الع لابن قدامة ( ٠١/۳‏ ) » وبداية المجتهد ( ۸/۲ ) . وسبب 

اختلافهم معارضة العموم للقياس » وذلك أن قوله عَم : « والبكر تستأمر وإذنها صماتها » يقتضي العموم 

في كل بكر » وكون سائر الأولياء معلوم منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا 

المعنى فمنهم من ألحق به ج جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط لأنه في معنى الأب إذا كان أعلى 

وهو الشافعي ومن قصر ذلك على الأب رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود 2 » وهو الذي ذهب 

إليه مالك في بداية المجتهد ( 8/١‏ ) . 

() سورة النساء : الآية ۳ . 


م ڪڪ النكاح 
إلى قوله : وب أن َكحُومُنَ # ٩‏ » [ قالت : فقوله : ا وَمَا بل يڪم في 
الك يعني الآية الأولى » وقوله في الآية الأخرى : «إ عون أن تكوش # ] © . 
رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره » حتى تكون قليلة المال والجمال 27 . 

۰ - وروي عن ابن عباس في تأويل الآية نحو ذلك © . 

١‏ - فلما منع الله تعالى الولي من تزويج اليتيمة » إلا أن يقسط لها في مهرهاء 
دل ذلك على جواز عقده عليها » والولي الذي يزوج اليتيمة هو ابن العم . 

۲ - ولا عاتب الله تعالى في الرغبة عن اليتيمة القليلة الال » دل على جواز 
تزويجه » لولا ذلك لم يعاتب في ترك الترويج © . 

۴ - فإن قيل : المراد بالآية الكبيرة ؛ لأنه قال : ل الى لا توْبوَتَهُنَّ ما كيب 
لْهِنَّ وَرَعَبُونَ أن تکوش "2 . 

4 - قالوا : وإنما يصح أن يدفع إلى البالغة 9© . 

- قلنا : يعنى قوله : <3 الت لا وهی ارات ا لا 
تزوجوهن خوفًا على خروج ما لهن من أيديكم » ولا تروجوهن رغبة عنهن 


5 - ويدل عليه : ما روي أن النبي ل زوج بدت حمزة ( 4 , من ابن أم 
سلمة ('“ وقال له : أما كافأتك » ٠"‏ وكانت صغيرة . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع ) » ( ن‎ )۲( . ٠١۷ سورة النساء : الآية‎ )١( 
: انظر‎ . 5١4٠ تزويج اليتيمة ») حديث رقم‎ ١ 47 الحديث أخرجه البخاري » كتاب النكاح » باب رقم‎ )۳( 
. ) ۳٤۲/۲ ( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( . ) ۱۹۷/۹ ( فتح الباري‎ 
. ٠١۷ سورة النساء : الأية‎ )5( . ) 7١4/5 ( انظر المبسوط‎ )5( 


(۷) انظر عقد الزواج وآثاره للإمام أبو زهرة ص 77١‏ . 

(۸) انظر : المبسوط ( 7١8/54‏ ) . 

(9) هي : أمامة ينت عبد المطلب وأمها سلمى بنت أبي عميس وهي التي زوجها الرسول بث من سلمة ابن 
أم سلمة » وقال له حين زوجها منه : « هل جزيت سلمة ؟ » انظر : أسد الغابة ( ۲٠/١‏ ) ترجمة ٦۷١٠١‏ » 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲٠١/٤‏ ) . 

)٠١(‏ هو سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي الخزومي أكبر من أخيه عمر » وتوفي في خلافة عبد 
للك راف وفال آهل ال > هو انعفد ارسول الله ج حلى آنه :نة و انر + الاستيعات 
521/١‏ . ش 

. ) ۱۲١/۷ ( أخرجه البيهقي » كتاب النكاح » باب ما جاء في إنكاح اليتيمة‎ )١١( 
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۷ - ولا يقال : إن وليها كان العباس ؛ لأنه يجوز أن يكون زوجها برأيه 
واختياره » ويجوز أن يكون غائبا غيبة انتقلت الولاية معها إلى ابن العم . 

۸ - فإن قيل : يجوز أن يكون زوجها بولاية الإمامة © . 

۹ - قلنا : فعندكم لا يجوز للإمام ولا القاضي تزويج اليتيمة فالخبر دليل 
عليكم . 

۰ - وقد روى عن عمر » وابن مسعود » وابن عمر » وزيد بن ثابت ٩‏ » وأم 
سلمة » وعائشة » وابن عباس جواز تزويج غير الأب وال جد الصغيرة © . 

0١‏ - وذكر الطحاوي 9 عن أبي داود يزيد الأزدي (“ قال : كنت عند علي 
بعد العصر إذ أتى برجل فقالوا : / وجدنا هذا في خربة مراد » ومعه جارية تخضب 
قميصها بدم » فقال له : ويحك ما هذا الذي صنعت » فقال : أصلح الله أمير المؤمنين 
كانت بنت عمى ويتيمة في حجري » وهي غنية بالمال » وأنا رجل © قد كبرت وليس 
لي مال » فخشيت إن © كبرت أن ترغب عني فتزوجتها . قال - وهي تبكي - : 


أتزوجتيه ؟ فقائل من القوم يقول لها أرلى و ار 


. أي : يجوز أن يزوج الصغيرة غير الأب والجد من العصبة بولاية الإمامة‎ )١( 

(۲) هو : زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخزرجي المقرئ » كاتب الوحي للنبي بلقي أمره النبي بل أن 
يتعلم خط اليهود فجود الكتابة وكتب الوحي » وحفظ القرآن وأتقنه وأحكم الفرائض وشهد الخندق وما 
بعدها وانتدبه الصديق لجمع القرآن » فجمعه » ثم عينه عثمان لكتابة المصحف موثقا بحفظه وأمانته » ومات 
سنة 48ه . انظر : أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » طبقات الحفاظ ص۸ ء العبر ( 57/١‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۲٠٤/٤‏ ) . 

4 هو + أجاف خمد بن خمد ين طلامة ين اة ين عبد الله ن طلحة بن ليهات بن .جواب الأزدي 
الطحاوي » نسبة إلى قرية بصعيد مصر » ولد سنة ۲۳۹ ه » وتلقى العلم على يد خاله إسماعيل بن يحبى 
المزني أفقه أصحاب الشافعي ومات يهم سنة ١۳۲ه‏ . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ۳۳۷ - والبداية 
والنهاية ( ۱۷٤/١١‏ ) - والعبر ( ۱۸١/١‏ ) . 

(0) هو : يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأزدي الزعافري » يكنى أبا داود الكوفي » روى عن : علي بن أي 
طالب » وعدي بن حاتم » وعنه : ابناه داود وإدريس » وثقه ابن حبان » ولم يذكر سنة وفاته . انظر : خلاصة 
تهذيب الكمال ص ٤۳۳‏ باب من اسمه يزيد - وطبقات ابن سعد ( ۱۹۳/٦‏ ۰ 575 ) - والتاريخ الكبير 
للبخاري ( 5107/5/4 ) . )١(‏ ساقطة من (1م8 )2.2 

(۷) في (م):[لوع]. 

(۸) في ( م ) : [ فقال ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبته كما في كتب الحديث . 


۹س > سس کاب النکاح 
مخالف 0© ٠,‏ 

20 ولان عفيل 4 قزل مسي + فجار أن جاك ترويح الصغيرة التب 
كالجد . 

۴ - ولأن العم يدلي بالجد » كأبي الجد ء ولأنه له الاعتراض في الكفاءة بعد 
بلوغها فصار كالجد (" . 

64 - فإن قيل : المعنى في الجد أنه يلي في مالها » فولي في نكاحها مع 
ميترها ر ی ا بل في ا عبترها 5 

٠‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بالأب » يلي في مال الثيب “ الصغيرة 
ولا يزوجها » وكذلك الحاكم والوصي » وعلة الفرع تبطل على أصلهم بالأب في البكر 
البالغ "° . 

5 - فإن قيل : المعنى في الأب وال جد أن عقدهم عليها يلزم » فملكوا تزويجها 
حال صغرها والعم لا يلزم عقده عليها . 

۷ - قلنا : عدم الالتزام فرع لنا على جواز 7" النكاح ولا يصح أن يعارضوأ 
فيه » وهم لا يقولون به » ثم علة الفرع تبطل بالمولى إذا زوجها عبدا ء وإن ملك العقد 
عليها . 


. ) ١7١1/1 ( انظر:: الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) في (ع) :1 لها ] . 1 
(۳) أي : أن غير الأب وال جد من العصبة يملك تزويج الصغيرة بالنسب كال جد » ولأن لغير ال جد والأاب من 
العصبات الاعتراض في ترك الكفاءة بعد البلوغ فصار كال جد . انظر : المبسوط ( ۲٠٤/٤‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن غير الأب والجد لا يلي في مال الصغيرة فلم يل في نكاحها » أما الأب والجد فلهما الولاية في 
مال الصغيرة فوليا في نكاحها . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 310/9 ) . 

() في ( م (١)‏ ن ) ۰ ( ع ) :[ البنت ] ولا وجه له . 

(1) المراد بعلة الأصل : الولاية في المال » فقولهم : العم لا يلي في مالها فلم يل في نكاحها مع الصغر › وهذه 
العلة تبطل بالأب أو الحاكم أو الوصي فكل منهم يلي في مال الثيب الصغيرة ولا يزوجها . والمراد بالفرع : 
ثبوت ولاية التكاح للجد في إنكاح الصغيرة » قياسا على ثبوت ولايته في المال » فهذه العلة تبطل بالأب أيضًا 
على مذهب الشافعية حيث يلي في المال ولا يلي في إنكاح البكر البالغة . 

(۷) في (ص)2(م):[ ثبوت ]. 

(۸) في ر(ص)ء(م):41[1]. 


ولاية تتزرويج الصغار _--سببببب-ب-ب-ببب تب سح 591/8 
. ۸ - ولأنه عقد فيه عوض » فجاز أن يملكه على الحرة الصغيرة غير الأب 
والجد . 

8 - أصله : عقد البيع والإجارة . 

. ولأنها لا تملك التصرف في مالها » فملك النكاح عليها‎ - ٠ 

1 - أصله : من لها أب . 

٠ AYY‏ - ولأنه ولي من لا ينفذ تصرفه في نفسه وماله » فجاز أن يعقد لها التكاح 
كالب . 

۴۳ - ولا يلزم المكاتية الضغيرة: + لان تصرفها في نفسها بالإجازة ١١‏ 

14 - ل على أنه وليها : أنه ولي أختها الكبيرة » ويستحيل أن يلي 
بالنسب على إحدى الأحتين دون الأخرى . 

٠‏ - ولأن ولاية الأب في حال الصغر تثبت في المال والنفس » وجاز أن تنتقل 
ولايته في المال © إلى من لا ولاية لها في نفسها وهو الوصي » فجاز أن تنتقل الولاية 
في النفس إلى من لا تثبت : تثبت له ولاية في المال وهو العم . 

- والدليل على أن الحاكم يزوج الصغار : أنه أحد نوعى الولاية يملكه 
الحاكم على الصغيرة بولاية القضاء كولاية المال . 

۷ - ولأنه يلي في مالها من غير تولية كل 

e A۲۸‏ الحاو لذن ا كشي بن اووس اك 
إحدى الروايتين © 


a ۸۹ 


) ٠۲/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ن ) + (ع) . 

(۳) ساقطة من ( ع ) » ( ن ). 

. هكذا في ج جميع النسخ وهو خخطأ ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه كما هو موجود في كتب المذهب الحنفي‎ )٤( 
والمعنى أن الحاكم يلي في إنكاح الصغيرة بولاية القضاء كولايته في المال » لأنه يلي في المال من غير تولية قياسا‎ 
. )٠٠١ - 5114/4 ( على ولاية الأب . انظر : المبسوط‎ 

- هو قدامة بن مظعون بن ابي حبيب بن وهب » يكنى أبا عمر » شهد المشاهد كلها مع رسول الل - عل‎ )٥( 
. ) ۲۲۸/۳ ( توفي كيه سنة 75ه . انظر الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 


4/۹ 


كتاب التكاح 


ابنة أخحيه (“ عثمان بن مظعون © فأتى المغيرة بن شعبة ‏ أمها 29 فأرغبها في المال » فمالت 
إليه وزهدت في » فجاء قدامة إلى النبي بل فقال : أنا عمها ووصي أبيها وزوجتها من عبد 
الله بن عمر» وقد عرفت فضله » وما نقموا منه © إلا أنه لا مال لهء فقال النبي عله : «إنها 
يتيمة وإنها لا تكح إلا يإذنها » 29 . 

. © الجواب : أن هذه كانت بالغة‎ - ٠ 

۱ - والدليل عليه : قوله : « إنها لا تنكح إلا يإذنها » وهذا لا يقال فيمن 
لاإذن لها » والدليل : ما روي أن أمها قالت للنبي عتم : إن ابنتي تكره ذاك » فأمره 
النبي ّل أن يفارقها » ونقل الحكم © مع السبب 27 فجعله علة فيه » فدل على أن 
التفريق كان لكراهيتها وهذا لا يكون إلا في البالغ . 

۲ - وروي أن النبي بر قال : « إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها » وهذا 
لايكون إلا في البالغة . 

۴۳ - وروي أن ابن عمر قال : فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال » 
فخطب إليه » وخطب الجارية إلى هوی أمها » حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله َك 
فقال قدامة : يا رسول الله ابنة حي وأوصى بها إلى فزوجتها  ٠‏ اين عمر » ولم [ أقصر 
بالصلاح ] 2١‏ والكفاءة » ولكنها امرأة وإنها إلى هوى أمها » فقال رسول الله لي : 


. 1۸۸٠۰ ترجمة رقم‎ ) ٩۳/١ ( هي : زنب بنت عثمان بن مظعون . انظر : أسد الغابة‎ )١( 

(۲) هو : عثمان بن مظعون بن أبي حبيب بن وهب » يكنى أبا السائب » توفي كلاه بالمدينة بعد شهوده 
بدراء وهو أول من دفن بالبقيع . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۲۸١/۳‏ ) » الإصابة ( 4514/7 ) . 
(۳) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي » كان من دهاة العرب حتى لقب بمغيرة الرأي » توفي كه سنة 
4ه وقيل .هه . انظر : البداية والنهاية ( ۸ )ء والإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 155/9 ) . 
(4) هي : خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك السلمية لها صحبة ورواية » قال ابن عبد البر : هي التي وهبت 
نفسها للنبي بتر . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 510/4 ) . 

(5) نقم الأمرء أي كرهه . انظر : مختار الصحاح ص 578 . 

(7) أخرجه أبو داود » كتاب النكاح » باب الاستثمار ( ۲۳۱/۲ ) حديث رقم ۲٠۹۲‏ - والترمذي » كتاب 
النکاح » باب ١9‏ حديث رقم ١١١9‏ . 

(۷) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١١/۷‏ ) . 

(۸) الحكم : وهو المفارقة . 1 (۹) السبب : وهو هو الكراهية . 

. في ( م ) + ( ن ) » ( ع ) :1 فزوجها ] ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه كما في كتب الحديث‎ )٠١( 
. في ( م ) : [ ولم أقصد به إلا الإصلاح ] ولا وجه له والأصح ما أثبتناه كما في كتب الحديث‎ )١١( 


«هي يتيمة لا تنكح إلا يإذنها » فانتزعت مني بعد أن ملكتها » فتزوجها المغيرة بن 
شعبة () , ٠‏ 
٤‏ - فقوله : خطب الجارية إلى هوى أمها » يدل على أن لها رأيا . 
٠‏ - وقول قدامة : إنها امرأة وإنها إلى هوى أمها ”“ يدل على بلوغها ؛ لأن 
الصغيرة لا يقال لها امرأة . 
086 - وقول ابن عمر : انتزعت مني بعد أن ملكتها . يدل على أن التكاح 
صح 27 والتفريق للجواز . 
٠ ATV‏ - وروى أنه قال : زوّجنيها خالي قدامة بن مظعون ولم يشاورها في ذلك 
وهو عمها > فكلمت رسول الله لر في ذلك فرد نكاحها » فأحبت أن ينكحها للمغيرة . 
888 - وقوله : فأحبت أن يتزوجها ا مغيرة فزوجها » يدل على أنها كانت بحيث 
۰۸۳۹۰ - وروي أن أم اجارية قالت للجارية : لا يري . فكرهت الجارية النكاح 
فأعلمت رسول الله به ذلك فرد رسول الله لتو نكاحها > فنكحها المغيرة بن شعبة . 
٠‏ - ذكر كل هذه الألفاظ الدارقطني في طريق الخبر وإن كانت كثيرة ©© لم 
يكن لمخالفنا فيها حجة (° . 
01 - وسماها « يتيمة » لقرب عهدها باليتم 29 » ثم أجاز نكاحها من المغيرة 
ابن شعبة عقب المفارقة ؛ لأنه ذكر ذلك بلفظ يفيد التعقيب . 
۲ - قال مخالفنا : اليتيمة : الصغيرة ا ته : فروي عن النبي 
لر قال  :‏ ( لا یتم بعد حلم ) © . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني » »> كتاب النكاح حديث رقم ( ۲۳١۰/۲/۳۷‏ ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب 
النكاح » باب في إنكاح اليتيمة ( ٠١١/۷‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع) . 
(5) في (ص)٠(ع‏ ) + ( م ) ٠‏ ( ن ) :[ كبيرة ] » ولا وجه له > والأصح ما أثبتناه . 
(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷۷/۳ ) . 
(1) انظر : الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي ( ٠١١/۷‏ ) . 
(۷) ساقطة من ( م )2( 0 ) › ( ع ) . 


(N)‏ أخر جه ابو داود > حديث رقم ۸۷۳- وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 8 )١‏ - والطحاوي في 


مشكل الآثار ( 7١8/١‏ ) . 


۴۳ - روي أن [ نجدة ] © كتب إلى ابن عباس 5ه : متى ينقطع عن الصبي 
اليتم ؟ فقال : إذا أونس منه الرشد © . 

4 - وأما اللغة : فإنه لا يقال للكهل ”© هذا يتيم وإن فقد أباه » فلم يحمل 
الخبر على الكبيرة . 

٠‏ - قلنا : فقد قال في الخبر : « إنها امرأة » وهذا لا يتناول » كما لا يقال 
للصبي : رجل . 

5 - وقد تسمى الكبيرة يتيمة لقرب عهدها باليتم 29 » والدليل عليه : الشرع 
ذكر أبو داود : حديث أبي سلمة © عن أبي هريرة » أن النبي ي قال : « تستأمر 
اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز 29 عليها » . 

٠‏ ۷ - وأما قوله الا : « لا يتم بعد حلم » فهو لا يعلمنا الأسماء وإنما يعلمنا 

الأحكام فبين أن أحكام اليتم ترفع بالحلم © وهذا لا يدل على أنها اسمه . 

۸ - وخبر ابن عباس دلالة عليهم ؛ لأنه قال : ينقطع اليتم إذا أونس الرشد . 
فهذا يدل على أن اليتم ييقى بعد البلوغ . 

۹ - فأما قولهم : إنهم لا يسمون الكهل يتيما . فكذلك » ولكنهم يسمون 
الصبي عقيب بلوغه يتيما » لا يمنع من ذلك أحد . 

۰ - فإن قيل : النبي بر علق الحكم باليتم » وعندكم لا يتعلق به حكم . 

١‏ - قلنا : وقد روي أنه علق بالكراهة » ثم ذكر اليتم لا يدل على أن الحكم 
اللذكور يختص به » كقوله تعالى : [ إن ال يألو آمو البتت عُللمًا © © . 


: بياض في ( ن ) » ( ع ) ونجدة هو نجدة بن نفيع الحنفي » روى عن ابن عباس » مجهول لا يعرف انظر‎ )١( 
. ) ٠٤١/٤ ( وميزان الاعتدال‎ - ) ٤۹/۷ ( لسان الميزان‎ 

(۲) انظر : المحلى لابن حزم ( ۲۸١/۸‏ ) » باب الحجر نصب الراية ( 150/5 ) . 

(۳) الكهل من الرجال هو : ما جاوز الثلائين وخطه الشيب » وامرأة كاهلة . انظر : مختار الصحاح 
ص ٩۸۱‏ . 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥۲/۲‏ ) » الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١١/۷‏ ) . 
(0) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كان إماما فقيها » وثقه ابن سعد توفي كاه بالمدينة سنة 4 ۹ه . 
(5) في ( ص )ء ( ن )٠(ع‏ ) [ زواج ] ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب الحديث . 
(۷) في ( م ) : [ الحكم ] ولا وجه له . (۸) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 


ولایة ترویج انار و۷ 


۲ - وقال  :‏ ولا دقرا مَالَ اليو للا پال هى كَعَسَنْ # 2 . 

۳ - ثم قال : (١‏ ويستلوتك عَنِ ايى فل صلم هه الل" 

© وفي هذه المواضع لا يختص الحكم الذكور في العم > بل اليتم‎ - ٤ 
وغيره فيه سواء » وإنما حص الله وك اليتامى بالذكر لأن شفقة الأب تغني عن وصية‎ 
. تحفظ ولده » أما غير الأب فلا توجد فيه هذه الشفقة » فاحتاج إلى الوصية‎ 

٠١‏ - كذلك النبي بر ذكر اليتيمة ؛ لأن التي لها أب (» شفقته تغني عن 
الاستظهار » وولى اليتيمة لا يوجد فيه هذا المعنى » فبين أن تصرفها يجب أن يكون 
اا كانت ات اب كذلك » وسماها يتيمة ليبين أن قرب عهدها باليتم لا يمنع 
أن يتعلق جواز النكاح يإذنها وقولها 0 

۹ - فإن قيل : لو ثبت أنها كبيرة لم يقدح فى ٩”‏ استدلالنا ؛ لأن قوله اك : 
«إنها يتيمة » تعليل يقتضي أن يتعلق الحكم به في البالغ والصغيرة والواجب أن يدبع 
الحكم العلة دون 29 صفة المرأة التي لم تذكر © . 

۷ - قلنا : قد روي ما ذكرتم » وروي أن أمها قالت : إنها تكره ذلك . فرد 
رسول الله بر نكاحها [ وهذا يقتضي أن الحكم تعلق بكراهتها . 

۸ - وروي أنه زوجها ولم يشاورها » فكلمت النبي ب فرد نكاحها ] ٩‏ . 

8 - وهذا يدل على أن علة التفريق لترك المشاورة والقصة قصة واحدة » فلو 
وجب لتعلق الحكم بالعلة التي ذكروها دون ما ذكرنا . ١‏ 

» ثم قالوه : فاسد ؛ لأن هذا الكلام لا يكون تعليلا للحكم ؛ لأنه ينقض‎ - ٠ 
› ألا ترى أن اليتيمة يإجماع يزوجها جدها بغير إذنها » ومتى عللنا الحكم بكراهتها‎ 
. 20 وبأنها لم تشاور لم تنتقض العلة » والظاهر أن تعليل الرسول بلقي لا يرد عليه التقض‎ 


. ٠٠ ء سورة الإسراء : الآية‎ ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . (۳) ساقطة من ( م ) 2( ع). 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . (5) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۲/۲‏ ) . 
(1) ساقطة من ( م ) . (۷) ساقطة من ( ن ) 62( ع ). 


(۸) المعنى أن قوله لتر : ( إنها يتيمة ) عام يتعلق الحكم به في البالغ والصغيرة » والحكم يدور مع العلة , 


وجودا وعدما » دون صفة المرأة التي لم تذكر . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ (ع ). ۰ 
)٠١(‏ أي : أن قول الخالف : الحكم يتعلق بالبالغ والصغيرة . قول لا يصح أن يكون تعليلا للحكم ؛ لأنه 


1 


نا : لا يلي في مالها بنفسه » ولا يلي تزويجها بغير إذنها كالأجنبي (2 

5 - قلنا : الولاية في المال والنكاح تفترق » بدلالة : أن لوصي يلى في الال 
دون البضع » وكذلك الحاكم عندهم » والمرأة البالغة تلي في مال نفسها ولا تلي في 
نكاحها » وكالأب يلي (© على البكر البالغ عندهم ولا يلي في مالها » فلم تعتبر إحدى 
الولايتين لاخر : 

a والمعنى في الأجنبي لاسا‎ - ٠ AY 
الكفاءة فلم يملك الترويج قبله » والعشيرة  يث ا‎ 
. °” فملكت الترويج قبله‎ 


4 - قالوا : لا ينبرم عقده عليها من غير نقض » فلو كان له ولاية لانبرم / 
عقده كالاب والجد 0 


. © قلنا : عدم الانبرام لا يمنع الانعقاد‎ - ٥ 
ألا ترى أن المولى إذا زوج عبده أمته لم ينبرم عقده وإن كان صحيحا ؟‎ - 5 


بالصغيرة التي يزوجها جدها بالإجماع عند فقد الأب بغير إذنها » أما نحن فلقد علقنا الحكم في قصة ابن 
عمر مع بنت خاله عثمان بن مظعون على كراهتها » وبأنها لم تشاور » وهذا التعليل لا يرد عليه نقض . انظر : 
شرح فتح القدير ( ۲۷١/۳‏ ) . 

» انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولا ولادة يينهما ولا حق ملك » فلم يلك تزويجها بنفسه‎ )١( 
. كالاجنبي ) اه‎ 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( 0 ) ٠‏ (ع) . 

(۴) العشيرة : هي القبيلة » راجع : مختار الصحاح مادة « عشر» . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(5) المعنى أن الولاية في المال والنكاح يفترقان » بدلالة أن الوصي يلي في مال الموصى عليه ولا يلي في 
نكاحه» وبدلالة الأب يلي في نكاح البكر البالغ ولا يلي في مالها » فلم تعتبر إحدى الولايتين بالأخرى 
والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأنه لا يملك الاعتراض عليها بعد البلوغ في ترك الكفاءة » بخلاف 
العصبة فإنهم يملكون ذلك دفعا للشين الذي يلحقهم بترك الكفاءة » فثبت لهم ولاية ترويج الصغيرة قبل 
البلوغ . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥۲/۲‏ ) . 

(1) المعنى أن غير الأب والجد من العصبة إذا عقد للصغير التكاح فعقده غير محكم ؛ لأنه كان محكما 
لما ثبت لها خيار البلوغ » فدل ذلك على عدم جواز عقده عليها . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : 
«ولاولادة بينهما ولا حق ملك فلم يملك تزويجها بنفسه كالأجنبي » اه . 

(۷) في ( م (١)‏ ن (٠)‏ ع ) : [ الاعتقاد ] » ولا وجه له . 


A: 


44/4 


ولاية تزويج الصغار 

ل ا ا 

۸ - قلنا : زوال لجنا سس ار RE‏ في لمكم 

۹ - ولأنه عقد لا يبرم لأنه يلي في البضع » ولا ولاية في الال » والنكاح 
لا يخلو من المال » فثبت الخيار لتصرفه فيما لم يجعل له فيه ولاية . 

٠‏ - ولأنه لا يمكن إبطال تصرفه في المهر إلا يإبطاله في البضع ؛ لأن الولاية 
تترتب بحسب الشفقة على المولى عليه فشفقة الأب والجد كاملة » فنفذ تصرفهما في 
امال والبضع » ولم يثبت فيه خيار » وشفقة العم ليست كاملة . 

A۷1‏ - ولأنه لا يؤمن منه الخيانة الباطنة » وتؤمن منه الخيانة الظاهرة فلذلك ولي 

في البضع دون الال ؛ [ لأن الخيانة في البضع في ترك الكفاءة وذلك فيما يمكن 
استدراكه » والخيانة الباطنة هي في المال ] 29 وذلك مما لا يظهر » فتستدرك فلم ينفذ 
تصرفه في المال » وأثر ذلك في إثبات الخيار » [ في النكاح الذي لا ينفك عن المال  ]‏ . 

۲ س»- [ قالوا : خيار لها فلا يثبت في النكاح كخيار الثلاث ^ . 

۴ - قلنا : ثبوت الخيار ] 2 فرع على الانعقاد » وعندهم لا ينعقد ولا معنى 
للاستدراك بأصولنا . 

4 - ولأن خيار الفلاث [ ثبت بالشرط ع 20 وهذا الخيار ثبت © من طريق 
الحكم » وقد ثبت في العقود الخيار الحكمي » ولا يثبت بالشرط كعقد الضرف © . 


)١(‏ ساقط من ( م ) والتناقض الذي رآه الشافعية هو ثبوت ولاية غير الأب والجد على الصغيرة » وثبوت خيار 
البلوغ لها بعد البلوغ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
والمعنى أن الاب والجد تثبت ولايتهما على الصغيرة في الال والنكاح لكمال الشفقة فيهما بخلاف العم 
فشفقته على الصغيرة ليست كاملة لذلك ثبعت في البضع ولم تثبت في المال » وإذا ثبعت خيانته في البضع 
فيمكن استدراك ذلك بثبوت خيار البلوغ لها بعد البلوغ . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠١٦/۳‏ ) . 
(5) أي : أن ثبوت خيار البلوغ لها بعد البلوغ لا يثبت عندنا في التكاح كخيار الشرط لأن الخيار الذي يثبت 
عندنا في النكاح له أسباب خمسة وهي : عيب أحد الزوجين » وخلف الشرط » والاعتبار بالنفقة » وعتق المرأة 
تحت عبد » وخلف الظن وصورته ما لو ظنته حرًا فبان عبدًا وهي حرة . راجع حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ( 385/9 ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
EO)‏ رمه رج (۷) ساقط من ( ن ) ٠‏ 2ع ). 

(۸) المعنى أن ثبوت خيار البلوغ فرع على الانعقاد عندنا » وكما ثبت خيار الشرط بالشرط فكذلك ثبت 


8 لل س کاب الکاح 


٠‏ - قالوا : لا يلك إجبارها على النكاح بعد البلوغ » فلم يملك تزويجها حال 
الصغر » أصله : الأجنبي ^ . 

5 - قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأنه يجبرها بعد البلوغ [ إذا كانت مجنونة › 
وتنعكس العلة بالغلام : لا يملك الأب إجباره بعد البلوغ ع «2 ويملك تزويجه حال 
الصغر » ويبطل بولاية الأب في بيع المال لا يملك الاتجار فيه بعد البلوغ ويلك قبله . 

5.41 - والمعنى في الأجنبي : أنه لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها فلا يملك 
تزويجها » والعم يرثها بنسب غير منقطع فملك تزويجها . 

۸ س- ولا يلزم الحاكم ؛ لأنه يقوم مقام من يرثها ©© . 

08 - قالوا : يجري بينهما القصاص › كالأجنبي 8 

٠‏ - قلنا : هذا المعنى لا ^ يدل على انتفاء ولايته في حال الكبر» كذلك 
لا يدل على إبطالها حال الصغر 29 . 


# # * 


خيار البلوغ بالحكم لا بالشرط قياسا على عقد الصرف الذي لا يدخله خيار الشرط ولكن يدخله الخيار الحكمى » 
وعقد الصرف : هو بيع الأثمان بعضها ببعض . انظر : شرح فتح القدير ( ۲٠۷/۳‏ ) - والاختيار ( 79/7 ) . 
)١(‏ أي : أن غير الأب أو الجد من العصبة لايملك تزويج البكر الصغيرة قبل بلوغها ؛ لأنه لا يملك إجبارها 
على النكاح بعد البلوغ » فصار كالأجنبي . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن من لا يملك 
التصرف في مال الصغيرة بنفسه لم يملك تزويجها كالأجنبي » اه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ١‏ 

(۳) أي : أن قول الشافعية : لا يملك إجبارها بعد البلوغ غير مسلم به ؛ لأنه يجبرها إن كانت مجنونة » 
والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأن الأجنبي لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها » فلم يلك تزويجها 
بخلاف العم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥۲/۲‏ » 7ه ) . 

(4) أي : أن العم وغيره من سائر العصبات إذا اعتدى على البكر الصغيرة بالقتل أو غيره من الجراحات جرى 
القصاص بينه ويينها » لعدم الولادة بينهما » قياسا على الأجنبي . 

(05) في ( ص ) › ( ۰)۵ (ع) :1[ لم]. 

(1) أي : أن إجراء القصاص بين العم وغيره من سائر العصبة » وبين البكر الصغيرة لا يدل على انتفاء ولايته 
عنها حال الكبر » فكذلك لا يدل على إبطالها حال الصغر . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥۳١/۲‏ ) . 


4۳/۹ 


إجبار البكر البالغة على النكاح 
الالالال ۰-۔- س ”ك 
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إجبار البكر البالغة على النكاح 


۸۸1 - قال أصحابنا : لا يجوز للولي إجبار (" المرأة البالغة على النكاح ° 
۲ - وقال الشافعي : يجوز للأب وال جد تزويج البكر البالغة وإن كرهت ^ . 


: الإجبار : معناه أن يباشر الولي العقد فيجب إنفاذه على المرأة سواء أكانت راضية أم غير راضية . انظر‎ )١( 
ّْ . ) ۳۹٥/۲ ( فتح القدير على الهداية‎ 

(۲) انظر : المبسوط ( ۲/١‏ ) - وبدائع الصنائع ( ۲٤۱/۲‏ ) - ومجمع الأنهر ( "9/١‏ ) - وحاشية ابن 
عابدين ( ۲١۸/۳‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( i E PIG O ٠/٣١‏ 
صاحب الكنز : « ولا نجير بكرا بالغة على النكاح » . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ه/5١1)‏ - والمهذب ( ٤۷/۲‏ ) - والمجموع ( ۱۹۸/۱١‏ ) - ومغني الحتاج )1٤۹/۳(‏ - 
ونهاية المحتاج ( ۲۲۸/٦‏ ) - ويقول الشيرازي في المهذب : « ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها 
صغيرة كانت أو كبيرة ) . أما المالكية : فلقد وافقوا الأحناف في البكر المعنسة على أحد القولين » أما غير المعنسة 
فيزوجها الأب جبوًا كما يقول الشافعية . يقول ابن رشد : « فأما اران : فقال مالك والشافعي وابن ن أبي 
ليلى : للأب فقط أن يجبرها علي النكاح » وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة : 9 لابد من 
اعتبار رضاها » ووافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه . اه . انظر : بداية المجتهد ( 5/١‏ ) . وأما 
الحنابلة : فلهم روايتان » الأولى ليس له ذلك » وهو الأصح » والثانية له إجبارها . 

يقول ابن قدامة :انالك انالف بلثكلة فسن أحمد ززادان . لتا رای الك ور 
بغير إذنها كالصغيرة وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق . والثانية : ليس له ذلك » واختاره 
أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر » . انظر : المغني لابن 
قدامة ( ٤۸۷/٩‏ » 488 ) . ومنشاً اختلاف العلماء : في علة ولاية الإجبار هل هي البكارة » أو الصغر . 
فيرى مالك والشافعي وأحمد في رواية أنها البكارة » ويرى الأحناف أنها الصغر » إذ الصغر هو سبب العجز 
الذي وجدت الولاية لسد نقصه . انظر : بداية المجتهد ( ۷/١‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ر ٠/۳‏ 36 ). 
ولقد وضع الشافعية شروطا للإجبار » أي لإجبار الأب ابنته البكر على الزواج » وهي :` 

الشرط ,الأول : عم العداوة الطاعرة يون الأب واه : 

الشرط الثاني : عدم وجود العداوة بين الزوج وبينها مطلقا . 

الشرط الثالث : أن يريد الأب أن يزوجها من كفء . 

الشرط الرابع : أن يزوجها بمهر المثل . 

الشرط الخامس : أن يكون المهر حالا أي غير مؤجل . 

الشرط السادس : أن يكون المهر نقدا من نقد البلد الذي تقيم فيه . 


4۳/۹ 


۴ س- لنا : ما روى عكرمة ٩”‏ عن ابن عباس » أن رجلا زوج ابنته وهي بكر 
كارهة فأنت النبي عت « فخيرها ) ٩‏ ذكره أبو داود . 

4 - فإن قيل : يجوز أن يكون زوجها غير كفء . 

6 - ةق قلنا : إذا نقل الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به » وتعليقه بغيره يحتاج 
إلى نيل رق قل اليم وهو التخيير » والسبب وهو الكراهة . ولم يذكر سببا آخر . 

۴۹ - وروی ثابت 7 عن اتس © قال : جاءت جارية إلى رسول الله مك 
فقالت : يا رسول اله » إن أبوي زوجاني ولم يستأمراني » فهل لي من شيء » فقال لها 
رسول الله ی 00 اتقي الله في أبويك ) . يرددها ثلاڻا ۳ , 


=الشرط السابع : ألا يكون الزوج معسرا بالحالٌ من المهر . 
الشرط الثامن : ألا يكون قد وجب عليها الحج » فإن الزوج قد يمنعها » لكون الحج واجبا على التراخي » ولها 
غرض في تعجيل براءة ذمتها . 
الشرط التاسع : ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته » كالشيخ الهرم » والأعمى كما بينوا أيضًا أنه يكره لأبيها أن 
يزوجها ممن تكرهه ولو لم يصبها الضرر من تزويجها له . انظر : مغني المحتاج ( ١45/1‏ ) . كما بين المالكية 
أيضًا على الراجح عندهم أن الأب لا يجير البكر البالغة أن تتزوج من ذي عاهة كالخصي » والمجنون » 
والمصاب بالبرص أو الجذام » أو العنين » أو المجبوب . انظر : الشرح الكبير للدردير ( ۲۲۲/۲ ) . 
)١(‏ هو عكرمة مولى ابن عباس » أبو عبد الله المدني » أصله من البربر من أهل المغرب » قال : طلبت العلم 
أربعين سنة » وكنت أفتي بالباب وابن ل ل سن 
و۱۰۹ »۰ أو ۱۰۷ . انظر : طبقات الحفاظ /ا” » العبر ( ١71/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أبو داود » كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ( ۲۳۲/۲ ) » حديث رقم 
٠ 15‏ - والنسائي » كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة 5 من حديث عائشة -وابن 
ماجه » كتاب النكاح » باب من زوج ابنته وهي كارهة ( 707/١‏ ) حديث رقم ۱۸۷١‏ ) - والدارقطني 
7٠5/8‏ ) كتاب النكاح - والبيهقي > كتاب التكاح » باب ما جاء في تكاح الأبكار ( 110/17 ) ٠‏ 
(*) هو ثابت البناني بن أسلم أبو محمد البصري » ثقة » صحيح الحديث روى عن : أنس » وعبد الله بن 
الزيير » وعمر بن أبي سلمة وغيرهم » وروى عنه : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وحميد الطويل › 
وشعبة » قال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس الزهري ثم ثابت » ثم قتادة » ومات سنة 717١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ 55 » تذكرة الحفاظ ١١١/1١0‏ )ء العبر ( ١855/١‏ ) . 
(4) هو أنس بن مالك بن النضر » يكنى أبا حمزة الأنصاري المدني » خادم رسول اله بق وله صحبة طويلة 
وحديث كثير » مات سنة ثلاث وتسعين ه . انظر : الإصابة ( 85/١‏ ) » أسد الغابة ( ٠١١/١‏ ) » طبقات 
الحفاظ ص ١١‏ . 1 
(5) لم نقف على هذا الحديث في كتب الحديث ولا على معنى قريب منه . 


إجبار البكر البالغة على النكاح نتاف 


AAV‏ ۰ - وروی ابن أبي ذثب ” “ » عن نافع » عن ابن عمر » أن رجلا زوج ابنته 
بكرا فكرهت فأتت النبي ر فرد نكاحها © . 

التق - وروى عبد الرحمن بن السلماني ( "© » عن ابن عمر » قال : « كان 
رسول الله بإ يتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا إذا كرهن ذلك بعد ما يزوجهن 
أباؤهن وإخوانهن ‏ ) » ذكر هذه الأخبار الثلاثة أبو بكر الرازي بأسانيده . 

86 - وقد روي أن خنساء بنت خدام ( “ زوجها أبوها وهي بكر » رواه ابن 
المبارك » عن سفيان ٠”‏ عن عبد الرحمن بن القاسم © عن [ عبد الله بن يزيد بن 
وديعة ] ) عن خنساء بنت خدام قالت : أنكحني أبي وأنا بكر #:فشكوت ذلك رول 
الله بإ » فقال : « لا تنكحها وهي كارهة © ) . 

۰ - ولا يعارض هذا ما روى أنه زوّجها وهی ثيب ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
زوجها وهي بكر . ثم زوجها وهي ثيب فتصح الروايتان © . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامري » قال أحمد : ثقة صدوق روى 
عن أبيه » والزهري » ومحمد بن المنكدر وغيرهم › وعنه : الثوري » ومعمر ء وابن ن المبارك توفي كله بالكوفة 
سنة 59١ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ۸۲ - وتذكرة الحفاظ ( 191/١‏ ) . 

(۲) أخرجه النسائي » كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( 85/5 ) - وابن ماجه » كتاب 
التكاح من حديث ابن عباس ( ٠ .*/١‏ ) - والدارقطني » کتاب النکاح ( ۲۳۹/۳ ) حديث رقم ۹ 
(۴) هو عبد الرحمن بن السلماني » قال الدارقطني : ( ضعيف لا تقوى به حجة | إذا وصل الحديث فكيف إذا 
أرسله » » وقال أبو حاتم الرازي : « لين » انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ۸۸/۲ ) . 

. لم نقف على هذه الرواية في كتب الحديث‎ )٤( 

(5) خدام : بكسر الخاء المعجمة ثم بفتح الدال المهملة . هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر- كله وإن كانت 
هناك بعض الروايات بكسر الخاء المعجمة ثم بفتح الذال المعجمة . انظر : فتح الباري ( ١8‏ ) - وشرح 
السنة للبغوي )٦( . ) ۳۴۳/۹ ١‏ هو سفيان الثوري » وسبقت الترجمة . 

(۷) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وغيرهما » 
وروى عنه : مالك والسفيانان وغيرهم ومات سنة ١75‏ » انظر SE GE‏ لطبا 
1750/1١‏ )., 

(۸) ما بين المعكوفتين في ( ص ) ۰ ( ۴ ) » ( ن ) © (ع) : [ عبد اله بن ربيعة ] ء وهو خحطا ء والأصح ما 
الح ل الس ريلك ور رريخ اموسر : 9 لم أر من ترجم له » . انظر : فتح 
: ا اساي 3 کتاب النكاح › باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ر( كإللا). 

)٠ 2‏ هذا غير مبيح لأن الحافظ ابن حجر- نم - قال في الفتح ما نصه : ١‏ وهي رواية شاذة أي أن رواية 


4۳/۹ 


كتاب النکاح 


۱ - وروی يحبى بن أبي كثير ٠‏ » عن [ أبي سلمة ] ٩”‏ » عن أبي هريرة ء 
عن رسول الله ب قال : « لا تنکح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن » . 
لرا ر كف إا يا رسول الله © فال 4 الك 7 )۲ 
<< ۲ - فإن قيل : إنما أمر باستعذانها لتطيب القلوب 29 » كما روى ابن عمر › 
أن النبي قي قال : « أمروا النساء في بناتهن » © . 

۴ - قلنا : ظاهر النهي عن ” التزويج بغير © الاستئذان » لن يدل على كون 
الأمر © شرطًا » وكذلك أمره بالاستعذان لن يدل على وجوبه فحمله على الاستحباب 
عدول عن الظاهر » وليس إذا عدل في موضع بالإجماع وجب تركه في غيره . 

4 - على أن قوله : « مروا النساء في بناتهن » محمول عندنا على المرأة التي 
لاولي لبناتها سواها . 


أنه زوجها وهي بكر ؛ ؛ لأن خنساء هذه كانت ثيبا وهذه رواية مجمع على صحتها » اه . 

(۱) هو يحبى بن أبي كثير» واسمه صالح , بن المتوكل الطائي » مولاهم » أبو نصر اليمامي » روى عن : أنس » 
وعكرمة » وروى عنه : ابنه عبد الله » والأوزاعي » ويحبى الأنصاري » وغيرهم » قال أحمد : من أثبت الناس » 
وقال أبو حاتم : إمام لا يحدث إلا عن ثقة » ومات سنة 79١ه‏ انظر : طبقات الحفاظ ص ١ه‏ » تهذيب 
التهذيب ( ٤۷۳١/۹‏ ) . 

(۲) في (ص)ء(م)ء(3)ء(ع) : [ أم سلمة ] » والأصح ما أثبتناه من كتب الحديث . وهو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل : اسمه كنيته » وقيل اة غاد الله »روف عق : أبيه 
وعثمان وجابر وأبي هريرة وابن عمرو وعائشة وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه : ابنه عمر › والزهري » 
والشعبي » ويحبى بن أبي كثير » وغيرهم » وثقه ابن سعد وغيره » كان فقيها كثير الحديث » ومات بالمدينة 
سنة ٤‏ ۹ه . انظر : البداية والنهاية ( ١0/9‏ ) › تهذيب التهذيب ( ١١9/١7‏ ). 

و ارج یار أي فط كات کن بايرز ا لايع اا وغيزة بكر را 1119 0 
صحيح مسلم بشرح النووي » وقوله ( لا تتكح ) بسكون ال حاء للنهي للنهي » وبرفعها للخبر وهو أبلغ » وقوله ( تستأمر ) 
امل الامعما ر طب الأ الى لا ينقد عايها حى بطب الأمزدمتها > » فجعل الأمر إليها في عقد التكاح ؛ 
وهذا في حق الثيب . أما البكر : فجعل في حقها الإذن » والإذن دائر بين القول والسكوت » بخلاف الأمر فإنه 
صريح في القول . راجع فتح الباري . 

. ) ٠١١/۷ ( انظر فح الباري ( 191/4 ) » السان الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(ه) أخرجه البيهقي » كتاب التكاح ‏ باب ما جاء في نكاح الآباء الأبكار ( ٠٠١/۷‏ ) . 

وقال ابن الت ركماني : « رواه الثقة عن ابن عمر » . وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى هذا الثقة . 
(1) ساقطة من (ن) 06802 000 (۷) في (م)ء(3)٠(ع):[بعد].‏ 
(۸) في ( م )+ ( ن ٠)‏ (ع) :1 الأذن] . 


إجبار البكر البالغة على الیکا سسسب 8/ه و 37 


٥‏ - ولأنه يصح إقرارها بعقد النكاح على نفسها » فلا يصح عقد الغير عليها 
إلا برضاها كالثيب ”“ والغلام » يبين ذلك أنها لو قالت : زوجني أبي فلانا يإذني 
فصدقها الزوج » وكذلك الأب كان “ القول قولها . 

5ه - ولأنها تملك المطالبة بالأزواج » ولو امتنع الأب من تزويجها مع مطالبتها 
زوّجها الحاكم » فلا يجوز تزويجها مع كراهتها كالثيب . 

۷ - ولان الرضا يعتبر فى حق من لا يملك المطالبة » ألا ترى أن المكاتبة 
لا تملك مطالبة مولاها بالنكاح [ ولا تملك ع 29 الامتناع من عقده فإذا ملكت البكر 
مطالبة وليها بالنكاح فلأن يعتبر رضاها أولى . 

4 - ولأن كل عقد لا يملك إجبار الثيب عليه لا يملك إجبار البكر » كالبيع 
والإجارة ° . 

8 - فإن قيل : المعنى في الثيب أنه يعتبر في جواز العقد عليها نطقها ولا لم 
يعتبر نطق البكر في العقد عليها لم يعتبر إذنها © . 

› قلنا : الثيب [ لا يقف ع 22 العقد على نطقها ؛ لأنها لو كتبت © جاز‎ - ٠ 
والبكر قد يعتبر في نكاحها نطقها إذا زوجها غير الولي » فكان الرضا معتبرًا فيهما جميعًا إلا‎ 
. ^ أنه يعتبر في البكر بالسكوت ؛ لأن القول يتعذر للحياء في ذلك غير متعذر في الثيب‎ 

١‏ - فإن قيل : المعنى فى الثيب أن الأب لا يقبض مهرها إلا يإذنها والبكر 
يقيض مهرها بغير إذنها 6 ٠,‏ 

5 - قلنا : عندنا لا يملك الأب قبض مهر البكر بغير إذنها » بدلالة : لو نهته 
عن قبضه لم يجز أن يقبضه وإنما يقبض ما لم تنهه لأنها راضية بقبضه في العادة فيصير 


)١(‏ في ( م ) + ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ والبنت ] . (5) ساقطة من ( م ) › (ن)+(ع). 
(۳) في ( م ) › ( ۰)0 (ع ) :1 ولا تمنع ] . 

. ) ۲٣۱/۳ ( وفتح القدير على الهداية‎ - ) ٩/١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

(5) المعنى أن قياس البكر البالغة على الثيب في عدم الإجبار على النكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الثيب يعتبر 
نطقها بخلاف البكر فبما أنه لا يعتبر نطقها فلا يعتبر إذنها . انظر : المهذب ( ؟/48 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ):1 وکلت ]. 
(۸) انظر المبسوط ( 4/5 ) - وشرح فتح القدير ( 551/9 ) . 

(9) انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ۲۷۱ . 


4۹ 


مأذونا من جهتها بالعرف (2 .. 

۴ - ولأنه لا ” يلك تزويج أختها بغير إذنها فلا يملك تزويجها بغير إذنها 
كالأخ والعم ©© . 

4 - [ فإن قيل : ولاية العم أنقص لأنه لا يلي ] 29 في المال ولا يغبت عقد 
على الصغيرة . 

٥‏ - قلنا : فالأب لا ولاية له ف فى مال الكبيرة وإن كانت ولايته عند كم 
بحالهاء وإنما لم يثبت عقده على الصغيرة لمعنى يعود إلى تصرفه في الال . 

5ه - ولأن الأب له فى حال الصغر ولايتان : إحداهما في الال » والأخرى في 
البضع » فإذا زالت إحدى الولايتين بالبلوغ زالت © الأخرى 1 

۷ »- ولأنه عقد بعوض فلا يملك إجبارها عليه » كالبيع . 

نه Ng‏ عقد يتناول المنافع » كالإجارة 9 

4 - احتجوا بقوله تعالى : [ کشا الب ينكد 4 ٩‏ . 

٠‏ - الجواب 9 : أن هذا أمر فيحمل على الوجوب » ولا يجب على الولي 
تزويجها إلا إذا طالبت بذلك ومتى طالبته صح عقده بالإجماع . ۰ 

0١‏ - ولأن هذا خطاب لجميع الأولياء بتزويج الأبكار والثيبات » وقد أجمعوا 
أن المراد به في غير الأب والجد إذا زوجها يإذنها فكذلك ا »> فيكون هو 
المراد في الباقي . 

۲ - ولان اللفظ تناول الجميع على وجه واحد © . 
)١(‏ العرف : هو ما اعتاده الناس من معاملات » واستقامت عليه أمورهم » وهو أصل أخذ به الأحناف » 
راجع أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص ۲۷۳ . 
(۲) ساقطة من ( ص ) . (۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۳/۳ ) . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ©( ع) . 
(5) في (مع)ء(ن)ء(رع):[ كذلك ]. 
(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۲/۲‏ ) . (۷) سورة النور : الآية ٠۲‏ . 
ووجه الدلالة هو : أن المخطاب في قوله فإ وَأنكحُا # موجه للأولياء وأنهم أصحاب الحق في تزويج نسائهم . 
(۸) ساقط من ( ۵ ) › ( ع). 


(9) انظر : أحكام القرآن ( ۳۲١/۳‏ ) » ووجه استدلال الأحناف بالآية هو الراجح بدلالة أن الأيم الكبير من 
الأحرار لا ولاية لأحد عليه . راجع : تفسير آيات الأحكام للسايس ( 159/1 ) . 


كتاب التكاح 


إجبار البكر البالغة على اللكاع سسسب سخ 8 /لاء 4 


٠ ۹1۳‏ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي ملقم قال © : « الأبم أحق بنفسها 
من وليها والبكر تستأذن في نفسها » © . 

4 - قالوا : فقابل الم بالبكر» وفي مقابلة البكر للثيب جعل © اليب ۲9 أحق 
بنفسها من وليها » فدليله أن ولى البكر أحق بنفسها . 

٠‏ - ولأنه ات فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما > إلا أن إحداهما 
[ لاتجبر] © والأخرى يجوز إجبارها ويكون استكذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز 
لقال : إنهما أحق بأنفسهما © . 

5 - الجواب : أن قوله : « الأيم » يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا 
وهي في النساء كالعزب 7 في الرجال © . 

۷ - الدليل عليه : قوله الاق : « إلا أبو أبم ينكحها عثمان » ©© . 

۸ - وقوله : ( لا تو خر الأبم إذا أصيب لها كفوًا » 2 ولم يرد الثيب خاصة . 

8 - وأنشدوا فيه : 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب النكاح » باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت صحيح مسلم 
بشرح النووي ( ٠١54/5‏ ) . (۳) في (م)ء(3)ء(ع):[ تجعل ]. 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . (5) في ( م ) A‏ : 1 لا يجوز ] . 


(1) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ( 7١17/5‏ ) . 

(۷) في (م ) (١‏ ن ) » (ع ) : [ كالغرر ] ولا وجه له . والعزب من الرجال : هو الذي لا زوجة له والجمع 
عراب . انظر : مختار الصحاح : مادة ( عزب ) . 

(۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳۲۰/۳ ) . 

(9) أخرجه صاحب كنز العمال ( 511/1١‏ ) حديث رقم ۳۲۸۲۸ وعثمان : هو عثمان بن عفان أبو عمر 
الأموي ذو النورين أمير المؤمنين » جمع الأمة على مصحف واحد » هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وكان من 
السابقين الصادقين المنفقين في سبيل الله » تولى خلافة المسلمين اثنتى عشرة سنة » ومات سنة هه . انظر 
ترجمته في : أسد الغابة ( ٥۸٤/۳‏ ) - والإصابة ( 450/7 ) - وطبقات الحفاظ ص > . 

. ) الحديث : « ثلاث لا تؤخر » الصلاة إذا أنت » والجنازة إذا حضرت » والأبم إذا وجدت لها كفا‎ )٠١( 
باب ما جاء في تعجيل الجنازة ( 759/7 ) - وفي نيل الأوطار : كتاب‎ ٠١8١ أخرجه الترمذي حديث رقم‎ 
وقال فيه : حديث‎ » ) ١177/7 ( والحاكم في المستدرك‎ - ) ۱۲۸/١ ( النكاح » باب الكفاءة في النكاح‎ 
» ) ۱۳۳/۷ ( غريب صحيح » والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب اعتبار الصنعة في الكفاءة‎ 
. ) ۱۹۷/۳١ ( وفي نصب الراية‎ 


۰ - فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي مدى الدهر ما لم تنكحى أتأيم 
09 - وقد حكى هذا القول عن الكسائى (2 , وأبى عبيدة 29 » فعلى هذا قد 
أفاد الخبر أن البكر والثيب أحق بأنفسهما © . 
۲ - ثم ) بين حكما آخر تخالف فيه البكر الثيب › وهو صفة الإذن © . 


۲۴ - وأما قولهم : إنه قابل البكر بالثيب . فليس بصحيح ؛ لأنا قد بينا أن الأيم 
اسم للأمرين » فذكر البكر هو بيان الحكم لبعض الأيامى وليس بقابلة » كقوله تعالى : 

بوم ينظر ألمره ما دمت يداه ويقول الْكَاورٌ سكن كث ثريا # 2, ولم يرد بذلك مقابلة 
الكافر بالمسلم ثم المرء اسم للجميع » ثم حص بعض المذكورين بحكم آخر . 

4 - فأما قولهم : إنه فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما إلا الإجبار . فليس 
بصحيح ؛ لأنه سوّى بينهما في الحكم الأول وفرق بينهما في الحكم الثاني وهو صفة الإذن . 

٠‏ - وقولهم : إن الإذن للاستحباب . ترك للظاهر / ومن أثبت الفرق وحمل 
الإذن على الوجوب أولى © . 


)١(‏ هو : علي بن حمزة بن عبد اله بن بهن بن فيروز الأسدي » أبو الحسن الكسائي الإمام الذي انتهت 
إليه رئاسة القراء بالكوفة بعد وفاة حمزة الزيات › توفي الكسائي في سنة 85١ه‏ . انظر : تاريخ بغداد 
408/1١‏ )ء الأعلام ( ۹۳/١‏ ) . 

(۲) هو أبو عبيدة بن وقاص المروى » اسمه كنيته » هكذا ذكره السيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة 
(11/1.) . والبيت قد ذكره صاحب اللسان مادة ( أبم ) » وذكره صاحب اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب » واستدل به على أن لفظ ( الأيم ) عام يشمل الرجل والمرأة فالرجل يقال له : (أيم ) إذا كان لا زوج 
له » والمرأة يقال لها : أيم إذا كانت لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا . انظر : لسان العرب مادة ( أيم ) - واللياب 
( ۷۷/۲ . 

(۳) ووجه الاستدلال بالحديثين والبيت » هو أن كلمة ( الأيم ) وردت عامة ولم تخصص بالبكر ولا بالثيب 
فدل هذا العموم علىأن البكر والثيب أحق بأنفسهما . 

1 (ع).‎ ٠)۵ ( ٠) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(5) ... للثيب بالاستعمار وللبكر بالاستئذان وأصل الاستعمار طلب الأمر فالمعنى عقد عليها حتى يطلب الأمر 
منها . انظر : فتح الباري ( ۱۹۲/۹ ) . (") سورة النباً : الآية >٠‏ . 

(۷) ما دفع به القدوري أقوال الشافعية بالنسبة للحديث محل النزاع غير صحيح ؛ لان الإمام الحافظ ابن 
حجر يقول في كتابه فتح الباري ما نصه « ليس فيه دلالة علىعدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار 
باشتراطه » ثم قال 9 فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستعذان فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستعمار 
يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلىالمستأمرة ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد . فإذا صرحت 


إجبار البكر البالغة على اللكاحخ س7 سبلب 7 7_7 _ سس 8/6 :"3ع 


٠‏ 30996 - قالوا : فقد روى : « الثيب أحق بنفسها من وليها » فدليله أن ولي البكر 
أحق بها © . 

۷ - قلنا : قوله ‏ الأبم » أعم » فالظاهر ‏ أن أصل الخبر عام 2 ؛ لأن الراوي 
يجوز أن ينقل الخاص ‏ بعد سماعه العام » ولا يجوز أن يسمع الخاص فينقل العام » ولا 
يجوز جعلهما خبرين لا في ذلك من إثبات خبر بالشك ‏ » لا سيما والراوي واحد . 

4 - ولأن الرجوع إلى دليل الطاب 20 في مقابلة ما رويناه من الأخبار الظاهرة 
لاايصح » بل الرجوع إلى الألفاظ التي قدمناها وترك دليل اللفظ [ الختلف فيهع 9 لأجلها . 

٠ ۹‏ - ولأن لفظة « أحق ) عندهم تق تقتضي الاشتراك » [ فدليل اللفظ ] “ يقتضي 
أن للبكر حمًّا وعند مخالفنا لا حق للبكر في نفسها > وإنما لها حق في المطالبة بالعقد . 

۰ - ولان دليل الخطاب - إذا سلمنا أنه كالنطق - اقتضى عمومه أن ولي 
البكر أحق بها والدا كان أو غيره » ولا يكن حمل ذلك على العموم إلا أن يكون معناه 
أحق بحفظها وضمها إليه » وتفارق في ذلك الثيب 2١‏ ؛ لأن ولي الثيب ليس له ضمها 


بمنعه امتنع اتفاقا . والبكر بخلاف ذلك » والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول » 

ونما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح » انتهى . انظر ا 

)١(‏ أي : أن الحديث نص على أن الثيب أحق بنفسها » فيستدل منه بطريق مفهوم الخالفة أن ولي البكر أحق 
بها. انظر : المهذب ( ٤۷/۲‏ ) . 

5 الظاهر : هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملا للتأويل والتخصيص بلقتو 

التعريفات للجرجاني ص ١١14‏ . 

(۳) العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة انظر : إرشاد الفحول للشوكاني 

ص ۱۱۳ . 

. ١4١ الخاص : هو اللفظ الدال على مسمى واحد . انظر : إرشاد الفحول ص‎ )٤( 

(5) الشك : هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . وقيل : الشك ما استوى . 

طرفاه » وهو الموقوف بين الشيئين لا ييل القلب إلى أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن فإذا طرحه فهو غالب 

الظن » وهو بمنزلة اليقين . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١١7‏ . 

. دليل الخطاب : سبق إيضاح معناه وآراء الققهاء في حكم الاستدلال به » وذكر بعض الأمثلة عليه‎ )١( 

(۷) في ( م ) : [ للحاجة إليه ] » ولا وجه له . 

يقصد الإمام القدوري بدليل اللفظ الختلف فيه 9 مفهوم الخالفة » فهو حجة عند الشافعية وليس بحجة شرعية 

عند الأحناف » أما في عرف الناس فهو حجة . انظر : إرشاد الفحول ٠۷۸‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ). 0١١‏ (1) ساقطة من ( ۴ ) ٠.‏ 


إلى نفسه بل لها أن تنفرد بنفسها وتكون حيث شاءت » وكان استعمال الدليل على 
عمومه أولى من تخصيصه (© . 

9 - احتجوا : بما روى أبو هريرة أن النبي بير قال : « تستأمر اليتيمة في 
نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز عليها 9 » . واليتيمة هي التي لا 
أب لها » فدليله أن من لها أب لا تستأمر © . 

۲ - الجواب : أن اليتم إذا أريد به فقد الأب تناول الصغيرة خاصة » والصغيرة 
لا تستأمر » والكبيرة التي لا تستأمر لا تسمى يتيمة » فلم يبق إلا أن يحمل الخبر على الرأة التي 
انفرد عنها الأزواج » وقد حكى ثعلب 2 عن ابن الأعرابي © أن تلك تسمى يتيمة © . 

۴۴ - ولو سلمنا ما قالوه : لم يصح اعتبار الدليل ؛ لأن اليتيمة اسم وليس 
بصفة » ودليل الاسم لم نقل به » [ ولو جاز اعتباره كان قوله اكك : « تستأمر اليتيمة ) 
يدل على أن الجد لا يجبر اليتيمة ] © وهذا دليل عليهم » ومتى دل نطق الخبر على 
إبطال قولهم » ودليله على صحته كان التعليق بالمنطوق المتفق على الاستدلال به أولى 
من التعليق بالدليل الختلف فيه ^ . 


)١(‏ أي : أن الشافعية استدلوا بقوله كلتم : « الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر في نفسها » من 
طريق مفهوم الخالفة ؛ لأن الحديث جعل الثيب أحق بنفسها من وليها » فدليله أن ولي البكر أحق بها منها . 
ولكن الأحناف تعقبوا ذلك فقالوا : إن الاستدلال بمفهوم الخالفة في مقابلة ما روي من الأخبار الظاهرة والتي 
منها ما رواه أبو موسى الأشعري مرفوعا « تستأمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » فقيد ذلك 
باليتيمة فيحمل المطلق عليه . ولكنا نجيب عن ذلك بحديث ابن عباس والذي صرح فيه بلفظ الأب حين قال : 
يستأذنها أبوها . انظر : فتح الباري ( ۱۹۳/۹ ) . 

(۲) سبق تخريجه . (۳) انظر : شرح السنة للبغوي ( ۳۷/۹ ) . 
)٤(‏ هو : أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني » مولاهم البغدادي » كنيته أبو العباس » ولد سنة مائتين ه » كان 
إماما في اللغة والحديث » قال الخطيب : كان ثقة ثبتا » حجة » صا حا » مشهورا بالحفظ » مات سنة ۲۹۱ه . 
انظر : طبقات الحفاظ ۲۹۰ » البداية والنهاية ( 98/١١‏ ) - وبغية الوعاة ( 595/١‏ ) . 

(0) هو محمد بن زياد النحوي اللغوي » أبو عبد الله بن الأعرابي » كان إماما في اللغة » والنحو » نسابة » 
كثير السماع والرواية » قرأ على المفضل الضبي » وجالس الكسائي › ولد سنة ٠5١ه‏ » وتوفي سنة ١7اه‏ 
انظر : الأعلام ( 775/1 ) » إنباه الرواة للقفطي ( ۱۲۸/۳ + ۱۳۸ ) » نزهة الألباب ص ۲۰۷ : ۲٠۲‏ - 
ووفيات الأعيان ( 1۲۳/١‏ » 5714 ) . 

(1) انظر : لسان العرب مادة ( يتم ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(۸) أي : أن العمل بالمنطوق المتفق عليه أولى من الاستدلال بمفهوم الخالفة امختلف فيه » وذلك لأن الأحناف 
لا يعتبرون مفهوم الخالفة طريقا من طرق الاستدلال . انظر : أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص ١48‏ . 


4 - قالوا : كل من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها عليه لم يفتقر إلى 
رضاها » ودليله : البكر الصغيرة » وعكسه : الثيب ° . 

۴ - قلنا : [ لا نسلم أن نكاح البكر لا يفتقر إلى نطقها ؛ لأن أخاها لو 
زوّجها في حياة الأب لم يجز إلا بنطقها » وقولهم ] (© : إن نكاحها لا يفتقر إلى نطقها 
مع قدرتها عليه غير مسلم ؛ لأن النطق يسقط عندنا في البكر لتعذره وحصول المشقة 
فيه » وهذا المعنى فهم بالشرع ودلت عليه العادة » وقد يسقط الشيء تارة لأنه لا يقدر 
عليه وتارة للمشقة وإن كان يقدر عليه . 

5 - بدلالة : المسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش » والمعنى في 
الصغيرة : أن رضاها [ لا يعتبر في سائر العقود » كذلك لا يعتبر في نكاحها . 

۷ - أو نقول : لم يعتبر رضاها في العقد على أمتها ] (2 فلم يعتبر في العقد 
على نفسها » ولا اعتبر رضا البالغة في العقد على أمتها كذلك في العقد على نفسها . 

۸ - أو : لأنها لا تملك المطالبة بالعقد فلم يعتبر رضاها » ولا ملكت هذه . 
المطالبة بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها © . 

۹ - قالوا : باقية على بكارة الأصل » فوجب ألا يعتبر إذنها في تزويج الأب . 

. أصله : قبل البلوغ‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : باقية على بكارة الأصل ؛ لأن الشافعى 5ه قال : إن البكارة قد 
تذهب ثم تعود » فإذا عادت لم يكن لها حكم الأبكار © . 

۲ - قلنا : الصغيرة لا يعتبر إذنها لصغرها » وهذه علة موجودة في الأصول › 


)١(‏ انظر : التكت للشيرازي وفيه يقول : « ولأن كل نكاح لم يفتقر إلى الإذن بالنطق لم يفتقر إلى الإذن 
كالصغيرة وعكسه الثيب » اه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

)٤(‏ أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة في عدم رضاها في النكاح قياس غير صحيح » وذلك لأن 
الصغيرة لا يعتبر رضاها في سائر العقود فلا يعتبر في النكاح » أما البكر فلما اعتبر رضاها في سائر العقود اعتبر 
كذلك في النكاح » كما أن الصغيرة لا تملك أن تطالب وليها بعقد النكاح فلم يعتبر رضاها » أما البكر لم 
ملكت المطالبة بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 551/7 ) . 
(5) أي : أن الأب يجبر البكر على النكاح » قياسا على إجباره لها قبل البلوغ . .انظر : الأم ( ٠۸/١‏ ) . 


بدليل سائر الولايات > فتعليل الأصل با يؤثر في الولاية يإجماع أولى من تعليله ما 
لاتا له في كر 
شره علا وتى سقطت ولأة الأب عنها سقطت ولا ره ولش في الصغة م 


قدمنا © . 

4 - قالوا : ما لا يعتبر في نكاح الصغيرة لا يعتبر في نكاح البكر ‏ البالغة 
أصله : النطق ©© . 

٠‏ - قلنا : لا نسلّم الأصل ؛ لأن النطق عندنا معتبر في نكاح البكر إذا زوجها 
غير الولي . 


7445 - ولأن النطى قد سقط فيما يعتبر فيه الرضااء بدلالة 7 :سقوط احق 
الشفيع إذا سقط عن المطالبة » وسقوط الحق عن الرد بالعيب إذا عرض المشتري 
السلعة على البائع والإباحة © لا يعتبر فيها النطق إذا قدم الرجل طعامه إلى غيره 
ورضاه معتبر ° . 

۷ - قالوا : الولاية إذا لم تزل بالبلوغ على الإطلاق فإنه لا يزول شيء منها › 
أصله : امجنون إذا بلغ ”© . 

۸ - قلنا : إن كنتم تعنون بهذا جواز قبض الأب مهرها فما ذاك بالولاية وإنها 
هو بالوكالة » بدلالة : أن لها منعه من القبض » ولهذا يقبضه قبل البلوغ [ مع الثيوبة 


)١(‏ أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة قياس غير صحيح ؛ لأن الصغيرة لا تملك المطالبة بالعقد فكان له 
إجبارها بخلاف البكر » فإنها لما ملكت المطالبة بالعقد اعتبر رضاها ولم يكن له إجبارها . انظر : حاشية ابن 
عابدين ( ٦٥/۳‏ ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) . 

(") أي : أن النطق با أنه لا يعتبر ف في الصغيرة » فلا يعتبر في الكبيرة . انظر E‏ 
(4) ساقطة من ( م )»2 (ن) €( 

(ه) أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة في النطق قياس غير صحيح ؛ لأن النطق عندنا معتبر في نكاح 
البكر إذا زوجها غير الولي » ولأن النطق قد يسقط فيما يعتبر فيه الرضا ا : شرح فتح القدير على الهداية 
( ۳/۳ . 

(1) أي : أن ولاية الأب على البكر البالغة لا تزال باقية عليها » قياسا على ثبوت الولاية على المجنون . انظر : 
نهاية المجتاج ( ۲۳۷/۷ ) . 


ولايقبضه بعد البلوغ ] “ إذا وطفت بشبهة © . 

6 - قالوا : ولاية متعلقة بنكاح صغيرة فوجب ألا تزول بالبلوغ » كالولاية في 
طلب الكفاءة © . 

۲٠‏ - قلنا : طلب الكفاءة ليس بولاية » وإنما يستوفى الولى بالمطالبة حق نفسه 
ليدفع عنها الشين » ألا ترى : أنها إذا كانت بالغة ثيا فرضيت بترك الكفاءة ثبت له 
المطالبة » ولو كان ذلك من حيث الولاية عليها سقط برضاها ° . 


ا ا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : إذا أراد الشافعية ثبوت الولاية على البكر البالغة في « قبض المهر » فما ذلك بالولاية وإنما بالوكالة » 
بدليل أن لها منعه من قبضه بعد البلوغ . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 751/7 ) . 

(۳) أي : أن ولاية الإجبار على البكر البالغة لا تسقط عنها قياسا على الولاية في طلب الكفاءة . انظر : شرح 
روض الطالب مع أسنى المطالب ( ١89/8‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن قياس ثبوت الولاية على البكر البالغة على ثبوت الولاية في طلب الكفاءة قياس غير صحيح ؛ 
لأن طلب الكفاءة ليس بولاية » وإنما يستوفي الولي حق المطالبة ليدفع الشين عن نفسه . انظر : شرح فتح 
القدير على الهداية ( 755/7 ) . الترجيح : وبعد أن استعرضنا آراء الفقهاء في إجبار البكر البالغة علىالنكاح » 
واستعرضنا أدلة كل مع المناقشة » نرى - واللّه أعلم - أن الراجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور القائل بثبوت 
الإجبار على البكر البالغة » وذلك لقوة الأدلة » ولأن أدلة المعارضين لرأي الجمهور حملوها تأويلات بعيدة لا 
تقوى على معارضة أدلة الجمهور لصراحتها . 


۹ بببا2؟ب لبس سسب کاب النکاح 
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تزويج الثيب الصغيرة 


۹ - قال أصحابنا : يجوز للولي أن يزوج الثيب الصغيرة © . 

۲ - وقال الشافعي : لا يجوز تزويجها حتى تبلغ © . 

۲۰۴ - لنا : قوله تعالى : ا ونی الذي یک . « والأيم التي لا زوج لها» © . 

4ه - فإن قيل : إطلاق الأيم والأرملة © [ التي لا زوج لها ع ”2 يتناول الكبيرة . 

٠‏ - قلنا : غير مسلّم » بل يتناول الجميع » بدلالة قوله كيك : « إلا أبو أم 
ينكحها عثمان » " ولم يقصد بذلك الكبار خاصة . 

5 - وقال الشاعر : 


)١(‏ انظر : الميسوط ( 7١7/4‏ ) - بدائع الصنائع ( 5 ) - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
۴۴٣/۱(‏ ) - حاشية ابن عابدين ( )٠٥/۳‏ - شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) - البحر 
الرائق ( ۱٠۸/۳‏ ) » ويقول ابن عابدين كه : « وللولى إنكاح الصغير والصغيرة جبرا ولو ثيبا » اه . 
(۲) انظر : الام ( ۱۸/١‏ ) » المهذب ( ٤۸/۲‏ ) » المجموع ( 188/15 ) » نهاية المحتاج /٦(‏ ۲۲۹)» مغني 
امحتاج ( ٠٤۹/۳‏ ) » روض الطالب ( ۱۲۷/۳ ) » يقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن كانت 
صغيرة لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتأذن » اه . وأما المالكية : فيرى الإمام مالك كلم إجبارها » كمذهب 
الإمام أبي حنيفة . وأما المتأخرون من المالكية » فلهم ثلاثة أقوال » أولها : للأب إجبارها ما لم تبلغ بعد 
الطلاق » وهو قول أشهب » ثانيها : يجبرها وإن بلغت » وهو قول سحنون » الها : لا يجبرها وإن لم تبلغ › 
وهو قول أبي تمام . انظر : بداية امجتهد ( 5/1 ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( 40/7 ) . وأما الحنابلة : 
فلهم في المسألة روايتان : إحداهما : جواز الإجبار » والأخرى : المنع من ذلك حتى تبلغ . انظر : الإفصاح 
عن معاني الصحاح ( ١١7/7‏ ) » المقنع ( ٠١/۳‏ ) . وسبب اختلافهم : معارضة دليل الخطاب المفهوم من 
قوله ب : « تستأمر اليتيمة في نفسها » فيفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من 
استعمار الثيب البالغ » فدليل الخطاب معارض لعموم قوله بلقي : « الثيب أحق بنفسها من وليها » حيث يتناول 
البالغ وغير البالغ . انظر : بداية المجتهد ( ۸/۲ ) . 

(۳) سورة النور : الآية ۳۲ . (5) انظر : فتح الباري ( 1917/9 ) . 

(5) هي التي لا زوج لها » وقد أرملت المرأة » أي مات زوجها . انظر : مختار الصحاح مادة ( رمل ) . 
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۷) سبق تخريجه . 
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۷ - ومن أيم قد أنكحتها رماحنا ١‏ وأخرى على عم وخال تلهف 27 . 

۸ - ولم يقصد تخصيص الكبار . 

۹ - فإن قيل Eee‏ 
الولي الترويج إلا بمطالبتها بعد بلوغها " . 

٠‏ - قلنا : إنما لا يجب عليه تزويج الكبيرة إلا بمطالبتها » فأما الصغيرة فإن 
6 ل وان اويح شرت ارد ار ل موي رع عبد ال رن 
يسعه تفويت ذلك عليها . كما لا يسعه تفويت مصال حها » ويدل عليه : قوله اكل : 
«لانكاح إلا بولي » © ولم يفصل © . 

. فإن قيل : لا نسلم أن ههنا نکاځا‎ - 0١ 

5 - قلنا : الاسم ثبت باللغة » فإذا ثبت الاسم تبعه الحكم » ولأن من ملك 
الأب التصرف في مالها ملك في تزويجها كالبكر © . 

۴۳ - فإن قيل : الولاية في المال قد تنفرد عن التزويج . 

64 - قلنا : في حق الأب ”© لا تنفرد ؛ لأن كل أب يلي في الال » يلي في 
الترويج © » وقد يلي الأب في نكاح البالغ عندهم © وإن لم يل في مالها » فصارت 
ولاية النكاح أوسع . فثبوتها للأب الولي في المال أولى . 

› ولأنها أحد نوعى الولاية فجاز أن تثبت للأب على الثيب الصغيرة‎ - ٥ 
. كولاية امال‎ 


)١(‏ لم نقف على قائل هذا البيت إلا أننا قد وجدناه في المغني لابن قدامة ( 445/7 ) » وفي شرح فتح 
القدير على الهداية ( ١85/7‏ ) حيث استشهد كل منهما بالبيت على أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد . والشاهد من الآية » والحديث » والبيت هو : أن الأيم وردت عامة ولم يفصل بين الكبيرة أو الصغيرة 
ولا بين الثيب والبكر . 

(۲) أي : أن الصغيرة لا تملك المطالبة بالعقد إلا بعد البلوغ » فلا يزوجها حتى تبلغ . انظر : المهذب ( 48/7 ) . 
(۳) سبق تخريجه . انظر : البحر الرائق ( ۱١۸/۳‏ ) . 

)٤(‏ ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع). 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٥۲/۲‏ › اه . 

. ع ) :[ الم ] » ولا وجه له‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 

(۷) في ( م ) : [ النكاح ] 

(۸) ساقطة من رم ) › ( ۵ ) + ( ع ) . 


5 - ولأنه ليس لها قول في نفسها فملك الأب تزويجها بولايته (© كالبكر. 


۷ - ولأن كل حال يملك الأب تزويج الجنونة ملك ترويج الصغيرة » أصله : 
حال البكارة . ٠‏ 

4 - ولأن الصغر حال لثبوت الولاية » فاستوى فيه البكر والثيب بحال الرق . 

4 - ولأنها لا تملك المطالبة بالعقد [ فملك الأب أن ] ” يعقد عليها بولايته 
كالبكر . 

٠‏ - ولأنه عقد بعوض فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة » كالبيع 
والإجارة . ٠‏ 

١‏ - [ فإن أسقط ذكر الأب فعل ع © فجاز أن يملك على الحرة الصغيرة 
الثيب حتى لا يقولوا بموجبه فى الأمة ؛ لأن للثيوبة معنى فى المولى © عليه لا يوجب 
انتقال الولاية إليه فلا يوجب زوال الولاية عنه » أصله : فوات الأعضاء . 

۲ - ولا يلزم العتق ؛ لأنه لا يسقط الولاية [ عن الصغيرة ] © وإنها تنتقل من 
الولي إلى العصبة . 

۳ - ولأن الأب يجوز له تزويج أمتها » فجاز له تزويجها » أصله : البكر ° . 

٤‏ - فإن قيل : المعنى في البكر إنها لم تختبر المقصود بالعقد وهو الجماع 
فلذلك أجبرت » والثيب قد اختبرت المقصود بالعقد فلم يجز إجبارها © . 

فك - قلنا : اختبارها لما لم يؤثر في جواز تصرفها لم يؤثر في انقطاع الولاية 
عنها » كما أنها لو اختبرت المال وعرفت التصرف فيه لم تزل الولاية عنها ؛ لأن 
اختبارها لم يؤثر في جواز تصرفها © . 
)١(‏ ساقطة من ( ن (٠)‏ ع). 
(۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) ١‏ ( ن ) (١‏ ع ) [ فملك الإنسان ] . 
(۳) ثابتة في ( ص ) ١‏ ( م ) »> ( ن ) (٠‏ ع ) وأنها زيادة في النسخ لعدم استقامة معناها بين الكلام . 
( 5 ) في (ن ) : [الولاء ]. (5) ساقطة من ( ص ) ٠‏ . 
(5) أي : أن ولاية المال لا تنفرد عن ولاية التكاح في حق الأب » فكما يلىالأب في مال الصغيرة ثيبا كانت 
أو بكرا فإنه يلي في نكاحها . انظر : المبسوط ( 7١5 ۰ ۲۱٣/٤‏ ) . 
(۷) أي : أن قياس الثيب الصغيرة على البكر البالغة قياس غير صحيح ؛ لأن البكر لما لم تختبر الرجال أجبرت 
على النكاح » أما الثيب فإنها قد اختبرت المقصود من العقد » فلم يجز إجبارها . انظر : المهذب ( ٤۸/۲‏ ) . 
(۸) أي : أن اختبار الثيب للرجال لم يؤثر في جواز تصرفها » فلا يؤثر في انقطاع الولاية عنها . انظر : 
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٠‏ - فإن قيل : البكر لم يحدث فيها معنى لو حدث في الكبيرة أثر في 
الولاية » والثيب حدث فيها معنى لو حدث في الكبيرة أثر في صفة إذنها © . 

۷ - قلنا : صفة الإذن تختلف بالمشقة التي تلحق يإظهار نكاحها » فهو 
كالخرس المؤثر في صفة إذنها حال الكبر . 

۸ - ولان من جاز للأب تزويجها [ إذا كانت بكرا جاز تزویجها ] ٩‏ وإن 
كانت ثيبا » كالجنونة والغلام © . 

4۹ - فإن قيل : المجنونة ليس لزوال جنونها حال تنتظر » فحكم تزويجها حكم 
الأمة » والثيب لزوال صغرها وقت يترقب ° . 

۰ - قلنا : يبطل بالبكر ^ . 

١‏ - فإن قيل : المعنى في الغلام أنه لا يفوت عليه بالتكاح غرضا ؛ لأنه 
يتخلص منه متى شاء » والثيب تسترق بالنكاح فلا تقدر على التخلص منه ”° . 

ومة :+ > هنا + الغلام وإن قن ر أن تحلص من العقد قما يقدر أن وتخاض من 
أحكامه . 

۴ - وأما الثيب فهي تسترق بالنكاح كما تسترق البكر » فلم منع ذلك نكاح 


. ) 5١8/4( المبسوط‎ > 


)١(‏ أي : أن البكر الصغيرة لازالت على بكارتها التي لو زالت في الكبيرة أثر ذلك في عدم ثبوت الولاية 
عليها » كذلك الثيب الصغيرة » فزوال بكارتها لو حدث لها حال الكبر أثر زوالها في صفة إذنها فيعتبر نطقها 
في النكاح . انظر : المهذب ( ٤۸/۲‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ن ) + (ع) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ۲٣٤/۳‏ . 

)٤(‏ أي : أن قياس الصغيرة على المجنونة في الإجبار على النكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الصغيرة ينتظر بلوغها 
بخلاف اجنونة » فليس لإفاقتها وقت ينتظر . يقول الإمام الشيرازي في النكت : « الجنون غايته غير منتظرة » 
فلم يكن في تزويجها افتيات » ولزوال الصغر غاية منتظرة » فكان في تزويجها افتيات » فهو كتزويج النائمة » . 
(5) أي : أن عدم ثبوت الولاية على الثيب الصغيرة يبطل بالبكر » حيث تثيت ولاية الإجبار عليها عند 
الشافعية . انظر : المبسوط ( 7١8/4‏ ) . 

(7) أي : أن قياس الثيب الصغيرة على الغلام في ثبوت ولاية الإجبار عليه قياس غير صحيح ؛ لأن الغلام 
يستطيع أن يتخلص من النكاح بالطلاق متى شاء بخلاف الثيب فإنها تسترق بالنكاح . انظر : نهاية امحتاج 
(579/5).: 


الثيب الصغيرة ولم ينع نكاح الثيب الكبيرة © . 

٤‏ - احتجوا : بما روى أبو داود بإسناده » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة أن 
النبي بي قال : « لا تنكح الثيب حتى تستأمر » ولا البكر حتى تستأذن » . 

قم ونع قالرا + ا رول اللا دنا فال © 9 أن سكت ۾ : 

5 - الجواب : أن المراد بالثيب الكبيرة » بدلالة : أنه جمع بينها وبين البكر في 
وجوب الاستكذان » وخالف يينهما / في صفة الإذن » والبكر التي تستأذن الكبيرة » 
كذلك الثيب © 

07 - ولأن النبي بت لا يجوز أن يعلق الحكم بغاية وهو لا يتعلق بها حتى 
يتقدم عليها غاية أخرى » ومعلوم أن الصغيرة الثيب لا يتعلق جواز النكاح يإذنها حتى 
يتقدم عليها علة البلوغ » والبالغة يتعلق الحكم يإذنها فعلم أن المراد بالخبر البالغة دون 


الصغيرة © . 
۸ - قالوا : روى ابن عباس » أن النبي بلق قال : « ليس للولي مع الثيب 
أمر) 6 . 


8 - قلنا : هذا محمول على الثيب الكبيرة ؛ لأن الصغيرة له معها أمر في 
مالها بالإجماع » ويجوز أن يقال : المراد به 29 أن الولي ليس له ضم الثيب إلى نفسه 
وحفظها وله ذلك في البكر » وهذا يتناول الكبيرة » فأما الصغيرة فله أن يضمها إلى 
نفسه بكرا كانت أو ثيبا . 

٠‏ - ولأن قوله التق : « الأبم أحق بنفسها من وليها » . يتناول الكبيرة ؛ لأنه 
أثبت لها حمًا وجعلها أولى من الولي في ذلك الحق » وهذا لا يكون مع الصغيرة 
بالإجماع © . 

: أي : أن الغلام إن تخلص من النكاح فلا يستطيع أن يتخلص من أحكامه كالتفقة وثبوت النسب . انظر‎ )١( 
. ) ٠٥/٣ ( حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) سبق تخريجه . 1 

(۳) أي : أن المراد بالثيب في الحديث « الكبيرة » » بدلالة الجمع بينها وبين البكر في وجوب الاستكذان ) 
والبكر التي تستأذن الكبيرة فكذلك الثيب . انظر : شرح فتح القدير ( 7517/7 ) . 

. ) ٠١١/۷ ( انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي‎ ) ٤( 

(5) سبق تخريجه . )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۷) أي : أن المراد بالثيب في الحديث الذي رواه ابن عباس : هى الكبيرة لأن الصغيرة للأب عليها ولاية في ش 


Yo 
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9044١ ٠‏ - قالوا : الخبر يقعضي ثبوت الحق لها » وإن لم يجز تصرفها فيه 7 كما 
ثبت الملك لها وإن لم تتصرف فيه ع © . 
65 - قلنا نا : الولي حقه في التصرف » فقد أثبت لها ذلك الحكم وجعلها مقدمة 
فيه » ويستحيل أن تكون أحق بالتصرف في نفسها ° ولا يجوز تصرفها 29 . 
۴ - قالوا : حرة سليمة ذهبت بكارتها بالجماع » فوجب ألا تجبر على 
النكاح » كالثيب الكبيرة ٩”‏ . 


4 - قو SS‏ ا ل کک 
الصغيرة . 


٥‏ - وقولهم : (« ذهبت بكارتها با جماع » لا تأثير له ؛ لأن العذرة لو ذهبت 
بظفر ثم وطئها وهي ثيب لم يجز تزويجها , والمعنى في الكبيرة أن الولي لا يملك العقد 
على أمتها فلم يملك العقد عليها بغير إذنها ولا ملك في مسألتنا تزويج أمتها ملك 
تزويجها . 

5 - أو نقول : المعنى فيها أنها تملك التصرف في مالها [ فلم يلك الأب 
إجبارها » ولا ملك هذا التصرف في مالها ] ٠”‏ ملك الأب تزويجها كالبكر © . 


-مالها » فكذلك له الولاية عليها في النكاح » أما الثيب الكبيرة فهي أحق بنفسها من وليها . انظر : شرح فتح 
القدير على الهداية ( 7517/9 ) . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . أي : أن قوله يلقم « الأبم أحق بنفسها من وليها » يثبت لها 
حقا » ولكنها لا يكن لها أن تتصرف في هذا الحق قياسا على عدم تصرفاتها المالية . انظر : صحيح مسلم 
بشرح النووي ( ٠١0/5‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ۵ )2 ( ع ) . 1 

(۳) أي : أن ثبوت حق الولي في التصرف » أما الأيم فلقد أثبت لها حًا وجعلها مقدمة في هذا الحق على 
و ا . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 587/9 ) . 

)٤(‏ أي : أن الثيب الصغيرة ة حرة وليست بمجنونة » فوجب ألا يجبرها أحد على النكاح حتى تبلغ » قياسا 
على عدم إجبار الثيب الكبيرة . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنها جرة سليمة موطوءة في القبل 
فأشبهت الكبيرة » اه . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١( 

() أي : أن قياس الثيب الصغيرة على الثيب الكبيرة ة قياس غير صحيح » وذلك لأن الثيب الكبيرة لا يملك الولي 
تزويج أمتها فلم يملك تزويجها » بخلاف الثيب الصغيرة لما ملك الولي تزويج أمتها ملك تزويجها » كما أن الثيب- 


۷ - قالوا : كل معنى يؤثر في الولاية حال الكبر يؤثر فيها حال الصغرء 
كالعتق ”© » [ ومعلوم أن الثيوبة تؤثر في حال الكبر » فتؤثر فيها حال الصغر كالعتق . 

۸ - ولأنها تنقل إذنها من السكوت إلى النطق وتمنعه من قبض مهرها ] ”© . 

8 - قلنا : الثيوبة ما أثرت فى الولاية عندنا ؛ لأن البالغة لا ولاية له عليهاء 
وما تختلف بالثيوبة صفة إذنها وتوكيلها بقبض مهرها فيكون الإمساك في البكر 
توكيلا» ولا يكون في الثيب حتى توكله بقولها . 

٠‏ - ثم العتق لا يؤثر في الولاية » وإنما يعتبر فيه صفة الولي فإن لم يكن 
للمعتقة عصبة فالمولى وليها » وإن كان لها عصبة » فالولاية عليها بحالها للعصبة » 
والكلام في هذه المسألة في زوال الولاية عن الثيب وليس الكلام في إسقاطها من ولي 
إلى ولي ۹m‏ 

١‏ - قالوا : لا يجوز له تزويجها بعد البلوغ بغير إذنها » فلم يجز له تزويجها 
قبله [ بغير أمرها ع © › كالأجنبي © 

۲ - قلنا : ينعكس بالغلام » فإن الأب لا يملك تزويجه [ بعد البلوغ بغير أمره 
ويملك تزويجه ] ”“ قبله » والمعنى في الأجنبي : أنه لا يملك تزويجها لو كانت بكرا » 


>الكبيرة تملك التصرف في مالها بنفسها » فلا يملك الأب إجبارها بخلاف الثيب الصغيرة لا لم يمكن لها التصرف 
في مالها بنفسها ملك الأب إجبارها على النكاح كالبكر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٣۲/۳‏ ) . 
)١(‏ العتق لغة : القوة » يقال : عتق الطائر إذا قوي على الطيران » وشرعا : زوال الرق عن المملوك . راجع 
الاختيار ( 1۷/٤‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . والمعنى أن الثيوبة تؤثر في حال البكر » فلا تجبر الثيب الكبيرة 
على النكاح » فكذلك تؤثر في حال الصغر » فلا تجبر الثيب الصغيرة حتى تبلغ . يقول الإمام الشيرازي في 
النكت : « ولأن كل ما يؤثر فى الولاية حال الكبر » يؤثر فى حال الصغر » كالعتق » . 

(۳) أي : أن الثيوبة لا تؤثر عند الأحناف في إسقاط الولاية أو عدم ناتلا بل تؤثر عندهم في صفة الإذن » 
فيكون السكوت من البكر توكيلا » ولا يكون من الثيب حتى توكله بقولها » والكلام في المسألة التي نحن 
بصدد الحديث عنها في إسقاط الولاية عن الثيب الصغيرة » وليس في انتقالها من ولي إلى ولي . انظر : شرح 
فتح القدير ( ۲۹۲/۳ ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) 2( ع ) . 
(5) أي : أن الولي لا يملك تزويج الثيب الكبيرة بعد البلوغ » فلم يملك تزويجها قبله قياسا على الأجنبي في 
عدم ثبوت ولايته عليها مطلقا . انظر : شرح روض الطالب مع أسنى المطالب ( ٠١۷/۳‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٦( 


4۳/۹ 


تزويج الثيب الصغيرة 
دولا ل ات وچو الى انیا لکا كانت ا كموق الا 

۴ - قالوا : حرة سليمة موطوءة في القبل » فوجب ألا يجوز لأبيها تزويجها 
بقير إذتها » أصله + إذا كانت بالعة © ., 

4 - قلنا : الوطء ليس له تأثير فى زوال الولايات بدلالة الولاية في المال . 

٠‏ - وقولهم : فلا يجوز لأبيها تزويجها بغير إذنها لا يصح لأن هذا لا يقال 
فيمن لها إذن » والمعنى فى البالغة ما قدمنا . 

٩9 قالوا : المقصود بالنكاح الجماع 4 بدلالة : أنه لا يجوز نكاح من‎ - ۹٠۰۰ 
لا يجوز وطوّها 4 وإذا وجدت المرأة الزوج )°( مجبوبًا ثبت لها الخيار › فهذه لما وطئكت‎ 
. ©” فقد عرفت المقصود واختبرت الرجال » فوجب ألا تجبر عليه كالبالغة‎ 


۷ - قلنا : إذا عرفت الجماع فهي إليه أحوج من البكر » ثم لا يمكن تزويجها 
يإذنها [ فيجب أن يجوز تزويجها بغير إذنها ] © . 
۸ - وإن قالوا 9 : نريد « باختبار الرجال » زوال الحياء بطل بمن وطئت في 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) المعنى : أن قياس ولي الثيب الصغيرة على الأجنبي في عدم ثبوت ولايته وعدم إجباره للثيب الصغيرة على 
النكاح قياس غير صحيح » وذلك لأن الأجنبي لم يملك تزويجها وهي بكر فلم بيلك تزويجها وهي بكر ملك 
تزويجها وهي ثيب قياسًا علي مولي الامة . انظر : حاشية ابن عابدين ( ٦٥/۳‏ 2 55 ) . 

(۳) أي : أن الثيب الصغيرة حرة وسليمة » أي غير مجنونة » فلا يجوز للأب تزويجها حتى تبلغ قياسا على 
البالغة الثيب في عدم إجباره لها على النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : حرة سليمة موطوءة في 
. القبل فأشبهت الكبيرة . والمعنى أن الوطء لا يؤثر عندنا في إسقاط الولايات » بدلالة ثبوت الولاية في مال 
الثيب الصغيرة » أما الثيب البالغة فلما ملكت تزويج أمتها ملكت تزويج نفسها وكذلك لا كان لها مطلق 
التصرف في مالها بنفسها لم يكن لأحد ولاية عليها في إجبارها على النكاح . انظر : المبسوط ( ۲۱۸/٤‏ ) . 
)٤(‏ ساقط من ( ن)2)(ع). 

(25) في ( م ) : [ الرجل ] . 

(1) أي : أن الثيب الصغيرة لما عرفت المقصود بالنكاح وهو الجماع » فوجب ألا تجبر عليه » بدلالة : المرأة 
التي وجدت زوجها مجبوبا . أي مقطوع الذكر يثبت لها الخيار . انظر : المهذب ( 1۲/١‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(۸) في ( ۵ ٠)‏ ( ع ) :[ كانت ]ء ولا وجه له . 

أي : أن الثيب الصغيرة قد زال حياؤها بممارسة الرجال » فلا تجبر على النكاح . انظر : صحيح مسلم بشرح 
التووي ( ٠١4/9‏ ) . 


4 س کاب النكاح 


ا موضع )0 المكروه » فإن الاب يزوجها وإن اختبرت الرجال . 
كالنائمة ° . ٤‏ 


٠١‏ - قلنا : يبطل بالمجنونة إذا كانت تفيق فى أوقات معلومة جاز تزويجها حال 
جنونها ©© وإن كانت ترجى مشاورتها ٠‏ 000 

١‏ - والمعنى فى النائمة والمغمى عليها : أنهما من أهل الإذن » بدلالة أنه يجوز 
أن يعقد عليهما التكاح في الحال بأمرهما إذا كانتا قد أذنتا قبل النوم » وفي مسألتنا 
ليست من أهل الإذن » بدلالة : أنه لا يجوز أن ينعقد النكاح عليها ©» بأمرها فجاز أن 
ينعقد عليها بغير إذنها ”° . 


بيخ تنا K#‏ 


)١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ امحل ] » ويقصد بالموضع المكروه الوطء في الدير » فهذه يزوجها الأب » وإن 
اختبرت الرجال » وكراهة الوطء في الدبر كراهة تحريم لا تنزيه عند الجمهور . 

(۲) المشاورة : المراد بها استخراج الرأي . انظر : مختار الصحاح مادة 9 شور » . 

(*) أي : أن الثيب الصغيرة ترجى مشاورتها ومعرفة رأيها في النكاح » ولا رأي لها لصغر سنها » فصارت 
كالتائمة » فلا يجوز إجبارها على النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولزوال الصغر غاية 
منتظرة » ففي تزويجها افتيات » فهو كتزويج النائمة » اه . 

. ] في ( م ) : [ حياتها‎ )٤( 

(ة) مباقطة من 06 

)١(‏ أي : أن قياس الثيب الصغيرة على النائمة في عدم الإجبار على النكاح قياس غير صحيح » بدلالة : أن 
النائمة أو المغمى عليها يجوز نكاحها بعد الاستيقاظ من النوم والإفاقة من الإغماء » إذا كانتا من أهل الإذن 
قبل النوم أو الإغماء » بخلاف الثيب الصغيرة » فهي ليست من أهل الإذن » ولذلك ملك الأب تزويجها . 


۳/۹ 


OE EO “NNN 


ولاية الفاسق 


۲ - قال أصحابنا : الولي الفاسق إذا زوج ابنته جاز © . 

۴ - وقال الشافعي DE‏ 0 

54 - لنا : قوله تعالى  :‏ نک الأب ينك َس من عاي © . 
6 - وقوله : 9١‏ فَأَنكحوشنَ بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ # 29 » ولم يفصل بين العدل والفاسق . 


55 - ولأنه يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه 3 فملك الإيجاب » كالعدل . 
۷ - ولأن الإيجاب أحد شطري العقد » فجاز أن تملكه الفاسق › كالقبول © . 


۸ - فإن قيل : تصرفه في حق نفسه لا يجوز أن يعتبر بتصرفه في حق غيره » 
بدلالة : أن الفاسق ينفذ تصرفه [ فى مال نفسه ] 27 ولا ينفذ فى حق غيره » وهو ولده ‏ . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۳٠/١‏ ) - بدائع الصنائع ( ۲٠٠/۲‏ ) - حاشية ابن عابدين ( ٠٤/۳‏ ) - شرح فتح 
القدير ( ۲۰٠۱/۳‏ ) - البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) يقول ابن عابدين كه  :‏ وحاصله أن الفسق وإن كان لا 
يسلب الأهلية عندنا لكن إذا كان الأب متهتكا لا ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة © . 

(۲) انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٤۷/۲‏ ) ء المجموع ( 177/1١7‏ ) - ومغني المحتاج ( ٠١٤/۳‏ ) » 
نهاية امحتاج ( ۲۳۸/۳ ) - وشرح روض الطالب مع أسنى المطالب ( 7١7/8‏ ) » حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( ۳۳۲/۹ ) » يقول الإمام الشيرازى - يله - في كتاب المهذب : ١‏ وإن خرج عن أن يكون 
من أهل الولاية بفسق أو جنون انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء » . ويرى المالكية في المشهور عندهم : 
أن العدالة ليست بشرط في الولاية . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( ۹۳/۲ ) » بداية امجتهد ( ٠١/١‏ ) . 
وللحنابلة روايتان : الأولى : أنه لا ولاية لفاسق في النكاح » كما هو مذهب الشافعية » والثانية : أن الفاسق 
يلي في نكاح ابنته » كما هو مذهب الأحناف والمالكية . يقول ابن قدامة في كتابه المقنع » وهل يشترط بلوغه 
وعدالته » على روايتين . انظر : المقنع لابن قدامة ( 5١/9‏ ) . 

(۳) سورة النور : الآية ۳۲ . ٤(‏ ) سورة النساء : الآية 7٠‏ . 

(5) ولقد بينا معنى كل من الإيجاب والقبول فراجعه إن شعت » ووجه الدلالة من الآية الكريمة : أن الأمر 
يإنكاح الأيامى فيها ورد با ما لم يفصل بين العدل والفاسق فوجب حمله على عمومه . انظر : حاشية ابن 
عابدين ( 5٥٤/۳‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) + (ع) . 

(۷) أي : أن جواز تصرف الفاسق في حق نفسه » لا يجعل له الحق في التصرف في حق غيره بدلالة عدم ثبوت 
تصرفه في حق ولده . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنها ولاية في حق الغير فنفاها الفسق » . 


4۳4/۹ 


۹4 - قلنا : تصرفه في حق ولده في الال لا ينفذ ؛ لأن الخيانة فيه تخفي › 
فلا يؤمن أن يتم عليها ضرر » والخيانة في النكاح تظهر ولا تخفي » فيمتنع من إتمامها 
فلذلك افترقا . 

٠‏ - ولأن الفاسق لا يتهم في حق ولده ؛ لأن الفساق يبالغون في طلب 
الكفاءة وزيادة المهر مالا يبالغ العدول » فلم نسلم لهم التهمة . 

١‏ - ولأن الأب يلك التزويج بولإية خاصة » فاستوي فيه العدل والفاسق . ولا 
يلزم : الحاكم ؛ لأنه يملك بولاية عامة ولأنه عصبة له قول صحيح » فملك التزويج كالعدول . 

ا - ولأنه يلك ترويج أمته > فملك تزويج بنته كالعدل ٩(‏ , 

. فإن نازعوا في الوصف » دللنا عليه : بأنه عقد يتضمن المنافع » كالإجارة‎ - ٠٠۲۴ 

4 - ولأنه عقد بعوض فملكه الفاسق في أمته ا 

۲٠‏ - وقد قال الشافعي : إن الفاسق لا يجوز أن يزوج بوكالة 29 » فلا معنى 
لكلامنا معه في الوكالة » بل يدل على الوكالة فنقول : [ إن الفاسق لا يمنع التصرف 
بالوكالة » كالبيع . 

5 - ولأن الرق يؤثر في التصرف مالا يؤثر فيه الفسق بدلالة أن العبد لا يملك 
تزويج نفسه ] ١‏ والفاسق يملك ذلك » فإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى © . 

۷ - احتجوا : با روي أن النبي لقي قال : ١‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » ٩”‏ والعدل صفة تتناول الولي والشاهدين . 


)١(‏ أي : أن الفاسق منع من التصرف في مال ولده ؛ لأن الخيانة في المال تخفي ولا تظهر بخلاف الخيانة في 
النكاح فإنها تظهر ولا تخفي » فافترقت ولاية الفاسق في المال عن ولايته في التكاح » كما أن الفساق يبالغون 
في طلب الكفاءة وزيادة المهر ما لا يبالغ العدول . انظر : الميسوط ( ۲۱۸/٤‏ ) . 

(۲) أي : أنه عقد نكاح يتضمن منافع البضع قياسا على عقد الإجارة فإنه عقد على المنافع » ولأن التكاح 
ايسا عقد بعرض ملكه الفاسق قياسا على البيع . انظر : المبسوط ( 3١8/5‏ ) . 

(۳) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١٠٠١/١‏ » كتاب الوكالة . ولقد سبق بيان معنى الوكالة 
لغة وشرعا وأركانها . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) . 
(ه) أي : أن قول الشافعي : إن الفاسق لا يجوز أن يزوج بوكالة » غير مسلم به بدلالة أن الفاسق لا يمنع من 
التصرف بالوكالة في البيع ونحوه من العقود » والرق يؤثر في التصرف ما يؤثر فيه الفسق » وذلك لأن العبد 
لايملك تزويج نفسه » أما الفاسق فإنه يملك ذلك » وإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى . 

البحر الرائق ( )٦( . ) ٠١5/7‏ سبق تخريجه . 


4 - الجواب أن قوله : « وشاهدي عدل » إضافة وليست بصفة فيتناول ذلك 
المضاف دون غيره . ولو كان ذلك بصفة لقال وشاهدين ”“ وهذا غلط فيما قاله بين 
ممن ظنه 9© , 

4 - قالوا : روى ابن عباس أن النبي علد قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » » : « وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل » ° . 

۴۳۰ - قلنا : هذا الحديث ذكره الدارقطني » عن عدي بن الفضل » عن ابن 
خيثم » عن سعيد بن جبير وعدى بن الفضل » قال يحبى بن معين : ليس بثقة 9©© › 
وقال البستي ”“ ظهرت الناكير في حديثه فسقط الاحتجاج به . 

١‏ - وقال أئمة الحديث : لم ينقل في الشهادة خبر صحيح 29 » فكيف يقبل 
ما فيه هذه الزيادة المنكرة . 

۲ - قالوا : روي أن النبي له قال : « لا نكاح إلا بشاهدين وولي مرشد ) ©" . 

0 - قلنا : هذا الحديث لا يعرف ويحفظ 22 منهم أن الدارقطني لم يذكره 
ومخالفنا يرجع إلى قول ابن المنذر ويحتج به 9 » فلم لا يحكى ما قاله ابن المنذر في 
)١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ وشاهدي ] . 

(۲) ووجه الغلط أن قوله : « شاهدين » مثنى » والمثنى إذا أضيف حذفت نونه للإضافة وجوبا فعندما أضيف 
إلى كلمة عدل كانت كلمة « عدل » صفة للشاهدين وليست صفة للولي . 

(۳) أخرجه الدارقطني : كتاب النكاح حديث رقم ١١‏ ( ج" 17١/‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب 
النكاح باب : لا نکاح إلا بولي مرشد ( ۱۲٤/۷‏ ) . 

(4) انظر امجروحين من حدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ( ۱۸۷/۲ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ه/ه 717 ) . 
(5) هو الإمام الحافظ : أبو حاتم » محمد بن حيان بن أحمد بن حيان بن معاذ بن معبد بن مسهيد بن هدية 
ابن مرة بن سعد التميمي .البستي » صاحب التصانيف سمع النسائي والحسن بن سفيان وأبا يعلى الموصلي » 
وتولى قضاء سمرقند » وكان من فقهاء الدين وحفاظ الأثر »> مات سنة ١ه"ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ 
٤‏ العبر ( 060/7" ). 

(5) قال ابن المنذر : « لا يغبت في الشاهدين في النكاح خبر » وقال ابن عبد البر : وقد روى عن النبى- بلق - 
قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة إلا أن نقله ذلك ضعفا . 
انظر المغني لابن قدامة ( ۳٤۷/۹‏ ) . ۰ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي مرشد ( ١74/7‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( م )2 ( ۵ ) › (ع ) . 

(9) وهو : ما روي عن ابن المنذر أنه قال : سمعت أبا إسحاق يقول : سمعت محمد بن هارون يقول : 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقد سثل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أيه عن 


جملة أخبار الولى والشهود ورده بجميعها » وحكايته أن أئمة الحديث ترك العمل 
به01©» على أنه لو ثبت هذا الخبر لم يكن فيه دلالة لأن المرشد من فعل الإرشاد لغيره» 
وقد يفعل الإرشاد لغيره من ليس برشيد فى نفسه » يبين صحة هذا ما روى أن النبى 
پر قال للأخنس بن شريق (© حين بلغه أنه عاد وبنى زهرة (© من نفر قريش دون 
بلوغ بدر ٩”‏ أرشدهم وما كان رشيدا ”“ فلم يصح الاحتجاج به . 

4 - فإن قيل : مرشد اسم مدح » ولا يتناول الفاسق ”° . 

هم - قلنا : لا ينع أن بمدح الإنسان برشاده لغيره » وإن ذم لنفسه ؛ لأن 
الإنسان يمدح من وجه ويذم من وجه © . 

٦‏ - فإن قيل : مرشد معناه راشد » كما يقال فى دعاء القنوت : « إن عذابك 
الجد بالكفار ملحق  »‏ معناه لاحق » وقيل : معناه من له رشد » كما يقال : رجل 
ملحم إذا كان له لحم » ومثمر إذا کان له ثمر . 


-النبى- به يقول : ١‏ لا نكاح إلا بولي » فقال : الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة وأن شعبة وسفيان 
أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث » اه . انظر : السنن الكبرى للبيهقي : كتاب النكاح » باب لا نكاح 
إلابولي ( ۱۰۸/۷ ) . 

. ) 455/9 ( حيث قال : « لا يثبت في النكاح في الشاهدين خبر » . انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
هو : أبي بن عمر بن وهب الثقفي . حليف بني زهرة » يكنى أبا ثعلبة ولقب بالأخنس » لأنه رجع بني‎ )۲( 
زهرة من بدر عندما علموا أن أبا سفيان نجا بالعير . فقيل خنس الأخنس بني زهرة فلقب بذلك . انظر : سد‎ 
ا‎ . ) ٠٠/١ ( الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ ) 70/١ ( الغابة‎ 

(۳) بنو زهرة : هم بطن من بطون قريش وهم أخوال النبي بثو » ولقد ذكر الجوهري أن زهرة اسم امرأة 
كلاب فنسب ولده إليها . وذكر ابن خلدون أن زهرة ابنته . انظر العقد الفريد لابن عبد ربه ( 7١9/17‏ ) . 
)٤(‏ بدر هو مكان يبعد عن المدينة حوالي 45 ١كم‏ في الجنوب الغربي » وبهذا المكان كانت الوقعة المشهورة 
التي أظهر الله بها الإسلام في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 
28/١١‏ ) ط دار الفكر بيروت . 

(5) انظر المغازي للواقدي ( ٤٤/١‏ ) ط عالم الكتب بيروت . 

(5) أي : أن قوله « مرشد » اسم مدح » فلا يدخل فيه الفاسق . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن عدم وصف الفاسق بالرشد لا يمنع أن يوصف برشاده لغيره » وإن كان يذم هو نفسه بالفسق . 
انظر: شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١٠۲/۳‏ ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب جماع أبواب الصلاة » باب دعاء القنوت من حديث خالد بن 
ابي عمر مرسلا . 


م 


ولاية الفاسق ن ہہ د۷۷/۹٣‏ 


۷ - قلنا : مرشد جاري على اسم الفاعل ”“ يقال : أرشد فهو مرشد » ورشد 
فهو راشد وكل فعل على وزن دحرج فاسم الفاعل منه على مفعل بكسر الحرف 
الثالث » فنقول : أرشد غيره فهو مرشد ورشد فهو راشد » وأما اسم الفاعل إذا كان 
عى اليب ل لابن + :وتام واا عو متصور على الا ع ولي يلوم لدلك | 
أن يكون جاريا على فعل » ألا ترى أنه لا فعل من لابن وتامر » فأما ملحق فإن شكت 
كان على فعل من لحق فهو ملحق » ويكون المفعول محذوف » والمعنى : إن عذابك 
كان بالكفار ملحقا هوانا » أو ما جرى هذا المجرى © . 

٠‏ - قالوا : ولاية في حق الغير فوجب ألا تغبت تثبت للمسلم الفاسق › كولاية 
الفاسق الحاكم © . 

۹ - قلنا : لأن ولاية الحاكم أضعف بدليل أن الولي إذا تاب عادت ولايته › 
والحاكم إذا فسق ثم تاب لم تعد ولايته » فلم تعتبر أقوى الولايتين فأضعفهما . 

1f‏ - ومن أصحابنا من قال : إن القاضي إذا فسق فهو على ولايته فإذا حكم 
نفذ حكمه إلا أن يخرجه الإمام من الولاية © فعلى هذا الأصل غير مسلم 2 ون 
الفسق يخرج القاضي أن يكون قاضيا فيزول السبب الذي تثبت الولاية به » فلذلك 
زالت الولاية : والفسق لا يزيل السبب الذي ولي الأب ية وخر ا © مع صحة 
القول فلذلك لم تبطل ولايته ^ . 

(۱) هو ما اشتق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب » ومكرم . انظر : شرح شذور الذهب ص ۲۸١‏ . 

(۲) هو زيادة ياء مشددة في آخر الاسم وقبلها كسرة لتدل على أن شيعا منسوبا لذلك الاسم الجرد منها 

انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ۲٤۷/۲‏ ) . 

ام الا ب ا GO‏ الو اللو 
. انظر : التعريفات للجرجاني ص ۱۰۷ . (4) انظر : شذور الذهب ص ۳۸١‏ . 

0 : أن الولاية في النكاح ولاية في حق الغير » فلا تثبت للمسلم الفاسق قياسا على عدم ثبوت الولاية 

للحاكم الفاسق . انظر : حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب ( 341/7 ) . 

(5) أي : أن قياس الولي الفاسق على الحكم الفاسق في عدم ثبوت الولاية » قياس غير صحيح ؛ لأن الولي إذا 

تاب عادت إليه الولاية بخلاف الحاكم إذا تاب ولم تعد ولايته . انظر : الاختيار ( ۸۲/۲ ) . 

(۷) التعصيب : عصب رأسه بالعصابة تعصيبا » وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته لآبيه سموا بذلك لانهم 

عصبوا به بالتخفيف أي أحاطوا به : والأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب . انظر : مختار 

الصحاح مادة ( عصب ) . أي أن الفاسق لا يزيل السبب الذي ولي الأب به وهو التعصب . 

(8) انظر : شرح فتح القدير ( ۲١١/۳‏ ) . . 


۹ع سس کتاب النكاح 
۱ - فإن قيل ولاية الأب ثابتة بالتعصيب والعدالة ۳ فالفسق يزيل 
الس ش 
5 - 3 قلا التعصيي هو السب والمدالة عتدهع شرط فرواله لا فرع اسيج 
تود أن يقال : إن 0" القاضي ولاية احتيار وتولية » يستحيل أن يختار الإمام الفاسق 
على العدول وولاية الأب ليست ولاية انيار وتولية فالفسق لا يرفعها كولايته في 


حقوق نفسه ° . 
۴ - قالوا : مسلم ليس من أهل الشهادة فلم يكن من أهل الولاية في النكاح 
کالعبد . ْ 


4 - قلنا : الفاسق عندنا من أهل الشهادة ولو حكم الحاكم بشهادته نفذ 
حكمه 2 ويبطل هذا على قولهم بالعبد [ ليس من أهل الشهادة ] © وهو من أهل 
RA‏ و قري الأباب مس بالسييب 

ه16 - قالوا : إحدى الولايتين لم تبت مع الفسق كالولاية في الال CD‏ 

5 - [ قلنا : الفاسق ولايته ] " ثابتة حتى يمنعه القاضي من التصرف _ 
وكذلك الوصي الفاسق اولان امال تخفي الخيانة فيه فلا يؤمن الفاسق عليه » والنكاح 
تظهر الخيانة فيه فلا يخاف من الفاسق فيه ؛ لأنه إن حان 0© ظهر ذلك عليه ؛ ولأن 


(۱) سيق بیان معناها وشروطها ص77 . 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ۲۰۲/۳ ) . 

أي : أن الفسق يزيل السبب الذي ولي الأب به » وهو التعصيب والعدالة . انظر : حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

(۳) أي : أن الفاسق ليس من أهل الشهادة لفسقه فلم يكن من أهل الولاية في النكاح قياسا على العبد في 
عدم ثبوت ولايته في النكاح . انظر التكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه نقص ينع الشهادة فمنع التزويج 
كالرق » اه . 

. أي : أن الفاسق عندنا ا الشهادة » فكان من أهل الولاية‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(1) أي : أن فسق الفاسق منع ولايته في المال » فلم تثبت ولايته في النكاح . انظر النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « لان إحدى الولايتين نفاها الفسق في الدين كولاية المال ) أه . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م » ن اع ) . 

(۸) في (م)ء(ن)ء(ع):[جاز]ء ولا وجه له. 


فسق الأب لا يؤمن معه إتلاف الال ؛ فلذلك يخرج القاضي الأب من التصرف 
والنكاح لا يخاف من الفاسق فيه ؛ لأن الفساق يتشددون في الأنكحة وطلب الكفاءة 
. يخرجه الحاكم © . 

۷ - فإن قيل : الفاسق لا يستقبح الفسق » فلا يون من أن يزوجها بفاسق 
098 ' 

4 - قلنا : من لا يستقبح الفسق فهو كافر والفاسق 29 يستقبح الفسق » وإنما 
يقدم عليه للشهوة ولا شهوة له في “ تزويجها بفاسق ولا غرض فالظاهر ألا يفعل 
ذلك . 


* ند نا 


)١(‏ أي : أن الفاسق سلبت ولايته في المال ؛ لأن الخيانة في المال تخفي ولا تظهر بخلاف الخيانة في النكاح 
فإنها تظهر ولا تخفي » ولأن الفساق يتشددون في طلب الكفاءة وزيادة المهر » أكثر من تشدد العدول » فلا 
تسقط ولايتهم في النكاح . انظر : شرح فتح القدير ( 7١7/9‏ ) . 

(۲) في (ن (١)‏ ع ) : [ الكافر ] » ولا وجه له . ا 

(؟) ساقطة من (ن )© (ع ) . 


£۹ س كتاب النكاح 
الالالال م ew‏ ^ 
oC wm “N‏ 


عضل الولي 


4 - قال أبو حنيفة : إذا تزوجت المرأة بأقل من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض 
عليها . ”“ [ وقال أبو يوسف : ليس لهم ذلك ] 7(" ولا يتصور على مذهب الشافعي 
أن تزوج المرأة نفسها ؛ لأنها إن فعلت ذلك فالنكاح عنده باطل » ويتصور الخلاف معه 
إذا طلبت من الولي أن يزوجها كفوًا بأقل من المهر فامتنع كان عاضلا عنده 29 » ولم 
يكن عاضلا عندنا وإذا وكل الولي رجلا فزوجها » ولم يقدر لها المهر وقدرت هي المهر 


ونقصت , 
)١(‏ انظر قول الأحناف في المبسوط ( ٠۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤۷/۲‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر ( ۳۳۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين ( ٩٤/۳‏ ) » شرح فتح القدير ( ۳۰۲/۳ ) » البحر الرائق ( ١4/5‏ ) 
وفيه يقول : ولو نقصت من مهر مثلها للولي أن يفرق بينهم أو يتم المهر عند أبي حنيفة وقالا : ليس له ذلك . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(۳) انظر نهاية اتاج ( ۲٠٠/۳‏ ) » شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ۱۹۲/۳ ) » المهذب ( ٤۷/۲‏ - 
٠‏ ) المجموع ( ۱۷۸/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ١57/7‏ ) . ولقد وافق المالكية والحنابلة الشافعية فيما ذهبوا إليه . 
انظر الإشراف على مسائل الخلاف ( 55/7 » ٩۷‏ ) » بداية المجتهد ( ۱۸/١‏ ) والإفصاح عن معاني الصحاح 
177/1 ) الكافي ( ١1/7‏ ) المقنع ( ۲٠/۳‏ ) . ثم من الذي يزوج إذا عضل الولي » خلاف بين العلماء في 
ذلك على رأيين : أولا : يرى فريق منهم وهم المالكية والشافعية أنه إذا عضل الولي زوجها الحاكم ولا تنتقل الولاية 
لمن هو أبعد منه » لقوله َي « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » ولأن هذا حق عليه امتنع من أدائه » فقام 
الحاكم مقامه » كما لو كان عليه دين وامتنع من أدائه . ثانيا : ويرى الحنابلة : أن الولاية تنتقل إلى الأبعد ؛ لأنه 
تعذر التزويج من جهة الأقرب فيملكه الأبعد » كما لوج القريب فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد ولأنه يصير فاسقا 
مله تتفل الإلارة عن "كما اوري عزاولا نوو اناكم 1 إن عل الارلياء كلهم . انظر : بداية المجتهد 
( 17/1 ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 757/9 ) » الروض المربع ( 74/9 ) . 
٤(‏ ) عقد الزواج من العقود التي تقبل الإنابة فيجوز التوكيل فيه » ويصح التوكيل من الرجل والمرأة على 
السواء» عند أبي حنيفة ؛ لأنه يجيز لها أن تنشئ العقد لنفسها بنفسها . أما جمهور الفقهاء فيقولون : وليها 
هو الذي يتولاه عنها من غير توكيل إذ هو الذي يلك إنشاء العقد » وإذا كان لابد من رأيها فلا حاجة إلى 
توكيلها ثم لا حاجة في التوكيل إلى شهادة ؛ لأن التوكيل ليس جزءا من عقد الزواج » ولكن تستحسن 
الشهادة » وذلك للاحتياط خوفا من الجحود عند النزاع » ويصح التوكيل بالعبارة والكتابة . والوكالة في 
الزواج تصح مطلقة : بمعنى أن الموكل لم يعين فيها شخصا معينا ولا مهرا معينا . وتصح أيضًا مقيدة : بمعنى 
أن الموكل يقيد فيها الوكيل بامرأة معينة أو مهرًا معيئًا أو بأحدهما » وقد تكون من المرأة كما قد تكون من # 


41/۹ 


عضل الولي 
۰۰۰ - لنا : قوله تعالى 2 إا بَعْنَ جهن فلا جتاحَ ع 
نفسهنْ نفسهنّ بالمعرو 4 )0 والباء تصحب 0 : فكأنه قال : عرو في 0 ؟ 00 
ل E‏ 
في أحد الموضعين كذلك الآخر ؛ ولأن الكفاءة يلحقهم بتركها شين ونقصان المهر 
٠‏ يلحق به شين وضرر لأنه إذا طالت المدة لم يعلم أن ذلك نقصان . فاعتبر مهر نسائها 
لذلك فإذا ثبت الاعتراض فلأن يثبت للشين والضرر أولى ولأن من ثبت له الاعتراض 
في العوض ثبت له مقدار العوض كمولى الأمة ”> . 
١‏ - احتجوا بقوله ر : « من استحل بدرهمين فقد استحل ) ©" . 
3٠١89‏ - قلنا : هذا يقتضي وقوع الإباحة بالعقد وإن نقص فيه المهر » وذلك 
لا یدل على زوال © الاعتراض » كما أنها إذا تزوجت من غير كفء فقد استحلت 
وإن ثبت للولي الاعتراض . 
ال قاو : كل من لم يملك الاعتراض في جنس المهر لم يلك الاعتراض في 
قدره + دليله الأباغد من العصنبات: والأجانب © . 


4 فعلنَ 


=الرجل . ولقد استدل الإمام الكسائي على صحة انعقاد النكاح بالوكالة لدليلين أولهما : أن تصرف الوكيل 
كتصرف الم وكل » وكلام الرسول ككلام المرسل ثانيهما : ما روي من أن النجاشي زوج رسول الله يكت أم 
حبيبة ها فلا يخلو ذلك من أنه إما أنه فعل ذلك بأمر النبي يكت أو ليس بأمره » فإن فعله بأمره فهو وكيله » 
وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي بر عقده , والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » ولقد بين الفقهاء أنه يجوز 
للزوج أن يوكل من يعقد النكاح نيابة عنه » كما أنه يجوز أيضًا لولي المرأة أن يوكل » فيجوز أن يكون 
العاقدان هما وكيلا الزوج والولي » ويجوز أن يكونا الزوج ووكيل الولي . يقول الباجوري أحد علماء 
الشافعية : « وإذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا فليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي موكلك فلانا » 
فيقول وكيله : قبلت نكاحها له » فإن ترك لفظة « له » لم يصح النكاح وإن نوى موكله ؛ لأن الشهود 
لاطلاع لهم على النية » وإذا وكل كل من الولي والزوج » فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج : زوجت فلانا 
موكلك » بنت فلان موكلي والزوج » فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانا موكلك بنت فلان 
موكلي فيقول قبلت نكاحها له » . انظر : المبسوط ( ١١/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳٠/۲‏ ) » حاشية 
البجيرمي على شرح ابن قاسم ( ؟/85 ) » وعقد الزوج وآثاره ۱۷۹ - ۱۸٤‏ . 

. ) 707/9 ( سورة البقرة : الآية 78/4 . (۲) انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب النكاح » باب ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك‎ )۳( 
ساقطة من ( ن )2( ع).‎ )٤( . ) ۱۸۸/١ ( وفي نيل الأوطار‎ ء)1١87/4(‎ 

(5) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأن من لم يلك الاعتراض في جنس المهر لم يملك في قدره 
كتساء العصبات ) . 


4 - ق قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : « إنها إذا تروجت 
ا SS‏ ل 
والمعنى في الأباعد أنه ليس لهم الاعتراض في الكفاءة فليس لهم الاعتراض في قدر 
البدل والعصبة بخلافه (© . 

٠‏ - قالوا : بدل مستفاد بعقد يلك إسقاطه بعد العقد فوجب أن يلك 
بحقيقته حال العقد » كما لو باعت سلعة من مالها . 

00 - ةة قلنا : البدل ملك لها إلا “ أن حق الولي متعلق به » فإذا سمت البدل 
قد اتوي اولي حقه وقي اطق لها فجاز أن تسقطه كم أنه © تسقط اله ب 
ثبوته وهو حق لها » ولو أرادت إمقاطه ادام لمر ت يثبت لها ذلك ؛ لتعلق حق الله 
تعالى (*) به » فإذا أوفت حق الله بالتسمية جاز لها إسقاطه . والمعنى 5 ثمن 
[ المبيع ]9 أنه لا اعتراض لهم في البدل فلم يثبت لهم الاعتراض في المبدل ”© . 

۷ - قالوا : المهر لها دونه بدلالة أنها تملك إسقاطه 99 . 

۸ - قلنا : لا يمنع أن يكون لها ويتعلق به حق غيرها » كما أن المهر لها وتملك 
إسقاطه فلابد من ثبوته ابتداء لما في ثبوته من حق الله تعالى » فإذا ثبت في حقها جاز لها 


الإسقاط © . 
۹4 - قالوا : لو تزوجت بقشور الرمان والزجاج المكسور لحقهم العار ولهم ' 
الاعتراض © 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . (۲) ساقطة في ( ن ) > ( ع ) . 
(۳) ساقطة في ( م ) › ( ۵ ) > ( ع ) . )٤(‏ ساقط في ( ۵ ) › ( ع ) . 


(5) في ( م ) [ العنى ] وفي ( ن ) » ( ع ) :[ المهر ] 

(1) انظر البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن المهر ملك للزوجة » بدليل أنها تملك إسقاطه عن الزوج بعد تسميته في العقد » كما أن من حقها 
أن تبرئ الزوج منه إن كان دينا عليه ولم تقبضه » ولها أن تهبه له إن قبضته » أو كان عينا » ما دامت من اهل 
التبرع واستوفي الإبراء أو الهبة شرؤطهما المقررة شرعا . انظر : عقد الزواج وآثاره للإمام أبي زهرة ص ۲٠١‏ . 
(۸) أي : أنه لا ينع أن يكون المهر للزوجة ويتعلق به حق الأولياء إذا نتقصت عن مهر المثل فلهم الاعتراض 
دفعا للعار الذي يلحقهم بذلك . انظر : المبسوط ( ١5/8‏ ) . 

(9) أي : أن المرأة إذا تروجت بمهر لا تنتفع به ولا يسمى مالا كقشور الرمان والزجاج المكسور لحق الأولياء 
العارء وذلك لأن مشروعية المهر في التكاح هي شرف العقد ومعاونة المرأة » فيجب أن يكون المهر بقدر 
لاينرل بشرف المرأة . انظر : عقد النكاح وآثاره للإمام أبي زهرة ص 37١‏ . 


عضل الول سسسب ب بس 10# 

٠١‏ - قلنا : إذا كان يلحق الشين بذلك يثبت لهم الخيار عندنا » ولو سلمنا 
كان الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن المقصود من العروض قيمتها لا أعيانها وإذا كانت القيمة 
مقصودة لا يعتبر الجنس [ ببين ذلك أن حق الله تعالى يتعلق بالمهر ابتداء فلا تملك 
إسقاطه في العقد احق الله تعالى ] (© ولو سمت جنسا من هذه الأجناس جاز » ولم 
يتعلق حق الله تعالى به كذلك الولي يتعلق حقه بمقدار المهر ولا يتعلق حقه بجنسه ° . 


*# اي 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن المرأة إذا تروجت بمهر تقل قيمته كالزجاج المكسور أو قشور الرمان ولق الأولياء العار بذلك 
كان لهم الخيار في إمضاء العقد أو فسخه » ثم إننا لو أثبتنا لهم الاعتراض كان الفرق بين المرأة وبين الأولياء 
ظاهرا بدلالة أنها تملك إسقاط المهر بعد تسميته في العقد » ولا تملك ذلك قبله لتعلق حق الله تعالى به ابتداء 
فلو سمت جنسا من قشور الرمان أو الزجاج المكسر جاز أن يكون مهرا » ولم يتعلق حق الله به » كذلك الولي 
يتعلق حقه بمقدار المهر لا بجنسه . انظر : المبسوط ( ١54/8‏ ) . 


۳4/۹ 
||| مسالة : 


غيبة الولي الأقرب 


كتاب النکاح 


65 - قال أصحابنا إلا زفر : إذا غاب الولى غيبة منقطعة زوجها الولي الذي هو 
أبعد منه » واختلف أصحابنا فمنهم من قال : سقطت ولاية الغائب . ومنهم من قال : 
لا تسقط () 

5 - وقال الشافعي : يزوجها السلطان © . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲۲٠/۲‏ ) بدائع الصنائع ( ٠/۲‏ ۰ )> حاشية ابن عابدين ۲۸۱/۳ » شرح فح القدير 
( ۲۸۸/۳ ) » البحر الرائق ( ١77/7‏ ) ويقول فيه رايط افرح تة الأقرين سنافة القصر.» + رة 
الفقهاء ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) انظر قول الشافعي يداه في : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٤۷/۲‏ ) » الجموع ( 177/17 ) » نهاية 
امحتاج ( ۲٤۱/۳‏ ) »> شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ١1/8‏ ) » يقول الإمام الشيرازي في 
المهذب : « وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان » وأما المالكية : فهم يوافقون 
الأحناف بأن الولاية تنتقل إلى الأبعد لا إلى السلطان . انظر : بداية المجتهد ( 17/7 ) » الإشراف في مسائل 
الخلاف ( ٩٤/۲‏ ) . وللحنابلة روايتان أشهرهما : أن الولاية تنتقل إلى السلطان كما ذهب إليه الإمام 
الشافعي . والأخرى فينتقل إلى الأبعد . انظر : المقنع ( 71/7 ) ء المغني ( ٤۷۹/٦‏ ) . مالك وأبو حنيفة : 
تنتقل إلى الأبعد » ومعهم الحنابلة في رواية . والشافعي : إلى السلطان ومعهم الحنابلة في رواية » وسبب 
اختلافهم : هل الغببة في ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ بداية المجتهد ( 17/9 ) ولقد اختلف الفقهاء في تحديد 
المسافة التي يعتبر الولي غائبا فيها غيبة منقطعة على النحو التالي : أُولّا : عند الأحناف : يرى أبو يوسف 
بمسيرة شهر » ويرى محمد بن الحسن أنها تقدر بمسافة ما بين الكوفة والري » مسيرة خمس عشرة مرحلة » 
ويرى زفر أن الولي إذا كان في مكان لا يعلم أين هو فغيبته غيبة منقطعة » ويرى ابن شجاع : أن الولي إذا 
كان في مكان لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة › فغيبته غيبة منقطعة وهذا ما رجحه 
القدوري قائلا : لأن الخاطب لا ينتظر سنة » ولا يعلم هل يجيب الولي أم لا ؟ انظر : الاخقيار ( ۰۲۹/۳ )٠١‏ . 
ثانا : رأي المالكية : ويرى المالكية أن الغيبة المنقطعة ته تتحقق بأن يكون الأب أسيرا » أو مفقودا لم يعلم موضعه 
ووليته تحتاج إلى نفقة وصيانة . انظر : بداية امجتهد ( ۱١/۲‏ :107 ) » الشرح الكبير للدردير ( ۲۳۰/۲ ) . ثالمًا : 
رأي الشافعية : ويرى الشافعية أن الغيبة المنتقطعة تتحقق بغياب الولي الأقرب مرحلتين » »> أو دون مسافة القصرء أو 
كان مفقودا ولم يعلم هل هو حي أم ميت أو مسجونا ويتعذر الوصول إليه . انظر : مغني الحتاج ( ٠١۷/۳‏ ) 
رابعا : رأي الحتابلة : ويرى الحنابلة أن الغيبة المنقطعة تتحقق بغياب الولي الأقرب فوق مسافة القصر » أو كان في 
مكان لم يعلم . انظر : الروض المربع ( ۷٤/١‏ ) » والمغني ( 478/7 ) . ونظرا لأننا أصبحنا نعيش في زمان قد 
قربته وسائل المواصلات الحديثة ما بين البلدان من مسافات » وأغلب الظن أنه لا تكاد توجد في الأرض بقعة- 


غيبة الولي الأقرب ba‏ 4/۹ 


۴۳ - لنا : قوله لړ : « السلطان ولي من لا ولي له ) (“ هذه لها ولي باتفاق 
فلا تنبت ولاية السلطان عليها ح ولأنه يتعذر الوصول إلى محل الولي وإذنه فكان لمن 
بعده أن يزوجها كما لو جن [ ولأنه تعذر الوصول إلى حقها منه من غير معصية فصار 
كما لو جن ] “ ولا يلزم إذا عضلها لأن العضل معصية من جهته فكان للقاضي أن 
يزيل الظلم بعقده , ولا يقال : المعنى في امجنون أن ولايته سقطت بدلالة أنه لو عقد لم 
يصح عقده . وليس كذلك الغائب ب لأن ولايته باقية قية بدلالة أنه لو عقد صح عقده وذلك 
أن الغائب سقطت ولايته عندنا لتعذر تدبيره . لأنه إذا عقد زال المعنى الذي سقطت 
الولاية من أجله فجاز عقده وامجنون إذا عقد فلا يزول بعقده المعنى المؤثر في ولايته فلم 
' يصح عقده ؛ ولأن من جاز أن تنتقل إليه بموت الأب جاز أن تنتقل إليه بغيبته 
امتناع كما لو كان الأول حاضرًا ولأن الغيبة توجب انتقال الولاية إلى الحاكم إذا لم 
يكن هناك ولي فأوجبت انتقالها إلى الولي » أصله الجنون والموت ^ . 

64 - احتجوا : بأنها ولاية تثبت مع الحضور » فوجب أن تثبت مع الغيبة 
المنتقطعة كالولاية فى المال ° . 


-يسكنها الإنسان ولا يصل إليها كتاب » ولا يكاد يوجد أيضا مكان لا تصله القوافل إلا مرة واحدة فى السنة . 
ولهذا فإننا نوافق العلامة ابن قدامة في رأيه في هذه المسألة وهو أن الغيبة المتقطعة هي التي لا تدرك إلا بكلفة 
ومشقة » فإن التحديدات بابها التوقيف » وحيث لا توقيف في هذه المسألة فترد إلى ما يتعارفه النأس يبنهم ما لا 
تجرى العادة بالانتظار فيه » ويلحق المرأة الضرر فيكون كالمعدوم والتحديد بالعام كبير » فإن الضرر يلحق بالانتظار 
في مشل ذلك » ويذهب الخاطب » ومن لا يصل الكتاب منه أبعد » ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في 
مكاتبته » والتوسط أولى . انظر : المغنى لابن قدامة ( 476/5 ) . 

» والترمذي : كتاب النكاح‎ . ۲٠۸۳ أخرجه أبو داود : كتاب النكاح » باب في الولي . حديث رقم‎ )١( 
باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم ۱۱۰۲ وقال : حديث حسن » وابن ماجه : كتاب النکاح » باب لا نكاح‎ 
. ) 1١58/١ ( إلا بولي حديث رقم ۱۸۷۹ وصححه الحاكم‎ 

(۲) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ).. 1 ۰ 

(۳) أي : أن المرأة التي غاب وليها الأقرب ويتعذر الوصول إليه تتتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى السلطان » 
بالقياس على ما إذا جن الأقرب أو مات فإن الولاية في هاتين الحالتين لا تنتقل إلى السلطان بل تنتقل إلى الولي 
الأبعد . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۸۲/۳ ) » شرح فح القدير على الهداية ( ۲۸۹/۳ ) . 

(4) أي : أن ولاية الأقرب ثابتة مع حضوره » فوجب أن تلبت مع غيبته غيبة منقطعة بالقياس على ولايته في 
المال . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : « ولاية لا تزول بالغيبة كولاية المال » . 


.م - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن من أصحابنا من قال : إن ولاية الغائب ثابتة 
وشاركه الحاضر فيها لأن الغائب قربت قرابته وبعد تدبيره والحاضر بعدت قرابته 
وقرب تدبيره » فلما قرب كل واحد منهما من وجه وَبَعْدَ من وجه تساويا فأيهما 
زوج جاز © . 

ك5 EEN‏ الضرر لا يلحق بتأخر بيعه ؛ لأن أكثر الأموال 
- تدخر ليزيد أثمانها وتأخير النكاح فيه ضرر لأن الكفء يتفق في وقت ولا يتفق في 
غيره » يبين الفرق بينهما أن الولاية في المال عندهم لا تنتقل إلى الحاكم وإن انتقلت 
ولاية النكاح كذلك عندنا لا يمتنع أن تنتقل ولاية النكاح وإن لم تنتقل ولاية المال . 

¥ - قالوا : الغيبة معنی لا يسقط ولاية الال 00 فوجب أن لا يسقط ولاية 
النكاح كالغيبة التي ليست منقطعة ° . 

4 - قلنا : نقول بموجبها ؛ لأن ولايته لم تسقط وإنما شا ركه في ولايته البعيد 
والمعنى فى الغيبة القريبة : أنه لا ضرر علىالمرأة فى تأخير العقد إلى أن يستأذن الولى لأن 
الخاطب ينتظر المدة القريبة » وعليها في المدة البعيدة / ضرر لأن الولي يستأذن في سنة . |۲٠٠‏ 
والخاطب لا ينتظر هذه المدة فى العادة فلذلك شاركه الولى الأبعد فى أحد الموضعين 
دون الآخر ©) : 

۹4 - قالوا : ولاية الغائب باقية بدلالة أنه إذا وكله في تزويج وليته ثم غاب لم 
تفسخ وكالته » ولو زوج وليته في غيبته صح تزويجه » وإذا كانت ولايته باقية لم يكن 
من دونه ولي 0 

» أي : أن ولاية الأقرب ثابتة ولكن لما بعد تذبيره » والولي الأبعد حاضر وبعدت قرابته » وقرب حصوله‎ )١( 
أصبحت ولاية كل منهما ثابتة من وجه وبعيدة من وجه فتساويا » فأيهما عقد صح عقده . انظر : المبسوط‎ 
. )۰/4( 

(۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(*) أي : أن غيبة الأقرب المنقطعة لا تسقط ولايته في الال » فلا تسقط ولايته في النكاح كغيبة الغير المنقطعة . 
انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « إن غيبته المنقطعة لا تسقط ولايته كغير المنقطعة 6 اه . 

(4) أي : أن غيبة الولي الأقرب الغير منقطعة لا تسقط ولايته ؛ لأنه لا ضرر على المرأة بتأخير العقد » لانتظار 
الخاطب المدة القريية » أما الغيبة المنقطعة » فالمرأة يقع عليها ضرر بذلك » لعدم انتظار الخاطب » فلذلك عقد 
الولي الأبعد في الغيبة المنقطعة » ولم يعقد في غير المنقطعة . انظر : المبسوط ( 37١/4‏ ) . 

)٥(‏ أي : أن ولاية الأقرب ثابتة » بدلالة أنه لو وكل من يزوجها وهو في مكانه صح ذلك وإن كانت ولايته 
باقية » فلا ولي بعده . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه يجوز له تزويجها في موضعه 2 = 


٠‏ - قلنا : قد بينا أن من أصحابنا من يقول ذلك إلا أن بقاء ولايته لا ينع أن 
يشاركه من يساويه في الدرجة كذلك يساويه من بعد نسبه لقرب تدبيره إذا وكل 
واحدا منهما حصل له قرب من وجه [ وبعد من وجه ] (© 

١‏ - فأما على قول من قال : سقطت ولايته فنقول : نما سقطت ولايته لما 
يلحق من الضرر براعاتها » فمتى كان قد وكل أو عقد مع الغيبة فقد زال الضرر وليس 
يمنع أن تسقط ولاية من وجه دون وجه كما أن الحاضر إذا باع وحابا لم يجز تصرفه » 
ا 0 
يضر به » كذلك في مسألتنا ٩‏ . 

۲ - قالوا : إذا غاب فقد منعها الترويج مع بقاء ولايته فصار كما لو كان 
حاضرا فعضلها © , 

۴۳ - قلنا +1 عا شه من كن مسد ا ا انا :لاني 
مقامه في إنفاذ ذلك كما يقوم مقام المنع من قضاء الدين إذا غاب » فلم يتوجه عليه حق 
مع غيبته حتى يقوم القاضى مقامه فيه . 

4 - يبون ذلك أنه إذا امتنع ألا يزوجها القاضي حتى يحضره ويأمره بالعقد فإذا 
امتنع بغير عذر عقد » والغائب لم يوجد فيه هذا المعنى فلا يجوز أن يعقد قبل أن يعلم منه . 

6 - الامتناع ) . 


= ولو وکیله » فدل على ثبوت ولايته ) اه . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۲) أي : أننا نقول بموجب ثبوت ولاية الأقرب » ولكن لما بعد تدبيره شاركه الأبعد فيها ومن أصحابنا من 
قال بسقوط ولايته ؛ لأن المرأة تتضرر بذلك لعدم انتظار الخاطب المدة الطويلة » فثبتت الولاية للأبعد لقرب 
تدبيره ولرفع الضرر عن المرأة . انظر : المبسوط ( 7١١/4‏ ) شرح فتح القدير على الهداية ( ٠ . ) ۲۹١/۳‏ 
(۳) أي : أنه إذا كان الولي الأقرب غائبا غيبة منقطعة » فقد منعها التزويج » فأصبح كما لو كان حاضرا 
ومنعها من التزويج فإنه يكون قد عضلها » فتنتقل الولاية إلى السلطان لا إلى الولي الأبعد . انظر : نهاية الحتاج 
(؟ل؟:؟). 
)٤(‏ أي : أنه في حالة العضل يزوج الحاكم ؛ لأن الولي بعضله أصبح ظالً » ومهمة الحاكم هى رفع الظلم عن 
العباد بالقياس على ما لو كان الولي غائبا وعليه دين فإن الحاكم يقوم مقامه في سداد هذا الدين » ويدل على 
ذلك أن الولي إذا امتنع لا يزوج الحاكم حتى يخص »ء ويأمره بالعقد ‏ فإذا امتنع عن العقد بغير عذر شرعي 
عقد الحاكم » والولي الغائب لا يوجد فيه هذا المعنى » فلا يجوز أن يعقد الحاكم قبل أن يعلم من هذا الولي 
الامتناع . انظر : المبسوط ( 7١١/4‏ ) . 


۳۸/۹ 


اسه هع Ce‏ 


کتاب النكاح 


تزويج المسلم أمته الكافرة 


۲۱۰۷٩ ٠‏ - قال أصحاينا . يجوز للمسلم تزويج أمته الكافرة 00 . وهو ظاهر قول 
الشافعي (© [ لأنه قال : « ولا يكون المسلم وليا للكافر إلا على أمته] ”° . و 
[أصحابه ] 29 من قال : « لا يجوز نكاحه لها ) © . 

¥ - ل لنا : أنه يملك بيع رقبتها بحق الملك » > فملك الولاية في تزويجها كالمسلمة 


ولا يلزم المرتدة لأنه يلي عليها > إلا أن يكون هناك معنى ينع النكاح ولأنه يملك رقبتها 
فجاز له تزويجها كالمسلمة ؛ ولأنه عقد بعوض فملكه [ المولى ] ”“ في أمته الكافرة . 


كالبيع ؛ ولأنها ولاية لا تتعلق بالنسب فلا يؤثر فيها اختلاف كولاية الحاكم © . 
٠۰ V۸‏ - احتجوا : بأنها كافرة فاد يتجوزاله روا کابنته الكافر 7 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١/۲‏ ) - شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠١/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين (۳/ )١۷١‏ ) 
البحر الرائق ( ١7/8‏ ) ويقول فيه : « قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا » . 
(۲) انظر : المهذب ( ٤۷/۲‏ ) » المجموع ( 151/15 ) » مغني المحتاج ( ۱۷۳/۳ ) » نهاية امحتاج ( ۲۷١/۳‏ ) » 
ويقول فيه . « فيزوج مسلم أمته الكافرة بخلاف الكافر » فليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يلك التمتع بها أصلا 
ولا سائر التصرفات سوى إزالة الملك عنها وكتابتها ) . 

() مثبت من ( ص ) وهو الأصح . وفي (م » ن » ع ) [ لأنه مال ولا يكون المسلم وليا وأما الكافر إلا على 
أمته ] ولا وجه له . وانظر : قول الشافعي بنصه في الأم ( ١4/5‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ): [ أصحابنا ] ولا وجه له‎ )٤( 

(ه) انظر : المهذب ( ٤۷/۲‏ ) والقائل بذلك من الشافعية هو : أبو القاسم الدا ركي ولقد وافق المالكية والحنابلة : 
الأحناف . وظاهر قول الشافعي . انظر قول المالكية في : الخرشى على مختصر سيدى خليل ( ۱۸۸/۳ ) 
انظر : الروض المربع ( ۷۳/۳ ) » المقنع ( ۲۲/۳ ) . يقول في الخرشي : « إن المسلم إذا كانت له أمة كافرة 
أو معتقة كذلك » فإنه يجوز له أن يزوجها » اه . ويقول صاحب الروض المربع : « فلا ولاية لكافر على مسلمة » 
ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما سوى ما يذ كر كأم ولد لكافر أسلمت » وأمة كافرة لمسلم.) اه . 
ركعي OE)‏ [ الولي ] . ولا وجه له . 

(۷) أي : أن سيد الأمة الكافرة يملك بيع رقبتها , » فملك تزويجها قياسا على ملكه ذلك فيما إذا كانت الأمة 
مسلمة » ولأن عقد النكاح عقد بعوض فملكه السيد كعقد البيع » ولأن ولاية السيد على أمته الكافرة لا تتعلق 
بالنسب فملكها السيد بالقياس على ولاية الحاكم » فلا يؤثر فيها اخحتلاف الدين . انظر : البحر الرائق ( ١737/9‏ ) . 
(۸) أي : أن المسلم لا يجوز له تولي عقد نكاح أمته الكافرة » قياسا على عدم توليته عقد نكاح ابنته إذا ى 


ترويج المسلم أمته الكافرة اباس بحاس / #8 


6 - قلنا : الولاية في ذوي الأنساب تستحق بالتعصيب أو الميراث مع صحة 
مع اختلاف الدين واتفاقه © . ْ 


#0 # 


= كانت كافرة » لاختلاف الدين . انظر : المهذب ( ٤١۷/١‏ ) . 
)١(‏ أي : أن ولاية التكاح سببها التعصيب أو الميراث » وهذا السبب لا يوجد مع اختلاف الدين » أما الولاية على 
المملوك فسبيها الملك وهو موجود مع اختلاف الدين وعدم اختلافه . انظر : شرح فتح القدير ( عإوه؟ ). 


4۳/۹ 


ااا مسثة لهت 


كتاب التكاح 


تولي عقد النكاح عاقد واحد . 


۰ - قال أصحابنا : يجوز لابن العم تزويج بنت عمه من نفسه [ وكذلك إذا 
وكلت المرأة رجلا يزوجها من نفسه ع ٩‏ جاز . وإن وکل رجل رجلا يزوجه ووكلته 
امرأة يزوجها فزوجها منه جاز ° . 

6 - وقال الشافعي : لا ينعقد النكاح بالواحد إلا الجد يزوج بنت ابنه من ابن 
ابنه فيصبح في ظاهر المذهب . وفيه وجه آخر أنه لا يجوز . 

5 - ولو زوج بنت عمه من ابنه الصغير لم يجزء والإمام إذا زوج وليته من 
نفسه فيه ثلاثة أوجه : 

ا ۴ - أحدها : يوكل من يزوجها منه . 

4 - والثاني : يزوجها أحد أصحابه . 

. ° الثالث : يزوجها من نفسه‎ - ٥ 

© © لنا : قوله تعالى : «( ون خف ألا تفظو في الى تأتكحوأ مَا طاب لک‎ - ٠١8 
قالت عائشة رضى لله عنها : نزلت هذه الآية في [ شأن ] © اليتيمة فتكون في حجر‎ 
وليها . فيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في مهرها . فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا‎ 
بهن نسبتهن في الصداق ثم أنزل فإ وَبَسمَئوئك فى السا ل آله له يڪم فيه وما سل‎ 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) ولقد سبق الحديث عن آراء الفقهاء في حكم الوكالة في النكاح . 
(۲) انظر : الميسوط ( ۱۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۳۱/۲ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ۳٤۳/۱‏ ) ؛ 
حاشية ابن عابدين ( ۹۸/۳ ) شرح فتح القدير على الهداية ( 705/5 ) البحر الرائق ( 175/1 ) اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب ( 55/1 ) . 

(*) انظر : المهذب 45/١‏ ء المجموع ( ٠۷١/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۱۹۳/۳ ) » نهاية المحتاج ( 191/5 ) » 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 757/1 ) . وأما المالكية : فلقد وافقوا الأحناف في جواز تولي عقد 
النكاح طرف واحد موجبا وقابلا . انظر بداية المجتهد ( ١9/7‏ ) الإشراف في مسائل الخلاف ( 58/7 ) . 
وللحتابلة روايتان : أشهرهما جواز تولي طرفي عقد النكاح واحد » والثانية : أنه لا يجوز له ذلك حتى يوكل 
غيره في أحد الطرفين . انظر : المقنع ( 70/7 ) . 

. ] سورة النساء : الآية ۳ . () في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 بيان‎ )٤( 


تولي عقد النكاح عاقد واحد لس ل سس 84١/4‏ 


يم ف الكت فى يتل اليْسَِ الى لا وهي ما كيب لهن ورَعَبُونَ أن 
نوشن # ٩(‏ :هذا في ابح كو جر بك وليه فى مله رحب شن كلسو ولا 
يزوجها خوفا على مالها وقد ندب الله تعالى الولي في الآية الأولى إلى نكاحها إذا أقسط 
لها » وعاتبه في الثانية على رغبته عنها ؛ دل أن الولي يملك تزويج وليته من نفسه لولا ذلك 
لم يضف العقد إليه ولا عاتبه في الرغبة عنها ”© . 


ا - فإن قيل : تحمل الآية الأولى على ترويج ابن العم إذا أوجب له العقد 
الحاكم 29 . 


۸ - قلنا : إضافة العقد إليه دون غيره تقتضي في إطلاقه انفراده » ويدل 


ا ا ال ا 
صداقها 9» » فأضاف العقد إليه وهو وليها بالؤلاء © . 


8 - فإن قيل : يجوز أن تكون أوجبت هي العقد . فصح على أصلكم © . 
٠‏ - قلنا : لو كان كذلك لأضاف العقد إليها © . 

. © قالوا : نكاح النبي بلي لا يفتقر إلى ولي فلذلك جاز أن يعقد عليها‎ - 0١ 
قلنا : هذا غلط لأن أم سلمة لما اعتذرت إلى النبي ب فقالت : ليس لى‎ - 5 


. ) ١٠۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( . ٠١۸ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۳) أي : أن قوله تعالى : 3 ون حف ألا تُقَظوا في ابی انا ما اب لم تحمل هذه الآية على تزويج 
ابن العم وليته من نفسه بشرط أن يوجب له الحاكم ذلك العقد ويكون هو قابلا . انظر المهذب ( ؟/45 ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري : كتاب النكاح » باب ١7‏ - من جعل عتق الأمة صداقها فتح الباري ( ۱۲۹/۹ ) . 
() أي : أن الرسول بير أضاف عتق نكاح السيدة صفية وهو وليها بالولاء . وصفية : هي صفية بنت حبي بن 
أخطب » من سبط هارون بن عمران وقعت في السبي في غزوة خيبر » فاصطفاها الرسول بلق لنفسه وأعتقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها » وماتت سنة ٠‏ هه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۳۳۷/٤‏ ) » البداية 
والنهاية ( ٠١/۸‏ ) » أسد الغابة ( 450/0 ). 

(7) أي : أنه لا يجوز أن تكون صفية تولت الإيجاب لنفسها بنفسها » وتولى الرسول بل القبول » فيجوز 
ذلك على مذهبكم أيها الأحناف أن المرأة يجوز لها أن تباشر عقد النكاح لنفسها . انظر : النكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « لعله جعل الإيجاب إلى غيره » أو أوجبت صفية » اه . 

(۷) أي : أنه لو كان الأمر كما تقولون : إن صفية هي التي تولت الإيجاب في العقد لأضاف النكاح إليها ء 
ولم يضفه إليه . 

(۸) أي : أن نكاح النبي ميد من حصوصياته فيه أنه يجوز له النكاح بدون ولي أو شهود أو مهر » فعتقه لأم 
المؤمنين صفية ونكاحها لها يعتبر خصوصية من خصوصياته . انظر : نهاية الحتاج ( 178/5 ) . 


ولي حاضر . لم يقل لها : « نكاحى لا يفتقر إلى ولي  »‏ . 

۴ - قالوا : من أصحابنا من يقول : هذا للإمام خاصة لأنه موضع ضرورة ”> 

فونه ا لا جرورة فيه لأنه يب من يعقد :+ كنا لا يجوز تحكنه لنفسه 
بل ينصب من يحكم له » ولا يقال : يجوز حكمه لنفسه للضرورة . 

O‏ عاذت إلى ال ا 
الله RE e‏ : نعم فقال ا د 
ولم ينقل أن الرجل قبل . فدل على جواز انفراد الواحد بالعقد . 

5 - وروى أنه حمل إلى على اك رجل ومعه جارية مخضبة بالدم . 

۷ - فقالوا : وجدناهما فى خربة مراد . فقال على : ما شأنك » فقال : بنت 
عمى خفت أن تبلغ فترغب عني فتزوجتها . فقال على : أشهدت ؟ قال : نعم . فقال : 
خذ بيد امرأتك 249 ولأنه يملك إيجاب العقد وقبوله شرعا [ فدل أنه يجوز أن ينفرد بالعقد 
كالجد ] 6 إذا زوج بنك أبنه من ابن ابنه 4 والمولى إذا زوج عبده أمته والحاكم إذا زوج 
امجنونة مجنونا » ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه لا يملك الطرفين شرعا » ولانه يملك قبول 
النكاح على الانفراد [ ويملك إيجابه على الانفراد ] ” فجاز أن ينفرد [ بالعقد كالجد ] © 
[ ولا يملك طرفي العقد فجاز أن يعقد لنفسه ] (» كالأب إذا باع مال الصغير من نفسه » 
ولا يمكن القول بموجبه في الجد والمولى لأنه لا يعقد لنفسه ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه إذا 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) أي : تولي عقد النكاح طرف واحد موجبا وقابلا ألا يكون في حق الإمام للضرورة . انظر : المهذب 
45/79 ) » النكت للشيرازي ء وفيه يقول : « لعله جعل الإيجاب إلى غيره » أو أوجبت صفية » أو أن 
ذلك في حق النبي بلقي في قول بعض أصحابنا » . 

(۳) أخرجه البخاري : كتاب النكاح » باب ۳۲ - عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وباب ٠١‏ - النظر 
إلى المرأة قبل التزويج . 

. سبق تخريج هذا الأثر‎ )٤( 

(5) في ( ن (١)‏ ع )ء فجاز أن ينفرد بالعقد كالجد . 

50م يت المكرهق ا !صلب بز اصن 6 واتخارك اي الهادين. . 

(۷) في ( م ) : [ فجاز أن E‏ 

(۸) ساقط من ( م ) . 


تولي عقد النكاح عاقد واحد ايكككتكيجهري _ ص 


عوض فجاز أن يعقده الواحد لنفسه » [ كالبيع أو عقد على المنافع فجاز أن يعقده الواحد 
لنفسه ] 2١‏ كالإجارة . ولآن الوكيل في النكاح لا تتعلق حقوقه به وإما هو سفير ومعبر » 
والواحد يصح أن يعبر عن اثنين إذا لم تتناف العبارة عنهما ° . 

4 - ولا يلزم الوكيل بالبيع ؛ لأن الحقوق تتعلق به فتتنافي ولا يلزم الوكيل 
با لخصومة 00 

۹ - لان عبارته عن المدعي والمدعى عليه تتنافي 9 ولا 0 الوكيل 
بالصلح ”“ في دم العمد والخلع والعتق على الال . 

٠‏ - لأنه يجوز أن يتولى الإيجاب والقبول في إحدى الروايتين ”> ولأن ابن 
العم يعقد بولاية شرعية » فجاز أن يعقد لنفسه من الطرفين كالب إذا باع 9 . 


9 - احتجوا بحديث ابن عباس : أن النبي يكت قال : « كل عقد لا يحضره . 
أربعة فهو سفاح : الولي والخاطب والشاهدان » . “ وذكر الدارقطني حديث هشام بن 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١( 

(۲) أي : أن الواحد يمكن أن يتولى عقد النكاح إيجابا وقبولا » قياسا علىالجد إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه » 
والمولى إذا زوج عبده من أمته » والحاكم إذا زوج الجنونة مجنونا » والواحد يصح أن يعبر عن اثنين » إذا لم 
تتنافى في العبارة عنهما . وفي ( أ ) : [ لم تتنافي ] . انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۳١۷/۳‏ ) . 

(۴) أي : لا يازم على تولي عقد النكاح طرف واحد موجبا وقابلا » ما لا يلزم على الوكيل بالبيع من 
البطلان . وذلك لأن الوكيل بالبيع إذا تولي طرفي العقد موجبا وقابلا تعلقت الحقوق به لا بموكله فتبطله . 
انظر : المبسوط ( ١8/8‏ ) . 

(4) أي : لا يلزم على تولي عقد النكاح واحد موجبا وقابلا » ما يلزم على الوكيل بالخصومة من البطلان » وذلك 
لأن الوكيل بالخصومة تتنافي في عبارته عن المدعي والمدعى عليه » والمدعي : هو من إذا ترك الخصومة لا يجبر 
عليها » والمدعى عليه : هو من إذا ترك الخصومة أجبر عليها . انظر معين الحكام ص ۳٥ط‏ . مصطفي الحلبي . 
)0١‏ الصلح لغة : قطع النزاع » وشرعا عقد يحصل به ذلك . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۲/۳ ) » التعريفات /ا١١‏ . 

(5) أي : لا يلزم على تولي عقد النكاح واحد موجبا وقابلا » ما يلزم على الوكيل بالصلح من دم العمد 
والخلع » والعتق على مال » وهو الكتابة » من بطلان هذه العقود لا تصح إلا بتسمية البدل » ويجوز في ظاهر 
الرواية أن يتولى الواحد هذه العقود لأن الحقوق فيها لاتتعلق به . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب النكاح » باب من قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان . موقوفا على ابن عباس . 


غروة عن أبيه عن عائشة ئشة « لابد في النكاح من أربعة » (© . 

۲ وكات وطواب « ر امعان اقل : إنه موقوف عليه ” وخبر عائشة 
رواه خالد بن [ الوضاح ] ”© وهو ساقط الحديث » عن أبي الحصيب » قال الدارقطني : 
هو مجهول © . وكيف يصح هذا الخبر ”© وعروة تزوج بنت عبد اله بن [ عمر ] © 

عند زمزم بغير شهود ؟ ذكر ذلك ابن المنذر ثم إن المراد كل نكاح لم يحضره أربعة 
موصوفون » فإذا اجتمعت الصفات في واحد فقد حضر أربعة . 

۴۳ - يدل عليه قوله اين : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر » © . 

64 - ثم جاز أن ي يعمدو الواحد الفرطل: والتعضيب لاجتماع الصفتين فيه . 


وإن لم يوجد العدد . وإنما 0 العدد لأن الغالب أن الولي غير الزوج » فخرج الكلام 
على الغالب ^ كما قال اك : : « البائعان بالخيار ما لم يتفرقا )  .‏ ولم يمنع هذا بيع 


» والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح‎ » ) ۲۲٤/۳ ( أخرجه الدارقطني في سننه : كتاب النكاح‎ )١( 
» من حديث أبي هريرة مرفوعا » وفي إسناده مغيرة بن موسى‎ ) ۱۲٤/۷ ( باب لا نكاح إلا بشاهدي عدل‎ 
. قال البخاري : منكر الحديث » وفي رواية الدارقطني أبو الحصيب » وهو مجهول‎ 
. ) ۱١۹۳/۳ ( انظر : تلخيص الخبير‎ )۲( 
(ن ) » ( ع ) : [ الرحيل ] » والأصح ما أثبتناه كما في سنن الدارقطني » وخالد بن‎ ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۳( 
. ) ۲۲٣/۳ ( الوضاح لم نقف له على ترجمة في كتب التراجم . (5) انظر : سنن الدارقطني‎ . 
يقصد بالخبر في سؤاله » الخبر المروي عن عائشة من أنها قالت : « لابد في النكاح من أربعة » رواه‎ )0( 
. ) ۲۲٤/۳ ( الدارقطني‎ 
في (ص)6(م)2)3(2(ع) : [ عثمان ] ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب الأحناف‎ )( 
» وكتب التراجم » وبنت عبد الله بن عمر التي زوجها لعروة بن الزبير » اسمها سودة بنت عبد الله بن عمر‎ 
ط دار صادر‎ ) ۱۷۸/١ ( وأمها صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
. ) ۲۱۲/٤ ( ييروت » والمبسوط‎ 
ومسلم : كتاب‎ ) ٠٠٠/٤ ( أخرجه البخاري : كتاب الفرائض » باب ميراث الولد من أيبه وأمه‎ )۷( 
. ) ۲/۲ ( الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها‎ 
أي : أن العدد الوارد في حديث عائشة « لابد في النكاح من أربعة » يحمل على أن الغالب في التكاح أن‎ )۸( 
. يكون الولي غير الزوج » فخرج الكلام مخرج الغالب والكثير‎ 
أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب البيع » باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين وأخرجه مالك في الموطأ‎ )4( 
. ۷۳ باب الخيار » وابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام ص‎ )۱۹ /۲( 


تولي عقد النکاح عاقد واحر ---ا--ل--اإا-بييس 48/8 410 
الأب من نفسه إلا أن ا البائع ] (© غير المبتاع فخرج الكلام في الافتراق على 
العادة . ٠‏ 
٠٠‏ - وجواب خبره : وهو أنه مشترك الدليل ؛ لأن دليله إذا حضر أربعة فأذن 
الولي للزوج أن يعقد جاز . ) 
65 - ودليل الخطاب ‏ عندهم حجة كما أن اللفظ أيضًا حجة © . 
۷ - فإن قيل : ظاهر الخبر يقتضي أن النكاح يصح بحضور الأربعة ويبطل بعدمهم 
وعندكم إذا حضر الأربعة فقال الولي للزوج : زوجها . فحضور الأربعة ليس بشرط . 


۷ ۰۸ - قلنا : إذا قال ولي الصغيرة لأحد الشاهدين : زوجها / » فالخبر يقتضي 
جواز هذا العقد » وحضور الأربعة شرط لأن الولي لو غاب لم يصح أن يزوجها الشاهد 
0" 


4 - احتجوا بقوله اكيت : ٠‏ لا نکاح إلا بولى وشاهدي عدل » © . 
6 - قالوا : ونكاح يقتضي ناكا ومنكوحا » فالظاهر أن الولي غيرهما كما 
أن الشاهدين غيرهما , 
۱۹ - و LT‏ 
ع سنن جارد اند امي e‏ 
الولي » والعطف غير المعطوف عليه » فلذلك كان الشاهد غير الولي وإذا سقط هذا لزمنا 
بعهده الخبر اعتبار الولي وهذا عندنا نكاح بولي 9" . 
)١(‏ ساقط من ( م ).(ن )» ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(۲) سبق بیان معنى دليل الخطاب وذكر الأمثلة عليه ص 79 . 
(۳) اللفظ : هو كل ما دل بالوضع على معنى » وهو حجة عند الأحناف وغيرهم . انظر : الإحكام في 
أصول الأحكام ( 17/١‏ ) . 
(4) أي : أن ولي الصغيرة لو قال لأحد الشاهدين : زوجها , فلابد أيضًا من حضوره العقد » أما إذا لم 
يحضر العقد فلا يجوز للشاهد أن يعقد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۴۳/۲‏ ) . 
(6) سبق تخريجه . 
(0 أي : أن ا E‏ فلابد من أركان » وأركانه أربعة : الزوج » والزوجة » والولي > 
ا RNS‏ 


۴ - قالوا : كل من لم يملك الإيجاب والقبول بنفسه في عقد معاوضة لم 
يصح أن يكون موجبا قابلا فيه “ كالوكيل بالبيع » وعكسه الأب والجد . 

64 - وربا قالوا : عقد يملك إيجابه بالإذن فوجب ألا يتولى طرفيه كبيع 
الوك 7 1 

6 - قلنا : البيع لا ينفك عن عوض يسمى فيه » وغرض البائع في العوض 
مخالف غرض المشتري » فلم يصح أن يقوم الواحد الذي لا تنتفي التهمة عنه مقامها مع 
سائر العوضين . 

5 - كما لا يقوم الواحد مقام المدعي والمدعى عليه في الخصومة . 

۷ - وأما النكاح فصحته لا تقف على تسمية وعوض فتنافي غرض الزوج 
والمرأة في العوض لا بمنع انعقاده © . 

۸ - ولهذا قالوا في رواية الأصول : إن الصلح والعتق من دم العمد والخلع 
لايتولاه إلا ١‏ الواحد ؛ لأنه لابد فيه في العوض من التسمية © . 

8 - أو نقول : البيع مختلف في تعلق الحقوق فيه 29 بالعاقد فلو صح العقد 
بوكالة الواحد جاز أن يلزمه [ حكم الحقوق كما أن ] (" المشتري يضمن الثمن حين 
يسلمه » ويضمن له . 


= يقتضي التغاير » فلذلك كان الشاهد غير الولي » وإذا سقط قولهم : ونكاح يقتضي ناكحا ومنكوحا لزمنا 
اعتبار الولي بمقتضى الخبر » وهذا عندنا نكاح بولي . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 
(۲) أي : أن تولي عقد النكاح عاقد واحد موجبا وقابلا لا يجوز » قياسا على بطلان عقد الوكالة إذا وكل 
الوكيل بالبيع موجبا وقابلا ؛ لأن الحقوق لا تتعلق به » بل تتعلق بموكله . انظر : التكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « لان من ملك إيجاب العقد بالإذن » لم يتول شطريه » كوكيل في البيع ) اه . 
(۳) أي : أن حقوق العقد في باب البيع تتعلق بالعاقد » فإذا باشر العقد من الجانبين الإيجاب والقبول أدى 
ذلك إلى تضاد في الكلام ؛ لأنه يكون مطالبا مسلما » وفي باب النكاح لا تتعلق الحقوق بالعاقد فلا يؤدى إلى 
تضاد في الأحكام كما أن البيع لا يصح إلا بتسمية الثمن » فإذا تولاه الوكيل من الجانبين الإيجاب والقبول 
كان مستزيدًا مستنقصا وذلك لا يجوز ء والنكاح يصح من غير تسمية المهر فإذا تولاه عاقد واحد لا يؤدي 
إلى هذا المعنى . انظر : المبسوط ( ٠۸/١‏ ) . 
٤(‏ ) ساقطة من ( م ) . (ه) انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) . 
(1) في ( 0 ) › ( ع ) :[به]. 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن )2( ع ). 


تولي عقد النكاح عاقد واحد ددد 4٣٤۷/۹‏ 


٠‏ - لأنه بائع وليس كذلك النكاح لأنه اتفق على حقوقه » أنها لا تعلق بالعاقد 
وإنما هو سفير ومعبّر » ولا تنافي في عبارته وسفارته ؛ فلذلك جاز أن ينفرد بالعقد ° . 

© . فإن ألزم على علة الأصل بيع الأب من نفسه‎ - 0١ 

۲ - قلنا : الحقوق بالعقد تتعلق به (© وبالصبي » ويقوم مقام الصبي بالولاية 
عليه » ولهذا لو بلغ قبل إيفاء الحقوق كان ذلك إليه لا إلى أبيه . 

۴ - فإن لزم على هذا الكتابة والصلح » أنه لا يتولاها الواحد » وإن كانت 
الحقوق لا تتعلق به ° . 

64 - قلنا : روى ابن سماعة ”) » عن محمد » أن هذه العقود يجوز أن يتولاها 
الواحد 29 . وإن شعت قلت : المعنى في البيع أن العاقد قد يضيف العقد إلى نفسه . 

6 - قالوا : من تصدى لركن من أركان النكاح لم يتصد لركن آخر » كما أن 
الولى لا يكون شاهدا "© . 

5 - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن العاقد يجوز أن يكون شاهدًا لو حضرت 
البالغة فزوجها أبوها يإذنها » ومعه شاهد واحد جاز » ولو قال الولي لأحد الشاهدين 
زوجها بعقد جاز ¢ وكان شاهدا وعاقدا ٠.‏ 

- لأن الإنسان لا يجوز أن يكون شاهدًا لنفسه ويجوز أن يكون عاقدا 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) . 
(؟)-ساقطة هن( م )+ 
أي أنه يلزم على جواز تولي النكاح واحد إيجابا وقبولا » بطلان بيع الأب مال ولده الصغير لنفسه . 
(۳) ساقطة من ( م ) . ٠‏ 

)٤(‏ أي : أننا نجيب عن هذا فتقول : إن حقوق عقد بيع مال الصغير تتعلق به على اعتبار أنه المالك كما تتعلق 
بأبيه على اعتبار أنه وليه فإذا باع الأب مال ولده الصغير من نفسه كان البيع صحيحا ؛ لأنه قام مقام الصبي 
بالولاية عليه . انظر : المبسوط ( ١/5‏ ) . أي يلزم على جواز تولي عقد النكاح واحد » أي عقد الكتابة 
والصلح لا يتولاه الواحد » وإن كانت الحقوق لا تتعلق به . 

التراجم ص 4ه . 

(1) انظر ما رواه ابن سماعة عن محمد بن الحسن في المبسوط ( ١8/5‏ ) . 

(۷) أي : أن من تولى ركن الولاية في النكاح › لا يصح أن يتولى ركنا آخر لا يكون زوجا كما لا يكون 
شاهدا. انظر : نهاية الحتاج ( ۲٠۹/٦‏ ) . 


4> کاب النکاح 
لنفسه بدلالة الأب إذا اشترى مال الصغير والجد إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه . 
4 - ولأن الشهادة اعتبرت في النكاح ليخرج من السر إلى العلن وهذا لا 
يوجد إذا كان الزوج هو الشاهد » وأما الموجب فاعتبر ليعبر عن العقد وهذا يوجد من 
الزوج ' 
64 - قالوا : الولي طلب ليحصل حق المنكوحة فإذا تزوجها فإنه يطلب حظ 


نفسه 9) , 


۰ - ق قلنا : ابن العم عند کم لا يزوجها! إلا بعد بلوغها وعندنا لا يزوجها في هذه 
الحال إلا يإذنها فقد عرفت " الحظ لنفسها فإن قصر في المهر لم ينفذ ذلك عليها ©© . 


# ا 


)١(‏ أي : أن هذا الأصل الذي قاسوا عليه وهو أن الولي لا يكون شاهدًا » قياس غير صحيح ؛ لأن الولي 
يجوز أن يكون شاهدا » وصورته إذا حضرت البالغة » فزوجها أبوها يإذنها ومعه شاهد واحد فقط جاز ذلك » 
فكان الولي في الصورة شاهدا . والممنوع هو أن يكون الزوج شاهدا ؛ لأن الشهادة شرعت في النكاح ليخرج 
من السر إلى العلانية بواسطة الشهود » وهذا لا يتحقق إذا كان الزوج شاهدا . أما الموجب فشرع في النكاح 
ليعبر عن العقد » وهذا يوجد في الزوج . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 7١5/7‏ ) . 

(۲) أي : أن الولي إنما شرع في النكاح ليحصل حق موليته في النكاح , فإذا تزوجها هو فإنه بذلك طلب حظ 
نفسه لا حق منكوحته . انظر : المهذب ( 498/79 ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) 2 (ع). ' 
(1) أي : أن ولاية ابن العم لا تثبت عند الشافعية على ابنة عمه إلا بعد بلوغها » وعندنا نحن الأحناف 
لا يزوجها في حالة البلوغ إلا يإذنها » فإن قصر في المهر لم ينفذ عقده عليها ؛ لأنها ببلوغها عرفت حظ نفسها . 
انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 


التغرير في النكاح ۳۹/۹ 
||| مسالة o‏ 


التغرير في النكاح 

9 - قال أصحابنا : إذا تروجت رجلا على أنه حر فبان عبداء فالنكاح جائز 
ولها الخيار » وكذلك إذا انتسبت إلى قبيلة فكان نسبه دونها » وإذا تزوج أمة © على 
أنها حرة فالنكاح جائز والاختيار للزوج © . 

۲ - وقال الشافعي : إذا شرط في العقد أنه حر . فكان عبدا فالتكاح باطل في 
أحدقرية ووكاتك |9711 E‏ كاذ تسر E‏ بغر ابره ار 

ee E‏ حرة فكانت أمة أو شرطت أن لها نسبا 
فإذا هي على غيره أو أنها بكرا فإذا هي ثيب فالنكاح باطل في أحد القولين > . 

4 - لنا : أن المعقود عليه في النكاح هو الشخص » والصفات تابعة فإذا 
وجدت بخلاف الشرط لم يبطل العقد » كمن باع عبدا على أنه صحيح فكان معيبا › 
أو على أنه خباز فوجد على خلاف ذلك . 

هم١5؟‏ - أو نقول 0 
لقا اك و الو ا , 

- ولأنه لو سمى فى المهر صفة فكان بخلافها لم يبطل العقد » كذلك إذا 
سمى في المرأة . 
)١(‏ في (م) : [ امرأة ] . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۱/۲ ) » المبسوط ( ۲۹/۰ » ٠‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
/1١١‏ ۰ )ء حاشية ابن عابدين ( ۸٥/۳‏ ) » شرح فتح القدير ( 5958/7 ) . 
(۳) في (م):[أنع. 
)٤(‏ انظر : المهذب ( 1٤/۲‏ ) ء المجموع ( ۲۸٦/١١‏ ) › مغني الحتاج ( 178/7 ) » مختصر المزني 
ص ١57‏ . وأما المالكية وال حنابلة : فيرون أن النكاح لا يبطل بالتغرير ولا خيار للمغرر به . انظر : بداية امجتهد 
1810/7 ) » المغني والشرح الكبير ( ٤۱۳/۷‏ ) » عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ۱۹۷ . 


4۳0/۹ 


۴۷ - لأن كل واحد منهما أحد العوضين ولأنه إذا شرط أنها ثيب فكانت 
بكرا » أو أنها نبطية (© فكانت قريشية . فقد وجدت صفة أفضل من المشروط فصار 
کمن باع عبدًا على أنه أعمى فكان صحيحا ° . 

۸ - احتجوا بأن الاعتماد في النكاح على الأسماء والصفات » ألا ترى أنه 
لوتزوج امرأة سميت له صح العقد ؟ كما أن الاعتماد في البيع على الأعيان ثم ثبت أن 
اختلاف العين في البيع يبطله » كذلك اختلاف الصفات في النكاح 0 

9 - قلنا : المعقود عليه في النكاح العين للمرأة الموصوفة المسماة . 

٠‏ - فأما الاسم فلا » فهو والمبيع عندنا سواء » ثم الصفات في البيع معقود عليها 
بدلالة أنها إذا فقدت ثبت الخيار » ثم لو شرط صفة فبان بخلافها لم يبطل العقد ° . 

0١‏ - قالوا : لو أذنت له أن يزوجها حرا فزوجها عبدًا لم يصح » كذلك إذا 
شرط الولي ذلك في العقد © . 

۴ - قلنا : إذا أذنت له في الحر فهي موكلة » فما لم يدخل تحت الإذن 
والتوكيل لم يصح العقد عليه . وفي مسألتنا الشخص هو المعقود عليه فاختلاف 
الصفات لا تؤثر ”° . 


. ) النبط : هم قوم ينزلون سواد العراق والنسب إليهم نبطي . انظر : لسان العرب مادة ( نبط‎ )١( 
أي : أن المعقود عليه في النكاح هو الشخص والصفات تابعة له » فإذا وجدت الصفات بخلاف ما شرط‎ )۲( 
كان العقد صحيحا » قياسا على من باع عبدا على أنه باز فوجد على خلاف ذلك » وكما لو شرط في المعقود‎ 
. ) 19/8 ( عليه صفة فظهر أنه به صفة أفضل من المشروطة » كان العقد صحيحا ولم يبطل . انظر : المبسوط‎ 
: أي : أن اختلاف الأسماء والصفات في النكاح يبطله » كما أن اختلاف الأعيان في البيع يبطله . انظر‎ )۳( 
. ) 14/۲ ( المهذب‎ 

(4) أي : أن المعقود عليه في النكاح العين المسماة الموصوفة وليس الاسم » والصفات في البيع معقود عليها 
كذلك » بدليل أنها إذا فقدت ثبت الخيار للمشتري » ثم لو شرط في البيع صفة فظهرت بخلاف ذلك لم 
يبطل العقد . انظر : حاشية ابن عابدين ( 1۲/۳ ) . 

(5) أي : أن المرأة إذا أذنت لوليها أن يزوجها حرا فزوجها عبدا » لم يصح العقد كذلك لم يصح النكاح إذا 
شرط الولي ذلك في العقد . انظر : المهذب ( 1٤/۲‏ ) . 

)١(‏ أي : أن المرأة إذا أذنت لوليها أن يزوجها حرا فزوجها عبدا » فهي موكلة وكالة مقيدة » فما لم يدخل 
تحت هذه الوكالة لم يصح العقد عليه » وفي مسألتنا اختلاف الصفات في المعقود عليه لا يؤثر في العقد . 
انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره » للإمام محمد أبو زهرة ص ۱۸١‏ . 


۹ 


التغرير في النكاح 
4 - قالوا : لو 2١0‏ تزوجته مطلقا ل ال 
الحرية وجب أن يكون للشرط مزية وما هي إلا بطلان النكاح ) 


4 - قلنا : إذا إذا أطلق البيع ثبت الخيار لعدم ا 70 
للشرط بل يثبت على الوجه الذي ثبت لو أطلق العقد ^ . 
ا 


)١(‏ ساقطة من (ن )2( ع). 

(۲) أي : أنه إذا تروجت المرأة شخصا مطلقا ولم يعين لها إلا بعد النكاح » فظهر أنه عبد ثبت لها الخيار» فإذا 
شرطت هي الحرية من جانبها قبل العقد » لابد وأن يكون لشرط الحرية فائدة » وهذه الفائدة هى بطلان 
النكاح . انظر : المهذب ( ١ . ) ٦4/۲‏ 

(۳) أي : أن الشرط الذي شرط في البيع المطلق لا فائدة له ؛ لثبوت الخيار للمشتري فكذلك شرط الحرية فى 
النكاح إذا شرط من جانب المرأة » لا فائدة له لثبوت الخيار لها عند فقده . انظر : المبسوط ( 7.0/0 ) . 


||| مسالة e‏ 
تولي المرأة عقد النكاح 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها » وتكون وكيلة 
للرجل فتعقد له وللولى . فتزوج وليته » وتزوج أمتها © . 

65 - وقال الشافعي : النكاح مخصوص بالرجال لا تعقده المرأة لنفسها ولا 
لغيرها بوكالة 9© . 

۷ - لنا : قوله علقي : « لا نكاح إلا بشهود » 29 ولأنه نوع عقد فجاز أن 
تكون المرأة وكيلة فيه كالبيع ولأن من جاز أن يكون وكيلا [ في البيع جاز أن يكون 
وكيلاع ٠‏ في النكاح كالرجل ولأنه عقد بعوض فجاز أن تعقده المرأة كالبيع . 

4 - أو عقد يضمن المنافع كالإجارة ولأن كل عقد جاز أن يعقده الرجل جاز 
أن تعقده المرأة كسائر العقود ولا يلزم الإمامة لأن المرأة تعقد فتكون أحد آمل الاختيار 
وإما لا ينعقد لها ° . 


›)( ۱ ( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ » ) ۲٤۷/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١/١ ( انظر: المبسوط‎ )١( 
. ) ٠١5/7 ( البحر الرائق‎ » ) ٠٥/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية ( 755/7 ) » حاشية ابن عابدين‎ 
نهاية‎ » ) ٠١١۷/۳ ( المجموع ( 151/17 ) » مغني المحتاج‎ » ) ٠١/۲ ( ء المهذب‎ ) ٠١/١ ( انظر الأم‎ )۲( 
ويقول فيه : « لا تزوج امرأة نفسها ولو يإذن من وليها ولا غيرها ولو بوكالة من الولى‎ » ) 7١4/5 ( انحتاج‎ 
واختار المالكية والحنابلة : أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر وأن عبارة النساء منفردة لا أثر لها في عقد النكاح‎ 
») ١١١/۲ ( كما هو مذهب الشافعية . انظر المغني والشرح الكبير ( ۳۳۷/۷ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( 7/4 ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب‎ 
. ) 26/١ ( المالكي‎ 

(۳) سبق تخريجه وبيان مدى قوته في الدلالة على المقصود . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

(5) انظر المبسوط ( ٠١/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) » وقياس الأحناف : تولي المرأة عقد النكاح قياسا على 
توليها عقد البيع قياس سائغ في الأصول » وهو جواز تخصيص العموم بالقياس لكن قصة معقل بن يسار مع أخته 
التي نزل فيها قوله تعالى : 9 وَإِدَا طلقم الا لَمْنَ أجلن قلا سَصْلُوهُنَ أن يكحن أَرْوْجَهُنَ © [ البقرة : ۲۳۲] 
كانت هذه القصة سببا في إبطال هذا القياس » ودليلا على اشتراط الولي في النكاح دون غيره . انظر فتح الباري 
( ۱۸۷/۹( . 


تولي المرأة عقد النكاح لسلللسلسبسبلبلب مم ب بياس 20/8 0 


46 - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي بب قال : ١‏ لا تنكح المرأة المرأة 
ولا تنكح المرأة نفسها » (© . 

٠‏ - قلنا : هذا الحديث مضطرب 3 لأن ان 
سيرين وعن أبي هريرة » ولم يخرج في الصحيحين 29 . 

۲111 وروى هشام بن حسان بالإسناد ¢ أن النبي ر قال : ) لا نكاح إلا 
بولي أوسلطان » 2 فقيل : إن هذا أصل الحديث وإن الراوي تأول ما اقتضاه اللفظ 
عنده . 

5 - ولأنه محمول على نفي الكراهية © ؛ لأن النكاح يقع في مجموع 
الرجال » والمرأة يكره لها الحضور بمشهد الرجال لتعقد العقد » وقد ”° كان اكيت يأمر 
يإعلان النكاح 1 وعقده في الجموع ويكره للمرأة حضورها لهذا المعنى 5 

۴ - قالوا : ففيه بأن الزانية هي التي تروج نفسها © . 

4 - قلنا : هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي لي » الدليل عليه ما 
روى عبد السلام بن حرب © عن هشام بن حسان » عن محمد 29 » عن أبي هريرة 


)١(‏ سبق تخريجه 

(۲) هو هشام ين حسان الأزدي الفردوسي نسبة إلى الفراديس بطن من الأزد أبو عبد الله البصري روى 
عن الحسن البصري وابن سيرين وأنس مات سنة 45١ه‏ . انظر طبقات الحفاظ ص ۲۷۱ › ميزان 
الاعتدال 5١98/54‏ ) . : 

(۳) انظر مسند الشافعي ( ٠١/۲‏ ) ويقول ابن المنذر نله  :‏ ما قاله النعمان مخالف للسنة خارج عن قول أكثر 
أهل العلم ٠‏ . كما قال أيضًا  :‏ لا يعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » أي خلاف اشتراط الولي وأن 
المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ( 4/4 ) وفتح الباري ( 181//9 ) . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 

(5) لا نسلم هذا التأويل لأن العموم يأتي على أصله جوازا أو كمالا والنفي في المعاملات يوجب الفساد لأنه 
ليس لها إلا جهة واحدة . انظر : معالم السئن العطايبن ملي داود ( ٥٦۸/۲‏ ) 

(0) في (0)ء(ع) : [ ولو].. 

(۷) أخرجه الشافعي في مستده . كتاب النكاح » باب ما جاء في الولي ( ١17/7‏ ) والدارقطني في سننه 
(۸/۳ ). 

(8) هو عبد السلام بن حرب النهدي الملائي أبو بكر الكوفي » ثقة حافظ توفي تكرت سنة ۸۷٠ه‏ . انظر : 
طبقات الحفاظ ١١١‏ » تذكرة الحفاظ ( ۲۷۱/۱ ) »ء العبر ( ۲۹۷/۱ ) . 


(۹) سبقت ترجمته . 


عن النبى عل > الحديث . 
٠‏ - وقال فيه أبو هريرة : وكنا نقول : التي تزوج نفسها هي الزانية . ولو كان 

أبو هريرة يحفظ هذا اللفظ عن النبي َه لم يقل كنا نقول »> فدل على أنه قوله » 

وكيف يقول رسول الله بق : « الزانية التي تنكح نفسها بغير ولي » » وهذا العقد ليس 

بزنى » ولا له حكم الزنا باتفاق ؟ فبطل أن يضاف هذا إلى النبي لقي © . 
5 - قالوا : روي أن النبي يبلي قال : « لا نكاح إلا بولي » “ . والولي اسم 
۷ - قلنا : قد بينا أن الولى يتناول/ الذكر والأنشى ^ . ۷ |ب 


۸ - قالوا : روي عن ابن عمر » وابن عباس » وعبد الله بن قيس » أبي هريرة 
أن المرأة لا تلي عقد النكاح ° . 


۹ - قلنا : روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن ” » وذكر في 
الأصل ٩‏ أن امرأة زوجت بنتها برضاها فخاصمها أولياؤها إلى [ علي بن أبي 
طالب ] 9" فأجاز النكاح © . 


)١(‏ سلمنا أن هذا الخبر موقوف على ابي هريرة فإنه يشهد له ما روي عنه مرفوعا وأخرجه ابن ماجه في سننه 
٠‏ قال : حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أي هريرة قال : قال رسول الله برقي : « لا تزوج المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها » ( 507/١‏ ) » وأخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۷۷/۳ ) » والحديث حسن . 
(۲) سبق تخريجه . ش 

(۳) انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ٠١٤‏ . 

(4) انظر الإشراف على مذاهب العلماء ( 5/4٠‏ ) » المجموع ( ٠ ) ٠١٤١/١١‏ المغني والشرح الكبير 
(YTVIY)‏ . 

(0) لا نسلم ذلك ؛ لأن الحافظ ابن حجر كنطو أجاب عن ذلك بأنه لم يرد التصريح بأنها باشرت العقد فقد 
يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى 
السلطان . وقد صح عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت يبنهم بستر ثم تكلمت حتى لم يبق إلا 
العقد أمرت رجلا فأنكح . ثم قالت : « ليس إلى النساء نكاح » . انظر : فتح الباري ( ۱۸١/۹‏ ) . 
(1) الأصل : اسم كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 1 
يقول الإمام السرخحسي كه : ١‏ بلغنا عن علي بن أبي طالب هه أن امرأة زوجت ابتتها برضاها فجاز أولياؤها 
فخاصموها إلى علي 4 فأجاز النكاح » . 

(۸) انظر المبسوط ( ٠١/5‏ ) ولكنا نجيب عن ذلك بأن ما فعله علي يعتبر واقعة عين لا يعول عليها » ويدل على 


تولي المرأة عقد الكاء ل ٤٠٥۵/4 ım‏ 


۰ - وأن امرأة عبد الله بن مسعود )0 زوجت بنتها من ابن المسيب ابن 
1 

١‏ - قالوا : كيف تزوج عائشة بنت أخيها عندكم » والولي إذا غاب غيبة 
غير (© منقطعة لم تنتقل ولايته » وإن كانت منقطعة انتقلت إلى الأقرب . 

۲ - قلنا : يحتمل أن تكون بالغة زوجتها عائشة باختيارها 9) . 

۴ - قالوا : روي أن عائشة كانت تخاطب من وراء حجاب » ثم تقول : 
اعقدوا فإن النساء لا يعقدن ° . 

4 - قلنا : المرأة إذا عقدت لابد لها من البروز حتى يراها الشهود فكرهت 
عائشة ذلك "© . 

6 - قالوا : معنى لا يصح إلا من اثنين مفتقر إلى الشهود فافتقر تنفيذه إلى 
ذكر كالخصومة © . 

5 - قلنا : النكاح عندنا يصح بالواحد » فالوصف غير مسلم والخصومة 
لايفتقر فعلها إلى ذكر ؛ لأن المرأة يجوز أن تقضى . 


=ذلك ما روي عن علي له أنه كان أشد الناس في القول بأن النكاح لا يصح إلا بولي ذكرء بل كان يضرب 
فيه » ولقد ذكر الدارقطني في سننه عن الشعبي قال : « ما كان أحد من أصحاب رسول الله لقي أشد في التكاح 
بغير ولي من على 5ه » وكان يضرب فيه » . انظر : سنن الدارقطني : كتاب النکاح ( 779/9 ) : 
)١(‏ هي زينب بنت معاوية » كما في الإصابة وأسد الغابة . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : « هي زينب 
بنت عبد الله الثقفية » . انظر : أسد الغابة ترجمة رقم 1447 » الإصابة والاستيعاب ترجمة رقم 58517 . 
(۲) انظر المبسوط ( ۲۲۳/١‏ ) وفيه : « وبتتها التي زوجتها لم تكن بنت عبد الله بن مسعود . وإنما جاز 
نكاحها بولاية الأمومة » ولم نقف على اسم تلك البنت ولا اسم من تزوجها . 

(۳) ساقطة من ( م )2 ( ن ٠)‏ ( ع ) . 

» انظر : فتح الباري ( 187/5 ) » وفيه يقول : « يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء‎ )٤( 
. » وأبوها غائب » فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان‎ 

(5) انظر فتح الباري ( 185/9 ) . 

)١(‏ أي : أن المرأة إذا حرجت لباشرة العقد لابد لها من البروز والظهور لكي يراها الشهود فيحتمل قول 
عائشة : اعقدوا . . . إلخ على الكراهة . انظر المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 1 

(۷) أي : أن النكاح عقد فلا يصح إلا من اثنين : عاقد ومعقود عليه » فيحتاج إلى شهود ويحتاج أيضًا في 
تنفيذه إلى ذكر » قياسا علىالخصومة . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۲٣١/١‏ ) . 


4۳0/۹ كتاب النكاح 


0 - ولأن الخصومة تصح من الرجال والنساء ويتولى الحاكم فصلها » كذلك 
التكاح ينعقد بين الرجل والمرأة » ويتولى القاضي تنفيذه وفصل الخصومة فيه » فلا فرق 
بينهما © . 


۰ » أي : أن قولكم : التكاح لا يصح إلا من اثنين غير مسلم ؛ لأنه يصح بالواحد عندنا إيجابا وقبولا‎ )١( 
. ) 84/7 ( والقياس على الخصومة غير صحيح لأنها تصح من الرجال والنساء على السواء . انظر : الاختيار‎ 


شهادة الفاسقين على النكاح لسسسلسلل ل ب ب اډ |0۷ 


oO A “ll 


شهادة الفاسقين على النكاح 
4 - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بشهادة فاسقين (© . 
68 - وقال الشافعي : لا ينعقد 2 إلا بشهادة العدول ©© . 
٠١‏ - لنا : أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه » فجاز أن ينعقد بشهادته › 
كالعدل ٩‏ » وكالمحدود ©© فى القذف ° إذا تاب © . 
١‏ - فإن قيل : القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير © . 


» ) ۳۲٠/۱ ( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ » ) ١/0 ( المبسوط‎ » ) ۲۲٢/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
والبحر الرائق ( ۸۷/۳ ) ء يقول‎ » ) 7٠١1/7 ( حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية‎ 
الكمال بن الهمام كفم : « ولا يشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا » . واللباب في الجمع بين السنة‎ 
. والكتاب ( 11۲/۲ ) . ولقد سبق بيان معنى الشهادة وأركانها‎ 

(۲) ساقطة من ( م ) وبياض في ( ۵ ) (٠‏ ع). 

(۳) انظر : الام ( ۲۲/١‏ ) » المهذب ( ٠۲/۲‏ ) , مغني الحتاج ( ١4 4/٠‏ ) » المجموع ( ۱۹۹/۱١‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ۲٠۸/١‏ ) » يقول الشيرازي كته « ولا يصح إلا بعدلين » وأما المالكية : فالمشهور عند مالك- كخم 
أن الشهادة ليست شرطا لإنشاء العقد بل الشرط لإنشاء العقد هو مطلق الإعلان . والشهادة شرط لحل 
الدخول » وللإمام مالك تله قول آخر : أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد فعلى هذا ينعقد النكاح 
بشهادة الفاسقين عند الالكية . وأما الحنابلة » فلهم روايتان الأولى : لا ينعقد النكاح بشهادتهما » والثانية 
ينعقد بشهادتهما ؛ لأن الفاسق أهل للتحمل فهو أهل للأداء . انظر : بداية المجتهد ( ٠۹/۲‏ ) » الإشراف على 
مسائل الخلاف ( ٩۳/۲‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء ( 45/4 ٠‏ 45 ) » الإفصاح عن معاني الصحاح 
1١16/7 (‏ ) ء المغني والشرح الكبير ( ٠٥۷/۷‏ ) » المقنع ( ۷/١‏ ) وسبب اختلافهم : هل ما تقع منه الشهادة 
ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ انظر : بداية المجتهد ( 19/5 ) . 

. لقد سبق بيان معنى العدالة وشروطها‎ ) ٤( 

(5) الحدود جمع حد » والحد في اللغة المع » وفي اصطلاح الفقهاء : عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى . 
التعريفات للجرجاني . | 

(7) القذف لغة : الرمي » وفي الاصطلاح : رمي بالزنا على وجه الخصوص . انظر : الاختيار ( 380/7 ) . 
(۷) أي : أن الفاسق أهل لقبول النكاح لنفسه » فجاز انعقاد النكاح بشهادته » قياسا على شهادة العدول › 
وقياسا على من أقيم عليه حد القذف إذا تاب . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١۲/۳‏ ) . 
(۸) أي : أن هناك فرقًا بين قبول الفاسق النكاح لنفسه » وبين شهادته ؛ لأن قبوله النكاح يتعلق به فقط » أما 
الشهادة فهي تتعلق بحق غيره . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « النكاح تصرف في حق نفسه »= 


۹ع کاب النکاح 


5 - [ قلنا : الشهادة في سائر الحقوق تقع في حق الغير ] © ولا يمنع منه 
الفسق ؛ ولان الفسق في حق الغير يؤثر التهمة [ فجاز بشهادته » والتهمة لا تلحقه في 
بطلان الأصل ع © . 

۴ - [ فإن قيل : المعنى ] 29 في العدل : أن النكاح يثبت بشهادته والفاسق 
لا يجوز أن قبت بشهادته © .. 

4 - قلنا : ليس يتنع أن ينعقد النكاح بحضور من لا تثبت بشهادته › 
كالعدل وابن المرأة » ومن ظاهره العدالة ولا تعرف عدالته فى الباطن . 

› لن الفاسق يجوز أن يثبت النكاح بشهادته‎ ٤ وعلة الفرع غير مسلمة‎ - 11o 
. بدلالة : أنه إذا شهد فغلب على ظن القاضي أنه عدل فحكم بشهادته لم ينقضها‎ 

075 - ولأنه من أهل الشهادة » بدلالة : أن حاكما لو رد شهادته لفسقه ثم تاب 
فشهد بها لم يقبلها » وبمثله لو شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها قبلها » وإنها 
لم يقبلها بعد التوبة . 

۷ - لأنه حكم برد شهادته فلا ينقض حكمه » ومن كان من أهل الشهادة 
انعقد النكاح بشهادته كامحدود في القذف إذا تاب ؛ ولأنه من أهل شهادة اللعان © إذا 
قذف زوجته فجاز أن ينعقد النكاح بشهادته . 

۸ - أصله : العدل ؛ ولأنها شهادة تختص بالنكاح فلا ينفيها الفسق » أصله : 
اللعان » يبين ذلك أن شرط الشهادة فى الانعقاد من خصائص النكاح واللعان من 
خصائصه 29 . 


والشهادة أمانة في حق الغير » فلا يدل أحدهما على الآخر ) اه . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١( 
.) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ )6( ع‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن) 6( ع ). 

)٤(‏ أي : أن قياس الفاسق على العدل في قبول شهادته على النكاح قياس غير صحيح لأن النكاح يثبت 
بشهادة العدل » ولا يثبت بشهادة الفاسق . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ويخالف العدل فإنه 
يحصل به مقصود الشهادة وهو الأداء والفاسق بخلافه » اه . 

(5) سيق بیان معنى اللعان . 

(1) أي : أن الفاسق أهل للولاية على نفسه فكان أهلا لتحمل الشهادة وأدائها قياسا على العدول . انظر : 
المبسوط ( ۳۲/١‏ ) . ش 


4۹/۹ 


شهادة الفاسقين على النكاح 
۹ - فإن قيل : عندنا يثبت اللعان البينونة ‏ » وتثبت في النكاح الفاسد 29 . 
٠١‏ - قلنا : لابد من ثبوتها من شبهة النكاح . 
١‏ - [ ولأن الشهادة شرط في انعقاد النكاح فلا ينفيه الفسق » أصله : القبول . 
5 - ولأن من ملك أمرًا شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشترط 
فيه ] © » أصله : الحاكم . 
۴ - ولا يلزم : المكاتب ؛ لأنه لا يملك النكاح وإنما يعبر فيه عن المولى فلذلك 
جاز أن يعقد يإذن الولي » وإن لم يجز أن يشهد ‏ . 
4 - احتجوا بما روي أن النبي بير قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » © . 


6 - قالوا + رواه عبد الله بن عمر » وابن مسعود » وعائشة ے7 


5 - الجواب : أن هذا الخبر لا يصح عن النبي بتر » ولو احتججنا بمثله على 
مخالفنا أكبر الشناعة » ونسبنا إليه قلة العلم بالحديث » ويكفي أن يكون هذا لم يذكر 
في الصحيحين » ولا ذكره أبو داود في كتابه خبر الشهادة أصلا » وذكر ابن خزيمة © 
أن هذه الأخبار موضوعة وتكلم ابن المنذر على جميعها ¢ وذكر أنه لا أصل لشىء 


)١(‏ التبيين : الفراق » وبابه باع » وبينونة أيضًّا » البينونة : إما أن تكون بينونة صغرى : وهي التي لا يستطيع 
المطلق بعدها أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين . والكبرى : وهي التي لا يستطيع المطلق أن 
يعيد المطلقة إلى الزوجية » إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا » ويدخل بها دخولا حقيقيا » ثم 
يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه . انظر : مختار الصحاح مادة « بين » » الاختيار ( 58/9 ) . 
(۲) أي : أن البينونة تثبت باللعان » كما تثبت في النكاح الفاسد الذي استوفي أركانه وشروط انعقاده » وفقد 
شرطا من شروط صحته » كأن يعقد على امرأة محرمة عليه وهو لا يعلم ذلك كأخته من الرضاع مثلا . 
(؟) في ( م ) [ لأن الشهادة شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشرط ] . 
)٤(‏ أي : أنه لابد من البينونة في النكاح الفاسد » والشهادة شرط من شروط انعقاد النكاح » قياسا على 
عه في الشهود ما لم يشترط في هذا الأمر . 
: المبسوط ( ١١/١‏ ) . 
م (5) انظر : شرح السنة للبغوي ( 15/5 ) . 
(۷) هو الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزية ب بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري » يكنى أبا 
بكر » ولد سنة ۲۲۲۳ه » سمع إسحاق » ومحمد بن حميد ولم يحدث عنهما لصغر سنه » وحدث عنه : 
الشيخان خارج صحيحيهما > ومات سنة ١1١اه‏ . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ٠‏ ب البداية والنهاية 
۱٤۹/۱۱ (‏ )» العبر ( ؟/45١).‏ 


نا 607 وعدن ترون بن هارون ” عليها طعنا مشهورًا ظاهرا ‏ » فهؤلاء أئمة الحديث 

والرجوع e‏ في ذ دک 1 00 

i MS a قتادة و‎ 

عتم : « لا نكاح | لا بولي وشاهدي عدل 49  »‏ وعبد الله بن محرز العامري قال يحبى 
هي : 0 0 0 03 ع 

عبد الله بن محرز لاخترت إن القاه ثم أدخل الجنة » فلما رأيته كان بُعْده أاحبٌ إلى 

0 
منه 27 » وقال البستي : كان من خيار عباد © الله يكذب ولا يعلم "© . 


4 - ورواه ثابت بن زهير » عن نافع » عن ابن عمر » قال البستي : ثابت بن 
زهير لا يبالغ على حديثه [ فلا يحتج به ] 29 وذكر روايته للمناكير © . 
4 حت ورواة محمد بن يزيد بن سان المزرئ كيعة [ أبو يف الل 00 قال 


5 ۱۱ 
يحبى بن معين : ليس بشيء ( ,.. 


۰ - ورواه ابن جريج عن سليمان بن موسى » عن الزهري » وهذا هو حديث 
سليمان بن موسى المعروف وقد تكلمنا عليه فيما سلف . 


. ) 45/5 ( انظر : الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) هو يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي السلمي أبو خالد » روى عن : شعبة » والثوري » ومالك » 
وغيرهم » وروى عنه : أحمد وابن المديني » وغيرهما » توفي سنة “١٠ه‏ . انظر ترجمته في : تهذيب 
التهذيب ( 555/١١‏ ) تذكرة الحفاظ ( ۳۷١/١‏ ) . 

(؟) انظر : الإشراف لابن المنذر ( 45/5 ) . 

(4) سبق تخريجه » ص 48 ولقد سبقت ترجمة عبد الله بن محرز العامري » وقتادة والحسن البصري »ء 
وعمران بن الحصين » وابن مسعود . 

(0) انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » باب من اسمه 9 عبد الله » . 

)٦(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع). 

(۷) انظر : كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر وكين ۲۳/۲ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(9) انظر : كتاب المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين 7١7/١‏ . 

)١(‏ في ( ص )۰ ( م )+( ۰)۵( ع) :أو فروة] ؛ولاوجهله؛ والأصح ما أنه من كب الراجم 
أما أبو فروة » فهو لقب لأبيه : يزيد بن سنان . 

. ) ٠١۷/۳ ( انظر : الضعفاء لابن الجوزي‎ )١١( 


شهادة الفاسقين على النكاح ببسب ب دا | ا 


» والخبر إذا كانت هذه طرقه لم يجز أن يحتج به » على أنه قد عارضه‎ - 0١ 
وهو عام © . فنستعمله‎ ٩ » ما روي عن النبي بر أنه قال : « لا نكاح إلا بشهود‎ 
على عمومه » ونستعمل الخاص على معنى الفضيلة ؛ لأن الأفضل أن يشهد من يقع‎ 
التوثيق بشهادته » وهذا كنهيه الث عن بيع ما لم يقبض » ونهيه عن بيع الطعام قبل‎ 
. ^” القبض‎ 

5 - وكقوله تعالى : 6 الي اموا کا عبد وك حون م ی 

معدا هبرك # 29 » إنا لا نخص عموم الآية بخصوص ما بعده بل نستعملها ©© . 

۴ - فإن قيل : نحمل المطلق 2 على المقيد ”“ كما حملنا قوله : « في 
حمس من الإيل شاة » ٠‏ على قوله : « في حمس من الإبل سائمة » «© . 

4 - قلنا : هناك إنما حملناه على المقيد لقيام الدلالة © . 


6 - فإن قيل : لم يثبت أن النبي يبلل قال : « لا نكاح إلا بشهود » وإنما روي 


(۱) سبق تخريجه . (۲) العام والخاص : سبق بيان معناهما . 

(۳) أخرجهما البخاري » كتاب البيع » باب بيع الطعام قبل أن يقبض ( ٠١/۲‏ ) - ومسلم » باب بطلان بيع 

المبيع قبل القبض ( 551/١‏ ) . 

. سورة المائدة : الأية ه4‎ )٤( 

(5) أي : أن الآية الكريمة بينت حرمة الصيد على الحرم » أيا كان نوع هذا الصيد فتحمل هذه الآية على 

لور حك ١‏ بعد ع EO‏ : 9 أل 

لک ميد ابر ومام متا لك يئار و َلك صي الي ما نز حرا 4 . سورة المائدة آية “1 . انظر : 

أحكام القرآن للجصاص ( 41۸/۲ ) . 

(1) المطلق : هو اللفظ الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف » بل يدل على 

الماهية من حيث هى . 

(۷) والمقيد حز للقي اشع يول ع . انظر : أصول الفقه 

للإمام محمد أبو زهرة ص ٠۷١‏ . 

[4) ساقطة من (م) . والحديث أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم ( ۲٠۲/۱‏ ) من حديث 

أنس- وأبو داود » كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة - والترمذي » كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل 

والغنم » وكلاهما من حديث ابن عمر . 

(9) أخرجه النسائي ( 17/5 ) » كتاب الزكاة » باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها من 

حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 

» أي : حمل المطلق وهو قوله بلي « في حمس من الإبل شاة » على المقيد « في حمس من الإبل سائمة‎ )٠١( 
. لقيام الدلالة » وهي فعل النبي بلق في إيجاب الزكاة في الإبل السائمة دون غيرها‎ 


ذلك عن أبي سعيد الخدري )0 : 

65 - قلنا : قد روى أبو حنيفة هذا الخبر عن النبي بب ولم يقبت عنده » [ ولو 
ثبت هذا الخبر عن النبي تر ] © لاقتضى ظاهره اعتبار شهادة من يوصف بالعدالة من 
وجه [ واحد  ]‏ ولا يقتضي ذلك اعتبار كل عدالة » وعندنا لابد في شهادة النكاح 
من عدالة الإسلام » والمسلم عدل في دينه » وإن لم يكن عدلا في أفعاله . 

۷ - والظاهر لا يقتضى أكثر من العدالة من وجه واحد » ألا ترى أن قوله 
تعالى : ل والسارف وألسَارقة َأقطعوا اّما # 29 يقتضي وجوب القطع بسرقة 
واحدة لان الاسم يتناوله بها ( ولا يقتضي وجود كل ما تسمى سرقة , 

۸ - فإن قيل : العدل ضد الفسق › فيستحيل أن يوصف بالأمرين فيكون 
عدلا فاسقا . 

8 - قلنا : بل عدل ضده جور » وعادل ضده جائر » فالمسلم يوصف بأنه 
۰ - خليلى عوجا بارك الله فيكما 2 وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا 
وقولا لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا © 

9 - فسمى العدول عن الطريق جورا . 

۲ - ولأن قوله : « لا نكاح » يحتمل على نفي الفضيلة ونفي الجواز » وليس 

۴۳ - قالوا : ما افتقر ثبوته إلى الشهادة افتقر إلى العدالة » أصله : ثبوته عند 
)١(‏ هو سعيد بن مالك الأنصاري الخزرجي المدني أبو سعيد الخدري من علماء الصحابة توفي كله سنة 
٤ه‏ . انظر أُسد الغابة ( ١57/5‏ ) » طبقات الشيرازي ١ه‏ »ء العبر ( 24/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ ولو ثبت عنده لاقتضى ظاهره ] » وفي ( ن ) » ( ع ) : [ ولو ثبت هذا الخبر اقتضى ظاهره ] . 
(۳) ساقطة من ( م ) . (4) سورة المائدة : الأية ۳۸ . 

(5) السرقة لغة : أذ الال حفاء » وشرعا : أذ البالغ العاقل مقدارا من المال خفية من حرز بمكان أو حافظ 
بدون شبهة » والقطع لا يكون إلا في السرقة المستوفي شروطها . كما هو موضح في بابه . انظر : تفسير آيات 
الأحكام للشيخ محمد علي السايس ( ۱۷١/۲‏ ) . أي أن السارق إذا سرق ما يبلغ نصابا في السرقة دينارا أو 
عشرة دراهم من حرز مثله لأول مرة فقطعت يده اليمنى » فإن عاد قطعت رجله اليسرى » فإن عاد لم يقطع 
بل يحبس حتى يتوب . انظر : الاختيار ( 7٠١1/7‏ ) . 

(1) انظر : ديوان الحماسة لأبي تمام ( ٦١/۳‏ ) وقائل هذين البيتين هو الشاعر « ورد الجعدي » . 
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شهادة الفاسقين على النكاح 


الحاكم © . 

ک 3 8 2 

٤‏ - قلنا : يبطل باللعان فإن ثبوته يفتقر إلى الشهادة » [ ألا ترى : أن الله 
تعالى سماها شهادة » وهو أولى باسم الشهادة ] (» من حضور العقد ؛ لأن هناك لا 
نطلق [ ومع ذلك يفتقر اللعان إلى العدالة . 

٠‏ - ولأن الثبوت يفتقر إلى النطق بالشهادة ] © في حق الغير فافتقر إلى 
العدالة » وفي مسألتنا : لا نفتقر إلى النطق فلم نفتقر إلى العدالة . 

5 - ولا يلزم على معارضة الأصل اللعان ؛ لأنها شهادة فى حق نفسه © . 

۷ - أو نقول : المعنى في الثبوت أنه يفتقر إلى العدالة الباطنة » فافتقر إلى 
الظاهرة » وفي مسألتنا : شهادة لا تفتقر إلى العدالة الباطنة فلا تفتقر إلى الظاهرة ^ . 

٠ ۸‏ - وهذه المعارضة على قول من يقول من أصحابنا ال 0 
عند أبي حنيفة فيما بعد عصره . 

٠ ۰۹‏ - أو نقول : إ إن الثبوت نفوذ قول الإنسان على غيره فلا ينفذ إلا بقول من 
لا يتهم » والفاسق يتهم بالكذب . 

٠١‏ - فأما الانعقاد فليس فيه معنى [ يؤثر فيه ] 29 التهمة وإنما شرطت الشهادة 
ليخرج العقد من قبيل السر إلى حيز 7" العلانية » وهذا موجود فيمن كان من أهل 
الشهادة فإن 00 اتهم في أقواله » ولهذا ينعقد النكاح عندهم بشهادة العدو »ولا يثبت 
)١(‏ أي : أن كل عقد افتقر في ثبوته إلى الشهادة » افتقر كذلك إلى العدالة » قياسا على ثبوت كل عقد أمام 
الحاكم . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأن ما افتقر إلى الشهادة افتقر إلى العدالة » كالإثبات » اه . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

ا (i)‏ ا 


ل عا ولا ام على ابوث ماضة الما لأ لدان شود في سانسن لاني سی جره ا . انظر : 
الاختيار ( 2318/7 ۱۳۹) . 

(ه) أي : أن الثبوت يفتقر إلى العدالة الباطنة » والتي لا تتحقق إلا بكون الشخص مسلما » مجتنبا للكبائر» 
وغير مصر على الصغائر » متصفا بالمروءة » بعيدا عن مواطن التهم . فافتقر إلى العدالة الظاهرة » والتي تتحقق 
| بكون الشاهد متصفا بالصلاح في الظاهر وعدم الطعن عليه بما ينفي شهادته . أما في مسألتنا فالشهادة لا تفتقر 
إلى العدالة الباطنة » فلم تفتقر إلى الظاهرة . انظر : المبسوط ( 3١/0‏ ) . 

(6) ساقط من رم)ء(ن)ء(ع). <١‏ ()ساقط من (م)ء(ن)ء(ع) 
(۸) ساقطة من ( م ) . 


بشهادته © , 

۹ - قالوا : ما لا يثبت بشهادة العبدين لا يثبت بشهادة [ الفاسقين ع ° 
لثبوته عند الحاكم © . 

5 - قلنا : قد ينعقد النكاح بشهادة من لا تثبت شهادته » بدلالة : العبدين › 
وأولاد أحد الزوجين » ومن ظاهره / العدالة » والمعنى في الثبوت ما قدمنا ”> . 

۴ - قالوا : من لا يثبت النكاح بشهادته عند الإدلاء 29 لا ينعقد بشهادته 
كالعبدين والصبيين والكافرين ”° . 

64 - قلنا : هؤلاء لا يملكون قبول النكاح بأنفسهم فلا ينعقد بشهادتهم › 
والفاسق [ يملك ] ” القبول بنفسه فينعقد النكاح بشهادته . 

6٥‏ - أو نقول ‏ : إن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة » بدلالة : أنهم لو شهدوا 
فردت شهادتهم » ثم زال المانع فشهدوا بتلك الشهادة تقبل » والفاسق من أهل 
الشهادة » بدلالة : إذا شهد فردت شهادته ثم تاب فأعادها » لم تقبل © . 


)١(‏ أي : أن الثبوت يفتقر إلى العدالة الظاهرة والباطنة ؛ لأن المراد به نفوذ قول الإنسان على غيره » فلابد 


فيه من قول من لا .ينهم » وأما انعقاد النكاح فالشهادة شرطت فيه ليخرج العقد من حيز السر إلى حيز , 


العلانية » وهذا موجود فيمن كان من أهل الشهادة » وإن اتهم في أقواله . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 

(۲) في ( م (١)‏ ن ) › ( ع ) : [الكافرين ] , ولا وجه له . 

(۴) أي : أن كل عقد لا يثبت بشهادة العبدين » فلا يثبت بشهادة الفاسقين لعدم ثبوت شهادة العبدين عند 
الحاكم لكونهما ليسا من أهل الشهادة . انظر : الأم ( ۲۲/١‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن النكاح قد ينعقد بشهادة من لا تثبت شهادته عند الحاكم » بدلالة ثبوته بشهادة العبدين وأولاد 
أحد الزوجين » ومن ظاهر العدالة » والمعنى في الثبوت ما قدمنا من أنه يفتقر إلى العدالة الباطنة فافتقر إلى 
العدالة الظاهرة . انظر : البحر الرائق ( ۸۸/۳ ) . 

(ه) ساقطة من ( م ) »> ( ن )+ (ع) . 

(1) أي : أن الفاسق لا تقبل شهادته في النكاح » قياسا على عدم قبول الشهادة على النكاح من العبدين 
والصبيين والكافرين » بجامع أن كلا منهم ليس أهلا للإدلاء بالشهادة أمام القاضي . انظر : الأم ( (Yl‏ . 
(۷) في ( ص ) (١‏ م  )‏ ( ن ) (١‏ ع ) : [ لا يملك ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب 
الحنفي » يقول صاحب الاختيار : 9 وينعقد بحضور فاسقين ؛ لأن النص لا يفصل » ولأنه يملك القبول بنفسه 
كالعدل » . انظر : الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . (8) ساقطة من ( م ) › (ن)6(ع). 
(9) أي : أن قياس عدم قبول شهادة الفاسق في النكاح على عدم قبولها من العبدين والصبيين والكافرين › 
قياس غير صحيح ؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة بدليل أنهم لو شهدوا شهادة فردت هذه الشهادة ثم زال 


شهادة الفاسقين على النكاح ابس ډه 


5 - قالوا : ما اختص من بين نوعه بشهادة » كانت العدالة من شرطها 
كالشهادة بالزنا 9© , 

۷ - قلنا : النكاح لا يختص من بين نوعه بشهادة » وإنما يختص بتحمل لا 
يفتقر إلى لوده بالزنا : [ أنها ] «" تفتقر إلى عدالة الباطن والنكاح 
بخلاف ذلك © . 

4 - أو نقول : إن الزنا لما احتص من بين نوعه بشهادة اعتبر في شرائطها ما 
اعتبر في الشهادة بالنوع » وفي مسألتنا : احتص هذا العقد من بين سائر العقود [ بتحمل 
الشهود فلا يعتبر فيه ما لا يختاج إليه في صفة التحمل في سائر العقود ] 29 . 

ا ل ل ا ا ل ا ا ا 

۰ 00 قلنا : الشهادة لو اعتبرت للتوثيق عند الأداء جاز تركها كما يجوز في 
سائر العقود . فلما لم يجز تركها دل على أنها إنما طلبت ليصير العقد في حيز العلانية 


المانع من قبول شهادتهم كأن عتق العبدان » وبلغ الصبيان » وأسلم الكافران » فشهدوا بتلك الشهادة التي 
ردت قبل زوال المانع تثبت تثبت شهادتهم . أما الفاسق : فهو من أهل الشهادة » بدليل أنه لو شهد فردت شهادته » 
ثم تاب من فسقه » فأعاد هذه الشهادة » فلم تقبل . انظر : المبسوط ( ۴٠/١‏ ) . 

)١(‏ أي : أن النكاح مختص من بين سائر العقود من أن الشهادة ركن من أركانه فيجب أن تكون العدالة 
شرطا من شروط الشهادة فيه » كالشهادة بالزنا . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن ما افتقر إلى 
الشهادة افتقر إلى العدالة كالإثبات » . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أي : أن النكاح لا يختص من بين سائر العقود بشهادة » ونما يختص بتحمل لا يفتقر إلى غيره » أما 
الشهادة على الزنا فإنها تفترق عن الشهادة على النكاح لأن الشهادة بالزنا تفتقر إلى العدالة الباطنة » والنكاح 
بخلاف ذلك . انظر : البحر الرائق ( 88/9 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

والمعنى أن قياس الشهادة في النكاح على الشهادة في الزنا بجامع اشتراط العدالة في كل قياس غير صحيح › 

وذلك لأن الزنا اختص من بين سائر الحدود أبعت ل ارما كهرد فاعير العدالة. في خروطة حفاظا 
على الأنساب والأغراض ودرءًا للمفاسد ؛ لأنه لو لم يشتر ط العدالة في شهوده لأدى ذلك إلى عموم الفوضى 
بين الفساق وادعى الكثير منهم بأنهم شهدوا فلانة وهي تزني » أما في مسألتنا فيشترط في الشاهد أن يكون 
أهلا لتحمل الشهادة فقط » ولا يعتبر فيه ما يشترط في التحمل في سائر العقود . انظر : المبسوط ( ٠٠/١‏ ) . 
(ه) أي : أن تحمل الشهادة يحتاج إليه للتوثيق عند الأداء أمام الحاكم » والفاسق لا يتوثق بشهادته » إذن ليس ٠‏ 
هو من أهل التحمل . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ ويخالف العدل ؛ لأنه يحصل به مقصود 
الشهادة » وهو الأداء » والفاسق بخلاقه » اه . ٠‏ 


۹ 


ويفارق السر (^ 


كتاب النکاح 


* تنا #%* 


» أي : أن الشهادة لو اعتبرناها للتوثيق عند الأداء » جاز ت ركها كما جاز تركها في عقد البيع ونحوه‎ )١( 
: ولكنه لما لم يجز تركها في التكاح دل على أنها طلبت ليخرج العقد من حيز السر إلى حيز العلانية . انظر‎ 
. ) ٠٠٠١/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ 


a EM 
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شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية 


. قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز‎ - 60١ 

65 - وقال محمد : لا يجوز 27 » وبه قال الشافعي (© . 

- والكلام مع الشافعي فرع على أصلنا : أن شهادة أهل الذمة مقبولة على 
الكفار . ۰ 

4 - فإذا ثبت هذا الأصل . 

6 - قلنا : هذه الشهادة يجوز أن يثبت بها النكاح إذا جحدت المرأة » فجاز 


أن ينعقد بها » كالمسلمين . 
5 - ولأن الثبوت مع والانعقاد أقوى » فإذا ثبت هذا العقد بهله الشهادة 
فلأن ينعقد بها أولى . 


۷ - ولأن الذي يجوز أن يكون وليا في هذا العقد » جاز أن يكون شاهدا 
فيه › كالمسلمات في حق المسلمين . 
0 - ولاه لك قا سه »جار کرد شاد في : كلسم في سو 


المسلم ل ” 


)١(‏ انظر : المبسوظ ( 77/0 ) » بدائع الصنائع ( 5 ) » حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) » شرح فتح القدير 
على الهداية ( ٠١7/1‏ ) » البحر الرائق ( 40/7 ) » وفيه يقول : « وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين » . 

(1) انظر قول الشافعي في الام ( ۲۲/١‏ ) » المهذب ( 57/7 ). المجموع ( ٠١1/15‏ ). مغني الحتاج ( »)١ ٤١/۳‏ 
نهاية انختاج ( 1١8/5‏ ) » يقول الإمام الشافعي كام في كتابه الأم : « ولو شهد النکاح من لا تجوز شهادته 
وإن كثروا من من أحرار السلمين » أ شهادة يد مسلمين » أو أل ذم ءلم بجر الاح » حتى يقد بشهادة 
عدلين ) اه . وأما المالكية : فيرون أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية جائز ؛ لأن الشهادة 
عندهم ليست شرطا » » بل الشرط عندهم هو الإعلان . انظر : بداية المجتهد ( 1١19/١‏ ) . وأما الحتابلة : فلهم 
روايتان » أصحهما : عدم قبول شهادتهما » والأخرى : تقبل شهادتهما . انظر : المغني والشرح الكبير 
٠» ) ٠ /7١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ( ١١5/١‏ ) » اختلاف العلماء للمروزي ص ١74‏ . 

(۳) أي : أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية يجوز أن يغبت بها التكاح إذا أنكرته المرأة » 
فجاز انعقاد النكاح بشهادتهما قياسا على بوته بشهادة المسلمين ؛ لأن ثبوت النكاح أضعف »ء وإنعقاده أقوى» ٠‏ 
فإذا ثبت بشهادتهما الأضعف وهو الثبوت فمن باب أولى.يثبت الانعقاد » كما أن الذمي آمل لقبول النکاح ۔ے 


6 - قالوا : إنما جاز أن يكون وليا لها ؛ لأن المسلم لا ولاية له عليها » ولابد 
من ولي فولي الكافر عليها (© . 

٠‏ - قلنا : العدالة عندكم شرط في الولاية والكافر ليس بعدل عندكم ولهذا 
لا تقبل شهادته » فكان يجب أن ل 0 
لم يكن لها ولي (© . 

. © ) احتجوا بقوله اكع : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‎ - +١ 

۲ - قلنا : قد بینا فيما سلف أن هذا غير ثابت عن رسول الله مله » ولو ثبت 
اقتضى وجود ما يسمى عدالة » والكافر ليس بعدل من حيث الكفر وهو عدل في دينه إذا 
تمسك با يعتقده وسدد في أفعاله وإذا تناوله الاسم من وجه واحد دحل تحت الخبر ° . 

۴ - قالوا : شخصان لا يعقد بهما نكاح المسلمين » فلا ينعقد بهما نكاح 
مسلم وذمية » أصله العبدان والصبيان © . 

4 - قلنا : المعنى في الصبيين والعبدين : أنهما لا يملكان قبول العقد » وليس 
ا 0 

۴٠‏ - أو المعنى فيهما : أنهما لا يملكان الولاية وليس كذلك الذمي ؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون ويا في العقد »› فجاز أن يكون شاهدًا فيه 29 . 


= لنفسه » فجاز أن يكون شاهدا فيه . انظر : المبسوط ( 7/0 ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( 7١7/1‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الذمية التي يعقد عليها المسلم لابد لها من ولي » فجاز أن يكون الذمي وليا لها » ولا يجوز أن 
يكون شاهدا . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) أي : أن الكافر لا يصح أن يكون وليا عندكم ؛ لأن العدالة شرط في الولاية كما تقولون » فكان الأولى 
أن يزوجها الحاكم بولاية القضاء . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) . 

(۳) سبق تخريجه . 

0 02131321 بينا فيما سبق أنه لم يثبت کاو رر ا و‎ )٤( 
. ) 3١ 4/7" ( لم يكن عادلا من حيث الكفر فهو عدل في دينه إذا تمسسك با يعتقده . انظر : شرح فتح القدير‎ 
أي : أن شهادة الذميين لا ينعقد بها نكاح المسلم بالذمية » قياسا على عدم انعقاد نكاح المسلم با مسلمة‎ )0( 
. ) ۲۲/١ ( بشهادتهما » وبشهادة العبدين والصبيين . انظر : الام‎ 

(1) هذا قياس غير صحيح ؛ لأن العبدين والصبيين لا يملكان قبول النكاح بخلاف الذمي فإنه يملك قبول 
التكاح بنفسه » أو لأن العبدين والصبيين ليسا من أهل الولاية بخلاف الذمي » فإنه من أهل الولاية . انظر : 
المبسوط ( ۳۳/١‏ ) . 


شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية د 258/4 


55 - قالوا : نكاح لا ينعقد بشهادة العبدين » فلا ينعقد بشهادة الكافرين › 
أصله : نكاح المسلمين (© . 

۷ - قلنا : نكاح المسلمين لا يجوز أن بكون الكائر ولي يه فلم بجر أن 
يكون شاهدا فيه › وفي مسألتنا بخلافه 9© , 

۳۸ ب قالوا , : سماع الكافر من المسلم لا حكم له في انعقاد النكاح ووجوده 
فكأنهما سمعا الإيجاب ولم يسمعا القبول » فلم ينعقد النكاح ” 

۹ - قلنا : الزوج يملك عليها بالعقد الاستباحة » ولك ذلك يقف على 
الشهادة 3 وسماعهم في حقها صحيح » فحصل للروج شرط استباحته والمملوك من 
جهة الزوج المهر » وتملك الأموال لا يقف على الشهادة فإذا صار سماعهم في حق 
المسلم كلا سماع لا ينع ذلك من تملك ما هو من جهته » فلذلك صح النكاح © . 

. فإن قيل : يجب إذا سمعوا كلامهما خاصة أن ينعقد النكاح‎ - ٠ 

لو ل قد 
والقبول فاعتبر اجتماع الأمرين ” 

000 : المرأة تستبيح كما يستبيحها © . 

۳ - : العقود عليه من + جهة الزوج المهر » وإنما استباحتها له بالعقد تابع 


» أي : نكاح المسلم بالذمية لا يتعقد بشهادة الذميين » كما لا ينعقد بشهادتهما نكاح المسلم بالمسلمة‎ )١( 
. ) ٣٣/١ ( قياسا على عدم قبول شهادة العبدين والكافرين » انظر : المبسوط‎ 

(۲) هذا قياس غير صحيح لأن الكافر لا يجوز أن يكون وليا في نكاح المسلمين فلم يجز أن يكون شاهدا فيه » 
أما نكاح المسلم بالذمية » يجوز أن يكون وليا فيه » فجاز انعقاده بشهادته . انظر : المبسوط ( ٠۳/١‏ ) . 
(۳) أي : أن سماع .كلام العاقدين من الإيجاب والقبول في النكاح شهادة » ولا شهادة للكافر على المسلم » 
فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم » وإذا كان سماعهما كلا سماع فكأنهما سمعا الإيجاب ولم يسمعا القبول » 
فلم ينعقد النکاح . انظر : شرح فتح القدير ( 5٠١4 2 5٠١/9‏ ). 

)٤(‏ أي المح كو ب او ال رسك الو 
لأن ملك الاستباحة يتوقف على الشهادة وسماعهم في حق الشهادة صحيح . انظر : المبسوط ( ٠٣/١‏ ) . 
(5) انظر : المبسوط ( 4/8" ) . 

(5) أي : أن المرأة تستبيح بالعقد كما يستبيح الزوج » فلماذا جعلتم سماع الكافرين في حق تملك الزوج 
الاستباحة صحيحًا دونها ؟ 


4۳7/۹ سس کتاں النكاح 


لاستباحته لها ؛ لأنه لا ينفرد أحدهما عن الآخر » فأما أن يكون استباحته معقودا عليها 
فلا 29 . ا 


* كن اننا 


)١(‏ أي : أن استباحة الزوجة للمهر تابع لاستباحة الزوج لها ؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما عن الآخر » أما 
أن يكون استباحته لها معقودا عليها فهذا غير مسلم به . 


شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح لسسلل ب ب ببس 9/1/8ا#ع 
||| مسالة oft‏ 
شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح 


4 - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين © . 

ه64 - وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بشهادة الرجال . 

65 - ولا تقبل شهادة النساء عنده في الرجعة » والطلاق » والوصية » 
والؤكالة 6 والصلخ من دم العمد » والكتابة © . 

۷ - لنا : قوله الكت : « لا نكاح إلا بشهود ) 2 » ومتى اجتمع الرجل مع النساء 
غلب اسم التذكرء فقيل : هم شهود » ولا يقال : هذا خبر لا يعرف ؛ لأن أبا حنيفة رواه © . 

4۸ - قالوا : الخبر يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه » والرجل والمرأتان لا ينتفي 
النكاح بعدمهم اة قد بور شاه 02 

۹ - قلنا : الخبر لا يقتضى الرجل والمرأتين خاصة » بل يدل على الرجال » 
والرجل والنساء » ومتى عدم الجميع انتفي العقد . ظ 

6 - ولأنها شهادة يثبت بها الدم » فجاز أن ينعقد بها النكاح » كشهادة 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 307/5 ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠/۲‏ ) »> شرح فتح القدير ( ۲١٠/۳‏ ) » حاشية ابن 
عابدين ( ١4/8‏ ) » البحر الرائق ( ۸۷/۳ ) » يقول الإمام السرحسي في كتابه المبسوط : « ينعقد النكاح 
بشهادة رجل وامرأتين عندنا » . 
(۲) انظر قول الشافعي كته في الأم ( ۲۲/١‏ ) » المهذب ( ٠۲/۲‏ ) » المجموع ( ۱۹۹/١١‏ ) » مغني الحتاج 
٠٤١٤/۳ (‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲٠۷/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 777/8 ) . يقول الإمام 
: الشيرازي في كتاب المهذب : « ولا يصح إلا بشاهدين ذكرين فإن عقد برجل وامرأتين لم يصح » اه . وأما 
المالكية : فيرون عدم قبول شهادة النساء على عقد النكاح » يقول ابن رشد ق : « ولا تقبل عند مالك في 
حكم من أحكام البدن » . انظر : بداية المجتهد ( ٥۳۷/۲‏ ) . وأما الحنابلة : فلهم روايتان » الأولى : وهي 
المشهورة في المذهب عدم جواز شهادة النساء مع الرجال على عقد النكاح . والثانية : يجوز ذلك . انظر : 
المغني والشرح الكبير ( ۳١١/۷‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱١١/١‏ ) . 
(۳) سبق تخريجه . 
(4) أي : أن الشهود عام يدخل فيه الرجال والنساء من باب التغليب . انظر : المبسوط ر ٠١/١‏ ) . 
(ه) أي : أن قوله يليد : « لا نكاح إلا بشهود » يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه » والرجل والرأتان لا ينتفي 
النكاح بعدمهم لأنه ينعقد بحضور شاهدين . انظر : المهذب ( ٥۲/١‏ ) . 


الرجلين . 

١‏ - [ ولأن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة جاز إثباته بشهادة الرجل 
والنساء ع (© كالأموال . 

6 - ولان شهادة النساء قائمة مقام شهادة الرجال فهم كشهود الفرع ©" . 

۴ - فإن قيل : شهادة [ شهود الفرع كاملة » وشهادة النساء بينة ضعيفة فلا 
مدخل لها في النكاح ] ° . 

4 - [ قلنا : شهادة شهود ] 9 الفرع ليست بقوية » ولهذا لا يجوز لشاهد 
الفرع إذا ولي القضاء أن يحكم بما شهد به » ويجوز لشاهد الأصل أن يحكم بما شهد به . 

68 - ولأنه معنى لا يسقط بالشبهة » فاستوت فيه شهادة النساء والرجال 
كمال . 

- ومعنى قولنا : ١‏ إنه لا يسقط بالشبهة » أن القاضي لا يلقن المقر 
الرجوع ء وإذا رجع الشهود وحدوا بعد الحكم لم يسقط © . 

۷ - قالوا : الأموال يثبت إتلافها بالشهادة من النساء فكذلك إثباتها » والبضع 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن شهادة الرجل والمرأتين شهادة يثبت بها الدم في القتل العمد وغيره » فجاز أن ينعقد بها النكاح 
قياسا على شهادة الرجلين » ولأن شهادة النساء تقوم مقام شهادة الرجال فشهادتهن كشهود الفرع . انظر : 
الاختيار ( ٠۹٥/۲‏ ) . 

والمراد بشهود الفرع ( الشهادة على الشهادة ) وهي جائزة من حيث المبداً بالإجماع ؛ لأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك فقد تتعذر شهادة الشاهد الأصلى لموت أو مرض أو غيبة » فالشهادة على الشهادة حينعذ تكون هى 
الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق عند عنم غيرها » ولأنه إذا لم تقبل الشهادة الفرعية في مثل هذه الحالات 
لتعذر الإثبات » والإثبات لازم عند التنازع على الحقوق يمكن الحكم باستقرارها » وإسنادها إلى أصحابها 
الحقيقيين . انظر : المهذب ( ۳۳۷/۲ ) » المغني ( ۲۰۹/۹ ) » مجمع الأنهر ( 7١1/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

والمعنى : أن شهادة النساء ناقصة فلا يثبت بها النكاح » بخلاف شهود الفرع فشهادتهم كاملة . انظر : مغني 
احتاج ( ٤٥۳/٤‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) 2( ع‎ )٤( 

(5) أي : أن شهادة شهود الفرع ليست كاملة كما زعم الخالف » بدلالة أن شاهد الفرع إذا تولي القضاء لم 
يجز له أن يحكم با شهد به » بخلاف شاهد الأصل » ولأن النكاح لا يسقط بالشبهة فاستوت فيه شهادة 
النساء .والرجال » قياسا على الأموال . انظر : مجمع الأنهر ( ۲٠۲/۲‏ ) . 


شهادة الرجل والمرأتين على عقد النکاے 4۷۲/۹ 
. لا يثبت إتلافه بشهادة النساء 7 كذلك إثباته © . 

۸ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن إتلاف البضع إذا وجب المال يثبت بشهادة ٠‏ 
النساء ] © كالوطء بشبهة » وإذا أوجب الحد لم يثبت بشهادتهم [ كما أن إتلاف المال 
إذا أوجب الحد لم يثبت بشهادتين ] © » وإن أوجب الغرم ثبت بشهادتهن لأنه نوع 
عقد فجاز إثباته بشهادة الرجال والنساء كسائر العقود . 

۹ - ولأنه عقد يثبت بدله بشهادة الرجال والنساء فيثبت نفس العقد 
بشهادتهم كالبيع ؛ ولأنها شهادة يثبت بها آجال الديون » فثبت بها النكاح » كشهادة 
الرجال © . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في الشهادة من الرجال 9 أنها تقبل في القصاص 
والحدود » وشهادة النساء بخلاف ذلك © . 

- قلنا : لأن الحدود والقصاص تؤثر الشبهة فيها » وفي شهادة النساء 
شبهة » والنكاح لا تؤثر الشبهة فيه فهو كالأموال © . ٠‏ 

5 - فإن قيل : النكاح مفارق لغيره من العقود » بدلالة : أنه لا يغبت بالنكول © 


)١(‏ أي : أن قياس النكاح على الأموال بجامع أن كلا يثبت بشهادة الرجال مع النساء قياس غير صحيح ؛ 
لأن الأموال يثبت إتلافها بشهادة النساء » فكذلك إثباتها » أما البضع فلا يثبت إتلافه بشهادة النساء » فكذلك 
إثباته لا يثبت بشهادتهن . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه ١‏ والقصد ههنا البضع » . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) 2( ع) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ن ) » ( ع ) وأثبتناه من ( ص ) .. 

)٤(‏ أي : أن النكاح عقد كسائر العقود » فيثبت بشهادة الرجال مع النساء » كما أن بدله وهو ( المهر ) يقبت 
بشهادة الرجال مع النساء » فيثبت نفس العقد بشهادتهم » قياسا على البيع » كما أن آجال الديون تبت 
بشهادة الرجال مع النساء » فكذلك يثبت بها النكاح » كشهادة الرجال . انظر : المبسوط ( ۳٣/١‏ ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

)٦(‏ أي : أن النكاح لا ينعقد بشهادة الرجال مع النساء » قياسا على الحدود والقصاص . انظر : النكت 
للشيرازي » وفيه يقول : « والبضع لا يقضى فيه بالنكول » ولا يدخله البدل » فالتحق بالحدود والقضاص » . 
(۷) أي أنه قياس غير صحيح ؛ لأن الحدود والقصاص تؤثر فيها الشبهة وشهادة النساء شبهة » أما التكاح فلا تؤثر 
فيه الشبهة » فثبت بشهادة النساء مع الرجال » كالأموال . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 715/1 ) . 
(۸) التكول : هو امتناع الخصم الذي وجهت إليه اليمين عن حلفها الواجب عليه شرعا دون أن يردها على 
خصمه في الأحوال التي يجوز فيها الرد . انظر : نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي ص ١7١‏ » 
د .نصر فريد واصل ال 1 ٠‏ 
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عندكم ولا بالشاهد واليمين عندنا » وكذلك يفارقها في شهادة النساء © . 
۴ - قلنا : إنما افترقنا في التكول ؛ لأنه في معنى البدل » والأبضاع لا تستباح 
بالبدل » والمملوك بالعقد يستباح بالبدل فكذلك يثبت بالنكول ©© . 
ظ 4 - فإن قيل : المعنى في الأموال أنها تستباح بالإباحة فلذلك تثبت بشهادة 
الرجال والنساء › والابضاع لا تستباح بالإباحة [ فلم تثبت بشهادة النساء عندنا . 
6 - قلنا : بضع الأمة لا يستباح بالإباحة ] 99 , ويجوز أن يثبت ملكه بشهادة 
النساء » والوكالة » والوصية تستباح بالإباحة ولا تثبت بشهادة النساء عندهم © . 
65 - احتجوا بقوله ا : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ° 
۷ - قلنا : قد ينا أن هذا لايصح [ عن رسول الله قي فالاحتجاج به لا يصح ] ° . 
۸ - ولأن ظاهره يقتضي انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأة لأنهما يسميان 
شاهدين » فدل الخبر على أن للنساء في النكاح مدخلا » أو نحمله على نفي الفضيلة ؛ 
لأنه لا يستحب للنساء حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب 9" . 
8 - قالوا : النكاح ليس المقصود منه المال » فلا يثبت بشهادة النساء على 
الانفراد » فوجب [ ألا يغبت ع © بشهادة رجل وامرأتين » أصله : القصاص © . 


)١(‏ أي : أن شهادة النساء يبنة ضعيفة فلا يثبت بها النكاح » كما لا يثبت بالشاهد واليمين عندنا » وكما لا 
يثبت بالنكول عند الأحناف . انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : « وهذه يبنة ضعيفة » لا يغبت بها 
الحدود والقصاص » فهي كالشاهد واليمين » . 

(۲) أي : أن النكاح يفترق عن سائر العقود في النكول ؛ لأن النكول في معنى البدل والأبضاع لا تستباح 
بالبدل» والمعقود عليه في البيع مثلا يستباح بالعقد فلذلك يثبت بالتكول . انظر : المبسوط ( 78/0 ) . 
OE‏ 

)٤(‏ أي : أن قول الخالف : الأبضاع لا تستباح بالإباحة » فلا تثبت بشهادة النساء قول غير مسلم به لأن 
بضع الأمة بالإباحة » ويجوز إثبات ملكه بشهادة النساء » كما أن الوكالة والوصية تستباح بالإباحة » ولا تقبل 
فيها شهادة النساء عندهم . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۷۲/۷ » ۳۷۳ ) . 

::) سبق تخريجه . (6) ساقط من م8‎ )٥( 

(۷) أي : أن ظاهر الحديث يدل على قبول شهادة النساء مع الرجال في انعقاد النكاح » أو يحمل على نفي 
الفضيلة ؛ لأن النساء يكره لهن حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب . انظر : المبسوط ( ٠٠/١‏ ) . 
(۸) في ( ص ) ۰ (م) ؛ (0 ٠)‏ (ع) : [ أن يثبت ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الشافعي . 
(9) أي : أن النكاح لا يقصد منه امال » بل المقصود منه حل الاستمتاع » فلا يثبت بشهادة النساء منفردات » 
فكذلك لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين » قياسا على عدم قبول شهادتين في القصاص . انظر : التكت- 


شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح د ة/ 0غ 


۷۰ - : إذا كان مالا يقصد بالمال وهو الرضاع والولادة » يثبت بشهادة 
ا > بشهادة الرجال والنساء أولى . 

19 - والعنی في القصاص : أنه يسقط بالشبهة › وفي جهادة النساء شبهة › 
بدلالة قوله تعالى  :‏ أن تَضِلَّ 2 نكر إَِدَنهُمَا الى # 2 , والنكاح لا 
يسقط بالشبهة فلذلك بشهادتين ” 

۲ - فإن قيل : فافتراقهما من هذا الوجه لم بمنع أن يتساويا في امتناع الحكم 
بالنكول وعرض اليمين (© . 

۳۲اب ۲۲۷۳ - قلنا : القصاص عندنا يستحلف فيه » ويستوفي فيما دون المي انام 

يسلم لهم هذه ©) التسوية . 

4 - ثم ليس إذا استوى النكاح والقصاص في امتناع القضاء بالنكول ما 
وجب تساويهما فيما بيناه من الشهادة ©© . 

6 - ألا ترى أن TT‏ شهادة النساء لا تقبل 
فيها ولا تثبت بالشاهد واليمين » : TT‏ فثبت الزنا بشهادة أربعة 
وسائر ا تثبت بشهادة شاهدين © 


= للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن ما لا يقصد منه المال واطلع عليه الرجال لم يثبت بشاهد وامرأتين » كالحدود 
والقصاص » اه . 

. ۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) أي : أن قياس النكاح على القصاص في عدم قبول شهادة النساء في كل قياس غير صحيح ؛ لأن القصاص 
تؤثر فيه الشبهة » فلا يثبت بشهادة النساء بخلاف النكاح فلا يسقط بالشبهة . انظر : المبسوط ( 7١/5‏ ) . 
(۳) أي : أن افتراق التكاح والقصاص من حيث تأثر القصاص بالشبهة وعدم تأثر النكاح بها » لا ينع أن 
يتساويا في امتناع الحكم بالنكول وعرض اليمين . 

(4) ساقطة من ( ن )16 ع). 

(5) أي : أن تساوي النكاح والقصاص في امتناع الحكم بالنكول وعرض اليمين غير مسلم به ؛ لأن القصاص 
عندنا يستحلف فيه » ويستوفي فيما دون النفس » ثم تساويهما في امتناع القضاء بالنكول لا يمنع تساويهما في 
قبول شهادة النساء مع الرجال فيهما . انظر : المبسوط ( ۳۳/١‏ ) . 

(5) الحد في اللغة : المنع » وشرعا : عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى والزنا : وطء الرجل المرأة في القبل في 
غير ملك وشبهة . وحد الزاني المحصن : الرجم حتى الموت » وغير المحصن الجلد مائة جلدة وتغريب عام . 
انظر : الاختيار ١‏ 5571/7 : ۲۸۰ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) 6 ع ) . 


4۳۷/۹ 


کتاب النکاح 


5 - [ قالوا : مالا يستباح بالإباحة لا يثبت بشهادة النساء » كالحدود ع © . 

۷ - قلنا : بضع الأمة لا يستباح بالإباحة » ويثبت تملكه في البيع والهبة 
بشهادة العباء كما ان بضع الحرة لا يستباح إلا بتقديم سيب يقتضي الإباحة 4 وذلك 
السبب يجوز أن يثبت بشهادة النساء ٩”‏ . 


لنيز نيا فنا 


= والمعنى : أن حد الزنا يفترق عن سائر الحدود » حيث يثبت بأربعة شهود بخلاف سائر الحدود تثبت بشاهدين 
فقط . انظر : الاخعيار ( ۲۸١ 20158٠ 2 ۲٣۲/۳‏ ) . 
)١(‏ ساقط من ( ن ) » ( ع ) . والمعنى : أن عقد النكاح لا يستباح بالإباحة » فلا يثبت بشهادة النساء » 
قياسا على عدم قبول شهادتين في الحدود . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۳٣/۳‏ ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( 9/5" ) » البحر الرائق ( ۸۷/۳) . 


تزویج من زالت بكارتها بغير نکاح جججججججلتاا)ا77ت7تاااا ی 4۳/۹٩‏ 


تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح 

۸ - قال أبو حنيفة : إذا زالت البكارة بالوثبة » والحيضة » وطول التعنيس » 
بالزنا زوجت كما زوجت الأبكار 

4۹ - وقال أبو يوسف ومحمد : إن زالت بالزنا زوجت كما تزوج الثيب » 
وإن زالت بغير وطء . فكما قال أبو حنيفة © . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا زنت زوجت كما تزوج التي وطفت بنكاح ٩‏ . واختلف 
أصحابه في زوال البكارة بغير وطء » فقال ابن أبي هريرة 9© : هو كالوطء . 

. °” وقال المروزي © مثل قولنا‎ - 0١ 


کے 


(1) وانظر قول الأحناف في : المبسوط ( ۲۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤۲/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( 784/١‏ )» 
حاشية ابن عابدين ( 1۳/۳ ) » شرح فتح القدير ( 7770/7 ) » البحر الرائق ( ١١7/7‏ ) . والمراد بالوثبة : 
الوئوب من فوق » والتعنيس يقال : عنست الجارية وعنست عنوسا » أي أنها جاوزت وقت التزويج ولم تتزوج . 
البحر الرائق ( ١١5/7‏ ) . 

(۲) انظر قول الشافعي في : الأم ۱۸/٩ (١‏ ) » المهذب ( 48/7 ) » المجموع ( ۱۷١/١١‏ ) » مغني الحتاج 
١145/5‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲٠١/١‏ ) » شرح روض الطالب المسمى أسنى المطالب ( ۱۲۷/۳ ) » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٠١/۳‏ ) » وفيه يقول : ١‏ أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها 
بغير ما ذكر كسقطة فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها 
وحيائها » اه . 

() هو الحسن بن الحسين البغدادي » أبو علي أحد الأئمة الأعلام في الفقه الشافعي » توفي كآنه سنة 
"ه. انظر : ترجمته في : طبقات تقي الدين بن قاضي ص 14 - والأعلام ( ۲٠۲/۲‏ ) . 

(؛) ساقطة من ( ص )© (م). 

(5) هو إبراهيم بن أحمد المروزي » كان إماما جليلا » انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد » ثم انتقل في آخر حياته 
إلى مصر » وجلس في مجلس الشافعي » وتوفي سنة 4٠‏ 8ه . انظر ا ا 
الشافعية للإسنوي ( ۱۹۷/۲ ) . 

(7) انظر قولهما في المهذب ( ۲ ) . وأما المالكية فيقولون : إنها إن زالت بكارتها بزنا مشهور » زوجت 
كما تزوج الابكار » وإن زالت بكارتها بغير ذلك زوجت كما تزوج الثيب . انظر : بداية امجتهد ( ۷/۲ ) » 
الإشراف على مسائل الخلاف ( ۹۳/۲ ) . وأما الحتابلة : فيرون أنها إن زالت بكارتها بزنا مشهور زوجت 
تزويج الثيب كما هو مذهب الشافعي » أما إن زالت بكارتها بغير جماع فحكمها حكم الأبكار . انظر :- 


۳7۸/۹ 


۲ - والكلام يبتدأ في زوال البكارة بغير جماع . 

۴ - والدليل عليه قوله اكان : « البكر تستأمر فى نفسها » » فقيل : إنها 
تستحي » فقال : « إذنها صماتها وسكوتها إقرارها » © .. 

4 - فالاستدلال بالخبر من وجهين : 

٥‏ - أحدهما : أن زوال العذرة سد البكر » إذ البكر 
اسم لمن إذا وطعت كان الواطئ أول من ”“ طرقها 

۰ و يقال الأول ول بود الرعدل e‏ دوكر لأنه أول 
ساعات النهار . 

۷ - ويقال لأول ما يدرك من الثمار باكورة : ومعلوم أن ذهاب الجلدة التي 
على العذرة لا ينع أن يكون أول من أتاها أول مضیب لها وكانت بكرا ولهذا وضصف 
لله تعالى الأبكار في الجنة فقال : «( لر يتين إن هر وكا جال 4 29 ولم يصفهن 
ببقاء العذرة ° , 

۸ - فإن قيل : لو ابتاع جارية على أنها بكر فوجد عذرتها قد زالت بالحيض 
كان له ردها ٩”‏ . 

8 - قلنا : لأنه قد ابتاعها بصفة تكون معها علامة » فدل على فقد الوطء 
زهي ار و يكن ا المنازعة في ذلك زوال البكارة بالوطء وغيره » فردها 
لفقد العلامة » حتى قال بعض أصحابنا : إن اعترف المشتري أن البكارة زالت بغير 
الوطء لم يردها "© . 


= المغني والشرح الكبير ( ۳۸۸/۸ ) . )١١‏ سبق تخريجه . 
(۲) العذرة : بضم العين وسكون الذال وفتح الراء : هي الجلدة التي على امحل . انظر : المصباح المنير مادة 
(عذر ) » البحر الرائق ( ١١5/7‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( ن ) »( ع ) . (4) سورة الرحمن : الآية 5ه » 74 . 
(5) أي : أن زوال ( العذرة ) أي الجلدة التي على امحل بغير وطء لا يسلب البكر اسم البكارة » لأن البكر 
اسم لمن إذا وطفت كان مصيبها أول مصيب . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷١/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أنه لو باع رجل جارية بشرط أنها بكر » فوجدها المشتري زائلة البكارة بدون وطء » كان له 
ردهاء فدل على أنها ليست ببكر بعد ما أصايها الذي أصابها من زوال البكارة بغير وطء . انظر : المبسوط 
( 1/5 ). 
(۷) انظر : شرح فتح القدير ( 771/7 ) 


۰ - وجواب آخر : وهو أنه إذا اشتراها بكرا فقد شرط العذرة فى العادة » وهو 
ا انقب ذلك الجر ل لزوال اکا ]00 ا 

0١‏ - الوجه الثاني من الاستدلال قولهم : إنها تستحي . فقال : « سكوتها 
إقرارها » فجعل العلة في ذلك وجود الحياء وهذا موجود فيمن زالت عذرتها بالحيض فإن 
اناي ا نيا وق حر فادرا وبرج مها E‏ 
وجدت © . 

5 - فإن قيل E‏ إذا عجرت وتزوجت عدة أزواج كلهم مات عنها » 
SS‏ سو 
أخرى 100 

۳ - قلنا : قد أجرى الله العادة [ ب ببقية الحياء ما دامت البكارة » كما أجرى 
الله تعالى العادة  ]‏ يإكمال العقل عند البلوغ . 

o AEE‏ العقل لكنه في العادة لا يكمل قبله » كذلك 
[ قد ينقص الحياء ] ©© لعلو السن » إلا أنه لا يفقد لزوال البكارة فسقط هذا . 

١‏ - وأما إذا زالت العذرة بالزنا » فالدليل على أن الحياء موجود م متى استأذنها 
الولي لأنه يتصور أنه يزوجها ليعفها » والحكم يتعلق بالعلة ”© . 

5 - فإن قيل : الزانية لا تستحي في العادة لأنها تتقبح : 

۷ - قلنا : لا يكون ذلك مع أبيها الذي يستأذنها » وإنما يكون مع الأجانب لا 


. ) ۲۷١/۳ ( انظر : حاشية سعد أفندي على شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) أي : أن العلة في سكوت البكر إنما هي ( الحياء ) وهو موجود فيمن زالت بكارتها بغير وطء . انظر : 
امبسوط ( ۷/١‏ ) . 

(۳) أي : أن جعل علة سكوت من زالت بكارتها بغير وطء هي « الحياء » قول غير مسلم به ؛ لأن البكر إذا 
تروجت عدة أزواج ولم يدخل بها واحد منهم وكلهم ماتوا عنها واحدا بعد الآخر » فإنها لا تستحي عادة 
لأنها تخاصم في مهرها مرة بعد أخرى . انظر : نهاية المحتاج ( ۲۳١/١‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ٠.‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(1) أي : أن البكر الكبيرة التي تروجت عدة أزواج كلهم ماتوا عنها لا يزول حياؤها كاملا » بل قد ينتقص 
الحياء لعامل السن » ومن زالت عذرتها بالزنا ربجا تستحي بدليل أن الولي يستأذنها في الزواج ليعفها » والحكم 
يتعلق بالعلة . انظر : المبسوط ( ۷/١‏ ) . 


۳۸۰/۹ 


سيما إذا فرضنا الكلام فيمن ندر ذلك منها ولم يتكرر . 

1۹۸ ولان بكارتها زالت بفعل في غير ملك لا يوجب مها ولا عدة فصار 
كزوالها بالوثبة والحيضة © . 

68 - قالوا : لا تأثير لهذا الوصف لأن مجنوئًا لو أكرهها على الزنا وجب لها 
المهر » ومع ذلك تزوج كما تزوج البكر 9" . 

E SESE‏ لاون الما ا ا 
تكون في حكم الثيب © . 

0١‏ - ولان بكارتها بمعنى غير مستحق ولا جعل في حكم المستحق فهو 
كزوالها بالوثبة . 

, 9 ولأنه معئى سببها لا يتعلق به مهر ولا غدة >الجراحة‎ = ١ 

۴۳ - احتجوا بقوله اكا : « البكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتها والثيب 
تعرب عن نفسها ) ° . 

‰4 - قالوا : وهذه ثيب ٩”‏ . 

° - 3 قلنا : الزنا لا يزيل اسم البكارة عنها » بدلالة قوله اكع : ( البكر بالبكر 
TS‏ 
(1) أي : أن الزانية تستحي ولكن مع أبيها ء أما مع الأجانب فإنها لا تستحي ولاسيما من ندر ذلك منها منها ولم 
يتكرر » ولأن بكارة الزانية قد زالت في غير ملك كما أن وطأها لا يوجب مهرًا ولا عدة » فزال كزوالها بوثبة 
أو حيضة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷۲/۳ ) . 

(۲) أي : أن عدم وجوب الهر لمن زالت بكارتها بالزنا غير مسلم به ؛ لأنه لو أجبرها مجنون على الوطء 
وجب لها المهر » ومع ذلك تزوج كما تزوج الأبكار . انظر : مغني الحتاج ( ٠٤۹/۳‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۷/١‏ ) » البحر الرائق ( ١١١/۳‏ ) . 

» أي : أن من أجبرها مجنون على الزنا قد زالت بكارتها بمعنى غير مستحق ولا في حكم المستحق‎ )٤( 
: فزوالها كالوثبة » ولأن إجبار الجنون لها على الزنا سبب لا يتعلق به مهر ولا عدة » قياسًا على الجراحة . انظر‎ 
م‎ 

e e 

)٦(‏ أي : من زالت بكارتها بالزنا ثيب » وليست بكرا لزوال E‏ المطالب شرح روض 
الطالب ( ٠ . ) ۱١۷/۳‏ 

(۷) أخرجه مسلم » كتاب الحدود ‏ باب حد الزنا - وأبو داود » كتاب الحدود » باب في الرجم - والشافعي ت 


كتاب النکاح 


لا يزيل اسم البكارة . 
5 - ولا يقال : إنه سماها بكرًا قبل أن تزنى ي » لأنها بالزنا الثاني تجلد ء فدل _ 
على أن الاسم لم يول 00 
۷ - وجواب ثان ا 
۸ - والاسم المذكور وهو البكارة »> والثيوبة هو الاسم المعلل › فوجب اعتبار 
المعنى دون اسم محل المعنى 7 » كقوله اع : « البو بابر مثا بمثل كيلا بكيل » © . 
۹ - لأن المعنى الكيل » والبر هو المعلل » فثبت الربا > في غير البر 
كالخبر . 
٠‏ - فدل على بطلان الاسم مع وجود المعنى الذي تعلق به الحكم © . 
0١‏ - قالوا : وطئت في قبلها » فوجب أن يكون إذنها النطق مع القدرة عليه › 
كما لو وطئت بنكاح » أو ملك يين » أو نكاح فاسد » أو شبهة ° . 


في مسنده » كتاب الحدود » باب في الزنا ( ؟/لالا ) . 

)١(‏ أي : أن النبي بي في قوله : « البكر تستأمر في نفسها » إلخ الذي سبق تخريجه علق الحكم وهو 
الاستثمار على علة وهي الحياء والاسم البكارة » أما الثيوبة فهي الاسم المعلل » فوجب اعتبار المعنى وهو زوال 
البكارة دون اسم محل المعنى » وهو الثيوبة » فمن زالت بكارتها بالوطء تزوج كما تزوج الأبكار . 
(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ۲۷١/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - والدارمي في سننه » كتاب 
البيوع » باب النهي عن الصرف . 

(4) الربا لغة : الزيادة » وفي الاصطلاح : هو الفضل الخالى عن العوض المشروط في البيع . انظر : شرح 
العناية على الهداية ( ۳/۷ ) . 

(5) المعنى : أن علة الربا هي المكيل في المكيال والوزن في الموزون » يقول سعد أفندي في حاشيته « فلو بقيت 
قليلة أو موزونة لوجب مثلها » فإن المكيلات والموزونات كلها من ذوات الأمثال دون القيم » اه . انظر : 
حاشية سعد أفندي مع شرح فتح القدير ( ٠١/۷‏ ) . ويقول الزيلعي : « والتمائل يكون بالوزن أو الكيل لا 
غيرء فعلم أن مالا يكال ولا يوزن لا يكون من الأموال الربوية » اه . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
۸۷/٤(‏ ) ط دار المعرفة . 

(5) أي EERO‏ ةقانا عار لطر مكاح مسق أ 
ملك يمين » أو نكاح فاسد أو شبهة . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : ١‏ ولأنها موطوءة في القبل » »> فلم 
يكن إذنها الصمت لزطري بي a‏ 


5 - قلنا : الوطء في هذه المواضع لا يضرها معه وقوف (2 العقد على نطقها . 

۴ - ألا ترى أن النسب لم يندب إلى سيرة فلذلك اعتبر النطق » والزانية لو 
وقف نكاحها على نطقها أضر ذلك بها ؛ لأنه يعلم بذلك أنها زنت . وقد ندب الولي 
إلى سترها فلا يجوز أن يضر بها بالتماس نطقها © . 

4 - أو نقول : الوطء في النكاح والشبهة تعلق به مهر وعدة [ والزنا وطء في 
غير ملك فلم يتعلق به مهر ولا عدة ] 7" والمعنى في الوطء بملك اليمين أنه وطء في 
ملك » وفي مسألتنا في غير ملك ولا ما جرى مجرى الملك ° . 

1116 - فإن قيل : قال محمد “ في الجامع 29 إذا أوصى لأبكار بني فلان . لم 
تستحق المزنى بها الوصية © . 

٠‏ - قلنا : قال أبو الحسن © : هذا الجواب على قول أبى يوسف ومحمد 
خاصة على أن الاستحقاق في الوصية يستحق بالاسم » وفي مسألتنا يتعلق الحكم بالمعنى 
المستنبط من الاسم فلذلك استويا , 


*# ا 


. في ( ۴ ) ۰ ( ۵ )۰ ( ع ) :1 وفرق ]ء ولا وجه له‎ )١( 

(۲) أي : أن من زالت بكارتها بالزنا » لو وقف نكاحها على نطقها » كان ذلك حررًا عليها ؛ لأن من أراد 
نكاحها يعلم بوقوف النكاح على نطقها » أنها قد زنت والولي مندوب إلى سترها » فلا يجوز له أن يضر بها 
بالتماس نطقها . انظر : المبسوط ( ۷/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

)٤(‏ أي : أن قياس من زالت بكارتها بالزنا على من وطفت بشبهة أو نكاح فاسد قياس غير صحيح ؛ لأن 
الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد وطؤها يوجب مهرًا وعدة بخلاف الزنا » فإنه لا يوجب مهرًا ولا عدة » كما أن 
القياس على الموطوءة بملك اليمين قياس غير صحيح ؛ لأن الموطوءة بملك اليمين موطوءة في ملك » بخلاف 
المزني بها فإنها وطئت في غير ملك . انظر : شرح فتح القدير ( ۲۷١/۳‏ ) . 

(5) هو الإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني » ولقد سبقت ترجمته . 

(5) الجامع الكبير كتاب صنعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وهذا الكتاب عنيت بطبعة لجنة إحياء 
المعارف النعمانية بحيدر اباد بالهند . 

(۷) انظر : الجامع الكبير » باب الوصية لبني فلان ص ۲۸۸ . 

(۸) هو عبد الله بن الحسين بن دلال » أبو الحسن الكرخي الحنفي » نسبة إلى الكرخ » جانب من جانبي 
بغداد » وتوفي سنة 41 اه . انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص ٠١8‏ » وتاج التراجم ص " » ٠١‏ . 
(9) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷۲/۳ ) . 


ترويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب 4۸۲٣/۹‏ 
O ma “NN‏ 


تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب 


۷ - قال أصحابنا : إذا اجتمع في الجنونة أخوان أحدهما لأب وأم والآخر 
لاب فالاخ لاب وأم أولى بترويجها ( , 

۸ - وهو قول الشافعي في ۳ الجديد . 

8 - وقال في القديم : هما في الولاية سواء » ويحل العقد عليها ‏ والصلاة 
عليها إذا ماتت 9 . 

1° - لا : أن أحدهما لا تعصيب له مع الآخر كالخ وابن الأخ ولأن أحدهما 
ينسبا إلى الابوين والآخر إلى أحدهما فصار كالخ لات وأم والأخ لام 0 معنى 
يتعلق بالتعصيب والأخ للأب 200 والأم فيه او من الخ للأب كالإرث والولاء و 


١‏ - قالوا : اعتبار الولاية بالإرث لا يصح لأن الإرث يثبت للصغير وامجنون 
ولا ولاية لهما © . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١5/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ؟/ ااا ا ل كت 
القدير ( ۲۷۷/۳ )» البحر الرائق ( ١١۹/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )۳( OG 

)٤(‏ انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٤٦/۲‏ ) ء المجموع ( ٠٠١/٠١‏ ) > حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء للقفال الشاشي ( ۳۲۸/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ٤٤/٤‏ ) . وأما المالكية 
والحنابلة : فإنهم يوافقون الأحناف والشافعية في ال جديد في ثبوت الولاية للأخ الشقيق عند اجتماعه مع الأخ 
لأب . انظر : بداية ا مجتهد ( 5/7 ١‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( 4/۲ 5 ) 
المغني والشرح الكبير ( ۳٤١۸/۷‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ١١3/7‏ ) » المقنع ( 7٠١/7‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . ش 

(1) الولاء : هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه » أو سبب عقد الولاة انظر : التعريفات 
للجرجاني ص ۲۲۸ . 

والمعنى أنه إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب قدم الشقيق في ولاية التكاح على الأخ لأب قياسًا على تقديمه 
في الميراث والولاء . انظر : شرح فتح القدير ( ۳۷۷/۳ ) ٠ ٠.‏ 

(۷) أي : أن قياس الولاية في النكاح للأخ الشقيق دون الأخ لأب قياسًا على تقديمه في الميراث » قياس غير 
صحيح » وذلك لأن الميراث يثبت للصغير والمجنون ولا ولاية لهما في النكاح . انظر : مغني امحتاج ( 151/7 ) . 


۹ ع س کاب د 


بالأبوة وتعتبر 9 مخصوصة 0 

۴ - احتجوا بأنهما استويا في قرابة الأب ولكل واحد منهما ولاية في النکاح 
إذا انفرد فوجب أن يستويا فيها » أصله إذا كان من أب وأم ٩‏ . 

4 - قلنا : تساويهما في قرابة الأب لا ينع أن يكون أحدهما أولى بالولاء 
[ كذلك لا ينع أن يتقدم في ولاية التكاح ] 22 ولأنهما إذا كانا لأب وأم فقد تساويا 
في التعصيب وصحة القول فتساويا في الولاية . 

- وفي مسألتنا لم يتساويا في التعصيب فلم يتساويا في الولاية > . 

035 - قالوا : تساويا في الإدلاء بالأب » وانفرد أحدهما بالانتساب إلى الأم ولا 
مدخل لها ف ولاية النكاح اك ” 

9 - قلا : هذا غير مسلم ؛ لأن لأم تلي في لكام على رواية الأصول © ثم 
لو سلمنا ذلك لم يصح لأنه لا يمنع أن تستفاد الولاية من الأب ويترجح أحدهما بالام 
كما أنه أولى بالولاية وهو مستفاد بالانتساب إلى الأب . 

لض ا ¬ فأما اا الأم فلا يثبت فيه ولا لن يساويهما للأم 3 وكذلك ‏ 


)١(‏ أي : أن الولاية في التكاح معتبرة بالإرث بيد أننا نعتبر في الوارث صفة » هي الإدلاء فمن يدلى بأبوين 
يقدم على من يدلى بأب » كما أنها تتعلق بالأبوة وتعتبر فيها صفات مخصوصة . انظر : حاشية ابن عابدين 
( ۷/۳ ) . 

(۲) أي : أن الأخ الشقيق والأخ لأب استويا معا في قرابة الأب » وإذا انفرد كل واحد منهم كانت له ولاية 
في النكاح » فاستويا معا . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا أنهما استويا في قرابة الأب » فلا يكون 
أحدهما أولى من الآخر في التزويج » اه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) 

)٤(‏ أي : أن تساوى الأخ الشقيق مع الخ لأب في قرابة الأب » لا ينع أن يكون أحدهما أولى بالولاء » فلا 
ينع أن يتقدم الشقيق على الأب في ولاية النكاح كما أنهما لم يتساويا في التعصيب » ل 
ولاية النكاح . انظر : المبسوط ( ۲٠۹/٤‏ ) . 

(ه) أي : أن الأخ الشقيق انفرد بالانتساب إلى الأم كنا ايب إلى الات والأم ليست لها ولاية في النكاح . 
انظر : النكت للشيرازي : وفيه يقول : « للأم مدخل في الإرث والولاء » فيقدم بها ولا مدخل لها في الولاية 
فلم يقدم ) اه . 

. ن) : [ للب ] » ولا وجه له‎ (١) في ( ع‎ )۷( . ) ۲۸٥/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 


تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب 4۳۸0/۹ 


التعصيب 299 . 

و - فإن قيل : إنما يترجح الأخ لأم ؛ لأن المرأة تستحق الولاء كالرجل . 

۴۰ - قلنا : تستحق ما باشرت أو باشره من أعتقت » فأما إن استحق الولاء من 
غير هذه الجهة فلا » والأخ هنا يترجح بالأم في الولاء المنتقل “ من غيرها ولا مدخحل 
لها فى الولاء المنتقل 9" . 

. > قالوا : إنما يترجح الأخ في الإرث بالأم لأنها ترث بالسهم‎ - ۴١ 

rr4۹‏ ۴۲ - قلنا : إنما يترجح/ تعصيب الأخ بها » ولا يترجح إرثه » ثم يرث بقوة 

التعصيب ولا مدخل للأم في التعصيب ( , 


# * * 


. أي : أن قول الخالف « الأم لا مدحل لها في النكاح » قول غير مسلم به ولأن الأم عندنا تلي في التكاح‎ )١( 
. ) ۲۸/۳ ( انظر : الاختيار‎ 

(۲) في ( م ) ا > ( ع ) : المستقل ] » ولا وجه لهما . 

)٣(‏ أي : أن الأم ت تستحق الولاء إذا باشرت العتق بنفسها » أو باشره من أعتقته ولا تستحق الولاء فيما عدا 
ذلك› والأخ الشقيق ترجح بالأم في الولاء المنتقل إليها من غيرها » ولا مدخل لها في الولاء المنتقل . انظر : 
الاختيار ( ۲۱۲/۳ ) . 

)٤(‏ أي : أن الأخ الشقيق ترجح عن الأخ لأب » بالأم ؛ لأنها ترث بالفرض وفرضها السدس أو الثلث » كما 
(5) انظر : المبسوط ( 5١95/4‏ ) . ش 


“N‏ لقع انيه 
ولاية الابن على أمه 


۴ - قال أبو حنيفة : يجوز(" للابن تزويج أمه امجنونة وإن لم يكن من قبيلتها ” . 

۴4 - وقال الشافعي : لا يلك تزويجها إلا أن يكون من قبيلتها © . 

۴٠‏ - لنا : أنه عصبة له قول صحيح كالأب وكالابن من القبيلة » ولأن تعصيبه 
أقوى من تعصيب الأب ؛ لأن الأب معه دونهم فأما ملك الأب تزويجها إذا انفرد فمن 
هو أقوى تعصيبًا أولى . 

۲۳۳۹ - ولأن کل حكم ثبت للابن إذا كان من قبيلتها ثبت له وإن كان من 
غير 27 قبيلتها كالإرث والصلاة عليها واستيفاء القصاص إذا قتلت ^ . 


۷ - احتجوا : بأنه ليس لابنها لأبيه تزويجها بحال فلا يملك ابنه تزويجها › 
أصله الأجنيق 0 


۸ - قلنا : المولى المعتق يزوج المعتقة وأبوه لا يلك تزويجها بحال » والمعنى في 


. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )١( 
مجمع الأنهر‎ » ) ٠٠١/۲ ( بدائع الصتائع‎ » ) ۲۲۰/٤ ( انظر قول الإمام أبي حنيفة كتنهم في الميسوط‎ )۲( 
شرح فتح القدير ( ۲۹۰/۳ ) ؛ البحر‎ » ) ۷٦/۳ ( شرح ملتقى الأبحر ( ۳۳۷/۱ ) » حاشية ابن عابدين‎ 
. ) ۱١۷/۳ ( الرائق‎ 

(۳) انظر قول الشافعي يه في الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٠٦/۲‏ ) » المجموع ( ٠١۸/١١‏ ) » مغني الحتاج 
٠١١/۳(‏ ) » نهاية المحتاج ( ۲۳۲/٦‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۳۰/۲ »۰ ۳۳١‏ ) . ويرى 
الإمام مالك وأحمد والصاحبان أنه تثبت ولاية الابن على أمه وإن لم يكن من قبيلتها كما هو مذهب أبي 
حنيفة ولكنهم اختلفوا في ترتيب ولايته فيرى مالك وأبو يوسف أنه مقدم على الأب » واختار أحمد ومحمد 
بن الحسن أن الأب مقدم عليه واتار أبو حنيفة أنهما سواء . انظر : المجموع ( ٠١۸/١١‏ ) » المغني والشرح 
الكبير ( ۳٤۷/۷‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب الالكي ( ٠١/۲‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(5) أي : أن الابن مقدم في العصوبة » والولاية في النكاح مبنية عليها » فكل حكم ثبت للابن إن كان من 
قبيلة أمه ثبت له وإن لم يكن من قبيلتها » قياسًا على الإرث والصلاة عليها إذا ماتت » واستيفاء القصاص إذا 
قتلت . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۱/۳ ) . 1 

(1) أي : أن والد الابن والذي كان زوججا لتلك الأم المجنونة لا ولاية له في نكاحها فكذلك ليس لابنه ولاية عليها 
في نكاحها إلا إذا كان من قبيلتها ‏ قياسًا على عدم ولاية الأجنبي عليها في التكاح . انظر : الأم ( ١4/8‏ ) . 


ولاية الابن على أمه گگگ پڪ 


الأجنبي أنه ليس بعصبة منها فلم يملك تزويجها بالولاية الخاصة » والابن عصبتها وله 
قول صحيح فملك تزويجها (" . 

a ولا الاح ااه‎ SES Sa 
. يكون أصلًا ؛ لأن أباها قد ثبت له عليها الولاية ومن كان أصللا لم يكن مسبوقًا عليها‎ 

2 - ولأنه لا بيلك الولاية في مالها » ولو كان أصلًا للك الولاية في المال » 
SS‏ 

١‏ - لأنه لا يملك الولاية عليها ولا يجوز أن يكون فرعًا لها لأن النساء لا 
e‏ ل 

۲ دق قلنا : الابن فرع في الولاية هو فرع لها لأبيه » ولها الولاية على نفسها 
قيار كاك طلا ارجا دل عيب ؛ لأنه عصبتها » ولا يجوز أن يكون 
أصلاءفي التعصيب [ لأن النساء لا مدخل لهن في التعصيب » ثم ثبت التعصيب باتفاق 
ا إلبها واتعطقاقه مانام © لان تعصيب اها سا ب 

مم - ولا يكون فرعًا عليها في التعصيب ۽ لأن ميراثها بقدر فرض مقدر ولم 
يكن أصلا في التعصيب ولا فرعا » كذلك الولاية > . 

4 - قالوا : الابن يلحقه الشين [ بتزويجها » فلو جعلناه وليا عضلها ° . 

:. °” قلنا : يبطل إذا كان من قبيلتها ع‎ - ‰٥ 
أي : أن قياس عدم ولاية الابن على أمه في التكاح إذا لم يكن من قبيلتها على عدم ولاية أيه عليها في‎ )01( 
 لاوحألا التكاح » قياس غير صحيح ؛ لأن المولى المعتق يزوج المعتقة » وأبوه لا يلك تزويجها بأي حال من‎ 
: وأما الأجنبي فلم يملك تزويجها لانعدام العصوبة » والابن عصبتها وله قول صحيح فملك تزويجها . انظر‎ 
. ) حاشية ابن عابدين ( 5/7ل/ا‎ » ) 7١١/4 ( المبسوط‎ 
أي : أن الابن الذي ليس من قبيلة أمه ليس أصلًا لها في ولاية التكاح ؛ لأنه لو كان كذلك لكان له‎ )۲( 


عليها ولاية في مالها » وليس فرعًا لأبيه في ولاية النكاح لأن أباه لا ولاية له عليها في نكاحها ‏ » كما أنه لیس 
فرعًا لأمه ؛ لأنه لا مدخعل للدساء في ولاية التكاح . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن الابن 
ليس بأصل في الولاية » وليس بفرع لأبيه ؛ لأنه أجنبي منها » ولا فرع لأمه ؛ لأن الأم لا ولاية لها في 
الدكاح» .. (*) ساقط من ( م ) . 

(4) أي : أن الابن فرع لأمه في الولاية ؛ لأنها أهل للولاية على نفسها عندنا إذا كانت بالغة » وييطل قول 
المخالف : « ولا يجوز أن يكون فرعًا لها بالتعصيب ؛ لأن الابن عصبة لها بانتسابه إليها واستحقاقه ميرائها . 
انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۱/۳ ) . 

(5) أي : أن الابن الذي ليس من قبيلة أمه يلحقه الشّين بتزويجها » فلو جعل هذا الابن ولا لها لمنعها 
الأزواج . انظر : نهاية الحتاج ( )١( . ) ۲۳۲/١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »(ع ) . 


4 
oC اكاك‎ 


كفاءة من له أب واحد ف الإسلام لمن له أبوان أو آباء 


5 - قال أصحابنا : من له أب واحد في الإسلام لا يكون كفوًا لمن له أبوان أو 
آباء ٩‏ , 


۷ - وقال الشافعي : يكون كفوًا © . 

۸ - لنا : أن من أسلم بنفسه يقال له : مسلماني » ويقال لابنه : ابن 
المسلماني يعير به لتأخيره الإسلام . والمرجع في الكفاءة إلى العادة بدلالة نقصان 27" المال 
وقصور النسب . 

4 - ولا يقال : إن هذا لا يجوز أن يقال لمن أسلم لأنا لا نجوز ذلك إلا أنه 
لا يخرج أن يكون معتقًا » كما أن الإنسان لا يجوز أن يعير بنقصان المال ولا بقصور 
النسب » إذا كان كامل الدين إلا أنهم لما اعتادوا ذلك منع الكفاءة ° . 


(۱) انظر : المبسوط ( 54/5 ) » بدائع الصنائع ( ۳۱۹/۲ ) » مجمع الأنهر ( 540/١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين ( ۸۷/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۸/۳ ) » البحر الرائق ( ۱١۲/۳‏ ) . يقول الإمام 
السرحسي : ل RR‏ 
أبوان في الإسلام» اه . المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 

(۲) انظر : المهذب ( ٠١/۲‏ )ء المجموع ( 1817/15 ) » مغني الحتاج ( 177/1 ) » نهاية النحتاج ( ۲۹۸/۲ ) »› 
شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ١78/8‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠۲/١‏ ) وحاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٠۳/۳‏ ) وفيها يقول : « والظاهر أن من أسلم تبعا كفوًا لمن أسلم بنفسه » . 

وأما المالكية : فيفهم من مذهبهم أنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا » ذ ففي الخرشي : « والموالي وغير الشريف والأقل 
جامًا كفء » يعني أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة كفء لمن هو دونه في المرتبة فالمولى أي العتيق كفء للعربية » 
وغير الشريف كفء للشريفة » والأقل جاها كفء لمن هو أقل منه جامًا » . وانظر : الخرشى على مختصر سيدي 
خليل ( 7/9 كا ينا E A ES EEN‏ تيجا ديرا | إليه . انظر : 

الغني والشرح الكبير ( ۳۷۸/۷ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أي : أن من أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام » لا يكون كفوًا لمن له أبوان أو آباء ق في الإسلام ؛ 

لأن تمام النسب بالأب والجد » ومن المعلوم أن الإنسان لا يعير بنقصان المهر ولا بقصور النسب | إذا كان كامل 
الدين » إلا أنهم لما اعتادوا ذلك منع الكفاءة . انظر : شرح فتح القدير على شرح الهداية ( ۲۹۸/۳ ) . 


كفاءة من له أب واحد فى الإسلام لمن له أبوان أو آباء لسلس 588/8 


. °” احتجوا : بأن النبي زوج عثمان (© وقد أسلم بنفسه‎ - ٠ 

١ قلنا : في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام ولم يكونوا يعيبون بذلك‎ - 0١ 
وما تقادم عهد الإسلام عابوا من تخلف عنه وعيروه بالتأخير » ثم لا حجة فيه لآن النبي‎ 
ب فعل الأولى ولم يعتد با لا يجوز الاعتداد به في الشرع » كما أن الولي مندوب إلى‎ 
. © تزويج الفقير إذا كان صا حا ولا يمنع هذا من اعتبار الفقر وعدم الكفاءة‎ 


*# #* فنا 


)١(‏ سبقت الترجمة » وزوجه رقية وهاجر بها إلى الحبشة » فولدت له عبد الله » وماتت عنده أيام غزوة بدر 
في الثانية من الهجرة » ثم زوجه انيا أختها أم كلثوم » وتوفيت عنده أيضًا في التاسعة من الهجرة » ولم تلد له ؛ 
فلذلك كان يلقب بذي النورين . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤۸۹/٤ ( > ) ٤1۲/١‏ ). 
(۲) انظر : مغني الحتاج ( 1714/7 ) » والمغني والشرح الكبير ( ۳۷١/۷‏ ) . 

(۳) أي : أن النبي بي زوج عثمان بن عفان وقد أسلم بنفسه ؛ لأنه في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام 
فلم يكونوا يعيرون بعدم الدخول فيه . أما عندما تقادم عهد الإسلام فكانوا يعيرون من تأخر عن الدخول فيه 
كما أن تزويج النبي بير لعشمان » ليس لهم فيه حجة لأنه به فعل الأولى ؛ لأن الولي مندوب إلى تزويج 
الفقير إذا كان صاطا . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۸۷/۳) . 


of مسالة‎ ||| 


رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم يكن للباقين 
الاعتراض ‏ . 

۴ - واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : لا يجوز عقده » ومنهم 
من قال : يصح عقده ولبقية الأولياء الاعتراض © . 

4 - والدليل على جواز العقد : أن كل واحد من الأولياء في النكاح قد جعل 
كالمفرد بالولاية بدلالة جواز عقده بغير رضا الباقين » فصار كمن ليس لها إلا ولي واحد 
زوجها برضاها من غير كفء . 

هه" - ولأنه عقد على وجه ندب إليه بدلالة أن المرأة والولى مندوبان ©© إلى 
التزويج بالفقير الذي لا نسب له إذا كان من أهل الصلاح » ومتى عقد الولي عقدًا 
يندب إليه رضاها صح عقده » كما لو زوجها من غير كفء . 

06 - ولأن العقد وقع برضا المالك المعقود عليه ©» فما يلحق غيره من الضرر 
لايوجب فسخ العقد » كمن باع شقصًا لغير الشريك © . 


» )7 41/١ ( انظر قول أبي حنيفة كفثه في المبسوط ( 77/5 ) » بدائع الصنائع ( ۳۱۸/۲ ) » مجمع الأنهر‎ )١( 
. ) ١79/7 ( البحر الرائق‎ 

(۲) انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٠١/۲‏ ) » المجموع ( 181/17 ) » مغني الحتاج ( 171/8 ) » نهاية 
النحتاج ( 75/7 ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠١/١‏ ) . وأما المالكية : فيوافقون الشافعية 
في القول الثاني القائل بأن العقد صحيح ولبقية الأولياء الاعتراض » بشرط ألا يكون الزوج قد دحل بها » فإذا 
دخل بها فلا فسخ . وأما الحنابلة : فلهم روايتان : الأولى أن العقد باطل » والثانية أنه صحيح ولبقية الأولياء 
الاعتراض . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۷۳/۷ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ١77/9‏ ) » 
والإشراف على مسائل الخلاف ( 17/7 ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ۲٤۹/۲‏ ) . 
)٤( OEP EEE‏ ساقطة من ( ن )2( ع ). 

(ه) أي : أن كل واحد من الأولياء له ولاية مستقلة في النكاح » بدليل جواز عقد من غير رضا الباقين › 
فصارت موليته کمن ليس لها إلا ولى واحد » زوجها برضاها من غير كفء » ولأن عقد التكاح مندوب إليه » 
بدلالة أن المرأة ووليها مندوبان إلى تزويج الفقير الذي لا نسب له إذا كان من أهل الصلاح ل رواه أبو حاتم 
المزني عن رسول الله عتم أنه قال : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » إلا تفعلوا تكن فتنة في ب 


رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة ااال ا 5981/8 


۷ - وأما الدليل على أنه لا اعتراض للباقين : فلأن العقد صح برضا من له 

مه" ١؟‏ — وكما لو )0 زوجها الأب من غير كفءع )ع لم يكن للعم والإخوة 
الاعتراض . 

۹ - ولأن حقهم في الكفاءة لا يتبعض لاستحالة أن يثبت بعض [ الشيء] © 
دون بعض ‏ والحق إذا ثبت لجماعة وهو مما لا يتبعض “ فأسقط أحدهم حقه سقط 
حق الباقين » كالعفو من دم العمد ؛ ولأنا بينا أن كل واحد كالمنفرد بالولاية بدلالة أنه 
يعقد بغير إذن الباقين والمنفرد بالولاية إذا عقد برضا المرأة لم يثبت الاعتراض عليه . 

- ولأن الحق ثابت لجميع المسلمين في قتل أهل الحرب وأخذ أموالهم 
وسبيهم » ثم إذا أسقط أحدهم هذا الحق بالأمان سقط حق بقيتهم لأنه ما لا يتبعض 
كذلك فى مسألتنا ©© . ۰ 

0 - اجتجوا : فى فساد العقد بأن الولى إذا عقد على وجه يضر بالمولى عليه 
لم ينعقد عقده . كما لو باع ما لها بأقل من قيمته ° . 

5 - قلنا : إذا رضيت المرأة العقد فقد اختارت الضرر فوازنه © أن يبيع ما لها 
بنقصان يإذنها وهى بالغة » وأما الصغيرة © إذا زوجها فلا ضرر عليها . 

۴ - لأن حق الاعتراض يثبت لها بعد البلوغ فإن ”> كان الزوج دخل بها 

> الأرض وفساد كبير » . ولأن عقد التكاح على المرأة من غير كفء لها برضاها » فما يلحق غيرها من الضرر لا 
يوجب فسخ العقد » كما لو باع أحد الشركاء نصيبه لغير الشريك . انظر : حاشية ابن عابدين ( 1/7 ) . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ البر ] » ولا وجه له . 
(۳) في ( م ) : [الحق ] » ولا وجه له . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 
(5) أي : أن المرأة إذا رضيت هي وبعض أوليائها » لم يكن لباقى الأولياء حق الفسخ نظرًا لأن هذا الحق لا 
يتجزاً. وقد أسقط بعض الشركاء حقه فيسقط جميعه كالقصاص إذا أسقطه بعض أولياء الدم سقط كله . 
انظر : المبسوط ( 5١/8‏ ) . 
(1) أي : أنه إذا زوج أحد الأولياء المرأة بغير كفء برضاها » ولم يرض الباقون من الأولياء فالعقد فاسد ؛ لأنه 
عقد على وجه يضر بالمولى عليه حيث إن الزوج غير كفء لها » قياسًا على بيعه ما لها بأقل من قيمته . انظر : 
نهاية اسحتاج ( ۲۳۷/١‏ ) . 
العرب ومختار الصحاح مادة ١‏ وزن » . ش ش 
(۸) ساقطة من ( ۵ )2( ع ) . (۹) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » (ع) . 


أحذت البدل والمبدل ”“ [ وسلمت له المبدل ع 29 وإن كان لم يدخل بها عاد إليها 
ادل + وسلمت لها النفقة . 

4 - وليس كذلك البيع بنقصان لأنا لو جوزنا العقد انتفي الملك إلى المشتري 
وفاتها المقصود منه بتصرفها ونقل الملك فيه » فإن فسخت العقد عادت العين إلى مالكها 
ولم يسلم لها منفعة أخرى فلذلك لم يصح العقد ° . 

٠١‏ - احتجوا : في الفصل الآخر بأن الحق لجماعة المسلمين ولا يلك بعضهم 
إسقاط حق بعض كالدين المشترك إذا أبرأ منه أحدهم والشفعة إذا سلمها أحد الشفعاء ©) . 


5 - قالوا : يبطل بأمان الواحد من المسلمين » وبعفو أحد الشركاء في أحذ (© 
القصاص فأما الدين فمما يتبعض فإن أسقط أحدهم حقه لا يسقط حق باقيهم والحق 
في مسألتنا غير متبعض . 

۷ - وكذلك الشفعة حق يتبعض بدليل أن الشركاء إذا اجتمعوا قسم العين 
بينهم بالحصص ؛ فلذلك لم يسقط حقهم يإسقاط حق بعضهم 29 . 


. المراد بالبدل : المهر ؛ لأنه بدل البضع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) (١‏ م ) (١‏ ن (١)‏ ع ) : [ أخذت البدل والمبدل ] . والأصح ما أثبتاه من كتب المذهب 
الحنفي » يقول الكمال بن الهمام « ولنا أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع » وذلك وسعها » فيتأكد حقها 
في البدل اعتبارًا بالبيع » اه . انظر : شرح فتح القدير ( ۳۳۲/۳ ) . 

(۳) أي : أن قياس نكاح المرأة على غير كفء برضاها ورضا بعض الأولياء » على بيعها ما لها بأقل من قيمته » 
قياس غير صحيح » وذلك لأن المرأة إذا رضيت بنكاح غير الكفء فقد اختارت الضرر لنفسها ورضيت به » 
فمثله تمامًا بيع مالها بأقل من قيمته يإذنها وهي بالغة . انظر : المبسوط ( ۲۷/١‏ ) . 

(4) أي : أن رضا المرأة ورضا بعض الأولياء في النكاح بغير الكفء » لا يسقط حق باقي الأولياء في 
الاعتراض على ترك الكفاءة » قياسًا على إسقاط حق البعض في الدين المشترك فإنه لا يسقط حق الباقين » 
وكا لحق في الشفعة إذا أسقطه بعض الشركاء فيها » فإنه لا يسقط حت الباقين . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : «ولأنه حق لا يسقط إلى غير بدل » فلم يسقط يإسقاط بعض الشركاء » كالشفعة » اه . 
(5) ساقطة من (ن )2( ع ) . 

() أي : أن قياس حق الكفاءة في النكاح على الدين المشترك وعلى الشفعة إذا رضى يإسقاطها وتسليمها 
بعض الشركاء قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الدين المشترك مما يتبعض فإسقاط حق البعض لا يسقط حق 
الباقين » وكذلك الحق في الشفعة ما يتبعض ؛ لأن الشركاء إذا اجتمعوا قسم الحق بينهم بالحصص فإسقاط 
حق البعض فيها لا يسقط حق الباقين . أما الحق في الكفاءة للأولياء فهو ما لا يتبعض فإذا أسقطه البعض سقط 
في حق الجميع » كعفو أحد الشركاء عن القصاص وكإعطاء الواحد من جماعة المسلمين الأمان لبعض أهل 
دار الحرب » فإن في إعطائه هذا الأمان إبطال الحق الاستغنام والاسترقاق » فالأمان صحيح من واحد من 


رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة ۳۳/۹ 


4 - قالوا : لو رضيت بغير كفء لم يسقط حق الأولياء بها وم الولي لا 
يكون آکد من رضاها (© . 

۹ - قلنا : لا يتصور على مذهبهم رضاها › إلا أن يوكل الولي رجلا فيأذن له 
في تزويجها . . 

۰ - فال جواب : أن حقها من غير جنس حقهم ؛ لأن حقهم نفي الشّين عن 
أنفسهم وحق المرأة حصول مقاصد العقد لها » والحقان مختلفان يسقط أحدهما 
ياسقاط الآخر . 

۷١‏ - فأما الأولياء فحقهم جنس واحد فصار كالدم المشترك وكحق المسلمين 
في قتل أهل الحرب وسبيهم © . 


-المسلمين فى حق الجماعة . انظر : المبسوط ( ۲۷/١‏ ) . 
( أي : أن رضا المرأة بترك الكفاءة لا يسقط حق الأولياء في ترك الكفاءة . انظر : التكت للشيرازي » 
ويقول فيه : « إن من لحقه العار لعدم الكفاءة » لم يسقط حقه برضا غيره » كالمرأة لا يسقط حقها برضا الولي » 
والولي لايسقط حقه برضا المرأة » . 
(؟) أي : أن حق المرأة في النكاح حصول المقصود من العقد لها » وح الأولياء نفي الشين عن أنفسهم » 
فالحقان مختلفان يسقط أحدهما يإسقاط الآخر ولكن حق الأولياء لم يسقط لرضا البعض » فحقهم جنس 
واحد إذا رضي به البعض سقط حق الباقين . انظر : المبسوط ( ۲۷/١‏ ) . ش 


4۳۹4/۹ 


0 ES 


النقص أو الزيادة عن مهر المثل 


۷۲ — قال أو نة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بقل من مهر مفلها أو آبنه 
الصغي بأكثر من مهر ابنته © جاز ذلك © , 

۴ - وقال الشافعى : العقد جائز والتسمية لا تصح » فيجب للصغيرة مهر 
مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغير © . 

4 - لنا : أن النبي بر زوج فاطمة عليًا على أربعمائة درهم ٠‏ وروى 
5 ائة © , 


وهي أشرف العرب والصفات الموجبة لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين › 
ومثلها يعلم أن مهرها أكثر من هذا . 
0 - وقد تزوج عمر بنتها أم كلثوم © بأربعين ألما ”© وإنها أشرف منها » 


. ] في ( ص)١(م): [ امرأته‎ )١( 

(۲) انظر قول أبي حنيفة كته في المبسوط ( 4/4 ) » بدائع الصنائع ( ۲٤١/۲‏ )» مجمع الأنهر ( ۳٤١/١‏ )» 

حاشية ابن عابدين ( 11/۳ ) » شرح فتح القدير ( ١14/1‏ ) » البحر الرائق ( ۱١۸/۳‏ ) . 

(۳) انظر قول الشافعي لثم في الأم ٠۹/٥‏ > المهذب ٤۸/۲‏ » المجموع ( ۱۷۲/١١‏ ) » مغني الحتاج 

٠ ) ٠٠١/۳ (‏ نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) . وأما المالكية والحنابلة : فهم يوافقون الشافعي فيما ذهب 

إليه . انظر بداية المجتهد ۲١/۲‏ والمغني والشر ح الكبير ( ۳۹۵/۷ ) والإشراف على أوائل الخلاف ( ٠/۲‏ . 

OE) 

») ۲٠١/۷ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب النکاح » باب ما يستحب من القصد في الصداق‎ )١( 

وعبد الرزاق في مصنفه : كتاب النكاح » باب الصداق 174/59 ) » واب بن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۸۹/٤‏ ) » وفي 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » كتاب التكاح » باب الصداق ( ١817/4‏ ) » وفي أقضية رسول الله ص 4/ . 

وفاطمة : هي فاطمة بنت رسول الله بلي وأمها خديجة بنت خويلد » تزوجها علي بن اي طالب له في 

السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى بها في ذي الحجة من نفس السنة » ولدت له الحسن والحسين 

واحسن وزينب ورقية وأم كلثوم » وماتت بالمدينة المنورة بعد وفاة رسول الله يلد بثلاثة أشهر . انظر : الإصابة 

وبهامشها الاستيعاب ( ۳۷۷/٤‏ ) . 

(3) هي أم كلئوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بدت رسول اله َك وتزوجها عمر ضف ء وأنجيت منه 

زيدًا ورقية » وماتت هي وولدها زيد في يوم واحد . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 457/4 ) . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/. ٠‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب النكاح » باب لا وقت في ے 


كتاب التكاح 


ان خرف 


- التقص أو الزيادة عن مهر المثل ّْ 
وكذلك تروج ال عائشة بأربعمائة (© وأبوها سيد قبيلته وعالم قريش وكثير المال . 

0 عائشة 0 اس يجوز 

۷ - ولا يقال : إن ن بعادة أهل ان ۽ 0 أم حبيبة تزوجت 
النبي بلي بأربعمائة دينار (© وفاطمة أفضل منها وأشرف . 

۸ - ولأن عمر ندب الناس إلى ترك المغالاة في المهر بقوله : لا تغلوا في 
صدقات النساء  .‏ وأمرهم أن يقتدوا برسول الله َيه فلو كان اللخ تزوج بمهر المثل 
لم يكن لذكر ما نراه في الأنكحة فائدة . 

4 - ولأن النكاح يقصد به معنى غير © المهر أكثر من قصد المهر » وهو عبن 
الروج والمرأة وصفاتها والأب غير متهم على ولده 3 فالظاهر أنه يحصل لها من الصفات 
في الزوج التي هي المقصودة بالعقد أكثر مما يوفيها من المهر » فجاز ذلك عليها . 

۰ - ولأنه سمى في نكاح بنته الصغيرة ما يجوز أن يكون مهرًا » فصحت 

9ب التسمية كما لو سمى/ مقدار مهر المثل ؛ ولأن له ترويجها في حال الصغر باتفاق » فإذا 
أنقص عن مهرها صحت التسمية » أصله المولى إذا زوج أمته . 

١‏ - ولأنه نقصان لا يمنع صحة العقد فلا يمنع صحة تسمية » أصله النقصان 
ال 0 

AY‏ ¬ احتجوا : بأنها محاباة في عوض بغير إذن مستحقه » لا 55 الناس 
بمثلها فوجب ألا يصح أصله إذا باع مالها أو أخذه أو زوج أمتها ‏ . 

-الصداق كثر أو قل ( ۲۳۳/۷ ) . 
)١(‏ أخرجه النسائي : كتاب النكاح ( ١١9/5‏ ) » وابن ماجه : كتاب النكاح » باب صداق النساء 
508/١(‏ ) حديث رقم ۱۸۹۰ . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۲۲٤/٤‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲٤١/۲‏ ) . 
(۳) سبق تخريجه والترجمة لام حبيبة 
)٤(‏ أخرجه أحمد حديث رقم ۲۸۰ 2 ۲۷۸ » 350 » وأبو داود كتاب النكاح » باب الصداق رقم 5١١5‏ » 
والنسائي كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة ( ١17/5‏ ) » الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في 
مهور النساء رقم ١١١15‏ » وابن ماجه رقم لامما . 


(5) في (م):[عن]. : (1) انظر : المبسوط ( ۲۲٣/٣‏ ) . 
(۷) انظر النكت للشيرازي ويقول فيه : ١‏ لنا أنه معاوضة في حت الغير فلا يملك به المحاباة بما لا يتغابن به من = 


4۹ 


كتاب التكاح 


۴ - وربا قالوا : تصرف بولاية ومعارضة في حق المولى عليه . 

4 - قلنا : التصرف في المال لا يطلب به إلا العوض فإذا فوتها ذلك فلم 
يحصل لها في مقابلة ما فوتها شيء فلم يصح © . ) 

6 - وليس كذلك النكاح ؛ لأن المقصود منه المهر ومعنى هو أهم منه » والأت 
غير متهم عليها . 

5 - ألا ترى أن الأب في العادة يختار حظ ولده على حظ نفسه ؟ فالظاهر 
أنه عوضها من أهم المقصود من ما يوفي على ما نقصها ولذلك نفذ نقصانه . 

۷ - فإن قيل : إن صح ما قلتم لوجب إذا تزوج المريض امرأة بأكثر من مهر 
مثلها ؛ أن تجوز التسمية ؛ لأنه الظاهر أنه 9) يعوض عن ذلك العوض الزيادة وهو غير 
متهم. في حق نفسه ۳ , 

6 - قلنا : تصرف الأجدق عق وله انق من ترف المريض عندنا ؛ لأن 
محاباة الأب اليسيرة تجوز بالإجماع » ومحاباة المريض في حق وارثه لا تجوز قليلها وكثيرها 
ولأن المريض يتصرف في حق نفسه » فهو متهم لحق ورثته ‏ والأب لا يتهم في ملك 
الولد ؛ لأن الإنسان يهب ماله ويتصدق به [ ولا يفعل ] ٩‏ ذلك © في حق ولده © . 

6 - فإن قيل : لو كان المهر غير مقصود بالعقد لوجب إذا زوجها بغير مهر أن 


غير إذن المستحق كبيع ما لها . وإجارة دارها وتزويج أمتها . 

)١(‏ أي : أنه إذا تصرف الولي في مال الصغيرة » فالمقصود من هذا التصرف الحصول على العوض » فإذا فوتها 
ذلك العوض » فلم يحصل لها في مقابلة ما فاتها شيء » فلم يصح هذا التصرف » انظر : المبسوط ( ۲۲٤/٤‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع). 
() أي : أنه إن صح قول الخالف : إن الأب إذا أنقص من مهر ابنته الصغيرة فإنه عوضها من أهم المقصود من 
المهر » وهو الصفات الحسنة في الزوج المقصود بالعقد . يلزم علىذلك القول : إن المريض عرض الموت لو تزوج 
امرأة بأكثر من مهر مثلها ألا تعتبر زيادة من الثلث ؛ لأنه عوضها من أهم المقصود من التكاح . انظر : النكت 

للشيرازي » وفيه يقول : إذا تزوج في مرض موته بأكثر من مهر المثل ‏ ألا تعتبر الزيادة من الثلث للعلة التي 
ذكروها . 1 
(4) في (م) 2 (3)٠(ع):[‏ ولا يفعل ] » وفي غيرها : « ولا تفعل » . 
(*) ساقطة من ( م ) + ( ۰)۵ (ع). : 
(7) أي : أن تصرف الأب عندنا ينفذ على ولده ؛ لأن الحاباة اليسيرة في حق الولد تجوز بالإجماع » بخلاف 
تصرف المريض فلا تجوز محاباة قليلة وكثيرة ؛ لأنه متهم لحق الورثة . انظر : المبسوط ( ۲۲٤/٤‏ . 


۳/۹ 


النقص أو الزيادة عن مهر المثل 


بدت تيه 

۰ - : المهر مقصود › وهناك مقصود آخر ا منه وأولى 4 فأما أن 

سس 

. © قالوا : يبطل ما تقولونه بتصرف الأخ والعم‎ - ٠ 

۲ - 3 قلنا : ولايتهما ان مق ولا الات واد بالاتفاق ألا ترى أن عندنا لا 
يلتزم عقدهما على الصغيرة 4 2 

۳ س - وعند قخالفنا : لا يلك تزويجها 9) كلما لصت رجه باتفاق لم 
بد من رةه ا يفك عن ضرف الاب 


٤‏ - ولأن شفقته أنقص بدلالة أنه لا يلى في المال فلذلك تلحقه تهمة في 
الحاباة فلم ينفذ ”° . 


*# كنا #* 


)١(‏ أي : أن عقد النكاح لا يخلو من المهر » فإذا زوجها بغير مهر » ثبت لها أقل المهر . انظر : عقد النكاح 

وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ۲٤٠١‏ . 

(۲) أي : أن المهر مقصود من النكاح وهناك مقصود آخر أهم منه وأولى > وهو الصفات الحسنة في الزوج 

الذي هو المقصود بالعقد . انظر : المبسوط ( ۲۲٤/٤‏ ) . 

(۳) أي : تبطل محاباة الأب في نقصان مهر ابنته الصغيرة » بتصرف الأخ والعم لأن كلا منهما لا يلك امحاباة 
فى المهر حال الوجوب بنفسه » فكذلك الأب . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : و ولأن من يملك هبة 

المهر بعد الوجوب » لم يلك الحاباة فيه بنفسه حال الوجوب » كالب في البيع » والعم في فى المهر » اه . 

(4) أي : أن تصرف الأخ والعم في عدم محاباتهما في المهر بعد وجويه باطل لأ لايديا لقص هن ولاية 

الأب والجد بالاتفاق . انظر : المبسوط ( 7١8/4‏ ) . 

(ه) انظر : نهاية احتاج ( ۲۲۸/٦‏ ›» ۲۲۹ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ٠٠٠٣/٤‏ ) . 


۹۸/٩ 


O E as NNN 
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كتاب التكاح 


6 - قال أبو حنيفة : إذا أنقصت المرأة من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها 
حتى يبلغ لها الزوج مهرها أو يفرقوا . 

5 - وقال الشافعي : لا اعتراض لهم . 

۷ - ويتصور الخلاف إذا أذن الولي لأجنبى في تزويجها فأذنت له أن يزوجها 
بأقل من مهرها » وإذا حضر من يخطبها وبذل أقل من مهر مثلها لم يلزم الولي تزويجها 


عند أبي حنيفة 00 وعنده يلزمه 00 


)١(‏ انظر المبسوط ( 0 بدائع الصنائع ( ۲٤۷/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( "47/١‏ ) » حاشية ابن عابدين 
٩٤/۴ (‏ ) » شرح فتح القدير ( ۳۰۲/۳ ) » البحر الرائق ( ٠۳٣۶/۳‏ ) . 

(۲) أنظر المهذب ( ٤۷/۲‏ ) » مجموع ( 177/15 ) » مغني انحتاج ( ٠١۸/۳‏ ) » » نهاية المتاج ( ۲۹۳/۳ ) » 
الأم ( ٠١/١‏ ) . وأما المالكية والحنابلة : فهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه . انظر : بداية المجتهد ( ۲۷/۲ ) » 
والروض المربع ( ١١١/7‏ ) والمراد بمهر المثل : هو مهر امرأة تماثل الزوجة من أبيها » كأختها أو عمتها أو بنت 
أخيها » أو بدت عمها ء ولا يعتبر مهر امثل ممهر أمها ولا خالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها . ويشترط في مهر 
امل : تساوي الزوجة مع ممائلتها وقت العقد في السن والجمال » والمال » والأدب » والعقل » والعلم » 
والصلاح » والبكارة » والثيوبة » وفي عدم الولد » والبلد » لاختلاف المهر بهذه الأوصاف » ولاختلاف 
رغبات الناس فيها . فإن وقع الاتفاق بين الطرفين على مهر المثل » وجب ما اتفقا عليه » أما إذا حدث اختلاف 
في مقداره » فأيهما أقام البينة على دعواه حكم له » فإن أقام كل منهما بينة على دعواه قدمت بينة المرأة ؛ لأنها 
يبنة من يثبت الزيادة في محل التراع وإن لم يقم لكل منهما بينة على دعواه » فالقول قول الزوج بيمينه ؛ لأنه 
ينكر الزيادة » والقول قول انكر مع ينه » فإن حلف حكم له با يدعيه » وإن امتنع لزمه دعوى الزوجة ؛ لأن 
الامتناع عن اليمين إقرار بدعوى الخصم » والأحوال التي يجب فيها مهر المثل : 

أولا : عند المالكية : يرى المالكية أن مهر المثل ليس شرطا من شروط الكفاءة » ولكنه يجب فيما يأتي : 
أ - في نكاح التفويض وذلك إذا عقد التكاح بدون صداق » فإذا طلبت المرأة فرض صداق لها » فالمالكية 
يرون أن الزوج بين خيارات ثلاثة : - 

أولا : إما أن يطلق ولا يفرض » ثاتيا : يفرض ما طلبته المرأة من صداق » ثالقًا : يفرض لها مهر المثل . واخقار . 
الإمام مالك عدم فرض مهر المثل مع خيار الزوج ؛ وذلك لأن قوله - تعالى  -‏ لا جتاح یکر إن علقم 
السا ما لم تسوه أو قروا A‏ 4 سورة البقرة آية ۲۳٠١‏ . فالاية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط 
الصداق في نكاح التفويض » وإغا تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض » فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر 
المثل إذا طلب فواجب أن ينشطر إذا وقع الطلاق » كما ينشطر في المسمى » - انظر بداية الجتهد ( ۲۹/۲ ) . _ 


4۳4۹/4 
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۸ - لا : قوله تعالى  :‏ قلا ناح يک فيمَا فلن ف أَنْمْسهنَ 
- إذا سمى في العقد تسمية فاسدة كالخمر مثا في حق نكاح المسلم أو كثمرة لم يبد صلاحها » أو بعير 
شارد » فللمالكية في ذلك روايتان ؛ أولاهما : أن العقد فاسد » ويفسخ قبل الدخول » والثانية : إذا دخل بها 
الزوج فالعقد صحيح ولها مهر المثل . انظر : بداية المجتهد ( ۱۸/۲ ۰ ۳۰ » ١١‏ ) . 
ثانيا : عند الأحناف : يرى الأحناف أن مهر المثل شرط من شروط الكفاءة » ويجب عندهم في الأحوال الآنية : 
أ- في نكاح التفويض السابق بيانه رقم ( أ ) عند المالكية . 
ب - إذا اتفق كل من الزوج والزوجة على عدم المهر » كأن يقول الزوج : تزوجتك على ألا مهر ء فتقول 
الزوجة : قبلت » فهذا الاتفاق باطل ‏ والعقد صحيح » ويجب للزوجة مهر المثل ؛ لأن المهر حكم من أحكام 
العقد يترتب عليه بحكم الشرع » فلا يملك أحد إخلاء الزواج منه . 
ج - إذا سمى في العقد تسمية غير صحيحة » بأن كان المسمى لا يصلح أن يكون مهرا » إما لكونه ليس مالا 
کا از كان النسى الا ولكيم فر تقوم في سق ام ایی او یی بال ریا رک یر 
جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع . 
د - إذا دحل على امرأة بشبهة » كمن تزوج امرأة بجهل أنها أخته من الرضاع » أو زفت إليه خطأ غير زوجته . 
ه - إذا تزوج امرأة على منفعة كخدمته إياها سنة » أو على تعليمها القرآن فلها مهر المثل . 0 
و - إذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » ليكون أحد العاقدين وض عن الأحر » .فالعقدان 
جائزان » ولكل منهما مهر الئل » وهو ما يسمى بالشغار . انظر : الاختيار لتعليل الختار ( ٤١-٤١/۳١‏ ) 
وشرح فتح القدير ( ۳۳۸/۳ 2 ۳۳۹ ) . 
ثالنا : عند الشافعية : يرى الشافعية أن فهر المثل ليس من شروط الكفاءة ولكنه يفرض فيما يأتي : 
أ- في النكاح الفاسد وهو الوطء بشبهة » كمن تزوج بامرأة وهو لا يعلم أنها أخته من الرضاع » فيفسخ العقد 
بينهما ولها مهر المثل ويقدر يوم الوطء لأنه وقت الإتلاف ء ولا اعتبار بالعقد إذا لا حرمة له فساده . 
ب-إذا أكره رجل امرأة على الزنا فيسقط عنها الحد للإكراه » ويجب لها مهر المثل لأنه إتلاف للبضع بغير 
مالكه » فأوجب القيمة » ولا يجب معه أرش بكارة . 
ج - إذا اقترن المهر بالبيع كأن تدفع المرأة إلى من يريد الزواج بها عبدًا ويدفع هو لها ألما من الدراهم قيمة 
العبد والصداق » ولا يسمى الصداق من ثمن العبد » ففي ذلك قولان عند الشافعية : الأول : أن ذلك جائر» 
والثاني : لها مهر المثل . 
د - إذا شرط على الزوج أن يدفع ألف درهم محاباة للأب مثلا زيادة على المهر » فالمهر فاسد في هذه الحالة 
ولها مهر المثل . انظر : مغني الحتاج ( 77/7 ) » حاشية البجيرمي على. شرح منهج الطلاب ( 4١7/7‏ ) . 
رابعا : عند الخنابلة : يرى الحنابلة أن مهر المثل يجب فيما يأتي : 
أ- في النكاح الفاسد كالوطء بشبهة أو كنكاح الخامسة والمعتدة . 
ب - في نكاح التفويض » إذا ماتت المرأة قبل الدخول والفرض 
ج - إذا أكره الرجل المرأة على الزنا » فيسقط عنها الإكراه » ويجب لها مهر المثل . 
د - إذا سمى في العقد تسمية فاسدة » كاليتة مثا وكالخمر في حق المسلم أو أصدقها ألقّا إن كان أبوها - . 


المعو # “ والباء تتبع العوض فكأنه قال بالمعروف في المهر . وليس من المعروف أن 
تزوج الشريفة بالمهر اليسير . 


ا 
قال : « ما تراضى عليه الأهلون في المهر » (© فدل على تعلق حقهم به . 

٠‏ - ولا يجوز حمل الأهل على الزوجات ؛ لأنه عام ولأن الأولياء يلحقهم 
الشين بنقصان المهر ويعيرون به وكذلك إذا أنقصوا المهر كتموه 29 فإذا كثر المهر أظهروه 
وما يلحق به الشين فللأولياء الاعتراض فيه كوضع نفسها في غير كفء ولا يقال : إنهم 
يثبتون بذلك 29 السماحة والكرم . ْ 

١‏ - لأنه لو كان كذلك لأظهروا المهور القليلة لأن ما يدل على الكرم يفتخر 
به ولا يكتم » ولأن في ذلك ضررًا على النساء اللاتى © من قبياتها . 

5 - ولأن العهد إذا تقادم لم يعلم أنها نقصت من مهرها فيعتبر نساء عشيرتها 
وما أضر بالعشيرة ثبت للولي الاعتراض فيه كعدم الكفاءة ° . 

۴ - فإن قيل : مهر المثل إنما يعتبر يمن لم ينقص عن مهرها كما يعتبر في قيم 
المتلفات ©" . 


حيًا أو ألفين إذا كان ميئًا وحالة الأب غير معلمة . انظر : المغني ( 7١7/5‏ » ۷۲۳ » 714 ) » الروض 
المربع ( ٠١۹/۳‏ -1107 ) ولا يجب مهر امثل إلا حالًا ؛ لأنه بدل متلف » فأشبه قيم التلفات » ولا يكون 
إلا نقدًا من نقد البلد . 

. ۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١85‏ حديث رقم ۲٠۰‏ . والدارقطنى ( 744/8 ) كتاب النكاح 
حديث رقم ٠١‏ باب المهر . 

(۳) ساقط من ( ن ) › ( ع). (4) ساقطة من ( م ) . 

(5) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ الذي ] ولا وجه له . 

(5) أي : أن المرأة التي تزوجت بأقل من مهر مثلها برضاها ورضا بعض الأولياء في ذلك ضرر عليها ؛ لأنها 
بذلك كمن وضعت نفسها في غير كفء لها » فلبقية الأولياء الاعتراض حتى يكمل لها مهر امحل أو يفرق » 
كما أن في ذلك أيضًا ضررا على نساء عشيرتها ؛ لأن الزمان إذا تقادم لا يعلم أنها نقصت من مهرها فيقدر 
مهر نساء عشيرتها بمهرها الذي أنقصته » وما أضر بنساء العشيرة ثبت للولي الاعتراض فيه كقوله الكفاءة . 
انظر : المبسوط ( ١4/8‏ ) . 

(۷) أي د i MEE‏ 
انظر : عقد الزواج وآثاره » محمد أبو زهرة ص ١1414‏ 


تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها 8 


. © قلنا : هذا إنما يتميز في الحال » وأما إذا بعد العهد لم يتميز ووقع الاعتبار به‎ - ٤ 

0 يثبت الاعتراض من النساء لأن الضرر يدخل عليهن ‏ . 

65 - قلنا : الضرر وإن لحق النساء » فالرجال يحاصمؤة فيه 4 كنا أن العترر 
بترك الكفاءة يلحق نساء القبيلة ورجالها [ ويختص الرجال بالمنع منه  ]‏ . 

۷ - لأن من ثبت له الاعتراض كالولي > في مبدل النكاح جاز أن يغبت له 
الاعتراض في بدله كالمولى في تزویج أمته . 

4 - ولأن من ثبت له الاعتراض في مبدل النكاح فقد ثبت له الاعتراض في 
بدله » كورثة ار و ارم ا العين ثبت لهم الاعتراض إذا 
نقص من عوضها . 

۹ ۰ - ولا يلزم ال وکیل بالبيع أنه يغبت يغبت له الاعتراض إذا نقص ف فى العوض © لأن 
عموم إذنه في البيع يتناول القليل من الذمن » ققد أسقط حقه من الاعتراض ياذن وارئه أن 
يسقط حقه من الاعتراض في العوض » ويقول للوكيل : وكلتك أن تملكه كيف شكت . 

+41 لا ورزقية فى Ea‏ اند زول ار : زوجها بأي مهر شىكت ؛ ولأن المهر 
أحد المسميين في النكاح فثبت للولي الاعتراض فيه » أصله البضع © . 

4 - خسوا بر على : و ب کی ب قل أل ر وذ تققد 
َم ريس فص ما رقم 4 " . 

۴ - وهذا لا دلالة فيه لأنه “ إذا فرضتم طلقها قبل الدخول » فليس لها 
عندنا إلا نصف ما سمى ؛ لأن مهر المثل يعتبر مع بقاء العقد . 


)١(‏ أي : أن تقدير مهر المثل بمن لم ينقص عن مهرها هذا إذا قدر في ال حال أما إذا تقدم الزمان فلم يتميز مهر 
المثل فيقع الاعتبار به في باقى نساء عشيرتها انظر : المبسوط ( 54/9 ) . 

(۲) أي : أنه إذا كان في نقصان مهر المثل ضرر على نساء العشيرة لوجب الاعتراض منهن لوقوع الضرر 
عليهن . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : لا » ثم لو صح هذا صح الاعتراض لنساء العصبات . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) . (4) ساقط من ( م ) . 

(5) مكرره في : ( م ) . 

(79) أي : أن الضرر في نقصان مهر امثل واقع على النساء » ولكن الرجال هم الذين ييخاصمون فيه » كما أن 
الضرر بترك الكفاءة يقع على الرجال والنساء معا ويختص الرجال با منع منه » وذلك لثبوت ا 
بدل التكاح » وهو المهر . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

0 سور E E‏ (۸) ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 
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a 
. يبق له حق‎ 

4 - قالوا i‏ النبي بلقي : « التمس ولو حاتما من حديد » © . 

6 - قلنا : فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل . 
5 - ولان هذا في امرأة بعينها » فيجوز أن يكون لا ولي لها فيعتبر رضاها 
خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي علق © . 

N‏ : روى أبو سعيد الخدري ٩‏ , أن النبي يِه قال : « المهر جائر 

قليله وكثيره » ©© . ظ 

6 - قلنا : هو جائز عندنا » وإن ثبت للولي الاعتراض » كما يجوز بغير 
كفء وإن ثبت للولي الاعتراض (“ 

0 : من لا يعترض عليها في هبة المهر لا يعترض عليها في المحاياة 
كالأجنبي 00 

5 - ق قلنا : المهر حق لها وحق الولي يتعلق به » كما أن حق الله يتعلق به » فلو 
ترك المهر ابتداء [ فقد ترك ع ”> حق الله تعالى ولم يعتبر رضاها » ثم إذا سمت المهر 


- ه١‎ » الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي في كتاب التكاح‎ )١( 
. ) 7١15/9 ( فتح الباري‎ » ٠٠١ باب المهر بالعروض وخاتم من حديد » حديث رقم‎ 

(۲) أي : أن هذه واقعة عين لا يعول عليها لجواز ألا يكون لهذه المرأة ولي ؛ لأنها ردت أمرها إلى النبي 
- عله - . انظر : المبسوط ( ١4/9‏ ) . 

(1) هو سعد بن مالك الأنصارى الخزرجي المدني » أبو سعيد الخدري » من علماء الصحابة » ومن شهد بيعة 
الشجرة » روى أحاديث كثيرة » وأفتى E‏ ٤ه‏ . انظر : أسد الغابة ( ١47/5‏ ) » طبقات 
الحفاظ ص١١‏ .ء العبر ( 84/١‏ ) . 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه ( 745/7 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۸۹/٤‏ ) . 

(5) أي : أن المهر جائز قلة وكثرة » ولكن يثبت الاعتراض إذا نقصت المرأة من مهرها دفعا للشين الذي 
سيلحقهم بنقصان المهر » كما أن النكاح جائز من الكفء وغير الكفء » ولكن يثبت للأولياء الاعتراض في 
ترك الكفاءة دفعًا للشين أيضًا . انظر : المبسوط ( ١4/0‏ ) . 

(1) أي : أن المرأة التي وهبت مهرها لزوجها بعد وجوبه لا يعترض عليها » كذلك لا يعترض عليها إذا حابت 
زوجها وأنقصت من مهرها كالأجنبي . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : أو من لا يملك هبة المهر لا 
يملك في الحاباة » كالأجنبي » اه . 

(۷) زيادة اقتضاها السياق 70 


تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها 44۳/۹ 
ووهبته جازت الهبة» ولم يثبت يقبت حق الله في الثاني . 

: اللا ار زا سف‎ A SCTE O 
. مقدار مهرها ثم وهبته لم يثبت للولي حق في الهبة‎ 

- ولأن الأجنبي لا يعترض في المعوض » فلم يعترض في العوض والولي 
ثبت له الاعتراض في أحد الوجهين فثبت له في الآخر © . 

۴ - قالوا : بدل في معوضه كالبيع والإجارة ” 

4 - قلنا : هناك لا يثبت له الاعتراض في مبدله فلم يثبت في بدله » وفي 
مسألتنا بخلافه © , 


66 - قالوا : لا يثبت لهم الاعتراض في نفس المهر إذا تزوجت بالزجاج وقشور 
الرمان والنوى » وإن لحقهم شين » وكذلك في مقدار المهر ° . 

5 - قلنا : هذا الفصل لا رواية فيه وكان شيخنا أبو عبد الله يقول : يثبت 
لهم الاعتراض وإن سلمنا ذلك . 


: أي : أن المهر عند إنشاء عقد الزواج تتعلق به ثلاثة حقوق‎ )١( 

أولها : حق الله تعالى- في ألا ينتقص عن عشرة دراهم عند الأحناف . 

وثانيها : حق الولي العاصب في ألا ينقص المهر عن مهر المثل عند أبي حنيفة فإذا أنقص كان للولي الاعتراض » 
حتى يرتفع المهر إلى مهر مثلها . 

ثالثها : حق الزوجة : وهو الحق الثابت الدائم والحقان الأولان لا يثبتان إلا عند الإنشاء » فمتى عقد العقد وقد 
روعى فيه هذان الحقان » كان المهر بعد ذلك حقًّا خالصًا للزوجة » فإذا سمت المهر ووهبته » لم يقبت للولي 
حق في الهبة . والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأن الأجنبي لا يلك الاعتراض في المعوض أي 
الزوج » فلم يملك الاعتراض في العوض : وهو المهر » بخلاف الولي فإنه لما ثبت له الاعتراض على الزوج ثبت 
له الاعتراض على المهر . انظر : عقد الزواج وآثاره » محمد أبو زهرة ص 745 . 

(۲) أي : أن المهر بدل في عقد معاوضة » وهو النكاح » فكان لمالك البدل مطلق التصرف فيه زيادة ونقصائًا ء 
قياسًا على عقد البيع والإجارة . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : ١‏ لنا : أنه معوضه لا يعتبر فيه ممائله » فلم 
يكن تقدير العوض فيه لغير امالك » كالبيع والإجارة » اه . 

(۴) أي : ان الأولياء لا يثبت لهم الاعتراض في مبدل البيع والإجارة » فلم يغبت لهم الاعتراض في البدل » ولكن 
لما ثبت لهم الاعتراض في النكاح في المبدل وهو الزوج » ثبت لهم الاعتراض في المهر . انظر : الميسوط ( ١4/9‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن المرأة إذا تزوجت بمهر حسيس كقشور الرمان » أو الزجاج المكسر لا يغبت للأولياء اعتراض عند 
امخالف وإن لحقهم شين » فكذلك لا يثبت لهم الاعتراض إذا أنقصت منه برضاها . انظر : النكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « ثم يبطل ما قالوه بالخسيس كقشور الرمان والزجاج المكسر» اه . 0 
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كتاب التكاح 
۷ - قلنا : إن العوض في الآخران قدرهما دون جنسهما بدلالة أن التجار 
يحصلون أموالهم في كل جنس والقدر حاصل في هذه الأنواع الدنيئة » يبين ذلك أن . 
٤ء‏ 
حق الله تعالى تعلق بالمهر ثم © إذا تزوجت بهذه الانواع سقط حقه . 
۸ - كذلك حق الولي لما تعلق بالمهر سقط إذا استوفي القدر من هذه الأنواع 29 . 


# ¥ *# 


٠. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
أي : أن العوض في الأموال بالقدر لا بالجنس فربما يكون قشر الرمان أو الزجاج المكسر له قيمة » بدليل‎ )۲( 
. ) 14/9 ( أن التجار يحصلون أموال التجارة في كل جنس . انظر : حاشية ابن عابدين‎ 
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الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 


ا مسالة 0 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح . 


64 - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بلفظ الهبة » والصدقة » والتمليك ‏ . 
۴٠‏ - وقال اين سماعة () عن محمد : كل لفظ يصح أن يلك به رقبة الأمة 
[ فهو نكاح للحرة ] © . 


49 - وكان شيوخنا ببلخ يقولون : لا ينعقد بلفظ البيع 29 » وليس بصحيح 
لأن الرواية بخلافه © . 


۲ - وحكى عن أبي الحسن © : أنه ينعقد بلفظ الإجارة » وكان أبو بكر 
الرازي ‏ ينع ذلك © . 
)١(‏ الهبة : سبق ييانها » والصدقة : هي العطية التي تعطى للفقراء ويبتغى بها وجه الله كك انظر : التعريفات 
ص ١١5‏ ء والتمليك يقال : ملك المرأة تروجها » والمملوك العبد » وملكه الشيء تمليكا جعله ملكا له » يقال : 
ملكه المال والملك فهو ملك . انظر : مختار الصحاح مادة ( ملك ) . 
(۲) ابن سماعة : سبقت ترجمته . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ( م) › ( ن)» ٠‏ (ع ) وما أثبتناه من كتب الأحناف لأن ابن 
سماعة روى عن محمد ابن الحسن أنه قال : كل لفظ يكون في الأمة تمليكا للرق » فهو نكاح للحرة . انظر : 
الاختيار ( ٠ . ) ٠١/۳‏ 
)٤(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الإجارة ] > ولا وجه له . 
(5) المقصود بالرواية : هي الرواية المنصوص عليها في ا لمذهب الحنفي » وهي انعقاد النكاح بلفظ البيع . ( وبلخ ) 
مدينة بأفغانستان » وكانت مدينة عظيمة جليلة » ولكنها حربت » ولم يبق إلا قرية يسكن بها نفر من التاجيك » 
وبها آثار المدينة القديمة من المآذن الشاهقة وغيرها . انظر : معجم الأمكنة التي في نزهة الخاطر ص١١‏ . 
(1) سبقت ترجمته . (۷) سبقت ترجمته . 
(۸) يفهم من كلام الإمام القدوري كيرف أن فقهاء المذهب الحنفي قد اتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح أو 
التزويج أو الهبة أو الصدقة » كأن يقول الولي : زوجتك ابنتي » أو أنكحتك بنتي أو وهبتك بنتي » أو تصدقت 
بها عليك » فيقول الزوج : قبلت » أما انعقاد النكاح بلفظ التملك كالبيع مثلا كأن يقول الولي e‏ 
فيقول الزوج : وأنا قبلت ة ففي الصحيح في المذهب جواز ذلك » ولكن شيوخ بلخ منعوا انعقاد التكاح بلفظ 
البيع ؛ لأن لفظ البيع حاص بتمليك الال » والمملوك بعقد النكاح ليس بال . ووجهه الصحيح من المذهب : أن 
لفط الهبة أر الضدتة أو السليك كال ار الشراء كلها فاط تفي اماك الذي هو سيب املك ار 
الرقبة كما في ملك اليمين > والسببية من طريق الجواز . أما انعقاد التكاح بلفظ الإجارة : كأن يقول الولي : 
آجرتك بنتي » فيقول الزوج : قبلت فلقد أجاز ذلك أبو الحسن الكرخبي ؛ لأن المستوفي بالتكاح منفعة وإن جل 
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كتاب النکاح 


۴ - وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح » و الترويج © . 

۳ - لنا : قوله تعالى : واه مومت إن بت فسا ِل إن اد آل أن 
سكا حَاِصةٌ للك 4 [ فأخبر الل تعالى أنه أباح للنبي قبول النكاح الموجب 
بلفظ الهبة ”© ] وسمى قبوله استدكاحا بقوله : ا إن راد أ أن بتكا 4 وما أبيح 
للنبي قر فنحن فيه كهو ء إلا أن تدل دلالة التخصيص . 

: وَلآن تسميته استنکاځا يدل على أنه نكاح فيدخحل في عموم قوله‎ - 4Yo 
. © » وَإِنَ خف آل قيطا في انی مانا ما لات م ين اليس‎ 

۹ - ولا يقال : إنها وهبت نفسها فأوجبت بلفظ النكاح 9 أنه لا يجوز 


-في حكم العين ومنع ذلك محمد بن الحسن واختاز ذلك أبو بكر الجصاص » وهو الصحيح ؛ لأن الإجارة لا 

تنعقد إلا مؤقتة , والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا » فكان بين موجبيها تناف » فلا يجوز استعارة لفظ الإجارة لانعقاد 

التكاح . انظر أقوال الأحناف في : المبسوط ( ه/ه؟ » ٠١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۹/۲ ) » مجمع 

الأنهر ( 7١1/١‏ ) » حاشية اين عابدين ( 15/1 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ١۹1-1۹۴/۳‏ الببحر 
الرائق ( 86/7 ) » اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ر الككدع الاختيار ( .)1١ ۰٩/۳‏ 

)١(‏ انظر قول الشافعي كتلته في : الأم ( ۳۷/١‏ ) » المهذب ( ۳/١‏ ) » المجموع ( 71١/15‏ ) » مغني 

المحتاج ( ٠٤١/۳‏ ) » نهاية احتاج ( ۲٠٠/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 5/5" ) . 

وأما المالكية : فإنهم يوافقون الأحناف في أن النكاح ينعقد بكل لفظ يقتضي البقاء لملك الزوجة كعصمة 

الزوجة مدى الحياة كبعت وتصدقت وأعطيت وملكت وأحللت » وأبحت » بشرط أن يقصد بهذا اللفظ 

النكاح مع تسمية الصداق حقيقة أوحكمما . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ۱۹٩/۲‏ ) » جواهر 
الإكليل ( ۲۷۷/۲ ) » مواهب الجليل ( ٤۱۹/۳‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 

. ) ٩۸/۲ ( المالكي‎ 

وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه من أن التكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج . 

انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۷١/۷‏ ) . وسبب اختلاف الفقهاء على النحو السابق هو : هل التكاح عقد 

يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ » فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران 

قال : لا نكاح منعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج » ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا با ليس من 
شرطه اللفظ » أجاز التكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعى من ذلك » أعنى إذا كان بينه وبين المعنى 

الشرعى مشاركة . انظر : بداية المجتهد ( ؟/ه ) . ٠‏ 

(۲) سورة الأحزاب : الآية 6٠‏ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) 

)٤(‏ أي : أن الآية الكرية أباحت للنبي يبي قبول النكاح بلفظ الهبة ؛ لأنها سمت قبوله له استنكاحا » وما 

مح للنبي يِه فهو وأمته فيه سواء ما لم يرد نص يدل على التخصيص . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
( ۹/۳( . ش ٠‏ 

() أي : أن حقيقة الهبة هنا غير مرادة ؛ لأن رقبة الحر لا تملك » فكأنها قالت للرسول بال : أتزوجك بغير- 


rt. 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 4/۹ 


إسقاط السبب المقبول » وتعليق الحكم بسبب لم ينقل 7 » كيف » وهذه المرأة سميت 
بالموهوبة » فدل على أنها عقدت بلفظ الهبة © . 

۷ - فإن قيل : قوله تعالى : ٠‏ حالص للك من دون م يدن 
على أنه ا يختص بهذا العقد 9©» دون غيره من أمته ^ . 

۸ - قلنا : قال 29 الزججاج 9© : « خالصة ) حال من الهاء في يستنكحها , 
| وخالصة منصوب على الحال معناه : يتكحها في حال خلوصها له 20 ومعنى الحال أن 
المصدرين منها ومن العامل فيها يحدثان معا (© في زمان واحد كقولك : قام زيد 
ضاحكا أي وقع منه القيام والضحك في زمان واحد » والكاف في قوله : « لك » 
انصراف من الغيبة إلى الخطاب » [ فهو يدل على الهاء في له ] 2 مثل الكاف في 


عوض » فأوجبت بلفظ النكاح . انظر : فتح الباري ( 05/9 ) » مغني الحتاج ( ٠١١/۳‏ ) . 

(1) أي : أنه لا يجوز لنا أن نسقط السبب المقبول » وهو عقد النكاح بلفظ الهبة » ونعلق الحكم وهو انعقاد 
النكاح بسبب لم ينقل وهو أنها وهبت نفسها فأوجبت بلفظ التكاح . انظر : المبسوط ( 95/0 ) . 
(۲) لقد اختلف العلماء في تعيين الواهبة » فقيل : هي ميمونة بنت الحارث » وقيل خولة بنت حكيم » وقيل : 
زينب بنت خزية » وقيل : أم شريك » وقيل : ليلى بدت الحطيم » والأصح كما في الصحيحين عن عائشة تي 
أنها خولة بنت حكيم . انظر : فتح الباري ( 775/8 ) » تفسير الطبري ( ۲۹/۲۲ ) ط دار المعرفة يروت ٠‏ 


(*) سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . (4) سبق بیان معنى عقد التكاح . 
(ه) أي : أن عقد النكاح بلفظ الهبة من خصوصيات رسول الله بجي انظر : الأم ( ۳۷/١‏ ) »> مغني المحتاج 
.)١:0/9١‏ 1 (1) ساقطة من ( ن ) › ( ع). 


(۷) هو إبراهيم بن سري بن سهل » يكنى أبا إسحاق الزجاج النحوي » ولقب بالزجاج ؛ لأنه يخرط 
الزجاج » فمال إلى تعلم النحو › فلزم المبرد » توفي سنة ١ل*ه‏ . انظر : بغية الوعاة ( 4١١/١‏ ) » 
وتاريخ بغداد ( ۱۹۷/۳ ) . 

(۸) الحال : وصف منصوب فضلة مبين لهيئة صاحبه . انظر : أوضح المسالك على ألفية ابن مالك 
)۲۹١ /۳(‏ - مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود . 

(9) أي : أن المعنى قوله « خالصة لك من دون المؤمنين » يرجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه بالتعليل بنفي 
الحرج» فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره » حصوصًا بالدسبة لرسول اله كه بل في لزوم امال » وبقرينة 
وقوعه في مقابلة المؤتى أجورهن » فصار المعنى أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن والتي وهبت نفسها لك › 
فلم تأخذ مها » خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما سائر الأمة فقد فرضنا عليهم في أزواجهم مهرا 
وغيره . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ١94/7‏ ) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ۲۳۳/٤‏ ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ن )2( ع). 

۰. هكذاني ( ص ) › ( م ) + ( ۰)۵ (ع)‎ )1١( 


8غ 


| 4 وقد قيل :في مين الفلوض حجواو اکا من غر بدلا ایال 
وفي ‏ الثاني » وذلك لا يجوز لغيره » فعلى هذا العامل في الحال : منها © , 

۹ - وعلى ار بي امسر تسم ناكام وجرا 
بفواصل . 

» فلا يصح أن يفرق بين العامل وما عمل فيه إلا بدليل ؛ لأنه توسع في الكلام‎ - 4٠ 
وقد دل على أن الخصوصٌ خلو العقد من بدل قولهُ تعالى : يا لملا لك اروك الى‎ 
ت لبك فسر ذلك بقوله : ثل َه إن َكب 6 ”© . ثم قال : اه‎ 
. 0 نكاما وسا مه و ف ا كل جال‎ 

2144١ ٠‏ - ويدل على ذلك من السنة : ما روى هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة : « أنها كانت تعير النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله يكت قالت : ألا 
تستحي أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ » 9 فأنرل الله الآيات » بيين ذلك قوله تعالى : 
« لكلا يكن عك حَرَعٌ # © أي ضيق والذي يضيق عليه التماس المهر . فأما 
اا شرع فلو ا 


كتاب النکاح 


)١(‏ سورة الفاتحة : الآية ه . (۲) ساقطة من ( ن )122 ع). 

(۳) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

والمعنى أن المراد بالخلوص جواز النكاح للنبي بر بغير مهر مطلقًا في الحال التي نحن بصدد الحديث عنها 
وهي انعقاد التكاح بلفظ الهبة » كما تزعمون » وفي الثاني : أي انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح أ و الترويج وذلك 
أي النكاح بدون مهر لا يجوز لغيره من أمته . فعلى هذا المعنى يكون العامل في قوله «إ حَالِصصَةٌ © فعل من 
نفسها بتقدير خلص لك خلوصًا فهي خالصة . انظر : مغني المحتاج ( ١١5/7‏ ) . 

. ه٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )5( OEE O 

. ه٠. سورة الأحزاب : الآية‎ )٦( 

(۷) أي : أنه على قول المخالف : إن العامل في الحال فز حَالصصَة 4 الفعل ل وت ) یکون قد فصل بين 
الحال وعاملها بفواصل » وهذا توسع في الكلام ؛ لأنه لم يرد دليل يدل على الفصل ؛ لأن قوله تعالى 3 إن 
ْنَا لك أَرمِبَكَ أل ات تبر > دل على خلو عقد الواهبة نفسها من المهر » وهذا حاص به أما سائر 
أمته فلقد فرض عليهم المهر لأزواجهم . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 155/7 ) . 

(۸) أي يدل على خلو عقد الواهبة نفسها عن المهر» هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» 
تفسير سورة الأحزاب » باب ۷ (ج۸ ٠۲١/‏ ) - وأخرجه مسلم ( ط/1۲۲ ) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 
(9) سورة الأحراب : الآية ٠٠١‏ . 

)٠۰(‏ أي : أن إبدال عبارة أنكحتك نفسي » أو زوجتك نفسي بعبارة وهبت نفسي لك ليس فيه حرج ولا 
ضيق » وخصوصا مع سيد الفصحاء رسول الله بي وما الحرج والضيق في لزوم المهر . انظر : شرح فتح = 
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۲ - ولأن الآية خرجت مخرج الامتنان » والمنة “ إنما تكون في إسقاط 
العوض عنه ٩”‏ ؛ لأنه قد لا يقدر عليه عليه » ولا يكون في توسعة العبارة التي يقدر عليها . 

۴ - وكيف يكون الخلوص في اللفظ » وذلك أمر صح من الواهبة » ومنه 
ا أو ما ساواه غيره فيه لا يوصف أنه حلص له › > فأما سقوط البدل فمعنى ة قد خلص 
له ٩‏ فيصح أن يوصف به ©) . 

4 - فان قيل : من زوج عبده من أمته ولم يثبت في العقد مهر فقد ساواه 
لتكلا فيه غيره ° . 

96 - قلنا : هناك المهر يجب بالعقد ثم يصير دينا للمولى 29 على عبده فيسقط © . 

65 - فإن قيل : هذه العبارة لا فائدة فيها © . 

۷ - قلنا : بل فيها معنى صحيح ؛ لأنه لو ظهر عليها دين كان المهر في رقبته 
لغرمائها 9) . 

۸ - فإن قيل : سقوط البدل ليس بمذكور » والموهوبة مذكورة والظاهر أن 


= القدير على الهداية ( ۱۹6/۳ ) . 

. ) من عليه أنعم » والامتنان : كثرة الإنعام . انظر : مختار الصحاح » مادة ( م ن ن‎ )١( 

و5 ماقطة عن O‏ (۳) ساقطة من ( م ) . 1 
(4) أي : أن قوله تعالى : « حالص أل من دون ومني 4 [ سورة الأحزاب آية : ٠ع‏ امتنان من الله 
سبحانه وتعالى على نبيه محمد بر فأباح له النکاح بدون عوض ؛ لأنه قد لا يقدر عليه فينصرف في جمعه 
وطلبه عن الدعوة » بدليل نفي الحرج في قوله ا لكيل يكن للك حرم والحرج ليس في ترك لفظ إلى 
غيره خصوصًا مع سيد البلغاء والفصحاء › وإنما الحرج في جمع المهر فإسقاطه عنه خاص به ء ولا يكون 
الخلوص في اللفظ : أي لفظ الهبة ؛ لأن عقد النكا اح بهذا اللفظ صح من الواهبة » ومنه بر > كذلك يصح 
في كل من ساواه من أمته في عقد التكاح بهذا اللفظ . انظر : شرح فتح القدير ( ۱۹64/۳ ) . 

(ه) أي + ل كا لرجل عبد وأمة» فوج لبد م الأمة » وم يت في لتد مها قد تساری هذ لبد مع 
رسول الله ب في سقوط المهر انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 401/9 ) . 

(1) ساقطة من (ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) أي : لو زوج رجل عبده من أمته » لم يسقط المهر في العقد » ؛ بل يجب المهر » ثم يصير المهر دينا في رقبة 
العبد فيسقط عنه » لقيام ملك المولى في رقبة الزوج . انظر : المبسوط ( 118/9 ) . 

. أي : أن وجوب الهر في زواج العبد بأمة سيده » ثم سقوطه عنه  لا قائدة فيه‎ )8١ 

() أي : أن وجوب المهر في زواج العبد بأمة سيده فيه فائدة » وهي أنه | إذا ظهر على زوجته دين » كان 
مهرها في رقبته للغرماء » . انظر : المبسوط ( ١78/0‏ ) . 
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الكناية (© ترجع إلى مذكور متقدم © . 

4 - قلنا اسر الآية كناية ©" وقوله « خالصة » هذه تاء تأنيث التي 
ال را 
عامل [ متقدم يفصل بينه وبينها بفواصل مع إمكان ردها إلى عامل ] 27 معها لا 
مح 

٠‏ - فإن قيل : قوله : « خالصة » يرجع إلى الأمرين : سقوط البدل » وإلى 
العقد بلفظ الهبة ”° . 

69 - قلنا : قد بينا أن ذلك فيما تقدم إليه اتساع لا يسار إليه إلا بدليل › 
وأن الحمل على الأمرين يصح فيما له “ لفظ عموم » فأما ما ليس له لفظ عموم فلا 
يصح ذلك فيه إذا اكتفي بأحدهما لم يجز حمله على الآخر . 

6 - وقد قيل : في قوله « خالصة لك 9 » أن معنى الخلوص ألا يجوز لإ 
أن يتزوجها بعد 0" . 


(1) الكناية : هي أن يعبر عن شيء لفطًا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض » 
كالإبهام على السامع مثل قولك جاء فلان . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١19‏ . 

(۲) المعنى أن سقوط البدل ليس بمذكور في الآية الكرية ‏ وده مُوَممَةٌ إن وَمَبَتَ مسا لبي © ولكن 
المذكور فيها هي المرأة الموهوبة » والكناية ترجع إلى مذ كور متقدم » والمتقدم في الذكر هي المرأة الموهوية لا 
سقوط البدل . انظر : المهذب (؟7/9ه ) 

(۳) أي : أن الكناية في الآية الكريمة هي ع اس امه ل 
الهبة على معناه الحقيقي ؛ لأن قوله يستنكحها يغني عن الإرادة بمعناه الوضعي . انظر : المبسوط ( 50/0 ). 
(4) أي : أن التاء في ( خالصة ) تاء التأنيث » التي تحذف في النسب ء » فإذا نسب إلى كلمة ( خالصة ) 
فنقول : : « خالصى » وليست هذه التاء تاء الكناية كالتاء التي في كلمة « أنت » أو الهاء في « له > . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) > ( م ٠)‏ ( ع ) . انظر : التعريفات للجرجاني ص -٠١١‏ وأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۳۳۲/٤‏ ) . 

)٩(‏ أي : أن قوله « خالصة » يفهم منه أمران » سقوط البدل » والنكاح بلفظ الهبة » > فيكون الأمران من 
خصوصياته لق دون غيره من أمته . انظر : مغني المحتاج ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

(۷) الأصح ١‏ لا يسار » من المسير » > بمعنى لا يلجأ إلى هذا الفصل بين العامل ومعموله إلا بدليل . 
(8) ساقطة من ( ص ) . (9) ساقطة من ( ص ) ٠‏ 

05١9‏ أي : أن الحمل على معنى الأمرين معا يصح إذا كان اللفظ يدل على العموم » أما ما ليس له لفظ عموم 
فلا يصح مته ذلك ؛ لأنه إذا اكتفيا بأحد الأمرين لم يجز حمله على الآخر » ولقد قيل : إن المراد بقوله : 
<9 کالم € هي المرأة بمعنى أنه لا يحل لأحد بعدك أن يتزوجها » ويكون شريكا لك في الفراش من حيث = 
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۴ - فإن قيل : إنما يحرم نكاحها إذا مات عنها وهذه كان يجوز أن يطلقها 
فتحل لغيره ٩(‏ . 

64 - قلنا : هذا غلط » ل تيجا افلا ا يدل E E‏ 
طلقهن » وإن صح ما قالوا : جاز أن يكون الله تعالى قد قد علم من حال هذه ألا 
يطلقها ٩”‏ . 

٥‏ - فإن قيل : هذه الفائدة © مستفادة من قوله تعالى : لإ ولا أن كرا 
روحم من بيو أا # © . 

5١405 ٠‏ - قلنا : لا نعلم أن تلك الآية تقدمت على هذه » بل يجوز أن يكون نزولها 
على قصد تلاوتها فتكون هذه متقدمة والفائدة فيها وتلك تكرار لها أو تكون تلك 
أفادت تحر النساء بعده وهذه أفادت تحريمهن على العموم » فتختص بفائدة لا توجد فى 
تلك ؛ لانا لو علمنا تقدم تلك الآية كانت الحال مؤكدة وهذا غير متنع لقوله 
تعالى : و مريت 4 7 › وقوله فإ ناسَا ) 9" ولم يقم تعالى قط 
إلا بالقسط 0 الحال المؤكدة © , 


= الزمان » كما قال تعالى : 8 وم ج ت کم أن تُؤذوأ رسک أله ول أن تتكحرا زوجم ينأ بيه لدأ 4 . 
انظر : المبسوط ( ٥۹/١‏ ) 

See ENES أي اح د‎ )١( 
. ) 73١7/١4 ( الموهوبة » يجوز أن يطلقها فتحل لغيره أن يتزوجها . انظر : تفسير القرطبى‎ ١ 

(۲) أي : أن زوجات البي عله لا يحل لأحد من أمته الرواج منهن مطلقًا سواء طلقهن أو مات 
عنهن › وإن صح قول اخخالف : إن هذه الموهوبة يجوز أن يطلقها فينكحها غيره . فنقول : يجوز أن 
يكون اله تعالى قد علم أن هذه الموهوبة لا يطلقها التبي بلي بعد عقده عليها بلفظ الهبة . انظر : 


المبسوط ( 1۰/١‏ ). 
و كاب واد لحري اح أزواج النبي لار إذا مات عنهن » وجواز ذلك إذا طلقهن . انظر : 
تفسير القرطبى ( )٤( . ) ۲۲۹/۱٤‏ سورة الأحزاب : الآية ٣ه‏ . 


(5) أي : أثنا لانعلم أن قوله تعالى : © ول أن 5: 1 أ ازوم ين بتي لدأ 4 ؛ هل هذه الآية هي 

المتقدمة في النزول فتكون فيها حرمة أزواج ابي ع من بعده على خبره » ويكون قول : 9# حالم 

لكت من حون لْمْؤْمنِينَ 4 أفاد تحريم نسائه بعده ب وقوله لإ وآ أن تكش أ ازوج ين بيو أبنأ 4 أفاد 

م زواج على امسوم بعد عالق لمن أو مرت » فهله الآ اخحصت بفائة لا توجد في آي الأعلى . 
اليوط ر 55/9 )1 

. ٠۸ الآية ه؟ . << (۷) سورة آل عمران : الآية‎ : e 

(0) أي : لأننا لو علمنا تقدم قوله تعالى  :‏ وا مومت إن بت فسا لين 4 على قوله : وإ ول أن یکا 
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كتاب النکاح 


۷ - فإذا جازت أن ترد مؤكدة [ لما أفادته في نفسها » جاز أن ترد مؤكدة ] © 
لما أفاد غيرها . ا 

٠۸‏ - ولأنه لا يمتنع أن يذكر الخلوص هنا لغاية وهو أن هذه لما سميت موهوبة 
لم يؤمن أن يظن مفارقتها للزوجات » ولا تدخل في قوله تعالى : ( ول أن تتكحرأ 
جم مِنْ بيه أا # 29 فذكر الخلوص فيها لتزول هذه الشبه © . 

48 - وطريقة أخرى : وهو أن المصدر قد جاء على فاعله مثل العافية والعاقبة 
وقول تعالى 29 : ط يسا با » أي بطغيانهم . 

٠‏ - وقد ينوب اتر ساب قعل الأمر) قال اللّه تعالى : 9 ذا قم لين 
كرأ مرب الراب 4 ٩‏ فالمصدر ناب مناب اضربوا والمصدر يضاف إلى المفعول به © 
ومثله لإ سَمْحَهًا لاح اير # 2 » فخالصة مصدر ناب مناب الفعل الذي نصبه 
ذلك المفعول به » ومعنى الخلوص أنه لا يجوز لمؤمن أن يجمع بين أزيد من أربع نسوة » 
ويجوز للرسول يړ ذلك لعموم قوله تعالى : فإ وَينَاتِ عَيك وسات عَمَيِكَ وتاتِ 
الك وسات حَتليكَ 4 200 والتقدير : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أخلص لك 
ذلك لكيلا يكون عليك حرج ؛ مفعول له " إما من أحللنا وإما من خالصة . 

65 - والتأنيث في المصدر إنما هو كتأنيث الشريفة والفريضة + كما أن تأنيث 


= َكب من بيو أ 4 » كانت الآية الثانية حالا مؤكدة للعامل في الآية الأولى » وهو فو يَسَتتكعها 4 . انظر : 
المبسوط ( 5٠١ 2) ٥۹/۰‏ ). 1 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2( ع ٠)‏ (۲) سورة الأحزاب : الآية ٠۳‏ . 
م) أي : أن الحال لا جاز أن تكون مؤكدة في نفسها جاز أن تكون مؤكدة ما أفاد غيرها » ولا منع أن يكون 
الخلوص هنا لغاية » وهي أن هذه لما سميت موهوبة لم يؤمن أن يظن مفارقتها للزوجات » ولا تدخل في عموم 
قوله ا ول أن تخو أيَجَمُ ين بيو أبَآْ 4 . فذكر الخلوص في الموهوبة لتزول به هذه الشبهة . انظر : 
المبسوط ( ٤( . ) ٠٠/١‏ ) ساقطة من ( ن ) . 
(ه) سورة الحاقة : الآية © . (19) سورة محمد : الآية 4 . 
(۷) المفعول به : هو ما وقع عليه فعل الفاعل . راجع شذور الذهب ص ٠ 5١1١‏ 
(8) سورة الملك : الاية ١١‏ . 
)٩(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳۹۷/۳ ) » والمبسوط ( 51/9 ) . 
)٠١(‏ سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 
)١١(‏ المفعول له : هو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل » ويسمى المفعول لأجله » أو . 
من أجله . انظر : شذور الذهب ص 772 . 
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الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 


العاقبة إما هو كتأنيث العمة ؛ > فعلى هذا التأويل ليس في اللفظ انصراف من الخطاب إلى 
الغيبة ؛ لأن التقدير : 9 إن أحللنا لك أَرْوبَكَ © أخلص ذلك لك والانصراف توسع 
ومن تأول اللفظ من غير اللفظ على الوسع أولى © . 

۲ - يدل عليه : ما روى سعيد بن منصور © قال : حدثنا يعقوب بن عبد ' 
الرحمن 7ء قال : حدثنى أبو حازم 0 » عن سهل بن سعد » أن امرأة جاءت إلى رسول 
الله كد » فقالت : يا رسول اله جعت لأهب نفسي لك فنظر إليها فصعٌد النظر وصوبه ثم 
طأطأ رأسه » فقام رجل من أصحابه » فقال يا رسول الله اوه 
فزوجنيها . وذكر الحديث إلى أن قال : « اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن » ٩”‏ , 

۴ - وهذا يدل على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والترويج © . 

4 - فإن قيل : روى مالك بن سفيان بن عيينة عيينة وحماد بن زيد © وعبد العزيز 


)١(‏ أي : أن التأنيث في المصدر 9 اة مسد إنما هو للفصل بين المذكر والمؤنث كشريعة وشرع » وفريضة 
وفرض » وعمة وعم ء فعلى هذا التأويل لا يكون في قوله : 9 نا لتا ك ) انصراف من الخطاب إلى 
الغيبة ؛ لأن التقدير « إنا أحللنا لك أزواجك أخلص ذلك لك » . انظر : المبسوط ( 98/0 ) . 

(۲) هو سعيل بن منصور بن شعبة الخراسانى » الحافظ » أحد الأئمة الأعلام » روى عن : مالك » والليث » 
وابن عيبنة » وحماد بن زيد » وغيرهم » وروی عنه : أحمد » ومسلم » وأبو داود » وأبو بكر الأثرم » 
وغيرهم » قال أحمد : من أهل الفضل والصدق » مات بمكة سنة ۲۲۷ه . انظر : طبقات الحفاظ ۱۷۹ 2 
طبقات ابن سعد ( ۳۹۷/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(۲) هو يعقوب بن عبد الرحمن المدني ؛ القارئ » حليف بني زهرة » سكن الإسكندرية » وروى عن أيه » وثقه ابن 
معين » وأحمد » وذكره ابن حبان في الثقات » ومات سنة ۱۸۱ھ . انظر ترجمته في : ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
للدارقطني ( 451/١‏ ) » الجمع بين رجال الصحيحين ( ۸۸/۲ ) - وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١5١‏ . 
)٤(‏ هو سلمة بن دينار الأعرج النمار الزاهد » يكنى أبا حازم » روى عن : سهل بن سعد » ومحمد بن 
المنكدر؛ وسعيد بن المسيب » وغيرهم » وروى عنه : الزهري » وأسامة بن زيد » والسفيانان » والحمادان » 
وغيرهم » قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث » كان يقص في مسجد المدينة » ومات سنة 4٠0‏ ١ه‏ . انظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب ( ١47/4‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۳ه » العبر ( 185/١‏ ) . 

. سبقت ترجمته‎ )٩( 

(1) أخرجه البخاري » كتاب النكا لنكاح » باب النظر إلى المرأة قبل التزويج : متن البخاري بحاشية السندى » 
ومعنى صعّد النظر وصوبه : أي نظر أعلاها وأسفلها مرارًا » ومعنى طأطأ رأسه : أي صمت » وقال الحافظ ابن 
حجر : لم أقف على اسم المرأة وكذلك الرجل . انظر : فتح الباري ( ٠١5/9‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( 05/9 ) . 

(8) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري الأزرق 4 يكنى أبا إسماعيل روى عن أنس وابن ے 
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كتاب النکاح 
ابن محمد الدراوردى ٩‏ » عن سهل بن سعد عن النبي بر قال فيه ٩‏ : « زوجتكها 
با معك من القرآن ۾ ^ . 

8 - قلنا ا ر شرو و كنا رخترو رو 0 رد ا 
ابي حاز » وليس بين الخبرين تناف ٩”‏ ؛ لأن الزبير بن بكار © حكى أن الموهوبات 
00 فيجوز أن يكون كل واحد من اللفظين في واحدة . 


سيرين » ويزيد بن ميسرة » وثابت البناني وغيرهم » وروی عنه : سليمان بن حرب » وابن المبارك » وابن 

مهدي » وغيرهم » ولد حماد سنة ۹۸ھ » ومات سنة ۱۷۹ھ قال يحبى بن معين : ما رأيت من أحد من 

الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد . انظر : طبقات الحفاظ ص ٩4۷‏ » تذكرة الحفاظ ( ۲۲۷/۱ ) . 

)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي » أبو محمد المدني > روى عن : زيد بن أسلم » وابن وهب 

وآخرين » وقال ابن سعد : ثقة » كثير الحديث » يغلط › مات سنة ۸۷٠ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ص 

. ) ۲۹۷/۱ ( )»ء العبر‎ ۳۱۲۳/١ ( طبقات ابن سعد‎ ۱٥ 

(۲) ساقطة من ( ن ) . (۳) انظر : فتح الباري ( ۲۰۹/۹ ) . 

(؟) في ( ص ) › ( ۰)0( ۴ )+ (ع) : [ زيادة ] » والأصح ما أثبتناه من فتح الباري ( 3١5/5‏ ) . وهو 

زائدة ابن قدامة الثقفي » أبو الصلت » > کان لا يحدث أحدا حتى يشهد له عدلان أنه من أهل السنة » روى 
عن [سماعيل السدى » وحميد الطويل » وزياد بن علاقة » وروى عنه حسين الجعفي » > وابن الميارك » وأبو داود 

الطيالسي » وثقه أبو حاتم » وقال أبو زرعة : صدوق من أهل العلم » مات سنة ١01١ه‏ . انظر : طبقات 

الحفاظ ٩۱‏ » تهذيب التهذيب ( 705/9 ) . 

(0) هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومى » مولاهم ‏ أبو تمام المدني » روى عن أبيه وغيره » 

وروى:عنه : قتيبة » وعلى بن حجر » وغيرهما » مات سنة 884١ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ١١4‏ » طبقات 

ابن سعد ( ۳۱۳/۰ ) » العبر ( ۲۸۹/۱ ) . 

(۹) نعم ليس بين روأية زوجتكها ورواية ملكتكها تناف » ولكن في مل ذلك ننظر أي الروايين آرجح » يقول 

الحافظ ابن حجر كله بعد ما أن ذكر آراء علماء الحديث في الترجيح بين الروايتين » الذي تحرر ما قدمته أن 

الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا ممن رووه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » وعد 

ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد » وقد قال البغوي في شرح السنة  :‏ لا حجة في هذا 

الحديث لمن أجاز انعقاد التكاح بلفظ التمليك ؛ لأن العقد كان واحدًا » فلم يكن اللفظ إلا واحدًا واختلف 

الرواة في اللفظ الواقع » > والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب : زوجنيها » إذ هو الغالب 

في أمر العقود . انظر : فح الباري 5/50 0151650 

(۷) هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبداللّه بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي 

الزییری » أبو عبد الله بن أبي بكر المدني » قاضى مكة ثقة ثبت عالم بالنسب توفي طم سنة 1ه انظر 

طبقات الحفاظ ۲۳۱ » وفيات الأعيان ( ۲۱۸۹/۱ ) » العبر ( ١7/7‏ ) . 

(۸) وهن ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت خزية » أم المساكين » وأم شريك بنت جابر » وخولة ينت 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 4410/۹ 


5 - وإن ثبت أنه في قصة واحدة فأصل الخبر ملكتها ؛ لأن الراوى يسمع 
العام 2١2‏ المبهم فينقل الخاص 2" المفسر » ولا يجوز أن يسمع الخاص المفسر . فينقل العام 
ال 

۷ - ويجوز أنه الا تكلم باللفظين » فقال : زوجتكها وملكتكها لأن 
ملكتكها زوجتكها » فدل بذلك أن كل واحد من اللفظين على حالها كالأخرى في 
الفائدة كما تقول آجرتك أكريتك » وهبت لك أعطيتك » ومن جهة النظر : أن لفظ 
الهبة لفظ يتعلق به التمليك من غير توقف » فجاز أن ينعقد به النكاح كلفظ 
النكاح © . 

۸ 2-2 فإن قيل : التمليك لا يتعلق بلفظ الهبة حتى ينضم إليها القبض © . 

2-261 قلنا : القبض من شروط العقد » وشرط العقد متى وجد » فالتمليك يقع 
بالعقد » كالتقابض في الصرف > والشهادة في النكاح 2 , 

. © ولا يلزم : الإجارة ؛ لأن التمليك فيها قد يقف على التوقيت‎ - ٠ 


= حكيم . انظر : تفسير القرطبى ( 7١8/١14‏ ) . 
)١(‏ لقد سبق معنى العام . (۲) لقد سبق معنى الخاص . 
(۳) هذا التأويل الذي سلكه الإمام القدوري لا يدل على أن الحديث يفيد انعقاد النكاح بغير لفظ التزويج أو 
الإنكاح » يدل على ذلك ما قاله الإمام البغوي في شرح السنة يقول : « لا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك 
لأن العقد كان واحدًا فلم يكن إلا بلفظ واحد » واختلفت الرواية فيه : فالظاهر أنه كان بلفظ الترويج على 
وفاق قول الخاطب : زوجنيها إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين » ومن نقل غير 
لفظ التزويج لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد » وإنغا قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن » بدليل أن 
بعضهم روى بلفظ الإمكان » واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز » اه . انظر : شرح السنة للبغوي 
.)1١ 77/9١‏ 
() أي : أن التمليك لا يتعلق بلفظ الهبة فقط وإفا يتعلق باللفظ والقبض معا . انظر : التكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « والهبة لا يوجب التمليك بنفسه ‏ ولا يوجب العوض » والنكاح يوجبه » . 
(0) أي : أن التمليك يقع بالعقد فقط » أما القبض فهو شرط من شروط العقد ‏ قياسًا على التقابض في عقد 
الصرف 2 والشهادة في عقد النكاح . انظر : المبسوط ( 09/8 ) . 
(1) أي : أن عقد النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة » كما هو الصحيح في المذهب الحنفي خلاتًا لقول أي 
الحسن الكرخي » وذلك لأن الإجارة لا تنعقد شرعًا إلا مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا . ووجهة نظر 
الكرخى في تجويزه انعقاد النكاح بلفظ الإجارة : هي أن الثابت به في النكاح هي المنفعة » والثابتة بعقد الإجارة 
هي المنفعة أيضًا › فوجد المشترك . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 155/8 ) . 


۷١‏ - ولا يلزم : الوصية ؛ لأنه انعقد بها التكاح فقال : أوصيت بها لك في 
الحال انعقد بها التكاح » وإنما لايتعلق بمطلقها ؛ لأنها تفيد تمليكا يتعلق بالموت والنكاح 
لا يتعلق بشروط 00 : 
م - ولا يلزم : القرض ؛ لأن من أصحابنا من قال ينعقد التكاح به ؛ لأنه يفيد 
تمليك العين لها فكأنه شرط في النكاح عوضًا فاسدًا ° . 
۳ر ٠‏ - لأن ذلك يجوز بالإجماع ع 22 ولا يجوز أن يكون اراد به الجمع . 
4 - فإن قيل : النكاح لا يملك به © . 
ه۷ - قلنا : يملك به الاستباحة ولهذا يأحذ الزوج العوض على الطلاق ”2 . 
140 - فإن قيل : المعنى في لفظ النكاح أنه لا ينعقد به غير النكاح » فلذاللك 
انعقد النكاح به »> وهذه الألفاظ لما انعقد بها غير النكاح لم ينعقد بها النكاح 29 . 
٠ ۷۷‏ - قانا : علة الأصل غير مسلَّمة ؛ لأن الرجعة عندنا تصح بلفظ النكاح © . 
۸ - وعلة الفرع تبطل بنكاح النبي بر فإن لفظة الهبة ينعقد بها غير النكاح » 


» لقد وافق الإمام القدوري أبا الحسن الكرخى في انعقاد التكاح بلفظ الوصية إذا كانت حالة لا مطلقة‎ )١( 
٠ مخالفا في ذلك رأي الطحاوي القائل بانعقاد التكاح بلفظ الوصية مطلقًا ؛ لأنه ينبت بها ملك الرقبة في الجملة‎ 
. انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹۷/۳ ) ولقد سبق بيان معنى الوصية وأركانها‎ 

(؟) أي : أن التكاح لا ينعقد إلا بلفظ القرض » كأن يقول الولي للزوج : أقرضك بنتي لأنه في معنى الإعارة 
خلامًا لمن قال من الأحناف ينعقد به النكاح لثبوت ملك العين به . انظر : المبسوط ( 70/9 ) » شرح قح 
القدير ( ١55/7‏ ) . 

4) أي : أن النكاح عقد لا تملك به الأملاك » فلا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج . انظر : الكت 
للشيرازي » وفيه يقول  :‏ التكاح وإن أوجب التمليك إلا أنه لا يوجب تمليك الأملاك » اه . 

هع أي : أن النكاح عقد تملك به استباحة البضع » بدليل أن المرأة لو أرادت أن تفتدي نفسها من زوجها ترد 
له العوض في مقابل طلاقه لها » وهو ما يسمى بالخلع . انظر : شرح فتح القدير ( ٠ ) ۱۸١/۳‏ 

() أي : أن لفظ « انكح » و « زوج » لا ينعقد بهما غير التكاح من سائر العقود بخلاف الهبة أو الصدقة أو 
البيع أو الإجارة فإنه ينعقد بهذه الألفاظ غير التكاح » فلا ينعقد بها النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « ثم النكاح موضوع للنكاح » فدل على مقاصده ‏ والهبة بخلافه » ام ٠‏ 

(۷) أي : أن قول الخالف : لفظ النكاح لا ينعقد به غير التكاح قول غير صحيح لأن الرجعة غير التكاح 
وتنعقد عندنا بلفظ النكاح . انظر : الاختيار ( ٠١۷/۳‏ ) . 


44/٩۹ 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 


4۹ - [ ولا يلزم إذا ] ”“ قال : أشركتك في بنتي لأنه يجوز أن يقال : ينعقد به 
النكاح » كما لا ينعقد إذا زوج بعضها ؛ لأن ذلك لا يتبعض فيصير كطلاق بعضها © . 

› ولو قلنا : لا ينعقد به النكاح فقد سوينا بين لفظة الشركة ” والنكاح‎ - ٠ 
. وجعلناه كقوله : زوجتك بعضها‎ 

١‏ - ولأنه عقد تمليك يصح مطلقًا من غير ذكر مدة » فجاز أن ينعقد بلفظ 
التمليك » ا 0 

١٠اب‏ 8م4١"‏ - ولا يلزم المرأة/ التحليل ؛ لأنه لا يفيد التمليك © . 

8 - ولا يلزم : الإقالة © ؛ لأنها وضعت رة فع العقد ولم توضع للتمليك ) 
[ وكان الشيخ ابو عبد الله ” يقول : ينعقد بها التكاح ؛ لأنها تفيد التمليك ورفع 
العقد] 29 » فيصح أحد المعنيين » ويلغو الآخر . 

4 - قالوا : البيع لا يتضمن أحكامًا تختص بالنكاح » من الرجعة والطلاق 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أي : أن علة الفرع وهو قوله : ١‏ هذه الألفاظ لا اتعقد بها غير النكاح لا ينعقد بها نكاح » يبطل هذا 
الفرع بنكاح النبي بر حيث انعقد نكاحه بلفظ الهبة » مع أن الهبة ينعقد بها عقد غير النكاح » ولا يلزم على 
إبطال علة الأصل والفرع أن الولي إذا قال للزوج : أشركتك في بنتي أن يقال ينعقد به النكاح ؛ لأن لفظ 
الشركة ينعقد بها غير النكاح ؛ لأن النكاح عقد لا يتبعض . انظر : المبسوط ( ٠۹/۰‏ ) 

(۳) الشركة : بكسر الشين وإسكان الراء » وبفتح الشين مع إسكان الراء وكسرها . لغة : الاختلاط » وشرعًا : 
ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع وحكمها الجواز » والأصل فيها قبل الإجماع : ما رواه أبو 
داود والحاكم قوله ی : « يقول الله : تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه » فإذا خانه 
خرجت من بینهما » وأركانها : عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة ء وهي أنواع أربعة : شركة أبدان » 
ومفاوضة » وعنان » ووجوه . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۸/۳ » ٠١‏ ) » التعريفات 
للجرجاني ص ١١١‏ . 

(4) سبق وأن أبطلنا قياس عقد النكاح على عقد البيع فراجعه إن شعت . 

(5) أي : أن التكاح لا ينعقد بلفظ ( الإحلال ) كأن يقول العاقد للزوج : أحللتك بنتي » وذلك لأن لفظ 
الإحلال لا يفيد تمليك المتعة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ١91//9‏ ) .. 

(1) الإقالة : هي فسخ العقد في حق المتعاقدين » وهي مشروعة لقوله يلد : « من أقال نادمًا عثرته » أقال الله 
عثرته يوم القيامة » . انظر : تحفة الفقهاء ( ١١١/1‏ ) . والمعنى : أن عقد النكاح لا ينعقد بلفظ الإقالة » كأن 
يقول العاقد : « أقلتك بنتي » وذلك لأن الإقالة لفسخ العقد الثابت . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
(1۹۷/۳( . 

(۷) سبقت الترجمة له . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


۹ س کاب النکاح 
والإيلاء والظهار » فلهذا انعقد بلفظ التمليك والنکاح ینعقد نكاحا نخصه من الطلاق ٠‏ 
والرجعة والإيلاء والظهار ولذلك انعقد بلفظ التمليك © . 

46 - قلنا : بيبطل بنكاح النبي ب فإنه ينعقد بلفظ الهبة وهي لا تتضمن هذه 
الأحكام في موضوعها . : 

۸٩‏ - ولأنه لا بنع أن يفيد لفظ العقد أحكامًا فتنتقل إلى عقد أخر يختص 
بخلاف تلك الأحكام فينعقد به ويستفاد به الأحكام في موضوعها (" . 

۷ - ألا ترى أن البيع والهبة لا يقيدان الإيلاء والرجعة والعدة » ويعبر بهما عن 
الطلاق فيقع الطلاق بهما » وكذلك العتاق » ويستفاد بها أحكام لا يوجبها البيغ والهبة 
في موضوعه . 

۸ - ولأنه عقد يبطله التوقيت » فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك » كالبيع . 

وم - ولأنه نوع عقد فلا يختص بلفظ » أصله : سائر العقود . 
ولأنه عقد على منافع البضع » فجاز بالصريح والكناية كالخلع . 
۱ - ولان رفع هذا العقد لا يختص بلفظين » كذلك انعقاده كالبيع . 
۲ - ولأنه عقد يستباح به وطء حرة » أصله : التزويج © . 

۲۹۴ - ولان كل من جاز وطوها [ إذا عقد عليها بلفظ التزويج جاز أن يستباح 
' وطؤها إذا عقد عليها ] > بلفظ التمليك » أصله : الأمة . 


۲14۹4۰ 


)١(‏ أي : أن قياس عقد التكاح على عقد الببع قياس غير صحيح » وذلك لأن ابيع لا يعضمن أحكاما تختص 
بالتكاح مثل الرجعة » والطلاق » والإيلاء » والظهار » فانعقد بلفظ التمليك . انظر : اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب ( 558/7 ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( 51/8 ) . 

(۳) أي : أن النكاح عقد يجوز انعقاده بالصريح من الألفاظ كأنكحتك وزوجتك » ويجوز أيضًا بالكناية 
منها بشرط النية إذا لم يذكر المهر » أما إذا ذكره في العقد فالنية ليست بشرط » وإن كان الإمام 
الس رخسي صرح أن النية ليست بشرط مطلقًا ذكر المهر أم لم يذكره > وعليه يجوز انعقاد النكاح لأنه 
عقد كسائر العقود فلا يخنص بلفظ معين ينعقد به » ولكنه ينعقد بأي لفظ من ألفاظ العقود » كوهبتك 
بتي » أو بعك بنتي مثا » قياًا على الطلاق الذي هو حل النكاح ينعقد بالصريح من الألفاظ والكناية 
منها » فكذلك التكاح لا يختص بلفظ معين ينعقد به . انظر : شرح القدير على الهداية ( 114/1 > 
٥‏ )ء المبسوط ( ١ . ) 1٠/١‏ 

۰ ) ساقط من ( ۵ ) › ( ع‎ )٤( 
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54 - ولأن بضع الحرة يزول الك عنه بلفظ الحرية » فجاز أن يلك استباحته 
بلفظ التمليك والبيع “ » أصله : بضع الأمة . 1 

6 - ولأنه لفظ ينعقد به تكاح البي َك فجاز أن يتعقد به تكاح الغير » 
أصله : لفظ التزويج والإنكاح » فإن نازعوا في الوصف دللنا عليه بالآية » وبما روى من 
عدد الموهوبات " . 

5 - فإن قيل : كان النبي [ ل ] يتزوج بغير مهر [ ولا شهود  ]‏ » 
وبذلك يعقد بلفظ الهبة ° . 

۷ - قلنا : يجوز للنبي أن يتزوج بغير مهر ولا شهود » ثم لا يتزوج بلفظ الهبة 

۸ - ولأن الدلالة دلت على تخصيصه بهذين الحكمين » ولم تقم دلالة على 
تخصيصه بلفظ فصار في ذلك وغيره سواء . 

8 - يبين ذلك : أنه حص بسقوط المهر وترك الشهادة توسعة عليه وتخفيفا 
عنه » وليس فى لفظ العقد توسعة ولا تخفيف © . 

٠‏ - فإن قيل : لا جاز للنبي [ لے ] أن يتزوج بغير عدد جاز أن يتزوج 
بالهبة ”° . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) أي : أن كل من يستباح وطؤها بلفظ التزويج جاز أن يستباح بلفظ التمليك » وكما أن بضع المرة 
يزول حل الاستمتاع به بلفظ الحرية » كأن يقول لها الزوج : أنت حزة » فيجوز ملك الاستمتاع به بلفظ 
اال ع نر ل بجا يد لطر ل وم 
م الخصوصية ما لم يرد دليل 34 بدليل قوله تعالى 2 وآمزة له مد إن وه وت E‏ التي 4 سورة 
الأحزاب الآية .٠ه‏ . 

(۳) ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ انظر : السنن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح » باب الدليل على أنه ل لا يقتدى به فيما خص به فيما 
سواه » مرويًا عن الإمام الشافعي كله ( ۷١/۷‏ ) . 

(5) أي : أن الأدلة قد دلت على تخصيص نكاح النبي يله بدون مهر ولا شهود » أما تخصيص نكاحه بلفظ 
الهبة فلم ترد أدلة تخصص نكاحه بذلك » فصار في ذلك وغيره من أمته سواء . انظر : المبسوط ( ه/وه ) . 
(5) أي : أن النكاح بلفظ الهبة من خصوصيات النبي بلقي قياسًا على اختصاص نكاحه بأزيد من أربع . 
انظر : مغني الحتاج ( ۱۲٤/۳‏ ) . 


و وع س کاب النکاح 


٠١‏ - قلنا : مخالفته لغيره في العدد لا يوجب اختلافهما في لفظ العقد ؛ لأن 
الحر قد حالف العبد في العقود » ولم يختلفا في اللفظ الذي ينعقد به العقد ”° . 

۰ ۲ - فإن قيل : لما جاز للنبي يليد أن يتزوج بغير عدد كما جاز لغيره أن 
يتسرى بغير عدد » جاز أن يملك استباحة الحرائر باللفظ الذي يملك به استباحة الإماء 
وهو التمليك والهبة ° . 

.١م‏ - قلنا : النبي يقد كان له أن يتزوج عددًا محصورًا إلا أنه يزيد علينا » ولهذا 
قال الله تعالى : ط( ا َل َك لاء ِن بعد 4 9 [ سورة الأحزاب من آية 691 » وإما 
قالت عائشة : لم يقبض النبي يلق حتى أحل له أن يتزوج ما شاء ° . 

۽ 5١6.‏ - فإدًا الحالة التي عقد بلفظ الهبة كان نكاخه مخصصًا بعدد » وخالف في 
ذلك الوطء بملك اليمين » كما اختلف حكم غيره فيه . 

ه.ه؟ - ولأن لفظ التمليك يجوز أن تملك به الرقبة على التأبيد ويلك جقتضاها 
منافع البضع على التأبيد » فكل لفظ يجوز أن يلك به شيئان على التأبيد يجوز أن يملك 
به كل واحد منهما على الانفراد » أصله : لفظ البيع في الأعيان الختلفة . 

5دهل؟ - ولا يازم العقد : على النافع في الإجارة بلفظ البيع ؛ لأن المنافع لا تملك 
منفردة عن الرقبة على التأبيد » والبيع يقتضي ملكا مؤبدًا والمنافع في النكاح تملك مؤبدة 
كما تملك الرقبة في البيع فلذلك جاز أن ينعقد بلفظ الهبة والبيع ‏ . 


(01) أي : أن خصوصية النبي يِه في جمعه أزيد من أربع نسوة لا توجب اختصاصه في لفظ العقد » بدليل 
مخالفة الحر للعبد في العقود » ولكنهما لم يختلفا في اللفظ الذي به ينعقد العقد . انظر : شرح فتح القدير 
على الهداية ( ۱۹۳/۳ ) . ش 

(۲) أي : أن النبي يد من حصوصياته الزيادة في النكاح على أربع قياسًا على جواز تسري غيره يغير ع2 من 
الإماء » وإذا كان من حصوصياته ذلك جاز له أن يملك استباحة الحرائر باللفظ الذي تملك به استباحة الإماء 
وهو التمليك والهبة . انظر : مغني المحتاج ( 5/7 ١17‏ ). 

(۳) سورة الأحزاب : الاية ؟ه . 

(4) أخرجه النسائي في سننه » كتاب النكاح » باب ما افترضه اله عز وجل على رسول الله نه وحرمه على 
حلقه ( ٤1/1‏ )'. 

(ه) أي : أن لفظ التمليك تملك به منفعة الرقبة على التأبيد » كما تملك به منافع البضع على التأبيد » وكل 
لفظ يجوز أن بلك به شيفان على التأبيد » جاز أن يلك به كل واحد منهما على الانفراد » والمنافع في النكاح 
تملك مؤبدة » فجاز عقده بلفظ التمليك والهبة والبيع . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 197/7 ) ٠‏ 
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۷ = احتجوا بقوله ا8 : « اتقوا الله في النساء فإنهن عوان استحلاتم 
فروجهن بكلمة الله » (> . 

۸ - قالوا : وكلمة الله كتابه » والمذ كور في القرآن النكاح والتزويج ٩<‏ 

۹ - قلا : وفي القرآن لفظ الهبة » بقوله تعالى : ## وة مُؤْمِمَةَ إن وَهَبتٌ 
2< تب بی © . 

101۰ حوب كاج ابن تراج » لقوله ٩‏ هل وک جاح عَلِهِمآ أن اجا # 2 . 

١‏ - ثم المراد بكلمة الله حكمه » > كقوله تعالى : # وكدلك حَدَّتَ کس 
ريلك عل لذن ا 4 ٩‏ وللراد يها وعيده » وقال : # ولا كمه سبقت ين ريك 
کن لرا # ©" . 

- قالوا للش وين دعو ا > فلم ينعقد به » كالإجارة ٩‏ , 

۳ - قلنا : ليس إذا كان اللفظ 2 موضوعًا لعقد لم ينعقد به غيره» ألا 2١‏ 
ترى أن لفظ البيع يقع به الطلاق والعتاق ۳ وإن وضع لغير ذلك ؟ 

٤‏ - ولان النکاح إذا انعقد بلفظ لا ينعقد به غيره » فانعقاده بحاله مدخل في 
انعقاد العقود أولى . 

66 - وأصلهم : الإجارة وهو غير مسلم ؛ لأن من أصحابنا من حكى عن أبي 
الحسن أن النكاح ينعقد 250 بها لأن الله تعالى سمى البدل فيها أجرًا . 


109 - واا فالمعنى أن التوقيت شرط في نحا وهو يبطل النكاح » 
والتأبيد من شرائط النكاح وهو يفسد الإجارة » فلما شرط في كل واحد منهما ما يفسد 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الحج » باب حجة النبي بر حديث رقم -١71‏ والنسا > كتاب الحج » باب 
الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم مختصرا رقم ”4 حديث رقم 11/11 وأبو داود » كتاب الحج » باب صفة 
حجة النبي ر حديث رقم ه. ٠‏ وابن ماجه » كتاب المناسك » باب حجة النبي ب حديث 74 0 


(۲) انظر : نهاية المحتاج ( 5١1/5‏ ) . (۳) سورة الأحزاب : الآية ٠ه‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . (5) سورة البقرة : الأية ۲٠٠١‏ . 
(1) سورة غافر : الآية 5 . (۷) سورة طه : الآية ٠١۹‏ . 


(۸) أي : أن عقد الهبة لا ينعقد يلفظ التكاح » فلا ينعقد به النكاح ء قياا على عدم انعقاده بلفظ الإجارة . 
انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « عقد لا ينعقد بلفظ النكاح ع » فلم ينعقد النكاح بلفظه كالإجارة ) . 
(5) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ). )٠١(‏ ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 
7 ا من 7 )١١(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 


۸۹ يسبب سبح كتاب النکاح 


الآخر وأفسد أحدهما ما يصح الآخرء لم ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآخر © . 


۷ - قالوا : الهبة لفظ وضع لعقد من شرطه القبض » فوجب ألا ينعقد به 
النكاح » كالرهن ° . 


۸ - قلنا : الهبة قد تفتقر [ إلى القبض وقد لا تفتقر ] (© وهي هبة ما في 
الذمة » والمعنى في الرهن أنه في موضوعه لا يفيد التمليك والهبة لفظ يفيد التمليك على 
التأبيد ©> . 

119۹ - فإن قيل : لفظ النكاح لا يفيد التمليك وإنغا معناه الاجتماع 0 

› قلنا : هذا اشتقاقه فى اللغة » فأما في الشريعة فإنه موضوع للتمليك‎ - ٠٠ 
.. °” والتعليل يقع على مقتضى الشرع‎ 

۲٠٠۴١‏ - قالوا : لو © وطفت الزوجة بشبهة لم يستحق الزوج المهر » فدل على أنه 
لم يملك » إذ لو ملك المنفعة استحق بدلها ^ . 


(1) أي : أن اللفظ إذا وضع لعقد من العقود ليس في ذلك عدم انعقاد غير هذا العقد بهذا اللفظ » بدليل أن 
لفظ البيع يقع به الطلاق » فإذا قال الزوج لزوجته : بعتك » ونوى الطلاق وقع طلاقه » وكذلك لو قال السيد 
لعبده : بعتك ونوى إعتاقه كان العبد حرا » فانعقد الطلاق والعتاق بلفظ البيع الذي لم يوضع لهما أصلا . 
وأصلهم الإجارة غير مسلم به ؛ لأن أبا الحسن الكرخى من أصحابنا أجاز انعقاد النكاح بلفظ الإجارة » فلو 
قال الولي للزوج : آجرتك بنتي » انعقد بذلك النكاح ؛ لأن الله تعالى سمى البدل في التكاح أجرًا حيث قال 
تعالى « َوه ووم وِيصَةٌ 4 . ولكن الصحيح في المذهب الحنفي عدم انعقاد النكاح بلفظ الإجارة » 
وكذلك الإجارة لا تنعقد شرعًا إلا مؤقتة » والتكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا » فكان بين موجبيهما تناف » فلم 
ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآخر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 1١95/7‏ ) . 

(؟) الرهن لغة : الحبس » وشرعًا : حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه » كالدين . انظر : التعريفات للجرجاني 
ص ٠١١‏ والمعنى : أن الهبة من شروطها القبض » فلا ينعقد بلفظها التكاح » قياسًا على عدم انعقاده بلفظ 
الرهن . انظر : نهاية انحتاج ( 3١1١/7‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ٠‏ 
(4) أي : أن الهبة ليس من شروطها القبض كما زعم الخالف » بل قد تفتقر إلى القبض وقد لا تفتقر » كهبة 
ما في الذمة » وقياس الهبة على الرهن قياس غير صحيح ؛ لأن لفظ الرهن لا يفيد التمليك » بخلاف لفظ 
الهبة فإنه يفيد التمليك على وجه التأبيد . انظر : المبسوط ( ٠٠/١‏ ) . 

(ه) أي : أن لفظ النكاح لا يفيد التمليك » وإما يفيد الاجتماع . انظر : مغني المحتاج ( ٠ ) ١154/7‏ 
(7) أي : أن الاجتماع » هو اشتقاق النكاح في اللغة ؛ لأن النكاح لغة : الضم والجمع » وأما موضوع النكاح 
شرعًا فهو للتمليك » والعبرة بالشرع لا باللغة . انظر : الاختيار ( ۷/۳ ) ٠‏ 

(۷) ساقطة من ( ن )6( ع ) ٠.‏ ۰ 

(۸) أي : أن الزوج إذا وطئ امرأة بشبهة » كمن نكح امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة كان لتلك المرأة مهر 
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7 - قلنا : يملك بالعقد الاستباحة فما يستوفيه يملكه › وما استوفاه غيره لم 
يملكه هو » وإنما استوفي من ملك المرأة فيستحق عوضه © . 1 

۴ - أو تقول : إن الرهن لا ينعقد به نكاح النبي يِه [ فلا ينعقد به تكاح 
يزه ولفظ الهبة يعقك.يه. ناح ای چ ٩‏ انعد په تكاص غرم 

6 - ولأن الرهن لا ينعقد به عقد يستباح به بضع أمة » فجاز ألا ينعقد عقد 
استباح به بضع حرة ° . 1 

6 - قالوا : لفظ لا يقتضي عوضًا بحال فلا ينعقد به النكاح » كلفظ الإباحة 
وال ليا )6( : 

١‏ - قلنا : هذا لا يمنع انعقاد نكاح النبي م به » فإن لم ينعقد نكاحه بلفظ 
التحليل والإباحة لم ينعقد نكاح غيره به © . ش 

۷ - والعنى فيه : أن هذا اللفظ لم يوضع للتمليك في صريحه فلم ينعقد 
به 29 النكاح » [ وما كان لفظ الهبة وضع للتمليك المؤبد جاز أن ينعقد به النكاح ع 00 
كما انعقد لرسول الله پار . 


> الئل » ويفسخ العقد بينهما » ولم يرجع الزوج عليها بشيء من اهر ء فدل ذلك على أنه لم يلك شيعاء إذ لو 
ملك المنفعة لاستحق بدلها » وهو المهر . انظر : مغني الحتاج ( 184/7 ) . 
)١(‏ أي : أن عقد النكاح تملك به الاستباحة » فيستبيح الزوج البضع » وتستبيح الزوجة المهر » فإذا استوفته 
ملكته هي » ولا حق للزوج فيه ؛ لأن لم ملك الرأة في الدكاح بشبهة فلم يستحق عوضه . انظر : عقد الزواج 
وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص 77٠.‏ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . ش 
() أي : أن قباس انالف لف الهبة على لفظ الرهن في عدم انعقاد الدكاح بهما قياس غير صحيح » وذلك 
لأن لفظ الرهن لم ينعقد به نكاح النبي بإ فلم ينعقد به نكاح غيره » بحلاف لفظ الهبة » فإنه لا انعد به 
نکاح انمي بی انعفد به نكاح غيره ‏ كما أن الرهن لا يتعقد به عقد يستباح به بضع الأمة » فلم يجز أن 
ينعقل به عقد يستباح به بضع الحرة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۹۷/۳ . | 
() أي : أن لفظ الهبة لا يقتضي عوصًا ؛ لأن الهبة تملك بلا عوض » فلم ينعقد به الدكاح » تيتا على عدم 
انعقاده بلفظ الإباحة كأبحتك بتتي أو التحليل كأحللتك بتتي . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول  :‏ لو 
انعقد بغير لفظه » لكان بلفظ الإحلال والإباحة » اه . 
() أي : أن لفظ الإباحة والتحليل » لم ينعقد بهما نكاح البي ع فلم ينعقد بهما نكاح غيره من أمنه . 
انظر : شرح فتح القدير ( ۱۹٥/۳‏ ) . (1) ساقطة من ( ن.) ٠‏ ( ع ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


۸ - قالوا : الهبة عقد موضوع لإسقاط ما في الذمة » فلم ينعقد به التكاح › 
کا 0 

۹ - قلنا : يجوز أن يقع التمليك بلفظ يعبر به عن إسقاط الحق » كما أن البيع 
يقع به الملك ويسقط به الحق إذا باع العبد من نفسه » وإذا أوقع به الطلاق . 

۴ - والمعنى فى لفظ البراءة : أنها لا تفيد التمليك » وليس كذلك الهبة ؛ 
لأنها تفيد التمليك المؤيد 9© . 

101 - قالوا : نكاح لغير النبي بلق بغير لفظ الإنكاح والتزويج > فوجب ألا 
يقرء أصله : لفظ الإباحة والإحلال © . 

۲ - قلنا : المعنى في الأصل أن نكاح النبي به لا ينعقد بذلك اللفظ فام 
ينعقد به نكاح غيره ؛ لأن حكمه ايت وحكم غيره في الألفاظ التي ينعقد بها 
العقود ١‏ () يختلف زلف : 

۲٠٠۳۴‏ - قالوا : لفظ الهبة كناية في النكاح » فلم ينعقد به » كقوله : آجرتكها 
حياتك وأوصيت لك بها حياتك "© . 


(1) أي : أن عقد الهبة شرع لإسقاط ما في ذمة الواهب ونقل ملك الموهوب للموهوب له فلم ينعقد به 
التكاح» قياسًا على عدم عقده النكاح بلفظ البراءة بجامع أن كلا من لفظ الهبة ولفظ البراءة إسقاط . انظر : 
التكت للشيرازي » وفيه يقول : « إنه لفظ غير موضوع للنكاح » فلم ينعقد به التكاح » اه . 

ر٠‏ أي : أن التمليك يجوز أن يقع بأي لفظ يدل على إسقاط الحق » كلفظ البيع مثلا فإنه يقع به الملك 
للمشتري ويسقط به حق البائع في المبيع » وقياسهم الهبة على البراءة قياس غير صحيح ؛ لأن الهبة تفيد 
الملك » والبراءة لا تفيده . انظر : المبسوط ( 091/8 ) . 1 

(م) أي : أن نكاح غير النبي متي لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج » فلو انعقد نكاح غير النبي بلي الهبة 
لانعقد بلفظ الإحلال والإباحة أولى » كأحللتك بنتي أو زوجتك بنتي » لكونهما أدل على مقصود العقد . 
انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه انعقد بغير لفظه لكان بلفظ الإباحة والإحلال أولى ؛ لأنه أدل 
على مقصود العقد ) . : 

٠ ساقطة من ( م ) . (ه) ساقطة من ( ن ) »2 (ع)‎ )٤( 

ره أي : أن لفظ الإحلال والإباحة لا ينعقد بهما نكاح النبي عَم فلم ينعقد بهما نكاح غيره » بخلاف 
لفظ الهبة لما انعقد به نكاح النبي يِه انعقد به نكاح غيره من أمته . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
(۱۹/۳ ) . 

(۷) أي : أن التكاح لا ينعقد إلا باللفظ الذي يأني على الحقيقة لا على الكناية . انظر : الكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « والعقد لا يصح إلا جا يأني على حقيقة » ولقد سبق بيان معنى الحقيقة والكناية . 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح للس نالل بډ 44٥|‏ 


4 - قلنا : العقود كلها تنعقد باللفظ الموضوع لها . وباللفظ الذي 20 لم 
الب ال ل E‏ 
كان فيه معناه . 


۴٠‏ - ولأنه لما انعقد نكاح النبي [ يم ] بلفظ كناية كذلك ينعقد نكاح غيره 
- بكناية » والكلام على لفظ الإجارة والوصية ما قدمناه © . 

5 - قالوا : الهبة عقد يعرى عن العوض » والنكاح لا يعرى عن عوض. 
بحال» فلم يجز أن يعقد عقد لا يعرى عن عوض بلفظ يعرى عن عوض »› كما لم 
تنعقد الهبة بلفظ البيع © . شْ 

۷ - قلنا نا : الهبة لا يقتضي إطلاقها العوض » فإذا عقد به التكاح فكأنه عقد. 
بلفظ النكاح وشرط نفي العوض . 

۸ - ألا ترى : أن مقتضى اللفظ كالصريح به » فإذا كان النكاح ينعقد مع 
التصريح يإسقاط العوض جاز أن ينعقد بلفظ يعرى عن العوض » ولهذا ينعقد بلفظ الهبة إذا 
شرط فيها العوض » فأما | إذا عقد الهبة بلفظ البيع فهو ضد مسألتنا لأنه يعقد مالا يقتضي 

. / © العوض بلفظ مقتضاه العوض فيعقد عندنا هبة بعوض غير مسمى فتكون فاسدة‎ ١ 

8 - قالوا : الهبة عقد © لا يلزم بنفسه والنكاح لازم بنفسه فلم يجز أن ينعقد 

العقد اللازم بلفظ غير لازم بنفسه » كما لا ينعقد النكاح بلفظ 7" بيع فيه شرط الخيار 0 . 


. ) ساقطة من ( ع‎ )۲( Oe) 

(۳) أي : أن العقود تجوز باللفظ الموضوع لها حقيقة » وبغير اللفظ الموضوع لها ؛ لأن الجاز كما يجري في 
الألفاظ اللغرية يجري في الألفاظ الشرعية كذلك . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 198/8 ) . 
)٤(‏ أي : أن الهبة عقد بدون عوض ؛ لأنها تمليك عين بلا عوض على جهة التبرع » أما النكاح فلا يصح إلا 
بعوض هو المهر » فلا يجوز أن يعقد بلفظ الهبة . انظر : نهاية الحتاج ( 711/5 + 3١75‏ ) . 

(5) أي : أنه إذا عقد التكاح بلفظ الهبة مع إطلاقه فكأنه عقد بلفظ النكاح وشرط نفي العوض » وإذا جاز 
انعقاد التكاح مع التصريح يإسقاط العوض » جاز أن ينعقد بلفظ لا عوض فيه وهو لفظ الهبة > وإذا عقد الهبة 
بلفظ البيع فلا يصح لأنه عقد ما لا عوض فيه بعقد يقتضي العوض » فإذا عقدت الهبة بلفظ البيع كانت هبة 
فاسدة ؛ لأنها بعوض غير مسمى . انظر : حاشية ابن عابدين ( #//ا١‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . (۷) ساقطة من ( ن )2( ع ) . 

(۸) أي : أن عقد الهبة غير لازم بنفسه من جهة الواهب ولا من جهة الموهوب له بخلاف عقد النكاح فهو 
لازم بنفسه من جهة الزوج » وكذا من جهة الزوجة » فلا يجوز أن يعقد عقد لازم بنفسه بلفظ عقد غير لازم ' 
بنفسه » قياسًا على عقد النكاح بلفظ البيع الذي شرط فيه الخيار . انظر : مغني الحتاج ( ٠۲١/۳‏ ) » حاشية = 


٠١‏ - قلنا : هذا الاختلاف لم ينع أن نكاح رسول الله يكت بلفظ الهبة ينعقد 
وإن لم يلزم بنفسه . 

اق ا ا وی ج ال ذا 
عقد به عقد النكاح الذي لا يتبرع به تعلق اللزوم بالعقد فلم يقف على القبض . 

0 - ولأن الهبة إذا عقد بها التكاح كان نكاحًا ولم يكن هبة فانعقد بها العقد 
وتعلق به الاستحقاق » كما تعلق به إذا عقد بلفظ النكاح ”° . 

۴۳ - فإن قيل : لو وهب بعوض فقد عقد البيع بلفظ الهبة » ثم لم (© يمنع 
ذلك أن يعتبر فيه القبض الذي شرط فيه في الهبة © . 

4 - قلنا : إذا وهب عبده لنفسه صارت الهبة عتاقًا وزال الملك بلفظها ولم 
يعتبر فيها القبض . 

وار ا اي مو عر زلا يحاك a‏ بنارا ا ها مج 
هبة بعوض » فلذلك اعتبرنا فيها شرط الهبة » ولو جعلناها [ بيعًا ] “ لم يحتج إلى 
ا ححا ا و 
يتعلق الاستحقاق بعقد الهبة بعوض . 

كرا العام ذا صد ليطا لوالا لكو ييه سدع Ay‏ 
نجعله نكاحًا ولا يمكن عقد النكاح غير موجب للملك كما يمكن في البيع » فلذلك 
حكمنا بمعنى الهبة من العقد وجعلناه نكاحا من كل وجه © . 


البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٠١/۳‏ ) . 

)١(‏ أي : لا يمنع عدم لزوم عقد الهبة بنفسه أن ينعقد به نكاح النبي ب فإذا عقد النكاح بلفظ الهبة كان 
نكاحا » وتعلق به الاستحقاق كما يتعلق به إذا عقد بلفظ النكاح . انظر : الاختيار ( 7/7 ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(؟) أي : أن الهبة لو كانت بعوض » فإنها تكون بيعًا بلفظ الهبة » فيشترط فيه القبض الذي شرط في الهبة . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۲٠۸/۳‏ ) . 

. في ( )۰ ( ع ):[هبةع]ء ولا وجه له‎ )٤( 

(5) أي : أن القبض ليس شرطا في الهبة إذا كانت بدون عوض » بدليل أن السيد لو قال لعبده : وهبتك لنفسي 
كانت عتقا » ويزول الملك عن العبد بلفظها ولم يعتبر فيها القبض » وأما الهبة بعوض فليس بلازم أن نصححها بجعلها 
بيا ؛ لأن الهبة بعوض صحيحة عندنا » فيعتبر فيها شرط القبض . فالتكاح لو عقد بلفظ الهبة لا يعقل أن ييقى العقد 
هبة » بل يكون نكماحا لأنه لا يمكن عقد نكاح غير موجب للملك . انظر : شرح فتح القدير ( 195/7 ) . 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح ۹ 


17 - قالوا : النكاح لا يصح إلا بشهادة » ومتى عقدوا بغير شهود ثم أقروا بحضرة 
الشهود انهم كانوا عقدوا لم يصح » فالتكاح بلفظ الهبة يفضي إلى هذا ؛ لأن الولي إذا 
قال: وهبت بنتي منك بحضرة الشهود احتمل أن يكون وهب رقبتها واحتمل أن يكون 
زوجها » فإذا قال بعد ذلك : أردت الترويج » فإما شهدوا على الإقرار بالعقد فلا يصح ٩(‏ . 

۸ - قلنا : إذا قال : وهبتها منك بمهر مائة الي 
عندهم » وأما إذا أطلق ذلك وهو يريد النكاح فقد انعقد العقد ” بمشهد من الشهود إلا 
أنهم لا يعلمون ما شهدوا به » وليس من شرط الانعقاد | إلا حضور الشهود » فأما علمهم 
بما شهدوا به فلا يعتبر ۽ لأن العلم إنما يراد للأداء > والانعقاد لا يقف على الأداء 
باتفاق ‏ » وهذا كما لو حضر العجم النكاح بالعربية صح » وإن كانوا لا يعلمون ما 
شهدوا عليه إلا ببيان وتفسير © . 

٠‏ ۹ - قالوا : الملك يرفع النكاح ويبطله » بدلالة : أن من ملك زوجته فسد 
مسح اس EEG‏ 

١‏ - قلنا : الهبة لا تنفي النكاح » وإنما ينفيه حكم من أحكامها وهو الملك 

وذلك لا يوجد في الهبة إذا عقد بها النكاح فلا ينعقد بما ينافيه . 


» أي : أن النكاح إذا عقد بلفظ الهبة عرى العقد عن الشهادة ؛ لأن الشهود لا يعلمون أنه نكاح إلا بقرينة‎ )١( 
فلو قال الولي : وهبت بنتي منك يحتمل أن يكون وهب رقبتها » ويحتمل أن يكون زوجها ء فإذا قال بعد‎ 
ذلك : أردت النكاح فتكون الشهادة على الإقرار بالتكاح لا على عقد النكاح . انظر : الكت للشيرازي » وفيه‎ 
EEN E يقول اراك ذا بلي الج عر لداعي‎ 
. تفسيره القرينة كالإقرار والشهادة يجب أن تكون على العقد لا على الإقرار‎ 

(۲) ساقطة من (م).(2)3)(ع). (۲) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أي : أن الولي إذا قال للزوج : وهبت بتتي منك بمهر مائة درهم مثا لم يحتمل العقد إلا النكاح » ومع 
ذلك فإنه لا ينعقد عند مخالفنا . وإذا قال : وهبت بنتي منك وسكت » فقد انعقد النكاح بحضرة الشهود إلا 
أنهم لا يعلمون على أي عقد شهدوا أنكا اح أم هبة ؟ علم الشهود با شهدوا به ليس شرطًا في الانعقاد » وإغا 
الشرط هو الحضور . انظر : الاختيار ( 88/7 ) 

(5) أي : أن لفظ الهبة يفيد الملك » » فلو قال الولي لازو : وهبتك بنني » كان في ذلك ملك الزوج لرقبتها » 
والملك يرفع النكاح » فلا يجوز أن يعقد النكاح بما يرفعه قياسًا على عدم انعقاده بلفظ الطلاق . انظر : التكت 
للشيرازي » وفيه يقول : « النكاح وإن أوجب التمليك إلا أنه لا يوجب تمليك الأملاك » وإنما يوجب تمليكا 
رك وب Sl‏ جما جات ارس للم دا وضع لتجليك 
الأملاك » بخلاف البيع والهبة » . 


١‏ - ثم هذا يبطل بمسألة وهو أن لفظ البيع يقع به الملك ويزول به الملك إذا باع 
عبده من نفسه » لم يجز أن يقال : كيف يقع الملك بما يرفع الملك ؟ كذلك في مسألتنا 29 . 

۲ - وعلى أن لفظ التزويج ينعقد به النكاح وتقع به الفرقة ؛ لأنه لو قال 
لامرأته : تزوجي ينوي الطلاق وقع . 


* ع عه 


)١(‏ أي : أن لفظ الهبة لا ينفي النكاح » وإنما الذي ينفيه هو الملك » والملك لا يوجد في لفظ الهبة إذا عقد به 
النكاح » ثم ما قاله الخالف يبطل بالسيد إذا باع عبده من نفسه › فإن لفظ البيع يزول به الملك عن السيد › 
ويقع به الملك للعبد » كما أن لفظ الترويج ينعقد به النكاح وتقع به الفرقة » فلو قال الزوج لامرأته : تزوجي 
وأراد بذلك طلاقها » وقع طلاقه . انظر : الاختيار ( ۷١ » ٦/۳‏ ) . 


انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات سس بل سسسب 5/8 7 5 4 


o مسالة‎ ||| 


انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات 


كاف - قال أصحابنا : ينعقد م بلفظ العربية » والفارسية ”© » وسائر 
اللغات © . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها » ومن لا يحسن 
العربية » ففيه وجهان » أحدهما : ينعقد بغيرها » والآخر : لا ينعقد © . 

ووه - لنا : أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة » كالبيع وسائر 


العقود . 

65 - ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص » فينعقد بها النكاح » 
كالغربية : 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


10/5 ) ء شرح فتح القدير ( ۱۹۰/۳ ) » مجمع الأنهر ( 7١8/١‏ ) . 

(۴) انظر قول الشافعي في : المهذب ( ١/۲‏ ) » المجموع ( ۲٠۲/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١٠١/۳‏ ) » حاشية 
قليوبى وعميرة ( 1١7/7‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲٠۳/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۷١/١‏ ) . 
وأما المالكية : فلقد روي عن الإمام مالك يتلم جواز الانتقال إلى غير العربية لمن يحسنها » ولكن مع الكراهة . 
انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام ابو زهرة ص ۷۹ » ۸۰ . 

ويرى الحنابلة : أن من يقدر على عقد النكاح باللغة العربية لم يصح له أن يعقد بغيرها ؛ لأنه عدل عن لفظ 
الإنكاح والتزويج مع القدرة » فلم يصح كلفظ الإحلال » وأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد التكاح 
بلسانه ¢ لأنه عاجز عما سواه . انظر : المغني لابن قدامة ) مله ¢ ort‏ ( . 

محل الخلاف في هذه المسألة : هل ينعقد النكاح بغير اللغة العربية ؟ إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم 
ا الا ا مكحو لس ا I A‏ 
اختارها ۽ لأن التكلم بغير ا ليبس 58 4 ولأنه 0 کا ا تلك اللغة هي لغتهم الأ 0( كالإدارية 
بالنسبة للهنود » والتركية بالنسبة للأتراك . وقال الشافعي كاذه : : لا ينعقد النكاح بغير العربية إذا كان العاقدان 
يفهمانها ويستطيعانها ؛ لأن النكاح حقيقة شرعية » أظلها الإسلام بحمايته وأوجد آثارها » ورتب أحكامها » 
ونظم العلائق بين الزوجين » فكان كالصلاة لا تصح بغير العربية لمن يجيدها . انظر : محاضرات في عقد 
الزواج وأثاره للإمام أبو زهرة ص ۷٩۹‏ › ۸۰ . 


4۳/۹ 


۷ - ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة » كالبيع وسائر 
العقود » وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص . 

وخر ساي بح ماري لا العقد بها » 
ا 

۹ - احتجوا بقوله اکا 55 فوج كلم الع 0 

۰ - وقد بينا الجواب عن هذا الخبر 3 وأن المراد به الحكم الذي يرتفع به 
الإباحة . 

, © قالوا : لفظ النكاح والترويج تعبير ؛ لأن الله تعالى قال : «9 نّا‎ - 9١ 
. ^ وقال : 8 وَيحسَكهَا # 9 , وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز‎ 

60 - قلنا : قد أتى بها إذا ذكرها بالفارسية » كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه 
بها ”° . 


کتاب النکاح 


*¥ اس 


)١(‏ أي : أن غير العربية من اللغات كالفارسية أو التركية » أو الإنجليزية أو الفرنسية كل هذه لغات يثبت بها 
. التكاح » قياسًا على ثبوت البيع بها بها » ولأن الزاني لو اععرف على نفسه بازنا مثا بلغة من هله الغات » 
وجب عليه الحد » وكذلك القاتل لو ثبت القتل عليه واعترف بلغة من هذه اللغات وجب القصاص » كما أن 
الطلاق يجوز بأي لغة من هذه اللغات فكذلك النكاح . انظر : شرح فتح القدير ( /٣‏ 14۰( . 

(۲) سبق تخريجه وبیانه ووجه الدلالة منه . (۳) سورة النساء : الاية ۳ . 

. ¥ سورة الأحراب : الآية‎ ) ٤( 

(ه) والمعنى : أن لفظ الإنكاح أو التزويج هما اللذان ورد بهما القرآن الكريم فالعدول عنهما بغير عذر لا 
يجوز. انظر : المجموع ( 7١7/١5‏ ) . 

(1) أي : أن العاقدين يكونان قد أتيا الإنكاح والتزويج إذا عبرا عن ذلك بأي لغة من اللغات » كما ينعقد 
البيع إذا عبر عنه بها . انظر : شرح فتح القدير ( ٠۹۰/۳‏ )۰ 


نكاح الأحت في عدة أحتها المطلقة اسلإ )| 


oO mM امسن‎ | 


نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة 


۴ - قال أصحابنا : إذا طلق الرجل زوجته لم يجز أن يتزوج أختها » ولا أربعًا 
سواها حتى تنقضى عدتها » والطلاق البائن والرجعى في ذلك سواء ”© . 

4 - وقال الشافعي : إن كان الطلاق بائتا جاز له تزويج أختها » وأربعًا 
سواها ٩”‏ . 

6٥‏ - لنا : قوله تعالى : [ وآن موا ب الْشُمَكيْن 4 7 , ولا يخلو أن 
يكون المراد به الجمع المشاهد أو الجمع في النكاح » أو في أحكام النكاح » [ ولا يجوز أن 
يكون المراد به الجمع مشاهدة ؛ لأن ذلك يجوز بالإجماع ] ° » ولا يجوز أن يكون المراد 
الجمع في النكاح ؛ لأن الآية دلت على تحريم الجمع بين وطء الأختين بملك اليمين» فلم 
يبق إلا أن يكون المراد به الجمع في أحكام النكاح . وذلك موجود في حال العدة © . 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ۲۹۲ » مجمع الأنهر ( "0/١‏ ) » المبسوط ( 707/4 ) ع 
شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۲٠/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٩٥/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ۳۸/۳ » الاختيار 
لتعليل امختار ( ١5/7‏ ) » ويقول صاحب الاختيار : « وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى 
تنقضى عدتها » وسواء كان الطلاق بائثًا أو رجعيًا » اه . 

(۲) انظر قول الشافعي تفه في الأم ( ٠/١‏ ) » المهذب (  ) ٠٦/۲‏ المجموع ( ۲۲۷/١١‏ ) » مغني الحتاج 
(۱۸۲/۳ ) » نهاية النحتاج ( ۲۷۸/١‏ ) . يقول الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن تروج إحداهما ثم 
طلقهاء فإن كان الطلاق بائئا حلت له الأخرى ؛ لأنه لم يجمع بينهما في الفراش » وإن كان رجعيًا لم تحل 
له ؛ لانها باقية على الفراش © اه . انظر : المهذب ( ٥١/۲‏ ) . 

وأما المالكية : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه » يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي : « إذا 
بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها وبينها وإن لم تخرج من 
العدة » اه . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ۹۹/۲ ) . 

وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الأحناف فيما ذهبوا إليه » يقول ابن قدامة : 9 وإن تزوج امرأة ثم طلقها لم تحل له 
أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها رجعية كانت أو بائئة » اه . انظر : المغني ( 557/1 ) . 
(۳) سورة النساء : الآية ۲۳ . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 
(0) سبق بيان معنى العدة وأقسامها . والمعنى أن الله تعالى نهى عن الجمع بين الأختين » وا جمع بينهما إما أن 
يكون في المشاهدة فهذا جائز بالإجماع » وإما أن يكون في النكاح وهذا لا يجوز ؛ لأن الآية ذلت على تجرعه ؛ 
وإما أن يكون الجمع بينهما في أحكام النكاح وهذا موجود في فترة العدة » فلا يجوز . انظر : طريقة الخلاف في 
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5 - فإن قيل : قوله تعالى : 8 حرمت عَم اغ # 29 المراد به 
تحريم النكاح > فكذلك قوله تعالى : [ وَآن توا بترت الْمكين » ^ . 

۷ - قلنا : قوله : «3 حرمت يڪم اک يتضمن تحريم الوطء 
0 وملك اليمين » ويدل عليه : ما روي عن علي بن أبي طالب وابن 

. مثل قولنا 99 . 

O ogee‏ دوه وم 
فطلق إحداهن » ثم تزوج أخرى فاستشار مروان ”“ في ذلك أصحاب رسول الله بل 
وهم متوافرون وفرق بينهما . 

6 - ولا يقال : يحتمل أن يكون الطلاق رجعيًا ؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يخف على مروان حتى يفتقر إلى الاستشارة © . 

۰ - فإن قيل : زيد بن ثابت الخالف ^ . 

0١‏ - قلنا : روى أبو يوسف في الأمالى 20 عن ابن عباس مثل قولنا » وذكر أن 


> الفقه بين الأئمة الأسلاف » للشيخ /محمد بن عبد الحميد الأسمندي » تحقيق د . محمد زكى عبد البرص ٩۲‏ . 


. ۲۳ سورة النساء : الآية ۲۳ . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 
والمعنى أن قوله تعالى $ وان جوا بک بک اکا کين 4# معطوف على قوله 2 وم اس‎ 


وا م ل ا 0 ئن فليست 
باقية على فراش الزوجية » فيحل نكاح أختها في عدتها . انظر : المهذب ( ٠٦/۲‏ ) 

(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱۳۲/۲ ) . 

(4) هو : سليمان بن يسار » أبو أيوب » مولى ميمونة بنت الحارث » من فقهاء المدينة » كثير الحديث » مات 

سنة ٩٤‏ » وقيل ٠٠١‏ » وقيل ٠١4‏ » وقيل ٠١۷‏ عن ثلاث وسبعين سنة . انظر : طبقات الحفاظ ص ٠١‏ » 

طبقات ابن سعد ( ه/١7١‏ ) . ش 

)٥(‏ هو : خالد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس الأموى » أخو الوليد » أسلم عام 

الفتح . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 4٠١/١‏ )» أسد الغابة ( ١80/1‏ ) . 

(1) هو : مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي » ولد في الثانية 

من الهجرة » وتوفي سنة ٤ه‏ » وقيل 2ه . انظر ترجمته في الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲/۴ ئ( 

(۷) انظر : المبسوط ( ۲٠۲/٤‏ ) » أحكام القرآن للجصاص ( ۱١۲/۲‏ ) . 

(۸) هو : زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخزرجي المقرئ » كاتب الوحي للنبي ملي حفظ القرآن وأتقنه » وأحكام 

الفرائض » مات سنة 45ه . انظر : أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » الإصابة ( 49/١‏ ه ) » طبقات الحفاظ ص ۸ . 

(۹) في ( ص ) ١(م‏ ) » ( ن (٠)‏ ع ) : [ الإملاء ] » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الحنفي . 


با٤۱‎ 


نکاح الأحت في عدة أحتها المطلقة تتتتتتتتة10ظتظتك ر 


زيدا رجع من قوله إلى قول بقية ONE‏ 

۲ - وذكر الطحاوي بإسناده عن سليمان بن يسار/ أن مروان في قصة خالد 
ابن عقبة أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال : ما ينبغي له ذلك » أنه إن مات 
اعتدت منه خمس نسوة » وهذا يدل على موافقة الصحابة . 

۴ - وروي أن ابن سيرين ”“ سكل عن ذلك فقال : وما يمنعه » فقال عبيدة 
السلماني : 7 أن يجمع ماءه في رحم أختين » فقال أبن سيرين : استر عليع هذا » فدل 
على أن a‏ فيه لم يسأل الستر إذا رجع قول من 
الاجتهاد إلى مثله ) . 

4 - ويدل عليه : ما روى عن النبي يله أنه قال : « لا يحل لرجل يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين » © ومتى تزوج أختها مع بقائها في العدة 
فقد جمع ماءه في رحمهما . 

› ولا يقال : يجوز النكاح ويتنع الوطء ؛ لأن هذا القول لم ينقله أحد‎ - ٠١ 
. © فلم يجز إثبات ما يخالف الإجماع‎ 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7٠١7/4‏ ) » والمعنى أن زيد بن ثابت رجع عن قوله بجواز نكاح الأحت في عدة أختها 
المطلقة البائن » إلى قول بقية الصحابة القائلين بعدم جواز نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة » بائتا كان 
الطلاق أو رجعيًا . (۲) سبقت ترجمته . 

(۳) هو : عبيدة بن عمرو » ويقال : ابن قيس بن عمرو السلماني الرادي » أبو عمرو الكوفي » أسلم قبل وفاة 
النبي ته بسنتين ولم يلقه » مات سنة ۷۲ه » وقيل لاه »› وقيل 4 لاه . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 
١١19/1١١1)ء‏ وتهذيب التهذيب ( ۸٤/۷‏ ) » وطبقات ابن سعد ( 57/5 ) » وتذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ ) 
وطبقات الحفاظ ص ١4‏ . 

.) ۲٠۲/٤ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

(5) في نصب الراية ( ١74/7‏ ) » وقال الزيلعي : حديث غريب » وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص البير : 
لا أصل له بهذا اللفظ ١77/7‏ » وقال ابن الجوزي اللفظ الثاني للحديث « ملعون من جمع ماءه في رحم 
أختين ) ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث » وقال ابن عبد الهادى : لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في 
كتب الحديث . انظر : تلخيص الخبير ( 155/7 ) . 

(1) المعنى أنه إذا قال الخالف : يجوز النكاح ويتنع الوطء حتى تنقضي العدة فإنا نقول له : هذا القول لم 
ينقل عن أحد من الفقهاء » بالإضافة إلى أنه مخالف للإجماع » فلقد روي عن عبيدة السلماني أنه قال : ما 
أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر » وأن لا تنكح المرأة في عدة أختها . انظر : 
المغني ( ٥٤٤/٦‏ ) »> وشرح فتح القدير ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 


۹ع يبي ييح کتاب النكاح 


5 - ولأنها معتدة في حق الزوج أن يتزوج أختها . كما لو قال لها : أنت 

بائن » كالمطلقة الرجعية . 
۷۷ - ولا يلزم : إذا قال الزوج : قد أخبرتنى أن عدتها قد انقضت ؛ لأنها غير 
معتدة في حقه » ولهذا لو كان الطلاق رجعيًا جاز أن يتزوج أختها عند مخالفنا » ولا 
يمتنع أن تثبت العدة في حقها دونه كما لو قالت : قد انقضت عدتى » ثم قالت : 
كذبت في إقراري بقيت العدة في حقها دونه © . 

۸ - فإن قيل : يجب عليه نفقتها ويثبت نسب ولدها © . 

4 - قلنا : تجب النفقة لها » لأنه لا يتصدق عليها » وهو متصدق في حق 
نفسه » وأما النسب فإنه متى ثبت نسب ولدها منه بطل نكاح أختها ° . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في المطلقة الرجعية أن الزوجية باقية » بدلالة : وقوع 
الطلاق » ووجوب الميراث » وصحة الإيلاء » والظهار © . 

› قلنا : إن كان أصل العلة إذا قال : لها أنت بائن لم نسلم هذا الفرق‎ - 0١ 
وإن جعلنا الأصل المطلقة الرجعية © قلنا : إن زعمت أن جميع أحكام الزوجية باقية لم‎ 
وعند مخالفنا وطؤها محرم » وإن وطثها‎ ٠" يصح ذلك ؛ لأن البينونة تقع بمضى المدة‎ 
بطل إحصانه » وإذا آلى منها كان ابتداء مدة الإيلاء عقيب الرجعة » ولو كانت زوجة‎ 


. ) ۲٠۳/٤ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) أي : أنه يجب للمطلقة الرجعية على زوجها النفقة » ويثبت نسب ولدها فيه إن كانت حاملًا ‏ فلهذا لا 
يجوز له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها بخلاف البائن فإنها لا تجب لها نفقة ولا كسوة » فلهذا جاز له 
نكاح أختها في عدتها . انظر : مغني الحتاج ( 440/7 ) . 

(۳) المعنى : أن وجوب النفقة للرجعية » ليس على جهة الصدقة عليها » بل على جهة الإلزام » وثبوت ولده 
من مطلقته يبطل نكاح أختها . انظر : شرح فتخ القدير ( ۲۲۷۷/۳ ) . 

)٤(‏ أي : لا يجوز نكاح الأحت في عدة أختها المطلقة الرجعية » لقيام الزوجية بينها وبين زوجها » بدليل جواز 
إيقاع الطلقة الثانية أو الثالثة عليها في العدة والتوارث » وصحة الإيلاء والظهار . انظر : المهذب ( 05/1 ) . 
(0) أي : أن نكاح المطلقة البائن قائم من وجه » وهو منعها من الخروج والبروز » والتزويج بزوج آخر حتى 
تنقضي عدتها » قياسًا على الرجعية » وإذا كان نكاحها قائمًا من هذا الوجه » فلا يجوز نكاح أختها في عدتها . 
انظر : طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة والأسلاف ص 15 » كتاب النكاح . 

(1) أي : أن الخالف إن زعم أن جميع أحكام الزوجية باقية في المطلقة الرجعية نقول له : إن هذا غير صحيح ؛ 
لأن البينونة تقع بانتهاء مدة العدة إذا لم يراجعها فيها . انظر : الاختيار ( ٠١۸/۳‏ ) . 


نکاح الأحت في عدة أحتها لل كتتتتتتك>كتك 10 4 1321 


كان ابتداء المدة عقيب اليمين (© . 

۲ - وإن زعموا أن بعض أحكام الزوجية ثابت » فكذلك نقول في المبتوتة أن 
عليها صريح الطلاق عندنا وترث إذا كان طلاقها في المرض ٠‏ 

۳ - ولأنه تحريم من طريق الجمع فاستوى فيه حال النكاح والعدة » كالجمع 
بين الزوجتين . 

4 - أو نقول : تحريم تعلق بالجمع حال هذا النكاح » فجاز ثبوت حكمه مع 
بقاء العدة » كال جمع بين الزوجتين . 

Y1eAo‏ - ولأن كل جمع حرم حال العدة من طلاق رجعى حرم حال العدة من 
طلاق بائن » دليله : الجمع بين الزوجتين . 

. ولأن حرمة ا جمع الثابتة والنكاح تبعًا لبقاء العدة‎ - ¥1۸٦ 

۷ - أصله : حبسه المرأة © . 

4 - فإن قيل : لا نسلم أن المنع من الزوجين تحريم جمع » وإنما منعت المرأة أن 
تتزوج زوجًا آخر لأن الأول ملك بضعها فلم يجز أن تملك على ملك العين 9© . 

8 - قلنا : لو كان كذلك لجاز أن تتزوجهما معا » ثم هذا التحريم تحريم جمع 
علته ما ذكروه » كما أن تحريم الاختين تحريم جمع علته أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم © .. 
)١(‏ أي : أن المطلقة البائن عند الخالف : إذا وطئها زوجها في عدة الطلاق البائن كان هذا الوطء حرامًا » 
ويقام عليه الحد » فلو كان النكاح قائمًا بينها وبين زوجها من وجه لا يورث شبهة لسقط الحد » ولكنا نجيب 
عن ذلك بأن وجوب الحد عليه لأن النكاح قد ارتفع في حق حل الوطء من كل وجه » ولكن النكاح لا يرتفع 
عن البائن من وجه منعها التزويج بغيره في العدة › فالنكاح لا يرتفع من جميع الوجوه . انظر : طريقة الخلاف 
في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص 4 » كتاب النكاح . 
(۲) أي : إذا زعم الخالف أن أحكام الزوجية ثابتة في المطلقة الرجعية فإنا نقول له : تجب عندنا في البائن 
كذلك » ولأن تحريم الجمع بين الأختين تحريم من جهة الجمع » فاستوى فيه حال النكاح والعدة . قياسًا على 
تحريم جمع المرأة بين زوجين . انظر : الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 
(۳) أي : أن قياس عدم الجمع بين الأحتين في عدة طلاق إحداهما طلاقًا بائئا على عدم جمع المرأة بين 
زوجين » قياس غير صحيح 0 لأن المرأة منعت من الترويج بروج آخر غير الزوج الأول لأن الأول ملك 
بضعهاء فلم يجز لها أن تملك البضع لآخر » وهو ملوك لغيره » انظر : مغني المحتاج ( ۱۸۲/۳ ) . 
)٤(‏ أي : أن حرمة نكاح المرأة لزوجين علته تحريم الجمع » فكذلك تحريم الجمع بين الأختين علته تحريم الجمع ؛ = 


۰ - فإن قيل اک ين رو ا" للأنساب » لذلك إستوق 
فيه حال النكاح والعدة لتساوى الحالين في وجوب حفظ النسب » والجمع بين الأختين 
يمنع منه حتى لا يؤدي الجمع إلى قطيعة الرحم » وهذا لا يوجد بعد البينونة ”© . 

89 - قلنا : ما دامت العدة ال 
وثبوت النسب ¢ وهذا هو المعنى الموجب لقطع الرحم 5 

۲ - فإن قيل قيل : المنع من الجمع » متى أبان eas‏ 
فرق 0 

۴ - قلنا : بل جمع في استحقاق النسب وفي السكنى » ويكفي في وجه 
التحريم وجه واحد » بدلالة : تحريم الجمع فى الوطء بملك اليمين © . 
النكاح من الحيثيتين حرم الجمع على كل واحد منهما فإذا أبانها فالعدة واجبة عليها 
فخلفت العدة النكاح » فبقى تحريم الجمع بحاله » والزوج لا يلزمه عدة وقد زال النكاح 
لو ال 

6 - لحي ل لان لي تثبت الإجارة 


=لأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم . انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠٠/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الجمع بين الأختين بعد البينونة لا يؤدي إلى علة تحريم الجمع بينهما وهي قطيعة الرحم » فيجوز 
لانقطاع الزوجية بالبينونة . انظر : المهذب ( ٥٦/۲‏ ) 
(۲) أي : أن البائن طالما كانت باقية في العدة » فالتنافس بينها وبين من يريد الزواج بها باق لوجوب النفقة 
والسكنى لها عندنا » وهذا هو المعنى المؤدي لقطيعة الرحم . انظر : الاختيار ( ١8/8‏ ) . 
(*) أي : أن الزوج إذا أبان امرأة وتزوج بأختها في عدتها » فلا يكون جامعًا بينهما لانقطاع فراش الزوجية 
بالبينونة . انظر : المهذب ( ٥٦/۲‏ ) 
)٤(‏ أي : أن نكاح البائن باق ببقاء العدة والنفقة والسكنى والفراش القائم في حق ثبوت النسب » والمنع من 
الخروج والتزوج بآخر » فتثبت الحرمة أخدًا بالاحتياط في باب الحرمة . انظر : الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 
(5) أي : حرم جمع المرأة بين زوجين ؛ لأن نكاح كل واحد منهما لازم من جهته فلما ثبت النكاح من الحيثيتين 
حرم الجمع بينهما على كل واحد منهما » فإذا أبانها أحدهما بعد نكاحه لها » فالعدة واجبة عليها » فخلفت 
العدة التكاح فبقى تحريم الجمع بحاله » والزوج إذا زال نكاحه » فلا يخلفه شيء لأنه لا عدة عليه » فلذلك جاز 
أن يجمع . انظر : طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف » كتاب النكاح مسألة ۹ ص۳٩‏ . 
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5 - فكذلك العدة ثابتة عليها فخلفت النكاح في كل واحد منهما فبقى تحريم 
الجمع على ما كان عليه : 
۷ - ولأنه مستلحق لنسب ولدها فصار كحال بقاء النكاح ١‏ 
۸ - احتجوا بقوله تعالى : ۾ اتک ما طاب لکم يِنَ اليس # ۳ . 
۹ - قلنا : لا يجوز أن يكون المراد به الاستطابة التى هى المشهورة ؛ لأن ذلك 
ا ل ل ا ل 
ما حل 7" وقد اختلفنا في التحليل فلم نسلم لهم 9©» دخول ما اختلفنا فيه في الآية © . 
۹ - فإن قيل 0 قوله 3 اکا 4 أمر فأدنى أحواله أن يفيد الإباحة 3 وقد 
سي يم 
۲ س - قلنا : الإباحة وإ وات استفيدت ا تعالى 1 الإباحة غير مطلقة 
۳ - قالوا : قال الله تعالى : «( اا Te‏ 
الكتب ين یہ © . 
)١(‏ أي : أن النكاح لازم للزوج على زوجته » بدليل وجوب المهر عليه دونها قياسًا على لزوم الإجارة 
للمستأجر على المؤجر , فثبت تحريم الجمع من جهة اللزوم ومن جهة وجوب البدل » فخلفت العدة النكاح في 
حق الزوج والزوجة معا فبقي تحريم الجمع على ما كان عليه . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١15١/7‏ ) . 
(۲) سورة النساء : الآية ۳ . ٠‏ 
ووجه الدلالة من الآية : أن الأمر بالإنكاح ورد عامًا ولم يفصل فدل عمومه على جواز نكاح الأحت في عدة 
أحتها البائن . 
(۳) انظر : تفسير ابن عباس ص 1٤‏ . (4) ساقطة من ( م ) . 
(5) المعنى أننا قد اختلفنا في جواز نكاح الأخخت في عدة أختها البائن » فلم نسلم لهم دخول ما اختلفنا فيه 
في قوله : 99 تنكأ مَا طَابَ كم ين السك © . انظر شرح فتح القدير ( ۲۲١/۳‏ ) . 
(0) أي كن نياو احساس ا E‏ 
0 سورة ا 0 ° 8 


ووجه الدلالة من الآية الكرية أنها أباحت نكاح المؤمنات المحصنات » والكتابيات المحصنات ولم تفصل في 
العدة أو غيرها : 


4 قلنا : شرط في الإباحة شرطا مما + وهو قرله :2% حصنن‎ - ٤ 
. © فضارت الإباحة مجملة لإجمال شرطها:‎ 


6 - قالوا : قال الله تعالى : 7 ال كم لا 

5 - قلنا : هذا عطف على قوله : ف[ وآن ون كَجْمَعُوا بترت الین » › 
والمراد به : الجمع في أحكام النكاح » وعندنا أن هذا جمع في أحكام النكاح وهو 
السكنى واستحقاق النسب والتوارث ^ . 

۷ - قالوا وعم ل ارو وا اتام فوجب أن يرتفع بالبينونة » 
ا 

۸ - 0 قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأن تحريم الجمع لم يغبت يثبت عندنا بعقد النكاح » 
بدلالة أنه لو a‏ د 

۹ - وإنما حرم عليه حبس أختين أو أكثر من أربع نسوة بحكم النكاح » يبين 
ذلك أنه ممنوع من تزويج أختين معا ومن العقد على حمس نسوة معا » فلو كان الجمع 
حرم بالعقد كان العقد هو الحرم لنفسه وهذا لا يصح . 

٠‏ - والعنى في غير المدخول بها أن تحريم الجمع زال في حقها وحلت 
للأزواج » فزال تحريم الجمع في حق الزوج » وفي مسألتنا لم يزل تحريم الجمع في حقها 
فجاز أن يبقى تحريم الجمع في حق الزوج ° . 

)١(‏ أي : أن الإباحة ليست عامة » ولكن شرط فيها شرطا مجملا وهو مُحْصِنِينَ # فاحتملت الإباحة 
التقييد لاحتمال شرطها . انظر : تفسير آيات الأحكام للشيخ / محمد علي السايس ( ١١۹/۲‏ ) . 
(۲) سورة.النساء : الآية ۲٤‏ . 

ووجه الدلالة : أن الله يلا بين الحرمات من النساء في قوله < حر مٽ عَلَكَُمَْ اسک #4 الآية وليس بينهن 
نكاح الأخت في عدة أختها البائن فدل ذلك على جوازه . 

() أي : أن قوله : و وَل كم ا و دَلِكُمْ # معطوف على قوله «9 وَآن تَجَمَعُوأ أ بيت الْمصين إلا م 
كد سَلَفَْ * والمراد به الجمع في أحكام النكاح » ونكاح الأخت في عدة أختها البائن جمع في أحكام النكاح ؛ 
لأن للبائن عندنا سكنى ونفقة ويثبت لها الميراث » وكذلك يثبت النسب ولدها . انظر : الاختيار ( 18/7 ) . 
)٤(‏ أي : أن تحريم الجمع بين الأختين سببه العقد على الأولى منهما » فيرتفع التحريم بالبينونة قياسًا على غير 
المدخول بها . انظر : المهذب ( ٥٦/۲‏ ) ء نهاية احتاج ( ۲۷۸/١‏ ) . 

(5) أي : أن تحريم الجمع ليس سببه عقد النكاح » بدلالة أنه لو وطئ امرأة بشبهة لم يجز له تزويج أختها , ولا 
أربع سواها وإن لم يكن هناك نكاح » والمعنى في المدخول بها أنه لا عدة عليها » فزال تحريم الجمع في حقها 
وتحل للأزواج » فكذلك يزول تحريم الجمع في حق الزوج » والمطلقة البائن لم يزل تحر الجمع في حقها » فبقى _ 
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0١‏ - قالوا : بائن جاز مطلقًا أن يعقد على أختها بعد انقضاء عدتها › فإذا عقد 
عليها في العدة صح العقد كما لو قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت 27 . 

65 - قلنا : هناك يجوز له العقد [ على أختها وإن كان الطلاق رجعيًا كذلك 
يجوز إن كان بائئًا » وفي مسألتنا لا يجوز أن يتزوج في العدة ] (© إذا تقدم الطلاق 
الرجعى كذلك البائن ”© . 

۴ - قالوا : بينونة تمنع أن يلحقها طلاقه » فوجب أن يرتفع تحريم الجمع الذي 
حرم بعقد النكاح » كما لو ماتت © . 

4 - قلنا : لا نسلم أن البينونة تمنع طلاقه ؛ لأن صريح الطلاق يقع عليها 
عندنا وتقع الكنايات التي كان يملكها بشرط 9 . 

. © فإن فرضوا : فى المطلقة ثلانًا‎ - ٠ 

5 - لم نسلم أن البينونة منعت الطلاق وإنما تمنع استباحة ما ملك منه › 
والمعنى في المتوفاة : أن النكاح زال وأحكامه » وفي مسألتنا أحكام النكاح بحالها › 
بدلالة : السكنى » وثبوت النسب » وحبسها عن الأزواج لحقه © . 

۷ - قالوا : إنها أجنبية منه بدلالة أنها لا تحل له إلا بنكاح فوجب ألا تحرم 
= كذلك في حق الزوج . انظر : المبسوط ( 7١١/4‏ ) . 

. أي : أن المطلقة البائن يجوز العقد على أختها بعد انقضاء عدتها » فكذلك يجوز العقد عليها في عدتها‎ )١( 
1 : . ) ٤١/۲ ( انظر : المهذب‎ 
. ) ع‎ (٠ ) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن‎ )۲( 

(۳) أي : يجوز العقد على أخت المطلقة بعد انقضاء عدتها مطلقًا رجعيًا كان الطلاق أو بائتا » ولا يجوز 
العقد على الأحت في عدة أختها من طلاق رجعى » فكذلك لا يجوز في عدتها من طلاق بائن . انظر : شرح 
فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن المطلقة البائن لا يلحقها طلاق في العدة » فيرتفع تحريم الجمع الذي سببه العقد عليها » قياسًا على 
موتها » لذلك يجوز نكاح أختها في عدتها . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه Ee‏ 
e‏ 

E ا لو‎ DE 
» ) ۷٠۲/۲ ( العدة من الطلقة الأولى وقع عليها الطلاق . انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ 
٠. الاختيار ( 25/7 ) . (5) ساقطة من ( م ) > ( 0 ) + (ع)‎ 
.) 7٠١١/5 ( انظر : المبسوط‎ )۷( 


4/۹ 


أختها اجان » أصله : سائر الأسببارج ا 

۸ - قلنا : لا نسلم أنها أجنبية بدلالة حبسها عليه » ووجوب نفقتها عندنا » 

8 - والمعنى في سائر الأجنبيات : أنهن لما يحبسن عن الأزواج بحقه لم 
يحبسن عن تزويج أخواتهن » ولا حبست هذه عن الازواج لحقه منع © من تزويج 
أحتها كالمطلقة الرجعية © . 

٠١‏ - قالوا : هذه أبعد من الأجنبية ؛ لأن الأجنبية تحل له بالعقد والمطلقة 
ثلانً 9 لا تحل له إلا بعد زوج » فإذا جاز له أن يتزوج أخت الأجنبية فهذه أولى © . 
ظ 0١‏ - قلنا : كيف تكون هذه أبعد من الأجنبية » وعلق النكاح قائمة مع هذه 
ومنتفية في حق الاجنبية » وعلق النكاح/ هي التحريم كنفس النكاح بدلالة منعها من 
الازواج 75 


r tr 


۲ - فأما جواز تزويج الأخدنة وامتناع ترويج هذه فما هو لبعدها 4 لکن لأنه 


يستوفي ما ملك من طلاقها فلا يجوز أن يعقد عليها حتى يستوفي في حكم الطلاق › 
والأجنبية لم تستوف طلاقها فجاز أن يعقد عليها © . 
Y1‏ - فإن قيل : إن العدة وثبوت النسب ووجوب السكتن من أحكام النكاح 


)١(‏ أي : أن البائن لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين » فصارت كالأجنبية » فيجوز له نكاح أختها في 
عدتها . انظر : الأم ( ٣/١‏ ) . 

(۲) بياض في ( ن ) ۰ ( ع ) . 

(۳) البائن ليست بأجنبية لوجوب النفقة بأنواعها لها » وحبسها من الأزواج لحقه في فترة العدة » فلما حبست 
من الأزواج لحقه » منع من تزويج أختها » قياسًا على المطلقة الرجعية . انظر : فتح القدير ( ۲٠١/۳‏ ) » 
الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) > (ع‎ )٤( 

(0) أي : أن المطلقة البائن أبعد من الأجنبية ؛ لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره إذا كانت بينونتها 
كبرى » أما الأجنبية فإنها تحل له بمجرد العقد فقط » فإذا جاز له أن يتزوج بحت الأجنبية فهذه أولى . 
انظر : الام ( ۳/١‏ ) . 

(7) أي : أن البائن ليست بأجنبية ؛ لأن أحكام النكاح لازالت قائمة في حقها » منتفية في حق الأجنبية › 
وجواز التزويج بالأجنبية ليس لبعدها » ولكن لأن لم يستوف طلاقها » فجاز العقد عليها » أما البائن فبما أنه 
لم يستوف حكم طلاقها » فلم يجز العقد على أختها في عدتها . انظر : الاختيار ( ١8/7‏ ) . 
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نکاح الأحت في عدة أختها المطلقة 
وكذا العدة والنسب من أحكام الوطءء بدلالة : أنه ب يثبت في الموطوءة بشبهة » وبدلالة أن 
السكنى في حال النكاح تجوز البراءة منها ولا تجوز البراءة من السكنى في حال العدة (© . 

4 - قلنا : المعتدة من النكاح محبوسة ممنوعة من الخروج وهذا من الأحكام 
امختصة بالنكاح » فأما الموطوءة بشبهة فتجب عليها العدة لكن لا تمنع من الخروج › 
وليس إذا وجبت العدة على 7(" الموطوءة بشبهة (© وقلت 9 في المطلقة لم يكن من 
أحكام النكاح » [ ألا ترى : أن النفقة تحب لذوى الأرحام والمملوك » وتجب للزوجة ولا 
يمنع وجوبها في غير الزوجة أن تكون من أحكام النكاح ] © . 

6 - وأما قولهم : إن السكنى لا 7 تصح البراءة منها فلأنها في حال النكاح من 
حقوقها فجاز أن تسقطها » وفي حال العدة تعلق بها حق الله تعالى فجاز أن تسقط في 
حقها ولم يجز أن تسقط في حق الله تعالى . 

ل ل ا 

۷ - قلنا : لو طلقها بعد الخلوة وجبت © العدة عندنا وإن لم يدخل بها 
وليس ] 9" بمتنع أن تكون من أحكام 5 > ومن شرطها الوطء © . 


› أي : أن العدة وثبوت النسب ووجوب النفقة من أحكام الوطء » كما هي من أحكام النكاح أيضًا‎ )١( 
بدلالة ثبوت العدة والنسب في الموطوءة بشبهة » وبدلالة سقوط السكنى في حال النكاح » وعدم سقوطها في‎ 
. ) ۲۷۸/١ ( حال العدة . انظر : نهاية الحتاج‎ 

(۲) ساقطة من ( ن )2( ع). 

(؟) هكذا في ( ص ) ٠‏ (م ) (١‏ ن ) » ( ع ) وكان الأولى أن يقال : وليس إذا وجبت العدة على الموطوءة 
بشبهة » أن تجب لها نفقة في العدة » يقول الإمام السرحسي : « ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا الوطء بشبهة 
ولا في العدة منه ؛ لأن ما به تستوجب النفقة معدوم هنا وهو تسليمها نفسها للزوج للقيام بمصلحة » اه . 
انظر : المبسوط ( )٤( . ) ۱۹۳/١‏ ساقطة من ( م ) › ( )> (ع) ٠.‏ 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(7) أي : أن المطلقة البائن لو طلقها زوجها قبل الدخول بها لا عدة عليها » لقوله تعالى : 9 يكام ب لذبن امنا 
إن كخ الفمتدب شر شون ین ت أن وع قتا لك به ين َو مدو 4 سورة الأحزاب آية ٤٩‏ 
فدل ذلك على أن العدة من أحكام الوطء . انظر : الإشراف لابن المنذر ( ١57/4‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) . 

و أي أنه إذا طلقها قبل الدخول بها وبمد ألخلوة الفحيسة + وجيت ليها المذة باتقلرة + يجوز أن 
تكون العدة من أحكام النكاح ومن شرطها الوطء . انظر : الاختيار ( 10/7 ) » طريقة الخلاف في الفقه بين 
الائمة الاسلاف ص ٩۷‏ . 


8 - قالوا : إذا كان المولى يطأ أمته فباعها أو أعتقها وجب عليها الاستبراء منه 
ولم يمنعه ذلك من وطئ أختها » كذلك وجوب العدة على الأخت منه لا ينع من . 
تزويج أختها ٩‏ . 

68 - قلنا : هناك لا يجب الاستبراء منه » وإنما يجب بحدوث الملك فى رقبتها 
واستباحتها » بدلالة : أن المولى لو لم يطأها وجب الاستبراء وإذا لم يجب هذا © 
الاستبراء لحقه لم يمنع وطى أختها » كما أن وجوب العدة 29 على المرأة من غيره لا يمنع 
من تزويج أختها > . 

. قالوا : إذا طلق الرجل أربع نسوة لم يجز أن يتزوج عندكم‎ - ٠ 

١‏ - فنقول : حر رشيد لا زوج له غير متلبس بحرمة عبارة فوجب أن يكون 
له التكاح كالذى لم يتزوج ©© . 

۴ - قلنا : يبطل بالموت ولأنه رشيد في ماله والمعنى فيمن لم يتزوج الذي ليس 
في حبسه عدد فجاز أن يتزوج » وهذا في حبسه أربع فلم يجز أن يتزوج خامسة كما لو 
ارتدت زوجاته . © 


۴ - قالوا : روى أن فيروز الديلمي 29 أسلم وتحته أحتان فأمره النبي م أن 
يفارق إحداهما فلو كانت العدة تمنع تزويج الأحت وجب أن يفارقها © . 


)١(‏ أي : أن السيد إذا وطئ أمته » وباعها أو أعتقها » وجب على الأمة الاستبراء منه ولم بمنع الاستبراء من وطئ 
أختها » كذلك وجوب العدة على الأخت المطلقة البائن لا يمنع من تزويج أختها . انظر : التكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « ولأن ما حرم عليه من امرأة بسبب أختها حل بزوال الملك في الأخت . 

(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع). (۳) ساقطة من ( م ) . 

(4) أي : أن الاستبراء سببه حدوث الملك فى الرقبة واستباحة الوطء » بدلالة : أنه إذا لم يطأها وجب 
الاستبراء» وإذا لم يجب الاستبراء لحقه لم نع من عزوي آنا . انظر : المبسوط ( 7١١/54‏ ) . 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 17/9 ) . 

(1) أي : أن قياس المطلق لنسائه الأربع الذي لم يتزوج قياس غير صحيح لأن غير المتزوج أصلًا ليس في 
حبسه عدد » فجاز له التزويج » أما المطلق لنسائه الأربع في حبسه أثناء عدتهم عدد » فلم يجز له التزويج 
بالخامسة » قياسًا على ما لو أراد الزواج بها وهن في عصمته . انظر : المبسوط ( 7٠١1/4‏ ) . 

(۷) هو : فيروز الديلمى » ويقال : ابن الديلمى » يكنى أبا الضحك » يمانى كنانى » من أبناء الأساورة من 
فارس » الذي كان كسرى قد أرسلهم لقتال الحبشة » مات في خلافة عثمان باليمن سنة ”هه انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستيعاب ( ۲۱۰/۳ » .)15١١‏ ش 
(۸) أخرجه الشافعي في مسنده » كتاب النكاح حديث رقم 45 ( ج۲ /17 ) - وأبو داود » كتاب الطلاق- 


4 - قلنا : العدة لم تمنع بقاء نكاح الأحت » وليس إذا منعت العدة ابتداء 
نکاح الأحت منعت البقاء . كما أن العدة تمنع ابتداء الترويج 3 ولو ترو جها فوطت 
بشبهة وجبت العدة ولم يمنع ذلك بقاء نكاحها (© 


ب« ا يا 


= باب ۲۵ حديث رقم ۲۲٤۲۳‏ ( ج578/7 ) - والترمذي » كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أختان 
حديث رقم ١١75‏ وقال : حديث حسن- وابن ماجه » كتاب النكاح › باب الرجل يسلم وعنده أختان رقم 
۱ ( ج/لا؟”). 
)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ( ١١۷/۳‏ ) . 
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کے 


شرط الخيار في النكاح 


۴ - قال أصحابنا 29 : إذا شرط الخيار ” في النكاح صح النكاح » وبطل 
الشرط 0 

. © وقال الشافعي : يبطل النكاح‎ - ۳١ 

۷ - لنا : أنه نكاح منعقد فلا يبطله الشرط » كما لو تزوجها على أن الطلاق 
بيدها .. 

۸ - ولأنه عقد لا يفسخ بالإقالة فلم يبطله شرط الخيار » كالخلع والعتق 
بعوض 60 والصلح من الدم العمد . 

۹ - ولأنه شرط في العقد شرطا لا يملك إيجابه بعده فلم يبطل العقد » كما 
يملك إيجابه بعد العقد . 

. ولان عقد لا يوجب توقيت النكاح » فلا يمنع انعقاده في الخال‎ - 55٠ 


. ساقط من ( ص ) ء ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وأئيتناها اتباعًا لعادة المؤلف‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( 15/0 ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) » يقول الإمام السرخحسي : « وإذا تزوج الرجل 
امرأة واشترط فيه لأحدهما أولهما خيار » فالنكاح جائز » والخيار باطل » اه . 

(۳) انظر : الام ( ۳۸/۰ » ۸١‏ ) » المهذب ( ٠0/79‏ ) ء المجموع ( 750١/17‏ ) » مغني الحتاج ( 777/9 ) . 
يقول الإمام الشيرازي : « وإذا تزوج بشرط الخيار بطل العقد ؛ لأنه عقد يبطله التوقيت » فبطل بالخيار » كالبيع » 
اه . المهذب : ( ٦٠/١‏ ). 

وأما المالكية : فإنهم يوافقون الشافعية في أن شرط الخيار يبطل عقد التكاح » وكذا الحنابلة في رواية لهم › 
والأخرى : أن النكاح صحيح والشرط باطل كما هو مذهب الحنفية . يقول ابن رشد : « هل يجوز عقد 
التكاح على الخيار ؟ فإن الجمهور على أنه لا يجوز » وقال أبو ثور يجوز » انظر : بداية امجتهد ( ٩/۲‏ ) . 
وانظر الروايتين للحنابلة في : المغني ( ٠٠۲/١‏ ) » المقنع ( 19/7 ) . 

وسبب الخلاف : هو تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والببوع التي يجوز فيها » أو نقول : إن 
الأصل في العقود ألا حيار إلا ما وقع عليه النص » وعلى المثبت للخيار الدليل » أو نقول : إن أصل الخيار في البيوع 
هو منع الغرر » والأتكحة لا غرر فيها ؛ لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة . انظر : بداية المجتهد ( ٩/۲‏ ) . 
(4) ساقطة من ( ن )2( ع ). 


فيه 


شرط الخيار في التكاح لخجبللسلسصسشسيسشسيبيبيب سس بيب 8/4 5 ؟ 4 


١‏ ¬ - أولا يوجب ملك أحد الزوجين رقبة الآخر » فلا يبطل العقد » كما لو 
شرط أن يهدى لها هدية . 1 

45 - والدليل على أن الخيار لا يوقف العقد أنه يصح في البيع وهو لا يحتمل 
التوقيت » والدليل على أنه لا يمنع الانعقاد في الحال أنه يصح في البيع وعقده لا يتعلق 
بشرط . ) 

۳ - ولا يلزم إذا قال : تزوجتك شهرا ؛ لأنه وت النكاح . 

4 - ولا يلزم إذا قال : تزوجتك رأس الشهر وقت ليس بنعقد لأنه لا ينعقد 
في الخال . 

٥‏ - ولا يلزم إذا قال المولى لعبده تزوج حرة على رقبتك ؛ لأن ذلك يقتضي 
ملك أحد الروجين 

5 - وهذه المسألة مبنية على أن نكاح المكره ينعد عندنا » وتأثير الإكراه أبلغ 
من تأثير الخيار » ألا ترى أن الإكراه يمنع صحة البيع والخيار لا يمنع منه ؟ فإذا كان 
الإكراه عندنا لا يمنع صحة النكاح فالخيار أولى © . 

81 - احتجوا : بأن الخيار لا يبقى الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد 
ثبوتها» فصار كما لو تزوجها شهرا © . 

64 - قلنا : هناك وقت العقد فلم يصح » وههنا لم يوقت العقد 29 وإنما شرط 
نفس الاستباحة فصار كما لو تزوجها على أن يطلقها © . 


)١(‏ لقد بني الأحناف مسألة اشتراط الخيار في التكاح على مسألة نكاح المكره » فإن اشتراط الخيار في النكاح 
يعدم الرضا في العقد » كالإكراه » وانعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمنع صحة النكاح عندهم » كما أن عقد 
النكاح عقد لازم فاشتراط الخيار فيه يكون شرطا فاسدًا » والتكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » ولا تتوقف 
صحته ولزومه على تمام الرضا . انظر : المبسوط ( 18/9 ) . 

(۲) أي : أن شرط الخيار في النكاح يرفع إباحة استمتاع الزوجين ببعضهما في وقت لو لم يشترط الخيار 
لاقتضى إطلاق العقد بثبوتها » فأشبه النكاح المؤقت بشهر مثلا » فكان العقد المشروط فيه الخيار باطلا . انظر : 
الكت للشيرازي » وفيه يقول : لنا : « إنه شرط ينفي الإباحة والملك في زمان يققتضي النكاح الإباحة والملك 
فيه فأشبه إذا قال : تروجتك إلى شهر » اه . 

(9) ساقطة من (ن ٠2)‏ ( ع ) . 

)٤(‏ أي : أن عقد النكاح بطل في النكاح المؤقت لتوقيته » أما النكاح المشروط فيه الخيار فإنه لم يؤقت » ولكن 
المشروط فيه الاستباحة » فأشبه ما لو تزوجها على أن يطلقها ..انظر : المبسوط ( 40/0 ) . 


55/89 


كتاب النکاح 


۹4 - قالوا : معاوضة تحتمل الفسخ فإذا قابلها © بشرط لا يصح فيها أبطلها › 
كما لو شرط الخيار في الصرف والسلم ° . 

٠‏ - قلنا 9 : المعنى في الصرف والسلم أنه يجوز إثبات حق الفسخ فيها من 
غير سبب فوجب الفسخ وهو المقابلة » فإذا شرط الخيار صح ومنع تمام القبض في امجلس 
فبطل العقد . 

١‏ - وفي مسألتنا : العقد لا يحتمل الفسخ بغير سبب يوجب ذلك فإذا شرط 
الخيار لم يتعلق بشرطه حكم وصار وجوده وعدمه سواء ٩‏ . 

5 - قالوا : العقد الذي يحتمل شرط الخيار إذا شرط فيه خيار [ لا يحتمله ] (© 
أبطله » وهو [ البيع ] 29 بشرط الخيار أربعة أيام » فالعقد الذي لا يحتمل الخيار إذا 
شرط فيه خيار لا يحتمله أولى أن يبطل ‏ . 

۴ - قلنا : البيع إذا شرط فيه خيار أربعة أيام لأحد المتعاقدين لا يقتضيها العقد 
وذلك يبطل البيع كما لو شرط أن يهب له هبة . 

64 - وفي مسألتنا إذا شرط فيه خيار لا يقبله التكاح فقد شرط منفعة لأحد 
الزوجين لا يقتضيها العقد فلا يبطل ذلك العقد كما لو شرط أن يهدى لها هدية أو 
يكون ملك الطلاق والظهار لها ^ .. 


ٍ . في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :1 فاتها ]ء ولا وجه له‎ )١( 

(۲) أي : أن عقد النكاح عقد معاوضة » وهذه المعاوضة تحتمل الفسخ » فإذا شرط فيها شرطا لا يصح › 
كانت معاوضة باطلة » قياسًا على لو شرط الخيار في عقد الصرف أو السلم . انظر : الأم ( 81/8 ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ن ) + (ع) . 1 

(4) أي : أن القياس على عقد الصرف والسلم المشروط فيهما الخيار غير صحيح لأنه يجوز الفسخ فيهما من 
غير سبب » بخلاف النكاح فإنه لا يجوز الفسخ فيه إلا بسبب فشرط الخيار فيه لم يتعلق به حكم » فصار 
وجوده وعدمه سواء . انظر : المبسوط ( 88/8 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . (5) في ( ن (١)‏ ع ) : [ العقد ] , ولا وجه له . 
(۷) أي : أن البيع إذا شرط فيه الخيار أربعة أيام فإنه لا يحتمل هذا الشرط ؛ لأن مدة الخيار ثلاثة أيام » وإذا 
كان البيع الذي يحتمل شرط الخيار أبطله الشرط الذي لا يحتمله » فالنكاح المشروط فيه الخيار باطل من باب 
أولى لعدم احتماله الشرط . انظر : الأم ( ۳۸/١‏ ) . 

(8) المعنى : أن البيع المشروط » فيه الخيار أربعة أيام » شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقتضيها العقد فكان 
يبعا باطلا » بخلاف النكاح إذا شرط فيه شرطا لا يقبله التكاح فقد شرط فيه منفعة لا يقتضيها العقد » فلا ييطل 
العقد » ولكن الذي بيبطل هو الشرط لفساده » ولا يبطل النكاح بالشروط الفاسدة . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 


الجمع بين الأختين من اا 48 55 
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الجمع بين الأختين من الإماء 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج أحت أم ولده أو كانت تحته أمة يطؤها فتزوج 
أختها » صح النكاح ولم يجز له أن يطأ واحدة منهما حتى تحرم الأولى بضرب من 
ضروب التحريم أو أن يعتقها » أو يبيعها » أو يزوجها » أو يكاتبها © . 

. ° وقال الشافعي : يحل له وطئ التي تزوجها ويحرم عليه وطئ الأولى‎ - ١ 

۷ - لنا : أنه سبب يستباح به الوطء » فإذا طرأ في أخت الموطوءة لم يجز 
وطؤها مع بقاء الأولى على حالها » أصله : إذا اشترى أخت أمته ‏ . 

۸ - قالوا : إذا ملكها فقد تساويا فقدمت التى وطئها أولا وفى مسألتنا : 
حكم النكاح أقوى من ملك اليمين ؛ لأنه يتعلق به من الحقوق مالا يتعلق بملك اليمين › 


(1) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲۹٤/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ١74/١‏ ) » شرح قتح القدير على 
الهداية ( ۲٠۲/۳‏ ) »ء المبسوط ( ۲١٠/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 40/7 ) » البحر الرائق ( ۹٥/۳‏ ) › 
الاختيار ( ١4/7‏ ) » ويقول صاحب الاختيار : « فإن كان له أمة قد وطثها فتزوج أختها » جاز النكاح 
لصدوره من أهله وإضافته إلى محله » ولا يطأ الأمة لأن المنكوحة موطوءة حكما ولا يطأ المدكوحة حتى يحرم 
الأمة عليه » فإذا حرمها وطئ المتكوحة » فإذا لم يكن وطئ المملوكة وطىء المنكوحة وحرمت المملوكة حتى 
يفارق المنكوحة » اه . 

(۲) انظر : قول الشافعي كته في الأم ( 7/5 ) » المهذب ( 51/١‏ ) » المجموع ( ۲۲۹/۱۹ ) » مغني امحتاج 
A۱/۳ )‏ ) » حاشية قليوبي وعميرة ( ١40/7‏ ) » نهاية الحتاج ( 779/5 ) ء حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( ۳۸۳/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ٩۷/٤‏ ) . يقول الإمام الشيرازي : 
« وإذا تزوج المرأة ثم ملك أختها لم تحل له المملوكة ؛ لأن أختها على فراشه » وإن وطئ مملوكة ثم تزوج أختها 
حرمت المملوكة وحلت المنكوحة ؛ لأن فراش المنكوحة أقوى » اه . وبقول الإمام أبي حنيفة » قال الإمام 
مالك تله » يقول ابن رشد : « واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين » إذا كانت إحداهما بنكاح » 
والأخرى بلك اليمين » فمنعه مالك وأبو حنيفة » وأجازه الشافعى » انظر : بداية المجتهد ( 44/١‏ ) » الخرشى 
على مختصر سيدى خليل ( 7١7/7‏ ) دار صادر - بيروت . وبقول الشافعي كبا قال الحنابلة في أصح 
الروايتين لهم . انظر الروايتين للحنابلة : في المغني ( ٥۸۷/٦‏ ) . 

(۳) أي : أن التكاح بسبب يستباح به الوطء » فإذا تزوج بأحت أمته الموطوءة بملك اليمين » امتنع عليه وطئ 
المنكوحة » مع بقاء الأمة الموطوءة بالملك على حالها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۳/۳‏ ) . 
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كتاب النکاح 
فلذلك كانت الزوجية أولى بالإباحة © . 

۹ - قلنا : قوة سببها لا يدل على اختصاصها بالإباحة ؛ لأن الحرة تحرم 
بأسباب لا تحرم بها الأمة » وهي الظهار والطلاق الرجعي الذي لا يزيل الملك عندهم › 
وإذا كانت تدخل في التحريم لم تختص بالإباحة . 

٠١‏ - ولأنه لو وطئ الزوجة قبل أن تحرم الأمة على نفسه إننا نلحق نسب ولد 
أحتين » وذلك لا يجوز » كما لو وطئها بملك اليمن . 

۱ - [ ولأنه بالوطء يجمع ماءه في رحم تون وذلك لا يجوز كما لو وها 
بلك اليمين ] 29 . 

5 - ولأنه لو ملك أختين فوطئهما لم يجز له وطء واحدة منهما مع بقاء 
الأخرى على حالها ؛ لأن. كل واحدة منهما يلزمه نسب ولدها وهذا المعنى موجود في 
الأمة الموطوءة © وأختها المروجة ©) . 

۴ - احتجوا : بأنه جمع لا يمنع صحة النكاح فوجب ألا يمنع استباحة 
الاستمتاع » أصله : إذا تزوج أجنبية بعد أجنبية © . 

4 - قلنا : هناك يجوز أن يستديم وطىها » فجاز أن يبتدء به » وفي مسألتنا : 
لا يجوز أن يستديم وطؤها فلا يجوز أن يجمع بينهما في حكم الوطء © . 


#4 # * 


)١(‏ أي : أن فراش المنكوحة أقوى ؛ لأنه يملك به حقوقًا لا يملكها بفراش الموطوءة بالملك » من طلاق وظهار 
وإيلاء ولعان » فثبت الأقوى وسقط الأضعف . انظر : المهذب ( ٥٦/۲‏ ) 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) 2( ع ) . 

. ) 18/7 ( انظر : حاشية ابن عابدين ( 10/7 ) » البحر الرائق‎ )٤( 

(ه) أي : أن الجمع بين الأختين الأمتين - إحداهما بنكاح والأخرى بالملك » جمع ينع صحة النكاح فلا ينع 
استباحة الاستمتاع » قياسًا على من تزوج أجنبية بعد أجنبية . انظر : مغني المحتاج ( 181/7 ) . 

(1) المعنى أنه في نكاح الأجنبية بعد الأجنبية يجوز أن يستديم نكاحهما معا فجاز ابتداؤه » أما في مسألتنا لا 
يجوز له استدامة الوطء » فلا يجوز له أن يجمع بينهما في حكم الوطء . انظر : البحر الرائق ( 18/7 ) . 
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6 - قال أصحابنا : الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها 
وبنتها » وإذا زنا بأم امرأته أو بنتها وقعت الفرقة بينه وبين امرأته © . 
5 - وقال الشافعي : الزنا لا يتعلق به التحريم ° . 


م 


۷ - لنا : قوله تعالى  :‏ وَرَبئَكُمْ أل في حُجُوركم ين بساكم اللتى 
ذنُم بهي # 2 » ولم يفصل بين أن يدخل بها في النكاح أو قبله 


4 - وقال تعالى : ف( لا توا ما تككم ڑم يرس الاي # 9 , والنكاح 
حقيقة في الوطء لأنه مأخوذ من الاجتماع والتداخل ولهذا قالت العرب : «أنكحنا 


الفرى ) . فسرى يضربونه للأمر يجتمعون عليه كالاجتماع المعتبر من الوحش مع الأتان ©© . 


») 717/١ ( بدائع الصنائع ( 750/7 ) » مجمع الأنهر‎ » ) ٠١ 4/54 ( انظر قول الأحناف : في المبسوط‎ )١( 
البحر الرائق ( ۹۸/۳ ) » كتاب الحجة على‎ » ) ١/7 ( حاشية ابن عابدين‎ » ) 7١9/7 ( شرح فتح القدير‎ 
» ) 17/7 ( أهل المدينة محمد بن الحسن ( ۳۹۷/۳ ) » اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 1۷۷/۲ ) » الاختيار‎ 
. ويقول صاحب الاختيار : « والزنا يوجب حرمة المصاهرة ) اه‎ 

(۲) انظر قول الشافعي كه في : الأم ر ٥‏ )ء المهذب ( ٥٥/۲‏ ) » المجموع ( ۲۱۹/۱۱ ) » نهاية 
الحتاج ( 775/5 ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۸٤/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر ( ٠١١/4‏ ) » مغني الحتاج ( 178/7 ) » وفيه يقول : « فلا يثبت بالزنا حرمة المصاهرة فللزانى 
نكاح أم من زنى بها وبنتها ولابنه وأبيه نكاحها هي » اه . وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك كف » 
يقول ابن عبد البر : « إن الزنا لا يتعلق به تحر المصاهرة » وهذا هو الصحيح من قول مالك » وهو قول أهل 
الحجاز » وقد روى عنه أن الزنا يتعلق به التحريم » والأول أصح وعليه العمل عند فقهاء المدينة » اه . انظر : 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ( 047/7 ) - والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 
الحنبلي ( ١177/7‏ ) . وأما الحنابلة » فإنهم يرون أن الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة » كمذهب الأحناف انظر : 
المغني ( ٥۷٦/٦‏ ) » والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱١١/۲‏ ) . 

(۳) سورة النساء : الاية ۲۳ . )٤(‏ سورة النساء : الاية ۲۲ . 

(5) انظر : الاختيار ( ۷/۳ ) » المبسوط ( ١57/4‏ ) » أصل هذا المثل أن رجلا خطب امرأة فأبى أبوها 
تزويجها له ورضيت أمها بالخاطب. وغليت الأب حتى زوجها على كره منه » وقال : « أنكحنا الفرا ٠‏ » ثم 
أساء الزوج العشرة فطلقها وهذا امحل يضرب للتحذير من العاقبة « والفرا » في الأصل الحمار الوحشي » استعير 
للرجل استخفافا به . انظر : تحفة إلفقهاء ( ۲ ) . الهمزة وبالتاء المثناة الحمارة والجمع أتن » كعناق = 
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کناب النکاح 


8 - وقال الشاعر : 
ومن . ايم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال تلهف (2 

۰ - يقولون : « تناكح الشيئان » إذا تداخلا . 

١‏ - وقال النبي يلد : « لعن الله ناكح البهيمة » © وإنما سمى العقد نكاحا 
لأنه يتوصل به إلى النكاح » كما يسمى الشيء على اسم المجاورة ° . 

۴ - ومن أصحابنا من قال : إن الاسم يتناول الأمرين يقولون : نكح إذا عقد 
ويقولون : نكح إذا وطئ » فيحمل عليها ”° . 

۴ ١؟‏ - فإن قيل : النكاح في الشرع/ e‏ 4۲ 
إلا في العقد » قال الله تعالى : 9 تانكس با م ين يسك 4 ©" » وقال : 
Sel CSS‏ 

14 - قلنا : من ادعى استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ثم في 
هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله : «إ فَأَدكِحوأ ما 
اب كم 4 © على أن المراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد » وقوله : 
3 فانکحوشن بإِذْنٍ أَهْلِهنّ 4 ۵ , 

٥‏ - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر ف في الوطء » على أن النكاح قد 
ا عبارة عن الوطء قال تعالى : 3 ولوا | التي عد 1 وا بلغو اليح © ” لبي 
وقال : 3 حى تمكح روجا 0 # 0" » والمراد بذلك الوطء لأن العقد مستفاد بذ كر 

-وأعنق . انظر : حياة الحيوان الكبرى » للدميرى ( ٠٠۳١ » ) ۱۸/١‏ ط المكتبة الإسلامية بيروت . 
)١(‏ لم نقف على قائله إلا أننا قد وجدناه في شرح فتح القدير على الهداية حيث استشهد به الكمال بن 
الهمام على أن النكاح حقيقة في الوطء . 
(۲) أخرجه الترمذي : كتاب الحدود » باب ۲٤۲‏ ( ج۳/٩‏ ) بلفظ « ملعون من عمل بعمل قوم لوط » وملعون 
من أتى بهيمة » من حديث عمرو بن أبي عمرو » وفي نيل الأوطار من حديث عمرو بن أبي عمرو » وقال 
الشوكانى « وتفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث » فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه ابن 
معين » وقال البخاري عمرو صدوق » ولكنه روى عن عكرمة مناكير » اه . نيل الأوطار ( ۱٠۸/۷‏ ) . 


(۳) انظر : الاختيار: ( ۷/۳ ) . )٤(‏ انظر : المیسوط ( 197/5 ) . 
(ه) سورة النساء : الآية وف" 6 سورة النساء : الأية ٠١‏ . 
(۷) سبق تخريجه . (۸) سورة النساء : الآية ”ا . 
(9) سورة النساء : الآية )٠١( . ٠٠‏ سورة النساء : الآية 5 . 


. سورة البقرة : الآية رت‎ )۱١( 
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 : EDE‏ الزن 1 تك إلا زه أ شی 4 ٩‏ » أريد به 
على قول بعض المفسرين الوطء . وقال تعالى : ٭[ أ مُا آلَذِى یدو عَفَدَةٌ کا 4 27 . 

۷ - والشيء لا يضاف إلى نفسه وثبت أنه أضيف إلى الوطء › وإذا ثبت اسم 
النكاح يتناول الوطء صار تقدير الآية : « رە تطأوا ما وطيع أباؤكم ) » وهذا عام في 
الوطء بنكاح ٩‏ و غيره . يبين ذلك أنه قال : © إِنَمُ© كان فة وَمَقْنَا وسَآء 
مسبيلا 4 ”© وهذا التغليظ لا يستعمل في العقد الفاسد » وإنما يقال في الوطء » ويدل 
عليه : ما روى أبو هانيع " أن النبي بلي قال : « إن الله لا ينظر إلى رجل ينظر إلى فرج 
' امرأة وابنتها » “ ولم يفصل بين النظر في العقد وغيره . 

۸ - ولأنه وطئ مقصود في موطوءة » فوجب أن يعلق به تحريم المصاهرة › 
كالوطء ببكاح © . 

۹ - ولا يلزم الصغيرة والمسنة ؛ لأن وطأهما ليس بمقصود . 

. ولا يلزم وطئ الرجل ؛ لأنا قلنا : في موطوءة‎ - ٠ 

۱ - ولأنه وطئ من يستباح وطؤها بسببي الإباحة » أعني النكاح والملك 2 
فصار كوطء أمته المزوجة ووطء جارية ابنه . 

5 - ولا يلزم : وطئ الصغيرة والميتة ؛ لأنه لا يستباح بواحد من السببين . 


. ) ١185/7 ( شرح فتح القدير على الهداية‎ » ) ۱٠٤/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ۲۳۷ سورة البقرة : الآية‎ )۳( . ٣ سورة النور : الآية‎ )۲( 

٠ ) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (ه) ساقطة من ( ن )62( ع‎ )٤( 

. ۲۳ سورة النساء : الآية‎ )٦( 

(۷) هو : عبد الرحمن بن أبي مالك » ذكره أبو عمر › فقال : قدم على رسول الله په فمسح رأسه ودعا له 
بالبركة » وأنزله على يزيد ب بن أبي سفيان » ورؤى حديثه عبد الرحمن بن أبي مالك عن أبيه عن جده أبي هانئ 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠١١/5‏ ) . : 
و کک ادر ل سه 151 دا ر ا بی الت یت ات ل 
وحمادا وهما ضعيفان - ورواه البيهقي ة في السنن الكبرى » كتاب النکاح » باب الزنا لا يحرم الحلال ( ۱۷۰/۷ )» 
وقال : وهذا منقطع ومجهول وضعيف - ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ابن مسعود ٠‏ أي هانئ 
E‏ 

(9) انظر : شرح فتح القدير ( ۲۲۰/۳ ) . 
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ليع اي : المعنى في الوطء أنه صادف الملك [ فتعلق به التحريم ] © ) 
[وهذا الوطء لم يصادف الملك ع 29 ؛ لأن علة الأصل تبطل بوطء جارية الابن وعلة 
الفرع تبطل بالوطء بشبهة (© . 

4 - فإن قيل : المعنى فى الأصل أن الوطء يتعلق به تحريم مؤقت » فجاز أن 
يتعلق به تحريم مؤبد ©) . 

هخ - 5 ا قرت ا ا نويل و ورت ف ا لامرك 
ا كر » ثم لا نسلم أن الزنا لا يوجب تحريًا 
مؤقتا ؛ [ لأن الزانية ] 9» لا يحل وطؤها حتى تضع حملها أو تستبرئ بحيضة . 

6 - ويبطل بوطء المولى ؛ لأنه لا يثبت تحريًا مؤقثًا » ويثبت تحريًا مؤبدًا › 
وكذلك الرضاع ٩”‏ يوجب تحريًا موْبدًا » لا يتعلق به تحريم مؤقت . 

۷ س- فإن قيل : على المولى يوجب تحريًا مؤقتا وهو الاستبراء . 

4 - قلنا : يجب لحدوث ملك المشتري فى الرقبة وحصول الاستباحة سواء 
كان هناك وطئ من البائع [ أو لم يكن  ]‏ . 

8 - ولأته وطئ تعلق به كفارة في شهر رمضان فتعلق به التحريم » كوطء 
الولى » والوطء بشبهة ^ . 

. 9 فإن قيل : المعنى فى الأصل أنه يتعلق به العدة » وثبوت النسب » والمهر‎ - ٠١ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن )2( ع) 

232١‏ المعنى : أن وطئ الصغيرة أو المسنة أو الميتة » أو وطوء الرجل » كل ذلك لا يوجب التحريم بالمصاهرة ؛ 
لأن الوطء في کل ليس بمقصود . انظر : شرح فتح القدير ( ۲۱۹/۳ ) . 

)٤(‏ أي : أن القياس على الوطء بنكاح غير صحيح ؛ لأن الوطء بنكاح يتعلق به تحريم مؤقت » فجاز أن يتعلق 
به تحريم مؤبد . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأنه تحريم نكاح يتعلق بالوطء » فلا يتعلق بالزنا » 
كالتحريم المؤقت بالعدة » . 

(ه) ساقط من رن ) › ( ع). 

(1) الرضاع لغة : اسم لمص الندى وشرب لبنه » وشرعًا : مص الرضيع من ثدي الادمية في مدة الرضاع . 
انظر : التعريفات ص ٠ . ٩۸‏ 

(۷) ساقط من ( ن (٠2)‏ ع). (۸) انظر : شرح فتح القدير ( ۲۲۰/۳ ) . 
(9) أي : قياس الوطء بالزنا على الوطء بنكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الوطء بنكاح يتعلق به عدة » ويثبت 
به المهر والنسب . انظر : المهذب ( ٥٥/۲‏ ) . 
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5 - قلنا : إذا وطئ المولى أمته المزوجة ‏ , لم يجب بوطئه عدة ولا مهر ولا 
يثبت فيه نسب » وإن ثبت به التحريم . 

۲ - واعتبار المهر لا يصح ؛ لأن “ عند الشافعي إذا أكرهت المرأة على الزنا 
لم يثبت بوطئها التحريم بالمصاهرة » ويجب به المهر ؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء 
باتفاق [ إذا وطى أم امرأته أو ابنتها بملك أو شبهة . 

۴ - وكل عقد يبطله الوطء ] 29 يستوى فيه الزنا والوطء بشبهة » أصله : 
الإحرام [ والصيام ] ”> . 

6 - ولأن المقصود من النكاح الوطء ‏ وهذا لا ينعقد فيمن لا يحل وطؤها . 
والغرض في الأحكام أقوى من السبب فإذا كان العقد هو السبب الذي يتعلق به التحريم 
فلأن يتعلق بالغرض المقصود من الوطء أولى © . 

56 - فإن قيل : الوطء لا يمنع من تزويج أختها » والعقد ينع ذلك . 

5 - قلنا : لأن العقد [ يستدام والوطء لا يستدام ] © > فنظرة العقد © إذا 
ا ل ل 
عليه كالرضاع © . 

ا 
لا يحرم الحلال » © . 


.) ع‎ ( ٠ ) ع ) . (5)سقطة من ( ن‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(5) في ( ص ) (١‏ م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) [ الصلاة ] » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الحنفي » يقول ابن 
الهمام : « وطئ الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء 
الحرم والصائم كله حرام » وتثبت به الحرمة المذكورة » فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر 
لكونه حلالا أو حرامًا » اه . انظر : شرح فتح القدير ( 570/9 ) . 

(5) المعنى : أن الغرض في الأحكام أقوى من السبب الذي هو العقد المتعلق به التحريم » د فتعلق التحريم 
بالغرض المقصود من الوطء أولى . انظر : شرح فتح القدير ( /٣‏ °( . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) »2 (ع ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . (۸) انظر : المبسوط ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(9) أخرجه ابن ماجه » كتاب النكاح » باب لا يحرم الحرام الحلال حديث رقم ۲١٠٠١‏ - والدارقطني في 
سننه » كتاب النكاح ( ۲۹۸/۳ ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب الزنا لا يحرم الحلال 
1748/90 ) » والحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري : وهو ضعيف ء إلا أنه قد عضد با أخرجه- 


4 - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطنى » عن إسحاق بن محمد الفروي 29 » 
[ عن نافع » عن ابن عمر » وإسحاق بن محمد الفروي ] > ذكره أبو عبد الرحمن 
النساكئ يقي جا ENE‏ السمرق e 0١‏ 
رؤايته أن النبي عله « ضرب للقارس سن 

8 - ولو ثبت هذا الخبر كان متروك الظاهر [ لعلمنا أن ] 9" الحرام أبدًا يحرم 
الحلال كالوطء بنكاح فاسد » ووطهء المتعة » ووطء الرجل جارية ابنه التي 9 تزوجها › 
والنجاسة إذا اختلطت بالماء . 


: وإذا سقط اعتبار العموم » حمل على ما روي عن عطاء 9 أنه قال‎ - ٠ 


= البخاري تعليقا عن ابن عباس ووصله البيهقي من طريق هشام بن عروة عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس 
بلفظ : في رجل غشى أم امرأته » قال : تخطى حرمتين » ولا تحرم عليه امرأته » وإسناده صحيح » وعضد 
أيضًا بما رواه عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير عن 
الرجل يزني بالمرأة » هل تحل له أمها ؟ » فقالا : « لا يحرم الحرام الحلال » » وعن معمر عن الزهري مثله » 
وعضد أيضًا بما أخرجه البيهقي عن على قال ١‏ لا يحرم الحرام الحلال » » وقال ابن عبد البر : « أجمع أهل 
الفتوى من الأمصار : على أنه لا يحرم على الزاني نكاح من زنى بها » فنكاح أمها وابنتها أجوز » اه . انظر : 
فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) . 

)١(‏ هو : إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروى » المدني مولاهم » صدوق » كف 
بصره فساء خلقه » مات سنة 75١ه‏ . انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائى ص ١9‏ - الجمع بين رجال 
الصحيحين ( ۳۳/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(۳) هو : أحمد بن شعيب النسائي » أبو عبد الرحمن » صاحب الستن » وأحد الأئمة البارزين في الحديث » 
طاف البلاد » وسمع الكثير من العلماء » قال الذهبي : هو أحفظ من مسلم بن الحجاج » مات شهيدًا سنة 
۲۳ھ » وكان مولده سنة ١٠0‏ ١ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ۱۲۳/١١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 7١5/١‏ ) › 
العبر ( ۱۲۳/۲ ) . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(5) هو : عبد الله بن عمر العمري » مدني » قرشي » ضعفه يحبى بن سعيد » وذكره البخاري في الضعفاء . 
انظر : الميزان ١‏ 55/7 ) - والضعفاء الصغير للبخاري ص ١77”‏ . 

(1) الحديث عن أبي رهم قال : « غزونا مع رسول الله يقي أنا وأحي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة 
أسهم لفرسينا وسهمين لنا » في نيل الأوطار » كتاب الجهاد والسير » باب الإسهام للفارس والراجل ( ١١7/8‏ ) 
ثم قال الشوكانى : ١‏ في إسناده إسحاق بن أبي فروة » وهو متروك © اه . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ن )۰ (ع ) :[ قلنا ]» ولا وجه له . 

(۸) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) › ( ع ) 

(9) هو : عطاء بن أبي رباح الجندى » يكنى أبا محمد » اليماني » التابعي » أحد الفقهاء والأئمة » ثقة وعالم = 


حرمة المصاهرة بالزنا __ا ی 


«إما أراد به الرجل يزنى بالمرأة ثم يتزوجها فقال : لا يحرم بالوطء بالزنا “ العقد 
الحلال 29 . ش 

1 - لأنه اكان إن بح هذا الخبر عنه فانما منع أن ي ن التحريم للعقد تر 

و برجت اع عدت ع6 6 

الوطء وعندنا ليس الحرام هو الحرم وإنما الحرم معنى آخر يوجد في الوطء المباح وامحظور 

1V1‏ - وذكر الدارقطنى () . اشا حديث عثمان غيل الرحمن )°( > عن 

الزهري ”> عن عائشة قالت : قال رسول الله يلتم : « الحرام لا يفسد الحلال » © 

قال يحيى بن معين © : الوقاصى ليس بشىء 292 . ولو ثبت كان ال جواب عنه 

كالأول 0" . وذكر أيضًا حديث عثمان الوقاصي » عن ابن شهاب عن عروة عن 

عائشة أن النبي بيه سعل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها أو يتبع البنت 


= كثير الحديث » مات بمكة سنة 4 ١١ه‏ . انظر : حلية الأولياء ( ۳٠٠١/۳‏ ) » البداية والنهاية ( ۳٤۳/۹‏ ) » 
طبقات الحفاظ 79 » طبقات فقهاء اليمن ص 08 . 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . 
(۲) انظر قول عطاء في : أحكام القرآن للجصاص ( ١١7/7‏ ) . 
(1) أي : أننا لو سلمنا صحة قوله ب « الحرام لا يحرم الحلال » كان هذا الخبر متروك الظاهر » لكون الحرام 
يحرم الحلال تجرى مؤيدة » كوطء الأمة المشتركة » وجارية الابن والوطء بنكاح فاسد » فكل هذا وطئ حرام 
وتشبت به حرمة المصاهرة المذكورة » فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظير لكونه حلالا أو 
حرامًا . بدليل أنه لو بال شخص في ماء قليل مملوك له أو صب عليه خمرا » لم يكن الفعل حرامًا مع أن الماء 
يحرم استعماله » فوجب كون المراد أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حرامًا . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( )٤( . ) ۲۲١/۳‏ سبقت الترجمة . 
(5) هو : عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي المالكي » قال ابن معين : ليس بشيء » وقال 
النسائي والدارقطني : متروك . انظر : الضعفاء الصغير للبخاري ص ١54‏ » الميزان ( 47/9 ) . 
(1") سبقت ترجمته . 
(۷) أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عمر » كتاب النكاح حديث رقم 7٠١١5‏ » والدارقطني من طريق عائشة 
١8/9 (‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۱۹۹/۷ ) . ا 
(۸) سبقت ترجمته . 
(9) انظر : كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ( ۹۸/۲ ) . 
)٠١(‏ أي : لو ثبت هذا الخبر المروى عن عائشة » كان متروك الظاهر كما سبق في الجواب عن الخبر المروى 
عن ابن عمر في الصفحة السابقة من نفس الرسالة . انظر : شرح فتح القدير ( 7١١/7‏ ) . 
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ثم ينكح أمها فقال : « لا يحرم الحرام الحلال » © . 

۴ - وذكر هذا الإسناد أيضًا أن النبي ّل سكل عن رجل زنا بامرأة فأراد أن 
يتزوجها أو ابنتها فقال : « لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح » ° . 

4- وعجب للدارقطني في استحلاله إيراد مثل هذه الأخبار وهو أعلم الناس 
بها وإمساكه عن بيان طرقها وطعنه في كتابه على أئمة المسلمين إذا روى عنهم ما 
يخالف » وقد عدد أصحاب الحديث ما أنكروه على 2 الوقاصي فذ كروا فيه رواية عن 
الزهري » عن عروة عن عائشة هذا الحديث مع أخبار موضوعة حكوها عنه » وكيف 
تكون هذه الأخبا ر عند الزهري ولم يروها عنه ثقات أصحابه » ثم الخبر الأول ذكر فيه 
الاتباع وذلك عبارة عن المراودة والتماس الفجور » ولا يعبر به عن موافقة الفعل» ومجرد 
الاتباع لا يتعلق به تحريم عندنا . فأما الخبر الآخر الذي أسقطوا الوقاصي بروايته مع أخبار 
ذكروها له » فلا يحل تأويلها ولا يسوغ البناء على مثله » وقد تكلف بعض أصحابنا 
وتأوله فقال : قوله : « لا يحرم الحلال » يعنى أن المعنى الموجب للتحريم ليس هو الزنا 
وكذلك نقول ؛ لأن العلة لو كانت الزنا لم يحرم الوطء الذي ليس بزنا وقوله : « « إا 
يحرم ما كان 29 بنكاح » معناه ما كان بوطء ؛ لأن النكاح اسم للوطء . فبين أن مجرد 
الوطء فيها هو الحرم لا ما ينضم إليه من الصفة في التحليل والتحريم :ولا يجور أن 
يكون المراد بالنكاح العقد ولا الوطء بالعقد ؛ لأن قوله : « إنما نهى إلى سواه » ولا 
خلاف أن الوطء بغير نكاح الحرم . فكيف يقول الف : « إنما يحرم ما كان بنكاح ) 
والتحريم لا يختص بذلك ياجماع 0 

٥‏ - احتجوا بقوله تعالى : 88 وهو الى حَلَقَ ين الما بش هَحَِعَكْمٌ شب 


وص 4 0 


. ) ۲۹۸ 2 ۲۹۷/۳ ( أخرجه الدارقطني في سننه : كتاب النکاح » باب المهر‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه » كتاب النكاح » باب في المهر ( 578/7 ) » والبيهقي في الكبرى ( 155/1 ) » 
وتفرد به عثمان الوقاصي. وهو ضعيف . والصحيح عن الزهري عن علي بن أبي الب برسلا ررق چ 
(؟) في ( م ) : [ عن ]ء ولا وجه له . (4) ساقطة من ( م ) . 

)٥(‏ انظر هذه الردود في أحكام القرآن للجصاص ( ۱۱١/۲‏ ) » شرح فتح القدير ( ۲۲۰/۳ ) قال 
الجصاص : ١‏ هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ورواتها غير مرضيين » اه . ولكن نجيب عن ذلك » فنقول : 
هذه الأخبار ليست باطلة لأنها عضدت بالكثير من الأدلة التي تقويها » فانظر إليها إن شعت ص 715 » 
8 من الرسالة وفي فتح الباري ٠١۷/۹٩‏ . (1) سورة الفرقان : الأية ٤ه‏ . 


كتاب التكاح 
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حرمة المصاهرة بالزنا 


5 - قالوا : والزنا لا يكون سبیا فيما يمن الله تعالى به على عياده © ٠.‏ 

۷ - قلنا : فقد من الله تعالى به على عباده بالنسب ولا حلاف أنه يثبت بالزنا 
لآ سمب ولد الزنا ثبت من أمه ومن أتاها فق وكذلك الزنا 7 ب يشت يثبت تحريم المصاهرة 
ياجماع 29 ؛ لأن من زنا بامرأة فأولدها بنتا فتزو جت TT‏ 
الزنا » وإذا جاز أن يثبت يثبت تحريم المصاهرة بسبب الزنا من جهة المرأة فكذلك من جهة 
الواطوع © . 

۸ - ولأن الامتنان إنما هو بخلقه سبحانه من الماء يشا » ووصف ذلك البشر 
أنه يكون منه النسب والصهر » فلا يمنع الامتنان أن يكون الصهز يسبب محظور كما أنه 
يكون بوطء في متعة » ونكاح فاسد » ووطء الأمة المجوسية » والأمة المزوجة © . 

9 - قالوا : وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك » فوجب ألا يتعلق به تحريم 
المصاهرة » أصله : وطئ الصغيرة التي لا تشتهى والميتة فى ” 

- [ قلنا : يبطل بمن وطئ زوجته في الموضع المكروه وهو وطئ في غير ملك 
ولا شبهة ملك » ويتعلق به التحريم باتفاق . والمعنى في وطئ الصغيرة والميتة ] © أنه 
وطئ غير مقصود ؛ بدلالة أن فرج الصغيرة التي لا تشتهى ليس بمحل للوطء › ولهذا 
يجوز للأجنبي النظر إليها » ولو وطئها في فرجها بملك لم يحرم عليه أمها وبنتها , 
وكذلك اليتة ليست بمحل للوطء » ونما يفعل فيها الإيلاج على طريقة المجانة 


(۱) انظر : الأم ( ۱٤/٥‏ ) . 

(۲) ولد الزنا مهدر النسب » يقول الإمام الشافعي كلهم في كتابه الأم : فلم يثبت رسول اله بي ولا أحد 
من أهل الدنيا بالزنا نسبًا ولا صهرًا وحرما أثبتها بالنكاح » . انظر : الأم ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) 2 (ع ). 

)٤(‏ دعوى الإجماع هنا محل تعليق ؛ لأن ابن عبد البر كفا قال : أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا 

يحرم على الزاني تزوج من زنا بها » فنكاح أمها وبنتها أجوز » اه . ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر كيف 

في كتابه فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) . 

(5) هذا عند الأحناف منقوض با نقل عن ابن عبد البر ونقلته عنه في الفقرة السابقة رقم ( ١‏ ) من نفس 

الصفحة » وهذا الخلاف محله المسألة رقم 5" . 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( ۲۲٠۰/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن الزنا وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك » فلا يتعلق به به تمرم » قباسًا على وطئ الصغيرة التي لا 

تشتهى والميتة ؛ لأن وطأها غير مقصود . انظر : الأم ( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 


والسخافة 2 0 فهو کالریلاج فى الطين ¢ اا المرأة/ ذكر اميت أو الذ کر Er‏ 


المقطوع » فلا يتعلق به جل ول" رع + ويس ا وا أنه کر نمار 
في موطوءة ] ° . 

١‏ - [ قالوا : قولكم ] 29 : وطئ مقصود لا معنى له ؛ لأن وطئ العجوز 
الشوهاء ليس بمقصود والتحريم يتعلق به ^ . 

5 - قلنا : ذلك مقصود ؛ لأن الشوهاء يقصدها أمثالها فلما كان مقصودًا 
[ طلبًا للوطء واللذة تعلق به التحريم في حق من لا يقصده ] ° . 

۴ - قالوا : وط لا يتعلق به تحريم مؤقت فلا يتعلق به تحريم مؤبد » كوطء 
الصغيرة » وكاللمس بغير شهوة ”© . 

64 - قلنا : يطل بوطء المولى » لا يتعلق به تحريم مؤقت ويتعلق به تحريم مؤبد 9" . 

6 - فإن قالوا : يتعلق بوطء المولى الاستبراء . 

5 - قلنا : ذاك لا يتعلق بوطئه » وإنما يجب لحدوث ملك المشتري في الرقبة 
والاستباحة » بدلالة أنه لو اشترى بكرا وجب عليه استبراؤها 9 على أنهم إن قالوا : إن 
الاستبراء تحريم مؤقت لم نسلم الوصف ؛ لأن الزنا يتعلق به تحريم مؤقت عندنا ؛ لأن 
الزانية لاتوطأ بالنكاح حتى تستبرأ أو تضع حملها ٠”‏ ثم لا يمتنع أن يتعلق بالفعل تحريم 


)١(‏ امجانة : هي ألا يبالي الإنسان با يقع » والسخافة : من السخف : هي رقة العقل انظر : مختار الصحاح 
مادة ( سخف ) » و( مجن ). 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (79) ساقط من ( ن ) (٠‏ ع). 

(4) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « وطئ المريضة المدنفة لا يقصد » ثم يوجب التحري » فلا يؤثر 
الوصف » اه . والمدنفة : هي المرأة المريضة مرضًا ملازمًا . راجع القاموس الحيط مادة ( دنف ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع‎ )٥( 

() انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا » فلم يتعلق به تحريم المصاهرة » 
كالقبلة بغير شهوة ) اه . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۲٠٤/٤‏ ). 

(۸) المعنى : أن الاستبراء لم يجب للوطء فقط » وإنما وجب لحدوث ملك الرقبة وحل الاستباحة كذلك » بدلالة 
أنه لو اشترى بكرا وجب عليه الاستبراء » وإن لم يكن هناك وطئ : انظر : شرح فتح القدير ( 511/5 ) . 

(9) أي : أنه إذا تزوج امرأة حبلى من الزنا جاز التكاح » ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها » وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن » وقال أبو يوسف كله : النكاح فاسد وال ار هة وميد را الله 
على صحة النكاح بأن الزانية ليست من الحرمات بالنص » فتدخل في قوله «إ ويل لك ما َه كيس 4= 


. حرمة المصاهرة بالزنا سس ببسل ا/ 40 


مؤبد ولا يتعلق به تحريم مؤقت » كالعقد على المرأة تحرم أمها » ولا يوجب نفس العقد 
عدة » والرضاع يتعلق به تحريم مؤبد ولا يتعلق به تحريم مؤقت » والمعنى في اللمس بغير 
شهوة : أنه استمتاع غير مقصود فلم يتعلق به التجريم كالنظرة . 

۷ - قالوا : كل حكم تعلق بالنکاح لم يتعلق بمحض الزنا في الجنس كوجوب 
المهر » وأما التحريم فهو حق الله تعالى يتعلق بالوطء » فيتعلق بالحلال والحرام كوجوب 
الغسل وفساد العبادات . 

۸ - قالوا ااا ل ا لا يتعلق به التحريم 
كذلك الوطء الحرام © . 

8 - قلنا : العقد | إذا لم يتمحض تريه والوطء إذا دخلته شبهة فلم يتمحض 
اي ل a EC‏ 0 

٠١‏ - قالوا : تحريم نكاح يتعلق بالوطء الصحيح » فوجب ألا يتعلق بالزنا 
الصريح » أصله : تحريم العدة © . 

0١‏ - قلنا : إذا زفت إليه غير امرأته وهي عالمة ففعلها عندكم زنا » ويتعلق به 
الجلد » فإن أوجبت العدة » فقد بطل قولك : إن التحريم بالعدة لا يتعلق بالزنا الصريح » 
وإن لم توجب العدة ؛ فلا يخلو إما أن يثبت التحريم من الحيثيتين » أو من حيثية الزوج 

خاصة . 1 

5 - فإن قلت : ثبت التحريم من الحيثيتين فقد أوجبت التحريم بصريح الزنا ؛ 
= واستدل أبو يوسف كتف بأن فساد العقد » لحرمة الحمل ؛ لأنه محرم لا جناية منه » ولهذا لم يجز إسقاطه . 
هذا إذا كان الحمل غير ثابت النسب » أما إذا كان ثابت النسب ؛ فالنكاح باطل بالإجماع » بدليل قوله 

َك : « لا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره » . رواه بو داود والترمذي » وقال : 

حديث حسن . انظر : شرح فتح القدير ( 741/1 2 17437 ). 

(1) أي : أن الزنا وطئ لا يتعلق به حكم من أحكام النكاح الصحيح » كوجوب المهر » ووجوب العدة » وثبوت 
الميراث والنسب » فلم يوجب التحريم بالمصاهرة » هذا بالإضافة إلى أن التحريم حق الله تعالى فيتعلق بالعقد الحرام 

والوطء الحرام » فإذا كان العقد الحرام لا يتعلق به تحريم ؛ فكذلك الوطء الحرام . انظر : المهذب ( ؟/هه ) . 

(۲) أي : أن العقد والوطء إذا لم يظهر تحريمهما لدخول الشبهة تعلق بهما التحريم ؛ لأن الأصل في الأبضاع 

الحرمة والإباحة بدليل » فكذلك الوطء إذا لم تدخله شبهة تعلق به التحريم . انظر : المبسوط ( 7٠٠8/4‏ ) . 

(۴) أي : أن التحريم بالمصاهرة تحريم نكاح يتعلق بسبب الوطء الصحيح » فيجب ألا يتعلق بالزنا الصريح » 

قياسًا على عدم ثبوت العدة بالوطء بالزنا . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه تحريم نكاح يتجلق 

بالوطء فلا يتعلق بالزنا » كالتحريم المؤقت بالعدة » . 


فقد بطل كلامك » ولا يجوز أن توجبه من جهة الزوج خاصة ؛ لأن هذا محال أن 
يتعلق به الوطء تحريم من أحد جانبيه » وإذا لم يثبت التحريم فلا معنى لقولك : وجب 
ألا يتعلق بالزنا الصريح » وإن ثبت به وهو لا يتعلق عندك بوطء الرجل 27 وليس بصريح 
الزنا » والمعنى في تحريم العدة : أنه حق الزوج » فلو وجبت عليها لوجب المهر لها في 
مقابلته » وقد ثبتت العقوبة المنافية للمهر » وفى مسألتنا التحريم حق الله تعالى فيتعلق 
بالوطء المباح وا محظور كما ذكرنا “ . وربما قالوا : وطئ لا يتعلق به ثبوت النسب ‏ » 
وهذا يبطل بوطء الزوجة في الموضع المكروه » ويقولون لا يتعلق به مهر ويبطل بوطء 
المولى ؛ ولان هذه الأحكام انتفت عن الزنا على طريق التغليظ وسقوط ° [ التحريم 
ليس بتغليظ عندنا عليه » فيجب أن يثبت التحريم أيضًا على طريق التغليظ ] ^ . 
۴ - قالوا : لو حبلت الزانية فارتضع بلبنها صبية لا تحرم على الزاني ۳ , 
4 - قلنا : لا نسلم ° . 


KRN # 


ٍ . ) ساقطة من ( م )2 ( ۵ ) › (ع‎ )١( 

(۲) والمعنى : أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حرامًا أم حلالا » فإذا وجد الوطء 
المقصود حصلت الحرمة بالمصاهرة . انظر : شرح فتح القدير ( ۲۲١/۳‏ ) . 

(۳) انظر : الإشراف لابن المنذر (  .) ٠١١/٤‏ (5) ساقطة من (ن »ع ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(7) أي : أن الزانية إذا حملت من الزاني وأنجبت منه بنا ؛ فهذه البنت لا تحرم عليه » فمن باب أولى لا تحرم 
أمها . ١‏ ْ 
(۷) ولماذا لا نسلم » وقد قال ابن عبد البر كته : « أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على 
الزاني نكاح من زنا بها » فنكاح أمها وابنتها أجوز » راجع فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) وقال الشافعي كله : « لم 
يغبت عن رسول الله لق ولا أحد من أهل الدين بالزنا نسبًا ولا صهرا ولا حرمًا أثبتها بالنكاح » . انظر : الأم 
(هلهه١).‏ ش 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم لعسعس ٍ ل ل لل - 5251/84 


OC E “NNN 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا لمس امرأة بشهوة » أو قبلها » أو نظر إلى فرجها 
بشهوة » حرمت عليه أمها ”“ وبنتها © . ۰ 

5 - وقال الشافعي : في اختلاف ابن أبي ليلى 29 : إذا لمس الرجل 
الجارية ؛ حرمت على أبيه وابنه » ولا يحرم عليهم النظر » ولم ينص على خلاف 


ذلك . 

0 - وقال أصحابه : له قول آخر : إن المباشرة دون الجماع لا يتعلق بها 
التحريم © 1 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١/۲‏ ) » المبسوط ( ٠8/4‏ قوت فارع ا 
حاشية ابن عابدين ( ۳۳/۳ ) » البحر الرائق ( ۹۸/۳ ) » كتاب الحجة على أهل المدينة ( ۳۸۰/۳ ) » 
الاختيار ( ۱۸/۳ ) . ويقول صاحب الاختيار : ١‏ والزنا يوجب حرمة المصاهرة » وكذا المس بشهوة من 
الجانبين » والنظر إلى الفرج من الجانبين أيضًا » وحكى الطحاوي إجماع السلف على أن التقبيل واللمس عن 
شهوة يوجب حرمة المصاهرة » . 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » يكنى أبا عبد الرحمن الكوفي » الفقيه » قاضي الكوفة ». 
اختلف في حفظه » مات سنة ( 48 ١ه‏ ) انظر : طبقات الحفاظ ص٤۷‏ » تذكرة الحفاظ ( ١/1/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( ٠٥/۲‏ ) ء المجموع ( 7١15/17‏ ) » مغني الحتاج ( 178/7 ) » حاشية قليوبي وعميرة 
۲٤۳/۳(‏ )ء نهاية امحتاج ( 5/ه/ا؟ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 705/5 ) » الإشراف 
على مذاهب العلماء لاين المنذر ( 85/4 ) . يقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : « واختلف قوله في 
المباشرة فيما دون الفرج بشهوة » فقال في أحد القولين : هي كالوطء في التحريم ؛ لأنها مباشرة لا تستباح إلا 
بملك فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء » والثاني : لا يحرم بها ما يحرم بالوطء ؛ لأنها مباشرة لا توجب . 
العدة » فيما يتعلق بها التحريم كالمباشرة بغير شهوة » اه . المهذب ( ٠١/۲‏ ) . ويرى المالكية : أن القبلة 
واللمس للذة » كالوطء في باب تحريم الريية » وكل من يحرم بالصهر » والنظر عندهم كاللمس . انظر 
بداية المجتهد ( 75/1 ) . وللحنابلة روايتان : أظهرهما : ثبوت التحريم » والأخرى : عدم ثبوته . انظر : 
المغني ( ٠/5‏ 85 ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ١17/7‏ ) . وسبب اختلاف الفقهاء على النحو السابق 
هو المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : ل آل مَحَلْثُم بهن © هل هو الوطء أو التلذذ بما دون" 
الوطء ؟ فإن كان الوطء ؟ فإن كان التلذذ » فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟ . انظر : بداية المجتهد ( ۳٠/۲‏ ) . 


۹ كتاب النکاح 


۸ - لنا.: ما روى وعدم ع بو ٤ E‏ » عن جرير 

لحي لاعن باع بن ارطاة 10و عن أي يعني قال : قال رسول الله كلد : « من 
نظر إلى فرج امرأة » لم تحل له أمها وبنتها » . 

۹ - وروی عبد الله بن مسعود » عن النبي عقو أنه قال : « لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » فلولا أن النظر إلى الفرج يحرم لجاز أن يزيل ملكه عن 
الأم ثم ينظر إلى فرج البنت ©© . ظ 

۰ - فإن قيل : روي موقوفا عن ابن مسعود . 

. قلنا : لا يمتنع أن يرويه ويفتي به‎ - ١ 

۲ - قالوا : رواه ليث عن حماد عن علقمة عن عبد الله » قال الدارقطني : 
ليث وعلقمة ضعيفان . ١‏ 

۴۴ - قلنا : يجب أن يبين وجه الضعف لتنظر فيه » ويدل عليه إجماع 
الصحابة . 


4 - روي عن عمر أنه جرد جارية وخلى بها فاستوهبها منه ابنه » فقال له : 
إنها لا تحل لك . 
۴٠‏ - وعن ابن عمر أنه قال : أيما رجل جرد جارية فنظر إليها ؛ فإنها لا تحل لابنه . © 


(1) هو : الوليد بن شجاع بن أبي بدر السكوتي » يكنى أبا همام » قال ابن معين : لا بأس به » وقال أحمد : 
كتبوا عنه » مات سنة 47 ۲ه ء انظر : التاريخ الصغير للإمام البخاري ( ۳٤۸/۲‏ ) » الميزان ( ۳۳۹/٤‏ ) . 
(۲) هو يحبى بن آدم بن سليمان » يكنى أبا زكريا مولاهم » الكوفي » الحافظ » صاحب التصانيف › وثقة ابن 
معين والنسائي » مات سنة ١1‏ ٠ه‏ » انظر : التاريخ الصغير للبخاري ( ۲۷۱/۲ ) » طبقات الحفاظ ( ص 197 ) . 
(۳) هو : جرير بن عبد الحميد » يكنى أبا عبد الله الضبي الرازي » عالم أهل الري قال أبو حاتم : صدوق تغير 
قبل موته وحجبه أولاده ويحتج به » وقال أحمد : لم يكن بالذاكر في الحديث » مات سنة 81١ه‏ ء انظر: 
طبقات الحفاظ ص ١١5‏ ء التاريخ الكبير للبخاري ( ۲٠١/۲‏ ) . 

)٤(‏ هو : حجاج بن أرطاة النخعي الكوفي » ضعيف » قال الدارقطني : لا يحتج به » وقال النسائي : ليس 
بالقوي ».وقال أبو حاتم الرازي : يدلس عن الضعفاء » وقال ابن عدي : عابوا عليه تدليسه عن الزهري وغيره . 
انظر : الضعفاء ولمتروكين لابن الجوزي ( 1۹١/١‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲۲۳/۲ ) . 
(0) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 7714/7 ) . 

(1) الأثر : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب النكاح ( ١14/4‏ ) موقوفًا علي ابن عمر » وعبد الرزاق 
في مصنفه : كتاب التكاح ( ۲۷۸/٩‏ ) مرفوعًا » وكلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أيه . 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها لخر ب بل ب ب ب ب ٠/١‏ 

وهذه المسألة باتفاق بين السلف والفقهاء في التحريم بالقبلة ‏ » فلم يجد الخالف لنفسه قائلًا 

سبقه بهذا القول ؛ لأنا قد بينا قول الصحابة ”“ . وذكر الطحاوي عن عامر بن ربيعة ”° وله 

سماع من النبي ببق مثل قولنا » وكذلك عن مسروق ” , وإبراهيم "2 , والقاسم © , 

ومجاهد ‏ » وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسفن وزفر 29 » ومحمد بن الحسن » والحسن بن 

زياد "'“» وقال مالك : القبلة واللمس والنظر إلى المحاسن كلها متلذدًا بها تحرم عليه بنتها © . 
5 - وقال الثوري : يحرم اللمس والنظر إلى الفرج خاصة " . 


. ) ٠١١/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر : الاختيار ( 18/8 ) . 

(۳) هو : عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي » حليف آل الخطاب العدوي » أسلم قبل عمر بن 
الخطاب » وهاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة » والثانية إلى المدينة » توفي بعد مقتل عثمان بن عفان هه بأيام » 
انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب ( ۲٤۹/۲‏ ) . 

. ) ۲۷۹/٩ ( مصنف عبد الرزاق‎ » ) ١54/4( انظر : مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) هو مسروق بن الأجدع الهمداني » أبو عائشة الكوفي » قال الشعبي : ما علمت أحدًا أكثر طلا للعلم منه» 
مات سنة ( ۰ه ) » وقيل : ( ۳ه ) . انظر : طبقات الحفاظ ص ؛ ١‏ » طبقات ابن سعد ( 50/5 ) » العبر 
.)54/١(‏ ش 

(1) هو : إبراهيم النخعي بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران » فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في 
زمانهما » قال الأعمش : كان صوقيًا في الحديث ‏ مات سنة ( 5ه ) . انظر : خلاصة تهذيب الكمال 
ص ٠١‏ » تذكرة الحفاظ ( ۷۴/١‏ ) . 

(۷) هو : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » أبو محمد » أفضل أهل زمانه علمًا وأدبًا وفقهًا » مات سنة 
(؟١٠ه)‏ وقيل : (7١٠ه)ء‏ وقيل (/1١١ه)‏ . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص 55 » تهذيب 
التهذيب ( ۳۳۳/۸ ) . 

(۸) هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي » أبو الحجاج » مولاهم » التابعي » إمام في الفقه » والتفسير » والحديث » 
توفي بمكة سنة ( ١١٠ه‏ ) وهو ساجد . انظر : تهذيب التهذيب ( 45/٠١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 17/١‏ ) . 
(5) هو : الإمام القاضي زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري البصري » كان ممن جمع بين العلم والعبادة » 
يكنى أبا الهذيل » وهو أبرع أصحاب أبي حنيفة في القياس » توفي بالبصرة سنة ( ۸١٠ه‏ ) انظر : تاج 
التراجم ص ۲۸ » طبقات الفقهاء للشيرازي ٠١١‏ . 

)٠١(‏ هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » يكنى أبا عبد الله » واللؤلؤي نسبة لمن يبيع اللؤلؤ » مات سنة 
(4١٠ه‏ ) . انظر : الفوائد البهية ص ٠١‏ » تاريخ بغداد ( 7١5/1‏ ) . وانظر قول هؤلاء الفقهاء في كتاب 
الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن ( ۳۸١/۳‏ ) › ومصنف ابن أبي شيبة ( 64 1 1 
)١١(‏ انظر : بداية المجتهد ( ۳۳/۲ ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ٠٠١/۲‏ ). 

. ) 58/4 ( الإشراف لابن المنذر‎ » ) ٠۲١/۲ ( انظر قوله في : أحكام القرآن للجصاص‎ )١۲( 


۷ - وقال الأوزاعي ١‏ :البشرة رم » وكذلك قال ليث 99 : واللاف 
في هذه المسألة على الإجماع لا يعتد به ولا يلتفت إليه ؛ ولأنه استمتاع لا يبيحه إلا 
النكاح أوملك اليمين فيؤثر في إيجاب كفارة الإحرام فيتعلق به التحريم كالوطء ‏ , ولا 
يلزم النظر إلى محاسنها ؛ لأنه لا يؤثر في إيجاب كفارة الإحرام . 

۸ - فإن قيل : لا تأثير لقولكم في الكفارة ۽ لأن النظر إلى الفرج لا يوجب 
الكفارة ae‏ 

و - قلنا : الاستمتاع المؤثر في الكفارة يحرم عندنا » وما يؤثر في الكفارة 
ل و و E e‏ 

۰ - فإن 0 : المعنى في الوطء أنه يوجب الغسل [ واللمس بخلافه . 

. ©9 ] قلنا : العقد يتعلق به التحريم › > وليس له تأثير في إيجاب الغسل‎ - ١ 

۲ - وقولهم : إن ما دون الوطء لا يعتبر بالوطء » بدلالة أنه يفسد العبادات لا 
يصح ؛ لأن اللمس عندهم يفسد الاعتكاف كما يفسده الوطء وإن اختلفا في التحريم ؛ 
ولأنه إن خالف الوطء في إفساد الحج ساواه في إيجاب الكفارة ؛ ولأن الوطء فيما دون 
الفرج وطئ مقصود كالوطء في الفرج والموضع المكروه » ولأن النظر أحد نوعي 
الاستمتاع ؛ فكان فيه ما يتعلق به التحريم » أصله : المباشرة ”° . 


(۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعى » يكنى أبا عمرو » إمام أهل الشام » وصاحب 
المذهب المشهور الذي ينسب إليه الأوزاعية قدي » كان رأسا في العلم والعمل » > كثير المناقب » مات مرابطا ببيروت 
سنة (۸١٠ه‏ ) . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦۷‏ » حلية الأولياء ( 15/5 ) » العبر ( ۲۲۷/۱ ) . 
(۲) انظر قولهما في بداية المجتهد ( 5/9" ) » والليث : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » يكنى 
أبا الحارث » المصري أحد الأعلام » فقيه يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر » روى عن الزهري › 
وعطاء » ونافع وغيرهم » وروی عنه ابنه شعيب » وكاتبه أبو صالح وابن المبارك » وغيرهم » قال يعقوب بن 
شيبة : ثقة » وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب » مات سنة ( ١۷٠ه‏ ) . انظر : طبقات الحفاظ 
ص ٩٩‏ » تاريخ بغداد ( ۲۳/۱۳ ) » صبح الأعشى للقلقشندي ( ۳۹۹/۳ ) . 

(۳) أي : أن اللمس والنظر سبب يدعو إلى الوطء » والسبب الداعي إلى الشيء يقوم مقامه من باب الاحتياط 
في صيانة الأبضاع » فيفسد الإحرام ويوجب الدم » كالوطء من باب الاحتياط . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲۲۳/۳ ) . ش 

(5) انظر : شرح العناية على الهداية ( ۲۲۳/۳ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2( 89) 06822 000 

(1) المعنى : أن اللمس والنظر بشهوة إن خالف الوطء في أنه لا يفسد الحج › والوطء يفسده ؛ فإنه يساوي = 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم ڪڪ ڪڪ 


۳ - احتجوا بقوله تعالى : ل وز م الى ف حورم ين ایک الت 
لشم يهن ود آم کردا مكلت يورك قلا جاع م 2 . ووجه 
الدلالة من الآية : هو أن اللمس والنظر ليسا فى معنى الدخول » ولهذا لايتعلق بهما 
فساد الصوم والإحرام ره الال لد يلحقان بالوطء ° . 

4 - قلنا : قوله : 98 وَعَلْثُر » لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالباء » فحقيقته 
تقتضي أن يدخل بالمرأة مكانًا وهذا غير مراد » فالآية مجاز ° . 

٥‏ - قالوا : لو اجتمع أن الوطء مراد بها 

65 - قلنا : عندنا المراد بها الوطء وغيره فإن تعلقوا بالظاهر لم يصح فإن 
اعتبروا الجماعة لم نسلم أن اللفظ يخص الوطء فلم يتناول الاستمتاع . 

۷ - قالوا : استمتاع لا يوجب الغسل فلا يوجب تحر المصاهرة » أصله : إذا 
نظر إلى وجهها بشهوة . 

4 - قلنا : قد يوجب تحريم ما لا يتعلق به الغسل كالعقد والرضاع » والمعنى 
في النظر إلى غير الفرج أنه استمتاع من غير مباشرة فقصد لنفسه ‏ ألا ترى أن الفرج لا 
ينظر إليه بجسمه وإنما ينظر إليه للجماع فجرى مجرى الإيلاج في التحريم ؟ أو نقول : 
إن النظر إلى الوجه يستباح من غير ضرورة ولا ملك ؛ لأنه يجوز لمن أراد الترويج . 
۹ - والشاهد : والنظر إلى الفرج لا يستباح إلا بملك أو ضرورة ولذلك تعلق 
لسرم ش 


# # #* 


=الوطء في وجوب الدم › ولأن النظر واللمس أحد نوعي الاستمتاع » فتعلق فتعلق به التحريم » قياسًا على الوطء ؛ 
لأن السبب الداعى إلى شيء يقوم مقامه احتياطًا . انظر : شرح فتح القدير ( ۲۲۳/۳ ) . 
)١(‏ سورة النساء : الأية ۲۳ . ` (۲) انظر : المهذب ( ؟/هه ) . 
(۳) انظر : أحكام القرآن ( ۱۲٣۲/۳‏ ) . 
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نكاح الحر للأمة المسلمة 


كتاب النکاح 


©( قال أصحابنا : يجوز تزويج الأمة مع وجود المال الذي تتزوج به الحرة‎ - ٠ 

› وقال الشافعي : لا يجوز تزويج (" الأمة إلا بشرطين : عدم الطول‎ - ١ 
وحوف العنت وهو الزنا » وإذا قدر على تزويج الكافرة ؛ فالصحيح أنه لا يجوز تزويج‎ 
" الأمة . وقال المروزي : يجوز‎ 

۲ - لنا : قوله تعالى : 99 وَلَأَمَة موه 0 عن ين مغر 3 وهذا يدل على 
أن القادر على نكاح الحرة الكافرة يتزوج الأمة و منها . 

۴ - فإن قيل : المشركة اسم للوثنية 29 . 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٠٠۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٦۷/۲‏ ) » أحكام القرآن للجصاص 
١؟/لاه١1)ء»‏ مجمع الأنهر ( ١‏ م ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين 
47/8 ) » البحر الرائق ( ٠٠١/۳‏ ) » الحجة ( ۳۳۷/۳ ) » ويقول صاحب مجمع الأنهر : وصح نكاح 
الأمة المسلمة والكتايية للحر المسلم إذا لم تكن تحته حرة لإطلاق قوله  :‏ وَأيِلَ تكم ما وه يڪ 4 
[ سورة النساء آية ۲١‏ ] ولو كان مع طول الحرة اه . راجع : مجمع الأنهر ( ۸/۱ ). 

(۲) ساقطة من ( ص ) » ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وأثبتناها من كتب الشافعية . 

(۳) انظر قول الشافعية في : ( 4/0 » ٠١١۷‏ ) » المهذب ( ٥۸/۲‏ ) » المجموع ( ۲۳۷/۱١‏ ) » مغني امحتاج 
184/58 ) » حاشية قليوبي وعميرة ( ۲٤۸/۳‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 789/5 ) » 
الإشراف لابن المنذر ( ١١5/4‏ ) يقول الإمام النووي في متن المنهاج : ١‏ ولا الحر أمة غيره إلا بشروط : ألا 
يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع » وأن يخاف الزنا » اه . انظر : مغني المحتاج ( ۱۸۳/۳ › 21815 )۱۸١‏ . 
وأما المالكية والحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : « لا يجوز 
للحر نكاح الأمة إلا لعدم الطول وخشية العنت » والطول صداق الحرة » اه . انظر : الإشراف على مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٠١7/7‏ ) ويقول ابن قدامة : « يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد 
فيه الشرطان : عدم الطول » وخوف العنت » وهذا قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاقًا فيه » . اه » انظر 
لمغني ( 57/7 » 517 ) . وسبب الخلاف : هو معارضة دليل المنطاب في قوله تعالى : 9 وَمَن لم يسكع 
نكم ولا [ سورة النساء آية : © ]١‏ لعموم قوله تعالى : « وبك الذي يكر © [ سورة النور آية : ]١‏ 
انظر : بداية المجتهد ( )٤( .) 45 2 ٤٥/۲‏ سورة البقرة : الآية ۲۲ . أ 

(ه) المعتى : أن لفظ المشركة في الآية يراد به الوثنية التي تعبد الأصنام من دون الله . انظر : فتح القدير الجامع 
بين فنى الرواية والدراية في علم التفسير ( ۲۲٤/۱‏ ) . 
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64 - قلنا : لا يقال في الناكحين أحدهما خير لكم من الآخر » ويجوز لكل 
واحد منهما » فإذا لم يجز أحدهما ؛ لم يقع التفضيل بينهما » ولأنه غير مالك لفراش 
حرة » ولا لما هو في حكم الفراش ؛ فجاز أن يتزوج أمة » أصله : الفقير . أو نقول : 
ليس في حبسه حرة ؛ فجاز له تزويج أمة كالفقير » ولا يلزم المرتد ؛ لأنه لا يجوز له 
التزويج مع الفقر » فقد استوى الأصل والفرع » وإن شعت احترزت فقلت : ليس في 
حبسه حرة » فإذا جاز له التزويج » جاز له تزويج الأمة » ولا يلزم من تحته أربع حرائر ؛ 
لأنا قلنا : فإذًا له الترويج » ولا يقال : لا تأثير لقولكم : ليس في حبسه حرة ولا يملك 
فراش حرة 9© . | . 

هه - قلنا : التعليل لجواز تزويج الأمة » ومن جمع بين حرة وأمة في عقد » ففي 
حال عقده يجوز تزويجه للأمة إذا كان وکل من يزوجه بها » وإذا كان كذلك فما لا 
يجوز أن يجمعها في العقد مع الحرة ؛ لأن من شرط نكاحها ألا يجوز أن يجمعها في 
العقد مع حرة » وليس التعليل لأحوال النكاح للأمة © . 

6 - قالوا : المعنى فى العاجز : أنه يخاف العنت . وليس كذلك القادر ؛ لأنه 
لا يخاف العنت ٠,‏ 


۷ - قلنا : علة الأصل تبطل بمن تحته حرة » وهو لا يتحصن بها إلا مع الأمة 
وتدعوه نفسه إن لم يتزوجها إلى الزنا بها » وعلة الفرع تبطل بمن معه ثمن أمة وهو لا 
يبلغ طول الحرة » فإنه يجوز له تزويج أمة » وإن كان تعذر أن يبتاع أمة فيتحصن بها 
ويأمن العنت » ولأن كل امرأة جاز له أن يتزوجها لم يقف جواز نكاحها على عدم ما 
)١(‏ المعنى : أن الحر إذا استطاب نكاح الأمة جاز له ذلك ؛ لأن الأمة من جملة المحلات كالحرة » فيكون 
نكاحها أصلًا لا بدلا » ولا ضرورة . انظر : المبسوط ( ٠١9/0‏ ) . 

(۲) أي : يشترط في نكاح الأمة ألا يجمعها على حرة ‏ ولا يجمع بينهما في عقد واحد إلا إذا وكل من 
يزوجه بالأمة » كما لا يجوز أيضًا أن ينكح الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن عند أبي حنيفة » وعند 
الصاحبين يجوز له ذلك ؛ لأن بالبينونة ليس له نكاح عليها » ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة » وفي 
عدتها » لقوله يكت : « لا تكح الأمة على الحرة » وتنكح الحرة عليها » أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
۱۲۸/٤(‏ ) من طريق الحسن مرفوعًا » كما رواه أيضًا موقوفًا عليه بلفظ : « لا يتكح الأمة علىالحرة فإن 
فعل ذلك لم ينزل » . انظر كلام الأحناف في الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 

(۳) أي : أن العاجز عن طول الحرة يخاف الزنا » فجاز له نكاح الأمة بخلاف القادر على أن يتزوج بحرة » فإنه 
لم يخش العنت » وهو الزنا لوجود من يتحصن بها وذلك لقوله تعالى : ا لك لِمَنْ حى امَك نكم ) 
[ سورة النساء آية ©؟] فدل ذلك على أن الأمة لا تحل لمن لم يخش العنت . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 
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يتوصل به إلى غيرها . أصله : الحرة . 

۸ - ولا يقال : المعنى فى الحرة أنه يجوز أن يجمعها مع ٩‏ غيرها فجاز أن 
يتزوجها مع القدرة على نكاح غيرها » والأمة لا يجوز أن يجمعها مع الحرة » فلم يجز 
أن يتزوجها مع القدرة على نكاحها ؛ وذلك لأن منع الجمع لا يدل على اعتبار العجز . 

8 - الدليل عليه : أنه لا يجوز أن يجمع امرأة إلى أختها . ويجوز أن يتزوجها 
مع القدرة على ما يتزوج به أحتها » ولأن من جاز له أن يتروج أمة | إذا لم يقدر على نكاح 
حرة ؛ جاز له وإن قدر على نكاحها کالعبد + بدلالة إذا قال له الول : تروج حرة أو أمة 
جاز له أن يتروج أمة وهو قادر على نکاح ES‏ الحر أوسع نكاحًا من العبد ؛ 
بدلالة أنه يجمع أربعة ولا يقف نكاحه على إذن غيره . فإذا جاز للعبد مع ضيق حكمه 
في النكاح أن يتروج الآمة مع القدرة على نكاح الحرة ¢ فا حر أولى 00 

٠١‏ - ولأنه سبب يتوصل به إلى استباحة وطئ أمة ؛ فجاز مع القدرة على ما 
يتوصل به إلى استاحة بمج جره كشراء الأمة © . ولأن كل نكاح يحرم بسبب نكاح 
آخر فوجود ما يتوصل به إلى أحدهما لا يكون سببا لتحريم الآخر كالأختين ؛ لأن 
التنافي بين الأختين آكد . ألا ترى أنه لا يجوز جمعهما بحال والحرة والأمة يجوز الجمع 
بينهما إذا تقدمت الأمة 0 فإذا كان وجود ما يتوصل به إلى إحدى الأختين لا يحرم 
نكاح أختها ففي مسألتنا أولى > . 

Aa‏ - احتجوا بقوله تعالى 920 من لَّمْ يَسْتَطِعَ مك طول أن شح 
)١(‏ ساقطة من ( م ) › ( 0 ) >( ع ) . 

)١(‏ أي : أن علة الأصل وهو قول الخالف : « وليس كذلك القادر ؛ لأنه لا يخاف العنت » هذه العلة تبطل 
بمن تحته حرة ولا يتحصن بها وحدها إلا مع هذه الأمة التي يهواها » وتدعوه نفسه إلى الزنا بها إن لم 
يتزوجها » وكذلك علة الفرع » وهو قول الخالف : « المعنى في العاجز أنه يخاف العنت » يبطل هذا الكلام 
ل ل 
اك لأسيب ري يان N A EERE E‏ 
قياسًا على شراء الأمة . انظر : الاختيار ( 18/9 ) . 

(4) المعنى : أن نكاح الحرة لا يكون سببا في حرمة نكاح الأمة » قياسًا على الأختين » فنكاح إحداهما لا يحرم 
الأخرى تحريًا مؤبدًا » بل يجوز له نكاح الثانية بعد موت الأولى منهما أو طلاقها طلاقًا بائتا » فالتنافي بين 
الأختين آكد » لأنه لا يجوز الجمع يبنهما »> بخلاف الحرة والأمة ؛ فإنه يجوز الجمع بينهما إذا تقدم نكاح 
الأمة على نكاح الحرة . انظر : المبسوط ( 1١١/9‏ ) . ش 
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المخصكت: الم معت قبن ا ملک ا د كبلك لمكت واه آعم ييي 
بعکم س ي 2011 بدن أَهْلهنَ ءاوش اورشن بالْمعوف حص 7 
موعت وا نات داو ا حون ون آي كجك هل ن تف 0216 
لمْعْصَكتٍ ورت اماب َِكَ يمن شی الست منک 4 20 فأباح الله © تعالى نكاح 
الأمة بشرطين الام الأول ر الال وجي امت را فل ب اكا 
فقد الشرطين ©© . 

5 - قلنا : قد بينا من أصولنا أن الحكم متى تعلق بشرطين ] ©» لم يدل على 
نفي ما عداه » وإنما ثبت حكم المذكور ا ل ل 
تعالى : «و وا دفلا اود حَنْيََ َة نلق © وقوله : 3 إن ردن ححص # ٩‏ وقوله : 

E 1111101101117‏ 
لم يكن في الآية دلالة ؛ وذلك لأن قوله : 9 قن ما ملكت أَيَمدَكم © تقديره : 
فلتدكحوا ما ملكت أيمانكم . والأمر أقل أحواله 37 عد ادن رع 
يندب إلى نكاح الأمة إلا إذا حاف العنت وعدم الطول 27 » وروي عن أبي يوسف أنه 
حمل الآية على من عنده حرة فقال : النكاح الوطء . فكأنه قال . 9 ومن لم يستطع 
وطوع الحرة ة المؤمنة فلينكح الأمة ) . ولا يجوز حمله على وجود الملل ؛ لأن بوجوده لا 
يستطيع الوطء » وعندنا : من عنده حرة لا يتزوج أمة (' 6 

۴ - فإن قيل : الطول الغنى » قال الله تعالى  :‏ أولوا الول نهر # ٠‏ 
Ty‏ 

4 - و  : EN‏ زی الول لآ إل إل ر ٠‏ 
يعنى ذا القدرة Sy‏ 


)١( ٠‏ سورة النساء : الآية ٠ . ٠٠١‏ (۲) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( )+> (ع). 
(۳) انظر : المهذب ( )٤( . ) ٥۸/۲‏ ساقط من ( ۵ (٠2)‏ ع ) . 

(5) سورة الإسراء : الآية )٦1( . "”١‏ سورة النور : الاية ام 

(۷) سورة الطلاق : الآية ۷ . (۸) ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 


(5) انظر : شرح فتح القدير ( ۲۳٣/۳‏ ) . 

. ) ۱۷۰٦/۲ ( انظر : أحكام القرآن ر ۲ )ء وتفسير القرطبي‎ )٠١( 

. 18 انظر تفسير ابن عباس ص‎ )۱۲( . 8١ سورة التوبة : الأية‎ )١١( 
سورة غافر : الآية ۳ . ش‎ )١8( 
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وإن كان اراد بها القدرة ؛ فهو لا يقدر على وط 7 إلا إذا كانت عنده › e‏ 
القدرة على صرف نفسه عن شهوة الأمة ۵ , 

| ۲۱۷۹۰ - وقد روي عن عطاء » وجابر بن زيد © » وإبراهیم ‏ . قالوا : إذا هوی 
الأمة وخاف أن يزنى بها ؛ جاز أن يتزوجها وإن كان موسرًا . فهذا يدل على أن الطول 
عندهم القدرة عا قرفن تقس عن ا للحرة . 

5 - فإن قيل : النكاح في القرآن لم يرد إلا في العقد » ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سياق الآية : <( نهن بِِذْنٍ أَهْلهنَ # © . 

۷ - قلنا : قد يبنا أنه ورد في العقد الوطء وأنه حقيقة فيهما © . 

۸ - وجواب آخر : و الآية مشتركة الدلالة على قول من اعتبر دليل 
الشرط © لأنه قال : ين ل تيع يتخ علولا أن بمح الك 
َلْمَؤْمِسَتِ ني ”© فجوز نكاح الأمة لمن لم يستطع نكا الطرة لؤمنة ؛ فدل على أن من 
قدر على نكاح الحرة المؤمنة » يدل على أنه إذا قدر على نكاح الحرة الكافرة جاز أن 


]٠١ أي : أن الطول معناه القدرة » في قوله تعالى : «( وَس لَمْ يَسْمَطِعْ نكم ولا . [ سورة النساء آية‎ )١( 
لأنه لو كان المراد به الغنى لاحتملت الآية الغنى عن الأمة بالحرة بخلاف ما لو كان المراد به القدرة » فإنه‎ 
يحتمل عدم القدرة على وطئ الحرة إلا إذا كانت عنده » ويحتمل أيضًا القدرة على صرف نفسه عن شهوة‎ 
. ) ٠٠٣/۳ ( الأمة مخافة الزنا بها . انظر : شرح فتح القدير‎ 

(۲) هو : جابر بن زيد الأزدي » يكنى أيا الشعثاء » أحد الأئمة الفقهاء بالبصرة روى عن ابن عباس » وابن 
عمر » وغيرهما » وروی عنه قتادة » وعمرو بن دينار » وأيوب » توفي سنة ( 57ه ) وقيل ( ۳١٠ھ‏ ) . 
انظر : البداية والنهاية ( 5/9 ٠١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۲۸ . 

(؟) انظر قول هؤلاء الفقهاء في أحكام القرآن للجصاص ( ٠١۷/۲‏ ) ولكن نجيب عن ذلك بأن هذا القول 
ينتقض جن عنده أربع نسوة وعشق خامسة ؛ فإنه لا يحل له نكاحها . انظر : الأم ( ه/١٠‏ ) . 

. ٠١ سورة النساء : الآية‎ ) ٤( 

(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ١85/17‏ ) . 

(1) الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داحلا فيه » وفي اصطلاح النحاة : ما 
دخل عليه أحد الحرفين إن أو إذا أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببه الأول ومسببه الثاني » وهذا هو الشرط 
اللغري » وهو المراد هنا لا الشرعي ولا العقلي » ومفهوم الشرط ليس بحجة عند أبي حنيفة وأصحابه وبعض 
الشافعية والمالكية » وحجة عند غيرهم . انظر : إرشاد الفحول ص ۱۸١ + ١8٠١‏ . والتعليق بالشرط في قوله 
تعالى : 3 و من لم ينتطع تكم وله 4 الآية » لا يوجب انعدام الحكم ء وهو نكاح الأمة لمن ملك طول 
حرة ؛ وذلك لجواز أن يكون الحكم ثابتا قبل وجود الشرط لعلة أخرى . انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۷) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 
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يتزوج أمة () وعلى الصحيح من مذهبهم أنه لا يجوز () ولا قال روزي جر 
ذلك » وضعفوا قوله , ا 

8 - فإن قيل : من لا يقدر على الطول إلى نكاح الحرة المؤمنة لم يقدر على 
الكافرة فثبوت إحداهما بثبوت الأخرى © . 

- قلنا : غلط ؛ لأن الكفار مدينون ينقصون المهر » فيجوز أن يعجز عن مهر 
مؤمنة ولا يعجز عن مهر كافرة » ولأنه قال : ° «إ وَمَن ن لم سطع نكم طول أن سڪع 
المخصكب الْمَؤِْئتِ # 2١2‏ واسم الجمع © حقيقة في الثلاثة مجاز في الاثنين » وهذا يدل 
على أن من قدر على تزويج واحدة يجوز أن يتزوج أمة وهذا خلاف قولهم ^ . 

۱ - فان قيل : فعلى أي شيء يحملونها ؟ ©© . 

۷۲ - قلنا : قد بينا ما نحملها عليه من طريق اعتبار الشرط » ويجوز أن 
نحملها [ على ] 0" أن الله تعالى طَيْتَ قلب المؤمن إذا لم يقدر على أعلى التكاحين 
أن يقتصر على أدناهما وترضى نفسه في ذلك » وإن كان لو رضى بالأدنى مع.القدرة 
جاز . لقوله تعالى : لفق ذو سعد ن سح ون فر عل رم نق ّا اتن 4 200 . 
فطيب قلب من ضاق رزقه 27 بالإنفاق من ماله المتأكد وتدييره . وإن كان يجوز له 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠١9/9‏ ) . 

(۲) ودليل عدم الجواز : أنه طالما قدر على نكاح الحرة الكتابية ؛ فليس له نكاح الأمة » لعدم خوفه العنت . 
انظر : المهذب ( ٥۸/۲۲‏ ) . ا 

(7) المروزي من علماء الشافعية » وسيب تضعيف قوله مخالفته لظاهر قوله تعالى : 8 ذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ ى ألْعَنتَ 
نكم 4 [ سورة النساء آية : : ©1] لأن من قدر على نكاح الحرة الكتابية لا يخاف العنت » فلا يجوز له نكاح 
الأمة ؛ وهذا هو الصحيح في المذهب . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 

(4) المعنى : أنه من لا يقدر على EE‏ نكاح الحرة الكافرة ؛ فيجوز له 
التزويج بالأمة لخوفه العنت . انظر : المغني ( 558/5 ) 

(5) ساقطة من ( م ) . )٦(‏ سورة النساء : الأية 78 . 

(۷) اسم الجمع : هو ما دل على معنى الجمع وليس له واحد من لفظه غالبًا » وليس على وزن من أوزان 
eS‏ : قوم ورهط . انظر : أوضح المسالك ( ۲٤١/۲‏ ) . 

(8) ووجه الدلالة : أن لإ ولا اسم الجمع ؛ فدل اسم الجمع على أن من كانت عنده القدرة على نكاح واحدة » 
جاز له أن يتزوج أمة ؛ لأن اسم الجمع حقيقة في الثلائة مجاز في الاثنين . انظر : شرح فتح القدير ( ۲۳١/۳‏ ) . 
(۹) أي : على أي معنى يحمل الأحناف قوله تعالى  :‏ ومن لم يَسْتَطِعْ نكم ولا # » االآية ۲٠١‏ من سورة النساء . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ۰)۵ (ع). )١١(‏ سورة الطلاق : الآية ۷ 

. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ صدره ] ولا وجه له‎ )١١( 


فعل “ ذلك مع سعة الرزق . 

۴ - قالوا : روي عن ابن عباس » وجابر بن عبد الله . مثل قولنا 9© . 

4 - قلنا : روي عن علي » وأبي جعفر 29 » ومجاهد » وسعيد بن جبير › 
وسعيد بن المسيب » وإبراهيم اخسن والرهرئ + أنه يتكم الأمة رن كان موسرًا » 
ذكره شيخنا أبو بكر في أحكام القرآن > . 

6 - قالوا : وجود العين الكاملة عنده إذا منع من الانتقال إلىالعين الناقصة ؛ 
وجب أن يمنع وجود عوضها . أصله : وجوب الانتقال من الماء إلى التراب ©© . 

75 - قلنا : إنما لا يجوز التيمم لمن يقدر على الماء ؛ لأنه مأمور باستعمال الماء ؛. 
فهو بالتيمم تارك لما أمر به [ فلم يجز . وفي مسألتنا لم يمتنع من تزويج الأمة » لأنه بترك 
تزويجها ] ” يفعل ما أمر به من نكاح الحرة . وإنما منع منه » حتى لا يجمعها إلى من 
هي أكمل منها في التكاح . والقادر على المهر ليس بجامع » ولأن القدرة على الماء بعد 
التيمم يبطل حكم التيمم ؛ فلم يجز الانتقال إليه مع القدرة المؤثرة في حال البقاء › 
والقدرة على الطول لا تؤثر في نكاح الأمة ؛ فلذلك لم ينع العقد عليها ابتداء © . 

۷ - قالوا : كل امرأتين إذا عقد عليهما بطل النكاح في إحداهما دون 


)١(‏ ساقطة من رن )2( ع). 

(۲) انظر قولهما في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ١١5/5‏ ) . 

(۳) هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » يكنى أبا جعفر » ثقة كثيز الحديث ‏ مدني 
تابعي فقيه » مات سنة ( 5 ١١ه‏ ) انظر : البداية والنهاية ( ۳٤۷/۹‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص 1۲ . 
(4) انظر : أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الشهير بالجصاص ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(5) المعنى : أنه لا يجوز الانتقال إلى الأمة لنقصانها بالرق » لمن عنده الحرة الكافة بالحرية مع وجود البدل 
الذي يستطيع أن يمتلك به العين الكاملة وهي الرأة الحرة » قياسًا على عدم جواز الانتقال من استعمال الماء لرفع 
الحدث الأصغر إلى التراب مع وجود الماء . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول  :‏ ولأنها ناقصة لا يجوز 
الانتقال إليها مع وجود العين الكاملة » فلم يجز مع وجود ما يتوصل به إلى العين الكاملة كالطعام في الكفارة » 
والتراب في الطهارة » . 

1 . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٦( 
أي : أن قياس نكاح الأمة لمن قدر على نكاح الحرة مطلقًا على الانتقال من استعمال التراب بدلا من‎ )۷( 
استعمال الماء في الطهارة في عدم الجواز » قياس غير صحيح » وذلك لأنه لا يجوز التيمم إلا عند عدم‎ 
: استعمال الماء » أما إذا اتتقل إلى استعمال الماء بدون عذر ؛ فإنه يكون تاركا لما أمر به ؛ فلا يجوز . انظر‎ 
١ ٠ . )119/0 ( المبسوظ‎ 
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الأخرى » فإذا أفرد التي ٠‏ بطل النكاح فيها بالعقد © وجب أن بيطل » صله : إذا 
تزوج مجوسية ومسلمة ° . 

۸ - قلنا : يبطل بمن لا مال له إذا بذلت له حرة أن يتزوجها . فلو تزوجها 
وأمة في عقد واحد ؛ بطل نكاح الأمة » وإذا أفردها جاز نكاحها » ولأن المجوسية منع 
منها لمعنى في نفسها لا للجمع . فنكاحها حال الاجتماع والانفراد سواء . 

۹ - والأمة لم يمنع من نكاحها لمعنى في نفسها » وإما منع لأجل الجمع › 
بدلالة أنه لا يجوز للعاجز جمعها . فمن حصل بنكاحها الجمع منع منه . وإن لم 
يحصل الجمع لم ينع منه ما وجب © . ٠‏ 

:11۷۸ - قالوا : لو كان المنع الجمع وجب إذا جمع بينهما أن يبطل نكاحهما 
کالاحتین ° 

4 - قلنا : الأحتان تساويا في العقد » ولأنه ممنوع من تزويج كل واحدة على 
الأخحرى > فإذا جمعهما وجد معنى المنع فيهما ) > فبطل نكاحهما . والحرة والأمة لم 
يتساويا » لأنه يجوز أن يدخل الحرة على الأمة . فإذا جمعهما فقد نكح كل واحدة 
على الأخرى ؛ فبطل نكاح الأمة ؛ لأنها منكوحة على الحرة » ولا ييطل نكاح الحرة إذا 
كانت منكوحة على أمة © . 

۲ - وقد التزم بعضهم هربًا من النقض الذي ذكرناه . فقال : يجوز للفقير أن 
يتزوج حرة وأمة معا » وهذا قول يخالف الإجماع . ولو رضي أصحابه قبوله فيه جعلناه 
طريقًا في المسألة © . 
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. ) في ( م ) : [ الذي ] ء ولا وجه له . (۲) ساقطة من ( ن ) + ( ع‎ )١( 

(۳) المعنى : أن من جمع بين امرأتين إذا عقد عليهما معا ؛ بطل نكاح من لا تحل له » وصح نكاح من أحل 
له ؛ كالموسر الذي جمع بين حرة وأمة ؛ فإنه يصح نكاح الحرة وييطل نكاح الأمة » فإذا أفرد بالعقد بطل 
نكاحه أيضًا » قياسًا على من جمع بين مجوسية ومسلمة في عقد واحد . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 
(4) انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . 

(ه) المعنى : أنه لو كان منع سببه عدم الجمع بين الحرة والأمة » لوجب إذا جمع بينهما أن ييطل نكاحهما 
معاء قياسًا على عدم الجمع بين الأختين . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 

(5) المعنى : أن سيب المنع ذ في الجمع بين الأختين هو تساويهما في العقد » بخلاف الحرة والأمة ؛ فإنهما لم 
يتساويا في العقد » لأنه يجوز أن يدخل الحرة على الأمة بخلاف الأختين ؛ فإنه لا يجوز إدخال إحداهما على 
الأخرى . انظر : المبسوط ( 1١١/5‏ ) » الاختيار ( 18/7 ) . 

(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 10/7 ) » والقائل بذلك من الشافعية هو إسماعيل بن إسحا 


كتاب النکاح 
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۴۳ - قالوا : حر مستغن / عن نكاح أمة فصار كما لو كانت تحته حرة © . 

4 - قلنا : إذا هوى الأمة وخاف إن لم يتزوجها أن يزني بها ؛ فليس يعنى 
نكاحها » ولا يجوز له نكاحها » ولأن من كانت تحته حرة لا يجوز له أن يتزوج أمة وإن 
لم يستغن عن نكاحها » مثل أن تكون الحرة صغيرة ولا يكن وطؤها لذاتها أو غائبة فلا 
معنى لهذا الوصف ‏ » وقد التزم بعضهم هذا وقال : يجوز أن يتزوج أمة إذا كانت 
تحته © صغيرة أو غائبة إلا أنه خالف النص في قوله : « ولا تتكح الأمة على الحرة ۾ ©) 
وقد خالف الإجماع أيضًاٍ . والمعنى فيمن تحته حرة : أنه يجمع إليها من هو أنقص في 
النكاح » بدلالة أن عدة الأمة وطلاقها أو مسها أنقص من الحرة فمنع من ذلك » ولهذا 
استوى عنده الحر والعبد . ومتى أفرد الأمة فلم يوجد هذا المعنى . 

6 - قالوا : حر مستغن عن استرقاق ولده کمن تحته حرة © . 

5 - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه إذا هوى الأمة وخاف أن تدعوه نفسه إليها بالزنا 
فليس [ يغني ] 2 عن [ رق ] 9" الولد » وتبطل العلة [ بالفقير ] 9 إذا وجد أمة عقيمًا 
أو آيسة جاز له أن يتزوج الولود » وقد استغنى بالعقيم عن استرقاق ولده » ويبطل بالفقير 
إذا بذلت [ الحرة ] "2 نفسها له بمهر مؤجل فقد استغنى عن استرقاق ولده . ويجوز له 
عندهم الترويج اة 0 

۷ - قالوا : غالب الأصول بأن القدرة على ما يتوصل به إلى عين الشىء 
كالقدرة عليه بدلالة'القادر على تمن الرقية ومن للام وين عليه ديون من الال الاق 


)١(‏ انظر النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه حر مستغن عن نكاح الأمة » فلم يحل له نكاحها » كما لو 

كانت تحته حرة » . 

(۲) وهو الاستغناء عن الحرة بالأمة » فهذا الوصف لا معنى له ؛ لأنه لو كان معتبرا لجاز لمن كانت تحته حرة 

صغيرة » أو غائبة أن ينكح الأمة » فعلم أن المانع هو عين نكاح الحرة لا الاستغناء بنكاحها . انظر : المبسوط 
.)1١5/5(‏ (۳) ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ١48/4‏ ) » من طريق الحسن مرفوعًا بلفظ : د نهى رسول الله تك أن 

تتكح الأمة على الحرة » . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 

لك سس ري رن ل ور a‏ ل 

(1) في رم)ء(3)ء(ع):[يعنى]. (۷) في (م)ء2(ن2)3(ع):[صرفاع]. 

(۸) في ( م ) : [ بالعقر ] » وفي ( ن ) » ( ع ) : [ بالعقد ] » ولا وجه لهما . 

(5) في ( ن (٠)‏ ع ) : [ بالجارية ] . ش 

. ) ۲٠١/۴۳ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٠١۹/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 
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إذا كانت له عروض كالقادر على ما عليه في وجوب جنسه ٩‏ . 

4 - قلنا : القادر على تزويج الحرة لا يمنع من تزويج الأمة بإجماع » إذا كان 
الرجل فقيرا فبذلت الحرة نفسها بمهر يسير لا يجد به الطول » أو بمهر مؤجل » فوجود 
البدل كالقدرة على المبدل ههنا 29 . 

4 - وفي الأصول ما اختلف فيها حكم وجود نفس الشيء ووجود بدله . 
ووجود الأم ينع تزويج بنتها والطول لا يمنع » ووجود بنت مخاض ‏ عندهم ينع ابن 
لبون © ووجود عوضها لا يمنع . ۰ 

۰ - قالوا : اتفقنا على أن من عنده حرة لا يتزوج أمة » فلا يخلو أن يكون 
امنع لأن الحرة في حبسه » أو الجمع بينهما » أو لأنه أمن العنت : ولا يجوز أن يكون 
لأن الحرة في حبسه ؛ لأنه لا يجوز أن يتزوجهما معا » وليس في حبسه حرة . ولا يجوز 
أن تكون © للجمع ؛ لأنه يجوز الجمع بينهما إذا تقدمت الأمة » فلم يبق إلا أن يكون 
المانع له أمن العنت ° . 

9 - قلنا : لا يجوز لأنه يجمع إلى الحرة من هو أنقص في النكاح منها . وهذا 
لا يوجد إذا تقدمت الأمة ؛ لأنه لم يجمعها إليها » وإنما جمع الحرة إليها . وقد حكى 
عن أبي الحسن الكرخي أنه قال : إذا كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق الحرية فمنع 


(1) المعنى : أن غالب الأصل يدل عليه أن القادر على ثمن الشيء يعتبر قادرا عليه كالقادر على ثمن شراء الماء 
للطهارة ؛ فإنه يكون قادرا على استعماله » فلا يجوز له استعمال التراب بدلا منه في رفع الحدث » فكذلك 
القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة . انظر : الأم ( .)١١ ١٠٠١/١‏ 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠١5/8‏ ) . 

(۳) هي الأنثى من الإبل » التي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية » وسميت بذلك ؛ لأن أمها من 
اخاض » أي الحوامل . انظر : سبل السلام ( ۲٣٣/۲‏ ) . 

(4) هو : الذكر من الإبل استكمل سنتين من العمر » ودخل في الثالثة إلى تمامها » وسمي بذلك ؛ لأن أمه 
ذات لبن . انظر : سبل السلام ( ۲٠١/۲‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 

(5) المعنى : أنه لا يجوز لمن عنده حرة الترويج بالأمة » والمانع من ذلك إما أن يكون أنه في حبسه حرة » أو أنه 
لا يجوز الجمع بينهما ؛ أو لأنه يخاف الزنا » ولا يجوز أن يكون المانع خوف الزنا لأنه في حبسه حرة » ولا 
يجوز أن يكون المانع هو عدم الجمع يبنهما ؛ لأنه يجوز إذا تقدم زواج الأمة » ولا يجوز أن يتزوجهما معا ويس 
في حبسه حرة ولا يقدر على طولها » فلم يبق إلا أن يكون المانع له أمن العنت . انظر : الأم ( ٠١/0‏ ) . 
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من تزويج الأمة حتى لا يسقط حق الحرية الثابت لولده © . 

5 - فإن قالوا : ييطل بمن عنده أم ولد ٩”‏ يجوز أن يتزوج أمة وإن ثبت 
لأولاده حق الحرية , 

۳ - قلنا : لم يثبت ذلك ؛ لأنه يجوز أن يتزوجها في الحال ثم يقطع فراشها ©“ . 

4 - قالوا : فعلى هذا يجب أن يجوز تزويجهما معا © . 

٥‏ - قلنا : هناك يملك أن يفرد كل واحدة فإذا جمع فالإيجاب فاسد في الأمة 
فلا يصح » ولأن الجمع في عقدة واحدة يقتضي رق الولد وحريته » وذلك يتنافي . 
ومتى جمع العقد بين متنابي ؛ وجب إسقاط التنافي عنه وتوالاية شعن ندال في 
النكاح فيبطل عقدها . وفارق هذا الجمع بين الأختين ؛ لأن حالهما تساوت فأبطل عقد 
كل واحدة منهما بعقد الأخرى © . 


*# # د 


. ) 1١9/0 ( انظر قول أبي الحسن الكرخي من الأحناف في المبسوط‎ )١( 

(۲) هي الأمة الني وطعها سيدها بلك اليمين فأنجبت منه ذكرا كان الولد أو أنثى انظر : سبل السلام ( ٤1۹/۲‏ ) . 

(۳) المعنى : أن قول أبي الحسن الكرخي من الأحناف : إذا كانت تحته حرة فقد ثبت لولده لرا ن 

من تزويج الأمة حتى لا يسقط حق الحرية الثابت بت لولده « فهذا القول يبطل بالرجل الذي عنده أم ولد ؛ فإنه 

يجوز له أن يتزوج أمة وإن ثبت لولده حق الحرية . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « يبطل بمن تزوج 

أمقع وعنده أم ولد » . 

(4) أي : أنه يجوز أن يتزوج الأمة في الحال التي يعقد فيها علىالحرة » ثم يقطع فراش الأمة . انظر : المبسوط 
(/۱۰) . 

() ) أي أنه إذا جاز نكاح الأمة في الحال كان جامعًا بين الحرة والأمة وهذا غير صحيح . انظر : الأم ( ٠١/0‏ ) . 

(5) ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 

والمعنى أنه إذا جمع بين الحرة والأمة في عقد واحد ؛ بطل نكاح الأمة ؛ لأنه أضعف » وصح نكا اح الحرة ؛ 

' لأنه أقوئ . انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 
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5 - قال أصحابنا : يجوز تزويج أربع من الإماء (© 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة » فإن تزوج اثنتين في 
عقد بطل نكاحهما » وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية (© . 

۸ - لنا : قوله تعالى : ل ین ما مک أَيَمندَكُم من يكم الْمُؤْمِتتٍ 4 © 
ولم يفصل » ولأن من جاز له أن يتزوج أمة جاز له أن يتزوج اثنتين كالعبد ° . 

8 - فإن قيل : من للتبعيض “° . 

. قلنا : صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء‎ - ٠ 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( 1١١/9‏ ) » البدائع ( ۲۹۷/۲ ) » مجمع الأنهر ( ۳۲۹/۱ ) » شرح 
فتح القدير على الهداية ( ۲۳۹/۲۳ ) » حاشية ابن عابدين ( 8/7 ) » البحر الرائق ( ٠١5/7‏ ) » كتاب الحجة 
على أهل المدينة ( ۳۳۷/۳ ) » الاختيار ( 10/7 ) وفيه يقول : « ويجوز للحر أن يتزوج أربعًا من الإماء » . 
(۲) انظر قول الشافعي كل في : الأم ( ٠١/١‏ ) ء المهذب ( 59/5 ) ء المجموع ( 3١1/1١5‏ ) › نهاية 
النحتاج ( ٠١5/5‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ١7١/54‏ ) . يقول الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن أسلم 
وتحته أربع من الإماء فأسلمن معه » فإن كان يحل له نكاح الأمة ؛ اختار واحدة منهن ؛ لأنه يجوز أن يبتدئ 
نكاحها » فجاز له اختيارها كحرة » ويرى الإمام مالك قف أن الحر ليس له إلا نكاح واحدة فقط من الإماء 
بشروط » كونها مسلمة » خخوف العنت » وعدم الطول » إلا إذا كانت الواحدة لا تعفه ؛ فإنه يجوز له أن 
يتزوج منهن أربعًا » كما هو مذهب الأحناف . انظر : بداية المجتهد ( ٤٦/۲‏ ) » الخرشي على مختصر خليل 
۲۲٠/۳ (‏ ) » الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ( ٠٤۳/١‏ ) . وللحنابلة : روايتان » الأولى : وهي 
المذهب : ليس له إلا واحدة » كما هو مذهب الشافعي » وأحد قولي مالك » والثانية : | ن لم تعفه الواحدة 
ولم يجد طولًا للحرة » فله أن يتزوج أكثر من واحدة » حتى يصل إلى أربع » كما هو مذهب الأحناف » 
وأحد قولى الإمام مالك كيدل . انظر : المغني ( 500/5 ) »> والإشراف لابن المنذر ( ١712/5‏ ) . 
(۳) سورة النساء : الآية ١ . ٠٠‏ 

)٤(‏ المعنى : أن قوله تعالى : «( میں کا ملگ أَيْمَدْكُم ين نَم لومت © ورد على ما لم ينص على 
عدد معين منهن » ولأن من جاز له أن يتزوج بواحدة منهن » جاز له أكثر منها » قياسًا على العبد . انظر : 
بدائع الصنائع ( ۲٣۷/۲‏ ) . 

(5) أي أن ( من ) في قوله «قّين ما مَلَكتْ » للتبعيض » فاقتضى ذلك النكاح بواحدة منهن فقط دون 
الزيادة عليها . انظر : نهاية النحتاج ( ۳٠١/١‏ ) . 
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١‏ - ولأنه نوع يجوز للحر العقد عليهن ؛ فجاز الجمع يينهن كالحرائر ولاه 
من جاز له تزويج أمة » جاز له تزويج أمتين كالعبد » ولأن العبد أضيق في الجمع من 
الحر؛ لأنه لا يجمع بين أربعة » فإذا جاز للعبد الجمع بين أمتين ؛ فالحر أولى “انه لس 
في حبسه حرة . فجاز أن يتزوج بأمة . أصله : المولى . ولأن كل امرأتين يجوز للعبد 
الجمع بينهما جاز للحر الجمع بينهما كالحرتين (© . 

5 - احتجوا بقوله تعالى : 8 ذلك لِمَنَ > شى الْعَنت منک # 29 و 
كانت تحته أمة لم يخش العنت ‏ . 

ل ل و لس ا ان 
العنت » ولأن الآية مشتركة الدليل ؛ لأنها تقتضي أنه إذا حاف العنت جاز أن يتزوج 
ان 


1A4‏ - قالوا : روی التيسابوري "2 في الزيادات عن ابن عباس أنه قال . لا يزوج 
العبد من الإماء إلا واحدة "© . 


٩ قلنا : لم يثبت ذلك عن ابن عباس‎ - ٠ 
ا‎ 


۷ - ةق قلنا : الزوجة الثانية في حق العبد استوفي بها العدد فلم يجز أن ينكح 


(1) لمق > أن البعضية شى بالأريع كما مقن بالواحنة + ولان لأر رر الجر أن فة عدون + 
فجاز الجمع بينهن » قياشا على الحرائر » ولأن العبد أضيق في النكاح من الحر » فإذا جاز للعبد أن يجمع بين 
اثنتين ؛ فيجوز للحر أن يجمع بين أربع منهن من باب أولى . انظر : المبسوط ( )1١١/9‏ . 

(۲) سورة النساء : الآية ٠٠١‏ . (۳) انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 

. ) ۲۳۹/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٤( 

(0) هو : عبد الله بن محمد بن زياد بن فاضل النيسابوري المعروف بابن زياد » ولد في أول سنة ۲۳۸ » 
ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر وقرأ على المزني » وسكن بغداد » وصار إماما للشافعية في 
العراق » ومات بنيسابور سنة ( ٤‏ ۳۲ه ) انظر : طبقات الشافعية للإستوي ( 559/١7‏ ) » العبر ( ۲١٠/۲‏ ) . 
(1) انظر : قول ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة ( ١41/4‏ ) » وفي المغني لابن قدامة ( ٠٠٠/٦‏ 
(۷) ففي قول ابن عباس غير صحيح » بل هذا القول ثابت عنه » ويكفي في ثبوته أن الإمام أحمد كك 
استدل به على أن الحر ليس له أن يتزوج من الإماء إلا واحدة » كما هو ظاهر الرواية الثانية عنه . انظر : 
المغني ( ٠٠٠/١‏ 

(۸) انظر : الأم ( 1١/٠‏ ) . 
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. وفي مسألتنا لم يستوف العدد 3 > ولهذا يخود أن يتزوج حرة » فجاز أن 
يتزوج بأمة إذا لم يجمعها إلى حرة ” 
۸ - قالوا : حر مستغن عن استرقاق ولده كما لو كانت تحته حرة ٩‏ . 
8 - قلنا : إذا كان عنده أمة فقد ثبت لولده حكم الرق فتزوج بأخحرى لا 
يحصل به من استرقاق الولد إلا ما حصل بالأولى ؛ وليس كذلك إذا كان تحته حرة ؛ لأن 
الولد استحق الحرية ؛ فلم يجز أن يتزوج أمة » فيسقط حق الحرية الثابت لولده 7" . 


* كنيز انآ 


. ) ٠١۹/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١١( 
. ) حر مستغن عن نكاح الأمة » كما لو كان عنده حرة‎  : انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول‎ )۲( 
.)١١١ 23١9/8 ( انظر : المبسوط‎ )۳( 


44۸۰/۹ كتاب النکاح 


مشالة 34 


جمع العبد بين الحرة والأمة 


. 20 قال أصحابنا : لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة وتحته حرة‎ - ٠ 

. °” وقال الشافعي : يجوز له ذلك‎ - 0١ 

۲ - لنا : قوله الخ : « لا تنكح الأمة على الحرة ) 29 وهو عام . 

وروي عن علي أنه قال : « لا تنكح الأمة على الحرة ) . 

وقال علي : « وتنكح الحرة على الأمة » وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث » 
ذكره محمد في الأصل ©) ولا يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكام النكاح 
فصار كالحر » ولأنه ثبت لولده حق الحرية فلم يجز له إسقاط ذلك بنكاح الأمة » 
أصله : الجر » ولأن الحر أوسع في التكاح من العبد » وإذا لم يجز هذا الجمع للحر فالعبد 


» ) ٠١8/9 ( البحر الرائق‎ » ) ١٠۷/١ ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 775/9 ) » المبسوط‎ )١( 
مجمع الأنهر ( ۳۳۰/۱ ) » شرح فتح القدير ( ۲۳۹/۳ ) » حاشية ابن عابدين ( 4۷/۳ ) » كتاب الحجة على‎ 
والاختيار ( 15/7 ) » ويقول صاحب مجمع الأنهر : « ولا يصح تزويج أمة على‎ ..) ٠٠١/۳ ( هل المدينة‎ 
. حرة سواء كان حرًا أو عبدًا ) اه‎ 

(۲) انظر قول الشافعي يَفلثه في : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٥۸/۲‏ ) ء المجموع ( ۲۳۸/٠١‏ ) › نهاية 
النختاج ( ۲۸۹/١‏ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ١١7/4‏ ) » حلية العلماء ( ۳۹۱/٦‏ ) » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۷۲/۳ ) » وفيه يقول : « أما لو جمعهما من به رق في عقد فيصح 
فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم » » فكالحر » ويرى الإمام مالك تاه أنه يجوز للعبد تزويج الأمة » 
وإن كانت تحته حرة » كما هو مذهب الإمام الشافعي كنم » قال عبد املك من المالكية : لا يجوز »› 
كمذهب أبِي حنيفة يرحمه الله . يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : وللعبد أن يتزوج أمة وأن كانت تحته 
حرة » وقال عبد الملك : لا يجوز . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف . للقاضي عبد الوهاب المالكي 
٠١۲/۲(‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٠٤٤/١‏ ) » بداية امجتهد ( 45/١‏ ) . وللحنابلة روايتان : الأولى : لا 
يجوز للعبد أن يتزوج بأمة وتحته حرة كمذهب الأحناف ٠‏ والثانية : يجوز له ذلك » كمذهب مالك 
والشافعي . انظر : المغني ( ٠٠٠/١‏ ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( 11/9 ) . 

(۳) سبق تخريجه 

(5) الأصل : كتاب للإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني » ولكن لم نعثر له على هذا القول الذي ذكره 
عن الإمام علي بن أبي طالب 5ه في كتابه الأصل » ولكن وجدناه في كتاب آخر للإمام محمد بن الحسن 
أيضًا » يسمى كتاب الحجة » فانظر : كتاب الحجة ( ٠٠١/٣‏ ) . 
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أولى ولأنه جمع منع “ منه (© فلا يجوز للعبد , أصله : الجمع بين الأختين وبين المرأة 
وعمتها " . 1 

۴۳ - احتجوا بقوله تعالى : 99 ومن لَمْ يَسَْطِعْ ینگ طول أن نكم 
لمخْصَكتٍ الْمَؤْمَتِ مین ما مک عد تن لج لزي 4 0 
۾ ذلك لِمَنَ حَشىَ الْمَدَتَ ينگ 4 9 فخص الأحرار بذلك . فدليله : أن غير الأحرار 
ل ا 

4 - قلنا : الآية عامة في الأحرار والعبيد فتناولها لأحد الفريقين كتناولها للآخر © 

6 :كيف عاو الى تقل كيد ا ملگ انت 4 ۲۰ 

5 - قلنا : المراد به أصل الجنس كقوله تعالى : « و1 تتلا شك چ ۵ 
وكيف يجوز أن نقول : نطق ظاهر بدليل خبر خطاب » والنطق متفق على اعتباره 
والدليل مختلف فيه 5 


ERE عن‎ E) . ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۳) المعنى : أن نكاح الأمة أضعف ونكاح الحرة أقوى » فيجب أن يندفع الأضعف بالأقوى » وإذا كان ذلك لا 
يجوز للحر وهو أوسع في النكاح من العبد » فمن باب أولى لا يجوز للعبد . انظر : بدائع الصنائع ( ۲١۷/۲‏ ) . 
(4) سورة النساء : الآية 78 . 

)٥(‏ المعنى أن مرق ا بخن الوا فف :ننه عن كربق هن اانه إن غير اللرائر: وهم اليد 
يجوز لهم » وإن لم يخش العنت . انظر : نهاية انحتاج ( 7585/5 ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ١٠١۷/١‏ ) . (۷) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 

والمعنى : أن الآية لا تتناول إلا الحرائر فقط لقوله تعالى : «9 كين تا ملكت أَيْمَدَكُمْ # والعبد لا يلك بملك 
اليمين ولا بغيره » فلا يدخل في منطوق الآية . انظر : الأم 48 . 

(8) سورة النساء : الآية ١9‏ 

)٩(‏ المعنى ان لقاش اسن فهرم لمخالفة في الآية » حيث قالوا : حص الأحرار بقوله : 8 مین ما 
ملكت ايشم # فدليله أن غير الأحرار وهم العبيد يجوز لهم التزويج بالأمة وإن كانت تحته حرة . حتى وإن 
. لم يخش العنت » ولكن الإمام القدوري قله رد عليهم قائلا : إن مفهوم الخالفة › ۽ مختلف في حكم 
الاستدلال به بیتنا وييتكم ؛ فنحن لا نستدل به » أما المنطوق فنحن وأنتم متفقون على الاستدلال به » فالأولى 
الاستدلال بما هو متفق عليه وترك الاستدلال بما هو مختلف فيه . والمنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق » والمفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . 

ومفهوم الخالفة هو : أن يكون المسكوت عنه مخالقًا للمذكور في الحكم إثاتا ونفيا ؛ فيثبت للمسكوت عنه 
قيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطاب ؛ لأن الخطاب دال عليه » وهو حجة عند غير الأحناف . 
انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص۱۷۹ . 


۷ - قالوا : عبد تحته امرأة واحدة فجاز أن يأتيها بثانية » أصله : إذا كان تحته 
أمة © , 
وفي مسألتنا بخلافه © . 

8 - قالوا : من جاز له أن ينكح امرأة من غير جنسه جاز له أن ينكح عليها 
امرأة من جنسه » كال حر . 

۸۲۰۰ - ورا قالوا : ضم إلى امرأته من هو في مثل حال الزوج » فوجب أن يصح 
كالحر » إذا تزوج الحرة © . 

› قلنا : هناك أشركها مع من هي مثلها في الأحكام أو أنقص منها‎ - 0١ 
. ) وها هنا ضمها إلى من هي أكمل منها في النكاح ؛ فلم يجز كالحر‎ 


* اس 


. ) ۳۳۰/۱ ( انظر : مجمع الأنهر‎ )۲( 202١١. ) 589/5 ( انظر : نهاية الحتاج‎ )١( 
. » انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأنه يتزوج امرأة نظيرة له » فهو كا حر إذا تزوج حرة‎ )۳( 
. ) ۲١۷/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ ) ٤( 
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الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد 
اا مسالة 0 


الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد 


۲ - قال اانا : إذا جمع في عقد النكاح بين حرة وأمة ؛ صح نكاح 
الحرة » ويبطل نكاح الأمة ٠‏ » وهو أحد قولي الشافعي » وقال في القول الآخر : ييطل 
نكاحهما 0 

٠ أن الجمع بينهما جائز في النكاح إذا تقدمت الأمة 2 وكل امرأتين‎ : - FAY 
او انه‎ SR ل‎ 
. جامع بين حرة وأمة في عقد واحد » فلم يبطل نكاحهما كالعبد‎ 

64 - ولأن نكاح الأمة إذا استقر لم يمنع صحة نكاح الحرة © » وهو في حال 
العقد غير مستقر » فلأن لا ينتفي نكاحها أولى . 

9 - ولأن الجامع ين :أمرانيث في عقد واحد يتزوج كل واحدة منهما على 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲۹۸/۲ ) » المبسوط ( 194/5 + 114/9 ) » مجمع الأنهر 
75/1 ) » شرح فتح القدير ( ۲۳۹/۳ ) » حاشية اين عابدين ( 44/1 ) » البحر الرائق ( ؟/ه )2 
كتاب الحجة للإمام محمد بن الحسن ( ۲١۸/۳‏ ) » الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . يقول الإمام السرحسي في المبسوط : 
« فأما إذا كان يصح نكاح الحرة وحدها يتحقق ضم الحرة إلى الأمة ؛ فيبطل نكاح الأمة ؛ ويجوز نكاح الحرة » . 
(۲) انظر قول الشافعي كام في : الأم ( ٠١۷/١‏ )ء المهذب ( ٥۸/۲‏ ) ) » المجموع ( ۲۳۸/۱۲١‏ ) » نهاية 
اتاج ( ۲۸۹/۱ ) › الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ١71/4‏ )ء حلية العلماء ( ۳۹۳/۱ ) . 
يقول الإمام الشافعي : « ولو عقد نكاح حرة وأمة ؛ فقد قيل : تبت عقدة الحرة » وعقدة الأمة مفسوخة » 
وقد قيل : هي مفسوخة معا » اه . انظر : الأم ( 151/0 ) . 

ويرى الإمام مالك كاه : أنه يغبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة » كما هو مذهب الأحناف وأحد قولي 
الشافعي » وله قول آخر يقول فيه : إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها » » وإن لم تعلم فلها الخيار . يقول ابن 
رشد : « وإذا قلنا : إن له أن يتزوج على الحرة أمة » فتزوجها بغير إذنها › > فهل لها الخيار في البقاء معه » أو في 
فسخ النكاح » اختلف في ذلك قول مالك » اه . انظر : بداية الجتهد ( 47/9 ) » والكافي ( ٠۲٤/۲‏ ) 
وللحنايلة روايتان : الشهورة : أن ييطل نكاح الأمة ويصح نكاح الأخرى كمذهب الجمهور » والأخرى : 
ييطل نكاحهما معا » كالقول الآخر للشافعي » يقول ابن قدامة : 9 ونص فيمن تزوج حرة وأمة على أنه ينبت 
نكاح الحرة ويفارق الأمة » وقيل : فيه روايتان » إحداهما : يفسد فيهما » وهو أحد قولي الشافعي واختيار أبي 
بكر » اه . انظر : المغني ( 587/1 ) 

(۳) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع) : [ الأمة ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب الأحناف . 


الأخرى ولهذا إذا جمع بين أختين بطل نكاحهما » ومن جمع حرة إلى أمة صح نكاحها 
ومن جمع أمة إلى حرة بطل نكاحهما » فكذلك حال الاجتماع (© . 

5 - احتجوا : بأن العقد جمع بين الحلال والحرام » فصار كمن باع حرًا 
وعبدًا/ صفقة واحدة © . © NE‏ 
٠‏ ۸۲۷ - قلنا : البيع ييطله الشرط وجهالة الثمن » فإذا جمع بينهما فيه فقد شرط 
أحدهما في الآخر » فيبطل مع العبد ؛ لانه شرط في بيعه ما لم يدخل في العقد بحال 
والنكاح لا تبطله الشروط » يبين ذلك : أنه لو أفرد ا حر والعبد صح بيع العبد ويبطل بيع 
الحر . فإذا جمع والحر لا يدخل في البيع فسد بيع العبد بالشرط لا بالجمع » وفي 
مسألتنا : لو أفرد كل واحد منهما صح نكاح الحرة بكل حال متقدمة ومتأخرة » وبطل 
نكاح الأمة إن تأخرت ؛ لأنها جمعت إلى حرة وهذا موجود عند الاجتماع © . 


اج 


: . ) ۲۹۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لنا أنه : عقد يقبل الفسخ » فإذا جمع فيه بين ما يحل وما يحرم 
بطل فيهما » . 

(۳) المعنى : أن قياس العقد على الحرة والأمة في عقد واحد على البيع صفقة واحدة » وجمع فيه بين ما يحل 
بيعه وما يحرم » قياس غير صحيح » وذلك لأن البيع بيبطل بالشرط الفاسد وجهالة الثمن بخلاف النكاح ؛ 
فإنه لا تبطله الشروط الفاسدة فإذا شرط فيه شرطًا فاسدًا ؛ صح النكاح وبطل الشرط.» كما أنه لو أفرد بيع 
الحر كان البيع باطلا ؛ لأنه لا يجوز بيعه » ففساد بيع العبد بالشرط لا بالجمع انظر : المبسوط ( ۱۸٤/٤‏ ) . 
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نكاح المسلم للأمة الكتابية 


قال أصحابنا : يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية ”© . 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 

۰ - وهل يتزوجها الكافر ؟ فيه 0 

ويه لم ٿا وه لڪ أن تما ڀامو کم صني 
ير مُسَفِحِينَ 4# 22 ولم يفصل . 


1A۸ 


» ) ۳۲۸/۱ ( البدائع ( ۲۷۱/۲ ) » مجمع الأنهر‎ » ) ۱٠١/١ ( انظر قول الأحناف في : المبسوط‎ )١( 
وكتاب الحجة‎ >» ) ٠١ 4/5 ( البحر الرائق‎ » ) ٤۷/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲۳٤/۳ ( شرح فتح القدير‎ 
وصح نكاح الكتابية حرة كانت أو أمة‎ ١ : والاختيار ( 17/7 ) » يقول صاحب مجمع الأنهر‎ » ) ۳۳۷/۳( 
. ذمية كانت أو حربية » إلا أنه لو نكح حربية في دار الحرب كره » اه‎ 
حاشية‎ » ) ۲۳۸/١١ ( ء المجموع‎ ) ٥۸/۲ ( المهذب‎ » ) ٤١ » ٦/١ ( انظر قول الشافعي يبه في الأم‎ )۲( 
حلية العلماء‎ » ) 17١/5 ( الإشراف لابن المنذر‎ » ) ۲۸۸/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ۲٤۹/۳ ( قليوبي وعميرة‎ 
. )188/١ ( للشاشي ( 588/5 ) ء أحكام القرآن للشافعي‎ 
يقول الشيرازي في المهذب : « ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية » ونكاح الكتابى للأمة الكتابية فيه وجهان عند‎ 
. ) 7588/5 ( الشافعية » والصحيح الجواز » انظز : نهاية انحتاج‎ 
: وأما المالكية : فيرون أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتايية لا لحر ولا لعبد ؛ يقول القاضي عبد الوهاب المالكي‎ 
لا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية حلافًا لأبي حنيفة » اه . انظر : الإشراف على مسائل‎ « 
» الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ؟/7١٠ ) » الكافي لابن عبد البر ( ؟/ 5 54) . وللحنابلة روايتان‎ 
أصحهما : عدم جواز نكاح الأمة الكتابية » كما هو مذهب الشافعية والمالكية ؛ والأخرى : يجوز ذلك » كما‎ 
وليس لمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج بأمة كتابية » وهذا ظاهر‎  : هو مذهب الأحناف » يقول ابن قدامة‎ . 
مذهب أحمد » ونقل عنه قال : لا بأس بتزويجها » . انظر : المغني ( 545/7 ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي‎ 
. ٠١51 )ء مسائل الإمام أحمد ( ۲۱۹/۱ ) مسألة رقم‎ ۱۲۷/۲ ( 
. ٠١ سورة النساء : الآية‎ )۳( 
ووجه الدلالة من الآية الكريمة : أن الله تعالى بعد أن ذكر جملة المحرمات من النساء في قوله : [ خُرّمَتَ‎ 
َم اگنگ الآية عطف على هذا فإ وَايِلَ تكم تا ور دَلِسكْمْ 4 والعطف يقتضي المغايرة » والأمة‎ 
الكتابية ليست من جملة المحرمات » والآية لم تفرق بين الحرة الكتابية والأمة ؛ فدل ذلك على حل الأمة‎ 
. ) ۳۲۸/۱ ( الكتابية للمسلم » قياسًا على حل الحرة الكتابية له . انظر : مجمع الأنهر‎ 


۴ - فإن قيل : قوله « غير مسافحين » أي ليس بنكاح من قولك : سفحت 


الشيء إذا قصرته . 
۳ - قالوا : وهذا عندنا هنا ليس بعقد فهو سفاح () 
4 - قلنا : قال الله تعالى : <( مُحْصِنِينَ عر مُسَيْحِينَ # 4 


اي ل ل 
سفاحا ويصح التعليق بالآية 9© . 
¬ 0 : قال لله تعالى : } ت اسک 9 متهن فائوشن حرشن 


۲۳ - قلنا 5 a‏ بالآية الإيجاب لا القبض » 
RN‏ ين َنَم الْمُؤْوكَتِ * إلى قوله : «9 انكحوهنً 
ِإِذْنِ أَهْلِهنَ #4 ^ ؟ 


۷ - ولأنه يجوز وطؤها بملك اليمين » فجاز بعقد النكاح » كالأمة المسلمة . 

۸ - ولا يلزم أمة نفسه ؛ لأنه يجوز للمسلم وطؤها بالنكاح » ولم نقل جاز 
وطؤها بالنكاح للواطئ لها بالملك © . 

۹ - فإن قيل : الوطء بملك اليمين أوسع ۽ لأنه لا يختص بعدد › والنكاح 
أضيق فلم يجز أن يعتبر أحدهما بالآحر / 


. ٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( . ) ۱۸۹/١ ( انظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۳) أي : أن قوله (١‏ 2 مُحْوِنِينَ # بمعنى متزوجين » وعقد النكاح يسمى نكاحا في اللغة وفي الشرع › فإذا عقده 

ارا ا انيح ا لسر و 

. ۲٤ سورة النساء : الأية‎ ) ٤( 

(5) ووجه الدلالة من الآية الكريمة : أن الله تعالى أمر فيها بدفع المهر مقابل الاستمتاع » والأمة لا تؤتى 

مهرها ؛ لأنها ليست أهلا للملك ولا التمليك » فلا يجوز نكاحها . انظر : المجموع ( 745/1١5‏ ) . 

. ٠٠١ سورة النساء : الاية‎ )٦( 

ك : أن الآية الكريمة المراد بها إيجاب النكاح لا قبض المهر » ثم المأذونة يجوز قبضها لمهرها فجاز 
حها . انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 

(۸) إن قياس جواز نكاح الأمة الكتابية على حل وطمها بالملك قياس غير صحيح » وذلك لأن الوطء بملك 

اليمين أوسع ؛ لأنه لا يتقيد فيه بعدد » والنكاح أضيق ؛ لأنه يتقيد فيه بعدد » فلم يجز لنا أن نعتبر أحدهما 

بالآخر انظر : نهاية امحتاج ( ۲۸۷/٦١‏ ) . ش 
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۰ - قلنا : ملك اليمين يتسع من الوجه الذي ذكروه » والدكاح يتسع من وجه 
آخر 2 بدلالة : أن العبد لا يستبيح الوطء يملك اليمين ويستبيحه اح ¢ لأن 
الاختلاف من هذا الوجه لم يوجب جواز اختلافهما في الإباحة 4 ألا تری أن كد 
لم يجز وطؤها بأحد السببين لم يجز بالآخر ؟ 

ولأنه يحل أكل ذبيحتها فجاز للمسلم أن يتزوجها » كالمسلمة 29 . 

0 - ولا يلزم زوجات النبي بلقي ؛ لأنه كان يجوز للمسلم تزويجهن وهو ) 
النبي عَم وليس الكلام في أعيان الأزواج . 

۲ - فإن قيل : إن الرق لا تأثير له في الذبيحة وله تأثير في النكاح ” 

۴ - قلنا : يبطل بالامة المسلمة . 

T1۸44‏ وا دين يجوز للمسلم تزويج ال حرائر من أهله » فجاز له تزوج الأمة من 
أهله » كدين الإسلام . 


. ©© ولأنها كتابية » فجاز أن المسلم كالكافرة‎ - ٥ 
و ز أن يتروح‎ 
فإن قيل : المعنى في المسلمة : وأنه لم يعتورها © نقصان » وهذه قد‎ - 5 
. °” اعتورها نقصان » وكل واحد له تأثير في النكاح‎ 


)١(‏ إن الأمة الكتابية يحل نكاحها للمسلم » قياسًا على الأمة المسلمة ؛ لأنه يحل أكل ذبيحتها ؛ فجاز 
للمسلم تزوجها » بخلاف الأمة الوثنية فبما أنه لا يحل أكل ذبائحهم » فلا يحل للمسلم وطئ نسائهم . 
انظر : مجمع الأنهر ( ۳۲۸/۱ ) . (۲) بياض في ( ص ) . 
(۳) إن قياس نكاح الكتابية على قياس حل اکل ذبائحهم قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الرق لا تأثير له في 
أكل الذبائح » ولكن له تأثير في النكاح » وتأثيره استرقاق ولده منها » فيملكه الكافر إن كانت الأمة ملكا 
للكافر » وإن كانت لمسلم ؛ فلا يأمن أن يبيعها لكافر فيسترق ولده منها . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 
ا E‏ 
له في نكاح المسلم لها » ولكن نقول له : إن نكاح الأمة عامة مسلمة كانت أم كتابية له تأثير في النكاح » 
وتأثيره استرقاق الولد منها سواء كان مالكها مسلمًا أو كافًا » وسواء كانت مسلمة أم كافرة ؛ لأن الولد يتبع 
أمه في الرق . انظر : المهذب ( ؟/8ه ) . 
(5) اعتور الشيء وتعاوره : تداوله » ومعنى قوله : اعتورها نقصان : أي تداولها نقصان . انظر : القاموس 
حيط » ومختار الصحاح : مادة « عور » . 
(5) إن المسلمة لم يعتورها نقصان الكفر ؛ فجاز نكاحها ‏ وأما الأمة الكتابية فلقد اعتورها نقصان الرق » , 
ونقصان الكفر » وكل واحد منهما له تأثير في النكاح ؛ فلم يجز نكاحها . انظر : نهاية انحتاج ( 788/5 ) . 


4۹> كتاب التكاح 


41 - قلا : علة الأصل تبطل بالحرة الوثنية » وعلة الفرع تبطل بالأمة امجنونة (© . 

ل ل E‏ 

۹ - ةة aT‏ : لر 
ك أذ كتروأ من أَمْلٍ الكتب والْمتْركِنَ 4 E IE‏ وا 
درت كُنَرُوا مِنَ آهل 0 3 لسرن ايل يڪم من حر س 
نَيَحكُم # ] © زات ر 

٠١‏ - وقولهم : إن قول النصارى : المسيح ابن الله . من أعظم الشرك » ليس 
بصحيح ‏ , لأنا لا منع أن يكونوا مشركين » إلا أن هذا هو الاسم اللغوي » فإذا فرق 
الشرع يبنهما ؛ وجب حمل لفظه على الاسم الأصلي » يبين ذلك : قوله تعالى : فإ وَل 
كوأ الْمُتْركتٍ حَىّ يون # ” فجعل الغاية الإيمان » والأمة الكتابية يجوز نكاحها إذا 
أعتقت ولم تؤمن » فعلم أن المراد بها الوثنية التي غاية امتناع نكاحها الإيمان © . 

١‏ - قالوا : قال الله تعالى : ل وَلْحْصَكتُ مى الكت سكت م لذب أو 
لْكِكبَ من كبك # © والمراد ها هنا بامحصنات الحرائر ”> . 

65 - قلنا : بل المراد العفائف ؛ لأن الاسم يتناول ذلك 200 . 

۴۳ - قالوا : قال الله تعالى : < میں تا ملگ آیسٹگم ين كتيايكه 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ١87/١‏ ) 

(۲) سورة البقرة : الأية ۲۲١‏ . 

ووجه الدلالة منها : أنها عامة في تحريم نكاح المشركات حرائر كن أم إماء » ثم نزلت الرخصة بعد ذلك في 
حل نكاح الحرائر منهن في قوله  :‏ ليم أل لك لطبت © وبقى تحريم إمائهم على عمومه » فلم يحل 
نكاحهن للمسلم . انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 185/١‏ ) . 

(۳) سورة البينة : الآية ١‏ . 

. ٠٠١ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) » والآية من سورة البقرة آية‎ ) ٤( 

(0) نفي صحة هذا القول غير صحيح ؛ لأن الإمام البخاري ذكره في صحيحه عن ابن عمر » في كتاب 
الطلاق باب ١8‏ » وهذا يدل على أن ابن عمر كان يكره ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 


(£11/۹ › 6۷ ). 19) سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ . 
(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١۳/۲‏ ) . 
(۸) سورة المائدة : الآية ه 5 (5) انظر : الأم ( ه/لاه ) 


)٠١١‏ إن قوله  :‏ لسك بن أ أو الكتب ين يكم 4 قيل : أيضًا : لمرادبامخصنات العفائف » فيتناول 
الحرة والأمة . انظر : المبسوط ( ١١/9‏ ) . 
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4 - قلنا : قد ل أن تقدير الآية : فلينكح ما ملكت أيمانكم . والأمر أقل 
أحواله الندب » ونما يندب إلى نكاح المسلمة دون الكافرة » يبين ذلك : أنه شرط 
في 3 الأمة عدم الطول إلى الحرة المؤمنة » وإن كان عدم طول الكافرة عند 
مخالفنا في حكمها » كذلك أباح نكاح الأمة المؤمنة وإن كانت الكافرة في 
0 

. ٩ قالوا : روي عن عمر » وابن مسعود مثل قولنا‎ - ٥ 

65 - قلنا : هذا لا يعرف ولم يضيفوه إلى مضع ج به ولو لبت فقد 
روي عن علي وعثمان 6 أنهما قالا  :‏ ما حرم الله من الحرائر شیا إلا حرم من 
الإماء مثله ؛ إلا الرجل يجمعهن  »‏ ؛ فدل على تساوي الإماء والحرائر في التحريم إلا 
في موضوع العدد . 

۷ - قالوا : اعتورها نقصان كل واحد منهما ينع النكاح › > فلم يجز تزويجهاء 
أصله : الوثنية ©© . 

4 - قلنا : بيطلل بالأمة المجنونة » فإن الرق نقص ينع النكاح ؛ لأن الجنون 
نقص ينع النكاح » وامجنون لو عقد على نفسه لم يجز عقده © . 

69 - فإن قالوا : الجنون لا يمنع العقد لكنه ينع عقدا بصفة وهو الذي باشره 


. ٠٠ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) إن المسلم مندوب إلى نكاح الأمة المسلمة عند عدم الطول إلى الحرة المؤمنة » وكذلك عند عدم الطول 
إلى الحرة الكافرة ؛ لأنها في حكم المؤمنة عند الخالف » فكذلك أباح تكاح الأمة المؤمنة » فتكون الأمة الكتابية 
في حكمها قياسًا عليها » فيحل للمسلم نكاحها . انظر : المبسوط ( 111/8) . 

(۲) انظر : قولهما في تفسير القرطبي ( ۹۸۱/۲ ) » تفسير ابن كثير ( 761/١‏ ) » وذكر الحافظ ابن حجر في 
الفتح عن عمر بن الخطاب ڪب أنه كان یکره ه نكاح المسلم للأمة الكتابية . انظر : فتح الباري ( ٤۱۷/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر قولهما في : المحلى لابن حزم الأندلسي ( ٠٤١۷/١١‏ ) مسألة ۱ كتاب النکاح . 

(5) المعنى : أن الأمة الكتابية يعتريها نقصان : نقص الكفر » ونقص الرق » وكل واحد منهما ينع النكاح 
منهاء قياسًا على الوثنية . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ثم الرق الإباحة في ملك اليمين » فلا 
يجوز أن يؤثر في المنع » فيبقى نقص الكفر » . 

)٦(‏ وجه البطلان غير صحيح ١‏ وذلك ا ی و ؛ لأن 
الإنسان له دحل فيه ؛ لأنه يستطيع أن يدفع هذا النقص عن نفسه بدخوله في الإسلام . 


5 7بببببا س کاب التكاح 


المجنون (©2 . 

› قلنا : كذلك الرق لا يمنع النكاح وإنما يمنع صفة فيه » وهي زيادة العدد‎ - ٠١ 
, وإلا فالعيد يتزوج کار‎ 

“١‏ - وقولهم : إن الحرة الوثنية اعتورها نقصان الكفر وعدم الكتاب ؛ 
فالنصرانية اعتورها نقصان القول بالتثليث وتكذيب رسول الله كي وكل واحد منهما 
يؤثر في النكاح كالآخر © . 

۲ - فإن قالوا : كل واحد منهما نقص كفر ©) . 

۴ - قلنا : كذلك عدم الكتاب نوع الكفرء والمعنى في الوثنية : أنه لا يجوز 
وطؤها بملك اليمين ولا تؤكل ذبيحتها » والأمة الكتابية بخلاف ذلك © . 

64 - قالوا : أمة كافرة فلا يحل للمسلم تزويجها 29 » كالمجوسية ^ . 

6 - قلنا : قولكم لا تأثير له في الأصل ؛ لأن المجوسية لا يجوز تزويجها وإن 
كانت حرة © . : 

5 - فإن قيل : اتفق الحكم مع اختلاف العلة © . 

817 - قلنا : بل وجود الحكم مع فقد العلة ووجودها » فعلم أنه متعلق بغيرها › 
ولو أثرت ؛ كان من علق الحكم بكونها مجوسية أولى ممن علقه بكونها أمة كافرة » 


)١(‏ إن الجنون لا ييطل عقد النكاح إذا عقده ولي المجنون » بخلاف العقد الذي يعقده المجنون نفسه ؛ فإنه 
عقد باطل . 

. (۲) أي : أن الرق لايمنع العقد » وإنما المانع صفة في النكاح وهي زيادة العدد ؛ لأن الرق منع النكاح ما تزوج 
العبد » ولكنه يتزوج كحر » فدل ذلك على الرق أن لا يمنع النكاح . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١57/7‏ ) . 
(۳) نجيب عن ذلك فقول : إن النصرانية حل نكاحها بالنص القرآنى «( الوم يل كك لطبت عام اليب أوثوا 
ألكتبٌ حل لَك # بخلاف الوثنية ؛ فلقد بقى تحريمها على عمومه في قوله تعالى : ( ولا كوا اركب حَيٌّ 
يوون © انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ۱۸۷/١‏ ) . 

(4) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « وهنا يوجد فيها نقصان ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ١١١/١‏ ) . (7) بياض في ( ص ) . 

(۷) إن الأمة الكتابية لا يحل للمسلم نكاحها قياسًا على امجوسية . انظر : نهاية لمحتاج ( 788/5 ) . 
(۸) إن القياس على المجوسية في عدم حل الأمة الكتابية لا تأثير له في الأصل ؛ لأن المجوسية لا يحل نكاحها 
وإن كانت حرة . انظر : البحر الرائق ( ٠١۲/۳‏ ) . 

(9) المراد بالحكم هو : حرمة نكاح المجوسية » والعلة الختلفة كونها حرة مجوسية أو أمة مجوسية . 


[ لآن تعليق الحكم بوصف أولى من تعليقه بوصفين . ظ 

۸ - والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة ] “ أولى من تعليله بعلة تخص »ء والمعنى 
فى المجوسية ما قدمنا 9© . 

8 - قالوا : هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم › فلا يصح كبيع ' 
العبد المسلم من الكافر ”° . 

٠١‏ - قلنا : عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها » وإن لم يسترق 
الولد كافوًا . 

١‏ - وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز »ء وإن لم يؤد العقد إلى ما 
ذكروه ٠‏ » والأصل غير ما ذكروه ؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه . 


# %* فنا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أي : أن حرمة التكاح من المجوسية كونها لا كتاب لها » بخلاف الأمة الكتابية فهي ممن لها كتاب . 
فجاز نكاحها قياسًا على الحرة من أهل الكتاب . انظر : مجمع الأنهر ( 788/١‏ ) . 
)۳(٠‏ إن نكاح المسلم أمة الكتابي يؤدي إلى استرقاق الكافر المسلم . انظر : المهذب ( ؟/8ه ) . 

)٤(‏ إن الأمة المسلمة يجوز للحر نكاحها بشروط ثلاثة : كونها مسلمة » وعدم وجود طول الحرة » وخوف 
العنت » كما سبق بيانه . 
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نكاح الزاني ابنته من الزنا 


۲ - قال أصحابنا : لا يجوز للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا 9© . 

8 وقال الشافعى : يجوز أن يتزوجها لفو‎ - Y1AVY 

4 - وزعم أصحابه : أن بنت الملاعنة يجوز أن يتزوجها على أحد الوجهين 2 . 
٥‏ - ومن أصحابه من قال : بنته من الزنا تحرم عليه » [ لأنه وطئ أمها » كما 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲٠٠/۲‏ ) » المبسوط ( 7٠١5/4‏ ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲۹۱/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۹۳/۳ ) » حاشية ابن عابدين ( ۳۲/۳ ) » كتاب الحجة على أهل 
المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني ( 75/7 ) » يقول السرخسي : « إن زنا يبكر وأمسكها حتى ولدت 
بنتا حرم عليه تزوجها عندنا ) اه . 

(۲) انظر قول الشافعي ته بنصه في : الأم ( ٠١١/١‏ ) » المهذب ( ؟/ده ) ء المجموع ( ۲۲٠/۱١‏ ) » 
مغني الحتاج ( 175/7 ) » قليوبي وعميرة ( 751/7 ) » نهاية امحتاج ( ۲۷٠/١‏ ) » الإشراف على مذاهب 
أهل العلم لابن المنذر ( ٠١٠/١‏ ) ء حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 777/7 ) » وفيه يقول : ومن 
زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها , ولا نكاح أمها وابنتها . 

وللمالكية روايتان : إحداهما : عدم جوز النكاح بابنته من الزنا كقول أبي حنيفة كله » والأخرى : يجوز › 
كقول الشافعي تفه وهي المشهورة في المذهب . بداية المجتهد 74/١‏ » وفيه يقول : وأما مالك » ففي الموطأ 
عنه مثل قول الشافعي إنه لا يحرم . 

وأما الحنابلة : فيرون أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج بابنته من الزنا » وزادوا على ذلك » فقالوا : إذا لاط رجل بغلام » 
حرمت عليه أمه وبنته ؛ لأنه وطئ في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة » وقال أبو الخطاب : يكون ذلك كالباشرة 
دؤن الفرج » يكون فيه روايتان » والصحيح : أن هذا لا ينشر الحرمة . انظر : المغني ( ۷۸/١‏ ) » حلية العلماء 
777/7 ) وسيب الخلاف بين العلماء كما يقول ابن رشد كاه : هو الاشتراك في اسم النكاح » أعني في دلالته 
علىالمعنى اللغوي والشرعي فمن راعى المعنى اللغوي في قوله تعالى : ف( ولا کو مَا نكم مبادكُم © قال : 
يحرم الزنا » ومن راعى الدلالة الشرعية » قال : لا يحرم الزنا . انظر : بداية المجتهد ( ۳٤/۲‏ ) . 

(۳) أي : أنه إن أنت امرأة بابنة فنفاها الرجل باللعان » فإن كان قد دحل بالزوجة ؛ لم يجز له التزويج بابتتها ؛ 
لأنها بنت امرأة دخل بها » وإن لم يكن قد دل بالأم ؛ قفي نكاح الابنة المنفية باللعان وجهان : أحدهما : 
يجوز له تزويجها ؛ لأنها منفية عنه » فهي كالابنة من الزنا » والثاني : لا يجوز له ترويجها لأنها غير منفية عنه 
قطعا » بدليل أنه لو أقر بها لحقه نسبها » والابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها لم يلحقه نسبها . انظر المهذب 
٥/۲ ١‏ )»ء المجموع ( ۳۷۹/۱١‏ ) + حلية العلماء ( ۳۸١/١‏ ) . 
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لا تحرم عليه ] © بناتها من غيره © . 

05 - وهذا ليس الصحيح ؛ وإنما. تحرم لأنها جزء منه » ولهذا تحرم على آبائه 
وأولاده وعلى أخيه » ولو ملكها عتقت عليه » والكلام في هذه المسألة تقدم في بنته من 
الملاعنة ؛ لأنه قول اضطرهم إليه النظر » وارتكبوا منه أمءًا منكرًا » وذلك لأنها ولدت على 
فراشه فحرمت عليه تحريًا مؤبدًا قبل اللعان » والتحريم المؤبد لا يزول بعد ثبوته 9© . 

۷ - فإن قيل : إنما حرمت لثبوت.[ نسبها ] 249 » فإذا لاعنها بطل النسب » 
فثبت أنها لم تكن محرمة © . 

٠‏ ۷۸ - قلنا : حكم النسب لم يبطل فيها » بدلالة أن غير الملاعنة لو ادعى نسبها 
لم يغبت » ولو ادعاه الملاعن ثبت مجرد قوله ؛ فدل أن اللعان لم يبين به أن النسب لم 
يكن وإنما قطع اللعان الأحكام الثابتة من الميراث والنفقة والانتساب ١‏ 

4 - فأما التحريم » فهو حق الله تعالى 29 لا حق للزوج فيه فلا يرتفع . 
EE E‏ : 8 حرمت 
حح دف 6 0 . وهذه انه في الغة ‏ الدليل عليه قول سعد بن أي وقاص ٩‏ 
الع م E‏ 

كان من "© الزنا . 

0 - ولأن العرب كانت تستلحق بالنكاح والزنا » وكانوا يستنجبون الأولاد 
إذا لم تنجب ولدا لرجل أمر امرأته أن تمكن من نفسها رجلا يعرف بنجابة الولد ليلحق 
به ولد نجيب . 


. ) 7١9/59 ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ١5؟) انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 


(؟) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ۲١۷/٤‏ في (م): [ نفسها ] . 
(5) انظر : النكت للشيرازي . (1) انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲۹/۳ ) . 
(۷) ساقطة من ( ن )2( ع). (۸) سورة النساء : الأية ۲۳ . 


(9) هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي » أبو إسحاق بن أبي 
وقاص » أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتا » وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك . مات لو سنة ( 5ه ) 
وقيل ( ۷٥ھ‏ ) » ورجح ابن حجر أنه مات سنة ( لاده ) . انظر الإصابة وبهامشها سبد ا 
١١‏ ) ساقطة من ( م ) . 

) ۰۴/۱۲ ( أخرجه البخاري » كتاب الفرائض » باب من ادعى أخا» » أو ابن أخ . انظر : فح الباري‎ )١١( 
. ) ساقطة من ( ك ) 6( ع‎ )١۲( 


5 - وقالت عائشة : كان نكاح أهل الجاهلية أربعة أنكحة » وذكرت/ منه 40 ؟/أ 
الجماعة يجتمعون على امرأة واحدة ( فإذا جاءت بولد أسحقته يمن شاءت منهم › وإن 
كان الاسم يتناولها في اللغة . 

۴ - ونما الشريعة أسقطت الأحكام الثابتة بينهما على جهة الصلة » فبقى 

فدحلت ف إلآرة () 

4 - وقولهم : إنها لا تدخل في قوله تعالى : ۾ وسیک اله فيه 
نوكم ولا في الوصية لولده ؛ ليس بصحيح ؛ لأن الكافرة والمملوكة لا تدخل 
في هذه 297 الآية »> وإن كان الاسم يتناولها باتفاق . 

6 ¬ ولأنها مخلوقة من مائه فى الظاهر » فوجب أن يحرم عليه نكاحها 3 
كولد أمته 29 , [ وكما لو ] (» وجد على فراشه امرأة فوطئها فولدت . 

5 - فإن قيل : لا نسلم أنها مخلوقة من مائه في الظاهر يجوز أن يكون وطثئها 

غيره أو استدخلت الماء ”© . 

۷ - قلنا : إذا وطئها عقيب براءة رحمها بالولادة وحيضها » وجاءت بولد فيما 
تأتى به النساء فالظاهر أنه منه . ألا ترى أن بهذا الظاهر إن ولدت أمته من مائه » والظاهر 
جواز أن يكون وطعها غيره لا يمنع منه » والأحكام يكفي في ثبوتها الظاهر ؟ 9 . 

4 - ومن أصحابنا من قال : فرض الكلام في رجل معه امرأة في سفينة في 
البحر » ليس فيها غيرهما وطئها عقيب ولادتها » ولم يزالا في البحر حتى ولدت © . 

8 - فإن قيل : المعنى فى الأصل ”“ : أن أحكام الولادة ثابتة بينهما » بدلالة 
التوارث » والنسب > ووجوب النفقة > وثبوت الولاية > وهذه الأحكام كلها لا تنبت 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١١7/7‏ ) . (۲) سورة النساء : الآية ١١‏ . 

(۳) ساقطة من ( م ) . ٤(‏ ) انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲۹/۳ ) . 
(5) في ( ص ) (١‏ م )ء ( ن ) (١‏ ع ) : [ فإذا ] » وما أثبتناه من كتب الأحناف لاستقامة المعنى . 
)١(‏ انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « لا نعلم أنه خلق من مائه » وإنما حكم بأنه ولده في النكاح من 
جهة الحكم » . 

(۷) لا نسلم أن الأحكام يكتفي بثبوتها للظاهر » إلى أن قال : قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى في 
الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها » فنكاح أمها وابنتها أجوز . انظر : فتح الباري ( 51/9 ) » 
طبعة دار الريان للتراث . ش (۸) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠ ) ۲۲٠/۲‏ 
(۹) ساقطة من ( م ) . 


نکاح الزانى أبنته من الزنا د 5588/84 


عندنا في الموطوءة على فراشه » وهو يظنها امرأته » ولا في ولد أمته » إذا لم يعترف 
بيه نوها a‏ المنااضة إذا E‏ علق ع 11 انيه N‏ 
هذا الأصل لم تصح المعاوضة ؛ لأن هذه الأحكام يجوز كلها أن (© تنتفي مع بقاء 
التحريم » ألا ترى أن ولد الزنا ينتفي نسبه والتحريم بحاله على ما قدمنا » وأمته الكافرة 
والمملوكة لا توارث بينه وبينها » والمملوكة لا تجب نفقتها عليه ولا يلي عليها » والتحريم 
ثابت بينه وبينها » فلما أسقطت الشريعة في ولد الزنا الأحكام التي تثبت ت على طريقة 
الصلة بقى التحريم الثابت لحق الله تعالى ؟ كما أن في غير ولد الزنا تسقط هذه الأحكام 
والتحريم بحاله » ولأنها في حكم الجزء منه » فلم يجز له وطئها كبنت أمته التي وطوها 9© . 

۰ - فإن قيل : لا نسلم أنها جزء منه © 

0 - قلنا : إذا اعترف أنها بنته من الزنا » ولم يحرم عليه عندكم نكاحها مع 
اعترافه بانها جزء منه . 

5 - ولأنه أحد الزانيين » فثبت التحريم بينه وبين المولود من الزنا » كالمرأة إذا 
ولدت ابتا كان محرمًا عليها ° . 

۴ - فإن قيل : لما كانت [ أحكام الولادة كلها ثابتة بينهما ؛ ثبت التحريم . 

4 - قلنا : قد بينا أن هذه الأحكام ع ” » تنتفي مع بقاء التحريم ؛ لأنه لا 
خلاف بيننا أن من ارتضع من 2 امرأة حرم على زوجها ؛ لأن الزوج سبب في نزول 
اللبن الذي غذى به فكونه سبًا في حدوثه وخلقه أولى أن يتعلق به التحريم 29 . 

. 20 # احتجوا : بقوله تعالى : 92 وال لمم ا و دَلِكُم‎ - ٥ 


. ) ساقطة من ( م ) »> ( )+ (ع) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) انظر : البحر الرائق ( ۱۹۴۳/۳ ) . 

. ) ٤١/۳ ( انظر : الإقناع‎ )٤( 

(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 781/1 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) (٠2‏ ع ). (۸) ساقطة من ( ن )2( ع). 

)٩(‏ انظر : المبسوط ( 7٠١5/4‏ ) ويفهم من كلام الإمام القدوري لتخي أنه حرم ولد الزنا قياسًا على تحريم 
الولد من الرضاع امجمع عليه . ولكن نجيب عن ذلك : بأن الولد من الرضاع نسبه إلى غيره مقطوع حتى ولو 
نفاه والده من الرضاع فثبت التحريم بالإجماع » أما الولد من الزنا ؛ فنسبه مقطوع بنفيه فلم يحرم . انظر : 
حلية العلماء ( )٠١( . ) ۳۸١/١‏ سورة النساء : الآية 84 . 


5 - قلنا : هو بعد قوله : ا مٽ يڪم اسک وتان ي 29 , 
وقد بينا أن هذه ابنته في اللغة . 

۷ - وقد استعمل ذلك في الشرع أيضًا » بدلالة قوله اكا في امرأة هلال بن 
أمية © : « إن جاءت به على صفة. كذا فهو لشريك ابن سحماء ) © . 

۸ - ولا يقال : يجوز أن يكون وطعها بشبهة ؛ لأن هذه الآية نزلت لا قذفها 
هلال به » فقالت : إلا أن يجلد هلال بن أمية » وتبطل شهادته في المسلمين . 

6 - قالوا : حكم ثبت بينه وبين البنت الثابتة النسب منه ؛ فوجب أن لا يثبت 
بينه وبين الحمول به من الزنا بسبب فعله » أصله : الميراث والنفقة ° . 

٠‏ - قلنا : نقول بموجب العلة ؛ لأن التحريم لايثبت عندنا يينهما بسبب 
فل وا قفنت > لايا مخلوقة عن ماقت ودا شل الله تفال +« 

09 - فإن أسقطوا هذا الوصف انتقضت العلة بمن زنى بأمه فولدت بنتا » 
والمعنى في لضت لي وار لكر ل 
بينه وبين بنته من الزنا 2 , 

۲ - قالوا : تحريم النكاح حكم ٠‏ يتعلق بالولادة » فوجب أن لا يتعلق بماء 
الزانى > أصله : النفقة والولاية » والميراث » ورد الشهادة » وذوى القصاص » وثبوت 
ا 

۴ - قالوا : ونريد بالولاية التولد 29 من الفاعل © . 


. ۲۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) هو : هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي شهد 
بدرًا وما بعدها » وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم » عاش إلى خلافة معاوية . انظر : الإصابة وبهامشها 
الاستيعاب ( 1۰۷/۳ ) . 

(۳) هو : شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان البلوى » حليف الأنصار وسحماء اسم أمه » وهو 
الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته . وانظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠٠١/۲‏ ) » والحديث أخرجه 
البخاري » كتاب التفسير » تفسير سورة النور باب ( " ) » من حديث عكرمة عن ابن عباس » فتح الباري 


(8/؟؛؟؟ ). 
)٤(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ۲٦۳/۹‏ ) . (0)انظر : أحكام القرآن ( ۲۸۸/۳ ) . 
(5) ساقطة من ( م )2 ( )+ (ع) . (۷) ساقطة من ( ك ) 2( ع ) . 


(8) انظر : الأم ( °/ 0-۳( . 


نكاح الزاني ابنته من الزنا 5232-5955© <” ٩۹۷/=‏ 


64 - قلنا : التحريم لا يتعلق بماء الزاني متولد الولد من الماء الذي سببه الزنا . 
فإن أرادوا هذا انتقضت العلة بتحريم الولد على الزانية ؛ لأنه حكم يتعلق بالتولد ويتعلق 
بتولد ولدها من ماء الزاني . 

٠‏ - وما ذكروه من ذوي القصاص لا نسلمه ؛ لأنه يعتق عندنا عليه » وإذا 
قتله لا يقتص منه ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر . 

5 - وأما النفقة والولاية : فأحكام الميراث سقط في بنته المملوكة مع ثبوت 
التحريم » والنسب سقط في ولد الملاعنة مع ثبوت التحريم © . 

۷ - قالوا : الولادة يتعلق بها التحريم للولد على الوالد وعلى ولده » فلما لم ' 
يثبت التحريم في مسألتنا على ولد الزاني وأخته » لم يثبت التحريم في حقه (© . 

4 - قلنا : هذا غير مسلم » وكل من يحرم عليه الولد الثابت النسب يحرم 
عليه هذا الولد . 

69 - قالوا : لو أرضعت الزانية بلبنها بنا ؛ لم تحرم على الزاني ° . 

۰ - قلنا : هذا غير مسلم . 

. قالوا : يجوز للزاني دفع زكاته إليها‎ - 0١ 

5 - قلنا : لا نسلم ذلك » ولا يجوز دفع زكاته إلى ولده من الزنا . 


¥ اس 


. ) ۲۲١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 
. ) ٥٥/۲ ( والمهذب‎ 34 ١ 6 ) انظر : الام‎ )۲( 
. ) (؟) انظر : المهذب ( ؟/5ه‎ 


£۹ سس ل س تاب النكاح 
اس وو e a‏ 
إعفاف الابن أباه 


۴ - قال أصحابنا : لا يجب على الابن إعفاف أبيه 29 . 

4 - ال الشافعي في الدعوى : يجب عليه إذا احتاج أبوه إلى الوطء أن 
يزوجه أو يشتر' ي له جارية . 

6 - قالوا : وله قول آخر أنه لا يلزمه © . 

5 - لا ان ل ل AoA Ve‏ 


الي : 

۷ - ولأن الأب لا يلزمه ذلك لابنه ؛ فلا يجب على الابن لأبيه » أصله : ما 
و 

۸ - ولا يقال : إن الابن يلزمه لأبيه مالا يلزم الأب له » ولهذا لا يقتص ”" 
مئة . 


۹ - ولأن حرمة الأب آكد من حرمة الاين ؛ وذلك لأن تأكد الحرمة جعل 
الولد كأعضاء الأب » حتى لا يقتص منه » فكذلك حرمته في حق الابن ؛ فجعل 
كالابن» فلا يجب عليه مالا يجب على نفسه لنفسه . 

٠‏ - ولأن الإعفاف كما لم يلزم الابن لنفسه لم يلزمه لأبيه » كالتمكين من 
المال » وعكسه : الطعام » والكسوة . ولأنه أحد الوالدين » فلا يجب على الابن 
إعفافه » كالأم © . 


)١(‏ انظر : قول الأحناف في المبسوط ( 177/5 ) » وفيه يقول : « وعلى الابن أن يعف أباه فيستغني به عن 
نكاح الأمة ولكن هذا ليس بصحيح » . : 

(۲) انظر : قولي الشافعي يك في : مغني الحتاج ( 7١1/7‏ ) » قليوبي وعميرة ( ۲٦۹/۳‏ ) » الام : كتاب 
الدعوى » باب دعوى الولد ( ١ » ٠٠١/۹‏ ) » نهاية المحتاج ( 777/5 ) . ويرى الإمام مالك ك : أن 
الابن لا يازمه إعفاف أبيه » كما هو مذهب أبي حنيفة نه . وللحنابلة روايتان : أظهرهما : أنه يلزمه ذلك » 
والأخرى : لا يلزمه . انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة الحنبلي ( ١107/7‏ ) . 

(۳) في (م)3(2)٠(ع):[لا‏ يقتضي ] » ولا وجه له . 

. ) ١77/9 ( انظر : المبسوط‎ )٤( 


إعفاف الابن أباه ييح 84/8 8ق 


د احتجوا بقوله تعالى : 8 وَسَاحِيْهمَا في لديا مروا # (2 . 

وبقوله : ل قلا تمل سآ أن & 29 . 

۲ - قلنا : نطقه لا دلالة فيه » ومفهومه أنه لا يدخل عليهما ضرر » وترك 
الرويج امن هو a‏ حدية الاب as SG‏ توصل بيه إلى وتلق 
يبين ذلك : أنه ذكر الوالدين » ثم لا يجب عليه إعفاف أمه بتزويجها ؛ فعلم أن المراد به 
ما ذكرنا 9© . 

۴ - قالوا : لأنه ما يحتاج إليه الأب حاجة شديدة ويلحقه ضرر بفقده › 
فصار كقوته وكسوته 29 .' 

64 - قلنا : يبطل بفقد الطيب لن ألف ذلك ويلحقه ضرر بفقده » وبفقد 
الملابس الفاخرة » والأطعمة اللذيذة » والمعنى في الأصل : أنه يلزمه لنفسه © فجاز أن 
يلزمه لأبيه » والنكاح لا يازمه لنفسه ”° إن احتاج إليه » كذلك لا يلزمه لأبيه © . 


. ۲۳ سورة الإسراء : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة لقمان : الآية‎ )١١ 

(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : من لزمه نفقته لم يلزمه إعفافه » كالأم والابن » . 
)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه معنى. تفتقر إليه النفس غالبا » فجاز أن يلزم الابن كفاية أبيه » 
كالنفقة والكسوة » . (5) ساقطة من ( ۵ )2( ع). 

(5) ساقطة من ( ص ) . (۷) انظر : المبسوط ( ٠۲۳/١‏ ) . 


||| مسالة 
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نكاح الأب جارية ابنه 


6 - قال أصحابنا : يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه (© . 

05 - وقال الشافعي : للا 2 

۷ - لنا : قوله تعالى : 98 لصحن ا د 

۸ - وقوله : $ فَأنكحوشن بإِذْن أَهلهنَ # © . 

SD و‎ 

. ولا يلزم : الجارية المشتركة ؛ لأن له فيها ملكا‎ - ۴٠ 

. ولا يلزم : جارية المكاتب ؛ لأنها موقوفة على ملك المولى‎ - ١ 

۲ - ولأنه عقد يتناول المنفعة ؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب 
يتوصل به إلى الوطء ؛ فجاز أن يعقده الاب فى جارية الابن 3 كالشراء 5 

۴۴ - ولأن كل حرين يجوز لأحدهما أن يتروج جارية الآخر» يجوز للآخر أن 
يتروج جاريته » كالاخوين . 

ل ل لت كشبهة المولى في 
مال المكاتب (° 


» ) ٤۷/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۳۹۸/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ٠٠۲/١ ( انظر قول الأحناف في : المبسوط‎ )١( 
وإذا‎ ١ : يقول الإمام السرخسي‎ » ) ٠٠٠١/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۲۴١ » 74/7 ( شرح فتح القدير على الهداية‎ 
. » تزوج الحر أمة ابنه جاز النكاح عندنا‎ 
حلية العلماء في معرفة مذاهب‎ » ) ١10/1١7 ( المجموع‎ , ) ٥۹/۲ ( انظر قول الشافعي في : المهذب‎ )۲( 
. » يقول الشيرازي فى المهذب : « ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه‎ » ) ۲۹۳/١ ( الفقهاء للقفال الشاشي‎ 
ويرى مالك وأحمد ا الله أنه لا يجوز للأب أن تروچ جارية ابنه » كما هو مذهب الإمام الشافعي‎ 
» ) 510/5 ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۱۳١١/۲ ( رحمه الله انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي‎ 
. ) ٠١۳/۲ ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي‎ 
. ٠١ سورة النور : الآية ۳۲ . (4) سورة النساء : الآية‎ )۳( 

٠‏ (5) انظر : حاشية ابن عابدين ( ٤۷/۳‏ ) » وفيها يقول : « الأصل عندنا أن كل وطيع يحل بملك يمين يحل 
بنکاح » وما لا فلا ) . 


نكاح الأب جارية ابنه السل-لبل - سب ببيبيبببببب 586٠ ١/84‏ 


۴٠‏ - فإن قيل : المكاتب إنما لا يطأ لضعف “ ملكه » والوطء بالملك لا 
یستباح إلا بملك قوي " . ٠‏ 
85 - قلنا : شبهة كل واحد من الشريكين تمنع الآخر من الوطء » وإن قوي 

املك © . 

۳% - احتجوا : بقوله ) كي ومالك لأييك ( © , 

۸ - قلنا : هذا متروك الظاهر باتفاق » فإذا سقط ظاهره حمل على جواز 
أخذه ما يحتاج إليه من ماله . 

4۹ - قالوا : جارية له فيها شبهة ملك تسقط الحد » فوجب أن تمنع التزويج 
كجارية مكاتبه ”^“ . 

٠‏ - قلنا : جارية المكاتب موقوفة على ملك المولى » بدلالة : أن الملك فيها 
غير مستقر فإما أن يستقر للمولى بالعجز » أو للمكاتب بالعتق » فصار حق أحدهما 
كحق الآخر » فلم يجز لأحدهما تزويجها » كالجارية بين الشريكين » وفي مسألتنا ملك 
الابن فيها مستقر 4 وشبهة الاب جواز التصرف عند الحاجة ¢ وذلك لا يمنع الترويج 
كشبهة الابن في مال الاب » وكشبهة العبد في مال مولام 2©9 . 

١‏ - قالوا : لو وطئها ثبت نسب ولدها بالاستيلاد » [ فصار كالجارية 
المشتركة , 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ويخالف أمة المكاتب » فإن ملك المكاتب عليها غير تام » وملك 
الأب تام على أمته يملك وطثها » . 
() انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : لو منعت شبهة الأب نكاحها لمنعت المالك من وطفها , 
كأمة المكاتب © . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۹/۲ ) » وأبو داود في سننه » كتاب البيوع » باب الرجل يأكل من مال 
ولده ( ١55/7‏ ) » وابن ماجه في كتاب التجارات » باب مال الرجل من مال ولده من طريق جابر ( 755/7 ) » 
والطبرانى في الكبير عن سمرة ( ۲۷۸/۷ ) » وقال أبو حاتم : فيه عبد اله بن إسماعيل الجوداتى » وهو لين » وبقية 
فصارت كجارية نفسه . انظر المجموع ( 710/١5‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) 

ENTE ONE a وقالوا‎ « : NE انظر‎ )٩( 
. ) 1۹/۲ ( كأمة المكاتب © . (۷) انظر : المهذب‎ 


5 - قلنا : النسب والاستيلاد ] 22 إنما ثبت لأن الأب ثبت له حق في مقدار 
حاجته من مال ولده » وبه إلى ثبوت النسب حاجة متى وطعها بغير نكاح » فأما الجارية 
المشتركة ۽ فلو تزوجها لاجتمع ملك اليمين مع النكاح/ » وهما لا يجتمعان » وفي هع | 
مسألتنا : الأب لا يملك الجارية » ولا هي موقوفة على ملكه » فصار كجارية الغنى 29 . 

۴۳ - قالوا : عندنا يجب عليه أن يعقد » فيصير الأب قادرًا على تزوج حرة › 
فلا يجوز 7" أن يتزوج أمة > . 

4 - قلنا : الابن مخير : إن شاء زوجه حرة » وإن شاء ملكه أمة عند كم » فلا 
يكون قادرًا على تزويج حرة » ولو كان كذلك ؛ فقد بينا أن هذا المعنى لا يمنع من 
ترويج الأمة ©» 


*# ا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »2 ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : لا يملكها ولا هي موقوفة على ملكه » فأشبه جارية الأب » . 
(۳) ساقطة من (ن )2( ع). )٤(‏ انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( ٤۷/۳‏ ) . 


سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها - ببس )5865# 


ر 


مسألة ©5359 
سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول لم يسقط مهرها (© . 
65 - وقال أصحاب الشافعى : فيه وجهان › أحدهما : أنه يسقط المهر . 
۷ - قالوا : ولو قتل المولى أمته سقط مهرها » كقول أبى حنيفة ” » وإن 
كلت الأمة فيا منقظ هوه 27 | 
۸ - كر لنا : أنها فرقة حصلت بموتها فلا يسقط ما وجب لها من مهرها » كما 
لو ماتت حتف أنفها » والدليل على أن القتل موت : أنه موت بسبب » وذلك © لا 
E‏ : إذا مت فأنت حر » فقتل عتق ؛ لأن القتل 
۹ - ولا يلزم المولى إذا قتل أمته ؛ لأنا قلنا : فلا يسقط ما وجب لها من 
المهرء وهناك لم يجب لها المهر » وإنما وجب للمولى . 
٠‏ - ولأن قتلها نفسها لا يتعلق به حكم من أحكام القتل في أحكام الدنيا » 
فجرى ذلك مجرى الموت . 
١‏ - ولا يلزم : إذا قتلت الأمة نفسها ؛ لأن ذلك يسقط مهرها في إحدى 
الروايتين . ْ 
)١(‏ انظر : قول الأحناف في : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 717/١‏ ) » حاشية ابن عابدين 
174/9 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۸/۳ ۰ ۳۹۹ )ء البحر الرائق ( 2198/7 »)1١959‏ 
حاشية ماري على الذر تان :1/1/1 )اقول السرخسى : ولو قتلت الحرة المنكوحة نفسها قبل أن 
(۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) انظر قولي الشافعية في : مختصر المزني ص ۱1۷ » المهذب ( ۷٥/۲‏ ) » المجموع 70517/١57.(‏ ) » مغني 
امحتاج ( ۲۱۸/۳ ) » قليوبي وعميرة ( 77/4/77 ) » نهاية امحتاج ( 777/7 ) . ويرى المالكية : أنه إذا مات أحد 
الزوجين قبل الدخول توارثا ولا صداق للمرأة » كأحد قولي الشافعية . انظر : قول المالكية في : الإشراف على 
مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٠١8/7‏ ) - والكافي في فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر 
( 507/7 ) ويرى الحنابلة : عدم سقوط المهر » كقول الأحناف انظر : المقنع ( ۸۸/۳ ) » المغني ( 797/1 ) . 
)٤(‏ ساقطة من (م )6 ( ن ٠)‏ (ع). 


404/۹ كتاب النکاح 
۲ - ولا يلزم : إذا قتلت مولاها ؛ لأن حكم القتل يتعلق ‏ بقتله » وهو 
الكفارة . 


۴ - ولأن قتل الإنسان نفسه لا يسقط حقوقه الثابتة له © على الناس » 
أصله : سائر الديون . ْ 

4 - ولا يلزم : المولى إذا قتل أمته ؛ لأن قتل الإنسان غيره يجوز أن يسقط 
حقوقه » بدلالة : ميراثه من المقتول ؛ لأن المستحق للبدل إذا منع المبدل قبل التسليم ؛ 
قام مقام قوله : أيرأت [ من البدل » ومعلوم أنها تمنع نفسها في آخر أجزاء حياتها وهي 
مريضة في تلك الحال ] (" فلا يصح إبراؤها لوارثها . 

٥‏ - ولهذا تقول : إن المولى إذا قتل أمته سقط مهرها ؛ لأن منعه لها كإبرائه 
من المهر » وإبراؤه للزوج صحيح 9©) . 

5 - فإن قيل : فيجب إذا كان زوجها عبدًا أن يصح إبراؤها له ؛ لأنه غير 


وارك 
۷ - قلنا : الحالة التى تصير مانعة أضيق من أن يتصور فيها لفظ البراءة » فإذا 
لم تتم البراءة لم يسقط المهر . 


۸ - احتجوا : بأنها فرقة وقعت من جهة الزوج قبل الدخول بها » فوجب أن 
يسقط مهرها قياسًا على ردتها » وإذا أرضعت الزوجة قبل الدخول زوجة لزوجها صغيرة © . 

۹ - قلنا : فى كل واحد من هذين الموضعين استحقت نصفها على زوجها 
قبل الدحول » بدلالة : أنه عاد إلى ملكها وجاز تصرفها فيه » فلذلك سقط بدله » وفي 
مسألتنا لم تستحق بالبضع ولم يعد إليها » وإنما جنت على نفسها » وجناية الإنسان على 
نفسه لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا » فصارت كالموت 29 . 


*# # * 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

. ) ١99/7 ( البحر الرائق‎ » ۱۷٤/۳ انظر : حاشية ابن عابدين‎ ) ٤( 

(5) انظر : المهذب ( )١( 0 . ) ۷١/۲‏ انظر المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . 


إجبار السيد عبده على النكاح 


مسد وه Ee‏ 


إجبار السيد عبده على النكاح 


400/۹ 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز للمولى إجبار عبده على النكاح » وروي عن أبي 


حنيفة 3 


9 - قال أصحابنا في غير الأصول : إنه لا يملك ذلك © . 

5 - وبه قال الشافعي واختلف أصحابه في العبد الصغير » فمنهم من جوز 
إنكاحه » ومنهم من منع ذلك 29 . 

1۹77 - لنا : قوله تعالى : * وأنكحوأ اللي مك ملسن ا 
سد 4 » فلم يشترط فيه الإذن © . 


4 - فإن قیل : ذكر الأيامى لا يجوز تزويجهن إلا يإذنهن ^ 


)١(‏ انظر : قول الأحناف في : المبسوط ( ۱۱۳/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 79/١‏ ) ع حاشية ابن عابدين 
( ۱۷۲/۳ ) » البخر الرائق ( ۱۹۷/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۷/۳ ) . يقول السرخسي : 
وللمولى أن يكره أمته أو عبده على النكاح . 

(۲) انظر قول الشافعي في : الأم ( ٤١/١‏ )ء المهذب ( ٤۸/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۳۹۲/۹ ) » الإشراف 
على مذاهب أهل العلم ( ۱۲۳/١‏ ) » الحلى لابن حزم ( ٠١/١١‏ ) مسألة رقم ( ۱۸۳۸ ) . يقول القفال 
الشاشي : « فأما انعبد البالغ » فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه » فيه قولان : قال في القديم : يملك وهو 
قول أبي حنيفة » ومالك » > وإحدى الروايتين عن أحمد » وقال في الجديد : لا بلك . ويرى المالكية : إجبا 
السيد عبده على النكاح كقول أبي حنيفة . انظر : بداية المجتهد ( ٩/۲‏ ) » وفيه يقول : ١‏ واختلفوا هل يجبر 
العبد على النكاح سيده » والوصى محجوره البالغ » أم ليس يجبره » فقال مالك : يجبر السيد عبده على 
التكاح » اه . ويرى الحنابلة أن السيد لا يملك إجبار عبده على النكاح كقول الشافعية انظر المغني 505/7 ) ) 
وفيه يقول : « ومن زوج عبده وهو كاره ؛ لم يجزء إلا أن يكون صغيرا » اه . وسبب الخلاف بين العلماء في 
هذه المسألة : هو هل نكاح العبد من حقوق السيد أم لا » فمن قال : من حقوقه قال : يجبره » ومن قال : 
ليس من حقوقه بل هو من حقوق العبد قال لا يجبره . انظر بداية المجتهد ( 5/1 ) . 

(۳) سورة النور : الآية ۲ وما بين القوسين ساقط من ( ج ) » ( د ) . 

) 55/١١ ( انظر : المحلى لابن حزم‎ )٤( 

(ه) أي : أن الأمر يإنكاحه يختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيامى › ونما يزوجهن عند الطلب » 
ومقتضى الأمر الوجوب » وإأما يجب تزويجه عند طلبه . انظر : المغني ( 5057/5 ) . 


40/۹ 


كتاب النكاح 


٥‏ - قلنا : الظاهر يقتضي أن نكاحهن لا يقف على الإذن » إلا إذا انصرفنا 
عن الظاهر بدلالة . 

65 - ولأنه معنى لا يملكه العبد من نفسه وهو ما يملك » فملكه المولى عليه 
كإجارته وبيعه ؛ لأنه يملك بيع رقبته بحق ملكه فيملك تزويجه كالأمة . 

۷ - ولأن كل عقد يملكه من مملوكته ومن عبده » أصله : الإجارة ° . 

۸ - ولان النكاح من مصالح الدين والدنيا ومصالح العبد لا يفتقر المولى إلى 
إذن العبد فيها » كالحجامة والفصد وشرب الدواء © . 

NS‏ لي ع 

۰ - ق قلنا : التكليف والعقل موجودان في الأمة » ويجوز إجبارها على التكاح © 

N Ee 
. العبد لا يملك الترويج فجاز أن يملك عليه‎ 

5 - ولا يلزم : المكاتب ؛ لأنه يملك تزويج أمته © . 

۴ - قالوا : من ملك الطلاق لم يجز تزويجه بغير إذنه » كالحر 29 . 

4/او١؟‏ - قلنا : ملكه الطلاق لَيَا لم يدل على ملكه للعقد لم يدل على أنه لا 


يجبر عليه » والمعنى في الحر : أنه لا يُولَى عليه في عقد الإجارة » فلم يول عليه في عقد 
النكاح والعبد بخلافه © , 


46 - قالوا : [ إذا كان يملك الطلاق ع 2 فلا فائدة في تزويجه مع كراهيته ؛ 


(1) قياس نكاح العبد على إجارته قياس مع الفارق ؛ لأن النكاح يفارق الإجارة ؛ لأنها عقد على منافع بدنه » 
وهو يملك استيفاءها » وكذلك قياس إجباره على النكاح على إجبار الأمة قياس مع الفارق ؛ لأن الأمة يملك 
منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد . انظر : المغني ( 505/5 ) . 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ۳۹۷/۳ ) . 

(۳) انظر : المغني ( 505/5 ) . 

. لا نسلم ذلك ؛ لأن الأمة يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد‎ )٤( 

(5) انظر : البحر الرائق ( ٠۹۷/۳‏ ) . ش 

(7) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا : هو أن من ملك الطلاق في الحال لم يجبر على النكاح كالحر» . 
(۷) انظر : حاشية ابن عابدين ( ۱۷۲/۳ ) 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 


إجبار السيد عبده على النكاح 40/۹ 


لأنه يطلقها في الحال (© . 

5 - قلنا : بل فيه فائدة صحيحة » وهى أن المولى مندوب إلى أن يعف مملوكه من 
اا فاا واه فر ما نداب إل وا عا اال يفك تغرض المولن فا فصنل من 
الفرقة على أنه تزوج أمته مع كراهتها » وإن لم يؤمن أن ترتد قبل الدخول فتقع الفرقة ”° . 

۷ - فإن قالوا : إنها لا تملك ذلك ^ . 

۸ - قلنا : معنى قولكم : لا تملك أنه محظور عليها » فكذلك نقول : إن 
العبد إذا زوجه مولاه فمحظور عليه أن يطلقها . 

6 - قالوا : المولى بالنكاح يملك عقدة الاستباحة بمهر يكتبه في ذمته » كما لو 

ابتاع له شيعا ٩‏ , 

٠‏ - قلنا : إذا ابتاع له شيئًا يإذنه لم يصح ؛ لان الثمن يلزم المولى بالعقد » ثم 
يضير له على عبده دیا » والمولى لا يثبت له على عبده دين 7 . 

١‏ - قالوا : فإذا لم يجز يإذنه » لم يخبر بغير إذنه » وليس كذلك النكاح ؛ 
لأنه يجوز أن يعقده على عبده يإذنه واكتسابه له فجاز أن يعقده بغير إذنه » على أن 
المولى يعقد لعبده النكاح بمهر يكتبه في رقبته وهي ماله 29 فكأنه عقد بمال نفسه . 

5 - قالوا : المولى لا يعقد على أمته النكاح بالولاية » وإِنما يعقد على ملك 
نفسه » وهو لا يملك من عبده ما يملكه من أمته » فلا يجوز عقده عليه "© . 

۴ - قلنا : هو يعقد على ما يملك في الوجهين » فيعقد [ على الأمة على منافع 
يملكها بعوض يخلصه لنفسه ] 9 » ويعقد في عبده على مهر يثبت في رقبته » وهو 
يملكها فحصل بذلك الال لاستباحة العبد العقد فى المعقود عليه 9» » ملكه في 
الوكين يرن ١ OE A a‏ 


. ) 5057/5 ( انظر : المغني‎ )١( 
. ) ۳۹۷/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )۲( 


(۳) ساقطة من ( م ) › ( ن )+ (ع) . (4) انظر : حلية العلماء ( 7501/5 ) . 
(5) ساقطة من ( ن ) ۰ (ع) . (1) أي : الأمة التي يزوجها السيد لعبده هي : أمته . 
(۷) المغني لابن قدامة ( ٠١۷/١‏ ) . (8) ساقط من ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ (ع) 


(3) انظر : المبسوط ( ١٠١/١‏ ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن تزويج الأمة عقد للمولى ؛ لأنه يملك به المهر والنفقة 
وتزويج العبد عقده لتمليك العبد . )٠١(‏ انظر : المغني ( 505/5 ) . 


8مءمهة؛ 


امسن مع ضيه 


إجبار السيد أم ولده على النكاح 


كتاب النكاح 


64 - قال أصحابنا : يجوز للمولى إجبار أم ولده على التكاح ١١‏ 

” وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٥ 

5 - لنا : قوله تعالى : ف وَاصَلِحِينَ من عبای وَإمَآبك 4 ٩‏ , وهذه أمته . 
۷ - ولأنه يملك وطئها بحق الملك » كالمديرة . 

۸ - ولأنه عقد يتضمن المنافع فملك أن يجبر أم ولده عليه » أصله : الإجارة . 
8 - ولأنه يملك بدل بضعها كالأمة القن . 

٠١‏ - [ ولأن من ملك إجباره على الإجارة ملك إجباره على النكاح » كالأمة 


القن ع © . 
0 - احتجوا : بأنها يثبت لها حق الحرية » كالمكاتبة © . 
5 - قلنا : المكاتبة لا يملك إجبارها على الإجارة فلم يملك إجبارها على 


النكاح » ولا ملك إجبار أم ولده على الإجارة كذلك النكاح . 


(1) انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدین ( ۱۷۰/۳ ) » مجمع الأنهر ( 15/١‏ ) » شرح قح القدير 
( ۳۹۷/۳ ) » المبسوط ( 1١/0‏ ) . 

(۲) للشافعي كاه في المسألة قولان نص عليهما ابن المنذر » وابن هبيرة » يقول ابن المنذر : ١‏ واختلفوا في 
إكراه الرجل أم ولده على النكاح » فكان ربيعة يكره أن يزوجها بغير إذنها 0 
بالعراق » وقال : هو مفسوخ » وكذلك قال بمصر ء وقال مرة : له أن يزوجها » وقال مالك آخر مرة : ليس له 
أن يزوجها » انظر : الإشراف لابن المنذر ( ١١7/4‏ ) . وللإمام : مالك كته روايتان : أشهرهما : ليس له 
تزويج أم ولده بغير إذنها . أما الحنابلة بلة » فإنهم يرون أن للسيد إجبار أم ولده على النكاح » كالأمة القن » كما 
هو مذهب الأحناف . انظر : قول المالكية والحنابلة في : المغني لابن قدامة ( 505/5 ) » الإفصاح عن معاني 
الصحاح ( ۱١۸/۲‏ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ٠۲١/١‏ ) » الكافي ( ٠٤١/۲‏ ) 
(۳) سورة النور : الآية ٠۲‏ 

(4) أي : أن أم الولد لا يجبرها سيدها على التكاح قياسًا على المكاتبة بجامع ثبوت حق الحرية لكل منهما . 
انظر : المهذب ( ٤4۸/۲‏ ). 

(5) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . 


إجبار السيد أم ولده على النكاح 40۹/4 
۴ - ولأن المكاتبة خرجت عن يده بالعقد » فصارت كالأجنبية » ولهذا لا 
يستحق بدل بضعها » وفى مسألتنا بخلافه (© . 


# # « 


. ) ۳۹۷/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 


401/۹ 


oO E as NNN 


کناب النکاح 


مسألة العزل 

4 - قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يجوز أن يعزل عن الزوجة الأمة إلا يإذن 
مولاها . 

. 29 وقال أبو يوسف : بإذنها‎ - ٥ 

5 - وقال الشافعي : له أن يعزل عنها بغير إذن أحد ”° . 

۷ - لنا : أنها زوجة » فلا يجوز أن يعزل عنها إلا يإذن » كالرة . 

۸ - ولأن المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم » كما أن الحرة لها حق في 
أولادها [ من الحضانة » فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا يإذنها ] © كذلك 
حق المولى © . 

8 - احتجوا : بأنها أمة فجاز العزل عنها بغير إذن » كأمته ^ . 

٠‏ - قلنا : أمته لا حق له في ولدها ؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة » فالحق 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصتائع ( ۳۳٤۲/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين 
١75/7‏ ) » البحر الرائق ( ۱۹۹/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( 401١ + ٠٠٠/٣‏ )ع حاشية 
الطحاوي على الدر الختار ( 77/1١‏ ) » يقول الكاساني : إذا كانت المرأة أمة الغير فإنه يكره العزل عنها من غير 
رضًا لكن يحتاج إلى رضاها أو رضا مولاها . 

(۲) انظر قول الشافعي يده في : المهذب ( ۸٠/۲‏ ) » المجموع ( 472/17 )» الإشراف لابن المنذر( ١157/5‏ ) 
أما المالكية والحنابلة : فإنهم يرون أنه لا يعزل عن زوجته المملوكة لغيره » إلا يإذن مولاها كقول أبي حنيفة . 
انظر قولهما في : الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ( ١40/7‏ ) » المقنع ( ٠١7/7‏ ) » شرح منتهى 
الإرادات ( 57/7 ) » ط دار الفكر بيروت قال ابن عبد البر : لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا يإذنها ؛ لأن الجماع من حقها » ولها المطالبة به » ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة الحنبلي » 
وكذا أمته المملوكة له . أما إذا كانت الموطوءة زوجته المملوكة لغيره » فيرى الأحناف والمالكية والحنابلة أنه لا 
يعزل عنها إلا بإذن المولى » ويرى الشافعية : أنه يعزل بدون إذن أحد » وهذا ما نراه راجا ؛ لأن الاستمتاع 
بالأمة حق له لا حق لها فيه . راجع : المجموع ( 411/85 » ٤١١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(4) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 501/7 ) . 

(5) انظر : المهذب ( 80/6 ) . 


مسألة العزل 40/4 
للمولى خاصة . 

9 - وأما الزوجة الأمة ؛ فلمولاها فى أولادها حق ؛ فلم يجز إسقاطه إلا 
E‏ 7 


# # #* 


» وجواب الشافعية عن ذلك : بأنه إذا كانت زوجته مملوكة للغير‎ » ) ۲٠١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 
فأولاده منها يلحقهم الرق ؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية » ودفعًا لهذا العار جاز له أن يعزل عنها بدون إذن‎ 
| أحد » بالإضافة إلى أنه ربما يستأذنه في ذلك ولا يعزل ؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا الزوج فقط ء وربما لا تشعر‎ 
. الزروجة بذلك‎ 


40/4 
e 
Qf mm مسند‎ || 


طلب العبد النكاح 


5 - قال أصحابنا : إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه (© . 
۴۳ - وقال الشافعي : يجب عليه ٩”‏ . 

4 - لنا : أنه ملكه فلا يجب ©© تزويجه كأمته ©) . 

و - فإن قيل : المولى يملك وطيع أمته » فلذلك لا يلزمه تزويجها . 
٠٠١‏ - قلنا : يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة . 

. ولأنه عقد يتضمن المنافع ؛ فلا يجوز للمولى أن يعقده لعبده » كالإجارة‎ - ١ 


۲۰۰۸ رن لت عر على الول ١‏ لايع منص ار a‏ 
بالمهر والنفقة » وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدبيره © ۰ 
العم جع مسحي ب م ا 
٠‏ - قلنا : السفيه عندنا غير محجور عليه [ فإذا طلب التزويج ] 9 فلا نسلم 
الوصف في الأصل › > فلو سلمنا انتقض بالصغير . 
۱ - ولان السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله » وأما العبد 
له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه ف 
)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ١١5/0‏ ) › بدائ ئع الصنائع ( ۲۳٤۲/۲‏ ) » البحر الرائق ( ۱۹۰/۳ ) » 
أحكام القرآن للجصاص ( ۳۱۹/۳ ) . 
(۲) انظر قول الشافعي في : الأم ( ٠٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠۷١/١‏ ) » المهذب ( 4١/١‏ ) » حلية العلماء 
777/59 )ء وفيها يقول ١‏ فإن طلت العبد من مرلاه الرويج ؛ لم يجبر على إجابته في أصح القولين » وهو 
قول أبي حنيفة » والقول الثاني : إنه يجير » وهو قول أحمد ) اه . ويرى المالكية : أنه ليس بواجب وجوب حتم 
على أحد أن يزوج عبده أو أمته كما هو مذهب الأحناف . انظر قول المالكية في : كتاب الكافي ( ٠٤٠/۲‏ ) 
ويرى الحنابلة : أنه إذا طلب العبد أو الأمة التي لا يطؤها من سيدهما النكاح أجبر السيد على ذلك » > وإذا امتنع 
أجبره الحاكم . انظر : الغني ( 000/6 ) . (۳) ساقطة من (م ) . 
)٤(‏ لا نسلم ذلك ؛ لأن الأمة بيلك الاستمتاع بها بخلاف العبد . 
(5) لا نسلم ذلك ؛ لأن العبد كذلك يتضرر من عدم النكاح إذا تاقت نفسه إليه وربا دفعه ذلك إلى الوقوع في 
امحظور » فيدفع تضرره بتزویجه » ولیس في تزويجه ضرر لسيده ؛ لأن أولاده سيكونون ملكا لسيده لا ملكا له . 
(5) انظر : المغني ( 508/5 ) . (۷) ساقط من ( م ) . 
)^( انظر : البحر الرائق ( ۱۹١/۳‏ ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن العبد إذا اشتدت حاجته إلى النکاح ؛ وجب _ 


40۳/۹ 


الال ١ء-‏ سس أ 
“~N‏ نه ينه 


تزويج السيد ابنته من مكاتبه 
أو اينه من مكاتبته 


۲ - قال أصحابنا : إذا زوج ابنته من مكاتبه » ثم مات المولى » لم يفسد 
التكاح » وكذلك لو تزوج الابن مكاتبة أبيه ”© . 

۴ - وقال الشافعي : يبطل النكاح في أحد قوليه © . 

4 - لنا : أن كل حالة يبقى دينها عليه جاز أن يبقى النكاح بينها وبينه . 
أله ال اة الاب 

٠‏ - ولأن الأب زوجها من ثبت له حق الحرية من جهته » فإذا مات لم يبطل 
نكاحها » كما لو زوجها بمدبره . 

5 - ولأنه عقد يتضمن المنافع » فإذا عقده الأب مع مكاتبه في حق ابنته ثم 
مات لم يبطل » أصله : الإجارة . 

۷ - ولأنه مكاتب أبيها بعد موته » بدلالة : أنه يعتق عنه ويستحق ولاءه » 

5:5/أ كما كان مكاتبه/ في حال حياته » فإذا لم يعقد النكاح في إحدى الحالتين كذلك 

٠ . الأاخرى‎ 

4 - والمسألة مبنية على أن رقبة المكاتب لا تنقل إلى الورثة ؛ لأن ا موت سبب 


= على سيده دفع تلك الحاجة قياسًا على الإطعام والكسوة . انظر : المغني ( 508/5 ) . 

)١(‏ انظر قول الأحناف في : حاشية اين عابدين ( ۱۷١/۳‏ ) » المبسوط ( ١7/0‏ ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۳۹١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱۹١/۳‏ ) ء كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن 
755/1 ) » وفيه يقول : قال أبو حنيفة : لا بأس أن يزوج الرجل أمته ابنه » وابنته من عبده إذا رضيا بذلك 
إن كانا بالغين » وإن كانا صغيرين فذلك جائر . 

(۲) انظر قول الشافعي كي في : نهاية امحتاج ( ۲۸۸/٦‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء ( ۱۳١۲/١‏ ) » 
المهذب ( ٠١/۲‏ ) » مغني الحتاج ( 175/5 ) » الأم ( ٠١/0‏ ) وفيه يقول : « ولو زوج رجل ابنته من عبد 
له أو لغيره لم يجز ؛ لأن العبد غير كفء » اه . ويرى المالكية والحنابلة فساد النكاح في الصورتين » كما هو 
أحد قولي الشافعية ؛ لأن النكاح والملك لا يجتمعان . انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر 
٥4٦/۲ (‏ )ء والمغني ( ٥۰۸/٦‏ ) . 


4ہع س کتاب النکاح 


لنقل الملك فلا ينتقل الملك في حياة المكاتب » أصله : البيع . 

8 - ولأنه نقل ملك بالموت » فلا يثبت في المكاتب » كالوصية . 

. ©” ولأنه يغبت له حق الحرية » فلا ينتقل الملك فيه بالموت » كأم الولد‎ - ٠ 

. فإن قيل : الموت آكد في حل الأملاك من البيع‎ - ١ 

5 - قلنا : هو كذلك (2 , إلا أن السبب المتأكد ينقل ما يحتمل النقل » فما لا 
يحتمل النقل بالسبب المتأكد وغيره سواء في امتناع الانتقال » بدلالة : أم الولدء والحر 2 . 

۳ - فإن قي قيل : البيع تمايك مبتدأ » فكذلك ينتقل في المكاتب » والميراث 
ا سا ا لت بم وك مد 1 
قام الوارث مقام المورث فيه ملكه كما كان الميت يملكه . 

4 - قلنا : إنما يقوم الوارث مقام الميت فيما يحتمل انتقال الملك » فأما مالا 
يحتمل النقل فلا يقوم فيه مقامه » كما لا يقوم مقامه في منافع بضع امرأته ©) . 

6 - وقد قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إن الرد بالعيب نقص » وليس تمليكا 
مبتدأ » وإنما يعود على حكم الملك الأول » إلا أن ذلك لا يكون فيما يحتمل نقل الملك 
حتى لو اشترى عبدًا فكاتبه » ثم اطلع على العيب لم يرده ؛ لأنه صار بحيث لا يحتمل 
النقل » وإن لم يكن الرد تمليكا حادثًا وما هو رد بحكم الملك السابق ©© . 

5 - فإن قيل : ينعقد عتقها » فدل على أنها تملكه ”° . 
ENR‏ بقار NEE SAE‏ سقرطة لوو ع ولهذا ألو 
أعتقه أحد الورثة لم يعتق ؛ لأنه لا يملك إسقاط الدين » ويدل عليه : أنها لا تملك إعتاقه 
عن نفسها » وهي من أهل العتق عن نفسها » فلو ملكته لجاز عتقه عنها إذا كانت من 
أهل ذلك . 


. ) 7١8/9 ( انظر : كتاب الحجة للإمام محمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۵/۴۳ ) » ونجيب عن ذلك : بأنه جرد موت الأب تنقل إلى الورثة 
بعض رقبة المكاتب بالإضافة إلى أن المكاتب غير كفء لها وفي ذلك نقص عليها . انظر : الام ( )٠۹/١‏ . 
)٤(‏ انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن ( 7517/9 ) . 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( 585/١1‏ ) . (5) انظر : المغني ( 508/7 ) . 

(۷) انظر : حاشية ابن عابدين ( ۱۷٠/۳‏ ) 1 


4010/۹ 


۸ - فإن قيل : لو كان لرجل ثلاثة أعبد وله ثلاثة بنات فزوج كل عبد بننّا » 
ثم أوصى ب بعتق أحد عبيده بغير عينه فسدت الأنكحة » وكل واحدة من البنات لا تملك 
عتق زوجها عن نفسها . 

۹ - قلت : هذه المسألة لا رواية فيها » وإنما قالوا : فيمن له بنت واحدة » وله 
ثلاثة أعبد فزوجها من أحدهم > ثم أوصى ب بعتق أحدهم بغير عينه ومات بطل النكاح ؛ 
لأنها تملك إعتاق عبدين عن نفسها » وبعتق الوصية في الثالث » ومتى ملكت إعتاق 
زوجها عن نفسها [ فقد ملكته فبطل نكاحها » ولو كان أوصى أن يعتق زوج بنته » وله 
ثلاثة ؛. لم يبطل النكاح ؛ لأنها لا تملك إعتاق زوجها عن نفسها ] © . 

۴٠‏ - فأما مسألة الالتزام : فإن قلنا : لا تفسد النكاح ؛ سقط السؤال » وإن 
قلنا: يفسد النكاح (© ؛ فكل واحدة تملك أن تبتدئ وتعتق زوجها عن نفسها › 
وتصرف الوصية إلى «© الآخرين ؛ فلذلك فسد النكاح » يبين الفرق بينهما : أن الموت 
سبب لنقل الملك » والوصية لم تتعين » فلما تعين سبب نقل الملك فيه » وليس هناك مانع 
معين انتقل » وفي مسألتنا : وجد سبب النقل وهو الموت » ونفس السبب المانع من النقل 
وهو الكتابة فلم ينتقل » كما لو أوصى بعتق الزوج بعينه © . 

۹ - فإن ن قيل : هذا يؤدي إلى أن يكون المكاتب مملوكا لا مالك له . 

؟ 0 - قلنا : كذلك نقول » وهو غير ممتنع عندنا » كالبيع المشروط فيه الخيار 
للمشتري والتركة إذا كان على الميت دين مستغرق . 

۳۴۳ - وإذا ثبت أن الملك لا ينتقل » قلنا : ثبت لها حق الملك » وحق الملك ينع 
ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء » كالمكاتب إذا اشترى زوجته لم يفسد نكاحها » ولو أراد 
أن يتزوج أمته لم يجز » وكذلك لو اشترى المكاتب زوجة مولاه لم يفسد نكاحها » ولو 
تزوج أمة مكاتبه لم يصح » والعدة حق من حقوق النكاح » فيمنع ابتداء النكاح ولا يمنع 


. ) (ع‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . (۳) ساقطة من ( ن )6( ) . 

)٤(‏ انظر : الميسوط ( ٠۲١/١‏ ) . يحاول الأحناف نفي الملك عن المكاتبة التي تزوجها ابن سيدها وعن 
المكاتب الذي تزوج ابنة سيده » ولكنا نقول : إن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد ؛ لأنها تعير به » 
وتتضرر بسبب النفقة » ولهذا خيرت بريرة لما عتقت تحت زوجها وكان عبدًا . انظر : المهذب ( ؟/50 ) » 
حلية العلماء ( 54/5" ) » مغني الحتاج ( ١١9/7‏ ) 


البقاء ° . 

4 - احتجوا : بأن كل من منع من ابتداء النكاح لأجل الرق ‏ منع البقاء 
عليه » أصله : العبد القن إذا زوجها عبده 9© ثم مات © . 

٠‏ - قلنا : المعنى فيه : أنه لا يبقى دينها عليه فلم ببق النكاح بينهما » ولما جاز 
في مسألتنا أن يبقى دينها عليه » لم بيبطل النكاح بينهما . 

۲٠۴‏ - ولأن العبد القن تملك إعتاقه عن نفسها فلم يبق النكاح بينها وبينه » وفي 
مسألتنا بخلافه © , 


تن # اننا 


(۲) في ( م ) : [ الردة ] . (۳) ساقطة من ( م ) . 
)٤(‏ أي : أنه لا يجوز تزويج المكاتب ابنة سيده » أو المكاتبة ابن سيدها قياسًا على عدم زواجهما للعبد القن . 
انظر : المغني ( 508/5 ) . (5) انظر : شرح فتح القدير ( 598/9 ) . 


إسلام الحربي وتحته أحتان أو أكثر من أربع د 10 
oC ma “lll‏ 


إسلام الحربي وتحته أختان . 
أوأحثر م ناربع 


¥ 5 قال و حنيفة » وأبو يوسف : إذا تزوج الحربي بعد نزول الأحكام 
والفرائض أختين أو حمس نسوة » فإن كان تروجهن في عقود متفرقة ثم أسلموا ؛ 
فنکاح الاحت الاولى صحيح » ونكاح الثانية باطل » وإن تزوجهما في عقدة واحدة ؛ 
فتكاحهما باطل » وكذلك | إذا © تروج خمسًا في عقد ؛ فنكاح [ الأربع جائز صحيح »› 
ونكاح الخامسة التي تزوجها آخرًا باطل » وإن كان تروجهن في عقدة واحدة ؛ فنكاح 
الجميع. ] 60 باطل 1 

۸ - وقال محمد : يختار بعد الإسلام أربعة منهن » ويختار إحدى الأختين 
في الوجهين جميعًا © . 


۹ - وبه قال الشافعى » إلا أن الشافعى شرط فى جواز الاختيار أن يسلمن قبل 
انقضاء عدتهن 5 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(*) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳٠٤/۲‏ ) » المبسوط ( ه/١ه‏ » "٠ه‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠0/5‏ 
و ا ل )٠‏ ء كتاب الحجة على أهل المدينة ( 895/9 ) . 

(4) انظر قول الشافعي كب في : الأم ( 45/0 ) » المهذب ( 1۸/۲ ) » المجموع ( 50/1١5‏ ) » قليوبي 
وعميرة ( 551/1 ) » مغني الحتاج ( 197/7 ) » الإشراف لابن المنذر ( ۲۱۱/۲ ۲٠۲ ٠‏ ) . ولقد وافق 
الشافعية فيما ذهبوا إليه كل من المالكية والحتابلة » إلا أن مالكا قال : لا يرتفع النكاح في الباقيات إلا 
بالطلاق . انظر : المدونة ( ۱۸/۲١‏ ) » حاشية العدوى ( ٥۷/۲‏ ) » المغني ( 770/5 ) »> حلية العلماء 
( 277/7 ) . والاختيار : أن يقول : اخترت نكاح هؤلاء الأربع » فينفسخ نكاح البواقى » أو يقول : 
اخترت فراق هؤلاء » فيثبت نكاح البواقى » وإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لنكاحها ؛ لأن الطلاق 
لا يكون إلا في زوجة » وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن ذلك اختيارا ؛ لأنه قد يخاطب به غير الزوج . انظر : 
المهذب ( ٠۴/۲‏ ) وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة : هو معارضة القياس للأثر . أما القياس : فهو 
تشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعده . أما الأثر : فهو ما ورد أن غيلان الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة » فقال له رسول الله َيِه : « اختر منهن أربعًا » » وما ورد أن قيس بن الحارث أسلم على 
أختين » فقال له رسول الله يلق « اختر أيهما شعت » . انظر : بداية المجتهد ( ٠۲/١‏ ) 


» وذكر بعض أصحابه : أن الحربية إذا أسلمت وقد تزوجت بزوجين‎ - ٠ 
ففيها وجهان : أحدهما : أنها تخير في أحدهما » والآخر : لا تخير . ولم ينص‎ 
. الشافعي على هذه المسألة‎ 

۱ - لنا : ما روى عن عبد الله بن بريدة ( أن النبي ل كان إذا بعث جيسًا 
أوصى أميرهم » إلى أن قال : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإن 
أجابوا فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » © . 

65 - ومعلوم أن على المسلمين ‏ إذا تزوجوا أختين أن يفارقوهما » وإن 
تزوجوا © إحداهما بعد الأخرى أن يفارقوا الثانية ويمسكوا الأولى » فكذلك من أسلم 
من الكفار بظاهر الخبر . 

۴ - ولأن تحريم الجمع بين الأختين يستوى فيه الابتداء والبقاء » بدلالة : أنه لا 
يحل أن يبتدئ العقد عليها » ولو عقد على صغيرتين أجنبيتين فأرضعتهما امرأة واحدة 
حرمتا » والتحريم إذا استوى فيه الابتداء والبقاء » لم يجز فيه بعد الإسلام التخيير © 
كنكاح ذوات احارم . 

4 - ولأن كل عقد للكافر لا يقر عليه المسلم » فإذا عقد عليه 29 الكافر ثم 
أسلم فإنه يجعل كالمعقود عليه في حالة الإسلام » أصله : نكاح ذوات الحارم © . 

‰0 - ولا يلرم : إذا تزوج الكافر معتدة ؛ لأنها إن كانت تعتد من مسلم ؛ 


» هو : عبد الله بن بريدة بن ا حصب ال حافظ الإمام » شيخ ( مرو ) وقاضيها » أبو سهل الأسلمي المروزي‎ )١( 
ولد سنة ( ١٠٠ه ) » حدث عن أبيه فأكثر » وعمران بن الحصين › وعائشة » وأم سلمة » وغيرهم » وحدث‎ 
: عنه : ابناه صخر وسهيل والشعبي وقتادة » وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي » توفي سنة ( ©١١ه ) انظر‎ 
. ) 1517/١ ( سير أعلام النبلاء ( 00/5 ) » ط مؤسسة الرسالة » التاريخ الصغير‎ 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الجهاد والسیر » باب رقم ( ١‏ ) حديث رقم ( ۳ ) - والترمذي » كتاب الجهاد 
والسير » باب رقم ٤۷‏ حديث رقم ١555‏ ( ج۳ )۸٥/‏ . 

(۳) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . (؟)في ( م ) › ( ۰)0 (ع ) :[ خرجوا ] . 
(5) ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵ ( ع ). AE ga ae)‏ 

(۷) انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . ونجيب عن ذلك : بأن ذوات امحارم ليست محلا للنكاح » فلم يقر عليهن 
بعد الإسلام » كالخمر والختزير في البيع » والخامسة محل النكاح ؛ فجاز أن يقر عليها بعد الإسلام كما لو 
تبايعا درهما بدرهمين ثم أسلما » ولأن المفسد في ذوات الحارم هو القرابة » وهي موجودة بعد الإسلام » 
والمقصد ها هنا هو الجمع . انظر : التكت للشيرازي » كتاب النكاح » مسألة نكاح المشرك . 


إسلام الحربي وتحته أحتان أو أكثر من أربع اسل د ډ/0۱۹) 
فالنكاح باطل ولا يقر عليه بعد الإسلام » وإن كانت معتدة من كافر ؛ فالعدة غير واجبة 
عند أبي حنيفة ”“ . فلم يتزوجها في عدة . 

سيق - ولا يلزم : إذا تزوج الكافر بغير شهود ؛ لأن هذا النكاح يقر عليه المسلم 
عندنا إذا حكم به حاكم . 

۷ - ولا يلزم : إذا تبايعا الخمس » ثم أسلما بعد القبض » أن هذا العقد يقر 
عليه المسلم ؛ لأنه لا ينتقض بعد الإسلام والتقابض » ونحن قلنا : كل عقد لا يقر عليه 
المحلم :بعد إلامه 0 , 

۸ - فإن قيل : المعنى في نكاح ذوات الحارم أنه لا يجوز أن يبتدئ به بعد 
الإسلام فلم يجز أن يخير فيه » وكل واحدة من الأختين يجوز أن يبتدأ نكاحها بعد 
الإسلام فيجوز أن يخير فيها . 

۹ - قلنا : لا يجوز في نكاح الإسلام أن يخير في إحدى الأختين إذا تزوجها 
بغير عينها » فإذا تزوجها [ حال الشرك  ]‏ فهى بعد الإسلام هكذا مبقاه © . 

^ ] وقولهم : « إن كل واحدة يجوز أن يبتدئ نكاحها [ حال الشرك‎ - ٠١ 
فيجوز 27 البقاء » ؛ يبطل بالكافرة إذا تزوجت بزوجين على الصحيح من مذهبهم » ولا‎ 
يجوز أن يبتدئها بعد الإسلام معينة » وهو يبقى على نكاحها » وهي غير معينة بعينها‎ 
. بالاختيار‎ 

9 - وعلى هذا الوجه لا يجوز أن يبتدئ في الإسلام ؛ لأن هذا العقد يعترض 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( 4١5/7‏ ) » ونفي الإمام أبو حنيفة العدة عليها » وقال : يكفي أن تستبراً 
بحيضة تمسكا بظاهر قوله كلل : « وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ) 
ا ای ی ع بح عا ااا ووک ی کا بل تقد علق كرو 
وأجابوا على أبي حنيفة بأن المراد بقوله لل : « تحيض » أي تحيض ثلاث حيضات ؛ لأنها صارت يإسلامها 
وهجرتها من الحرائر » بخلاف ما لو سبيت . انظر : فتح الباري ( ٤۱۸/۹‏ ) . 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲۰۰/۳ 

(۳) ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ نجيب عن ذلك : بأن الجمع بين الأختين غير مسلم » ولئن سلم » فلأن ذلك لا يعدونه نكاحا » فلم يخير 
E EE‏ الررناصم على كرب الخترر وام لؤرهم على الزن . انظر : المهذب 
(۲/ ) . (5) ساقط من (.ص ) . 

(5) شاقط من ( م ) . 


عليه » لأخذ الزيادة في المعقود عليه » فيعترض على جميعه » كما لو باع درهما 
بدرهمين ثم أسلم قبل التقابض . 

۲ - ولأنه تحريم جمع فلا يخير فيه بعد الإسلام كما لو تروجت بزوجين ٩(‏ . 

۴ - فإن قيل : لا نسلم أنه تحريم جمع (2 وإنما منعت أن تعقد على ملك 
اروج الأول . ' 

4 - قلنا : إذا تزوجت بزوجين في عقدة لم يجز ؛ فدل على أن المانع ما 
ذكرنا » وهذا الأصل قد دل عليه إجماع الأمة » إذا كان هذا القول لم يحل الخلاف فيه 
عند أحد من الفقهاء © . ش 

٠‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنا لو أثبتنا للمرأة الخيار ؛ جعلنا لها أن ١‏ تختار 

۰۹ - قلنا : فهلا ثبت الخيار للزوجين ؟ 29 . 

۷ - فإن قيل : لو خيرنا الزوجين جعلنا لأحدهما إسقاط حق الآخر . 

۸ - قلنا : إذا تزوج امرأة » ثم تزوج أخرى » فجعلنا لها الخيار » لم يكن في 
اختيار أحدهما إسقاط حق الآخر ؛ لأنه تعين حق الآخر في الأخرى . 

۹ - ولأن التحريم حصل بالجمع بين الخمسة » وقد حصل الجمع » فكل 
واحد [ يوجب أن يفسد نكاح الجمع » وأما إذا تزوج أربعة » ثم الخامسة ؛ فالجمع ] © 
حصل بالخامسة » فوجب أن يختص التحريم بها » والتحريم إذا تعين فلا معنى للتخيير في 
الفصل الأول » فمنع التحريم فيهن على وجه واحد » ولا معنى للخيار » يبين ذلك : أن 
التحريم يقع في جنسين إذا عدم التعيين + والأول جنس واحد , 

(۱) انظر : البحر الرائق ( 7٠١5/7‏ ) . إذا تزوجت بزوجين » فنكاح الثاني باطل ؛ لأنها ملكته ملك غيرها » 
وإن جمعت بينهما لم يصح ؛ لأنها لم تملكه جميع بضعها » ولأن ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل 
الأديان . انظر : المغني ( 1۲٠/١‏ ) . 

(۲) نياض في الأصل . ١؟)‏ انظر : المبسوط ( 4/8 ) . 

. ) ساقطة من (ن )2( ع‎ )٤( 

)٥(‏ لا يكون ثبوت الخيار للزوجين » بل الخيار لا يغبت إلا للزوج فقط » يقول ابن قدامة : « ولان المرأة ليس 
لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرج » . انظر : المغني ( 577/5 ) . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۷) انظر : شرح قتح القدير على الهداية ( 4١/7‏ ) . 


إسلام ا حربي ونتحته أخحتان أو أكثر من أربع ہہ ب-تببإلسس 569١/84‏ 


. © فإن قيل : التحريم حصل بالخامسة لاجتماعهن » فيختص الفساد بها‎ - ٠١ 

١‏ - قلنا : بل التحريم بالخمس وبكل واحدة من الخمس » ولأن التحريم لو 
حصل بالخمس فكل واحدة هي الخامسة » إذا لم تتعين © . 

۲ - فإن قيل : بالاختيار يزول الجمع . 

۴ - قلنا : إذا لم يمنع الاختيار لم يزل إلا بالتفريق . 

۲٤‏ إب 64 - وأما الكلام إذا تزوج/ بأربعة ثم بالخامسة » أو إحدى الأختين ثم تزوج 
الأخرى » فإن الأربع الأول ”“ تزوجهن على وجه [ لو عقد عليه بعد الإسلام صح › 
والخامسة تزوجها على وجه ] 7 لا يقر المسلم عليه » فلا يخير بينهن » كما لو تزوج 
بأجنبية » ثم تزوج بأخته » وكالكافرة إذا تزوجت زوجًا » ثم تزوجت آخر » لم يخير 
فيها بعد الإسلام ° . ؛' 

6 - احتجوا : بما روى ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي © » أسلم على 
عشر نسوة » فقال له النبي لت : « أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن » ©" . 

5 - قلنا : هذا الخبر ذكر أهل العلم بالحديث » أن معمرًا غلط في حديثين 
كانا عنده في قصة غيلان بن سلمة أحدهما هذه القصة . 


. ) انظر : الأم ( ه/.ه‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( 57/5 ) . ولا نسلم بأن التحريم بالخمس » وبأن كل واحدة منهن هي الخامسة إذا لم 
تتعين ؛ لأن الرسول يلم قال للحارث بن قيس حين قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة » فذكرت ذلك 
لرسول اله بلي فقال : « اختر منهن أربعًا » فدل ذلك على أنه يختار من شاء منهن » الأولى والأخرى في 
ذلك سواء ؛ لأن الأمر قد فوض إليه في الاختيار من غير استفصال . راجع : معالم السئن للخطابي على سنن 
أبي داود ( 1۷۷/۲ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . E‏ 

٠٠٠١/8 ١ انظر : حاشية ابن عابدين‎ )٥( 

(1) هو : غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف بن ثقيف الثقفي يكنى أبا عمرء 
أسلم زمن الفتح . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۱۹۳/۳ ) - والبداية والنهاية ( ٠١۷/۷‏ ) . 
(۷) أخرجه الشافعي : في مسنده » كتاب النكاح » الباب الثالث رقم 47 ( ج7/5١‏ ) وأحمد في مسنده : 
حديث رقم 4505 » والترمذي في سننه حديث رقم ١١78‏ » وابن ماجه حديث رقم ١107‏ » والبغوي في . 
شرح السنة ٠۸۹/۹‏ وصححه ابن حبان في حديث رقم ( ۱۲۷۷ ) والحديث بهذا السند في مسنده حديث 
رقم ( 4771 ) فليس ما ذكره البخاري قادحًا . 


۷ - والأخرى في حديثه عن الزهري » عن سالم ٩‏ » عن أبيه » أن غيلان بن 
سلمة طلق نساءه » وقسم ماله » فبلغ ذلك عمر » فأمره أن يراجع نساءه . (© فغلط 
معمر » فجعل هذا الإسناد من الحديث الأول » وإنما إسناد الحديث الأول رواه مالك عن 
الزهري أنه قال : بلغنا أن رسول الله لي قال لرجل من ثقيف أسلم » وعنده أكثر من 
أربع نسوة : « أمسك [ منهن أريعًا ] ° وفارق سائرهن + © . 

4 - وروی عقيل © » عن الزهري أنه قال : بلغني عن عثمان بن محمد بن 

أبي سويد ”© أن رسول الله ب قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر 
نسوة : « اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن » © . 
٠‏ ۹ - فكيف يظن أن الزهري مع علمه بالأسانيد وجلالها في قلبه وتمسكه بها 
يكون عنده حديث غيلان عن سالم » عن أبيه » فيدعه وقت حاجته » ويتعلق ببلاغ بلغه فيه 
عن عثمان بن محمد عن أبي سويد عن النبي بي » فثبت أن أصل الحديث الإرسال ^ . 

۰ - ولهذا لم يذكره أبو داود في الات فلا يجوز لهم الاحتجاج به 29 . 


(۱) هو : سالم بن عبد الله ين عمر بن الخطاب » يكنى أبا عمر » أو أبا عبد الله » أو أبا عبيد الله المدني » 
أحد الفقهاء السبعة » من أفضل أهل زمانه . قال ابن معين : سالم والقاسم حديثهما قريب من السواء » وقال 
أحمد وابن راهويه : أصح الأسانيد عن سالم عن أيه » مات كته سنة ( ١٠١ه‏ ) وقيل : (1١٠١ه‏ ) » وقيل ٠‏ 
(8١٠ه‏ ) . انظر : طبقات الحفاظ ۳۳ » العبر ( ١77/١‏ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة » حديث رقم ۱۳۸ . 
(۳) ساقط من ( م ) . 

(4) أخرجه مالك في المدونة ( ۳۲٠/۳‏ ) » وفي الموطأ ( 587/9 ) » باب جامع الطلاق وإسناده منقطع » 
وقد وصله الترمذي وابن ماجه » وغيرهما » انظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول ( 505/١١‏ ) . 
(5) هو : عقيل بن خالد الأيلي القرشي الأموي » مولى آل عثمان بن عفان من متقني أصحاب الزهري » مات 
سنة ٤۲‏ ١هاء‏ ثقة صدوق . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص۱۸۳ » سير أعلام النبلاء ( 701/5 ) . 
(1) هو : عثمان بن محمد بن أبي سويد » صحح البخاري روايته لحديث غيلان بن سلمة الثقفي . انظر : 
التاريخ الكبير للإمام البخاري ( ۲٤۸/٦‏ ) . (۷) سبق تخريجه . 

(۸) أصل الحديث الإرسال ؛ لأن ابن أبي عروبة وابن علية ومحمد بن جعفر ويزيد بن زريع من حفاظ أهل 
البصرة رووه هكذا موصولا »> كما رواه : عبد الرحمن بن انحاربي » وعيسى بن يونس من أهل الكوفة عن 
معمر موصولا » كما رواه أبو الفضل بن موسى » وهو خراساني عن معمر موصولا . انظر : السنن الكبرى 
للبيهقي ( 2185/1 ۱۸۳ ) . ۰ 

(9) مما سبق تبون لنا : أن حديث غيلان الثقفي اختلف في إرساله ووصله عن معمر وطرق الوصل عنه ضعيفة 
معلولة كما نص على ذلك ابن عبد البر » والرواية المرسلة عنه أصح » يقول الحافظ ابن حجر : قال ابن أبي د 
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١‏ - وقد روي في هذا الباب (» حديث ”ابن أبي ليلى 29 » عن حميضة 
ابن الشمردل: 9 + .عن الحارث: بن قيس 27 . قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة › 
فأمرني رسول الله ي أن أختار منهن أربعًا > . 

۴ - وابن أبي ليلى » قد نسبه الدارقطني في كتابه | TET‏ 
وحميضة مجهول © وروى فيه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي 29 » عن أبيه قال : 


حاتم عن أبيه : وأبي زرعة : المرسل أصح . ونحن نقول : إذا كان المرسل أصح » فلم لا يجوز الاحتجاج به » 
وإذا كان أبو داود لم يذكره في الباب » فلقد ذكر نحوه عن الحارث بن قيس » وهذا مما يقوي حديث غيلان 
ويعضده - واللّه أعلم - انظر : تحفة الحتاج لابن الملقن ( ۳۷٠/١‏ ) » الناشر دار حراء للنشر والتوزيع . 
)١(‏ في (م):[الخبر]. (؟) ضاقطة من 0م ) : 

(۳) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي » قاضي الكوفة » وأبو ليلى اسمه 
يسار. انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۱۸۳/١‏ ) . 

)٤(‏ هو : حميضة بن الشمردل الأسدي الكوفي » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال البخاري : فيه نظرء 
وذكره العقيلي » وابن الجارود في الضعفاء » وفي سنن ابن ماجه بنت الشمردل » وجميع كتب التراجم ابن 
الشمردل . انظر : تهذيب التهذيب ٤۹/۳‏ » الكامل في الضعفاء ( (T/۲‏ . 

)٥(‏ ذكر البيهقي حديثئا عن الحارث بن قيس » ثم ذكره من وجه آخر » وفيه قيس بن الحارث » ثم ذكره عن 
قيس بن عبد اللّه بن الحارث قال : أسلم جدي » ثم قال : قال : وهذا يؤكد رواية الجمهور عن هشيم حيث 
قالوا : الحارث بن قيس » وظاهر كلام الإمام البيهقي -رحمه اللّه- ترجيح أنه الحارث بن قيس . 
والصواب أنه ( قيس بن الحارث ) كما حكاه أبو داود » وقد ذكره عنه البيهقي » وكذا قال صاحب التمهيد 
وصاحب ا وكا تمل ابن أي خيدمة ني تاريخ والزي في ألازاقة. :حو ين ی ارت ی جار 
الأسدى له ستحية يعد من الكو فيين . انظر : تهذيب الكمال ( 1١١1/9‏ ). 

(7) أخرجه أبو داود : كتاب الطلاق فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع باب ٠٠‏ » حديث رقم ۱ » وابن 
ماجه : كتاب التكاح » باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع حديث رقم ١407‏ . والإمام أحمد في مسنده 
حديث رقم ٤٦۰۹‏ » والدارقطنى : كتاب النكاح حديث رقم ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ٠١۳‏ ء والبيهقي في 
السنن الكبرى : كتاب النكاح باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ( ۱۸۳/۷ ) . فيه نظر » له حديث 
واحد » كذا في الزيلعي » وقال الحافظ : مقبول » ذكره ابن حبان في الثقات » وتابع حميضة : محمد بن 
السائب أبو بشر الكوفي » قال ابن عدي رضوه في التفسير » وقال ابن أبي حاتم : أجمعوا على ترك حديثه 
واتهمه جماعة بالوضع » كذا في الخلاصة . انظر : سنن الدارقطنى ( 775/78 ) . 

(۷) انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ١87/5‏ ) 

(8) لا أسلم بأنه مجهول ؛ لأنه لا يوجد أحد من علماء التراجم صرح بذلك . ولكن الإمام البخاري ذكر بأن 
له حديئًا واخدًا » وقال ابن عدي ليس له من الحديث إلا حذيثان » أو ثلاثة » فكيف يكون مجهولا ويصرحون 
بذلك ؟ . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٤۳١/۲‏ ) . 

(۹) هو : الضحاك بن فيروز الديلمي » روى عن أبيه ؛ وروى عنه عروة بن عزية » وكثير الضعاني » وأبو وهب 


اتيت عام اجن ره ت النبي ل فسألته فقال : « طلق أيهما شعت » ( . 

۴ »- وهذا الحديث مصري ‏ قال الطحاوي : لا يجوز أن يثبت بهذا الإسناد 
حكم عن النبي بير » وهو أعلم بأهل بلده » وحديثهم © . ولو ثبعت هذه الأخبار 
احتمل أن تكون هذه الأشياء وقعت قبل نزول الفرائض والأحكام وثبوت تحريم الجمع ) 
توفع ال ن جاتر » ثم طرأ التحريم بنزول الأحكام » فثبت الخبار »> كمن تزوج 
٠‏ ريغا وطلق إحداهن » يبين ذلك ما روي في الخبر أنه تزوجهن في الجاهلية » وذلك لا 
يقال إلا بعد ظهور دعوة النبي تي وانتشارها . 

س - فإن ل [ هذا التأويل لا يصح عندكم لأنكم قلتم : في الجامع 
الكبير ] © : لا نعلم أنه كان في شرعنا تزويج أختان أو عشر نسوة (© 
وتروج سليامان قا بأ كبر من ذلك ۴ »بهذا الحكي کان افا خی نزل:التخرم ی 
ذلك قوله تعالى : # وان 2 ترا برت EG ١‏ ڪين الا ما كد سک © فدل على 
ثبوت الإباحة قبل هذا التحريم 8 


= الجيشاني » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال القطان : مجهول . انظر : التهذيب ( ٤٤۸/٤‏ ) » كتاب مشاهير 
علماء الأمصار ص١ ٠١‏ . وأبوه هو : فيروز الديلمي » ويقال : ابن الديلمي » يكنى أبا الضحاك . ويقال : أبا 
عبد الرحمن » يماني كناني من أبناء فارس » سكن مصر » ومات ببيت المقدس » وقيل : مات باليمن في خلافة 
معاوية » وقيل : في خلافة عثمان . انظر الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲١١ + ۲٣۰/۳‏ ) . 

)١(‏ أخرجه الشافعي : في مسنده » كتاب النكاح ‏ باب الترغيب في النكاح ( ١/7‏ ) وأبو داود : كتاب 
الطلاق حديث رقم ۲۲٤۳‏ » والترمذي : كتاب النکاح حديث رقم ۱۱۲۹ » وابن ماجه : كتاب النكاح 
حديث رقم ( 1101م ) والدار قطني كتاب النكاح حديث رقم ٠٠١‏ ( ج775/5 ) » والبيهقي في السنن 
الكبرى ( ۱٤۷/۷‏ ) » وابن حبان في صحيحه حديث رقم ۱۲۷١‏ » والبغوي في شرح السنة ( 11/9 ) . 
(۲) لأن الضحاك بن فيروز الديلمي : من مشاهير التابعين بمصر » كما ذكر ابن حبان في كتاب مشاهير 
علماء الأمصار » وأبوه سكن مصر » كما ذكر ابن حجر في الإصابة . 


(۳) انظر : شرح معاني الأثار ( ٤( . ) ٠٠۹/۳‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . ۰ 
(5) انظر : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني ص١ ٠١‏ » الناشر لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بحيدر أباد الدكن بالهند . 


(5) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ۲۲٤/۱‏ ) . 
(۷) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 70/١‏ ) » ويقول ابن الأثير : وكان له ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية . 
(۸) سورة النساء : الآية ۲۳ . ش 
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1/5 - فإن قيل : هذا التأويل لا ي يصح عندكم ؛ لأنكم قلتم في الجامع الكبير لو 
تزوج الحربي أربعًا ثم سبى وسبين معه » فسد نكاحهن (2© » ولم يجوزوا أن يختار منهن 
اثنتين » وإن كان العقد وقع في حال الإباحة . 

۷ - [ قلنا : الحربي عقد في حالة حرم فيها على العبد الجمع بين أربعة » 
فصارت الإباحة  ]‏ في جقه مشروطة بالحرية » فلهذا إذا سبى لم يجز له الاختيار » 
وفي تأويلنا كانت الإباحة مطلقة » ثم طرأ التحريم » فلذلك خير . 

۸ - فإن قيل : فالإباحة مشروطة بعقد الفسخ . 

5.148 - قلا : الأحكام الثابتة في الشرائ ع وإن جاز أن يرد عليها الفسخ » فليست 
e‏ > بل هي مطلقة الثبوت حتى يرد الفسخ عليها . 

۰ - وجواب آخر : وهو أن قوله : « اختر منهن أربعًا » يحتمل بالنكاح 
الأول ويحتمل بنكاح جديد » وإذا احتمل الأمرين سقط الاحتجاج به © . 

١ ۰۸۱‏ - والظاهر أنه أراد العقد المجدد ؛ لأنه قال في خبر غيلان : « اختر منهن 
أربعا وفارق سائرهن » فهذا يدل على أنه أراد الفرقة قة التي تسقط بها أحكام النكاح 
الأول > فلم يبق الاختيار إلا بتجديد العقد عليهن 29 » وتكون فائدة التخصيص فيه ؛ 
علا يظن ظان أن العقد الفاسد لما وقع عليهن في حال الشرك حرمهن على التأبيد » كما 
لو تزوج آنا وبنتا ودخل بهما » وكما قال بعض الناس : إن من تزوج معتدة حرمت عليه 
ريا مؤبدًا © , | 

5 - قالوا : فقد روي أنه قال : « أمسك منهن أربعًا » وهذا يقتضي بالنكاح 
[ الأول ع 29 كما قال الله تعالى : «و اميك عك رفك ي © . 


. انظر : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني ص55"‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 
انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن ( ۳۹۷/۳ ) ولكن نقول : إن الأحاديث‎ )۳( 
ظاهرها يدل على أن الاختيار للزوج في الإمساك والمفارقة ولا يحتمل أكثر من ذلك » ومن حكم بيطلان نكاح‎ 
. الكل » أو عين الأوليات للإمساك فقد أبطل معنى الاختيار . انظر : شرح السنة للبغوي ( ۹۲/۹ ) بتصرف‎ 
. لا 0 ذلك ؛ لأن ظاهر الأحاديث أثبتت الاختيار للزوج في الإمساك أو المفارقة‎ 0 

: المبسوط ( 01/5 ) . : 
GD‏ 
(۷) سورة الأحزاب : الآية ۳۷ » وانظر : المهذب ( 1۷/۲ ) . 


2-007 2 وقال لنوفل بن معاوية )0 وقد أسلم 4 و نحته خمس : :0 فارق منهن 
واحدة ( 00 8 


64 - قلنا : قوله تعالی ‏ أَمْيكَ * يحتمل بنكاح جديد . 

٥‏ - وقوله : « فارق منهن واحدة » يعني لا يجوز أن ينكحها ويجوز نكاح 
البواقي » وإذا احتمل ذلك . 

6 - وقوله : في خبر غيلان « وفارق سائرهن » لا يحتمل قضي به على الحتمل ‏ . 

۷ ۲۲ - قالوا : قوله « أمسك » علقه باختياره » ولو كان الراد العقد » وقف على رضاهن © . 

4 - قلنا : إليه الاختيار وتمامه موقوف على شرائط لم تذكر » كما قال 
لفاطمة ° : « انكحي أسامة بن زيد » ”° . 

8 - وإن كان النكاح يقف على اختياره وعقده وحضور الشهود » وهذا كما 
يقول الرجل : تزوج من شفت » واعقد على من أحببت © . 

۰ - قالوا : قوله : « اختر منهن من شكت اواك عل ر 


(1) خي تزفل بين اوا إن مرو الذيلي وهو بين يني اليل قبل :2 إن عار في الجاهلية ا وني 
الإسلام ٠٠‏ سنة » أول مشاهده مع رسول الله ّي فتح مكة » وتوفي بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية . انظر : 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٥۷۸/۳‏ ) . 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده : كتاب النكاح » باب الترغيب في التكاح ( ١7/7‏ ) » والبغوي في شرح 
السنة ( 91/9 ) » والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح ( 1814/7 ) . 

() لا نسلم هذا الاحتمال ؛ لأن هذه دعوى نسخ لا تجوز بالاحتمال . 

. ) 73١7/١5 ( انظر : المجموع‎ )٤( 

(0) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » من المهاجرات الأوائل » وكانت زوجة لأبي بكر بن 
حفص الخزومي » فطلقها » فتزوجت بعده أسامة بن زيد . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 7814/4 ) . 
(1) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي » اليب بن اليب يكنى أبا محمد » ويقال : أبا زيد » 
وأمه أم أيمن » حاضنة رسول الله ب زوجه النبي باي فاطمة بنت قيس وهو ابن خمس عشرة سنة » توفي 
بالمدينة سنة ( 4 هه ) . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 7١/١‏ ) » والبداية والنهاية ( ۷۳/۸ ) . 
والحديث أخرجه : مسلم » كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها » حديث رقم ١48٠١‏ » وأبو داود » 
كتاب الطلاق » باب في نفقة المبتوتة حديث رقم 5584 » والنسائي في كتاب الطلاق » باب نفقة الحامل 
المبتوتة ( 7١١/1‏ ) » وابن ماجه : كتاب النكاح ( ١/١‏ ل يي للد 

(۷) انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 


إسلام ا حربي 6 أختان أو أكثر من أربع تح يي ي 


يجب أن يختار حتى لو توقف حبسناه » وعن دكم | : إن شاء خير » وإن شاء تركهن 
جميعًا 29 . 


١‏ - قلنا : أما على الطريقة الأولى » فالاختيار واجب » كمن طلق إحدى 
امرأتيه » وأما على الطريقة (© الثانية » فعنده إذا أراد إمساك أربعة منهن » وجب عليه أن 
يعقد » وإن لم يرد لم يجب » كما أن عندهم من ” طلق سائرهن لم يجب عليه 
الاختيار » وإن اختار البقاء على النكاح وجب الاختيار » فقد تساويا في إيجاب 
الاختيار» ووجوب شرط لم ( يوجد ) 29 في الخبر © . 

۲ - قالوا : هذا ا سن هندع ذا تروجهن في عقد واحد ء فأما إذا ٠‏ 
تفرق نكاحهن ؛ فنكاح الأوائل صحيح » ونكاح الخامسة باطل ولا يخير » والنبي لي 
لم يستفصل ذلك ؛ فدل على تساوي الأمرين ” 

۴۳ - قلنا : لم يستفصل هذا » كما لم يستفصل بين إسلامهن قبل العدة أو 
بعدها » وعندكم أن إسلامهن إذا تأخر حتى انقضت العدة وقعت الفرقة » ولم يجز له 
أن يتخير بعقد جديد » فلولا أن المراد باختيار العقد لشرط العدة إلى حين الإسلام ‏ . 


4 - قالوا : روى الشافعي بإسناده عن عوف بن الحارث ‏ عن نوفل بن 
معاوية الديلى 29 قال : أسلمت وعندي خمس نسوة » فقال النبى علي : « أمسك 
أزشا وفارق: الأخر » » فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ سنين 


. ) 73١7/15 ( انظر : نهاية الحتاج ( 307/5 ) ء المجموع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) › ( ۵ ) + ( ع ) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

(4) في ( م ) : [يذكر] 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲٠١/۳‏ ) . ونجيب على قول الإمام القدوري 835 : بأنه إذا أراد أن يسك 
منهن أربعًا ؛ وجب عليه أن يعقد بأن دعوى تجديد العقد على من أراد أن يمسكهن دعوى مخالفة لظاهر 
الاحاديث من غير دليل . 

(5) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : لم يستفصل النبي بلي » ولأن هذا دعوى نسخ ؛ فلا يجوز 
بالاحتمال . 

(۷) أجاب عن ذلك الإمام الشيرازي في النكت فقال : لأن النكاح بعد انقضاء العدة يجوز استدامته » وقبل 
انقضائها لا يجوز ابتداء نكاحها . 

(۸) هو : عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة الأزدي » من جلة أهل المدينة . انظر : كتاب مشاهير علماء 
الأمصار ص٤۷‏ » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقظني ( ۲۸۳/١‏ ) . 

(9) ساقطة من ( ن ٠)‏ ( ع ) . 


ففارقتها . ۰ 
النبي بر فيقره عليه . 

ج قالوا : كل امرأة جاز أن يبتدئ نكاحها ولم يكن بينهما نكاح ؛ جاز أن 
يستديم نكاحها بعقد مطلق فى الشرك كالأولى والثانية ”“ . 

۷ - قلنا : ينتقض بمن أسلم وتحته أمة وهو موسر » فأعسر » ثم أسلمت » 
يجوز عندهم أن يبتدئ نكاحها » ولا يجوز أن يبقي عليه » كذلك إذا أسلم وتحته حرة 
وأمة وهو موسر [ ثم أسلمت الحرة وماتت » ثم أسلمت  ]‏ » الأمة يجوز أن ييتدى ` 
نكاحها ؛ ولا يجوز أن يبقى عليه » ولأنه يجوز أن ييتدئُ نكاحها » ولا يجوز أن 
يستدام كاخرة إذا كانت تحت زوجين ؛ جاز أن تبتدئ نكاح أحدهما 00 ¢ والمعنى في 
الأولى والثانية : أنه عقد على وجه لو عقده المسلم أقر عليه بعد الإسلام » وفي مسألتنا : 
عقد عليه على وجه لم نقف عليه بحال » فإِذًا وجب الاعتراض عليه بعد الإسلام » ولم 
يقر عليه ٩‏ . 

4 - قالوا : لو عقد على معتدة أو بغير شهود » أو تبايعوا الربا والخمر » أو 
تقابضوا ؛ لم يعترض إذا أقروا » كذلك إذا تروج بأكثر من أربع © . 

4 - قلنا : أما نكاح المعتدة » فلو كانت المعتدة من مسلم لم يقروا » وإن 
كانت من كافر ؛ فليس هناك عدة » وأما ترك الشهادة فيقر المسلم عليه » فأولى أن يقر 
الكافر بعد إسلامه عليه » وحكم المسألتين مختلف لاتفاق المسلمين على تحريم الجمع 
واختلافهم في جواز ترك الشهادة 0 : 

)١(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولأنها امرأة يجوز أن ييتدئ نكاحها بعد الإسلام » لو لم يكن 
بينهما نكاح ؛ فجاز استدامة نكاحها بعقد مطلق مضى في الشرك كالأولى » أه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) 2( ۵ ) 2( ع). 

(۳) ساقطة في ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

. 6 يجيب عن ذلك الإمام الشافعي كفده قائلًا : « لأني أنظر إلى حاله حين اجتمع إسلامه وإسلامهن‎ )4( ٠ 
. إذن لا اعتراض على المسلم لأنة عقد على الأمة وهو معسر‎ . ) ١٠/١ ( انظر : الأم‎ 

(5) انظر : شرح السنة للبغوي ( 15/9 ) . 

(1) يقول الإمام الشافعي كفتاه : ولو أن رجلا تكح امرأة في الشرك بغير شهود أو بغير ولي محرم لها فأسلما 
أو أي: نكاح أفسدناه . انظر : الأم ر وأهه ). 


إسلام ا حربي نه أختان أو أكثر من اربع ن 


۰ - فان قيل : المسلم لا يقر على نكاح بغير شهود » ولا بحكم حاكم » وقد 
أقررتم الذي أسلم بغير حكم . ش 

۷ ۰ - قلنا اتفقنا أنه لا يتترضن في / هذا التقد + وإن عفد على أأختر من أريعة 
يعترض ؛ فدل من المذهبين على اختلافهما » وأما الربا المقبوض والخمر المقبوض ؛ فلا 
يعترض على عقدهما بعد الإسلام "© . 

- قلنا : لما لم يجب الاعتراض ؛ لم يحمل على حكم الإسلام » ولا وجب 
الاعتراض في مسألتنا ؛ حكم على حكم الإسلام © . 


٭*+ كذ *٭* 


)١(‏ انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولهذا أقررناهم على شرب الخمر ولم قرهم على الزنا » . وانظر 
كذلك : الأم (ه(هه). 

(1) لا نسلم الاعتراض عليه في مسألتنا ؛ لأن الخلل في النكاح » يرجع إلى معنى في الماضي يعتقدون جوازه . 
الشيرازي في النكت و امش معي في حال ارا واد روو ی حرس لد > كما لو تزوج 
بلا شهود . 


8 0 ةس اا ا لجس سس ملب سس + سكسس كتاب النكاح 
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اختلاف الدار بين الزوجين 


۴ - قال أصحابنا : إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميا » 
والآخر في دار الحرب على [ دينه ] 20 » وقعت الفرقة باختلاف الدارين ° 

64 - وقال الشافعي : إن كان دخل بها ؛ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث 
حيط © 

٥‏ - لنا : قوله تعالى : ل باجا الْدبنَ اموا إا جم الْمُؤْمِتُ مهدجت 
اتوم # 29 . 

5 - فوجه الدلالة منها : قوله : (٠‏ راوشم تا اما ) » فأمر برد المهرء ولو 
كان النکاح بحاله لم يجب رد المهر › ثم قال : ل ولا جح یکم أن ٤‏ وهی 4 فأباح 
نكاحها مطلمًا » وعندهم لا يجوز نكاحها حتى تنقضى العدة قبل إسلام الأخر » ثم 
قال : «9 ولا مُتيِكوأ بصم اكوا 4 29 » ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الأول » كنا 


(1) في ( ۰)۵ (ع ) :[ فته ] . 
(۲) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) » المبسوط ( 51/8 ) » مجمع الأنهر ( ۳۷١/١‏ ) » 
حاشية ابن عابدين ( 187/7 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۲۲/۳‏ ) »ء البحر الرائق ( 7١1/8‏ ) » 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ۱١۸/۲‏ ) . 
(۳) انظر قول الإمام الشافعي في : الأم ( 4/0 74  )‏ المهذب ( 1۷/۲ ) » المجموع ( ١90/17‏ ) › قليوبي 
عميرة ( ۲٠۹/۳‏ ) » نهاية امحتاج ( ۲۹۰/۰ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ٠١5/84‏ ) » 
وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 454/1 ) » أحكام القرآن للشافعي ( 1٩/۲‏ ) . ويرى مالك كلثم 
أن الهجرة تفرق بين الزوجين » إلا أن يقدم الزوج مهاجرًا قبل انقضاء العدة . انظر : الكافي في فقه أهل المدينة 
لمالكي » للإمام ابن عبد البر ( 55٠0/7‏ ) وللحنابلة روايتان : الأولى : يقف الأمر على انقضاء العدة كما قال 
الشافعي ومالك » والأخرى وهي مروية عن الإمام أحمد : أنها ترد إليه ولو طالت المدة . انظر : المغني 
(51/5 )ء حاشية المقنع ( 55/7 ) . وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة : هو معارضة العموم 
“ثر والقياس » وذلك أن عموم قوله تعالى : 9 ولا تيك بيصم آلكرا 4 يقتضي المفارقة على الفور » وأما 
الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم : فما روي أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل زوجته » ثم أسلمت بعده 
تس حم دوين ل ل لك 
. انظر : بداية المجتهد ( ٥۳/۲‏ ) . ۰ 
اح الم (0) سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . 


اختلاف الدار بين الزوجين 0/۹ 


قد کا و ظ 

۷ - فإن قيل : أمر الله تعالى برد المهر ؛ لأن الزوج إذا جاء كافرًا لم يجز ردها 
إليه » فإذا منع من تسلمها ؛ وجب رد مهرها » فإذا أسلم أمكن تسليمها » فلم يجب رد 
اله ْ 

۸ - قلنا : بل أوجب تعالى رد المهر في جميع الأحوال » فمن يدعى 
تخصيصه يحتاج إلى دليل » وقولهم : « إذا أسلم أمكن ردها » موضع الخلاف ؛ لأن 
عندنا زال النكاح فلا يجوز ردها بالنكاح الأول :00 


۹ - فإن قيل : قوله تعالى : ۾ ولا جاح ع أن E‏ 
موي الوا ور : ين طلقا كلا تيل َم م بعد ڪي تمكح روا َير إن 
طَلَمَهَا قلا ناح عَلهِمَآ أن باجعا 7 » معناه بعد انقضاء العدة . 

۰ - قلنا : ظاهر الآية يقتضي إباحة التزويج بكل حال » قامت الدلالة هناك 
على اعتبار العدة » وبقيت الإباحة ها هنا على ظاهرها 2 , 

6١‏ - قالوا : قوله تعالى : «3 ولا تتسكوأ بوصم الگراز # 29 , خطاب 
م د المرتدات ؛ لأن كوافر جمع كافرة ‏ 

۲ و قلنا : فواعل جمع يصلح للرجال والنساء » يبين ذلك : أن الصفات 
ال ل SA‏ 
استعمال الأسماء » والذي يستعمل استعمال ‏ الأسماء يذكر من غير أن يذكر قبله 
الموصوف » كقوله : عبد فلان » ألا ترى أنك لا تقول : هذا رجل عبد فلان ؟ فأفعل إذا 
كان اسما ؛ يكسر على ) أفاعل نحو : أحمد وأحامد » وأفكل وأفاكل ( '"2ء وإن 
)١(‏ لا نسلم وجه الدلالة من الآية كما ذهب الأحناف ؛ لأن الحصر في الآية على عمومه » فتكون نزلت في 
المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم فهربت منه إلى الكفار » فالآية نزلت في أم حكيم بنت أبي سفيان » 
ارتدت فتزوجها رجل من ثقيف » ولم ترتد امرأة من قريش غيرها » ثم أسلمت مع رجل ثقيف حين أسلموا . 
انظر : فتح الباري ( ٤۳۲/۹‏ ) . 


(۲) انظر : المبسوط ( ١١/١‏ ) . () سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . 

) ۱۸٦/۳ ( سورة البقرة : الآية .77 . (ه) انظر : حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
. ) 45/0 ( انظر : الام‎ )۷( ١ . ٠١ : الممتحنة‎ )1( 

(۸) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (5) ساقطة من ( م ) ›» ( ۵ ) › (ع) . 


= الأفكل : على أفعل » الرعدة , والجماعة » قد جاءوا بأفكلهم > ويقال : أخذ فلان رعدة فارتعد من برد‎ )٠١( 


۹ع س کاب النکاح 


كان وصمًا کسر على نحو : أحمر وحمر . 
۳ - فقولهم ا ا 
استعمال الأسماء » قال الله تعالى : « هو ری (© ڪلف يک كار و 


3 
2 عر ۲ 
ومن زفق 


64 - ولم يقل : منكم رجل كافر » فلذلك كان يكسر تكسير الأسماء ولا 
حلاف أن خالدًا في الأسماء يكسر خوالد » فكذلك 3 وا تیا بوصم الْكوَار # 20 
من قال : إن هذا بكسر الكاف فقد صدق » ولكن إذا كسرت وهى صفة لا يستعمل 
اتال © لاسا 

0 ةق قلنا : والأمر على ما قلناه ؛ فالمذ كر والمؤنث في فاعل اسم كسر على 
فواعل . 

65 - قال جرير ( 

أخالد قد علقتك بعد هند فبلتنى الخوالد والهنودا © 

۷ - وقد قيل : إنه قدر في الكلام فرقة كافرة جمعت على كوافر » كقوله : 
خارجة وخوارج . 

۹1۸ - ولو كان المراد بها ما قالوا : حملناه على من هاجر » وترك في دار الحرب 
أربع نسوة ؛ أنه يجوز له النكاح » ولا يمنع تمسكا بعصم النساء ° الكوافر . 

۹ - ولأنهما احتلفا بأنفسهما © في دارين كل واحد منهما من أهلها » 
فوقعت الفرقة » كما لو سبى أحد الزوجين . 
-أو خحوف . انظر : القاموس الحيط » لسان العرب مادة ( فكل ) . 

. ۲ ساقطة من (ن )2( ع). (۲) سورة التغابن : الآية‎ )١( 

(۳) سورة الممتحنة : الاية )٤( . ٠١‏ ساقطة من ( ص ) › (م) . 

(5) هو : جرير بن عطية بن حذيفة » الخطفي » ولد بأرض اليمامة سنة ( ٠١‏ ه ) من أبوين ينسبان إلى قبيلة 
كليب » إحدى قبائل يربوع » وتوفي سنة ( 5ه ) . انظر : البداية والنهاية ( ۲۹۲/۹ ) » ديوان جرير 
ص۰۱۱ ۱۲ . 

(5) انظر ديوان جرير » قصيدة ١ه‏ » ص ۳١۸‏ . والمناسبة التي قيل فيها هذا البيت : هي هجاء التيم : الذي 


هو ذهاب العقل من شدة الهوى » ويروى ( فشيبتني ) . انظر : لسان العرب ( 451١/١‏ ) ء مادة ( تيم ) » 


(۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع ). (۸) ساقطة من ( م ) . 


to/۹ 


٠۰‏ - أو نقول : اختلفا بأنفسهما فى دارين اختلف حكمهما لأجله » ونعنى 
بذلك : أن النصرانى إذا هاجر ذميًا » وترك امرأته هناك نصرانية ؛ لم يرث أحدهما 
من (“ الآخر لاختلاف الدارين . 

۱ س- ولا يلزم : إذا خرج أحد الزوجين من دار حرب إلى دار حرب 27 أخرى 
تخالفها مثل : الرومى ينتقل إلى الترك ؛ لان الفرقة تقع عندنا . 

۲ - ولا يلزم : إذا دخل الحربي إلينا تاجرًا » ودخل المسلم إليهم تاجرًا ؛ لأن 
كل واحد منهما لم يصر من أهل الدار التي انتقل إليها » ألا ترى أن المستأمن التاجر 
على حكم دار حرب » بدلالة أنه لا يترك في دارنا سنة » ولا يقام عليه الحدود » والمسلم 
إذا دخل إليهم تاجرًا » فهو على 2 حكم أهل دار 29 الإسلام » وليس هو من أهل دار 
ا 

۴ - فإن قيل : قد اختلف حكمهما » بدلالة أن المستأمن محظور الدم والمال » 
ولو دحل عسكر إلى دار الحرب فقتلوه فظنوه ٩”‏ كافرًا » لم يجب بقتله شيء . 

4 - قلنا : هذا الحكم لم يتحدد له لأجل الدار © ؛ لأن الحربي يحظر دمه 
وماله بالأمان » [ ولو حصل ع 27 له ذلك في دار الحرب استفاد الحظرء والمسلم إذا قتل 
يقوم دمه » فلم نسلم ° ذلك . 

٠‏ - فأما بطلان التوارث مع اتفاق الدين وزوال الموانع : فهو حكم موجب 
عن اختلاف الدار فصح وصفنا أنهما اختلفا بأنفسهما في دارين اختلف حكمهما 
لاخ ۳ 

5 - فإن قيل : المعنى في المسبيّة حدوث الرق في رقبتها . 

۷ - قلنا : لو سبيت الأمة © وقعت الفرقة بينها وبين زوجها » على 
أصح الوجهين عندهم » وإن لم يحدث الرق » [ وإنما انتقل كما ينتقل بالبيع ولأن 


. ساقطة من ( م ) . (۲) بياض في الأصل‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ في ] » وساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

. ) ٥١/١ ( ساقطة من ( ن )2( ع ) . (5) انظر : المبسوط‎ )٤( 

(1) في ( ن ) › ( ع ) :1[ فطعنوه ] . (۷) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 الحربي ] . (9) في ( ن ) ۰ ( ع ) :۱ لم يحصل ] . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م) . )١١(‏ انظر : المبسوط ( ١١/١‏ ) . 


. في ( م) :1 للأمر]‎ )۱١( 


8 كتاب التكاح 
حدوث الرق ] (© تعلق حق بالقربة © » وذلك لا يؤثر فى الأنكحة » كوجوب 
القصاص . 


۸ - ولأن بضع © المرأة ملوك للزوج . ومعلوم أن إحراز العبد نفسه بدارنا 
مراغمًا للمولى » كإحراز غيره له في زوال ملك المالك عنه » وكذلك إحراز المرأة نفسها 
بدارنا » كإحراز غيرها لها في زوال الملك عنها » ألا ترى أن الرق والاستباحة كل واحد 
منهما معنى يملكه الإنسان من غيره ؟ . 

وقد دل على أن 29 إحراز العبد نفسه يزيل الملك عنه » أن عبيد الطائف » خرجوا إلى 
النبي لل فطلب المسلمون قسمتهم » فقال النبي يل : « هم عتقاء الله » © . 

68 - فإن قيل : لو 29 أحرز المولى نفسه “© بدارنا لم يعتق عبده ثم قلقم : 
إن الزوج إذا أحرز نفسه بدارنا » وقعت الفرقة بينه وبين امرأته . 

٠‏ - قلنا : إنما استوى © إحراز الرجل والمرأة ؛ لأن الأسباب التي تقع بها 
الفُرق حكم يستوي فيه الرجل والمرأة » كالردة » وملك كل واحد منهما الآخرء 
والاسباب التي يقع العتق بها تخص العبد » ولا تتعلق بمعنى يفعله المولى في نفسه فلذلك 
لم يكن إحرازه لنفسه عند العدة . 

١‏ - ولأن اختلاف الدارين [ يوجب قطع التوارث فأثر في الفرقة كاختلاف 
الدارين ] 9 إذا ارتد أحدهما » ولا يلزم الرق '“ ولا يمنع التوارث » ولا يقطع توارثًا 
کان . : 

۳۲ - ولا يزم القتل ؛ لأنه لا يقطع التوارث » ألا ترى أن المقتول يرث من 
القاتل إذا جرحه ومات الجارح قبله ؟ ويدل عليه : أن المملوك إذا سبي وقعت الفرقة بينه 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ بالحرمة ] . (۳) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ تضع ]. 

.) ساقطة من ( ن )6( ع‎ )٤( 

(5) ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد ( ٤۹۷/۳‏ ) » وفي نصب الراية للزيلعي ( ۲۸۲/۳ ) وفي سيرة ابن 
هشام ( ٠۳١/٤‏ ) » من حديث عبد الله بن المكرم الثقفي . 

(5)في ( ن )۰( ع ):[ه]. (۷) ساقطة من ( ن (٠2)‏ ع ) . 

(۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ اشترى ] ولا وجه له . 

(5) ما بين المعكوفتين من ( ن ) ٠‏ (ع ) . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) . 


اختلاف الدار بين الروجين لل بيب بي ا--إب يي 56/8 


وبين امرأته » كالحر ؛ لأن كل حكم “ تعلق بسبي الحر يتعلق [ بسبي ] (" المملوك ؛ 
أصله : وقوع املك » وإذا ثبت أن سبي المملوك يوقع الفرقة بطل قولهم : إن المؤثر في 
الفرقة حدوث الملك . 

۴ - فإن قيل : حدوث الرق هو المؤثر » فإذا سبي المملوك فقد وجد سبب 
حدوث الرق » فتعلق به الفرقة وإن تقدمه الرق » كالحدث [ بعد الحدث ] 2" » والزنا 
بعد الزنا » والدلالة على الحكم بعد الدلالة . | 

4 - قلنا : أما الحدث الثانى فلا يوجب حكمًا عندنا » وأما الزنا الثاني فتعلق 
به حد كما تعلق بالأول ويتداخلان ٩‏ والرق لا يحدث ها هنا » وأما الدليل : فتعلق 
الحكم به » كما تعلق بالأول » حتى لو تعين طريق الدليل الأول من جهة الشرع بقي 
الحكم متعلقا 29 بالثاني . 

۳۰ - فإن SIN os‏ 
سبي رق » بدلالة : أن المملوك إذا غلب على مالكه ملكه » فإذا سبي حدث رق سبي . 

- قلنا : هذا غلط » وذلك الرق بحاله » إلا أن يتأكد ملك المسلم كما 
يتأكد لو باعه من مسلم » وإن كان البيع [ لا يوجد ] © حدوث الرق 

۷ - احتجوا : بما روي : « أن النبي [ يلم ] لما نزل مر ظهران حمل إليه 
العباس أبا سفيان ار النبي بر على النكاح  »‏ . 

4 - قلنا : مر الظهران من توابع مكة ولم تكن فتحت ؛ فلم يصر هذا الموضع 
SG MC‏ في 
حكم دار الإسلام حتى تجرى فيه الأحكام » ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه 
ويستوطنوا أمكنهم ذلك » ولا يعلم مر ظهران أن كان بهذه الصفة © . 

8 - فإن قيل : فإن 2 قلقم : إن المرأة إذا خرجت إلى عسكر [ المسلمين 


.) ساقط من ( م ). (۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ ) ٤( . ) بياض في ( م‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( م ) . (5) ساقطة من ( م‎ )5( 


(۷) في ( م ) : [ لا يوجب ] . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح مرويًا عن الإمام الشافعي كت 187/17 . 
(۹) انظر : الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي ( ۱۸١/۷‏ ) . 

)في (م):[لر]. 


40۳/۹ کتاب النکاح 


وهو في دار الحرب » وقعت الفرقة بينها وبين زوجها . 

۰ - قلنا ل E‏ 
استيطانه واتخاذه دارا أمكنه ذلك ۳ , 

۹ - قالوا "التني كلم انرس إن مكه ستيه هو ق ا 
وكانت خزاعة 7" حلفاءه » ودارهم مر ظهران ‏ وكانت بنو بكر © حلفاء قريش 

بمكة ؛ فدل أن حكم هذه المواضع مخالف فيه 9© . 

5 - قلنا : دار خزاعة كانت متصلة بمر ظهران » ومر ظهران متصل بعمل 
مكة » ولهذا خرج أبو سفيان/ إلى الأراك © » والأراك بمر ظهران » ولو كانت الدار 
لخزاعة » لم يقدم أبو سفيان عليها © . 

4 - ومن أصحابنا من قال : إنما لم 29 تقع م 
لأن إ إسلامه لم يصح يومئذ » وإنما كان منافقًا © » بدلالة : ما روى أنه قال للعباس من 
الغد : إن ابن أخيك قد أصبح في ملك عظيم » فقال له العباس : ليس هذا بملك » 
ولكنه نبوة » فقال له : أو ذاك ؟ 2 . وهذا ليس من قول مسلم › فلذلك لم يفرق بينه 
ويينها . 

4 - قالوا : روي أن النبي عَم لا دحل مكة أمّن الناس ج جميعًا إلا سبعة نفر : 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ه/٠ه‏ ) 

(۳) هي : قبيلة من الأزد من القحطانية » وهم بنو عمرو بن رييعة » كانوا بأنحاء مكة . انظر : معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة » ط مؤسسة الرسالة » بيروت . 

» هو : موضع على بعد مرحلة من مكة » وقال الواقدي : بين مر وبين مكة خحمسة أميال‎ )٤( 

انظر : : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٠١5/5‏ ) »> ط صادر بيروت . 

(5) هم بطن من بني شهر اليمن » تمتد منازلها من تهامة إلى أعلى الحجاز . انظر ممم قیال العرف (43/1): 
)٦(‏ انظر : المغازي للواقدي ( ۸٥٥/۲‏ ) . 

(۷) هو : وادى الأراك قرب مكة » والأراك في الأصل شجر معروف . انظر : معجم البلدان ( 150/1 ) . 
(۸) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 475/7 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

. ) ٤١١/٣ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )٠١( 

. ) 868/9 ( انظر : المغازي للواقدي‎ )١١١ 


/ 
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صفوان بن أمية © » وعكرمة بن أبي جهل ‏ » ففر صفوان إلى الطائف وعكرمة إلى 
ا ا | 
٠‏ - قالوا : وكذلك حكيم بن حزام ” » أسلم قبل إسلام امرأته » وأقرهما 
النبي مر على النكاح © 

45 - والجواب : أن الواقدي © ذكر أن صفوان بن أمية هرب إلى السفينة › 
فأتبعه عمير بن وهب 27 » ورده منها © » والشعب مرفاً السفن لأهل مكة » ومنها 
ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشة » ومنها أخذت قريش السقيفة ‏ التي سقف بها 
الكعبة ٠”‏ » وهذا الموضع من مواضع مكة وفي حكمها فلم ا وروي دار . 
وأما عكرمة بن أبي جهل : فإن زوجته أم حكيم بنت الحارث قالتٍ يرل للد 
لتر في ` “ يوم الفتح إن عكرمة هرب منك » » فلو أُمَمْمَه » فأخذت له الأمان وخرجت 
خلفه » فأدركته وقد ركب السفينة فأومأت إليه » فهذا لا يعلم أن الموضع الذي صار إليه 
دار كفر ؛ لأنه لما 2١‏ ركب قال لهم صاحب السفينة + لصوا + قال .كی 


شن سس ابي OT‏ افلم لك الى لعزا ل اررق ار 
خلافة معاوية بمكة . انظر : البداية والنهاية ( ۲١/۸‏ ) » الطبقات الكبرى لابن سعد ( 459/0 ) » وزوجته 
هي : عاتكة بنت الوليد بن المغيرة الخزومية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 98/4" ) . 

را ره کک أى جهل إن هلام بن او اميد تع أجدادين ا را ا 
الطبقات الكبرى لابن سعد ( 4/0 44 ) . وزوجته هي : أم حكيم بنت الحارث بن هشام » أسلمت يوم الفتح 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤٤١/٤‏ ).. 

() هو : حكيم بن حزام بن خويلد » يكنى أبا خالد » أسلم قبل فتح مكة بيوم واحد » وهو تمن عاش مائة 
وعشرين سنة » شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام » قال البخاري في التاريخ : مات سنة ستين وهو ابن 
عشرين ومائة سنة » أما زوجته فلم أقف على اسمها . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 7451/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المغازي للواقدي ( 276/7 ) . 

(0) هو : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمى بالولاء » المدني الواقدي أبو عبد اله » محدث وحافظ 
وأديب ومؤرخ وفقيه . . توفي ييغداد سنة ( 1٠7ه‏ ) انظر : البداية والنهاية ( ۲٦٠/١١‏ ) »> شذرات الذهب 
(١/18ا).‏ 

(1) هو : عمير بن وهب بن خلف » يكنى أبا أمية » أسلم يوم بدر » مات في خلافة عثمان 45 . انظر أسد 
الغابة ( ۷۷٤/۳‏ ) » الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۳۷/۳ ) . 

(۷) انظر : المغازي للواقدي ( 861/7 ) . 1 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ):1 من)] . (5) انظر : المغازي للواقدي ( 8517/1 ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . )١١(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 


40۳۸/۹ 


نخلص » قال : قولوا : لا إله إلا الله » قال عكرمة : فعلى هذا © فارقت محمدًا 9 ع 
فدل على أن هذا الموضع دار إسلام . أما حكيم بن حزام : فقال الواقدي : لما دخل 
النبي يلر مكة يوم الفتح » لم يبرح حكيم بن حزام من مكة حتى أسلم » وشهد معه 
حنيئًا © , 

وأما سهيل بن عمرو ©) : فقال الواقدي الاك ل اران لاه 
وقد كان شهد بدرا مع رسول الله تلت واستظهره ه لهم فسقط احتجاجهم ”© 

۷ - قالوا : روي عن ابن عباس :أن الب ماله رد ته © على أني العاص 
ابن الربيع 00 بالنکاح الأول إلى 4 فدل على أن اختلااف الدار لا يوجب الفرقة : 


4 - قلنا : روي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 200 : أن النبي 
لر ردها عليه بنكاح جديد 2 . وهذه الرواية أولى ؛ لأن الراوى عرف أموًا جازمًا 


) 851١/١7 ( ساقطة من ( م ) . (۲) انظر : المغازي للواقدي‎ )١( 

(۳) انظر : المغازي للواقدي ( ۸٠١/۲‏ ) . ش 

(5) هو : سهيل بن عمرو بن عبد شمس » القرشي العامري » أسلم يوم فتح مكة ومات بالشام سنة (8١ه)‏ . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۹۳/۲ ) » أسد الغابة ( ۳۷۲/۲ ) . 

() هو : عبد اللّه بن سهيل بن عمرو من مهاجرة الحبشة » استشهد باليمامة » وله ثمان وثمانون سنة . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 777/7 ) . (1) انظر : المغازي للواقدي ( 858/١‏ ) . 
(۷) هي : زينب بنت سيد ولد آدم » نبينا محمد ب أكبر بناته » وأول من تزوج منهن » ولدت قبل البعثة 
بمدة » وقيل : إنها عشر سنين » وتوفيت في حياة والدها سنة ثمان عشر من الهجرة . انظر : الإصابة وبهامشها 
الاستيعاب ( ۳١۲/٤‏ ). 

(۸) هو : أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس » وأمه هالة بنت خويلد » وزوجته زينب بنت 
رسول الله به » انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 171/4) . 

(9) أخرجه أحمد : حديث رقم 14175 + 7777 » وأبو داود حديث رقم 514٠‏ والترمذي : حديث رقم 
١١41‏ » وابن ماجه » حديث رقم ۲۰۰۹ من حديث ابن إسحاق » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن 
أبن عباس » وداود بن الحصين » فيه لين » وما رواه عن عكرمة منكر » لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة 
عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد » أخرجها ابن سعد في الطبقات وعبد a‏ حديث رقم 
٠» ۷‏ والطحاوي في معاني الاثار ( ۱٤۹/۲‏ ) . 

(۱۰) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي » أبو إبرا هيم القرشي » مات 
سنة ( ١١۱۸‏ ه ) » بالطائف . انظر : ميزان الاعتدال ( ۲۹۳/۳ ) . 

O ( واين ماجه‎ » ) ۱٠١۲ ( أخرجه أحمد » حديث رقم ( 14۳۸ ) » والترمذي‎ )١١( 
. الحجاج بن أرطاة‎ 
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خفي على ابن عباس . 

45 1 طن انقالى لرقرد كنا لز رركن لبه رقفلل روي مويه زان 
الزهري قال : ردها قبل نزول [ آية ] ”© الفرائض 297 » وقال الشعبي 9 : ردها قبل 
التسمية 4 وهذا صحيح ؛ لأن نقض © الهدنة في بعض النساء كان لما هاجرت أم 
كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط 29 » فجاء أخواها © في طلبها » فنزلت الآية © . 


۰ - وقد كان رد زينب 20 عَلَى [ أبي العاص ] © قبل ذلك بشهور » 


)١(‏ لا يسلم ترجيح رواية عمرو بن شعيب ؛ لأن الحافظ ابن حجر يق ذكر آراء علماء الحديث في المقارنة 
بين الحديثين » ثم قال ما نصه : « إن أحسن المسالك في هذين الحديثين : ترجيح حديث ابن عباس » كما 
رجحه الأئمة » وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص » ولامانع من ذلك من 
حيث العادة » فضلا عن مطلق الجواز » انتهى . انظر : فتح الباري ( 575/5 ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(۳) انظر : الجوهر النقي علىالستن الكبرى للبيهقي ( ۱۸۹/۷ ) . 

)ه٠٠٠١‎ ( هو : عامر بن شراحيل بن عبد » الشعبي شعب همدان » من فقهاء التابعين بالكوفة مات سنة‎ )٤( 
. ٠١7 انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص‎ 

(ه) انظر : الجوهر النقي علىالسنن الكبرى للبيهقي ( ۱۸۹/۷ ) . 

(5) في ( ن ) › ( ع ) :7 بعض ]. 

(۷) هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية » كانت ممن هاجرن إلى المدينة فجاء أخواها عمارة والوليد 
ليرداها » فلم ترجع » وكانت بلا زوج » فتزوجها زيد بن حارثة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
43١/4(‏ )ء أسد الغابة ( 785/4 ) . 

(۸) هما ويد بن عقبة بن أي معيط » وعمارة بن عقبة بن أي معيط والرليد أخو عفمان بن عفان لأمه + 
أمهما أروى بنت كريز بن ربيعة » وأسلم الوليد وأخوه عمارة عام الفتح » وروى الوليد عن رسول الله يله 
وعثمان بن عفان وغيره » وروى عنه حارثة بن مضرب والشعبى وأبو موسى الهمدانى وغيرهم » مات في 
خلافة معاوية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٨۱٦/۲‏ )2 ( 1۳۷/۳ 5782" ). 

(9) الآية هي : قوله تعالى 9 ياي لزب ءامنا لذا جَلهَحكُمْ الْمؤْمِكَتُ مهاج مهدجت تَنتَومُق ‏ الآية ٠١‏ من سورة 
الممتحنة ليل لاف ا ی ی يض لد لم كع عي 
هاجرت قدم في طلبها أخواها الوليد وعمارة » فطلباها من رسول الله َك » فردها عليهم » IRE‏ 
كايا الین مَأ ذا جا ڪم الْمؤْمِتتُ مهارت تيوه # الآية هكذا ذكره بغير إسناد وقد ذكر ذلك ابن 
إسسجاق: في لازي #ؤروي عن الزغري عن عرز فة مطزلة في سيت ازول +« ون اليم فاق أم 
كلثوم » اه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ١٠١/۲‏ ) 

. ) ساقطة من ( م ) وبياض في ( ۵ ) » ( ع‎ )٠١( 

. في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع ) : [ أن القاضي ] › ولا وجه له‎ )١١( 


404/۹ 


هكذا ذكر أهل السيرة » فلم يكن لهم في الخبر حجة لو سلم من التعارض © . 
١‏ - قالوا : اختلاف دين بعد الإصابة » فوجب إذا اجتمع إسلامهما في مدة 
العدة أن يجتمعا على النكاح » أصله : إذا أسلمت وهما في دار الحرب » فخرج الزوج 
إلى دار الإسلام 00 
۲ - قلنا : إذا أسلمت في دار الحرب » فلم يغلب على حقه ويحرزه 
[ بدار ] ٩”‏ أخرى ؛ فلذلك لم يزل ملكه بالتبديل » وفي مسألتنا غلبت على حقه » 
وأحرزته في دار أخرى » فزال ملكه عنهم » كما لو غلبت على أمواله . 
۴ - ولأنها إذا أسلمت في دار الحرب » وخرج الزوج إلينا بأمان ؛ فقد خرج إلى 
دارها ؛ لأنها بالإسلام صارت في حكم أهل دارنا ؛ فلم تختلف بهما الدار فعا وحكمًا . 
4 - وقولهم : « إنها في حكم أهل الحرب » بدلالة أن قاتلها لا يلزمه قصاص 
ولا دية » لا يصح ؛ وذلك لأنها في حكم أهل دار الإسلام » بدلالة أن ما في يدها من 
أموالها لا يغنم » ورقبتها لا تغنم ؛ فقد صارت بهذا في حكم أهل دارنا » وبقى لها 
أحكام من أهل دار الحرب ؛ لأنها لم تحرز دمها بدارنا » وبقاء حكم من الأحكام لا يمنع 
من تجدد أحكام دار الإسلام بها من الوجه الذي ذكرناه > . 
6 - قالوا : اختلاف دين بعد الإصابة فإذا لم يقر على النكاح فيه على التأبيد 
أو إذا حرم الوطء ؛ وجب أن تجب العدة » أصله : إذا كانا في دار الحرب ‏ . 
5 - قلنا : إن علتهم بوجوب العدة ؛ فالأصل غير مسلَّم ؛ لأنها إذا هاجرت 
حاملا فلا عدة عليها عند [ أبي حنيفة ] ” » حيث قال في إحدى الروايتين : يجوز أن 
تتزوج وغل الرواية الا : يمنع الترويج ؛ لأن حملها ثابت النسب لا للعدة © . 
۷ - فإن قالوا : وجب أن يقف الفسخ على انقضاء العدة ؛ لم نسلم الأصل ؛ 
لأنها إذا أسلمت في دار الحرب وقعت الفرقة [ على مضى  ]‏ ثلاث حيض » والعدة 
)١(‏ لقد دفع هذا التعارض بترجيح حديث ابن عباس » كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 4714/9 ) . 
(۲) انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 14/۲ ) . 
(۳) في ( م ) : [ في دار ] » ولا وجه له . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ١١/١‏ ) . 
(5) انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 1۸/۲ ) . 
(1) في ( م ) : 1 أبو يوسف ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه كما في كتب المذهب الحنفي . 
(۷) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 4۱١/۳‏ ) » وتحفة الفقهاء ( ۱١۹/۳‏ ) . 
(۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 حتی مضت عن ولا وجه له 


كتاب النکاح 


احتلاف الدار بين الزوجين 40/4 


تحب من بعد ذلك . 

۸ - ولأن الفرقة هناك لم تتعجل e‏ 
إلى دار أخرى هي من أهلها ؛ فلذلك لم تتعجل قة وفي مسألتنا بخلافه ( 

۹ - قالوا : اختلاف الدارين بين 0 [ لا يوقع ] ”© الفرقة » أصله : 
لمك :إا 0 دار الحرب تاجرًا » والحربي إذا دخل إلينا بأمان ° . 

E E قلنا : اختلاف الدارين‎ - ٠ 
مخصوصة »› وقد بينا ذلك . فإذا علقوا نفى الفرقة بمجرد الاحتلاف © > قلنا وجب‎ 
© العلة » والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه : أن الاختلاف لم يحصل فعلا ولا‎ 
حكمًا ؛ لأن المستأمن على حكم دار الحرب » والتاجر منا إذا دخل إليهم على حكم دار‎ 
. ©” الإسلام » فلما لم يختلفا بأنفسهما وأحكامهما لم تقع الفرقة‎ 


*# * * 


. ) ٤1۹/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 

(؟) في ( ن )۰ ( ع ) :1 لا يرفع ]. 

(*) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : إنه اختلاف دين بعد الإصابة فوقفت الفرقة فيه على الأقراء » كما 
لو كان في دار الحرب . 

(oY < ه١/١‎ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

(ة) ساقطة من ( م ):. 

(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 41۹/۳ ) . 


9 سس کتاب النکاح 
oO EE NNN‏ 
ظ إسلام امرأة الذمي قبله 


9 - قال أصحابنا : إذا أسلمت امرأة الذمي لم تقع الفرقة حتى يعرض الحاكم 
الإسلام على زوجها » فإن أسلم ؛ فهما على النكاح » وإن أبي فرق ؛ الحاكم بينهما », 
وإن أسلمت الحربية لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات 27 » والزوج على دينه 
فإذا ٩”‏ [ حاضت بانت منه ع © , 

5 - قال الطحاوي : ويجب عليها العدة بعد ذلك © . 

- وقال الشافعى : إن أسلمت [ قبل ] 9© الدخحول بانت منه فى الحال » 
وإ كاقا نيه الدخول وق على افا امف تومن امح زوجها غيل انقضاء ها 
فهما على النكاح › وإن لم يسلم حتى تنقضى عدتها وقعت الفرقة بينهما © . 

64 - لنا : ما روى أبو إسحاق الشيباني © ع E SY‏ 


)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : 1 حیض ] . (۲) في (ن)ء(ع):[فإنع]. 
ا 1 

وانظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۹/۲ ) » المبسوط ( 5/0ه-8ه ) » مجمع الأنهر ( 7170/١‏ ) » 
حاشية ابن عابدين ( ١88/7‏ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۲۱/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠۳/۳‏ ) » تحفة 
الفقهاء » لعلاء الدين السمرقندي ( ٠۳١/۲‏ ) » أحكام القرآن للجصاص (489/8 ) . 

(5) انظر : قول الطحاوي في شرح فتح القدير ( 1717/9 ) . 

(05) في (ن ٠)‏ (ع): [ بعد ] ولا وجه له . 

(1) انظر : قول الشافعي كفده في : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( 1۷/۲ ) المجموع ( 91/15 ) » مغني / 
المحتاج ( ۱۹١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( 745/5 ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠١/4‏ ) » حلية العلماء للقفال 
الشاشي ( 74/5 » 55 ) . قال الإمام مالك : كله إن أسلم الرجل قبل امرأته عرض عليها الإسلام فإن 
أسلمت وإلا وقعت الفرقة يينهما » وإن كانت غائبة تعجلت الفرقة » وإن أسلمت الرأة قبله وقفت على 
انقضاء العدة . وللإمام أحمد لله روايتان : الأولى : توافق الشافعية » والثانية تتعجل الفرقة . انظر : الكافي 
045/7 )ء المغني ( 577/5 ) . 

(۷) هو : سليمان بن أبي سليمان » فيروز » ويقال : خاقان » ويقال عمرو يكنى أبا إسحاق الشيباني » مولى 
بني شيبان بن ثعلبة الكوفي الإمام الحافظ الحجة » ولد في أيام الصحابة وحدث عن كبار التابعين » وثقه ابن 
معين وأبو حاتم » من كبار أصحاب الشعبي » مات سنة ( ١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 151/5 ) » 
كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١١١‏ . 


404/۹ 


إسلام امراة الذمي قبله 


عن السفاح ”“ » عن داود بن كردوس (© قال : جاء رجل من بني تغلب نصراني تحته 
امرأة © نصرانية فأسلمت » فرفعت إلى عمر بن الخطاب » فقال له عمر : أسلم وإلا 
فرقت بينكما » فقال له : لم أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا : إنه أسلم على 
بضع امرأة لفعلت » قال : ففرق عمر بينهما © . 

6 - وروى قتادة » عن سعيد بن المسيب » أن عليًا ايع 29 قال : « هو أحق 
بنکاحها ما دامت في دار هجرتها 9 . 

5 - وروى عكرمة » عن ابن عباس في اليهودية والنصرانية تكون تحت 
النصرانى أو اليهودى فتسلم » قال : « يفرق بينهما ”© » . ولم ينقل عن أحد منهم 
اعتبار العدة » وتفريق عمر وعرضه الإسلام بحضرة الصحابة من غير نكير . 

۷ - ولأن الفرقة لا تجوز أن تقع بالإسلام الايد مؤثر في تصحيح العقود 
والأنكحة » لا في إبطالها » ولا يجوز أن يقع بكفر الكافر ؛ لآن هذا الكفر صح معه 
ابتداء العقد » فأولى أن يصح معه البقاء » ثم لم يجز تبقيتهما على النكاح ؛ فيجب أن 
تقف الفرقة على أمر حادث ^ . 


)١(‏ هو : السفاح بن مطر الشيباني » روى عن : عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وداود بن 
كردوس » وروى عنه أبو إسحاق الشيباني » والعوام بن حوشب » ذكره اين حبان في الثقات . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ٠١١/٠۰‏ ) . ش 

(۲) في ( ص ) ١‏ (م ) ء ( ن ) : [ كرموس ] » والأصح ما أثبتناه كما في ميزان الاعتدال للذهبي : داود بن 
كردوس » مختلف فيه › قال الذهبى في الميزان : مجهول » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ۱۹/۲ ) . 

(1) ساقطة من ( م ) واسم الرجل التغلبي : هو عبادة بن التعمان التغلبي » والمرأة هي : ابنة زرارة بن عدس 
التميمي . انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة ( 7/4 » 4 ) . وبنى تغلب : هم قوم من نصارى العرب كانوا 
بقرب من الروم » فلما أراد عمر #ه أن يضرب عليهم الجزية » امتنعوا عن أدائها » وقالوا لعمر : لفن فعلت 
ذلك لنلحق بأعدائك من الروم » وطليوا منه أن يضاعف عليهم ما يأخذه من المسلمين من صدقات » فرضى 
بذلك بعد مشاورة الصحابة . انظر : شرح زيادات الزيادات للسرخحسى ١١5‏ » الناشر لجنة إحياء المعارف 
النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند . 

(4) انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة ( ٤ » ۳/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۷/۲ ) . 

(6)سافط من رم 1 

. ) ۲٠۹/٤ ( انظر : الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )٦( 

(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٤۳۹/۳‏ ) . (۸) انظر : المبسوط ( 55/8 ) . 


foc‏ كتاب التكاح 
6 - فإن قيل : يؤثر في فسخ العقود » بدلالة النصرانيين إذا تبايعا الخمر ثم 
ايلا : 
8 - قلنا : الفسخ 1 ذلك العقد لتعذر التسليم لا للإسلام » ولهذا لو 


TT 

۰ - ولان التحريم الطارئ على النكاح » حكم يستوى فيه المدخول بها وغير 
المدخول بها ٠‏ كالرضاع . 

0 - ولأنه إسلام طارئ على التكاح » فلا يتعجل البينونة » كما لو كان بعد 
الدحول » ولأن الإسلام أوجب حرمة » فإذا لم يتعجل البينونة لم تة تقع إلا بمعنى حادث 
كالظهار وطرآن العدة © . 

۲ - احتجوا : بأنه اختلاف دين ينع من ابتداء النكاح أو تحريم الوطء ؛ 
فوجب أن يوجب الفرقة من غير حكم حاكم » أصله : [ إذا أسلمت ] ”© الحربية في 
دار الحرب © . 

۳ - قلنا : لا فرق عندنا بين الدارين ؛ لأن في ©" دار الإسلام تفريق الحاكم 
لإباء الزوج عن الإسلام » فإذا كانا في دار الحرب ؛ فإقامة الزوج في دارهم [ إباء ] © 
00 أمكن الحاكم 7 التفريق فيفرق . وفي دار الحرب لا يمكنه التفريق ؛ فوقعت 

لفرقة على حدوث معنى يؤثر في الفرق » وأقرب ذلك مضى هذه العدة » فإذا مضت 
وقعت الفرقة » كما يقع التفريق في دار الإسلام © . 
4 - وروى عن محمد أن العدة تحب بعدها © . / م 
4٥‏ - وعند مخالفنا الفرقة عند انقضاء العدة تقع بالإسلام » وتبين بالحيض › 


. ) ساقط من ( ۵ ) » ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ( 477/9 ) . 

(۴) ساقط من ( م ) . 

(4) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه اختلاف دين ينع ابتداء النكاح فلا تقف الفرقة فيه على 


الحاكم» كالردة » . (5) ساقطة من ( م ) . 
(1) في (ذع)ء(ع):[أماعء ولا وجه له . 
(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) انظر : المبسوط ( 05/0 ) 


(۹) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۲۲/۳‏ ) . 


4040/۹ 


إسلام امرأة الذمي قبله 
كما تبين به المطلقة O‏ 

اا ير ا حا ل ارقي الوا 

۷ - قلنا : لأن العامل أحد قائلين ؛ إما من قال : تقع الفرقة بالإسلام » وإما 

من قال : بعرض الحاكم » وكل من قال : نها لا 0 تقع بتغي الإسلام وقفها على 
عرض [ الحاكم  ]‏ إذا أمكن » وعلى الحيض إذا لم يمكن » وقد دللنا على أن © 
الفرقة تقع (© بالإسلام » بدليل إجماع الصحابة » فثبت هذا بالإجماع 29 . 

- ثم يقال لهم : بأي دليل تركتم ما فعل عمر من عرض الإسلام بمشهد 
من © الصحابة وإشهار ذلك » وروى أنه كتب إلى أبي موسى في دهقانة نهر الملك لما 
أسلمت أن تعرض الإسلام على زوجها © . 

4۹ - فإن قيل : لو © أسلمت الذمية فهرب زوجها » فلم [ يعرف ] 0" له 
مكان » فقد تعذر عرض الإسلام عليه » ثم لو توقعوا الفرقة بمضي الحيض . 

- قلنا : لم يقم الحيض مقام التفريق لتعذر العرض خاصة » لكن مقام الزوج 
كافرًا في دار الحرب يدل على امتناعه عن الإسلام » فحصل بمقامه الإباء ووجب اعتبار 
ل ا ا لل ل 
الحرب ؛ دل على الإباء لكن الفرقة تقع باختلاف الدارين 2 . 

+ - قالوا : العدة لا 7 E‏ وإنما تقع بالطلاق » وانقضاء العدة 
0 د 

5 - قلنا : التطليقة الواحدة توجب نقصانا في العدد » والبينونة تقع بانقضاء 
العدة » فتقدم 09 

۴ - قالوا : فالعدة عندكم لا تجب في دار الحرب ٩‏ 


. ) (؟) ساقطة من ( م‎ . ) 1۷/١ ( انظر : المهذب‎ )١( 


(9) في ( ص ) : [ القاضي ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(5) ساقطة من ( م ) + ( )+ (ع) . (5) انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م)'. (۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٤۳۸/۳‏ ) . 
(9) ساقطة من ( ن )2( ع). > )٠١(‏ في (ص): [يعلم ]. 

(۱۱) انظر : شرح فتح القدير ( ٤۲۲/۳‏ » 557 ) . 

(؟١)‏ ساقطة من ( م ) . )١9‏ انظر : المهذب ( 1۷/١‏ ) . 


. ) ١78/١ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )٠١( . ) ٤۲۲/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١5( 


404/۹ كتاب النکاح 
4 - قلنا : تجب عندنا ٠‏ على المسلم لحق الله تعالى وإنما لا تحب عليها إذا 
هاجرت ٩‏ . ش 


6 - قالوا : تبديل دين بعد الإصابة » فإذا لم يقرا على النكاح تعجلت 
البينونة » أصله : إذا ارتد أحدهما ©© . 

5 - قلنا : الطارئ هناك الكفر وله تأثير في إبطال الأنكحة فإذا لم يصح 
معه 2 ابتداء النكاح (© وقعت به الفرقة ”° . 

۷ - قالوا : كما لو حدث بعد الدخول وقفت البينونة على انقضاء العدة » 
وإذا كان قبل الدخول وقفت البينونة علىالحال كالطلاق " . 

6 - قلنا : البينونة عندنا في دار الحرب لا تقف على انقضاء العدة » وإنها تقع 
بمضي الحيض ثم تستأنف العدة من بعد ذلك . 

8 - ولأن الطلاق ينافي التكاح » فالتفريق يقع به والإسلام الطارئ لا ينافي 
النكاح » فلا يجوز أن تقع الفرقة به © . 


ع عد عد 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ). (۲) انظر : شرح فتح القدير ( ۲۲۲/۳ ) . 
(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « اختلاف دين ينع ابتداء النكاح فلا يقف التفريق فيه على 
الحاكم » كالردة » . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


(5) في ( ص ) > ( م ) : [ العقد ] » ولا وجه له . 
(5) انظر : المبسوط ( 55/9 ) . 

(۷) انظر : المهذب ( 1۷/۲ ) . 

(۸) انظر : شرح فتح القدير ( ٤۲۲/۳‏ ) . 


404/۹ 


ارتداد أحد الزوجين 


of اك‎ 


ارتداد أحد الزوجين 


. ©” قال أصحابنا : إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال‎ - ٠١ 

› وقال الشافعي : إذا أسلم المرتد قبل انقضاء العدة ؛ فهما على النكاح‎ - 0١ 
© ] وإن بقي على ردته حتى مضت العدة ؛ وقعت الفرقة بالردة » [ فإن كانت الردة‎ 
. ° قبل الدخول ؛ بانت في الحال‎ 

5 - لنا : قوله تعالى : 9 ومن فر بالإيئن ققد حيط عَمَزُمُ 4 , والنكاح 
من عمله » فوجب أن يبطل في الخال . 

1۹۳ - ولأنه ارتداد من أحد الزوجين » فوجبت البينونة في الحال » كما لو كان 
قبل الدخحول ”° . 

4 - فإن قيل : الفرق يختلف فيها ما 29 قبل الدخول وبعده » بدلالة الطلاق . 

. قلنا : وقد يستويان » بدلالة : الطلاق الثلاث والخلع‎ - ٥ 

5 - على أن حكم الأمرين يفترق في الطلاق » فأما الفرق الحكمية : فلا 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۷/۲ ) » المبسوط ( 45/0 ) » مجمع الأنهر ( ۳۷۲/۱ ) ؛ 
وحاشية ابن عابدين ( ۱۹۳/۳ ) » شرح فتح القدير ( ٤۲۸/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء 
لعلاء الدين السمرقندي ( ۱۳١١/۲‏ ) . 

(۲) ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . 

(۳) انظر قول الشافعي في : الأم ( 45/0 ) » المهذب ( ۷١/۲‏ ) ء المجموع ( ۳٠١/٠١‏ ) » مغني الحتاج 
(۱۹۸/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹٤/١‏ ) » حاشية قليوبي وعميرة ( ٠٠٤/۳‏ ) » الإشراف لابن المنذر 
(4/١١؟‏ ) » حلية العلماء للقفال الشاشي ( 484/5 ) . ويرى المالكية : أنه إذا ارتد أحد الزوجين بعد 
الدخول انفسخ النكاح في الحال » وذكر في رواية عن مالك : أنه لا ينفسخ إلا بخروجها من العدة » 
كقول الشافعي . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب الالكي ( ٠١٤/١‏ ) » 
الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱۲۹/۲١‏ ) » الكافي في فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر ( ٠٤۳/١‏ ) . 
وللحنابلة روايتان » رواية يوافقون فيها الأحناف والمالكية » والأخرى يوافقون فيها الشافعية . انظر : المغني 
لابن قدامة ( 589/5 ) » الإفصاح ( ۱١۹/۲‏ ) . ش 

. ) 43/8 ( سورة المائدة : الآية ه . (5) انظر : المبسوط‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( م )2 ۵ ) + (ع) . 


55 89 


يختلف فيها ما قبل الدخول وبعده » بدلالة الرضاع . وإذا ملك أحد الزوجين الآخر › 
وإذا وطوع أم امرأته بشبهة . ٠‏ 

۷ - ولأنها عقوبة تتعلق بالردة » [ فوجب أن تتعجل ولا تتأجل كوجوب 
القتل ٠.‏ 

4 - ولأنه زوال ملك تعلق بالردة ع (© على طريق التغليظ » فلم يتأجل 
كزوال ملكه عن © ذمته . 

فلا يلزم عق أمياف الأولاه + 697لا راج عدا واها باق ونه E‏ 
بلحاقة والتأجيل بالتأحر إلى مدة معلومة 5 

ولا يلزم : زوال ملكه عن أمواله على قول أبىحنيفة ؛ لأن الردة عنده سبب لزوال 
الملك في الحال ‏ والزوال موقوف على فعله » كالبيع المشروط فيه الخيار . 

8 - ولا يجوز بمثله أن يوجد سبب الفرقة ويقف الزوال عل ىاختياره » بدلالة 
أنه لو طلق على أنه بالخيار » لم يثبت الخيا 

۰ - ولان الردة معنى طرأ على النكاح يتعلق به تحريم الوطء » وحكم الفرقة 
يوجب تعجيل ‏ البينونة كملك الزوجة زوجها والرضاع . 

5 - ولا يلزم : إسلام أحد الروجين 3 لأن الطارئ هر 0 الإسلام 4 وحكم 
الفرقة لا يتعلق عندنا . 

5 - ولأنها ردة تؤثر في الفرقة » فتعجل البينونة » كما لو كانت بعد الخلوة . 

۴ - ولأن كل معنى أوجب البينونة في التي خلى بها أوجب البينونة في التي 
وطثها » أصله : الخلع » والرضاع . 

و6 - ولأنه سبب حادث في النكاح ينع ابتداءه ودوامه ؛ فتقع الفرقة في 
الحال» كملك أحد الزوجين والرضاع . 

٠‏ - ولأن البينونة لا تخلو إما أن تتعجل » أو تتعلق بمضي الحيض » ولا يجوز 


أن تتعلق بمضي الحيض . 
)١(‏ ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . (۲) انظر : شرح فتح القدير ( 555/79 ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ٤۹/٥‏ ساقطة من ( م ) . 


(5) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 


5 - ولأنه لو وطئها وجب المهر » فلولا أن البينونة وقعت لم يجب المهر بالوطء » 
فلم بيق إلا أن تكون البينونة متعلقة بالردة » وقد وجدت فيجب أن تتعجل البينونة © . 

۷ - فإن قيل : عندنا تقع البينونة بدوام الردة إلى أن تمضي ثلاث حيض . 

4 - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن يبقى الملك ببقاء 29 المدة » فكان لا 
يجب المهر . 

8 - ألا ترى أنه لو قال : « إن دخلت الدار فمكثت فيها شهرًا 29 فأنت طالق 
ثلاثا » فلم يزل الملك حتى يقع الدخول وتمضي المدة » فلما قالوا : يجب المهر بالوطء ؛ 
دل على بطلان هذا القول . 

٠١‏ - فإن قيل : الفرقة تقع باستمرار الردة إلى ثلاث حيض » فإذا وجد ذلك 
وقعت الفرقة بالردة كما قلقم : إن قال : أنت طالق قبل موت فلان بشهر » ثم > مات 
فلان بعد شهر » وقعت الفرقة مستندة إلى الوقت السابق . 

١‏ - قلنا : هناك علق الطلاق بزمان موصوف أنه قبل الموت بشهر » والموت 
أمر كائن لا محالة إلا أن وقته مجهول » فإذا مات ؛ استحق الشهر الذي قبله الوصف 
الذي علق الطلاق به » فوقعت الفرقة من ذلك الوقت » فأما استمرار الردة ثلاث حيض 
فليس بأمر كائن لا محالة » وإنما هو فعل يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد › 
[ وإذا] © تعلق الطلاق ٠”‏ بفعل يمكن فعله ويمكن ألا يفعل ؛ لم يجز أن يقع إلا بعد 
وجوده © » كقوله : أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر © . 

ل د 
البينونة في الحال » كما لو ارتدا معا ”> . 

۴۳ - قلنا : هناك لم يختلف بهما دين » والفرقة متى وقعت لأجل الدين 
تعلقت بالاختلاف فيه » بدلالة المسلمين والكافرين الأصليين لم يختلفا في الدين لم تقع 


4044/۹ - 


. ) 5750 ٤۲۸/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 


(؟) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( ك ٠.)‏ ( ع ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )٥(‏ في ( م ) : [ ومتى ]ء ولا وجه له . 
)٦(‏ ساقطة من ( ص ) . (۷) في ( ن (١)‏ ع ) : [ دخوله ] » ولا وجه له . 


(۸) انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ١185/7‏ ) . 
(9) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « نكاح طرأت عليه الردة بعد الإصابة > فلم تقع الفرقة في ا حال 
كما لو ارتدا 50 


۰/۹ 0و{ سس کتاں النكاح 


بينهما فرقة لأجل الدين » وفي مسألتنا : لما طرأ اختلاف دين يؤثر في الفرقة عجلها ؛ 
كما لو كان قبل الدخول ٩(‏ . 

4 - فإن قيل LE‏ رتوو م السو E ENE‏ 
احتلاف الدين . 

6 - ق قلنا : المسلم إذا تنصر فقد ارتد » فلم يحصل له ملة ؛ لأن المرتد لا ملة 
له ؛ واليهودية إذا تنصرت أقرت » فقد اختلفا في الدين من هذا الوجه » ولهذا المعنى () 
وقعت البينونة » وقد قال في المجرد : الفرقة لا تقع بينهما . فسقط هذا السؤال ° . 

5 - قالوا : اختلاف دين بعد 259 الإصابة » فوجب ألا تقع البينونة في الحال » 
أصله : إذا أسلمت الحربية في دار الحرب © . 

۷ - ق رم : اختلاف دين لا تأثير له في الفروع على أصلكم ؛ لأنهما 
لو ارتدا معًا أو ارتد أحدهما كانا سواء فى الأصل » فليس المؤثر اختلاف الدين » بدلالة 
أن المسلمة لو رجعت إلى دين الزوج » وقعت الفرقة فعلم أن المؤثر ليس هو الاختلاف . 

4 - ولأن الطارئ هنا كالإسلام » ولا تأثير له في إبطال الأنكحة وكفر الآخر 
صح معه ابتداء العقد » فأولى ألا ينفي البقاء » ونما المعنى فيه : أنه لو © أسلم أحدهما 
في موضع تعذر على القاضي فيه عرض الإسلام على الذي لم يسلم [ فوقعت 
الفرقة ة] ‏ بمضي الحيضة » فأما في مسألتنا : فالردة سبب حادث يتعلق بالفرقة يمنع 
ابتداء النكاح ودوامه ۳ 

فإن قيل E AEE‏ ا 
ولم يتعذر على القاضي العرض . 

4۹ - قلنا : هو متعذر » ولأن نعطيهم الأمان على أن نبقيهم على حكم دارهم . 


) انظر : المبسوط ( ه/5ه ) . (۲) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۳١/۳‏ ) . 

)٤(‏ ساقطة من (ن ) ٠‏ ( ع). 
)١(٠‏ انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه اختلاف دين بعد الإصابة » فلم يتعجل به الفرقة » كإسلام 
أحد الوثنيين » . 

(5) ساقطة من ( م ) › ( ن )+ (ع). (0") عائطة من OEIC ECE‏ 
(۸) ساقط من (3 ٠)‏ (ع). (9) انظر : المبسوط ( 55/9 ) . 


تنه 
|| مسالة 1 


ارتداد الزوجين معا سس ل + س«سبببببِ ب بي يسح 8081/8 


© 
ارتداد الزوجين معا 

. © قال أصحابنا : إذا ارتد الزوجان معا ؛ لم تقع الفرقة بينهما استحسائًا‎ - ٠ 

. © وقال زفر : تقع الفرقة (© » وبه قال الشافعي‎ - ١ 

۲ - لنا : أن العرب ارتدت بعد رسول الله بإ فقاتلهم أبو بكر [ ف4 ] 
وبعث إليهم بالجنود حتى أسلموا 29 » ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم » ولو كانت الردة 
توجب الفرقة بكل حال لفرق بينهم © . 

۴ - فإن قيل : من أين لكم أنهم ارتدوا معا » والعادة أن ردة أحد "© الزوجين 
تسبق الآخر . 

4 - قلنا : لما طرأت الردة ولم يثبت سبق أحدهما الآخرء فوقوع ذلك معا › 


)١(‏ الاستحسان : مشتق من الحسن » والحسن هو ما حسن من كل شيء » فهو استفعال من الحسن ؛ يطلق 
على ما ييل إليه الإنسان ويهواه حسيًا كان الشيء أو معنويًا . واصطلاحا : هو عدول الجتهد عن أن يحكم في 
المسألة بمئل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول » وهو حجة عند الجمهور » وليس 
بحجة عند الشافعية . انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( 17/4 ) » والمحصول ج۲ ق (” /177 ) . 
(۲) انظر : قول الأحناف في البدائع ( ۳۳۷/۲ ) » المبسوط ( 44/5 ) » حاشية ابن عابدين ( 155/8 ) » 
مجمع الأنهر ( ۳۷۳/۱ ) » شرح فتح القدير ( 450/8 ) » البحر الرائق ( ۲٠٠١/۳‏ )ع تحفة الفقهاء لعلاء 
الدين السمرقندي ( ١70/5‏ ) . يقول الإمام السرحسي : وإذا ارتد الزوجان معًا فهما على نكاحهما 
استحسانًا وفي القياس : تقع الفرقة بينهما » وهو قول زفر كله . 

() انظر قول الشافعي كاله في : الأم ر هإلاه )» المهذب ( ۷۰/۲۱ ) المجموع ( 17١١/١١‏ )2 
حاشية قليوبي وعميرة ( 554/7 ) » نهاية امحتاج ( ۲۹٤/٦‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن 
المنذر ( 7١١/5‏ ) » حلية العلماء للقفال الشاشى ( 594/5 ) » وفيه يقول : إذا ارتد الزوجان أو 
أحدهما قبل الدخول ؛ وقعت الفرقة في الحال » وإن كان بعد الدخول ؛ وقعت الفرقة على انقضاء العدة . 
ويرى مالك وأحمد رحمهما الله وقوع الفرقة بارتداد الزوجين معًا » كما هو رأي الشافعي وزفر من الأحناف . 
انظر : الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ٠١١/۲‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي 
٠٠١/۲ (‏ ) » والكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام ابن عبد البر 847 . 

. ) ساقط من ( ص ) › ( ۵ ) ۰> (ع‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) . )١(‏ ساقط من ( م ) . 


٠‏ 8 چ۵ ڪڪ النكاح 


كالغرقى (© . 

. فإن قيل : إنهم أسلموا قبل انقضاء العدة‎ - ٠ 

5 - قلنا : من أين لكم/ هذا » ومن أين لكم أن كلهن مدخول بهن › وقد 
امتدت المدة وطالت المحاربة » والعدة تنقضى في مثل ذلك ؟ © . 

۷ - فإن قيل : الأصل النكاح » فلما جاز أن تكون العدة قد انقضت » وجاز 
ألا تكون انقضت لم ينفسخ النكاح بالشك . 

۸ - قلنا : العادة في مثل انتقال القبائل [ من دين إلى دين أنه لا يضبط مقدم 
كفر أحدهما على الآخر » فكذلك لم يفصل » وليس العادة ] ” أن النساء لم يضبطن 
حيضهن حتى يحكم بأصل النكاح » بل كان يجب أن يبين أن من انقضت عدتها ؛ 
فقد بانت من زوجها . 

64 - ولأنهما لم يختلفا في دين » ولم تقع الفرقة بينهما لأجل الدين 
كامجوسيين والمسلمين . ولا يلزم المسلم إذا تزوج اليهودية ثم تنصر © ؛ لأن الحسن ذكر 
هذه المسألة في المجرد » وقال : لا تقع الفرقة بينهما © . 


, فإن قيل : المعنى في الأصل أنه يجوز ابتداء التكاح فجاز البقاء » وفي‎ - ٠ 


مسألتنا : لا يجوز الابتداء فلم يجز البقاء . 

١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بمن أسلم وتحته حرة وأمة » فأسلمت الأمة » ثم 
أعتقت » ثم أسلمت الحرة » يجوز أن يبتدئ نكاح المعتقة » ولا يجوز أن يبقى عليه 
عندهم . وعلة الفرع تبطل بالمعتدة » لا يجوز أن يبتدئ العقد عليها » ويجوز أن يبقى 
غ ا 

۲ - ولأنه تبديل دين ؛ فلا يعجل البينونة » فلا تقع به الفرقة » أصله : إسلام 
الكافرين » وهذا تعليل الردة بعد الدخول ”° . 

۴ - احتجوا : بأنها ردة طارئة على النكاح » فوجب أن يتعلق بها وقوع 


. ) ٤١١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) . (۲) انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 
ساقط من ( ن )2 (ع).‎ )٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) . 

(1) المعنى أنه لم يحدث بينهما اختلاف دين ولا دار فيبقى على ما كان عليه قياسًا على الكافرين إذا أسلما 
معًا . انظر : المبسوط ( 50/8 ):. 


YEA 


ارتداد الزوجين میا ا 2881/8 0 
الفرقة » أصله : إذا ارتدا معا © . 

4 - قلنا : عندكم الردة يتعلق بها حكم الفرقة » حتى يضم إليها عدم العدة » 
أو استمرار الردة إلى حين انقضاء العدة » فإن أسلم المرتد قبل مضيها لم يقع بذلك 
فرقة » فإن أردتم هذا » فعندنا ردتهما جميعًا تتعلق بها الفرقة » وإن أقاما على الردة لأن 
الرجل يقتل بحكم الردة » فتقع الفرقة . 

- والمعنى في ردة أحدهما : أنهما اختلفا في الدين على وجه ينع الابتداء 
والدوام » فأثر ذلك في الفرقة . وفي مسألتنا الروعانان ايم لدت دعل بان 
تقع بالاختلاف فيه على ما بينا ٩‏ . 

۹ - 0 3 : المسلم إذا تزوج بيهودية » ثم تنصر »› لأنا بينا رواية « المجرد » 
أن الفرقة 

۷ - ومن أصحابنا من أجاب عنه بأن معنى الاختلاف حاصل © ؛ لأن 
المسلم انتقل إلى دين لا يقر عليه ويمنع المناكحة » واليهودية انتقلت إلى دين تقر عليه ولا 
ينع المناكحة © . 

۸ - قالوا : كل "2 حكم تعلق بردة الزوج لم ينع انضمام ردة الزوجة إليه من 
تعلقه بها » أصله : استباحة دمه وماله © . 

۹ - قلنا : الفرقة عندنا لا تتعلق بردة في أحد الزوجين خالف بها إسلام الآخر . 

٠‏ - ولأن الزوج إذا ارتد وجب لها نصف المهر والنفقة » وإذا ارتدت لم 
يجب لها نفقة عندهم ولا مهر » فهذا حكم يتعلق بردة أحد الزوجين » ولا يتعلق 
بردتهما . 1 

١‏ - ولأنه يختلف حكم الدين إذا تجدد لأحد الزوجين » وحكمه إذا تجدد 
عه بدلالة أن إسلام أحدهما أو هجرته توجب الفرقة عندهم بعد مضى الحيض » 

ولم يوجد ذلك منهما لم تقع الفرقة © . 


. ) ۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( . ) ۷١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 
. ساقطة من ( ن ) ؛ ( ع ) والذي أجاب ذلك من الأحناف هو الحسن الكرخي‎ (22 
. ) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۷/۲ ) . (5) ساقطة من ( م‎ )٤( 


(1) انظر : حاشية المغربى على نهاية النحتاج ( 7514/١‏ ) . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) . 


£004 ص سس ليل ب ل ل سس سح كتاب النکاح 


۲ - قالوا : كل معنى وجد في الزوج أوجب الفرقة » إذا وجد فيهما أوجب 
الفرقة » د 0 00 

YEY‏ - : الردة الموجودة ١‏ في الزوج لا توجب الفرقة عندنا » وإنما وجب 
.مخالفة دینه 0 لإسلامها 4 وهذا المعنى لا يوجد في ردتهما 4 وتنتقض العلة 
بالإسلام » فإنه إذا وجد في زوج الذمية E‏ أوجب الفرقة 04 وإذا وجد فيهما لم 
يوجبها 00 , 

4 - قالوا : هناك الموجب للفرقة اختلاف الدين ° 

52 قلنا : كذلك نقول في ردة الزوج‎ - ٠ 


HHR» © 


. ) انظر : المبسوط ( ه/0ه‎ )۲( . ) 1۳۹/١ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
. ) ۷١/۲ ( انظر : المهذب‎ )۳( 
. ٠۳١/۲ ( انظر : شرح فتح القدير ( 4731/7 ) . انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقدي‎ )4( 


الفرق المتعلقة بالدين لبس بإ لبإ لبإ -إ سس /8 68 6 ك5 
||| مسالة 


الفرق المتعلقة بالدين 


65 - قال أبو حنيفة 5ه : إذا أسلمت المرأة وأبي الزوج الإسلام وفرق القاضي 
بينهما كان ذلك طلاقًا . وإن ارتد الزوج وقعت الفرقة » ولا يكون طلاقًا . وإن أسلم 
الزوج وأبت الزوجة الإسلام ؛ لم يكن طلاقًا . 

۷ - وقال أبو يوسف : الإباء والردة كلاهما ليس بطلاق . 

4 - وقال محمد : كلاهما طلاق 260 , 

۹ - وقال الشافعي : القْرَقٌ المتعلقة بالدين كلها فسوخ وليست بطلاق ° . 

والدليل على أنه طلاق : أنها فرقة تتعلق بسبب [ من جهة الزوج طرأ على النكاح 
مختص به » فصار كقوله : « أنت طالق » . 

. ولا يلزم إباء المرأة ؛ لأن الفرقة تعلقت ع ” بسبب من جهتها‎ - ١ 

۲ - ولا يازم : ردة الزوج ¢ لأن الفرقة تعلقت بسبب من جهة ة الزروج 4 غير 
مختص بالنكاح ۽ لأن الأحكام تتعلق بالردة سواء كان نكاعًا أو لا » وعرض ام 
على الإنسان 5 غيره لا يكون إلا في النکاح . 

۴ - ولأن الفرقة على ضريين : فرقة تقع لأجل الدين » وفرقة لغيره » فإذا كان 
حاشية ابن عابدين ( ۳۱۳/۳ ) » شرح فتح القدير ( ٤٠١/۳‏ ) ء البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء 
لعلاء الدين السمرقندي ( 184/7 ) . فالإمام أبو حنيفة يته جعل ردة الزوج فسا ؛ وإباءه الإسلام طلاقًا ء 
وجعلهما أبو يوسف فسحًا » وجعلهما محمد طلاقًا » يقول الكاساني : « إن كان الإباء من الزوج » يكون 
فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة » ومحمد وعند أبي حنيفة يكون فرقة بغير طلاق © اه . 

(۲) أنظر قول الشافعي كقه في : الأم ( ٠۷/١‏ ) » المهذب ( 1۷/۲ ) » المجموع ( ۲۹۹/۱١‏ ) › حلية ْ 
العلماء ( ٤۳۹/١‏ ) » يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « والفرقة الواقعة باختلاف الدين فسخ ؛ لأنها فرقة 
عربت عن لفظ الطلاق ونيته » فكاتت فسا » كسائر الفسوخ » اه . ويرى الإمام مالك وأحمد رحمهما 
الله أن الفرق المتعلقة بالدين كلها فسوخ ٤‏ كما اختار الشافعي وأبو يوسف 5 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 


400/4 كتاب النکاح 


ما في أحد النوعين ما هو طلاق » كذلك في النوع الآخر . 

64 - ولأنا قد دللنا على أن الفرقة قد لا تقع إلا بتفريق القاضي » وكل فرقة 
يوقعها القاضي بسبب من جهة الزوج لا على طريق الفسخ لأصل النكاح فإنها 
طلاق 27 كفرقة العنة على أصلنا » وفرقة الإيلاء على أصلهم . 

٥‏ - ولا يلزم الفسخ بخيار البلوغ » وعدم الكفاءة ؛ لأن لتفريق هناك فسخ 
لأصل النكاح © . 

6 - احتجوا : بأنها فرقة موجبها اختلااف ا > فوجب أن تكون فسځًا » 
كما لو أسلم هو ۳ . 

۷ - قلنا : إذا أسلم الزوج فسبب الفرقة من جهة الزوجة » وهي لا تملك 
الطلاق » وفي مسألتنا الفرقة جاءت بسبب من جهة الزوج طرأ على النكاح مختص به © . 
4 - قالوا : إذا أسلمت فالفرقة جاءت بسبب منها أيضًا وهو الإسلام © . 

6 - قلنا : غلط ؛ لأن الإسلام يصحح العقود ولا يبطلها عت الفرقة 9) 
لإباء الزوج الإسلام © . 

٠‏ - قالوا : كل فرقة بطح وج سير 
كالرضاع وملك أحد الزوجين للآخر 0© 

١‏ - قلنا : هذه الأسباب غير مختصة بالنكاح » وإذا وقعت الفرقة بها لم تكن 
طلاقًا ؛ لأن الطلاق مختص بالنكاح » والفرقة في مسألتنا تتعلق بسبب مختص 
بالنكاح 2 طارئ عليه ؛ فلذلك كانت طلاقًا ٩‏ . 

)١(‏ قاعدة : كل فرقة يوقعها القاضي بسبب من جهة الزوج لا على طريق الفسخ لأصل النكاح فإنها طلاق 
كفرقة العنة » . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۹/۲ » ۳۳۷ ) . ونجيب عن هذا : بأن الفرقة الواقعة باختلاف الدين فسخ لا 
طلاق ؛ لأنها عريت عن صريح لفظ الطلاق وكناياته » فصارت فسخًا كسائر الفسوخ . انظر : المهذب ( 1۷/۲ ) » 


والمغني لابن قدامة ( 514/5 ) . (۴) انظر : المغني ( 5375/5 ) . 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( ٤۲۹/۳‏ ) . (5) انظر : المجموع ( ۲۹۹/۱۱ ) . 

(5) ساقطة من ( ن )2( ع ) . (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳٣/۲‏ ) . 

(۸) قاعدة : « كل فرقة لو جعلت بسبب من جهة الزوجة كانت فسا كالرضاع وملك أحد الزوجين للآخر» .. 
(5) انظر : المغني ( )٠١( . ) 11۷/١‏ ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . 


. ) ۳۱۳/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١١( 


انتقال الذمي من دين إلى دين لس بسب لبإ -ك بيب #//ا8 56 


— 
oO EI NN 


انتقال الذمي من دين إلى دين 


د +إذا ای من دی إلى دیک رض غو رار 
على الدين الثاني 0 

070000007 
الدين الثاني ع 9" . | 

4 - وما الذي يصنع به ؟ قالوا : يجبر على الإسلام ولا يقبل منه غيره في 
أحد القولين » وفي قول آخر : يقبل منه الإسلام أو العود إلى الدين الأول » فإن امتنع من 
ذلك ؛ يرد إلى مأمنه في دار الحرب ولا يقبل » ومنهم من قال : إن فيها قولا آخر أنه 
يقتل كما يقتل المرتد ° . 

, ©© لنا : أنه إذا انتقل من كفر إلى كفر ؛ فلا يعترض عليه مع [ الذمة ع‎ - ٠ 
. © كما لو انتقل النصراني من فرقة إلى فرقة‎ 

55 - فإن قيل : النصرانية ملة واحدة ؛ لأنهم يؤمنون بنبى واحد » 
وكتاب واحد ويختلفون في تأويله » كلمسلمين » واليهود » والنصارى اختلفت 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) » حاشية ابن عابدين ( ۱۹۸/۳ ) » شرح فتح القدير 
على الهداية ( 4۳۲/۳ ) » البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) » المبسوط ( 48/5 ) وفيه يقول السرحسي : «إذا تحول . 
من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة » اه . 

(۲) ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ ( ع ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(5) انظر قول الشافعي لف في : الأم ( 187/4 ) » المهذب ( ۷١/۲‏ ) » المجموع ( ۳٠۷/١١‏ ) » مغني 
المحتاج ( ۱۹١/۳‏ )ء نهاية المحتاج ( ۲۹٤/١‏ ) » حلية العلماء ( 474/1 » ٤٠١‏ ) » وفيه يقول : « إذا انتقل 
الكتابي إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقر عليه » ولا يقبل منه الإسلام في أصح الأقوال » وفي الثاني : يقبل منه 
الإسلام » أو الدين الذي كان عليه » والثالث : أنه يقبل منه الإسلام » أو الدين الذي كان عليه » أو دين يقر 
عليه أهله » اه . وأما المالكية : فلم نعثر لهم على رأي في هذه المسألة » وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية 
في أقوالهم الثلاثة . انظر : المقنع ( 1۹/۳ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۱١۸/۳‏ ) . 

(5) في ( ن ) (١‏ ع ) : [ الذية ] » ولا وجه له . 

(1) انظر : المبسوط ( ٤۸/٥‏ ) . 


4 عل س كيب النکاح 


مللهم ل / : 

۷ - قلنا : هم في حكم ملة واحدة أيضًا » بدلالة : اجتماعهم على اعتقاد 
واحد يقرون عليه . ' 

۸ - ولأن الكفر فلة واحدة + بدلالة قوله تعالى رن 4 

لا وال ال رو وحن حيو a‏ 

۰ - ولا يقال : إن قوله : 9 1 کک ديدي 4 أي أدياتكم 3 نه عن 
الواجد ۽ لأن هذا غير الظاهر . 

4 - ولأنه يجمعهم اعتقاد واحد يقرون عليه 9) وهو مخالفة النبي ] [e‏ 3 
فصاروا كالمسلمين )°( 5 

- فإن قيل : لما جاز أن يتزوج بعضهم.دون بعض ؛ دل على أنهم ملل 

۴ - قلنا : هم فيما بيننا ويينهم ملل مختلفة 29 , بدلالة ما ذكرت » وهم 
فيما بينهم ملة واحدة » فإذا ثبت أنهم ملة واحدة ؛ لم يعترض عليهم في التنقل لغيرها › 
كما لا يعترض على اليهود إذا انتقلوا من ملة إلى ملة . 

4 - ولأنه لا يخلو إما أن نجبره على الإسلام » أو العود | إلى الدين الأول » أو على 
ترك الثاني [ ولا يجوز أن يجبر على الثاني ] ”© ولا يجوز أن نجبره على الإسلام ؛ لأن 
الذمي لا يجبر على الإسلام » ومن كان من أهل دارنا لا يجبر على الإسلام قبل اعتقاده » 
ولايلزمه العود إلى الدين الأول ؛ لأنه كفر ‏ ولا يسوغ لنا أن نجبر الناس على الكفر . 
)١(‏ اليهود : هم أمة موسى ال » وكتابهم التوراة » واختلف اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة أشهرها العنانية » 
والعيسوية واليوذعانية » والسامرة » وتشعبت منهم الفرق إلى إحدى وسبعين فرقة . انظر : الملل والنحل » 
للشهرستانى 2 ۹4-40 ( 3 بتصرف 3 الناشر مؤسسة ناصر للثقافة » بیروت »2 الطبعة الاولى ۱م 
والنصارى : هم أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ء وكلمته » الل » وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين 
فرقة » وكبار فرقهم ثلاثة : الملكانية › والنسطورية » واليعقوبية » وتشعبت منها الإليانية والبليارسية » والمقدانوسية 
والسبالية » والبوطينوسية » والبولية » إلى سائر الفرق .. انظر : الملل والنحل » للشهرستاني . 

(۲) سورة الكافرون : الآية 5 . 

(۳) لم نقف على أصل لهذا الحديث . ْ 
.)٤(‏ ساقطة من ( م ) . ۰ (5) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) . 
)٦(‏ ساقطة من ( م ) . (۷) ساقط من ( ج ) ۰ (ع) . 


انتقال الذمي من دين إلى دين ص ڪڪ و 


٥‏ - ولان النصراني إذا تهود فقد اعتقد A‏ بجوو أن نلزمه ترك 
الاعتقاد الثاني ؛ لأن ترك الاعتقاد من غير أن يعتقد شيتًا كفر ؛ فلا يلزمه إياه » فإذا 
بطلت هذه الوجوه ؛ لم ببق إلا أن لا يعترض عليه . 

00> الكل إرراقين زر كاد انا حجام لم رركي مني اط مدر 
الاعتراض عليه © . 


رص صوص ور ر r A‏ ا 


2110107 الجر بتر اتاو ةنر ران يب عير للم دينًا فلن يبل ينه 

۸ - قلنا : هذا يدل على أن الله تعالى لا يقبل ديا غير دين الإسلام وكذلك 
نقول » وليس إذا لم يقبله الله تعالى ”“ لم يقر عليه ؛ لأن الدين الذي انتقل عنه لا يقبله 
الله هة وقد كان مقدًا عليه 29 . 


۹ - احتجوا بقوله ا J:‏ من بدل دينه فاقتلوه ( )5( : 


۰ س - قل قلنا : ذكره اظ زجرًا عن تبديل الدين وت رکه » ولا يزجر على ترك 
الكفر ومفارقته » وإنما يزجر على ترك الإسلام ؛ فدل على أن المراد بالخبر تبديل الإسلام 
دون الكفر © . 


. ) ١98/7 ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲٠١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١١( 

والمعنى : أنه إذا كان ما يعتقده لا ينافي عقد الذمة ابتداء فلا يكون منافيا للبقاء ايا » فإن كان ما عليه كان 
كفرا » نكيف ثميره على العرد إليه والنصراني إذا تهود ققد اعتقد التوحيد ظاهرا فكيف ييجير على العود إلى 
التثليث ؟ . انظر : المبسوط ( 18/5 ) بتصرف . 

(۲) سورة آل عمران : الآية ۸٥‏ . 

ووجه الاستدلال من الآية الكرية : هو أن الذمي اعترف بداية ببطلان كل دين سوى دينه » ثم بالانتقال عنه 
اعترف ببطلانه ؛ فلم يبق إلا الإسلام . انظر : حلية العلماء ( ٤١١/١‏ ) . 

(؟) ساقطة من ( ن )62 ( ع ). )٤(‏ انظر : المبسوط ( 48/0 ) . 

(0) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » كتاب استتابة المرتدين » باب حكم استتابة المرتد والمرتدة فتح الباري 
(۲۷۹/۱۲ ) » حديث رقم 5977 » ط : دار الريان للثراث . ووجه الاستدلال من الحديث : هو أنه بانتقاله من دين 
1 لی دين فإنه يكون قد بدل دينه فيقتل عملا بعموم الحديث » ولكنه لا يقتل إلا بعد عرض الإسلام عليه » فإن أسلم كان 
خيرًا » وإلا طلب منه العود إلى دينه الأول » فإن امتنع ؛ ألحق بمأمنه إن كان له مأمن » قياسًا على من نبذ العهد ؛ ثم بعد 
ذلك هو حربى إن ظفرنا به قتلناه . انظر : مغني انحتاج ( ۱۹۰/۳ ) بتصرف . 

(1) المعنى : أن المراد من الحديث : من بدل بدين الإسلام دينا آخر قتل ؛ لأن الدين في الحقيقة هو 
الإسلام لقوله تعالى : 88 له اليك عند لله اكد »4 من الآية ١9‏ من سورة آل عمران انظر : فتح 
الباري ( ۲۸٤/۱۲‏ ) ط دار الريان للتراث . 


40/۹ 


کتاب النکاح 


۹ - قالوا : انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه » وجب أن لا يقر عليه › 
أصله ا إذا ارتد 9© , 

۲ - قلنا : المسلم لا رع ترك دينه سواء انتقل/ إلى دين باطل » أو لم 
ينتقل ay‏ » لا باعتقاد دين باطل . 

4 - ولان المعنى في المسلم أنه ترك دين الحق » وهذا المعنى لا يوجد في 
النصراني إذا تهود » فتبطل هذه العلة باليهودي إذا تنصر ثم عاد إلى اليهودية ؛ فإنه يقر 
على ذلك في أحد القولين » وإن انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه © . 

4 - قالوا : عابد الوثن إذا كان عرييًا » فانتقل إلى اليهودية بعد ظهور دعوة 
النبي بتي لم يقر على ذلك » وإن كان لم يفارق دين الحق 27 . 

8 - قلنا : هذا غير مسلم » بل يقر عليه ويصير كعرب أهل الكتاب © 


# * *# 


(1) ساقط من ( ن ) » ( ع ) . وانظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولأنه اتتقل إلى دين باطل » فأشبه 
المسلم إذا ارتد » . 

. ) 73١١/8 ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۳) انظر : المغني لابن قدامة ( 591/5 ) 

(4) انظر : شرح زيادات الزيادات للسرحسي ١١١‏ . 
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احتلاف الدين بين الكتابيين سلب بإب 5651/8 


ot مسالة‎ || 


اختلاف الدين بين الكتابيين 


ظ 5 - قال أصحابنا : إذا تهود النصراني أو تمجس » وتهودت المرأة وزوجها 
نصراني ؛ لم يعترض لها في النكاح (© . 

۷ - وقال الشافعي في أحد قوليه : هو كارتداد المسلم ”° . 

4 - لنا : ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال » ومن استحدث ديا لا 
يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية » كاليهودى إذا أسلم » 
وكالنصرانى إذا انتقل من فرقة [ إلى فرقة ] (" . 

8 - ولأن هذا [ الدين ع ٠‏ » لا ينافي ابتداء النكاح منهما » فلم يناف البقاء 
عليه » أصله : إذا أسلم زوج النصرانية © . 

٠١‏ - والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه » فصار كالمسلم إذا 
ارتد إلى ” 1 


*# اس 


» ) ۲٠١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) » حاشية ابن عابدين ( ۱۹۹/۳ ) » البحر الرائق‎ )١( 
يقول‎ » ) ۸٤/۲ ( المبسوط ( 48/0 ) » شرح فتح القدير ( “577/7 ) » حاشية الطحاوي على الدر الختار‎ 
. الإمام السرخسي : إذا تحول من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة‎ 

(۲) انظر : المهذب ( ۷۰/۲ ) ع المجموع 7117/15 ) » مغني امحتاج ( ١341/7‏ ) » نهاية امحتاج ( 1554/5 ) » 
وحلية العلماء ( 45/3 ) . يقول الخطيب الشربيني في مغني الحتاج : « ولو تهود وثنى أو تنصر ؛ لم يقر 
بالجزية » ويتعين الإسلام في حقه » كمسلم ارتد » اه . انظر : مغني الحتاج ( ١111/7‏ ) . وأما المالكية : 
فإنهم يرون أنه إذا اختلف الدين بين الكتاييين ؛ فإنه ينفسخ النكاح بينهما بذلك كأحد قولي الشافعي . انظر : 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 78/7 ) . وللحنابلة روايتان » الأولى : يوافقون فيها الشافعي في أحد . 
قوليه ومالك في أنه لا يقر عليه ؛ لأنه كالمرتد . والثانية : يقر على ذلك » ولا يعترض لهما في النكاح كما هو 
مذهب الأحناف . انظر : المغني ( ٥۹۳/١‏ ) » والمقنع ( 1۹/۳ ) . 

(۳) ساقط من (م ) . (4) ساقطة من ( م ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 48/0 ) . 

(5) انظر : المهذب ( ۷١/۲‏ ) » مغني الحتاج ( 191/7 ) . 


ot مسالة‎ ||| 


سك 4 
نكاح الولد المتولد بين مجوسي ) وكتابية 


١‏ - قال أصحابنا : الولد المتولد بين المجوسى والكتابية تجوز أنكحته » وتؤكل 
ذبيحته ۳ , 

۲ - وقال الشافعي : هو على ٩”‏ دين الأب ؛ لا تؤكل ذبيحته » وإن كانت 
أنثى لم يجز للمسلم تزويجها © . 

۴۳ - لا : أن أحد أبويه يحل أكل ذبيحته ومناكحته » فالولد في حكمه » كما 
لو كان الأب مسلمًا » أو كما لو كانت الأمة مجوسية والأب كتاييًا . 

4 - ولأن أحد الأبوين [ يؤمن بكتاب من كتب الله تعالى » فالولد تابع له في 
الدين كالمسلم » ولأن لأحد الأبوين  ]‏ حكم الإسلام » بدلالة أن الكتابي في حكم 
المسلمين في الذبائح والمناكحة ؛ فصار كأحد الأبوين إذا كان مسلمًا [ مجنونًا ] (© 
والآخر مجوسيًا © . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٤٤/١‏ ) ء حاشية ابن عابدين ( ۱۹۸/۳ ) » شرح فتح القدير ( 477/7 ) يقول الإمام 
السرخسي : « ثم المولود بينهما على دين الكتابي من الأبوين عندنا تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين » . اه . 
بز سافلة عنم )2 | 

E 9‏ ا ل ا يت مي ا 
ل ووثنية » فقالوا E OT‏ : يحرم نکاحه 7 واحدًا 0 لأن الولد حكمه في التكاح 
كحكم أبيه » أما المتولد بين كتابى ووثنية : ففيه قولان : أحدهما : أنها لا تحرم ؛ لأن الأب من أهل الكتاب » 
والثاني : أنها تحرم ؛ لأنها لم تتمحض كتابيتها . يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « ويحرم عليه نكاح من 
ولد بين وثني وكتايية » ولهذا ينسب إليه ويشرف بشرفه » فكان خكمه في التكاح حكمه » ومن ولد بين 
: والثاني : أنها تحرم ؛ لأنها لم تتمحض كتابية » فأشبهت الجوسية » . انظر : المهذب ( ۸/۲ ) . وأما 
المالكية : فلم نعثر على رأي لهم في تلك المسألة . وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه . 
انظر : المغني 197/5 ) . 

. ) ساقط من ( ۵ ) › ( ع‎ )٤( 

(5) بياض في ( م ) › وفي ( ذ ) › ( ع ) : [ مجوسها ] . 

(5) انظر : المبسوط ( ٤٤/٥‏ ) . 


40/۹ 


نكاح الول المتولد بين مجوسي وكتابية 


14 - احتجوا بقوله تعالى (© : ‡ ولا تتككوا المشركت حى 0 4 ° . 

۹ - قلنا : أجمعنا أن المراد بذلك الوثنيات والمجوسيات » وقد اختلفنا في 
هذه » فزعم مخالفنا أنها في حكم الأب » وخالفناه في ذ بت و ية 
إلا بعد إثبات دينها ° . 


17 - قالوا :. كافرة تنسب إلى كافر لا حكم لذييحته » فصارت كولد المجوسية © . 


۸ - قلنا : ينتقض إذا كانت أمها مسلمة وأبوها مجوسيا » والمعنى في 
الأصل : أنه لا يغبت لأحد أبويه حكم الإسلام » وفي مسألتنا بخلافه © . 

4 - قالوا : اجتمع في هذا الولد حكم الحظر والإباحة » فوجب أن يغلب 
الحظر ؛ كالمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي © . 

. "9 قلنا : ينتقض إذا كان أحد أبويها قد أسلم‎ - ٠ 

۹ - قالوا : إذا كان أحدهما مسلمًا جاز مناكحتها › لقوله ر : 
«الإسلام 29 يعلو ولا يعلى ¢ © 

5 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن من مذهبكم أن القياس إذا دخل عليه النقض بطل » 


. ٠۲١ ساقط من (ن)ء(ع). (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ووجه الدلالة من الآية الكريمة : أن المتولدة بين وثنى ومجوسية مشركة يحرم نكاحها عملا بعموم الآية‎ 
) ٠۷/۲ ( انظر : المهذب‎ )4( . ) ٠١/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )( 

(5) انظر : المبسوط ( )١( . ) ٤٤/١‏ انظر : مغني المحتاج ( /٣‏ 4 
والحمار الأهلي جما جد وأ ر کا الحمار أبو صابر » وأبو زياد » ويقال للحمارة : أم ماسمود» وم 
نافع » و ر وال شح » زم تولب » ولیس في الحيوان ما ينزو على غير نفسه إلا الحم والفرس » 
والحمار الأهلي يحرم وکل عند أكثر أهل العلم » وادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريمه . انظر : حياة 
الحيوان لكمال الدين الدميري ( 55١ » ۲۳۸/١‏ ) » الناشر دار الفكر : بيروت . والحمار الوحشي : يسمى 
الفرا » وهو شديد الغيرة ؛ فلذلك يحمى عانته الدهر كله » ويقال : إنه يعيش مائتي سنة وأكثر » والحمار 
الوحشي يحل أكله بالإجماع انظر : حياة الحيوان للدميري ( 781/١‏ ؛ 354 ) . 
(۷) أي اجتماع الحظر والإباحة ينتقض بمن أسلم أحد أبويها والآخر على دينه . انظر : حاشية ابن عابدين ( 198/7 ) . 
(۸) ساقطة من ( ع )*. ش 0 
(۹) أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات » هل يصلى عليه » وهل يعرض على 
الصبي الإسلام » موقوفًا عن ابن عباس » ( 74/١‏ ) . صحيح البخاري مع حاشية السندى » ط : عيسى 
البابي الحلبي » والدارقطني كتاب النكاح » باب المهر ( ۲١۲/۳‏ ) ع والطحاوي في شرح الآثار » باب إسلام 
أحد الزوجين عن ابن عباس ( ٠١١/۲‏ ) » وفي إسناده عبد الله بن حشرج » قال الدارقطني : مجهول . 


4 لب ا مل سس سس كياب التكاح 
وإن كان في موضع النقض مستثنى بنص ؛ لأن الاطراد عند كم من شرط القياس °7 
."5 - فإن قلتم : هذا النص داخل على العلة لولا الخبر » فقد. صرتم إلى 
التخصيص ”“ فهو خلاف مذهبكم . ا 
٤‏ - فإن ن جعلتم هذا المعنى » وقاتم : اجتمع الحظر والإباحة » ولم يعل 
أحدهما الآخر لم نسلمه ؛ لأن عندنا أن حكم الكتابي يعلو المجوسى » كما يعلو المسلم 
لاجتماع الحظر والإباحة » وإن كان الإسلام يعلو . 


* * فنا 


)١(‏ النقض في اللغة : الحل والإبطال » وفي اصطلاح الأصوليين : هو تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه 
علة له . وقد اتفق الأصوليون على أن النقض إذا كان واردًا على سبيل الاستثناء لا يقدح مع كون الوصف علة 
في غير الصورة المستثناة ولايبطل علته . أما إذا كان واردًا على غير سبيل الاستثناء ؛ فقد اختلف الأصوليون 
في كونه قادحا أو غير قادح على مذاهب كثيرة أشهرها ما يأتي : 

المذهب الأول : لا يقدح النقض في العلة مطلقًا » وهو مذهب الأحناف ويسمونه تخصيص العلة . 
المذهب الثاني : يقدح النقض في العلة مطلقًا » وهو مذهب الشافعي . 

المذهب الثالث : يقدح النقض في العلة المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة . 

ولقد أجاب الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه « اللمع » على الأحناف الذين زعموا أن وجود العلة من غير 
حكم ليس بنقض لها بل هو تخصيص لها قائلًا : والدليل على فساد ذلك : هو أنها علة مستنبطة فإذا وجدت 
من غير حكم وجب الحكم بفسادها . انظر اللمع ص 54 ط مصطفي البابي الحلبي » ط ۳ » ۱۳۷۷ ه 
الأحكام للآمدي ( 85/4 ) » نهاية السول للإسنوي ( ۷۷/٤‏ ) » أصول الفقه للشيخ زهير ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) التخصيص : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه » وتخصيص العلة » جوزه أكثر أصحاب أبِي حنيفة » 
ومالك وأحمد » ومنع ذلك أكثر أصحاب الشافعي » وقد قيل : إنه منقول عن الشافعي . ونقول : إن تخصيص 
العلة ليس خلاف المذهب مطلقمًا ؛ لأن هناك من الشافعية من يقول بتخصيصها كما فهم ذلك من كلام 
الآمدي . وانظر : المحصول ج١‏ ق ( *// ) » الإحكام ( ۲٠۱۸/۳‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( 414/8 ) . 
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إتيان الزوجة في الموضع الحرم 


ااا ےل 


||| مسئه لهه oo‏ 


إتيان الزوجة في الموضع المحرم 


٠٠‏ - قال أصحابنا : لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ”“ . وهو المشهور من 
قول الشافعي ”° . 

05 - وحكى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ٩”‏ » أنه قال : ما صح عن 
رسول الله ير في تمريمه ولا في تحليله شيء » والقياس أنه حلال . قال الربيع > : 
كذب والذي لا إله إلا هو © . 


۷ - لنا : قوله تعالى : «( شلوك عن الْمَحِيضٍ فل هو أذى قاروا المآ في 
)١(‏ انظر قول الأحناف فى : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ۳۳۲/۳ ) وفيه يقول : ١‏ وكذا لا يحل 
الاستمتاع بالدير عند عامة أهل العلم » وقال بعض أصحاب الظاهر : ياح » اه . 

(۲) انظر قول الشافعي كفده في : الأم ( ٩٤/١‏ ) » المهذب ( ۸٤/۲‏ ) ء المجموع ( ٤٠١ › 41۹/۱١‏ )2 
مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي ص 7١5‏ » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ٠١۷/٤‏ ) » 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 005/5 ) » أحكام القرآن للشافعي ( ١15/١‏ ) » اختلاف الفقهاء 
لابن جرير الطبري ص ٠٠٤‏ » وفيه يقول  :‏ وقال الشافعي : الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في 
القبل محرم بدلالة الكتاب والسنة » . وأما مذهب الإمام مالك يتفه ؛ فقد حكى أهل الغرب عنه إباحة 
ذلك » وحكاه في الحاوى عن ابن أبي مليكة وزيد بن أسلم » والأصح القول بتحريه » يقول الإمام ابن عبد 
البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة : « ولا يأتي امرأة في دبرها حائضًا ولا طاهرًا » . انظر : الكافي لابن 
عبد البر ( 571/7 ) . ويرى الحنابلة تحريمه قولًا واحدًا» كما هو مذهب الجمهور . انظر : المقنع ( ٠١7/7‏ ) » 
المغني ( ٥۷۷/١‏ ) . 

(۳) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى » ولد سنة ( ١۸٠ه‏ ) وصحب الشافعي 
عندما قدم إلى مصر وتفقه عليه » وأثنى عليه الشافعي قائلا : « وددت لو أن لي ولدًا مثل هذا » وعلى ألف 
دينار دينا لا أجد لها وفاء » . توفي كك سنة ( 174ه ) . انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ( ۲۹/۱ ) » 
شذرات الذهب ( ٠١٤/۲‏ ) . 

» مصغْرًا » - ابن سليمان بن عبد الله لمرادي المصري خادم الإمام الشافعي‎  - هو : أبو محمد البيع‎ )٤( 
وروى عنه كتابه الأم وغيره من الكتب › وتوفي كته سنة ( ١۲۷ه ) . انظر : طبقات الشافعية للإسنوي‎ 
. ۷٩۹ طبقات الشيرازي:اض‎ » ) 0/1١ 

(5) انظر : مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي ص ۲۱۹ » نيل الأوطار ( 7١1/5‏ ) » سبل السلام ( ۱۳۸/۳) » 
تفسير ابن كثير ( ۲٠٣/۱‏ ) . 


7 كتاب النکاح 


لْمَحِيضَ ولا لا رمُع حي يَطهَُنَ 4 2 » فأمر باعتزال الحائض » ونهى عن قربها حتى 
تطهر » فلو كان يجوز الوطئ في غير الفرج » لم يحرم قربها بكل حال ©" . 

۸ - فإن ق قيل : المحيض مكان الحيض » > كقولهم : مقيل ومبيت » وإما أمر 
ا شْ 

737606 - قلنا : وقد يعبر به عن حال الحيض › ؛ فيقتضي ذلك النهي عن قربها في 
تلك الحال وهو عام » ويدل عليه : ما روى حماد بن سلمة ٩”‏ » عن حكيم 9©) ب بن أبي 
تميمة "© » عن أبي هريرة » عن النبي بي أنه قال : « من أتى خادمًا أو امرأة في ديرها » 
أويحل هذا » فقد كفر با أنزل على محمد ) 0© . 

٠‏ - قال الطحاوي : وهذا خبر صحيح في هذا الباب 9© . وقد روي فيه 
أخبار لا تصح © . 

6١‏ - ولأن اللّه تعالى حرم وطيع الحائض » وعلله بالأذى وهذا موجود فى هذا 


. ) ۳۳۲/۳ ( سورة البقرة : الأية ۲۲۲ . (۲) انظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۳) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة » مفتي البصرة » وأحد رجال الحديث › حافظ ثقة » 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخاري » وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره » 
وتوفي سنة ( /71١ه‏ ) . انظر : الأعلام ( ۳٠۲/۲‏ ) ء حلية الأولياء ( 45/1 ) » التهذيب ( 1١/8‏ ) . 
)٤(‏ هو : حكيم الأثرم » بصري صدوق » روى عن : أبي تميمة والحسن » وروى عنه : حماد بن أبي سلمة 
وعوف . انظر : تهذيب التهذيب ( ٤٥۲/۲‏ ) », الكاشف ( ١19/١‏ ) . 

(5) أبو تميمة الهجيمى » واسمه طريف بن مجالد » مات سنة ( 5ه ) . انظر : كتاب مشاهير علماء 
الأمصار ص ٩۲‏ » ترجمة رقم 1۷١‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠۹١/۷‏ ) » كتاب النكاح ‏ باب إتيان النساء في أدبارهن » كما 
أخرجه بهذا السند ابن عدي في الكامل ( ۲۲١/۲‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 45/7 ) بسنده . 
(۷) لا نسلم هذه المقولة التي قالها الطحاوي ؛ لأن ابن عدي قال : قال البخاري : حكيم الأثرم بصرى » عن 
أبي تميمة الهجيمي » عن أبي هريرة : « من أتى كاهتًا » لا يتابع في حديثه » ولا يعرف لأبي تميمة سماع من 
أبي هريرة . ثم قال ابن عدي : وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير . اه . انظر : 
الكامل لابن عدي ( ۲۲١/۲‏ ) . 1 

(8) منها ما روي من حديث أبي هريرة ه قال : قال رسول الله يك : « ملعون من أتى امرأة في دبرها » » 
الحديث أخر جه السيوطي في الجامع الصغير ( م ) حديث رقم ٤‏ . قال المناوى شارح الحديث : 
« قال ابن حجر : في سنده خالد بن مخلد ليس بمشهور › وقال ابن القطان : لا يعرف حاله » وقد اختلف فيه | 
على سهل » اه . ثم قال المناوى : فرمز المصنف لصحته غير مسلم . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(؟/؟). 


إتيان الزوجة في الموضع الحرم 40/۹ 
الموضع . 

۲ - احتجوا بقوله تعالى : «( آنا آل ا ل 2 
رکم ن َس 4 20 ؛ فدل على أن الله تعالى قد أباح من الزوجة ما حرمه من الغلام . 

۴۳ - قلنا : لو كان كذلك لقال : « وتذرون أزواجكم » » فلما قال : ما 
حََقَ کر رکم ن e‏ 
الإباحة على [ العموم ] 9 » وإنما قال : «إا وبروت ما حا لكر ریم ن كم © ؛ لأن 
E SR sS‏ 

4 - بقوله : تعالی  :‏ تاک رٹ لک أا رک أن نة 4 © . 

› قلنا : الحرث 4 المكان يقصد يإتيانه وإيقاع الفعل فيه الولد‎ - ٠ 
© وذلك لا 0 إلا في الفرج‎ 


5 - فإن قيل قاين الطرنة عو a‏ رجلا أتى امرأة في 
دبرها » فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدًا » فأترل اله تعالى فسآو 


اا تک اَن 23 شن 4 9 


E 11۷ 


. ) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع‎ )۲( . ٠١١ » ٠١١ سورة الشعراء : الأية‎ )١١ 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

. في ( م ) : [ العوض ] » ولا وجه له‎ )٤( 

(5) انظر : تحفة الفقهاء ( ۳۳۲/۳ ) ووجه الاستدلال من الآية الكريمة : هو أن النكاح قد أحل للمتزوج ما 
كان حرامًا » وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القبل في التحليل من الدبر . انظر : اختلاف العلماء لابن جرير 
الطبري صه 3١‏ . 

. 7717 سورة البقرة : الآية‎ )٦( 

(۷) انظر : فج الباري 3/40 )2 » تفسير سورة البقرة باب ۳۹ . 

(8) هو : زيد بن أسلم » أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه » حدث عن : والده أسلم مولى عمر » 
ومن غيم الله ن بعمر وجا ين عد الله + اة بن الأكوع وغيرهم » وحدث عنه : مالك » وسفيان 
الثوري ‏ والأوزاعي » وغيرهم » وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله بلقي » وهو من العلماء العاملين » 
توفي سنة ( 75١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳٠۹/١‏ ) » كتاب مشاهير علماء الأمصار ۸٠‏ . 
(9) سورة البقرة : الأية ۲۲۳ . 

والحديث أخرجه البخاري » في تفسير سورة البقرة » باب ۳۹ من طريق نافع عن ابن عمر» وذكره الحافظ ابن 
حجر من رواية زيد بن أسلم عنه . انظر : فتح الباري ( 2185/8 ۱۹۰ ) . 


9 
a 
١ 
(re 
١ 
ا‎ 


8 كتاب النكاح 


4 - وقد روي في سبب نزول هذه الآية حديث سفيان (© » عن محمد بن 
المنكد ر 29 » عن جابر أن اليهود قالوا : من أتى امراة في ترجها من دبيها سيرج ابنها 
أحول » فأنزل الله [ تعالى ] : «( اؤ رٹ لَك كأ عرق أن شِع 4 » وهذا خبر 
متصل روي في سبب نزول الآية مخالف للخبر © المقطوع »> فالرجوع إليه أولى 09 

8 - قالوا : روى مالك » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ع 0 » عن أبي الحباب 
سعيد بن يسار ٩”‏ أنه سأل ابن ‹ "© عمر عنه » فقال : لا بأس به © . 

۰ - قلنا : قد روى الليث بن سعد 29 » عن الحارث بن يعقوب '“ عن 
سعيد بن يسار أبي الحباب » قال : قلت لابن عمر » ما تقول في الجوارى ؟ أنحمض 


: . هو : سفيان بن عيينة‎ )١١ 

(۲) هو: محمد بن المنکدر بن عبد الله ب بن الهدير التيمي » روى عن : أبيه » وجابر » وابن عمر » وابن عباس » 
وغيرهم » وروى عنه : أبو حنيفة » ومالك وشعبة والسفيانان » قال ابن عيينة : كان من معادن الصدق » ويجتمع 
إليه الصالحون » مات سنة ( ١٠١ه‏ ) . انظر : طبقات الحفاظ ١ه‏ » كتاب مشاهير علماء الأمصار ٠١‏ . 
(؟) ساقطة من ( م ) . 

. ) 7١5/9 ( أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة » صحيح البخاري بحاشية السندي‎ )٤( 
هو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ » مفتي المدينة » أبو عثمان ؛ ويقال : أبو عبد الرحمن القرشي‎ )5( 
» التيمى » مولاهم » المشهور بربيعة الرأي من موالى آل المنكدر » روى عن أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب‎ 
والسائب بن يزيد وغيرهم » وروى عنه الأوزاعي » وشعبة » ومالك وعليه تفقه » وسفيان الثوري وغيرهم وثقه‎ 
: ابن حنبل » وأبو حاتم » وقال الخطيب : فقيه » عالم » حافظ للفقه والحديث » مات سنة (750١ه ) . انظر‎ 
. ) ٤۲۰/۸ ( سير أعلام النبلاء ( 89/5 ) » وتاريخ بغداد‎ 

(1) هو : سعيد بن يسارء أبو الحباب المدني » مولى ميمون وثقه ابن معين » وتوفي سنة ( /11١١ه)‏ . انظر : 
البداية والنهاية ( 85/9" ) . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير ( 185/7 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٤١/۳‏ ) » 
والحافظ ابن كثير في تفسيره ( 7017/١‏ ) . ش 

(9) هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن » الإمام الحافظ » أبو الحارث » عالم الديار المصرية الفهيمى » ولد 
سنة ( 14ه ) » وسمع عطاء بن أبي رباح » وابن أبي مليكة » وغيرهما » وروى عنه خلق كثير منهم ابن 
لمبارك » وابن لهيعة » وابن عجلان شيخه » وثقه ابن حنبل » وابن سعد » والعجلي والنسائي توفي لله سنة 
(17/5١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۳۹/۸ ) » طبقات الحفاظ 18 . 

» هو : الحارث بن يعقوب الأنصاري » من فضلاء التابعين وعبادهم » حدث عن : عبد الرحمن بن شماسة‎ )٠١( 
وسعيد بن يسار » وحدث عنه : ابنه عمرو » وزيد بن أبي حبيب » والليث » وبكر بن مضر ء من الأثبات في‎ 
. 1١١7 الروايات » مات سنة ( ١ه ) انظر : سير أعلام النبلاء ( 804/5 ) » مشاهير علماء الأمصار‎ 


7/89 


إتيان الزوجة في الموضع الحرم 
لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكرت الذي قال » قال : وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين ”“ » وإذا تضاد الخبران عنه سقطا . | 

۱ - وقد روي عن علي » وابن مسعود » وابن عباس » > وأبى الدرداء 9© : 
خلافه » قال على وقد سكل عن ذلك  :‏ اتا الحا ما سبقکم پا ون حو يس 
آل مين 4 7 

۲ - قالوا : قد ملكها بالعقد فجاز له وطؤها ”° . 

» دق قلنا : إنما ملك استباحتها في الفرج » وما دونه » ولم يملك غير ذلك‎ YY 
ا اسه لا رازه چ يثبت به إحصان‎ 
. © ولا يبيحها للزوج الأول‎ 

4 - وقال الشافعي : يستقر به المهر ع وتجب به العدة » وإن أكره امرأة عليه › 


وجب عليه المهر › فأجراه e‏ الوطئ في الفرج في جميع الأحكام إلا في حكمين : 
الإحصان » والإباحة للزوج الأول © . 


. ) 41/7 ( أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير ( 185/7 ) » الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
هو : عور أبو الذرداء » مشهور بكنيته وباسمه جميعًا » واختلف في اسمه فقيل : عامر » وعويمر لقب‎ )۲( 
حكاه عمرو بن الغلاس عن بعض ولده » وبه جزم الأصمعي » أسلم أبو الدرداء يوم بدر» وشهد أحدًا وأبلى‎ 
فيها بلاءٌ حسئًا » روى عن : النبي به » وزيد بن ثابت » وعائشة وغيرهم » وروی عنه : ابنه بلال » وزوجته‎ 
أم الدرداء » وعلقمة بن قيس . وآخرون » مات في خلافة عثمان هم جميعًا . انظر : الإصابة وبهامشها‎ 
ا‎ .) ٤١ 2 ٤٥/٣ ( الاستيعاب‎ 
. ) 7051/١ ( الأعراف : ۸۰ » وانظر : قول علي #5 في تفسير ابن كثير‎ )( 

. ) "١5 : انظر : اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ( ص‎ ) ٤( 

(5) ساقطة من ( م ) . )٦(‏ انظر : تحفة الفقهاء ( ۷۳/۳ ) . 

(۷) انظر : الأم ( ۹٤/١‏ ) . 


40/۹ 


كتاب النکاح 
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نكاح الشغار © 


8 - قال أصحابنا : إذا زؤج الرجل أخته على أن يزوجه الرجل أخته ‏ أو ابنته 
أو أمته > على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى » فالعقدان جائزان » وما 
سمياه من المهر باطل » ولكل واحدة منهما مهر المثل (© . 

5 - وقال الشافعي : العقدان باطلان ° . 

۷ - ولو قال : زوجتك أختي على أن تزوجني أختك » ولم یزد على هذا جاز 
النكاحان بلا خلاف . 

۸ - ولو قال : زوجتك أختي بمائة على أن تزوجني أختك بمائة صح النكاحان 


: الشغار لغة : يقال : شغر الكلب كمنع ؛ رفع إحدى رجليه » بال أو لم يبل » أو فبال » ويقال‎ )١( 
شغر البلد خلا من الناس » وبابه قطع . والشغار بكسر الشين نوع من أنكحة الجاهلية » وهو أن يقول‎ 
الرجل لآخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن يكون صداق كل منهما‎ 
بضع الأخرى » كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه . انظر 0 امحيط مادة ( شغر ) » والمصباح‎ 
المنير مادة ( شغر ) . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكا اح الشغار لا يجوز إلا أن أبا حنيفة‎ 
صحيح مسلم بشرح النووي‎ >» ) ١177/4 ( ذهب إلى صحته ووجوب مهر امثل . انظر : فتح الباري‎ 
۲۰۰/۹ ( 

(۲) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) » تحفة الفقهاء ( ۱۳١١/١‏ ) » المبسوط ( ٠٠٠١/١‏ )»› 
حاشية ابن عابدين ( ۱۳۱/۳ ) » شرح فتح القدير ( ۳۳۸/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۹۸/۳ ) » مجمع الأنهر 
A1)‏ ) . يقول صاحب الهداية : « وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد 
العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها » . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۳۳۸/۳ ) . 

(۳) انظر قول الشافعي كفل في : الأم ( ۷٠/١‏ ) » المهذب ( ٥۹/۲‏ ) المجموع ( ٠٠٠/٠١‏ ) » نهاية 
امختاج 777/7 ) » حلية العلماء ( ۳۸٠/١‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( 58/4 ) » يقول الإمام الشيرازي 
في المهذب : « ولا يجوز نكاح الشغار » . وبقول الإمام الشافعي » قال الإمام مالك وأحمد انظر قولهما 
في : بداية امجتهد ( 51/7 ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ٠٠١/۲‏ ) ء المغني ( 541/7 ) . وسبب 
اختلاف العلماء في ذلك هو : هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل ؟ فإن قلنا : غير 
معلل ١‏ ازم القسخ على الإطلاق + نوإن تابا الغله عم الصداق امح يقرض دات الئل . انظر : بداية المجتهد 
(510/5). 


تكاح الشغار 40۱1/4 


وبطلت التسمية » ولكل واحدة منهما مهر مثلها . 

۹ - ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك » ولم يزد على هذا ؛ 
فنكاح الموجب باطل » ونكاح بنت الموجب له جائز © . 

. » لنا : قوله اكلا : « لا نكاح إلا بشهود‎ - ۴٠ 

۴۱ - ولأنه نكاح مؤبد ؛ فلا يبطله الشرط » أصله : إذا قال : زوجني ابنتك 
على أن أزوجك بنتي » وإذا شرط ألا يتسرى عليها » أو لا يخرجها من بلدها » أو على 
أن لا يطأها . 

۲ - ولا يلزم إذا زوجها من اثنين ؛ لأن النكاح لا يتأبد » ألا ترى أن مقتضاه 
أن يشت ركا في البضع » والمشتركان في المنفعة يتساويان عندنا » فيكون لكل واحد منهما 
يوم ينقطع فيه حق الآخرء فعلى هذا لا يتأبد النكاح . 

۲۲۳۳۴ - ولأن النكاح لم يفسد ها هنا بالشرط ولكنه فسد بجهالة الزوج ؛ لأن 
كل واحد من الزوجين يجوز أن بيلك البضع » ولا يصح أن يجتمع ملكهما » وليس 
أحدهما أولى من الآخر » فبطل العقد بجهالة الزوج لا بشرط الشركة ° . 

۴١‏ - فإن قيل : فكذلك نقول في مسألتنا : إن النكاح بطل بالتشريك بين 
الزوجين وغيره في البضع " . 

۳0 د ق قلنا : العقد لا يصح عند كم حتى يبطل التشريك » لل ديك 
ل ا ل ا م 

۳۹ - فإن قيل : يبطل إذا زوجها على أن لا يشهد . 

۴۷ - قلنا : هناك يبطل العقد إذا ترك الشهادة » ولا يبطل بالشرط » بدلالة أنه 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . ولا نسلم هذا التأويل الذي سلكه الأحناف ؛ لأن في نكاح الشغار 
تمليك البضع للاثنين » للزوج وغيره » فأشبه ما إذا زوج بنته من اثنين . انظر ل ين 
٠١5/١١‏ ). 

(۳) أي : أنه في نكاح الشغار يلك الرجل بضع ابنته لشخصين للزوج وابنته ؛ لأنه يقول أحدهما للآخر : 
زوجتك بنتي على أن تزوجني ابتك ؛ فيبطل النكاح لأجل التشريك في البضع . انظر : الإشراف على مسائل 
الخلاف ( ٠٠١٥/۲‏ ) . 

(4) أي أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » فيصح النكاح ويبطل الشرط . انظر : تحفة الفقهاء ( ٠١١/۲‏ ) . 


- 46/5/94 
لو شرط/ أن لا يشهد وحضر الشهود صح العقد » ولو أطلق العقد ولم يشهد لم يصح 
لعدم الشهادة 29 . 

۸ - فإن قيل : يبطل إذا قال : زوجتك بنتى على أن بضعها لفلان . 


۹ - قلنا : لا نعرف الرواية في هذه المسألة ؛ فيجوز أن يقال : النكاح ٠‏ 


صحيح ؛ لأنه ملكه البضع » ثم شرط عليه قطع الملك ‏ فكأنه قال : زوجتك على أن 
تطلقها » ويجوز أن يقال : النكاح فاسد » إلا أن الفساد ليس بالشرط » لكن 
بالتشريك » وذلك أنه ملك البضع اثنين كل واحد منهما يصح أن يملك » ولا يجوز 
اجتماع ملكهما وليس أحدهما أولى من الآخر 2 . 

› وفي مسألتنا : ملك الزوج البضع ” ثم ملكه المرأة الأخرى شريكها‎ - ٠ 
. 0 كما لو‎ 

0١‏ - قال : زوجتك » وهذا الخيار لما اشترك مع الزوج من لا يملك الاستباحة ؛ 
لم يفسد العقد عندنا » ولأنه سمى في النكاح مالا يجوز أن يكون مهرًا بحال » فكأن 
وجود هذه التسمية وعدمها سواء . 


0 - أصله : إذا تزوجها على خمر أو خنزير أو على نكاح امرأة أخرى . ولا 
يمكنهم أن يقولوا بموجب هذه العلة ؛ لأن وجود التسمية لا يكون عندهم بعدمها , إذ 
وجودها يفسد العقد عندهم ¢ وعدمها يصح معه العقد ) 1 


۴ - ولا يلزم المولى إذا أذن لعبده أن يتزوج حرة على رقبته ؛ لأنه سمى في 


العقد ما يصح أن يكون مهرًا » بدلالة أنه لو تزوج أمة على رقبته جاز » على أن الحاكو © 


. ) ١١8/8 ( انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . (۲) انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن )62( ع ). 

(5) أي : أنه سمى بمقابلة بضع كل واحدة منهما » ما لا يصح أن يكون صداقًا » فكأنه تزوجها على خمر أو 
خنزير » وإذا لم يتحقق في البضع صلاحية كونه صداقًا لم يتحقق الاشتراك » فبقي هذا شرطا فاسدًا » 
والتكاح لا يبطل بالشرط الفاسد . انظر : المبسوط ( ٠١8/8‏ ) . 

)١(‏ هو : أبوعيد الله » محمد بن عبد اله الضبي » النيسابوري الحاكم » ولد في يوم الاثنين ١7‏ ربيع الأول 
سنة ( ۳۲١‏ ) بنيسابور صاحب المستدرك » وتاريخ نيسابور » وفضائل الشافعي وغيرها » كان فقيهًا حافظا 
ثقة حجة » كان ييل إلى التشيع ويظهر التسنن » انتهت إليه رياسة أهل الحديث » وبلغت مصنفاته الحديثية 
قريًا من ألف جزء . توفي سنة ( ١٠٠٠٤ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 97/17 ) . 


ذكر في المنتقى أن النكاح صحيح ومهرها قيمة العبد ”© . 
4 - ولأن البضع أحد البدلين في عقد النكاح » فاشتراطه لغير العاقد لا يبطل 
العقد كالمهر » ولأنه عقد على البضع » فإذا شرطه لغير العاقد لم يبطل كالخلع ”© . 
e £ [‏ 
٥‏ - احتجوا : بما روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله وه 
نهى عن نكاح الشغار » [ والشغار ] (2 : أن يزوج الرجل بنته من الرجل على أن يزوجه 
. الرجل الآخر بنته ليس بينهما صداق ° . 
545 - وروى عبد الرزاق © » عن معمر 29 » عن ثابت 29 » عن أنس بن مالك » 
6 ع 0 
قال : قال رسول الله قي : « لا شغار فى الإسلام » » والشغار أن يبدل الرجل أخته أيه ۵ . 
۷ - وروی جابر بن عبد الله : أن النبي به « [ نهى عن الشغار © » . 
۸ - وروی عمران بن الحصين : أن النبي عَللتدٍ ] '“ قال : « لا جلب » ولا 
جنب » ولا شغار فى الإسلام ¢ ° . 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( ۲٠١/۳‏ ) . (۲) انظر : المبسوط ( ٠١8/8‏ ) . 


(۳) ساقظة من ( ن ) ©( ع ) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح » باب الشغار . انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي ( 745/7 ) . 
(0) هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى بكسر الحاء » مولاهم الصنعاني الثقة » حدث عن : هشام بن 

' 

حسان » وعبيد الله بن عمر » وابن جريج » ومعمر » وخلق سواهم » وحدث عنه : شيخه سفيان بن عيينة » 
ومعمر » وغيرهما مات ( ۲۱۱ھ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 5517/9 ) 

(7) هو : معمر بن راشد » أبو عروة بن أبي عمرو » الأزدي » مولاهم البصري » نزيل اليمن » حدث عن 
قتادة » والزهري » ومحمد بن المتكدر › وغيرهم > وحدث عنه : عبد الرزاق والسفيانان » وابن المبارك » 


وغيرهم » ثقة ثبت » مات سنة ( ١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥/۷‏ ) 

)¥ : ثابت ين أسلم » أبو محمد البنانى » مولاهم البصري » حدث عن : عبد أله بن عمر » وأنس بن مالك » 
وعبد الله بن الزيير » وغيرهم » وحدث عنه : عطاء بن أبي رباح » وقنادة » ومعمر » وشعبة وغيرهم » ثقة ثبت » 
مات سنة ( 1١١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۲۰/۰ ) » كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ۸٩‏ . 
(۸) أخرجه مسلم من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر » كتاب النكاح » ( ٠٠١/4‏ ) » وأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح » باب الشغار » حديث رقم 4714 ۱١ ٠‏ 

)٩(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج » كتاب النكاح : باب تحريم الشغار وبطلانه » شرح النووي 
( ۲۰۱/۹ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » كتاب النکاح » باب الشغار حديث رقم ۱۸۳/١ ( › ۱۰٤۳۲‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

E أخرجه الترمذي اح كع انحن لاقو عن ا اما ا‎ )١١( 
= وعبد الرزاق‎ ء)٠‎ ٠/5 ( »ء وقال : حديث حسن صحيح › » والنسائي : كتاب النكاح باب الشغار‎ ۲ 


404/۹ 


۹ - وال جواب : أن الشغار هو بدل ت المرأتين بالأحرى > ليكون نكاح 
E‏ اموي 2 :3 بعس عن هذا EE SDS‏ 
العقدين بمهر صحيح » ويبطل ما سياه من الشغار © . 

. فإن قيل : النهي  يفيد الفساد‎ - ٠ 

"١‏ - قلنا : صحيح > وقد أفسدنا ما تناوله النهي » وهو النهي الفاسد » يبين 
ذلك : أنا حملنا النهي على هذا كان عامًا فيمن أطلق العقد » فقال : زوجتك ابنتى 
على أن تزوجني بنتك وسككت » وفيمن قال : على أن مهر كل واحدة بضع الأخرى 
وكلا الأمرين شغار» وعند مخالفنا : يفسد إذا صرح بأن البضع بدل » ولا يفسد الآخر 
وعندنا يفسد الشرط في العقدين ويجب مهر المثل » فكان ما قلناه أشبه بالظاهر وأقرب 
إلى العموم © . 

۲ - فإن قيل : قد روي 29 [ أنه ا8 قد ] “ « نهى عن نكاح الشغار ) 
وهذا ا النهي يتناول العقد . 

۴۳ - قلنا : الأخبار المعروفة التي ل لاه وذلك يتناول 
العوض . 

4 - فإن ثبت أنه نهي عن النكاح ؛ فهو محمول على كراهة العقد › بدلالة 
أنا إذا حملناه على الكراهة ”> كان عابًا في كل شغار » وإذا حمل على الفساد ؛ 
خصوه يبعض ما يتناوله الاسم ؛ فصار كل واحد منهما تاركا للظاهر من وجه » 
ومستعملا له من وجه فى ” : 

8 - قالوا : ملك الرجل البضع ثم جعله مهرًا لبنته » وهذا اشتراك بينهما فيه › 


-في مصنفه » كتاب النكاح » باب الشغار ( ۱۸١/١‏ ) » حديث رقم ۲ . والجلب : يقال : جلب على 
فرسه يجلب جلبًا بوزن يطلب طلبًا : صاح به من خلفه واستحثه للسبق » وكذا أجلب عليه . انظر : مختار 
الصحاح ص ٠١‏ » مادة جلب . والجنب : هو أن يجنب فرسا إلى فرسه في السباق » فإذا فتر المركوب تحول 
إلى المجنوب . انظر : القاموس المحيط مادة جنب ص 86 . 

. ) ساقطة من ( ن )2( ع‎ )۲( . ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) انظر : حاشية ابن عابدين ( ۱۳١/۳‏ ) . (4) ساقطة من ( م ) › ( ٠)۵‏ (ع). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »ع ) . (5) ساقط من ( ن ٠)‏ (ع) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . 


نکاح الشغار wu‏ 4810/8/8 


فصار كما لو زوجها من رجلين 27 . 

65" - قلنا : هذا غلط ؛ وذلك لأنه ملك الزوج البضع » وجعل مهر ابنته منفعة 
وصلت إلى أبيها بالتزويج » فكأنه قال : زوجتك بنتي على أن تهب لى هبة » أو تعفو لى عن . 
دم العمد » فأما أن يكون ملك بنته البضع فلا » فلم نسلم ما قالوه » ولأنه ملك الزوج 
البضع » ثم أشرك معه المرأة على قولهم » وهي ممن لايملك استباحة البضع والتشريك ممن 
لايصح مشاركته لا يتعلق به حكم » ولهذا قال أصحابنا : ذا أوصى ثلثه لحى وميت استحق 
الحى جميع الثلث “ ؛ لأن الميت لا تقع به مزاحمة في الثلث ؛ وليس كذلك إذا زوجها 
لزوجين ؛ لأن كل واحد منهما يصح أن يملك البضع فلو انعقد العقد تضايقا فيه © . 

۷ - فإن قيل : هذا يبطل إذا قال : زوجتكها وهذا المجنون . 

۸ - قلنا : المجنون يملك منفعة البضع بعقد وليه » فهو ممن تقع المزاحمة به » 
ويصح منه المشاركة » إلا أن هذه الطريقة صحيحة على أصلنا » فأما الخالف » فقال : 
إذا أوصى حى وميت بالثلث » فالحى له نصف الثلث وزادوا على هذا » فقالوا : إذا 
أوصى لزيد والمرياح فلزيد نصف الثلث © . 

۹ - والجواب المعتمد : أنا لو سملنا التشريك الذي ادعاه مخالفنا لم يصح ما 
قاله ؛ وذلك لأنه ملك بضع بنته زوجها استباحة » ثم جعل مهر البنت لازوج » فملكها 
البضع تمليك الأموال » إذا كانت امرأة لا تملك البضع استباحة ومتى ملك البضع اثنين 
ملك استباحة وملك غير استباحة » لم يناف ملكهما » وبدلالة أن المولى يزوج أمته 
ويبيعها » فيملك الزوج بضعها استباحة » ويلك المشتري مالا ولا تقع بينهما مشاركة 
ولا مزاحمة » فدل على فساد هذه الطريقة وهي اعتمادهم في المسألة © . 

» قالوا : ملك الزوج بضعها بالتزويج » ثم ارتجعه فجعله ملكا لبنته صداقًا‎ - ٠١ 
وهذا يفسد النكاح » كما لو قال : زوجتك بنتي على أن يكون بضعها لفلان » وبعتك‎ 


. ) ٠٠١/۲ ( انظر : الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقددي ( ۲١١/۳‏ ) . 

(؟) انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . 600 136 لمر 

(5) انظر : البحر الرائق ( ۱۹۸/۳ ) . ولا نسم هذا الجواب ؛ لان النبي م نهى عن الشغار كما ذكرت 
كتب الأحاديث الستة وغيرها » ولو كان هذا التأويل الذي سلكتموه جائزا » لبينه رسول الله َل » حيث لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .. 


هذه الدار ”“ على أن يكون ملكها لفلان . 

۱ - قالوا : وهذا معنى قول الشافعي : إن هذا العقد فيه تسوية © . 

۲ - قلنا : قد بينا أن المرأة لا تملك البضع استباحة » وإنما ملكها إياه مالا » 
وهذا لا ينفي تمليك الاستباحة » بدلالة أن من زوج أمته ثم باعها . 

فأما إذا قال : زوجتكها على أن بضعها لفلان فقد بينا أنا لا نعرف الرواية فيه » فلو 
سلمناه كان المعنى فيه 29 : أن فلانا يملك البضع استباحة كما ملكه الزوج ؛ فلم يصح 
أن يجتمع ملكهما عليه » وكذلك إذا قال : بعتك عبدي على أن يكون ملكه لفلان لم 
يصح ؛ لأن ملك كل واحد منهما للعبد مثل ملك الآخر له » ويستحيل أن يملك كل 
واحد منهما جميع العبد » فلما شرط ذلك بطل العقد ©© . 

۴۳ - قالوا : جعل المعقود عليه معقودًا به » فوجب ألا يصح » کمن قال : 
زوجت بنتي من عبدك على أن رقبته مهرها ؛ فوجب ألا يصح © . 

4 - قلنا : هذا الوصف غير مسلم في أحد الروايتين ؛ لأنه قال : يصح العقدء 
ويكون المهر قيمته "2 » فعلى هذه الرواية يسقط القياس » وعلى الرواية الأخرى المانع ليس 
هو" ما ذكروه » ولكن المانع أن العقد لو صح لاقترن © ملك المرأة 29 رقبة الزوج ملكه 
لبضعها » ولو طرأ ملكها للرقبة على النكاح أبطله » فإذا قارن (0 انعقاد العقد منع من 
انعقاده » وهذا المعنى لو ذن المولى لعبده في التزويج » ولم يقل على رقبتك » فزوجها على 
رقبته » صح النكاح ؛ لأنها لا تملك رقبته بالعقد » وكذلك لو زوج عبده أمته على رقبته 
صح النكاح » لأن الرقبة يملكها مولاها وإن كان المعقود به © . 

٥‏ - قالوا : جعل البضع معقودًا عليه ومعقودًا به ؛ فبطل أن يكون معقودًا به ؛ 
فوجب أن يبطل أن يكون معقودًا عليه “ . 


. ) ۷۷/١ ( م ) : [ السلعة ] . (۲) انظر : الأم‎ ( ١» ) في ( ص‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . ٤(‏ ) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . 
(5) الإشراف على مسائل الخلاف ( ١٠١١/١‏ ). (5) في ( م ) : [ قبضه ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( ن ) » ( ع ) :1 لافرف ]. 
(5) في ( ن ١»)‏ ( ع ) : [ الرقبة ع . )٠١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 فارق ] . 


.) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
أي : نكاح الشغار عقد حصل فيه المعقود له معقودًا به فلم يصح . انظر : الإشراف على مسائل‎ )١۲( 
.) ٠٠٥/۲ ( الخلاف‎ 


نكاح الشغار 40۷/۹ 


."7 - قلنا : البضع يصح أن يعقد عليه ولا يصح أن يعقد به » فيصح العقد 
عليه ('© » ويبطل العقد به »> وهذا ”> كما لو تزوجها على طلاق امرأة أخرى » جعله 
طلاقًا ومهرًا » ويصح أن يكون طلاقًا . ولا يصح أن يكون مهرًا » وعلى هذا لو تزوجها 
على عتق أبيها والعفو عن دم العمد يقع ذلك » ولم يصح جعله صداقًا » وصح كونه 
معقودًا عليه وإن بطل كونه معقودًا به 9" . 


)١(‏ ساقطة من ( ن )62( ع). 
(۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ وعليه ] » ولا وجه له . 


of لهت‎ “N 
مسألة خيار العيب‎ 


۷ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : لا يفسخ النكاح بعيب أحد الزوجين » إلا 
أن يكون الزوج مجبوبًا » أو عنيئًا (© » فيثبت الخيار للمرأة » ويفرق الحاكم ويكون 
طلاقًا لا فسحًا . 

4 - وقال الشافعي : يفسخ النكاح بعيوب الزوج : الث والعنة والجذام 
والبرص والجنون » ويفسخ في المرأة : بالجنون والجذام والبرص » والقّرن » والّرتق > . 

8 - فإن كان الفسخ بذلك قبل الدخول فلا مهر لها » وإن كان بعد الدخول 
فعلى الزوج مهر المثل دون المسمى . 

۰ - وهل يرجع به ٩”‏ على زوجته ؟ فيه قولان › أحدهما : يرجع/ عليه » /١٠١‏ 
والآاخر : لا يرجع عليه . 

١‏ - وإذا 29 حدثت العيوب بعد العقد » فإن حدثت به © » فلها الخيار قولا 
واحدًا » وإن حدثت بامرأة »> فهل يثبت للزوج الخيار » فيه قولان ”° : 


›» العنين : هو الرجل الذي لا يشتهي النساء » وامرأة عنينة : لا تشتهي الرجال وهو فعيل بمعنى مفعول‎ )١( 
. مثل جريح والاسم منه ( العنة ) وعَنٌ الرجل من امرأته : إذا حكم عليه القاضي بذلك » أو مُنِعَ منها بالسحر‎ 
. ) والقاموس الحيط مادة ( عنن‎ » ) 57/١ ( انظر : المهذب‎ 

(۲) القرن : بسكون الراء : هو عظم يكون في فرج المرأة يمنع من الوطء » والحققون يقولون : هو لحم ينبت 
في الفرج ينع من دخول الذكر . والرتق : بالتحريك مصدر » تقول امرأة رتقاء : بينة الرتق » لا يستطاع 
جماعها لارتقاق ذلك منها » أي لانسداد فرجها بحيث ينع من دخول الذكر . انظر : المجموع ( 7١8/١5‏ ) › 
والمهذب ( ؟/١8‏ ) 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 وان ] . 
REECE)‏ 

(1) انظر قول الشافعية في : الأم ( ۰۸٤/٩‏ 6 )» المهذب ( ٩۲/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۲/۳ ٠)٠١‏ حاشية 
قليوبي وعميرة ( 7١1/7‏ ) » حلية العلماء للقفال الشاشي ( 107/5 ) » الإشراف لابن المنذر ( 85/54 ) . 
وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك وأحمد » إلا أن أصحاب الإمام مالك اختلفوا في عيوب أربعة أخرى : 
هي السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم » فقيل : ترد بها المرأة » وقيل : لاترد . وزاد الحنابلة : الفتق ؛ وهو 
انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني » وقيل : ما بين القبل والدبر » وعدم استمساك أحدهما لبوله أو = 


مسألة خيار العيب 4 


۲ - لنا : قوله تعالى  :‏ انه بإِذْنِ أَهلهنّ واوش موف # 20 , 
ولم يفصل أن يظهر بها عيب أولا يظهر . 

۷۴ - ولأنه عقد على البضع ؛ فلا يفسخ بالعيب كالخلع . 

: ولأنه عقد لا يفسخ با سوى العيوب الخمس ؛ فلا يفسخ بها » أصله‎ - ٤ 
. ° الخلع وعكسه : البيع‎ 

٥‏ - ولا يقال : إن حكم العيوب مختلف في الفسخ » بدلالة أن المهر ينفسخ 
ببعض العيوب ذون يعض الان :ندا 0 المهر يرد بكل عيب مستدرك بالرد به فائدة 
وتستوى كل العيوب التي يوجد فيها هذا المعنى » ولا يستدرك بالرد به 29 فائدة لا 
يكون حمًا للعاقد » فكذلك لا يرد به . 

۷۹ - ولأن وجوب النقض بالمعقود عليه لا يكون أكثر من فوات المعقود عليه » 
ولو فات المعقود عليه في النكاح بالموت لم يؤثر ذلك في سقوط البدل » ففوات بعضه 
أولى لا يؤثر فيه » يشهد لذلك : البيع قبل القبض لكا لم ينفسخ العقد بملكه ؛ كان 
لفوات أجزائه تأثير في الفسخ © . 

۷ - ولا يلزم إذا وجد عنيئًا أو مجبوبًا ؛ لأنه لا يثبت لها حق الفسخ › وإنما 
يغبت لها حق 7" المطالبة بالطلاق » ولا يسقط شيء من البدل . 

۸ - ولان النقص بالعوض ليس بأكثر من فواته » ولو فقدت يد أحد الروجين 


خلائه » والباسور » والناسور » والقروح السيالة ؛ لأنها تثير نفرة وتتعدى نجاستها » والبخر : هو نتن الفم أو نتن 
الفرج . انظر : بداية امجتهد ( ٠١/۲‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ٠٠١/۲‏ ) »ء المغني ( 551/5 2 1917 ) . 
وسبب الخلاف بين العلماء في ذلك شيئان : أحدهما : هل قول الصحابي حجة أو لا ؟ والآخر : قياس 
لكا ني :فلك على اع فما قول الاي الولرد في ذلك : فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص » أو قرن ؛ فلها صداقها كاملا » وذلك غرم لزوجها على 
وليها . أما القياس على البيع : فإن القائلين بموجب الخبر للعيب في النكاح قالوا : النكاح في ذلك شبيه بالبيع » 
وقال الخالفون لهم : ليس شبيهًا بالبيع . انظر : بداية المجتهد ( 50/1 ) . 

1 . ٠٠١ سورة النساء : الاية‎ )١( 
انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) . ولا نسلم قياس عدم الرد في النكاح بالعيب على الع ؛ لأنه قياس‎ )۲( 
مع الفارق ؛ لأن عقد التكاح القصد فيه الاستمتاع وطلب الولد » ولا يتحقق ذلك مع مثل هذه العيوب ؛‎ 
. ) 1۲/١ ( لأنها تنفر » بخلاف الخلع فهو قطع للاستمتاع'بين الزوجين . انظر : المهذب‎ 

(۳) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع). ٤(‏ ) ساقطة من ( ك )6( ع ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ٠٥/١‏ ) . (5) ساقطة من ( م ) › ( 0 )+ (ع) ٠.‏ 


ا 


لم يبت الخيار » فإذا وجد بيده برص أولى أن لا يثبت الخيار 29 . 

۹ - فإن قيل : هذا يبطل بمن باع عبدًا على أنه مقطوع اليد » فوجده أبرص 
اليد » فلو كانت اليد مقطوعة لم يثبت الخيار » وإذا كانت برصاء يثبت الخيار.ء فصار 
٠‏ نقص اليد بالبرص أكبر من قطعها في باب الخيار . ٠‏ 

» قلنا : من أصحابنا من التزم هذا » وقال : لا خيار له إذا كانت برصاء‎ - ٠ 
. كما لا خيار له إذا كانت قطعاء » فعلى هذا يسقط السؤال‎ 

5 - ومن أصحابنا من قال “ : البرص عيب » والقطع عيب برئ البائع من 
أحد العيبين دون الآخر » فإذا وجد القطع الذي برئ 27 منه فلا خيار » لإسقاط 
المشتري صفة منه » فإذا وجد البرص فلم يسقط المشتري حقه منه » فثبت الخيار ° . 

۲ - فإن قيل : [ لا تعافه ] © الأنفس » فلم يمنع من الاجتماع » والبرص 
تعافه الأنفس فيمنع من الاجتماع : 

۴ - قلنا : القروح السائلة والبخر 27 تعافه الأنفس » ومع ذلك لا يثبت به 
الخيار عند الخالف . 

4 - ولأن كل نقص بالزوج إذا لم بمنع الوطء » ولا تفوت به الكفاءة لم 
يوجب الفسخ » كسائر العيوب ؛ لأن المعقود عليه من جهة الزوج المهر » وقد سلم لها 
بالعيب فرقبته عيب بغير المعقود عليه ؛ فلا يثبت الفسخ "© . 

6 ¬ احتجوا بما روك : أن النبى عله تزوج امرأة من بنى بياضة لف » فوجد 
بكشحها بياضًا » فردها » وقال : « دسفم عَلَعَ » ©© . 

. انظر : المبسوط ( 95/9 ) » ونجيب عن ذلك بأن القطع لا ينفر من الاستمتاع بخلاف البرص‎ )١( 
. ) ساقط من رن)ء»(ع). (۳) ساقطة من ( ن ) » (ع‎ )۲( 

. ] في ( ن ) › ( ع ) :[ لا يفارقه‎ )5( . ) ٩۷/١ ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 
. البخر : فعل البخار » وبالتحريك : النتن في الفم وغيره . انظر : القاموس الحيط مادة ( بخر)‎ )1( 
. ) 58/9 ( انظر : المبسوط‎ )۷( 

(۸) الصحيح أن المرأة من بني غفار وليست من بني بياضة » لأننا لم نعثر في كتب الحديث على رواية تؤيد ما 
ذكره الإمام القدوري › واختلف في اسم تلك المرأة فقيل : اسمها العالية » وقيل : أسماء بنت النعمان » يعنى 
الجونية » وقال الحافظ ابن حجر : إنها غيرها . والكشح : هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع › انظر : نيل 
الأوطار ( ٠١۷/١‏ ) . 

(1) أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار » كتاب النكاح » باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب :5/ ٠١١‏ ) » 


5" - قلنا : قد روي البخاري هذا الحديث عن ابن عمر 29 » وذكر فيه 9) 
فرأي بكشحها بياضا » فخلى سبيلها » وهذا يفيد الطلاق ‏ . 

۷ - وروی الحديث كعب بن عجرة 9 » وقال : تزوج رسول الله َك امرأة 
من بني غفار » فلما دحل عليها رأي ”“ بكشحها بياضًا » فقال : « البسي ثيابك 
ل بأهلك » ”° . ١‏ 

۸ - وهذا يفيد الطلاق ايسا » وإذا اختلفت الألفاظ » وجب التوقف فيه › 
ولو ثبت ما قالوه لم يكن فيه دلالة ؛ لأنه يحتمل ردها بالطلاق » ويحتمل ردها © 
بالفسخ » وإذا احتمل الوجهين وجب حمله على الرد بالطلاق ليوافق الخبر الآخر الذي 
قال فيه : « الحقي بأهلك » © . 

4 - قالوا : إذا ذكر العيب والرد ؛ فالظاهر أن المراد بالرد الفسخ » كما لو 
ذكر العيب في ابيع والرد حمل على الفسخ © . 

٠‏ - قلنا : الرد في المبيع ليس له 2207 إلا جهة واحدة » وهو الفسخ فيحمل 


وفي سبل السلام » كتاب النكاح » باب الكفاءة والخيار حديث رقم ۱۰ ۰ ( ۲۲۸/۳ )2 وفي الكامل لابن 
عدي ( ۱۷۲/۲ ) . 

)١(‏ لم نعثر على رواية ابن عمر في صحيح البخاري » ولكننا عثرنا عليها في الكامل لابن عدي › وفي سندها 
جميل بن زيد الطائى الكوفي » وذ كره ابن عدي العقيلي » وابن حبان في الضعفاء » وقال يحيى بن معين : 
جميل بن زيد روى عن ابن عمر وليس بثقة . انظر : الكامل لابن عدي ( ۱۷۲/۲ ) » وامجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ( ۲١۷/١‏ ) . ش 

(۲) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) » ولا نسلم أن تخليته سبيلها يفيد الطلاق بل يفيد الفسخ ؛ لأن قوله 
كته : « دَنْسْتُمْ عَلَىَ » دليل على الفسخ لا على الطلاق . انظر : سبل السلام ( ۲۲۸/۳ ) . 

)٤(‏ هو : كعب بن عجرة الأنصاري » من أهل بيعة الرضوان » روى عنه بنوه سعد ومحمد » وعبد الملك ؛ 
وربيع » وغيرهم » مات سنة ( 7ده ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 07/7 ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) » (ع) . 

(5) الحديث مختلف فيه » فقيل : عن ابن عمر » وقيل : عن جميل بن زيد » وقيل : عن كعب بن عجرة . 
انظر : سبل السلام ( ۲۲۹/۳ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) » (ع) . 

(۸) انظر : المبسوط ( 95/0 ) ولق وجرب ال عي از بالق الأن شت روف روا ان 
فيها قوله قر : « دلستم علي » وهذا دليل على الفسخ لا على الطلاق . انظر : سبل السلام ( ۲۲۹/۳ ) . 
(9) انظر : المغتي ( )٠١( . ) ٠٥۷/٦‏ ساقطة من ( م ). 


عليه » وفي مسألتنا للرد وجهان : الفسخ والطلاق » فليس حمله على أحدهما أولى من 
حمله على الآخر © . 

الوا : لما ذكر وجود العيب في ذكر الرد ؛ فالظاهر أن الرد يتعلق بوجود 
العيب ؛ لأن كم إذا نقل مع سببه (© فالظاهر أنه متعلق به ° . 

۲ - قلنا : الطلاق يتعلق بالعيب ؛ لأنه لولا كراهة ما رأي من عيبها لم 
يطلقها » وهذا كما روي عنه 29 : أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة فلما دخل 
عليهاء قالت : أعوذ باللّه منك » فقال : « لقد عذت بعاذ » الحقي بأهلك » (“ فطلقها 
لأجل استعاذتها » وإن لم توجب ذلك » وهذا كما يقال : شاجرته فطلقها » وشاقته 
فطلقها » وإن لم يوجب هذا الطلاق » يبين ذلك : ما روي أنه ا ساق معها مهرها › 
ولو كانت الفرقة فسحًا لم يجب لها المهر . 

۴ - ولأن في خبرهم ردها على أهلها وهذا من كنايات الطلاق » ولو أراد 
الفسخ لقال : ردها على نفسها ”© . 

4 - فإن قيل : إيقاع الفرقة قا لتقل كار كرود الكرين ر 
عله ؟ 

٥‏ - قلنا : إنما يكره حال الاختيار » فأما عند الحاجة إلى الفرقة ؛ فلا يكره 
0 


5 > فإن قيل : الرد صريح في الفسخ كناية في الطلاق » وحمل اللفظ على 


الصريح أولى ٠‏ 

۷ - قلنا : الفسخ لا يصح ” عند مخالفنا باختيار الزوج حتى يفسخ الحاكم 
0 » فحما ES‏ لأنه نقل فرد تفرد به النبي 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . (۲) ساقط من (ذ)٠(ع).‏ 

(۳) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ٩٥/١‏ ساقطة من ( م ) . 


(5) أخرجه البخاري » كتاب الطلاق » باب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ ( 757/9 ) ؛ 
حديث رقم 5754 . وفي جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ( 470/١١‏ ) حديث رقم 
۲ . والنسائي ( ٠٠١/١‏ ) » كتاب الطلاق » باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق . وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري : والصحيح أنها أميمة بنت النعمان بن شراحيل » وقيل : اسمها أسماء . انظر : فتح 
الباري ( ۳٣۷/۹۰‏ ) . (5) انظر : المبسوط ( ۹٥/١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) > ( 0 ) > ( ع ) . (۸) ساقطة من ( ص ) › ( م ) . 


يد ولم يوقعه الحاكم » وذلك لا يكون إلا الطلاق 9" . , 

4 - قالوا : قد روي في الخبر أنه رد نكاحها . 

8 - قلنا : هذا اللفظ (© لا يعرف » ولو ثبت كان من ألفاظ الطلاق أيضّاء 
وهو الذي يملكه الزوج » وإنما رد النكاح الذي هو الفسخ ؛ فلا ينفرد به » ولا يملكه إلا 
أن يرفعه الحاكم . 

٠‏ - قالوا : عيب بمنع 29 من 29 معظم المقصود من الاستمتاع » فوجب أن 
يستحق به خيار الفرقة كالجب والعنة © . 

09 - قلنا : يبطل بالبخر ؛ فإنه يمنع معظم المقصود من الاستمتاع ولا يثبت 
الخيار» والمعنى في الجب والعنة : أن المرأة لها حق في الوطء » فإذا تعذر عليها من جهة 
امجحبوب لم تتوصل إلى تحصيل حقها منه إلا بطلب الفرقة » فلذلك ثبت لها اختيار 
الطلاق » وليس كذلك الزوج ؛ لأنه متى تعذر عليه الاستمتاع لقرنها أو رتقها لم يتعذر 
عليه الوصول إلى حقه من الوطء من جهة غيرها » فلم يكن له المطالبة بالتفريق » يبين 
الفرق بينهما : أنه إذا آلى منها » لما تعذر عليها الوصول إلى حقها ؛ ثبت لها الطلاق » 
ولو حلفت هي ألا تمكنه من نفسها وامتنعت عليه » لم يكن له حق في المطالبة بالفرقة 
[ لأنه يقدر ] ©© على تحصيل حقه من الاستمتاع من غيرها © . 

5 - وجواب آخر : وهو أن الجب والعنة لا يستقر معهما المهر استقرارًا 
صحيكحا » بدلالة : أنه يجوز أن يرافعها إلى حاكم لا يرى استقرار المهر بالخلوة > فيسقط 
نصف مهرها بالمطالبة بالطلاق » يثبت لها للنقص الذي حصل بالمهر » ألا ترى أن ما 
ثبت بالإجماع أقوى ما يثبت بالاختلاف » والنقص بالمهر يؤثر باتفاق » ولا طريق إلى 
استدراك هذا الحق ليكمل مهرها إلا بالتفريق 0" . 


. ] انظر : فتح الباري ( 555/9 ) . (۲) في ( م ) : [ الفعل‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( ص ) 62 0م6). 

(5) انظر : المهذب ( 57/5 ) . 

. ) في ( م ) : [ لأنه يتعذر ] » ولا وجه له » وبياض في ( ص‎ )١( 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . 

(۸) المعنى : أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوبًا » أو عنيئًا كان لها الحق في المطالبة بالطلاق » فيسقط نصف 
مهرها » هذا عند أبي يوسف ومحمد » لوجود المانع من المسيس قطعًا » لكون الزوج مجبوبًا ‏ أو عنيئاء أما عند 
الإمام أبي حنيفة : يجب لها المهر كاملا ؛ لأنها سلمت له البدل » وهو البضع . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 


۹ س كتأاب النكاح 


۴۳ - ولا يقال : إن كمال المهر يجب عندكم بالخلوة ؛ لأنه © وإن کان 
كذلك » فلم يكمل المهر , لجواز أن يحكم الحاكم بسقوط نصفه » فينفذ حكمه . 

4 - فإن قيل اراح يراتا اع طاو ا 
. وإن لم يكن لها حق في [كمال المهر . 

6 - [ قلنا : من مذهب زفر : أنها ع ( إذا أبرأت ثم طلقها ؛ رجع عليها 
بنصف المهر » فلها حق في استقرار المهر بعد البراءة » حتى لا يحكم الحاكم للزوج 
بالرجوع عليها © . 

و اكشارلة عبن E EEE E‏ 
فوجب أن يثبت له الخيار » كالجب والعنة ° . 

۰۷ - قلنا : هذا فرض الكلام في الرتق ؛ فالعلة تنقض بالمريضة التي لا يمكن 
وطؤها ”° . 

۸ - فإن قيل : المرض يزول فيمكن الوطء . 

8 - قلا : فكذلك الرتق يزول ب بشق الموضع حتى قال الشافعي : إن تعالجت 
لإزالته جاز » فإن زال سقط الخيار » وإن أراد الزوج إزالته فامتنعت ؛ فلها ذلك ؛ لانه 
جراحة 29 » وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة "© . 

e 

4 - ق قلنا : القن لحم نبت في الفرج » فهو من جنس الرتق » والعقل يتصور 
جميع ذلك » والمعنى في الأصل/ ما قدمنا © . 

5 - فإن قيل : ما ذكرتموه في الجب والعنة » ليس بصحيح ؛ لأن البيع لو 
ظهر به عيب يفسخ به العقد عند بعض الفقهاء , ولا ية يفسخ عندكم » ويثبت الخيار 
عندكم » مع ا 


ا قلنا : أما المشتري فلا حق له في استقرار الثمن عليه » ولا يجوز أن يقبت 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ۷۲/١‏ انظر : المهذب ( ٦۲/١‏ ) . 
(5) انظر : المبسوط ( ۹٥/١‏ ) . (1) انظر : الأم م ه/ءى ) . 


(۷) في ( ن (١)‏ ع ) : [ النکاح ع » ولا وجه له . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( 3110/١‏ ) . (9) في ( ع ) : [ الخيار ] . 


مسألة خيار الع اډ | هه 
له الخيار . 

4 - وأما البائع : فالنقص حاصل فيما هو من جهته » وقد بينا أن هذا المعنى 
لا يقبت الخيار » وإن لم يستقر العوض » كما لا يثبت للمرأة الخيار إذا كان بها عيب 
وإن لم يستقر العوض (" . 

6 - فإن قيل : فيجب إذا وطعها » ثم جب أن لا يثبت الخيار [ لأن البدل 
استقر بالوطع © 

5 - [ قلنا : كذلك نقول : لايثبت الخيار ] ”“ بالجب بعد الوطء » كما لا 
يثبت بالعنة بعد الوطء ° . 203 

۷ - [ فإن قيل : فيجب إذا امتنع الزوج من الوطء » وهو صحيح قادر 
علىالوطء تثبت لها المطالبة بالوطء ع © . 

64 - قلنا : كذلك نقول : إن القادر على وطئ زوجاته وإمائه إذا تزوج امرأة 
فلم يطأها أجلناه سنة » فإن وطثها في السنة وإلا فرقنا بينهما 29 » ومن كان قادرًا على 
وطء بعض 2" نسائه » فليس بعنين » وهذه المسألة منصوصة في الكتاب © . 

84 - فإن قيل : إنما ثبت الخيار عند كم لأنها لا تأمن أن يطلقها » ويرفعها إلى 
الحاكم » ثم يوجب لها نصف المهر » فكيف يثبت الخيار على ثبوت نصف الصداق ؛ 


. ) ع‎ ( ٠ ) انظر : المبسوط ( 15/0 ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )۳( 
. ) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع‎ )4( 


(1) لأن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز » وقد يكون لبغضه إياها » فإذا أجل فإنه يقدم على الوطء دفمًا 
للعار عن نفسه إن كان قادرًا » وأول الأجل من حين الإقرار وظهور البكارة » ولا يحتسب على الزوج ما قبل 
التأجيل . والتأجيل : إنما يكون بسنة شمسية ؛ لأن الفصول تكمل فيها » فيحتمل أن يزول الداء في المدة بين 
الشمسية والقمرية . فإذا حال الحول فرفعت الأمر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها ؛ فإنه يسأل الزوج عن 
. ذلك » فإذا قال : قد وطثها » وهي ثيب » فالقول قوله » وإن كانت بكرًا نظر إليها النساء : فإن قلن : إنها 
بكر » فالقول قولها » وإن قلن : إنها ثيب » فالقول قول الزوج . وإذا ثبت عدم الوصول إليها خيرها القاضي » 
فإن اختارت المقام معه بطل حقها » لرضاها بالعيب » وإن اختارت الفرقة » فرق القاضي يينهما » وتكون 
تطليقة بائنة . انظر : تحفة الفقهاء ( 2٠ ۲۲٠/۲‏ ۲۲۷ ) بتصرف . وعند الشافعية الفرقة : فرقة فسخ ؛ لأنه 
يجعل فسخ عقدة النكاح إليها دونه . انظر : الام ( ۴٠/١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 


فيفرقون بينهما » وهذه الفرقة »© تسقط جميع الصداق ؟ . 
41 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن القاضي يفرق بينهما » وهذه الفرقة طلاق عندنا » 
ويقضي عليه بجميع المهر للخلوة ؛ فيسلم لها البدل ويسقط ما تخافه من النقص فيه ؟ ‏ . 
ag 4۲1‏ ل 


۲ دق قلنا : النكاح ROE e‏ 
غير مسلم . 
۴۳ - وقولهم : « يلحقها الفسخ » غير مسلم ؛ ۽ لأن الفسخ عندنا لا يدخحل 


الأنكحة > وإغا يدخلها 0 > فتارة طلاقًا » وتارة غير طلاق . 

. فإن أرادوا بالفسخ الفرقة‎ - ٤4 

606 - قلنا بموجب العلة في التفريق بالجب والعنة » والتفريق بعدم الكفاءة › 
والمعنى في البيع ؛ لأنه لا ٠‏ دخله الفسخ » لم يختص الفسخ بعيوب معدودة [ فلو ] (© 
دحل النكاح الفسخ بالعيب لم تنحصر العيوب ° . 

5 - قالوا : عقد على منفعة » كالإجارة © . 

۷ - قلنا : هناك العقد على منفعة » فالعيب فيها عيب بنفس المعقود عليه 
وفي مسألتنا المعقود عليه الاستباحة » فهذه العيوب كلها بغير الكو عليه » ولان 
الإجارة لما فسخت بالعيوب الخمسة فسخت فيما سواها » ولا لم ي يمتح الاح ما 
سوى الخمسة لم يفسخ بها © : 

او ل O‏ 


484 - ا ل ل الل ا ا 
)١(‏ ساقط من ( م ) . | (1) انظر : المبسوط ( 95/9 ) . 
(۳) انظر : المهذب ( 1۲/۲ ) . )٤(‏ ساقطة من ( م ) »> ( ن )+ (ع) . 


(5) في ( ك ) › ( ع ) :1 فلم ]. 
(5) ولا نسلم هذا لأن العيوب في النكاح منحصرة في ثمانية أنواع ثبت البرص بالنقص وما عداه بالقياس 


عليه . المغني ( 5501/5 ) . 
(۷) انظر : المغني ( 5901/5 ) . (۸) انظر : المبسوط ( 10/0 ) . 
)٩(‏ ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . )٠١(‏ ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع) . 


. ) ساقط من ( ك ) ۰ ( ع‎ )۱١( 


مسألة خيار العيب 


4o۸۷/۹ 


وإنما يفسخ إذا تعذر بالجنون استيفاء يفسخ العقد » وإنما يفسخ إذا تعذر بالجنون استيفاء 
المنفعة » والجنون في المرأة لا يمنع استيفاء الاستباحة » ولم يؤثر ذلك في المعقود عليه › 
وينعكس فتقول : وجب أن يستوى الجنون والبرص كالإجارة © . 

۰ - قالوا : الصداق يجب رده بالعيب » وکل عوض جاز رده بالعيب جاز 
رد ما في مقابلته إذا لم يرض به » أصله : الثمن » والمثمن 29 . 

١‏ - قلنا : لا يمتنع أن يختلف في العقد حكم البدلين . بدلالة : أن بدل الخلع 
والصلح من دم العمد والكتابة » يرد بالعيب » وما في مقابلته لا يرد بالعيب . ولأن 
العيب إذا وجد بالبدن لم يفسخ به العقد » ولآن العيب بالبدن عيب بالمعقود عليه » وقد 
يبنا أن العيب بالمرأة موجود بتعين المعقود عليه 

09 - قالوا : والجنون والجذام والبرص ينع الاستمتاع ؛ لأن النفس تنفر منها » 
وتعدي الزوج والولد ° . 

۳ - قلنا : أما نفور النفس : فموجودٍ في البخر والقروح السائلة إذا 0 
بالبدن » وأما العدوى : فقد أخبر فيها رسول ا ذلك ء فقال : 
عدوى ولا صفرة ولا طيرة » © . وقيل له : في الإبل إذا وردت على ا 7 
تجرب » فقال : « ومن أعدى الأول ۾ ۳ . 

4 - والمشاهدة تبطل ذلك ؛لأن ولد لأررص قد يكن سليكاء ولد اليم 
قد ٩”‏ يكون أبرصٌ ”22 وما روي عنه اقل ( فو مِنَ المَجدوم كفرارك من الأسدٍ » © ؛ 


. ) انظر : بدائع الصنائع ( ؟//1؟”‎ )١( 
. ) انظر : المهذب ( 1۲/۲ ) . (۳) انظر : الأم ( ه/هىم‎ )۲( 
لا دوع ول طيرة‎ A 141 ( أخرجه البخاري » باب لا عدوى » انظر : ذ فتح الباري‎ )٤( 
وفي التجريد الصحيح لأحاديث‎ ) ۲۸۸/۲ (٠ › ولا هامة ولا صفرة » ولا غول ولا يرد ممرض على مصح‎ 
. ) ۲٠١/۷ ( وفي السنن الكبرى للبيهقي‎ > ١١5 الجامع الصحيح » كتاب الطب ص‎ 
ومسلم : كتاب الطب » باب لا‎ » ) 747/٠١ ( أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب لا عدوى‎ )5( 
صحيح مسلم بشرح النووي » وأبو داود : كتاب الطب » باب في الطيرة‎ ) 7١1/154 ( عدوى ولا طيرة‎ 
. وكلهم من حديث أبىهريرة‎ » ) 771١/4( 
. ساقطة من ( م ) 2 ( )+ (ع)‎ )5( 

(۷) أجاب عن ذلك الإمام الشافعي كته في كتابه الأم » فقال : « فأما الولد فبين واللّه تعالى أعلم أنه إذا ولده عل 
أو أبرص » أو جذماء أو برصاء قلما يسلم » وإن سلم أدرك نسله » ونسأل الله العافية » . انظر : الأم ( 5/0 ) . 
(8) الحديث أخرجه البخاري » باب الجذام . انظر : ققح الباري ( 1717/٠١‏ ) 


۹ہع کاب التكاح 
يجوز أن يكون مجذوما معيئًا أمرنا باجتنابه لكفره » أو المعنى غير الجذام (© وما روى أن 
رجلا قد مد يده وكان مجذومًا وما قبض ا يده عنه » ثم قال : « قد بَايغتُك » ٩‏ ؛ 
فيحتمل أن يكون جذامًا مقيمًا » فاستقذره ب ولم يكن ذلك لخوف العدوى © . 


*# # اس 


. لا نسلم هذا القول > لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ )١( 
€ Yor/Y 2 أخرجه مسلم في صحيحه » باب اجتناب امجذوم‎ (۲) 
. لانسلم هذا الاحتمال أيضًا ۽ لأن العبرة جموم اللفظ لا بخصوص السبب . واللّه أعلم‎ 22 


خيار العق ا سس ب سسب سس سس 56/8/86 
||| مسئة OC mw‏ 


مسألة : خيار العتق 


۴٠‏ - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج ؛ فلها الخيار حدًا كان 
الزوج أو عبدًا © . 

5 - وقال الشافعي : إن كان عبدًا ؛ فلها الخيار » وإن كان حرًا ؛ فلا خيار 
لهاء فإن أعتقت تحت عبد فأعتق قبل التخيير » هل تخير ؟ فيه قولان © . 

4Y‏ - لا 0 ما روي شعبة عن الحكم 6 وعن إبراهيم 0 عن 


)١(‏ انظر قول الأحناف في المبسوط ( ۹۸/٥‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) » كتاب الحجة على أهل المدينة 
٥۰۷/۳ (‏ ) » شرح فتح القدير ( ۲۸۰/۳ ) » الاختيار ( ٠٠٠/۳‏ ) وفيه يقول : وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة 
ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار . ٠‏ 

(۲) انظر : قول الشافعي كيه : في كتابه الأم ( ۱۲۲/١‏ ) » المهذب ( ٦٥/۲‏ ) ء المجموع ( ۲۹۱/۲ ) ع 
مغني الحتاج ( 7١١/7‏ ) » حاشية قليوبي وعميرة ( 778/7 ) » حلية العلماء ( 4١9/5‏ ) » الإشراف على. 
مذاهب العلماء لابن المنذر ( ۸٠/٤‏ ) يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « وإذا أعتقت الأمة وزوجها حرء 
لم يثبت لها الخيار » . وخيار العتق قيل : إنه على الفور ؛ لأنه خيار النقص » فكان على الفور كخيار العيب 
في البيع » وقيل : إنه على التراحى لأنا لو جعلناه على الفور لم نأمن أن تختار المقام » أو الفسخ ثم تندم » فعلى 
هذا في وقته قولان : أحدهما : يقدر بثلاثة أيام ؛ لأنه جعل حدا لمعرفة الحظ في الخيار في البيع . والثاني : أن 
لها الخيار إلى أن تمكنه من وطعها » وهو قول ابن عمر » وأخته حفصة » والفقهاء السبعة . انظر : المجموع 
2791/17 ۲۹۲ ) . وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : قولهما في بداية 
المجتهد ( 57/1 ) » المغني ( 559/5 ) . وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو : تعارض النقل في 
أحاديث بريرة » واحتمال العلة الموجبة للخيار » أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها يإطلاق إذا كانت أمة» 
أو الجبر على تزويجها من عبد » فمن قال : العلة الجبر على النكاح يإطلاق » قال : تخير تحت الحر والعبد » 
ومن قال الجبر على النكاح يإطلاق » قال : تخير تحت الحر والعبد » ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط ع 
قال : تخير تحت العبد فقط . وأما اختلاف النقل : فإنه روي عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدًا أسود » وروي 
عن عائشة أن زوجها كان حرًا » وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث . انظر : بداية الجتهد ( ٥۴۳/۲‏ ) . 
(۳) هو : الحكم بن عيينة » أبو محمد الكندي » مولاهم الكوفي » حدث عن : طاووس » ومجاهد » وسعيد 
ابن جبير » وغيرهم » وحدث عنه : منصور » والأعمش » والأوزاعي » وغيرهم » ثقة ثبت » فقيه » مات سنة 
(15١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲٠۸/١‏ ) . 

(4) هو : إبراهيم بن يزيد التيمي » الإمام الفقيه » حدث عن أبيه » وحدث عنه : الحكم » وإبراهيم النخعي » 
وجماعة » يقال : قتله الحجاج » وقيل : بل مات في حبسه سنة ( ٩۲‏ ه ) › وقيل : ( 14ه ) › وهو دون - 


۰/۹ £۵۹ س كتاب النكاح 


الأسود ٠‏ عن عائشة » قالت : كان زوج بريرة ” حرا » وإنها خيرت فاختارت نفسها . 
۸ - [ روى سفيان » عن منصور ‏ » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة 

قالت : « كان زوج بريرة حرا » ] > وروى الأعمش 7 » عن إبراهيم » عن الأسود » 

عن عائشة قالت : ٠‏ كان زوج بريرة حًا » فلما أعتقت خيرها رسول الله عقر © » . 


۹ - فإن قيل : هذا معارض با روى عن هشام » عن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة » قالت : « كان زوج بريرة عبدًا » ولو كان حرًا لما خيرها » © . 


٠۰‏ - قلنا : هذا خبر مضطرب ؛ لأن هشام بن عروة » روى عن عبد الرحمن 
ابن القاسم © » عن أبيه : أن زوج بريرة كان عبدًا 29 . فلما روي الخبر مرة عن أبيه » 


= الأربعين من عمره . انظر : سير أعلام التبلاء ( ٠٠/١‏ ) . 
(1) هو : الأسود بن يزيد بن قيس » أبو عمرو النخعي الكوفي » وقيل : يكنى أبا عبد الرحمن » وكان الأسود 
مخضرمًا » أدرك الجاهلية » والإسلام » حدث عن : معاذ بن جبل » وعائشة » وبلال » وابن مسعود » 
وغيرهم » وحدث عنه : إبراهيم بن يزيد التيمي » والشعبي » وآخرون » وهو نظير مسروق في الجلالة والعلم » 
والثقة » يضرب بعبادتهما المثل » نقل العلماء في وفاة الأسود أقوالا أرجحها : أنه مات سنة ( لاه ه ) . 
انظر: سير أعلام التبلاء ( ٠٠/١‏ ) » والعير ( )1١١7/١‏ . 
(۲) هي : بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق » © » كانت مولاة لبنى هلال » فكاتبوها » ثم باعوها 
من عائشة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠٠۲-۲٤۹/٤‏ ) . 
(*) هو : منصور بن المعتمر » أبو عتاب السلمى الكوفي أحد الأعلام » حدث عن : ابراهيم النخعي » وسعيد 
ابن جبير » وغيرهما » وحدث عنه خلق كثير منهم : شعبة » والسفيانان » قال أبو حاتم الرازي : هو أتقن من 
الأعمش لايخلط ولا يدلس » مات سنة ( 7*١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 407/8 ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
SEN aa Le‏ كرا مانم عدف عن i‏ 
مالك » وغيره » وحدث عنه خلق كثير منهم : شعبة » والأوزاعي وغيرهما » وثقه ابن معين » والنسائي » مات 
سنة ( /ا54 ١ه‏ ) وقيل : ( 48 ١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 7375/5 ) . 
(1) الأحاديث الثلاثة أخرجها البخاري في كتاب ١‏ الفرائض » باب ميراث السائبة » وباب الولاء لمن أعتق » 
وباب إذا أسلم على يديه . انظر : صحيح. البخاري بحاشية السندي ( 159/4 ) . 
(۷) أخرجه مسلم : كتاب العتق حديث رقم ( 4 ) وأبو داود كتاب الطلاق باب ۱۹ حديث رقم 7771 » والترمذي ) 
كتاب الرضاع » باب المرأة تعتق حديث رقم 1١54‏ » والنسائي كتاب الطلاق » باب خيار الأمة ( 157/1 ) . 
(۸) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اله عنه الفقيه المدني ؛ روى عن أبيه وابن المسيب » 
وروى عنه » مالك والزهري . مات سنة ( ۱۲۹ھ ) بالشام . انظر : تهذيب الأسماء ( ۳١۳/۱‏ ) » طبقات الحفاظ ٠١‏ . 
(4) أخرجه مسلم » كتاب العتق » باب الولاء لمن أعتق حديث رقم ( ١4‏ ) » وأبو داود : كتاب الطلاق » = 


خيار العتق 28 
ومرة عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ فإن الرجوع إلى زواية الكوفيين عن الأسود من غير 
تعارض أولى 20 . 

5 - وروی سماك بن حرب (© » عن عبد الرحمن بن القاسم » وسماك لا 
تقابل رواياته رواية الحكم »> ومنصور › والاعمش 2 

5 - فإن قيل : خبرنا رواه القاسم » وهشام ° . وعمرة بنت 
عبد الرحمن 229 ورواية الثللاث أولى من رواية الواحد . 

44 - [ قلنا ] 29 : هذا يقال عند تساوي الخبرين » وخبر من روى الحرية أولى 
من خبر من روى الرق » كشهادة اثنين بالرق وجماعة با حرية » أن الحكم بالحرية أولى » 
وإن اجتمع على الرق عشرة © . 

464 - فإن قيل : لسنا نسلم هذا في الشهادة . 

٠٥‏ - قلنا : إذا كان الرق معلومًا بالشهادة فبالحرية أولى يإجماع › وإنما يقول 
باب ١9‏ » حديث رقم 7775 » والنسائي : كتاب الطلاق » باب خيار الأمة ( 158/5 ) . 

: لا نسلم ذلك ؛ لأن الخطابي ذكر في معالم الستن ما يفيد ترجيح رواية أهل الحجاز » فقال ما نصه‎ )١( 
» وقد اختلفت الروايات فيها عن عائشة تما فروي عنها أهل الحجاز وأنها قالت : كان زوج بريرة عبدًا‎ « 
وكذلك رواه عروة » والقاسم بن محمد ) وروى أهل الكوفة أن زوجها كان حلا كذلك رواه الأسود بن يزيد‎ 
عنها » وقد ذكر أبو داود هذه الأحاديث في هذا الباب » فكانت رواية أهل الحجاز أولى ؛ لأن عائشة طبه‎ 
.. » عمة القاسم. وخالة عروة » وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب‎ 
. ) 1۷١/۲ ( انتهى كلامه . انظر : معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود‎ 

(۲) هو : سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة الإمام الحافظ » أبو المغيرة الذهلي » 
الكوفي » حدث عن : النعمان بن بشير » والضحاك » وغيرهما » وحدث عنه : شعبة والثوري » وإسرائيل 
وآخرون » قال النسائي : ليس به بأس » وفي حديثه شيء » وقال آخر : كان فصيحًا مفومًا يزين الحديث 
منطقه » مات سنة ( ١78‏ ه ) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٤٠/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) (٠‏ ع). 

)٤(‏ هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس » الأنصارية المدنية الفقيهة » ربيبة عائشة 
وتلميذتها » حدثت عن : عائشة » وأم سلمة » وأم حبيبة وغيرهن » وحدث عنها : ابنها محمد بن 
عبد الرحمن » والزهري » وآخرون » وكانت عالمة » فقيهة » حجة » كثيرة العلم » وثقها ابن معين » توفيت 
سنة (18ه ) وقيل ( 5١٠ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 01//4ه ) . 

(5) ساقطة من ( ن )2 (ع). 

(1) لا نسلم ذلك ؛ لان الإمام البخاري له رجح ابر الذي يقول : إن زوجها كان عيدًا » حيث قال : 
قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس : رأيته عبدًا ؛ أصح اه . انظر : فتح الباري ( 4٠١/9‏ ) . 
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مخالفنا إذا © جهل الأمر » فالرق أولى » ومغيث ٠‏ معلوم أنه كان عبدًا أسود فحاله 
غير مجهول » فالخبر بحريته كالشهادة بحريته 8 

445 - فإن قيل : هشام بن عروة ابن أختها [ أسماء ] > » والقاسم بن أخيها 
[ محمد ] © وعمرة بنت أخيها عبد الرحمن » وكل هؤلاء يرونها بغير حجاب ١‏ 
فروايتهم أولى من رواية الأسود الذي لقيها دون حجاب ”° . 

44 -- ةق قلنا : رواية الأهل لم يقل أحد بتقديمها على رواية غيرهم ولان خجة 
ال ا ان 

۸ - قالوا : القاسم بن محمد » وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة © 
فروايتهم أتقن © . 

48 - قلنا : هذا كلام من لا يعرف منزلة الأسود في علمه ودينه وسفره في 
طلب العلم ومناظرته لعلي بن أبي طالب » وأن عبد الله بن عباس استفتاه ورجع إلى 
قوله » والراوي عنه إبراهيم يم النخعي ومنزلته في العلم والدين أظهر من أن يدل عليها . 

٠‏ - على أن الترجيح يستعمل في الخبرين المتضامنين » ونحن مجمع بينهما ۽ 
فنقول : كان عبدًا في الأصل » وحرا عند إعتاقها » أو نقول : كانت عائشة ظنت أنه 


. (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١( 
هو : مغيث زوج بريرة » وهو مولى آل أحمد بن جحش الأسدي . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ )۲( 
. (f «£01 /۳( 
. ) 98/8 ( (؟) انظر : الميسوط‎ 
ن ) » ( ع ) » وأسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق  أمها قنيلة بنت عبد العزى‎ ( ٠ ) ساقطة من (م‎ )٤( 
قرشية » وكانت أسماء تلقب بذات النطاقين » توفيت سنة ( 5 ۲ه ) . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 
. ساقطة من ( ن ) » ( ع ) سبقت ترجمته‎ )5( . ) ۲۲۹/٤( 
. ) ١١١ 61١١/9 ( انظر : شرح السنة للبغوي‎ )7( 
هم : سعيد بن المسيب » وعروة بن ن الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن‎ )۷( 
هشام » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد اله بن عتبة بن مسعود » وسليمان ابن يسار له‎ 
: جميعًاء وقد نظمهم القائل فقال‎ 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة‎ 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم عة أبن کان اة‎ 
. ) ۲۳/۱ ( والمجموع ( ۲۹۲/۱۹ ) » إعلام الموقعين‎ › ) 1٦1/۲ ( انظر : المهذب‎ 
. ) 55/١ ( انظر : المغني ( 509/5 ) » المهذب‎ 00) 


Iro: 
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عبد ؛ لأنه لم يثبت عندها عتقه » وأخبرت على الظاهر » ثم علمت عتقه فقالت : كان 


حرا ”2 

٤١‏ - فإن قيل : فنحن نقول : إنها قالت :كان حا لأنها لم تلم ترق 
والأصل الحرية » ثم علمت برقه . 

۴ - قلنا : هذا لايصح في المجهول الحال » فأما مغيث : فالحال في رقه أظهر 
من أن يخفى » فقد كان أسود ”° . 

۴ - فإن قيل : ما روى في خب رکم : أنه كان حرًا » قول الأسود » وليس من 
قول عائشة › بدلالة : أن ابن المنذر روى عن إبراهيم أن الأسود قال : كان زوج بريرة 
حرا 29 . 

4 - قلنا : إذا أخبر الأسود بما رواه لم ١‏ يدل ذلك على أنه من قوله ؛ لأن 
الإنسان يروي » ويفتي ويخبر بجا روى . 

.: فإن قيل : إذا تعارضت الأخبار عن عائشة » فقد روي عن ابن عباس‎ - ٠١ 
. © إن زوج بريرة كان عبدًا » ولم تتعارض الرواية عنه‎ 

465 - قلنا : لا يعارض هذا ما رويناه ؛ لأن من نقل الحرية الطارئة » أولى ممن 
نقل الرق الذي هو الأصل . 

۷ - وطريقة أخرى من الاستدلال بالخبر » وهى ما روى أن النبي متم قال 
لبريرة : « ملكت بضعك فاختاري ) 9) . فجعل العلة في ثبوت الخيار ملكها لبضعها › 
وهذا يفيد ثبوت الخيار لمعنى فيها » وعند مخالفنا : أن الخيار ثبت لمعنى في الزوج ؛ 
فالخيار يفيد ضد مذهبه » ولا يحتاج على هذه الطريقة إلى / إثبات حرية الزوج ؛ لأنا إذا 
سلمنا أنه عبد ؛ فقد علل ال ثبوت الخيار بمعنى فيها » وهذا خلاف قولهم ‏ . 
)1١(‏ لا نسلم هذا الجمع الذي سلكه الأحناف ؛ لأن الحافظ ابن حجر قال ما نصه : ويرد هذا الجمع با تقدم 
من قول عروة : كان عبدًا ولو كان حرا لم تخيره . أخرجه الترمذي بلفظ : إن زوج بريرة كان عبدًا أسود يوم 
أعتقت » فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود . انظر : فتح الباري ( 4١١/5‏ ) . ش 
(۲) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( 7714/17 ) . 

(۳) انظر : فتح الباري ( Ss . ) ٤٠١/۹‏ 

(5) انظر ف ا للخري 0111/1 

(1) أخرجه الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) » وفي تلخيص الحبير ( ۱۷۸/۳ ). 
(۷) انظر : المبسوط ( 19/8 ) . 
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۸ - قالوا : هذه اللفظة لا تعرف © . 

8 - قلنا : رواها شيخنا أبو بكر الرازي يإسناده © . 

. ° قالوا : لا نسلم أنها ملكت نفسها إذا كانت تحت العبد‎ - ٠۰ 

١‏ - قلنا : لم يرد النبي بير بقوله : « ملكت بضعك فاختاري » يعني 
بالاختيار» وإنما أراد أن الملك في البضع بالحرية انتقل إليها 29 . 

۲ - فإن قيل : قوله : « ملكت بضعك فاختارى » بيان لبعض العلة » وتمامها 
ملكت بضعك تحت العبد » فوكل بعض العلة إلى الاجتهاد » وذلك [ غير ] © ممتنع 
كما يجوز أن يكل جميعها إلى الاجتهاد » وهذا كما يقولون في قوله طيقل في دم 
الاستحاضة : « إنه دم عرق » 22 . والمراد به دم ”> عرق خارج . 

۴ - قلنا : الظاهر أنه إذا “ ذكر التعليل فقد علق الحكم به » ومتى كان 
المذكور بعض العلة ؛ فالحكم لا يتعلق به » وذلك غير الظاهر . 

64 - وأما قوله اكت : « إنه دم عرق » » فإنما علمناه » بدليل الإجماع أن 
الطهارة لا تعلق بالدم إلا بعد خروجه » فضممنا ذلك إلى كونه دم عرق [ بالإجماع . 

6 - ولان الحكم لا يجوز أن يتعلق بمجرد كونه دم عرق ] 2 وفي مسألتنا 
يمكن تعلق الحكم بالعلة المذكورة ؛ فلا يجوز ضم وصف آخر إليها "© . 

65 - فإن قيل : المعتقة ما ملكت بضعها » وإنما ملكت الخيار الذي تملك به 
بضعها ولا نسلم هذا تحت الحر . 
ْ ۷ - قلنا : غلط » هي مالكة لبضعها بالتخبير وما نملك أن تخير لترفع ملك 
الزوج عن الاستباحة وملك البضع غير هذا » ألا ترى أن المولى كان مالكا لبضعها 
والزوج يملك الاستباحة » وهي تملك بالعتق ما كان المولى يملكه ؟ ولأنها ملكت نفسها 


. » انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لا نعرف هذا اللفظ‎ )١( 


(۲) انظر : المبسوط ( 99/8 ) . ٠‏ (؟) انظر : المغني ( 5017/5 ) . 

٠ . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) . (6 في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 هو]» ولا وجه له‎ )٤( 
» ) 1۷/١ ( أخرجه البخاري : كتاب الحيض » باب إقبال احيض وإدباره » البخاري بحاشية السندي‎ )1( 
. ) من حديث عائشة . (۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ 

(۸) ساقطة من ( م )2 ( ۵ ) › ( ع ) . (5) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 


. ) ۲۲١/۳ ( انظر : سبل السلام‎ )٠١( 
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قلنا واكك انا الى اصرف تر e‏ . ولا يلزم » كالأمة إذا 
تروجت بغير إذن المولى ثم أعتقها أنه يجوز . ولا خيار لها ؛ لأن العقد بالناس إنما يتم 
EL‏ ا ار 
مال له غيرها بمهر هو ضعف قيمتها » ثم أعتقها في مرضه ومات أنه لا خيار لها وذلك 
لأن هذه عندنا لها الخيار وإنما تعذر استيفاء الخيار لها اختارت نفسها قبل الدخول قط 
المهر وإذا قط لم يخرج رقبتها من الثلث » فوجبت السعاية » وإذا وجبت السعاية بطل 
خيارها . 

4 - ففي إيقاع الفرقة بالخيار إسقاط الخيار » فتعذر كالاستيفاء والتعليل لثبوت 
الخيار لا لاستيفائه . 

۹ - يبين ذلك : أنه لو ظهر للميت مال ثبت الخيار » ولا يجوز أن يتجدد 
الخيار بظهور المال » فعلم أنه ثبت بالعتق ثم تعذر كالاستيفاء » فلما أمكن الاستيفاء 
خيرت » ولا يلزم الحرة | إذا أقرت برق وی تت ازوج اعت :لا خبار لها ؛ ؛ لأنا قلنا بعد 
تمام العقد عليها » وها هنا أي عقدت على نفسها » ولأنا قلنا : ملكت نفسها با حرية 
- وهنا القبض في حق جميع الناس » وهذه لا تصدق على الرق في حق الزوج فلم تملك 
نفسها بالحرية في حقه . 

4 - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن الزوج لم يساوها في الكمال › فيقبت 
لها الخيار ومن أعتقت تحت حر فقد ساواها في الكمال » [ فلم يثبت إذا أعتقت الخيار . 

» يغبت الخيار‎ Eg PA E 00س لماز‎ i 
بدلالة الفقيرة تحت الفقير لا خيار لها » كذلك الفاسقة سقة إذا أعتقت تحت الفاسق ؛ لأن‎ 
زوال الساؤاة حصل في خال البقاء ؛ لأن سبب الخيار طارئ » فاستوى فيه رق الزوج‎ 
. وحريته » أصله : إذا قال لها : اختاري‎ 

0 - ولان بالحرية يملك عليها زيادة معنى لم يملكه بالعقد وهو المراجعة في 
طابر E‏ نكاف زها حمق اللقرين + حت لا ولك اغلبها بجا لم يكن والكه من له .. 
أصله : إذا كانت تحت عبد . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن )2( ع). 
ر ساق هن 87( )2 
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۴ - ولأنها معتقة تحت زوج كما لو كان عبدًا © . 

4 - احتجوا : با روي أن زوج بريرة كان عبدًا » فخيرها رسول الله كات . 

© والحكم إذا نقل مع السبب ؛ فهو كنقل العلة كقولهم : زنا ماعز‎ : TNS 
. ° فرجمه رسول الله يق‎ 

٩‏ - قلنا : إذا روي أنه كان حرا يوم أعتقت فخيرها ؛ بطل أن يكون الرق 
علة ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز أن ينتقل الحكم مع عدمه » وقد بينا أن الجمع بين 
الخبرين يقتضي أنه كان عبدًا في الأصل » وحرًا عند التخيير » ويحتمل أن يكون عبدًا 
يوم العتق وحرًا يوم التخيير » فيكون أيضًا جمعًا بين الخبرين ودلالة على مخالفنا © . 

۷ - فإن قيل : [ في خبرنا أنه كان حرًا عند التخيير ] 2 » ويحتمل قوله حرًا 
على حرية الأصل » وقوله : كان عبدًا على الرق الطارئ . 

4 - قلنا : في خبرنا أنه كان حرًا عند التخيير » ويستحيل أن يطرأ الرق على 
ريه في دار الإسلام » كيف > وقد روي سليمان التيمي 9 > عن إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد © . 


4۹ - فهذا يدل على أنها أخبرت عن حرية تعلق بها الولاء » وهذه حرية 


. ) ۹۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) هو : أبو الفيل بن مالك الأسلمى » وماعز لقبه » أسلم وله صحبة . انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب 
١٠١5/5(‏ ) » الطبقات الكبرى ( ۳۲٤/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه مسلم ( ٤۹/۲‏ ) » باب من اعترف على نفسه بالزنا . وابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث 
الأحكام ص 75 . 

)٤(‏ لا نسلم هذا الجمع بين الخبرين ؛ لأن الحافظ ابن حجر قال ما نصه : « ويرد هذا الجمع بما تقدم من قول 
عروة : كان عبدًا ولو كان حرًا لم تخير » ١‏ ه . انظر : فتح الباري ( 411/4 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » (م ) . 

(1) هو : سليمان بن طرخان » التيمي » مولى بني مرة » كان ينزل في بني تيم فنسب إليهم » كنيته أبو 
المعتمر» كان من عباد البصرة وصاليهم » ثقة وإتقانا وحفظا » مات سنة ( 74١ه‏ ) بالبصرة . انظر : كتاب 
مشاهير علماء الأمصار ص ٩۳‏ . 

(۷) أخرجه البخاري » كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تحت العبد » حديث رقم ۲۸١‏ » عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : ذاك مغيث عبد لبني فلان » وعند الترمذي : من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن أيوب » 
كان عبدًا أسود لبني المغيرة » سنن الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج » حديث 
رقم ١١5‏ . وعند أبي داود بسند فيه محمد بن إسحاق : عبد لآل أبي أحمد » كتاب الطلاق : باب “٢١‏ 
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طارئة » وليست حرية الأصل . 


٠‏ - ولأنا نعلق الحكم بعتقها » ويعلقونه بعتقها ورِقّه » فكل منا رجع إلى 


السبب المنقول » لأنا علقنا الحكم بالسبب المتجدد وهو العتق » وعلقوه به وبسبب لم 
يتجدد وهو رق الزوج » والحكم إذا نقل مع السبب ؛ فالمتجدد هو العلة » كقولهم : زنا 
ماعز فرجمه رسول الله ملت 2 » [ فتعلق الحكم بالزنا المتجدد دون ما لم يتجدد من 
صفات ماعز » وكذلك : سها رسول الله لد ] (© فسجد ‏ . يتعلق الحكم بالمتجدد 
وهو السهو ولا يتعلق بكون الساهي ٩‏ رسول الله بار © . 
٠‏ 74489 - احتجوا : بحديث عروة » عن عائشة : أن بريرة أعتقت وكان زوجها 
عبدًا » فخيرها رسول الله يلت » ولو كان حرا لم يخيرها ° . 

۲ - قالوا : وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف » فكأنها روت ذلك عن النبي 
تر © . 

۴ - قلنا : إذا روي عن عائشة أنه كان عبدًا 9» فخيرها علم أنها ظهرت عن 
ظن منها أنه عبد » ثم بان لها خلاف ذلك . 

4 - وقولها : « ولو كان حرا لم يخيرها » لا يجوز أن يكون توفيمًا ؛ لأنه لو 
كان كذلك لم يتعين روايتها » فعلم أن هذا قالته ظّا حين اعتقدت أنه عبد » وأن الحكم 
نقل مع السبب » فلما بان لها حلاف ذلك انتقلت إليه "° . 


حتى متى یکون لها الخيار حديث رقم ۲۲۳۹ » وقال عبد البر : مولي بني مطيع » والأول وهو أنه مولى لآل 
أبي أحمد أصح وأثبت » لصحة السند . انظر : فتح الباري ( ٤0۷/۹‏ ) . 


. ) سبق تخريجه . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) 2 (ع‎ )١١ 
. 1 حديث رقم‎ ) 57/١ ( أخرجه أبو داود » حديث رقم ۰۳۹ » وابن ماجه : باب السهو في الصلاة‎ )۳( 
OT EAE) . ] ع ) : [ المتناهي‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )٤( 


. سبق تخريجه‎ )٦( 

(0) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ ال ] . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « فجعل الخيار لرق الزوج » ثم 
قطعت على النبي لتم بأنه لو كان حرًا ما خيرها » . 

(۸) في ( ص ) ۰ (م) (١‏ ۵ ) ۰ ( ع ) : [ حوّاع]ء ولا وجه له » والأصح ما أثيتناه » كما هو في كتب 
الحديث . ْ 

» انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . ولا نسلم أن ما قالته عائشة ظلًا منها أنه عبد ؛ لأنها صاحبة القصة‎ )٩( 
فكيف يتصور أن ما قالته على طريق الظن ؟ . يقول الإمام النووي كلطم : « يؤيد قول من قال : كان عبدًا‎ 
لقول عائشة كان عبدًا » فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدًا ؛ فصح رجحان كونه عبدًا قوة وكثرة‎ 


9 


٥‏ - احتجوا : ارو ا د النبي قر قال لبريرة : « إن شعت 
افك عن لالب رن ١‏ شعت فارقته » (© . 

5 - قلنا : يجوز أن 54 سماه عبدًا لقرب عهده بالرق » كما روي : أنه أمر 
بلالا 29 أن ينادي أنا العبد » فأقام الدليل على ذلك خبرنا . 


۷ ”3 - قالوا : روى القاسم بن محمد » عن عائشة أنها أرادت أن : تعتق مملوكين 
لها فأمرها النبي تو أن تبدأ بالرجل دون المرأة © . 

64 - ولا فائدة في تقديم عتق الرجل إلا الاحتياط للنكاح » حتى لا يتقدم 
عتقها فتختار © . ش 

6 - قلنا : لو كان التقدم لذلك » كان يأمرها أن تعتقهما معا ؛ لأن الخيار لا ينبت 
SS‏ 

۰ - قالوا : روى مثل قولنا : عن عائشة » وصفية 29 » وابن عمر » وابن 
عباس © , 


0 - قلنا : إنما يرجعون إلى من روى الخبر » فيجعلون ما رواه مذهبه » وهذا 
۲ - وقد روي عن ابن عباس : أن الأمة إذا أعتقت ولها زوج فاختارت نفسها 
فلا مهر لها » أن تذهب بنفسها وماله ولم يفصل بين الزوج الحر والعبد . 


وحفظا » انتهى كلامه . انظر : سبل السلام ( ۲۱۹/۳ ) . 

(۱) أخرجه الدارقطني : كتاب النكاح حديث رقم ۱١۳‏ » ( ۲۸۸/۳ ) » والبيهقي في السنن الكبرى 
(۷/ °( . 1 

(۲) هو : بلال بن رباح » مولى أبي بكر ء وهو مؤذن رسول الله به » من السابقين الأولين » شهد بدرا » 
وفي وفاته أقاويل › قيل : إنه مات سنة ( ١٠ه‏ ) بدمشق » وقيل : ( 7١‏ ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء 
(١/لاة؟‏ )ء الإصابة ( )158/1١‏ . 2 

(۳) أخرجه الترمذي : كتاب الطلاق » باب ( ۲۲ ) حديث رقم 77707 » والنسائي كتاب الطلاق » باب خيار 
المملوكين يعتقان ( ١51/7‏ ) » وابن ماجه : كتاب العتق » حديث رقم 55177 » والدارقطني ( 388/7 ) . 
)٤(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ١١1١/5‏ ) . (5)انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . 

(1) هي : صفية بدت أبي عبيد الثقفية » زوج عبد اله بن عمر بن الخطاب » أدركت النبى ملي » ولم ترو عنه » 
وروت عن عائشة وحفصة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( "5١1/4‏ ) » وأسد الغابة ترجمة ۷٠٠٠‏ . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۲۹/٤‏ ) » كتاب النكاح وصحح مراجعة الأثر . 


)ب 
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۳ - وقد قال بقولنا 5 > وطاووس ( 9 » والنخعى » قال : طاووس ‏ : 
لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشی »> وهؤلاء لن د حتى أفتوا 
بخلافهم معتد به » فيما روى عن بعض الصحابة » ولم يعلم انتشاره © 

4 - قالوا : [ الأصل بقاء التكاح  ]‏ » فمن زعم أنه يفرق بينهما احتاج إلى 
دليل © . 

6 - ق قلنا : الأصل أن منافعها لم تملك عليها › [ وإنما ملكت على المولى ] 29 ». 
سحي EE‏ 

5 - قالوا : حصل لها تحت حر معنى لو قارن ابتداء النكاح لم يشت به 
الخيار» فكذلك في إثباته » كالعمى والقطع » [ وعكسه الجب والعنة ] © . 

۷ - قلنا : الخيار لا يغبت عندنا ؛ لأنها حصلت تحت عبد » وإنما ثبت لها 
لأنها لم ترض بتملك بضعها » وعدم الرضا ولو قارن العقد ثبت الخيار لأجله عندنا » 
ویبطل هذا ياسلام ا حربي وتحته عشرة » فإن الإسلام لو قارن عقذه عليهن لم يئبت 
الخيار » ولو طرأ ذلك على النكاح لثبت الخيار . 

۸ - ولمعنى في العمى والقطع : أنه نقص لو حصل في أحد الزوجين مع 
كمال الآخر » لم يثبت الخيار > كذلك إذا تساويا فيه » والحرية/ إذا حصلت منها مع 

نقص الزوج بالرق » لم يثبت الخيار » كذلك مع كماله © . 

۹ - قالوا : معنى ساوت به الزوج في الكمال فلم يثبت به لها الخيار» كما لو 
اديت كاوه كت فيل رکا مزلت ا بالق ار ای ار ا 
عاقل ”° . 

٠‏ - قلنا : اعتبار المساواة في حال البقاء لا معنى له » وإنما يجب اعتبار 


)١(‏ هو : طاووس بن كيسان الهمداني الخولاني » أبو عبد الرحمن » من فقهاء اليمن » وخيار التابعين » مات 
بمكة سنة ( ٠١١‏ ه) . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٠۲۲‏ » والبداية والنهاية ( 757/9 ) . 
(۲) ساقطة من ( ن )2( ع ) . 

(۳) انظر : شرح معاني الأثار للطحاوي » باب خيار التق ر 5)ء والمغني لابن قدامة ( 89/5" )» 
ونصب الراية ( ۲٠۸/۳‏ ) . | 

(5) ما بين المعكوفتين ( ن ) » (ع ) . (5) انظر : المغني ( 595/5 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 
(8) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . (9) انظر : المغني ( 595/5 ) . 
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المساواة في ابتداء النكاح . 

١‏ - ولأن الخيار عندنا ثبت لمعنى فيها » وهو تمام العقد عليها وهذا معنى مؤثر 
في الاختيار في جميع العقود » وينعقد لأكثرها عندهم . ظ 

۲ - ولأنا اتفقنا على أن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود » وهذه لم 
نسلم لها بعقد النكاح عوض » وعدم البدل أولى في إثبات الخيار من نقصه ولأن الذمية 
إذا أسلمت تحت المسلم لا يثبت لها الخيار » ليس لتساويهما في الكمال » بدلالة : أنها 
لو أسلمت تحت ذمى » لم يثبت لها الخيار » فكذلك تحت المسلم » والأمة إذا أعتقت 
تحت عبد يثبت لها الخيار كذلك (©2 . ش 

۳ - وأما الجنونة إذا أفاقت فالبدل سلم لها بالعقل سلامة كاملة ولم يطراً 
عليها ما يغير أملاكها » وفي مسألتنا لم تملك بدل بضعها بالعقد » وقد بينا أن لنقص 
البدل تأثيًا » فلعدمه أولى . 

4 - وأما البلوغ : فلو بلغت (© تحت صغير لم يثبت لها 29 خيار » كذلك 
تحت بالغ » وفي مسألتنا لو بلغت © تحت عبد ثبت الخيار فكذلك تحت حر" . 

6 - قالوا : معاوضة لازمة » فوجب ألا يثبت فيها خيار الفسخ بعد لزومها من 
. غير عيب » كالبيع 9© . 

5 - قلنا : قد ثبت الخيار في البيع بالعيب » وثبت بغيره » إذا اشترى عبدًا 
خبازًا فوجده غير خباز لفوات الشرط » فما قاله لا يصح » وفي مسألتنا ثبت الخيار لعدم 
سلامة البدل لها بالعقد » ونقص البدل يثبت الخيار في البيع بعده (© ففي مسألتنا أولى . 

۷ - أو نقول : إن الخيار يثبت لها ؛ لأنها لم ترض بالتمليك بنافعها » وهذا 
المعنى له مدخل في إثبات الخيار في الابتداء . 

۸ - ولا يلزم : الصغيرة إذا زوجت ۽ لأن لذلك مدخلا في إثبات الخيار في 


. ] في (ن)ء(ع):[ تلفت‎ )۲( . ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ تلفت‎ )٤( .) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )۳( 
. ) ٠١/۲ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . (8) انظر : المهذب‎ )5( 


(۷) أي : بعد ثبوت الخيار في البيع » يثبت من باب أولى في مسألتنا . ونجيب عنه با ذكره الشيرازي في 
النكت حيث قال : « ثم لو كان الخيار لعدم استحقاق المهر لما ثبت للمكاتبة إذا عتقت » كما قال زفر ؛ لأنها 


استحقت المهر ) . 


خيار العتق بس كك ا سس 5581/8 
الابتداء » إذا زوجها غير الأب والجد © . 

۹ - قالوا : ثبوت الخيار لأجل المتعاقدين إنما ثبت له لمعنى في غيره » فأما 
المعنى في نفسه فلا يثبت له الخيار © . | 

6 - قلنا : لم يثبت الخيار لمعنى فيها » لكن لأنه ملك عليها بالعقد معنى ازداد . 
ملكه بحريتها فلها أن تختار حتى تدفع تلك الزيادة » ألا ترى أنه كان يملك عليها 
تطليقتين » فإذا أعتقت ملك عليها الثالثة » وكان لا يملك عليها الرجعة في القرء الثالث » 
وبعد العتق يملك » فثبت الخيار حتى لا يلك عليها ما لم يكن مستحقا من قبل . 

١‏ - ولأنا بينا أن الخيار يغبت لها لعدم سلامة البدل بالعقد » وهذا ليس هو 
المعنى فيها ° . 


ا 


(۱) انظر شرح هع القدير:( 1100/6 )1 + 

(۲) انظر : اختلاف الفقهاء لأبي جعفر بن جرير الطبري ص ٥۷‏ » وحلية العلماء للقفال الشاشي ( ۲٤/٤‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . ونجيب عن هذا : بأن ثبوت الخيار لو كان لعدم استحقاق المهر لما 
ثبت للمكاتبة إذا أعتقت » كما قال زفر ؛ لأنها استحقت المهر . 
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عتق الأمة تحت الحبد 
وهى في عدتها من طلاق رجعي 


۲ - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهى معتدة من طلاق رجعى 
فاختارت المقام مع زوجها صح اختيارها » ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة © . 

۴ - وقال الشافعي : لا يصح خيارها » فإذا راجعها ثبت لها الخيار ”° . 

4 - لنا : انها اختارت مع بقاء ملكه عليها » فصار كما لو [ اختارت قبل 
الطلاق . 

٠١‏ - ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها » فصح اختيارها ] © كما 
لو أعتقت تحت مولى » فاختارت المقام معه [ مع مدة الإيلاء 29 , 

5 - قالوا : جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه ] © » أصله : إذا 
قال لها : أنت بائن ”° . 

7 - قلنا : المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع » فصارت كالمطلقة ثلاثا » 
وفي مسألتنا : أوقع لفظا لا يتضمن القطع » كما لو علق طلاقها بشرط © . 

308818 - قالوا : هي جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفتها ^ . 

» ) 107/5 ( بدائع الصنائع ( ۳۲۹/۲ ) » شرح فتح القدير‎ » ) ١١ 5/5 ( انظر قول الأحناف في : المبسوط‎ )١( 
. » وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار‎  : وفيه يقول‎ » ) ٠١/۳ ( الاختيار‎ 
» ) 1٦/۲ ( باب عدة الأمة » المهذب‎ » ) ۲٠۷/١ ( انظر قول إمامنا الشافعي كه في : كتابه الأم‎ )۲( 
ويقول الإمام الشافعي في الأم : « ولو كانت عند عبد فطلقها طلاقًا يملك فيه الرجعة‎ . ) ۲۹٤١/٠١ المجموع‎ 
فلم تنقض عدتها حتى عتقت فاختارت فراقه كان ذلك لها » وكان اختيارها فراقه فسځًا بغير طلاق » وبقول‎ 
مواهب الجليل شرح‎ » ) ٥۹۲/۲ ( الأحناف قال المالكية والحنابلة : انظر قولهما في الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) 578/5 ( مختصر خليل ( 149/7 ) » ط مكتبة النجاح » طرابلس ليبيا » المغني‎ 
. ) ١١14/9 ( ع ) . (4) انظر : المبسوط‎ ( ٠ ) (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ 
٠ . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )5( 
انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا : أنها معتدة منه » فلم يصح اختيارها » كما لو قال لها أنت‎ )1( 
. ) 507/9 ( بائن » . 2 (۷) انظر : شرح فتح القدير‎ 
. ) 55/9 ( انظر : المهذب‎ )۸( 


عتق الأمة تحت العبد وهی في عدتها من طلاق رجعي اډ | ٤.‏ 


8 - قلنا : يبطل إذا قال لها : إذا هل الهلال فأنت طالق ثلاثا » ثم أعتقت . 
ولأن جريانها إلى البينونة لا يمنع بقاء ملكه عليها » فصح أن تتخير بقاء ذلك الملك وإن 
جاز أن لا يستدركه الزوج » كما تختار قبل الطلاق » وإن جاز أن لا يطلقها © . 


##* #* 


. ) 18/8 ( انظر : الميسوط‎ )١( 


۹ 


اا مسالة Qf‏ 
نكاح التحليل 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا قال الرجل : تزوجتك على أنى إذا وطئتك فأنت 
طالق » وإذا أحللتك فأنت طالق » صح النكاح ويقع الطلاق إذا وجد الشرط 29 . 
١‏ - وقال الشافعي : النكاح باطل © . 


5 - وحكوا عنه أنه إذا قال : تزوجتك على أنى إ إذا وطئتك فلا نكاح بيننا » 
أن التكاح يصح وييطل الشرط » وهذا غلط ؛ لأن عند أبي حنيفة قوله : لا نكاح بينى 
ويينك من ألفاظ الطلاق 4 فهو كقوله : على 2 إذا وطئتك فأنت طالق 0 

۴ - وحكوا عنه : أنه إذا قال : تزوجتك إلى أن أطأك أو إلى أن أحللك » 
فالنكاح جائز ° . 


كتاب النکاح 


64 - وهذا غلط ؛ لأن الغاية توقيت » والنكاح المؤقت لا يصح عندنا . 
6 - لنا : أنه نكاح غير مؤقت » فلم يبطله الشرط » أصله : إذا قال : تزوجتك 


)١(‏ انظر قول الأحناف في حاشية ابن عابدين ( ۳١٤/۳‏ ) » وتحفة الفقهاء ( ٠۷١/۲‏ 195 ) » المبسوط 
٠١١ 5/1(‏ )» وفيه يقول : « فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط 
ذلك في العقد صح النكاح » ويثبت للأول إذا دحل بها الثاني وفارقها » . 

(۲) انظر قول الشافعية في : الام ( ۷۹/١‏ ) » حلية العلماء ( 401/5 ) » والمهذب ( 50/7 ) » يقول القفال 
الشاشي في حلية العلماء : « وإذا تزوجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما » بطل النكاح قولا واحدًا » اه . 
ووجه البطلان : أنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته فأشبه نكاح المتعة» المهذب ( 50/١‏ ) . 

(1) يدفع هذا الغلط الذي زعمه الأحناف ؛ لأن النكاح في مثل هذه الصورة خلا عن شرط يفسده فأشبه ما 
لو نوى طلاقها لغير الإحلال » ولأن العقد إنما ييطل بما شرط لا ا قصد . انظر : المغني ( 548/5 ) . 
(4) وفي أصح القولين يبطل النكاح للعلة التي ذكرها الأحناف » وهي : أن الغاية توقيت » وأن النكاح المؤقت 
لايصح . انظر : حلية العلماء ( ۳۹۹/١‏ ) . ويرى مالك وأحمد : أن النكاح في مثل هذه اضرو باغ قولا 
واحدا . انظر قولهما في حلية العلماء ( 401/5 ) . المغني ( 147/5 ) » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
لابن عبد البر ( 07/1 ) » المدونة الكبرى ( 7١8/7‏ ) » وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو : 
اختلافهم في مفهوم قوله بيه « لعن الله ا محلل وامحلل له » فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال : النكاح 
صحيح » ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهى الذي يدل على فساد المنهى عنه » قال : النكا 
فاسد . انظر : بداية المجتهد ( ؟/لاه ) 


نكاح التحليل 
على أن أطلقك متى شعت » أو على أن لا أطأك 29 . 


8ك 


۰ - احتجوا : با روى عن النبي ي أنه قال : « لَعَنَ الله المُحيل 


والمُحللَ له » © . 

۷ - قلنا : هذا نهى كراهة بدلالة أنه عم الحلل » وهذا عام فيمن شرط 
التحليل ومن اعتقد التحليل » وكل من اعتقد العموم حمل النهي على الكراهة ولم 
يحمله على التحريم » وذلك ترك للظاهر » ونحن نحمله على من وقّت العقد » وذلك 
زيادة في الظاهر فتساوينا © . 

۸ - قالوا : نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته » فوجب ألا يصح » كما لو 
قال : تزوجتك 2 أن أطأك © . 

48 - : المعنى هناك © أنه وَقَتَ العقد » وتوقيت النكاح يبطله » وفي 
الس ا ا ره 
على أنك طالق متى طلقتك ”° . 

۴۰ - قالوا : فهذا أيضًا نكاح مؤقت ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول : تزوجعك إلى 


)١(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ٠١١/8‏ ) ولا نسلم هذا الدليل ؛ لأن القول ببطلان مثل هذا النكاح هو 
ظاهر قول الصحابة - رضوان الله عليهم - لقوله لقي : 9 لعن الله لمحلل وا محلل له » ولا مخالف لهم » فكان 
إجماعا » ولأنه قصد به التحليل فلم يصح » كما لو شرطه . انظر : المغني ( 545/5 ) . 

(۲) أخرجه الدارمي ( 158/7 ) » وأحمد حديث رقم ( ٤۲۸٤ › ٤۲۸۳‏ ) والنسائي ( ١19/5‏ ) » كتاب 
التكاح باب إحلال المطلقة ثلانًا » والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲١۸/۷‏ ) » وشرح السنة للبغوي ( ٠٠١/9‏ ) » 
وفي سبل السلام ( ۲۱۳/۳ ) » وكلهم من حديث عبد الله بن مسعود . وفي الباب عن علي بن أبي طالب 5ه 
عند أحمد حديث رقم ( 7708 › 55١‏ ) وأبي داود حديث رقم ( 7٠١75‏ ) والترمذي ( ۱۱۲۹ ) وابن ماجه 
(۱۹۳۹م ) والبيهقي ( ۲۰۸/۷ ) وعن أبن عباس عبد انبناج د ديس رقم (6 115 ) إن أني افر فيد 
البيهقي ( ۲۰۸/۷ ) . 

(۳) لا نسلم أن النهي للكراهة » بل هو للتحريم » يقول صاحب سبل السلام : « والحديث دليل تحر التحليل ؛ 
لأنه لا يكون اللعن إلا على الفاعل الحرم » وكل محرم منهى عنه » والنهى يقتضي فساد العقد » واللعن وإن كان 
ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم » اه . انظر : سبل السلام ( 7١1/7‏ ) . 
(4) انظر : حلية العلماء للقفال الشاشي ( 5995/5 ) . 

(5) ساقطة من ( ن )2( ع ) . 

(1) فيصح النكاح عند الأحئاف ويبطل الشرط بناء على قاعدتهم أن النكاح لا بطل بالشروط الفاسدة . 
انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . ولكن هذا مخالف للمذهب الشافعي والجمهور » فالنكاح عتدهم على هذا 


۹/۹ کتاب النكاح 


أن أطأك وبين أن يقول : على أنى إذا وطئتك فأنت طالق (“ . 
١‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه إذا ذكر الغاية فلم يعقد على ما بعدها » وإذا لم 
يذ كر فالعقد يتناول الجميع » ثم شرط قطع ما يتناوله العقد بالطلاق © . 


* نط فنا 


5 النحو أقبح من النكاح بشرط الخيار ؛ لأن التكاح بشرط الخيار غير ثابت في حال » وثابت في أخرى . انظر : 
الام ( 1/6م). 
)١(‏ انظر : المهذب ( 50/9 ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن النكاح عندنا يبطل إذا قارنه الشرط الفاسد . انظر : 
حلية العلماء ( 6٠٠١/5‏ ) . 
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كتاب الصداق 


٤٨۹/۹ 


تقدير أقل المهر 
01 هن 
تقدير أقل المهر 


۳۲ - قال أصجابنا : أقل المهر » مقدر بعشرة دراهم 
fYorY‏ ¬ وقال الشافعي ا ليس بمقدر > فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة 
جاز أن يكون مهوًا © . 


: تعريف الصداق : أولا : الصداق في اللغة‎ )١( 
. الصداق والصداق : مهر المرأة وجمعها في أقل العددد أصدقة » والكثير صدق وهذان البناءان على الغالب‎ 
وقد أصدق المرأة حين تزوجها : جعل لها صداقًا » أصدقها سمى لها صداقًا » قال تعالى 8 اا السا‎ 
TE: سكن غ و € [النساء‎ 

رر فی اصطلاح تقهاء ااي : الملل يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع » | ؛ إما بالتسمية 
أو بالعقد » عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء ۱۹۸۷م . 
وهو عند الالكية : 9 ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ) . 
وعند فقهاء الشافعية : « ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع أو رجوع شهود . وعند 
فقهاء الحنابلة كما جاء في المبدع وكشاف القناع : « العوض المسمى في التكاح أو بعده » .. 
1 في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 

: الكتاب فقوله تعالى : ط ایل لك تا وه كيم أن تبثا باتولكم خي عر فف © 
ا : 14] ء وقال تعالى ® واا آلا كيل (اسا 5 
وأما : السنة فقد روى أنس بن مالك 5ه أن رسول الله لي رأى عَلَى عبد الرحمن بن عوف الردع - مفتوح 
الأول ساكن الثاني - هو أثر الزعفران » فقال النبي م مهيم ؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال : ما 
أصدقنها ؟ قال : وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك » أولم ولو بشاة . أخرجه البخاري في صحيحه 
كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة . ومعنى قوله « مهيم » : ما شأنك أو ما هذا ؟ 
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح . انظر : اللسان باب الصاد والقاموس الحيط والقاموس 
الوسيط للغة باب القاف فصل الصاد ء العناية ( ۳٠٠/۳‏ ) بهامش فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن 
محمود اليابرتي » رد امحتار ( ٠۳١١/۲‏ ) لابن عابدين على الدر الختار للشيخ علاء الدين » الحصكفي › الشرح 
الصغير ( ۲۰۵/۳ ) مغنى الحتاج ( 74/1 ) » المبدع ( ۱۳١١/۷‏ ) » كشاف القناع ( ۱۲۸/١‏ ) » مطالب 
أولي النهى ( ۱۷۳/١‏ ) » المغنى ( ۳/۸ ) » مغني الحتاج ( 370/7 ) . 
(۲) انظر : الأ ( ٠٤/١‏ )» المهذب في فقه الإمام الشافعي ( ٠١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( 749/1  )‏ مغني 
اج را °( » نهاية امحتاج ( 74/3" » )۳۴١‏ » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ( ۲۲۹/۸ ) » المبدع ( ١71/17‏ - ۱۳۲ ) » وكشاف القناع ( ۱۲۹/۰ ) . 


4/۹ 


۴ - لنا : قوله تعالى : 98 وَأْيِلَ (© کم م ا وه دلڪم أن توا 
ملم # 29 فشرط في الإباحة () أن يبتغيها © بالأموال Ty‏ 
ولا على العشرة [ لولا قيام ] 29 الدليل . 

٠‏ - فإن قيل : قد قال محمد : [ إن من أقر لرجل بمال ع "© وقال : هو 
درهم » صدق ۳ فظاهر الآية يقتضي جواز العقد بثلاثة دراهم 5 لأنها أموال . 

۲۴١‏ - قلنا : الإطلاق لا يتناول ذلك ف العادة » والإقرار لا يحمل على 
الإطلاق » وإنما يحمل على المتيقن . 

۷ - ويدل عليه أيضًا [ قوله تعالى ] °  :‏ همَا أسْكَمَعَعمُ پو مهن ناهن 
جوش و کک 4 والفرض | 3 1 يعبر ا #أوعن العقد 9 "© فإن 

ان 


كتاب الع 


(۱ ۰ ۲) ساقطة من إن ). (7) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 

(5) الإباحة في اللغة : الإظهار والإعلان » يقال أباح بسره : إذا أظهره » وترد أيضًا بمعنى الإطلاق والإذن 
يقال أبحته كذا أي : أطلقته فيه وأذنت له . انظر : اللسان مادة ( بوح ) والمصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي باب الياء ط المطبعة الأميرية القاهرة ط السادسة 576١م‏ . 

(5) في ( ص ) : [ تبتغا ] . (1) في ( ۵ ) » ( ع ) : يطلع . 

(۷) في ( ن ) (١‏ ع ) : [أن من قال لرجل لك على مال ] . 

(۸) انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷ : 047 ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 

. ] في ( ن ) : [ والفريضة والفرض‎ )١١( 

)١١(‏ هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ يعبر به عن الواجب وعن التقدير ويشهد لذلك ما قاله 
السرخسى في المبسوط » قال : « وإليه أشار الله تعالى في قوله : ا فد میت ما سسا لهم ن أيهم 4 
[ الأحزاب : ]٠١‏ الآية معناه ما قدرنا فإن الفرض عبارة عن التقدير انظر : المبسوط ( 8١/5‏ ) .. كما أن 
تقدير المصنف للآية يشبه ما أثبتناه فإنه قال : « فكأنه قال فأتوهن أجورهن مقدرة » فدل هذا على أن المراد : 
التقدير وليس العقد . كما أنه ليس من معان الفرض « العقد » » فإن الفرض في اللغة ينحصر في معان منها : 
التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة والكتابة » والحتم وليس منها العقد . انظر : الصحاح باب 
الضاد القاموس الحيط باب الضاد . 

)١7(‏ روي ابن عباس" وعائشة والقاسم وسالم بن عروة وسعيد بن المسيب أن الآية منسوخة” فعن عطاء عن 
أبيه عن ابن عباس في قوله ل مما ما متمم .... 4 الآية قال نسختها «و بيبا الى إا طلقم الي مَطَلْمُوهنَ 
لدت # وعن ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : نسخت النعة آية الميراث يعني 9 وڪم نص ما - 


2048 


تقدير أقل المهر 
وهذا ضد قول 20 من قال : إن التقدير لا يدخل المهر . ويدل عليه حديث حرام ۳ بن 
عثمان ٩‏ عن ابنى جابر ( “ عن جابر © أن النبي لړ قال : [ لا تكح © النساء ] إلا 


رل أَرْوبُكُْمْ # . وعلى هذا فلا وجه للاستدلال بها بها » انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن ( ٠١١١۱۲١‏ ) 
ايف أي جعفر بن أحمد بن أحمد بن إسماعيل الاس تمتيق د/ شان إسماعيل » الاخ والنسوخ 
104-19 ) لأبي القاسم هبة اله بن سلامة بهامش أسباب التزول للواحدي . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في (ن ) : [ حزام ] وفي (ع ) : [ حزم ] 

0 : حرام بن عثمان الأنصاري المجني روى عن محمد وعبد الرحمن وعن أييهما جابر 5ه وعن معمر 
. قال مالك : يحبى بن معين ليس بثقة » وقال الشافعي 0 . مات سنة ١٠م/اه.‏ 

تهذيب التهذيب ۲۲۳/۲ النتبه ( 457/١‏ ) لابن حجر العسقلاني نشر المؤسسة المصرية العامة تحقيق 

التهذيب ( ۲۲۳/۲ ) المنتبه ( ٤۲١/١‏ ) لابن حجر العسقلاني نشر المؤسسة المصرية العامة تحقيق محمد على 

النجار » على محمد البجاوى » المشتبه في أسماء الرجال أسماؤهم وأنسابهم ج ( ۲۲۶/۲ ) لأبي عبد اله 

محمد بن أحمد عثمان الذهبي . 


)٤(‏ هما : محمد وعبد الرحمن . أما محمد فهو محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري » روى عن أييه وعنه 
ابناه جابر ويحبى وحرام بن عثمان وطالب بن حبيب ومحمد بن كليب وغيرهم » قال ابن سعد في روايته 
ضعف وليس يحتج به . مات سنة ( 550 ) ه . انظر : في الجرح والتعديل ( ۲۱۹/۷ ) لابن أبي حاتم » 
خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ۲ لأحمد بن عبد الله الخزرجي نشر مكتبة القاهرة - 
تحقيق محمود عبد الوهاب » وذيل الكاشف ص ( ۲٠١‏ ) لأحمد بن عبد الرحيم العراقي تحقيق بوران 
الضناوي . أما الثاني فهو : عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري روى عن أبيه وأبي بردة » وعنه 
سليمان بن يسار ومسلم بن أبي مريم وعبد الله بن محمد وغيرهم » قال العجلي والنسائي ثقة . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ٠٠۳/۲‏ ) لأبي عبد اله محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق محمد علي 
البجاوي» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ۲۲١/٠‏ ) » التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع 
الصحيح ( ۸1۲١۸٦١1/۲‏ ) لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي خلاصة تهذيب الكمال ( 178/7 ) . 
(ه) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ... السلمي روى عن النبي ب » وأبي بكر الصديق وعمر » وعلي 
وفاطمة » ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد » وغيرهم وروى عنه ابناه محمد وعبد الرحمن وأبو الزيير وعمرو بن دينار 
وغيرهم » شهد العقبة ولم يشهد بدرا ولا أحدًا . كان من المكثرين للحديث » وكان حافظًا للسنة . غزا مع رسول الل 
به تسع عشرة غزوة » مات سنة ( ۷٤‏ ) ه . . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( ۲۲۰-۲۱۹/۱ ) لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله البرط مكتبة نهضة مصر تحقيق على محمد البجاوي ‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ۷/۲ 20 
لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير تحقيق محمد إبراهيم » محمد أحمد عاشور » محمد عبد الوهاب » الإصابة في 
تمييز الصحابة ( ٠١- 5714/١‏ ) لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط دار نهضة مصر » الاستبصار في نسب 
الصحابة من الأنصار ( ٠١١‏ -؟16 ) للإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 

(1) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ لا تنكح النساء ] . 


22/8 كاب الصداق 


من الأكفاء .ولا ههر أقل من عشرة دراهم ۵ روا عفرو ين دیاز معن 
جابر 29 إلا أن هذا الحديث غير معتمد على طريق أصحاب الحديث , لان حرام بن 
عثمان ضعيف » وحديث عمر وبن ديئار 5 رواه مبشر بن عبيد © عن الحجاج ان 
أرطاة 29 ومبشر ضعيف عندهم 7" . والمعتمد من الأثر : ما روى الشعبى © 


. ) ۹۹/١١ ( الحديث بهذا الإسناد أورده ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(۲) هو : عمرو بن دينار الكي أبو محمد الأثرم » شيخ الحرم في زمانه » ولد في إمرة معاوية سنة حمس أو 
ست وأربعين » سمع ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنسا وغيرهم من الصحابة » وسمع منه قتادة 
والزهري وجعفر الصادق ومحمد بن مسلم وسليمان بن كثير وغيرهم » قال شعبة : ما رأيت في الحديث أثبت 
من عمرو » وقال ابن عيينة : ثقة . قال الذهبي مات في أول سنة ست وعشرين ومائة . وقال أحمد : مات في 
سنة حمس أو ست وعشرين ومائة انظر : تهذيب التهذيب ( ۳١-۲۸/۸‏ ) » والثقات ( 1717/0 ) لأبي حاتم 
محمد بن حيان التميمي تذكرة الحفاظ ( ١١5 -111/١‏ ) للإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي » والجرح 
والتعديل( ۲۳٠/١‏ ) » وخلاصة تهذيب الكمال ( ۲۸٤/۲‏ ) وميزان الاعتدال ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه باب المهر ( 745/7 )» والبيهقي في السنن الكبرى باب ما يجوز أن يكون 
مهرا ( ۲٤١/۷‏ ) . 

E انظر ل ل‎ )٤( 
. محمود إبراهيم‎ 

() هو : مبشر بن عبيد القرشي أبو حفص الكوفي الأصل . روى عن زيد بن أسلم وقتادة والزهري وحميد 
الطويل وغيرهم » وروى عنه بقية بن الوليد ومحمد بن شعيب وأبو المغيرة وغيرهم » قال الجرجاني : قال أحمد 
ابن حنبل شغله القرآن عن الحديث » وقال ابن عدي : هو بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ من 
حديث الكوفة وشيوخ البصرة مات سنة ١7‏ ه انظر : لسان الميزان ج ( 4770/5 ) لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ( 7١30/*‏ ) » التاريخ الكبير ( ١١/14‏ ) للإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري » الكامل في ضعفاء الرجال ( 5١17/7‏ ) » المغني في الضعفاء ( ٠٤١/۲‏ ) للإمام 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ط دار إحياء التراث الإسلامي قطر - تحقيق د / نور الدين عتر . 

(1) هو : الحجاج بن أرطاة النخعي من أهل الكوفة . روى عن : عطاء » وعمرو بن دينار والشعبي وأبي الزبير 
وغيرهم » وروى عنه : الثوري » وهشيم » وشعبة وحفص بن غياث » قال النسائي : كوفي ليس بالقوى مات سنة 
٥‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( ۱۹٦/۲‏ ۱۹۸ ) » المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ( 775/١‏ - 
۸ ) » الكامل في ضعفاء الرجال ( 1٤1-1٤۱/۲‏ ) » الضعفاء والمتروكين ( ۱۹۲۰۱۹۱/۱ ) للإمام عبد 
الرحمن: بن علي بن الجوزي ط دار الكتب العلمية يبروت أولى ١405‏ ه 1985 تحقيق : عبد الله القاضي . 
(۷) انظر : المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين ( ۳| ٠‏ ) الكامل في ضعفاء الرجال ( ٤۱۷/١‏ ) . 
(۸) هو : الإمام عامر بن شراحبيل بن عبد الله الشعبي من شغب همدان بالكوفة » ولد سنة عشرين روى عن 
الحسن » والحسين وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد اله وعدي بن حاتم وغيرهم . وروی عنه ابن عون واين 
حيان وسماك بن حرب وغيرهم . قال يحيى بن معين : إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج به» 
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تقدير أقل المهر 


والضحاك 2١‏ عن على ج قال : « أقل ما يكون المهر عشرة دراهم ) (© وهذا المقدار لا 
يدل القياس عليه » فإذا قاله الصحابي حمل على التوقيف 27 . 

۸ - فإن قيل ٩‏ : روى عن على أنه قال : لا مهر أقل من خمسة 
دراهم © قلنا : نحمل هذا أيضًا على التوقيف » فكأنه روى الأمرين عن النبي ب › 
فالزايد أولى » أو نقول : إن الخبر دل أنه لا مهر أقل من خمسة دراهم » ولأن كل واحد 
من الخبرين قد دل على التقدير » وهو خلاف قولهم 2١‏ . ولأنها استباحة يقف استيفاؤها 
على مال » فوجب أن يكون أقل ذلك المال مقدرًا 9 أصله : القطع في السرقة . وإن شئت 


وقال مكحول : ما رأيت أحدًا أفقه من الشعبي . مات سنة ( ٠١9‏ ) ه انظر : الثقات لابن حيان ( ۱۸٦1۱۸١/١‏ ) » 
اجرح والتعديل ( 427717/7؟7 ) » تذكرة الحفاظ ( 8817/9/١‏ ) للإمام شمس الدين محمد الذهبي » تهذيب 
التهذيب ( ه/59-7 ) رجال صحيح البخاري ( 57/7 ه ) للإمام أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي تحقيق 
عبد الله الليثي . 

)١(‏ هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن أرقم 
وأنس بن مالك وغيرهم » وقيل لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة » وروى عنه جويبر بن سعيد والحسن 
ابن يحبى وحكم بن الديلم ومقاتل بن حيان وغيرهم . قال ابن معين وأبو زرعة : ثقة » وقال أحمد : ثقة 
مأمون مات سنة 5ه . انظر تهذيب التهذيب ج ( ٠٠٤١٤١١/٤‏ ) » تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
( ۲۹۱/۳ - ۲۹۷ ) يوسف البزى تحقيق د / بشار عواد » وذكر أسماء التابعين ( 7177/١‏ ) للحافظ علي بن 
عمر الدارقطني تحقيق بوران الصناوي . 

(۲) أخرجه بلفظه الدارقطني في سننه باب المهر ( ١45/7‏ ) وأخرجه البيهقي في السان الكبرى : باب ما 
يجوز أن يكون مهرًا ( ۲١٠١۲٤۰/۷‏ ) » وأخرجه العقيلى في كتاب الضعفاء الكبير ( ٠١١/۲‏ ) » وأخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه باب غلاء الصداق ( ١95/5‏ ) . 

(۳) انظر : هذا الاستدلال في المبسوط ( ١/5‏ ) . وقد بان أن هذه الرواية مرسلة ؛ لأن الشعبي لم يسمع 
من علي شيعا . وقد ثبت عن النبي مر حلاف هذا مثل حديث خاتم الحديد » وحديث نواة الذهب وغيره » 
انظر : الأم ( ۱۷۲-۱۷۰/۰ ) المخلى ( 599/١١‏ )ء معرفة الستن والأثار ( ۲۱۹۰۲۱۷/۱۰ ) . 

(4) أي أن الخالف يحتج على رواية الإمام علي بأن أقل المهر عشرة دراهم بأنه قد روي عن الأمام علي بان 
أقله خمسة دراهم . انظر : معرفة السنن والآثار ( 7١18/٠١‏ ) . 

(0) أخرجه الدارقطني في السنن باب المهر ( 747/7 ).. البيهقي في معرفة السنن والآثار باب المهر 
"١8/٠١١‏ ). 

(1) أ - هذه الرواية أيضًا ضعيفة » فإن فيه الحسن بن دينار وقيل الحسن بن واصل قال البخاري تركه عبد 
الرحمن بن مهدي وابن المبارك ووكيع . ب أن في الحديث أيضًا عبد الصمد الفضل له حديث يستنكر . 
انظر : معرفة السغن والآثار ( 7١18/٠١‏ ) » والتعليق المغني ( 745/7 ) . 

(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 مقدر] . 


251١/8 


كتاب الصداق 


قلت : كل جارحة لا تستباح إلا بمال كان ذلك / المال مقدرا 29 . كالمال الذي يقطع به 7ه 
السارق ©© , 


۹ - فإن قيل : لا نسلم أن استباحة © البضع تقف على المال » لأنه يجوز 
عندنا بتعليم القرآن . ويجوز على الأصليين بخدمة العبد 9 . 

5604٠‏ - قلنا : فالمانع عند كم مال » وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها 
تسليم 9) مال ©©2 . 

. فإن قيل : القطع ليس بباح » وإنما هو واجب‎ - 0١ 

۲ - قلنا ليس نريد [ ما ظنوه ] 9© » ونما نريد جواز الإقدام . 

۴۳ - قالوا : يبطل بشرى الأمة © . 

0 قلنا : هناك المال في مقابلة الملك » والبضع يستباح الى بحكم‎ - ٤ 
. الملكء لا بالمال‎ 

٠‏ - فإن قيل : استباحة البضع لا تقف 22١0‏ على المال عندنا ؛ لأنه لو تروجها 
على أنه لا مهر لها » ثبتت الاستباحة » فإن ماتت © لم تستحق المهر 9© . 


(1) في ( ۵ ) › ( ع ) :1[ مقدرا] . 

(۲) قال في المبسوط : « وعلى هذا نصاب السرقة يدخله التقدير بالاتفاق » لأنه يستباح به مالا يستباح 
بالبدل » فكذلك الصداق » « انظر : المبسوط ( 2١/0‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷٠/۲‏ ) » فتح القدير مع العناية 
والهداية ( ۳۲۰١۳۱۹/۳‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ الاستباحة ] . 

(4) وهذه بناء على أصل الشافعي : أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته مهرًا انظر : الأم ( ٠٤/١‏ ) » 
المهذب ( ؟/5ه ) . 

(5)في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ تسلم ] . 

(5) انظر : الهداية شرح بداية المبتدي [ ۲١۷/١‏ ] للإمام آي الحسن علي بن اي بكر المرغيناني . 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1[ طعنوه ] . 

(۸) اعتراض للمخالف بأن البضع يستباح بغير مال كتسري الأمة . 

(5) في ( ع ) : [ مستباح ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 

.] ساقطة من ( ع ) . (۱۲) في ( ۵ ) + ( ع ) :[ مات‎ )١١( 

(۱۲۳) وهو أحد القولين عند الشافعي في المفوضة إذا تزوجها على أن لا مهر لها - . انظر : نهاية الحتاج 
(40/5؟ ) » روضة الطاليين ج ( ۲۷۹/۷ ) . 


تقدير أقل المهر ٠١‏ 

65 - قلنا : استيفاء المنفعة يقف “ على الال باتفاق 29 » ونحن اعتبرنا 
الاستيفاء » لا الملك . 

۷ - فإن قيل : القطع لا يتعلق بكل مال » فلم يتعلق بكل مقدار » والمهر 
يجوز أن يكون بكل مال » فجاز أن يكون بكل مقدار © . 

۸ - قلنا : عندكم القطع يتعلق بسرقة كل الأموال ٠‏ حتى إن القطع وضع 
لصيانة الأموال » فاعتبر المال المقصود بالأخذ » وفي مسألتنا المقصود الملك » فكل 
الأموال في الملك سواء » ولأن القطع يسقط بالشبهة © » وفي بعض الأموال شبهة › 
والمهر ”° لا يسقط بالشبهة فيتعلق بكل مال © . 

۹ - فإن قيل : المعنى في القطع ”“ أن المستباح يتقدر بالمال بتقدر الاستباحة 
وفي النكاح لا يتقدر » كذلك الال لا يتقدر © . 

o00:‏ -- 3 نا :فرق يتهما في العضو الذي يقطع أن ذلك مقدر » لا جاوزه 
القطع إلى غيره » والاستباحة التي يعاوض عليها مقدرة » لأن العوض عن استباحة 20 
الفرج » دون غيره . 

۱ - فإن قيل قيل : القطع يجوز أن يستوفى في مقابلة العشرة » [ ويجوز استيفاء 
عضوين في قطع الطريق ] 23١‏ [ وكذلك يجوز أن يستباح في التكاح ] °١‏ 


410/۹ 


. ١8 الحاوي‎ » ) ۲٠۲/٤ ( في ( ن ) : [ تقف ]. (۲) انظر : البناية‎ )١( 
اعتراض للمخالف بأن القطع لا يتعلق بكل مال » ولهذا لا يقطع في التافه والمهر يتعلق بكل مال فيجوز‎ )( 
. بالقدر التافه‎ 


. )۲۷۷/۲ ( هذا إذا بلغ المال المسروق نصابًا » والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار . انظر : المهذب‎ )٤( 
. ) ۱١۹/۲ ( انظر : الاختيار ( ۲۹۳/۳ ) » الهداية‎ )٥( 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الأمر] . (۷) انظر : البحر الرائق ( ۱۸۳١۱۸۲/۳‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( م ) . 

(۹) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه في الهامش . اعتراض للمخالف بأن عقد النكاح 
لا يختص باستباحة عضو بل يستباح به جميع البدن ولذا المال فيه لا يتقدر لان الاستباحة فيه غير مقدرة 
بخلاف القطع في السرقة فإن المال فيه يتقدر بتقدر الاستباحة . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١4 2 ٠١7‏ ) . 
١‏ ) في ( ن ) »› ( ع ) :[ الاستباحة ] . 

. ] في ( ن ) ( ع ) : [ عضوان في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثتين‎ )١١( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١۲( 
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۲ - قلنا : [ لا يستباح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين ] © ع 
كذلك [ لا يستباح في النكاح عضوان من امرأتين بعشرة ] 49 » ولأن الأقل من هذا 
[ القدر ] © لا يجوز أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها » فلم يجز أن يكون مهرًا 
للكبيرة . أصله : الخمر والخترير © . 

۴ - ولأنه نكاح سمى فيه أقل من عشرة دراهم » فلم يكن المسمى مها 
بنفسه . أصله : الأب إذا زوج الصغيرة » ومهرها أكثر من ذلك » © . 

4 - ولأن ما لا يتقدر به النصاب في السرقة » لا يجوز أن يكون مهرًا . 
أضله نا لا 'قيمة 'له © .ولاه سين التسميتين في النكاح » فجاز أن يدخله التقدير . 
أصله : عدد المنكوحات . 

ههه - فإن عكسوا فقالوا : فوجب أن لا يتقدر بعشرة لم يصح »› لأنهم لا 
يحتاجون إلى قولهم في عقد النكاح » ولو قال : في عقد صح . ولأننا دللنا على التقدير 
والكلام في تعيين التقدير مسألة أخرى » فلا معنى للعكس فيها . 

66 - ولأن النكاح يجب اعتبار المهر فيه لحق الله تعالى » وجب أن يتقدرء 
كالشهادة © . والدليل على أن ثبوت المهر ابتداء حق الله تعالى أنهما لو تراضيا على 


. ) مزيدة قد يقتضيها السياق . (۲) ساقطة من ( ن ) > ( ع‎ )١١ 

(۳) في ( م ) : [ مكررة ] . 

. في ( ن )2 ( ع ) : [ لا يستباح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين ] وهو خطاء‎ )٤( 

. ع ) : [ المقدر] » وفي غيرهما : 9 القدر » » وقد زدنا عبارة « الأقل من هذا » لضرورة المعنى‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 
إذا تزوج المسلم المسلمة على خمر أو خنزير لم تصح‎ ١ : قال في بدائع الصنائع في تقدير أقل المهر‎ )1( 
التسمية » لأن الخمر والختزير ليسا بال متقوم في حق المسلم فلا تصح تسمية شيء من ذلك مهرًا » ولها مهر‎ 
المثل » . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) وما لا يصح أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها فكذا الكبيرة‎ 
. وهو قياس المصنف‎ 

(7) في ( ن (١)‏ ع ) :1 ملك ] وهو تحريف . انظر . الجامع الصغير ص ١77‏ الهداية ( ٠٠۲/٠٠١‏ ) . 
(8) انظر : بدائع الصتائع (1۷/۷ ) » الاختيار ( ٠١7/4‏ ) 

(9) وقد رد الشافعية القياس على الشهادة بأن المعنى فيها أنها من شروط العقد › فتقدرت كما تقدرت بالزوج 
والولي » وليس كالمهر الذي هو من أعواض المراضاة » ولو تقدر خرج أن يكون مراضاة » ولأن الشهادة تراد 
الحفظ النسب . انظر : الحاوي للماوردي ٠١١‏ . 


تقدير أقل ا اا 


إسقاطه وجب » ولو كان حا لهما لم يجب مع التراضي بسقوطه ٩7‏ فان قيل : لو كان 
كذلك لم يجز أن تهبه بعد التسمي قلنا : حق الله في ثبوته ابتداء » وهبتها لا تسقط 
ثبوته فى الابتداء . 
- قالوا : البيع لا إلا | سقاطه ابتدا 

۷ - قالوا : البيع لا يصح إلا يبدل » ولو اصطلحا على إسقاطه ابتداء لم 
يصح › ا 

۸ - قلنا : المملوك بالبيع يصح أن يلك بغير عوض » والمملوك بالنکاح لا 

ا أ إلا © و لأن © البيع إذا اتفقا على إسقاط 

می رمس عامس ری ر ی اتا ا 
العوض لم يصح “ » فعلم أن إسقاط العوض ليس لحق الله تعالى ٠٠‏ لكن لفساد 
العوضن + والدكاح يضح مع شرط إسقاط العوضن 9و قط الفوضن فدل على 
أنه لم يسقط » ا ا ل 
لله تعالى وجب أن يدخله التقدير › كنصاب الزكاة 4 د 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى : 88 وَإِن طلَتتْمُوهُنَ من كَل أن سوه وود 
< 4 ورم > ماك Aor‏ 2 4“ 639 
ضر نَّ ؤيصَةٌ قِصِفُ ما وض 4 . 

٠‏ - قالوا : ظاهره يقتضي أنه إذا تزوجها على خمسة » ثم طلقها وجب لها 
نصفها 2©١(‏ وعندكم [ يجب جميعها ] 29 . 

N‏ : قال ۳ فل لہ أن يتور او يَمْمُوَا آلَذِى یدو عُقَدَة الاج وأن 
تَمُْوًا وب لَقَوى ‏ 90" وذلك لا يقال في القليل » وإنما يقال في الكثير في العادة » ولأنه 


. )۳۸ /۳ ( الاختيار‎ . ) ۸١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي للماوردي ص ۷۸ . (۳) انظر الاختيار ( 78/7 ) . 

(؟)في (ذ)ء(ع):[للاع. 

() قال صاحب البدائع : « فأما إذا نفاه صريحا بأن قال بعتك هذا العبد بغير ثمن » أو بلا ثمن فقال 
المشتري : اشتريت » اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : البيع فاسد » لأن قوله بلا ثمن باطل > لأن ابيع عقد 
مبادلة فكان ذكره ذكرًا للبدل . انظر : بداد ع الصنائع ( ۱۸۳/١‏ ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (0) في ( ن ) › ( ع ) :[ سقط ]. 

(۸) انظر : المبسوط ( 1۲/١‏ ) » البحر الرائق ( ١6/7‏ ) » الهداية ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(9) انظر : هذا الاستدلال في المبسوط ( 8١/5‏ ) » الاختيار ( ۳۸/۳ ) » العناية ( ۳٠۹/۳‏ ) . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . )١١(‏ في ( ن ) › ( ع ) : يضعها. 

(؟١1١)‏ في (ن)(ع): [ تحب جميعًاع . انظر الأم ( 1٤/١‏ ) » الحاوي ( ۹٤۹۳‏ ) . 

. ۲۳۷ سورة البقرة : الآية‎ )١5( .) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١۳( 


كرفي لاض لي مارج كز اله لأخرى سال على أن مش © يان 
. نفسها ؛ لأنه قال طا فام جور ويصَدٌ ولا كا عَلِكمْ نيما اریہ بو ا ند 
لري  )‏ والذي يقف على تراخيهما بعد الفريضة ‏ هو الزيادة » لأن النقصان يتعلق 
باختيار امرأة » ولا يقف على تراضيهما » فدل على أن الذي يقف على تراضي الزوجين » هو 
ما بعد الفريضة المقدرة بالشرع . 

ل : روى ابن عمر أن النبي ع قال : أدوا العلائق © قيل : يا 
رسول الله » وما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون 00 


۳ - قلا : إطلاق العلائق لا يتناول الشيء اليسير » وإنما يتناول الكثير في العادة › 


ا و 0 

4 - قالوا "© : روي أن النبي تقال : من استحل بدرهمين فقد استحل ٩‏ 
معناه : فقد استحل بدرهمين © . 

. قلنا : هذا يفيد وقوع الاستحلال » وإن سمى في العقد درهمين‎ - ٠ 
وكذلك نقول : إن الحل قد وقع » إلا أنه يجب لها تمام عشرة دراهم » والخبر لا‎ 
ينافى إيجاب الزيادة » وقوله : معناه استحل بدرهمين خطأ ؛ لأن الحل لا يقع‎ 
بدرهمين » ولا بعشرة » ونما يقع بالعقد ” وإن لم يذكر عوصًا  [ وإن ذكر‎ 


. 78+ في ( ۰)۵ ( ع ) :1[ لا تختص ] . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۳) انظر : الام للشافعي ( 54/5 ) » التكت ورقة ۲١‏ » الحاوي للماوردي ( 1569414 ) » معرفة السنن 
والآثار ( 7١7/٠١‏ ) . 

. ) 58 ( العلائق : جمع علاقة وهي المهر تقع به العلقة بين الزوجين . انظر : طلبة الطلبة‎ )٤( 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل باب المهر ص 4 7 » سنن الدارقطني ( ۲٤۲/۳‏ -54؟ ) البيهقي في 
السنن الكبرى :باب ما يجوز أن يكون مهرًا » ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( ۲۳۹/۱۲ ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف ( ۱۸٦/٤‏ ) (1) في ( ع ) : [ قال ] . 

)۷( ل A‏ 
(۲۳۸/۷ ) وابن أبي شيبة في المصنف ( 185/4 ) » أبو يعلى في المسند ( ۲٠٠۲١۲٤۱/۲‏ ) وأورده ابن 
حجر تفي المطالب العالية بزوائد : إسناده ضعيف ( 78١/4‏ ) . 

(8) انظر الأم للشافعي ( 54/0 ) » التكت ورقة ۲٠١‏ ء الحاوي للماودي ۲٠١‏ » معرفة السنن والأثار 
١9000‏ ) . (9) ساقطة من ( ن )2( ع ) 

)٠١(‏ قال في البدائع : « لا حلاف أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيسه » لقوله تعالى « لا جاح 
یر إن علقم سه 4 الآية رفع الله الحرج عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه » والطلاق لا يكون إلا بعد 


5/8 


تقدير أقل المهر 


عوضًا ] فاسدًا (© فكيف يقول النبي “ بت استحل بدرهمين » والحل لا يقع 
بالعوض » وإنما أراد النبي (© بتر أن الدرتهمين -. وات لم يكونا مهوًا - فالحل واقع 
ليبين الفرق بين النكاح » وبين ٠‏ العقود التي تقف صحتها على صحة عوضها . 
5ه - قالوا : روى العبدىٌ 29 عن ابي سعيد الخدري 7 أن النبي تر قال : للا 
جناح على امرئ [ أن يصدق امرأة قليلا » أو كثيًا  ]‏ إذا أشهد » وتراضوا ^ . 
۷ - قالوا ”° : [ روى بغير ] إسناد أنه قال : في المهر جائز قليله وكثيره . 
۸ - قلنا : هذا الخبر رواه إسماعيل بن عياد ٩”‏ عن برد 2١0‏ عن أبي هارون 


نكاح » فدل على جواز التكاح بلا تسميةٌ . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

. ) ۲۷۸/۲ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳ » 4) ساقطة من ( ن )؛(ع). 

6ن : عمارة بن جوين أبو هارون العبدي البصري روى عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وروی عنه عبد 
الله بن عون والحكم بن عبدة وخالد بن دينار وغيرهم » قال البخاري : تركه يحيىالقطان وقال أبو حاتم : 
ضعيف . مات سنة ١714‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( ۳٦۱/۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۱۷٤١۱۷۴/۳‏ ) » 
الضعفاء. الكبير ۳۳١١۳۳۳/۳‏ ) الضعفاء الصغير ص 3١‏ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري » أحوال 
الرجال ٩۷‏ - للجرجاني . 

(1) هو : سعد بن مال بن سيبان .. الخزرجي من مشاهير الصحابة وفضلائهم والمكثرين للرواية عن النبي مَل 
روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله » وزيد بن ثابت » واين عباس » وأنس » وابن عمرو وغيرهم » ومن 
التابعين سعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار » وأبو سلمة » » ومجاهد وآخرون . ول مشاهده الخندق » وغزا مع 
رسول الله بلقي اثنتي عشرة غزوة » قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه : كان من أفقه أحداث الصحابة » 
وقال الخطيب : كان من أفقه أحداث الصحابة » وقال الخطيب : كان من أفاضل الصحابة » حفظ حديئًا 
كثيرًا . مات سنة 55 ه انظر : الإصابة ( 6٠١-1١/8/8‏ ) أسد الغابة ( ۳٠٠/۲‏ ) الاستيعاب (507/9 ). 
(۷) في ( ن ) (٠‏ ع ) : [ أن يتصدق قليلا أو كثيرا ] 

(8) أخرجه البيهقي في السان الكبرى - باب ما يجوز أن يكون مهرًا ( ۲۳۹/۷ ) - والدارقطني في سننه - 
باب المهر ( ۲٠٤/۳‏ ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 185/4 ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) »2 (ع) . 

)۱٠(‏ هو : إسماعيل بن عباس بن سليم العبسي ولد عام ٠١5‏ ه » روى عن الحجاج بن أرطاة وحرام بن 
عثمان وصالح بن كيسان وزيد بن أسلم وموسى بن عقية وغيرهم » وروى عنه بقية بن الوليد وشجاع بن مخلد » 
وغسان بن الربيع » وأبو عبيد وغيرهم . قال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده فصحبح » وإذا حدث عن غير أهل 


بلده ففيه نظر » مات سنة ١8١‏ ه انظر :ميزان الكمال ( ١5/9‏ ) ميزان الاعتدال ( 7140/١‏ 2 744) .. 


» ساقطة من (م ) ..هو: برد بن سنان أبو العلا الدمشقي » روى عن مكحول وعطاء عن واثلة وروی عنه‎ )١ 1١) 
السفيانان وبشر بن المفضل وعلي بن عاصم » وثقه النسائى وابن معين وضعفه ابن المدينى . مات سنة اها‎ 


25/6 جسسححت ‏ - 2 ضضض يان الصداق 


العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي بير قال : لا يضر أحدكم بقليل من المال تزوج › 
أو بكثيره إذا أشهد ”“ » [ ورواه شريك 9 » عن أبي هارون العبديٴ عن ابي سعيد 
الخدري أن النبي يِه قال . ليس على الرجل جناح » أن يتزوج مماله يقليل » أو بكثير » إذا 
أشهد ] ”2 وإسماعيل بن عياش » وشريك قد طعن الدراقطني عليهما جميعًا في كتابه » 
خالفنا يرجع إلى قولة في الجرح والتعديل » وذكر ابن المنذر © . وابن(© حرية © أنه : لا 
يصح في الشهادة حديث عن النبي ا 00 وهم يرجعون إلى كل واحد من هؤلاء ؛ 
ولأنا نقول به : أنه لا يضره بقليل أو بكثير تزوج » إذ العقد يصح في كلا © الوجهين . 

RSE E ES , © ړوی قتادة‎ : ٩” قالوا‎ - 48 


انظر : ميزان الاعتدال ( ٠٠١١۳١۲/۳‏ ) » والجرح والتعديل ( 457/7 ) » وخلاصة تهذيب الكمال . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني من هذا الوجه في سننه » باب المهر ( ۲٤۳/۳‏ ) 

(۲) هو : شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي روى عن زياد بن علاقة » وسلمة بن كهيل وسماك 
وغيرهم » وروی عنه هيشم وعباد بن العوام » وابن المبارك » وعلي بن حجر وغيرهم قال ابن معين . ثقة يغلط ع 
مات سنة ١۷١ه‏ تهذيب الكمال ( ٤1۲/١۲‏ ) ء تهذيب التهذيب ( ۲٠٠/٤‏ ) معرفة الرجال 
(15118688 ) يحيى بن معين . 

(۳) عند الدارقطني باب في المهر ( 57/7 ” ) . ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(4) هو : الحافظ أبو بكر محمد إبراهيم بن المنذر النيسابوري . روى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن 
إسماعيل » ومحمد بن ميمون ومحمد بن عبد الله وعلي بن عبد العزيز وغيرهم وروى عنه أبو بكر بن المقرئ 
ومحمد بن يحيى والحسن بن علي بن شعبان وغيرهم » قال النووي : له من التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه 
أحد » وهو في النهاية من التمكن من معرفة الحديث » وله اختيار لايتقيد فيه بمذهب بعينه » بل يدور مع ظهور 
الدليل . وقال أبو إسحاق : صنف في اختلاف العلماء كتا لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق 
والخالف منها :الإجماع » الإشراف على مذاهب أهل العلم » والأوسط وغيرها من التصانيف . مات سنة 
۸ هھ . انظر : الاعتدال ( ٤٥۱۰٤٥۰/۳‏ )ء لسان الميزان ( ۲۸۰۰۲۷۰/۰ ) » طبقات السيوطي ۳۲۸ . 
(5) ساقطة من ( ن )2 (ع ). 

(1) هو محمد بن إسحاق بن خزية .. السلمي النيسابوري روى عن إسحاق وعلى بن حجر وأحمد 
ابن منيع » وموسى بن سهل » ومحمد بن حرب وغيرهم » وروی عنه البخاري » ومسلم - في غير 
صحيحه - قال الدارقطني : كان إمامًا ثبنًا معدوم النظير » له من المصنفات مايزيمد على مائة وأربعين 
كتابًا » مات سنة ١١۳ه.‏ انظر الثقات لابن حيان ( ١51/4‏ ) طبقات السيوكي "٠١‏ 2 تذكرة 
الحفاظ ( ۱١۷/۳‏ ) . (۷) انظر : المغني ( 451/5 ) . 

(۸) في ( م ) ( ن ) ( ع ) :1 كل ] » وفي غيرها : « الكلام » » وما أثبتناه هو المقصود . 

(9) انظر الحاوي للماوردي 19 . 

)٠١(‏ هو : قتادة بن دعامة السدوس أبو الخطاب البصري » روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن 


٤/۹ 
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عن انس 2" قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف ° امرأة من الاتضار »على وزن نواة 29 
من الذهب » قومت بثلاثة دراهم 60 ! 

٠‏ - قلنا : هذا كلام من لا يعرف الأخبار » لأن نواة الذهب © » وزن 
خمسة دراهم » وقد ذكر ذلك أبو داود 29 » وهو أمر مشهور » فكيف يقوم ذلك بثلاثة 


سيرين وزرارة بن أبي أوفى والحسن وغيرهم » وعنه أيوب وحميد الطويل والأوزاعي وشعبة وغيرهم . قال ابن 
المسيب ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة . وقال ابن سيرين قتادة أحفظ الناس . مان سنة ۱۱۷ ه . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ۳۸١/۳‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ج50/7" ) » ورجال صحيح مسلم ( ج9/1١7‏ ) . 
)١(‏ هو : أنس بن مالك بن النضر ... بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي أمه سلمى بنت عمرو روى 
عن النبي ب وعنه ابن سيرين وحمد الطويل وثابت الباني وقتادة والحسن البصري والزهري وخلق كثير . 
مات سنة إحدى وتسعين وهو آخر من توفى من الصحابة بالبصرة له ترجمة في الاستيعاب ( 1١8/١‏ ) » أسد 
الغابة ( ٠١١-٠١١/١‏ )ء الإصابة ( 1175/١‏ ) . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف .... بن لؤي ابو محمد روى عن النبي موعن ابن عباس 
وأنس بن مالك » وعنه إبراهيم وحميد وأبو سلمة وطائفة سواهم » هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وسائر 
المشاهد » شهد له النبي بتر بالجنة وأحد الستة من أهل الشورى »› وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام . 
مات سنة ۳۲ ه على الأشهر . 

انظر : الإصابة ( ٠٠١-۳٤۹/۱‏ ) الاستيعاب ( ۸٥٠0-۸٤٤/۲‏ ) . أسد الغابة ( ٤۸٥-٤۸٠/۳‏ ) . 
() التوى - حب التمر وغيره والواحدة نواة » ومنها قول بعضهم كان الدرهم على عهد رسول الله إل 
وعهد أبي بكر 5ه على هيئة النواة المفقودة - المغرب 417١‏ باب النون . 

) ٠١٤١/۲ ( أخرجه البخاري باب كيف يدعى للمتزوج ( ۱۹۷۹/۳۰ )صحيح مسلم باب الصداق‎ )٤( 
. والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما يجوز أن يكون مهرًا‎ 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) هو : الحافظ سليمان بن الأشعث بن شداد ... أبو داود السجستاني روى عن محمد بن كثير ومسلم 
ابن إبراهيم وسليمان بن عبد الرحمن وصفوان بن صالح وغيرهم » وروى عنه : أحمد بن إبراهيم » وأبو 
عمرو أحمد بن علي وأحمد بن محمد بن زياد » وإسحاق بن موسى » وأحمد بن سليمان وغيرهم . قال 
أبو بكر الخلال : هو الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم وقال أحمد بن مجمد 
الهروي كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلمه وعلله » وسنده في أعلى درجة مع التنسك . مات سنة 
۷۰٩٠‏ ھ .انظر : تهذيب التهذيب ( ۱۷۳-۱٦۹/٤‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 51,591/5ه ) › الجرح 
والتعديل ٠١76٠١١1/54(‏ ) تقريب التهذيب ج ( ۳۲٠/١‏ ) للإمام ابن حجر العسقلاني . 

روى أبو داود في سننه عن أنس 5ه أن رسول الله ييه رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران 
فقال النبي مَل مهيم ؟ فقال : يا رسول الله تروجت امرأة ‏ قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب » قال : 
- أولم ولو بشاة . وقد جاء ذكر الحديث ولم يتعرض فيه إلى قيمة النواة » ولعل مراد المصنف أن الذي ذكر قيمة 2 ٠‏ 
. النواة حمسة دراهم هو البيهقي » ففي الستن الكبرى باب ما يجوز أن يكون مها عن أنس بن مالك له أن = ١‏ 
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دراهم ؟ © . 
١‏ - قالوا ”2 : روى [ أبو الزيير ] © » عن جابر قال : قال رسول الله كلتم : 
من أعطى في نكاح ملء كفه من دقيق » أو سويق » أو طعام » فقد استحل <“ وفي لفظ 
آخر ا a‏ 
۲ - قلنا : وقوع الحل مجمع عليه » وإن سمى ما لا يصلح أن يكون مهرًا » 
كما يقع الحل وإن سمى مهرًا فاسدًا 9 » على أن © النكاح كان يجوز في ابتداء 
الإسلام بغير بدل » ويبدل ليس بال » إلى أن حرم الله تعالى الشغار 29 » فنسخ ذلك » 


عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم . قال البيهقي 
في السنن الكبرى باب ما يجوز أن يكون مها ( ۲۳۷/۷ ) . 

)١(‏ اختلف العلماء في قيمة وزن نواة الذهب فالذي جزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر 
العلماء أنها خمسة دراهم من الورق » ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم » 
وقيل وزنها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن قتبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي الظاهر . وعن 
بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار » ويؤيده أنه وقع في رواية للطبراني قال أنس حزرناه ربع دينار 
وقال الشافعي : النواة ربع الشيء نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فتكون خمسة دراهم » وكذا قال أبو 
عبيد » وبه حزم أبو عبيد وآخرون . انظر : السنن الكبرى ( ۲۳۷/۷ ) . المعجم الكبير للطبراني ( ۲۲۷/۳ ) » 
نيل الأوطار (CIVAND‏ 

(۲) انظر معرفة السنن والاثار ج ( ۲٠٠٠٠٠٠/٠١‏ ) » النكت للشيرازي ورقة 5٠١١‏ . 

(۳) في النسخ [ ابن الزيير ] والمثبت هو الصحيح » وهو : محمد بن مسلم بن المكي أبو الزيير » روى عن 
جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم » وعنه أيوب وشعبة والسفيانان ومالك 
وغيرهم وثقه النسائي وابن معين : وقال أبو زرعة وأبو حاتم لا يحتج به . مات سنة ( ۱۲۸ ) ه انظر : ميزان 
الاعتدال ق ( ٠١ - ۳۷/٤‏ ) » والجرح والتعديل (77-174/8) التاريخ الكبير ( ۲۲۲٣٢۲۲/۱‏ ) المغني في 
الضعفاء ( 1۳۲/۲ ) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

. ) ۲٤۳/۳( أخرجه أو داود في سننه باب قلة المهر (۲۳۸/۷ ) » والدارقطني في سننه باب المهر‎ )٤( 
) ۲٤۳/۳ ( أخرجه الدارقطني في سننه باب المهر‎ ) ٠ ( 

OE O‏ في السنن الكبرى باب ما يجوز أن يكون 
مهرا ( ۲۳۸/۷ ) . 

(7) انظر بداع الصنائع (۲۷۸/۲ ) » المهذب ر ۹/۲ ( 

(۸) ساقطة من ( ن )»2 (ع ) . 

(5) الشغار : شغر بالفتح ا لا لو FO‏ ا 
والأرض أي خلت من الناس . اللسان ۲۲۸١-۲۲۸۳/۲(‏ ) باب الشين . وفي الاصطلاح : الشغار - 
بالكسر - كل لتر الا ل لو ع ل e‏ 


إب 
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ووجب اعتبار البدل في الأنكحة بقدر عندنا فيحتمل أن يكون i‏ قبل النسخ (© . 
۴ - قالوا “ : روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي بجي قال للرجل الذي 
خطب الواهية : التمس شيئًا » فالتمس » فلم يجد شيمًا فقال : » ولو خاتما من حديد © . 
4 - قلنا : صحة العقد لا تقف على تعجيل شيء للمرأة » وإما العادة أن 
الزوج يقدر لها شيئًا » على وجه يطيب النفس › ولهذا امتنع لت من تسليم فاطمة إلى 
علي حتى أعطاها درعه 9 » والنبي بلي أمره أن يلتمس ما يتعجل لها على هذا الوجه » 
وذلك يجوز أن يكون كثيرًا وقليلا 7 » ويحتمل أن يكون هذا في الحال التي كان 
يجوز أن يكون النكاح بغير مهر » وفي تلك الحال » كان لا يتقدر . 
٥‏ - ومن أصحابنا من قال : إن هذا لعقد عقده النبي كته / كما كان يجوز أن 
يعقد لنفسه بغير مهر » كذلك يجوز أن يعقد لغيره » لأنه تولى ”© العقد في الوجهين " 
٩‏ - قالوا © : روى عامر بن أبي 9 ربيعة © أن امرأة من بني فزارة ١١‏ 


أختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع . انظر : اللسان باب 


الشين انيس الفقهاء ۱٤١۷‏ المغرب 787 . )١(‏ انظر بدائع الصنائع (/75؟ ) . 

(۲) انظر الأم (ه/54 ) - المهذب (5/ده ) المغني مع الشرح الكبير 4/8 . 

(۴) الحديث متفق عليه فتح الباري باب السلطان ولي » ( 151/-١57/9‏ ) وصحيح مسلم شرح النووي 

(5501-145/9 ) باب الصداق » وجواز كونه تعليم قرآن أو وخاتم حديد .. 

» ) ٥۹۷۰5۹٦/۲( الحديث أخرجه أبو داود في ستنه » باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شينًا‎ )٤( 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسند علي‎ » = ) ۱۲۹/۱۲۸/٩ ( وأخرجه النسائي في سننه باب تحلة الخلوة‎ 

ابن أبي طالب ج ( /١‏ ۰ ) وأبو يعلى في مسنده - مسند عبد الله بن عباس ( ۳۲۸/٤‏ ) والبيهقي في السنن 

الكبرى باب ما يستحب من القصد في الصداق ( ٤۳۲/۷‏ ) - وابن ن أبي شيبة في المصنف ( ۱۹۹/٤‏ ) » 

والإمام الطبراني في المعجم الكبير » مسند عبد الله بن عباس 808/١1(‏ ) 

(5) بدائع الصنائع ( ۲۷۹/۲ ) شرح فتح القدير ( ۲١٠/۳‏ ) . قال في تحفة الأحوذي وأما قول الحنفية أن ما ٠‏ 

يدل على كون المهر أقل من عشرة دراهم محمول على المعجل فقد رد عليهم صاحب عمدة الرعاية بأن هذا 

الحمل إنما يسلم مع مخالفته للظواهر إذا ثبت التقدير بدليل معتمد . انظر : تحفة الأحوذي )٠٠۳/٤(‏ . 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ قول ] . (۷) انظر شرح معاني الآثار ( ۱۸/۳ ) . 

(۸) انظر معرفة السنن والآثار ( ۲٠٠/٠١‏ ) ء المغني 4/8 » المبدع ( 188-1١1/197‏ ) . 

(۹) ساقطة من جميع النسخ والزيادة جاءت تصحيحًا للاسم . 

: هو : عامر بن أبي ربيعة أورده أبو بكر بن أبي علي والطبري » صحابي » روى عن النبي يِه . انظر‎ )0٠١( 

أسد الغابة ( ١77/9‏ ) » الإصابة ( ٥۸۰/۳‏ ) » تجريد أسماء ال ۱ ؟). 

. ] في ( ن ) :1 قرارة‎ )1١( 


جيء بها إلى النبي بر » وقد تزوجت رجلا على نعلين » [ فقال لها ] © رسول الله 
بل : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ © [ قالت : نعم » قال ] 2 : فأجازه 
رسول الله عقر 29 . 


ا ظايط ووو لي لظ N‏ 
بثبت عندهم 2 ولا دلالة في الخبر ؛ لأن فيه أنه أجاز العقد . 


۸ - وعندنا يجوز وإن سمى ما لا يصح أن يكون مهرًا كما يصح بغير مهر » 
يبين ذلك أنه قال لها : أرضيت من نفسك » وما لك بنعلين ؟ وليس هاهنا » إلا ما 
وجب لها © العقد » فهذا الخبر دليلنا » لأنها إذا تزوجت على نعلين » وجبتا لها » وتمام 
عشرة دراهم » فإذا رضيت بالنعلين بعد العقد على ذلك سقط تام العشرة برضاها» 
كما يسقط () ب جميع المهر ياسقاطها بعد ثبوته . والذي يدل على مح هذا التأويل » 

ما روى الشمبي ٩‏ قال : تزوج رجل على عهد رسول الله يلق على شرط قال : 
فجعل لها النبي بل مهرها : أو قال : مهر مثلها ©١(‏ . فهذا يدل على أن النكاح › 


. ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها‎ )۲( ١ . ] ع ) : [ فأجازها لها‎ (٠ ) في ( ن‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ والزيادة لاستقامة المعنى‎ )۳( 
ن ماجه في سننه باب‎ NE ل ل للك‎ TA 
) 508/١ ( صداق التساء‎ 

(5) هو : شعبة بن الحجاج الورد العتكي روى عن أبان بن تغلب وإبراهيم بن مهاجر والأزرق بن قيس 
وإبراهيم بن ميمون وأيوب بن حبان بن هلال وأيوب وغيرهم . قال سفيان شعبة أمير المؤمنين في الحديث وقال 
الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق - مات سنة ١١ه‏ بالبصرة . انظر : الجرح التعديل ( 7517/4 ) 
تهذيب الكمال ( ٤۷۹/۱۲‏ ) » التاريخ الكبير ق۲ ( ؟/555:5144) الكاشف ( ٠١/۲‏ ) . 

(1) هو : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب روى عن أبيه وابن عمه سالم بن عبد الله وجابر 
ابن عبد الله وعامر بن ربيعة والقاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهم . وعنه مالك وشعبة وشريك وعاصم 
وعبد الله بن حفص وغيرهم ». قال ابن متين : ضعيف » وقال البخاري : منكر الحديث . انظر : ميزان 
الاعتدال ق ( 751/1 ) تهذيب التهذيب ج ( 48/5 ) التاريخ الكبير ( ٤۸٤/۲‏ ) المجروحين ج ( ١7/1‏ ) . 
(۷) قال في فتح القدير : وحديث النعلين وإن صححه الترمذي فليس بصحيح لأن فيه عاصم بن عبيد الله قال 
ابن الجوزي قال ابن معين : ضعيف لا يحتج به » وقال ابن حيان : فاحش الخطأ . فتح القدير ( 7١5/7‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) . 

. سبقت ترجمته‎ )٠١( . ] في ر(ذي)ء»(ع):[ سقط‎ )٩( 

)١١(‏ البيهقي في السنن الكبرى باب الشروط في النكاح » عن الشعبي في رجل تزوج امرأة شرط لها دارها 
قال زوجها دارها . انظر : السنن الكبرى ٠٠١/۷(‏ ) وعند عبد الرزاق أيضًا في المصنف ( ۲۲٠/١‏ ) . 


410/۹ 


تقدير أقل المهر 


يصح مع تسمية إلى القليل » وأن ذلك لا ينع من وجوب المهر . 

4 - قالوا : كل © ما صح أن يكون ثمئًا لشيء » صح أن يكون مهرًا كالعشرة 60 

۰ - قلنا : حكم البدل في النكاح أقوى » بدلالة أنه يثبت ت غير ت ۽ 
لقوته "2 جاز أن يتقدر» ولضعف البدل في اليع [ لم بتقدر ] 29 » ولأن المملوك في 
البيع » يجوز أن يلك بغير بدل » فجاز أن يلك ببدل [ غير مقدر ] 27 والمملوك في 
النكاح لا يجوز أن يملك بغير بدل فكذلك لا يجوز أن يكون غير مقدر . 

۸١‏ - فإن قيل : إن أردتم أن البضع لا يملك في النكاح بغير بدل » فكذلك 
المبيع في البيع لا يلك بغير بدل » > وإن أردتم على الإطلاق لم نسلم » فإن البضع يملك 
بالهبة . 

۲ - قلنا : الذي نريد به أن البضع منفردًا عن الرقبة لا يلك بغير عوض » 
ولأن البدل با كس عع لجار » فلم يتقدر . والبدل في النكاح يتعلق به 
حق الله تعالى 9© فلذلك ©© يقدر © . 

۴۳ - أو تقول إن البيع لا يتقدر أحد المسميين » وفي النكاح جاز أن. يتقدر الآخر . 

4 - وقد عبروا عن هذا القياس بعبارات فقالوا : بدل يستفاد بعقد وربا قالوا : 
عقد معاوضة أو عقد على منفعة كالإجارة » والكلام على القياس الأول كلام على هذا 
ويدخل على قولهم : بدل يستفاد بعقد الحرية لانها معتادة . 

. قالوا : نوع عقد » لا يتقدر أكثر عوضه » فوجب أن لا يتقدر أقله‎ - ٥ 
. © أصله : البيع » والإجارة » والخلع © » والكتابة‎ 


» قاعدة : « كل ما صح أن يكون ثمئًا لشيء صح أن يكون مهرًا كالعشرة‎ )١( 

التكملة الثانية ( ۳۲۹/۱٠‏ ) للشيخ محمد نجيب المطيعى . 

(۳) في ( ن ) : [ فلعرته ] . )٤(‏ في ( ن )۰( ع ) :1 لم يقدر ] 

(5) في ( ن)٠(ع):‏ [ غير مقدور ] . 

(1) قاعدة : « البدل في النكاح يتعلق به حق الله تعالى » . 

(۷) في ( م ) › ( ن ) [ فكذلك ع . (۸) في (ن)ء(ع):[مقدرع]. 

(9) سيأتي تعريفه في أول باب الخلع مفصلا . 

)٠١١‏ في اللغة الضم والجمع . اللسان ( 7818-17415/9 ) » وفي الشرع جمع حرية الرقبة مآلا منع حرية 
اليد حالا . انظر : أنيس الفقهاء ( ٠۷١-٠٦۹‏ ) . 
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. ۲۲۵۸۹ - قلنا : ما يدخله التقدير تارة يتقدر أكثره » ولا يتقدر أقله كالتعزير © 
وتارة يتقدر أقله ع ولا يتقدر أكثره كالنصاب [ في السرقة ] (© » وتارة 00 
وأكثره (© كال جلد في الزنا » فلا يمنع أن لا يتقدر أكثر المهر وإن تقدر ©“ أقله » والمعنى 
فيما ذكره من التقدير ما قدمناه . 


الو الو ع ا و 


848 - قلنا : البضع يجوز أن ينتقل ينتقل إلى المالك بغير عوض » فجاز أن ينتقل عليها 
AT‏ > فلم يجز أن يملكه 
ببدل غير مقدر . 


8 - قالوا : إذا سمى لها ما دون العشرة » لم يسقط إلى مهر المثل عندكم . 
ولو كانت تسميته فاسدة » سقطت إلى مهر المثل . وتحريره : أنها تسمية لا تسقط إلى 
مهر المثل » فوجب أن يلزم نفسها كالعشرة © . 

٠‏ - قلنا : إذا رضيت بما دون العشرة فقد أبرأته مما 2 زاد على العشرة » وما 
زاد على التسمية › والبراءة ‏ مما زاد على العشرة جائزة » وما دونها لا يجوز » فلذلك 
لم يسقط إلى مهر المثل “ . وتفارق هذه التسمية الفاسدة ‏ لأنه لا" يجوز أن يكون 
عوضاء ولا يصح التصرف فيها » فلم “ يثبت شيء منها » فلذلك سقطت إلى مهر 


)١(‏ في ( ن ٠)‏ (ع ) : [ كالتعبير] . التعزير في اللغة أصله من العزر بمعنى الرد والردع . وفي الشرع التأديب 
دون الحد . وأكثره تشعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات وهذا ما نص عليه المصنف في الكتاب » قال في 
الكتاب والتعزير أكثره تسعة وتشعون سوطا وأقله ثلاث جلدات . وقال في الهداية وذكر مشايخنا أن أدناه على ما 
يراه الإمام فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر لأنه يختلف باختلاف الناس . انظر : المغرب 4 71 » أنيس الفقهاء 10/4 » 
اللباب في شرح الكتاب ( ۱۹۹۰۱۹۸/۳ ) - الهداية مع فتح القدير ( ۳٤۲۹۰۳٤۸/۳‏ ) الاختيار ( 7378/7 ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . النصاب في السرقة مقدر أقله بعشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة 
دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه . انظر : الهداية مع فتح التقدير ( ٠٠٠/١‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ وأكثر ] . )٤(‏ في (ن):[تعذرع]. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(1) انظر : المغني مع الشرح ( 5/8 ) الحاوي للماوردي ص 19 . 

(0) في (ن)ء(ع):[فيماع]. (۸) في ( ن ) » ( ع ) : [ فالبراءة ] 

(9) انظر : البسوط ( )٠١( .) 87281١/0‏ ساقطة من (ن) . ` 

)1١(‏ في ( (٠)۵‏ ع) :[لم]. 


تقدیر اقل الہ mm‏ 4۲۷/۹ 


المثل “ » ومتى سمى ما دون العشرة » فقد سمى ما يجوز أن يكون عوضًا » ويصح 
التصرف فيه » فتثبت التسمية » وثبوت مال صحيح في النكاح يستدعى ثبوت ° 
باقيه» کمن طلق نصف تطليقه © . 

0١‏ - يبين ذلك : أن الأب لو زوج ابنته الصغير » على مهر فاسد سقط إلى 
مهر المئل © . ولو زوجها على أقل من مهر المثل [ ثبت المسمى » وضم مهر 
مثلها ] 29 كذلك هنا انضم إلى تمام العشرة 3 لانها أسقطت الزيادة على العشرة 3 
فسقطت ياسقاطها . 

۲ - قالوا : ما جاز أن يجب لها بالطلاق قبل الدخول » جاز أن يكون مهرًا 
كالعشرة "° . 

۴ - قلنا : ما يجب عند زوال العقد لا يتقدر به ما يجب مع بقاء العقد 
كالمتعة 2 ونقابل هذا فنقول : ما تردد بين التصنيف والكمال » يقدر كالحدود . 
أو نقول : إذا طلقها قبل الدخول » ولم يكن سمى لها مهرًا وجبت المتعة © » وهي 
مقدرة باتفاق 9 » فلما قامت 92 المتعة مقام المهر » وهى مقدرة » كذلك المهر فى نفسه 
مقدر . 


نا #* اننا 


. ) ۲۷۸/۲ ( انظر : المبسوط ( 47/0 ) بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : ساقطة من ( ن ) » ( ص ). 

(۳) انظر : الاختيار ( ۳۸/۳ ) . فنح التقدير ( ۳۲٠١/۳‏ ) . 

(5) انظر : البحر ( ٩٥/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤٠٦٤۳۲۰/۲‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ٠١۷/۳ ١ انظر : البحر الرائق‎ )۷( . ٩٩ انظر : الحاوي للماوردي ص‎ )٦( 

(۸) هي مقدرة عند الحنفية بثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة . وهذا التقدير مروي عن 
عائشة وابن عباس » ولا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم . وعند الشافعية . المتعة 
المستحبة مقدرة » أقلها ثلاثون درهمًا . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١ ٤/۲‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( ۳۲٠۱/۳‏ ) » 
المهذب ( ۳/۲ ) المجموع ( ۷٤/١۸‏ ) . 

)٩(‏ في ( م ) : [ ثبتت 


۸/۹٩ 


oH مسالة‎ | 


تعليم القرآن هل يكون مهڙا 


4 - قال أصحابنا : تعليم القرآن لا يكون ( مهرًا » ولا يصح المعاوضة عليه © . 


كتاب الصداق 


)١(‏ تعليم القرآن لا يكون مهرًا فيما ذهب إليه أبو حنيفة » ومالك ورواية عن الإمام أحمد فإن تزوجها على 
تعليم القرآن صح النكاح ولها مهر مثلها . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۷/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۷/۲ ) » 
الهداية ( ۲٠۷/١‏ ) بلغة السالك لأقرب المسالك ( 51/٠ 515/١‏ ) لأحمد بن محمد الصاوي على الشرح 
الصغير » شرح منح الجليل ( ٠۲٠/۲‏ للخطاب ط مع الشرح ( ۸/۸ ) ء المبدع ( ٠١١/۷‏ ) . وذهب الإمام 
اس وأحمد في رواية وهو قول أصبغ من المالكية وابن حزم إلى جواز أن يكون تعليم القرآن مهرًا . انظر : 
الام ( ٠٤/١‏ ) المهذب ( ٥٦/۲‏ ) › بداية المجتهد ( ٠٠/۲‏ ) ., الحلى ( ٠١٤/١١‏ ) . 
(۲) اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة وهو المنصوص عن أحمد 
وبه قال عطاء والضحاك بن قيس إلى عدم جواز أحذ الأجرة على تعليم القرآن . انظر : شرح معاني الآثار 
19/7 ) » بدائع الصنائع ( ١51/4‏ ) » المغني ( ٠٠١/١‏ ) . المذهب الثاني : ذهب الإمام مالك والشافعي » 
وهو رواية عن أحمد وعليه متأخرو الحنفية وابن حزم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن .انظر : حاشية 
الدسوقي ( 5/4 ) على الشرح الكبير للإمام الدردير » النحلي ( ٠١4/١١‏ ) »ء المغني ( ٠٥۷/١‏ ) » البحر 
الرائق ( ١58/7‏ ) » الاختيار ( ۷۸۷۷/١‏ ) الادلة : استدل الأولون على ما ذهبوا إليه من السنة والمعقول . 
أولا السنة : أورد صاحب المغني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله يله يقول : 
« اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به » [ أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ١١8/5‏ ) وسنده 
قوي . وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه أحص من محل النزاع ؛ لأن المنع من الأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من 
قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه » ويحمل الحديث على الكراهة » كما أنه معارض بقوله ب : إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله » وكذلك ما رواه الطحاوي يإسناده عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناسا من 
هل الصفة القرآن والكتابة » فأهدي إلى رجل منهم قوسا قلت : قوس وليست بال قال : قلت أتقلدها في 
: 
سبيل الله فذكرت ذلك للنبي يَقووقصصت عليه القصة » فقال « إن سرك أن يقلدك من الله قوسًا من نار 
فاقبلها » . وقد نوقش هذا بأن عبادة بن الصامت قد أخذه في موضع تعين عليه » فيحتمل أن النبي يت علم 
أنه فعل ذلك خالصًا لله » فكره أخذ العوض » أو لعله أخذ قوسًا فيه عاج . 
ثانا : المعقول وهو أن تعليم القرآن قربة وطاعة فأشبه الصوم والصلاة بدائع الصنائع ( ٠١۷/١‏ ) الاختيار 
(۷۷/۱ ) ( 0151/4 ۱۹۲ ) » وقد نوقش هذا الاستدلال . بأن ذاك لا تعود منفعته إلى المعقود له ع 
فهو كالاستئجار على خياطة قميص الأجير وهذا تعود منفعته إليه » أدلة المذهب الناني : استدل أصحاب 
المذهب الثاني بالسنة والمعقول فقد أورد صاحب المغني أن النبي به زوج رجلا با معه من القرآن » ووجه 
الدلالة أنه إذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أذ الأجرة عليه في 
باب الإجارة » وكذلك ما أورده صاحب المغني أيضًا أن النبي بن قال : أحق ما أخذتم عليه أجوًا كتاب = 


تعليم القرآن هل يكون بہڑا 4٦۲۹/۹4‏ 
وه - وقال الشافعي : يجوز إذا أصدقها سورة بعينها » أو آيات بعينها . 
5 - وكذلك إن أصدقها تعليم 0 الشعر إذا لم يكن هجاء » ولا فحشا”" . 
۷ س- لنا 22 : ما روى هشام 29 » عن محمد » عن ابي يوسف بإسناده » عن 

عمير بن أبي عرفجة العدوي © في قصة الموهوبة أن النبي بير قال : لذلك الرجل : 

زوجتكها با معك من القرآن » وهذا لك ولا يحل لأحد بعدك 29 » وروى عن ابن 


الله قال : وثبت أن رسول الله بيت قال لأبي سعيد لما رقي رجلا بقاتحة الكتاب على جعل « لقد أكلت 
برقية حق » كلوا واضربوا لي معكم بسهم » » وأما المعقول وهو أنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال » 
فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر » انظر : المغني ( ه/لالاه ) » البيهقي في السنن الكبرى 
189/9 ) » شرح معاني الأثار ( 7١١5/7‏ ) ؛ نيل الأوطار /۲۸ ءبدائع الصنائع » المغني ( ٠١۷/١‏ ) ع 
الاختيار ( ١151/4 ( ) ۷۸۷۷/١‏ ) ء المغني ( 555/0 ) البخاري باب فضل فاتحة الكتاب »› فتح 
الباري ( 45/9 ) » حاشية الدسوقي ( ٠ . ) ۲/٤‏ 

. ] في (ع):[ تسليم‎ )١( 

(۲) اشترط فقهاء الشافعية في تعليم القرآن ليصح صدافًا شرطان : 

ولا : العلم بالمشروط تعليمه وذلك بأحد طريقين : 

الأول : بيان القدر الذي يعلمه بأن يقول كل القرآن » أو السبع الأول أو الثلث الأخير 

الثاني : تقديرها بالزمان بأن يصدقها تعليم القرآن شهرًا ويعلمها فيه ما شاءت . الشرط الثاني : أن يكون المعقود 
على تعليمه قدرًا معقولًا فإن لم يكن بأن شرط تعليم لحظة لطيفة أو قدر يسير وإن كان إية كقوله تعالى م تر » 
[المدثر : ل ل ا ل لل لل 
٥٦/۲ (‏ ) روضة الطالبين ( )۷۳١۷-۳۰٤/۷‏ . 

6 انظر: الحي رمع الع الکبیر ( ۱۲١۹/۸‏ ) المبسوط ( 2١/8‏ ) . 

)٤(‏ هو : هشام بن عبيد الله الرازي روى عن مالك وابن أبي ذئب وحماد بن زيد وعبد العزيز بن الختار وروى 
عنه أبو حاتم وأحمد بن الفرات والحسن ومحمد بن سعيد العطار وجماعة » تفقه على أبي يوسف ومحمد . قال 
الصيمري : كان لينا في الرواية » وعن أبي بكر الرازي أنه كان بكره أن يقرأ عليه الأصل من رواية هشام لما فيه 
من الاضطراب » وقال ابن حيان كان يهم ويخطئ على الأثبات مات سنة ١١٠٠ه‏ . انظر : طبقات الشيرازي 
١» ۸‏ الجواهر المضيئة ( ٥1۹/۳‏ ) » الفوائد البهية ( 777 ) » أحياء أبي حنيفة وأصحابه ١68‏ . 

(5) هو : عمير بن عرفجة الكوفي . روى عن عطية العوفي » وروى عنه نصر بن مزاحم » وأبو معاوية الضرير» 
والغريابي وغيرهم . انظر : الجرح والتعديل ( ۳۷۷/٦‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۲۹٦/۳‏ ) » الثقات ( ۲۷۳/۷ ) . 
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه من مرسل أبي التعمان الأزدي قال : زوج رسول الله مم امرأة على 
سورة من القرآن » وقال : لا تكون لأحد بعدك مهدا » وأخرجه أبو عوائة من طريق الليث بن سعد بنحوه » 
وعند أبي داود عن مكحول نحو خبر سهل بن سعد . قال : وكان مكحول يقول وليس ذلك لأحد بعد 
رسول الله قي . سنن أبي داود » باب في التزويج على العمل يعمل ( ٥۸۸/۲‏ ) » فتح الباري ( ١74/9‏ ) . 


۳/۹ 


كتاب الصداق 


مسعود ينه [ في قصة الموهوبة ] 7 . أن النبي بإ قال : « فإذا رزقك الله مالا 
فعوضها » © ؛ فهذا يدل أنه جعل التعليم تطييبا لنفسها » ولم يجعله مهرا . أو بقى في . 
ذمته » فأمره أن يدفعه إليها إذا وجد ° . ولأن تعليم القرآن من شرطه أن يكون قربة 
لفاعله » بدلالة أن الكافر لا يمكن من تلقين القرآن » فلا يجوز أن يكون مهرًا » 
كالأذان 29 , 


۸ - ولان النبي م أمر بتبليغه والدعاء إليه » فلم 29 يكن ”° مهوا " , 
كالشهادتين 7 ' . ولأن تعليم القرآن من شرطه الطهارة » كالصلاة » ولا يقال : إن الصلاة 
لا ينتفع غير فاعلها بها » ؛ لأنه ينتفع إذا كان إماما فتحصل له فضيلة الجماعة ) , ولأن 
التعليم يقف على فعل فعل المعلم فتحصل » وفعل المتعلم لا يقدر عليه المعلم » ؛ فلم يجز أن يعقد 
على ما لا يقدر عليه ( » ولأن التعليم دعاء | إلى قربة فصار كالأمر بالمعروف . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب التكاح على تعليم القرآن » ( ١7/7‏ ) وأخرجه الدارقطني في 
سننة بلفظه في باب المهر ( ۲٤۹/۳‏ ) . 

(۲) رد ابن حجر هذا فقال : القول بثبوت المهر في ذمته يتوقف على ثبوت حديث ابن مسعود المذكور . لكنه 
غير ثابت انظر : فح الباري ( ۱۷١/۹‏ ) . 

: كالأدال ] . والأذان في اللغة : النداء إلى الصلاة والإعلام بها وبوقتها . وفي الشرع‎  : في (ن)‎ )٤( 
. لأبي البقاء العكبري تحقيق د /عدنان درويش‎ ) ١ ./١ ( الإعلام على وجه مخصوص انظر : الكليات‎ 
على شرح الكنز للعلامة‎ ) ٠١/۲( انظر : قياس المصنف هذا في حاشية أي السعود المسماة فتح الله المعين‎ 
. ) ۱۲/۹/۸ ( محمد منلا مسكين » المغني مع الشرح‎ 

(5) ساقطة من ( ع ) . 

] ساقطة من ( م ) » ( ن ) › ( ع ) . (۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ فهوا‎ )٦( 

(۸) انظر : الاختيار ( ٤۳/۳‏ ) » البناية ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(5) أما القياس على الأذان والشهادة فهو من فروض الكفايات » ويجوز أذ الأجرة على فروض الكفايات 
كغسل الميت وحمل الجنائز » » وأما الصلاة فيتتقض ذلك بكتابة المصاحف وبناء المساجد ؛ يجوز أن تكون 
مهرًا وإن كان قربة . ثم المعنى في الصلاة أن النيابة فيها لا تصح » وليس كتعليم القرآن الذي تصح فيه النيابة . 
انظر : الحاوي ٠١8‏ . 

)٠١(‏ انظر : البناية ( 441/1 ) » شرح معاني الآثار ( ١9/7‏ ) ء المغني مع الشرح ( ۹/۸ ) ورد ابن حجر 
هذا فقال الوط ےوک يكال ر ذلك فى بام ا آنا لأس ر عد قدا 
ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه النساء ء غالا خصوصًا مع كونها عربية من أهل لسان الذي 
يتزوجها . انظر : فتح الباري ج ( ١19/5‏ ) . 
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۹ - احتجوا . إلق يما روى سهل بن سعد الساعدى أن النبى عل قال 
لخاطب الموهوبة : « زوجتكها بما معك من القرآن » » وروى « على ما معك من 
القرآن 29 » » وروى « على أن تعلمها عشرين أية من سورة البقرة » © » « وروى علمها 
ما يقرأ من القرآن ) ©© . 

٠‏ - والجواب : أن هذا الخبر رواه مالك عن ابي حازم ”> عن سهل بن 
سعد » وذكر فيه هل معك من القرآن شيء » قال : نعم سورة كذا » [ وسورة كذا] 29 
فقال » رسول الله ب : « زوجتكها بما معك من القرآن » . ورواه سفيان ” عن أبي 
حازم وذكر فيه « على ما معك من القرآن » ورواه يعقوب بن عبد الرحمن © عن أبي 


. ) 5/8/8 ( المغني مع الشرح‎ » ١١١ انظر : الأم ( 54/5 ) » الحاوي للماودي‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في سننه » وابن ماجه في سننه ( 708/١‏ ) باب صداق النساء » والدارقطني في سننه : باب 
المهر » والبيهقي في السنن الكبرى : باب ما يجوز أن يكون مهرًا ( ۲۳۹/۷ ) » وأحمد في المسند ( 350/8 ) . 
(1) أخرجه أبو داوذ في سننه - باب في التزويج على العمل يعمل ( ۲۳۷١۲۳٠١/۲‏ ) » والنسائي في السنن 
الكبرى : باب كيف الترويج على أي القرآن . 

» ) 7١5/9 ( أخرجه مسلم في صحيحه باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم حديد . مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
۰ . والبيهقي في الستن الكبرى - باب النكاح‎ 
هو : سلمة بن دينار أبو حازم القصار › ولد في أيام ابن الزبير . روى عن سهل بن سعد وسعيد بن‎ )5( 
المسيب وأم الدرداء وابن عمر وغيرهم وروى عنه السفيانان ومالك وهشام بن سعد وغيرهم . قال ابن‎ 
. ه . انظر : تذكرة‎ ١4٠ خزيمة : لم يكن في زمانه مثله » وقال ابن سعد : كان ثفة كثير الحديث . مات سنة‎ 
الكاشف‎ ») 771/١ ( رجال صحيح البخاري‎ » ) ١155/4 ( الجرح والتعديل‎ ) ۱۳٤/۱۳۳/۱ ( الحفاظ‎ 
. للإمام أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي‎ » ) 47١/١ ( الثقات‎ - ) 505/1 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(۷) هو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران مولى لبني عبد الله بن روبية » ولد عام ۱۰۷ ه . روى عن عمرو 
ابن دينار الزهري » والأسود بن قيس » وزيد بن أسلم وخلائق غيرهم . وروى عنه الأعمش وابن جريج وشعبة 
والشافعي وغيرهم » قال عبد الرحمن بن مهدي : كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث أهل الحجاز . مات 
سنة ( ۱۹۸ ) انظر : تهذيب التهذيب ( ۱۲۲-١٠۷/٤‏ ) الجرح والتعديل ( ٥٤-۳۲/١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
( ۲۹۲/۱ ) ء التاريخ الكبير ( ٩٤/۲‏ ) -الطبقات الكيرى لابن سعد (90//0 ) ١‏ 
(۸) هو : يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاوى المدني حليف بني زهرة . روى عن أييه وزيد بن 
أسلم وعمرو وموسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار » وغيرهم . وعنه : اين وهب » وسعيد بن منصور » ويحبى بن 
بكير» وقتيبة بن سعيد وغيرهم . قال أحمد ثقة . مات سنة ( ۱۸۱ ) ه انظر : تهذيب التهذيب ج ( ۳۹۲/۱ )» 
الثقات لابن حبان ( 5/1 515-514 ) » الكاشف ( ۲٠۵/۳‏ ) » رجال صحيح مسلم ج ( ۳۷۲/۲ ) . 


4/4 ا ا 


غو فيه ملكتها بما معك من القرآن 20 فهذا يدل على قلة الضبط فيه © 
ولأنه قال : بما معك من القرآن © ع . وما معه لا يجوز أن يكون مهرا » وإنا يصح أن 
يكون مهرًا إذا شرط تعليمها سورة بعينها بعينها » ولم يذكر ذلك فيما رواه الأئمة كمالك » 
وابن عيينة © , 

١‏ - ولو ذكر ذلك لم يصح أن يكون مهرًا » حتى يعلم أنها لا تحسن ذلك 
القرآن » ولم يسألها بو هل تحسن ما معه أم لا > فلم ببق إلا أن يكون زوجه إياها 
[ لفضيلة القرآن ] ” » وهذا كما روى أنس بن مالك أن أبا طلحة 29 تزوج أم سلمة © 


)١(‏ بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله - كذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين انظر شرح 
صحيح مسلم للإمام النووي ( 185/9 ) . 
(۲) انظر : ( ٠٠١/١١‏ ) فتح الباري ( ۱۷١/۹‏ ) . 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ( ۲١۳/۹‏ ) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد . فتح 
الباري ( ۱۷١/۹‏ ) . 
)٤(‏ قال في الحاوي : فان قيل : قوله زوجتكها با معك من القرآن مجهول › وكذلك قوله :قم اتعابمها 
مجهول » ولا يجوز أن يجعل لها رسول الله بتر صداقًا ا فالجواب من وجهين أحدهما : أنه كان 
معلومًا ؛ لأنه سأل الرجل عما معه من القرآن » فذكر سورًا سماها فقال : زوجتكها بما معك من القرآن بمعنى 
السور المسماة » وقوله في حديث أبي هريرة : عشرين آية يعني من السورة التي ذكرها » فصار الصداق 
معلومًا . الثاني : أن المقصود بهذا جواز أن يكون تعليم القرآن صداقًا » فاقتصر من الرواية على ما دل عليه » 
وأمسك عن نقل ما عرف دليله من غيره - الحاوي للماوردي ( ٥۷/۲‏ ) . 
(5) في ( ن ) » (ع ) [ بفضيلة بالقرآن ] . وقد نوقش هذا الحمل ( وهو أن الباء هنا للسببية ) بما يلي : 
أ - أن النبي ېږ قال له : قال له ال ا ا 
منه فاقتضى أن يكون صداقًا . 
حدم و ا ا ا : قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك . 

أنه لو كان المعنى على هذا التأويل من أنه زوجه إياها لحفظه القرآن تفضيلا له لجعلت المرأة الموهوبة بلا 
N a yy‏ 
من القرآن شيء معنى » وليس في الحديث أنه جعل المهر ديئًا عليه إلى أجل » فكان الظاهر أنه جعل تعليمه 
القرآن إياها مهرًا لها . انظر : الحاوي للماوردي ص ١١7‏ » معالم الستن للإمام الخطابي » شرح سان أبي 
داود ط / بیروت / لبنان . 
(1) زيد بن سهل بن الأسود ... الأنصاري الخزرجي من أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة . 
روى عن النبي چ وروی عنه ابنه عبد الله ورييبه أنس » وزيد بن خالد وابن عباس . مات سنة ( 5١‏ ) ه . 
انظر : الاستيعاب ( ٠٠١۳/۲‏ ) » أسد الغابة ( ۲۸۹/۲ ) » الإصابة ( 1۰۷/۲ ) الاستبصار ۱۸۹ . 
(۷) أم سليم ملحان بن خالد بن النجار الأنصارية > روت عن النبي و » وروی عنها ابنها أنس » وابن - 
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على إسلامه » فذكرت ذلك للنبی - مر قال : « فحسبه إسلامه لا يكون صداقا » وإنما 
تزوجته (© بفضيلة الإسلام » 29 . على أنا روينا أن النبي عتم حصه بذلك دون غيره » 
وهذا يسقط الاستدلال 2 » وروينا عن ابن مسعود ما دل على أن المهر في ذمته » فعلى 
هذا إما ذكر تعليمها لتطيب نفسها بما يعجله لها . ٠‏ 

5 - ومن أصحابنا من قال : هذه 9©» وهبت. نفسها › وقالت للنبي له : 
ور في رأيك 0 

۴ - فكما يجوز له أن يقبل نكاحها بغير مهر » جاز أن يوجبه لغيره بما لیس 
بمهر/ 29 » [ ويحتمل أن هذا كان في الحالة ] 9" التي كان يجوز النكاح فيها بغير مهر» 
وبما ليس يمال » وقد ذز نسخ ذلك » وهذا أمر لا شبهة فيه » لأنهم كانوا يتزوجون الشغار » 


عباس » وزيد بن ثابت وغيرهم » كانت تحت مالك بن النضر › فغضب عليها وخرج إلى الشام فمات هناك 
فخطيها أبو طلحة وهو مشرك » فأبت حتى يسلم فأسلم » وكان ذلك مهرها » ثم تزوجها فولدت له عبد الل 
فبارك الله له فيه كانت تغزو مع رسول الله يكت » وكانت من عقلاء النساء » ماتت سنة © ه . أنظر : : في 
الإصابة ( ۲۲۷/۸ ) » أسد الغابة( ۲٤۲٥/۷‏ ) » الاستيعاب ( ١950/5‏ ) . 

. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ زوجته‎ )١( 

(۲) الحديث كما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار باب التزويج على سورة من القرآن عن أنس بن مالك 
أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي - بيقر - قال انس : والله ما كان لها مهر غيره . 
انظر : شرح معاني الآثار ( ١1/7‏ ) . وقد رد ابن حزم هذا » بأن هذا كان قبل هجرة رسول الله َكل بمدة » 
لأن أبا طلحة قديم الإسلام » من أول الأنصار إسلامًا » ولم يكن نزل إبجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد . 
انظر : المحلي ( ٠١۷١1١٦/١١‏ ) . 

(۳) دعوى الخصوصية غير مسلمة لا يلي : 

كك إن اذيك ل وقد عن ل ر 

ب - أنه لم يكن رسول الله هو المتزوج بها فيصير مخصوصًا بذلك › وإما كان مُرؤجا لها فلم يكن 
مخصوصًا . 

ج - أن ما حص به رسول الله - يك - يحتاج إلى دليل يدل على تخصيصه ء وإلا كان فيه مشاركا لأمته . 
انظر : فتح الباري ٠‏ 174/4 ) » الحاوي للماوردي ١١1‏ ) . 

. في ( ۵ ) + (ع ):1 قد]‎ )٤( 

(ه) هكذا في حديث ابن مسعود يإثبات الهمزة وفي حديث سهل قَرَ فيها رأيك براء مفتوحة بعدها فاء 
التعقبيب » وهي فعل أمر من الرأي . انظر : فتح الباري ( 179/9 ) . 

(1) انظر : شرح معاني الآثار ( 18/7 ) . 

(۷) في ( ن.) (١‏ ع ) : [ ويحتمل أن يوجبه لغيره أن هذا كان في الحالة ] وهي زيادة . 
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ولا مال فيه . وتزوج أبو طلحة على إسلامه » وإذا احتمل هذا ”“ سقط الاستدلال © . 

4 - فان قيل : كيف يحمل الخبر على الحالة التي كانوا يتزوجون بغر مهر » 
والنبي ميق قال له 29 : « التمس » . 

٠‏ - قلنا : في تلك الحال لم يكن المهر شرطا » ولكنه كان جائزا » لأنهم كانوا 
يتزوجون بمهر» وبغير مهر » فأراد النبي بل منه أولى الأمرين . قالوا : منفعة يصح 9©) أن 
يبذلها لغيره على وجه التبرع » فصح أن يبذلها بعوض » كالخياطة والبناء . 

5 - قلنا : يبطل بعيادة المريض وبالعفو عن دم العمد يجوز اللو بار 
يجوز أن يكون مهرًا © . 

۷ - قالوا : قال الشافعي : تعليم القرآن قربة وطاعة » فإذا جاز أذ الأجرة 
على تعليم ما ليس بقربة فالقربة أولى ”° . 

۸ - وهذا كلام من لا يَغرفٌ مذهب مخالفه , لأن عندنا لا يجوز أخذ 
العوض [ على تعليم ] ”© شيء قربة كان أو غيرها © . 


# # # 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) وهذا الحمل إنما يسلم إذا سلمت أدلة الحنفية من الاعتراض والرد عليها 

(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) + ( ع ) :[ فصح ] . 

(5) انظر : المبسوط ( )٩( . ) ١٠١5/8‏ انظر : الحاوي للماوردي ١١54‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) قال في البحر : والفتوى اليوم على جواز الاستعجار لتعليم القرآن والفقه » فينبغي أن يصح تسميته مهرًا » 
لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من النافع جاز تسميته صداقًا » ولهذا ذكر في فتح القدير أنه لما جوز 
الشافعي أخذ الأجرة على تعليم القرآن صحح تسميته صداقًا . فكذا نقول : يلزم على المفتي به صحة تسميته 
صداقًا . انظر : البحر الرائق ( ۱١۸/۳‏ ) 
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منافع الحر هل تكون مهرًا أم لا ؟ 


OC نقتا‎ “N 


منافع الحر هل تكون مهرًا أم لا ؟ 


8 - قال أصحابنا : لا يجوز أن تكون منافع الحر مهرًا ٩‏ . 

. ° قال الشافعي : يجوز ذلك‎ - ٠ 

1 - وذكر ابن سماعة ٩‏ عن محمد : أنه لو تزوجها على رعى غنمها 
يجوز“ . ولو تزوجها على أن يخدمها لم يجز . وهذه روايةٌ غير المشهورة » جوز فيها 
أن تكون منافع الحر مهرًا » وَمَنَعَ خدمتةُ لها خاصة © . 


۲ - لنا 29 : قوله تعالى ۾ و کم ما وره دَلِحَكُمٌ أن بوا 


)١(‏ انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ٠۸۳‏ > المبسوط ( ٠١5/0‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) رؤوس 
المسائل ص ٠ ٠‏ 4 للإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » تحفة الفقهاء ( ۲١۲/۲‏ ) » الهداية ( ۲٠۷/١‏ ) 
تبيين الحقائق ( ۱٤۹6۱ ٤/۲‏ ) » انظر : اللباب ( ١5/7‏ ) » بداية المجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » انظر : الشرح الكبير مع 
المغني ( ۸۷/۸ ) » المبدع ( ۱۳۳/۷ ) » الإنصاف ( ۲۳١/۸‏ ) . 

(۲) انظر هذه المسألة في : الأم ( ٠٤/١‏ ) » المهذب ( 55/١‏ ) ء بدابة مجتهد ( ٠٠/١‏ ) » أسهل المدارك 
٠١7/1‏ )ء الشرح الكبير ( 8/8 ) » المبدع ( 188/90 ) . 

(؟) هو : محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال أخذ العلم عن أبي يوسف ومحمد والمسيب بن شريك 
ويعلى بن خالد والحسن بن زياد وغيرهم وأخذ عنه أحمد بن أبي عمران البغدادي » وأبو علي الرزاي » 
وغيرهم . قال يحبى بن معين : لو كان أصحاب الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن سماعة 
في الرأي كانوا فيه على نهاية » وقال القاري : من الحفاظ الثقات . ومن مصنفاته : أدب القاضي » النوادر » 
امحاضر والسجلات وروى الكتب والأمالي . مات سنة ۲۳۲۳ ه . انظر : تاج التراجم ص ۱۸۷ » الجواهر 
المضية ( ٠۷٠١٠1۸/۳‏ ) » الفوائد البهية ص ( 17/١11١‏ ) » أخبار أبي حنيفة وأصحابه ( ١682184‏ ) » 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(5) اختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه » فعلى رواية الأصل 
والجامع لا يجوز » وهي الأصح » وذكر ابن سماعة في نوادره أنه لو تزوجها على أن يرعى غدمها سنة 
فالتسمية صحيحة ولها رعي غنمها , فإذا لم تصح التسمية فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لها مهر مثلها ؛ 
لأنه سمى مالا يصلح أن يكون صداثًا لها » فهو كتسمية الخمر » وعند محمد لها قيمة خدمته ؛ لأن الخدمة 
متقومة عند العقد » وإن لم تكن مالا » فإذا تعذر سلامتها لها تجب قيمتها » كما لو تزوجها على عبد 
فاستحق . انظر : المبسوط ( ٠١5/0‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) ء رد الحتار ( 988/9 ) . 

(1) انظر : المبسوط ( ٠١7/5‏ ) » رؤوس المسائل » 40٠١‏ تبيين الحقائق( ١45/7‏ ) » العناية مع 
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موك # ”“ فشرط في الإباحة أن تبتغى بالأموال » ومنافع الحر لا يطلق عليها اسم 
امال » ألا ترى : أنه يقال للقوى (© الفقير : أنه قادر على الال » ومتمكن منه ° . 

۴ - فإن قيل : الآية تقتضي جواز الابتغاء بالمال » ولا ييتغى غيره إلا من 
حيث دليل الخطاب ٩‏ 

4 - قلنا : ذكر الله الحرمات في الآية » ثم ذكر الإباحة بشرط © » فما 
سوى المشروط داخل تحت التحريم ° . 

6 - فإن قيل : الإباحة حاصلة » وإن لم يبتغها بالمال باتفاق © . 

5 - قلنا : [ ظاهر الإباحة ] 9 لا توجد وما ليس بمال لا يكون مهرًا قام 
الدليل على [ حصول إلا باحة به ع ” » وبقى حكم المهر على الظاهر , ولأن منفعة 
الحر ليست بمال لا يستحق تسليمها بتسليم ما هو مال » كمنفعة البضع 20 . 

1 - فإ قيل : لا تأثير لقولكم ولا يستحق تسليمها بتسليم مال » لأنه لو 
زوجه 2١(‏ بنته على أن يزوجه أمته لم يصح » وإن استحق بتسليم المنفعة تسليم مال . 
۸ - قلنا : تزويج الأمة لا يستحق به تسليم رقبتها » فلا يكون منافع بضعها 


الهداية ( ۳۳۹/۳ ) » المغني مع الشرح الكبير ( 1/۸ ) . 

. ] سورة النساء : الآية 78 . (۲) في (ن)٠(ع): [القري‎ )١( 

(۳) وقد رد ابن قدامة هذا فقال : وقولهم : ليست مالا ممنوع » فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن 
مالا فقد أجريت مجرى الال في هذى » فكذلك في التكاح . انظر : المغني مع الشرح ( 1/8 ) . 
)٤(‏ دليل الخطاب هو ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الخالفة وهو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » 
فإن وافق حكم المنطوق فموافقة » وإن خالفه فمفهوم مخالفة انظر : نهاية السول ( ۳۷/۲ ) . 

(°) في (م)2(ن):[ شرط ] . 

(7) وقد رد الماوردي هذا بأنه قد نقل عنه عنه نطق دليل آخر وهو قوله مد : زوجتكها بما معك من القرآن » 
انظر : الحاوي للماوردي .٠٠١‏ 

(۷) أي أن عقد النكاح بغير تسمية المهر جائزة باتفاق عتد الحنفية والشافعية . راجع المبسوط ( 1۲/١‏ ) » 
انظر : روضة الطالبين ( ۲٤۹/۷‏ ) . (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ قام الدليل عليه ] . 
(9) غير واضح في هامش ص » وما أثبتناه استنتاج من السياق . 

٠١‏ ) انظر : المبسوط ( ٠١5/5‏ ) » الشرح الكبير ( ۸/۸ ) » المبدع ( ۱۳۳/۷ ) . وقد رد الشيرازي هذا 
القياس بأن منفعة الحر كالمال » لأنه يلك بعقد المعاينة كالمهز » بخلاف منفعة البضع » ثم منفعة البضع لا 
يجوز أن يجعل صداقًا من الآدمية » وإن كان تسليمه تسليم مال فلم يؤثر فيه الوصف . 

(١1)في‏ ( 3 ) ۰ ( ع ) :1 زوج ]. 


منافع الحر هل تكون مهرًا أم لا لللل سس ډ/ 4۷ 


مهرًا » لأنه لا يستحق تسليمها بتسليم مال . 

8 - فإن قيل : لو تزوجها على أن ي يخيط عبده [ ثوبها ] "2 » جاز » ون لم 
تستحة تستحق ‏ تسليم رقبته © . 

٠١‏ - قلنا : لا رواية فى هذا » فظاهر المذهب أنه لا يجوز » [ ولأنها متولدة 
من رقبة الحر كولده ع © » ولا يلزم أم الولد أن ولدها لا يكون مهرًا لها » ومنافعها 
تكون مهرًا » لأن ولدها يكون مهرًا إذا حكم حاكم بتملكه » ولأن ما لا يكون رقبته 
مهرًا لا تكون منافعه مهوا كالختزير © . 

69١‏ - فإن قيل : يبطل بالوقف » فإن رقبته [ لا تكون ع 29 مهرًا » ومنافعه 


تكون مهوا © , 
65 - قلنا : أعيان الوقف » يجوز أن تكون مها » إذا انقضت الأبنية » جاز أن 
يجعل ذلك مهرا 5 


ل ا ا ل 
منافع الحر » لأنه يجوز العوض عنها . 

4 - قلنا : علة الاصل غير ةة لن الخنزير يجوز لأمل الذمة أخذ 
العوض عنه » وعلة الفرع تبطل بنافع البضع والطلاق » والمعوض من دم العمد يجوز 
المعاوضة على ذلك » و لا يصح أن تكون مهرًا . 

٥‏ - [ ولأن منافع الحر لا يتعلق حقوق الغرماء بها فلم يجز أن تكون 
مهرًا] © » كرقبته 29 » ولا يلزم منافع العبد » لأن الغرماء يتعلق بها » ألا ترى : أن 


. ] في ( ن ) : [ رثها ] » وفي ( ع ) : [ ثربها‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : 1 يستحق ] . (”)انظر : المجموع ( 358/١5‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ ولأنها متولد من بقية الولد كالحر وهو خطأ‎ )٤( 

(5) رد الماوردي هذا بأن هذا يبطل بالوقف فإن رقبته تكون مهرًا ومنافعه تكون مهرًا انظر : الحاوي ١8‏ . 
)١(‏ في (ن ) :1لا یکون ] . 

(۷) اعتراض الخالف على قياس المصنف بأن القياس على الختزير يطل بالوقف » فإن E‏ مهرًا 
ومنافعه تكون مهرًا انظر : الحاوي للماوردي ٠١١‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(9) وجه القياس على الرقبة أن رقبة الحر ليست مالا » وكذا منافع الحر ليست أموالا فلا يصح أن تكون مهرًا . 
انظر : الهداية مع فتح القدير والعناية ( 40/7" ) » المبدع ( ۱۳۳/۷ ) » الشرح الكبير (.8/8 ) . وقد سبق أن رد - 


4۸/۹ 


كتاب الصداق 


مريضًا لو أجر عبدًا له في مرضه وحابى » كان a‏ 
E 1111‏ ا تعالى : # إن ارد ن اک إِحَدَى ابی هسين علج 
ل TT‏ 
باتفاق 29 » فيسقط ) التعلق به 

4 - فإن قيل : إنما أضاف الإجارة إلى نفسه » كما يضيف الوكيل إلى نفسه . 

648 - قلنا : ظاهر اللفظ أنها إضافة استحقاق » ولأنه استأجره لرعى غنمه 
فكيف تكون © المنافع لها . 

لز ابل : فالاية ق قد دلت ا منافع الحر يجوز النكاح بهاء وأن 

ا ل 
العوض [ في شريعتهم  ]‏ وإذا لم يكن العوض شرطا » لم يعتبر صفات العوض 7" 
فأما في شريعتنا فالعوض واجب » فلذلك جاز اعتبار صفاته » ولأنه قال : « على أن 
تأجرني 29 » وهذا يفيد أنه عقد على منافعه إجارة » ومتى استأجر منافع الحر جاز أن 
يجعل عوضها مهرًا عندنا 2 » فالآية وردت في موضع اتفاق "١‏ . 

- قالوا : منفعة يجوز إجارتها » فجاز أن تجعل صداقا كمنفعة العبد 29 . 


الخالف على هذا : بأن منافع الحر وإن لم تكن مالا إلا أنها أجريت مجرى المال أنها يجوز المعاوضة عنها وبها . 
)١(‏ انظر : الهداية ( 548/5 ) . 

(۲) سورة القصص : الآية ۲۷ . ووجه الدلالة أن المراد عمل ثماني حجج » فأسقط ذكر العمل » واقتصر 
على المدة لأنه مفهوم » والعمل لرعي الغنم فجعل رعي موسى ثماني سنين صداقًا لبنته » وهذا نص . انظر : 
الحاوي للماوردي ٠١١‏ » المغني مع الشرح الكبير ( 5/8 ) » المنتقى ( ۲۷۷/۳ ) للباجي . 

(۳) رد الماوردي هذا بأنه أضاف ذلك إلى نفسه مجارًا لقيامه فيه بنفسه وإلا فهو دونه . انظر الحاوي 15 . 
)٤(‏ في ( ن ۰٠)‏ ( ع ) :[ فسقط ] . 


(5) في ( ن ) : [يكون ] . (5) في ( ن ) : [ دلل ] . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) في ( م ) : [ المعوض ] . 
(9) القصص : ۲۷ . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) . 


. ) 7١1/١ ( تحفة الفقهاء‎ 2 ٠۳۷ انظر : الحاوي للماوردي‎ )١١( 
. ) ١89/1 ( انظر : المنتقى للباجي ( ۲۷۷/۳ ) » المغني مع الشرح ( ۷/۸ ) المبدع‎ )١1( 


۳۴۳ - قلنا : منفعة العبد يجوز استحقاقها بسبب البيع » وما جاز استحقاقها 
بسبب النكاح » ولأن منفعة العبد يتعلق > حق (© الغرماء بها © فجاز أن تكون 
مهواء ومنفعة الحر لا يتعلق حق الغرماء بها فلم تكن مهرًا 29 . 

غ75 - قالوا : عقد يجوز على منفعة العبد فجاز على منفعة الحر قياسًا على عقد 
الإجارة . 

٥‏ - قلنا : عقد الإجارة يجوز أن يعوض على المنفعة نوعها » وهو أن يستأجر 
دارا بمنافع دكان © » فجاز أن يكون عوضها منفعة حر » وعقد التكاح لا يجوز أن 
يعوض عنها نوعها » فلم يجز أن يتعوض عنها منفعة الحر » أو نقول : المعنى في الإجارة 
أنه يجوز أن يملك المعقود عليه فيها بغير عوض » فجاز أن يملك بعوض ليس مال » 
والمملوك في النكاح لا يلك إلا بعوض » فجاز أن لا يتعوض عنه إلا ما هو مال » أو 


* # ا # 
)١(‏ في ( م ) :[ تعلق ] . (۲) في ( ك ) : [ يحق ] . ۰ 
(؟) ساقطة من ( ۵ (٠2)‏ ع). (4) انظر : الهداية مع الفتح والعناية ( ؟/ 34٠١‏ ) . 


©) قال فى العناية : تصلح المنفعة أجرة إذا احتلف جنس المنافع » كما إذا استأجر دارًا ب ركوب دابة ولا 7 
)٥(‏ قال في جر جنس المنافع جر دارا بر و 
ثمئًا أصلا . انظر : العناية ( 5509/9 ) . ش 


٤ Sk‏ *ح“كككّ به هل <ج هل س کتاں الصداق 


o مسالة‎ ||| 


إذا هلك الصداق المسمى قي يد الزوج أو رذه بحيب وجبت قيمته 


55 - قال أصحابنا : إذا هلك العبد المسمى في يد الزوج أو رده بعيب (© 
وجب عليه قيمته © . 

۷ - وهذا أحد قولي 29 الشافعي . 

4 - وقال : في الجديد يرجع بمهر المثل . 

5 - لا : أن التسمية صحت في نكاح صحيح فلا يرجع إلى مهر المثل . 
أصله : إذا كان باقيا . 


٠‏ - ولأن الرجوع إلى مهر المثل » لا يجب مع بقاء العين في يدها » فلا يجب 
بعد ردها . أصله » إذا تزوجها على عبد فى ذمته ٩‏ » فسلمه إليها » فوجدت به 
عيبا “ . ولأن السبب الموجب لتسليم العين لا ينفسخ بهلاكها » وهو عقد النكاح › 
فإذا هلكت ولم يتلف من هلكت في يده لا يرجع بقيمته » كالمغصوب 22 , ولا يلزم 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ بالعيب‎ )١( 

(۲) إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج فهل يرجع إلى بدل العين أم إلى مهر المثل ؟ اختلف الفقهاء في 
ذلك على مذهبين :المذهب الأول : ذهب أبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - والشافعي - في أحد قوليه - 
وأحمد إلى أن الصداق إذا هلك قبل التسليم لا تبطل التسمية » ولكن يجب على الزوج مثله إن كان مثليا » 
وقيمته إن لم يكن له مثل . انظر : المبسوط ( 7١/0‏ ) فتح القدير ( ۳۸۸/۳ ) » البناية على الهداية ( ۲۳۸/٤‏ ) » 
بداية المجتهد ( ٠٠/۲‏ ) ء المهذب ( ٥۷/۲‏ ) ء المبدع ( ١47/7‏ ) . المذهب الثاني : ذهب إليه مالك في 
القول الثاني والشافعي في القول الجديد » وهو أن الصداق إذا هلك في يد الزوج قبل التسليم وجب على 
الزوج مهر المثل . انظر : بداية المجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » الحاوي للماوردي ( ۲۳۸/۲۳۷ ) » مختصر الطحاوي 
5 المبسوط ( ۷١/١‏ ) » الشرح الصغير ( 450/7 ) » المبدع ( ۱٤۳/۷‏ ) » الإنصاف ( 75١1/8‏ ) 
المهذب ( ؟/لاه )ء الام ( ٠٥٦٤/١‏ ) الحاوي للماوردي (۲۳۸۰۲۳۷ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ قول ] . )٤(‏ في رذ)ءرع):[خمتها]. 

(5) انظر: فتح القدير ( ۳۸۸/۳ ) . 

(1) المغصوب إن كان مما لا مثل له وهلك في يد الغاصب فعلى الغاصب قيمته يوم غصبه » قال في البدائع » 
وإن كان مما لا مثل له من المزروعات والمعدودات المتفاوتة فعليه قيمته » لأنها المثل الممكن » والأصل في ضمان 
القيمة ما روي أن رسول الله به قضى في عبد شريكين أعتق أحدهما نصيبه فقضى بنصف قيمته للذي لم 
يعتق » أخرجه الدارقطني في سننه ( ٠٠/٤‏ ) والنص الوارد في العبد يكون في إتلاف كل ما لا مثل له دلالة . - 


إذا أعتق عبده على جارية فهلكت » لأن العبد أتلف على المولى بدخوله في العقد › 
وقبوله رق نفسه » وهو مال . 

49 - فإن قيل : لا نسلم أن السبب الموجب للتسليم » لم ينفسح في الأصل » 
ولا في الفرع » لأن المهر سبب تسليمه التسمية لا عقد النكاح بدلالة أن التسمية عقد 
منفرد (© عن المهر » وهذا يصح أن يوجد بعده و [ معه ] 97 » وفسادها لا يوجب 
فساده » فهو كالرهن في البيع » فإذا هلك الرهن » فسدت التسمية الموجبة لتسليمه › 
وإن كان العقد لم يفسد . وأما الغصب فإتما هو : إمساك العين على وجه التعدي . 
eS‏ 

۲ - قلنا : السبب الموجب لتسليم المهر هو عقد النكاح [ بدلالة أنه بدل 
ل الل 
الشمن بعقد البيع فكيف يتصور أن البدل والمبدل 29 كل واحد منهما يعقد عليه عقد 
منفرد » حتى يستحقا بعقدين » ونما يجب المهر بالعقد إن سماه » وإن لم 9" [ يسمه ] © , 
و ا ل 00 

۴ - والتسمية بعد العقد تقدير منهما لما وجب بالعقد » عين معينة » فأما أن 
يكون عقد آخر فلا . وأما الغصب : فهو نقل العين » فإذا هلكت استقر ما تعلق بتلك 
اليد في الضمان © . 

44 - فلا يقال : زال السبب ٠‏ كما[ لا يقال "ني .غلك الميع بعد اقيض ٠‏ 
إن البيع انفسخ " فعلم أن الوصف صحيح في الأصل والفرع » ولأن وجوب مهر 
بدائع الصنائع ( )١( . ) ٠١١/۷‏ في ( ن ) › ( ع ) : [ يفرد ] . 

)١(‏ في (ن)ء(ع):[نفعه]. 
(۳) أي أن السبب الموجب لتسليم الصداق عند الخالف هو عقد الصداق » وهو فرضه وتسميته » وقد زال 
ذلك بتلفه . ويخالف المغصوب فإنه مضمون باليد » فاستقر ضمانه » وهذا مضمون بالعقد › فإذا تلف قبل 


التسليم انفسخ العقد كالبيع . ش )٤(‏ في (م):[على ]. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) في (م) : [ فلمبدل ] . (۷) ساقطة من ( ن )62( ع8)» 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ سيه ] . (9) ساقطة من ( ص ) . 


. ) 7١5:7٠ 5/١ ( انظر : المبسوط ( 5757/0 ) » الهداية‎ )٠١( 
. ) ٠١١۲١٠١۱/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 
» إذا هلك البيع بعد القبض . إن كان بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع‎ )١؟(‎ 


44/۹ كتاب الصداق 


A oR 
يكون وجب بالعقد » > لأن التسمية في العقد صحيحة » فلا يجب به مهر المل » ولا‎ 
» يجوز أن يجب بتعذر تسليم المهر » ؛ لأن هلاك المهر لم يوجب رد البضع على الرأة‎ 

حتى يلزمه قيمته » وإن تعذر رده . 

>١ ألا ترى أنه لو وجب بتعذر رد البضع لكان إذا طلقها قبل الدخول لم‎ - ٥ 
يلزمه شيء » لأنه فعل المستحق فلما لم يسقط عنه البدل دل على أنه لا وجه لإيجاب‎ 

45 - احتجوا : بأنه عوض معين » تلف قبل تسلميه إليها © وتعذر/ الرجوع 
بالعوض » فوجب الرجوع إلى قيمته . أصله : إذا اشترى عبدا بثوب » وقبض العبد » 
ولم يسلم الثوب حتى تلفا جميعا © . 

۷ - قلنا : هناك وجب رد ما في مقابلة العوض » فلما تعذر رده وجب الرجوع 
إلى قيمته . وفي مسألتنا لم يجب رد العوض الذي هو البضع » فلم يجب الرجوع إلى 
قيمته . نبين "© الفرق بينهما أنه. لو كان العوض في البيع باقيا فرده سقط عنه الضمان © 
ولو رد البضع ”© بالطلاق قبل الدخول لم يسقط ‏ عنه الضمان 29 » ولو كان مهر المثل 
وجب يتعذر رده البضع لسقط 20 برده 29 . 

۸ - قالوا : تعذر على الزوج تسليم ما عينه صداقا في تكاح صحيح › فوجب 
الرجوع إلى مهر المثل . أصله : إذا أصدقها عبدا فظهر حرا ٩"‏ . 

4 > قلنا > شاك اة ل تضيح 409 ؤم لم تخ اة وجب نهر 
والهلاك على المشتري وعليه الثمن . وإن كان بفعل البائع فإن كان المشتري قبضه يإذن البائع أو بغير إذنه لكن 
الثمن منقود أو مؤجل فهو على البائع > وإن كان قبض بغير إذن البائع صار مستردًا للبيع بالاستهلاك › 
فحصل الاستهلاك في ضمانه فيوجب بطلان البيع وسقوط الثمن » انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۹/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ). (۲) في (م) : [أن ]. 


(۳) ساقطة من ( م ) . ٤(‏ ) انظر : الحاوي للماوردي ۲۳۸ . 
(°) في (ع ) : [ وسين ] . ش (1) انظر : بدائع الصنائع ( 7١/0‏ ) 
(۷) في ( ن ) » ( ع ) : [اللبضع ] . (۸) في (ن): [ سقط ] . 

(5) انظر : البحر الرائق ( )٠١( . ) ٠١٤/۳‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لفظ ] . 


(١1)في‏ ( ۰)۵( ع ) :[رده]. 
(۱۲) انظر : الحاوي للماوردي ۲۳۸ » النكت ورقة ۲٠١‏ . 


(۱۳) في ( م ) ( ت ) :[ يصح ] . 


o 


4۳/۹ 


إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أوردٌه بعيب وجبت قيمته 
و ا ركيت دو ال بارا ينا 
رد البضع بهلاك العوض حتى يرجع إلى قيمته عند تعذر رده . 


# #*# #* 


. ) ۱۷۷١۱۷١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 


8 5ك كتاب الصداق 
||| مسالة ot‏ 
إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية 
۰ - قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت ى 0 التسمية » ووجب 
لها عبد وسط 0 
۱ - وقال الشافعي :- التسمية باطلة ولها مهر مثلها 00 
۲ دل لنا : قوله اكتتكة : « أدوا العلائق . قيل : يا رسول الله وما العلائق » قال : 


ما تراضى عليه الأهلون . ولم يُفصّل ) © . 
۴ - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير 
تسمية © بدل . أصله : البيع ”° . 


4 - ولأن المهر في النكاح يتعلق به 8 الله تعالى على قدمنا © » والحيوان 
إذا ثبت فى الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقا . أصله : الزكوات © . 
6 - ولأن النكاح سبب يثبت به في الذمة » فجاز أن يثبت مطلقا 


.] في ( ن )۰ ( ع ) :1 صح‎ )١( 

(۲) المسمى إن كان معلوم النوع مجهول الصفة مثل قوله عبد أو فرس أو شاة أو ثوب هروي فإنه تصح 
التسمية عند الأحناف ويجب الوسط منه .انظر : المبسوط (58/5 ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠٠١/۲‏ ) » فتح القدير 
۳٠٤/۳ (‏ ) ء الاختيار ( 47/٠٠‏ ) » اللباب ( ٠١/8‏ ) » وهذاما ذهب إليه الإمام مالك والقاضي من 
الحنابلة . انظر : الشرح الصغير ( ٠١9/7‏ ) » شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل ( ٠٠٤‏ ) للعلامة عبد 
الباقي بن يوسف الزرقاني . 

c(۸ »١۳۷/ ۷ ( )ء المبدع‎ ٥٦/۲ ( وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب . انظر : المهذب‎ (T) 
. ) ۱۹۱٦/۸ ( المغني‎ 

: نوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالخبر ما تراضى عليه الأهلون ما يصلح عوضًا بدليل سائر ما لا يصلح . انظر‎ )٤( 
. ون الحديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني » قال البخاري عنه: منكر الحديث‎ . ) ۱١۸/۷ ( المبدع‎ 
. ] ففي ( م ) : [ التسمية‎ )5( 

ا بدل E‏ : لاحلاف أن 
SSG TS‏ 
انظر : بدائع الصبائع ( ۲۷٤٤/۲‏ ) . (۷) راجع ص 55 . 

(۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ الزكاة ] 


440/۹ 


كالقتل 27 . ولا يلزم 5 وال 03 لحان » لأن هذه العقود لا يثبت 
الحيوان في الذمة عندنا بلس ا ب 
الذمة » [ جاز أن يثبت مطلقا » كالديات ع ^ . 

۲۲٠١‏ - فإن قيل : المعنى فى الدية إنما ] 29 تجب بالفعل » وفي مسألتنا وجب 
الى بالسقت:. 1 ١‏ 

۷ - قلنا : 29 الزكاة لا تجب بالفعل » وتثبت مع جهالة الصفة » © ولأن ) 
ا ل و 
العمد على الدية 29 » و [ لأن ما جاز ] 207 أن يثبت في الذمة حكما بدلا عما ليس 
بمال جاز أن يثبت قصدا 2١‏ كالديات 29 . ١‏ 

۸ - احتجوا : بأنها تسمية مجهولة » فلا تثبت في النكاح كالدار » والثوب . 


۹ - وربما قالوا : ما لا يصح أن يثبت بدلا في [ البيع » لم يصح أن يثبت 
بدلا E:‏ اک ¢ كالثوب 4 والدار 9 


6 - قلنا : الثوب مجهول الجنس » والصفة » ومهر المثل مجهول القدر معلوم 
الصفة » فكان الرجوع إلى مهر المثل أعدل » و ” القاضي إنما يحكم بالأعدل . 


. ) ۱۳۷/۷ ( المبدع‎ » ) ٠٠١/۲ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) في (ن (١)‏ ع ) : [السلام ] وهو تحريف . 

(*) الحيوان لا يثبت في الذمة في عقد البيع والسلم والإجارة » وهذا عند الحنفية . أما عند الشافعية فكل ما 
يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأثمان والحبوب والثمار والثياب والدواب وغير ذلك يجوز أن يثبت في الذمة في 
عقد البيع والسلم والإجارة » انظر : المهذب ( ۲۹۷۰۲۱۱/۲ ) » نتائج الأفكار ( 57/9 ) الهداية ( 7/1/7 ) › 
الاختيار ( ۳۷/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) © ( ع ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) > ( ع ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ فقلنا ] . (8) انظر : المبسوط ( 1۸/١‏ ) . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) » فتح القدير ( ٠٠٠٤/۳‏ ) . 

. ] في ( ن)٠(ع): [ ولان من كان يجوز‎ )٠١( 

. ) ۲۸۳/۲ ( ساقطة من ( ن )2( ع ) . (۱۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )11( 
. » قاعدة : « ما لا يصح أن يثبت بدلا في البيع لم يصح أن ينبت بدلا في التكاح كالثوب والدار‎ )١٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٠١( 


44۹ كتاب الصداق 


5١‏ - وفي مسألتنا ا لجنس معلوم » وما تجهل الصفة » وهذه الجهالة دون جهالة 

مهر المثل › ألا ترى : أن القاضي لا يحتاج إلى أكثر من اعتبار أعلى العبيد © » ' 
وأدونها "© » فيوجب الوسط » وفي مهر امل يحتاج إلى اعتبار مهر ”° نسائها » فإذا 
تحصلت اعتبر الوسط » فلو انتقلنا عن المسمى المذكور 9 المجهول » انتقلنا إلى ما هو 
أكثر جهالة منه » وهذا لا يصح . © وأما الدار فلا يصح ثبوتها في الذمة » فلذلك لم 
يجز العقد عليها غير معينة » لا لجهالة صفتها ”© . 

۲ - قالوا : عقد معاوضة »› فلا يثبت فيه الحيوان مطلقا » كالسلم › 
والبيع © . 

۴ - قلنا : هناك لم يثبت الحيوان امجهول » فلم تنه تنتقل إلى جهالة هي أعظم 
ا > لأنا بطل العقد فلم يكن بنا حاجة إلى الجهالة . وفي مسألتنا لو أبطلنا 
التسمية انتقلنا "“ إلى جهالة أعظم منها » وهي جهالة مهر المثل فلذلك افتراقا . ولأن 
eS‏ يثبت الحيوان المطلق » 


ولمًا جاز أن كشت قيمة المعقود عليه بدلا ف نكاح صحيع ا أن يثبت الحيوان 
المطلق . 

¥ تا ننا 
)١(‏ في ( ن )+ (ع ):1 العبد] . )١(‏ في ( ن )۰ ( ع ) :1 وما دونها ] . 
95) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ مهور] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


(5) انظر : راجع المبسوط ( 1۹٦۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) . أما القول بأن جهالة معلوم الجنس 
ومجهول الصفة أقل من جهالة مهر المثل » فقد نوقش هذا بأنه لو كان هذا صحيكنا لجاز بالثوب المطلق لأنه 
معلوم الجنس والقدر » ثم مهر المثل لا يجب بالعقد وإذا سمى المهر لم يرجع إليه » وإنما يجب بفوات البضع 
بالعقد » فهو كالقيمة في البيع الفاسد › وهاهنا يجب بالتسمية فهو كالثمن في البيع . ثم لا نسلم أن جهالة 
المطلق من الجنس الواحد دون جهالة مهر المثل »إن العادة في القبائل والقرى أن يكون لنسائهم مهر لا يكاد 
يختلف إلا بالبكارة والثيوبة فحسب » فيكون إِذًا معلومًا » والوسط من الجدس يبعد الوقوف عليه لكثرة أنواع 
الجنس واختلافها واختلاف الأعيان في النوع الواحد . انظر : المغني ( 7١/8‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 59/8 ) . ۰ 

(۷) في ( ت ) (١‏ ع ) : [ المبيعي ] . انظر : الشرح الكبير ( ۱۷/۸ ) ء المغني مع الشرح ( 1١9/8‏ ) . 
(۸) في ( م۴ ) :1لم ] . (5) في ( ن ) ۰ ( ع):[ أبطلنا ] . 


حكم غماء الصداق المنفصل في يد الزوج جح ڪڪ 2*5 
|| مسالة o‏ 
حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج 


64 - قال أصحابنا : إذا تزوجها © على جارية فولدت » أو شجر فأثمر في 
يده » ثم طلقها قبل الدخول » كانت الزيادة مهًا » وانقسمت بينهما . 

. وقال الشافعي 29 : إن حدث الحبل بعد العقد لم ينقسم قولا واحدا‎ - ٠ 
. ° وإن كان عند العقد » ففيه قولان‎ 

5 - لنا : أن هذا الولد يجب تسليمه بعقد النكاح » بدلالة أنها لو امتنعت من 
تسليم نفسها وجب عليه تسليمه » [ وما وجب تسليمه ] © بالنكاح فهو مهر ء والمهر 
ينقسم بالطلاق © . 

۷ - ولا يلزم إذا تروجها على خدمة عبد » لأن الواجب تسليم الخدمة » إلا 
أنه لا يتمكن من تسليمها إلا بتسليم العبد » فلم يجب تسليم العبد بالعقد » وإما يجب 
بوجوب تسليم ا منافع التي [ لا تستوفى ] 7" إلا بتسليمه 2 ولأن وجوب التسليم حق 
مستقر في الرقبة © فيسرى إلى الولد كالمال والاستيلاد . ولا يقال المعنى في الاستيلاد 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ زوجها‎ )١( 

(۲) وبه قال الإمام مالك » قال ابن جزي : ما حدث من الضداق من زيادة أو نقصان قبل البناء فالزيادة لهما 
والنقصان عليهما وهما شريكان في ذلك سواء قبضته أو لم تقبضه . أنظر : قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية ص ۲٠١‏ محمد بن أحمد بن جزي ط دار العلم للملايين ببيروت » المبسوط ( ۷١/١‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ۲۹۹/۲ ) » المدونة ( ۷۷/٤‏ ) أسهل المدارك ( ١١۷/١‏ ) . 

(۴) أحدهما : أنه يكون تبعًا لا يتميز بحكم » فعلي هذا إذا طلقها قبل الدخول كان لها جميع الولد . الثاني : 
أن له حكما يتميز » فعلى هذا يكون الأم والحمل صداقًا . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۲۸/۱۳۲ ) » المهذب 
( 58/7 ) . وقام الإمام أحمد : الزيادة لها مطلقًا » سواء كانت عند القعد أو بعد العقد . راجع المبدع 
٠١١/۷(‏ ) . المغني ( 11/5 ) . الشرح الكبير ( 57/8 ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) ۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )5( 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع )۰( ص): [ لا يستوفي ] 

(۷) في ( ن )ء ( ع ) : [ تسليمه ] . انظر : المبسوط ( ۷١/١‏ ) . 

(۸) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 الرق ] . ش 


[ أنه بنى ] ”“ على التغليب لأن الملك يسرى إلى الولد لم يبن على التغليب » ولأنه 
ولد ”“ حدث قبل تمام الملك في الأم فكان تابعا لها في » وحكم الملك » كما لو حدث 
في المبيعة في المجلس ©" أو في مدة الخيار © . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ وقد رضحم هی ریضة فنصف ما رد E‏ 

8 - قلنا : يحتمل أن يكون « فالمهر نصف ما فرضتم » » ويحتمل : « فلكم 
نصف ما فرضتم » » [ فإن كان المراد به ”© فالمهر نصف ما فرضتم ] 29 » اقتضى أن 
يكون الولد كله للزوج » وإن كان المراد به [ فلكم نصف ما فرضتم ع © اقتضى أن 
يكون الولد كله 29 للروجة » فسقط التعلق به . ش 

اللي إن سين و يناكوان و فرصي أن العاف بالطل 

: الكسب » إذا ولدت - بعد الطلاق ٠ , ١١‏ 


٤ قلنا : إذا ولدت بعد القبض فقد حدث 5 تمام الملك في الأم‎ - ۲۲١ 
فلم يتعلق به حق التمليك ] "2 » وقبل القبض حدث » وتمام الملك في الأم ] 25 ع‎ [ 


)١(‏ في (ن) :1 لأنه ] » وفي (ع) : [ ولأنه ] . )١(‏ ساقطة من ( ن )2( ع). 

(۳) قال في المبسوط : والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجودة وقت العقد » بدليل المبيعة : فإن 
الزيادة المتولدة هناك كالموجودة وقت العقد حتى يصبر بقابلتها شيء من الثمن عند القبض . انظر : المبسوط 
۷۱/٩ (‏ ). 

)٤(‏ قال في البحر نقلا عن الخانبة : « الأولاد والأكساب إذا كان الخيار للبائع تدور مع الأصل ؛ فإن أجيز 
كانت للمشتري » وإن فسخ كانت للبائع . وإن كان الخيار للمشتري فحدثت عند البائع فكذا الجواب . وإن 
حدثت عند المشتري كانت له » تم البيع أو انتقض : انظر : البحر الرائق ( ١5/5‏ ) . 

(5) البقرة : ( ۲۳۷ ) . ووجه الدلالة من الآية أنه لم يوجب الرجوع إلا بنصف المفروض » وليس الولد 
مفروضًا . انظر : الحاوي للماوردي ۲۲۸ . الشرح الكبير ( ١١/۸‏ ) في » المغني ( ٩١/۸‏ ) . 


(5) ساقطة من ( م ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۸) ما. بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (5) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 


0 

)١١(‏ هكذا في جميع النسخ [ الطلاق ] وهو خطًا وصحته [ وإذا ولدت بعد القبض ] . انظر الحاوي 
۸ 5559 الشرح الكبير ( ٥۳/۸‏ ) المغني ( 11/48 ) . 

(۱۲) البحر الرائق ( 15/5 ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١7( 


حكم ناء الصداق النفصل في يد الزوجح بابد 4٦٤4/4‏ 
فصار كالولد الحادث فى مدة الخيار » وأما الكسب فلأن الحقوق المتعلقة بالرقاب لا 


تسرى إلى الاكتساب » فلم يكن الكسب مهرًا فلم ينقسم » والحقوق المستقرة تسرى 
إلى الأولاد فصار الولد مهرًا [ فانقسم بالطلاق ع 20 . 


*% تنيز فنا 


. ) ۷۲١۹۱/١ ( في ( م ) : [ مكررة ] . انظر : المبسوط‎ )١( 


40/۹ بسعسسلسعس سس سس بحي کكتاب الصداق 


| نة ج 0 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 


۲ - قال أصحابنا : إذا تروجت المرأة بغير مهر » » أو على أن لا مهر لها ) ثم 
مات أحدهما فلها مهر مثلها © . ٠‏ 
۴ - وقال الشافعي : المفوّضة © ا ل 


: إجمال آراء الفقهاء في المفوضة أنه‎ )١( 

لا حلاف على أن النكاح إذا عقد بدون صداق فالنکاح جائز لقوله : 3 لا متاح لیک إن علقم يه ما كم ك 
تَسَُومُنَ أو كَفرسُوا لَه َة والخلاف فيما إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا a‏ 
أو یغ ولاف فى أحد قوليه وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن المرأة إذا تروجت بغير مهر ثم مات الزوج 
فللمرأة مهر مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط .انظر بداية المجتهد ( ۳٠/۲‏ ) » مختصر الطحاوي ١814‏ » 
المبسوط ( 57/5 ) » بدائع الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) » شرح فتح القدير ( ۲٠٠/۳۲٤/۳‏ )ء البناية في شرح 
الهداية ( ١97/4‏ ) » البحر الرائق ( ١57/7‏ ) » والمسألة في اللباب ( ٠١/۳‏ ) » الشرح الكبير ( 81١/8‏ ) » 
الى ء المبدع ( ۱۹۸۰1٦11/۷‏ )ء المغني ( ٥۸/۸‏ ) » كشاف القناع ( ٠١١/١‏ ) » المهذب ( ٠٠/۲‏ )2 
الأم ( 4/5 ) . وذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن الزوج إذا مات قبل تسمية الصداق فليس 
للمرأة صداق ولها المتعة والميراث . انظر : بداية المجتهد ( ۳۳/۲ ) » المدونة ( 88/4 ) » التفريع ( ٠٠١٠/۲‏ ) » 
روضة الطالبين ( ۲۸۰۰۲۷۹/۷ ) . 

أما إذا شرطا ألا مهر لها في عقد الزواج فقد ذهب أبو حنيفة » والشافعي في أحد قوليه » وأحمد في ظاهر 
المذهب إلى أن المرأة إذا تزوجت على أن لا مهر لها ثم مات زوجها فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط . 
انظر : فتح القدير ( ٠۲٠١۳۲ ٤/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١٠١/۳‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ١91/5‏ ) » رد 
الحتار ( ۳۳٤/۲‏ ) » المبدع )( ۱1۸۰۱17/۷ ) » كشاف e‏ . وذهب الإمام مالك إلى أنه 
لو عقد على إسقاطه لكان فاسدًا يفسخ قبل الدخول ويثبت يثبت بعده بصداق المثل . وذهب الشافعي في القول 
الثاني إلى أنه يجب لها المتعة والميرات ولا صداق لها . انظر : روضة الطالبين ۲۸١/۸ ١‏ ) . 

(۲) في (م ) : [ أو على أن المهر لها ] قال في الكتاب وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر 
لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها . انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) . لكن لا خلاف بين العلماء أن النكاح 
إذا عقد بدون صداق فالنكاح جائز » لقوله ف( لا جاح یک إن علقم لَه ما لم تَمَسَوهنٌ أو تَمْرِضُوأ لَهنَّ 
۴ َة انظر : بداية المجتهد ( ۳٠/۲‏ ) . انظر : مختصر الطحاوي ١184‏ » المبسوط ( 57/5 ) » بدائع 
الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) » شرح فتح القدير ( ۳٠٠١۳۲٤/۳‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ١97/5‏ ) » البحر 
الرائق ( ١57/7‏ ) » والمسألة في اللباب شرح الكتاب ( ٠١/۳‏ ) » الشرح الكبير ( ۸۳١۸١/۸‏ ) » المبدع 
(128177/07 ) » المغني ( ٥۸/۸‏ ) » كشاف القناع ( ٠١۷/١‏ ) » المهذب ( 50/9 )ء الأم ( 74/5 ) . 5 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها سسس 4561/4 


بفتح الواو © على ضريين : مفوضة المهر » وهي التي تتزوج على ما يتفقان عليه » أو 
على خمر فلها مهر مثلها إن مات عنها » ومفوضة البضع › وهي البالغة الرشيدة يزوجها 
الولي باختيارها بغير مهر مسمى » أو يقول 7 على أن لا مهر لها » أو يزوج (" البكر 
غير الأب والجد برضاها » فإن مات الزوج فعليها العدة » ولا مهر لها في أحد القولين » 
والقول الآخر مثل قولنا © . 

74 - فأما الصغيرة » وامجنونة » والبكر إذا أكرهها أبوها » [ فلا تكون ع (© 
مفوضة » ولها مهر مثلها . والأمة إذا فوضها مولاها فلا مهر لها . وإن تزوجها على أن 
لا مهر لها في الحال » ولا في الثاني ففيه وجهان 29 أحدهما : أنها مفوضة» والآخر : 
النكاح باطل 99 . 

٠‏ - والكلام في هذه المسألة في فصلين أحدهما في نفس المسألة » والآخر في 
أن المهر يجب فى المفوضة بالعقد ‏ » وعند مخالفنا بالدخول © . 


بداية المجتهد ( ۳۳/۲ ) » المدونة ( ۸۸/٤‏ ) » التفريع ( ٥۲٠٠٠١٠/۲‏ ) ء روضة الطالبین ( ۲۸٠۰۲۷۹/۷‏ ) . 
فتح القدير ( ۳۲۰۰۳۲۲/۲ ) » رد الحتار ( 754/1 ) . وذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن 
الزوج إذا مات قبل تسمية الصداق فليس للمرأة صداق » ولها المتعة والميراث . وذهب الإمام مالك إلى أنه لو 
عَقَدا على إسقاطه لكان فاسدًا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل . وذهب الشافعي في القول الثاني 
إلى أنه يجب لها المتعة والميراث ولا صداق لها انر : روضة الطالبين ۲۸١/۸ ١‏ ) . 

)١(‏ المفوضة « بفتح الواو » لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج وتسمى مفوّضة بكسر الواو لتفؤيضها أمرها إلى 
الزوج أو الولي بلا مهر » أو لأنها أهملت المهر » قال في البحر : والفتح أفصح . 

انظر : مغني المحتاج ( ۲۲۹/۲ )ء زاد المحعاج إلى شرح المنهاج ( ۲۹۰/۳ ) . 

(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 نقول ] . (4)9 في ( )۰ (ع ) :1 تزوج ] . 

» قال في روضة الطالبين : « واختلفوا في الأظهر منهما فرجح صاحب التقريب والمتولي : الوجوب‎ )٤( 
. ©» ورجح العراقيون والإمام البغوي والرويانى : أنه لا يجب » قال النووي : قلت الراجح ترجيح الوجوب‎ 
. ] في ( ن ) : [يكون‎ )0( . ) ۲۸٠/۷ ( انظر : روضة الطالبين‎ 

(5) الوجوه في المذهب العاف لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده 
ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله . انظر : المجموع ( 58/١‏ ) . 

(۷) انظر : الأم ( ۷١١۷٤/١‏ ) » المهذب ( ٠ /١‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۸۲-۲۷۹/۷ ) » مغني المحتاج 
(۲۳۰-۲۲۹/۲۳ ) » نهاية الغتاج ( ۳٤۷/١‏ ) . ش 
(۸) وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( 1۲/١‏ ) » المبدع ( ۱۹۷/۷ ) » الأنصاف ( ۲۹۷/۸ ) . 
(9) قال في روضة الطالبين فيه قولان أظهرهما أنه لا يجب بنفس العقد انظر : روضة الطالبين ( 781/17 ) . وقال' 
الإمام مالك : لا يجب للمفوضة مهر المثل إلا بالوطء ولو كان حراما . انظر : الشرح الصغير ( ۲۳١/۳‏ ) . 


£10۹ 


كان الفاق 


۷۹ - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه : ما روى سفيان © عن 
منصور ‏ » عن إبراهيم © ع قمة 7 » عن عبد الله أنه أتى في امرأة مات عنها 
زوجهاء ولم يكن فرض لها شينًا » و لم يدخل بها » فسألوه مهرها © » فقال عبد الله : 
أقول برأبي ”2 » فإن يكون خطاً فمن نفسي » [ وإن يكن ] 29 صوابا فمن الله 1 
صداق مثلها » وعليها العدة » ولها الميراث » فقام [ معقل بن سنان ] © الأشجعي © 


: في ( ۵ ) : [ سفين ] . هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد اله الكوفي » روى عن‎ )١( 
إبراهيم بن عبد الأعلى وزيد بن أسدمٍ وإبراهيم بن عتبة وأسلم المنقرى وجابر الجعفى وحميد الطويل وغيرهم»‎ 
وروى عنه أمية بن خالد وسليمان الأعمش وعيسى بن يونس وعلى بن الجعد وغيرهم . قال الحافظ أبو بكر‎ 
الخطيب : كان إمامًا من أئمة المسلمين » وعلما من أعلام الدين » مجمعا على أمانته » بحيث يستغني عن‎ 
تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط . قال محمد بن سعد أجمعوا على أنه مات سنة ( ١/ا١ ) ه‎ 
والتعديل‎ E ٩۲/۲ ( بالبصرة . انظر تهذيب الكمال ر ۱۱۹43-۱ ) » التاريخ الكبير‎ 
2.) 786-75 

ر ا ا و رجن رو وو وی ی یر 
وائل وغيرهم وروى عنه أيوب » والأعمش والثوري وشعبة ومسعر وغيرهم . قال العجلى : ثقة ثبت في 
الحديث » كان أثبت أهل الكوفة » مات سنة ۱۳۲ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( (T\o- -۳٠۲/٠١‏ « 
تذكرة الحفاظ ( ۱٤۳-۱٤۲/۱‏ ) » طبقات السيوطي ص 5ه . 

(۳) هو : إبراهيم بن سويد اللي الكوفي الأعور . روى عن : الأسود بن يزيد » وعلقمة بن قيس وغيرهم » 
وروى عنه : الحسن بن عبيد الله » وزيد بن الحارث » وسلمة بن كهيل وغيرهم » قال الدارقطني : ليس في 
حديثه شيء منكر . مات سنة ٠٠١‏ ه - انظر : تهذيب الكمال ( ٠١4/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳۷/١‏ ) 
تهذيب التهذيب ( 0١‏ ) التاريخ الكبير ( ۲۹۰/۱ ) . 

(4) علقمة بن قيس بن عبد اله بن أكهل » ولد في أيام الرسول بل » روى عن عمر » وعثمان » وعلى » 
ر و وعمار وكيرهم وروى عنه الشعبي » وإبراهيم النخعي » وابن سيرين » وأبو وائل وغيرهم 
قال أحمد بن حنبل : علقمة ثقة ثقة . مات في خلافة يزيد وقيل سنة ٦١‏ ه وقيل 1۲ ه . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ٦١-١۳/٤١‏ ) ء تذكرة الحفاظ ( ۱ ) » تهذيب التهذيب ( 775/19 ) » التاريخ الكبير ( ٤۱/۷‏ ) . 
(5) ساقطة من ( ع ) . (5)في (ذ)ء(ع):[بأي]. 

(۷) في ( ن ) : [يكون ]. ١‏ 

(۸) في النسخ : [ معقل بن يسار ] الصحيح ما أثبتناه . 

(9) هو : معقل بن سنان بن « مظهر » . . . بن أشجع الأشجعي روى عن النبي َه وروى عنه من أهل 
الكوفة علقمة ومسروق . شهد فتح مكة ثم أتى المدينة فأقام بها » وهو الذي روى حديث بروع بنت واشق . 
مات مقتولا يوم الحرة صبرا سنة ۳ ه وقد قتله مسلم بن عقبة لما ظفر بأهل المدينة . 

انظر : الإصابة ( ۱۸۳-۱۸۱/۲ ) » أسد الغابة ( ۲۳۱۰۲۳۰/۰ ) » الاستیعاب ( 41/8 4989-1 1) . 
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£ 
فقال : قضى رسول الله ب في تزويج بنت واشق (2 الأشجعية » مثل ما قضيت › 
ففرح بذلك ”» ورواه حماد بن سلمة ‏ » عن داود بن أبي هند © » عن الشعبي » عن 
5 ة 29 » عن ابن مسعود © ورواه [ الجراح بن الجراح ] © ومعقل بن سنان إلى" 


.] في ( ۵ ) › ( ع ) :[ واسق‎ )١( 

(۲) بروع بنت واشق الكلايية زوج هلال بن مرة . مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا فقضى لها رسول الله 
ر مثل صداق نسائها . انظر : الإصابة ( ٥۳٤/۷‏ ) » أسد الغابة ( ۳۷/۷ ) » الاستيعاب ( ١785/4‏ ) . 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات . سنن الترمذي ( ۲۰۷/۲ ) ع 
والنسائي في السنن الكبرى باب إباحة التزويج بغير صداق ( "١7/7‏ ) » ابن ماجه في سننه - باب الرجل 
هو : يتزوج ولا يفرض فيموت على ذلك ( 1۰۹/۱ ) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه - باب ذكر وصف 
الحكم ( 405/5 ) » والبيهقي في السنن الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ( ۲٤٣٠/۷‏ ) 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت ( 755/5 ) » وأخرجه 
ابن أبي شيبة - في باب الصداق - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت ( ٠٠٠١/٤‏ ) » والإمام أحمد في 
المسند حديث الجراح » وأبي سنان - المسند ( 780/4 ) . انظر هذا الاستدلال في : المبسوط ( ٦۳/١‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ۲۹١/۲‏ ) » فتح القدير ( ۲٠٠/۳‏ ) » المغني مع الشرح ( ۸۸۸۷/۸ ) . 

(4) حماد بن سلمة بن دينار البصري . روى عن الأزرق بن قيس » وبهز بن حكيم » وحجاج بن أرطاة » 
وحميد الطويل » وداود بن أبي هند » وغيرهم » وروی عنه : أسد بن موسى » والثوري ؛ وشريح وغيرهم . قال 
عبد الرحمن بن مهدي : حماد بن سلمة صحيح السماع » أدرك الناس » لم يتهم بلون من الألوان ولم يتلبس بشيء » 
أحسن ملكة نفسه ولسانه » ولم يطلقه على أحد » ولاذكر خلقا بسوء » فسلم حتى مات . مات سنة ۱۹۷ ه - انظر : 
تهذيب الكمال ( ۲۹۸-۲۰۳/۷ ) » خلاصة تهذيب الكمال (١/57؟‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠١١١١٤١/۳‏ ) . 
(5) هو : دينار بن عذاقر القشيري أبو بكر . روى عن : الحسن البصري » وسماك بن حرب » والشعبي » 
ومكحول وغيرهم . وروی عنه : حماد بن سلمة » وحميد الطويل » والثوري » وغيرهم . قال شعبان الثوري : 
هو من حفاظ البصريين » وقال أحمد : ثقة مات سنة ١9‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ ( ۱٤۸-١٤٦/١‏ ) » 
تهذيب الكمال ( ٤11-٤1۱/۸‏ ) » الثقات لابن حيان ( ۲۷۸/١‏ ) » معرفة الرجال ( .)1١١١/١‏ 
(1) سبقت' ترجمته . 1 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲۸٠/٤‏ ) » والنسائي في السنن الكبرى باب إباحة التزويج بغير صداق 
7107/7 ) » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل 
بها ( 745/1 ) » وسعید بن منصور في سننه - باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها ( 8/ ۲۳۲)» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - باب فيمن تزوج ولم يفرض صداقا ( ۱۸١/۲‏ ) . 

(۸) في النسخ [ همام بن الجراح ] وهو خطأ وصحته [ الجراح بن الجراح ] . 

وهو الجراح بن أبي الجراح له صحبة » روى عنه عبد اله بن عتبة بن مسعود مذكور في قصة بروع بنت 
واشق . انظر : الاستيعاب ( ۲٦۷/۳‏ ) » أسد الغابة ( ۳۲۸/١‏ ) » الإصابة ( ٤۷٠-٤1۹/١‏ ) . 

(9) أخرجه أبو داود في سننه - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ( ۸۹/۲ ) » والبيهقي في السنن 5 


414/۹ كتاب الصداق 


۷ - قالوا : هذا خبر ضعيف » لأنه روى فقام ناس ”“ من بنى أشجع » 
وروى معقل بن سنان » وروى بن سنان 0 

۸ - قلنا : هذا لا يوجب ضعف الخبر » لأن معقل بن سنان » وأبو الجراح 
من أشجع » فأحد الرواة ذكر أسماءهم والراوي الأخر [ سكت عن ذلك ] © » 
وخلافهم في معقل بن سنان » أو معقل بن يسار تصحيف من أحد الرواة » والصحيح 
[ ابن سنان ] 2 » ولا حلاف أن نسب أبيه كشهرته وذلك لا يقدح إذا كان معروفا » 
وهذا مشهور في الصحابة يقال : إنه صاحب راية أشجع » وقتل يوم الحرة © . 

514 - فإن قيل : فهو مجهول © . 

4 - قلنا : قد بينا حلاف ذلك » ولأن ابن مسعود عدله وقبل روايته › 
وتعديل ابن مسعود حجة . ٠‏ 

١‏ - فإن قيل " : روى أن عليا لما بلغه هذا الخبر قال لي 
الأعراب على رسول الله قر © . 

۲ - قلنا : فهذه طريقة لا نقول بها نحن ولا أنتم » وقد قبل النبي يلقم - 
شهادة الأعراب على رؤية الهلال ” » وإنما كان على يشدد في الرواية ولا / يقبل حتى 


الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يسم لها صدقا ولم يدخل بها بلفظه ء وأحمد في المسند ( ۱ ). 
)١(‏ في ( ۰)۵( ع ) :[ انس ] . 

(۲) انظر : الام ( ۷٤/١‏ ) » معرفة السنن والآثار ( 775/٠١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . قال البيهقي : وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع 
بنت واشق عن النبي - بق - لا يوهن الحديث » فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح » وفي بعضها ما 
دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك » فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا » وبعضهم سمى اثنين » 
رک أطلق يولم سوه اوماد 1 ره ليث ولول قن من زوه كن الع چ لا كن لقح عبد هنين 


مسعود بروايته معنى . انظر : معرفة السنن والآثار ( ۲۲۷/٠٠١‏ ) » نيل الأوطار ( ١77/5‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۵ )۰ ( ع ) :1 ابن يسارع . (ه) انظر : الإصابة ( ۱۸۲-١۸۱/١‏ ) . 
(5) انظر : الأم ( ۷٤/١‏ ) . (۷) في ( ن (٠)‏ ع ) :[ قالوا ] 


(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف - باب الرجل يتزوج فلا يفرض حتى يموت عن الحكم ( ٤۷۹/٩‏ ) 
والبيهقي في السنن الكبرى - باب من لا صداق لها ( ۲٤۷/۷‏ ) » سعيد بن منصور في ستنه - باب الرجل 
يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا ( ۲۳۳۰۲۳۲/۳ ) . 

(9) أخرجه الإمام أبو داود في سننه - باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان . ( ۷٠١-۷٥٤/۲‏ ) » 
- والترمذي في جامعه - باب ما جاء في الصوم بالشهادة ( ۷٤/٤‏ ) والنسائي في سننه : باب قبول شهادة الرجل - 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها لسللن-ا--ب-سييسي 5566/8 
يستحلف راويه » فلا “ تلزمنا هذه الطريقة 9© . 

۳ - فإن قيل .: إن كان الاستدلال بقول ابن :مسعود فقد خالفه فى ذلك 
عل وا اف كا اوأرو ف يوان كان الاستدلال بقول النبي لله › 


یل ان رودا ر ا ار صغيرة تزتها ارا ار کا أجزها وا ار 
غير رشيدة 9 


15 ¬ 5 قلنا : أما الصغيرة فلا يحتملها الخبر » لأنه قال : ٠‏ قضى بذلك في امرأة 
E a E E‏ » لأن ابن مسعود 
قضى في امرأة تزوجت ولم يفرض لها مهرًا » فقال معقل : ١‏ قضى فينا رسول الله كلل 


انراد علق خلال شیر رشان 4" ون سنن لای 6818/69 » ران ماه فو غ پاب ا جا فى 
الشهادة على رؤية الهلال ( ٥۲۹/١‏ ) » والدارمى في سننه : باب الشهادة على رؤية الهلال بنحوه ( ۹/۲.) . 
)١(‏ في ( ع ) :1 ولا]. 

(۲) قال في عون المعبود : « وأما قول على - ذه - فقد رُدٌ ذلك بأنه لم يثبت عنه من وجه صحيح » ولو 
سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث المذكور معقل » بل روى عنه من طريق غيره » ومعه الجراح » الكتاب والسنة إا 
نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض » ولم ينفيا مهر من مات عنها زوجها . وأحكام الموت غير أحكام الطلاق . 
انظر : عون المعبود ( ٠١١/١‏ ) . ش 

(۳) روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت - عن على 
- هه - أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقًا » قال : « لها الميراث ولا صداق لها ) » وسعيد بن 
منصور في سننه - باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقًا بنحوه ( 510/١‏ ) . وابن أبي شيبة 
في مصنفه : ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صداقًا - ( 701/4 ) . 
)٤(‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء » قال : سمعت ابن عباس يقول : حسبها الميراث لا 
صداق لها » المصنف ( ۲۹۳/١‏ ) - و البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال لا صداق لها وابن أبي شيبة 
في مصنفه - ما قالوا في الرجل يتزوج المرآة فيموت عنها ولم يفرض لها . 

- روى ذلك عنه سعيد بن منصور في سننه - باب الرجل الذي يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا‎ )٥( 
عن الشعبي أن ابن عمر وزيد بن ثابت » قالا في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات لها الميراث » ولا‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا‎ » ) ۲۳٠/۳ ( صداق لها » سنن سعيد بن منصور‎ 
وابن أبي شيبة. في مصنفه - ما قالوا في الرجل الذي يتزوج المرأة»‎ » ) ۲۹۲/١ ( يفرض حتى يموت » المصنف‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى 0م -15/8؟).‎ ) ۲۹۲/٤ ( فيموت عنها ولم يفرض لها‎ 
هذا اعتراض للمخالف في الاستدلال بقضاء عبد الله بن مسعود - 5ه 4# - في التي لم يسم لها مهرًا ثم‎ )5( 
مات زوجها بأن التعلق بقضاء عبد الله بن مسعود قد خالفه فيه على ك وابن عباس 228 وابن عمر كلا‎ 
فقد قالوا : لا مهر لها » حسبها الميراث » وإن كان التعلق بقضاء رسول الله مَك فلعله كان ذلك في مفوضة‎ 
. المهر » أو في صغيرة فوضها أبوها » وغير ذلك من الاحتمالات التي تدفع الاستدلال بالحديث‎ 


49/۹ كتاب الصداق 


بمثل ذلك » فدل أن إحدى القضيتين كالأخرى ولم يستفصل ‏ النبى اطا التفويض » 
ولو كان الحكم يختلف لفصل ” . 

٥‏ - فان قيل : الراوي كان أعرايًا لا يعرف الأحكام » فلا تقبل روايته في 
الأمر امحتمل » وهذا معنى قول علي : كيف نقبل شهادة الأعراب » 

65 - قلنا : قبل خبره ابن مسعود » وهو عالم بالأحكام » فدل على أن 
الاحتمال زال عنده » على أن 27 المزنى ) حكى < عن الشافعى أنه قال : وقد روى 
عن النبي لق في تزويج بنت واشق 22 انها نكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى بمهر 
نسائها » والميراث ثبت فلا حجة في قول أحد دون النبي اع" فلم يعترض على الخبر 
بالاحتمال » ونما اعترضه باختلاف اسم الراوي . 

۷ - فإن قيل : قال الواقدي © : وقع هذا الحديث في المدينة » فما عرفه أحد 
من أهل العلم بها ”> . 


4 - قلنا : هذا حديث کوفی رواه معقل بن سنان بالكوفة » فلا يضره أن لا 


. ] في ( ن ) : 7 يستفضل ] . (۲) في ( ن ) : [ لفضل‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

)٤(‏ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني » ينسب إلى مزينة » وهي قبيلة معروفة » ولد سنة ۱۷١‏ ها ء أحذ 
العلم عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهم » وأخذ عنه ابن خزيمة والطحاوي وزكريا الساجي وابن أبي حاتم 
وغيرهم . قال : الشافعي في صفته : لو ناظر الشيطان لغلبه » وقال الشافعي أيضًا : المزني ناصر مذهب . صنف 
التصانيف » منها : المبسوط » والختصر والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الدقائق وغيرها من 
المصنفات » مات سنة ۲٠٤‏ ه ودفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي . انظر : طبقات الشيرازي ٩۷‏ » طبقات 
ابن السبکی ( 40-51/١‏ ) » طبقات الأسنوى ( ۳۹-۳٤/۱۹‏ )ء طبقات العيادى ص ٩‏ - ۱۲ . 
e‏ ۰( ع ):7 حکما]. (1) في ( ن ) › ( ع ) : [ واثق ] . 

(۷) انظر : مختصر المزني مع الأم ( ۲۸۳/۸ ) ط دار الفكر بيروت ط ثانية ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
ا a‏ ال و a‏ 
وثور بن يزيد » وسفيان الثوري » ومالك وغيرهم . وروى عنه : بشر محمد بن سعد الحافي وجماعة من الأعيان » 
قال الذهبي : مجمع على تركه » وقال ابن عدي : يروى أحاديث غير محفوظة والبلاء منه . صنف التصانيف 
منها التاريخ والمغازي » كتاب فتوح العراق » وتاريخ الفقهاء وغيرها من التصاانيف . مات سنة ۲١۰۷‏ ه . 
أنظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ۱۸/١‏ ) لعبد الحي بن العماد الحنبلي » الوافي بالوفيات 
۲٠٠-۲۳۸/٤(‏ ) لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( -۴٤۸/٤‏ 
١‏ ) للعلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان/ م تحقيق إحسان عباس . 
(5) انظر : تحفة الأحوذي ( 85/5) › الحاوي للماوردي ٠۳۹‏ . 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها لل بلإ-لل-إبإإ(إل-بببسب ډ/ 0۷ا 


يعرفه أحد من أهل المدينة » (© ولأنها زوجة تستحق مهر المثل بالدخول » فتستحقه 
بالموت كالتى تزوجها على حمر ٩”‏ › أو على أن مهرها ما يتفق عليه 29 » ولا يلزم 
المنكوحة نكاحًا فاسدًا » لأنا قلنا : زوجة ©) . 


۹ - فإن قيل : ( وجوب المهر بالدحول أوسع من وجوبه باوت ( 
بدلالة أن ف النكاح الفاسد ©) يجب المهر بالدحول 4 ولا يجب باوت CD‏ 


٠‏ - قلنا : © حكم الموت والدخول في النكاح الصحيح سواء » بدلالة التي 
سمى لها مهرًا » والتى فوضت مهرها 2 » وإنما يختلفان فى الفاسد » لأن البدل يجب 
فيه بالاستيفاء ” » والموت ليس باستيفاء المعقود عليه » ولأن البدل في الموت في الزواج 
أجرى مجرى الدحول بدلالة وجوب العدة 2٠١‏ بكل واحد منهما » ثم لو دخل بها 


)١(‏ قال في تحفة الأحوذى : « إن جهل أهل المدينة به لا يضره » فلكل بلدة زمرة من أصحاب النبي بلي 
بلغت ما كان عندها » فوعاها أهلها » فيقال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة » 
وهذه سنة تفرد يها اهل البصرة . انظر : تحفة الأحوذي ( (A11‏ . ش 
(۲) قال في رد الحتار : « إذا لم يسم مهرًا أو لم يسمه تسمية صحيحة » كما لو سمى غير مال كخمر 
ونحوه» أو مجهول الجنس كدابة وثوب فمات عنها فلها مهر المثل » . انظر : رد الحتار ( ۳٠١/۲‏ ) . ويهذا 
نتبين أنه إذا سمى في المهر تسمية غير صحيحة فلها مهر المثل إذا مات عنها » كالمفوضة › وهذا قياس المصنف . 
(۳) في (ن)»(ع) : [عينه ] .انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ ) . 

)٤(‏ أي لا يلزم وجوب مهر المثل للمنكوحة نكاحا فاسدًا إذا لم يسم لها مهرًا ثم مات عنها . لأن مهر المثل 
في النكاح الفاسد يجب بالوطء » لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده » وإنما يجب بالدخول . انظر : 
البحر الرائق ( ۱۸١/۳‏ ) . 

(5) النكاح الفاسد : هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود › أو نكاح الأحت في عدة أختها في 
الطلاق البائن أو الخامسة في عدة الرابعة » ونكاح المعتدة والأمة على الحرة . 

انظر : العناية ( ٤1٤-۳۹۳/۳‏ ) . فتح القدير ( ۳۹۳/۲ ) » رد الحتار ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(7) اعتراض للمخالف في الاستدلال على أن من استقر مهرها بالدخول استقر بالموت » كالمسمى لها بأن 
ذلك يبطل بالمنكوحة نكاحا فاسدًا » لأن مهرها يستقر بالدخول ولا يستقر بالموت . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) فإن كلا منهما إذا سمى لها مهرًا أو فوضت بضعها فإنه يجب لها مهر المثل بالدخول والموت . 
انظر : فتح القدير ( ٣۲٣۳۲ ٤١۳۲۲۰۳۲۱/۳‏ ) . 

(۹) أي استيفاء منافع البضع » لأن المهر لا يجب فيه بنفس العقد لفساده » وإنما يجب باستيفاء منافع البضع › 
وكذا بعد الخلوة » لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن » فهي غير صنحيحة كالخلوة بالحائض » فلا تقام مقام 
الوطء . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۸/۲ ) » فتح القدير ( ۳٠٤/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱۸١/۳‏ ) . 
)٠١(‏ أي وجوب عدة الطلاق » وأما عدة الوفاة فلا تحب عليها من النكاح الفاسد . البحر الرائق ( 185/5 ) . 


0۸/۹“ 4 سيبلب _ لس ٠‏ س کكتاب الصداق 


في مسألتنا لم يعد البضع إليها بالموت بغير بدل » كذلك إذا مات عنها . ولا يلزم 
الذمية» لأن الموت لا يوجب العدة عليها » وكذلك الدخول فلا يوجب كل واحد 
: منهما مهرًا ايا © . | 

0 - [ ولا يلزم إذا زوج المولى أمته من عبده » لأن البضع لا يعود إليها » وإنغا 
يعود إلى المولى . ولأن المهر واجب لها عندنا ثم يسقط لأنه دين المولى على عبده 9؟ ع 
ولأنه نكاح صحيح بين مسلمين » فإذا وقعت الفرقة بالموت » لم يعد البضع إليها بغير 
عوض . أصله : المفوضة المهر © . 

5 - ولا يلزم الأمة إذا زوجها مولاها عبده » لأن البضع لا يعود إليها » © 
ولا يلزم إذا ارتدت قبل الدخول » أو قلت ابن 9© زوجها . 

۴ - لأنا قلنا : فإذا وقعت الفرقة بالموت 9 » ولا يلزم نكاح النبي بلي لأن 
شْ التعليل للأحكام الثابتة في الحال » ولأنها تستحق بدلا عن بضعها إذا طلقها قبل الدخول » 
وهي المتعة » فاستحقت البدل عنه إذا مات قبل الدخول . أصله : التي سمى لها مهرًا 9 , 
ومفوضة © المهر » ولأنها تستحق الميراث بوفاة زوجها فاستقر لها بوفاته مهرا . 

4 - أصله : مفوضة المهر » ولا يلزم إذا زوج المولى أمته عبده ثم أعتقها › لأنا 
عللنا التسوية بين التفويض » وفي مسألة الإلزام بألا فرق بين أن تفوض بضعها › أو 


)١(‏ انظر : منحة الخالق على البحر الرائق ( ۲۲۲/۳ ) لابن عابدين - ط دار المعرفة . بيروت . ط ثانية 


بهامش البحر الرائق شرح كنز الدقائق . (۲) انظر : البحر الرائق ( ۲۰۳/۳ » ٠٠١‏ ). 
(۳) انظر : البحر الرائق ( )٤( . ) ٠١١/۳‏ انظر : البحر ( ٠٠١/۳‏ ) . 


(5)في(ن)ء(ع):[منع. 

(1) إذا ارتدت المرأة قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها فلا مهر لها ولا نفقة » لأن الفرقة جاءت من قبلها . 
انظر : المبسوط ( 45/0 ) » فتح القدير ( ۲۹۸/۳ ) . 

(۷) قال في الاختيار : « ومن سمى مهرًا لزمه بالدخول والموت » أما الدخول فلأنه تحقق به تسليم المبدل » 
وبالموت يتقرر النكاح بانتهائه فيجب البدل . انظر : الاختيار ( ۳۸/۳ ) . وبهذا يتبين أن المسمى لها يجب لها 
البدل إذا مات عنها زوجها قبل الدخول » كما يجب البدل لمن لم يسم لها مهرًا أو شرط ألا مهر لها . لكن 
المتعة تجب لمن لم يسم لها مهرًا أو شرط ألا مهر لها - إذا طلقها قبل الدخول لأنها قائمة مقام نصف المهر» 
وهي خلف عنه » فلا تجتمع مع الأصل في حق غيرهاء ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المكل 
وجب نصف مهر المثل » أما المسمى لها إذا طلقت قبل الدخول فإن المتعة لها تكون مستحبة . انظر : الاختيار 
( ۳۸/۳ ۰ ۳۹ ) » البخر الرائق ( 1510/15/0 ) . 

(۸) في ( ع ) : [ وفوضة ] . ش 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لھا لسلس 5569/8 
مهرها » في 5 تحق شيعًا 

6 - وليل على وجوب اهر الد قو ا : © إن أَناد لين أن سكسا 
الم للك من دون الْمْؤْمدِينٌ مد عتتا ما صتا يهم و ف أَرْوْجهمَ 4 7" [ قوز 
لمي يل أ جروج بغر مهر» وال قد کے تا يدا عه 4 ف ارج # © ؛ 
فأخبر تعالى أنه فق بيننا وبين النبي - ب - في الفرض " فظاهره يقتضي مفارقتنا له 
[ في حال العقد ] © وفي حال الدخول » ومن زعم أنا لا نفارقه في إحدى < الحالتين 
فقد خالف الظاهر © ولأن لها أن تخاصم الزوج » وتطالبه بفرض المهر » وللحاكم 
أن يفرض المهر إذا طلبت » والحاكم لا يملك إيجاب حق لم يجب » وإنما يقرر ما وجب 
لها “ فلما ملك الحاكم فرض المهر دل على أنه كان واجبا © . 

5 - ولا يقال : إن النفقة 9© لا تحب عندكم إلا بحكم الحاكم » فهو يبتدئ 
إيجابها » ولم تكن واجبة قبل حكمه . | 

۷ - قلنا : تجب النفقة عندنا للمرأة بتسليم نفسها في منزل الزوج » وإن لم 
يحكم الحاكم ‏ » إلا أنها تسقط بمضي الزمان » فحكمه يحتاج إليه لتقديرها حتى 
لا تسقط › فأما لإيجابها فلا 9© , 


4 - ولا يقال : إن الحاكم يحكم بالشفعة 25 » فيملك الشفيع الشقص ٠”‏ 


. ه٠ سورة الأحزاب : الآية .٠ه . (۲) سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۳) في (ن ٠)‏ (ع) :1 الفرق ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(5) هكذا في النسخ وهو خطأ وصحته : [ إحدى ] . 

(5) انظر : المبسوط ج ( 57/9 ) . (۷) ساقطة من ( ن ) »( ع ). 


(۸) انظر : الميسوط ( 51/50 ) » المغني مع الشرح ( 55/8 ) » الشرح الكبير ( ۸١/۸‏ ) . 

(9) نفقت الدراهم نفقا - من باب تعب - : نفدت » والنفقة اسم منه » وجمعها نفاق » مثل رقبة ورقاب » 
ونفق الشيء نفقا : فني » ونفقت الدابة نفوقا : ماتت » ونفقت السلعة والدراهم نفاقًا كثر طلابها وفي 
الشرع : الإدرار على الشيء بما به بقاؤه . انظر : الصحاح باب القاف . البناية ( ۸٠٤/٤‏ ) . 

)٠١(‏ هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية » قال في المبسوط : : وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة 
واجبة لها - وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج - ألا ترى أن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيته كان لها أن تطالبه 
بالنفقة . انظر : المبسوط ( )١1١١ . ) ۱۸۷/١‏ انظر : المبسوط ( ۱۸٤/١‏ ) . 

)١7(‏ الشفعة في اللغة : من الشفع وهو الضم » سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع . وفي 
الشرع : تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار . انظر : الصحاح باب العين 

. بالكسر السهم والنصيب والشرك والشقيص مثله وهو في العين المشتركة من كل شيء‎ )١17( 


بحكمه » وإن لم يكن مالكا » وذلك لأن في الشفعة يقضى القاضي ”“ للشفيع 
بالأحذ» وقد كان حق الأخذ ثابتا له » فإذا قضى له ملك الأخذ فينتقل الشقص إليه 
فيأخذه » فأما: الحكم فلا © . 


وجنات ولاك رز lÊ AE‏ قي البح زر الل 
لها الحاكم » أو يعطيها المفروض » ولو لم يجب البدل » لم تملك حق الحبس ° . 

. فإن قيل : إنها تحبس نفسها ليفرض لها‎ - ٠ 
قلنا : لو ملك عليها المعقود عليه بغير عوض » لم يثبت لها [ حق‎ - ”07.١ 
2 الحبس ] 29 » كما لا ثبت للراهن‎ 

5 - ولأن كل مزوجة استحقت مهر المثل بعد الدخول كان ذلك واجبا بنفس 
العقد » كالتي تزوجها مفوضة المهر . 

۴۳ - ولا يلزم المهر © بالتكاح الفاسد » لأنا قلنا كل زوجة © » ولأن كل ما 
يثبت للمرأة حبس نفسها © حتى تستوفيه » كان واجبا بنفس العقد » كالمسمى » 
وكمهر المثل في المفوضة لمهرها 220 , ولأنه عقد خلا عن تسمية صحيحة فوجب مهر 


. ) ٤۸٤/۸ ( في ( ن ) › ( ع ) :1 الحاكم ] . (۲) انظر : البناية‎ )١( 

(۳) في ( ن ) › ( ع ) :[ وتنع ] . 

(4) هذا إذا كان المهر حالا » أما إذا كان مؤجلا إلى أجل معلوم » فيجب عليها تسليم نفسها عند أبي 

حنيفة ومحمد خلاقًا لأبي يوسف ء فلها أن تمنع نفسها بالمؤجل . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۱۱/۲ )2 

الهداية ( ۲٠۲۰۲۱۱/۱‏ ) فتح القدير ( ۳۷٠/۳‏ ) ء المبسوط ( ٦۳/١‏ ) . 

20 في ( ن (٠)‏ ع): [ حكم الحبس ] . 

)١(‏ في ( م ) : [ للواهب ] . قال في البدائع : « أما الذي يتعلق بحال قيامه فعندنا ثلاثة : الأول : ملك 
حبس المرهون على سبيل الدوام إلى وقت الفكاك » أو ملك العين في حق الحبس على سبيل الدوام إلى وقت 

الفكاك» وكزن لمرتين أحى يحيس لرن على يل الوم إلى رفت الفكالة : بدا الصنائع ( ٠٤١/٦‏ )» 

تحفة الفقهاء ( 55/8 ) . وبهذا يتبين أن حق الحبس يثبت للمرتهن لا للراهن كما يثبت للمرأة حق حبس 

نفسها لاستيفاء المهر . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) قال في البدائع : « وفي النكاح الفاسد يجب المهر » لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخول » لعدم 

حدوث الملك قبل الدخول أصلا » وعدم حدوثه بعد الدخول مطلقا » ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأسا , 

وانعدامها. بعد الدخول مطلقا » . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۸/۲ ) . 

. ] في (ن3)٠(ع):[ بعينها‎ )٩( 

)٠١(‏ قال في البدائع : « المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد » لأنه أحدث الملك » والمهر يحب بمقابلة 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 11/۹ 


. المثل بالعقد . أصله : إذا تزوجها على خمر » أو على ما يتقرر بينهما © . 

Vf‏ - ولان الدحول استيفاء للمعقود عليه بالعقد الصحيح > وذلك لا يوجب 
بدلا كسائر العقود » وإذا بطل لم يجب بالاستيفاء » وقد اتفقنا على وجوبه عند 
الدخول 29 » فلم يبق إلا أن يجب بالعقد . 

٠‏ - ولا يلزم الوطء في النكاح الفاسد » لأنه ليس بتصرف فيما ملكه » وإنما هو 
تصرف في ملك الغير ) وتصرف الإنسان في ملك غيره يجوز أن و البذل 13 

٠١‏ - فإن قيل : الأجرة لا تملك عندكم بنفس عقد الإجارة 29 » وإنما تملك 
باستيفاء المنفعة » وذلك استيفاء لما ملكه بعقد صحيح . 

۷ - قلنا : المنافع عندنا [ لا تملك ] 22 بالعقد » وإنما تملك 29 عند حدوثها , 
فكل جزء حدث من المنفعة ملكه المستأجر » ويملك عليه البدل عنه في مقابلة ملكه › 
سواء استوفاه » أو لم يستوفه » ولكن تلف تحت يده 9 . 

4 - ولأنه ملك الاستمتاع بها في عقد لو حصل الدخول » لم يخل عن 
المهرء فوجب أن يكون البدل الواجب فيه عند الدخول مستحقا بنفس العقد . أصله : 
الصغيرة إذا زوجت بغير بدل » والكبيرة إذا زوجت بمهر فاسد » أو مهر صحيح 29 . 

8 - فإن قيل : المعنى فى الصغيرة أنها لا تملك إسقاط حقوقها » ولا يلك 
الولى إسقاطها » والكبيرة © تملك . 
إحداث الملك » ولأنه عقد معاوضة » وهو معاوضة البضع بالمهر» فيقتضي وجوب العوض كالبيع سواء كان 
المهر مفروضًا في العقد أو لم يكن . بدائع الصنائع ( ۲۸۸۰۲۸۷/۲ ) »ء البناية ( 185/4 ) . 

٠۰ . ) ۳۳۶٤/۲ ( انظر : رد الحتار‎ )١( 

(۲) انظر : البناية ( ۱۹۳/٤‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۸١/۷‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ موجب ] . )٤(‏ انظر : البحر الرائق ( */ 18١‏ ) . 

(ه) الأجرة لا تجب بالعقد عند الحنفية » وإنما تجب وتستحق بأحد معان ثلاثة » إما بشرط التعجيل » أو 
بالتعجيل من غير شرط » أو باستيفاء المعقود عليه . وزاد بعضهم أو بالتمكن من الاستيفاء بتسليم المستأجر إليه 
سواء كانت الأجرة عينا أو دينا على الصحيح . انظر : المبسوط ( ٠١۹/٠١‏ )ء تحفة الفقهاء ( ٠٠١/۲‏ ) ؛ 
البتابة ( ۸۷۳/۷ ) » البحر الرائق ( ۳١٠١/۷‏ ) . (7) في ( ن ) :[ يلك ]. 

(۷) في ( ن ) : [ يلك ] . 

(۸) انظر : المبسوط ( ٠١5/١9‏ ) » الهداية ( ۲۳٠/۳‏ ) » نتائئج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ( 70/9 ) 
( تكملة فتح القدير ) للإمام شمس الدين أحمد المعروف بقاض زاده 

. في (ن ) : [ الكبير]‎ )٠١( . ) ۱٤١۰۱٤٥/۳ ( انظر : البحر‎ )٩( 


4/۹ 


كتاب الصداق 


لها بالدخول لأنها تملك إسقاط حقوقها © . 

» قالوا : لو ثبت مهر المثل بالعقد » تنصّف بالطلاق قبل الدخول‎ - 0١ 
: ۹ کال‎ 

۲ - ةة قلنا : الطلاق رفع العقد » وليس إذا سقط البدل بارتفاع العقد دل على 
ا ارو المستحق ومهر المثل كل واحد 
منهما يسقط 9 بالطلاق » لأن العقد ارتفع قبل القبض وما أجرى مجراه وذلك يسقط 
بالبدل »› > وإنما تجب المتعة في الموضعين » | إلا أن في أحدهما 2 تتقدر بنصف المسمى وفي 
الآخر لا تتقدر 0 , 

۴ - وإنما افترقا لأن إيجاب نصف ما ثبت بتراضيهما أولى من إيجاب [ متعة 
من طريق الحكم » فإذا لم يسمه » فالواجب بالعقد مهر المثل حكما © » فلم يكن 
إيجاب نصفه أولى من إيجاب المتعة ] ”© [ التي تلبت من طريق الحكم ] 20 . 

4 - [ نبين ذلك : أن للموبحب في النكاح حالتين حال العقد وحال الطلاق 
ففي الموضع ] ١‏ الذي ي يثبت المهر بالتراضي لم تثبت المتعة حكمًا / » وفي الموضع 
اللي بعت الل كا ت ت المتعة ايسا حكما ١‏ . 

6 - فإن قيل 20 : قد قلتم فيمن تزوج على إبل سائمة 29 وسلمها إليها › 
)١(‏ في (ن):[لا يلك ] . ١١‏ (5)انظر : البحر الرائق ( "/ ١5١‏ ) . 

(۳) انظر : المغني ( ٥٦/۸‏ ) . 

)٤(‏ في اللغة مأخوذة من قلته بالبيع بالكسر وأقلّته قسمته . وفي الشرع : رفع عقد البيع . انظر : المصباح » البحر 
الرائق ( ٠١١/7‏ ) . ومراد المصنف أن سقوط الثمن بالإقالة لا يدل على عدم وجوبه في البيع . 

انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . (5) في ( ع ) :[ سقط ] . 

(1) في (3)ء(ع): [ أحدهم ] . 

(۷) انظر : البحر ( ٠١۸۰۱١۷/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۷۰۲۹7٩/۲‏ ) . 

(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) . (۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١١(. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ ) ٠١ 
. ) ۲۹۷۰۲۹7/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۱۲( 

(۱۳) هذا استدلال للمخالف ورده الشيرازي في النكت على عدم وجوب المهر للمفوضة بالعقد بأنه : لو 
كان واجبا بالعقد لمنع وجوب الزكاة على قول الحنفية كسائر الديون . 1 
)۱٤(‏ أي الإبل الراعية انظر : القاموس ( ١77/4‏ ) باب الميم . 


إذا تروجت المرأة بغیر مھر أو على أن لا مھر لها جب-ا-باإيب-يب--ب 551/8 


فحال الحول في يدها ووجبت الزكاة عليها » ثم طلقها قبل الدخول » سقط نصف 
الزكاة » ووجب نصفها . ولو كان جميع المهر سقط بالطلاق » ووجب نصفه متعة 
ا 

٩‏ -3 قلنا : الطلاق يوجب سقوط + جميع المهر E‏ مره الع مي 
لاس ارح د لك لم ل ل لك لشو 
هذا ما قال أصحابنا فى ملك ال وكيل إنه ”“ غير مستقر » لأن السبب الموجب لانتقاله إلى 
الموكل قائم » فكأنه لم يملك © : حتى لم يعتق عليه ذو رحم إذا ابتاعه بوكالة © . 

۷ - وكذلك فيمن تحته أمة » فتزوج حرة على رقبتها » فأجاز مولاها › 
صارت ملكا للحرة من جهة الزوج » و [ لا تقع ] © الفرقة © بينه » وبينها بملكه لها 
لأنه غير مستقر إذ © السبب الموجب لانتقاله موجود معه “^ . 


۸ - قالوا رفحو اقل الود كل بسع تر نه لومي 
۹ - قلنا : إذا فرض أكثر منه فقد زادها فيما وجب بالعقد » فهو كما لو 
سمى لها مهرًا » فزاد فيه على أصلنا ”> . 


. ) ۲۹۷/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) 1۳/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(7) هذا بناء على أن الملك يثبت للموكل خلافة عن الوكيل » ومعنى الخلافة : أن يثبت الملك للموكل 
ابتداء » ويتعقد السبب موجبا 58 للوكيل » فكأن الموكل قائم مقام الوكيل في ثبوت الملك . وهو اختيار 
أبي طاهر الدباس والسرخسي وجماعة من الأصحاب وخالف الكرخي وقاضيخان فقالا : إن الملك يثبت 
للوكيل أولا لتحقق السبب من جهته ثم يتتقل إلى الموكل » ووافقهما جماعة من الأصحاب » وذكر الصدر 
الشهيد أن القاضي أبا زيد قال : الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق التي تثبت له » ثم تنتقل إلى 
الموكل من قبله . والصحيح الأول لأن الوكيل إذا اشترى منكوحة أو قريبة لا يفسد النكاح ولا يعتق عليه ولو 
لم يثبت له الملك لما كان كذلك . انظر : المبسوط ( 54,)88/١9‏ ) » البناية ( ۲۷۹۰۲۷۸/۷ ) » نتائج 
الأفكار ( ١735/8‏ ) - العناية ( ۷١١١/۸‏ ) . 

(4) قال في العناية : « فيه نظرء لأنه يخالف إطلاق قوله اة » من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 
« وأجيب عن هذا النظر أنه قدر تقرر عندهم أن المطلق ينصرف إلى الكامل » ولا شك أن الملك الكامل هو 
الملك المستقر فلا مخالفة » . انظر : العناية ( ۱۷/۸ ) » نتائج الأفكار ( ۱۹١۱۷/۸‏ ) . 

(5) في (ن)٠(ع):[‏ ولا ينبغي ] . (5) في (ع ) : [ التفرقة ] . 

(۷) في ( ن ) : [ إذا ] وهو تحريف . (۸) انظر : البحر الرائق ۲٠٠۰٠۲۰٠/۳ ١‏ ) . 
(9) انظر : الاختیار ( ۳۹/۳ ) . ش 


1/۹ 


کتاب الصداق 


لباوت ا فوطت ا اا کے ا جت ليا اة 
مهر » كالذمية . 

4 - 5 قلنا : الأصل غير مسلم > لأن أبا حنيفة قال في الذمية إذا تزوجت بغير 
د لا يفتقر إلى مهر لم يجب المهر ”“ وإن كان من دينهم [ أن 
المهر ] 29 لا يخلو من العقد » ثبت المهر لها 9© . 

6 - ولأن أصحابنا قالوا : نكاح الذمية يجب فيه المهر بالعقد ثم يسقط 9© . 

۷١ ٠‏ - فعلى هذا الأصل غير مسلم » ولأنا بينا أن ثبوت المهر في التكاح "© مدق 
الله وأهل الذمة له يخاطبون بحقوق الله تعالى في أحكام الدنيا 26 4 والمسلمون 
يخاطبون بذلك ©" » فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 

64 - قالوا : كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخول نصفه » لم يجب بالعقد 
كله كا مهر الفاسد 0 على مهر مثلها ^ . 

6 - قلنا : الطلاق قبل الدخول » عود 9 المعقود عليه " إلى ملك العاقد ع 


E N سواء دحل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها » قال في البحر‎ )١( 
أو السكوت عنه کی > وفي فتح القدير : أن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل عنده إذا سكت‎ 
عنه مخالفا لما في الهداية لأن النكاح عقد معاوضة فلما لم ينص عليه نفيه يكون مستحقا لها . انظر : الجامع‎ 
(° N E O الت نعو كاري را‎ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )۲( 

(۳) انظر : المنافع الكبير شرح الجامع الصغير ( بذيل الجامع الصغير ) ص ١84‏ - للعلامة أبي الحسنات عبد 
الحي اللكنوي . )٤(‏ انظر : البحر الرائق ( ۲١١/۳‏ ) . 

(*) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 والتكاح ع . 

(1) هذه المسألة خلافية بين الأصوليين » وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشرع أم لا » فقال الأكثرون من 
الشافعية ومن المعتزلة : الخطاب بالفروع غير موقوف على حصول الإيمان . وقال جمهور أصحاب أبي حنيفة 
وأبو إسحاق الإسفرايني : بل هو موقوف » وفرق ناس بين الأمر والنهي » فقالوا : لا يتناولهم الأمر ويتناولهم 
النهى لإمكان تصور الترك منهم . انظر : معراج المنهاج ج ( ٠١١١١٤١/١‏ ) للعلامة محمد بن يوسف 
الجذري تحقيق د / شعبان د وهو شرح كتاب منهاج الوصول للبيضاوى . 

(۷) قاعدة : « أهل الذمة لا يخاطبون بحقوق الله تعالى في أحكام الدنيا » والمسلمون يخاطبون بذلك » . 
(۸) قاعدة : « كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخول نصفه لم يجب بالعقد كله كالمهر الفاسد والزيادة عن 
مهر مثلها ) . (5) ساقطة من ( ن )2( ع ). 

. ) ساقط من ( م‎ )٠١( 


إذا تزوجت امرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها ٤/۹‏ 


والموت تلف المعقود عليه على حكم ملك العاقد » فصار الطلاق كفسخ البيع © › 
والوت كتلف البيع قبل القبض 97 , فلا يستدل بسقوط البدل في أحد الموضعين على 
سقوطه ” في الآخر . 

5 - ولا يقال : إن الموت قبل الدخول » كتلف المبيع قبل القبض » [ وذلك 
لأن المبيع قبل القبض ] “ يتلف على حكم ملك البائع © » والبضع قبل الدخول تلف 
على حكم ملك الزوج » فهو بتلف المبيع بعد القبض أشبه » وينتقض بالصغيرة إذا 
زوجها الولي بغير مهر » [ كان لها ] ”© مهر المثل » ولا ينتصف بالطلاق [ قبل 
الدحول  ]‏ » ويجب بالعقد © . 

۷% - فإن قالوا ينتتصف خالفوا القرآن ة في قوله 3 لا باح عَلْيَكْ إن طلقم 
ليس ] 9" ما لم تمسو أو ل ريق يمون # 2٠(‏ والمعنى في البدل الفاسد 
أنه لا يستقر بالدخول » فلم يستقر بالموت » ومهر امثل يستقر بالدخول بالزوجة » فكان 
وجوبه بالعقد أولى كمن تزوج بمهر فاسد 217 » والمعنى في الزيادة على مهر المثل » أن 
مرأة لا تملك المطالبة بفرضه » ولا تبس نفسها " لأجله » فلم يكن واجبا بالعقد . 
ومقدار مهر المثل لما ملكت المطالبة بفرضه وحبس [ نفسها به ] 2 , دل على أن 
وجوبه بالعقد . فإذا ثبت مما ذكرنا أ أن مهر المثل » وجب بالعقد » استقر 7 بالموت 
کال 0 

۸ - احتجوا : بأنها فرقة » وردت على تفويض صحيح » قبل فرض » 
ومسيس » فوجب أن لا يجب لها شيء من المهر . أصله إذا طلقها قبل الدخول . 


. ) ۲۳۹/۰ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( . ) ۲۳۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) في ( ن )۰ ( ع ) :[ سقوط ] . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) ٠‏ 
(ه) انظر : المبسوط ( 48/0 ) » بدائع الصنائع ( ۲۳۹/۰ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠٤١١۱٤٤/۳‏ ) . 

)٩(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص ومستدرك في الهامش 

. ) ۲۳١ ( سورة البقرة جزء من الآية‎ )٠١( 

) ۲٠۹/۲ ( رد احتار‎ » ) ۲۳٣/۲ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١85/4 ( انظر : البناية‎ )١١( 

(۱۲) في ( ن ) › ( ع ) :1 بعينها ] . (17) في (ب)ء(ع) :[ يعينها ] . 
)١14(‏ ساقطة من ( ص ) . )٠١١(‏ في ( ن )۰( ع ) :[ استغرق ] . 
)١١(‏ انظر : الميسوط ( 51255718 ) . 


48> _- للبلسلسسب ب ب بي ب ببححبيبببحح تتاب الصداق 


6 - قلنا : قولكم : بعد تفويض صحيح . لا نسلمه » لأن للمرأة ٩‏ لا 
تملك إسقاط المهر عندنا بشرط فاسد 29 » فكيف نسلم لهم صحة التفويض › فإن 
كانوا يريدون التفويض الصحيح لإسقاطها لحقها ٠‏ » وهي من أهل الإسقاط» بطل 
بالمسلمة إذا تروجت بخمر » فقد فوضت نفسها ”“ حين رضيت با ليس يمال 
للمسلمين » وهي باسم التفويض أولى » لأنها لما سمت ما ليس بمال فقد رضيت بترك 
المال » والساكتة عن التسمية لم ترض يإسقاط المهر . 

٠‏ - وقولهم : قبل فرض ومسيس » لا معني له لأن المسيس يحتاج إليه في 
فرقة الطلاق [ فأما فرقة ] 29 الموت » فلا يعتبر فيها © المسيس » والطلاق قبل الدخول 
دليلنا » لأن الفرقة لا حصلت قبل الفرض » والمسيس » وجب لها بدل مسمى » أو بدل 
حكمي ‏ » [ وهو المتعة ] 29 » كذلك الموت يجب به إما بدل تراضيا عليه » أو بدل 
من طريق الحكم . 

1 - ولأن الطلاق قبل الدخول ليس بسبب لوجوب العدة » فلم يستقر به 
المهر (2 والموت سبب لوجوب العدة » فصار كالدخول فلم يخل من مهر . 

۲ - قالوا : لو طلقها قبل الدخول » لم تستحق شيمًا من المهر » فوجب أن لا 
تستحقه إذا مات عنها » كالذمية . 

۳۴ - وربا قالوا : فرقة لا يجب بها المهر للمفوضة المشركة » فكذلك المؤمنة » 
كما لو طلقها قبل الفرض » والدخول . 

4 - قلنا : قد بينا أن الذمية غير مسلمة على الإطلاق » وإنما تعلق ذلك با 
يعتقدونه في دينهم » فإن اعتقدوا أن المهر واجب فهي والمسلمة سواء . 

- ولأن الذمية غير مخاطبة بحقوق الله تعالى » فجاز أن يسقط المهر 
يإسقاطها » والمسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى » فلم يسقط المهر يإسقاطه كما لا 


.] في ( ن ) » ( ع ) :[ للمهر]. (۲) في ( ن ) › ( ع ) :[ يلك‎ )١( 


(۳) انظر : فتح القدير ( )٤( ٠. ) ۳٣۷/۳‏ في ( ن ) › ( ع ):1 غقه]. 
(5) في (3ن)ء(ع): [ بينها ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
(۷) في ( ن )۰ ( ع ) :1 منها] . (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ):1 حکما] . 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۷/۲ ) . 
)٠١(‏ انظر : الشرح الكبير ( 88/4 ) » فتح القدير ( ۳٣۷/۳‏ ) . 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها u ١‏ 555984 


تسقط السكنى فى حال عدتها يإسقاطها 29 . 

“۷ - قالوا 1 لو وجب ا مهر يموت الزوج وجب بموتها » فلما قال أبو حنيفة : 
إذا مات الزوجان لم يجب المهر › دل على أنه لا يجب يموت الزوج 8 

۷ - قلنا : إذا ماتا » فالمهر واجب © . 

۸ - ونما قال أبو حنيفة : إذا ماتا وتقادم موتهما فتعذر معرفة قدر المهر وجنسه 
لم يقض القاضي بشيء لجهالة ما يقضى به » وإن كان واجبًا في نفسه ° . 


٭+ نيز آنا 


. ) ۳٤١١۳۴۳۷ ( (؟)انظر : الحاوي للماوردي‎ ٠.) ۲۱۰۰۲۰۹/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 
إذا مات الزوجان يقضى بمهر المثل لورئة المرأة عندهما » وعند أبى حنيفة لا يقضى لوجود الاستيفاء دلالة‎ )۳( 
لن موتهما معا في زمان واحد نادر وإنما الغالب موتهما على التعاقب فإذا لم تجر المطالبة بالمهر دل ذلك على‎ 
الاستيفاء أو على استيفاء البعض والإبراء عن البعض » وأما ما قيل أنه قول أبي حنيفة فهو محمول على ما إذا‎ 
تقادم العهد حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلها » كذا ذكره الكرخي وأبو بكر الرازي وعند ذلك‎ 
. ) 1۷/١ ( المبسوط‎ » ) ۲۷٠١/۲ ( يتعذر القضاء بمهر المثل . انظر : بدائع الصنائع‎ 


4۸/۹ سس س كتاب الصداق 
ا مسالة. o0‏ 


إذا لم يسم مهرا ثم فرض لها مهرا 
فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول 


۹ - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأة » ولم يسم لها مهواء ثم فرض لها مهوًا 29 , 
ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة . 

. “ وعن أبي يوسف : أن لها نصف الفرض‎ - ٠ 

0 - وبه قال الشافعي ° . 

۴ - لنا : أن عقد 9 النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق 
قبل الدخول المتعة . 

۴ - أصله : إذا لم يفرض لها © » ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد » 
فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول . أصله : إذا سمى لها مهرًا حال العقد » ثم 
زاده بعد العقد » ثم طلقها قبل الدخحول 29 . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) إذا لم يسم لها مهرًا ثم فرض لها مهرًا بعد العقد فرضيت به فلها ذلك » إن دخل بها أو مات عنها » 
وإن طلقها قبل الدخول بها فعلى قول أبي يوسف كفده الأول لها نصف المهر المفروض بعد العقد » وهلا ٠‏ 
والمسمى في العقد سواء » ثم رجع عنه وقال : لها المتعة » وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . انظر : 
هذه المسألة في المبسوط ( 7506714/5 ) » بدائع الصنائع ( ۳١۲/۲‏ ) » الهداية ( ٠٠١/١‏ ) » فتح القدير 
558/5 ) ء البناية ( ۱۹۹/٤‏ ) » والاختيار ( 40/9 ) وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر: المبدع 
154/90١‏ ) » الأنصاف ( ۳٠١/۸‏ ) . 

(۳) الأم ( ۷١/١‏ ) » المهذب ( ٠١/۲‏ ) ء ورضة الطالبين ۷ / ۲۸۲ نهاية المحتاج ( ٠٠٠١/١‏ ) . وبه قال الإمام 
مالك » والرواية الثانية عن أحمد وهي الصحيحة ء المدونة الكبرى ( 5/4 ) » قوانين الأحكام ص ۲۷۷ » الشرح 
الصغير ( ۲٠٠١/۳‏ ) » المبدع ( ۱۹۸/۷ ) » الإنصاف ( ۳٠١/۸‏ ) . 

. ) ۱٤۰١۱۳۹/۲ ١ في ( ن ) › ( ع ):[عقده] . ذه) تبيين الحقائق‎ )٤( 

(7) قال في بدائع الصنائع “فإن كانت الزيادة على المهر بأن سمى الزوج ألفا » ثم زادها بعد العقد مائة » ثم 
طلقها قبل الدخول بها » فلها نصف الألف وبطلت الزيادة في ظاهر الرواية » . بدائع الصنائع ( ۲۹۸/۲ ) › 
البحر ( ٠١۹/١‏ ) وبهذا يتبين أن الزيادة على المهر بعد العقد لا تتنصف إذا طلقها قبل الدخول » كما لا 
يتنصف ما سماه الزوج بعد عدم التسمية » وهذا قياس المصنف . ْ : 


إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا فالواجب ,= 2554/4 

4 - ولأنه بدل لم يسم في [ مقابلة ] ”“ ملك البضع » فلا ينقسم بالطلاق 
قبل الدخول . ٠‏ 

ه44 - أصله : الزيادة على المشمى 27 » ولأن هذا العقد أوجب المتعة إن طلقها 
قبل الدخول . والعقد إذا أوجب المتعة لم يتعين حكمها بفرض بعد العقد » كما لو 
طلقها ثم فرض ‏ . 

5 - والدليل على أن وجوب المتعة يتعلق بالعقد أن الطلاق قبل الدخول 
[ تارة يوجب المتعة ] 27 » وتارة يوجب نصف المفروض 9 . 

۷ - [ ثم نصف المفروض ] 20 يجب بحكم العقد » كذلك المتعة © » ولأنه 
لا يخلو إما أن تحب بالعقد » أو بالفرقة © » ولا يجوز إيجابها بالفرقة » لأن الفرقة إذا 
وجب بها بدل المسمى » وجب على المرأة وهو الجعل في الخلع » فإذا وجب غير مسمى 

4 - احتجوا بقوله تعالى : # وَإن لَلَتتُمُوهُنَ مِن قبل أن PO‏ 


. ] في رع) : [ مقابلته‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( 55/5 ) » البحر الرائق ( ١59/7‏ ) » فتح القدير ( ۳۲۹/۳ ) . 

(۳) قال في المبسوط : « فأما المطلقة قبل المسيس والفرض » فهي لا تستوجب شيئًا من الأصل فتجب لها 
المتعة) انظر : المبسوط 1۲/١‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . الطلاق الذي تجب فيه المتعة هو : ما يكون قبل الدخول في 
نكاح لا تسمية فيه » أو كانت التسمية فيه فاسدة من كل وجه . فلو صحت من وجه دون وجه لا تحب المتعة » 
وإن وجب مهر المثل بالدخول كما إذا تزوجها على ألف وكرامتها » أو على ألف وعلى أن يهدى لها هدية » فإنه 
إذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف - لا المتعة - مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل . الثاني أن يكون 
قبل الدخحول في نكاح لم يسم فيه المهر وإنما فرض بعده . انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳١۳۰۲/۲‏ ) » البحر الرائق 
( عإلاهاعء رد الختار ( ۳۳٣/۲‏ ) . 

(5) يجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول إذا كان هناك تسمية صحيحة » سواء كانت عشرة دراهم 
أو ما زاد عليها » إذا لم يكن هناك خلوة . انظر : فتح القدير ( ۳۲۲/۳ ) » البناية ( 185/5 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) انظر : بدائع الصنائعم ( ۳١۳/۲‏ ). 

(۸) تجب المتعة بالفرقة : إذا كانت من جهته » كالفرقة بالطلاق » والإيلاء » واللعان » والجب » والعنّة » 
وردته وتقبيله أمها أو ابنتها بشهوة .. انظر : بدائع الصنائع ( ۳۰۲۳/۲ ) » فتح القدير ( ۳۲۷/۳ ) ء 
رد الختار ( ۳۳٣/۲‏ ) . 


۹ کاب الصداق 


ا وضع ضِمّْهُ ولم يفصل بين فريضة حال العقد » أو بعده . 

۹ - قلنا قوله ون طَلَْتْمُوهُنَ # 

۰ - قالوا : وجب ٩‏ بحكم الشرط أن كل امرأة يجوز أن ت تستحق إذا طلقت 
قبل الدخول نصف الفريضة "° . 

۹ - قلنا : وكذلك نقول :إن هذه تمستحق نص المهز إذا مى في العقد » 
ل للد دا ببي امشهان ا الل ل ا 
لا يفيد ذلك . ألا ترى أنه إذا ”“ قال : إن دخل زيد فله درهم » اقتضى اللفظ 
الاستحقاق بالدخول مرة واحدة » ولا يستحق بالدخول الثاني شيا » فعلم أن اللفظ في 
مسألتنا لا يفيد العموم في كل طلاق . 

۲ - وجواب آخر وهو أن قوله ۾ وَإن طَلْفَتَموهنَ ِن قبل أن تَمسوهن 
خطاب للأزواج في أول حال [ ملكوا الطلاق » وذلك عقيب النكاح » والغرض هناك 
لا يكون إلا في حال ] © العقد » فلم يجز حمل الآية على فرض بعد ذلك . 

۴ - وأجاب أصحابنا عن الآية فقالوا : الفرض يعبر به عن الإيجاب , ” 
وذلك لا يكون إلا فيما سمى [ حال العقد ] 2 فأما التسمية بعده فهي عندنا تقرير لما 
وجب بالعقد وليست بإيجاب فلا يتناولها اللفظ "^ . ش 

4 - قالوا : مهر وجب قبل الطلاق › فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل 
الدخول » - كالمسمى في العقد © . 

هه - قلنا : أبو يوسف/ قد سلم لنا أنه إذا سمى لها مهرًا » أو فرض القاضي 


. ) سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

)۳( انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳/۲‏ ) . 

) ٠١۹/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۳۰۳/۲ ) » البحر‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( صن ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) خالف المصنف هنا الحنفية فإنهم فرقوا بين الفرض والواجب بأن الأول ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه » 
والثاني ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة . انظر : شرح الكوكب ( 7517/١‏ ) وذلك إلا أن يكون استخدام 
المصطلحين في معناهما الواسع الأعم وهو طلب الفعل على وجه اللزوم . 

(۸) في ( ن ) + ( ع ) :1[ يحال العقد ] . (9) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۳/۲‏ ) . 
)٠١(‏ انظر : المغني ( ٤۸/۸‏ ) » الشرح الكيير ( ۸۹/۸ ) . 


6 


إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا فالواجب .. س د 4۷۱/۹ 


مهرًا » سقط بالطلاق » ولم يتبعض (© فهذه العلل تنتقض بهذه المسألة إذا تكلمنا مع 
أبي يوسف 4 ولا يعرف مذهب الشافعي . 

١‏ - ولأن الأصل غير مسلم على ما قدمنا » لأن عندنا جميع المستحق يسقط 
لو وبحت ان على عرق اليد 1717 n EN‏ 
بعده بدلالة أن الزيادة في المهر تثبت عندنا » من وجه » [ دون وجه » لأنها تسقط 


بالطلاق قبل الدخول 27 » وعندهم يسقط حكمها بكل وجه ] ١‏ على الأصلين » » فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 


# عا 


(۱) وهذا بناء على قول أبي يوسف الثاني . انظر : المبسوط ( )2 الاختيار ( 54١/7‏ 4 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۲/۲‏ ) . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۸/۲ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


4N 8‏ س کتاب الصداق 
Qf wo “NN‏ 


إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول 


Vo‏ - قال أصحابنا : إذا تزوجها على خمر أو خنزير » ثم طلقها قبل الدخول 
فلها المتعة ”© . 


4 - وقال الشافعي : نصف مهر مثلها ٩"‏ . 


9 - لنا : قوله تعالى «9 وللمطلقتِ متها اعرف 4 29 . ظاهره أن كل 
مات لها ا لاما ع من ماج وال عليه قوله تسل : 8 لا جاح ع إن 
علقم الاه ما لم تسوه أو قروا لَه رة متهن 4 49 » والخمر ليست فريضة 
المسلمة ( فيجب لها المتعة ”° . 


۰ - ولأنه نكاح خلا من تسمية تثبت ت لها فوجب لها المتعة » كالتي لم يسم لها 
شيعًا © » ولأن مهر المغل يثبت في النكاح من طريق الحكم فلا يتبعض كامتعة © . 


۲۷۱ ¬ ولا يلزم إذا تزوج بأقل من عشرة لأن 00 تمام 5 يثبت كينا 
ويتبعض عندنا (01) غا ی ما دون اة تمن يا فهي ثابتة بالتسمية › 


(۱) وبه قال أحمد في إحدى الروايتين . انظر : المبسوط ( 1۳/١‏ ) ء بدائع الصنائع ( 5 )ء المغني 
٠ ) ۲۳/۸(‏ البدع ( ۱1٤۲/۷‏ ) 

(۲) وبه قال أحمد في الرواية الثانية . انظر : المغني ( ۲۳/۸ ) » المبدع ( 4/77 ١‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى 
أن النكاح يفسخ ولا شيء لها . وبه قال ابن حزم . انظر : بداية امجتهد ( ۲٤/۲‏ ) » قوانين الأحكام ۲۲١‏ » 
الشرح الصغير ( ٠٠١/۳‏ ) ء النحلى ( 9572)31/١١‏ ). 

(۳) سورة البقرة : الآية )٤( . 74١‏ سورة البقرة : الآية ۲۳٠‏ . 

(5) في ( ن ) : [ للمسلمة ] » وفي ( ع ) : [ المسلم ] . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۲/۲‏ ) . 

(۷) انظر : ص ( ۲۲۲۰۱۲۱ ) هامش ( ۷ ) . وقد رد الشيرازي هذا القياس فقال : « قلنا يخالف المفوضة 
فإنها رضيت بغير مهر وهذه لم ترض بغير مهر » . (8) في ( ن ) [ ثبت ]. 

)٩(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 707/١‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا فقال : « قلنا : ما يجب حكما أكد مما يجب 
بالتسمية » فإذا تنصف المسمى فلأن يتنصف هذا أولى » والمتعة لا تحب مهرًا » وهذا يجب مهرًا فيتنصف 
كالمسمى © . )9١(‏ في رن)ء(ع):[أنع. 

.) ساقطة من ( م‎ )١١( 


إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخحول الللإإ-بتاييسس 2519/84 


لا من طريق الحكم (© » ولأن كل نكاح إذا اتصل بالدخول وجب مهر المثل » فإذا 
طلقها قبل الدخول » وجبت المتعة . 

۲ - أصله : إذا تزوجها » وسكت عن التسمية ° . 

۴ - احتجوا : بأنه مهر يستقر بالوطء » فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل 
الدطول كا بن 

4 - قلنا : المسمى بدل ثابتٌ بتراضيهما » ومهر المثل ثبت من غير « تراض ) © , 
وما ثبت بالتراضى آكد » فلا يقال : البعض آكد البدلين » ببعض أضعفهما » ولأن نصف 
المسمى ثبت عندنا على طريق المتعة 9 » فلما اجتمع مع المتعة الحكمية » كان إثبات المتعة التي 

٥‏ - وفي مسألتنا نصف مهر المثل لم يتراضيا عليه » [ والمتعة كذلك ] ٠‏ تحب 
بالطلاق © قبل الدخول » فإذا لم يوجد ما هو أولى منها كان © ثبوتها أولى . 


* د سا 


)١(‏ إذا تزوجها على اقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول بها » فلها خمسة دراهم عند الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد » وفي القياس لها المتعة » وهو قول زفر تنه . وجه قول الأئمة الثلائة الأول : أن 
العشرة في كونها صداقا لا يتجزأ » وذ كر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كما لو تزوج نصفها صح النكاح في 
الكل جميعا » الثاني : أن الأمهار إلى تمام العشرة حق الشرع ؛ وما زاد على ذلك حقها » فإذا رضيت بأقل من 
عشرة فقد أسقطت ما هو حق الشرع » فيعمل إسقاطها فيما هو حقها - وهو الزيادة على العشرة - ولا يعمل 
في حق الشرع . ووجه قول زفر كه : أنه سمى مالا يصلح أن يكون صداقا لها شرعا فيكون بمنزلة ما لو سمى 
لها خمرا أو خنزير . انظر : المبسوط ( 87:81/0 ) » تحفة الفقهاء ( ۲۰۱/۲ ) » تبيين الحقائق ( ۱١۸/۲‏ ) » 


البحر الرائق ( ٠١١۳/۳‏ ) . ۰ (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۰۲/۲‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۳٠۲/۲‏ انظر : المغنى ( ۲٤١/۸‏ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۲/۲‏ ) . ` (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ طلاق ] . (۸) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 


8 ل بلس حص للب دب كتاب الصداق 


oO EE “NNN 


إذا نكح نسوة يمهر صحت التسمية 


5 - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأتين بألف صحت التسمية » وكان لكل 
واحدة حصتها من الالف 00 5 

۷ - وقال الشافعي : لكل واحدة مهر مثلها © . 

۸ - لنا : أنه لو أفرد كل (2 واحدة بالتسمية صح » فإذا سمى لهما بدلا 
واحدًا صح » كما لو اشترى عبدين بألف 9) » ولأنه عقد يتناول المنافع » فجاز أن يعقد 
على :شين يبدل واد الاجا © ٠‏ 


۹ - احتجوا : بأن المستحق لأحد البدلين غير المستحق للآحر » فصار كما لو 
اشترى عبدين من رجلين بألف 29 لكل واحد منهما عبد واحد ‏ . 


» قالوا : النكاح إذا جمع بعقد واحد » لم يكن بعضه شرطا في بعض‎ - ١ 
. ©" فكأنه تزوج كل واحدة 29 على الانفراد بحصتها من الألف‎ 

؟ا” - قلنا : يجوز هذا » لأن جهالته أقل من جهالة مهر المثل . وذلك يسامح 
به في النكاح » فلم يسلم لهم أصلا يقيسون عليه . 


)١(‏ إذا تزوج امرأتين على ألف درهم فالألف بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما ء فإن طلق إحداهما قبل 
الدخول كان لها نصف حصتها من الألف » فإن طلقهما كان لهما نصف الألف بينهما على قدر مهريهما . 
انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ۱۸۷ » المبسوط ( ٩۳۹۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸١/۲‏ ) ) 
الاختيار ( ٤۷/۳‏ ) وهو أحد القولين عند الإمام الشافعي . انظر : روضة الطالبين ( ۲۷۰۰۲۹۸/۷ ) . 
(۲) قال في المنهاج : « لو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساده ولکل مهو مثلٍ . راجع مغني الحتاج ( ۲۲۷/۳ ) » 
نهاية المحتاج ( ۳٤٤٥/٦‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۷۰۰۲٦۹۸/۷‏ )2 أسنى الطالب ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 

(*) في ( ن ) : [ لکل ] . 

. ) ٤۷/۳ ( انظر : المبسوط ( 59/5 ) » الاختيار‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( )٦( . ) ۱۸٤/٤‏ ساقطة من ( ن )2( ع ). 

(۷) انظر : نهاية المحتاج ( 745/5 ) . (۸) انظر : المبسوط ( 97/0 ) . 

(5) في ( ن ):[ واحد ] . 

. ) ۳۹۳ ۰ ۲۹۲ ( الحاوي للماوردي‎ > ) ۳٠٥/٦ ( انظر : مغني الحتاج ( ۲۲۷/۳ ) » نهاية المختاج‎ )٠١( 


إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول ؟ د ٤٦۷٥/۹‏ 
E “NN‏ © 2 


إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول ؟ 


۷۴ - قال أصحابنا : إذا تزوجها على عبد موصوف فأعطاها قيمته أجبرت على 
قبولها ° . 

4 - وقال الشافعي : لا تجبر © . 

6 - لنا : أنه سمى ‏ الحيوان مهرا » فإذا أحضر الدراهم لزمها قيمته 
كالمطلق © 

۷٩‏ - فإن قالوا : إذا أطلق 9© لم تصح ” التسمية » فإذا وصف صحت لم 
نسلم ذلك » لأن عندنا التسمية في الوجهين حكمها واحد » ولأن كل موضع يثبت 
الحيوان في الذمة لم يستقر ثبوته بدلالة الدية © . 

۷ س- فإن قيل : عندنا الدية على أحد قولين فى الإبل » ولا يجوز أذ بدلها 
مع القدرة » وعلى القول الآخر يُخير بينها وبين غيرها © .00 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) » البحر الرائق ( ۱۷٦۰۱۷١/۳‏ ) » الاختيار ( ۳/ 45448 ) . وبه 
قال القاضي من الحنابلة . انظر : الإنصاف ( ۲٤۲۰/۸‏ ) » كشاف القناع ( ۱۳۳/١‏ ) » الفروع ( 175/8 ) 
للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح تحقيق عبد اللطيف محمد السبكى . 

(۲) انظر : الإنصاف ( ۲٤۰/۸‏ )ء المبدع ( ۱۳۹/۷ ) . 

(؟) في ( ن ) : [ يسمی ] . 

(4) القياس على هذا الأصل غير مسلم عند الخالف » لأن تسمية المطلق لا تصح عندهم أصلا » وعلى هذا 
فلا يصح قياس الفرع عليه . (5) في [ م ] : [ طلق ] . 

(5) في ( ك ) : [ يصح ] . 1 

(۷) وقد نوقش هذا القياس بأن البدل في الدية وجب بالشرع » وقد نص على الأثمان » وها هنا وجب 
بالعقد » ولم ينص إلا على شيء واحد » فصار كسائر الأعواض » ولأن الدية لا يلزم فيها أخذ قيمة الإبل » 
وما الأثمان أصل في الدية » كما أن الإبل أصل » فيتخير بين دفع أي الأصول شاء » فيلزم الولي قبوله - لا 
على طريق القيمة - بخلاف مسألتنا . ولأن الدية خارجة عن القياس فلا يناقض بها ولا يقاس عليها » ثم 
قياس العوض على سائر الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضات . انظر : المغني ( 18/8 ) . 
(۸) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي » وهو أن القياس على الدية غير مسلم الأصل » لأن الدية في أحد 
القولين من الإبل بكل حال » وعلى القول الآخر يخير بين الإبل والدراهم والدنانير . 


۸ - قلنا : وكذلك المهر يُخير بينه وبين غيره » فالخيار إلى الزوج كما أن 
E E‏ > لأنا قلنا : لا يستقر » 
والحيوان في الذمة غير مستقر » بدلالة أن من مات من العاقلة سقط عنه (© . 

۹ - احتجوا : بأن العقد قد ثبت ملكه بالعقد » بدليل أنه لو أحضره 
أجبرت 22 على قبوله » فلم تحبر على قيمته كالمكيل » والموزون © . 

٠۰‏ - قلنا : ليس إذا لزمها قبوله » دل على أن الزوج يجبر عليه » ألا ترى أن 
مهر المثل إذا وجب فأحضر الدنانير أجبرت على قبولها » ولو لم يحضرها وأحضر 
الدراهم جاز ^ . 

١‏ - ولأن المكيل يثبت ٠”‏ في الذمة ثبوتا صحيحا » بدلالة أنه لو استهلكه 
يجب ”2 عليه مثله » فلم يجز أن يعدل عنه بعد وجوبه عليه 9 » والحيوان لا يثبت ت في 
الذمة ثبوتا صحيحا » بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله » فلذلك لم يجبر على 
نلم 


. ) ۳۲٠/۱۰ ( في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 مسلم] . (۲) انظر : البناية‎ )١( 

(۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ أجبر] . 

. ) 18/8 ( وكذا العوض في البيع والصداق المعين » انظر : المغني‎ ) ٤( 

(0) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۲/۲ ) . (1) في ( ن ) › ( ع ) :[ ثبت ]. 

(0) في ( ع ) : [ لا يلزمه ع . / 

(8) المكيل والموزون إذا وصفا صحت التسمية » لأن المسمى مال معلوم لا جهالة فيه بوجه » لأنه يقبت 
دينا في الذمة ثبوتا صحيحا » فإنه يجوز البيع به والسلم » فيجبر الزوج على دفعه » ولا يجوز دفع عوضه 
إلا برضا المرأة » فإن كان غير موصوف صحت التسمية أيضًا » والزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط وإن 
شاء أعطاها قيمته » وذكر الحسن عن أبي حنيفة أنه يجبر على تسليم الوسط . انظر : المبسوط ( ۸٠/١‏ ) » 
العناية ( ۳٠۸۰۳۰۷/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸٤/۲‏ ) »© رد E‏ 

(۹) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) . 


المهر لا يرد بالعيب اليسير 4/۹ 


ييه 
||| مسئه oC WM‏ 


المهر لا يرد بالعيب اليسير 


۲ - قال أصحابنا إلا زفر : لا يرد المهر بالعيب اليسير إلا أن يكون له مثل . 

۴۳ - وقال زفر : يرد بالعيب اليسير ”° . 

4 - وبه قال الشافعي 0 

- لنا : أنه أحد ”“ عوضي النكاح » فلا يرد بالعيب اليسير . 

00 - أصله : البضع 29 » ولأن من 0© حكم المتعاقدين أن يتساويا 29 في 
العقد » فإذا كانت المرأة لا ترد بجميع العيوب » مع إمكان ارتفاع العقد باتفاق © 
كذلك العوض ©“ وهذه المسألة مبنية على أصلنا : أن المهر إذا رد بالعيب رجعت 
بقيمته» ولم ترجع بمهر مثلها © .| 

۷ - وقد يجوز أن يكون الغبن مع العيب اواك لام كنا > فلم 


يتيقن استدراك (2 الحق بالفسخ فلم يجز رده » وليس كذلك العيب الكثير ٠‏ , لأنها 
تتيقن أن قيمته صحيحا أنفع منه » فاستدركت بالرد حقا فلذلك 29 جاز الرد 29 . 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي 187 »ء المبسوط ( 4270/5/ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) › فتح 
القدير ( ۳٤١/۳‏ ) . 

(؟) انظر : الأم ( ۸٠/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۲۲۲/۳ ) » فتح الوهاب ( 55/7 ) لشيخ الإسلام أبي يحي 
زكريا الأنصاري شرح منهج الطلاب للمؤلف أيضًا . 

(9) في (ن):[أخذع. 

)٤(‏ قال في البدائع : « وأما في جانب المرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا حلاف بين 
أصحابنا » حتى لا يفسخ النكاح بشئ من العيوب الموجودة فيها » . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) » 
المبسوط ( ٩٥/١‏ ) . انظر : ويهذا تبين أن المرأة لا ترد بشىع من العيوب الموجودة فيها » كما لا يرد المهر 
بالعيب اليسير وهو قياس المصنف . 


(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بن ] . (7) في (ن)ء(ع):[يساوا]. 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) . 
(9) راجع ص ۷۲ . )٠١(‏ في الأصل : [ تارك ] . 

] (ع ) :[ فكذلك‎ ٠ ) في ( ن‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ الكبير‎ )١١( 


. ) ۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١7( 


4 - فإن قيل : تقوم المقومين يحمل على الصحة › ولا يحمل على الغلط › 
ولهذا يجب القطع بتقويمهم » وهو يسقط () بالشبهة ”° . 

8 - قلنا : لسنا نحمل أمرهم على الغلط » لكن قيمة النقص اليسير يدخل في 
التقويم فلا يتيقن استدرك الحق بالرد 9© . 

لا ا ال ل ا يا ل A‏ 

0 - قلنا : نقول بموجبه لأن المهر يرد بالعيب اليسير ع © متى كان مكيلا › 
أو موزونا » لأنها ترجع بمثله صحيحا » فيتيقن استدراك الحق بالرد © . 

5 - هذا إن عللوا للجواز » وإن عللوا للوجوب انتقضت العلة بعيوب المرأة » 
[ ولأن المعنى في المبيع ] 29 أن أحد بدليه يرد بكل عيب » فكذلك الآخر . ولا لم يرد 
النكاح بكل ") عيب بالبضع كذلك ‏ بدله . 


¥ نا كنا 


. ] في ( ۵ ) › (ع ) :1 سقط‎ )١( 

(۲) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية في أن حد الفرق بين العيب 
اليسير والفاحش هو أن كل عيب ينقص من الالية بقدر ما يدخل تحت تقويم المقومين فهو يسير ومالا فلا . 
(۳) انظر : المبسوط ( ۷۰/١‏ ) » فتح القدير ( 755/7 ) » البحر الرائق ( ٠۷١/۳‏ ) . 

)٤(‏ ما E‏ ان لقا E‏ للا 

(5) انظر : البحر الرائق ( ١75/7‏ ) . 

وكا نامرد ساعد سن ردم ل وها كر ساف اليو ون امنا ليلق 
(۷) في ( ت ) : [ فكل ] . (۸) في رع):[ كذلك ]. 


نکاح المعتدة من طلاق بائن في العدة سل ببسب 5519/84/8 


||| مسالة Ce‏ 
نڪاح المعتدة من طلاق بائن في العدة 


۴ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أبان امرأته >1 ثم ا في 
العدة» وطلقها قبل أن يدخل بها » « فلها مهر كامل » وعليها عدة مستقبلة © . 

4 - وقال محمد : تمام العدة الأولى ونصف المهر . 

. © وبه قال الشافعي‎ - ٥ 

5 - لنا : أن الفرقة بالطلاق أحد نوعى الفرقة فجاز أن يستحق بها كمال 
المهر » مع عدم المسيس . 

۷ - أصله : الفرقة بالموت © » ولأنها معتدة منه عقيب الطلاق » فوجب أن 
يجب بها كمال المهر » كما لو دخل بها ” » ولا يلزم إذا وطعت المرأة بشبهة ثم طلقها 
زوجها قبل الدخول » لأنها معتدة من غيره 

4 - ونحن قلنا : معتدة منه © . 


(١)في‏ ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ تزويجها ] . 

(۲) هذا إذا كان النكاح الثاني صحيحا » فلو كان فاسدًا لم يلزم المهر ولا العدة . انظر : هذه المسألة في 
الهداية ( ۳۰/۲ ) » فتح القدير ( 181/5 ) » العناية ( 91/4" ) » البحر الرائق ( ١71/4‏ ) » تبيين الحقائق 
( ۳۳/۳ » 5" ) » البناية ( ۷۹۳/١‏ ) والمسألة في الكتاب ( ۸۷/۳ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر : 
المغني ( 457/8 ) » المبدع ( ۱۳۹۰۱۳۸/۸ ) » الإنصاف ( 3١1/9‏ ) . 

(۳) انظر : مغني امحتاج ( 95/7" ) » نهاية الحتاج ( ١44/7‏ ) » الوجيز ( ۹۸/۲ ) للإمام أبي حامد 
الغزالي » مجمع الأنهر ( ٤١١/١‏ ) . - وبه قال الإمام مالك . انظر : قوانين الأحكام ( 757 ) » شرح 
الزرقاني ( 75/4 ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير ( ٤۹۹/۲‏ ) 
للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي . والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الذهب . انظر : الفروع 
(oor / (‏ ط » كشاف القناع ( ٤۲۸/١‏ ) » الروض المربع ( 7١8/7‏ ) . 

)٤(‏ فرقة الوت وجب بها كمال المهر مع عدم المسيس » لأن النكاح قد انتهى بالموت والشيء بانتهائه يتقرر 
ويتأكد » فيتقرر بجميع مواجبه . أما هنا فالحكم باقٍ على الأصل » وهو أن الطلاق قبل الدخول من غير 
مسيس ولا خلوة لا يوجب إلا نصف المهر . انظر : البحر الرائق ( ٠١۴۳/۳‏ ) . 

(5) إذا دحل بها عقيب النكاح الثاني فهذا محل اتفاق مع المخالف . انظر : مغني المحتاج ( ٠۹١/۳‏ ) › نهاية 
المتاج ( ۱٤٤/۷‏ ) . 

. ) ۲۱۹/۲ ( )ء حاشية أبي السعود‎ ١ ( انظر : مجمع الأنهر‎ )٩( 


۹ س کتاب الصداق 


64 - ولا يلزم إذا وطئها بنكاح فاسد » ثم تزوجها فطلقها قبل الدخول » لأنها 
تستحق كمال المهر قبل مسألتنا © » ولأن الطلاق وقع عليها وزوجها مشغول با يقبت 
نسبه منه » فصار كما لو وطئها في النكاح الثاني (© . 

٠‏ - ولأن حكم الدخول ثابت في التكاح الثاني » بدلالة أنها لو جاءت بولد 
بعده لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه منه 29 » فلولا أن حكم الأول ثابت في العقد الثاني 
لم يغبت النسب » وحكم الدخول كنفس الدخول في كمال المهر بدلالة من تزوج بامرأة 
تورك روات تة اک كيت اليه عله زوحي كيال امبو لآنا حكها اتل 
حين حكمنا بثبوت النسب © . 

١‏ - فإن قيل : النسب يثبت بالعقد الأول بدلالة أنها إن جاءت به لأقل من 
ستة أشهر › لم يث و ق 

۲ - قلنا : العقد الأول زال » وارتفعت أحكامه » فلا يجوز أن يث يثبت النسب به 
اوفاش ولا يقال تر اش اله الأول م بت ا © الأنه ميت فى رت 
النسب » وإن كانت العلة الحكم [ بالدخول في العقد الثاني » لم يغبت النسب] 9" ع 
ولأن البضع محبوس عليه في مدة العدة بدلالة أنها منوعة من الأزواج لحقه , فإذا عقد عليه 
دخل في ضمانه بمجرد العقد كمن ابتاع عبدًا وقبضه وقايل البائع ) » ثم ابتاعه منه 9 , 

۴۳ - فإن قيل : العبد تحت يده الحرة لا تثبت اليد 29 عليها . 

ارات إن حي ابجع EE‏ لسرت :وي EEE‏ 
العيد 7 © في البيع / . 


. ) ۷۸۳/٤ ( فتح القدير ( 7/5" ) » تبيين الحقائق ( 5/7 7 ) » البناية‎ » ) ١51/5 ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 
. ) ۳۳۳١۳۳۲/٤ ( انظر : العناية‎ )۲( 

(۳) رد الشيرازي هذا بأنه : إذا ا ا ی سك ع ا ی 
ووجوب الغسل إذا وجدت الاء . 

(4) انظر مورت رك ل ليطي را a‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »؛ ( ع ) . 

(5) ساقطة من ( ن )2( ع ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(8) انظر : تبيين الحقائق ( ۳/۳ )ء البناية ( ۷۹۳/٤‏ ) . 

(5) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ والحرة ] 

. ] في ( م) : [ اليد‎ )٠١( 


نکاح المعتدة من طلاق بائن في العدق د—/۱ ٤4٦۸‏ 


٥‏ ¬ - احتجوا ٩‏ : بقوله تعالى  :‏ وَإِن طلقتموش من بل أن تمسوهن وقد 
E‏ 

5 - قلنا : الشرط يقتضي أن المرأة |وااطلعيد قل الجن وا نف 
ا 
المسيس » لأنه لم يفصل بين مسيس في هذا العقد › أو في عقد قبله . 

07 - قالوا : طلاق في نكاح عرى ) عن إصابة » فلم يجب له إكمال © 
المهر كالتكاح ا 0 

4 - 5 قلنا : المعنى فيه أنها لا تعتد منه عقيب الطلاق » وفي مسألتنا هي معتدة 
E N SOL A e‏ 

8 - قالوا : بينونة لو كانت في نكاح لم يتقدمه نكاح لم يجب كمال المهر 
فكذلك » وإن تقدمه نكاح . 

٠١‏ - أصله : إذا طلقها قبل الدخول » ثم نكحها » ثم طلقها » وإذا نكحها 
بعد انقضاء عدتها 00 

5 - قلنا : هناك حكم الدخول ليس بثابت في هذا العقد » فلم يجب كمال 
المهر » وهاهنا حكم الدخول ثابت . 

5 - قالوا : كل امرأة تردّد ٥”‏ عليها نكاحان كان لكل واحد منهما حكم 
نفسه » بدلالة افتقاره إلى ولى وشهود ومهر مجدد 200 فلم يجز أن يبنى هذا النكاح 
على حكم غيره 9" . 

۴ - قلنا : عندنا أحد النكاحين غير مبنى على حكم الآخر » وإنما النسب يلحقه في 
العقد الثاني بحكم العقد الأول » وهذا يوجب [ ثبوت حكم ] 277 أحد 217" العقدين في الآخر . 


. ٠٠۴ فتح القدير مع الهداية ( 71/5 ) » الحاوي‎ » ) ١51/7 ( انظر : البحر‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۳ ء 4) ساقطة من ( ن ) + ( ع). 
(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 کمال ] . )٦(‏ انظر : المغني ( 155/4 ) . 
(۷) في ( ن (٠١)‏ ع ) : [ يوجبها ] . (۸) انظر : المغني ( 455/8 ) . 


(۹) في ( م ) : [ تزادد ] . 

. ) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 مجدد ] » وفي غيرهما : ( يجدد‎ )٠١( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١۲( . ٠٠۳ انظر : الحاوي للماوردي‎ )١١( 
في (ن)ء(ع):[حدع.‎ )۱۳( 


25/8 


| مسالة ,0 


للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه 


كتاب الصداق 


64 - قال أصحابنا : إذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها » وإن لم 
[تأذن له ع "2 ما لم ثتهه ٩”‏ . 

6 - وقال الشافعي : لا يجوز ° 

5 - لنا : أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها » فجاز له قبض 
مهرها بغير إذنها كالصغيرة 29 » ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها © » فجاز 


. ] في ( ن ) : [ لذن‎ )١( 

(۲) الأب لا يلك إلا قبض الصداق المسمى حتى لو كانت الدراهم بيضًا لا يلي قبض السواد وبالعكس » لأنه 
استبدال ولا يملكه » قال الحلواني : هذا مذهب علمائنا » وعن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك . قال في فتح القدير : 
وهو أرفق بالناس انظر : : هذه المسألة في المبسوط ( ٠/١‏ ) » الهداية ( ۱۹١/١‏ ) » بدائع الصنائع c(t)‏ 
فتح القدير ( ۲۹۳/۲ ) » تبيين الحقائق ( ۱۱۸/۲ ) » » البناية في شرح الهداية ( ٠٠١/٤‏ ) . وقد وافق الإمام مالك 
وأحمد في - إحدى الروايتين - الحنفية في ذلك » انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ( ۷۱۸/١‏ ) لأأبي عمر 
يوسف بن عبد الله ين عبد لبر » الإنصاف ( ۲٠۴/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ۳۳/۸ ) . 

(۳) قال في المهذب : :وإن كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليها » ومن أصحابنا من خرج في البكر البالغة 
قولا آخر أنه يجوز أن يدفع إليها أو إلى أبيها وجدها » . انظر : المهذب ( ٠۷/۲‏ ) » المجموع شرح المهذب 
التكملة الثانية ( ٠٠١١۳۳۹/۱٩‏ ) » الحاوي 4١١‏ . وهو رواية عن الإمام أحمد » وهى الأصح وعليها 
المذهب » فلا يصح أن يقبضه إلا يإذنها . انظر : الإنصاف ( ١57/8‏ ) » المبدع ( ١417/7‏ ) » الشرح الكبير 
٤( . (۳۳/۸ (‏ ) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٤٠١/۲‏ ) . 

(5) ذهب الإمام مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق فدح لو SN‏ 
البكر البالغة وترويجها بغير إذنها . انظر : الكافي ( ۷١۲/۲‏ ) / المهذب ( 77/7) » المبدع ( ۲۳/۷ ) ء الإفصاح عن 
هاي و ا Yo‏ . المذهب الثاني : ذهب الإمام أبو حنيفة - في رواية - والأوزاعى والثوري 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه ليس له ذلك مزاج CENE oT‏ » الإشراف على 
مذهب العلماء ( 5/4" ) للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر . الأدلة : استدل الأولون على ما ذهبوا إليه بالسنة 
والمعقول ؛ فمن السنة : 

أ- ما روى عن ابن عباس قال قال رسول الله يك : « الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن وإذنها 
صمتها ) » أخرجه مسلم في كتاب النكاح . ووجه الدلالة أنه قم النساء قسمين » وأثبت الحق لأحدهما » فدل 
على نفيه عن الأخرى - وهى البكر - فيكون وليها أحق منها . انظر : المهذب ( ۳۷/۲ )ء المغني ( ٤۸۸/۷‏ ) . 
ب - ما روى عن النبي ب أنه قال : الثيب أحتق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها » أخرجه الدارقطني في = 


للب قبض صداق ابنتھ الببكراما لم تھ د 41۸۳/٩۹‏ 
أن يقبض مهرها كالحاكم في حق الصغيرة إذا كان أبوها زوّجها ومات (2 , لأنها 
تستحي ‏ في العادة من المطالبة بمهرها فيمنعها ذلك من القبض ومن تعجز عن قبض 
مهرها فليس لها قبضه كالصغيرة والجنونة 9© . 

۷ - احتجوا : بأنها رشيدة » فلم يكن لأبيها قبض مهرها بغير إذنها كالثيب © . 

۸ - قلنا : الثيب عكس علينا » لأنها يعتبر نطقها في النكاح فلا تستحي من 
المطالبة » فلا تعجز عن القبض © . 

48 - قالوا : عوض ملكته بعقد معاوضة كالثمن 29 . 

 » "© قلنا : هناك يعتبر في جواز العقد نطقها , فلم يل عليها في القبض‎ - ٠ 


وفى مسألتنا بخلافه . 
0١‏ - قالوا : لو ولى قبض مهرها [ لم تملك  ]‏ منعه من القبض › 
كالصغيرة 29 . 


سننه كتاب النكاح . ووجه الدلالة أن الحديث قد دل على أن الولي أحق بالبكر . انظر : المبدع ( ۲۳/۷ ) . 
ومن المعقول أن مالا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة كالنطق . انظر : المغني ( ٤۸۸/۷‏ ) . 
واستدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول كذلك ؛ فمن . 

السنة ما روى عن أبي هريرة أن النبي بر قال  :‏ لا تنكح الثيب حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن . فقالوا يا رسول الله : فكيف إذنها » قال : أن تسكت » أخرجه البخاري كتاب التكاح ( 191//9) . 
انظر الاختيار ( ۲۳/۳ ) المغني ( 488/17 ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن الاستئذان في الحديث محمول 
على الاستحباب وليس بواجب . انظر : المغني ( 488/1 ) . ٠‏ 

ومنه كذلك ما روى عن ابن عباس أن جارية بكرا أنت النبي بي فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة 
فخيرها النبي به . أخرجه ابن ماجة . وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه مرسل » ويحتمل أنها التي 
زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته » فتخييرها لذلك . انظر : المغني ( 4848/1 ) . ومن استدلالهم 
بالمعقول : أنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها كالثيب . انظر : المغني ( 488/17 ) . 

(۱) انظر : فتح القدير ( ۲۹٤/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱۱۸/۳ ) » الشرح الكبير ( ۳۳/۸ ) » المهذب ( ٠۷/۲‏ ) . 
(۲) في ( ن ) :[ يستحي ] . ٠‏ 

(۳) انظر : المبسوط ( ۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤۰/۲‏ ) » فتح القدير ( 777/8 ) » العناية ( ۲٠٤١۲۹۳/۳‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المجموع ( ۳٤١/۱۹‏ )2 الشرح الكبير ( ۸ )ء المبدع ( ١61/7‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 9/5 ) » البحر الرائق ( ٠۲۳/۳‏ ) . 

(7) انظر : الشرح الكبير ( ۳۳/۸ ) ء الخاوي 5١1‏ . 

(۷) انظر : فتح القدير ( ۲٣٤/۳‏ ) . (۸) في ( ع ) :[ يلك ] . 

(9)انظر : الحاوي ٤۱۷‏ . 


ا ین این 


۴ - قلنا : الأب لا يقبضه عندنا بولاية » لكن بوكالة ثبتت من طريق 
الحكم » ولو كانت الوكالة بالنطق ملكت عزله عنها ”“ فكذلك من طريق الحكم .. 


# #* كنا 


. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١( 


عقدة التكاح بيد الزوج سل لس ہ ‏ يسبيب 25/88/84 


05 - 5 كُ 
امسن مه OK‏ 


۲۴ - قال أصحابنا : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ؛ فقوله تعالى : إل 
أن يعمو 4# “ يعنى النساء يسقطن ما وجب لهن من نصف المهر » أو يَعْفُوَأ الزوج 
إذا كان سلم 2" المهر إليها لا يرجع بشيء ©" منه . 

4 - وهو قول الشافعي الجديد . 

- وقال في القديم : الذي بيده عقده النكاح الولي » فتقدير © الآية 
:$ أن سورت 4 يغنى النساء 3 1 فوا أَلَّنِى دوه عَقَدَةٌ د يعني 
ولى الصغيرة ^ . 

5 - لا : قوله تعالى 8 إل أن يعقوت أو يَنْقَُا الى يدو عقَدَة 
لکا 22 والزوج في يده العقدة إن شاء حلها وإن شاء أمسكها » والولي قبل العقد 
ليس بيده عقدة » لأنه لم يعقد شيء والعقد ‏ اسم لما انعقد ‏ » دون ما ينعقد في 


.) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۲) ساقطة من ( ن )2( ع‎ )١١ 


(۳) في ( ن ) » ( ع ) : [ شيء ع . انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي 187 » المبسوط ( 1۳/١‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) . )٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) : [ فتقرير ] . 


(5) قال في المهذب : فإذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي لم يصح العفو منه إلا بخمسة شروط : 
أولها : أن يكون آبا أو جدا » لأنهما لا يتهمان فيما يريان من حظ الولد ومن سواهما متهم . الثاني : أن تكون 
المتكوحة بكرًا » فأما الثيب فلا يجوز العفو عن مالها لأنها لا يملك الولي تزويجها . الثالث : أن يكون العفو بعد 
الطلاق » وأما قبله فلا يجوز » لأنه لاحظ لها في العفو قبل الطلاق » لأن البضع معرض للتلف » فإذا عفا ريما . 
دخل بها فتلفت منفعة يضعها من غير بدل . الرابع : أن يكون قبل الدخول » فأما بعد الدخول فقد أتلف بضعها 
فلم يجز إسقاط بدله . الخامس : أن تكون صغيرة أو مجنونة » فأما البالغة الرشيدة فلا يلك العفو عن مهرها » _ 
لأنه لا ولاية عليها في المال . انظر : هذه المسألة في الأم ۸٠٠١‏ » مختصر المزني ( ۲۸١١۲۸4/۸‏ ) » المهذب 
( 0455/7 ) » روضة الطالبين ( ۳٠۹/۷‏ ) » مغني المحتاج ( ۲٠١/۳‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى أن الأب 
يلك العفو في ابنته البكر الجبرة ثيبا أو بكرا قبل الدخول وبعد الطلاق لا قبل الطلاق انظر : الكافي ( ٠١۹/۲‏ ) » 
قوانين الأحكام يفف > جواهر الأكليل شرح مختصر العلامة خليل ( ۱))» وفي رواية عن أحمد أنه الولي 
إذا كان أبا للصغيرة . انظر : الإنصاف ( ۲۷١/۸‏ ) . 

(1) سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . (۷) في ( ن ) : [ العقدة ] . 

(۸) انظر : اللسان باب العين مادة ( ع ق د ) . ١‏ 


4۸/۹ 


كتاب الصداق 


ا وا ريد فصان ,لحيل اوري 
الزوج أولى » (2 

۷ - ولا يصح أن يقال عن نال لاوا بعت الو 
أسقط مال ابنته عفا » لأن العفو يكون في مال الإنسان لا في مال غيره ” "»» ولأنا إذا 


جوا على الروع + ولد كيان ا على ار في کل وه ود اوه علي الول 
خصوه في بعض الأولياء في الأب والجد خاصة » وفي بعض النساء وهي البكر 
الصغيرة » ومن حمل اللفظة على عمومها [ كان أولى ] © . 

۸ - ولأنه تعالى قال : 9 وَأن نفا وت قوی 4 29 وهذا خطاب 
اراد د ب را عفو المرأة » ثم عفو الزوج › 
ثم قال للزوج : [ 92 أن تَمَهُوَا أرب للفو E‏ راومذا خطاب لاري ]7 

6 - ولأنه لا يقال للولي المسقط لال وليته أن ما فعله أقرب للتقوى © 
ويدل عليه ٩”‏ ما روى عمرو بن شعيب ٩‏ عن أبيه 2ع ES‏ 


)١(‏ انظر : المغني ( 1۹/۸ ) ء المبدع ( ٠١۷/۷‏ ) » كشاف القناع و دام 
الا ) . 

(۲) قال في امحلى : د ثم البرهان القاطع قول الله تعالى : « وک تكيبُ كل تين إل علا 4 وقول رسول 
الله بإ : ٠‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فكان عفو الولي عن مال وليه كسبا على غيره » فهو 
باطل » وحكما في مال غيره فهو حرام » فصح أنه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو 
يقاضى بحقه . المحلى ( 1١1/١١‏ ). (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 

(5) انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) . 

(1) سورة البقرة : الاية ۲۳۷ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : المغني ( 60653/8 ) ء المبدع ٠١۷١‏ ء شرح منتهى الارادات ( ۷٤/۳‏ ) »> كشاف القناع 
١55/5١‏ ). (5) انظر : المبدع ( ٠١۷/۷‏ ) . 

)٠١(‏ هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص القرشي روى عن أبيه وطاووس ومجاهد وعطاء 
وغيرهم وروی عنه عطاء » ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وغيرهم . ونّقه على بن المديني وإسحاق بن 
راهويه » واحمد بن حنبل » مات سنة ۱۱۸ ه بالطائف .انظر : ميزان الاعتدال ( ۲۹۳/۳ ) » تهذيب 
التهذيب ( ٤/۸‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ( ۲۸۷/۲ ) . 

هر : شعيب بن محمد بن عبد اله القرشي روى عن عبادة بن الصامت » وعبد الل بن عباس » وعيد _ 
الل بن عمر وغيرهم وروی عنه عثمان بن الحكم وعطاء ا خراسانی وثابت البنانى وغيرهم » قال اين حجر : 


عقدة النكاح بيد الزوج للسسلببببب-بببب ا ا 4۷/۹ 


عن جده (2 أن النبي ب قال “ : « الذى بيده عقدة النكاح الزوج » 29 وهو قول 
على بن أبي طالب 29 وجبير بن مطعم © . 


۰ - وقد روى عن ابن عباس : أنه الولي ولم ينقل اال بين بكر 
وثيب ”° [ وقيل إنه روى عنه خلاف ذلك ع © : ولأن المهر مال لها فلا يملك الولي 
إسقاطه كسائر أموالها (0 ولأته بدل في معاوضة كالئمن في البيع 9), ولأنه لا يلك 


صدوق » ثبت سماعه من جده . مات سنة ٩۱‏ ه . انظر : الثقات لابن حبان ( 751/4 ) » تهذيب الكمال 
٥۳٤/١۲ (‏ )ء الجرح والتعديل ( 5501/4 ) / » خلاصة تهذيب الكمال ( 151/١‏ ) 
(۱) هو : محمد بن عبد اله بن عمرو بن العاص روى عن أبيه وروی عنه ابنه شعيب وحكيم بن الحارث وغيرهم ع 
قال الذهبي : غير معروف الحال » ولا ذكر بتوثيق ولا لين » مات سنة ۷۸ ه . انظر : لسان الميزان ( 4/1 5 ) معرفة 
الثقات للعجلي ( ۲ ۲٤۲/‏ ) » تهذيب التهذيب ( 7١7/9‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٥۹٤-٥۹۳/۳‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) أخرجه الدارقطني باب المهر ( ۲۷۹/۳ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠۲۰۲١۱/۷‏ ) » مجمع 
الزوائد كتاب التفسير ( 550/55٠0‏ ) ء المغني ( ۲۷۹/۳ ) . 
(4) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف - باب قول الله تعالى ( إلا أن يعفون ) - عن على قال : هو 
الزوج المصنف ( ۲۸٠/٤‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج - 
151/7١‏ ) والدارقطني في سننه - باب المهر - ( 778/7 ) » وابن حزم في المحلى ( ٠١۱/۱۱‏ ) . 
(5) هو : جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » أسلم بين الحديبية والفتح » روى عنه من الصحابة 
سليمان بن حرد وعبد الرحمن بن عوف » وعنه من التابعين سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أزهر ويحبى 
ابن عبد الرحمن وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قال مصعب بن عبد الله : كان جبير من حلماء قريش 
وسادتهم وكان يؤخذ عنه النسب » مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين . انظر : الإصابة ( ٤1۲/١‏ ) » 
الإستيعاب ( ۲۳۲/۱ ) » أسد الغابة ( ۳۲٤١۳۲۳/۱‏ ) . | : 
روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النکاح - ( ۲۷۹۰۲۷۸/۳ ) . 
(5) روي ذلك عنه ابن أي شيبة: + من فال الذي ريده تعقدة ا - عن عكرمة عن بن عباس قال : 
رضى الله بالعفو وأمر به فإن عَفَّت عَمَتْ وإن أبت وعفا وليها جاز المصنف ( ۲۸۲/٤‏ ) » والدارقطني في 
سننه . باب المهر ( ۲۸٠/۳‏ ) بنحوه والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح 
الولي - ( ۲۵۱/۷ ) بنحوه . 
(۷) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج - عن ابن عباس 
هو الزوج > والدارقطني في سننه - باب المهر - ( ٠ ٠/٣‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف - باب قول الله 
تعالى : ( إلا أن عقون . . ) - الآية » وعبد الرزاق في مصنفه ( 787/7 ) باب الذي بيده عقدة النكاح . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) ء المبدع ( ٠١۷/۷‏ ) » كشاف القناع ( ٠٤١/١‏ كه منتهى 
الإرادات ( ۷٤/۳‏ ) . (9) انظر : الحاوي 45١‏ . 


إسقاطه إذا كانت ثيبا فلا يلك إذا كانت بكرا كالأجنبي 92 وعکسه E‏ 


١‏ - ولأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له » فلا يجوز أن ييذل مالها في 
مقابلة مالا يقوم » كما لا ييذل في مقابلة الخمر » والخنزير ”° » ولأنه لا يملك الخلع عليه 
بعد القبض فلا يملك إسقاطه قبله كالأجنبي ‏ وكثمن " المبيع والأجرة في الإجارة 7 

SS 
خطاب للزوج بلفظ المواجهة ثم قال : ل إل أن يَمَمُوسس ي “ وهذا يتناول النساء‎ 
بلفظ الكناية ء ثم قال : « أو ينا اذى و د الاج 29 وهذا خطاب‎ 
. ©" بكناية » فلو كان المراد به الزوج لكان بلفظ المواجهة‎ 

۴ - قلنا : قد يبتدأ الخطاب بالمواجهة » [ ويعطف عليه بالكناية » والخطاب 
لواحد » وقد يبتدأ بالكناية » ويعطف عليه بالمواجهة ع 2١‏ وهو كذلك قال تعالى : 
ی إا کنر ف للك وَج بهم بريج طَيِبَوِ © وقال تعالى : ف الد َه رب 
ملي ثم قال : « إِيَاكَ نيد ويك مَنَْيِنُ 4 فاقعح بالكناية وتلاها 
بالمواجهة » وهذا كثير في الكلام العربي "© ء وهذا ظاهر في هذه الآية لأنه افتتح 
بالمواجهة 2 وعطف عليه عفو النساء بالكناية » فلما ذكر الزوج ذكره بلفظ الكناية 
الذي تقدم عليه ولم يذكره بالمواجهة مع الفصل بينهما ©“ . 

4 - قالوا : قوله تعالى : [ إل أن يعمو يعنى به عفو المرأة عن نصف 


(١)انظر‏ : البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) المغني ( ۷١/۸‏ ) » المهذب ( ٦.>٥۹/۲‏ ) » الحاوي 155 . 

(۲) في (ن3)ء(ع):[الولي ] . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۱٤١/۳‏ ساقطة من ( م ) . 

. ) ٠٤١ء١٤١/۳‎ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۷۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

. ٤1٦ الحاوي للماوردي‎ » ) ۷١/۸ ( انظر : المغني‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۸) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 

(9) سورة البقرة : الآية ۲۴۳۷ ,` 

)٠ 0‏ انظر : المهذب ( ؟50.59/1 ) ع المجموع ( ۳۹٤/١١‏ ) » الحاوي للماوردي 45٠١‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 
. وهو ما يعرف في علم البلاغة بالالتفات وهو التعبير عن معنى بطريق بعد التعبير عنه بطريقة أخرى منها‎ )17( 
. بدائع القرآن 44 لابن أبي أصبغ المصري‎ » ) ۸٦/١ ( انظر : الإيضاح ج‎ 

] في (ن)ء(ع): [ المواجهة‎ )١19( 

)١5(‏ انظر : المغني ( 1۹/۸ ) » كشاف القناع ( ٠٤١/١‏ ) » المبدع ( ٠١۷/۷‏ ) » شرح منتهى الإرادات 


٤/۹ 


عقدة النكاح بيد الزوج 


مهرها » فإذا حملنا قوله : 9 أو يعفرا الى دو عد اع 4 على الزوج عطفنا 
ب و لو ا الو 1 يوافقه (© . 
٠‏ - قلنا : العطف (© يجب أن يكون من جنس المعطوف ©© عليه » وعفو 
ا ل IG‏ 
فقد عطفنا الشيء على نظيره » وهذا الذي يلزمنا بحكم العطف . 
۳ - قالوا : ابتداً الله بعفو المرأة بقوله # إل أن يعقوبک 4# وختم بعفو الزوج 
بقوله : ل أن 2-7 RSE‏ ِموی وک تدعا اا ف 19 كلا ايه 


l٤ ۶‏ م 
وء عقدة عَقَدَة أليِكعَ 4 على الزوج . ٤‏ 
۷% - قلنا : حملا اللفظ على التكرار » وإذا حملناه على الولى حملناه غلى 
فائدة محددة ©) , 


۴۸ - قلنا : إذا حملتموه على على لز الم بشع افا ن ر ر > وإنما يصح 
التفضيل على قولنا لاله بين عفوها » وعفو الزوج > ثم أخبر تعالى أن عفو الزوج لي 

4۹ - قالوا : الزوج يجب عليه تسليم نصف المهر إليها فكيف يعفو © 

٠‏ - قلنا : خرج الكلام على المعتاد » لأنهم كانوا يتزوجون » يقدمون المهر 
[ فعفو الزوج أن لا يرجع عليها بشئ ع © . 

١‏ - قالوا : نصف صداق استقر بالطلاق » فكان للولي العفو عنه كمولى 
الأمة © . 

4۲ - ق قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل » > لأن المهر لم يستقر للأمَة مَةَ لكن 
ا 0 
والمعنى فى المولى » أنه يملك إسقاط المهر [ بعد القبض » فيملك قبله ع 9© » ويلك 
(9/, ) والمهذب ( ٦۰/۲‏ ) ء المجموع ( 758/١17‏ ) . 

. 15١ )ء الحاوي للماوردي‎ 756/١17 ( انظر : المجموع‎ )١( 

(۲) العطف هو المجعول تابعا بأحد حروفه انظر : شرح التسهيل ( ۳١۳/۳‏ ) لابن مالك محمد بن عبد الله 
الطائي . (۳) انظر : شرح التسهيل ( ٠ ) ۳٤۸/۳‏ 

(5) انظر : المجموع ( 755/1١1‏ ) » الحاوي للماوردي 55١‏ . 

(ه) انظر : الحاوي للماوردي 55١‏ . 

(5) في ( ن ) (١‏ ع ) : [ فعفو الزوج أن لا يرجع على الزوجة بشئ ] . 

(۷) انظر : الحاوي للماوردي 145١‏ . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


كتاب الصداق 


4/۹ 


[ إسقاطه إذا كانت ثيبًا » فملك إذا كانت بكرًا . ويلك إسقاط الأجرة إذا أجرها فملك 
إسقاط مهرها ] “ إذا زوجها 0 و الولى بخلاف ذلك . 

۳ - قالوا : في إسقاط الأب لنصف مهرها منفعة 9 لها » لأنه يعلم أنه سمح 
غير متشدد 27 » فيرغب الناس إليها ”° . 

4 - قلنا : يبطل هذا بالأجرة في الإجارة » والشمن في البيع ”© » وبا يعد 
ا 

6 - قالوا : الأب والجد يملكان نقصان مالها لمصلحتها › ألا ترى : أنهما 
يقطعان الثياب ويجعلان الدنانير حليا » وذلك نقص فيها © . 

5 - قلنا : هذا يفعل لأنها لا تنتفع بالثياب إلا بعد قطعها » فهو وإن نقص 
العين كتمكينها من اللبس الذي ينقص القيمة » وهذه ضرورة [ لا توجد ] © في 


إسقاط المهر . 

# ¥ فنا 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (؟) انظر : البحر الرائق ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . (؟)في ( )+ ( ع ) :[معة]. 
(5) في رع):[ مبذر] . (1) انظر : الحاوي للماوردي 15١‏ . 
(۷) في رذ ) ٠‏ ( ع ) :[ لمبيع ] . (۸) انظر : الحاوي للماوردي ٤)٦١‏ . 


. ] في ( ت ) : [ لا يوجد‎ )٩( 


إذا وهبت الصداق قبل القبض ا لس لببلإلإ-- 5581/4 
||| مسن oO mM‏ 
إذا وهبت الصداق قبل القبض أو بعده 


۷ - قال أصحابنا : إذا وهبت صداقها لزوجها قبل قبضه ثم طلقها قبل 
الدخول لم يرجع عليها بشيء . وإن قبضت ثم وهبت : فإن كان المهر ثمنًا رجع 
عليها . وإن كانت عروضا فوهبتها وهي بحالها لم يرجع عليها بشئ » وإن تغيرت بزيادة 
أو نقصان رجع عليها ”“ . ) 

4 - وقال الشافعي : إذا وهبت لم ترجع في أحد القولين » سواء ما بعد 

٥‏ القبض » وقبله 29 . وفي القول / الآخر : تضمن له نصفه في الوجهين ‏ . وإذا كان 
المهر دينا في ذمته فأبرأته (©» منه » ففيه وجهان ©© . 

4 - لنا : أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول يرجع إليه من جهتهاء 
بسبب لا يوجب الضمان » فلم يجز له الرجوع عليها بشيء » كما لو تزوجها على عين 
فقبضتها ثم ردتها إليه بغير هبة ثم طلقها . وإن شعت قلت : أنا لو ضمناها لضمناها لهبتها 
والهبة لا توجب الضمان على الواهب فيما وهب » لأجل هبته . أصله : إذا استحقت العين 
الموهوبة وقد تملكت في يد الموهوب له 29 فضمن لم يرجع على الواهب © . 


» ) ۲۹١/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠٥٦٤/٦ ( المبسوط‎ » ١89 انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي‎ )١( 
» ) 719/١ ( جواهر الإكليل‎ » ) ١ 47/75 ( البناية ( 4/ ۲۲۰۰۲۱۹ ) » تبيين الحقائق‎ » ) ۲٤۲/۳ ( فتح القدير‎ 
. ) ١45/0 ( المغني ( ۷۳/۸ ) » المبدع ( 17/وه 1501 ) » كشاف القناع‎ 

(۲) هذا إذا كان المهر عينا - وهذا هو القديم وأحد قولي الجديد - وهو الراجح عند البغوي واخحتيار المزني . 
انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) > روضة الطالبين ( ۳٠۷١۳١۱١/۷‏ ) ء نهاية الحتاج ( ۳٣۳/۳‏ ) . 

(۳) وهو الأظهر عند الجمهور منهم العراقيون والروياني وهو الصحيح . انظر : المهذب ( 51/1 ) » روضة 
الطالبين ( ۳٠١/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠١/۳‏ ) . (5) في ( ع ) [ فأبرأه ] . 

(5) أحدهما يرجع كما يرجع في الهبة » والثاني لا يرجع وهو المذهب » انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) » ورضة 
الطالبين ( ۳٠۷/۷‏ ) » حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ( ۲٤١/۳‏ ) . 

() ساقطة من ( م ) . 

(۷) قال في الهداية : وإذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق » وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهمب 
بشيء » لأنه عقد تبع فلا يستحق فيه السلامة » وهو غير عامل له » والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب 
للرجوع لا في ضمن غيره . انظر : الهداية ( ۲۲۹/۳ ) . وبهذا تبين أن الهبة لا توجب الضمان في يد 
الموهوب له » ولا يجب عليه الرجوع على الواهب بشيء » كما لا ترجع المرأة على زوجها بشيء إذا وهبت له = 


٠‏ - ولا يلزم إذا وهبت لأجنبي فوهب الأجنبي له » > لأن المستحق لم يعد إليه 
من جهة الزوجة ”© . 

0١‏ - ولا يلزم إذا قبضت المهر » ور قوق وه ن ی 
LL SS‏ 
5 ع ابح Sg‏ يستحق الزوج نصف قيمتها › > فلم يعد المستحق ©) 
إليه 29 » ولا يلزم إذا نة ا » لأنه [ لا يتعين  ]‏ أن يستحق نصف العين 
الناقصة » بل له المطالبة بنصف القيمة » » فلم يعد إليه المستحق © » ولأن الصداق لم 
يدخل في ضمانها » فلم يلزمها ضمانه بالطلاق لو لم تقبض ”“ ولم تهب 260 . 

۲ - ولا يلزم إذا وهبت لأجنبي » لأن قبضه يقوم مقام قبضها › فكأنها 
قبضت » فيدخل في ضمانها بقبضه 2 . 

۴۳ - ولا يلزم إذا كان المهر عبدًا فأعتقته قبل القبض » لأنها استهلكته بالعتق › 
وأزالت يد الزوج عنه فضمنت الاستهلاك وإزالة اليد . 


المهر وإذا طلقها قبل الدخول وهو قياس المصنف . 

)١(‏ هذا إذا كان الموهوب عرضا ء قال في البحر : « لو وهبت العرض لأجنبي بعد قبضه » ثم وهبه الأجنبي 
للزوج » ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الصداق » والعين والدين في ذلك سواء » لأنه لم يسلم 
له النصف من جهتها . انظر : البحر الرائق ( ١۷١/۳‏ ) . 

(۲) ساقطة من (ن ) 2( ع ) . (۳) في ( ن ) › ( ع ) :[ لا يتعين ]. 

)٤(‏ هذا عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ء ولهذا لو سمى لها دراهم وأشار إليها له أن يحبسها 
زواع مغلا جنا ورجا وة ولا يارا رد هين ها اذب بالقالاق قبل الدشول: 2 علاقا لور 
انظر : البحر الرائق ( 59/7 ) › تبيين الحقائق ( ۱٤١۷/١‏ ) . 

(0) الزيادة إما أن تكون زيادة منفصلة » كأن كان المهر جارية فولدت › أو شجرا فأثمر» فإنه يرجع عليها 
بنصف القيمة » لأن حق الزوج ينقطع بهذه العوارض . أما إن كانت الزيادة متصلة فوهبتها له ثم طلقها قبل 
الدخول كان له أن يضمنها في قول أبي يوسف وأبي حنيفة » خلاقًا لزفر ومحمد بن الحسن . 

انظر : بدائع الصنائع 595 » فتح القدير ( /419:7148” ) . 

(1) في (م):[قبضت ] ٠.‏ (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) إذا نقصت العين بعيب فاحش ثم طلقها قبل الدخول » فإنه يرجع عليها بنصف قيمة العرض يوم قبضت » وأما 
إذا كان يسيرا فلا يرجع عليها بشئ لأنه متحمل في باب النكاح فهو كالعدم . انظر : البحر الرائق ( ۱۷١/۳‏ ) . 
(5) في ( ن ) : [ يقبض ] . )۱١(‏ في ( 0 ) : [ يهب ]. 

. ) 1١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


إذا وهبت الصداق قبل القبض أو پیل س 2591/84 


4 - ولا يلزم إذا ابتاعت به شيمًا » لأنه دخل فى ضمانها حين أخذت العوض 
عنه 9 » ولانها تبرعت على زوجها بمهرها فلم يرجع عليها إذا طلقها .. 

٠‏ - أصله : إذا تزوجها على أن لا مهر لها 2 » ولأن ما سقط من ذمة الزوج 
من المهر » بسبب لا يوجب الضمان » لا يجوز أن يرجع به عليها بعد الطلاق . 

65 - أصله : النصف الساقط بالطلاق » ولأن العقد هو الموجب لسلامة 
المهر لها » إن انضم إليه دخول وعود نصفه إلى الزوج بغير عوض إذا طلقها قبل 
الدحول » فإذا وهبت فقد حصل له المستحق » وزيادة على الوجه الذي يستحقه › 
مع قيام سببه " فيقع ”“ عن مستحقه كالدين المؤجل إذا عجل © . 

۲۲۸١۷‏ - فإن قيل : المستحق عوده بسبب الطلاق » فإذا عاد بسبب الهبة » فهو 

عود بسبب آخر » واختلاف جهات الملك باختلاف الأعيان المملوكة » ولهذا لو كان 
عليه دين مؤجل فوهب الذي عليه الدين لغريمه مثله » لم يسقط الدين عنه بالهبة . 
كذلك في مسألتنا . ) 

۸ - قلنا : اختلاف جهات الملك ليس هو المعتبر فيما بين الزوج وبينها » وإنما 
يعتبر بينه وبين بائعه "2 فأما حقه معها فهو عود النصف إليه من جهتها بغير بدل » وقد 
الدين مثله » لأن المستحق في الدين أن يحصل لصاحبه قبض مضمون » وذلك لا يوجد 
)١(‏ قال في البدائع : « وإذا باعته - المهر - أو وهبته على عوض » ثم طلقها رجع عليها بمثل نصفه › فيما له 
مثل أو بنصف القيمة فيما لا مثل له » لأن المهر عاد إلى الزوج بسبب يتعلق به الضمان » فوجب له الرجوع . 
وإذا ثبت له الرجوع ضمنها » كما لو باعته لأجنبي ثم اشتراه الزوج من الأجنبي » ثم إن كانت باعته قبل 
القبض فعليها نصف القيمة يوم البيع » لأنه دخل في ضمانها بالبيع » وإن قبضت ثم باعت فعليها نصف 
القيمة يوم القبض » لأنه دحل ضمانها بالقبض . بدائع الصنائع ( ۲۹٦/۲‏ ) . 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) . (۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ سننه ] . 

(4) في ( ت ) :[ فقع ] . 

(5) قال في المبسوط : « وجه الاستحسان أن مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له عند الطلاق من غير 
عوض » وقد حصل له هذا المقصود قبل الطلاق » فلا يستوجب شيًا آخر عند الطلاق » كمن عليه الدين 
المؤجل إذا عجله لم يجب لصاحب الدين عند حلول الأجل شيء » وهذا لأن الأسباب غير مطلوبة لأعيانها » 
بل لمقاصدها فإذا كان ما هو المقصود واجبا حاصلا فلا عبرة باختلاف السبب » . إذا وهبت الصداق قبل 
القبض أو بعده انظر : المبسوط ( 55/5 ) » المجموع ( ۲۹۹/۱۷ ) . 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ تابعه ] . 


4/۹ 


كتاب الصداق 


۹ - احتجوا : بأن الصداق عاد إليه بعقد مستأنف » فوجب أن لا يمنع من 
رجوعه بنصفه إذا طلقها » كما لو وهبت الصداق لأجنبي فوهبته له © . 

۰ - قلنا عاك الم يعد ] إليه ” من جهتها بغير بدل › »> فلم يوجد المستحق . 
وفي مسألتنا بخلافه . ولأن هناك قبض الأجنبي بأمرها فصار ذلك كقبضها » فدخل في 
ضمانها »› > كما لو قبضت بنفسها » وهذا المعنى لا يوجد إذا وهبت فا 

1 - قالوا : عاد إليه الصداق بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق › 
فصار كما لو اشتراه منها ثم طلقها © . 

5 - قلنا : هناك لم يعد إليه [ على الوجه المستحق » لما بينا أن المستحق أن 
يعود إليه من جهتها بغير عوض » وهاهنا عاد إليه ] ”) بعوض . 

۴ - قالوا : الصداق يرجع إلى الزوج قبل ثبوت حقه بالطلاق » فوجب أن لا 
3 يسقط حقه من الرجوع بال لنصف . 

4 - أصله : إذا كان الصداق ثمئًا . 

6 - قلنا : إن كان الصداق ‏ ثمنا ولم يقبضه حتى وهبته له فهي مسألة ا لحلاف » 
لا فرق بين الأثمان وغيرها قبل القبض ”© » وإن كان الأصل إذا قبضت » ثم وهبت فقد 
دخلت في ضمانها بالقبض » فجاز أن يثبت يثبت الرجوع لوجود القبض المضمون . وقبل القبض 
لم يتغل فى استحالها عزو لا تيمك 00 ےو أن يرع ع 

۹ - ولا يلزم إذا قبضت العين » ثم وهبتها لأنا عللنا جواز الضمان لأجل 
القبض » وهبتها ۲„ 

. ) ۲۳١/۳ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(۲) انظر : المغني مع الشرح ( ۷۳/۸ ) » المبدع ( ٠١۹/۷‏ ) » المهذب ( ٠٥۹/۲‏ ) 
(۲) في ( ۵ ) + ( ع ) : [إليها ] . )٤(‏ في ( م ) : [ وهب ]. 
(5) انظر : المغني ( ۷۳/۸ ) . ۰ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


(۷) ساقطة من ( م ) . 
(۸) انظر : الهداية ( 7٠١8/١‏ ) » فتح القدير ( ٠٠٠١١۳٤۳/۳‏ ) مع العناية . 
(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ نسلم ]. )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 595/5 ) . 


. ) ۲۹٦/۲ ( في ( م ) : [ وههنا ] . انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 


إذا سلمت المرأة نفسها فوطعها الزوج 5 فهل لها أن تمتنع للسلسلس سمت 2586/84 


| مسالة 0 


إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج » فهل لها أن تمتنع 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا أسلمت ‏ نفسها فوطثها الزوج فلها أن تمتنع (© منه 
حتى يعطيها مهرها . 

4 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لها الامتناع "° . 

۹ - وبه قال الشافعي ° . 

7٠‏ - لنا : أنه وطء مستباح بعقد النكاح فكان لها منع الزوج منه حتى تستوفى 
المهر قياسا على الوطء الأول © » ولأنه وطء يفتقر ”° إلى تمكينها » فكان لها [ حق 
الحبس منه بالمهر » كالوطء الأول 9 » ولأنه وطء حالة لو مات الزوج استحقت كمال 
المهر » فكان لها منع نفسها به ع © . كما بعد الخلوة © . 


)١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ سلمت ]. (۲) في (م):[ تمع]. 

(۳) محل الخلاف في المذهب فيما إذا كان الدخول برضاها وكذا الخلوة بها برضاها » انظر : هذه المسألة في 
مختصر الطحاوي ۱۸۸ » بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) » الهداية ( ۲۲۲/۱ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٠۲/۲‏ ) . 
وهو أحد الوجهين عند الحنابلة - واختاره ابن حامد . انظر : المبدع ( ۱۷١/۷‏ ) ء المغني ( 2١/8‏ ) . 
)٤(‏ وبه قال الإمام مالك - وهو أحد الوجهين عند الحنابلة - انظر : المهذب ( ٥۷/۲‏ ) روضة الطالبين 
5٠0/7‏ ) مغني المحتاج ( ۲۲۳/۳ ) » الكافي ( ٠٠٦۰/۲‏ ) ؛ الشرح الصغير ( ۲۱۳/۳ ) » الإنصاف 
( ۳۱۲/۸ )ء المبدع ( ۱۷١/۷‏ ) . 

() قال في بدائع الصنائع : « ولأبي حنيفة أن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع » في جميع 
الوطآت التي توجد في هذا الملك » لا بالمستوفى بالوطأة الأولى خاصة › لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع » وإبانة لخطره فكانت هي بانع ممتنعة عن تسليم ما يقابله بدل » فكان 
لها ذلك بالوطء في المرة الأولى » فكان لها أن تمنعه عن الأول حتى تأحذ عن الثاني والثالث . انظر : بدائع 
الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) . وقد نوقش هذا القياس بأن الوطء الأول جعل كجميع المعقود عليه في تقرير البدل » 
فكان كجميعه في إسقاط الحبس » كما أن المهر استقر بالوطء الأول » فقام فيه مقام كل وطء » ألا تراها لو 
ارتدت لم يؤثر في سقوط المهر » وإن لم يستوف كل وطء في النكاح إلى الإسلام حل له وطؤها بالمهر 
المتقدم . انظر : الحاوي للماوردي ٠٠٦‏ . (5) في ( ن ) : [ نفتقر ] . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) » المغني ( 2١/8‏ ) ء المبدع ( ١5/90‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ش 

(9) هذا عند الإمام أبي حنيفة » وخالفه الصاحبان » انظر : البحر الرائق ( ١11/7‏ ) . وقد نوقش القياس على 


© فإن قيل : المعنى في الوطء الأول أن الهر [ لم يستقر ع 2,20 وف‎ - ١ 
. مسألتنا وجد الوطء الذي يستقر به البدل برضاها‎ 

۲ - قلنا : إ إذا كان أصل علتنا © الخلوة » لم نسلم أن المهر 1 لم 
يستقر ] 22 ثم هو فاسد لأن استقرار المهر مؤكد » فإذا جاز أن تحبس نفسها بمهر لم 
وأكد ٤‏ فلان تجسن جا تاک أولى... 

YYAYY‏ © ولأن المهر في مقابلة كل استمتاع يوجد في النكاح »> بدليل أثة لو کان 
ماله اولء الأول لم يحت عليها سايم كني ا ماف ا 
البدل » 29 ولو كان يوجد وطء الحرة فيما بعد الوطء الأول بغير © بدل وكان إذا 
وطئها مكرهة لا يجوز لها منع الوطء الثاني , لأنه لا © بدل في مقابلته ‏ » فلم يبق 
إلا أن يكون المهر في مقابلة كل وطء يوجد في العقد » والوطء الثاني مقابلة جزء من 
المهر » > فكان لها أن تمنع 20 نفسها حتى تستوفى 2١‏ بدله » كالوطء الأول » وكمن 
باع عبدين فسلم أحدهما فله حبس الآخر "2 يبين ذلك أن العقد إذا تناول المنافع كان 
العوض في مقابلة جميعها . أصله : الإجارة © . 

4 - احتجوا : بأنه وجد التسليم الذي استقر به البدل برضاها » فلم يثبت 

حق الحبس . أصله : البائع إذا سلم المبيع 29 . 

۵ - قلنا : لا يمتنع أن ي َة يستقر 2 البدل بالتسليم » وإن عاد حق الحبس كما 
ما بعد الخلوة وقبل الوطء » بأن المعنى في الأصل أنها لم تسلم ما استقر به المهر » فجرى مجرى البيع قبل التسليم » 
٠‏ وليس كذلك بعد الوطء » لأنها قد سلمت ما استقر به المهر » فجرى المبيع بعد التسليم . انظر : الحاوي ٠٠٠٦‏ . 


. ) في ( ن ) › ( ع ) :[ مااستقر] . (۲) ساقطة من ( ن )62 ( ع‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لا يستقر] . 
(5) ساقطة من ( م ) . (5) ساقطة من ( ۵ ) > ( ع ) . 

(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لا يستقر] . (۸) ساقط من ( ن ) ۰ (ے ) . 

(9) لا حلاف أنها إذا ماتت مكرهة أو صبية أو مجنونة فإنه لا يسقط حقها في الحبس . انظر : البحر الرائق 
)٠١( . )۹/۳(‏ في ( ن ) :1 ينع ] . 


. ] في ( ن ) : [ یستوفی‎ )١١( 

(۱۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) » البحر الرائق ( ۱۹۲۰۱۹۱/۳ ) » تبيين الحقائق ( ٠٠١١/۲‏ ) وفتح 
القدير ( ۳۷۲/۳ ) › الاختيار ( ٤۸/۳‏ ) . (۱۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠۷١١۱۷٤/٤‏ ) . 
)١٤(‏ انظر : المغني ( ۸۰/۸ ) » الشرح الكبير ( ٠١7/8‏ ) » الاختيار ( 48/7 ) » بدائع الصنائع ( 585/57 ) . 
)٠١(‏ في ( م ) : 1 استقر ] . 


٤۹ 


إذا سلمت الرأة نفسها فوطعها الزوج » فهل لها أن تمتنع 
لو أفلس المشترى على أصلهم ٠‏ » ولأن استقرار البدل بالوطء وإن كان المراد به وجوبه 
أو ثبوت المطالبة به فقد كان ذلك قبل الوطء . وإن أرادوا به أن الفرقة إذا حصلت » لم 
يسقط شيء منه » لأن الفرقة تبين بها أنه ليس هناك معقود عليه سواه » فلا معنى لذكر 
الاستقرار . ولأن المعنى في المبيع إذا سلم ٠”‏ إليه لا يقف على تسليم ثان منها » فلم يجز 

لھا الس . ولا وجب عليها التسليم في النكاح بعد الوطء الأول دل على أن حق 
امش لح سقط 

405 - أو نقول : إن التصرف في المبيع بعد التسليم لا يقف على تسليمها › 
وليس كذلك في مسألتنا » لأن التصرف في الوطء يقف على تمكينها فيثبت لها فيه حق 
الیش > كمن باع عبدين فسلم أحدهما » لا وقف التصرف في الآخر على تمكين 
البائع» جاز له حبسه "° . 

۷ »س- قالوا : وجد التسليم الذي يتعلق به جواز التصرف » فسقط حق الحبس » 
كالمؤجر إذا سلم الدار المستأجرة © . 

۸ - قلنا : يبطل إذا حلت بين نفسها وبينه » ثم منعته من الوطء فلها ذلك » 
وإن وجد التسليم الذي يبيح التصرف © . 

وام؟ - ثم إن قرا على الإجارة التي أطلق العقد فيها » فالأجرة ”° عندنا لا 
تحب بالعقد » فلا يثبت الحبس 3 قبل التسليم وبعده لعدم استحقاق الأجرة » وإن قاسوا 
على من بجر وشرط تعجيل الأجرة » [ وتسلم الدار قبل تعجيل الأجرة ] 7 » فقد 
اختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك . 

٠‏ - فمنهم من قال : للمؤجر أن يرجع الدار ويحبسها » كما لها في النكاح 
بعد العقد فلما لم تمنعه من وطثئها » فعلى هذا لا فرق بينهما © . ش 

٠١‏ - ومن أصحابنا من قال : ليس للمؤجر حق الحبس وذلك لأنه لو سلم الدار 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( ٠١۸/۲‏ ) . ش 
(۲) في ردع)ء(ع):[أسلم ]. 1 (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۰۰۲۸۹/۲ ) . 
٤(‏ ) انظر : الحاوي للماوردي ٠٠٠‏ . 
(ه) انظر : البحر الرائق ( ۱۹۱/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) . 
(1) في (ن)» ( ع ) :[ فالإجارة ] . 


(۷) في ( ن (٠)‏ ع ) : [ وتسليم الدار قبل التعجيل ] . 
(8) انظر : نتائج الأفكار ( 59/9:٠١/ا‏ )ء رد الختار ( ۷١٦/١‏ ) . 


4۸/1۹ 


فلم يسكنها المستأجر لم يثبت له حق استرجاعها ليحبسها » كذلك بعد السكنى (2 ع 
و“ في النكاح لو سلمت المرأة نفسها إليه جاز لها أن تمنع قبل الوطء » كذلك بعده . 

۲ - وفرق آخر : وهو أن تسليم الدار كتسليم جميع المعقود عليه بدلالة أن 
المستأجر يجوز أن يؤجرها » وبدلالة أن المنافع تحدث تحت يده » ولا يفتقر في تسليمها 
إلى تمكين المؤجر » فلم يثبت له المنع ©© . 

۴ - وفي مسألتنا المنافع تصير مسلمة » بدلالة أنها إذا وطئت » وكان البدل 
لها يفتقر الاستيفاء إلى تمكينها » فلذلك يثبت لها حق الفسخ . فرق آخر : وهو أن 
إطلاق الإجارة لا يقتضي تعجيل الأجرة عندنا ©» » ثم لو شرط التعجيل » أو عجل من 
غير شرط تعين © مقتضى ”° العقد » حتى لا ينبت له استرجاع بما عجل » كذلك 
المنافع يثبت حق الحبس فيها إذا كانت الأجرة معجلة © » فإن سلم الدار ‏ بغير 
مقتضى العقد » لم يثبت استرجاعها » [ كما لا ينبت ] © في الأجرة إذا عجلت . 


كتاب الصداق 


# # ا # 


. ) ۷١١/١ ( انظر : نتائج الأفكار ( 7055/9 ) » رد الختار‎ )١( 


(۲) ساقطة من ( ن )2 (ع). (۳) انظر : رد اغختار ( ٥٦/١‏ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤/٤‏ ) . (5) في ( ت ) : [ يغير ] . 
() في ( ن ) : [ يقتضي ] . (۷) انظر : رد اختار ( ٦/١‏ ) . 


(۸) ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . (5) في ( م ) : [ مكررة ] . 


الزيادة في المهر بعد التتسمية 7٠7ب‏ بس ب سب ببح 5544/8 
لأسن Ce dr"‏ 


الزيادة في المهر بعد التسمية 


4 - قال أصحابنا : إذا زادها في المهر بعد التسمية جازت الزيادة » ولزمت © . 
إب ۲۲۸۸9 - وقال الشافعي : هي هبة مبتدأة » فإن ققضها صحت / » وإن لم يقبتضها 
لم يلزم ٩‏ . 

5 - لنا : قوله تعالى : ۾ ولا جاح عَلْيَكُمْ فيما رصم بي من بعد 
لْمَرِيصَةٌ 4 7 » ولا يخلو : إما أن يكون المراد بذلك النقصان » أو الزيادة » أو الهبة › 
[فلا يجوز أن يكون المراد به [ الحط » لأن ذلك يقف عليها » ولا يفتقر إلى 
التراضى ع 29 ء ولا يجوز أن يكون المراد به © الهبة المبتدأه » لأن ذلك لا تعلق له 
بالفريضة » فلم ببق إلا أن يكون المراد به الزيادة 29 . 

۷ - ولأن العقد في ملكها » بدلالة أنهما يملكان الخلع » فجاز إثبات الزيادة 
كحال العقد ‏ » وكالزيادة في الشمن في المجلس © , ولأنه يعتبر لصفة المهر » فتعلق به 


)١(‏ هذا بشرط أن تكون الزيادة معلومة » وأن تَقْتل في المجلس » أو يقبل وليها » إن كانت صغيرة . ولو لم 
تقبل لم تلزم الزيادة خلاقًا لزفر . انظر : المبسوط ( ۸۷/١‏ ) ء بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) » فتح القدير 
١41/9‏ )ء البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) والمسألة في الكتاب » انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) - وبه قال الإمام 
مالك - انظر : جواهر الإكليل ( ۳۱۷/۱ ) » الشرح الصغير ( ۲١١٠١۲٤١/۳‏ ) » - وبه قال الإمام أحمد 
في المنصوص عنه - » انظر: المغني مع الشرح ( ۸۸/۸ ) ء الكافي ( ۷٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : حلية العلماء للقفال ( 477/7 ) » وهو رواية عن الإمام أحمد » انظر : المغني ( 88/8 ) » الكافي 
( ۷/۲ ) . (۳) سورة النساء : الآية ۲١‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه » المصنف في الهامش . 

(7) انظر : المبسوط ( ۸۷/٥‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) » البحر الرائق ( 59/1 ١‏ ) » فتح القدير ( 715/9 ) » 
المغني ( ۸۸/۸ ) » الكافي ( 7١7/7‏ ) » البناية ( 7٠١/4‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(۷) قال في تبيين الحقائق « ولأن ما بعد العقد كان لغرض المهر » ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند 
العقد» فكان حالة الزيادة كحالة العقد فيستند إلى حالة العقد » . انظر : تبيين الحقائق ( 47/7 ١‏ ) . وبهذا 
تبين أن الزيادة بعد العقد كالزيادة حال العقد » وهذا قياس المصنف . 

(۸) الزيادة في الشمن جائزة » وتصير كأن العقد ورد على كل من الأصل الزيادة جميعًا من الابتداء » إلا أن 
الجواز مشروط بالقبول من الآخر » حتى لو زاد أحدهما ولم يقبل الآخر لم تصح الزيادة » ومنها امجلس حتى ‏ 


الاستحقاق » كالحط (“ ولأنه مال جعلاه في مقابلة البضع بعد النكاح » فيتعلق به 
الاستحقاق » كما لو تزوجها بغير تسمية » ثم سمى لها مهرًا © . 

4 - فإن قيل : المعنى [ في هذا  ]‏ أنه ينقسم بالطلاق . 

8 - قلنا 29 : لم نسلم ذلك » لأن عندنا يسقط المهر» وتجب المتعة © » 
ولأنه عقد فيه عوض » فجازت الزيادة فى عوضه بعد انعقاده » كالزيادة فى الثمن حال 
المجلس 22 » ولأن كل حالة جازت الزيادة فى الشمن جازت الزيادة فى المهر » كحال 
العقد . 

٠‏ - احتجوا : بأن هذه الزيادة لو لحقت العقد لتنصف بالطلاق قبل 
الدخول » كالمسمى في العقد © . 

١‏ - قلنا : عندنا أن جميع المسمى يسقط ‏ » ويجب نصفه على طريق 
المتعة 29 , فلا نسلم الأصل » ولأن المعنى فيما سمى في العقد أنه ملك [ في مقابلة 
ملك البضع بتراضيهما » فلذلك انقسم بالطلاق » والزيادة لم تملك في مقابلة ] © 


لو افترقا قبل القبول بطلت الزيادة » لأن الزيادة في المبيع والشمن إيجاب البيع فيهما » فلابد من القبول في 
مجلس كما في أصل الثمن والمبيع . بدائع الصنائع ( ٠٠۹۰۲۰۸/۰‏ ) . 

)١(‏ في ( ن (١)‏ ع ) : [ كالخط ع . قال في العناية : باع عينا بمائة ثم زاد على المبيع شيمًا أو حط بعض 
الشمن جاز » والاستحقاق يتعلق بكل ذلك فيملك البائع حبس المبيع حتى يستوفى الأصل والزيادة » ولا يملك 
المشترى مطالبة المبيع من البائع حتى يدفعها إليه » ويستحق المشترى مطالبة ابيع كله بتسليم ما بقى بعد 
الحط » ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك . انظر : العناية على الهداية ( 570/1 ) . فصح بهذا أن الاستحقاق 
يتعلق بالحط كما يتعلق الاستحقاق بالمهر » وهو قياس المصنف . 

(۲) إذا لم يسم لها مهرًا » ثم فرض لها مهرًا بعد العقد » فرضيت به فلها ذلك » إن دخل بها أو مات عنها . 
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة عند أبي حنيفة ومحمد » خلافًا لأبي يوسف » في القول الأول . 
انظر : المبسوط ( 504514/5 ) وهذا المفروض يتعلق به الاستحقاق » فيجب للمرأة بكما له إن دحل بها أو 
مات عنها » ونصف المفروض متعة من طريق الحكم إن طلقها قبل الدخول كما يتعلق الاستحقاق بالزيادة بعد 
المهر . وهو قياس المصنف . (۳) في (ذني)ء(ع):[في هذه ]. 

. ) ۳۰۳۰۳۰۲/۲ ( ساقطة من ( م ) . (5) انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
. ) 88/8 ( انظر : المغنى‎ )۷( ٠. ) ۲٠۹۰۲۰۸/۰ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۸) في ( ن ) : [ فسقط ] » وفي (ع ) : [ فقط ] . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۷۰۲۹٩۱/۲‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 


الزيادة في المهر بعد التسمية 1/8 
ملك البخ فلم نق (0 00 , 

5 - قالوا : البضع في ملك الزوج » [ فلم يجز ] 7" [ أن يبذل عوضًا عن 
ملكه ع © . 


۴ - قلنا : يبطل إذا ”© تزوجها بغير مهر » ثم فرض لها مهرا © وبالعوض 
[عن البيع بعد عقدها ولأن عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالموجودة في تلك ' 
الحالع 29 فلا يكون عوضا عما هو على ملكه © . 


نا تنا فنا 


. ) ۱٤۲/۲ ( في ( ن ) › ( ع ) :[ ينقسم ] . (۲) انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. ] ع ) : [ أن يبذل في مقابلة تلك عوضا عن ملكه‎ (١) في ( ن‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ن (٠)‏ ع ). (5) ساقطة من ( ن)»( ع). 

- (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(۸) جاء في المغني : « وأما قولهم أنه يملك به شيمًا من المعقود عليه فهذا يبطل بجميع الصداق » فإن الملك ما 

حصل به » ولهذا صح خلوه عنه » وهذا إلزام عندهم » فإنهم قالوا مهر المفوضة إنما وجب بفرضه لا بالعقد › 

وقد ملك البضع بدونه » ثم إنه يجوز أن يستند ثبوت هذه الزيادة إلى حالة العقد فيكون كأنه ثبت بهما 

جميعًا » كما قالوا في مهر المفوضة إذا فرض - وكما قلنا جميعًا إذا فرض لها أكثر من مهر مثلها » . انظر : 

المغني ( ۸۹۸۸/۸ ) . ش 


4/۹ 


o بس‎ a NNN 


مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد 


كتاب الصداق 


4 - قال أصحابنا : إذا وطئها بنكاح فاسد » فلها الأقل من المسمى ومن مهر 
مثلها . 

٠‏ - وقال زفر : يجب مهر الثل [ إذا كان هناك تسمية » يصح أن تكون 
مهرًا ] © . 

. ©( وبه قال الشافعي‎ - ۸۹٩ 

۷ - لنا : أن كل عقد لو لم يكن فيه مسمى » وجب بحكمه مهر المثل . وإذا 
كان هناك تسمية يصح أن تكون مهرًا لم تجز الزيادة عليها » كالتكاح الصحيح © . 

4 - فإن قيل : مهر المثل يجب بالوطء » ولا يجب بالعقد ©) . 

6 - قلنا : وجوبه بحكم العقد . ألا ترى أنه لولا العقد وجب الحد » دون 
المهر 9 . وعندهم لولا العقد » لكان الوطء ”© بتمكينها لا يوجب البدل © , ولأن 
المنافع عندنا لا قيمة لها إلا بعقد » أو شبهة وقد بينا ها بالمسمى » فما زاد عليه تراضيا 
ياسقاطه » فلم يجب كما لو تراضيا ياسقاط جميع القيمة ^ . 


۹۰۰ - احتجوا . بأن ما وجب تقويمه بالعقد الصحيح 9 والفاسد وجب فى 


» ) ۲٠١/١ ( الهداية‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( م ) . انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
) ٠۱۸۳/۳ ( البناية ( 47/5 7 ) » البحر الرائق‎ » ) ٠١۳/۲ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۳٣٤۰۳۱۳/۲ ( فتح القدير‎ 
. ) ۲۲/۳ ( واللباب‎ 

(۲) انظر : الأم ( ۷٠/١‏ ) » المهذب ( 1۲/۲ ) » ورضة الطالبين ( ۲۸۸/۷ ) » زاد اتاج ( ۳/ 591555 ) . 
(۳) قال في العناية : 9 ولابد من تقوم المستوفى من منافع البضع شرعا » فصرنا إلى ما هو قيمتها في مثل هذا العقد 
بدون التسمية » وهو عقد المفوضة إذا كان صحيحا » وذلك مهر المثل » فيبطل ما زاد عليه » وهذا يقتضي أن ينقص 
من مهر المثل إذا زاد على المسمى » لكن الزيادة على المسمى لا تجب . انظر : العناية ( ٠٠٠١۳۹٤/۳‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۳۳٣/۲‏ ) . 

(4) أي أن مهر المثل عند الخالف يجب بالوطء ولا يجب بالعقد . انظر : روضة الطالبين ( ۲٦۳/۷‏ . 
(5) انظر : الاختيار ( ۲٠۷/۳‏ ) . (5) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ العقد] . 

(۷) انظر : زاد الحتاج ( 301/7 ) . 

(۸) انظر : البناية ( ١٠۷١١١۹/١‏ ) . (۹) ساقطة من ( م ) . 


مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد 4۳/۹ 


الفاسد قيمة كاملة كالأعيان (© . 


9 - قلنا : الأعيان متقومة بنفسها فلم يتعينٌ تقويمها » والمنافع غير مقومة 
بنفسها » ونما تتقوّم بالعقد فوجب اعتبار المقدار الذي قوماه دون ما زاد عليه ° . 


* # فنا 


. ) ۲۳۴۳/٣۳ ( ء مغني المحتاج‎ ) ۳۳١/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 7148/8 ( البناية‎ » ) ۳٠١/۲ ( العناية ( 514/7 ) » بدائع الصنائع‎ » ) ۳٦۳/۳ ( انظر : فتح القدير‎ )۲( 


4/۹ 4۷۰ لبسعلسي يلص سيل سس سسبو بيب ب يح كاي الصداق 


اأ مسالة ott‏ 


إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما 


۲ - قال أبو حنيفة : إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير » ثم أسلما فإن 
كانا بأعيانهما فليس لها إلا ذلك » وإن كانا بغير أعيانهما » [ فلها قيمة الخمرع (©2 ع 
[ ومهر المثل ] (© في الخنزير . ش 

۴ - وقال أبو يوسف : لها مهر المثل في جميع الأحوال ° . 

4 - وبه قال الشافعي 9©© . 


» والكلام مع الشافعي يتفرع © على أن الخمر والخنزير مال لأهل الذمة‎ - ٠٠ 
يصح تصرفهم فيهما » فإن التسمية فيه صحت » فوجبت المطالبة بها 29 » والكلام في‎ 
هذا قد تقدم في الغصب » فإذا ثبت هذا الأصل فقد ملكته المرأة بعينه » والسبب‎ 
الموجب بتسليمه إليها لا ينفسخ بالإسلام » ولم يكن لها غير العين » كما لو غصبها‎ 
. © ذلك ثم أسلما‎ 

5 - ولا يازم المبيع » لأن العقد ينفسخ بالإسلام قبل التقابض » ويسقط © 
التسليم » لفسخ السبب الموجب 22 له 20 » وهذا لا يلزم إذا كان المهر في الذمة » فإن 


. ] في ( م ) : [ فلها قيمة الخمر أو خنزير ومهر المثل‎ )١( 
. ] ع ) :1 شل الثل‎ ( ٠ ) في رن‎ )۲( 

(۳) وقال محمد بن الحسن : « لها القيمة في الوجهين » » انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ( ۲٠٤/۲‏ ) 
تبيين الحقائق ( ١١١/١‏ ) . ش 
)٤(‏ وهو المشهور » انظر : الأم ( 1٠/١‏ ) » المهذب ( 55/١‏ ) » وروضة الطالبين ( ١51/17‏ ) » نهاية امحتاج 
۲۹۹/٦ (‏ ) » حاشية البیجرمی ( ۳۸۰۰۲۷۹/۳ ) . 

(5) في ( م ) :1[ نوع ] . 

. ) ٠١۹/۲ ( انظر : المبسوط ( 5968/0 ) » البحر الرائق ( ۲۰۱/۳ ) » تبيين الحقائق‎ )٦( 

(۷) قال في المبسوط : « وأبو حنيفة يقول الإسلام ورد وعين المسمى مملوك لها مضمون بنفسه في يد الزوج 
فلا ينع الإسلام قبضه كالخمر المغصوبة لا يمنع الإسلام استردادها » لأن ملكها في الصداق يتم بنفس العقد 
حتى تملك التصرف فيه كيف شاءت » ومع من شاءت يبدل وبغير بدل » فليس القبض هنا بموجب ملك 
التصرف » ولا تملك العين » انظر : الميبسوط ( 57/8 ) . 

(۸) في ( ن ) : [ وسقط ] . (9) في (ن)٠(ع):[‏ بالموجب ] . 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( ٤۲٤/١‏ ) ء العناية ( ۳۸۹۰۳۸۸/۳ )ء البناية ( ۲۷١۰۲۷۴٤/٤‏ ) . 


إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما ةلتك .4۷ 


SS 
ست ا الأصل راا ر ع اين اکن رد جا‎ 15: ١ 
٠ القياس أن يجب قيمة الخنزير أيضًا [ لما ذكرنا ع 29 . وإنما استحسن لان قبل الإسلام‎ 
» قيمته على أصلنا فيمن تزوجت على حيوان بغير عينه‎ ٩O كانت تجبر على أخذ‎ 
. والإسلام قد أوجب بغير التسمية‎ 

لا امب E‏ 
فاك وجو نهو لد 400 

۹ - وعلى أصل الشافعي التسمية لم تصح 29 » فوجب مهر المثل 'بالعقد» 
كالمسلم إذا تزوج على خمر © . 


*# خا 
)١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :1 وتلیکها ] . (۲) انظر : المبسوط ( ٤٠/١‏ ) . 
(۳) في ( ع ) :1لا ذكرناه ] . )٤(‏ في (ن): [أحدع. 
(5) في (ن ١»)‏ ( ع ) : [التسمية ] . (5) انظر : المبسوط ( ٤١/١‏ ) . 


(۷) في ( ن ) : [ يصح ] . 
(۸) انظر : مغني الحتاج ( ۱۹٤/۳‏ ) › نهاية امحتاج ( ۲۹۹/٩‏ ) . 


۷/۹ 


OKC mM “NNN 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا 


کتاب الصداق 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة » ثم طلقها فلها 
كمال المهر (© . 

. © وهو قول الشافعي في القديم‎ - 0١ 

۲ - وقال في قول آخر : لها نصف المهر 9 » ولو أنها استدخلت الماء 
فحبلت » أو جامعها فيما دون الفرج » فسبق الماء فحبلت » ففيه وجهان ° . 

۴ - لنا : قوله تعالى : ل وَل أَرَدتّمْ سبال دوچ كات روچ وَءَاَنَثْرْ 


rw.‏ ا 2 م 1 . ° ص رزو لم رمس ر 
ِعَدَسْهُنَ قنطارا ملد ادوا نه یئا © © إلى قوله فو وَكيفَ کأخدوته وقد أف 


)١(‏ الخلوة الصحية بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق توجب المهر عند الأحناف » والخلوة 
الصحيحة لها شروط ء أولها ألا يكون هناك مانع يمنعه من وطبها طبعًا ولا شرعا » حتى إذا كان أحدهما مريضا 
مرضا يمنع الجماع » أو صائما في رمضان » أو محرما » أو كانت هي حائضًا لا تصح الخلوة » لقيام المانع طبعًا أو 
شرعًا . والثاني : ألا يكون هناك مانع حسي كالرتق » والقرن » والعفن وغير ذلك مما يمنع من جماعها . 

الثالث : يشترط في المكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه إطلاع غيرهما عليهما » كالدار والبيت ولو لم 
يكن له سقف وما أشبه ذلك . انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ۱۷۸ » المبسوط ( ۱٤۹۰۱٤۸/١‏ ) › 
تحفة الفقهاء ( ۲٠۷/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹١/۲‏ ) » الهداية ( ٠١/١‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) . 
وبوجوب المهر بالخلوة قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب ء وأما إن وجد مانع يمنعه من وطئها كما 
ذكرنا فروايتان » إحداهما : أن الخلوة لا يكمل بها الصداق » والثانية يكمل . انظر : المغني ( 8/ 54-71 ) »› 
الإنصاف ( ۲۸۳/۸ ) . 

(۲) قال في روضة الطالبين : « وهل يشترط على القديم في تقرر المهر بالخلوة ألا يكون هناك مانع شرعي 
كحيض وإحرام وصوم فيه وجهان . ويشترط أن لا يكون مانع حسي كرتق » أو قرن فيها أو جَبٌ أو عِنّة فيه 
قطعا . انظر : روضة الطالبين ( ۲١۳/۷‏ ) . 

(۳) وهو الجديد في المذهب » انظر : مختصر المزني ( ۲۸١/۸‏ ) » المهذب ( ٥۷/۲‏ ) » روضة الطالبين 
757/7١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٠٠/۳‏ ) . وبه قال الإمام مالك إذا تصادقا على عدم المسيس انظر : 
الكافي ( ٠٥۸/۲‏ ) » جواهر الإكليل ( ۳١۸/١‏ ) . 

)٤(‏ أحدهما يستقر لأن رحمها قد صار مشغولا بمائه » فهو كما لو وطفها » والثاني : لا يستقر به المهر 
لأنه لم يوجد الجماع التام فهو كما لو لم يسبق إلى فرجها ماؤه . انظر : روضة الطالبين ( 759/10 ) ع 
المجمرع ( "15/١١‏ ) . (5) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 


الخلوة الصحيحة توجب المهر کاملا ببس 4۷۰۷/۹ 


ْم 4 27 فظاهر الآية أن الزوج إذا دفع المهر لم يجز أن يأخذ منه شينًا في جميع 
الأحوال » إلا ما منع منه مانع 9© . 

4 - فإن قيل : لم يذكر الطلاق > وإنما ذكر الاستبدال » ومن أراد الاستبدال 
لم يجز أن يأخذ شيا من المهر . 

° قلنا الاسييدال لا يكون إلا بمفارقة » فأما مع بقائها فهو جمع‎ - ۵٥ 
وليس باستبدال : ولات علل وت الأحذ بالإفضاء 4 ولم يرد به الفرقة > لعلله ببقاء‎ 
3 انا‎ e م 4 0 7 عع عع‎ ٠. 
. © # التكاح ثم قال : ل گت تحَدُومُ وقد أَقْضى بش‎ 

5 - قال الفراء © : الإفضاء الخلوة (© ومنه أفضيت إلى فلان سرى ©" . 

۷ - [ فإن قيل ] © : روى عن ابن عباس أنه قال : المراد بالإفضاء الجماع 29 
وهو أعرف بمعنى القرآن [ من الفراء ع ”“ وقال الزجاج "١‏ : الغشيان 29 . 
)١(‏ سورة النساء : الآية 7١‏ . 
(۲) انظر : المبسوط ( ١47/0‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۲/۲ ) » فتح القدير ( ۳۳۲/۳ ) » تبيين الحقائق ( ١11/1‏ ) . 
(۳) في (ن)ء(ع):[جميع]. (4) سورة النساء : الآية 7١‏ . 
(0) هو : الإمام النحوي يحي بن زياد بن عبد الله الديلمى أخذ العلم عن قيس بن الربيع » ومندل بن على » 
ولسقطت . صنف التصانيف » منها : معاني القرآن » المصادر في القرآن » النوادر » المقصور والممدود » حد 
النداء » الحدود في النحو وغيرها من التصانيف »› مات سنة 7٠1‏ ه بطريق مكة .انظر : طبقات اللغويين 
والنحاة ( ۳۳۳/۲ ) لجلال الدين عبد الرحنمن السيوطي > وطبقات النحويين واللغويين ص ١١‏ لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدى » إنباه الرواة على أنباء النحاة ( ۱۷/4 ( للوزير جمال الدين على نيه 
القفطى » معجم الأدباء ( ۱۹/1۰ ) للعلامة ياقوت الحموي 
(5) انظر : معاني القرآن للفراء ( ٠١۹/۱‏ ) . 
(۷) انظر : الصحاح للجوهري ( ١10/5‏ ) . (۸) في (م): [ وقيل ] . 
سننه - باب فيما يجب به الصداق ( ۲١٤١/١/١‏ ) » البيهقي في السنن الكبرى باب الرجل يخلو بامرأته ثم 
يطلقها قبل المسيس ( 794/9 ) . 200 )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . 
)١١(‏ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج » نحويٌّ العراق » أخذ العلم عن المبرد » كان من أهل 
النحو والعروض » خلق الإنسان وغيرها من التصانيف » مات سنة ۲٠١‏ ه . انظر : بُغية الوعاة ( 14١١/١‏ ) » 
طبقات النحويين و اللغويين ص © أنباء الرواة ( 14/۱ 1١55-‏ ( معجم الأدباء ( /١‏ 01-14۳۰ 9 
)١۲(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ۳١/۲‏ ) . 


4 - وقال القتبي 20 : في غريب القرآن : هو الجماع . 

۹ - قالوا ”° وإنما الفراء ا القرآن بمذاهب ”© أهل الكوفة 9©© . 

فالات ا آما ابن قباس قالذي زوى عط © غه »آنه قال :إا فوض إلى 
الرجل 20 فطلق قبل أن يمس » فليس لها إلا الماع ”© 0 وهذا يدل أنه يجب لها المتعة 
إذا فُوض إليه » وهذا يحتمل الخلوة » ويحتمل أن المهر فُوض إليه » فإن أراد الخلوة » دل 
على أن التفويض عند الخلوة » بخلاف ما حكوا » وقد قال أبو الحسن بن كيسان ©© : 
الإفضاء بلوغ الشيء » وانتهاؤه إليه © . 

65 - قال الفراء و“ قد أفضى أن يخلو بها » وإن لم يجامعها 2 . يدل 


(1) هو : النحوي اللغوي ذو الفنون عبد اله بن مسلم بن قنيبة المروزى » ولد بيغداد ونشأ بها » أخذ العلم 
عن إسحاق بن راهويه » ومحمد بن زياد » وأبي حاتم السجستانى وأخذ عنه ولده أحمد وغيره من العلماء . 
قال محمد بن إسحاق النديم : كان صادقا فيما يرويه » عا بالنحوء وغريب القرآن ومعانيه » والشعر والفقه » 
وكثير التصانيف والتأليف . له من التصانيف غريب القرآن » وغريب الحديث » مشكل القرآن » ومشكل 
الحديث » عيون الأخبار » الشعر والشعراء وغير ذلك من التصانيف » مات سنة 775 ه . انظر : طبقات 
الزبيدى ص ( ۱۳۹۰۱۳۰ ) أنباء الرواة ( ۱٤۷-۱٤۳/۲‏ ) ع معجم الأدباء ( ٠٠١-۲۹٦۹/۱۲‏ ) . 
(۲) في ( ت ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . (۳) في رن)ء(ع):[ ذهب ] . 

)٤(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية في تفسير الإفضاء بالخلوة فيما 
ذهب إليه الفراء » وفحوى الاعتراض أن ابن عباس » والزجاج » وابن قتيبة قد فسروا الإفضاء بالجماع . 
(0) هو : عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي شيخ الحرم المكي روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر 
وجابر ومعاوية وغيرهم » وروى عنه مجاهد بن جبير والزهري » وقتادة والأعمش وغيرهم . قال الأوزاعي : مات عطاء 
يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . مات سنة ۱۱١‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( 7٠١7 - 1١99/1‏ )»اجرح 
والتعديل ( ۳۳۱-۳۳۰/۹ ) » ميزان الاعتدال ( ۷۰/۳ ) » التاريخ الكبير ( ٤1۳/۲۹۰/۲‏ ) . 

(5) في ( ت ) : [ رجل ] . (۷) في ( ع ) :[متاع ]. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض » من قال يجبر على ا متعة » ولفظه 
« إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض فليس لها إلا المتاع » . انظر : المصنف ( ١914/9‏ ) . 
(9) هو : محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي - أخذ العلم عن المبرد » وثعلب وأخذ عنه أبو 
جيان وغيره » قال أبو حيان : « ما رأيت مجلسا أكثر فائدة وأجمع لأصناف العلوم والتحف والتتف من 
مجلسه » » له من التصانيف : المهذب في النحو ء البرهان » معاني القرآن » غريب الحديث » علل النحو 
وغيرها من المصنفات › مات سنة ۲۹۹ه . انظر : بغية الوعاة ( ۱۹-۱۸/۱ ) »© طبقات الزييدى ص 
۱٠١۳ (‏ ) أنباء الرواه ( ١95/5‏ ) . 

. محمد بن جرير الطبري‎ ) ۳۱٤/۳ ( انظر : جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )٠١١( 

. ) 559/١ ( ساقطة من ( ع ) . (۱۲) انظر : معاني القرآن للغراء‎ )١١( 


الخلوة الصحيحة توجب 707 كج لل 1ل 


على صحة هذا قول علقمة الفحل 0©.: بيت © . 

۲ - وأنت امرؤ أُنْضَّتْ إليك أمانتي وقبلك رشي » فْضِعْتُ 

۴۳ - وقول الزجاج : إنه العشيان 29 . يريد حقيقة هذه اللفظة في اللغة » بل 
لا يجهل أحد من أصاغر أهلها » أن حقيقة أفضيت إلى الشيء وأفضي 29 وصلت ' 
إليه © ولكنه جعل ذلك كناية عن الجماع عنده » كما جعل الرفث 00 > وإن كان 
حقيقته الكلام 29 . 

4 - ثم قال الزجاج : وقال بعضهم إذا خلا فقد أفضى › غشى أو لم 
يغش ('2 . فأبان عن غرضه بحكاية خلاف مذهبه » وت رکه الاعتراض عليه على عادته 
في كتابه » ولو كان خلافًا في حقيقة اللغة لردّه » كما يرد ما حالف قوله » تما هو من 
علمه من أول كتابه إلى آخره » فقد بان بهذا أن ما قاله الفراء هو اللغة [ ولو كان غير 
ذلك ع 01 لذكر سوى هذه ع وأن غيره دون اللغة . 

6 - فإن قيل : لو أراد الخلوة لقال : وقد أفضى بعضكم [ إلى بعض ] 9" . 
[ كما يقال خلا بعضكم ببعض ] 29 . 


O 


)١(‏ هو : علقمة بن عبدة بن تاشرة التميمى . قيل له الفحل من أجل رجل آخر كان يقال له علقمة 
الخصى » وقيل غير ذلك ء كان من أقران امرؤ القيس › وهو أحد شعراء الجاهلية مات سنة 590١‏ م . 
انظر : الشعر والشعراء ( ۲۸۸-۲۲٤/١‏ ) لابن قتيبة خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ( ۲۸۲/۳- 
٤‏ ) لعبد القادر بن عمر البغدادي » المؤتلف والختلف ۲۲۷ ط لأبي القاسم الحسن بشر . تحقيق 
عبد الستار فرج . (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) في (م)٠(ع):[‏ فصعب ] . ش 

. ٠١ في ( ع ) : [ ديوب ] . انظر : ديوان علقمة الفحل ص‎ )٤( 

(5) انظر : معاني القرآن للزجاج ( ۳٠/۲‏ ) . 

(1) في ( ن)٠(ع‏ ) : [ أفضى ]ء وفي غيرها : « فضى » . 

(۷) انظر : لسان العرب باب الفاء ج ( 1815/8 ) . 

(۸) الرفث هو الفحش من القول انظر : مختار الصحاح ۲۷۰ باب الراء . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها‎ )٩( 

. ) ۳٠/۲ ( انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها‎ )١١( 

(؟١)‏ هكذا في النسخ وهو خطأ والسياق يدل على أنه » أفضى بعضكم ببعض » . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١۳( 


5 - : ولو كان المراد الوطع لقال : وقد ey‏ 
SS‏ أن الأدوات تتبع 
الالفاظ ولا تتبع المعاني . 

۲۲۹۲۷ - قالوا : عندكم الإفضاء كناية عن الخلوة » والعرب تكنى عن المستقبح » 
ا عي و 

4 - : الإفضاء عندنا ليس بكناية © > وا هو حقيقة في الخلوة 29 » 
Sy‏ اه 
ويدل عليه ما روى أبو الأسود © » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان © قال : 
قال ورل له ومن كفيك مان ار و إلا رجب لها التاق 
دخل بهاء أو لم يدخل » © وكشف الخمار لا يكون إلا في خلوة » فقد عبر بذلك, 


, ٩” عنها‎ 

۹ - فإن قيل : معناه وجب لها أن تتسلم المهر "© . 
)١(‏ في ( ت ) ۰ ( ع ) : [ إلى بعض ] . (؟) في ( ن ) : [ مستحقة ] . 
(۳) انظر : الحاوي )٤( . ٥٤۲‏ في ( ن ) : [ بكاية ] . 


(5) انظر : المبسوط ( ١55/0‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۲/۲ ) » فتح القدير ( ۳۳۲/۳۲ ) . 

(1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد المدني روى عن عروة » والأعرج » وعلى بن الحسين › 
وسليمان بن يسار وغيرهم » وروى عنه : الزهري » ومالك والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم . قال 
النسائي : ثقة » مات في آخر سلطان بنى أمية . انظر : الثقات لابن حبان ( 7114/17 ) » تهذيب التهذيب 
۳٠۸۰۳۰۷/۹(‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ٤۳١/۲‏ ) . 

(۷) هو : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي المدني روى عن : أبي هريرة » وزيد بن ثابت وجابر وابن 
عباس وغيرهم » وروى عنه : الزهري والزيير بن عثمان ويحبى بن سعيد وغيرهم » قال النسائي وأبو زرعة : 
ثقة . مات سنة ۷۱ ه . انظر : الثقات لابن حبان ( ۳۷۰/۰ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۹٥۰۲۹٤/۹‏ )2 
الجرح والتعديل ( ۳٣۲/۷‏ ) . 

(۸) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل - ياب في المهر - لأبى داود ص ( 477 ۲ ) » والدارقطني في سننه - 
باب المهر - ١‏ بلفظ من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب لها الصداق دخل بها أو لم يدخل ( ۳٠۷/۳‏ ) » 
والبيهقي في السنن الكبرى » السنن الكبرى ( ۲١۹/۷‏ ) » الجوهر النقي ( ٠١٠/۷‏ ) . 

(۹) انظر : المبسوط ( ٠٤۹/١‏ )ء الهداية مع فتح القدير ( ۳۳۲/۳ ) » البناية ( 7١7/4‏ ) » بدائع الصنائع 
(۲۹۲/۲ ) » البحر الرائق ( ١77/7‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) . 

SL ICAL 2‏ عزنا رحد مسرل على امم 
تسليمه بكشف الخمار . 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا ب سس 4۷١١/١‏ 


۳۰ - ةة تنا الب بدن تايوه قل و > ثم ظاهر الخبر أن 
الوجوب صفة للمهر » فهم يجعلونه صفة للتسليم . 

, قالوا : كشف الخمار كناية عند كم على الخلوة » وعندنا على [ الوطء‎ - ١ 

۲ - قلنا : كشف الخمار ] (" لا يعبر به عن الوطء كناية » والعادة أنه لا يكون' 
إلا في الخلوة » فيجوز أن يذ كر » لأنه الأغلب في الحال » ويدل عليه ما روى عن عمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبي طالب أنهما قالا : « إذا أغلق بابًا » وأرخى سترا» وجب 
المهر » 20 » وعن اين عمر ٩‏ > ومعاذ ©© وزيد © بن ثابت © مثله (© » وعن 


. ) 319/١5 ( انظر : المجموع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه - باب المهر - عن عمر » الدارقطني ( ۳١۷/۳‏ ) » سعيد بن منصور في 
سننه - باب فيما يجب به الصداق ( 7٠١1/7‏ ) » و البيهقي في السنن الكبرى ( ۲٠١/۷‏ ) باب من قال أغلق 
با وأرخى سترا فقد وجب الصداق » وعبد الرزاق في المصنف - باب وجوب الصداق بنحوه ( 7175/54 ) 2 
والإمام مالك في موطأه - باب إرخاء الستور بنحوه ( ۲۸/۲ ) . 

)٤(‏ روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه باب وجوب الصداق عن ابن عمر قال : إذا غلقت الأيواب 
وأرخيت الستور وجب الصداق . انظر : المصنف ( 75/4 ) . 

(0) هو : معاذ بن جبل بن عمر بن حشم الأنصاري الخزرجى » إمام الفقهاء وكنز العلماء » روى عن النبي 
بي » وعنه : عمرء وأنس » وأبو أمامة الباهلى » وأبو قتادة » ومن التابعين عبد الرحمن بن غنم » وأبو إدريس 
ا خولانى » وجنادة بن أبي أمية وغيرهم » كان عا بالحلال والحرام » مات سنة ١‏ ه في طاعون عمواس . 
انظر : الاستيعاب ( ۲/۳ ۱٤۰۷-۰‏ ) » أسد الغابة ( ۱۹٤/۰‏ -۱۹۷ ) » الإصابة ( 5/5 ١1-و"()‏ . 
(1) روى ذلك عنه ابن أبي شبية في اللصنف عن مكحول قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي - ب - فقال عمر 
ومعاذ : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . انظر : المصنف ( ۲٠٠/٤‏ ) - باب وجوب الصداق . 
(۷) هو فقيه المدينة أبو سعيد زيد ب بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري روى عن النبي بي » وأبي 
هريرة » وأبي سعيد » وابن عمر » وأنس » وسهل بن سعد » وغيرهم . وعنه : سعيد بن المسيب » والقاسم بن 
محمد » وسليمان بن يسار » وغيرهم . فضائله أكثر من أن تحصى » فهو الذي جمع القرآن وكتب الوحي 
لرسول الله بلي ؛ وكان من أعلم الصحابة بافرائض وغيرها من الفضائل » مات سنة 40 ه في قول الأكثر 
انظر : الاستيعاب ( ٥۳۷/۲‏ ) » أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » الإصابة ( ٥۹۲/۲‏ ) 

ل لو ري ل 1 
يقول : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق ( 578/1 ) » وعبد الرزاق في 
المصنف - باب وجوب الصداق ( 787/5 ) » وسعيد بن منصور في سننه ( ۲۰۲/۲ ) باب فيما يجب به 
الصداق » والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال : « من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ( ٠١٦/۷‏ ) › 
الدارقطني في سننه ( ۳٠۷/۳‏ ) باب المهر . 


كتاب الصداق 
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زرارة بن أي © قال : قضى الخلفاء الراشدون » والمهديون إذا أغلق الباب » 
رار أن لها المهر كاملا » وعليها العذة-( .. 

9# - فإن قيل : هذا يقتضي وجوب المهرء فكذلك نقول 555 
كواسليت فا 

44 - قلنا : قوله : وعليها العدة يفيد © الطلاق » وقد بينا أن الخبر لا يجوز 
أن يحمل على وجوب التسليم . 

٥‏ - فإن قيل ٩‏ : روى عن ابن عباس 9 » وابن مسعود 29 » فيمن خلا 
بامرأته » ثم طلقها أن عليه © نصف المهر © . 


)١(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . هو : زرارة بن أبي أوفى النخعي أبو عمر روى عن أيه » له صحبة » مات في 
زمن عثمان بن عفان #ه انظر : الإصابة ( ٥٥۸/۲‏ ) الاستيعاب ( ٥۱۷/۲‏ ) » أسد الغابة ( ٠٠٠۳/۲‏ ) . 
(۲) روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب وجوب الصداق ( 188/5 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه باب 
ما يجب به الصداق ( 75/5 ) » وسعيد بن منصور في سننه - باب فيما يجب به الصداق ( 7٠١7/8‏ ) 2 
والبيهقي في السنن الكيرى - باب من أغلق بابا وأرخى سترا = ( ٠٠٠۰۲۰٥/۷‏ ) . 

() في ( ن ) [ يعتد ] . وقد حكى الطحاوي فيه إجماع الصحابة » وقال أبو بكر الرازي هو اتفاق 
الصدر الأول » انظر : المبسوط ( ١45/5‏ ) » البناية ( 7١٠/4‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۲/۲ ) تبيين 
الحقائق ( ۱٤۲/۲‏ ) » كشاف القناع ( ٠١۱/۰‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 5/7, ) » الكافي ( ۷٠۹/۲‏ ) » 
فتح القدير ( ۳۳۲/۳ ) . 

(4) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية ا روى عن زرارة بن أبي أوفى 
بأنه خالفهم في ذلك ابن عباس وابن مسعود 4 حيث قالا : لها نصف المهر . 

(5) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف باب من قال لها نصف الصداق ( 475/4 ) » عن ابن عباس 
أنه قال في الرجل إذا دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال : عليه نصف الصداق » وعبد الرزاق 
في المصنف باب وجوب الصداق ( 70/5 ) » و البيهقي في السنن الكبرى باب الرجل يخلو بامرأته ثم 
يطلقها قبل المسيس ( 74/1 ) » وسعيد بن منصور في سننه ( 5/7 7٠١‏ ) باب فيما يجب به الصداق . 
(7) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال لها نصف الصداق - ( ۲٠٠/۷‏ ) عن ابن 
مسعود » قال : « لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها » » وابن أبي شيبة في المصنف من قال لها نصف 
الصداق ( ٠ . ) ۲۳١/٤‏ (۷) في رم):[عليها]. 

(۸) قال في المغني : ما رووه عن ابن عباس لا يصح . قال أحمد يرويه ليث بن أبي سليم وليس بالقوي › وقد 
رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث » وحنظلة أقوى من ليث » وحديث ابن مسعود منقطع . قاله ابن المنذر » 
المغني ( 1۲/۸ ) » وقال البيهقي في السنن الكبرى فيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود » السنن الكبرى 
ج )9/۷ ). 


الخلوة الصحيحة توجب ال مهر كاملا لسل--ا بابب باس 4۷۱۳/۹ 


0 - قلنا : يحتمل أن يكون قالا ذلك في الخلوة الفاسدة » حتى لا يحتمل قولهما › 
على ما يخالف الإجماع الظاهر » ولأن التسليم المستحق بالعقد وجد » فوجب أن يستقر البدل . 

۷ - أصله : التخلية في العقار (© . 

۸ - ولا يلزم الخلوة الفاسدة » لأن التسليم المستحق بالعقد » هو التسليم الذي 
يمكن معه 7 القبض » من غير مانع ” 

4 - فإن قيل : التسليم المستحق بالعقد هو الوطء . 

. قلنا : ذلك هو التسليم » وليس بتسليم‎ - ٠ 

١‏ - فإن قيل : العقار لا يستقر البدل فيه بالتخلية » حتى يصير بحيث لو 
اختلف المشترى وغيره فيه كان القول قول المشتري . وهذا لا يوجد في النكاح » لأن 0> 
البضع لا يحصل تحت يده بالتخلية » بدلالة أن زوجا آخر لو ادعى العقد لم ترجح دعوى 
صاحب الخلوة ° , 

5 - قلنا : اليد تثبت 22 عليها بالتسليم » كما تثبت 9" عليها بالإجارة » إذا 
ال يس ا سا ور اكه 
لرجح قول الذي هو في يده عندنا . ) 

۴ - وقد قالوا : لو تنازع رجلان في امرأة » وأقاما ”“ البينة » والمرأة في يد 


أحدهما » كان أولى بها 20 ولو لم يكن لأحدهما يد بها تهاترت البينتان © . 


1) قال في المبسوط : ولأنها أنت بتسليم المستحق عليها بالعقد » فيتقرر حقها في البدل » كما إذا وطئها ء 
لأن البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل.ء لا باستيفاء من عليه » كما في البيع والإجارة إذا 
خلى البائع بين المبيع والمشترى » أو خلى المؤجر بين الدار والمستأجر في المدة يتقرر البدل » وإن لم يستوف . 

المبسوط ( ١41/5‏ ) وبهذا تبين أن التخلية في العقار توجب البدل كما أن الخلوة في النكاح توجب البدل » 


وهو قياس المصنف . (۲) في ( ع ) :1[ وجه ] . 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠٤١۹/١‏ ) بدائع الصنائع ( )۹۲/١‏ . 

. ٥٤٤ انظر : الحاوي‎ )٥( . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(5) في ( ۰)۵( ع ) :1[ يت ]. ا (۷) في ( ن ) : [ ثبت ] . 

(۸) ساقطة من ( ۵ ) (٠‏ ع). (9) في جميع النسخ [ وأقام ] » والصواب ما أثبتناه . 


. ] في ( ن ) :1 بهما‎ )٠١( 
. في ( ن ) » ( ع ) : [ البينان ] . لو تنازع رجلان في امرأة كل واحد منهما يدعى أنها امرأته » ويقيم‎ )١١( 
البينة » فإن كانت في بيت أحدهما وكان قد دخل بها فهي امرأته » لأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى‎ 
- بيته دليل سبق عقده » إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبله » فإن لم تكن في يد أحدهما فأيهما أقام البينة‎ 


4 - ولأنه عقد على استباحة المنافع » فجاز أن يستقر البدل فيه بالتخلية . 
أصله : الإجارة . 

٥‏ - أو نقول : فجاز أن يقوم التمكين من استيفاء المنفعة مقام الاستيفاء في 
استقرار البدل “ » وهذا الوصف صحيح في الأصل 27 » والفرع , لأن كل واحد 
ا ا ب ال ا ار 
جد ت تورجب أن يقر البدل:+ 

5 - أصله : التخلية ۲ © © في الإجارة © » ولا يلزم إذا استأجر دابة إلى 
الكوفة » فسلمها ببغداد . أنه لا ي يستحق الأجرة » لأن التخلية [ في الإجارة  ]‏ التي 
اقتضاها العقد هي التخلية في أماكن اه عليها » ولهذا لو ساقها المؤجر مع 
المستأجر © إلى الكوفة » فلم يركبها استحق ©© الأجرة . 

۷ - قالوا : العوض في النكاح في باب الاستقرار » يخالف البيع » والإجارة . 
بدلالة أنه يستقر بالوطء الأول دون غيره » والكل معقود عليه » ويستقر 2 بالموت » 


ت أنه الأول فهو أحق بها » لأن شهوده شهدوا بسبق التاريخ في عقده » والثابت بالبيئة كالثابت بالمعاينة . وإن لم 
يكن لهما على ذلك يبنة فأيهما أقرت المرأة أنها تزوجته قبل الآخر ذ فهي امرأته » إما لأن بينته تترجح إقرارها » 
أو لأن البينتين لما تعارضتا وتعدّر العمل بهما ء بقي تصادق أحد الرجلين مع المرأة على النكاح » فيثبت التكاح 
بينهما بتصادقهما » وإذا لم تقر بشيء من ذلك فرق بينهما ويبنها » فإن كانا لم يدخلا بها فلا مهر لها لأن 
نکاح واحد منهما لم يغبت › وإن كانا قد دخلا بها جميعا » ولا يدرى أيهما اول » فعلى كل واحد منهما 
الأقل تما سمى » ومن مهر المثل . انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 

)١(‏ قال في العناية : « فإذا قبض المستأجر ياجارة صحيحة ما استأجره » ولم يمنع من استيفاء المنفعة في المدة 
في المكان الذي وقع العقد فيه مانع » ولم يستوفها وجب الأجر » لأن الواجب على المؤجر تسليم العين التي 
تحدث فيها المنفعة في مدة الإجارة في مكان العقد , لأن تسليم عين المنفعة غير متصور » فكان تسليم العين 
قائما مقام تسليم المنفعة . انظر : العناية ( 7١/9‏ ) . وبهذا تبين أن التمكين من الاستيفاء في الإجارة يوجب 
البدل » كما أن البدل في النكاح. يجب بالتمكين وبالتخلية . وهذا قياس المصنف . 

(۲) الأصل المراد به هنا عقد الإجارة . () المراد به التخلية في النكاح . 

(5) في ( ن ) : [ طرها ] . | 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 

() انظر : المبسوط ( ١59/9‏ ) ء بدائع الصنائع ( ۲۹۲۳/۲ ) » البداية ( 7١7/5‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . . (۸) في (نت)٠(ع):‏ [لمؤجر]. 

(5) انظر : نتائج الأفكار ( ۷۲١۷١/۹‏ ) » العناية ( ۷۲١۷١/۹‏ ) » البناية ( 885/5 ) . 

)۱١(‏ في (م) : [ ولا يستفرع . ا 


الخلوة الصحيحة توجب ال مهر كاملا" لللبلبإ ب بللمسس-اب بلسي 8/84 5/١‏ 


ويستقر نصفه بالطلاق » وفي كل ذلك هو مخالف للأجر » والثمن . 

4 - قلنا : هذا دلالة لنا لأن المهر إذا كان يستقر بأسباب لا يستقر بها 
الأجر ”“ » والنمن » فأولى أن يستقر بالتخلية التي يستقر بها الأجر © والثمن . 

۹4 - فإن قيل : المنافع مقدرة بالزمان » فيتعينٌ حق المستأجر في المدة » فإذا ' 
تلفت المنافع تحت يده » استحق عليها البدل » وفي النكاح لا تتقدر 7" المنافع بالمدة » 
فلا يستقر البدل بالتخلية . 

٠‏ - قلنا : النكاح [ لا يتقدر بالمنافع ] 20 وإن لم يتقدر بالمدة » فحق الزوج 
متعين في جميع العمر » والبدل على قولهم : يستقر بوطء واخد » فقد حصلت التخلية 
فيما يستقر به البدل » فصار كالتخلية في مدة الإجارة . 

» فإن قيل : البدل في الإجارة يستقر » لأن ال منافع تتلف تحت يد المستأجر‎ - ١ 
. °” فتستقر 7“ الأجرة بهلاكها » وهذا لا يوجد في النكاح‎ 

65 - قلنا : فوات المنافع تحت يده في أخد کھی في الاح . 

۴ - وقد بينا أن يده تثبت على منافع بضعها ثبتت 29 في الإجارة » 
ولأن الوطء استهلاك المعقود عليه واستقرار البدل لا يقف f‏ المعقود عليه 
أصله : عتق العبد المبيع و أكل الطعام . 

4 - احتجوا 00 تعالى 0 وَإِن ان اقش من 0 e‏ 5 
و وك وسكا نا روك > 3 . 


. قالوا : وهذا 0 قبل المسيس‎ - ٥ 


- قلنا : اللمس لا يعبر به عن الوطء » وقد امتنعت اللغة [ وكلام 
)١(‏ في (ن ) : [الأخرع. (۲) في (ن ) : [ الأخرع . 
(9) في ( ن ) : [ يتقدر] . )٤(‏ في ( ن ) (١‏ ع ) : [ لا يتقدر فيه المنافع ] . 


(5) في ( ن ) : [ فيستقر] . 

(1 ) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي النكت على قياس الحنفية في قياسهم التخلية في النكاح 
كالتخلية . فتستقر الأجرة وهذا لا يوجد في النكاح لأن العين ترد كما أخذت فهو كما لو رد العين قبل أن 
تتلف منافعها. انظر : التكت ورقة ۲٠۲‏ . (0) في ( ت ) ۰ ( ع ) :[ لهی ]. 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 

(9) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ٠.‏ 


العرب ] “ فلم يوجد ذلك في شيء من كلامهم » وإنما يزعم مخالفنا أنه كناية عن 
الوطء » ونحن نقول : إنه كناية عن الخلوة » لأن الإنسان لا يمس امرأته في العادة 
[إلا في خلوة ] <© وإن لم يكن التعلق بحقيقته » فليس ما يقوله مخالفنا أولى ما 
نقوله ° . ش 

۷ - فإن قيل : أليس قلتم في قوله تعالى : [ أو لمَسَتُمُ النْسآه 4 إنه الجماع . 

۸ - قلنا : اللمس قد يستعمل في الجماع كناية » وإنما أنكرنا أن يستعمل اسم 
اللمس فيه » لان ذلك لا يوجد في اللغة ° . 

۹ - فإن قيل : قد قال الله تعالى في قصة مرم : وَلِمَ يَنَسَسَن يدك # © . 

٠‏ - قلنا : كانت مترهبة » فأخبرت أنها لم يقرب أحد منها » لتنفى بذلك ما 
زاد عليه » والعجب من مخالفينا عليًا يقولون في هذه المسألة إن " الإفضاء الجماع › 
لأن ابن عباس أعلم بمعاني القرآن من الفراء . وشواهد اللغة مع الفراء © » ثم لا يقولون 
ها هنا : إن عمر بن الخطاب » وعليًا » ومعاذا » وزيد بن ثابت » وابن عمر » أعلم 
بمعاني القرآن » وقد أوجبوا المهر بالخلوة » فدل على أنهم لم يحملوا اللمس على 
الجماع » ولم يقابل قولهم بقوله أحد من أهل اللغة » ولا يشاهد منها . 

١‏ - قالوا : طلاق قبل الإصابة » فوجب أن يعود إليه نصف المهر » كما لو 
كان قبل الخلوة . 

65 - قلنا : الإصابة هي هلاك المعقود عليه » واستقرار البدل لا يقف على 
ذلك في المعقود عليه ”“ بدلالة عتق العبد وأكل الطعام » وينتقض إذا استدخلت 
الماء 00 > فعلقت » ثم طلقها » وماتت عندهم » ففي استقرار المهر وجهان » والعدة 
واجبة » لا يختلف المذهب فيه › والبينونة [ لا تقع ] ١7‏ بالطلاق » فإذا حصل الموت 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( ١43/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۲/۲ ) » البناية ( ۲١٤١۲١۰۳/٤‏ ) » البحر الرائق 


)٤( . 1۲/۳ (‏ سورة المائدة : الآية 5 . 
(5):انظر : المبسوط ( 58/١‏ ) ء بدائع الصنائع ( ۳١/١‏ ) . 

(1) سورة مريم : الآية ٠١‏ . | (0) في (ندع)ء(ع):[1لأذع. 
(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [الغرع]. (5) ساقطة من ( ن )6( ع). 


. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ يقح‎ )۱١( . ) ساقط من ( م‎ )٠١( 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كابلا د 4۷۱۷/۹ 


لم يسقط شيء من المهر » فهذا طلاق قبل المسيس » ولم يعد نصف المهر إليه . 

۴ - والعنى في الأصل أنه لم يوجد التسليم المستحق عليها » ولا 
استوفى 2 الزوج المعقود عليه ”“ فلم يستقر البدل . 

4 - وفي مسألتنا وجد التسليم المستحق بالعقد » فاستقر البدل » كما لو 
سلمت نفسها فوطتها . 

٠‏ - ولا يلزم على هذا الأصل إذا أكرهها على الوطء » لأن التسليم لم 
وجاك ار ارو لقتو للا بسر لغرب داعي اعد > قبل 
القبض » أو قبض المبيع بغير إذن البائع » 

رن ال ا لحري مجر لديا عسوا ل 
المستحق بالعقد » فإن على المستحق عليها أن تسلم نفسها تسليمًا » لا يوجد في العقد 
أزيد 29 منه » ولهذا نقول : إن خلوة المجبوب (© صحيحة » لأنه لا يوجد في عقد 
أريد ٩‏ من هذا التسليم © 

۷ - فان قيل : لو تزوجها » وهو ضحيح , ثم حب فخلا بها 200 استقر المهر 
عند كم وليس هذا التسليم [ المستحق بالعقد . 

۸ - قلنا : ] 27 المستحق عليها بالعقد تسليم لا يوجد في العقد أزيد منه › 
فإذا طرأ الجب » فقد وجد التسليم بالصفة المستحقة » فاستقر لها البدل °“ . 

6 - قالوا : خلوة لم تتضمن 49" إصابة » فوجب أن لا يستقر بها المهرء ولا 
يجب بها 9" العدة إذا خلا بها وهو محرم » أو صائم 29 . 


. ) في ( م ) : [ يستوفى ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) ١57/9 ( ء البحر الرائق‎ ) ٠٠١/١ ( انظر': المبسوط‎ )( 
. ) ۱۸۷/١ ( ساقطة من ( م ) . (5) انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 


(5) في (ن ) : [ أريد ] . 
(۷) الجبُ بالفتح هو : القطع » ومنه الجبوب » وهو الذي استؤصل ذكره . انظر : لسان العرب مادة ( جيب ) . 


(۸) في ( ن ) : [ أريد ] . رى انظن > المسنوط 6/89 : 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . ش )١١(‏ في ( م ) : [ عندهم ] 
(؟1١)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »2 (ع ) . 

. ] في ( ن ) : [ يتضمن‎ )١14( . ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١1( 


. ٥٤۳ في (ذ)ء(ع):[لهاع. (5١)انظر : الحاوي‎ )٠١( 


4۷۱۸/۹ يبب ع لللجبججس کكتاب الصداق 


۷٠ -‏ - قلنا : الخلوة هي التسليم » والإصابة استيفاء المسلم » واستقرار البدل لا 
يعتبر فيه بعد التسليم الاستيفاء . ٠‏ 

١‏ - أصله : البائع إذا سلم المبيع ”“ فكان © هذا الموضع مخالقًا 
للأصول»› والمعنى في خحلوة الحرم ¢ والصائم أن التسليم وجد »› وهناك مانع يرجى . 
بعده تسليم لا مانع معه » فلم يستقر به البدل » كما لو سلم البايع المبيع » وهناك 
مانع من التسليم » ومتى وجدت الخلوة مع ارتفاع الموانع » فقد وجد التسليم الذي 
لا يوجد فى هذا العقد أزيد 29 منه » فاستقر 9 البدل ولا يلزم خلوة المجبوب » لأنه 
وجد التسليم الذي لا يوجد في هذا العقد أزيد © منه ». وكان هو التسليم المستحق 


عليها © . 
%۷۲ - فإن قيل حلوة العنين عند كم »> يستقر بها البدل » ويجون أن تزول 
العنة » فيوجد © تسليم أزيد من هذا التسليم . 


۴ - قلنا : إن العنين غير مصدق على العنة » وإذا لم يعلم المانع » استقر البدل © . 

4 - قالوا : لو كانت الخلوة كالإصابة » استقر بها المهر في النكاح الفاسد »› 
لأن كل فعل استقر به المهر في النكاح الصحيح » [ استقر في النكاح الفاسد . 

هاو - قلنا : قد يستقر المهر في النكاح الصحيح ] 29 بما لا يستقر في النكاح 
الفاسد . 

۹ - والدليل عليه الموت ٠‏ ولأن الخلوة يستقر بها المهر بوجود التسليم 
الموجب بالعقد » والنكاح الفاسد لا(“ يوجب التسليم » فلا يوجد في الخلوة المعنى 
الذي استقر به البدل في النكاح الصحيح » فلذلك افترقا . يبين ذلك أن الخلوة في 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 وکان‎ )۲( . ) ۱٤۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ أريد ] . - (4)في (نت)ء(ع):[ واستقر] . 
(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ أرید ع . (59) انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 


(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 فواجد ] . 

(۸) انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۰۸/۲ ) » البناية ( ۲۰۸/٤‏ ) › تبيين الحقائق ( ۱٤١/۲‏ ) » البحر الرائق 
(۳/ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. ) 181/7 ( المهر يستقر بالموت في النكاح الصحيح ما في الفاسد فلا يستقر إلا بالوطء .انظر : البحر الرائق‎ )٠١١ 
في ( ن) :1 ولا].‎ )۱١( 


الخلوة الصحيحة توجب ا مهر كاملا سللبببب--ب دد #/8 59/1 


الدكاح الصحيح » يستحق بها المنفعة » وفي الفاسد لا د يستحق 20 , ثم لم يجز اعتبار 
أحدهما بالآخر . 
۷ - 7 : لو كانت الخلوة كالإصابة استقر المهر » وإن كان هناك مانع كالوطء . 
۸ - قلنا : المانع إا يؤثر في التسليم » > لأنه لا يمكن الوطء فإذا أوجدته 0 


ان ل IS‏ د تعن 
البدل » ولم يستقر » فإن سلم المستأجر مع وجود المانع » استقر 29 » ثم لم يجب » 
أحدهما بالآحر » كذلك فى مسألتنا . 

14 - قالوا : للوطء أحكام تخصه » يجب به الحد والغسل 3 والمهر بالنكاح 
الفاسد »> ويثبت به الإحصان ويخرج به أحكام العنة » والإيلاء 4 وتفسد به العبادة 
وتجب به الكفارة 4 والعدة » ويستقر به المهر » ويقع به الإباحة للروج الاول 4 م 
يتعلق بالخلوة شيء من هذا » فلذلك لم " يستقر ‏ المهر » ووجوب العدة وتجويزه أنه 
حكم من أحكام الوطء » فوجب أن يتعلق بالخلوة . أصله : ما ذكرنا © . 

٠‏ - قلنا : لسنا نقيم الخلوة مقام الوطء حتى يلزمنا هذا الكلام ٠‏ ولأن 
الخلوة موجبة لاستقرار المهر بنفسها فوجب فإذا وجد الوطء استقر المهر » لأنه وجد 


. ) ٠٣١/۲ ( ء بدائع الصنائع‎ ) ١57/* ١ انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ [ وجدته ] والصحيح ما أثبتناه لاستقامة المعنى كذلك . 

(۳) في ( ت ) : [ تبين ] . (5 ) في ( م ) : [ الموجود ] 

)٥(‏ ساقطة من + جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها 

زی کا جل ع ر ی حا هذا کی اف :ناد الول اين او 
مشغولة بمتاعه أو سلهما فارغة في غير مدة الإجارة » مثل أن يستأجر دابة إلى الكوفة في هذا اليوم فذهب إليها 
بعد مضى اليوم بالدابة فلم يركبها أو سلمها فارغة فيها في غير مكان العقد » فإن الأجر في جميع ذلك لا 
يجب . انظر : العناية ( ۷۲١۷١/۹‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في (م ) : [ المستقر ] . 

(9) انظر : الحاوي للماوردي ٥٤۳‏ . 

)٠١(‏ الخلوة تقام مقام الوطء في حق كمال المهر » وثبوت النسب » ووجوب العدة » والنفقة والسكنى في 
العدة » وحرمة نكاح أربع سواها في هذه العدة » وحرمة نكاح الأمة في قياس قول أبي حنيفة » ومراعاة وقت 
الطلاق في حقها » ولا تقام مقام الوطء في الإحصان وحرمة البنات والإحلال للزوج الأول » والرجعة والإرث › 
حتى لو طلقها ومات وهو في العدة لم ترث وفي وقوع الطلاق في هذه العدة اختلاف » والصحيح أنه يقع 
طلاق آخر في هذه العدة » راجع البحر ( 158/7 ) » البناية ( ٠١5/4‏ ) » تبيين الحقائق ( 144/9 ) . 


كتاب الصداق 


2548 
بوجوده 0 ¢ مقصود التسليم الذي يحصل بالخلوة 4 وفى المواضع التى عددوها ¢ الحكم 
يتعلق بالوطء » فلا تقوم © الخلوة مقامه » يبين ذلك أن الموت على قول هذا القول › 
يقوم مقام الوطء في استقرار المهر » وإن كان لا يقوم مقامه في الإحصان › والإباحة 

للروج الاول : وسائر ما عددوه من المسائل 8 


#0 ¥ 


)١(‏ في ( ت ٠)‏ ( ع ) :1[ موجودة]. ١‏ (١)في‏ (ن):[يقوم]. 


||| مسالة 


إب 


المدخول بها لا متعة لها 2518 


کے 


المدخول بها لا متعة لها 
١‏ - قال أصحابنا : إذا طلق المدخول بها » فلا متعة لها (© . 
۲ - وهو قول الشافعي في القديم . ١‏ 
۴ - وقال في الجديد : لكل مطلقة متعة / إلا التي طلقها قبل الدخول وقد 
سمى لها مهرًا (" . 
44 - ننا : أنها استحقت كمال المهر » فلا يجب لها متعة كالمتوفى عنها 


زوجها ”» وكما لو وقعت الفرقة على وجه الفسخ 9 , ولأنها مدخول بها فلا يجب لها 
المتعة » كما لو أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام 2 » وكما لو ارتدت تحت مسلم 2 , 


)١(‏ فلا متعة لها واجبة ولكنها تستحب انظر : المبسوط ( ۱١/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( 7١1/7‏ ) » الهداية 
١/1‏ ) فتح القدير ( 10/1" ) » تبيين الحقائق ( ١45/7‏ ) » البحر الرائق ( ١77/7‏ ) والمسألة في 
الكتاب ( 177/7 ) . وبه قال الإمام مالك » انظر : المدونة ( ١52117]‏ ) » الكافي ( 5717:517/1 ) »2 
الشرح الصغير ( “455/7 ) . وبه قال الإمام أحمد في الصحيح عن المذهب » وعليه جماهير أصحابه الفروع 
۲۸۸/١ (‏ ) » كشاف القناع ( ١١8/٠‏ ) › شرح منتهى الإرادات ( ۸۲/۳ ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني ( 787/8 ) » روضة الطالبين ( ۳۲٠/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٤١١/۳‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ۳٠٤/١‏ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل - سواء كان طلقها قبل الدخول أم بعده - وسواء 
سمى لها مهرًا أم لا .انظر : الفروع ( 7848/9 ) ء شرح منتهى الإرادات ( 87/79 ) . 

(۳) قال في المبسوط  :‏ ولنا أنها إنما استحقت جميع المهر على زوجها , فلا تستحق المتعة مع ذلك كالمتوفى 
عنها زوجها . وهذا لأن النكاح عقد معاوضة » وبعد تقرر الفرض لا حاجة إلى شيء آخر . وتوضيحه أن المتعة 
لا تجامع نصف المسمى » وهو ما إذا طلقها قبل المسيس بعد الفرض فلأن لا تجامع جميع المسمى أولى » . 
انظر : المبسوط ( )٤( . ) 1۲/١‏ انظر : المبسوط ( 1۲/١‏ ) . 

(ه) قال في البدائع : ٠‏ كل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة » إلا أن يرتد » أو يأبى 
الإسلام » لأن الاستحباب طلب الفضيلة » والكافر ليس من أهل الفضيلة .انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۳/۲‏ ) .. 
وبهذا تبين أن إباء الزوج الإسلام بعد الدخول لا يوجب المتعة إذا أسلمت زوجته » كما لا يجب المتعة للمطلقة 
بعد الدخول . وهو قياس المصنف . e‏ 
(1) قال في البدائع : « كل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها » لأنه لا يجب بها المهر أصلا فلا تجب بها 
المتعة . انظر : بدائع الصنائع ( ۲ ) . وبهذا تبين أن ارتداد المرأة لا يوجب لها المتعة بعد الدحول » لأن 
الفرقة جاءت من قبلها » كما لا يجب للمطلقة بعد الدخول . وهو قياس المصنف . 


۷/۹ 


ولآن وج الو یش ورت اة اکر اا وا 

6٥‏ - [ ولأنها استحقت جزءًا  ]‏ من مهرها فلم تستحق ق المتعة كالمطلقة قبل 
رس اجون ار ل 
يجب لها متعة فالمستحقة ١‏ جميعه أولى © . 

1485 - ولأن المتعة بدل عن البضع » بدلالة أنه لا يخلو أن يجب كذلك » أو 
يجب في مقابلة الطلاق . ولا يجوز أن يكون وجوبها عن الطلاق » لأن الزوج هو 
الوقع للطلاق © فلا يستحق البدل في مقابله عليه © » ولأن البدل في الطلاق يستحق 
على المرأة بالشرط » مدل د > وإنما ثبت أنها بدل عن البضع » 
[ والبدلان لا يجتمعان ] © عن مبدل واحد في العقد ET‏ زعي الال اي 
ل اي E‏ 
الوجوب كالمسمى » ومهر المثل ] 20 . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : ا امک وأسَيْحَكْنَ 4 207 ؛ وکن مدخولات بهن 297 . 

۸ - قلنا : هذا إخبار عن فعله عه » وذلك لا يدل على الوجوب . وعندنا 
يستحب أن تمتع 2 المطلقة 29 » ولأن المتعة عندهم تجب عند الطلاق 2020© » والآية 


كتاب الصداق 


)١(‏ المنكوحة نكاحا فاسدًا يجب لها مهر المثل بالوطء » لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده » وإنما يجب 
بإستيفاء منافع البضع » وإذا وجب المهر فلا يجب لها المتعة » لأنها خلف عنه فلا تجتمع مع الأصل .انظر : 
البحر الرائق ( ۱۸۱/۳ ) » الاخقيار ( 55/7 ) . (1) في ( م ) : [ ولأن وجوب المهر ] . 
(۳) - قال في البدائع : « وأما الذي تستحب فيه المتعة فهو الطلاق بعد الدخول » والطلاق قبل الدخول في 
نكاح فيه تسمية » . انظر : بدائع الصنائع ( 707/7 ) . وبهذا تبين أن المطلقة - قبل الدخول - إذا سمى 
لهاء مهرًا لا تحب لها ولكنها تستحب » كما لا يجب للمطلقة بعد الدخول . 

. ] في ( ن ) : [ كلمستحقة‎ )٤( 

(5) انظر : المبسوط ( 57/5 ) » بدائع الصنائع ( ۳٠۳/۲‏ ) » المبدع ( ۱۷١/۷‏ ) »ء المهذب ( ٦/۲‏ ) 


(5) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [الطلاق ] . (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۳/۲‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [ والبدولان لا يحتار ] . (9) انظر : الهداية( )٠ ١ 5/١‏ فتح القدير( ۳۳۷/۳). . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » "رع ) و ميا و سم وسيخدرك في E‏ .انظر : مجمع 
الأنهر ( )١١( . ) ٠١۱/۱‏ سورة الأحزاب : الآية ۲۸ . 

)٠۲(‏ انظر : المهذب ( 55/9 ) » مغني الحتاج ( ۲١١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( 774/7 ) › حاشية 
البیجرمی ( 170/9 ) . (۱۳) في (ن ) : [ يُمَيِع ]. 


. ) ۲١٠/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١57/7 ( البحر الرائق‎ » ) ۳٠۳/۳ ( العناية‎ » ) 5١7/7 ( انظر : المبسوط‎ )١5( 
. ) 1۳/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 


الرققة 


المدخول بها لا متعة لها 
تقتضى (2 متعة بتقديم الطلاق » وذلك استحباب باتفاق ° . 


۸۰ - قالوا : قال الل تعالى : ف الست مك مكنا اموي" 4 ”© وهو عام في 
كل مطلقة © . 

٠‏ - [ قلنا : المراد بهذا اخاع المتعة بدلالة أنه عطفه على قوله : ولي 
ووت منم ودرو اروا وميه روجهم مَمَدعًا إلى الحولٍ © © [ والمراد بهذا 
ل ل ا ما 4 ٩‏ يعنى 
قوله و 0a‏ 4 0 يتضي سات امتا اة آي ت تستحق () متاعا 
والمتاع ٠‏ » ولأن قوله : 38 وَللمَطلكتِ 4 0 © يقتضي 5" التعريف » والمعرفة هي 
التي ذكرها في قوله : ل لا جتاح علیی إن علقم ا ما كم سو أ قروا هن 
4 عض َة 4 0„ 

9 - ولان دليل هذه الآية يقتضي أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها . 
وعندهم الدليل يخص به العموم 9 , 


. ] في ( ن ) : [ يقتضي‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳/۲‏ ) › المهذب ( 1۳/١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الآية 514١‏ . 

. ) 734/5 ( انظر : المهذب ( 1۳/۲ ) ء مغني امحتاج ( 741/7 ) » » نهاية الحتاج‎ )٤( 

(5) سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ . (1) سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ . 

(۷) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ص ۳۹ » والنسائي في سننه » باب إبطال الوصية ( 5 ۲٤۷/‏ ) » 
والترمذي في سننه » باب ما جاء لا وصية لوارث ( ۳۷۷۰۳۷۹/٤‏ ) , وأحمد في مسنده ( 1857/4 ) » 
والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في إقرار المريض لوارثة بنحوه ( ۸١/۷‏ ) » وابن أبي شيبه في مصنفه 
باب ما جاء في الوصية للوارث ( ١43/١١‏ ) » والطبرانى في المعجم الكبير مسند عمرو بن خارجة 
٠ ) 35/11‏ والدارقطني في سننه كتاب الوصايا ( 7١/4‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه > باب صدقة المرأة 
بغير إذن زوجها ( ۱٤۹۰۱٤۸/٤‏ ) » وابن ماجه في سننه » باب ما جاء لا وصية لوارث ( ۹۰٥/۲‏ ) . 
(۸) سورة البقرة : الآية 514١‏ . (9) في ( ن ) : [ يستحق ] . 

. 74١ سورة البقرة : الآية‎ )١١( . ) 575/9 ( انظر : المهذب‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( ن ) : [ تقتضي ] . ش 

. ) ۳۳۷/۳ ( انظر : فتح القدير‎ . ۲۳٢ سورة البقرة : الآية‎ )١۳( 

. للعلامة الشيخ زكريا الأنصاري‎ ) ۲۲١/۳ ( انظر : المجموع ( 58/15 ) » أسنى المطالب‎ )۱٤( 


44/۹ كتاب الصداق 


۲ - قالوا “ : روى عن عمر مثل قولنا © » وعن ابن عمر أنه قال : « لكل 
مطلقة المتعة إلا (© التي طلقها قبل الدخول » وقد فرض لها مها © . 

۴ - قلنا : ذكر الطحاوي 29 عن أبى يوسف قال : « وإذا طلق الرجل 
امرأته » وقد دخل بها » وأوفاها المهر فليس عليه شىء غير ذلك يؤخذ © منه لهاء فإن 
متعها من قبل نفسه » فذلك فضل © أحدثه » وإن ترك 29 لم يكن عليه واجب © 
وكذلك بلغنا عن ابن عباس 20 . 

4 - قالوا : طلاق لم يسقط 2١١‏ به شيء من المهر » فجاز أن يجب به 
١ 0‏ 

66 - قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل › ا إذا طلقها قبل الفرض » 
an‏ اي ب 
بالطلاق » وقامت المتعة مقامه 29 » كما يسقط المسمى » ويقوم نصفه مقامه © . 


. ) 785/١5 ( المجموع‎ › ) ۲۸٦/۸ ( انظر : مختصر المزني‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - باب المتعة عن عمر - 5ه - قال : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها 
وقد فرض لها صداقا ( 1۸/۷ ) . (*) ساقطة من ( ن ) › (ع) . 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ » باب ما جاء في متعة الطلاق » عن نافع عن ابن عمر - 9 - 
قال : لكل مطلقة متعة » إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تمس » فحسبها نصف ما فرض لها . الموطأ 
٥۷۳/١ (‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف - باب متعة المطلقة ( 1۹1۸/۷ ) » والشافعي في مسنده - باب 
في أحكام الصداق بنحوه ( ٩/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى » باب المتعة ( ۲١۷/۷‏ ) بنحوه . 
(5) هو : أحمد بن محمد بن سلامة . . . أبو جعفر الطحاوي » ولد سنة ۲۲۹ ه ء أخذ العلم عن المزني 
وتفقه به ثم تركه وصار حنفي المذهب » فأخذ فقه المذهب الحنفي عن أبي جعفر أحمد » ثم رحل إلى الشام 
فلقي بها أبا حازم عبد الحميد قاضى القضاة بالشام » فأخذ عنه » وعن عيسي بن أبان عن محمد » وأخذ عنه 
أحمد بن القاسم ومكي بن أحمد وسلمة بن القاسم » ومحمد ابن إبراهيم يم ا مقري وغيرهم » قال ابن عبد البر : 
كان الطحاوي كوفي المذهب وكان عااً بجميع مذاهب الفقهاء » صنف الكتب منها : أحكام القرآن ومعانى 
الآثار » وبيانه مشكل الآثار » والختصر » والنوادر» والشروط الكبير وغير ذلك » مات سنة ۳۲۱ ه . انظر : 
تاج التراجم ص ( 368 ) » الجواهر المضيئة ( ۲۷۷-۲۷۱/۱ ) » الفوائد البهية ص ( 4-871" ) . 


(1) في ( م ) : [ يوجد ] . (۷) في ( ت ) : [ فصل ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) . E e‏ 
)٠١١‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ر 8/.. 

0 في (ن):[سقطع].‎ )١١( 


. ) ٠١٤/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١۳( 


المدخول بها لا متعة لها سسشس _-ل3 اح يا ل سس 4۷۲٥/۹‏ 


5 - والعنى في الأصل : أنها مسلمة لم تستحق بدلا عن بُضْعها » فوجب 
لها المتعة © . وفي مسألتنا استحقت كمال المهر فلم يجب لها بدل آخر . 

۷ - قالوا : المهر الذي استحق لها بالدخول في مقابلة الدخول » وقد نالها 
ابتذال بالعقد › 0 أن يكون 22 لها المتعة في مقابلة ذلك الابتذال © . 

4 - : إا حصل لها بدل في مقابلة الابتذال ©» حتى لا يتزوج الرجل 
ل ل 
المسمى إن كان سمى 22 لها » أو المتعة إن لم يكن سمى لها © . 

8 - قالوا : لو كانت المتعة بدلا عن البضع وجب مع بقاء العقد » واعتبرت 
بحال 0 

ا“ دق قلنا : إنما لا تحب مع بقاء العقد 9 » لأن المهر واجب قبل الفرقة » فلا 
يجب بدلان » فإذا ارتفع العقد حلفت 22 المتعة المهر . 


0١‏ - وأما قولهم : إن المتعة تعتبر بالزوج 20 , فقد ذكر 2١7‏ أبو الحسن أنها 


تعتبر بحالها ۳ . 

.] في ( م ) : [ لا یکون‎ )۲( . ) 1۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
. ) ۳۸۷/١١ ( المجموع‎ › ) ٦۳/۲ ( انظر : المهذب‎ )۳( 

. ] في ( ع ) : [ الابتدال ع . (5) في ( ن ) : [ يصلح‎ )٤( 


. ) ٠١٤١/۳ ( انظر البحر الرائق‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط ( 5”7051/57 )ء البحر الرائق ( ٠١١۷/۳‏ ) . 

(۸) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ لمهر] . (۹) في ( م ) : 7 صلعت ] . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١١( . ) 1۳/١ ( ) انظر : المهذب‎ )٠١( 
& قال في المبسوط : « ثم المعتبر في المتعة حالة الرجل لقوله تعالى : 3# عل أَلْوْسِع فدرم وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرُمٌ‎ )١۲( 
البقرة : 717 » وكان الكرخى يقول هذا في المستحبة » وأما في المتعة الواجبة يعتبر حالها لأنها خلف عن مهر.‎ [ 
فتح‎ ) 7٠١6/١ ( الهداية‎ » ) ٦۳/١ ٠ المثل وفي مهر المثل يعتبر حالها فكذلك في المتعة . انظر : المبسوط‎ 
وهذا الذي قاله الكرخي ليس‎ . ) ٠١۸/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ١4٠/7 ( القدير ( ۳۲۷/۳ ) » تبيين الحقائق‎ 
› بقوى » قال في المبسوط وهذا الذي قاله ليس بقوى لأن الاعتبار بحاله أو بحالها » فيما يكون واجبا‎ 
ويدخل تحت الحكم وفي المستحب هذا لا يكون » ولأن الله تعالى قال عَلَ ومع قَدَرُمُ # وعلى المقتر‎ 
قدره وكلمة «على » للوجوب » فإذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا فلها المسمى بالنص . انظر‎ 
المبسوط ( 7/5 ) . وقال الخصاف المعتبر بحالهما , قالوا : وهو أشبه بالفقه » واختار السرخحسي أن المعتبر‎ 
. ) ٠٠١/٠١ ( الهداية‎ » ) 1۳/١ ( بحاله وهو ما اختاره صاحب الهداية . انظر : الميسوط‎ 


2/89 


اك 4 مي 


وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام 


كتاب الصداق 


۲ - قال أصحابنا : إذا أسلم الكافر و محوسية ولا أت مشلية فزويدها 
لم يصح الترويج ٠‏ 

۴ - وقال الشافعي : إن سلمت الجوسية قبل مضى ثلاث حيض » لم يصح 
التزويج » وإن لم تسلم حتى انقضى ثلاث حيض صح ”" الترويج . 

64 - وهذه المسألة مبينة على أصلنا : أن الفرقة لا تقع بينهما يإسلام الزوج » 
وإغا © تقع “ بينهما إذا عرض ©" القاضي الإسلام عليها » فأبت وفرق بينهما » وإذا 
كانت الفرقة لم تقع بينهما » فالنكاح بحاله فإذا تزوج أختها صار جامعا بين الأختين » 
سا ل يحو .. 

٥‏ - ولو قلنا :إن اهر ف وفعت ي مهن + وتزويع الاحك ي عد 
الات لذ يدوب ا عير 7 

5 - وأما الشافعي فبنى على أصله : أن الفرقة لم تقع » فإن انقضت الحيض 
وما أسلمت وقعت الفرقة بالإسلام » ؛ والعدة عنده لا تمنع عنده من نكاح الأخحت ت 0ل 
إلا أن هذا لا يصح : لأن هذه الفرقة يرتفع حكمها في مدة المدة يأسلامها » وستى 
أمكن رفع حكم الفرقة في مدة العدة » لم يجز تزوج الأحت كالمطلقة الرجعية © . 


# # # 


) ٠٤/٣ ( الاختيار‎ » ) ۲۲٠/۳ ( انظر : المبسوط ( 5645/0 ) »ء البحر الرائق‎ )١( 


() في ( 2 ) :[ مع ]. (9) في ( ن ) : [ وإن ]. 

. ] في ( ع ) :1[ وقع ] . (5) في ( ن ) : [ عوض‎ )٤( 

(1) انظر : مختصر الطحاوي ۱۷۹ » المبسوط ( ٠٥/١‏ ) » البحر ( ۲۲١/۳‏ ) » فتح القدير ( ٤١/۳‏ ) . 
(۷) انظر : الهداية ( ١58/١‏ ) . (۸) انظر : المهذب ( ٥١/۲‏ ) 


(9) انظر : الهداية مع فتح القدير ( ٠٠٠/۳‏ ) . 


||| مسئة لقا OC‏ 


ك7 


مقدار المتعة الواجبة 


۷ - قال أصحابنا : المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل ^ . 

64 - وقال الشافعي : المتعة واجبة بحسب حال الزوج بالغة ما بلغت ° . 

۹ - لا : أن ما قاله يؤدى ”2 إلى أن يجب للمطلقة قبل الدخول أكثر مما 
يجب لها لو دحل بها » وهذا لا يصح كالتي سمى لها © . 

٠‏ - فإن قيل : إذا سمى لها لم تجز الزيادة على نصف المسمى » كما لا 
يجوز النقصان منه ° . 

0١‏ - وفي مسألتنا يجوز النقصان من نصف مهر المثل » فلذلك تجوز الزيادة عليه 

5 - قلنا : إنما جاز النقصان تخفيفا عن الزوج » وإيجاب الزيادة تغليظ › فلم 
يجز من حيث جار التخفيف » بل يجوز التغليظ » ألا ترى أن أرش اليد الشلاء ينقص 


)١(‏ المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل » ولا تنقص عن خمسة دراهم » وهل الاعتبار بحاله أو بحالها » فيه 
خلاف قال في البحر : فالكرخى اعتبر حالها » واختاره القدورى » والإمام السرخسي اعتبر حاله » وصححه 
في الهداية . الخصاف اعتبر حالهما » قال : والأرجح قول الخصاف » لأن الولوالجي صححه في فتاواه » وقال 
وعليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة . انظر : مختصر الطحاوي ١84‏ » والمبسوط ( ۸۲/١‏ ) » بدائع الصنائع 
304/١‏ )ء البحر الرائق ( ٠١۸/۳‏ ) »ء والمسألة فى الكتاب انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) . 

(۲) قال في المهذب : وفي الوجوب وجهان : أحدهما ردقه اسم المال » والثاني » وهو المذهب » أنه يقدرها 
الحاكم لقوله تعالى : 3 وَميَموْمُنَ عل الْوْسِع درم وَعَلَ الْمُقرٍ مدرم © [ البقرة : ١15‏ ] وهل يعتبر بالزوج أو 
بالزوجة ؟ فيه وجهان : أحدهما يعتبر بحال الزوج للآية » والثاني يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها . انظر: 
المهذب ( 55/5 ) » روضة الطالبين ( ۳۲۳/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲٤۲/۳‏ ) » نهاية امحتاج ( 755/5 ) » حاشية 
البيجرمى ( ٤۲۷/۳‏ ) . (۳) في ( ن ) › ( ع ) :1 مۇدى ] . 

)٤(‏ قال في المبسوط : ولكنا نقول : النكاح الذي فيه تسمية في حكم الصداق أقوى مما لا تسمية فيه » فإذا 
كان في العقد الذي فيه التسمية لا يجب لها بالطلاق أكثر من نصف ما كان واجبا قبله فكذلك في النكاح 
الذي لا تسمية فيه » وقد كان الواجب قبل الطلاق مهر المثل فلا تزاد المتعة على نصف مهر المثل . انظر 

المبسوط ( 85/5 ) . وبهذا يتبين أن المسمى لها لا يجب لها أكثر من نصف ما سمى لها ء إذا طلقت قبل 
الدخول » كما لا يجب أنه تزاد المتعة على نصف مهر المثل اا ا ل ا 

(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] . 


V۸ 


كتاب الصداق 


عن أرش اليد الصحيحة » فلا يجوز أن يزاد © » ولو ترك حصاة من الجمر وجب 
القطع”"© وإن نقص من الدم جاز وإن زاد لم يجز 9" . 

۴ - لأن الطعام و كل زج ان فاو 5افت معدن د 
ولم تجز الزيادة . ولأنها مطلقة قبل الدخول » فلم يجز أن يجب لها كمال » المهر كالتي 
سمى لها مهرا ‏ . 

4 - أو نقول : مطلقة قبل التسمية فلا يجب لها أكثر من مهر المثل كالتي 
دخل بها “ . وعلى قولهم يتزوج الموسر الفقيرة التي مهر مثلها "© عشرة ء والمتعة عنده 
بحال الزوج » فيكون متعتها " مائة » أو أكثر . ۰ 

6 - احتجوا : بقوله تعالى : فو عل الوسع درم وَعَلَ الْمَفَيرِ هَدَرُمٌ # © » وقال 
تعالى  :‏ وَبَرَمُوشُنَ سَرَِمَا # ”2 فأوجب المتعة » وأنتم توجبون نصف المهر 20 . 

5 - قلنا : نحن نوجب المتعة » إلا أنها مقدرة عندنا بنصف مهر المثل 2١‏ , 
وليست بنصف المهر » كما أنا ٠"‏ نوجب فى العينين الدية بدلا عنهما وعن 
النفس 29 , ويوجب الشافعي في جنين 29 الأمة عشر قيمة الأم 9 , وذلك بدل 
الجنين » إلا أنه يتقدّر بهذا المقدار حاله » لا ينع ذلك باعتبار حالهما » كما أن الله 


)١(‏ في اليد الصحيحة نصف الدية لأن المنفعة تفوت بفواتهما » وبفوات أحدهما يفوت النصف » وفي اليد 
الشلاء حكومة عدل لعدم فوات المنفعة . انظر : تحفة الفقهاء ( ١178/7‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۳/۷ ) » 
الاختيار ( ۹۷۹٤/٤‏ ) . ْ 

(۲) قال في الاختيار : وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع من بر . انظر : الاختيار( 7١5/١‏ ) » 
رد الختار ( ۲۰۹۰۱۸۰/۲ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( 55/4 ) » بدائع الصنائع ( ۱١۸/۲‏ ) » الهداية ( 158/١‏ ) . 

(4) انظر : المبسوط ( ۸۲/١‏ ) ء تبيين الحقائق ( ۱۳۹/۲ ) » فتح القدير ( ۳۲٣/۳‏ ) . 

(5) انظر : البحر الرائق ( ١55/8‏ ) عتبيين الحقائق ( ١79/١‏ ) . 

(1) في ( ن ) : [ مشل ] . RODEO)‏ 
(۸) سورة البقرة : الآية ۲۳١‏ . (9) سورة الأحزاب : الاية 49 . 

. ) ۳۹۱/۱٩ ( انظر : المهذب ( 1۳/۲ ) ء المجموع‎ )٠١( 

. ) 279/8 ( انظر : المبسوط‎ )١١( 

. ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١1( 

(۱۳) انظر : الاختيار ( 75/7 ) . )١5(‏ في (ص)ء(ن)٠(ع):‏ [الجنين ] . 
)١٠5(‏ انظر : الام ( 115/5١؟١1)ء‏ المهذب ( ۲١۱/۲‏ ). 


مقدار المتعة الواجبة 


474/٩ 
. © تعالى أوجب النفقة بحسب حاله إن اعتبر فيها قدر (© كفايتها‎ 


## ¥ 


)١(‏ ساقطة من (3 ) › ( ع). 

(۲) في ظاهر الرواية المعتبر في نفقة الزوجة حال الزوج في اليسار والإعسار » وبه قال جمع كثير من المشايخ » 
ونص عليه محمد وهو الصحيح » وذكر الخصاف أن المعتبر حالهما جميعا . انظر : المبسوط ( ٠۸۲/١‏ ) » شرح 
فتح القدير ( 78٠0/4‏ ) » بدائع الصنائع ( ٤‏ الهداية ( ۳۹/۲) . 


4/۳/۹ سسس کتاب الصداق 


مسائل القسم ©۱141 = [NY‏ 
اسن لهم انيه ظ 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم 


۷ - قال أصحابنا : إذا تزوج الرجل امرأة وعنده غيرها لم يفضل الجديدة في 
القسم 4 بل يسوى فو بينهما »> وبين اللواتى عنذه 0 5 

64 - وقال الشافعى : إن كانت الجديدة بكرًا فضلها بسبعة أيام » وإن كانت ثيبا 
خيرها بثلاث » فإن شاءت أقام عندها [ سبعا وعند كل واحدة سبعًا » ولم يخصها 
بزيادة » وإن شاءت أقام عندها ] “ ثلاثة أيام يفضلها بها ثم يسوى بينهن فيما بعد © . 

8 - لنا : قوله تعالى : 9 وکن طيغ أن تدلو بن انسل ولو حرصم 
فلا ملوأ َل اليل # ٩”‏ » فلا يخلو أن يكون ‏ النهى عن ميل القلب » أو 


. بالفتح مصدر . وقَسَم القسام المال بين الشركاء قُرقه بينهم وعين أنصباء هم » ومنه القسم بين النساء‎ )١( 
انظر : المغرب ص ۳۸۲ . أما في الشرع فهو فيما : عرفه فقهاء الحنفية : تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول‎ 
وعرفه المالكية : بأنه وجوب‎ ) 707/١ ( والمشروب والملبوس والبيتوتة لا في المحبة والوطء . انظر : مجمع الأنهر‎ 
جواهر الإكليل‎ » ) ٠١4/4 ( القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا .انظر : مواهب الجليل‎ 
وقال الشافعية : هو التسوية بين الزوجتين فأكثر في المبيت عندها أو عندهن » لا في الجماع‎ . ) 57/١ ( 
الإقناع‎ » ) ۲۸٠/۲ ( والاستمتاع والتبرعات المالية .انظر : الشرقاوى على شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري‎ 
. .وعند الحنابلة : هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر‎ ) ۳۹٤/۳ ( في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 
. ) ۲۷۴/١ ( مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى‎ » ) ۱۹۸/١ ( انظر : كشاف القناع‎ 

(۲) في (م):[سوى ]. 

(۳) انظر : مختصر الطحاوي ١5١‏ » والمبسوط ( 7١8/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » الهداية 
(۲۲۲/۱ )ء تبيين الحقائق ( ۱۷۹/۲ )ء البحر الرائق ( ۲۳١/۳‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) انظر : الأم 2 ]اهبا ) » المهذب ( 14/۲ ) » روضة الطالبين ( 4/V‏ م مهم ) » مغني امحتاج 
(*/>75 ) وبه قال الإمام مالك : إلا أن الثيب عنده لها ثلاث بلا تخيير . انظر : المدونة ( ١١5/5‏ ) » 
بداية امجتهد ( ٦٠/۲‏ ) » جواهر الإكليل ( ۳۲۷/١‏ ) وبه قال الإمام أحمد » انظر : الشرح الكبير ( 154/8 ) » 
المبدع ( 5١١/7‏ ) » وبقول الإمام مالك قال ابن حزم انظر : المحلى ( ۲۷۸/۱۱ ) . 

(1) سورة النساء : الأية ٠١۹‏ . (۷) ساقطة من ( ن )6( ع ) . 


47۳1/۹ 


ميل الفعل » و لا يجوز أن يكون المراد ميل القلب . لأن الإنسان لا يستطيع التسوية في 
الحبة » فلم ببق إلا أن يكون الميل بالفعل » وهذا موجود في التفضيل رزوی ایر 
هريرة أن النبي بز قال : « من كان له امرأتان » فمال إلى إحداهما دون الأخرى » جاء 
يوم القيامة © وت شقه مائل ) ٩‏ . يعنى : أنه علامة على خزيه » كما قال تعالى : 


وو 7إ وس 


AE‏ ال" 

٠‏ - فإن قيل : المراد به الميل بما لا تقتضيه الشريعة بدلالة أن ”“ تفضيل الحرة 
ال نيم ا 

١‏ - قلنا : الظاهر اقتضى النهى عن كل ميل » إلا ما أباحه الشرع » فعلى 
اها 1 يل 1 مي ا لل ان کو و 


۲۲ ۰ - وروی أن النبي مړ كان يسوى بين نسائه في القسم ويقول :) الهم 
هذا قسمي " فيما أملك فلا تؤاخذني با تملك » ولا أملك ٩”‏ » » ولأنه لا يجوز 


. ) ۲۳٣/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٤۳۲/۳ ( في ( ن ) : [ التفصيل ] . انظر : فتح القدير‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ وزوى ] ٠‏ (۳) في ( ن ) : [ القيمة ] . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب في القسم بين النساء ( ۲٤٠۲/۲‏ ) » الترمذي في سننه باب ما جاء 
في التسوية بين الضرائر » وابن ماجه في سننه باب القسمة بين النساء ( 787/١‏ ) » وأحمد في المسند حديث أبي 
هريرة ( ۳٤١۷/۲۹۰‏ ) وابن حبان في صحيحه باب في القسم ( ۷/٠١‏ ) .والحاكم في المستدرك ( 185/1 ) ؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف ( ۳۸۸/٤‏ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( ۲۹۷/۷ ) . 

(0) سورة الرحمن : الآية 4١‏ . 

(1) انظر : المبسوط ( ۲۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) ء البحر الرائق ( ۲۳٣/۳‏ ) » وقد رد ابن حزم في 
امحلى على هذا الاستدلال بهذا الحديث فقال : « الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة وللثيب 
CS‏ ا 
بأن يضم ب بعضها إلى بعض أو بان يستثنى بعضها من بعض . انظر : النحلى ( ۲۸۱۰۲۸۰/۱۱ ) . 


(۷) في ( م ) : [ أنه ] . (۸) في ( ن ) : [ يقتضي ] . 
)٩(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )٠١(‏ في ( م ) : [ يدل ] . 
)١١(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع). )١1(‏ ساقطة من ( م ) . 


)١8(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه » باب في القسم بين النساء ( ٠١٠-٠٠٠/۲‏ ) » والنسائي في سننه 
كتاب عشرة النساء ( 54/1 ) » والدارمى في سننه باب في القسمة بين النساء ( ۱۹۳/۲ ) » وأحمد في مسنده 
٠١٤/١ (‏ ) » وابن ماجه في سننه باب القسمة بين النساء ( 584/١‏ ) » الترمذي في سننه ( 45/1 4 ) باب ما 
جاء في التسوية بين الضرائر بنحوه » والبيهقي في السنن الكبرى باب القسمة بين النساء ( ۲۹۸/۷ ) » والحاكم 
في المستدرك » باب التشديد في العدل بين النساء ( ۱۸۷/۲١‏ ) انظر : الاستدلال بهذا الحديث في المبسوط 


4/۹ 


التفضيل بينهن (2 حال البقاء » فلا يجوز في الابتداء . 

۳ -'أصله : إذا تزوؤجهما معا وهما كران > ولأنة لا يجوز تفضيلها با ©) 
زاد على على السبع » فلا يجوز بها كإحدى البكرين » ولأن البكر [ لا تقضل ] ”© في جواز 
النكاح على الأخرى » فلم تقضل ٠‏ عليها في القسم كالبكرين 27 ولا يلزم الحرة » 
والأمة » لأن لتكاح ”© الحرة مزية في ال جواز على نكاح الأمة » والحرة بيتدأ بها ويشى » 
والأمة صح أن ييتدأ بها » ولا يصح أن يثنى بعد الحرة © / . 

5 ۰ - احتجوا : © با روى في حديث أم سلمة أن النبي يد قال لها : ليس 
بك هوان على أهلك » إن شعت سبعت 2 لك » وسبعت 207 لهن » وإن شعت ثلشت 
للك ودر : 

۴٠‏ - قلنا : هذا دليل لأنه أخبر أنه إذا سبع لها سبع لهن من غير تفضيل 
يكون . قال وإن شعت ثاشت لك ودرت يعني بالثلاث لأنه لما بين أنه إذا أقام عندها سبعا 
دار بمثلها كان ذلك بالثلاث » ولو كانت تستحق ثلاثة أيام تنفرد بها كان إذا أقام 
مج ا ع ل ا ل ما 
ترى أنها إذا كانت آخر الدور فأقام عندها يوما للدور الأول » ثم افتتح بها الدور الثاني 


كتاب الصداق 


5١18/5 (‏ ) » بذائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳١/۳‏ ) . وقد رد النووي هذا الاستدلال بأن 
هذه الظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات مخصصة بالأحاديث الواردة عن أم سلمة وحديث أنس 5ه من 
السنة أن يقيم عند البكر سبعا » وعند الثيب ثلاثا » انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ( ۰ ) .وقال 
ابن عبد البر الاحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه وليس مع من خالفنا حديث مرفوع » والحجة مع 
من أدلى بالسنة » انظر الشرح الكبير ( ١58/8‏ ) . 


)١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 يتين ] . (۲) ساقطة من ( ن ٠)‏ (ع). 

(9) في ( ن ) :1 لا تفصل ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ تفصيل ] . 

)٥(‏ وقد رد الشيرازي هذا بأنه قد ثبت لها حق الأبكار وهي بكر فلا يسقط بالثيوبة » كما لو وجب عليه حد 
البكر ثم أحصن . (1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 كاح ]. 


(۷) انظر : اميسوط ( 518/0 ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » تبيين الحقائق ( ۱۷۹/۲ ) » البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) . 
(۸) انظر : الأم ( ٠ ٠.٠/١‏ )ء المهذب للشيرازي ( 1۸/۲ ) » المبدع ( ۲۱۲١۲۱۱/۷‏ ) . 

(5) في ( ۵ ) : [ شيعت ] . )١(‏ في (3):[ شيعت ] . 

» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف‎ )١1( 
» ) 710/7 ( 5ه ) » وأبو داود في سننه باب في المقام عند البكر بلفظه‎ - 07/٠١ ( صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
. ) ۲۹۳/١ ( والنسائي في السنن الكبرى أبواب القسم‎ 


SV/۹ 


ما تستحقه الزوجة جلي والقديمة في 


ا ا الأول سيا 

5" ۰ - وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال : و حديث ابن أم سلمة 
عن أيه 29 » عن أم سلمة أن رسول الله ّي قال لها بعد بنائه بها 017 كنك سيعت 
لك » وسبعت لهن » 29 » وهذا يقتضي التسوية 29 » وقد ذكر الدارقطني عن عبد الله 
ابن أبي بكر 49 » عن عبد املك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 7 [ عن أبيه ] "2 » عن 
لم سلمة أن رول ال كه قال : « إن شعت أقمت معك ثلاثا خاصا لك » وإن شعت 
سبعت لك » وسبعت لنسائى ع وهذا حديث منقطع » والحديث المتصل حديث 


(1) هو : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ... بن مخزوم القرشي بن عمة رسول الله يه روى عن النبي 
عله فضائله جمة . فهو أول من هاجر إلى الحبشة وأول من هاجر إلى المدينة من قريش » وشهد بدرًا وأحدًا . 
توفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفه من أحد . انظر : الاستيعاب ق ( 4۳۹/۳ - .94 )» الإصابة 
9١‏ و 5و1 )2 أسد الغابة ( 594/99 - ۲۹٩‏ ) . 

. وقد سبق تخريجه‎ ) ۳٠٤١۳۱۳/١ ( الحديث بهذا الإستاد عند الإمام أحمد‎ )١( 

() وقد رد ابن حزم هذا بأن في بعض الروايات للحديث أن رسول الله يلي قال لها : ليس بك على أهلك 
هوان إن شعت سبعت عندك » وإن شعت شعت ثلشت ثم درت . انظر : النحلى ( ۲۸۱/۱۱ ) . 

هر : عبد الله بن أبي بكر بن محمد ... الأنصاري روى عن أبيه وأنس وحميد بن نافع وسالم بن عبد 
اله وعياد بن تميم وغيزهم وروی عنه الزهري » ومالك وابن جريح وابن إسحاق وغيرهم . قال ابن عبد البر : 
كان من أهل العلم » ثقة فقيهًا محدنًا مأمونًا حافظا » وهو حجة . مات سنة ١18‏ ه . أنظر : تهذيب 
التهذيب ( ١٦١-۱٦٤/١‏ ) » الثقات لابن حبان ( ٠١/۷‏ ) ء الكاشف ( 1۷/۲ ) » رجال صحيح البخاري 
7 ۳/۱ . 

(5) هو : عبد امالك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ... المخزومي المدني روى عن أبيه » وخارجة ابن زيد » وخلاد ابن 
السائد وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه ابن جريح » والزهري » ويحبى بن سعيد وغيرهم . قال النسائي : ثقة » مات 
في أول خلافة هشام . انظر : تهذيب الكمال ( ٠۷١/۲‏ ) » الثقات لابن حبان ( ۹۳/۷ ) » تهذيب التهذيب 
۳۸۷/١(‏ ) » ثقات العجلي ( ٠١١/۲‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناه كما في إسناد الحديث عند الدارقطني في سننه ( ۲۸٤/۳‏ ) . 
هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى روى عن مروان بن الحكم وروی عنه ابنه والزهري وغيرهم أخرج له 
الشيخان » مات سنة ٩٤‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( 75/١‏ ) » البداية والنهاية ( ٠٠٠٤/١‏ ) للحافظ ابن كثير . 
(۷) لفظ الحديث كما عند الدارقطني « عن أم سلمة أن رسول الله ب قال لها حين دحل بها : ليس بك 
هوان على أهلك إن شعت أقمت ثلاثا خالصة لك » وإن شعت سبعت لك » ثم سبعت لنسائي . فقالت : 
تقيم معي ثلاثا خاصة ) 


حماد © ولم يذكر فيه أكثر من السبع . 

0؟.م؟ - فأما هذا الحديث فقد نقله الناس » وبينوا أنه منقطع » ولم ينقل فيه أحد 
خالصة لك ولا يعرف ذلك إلا من جهة الدارقطنى » ويحتمل أن يكون معناه : أقمت 
ثلاثا حالصا لك » لا أدخل على (© غيرك فيها نهارا » لأن النبي لر كان في أيام 
القسمة » يدخل فى أطراف النهار على بقية نسائه 2 » والذي يبين ©» ذلك : أنه لو أراد 
با خلوص اراد ل ك ذلك في السبعة . 

۸ - فإن قيل : فأى فائدة على قولكم للفرق بين الثلاثة أيام » والسبعة . 

۹ - قلنا : خيّرها ”© في ذلك » لأنه متى أقام عندها ثلاثا » قرب عوده 
إليها » لأنه دور بثلاث ثلاث » وإن أقام عندها سبعا بعد عوده إليها فطال استمتاعها به 
ابتداء » ولها في كل واحد من الأمرين غرض 9© صحيح . 

۰ - قالوا : روى أنس بن مالك أن النبي يِل قال : « للبكر سبع » وللثيب 
ثلاث ) © . 

. © قالوا : والإضافة تفيد اللاك‎ - ۴١ 

۴ »س- قلنا : الصحيح من هذا الخبر أن أنسا قال : من السنة للبكر سبع وللثيب 
ثلاث . ولا دلالة فيه » لأنه يقتضى أن لها هذا العدد » وليس فيه أنه ليس لصواحبها مثله » 
وتكون الفائدة في ذكره جواز المقام عندها هذه المدة » وإن بعد عن نسائه أكثر من عادته . 

۴۴ - قالوا : استمتاعه بالبكر أوفر» فكان قسمها أكثر كالحرة والأمة » لأن 
استمتاعه بالأمة قل » لأنه يخاف أن يطأها » فتحمل فيتشرف ولده » ولأن التسوية فيها 


)١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ جناد ]. (۲) ساقطة من ( ن )2( ع). 

(۳) في ( ن ) : [ نشابه ] . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه » باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ) 
عن عائشة ما قالت : كان رسول الله قر إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن 
فدخل على حفصة فاحتيس عندها أكثر ما كان يحتبس . انظر : فتح الباري ج ( 77١/9‏ ) . 
(؟)في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ بين ] . (5) في ( ن ) : [ سقط ] . 

(5) ساقطة من ( ن ) + ( ع ) . (۷) في ( ن ) : [ عرض ] . 

(۸) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه باب إذا تزوج الثيب على البكر فتح الباري . ( ۲١۸/۹‏ ) » وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه »› باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف » بنحوه 
صحيح مسلم بشرح النووي ( ٠١/٠١‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( ۸/۲ ) » المغنى ( ٠١۹/۸‏ ) »ء المبدع ( ۲١١/۷‏ )ء المدونة ( ٠۹۱/٤‏ ) . 


40/۹ 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم 
ليست مستحقة 0© . 

۴ - قلنا : استمتاعه بالشابة الجميلة التي يهواها » أوفر من استمتاعه بالعجوز ) 
التي يكرهها » ولا يجوز أن يفضلها © في القسم . 

۴٠‏ - قالوا : الجديدة تحتاج " إلى طول المقام عندها لتأنس به » وتزول 
وحشتها © . 

› قلنا : فقد جعلنا لها ذلك والكلام في القضاء » وليس إذا أقام ليؤنسها‎ - ۲۴٠۴١ 
. ثم قضى للباقيات سقط العوض في تأنيسها‎ 

۷ - قالوا : قد © اخقصت بمزية » وهي البداءة لها وسط الدور » كذلك 
تستحق مزية الاختصاص 

۸ - قلنا : عندنا لا ينقطع الدور بها » وإن تزوجها في أول الدور فله أن 
يبتدئ بها كما له أن يبتدئ بغيرها » وإن تزوجها في وسط الدور مضى على القسم 
حتى يفرغ من الدور » ثم يقطع الدور بها . 

۹ - قالوا : من مذهب أبي حنيفة ترك القياس » لقول الصحابي ” 

r‏ و د 
يكون مقدما . والخلاف في القضاء تعيين ذلك في غيره ] 9 . 


#6 #* 


. ] انظر : المنتقى للباجى ( ۲۹۰/۳ ) . (۲) في ( ن ) : [ يفصلها‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ يحتاج ] . 

2 ) 385/5 ( (ع ) : [ ضمها ] . انظر : مفتى المحتاج ( 757/7 ) » نهاية المحتاج‎ ٠) في ( ن‎ )٤( 
. ] فح لوار 7 (5) في ( ن ) › ( ع ) :[ وقد‎ 

(5) انظر : الام ( ۱۱۹/١‏ ) . 

(۷) والسياق يدل على أنها [ قلنا ] » وفي النسخ : « قالا) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) »> ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


||| مسالة 4 


حكم القضاء إذا سافر بإحدى نسائه بغير قرعة 


49 - قال أصحابنا : إذا سافر ياحدى نسائه بغير قرعة لم يقض ”© للباقيات © . 

۲ - قال الشافعي : يقضى 7 . 

4# ."3 - لنا : أن الزوج لا يلزمه أن يسافر بواحدة منهن » فإذا أخرجها فقد تبرع 
ياخراجها » والزوج متى تبرع على إحدى نسائه لم يلزمه التسوية بين غيرها وبينها » كما 
لو وهب لها هبة » ولأنه لو وجب أن يقسم لهن إذا لم يقرع » وجب أن يقسم لهن › 
وإن ٠”‏ أقرع » كحال الإقامة © . 

464 - احتجوا : بما روى عن النبي َم « كان إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائه ) 29 » ولو كان القضاء لا يجب » لم يكن للقرعة فائدة ^ . 

٠٥‏ - قلنا : فائدتها تطيب قلوب النساء حتى لا يظن أنه يميل © إلى واحدة 
دون أخرى . 

65 - قالوا : انفرد بالكون ©© معها بغير حق » فوجب أن يقضى › كما 

لو كان فى الحضر . 

۷ - قلنا : في حالة الحضر لو أقام بقرعة قضى » [ فإذا أقام بغير قرعة ع )1١(‏ 

قضى » ولا لم يجب القضاء في مسألتنا إذا انفرد بها بقرعة » كذلك إذا كان بغير قرعة » 


. في ( ن ) : [ يقص ] وهو تحريف وتصحيف‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۲۱۹/۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۴۳/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳٠٣/۳‏ ) » تبيين الحقائق ( 180/١‏ ) . 
(۴) انظر : المهذب ( 1۸/۲ ) » روضة الطالبين ( 777/17 ) »› مغني امحتاج ( ۲١۸/۳‏ ) ء نهاية المحتاج 
(۳۲۸۷/۱ ) فتح الوهاب ( ٦٥/۲‏ ) . (؟) في ( ع ) :1 ولو] . 

(5) انظر : المبسوط ( ۲۱۹/۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۳/۲ ) » الهداية مع العناية ( ٤۳۷۰٤۳۹/۳‏ ) » تبيين 
الحقائق ۱۸١/۲(‏ ) . ۰ 

(7) - أخرجه البخاري في صحيحه - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا عن عائشة أن النبي - كله - 
كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة » وحفصة . انظر : فتح الباري ( ٠١۹-۲۰۰/۹‏ ) . 
(۷) انظر : المهذب ( 1۸/۲ ) » مختصر المزني ( 588/8 ) . 

(۸) في ( ن ) :[ ميل ] وهو تحريف . (5) في ( ن ) : [ باللون ] وهو تحريف . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ن )2( ع ) . )١١(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 


47۳7/۹ 


حكم القضاء إذا سافر ياحدى نسائه بغير قرعة 


ولأنه لو قضى لهن لتحصل التسوية زالت التسوية بذلك » لأنه يكون معهن ”© » ولا 
يصيبهن مشقة السفر » وهي استمتعت به » وأصابتها مشقة السفر» وفي ذلك ترك التسوية . 


*# # اننا 


. في ( م ) : [ معين ] وهو تحريف‎ )١( 


۸/٩ 
د‎ e 
آلة‎ | 


||| مسالة له _ 


كتاب الصداق 


4 6 
بعث الحكمين 


۸ - قال أصحابنا : إذا تشاق الزوجان بعث القاضي حكمين » ينظران بينهما » 
وليس للحكمين أن يطلقاها » إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما © . 

۹ - وهو أحد قولي الشافعي © . 

٠‏ - وقال في القول الآخر : ما يفعلانه حكم » فإن رأيا الصلاح بعوض أو 
غيره جاز » وإن رأيا الخلع جاز » وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق طلق › و لا 
يحتاج في الطلاق إلى الذي من جهة المرأة © . 

۱ - لنا : قوله تعالى : إ إن بَرِيدَآ إِصَلَنهًا بو © آله ينما # **© فجعل 
إليهما الإصلاح دون غيره » فلو كان إليهما التفريق لذكره © . 

۲ - ولأنه تعالى سماهما حكمين » والحكم © لا يلك الطلاق » فأكثر 
أحوال الحكم أن يكون مثله © . 

۴ - ولأنه لو كان حكمهما يلزم أن يقتصر على واحد » ولم يحتج إا 
كسائر الأحكام . ولأن الطلاق لا يملكه إلا الزوج » ومن فوّض الزوج إليه ذلك » كغير 
حال 29 الشقاق (2©0 . 


) ۲٤٤/٤ ( فتح القدير‎ » ) ٠٥١۲/۳ ( انظر : مختصر الطحاوي ۱۹۱ » أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) - قال في روضة الطالبين : « ثم المبعوثان وكيلان للزوجين أم حاكمان موليان من جهة الحاكم » فيه 
قولان أظهرهما وكيلان » . انظر : روضة الطالبين ( ۳۷٠/۷‏ ) » وهو روايته عن الإمام أحمد » انظر : المغني 
( ۱۹۷/۸ ) الإنصاف ( ۳۸۱/۸ ) . 

(۳) انظر : الأم ( ۲٠۸/١‏ ) » المهذب ( ۷١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷٠/۷‏ ) » مغني المحتاج ( 771/5 ) وبه 
قال الإمام مالك » انظر : الكافي ( ١17/7‏ ) » قوانين الأحكام عن الإمام أحمد انظر : المغني ( 171/8) 
الإنصاف (781/8) . (4) في ( ن ) : [ يقف ] وهو تحريف . 
)5١(‏ سورة النساء : الي ° . 

() انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١٤/۲‏ ) » فتح القدير ( ۲٤٤/٤‏ ) » امجموع شرح المهذب (790/15) . 
(۷) في ( ص ) ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والحاكم ] وهو تحريف . 

(8) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١١/۳‏ ) . (5) ساقطة من ( ن ) » (ع) ٠.‏ 

. ) ١77/9 ( انظر : بداية المجتهد‎ )٠١( 


بعث الحكمين 4/۹ 


4 - ولا يلزم فرقة العنة » لأن القاضي يوقعها بلفظ التفريق » ويقع طلاقا من 
طريق الحكم » فأما أن يوقعها بلفظ الطلاق فلا © . 

۰۵ - احتجوا : ا روى أن الشقاق » وقع بين عقيل بن أبي طالب › 
وزوجته » فيكم عثمان يننا أبن عباتن © :ومقاوية + فقال أبن عبان :انا آری أن 
قوق برقال معاوية + ما أرى. أن أففق بين ان من قريش :20 . 

. > قالوا : فهذا يدل أن للحكم الفرقة‎ - ۳٠٠١ 

۰۷ - قلنا : روى أن الشقاق © وقع بين اثنين » فقال على : ابعثوا حكما من أهله 
حكما من أهلها » وقال للخكمين : عليكما إن رأيتما إصلاحا » [ أن تصلحا] 2 » وإن 
رأيتما " الفرقة أن تفرقا » فقالت المرأة : رضيت با فى كتاب الله تعالى » [ فقال الرجل : 
أما الفرقة فلا ] ٩‏ فقال على للزوج : لا حتى ترضى با رضيت به ) . فهذا يدل على أنا 


. في ( م ) :1 ها ] وهو تحريف‎ )١( 

(۲) هو : عقيل - بفتح أوله - ابن أبي طالب بن عبد المطلب . . . القرشي » أسلم عام الفتح وهاجر في أول 
سنة ( ثمان ) ه روى عن النبي يِه » وروى عنه ابنه محمد والحسن البصري وغيرهما . من مأثره أنه كان 
عالما بأنساب قريش ومآثرها » وكان سريع الجواب المسكت . شهد غزوة مؤتة » أما وفاته فذكر البخاري أنه 
مات في اول خلافه يزيد قبل الحرة . انظر : الاستيعاب ( ٠۴۲-٠۳١/٤‏ ) . 

() انظر : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » باب الحكمين في الشقاق يرن الزوجين ( ۳١٠/۷‏ ) وعبد 
الرازق في مصنفه باب الحكمين ( 51/5 ) » والشافعي في مسنده كتاب الخلع والنشوز 355 . 

)٤(‏ انظر : الأم للشافعي ( ۲٠۹/۰‏ ) » المهذب للشيرازي ( ۷١/۲‏ ) » الشرح الكبير ( ۷١/۸‏ ) مختصر 
المزني ( ۲۸۸/۸ ) . 

(5) في ( ن ) : [ الساق ] وهو تصحيف وتحريف وفي ( ع ) : [ الشاق ] وهو تحريف . 

(7) ساقط من ( م ) » وفي ( ن ) : [ فأصلحهما ] وهو خطأ . 

(۷) في ( ن ) (٠‏ ع ) : [ رآيتم ] وهو خطأ . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها كما في نص الحديث . 
(5) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين . ولفظه عن عبيدة 
قال جاه هل رار با کن ل رحد مهنا جل من اله امرحم على حل وير ادا ع 
أهله » وحكما من أهلها » ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما » » إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن 
تفرقا أن تفرقا . فقالت : المرأة رضيت با علي فيه ولى » وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال على كله كذبت واللَّه 
حتى تقر بمثل ما أقرت به . السنن الكبرى ( 1ه ٠‏ ۰ » والدارقطني في شننه ( ۲۹۰/۳ ) باب المهر قال في 
التعليق ( ۲۹٥/۳‏ ) إسناده صحيح » ورواه عبد الرزاق في مصنفه باب الحكمين ( 017/5 ) » والشافعي في 
مسنده كتاب الخلع والنشوز ۲٠۲‏ . 


٠/8‏ 38 لسبلس بس بلس سبي ا کتاب الصداق 


نريد ضمان أن الحكم يتصرف بوكالة » وأن ذلك يقف على رضى الزوجين . 
۲٠۸‏ - قالوا : المقام مع الشقاق يؤدى إلى الضرر » فجاز أن يثبت التفريق 
للحكم » كما يثبت للحاكم في إعسار (2 الزوج › وفي العنة . 

48 - قلنا : لو كان هذا من طريق الحكم » والولاية كان الواجب أن يشهدا 
عند القاضي بالشقاق ليفرق بينهما كما يفرق في العنة ولان التفريق في العنة يستحق 
بغير رضى الزوج » لأن الحاكم لا يقدر على توفيتها حقها إلا بالتفريق . 

٠‏ - وفي مسألتنا يقدر على منع الشقاق بينهما » ويلزمه إيفاء (© الحق » وترك 
الأضرار فلا يجوز أن يفرق » كما لا يفرق إذا كان الزوج موسرا ممتنعا من الإنفاق » لأنه 
يقدر أن يوفيها حقها منه 9© » كذلك هذا . 


# اسع 


. ع ) : [ اعتبار ] وهو تحريف‎ ( ٠) في (ن‎ )١( 

(۲) وفي ( ت ) : [ إبقاء ] وهو تصحيف . . 

(۳) قال في فتح القدير : « ولو امتنع عن الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق » ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه 
في نفقتها . فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ . انظر : فتح القدير ( ۳۹۰/٤‏ ) . 


4۹/۹ 
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١..م؟‏ - قال أصحابنا : لا بأس بنثار (“ الغوس ” » ولا يكره أخذه 29 . 

۲ - وقال الشافعي : تركه أحب إلى ° . 

۴ - لنا : ما روى عبد الله بن قرط © قال : قال رسول الله مله : « أحب 
الأيام إلى الله يوم النحرء ثم © يوم الفطر © » ثم يوم النفر» 9 » فقدمت إلى 
رسول الله بیت [ بدنات حمس » أو ست ] 207 فطفقن يزدلفن إليه » فلما وجبت 
جنوبها » قال كلمة خفية ٠"‏ لم أسمعها » فقلت للذي كان إلى جنبي » ما قال رسول 
الله يقد » قال : قال : من شاء اقتطع 25 . 


)١(‏ تر الشيء يره ونقارَا وهو نثرك الشيء بيدك ترمى به متفرقا مثل نشر اجوز والسكر . انظر : لسان العرب 
89/59" ) باب النون . 

(۲) أعرس فلان أي اتخذ عرسا وأعرس بأهله بنى بها وكذا إذا غشيها . مختار الصحاح باب العين 41/8 . 
() انظر : مختصر الطحاوي ۱۹١‏ » شرح معاني الآثار ( ٠١/٣‏ ) . 

(4) انظر : المهذب للشيرازي ( ٠٤/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٤۲/۷‏ ) »› مغني الحتاج ( ۲٤۹/۳‏ ) . 
(5) هو : عبد الله بن قرط الأزدي الثمالى له صحبة . روى عن النبي بث وروى عنه عفيف بن الحارث 
وعمر بن محصن وسليم بن عامر وغيرهم . شهد اليرموك وفتح دمشق واستشهد بأرض الروم عام "0 ه . 
انظر : الإصابة ( ۲۱۰۰۲۰۹/۲ ) الاستيعاب ( ۹۷۸/۳ ) » أسد الغابة ( ٠٠١-۳۹٤/۳‏ ) . 

(5) ساقطة من ( ن )2( ع ) . 

(۷) هكذا في جميع النسخ » وصحتها [ يوم القر ] كما في لفظ الحديث عند البيهقي في السغن الكبرى 
(۲۸۸/۷ ) . ويوم القر - بالفتح - اليوم الذي بعد يوم النحر » لأن الناس يقرون في منازلهم . انظر : 
مختار الصحاح - باب القاف 4هه . 

(۸) ساقطة من ( ۵ )2( ع). 

(9) - التفر » والتفر بسكون الفاء فيهما » ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس من منى وهو بعد 
يوم القر » ويقال له أيضًا يوم افر بفتح الفاء » والنفور ويوم النفير . انظر : مختار الصحاح باب النون 1۹۷ . 
)٠١(‏ في ( ع ) : [ خمس بدنات أو ست ]. -)١١(‏ في ( ن ) » ( ع ) :[ خفيفة ]. 
)١۲(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه » باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » عن عبد الله بن قرط عن 
النبي بن قال : « أعظم يوم عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر » قال عيسي قال ثور : وهو اليوم 
الثاني . قال : وقرب إلى رسول الله يكل بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه يأتيهن يبدأ فلما وجبت 


4 - ومعلوم أن هذه إباحة » وكل واحد لا يعلم مقدار ما أبيح له » وهذا 
معنى التثار “ وروی أنه لړ في هدى عطب دون محله بنحره ويصبغ ° 

ES ل وي‎ E 
حكر الأول‎ 

» فإن قيل : كان النبي علق مشغولا بالمناسك فلم يتمكن من التفريق‎ - ٠ 
0 

“10 ق قلدا : وصاحب الوليمة مشغول بها » ولا يتمكن من التفريق ] “ على 
ا ا 
على تفريقه بينهم » وإن كان كل ٩‏ واحد يجوز له أن يأكل بنفسه . 

۷ - وروی حماد بن يزيد © » عن أيوب © » عن الحسن » عن أبي 


¢ 


ت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها » فقلت ما قال » قال : من شاء اقتطع . انظر : سنن أبي داود ( ۳۷١/۲‏ ) » 
وأحمد في مسنده حديث عبد الله بن قرط ( ٠٠٠١/٤١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في النثار في 
الفرع ( ۲۸۸/۷ ) قال إسناده البيهقي حسن وابن حبان في صحيحه » باب العيدين ( 51/7 ) . وإسناده 
صحيح » والحاكم في المستدرك » كتاب الأضاحي ( ۲۲٠/٤‏ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي والطحاوي في شرح معاني الآثار » باب انتهاب ما ينثر على القوم ما يفعله الناس في 
التكاح ( 50/8 ) » والطبرانى في الأوسط ( ۲٠۱/۳‏ ) ط الرياض . 

. ) ۲۸۸/۷ ( قال البيهقي إسناده حسن » إلا أنه يفارق التثار في المعنى . انظر : السنن الكبرى‎ )١( 
. في ( م ) 2(ع ) :[ ويضع ] وهو تصحيف .(7) في ( ن ) : [ فعله ] وهو تحريف‎ )۲( 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » باب ما يفعل بالهدى إذا عطب صحيح مسلم بشرح النووي 
4140/9 ) وأخرجه أبو داود في سننه » باب ما جاء في الهدى إذا عطب » الترمذي » في سننه » باب ما 
جاء إذا عطب الهدى ما يصنع به ( ٠٠٠/۳‏ ) » النسائي في السنن الكبرى ( 4514/7 ) › وأحمد في مسنده 
١ . ) ۳۸/۲ (‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) هو : حماد بن يزيد بن مسلم المقرئ » أبو زيد البصري » روى عن معاوية بن قرة وأبيه ومخلد بن عقبة 
وغيرهم » وروى عنه يونس بن محمد ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل وغيرهم . ذكره ابن حبان في 
الثقات . انظر : الجرح والتعديل ( ۱٥۱/۳‏ ) › الثقات ( 5١19/5‏ ) . 

(۸) هو : أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيانى » روى عن عمر بن سلمة وحميد بن هلال » والقاسم بن محمد 
وعطاء وعكرمة وغيرهم » وروى عنه الأعمش وقتادة وشعبة ومالك وغيرهم . قال أبن سعد : كان ثقة ثبنًا في الحديث 
جامعا كثير العلم حجة عدلا » قال البخاري عن ابن المدينى مات سنة ۱۳۱ ه . انظر : الكاشف ( ٩۳ - 937/١‏ ) 
تهذيب التهذيب ( ۳۹۹-۳۹۷/۱ ) - الثقات ( ٥۳/٦‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ١۳١ 2311/١‏ ) . 


۳/۹ 
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هريرة “ قال : شهدت رسول الله بي » وقد دعي إلى وليمة رجل من الأنصار > 
فأجاب » وكان خاطبهم > فلما فرغ من خطبته قال : « دففوا على رأس صاحبكم ؛ 
فضرب بالدف على رأسه » ثم أتوا بنهب فانتهب عليه » ونظرت إلى رسول الله ب 
[ يزحم الناس  ]‏ وبحثوا ذلك النهب » فقلت ول نيها قن اليف 
قال : نهيتكم عن نهبة العساكر ° » وروى معاذ بن جبل في هذه القصة › وقال : فنشر 
الرجل فاكهة » وسكرا » فكف الناس أيديهم © فقال رسول الله يكل : ألا تنتهبون » 
قالوا 9) : يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب » فقال : إنما نهيتكم عن نهبة العساكر » فأما ' 
العرسات فلا . 

۸ - ولأن النثار إباحة / فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف . 

۹ - احتج الشافعي : بأن النشار يأخذه من لا يؤمر 29 أن يأخذه » وربما أخذ 
الإنسان منه © أكثر مما يختاره المالك . 

. قلنا : يبطل يإباحة الطعام‎ - ٠ 

. ^ قالوا : في أخذه ترك للمروءة‎ - ١ 


» هكذا إسناد الحديث في جميع النسخ كما عند الطبرانى في المعجم الكبير » حدثنا أبو مسلم الكشى‎ )١( 
حدثنا عصمت بن سليمان الخزاز وحدثنا حازم مولى بنى هاشم عن لازة عن ثور بن يزيد عن خلد بن مهدان‎ 
البيهقي في السنن‎ » ) ٠٠١١١١١/١ ( المعجم الأوسط‎ » ) ۹۸4۷/٠١ ( عن معاذ بن جبل : المعجم الكبير‎ 
. ) ۲٠٠١٠٠١/١ ( حلية الأولياء‎ » . ) ٠٤١/١ ( الكبرى ( ۲۸۷/۷ ) العقيلى في كثابة الضعفاء الكبير‎ 
. ] في ( ع ) : [ وقد تزاحم الناس‎ )۲( 

() - الحديث أخرجه الببهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في النشار في الفرح ( ۲۸۷/۷ ) » والطيرانى 
في الأوسط بألفاظ متقاربة عن عائشة عن معاذ ( 4/١‏ 118:11 ) > > مجمع الزوائد ( 54/4 ”١‏ ) › ورواه 
الطبرانى في المعجم الكبير أيضًا عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل » وفي إسناده حازم مولى بنى هاشم 
وعن لمازة » المعجم الكبير ( ۹۸4۷/٠١‏ ) » ورواه العقيلى في الضعفاء الكبير » ورواه أبو نعيم عن معاذ بن 
جبل » قال أبو نعيم : غریب تفرد به ثور عن خالد بن معدان حلية الأولياء ( ۲٠٠۰۲۱۰/۰‏ ) ط » وأورده ابن 
الجوزى في الموضوعات من حديث أنس هه قال ابن الجوزى : فيه خالد بن إسماعيل قال ابن عدى : يضع 
الحديث > وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال . الموضوعات ( 7517/1 ) وأورده ابن حجر في 
لسان الميزان عن العقيلى ( ۱۹١۸/١‏ ) ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري . 

(4) ساقطة من ( م ) . (5) في ( ن ) ٠(ع‏ ) :1 قال ] وهو تحريف . 
(1) في (ع ) : [ يريد ] وهو تصحيف وتحريف (۷) ساقطة من ( ن ) » (ع ) .. 

(۸) في ( ن ) : [ للموؤة ] وهو تحريف . انظر : المهذب ( 1٤/۲‏ ) , المجموع ( 995/15 ) . 


4۷44/۹ كتاب الصداق 


۲ - قلنا : هذا غير مسلم » بل هو سنة » كأكل طعام الوليمة © . 


. ) ١/5/4 ( انظر : الاختيار‎ )١( 


۲ 
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الخلع طلاق 
٠‏ ۷۴ - قال أصحابنا : الخلع طلاق 29 . 
٤‏ - وهو قول عمر بن الخطاب 7 » وإحدى الروايتين عن عثمان © . 
مكيف ني وقال ابن عباس : ليبس بطلاق , ش 


(1) - الخلع - بضم الخاء - من الع » بفتحها وهو : التزع . يقال خلعت الثوب وغيره خلعا : نزعته » ومنه 
خالعت المرأة زوجها مخالعة : إذا افتدت به فخلعها هو حُلْعا » والخلع استعارة من خلع اللباس . لأن كل واحد 
منهما لباس للآحر » فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عنه . انظر : معجم مقاييس اللغة . 
أما تعريفه شرعا فهو في المذاهب فيما يلي : 

» عند فقهاء الحنفية : هو : إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها » بلفظ الخلع أو ما في معناه . انظر : البحر 
الرائق > / لالاء الدرر الختار ( ٠١۷/۲‏ ) » رد الحتار لابن عابدين » اللباب في شرح الكتاب ( 1٤/۳‏ ) . 
« عند المالكية : عرفه خليل : بأنه الطلاق بعوض . انظر : جواهر الإكليل ( ١/١؟؟)‏ 

» عند الشافعية : عرفوه بأنه : فرقة بين الزوجين بعوض مقصود » بلفظ طلاق أو حلع . انظر : مغني المحتاج 
5507/9١‏ )ء نهاية اتاج ( ۳۹٥-۳۹۳/۹‏ ) . 

» عند الحنابلة : عرفوه بأنه : فراق الزوج الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة . انظر : 
البدع ( ۲۱۹/۷ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۱١۷/۳‏ ) » كشاف القناع ( ۲٠۲/١‏ ) ء الكافي.( ۷٠٠/۲‏ ) . 
(۲) - الخلع نوعان : الأول خلع بغير عوض » نحو أن يقول لامرأته خالعتك » ولم يذ كر العوض . فإن نوى 
به الطلاق كان طلاقا » وإلا فلا » لانه من كنايات الطلاق » ولو نوی به ثلاثا كان ثلاثا » وإن نوی به اثنتين 
فهي واحدة عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد » خلافا لزفر . والثاني أن يكون مقرونا بعوض : بأن 
قال خالعتك على كذا وذكر عوضا » وهذا ما ينصرف إليه الخلع عند الإطلاق في عرف اللغة والشرع » فهذا 
يقع به الطلاق بائنا . إلا أن يسمى فيه أكثر من تطليقة » فيكون كما سمى » ولو ادعى الزوج أنه لم ينو به الطلاق 
لا يصدق في القضاء » لأن ذكر العوض دليل إرادة الطلاق ظاهرًا . انظر : اللباب ( ٠٠/۳‏ ) وبه قال الإمام مالك 
راجع الكافي ( ٠۹۳/۲‏ ) » قوانين الأحكام ۲٠۷‏ » الفواكة الدوانى ( 85/7 ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . 
انظر : المبدع ( ۲۲۹/۷ ۲۲۷۰ ) » الكافي ( ۷1۹/۲ ) » الفروع ( 45/0" ) » المبسوط ( ٠۷١/١٠‏ ) » رعوس 
المسائل 4١ ٤‏ » بدائع الصنائع ( ٠١٤/۳‏ ) . 

(۳) قال في تلخيص الحبير : أما مذهب عمر فلا يُغرف . انظر : تلخيص الحبير ( ۲١٤/۳‏ ) . 
و اي في لن الكتريى ۲۱۱/۷ ۲ باب كلع هل ع قح أ وغللا م أبن أي ا 
في مصنفه ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق ( 487/5 ) . 1 
(5) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ( ۳۱۹/۷ ) » وسعيد بن منصور 
في سننه 714٠‏ - باب ما جاء في الخلع » وابن أبي شيبة في مصنفه : من كان لا يرى الخلع طلاقا ( ۱۱۳/١‏ ) . 


- ۹ 


كتاب الخلع 

ل۲۳۰۷ - وهي رواية عن عثمان ۳ , 

وقال الشافعي في أحد قوليه : هو صريح في الفسخ › والقول الثاني : كناية في 
الطلاق » إن (© نوی به الطلاق كان ©2 , وإن لم ينو ۳ [ لم يكن شيًا ] © © . 

۷ - لنا : أنها فرقة » تعلقت ‏ بسبب من جهة الزوج » طارئة على التكاح 
مختصة به فكانت طلاقا » كقوله أنت طالق © . 

ا a‏ ا ل ا 

۹ - قلنا : فهذا ليس بنة بنقض '" بل هو وجود الحكم مع فقد العلة » وهو 
غلطء > لأن الإيلاء يختص بالنكاح » > وإنما اليمين لا يختص بالنكاح » وليس كل يمين 
إيلاء 2 . فأما الجب فلا يختص بالنكاح » والفرقة عندنا سببها عدم استقرار المهرء 
وهذا سبب من جهة الزوج » وهو ترك الوطء وهو طارئ على النكاح ويختص به . 

۰ - فإن قيل : المعنى في الطلاق في الأصل وهو الفرقة 3 يمنع بصريح 
الطلاق » أو بنيته "2 » وفي مسألتنا يقع من غير صريح » ولا نية . 

١‏ - قلنا : علة الأصل غير مسلمة » لأن الطلاق قد يقع بغير صريح » [ ولا 
نية ] "© إذا وجدت دلالة الحال 9 » ولأن النية يحتاج إليها لإزالة الاحتمال » 

5 إذا و و ج إليها رز 


. ) 1١4/9 ( روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف ابن عمر عن عثمان أنه قال : عدة الختلعة حيضة . انظر : المصنف‎ )١( ٠ 
. (ع)‎ ٠ ) في ( ن ) » ( ع ) :[ وأن ] وهو خطاً. ("9) ساقطة من ( ن‎ )۲( 

. ) في ( ن ) : [ ینوی ] وهو خطأ . (9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )٤( 
» القديم في مذهب الشافعي على أن الخلع فسخ , وهذا ما رجحه أبو حامد وأبو منخلد والقول الثاني : أنه طلاق‎ )5( 
وهو الجديد » وهو قوله في الإملاء . وهو اختيار المزني وهو الأظهر عند جمهور الأصحاب » وبه قطع في الأم » قال‎ 
المزني في الختصر » وقطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق » فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق أو ما‎ 
» ) ۲٠۲١۲۱۱/١ ( يشبهه عند إرادة الطلاق » فإن نوى وسمى عددًا فهو ما نوى . انظر : هذه المسألة في الأم‎ 
وبالقول القديم للشافعي قال‎ . ) ٠٠٥/٦ ( مختصر المزني ( ۲۹۰/۸ ) » مغني الحتاج ( ۲۹۸/۳ ) » نهاية الحتاج‎ 
. ) 845/0 ( الإمام أحمد في الرواية الثانية » انظر : المبدع ( ۲۲۷۰۲۲۹/۷ ) » الفروع‎ 

(۷) في ( م ) : [ تعلق ] وهو تحريف . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . 

(٠)۵ ( )5(‏ ع ) : [ طلاقا ] وهو خطأأ. )٠١١(‏ في (2)0(ع):[ بنقص ] وهو تصحيف. 
)١١(‏ اليمين الذي يختص بالإيلاء هو أن يكون الحلف على ترك الجماع . انظر : الاختيار ( ١١١/۳‏ ) . 
(۱۲) ( ۴ ) :[ بت] وهو تحريف وتصحيف . )١(‏ في ( ن )› (ع) :1[ ولأنه ] وهو تحريف . 
)١4(‏ مراد المصنف بذلك كنايات الطلاق ؛ فإن N‏ . انظر : تحفة الفقهاء 
۲۷۰۰۲٦۹/۲(‏ ) » فتح القدير ( 5١/4‏ ) . 


اا و اا > لأنه لا يصح أن تدفع 7 مالها ”© ولا تملك في 
مقابلته شيئًا © » ولأنها فرقة بمال فكانت طلاقا » كقوله : أنت طالق بألف © » ولأن 
الخلع لفظ لو نوى به الطلاق كان طلاقا » وإذا وقعت به الفرقة كان طلاقا . 

۲ - أصله : سائر الكنايات 20 . والدليل على الوصف » أنه لفظ يصلح 
للطلاق » لأنه مأخوذ من الانخلاع © فإذا نوی به الطلاق » كان طلاقا › 
[ كقوله : أنت حرام © » وبائن © » ولأنها فرقة لا يملكها إلا الزوج » فكانت 


. ) ٠٤١٤/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ يدفع ] وهو تصحيف . (۳) في ( ن ١٠)‏ (ع) : [ مالكها ] وهو تحريف . 
(5) - قال في البدائع : « ولأنها إما بذلت العوض لتخليص نفسها من حيالة الزوج » ولا تتخلص إلا بالبائن » 
لأن الزوج يراجعها في الطلاق الرجعى » فلا تتخلص ويذهب مالها بغير شيء » وهذا لا يجوز فكان الواقع 
بائنا. ) . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤١/۳‏ ) . ش 
(5) قال في البدائع : « ولو قال لها : أنت طالق بألف درهم فقبلت » طلقت وعليها ألف » لأن حرف الباء 
حرف إلصاق فيقتضي إلصاق البدل بالمبدل . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) » فصح هذا أن الطلاق على 
مال يقع به الفرقة بين الزوجين طلاقا كما تقع الفرقة بين الزوجين بالخلع طلاقا . 

(1) قال في الاختيار : « وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال » لاحتمالها الطلاق وغيره » 
لأنها غير موضوعة له » فلا يتعينٌ إلا بالتعيين » وهو أن ينويه أو تدل عليه الحال » فتترجح إرادته . 
انظر : الاختيار ( ۸٥/٣‏ ) فصح بهذا أن كنايات الطلاق لو نوی بها طلاقا وقع الطلاق » كما يقع الطلاق 
بالخلع لو نوى به الطلاق . 

(۷) قال في بدائع الصنائع : « ولأن لفظ الخلع يدل على الطلاق ا 
النزع » والنزع في اللغة إخراج الشيء من الشيء قال الله تعالى :8 ونا ما فى سُدُورهِم ين ِل © [ الحجر : 
۷ ] أي أخرجنا وقال : [ ونزع يده ( الأعراف : ٠١‏ ) أي : أخرجها من جيبه » فكان معنى قوله خلعها 
أي أخرجها عن ملك النكاح » وهذا معنى الطلاق » .انظر : بدائع الصنائع ( ١44/7‏ ) . 

(8) قال فى المبسوط  :‏ وإذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام فإنه يسأل عن نيته » لأنه تكلم بكلام مبهم 
محتمل معان » وكلام الخكلم محمول على مراده » ومراده ما يعرف من جهته » فيسأل عن نيته > فان نوی 
الطلاق فهو طلاق لأنه نوى ما يحتمله كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه » وحرمتها عليه من موجبات 
الطلاق » . انظر : المبسوط ( 7١/5‏ ) . فصح بهذا أن لفظ الحرام يصلح للطلاق › فإذا نوى به الطلاق كان 
طلاقا » كما أن الخلع يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا . 

(9) قال في المبسوط : « ولو قال أنت منى بائن » فإن لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق » لأنه تكلم بكلام 
محتمل » فالبينونة تارة تكون المنزل » وتارة تكون في الصحبة والعشرة » وتارة من النكاح » واللفظ امحتمل لا 
يتعينٌ فيه بعض الجهات بدون النية أو غلبة الاستعمال » ولأنه بدون النية مشكوك في هذا اللفظ › والطلاق 
بالشك لا يتزل » وإن نوى الطلاق فهو كما نوى » .:انظر : المبسوط ( 7777/5 ) . فصح بهذا أن البائن = 


4۷0/۹ 


كتاب الخلع 
طلاقًا ع ”“ » كسائر أنواع الطلاق » ولا يقال : إنه © يصح " بهما . لأن 
المرأة لا يصح الخلع بها » وإنما يحتاج إلى قبولها ليستحق عليها العوض ٠»‏ ويدل 
على أن ٠‏ النكاح لا يدخله الفسخ » لأن الفسخ رفع العقد » حتى يصير كأن لم 
يكن » ولابد أن يبقى شيء من أحكام النكاح بعد زواله » وهو التحريم . 

۴۳ - فإن قي قيل : البيع لا ترتفع أحكامه » بدلالة أنه إذا فسخ وجبت النفقة . 

04 - قلنا : قد يتصور المبيع فيما لا منفعة فيه » فلا يقع العقد بغير أثر نافٍ » 
ولااميجد في لكا طاح المشدي غير برع نولا بازع علي هذا لز روبلا 21ل 
الزوجين الآخر » والرضاع . 

٥‏ - لأن هذه الفرق عندنا ليست بطلاق » ولا فسخ © » ونحن أبطلنا قول 
مخالفنا : أن الخلع فسخ » ولأنه لو دخله الفسخ لكان اللفظ الموضوع لرفعه فسخا › 
وهو الطلاق . كما أن البيع لما صح فسخه [ كان اللفظ الموضوع لرفعه فسخا › [ وهو 
الإقالة ] 29 » ولأنه © لو كان فسخا ع © » لم يقع على البدل المعقود عليه » 
كالإقالة 29 » ولأنه لو لحقه الفسخ » فسخ بخيار الشرط ‏ والتحالف كالبيع "© . 


لفظ يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا كما أن الخلع لفظ يصلح للطلاق › فإذا نوى الطلاق 


كان طلاقا . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. في (م ) : [ إنها ] وهو خطأ . | (۳) في (م) : [ تصح ] وهو تصحيف‎ )۲( 
. ) ۲۷٤١٩۷۳/۲ ( ساقطة من ( ن )6( ع). (ه) انظر : تحفة الفقهاء‎ )٤( 


(5) في ( ن ) : [ وهو الطلاق ] وهو خطأ . 

(۷) القول بأن الإقالة فسخ على الإطلاق غير مسلم » ففي المذهب فيها خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
فقال أبو حنيفة : هي فسخ في حق التعاقدين » بيع جديد في حق الثالث » وقال أبو يوسف : هي بيع 
جديد ما أمكن فإن لم يمكن أن تجعل فيها » بأن كانت الإقالة قبل قبض المبيع وهو منقول ٠‏ فإنها تجعل 
فسخا . وقال محمد : هي فسخ إلا إذا كان لا يمكن أن تجعل فسخا فتجعل بيعا جديدًا . انظر : تحفة 
الفقهاء ( ۱٦٤-۱٦۳/۲‏ )ء رد الختار ( ٠٤٤/٤‏ ) 

(8) ما بين للعكوفين.ساقط من:(ن > ( )+ 

(9) قال في بدائع الصنائع : « ولان فسخ العقد لا يكون إلا بالعوض الذي وقع عليه العقد , كالإقالة في باب البيع 
والخلع على ما وقع عليه النكاح وعلى غيره جائز » فلم يكن فسخا » . انظر : بدائع الصنائع ( ١55/7‏ ) . 
)٠١(‏ هو من إضافة الشيء إلى سببه » وهو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل . انظر 
التعريفات ۱۳۷ . ٠‏ | | 

= أما فسخ البيع بخيار الشرط » فقال في البدائع : حكم البيع نوعان : نوع يرتفع بالفسخ › وهو الذي‎ )١١( 


۲۳۰۸۹ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 اطق عرّتَايّ # ثم قال : و مک جاح نَا 
ع م حل قال «3 بن علا 4 9 ولو كان الم علاتا 

۷ - قلنا aE‏ ثم ذكر العوض فيه (© بقوله 
فك : < 56 جع عثينا نا اك يك 6 © وهذا يان الحكم للتطليقين » فكانه 
تعالى © بين حكمها بعوض » وبغير عوض » ثم ذكر التطليقة الغالقة ^ , 

4 - وجواب آخر : وهو أنه تعالى ذكر إيقاع التطليقتين » ثم قال  :‏ فل جاح 
علا ا كدت 20# 5 فأخبر عن جواز المفاداة 00 بعد التطليقتين » ولم يخبر عن 
وجودها » ثم ذكر التطليقة الثالفة » فلا تفيد " الآية أكثر من ثلاث تطليقات . 

قيطا 

848 - قالوا : الفرقة تتنوع نوعين » نوع طلاق » وفسخ » فإذا كان الطلاق يتنوع 
بعوض » وبغير عوض » كذلك [ فسخ النكاح ] " يتنوع بعوض » وبغير عوض 9" . 

. قلنا : قد بينا أن النكاح لا يدخله الفسخ عندنا » فلا نسلم هذا التقسيم‎ - ٠ 

ا ا IS‏ 

5 - قلنا : الذي يلك الزوج منها هو الطلاق » والعوض إنما يأحذه © عما 
يقوم برفعه أحد المتعاقدين » وهو حكم كل بيع غير لازم » كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع والبيع الفاسد . 
نظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٠/١‏ ) . فضح بهذا أن البيع يفسخ بخيار الشرط ؛ لأنه يلحقه الفسخ » بخلاف 
الخلع فإنه لا يفسخ بهذا لأنه ليس فيه معنى الفسخ » وأما فسخه بالتحالف » فقال في الهداية : فإن حلفا أي 


امتبايعان فسخ القاضي البيع بينهما . الهداية ( 177/7 ) فصح بهذا أن البيع يفسخ بالتحالف لأنه يلحقه 
الفسخ » بخلاف الخلع فإنه لا يفسخ بالتحالف » لأنه لا يلحقه الفسخ . وقد تعرض المصنف لهذه المسألة » 


وستأني تحت رقم « 4 » من باب الخلع . )١(‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 
(۲) ساقطة من (م) . ٠0‏ (۳) سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 


(5) انظر : الأم ( ه/194 ) » مغني الحتاج 77 / 7١‏ » نهاية الحتاج ( 5١5/5‏ ) » الشرح الكبير ( 18/4 ) ؛ 
كشاف القناع ( ۲۱٦۱/۰‏ للمبدع ( ۲۲۷/۷ ). (0) في ( ن )۰( ع ):[عنه]. 

(1) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ (۷) في ( ن ) 2( ع ) : [ قال ] وهو تحريف . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٠.) ٠٤١١۱٤٤/۳‏ (4) هذا جزء من الآية : ۲۲۹ من سورة البقرة . 
)٠١(‏ في (م)2(ع): [المفادات ] وهو خطاً. )١١(‏ في (م): [يفيد]. 

(؟7١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ص ) . )١۳(‏ راجع النكت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ . 
)١4(‏ في ( ص ) : [ حين يان ] وهو تحريف . )٠١(‏ راجع النكت للشيرازي ورقة 5١4‏ . 
(15) في ( ص (١)‏ م ) : [ يأخذه ] وهو تصحيف . 


يملك » فأما مالا يملكه منها فلا يصح أخذ ”“ العوض عنه » فلم يجز 22 أن يقال : إذا 
كان في الطلاق ما هو بعوض وجب أن يكون فيما ليس بطلاق فرقة بعوض . 

۴۳ - قالوا : معاوضة يلحقها لما دخله الفسخ ووقع فسخه باللفظ الموضوع 
لفسخه وهو الإقالة » فلو كان النكاح يلحقه الفسخ »› وقع فسخه (" باللفظ الموضوع 
لرفعه ٠‏ » وهو الطلاق » لأن البيع لما دخله الفسخ عاد العوض إلى المشترى » فلو كان 
الخلع فسخا » لم يصح إلا بالعوض الذي وقع به العقد 9© . 

NS ED 

٠٥‏ - قلنا : الطلاق مثل الدخول لا يختص ب بوقت 29 ] » وهو طلاق » ولأن 
الطلاق منع منه حال الحيض حتى لا تطول المد 7 عليها» ذا © حاف أن لا قينا 
حدود الله » لم يعتبر ما في الطلاق من تطويل العدة » والطلاق عقيب الجماع منع منه 
لأجل الندم 29 » ومتى تشاقا 00" أمن الندم » فلم يمنع من الطلاق . والمعنى في الرضاع 
أن سبب الفرقة لا يختص ب 2١‏ النكاح بل 2 هو طارئ عليه . 

5 - قالوا : نوع فرقة لا يثبت فيها 27 حقه بوجه 9" » فلم يكن طلاقا 
كخيار المعتقة » وردة المرأة ° . 

۷ - قلنا : كنايات الطلاق لا يثبت فيها رجعة عندنا 29 » لانها بوائن © 


.. في ( م ) : [ يأخذ ] وهو تصحيف . (۲) في ( م) : [ بخر ] وهو تصحيف‎ )١( 
.) ساقطة من ( م ) 2( ع‎ )٤( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فسخ‎ )۳( 

(5) راجع بدائع الصنائع ( ١44/7‏ ) . (5) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(۷) راجع المبسوط ( ۷/١‏ ) » البحر ( ٠١١/۳‏ ) . (8) في (م)»(ع):[فإن ]. 

(9) راجع بدائع الصنائع ( 14/9 ) . )٠١(‏ في (م)٠(ع)‏ : [ شاقا ] وهو تحريف . 
)١١(‏ ساقطة من ( ص ) . (۱۲) ساقطة من ( ص ) . 

. في ( ص ) : [ يوجد ] وهو تصحيف وتحريف‎ )۱٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بها‎ )١9( 
رع‎ OY . ) ٠١/۱۷ ( راجع المجموع‎ )٠١( 


(۱۷) كنايات الطلاق "كلها بوائن الإ قوله : اعتدى » واستبرئى رحمك » وأنت واحدة » فإن الأول كناية » 
يحتمل أن يكون مراده اعتدى نعم الله عليك » أو نعمى عليك » » أو اعتدى من النكاح » فإذا نوى طلاقا وقع 
رجعيا » والثاني تفسير لقوله اعتدى » لأنه تصريح با هو المقصود من العدة » وأما الثالث فهو كلام محتمل ؛ 
يجوز أن يكون قوله 9واحدة » نعتا لها أي واحدة نساء العالم في الجمال أو واحدة عند قومك » فإذا نوى به 
الطلاق وقع رجعيا . راجع المبسوط ( ۷١/٦‏ ) » البناية ( ٤۷۲-٤۷۰/٤‏ ) »ء تبيين الحقائق ( ٠٠١/۲‏ ) . 


الخلع طلاق ك3 


والخلع ٠‏ مشله » ولأنه إذا ملك عليها العوض » ملكت العوض » فلم تنبت غبت الجعة © ألا 
ترى أن صريح الطلاق مقتضاه الرجعة » فإذا وقع بعوض » لم تثبت الرجعة ‏ لأنه ملك 
عليها العوض » ولم يثبت حقه في العوض » كذلك الخلع . 

۸ - قالوا : فرقة تعرت (© عن صريح الطلاق ° ونيته » فوجب أن يكون 
فسخا » ولا يكون 9 طلاقا . أصله ٩”‏ : إذا اشترى الزوج زوجته 9" . 

۹ - و قلنا : الخلع من ألفاظ الطلاق » لأن فيه معناه » كما أن في الثاني 8 معنى 
الاح ا انال ع رزو ساد E‏ بعري لط AE‏ 
فاعتبار النية لا معنى له » لأن النية يحتاج إليها البدل على جواز الاحتمال » وشرط العوض 
يزيل ذلك » لأنه لا يستحق العوض إلا بعد زوال ملكه عنها » فقام ذلك مقام النية » والمعني 
في شرى الزوجة » [ أن الفرقة بسبب لا يختص النكاح » فلم يكن طلاقا . 

٠‏ - وفي مسألتنا الفرقة لا تتعلق © بسبب طارئ على النكاح » [ بل 
بسبب ] 24١0‏ مختص به من جهة الزوج .. 


8# ايد 
)١(‏ راجع بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . (۲) راجع البحر ( 7/8/7 ) . 
(۳) في ( ع ) : [ تعزق ] وهو تصحيف وتحريف . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ النكاح ] وهو تحريف . (25) في ( ص ) : [ أولا ] وهو تحريف . 
)١(‏ أي دليله . : (۷) مغني اتاج ( ۲۹۸/۳ ) . 
(۸) ساقطة من ( ص ) . (5) ساقطة من ( م (٠)‏ ع ) . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )٠١( 


4ع کاب الخلع 


ا مسالة ,0 


المختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 
١‏ - قال أصحابنا : الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في عدتها © . 
۲۴ - وهو قول ابن مسعود 00 ¢ وأبى الدرداء ( 4 وعمران بن الحصين )¢ 8 


٠‏ - وقال الشافعي : لا يلحقها الطلاق 29 . وروی مثله ابن عباس 9 » وابن 


)١(‏ هذا في الصريح المعين » وأما الكناية فقال في البدائع : وأما الكناية فهل يلحقها » ينظر : إن كانت رجعية 
وهي ألفاظ « اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة يلحقها في ظاهر الرواية » وروى عن أبي يوسف أنه لا 
يلحقها » حتى لو قال لها اعتدي لا يلحقها شيء » انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ٠١5‏ › رؤوس 
المسائل ٠٠٥‏ ء بدائع الصنائع ٠٠١١/۳ ١‏ ) » فتح القدير : ( 551/4 ) » البحر ( 8١/4‏ ) . 

(۲) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق عن يحبى بن أبي كثير 
قال : كان عمران بن الحصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها . 
المصنف ( ١١7/5‏ ) قال في الجوهر النقي : ورجال هذا السند على شرط الجماعة . الجوهر النقي ( 7١0//1‏ ) . 
(۲) هو صاحب رسول الله لله أبو الدرداء » عويمر بن عامر بن مالك . . . بن كعب بن الخزرج » تأخر 
إسلامه قليلا . روى عن النبي ت » وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم » وروی عنه سويد بن عُقلة وزيد بن 
وهب وعلقمة بن قيس وغيرهم . من فضائله أنه كان فقيهًا حكيما » شهد ما بعد أحد من المشاهد » مات 
لسنتين بقيا من خلافة عشمان على الأصح . انظر : في الاستيعاب - ( ٠۲١١-٠۱۲۲۷/۳‏ ) » أسد الغابة 
(؟/لاو-م؟ )ء الإصابة ( ٠) ۷٤۸-۷٤۷/٤‏ تجريد أسماء الصحابة ( ۳٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق » عن أبي فضالة وابن عون 
عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة . المصنف ( ١١8/9‏ ) . 
() صاحب رسول اله يكل عمران بن حصين بن عبيد . . بن عمرو الخزاعي » أسلم عام خيبر روى عن 
النبي ي وروى عنه الحسن وابن سيرين » ومطرف وأبو رجاء العطاردي وغيرهم » من فضائله أنه كان من 
فضلاء الصحابة وفقهائهم . قال ابن سرين : لم نر في البصرة أحدا من أصحاب النبي َه يفضل على عمران 
ابن حصين . مات سنة ( ٥۲‏ ) ه له ترجمة في الإستيعاب ق ( ۱۲۰۸/۳ ) » أسد الغاية ( ۲۸۲۰۲۸۱/٤‏ ) » 
الإصابة ق ( ۷٠٦٠۷٠٠/٤4‏ ) تجريد أسماء الصحابة ( ۲٤١/١‏ ) . وروى ذلك الحديث ابن أي شيبة في 
مصنفه » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق - عن يحبي بن أبي كثير قال : كان عمران بن الحصين وابن 
مسعود يقولان في التي تفتدى من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها : المصنف ( ١١١/١‏ ) . 

(7) وبه قال الإمام مالك وأحمد انظر : مختصر المزني ( ۲۹۰/۸ )» المهذب ( ۷٤/۲‏ ) » الكافي ( 557/7 ) » 
بداية المجتهد ( ٦۰/۲‏ ) » الفروع ( 847/٠‏ ) » كشاف القناع ( ۲٠۷/١‏ ) . 

(۷) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الخلع » من قال لا يلحقها الطلاق » عن عطاء عن ابن - 


الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 


الزيير ”° , 

e e آل تا 4 © ثم‎  : لنا : قوله تعالى‎ - ٤ 
وهذ‎ ٩ # دت بيد 4 22 ثم قال : هل إن طلقا كلا لا يل لم ا بق ع تمكح روا عَم‎ 
9 يقتضي جواز الطلاق بعد الخلع‎ 

٠‏ - فإن قيل : ذكر الله تعالى أن للمطلقة اثنتين ين ٩”‏ أن تفتدى نفسها › وهذا 
يقتضي جواز الخلع دون وقوعه » ثم ذكر إيقاع الطلقة الثالثة . 

۱۰۹ - قل قلنا : الظاهر يقتضي أن كل من طلق اثنتين » يجوز له طلاق 
الثالئة » وإن كان قد أخذ الفداء . وعندكم أن من أخذ الفداء لا يجوز أن يطلق 
الثالئة ”> » وهو خلاف الظاهر 

۷ - ويدل عليه قوله تعالى : 9 إدَا طلقم السا مطَلِمُوهْنَ لِعِدّصِنَ 4 ^ [فلم 
يفصل ] «2 وروى أبو يوسف في الإملاء 2 » ومحمد في 2١‏ الكيسانيات © عن 


4۷00/۹ 


عباس وابن ن الزبير أنهما قالا ليس بشيء . المصنف ( 1١١5/9‏ ) . 

)١(‏ عبد الله بن الزيير بن العوام ... ابن قصي القرشي » ولد سنة ( ۲ ) ه » روى عن النبي يِه وعن أبيه 
وعمر » وعثمان وخالته عائشة وروى عنه عروة وطاووس وعمر بن دينار ووهب بن كيسان وسماك بن حرب 
وغيرهم » وهو أحد الشجعان من الصحابة » بويع بالخلافة سنة ( 4 ) ه ومات سنة ( ۷۳ ) ه عند الجمهور . 
انظر : في الاستيعاب ق ( ٩۱۰-۹۰٥/۳‏ ) » أسد الغابة ( ۲٤۲/۳‏ ) » الإصابة ( 15-5/4 ) تجريد أسماء 
الصحابة ( 58/١‏ ) . روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى » باب الختلعة لا يلحقها طلاق » عن ابن 
عباس وابن الزبير انهما قالا في الختلعة يطلقها زوجها قالا : لا يلزمها طلاق » لأنه طلق مالا يملك . السنن 
الكبرى ج ( ۳۱۷/۷ ) . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 

. ۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

(5) انظر : المبسوط ( 84/5 ) › أحكام القرآن ( 55/9 ) . 

(5) في (3ع)ء(ع):[اثتين]. (۷) انظر : المهذب ( ۷٤/۲‏ ) . 

(۸) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

. ) 174/١ ( للإمام أبي يوسف الأمالى في الفقه » يقال إنها أكثر من ثلثمائة مجلد . انظر : كشف الظنون‎ )٠١( 
.) ساقطة من ( م‎ )١١( 

(۱۲) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى كتاب ١‏ الأمالى الكيبسانيات » رواها تلميذه سليمان ابن شعيب 
الكيساني » يوجد منه نسخة في مكتبة آصفية ( ٠١۷۲/۲‏ ) . انظر : تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان 
۲٠۷/١ (‏ ) » هدية العارفين ( 8/5 ) لإسماعيل باشا ط بیروت ۱٤١۱۳‏ ه . 


لاعس سے کاب اللم 
النبي بي أنه قال : الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة © . 

٩ فإن قيل : نحمله على من قالت لزوجها : اخلعنى » ولم تذكر‎ - ۰۸٩ 
. عوضًا » فخالعها ينوى الطلاق‎ 

۹ - قلنا : اللفظ عام فيمن اختلعت بعوض » أو بغير عوض » ولأنها معتدة 
في حق الزوج من طلاق لم يستوف عدده » فجاز أن يلحقها الطلاق من جهته . 
أصله : إذا قال لها أنت بائن » وأصله : المطلقة الرجعية © . 

1 الو ل ل ا 
يلحقها الطلاق بعوض 
۱ - قلا 20 : أنت بائن . وإن كانت © 
هذه © المعاوضة فى المطلقة الرجعية لم نسلم أن المختلعة لا يقع الطلاق عليها بلفظ 
ERS‏ ويه لتر يعد لاع وقوت 217 ونقين : 
بالكنايات التي لا تفيد البينونة ”“ . وإنما لا تقع © البوائن المبتدأة» لأن لفظها يفيد 
التحريم والبينونة . وهذا معنى حاصل بالخلع ا ال ل و 
الطلاق يفيد زوال العدد 2 » وذلك في ملكه » فلهذا جاز أن يقع " » وأما العوض » 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق والخلع ( 45/4 ).. والبيهقي في الستن الكبرى - باب 
الخلع - هل هو فسخ أو طلاق ؛ ( 717/177 ) ابن أبي شيبة في المصنف مرسلا كتاب الخلع ما قالوا في الرجل 
إذا حلع امرأته كم يكون من الطلاق » ر ه/. ٠‏ . واين عدى في الكامل ( 85/4 ) . وقد نوقش 
الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف معلول بعياد بن كثير وهو ضعيف » وقال الشيرازي لا أصل له التعليق 
المغني ( 15/4 ) . (۲) في ( ص ) : [ يذكر ] وهو تصحيف . 
(۳) انظر : المبسوط ( ۸٤/٦‏ ) . وقد نوقش القياس على الرجعية » بأن الرجعية زوجة » ولهذا تدخل في 
مرسل الطلاق » ويجوز الاعتياض على بضعها » ولأن الرجعية يثبت في حقها سائر أحكام الزوجية من الظهار 
والإيلاء والخلع وهذه بخلافها . انظر : التكت 3١١‏ . 

(4) هذا اعتراض الخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف في الطلاق الرجعى بأن الطلاق 
الرجعى يجوز الاعتياض فيه عن البضع كما يجوز أن يلحق فيه الطلاق بالكناية . انظر : النكت ورقة ٠٠١‏ . 
(5) في (م)ء(ن):[ کان ] . (1) ساقطة من ( م ) . 

(۷) مكرر في ( م ) . كما لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت بائن أو حرام ونحو ذلك » ثم أبانها أو 
خالعهاء ثم دخلت الدار وهي في العدة » وقع عليها تطليقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد خلاقًا لزفر . 
انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . (۸) انظر : المبسوط 850/50 ) . 

(؟) في ( ن ) :[ يقع ] . )٠١(‏ في ( ن ) »> ( ع ) :1 العدة ] 

. )٠۳١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 


الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ خلخلخللبلبلبل سب ينس 4۷٥۷/۹‏ 
فلأنها لا تملك به نفسها » فلم يستحق عليها . ا 

۲ - فإن قيل : كيف نسلم أنها معتدة من طلاق » والخلع عندنا ليس بطلاق . 

۴ - قلنا : هذا الدليل يختص بن ”“ طلقها بعوض » ولأنها معتدة في حق 
الزوج فجاز أن يلك إيقاع ما بقى من طلاقها . أصله : ما ذكرنا 2 » ولا يلزم إذا 
ارتد » لأنه يملك ذلك إذا أسلم . وإذا قال : قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت » لأنها 
غير معتدة في حقه 2 , ولأنه » لا يجوز أن يستبيحها استباحة مختصة © بها بحكم 
العقد الأول » كالمطلقة بغير عوض . يبين ذلك : أنه يجوز له ٩”‏ أن يتزوجها دون سائر 
الناس » كما يجوز ف فى الرجعية أن يراجعها / دون سائر الناس ( ”© » ولان الطلاق معنى 
يؤثر فى إزالة الملك إذا إذا وقع على الوجه الأدنى جاز أن يملكه بفعله إلى الوجه الأعلى . 

4 - أصله : إذا باع بشرط الخيار ثم أبت المبيع 29 » ولأنها محبوسة عليه 
بحكم نكاح صحيح » فجاز أن يوقع ما بقى من طلاقها . أصله : المطلقة الرجعية ° . 

٠١ فإن قيل : المعنى فيها أنه يلحقها ظهاره  › وإيلاؤه والختلعة‎ - ٠ 
بخلاف ذلك 29 , ش‎ 

5 - قلنا : مخالفة الختلعة للزوجة في امتناع الطهار © , والإيلاء » 
كمخالفة الرجعية الزوجة عندهم في تحريم الوطء » ووجوب المهر بوطئها 29 , وإن 


)١(‏ ساقطة من (نذ)2)(ع). 


(؟)انظر : ص 755 وقد سبق رد الخالف على هذا . 


(۳) انظر : رد احتار ( 597/7 ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع). 

(°) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ مختص ] . (5) ساقطة من ( م ) » وفي ( ع ) : [ لها ]. 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۷١٠۳١/۳‏ ) . 

(۸) البيع بشرط الخيار يبيح لمن كان له الخيار أن يتصرف في البيع خلال المدة المحددة للخيار » لأن المدة 
مضروبة للإجازة أو الفسخ » قال في الهداية : « ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار » وله أن 
يجيز) انظر E CE‏ 
يجيز كما أن الرجل له أن يلك أدنى الطلاق وأعلاه . 

(5) انظر : المبسوط ( ۸٠۸٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . وقد سبق الرد على هذا القياس . 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ طهاره ] . )١١(‏ في ( ن ) : [ والختلفة ] . 

)١۲(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف بأن الرجعية تخالف البائن في 


أحكام الزوجية من الظهار والإيلاء والخلع حيث يثبت في حقها ذلك دون البائنة 5 انظر : اللنكت ورقة ٥°‏ . 


. ) ٠١۲/۲ ( انظر : المهذب‎ )١54( ۰ . ] في ( ن ) : [ الطهار‎ )۱١( 


4۷0۸/۹ 


كتاب الخلع 
كان الإيلاء والظهار فيها يقف ولا يصح حتى يراجعها » ثم لم يمتنع أن يتساويا مع هذا 
الاختلاف في وقوع الطلاق . كذلك الختلعة (© . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : «و فَإِمْسَاك) مَترُونٍ أو ری خسن © 
a‏ التسريح يملكه من يلك الإمساك ° . 

۸ -- قاد قلنا : ذكر [ اللّه تعالى ] ٠”‏ صريح الطلاق > وأخبر أن ازوج مخير بعده 
بين الإمساك والطلاق بقوله : 8 الطلق ص ان تان مساك معروفي َو شري 5 اخسن # © 
و الخلاف فیس أقع لاق مرش » ولم تعرض لذلك ٩‏ وای في لظا ما تشي ٠‏ 
التسريح إلا من يملك الإمساك . 

8 - قالوا : لا يملك إيقاع الطلاق بالكنايات الظاهرة » فلا يملك بالصريح › 
كما بعد العدة © , 

لضفا >< : الوصف غير مسلم » لذن الطلاق يقع عليها بقوله : اعتدى › 
واستبرئى 0 . فهذه كناية ظاهرة 29 » والمعنى في منقضية )١(‏ العدة أنه لا يقع 
عليها الطلاق » وإن كان المقدم بغير عوض » و 2 لما وقع الطلاق في مسألتنا إذا 05 
كان المتقدم بغير عوض » كذلك إذا كان بعوض » أو نقول : المعنى فيها أنه لا 
يستبيحها [ إلا بما يستبيحها ] ٠"‏ به ٠‏ سائر الأجانب » فصار في طلاقها 
كالأجانب ‏ ولا كان في مسألتنا يختص بإعادتها على وجه يخالف فيها سائر الناس » 
جاز أن يفارق الناس في حكم طلاقها . 

09 - قالوا : لا يلحقها طلاق بعوض » فلا يلحقها بغير عوض » كالأجنبية 29 . 


. ۲۲۹ (5؟) سورة البقرة : الآية‎ . ) ٠١١١٠۳١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


(۳) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ٠۸١‏ . (5) ما بين المعكوفتين بياض بنسخة ( ن ) » (ع ) . 
(5) سورة البقرة : الاية ۲۲۹ . () ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 
(۷) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ كذلك ] . (۸) انظر : المجموع ( ۱۷۳/۱۷ ) . 

(۹) انظر : المبسوط ( ۸٥/١‏ ) ». بدائع الصنائع ( ٠۳١١/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١١( | . ] في ( ن ) : [ القصية‎ )٠١( 


)١١(‏ في ( 2 + ( ع ) :[إن] 

.)ع(٠‎ e ما‎ )١( 

. ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقالة المعنى بها‎ )١4( 

. ) ۲٠۷/١ ( كشاف القناع‎ . ) ۱۸٤/۸ ( المغني‎ » ) ۷٤/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 
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5 - قلنا : الرجعية يملكها الزوج بغير عوض » فلا يملكها بعوض » كما “ يملك 
الشفيع إسقاط الشفعة بغير عوض » ولا يملك بعوض ‏ » ويلك في الخيار إسقاطه بغير 
عوض » ولا يلك بعوض . 

۲۴ - ولأن العوض إنما يستحق على المرأة إذا ملكت في مقابلته شيئًا » ولا 
تملك 29 بعد الخلع شيا بالبدل فلم يصح » فأما الطلاق المبتدأ فليس من حكمه أن 
تستفيد 29 به المرأة شيا » فجاز أن يقع » والمعنى في المنقضية ° العدة ما بيناه . 

4 - قالوا : لو طلق طلاق الإيقاع فقال ‏ : نسائي 29 طوالق » لم يقع عليها شيء © . 
٠ [‏ - قلنا : لأنها ليست من نسائه في الطلاق » فلا يقع عليها إلا بالتعيين › 
أو النية » كما لو قال : عبيدي أحرار لم يعتق المكاتبون » إلا أن ينويهم » أو يُعينهم ) 
لأن إطلاق ("2 العبيد لا يتناولهم © . 

5 - قالوا : [ المختلعة لا يصح ] 29 منها ظهاره 29 , ولا إيلاؤه ولا لعانه بغير 
ولد ولا © تعتد 229 عدة الوفاة » ولا يتوارثان » وهذه الأحكام امختصة بالزوجية حبسها 
عليه 27 ووجوب السكنى والنفقة عليها "© وثبوت نسب ولدها بحكم النكاح 29 . 

۷ - فإن قيل : هذه أحكام الوطء بدلالة أنها تبت في الموطؤة بشبهة . 

۸ - قلنا : إنما يوجب 217 الوطء مثل أحكام النكاح فلا » والدليل عليه أن 


. ) ۳۸۳۷/٤ ( في (م):[ملاع. (۲) انظر : الهداية‎ )١( 
. ] في (ن) : [ يلك ]. (5) في ( ك ) : [ يستفيد‎ )*( 

(5) في ( ن ) : [ المنعصية ] . 

(7) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة ( فلو قال ) . انظر : التكت ورقة ( 5١8/8‏ ) . 
(0) في ( ن ) : [ نسائي ] . 

(۸) انظر : مختصر المزني ( ۲۹۱/۸ ) » النكت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ »ء المغني ( 184/8 ) . 


(؟) في ( م ) : [إذاع]. > )٠١(‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١۲( . ) ٠۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
في (3)ء»(ع):[فلاع].‎ )1٤( . ] في ( ن ) : [ طهاره‎ )۱۳( 
.] في (ن)ء(ع):[ساوى‎ )١5( > . ] في (ن):[نفقد‎ )٠١( 


(۱۷) في ( ۰)۵( ع ) :[له]. 

(۱۸) انظر : المبسوط ( ۱۹۰/٦‏ ) » مختصر الطحاوي ١5١‏ » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) فتح القدير 
٠ ) ١4/5‏ البناية ( 587/5 ) » رد الختار ( ٥٦١/۲‏ ) . 

(1۹) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 موجب ] . 
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كتاب الخلع 
النسب يثبت في النكاح عندنا بمجرد العقد “ » وعندهم يإمكان الوطء مع العقد وهذا 
لاا يثبت به نسب في غير النکاح . 

۹ - فان قيل e‏ ت هذه الأحكام » فدل على أنها 
من أحكام ٠‏ 2 

۰ - : النسب يثبت ) عندنا بحكم العقد وجد الوطء 4 أو 9( لم 
lS‏ ار 
أحكام النکاح ومن شرط ثبوتها الوطء » كالرجعة بعد التطليقة 29 » على أن الظهار إنما 
لم يصح » لانه تحريم ضعيف » وتحريم الطلاق أقوى منه » فلا يبنى أضعف التحريمين على 
أكدهما » والإيلاء لا يصح , لأنه يغبت © بمنع حقها من الوطء » ولا حق للمطلقة. 
المبتوتة في الوطء © > واللعان وضع لقطع الفراش ” وقد انقطع بالخلع . 

, ٠ وأما التوارث فيثبت للمبتوتة إذا خلعها أجنبي من زوجها في مرضه‎ - ١ 
٠١ ولأن التوارث وعدة الوفاة يثبتان © إذا اتصل‎ » 2١ ويجب عليها عدة الوفاة‎ 
: «الموت بالزوجية الكاملة 9" » والطلاق يكتفي منه ببعض علق الزوجية . يبين ذلك‎ 
أنه يملك منها البضع والطلاق » ثم يبقى ملكه في البضع مع نقصان ملك الطلاق إذا‎ 


. ) ۳۳۲۰۳۳۱/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١ 
هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت بأن أحكام الإيلاء والظهار » والنسب والتوارث وعدة‎ )۲( 
الوفاة من أحكام الوطء بدلالة أنه لو طلقها قبل الدخول لم تثبت هذه الأحكام على قياس المصنف الختلعة‎ 
. ] بالرجعية في الأحكام . (۳) في (ع) :1 ثبت‎ 
. (؟) في ( ۵ ) +( ع ):[أم]‎ 
. ) "57/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ۲٠۷/٤ ( ء البناية‎ ) ۳۹٤۰۲۹۳/۲ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )5( 
. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )۷( . )٠۱١۷/۳ ( انظر : الاختيار‎ )5( 
. ] في ( م ) : [ الغراس‎ )5( . ) ۱١١/۳ ( انظر : الاختيار‎ )۸( 
إذا خلعها أجنبي من زوجها بال ضمنه للزوج » إن كان ذلك في مرض موت الأجنبي » ويعتبر البدل من ثلث‎ )١ ١ ) 
مال الأجنبي » فلو كان الزوج مريضًا حين تبرع الأجنبي بخلعها فلها الإرث لو مات من مرضه ذلك » وهي في العدة‎ 
لقاال رضن بهذا الطلاق » فيعتبر الزوج فارا » ولو كانت مكرهة على القبول لم يلزمها البدل . انظر : المبسوط‎ 
. ) ٠١١/٤ ( انظر : فتح القدير‎ )١١( . ) ۲۱۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۳/۹ 
. يثبت » بالإفراد في جميع النسخ وصحة العبارة - [ يثبتان ] كما يدل عليه السياق‎ ١ )١؟(‎ 
: . ] لصفنا[:)ع(٠)ن( في‎ )۱۳( 
. ) ١45/7 ( في ( ن ) › ( ع ) :1[ بموت الزوجة ع . انظر : الاختيار‎ )١5( 
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سد ع 0 
طلقها واحدة » أو اثنتين )١(‏ » كذلك يجوز أن يبقى ملكه في الإيقاع مع نقصان ملكه 

في البضع . 
٠‏ ۴۲ - قالوا امرأة لا تمل له إلا يتكاح جديد » فوجب أن لا يلحتها طلاق 
كالمنقضية ”° العدة © . 

سوم وموم - قلنا : المنقضية ٠‏ العدة قد ساوى © الزوج فا الأخجاني لأن الشبب 
لي ييحي ب له يع الجن » وام © اع ا وق 
طلاقها . 

۴۳ - قالوا : طلاق يع قل لخع» فلا يقع بعد » كالطلاق بلكيات ٨۵‏ . 

۴٠‏ - قلنا : ينتقض إذا خالعها ثم تزوجها ء ثم طلقها . ولأن 2١0‏ الكنايات 
لفظها يقتضي التحريم » وهي محرمة بالفرقة » فلا يتعين كتحريم الحرمة ودا تعد 
إعمال اللفظ لم يجز إيقاع معناه من نقصان العدد » وليس كذلك صريح الطلاق » لأنه 
يتضمن نقصان العدد الذي يملك › فأمكن إعماله فلذلك وقع . 

SS BEE‏ الكناية إذا كان طلقها بشرط قبل الخلع 
فوجد الشرط بعد الخلع وقعت 9" . 

۳۷ - قلنا : يجوز أن يقع بحكم اليمين SETS‏ 
يقع » كما لو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط ١‏ . 


* * يا 
)١(‏ في ( ع ) : [ ثتين ] . (۲) في (ن) كالسا 
(۳) انظر : المغني ( ۱۸٤/۸‏ ) » كشاف القناع ( ۲۱۷/١‏ ) 2 . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ المعصية ] . (6) في (نع)٠(ع):[‏ تساوى ]. 


. ساقطة من + جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها‎ )٦( 
. ] في ( ن ) : [ العتدة ]» وفي (ع) : [ العدة‎ )۷( 
.] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مفارق‎ )۸( 


(5) في ( ن ) › ( ع ) :[ الجوانب ] . )٠١(‏ انظر : النكت ورقة ٠٠١‏ . 
)١١(‏ في ( ن )۰( ع ) :[ للات ]. (1۲) في ( ن )+( ع ):[قد]. 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( )۱٤( . ) ٠١١/۳‏ في (م):[كما]. 


. ع ) : [ كما لو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط ] وهي زيادة خطا‎ (٠) في ( ن‎ )١5( 
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||| مسالة © ني 


إذا خالع امرأته بشرط الرجوع 


۸ - قال أصحابنا : إذا خلع امرأته بعوض على أن له الرجوع » صح الخلع » 
وبطل الشرط 29 . 

۹ - وقال الشافعي : تثبت الرجعة » ويسقط الال © . 

۰ - لنا : أنه نفى موضع الخلع ” بعد إيقاعه » فصار كما لو خلعها على أن لا 

تقع الفرقة » ولأن الخلع يوجب البينونة » فشرط الرجعة فيه باطل » كالطلاق الثلاث 9 . 

0 - فإن قيل : الطلاق الثلاث ا ل 
كذلك الخلع 7 يبطل فيه المال » والشرط » ويبقى مقتضاه ”° . 

۲ - قلنا : معنى الخلع عندنا البينونة » وإن لم يذكر العوض فيه » كالطلاق 
اثلاث . ولأنه معنى لا يلحقه الفسخ › فإذا نفى موجبه » لم يتعلق بالنفي © حكم» 
كما لو عفا من دم العمد على أن له القصاص متى شاء © . 


كتاب الخلع 


» ) ٠۹١/۲ ( وهو : رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد . انظر : المدونة ( 4/8 ؟ ) » الكافي‎ )١( 
CT EE ASDC الإنصاف ( ۳۹۱/۸ ) . بدا‎ » ) ۳٤۲۹/٩ ( الفروع‎ 
وهذا ما نقله الرييع والمزني » وذهب إليه ابن سريج وأبو إسحاق 3 وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه‎ () 
وذهب هذا‎ >» e ؛ وخرچ 4 ا قولًا 2 : أنه اجر تويز وتحصل ار‎ E 
( ۹/1 e نهاية‎ ٠ 4 000 ( مغني امحتاج‎ ) N روضة‎ > 2 ۹۰ 8 
والوقوع رجعيًا بلا مال قول به الإمام مالك في الرواية الثانية والإمام أحمد في الرواية الثانية . انظر : الكافي‎ 
) 5514/7 ( الكافي‎ » ) ۱۹/١ ( المدونة‎ » WETEN SET الل‎ (54/۲) 
. » في ( ص ) أن : نفي الرجعة فوجب الخلع « وهو خطأ ولا معنى له‎ )۳( 

(5) انظر : المغني ( 185/8 ) » الشرح ا ) » البحر الرائق ( 777/8 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(7) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف بأن الشرط في الطلاق الثلاث 
داخل على أصل لا يمكن إسقاطه » فيبطل الشرط » ويصح الأصل .انظر : التكت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ 
(۷) في رن (٠)‏ ع ) :[ بالبغي ] . 

(۸) قال في بدائع الصنائع وعلى هذا الصلح من دم العمد بشرط اليار » فإن كان الخيار للقاتل جاز » لان 
مابذل العوض من جانبه وهو المال قابل للفسخ » ثم إذا جاز الخيار وفسخ القاتل العقد » هل يبطل العفو» = 


۷/۹ 


إذا خالع امرأته بشرط الرجوع 

۴ - احتجوا : بأنه شرط الال » والرجعة » فلا يجوز اجتماعهما فسقط › 
وبقى الرجعة التي يقتضيها الطلاق » يبين ذلك أن ( الطلاق يقتضي الرجعة » والشرط 
يقتضي الرجعة » والمال يقتضيه الشرط » ولا يقتضيه الطلاق » فكان إثبات ما ثبت 
بالطلاق » والشرط أولى . 

يق - قانا : هذا غير مسلم » لأن الخلع يقتضي البينونة عندنا 29 » فإذا اسقط 
امال » والرجعة ثبتت البينونة في مقتضى « الخلع » 27 . 

. فإن قيل : يفرض الكلام إذا طلقها بمال » وشرط الرجعة‎ - ٠ 

14 - قلنا : لا نسلم انهما إذا © لم يجتمعا » وجب إسقاطهما » بل تنتقض 
الرجعة » لأن الطلاق لا ينفسخ » والبينونة من أحكامه فتأكدت بتأكده › والمال يجوز 
أن يسقط » ويفسخ فكان إسقاط المال أولى . 


% كنذا فنا 


= القياس أن يبطل لأنه تعلق بشرط الال » ولم يسلم الال » وفي الاستحسان لا يبطل ويلزم القاتل الدية » وإن 
كان الخيار للمولى يبطل الخيار ويصح الصلح » لأن الخيار لثبوت الفسخ والذي من جانب المولى وهو العفو لا 
يحتمل الفسخ . انظر : بدائع الصنائع ( )١( . ) ٠١/٤‏ ساقطة من (م ) . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . (۳) في (م): [الجمع ]. 
)٤(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 
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سند له QC‏ 


إذا خالعها على ما قي بطن أمتها أو 
بطون غنمها صحت التسمية 


كتاب الخلع 


۷ - قال أصحابنا : إذا خالعها على ما فى بطن أمتها صحت التسمية » فإن 
ولدت كان الولد له ”“ » وكذلك لو خلعها على ما في بطون ( غنمها ) ٩‏ 
۳14۸A‏ - وقال الشافعي : التسمية فاسدة » ولها مهر مثلها © . 


۹ - لنا : أن الحمل مستحق ‏ بالوصية » فجاز أن يستحق بالخلع كالعبد 
الآبى © . ولا يلام إذا - ها كمه تتخليا العام القابا' 20 لأن الط وى 5 
بی و e‏ يدر 8 ري 
في الخلاف ”" ما بيناه عن أبى حنيفة : أن ذلك جائز » وقد أنكرها © أبو بكر 


. )١88/5 ( كان الولد لها » في جميع النسخ » وهو خخطأ والصحيح « المثبت » . انظر : المبسوط‎ « )١( 
إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غنمها » وقالت على ما في بطن غدمي أو ما في بطن أمتي ولم‎ )۲( 
تزد على ذلك » فإن كان هناك شيء أخذه » لأن التسمية وقعت على مال متقوم موجود » لكنه مجهول » لكن‎ 
الجهالة ليست بممتفاحشة » فلا تمنع استحقاق الشيء » ولو لم يكن هناك شيء » فلا شيء لانعدام تسمية مال‎ 
متقوم لأنها ذكرت ما في بطنها وقد يكون في بطنها مال متقوم وقد لا يكون فلم تصر بذكره غارة لزوجها بل‎ 
الزوج هو الذي غر نفسه » والرجوع بحكم الغرور » ولا غرور منها فلا يرجع عليها بشيء . انظر : في المبسوط‎ 
البحر الرائق ( 85/5 ) » تبيين الحقائق ( ۲۷۰۰۲۹1۹/۲ ) » فتح‎ » ) ۱٤۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸۸/٦ ( 
القدير ( 77771/4؟) . وقد وافق الإمام مالك وأحمد أبا حنيفة . انظر : الكافي ( 5554/7 ) » الإنصاف‎ 
. ) ۱۹/٤ ( المدونة‎ » ) ۲۲١۲۲۶٤/۷ ( ع المبدع‎ ) ۰ ۰/۸ ( 

r CRE CC e انظر‎ )۳( 
اتاج ( 555/5 ) . و(‎ 

(5) قال في بدائع الصنائع : ألا ترى لو خلعها على عبد أبق له صحت التسمية » لأن القدرة على تسليم البدل 
ليست بشرط في الخلع فإنه جائز على العبد الآبق » والقدرة على تسليمه غير ثابتة » بدائع الصنائع ( ١58/7‏ ) 
وبهذا تبين أن العبد الآبق يصح تسميته في الخلع » ويستحق بالخلع » كما أن الحمل تصح تسميته في الخلع 
ويستحق به . (1) ساقطة من ( م ) . 

(۷) لابي جعفر الطحاوي كتاب اختلاف الفقهاء » ويقال له اختلاف الروايات » ويقع في مائة ونيف وثلاثين 
جزءًا » والموجود منه الجزء الثاني بدار الكتب المصرية تحت رقم 1٤۷‏ بالقاهرة فقه حنفي والجزء الرابع بمعهد 
ارات ريه مك جل را لمرو مسار 

(۸) ساقطة من ( م ) . 


4۷0/۹ 


إذا خالعها على ما في بطن أمتها .. 
الرازي ٠‏ » ولا يمكن ردها بغير حجة » وعلى أنا احترزنا أموال عين " 

۰ - احتجوا : بأنه لا يجوز أن يكون مهرًا » فلم يكن عوضًا في الخلع › 
كالحشرات ©© . 

١‏ - قلنا : المعنى في الحشرات 7“ أنه لا يجوز استحقاقها بالوصية » والحمل 
بخلاف ذلك © . 

© فإن قيل : تمليك الزوج للمرأة بضعها بالخلع » كتمليكها إياه‎ - ١ 
بالتكاح › فيجب أن يؤثر تغيير البدل في أحدهما كالآخر‎ 

۴ - قلنا © : الزوج :0 غلك بضعها ب وا سقط خف غت فد © إليها 
ياسقاطه > والمرأة تملكه » وإسقاط الحقوق يتسامح فيها مالا يتسامح )0 7 
التمليكات » ولهذا يجوز إسقاط الحق « عن البضع » " بعوض وبغير عوض » ولا يجوز 
تمليك البضع إلا بعوض . 

4 - قالوا : عقد معاوضة فلا يجوز أن يكون الحمل عوضًا فيه "° , 
كالبيع » کح 2 


هه" - قلنا : البيع والتكاح لا يتعلق كل واحد منهما بشرط › فلم يجز أن 
يستحق به الحمل » ولا جاز أن يتعلق الخلع بالشرط » جاز أن يستحق به الحمل 29 . 
* * اننا 


. انظر : مختصر الطحاوي للإمام أبي بكر الجصاص مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )١( 


(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ من باغين ] . (۳) انظر : الحاوي الكبير للإمام الماوردي . 
)٤(‏ في ( ن ) : [الحسرات ] . (5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٤/۷‏ ) . 
(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ أبلها ع . (۷) في ( م ) : [ وأما ع . 

(۸) في (م) :1[ فلا ] . (9) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فعود ]. 
)٠١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 سامح ] . )۱١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ سامح ] . 
(۱۲) في ( ۵ )۰( ع ) :[ عه ]. (۱۳) ساقطة من ( م ) . 


. ) ۷۳/١ ( ع ) . انظر : المهذب‎ (١) ساقطة من ( ن‎ )١١( 
. ) ۲۲۲/۲ ( العناية‎ » ) ۲۲٠/۲ ( فنتح القدير‎ » ) ۱٤۸/۳ ( انظر : المبسوط ( 188/5 ) » بدائع الصنائع‎ )١5( 


oC MI vel 


الخلع على الخمر والخنزير 


۲۴٠٠١‏ - قال أصحابنا : إذا اختلعت المرأة © على خمر » أو خنزير فلا شيء 
عليها ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي : عليها مهر مثلها © . 

۸ - لنا : أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم © » فإذا سكت ما لا 
قيمة له » فقد رضى بترك العوض » فكانه أطلق الخلع » ولم يذكر عوضًا © » ولآن 
تسمية الخمر في العقد على البضع » كالسكوت عن التسمية . 

48 - أصله : النكاح 20 ولا يلزم على العلة الأولى ما " إذا خالعها على خل 
فإذا هو حمر » لأنه لم يرض بتسمية مالا قيمة له © ع ES‏ ل ا 


..] ع) : [المسلمة‎ (١) في (ن‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : المبسوط ( ١51/57‏ ) بدائع الصنائع 
١27/9١‏ )» الهداية ( ١ ٤/۲‏ ) » البحر الرائق ( 84/5 ) » المدونة ( ۲۷/١‏ ) » جواهر الإكليل ( ۳۳١/١‏ ) » 
المبدع ( ۲۳١/۷‏ ) » كشاف القناع ( 7٠١/0‏ ) - والمسألة في الكتاب » انظر : اللباب ( 58/8 ) . 
(۳) ما ذكره المصنف يوافق ما جاء في الأم للشافعي ( ۲٠١/١‏ ) » والمهذب ( 7/١‏ ) » وقال النووي في 
المنهاج : فيه قولان أحدهما بانت بمهر امثل » والثاني يبدل الخمر . انظر : مغني الحتاج ( ۲٠٤/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 مقدم ] . 

(5) لو خالعها ولم يذ كر العوض ذكر شمس الأئمة أنه يبرأ كل عن صاحبه » وقال خواهر زاده : هذه إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة » وهو الصحيح . فإن لم يكن لها على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر؛ لأن 
امال مذكور عرفا بذ كر الخلع » وفي رواية عن الإمام أبي حنيفة - وهو قولهما - لا يبرأ أحدهما عن صاحبه » ولا 
يبرا عن نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهما جميعًا ‏ إلا إذا شرطا . وذكر في الوجيز فيما إذا قال : اختلعي ولم 
يذ كر البدل فقالت اختلعت » عن خواهر زاده أنه يقع طلاق بائن ولا يكون خلعا . انظر : البحر الرائق ( 85/4 ) . 
(5) إلا أن وجه الفرق بين الخلع والنكاح في حالة السكوت عن التسمية أن النكاح يجب فيه مهر المثل لأن 
النكاح لم يشرع إلا بعوض فإذا سكت عن التسمية وجب العوض الأصلي » وهو مهر المثل . فأما الخلع 
فالعوض فيه غير لازم » بل هو مشروع بعوض وبغير عوض » فلم يكن من ضرورة صحته لزوم العوض . انظر : 
البحر الرائق ( ١55/7‏ ) المبسوط ( ١91/5‏ )ء بدائع الصنائع ( ٠٤۸/۳‏ ) . ' 

(۷) زيادة من ( ن )»2ع ). 

(۸) إذا خالع على خل بعينه فظهر خمرًا إذا لم يعلم الزوج بكونه خخمرًا فإنه يلزم عليها رد المهر عند الإمام أبي ‏ 


ب١‎ 


2 


الخلع على الخمر والختزير 


ولا “ يصير ذلك كالسكوت عن / العوض . والدليل على أن خروج البضع من ملك 
الزوج غير مقوم (© : أن مريضا لو طلق امرأته © ولا مال له » لم يضمن لورثته شيئا» 
ولا لغرمائه . ولو كان أتلف متقوما ضمن لهم » كما لو وهب ماله » أو أعتق عبده © . 

› فإن قيل : إنما لا يضمن » لأن البضع لا ينتقل إليهم لو لم يطلقها‎ - ٠ 
. 29 فيصير [ بمنزلة ما ] 9 لو أعتق أم ولده » لم يضمن شيئًا » وإن كانت متقومة‎ 

9 - قلنا : العبد إِنما يضمن » لأنه مقوم في خروجه [ من ملك ] " لا لما 
قالوه » ألا ترى أن من قال لعبده : أنت حر رأس الشهر » ثم مرض وأعتقه » ثم مات بعد 
مضى شهر » كان العتق من الثلث » فإن كان لو لم يعتق » لم ينتقل إلى الورثة ٠ء‏ ولأن 
المرأة لو ارتدت بعد الدخول » لم تضمن لزوجها المهر › > وإن كانت ©© قد أتلفت ٠١‏ 
عليه البضع » ولو كان مقومًا ضمنت له يإتلافه ٠‏ كسائر المقومات "“ . وكذلك لو 
قتلت نفسها » لم تضمن ”" قيمة 2240 بضعها للزوج » وإن كان قد تلف البضع ©٠”‏ 
بفعلها . فإن قيل كل شيء إذا خرج من ملك المرأة كان له قيمة كسائر 2 المملوكات . 


حنيفة . وعندهما كيل مثل ذلك من حل وسط قياسًا على الصداق . انظر : المبسوط ( ۱۹١/١‏ ) » البناية 
1٦۸/4(‏ ) - تبيين الحقائق ( ۲۱۹/۲ ) . (١)في‏ رذع)ء(رع):[فلا]. 

(۲) في ( ۵ ) ۰( ع ) :1 مقدم ] . (۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ امرأة ] 

(5) انظر : الهداية ( ۲٤٥/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۹٩/۲‏ ) » البحر الرائق ( ٤۸۹/۸‏ ) اللباب ( ١78/4‏ ) . 
(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(5) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف إن خروج البضع من ملك الزوج 
لا قيمة له » بدليل أنه لا يعتبر من الثلث بأنه لم يعتبر من الثلث » لأنه لا ينتقل إلى الورثة كأم الولد . انظر : 
النكت ورقة ۲۱۷ (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) انظر : الهداية مع فتح القدير ( 477/٠١‏ ). (5) في (ن) > (ع) :[ كان ]. 

. ساقطة من جميع النسخ » وزدتها لاستقامة المعنى بها‎ )١١( .] في ( ن ) › ( ع ) :[ أتلف‎ )٠١( 
. ) ۱۷۸/۲ ( الهداية ( ۲۲۱/۱ )» تبيين الحقائق‎ » ١8١ انظر : مختصر الطحاوي‎ )١۲( 

(۱۳) في ( ت ) › ( ع ) :1 يضمن ] . )١5(‏ في (م):[فيه ] . 

)١5(‏ قال في بدائع الصنائع إذا قتلت المرأة نفسها فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر بل 
يتأكد المهر » لأن القتل إما يصير تفويتًا للحق عند زهوق الروح » لأنه إما يصير قتلا في حق امحل عند ذلك 
والمهر في تلك الحالة ملك الورثة » فلا يحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو أجنبي . وقال زفر 
يسقط المهر لأنها فوتت على الزوج حقه في المبدل فيسقط حقها في البدل . بدائع الصنائع ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
)١17(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 


۷3۸/۹ 


كتاب الخلع 


5 - قلنا : خروج البضع من ملكها غير متقوم » وما يتقوم بالدخول في ملك 
الزوج > وقد يتقوم الشيء لدخوله ”“ في الملك » ولا يتقوم خروجه بدلالة دم العمد » لو 
عفى عن القاتل 2 لم يكن من الثلث ‏ » ويتقوم في دخوله في ملك القاتل ‏ » بدلالة 
أنه إذا أعطى عبدًا عوضًا » لم يعتبر من الثلث © . ويدل على أن خروج البضع من ملك 
الزوج لا يتقوم أن ” الأب لا يملك أن يخلع ابنته الصغيرة بما " لهاء ولو تقوم لصح أن 
يبذل العوض عنه © » كما يجوز أن يزوج ابنته ٩”‏ بعوض من ماله . 

۳ - فإن قيل ل ل ل 
البضع إليها . 

4 - قلنا 01000000 > عاد البضع 
ل لت 

۵ - احتجوا : بأنه خالعها على عوض فاسد » فوجب أن يرجع عليها يبدل 
البضع » [ كما لو خالعها ] على عصير » فوجده خمرا . 

45 - والجواب : أن هناك لم يرض بخروج البضع ] '“ من ملكه إلا بعوض 
مقوم "2 » ورجع بحكم الغرور » [ وفي مسألتنا رضى با لا قيمة له » فصار ذلك 
كالسكرنة عن العرض )في شقابلة المرض نا وضع يشر 

۷ - ولهذا قلنا : في النكاح يرجع عليها بمهر مثلها » « و ) 20 يصير تسمية 


. ] ساقطة من (ن ) › ( ع ) . (۲) في( ن ) » ( ع ) :1 العامل‎ )١( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١١١۳١٤١/۷‏ ) . (4) في ( ن (١)‏ ع ) : [ العامل ] 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٤١١۳٤١/۷‏ ) . (1) في ( ن )+ ( ع ):1 من]. 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

() وأما وقوع الطلاق بهذا الخلع قفي رواية أنه يقع » وفي رواية أنه لا يقع » والأول أصح » لأنه تعليق بشرط 
قبولها » فيعتبر بالتعليق كسائر الشروط . انظر : العناية ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

(9) هكذا في جميع النسخ » وصحة العبارة « كما يجوز أن يزوج ابنه ‏ قال في المبسوط » : وإذا خلع الرجل ابنته 
الصغيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل بها فإن لم يضمن الأب فهو شيء باطل ‏ لأنه ليس له ولاية الزام امال 
إياها بهذا السبب ‏ إذ لا منفعة لها فيه » ولا يدخل في ملكها بمقابلته شيء » بخلاف ما لو زوج ابنه الصغير بماله » 
فإن ذلك العقد من مصاحه ‏ ويدخل في ملكه شيء متقوم بأداء ما يلزمه من الال . انظر : المبسوط ( ١9/8/56‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)١١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ مقدم ] . (۱۲) في ( ۰)۵ ( ع ) :1 أو]. 


4۷4/4 - 


الخلع على الخمر والخنزير 
الخمر E‏ . ولهذا نقول في البيع بالخمر 00 
كما لو باع ولم يسم شیا © . 


# اي 


. ) ١87/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


4۷۰/۹ 


OC wm in ll 


الخلع على ما في البيت من متاع 


كتاب الخلع 


4 - قال أصحابنا : إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع » فلم يكن فيه 
شيء » فله المهر الذي أعطاها © . 

۹ - وقال الشافعي : مهر مثلها © . 

٠‏ - لنا : أنه وجب عليها المهر حكما [ فكان عليه رد مهرها 

۹ - قالوا : لو ارتدت قبله قبضت مهرها ] 29 . 

۲ - احتجوا : بأن فسخ الخلع لا يصح » فصار البضع مستهلكا » فوجب 9©) 
عا ق 43 ش 

۳۴ - الجواب : أنه يبطل به إذا ارتدت © » ولأنا لو « أوجبنا » ”) قيمة 
المسمى بالاستهلاك » لسقط الضمان لا بينا أن خروج البضع غير مقوم . 


##« #* 


. ) ۲۲۲/٤ ( فتح القدير‎ » ) ۱٤۸/۳ ( ء بدائع الصنائع‎ ) ١85/56 ( انظر : المبسوط ج‎ )١( 

(۲) وهذا مشروط عند الشافعي با إذا كانا يعرفان جميع ما في البيت فالخلع جائز ولها مهر مثلها . انظر : 
الأم ( ۲٠٠/١‏ ) » النكث للشيرازي ورقة 7١5‏ . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ) ٠٠١/١ ( في (م) :1 فموجب ] . (5) انظر : الأم‎ )٤( 

(1) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۷۸/۲ ) . (۷) في ( م ) : [ لو أوجبنا ] . 


خلع المرأة في مرض موتها 
اا مد rw‏ ثىم_ 
||| مسالة 0 


41/۹ 


خلع المرأة في مرض موتها 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا اختلعت المرأة في مرض موتها فما بذلت © فمن 
ا 

» وقال الشافعى : إن بذلت  مقدار مهر المثل » فهو من رأس المال‎ - ٠ 
. °” والزيادة عليه من الثلث‎ 

۲۳۷٩‏ - لنا : ما قدمنا أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له » ومتى بذلت 
امال في مقابلة ما لا يتقوم » كانت متبرعة به » والتبرع في المرض من الثلث “ . ولان 
كل مالا يجوز للأب أن يبذل مالها فيه في حال صغرها إذا بذلته "© في مرضها » كان 


من الثلث كالهبات . 
۷ - احتجوا : بأنه مال استفيد بأدائه البُضْع » فكان ذلك مقدار مهر المثل من 
رأفن لكان 


۸ - أصله : إذا تزوج المريض 97) 

۹ - الجواب : أن التزويج يملك الأب بذل © مال الصغير في مقابلته » فكان 
من رأس الال كأثمان البياعات ٠‏ » وبدل الخلع لا بيلك الأب بذل 200 مالها , 
كالهبات . 


.] في ( ن ) › ( ع ) :[ بدلت‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ١937/5‏ ) ء بدائع الصنائع ( ١15/9‏ ) . 

(۳) في ( ن ):[ بدلت ]. 

)٤(‏ انظر : المهذب ج ( ۷٤/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۸۷/۷ ) » مغني المحتاج ( 554/7 ) » حاشية 


البيجرمي ( ٤٤۷/۳‏ ) . (ه) انظر : بدائع الصنائع ( ١545/7‏ ) . 
(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بدلته ] . - (۷) ساقطة من ( ن ) › (ع) . 
(8) في( م ) ۰ ( ع ) :1 بدل ] . (8) انظر : المبسوط ( ۱۹۲/١‏ ) . 


. ] في ( م ) › ( ن ) :1 بدل‎ )۱١( 


29 


٠ في‎ E 
36 مسالة‎ ||| 


ما يسقط بالخلع والمبارأة من حقوق النكاح 


كتاب الخلع 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا اختلعت من زوجها (© تباريا وجب للزوج ما سمى 
في الخلع » ويسقط كل حق وجب بالنكاح . وإن كان لم يدفع مهرها » فلا شيء لها 
عليه . فإن كان دفع المهر والخلع قبل الدخول لم يرجع عليها بنصفه © . 

١‏ - وقال محمد : حقوق النكاح كلها باقية » « لا يسقط ) ” منها إلا ما 
ی 

۲ - وبه قال الشافعي ^ . 

۴ - لنا : أن المقصود بالخلع إسقاط المنازعة في حقوق النكاح » بدلالة أنهما لو 
اتفقا عليها لم يحتاجا إلى الخلع » وإنما دخلا فيه للشقاق » فاقتضى لفظهما وقصدهما 
إسقاط الحقوق فوجب أن تسقط إذا كانا يملكان إسقاطها . يدل على ذلك حال (“ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
: ما يسقط بالخلع من حقوق التكاح‎ ) ١( : هذه المسألة لها صورتان‎ )۲( 
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الخلع يوجب براءة كل واحد منهما عن صاحبه من الحقوق الواجبة‎ - ١ 
بالنكاح » وهذا بخلاف نفقة العدة والسكنى في العدة لا تقع البراءة منهما بل للمختلعة النفقة والسكنى » إلا‎ 
» ۲٠٠١ إذا اختلعت على نفقة العدة فتسقط دون السكنى لأنها حق الشرع . انظر : مختصر الطحاوي‎ 
. ) ٠٠١/۲ ( فتح القدير ( ۲۳۲/۲ ) » رد الختار‎ » ) ٠١۱/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ١85/5 ( المبسوط‎ 
ذهب الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي » وأحمد إلى أن الخلع لا يوجب براءة كل واحد منهما‎ - ۲ 
البحر‎ ۲٠٠ من صاحبه من الحقوق الواجبة بالنكاح  إلا ما سمى منها فإنه يسقط . انظر : مختصر الطحاوي‎ 
. ) ٤۲۲/۸ ( الإنصاف‎ - » ) ٠٠١/١ ( الفروع‎ » 3١١ النكت ورقة‎ » ) ۲٠٠/١ ( ء الأم‎ ) 94/4( 
ب ) الصورة الثانية : ما يسقط بالمبارأة من حقوق النكاح : ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المبارأة‎ ( 
توجب براءة كل واحد منهما من الحقوق الواجبة بالنكاح » وهذا أيضًا بخلاف نفقة العدة والسكنى . انظر:‎ 
وذهب‎ . ) ۹٤/٤ ( البحر الرائق‎ » ) 1۸۲١٦۸١/4 ( البناية‎ » ) ۱١/۲ ( الهداية‎ » ۲٠٠١ مختصر الطحاوي‎ 
محمد بن الحسن » والشافعي وأحمد إلى أن المبارأة لا توجب براءة كل واحد منهما من صاحبه من الحقوق‎ 
. ) 71١5/8 ( الأم‎ » ) ۱٠١۱/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸۹/٦ ( الواجبة بالنكاخ إلا ما سمى . انظر : المبسوط‎ 
۰ . ] في ( ۵ ) › ( ع ) :[ ولا يسقط‎ )۳( 
. ٠٠١ النكت ورقة‎ » ) ۲٠١/١ ( المبسوط ( 185/5 ) » الأم‎ ٠85 انظر : مختصر الطحاوي‎ )4( 
٠ . ) ساقطة من ( م‎ )0( 


ما يسقط بالخلع والمبارأة من حقوق التكاح سللسبلبب د 57/8 


المتخاصمين إذا ادعى كل واحد منهما على الآخر حقوقا » ثم اصطلحا على مال وتباريا 
سقط كل حق ادعاه أحدهما 2 على الآخر » لأن الغرض 27 بالصلح ©" إزالة ارا 
كذلك في مسألتنا > » و © لأن التباري تفاعل من البراءة ‏ » وهذا يقتضي إسقاط كل حق 
تعلق بما تنازعا فيه » فوجب أن يسقط جميع ذلك › » كما لو سميت ‏ تلك الحقوق » ولا يلزم 
لد اوج پیر کم ؛ اا ای رھ على سا رول این اين رشي . 
وليس في الأصول خلافه ٠‏ 

a ب‎ E gr 
O الجر ا ب كا ابد‎ 
3 00 يجب لأحدهما على الآخر‎ 

. °۳ احتجوا : بأن الخلع طلاق فصار كالطلاق على مال‎ - ٥ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في (م ) : [ الفرص ] وفي ( ن ) : [ العرض ] . 

(۳) الصلح : اسم بمعنى المصالحة والتصالح حلاف الخاصمة والتخاصم . المغرب ۲۷١‏ . وفي الشرع عبارة 
عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي . انيس الفقهاء ٠٤٠١‏ . 

. ) 7156518 ( وقد رد الشيرازي هذا فقال : لا نسلم ذلك بل يقتضي إيقاع الطلاق .انظر : النكت ورقة‎ )٤( 
. 38 (ه) ساقطة من ( م )6+ , 0 (1) انظر : المغرب ص‎ 

(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 سمت ]. (۸) في ( م ) : [ الواجبة ] . 

(9) في ( م) : [أبوع]. 

(۱۰) هو : إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزى أحد الأعلام . أخذ الفقه عن محمد بن الحسن » وروى عن 
أسد بن عمر البجلى ومالك والثوري وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم . وروى عنه الإمام أحمد وأبو خيثمة 
وزهير بن حرب وغيرهم » له من المصنفات : « النوادر » كتبها عن محمد بن الحسن . مات بنيسابور سنة 
7١١١‏ ) انظر : تاج التراجم ص ” » الفوائد البهية ص ( ٠١١9‏ ) الجواهر المضية ( 85-80/١‏ )» 
الطبقات السنية ( ۲۲٠-۲۲٠/۱‏ ) . لإبراهيم بن رستم كتاب النوادر كتبه عن محمد بن الحسن الشيبانى . 
انظر : كشف الظنون ( ۱۹۸١/۲‏ ) . ولم أعثر عليه . 

)١١(‏ ظاهر الرواية أن الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة من دين آخر سوى النكاح » وهذا هو الصحيح . وقد 
نقل في البزازية اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له عندها كذا من القطن يصح لأن 
البراءة تختص بحقوق النكاح .انظر : البحر الرائق ( 98/5 ) » البناية ( 587/4 ) » رد الختار ( 577/1 ) 
)١۲(‏ انظر : البناية ( 1۸۳/٤‏ ) ء بدائع الصنائع ( ٠١۲/۳‏ ) . ش 

(۱۳) انظر : المبسوط ( 198/5 ) ء المبدع ( ٠٤١/۷‏ ) . 


۹ بيب بسي کاب الخلع 


5" - الجواب : أن الطلاق ليس [ في لفظه ] © ما يفيد الإسقاط » وليس 
كذلك البارأة والخالعة > لأن لفظهما » وقصدهما يقتضي الإسقاط 8 

۷ - قالوا : لو قال لها : خالعتك » ونوى الطلاق لم تسقط حقوقه . وإذا 
وجد اللفظ منهما لم تسقط حقوقهما . 

4 - قلنا : نحن جعلنا اللفظ مع قصدهما إلى التخلص من سبب الشقاق 
eS‏ (© » فلم 9©» يوجد قصدها » ولا قصد 
الزوج » لأنه قصد التحصل على الفرقة برضاها وقبولها . 

۹ - قالوا © : ما لم 7 لا تسقط كالديون © . 

. قلنا : لا نسلم ذلك » ولو سلمنا فالفرق بينهما ما بينا‎ - ٠١ 

ش ل ل إذا لم يشترط ” سقوطها © . 

۲ - قلنا : البراءة تسقط الحقوق الواجبة التي وجد سببها » والنفقة لم تجب » 
ولم يوجد سبب وجودها . 

۴۳ - قالوا : لو كان دفع المهر إليها الت خالنيا لان ا ی 
عليها بنصف ما أعطاها إياه عندكم » وإن كان المهر حقا لم يجب . 

4 - قلنا : وجد سببه لأن عقد التكاح سبب في وجوب نصف المهر بالفرقة قبل التسليم . 

6 - فإن قيل : فكذلك النكاح سبب في وجوب النفقة . 

5 - قلنا : لو كانت النفقة تحب بوجود العقد لأوجب العقد مالين » والعقد 
الواحد لا يوجب بدلين أحدهما محظور » ولو جاز ذلك لقيل إن الميراث يتعلق بالعقد 
وإنما نصف المهر بالعقد يوجب سلامة البدل : فإذا لم يسلم المبدل فسقوطه يعيد البدل 
إلى الحاقد قبل التسليم » فكان ذلك من مقتضى العقد فصح أن يقال وجد سببه . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ١90/5‏ ) »ء بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . 

(9) في ( ص ) : [ خاصة ] . (؟) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 ولم ]. 
(5) ساقطة من ( ن )2( ع ) . 

OEE E O ET انظر‎ )1( 


(۷) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 بشرط ] . 
(۸) انظر : الشرح الكبير ( ۲۲۹/۸ ) › فتح القدير ( ۲٠٣/٤‏ ) . 


|| مسالة of‏ 
الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها 


۷ - قال أصحابنا : إذا خلع امرأته على أن لا نفقة عليه في عدتها صح 
الخلع » وسقطت النفقة ”© . 

۸ - وقال الشافعي : لها النفقة إن كانت حاملا » ويرجع عليها بمهر المثل ° . 

8 - وكان أبو بكر الرازى يقول : الخلع يقع على مثل ما يستحقه في ذمتها » 
ثم يصير قصاصنا (© بما يجب لها عليه لو كان غيره . 

© ومن أصحابنا من يقول : يقع الخلع على سقوط النفقة‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أنه خالعها وشرط مالا يثبت سببه بالخلع » فصار كما شرط في 
الخلع أن لا يرجع عليها بما أعطاها من المهر 29 » لأن مقصودها 2 بالخلع قطع المنازعة 
في الحقوق المتعلقة بالعقد » فلو لم يجز شرط إسقاط النفقة بقيت المنازعة » فبطل 
مقصود العقد » وعلى طريقة أبي بكر الرازي أن النفقة من جنس ”" الأثمان » وهي لا 
تتعين » وإنما يقع على مثل المسمى في ذمة العاقد » فيثبت له في ذمتها مثل نفقتها › 
ويصير ذلك قصاصا بما يجب عليه في العدة . وجهالة مقدارها لا يمنع من صحة 
تسميتها » كما لو تزوجها مفوضة ودخل بها » ثم خلعها على مهرها » وإن كان العقد 
وقع على مهر مثلها » وهو مجهول » كذلك جهالة النفقة . 

۲ - ولا يلزم إذا خالعها على السكنى » لأنها حق الله تعالى في ملك العقد » 
)١(‏ وبه قال الإمام مالك » وأحمد إذا كانت حاملا . انظر : المبسوط ( 177/5 ) » بدائع الصنائع ( ۳/ )٠١١‏ » 
البحر الرائق “AVP‏ الكافي ( ٠۹٥/۲‏ (“ الدع ( ۲۳٣۲/۷‏ )2 الفروع ( 750/0 )»> كشاف القداع 
(/۲۲۱ ) . 

(۲) انظر : النكت ورقة ۲٠٠١‏ › روضة الطالبين ( ٤۳١/۷‏ ) . 

(۳) في ( ۵ )۰( ع ):[#ا]. 

. ٠١١ انظر : شرح مختصر الطحاوي للجصاص ورقة‎ ) ٤( 

(5) إذا خالعها على بدل وكان البدل هو المهر فإن كان غير مقبوض سقط المهر عن الزوج وتسقط عنه 
النفقة الماضية . وإن كان مقبوضًا فعليها أن ترده على الزوج . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) » فتح 
القدير ( )١( . ) ۲٣١٤/٤‏ ساقطة من ( ع ) . 

(۷) في رن ) ۰ ( ع ) :1 حبس ]. 


۹ کاب الخلع 


فلا يجوز إسقطاها “ . فإن خالعها على أجرة السكنى جاز مثل مسألتنا © . 

۴۳ - ولا يلزم على ما يجب لها عليه 2 إذا قتل عبدها © أو استهلك مالهاء 
لأنا اعتبرنا في الطريقة الأولى ما يوجب سببه عقد النكاح » لأنه لا يوجد © في قتل 
العمد » وعلى الطريقة الثانية إن جهالة النفقة لا تمنع من ثبوتها في وقتها بالخلع » لجهالة 
مهر المثل . 

› ومعلوم أن النفقة محصورة وقد تتفاوت مدة العدة » كتفاوت مهر المثل‎ - ٤ 
فإذا جاز في العقد إحدى الجهالتين جازت الأخرى » وجهالة ما يجب لها عليه‎ 
. باستهلاك مالها جهالة كثيرة » فلا يصح ثبوتها في بدل الخلع » والنكاح‎ 

. احتجوا : بأنه براءة / مما لا يجب » فوجب أن لا ”) يصح‎ - ٠ 

أصله : إذا أبرأته من غير خلع » وكما لو خلعها على ما يجب عليه إذا قتل عبدها » 
أو استهلك مالها © . 

٠١‏ - قلنا : إذا أطلق البراءة فليست ‏ من توابع العقد » وإذا شرطها في الخلع 
فقد تبعت عقدًا سومح فيه » لأجل الشقاق لا يسامح (© في غيره » ألا ترى أنه يجوز 
في حال الحيض » وعقيب الجماع كل ذلك ليزول الشقاق 20 » كذلك يسامح في 
جواز شرط إسقاط النفقة » وإن لم يجز على الانفراد » فأما قيمة ما يستهلك من مالها » 
فلا يجوز لوجهين : ظ 

۷ - أحدهما : أن جهالة ذلك كثيرة لا تنحصر . 

۸ - والثاني : أن ضرورة الشقاق إنما هي في علق النكاح » فاضطر إليه » وما 
سو ذلك لا ©١(‏ تعلق له بالنكاح » فلم تدخل 2 فيه الضرورة فيجب الخلع . 


. ) 1۸۲/٤ ( انظر : البناية‎ )١( 
. ) 5807/5 ( البناية‎ ) ۲۷۳١۲۷۲/۲ ( تبيين الحقائق‎ » ) ١77/5 ( انظر : المبسوط‎ )۲( 


(9) ساقطة من 0 )+ (ع). 00 )٤(‏ في (ن)ء(ع):[ عقدها ]. 
(5) في ( م ) : [ يوجب ] . (5) ساقطة من ( م ) . 

(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة 7١١‏ . (۸) في ( م ) : 1 وليست ] . 

(5) في ( ۵ ) ۰ ( ع ): [ يسامح ] . )1١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 181/8 


)١(‏ في (ن)ء(ع):[فلاع. 
)١1(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) » في ( ع ) : [ يدخل ] . 


لا يستحلف الزروجان إذا اختلفا في بدل الملم سے 24406 
||| مسالة 4 
ظ لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا في بدل الخلع 


۹ - قال أصحابنا : إذا اختلفا في بدل الخلع لم يتحالفا » وكان القول قول 
المرأة مع يينها 29 . 

. 29 وقال الشافعي : يتحالفان ” » ويقضى بمهر المثل‎ - ٠ 

۹ - لا : أن يمين الزوج لا يحتاج إليها في فسخ العقد ولا في إسقاط « ما ادعته 
لرأة »  *‏ لأنه ملك إسقاط ذلك بقوله فلا يستحلف » كما لو اعترف له بحق » وادعى 
حا آحر » لم يستحلف ‏ » ولا يلزم البيع » لأن اليمين يحتاج إليها في فسخ العقد ° . 
ولا يلزم النكاح : لأن الزوج اعترف لها بالمهر » وهي لا تملك ”© إسقاط المهر بقولها > لأنه 
لابد في النكاح من بدل » فاستحلف كل واحد منهما لإسقاط التسمية التي © ادعاها 
الآخر » ليمكن ٠‏ القضاء بموجب العقد من مهر الل 20 . 

۳١۲‏ - احتجوا : بأنهما اختلفا في مقدار العوض المستحق بالعقد مع عدم 
البينة » فوجب التحالف » كاختلاف المتبايعين في الثمن 2 . 

۴ - قلنا : هناك يحتاج إلى فسخ العقد لعدم الثمن » فلابد من التحالف » 

لإسقاط الثمن . وفي مسألتنا العقد لا ينفسخ » وما اعترفت به 20" المرأة يسقط بمجرد 


»)1١872181/5 ( وبه قال الإمام مالك وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب . انظر : المبسوط‎ )١( 
») 715/١ ( 5ه ) » جواهر الإكليل‎ ٤/۲ ( فتح القدير ( 77/5 ) » الكافي‎ » ) ١٠5١١1 55/7" ( بدائع الصنائع‎ 
ع).‎ (٠) بياض بنسخة ( ن‎ )١( . ) ۳١٠١۳٠۰/١ ( البدع ( 155/9 ) » الفروع‎ 

(۳) انظر : الأم ( ۲۲٠/١‏ ) » المهذب للشيرازي ( ۷٦/۲‏ ) » فتح الوهاب ( ۷۲/۲ ) » مغني 
احتاج ( ۲۷۸۰۲۷۷/۳ ) . 

. )181/١9 ( ع ) :1 ما ادعت المرأةع . (ه) انظر : الاختيار‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )٤( 

(1) انظر : الشرح الكبير ( ۲۲۹/۸ ) ء المبدع ( ۲٤۷۰۲٤٦/۷‏ ) ء فتح القدير ( ۲۳۳/۳ ) . 

(۷) في رن) : [ يلك ] . (۸) في رن ) : [الذي ] . 

(5) في ( ن ) : [ لتمكن ] . 

0 ›» ) ١٠٠١/۳ ( انظر : الهداية‎ )٠١( 
. ) ۷١/١ ( انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۲۲۹/۸ ) » المهذب‎ )١١( 

(؟١)‏ ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى . 


قوله » فلا يحتاج إلى يينه » لإسقاط ذلك ١‏ » ولا يقال : قد أبيتم التحالف في 
النكاح» وإن لم نفسخ العقد ° . 

٠‏ 80014 - قلنا : لأن التحالف في النكاح لإسقاط المسمى . فإن أسقطا بقى 
موجب العقد من مهر المثل » فلو ثبت التحالف في الخلع سقط البدل » لأن العقد لا 
يوجب البدل من غير تسمية عندنا » فلا يمكن القضاء بشئ لما بينا أن خروج البضع من 
ملك الزوج غير مقوم › فلا يجوز القضاء بمهر المثل . 


KK # 


. ) 171/7 ( انظر : المغني ( ۲۲۹/۸ ) » الهداية‎ )١( 
ش‎ . ) ٠٠۷/٤ ( انظر : البناية‎ )۲( 


إذا خالفت الزروجة زوجها . د 4۷۷4/۹ 


سند تنه يزه 
إذا خالفت الزوجة زوجها. 
فيما جعل إليها من الطلاق 


6 - قال أبو حنيفة : إذا قال الزوج لامرأته : طلقي نفسك واحدة » فطلقت 
نفسها ثلانًا » [ لم يقع عليها شيء ] © » قالا : يقع واحدة . 

65 - ويه قال الشافعي © . 

۷ - لنا : أنها خالفت الزوج لفظا ومعنى ؛ بدلالة أن الثلاث 0 9 
من طريق اللفظ » ومن طريق المعنى » الواحدة © لا تزيل © الملك ولا توجب ” 
التحريم » والثلاث توجب ‏ التحريم وتزيل " الملك » وهي تتصرف 22 فيما جعل 
إليها » فإذا خالفت الزوج لم ينفذ تصرفها :© [ كما لو قال ] ١‏ : طلقي نفسك 
ثلانًا [ فقالت : طلقت نفسى إن دخلت لدار . 

۸ - ولا يلزم إذا قال طلقى نفسك ثلاثًا فطلقت نفسها واحدة » لأن 
الأمر ] "2 » لا يقتضي اجتماعها » بل هو عام في تجميع التطليقات وتفريقها . 


)١(‏ في (ن ) » ( ع ) : [ لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة ] وهي زيادة لا وجه لها . انظر : الجامع الصغير 
۰ »ب المبسوط ( ١18/5‏ ) » الهداية ( ۲٤۸/۱‏ ) البحر ( ۳٣۱/۳‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۲۷/۲ ) . 

(۲) وبه قال الإمام مالك » وأحمد . انظر : الجامع الصغير 5١١‏ » بدائع الصنائع ( ۱١١/۳‏ ) » 
التفريعم ( ۸۹٩/۲‏ ) » المهذب ( ۸٠/۲‏ )ء فتح الوهاب ( ۷١/۲‏ ) »› مغني الحتاج ( ۲٢۷/۳‏ ) ع 


المغني ( ۳١١/۸‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ الوحدة ] 
(5) في ( ن ) » ( ع ) : [ الواحد ] . (5) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ يزيل ] . 
(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 يوجب ] . (۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 يوجب ] . 


(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ يزيل ] . 
(؟) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ تصرف ] . | 
)٠١(‏ وقد رد الشيرازي هذا بأنها طلقت المأذون وغير المأذون فيقع المأذون دون غيره كما لو قال لها طلقي 
نفسك فقالت : انا وضرائري طوالق » ولأن الواحدة تدخل في الثلاث فتقع كما لو قال طلقي نفسك ثلامًا 
فطلقت واحدة . انظر : الكت ورقة ۲٠۹‏ . 

. هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة [ بخلاف ما لو قال ] كما يدل عليه السياق‎ )١١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١1؟(‎ 


VA‏ كتاب الخلع 


فإذا طلقت واحدة فقد أوقعت ”“ ما جعل إليها » فيقع © . 

86 - ولا يلزم إذا قالت له المرأة : طلقني واحدة بألف » فطلقها ثلاث » لأن 
الزوج لا يملك الطلاق بخلعها وتمليكها , وإنما يؤثر قولها في إيجاب البدل عليها » وهي 
إنهما التزمت العوض لتملك نفسها » وإيقاع الثلاث أبلغ في ملكها نفسها » فوجب أن 
يستحق البدل عليها ‏ » ولأنه أمرها يإيقاع طلقة ممكنة » فإذا أوقعت ما جعله إليها غير 
متميز » [ فقد أوقعت ] 7 ما لم يملكها إياه » کمن أمر رجلا أن يزوجه امرأة » فزوجه 
امرأتين » وكما لو قال : بع عبدًا من عبيدي » فباع عبدين ©© » وليس كذلك إذا 
قالت : طلقت نفسي » وصاحبتي 22 » لأنها أوقعت © ما يحصل إليها مهرًا عن غيره › 
ثم أوقعت ‏ ما لم يجعل ”© إليها » فصار كما لو زوجه امرأة » ثم أخرى . 
۲۰ - ولهذا نقول : إنها لو قالت طلقت '“ صاحبتي 2١‏ » ونفسي . لم 
يقع » لأنها « تشاغلت » بغير ما فوض إليها فخرج الأمر من يدها “١‏ . 

۹ - احتجوا : بأنها أوقعت ما جعل إليها » وما لم يجعل » فصار كما قالت 
طلقت نفسي واحدة » واحدة "2 » أو طلقت نفسي » وصاحبتي 29 . 


۲۴ - قلنا : ييطل با إذا قال : زوجنى امرأة 5 فزوجه امرأتين * 
۴۳ - فإن قيل : جهالة المنكوحة يمنع النكاح » وجهالة التطليقتين لا يمنع الوقوع . 


. ] في ( ۵ ) › ( ع ) :1[ أوقع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۹۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۳) قال في بدائع الصنائع : ولو قالت طلقني واحدة بألف » فقال أنت طالق ثلانًا وقع الثلاث مجانًا عند 
أبي حنيفة ؛ لأن الثلاث لا تصلح جوابا للواحدة » فإذا قال ثلانًا فقد عدل عما سألته » فصار مبتدئا بالطلاق » 
فتقع الثلاث بغير شيء . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) . 

.. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها‎ )٤( 

(0) رد الشيرازي هذا بأن المأمور هناك غير داخل في المفعول » وههنا المأمور داخل في المفعول » فهو كما قال 
بع بألف فباع بألفين . انظر : النكت ورقة ۲٠۹‏ . (5) في ( ۵ ) > ( ع ) : [ وصاحبي ] . 

(۷) في ( ن ) : [ أوقت ] وفي ( ع ) : [ ادعت ] .(۸) في ( ن ) : [ أوقعت ] . 

(؟) في (ع):[يحصل ] . )٠١(‏ ساقطة من (ن ) » ( ع). 

. ) 1١98/5 ( في (ن)٠(ع):[ صاحبي ]. (۱۲) انظر : المبسوط‎ )١١( 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١۳( 

)١15(‏ في ( ن ) : [ صاحبي ] . انظر : المبسوط ( ۱۹۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲١/۳‏ ) » النكت ورقة 
۹ ب المغني ( ۳١۰۱/۸‏ ) . 


إذا خالفت الروجة زوجها اس ل o‏ 4 

64 - قلنا : الجهالة لا تمنع الطلاق إذا أوقعه الزوج ”© » فأما المملكة © 
للطلاق المعين إذا أوقعته غير معين » فقد فعلت غير [ ما ملكت ] 27 ولا يمنع ثما فوض | 
ا 


. ] ع ) :1 المملوكة‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )۲( . ) ۱٤١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. في ( م ) : [ ما سألت ع وما أبتناه أنسب للسياق‎ )۳( 


||| مسالة 
على ألف فطلقها واحدة 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا قالت لزوجها : طلقنى ثلانًا على ألف » فطلقها 
واحدة > فلا شيء له 00 
75 ¬ وقال الشافعي : : يستحق ثلث الألف 0 


۷ - لنا : أن « على » فيها معنى الشرط ١‏ زارط عي ف الغا الك 
شرطًا [ حتى تبين منه أعظم البينونة » والطلاق يتعلق بالشرط › فصار إيقاع الطلاق 
شرطا] 29 في استحقاق العوض » فلم يوجد الشرط “ » وليس هذا كقوله : طلقني ثلاث 
SS‏ 
بعض کا + ارت كل طلقة غل حيالها ».ها © جيل امان لرن ٠:20‏ 

۸ - ولا يلزم إذا قالت : طلقني » وصاحبتي 27 على ألف » لأنه لا غرض لها 


(۱) وبه قال الإمام أحمد . انظر : الجامع الصغير ۲۱۷ » المبسوط ( ۱۷٤/٦‏ ) » فتح القدير ( 5١5/4‏ ) » 
تبيين الحقائق ( ۲۷۰/۲ ) » المغنى ( ٠١٠/8‏ ) » الشرح الكبير ( ۲۱۳/۸ ) . 
(۲) وبه قال الإمام أبو يوسف ومحمدانظر : الجامع الصغير 7١07‏ » بدائع الصنائع ( ١57/7‏ ) » البناية 
1۷٥10۷٤/٤ (‏ ) المهذب ( ۷٠/۲‏ ) » النكت ورقة 7١4‏ . أما عند الإمام مالك لو قالت طلقني ثلانًا على 
ألف » فقال طلقت واحدة أو بالعكس » وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل 
انظر : حاشية الرهونى على الزرقانى ( ٠. ) ۷٤/٤‏ (") ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 
(4) انظر : المبسوط ( 174/5 ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . وقد رد ابن قدامة هذا فقال : لا نسلم أن 
على للشرط » فإنها ليست مذكورة في حروفه » وإنما معناها ومعنى الباء واحد » وقد سوى بينهما فيما إذا 
قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف » ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثنتين . انظر : 
المغني ( 7١8/8‏ ) . ويم 11م 
(1) إذا قالت لزوجها طلقني بألف درهم » فطلقها واحدة فله ثلث الألف » لآن حرف الباء يصحب 
الأبدال والأعواض والعوض ينقسم على المعوض فهي لما التمست الثلاث بألف فقد جعلت يإزاء كل 
تطليقة ثلث الألف ثم فيما صنع الزوج منفعة لها » لأنها رضيت بوجوب جميع الألف عليها بمقابلة 
التخلص من زوجها » فتكون أرضى بوجوب ثلث الألف عليها إذا تخلصت من زوجها » وبالواحدة 
تتخلص . انظر : المبسوط ( ۱۷۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١97/8‏ ) . 
(۷) في ( ن ) : [ وصاحبي ] . 


في طلاق صاحبتها بعد بينونتها » فعلم أنها أرادت العوض لا الشرط (© . 

۹ - احتجوا : بأنها جعلت الألف فى مقابلة التطليقات » وانقسمت 
كقولها : طلقنى ثلاثًا بألف 29 . 

٠. قلنا : « وقد بينا ) 0 الفرق بينهما‎ - ٠١ 


# # #* 


. ) ۱۷٤/١ ( انظر : المبسوط ( 188/5 ) . (۲) انظر : المبسوط‎ )١(: 
. في ( ۵ ) › ( ع ) :[ قلنا قد يناع‎ )۳( 


۹ ساب سح كتاب الخلع 


“NNN‏ هس )نيه 


إذا خالعها على رضاع ابنه 
مدة معينة فمات قبل الرضاع 


١‏ - قال أصحابنا : إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة » فمات الصبي قبل 
أن ترضعه » رجع عليها بقيمة الرضاع (© . 

۴ - وقال الشافعي : بمهر مثلها ° . 

۴ - لنا : أن التسمية قد صحت » لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه » وقد 
تعذر التسليم فيه » فصار كما لو خالعها على عبد فمات » [ أو تزوجها على عبد 
فمات] 27 » وقد بينا هذه المسألة . 


# # # 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ١59/7‏ ) » فتح القدير ( 1۸۷/٤‏ ) » البناية ( 1۸۷/٤‏ ) » البحر الرائق 
(:/58). . ش 

(۲) قال في المهذب : فإن مات الولد ففيه قولان أحدهما : يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه » وعلى هذا 
يرجع إلى مهر المثل » وهو الجديد » وإلى أجرة الرضاع في القديم . والقول الثاني : أنه لا يسقط الرضاع » بل 
يأتيها بولد آخر لترضعه » لأن المنفعة باقية » وإن مات المستوفى قام غيره مقامه . انظر : المهذب ( ۷۳/۲ ) » 
روضة الطالبين ( ٤٠00٤۳۹۹/۷‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤۹/۳‏ ) . 


تعليق الطلاق والعتاق باللك ع ل ل لل ل ل سس 6/8 //اع 
||| مسالة 4 © ن 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك 


4 - قال أصحابنا : إذا علق عقد الطلاق » والعتاق » فأضافهما إلى الملك» 
فقال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » أو كلما (© تزوجت امرأة فهي طالق صح العقدء 
وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق © . 

۴ - وهو قول : ابن عمر 22 » وابن مسعود © [ © ] © . 

5 - وقال الشافعي : [ لا يصح تعليق الطلاق » والعتاق بالملك ] “© . 

۷ - لنا : أن الطلاق يصح تعلقه بالشرط فصح أن يضاف إلى الملك كالمهر . 
وهذا الأصل قد دل عليه القرآن » وهو قوله تعالى : ا وَيَِيُم مَنْ علد اله كث مكنا من 
َو نن وکو ين ایح 4 إلى قوله : َلآ عاتدهم ين مضيو لوأ بو 4 © . 

۸ - وقد دل عليه الإجماع (» » ولأن الطلاق يصح في المجهول » ويتعلق 
بالخطر » فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر "© . 


. ساقطة من (م) . (۲) هذه المسألة لها صورتان‎ )١( 
أ ) تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج » مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق . وللفقهاء في‎ ( 
. ذلك ثلاثة مذاهب‎ 


( ب ) الصورة الثانية تعليق العتاق بالملك . ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إلى جوازه انظر : 
الهداية ( ٠٤/١‏ ) » المبدع ( ۳٠١/١‏ ) » أسهل المدارك ( ۲٤۷/۳‏ ) وذهب الإمام الشافعي وأحمد - في 
رواية - إلى عدم جواز وقوعه . انظر : مغني المحتاج ( ۲۹۳/۳ ) » المبدع ( 7١٠١/5‏ ) . 

(۳) انظر : الموطأ » باب يمين الرجل بطلاق ما لم يتكح ( ٥۸٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ انظر : المبسوط ( 97/5 ) . الموطأ باب يين الرجل بطلاق ما لم ينكح ( ٥۸١/۲‏ ) » سنن سعيد بن 
منصور ( ۲۸٦/۳‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(1) في ( م ) : [ لا يتقدر] . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) سورة التوبة : الاية ۷٠‏ 

(9) انظر : مشكل الآثار ( ۲۸١ ٠ ) ۲۸١/١‏ للإمام أبي جعفر الطحاوي . 

)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . وقد اعتبر القياس على الوصية قياسًا فاسدًا » لآن الوصية نافذة بعد الموت » ولو طلق 
الحي بعد موته لم يجز» كما أن الوصية قربة لله كاك » والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه » كما أن الوصية ليست 
بتنفيذ » ولهذا يفتقر تنفيذها إلى تعيين الورثة وهذا تنفيذ . انظر : المحلي ( ٥۳۳/۱۱‏ ) » فتح الباري ( )7١18/9‏ . 


2/4 


كتاب الخلع 


۹ - فإن قيل : المعنى في الوصية » والنذر (© أن كل واحد منهما يصح أن 
يعقد مطلقا » وإن لم يضف إلى املك » وليس كذلك الطلاق » والعتاق » لأن كل 
' واحد منهما لا بي يصح إطلاق العقد عليه قبل الملك فلم يصح وإن أضيف إلى الملك . 

.#4" - قلا : القدر الذي قسنا عليه » هو نذر صدقة والعتق ‏ » وذلك لا 
يصح إطلاق العقد عليه قبل ملكه » وإنما يصح إذا أضيف إلى املك » وأما الذي 
- يصح إطلاق العقد عليه فهو قدر ما في الذمة 29 » ولم نقس على هذا . فأما الوصية : 
فلا تصح إلا في ملك » أو مضافة إلى ملك إلا أن الإضافة تكون تارة : بالصريح » وتارة 
من طريق الحكم . [ فإذا قال : أوصيت لفلان بثلث مالى والوصية تمليك ] 9 يتعلق 
بالموت » فقد أضاف الوصية إلى تملكه عند موته » فإذا قال : أوصيت بألف . فكأنه 
قال : ملكته بوتي ألفا » فيتناول ذلك ما يملكه عند الموت حكماء ولهذا لو علق الوصية 
بعين على ملك غيره » لم يصح حتى يضيفها إلى ملكه © . 

١‏ - فإن قيل : المعنى فى الوصية أنها تنفذ من غير ملك » فجاز أن تنعقد في غير 
ملك » والطلاق لا ينفذ في غير ملك » [ ولا ينعقد في غير ملك » فلا ينعقد إلا في ملك ٩‏ . 

65 - قلنا : علة الفرع تبطل بالنذر » فإنه لا ينفذ في غير ملك » وهو علة 
الأصل بالعتق » لأنه ينفذ عندهم في ملك › وهو في غير ملك ] © » وهو العبد 
المشترك » ولا ينعقد عندهم إلا في ملك ©© . على أنه لا فرق عندنا بين الوصية » 
والعتق » والطلاق » لأن الطلاق ينعقد في غير ملك وينعقد في الملك » وفي حكم © 
الملك » وهي الختلعة 2١‏ » والوصية تنعقد في غير ملك وتنعقد في حكم الملك » الان 


. ] في ( م ) : [ البدر ] » وفي ( ن ) [ الندر‎ )١( 

(۲) في (م) : [ والعتق ] . 5 يتم عار )1 للع ]امم 

. ) ۳١۲/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ن ) »( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۳/۷ ) . 

(۷) أي أن الوصية عند الخالف تنفذ في غير ملك وتنعقد في غير ملك » ولهذا جاز تعليقها » بخلاف الطلاق 
فإنه لا ينعقد ولا ينفذ إلا في ملك . النكت ورقة 5١5‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) انظر : المهذب ( ٠ . ) ۲٤۲/۲‏ (١٠)في‏ (ن)ء(ع):[الحكمع]. 
)١١(‏ انظر : البحر الرائق ( 8١/54‏ ) . : 


تعليق الطلاق والعتاق ڇڪ ڪڪ ڪڪ نن 


التركة على حكم ملك (2 الميت حتى تنفذ الوصايا » ويقسم (© الميراث © . 

۴ - فإن قيل : المعنى في النذر » أنه ينعقد على الذمة » فلذلك لم يفتقر إلى 
الك » والطلاق لا ينعقد على الذمة 9 . 

4 - قلنا : الطلاق والعتاق » يصح أن ينعقد 9» على الذمة » وكان يجب أن 
يضح © النقد عليه ی غير ملك على فرض 0 هلا اقول . 

٠‏ - فإن قيل : النذر يراد للإيجاب لا للنفوذ 29 » بدلالة أن الشرط إذا وجد 
لا ينفذ » وإنما يفتقر إلى تنفيذ » والإيجاب يصح ممن لا يصح منه التنفيذ » بدلالة 
الحائض توجب ‏ الصلاة فتجب » ولا يصح فعلها منها » وأما الطلاق فعقد 7" إنها 
e‏ إذا وجد نفذ 2 » فلم يحتج إلى تنفيذ . 

65 - قلنا : والوصية تراد للتنفيذ » بدلالة أن الموت إذا وجد نفذت 29 , 
يا و وا 
لطلاق 9 إلى © وقت يلك إيقاع الطلاق فيه في الظاهر » وهو من له قول 
صحيح » فوجب أن ينعقد طلاقه » كما لو قال لزوجته : أنت طالق رأس الشهر 29 ع 
ولأنه إذا قال : أنت طالق رأس الشهر جاز أن يكون ممن يقع طلاقه ويجوز أن لا 05 


.] في ( م ) : [لملك ] . (۲) في ( م ) : [ ويسم‎ )١( 

(۳) انظر : البحر الرائق ( ٠١۸۰٥١۷/۸‏ ) . 

)٤(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس ال جن ار بأن النذر ينعقد في 
الذمة فلا يفتقر إلى الملك » بخلاف الطلاق فإنه لا ينعقد على الذمة . 


(5) في ( م ) : [ يعقد ] . (5) في ( ن ) (٠‏ ع ) :1 وكان يصح أن يجب ] . 
(۷) في ( م ) : [ قرر ] » وفي ( ن ) : [ فرد ] . (۸) في ( ن ) › ( ع ) : [ للغو] . 
)٩(‏ في ( ۵ ) » ( ع ) :[ لوجب ] . )٠١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ فعقده ] . 


. ] في ( م ) : [ بعد ] » وفي ( ت ) : [ تقد‎ )١١( 

(۱۲) في ( ن ) :[ نفدت ] . 

(۱۳) في ( ن ) › ( ع ) : [ وإن كانت تنفقد ] . ۰ 

. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )٠١( . ] ع ) :1 اللك‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١5( 

)١17(‏ انظر : المبسوط ( 91/5 ) » بدائع الصنائع ( ١77/7‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا : بأن الزوج مالك 
للطلاق فملك تعليقه على الشرط كمن ملك سلعة ملك بيعها بشرط وهذا غير مالك للطلاق فلم يملك تعليقه 
بشرط كمن لم يملك سلعة لم يملك بيعها بشرط . النكت ورقة ٠٠١‏ . 

. ) ساقطة من (ع‎ )١۷( 


يكون ممن ينعقد طلاقه » ومع ذلك ينعقد يينه » فإذا أضاف / الطلاق إلى الترويج 
وملكه © متحقق في ذلك الوقت » أولى أن ينعقد ٩<‏ 

۲۷٠‏ - ولأن الطلاق ينعقد » فإذا أضافه إلى الملك فهو كالمرسل فى الملك » كما 
لو قال لامرأته الحائض : أنت طالق للسنة 27 . يبين ذلك أن الزوج يملك من امرأته نوعى 
الطلاق ©» بدعي © » وسني 29 , فالبدعى يملكه © في عموم أوقات النكاح › والسني 
يملكه في وقت ‏ [ دون وقت ] ©© » فهو قبل وقت الشئّة » كما قبل وقت 
النكاح 2 الشئّة في جنس الطلاق . 

٠‏ ۸ - فإن قيل : طلاق السنة إنما هو طلاق يتعلق بزمان » فهو كمن قال : أنت 
طالق رأس الشهر أن ذلك على وجود الوقت 2١١‏ » ولو أراد أن يرفع ذلك الطلاق في ش 
الحال » لم يصح » وإن كان مالكا © للطلاق . 

4 - قلنا : الطلاق المعلق برأس الشهر » هو الذي يُمْلَّكُ في الحال » وإما 
أصله : طلاق السنة » وليس كذلك » بل هو طلاق البدعة » وهما نوعان مختلفان 


. ) 98251//5 ( في ( ن )۰ ( ع ) :1[ أوملکه] . (۲) انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط ( ۹۸/٦‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا بأن ولاية عقد الطلاق سبق النكاح فلم يصح كما لو 
لم يضف إلى الملك . انظر : النكت ورقة ١5‏ . (5) في (ن) : [ الطلاق ] . 

(5) الطلاق البدعى نوعان : نوع يرجع إلى الوقت ونوع يرجع إلى العدد » أما الذي يرجع إلى الوقت فنوعان 
يا » أحدهما : الطلقة الواحدة الرجعية فى حالة الحيض » إذا كانت مدخولا بها » حرة كانت أو أمة » 
والثاني : الطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الاقراء على طهر جامعها فيه + واا الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع 
الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه » سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة أو على 
التفاريق واحدا بعد واحد بعد أن كان الكل في طهر واحد . انظر : تحفة الفقهاء ( ٠٠٠۰۲٠۲/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۹٤۹۳/۳‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳۸۳١۳۸۲/۱‏ ) . 

)١(‏ الطلاق السني نوعان : سنة من حيث العدد » وسنة من حيث الوقت » أما السنة من حيث العدد فهو 
نوعان : حسن وأحسن » فالأحسن أن يطلقها واحدة في وقت الشئّة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها » 
والحسن أن يطلقها ثلانًا في ثلائة أطهار عند كل طهر واحدة » وأما السنة من حيث الوقت فهو معتبر في حق 
المدخول بها » وذلك أن يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها . انظر : المبسوط ( /,ص7-7 ) تحفة 
الفقهاء ( ((YoYe۱/۲‏ . 

(۷) في ( ع ) : [ يلك ] . (۸) في (ن)٠(ع):[‏ في كل وقت ] . 
)٩(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. » في (ن)٠(ع) :1 كما قبل وقت السنة النكاح ] » وفي غيرهما بحذف كلمتي : « وقت 6 ء « الشْئّة‎ )٠١( 
في (ن)ء(ع):[1ملكها].‎ )١١( . ] في ( ن ) › ( ع ) : [ الشرط‎ )١١( 


تعليق الطلاق والعتاق باللك سس الملل سس سس 41/6/68 
بدلالة إباحة أحدهما » وحظر 20 الآخر ° 

۰ - احتجوا 7 > تعالى 2 7 لبن 0 إذا تكحسر الم 
اموه م مِن قبل أن تمسوهري ما ل 3 نھ من َو تيا 4 © . 

© و © ثم للتراخي اقتضى ذلك تأجيل الطلاق عن النكاح‎ - ١ 

۲ - [ والجواب َه لا دلالة في الآية » لأنها تدل على وقوع الطلاق بعد 
التكاح ع ”© » ولا يبقى غير ذلك . 

۴ - فإن قيل : إذا من حروف الشرط » والحكم المتعلق بالشرط » يدل على 
نفى ما عداه © . 

4ه" - قلنا : هذا غلط > لأن الحكم المتعلق بالشرط في قوله تعالى 5p:‏ تالک 
َه من عِدّوَ عدوا الآية 29 بعد الفاء » وجواب الشرط ما جاء بعد الفاء » 
وقوله : « شرم (© تام الشرط » فلا يكون متعلقا به حتى يعتبر به دليله . 

› ولأن الآية دلالة لنا » لأنها تقتضي وقوع الطلاق إذا تقدمه نكاح‎ - ٠١ 
والطلاق إنما يكون عند وجود الشرط » وما قبل ذلك هو عائد على الطلاق » فليس‎ 
. بمطلق‎ 

865" - والدليل على اعتبار حال الإضافة أنه إذا قال لزوجته : إذا بنتي منى 
انقضت عدتك » فأنت طالق لم يقع بهذا القول شيء » فقوله مطلق عند الشرط وليس 
بمطلق عند العقد [ وإلا ] (0 لوقع عليها الطلاق . 

۲۳۲۰۷ - فإن قيل : لو قال لامرأته : إذا جاء غد 2١(‏ فأنت طالق . ثم قال لعبده : 


)١(‏ في (ن):[ حطر]ع. 

(۲) انظر : المبسوط ( ۹۸4۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۹٤4۳/۳‏ ) . 

(۳) سورة الأحزاب : الآية 49 . ٤(‏ ) ساقطة من ( م ) . 

(5) انظر : النکت ورقة 75١5‏ » شرح منتهى الإرادات ( ٠١۴١١٠١۲/۳‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۷) هذا استدلال للمخالف بالآية المذكورة سابقة بأن إذا للشرط ويكون المعنى حيتئذ : أن وقوع الطلاق 
مشروط بوجود النكاح والحكم المتعلق بالشرط ينفي ما عداه . انظر : النكت ورقة 5١5‏ . 

(8) سورة الأحزاب : الآية 44 . )٩(‏ الآية السابقة . 

. زيادة لإقامة المعنى‎ )٠١( 

. ) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ غد]ء وفي غيرهما : « غدا‎ )١١( 


ارا اغ a‏ مرأته في الغد 
باليمين » فدل على أنه مطلق عند العقد لا عند الشرط . 

۸ - قلنا : هو مطلق عند وجود الصفة » لا عند اليمين 7 لأن اليمين 
مخصوصة عندنا بما يمكن الامتناع منه © » لأن الناس يمنعون أنفسهم بما يمكنهم 
الامتناع منه » ومالا يمكنهم الامتناع منه » يمنعون باليمين ] ° , ولهذا لو حلف لا 
يركب » وهو راكب » فنزل في الحال لم يحنث » وإن وجد جزء من الركوب » لأن 
ما لا يمكن الاحتراز منه مختص © من اليمين ”° . 

۹ - احتجوا ‏ : بما روى عن النبي ری أنه قال : لا طلاق قبل نکاح 9 

٠‏ - قلنا : ذكر على بن المدينى ”“ في كتاب الضعفاء 0" : أنه لم يصح في 
هذا خبر عن النبى كير 2 . 


)١(‏ في ( ن ٠)‏ (ع ) : [ غد ] » وفي غيرهما : « غدا » . ومعنى المسألة أن تطليق امرأته حدث بعبارة سابقة 
على تعليق عتق العبد » وإنما يعتق إذا كان سيستأنف إحداث الطلاق . 

(۲) انظر : تبيين الحقائق ( 7١07/5‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(4 ) ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 

(5) في ( م ) : [ مجص ] وفي ( ن ) [ محض ] . 

(5) انظر : مختصر الطحاوي ۳۰۸ . 

(۷) انظر الجن للشيرارى ر يذاية د ر ٠‏ )ء المبدع 914/7 ۲۲١‏ ) مغني 
المحتاج ( ۲۹۲/۳ ) » نهاية الحتاج ( 5/ (f‏ . 

05 أعرجه انق ماج في سف » ياب الأ غلاق فل كاج ر ٠‏ وای لقي 019/83 ) ران 
أبي داود 1٤۱٠١٦٤١/۲‏ ) » الترمذي في جامعه ( 485/8 ) . 

53 الذافظ جل :ودر قي ا و احتف بر اشد رون و شما ب ويك 2 انق ف ورهن 
بن سعيد القطان وغيرهم » وروى عنه البخاري وأبو داود وأحمد بن حنبل وأبو يعلى وغيرهم . قال عبد 
الرحمن بن مهدى : على بن المدينى أعلم الناس بحديث رسول الله يلق صنف التصانيف منها كتاب 
الضعفاء » معرفة علل الحديث » مات سنة ٤۲۳ھ‏ . انظر : تهذیب التهذيب ( ٠٠۷-۳٤۹/۷‏ ) » لسان 
الميزان ۱٤۱-۱۳۸/۳ ١‏ ) تذهيب تهذيب الكمال ( ۲٠۲-۲۵۱/۲‏ ) . 

)٠١(‏ لعلى بن المديني كتاب في الضعفاء ذكره له الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث » ووصفه بأنه 
في عشرة أجزاء » وذكره له ابن النديم في الفهرست . انظر : علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص ۷١‏ » 
الفهرست لابن النديم ص ۲۸٦‏ تحقيق رضا تجدد . 

)١١(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار : ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق 
أولنك الجماعة من الصحابة ما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج . نيل الأوطار ( 741/5 ) 


تعليق الطلاق والعتاق ياللك 7[ ٠٠٠7٠٠٠‏ سلب بس 59/841976 


٩ » وقد رواه « ابن أبي شيبة » 2 عن وكيع ”“ عن ابن أبي «ذئب‎ - ١ 
. ° عن عطاء » ومحمد بن المنكدر ) » عن جابر يرفعه‎ 


5 - قال ابن أبى شيبة : هكذا رواه وكيع [ ولیس له أصل 22 . ورواه إبراهيم 
بن الوليد © » عن ابن أبي شيبة ] "© » عن وكيع » عن سفيان » عن محمد بن المنكدر › 
عمن سمع النبي ب [ يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح ] 2 [ وروی ابن جريج 7" , 


وقد سبق أن نقلنا عن الحافظ ابن حجر في التلخيص أن إسناد ابن ماجه إسناد حسن . 

1 في (م):[يسير].‎ )١( 

(۲) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى الكوفي روى عن عكرمة » والأوزاعى ومالك وغيرهم وروی عنه 
سفيان الثوري وأحمد بن حنبل والحميدى والقضبى وغيرهم » قال أحمد بن حنبل : ما رأيت مثل وكيع في 
الحفظ والإسناد . مات سنة 357١ه‏ انظر : تهذيب التهذيب ( ۱۳۱-۱۲۳/۱۱ ) › الثقات ( ۲۲۸/۷ ) »> 
- الجرح والتعديل ( ۲٤۹/۹‏ ) . 

(۳) في (م) : [ دئب ] . هو محمد بن عبد الرحمن بن المغبرة . . . بن أبي ذئب . روى عن عكرمة , ونافع» . 
والزهري ومحمد بن المنكدر وغيرهم » وروى عنه الثوري ومعمر وسعد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد ومعن بن 
عيسى وغيرهم . قال النسائي : ثقة مات سنة ( ۱١۸‏ ) ه . انظر : تهذيب التهذيب ( ۳١۷-۳١۳/۹‏ ) . 
الثقات لابن حيان ( ۳۹۱-۳۹۰/۷ ) » رجال صحيح مسلم ( ۱۹۱/۲ ) . 

)٤(‏ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله . . . بن عامر القرشي روي عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة وأنس 
وجابر وغيرهم » وروی عنه عثمان بن حكم وسفيان بن عيينة - - - ومالك وغيرهم » قال ابن معين وأبو 
حاتم : ثقة . مات سنة ( ٠١١‏ ) ه انظر : الكاشف ( 88/7 ) » الثقات للعجلى ( 755/7 ) » تهذيب 
التهذيب ( ٤۷٥-٤۷۳/۹‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠١/۲‏ ) . ` 

(5) انظر : المصنف ( © ١7/‏ ) لابن أبي شيبة . إلا أن الملاحظ هنا أن الحديث عند ابن أبي شيبة موقوف 
على جابر وليس مرفوعًا كما ذكر المصنف . 

(1) أورد ابن أبي شيبة هذا الحديث في باب الطلاق » وفي كتاب الرد على أبي حنيفة ولم يتكلم عليه بصحة 
أو ضعف كما هي عادته . المصنف ( 7374/١4215/9‏ ) . ش 
(۷) هو إبراهيم بن الوليد بن أيوب . . . . الجشاشى روى عن عبد اله بن صالح وإسماعيل بن أبي أويس » 
وشيبان بن فروح وغيرهم وعنه الحسن بن يحبى ومحمد بن عمرو » وعبد الله بن عيسى وغيرهم . قال 
الدارقطني ثقة . مات سنة ۲۷۲ ه انظر : تاريخ بغداد ( ۲۰۰-۱۹۹/۱ ) » تبصير المنتبه ( ۳۳۷/۱١‏ ) » 
المشتبه ١١14‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ابن أبي شيبة في المصنف ( 15/9 ) . 

)٠١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي روى عن عطاء والزهري ومحمد بن المنكدر وابن وهب وغيرهم 
وعنه الأوزاعى والليث ويحيى بن سعيد والقطان وغيرهم . قال العجلى مكي ثقة مات سنة ( ١5٠‏ ) ه انظر : في - 


ومحمد بن إسحاق 227 » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي عله ] © 
قال : « لا طلاق إلا فيما يملكون » ولا نذر في معصية ) 7" . » وروی ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب » عن طاووس © » عن معاذ » قال : قال النبى قر : لا طلاق قبل 
نكاح » ولا نذر فيما لا لك © . . 00 

۴ - وطاووس لم يسمع من في معاذ © » وروی الرمادي 9 قال : حدثنا 
معلى بن منصور 29 قال : حدثنا أبو بكر بن عياش 29 عن حرام (2 بن عثمان » عن 
ابن جابر » عن أيبه قال : قال قال رسول الله كلت لا طلاق قبل نكاح 2١‏ . 

64 - قال ابن المديني : حديث حرام قال يعقوب بن أبي شيبة 2 : في حديث 


الثقات لاين حبان ( 417/1»* 5 ) تهذيب التهذيب ( ٠۰٦-٤0۲/٦‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠١۸-۳۰۹/۰‏ ) . 
)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار . . . بن خيار روى عن الأعرج والزهري ومكحول وعكرمة وغيرهم وروی عنه 
يحي بن سعيد القطان » وشعبة والثوري وزهير بن معاوية وغيرهم » قال العجلى : مدني ثقة . انظر : تهذيب 
التهذيب ) ( ٤٦-۳۸/۹٩‏ ) » لسان الميزان ( ٠٠۲-۳١۱/۷‏ ) » طبقات الحفاظ للسيوطى ( ۷٠٦۷١‏ ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ٠.)‏ (”) الإمام أحمد في المسند ( ۲١۷/۲‏ ) . 


)٤(‏ طاووس بن عتبة بن طاووس بن كيسان . روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة » وزيد بن ارقم وابن عباس 


وغيرهم » وروى عنه الزهري وإبراهيم بن ميسرة وأبو الزبير المكي وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . مات سنة 
٠١5(‏ ) ه وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليفة . انظر : الجرح والتعديل ( ٠٠٠٠٠٠١/٤‏ ) » الثقات 
لابن حبان (9/8؟5 ) » تذكرة الحفاظ ( 9709٠0 /١‏ ). 

. ) 754/4 ( انظر : مجمع الزوائد‎ )5( `  . سبق تخريجه‎ )٥( 

(۷) في ( م ) » ( ن ) : [ الريادي ] . أحمد بن منصور بن يسار . . . . المعروف بالرمادي روى عن إبراهيم بن 
الحكم وزيد بن الحباب وعبد الرزاق بن همام وحرملة بن يحيى وغيرهم وروى عنه ابن ماجه وعبد الرحمن بن 
أبي حاتم ومحمد بن عقيل وامحاملى وغيرهم . قال الدارقطني : ثقة . مات سنة ۲٠٠‏ ه انظر : تهذيب الكمال 
50-45/1: ) - الجرح والتعديل ( ۷۸/۲ ) » ميزان الاعتدال ( ١58/١‏ ) » الثقات لابن حيان( ٤۱/۸‏ ) . 
(۸) معلى بن منصور أبو يعلي الرازى » روى عن مالك وليث بن سعد وشريك وأبو بكر بن عياش 
وغيرهم » وروى عنه أحمد بن منصور الرمادي وعباس الدوري والحسن بن مكرم وغيرهم . قال عثمان بن 
سعيد : سألت يحيى بن معين عن المعلى بن منصور » فقال : ثقة . مات سنة ( 5١١‏ ) ه انظر : الجرح 


والتعديل ( ۳۳٣۰۳۳۲٤/۸‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ( ٤٦/۳‏ ) » الثقات لابن حبان ( ١185/9‏ ) ». 


تهذيب الكمال ( ۲۹۷۰۲۹۱/۲۸ ) . 

(؟) في ( ن ) : [ عياس ] . )٠١(‏ في (ن):[خرام]. 

. وفيه حرام بن عثمان ضعيف‎ ) ٤٥٥/٩ ( عند الخطيب البغدادى في تاريخ بغداد‎ )١١( 

(؟١) ‏ عثمان » في جميع النسخ بدلا من يعقوب » ويعقوب بن شيبة بن الصلت بن عضفور ولد سنة ١/٠١‏ ه 
روى عن علي بن عاصم وروح بن عبادة وحجاج بن منهال ووهب بن جريرة وغيرهم وعنه حفيده محمد 


22 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك 


على » عن النبي - بو قال : لا طلاق قبل نكاح . رواه طاووس [ واختلف عنه فيه » فرواه 
عثمان بن أبي شيبة ٩‏ » عن ابن طاووس ] ( عن أبيه عن على 5ه وطاووس لم يسمع من 
علي شيئًا » ورواه ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ » ولم يسمع ابن 
جريج هذا الحديث عن عمرو بن شعيب » ولا سمع (© من معاذ 27 » ورواه على بن 
المنكدر» عن طاووس » عن النبي بت ولم يذ كر فيه عليا » ولا معاذا » واختلف عن 7 ابن 
المنكدر» فقال : الثوري » عن ابن المتكدر » عمن سمع طاووسا عن النبي بر > ورواه © 
ابن ذثب والفضل ‏ الرقاشى ‏ » فقالا : عن أبي المنكدر » عن طاووس ” عن النبي م 
ولم يذ كروا فيه عليا ولا معاذا قال ابن أبي شيبة : والحديث حديث سفيان الذي قدمناه . 
قال : وروى « جوبير » 2 عن الضحاك » عن النزال بن سبرة "'» عن على » وجوبير 


ابن أحمد بن يعقوب ويوسف بن يعقوب الأزرق وغيرهم . قال أبو بكر الخطيب : ثقة » وكان من كبار 
علماء الحديث له دنيا واسعة وتجمّل . مات سنة ( 77 ) ه انظر : في تذكرة الحفاظ ( ؟إلالاه-8لاه ) »› 
سير اعلام النبلاء (419-417/117 ) - تاريخ بغداد ( 587-9781/١4‏ )- طبقات السيوطي ٠٠٤‏ . 
)١(‏ عثمان بن محمد بن أبي شيبة روى عن هشيم ووكيع والقاسم بن مالك وجرير بن عبد الحميد وعلى بن 
مسهر وخلق كثير وروى عنه الجماعة سوى الترمذي والنسائي وأبو زرعة وغيرهم . قال يحبى بن معين : ثقة . 
مات سنة ( ۲۳۹ ) ه انظر : الثقات لابن حيان ( 454/8 ) الجرح والتعديل ( ۱۹۷-۱٦٦/1‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( /ا/59 ١61١-١‏ ). 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . عبد الله بن طاووس اليماني أبو محمد روى عن أبيه وعطاء 
وعكرمة بن خالد وروى عنه ابن جريج ومعمر وغيرهم قال أبو حاتم والنسائي : ثقة . مات سنة ( ١517‏ ) ه 
انظر : الكاشف ( ۸۸/۲ ) » الجرح والتعديل ( ۸۹-۸۸/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( 1۸/١‏ ) . 
(۳) في ( ت ) : [ يسمع ] . )٤(‏ في ( ك) [بن]. 

. في ( ت ) » ( ع ) على . () ساقطة من : (ن)‎ )٩( 

(۷) في ( ن ) : [ الفصل ] . 

(۸) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى روى عن أنس ومحمد بن المنكدر والحسن البصري وغيرهم › وعنه 
المعتمر بن سليمان وأبو عاصم العباد والحكم بن عباد وآخرون . قال أبو حاتم : منكر الحديث في حديثه بعض 
الوهن » ليس بقوى . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۸٤-۲۸۳/۸‏ ) » المغني في الضعفاء ( ٨٠۲/۲‏ ) ء الجرح 
والتعديل ( 1٤/۷‏ ) . (9) ساقطة من ( ن ) . 

› جوبير بن سعيد الأزدى أبو القاسم البلخى روى عن الضحاك أشياء مقلوبة روى عن مروان بن معاوية‎ )٠١( 
تقريب‎ » ) 751/١ ( ومحمد بن يزيد قال ابن حجر ضعيف جدًا مات بعد الأربعين انظر : في التاريخ الكبير‎ 
. ) ٠٤١۸/۳ ( الضعفاء والمتروكين للنسائي‎ » ) ١175/١ ( التهذيب‎ 

)١١(‏ النزال بن سبرة الهلالي روى عن أبي بكر وعثمان وعلى وغيرهم » وروى عنه الشعبي والضحاك 
وغيرهم . قال يحبى بن معين النزال بن سبرة : ثقة لا يسأل عنه . انظر : تهذيب التهذيب ( ۳۷۸/۱۰ ) » 
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كتاب الخلع 
ضعيف الحديث 7( . قال : ورواه ليث ”© بن أبي سليم ”» عن عبد الملك بن ميسرة 9 ع 
عن النزال 2 بن سبرة » عن على » وليث بن أبي سليم » ضعيف 22 ورواه الحسن عن على » 
ولم يسمع الحسن من على شيئا "2 قال : يحي بن سعيد القطان 9 : حديث جوبير بحديث 
الضحاك » عن النزال بن سبره عن على قال : لا طلاق إلا بعد نكاح 9 . قال الطحاوي : 
طالبناهم بتصحيح ما رووا من ذلك » فلم يأتوا بشئ [ ما ثبت ] 2١9‏ من جهة الأسانيد ٠(‏ 
و" لو ثبت الخبر» اقتضى نفى الطلاق قبل النكاح . وعندنا إنما عقد الطلاق قبل النكاح › 
الكاشف ١77/9(‏ ) » الجرح والتعديل ( ۱۹۸/۸ ) . 

. ] انظر : الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص ۷۳ . (۲) في ( ك ) › ( ع ):: [ لينين‎ )١( 

(۳) ليث بن أي سليم بن زنيم . . . . الكوفي ولد بالكوفة » روى عن مجاهد وطاووس وابن سيرين وغيرهم 
وروى عنه النووي وأهل الكوفة قال أبو زرعة وأبو حاتم لا يشتغل به » وهو مضطرب . مات سنة ( ١47‏ ) ه 
انظر : في ميزان الاعتدال ( ٤۲۳-٤۲۰/۳‏ ) » التاريخ الكبير ( 557/1 ) » الجروحين ( ۲۳٤-۲۳۱/۲‏ ) » 
الضعفاء والمتروكين ( ۳ /۲۹ ) لابن الجوزى ط بيروت . 

(4) عبد الملك بن ميسرة الهلالي » وروى عن ابن عمرو وأبي الطفيل وزيد بن وهب ٠‏ وروى عنه شعبة 
ومسعر ومنصور بن المعتمر وسليمان بن بلال وغيرهم . قال ابن معين وخراش : ثقة » قال البخاري : مات في 
العشر الثاني من الماثة الثانية . انظر : تهذيب التهذيب ( 455/5 - الكاشف ( ۱۸۹/۲ ) خلاصة تهذيب 
الكمال ( ۱۸۱/۲ ) الجرح والتعديل ( ۳٣۹-۳۹۰/۰‏ ) . 

(5) في ( ن ) : 1[ الترال ] . 

(1) انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ۲۰۹ المجروحين ( ۲۳١/۲‏ ) . 

(۷) انظر : تهذيب الكمال ( ٩٥/٦‏ ) وما بعدها . ۰ 

(۸) هو يحبى بن سعيد بن فروخ القطان روى عن حميد الطويل وعكرمة وهشام بن عروة » والأعمش ومالك 
وغيرهم » وروی عنه على بن المدينى ويحيى بن معين وشعبة وغيرهم . قال أبو زرعة : كان من الثقات 
الحفاظ . مات سنة ۱۹۸ ه انظر : الثقات لابن حيان ( 1۱۲-۹۱۱/۷ ) تذكرة الحفاظ ( ۳٠١-۲۹۸/۱‏ ) 
تهذيب التهذيب ( ۲۲۰-۲۱۹/۱۱ ) الجرح والتعديل ( ٠١١-٠١١/۹‏ ) . 

(9) لعل هذا الكلام في المسند الكبير ليعقوب بن شيبة في مسنده » واسمه : المسند الكبير المعلل ولم يصل 
إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وذلك في المكتبة الخاصة بسامي حداد في 
بيروت 75 ورقة ومنه نسخة مصورة بالقاهرة ملحق ( 5١1650/*‏ ) تحت رقم ١505٠0‏ (ن ) . انظر : 
تاريخ التراث العربي ( ۲۷۹/۱ ) تأليف فؤاد سزكين . 

١ . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )٠١( 

)١١(‏ روى الطبراني في المعجم الصغير عن عبد الله بن أبي أحمد قال : قال علي بن أبي طالب © : حفظت 
لكم من رسول الله بلقو : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية ولا 
يشم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام . انظر : المعجم الصغير ( 159/١‏ ) . 

(۱۲) ساقط من ( م ) . 
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ولم يطلق قبله » وإنما طلق ٠‏ بعده » ولم ينف بلقي العقد » وإنما نفى الطلاق ‏ . 

۴٠‏ - يبين ذلك أنه كما نفى الطلاق قبل النكاح نفى النذر قبل الملك » فقال 
في الخبر : ولا نذر فيما لا يملك ولم يرد به ” عقد النذر » وإنما أراد به انعقاد النذر ”© ) 
ولزوم ©» إخراجه » فعلم أن المراد في الطلاق 22 والعتاق » الوقوع دون العقد . 

5 - ولا يقال : إن اللفظ يحتمل العقد المرقوع » بدلالة أنه يصح أن يقترن 
ذلك باللفظ » فتقول : لا طلاق معقود , ولا واقع » وإذا © احتمل اللفظ الأمرين 
حمل النفي على الأمرين . وذلك لأنه إذا قيس الشيء بمعنى ظاهر حمل على المعنيين 
بدلالة » ثم لا يدل على أنه يحمل 29 على ذلك يإطلاق اللفظ . 

SS CI ND 
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۸ - ثم لم يجز حمل البيع في الإطلاق على ذلك . ويعنون الاستثناء ©١‏ 
بالعدد في الطلاق والإقرار سقوط 2١7‏ بعضه » وإن كان اللفظ لا يصلح لذلك إذا لم 
يقترن به أستثناء . 

۹ - فإن قيل 29 روى عبد الله بن عمر : عن رسول الله باي أنه سكل عن 
رجل قال : يوم أتروج فلانة » فهي طالق › فقال : طلق مالا يملك ©٠"‏ 

۷٠١‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدراقطني > عن أبي خالد الواسطي 29 عن 
)١(‏ في (م) : [ أطلق ] . 

(۲) انظر : مشكل الآثار للطحاوي ( ۲۸٤-۲۸۱/۱‏ ) . 
(۳) في ( ن ) ۰( ع ) :[ فيه ] . 


.] في ( ن ) :[ الغدر] . (0 في ( ن ) ۰( ع ) :ازم‎ )٤( 
. في ( ن ) : [ البطلاق ] . (۷) في ن ) › ( ع ) :[ فإذا]‎ )5( 
. ١١١ (ع) :[لايحمل]. (4) سورة التوبة : الآية‎ ٠) في ( ن‎ )۸( 


)٠١(‏ في اللغة استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه عنه . لسان العرب ( ١١١/١‏ ) . وفي الاصطلاح 
إخراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب دخوله فيه . التعريفات 45 . 

. في ( ۰)۵( ع ) : [ وسقط ] » وفي غيرهما : « سقط » بحذف الواو » وقد أثبتنا المصدر فيه‎ )١١( 
5١5 استدلال للمخالف بهذا الحديث على عدم جواز تعليق الطلاق بالملك . انظر : النكت ورقة‎ )١۲( 
. ) ١5/4 ( أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره‎ )۱۳( 

)١4(‏ هو أبو خالد الواسطى » يقال اسمه عمرو بن خخالد » حدث عن زيد بن على » ضعفه أبو حاتم » وكذبه 
أحمد ويحي والدارقطني » وقال أبو زرعة : كان في جوارنا يضع الحديث » فلما فطن له تحول إلى واسط . 


47۹/۹ 


كتاب الخلع 


هاشم « الرمانى » 27 » عن سعيد بن جبير 2 » عن ابن عمر » وأبو خالد الواسطى » 
«عمرو القرشي » قال أحمد : هو كذاب ” » وقد طعن الدارقطني عليه في كتابه في 
غير هذا الموضع حين روى عنه خبر الرعاف 7 » فلما روى عنه خبرا وافق مذهبه 
أمسك عن ذكره على عادته في التدليس © لفل ذلك . 

- قالوا : كيف ”° يجوز حمل الخبر على طلاق الأجنبية » وهذا أم 9 لا 
يشكل على أحد © . 

۲ - قلنا : إنما صار لا يشكل لاستقرار الشرع وبيان الأحكام » فأما قبل ذلك 
فكان مشكلا . يبين ذلك قوله عَم » لا صلاة إلا بطهور © » ولا يشكل الآن على 
أحد أن الصلاة بغير طهارة لا تصح » لكن عندنا بيان النبي يِل كان مشكلا إلى أن 


ينه . 


م 


انظر : في الجرح والتعديل ( ۲٠١/١‏ ) » لسان اليزان ( 5١5/4‏ ) » الضعفاء الصغير للبخاري ۸۳ ط بيروت 
)١(‏ في جميع النسخ ‏ الرمادي » وصحته « أبو هاشم الرماني » كما هو مذ كور في سنن الدارقطني ( 15/4 ) . 
وهو يحبى بن دينار أبو هاشم الرماني الواسطى روى عن أبي العالية ومجاهد وأبي قلابة » وعنه الثوري وشعبة 
وشريك وهثيم قال يحيى بن معين : ثقة مات سنة 1777 ه . انظر : اجرح والتعديل ٠٤١/۹‏ ) » لسان الميزان 
( :]كمه )ء الثقات ( ٥۹7٦/۷‏ ) . 

(۲) سعيد بن جبير ابو محمد » روى عن ابن عباس وعائشة وأبو موسى الأشعري وابن عمر وأنس وغيرهم 
وروی عنه الحكم وحماد بن زيد وسلمة بن كهيل وسماك بن حرب وغيرهم . قال يحبى بن معين : سعيد بن 
جبير ثقة » قتل سنة ( 45 ) ه انظر : سير اعلام التبلاء ( ۳٤۳-۳۲۱/۲‏ ) الكاشف ( ۲۸۲/١‏ ) »ء الثقات 
۲۷٦۰۲۷۰/٤(‏ )ء الجرح والتعديل ( ۲۷٦۰۲۷۰/٤‏ ) . 

(؟) انظر : لسان الميزان ( ١١۹/٤‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني - باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه - سنن 
الدارقطني ( ٠١١/١‏ ) . 

(5) التدليس في الحديث نوعان الأول : تدليس الإسناد » وهو أن يروى عمن لقيه ولم يسمعه منه . موهمًا أنه 
سمعه منه » أو عمن عاصره ولم يلقه أنه لقيه أو سمعه منه . والثاني : تدليس الشيوخ » وهو أن يروى عن شيخ 
حديئا سمعه منه فيسميه أو يكنيه ويصفه با لم يعرف » كي يعرف . مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ص ۸١‏ . 
() ساقطة من (م). ‏ ' (۷) في (ن)٠(ع):‏ [الأمرع . 

(۸) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ١97‏ . 

(9) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » باب وجوب الطهارة للصلاة ( ٠١ 4/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٥۷/۲‏ ) » 
والدارقطني في سننه باب ذ كر وجوب الصلاة على النبي به في التشهد واختلاف الروايات ( "55/١‏ ) » والبيهقي 
في السنن الكبرى باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم بنحوه ( ٠٠٠/۲‏ ) . 


ASÎ 


۷۴ - وقد قال الزهري (2 : إن الجاهلية كانت إذا خطب ٠‏ الرجل امرأة 
فيمنع منها قال : هي طالق ثلانًا إنه ينوى بذلك تحريمها , فبين النبى ي بطلان هذا 
الاعتقاد بهذا الخبر 29 على أن هذا الخبر فيه بيان لحكم يجوز أن يشكل » وهو الرجل 


إذا تزوج اليوم امرأة » ثم قال لها : أنت طالق أمس © . لم يقع طلاقه عليها » لأنه 


طلاق قبل النكاح 9© » وهذا حكم مفهوم بهذا الخبر » وهو مما يشكل ©" لولاه . 

الراك اران عل لكر علي تيا GE N‏ 
سا قل ل ل ل نا 
فقال : لا طلاق قبل النكاح © 

ه امم - قلنا :جلا لا ا تفز ماق هذا ا ون يد 
هذه القصة معتمد » ولا غير معتمد » ولم ينقلها الدارقطني مع جمعه كل محتطب › 
فكيف يسوغ الكلام على هذا » ودعواه » 

٩‏ - ثم يجوز أن يكون القوم ظنوا أن هذا تحريم العقد , فأخبر عَم أن 
الطلاق لم يقع » ليس أن العقد لا يحرم بهذا القول / » وإنما ينعقد بالطلاق "© . 

۷ - قالوا : لا يملك الطلاق المباشر » فلا يملك تعليق الطلاق بصفة 259 
كالصبي » وامجنون . 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن كلاب الزهري روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك 
وغيرهم » وروی عنه عقيل ويونس والزبيدى ومعمر وشعيب وغيرهم . قال الليث ما رأيت عا قط أجمع 
من الزهري مات في رمضان سنة ( ٠۲٤‏ ) ه انظر : تذكرة الحفاظ ( 8/1 1١1-١١‏ ) الثقات لابن حبان 
(ه/و؛١-.55‏ ) سير أعلام النبلاء ( 57/0 ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ٤٥۷/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ حطب ] . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۹۸/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ١١۲/۳‏ ) . قال في فتح الباري وما ادعاه من التأويل ترده 
الآثار الصريحة عن سعيد بن المسبب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال : 
اتوي اند توي E E‏ 

(4) ساقطة من ( ن )»1 ع). 

(ه) انظر : الهداية ( ۲۳۲/۱١‏ ) »ء تبيين الحقائق ( ٠٠٠/۲‏ )ء فتح القدير ( ٤١۲/٤‏ ) . 


(5) في ( ن ) :[ شکل ] . (۷) ساقطة من ( م ) . 
(۸) في ( م ) : [ حطب ]. (9) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠۹۲‏ . 
٠١(‏ )في ( ۵ ) >( ع ) :1[ عن ] . )۱١(‏ انظر : المبسوط ( 98/5 ) . 


(۱۲) في ( ع ) : [ بصفة ] . 


44۹۸/۹ 


كتاب الخلع 

۸۸ - وربما قالوا : لا يلك الطلاق المعجل فلا يملك المؤجل © . 

۹ - قلنا : يبطل بالمرتد » لا يملك الطلاق عقيب الردة منجزا © » لأنه يقف 
عندهم » ولو قال : إن أسلمت » فأنت طالق انعقدت يينه © . 

٠‏ - فإن قيل : لا فرق نينهما › > لأن طلاقه واقف عليه » فإن أسلم بينا أنه 
وقع» وإن لم [ تسلم ] بينا أنه لم ينعقد . 

0١‏ - قلنا : إذا وقع وقف فهو لا يملك المنجز » فإذا عقد انعقد ١‏ » وإن 
أسلم وقع » وإن لم يسلم لم يبين أنه لم ينعقد » لكن الشرط الذي علق به الطلاق [ لم 
يوجد ] 22 » فلم يقع الطلاق لفقد الشرط » ويبطل بالعقد إذا كانت عنده أمة لا 
يملك ”© منها " التطليقة الثالثة » ولو قال لها : إن أعتقت » فأنت طالق ثلانًا . صح 
عقده وينعكس ”" بالزوجة الحائض لا يملك أن يباشر منها طلاق السنة » ولو علق على 
طلاق السنة فقال : إذا طهرت فأنت طالق . صح » ووقع 20 وينعكس '“ بالنذر فإنه 
لو 2 أوجب في ملك الغير لم يلزم » لو أضاف النذر إلى ملكه انعقد " ولا يقال : 
لكا لم يملك المنجز منه لم يملك المؤجل 

۲ - وقولهم إنما لم يصح نذره منجزا ° لان ندز المعضية > .هذا لا يويند 

فى المطلق غلط » ء لأنابينا الفرق بين اموضعين » فذكروا علة الفرق » وهذا لا نع افتراق 
الأمرون ف المعنى في الصبي » والمجنون » أنهما لا يملكان الإيقاع في في الملك » فلا 
يملكان التعليق ° » ولا کان EAS IS‏ ة الإيقاع في 
ملكه ملك 29 أن يضيف إلى الملك . 


. ) 850/١ ( الكافي‎ » ) ۳۸١/۸ ( الشرح الكبير‎ » 7١5 انظر : النكت للشيرازى ورقة‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [متحيرًا ] . (۳) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٤١‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ بعقد ] . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(1) في ( ن ) :7 تملك ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 

(۸) في (م):[ ونكس ] . (5) انظر : المبسوط ٠١7/59‏ ) . 
)٠١١‏ في (م):[ ينكس ]. ش )١1١(‏ ساقطة من (م) . 


. ) ۹٠/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 

(19) في ( م ) : [ نحرًا ] » وفي ( ن ) : [ منحرا ] . 

. ] في ( م ) :1 ملك‎ )15( . ) ۹۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
[: ساقطة من ( م ) . (1۷) في ( ۵ ) › (ع)‎ )١1( 
. ) ساقطة من (ع‎ )۱۸( 
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۴۳ - قالوا : عقد طلاقا بصفة فى غير ملك » فصار كما لو قال لأجنبية : إن 
دخلت الدار » فأنت طالق (© . 

4 - 3 قلنا : المعنى فيه أنه لم يعقد اليمين في ملك » ولا أضافه إلى ملك » وفرق 
بينهما . ألا ترى : أنه لو أطلق النذر © في ملك صح › > ولو أضافه إلى الملك » وهو غير 
ل ل ل ا شا 

6 - قالوا : كل طلاق ثافاه الجنون والصغر نافاه عدم املك ع كالمباشر 5 

۲۳۲۸۹ - قلنا : عدم الملك ينافى الطلاق عندنا » وإنما لا ينفى عقده (“ إذا أضيف 
ا املك 29 » كما أن الصغر والجنون © ينفى النذر » وينفى [ عدم الملك ] © » ولا 
ينفى عدم املك عند النذر 209 . 

۷ - قالوا : أحد شرطى الطلاق [ لم ينعقد في غير الملك › فلم ينعقد إذا 
أضيف إلى الملك 2١‏ . 

۸ - قلناع : 29 « وليس » 277 إذا لم بنفذ الشيء في [ غير الملك ] 9" لم 
ينعقد إذا أضافه إلى الملك » كما أن النذر لا ينفذ 29 فيما لا 29 يملك » وينعقد فيه 
مضافا 22 » وكما أن الحيض ينفى وقوع طلاق السنة » ولا ينفى العقد عليه إذا أضافه 
الوت ال 0 

4 - قالوا : لا يملك الطلاق بعوض » ولا يملكه بغير عوض كالصبي › 


٠١۹۳ الحاوي الكبير ورقة‎ . ) ۳۸١/۸ ( انظر : الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في ( ن ) [ الندر ع . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۹۰۸۱/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الشرح الكبير ( ۳۸١/۸‏ ) »الحاوي الكبير ورقة ١91"‏ . 

(5) في ( ن ) [ عنده ] 

(5) انظر : الميسوط ( 5//اة-19 ) ء بدائع الصنائع ( ۱١١/۳‏ ) . 


(0) في ( ن ) [ عنده ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ©( ع ) . 
(9) في (نت)ع)ء(ع)[عندنا ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 1081/5 ) . 
)١١(‏ انظر : النكت للشيرازى ورقة 7١5‏ . (؟١)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۱۳) في ( م ) [ ولیس ] . ش( )١4(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٠١(‏ في ( ع ) [ ينعقد ] . )۱١(‏ في ( ع )1[ لم]. 


(۱۷) ساقطة من ( م ) . ش )١18(‏ انظر : المبسوط ( 98/5 ) . 


ارم 


والمجنون ( , 

» قلنا : نقول بموجبه » لأنه لا يلك الطلاق بعوض » ولا بغير عوض‎ - ٠١ 
وإنما يملك العقد على الطلاق بعوض » وبغير عوض » لأنه لو © قال لأجنبية : إن‎ 
. تزوجتك فأعطيتينى ألما » فأنت طالق . صح العقد 29 » ولا فرق بينهما‎ 

0١‏ - قالوا : الطلاق ينفى النكاح » فلو أضيف إلى النكاح انعقد العقد مع 
وجود ما ينافيه » وربا قالوا 7 : ينعقد غير موجب للإباحة © . 


كتاب الخلع 


5 - قلنا : لا ينعقد عندنا مع ما ينافيه » لأن النكاح يقع 29 ثم يتعقبه 
الطلاق » فهو كشري ‏ ذي الرحم » لأن العتق [ يتعقب الملك . 

۴ - ولا يقال إن العقد انعقد مع وجود ما ينافيه وقولهم في النكاح ] © 
ينعقد غير موجب للإباحة غلط » بل هو موجب للإباحة وإن زالت بالطلاق كمن © 
قال للمطلقة الرجعية : إن راجعتك فأنت طالق اثنتين . فراجعها 2١‏ صحت الرجعة » 
وإن كانت البينونة تعقبها © » ثم لم يجز أن يقال : كيف تصح الرجعة موجبة 
للإباحة . 

4 - قالوا : الطلاق حل عقد » فلا يضاف إلى العقد » كالإقالة [ لا يصح 
تعليقها بشرط مع وجوب الملك ] 29 . 

6 - قلنا : الإقالة لم تصح » كذلك إذا عقد الإقالة قبل الملك . وفي مسألتنا 
يجوز تعليق الطلاق بشرط في الملك » فجاز أن يضيفه إلى الملك . 


* اتنا فنا 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠۹۲‏ . (۲) ساقطة من (ن (٠2)‏ ع). 
(۳) انظر : المبسوط ( 99/5 ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن (٠)‏ ع). 
(5) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ١91‏ . (1) في (م) : [ يتبع ] . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ت ) :1 كسري ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(؟) في ( م ) : [ فمن ] . )٠١(‏ ساقطة من ون ) » ( ع ) . 

. ٠۹۳ انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١۲( . ) 515/4 ( انظر : البناية‎ )١١( 


E سن‎ 


إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه 
ثم تزوجها قبل وجود الصفة 


۳۲۹٩‏ - قال أصحابنا : إذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
أبانها » ثم تزوجها فدخلت الدار » يقع “ عليها الطلاق " . 

۷ - وقال الشافعي : لا يقع وهذا مبنى على أصلنا : أن عدم الملك لا ينع 
عقد اليمين » والابتداء أضعف » والبقاء أقوى » فإذا لم ينف عدم الملك ابتداء اليمين » 
فلأن لا يمنع بقاء أولى . 

۸ - ولأن اليمين « عندنا » © في الملك » والشرط وجد في الملك » فوجب 
أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين . أصله : إذا لم يطلقها فيما بين اليمين والشرط . 
8 - ولا يلزم إذا طلقها ثلانًا » ثم تزوجها بعد زوج » ثم دخلت الدار © › 
لأنا قلنا : فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين » وهناك قد بطل الطلاق الذي 
عقد عليه اليمين » لأنه عقد على ما كان استفاده [ بالنكاح وقد استوفى ذلك » ولأنه 
عقد اليمين في الملك ووجد الشرط في الملك فزال ] © ملكه عن الإيقاع » وفي خلال 


. ) ۱١١/۳ ( في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 يقع] ۰ (۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

() قال في المهذب إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود 
الصفة ففيه أقوال : أحدها لا يعود حكم الصفة في النكاح الثاني وهو اختيار المزني لأنها صفة علق عليها 
الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ودخلت 
الدار والثاني أنها تعود ويقع بها الطلاق وهو صحيح لأن العقد والصفة وجدا في عقد النكاح فأشبه إذا لم 
يتخللهما بينونة » والثالث أنها إن بانت با دون الثلاث عاد حكم الصفة وإن بانت بالثلاث لم تعد لأن 
بالثلاث انقطعت علائق الملك وما دون الثلاث تنقطع علائق الملك » انظر : المهذب ( 11/5 ) » النكت 
للشيرازي ورقة 6" . في ( م ) : [ عندها ] . 

)٤(‏ إن قال لها أنت طالق ثلامًا إن دخلت الدار ثم طلقها ثلانًا ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار 
لم تطلق خلاقًا لزفر لأن التعليق في الملك قد صح والشرط وجد في الملك فينزل الجزاء كما لو قال لعبده 
إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار انظر : المبسوط ( 41/5 ) » بدائع الصنائع 
(IYANYTVIYT)‏ € . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ص ومستدرك في الهامش . 


للدت كتاب الخلع 


ذلك [ لا يمنع وقوع الطلاق » كما لو جن في ذلك ] © . 

٠‏ - احتجوا : بأن البينونة وجدت بعد اليمين فصار كما لو طلقها ثلانًا ثم 
تروجها © . 

۰۹ - قلنا : هناك استوفى الطلاق المعقود عليه » فبطل العقد والمعقود عليه » 
وفي اا بحاله » فجاز أن يبقى العقد ٩‏ بحاله . 


*# اننا # 


. ) ۱١١/۳ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ۲٠۷۰۲۱١ ( انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )۲( 
] ع) : [ العدة‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )9( 


فهرس المجلد التاسع 
الملوضوع 
كتاب النكاح 


ا ولاية ترو الما 


مسألة ٠١٠.‏ إجبار البكر البالغة على النكاح 


مسألة ٠١۳١۷‏ التغرير في النكاح E‏ 
مسألة ۱۰۳۸ تولي المرأة عقد النكاح 000 1 
مسألة ٠١5‏ شهادة الفاسقين على النكاح بت اس 


مسألة ٠١4٠‏ شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية.... 
مسألة ٠١4١‏ شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح ا 


مسألة ٠ ٤۲‏ تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح 11 0 


مسالة ه7١١‏ تزويج المسلم أمته الكافرة ASRS SA‏ 


لوت 


2/48 فهرس المجلد التاسع 
مسألة ٠١٤١‏ تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي قر AT‏ 
مسألة ٠١44‏ ولاية الابن على أمه ER ee See‏ 
مسألة ٠١4‏ كفاءة من له أب واحد في الإسلام لمن له أبوان أو آباء ما ETAR‏ 
مسألة ٠١٤١‏ رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة EF atone res‏ 
مسألة ٠١417‏ النقص أو الزيادة عن مهر المثل aS‏ 0 ا 
مسألة ٠١٤۸‏ تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها سس اس سي 
مسألة ٠١45‏ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح -ب-ثز ز د OCS TS a‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ انعقاد النكاح باللغة العزبية وغيرها من اللغات ا 6418 
مسألة ٠٠١١‏ نكاح الأحت في عدة أختها المطلقة ا CEE‏ 
مسألة ٠٠٠۲‏ شرط الخيار في النكاح EEE ASRS aE‏ 
مسألة ٠١01‏ الس يتين لحتو م ا 11 1 O ar‏ 
مسألة ٠١٠٠١٤‏ حرمة المصاهرة بالزنا ل CEN e‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم CO RoE‏ 
مسألة ٠١١5‏ نكاح الحر للأمة المسلمة 0 COE AR‏ 
مسألة ٠٠٠١١‏ العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح EVE aaa‏ 
مسألة ٠٠١۸‏ جمع العبد بين الحرة والأمة CES UG RE‏ 
مسألة ٠٠٠١۹‏ الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد E e as‏ 
مسألة ٠١٠‏ نكاح المسلم للأمة الكتابية ل 
مسألة ٠١7١‏ نكاح الزاني ابنته من الزنا 000 EEA none‏ 
مسألة ٠١7‏ إعفاف الابن أباه ا ا وو محا سا مر تسو EON‏ 


فهرس المجلد التاسع 


مسألة ٠١58‏ نكاح الأب جارية آبنه .... نزكززد0د5د5د0 E‏ 


مسألة ٠١٠٤‏ سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها a‏ 


مسألة 


مسالة 


١١ ه"‎ 


ل 


۱۰۹ 


eV 


ة الا١٠‏ 


1۰¥۲ 


1۰٩ 


إجبار السيد عبده على النكاح 


إجبار السيد أم ولده على النكاح SSSA SS‏ 


تزويج السيد ابنته من مكاتبه أو ابنه من مكاتبته e‏ 


إسلام الحربي وتحته أحتان أو أكثر من أربع E E‏ 
احتلاف الدار بين الزوجين Sa‏ 
إسلام امرأة الذمي قبله ندند AR‏ 
ارتداد أحد الزوجين a Sy‏ 


ارتداد الزوجين معا 8 DD‏ 00 


الفرق المتعلقة بالدين 
انتقال الذمي من دين إلى دين E ESS‏ 
اختلاف الدين بين الكتابيين SARS‏ 
نكاح الولد المتولد بين مجوسي وكتابية E‏ 


إتيان الزوجة في الموضع الحرم ا 


8خ 


o٠ 
to. 
2 
40۰۸ 
{o1۰ 


to\1۲ 


/ااه: 
fof.‏ 
to‏ 
totY‏ 
١هه:‏ 
ا 
foo‏ 
Ca‏ 


o1 


=m ۸۹‏ فھرس المجلد التاسع 


مسألة ٠٠۴‏ عق الآمة تحت المي وهي في عدتها من طلاق رجي 7 1 
مسألة. ٠١۸٤‏ نكاح التحليل 1ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 E‏ 
كتاب الصداق 
مسألة ٠١8‏ تقدير أقل المهر ا 
مسألة ٠١8‏ تعليم القرآن هل يكون مهرًا ا COOK‏ 
مسألة ۱۰۸۷ منافغ الحر هل تكون مهرًا أم لا ؟ ese‏ ا 
مسألة ٠١84‏ إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجبت قيمته ..... 455٠‏ 
مسألة ٠١89‏ إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية 550 1 
مسألة ٠٠۹٠١‏ حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج لم OE‏ 
مسألة ٠١51١‏ إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها ا ENE‏ 

مسألة ٠٠۹۲‏ إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا فالواجب لها المتعة 

إذا طلقت قبل الدخول 110 1 ا اا اا 
مسألة ۳ إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول AVY a‏ 
مسألة ٠١۹٤‏ إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية a‏ ا 
مسألة ٠١۹١‏ إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تبر على القبول ؟.. 4٦۷١‏ 
ستل 85 لكين لأ ورف WY aS anda‏ 
مسألة ٠١۹۷‏ نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة NOT CS‏ 
مسألة ۱۰۹۸ للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه AAT eS‏ 
مسألة ٠١۹۹‏ عقدة النكاح بيد الزوج سي CINE SS eni ass.‏ 


مسألة ٠١١٠١‏ إذا وهبت الصداق قبل القبض أو بعده asus. EON‏ 5581 


فهرس المجلد التاسع 


مسألة ٠١١١‏ إذا سلمت المرأة نفسها فوطثها الزوج » فهل لها أن تمتنع ؟ 75 
مسألة ٠١١7‏ الزيادة في المهر بعد التسمية N‏ 
مسألة ١١١‏ مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد ا اس 
مسألة ١١١4‏ إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما 520006 
مسألة ٠٠٠١٠١‏ الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا o‏ 


مسألة ٠٠١٠١‏ المدخول بها لا متعة لها AE ES‏ 


مسألة ۷ وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام 0 


مسألة ١١١8.‏ مقدار المتعة الواجبة 


] ١١١١ - 1٠١9 [ مسائل القسم‎ 


مسألة ١١١5‏ ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم 


مسألة ١١١١‏ حكم القضاء إذا سافر بإحدى نسائه بغير قرعة 211111 


مسألة ١١١١‏ بعث الحكمين 0 

مسألة ١١١١‏ حكم ار 
كتاب الخلع 

مسألة ۱۱۱۳ الخلع طلاق س E SERE‏ 

مسألة ١١١4‏ الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 8 5ك 

مسألة ١١٠١‏ إذا خالع امرأته بشرط الرجوع 5220000000008 


مسألة ١‏ إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غنمها صحت التسمية .. 
مسألة ١١11‏ الخلع على الخمر والختزير ا 


لمع 


5556© ... 


VTA ... 


{Vo ... 


VIE 


6 دغلل u‏ سس سسحت فهرس الجلد التاسع 


مسألة ١١١4‏ الخلع على ما في البيت من متاع 0 


مسألة ١١15‏ خلع المرأة في مرض موتها ااا ست ل 


مسألة ١١٠١‏ ما يسقط بالخلع والمبارأة من حقوق النكاح aS‏ 
مسألة ١١1١‏ الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها شظ1ط1 
مسألة ١١١7‏ لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا في بدل الخلع EE‏ 
مسألة ١١77“‏ إذا خالفت الزوجة زوجها فيما جعل إليها من الطلاق 525200086 
مسألة ١١714‏ إذا قالت لزوجها طلقني ثلانًا على ألف فطلقها واحدة TT‏ 
مسألة ١٠٠١‏ إذا خالعها على رضاع ابنه مدة معينة فمات قبل الرضاع 5505-6 
مسألة ١١7‏ تعليق الطلاق والعتاق بالملك ا 


مسألة ١١11‏ إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها 


2ط 
7 
أ هي e‏ سر ہے 12 


الس اة 


كك ما و عدم 1 20 کے ٦‏ 7 سرس إل ا پد 
امام ای سين ای رین بن عفرا لمع داد ی الفذورء 


( ۳۹۹ س 4۸ ۵ 
ر ابه وكصى 
مرا لرراسات الفِقهيَةوالاقتصاريّة 
0 و غوره 1 و 5-2 کا 
.د مد مڌ سراح ا. د علجمعة خد 


.رو 270 0 1 ر 1 

ا سذ شيم رك رنہ اتاک رہ RS‏ أوسا كلإ r‏ 
ص 0 
لاص جاوعة ار 


اا 
اراس . 


الطباعة والنشر انيع وة 


١ ¥‏ 
اراک 
مم ر 
لطباعة ونويع رة 
سے ش. م.م 
تأسست الدار عام ۹۷۳١م‏ وحصلت 


على جائزة, أفضل ناشر للتراث لثلاثة , 
أعوام متتالية 5م °°° 


١م‏ هي عفر الجائزة تتويجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


SDE 


كان حقو ق الطب مدال رواليمة 
لاش" 


ارز طبرا 
ان 


مدحفْوَطة 


1١ 


الطبحة الأول 


4ه - ٤۰۰٣م‏ 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : 19 شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحذيقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷٤۱۰٥۷۸ - ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۰۲ 000 ل (HF‏ 

المكتبة : فرع الأزهر : ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - : Y0 ) oAPYAY.‏ +( 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شار ل ا ا 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 40945141 ( 5015 +) 

١١57175 الغورية الرمز البريدي‎ ١5١ ص.ب‎ : i 

info @dar-alsalam.com : البريد الإلكتروني‎ 

موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala¬.c0m‏ 
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إيقاع التطليقات ثلانًا بكلمة واحدة 4۸۱٣/۱۰‏ 
||| مسئة ° OC‏ 
۴ - قال أصحابنا : إيقاع التطليقات ٠”‏ الثلاث بكلمة واحدة بدعة © . 


)١(‏ الطلاق لغة : عبارة عن حل القيد والإطلاق ‏ ولكن جعل في المرأة طلاقًا وفي غيرها إطلاقًا يقال : طلق 
الرجل امرأته تطليقًا فهو مطلق . ويقال أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه » وهو من باب قتل » وفي 
لغة من باب قرب » المصباح المنير ( "41/١‏ ) . أما في الشرع : فله تعريفات عدة عند فقهاء المذاهب » فعرفه 
صاحب تبيين الحقائق بأنه رفع القيد الثابت شرعًا بالتكاح انظر : تبيين الحقائق ( ۳٣٤/۲‏ ) . 

وعرفه صاحب الفواكه الدواني بأنه : صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجيًا تكررها لذي رق 
حرمتها عليه قبل زوج . الفواكه الدواني ( ٥۷/۲‏ ) . 

وعرفه الشافعية بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه انظر : مغني الحتاج ( ۲۷۹/۳ ) نهاية امحتاج 
(۳/١ (‏ . 

وتعريفه عند الحنابلة : حل قيد النكاح . انظر : المغني ( ۲۳۳/۸ ) » الشرح الكبير ( ۲۳۳/۸ ) . 
والأصل في مشروعية الطلاق الكتاب » السنة » الإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى «إاَلطَلَنُ عرّتَانْ © ( البقرة : ۲۲۹ ) » وقوله تعالى ل ييا لين إا طلقم آل 
لوه لِدّبنَّ # ( الطلاق : ١‏ ) . أما السنة : فقد وردت بذلك الأحاديث الدالة على جواز وقوعه : منها 
ما روى عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي خائض فسأل عمر رسول الله يت عن ذلك » فقال له النبى 
َيِه مره فليرجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق انظر : فتح 
البارى 788/58/59 ) . انظر : المغنى (۲۲۳/۸ ) » الشرح الكبير ( ۲۲۳/۸ ) ٠‏ وقد أجمع الناس على جواز ‏ 
الطلاق انظر : المغني ( ۲۲۳/۸ ) » الاختيار ( 1۸/۳ ) . 

وإنما الطلاق في الشريعة عند الحاجة إليه وذلك لأن مصالح النكاح قد تنقلب إلى مفاسد والتوافق بين الزوجين 
قد يصير تنافرا فالبقاء على النكاح حينئذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك » فيصير 
بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا يإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة 
الدائمة .من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه . 

(۲) في (ع ) : [ الطلقات ] . 

(1) انظر : هذه المسألة في المبسوط ( 4١/5‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۸۸/١‏ ) » الهداية ( ۲۲۷/١‏ ) » البحر 
151/5 ) . البناية ( ۳۷۲/٤‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳۸۲/١‏ ) والمسألة في الكتاب . انظر : اللباب ( ۳۷/۳) 
وبه قال الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب » انظر : الكافي ( ٥۷۲/۲‏ ) قوانين الأحكام 
٠١‏ ب المبدع ( ٦۲/۷‏ ) » الإنصاف ( ٤٥۱/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ۲١۷/۸‏ ) . 


1ك كتاب الطلاق 


۴ - وقال الشافعي كاله : هو مباح ' 

: ألطَلقُ عَرّتَانَ # © , فلا‎  : فالذي يدل على قولنا (© قوله تعالى‎ - ٤ 
يخلو : إما أن يكون خبرا » أو أمرا » ولا يجوز أن يكون خبرًا » لأنه لو كان خبرًا ما‎ 
كان يوجد 7 خبره بخلاف مخبره © » فلم يبق إلا أن يكون أمرًا فكأنه قال : طلقوا‎ 
. مرتين » والأمر بالتفريق يمنع الجمع‎ 

٠٠‏ - فإن قيل : يكن (2 حمله على الجمع » ويكون معناه الطلاق الرجعي 
مرتان » قيل له : الطلاق الرجعي يكون مرة واحدة » ويكون مرتين » فلا يجوز أن 
يخص بالثنتين » الدليل عليه قوله تعالى : ظا تزتها رمَا مر # 29 . 

: قلنا : ليس ههنا تفسير جملة » وإنما قوله : الطلاق على قول من جعله‎ - ٩ 
خبر مبتدأ . وقوله : مرتان الخبر 0© ولیس (© فيه عندنا بيان زمان » وإنما فيه الأمر‎ 
. بالتفريق .خاصة‎ 

۷ ۰ - فإن قيل : مرتان إذا ذكرت عقيب فعل اقتضت التفريق بقوله صريحة 

مرتين 200 فإذا ذكرت عقيب اسم أفادت التضعيف كقوله : ل4 رها لَجَرَمَا 
ت مرن چ “» وقوله : © سف دهج 1- نه الات عَم چ 0 قلف 2 


(1) انظر : الأم ( 47/0 1861 ) - ضع الوهاب ( ۸۱/۲ ) مغني الاج ( ۳۱۱/۳ ) » تهاية اماج ( 8 ) 

وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : الفروع ( ۳۷۲-۳۷۱/۰ ) » شرح منتهى الارادات ( ١75/7‏ ) . 
)١(‏ في ( ن)٠(ع‏ ) [ على قولنا ] . وفي غيرهما : « على ما قولنا » . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۲۲۹ . 
(5) في ( م ) : [ يژيد ]. (5) في ( م ) : [ بحال ] 
(1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مکن ] (۷) سورة الأحزاب : الآية "١‏ . 
(۸) هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة وقوله مرتان الخبر وذلك لأن الحنفية يعربون الآية على قوله 
« الطلاق » في حكم مبتدأ » ومرتان هي الخبر والمعنى أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقه بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع والإرسال والشافعية يعربون الآية على أن قوله الطلاق ليس ابتداء كلام وإنما هو متعلق بما قبله 
والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثلاث » انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ( ٩٩/٦‏ ) ط بيروت . 
e O‏ ا ن 
)١١(‏ سورة الأحزاب : الاية )١۲( . ”١‏ سورة الأحزاب : ٠١‏ . 
)١۳(‏ هذا اعتراض للمخالف على استدلال الحنفية بقوله تعالى « الطلاق مرتان » البقرة ( ۲۲۹) بأن المراد 
بالآية الطلاق اثنتان لأن المرات إذا قرنت بالإسم اقتضت بيان العدد كما قال تعالى » نؤتها أجرها مرتين 
[الأحزاب ”١‏ ] . انظر : النكت ورقة ۲٠۷‏ . ش 


إيقاع التطليقات ثلاثًا بكلمة واحدة. لم4 
3 قلنا : الطلاق مصدر للفعل » والمفعول » فإذا هو عقيب الفعل » ولأنا بينا 
أن راد به الأر» والأمر ٩‏ لا يكو إلا أمرًا بفعل » ؛ فعلى هذا : يجب أن يفيد 


التفريق ع لأنه عقيب الفعل . 

» فإن قيل : الآية تدل على التفريق فمن أين يجب التفريق في طهرين‎ - ۹٠ 

٠‏ - قلنا : إذا بت وجوب التفريق » ثبت أنه في طهرين » لأن أحدًا لا يفصل 
بينهما » ويدل عليه قوله تعالى : 3 مَطَلْفُوهُنَ لِمِدَّتبِنَ © (2 والأمر بالطلاق لا يفيد أكثر 
من مرة واحدة » بدلالة أن من قال لرجل : طلق امرأتي » لم يجز [ أن يطلقها ] (© أكثر 
من مرة واحدة » [ ولأن العدة ] 20 ذات عدد » والطلاق ذو عدد » فالأعداد إذا قوبلت 
بأعداد مثلها مثلها » فإنها تكون مقسومة عليها » كما لو قال : تصدق بهذه الدراهم في ثلاثة 
أيام اقتضى قسمته "© عليها . يبين ذلك قوله تعالى : © لا مَدْرى لمعل لله ميث بَعْدَ 
یك ثرا 4 © . يعني يبدوا 9 له [ في مراجعتها فدل على أن الطلاق الذي يتضمنه 
الأمر هو الذي يمكن ع ۵ استدراكه بالرجعة ‏ , 

۱ - ويدل عليه ما روي أن ابن عمر طلق امرأنه في حال حيضها » فقال 
ر [ ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر : » ونما أمرك أن تستقبل الطهر استقبا 
تطلقها © لكل قرء "© تطليقة ] © 29 [ وروي أن ابن عمر قال 


. ١ ساقطة من (م) (۲) سورة الطلاق : الآية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ٠‏ ۰)0( ع ) بها قال في المبسوط : ولا قابل الله تعالى الطلاق 
بالعدة والطلاق ذو عدد والعدة ذات عدد انقسم أحدهما على الآخر . المبسوط ( 4/5 ) . 

(5) في ( م ) :1 تسمته ] . (") سورة الطلاق : الأية ١‏ . 

(۷) في ( ن ) : [ يتدوا ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 
(9) انظر : الميسوط ( 4/5 ) » بدائع الصناء ع ( ۸۹/۳ ) ء المبدع ( ۲۹۲/۷ ) » الشرح الكبير ( 8//اه )١‏ 
)١(‏ في ( م ) : [ فيطلقها ] . 

)١١(‏ القرء الوقت » والقرء الحيض والطهر ضد وذلك أن القرء ل والجمع 
أقراء وأقرؤُ لسان العرب باب القاف ر 4 )ء القاموس المحيط باب الهمزة ( ١/8؟)‏ 
)١1(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

20 الحديث بهذا السياق أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ( 51/4 ) » 
والبيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث ( ۳۳١/۷‏ ) » صحيح البخاري كتاب 


۸11/1 


للنبي يِه  ]‏ أرايت لو طلقتها ثلانًا لا كانت تحل لي » فقال لا وتكون © 


معصية ” فلا يخلو : أن [ يكون في جميع الثلاث أو لإيقاعها في حال الحيض ولا 
يجوز أن يكون ]9 الراد بالمعصية حال الحيض لأنه قد بين أن إيقاع الواحدة في 


كتاب الطلاق 


aT‏ ا لان 


التكرار » فوجب أن يحمل على جميع الثلاث 0 


۲ - ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت ت 29 [ 4[ E‏ 


امرأته ألما ع فذكر للنبي ر فقال : بانت بالثلاث في معصية » وتسع مائة وسبع 
وتسعون فيما لا يلك 0 : فأخبر 9 أن الثللاث معصية . 


۴ - ويدل عليه إجماع الصحابة 2 . روى أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب 


[ 45 ] كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلامًا إلا أوجعه ضربًا » وأجاز ذلك عليه © )1١(‏ 


الطلاق ( ۲۰۱۱/۰ ) » صحيح مسلم باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( ؟/5917١٠)‏ 

) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ ويكون ] (۳) سبق تخريجه 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 
(0) انظر : المبسوط ( 5/5 ) » بدائع الصنائع ( ۸٩/۳‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۹۰/۲ ) البحر الرائق ( 758/4 ) . 
(1) عبادة بن الصامت بن قيمي بن نوفل الأنصاري الخزرجي أحد النقباء روي عن النبي بل » وعنه انس بن 
مالك وجابر ورفاعة بن رافع وأبو أمامة الباهلي وأوس بن عبد الله وغيرهم » شهد العقبة الأولى والثانية وبدرًا 
وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله يق وتوفى عام 74 ه ببيت المقدس على الصحيح انظر : أسد 
الغابة ( ٠١١-٠٠١/۳‏ ) الاستيعاب ( ۸٠۹-۸0۸/۲‏ ) › الإصابة ( 1۲٦-٦۲٤/۳‏ ) » الطبقات 
الكبرى لابن سعد ( ٦۲۱/۳‏ ) ط بيروت 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب المطلق ثلامًا ( 791/5 ) والذارقطني في سننه بمعناه باب الطلاق 
والخلع والإيلاء وغيره 55/4 وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد باب فيمن طلق أكثر من ثلاث بمعناه 
وبمجمع الزوائد ( 785/4 ) وأورده ابن حجر في المطالب العالية » باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد إذا نوی ( 142515 ) بمعناه . (۸) في ( م ) [ وأخبرنا ] . 

(9) وقال في المبسوط » قال الكرني : لا أعرف بين أهل العلم خلاقًا أن إيقاع الثلاث جملة مكروه › إلا ما 
روى عن ابن سيرين ون قوله ليس بحجة . المبسوط ( 5/1 ) . ش 

. ) ساقطة من ( م‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب المطلق ثلاثًا ( 97/5 ) والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء 
في إمضاء الطلقات الثلاث وإن كن مجموعات بعناه ( ۳۳٤/۷‏ ) . وابن ن أبي شيبة في المصنف » » كتاب 
الطلاق » من كره أن يطلق الزجل امرأته ثلانًا في مقعد واحد ( 74/0 ) » وسعيد بن منصور في سننه باب التعدي 


1مك 


إيقاع التطليقات ثلاثًا بكلمة واحدة 


وروى إنكار الطلاق الثلاث مع رفعه عن على وعبد الله بن مسعود عمران بن المصين وأني 
موسى الأشعرى 4 . 

O e 1<‏ ع ملكت زو OO E‏ : كنت جالسًا عند 
ابن عباس فقال له رجل ‏ : « یا ابن » © عباس « إن ابن عمر ) طلق امرأته ثلانًا» فما 
ترى » قال : إنه عصى الله » فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا © 

٥‏ - وعن ابن عمر أنه قال لرجل [ طلق امرأته ثلانًا ] © قد حرمت عليك حتى 
تنكح زوجًا غيرك » وعصيت الله فيما أمرك به من الطلاق © وروى ابن عون © ٠١‏ 


في الطلاق ( ۲٠٤/۳‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا ( ٥۹/۳‏ ) بمعناه . 
(۱) سليمان بن مهران الأعشى أبو محمد الكاهلي روى عن أبي وائل وزيد بن وهب وعنه النووي وشعبة 
والحكم ووكيع وغيرهم قال يحبى بن معين ثقة مات سنة ( ١٤۸‏ ه ) انظر : الجرح والتعديل ١15/7‏ » 
۷ خلاصة تهذيب الكمال ( ٤۲۰-٤۱۹/۱‏ ) » الكاشف ( ۳۲۰/۱ )ء الثقات ( ٠٠۳-۳۰۲/٤‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [الحويرث ] 

(۴) مالك بن الحارث السلمي روى عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعلقمة وأبي وائل وغيرهم » وعنه 
النخعي والأعشى وطلحة بن مصرف وغيرهم . قال العجلي كوفي ثقة مات سنة ( ٩٤‏ ) ه انظر : تهذيب 
التهذيب ( ۱۳۰۱۲/۱٠۰‏ ) » الثقات لابن حيان ( ۳۸٠۰۳۸٤/١‏ ) ميزان الاعتدال ( 475/7 ) معرفة الثقات 
للعجلي ( ۲٠۰/۲‏ ) . 

. ) ساقطة من (ن ) »1ع‎ )٤( 

(5) في جميع النسخ « يا أبا عباس » وصحة العبارة يا ابن عباس كما في سياق الحديث عند البيهقي في 
السنن الکبری ( ۳۳۷/۷ ) . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من جعل الثلاث واحدة ( ۳۳۷/۷ ) » وسعيد بن منصور في سننه 
باب التعدي في الطلاق ( 757/7 ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق من كره أن يطلق الرجل امرأته 
ثلانًا في مقعد واحد ( 11/0 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا معا ( ٠۷/۳‏ ) 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(۸) أخرجه مسلم ( ۹/۲ ٠‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى باب الاختبار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة 
بنحوه ۳۳۹/۷ » وابن ن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاًا في مقعد 
واحد » وأجاز ذلك عليه ( ١١/0‏ ) وعبد الرزاق في المصنف باب المطلق ثلانًا ( 96/5" ) بنحوه 
(5) في (ن):[عوض ]. 

(۱۰) هو : عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون المزني روى عن الأعمشي والشعبى » والحسن » ومجاهد ١‏ 
ونافع وغيرهم وعنه سفيان » وشعبة » وابن المبارك وغيرهم قال النسائي : ثقة مأمون مات سنة ٠١١(‏ ) ه 
انظر : تهذيب التهذيب ( ۳٤۹-۳٤٦/9‏ ) سير أعلام النبلاء ( ٠۷١-۳۹٤/٦‏ ) » و الحفاظ 
١5/1ه1‏ - 9۷ ) . 


218/١ 


عن السك : نهم كانوا ليتكرون على الرجل أن يطلق امرك ته ثلانًا في مجلس . ذكر ذلك 


كتاب الطلاق 


الشيخ أبو الحسن كيه في جامعه 27 بأسانيده » فهؤلاء علماء الصحابة » ومعلموا الأثم . 


ار > وهم القدوة بعد رسول الله مكلت / 
۲۳۴۱۹۱ - فإن قيل : روي أن : عبد الرحمن بن عوف : طلق امرأته تماضر (© بنت 
الأصبغ ‏ الكلبية ٠‏ ثلاث تطليقات في مرضه © 0) 


۷ - قلنا : يجوز أن يكون طلقها ثلاثة أطهار كلها في المرض . 
وطم و اوقد روق یٹ © عن این شهاك + عن طلحة اين عبد الله 00 أن 
عثمان بن عفان ورث تماضر © وكان عبد الرحمن ِ ظلقها د تطليقة وهي آخر ڌ تطليقاتها 


)١(‏ لأبي الحسن الكرخي الجامع الكبير والصغير ذكرهما صاحب كشف الظنون نقلا عن ذكر الكرخي لهما 
في مختصره . قال الجامع الكبير لأبي الحسن الكرخي كما ذكر في مختصره وقال من أراد مجازاة ما في هذا 
الكتاب فلينظر في الجامع الصغير الذي ألفناه ومن أراد أكثر فالكبير يستغرق ذلك كله انظر : كشف الظنون 
(۷۰/۱). (۲) في ( م ) › (ن) :[ تماطر ] . 

(*) في ( ن ) : [ الأصنع ] . 

)٤(‏ هي تماضر بنت الإصبغ بن عمرو الكلبية تزوجها عبد الرحمن بن عوف حينما بعثه النبي مَل إلى بني 
كلب فأنجبت له أبا سلمة بن عبد الرحمن وكان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين فجرى ينها 
وبين عبد الرحمن شىء فقال لها إذا حضت وطهرت فأعلميني فأعلمته بذلك فطلقها . انظر : الإصابة 
(لا/ع؛ه - ٥٤٤‏ ) الطبقات الكبرى لإين سعد ( ۲۱۸/۸ - ۲۲١‏ ) » جمهرة أنساب العرب ٠١١‏ . 
(0) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ( ١7/4‏ ) » عبد الرزاق في المصنف باب 
الطلاق المريض بنحوه ( 1۲/۷ ) وهو عند البيهقي في السنن الكبرى » باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا 
واحدة ( ۳۲۹/۷ 2 ۳۳۰ ) وابن بلي ا 0 
.)١7/:(‏ 

(5) هذا استدلال للمخالف على جواز إيقاع الثلاث بكلمة واحدة انظر : الأم ( ٠۹۳/١‏ ) . 

(۷) ليث بن سعد بن عبد الرحمن النهمي روى عن عطاء ونافع وقتادة والزهري وغيرهم » وعنه ابن 
عجلان وهشيم وابن المبارك وابن وهب وغيرهم . قال ابن بكير .له موافقة من مالك وثقه أحمد وابن 
معين. مات سنة ( ١75‏ ) ه انظر : الجرح والتعديل ( ۱۸۰۰۱۷۹/۷ ) » والكاشف ( ١17017/7‏ ) 
تهذيب التهذيب ( ٤٦٥-٤٥۹/۸‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ۳۷١/۲‏ ) . 

(۸) طلحة بن عبيد الله بن عوف » الزهري » روى عن أبي هريرة » وعثمان بن عفان واين عباس وسعيد 
ابن المسيب وغيرهم » وعنه الزهري وأبوعبيدة وغيرهم قال ابن معين وأبو زرعة ثقة توفي بالمدينة (/11 ) 
ه انظر : الكاشف ( ۳۹/۲ ) سير أعلام النبلاء ج ( ۱۷٣١۰۱۷۲/٤‏ ) الثقات ( ۳۹۲/٤۲‏ ) تهذيب 
التهذيب ( ١19/8‏ ) . ش (5) في (م)(ن):[ تماطر]. 


1١ 


إيقاع التطليقات ثلانًا بكلمة واحدة لك 


الثلاث في مرضه © . 

8 - قالوا 9 : روى ١‏ أن ابن عمر » 9؟ وحفص بن المغيرة ٠‏ : طلق فاطمة 
بنت قيس “ ثلاثًا في كلمة واحدة © . 

٠‏ - قلنا : فعله على عهد رسول الله بي [ لا يقدح في الإجماع , لأن فعله 
في تلك الحال ليس بحجة ء إلا أن يعلم به بني ] 9" , فيقره عليه ^ . 

60 - ولأنه روى عن فاطمة أنها قالت : بعث رسول الله بل في بعثة » وخرج 
زوجي معه فكتب إلى ببعثه تطليقاتي الثلاث 29 » وهذا يدل على أنه © فرق 
الطلاق 02 , 1 

۲ - قالوا : "© روى أن الحسن بن على ”© 4 قالت له امرأته عائشة 


) 30:15/4 ( في (م ) : [ مرضها ] . أخرجه الدارقطني في سننه » كتاب الطلاق والخلع والإيلاء‎ )١( 
وأخرجه الشافعي‎ . ١*1 وعند البيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض موتها ج‎ 
. ) ٤/۲ ( عند مالك في الموطاً‎ » ۲۹١ في مسنده كتاب الطلاق والرجعة‎ 

. ٠١١ الحاوي الكبير ورقة‎ » ) ۲١۷/۸ ( الشرح الكبير‎ » ) ۲٤١/۸ ( انظر : المغني‎ )۲( ٠ 

(؟) هكذا في جميع النسخ وصحته أن أبا عمرو حفص بن المغيره - كما في سياق الحديث عند الإمام مسلم 
في صحيحه ( ۱۱۱١/۲‏ ) » وأبو داود في ستنه ٠‏ 1/۲( . 

)٤(‏ هو حفص بن المغيرة بن عبد اله بن عمر بن مخزوم القرشى . بعثه رسول الله په مع على بن أبي طالب 
حين بعث عايا أميرا إلى اليمن فطلق امرأته هناك فاطمة وبعث إليها بطلاقها ثم مات هناك . انظر : الاستيعاب 
(15/54١1)ء‏ أسد الغابة ( 314.535 ) » الإصابة ( ۲۸۷/۷ ) . 

(0) هي فاطمة بنت قيس بنت خالد الأكبر بن فهر القرشية ANSE e‏ 
وأبو سلمة . كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات عقل وكمال وكانت عند أبي عمرو فطلقها فخطبها 
معاوية وأبو جهم فاستشارت النبي مَل فأشار عليها بأسامة بن زيد فزوجته . انظر : الإستيعاب ( )١9٠01/4‏ 
الإصابة (1۹/۸ ) » أسد الغابة ( ۷/. ۰ )ء والطبقات الكبرى ( ۲۰۲-۲۰۰/۸ ) . 

(1) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ بكلمة واحدة ] . الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب المطلقة ثلانًا لا 
نفقة لها ( ؟/5١١1١1-/ا١١١1).‏ (۷) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 
(۸) ساقطة من ( ۵ ٠2)‏ (ع). 

(۹) أخرجه أبو داود في سننه باب في نفقة المبتوتة ( ۷1۷۷١1١/۲‏ ) . 

. ) ۳۷٣/١ ( (ع). (۱۱) انظر : شرح الزركشي‎ ٠ ساقطة من ( ن)‎ )٠١( 
١ . ) ۲١١/۸ ( ء المغني‎ ) ۲۹١/۷ ( انظر : الشرح الكبير ( 55/4 ) » المبدع‎ )١١( 

(1) الحسن بن على بن طالب بن هاشم سبط رسول الله بيت » روى عن النبي ب وأبيه وهند بنت أي 
هالة وغيرهم » وعن عائشة وابن سيرين وأبو مجاز وغيرهم » كان أشبه الناس برسول الله كله . 


ثم 


الخشعمية © لما قتل على هج : لتهنعك الخلافة يا أمير المؤمنين . فقال لها الحسن : أو يقتل 

أمير المؤمنين وتشمتين ‏ اذهبي : فأنت طالق ثلامًا ”> 0> . 

۴ - قلنا : هذه قصة لم ينقلها الفقهاء » ولا دلالة فيها » لأن الإجماع حصل 
قبل ”“ ذلك » وخلاف الحسن لا يعتد به على عمر » وعلى » وابن مسعود » ومتى 
انعقد الاجماع ” فهو حجة على الحسن ومن بعده . 

۲۳۳۲۲ - ولأنه تحريم البضع بقول الزوج من غير حاجة » فوجب أن يتعلق به 
الكراهة © » كالظهار 9 » ولا يلزم الطلاق قبل الدخول » لأن التحريم لا يحصل بقول 
الزوج » ولكن بعدم العدة ولا 29 يلزم التطليقة الثالثة » لأن التحريم لا يتعلق بها » وأنما 
يتعلق بها وبما تقدم عليها من طلاق . ولا يلزم الخلع » لأنا قلنا : من غير حاجة [ والخلع 
لا يجوز إلا عند الشقاق وذلك حاجة ع 9" . 

٠‏ - قالوا : التحريم في الظهار لا يقع بقول الزوج على المذهبين » لأن عندنا يحرم 
يإمساكها عقيب الظهار ©2١(‏ و" عندكم تحرم لكن يقال له : إن أردت الوطء فكفر "© . 

۳۴۲۲ - قلنا : هذا غلط » لأن التحريم يقع بالظهار وإمساكها عندكم يوجب 
الكفارة . فأما أن يتعلق به التحريم فلا 24 » وعلى قولنا : التحريم يتعلق بالظهار » وما 


كتاب الطلاق 


)١(‏ عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن على كانت عنده وكان من أمرها لما بويع الحسن بن علي 
بالخلافة قالت له ليهتعك الخلافة يا أمير المؤمنين فغضب عليها فطلقها ثلانًا وبعث إلها بعشرة آلاف متعة . 
الأنساب للسمعاني ( 377/9 ) . 

(۲) في (ن)ء(ع):[ أو تشمتين ] . (۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغير ذلك ( 3١/4‏ ) - والبيهقي في السنن 
الكبرى ( ۳۳۹/۷ ) باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة . 

(5) في ( ن )۰ ( ع ) :1[ مثل ] . (1) في ( ص ) : [ انتقد أن الإجماع ] . 
(۷) الكراهة ورود خطاب الشارع بطلب ترك ليس معه جزم . شرح الكوكب ( "41١/١‏ ). 

(۸) بل هذا أولى فإن الظهار تحريم البضع » بمجرد قوله من غير حاجة دون إزالة الملك » وفي إيقاع الثلاث 
تحريم البضع مع إزالة الملك . انظر : المبسوط ( ۷١٦/١‏ ) » والمغني ( ۲١١/۸‏ ) . 


. ) ساقطة من ( م‎ )٩( 

: ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش انظر‎ )٠١( 
. ] في (م ) : [ الطهار‎ ) 1١ . ) 58/9 ( بدائع الصنائع‎ 

. ) ٠١١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١۳( . ساقطة من النسخ‎ )١1( 


. ) ١۱١۳/١ ( المهذب‎ : رظنا)١4(‎ 


إيقاع التطليقات لاا بكلمة واحدة شا هتتتممسسمسييلن 181/١‏ 


يزيل التحريم لا ينحصر وجوبه عندنا . 

۷ - قالوا : المعنى في الظهار “ : أنه منكر من القول وزور © 

۸ - قلنا : 29 ليس [ كذلك داكا ولا يزال له ملكه فجاز مجتمعا ومتفرقًا 
فأعلنا قوله وانتم لتقولون منكرًا من القول وزورًا ليس ] ”“ هو علة لتحريم 27 الظهارء 
ونما هو تنبيه على الكذب في تشبيهها 29 بالأم © والعلة في المنع إنما هو ما يتعلق بها 
من التحريم » ولهذا لو شبهها بظهر © الأجنبية كان كذبًا وزورًا » ولا يوجد فيه 
التحريم » والحظر © الذي يوجد في الظهار "© . 

۹ - وقولهم : إن الطلاق إزالة الملك فجاز ٠‏ مجتمعًا » ومتفرقًا ٠"‏ ليس 
بصحيح لأنه قد يجوز التفريق فيما لا يجوز جمعه كضرب الحدود "© » ورمي 
الجمار 9" وألفاظ اللعان ” , ولأنه إيقاع طلاق لا يأمن معه الندم » لمعنى يعود إلى 
فعله » فصار كالطلاق عقيب الجماع [ يبين ذلك : أن الإنسان في العادة يطلق » ثم تتبع 
نفسه المرأة » كما أنه إذا طلق عقيب الجماع ] 29 وظهر 29 الحمل ندم * . 

۴١‏ - ولا يلزم طلاق غير المدخول بها لأن الندم غير مأمون » إلا أنه لا يعود 


. ] في ( م ) : [ الطهار ] . (۲) في ( ع ) : [ وزواد‎ )١( 
. ساقط من جميع النسخ‎ )۳( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ن ) »( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ ) ٤( 


5 ) في ( م ) : [ التحرم ] . (1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ شبهها]. 
(۷) في ( م ) : [ باللام ] . (۸) في ( م ) : [ يطهر] . 

(5) في ( م ) : [ والحطر ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۲/۳ ) . 
)1١(‏ في ( ن ) : [ فجازا ] . )١۲(‏ انظر : النكت ورقة ۲٠۷‏ . 


)١١(‏ في اللغة مختار الصحاح باب الحاء ١١‏ وفي الشرع عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى . الاختيار 
571/9 ) . قال في فتح القدير لا يجوز الجمع في ضرب الحدود إلا إذا كان لعذر كالمرض الذي لا يرجى 
زواله كالسل أو كان خد لجا ضعيف الخلقة فيضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة . فتح القدير 
(هله:؟؟). 

)١4(‏ قال في بدائع الصنائع فإن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جميعًا دفعة ا » ويرمي 
ستة أخرى » لأن التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره . بدائع الصنائع ( ٠١۸/۲‏ ) . 

. انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۷/۳ ) › فتح القدير ( 785/5 ) »ع مع الهداية‎ )٠١( 

(11) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص )١7( ١١.)‏ في ( ص) : [ وطهر]. 

(18) انظر : بدائع الصنائع ( 15/9 ) . 


إلى فعله » وإنما يعود إلى عدم العلة ”© ولا يلزم إيقاع الثالثة » لأنه جرب نفسه في مدة 
العدة » فلو ندم لم يطلق ‏ » ولا يلزم الخلع » لأنه 29 يكون عند الشقاق » فيؤمن معه 
الندم ١‏ , 

١‏ - فإن قيل : المعنى في الطلاق عقيب الجماع » فعدتها وضع الحمل إن 
تحمل » وإن كانت لم تحمل » فعدتها بالإقراء ° . ش 

۴ - قلنا : لو كان كذلك لم يجز طلاق المراهقة © لأنها لا تدري بمماذا 
تعتد » لأنها تعتد © بالشهور ما لم تحض » فإن حاضت اعتدت بالحيض » فلما لم يكره 
طلاقها دل على بطلان هذا التعليل ^ . 

۴ - ولأنه استعجل الطلاق عن وقت أبيح إيقاعه فيه فجاز أن يتعلق به 
الكراهة » كما لو طلقها في الحيض » وعقيب الجماع "© ولأنه معنى ذو ٠"‏ عدد موقع 
يختلق. بالق واكرية :6 فجاز أن علق الكراهة بجميعة ٠‏ ولأنه كاطد.. 

٤‏ - ولأنه معنى ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت » فاعتبرت في 
القريق. كزمي :الجماز 0117 ولأنه مى “ذو غدد جغل سيا في لنوت فلا يجوز الجمع 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع : وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول » لأنه طلاق الحاجة » لأنه قد يحتاج إلى 
الطلاق قبل الدخول ولا يمكن دفع الحاجة بالطلاق الرجعي » لأن الطلاق قبل الدخول لا يتصور إيقاعه إلا 
بائنًا فكان طلاقًا لحاجة فكان مسنونًا » بدائع الصنائع ( ٩1/۳‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۷٠٦/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 85/9 ) . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . 55 
(4) ولأن الخلع لا يتصور إيقاعه إلا بصفة إلابانة . ألا ترى أنه لا يتصور أن يكون رجعيًا » ولأن الله تعالى 
رفع الجناح في الخلع مطلمًا بقوله ك « لا جناح عليهما فيما افتدت به » البقرة : ۲۲۹ ) فدل على كونه مباحا 
مطلقًا . بدائع الصنائع ( ٩1/۳‏ ) . 

(5) أي أن الطلاق عقيب الجماع عند الخالف في الطهر الذي جامعها فيه منوع › لأنه لا يعلم هل علقت 
بالوطء فتكون عدتها بالحمل أو لم تعلق » فتكون عدتها بالأقراء . انظر : المهذب مع المجموع ( 715/18 ) . 
(1) الرهق : الدنو . وفي الحديث : « أرهقوا القبلة » أي أدنوا منها ومنه قولهم غلام مراهق أي مقارب للحلم 
وراهق الحلم قاربه . لسان العرب ( ۱۷١۹/۳‏ ) باب الراء . 

(۷) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع). 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۲/۳ ) » الاختيار ( ۱٤١۱1٤۳/۳‏ ) . 

(9) انظر : المبسوط ( ۷١٦/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۸۹۸۸/۳ ) . 

. ] في ( ن ) ۰( ع ) :1[ دون‎ )٠١( 

. في ( م ) : [ الحمار]‎ )١١( 


إيقاع التطليقات ثلاثًا بكلمة واحدة دسب ببس 4/1198 
فيه كاللعان ٩”‏ . 

. ^ # احتجوا : بقوله تعالى : «9 عَطَلْفُوهنَ َنم‎ - ٥ 

۴ - والجواب : أنا قد بينا أن هذه الآية دليلنا 29 , لأن © قوله تعالى : 
«( فقون لعن # © أمر » والأمر لا يتضمن العدد » ولأن المراد به الطلاق 
الرجعي » بدلالة قوله تعالى : فإ وَلمَسُا اليدَة # ”© ولا حكم © يتعلق بالزوج من 
العدة إلا الرجعة » فلا يجوز أن يكون لأجل النفقة > لأن ذلك من حقوقها 0 
إل رايا را الى قل 107 90 1 ا 
يبدوا له فيراجعها )٠١(‏ 

۷ - يبين ذلك أن الصحابة ب فهموا من الآية ما ذكرنا » فروى أن المطلب 
بن حنطب 22١‏ سأل عمر يه عن "2 التطليقات الثلاث » فتلا قوله تعالى ف رموه 
یہن # 29 ثم قال : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد 
تنبيبًا 2762 وقال على 5ه : لو طلق الناس كما أمر الله تعالى ما تبعت نفس رجل 
امرأة طلقها أبدًا 29 . 


. )۲۸١/٤ ( انظر : فتح القدير‎ )١( 
۲٠۷ انظر : النكت ورقة‎ . ١ سورة الطلاق : الآية‎ )۲( 


(۳) انظر : ص . (:) في (ذ)ء(ع):[وأذع. 
(5) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (1) ساقطة من ( ن ) » ا 
(۷) في ( ن ) : [ حلم ] . (۸) ساقطة من ( ن ) . 


. ١ سورة الطلاق : الآية‎ )٩( 

ENES ) ٠/٦ ( انظر : المبسوط‎ )٠١( 

)١1١(‏ في ( ۵ ) » ( ع ) : [ حطب ] . هو : المطلب بن حنطب بن الحارث بن مخزوم روى عن النبي ب 
وأبى بكر وعمر . ومن ولده الحكم د بن المطلب » كان أكرم أهل زمانه وزهد في آخرته . انظر : الإستيعاب 
١4.5-1 401/7‏ ) أسد الغابة ( ۱۸۸٠۱۸۷/١‏ ) الإصابة ( 189/5 ) . 

(۱۲) ساقطة من ( ن )2( ع). )١79‏ سورة الطلاق : الآية ١‏ . 

. 55 سورة التساء : الأية‎ )١54( 

)١5(‏ أخرجه الإمام الشافعي في مسنده » باب أحكام الطلاق ( ۳۸/۲ ) والبيهقي في السنن الكبرى » باب 
ما جاء في كنايات الطلاق ( 347/7 ) » وعبد الرزاق في مصنفه باب البتة والخلية . المصنف ( 395/5 ) . 
)١7(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق » ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ( ٤/١‏ ) » 
ابن حجر في المطالب العالية بمعناه باب طلاق السنة ( 1٠/۲‏ ) . 


۸ - احتجوا : ٩(‏ بقوله تعالى : ف لا جتاح عَیکر إن طلقم انك ما كم 

۹ - قلنا : هذا ( يقتضي ملابسة الطلاق » ولا يقتضي ملابسة العدد » 

ولا التكرار. ٠‏ 

: قالوا : روى أن ابن عمر طلق امرأته في حال الحيض » فأمره النبى لله‎ - ٠ 
أن يراجعها » فإذا > طهرت طلقها طاهرًا من غير جماع » أو حاملا قد استبان‎ 
. © فبين السنة في الوقت » ولم يبين السنة في العدد‎  اهلمح‎ 

١‏ - قلنا : قد بين ذلك بقوله بر : « ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر » إنما 
أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا » فتطلقها لكل قرء © تطليقة » . 

5 - قالوا : روى أن عويمرا العجلاني ^ ©© لما فرغ 2 من اللعان قال 
كذبثُ 2١7‏ عليها إن أمسكتها » فهي طالق ثلانًا "" ولم ينكر بلق عليه إيقاع الثلاث 


دفعة 09 , 

۴ - قلنا : البينونة هاهنا مستحقة » وإنما يكره [ جميع التطليقات في الموضع 
)١(‏ انظر : الأم ( 1959/8 ) . (۲) سورة البقرة : الآية 75 . 
(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . (5)في ( ن ) + ( ع ) :1 وذا] . 


(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب تمحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( ۱٠۹٥/۲‏ ) . 
(5) انظر : الأم ( ١197/0‏ ) » معرفة السنن والآثار ( 75/١1١‏ ) . 

(0) في : [ قر] . ٠‏ 

(۸) في ( ع ) : [ أن عوير ما هكذا أمرك العجلاني ] . 

(9) عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب اللعان وهو الذي رمى امرأته بشريك بن السمحاء فلا عن 
رسول الله بق بينهما سنة تسع من الهجرة . انظر : الاستيعاب ( ۱۲۲١/۳‏ ) » الإصابة ( 747/4 ) أسد 
الغابة ( ۳١۷/٤‏ ) . (١٠)في(م)(3):[ضع].‏ 

. ] في (م):[ کدبت‎ )۱١( 

)١۲(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه باب اللعان كتاب اللعان ( ١٠١١١١٠۲۹/۲‏ ) والنسائي باب اجتماع 
المتلاعنين ج (17611717//7 ) وأحمد في مسنده ( 184/0 ) والبيهقي في السنن الكبرى (۰/۷ ٠١٠١٤١‏ ) وابن 
أبي شيبة في المصنف ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر بنحوه وعبد الرزاق في المصنف باب لا 
يجتمع المتلاعنان أبدًا ( /5/1 ١١5411‏ ) . 

(۱۳) انظر : الأم للشافعي ( ۱۹۳/١‏ ) » المبدع ( 711/1 ) » والمهذب ( ۷۹/۲ ) » والنكت للشيرازي 
ورقة ۲٠۷‏ ء المحلي ( 455/1١١‏ ) » شرح الزركشي ( ۳۷۳/١‏ ) معرفة السنن والآثار ( 3١/١١‏ ) . 


إيقاع التطليقات ثلا بكلمة واحدة یں 4AY6/\‏ 


الذي يقطع به الرجعة » ومتى كانت البينونة EE‏ مستحقة لم يكره ] 29 عندنا 29 » ويجوز 
أن يكون هذا في وقت لم تبت « سنة الطلاق » (2 بدلالة أن النبي ب لم يسأل عن 
طهرها » ولو كانت السنة في الطلاق ته تلبت لسأل عن ذلك لينكر © الطلاق إن كان في 

حال الحيض » ولأثة اعتقد بقاء التكاح وأوقع الطلاق . 

٤‏ _- وعندهم قد وقع التحريم المؤيد قبل هذا الطلاق © ولا يجوز أن يترك 
إنكار ذلك » ليعلم أنه أنكره ولم ينقل كذلك 29 أنه أنكر إيقاع الثلاث © . 

۳٠٠١ .‏ - فإن قيل : قد نقل إنكاره كذلك ‏ لأنه قال لا سبيل لك عليها ©© . 
١‏ - قلنا : هذا ليس يإنكار » لأنه يحتمل لا سبيل لك عليها لأنك طلقتها . 
۷ س- وقد قيل . يجوز أن يكون قوله : كذبت عليها إن أمسكتها فهي 00 

طالق ثلاثًا . أي : هي محرمة باللعان كتحريم ‏ الثلاث فلذلك لم ينكر عليه إيقاع 

الثلاث 4 ولا اعتقاد بقاء النكاح 

۸ - قالوا : طلاق في طهر لم يجامعها فيه كالواحدة » وربما قالوا : طلاق 

صادف عدة من غير ريبة كالواحدة ١"‏ , 

۹ - [ قلنا : قولكم صادق عدة لا نسلمه لأن العدة عندنا الحيض . 
٠‏ - وقولكم : من غير ريبة ] "© يحترزون به عن الطلاق عقيب الجماع › 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( 5.08/5 ) . 

(9) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : 1 صفة الطلاق ] . (4) في (م):[ ليكسر] . 

(5) انظر : المهذب ( ١77/9‏ ) . (1) في ( ن ) : 1 ذلك ] . 

(۷) ويحتمل أيضًا أن النبي عَم ترك الإنكار على العجلاني في ذلك الوقت شفقة عليه أو أنه أخر الإنكار إلى 

وقت آخر كما أن اللعان يوجب تحريًا مؤيدًا » فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو غيره » 

ولحت الااخااا حر مضه ا ام ريمال ومن اير ليترت عي كل E‏ 

ا ا O‏ 

. ) ۲٤۲١۲٤۱/۸ ( المغني‎ 


(۸) في ( م ) : [ لذلك ] . )٩(‏ سبق تخريجه . 
)٠١(‏ في ( م ) : 1 هي ] وما ذكرناه أنسب كما هو سياق الحديث . 
)1١(‏ في ( م ) : [ لتحرم ] . )١۲(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ۲٠۷‏ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 


25/1 


كتاب الطلاق 
وهناك المانع من الطلاق خوف الندم » وهذا موجود في الثلاث . 

۹ - ولمعنى في الواحدة أن الإيقاع © يؤمن معه الندم [ من غير أضرار 
معتبرة » وليس كذلك ا ا ام اودر 
عقيب الجماع . 

۲ - فإن قيل : علة الأصل » تبطل يايقا 

۳۴ - قلنا : قد لا يأمن معها الندم إذا 0 المطلقة ا » ونحن اعتبرنا 
لأمن 20 من الندم بكل حال . 

. 29 قالوا : إزالة ملك يملك (؟» تفريقه فملك ° جمعه كعتق العبيد‎ - ٤ 

۳0٥‏ - قلنا : قد © يجوز التفريق فيما لا يجوز الجمع فيه (© بدلالة رمي 
الجمار © وتفريق ال جلد في الحد ‏ » وتفريق كلمات اللعان 2١‏ » ولأن عتق العبد [ لم 
يمنع ] "“ منه منعًا يعود إلى الزمان » فلم يمنع منه " منعا ‏ يعود إلى الجمع » ولا منع 
من الطلاق منعًا يختص بالزمان » جاز أن ينع منه منعًا يعود إلى الجمع . 

. 29 قالوا : كل طلاق يجوز تفريقه جاز جمعه كطلاق أربعة نسوة‎ - ۲٣۳٣۹ 

۷ - قلنا : جمع طلاق النساء وتفرقه سواء » لأنه يقتضي حال الجمع ما يقتضي 
حال التفريق » وليس كذلك طلاق الرأة الواحدة » لأنه يختلف حكمه بالجمع والتفريق » 
فجاز أن تختلف الإباحة فيه » ولأن حيض إحدى النساء لا يمنع طلاق الأخرى › ولا كان 
حيض المرأة يمنع طلاقها » جاز أن يكون طلاقها يؤثر في المنع من طلاقها . 

۸ - قالوا : ذو عدد 29 يملكه الزوج بعقد الدكاح يجوز تفريقه » فوجب أن 


. ) (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ ٠ في (م) :1ليقاع].‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٤( : قي وه ) د وع): [ الأمرينع‎ (€ 

. ۲١۱۷ انظر : النكت ورقة‎ )٦( . ] في ( م ) : [فملكي‎ )٥( 

(۷) ساقطة من ( 0 ) ٠‏ ( ع ). (۸) في (ن)ء ( ع ) :1 يجوز فيه الجمع ] 
(9) انظر : ص )٠١١‏ انظر : ص 

١١١)انظر‏ : ص )١۲(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۱۳) ساقط من ( م ) . )١5(‏ في رم):[تتبعًا]. 


. ) ۷۸٦/۲ ( انظر ل ۰ ) » والكافي‎ )١15( 
] في ( ن ) : [ عدل‎ )۱١( 


إيقاع التطلیقات لاا بكلمة واحدة 4811/١8 mmm‏ 


يجوز جمعه » كعدد « الإرضاع ( 9 , 

ro۹‏ - قلنا : الوصف لا يوجد في الأصل لأن عدد الأبضاع © لا يملك 
بالعقد» وإنما / يملك أن يستبيحه بعقد الشرع » ثم نقلب فنقول : فجاز أن ينع جمعه 
كعدد الابضاع إذا جمع بين حرة وأمة 2 وأحتين (“ » ولأن ملك الأبضاع لا يختص 
بوقت دون وقت » فاستوى في الجائر منه الجمع والتفريق . ولا اختص الطلاق بوقت 
دون وقت جاز أن يختلف حكم اجتماعه وافتراقه في الإيقاع . 

ع ل ل 
كما لو أمسكها بشهوة ثم قال لها : أنت طالق ©© . 

e 
واحدة ولا يملك أن يطلقها ع (" ثلاثًا » والعبد عندهم "“ » وزوج‎ [ ٠” ] أن يطلقها‎ 
الأمة عندنا يملك أن يطلق واحدة . ولا يملك أن يطلق ثلاث "“ ولأن الكلام معهم في‎ 
إيقاع ثلاث " تطليقات بلفظة واحدة » فإن عللوا لإيقاعها متفرقة في طهر واحد قلنا‎ 
بموجبه إذا خالعها » ثم تزوجها ثم خالعها » ثم تزوجها » ثم تزوجها وخالعهاء والمعنى‎ 
في الأصل الذي قاسوا عليه : أنه يوجد بعد الطلاق ما يدل على تبقية النكاح » وهو‎ 
» الاستمتاع المقصود › فرفع حكم ذلك الطلاق » كما لو قال بعد الطلاق : راجعتك‎ 
وليس كذلك موضع الخلاف » لأنه لم يوجد بعد التطليقة الأولى ما يدل على تبقية‎ 
. النكاح » > فلم يجز أن يضم إليها [ في الطهر ] 99" تطليقة أخرى‎ 


*# اننيد اننا 


.. ۲٠۷ هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ كعدد الإبضاع ] انظر : النكت ورقة‎ )١( 
. ) 310/8 ( المغني‎ » ) ۲١۷/۸ ( انظر : التكت ورقة ۲۱۷ » الشرح الكبير‎ )۲( 


(۳) في ( ن )ء(ع): [الإرضاع ] . (5) انظر : البحر الرائق ( ٠١١١٠١۲‏ ) . 
(ه) انظر : الهداية ( 1١91/١‏ ) (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠۳۷‏ . (۸) في ( م ) :1 وهو ] . 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. ما بون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 

. ) ۲۳١/١ ( انظر : الهداية‎ )١۲( . ) ۷۸/۲ ( انظر : المهذب‎ )١١( 
. ) بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ NE) . ساقطة من (ن)‎ )۱۳( 


SAYA/]1 


"ENN‏ ياتنه 


إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك 
فأنت طالقة قبله خلاثا 


كتاب الطلاق 


۲۴۲۴ - قال أصحابنا : إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا » 
ثم طلقها » وقع ‏ الطلاق عليها » ووقع الشرط تمام الثلاث عليها في الحال © . 

۴۳ - وقال بعض أصحاب الشافعى على قياس مذهبه : لا تطلق هذه امرأة 
بدا“ . 


۴۶ - لنا : قوله تعالى لط مَرّتَايّ # 29 » وقوله تعالى  :‏ لا جتاح عَیک 
إن طلقم ما يََ 51 لخ موعن 4 2 وقال كاه : كل الطلاق جائر إلا طلاق المعتوه زفق 
والصبي © 0 : الطلاق لمن أخذ بالساق © . 


(١)في‏ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فوف ] . 

(۲) انظر : هذه المسألة في فتح القدير ( ۲۹/٤‏ ) » البحر الرائق ( ۲۹/۳ ) » منحة الخالق على البحر الرائق 
١1/8‏ ) للعلامة السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين . 

(۳) هذا قول أبي العباس بن سريج وابن الحداد والشيخ أبو حامد وأبي الطيب الطبري » وهذا ما صححه 
الأكثرون . ونسبه في البحر إلى جمهور الخرسانيين » وهو قول المزني والقفال » ونقل في البحر أن الشافعي 
نص عليه في المسائل المنثورة . قال الإسنوي : إذا كان صاحب المذهب نص عليه » وقال به أكثر الأصحاب 
حصوصًا الشيخ أبا حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة كان هو الصحيح . وقيل يقع المنجز فقط » وهو 
اختيار الماوردي ورجحه ابن أي عصرون وصاحب الاستقصاء وقيل ثلاث . انظر : المهذب ( 4۹/۲ )ع 
روضة الطالبين ( ١57/8‏ ) » مغني المحتاج ( ۳۲٤١۳۲۳/۳‏ ) ء نهاية المحتاج ( ۳۳١۳۲/۷‏ ) . 

. 5 سورة البقرة : الأية‎ )5١ . ۲۲۹ سورة البقرة : الاي‎ )٤( 

(7) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ المعتق ] . مُته الرجل عتهًا وعتاهًا وهو المدهوش من غير مس ولا جنون » لسان 
العرب ( ۲٤٤۲/٤‏ ) 

(۷) صبا صبوًا وصباءً والمصدر الصبا والصبي هو من لدن أن یولد إلى أن يبلغ . اللسان ( ۲۳۹۷/٤‏ ) . 
الحديث أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في طلاق المعتوه . سنن الترمذي ( 415/7 ) . والبيهقي في 
السنن الكبرى - باب من لا يجوز طلاق الصبي حتى ببلغ » وطلاق المعتوه حتى يفيق موقوقًا ( 79/1 ) . 
سان الترمذي ( 447/9 ) . والبيهقي في السنن الكبرى - باب من لا يجوز طلاق الصبي.حتى يبلغ › 
وطلاق المعتوه حتى يفيق موقوقًا ( 389/10 ) . 

(۸) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق - باب طلاق العبد ( 7717/١‏ ) والدارقطني في سننه كتاب الطلاق = 


إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك .. س 6 9/1؟/5 


©( ولأنه يصح ظهاره فصح طلاقة كسائر الأزواج » ولأنها يمين فلا ينع‎ - ٠ 
وقوع الطلاق عليها © » [ ولأنه طلاق من مكلف » فلا ينع وقوعه عليها » كما لو‎ 
ولأنه طلاق © من مكلف فى زوجه فوجب‎ ٩ ” ] قال : إن دخلت الدار فأنت طالق‎ 
1 . © ] أن يقع عليها الطلاق الذي [ جعله جزاء‎ 

5 - أصله : إذا لم يحلف » ولأنه تصح مخالعته فيصح طلاقه . أصله : قبل 
اليمين » يستبيحها بالنكاح » فجاز أن ترتفع الاستباحة بالطلاق كما قبل اليمين . 

۷ - احتجوا : بأنه إذا طلقها كان في إيقاع الطلاق إسقاطه , لأن الطلاق 
الثلاث يقع عليها قبل ذلك » فبطل هذا الطلاق . ومتى كان في إيقاعه إسقاطه لم يقع › 
إذا لم تقع الثلاث لعدم شرطها » فلا تطلق أبدًا © . 

۸ - قلنا : إذ أوقع تطليقة لم يقع الطلاق 9 قبلها وإنما تقع تام الثلاث عقيب 
هذه التطليقه . 

۹ - ولأن قوله : إذا طلقتك شرط » فإذا وجد صار كالمتكم بالجزاء في تلك 
الحال » فكأنه قال لها بعد الطلاق : أنت طالق قبل أن أطلقك . فيقع في الحال » ولا 
يقع فيما تقدم » لانه لا يلك ذلك . 

۰ - ألا ترى : أن من قال لامرأة وقد تزوجها أول من أمس : أنت طالق أمس 
وقع عليها الطلاق حال [ ما تكلم ] 29 به » ولو كان [ قد وطثها ] 07" اليوم » لم 
يجب عليه مهرًا آخر » ثم تبتدئ اليوم ولا تبتدئ من أمس '“ . يبين هذا : أن صحة 
هذا الطلاق رفع الاستباحة » والزوج يملك رفع 257 الاستباحة فيما يستقبل » ولا يملك 
رفعها في الماضي » [ لأن استباحة الماضي ] 220 قد عدمت » فلا يصح رفعها » فإذا 


والخلع وغير ذلك ( ٠137/4‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى - باب طلاق العبد بغير إذن سيده ( ۲٠١/۷‏ ) . 


. ) ۲۹٤/۲ ( في ( ت ) : [ فلا يمس ولا يمنع ] . (۲) انظر : تحفه الفقهاء‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومكرر في ( ص ) . 

)٤(‏ انظر : تحفة الفقهاء ( )٥( . ) ۲۹٤/۲‏ ساقطة من ( ۵ ) › ( ع). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۷) انظر : المهذب ( ۹٩/۲‏ ) » النكت ورقة ۲۲۲ . 
(۸) في ( ن ) (١‏ ع ) : [ لم يقع الطلاق ع . كما يدل عليه السباق . 

(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ما يتكلم ] )٠١(‏ في (ن)٠(ع):[‏ قد وطيها ] 


)۲۹۲/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠١0/5 ( الهداية مع العناية‎ ) ١١١/7 ( البسوط‎ » ۱۹١ انظر : الجامع الصغير‎ )١١( 
) ساقطة من ( م ) (11) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع‎ )۱۲( 


ادا كتاب الطلاق 


ثبت هذا لم يكن في إيقاع الطلاق إسقاطه لأن الطلاق الواقع باليمين لا يتقدم عليه (© 
وإنما يقع بعده . 1 

١‏ - فإن قيل : أليس عندكم يقع الطلاق في زمان متقدم [ إذا قال 
لامرأته ] ” أنت طالق قبل رمضان بشهر » وقبل موت فلان بشهر وقبل قدومه بشهر » 
[ فكيف يصح قولكم إن الاستباحة الماضية لا يجوز رفعها . 

۲۴ - قلنا : أما إذا قال قبل قد قدوم فلان بشهر ] 27 فإنما يقع بعد قدومه 

۴ - قوله : قبل رمضان بشهر » الطلاق لا 29 يقع في زمان متقدم » ولكن 
هذا رجل طلق امرأته [ في أول شعبان ع ” » وهو زمان متأخر عن اليمين ”° . وأما 
قوله : قبل موت فلان بشهر فقد علق الطلاق بوجود زمان يوصف أنه قبل موته بشهر › 
وهذا الزمان بعد اليمين (© فكيف يلزم على مسألتنا » ووزان مسألتنا أن يقول لها عند 
موته : أنت طالق منذ شهر . فيقع في الحال 9 . 

٤‏ - فإن قيل : أليس لا يقع الطلاق [ حتى يوجد الموت . قلنا : الموت ليس 
بشرط الطلاق ع ٠”‏ لكن هو الذي يحصل حقه الشهر المعلق به الطلاق » لأن ذلك 
الشهر مجهول » وإنما يتعين بالموت فإذا وجد الموت استحق الشهر الصفة » فوقع الطلاق 
من أوله » وا كان رمضان معلوم الوقت لم ينتظر "© فأوقعنا الطلاق في أول رمضان . 


*# تنط #* 


. ] في ( ن ) › ( ع ) :1 متقدم عليه‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) انظر : فتح القدير ( ۳۸/٤‏ ) . 

(۷) لو قال لامرأته أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر » أو قال لها : أنت طالق قبل موت فلان بشهر » فقدم 
فلان أو مات لتمام الشهر فعلى قول زفر يقع الطلاق من أول الشهر » حتى تعتبر العدة من ذلك الوقت › وعند 
أبي يوسف ومحمد يقع الطلاق مقصورًا على حالة القدوم » والموت حتى تعتبر العدة في الحال » وقال أبو 
حنيفة : في القدوم الجواب كما « قالا » وفي الموت الجواب كما قال زفر . انظر : المبسوط ( ۱١۸١١١۷/١‏ ) 
البحر الرائق ( ۳۰۰/۳ ) فتح القدير ( ۳۸۳۷/٤‏ ) (8) انظر : المبسوط ( ١١١/5‏ ) 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »> ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 

. في (ن):[ تنظر]‎ )٠١( 


الفراق والسراح كنايتان SAT/1°‏ 


||| مسالة 
الفراق والسراح كنايتان 


٠٥‏ - قال أصحابنا : الفراق “ , والسراح “ كنايتان لا يقع الطلاق بهما إلا 
بنية أو بدلالة حال © . 

۲ - وقال الشافعي في الجديد : هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية ° . 

۷ - لنا : أن الصريح 29 : ما اخقص في الاستعمال والعرف ”° بما حصل 
صريحا له لا يستعمل فيه وفي غيره على وجه واحد » كإطلاق أنه يختص ۳ 
بالزوجات . تقول : طلقت و > وأطلقت أسيرى . 


۸ تت والسّراح : يستعمل في الزوجة 04 وغيرها على وجه واحد 7 يقول : 


: فارق الشيء مفارقة وفراقا : باينه » والاسم : الفرقة » وفارق فلان امرأته مفارقة وفراقا : باينها . انظر‎ )١( 

لسان العرب باب الفاء ( ۳۳۹۸/۰ ) . 

(۲) تسريح المرأة : تطليقها > والاسم السراح » > مثل التبليغ والبلاغ » وقد سمى الله كك الطلاق سراحا فقال : 
وموش سرا u‏ 4 الأخراب 8 . لسان العرب باب السين ( ٠٤١١/۳‏ ) . 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ٠۹١‏ » المبسوط ( ۷۷/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲۷١/۲‏ ) » الهدايا ( )37141/١‏ 

وهو رواية عن الإمام مالك وهذا هو المشهور . قال في أسهل المدارك : والفراق والسراح كنايتان على المشهور . 

انظر : أسهل المدارك ( ١45/7‏ ) الكافى ٥۷١/۲(‏ ) » حاشية الدسوقى ( ۳۸٠/۲‏ ) . ورواية عن الإمام 

أحمد وهذا ما عليه أكثر الأصحاب : انظر : الفروع ( ۳۷۹/١‏ ) » الإنصاف ( 457/8 ) . 

(4) القديم في المذهب : أن الفراق والسراح كنايتان . قال في روضة الطالبين : حكى أبو الحسن العبادى أن 

أبا عبد الرحمن القزاز نقل قولًا قديما أن السراح والفراق كنايتان > والمشهور في المذهب أن الفراق والسراح 

صريحا الطلاق . قال في المنهاج : فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور . انظر : هذه المسألة 

في مختصر المزنى ( ١17/8‏ ) » المهذب ( ۸۱/۲ ) » روضة الطالبين ( ۳۲/۸ ) مغني الحتاج ( 780/9 ) . 

وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد الكافي ( ۲۷١/۲‏ ) » التفريع ( ۷٤/۲‏ ) » المبدع 

( ۲۹۹/۷ ) » الفروع ( ۳۷۹/۰ ) . 

(5) الصريح في اللغة : الخالص » يقال صرح الشيء : أي خلص . مختار الصحاح 784 . وفي الشرع : ما 

استعمل في الطلاق دون غيره . البحر الرائق ( ۲٠۹/۳‏ ) . 

(7) في اللغة : ضد النكر يقال أولاه عُفا أي معروفا - مختار الصحاح باب العين . وفي الاصطلاح هو : ما 

استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الأمة بالقبول . التعريفات ١914‏ . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 


۹ فيضنت 


= كتاب الطلاق 


سرحت إبلي > وزوجتي > وفارقت زوجتي » وفارقت صديقي » وفارقت بلدي 4 


فصار كقوله : بنتٍ وحرمتٍ ل استعمل في الزوجة » وغيرها على وجه واحد » لم يكن 


صريحًا , 
۰ ۷۹ - فإن قيل : يقال : فلان طلق الدنيا . فيستعمل لفظ الطلاق على وجه غير © 
الزوجية » كما يستعمل فيها . 


٠۰‏ - قلنا : هذا غلط » لأنه إذا قال : طلقت فهم من ظاهره ©» طلاق للنساء» 
ولا يفهم طلاق الدنيا إلا بتقيد » فإذا قال : فارقت » أو سرحت . لم يختص ذلك بالنساء 
حتى يضيفه إليهن » كما لا يفهم غير النساء حتى يضيفه فيقول : سراحت إبلي . 

١‏ - ولأنه لفظ إيقاع يصح إرادة الثلاث به » فوجب أن لا يكون صريحا في 
الطلاق » كقوله : أنت بائن © . 


۲ - ولا يلزم قوله ”© : طلقي نفسك » لأنها ليس يإيقاع » وما هو أمر © 
۳ - ولا يلزم قوله : أنت طالق » أو مطلقة » لأنه ليس بصريح عندنا © ع 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۷۸۷۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١٦/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠۲٠٠/۳‏ ) » المغنى 
۲۹٤/۸(‏ ) » الشرح الكبير ( ۲۷٤/۸‏ ) » المبدع ( ۲۹۸/۷ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في (ن ) : [ طاهره ] . 

(5) قال في المبسوط : ولو قال ( أنت منى بائن أو خلية ) إن نوى الطلاق فهو كما نوى إن نوى ثلاثا 
فثلاث » لأنه نوى أتم أنواع البينونة » فإن البينونة تارة تكون مع احتمال الوصل عقيبه وتارة تكون على وجه لا 
يحتمل الوصل عقيبه » وهو الثلاث ما لم تتزوج بزوج آخر فعملت نيته . المسوط ( ۷۳۷۲/۹ ) فصح بهذا 
إرادة الثلاث بقوله أنت بائن » لأنه من كنايات الطلاق » كما صح في قوله فارقتك وسرحتك » لأنه من 
كنايات الطلاق أيضًا . (7) في (م)ء(ن):[ قولي ]. 

(۷) مراد المصنف بهذا أن قوله طلقي نفسك وإن كان يصح إرادة الثلاث به إذا نواه الزوج إلا إنه ليس بإيقاع وإنما هو أمر 
احتمل الثلاث » لأن قوله طلقي نفسك معناه أي : حصان طلاقًا . والمصدر يحتمل الخصوص والعموم لأنه اسم جنس 
فإذا نوی الثلاث فقد نوی ما يحتمله كلامه فصحت نيته . انظر : بدائع الصنائع ( ٠۲۳/۳‏ ) » الاختيار ( ٠ ) 1١/١‏ 
(۸) أما قوله أنت طالق ليس بصريح فليس هذا على الإطلاق قال في بدائع الصنائع : ومن الصريح الإبانة فهو أن 
يكون بحروف الإبانه أو بحروف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده » لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا ء > کان 
قال لها أَنتِ طالق ثلاثا أو إشارة » وهذا إذا أشار إلى عدد الثلاث بأن قال لها أنتِ طالق هكذا يشير بالإبهام 
والسبابة والوسطى وكذا ! إذا كانت موصوفة بصفة تنبع عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف » مثل قوله 
أنتِ طالق بائن أو أنتِ طالق حرام . بدائع الصنائع ( ١٠١١٠٠۹/۳‏ ) وأما قوله أنت مطلقة بالتخفيف فقال في 
بدائع الصنائع : من قال لامرأته أنتِ مُطْلَقَةٌ مخففة يرجع إلى نيته » لأن الإطلاق في العرف يستعمل في إثبات = 


الفراق والسراح كنايتان eee‏ امع 


ولأن هذا إخبار عن الصفه التي يؤول 20 إليها أمر المطلقة › لأنه إذا طلقها سرحها › 
وفارقها » فكان من كنايات الطلاق » كقوله : تقنعي 29 , واستتري 29 » لأنه لفظ لا 
يقع به الطلاق من المكره بغير نية » فلم يكن صريحا كقوله : انت بان © , 
4 - احتجوا : © بقوله تعالى : ل الل نان امسا مغرو أو شر 
اخسن 00 
و4 3 07 ك el‏ 5 

6 - قالوا : روى أنس بن مالك قال : سعل * رسول الله عي فقيل له : ذ ذكر 
الله تعالى ملكي متاق 4 فأين الثالثة » قال : 9 أو تبيخ اسن # © . 
5مس" - والجواب : أن هذا يدل أن التسريح طلاق وكذلك نقول » إلا © أنا 
نشترط فيه النية » كما ل اوسا الو سوا را 


۷ - قالوا : قال الله تعالى  :‏ فنعا فعا أ ام ا EC‏ 4 0012 
[ يعنى به الطلاق فدل أن السراح طلاق بغير نية . 


۸ - قلنا : عندنا يقع الطلاق بالنية أو بدلالة القول » فلما قال 9( أَميَمَكخَ 


الانطلاق عن الحبس والقيد الحقيقي » فلا يحمل على القيد الحكمي إلا بالنية . انظر : بدائع الصنائع ( ١١١/7‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) :1 يوول ] وفي ( ن ) : [ يول ] . 

(۲) قناع المرأة جمعه فنعا » مثل كتاب وكتبا » وتقنعت : لبست القناع . المصباح المنير ( ٤1١/١‏ ) . 
(۳) قال في بدائع الصنائع وقوله : تقنعي واستتري : أمر تقنع واستتار » فيحتمل الطلاق » لأنها إذا طلقت 
يلزمها ستر رأسها بالقناع وستر أعضائها بالثوب عن زوجها . بدائع الصنائع ( ٠١5/7‏ ) فصح بهذا أن قوله 
تقنعي واستتري إخبار عن الصفة التي يؤول إليها أمر المطلقة » فكان من كنايات الطلاق » كما أن قوله فارقتك 
وسرحتك إخبار عن الصفة التي يؤول إليها أمر المطلقة » فكان من كنايات الطلاق . 

) ۷٣۳١۷۴۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

(5) انظر : الأم للشافعي ( )۲۷٦/١‏ » النكت ورقة ۲٠۷‏ > المغنتي ( ۳۱۹/۸ ) المبدع ( ۲۹۹/۷ ) الكافي 
(۷۹۲/۲ ) » كشاف القناع ( ۲٤٥/٥‏ ) . (5) سورة البقرة : الآية 779 . 

(۷) في ( ع ) : [ قال ] . ٍ 
(۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ الحديث أخرجه الدار قطنى في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله ك ( 840/7 ) ورواه سعيد بن 
منصور في سننه باب ما جاء في الخلع مرسلا عن أَبي رزينه ( ۳١٠١۳٤٠۰/۳‏ ) . وأورده ابن حجر في المطالب 
العالية باب عدد الطلاق ( ۷١/۲‏ ) . (9) ساقطة ( م )2 ( ٠)۵‏ (ع). 

. ) 155/8 ( انظر : الأم ( 775/0 ) مختصر المزنى‎ )٠١( 

. ۲۸ سورة الأحزاب : الآية‎ )١١( 


ك2 


رمك  ]‏ . لم يحمج إلى النية » لأن ذكر المتعة يصير دلالة حال » فيغنى " عن النية . 
4 - فإن قيل : 1 ذكر الله تلن : الفرقة بلفظ 27 الطلاق » ٠‏ والفراق بلفظ 
التصريح والمفارقة بقوله ۾ أو ريح بِإِحْسان خسن © © وقوله 2 0 4 29 وقوله : 
شا يوني أ توق مر 4 9 . دل إلى أن الجميع © صريح 99 . 
٠‏ - قلنا : ليس المراد بهذا إيقاع الفرقة بهذه الألفاظ › ونما هو "© ذكر 
المفارقة والتسريح » وإن وقع ذلك بلفظ 2١‏ الطلاق » كما يقول الرجل : فارق 
امرأنك 29 . ليس معناه قل لها : فارقتك بل طلقها » يبين ذلك : أنه قال فاطق 
ت ا 4 MD‏ * ثم قال 5 كامسا روني و ر { 06 : ثم قال ظ إن 
2 05 7 كان التسريح إيقاعًا 279 لكان في الآية اديع E‏ > فعلم أن 
المراد بالإمساك المراجعة [ والمراد بالتسريح ترك المراجعة ] حتى تنقضي » العدة . 
۱ - قالوا : لفظ ورد به القرآن » والمقصود 00 منه الفرقة بين الأزواج » فكان 
صريحا فيها . أصله : لفظ الطلاق 282 . 
۲ - قلنا : لا نسلم [ أن القرآن ] 5" » ورد بهذا اللفظ [ في ] 7" إيقاع 
الفرقة به » وإنما ورد بألفاظ الطلاق » [ أوترك ] "١7‏ المراجعة » ولو سلمنا ذلك اراد 
يرد بالصريح » والحقيقة » والمجاز © 27 , لأنه بلغة العرب ٠»‏ والتفاضل في 


كناب الطلاق 


. ] ع) ۲(۰) في ( م ) › ( ن ) : [ فيعنى‎ (٠) ( › ) ما بين المعكوفتين ساقط من (م‎ )١( 


(۳) في ( م ) ١‏ (ن ):[ بلفط ] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 
(5) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . )٦(‏ سورة الأحزاب : الآية ۲۸ . 
(۷) سورة الطلاق : الآية ۲ . (۸) في ( ن ٠)‏ (ع): [الجمع ]. 


(9) أي أن ورود هذه الألفاظ الثلاثة على وجه الأمر في القران دليل على أن الألفاظ الثلاثة صريح عند 
الخالف . الأم ر( 5/6 ) المجموع ( ٩۸/۱۷‏ ) 


. ] في ( ن ) : [ بلفظ‎ )1١( . ساقطة من ( ن ) › (ع)‎ )٠١( 

(؟1) في (ع ) : 1 وامرأتك ] . )١19‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 

۲٠١۰ : سورة البقرة‎ )٠١( . ۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ )١54( 

(15) في ( م ) : [ تنقصي ].. )١1(‏ في ( ن ) » ( ع ) : [ والمقصود ] . 
(۱۸) انظر : النکت للشيرازى ورقة ۲۱۷ ء المغني ( ۲۹٤/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ٤/۸‏ ۲۷ ) المبدع ( ۲۹۹/۷ ) . 
(۱۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) (۲۰) في ( ۰)۵( ع) :1 من]. 

) في ( ن ) › ( ع ) :[ أو ترجع ] . (۲۲) ساقطة من ( ن ) + ( ع‎ )۲١( 


(YY)‏ المجاز في اللغة : من جزت الطريق ¢ وجاز ا موضع جوارًا وجاز به وجاوزه : صار فيه وسلكه 3 وجاوزت 
الموضع جوازا بمعنى جزته . لسان العرب باب الجيم وفي الاصطلاح : اسم لما ريد به غير ما وضع له لمناسبة 


۲۰ب 


الفراق والسراح كنايتان A0۱1‏ 


الفصاحة ”“ إنما يكون بالعدول عن الحقائق » فلم يستدل “ بورود القران على أنه 
صريح » أو كناية . 

۳ © وال ی الطلاق أنه يختص ا في الاستعمال » وليس كذلك 
السراح » والفراق لأنه يستعمل فيهن 7© وفي غيرهن على وجه واحد . 

4 - قالوا : إزالة ملك بنى ‏ على © التغليب » فوجب أن لا يقف صريحه 
على لفظة واحدة » كالعتق ”) . 

© قلنا : هذا تحجر على أهل اللغة وإلزامهم © أن يسوى بين مشكلات المعانى‎ - ٠ 
في الاتساع » والوضع 7 . وإذا وضعوا لبعضها / أسماء وضعوا للباقي مثلها » ونحن نعلم أن‎ 
. إلا اسما واحداء ولم يجزأن يحجر عليهم‎ "١ ا حمر كثرت أسمائهاء ولم يضعوا للخل‎ 

5 - فإن قيل : لسنا نتكلم " في اللغة لكن في الحكم » وهو افتقار هذا 
امه ا بوي فين 

۷ - قلنا : اعتبار النية » وسقوطها حكم من الأحكام » إلا أنكم جعلتموها 
تابع للت E Gy‏ عن الرق » 
والأسباب التي يلك ٠”‏ بها الرق كثيرة » فجاز أن يكون إزالته “١‏ لا تخصيص 
بصريح واحد » وأما الطلاق : فهو إزالة ملك عن الاستباحة وذلك لا يملك إلا بسبب 
واحد » وهو النكاح » فجاز أن يختص إزالة الملك فيه بصريح واحد . 
بينهما . التعريفات - هه؟ 


» ) 184/1١ ( في اللغة مأخوذه من الفصيح » وهو : اللين الذي أخذت عنه الرغوة . الصحاح باب الحاء‎ )١( 
7١4 وفي الاصطلاح : خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها . التعريفات‎ 


(۲) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ يستدرك ] . (؟) في (م)2(ن):[غيرهم ]. 
(5 ) في ( ن )(ع):[الينى ] . (5) ساقطة من ( م ) 
(5) انظر : النكت ورقة ۲٠۷‏ (۷) ساقط من ( م ) 


(۸) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [الشاكلات ] . 

(5) في ( 3 ) ٠‏ ( ع ) :1 والموضع ] . الوضع هو ار عن سن لقي م ال ا 
الأول فهم منه الثاني . المزهر في علوم اللغة ج ( ۳۸/١‏ ) للإمام السيوطي . 

)٠١(‏ في (م) : [ الخمر] . حمر حَمرة » وخمر وخمور قال ابن الأعرابي سميت الخمر خمرًا لأنها تركت 
فاختمرت › واختمارها : تغير ريحها . وقيل سميت بذلك لخامرتها العقل . مختار الصحاح ۸ . 
)١١(‏ في ( م ) : [ الحل ] وهو تصحيح الخل معروف قال ابن سيده : الخل ما حمض من عصير العنب 
وغيره. لسان العرب باب الخاء ( )١1( 2.) ۱۲٤۸/١‏ في (ن ) : [ يتكلم ] . 

(؟١)‏ في (ن)ء(ع):[يملك ] . (15) في ( م ) : [ أرالته ع . 


8مك كتاب الطلاق 


وال ناذا : هذه اللفظة لا تفتقر إلى النية حال الغضب 22 فلم تفتقر إلى النية 
في حال 000 : أنت طالق © 

6 - قلنا : الوصف غير مسلم » > لأنها تفتقر في حال الغضب [ إلى النية ليقع 
الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى . وفي حال الرضى يفتقر إلى النية ودلالة غير 
النية والغضب ] <( دلالة فلا يفتقر مع وجودها إلى النية » كما لو وجد في حال الرضي 
مع مذاكرة © الطلاق » أو بدل العوض » لم يحتج عندنا مع ذلك إلى النية © 

و يو را الصريح ” 

: قلنا : الكناية عدرل عن الرضع وترم ناد ديعن . والصريح هو‎ - ١ 
اللفظ ای ر وذلك متخصص فلا يعتبر أحدهما بالآخر » ولهذا‎ 
عندهم الصريح ثلاث ألفاظ © والكناية لا يحصرها عدد‎ 

. قالوا : النكاح لا يقف صريحا على لفظ واحد . كذلك الطلاق‎ [ - ٠۲ 

۴ - [ قلنا : يفتقر الحجر ] على أهل اللغة . وقد قال الشافعي إن الصلح 
يختص بلفظ واحد » وفسخه ورفضه لا يقف على لفظ واحد © . 

٤‏ - قالوا : اعتبار الاستعمال في الصريح لا يصح » لأن الواجب اعتبار 
استعمال القرآن . 

ET قلنا : قد ثبت أن الصريح‎ - ٠ 
o SS 
القرآن . « والطلاق » إنما يستعمل في المفارقة بترك المراجعة » أو بانضمام قرينه إليه‎ 

[ وهي تقع للمتعة ] © 


*# *% ا 


) ۳۳۹/۱۸ ( في ( م ) : [ الغصب ] . (۲) انظر : المهذب مع المجموع‎ )١( 
٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )۳( 
] في الأصل : [ مدكراة‎ )4( 

(5) انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۷١-۲۹۹/۲‏ ) » الهداية ( 547/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 45/7 )٠١761‏ 
(1) انظر : الحاوي الكبير ورقة ۱٤١‏ ميكروفيلم ١78‏ 

(۷) انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ۱۷۸ ط عيسى الحلبي 

(8) انظر : لسان العرب ( ١555/7‏ ) (9) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠٤١‏ . 

. ] في ( ن ) » ( ع ) :1 ومتى تقع المتعة‎ )٠١( 


اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات سس سل ل سس و 4AYV|\‏ 


oH 02 مه‎ I 


اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات 


٩‏ - [ قال أصحابنا ع : ٠‏ ألفاظ الكنايات إذا انضمت 227" إليها دلالة الحال 
في ذكر الطلاق » أو الغضب ”2 وفي الألفاظ التي لا تصلح للسبب ° لم تفتقر إلى 
النية . © . 

۷ - وقال الشافعي : دلالة الحال لا تؤثر "2 ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية © 

۸ - لنا : أن دلالة الحال تؤثر في حكم الكلام بدلالة أن اللفظة الواحدة 
تحمل “ علي المدح تارة وعلي الذم أخري » لما يقارنها من دلالة الحال » ألا ترى : أنك 
تقول للمستحق المدح : يا فاضل » فتمدحه بذلك » فإن كانت الحال للذم قلت : يا 
فاضل . وأنت ٠‏ تريد وصفه بضد ذلك » والصفه واحدة » وقد استعملت فى الشىء» 
ونقيضه (© لانضمام دلالة الحال إليه ١١‏ . 00 

۹ - ولأن الكلام إذا خرج جوابا لسؤال فالظاهر أنه محمول على مقتضى 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناه تماشيًا مع سياق المصنف‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ انصمت ] . (۳) في ( م )2( ن ) : [ الغصب ] . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ وصحة اللفظ ( للسب ) قال في الكتاب : وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق 
وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة » ولم يقع بما يقصد به السب 
والشتيمة إلا أن ينويه . انظر : اللباب في شرح الكتاب ( ٤۳/۳‏ ) . 

(5) والحل في ذلك أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة عن قيدي الغضب والمذاكرة » وحالة مذاكرة الطلاق » أو 
الغضب . والكنايات ثلاثة أقسام : ما يصلح جوابا وردا » وما يصلح جوابا لا ردا » وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة 
انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير وشرحه ( ۲١٠٠۲٠٠١‏ ) مختصر الطحاوي ٠۹١‏ » الهداية ( ۲٤۲١۲٤١/١‏ ) »› 
البحر الرائق ( ۳۲۹/۲ ) تبيين الحقائق ( ۲۱۷/۲ ) » بدائع الصنائع ( ٠١۷١٠١٦/۳‏ ) المبسوط ( 81)80/5 ) 
الإنصاف ( ٤۸/۸‏ ) » الفروع ( ۳۸۸۰۳۸۷/١‏ ) ء الكافي ( ۷۹٥/۲‏ ) . 

(1) في ( ن ) دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب في الألفاظ التي يصلح للسب لم تفتقر إلى يؤثر . . 
(۷) انظر : بداية المجتهد ( ٠٠٦4/١‏ ) » أسهل الدارك ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(۸) في ( ن ) : [ تحتمل ] . (۹) في (ع):[فأنت ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٠١( 

(۱۱) انظر : شرح منتهى الإرادات ( ۱۳۱/۳ ) المبدع ( ۲۷۸/۷ ) . 


SATA] 


كتاب الطلاق 


رط 


السؤال » بدلالة قوله تعالى 3 َيل وَجَدثمُ ما رک حكًا الوا ب ّ4 © . 
Ss‏ ا : طلقني فقال : أ 
ئن [ فالظاهر أنه أجابها إلى ما سألت » وقال لها : أنت بائن  ]‏ بالطلاق ‏ . 


ا ECS‏ أو 
0 آل حاولا جل سوا 0 

5 - قلنا : قوله : لا سبيل لي عليك : يحتمل لا سبيل لي 29 بالطلاق » 
وقوله :اذهب » واخرجي يسدمل الماد ؛ وقد يقصد الروج إبادها ذا طليت الطلاق ۽ 
فلذلك لم نحمله على الطلاق وقوله : أنت بائن في جواب مسألة الطلاق › ولا يحتمل 
إلا البينونة ما سألت » فنكمله على ذلك 29 » ولأن الكلام ظاهر لمعنى يعود إلى 
صيغته » ولفظه © , والمعنى يعود إلى دلالة الحال » فإذا جاز أن يقع الطلاق بوجود أحد 
الظاهرين © من غير نية » جاز أن يقع لأجل الظاهر © الآخر . 

۴ - ولأن دلالة الحال تؤثر في حكم الأفعال » ويستباح بها الدماء ألا ترى : أن 
من قصد رجلا بالسيف والحال يدل على اللعب » والمزح » لم يجز له قتله » [ فإن دلت ال حال 
على الجد جاز له قتله ] "2 » ولو هجم رجل على دار غيره » وظاهره الصلاح لم » يجز له 
أن يقتله :ولو كان دا 9 ار . أن يقتله 219 » فيدفعه عن حريه فإذا اثر رت ۳ دلاله 
الحال في الأفعال وأباحت القتل » فلأن تؤثر في ألفاظ الطلاق أولى © . 


٠ ) سورة الأعراف : الآية 44 . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١( 
شرح الزركشى ( ۳۹۹/۰ ) › كشاف‎ » ) ۸۰/٦ ( المبسوط‎ ) ۲۹٤۰۲۹۳/۸ ( انظر : الشرح الكبير‎ )۳( 
. ) ۷۹٥/۲ ( ء الكافي‎ ) ۲٠۱/۰ ( القناع‎ 

(4) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازى في النكت على استدلال المصنف . انظر : النكت ورقة ۲٠۱۸‏ 
(5) ساقطة من ( م ) . (7) انظر : فح القدير ( 17/4 ) ؛ بدائع الصنائع ( ٠١1/7‏ ) . 
(۷) في ( ن ) : [ ولفطه ] . (۸) في ( م ) : [ الطاهرين ] . 

(5) في ( م ) : [ الطاهر ] . ش 5' 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 

)١١(‏ دعر الرجل ودعر دعارة فجرو مجرو فيه دعارة ودعرة » ودعارة » ورجل دُعر » ودُعرة خائن يعيب 
أصحابه . انظر : لسان العرب مادة ( دعر ) ( ۱۳۷۹/۲ ) . 

. ] ساقطة من ( ن )2( ع ) . (10) في (ن ) : [ أبرأت‎ )١١( 

. المبدع ( ۲۷۸/۷ ) كشاف القناع‎ » ) ۷۹٥/۲ ( الكافي‎ » ) ۲۹٤۰۲۹۳/۸ ( انظر : الشرح الكبير‎ )١4( 
. ) ١1/79 ( (51/5؟ ) شرح منتهى الإرادات‎ 


م 


اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات 


64 - احتجوا : با روى : أن ركانة بن عبد يزيد “ طلق امرأته البتة ‏ فجاء 
إلى النبي بم فقال له طلقت امرأتي البتة - فقال : ما أردت بها » فقال : واللّه ما أردت 
إلا واحدة فردها عليه © . 

6 - قالوا : فرجع إلى نيته ولم يسأله عن دلالة الحال ° . 

65 - قلنا : إنما "© [ لم يعتبر نيته » لأنه ] ”° قال : [ إنى طلقت ع 99 » وإنها 
اعتبر نيته في "© العدد » ومن نوى الطلاق » لم تعتبر دلاله الحال [ مع نيته ] 299 » فلم 
يكن في الخبر دلالة . 

۷ - قالوا كناية لم تقترن ‏ بها نية الطلاق » فلم تكون طلاقا » كما لو 
عرت عن دلاله الحال © , 

6 - [ قلنا : إذا تعرت 250 عن النية » والدلالة » واللفظ يحتمل » لم يجز 
حمله على أحد ] 2 محتمليه بغير دلالة » فإذا قارن © اللفظ دلالة الحال كان 
الظاهر من جهتي 29 الاحتمال ما دل الحال عليه » فصار ذلك لمقارنه النية . 


(۱) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن كلاب القرشي » روى عن النبي به وروی عنه نافع بن عجير وابن ابنه 
على ابن يزيد » أسلم عام الفتح » وكان من أشد الناس » وهو الذي طلب من رسول الله أن يصارعه قبل إسلامه 
ففعل » انظر : في الاستيعاب ( ٠٠۸۰٠۰۷/١‏ ) » أسد الغابة ( ۲۳۹/۲ ) » الإصابة ( ٤۹۸-٤۹۷/۲‏ ) . 
(۲) البتة : القطع ‏ تقول بته يبته ويبته بضم الباء وكسرها هو الطلاق الذي لا رجعة فيه انظر : مختار 
الصحاح باب الباء . 
(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . الحديث أخرجه أبو داود في سننه » باب في البتة ( ٠ ٠17‏ ) الترمذي في 
سننه باب ما جاء فيه الرجل يطلق امرأته ( ۰/۳ ۰ )ء ابن ماجه في سننه - باب طلاق البتة ( 111/1١‏ ) 
وأحمد في مسنده ( ٠۲١/١‏ ) » والدارقطني في سننه كتاب الخلع وإيلاء والطلاق ( 88/4 ) والبيهقي في 
السنن الكبرى » باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد من خلاف ذلك يمحوه ( ۳۳۹/۷ ) والحاكم في 


المستدرك كتاب الطلاق ( ٤( ) ۲٠١١۱۹۹/۲‏ ) انظر : الحاوي الكبير ورقه ۱٦۷‏ . 
(5) في ( م ) : [ وكأنه ] . (7) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) .. 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) ساقطة من ( م ) . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) .' )9١(‏ في ( ن ) : [ تعثر] . 

(۱۱) المبدع ( ۲۸۷/۷ ) » الشرح الكبير ( ۲۹۲/۸ ) ء الكافي ( ۷۹٥/۲‏ ) . 

(۱۲) في ( ن ) :1 تعرب ] . ااا 


. ] في ( ن ) : [ قارب ] . وفي ( ع ) : [ قارن‎ )٠٤( 
. ] في ( م ) : [ جهة‎ )٠١( 


كتاب الطلاق 


Af 
فإن قيل : هذا يبطل بمن قالت امرأته : قد تزوجت علي . فقال : كل‎ - 8 
امرأة لي طالق فإن الخاطبة تطلق مع نسائه » ودلالة الحال لاتقتضى ذلك » لأن ظاهر‎ 
الفعل أنه يرضيها بطلاق نسائه » فكان يجب أن لا تدخل في الطلاق » ثم طلقت‎ 
. باتفاقنا “ فدل على بطلان اعتبار دلالة الحال‎ 

٠‏ - قلنا : [ هذا غلط » لأنا أجمعنا أن اللفظ الحتمل للطلاق وغيره يحمل 
على الطلاق » بدلالة تصرفه عن أحد محمليه إلى الآخر (© » واتفقنا على أن النية 
دلالة © ودللنا على أن دلالة الحال ع ٩‏ تؤثر © فيجب أن يتشاغل 22 يإبطال دلالة 
الخال 57 بين أنه لا توئ في تين أحد الاحتمالين , وإما © فيها تقول لقنا : إنك 
لم تعتبر دلالة ا حال في مسألة بعينها » أو مسائل » > فليس باعتراض » لأن دلالة الحال إن 
صح اعتبارها فقد غلط مخالفه في تركها في مسألة الإلزام > وليس ذلك بعذر له 2 في أن 
يقتدى به في الخطأ » وإن لم يصح فيجب أن يبين الوجه الذي يطلب على أن قوله : كل 
امرأة لي طالق عموم » وظاهر العموم الاستغراق ” ٠‏ 7 فلا ينزل ظاهر اللفظ بدلالة الحال . 

5 - وفى مسألتنا ليس للفظ ظاهر » بل احتماله للجهتين على وجه واحد »› 
نان ا احا جر الال ل اال 

9 - فإن ق قيل : قد قلعم فيمن قال لامرأته » وقد عزمت على الخروج : إن 
ج أن طا أن ميك علق ذلك اقرع الذي ابت لهه فإ رجت ف وفك 
آخر لم يحنث . ۰ 

۴ - وقلتم : إذا قال لرجل : تغدى عندى . قال : إن تغديت عندك فامرأتي 
طالق » يمينه على الغداء عنده . 

4 - قلنا : لأنه لا عموم لهذا اللفظ › ألا ترى أن قوله : إن حرجت يقتضي 


۲٠۷ النكت ورقة‎ » ) ١74/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : الاختبار ( 85/7 ) » النكت ورقة ۲٠۷‏ . 

(7) انظر : الاختبار (85/6 ) المهذب مع المجموع ( 544/18 ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ص ومستدرك في الهامش‎ )٤( 
. ] راجع ص (5) في (م ) : [ يتشاغل‎ ) ٠١ ( )25( 
. ] ساقطة من ( ن ) » ( ع ) (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 قلا‎ )۷( 
. ] في ( م ) : [ وليس ذلك بعد ذلك له‎ )9( 

. 45 الاستغراق هو : الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء . التعريفات‎ )٠١١ 


اعتبار دلالة الحال فى في وقوع الطلاق بالكنايات د١‏ 44۱/۱ 


خروجا واحدًا يقع 4 الحنث وقوله : إن تغديت يقتضي غداء واحدًا يقع به الحنث 
فيخصص ”“ ذلك الواحد المنكر بدلالة الحال ©© . 

6 - قال مخالفنا : قد أجمعنا على أن اللفظ الخارج على سبب يعتبر عموم 
اللفظ ولا يختص بالسب . 

١‏ - قلنا : لأن المراد باللفظ البيان . فإذا دلت الدلالة على اللفظ بالعموم صار 
هذا اللفظ للاستغراق » ويصرف اللفظ عن ظاهره بدلالة الحال . 

۷ - قالوا : كناية عريت (© عن نية » فصار كقوله : اعتدى » واستبرئي 
رحمك زفق : 

۸ - قلنا : هذا الأصل غير مسلم © . لأنه إذا قال : اعتدى » لم يصدق في 
حال الغضب 22 ولا عند ذكر الطلاق » وكذلك إذا قال لها : استبرئي رحمك © . 

۹ - قالوا : مالا يكون طلاقا حال الرضى لا يكون طلاقًا حال « الغضب ») » 
وذكر الطلاق » كقوله : أنت واحدة © . 

۳۰ - قلنا : لا نسلم الأصل لأنه ”“ إذا قال : أنت واحدة . في حال ذكر 
الطلاق .كانت طالقا » لأنه يعتبر كقوله : أنت طالق واحدة . 

۱ - قالوا : كناية لا يقع بها طلاق » بذكرها في حال ا 
الطلاق كقوله : ااي بأهلك (“ . 

۲ - قلنا : قوله الحقي بأهلك ”" يحتمل الطلاق ”" » والإبعاد » والإنسان 
يبعد المرأة إذا غضب ٠١‏ وإذا طالبته بالطلاق » فلم يجز حمله على الطلاق » وليس 


: ۰ . ] في ( م ) : [ فيحصص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) انظر : الكافي شرح الواقي ۲ورقة ۲۲ لحافظ الدين النسفي مخطوط بمكتبة الأزهر تحت 
رقم ۲۰٠٤‏ رافعي 55851 فقه حنفي . 

9) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ غیر] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(5) انظر : المجموع ٠١٤/١۷‏ ) (1) في ( ن ) : [ العضب ] . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۸٠/٦‏ ) بدائع الصنائع ( )٠١5/8«‏ 

(۸) انظر : النكت ورقه ۲۱۷ » الشرح الكبير ( ۲۹۲/۸ ) ' المغني ( ۲۹۸/۸ ) 

(5) في ( ۵ ) + ( ع ) :1 لأنه ] )٠١(‏ في (ن ) : [ الغضب ] . 

) ساقطة من ( ن ) »> ( ع‎ )١١( . ٠١۷ انظر : الحاوي للماوردي ورقة‎ )١١( 

. ] في ( ن ) : [ غضب‎ )١5( . ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ طلاق‎ )١9( 


111/٠ 


كتاب. الطلاق 


كذلك اختاري وأمرك بيدك » لأنه لا يصلح للسب 22 ولا للإبعاد فلا نحمله (© في 
حال الغضب وذِكر الطلاق إلا على الطلاق . ° 

۴۴ - قالوا : قال الشافعي : الكلام إذا خرج على سبب تعلق الحكم به » وعمل 
بمقتضاه » ولم يراع حكم السبب بدلالة من قال ا الوم 
يطلقك . ثم قال لها : أنتِ طالق (“ . 

۳‰ - قلنا : هنا ذكرالصريح الذي 22 لا احتمال فيه » فدلالة الحال لا تعمل 
فيه كما لا تعمل فيه النية » وليس " كذلك ©© ألفاظ / الكنايات » لأنها محتمله © 1 
فجاز أن تعمل فيها 20 الدلالة » كما تعمل فيها النية . ش 


##« ¥ 


. ] في ( م ) : [ السبب ] وفي ( ن ) : [ للسبب‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ بحمله ] . 

(۳) انظر : البحر الرائق ( ۳۲۷۰۳۲۹/۳ ) » الاختبار (۳ /٦۸ء۸۷‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ الفاصلة ] .. (ه) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ۱١۷‏ . 
(5) في ( م ) : [ التي ] . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) في ( م ) :[ لذلك ] . ١‏ 

(8) في (ن ) : [ تحمله ] » وفي ( ع ) 022 

)٠١(‏ في (م):[بعد]. 


61*٠١ 


ما يقع بكنايات الطلاق 


ot مسالة‎ ||| 


ما يقع بكنايات الطلاق 


۴٠‏ - قال أصحابنا : كنايات الطلاق إذا نوى بها الطلاق كانت بوائن ؛ إلا 
قوله : : اعتدى ¢ واستبرئي رحمك ¢ وأنت واحدة 00 
۹ - وقال الشافعي : الكنايات كلها طلاق رجعى » إلا أن يريد بها ثلاثا ) . 


۷ - ل لنا : أن البينونة تفيد القطع © e‏ 
فهو ميت 0 27 فإذا اقتضى اللفظ القطع ووقع به وجب أن يقع مقتضاه » كقوله : أنت 
طالق ثلاثا © , 


۸ - فإن قيل : قوله : أنت طالق يفيد طلاقها عن حبسه 29 » وذلك لا يكون 
إلا بالبينونة » ثم يقع به الطلاق الرجعى . وقوله : اعتدى يفيد وجوب العدة » ويقع 


» 4٠١ رعوس المسائل‎ ) ۷۴/١ ( المبسوط‎ ١50 انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ۲۰۹ مختصر الطحاوي‎ )١( 

بدائع الصنائع ( ۱۱۲/۳ ) » البحر الرائق ( ۳۲۳۰۳۲۲/۳ ) وبه قال الإمام مالك في الكنايات الظاهرة ويقع بها بائنا 

بالثلاث على المشهور في المذهب المالكي وأما الخفية فله ما نواه » انظر : قوانين الأحكام ( ۲٠٤٠٠٠٠۴۳‏ ) » أسهل 

المدارك ( ٠١١١١٤١١/۲‏ ) وبه قال الإمام أحمد في الكنايات الظاهرة » ويقع بها بائنا بالثلاث في ظاهر المذهب 3 

انظر : الشرح الكبير ( 157/8 ) . المبدع ( ۱۷۸/۷  )‏ وأما الخفية فله ما نواه . المغني ( ۲۷١/۸‏ ) . 

(۲) انظر : الأ( ٠ ۲۷۷/١‏ ۲۷۸ )ء التكت ورقة ۲٠۸‏ . 

(۳) انظر : المغرب ص ٥۷‏ . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب صيد قطع منه قطعة ( 701/5 ) » والترمذي في سننه باب ما قطع 
من الحي فهو ميت بلفظه ( 1۲/٤‏ ) » والدارمى في سننه باب في الصيد يبين منه العضو ينحوه ( ۱۲۸/۲ ) 

وأحمد في مسنده ( ۲۱۸/۰ ) وابن ماجه في سنته » باب ما قطع من البهيمة وهي حية ( 1١75/1‏ ) 

والدارقطني في سننه باب الصيد والذبائح ؛ والأطعمة وغير ذلك ( ۲۹۲/۲ ) وأورده الهيئمي في كشف الأستار 

. عن زوائد البزار ( 1۷/۲ ) . 

(5) قال في بدائع الصنائع : .لفظ الطلاق الثلاث إذا كان مقرونًا بعدد الثلاث نصًا بأن قال لها أنت طالق 

ثلاثا كان الواقع به بائنا » لقوله تعالى : 3 کن طلقا قلا َمل َم من بعد حى تكح روجا عَيروُ 4 ( البقرة :70 ) 

سواء كان قبل الدخول أو بعده . بدائع الصنائع ( ٠١٠۹/۳‏ ) . وبهذا تبين أن لفظ الطلاق إذا قرن بالثلاث 

وقع بائنا بالنلاث » لأن ذلك مقتضاه » كما أن الواقع بكنايات الطلاق يكون بائنا » لأن ذلك مقتضاه . 

.-(1) في (.۵ ) : [ جنسه ] . 


6ك 


كتاب الطلاق 


الطلاق به قبل الدحول » وإن لم يكن هناك عدة 20 

۹ - قلنا : قوله : أنت طالق مقتضاه في الشرع » منقول عن مقتضى اللغة 
باتفاق (" . ومقتضى قوله : أنت بائن غير منقول » أن الشرع لم يؤثر في إباحته » فينقله 
عن مقتضاه . وأما قوله : اعتدى فهو مدلول الطلاق › فمعنأه اعتدى ٠‏ لأني 
طلقتك 09 فقدم المدة التى ذكرها لا يمنع وقوع الطلاق . 

٠‏ - ولأنها إحدى ) نوعى البينونة » فجاز أن يقع 9 بمقتضي قوله : أنت 
بائن في المدخول بها » كالثلاث 27 » ولأن البينونة من غير عدد في ملك الزوج بدلالة 
أنه يأخذ العرض عنها » وما كان في ملكه يجوز أن يقع بمجرد قوله كالثلاثة . 

9 - ولأن هذا اللفظ إيقاع الطلاق بلفظ الكنايات ” دلالة على أن مقتضاه 
البينونة › ولا يلزم أنت واحدة واعتدى » أنه لا یکره | إيقاع الطلاق به عندنا ^ , 

FEY‏ - ولأنه طلاق يوجب تحريم الوطء 4 فيوجب البينونة كالغلاث 00 و 
طلاق لو حصل بعد الخلوة [ لم تثبت ] 20 » e‏ 


)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازى في التكت بأن القياس على لفظ الثلاث يبطل بقوله أنت طالق 

فإنه يقتضى البينونة والتخلية من النكاح ولهذا تبين به قبل الدخول إذا انقضت » ثم لا يقع على ذلك الوجه . 

وقوله اعتدى لا يوجب ما في لفظ يقع به الطلاق . انظر التكت ۲۱۸ . 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۲٥۲/۳‏ ) » النجموع ( ۲۰۱/۱۸ ۲٠١۲۰‏ ). 

(۳) انظر : المبسوط ( ۷٠/٦‏ ) » الاختيار ( 86/9 ) . 

. ) في (ن)ء(ع):[أحدع]. (5) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(5) انظر : الاختيار ( ۸٥/۳‏ ) 

(۷) ذكر في زيادات الزيادات أن التطليقة الائنة تقع بصفة الشئة كالرجعية » لأن ابن ركانة ضيه طلق امرأته 

البة » ولم يتكر عليه رسول الله يك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ » فلو كان خلاف السنة لأنكر عليه كما أنكر 

على ابن عمر 5ه » والواقع بهذا اللفظ يكون بائنا » والدليل عليه الطلاق قبل الدخول والخلع فإنه يقع بائتا ولا 

يكون مكروها » انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٩٥/۳‏ 2 55 ).. 

(8) أما قوله أنت واحدة » واعتّدى فلا يكره إيقاع الطلاق به » وإن كان كناية » لان الواقع به رجعى ولا 

كراهة في الرجعى . المبسوط ( ۷١/١‏ ) . (9) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۷/۳ ) . 

. ] في (3):[لمثبت‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في بدائع الصنائع : وأما حكم الطلاق البائن من الواحدة البائنة والثنتين البائنتين هو نقصان عدد 

الطلاق » وزوال الملك حتى لا يحل له وطؤها [ إلا بنکاح جديد » ولا يصح ظهاره وإيلاؤه ولا يجرى اللعان 

بينهما » ولا يجرى التوارث ولا تحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر انظر : 
بدائع الصنائع ( ۱۸۷/۳ ) . 
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ما يقع بكنايات الطلاق 


۴ - ولأنه إذا قال : أنت طالق بائن فقد وصف الطلاق بصفة يصح أن 
يوصف بها . لأن التطليقة تصير بائنة ئنة بانقضاء العدة » وبأخذ العوض عنها » » فلم يجز أن 
يوقع الطلاق » ويلغى الصفة » كما لو قال : أنت طالق رأس الشهر » أو إذا دخلت 
الدار ”“ ولأن له أن « يقطع » ملكه عنها بالواحدة معجلًا بالجعل (© ومؤجلا بغير جعل » 
فملك أن يقع ملكه معجلا من غير جعل بالمعنى الذي يقطعه به بالجعل » كالثالث © . 

64 - فإن قيل : المعنى في الثلاث » أنها توقع البينونة » وإن كانت بلفظ 
الصريح [ كذلك إذا ا الت ل 
يبنها » كذلك بلفظ الكناية . 

٥‏ - قلنا ن َبِنْ الواحدة بالصريح ا 
بدلالة أنها تبينها إذا انضم © إلى اللفظ العوض » فإذا انضم إلى قوله : أنت طالق صفة 
البينونة قامت مقام ذكر العوض في : إيقاع الثلاث . 

445 - اختجوا : (" بقوله تعالى : ف الق نان مسال رون أو ريع خسن 4 90 . 

۷ - ق قلنا : الاية تقتضي ثبوت الرجعة في إيقاع الطلاق للمطلق » ومتى قال : 
أنت طالق بائنة » أو بتة » فقد زال الإطلاق فاللفظ لا يتناوله . 

حجر بحديك ركاه : أنه طلق امرأته البتة » وجاء إلى النبي بإ فقال : 
طلقت زوجتي البتة » واللّه ما أردت إلا واخ قال له رل :الله ا : واللّه ما 
أردت إلا واحدة ؟ فقال للها ردت إلا واحدة . فردها عليه ^ . 


۹4 - الجواب : أن هذا الخبر رواه الشافعى قال : أخبرنى عمى 2١١0‏ محمد بن 


)١(‏ إذا علق الطلاق بشرط ووجد الفعل أو الصفة التي علق عليها الطلاق وقع الطلاق وانحلت اليمين 
وانتهت » لأن الفعل أو الصفة إذا وجد أحدهما تم الشرط ولا يقع الطلاق . انظر : المبسوط ( 21/5 ) »> 
بدائع الصنائع ١7721557/79(‏ ) », الاختيار ( 15/7 » ٩۷‏ ) . 

ال ا 

(*) في ( م ) : [ والثالث ] . انظر : المبسوط ( ۷٤/١‏ ) . ش 
SS‏ 0 

(*) في(ع) : [ لم يضمن ] . (5) في ( ع ) : [ انضموا ] . 

(۷) انظر : الام ( ۲۷٠/١‏ ) » التكت للشيرازى ورقة ۲٠۸‏ . 

(۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . )۹٩(‏ سبق تخريجه . 

. ] في ( ۰)۵( ع ):1 عن‎ )۱١( 


لك كتاب الطلاق 


ان وركاك ل بن العا » عن نافع بن عجير بن عبد يزيد © 
أن ركانة طلق امرأته سهيمة © البتة © . وهذا حديث مقطوع 9 لأن نافع بن عجير لم 
يدرك رسول الله تك » ولا رواه عن ركانة > ومشل هذا لو احتج به علي الشافعي لم يقبله » 
ومن وصل هذا الخبر روى فيه عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ر نة 9© عن أبيه 9 » عن 
جده » ولم يذكر في الخبر أنه ردها عليه » » وما فيه لا حلف أنه لم يرد إلا واحدة قال له 


رسول الله كلق : فهو على ما أردت » والمتصل لا حجة فيه » والمنتقطع لا يصح على أصله 
أرق د ولان قوله : « ردها عليه ) . يحتمل بنكاح جديد » بدلالة أنه أضاف 


الرد إلى رسول الله مل » والرد » الذي هو الرجعة » يضاف إلى الزوج . فلما © 
أضاف ذلك إلى رسول الله ملقو كان الظاهر أنه ردها بنكاح آخر . 


(۱) هو محمد بن على بن شافع بن هاشم المطلبي روى عن ابن عم أبيه عبد الله ابن على بن السائب » والزهري » 
وروى عنه الإمام الشافعي وسبطه إبراهيم بن محمد الشافعي والحسن بن محمد وآخرون انظر : في الثقات لابن 
حبان ( 4/0" ) » تهذيب التهذيب ( ۳٠٣۰۳۰۳/۹‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۹۲/۲ ) الكاشف ( ۷/۳) . 
(؟) عبد الله بن علي بن السائب بن هاشم روى عن عثمان هه مرسلا وعبد الله بن الحصين وغيرهم وروی عنه سعيد 
ابن هلال » وعمر مولي عفرة وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات انظر : في الثقات لابن حبان ( 4/5 ) الجرح 
والتعديل ( 1١4/0‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ۸۰/۲ ) » الكاشف ( 19/7 ) » تهذيب التهذيب ( ۳۲٠/١‏ ) . 
(۳) نافع بن عجير بن عبد يزيد ! بن هاشم المطلبي روي عن أبيه وعمه ركانة وعلى بن أبي طالب وروى عنه 
ابنه محمد وعبد الله بن علي السائب » ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم › قال الذهبي : ثقة . انظر : في 
الثقات لابن حبان ( 459/0 ) التاريخ الكبير ( ۸٤/٤‏ ) » الجرح والتعديل ( 1 )2 e‏ التهذيب 
48٠0/٠١(‏ )ء الكاشف ( ۱۷۳/۳ ) 

٠ Ge E ONE E‏ طلقها زوجها البتة » فأخبر رسول الله 
م بذلك الحديث انظر :. في الاستيعاب ( ۸٦٦/٤‏ الإصابة ( ۷۱۸/۷ ) » أسد الغابة ( ٠١١/۷‏ ) . 
(5) انظر : الأم للشافعي ( ۲۷۷/١‏ ) . 
(1) الحديث المقطوع : هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم . انظر : الختصر في علم الأثر ص 
١‏ نحبي الدين محمد الكافيجى . 
(۷) عبد الله بن يزيد بن ركانة بن هاشم المطلبى روى عن أبيه عن جده وروى عنه الزيير بن سعيد الهاشمي » وثقه 
ابن حبان . انظر : التاريخ الكبير ( 47/7 ١861‏ ) الثقات لابن حبان ( ١6/1‏ ) » تهذيب التهذيب ( 755/17 ) 
(۸) على بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبى روى عن ابه وأرسل عن جده » وروی عنه ابناه محمد وعبد 
الله » قال البخاري : لم يصح حديثه » وروي له أبو داود وابن ماجه . انظر : الجرح والتعديل ( ٠١8/5‏ ) › 
الكاشف ( 5535/5 ) » تهذيب التهذيب ( ۳۹۰/۷ ) » الكامل لابن عدى ( ۲٠۸/١‏ ) . 
(9) في (م) : [ علما ] . 


ما يقع بكنايات الطلاق RE7‏ ) 
£01 - فإن قالوا : هذا يقتضي إضمار )0 العقد »> ومن الخد اللفظط بغير 
إضمار أولى . 


2 - قلا © : وما يقولونه ينفى إضمار الرجعة لأن فعل النبي بلي مسن 
برجعة » فالمعنى الذي وقع به الرد غير مذكور بالاتفاق ©© . 

۴ - قالوا : الرد صريح في الرجعة قل لله تعلى : ل وول لكا يت 4 © 
e‏ . وحمل اللفظ على الصريح أولى ©© . 

4 - قلنا : الرد كناية فيهما جميعا » وليس | إذا ذكر الله تعالى الرد في الربجمة 
ما يدل أنه صريح > لأنه تعالى 29 يذ كر الصحيح والكناية 

: ولأنه لم يرد الرجعة بهذا اللفظ [ وإنما أراد ردها بالرجعة ] © كما يقال‎ - ١ 
. رد فلان إلى مودتك يعنى افعل ما يقع به الرد » وليس معناه [ أنه يأتي ] 0 بلفظ الرد‎ 

55 - قالوا : الرد يحتاج إلى حضور الولي » والشهود . 

۷ - قلنا : النبي به كان الولي » وقد أضيف الرد إليه > والشهود e‏ 
حضورهم في الرجعة عندهم 29 . ولم ينقل حضورهم » ولا نقل تلفظ ركانة بالرجعة . 

۸ - قالوا : روى أن المطلب بن حنطب 2١(‏ قال : طلقت زوجتي البتة » فقال 
له عمر بن النطاب ذه أمسك عليك زوجك فإن الواحدة [ لا تبت ع ١‏ . 

4 - قلنا : روى عن على وزيد أنهما قالا في البتة : طلاقًا ثلامًا ٠‏ . 

٠۰‏ - وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا في مدة الإيلاء إذا انقضت وقعت 


)١(‏ في ( م ) : [ ضمان ] . (۲) ساقطة من (ن ) (٠‏ ع). 
(۳) انظر : النكت ورقة )٤( . ۲٠۸‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 
(5) انظر : النكت ورقة ۲٠۸‏ . (1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لأنه تعالى ] . 


(۷) في ( ن ) (١‏ ع ) : [ وإنما أرادوا بالرجعة ] . 

(۸) في (ع ) : [ أن يأني ] . 

(9) انظر : الأم ( ٦١/١‏ ) » مختصر المزني ( ۲۹٦/۸‏ ) . ش 

. ] في (ن ) : 1[ خطت] وفي (ع ) : [ حطب‎ )٠١( 

) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ فإن الواحدة تبت ] كما في الأم ( هإلالا؟‎ )1١( 

)١1(‏ أما الرواية عن الإمام على 5 ققد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى باب من قال في الكنايات : إنها 
ثلاث ( "دهم ]باهم ) وسعيد بن منصور في سننه باب البتة والبرية. والخلية والحرام ر اتن . وأما . 
الرواية عن زيد بن ثابت فأخرجها البيهقي م في السنن الكبرى » باب من قال في الكنايات أنها ثلاث ٠٤٤/۷‏ . 


۰ 4/1 كتاب الطلاق 


واحدة بائنة 21١‏ . وعن أبي موسى الأشعرى أنه قال فيمن قال لامرأته : ما فوق نطاقك 

م ( أنها بائنة © . وذكر الطحاوي حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن المطلب 
سات عن عر ى اا ر ايد 0 ات الرواية عن عمر ذف › 
واتفقت ”) عن غيره . 

59" - قالوا : طلاق مجرد ‏ عن عوض صادف عدة قبل استيفاء العدد » فوجب 
0 . وربما قالوا : طلاق في غير مدخول ©) بها 2 . 

9" - قلنا. : العوض إنما يجعل الطلاق بائنا » لأنها لا تعطى العوض إلا في 
مقابلة ملكها لنفسها . لنفسها » وصريح البينونة يإزالة الملك دل على ذلك . 

۳ - وقولهم : من غير عدد لا معنى له . لأن العدد يوقع البينونة العظمى 2 › 
وزوال الملك لا بدلالة انقضاء العدة » والمعنى في الطلاق أنه أبيح إيقاع الفرقة به ٠‏ فلم يغد 
ابينونة لنفسه » فلما ‏ منع من إيقاع الطلاق بلفظ ٠‏ الكناية دل على أنها تزيل املك أو 
نقول : إن الطلاق مقتضاه إزالة اليدء وذلك لا ينافى الأملاك » فلم يزل به الملك » والبتة © 
تفيد القطع » وذلك لا يجتمع مع اللك » فوقع في كل واحد من اللفظ من مقتضاه . 

» قالوا : تبطل © بقوله : أنت واحدة . فإن مقتضاه الانفراد عن النكاح‎ - ۴٤ 
والبيهقي في‎ ) ١47/5 ( أما الرواية عن ابن مسعود فأخرجها عبد الرزاق في المصنف باب انقضاء الأربعة‎ )١( 
0 لسن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الاي ا 8 لرواة عن ابن‎ 
ا الل ل‎ 
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( ۳۷۹/۷ ) والدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع وغير‎ 
.) 1۳/٤ ( ذلك‎ 


e 1: (۴) في‎ (۲) 


. ۷۸/۳ ( انظر : شرح معاني الآثار‎ )5( OM 
. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ كتب ققد ] . (۷) في ( م ) : [ انقضت‎ )5( 
. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :۱ ترد ] (9) في ( ن ) › ( ع ) :[ مدخولة‎ )۸( 


. ) ۲۹۷۰۲۹٩۱/۸ ( انظر : النكت ورقة ۲۱۸ » الشرح الکبیر‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ العطمى ] . وفي ( ن ) : [ الطعمى‎ )١١( 

(؟1١)‏ ساقطة من ( م ) . (1) في ( م ) : [ قلا ] . وفي ( ن ) : [ فلها ] . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ بلفط ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ والنية ] . 

. ] في ( ع ) : [ سطل‎ )۱١( 


غك 


ما يقع بكنايات الطلاق 


وهذا معنى البينونة . وزوال الملك » وقد قلتم : إنه يقع رجعيًا © . 

6 - قلنا : هذه اللفظة تحتمل أنت 0 : بمعنى مفردة عن الأزواج وتحتمل : 
أنت طالق واحدة » فيوقع المتيقن من الأمرين © 

55 - قالوا لصح الأصل ‏ والكنة رع عله وليذا لابقع الاق به لا 
بقرينة » فإذا كان بي ا 

۷ - قلنا : الكناية من غير نية أضعف من الصريح » فإذا انضمت النية إليها 
لالس الو دحوو تر 
والنية إنما يحتاج إليها لتمييز اللفظ فيحمل على الطلاق دون غيره » وإذا تميز لم يحتج 
في الوقوع إلى النية . يبين ^“ ذلك : أن قوله : أنت طالق يفتقر عند مخالفينا إلى النية 
ليقع به الثلاث . 

4 - ثم لا يدل ذلك علي أنه إذا وقع به الثلاث كان كمطلق طلاق الذي لا 
يحتاج إلى النية » ثم قولهم : الصريح هو الأصل » والكناية فرع © لا نسلمه » لأن 
0 : أنت بائن كناية عن قوله : أنت طالق بائن » وليس بكناية عن أنت طالق > فعلي 

| : الكناية لا تكون أقوى مما هي كناية عنه . 

۹ - قالوا : لو صرح بنفي الرجعة » فقال © : أنت طالق علي أن لا رجعة © لي 
عليك ثبتت الرجعة 29 . فإذا لم يصرح بنفيها أولى أن تنبت . 

٠١‏ - قلنا : هذه المسألة ليست منصوصة » وكان أبو بكر الرازى يقول : إن 
كان جعل ٩‏ ز نفي الرجعة صفة للطلاق » فهو بائن مثل مسألتنا » وإن أراد به نفي 
موجب / الطلاق لم يكن بائنا . لأنه © لا يصح النفي 29 . 


. انظر : الحاوي الكبير ورقة ه‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۷٥/٦‏ ) » البحر الرائق ( ۳۲۳/۳ ) » الاختيار ( 86/7 ) . 

(۳) في ( ع ) » [ الكناية ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ لفطها ]:. 

27١48 ساقطة من (ن)ء6(ع). (7) انظر : النكت وزقة‎ )0( ٠ 

(۷) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة ( فلو قال ) كما يدل غليه السياق . 

(۸) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1[ رجعية ]. 

(5) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ فهو بائن لأنه جعل نفي الرجعة شرطا ثبعت الرجعة ] . 

١ (‏ شافطة عن 7 2( ) )١١(‏ في (ن) :[ لم ]. 

' . 498 انظر : شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ورقة ۱۹۸ بدار الكتب المصرية رقم‎ )١١( 


وألدومة كتاب الطلاق 


. إذا قال أنت طالق علي أن لا رجعة لي عليك‎ : i Ae 
. فهو بائن » لأنه جعل نفي الرجعة شرطا في الطلاق الموقع » وإن قال : أنت طالق ولا‎ [ 
فهذا إنما أتى بسقوط الرجعة ولم يجعل بينها شرطا فلا يتعلق بقوله‎  ] رجعة لي عليك‎ 
. ٩ حكم‎ 

۲ - قالوا : كل طلاق لو وقع بصريح اللفظ كان رجعيا > فكذلك ۳ 
الكناية إلى 0 مع النية كقوله : : اعتدي 3 واستبرئى رحمك 4 وأنت واحدة , 

۴ - قلنا : أصل هذه العلة قد دخل في جملة © وصفها > وأصل العلة يجب 
يا ES‏ 
لفظه 29 [ ما يختص يإزالة النكاح لانه تكون العدة في الطلاق الرجعي والبائن » وفي 
مسألتنا لفظه ع ('© اقتضى زوال النكاح لأن البينونة لا تجتمع معه . وقوله : أنت واخدة 
يحتمل أن يكون صفة لصريح الطلاق » ومقتضاه أنت طالق [ واحدة فلم ] ٠‏ يختص 
اللفظ يإزالة الملك » فلذلك كان رجعيا 29 . 

4 - قالوا : كل من وقع طلاقه عليها لم يكن بائنا » كالزوجة 9" . 

٠‏ - قلنا البينونة إذا كانت توجد مع بقاء ملكه في التطليقات لم تع أن بقع 
طلاقة يزيل اک بتري ی ر التي خنع ار نعي ي م تبقى معها ملك 
في الطلاق » فلا يصح التصرف في الطلاق بعدها . 

الف بقارا 3 الله ا 0 المطلقة ثلاثا إلا بعد أن 0 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) > ( ع‎ )١( 
. ) ۲۷١/۴۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠۸١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( 


(۳) في (م ) : [ فلذلك ] . )٤(‏ في ( م ) : [ بالكناية ] 

(5) في ( ن ) :[ يقع ] (5) في (م) : [ حمله ] . 

(۷) انظر : النكت ورقة ٠ ۲١۸‏ (۸) ساقطة من ( ۵ ) + ( ع ) . 

(9) في (ع):[وصفه]. )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 


. ] في (ن)٠(ع): [ واحدة يحتمل أن فلم‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر : المبسوط ( )۷٥/٦‏ البحر الرائق ( ۳۳۲/۳ › ٣٣٣۳‏ ) . 
)١9(‏ في ( م ) : [ والزوجية ] . انظر : الحاوي للماوردي ورقه © . 
(:١)في‏ ( 0 ) › ( ع ) :[ زوج ]. 


ما يقع بكنايات الطلاق 


طالق اه 00 , 

4۷۷ - قلنا : المطلقة الواحدة » البينونة من صفاتها » بدلالة أنها 5 بائنة 
بشرط العوض ٩<‏ ا العدة ‏ » فإذا وصفها بصفة يجوز أن تنصف بها تعلق 
بوصفه حكم » وليس كذلك التحريم إلا بعد زوج » لأن المطلقة الواحدة لا توصف 
بهذه الصفة بوجه » فإذا وصفها با لا تتصف به لم يتعلق بوصفه حكم . 

۸ - قالوا : طلاق المدخول بها يقتضي الرجعة » كما يقتضي العتق الولاء » 
ثم ثبت أنه لو أعتقه بشرط أن لا ولاء له سقط الشرط » كذلك هنا يسقط ©» شرط 
البينونة . 1 

۹ - قلنا : لا نسلم أن الرجعة توجب الطلاق البائن » وما توجب الطلاق 
المطلق » وخلافنا © في الطلاق الموصوف بالبينونة . ثم العتق لو حصل ببدل لم ينف 
ولا عه » كذلك الشرط لله تى + ولس كفك الرجمة ‏ لأا تفي بشو 
العوض » فجاز أن تنتفي بوصف الطلاق. بصفة البينونة » لأن صريح الصفة أدل 9 من 
شرط العوض 

00 أل قر ينل ا لخر ان 

بعد زوج " 

0١‏ - قلنا : يبطل بتحريم الوطء على أصلهم » فإنه يتعلق بالواحدة وبالثلاث 
جميعًا ^ 2 والمعنى في تحريم العقد أنه لا يثبت مع شرط البينونة وتحريم الرجعة 


4۸01/1۰ 


بخلاف ذلك . 

نا كنا كنا 
)١(‏ انظر : الحاوي ورقة ه . (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤١/۳‏ ) .. 
(۴) انظر : البحر الرائق ( ٠١۷/۳‏ ) . () في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . 
(5) في ( ن ) + ( ع ) :[ وخلافا ] . (5) في ( ع ) :1 أولى ] . 


(۷) انظر : مختصر المزني ( ۲۹٦/۸‏ ) . (۸) انظر : النكت ورقة ۲۲۳ . 


6/٠‏ كتاب الطلاق 


of مسالة‎ ||| 


إذا قال أنت بائن ونوى تطليقتين 


۲ - قال أصحابنا [ إلا زفر ع 20 : إذا قال © : أنت بائن » ونوى تطليقتين » 
كانت تطليقة واحدة ° . 

۴۳ - وقال الشافعي : يكون كما نوی . © 

4 - لنا : أن بائن وصف لها بالبينونة » والوصف لا يتضمن العدد كقوله : 
أنت قائمة » أو آكلة . فإذا نوى واحدة فقد نوى أدنى البينونتين » فإذا نوى الثلاث › فقد 
نوى أعلى البينونتين » فيقع ذلك » فإذا نوى اثنتين » فلم ينو البينونة الكبرى » فلم يبق إلا 
البينونة الصغرى وهي لا ت تستتبع أكثر من طلقة » فوقع ذلك دون مالا تفتقر البينونة 
الصغرى إليه » فصار كمن قال : لله علي صلاة ينوي الصوم © لم يلزمه » لأن الصلاة 
[ لا تتضمن ] 29 الصوم » ولا هو من توابعها © . 

۲۳4۸١‏ - فإن قيل : الموقع لم ينو البينونة » [ وإنما نوى عددا واعتداده » فوقوع 

البينونة لا معنى له ) :' 


. ساقط من ( م ) » ( ن )»( ع ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ن ) . 

(۳) هذا مقيد بالحرة » أما الأمة فلو قال لها : أنت باين ونوى اثنتين يقع ما نوى » لأن الثنتين في الأمة كل جنس 
الطلاق في حقها » فكانت الثنتين في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة انظر : الجامع الصغير 7١3720805(‏ ) 
مختصر الطحاوي ١95‏ » المبسوط ( ۷٠١۳/١‏ ) بدائع الصنائع ( ٠١8/7‏ ) رد الحتار ( 451/7 ) 

(4) وبه قال زفر من الحنفية » وهو قول مالك وأحمد في الكنايات الخفية » ورواية عن أحمد في الكنايات الظاهرة 
« الهداية ( ۲٤۲۳/۱‏ ) » الأم ( ۲۷۸/١‏ ) » مختصر المزني ( 195/8 ) المهذب ( ۸٤/۲‏ ) المغني 35/8 ) » 
الشرخ الكبير ( ۲۸١/۸‏ ) » المبدع ( ۲۷۹/۷ ) وقال مالك في الكنايات الظاهرة : هي ثلاث » وهو ظاهر مذهب 
الإمام أحمد . انظر : قوانين الأحكام ۲۰۲۳ » ۲٠٤‏ أسهل المدارك ( ٠٤١١١۱٤۲/۲‏ ) » المغني ( ۲۷۱/۸ ) . 
(5) في اللغة : مطلق الإمساك , لسان العرب باب الصاد ( 5515/5 ) . وفي الشرع : عبارة عن الإمساك عن الأكل 
والشرب والباشرة في جميع النهار . أنيس الفقهاء 1١18‏ (1) في ( ن ) › (ع ) [ يتضمن ] . 

(۷) انظر : المبسوط ( 77.07./5/, ) بدائع الصتائع ( ٠١8/1‏ ) . 

(۸) هذا استدلال للمخالف » وهو أن الموقع نوى العدد ولم ينو البينونة » فوجب أن يقع كما لو كان عددًا , 
فقرنه باللفظ . انظر : النكت ورقة ۲٠۹‏ . 


إذا قال أنت بائن ونوی تطلیقتین u‏ و ۱ 40٣|‏ 


65 - قلنا : قد أوقع البينونة ] “ » ونوى عددا » واللفظ لا يقتضي العدد » 
فنحن نوقع البينونة التي أوقعها » ونتبعها ما تفتقر إليه تلك البينونة من العدد . 

۷ - فن قيل ا لاي جرد eS‏ 
العدد فلاء لأن البينونة من أحكام العدد . 

۸ - قلنا : لسنا نقول : إن البينونة تسبق العدد ولكنا نقول : إنه إذا أوقع 
بينونة » فإذا أراد الثلاث » والبينونة العليا تفتقر إليها 0 العدد في اللفظ › فكأنه 
قال : أنت بائن بالثلاث . وإن لم ينو الثلاث أضمرنا ما تفتقر إليه البينونة الصغرى » 
فكأنه قال : أنت بائن واحدة والثانية لا يفتقر إليها ١‏ فوقع البينونة ) (© في الحرة » فلم 
يضمرها » فإن لزم على هذا إذا طلق واحدة » ثم قال لها : أنت بائن ينوى اثنتين © 

4 - قلنا : البينونة الكبرى فيما تقع باثنتين وبواحدة التي تقدمت والبتة ”° لا 
تتعلق بما تقدم من الطلاق › فلو علقناها باثنتين 27 » يقع بهما بينونة كبرى » فلم يبق إلا 
أن تضمر ما تفتقر إليه البينونة الصغرى . 

ا الس او ا ل 
كالظهار © . ولا يلزم الثلاث لأن عليًا وزيدًا قالا تقع ياطلاق ٠”‏ قوله : أنت بائن 
ولأن اتطليقة لانية 8) لا يحاج ليها في تمرم العقد » ولا في تمرم البضع فلم بقع 
بقوله : أنت بائن » إن نواها كالظهار . 

۱ - احتجوا : بأن كل من ملك إيقاع الطلقتين بصريح اللفظ ملك إيقاعها 
دفعه بالكناية مع النية © . 

5 - الجواب : أنه إن أردتم أنه ملك إيقاع تطليقتين بالصريح الذي هو لفظة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) : فوقع [ البينونة ] 

(۳) إذا طلق الحرة واحدة » ثم قال لها : أنت بائن ونوى اثنتين » لم يقع إلا واحدة بهذا اللفظ » لانه نوى العدد » 
واللفظ لا يحتمله » وإن نوی ثلاثا وقع عليها بهذا اللفظ ثنتان » لأن نيته قد صحت باعتبار أنه نوى نوعا من 
البينونة فيقع ما ثبت به تلك البينونة وذلك بالتطلقتين الباقيتين . المبسوط ( ۸٥/٦‏ ) » البحر الرائق ( ۳۲٣/۳‏ ) . 


(؟) في ( م ) › ( ن ) : [ النيه ع . (5) في ( ۵ ) › ( ع):[ بانتین ] . 
(1) في ( م ) : [ كالطهار ] . (۷) في ( ن (١)‏ ع ) : [ بالطلاق ع . 
(۸) ساقطة من ( ن (٠2)‏ ع ) )٩(‏ في ( 2 ) ۰( ع ) :[ يق ]. 


. ) ۲۸١/۸ ( الشرح الكبير‎ ) ۸٤/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 


واحدة ¢ لم نسلم ذلك › لأنه لو قال : أنت ٠‏ طالق . ينوي النتين اثنتين ع 0 و کانت واحدة ۾ © 
وإن أردتم أنه يملك بلفظي (© صريح مثل قوله : أنت طالق » وأنت طالق » فكذلك يملك © 
عندنا بلفظى “ كناية مثل أن يقول : استبرئى رحمك» واعتدى 29 . وأصلهما العبد , 


ش وهو غير مسلم إذا كانت تحته حرة » وما نسلم ذلك إذا كانت تحته أمة » والمعنى فيه أنها. 


أعلى البينونتين فيها » فوقع ذلك من حيث البينونة » وفي الحرة ليس ذلك البينونة العظمى » 
ولو وقع لوقع 7" بمجرد النية واللفظ لا يتضمنه » فلم يصح ^ . 

aa‏ الم ا ا 

4 - ققٌ قلنا : المعنى في الثلاث : أنه نوع بينونة في الحرة [ فوقعت من حيث ] © 
توق قع البينونة » وهذا لا يوجد في الثانية . 

e O ل‎ 


-. بعضها فجاز أن يقعا بها 29 . 


و 1 لس O‏ 
به الثلاث . ولأننا ٠"‏ بينا أن الثلاث يقع فيها المعنى » وهو افتقار البينونة [ الكبرى إليها 
والواحدة تقع وإضمار البينونة ] © الصغرى إليها وهذا لا يوجد في اثنتين “© . 
)١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ انتين ]. 

(۲) صريح الطلاق لا تصح فيه نية الثنتين » والثلاث لأنه نعت فرد يقال للواحدة طالق وللثنتين طالقتان 
وللثلاث طوالق » ونعت الفرد لا يحتمل العدد » لأنه ضده خلاقًا لزفر » وهو قول أبي حنيفة الأول . انظر : 


(؟) في ( م ) : [ بلغطى ] . (4) اة من رم ) : 
(5) في ( م ) : [ بلفطي ] . )5١‏ انظر : المبسوط ( 9/5/ا ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) . 


)۸( قال في بدائع الصنائع « ولهذا قال أصحابنا : إذا قال لزوجته الأمة أنت بائن أو حرام ينوي الثنتين يقع ما نوى » 
لأن الثنتين في الأمة كل جنس الطلاق في حقها» » فكان الثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة » وقالوا لو طلق 
زوجته الحرة واحدة ثم قال لها : أنت بائن أو حرام ينوي اثنتين كانت واحدة » لأن الاثنين بأنفسهما ليسا كل جنس 
الحرة بدون الطلقة المتقدمة , ألا ترى أنها لا تبين » فالاثنتان بينونة غليظة بدونهما . بدائع الصنائع ( ٠١8/5‏ ) . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ انظر : الحاوى ورقة ه . 

. ) ۸۹/٦ ( انظر : المبسوط‎ )١۲( . ) ساقطة من ( م‎ )١١( 

(17) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ١‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)١ 4(‏ استدل الشافعيةأيضًا مما روى أن ركانة بن عبد يزيد قال يا رسول الله إنى طلقت إمرأنى سهيمة البتة والله 
ما أردت بها إلا واحدة » فقال رسول الله َم واللّه ما أردت إلا واحدة » فقال ركانة : واللّه ما أردت إلا واحدة » 


إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية لس ”بإ بإب ب ب بإ بإ ١ mm‏ ومع 
||| نة تقتلا 4 
إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية 


۷ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : اعتدى » واستبرىء رحمك » وأنث 7 
واحدة « ينوى بها الثلاث © (2 فإنه تقع واحدة © 

۸ - وقال الشافعي : تقع ثلانًا في قوله اعتدى واستبرئی . 

8 - قالوا : والصحيح من مذهبه في قوله : أنت واحدة » أنها تكون واحدة . 
ومنهم من قال : تكون ثلاثا ٩‏ 

٠٠‏ - لنا : أنها كناية يقع بها الطلاق الرجعى أو لفظ يقع به الطلاق الرجعى 
N‏ نواها » كقوله أنت « واحدة » © والدليل على هذا الأصل : 
أن واحدة تفسير لقوله : أنت طالق » لأنه يصلح أن يقول ذلك ولا يصلح أن قول 
[أنت () بائن ۲ © واحدة [ وإذا أراد به الطلاق » أضمرناه فيه ع © فكأنه قال : أنت 


= فردها رسول الله يه عليه » فدل على أنه لو أراد ما زاد على واحدة لوقع . انظر : المهذب ( ۸4/۲) . 
)١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ینوی به ] . 
(۲) انظر : الجامع الصغير ۲۰۰٦‏ » مختصر الطحاوي ١55‏ الهداية ( ۲٤۱/۱‏ ) » البحر الرائق ( ۳۲۲/۳ ) » 
رد اتختار ( ٤11/۲‏ ) . ش 
(۳) إن قال « أنت واحدة » فإن كان بالنصب ونوى طلقتين أو ثلاثا فثلائة أوجه » أصحها : يقع ما نوى 
صححه البغوي وغيره » والثاني : لا يقع إلا واحدة » وصححه الغزالي . والثالث قاله القفال : إن بسط نية 
الثلاث على جميع الثلاث لم تقع الثلاث » وإن نوى ما زاد على واحدة عند قوله : أنت وقع ما نواه وإن كان 
بالرفع ففيه وجهان : أحدهما وقوع ما نواه وهو الصحيح » والثاني : تقع واحدة فقط انظر : المهذب ( 84/9 ) 
روضة الطالبين ( ۷٦/۸‏ ) المجموع شرح المهذب ( ۱۲۳/١۱۷‏ ) . 
(4) قال في بدائع الصنائع : « لو نوى بقوله اعتدى » واستبرئى رحمك وأنت واحدة ثلاثا لم يصح » لأن هذه 
الألفاظ في حكم الصريح » ألا ترى أن الواقع بها رجعية فصار كأنه قال أنت طالق ونوى به النلاث » لأن قوله : 
أنت واحدة لا يحتمل أن يفسر بالثلاث » فلا يحتمل نية الثلاث . وكذا قوله اعتدى واستبرئى رحمك لأن 
الواقع بكل واحدة منهما رجعى » فصار كقوله : أنت واحدة . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۸/۳‏ ) وبهذا يتبين أن 
قوله كرا حار ارت الاك بمج بكار ا الكاراك المعلياتار بركررها E‏ 
OTE)‏ 
(1) في ( م ) : [ لأ يصلح أن يقول ذلك ولا يصلح أن يقول ذلك ] وهي زيادة مكررة 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
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طالق واحدة ينوى ثلاثا فتكون ٠‏ واحدة (© ولأن قوله : أنت واحدة صريح في عدد › 
فلا يقع به عدد آخر » كما لو قال : أنت طالق ثلاثا ينوى واحدة 7" . 

. )© فإن قيل : يحتمل أن يكون قوله : أنت واحدة . أي منفردة عن النكاح‎ - ١ 

۲ - قلنا : هو صريح في عدد الطلاق . وعندهم : أن الصريح في النوع لا 
يجوز أن يكون كناية في بابه ونوعه © . 

۴۴ - احتجوا : بأنها كناية لا تنبئ عن عدد فجاز أن يقع به الثلاث » كقوله : 
انت بات © : 

٤‏ - الجواب : أن المعنى فيه أن اللفظ صريح في البينونة » والثلاث البينونة 
الكبرى » فإذا نوى ما يصلح له من 9 اللفظ وقع » واللفظ في مسألتنا لا يفيد البينونة » فلا 
تقع مطلقة باتفاق 9 » فلم يجز أن يحمل عليه بالنية كقوله 9© : أنت واحدة 2 . 


#* # 


) ٠١۸/۳ ( في ( ن ) : [ فیکون ] . (۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) قال في المبسوط : الطلاق متى قرن بالعدد فالوقوع العدد المذ كور » لان الموقع هو العدد » فإذا صرح 
بذكر العدد كان هو العامل دون ذكر الوصف . ولهذا لو ماتت المرأة بعد قوله : طالق . قبل قوله ثلاثا لا يقع 
شيءء وهذا الآن الكل كلمة واحدة في الحكم » فإن إيقاع الثلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذا » والكلمة 
الواحدة لا يفصل بعضها من بعض . المبسوط ( 89/5 ) . 

. ) 111/١8 ( انظر : المجموع » شرح المهذب‎ )٤( 

(5) انظر : المجموع شرح المهذب ( ۱۲٤/١۸‏ ) . 

(1) انظر : المهذب ( ۸٤/۲‏ ) المجموع ( ۱۲١/١۷‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) »> ( ع ) . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ٠١8/9‏ ) › المهذب ( 854/5 ) . 

(9) في ( م ) : [لقوله ] . 

. ) ۳۲۲/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠١8/7 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 


وقوع العتق بصريح ل وكنايته ببسل للب -- بس 8 5/8619//1 
FT‏ ريم 
||| مسالة 4 د 
وفوع العتق بصريح الطلاق وكنايته 


۴٠٠‏ - قال أصحابنا : إذا قال لأمته أنت طالق » أو بائن » أو حرام ينوى بذلك 


العتق لم تعتق 0 0 
5 - وقال الشافعي : تعتق ° . 
۷ - لنا : أن الطلاق يفيد إزالة اليد والتخلية ©© تقول : أطلقت 9© أسيرى » 


وأطلقت 22 إبلى © » وزوال اليد لا ينافى ملك اليمين » لأن المكاتب قد زالت يد المولى 
عنه بعقد الكتابة » وإن لم يزل الملك » وإذا لم ينف ذلك ملك اليمين لم تقع به الحرية » 
كما لو قال لأمته 9 زوجتك ”() ينوى به العتق » أو قال : وهبتك » أو قال : أجرتك ٠‏ 
وليس هذا كما لو قال لزوجته : أنت حرة ينوى به الطلاق أنها تطلق 2١0‏ لأن الحرية 
تقتضي إسقاط الحقوق يقال أرض حرة إذا لم يكن عليها خراج "© وإسقاط الحقوق لا 
يجتمع مع الزوجية » فلما تنافيا جاز أن يقع به الطلاق 

جك أ 000250 
اليد» لكن الطلاق يزيل الملك فتقع الحرية . 


. ] في (3):[يعتق‎ )١( 

(۲) روى عن أبي يوسف أنه يقع بقوله لأمته : طلقتك ناويا العتق انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ۲١٠‏ » المبسوط 
( ۳/۷ ) ء بدائع الصنائع ( ٥٤/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( 1۸/۳ ) رد الختار ( ۸/۳ ) » الاختيار ( ١78/7‏ ) . 
(؟) انظر : مختصر المزني ( 58/8 ) » المهذب ( ۲/۲ ) » روضة الطالبين ( ۲۹/۸ ) » مغني الحتاج ( ٤۹۳/۳‏ ) » 


زاد اماج ( 555/4 ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ والتحلية ] . 

(5) في ( م ) : [ أطلعت ] . (5) في ( م ) : [ أطلعت ] . 

(۷) انظر : لسان العرب : باب الطاء ( 1۹۳/٤‏ ) . القاموس الحيط : باب القاف . 

(۸) ساقطة من ( م ) . (5) في ( م ) : [ لو زوجتك ] . 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( 1۳/۷ ) . )١١١‏ انظر : رءوس المسائل ص 1١‏ . 


)١١(‏ في ( ن ) : [ خراج ] الخرج » والخراج واحد » وهو : ما يخرج من غلة الأرض والغلام » المغرب 
١472141‏ ) » وفي الاصطلاح نوعان : الأول الخراج الموظف » وهو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض » 
كما وضع عمر على سواد العراق . والثاني : خراج المقاسمة كربع الخارج وخمسه » ونحوهما . التعريفات 
ص ۱۳۲ . (۱۳) انظر : رؤوس المسائل ص 4١4‏ 


88/٠‏ بسبسبسنسنشبيبيبلب ب سسس کتاب الطلاق 


8 - قلنا : الطلاق / لا يزيل الملك إلا بعدد أو عدم العدة » وكل واحد من 
هذين لا يوجد في العتاق وإنما يوجد اللفظ من غير عدد ولا انقضاء عدة » وذلك لا 
يزيل الملك باتفاق ”© ولأن صريح الطلاق في الموضع الذي [ هو صريح فيه لا يتضمن 
زوال الملك » فلأن لا يزيل الملك في الموضع الذي ] ”“ هو كناية أولى . © 

» ولأن لفظ الطلاق في الزوجات لا يزيل املك إلا بعدد » أو عدم عدة‎ - ٠ 
وكل واحد من هذين المعنيين لا يوجد في العتاق » لان الامة لا عدة عليها » ولا يملك‎ 
المولى منها عدد الطلاق ومتى لم يتصور المعنى الذي به يزول الملك في موضعه 9 , لم‎ 
. يزل به الملك في الموضع المنقول 9 إليه‎ 

١‏ - ولأن الطلاق صريح مختص © بالتكاح » فلا يقع به العتاق 
كالإيلاءء 2 ولأنه لفظ وضع لإزالة الملك عن النافع » فلا يزول به الملك عن الأعيان › 
كلفظ الإجارة إذا عقد به البيع © . 

5 - ولم يلزمنا لفظ العارية 9 إذا حصل في الدراهم كان « قرضا ) "© ؛ 
لأن لفظ العارية لا يزيل الملك عن العين » وإنما يزول باللفظ والقبض © . 

۴ - ولأنه لفظ '©)يختص بتحريم 2 البضع فلا يقع به العتاق 
كالظهار 9 2 » فإن نازعوا فيه دللنا عليه في الموضع الذي هو صريح لا يزيل الملك » ففي 
الموضع الذي هو كناية أولى » ولأنه كان طلاقا في الجاهلية » فنقل بالشرع إلى غير 
)١(‏ هذا إذا كان الواقع رجعيا فإذا لم تنقض العدة فالملك باق والزوجية قائمة » إلا أن الملك عند الشافعية 
يزول في حق الوطء انظر : المهذب ( ٠١۲/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (؟) انظر : الاختيار ( ۱۷۸/۳ ) . 
)٤(‏ في ( م ) :[ موضوعه ] (5) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 
(1) ساقطة من ( ن )2( ع ). (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤/٤‏ ) . 


(۸) انظر : المبسوط ( 1٤/۷‏ ) » البناية ( /ا/ 81/4 ) . 
5غ( بالتشديد وال لتخفيف وجمعها : العواري » وهي مشتقة من عار الرجل : إذا جاء وذهب » وهي في اللغة : 


إعارة الشيء . انظر : مختار الصحاح باب العين ٠۸٦‏ . وفي الشرع : تمليك المنافع بغير عوض . انظر : البحر . 


الرائق ( ۲۸۰/۷ ) . 

)٠١١‏ القرض في اللغة : ما تعطيه من المال لتتقاضاه . مختار الصحاح باب القاف وفي الشرع : عقد 
مخصوص يرد على دفع مال مثلى لاخر ليرد مثله . القاموس الفقهي ۲٠١‏ . 

. ] في ( ن ) : [ لفط‎ )١١( . ) ٠٠١/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١١ 

. ) ٠٤/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١54( . (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( م ) ء (ن‎ )١۳( 
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وقوع العتق بصريح الطلاق وكنايته - 664/١ ٠‏ 


الطلاق فلا يقع به العتق كإلايلاء » ولأن ملك اليمين لا يستدرك الحق فيه بالرجعة . 

64 - ولأن مالا يصح أن يملك بلفظ النكاح لا يزول الملك فيه بالطلاق 
كالأعيان » وعكسه ملك البضع . ولأن مالا يصح أن يكون بلفظ التكاح لا يزول الملك 
فيه بالطلاق كالأعيان » وعكسه البضع 00 

۴٥‏ - احتجوا بقوله له : ما الأعمال بالنيات » وإنما لكل (© امرئ " ما 
0 

۲۴۹ - والجواب : أن هذا الخبر متروك الظاهر © لأنه يقتضى أن العمل لا يكون 
عملا إلا بالنية » ونحن نعلم أن الأعمال كلها توجد مع فقدها » فاحتمل أن يكون المراد 
به جواز العمل » واحتمل 20 ثواب العمل » وليس أحدهما بأولى من الآخر . 

۷ - فإن قيل : لو كان المراد به الجواز اقتضى أن ر يقع العتق » [ وإن كان المراد 
به الثواب ] © اقتضى الوقوع ليستحق به الثواب » لأنه قربة . 

۲۴۸ - قلنا : عندنا إذا قال لأمته : أنت طالق ينوي به العتاق استحق الثواب » 
وإن لم يقع معه العتاق لأنه قصد القربة فيه © . 

8 - قالوا : ما صح استعماله [ في الطلاق صح ] 29 استعماله في العتاق » 
كقوله : لا ملك لي عليك "2 . 

۰ - قلنا : يصح أن يقال : ما صح « جاز استعماله في كذا » ٩‏ إلا أن يبين 
وجود معنى كل واحد من الأمرين فيه » وقد بينا أن الطلاق يزيل الملك في الطلاق » 
وذلك لا يجتمع مع النكاح » ويجتمع مع ملك اليمين بدلالة المكاتب » فلم يصح 
استعماله في إزالة ما لا ينافيه » وصح استعماله في إزالة ما ينافيه . 


) ع ) (۲) ساقطة من ( م‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) في (م) :1 آمر] . 

. ) ٠١١٠١/۳( الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » باب كيف كان بدء الوحي‎ ) ٤( 
. ] ساقطة من ( م ) (1) في ( م ) : [ فاحتمل‎ )5( 

(۷) في ( م ) : [ وان كان المراد الآحر فإن قيل لو كان المراد به الجواز الفواب ] وهو زيادة مكررة . 
(۸) ساقطة من ( م ) انظر : الاختيار (۱۷۸/۳ ) . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ). 7 

. ) 8 ( انظر : الحاوي للماوردي ورقة‎ )٠١( 

)۱١(‏ في ( ص ) : [ صح استعماله في كذا » صح استعماله في كنا ] وهي زيادة مكررة 


0١‏ - فأما قوله : لا ملك لي عليك فيصح (2 استعماله في الأمرين » لأن ملك 
النكاح لا يبقى مع زوال الملك » فلما وجد معناه في إزالة الأمرين » صح أن يستعمل 
فيهما © . 

65 - وقد ادعوا أنا لا نسلم : لا سلطان [ لي عليك ] ولا سبيل لي عليك » 
وكل واحد من الأمرين لا يبقى ملك اليمين أيضًا غير مسلم » لأن ذلك لا ينافي ملك 
اليمين إذا كان المولى لا سلطان له على مكاتبه » ولا سبيل له عليه 9) 

۴۲۴ - قالوا : كل لفظ (4) « كان » كناية فى الطلاق » كان كناية في العتاق 
أصله : لا ملك لي عليك © . ا ١‏ 

4 - قلنا : لا يصح أن يكون اللفظ كناية في الشيء حتى يتضمن معناه » 
فيجب أن يتلو على أن معنى العتاق يوجد في كنايات الطلاق حتى يصح الجمع » وقد 
يينا حلاف ذلك . 

۲٠‏ - ولأن قوله : أنت حرام . يقتضي التحريم المطلق » وذلك لا يجتمع مع 
النكاح » ويجتمع مع ملك اليمين في أخته من الرضاع . 

5 - فأما قوله : لا ملك لي عليك » يقتضي إزالة الملك » وذلك ينافي كل 
واحد من الأمرين فيصح ٠”‏ أن يكون كناية فيه . 

۷ - [ قالوا : كل ملك صح ] 9" استعمال الإعتاق في إزالته » صح استعمال 
الطلاق في إزالته » كالزوجة © . 

۴۸ - قلنا : ملك الزوجة يستدرك الحق فيه ( بالرجعة ) 299 بعد الطلاق 
بخلاف ملك الرقبة فإنه لا يسد الحق فيه بعد العتاق » فلم يجز أن يزول الملك عنه 


. ] في ( ع ) : [ فلم يصح‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۳۲۹/۳ ) » الاختيار ( ۱۷۸/۳ ) 

(۳) انظر : المبسوط ٠٥/۷‏ » بدائع الصنائع ( ٠٤/٤‏ ) . 

(4) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 كل لفظ ] (5) انظر : الحاوي للماوردي ورقة / 

(1) في ( ۵ ) (ع) :1 فصح ] . 

(۷) في ( م ) : [ قالوا كل واحد من الأمرين فيصح أن يكون كناية فيه قالوا كل ملك صح ] وهي زيادة لا 
معنى لها . (۸) انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم ۸ . 
(9) انظر : المبسوط ( 57١/5‏ ) . © 


وقوع العتق بصريح الطلاق وكنايته ب سس 8 5851/1١‏ 


بلفظ ”“ الطلاق . 

۲۴٠۲۹‏ - قالوا : لفظ وضع (" لإزالة ملك بنى على التغليب » فوجب أن يكون 
كناية في مثله . أصله : استعمال الحرية في موضع الطلاق ‏ . 

۴٠‏ - قلنا : قد بينا أنه لا يصح أن يقال : إن اللفظ كناية في شيء » حتى يتبين 
أن فيه معناه » ومعنى الطلاق موجود في الحرية لأنها تفيد إسقاط الحقوق » وذلك لا 
يجتمع في النكاح » ومعنى العتق لا يوجد في الطلاق » لأن لفظه يقتضي إزالة اليد © 
وذلك موجود في المكاتب » ووضعه التحريم إما في الحال » وإما في الثاني » وذلك لا 
ينافي ملك اليمين » بدلالة أخته من الرضاع » فلم يصح هذا الكلام 

. فإن قيل : في الطلاق معنى الحرية » وهو زوال جنس الرق‎ - ١ 

۲ - قلنا : قد يوجد ذلك في المكاتب » مع بقاء الرق فيه فكيف يكون 
إطلاق 9 الجبس قربة . 

۴۴ - ولأن لفظ الحرية وضع لإزالة املك عن الأعيان » وهي هي أعلى الأملاك » 
فإذا عكر 2١‏ به عن الطلاق فقد عبر به عن إزالة الملك عن المنافع ‏ وهي أدنى الأملاك 
وما وضع لإزالة املك عن الأعلى » يصلح أن يزيل الملك عن الأدنى إذا كان في ملكه › 
فأما الطلاق » فقد وضع لإزالة الملك عن المنافع » وهي أدنى الملكين » وما وضع لإزالة 
الملك عن أدنى (© الأمرين لا يزول به عن أعلاهما » كلفظ الإجارة » والعارية إذا عقد 
بهما البيع 9 . ولا يلزم الإجارة بلفظ البيع » لأن من أصحابنا الخراسانيين من قال : 
ينعقد » ومن بالعراق يقولون : لا ينعقد () 

» وقد احترزنا عنه بقولنا : إذا كان ملكه 0" والمنافع ليست مملوكة‎ - ٤ 
فكذلك لا يزيل الملك عنها بالبيع . وفرق آخر على أصولنا : أن استباحة البضع‎ 


. ] في ( م ) : [ بلفط ] . (۲) في ( م ) :1 وقع‎ )١( 

(۴) انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم 8 . )٤(‏ في ( ع ) : [ الكتاب ] . 

(5) في ( ن ) › ( ع ) :[ لطلاق ] . (5) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 اعتبر] . 
(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸) انظر : البحر الرائق ( ۲۹۱/۰) 


(۹) ذكر في عيون المسائل أن الإجارة فاسدة » لأن المنافع معدومة » وهي ليست بمحل للبيع . وذكر شيخ 
الإسلام : أن فيه اختلاف المشايخ » وعن الكرخى : أن الإجارة لاتنعقد بلفظ البيع » ثم رجع وقال : تنعقد 
انظر : البحر الرائق ( ۲۹۱/۰ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٠١( 


56 ا كتاب الطلاق 
يجوز أن يملك بلفظ التمليك غندنا الذي يملك (© به رقبة الأمة » فلذلك زال © 
الملك عنه بلفظ الحرية » وملك رقبة الأمة ا 
ولا يزل ©“ الملك فيه بلفظ الطلاق . 


# ¥ # 


(۲) في ( ن ) › ( .ع ) :[ زوال ] . 


: [ ميتالا ] . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
: (؟)في ( ۵ ) ۰ (ع)‎ 


(۳) في ( ع ) : [ لا يتملك ] . 
(5) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ يزيل ]. 


لت 


إضافة الطلاق إلى الرجل 
OC mM “N‏ 


إضافة الطلاق إلى الرجل 


۴٠‏ - قال أصحابنا : إذا قال لآمرأته : أنا منك طالق » أو قال لها : أمرك بيدك 
فقالت : طلقتك » أو أنت طالق » لم يقع بذلك بشيء (© 

.  » وقال الشافعي : يقع بذلك الطلاق « إذا نوى الطلاق‎ - ٠١ 

۴۷ - لنا 7 : أن > الطلاق لا يصح إضافته إلى الرجل لفظا » ولا معنى . 
أما © اللفظ فلأنه 29 يقال : امرأة طالق » ولا يقال رجل طالق » ولا مطلق . 

۸ - وأما المعنى : فلأن الطلاق عبارة عن إزالة اليد . والمرأة تحت يد الزوج 
فتوصف أنها مطلقه منه » © وليس لها يد عليه فلا يوصف © أنه مطلق منها » كما لا 
يقال والأمير : إنه مطلق من حبس أسيره » [ وإذا لم تصح الإضافة لم يقع الطلاق بلفظ 
لا يقتضيه » وإن انضمت إليه نية . وليس ”© كذلك قوله : أنا منك بائن » أو حرام 
عليك » لأن هذه إضافة صحيحة في المعنى » لأن البينونة عبارة عن القطع » وحبل 
الزوجية متصل بينهما » فكل واحد منهما يوصف أنه انقطع من الآخر » والاستباحة 
موجودة فيهما » فيوصف كل واحد منهما أنه محرم على الآخر . فإذا صحت الإضافة › 
جاز أن يراد بها الطلاق 20 . 


» ) 585/١ ( الهداية‎ » ) ٠١١/۳ ( المبسوط ( 8/5/ ) » بدائع الصنائع‎ » ٠٠١ انظر : الجامع الصغير‎ )١( 
البناية ( 5537/5 ) » رد الحتار ( 55/17 5 ) وهو المنصوص عن الإمام أحمد » نص عليه الأثرم . انظر : المغني‎ 
)۲۸۰/۷ ( المبدع‎ ) ۲۷۸/۸ ( 

(۲) في ( ن ) (١‏ ع ) : [ إذا نواه ع . وبه قال الإمام مالك » واختاره أبو الخطاب من الحنابلة . انظر : 
التفريع ( ۷٤/۲‏ ) المهذب ( 87/1١‏ ) روضة الطالبين ( 1۷/۸ ) » نهاية المحتاج ( 449/5 ) »> حاشية 


البيجرمى ( 5/5 ) الإنصاف ( 185/8 ) . ٠‏ (۴) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . 
)٤(‏ في ( ٠)۵‏ (ع) :1[ لأذ]. (5) في (م) :1غا ] . 
(1) في (م):[أنع. (۷) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 


(۸) في ( م ) [ توصف ] . 

(5) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش انظر : المبسوط ( ۷۸/٦‏ ) » رؤوس 
المسائل 4١١‏ ء المغني ( ۲۷۸/۸ ) » الشرح الكبير ( ۲۹۸/۸ ) . 

= : بين الرملي ذلك فقال‎ . ) ١7/7 ( انظر : المبسوط ( 8/5/ ) البناية ( 537170/5 ) » البحر الرائق‎ )٠١( 


كتاب الطلاق 


DSTA 


۹ - فإن قيل : الزوج يصح أن يوصف بالطلاق » لأنه محرم عليه بعقد 
النكاح العقد على أختها وأربع سواها » فإذا طلقها زال [ ملك ] ذلك عنه » فيوصف 
بالإطلاق من هذا الوجه © . 

٠‏ - قلنا : زوال النكاح إطلاق للزوج في الترويج » » إلا أن ذلك ليس يإطلاق 
EE‏ عل حر جد ل ES‏ 
من تزويج أختها » والمرأة مطلقة من الزوج ء لأن يده عليها » واليد تمنعها ”© من 
الأزواج » فيصح أن يضاف إليها الإطلاق منه » يبين ذلك أن من حبس إنسانًا بغير حق 
ثم أطلقه فقد < سقط الأثم عن الحابس . 

هسم" - ولا يقال : مطلق بمعنى زوال المأئم لأنه لا يد للمحبوس عليه "© كذلك 
الزوج لا يوصف بالطلاق منها لزوال الحظر 29 عنه › 0 أضاف الطلاق إلى من لا 
يصح أن يوصف به بحال » فصار كما لو قال الأجنبي : أنا منك طالق " . 

۲ - فإن قيل : الأجنبي لوأضاف إليه لفظ © البينونة » لم يقع به الطلاق » كذلك 
لفظ الصريح » TS‏ كذلك الصريح 

۴۴ - قلنا : الإضافة إلى الأجنبي بلفظ البينونة » والصريح لا يصح › فلا يقع 
بكل واحد منهما ا “٠‏ والإضافة إلى الزوجة صحيحة بلفظ البينونة والتحريم » 


لأن له عليه حجرا من جهتها ‏ إذ لا ينكح معها نحو أختها » ولا أربعًا سواها مع مالها عليه من الحقوق ‏ 
والمؤن فصح إضافة الطلاق إليه على حسب السبب المقتضى لهذا الحجر مع النيةء نهاية الحتاج ( 455/5 ) » 


النكت ورقة )١( . ۲٠۸‏ في ( ن ) : [ تخصيص ] . 
(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ):[ فقط ] . (۳) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[فقط ]. )٥(‏ ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . 


(5) في ( ن ) : [ الخطر ] . 

(۷) قال في بدائع الصنائع » » إذا أضيف الطلاق الصريح إلى المرأة وقع الطلاق سواء نواه أو لم ينوه بخلاف 
الأجنبي فإنه لو أضاف الطلاق الصريح إلى المرأة لا يقع سواء نواه أو لم ينوه » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) 
وبهذا تبين أن الأجنبي لو أضاف الطلاق الصريح إلى المرأة لا يقع » كما أن الرجل لو أضاف الطلاق إلى نفسه 
لا يقع الطلاق . (۸) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . 

(9) هذا اعتراض للمخالف ما أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف وهو أن القياس على الأجنبي 
غير مسلم لأن الأجنبي لو أضاف الطلاق إليه بلفظ البينونة لا يقع الطلاق كذلك لفظ الصريح وعكسه الزوج 
فإنه يصح إضافة الطلاق إليه بلفظ البينونة وبلفظ الصريح انظر : النكت ورقة ۲٠۸‏ .. 

) ٠١١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 


إضافة الطلاق إلى الرجإ ببح دوألوكمة 


فوقع به الطلاق (© وهي غير صحيحة بلفظ الطلاق » فلم يقع به شيء (© ولأن كل 
من لو أضيف إليه صريح الطلاق من غير نية لم يقع » فإذا أضيف إليه مع النية / لم 
يصح كالأجنبي » وعكسه : الزوجة 7 


٤‏ - فإن قيل 000 يستعمل “ في المرأة » فالإضافة إليها لا تحتاج إلى 
النية ع والإضافة إلى الزوج 52 ؟ غير مستعملة في العادة فلذلك احتااجت إلى النية . 


٥‏ - قلنا : هذه معارضة في الوصف » والمعارضة إنما 0 ر تقع في الأصل ولأن 


اللفظ غير المستعمل هو المانع من وقوع الطللاق به مع النية لأن تۇثر تر في اللفظ 
غير 9© المستعمل 9 إذا كان فيه احتمال . 


45 - فأما أن تؤثر فيما لا يستعمل فلا . ألا ترى أنه لو قال : أحمد الله ينوى 
الطلاق لم يقع ( لأنه غير مستعمل فيه » وإن جاز أن يحمده على توفيقه لمفارقتها » ولأن 
الزوج له عليها حق » بالنكاح يملك استيفاءه » وإسقاطه فإذا أضاف لفظ الإسقاط إلى 
نفسه لم يتعلق به حكم » كما لو قال صاحب الدَيْن لغريمه : آنا بريء من الدَيْنَ . © 

۷ - ولأن الطلاق "“ لفظ وضع لإزالة الملك عن البضع » كما أن الحرية 
لفظ وضع لإزالة الملك عن الرقبة » والرق و" إذا كان إضافة لفظ الحرية إلى المولى إذا 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع : « لو جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنا منك بائن أو أنا عليك حرام » كان طلاقاء لأن 
الزوج لو قال لها : أنت مني بائن » أو أنت على حرام » كان طلاقا . وكذلك لو قالت ازوجها : أنت مني بائن أو 
أنت مني حرام لأن الزوج لو قال لها ذلك كان طلاقا . بدائع الصنائع ( ۱۱۷/۳ ) » البحر الرائق ( 07/5" ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۷۸/٦‏ ) تبيين الحقائق ( ۲١۰۸/۲‏ ) . 

(۳) مراد المصنف أن الأجنبي إذا أضاف الطلاق الصريح إلى نفسه فقال : أنا منك طالق » لا يقع » سواء نواه 
أو لم ينوه » وهذا بخلاف المرأة » فإنها لو قالت ازوجها : أنا منك طالق وقع لأنه لو قال لها : نت طالق مني 
كان طلاقا انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۱١۷/۳‏ في ( ت ) › ( ع ) :1 مستعمل ]. 

(5) في جميع النسخ « الزوجة » إلا أن الظاهر أن صحة العبارة « الزوج » لأن هذا اعتراض للمخالف أورده 
الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بأن الطلاق لو صح إضافته إلى الرجل لم يفتقر إلى النية » لأنه 
صريح . وذلك يبطل عند الخالف بأن الطلاق فىجانب المرأة متعارف وفي جانب الزوج غير متعارف فافتقر إلى 
النية . انظر : النكت للشيرازى ورقة ۲٠۸‏ . (5) في ( ن ) + ( ع ) :1 غا ] . 

(۷) في (م):[غير]. : (8) في ( م ) :1 مستعمل ] وما أثيتناه أنسب . 
)٩(‏ ساقطة من ( ن ) » (ع) . 

. انظر : شرح الأشباه والنظائر ورقه ۳۹۸ لأحمد بن محمد الحنفي الحموي‎ )٠١( 

. ) في ( م ) : [ الانطلاق ] . (۱۲) ساقط من ( م‎ )١١( 


1/1 >_" کک = کتاب الطلاق 


[ قال لأمته ع “ أنا منك حر لا تقع به الحرية كذلك (© لفظ الطلاق إذا أضافه إلى 
الزوج ”“ وهذا أصل سلمه المروزى 7“ ومنعه ابن ”“ أبي هريرة © وهو منع » لأن 
المولى موصوف بالحرية قبل الإيقاع على وجه واحد فلا تجدد له هذه الصفة حكما لم 
يكن . ولا يقال للعبد على مولاه حق النفقة » فهو بالعتق حر من ذلك الحق » لأن 
سقوط هذا الحق عن المولى لا يقتضي الحرية بدلالة المكاتب . 

4 - فإن قيل : الحرية إزالة الرق » وليس في جهة المولى رق يزيله لفظ الحرية › 
والطلاق إزالة النكاح » والنكاح ثابت في جهة الزوج والمرأة فجاز أن يضيف إزالته إلى نفسه ‏ . 

46 - قلنا : في جهة الزوج ملك المملوك يثبت في جهتها » كما أن الرق معنى 
ملوك للمولى © فالمالك هو المولى » والرق فيه المملوك العبد » ثم © لم يصح إضافة 
الحرية إلى المالك للرق » كذلك لا يصح إضافة الطلاق إلى المالك في النكاح . 


. ] في (ن)ء(ع) : [إذا قال لامرأنه ع . (5) في (م) : [ ولذلك‎ )١( 

(۳) قال في تبيين الحقائق : « لنا أن الطلاق شرع مضافا إلى المرأة بقوله تعالى «( مَطَلْمُوهَنَ ليد © 
(الطلاق : ١‏ ) وبقوله (٠‏ إا ند الاه 4 » ( الطلاق : ١‏ ) وغير ذلك من النصوص » وهو إذا طلّق نفسه 
فقد غير المشروع فيلغو كالعتق إذا أضيف إلى المولى . انظر : تبيين الحقائق ( 7٠١8/7‏ ) البناية ( ٤۳٤/٤‏ ) » 
المبدع ( ۲۸۱/۷ ) الشرح الكبير ( ۲۹۸/۸ ) شرح منتهى الإرادات ( ۱۳۲/۳ ) كشاف القناع ( /3517 ) . 
)٤(‏ في ( م ) [ المروزى ] إبراهيم بن أحمد المروزى » أخذ الفقه عن ابن شريج » وانتهت إليه رئاسة العلم 
ببغداد » ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر » وجلس في مجلس الشافعي » قال العبادي : خرج من مجلسه إلى 
البلاد سبعون إماما من أصحاب الشافعي . من مصنفاته شرح الختصر شرحا مبسوطا.. توفى سنة ( 0714٠0‏ ) 
ودفن قريبا من الشافعي » انظر : طبقات الشيرازي ١١7‏ » طبقات العبادي ٠‏ 51618 ) طبقات الإسنوى 
( ۱۹۸۰۱۹۷/۲ ) وفيات الأعيان ( 71/55/1١‏ ) 

(5) في ( ع ) : [ من ] ويلاحظ أن ما نقله المصنف عن المروزى وابن أبي هريرة يخالف ما هو منقول عنهما 
في مصنفات أئمة الشافعية . قال في المهذب اختلف أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى » فمنهم من قال يصح 
وهو قول على بن أبي هريرة وقال أكثر أصحابنا لا يصح انظر : المهذب ( ۸٠/۲‏ ) » النكاح ورقة ۲٠۸‏ . 
(1) أبوعلى الحسن بن الحسين البغدادي » أحد أئمة الشافعية » أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج » والمروزى » 
انتهت إليه رئاسة العراقيين . له من المنصفات : شرح مختصر المزني » وله مسائل في الفروع . توفى في رجب سنة 
۳٤١ (‏ ه) انظر : طبقات الشيرازي ( ١١76117‏ ) طبقات الشافعية للإسنوي ( ۲۹۱/۲ ) طبقات العيادي ۷۷ . 
(۷) هذا استدلال للمخالف على جواز إضافة العتق إلى المولى » ومنع الإضافة إلى الزوج » حيث إن الطلاق 
يحل النكاح » وهما مشت ركان في النكاح » والعتق يحل الرق » وهو يختص بالعبد . انظر : المهذب ( 8١/7‏ ) 
روضة الطالبين ( 1۸/۸ ) . (۸) في (ن ٠)‏ (ع): [ المولى ] . 

(9) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 


إضافة الطلاق إلى الرجل AV1‏ 


۰ - ولأنه وصف نفسه جا لا يجوز أن يوصف به » فلا يقع به طلاق » كما لو 
قال : أنا معتد منك أو مستبرئ (0 . وهذا الأصل قد اضطربوا فيه فحكوا عن ابي على 
الطبرى ”" أنه لا يقع على المرأة بقوله : أنت معتدة » ولا على الرجل ‏ وهذا ليس بصحيح » 
لأن قوله : أنت معتدة يحتمل لأني طلقتك فهو كقوله : أنت محرمة أو بائئة ©) . 

۱ - و قال غيره : يقع إذا قال 9 أنا معتد 29 ويكون معناه : أنا معتد © 
بطلاقك © » وهذا لا يصح » لأن أصل ذلك العدة التي هي الاستبراء . 

۲ - احتجوا 29 : بقوله قر : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوی ٩‏ وقد بينا الجواب عن هذا الخبر . 

۳ - قالوا : )١(‏ روى عن عمر » وابن مسعود فيمن قال لامرأته : أمرك بيدك 
فقالت : أك طالق ثلاثًا . قال : تقع عليها واحدة » وهو أحق بها 29 . 

64 - قلنا : روي عن ابن عباس أنه قال في هذه القصة أخطأت نواها . © 
لأنها ما قالت قد طلقتٌ نفسي ©“ فصارت مسألة حلاف 29 . 


6 - فإن قيل : ليس في قول ابن عباس تصريح بخلافهما . 


. ۲٠۷ انظر : شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ورقه‎ )١( 

3( هو صاحب الوجوه المشهورة في المذهب أبوعلى الحسين بن القاسم الطبرىء - تفقه على أي على بن أبي هريرة » 
ودرّس ببغداد بعد ابن أبي هريرة صنف في الأصول » والخلاف والجدل » وهوأول من صنف في الخلاف اجرد وكتابه 
يسمى فيه الحرر . مات سنة ( ٠١ ٠‏ ) ه انظر : طبقات ابن هداية الله ص 4 ۷ طبقات الشيرازي 5 ١١‏ طبقات العيادى 


. ) ۲ ( طبقات السبكى ( 1819/80/7 ) . (۳) انظر : الحاوي للماوردي ورقه رقم‎ ٤ 
. ] في (ن) :[ قالت‎ )08( . ) ۳۲١١۳١۲۲/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )4( 

(1) انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم ۲ . (۷) في ( ن ) › ( ع ) :[ معتدة ] . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير ورقة ۲ . (5) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ۳١١‏ ) . 

. " انظر : الحاوي الكبير ورقة رقم‎ )١١( . سبق تخريجه‎ )٠١( 


)١5(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق ( ٠٠٠١/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف باب المرأة 
تملك أمرها فردته هل تستحلف » ( ١/5‏ ۰ ) وسعيد بن منصور في سننه باب الرجل يجعل أمر امرأته 
بيدها ( ۳۷۲/۳ ) » البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في التمليك ( ۳٤۸/۳٤۷/۷‏ ) . 

(1) المعنى لو طلقت نفسها لوقع الطلاق فحين طلقت زوجها لم يقع » فكانت كمن يخطيه النوء فلا 
يمطره . النهاية في غريب الحديث ( ۱۲۳/١۲۲/١‏ ) . 

)١ 4(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه - عن عطاء عن ابن عباس أنه سكل عن رجل جعل أمر امرأنه بيدها » 
فقالت أنت طالق فقال ابن عباس : خطأ الله نواها . 

. ) 177/7 ( انظر : البحر ( ۳۰۳/۳ ) شرح منتهى الإرادات‎ )١15( 


A ٠ 


كتاب الطلاق 


. قلنا : إن كان الطلاق عنده واقعًا لم تُخطئ نواها‎ - ۲۳٠۵۹ 

۴۷ - قالوا : كل لفظ صح استعماله فيه بالطلاق مضافا إلى الزوجة صح 
استعماله فيه بالإضافة إلى الزوج كقوله : أنا منك بائن » أو حرام . 

۸ - وربا قالوا : أحد الزوجين وقع الطلاق مضافًا ياضافته إليه كالمرأة . 
۲۴۵۵۹ - وريا قالوا : كل ”“ من صح استعمال البينونة والحرام في الطلاق 

بالإضافة إليه كالزوجة © . 

۲۴٠١‏ - قلنا : اعتبار إحدى الإضافتين بالأخرى لا يصح › إلا أن يبين أن معناها 
موجود فيها على وجه واحد » وقد بينا : أن البينونة والتحريم يضاف " إلى كل واحد 
منهما . والطلاق لا يضاف إلى الزوج لفظًا ولا معنى » فكذلك تعلقت الفرقة بالإضافة 
الصحيحة » ولم تتعلق ٠‏ بالإضافة التي لا تصح ١‏ 

۱ - بين ذلك : أن الإضافة بلفظ البينونة لما استوت فيهما » استوى 
شرطهما » فاعتبرت النية في جهة الزوج 9“ والمرأة » فلو كانت الإضافة بالطلاق كذلك 
ای اقرط الإضافية + ف ات رای يعم انها يقي قي وفع فى شيك اه 
الطلاق بغير نية أولى 29 » فدل 29 على حلاف الحكم إلإضافتين . 

۴۲ - فإن قيل قولكم : | : إن الطلاق تختص به المرأة . إن أردتم به حكمًا لم نسلم » 
لأن حكمه يصح فيها › » وإن أردتم استعمالا في العادة » فهو مسلم » إلا أن ^ يعقض 
. بلفظ البينونة » والبت والتحريم » فإنه يستعمل في [ جهتها » ولا يستعمل في ] © جهته 
في العادة » ومع ذلك يقع به الطلاق . 

۲٠۹۳‏ - قلنا : لفظ التحريم والبينونة يستعمل (2© في الرجال » لأنه يقال حرم 
عليها » كما يقال : حرمت عليه » وبان منها كما مانت نة 

54 - ولا يقال : هو طالق منها » وهي طالق منه 2١‏ فقبت ما قلنا . 


) ساقطة من ( ت ) + ( ع‎ )١( 
) ۲۹۸/۸ ( انظر : التكت ورقة ۲۱۸ » المهذب ( ۸0/۲ ) » المغني ( ۲۷۸/۸ ) » الشرح الکبیر‎ )۲( 


(۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 مضاف ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ يتعلق ] . 
(5) في ( ن ) : [ بالزوج ] . | )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 
(۷) في ( م ) :1 دل ] . (8) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع ) 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ). )١١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ قد يستعمل ] . 
)١١(‏ انظر : المبسوط ( ۷۸/١‏ ) » البناية ( 477/4 ) » والبحر الرائق ( ۳١۲/۳‏ ) 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي لاا 655/٠١‏ 


000 
OC Mm مسنه‎ || 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا 


6 - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته '» أنت طالق ينوى ثلاثاء [ لم يقع إلا 
واحدة » (© 

۴۹ - وقال الشافعي : يقع 0 

۷ - لنا : قوله تعالى و تان مسا عروني 4 29 . ولم يفصل بين 
أن ينوى الثلاث » أو لم ينو © 

4 - وروي أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض » فأمره النبي بلي أن يراجعها » 
[ثم لبطلقها طاهرا أو حاملا] 99 : ولم يستحلفه أن لم رد لاه وأو احخمل ال 
ذلك استحلفه » كما استحلف ركانة في البتة باللّه ما أردت إلا واحدة © . 

۹ - ولأن قوله : أنت طالق » يقتضي طلقة واحدة » بدلالة إجماعهم على أنه 
إذا لم ينو شيا كانت واحدة © . 

٠‏ - وزعم الشافعي : أن اللفظ مشترك في تناول الواحدة والثلاث ‏ » ولابد 
لمدعي ذلك من دلالة إما شرعية » وإما لغوية . فأما نحن فقد حملنا اللفظ على ما اتفقنا 
على تناوله ٩‏ . 


) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : هذه المسالة في الجامع الصغير ١91‏ مختصر الطحاوي ( ١964195‏ ) المبسوط ( 75/5 ) » بدائع 
الصنائع ( ۱۰۳۰۱۰۲/۳ ) تبيين الحقائق ( ۱۹۷/۲ ) رد الحتار ( 479/7 ) وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : 
المغني ( 408/8 ) » الشرح الكبير ( 65/8" ) » الفروع ( ه/ه9؟ ) 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) وهو : قول أبي حنيفة » الأول » وقول زفر ومالك والرواية الثانية عن الإمام 
أحمد . انظر : المبسوط ( ۷١/١‏ ) » الكافي ( ۲ ) » قوانين الأحكام ٤‏ ب الأم للشافعي ( ۲۷۸/١‏ ) » المهذب 
6/1 ) » الفروع ( ۳۹۰/١‏ ) » الكافي ( 8١07/١‏ )2 (4) البقرة : ۲۲۹ 


(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١/9‏ ) - (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 
(۷) انظر : المبسوط ۷٦/٦‏ » البحر الرائق ۲۷٠١/۳‏ » بدائع الصنائع ٠١٠/۳‏ 
(۸) انظر : البحر الرائق ( 7075/7 ) (9) انظر : الحاوي الكبير ورقة رقم ( ١‏ ) 


)٠١(‏ محل الاتفاق هنا أنه إذا لم ينو به شيئا كانت واحدة » انظر : البحر ( ۲۷1٠۲۷١/۳‏ ) المهذب مع 
المجموع ( ۳۳۹/۱۸ ) 


وبرهم” - ولان قوله أنت طالق صريح » والنية لا تسلط على الصريح » فتصرفه من 
وجه إلى وجه » وإذا سقطت النية » فكأنه أطلق اللفظ “ ولأنه صريح في الإيقاع › [ فإذا 
نوى به العدد لم يقع كمن قال ] : 29 أنت على كظهر أمي » ونوى ظهارين ' 

۲ - ولا يلزم إذا قال : أنت الطلاق » لأن هذا ليس بصريح في الإيقاع 9©) 
عندنا 29 . 


ا - ولا يلزم إذا ا طلقي نفسك » لانه أمر » ولیس بصريح إيقاع »( 
ولأن ما لا يقع يإطلاق قوله : أنت طالق » لا يقع به » وبالنية » كالواحدة البائنة © 
ولأن البينونة أقرب إلى صريح الطلاق من الثلاث » لأن الواحدة تصير بائنة بمضي المدة » 
ولا تصير ثلاث أبدًا » فإذا لم تعمل نيته في إيقاع البينونة بهذا اللفظ فلأن لا © تقع 
الثلاث أولى 29 ولان الثلاث أحد نوعي البينونة » فلا يقع بقوله : أنت طالق وإن نوى 
كالواحدة البائنة © . 


) ۲۷٣/۳ ( في ( م ) (ن ) : [ اللفط ع . انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن )2( ع). 

(۳) في ( م ) : [ طهارين ] . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) 

(ه) قال في المبسوط : « كذلك قوله أنت الطلاق » فمعناه نت طالق الطلاق » حتى تتسع فيه نية 
اللات وقد ذكر اشكر يراد به'الفغل + يقال إا :هو إقبال.وإدبان + على اسيل التعت للمقبل. والمداهز 
المبسوط ( ۷۷/١‏ ) » بدائع الا 4 اللو اه كان سر 
تطليقات » فهو ليس بصريح في الإيقاع لأن الصريح لا يقع به إلا واحدة . 

0 الس ست و سو يد افيد ا سد حل لام ع ار 
الثنتين لا يصح » ونية الثلاث إنما تصح باعتبار معنى العموم » لأنه تفويض » والتفويض قد يكون عامًا وقد 
يكون خاصًا » والمفوض إليها بهذا اللفظ طلاق » وذلك ثابت في هذا اللفظ لغة » والطلاق بمنزلة أسماء 
الأجناس يحتمل العموم والخصوص فتعمل نيته في العموم . المبسوط ( ۷۷١۷٦/١‏ ) 

(۷) في (م ) : [ الثانية ] . مراد المصنف : أن قوله : أنت طالق عند الإطلاق لا يقع به إلا واحدة » ولا يقع 
به ثلانًا » فكذا إذا نوى به الثلاث لا يقع به إلا واحدة » كما لو نوى به الإبانة فإنه لا تصح فيه الإبانة انظر : 
البحر الرائق ( ۲۷٠٣۰۲۷۰/۳‏ ) (۸) ساقطة من ( م ) ش 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۳١۱۰۲/۳‏ ) ش 

)٠ 2‏ قال في بدائع الصنائع : « ولو قال لامرأته أنت طالق » ونوى به الإبانة فقد لغت نيته » لأنه نوى تغيير 
الشرع » لأن الشرع أثبت البينونة بهذا اللفظ مؤجلًا إلى ما بعد انقضاء العدة » فإذا نوى إبانتها للحال 
معجلاء فقد نوى تغيير الشرع » وليس له هذه الولاية فبطلت نيته . بدائع الصنائع ( ٠١١١٠١۲/۳‏ ) وبهذا 
تبين أنه لو نوى الواخدة البائئة بقوله : أنت طالق » لا يقع كما لو نوى الثلاث لا يقع . 


SAN 1/1 ۰> 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا - 
۴4 - احتجوا بأن قوله : أنت طالق اسم فاعل (“ يقال : طلقت وهي طالق » 
كما يقال : حاضت فهي حائض » وحملت فهي حامل » وخرج فهو خارج » وضرب 
فهو ضارب » واسم الفاعل يتضمن العدد » فدل ذلك على أنه يحسن أن يفسره با شاء 
من.المصادر . فنقول : أنت طالق تطليقة واحدة » وتطليقتين » وثلاث تطليقات » كما 
يقول : أنت ضارب ضربة » وضربتين » وثلاث ضربات . وما يقال من العدد الذي لا 
يحصى . ولو كان الاسم لا يحتمل العدد » لم يحسن أن يفسر به 9© . 
Se‏ ليا ان عالق انح فاق E‏ لم اتسلم أنة 
يتضمن العدد » فإذا قال : أنت طالق مرتين فهذا ظرف 29 زمان (“ فَإِذًا العدد بالمعنى 
لأن التقدير أنت طالق في زمانين » والفعل الواحد لا يكون في زمانين » فثبت أن 
التطليقتين من طريق المعنى . فإذا قال : تطليقتين » فهذا مصدر (2 وليس بعدد © . 
5" - فإذا قال : ثنتين » احتمل أن يكون ظرف زمان » واحتمل أن يكون صفة 
المصدر » ويكون تقديره : أنت طالق [ تطليقتين ثنتين » فإن قال : ثلانًا » احتمل أن 
يكون ظرف زمان » واحتمل أن يكون صفة المصدر فتقديره أنت طالق ع © ثلا > . 
۷ - قالوا : لما حسن التفسير "© بالثلاث 2١١‏ في قوله : أنت طالق ثلانًا . 
دل على أنه يتضمن العدد 9© , 


)١(‏ اسم الفاعل هو : الصفة الدالة على فاعل » جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها , لمعناه أو 
معنى الماضي - شرح التسهيل ( ۷١/۳‏ ) 

(۲) انظر : المبسوط ( ۷/١‏ ) » النكت ورقة ۲٠۸‏ » والمهذب ( ۸٤/۲‏ )؛ المغني ( 105/8 ) » الشرح 5226 
(؟) الاختلاف هنا في المعني فإنه يأتي بمعني فاعل » ويأتي بمعنى مفعول » بدائع الصنائع ( ٠١۴۳/۳‏ ) . 
(5) في ( م ) : 1 طرف ] وفي (ع):[ صرب ]. 

(5) ظرف الزمان هو : اسم صن معنى في باطراد . انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ۱۹۱/۲ ) . 
(1) هو : الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل - قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ص ۲٠١‏ 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 بعده ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) ساقطة من ( ن )2( ع). 

)٠١(‏ ويقال له أيضًا التبيين والتمييز» وهو : كل اسم نكرة مضمن معنى من لبيان ما قبله من إبهام » في اسم 
يحمل الحقيقة أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله . انظر : شرح ألفية ابن مالك ص 745 لابن 
اا )١١(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ئ(‎ Ae RES انظر‎ )۱۲( 


2/١ 


كتاب الطلاق 


۷۸ - قلنا : هذا غلط » لأن قوله « ثلاثًا » ليس بتفسير وإنما هو صفة للمصدر 
أو ظرف زمان » فكأنه قال : أنت طالق فى ثلاثة أزمان وهذا “ يدل على أن ذلك 
التفسير © إنما يكون بعدد مبهم تقدم . تقول : عندي عشرون ‏ فيحتمل الدراهم » 
والدنانير » فتقول : درهما يتبين به 9© ذلك المبهم ° . 

۴۹ - وقوله : أنت طالق ليس بمبهم » وإنما هو كلام مفهوم » فلا معنى 
للتفسيرء ويدل عليه ما قالوا : إن التفسير لا يكون إلا في نكرة ولا يدخل فيه الألف 
واللام تقول : عشرون رجلا » ولا تقول عشرون الرجل . 

لاوحا لوراك ووه كاي لاسا اميم 

١‏ - ويدل عليه أنهم قالوا : التفسير تدخل عليه من » ويكون المعنى في 
دخولها / كالمعنى مع عدمها تقول : عشرون درهما وعشرون من الدراهم ويا حبذا 
جبل الريان [ من جبل  ]‏ . 

۲ - فكأنه قال 29 : يا حبذا جبل الريان جبلا ٩”‏ ومعلوم أنه لو 9 قال 
طالق من الثلاث لم يفد ذلك ما يفيده قوله : أنت طالق ثلاثًا . فعلم أن ذلك ليس بتفسير . 

۴۴ - قالوا : لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثًا » وقعت ثلاث تطليقات » ولا 
يجوز أن يقع بقوله : أنت طالق > لأنه لا يجوز أن يقع عليها الطلاق بلفظ بعد لفظ . 
ألا ترى : أنه لو قال لها : أنت طالق و طالق » وقعت الأولى ولم تقع الثانية 6١‏ . 

4 - قلنا : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا وقع بهذه الجملة الثلاث 2'١(‏ وليس إذا دل 


. ) ساقطة ( م ) » ( )+ (ع). (۲) ساقطة من ( ن )62( ع‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ع ) . 

. شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص۲۲۹‎ ٠ ۰ ( انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ ) ٤( 
(ه) هذا صدر بيت جرير قاله في معرض قصيدة يهجو بها الأخطل بعنوان يا حبذا جبل الريان وتكملة البيت‎ 
وحبذا ساكن الريان من كانًا . انظر : ديوان جرير ص 457 وقد استشهد به المصنف هنا على أن التفسير قد‎ 
. دخلت عليه » من » والمعنى مع دخولها كلمعنى مع عدمها‎ 

(7) في ( م ) : [ فكأنه قال فكأنه قال ] وهي زيادة مكررة . 

(۷) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ( ۷١/۲‏ ) . (۸) ساقط من ( م ) . 

(5) ساقط من ( ن)2(ع). )٠١(‏ انظر : النكت ورقة ۲٠۸‏ . 

. ) ۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا SAV T/1‏ 
اللفظ على الثلاث بانضمام لفظ آخر إليه يدل على أنه يتضمنه . 


٥‏ - ألا ترى : أن قولنا : عشرة إلا واحدًا ”© يفيد تسعة © لانضمام 


الاستثناء إليه . 
68 - ولا يدل ذلك على أن اللفظ يتضمنه قبل القرينة . فأما غير المدخول بها 
فما وقع عليها الثلاث بقوله : أنت طالق ثلامًا م. لأنها جملة واحدة تنعقد لفائدة 


بجميعها » فلا يتعلق ببعضها » فإذا كان ذلك وقف الوقوع على تمام الكلام » ولم يقع 
ببعضه دون بعض ”" وليس كذلك قوله أنت طالق » وطالق ©» لأنهما » جملتان كل 
واحدة منهما مفيدة » فتقع الأولى قبل الثانية © 

۷ - ولهذا قال أصحابنا : فيمن أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثًا » فلما قال : طالق 
مات ”" قبل ذكر الثلاث لم يقع عليها شيء © لأن الوقوع يكون عند تمام الجملة © 

۸ - قالوا : كل لفظ لو أضافه إ إلى الزوجة ملكت إيقاع الثلاث بها » [ وجب 
أن يملك هو إيقاع الثلاث بها ] ٠‏ كقوله : أنت. بائن + :وأبيني نفسك ٩١‏ 

8 - قلنا : هذا يبطل بلفظ الخيار » لأنه إذا قال لها : اختارى ينوى ثلا 
ملكت إيقاع الثلاث بهذا اللفظ عندهم » ولو أوقع الزوج عليها بقولها : اخترت لم 
يقع 25 ولأنه إذا « فوض » إليها فقد أمرها » والأمر يحتمل العدد ۳ فإذا أوقع ٠9‏ 
)١(‏ في ( ۴ ) › (ن) :[ واحدة ] . 


(۲) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) انظر : البحر الرائق ( ۳۱٤/۳‏ ) » والاختيار ( 87/8 ) . 


. ] ساقطة من ( م ) . (20 في (م) :1 لأنها‎ )٤( 
. ) 7١7/9 ( انظر : مختصر الطحاوي ۱۹۷ ء البناية ( 450/4 ) » تبيين الحقائق‎ )1( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۷( 


(۸) ما نقله المصنف عن الأحناف يوافق ما جاء في المبسوط » ونقل في البحر عن الخانية والمعراج أنه لو أراد أن يقول 
أنت طالق ثلانًا » فلما قال : أنت طالق . مات وقع واحدة . انظر : المبسوط ( ١58/5‏ ) » البحر الرائق ( 715/7 ) . 
(۹) انظر : المبسوط ( 89/5 ) » الهداية ( ۲٤٠١/١‏ ) ء البناية ( 457/4 ) » البحر ( ٠٠١/۳‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)١١(‏ انظر : النكت ورقة ۲٠۸‏ » المبسوط ( 8/5/ا) . 

. ) 178/١1 ( انظر : المهذب ( ۸۲/۲ ) » روضة الطالبين ( 45/8 ) » المجموع‎ )١١( 

(۱۳) انظر : البسوط ( ۷۷۷١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١٤/۳‏ ) . 

(5١)في‏ (2ذ)ء(ع):[وقعع]. 


SAV 4/1۰ 


فقد وصف و“ الوصف لا يتضمن العدد على ما بينا » وا معنى في قوله : أنت بائن . أ 

إيقاع بينونة وهي على ضربين » فان ری لات قد رد مد لوعي » یسیل 9 
على ذلك » فأما أن يقع من حيث العدد فلا © . 

۰ - ولأن قوله : أنت باين كناية » والكنايات تتسلط ٠‏ النية عليها قتصرفها 
من وجه إلى وجه » لأن أصل وقوعها يقف على النية > فكذلك © كيفية الوقوع © 
وأما الصريح » فلا تسلط النية عليه لأن ابتداء وقوعه لا يقف عليها » فلا يتصرف بها 
من وجه إلى وجه © 

۹ - قالوا : كل لفظة صح استعمالها في المطلقة الواحدة » صح استعمالها في 
N sS‏ با 

۲ - قلنا ا لا يصح استعمالهما في الثلاث ] 0" عندنا وإثما 
نستعملها في البينونة العظمى › فتتبع البينونة العدد الذي يفتقر إليه » ويصير ذلك مضمرًا 
في الإيقاع فكأنه قال : بائن بالثلاث © 

۴ - [ وقوله : أنت طالق » لا يتضمن بينونة » حتى د يصح أن يحصل على 
العلدت 207027 

۴ - قالوا : لو اقترن به ذكر الثلاث وقع به ثلاث تطليقات › فإذا اقترن به 29 
نية الثلاث وجب أن يقع به ثلاث تطليقات › كما لو قال : أنت بائن 29 . 
٠١‏ - قلنا : لا نسلم أن الثلاث إذا اقترن بها طالق » وقعت الثلاث » كقوله : 


كتاب الطلاق 


)١(‏ ساقطة من ( م ) . (۲) في (م):[محمل]. 


(۳) انظر : الاختيار ( ۸1۸٥/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١۳/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ تتسط ] . (5) في ( م ) : [ فلذلك ع . 


(5) انظر : الهداية ( 741/١‏ )ء فتح القدير ( 5١/4‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۹۷/۲ ) . 

(۷) انظر : البحر الرائق ( ۲۷٠/۳‏ ) » الاختيار ( ۷٤/۳‏ ) . 

(8) الخلية من اللو بضم الخاء يقال خلا الإناء ما فيه أي : حال » ومنه أنت خلية أي خالية من الخير » المغرب 1817 . 
(5) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( N) . ) ١‏ فن ب( OF‏ 
)١١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۳/۳‏ ) . 

. ) ٠١/7 ( ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . انظر : بدائع الصنائع‎ )١۲( 
: . ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )۱۳( 

. ) ۲۹۳/۷ ( المبدع‎ » ) ۳۲٣/۸ ( انظر : الشرح الكبير‎ )١5( 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلامًا ام 


أنت طالق » وإما يقع بجملة الكلام ”“ ولأنه ليس إذا أفاد اللفظ معنى بانضمام غيره 
إليه » أفاده بانضمام النية إليه . 

۹ - ألا ترى : أنه لو قال : عشرة إلا واحدًا ”“ أفادت تسعة » ولو قال : 
عشرة ينوي تسعة لم يثبت الاستثناء بنيته » والمعنى في قوله : أنت بائن 27 ما قدمنا . 

۷ - قالوا : [ لو قال ] © : أنت 20 طالق للسنة . ونوى به الثلاث وقعت » 
فلو كان قوله : أنت طالق لا يحتمل إلا تطليقة واحدة » كان قوله : للسنة راجعًا إليها » 
فكأنه تقع واحدة في وقت السنة © . 

4 - قلنا : إذا قال للسنة فهذه الأيام كناية عن أوقات السنة وهي ذات عدد' 
متى أضاف الطلاق وينوى ذو عدد إلى ] "2 أوقات ذات عدد » فكأنه أضافه إلى 
الثلاث » وقال : أنت طالق [ ثلامًا . ش 

ك6 - قالوا : لو قال لها : أنت طالق ع © وأشار بأصابعه الثلاث وقعت ثلاث 
تطليقات » واقتران النية إليه بقوله : أنت طالق أقوى من الإشارة 

٠‏ - قلنا : هذا غير مسلم » لأن من قال : أنت طالق وأشار بأصابعه لم يقع لا 
واحدة » وإنما يقع © الثلاث » إذا أشار وقال أنت طالق هكذا » يقوله إشارة إلى ماله 
عدد» كقوله أنت طالق ثلا 0© , 

١‏ - قالوا : لو قال لها : أنت طالق طلاقًا ونوى الثلاث كان ثلامًا » وقوله 
طلاقا مصدر » والمصدر لا يغير معنى الكلام » وإنما يؤكده 2١7‏ فلولا أن قوله أنت طالق 
يتضمن الثلاث لم يفد 2 المصدر ذلك . وكذلك : أنت طالق الطلاق ٠”‏ . 


. انظر : المبسوط ( 89/5 ) . (؟) في (ذ)ء(ع):[ واحدة]‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( . في ( ۵ ) › ( ع ) :[ أنت طالق ع‎ )۳( 
. ) ١ ( ساقطة من ( م ) . (5) انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )5( 
. ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )۷( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) في ( ۰)۵( ع ) :1 لايقع]‎ )۸( 


)٠١(‏ قال في الهداية : من قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهى ثلاث » لأن 
الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد » في مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم » قال عليه الصلاة والسلام 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا . الحديث ؛ ولو لم يقل هكذا تقع واحدة » لأنه لم يقترن بالعدد المبهم » فبقى 
الاعتبار بقوله أنت طالق . انظر : الهداية ( ۲۳۸/١‏ ) . 

. في (ع): [ يغدر]‎ )١5( 2. في ( م ) : [ يؤكد] وما أثبتناه أنسب‎ )١١( 

. . ۲٠۸ النكت ورقة‎ » ) ۷٦/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


EAN‏ كتاب الطلاق 


٠۲‏ - قلنا : قوله : أنت طالق الطلاق بمنزلة قوله : أنت طالق كل الطلاق » لأن 
الألف واللام تجري مجرى الكل فقد أراد بالكلام بعض ما وضع له ”© وأما قوله : أنت 
واحدة» (© وفرق بينه وبين الطلاق » لأن 9©) تنكيره يقصره على أن يكون مؤكدًا , 
ليس فيه زيادة على ما تتضمنه ° . 

YF‏ ¬ وذكر محمد فى الأصل إلى والجامع الكبير 9 أنه يكون ثلا » وسوی 
بينه وبين قوله : الطلاق وطلاقًا ‏ لأنه لا فرق بين قوله : أنت طالق الثلاث وأنت طالق 
ثلانًا فكأنه قال : أنت طالق طلاقًا © ثلانًا > ثم حذف الصفة وأرادها » وقد جاء 
حذف الصفة وإرادتها فى القرآن قال تعالى : ویک اھ نے لد 4 0" فأراد 
غير المملوك » فحذف الصفة وأرادها › وقال ل وله أ أَحْتّ كيل ود مَنْهُمَا 


. ) انظر : المبسوط ( 5/لالا‎ )١( 

(۲) هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي » أحد أصحاب أبي يوسف خاصة » أخذ الفقه عن أبي 
يوسف وروی عنه كتبه وأماليه » وسمع مالك » وحماد بن زيد وغيرهما وروى عنه أبو نعيم الموطي 
والبغوي » وأبو يعلي وغيره » وثقه أبو داود والدارقطني . مات سنة ۲۳۸ ه . انظر : طبقات الشيرازي 
۸ الفوائد البهية ( 4 ه,ده ) الجواهر المضية ( 457/١‏ ) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصمري ٠٠١١‏ 
تاريخ بغداد ( ۸۰۸٤/۷‏ ) . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٤/۳‏ ) » فتح القدير ( ١7/4‏ ) »ء المبسوط ( ۷۷/١‏ ) . 

.] 1:) في ( ۰)۵( ع‎ )٤( 

(5) قال في بدائع الصنائع : وجه هذه الرواية أنه ذكر المصدر للتأكيد » لما ذكرنا أن قوله « طالق » يقتضي 
الطلاق » فكأنه قال طلاقًا تنصيصًا على المصدر الذي اقتضاه الطالق » فكان تأكيدًا » كما يقال : قمت قيامًا 
وأكلت أكلا » فلا يفيد إلا ما أقاده المؤكد » وهو قوله « طالق » » فلا يقع إلا واحدة » كما لو قال : أنت 
طالق ونوى ثلانًا » إلا أن هذه الرواية غير مشهورة » بدائع الضنائع ( ٠١١/۳‏ ) . 

(5) انظر : الأصل ١١‏ ورقة ۲۲۷ للإمام محمد بن الحسن الشيباني تحت رقم 7٠١57‏ رافعي 559.68 . 
(۷) لم يورد محمد بن الحسن ذلك في كتاب الطلاق من الجامع الكبير » ولعل مراد المصنف الجامع الصغير 
فقد جاء فيه [ وإن قال : أنت طالق طلاقًا وأنت طالق الطلاق وأنت الطلاق ونوى واحدة أو اثنتين فهي 
واحدة » يملك الرجعة . وإن نوى ثلانًا فثلاث الجامع الصغير ( ١942151"‏ ) . 

(۸) وهذا هو المنقول في كتب ظاهر الرواية » ووجهه أن قوله طلاقًا مصدر » فيحتمل كل جنس الطلاق » 
لأن المصدر يقع على الواحد ويحتمل الكل . بدائع الصنائع ( ٠١7/17‏ )۰ 

(5) في (م): [ طلاق ] . )٠١(‏ سورة النساء : الآية ١١‏ . 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي لے ٠‏ ١/بالالمع‏ 


سدس 2 أي ك أو أحت  ]‏ من أم © وقد جاء حذف © الموصوف 
وتبقية الصفة » قال الله تعالى ومن أَمَلٍ الْمَِيئةُ مرَجأ عَلَ اماق ”° أي : منافقون 
مردوا و" كقوله : ل وا دود درك # 0 أي : ومنا فريق دون ذلك ©© , 

٤‏ - والذي قاله الشافعي : في هذه المسألة لا وجه له » لأنه جوز حذف 
الموصوف والصفة » والذي جاء حذف أحدهما » وهو اتساع 2١7‏ فإذا حذفا 2١‏ قبح 
ذلك » واستعمل فيما لم يرد [ عن العرب ] ٠"‏ والحذف اتساع فلا يجوز اقا 05 
عليه » وإذا لم يصح حذفهما لم يجز أن يريد بقوله : أنت طالق اثلاث » ويصير كمن 
قال : أنت طالق طلاقًا ثلانًا . 


ند تنا فنا 


. ) ساقطة من (م‎ )۲( . ٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 
. ) ٤۲۲/۲( انظر : شرح التسهيل ( 7514/9 ) » المساعد على تسهيل الفوائد ج‎ )5( 


(5) ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (1) سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 

(۷) ساقطة ( م )2 ( ۵ ) » (ع) . (۸) سورة الجن : الآية ١١‏ . 

(9) انظر : شرح التسهيل ( ۳۲١/۳‏ ) شرح المفصل ۹/۳ وما بعدها شرح الرضي على الكافية ( ٠۲٤/۲‏ ) 
للعلامة حسن بن محمد شرف شاة . )٠١(‏ في.( ۵ ) › ( ع ) :[ إقناع ] . 


. ) في (ن):[حنفاع]. (۱۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١١( 
1 . ] (؟3 ) في ( م ) : [ القيام‎ 


دأم/ممامة 
الالال م www‏ كير 
oO mA “|‏ 


وقوع الطلاق بالكتابة 


كتاب الطلاق 


' قال أصحابنا : إذا كتب بطلاق امرأته » ونوى بذلك الطلاق وقع‎ - ۲۴۰٠ 


5 - وهو قول الشافعي : في المزني 9 . وقال في كتاب الرجعة : لا يكون 
طلاقًا ٩‏ . 


۷ - لنا : أن الكتابة تقوم مقام الكاتب 29 بدلالة أن النبي َو كان مأمورًا 
بدعاء جميع 0 إلى الإسلام » ثم كتب إلى كسري 9 وقيصر 20 فقام ذلك مقام 


: إذا كتب بطلاق امرأته فالكتابة على أنواع‎ )١( 
. أولا : إذا كتب كتابة غير مستبينة الحروف كما إذا كتب على الماء والهواء فهذا ليس بشيء» لأنه لا يسمى كتابة‎ 
» ثانا : إذا كتب كتابة مستبينة الخط » ولكن ليس على رسم الكتابة » بأن كانت على لوح أو حائط أو أرض‎ 
. فهو في حكم الكتابة‎ 
ثاثا : إذا كانت الكتابة على رسم الكتابة والرسالة قبل أن يكتب : أما بعد يا فلانة إذا أتى إليك كتابى فأنت‎ 
طالق فإنه يقع به الطلاق من غير نية » ولا يصدق أنه ما نوى » لأن الكتاب قيد الغائب بمنزلة الخطاب من‎ 
الحاضر » ثم إن كان كتب مطلقًا وقال أنت طالق يقع الطلاق كما كتب ولا يتوقف على الوصول إليها » وإن‎ 
علقه بشرط الوصول بأن قال : إذا وصل إليك كتابى فإنه لا يقع الطلاق مالم يصل إليها لأن المعلق بالشرط لا‎ 
البحر‎ » ) ٠١5/7 ( تحفة الفقهاء ( ۲۷۷/۲ ) » بدائع الصنائع‎ ») ١47/1 ۰ ينزل قبل وجوده انظر : المبسوط‎ 
ش‎ . ) ۲٤۸/۲ ( الرائق ( ۲۹۷/۳ )ء رد امحتار‎ 
. ) 81/7 ( هذا هو الصحيح في المذهب كما صرح به صاحب المهذب . انظر : مختصر المزني ( 195/8 ) المهذب‎ )۲( 
. ] في ( ص ) : [ الكتاب‎ )4( 2.) ۸۳/١ ( )ء المهذب‎ ۲٠۲/١ ( الأم‎ )۳( 
ره ) لقب لكل ملوك الفرس » وهو هنا يزدجرد بن شهريار » وهو عظيم الفرس في العراق وحواليها قتل سنة‎ 
المنتظم في تاريخ خ الأثم‎ ) ۳۷/١ ( شذرات الذهب‎ ) 755/١ ( من الهجرة . انظر : طبقات ابن سعد‎ ) ٠١ 
. ) 2/٠ ( والملوك‎ 
ع ) : [ قيصر ] . لقب لكل ملوك الروم واسمه هنا هرقل بكسر الهاء وفتح الراء على‎ (١ ) في ( ن‎ )١( 
»ع تهذيب‎ ) 759/١ ( المشهور وقال الجوهري يقال : ايا هرقل يإسكان الراء انظر : طبقات ابن سعد‎ 
للإمام يحبى بن شرف الدين النووي . أخرجه البخاري في صحيحه باب‎ ) 55/١ ( الأسماء واللغات‎ 
ومسلم في صحيحه باب كتب‎ ) ٠١8/5 ( دعوة اليهود والنصارى على ما يقاتلون عليه . فتح الباري‎ 
النبي تي إلى ملوك يدعوهم إلى الله َك من حديث انس وه ( ۱۳۹۷/۳ ) . أما كتاب قيصر فأخرجه‎ 
ومسلم في‎ . ) ٠٠۹/١ ( البخاري باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه . فتح الباري‎ 
. ) ۱۳۹۳/۳ ( صحيحه » باب كتاب النبي يِه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام‎ 


مك 


دعائهما إلى الإسلام بالكلام © . 
۸ ولأن الكتابة حروف منظومة تدل ”“ على معنى مفهوم كالكلام © 
ولأنها تقوم في بيان المعنى 6 الكلام » والطلاق يقع با يقوم مقام الغير » 
كالكتابة © , 

۹ - ولان الكتابة تتعلق بها الأحكام » بدلالة كتاب القاضي إلى القاضى 
تثبت به الديون والحقوق » فصار كالقول الذي يثبت به الدين 9) 

۰ - احتجوا : بأنه فعل » فلا يقع به الطلاق مع القدرة على القول 
كالضرب 9 

١‏ - قلنا : قولكم مع القدرة لا تأثير له في الأصل » > لأن الضرب لا يقع به 
اا مقاب لسر رع ل SEL‏ 
كذلك الكتابة » لأنها تدل على الطلاق كالكلام . 

5 - قالوا : عقد النكاح لا ينعقد بالكتابة » فكذلك قطعه كالبيع 9 . 

۴ - قلنا  :‏ عندنا ينعقد 7 البيع » والنكاح بالكتابة ويثبت به الطلاق » 
والإقالة 2 . قالوا : الكتابة بصريح الطلاق لا يقع به شيء بغير نية » فلو وقع به 
الطلاق » لم تفتقر إلى النية كالكلام © . 

4 - قلنا : إذا كتب على وجه لا احتمال فيه وقع الطلاق عندنا بغير نية » 
کمن كتب مخاطبًا لها » فقال : أما بعد يا فلانة إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق › 
فإن لم يكتب على طريقة المخاطبة » ؛ لكنه كتب فلانة طالق » فإنما يحتاج إلى النية أنه 
. يحتمل "2 أن يكون أوقع بهذا اللفظ ظ » ويحتمل أن يكون قصد إلى تجويد الخط » > فلم 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠١5/7‏ ) » المبسوط ( ۱٤۳/١‏ ) » الشرح الكبير ( 787/8 ) . 

(۲) ساقط من (ع ) . 
(۲) انظر : المهذب ( ۸۳/۲ ) » مغني الحتاج ( 84/8 ) . 
(5) المبسوط ( ٠٤١/١‏ ) » الشرح الكبير ( ۲۸۳/۸ ) » المبدع ( ۲۷۳/۷ ) . 
(5) انظر : الشرح الكبير خ ( ۳۸۳/۸ ) ء المبدع ( ۲۷۳/۷ ) . 
(5) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ٠١‏ ) . (۷) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ٠١‏ ) . 
(۸) ساقطة في ( م ) . (5) ساقطة من (ن ) ٠‏ ( ع ) 
)٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳۸/١۰۱۳۱/۲‏ )ء رد الحتار ( 1٠١/5‏ ) . 
)١١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ( )١١( . ) ١١‏ في (م):1لا يحتمل ] 


و الردامة كتاب الطلاق 


N AN E‏ . فأما اللفظ الصريح فلا 
احتمال فيه » لعرف الاستعمال »› فلم ية حرا اوت و اكور 0 
e‏ 

i قلنا ا ا ا‎ - ٥ 
( شيء ( 0 المستبينة كالكلام المفهوم فيقع به الطلاق‎ 

۹ - قالوا : © الكتابة ع ”© فعل كالإشارة »> © 

۷ - قلنا © : الإشارة إذا فهم بها 9 المعنى » وقع بها الطلاق » باتفاق 
كالإشارة من الأخرس ' فأما إشارة الصحيح فلا عرف يدل على معناها » فلم يقع 
بها الطلاق ۳ 


*# اننا اننا 


. ) 1537/7 ( رد الحتار‎ » ) ٦۷/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠١5/7 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ١١‏ ) . 

(؟) في ( م ) : [ ونوى الطلاق لم يقع قلنا : الكتابة التي لا تستبين كالكلام الذي لا يستبين فلا يقع به 
شيء] وهي زيادة مكررة لا وجه لها . (4) انظر : البحر الرائق ( ۲٣۷/۳‏ ) . 

(6 في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ قلا ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . وفي صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۷) انظر : المجموع ( ۱١۹/۱۷‏ ) . (۸) ساقطة (م)3(»2)٠ء»(ع).‏ 

(9) في ( ٤)۳‏ (ن ) :1 بهماأ]. ْ 

)٠١(‏ انظر : الام ( ۲٦۲/۰‏ )ء والهداية ( 70/١‏ ) » وفتح القدير ( ۳٤۸/۳‏ ) » البحر الرائق 
(YY)‏ . (١١)انظر‏ : تبيين الحقائق ( ۱۹٩/۲‏ ) 


النية في الاختيار للروج ساليسسببس-إإبيبيبب م 21/١‏ 


oa “N‏ مي 


النية في الاختيار للزوج 


4 - قال أصحابنا : إذا قال لزوجته : اختاري ينوي الطلاق فقالت : اخترت 
نفسي وقع الطلاق » وإن لم ينو الطلاق "2 . 

68 - وقال الشافعي : إن نوت المرأة باختيارها نفسها لفرقته وقع » وإن لم ينو 
لم يقع شيء © . 

۰ - ل لنا : أن الصحابة اختلفوا في رجل ٩7‏ - غير :© ا اا ا 
فمنهم من قال : طلاق بائن 29 ومنهم من قال : ثلانًا "© ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار 
ا 

١‏ - ولأنه علق الطلاق بفعلها » ولا تعتبر نيتها » كما لو قال : إن دخلت 
الدار فأنت طالق فدخحلت © ولأنه خيرها بين البقاء على النكاح » وبين الطلاق » فلو 
اختارت تبقية النكاح لاختارت الزوج » أو أمسكت » فلما اختارت نفسها دل ذلك 
على اختيار الفرقة » فلا يحتاج إلى النية . 


» إذا قال لها اختاري فلابد من ذكر النفس في أحد الكلامين , إما في تفويض الزوج وإما في جواب الرأة‎ )١( 

بأن يقول لها اختاري نفسك وتقول : اخترت انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ( 42707 7١‏ ) مختصر 

الطحاوي ١97‏ المبسوط ( ۲٠٠/١‏ )ء تحفة الفقهاء ( ۲۸١/۲‏ ) ء الهداية ( ١47/١‏ ) 

(۲) انظر : المهذب ( ۸۲/۲ ) » روضة الطالبين ( 49/8 ) » حلية العلماء ( 40/17 ) للإمام القفال الشاشي 

التفريع ( ۹۰/۲ ) 

(۳) ساقطة من ( م ) . ( 4 ) في ( ن ) : [ جيد ] .. 

(5) عبد الرزاق في المصنف عن زاذان ( ٥۹/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى باب ما لو لت 

. (TET « (لاله:”‎ 

لل ٠‏ ) ء وابن أبي شيبة في المصدف ( ٠٠/١‏ ) . والبيهقي 
في السنن الكبرى ( 5145/10 ) 1 

عد لسر صب EMER‏ وروي ال ولاك ان 

اليمين ووقع الطلاق ‏ لأن الشرط وجد والحل قابل للجزاء » فينزل وينتهي اليمين » ولا تعلق لهذا بالنية » 

فمتى وجد الشرط وقع الطلاق » بدائع الصنائع ( ١77/7‏ ) - الاختيار ( ٠٤١/۳‏ ) وبهذا تبين أن التعليق 

بفعل المرأة لا تعلق له بالنية » كما أن الاختيار لا تعلق له بالنية لأنه تعليق بفعلها . 


1۲ - ان كلامها خرج على وجه الجواب » فالظاهر أنها اختارت نفسها بما 
يفوض إليها من الطلاق » فكأنها تكلمت بذلك » فلو قالت : اخترت نفسي بالطلاق » 
لم تعتبر النية . كذلك هذا © . 

۳ - احتجوا بأن الاختيار كناية » فيعتبر فيها النية كسائر الكنايات 29 . 

٤4‏ - قلنا : النية معتبرة عندنا 29 ونما الخلاف في اعتبار نية 9 المرأة » وسائر 
الكنايات لا تفتقر إلى أن تبين . 

0 قالوا : قولها ( احترت » محتمل لأنها لو قالت : اخترت زوجي‎ - ٥ 
. ° التكاح » أو تقؤى الله لم تقع الفرقة » كذلك إذا كان هذا اللفظ محتملا له‎ 

5 - قلنا : إذا قالت : اخترت © نفسي فلا احتمال فيه » لأن ذلك ليس 
باختيار للزوج » ولا لتقوى الله » ولا لتبقية التكاح » وإنما هو اختيار لما عقدت عليه › 
فهو كالبايع إذا اختار المبيع دل ذلك على الفسخ ل 


¥ ايا 


. ) ۲۹۰/۸ ( انظر : البحر الرائق ( 778/7 ) » المغني‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ۸۲/۲ ) » المجموع ( ۱۱١/۱۷‏ ) » المغني ( ۲۹۱/۸ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۲٠۲۰۲۱۱/١‏ ) » الهداية ( ۲٤۳/١‏ ) . 

.] في رن)ء(ع) : [النية ] . (05) في (3):[ روحي‎ )٤( 

(1) انظر : المهذب ( ۸۲/۲ ) » الكت ورقة 5١9‏ ء المجموع ( ٠١١/١۷‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ اخترت ] . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۲/١‏ ) . 


الواقع باحتيار المرأة لنفسها س 1 


||| مسالة 20 


e N 


الواقع باختيار المرأة لنفسها 


۴۷ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته اختاري » فاختارت نفسها فهى تطليقة 
بائنة ° . 

۸ - وقال الشافعي : رجعية © . 

8 - لنا : أنه اختيار © طارئ على النكاح فإذا تم كان مقتضاه البينونة › 
كار المعدقة © :ولان خيار في رفع العقد » فإذا تم بالاختيار زال 9 العقد » كالبائع 
إذا اختار المبيع في بيع الخيار ”° . 

٠‏ - ولأنه خيرها بين تبقية النكاح وإزالته » فإذا اختارت ثم لم ينفها » بقى 
النكاح وهذا ضد الاختيار ” » وهذه مبنية ‏ على أصلنا : أن ألفاظ الكنايات بوائن إلا 


)١(‏ انظر : هذه المسألة في المبسوط ( ۲٠۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١١15/7‏ ) » الهداية ( 41/١‏ ؟ ) . تبيين 
الحقائق ( ۲٠۹/۲‏ ) » البناية ( ۲۸۹/٤‏ ) والمسألة في الكتاب انظر : اللباب ( 51/7 ) وبه قال الإمام مالك 
إلا أنها بائن بالثلاث عنده انظر : الكافي ( ؟/88»0481ه ) التفريع ( ۹٠/۲‏ ) » الرسالة ص 4 ٠١‏ لابن أبي 
(۲) انظر : حلية العلماء للقفال ( 10/1 ) » الوجيز ( 55/7 ) » روضة الطالبين ( 59/8 ) . وبه قال الإمام 
أحمد انظر : المغني ( ۲۸۹/۸ ) » المبدع ( ۲۸١/۷‏ ) . 

(۲) في ( ك ) : [ اختار ] . 

(5) الواقع باختيار المرأة لنفسها لا يكون طلاقًا في المذهب الحنفي » بل هو فسخ » قال في المبسوط : ولهذا لو 
اختارت نفسها كان فسا لا طلاقًا بمنزلة الخيار الثابت لرفع أصل العقد » وفي حق من توقف على إجازته لا 
يكون طلاقًا » ولأن سبب هذا الخيار معنى في جانبها » وهو ملكها أمر نفسها » والفرقة متى تكون بسبب من 
جهة المرأة لا تكون طلاقًا المبسوط ( 18/0 ) . 

(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 زوال ]. 

(1) قال في بدائع الصنائع : إذا تصرف من له الخيار تصرف اللاك كالبائع إذا تصرف في البيع تصرف اللاك 
فهذا دليل استبقاء ملكه » وهو دليل على الفسخ » فيكون فسا للبيع بدائع الصنائع ( ۲۷۲/١‏ ) وبهذا تبين 
أن البائع إذا اختار المبيع في بيع الخيار فسخ العقد ويترتب على ذلك زوال العقد ورفعه كما أن اختيار المرأة 
لنفسها في التخيير يكون رفعا للعقد وزوالا له » ولا يكون ذلك إلا بالبائن . 

(۷) انظر : المبسوط ( 5١7/5‏ ) ء بدائع الصنائع ( ۱۲۰/۲۳ ) » فتح القدير ( ۷۹/٤‏ ) . 

(۸) في ( ۵ ) › (ع):[ تبقية ] . 


ثلاث ألفاظ » وهذا من جملة الكنايات “ . وعندهم : الكنايات كلها يقع بها الطلاق 
رجعى » وهذا من الكنايات 00 
۴١‏ - ويقولون : إنه طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد » فصار كقوله : 


أنت طالق ‏ . 
لس - قلنا : المعنى فيه أن لفظة الطلاق <“ لا تفيد إزالة الملك » والاختيار يفيد 
إزالة النكاح ( TM‏ 
¥ ¥ فنا 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۷۳/١‏ ) . (۲) انظر : النکت للشيرازى ورقة ۲٠۸‏ 
(۳) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( )٤( . ) ١5‏ ساقطة من ( م ) . 


(5) في ( ن ) ٠‏ ( ج ) :[ للك ]. 


إذا قال اختاري ينوي ثلا ده مم 


||| مسالة 4 


| مسا 
اذا قال اختاري ينوي ثلاتًا 


۳۴ - قال أصحابنا : ذا قال لامرأته : اختاري- ينوي ثلاثا - فاختارت كانت 
واحدة ( 0 

, 29 وقال الشافمي : ثلاثا‎ - ٤ 

۴٠‏ - لا : أنه اختيار © طارئ على النكاح فلا يقع به العدد ات 
المعتقة » ولأنها فرقة © تثبت باختيار المرأة كتفريق القاضي بالعنة ”° . 

۹ - احتجوا بأنه لفظ يجوز أن يقع به واحدة فجاز أن يقع به الثلاث . 
أصله : قوله : أنت بائن © . 

۷ - قلنا : « أنت بائن » من ألفاظ الكنايات وهو يتضمن البينونة فإذا نوى به 
الثلاث فقد نوى نوع بينونة فعملت نيته › وأما الاختيار فليس من ألفاظ الطلاق بدلالة 
أن الزوج لا يملك إيقاع الطلاق به » وإنما يقع مقدار ما يقتضي الاختيار إليه دون ما 
سواهء ”“ كما أن فسخ البيع بالخيار يثبت به رفع العقد دون ما زاد عليه ”° . 


# #* #* 


. ) 757/١ ( الهداية‎ › ) ۲۸٤/۲ ( تحفة الفقهاء‎ ») ۲٠۲/١ ( المبسوط‎ » ١50 انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) ۲۹۷/۱۸ ( المجموع‎ ) ۸٥/۲ ( انظر : المهذب‎ )۲( 

(9) في ( آ ) › ( ع ) :[ خیار] . )٤(‏ في ( ص ) : [ الخيار ] . 

(5) في ( 2 ) + ( ع ) :[ قربة ] . 

(1) الواقع بتفريق القاضي بسبب العنة تطليقة بائنة كالإيلاء إذا مضت مدته بانت بتطليقة بائنة » لأنه حصل 
بفعل الزوج » وفي التفريق بالعنة القاضي نائب عن الزوج في التفريق الواجب عليه . تحفة الفقهاء ( ۲۷۴۳/۲ ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ١5‏ ) . 

(۸) انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۸٤/۲‏ ) »ء البناية ( 591/5 ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۲/١‏ ) » الهداية ( ۲٤۳/١‏ ) . 


:007007 كك و ان ا 


ايم 
ااه oC Bl it‏ 


التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس 


۸ - قال أصحابنا : إذا خيرها فلها أن تختار ”“ في مجلسها قبل أن تتشاغل 
عن الاختيار بعمل آخر (" ۰ 

5" - وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

٠‏ - وقال المروزى ”2 : إذا قال لها اختاري أو طلقي نفسك إن شعت أو أمرك 
بيدك فهو على الفور وإن طلقت نفسها في أول أحوال الإمكان وقع ‏ وإلا لم يقع © . 

0 - وقالوا : فى خيار المعتقة ؟ 0 : أحدها على الفور والآخر 29 لها 
الخيار ما لم يمسها والثالث لها الخيار ثلائة أيام © 

۲ - لنا مارو ان الى ج11 أن ا 2 مها : 
إني جاعل إليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيرى أباك ‏ . ولو كان على الفور بطلت 


. في ( ن ) : [يختارع‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ١55‏ » المبسوط ( 5١١/5‏ ) » الهداية ( ۲٤۳١/١‏ ) » تبيين الحقائق 
۲۲١/۲۱۹/۲(‏ ) الدر الختار ( 475/7 ) والمسألة في الكتاب اللباب ( 0/7 51/0 ) وهو أحد قولي الإمام 
وقال في القول الآخر : هو على التراخي » ولها الاختيار في المجلس وبعده انظر : الكافي ( 588/١‏ ) » التفريع 
لقح وبه قال الإمام أحمد انظر : الشرح الكبير ( ۸ ) » المبدع ( ۳١۷/۷‏ ) ء المبدع 
(۲۸۹/۷ ) كشاف القناع ( ۲٠٣/۰‏ ) . (۳) في (م ) : [ المروري ] . 

1 . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 
المنصوص في المذهب أنه إذا فوض الطلاق إليها أن لها أن تطلق نفسها » ما لم يتفرقا عن الجلس أو‎ )5( 
يحدث ما يقطع ذلك » وهذا ما جزم به ابن أبي القاص » وهذا بناء على القول : بأن التفويض توكيل وقال أبو‎ 
إسحاق المروزي : لا تطلق إلا على الفور » وهذا بناء على القول بأن التفويض تمليك » وعلى ذلك فيشترط‎ 
) ) ٠١/٠١/۲ ( روضة الطالبين ( 45/8 ) الوجيز‎ » ) ۸٠/۲ ( لوقوعه تطليقها على الفور . انظر : المهذب‎ 
. ] ع ) :[ والثاني‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )”( . ) ٤۳١/١ ( نهاية النحتاج‎ 

(۷) والأظهر في الأقوال الثلاثة أنه على الفور » المهذب ( 51/7 ) » مغني المحتاج ( 715/1 ) وذهب الإمام 
أبو حنيفة إلى أنه يتقيد با مجلس انظر : المبسوط ( 5١١/5‏ ) الهداية ( ۱۹۹/۱ ) 

(۸) فتح الباري » باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ( ۲۷۹/۲۷۸/۹ ) » صحيح مسلم باب يبان أن 
تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ( ۱۱١۳/۲‏ ) . 


التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالججلس جب سلس لل سس و 4AAIY¥/۱‏ 


الاستشارة . ويدل عليه ما روي عن عمر 27 وعلى 27 وعثمان وابن مسعود 27 وابن . 
عمرو 29 وجابر» وآخرين ”© في الخيرة أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ولا 
مخالف لهم © . ٠‏ 

۴ - ولأنه جعل إليها الفرقة » فلم يكن التفريق على الفور » كما لو قال 0 
طلقي نفسك © ولان التخيير وضع للارتياء والنظر في أصلح الأمرين فلو كان على 
الفور لم يكن الارتياء ٠‏ دفي ذلك إبطال المقصود بالتخيير ولانه خيار طارئ 
على النكاح فلا يكون على الفور كخيار المعتقة © . 


)١(‏ روي ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف کتاب الطلاق ( ٠۲/١‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه باب الخيار 
والتمليك › ما كانا في مجلسها ( ٥۲٥/٦‏ ) » 

(۲) روي ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب الخيار والتمليك ما كانت في مجلسهما ( 587/5 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه كتاب الطلاق من قال : أمرها بیدها حتى تتكلم ( 71/5 ) » سعيد بن منصور في سننه 
باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها في ( ۳۸۰/۳ ) 

(۳) روي ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف » باب الخيار والتمليك ما كانت في مجلسهما ( 14/٦۲/١‏ ) » 
والطبراني في المعجم الكبير ( ۳۸۸/۹ ) . 

)٤(‏ روي ذلك عنه ابن أبي شيبة مصنفه كتاب الطلاق » ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم 
من مجلسها ( ٦۳/١‏ ) . 

(5) زوى ذلك عنه عبد اراق في المصنف باب الخيان والتمليك ما كانا في ميجلسهعا عن جابر (/ ۲۶ )) 
وابن أبي شيبة في مصنفه ما قالوا في الرجل يخير امرأته حتى تقوم من مجلسها ( 1/5 ) وسعيد بن منصور في 
سننه باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها ( /۳۷4 ) . 

(1) قال في نصب الراية وأخرج ابن أبي شيبة تحو ذلك عن مجاهد وجابر بن زيد والشعبي والنخعي وعطاء 
وطاووس . نصب الراية ( ۲۳١/۳‏ ) . 

(۷) قال في بدائع الصنائع « وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وابن عمرو وعائشة أن الخيرة إذا اختارت نفسها في مجلسها وقع الطلاق . بدائع الصنائع ( ١18/7‏ ) . 
(۸) ساقط من ( ب ) » ( ج). 

(۹) قال في بدائع الصنائع : إذا قال لها طلقي نفسك فهو تملك عندنا » سواء قيده بالمشيئة أم لا » ويقتصر 
على المجلس كقوله : أنت طالق إن شعت بدائع الصنائع ( ٠۲۲/۲‏ ) وبهذا تبين أنه لو قال لها : طلقي نفسك 
اقتصر على المجلس » كما أن الخيار يقتصر على المجلس . 

. ] في ( م ) : [ للارتياء‎ )١١( (7) تائطة من ( م‎ )6١( 

)١١(‏ قال في المبسوط : ولأن الخيار الطارئ لها على النكاح من جهة الزوج معتبر بالخيار الطارئ شرعا وهو 
خيار المعتقة » وذلك يتوقت بالمجلس فكذلك هذا لها الخيار ما بقيت في المجلس وإن تطاول يوما أو أكثر » لأن 
اجلس قد يطول وقد يقصر » ألا ترى أن حكم قبض بدل الصرف ورأس الال المسلم لما توقت با مجلس لم 


44 - وقد دل عليه قوله يكل و وطس ر ا عن ن لتر 
أن الخيار ملكه في المجلس لم يقف بطلانه على التمكين من الوطء ولأنها اختارت نفسها 
في مجلس التخيير من غير أن يوجد منها عمل ليس من عمل الاختيار » فصارت كما لو 
اختارت على الفور . 

٥‏ - ولا يقال إن السكوت ES‏ > لأن السكون فكر 
فيما جعل إليها وأرتياء » وهذا من عمل الاختيار فصار كاستدعاء الشهود ولأنه خيار 
يملك فكان على المجلس كخيار القبول وقد دل عليه قوله لقي : « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا ) . 

5 - احتجوا : بأنه تمليك مطلق تأخر قبوله عن أول حال للإمكان فوجب أن 
لا يصح قبوله . أصله : إذا قامت من مجلسها ثم قبلت 

۷ - قلنا : إذا قامت فقد دل قيامها على الإعراض فأبطل ذلك الاختيار › 
والسكوت لا يدل على الإعراض لأنه ارتياء وفكر فلذلك لم يبطل الاختيار ^ . 


##* # 


يفترق الحال بين أن يطول أو يقصر ء المبسوط 7١١/7(‏ ) وبهذا تبين أن خيار المعتقة يتوقت بالمجلس » كما أن 
الخيار في الطلاق يتوقت با مجلس . 

. هكذا في جميع النسخ » واضحة العبارة [ إن وطئك زوجك ] كما في سياق الحديث‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب وقت الخيار 

(۳) انظر : المبسوط ( 7١١/5‏ ) » البحر الرائق ( ۳۳١/۳‏ ) . 


الرجوع عن التفويض لعسبسشبلبلبلبب لسلس ببب-ببلبإل ıı‏ 5888/8 
ااا oUt‏ 


||| مسالة 


الرجوع عن التفويض 


4 - قال أصحابنا : إذا قال لها اختاري أو طلقي نفسك أو أنت طالق » إن 
شكت » ثم رجع عن ذلك لم يصح رجوعه [ ولم يخرج الأمر من يدها ”© . 

۹ - وقال الشافعي : يصح رجوعه ] ©© 227 . | 

٠‏ - لنا : أنه خيار طارئ على النكاح فلا يملك إبطاله > كخيار المعتقة وامرأة 
العنين ‏ . ولأنه علق الطلاق بفعلها وهو الاختيار فلم يملك عزلها عنه » كما لو علقه 
بدخول الدار ”“ ولأن الطلاق « إذا تم » ”© باختيارها لا يلحقه الفسخ فإذا ملكه ققد 
وجد شطره فوجب أن يتأكد بحسب تأكد الجملة . ألا ترى أن البيع لما جاز أن يفسخ 
بعد تمامه ‏ جاز الرجوع عن إيجابه 9 وضعف شطره بحسب ضعف ©© جملته . 

١‏ - فإن قيل : لو ردت المرأة التخيير بطل » فإن كان [ جعله لها لا يمكنها 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ١15‏ » الهداية ( ۲٤۷/١‏ ) » تبيين الحقائق ( 7١7/١‏ ) » البحر 
الرائق ( ٠٠١۳/۳‏ ) » فتح القدير ( 18/4 ) البناية ( ١١١/٤‏ ) 

(۲) وبه قال الإمام مالك ر AG nS‏ 
وهل له أن يرجع فيه قبل أن تُطَلّق » وقال ابو علي بن خيران ولیس له أن يرجع انظر : المهذب ( ۸٠/۲‏ ) 
روضة الطالبين ( 45/8 ) » نهاية امحتاج ( 44١/5‏ ) » زاد الحتاج ( 7717/9 ) . وبجوازه قال الإمام أحمد 
انظر : الشرح الكبير ( ۸ 75٠١/‏ ) » المبدع ( 07 /817//985؟ ) الإنصاف ( ٤۹۳/٤۹۲/۸‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (5) انظر : المبسوط ( 191/5 ) . 

(5) انظر : الاختيار ( ٩۷/۳‏ ) . (5) في ( م ) :1 دائم ] . 

(۷) يجوز أن يفسح البيع الصحيح بعد التمام » إذا وجد في المبيع عيب أو إذا عدمت الرؤية » أما لو كان 
فاسدًا فلكل واحد منهما فسخه » دفعا للفساد . أما إذل حصل الإيجاب والقبول ولم توجد هذه العوارض » 
فإن البيع يكون لازما » ولا يحق لواحد منهما فسخه » لأن في الفسخ | عدم سد . انظر : 
الهداية 51/9 ) » فتح القدير ( ٠١۷/١‏ ) والبناية ( ٠٠٠١/٤‏ ) 

(۸) للموجب الرجوع أيهما كان ل ا 
معارض أقوى ؛ لأن الثابت له بعد الإيجاب حق التملك » والموجب هو الذي أثبت له هذه الولاية » فله أن 
يرفعها كعزل الوكيل . انظر للدت البق وا ار 

(5) في (م):[ صعف ] . 


وخ 


كتاب الطلاق 


إبطاله ] ( ” 

۲ - قلنا : لا ييطل بردها لكنها تشاغلت عن الاختيار والرد ومن شرط 
اختيارها أن لا يوجد منها إعراض عنه ”° . 

۴ - احتجوا : بأنه ملكها الطلاق والتمليكات يجوز الرجوع عنها قبل تمامها ° . 

٤١‏ - قلنا : التخيير بالطلاق المعلق بالصفة أشبه بالتمليك بدلالة أنه يملك توقيته 
وتعليقه بزمان يستقبل “ ولا يجوز ذلك في التملكيات 9 فإذا تم حكم المعلق بصفة لم 
يملك إبطاله ولأن سائر التمليكات يجوز فسخها بعد تمامها » فيجوز إبطال إيجابها › 
والطلاق لا يصح إبطاله بعد وقوعه كذلك لا يصح الرجوع عن إيجابه . 

. °” قالوا : فوض إليها الطلاق فصار كما لو فوضه إلى أجنبي‎ - ٠ 

| ۲۴۹۵۹ - قلنا : إن فوضه إلى أجنبي على وجه التمليك لم يصح الرجوع عنه © 

كما لو ملك المرأة . وإذا فوضه إلى أجنبي على وجه التوكيل جاز أن يرجع عنه © ولا 
يتصور مثله في المرأة لأنها لا تكون وكيلة في حقوق نفسها وإنما تكون مملكة © . 


)١(‏ هذا استدلال للمخالف بأن التخيير تمليك » ولهذا يبطل برد المرأة وليس فيه معنى التعليق انظر : التكت 
ورقة ۲٠۹‏ . انظر استدلال للمخالف بأن التخيير تمليك » ولهذا يبطل برد المرأة وليس فيه معنى التعليق . 
انظر : النكت ورقة ۲٠۹‏ وما بين المعكوفتين بدل مما جاء في النسخ بلفظ : « جملته لا يمكلها » . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۱۹۷/٦‏ ) » البناية ( ٥۱۳/٤‏ ) رد الختار ( ٤۸۷/٤۸٦/٤‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( ۸۰/۲ ) التكت ورقة ( 5١9‏ ) . 

)٤(‏ في إن ) ٠‏ (ع ) : [ مستقبل ] . وذلك كما لو قال لها احتاري إذا أهل الشهر » أو إذا قدم فلان » أو 
إذا كملت السنة ونحو ذلك . المبسوط ( 5١8/5‏ ) . 

(5) وذلك كالبيع » فإنه لا يحتمل التعليق انظر : فتح القدير ( ٠١١/4‏ ) . 

(5) انظر : الشرح الكبير ( ۳٣۹/۸‏ ) . 

(۷) وصورة ذلك : أن يقول له طلقها إن شعت قال في تبيين الحقائق : وأما إذا زاد كلمة « شعت » بأن قال 
طلق امرأتي إن شعت » فإنه يقتصر على المجلس » ويلزم حتى لا يكون له الرجوع » وقال زفر : له الرجوع ) 
لأن التصريح بالمشيئة كعدمه » لأنه يتصرف عن مشيئة فصار : كالوكيل بالبيع إذا قيل له بع إن شكت » ويرد 
عليه أنه تمليك » لأنه علقه بالمشيكة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيكته والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع 
فإنه لا يحتمله . انظر : تبيين الحقائق ( ؟/١؟‏ ) . 

(۸) صورة ذلك : أن يقول له طلَّق امرأتي » قال في الهداية : وإذا قال لرجل طلق امرأتي ‏ فله أن يطلق في 
اجلس وبعده وله أن يرجع عنه لأنه توكيل واستعانة . الهداية ( ۲٤۷/١‏ ) . 

(5) في ( ن ) ٠‏ (ع):[ مملوكة ] . 


CA1/1۰ 


الرجوع عن التفويض 


۷ - قالوا : لما بطل هذا التفويض بجنون الزوج كذلك يبطل برجوعه "© . 
۸ - قلنا : لا نسلم هذا لأن لها أن تختار نفسها بعد جنونه كما تختار في 


صحته 7 


. ) ١5 ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١( 


۰ دنب سس سح کاب الطلاق 
||| مسالة 9« 
إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الطلاق 


۲۴۹ - قال أصحاينا : إذا قال لامرأته : أنت على حرام ولا نية له إذا أراد التحرم 
ولم ينو الطلاق فهي بمين فإن ‏ قربها © كقَر ٩”‏ . 

- وقال الشافعي : إذا قال ذلك لزوجته وجاريته فعليه كفارة يمين بنفس 
[ اللفظ ] وليس بيمين © . 


۴1 - لا : قوله تعالى :} كلها ای لر غم م1 لمل آله لَك نی ریات 
ایک € إلى قوله ئد ی اه لک يله بُ 4 "© روي يحبى بن سعيد القطان 
عن الخزاز 299 قال : حدثني بن أبي مليكة © عن ابن عباس : أن النبي لړ کان يشرب 
من شراب عند سودة 29 من العسل فدخل على عائشة ة س فقالت : إني أجد منك 


. ] في ( م ) : [ قال ] . (۲) في ( ن ) › ( ع ) :[ أقر بها‎ )١( 

(*) إذا قال : أنت على حرام ونوى التحريم أو لم يكن له فيه نية فهي يين ويصير مؤليا لو تركها أربعة 
أشهر وتبين بطلقة بائنة » لأن الأصل في تحريم الحلال أنه يكون يمينا . انظر : المبسوط ( 7١/5‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ۲۹٦/۲‏ ) » بدائع ( 177/8 ) » الهداية ( ؟/١‏ ) » فتح القدير ( ۲٠۸/١‏ ) والمسألة في 
الكتاب . انظر : اللباب 57/5 ) » وهو رواية على الإمام أحمد إذا نوى به يمينا ولا يصير به مؤليا حتى 
ولو تركها أربعة أشهر انظر المغني ( ۳۰۳/۸ ) » المبدع ( ۲۸۲/۷ ) » الشرح الكبير ( 3٠١/8‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الأم ( ۲۷۹/۰ ) » المهذب ( ۸۳/۲ ) » الوجيز ( 4/7 ه ) » نهاية امحتاج ( ٤١٤/٤۳۳/٩‏ ) وقال 
الإمام مالك : هو كناية عن الثلاث في المدخول بها » وغير المدخول بها ينوي ما أراد من العدذ انظر : التفريع 
۷٤/۲(‏ ) » الشرح الصغير ( 8079/5/8 ) وذهب الإمام أحمد في ظاهر المذهب إلى أنه ظهار انظر : المبدع 
( ۲۸۲/۷ )2 كشاف القناع ( )5١ ) ۲٠۳/١‏ سورة التحريم : الآية 1/١‏ . 

(5) في ( م ) ( ن ) : [ الخراه ] . صالح بن رستم المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري روي عن ثابت 
البناني والحسن البصري وعمرو بن دينار وابن أبي مليكة وغيرهم وعنه يحيى بن سعيد وروح بن عيادة ومعتمر 
و ا ل 
)۳/4 4) اټ افهديية 853/4 اعات كبن عياض 2157 ) 1 

(۷) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة روي عن عبد اله ۽ اران الى قرفت a‏ 
وعنه ابن جريج والخزاز وابن رافع وغيرهم . وثقه أبو زرعة وأبو حاتم مات سنة ( 1١7‏ ه ) انظر : تهذيب 
الكمال ( ۲٣۹-۲۰۹۱۱۱۰‏ ) الكاشف 301١‏ الثقات لابن حبان ( ۲/١‏ ) تهذيب التهذيب ( ٠٠٠/٠‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( ن ) (ع ) . 

() سودة بنت زمعة بن قيس بن لؤى القرشي تزوجها رسول الله قر بمكة بعد وفاة خديجة » أسنت عند رسول الله بلي = 


2/١ 


إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الطلاق 


ريحا فقال.: أراه من شراب شربته عند سودة » والله لا أشربه » فنزلت هذه الآية () 


وروت عائشة أن النبي يبلت / دحل عليها فقالت : إنى أجد منك رائحة ١‏ المغافير » <) 


« فقال : إني أكلت عسلا عند زينب ‏ ولن أعود إليه » فنزلت الآية ٠‏ فذكرت 
عائشة مها [ في خبرها  ]‏ أنه لم يحلف ا 
فقد سمى الله كبك ذلك تحريا فإذا قال خريتها لقا حاء . بمعنى اليمين » وإن كان النبي 
ا 
في تحريم العسل الكفارة أوجبها بالحنث وقال : « د وس اه لك ية بيك 4 © 
فدل أن الحرام يمين 9؟ . 


۲ - فإن قيل : قد روي عمر بن الخطاب هه أن النبي بلق حرم مارية © 
فأنرل الله تعالى الآية © . 


فهمٌ بطلاقها فقالت : لاطافي بوانت فى عل و 
أزواجه . . روت عن النبي ب وتوفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب . انظر : الاستيعاب ( ١851/4‏ ) أسد الغابة 
(//لاه ١58/1‏ ) الإصابة ( ۷۲۲/۷ ) طبقات ابن سعد ( ۳۹/۳۰/۸ ) . 

. ( مجمع الزوائد كتاب التفسير‎ ) ١ ( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١١ 
ا‎ 
. (e ( فيشرب واحدها يعقر لسان العرب باب اليم‎ 

(۳) أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رباب . تروجها رسول الله يك سنة حمس من الهجرة بعد زيد بن حارثة 
روت عن النبي برل وروي عنها محمد بن عبد الله بن جحش وأم حبيبة وزينب بنت أبي مسلمة وأرسل عنها 
القاسم بن محمد كانت من سادة النساء ديئًا وورتًا وجودًا ومعروفًا . ماتت سنة ٠١‏ من الهجرة وصلى عليها 
عمر بن الخطاب . انظر : الاستيعاب ( ۱۸٤۹/٤‏ ) أسد الغابة ( ٠۲١/۷‏ ) طبقات ابن سعد ( ١1/8‏ 3). 
(4) صحيح البخاري باب لم تحرم ما أحل الله لك ( ١ . ١/١ ٠١/١‏ ) ومسلم في صحيحه باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (N).‏ . 

. ۲ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) سورة التحريم : الآية‎ )١( 

(۷) في ( م ) : [ لهن ] . انظر : المبسوط ( 7١/1‏ ) بدائع الصنائع ( ١178/9‏ ) المغنى ( ٠٠٠/۳۰۳/۸‏ ) 
الشرح الكبير ( 3٠0/8‏ ) . 

(۸) مارية القبطية مولاة رسول الله َه وأم ولده إبراهيم وهي مارية بنت شمعون وقد أهداها له المقوقس 
القبطي صاحب الإسكندرية فوصلت إلى المدينة سنة ثمان » وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب في الحرم سنة 
٩ ۱۹(‏ ) ودفنت بالبقيع انظر : الاستيعاب ق ( ۱۹۱۲-۱۹۱۱/۲ ) أسد الغاية ( 751/1 ) الإصابة ق 
(۱۱۱/۸ ) الطبقات الكبرى لابن سعد ( 8/ ١65-1١57‏ ) . 

(9) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه ( ٤۲/٤۱/٤‏ ) . سان سعید بن منصور ( ۳۲۹۱/۳/۱ ) . البيهقي في 
السئن الكبرى ( ۳٣۳/۷‏ ) - وعند الحاكم في المستدرك كتاب التفسير ( 197/9 ) . 
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كتاب الطلاق 


۴۳ - قالوا : فقد تعارض السببان فسقطا 29 . 

٤‏ - قلنا : ليس في ذلك تعارض لأنه لا يمتنع (© أن يكون عليه السلام حرّم 
as‏ ا ل ا م ل 
حرم جاريته فهو حالف لقوله تعالى : فد وض أله EEE‏ © 9 ولت 
الآية أيضًا على أن تحريم العسل يمين يتعلق بها الكفارة . وعند مخالفنا تحريم العسل ليس 
بيمين » ولا يتعلق به كفارة يمين 29 . 

٥‏ - فإن قيل : قوله تعالى : مإتَِيَنَى مات أَْوَيكَ 4 ٩‏ يدل أنه حرم مارية 
لان تحريم العسل لاحق للزوجات فيه . 

© » قلنا : إنما حرم العسل لأنهن قلن له : « إنا نجد منك رائحة المغافير‎ - ١ 
وهو كريه الريح ينزل في العسل ويقال : يعقد عليه « النحل : فحرم ذلك لأجل‎ 


كراهتهن لريحه . 
۷ - فإن قيل : قوله تعالىظ وَل اسر أن 4 29 يدل أنه تحريم الجارية لأن 
تحريم العسل لا يزه . 


4 - قلنا : لا يمتنع أن يُسِكْ ذلك ويخبر به بعض الزوجات دون بعض . 

۲۹ - فإن قيل : قد أوجب الله تعالى الكفارة بنفس اللفظ وأنتم توجبونها بالحنث . 

۰ - قلنا : لما قال الله لإ تيل يسيك # 29 وتحلة اليمين لا تحب إلا بعد 
الحنث اكتفاء بما تقرر في الأصول ولم يذكر الحنث 


° با‎ 2١ ولا يقال » 00" : إن التقدير إنكم تخرجون من التحريم‎ ١ - ١ 


ون ان ن الظاهر 29 أن هناك يمينا موجودة » لأنه قال مَإمَدَ وض ١‏ ل 
ES‏ ل يمي © وتحلة اليمين إنما تكون بعد وجود اليمين . 


۰] في ( ۵ ) +( ع ) :[ تع‎ )۲( . ) ۲٠١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١( 
. ) ١55/7 ( سورة التحريم : الأية ۲ . 00 (4) انظر : بدائع الصنائع‎ )۳( 
. ١ سورة التحريم : الآية‎ )7( ٠ . ) 85/9 ( انظر : المهذب‎ )5١( 

(۷) سبق تخريجه . (8) سورة التحريم : الآية "ا . 

(9) سورة التحرم : الآية ۲ . )٠١(‏ في (م) :1 أولا] . 


. ع ) ولا يقال إن تقدير الآية [ إنكم تخرجون من التحريم ] وهي زيادة لا وجه لها‎ (٠) في ( ن‎ )١١( 
.. والاضوب ها اثيتناه‎ ٠ نما‎  : في 20( غ ):1 11 وني غيرهها‎ )١؟(‎ 
. ۲ سورة التحريم : الآية‎ )١4( . ] في ( م ) : [ الطاهر‎ )١؟(‎ 


إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الطلاق سس سس 4۹0/١١‏ 

۲ - يبين ذلك أن الأمر لو كان على ما يقوله الشافعى لقال : قد فرض الله 
عليكم ‏ تحلة أيمانكم لأن الكفارة وجبت باللفظ وليس بمخير فيها . 
بالحنث والتكفير » فيصح أن يقول : د وض امه لک َلهَ ایمیک 4 “ لأنه لم تجب 
عليه كفارة بعد » وإنما هو مخير بين التزامها وبين تركها . 

4 - ويدل عليه ما روي قتادة عن سعيد بن جبير © وعكرمة 7 عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب #ه أن النبي لتر « جعل الحرام يمينا » © وهذا قصر . 
وابن مسعود ”“ وابن عباس 22 وعائشة ١‏ ب قالوا : في الحرام يمين يعنون بذلك إذا 
حرم امرأته على نفسه )١١(‏ 5 


. ۲۲ ساقطة من ( ن ) (ع) . (۲) سورة التحريم : الآية‎ )١( 

(۳) سعيد بن جبير بن هشام الأسدى . روي عن الحسن بن مالك وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم 
وعنه عمرو بن دينار وابن ميسرة والزبير ابن مرسى وغيرهم قال أبو القاسم هو ثقة إمام حجة على المسلمين مات سنة 
( 55 ) ه انظر : في تهذيب الكمال ( 558/١١‏ ) الثقات لابن حبان ( ۲۷٠/٤‏ ) تذكرة الحفاظ ( 7/5/١‏ ) . 
(4) عكرمة البربري أبو عبد الل المدني روي عن مولاه ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وغيرهم وعنه 
إبراهيم النخعي وجابر بن زيد وأيوب وغيرهم . وثقه البخاري وابن أبي حاتم مات بالمدينة سنة ( ٠١٤‏ ه) 
انظر : الجرح والتعديل للباجى ( ۱۰۲۲/۳ ) الكاشف ( 541/5 ) تهذيب التهذيب ( ۲٣۳/۷‏ ) . 
(0) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس عن عمر : أنه جعل الحرام يمينا . قال الدارقطني ابن 
محرز ضعيف » ولم يروه عن قتادة » سنن الدارقطني » كتاب الطلاق والخلع وغيره ( 5١/5٠‏ ) . 

(7) أبن أبي شيبة في المصنف » كتاب الطلاق : من قال الحرام يمين وليس بطلاق ( ۷٤/١‏ ) وسعيد بن 
منصور في سننه في ( ۳۸۹/۳ ) . 

(۷) ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق من قال الحرام يمين وليست بطلاق وعبد الرزاق في المصنف ( ۳۹۹/٩‏ ) 
والبيهقى في السنن الكبرى باب من قال الحرام یمین ( ۳١۱/۷‏ ) وسعيد بن منصور في سننه ۳۸۹ . 
(۸) روى ذلك البهقى في السنن الكبرى ( 91/7 ) . وروى ذلك عنه أيضًا عبد الرزاق في الصنف 
015 ) وسعيد بن منصور في سننه ( ۳۸۹/۳ ) . وابن حزم في المحلى ( "88/١١‏ ) . 
(۹) روى ذلك عنه مسلم في صحيحه » باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق عن ابن 
عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها » صحيح مسلم ( ٠٠١/7‏ ) . 

)٠١(‏ روي ذلك عنها ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق » ما قالوا في الحرام » من قال الحرام يمين 
ولیست بطلاق »> عن عائشة قالت يرن . ورواه الدارقطني في سننه » كتاب الخلع والطلاق ( 55/4 ) 
والبيهقى في السنن الکیری ( )١١( . ) ۳١٠۱/۷‏ انظر : المبسوط ( )۷١ ۷١/١‏ . 


٠/55ظغء2‏ كتاب الطلاق 


: وقد روي عن على وزيد أنهما قالا‎ ٩ وروی كذلك عن ابن عمر‎ - ٩ 
ثلاث تطليقات (© وهذا محمول على من نوى الطلاق  وذلك لا يعارض قول‎ 
. ) ] الآخرين » لأنهم أجابوا في إطلاق التحريم من غير [ نية‎ 

۷ - فإن 71 : يحمل ذلك على إيجاب كفارة اليمين 

VA‏ - ق قلنا : إن جعلوه يمينا فحمله على الكفارة بغير بين ترك للظاهر » لأن ما 
يتعلق به كفارة اليمين فهو يمين . 

۲۹ - أصله : © إذا ذكر اسم الله تعالى . ” 

۰ - ولا يلزم إذا قال : على « نذر ۾ " لأنه يمين عندنا . 

1 - ولان التحريم يقتضي الامتناع من الشيء احق الله تعالى » فإذا حرمها 
فقد منع نفسه منها احق الله تعالى وليست محرمة » وهذا معنى أن اليمين كنفس اليمين 


(۱) روى ذلك عنه ابن حزم في المحلى عن نافع عن ابن عمر قال الحرام يمين - انحلى ( 585/١١‏ ) . 
(۲) ابن أبي شيبة في لمصنف - كتاب الطلاق ( ۷۲/١‏ ) وعبد الرزاق في المصنف ( 501/5 ) والبيهقى في 
سننه الكبرى » باب من قال لامرأته أنتِ علي حرام ( 6١1/7‏ ) وسعيد بن منصور في سننه ( ۳۸١/۳‏ ) . 
(۳) قال في زاد المعاد الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر ما رواه أبو محمد بن حزم من طريق الليث بن سعد عن 
قبيصة أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته أنت على حرام » فقالا جميعا كفارة يين » ولم يصح 
عنهما خلاف ذلك . وأما على كرم الله وجهه فقد روي أبو محمد بن حزم من طريق يحبى القطان عن الشعبي 
ال ترم رجال في الوم هي سرام سی تنک زوجا ره ولا وله ما ال ذك على کرم الله جه اغا ال على 
ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك إن شعت فتقدم وإن شعت فتأخر . زاد المعاد لابن القيم ( ۷۲/٤‏ ) ط صبيح 

نكا رع A‏ ترط رك امن بلج لايع FAN CA‏ 
٥۵‏ ) الشرح الكبير ( ۳٠١/۸‏ ) . 

() في (3)٠(ع)‏ : [ أصل أصله ] وهي زيادة لا وجه لها . 

(3) إذا إذا ذكر اسم الله تعالى في الطلاق خاصة أو غيره كأن قال والله لا أفعل كذا أو قال والعليم لأشرين كذا 
كان حالفا وتعلقت الكفارة به سواء كان قاصدا لليمين أم مكرها أو ناسيا . 

انظر : بدائع الصنائع ( ٠/٠/۳‏ ) الهداية ( ۷۲/۲ ) . وبهذا تبين أنه إذا ذكر اسم الله كان حالفا وتعلقت به 
الكفارة » كما أنه إذا قال لزوجته أنت على حرام ولم ينو شيئًا كانت يمينا وتعلق بالكفارة . 

(۷) النذر الذي لا تسمية فيه حكمه وجوب ما نوی إن كان الناذر نوی شتا » سواء كان مطلقا عن شرط أم 
معلقا بشرط » بأن قال لله على نذر » أو قال إن فعلت كذا فلله على نذر » فإن نوى صوما أو صلاة أو عمرة 
لزمه الوفاء به في المطلق للحال وعليه كفارة اليمين , غير أنه إن كان مطلقا يحنث للحال » وإن كان معلقا 
يحنث على الشرط » لقوله مكو « النذر يمين » وكفارته كفارة اليمين » والمراد منه النذر الذي لا نية للناذر فيه › 
سواء أكان الشرط الذي علق به النذر مباحا أم معصية . بدائع الصنائع ( ٩۲/١‏ ) . 


إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الطلاق mu‏ 8 44۷/۱ 


بدلالة قوله : على يين ٠‏ » ولأن كل لفظ لا يتعلق بانفراده كفارة يمين في غير 
الزوجات لا يتعلق به كفارة يمين فيهن . أصله : والله لا أكلمك 29 . 
ع پا ع ف 
۲ - احتجوا : بما روي عن ابن عباس أن النبي َك حرم مارية فأنزل الله 
تعالى الآية © » فأمر النبي بر من حم حلالا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين › 
فأوجب الكفارة باللفظ لا بالحنث © . 
۴ - قلنا : معناه يعتق رقبة إذا حنث . الدليل عليه : أن ابن عباس راوي الخبر 
وقد ”> صح عنه أنه قال : في الحرام يمين . واليمين لا تجب الكفارة ° فيها إلا بالحنث 
فدل على أن المراد بالخبر الأمر بالعتق عند الحنث لولا © ذلك لم يخالف © ما رواه . 


4 - ولان قوله : أوجب ”2 على كل من حرم حلالا يقتضي النساء وغيرهم . 
وكل من قال : إن حكم الحرام يثبت في غير النساء قال : إن كفارة اليمين لا تجب فيه 
باللفظ « وإنما بالحنث » '“ [ فاعتبار العموم يقتضي شرط الحنث ] "2 . 

. 29 فإن قيل : هذا ترك للظاهر‎ - ٥ 

٩‏ - قلنا : أضمرنا الحنث واستعملنا العموم وعلقتم الكفارة بنفس التحريم من 


(1) إذا قال على يمين فهو يمين عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه خلافا لزفر لأن قوله على يمين أي يمين الله ؛ إذ 
لا يجوز بغير الله » أو يقال معنى على يين » أي علي موجب يين الله تعالى » إلا أنه حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه طلبا للتخفيف عند كثرة الاستعمال . انظر : بدائع الصنائع ( ۸۲/۳ ) وبهذا تبين أن قوله 
على يمين كنفس اليمين » كما أن قوله أنت على حرام فيها معنى اليمين » لأنه يقتضي الامتناع منها لحق الله 
تعالى » ومعنى اليمين كنفس اليمين . 

(۲) انظر : بدائع الصتائع ( ۱١۹/۳‏ ) . 

() الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ( 75/4 ) البيهقي في السنن 
الكبرى باب من قال لامرأته أنت على حرام لا يريد عتاقا ( ٠١۳/۷‏ ) والبيهقى أيضًا في معرفة الستن والآثار 
( 1/7۰/۱۱ ) . 

) ۸۳/۳ ( معرفة السنن والآثار ( 51/10/11 ) مغنى الحتاج‎ ) ۸۳/١ ( المهذب‎ ) ۲۷۹/١ ( انظر : الأم‎ )٤( 


المجموع ( ١١7/1١1‏ ). (5) في (ن)ء(ع):[قدع]. 
(5) في ( م ) : [ اللعارة ] . (۷) في (م) : [أولاع]. 
(۸) في ( ن ) : [ يحالف ] . (5) في ( ن ) : [ أوجب ] . 


. ) 5817/4 ( ع ) : [ وما تحب بالحنث ] . انظر : البناية‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )٠١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١١( 
. ] في ( ن ) ( ع ) : [ الظاهر‎ )۱۲( 


غير إضمار (» وخصصتم (© العموم » فحملتموه على تحريم النساء خاصة ”“ فكل منا 
ترك الظاهر [ أو استعمل ظاهرا ] “ وأنتم المستدلون فوقف الاستدلال بالخبر . 

مم7 - احتجوا : بجا روي أن النبي ل آلى عن ا تعر جا ا 

فى بالإيلاء وكفر الحرام 5 ففرق بين الإيلاء والحرام © . 

e‏ فرق بينهما لأن الإيلاء لا يكون إلا في 9 الزوجات والتحريم 
يكون في كل شيء . 

8 - قالوا : كناية في الطلاق فوجب أن لا ينعقد ٩”‏ بها " ين » كقوله : 
أت باقن وسار الاباك , 

NEE MER eS et 
في الطلاق » ويجوز أن ينعقد به الظهار © ولأنه كناية في الطلاق وصريح في اليمين‎ 
عندنا لا يحمل عليها بغير نية 2 وهذا غير ممتنع كما أن لفظ الحرية صريح في‎ 
العتق 29 وكناية فى الطلاق 290 والمعنى فى سائر الكنايات أن كفارة اليمين لا يتعلق‎ 
- . بها فلم تكن يينا . ولا وجب بحكم هذا اللفظ كفارة اليمين في الزوجات كان ييا‎ 


.] انظر : المهذب ( 85/9 ) . (۲) في ( ن )۰ ( ع ) :[ خصصهم‎ )١( 

(۳) انظر : المهذب ( 29/9 ) . ٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . 
() في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 أو حرم ] . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة قالت آلي رسول الله بق من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل 
في اليمن كفارة سنن الترمذي باب ما جاء في الإيلاء ( ٠٠٠/٠٠٤/٣‏ ) . 

(۷) معرفة السنن والآثار ( 750/١١‏ ) المجموع ( ۱١١۲/١۷‏ ) . 

(۸) ساقطة من ( ن ) » وفي ( ع ) :1 من ]. 

(9) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ يعقد ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ) ٠١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) : [ وينعقد به غيره يجوز أن ينعقد به الظهار ] ومن المفيد أن نشير إلى أن لفظ الحرام إذا نوى 
به الظهار يكون ظهارا عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف لأنها تحرم عليه بالظهار كما تحرم عليه بالطلاق فكان 
ما نوى من محتملات لفظه » وعند محمد ذه لا يكون ظهارا لأن الظهار تشبيه امحللة با محرمة فبدون حرف 
التشبيه وهو الكاف لا ينبت الظهار . المبسوط ( /١/5‏ ) بدائع الصنائع ( ١59/7‏ ) . 

. ) /١/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

. ] ع ) : [ كما أن لفظ الحرية في العتق صريح‎ (٠ ) في ( ن‎ )١54( 

. ) ٤/۳ ( رءوس المسائل‎ ٠١5 انظر : الجامع الصغير‎ )٠١( 
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إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الطلاق 


١‏ - فإن قيل : وجوب كفارة اليمين لا يدل على ثبوت اليمين كما أن 
وجوب كفارة الظهار © بالجماع في رمضان لا يدل على وجوب الظهار . 

۲ - قلنا : معنى (© الظهار (2 هو التحريم الواقع باللفظ 29 وهذا المعنى لا 
يوجد في جماع الصائم . ومعنى اليمين هو الامتناع من فعل الحلوف عليه لتق اله 
تعالى » وتحريم الزوجة يقتضي الامتناع عن وطعها احق الله تعالى من غير تحريم » فتساويا 
في معناها » فاستدل بوجوب الكفارة على انعقاد اليمين . 

۴ - فإن قيل : كيف يكون اللفظ كناية في أمرين في الطلاق واليمين 

4 - قلنا : هي كناية في الطلاق والظهار على أنا بينا أنه كناية في الطلاق 
صريح في اليمين » وهذا غير ممتنع . 

٥‏ - قالوا : لفظ تعزى عن اسم الله تعالى وصفته » فوجب أن لا ينعقد فيه 
لبون الله كسا لأا 9 

5 - قلنا : يبطل إذا قال : أنا منه مؤلي © , لأن التحريم المطلق يقتضي 
الامتناع بالله تعالى » وقد جاء بمعنى اليمين فصار كمن صرح باليمين 2 » لأنه إذا جاز 
أن يكون من آلى بمعنى الطلاق مطلقا » ومن جاء بمعنى الظهار مظاهرا لم يمتنع أن يكون 
من جاء بمعنى الحلف حالفا » لأن هذا اللفظ لما تعلق به عندهم كفارة اليمين وإن لم 
يذ كر 7 الاسم والصفة © جاز أن يكون يمينا عندنا وإن لم يذكر الاسم والصفة 20 . 


نا نا 
)١(‏ في (م) : [ الظهار ] . ش (۲) في ( م ) :1 معنی ]. 
(۳) في ( م ) : 1 الظهر ] . )٤(‏ في ( م ) : [ اللفظ ع . 


(5) انظر : مغني احتاج ( ۸۳/۳ ) زاد الحتاج ( ۳۹۳/۳ ) . 

(1) وذلك لأنه لفظ تعرى عن ركن الإيلاء وهو التأكيد باليمين مع وجود اللفظ الدال على ترك الوطء ومع 
هذا يصح به الإيلاء إذا قصد به الإيجاب . المبسوط ( ۲٦/۷‏ ) تحفة الفقهاء ( ۳١۷/۳‏ ) . 

CEFA EN) . ) ٩/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( 

(5) انظر : المهذب ( 292/9 ) . ٠‏ (١٠)انظر‏ : المبسوط ( ۲/١‏ ) . 


44۰/۱۰ 


oC له‎ “N 


إذا حرم زوجته كان موليا وان حرم أمته أو طعامه 
أو متاعه كان حالفا 


كتاب الطلاق 


۲۷ - قال أصحابنا : إذا حرم زوجته على نفسه كان (2 موليًا وإن حرم أمته أو 
طعامه أو متاعه كان حالفا افو ٠.‏ 

4 - وقال الشافعي : إن حرم زوجته فعليه كفارة يمين » وإن حرم أمته ففيها 
قولان 29 وإن حرم ما سوى النساء فليس بشئ © . 

8 - لنا : قوله تعالى : اياجا آل لر ْم © إلى قوله : اید وض اله لك 

SNE E‏ ريت على صرب ور 

تحريم العسل 5 

© وعند مخالفنا تحريم « العسل » لا يتعلق به كفارة‎ - ٠ 

و.ام؟ - ويدل عليه حديث ابن عباس هه أن الله تعالى لما أنزل © الآية أمر النبي 

2 ف 

لړ كل من حم حلالا أن يكفر » ولم يفرق بين أن يكون من الزوجة ” "١‏ أو غيرهاء 
ولانه حرم متاع فوجب أن تتعلق الكفارة بمقتضى التحريم للآية » ولأن ما تتعلق به 
كفارة اليمين في الزوجات تعلق به في غير الزوجات كقوله : والله 4 

۲ ¬ ا : بما قال الشافعي : إن البضع فرج وغير البضع ليس بفرج 2 . 
وفسروا هذا الكلام فقالوا : "2 معناه أن الفرج يجوز أن يكون محرما » مع بقاء الملك 
)١(‏ ساقطة من (ن ) ( ع ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۷۱/٦‏ ) تحفة الفقهاء ( ۲۹۹/۲ ) بدائع الصنائع ١75/5(‏ ) فتح القدير )3١5/1١8/54(‏ . 
(۳) إن نوى تحريم عينها لم تحرم » وعليه كفارة ين يك وإن أطلق ولم ينو شيمًا ففيه قولان أحدهما يجب عليه 
الكفارة على الأظهر » وقيل قطعا . والثاني لا يجب . انظر : المهذب ( ۸۳/۲ ) روضة الطالبين 7١/8‏ ) . 
25 انظر : روضة الطالبين (70/8) مغنى الحتاج ( ۲۸۳/۳ ) نهاية اتاج ٤٠٠/١‏ ) زاد الحتاج ( 7501/17 ):. 


(5) سورة التحريم : الآية ٠١‏ . () انظر : بدائع الصنائع ( ١١/7‏ ) . 
(۷) في (م ) : [ العتل ].. (۸) انظر : مغنى لنحتاج ( ۲۸۲/۳ ) ٠‏ 
(9) في (م):[ننزلت ] . ١١‏ ) في ( م ) : [الزروج ]. 

. ) ۲١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١؟(‎ . ) ١59/9 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 


(۱۳) في ( ن ) ( ع ) :[ فقال ] . 


۹1/1۰ 


فلذلك أوجبت إضافة التحريم إليه الكفارة © . / 

۴ - قلنا : سائر الأعيان أيضًا يجوز أن تكون محرمة مع بقاء الملك . 

54 - ألا ترى أن العين المرهونة والمبيع في يد البائع محرم على مالكه لا يجوز 
الانتفاع به مع بقاء الملك 29 . 

6 - قالوا : جعل الله تعالى للتحريم بالامتناع لفظا مخصوصًا يتعلق ذلك به » 
فإذا عدل عنه | إلى غيره عوقب يإيجاب الكفارة عليه » وسائر الأعيان لم يجعل لتحريها 
لفظا مخصوضًا » فإذا حرمها فلم يعدل عن لفظ وضعه اله لتحرهها فلم يعاقب 
بالكفارة 29 , 

۷۰ - قلنا : ييطل بمضع الأمة لم يجعل الله لفظا ليخصه في التحريم ومع ذلك 
أوجبوا بتحريمه الكفارة ©) . ثم لا فرق بين تحريم الأبضاع وغيرها ؛ لأن اللفظ الموضوع 


لتحريم البضع هو الذي يزيل الملك » فيقع التحريم بزوال الملك » وهذا موجود في سائر 
الأعيان ٠‏ لأنها يرول المللك فيه : 


. ) 759/8 ( انظر : مغنى المحتاج ( ۲۸۳/۳ ) زاد المحتاج‎ )١( 
. )1145/5/9109 ۲۷۱/۰۰ ( (؟) انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) 8١35/9 ( انظر : المهذب‎ )٤( . ) 5١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )۳( 


0غ كتاب الطلاق 


||| مسا © 


of ألة‎ 


لا يقع الطلاق بقوله كلى واشربي 


۷ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته كلى واشربي ونوى الطلاق لم يقع ' 

۸ - وقال الشافعي : يقع 59 

۹ - لنا : أن الطلاق يقع بصريح لفظ الطلاق أو بلفظ يفيد 29 التحريم أو 

. بلفظ يفيد معنى الطلاق كلفظ البينونة أو بلفظ « ما يؤول » 9 إليه حال المطلقة 

كقوله : تقتنعى واستبرئى واعتدي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك » وهذا لا يوجد في 
قوله : كلى واشربي » فلا يقع به الطلاق كقوله : الحمد لله مستحق الحمد ° . 

0 
a 

١‏ - قلنا : الطلاق لا يوصف بأنه مأكول أو مشروب » وقوله : تجرعي مجاز 
لا قافن :غ 


# # * 


)١(‏ في (ن)ء» > ع ) : [ لايقع ] . انظر : مختصر الطحاوي ١95‏ بدائع الصنائع ( ٠١۸/۳‏ ) تحفة 
الفقهاء ( ۲۷١/۲۹۹/۲‏ ) . 

(۲) ما ذكره المصنف يوافق ما جاء في الأم للشافعي » > وذكر في المهذب أن فيه اختلاف الأصحاب . يقول 
الشيرازي : واختلفوا فيمن قال لامرأئه كلى واشربي ونوى الطلاق فمنهم من قال لا يقع وهو قول أبي إسحق 
ومنهم من قال يقع وهو الصحيح انظر : الأم ( (/78؟/؟؟؟ ) المهذب ( ۸۲/۲ ) المجموع ( .)1١ 5/١1‏ 
(۳) ساقطة من ( م ) . 

٠ ] في (ن ) : [ ما يول ] . وفي ( ع ) : [ يؤل‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠۸/۳‏ ) . 

() في ( ص ) ء (م) : 1 عصصيه ] . انظر : الأم ( ۲۷۹/۲۷۸/۰ ) المجموع ( ٠١4/11‏ ) المهذب ( ۸۲/۲) . 


5/١ 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 


سند 8 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 


۲ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك فعبدي حر » ثم قال 
لها إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق [ وإذا جاء المطر فأنت طالق وإذا قدم الحاج فأنت طالق 
وإذا ولدت فأنت طالق  ]‏ فقد حلف وحنث وعتق عبده ٩‏ , 

۳ = وقال أضحات الشافعي Yo:‏ يجب O»‏ في جميع هذه (5) المواضع 
براءتها © . 

٤‏ - والأصل فى هذا : أن الحلف 7 عند العرب هو القسم (" الذي يقتضى 
تعظيم المقسم © به » وإنما ألحق أهل الشريعة بذلك الشرط والجزاء ” الذي تعلق به 
الإيقاع » ووجب إلحاقه به » لأن ال جملة غير مستقلة إما من مبتدأً أو خبر . تقول : 
(يقاع » وو غير إما من مبتدا أو خبر . تقو 
لعمر الله : تقدير الكلام لعمرو الله قسمي » أو كل من فعل وفاعل كقوله : بالله ٠١‏ 
تقديره "2 : أحلف بالله 0 وکل واحد من هاتين الجملتين غير مستقلة حتى ينضم 
إليها غيرها وإما من © جملة من مبتداً وخبر كقولك 29" : والله إنك لكريم 9" أو 
من فعل وفاعل كقولك "© : والله لتضربن » وكذا الحلف بدحول الدار كذلك » 
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۲) انظر : الكافي - شرح الوافي ج ١‏ / ورقة 9ه شرح مختصر الطحاوي ورقة ٠٠٠١‏ . 

(9) في ( ۵ ) (ع) :[ لايقع ] . )٤(‏ في ( ۵ ) :7 هذا ] . 

() انظر : التكت ورقة ۲۲١‏ روضة الطالبين ( ٠۷/۸‏ ) نهاية الحتاج ( ٠١/۷‏ ) المجموع ۹١/۱۷‏ . 
(1) الخلف القسم » يقال حلف أي أقسم يحلف حلِمًا حلفا اللسان - باب الحاء ( 4۹۳/١‏ . 
(4) في ( ٠)۵‏ (ع) : [ القسم ] . المقسم به هو الاسم الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخم . المفصل 


مع شرحه لابن يعيش ( 50/9 ) . (5) ساقطة من ( ۵ ) (ع). 

)١(‏ في ( (٠)۵‏ ) :[ الله ]. )١1١(‏ ساقطة من ( ۵ ) (ع). 
)١5(‏ وحذف فعل القسم هنا للعلم به والاستغناء عنه . شرح المفصل ( ٩6/۹‏ ) . 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ عن ] . )٤(‏ في ( ۵ ) › ( ع ) :[ کقوله ع . 


. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 کقوله‎ )١5( . ] ع ) : [أت الكرم‎ ( ٠ ) ۵ ( في‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ أحلف أولاد‎ )۷( 


50/٠ 


كتاب الطلاق 


لأن 0" ما دحل حرف الشرط فيه غير تام فإن 9© قلت ( : إن دخلت الدار بطلت 
منه © الفائدة وصار هذا ا جزء من الجملة [ غير مفيد ] © ولا يفيد ما لم ينضم إليه © 
جملة أخرى إما من مبتدأ أو حبر كقولك : إن دخلت الدار أعطيتك درهما أو أكرمتك . 

ووبام؟ - ولا يكون الشرط إلا من جملة من فعل وفاعل ” . فأما القسم : فتارة : 
يكون جملة من فعل وفاعل » وتارة يكون من مبتدأ وخبر . فأما إذا كان المعنى ا موجب 
لإيجاب هذه الجملة فالقسم ما ذكرته » وهو موجود في هذه المواضع أيضًا › 
تخصيصًا © منها كقوله : إذا شعت فأنت طالق . 

م5 - لأنهم قالوا : في الموضع لذلك 27 طلق للسنة . ولم يقولوا : حلف إذا 
قال : إذا حضت » لأنهم سموا © هذا طلاق البدعة » وهي مواضع حيضها . 
والإجماع أيضًا › > لأن مخالفنا قال : ليست بأيمان فيها . وسوى هذه المواضع أيمان ©٠‏ 
لوجود المعنى الذي ذكرنا فيها . 

۷ - احتجوا : بأنه إيقاع طلاق بصفة ليس فيه منع من فعل » ولا حنث عليه 
ولا تصديق » فوجب أن لا يكون حالفا بالطلاق . 

موبم؟ - أصله : إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق وإذا طهرت فأنت طالق 
وأنث طالق ع ٩"‏ إن شعت 29 . 

TT‏ تسر ورا نس وا ا 
اللغوية بمعنى هو موجود في الجميع » » فاعتبار الحنث على الفعل والامتناع منه لم يدل 
عليه دلالة شرعية ولا لغوية » فلم يصح اعتباره . ثم إذا قال لها ادجم ادج نت 


٠ ساقطة من ( م ). (۲) ساقطة من ( م ) › ( ن )+ (ع)‎ )١( 
٠ ساقطة من ( م ) (ع)‎ )٤( . ] في (م) : [ فقلت‎ )۳( 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . ش 

(1) في ( م ) : [ فلا يفيده بين اين ينضم ] وهو . 

(۷) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ( 7١9/٠١‏ ) . 

(۸) في (م ) : [ تحصيصًا ] . (5) في (م ) : [ لذلك ] وفي غيرها : كذلك . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ت ) . 

. ۲۲۳ انظر : المهذب ( ۹۳/۹۲/۲ ) النكت ورقة‎ )١١( 

: ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . و‎ )١17( 

. ع) : [ إذا قال ] وهو‎ (٠) في ( ن‎ )١4( . 517 انظر : النكت ورقة‎ )١۳( 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 


44.0/1۰ 


طالق » وإن جاء المطر فأنت طالق فقد حرج مخرج (© اليمين بدلالة أنه يجوز أن يكون 
يعتقد أن المطر لا يأتي » وأن الحاج لا يقدمون ثم حقق الخبر عن ذلك باليمين . 


*# ا 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


و,اإذزئبدؤوا4ه سس کتاب الطلاق 


||| مسالة ot‏ 
| إذا أضاف الطلاق أو علّقه إلى مطلق الوقت 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا قال : متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها 
الطلاق [ إلا في آخر أجزاء حياته ”“ . وإن قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق فهو مثل أن 
لا يقع عليها الطلاق ] ”“ في الحال . 

"7 وقال أبو يوسف ومحمد : هو مثل متى‎ - 0١ 

۲۴ - وبه قال الشافعي © 

۴ - لنا : أن متى شرط هي © عليه في الأزمان 2 » ومثلها أنى في 
الأماكن » وأنى (© تقع على الأماكن والأزمنة » وإذا ظرف زمان إلا أنها أيضًا هي 


(1) هكذا في ( م ) وفي ( ن ) » ( ع ) إذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها الطلاق في الحال . 
والمنقول عن أبي حنيفة وصاحبيه بخلاف هذا . جاء في الجامع الصغير : إن قال أنت طالق متى لم أطلقك أو 
متى ما لم أطلقك وسكت طلقت . وكذا نقله الطحاوي في الختصر وصاحب المبسوط وصاحب الهداية وغير 
هؤلاء من أئمة المذهب . انظر : الجامع الصغير ٠۹١‏ مختصر الطحاوي ٠7‏ اولان 
بدائع الصنائع ( ۱١/١١۳‏ ) الهداية ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش ۾ | 
(۳) محل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إن لم تكن له نية . قال في المبسوط : فأما إذا قال إذا لم أطلقك أو 
إذا ما لم أطلقك فإن قال : عنيت به إذا الشرطية » فهو بمنزلة أن لا يقع الطلاق حتى يموت أحدهما » وإن قال 
عينت به وقع الطلاق متى سكتٌ » لأن إذا تستعمل لكل واحدة منهما » وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي 
حنيفة لا تطلق حتى يموت أحدهما » وقال أبو يوسف ومحمد متى سكت يقع . انظر : المبسوط ( ١١١/١‏ ) 
البحر الرائق ( ۲۹۰/۲۹٤/۳‏ ) البناية ( 15/84 475/47 ) . 

(4) المنصوص عن الإمام الشافعي أن إذا على الفور وأ إن لا تقتضي الفور متى بل هي على التراخي » فإذا 
قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق وأمكنه الطلاق فلم يطلق طلقت . انظر : المهذب ( ۹۲/۲ ) النكت ورقة 
98 الوجيز ( 55/١‏ ) نهاية الحتاج ( ۲۲/۷ ) زاد الحتاج ( 505/9 ) . 

(5) ساقطة من (ن ) ( ع ). 

(5) الجنى الداني في حروف المعاني ص ٤1۸‏ للعلامة حسن بن قاسم المرادى ط مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشر ط سنة ١57‏ ه ١9175‏ شرح المفصل ( 15/4 ) لابن يعيش . 

(۷) في (ن)ء(ع):[أي]. 


إذا أضاف الطلاق أو علّقه إلى مطلق الوقت لللسسسسبس ب ب ب 0 4۹/1 


للشرط من طريق المعنى )١(‏ . وتفارقه (© فوجه المضاهاة © : أنه يجب بحصول الأول 
حصول الثاني فصار قوله ‏ إذا جاء الحاج أعطيتك درهما . بمنزلة قوله : متى قدم زيد 
أعطيتك درهما © . 

4 - وجه المفارقة : [ أن الشرط ع 22 لا يتيقن حصوله وإذا تيقن حصولها 
- ففارقت « متى » بذلك وضعف فيها معنى الجزاء ولذلك 29 لم يجز بها إلا في الشعر © . 
قال أبو على ' إلا أن الشريعة قد أجرتها في أيمان الطلاق مجرى صريح الشرط بدليل أن 
قوله : إذا دخلت الدار فأنت طالق بمنزلة قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق لأنه لا يتيقن 
حصول الشرط في الموضعين جميعا . 

٥‏ - قال : وقد وجدت في كتاب سيبويه ( زرفي ون ا 
إبله ١١‏ : 


إذا رأتنى سقطت أبصارها الشطرة الثانية دأب OT OO ٠١‏ 


Ns 0‏ ا 
ا وا دياس د مين دع 
(۲) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ ومفارقة ] . 

(۳) المضاهاة هي : المشاكلة . مختار الصحاح - باب الضاد 405 . 

. ) في ( 2 ) ۰ ( ع ) :1[ كقوله ] . (5) ساقطة من ( ۵ ) ( ع‎ )٤( 

انظر : المبسوط ( )٦( . )1١5/5‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( ن ) » ( ع ) :1 وكذلك ] . 

(۸) انظر لحي الداني ٠١‏ المسائل المنثورة ص ۲٠٠١‏ لأبي على الفارسي ي ط مجمع اللغة العربية بدمشق . 
(۹) هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارسي أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن جنى وعلى بن 
عيسي . صنف كتبا كثيرة » وعلت منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذته : هو فوق المبرد . من أشهر 
مصنفاته : التذكرة والحجة والمقصور والممدود والمسائل العسكرية والمسائل البصرية والكرمانية وغير ذلك . 
مات إيغداد سنة ( ۳۷۷ ه) . انظر : في بغية الوعاة ( ٤4۸-٤۹٩/۱‏ ) طبقات الزبيدى ص ١۲٠معجم‏ 
الأدباء e‏ 0 بين 00 

ا e‏ لي : 0 
سنة ( ١8١‏ ه ) . انظر : في معجم الأدبان ( ١١٤/١١‏ ) أنباه الرواة ( ۳٤٠/۲‏ ) بغية الوعاة ( ۲۲۹/۲ ) . 
)١١١‏ ساقطة من ( م ) . 

)١١(‏ الدأب : العادة والملازمة يقال : مازال ذلك دينك ودأبك وديدنك كله من العادة . انظر : لسان 


۸/۱۹ 
بكار “ شايحت 22 أبكارها ° . 


5" - يقول : : قد دعوتها أن انحر وأولادها الصغار « فهي غير مستبشرة © 
OTT‏ 


كتاب الطلاق 


e‏ « إذا » لوقت معين « ومتى » ليست 
لوقت معين « ومتى » يصح فيها العموم 29 والشمول وإذا لا يصح فيها ذلك 7" . 

۸ - ألا ترى أن « متى » تكون استفهاما لصحة العموم فيها « وإذا ) لا تكون . 
استفهاما » لأنه لا يصح فيها العموم » فشابهت أن في أنها شرط يمتنع فيها الاستفهام 
وفارقت « متى » « وأين » في ذلك . ش ش 

۹ - ألا ترى أن من قال : متى دخلت الدار 9© فأنت طالق . فتكرر الدخحول 
تكرر الطلاق فلما شابهت « إذا » « أن » ألحقها أبو حنيفة بها لكثرة الشبه » ولو تساوى 
شبهها « يإن » « ومتى » احتمل أن يتعجل الطلاق واحتمل أن يتأخر فلم يعجله بالشك 
فقضى بتأخيره ) . 

۴۰ - احتجوا : بأن « إذا » لوقت مستقبل ١‏ وإذا » اسم لوقت ماض فإذا قال 
إذا لم أطلقك فأنت طالق [ معناه : أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ] 220 فإذا مضى 
وقت يمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فوجب أن يقع الطلاق كما 
إذا قال : أي وقت لم أطلقك أو متى لم أطلقك 2١‏ . 
العرب - باب الدال ( ١۳١١/۲‏ ) 

)۱( 00 والمصدر البكارة والبكرة من الإبل وهي الفتية . القاموس باب الراء ( 3550/١‏ ) . 
)1 006 

(۳) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ بكارها ] كما في موطنه . انظر : اكاب سیه ۷ذ۴ 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب - تحقيق عبد السلام هارون سنة ٠۹۷۷‏ . 

. ] في ( ت )»( ع ) :[ مستيسرة‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . انظر : المسائل العسكرية لأبي على الفارسي باق ۸٦‏ ط اولي 1401 هھ 


۲ مط مطبعة المدني . (5) في ( ن ) › ( ع ) :1 المعمول ] . 
(۷) انظر : شرح المفصل ( ٠٠١٤/۹٦/٤‏ ) . (۸) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع ) . 


(9) انظر : المبسوط ( ۱۱۲/۱۱۱/١‏ ) تبيين الحقائق : ( ۲۰١/۲‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)١١(‏ في ( ن ) » ( ع) : [ فقد وجدت الصفة فوجب أن يقع الطلاق أو متى لم أطلقك ] وهي زيادة انظر : = 


إذا أضاف الطلاق أو علّقه إلى مطلق الوقت £41۰ 


۹ - قلنا : هذا وجه شبهها بمتى وقد يبنا مشابهتها « إن » ومفارقتها ( متى ) ع 
SS‏ ويل ظريا اران 
كل الوجوه . 

۲ - قالوا : « إذا » تفارق « إن » . ألا ترى أنه متى قال : أنت طالق إذا قامت 
القيامة كمّر » فدل على اختلافهما ولم يجز الشرط بينهما . 

۴۴ - قلنا : هذه المفارقة لأن الشرط لا يتيقن حصوله في « إن » [ وإذا يتيقن 
حصولها ] ”© وهي بهذا تفارق « متى » لأنه لا يتيقن حصولها » وكما دل على 
مفارقتها « إن » فكذلك دل على مفارقتها « متى » . 

٤‏ - قالوا : لو قال لامرأته : أنت طالق إذا شعت لم يختص بالمجلس ويجوز 
لها أن تشاء الطلاق بعد قيامها كما لو قال : أنت طالق متى شعت . ولو قال لها : أنت 
طالق [ إن شع شعت ] 22 اختص بالمجلس © . 

۴ - قلنا : قد بیتا أن ٩‏ « إذا » أشبهت « متى ) « وإن ) . وفي مسألتنا قد 
ملكها الطلاق » وإذا محتملة » > فلم يخرج من يدها بالشك » كما أن في مسألتنا لما 
احتملت وقوع الطلاق في ال حال وفي آخر العمر لم يعجل الطلاق بالشك ° . 


*## # 


المبسوط ( ١١7/5‏ ) بدائع الصنائع ( ۱۲۳/۳ ) النكت ورقة ۲٠۹‏ . 

. ما يون المعكوفتون ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ متی شئت ] وهو‎ )۲( 

(۳) انظر : المبسوط ١١١/5‏ ) تبيين الحقائق ( ٠١5/6‏ ) فتح القدير ( ۳۳/۳۲/٤‏ ) . 
(5) ماقطة من قوع )د (5) انظر : الاختيار ( )۸٠/۳‏ . 


24/1٠ 


oH E “~N 


إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر 


٩‏ - روى الحسن (“ عن أبي حنيفة في من قال لامرأته : أنت طالق إلى شهر 
وقع الطلاق في الحال . 

۷ - وقال محمد : لا يقع إلا بعد شهر 7 

۸ - وبه قال الشافعي ° . 


۹ - لا : أن قوله « إلى شهر » تأجيل TT‏ يصح دخوله في الحقوق 
الثابتة لتأخر المطالبة » ولابد من إثبات الطلاق حتى ر يصع دنول ا التأجيل فيه » والطلاق 
إذا وقع لم يدخله التأجيل بلغو ذلك التأجيل 0 ولأنا 7 لولم ان نوقع الطلاق في 
الحال صار كأنه قال : أنت طالق إذا مضى شهر وإلا لا تكون بمعنى إذ الحال 29 . 

. ©9 احتجوا : بأنا لو أوقعنا الطلاق ألغينا التأجيل وتصحيحه أولى من إلغائه‎ - ٠ 

9 - قلنا : إنما يصح © الكلام إذا كان له معنى » فإذا لم يكن له معنى » لم 
نحمله مالا يحتمله وإلا لثبتت له فائدة . 


(1) هو : الحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب أبي حنيفة أخذ الفقه عن أبي حنيفة وعنه محمد بن سماعة وعلى الرازى 

ومحمد بن شجاع وغيرهم مات سنة 7٠١4‏ ه . انظر : الفوائد البهية ( 115٠0‏ ) الجواهر المضية ( 77/١‏ ) . 

(۲) قال في المبسوط : لو قال : أنت طالق إلى شهر فإن نوى وقوع الطلاق عليها في الحال طلقت ولنا قوله 

إلى شهر » لأن الواقع من الطلاق لا يحتمل الأجل وإن لم ينو ذلك لم تطلق إلا بعد مضى شهر وقال زفر 

كن لم تطلق في الحال وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى » > لأن قوله إلى شهر لبيان الأجل » والأجل 
في الشيء لا ينفي ثبوت أصله » بل لا يكون إلا بعد ثبوت أصله ‏ » كالأجل في الدين لا يكون إلا بعد وجوب 

الدين » فكذلك ذكر الأجل هنا فيما أوقعه لا ينفي الوقوع في الحال » ولكن يلغو الأجل » لأن الواقع من 

الطلاق لا يحتمل ذلك . وأصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون الواقع لا يحتمل الأجل ولكن الإيقاع يحتمل 

ذلك » . الميسوط ( ١١4/5‏ ) البحر الرائق ( ۲۸۷/۳ ) . 

() قال في النكت : إذا قال أنت طالق إلى شهر ولم يكن له نية طلقت بعد شهر . المهذب ( ۹۳/۲ ) 

المجموع ( ۱۹۸/۱۷ ) روضة الطالبين ( ۱١۷/۸‏ ) . (4) انظر : المبسوط ( 1١١5/5‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . )١١‏ انظر : المبسوط ( .)1١1١5/5‏ 

(۷) انظر : الميسوط ( ١١54/5‏ ) النكت ورقة ۲۲۳ . 

(۸) ساقطة من (ن)(ع). 


إذا قال لامرأته انت طالق إلى شهر سب ب سس سلس 8 4911/9 
۴۷٠١ ١‏ - قالوا : يحتمل الغاية والشرط فإن حملناه على / الغاية فكأنه © قال : 
نت طالق في مدة شهر دون ما بعده ويحتمل الشرط كما يقال : آتيك إلى شهر . بمعنى 
فة مد لان 

۴ - قلنا : لا يعرف هذا اللفظ في اللغة ولا يصح أن تقول آتيك إلى شهر 
بمعنى بعد شهر . وقد وافقنا أبو يوسف ومحمد أنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق 
أنها إذا دخلت وقع الطلاق في الحال 2 والطلاق المعلق بالشرط كالموقع بعد الشرط » 
وإذا كان لا يتأجل بعد دخول الدار فلذلك لا يتأجل في الخال . 


*# # د 


٠ . ] في ( م ) : [ کأنه‎ )١( 
. ) ۹۳/۲ ( في ( ن ) + ( ع ) : [ بعد شهر ] . انظر : المهذب‎ )۲( 
. ) ۹۷/۳ ( انظر : الاختيار‎ )۳( 
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تصرفات المكره 


كتاب الطلاق 


. قال أصحابنا : طلاق المكره وعتاقه ويمينه ونكاحه ونذره يصح‎ - ۷٤ 

٠ ° وقال الشافعي : لا يصح‎ - ٥ 

٩‏ - لنا : قوله تعالى 0 ب 00 © فأثبت 0 عقيب التطليقتين 
ولم يفصل وقال : ا کان لعا كلا يل لم وا بعد عق تنم رج 4 © . 

۷ - فإن قيل : e‏ ية الأولى بيان 0 ١ق‏ الرجعى ومن الثانية بيان 
التحريم بالثانية إلا بعد زوج . 

۸ - قلنا : المعتبر العموم دون مقاصد المتكلم بالكلام وما خرج عليه . 


3 


(۱) يكون مكرها بشروط هي (أ) قدرة المكره على إيقاع ما هدد به ( ب ) خحوف حدوث المكره به عاجلا مع 
امتناعه عن فعله قبل الإكراه ( ج ) أن يكون المكره به نفسًا أو عضوًا المبسوط 1١5-31-5 0/54-1١17/5/5(‏ ) 
الاختيار ( ١٠٤۳/١‏ ) . 

(۲) هذا إذا كان الإكراه بغير حق ولا يصير مكرها إلا بثلاثة شروط أحدهما : أن يكون المكره قاهرًا له لا 
يقدر على دفعه . الثاني : أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به . الثالث : أن يكون ما يهدده به 
ما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح وا حبس الطويل والاستخفاف جن يتضرر من ذلك من ذوى 
الأقدار . انظر : المهذب ( ۸۷/۲ ) الوجيز ( ٥۷/۲‏ ) الإقناع ( ٠١١۷/۲‏ ) . قوانين الأحكام ۲٠۲‏ جواهر الإكليل 
۳٤۰/۱ (‏ ) بداية المجتهد ( ٠١/7‏ ) . انظر : المغنى ( ۲۹۱/۲۰۹/۸ ) الشرح الكبير ( 1١15 ۲٤٤/۲٤۱/۸‏ ) 
والمبدع ( 754/7 ) وبه قال ابن حزم . انظر : احلی ( ۲١۸/۹‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 

(4) سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ . ورد على هذا الاستدلال أمور منها : أولا : أن الاحتجاج بعموم الآية فيه 
تناقض » لأنهم لا يجيزون بيع المككره » والله تعالى يقول  :‏ وأحل الله البيع وحرم الربا » . ثانيا : أنهم خالفوا 
هذا العموم ولم يجيزوا طلاق الصبي ولا طلاق النائم . ثالنا : أن الله تعالى الذي قال هذا هو الذي قال « 
ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم » والمكره لم يطلق قط وإنما قيل له : قل هي طالق ثلاثا فحكى قول المكره 
له . انظر : المحلى ( 77/9 ) . رابعا : أن هذه الآية دخلها التقييد باستثناء طلاق الصبي وامجدون والنائم با 
روى النبي يِه أنه قال رفع القلم عن ثلاث الحديث » فبقيت دلالتها ظنية في الباقي فجاء الحديث ‏ لا طلاق 
في إغلاق » » فأخرج المكره ولق بالثلاث > المشار إلبهم أثقا . انظر : أركان الطلاق في الشريعة الإسلامية 
د/ محمد إسماعيل ص 8١‏ . 


7/1 


۹ - فإن قيل : إطلاق الطلاق يقتضي ما حصل مع الطوع ”“ ألا ترى : أن 
من طلق جاز للشهود أن يشهدوا عليه أنه طلق طائعا . 

۰ - قلنا : « ما ذاك ع © للإطلاق لكن لأنهم لم يعاينوا إكراهه ف فيصح أن 
بشهدرا تنه ٩7‏ عند الإيقاع وبدل عليه ما روى صقوان بن عمران الاي 9 أن جا 
كان مع امرأته فأخحذت السكين فجلست على صدره [ ووضعت السكين على 
صدره ] 222 فقالت : طلقني ثلاثا البتة أو لأذبحنك ٠”‏ فناشدها فأبت عليه فطلقها ثلدثا 
فذكر ذلك للنبي بإ فقال : لا قيلولة في الطلاق 9© ذكر محمد هذا الخبر في الأصل © . 

64 فإن قيل : لا يقال : قيلولة وإنما يقال . إقالة والقيلولة ا‎ - 0١ 

۲ - قلنا : قال أبو الفتح بن جنى (© في شرح 2100 


. ] ع ) : [التطوع ] . (۲) في ( ن ) : [ ما دال‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ سفیه ] . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ ووقع في الإصابة » أنه صفوان بن غزوان الطائي » وني الجرح والتعديل- لابن أبي 
حاتم أنه صفوان بن عمران . كذا في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان : أنه صفوان بن عاصم . انظر : 
الإصابة ( ٠۳۷/۳‏ ) الجرح والتعديل ( ( 477/4 ) ميزان الاعتدال ( ۳۱۹/۲ ) لسان الميزان ( 191/8 ) . 
وهو : صفوان بن عمران الأصّم الطائي روى عن بعض أصحاب النبي يله حديثا منكرا في طلاق المكره » 
وروى عنه الفاز بن جبلة وإسماعيل بن عياش . قال البخاري : حديثه منكر لا يتابع عليه . انظر : الإصابة 
ETA/ETVIT)‏ ) الجرح والتعديل ( ٤۲۲/٤‏ ) ميزان الاعتدال ( ۳۱۹/۲ ) لسان الميزان ( */191 ) . 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 أو لأذبحك ] . 

(۷) الحديث أخرجه بن منصور في سنته باب ما جاء في طلاق المكره ( ۲۷٠/۲۷١/۳‏ ) والعقيلي في كتاب 
الضعفاء الكبير ( 441/7/71١/7‏ ) وأخرجه أبو محمد عبد الرحمن الرازي في علل الحديث ر )2 
وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ./٠١۹١/۲‏ ۰ )انظر : المجلي ( 9/055/1١‏ ) زاد المعاد ( ٠ ٠/4‏ ) نيل 
الأوطار ( (A‏ . 

(۸) انظر : الأصل ورقة ( ١7/1١75‏ ) . مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ٠١5‏ فقه حنفي المبسوط 
)41/۲4/۱۷1/1 ) بدائع الصنائع ( ٠١ /٣‏ ) رؤوس المسائل ٤٠١‏ فتح القدير ( 485/4 ) . 

(9) هذا استدلال للمخالف بأن اللفظ الوارد في الحديث هو لا إقالة في الطلاق وأما القيلولة فلا تقال في الطلاق . 
(١0)هو‏ : عثمان بن جنى بسكون الياء وكنيته أبو الفتح الموصلي أذ عن أبي على الفارسي وعنه الثمانينى 
وعبد السلام البصري وأبو الحسن وغيرهم كان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف . من 
أشهر تصانيفه : الخصائص واللمع وسر الصناعة والتلقين في النحو والمقصور والممدود وغير ذلك مات في 
صفر ۳۹۲ ه . انظر : معجم الأدباء ( 61/1١‏ ) بغية الوعاة ( ۳۲/۲ ) طيقات الزيدى ١‏ إنباه الرواة 
( ۳۳/۲-. 4( 


2414/٠ 


التصريف ”“ : ويقال : أقلت الرجل في البيع [ إقالة وقلت من القائلة قيلولة » وحدثني 
أبو على أن أبا زيد (© قال : يقال قلته في البيع ] (© وأقلت وأقلته جميعا قال ° : 
ومعناه : أنك رددت عليه ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك 9 وهذا بناء يختص 
بمصادر المعتل نحو كينونة 299 . وصيرورة وبينونة فتقول على هذا : في البيع قيلولة كما 
تقول : صار صيرورة وطار طيرورة وبان بينونة . 

۷۴۳ - فإن قيل : يجوز أن يكون اعترف بالطلاق وادعى الإكراه © . 

4 - قلنا : لا يجوز أن يعلق الحكم بغير السبب المنقول » ولأنه لو كان كذلك 
لم « نقبل قوله » © فدل على أن المانع تعذر الفسخ . ويدل عليه ما روى عن حذيفة بن 
اليمان 9" [ أنه قال ] (0© ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار 


كتاب الطلاق 


)١(‏ هذا كتاب للإمام أبي عثمان بن جني شرح فيه كتاب أبي عثمان بكر بن محمد المازنى في التصريف شرح 
فيه غوامضه وأوضح فيه مشكلاته مع إيراده للأشباه والنظائر . والكتاب طبع طبعة أولى سنة ( ٠۹۰٤/۱۳۷۳‏ ) 
م تحقيق إبراهيم مصطفى عبد الله أمين واسم الكتاب المصنف في شرح كتاب المازنى في التصريف . انظر : هدية 
العارفين ( 557/6 ) . للإمام إسماعيل باشا البغدادي ط دار الفكر بیروت سنة ۱۹۳۹ ه . 

(۲) هو : سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري أخذ عن عمرو بن عبيد وأبي عمرو بن العلاء وأخذ عنه 
القاسم بن سلام ومحمد بن سعد الكاتب وأبو حاتم السجستانى وأبو حاتم الرازى وغيرهم . من أشهر مصنفاته : 
النحو الكبير » ومعاني القرآن » والنوادر » وغريب الأسماء . مات سنة ( ۲٠٤‏ ه ) بالبصرة . انظر : معجم 
الأدباء ( ۲٠۲/۱۱‏ ) بغية الوعاة ( ٥۸۳/۰۸۲/۱‏ ) إنباه الرواه ( ۳۰/۲ ) طبقات الزييدى ( 177/1١78‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) والزيادة هذه من النص كما في شرح التصريف‎ )٤( 

(5) انظر : شرح التصريف ( 44/7 ) للإمام عثمان بن جنى ط مصطفى البابي الحلبي ط أولى ( ۱۳۷۹/ 
٠۰‏ ) تحقيق إبراهيم مصطفى عبد الله أمين . 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 قيدود ] وهو . 

(۷) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في التكت على استدلال المصنف بحديث صفوان بأن الحديث 
يؤول على أن الرجل اعترف بالطلاق وادعى الإكراه . النكت ورقة 571 . 

(۸) في ( ن ) » ( ع ) :1 لم يقبل قوله ] » وفي غيرهما : « لم يقل قبوله » . 

(4) هو : الصحابي الجليل حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو القطعانى روى عن النبي بث وروي عنه ابنه 
أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وقيس بن أبي حازم وغيرهم . شهد مع النبي به أحدا 
والأحزاب وما بعده ونهاوند وفتح همذان والري ودينور وغيرها . من فضائله : أنه كان صاحب سر رسول 
الله كد في المنافقين وكفى بها فضيلة . مات سنة ( +" ه ) . انظر : الاستيعاب ( 718-774/١‏ ) أسد 
الغابة ( ٤۷۰-٤٦۸/١‏ ) الإصابة ق ( ٤٥/٤٤/۲‏ ) طبقات ابن سعد ( ۳۸١/١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2 ( ۵ ) 2( ع‎ )٠١( 


تصرفات المكره لساب سسس 8 1916/8 


قريش » فقالوا : إنكم تريدون محمدًا فقلنا : لا نريد إلا المدينة « فأخذوا منا عهد رسول 
. الله د « 20 وميثاقه © لتنصرفن إلى © المدينة . . . ولا تقاتلا معه فأتينا رسول الله 
كد فأخبرناه فقال "انضرف فيا لهم LE‏ الله عايهم 2 قح العهد 9) 

مع الإكراه وأقر بالوفاء به ”> وهذا يدل [ على أن 0 والخلاف في . 
الجميع واحد . 

مات ولع Eee E‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح 
والطلاق والرجعة ف , 

65" - ولا يخلو طلاق المكره أن يجعل في طلاق الجد أو الهزل وأيهما ”> كان 
وقع © . 

۷ - فإن قيل : فعل ل لو د ا 
والفرقة والهازل من قصد اللفظ دون الفرقة 4 والمكره الذي قصد الدفع فهو نوع ثالث 


كفعل الجنون وه و 

۸ - قلنا : الجاد هو غير اللاعب والهازل هو اللاعب وليس بين النفي 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ عهد الله وميثاقه ] كما في سياق الحديث صحيح مسلم ( 4/7 )١41‏ . 
(۲) ساقطة من ( ع ) . (۳) ساقطة من ( ن ) (ع) . 


. ) ٠١١/۳ ( الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب الوفاء بالعهد‎ )٤( 

. ] في ( ن ) » ( ع ) :[ العقد‎ )١( 

. ) ۷٤/١١ ( البيهقي هذا في معرفة السنن والاثار‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . 

(۸) الحديث بلفظه أخرجه أبو داود باب في الطلاق على الهزل ( ٠٤٤/1٤١/١‏ ) والترمذى في ستنه باب 
ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ( 440/7 ) . وابن ماجه في سننه باب من طلق أو نكح أو انظر لاعبا 
558/751 ) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ( ۱۹۸/۱۹۷/۲ ) وقال سعيد بن منصور في سننه باب 
الطلاق الذي لا رجوع فيه ( ۳۷۰/۳۹۹/۳ ) . والدارقطنى في سننه ( ۲٠٠/۳‏ ) باب المهر والبيهقى في 
السنن الكبرى » باب صريح ألفاظ الطلاق ( ۳٤١/۷‏ ) . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/*‏ ) تبيين الحقائق ( ٠۹٥/۲‏ ) . 

. )۷١/١١ ( معرفة السنن والاثار‎ ) 578/١١ ( انظر : المحلى‎ ) ٠١١ 

)١١(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بحديث أبي هريرة بأن الهازل 
من قصد اللفظ ولم يقصد المعنى » والمكره لم يقصد اللفظ ولا المعنى . 


والإثبات قسم زايد . . فأما فعل الجنون فلا يدخل : في التقسيم لأن الجد والهزل يكون في 
ذوى المقصود » ويدل عليه قوله بر : « الطلاق لمن أخذ بالساق » يعنى لمن أصابه 
وبيده النكاح ولم يفصل › و لان الإكراه معنى يدل على فقد الاختيار » مع صحة 
القول ”“ فلا ينع وقوع الطلاق كالهزل © .. 

۹ - فإن قيل ١‏ الجااك تله لفك ود aê ea‏ 
فهو كالنائم . 

0 ق قلنا : المكره قاصد إلى اللفظ ليدفع عن نفسه أعظم الضررين بأيسرهما . 
. ألا ترى أنه لو قيل له لم طلقت ؟ لقال : اخترت الطلاق على ذهاب نفسي » ولأنه معنى 
ينفى الرضا بزوال الملك فلم يمتنع وقوع الطلاق مع صحة القول كشرط الخيار © . 

۹ - ولأنه معنى من جهة الأجنبي يزيل الاختيار » فلم يمنع وقوع الطلاق 
كالغضب ”22 ولأنه لو عين التي أكره على طلاقها طلقت وكل من وقع طلاقه على 
إحدى نسائه وقع على سائر نسائه كغير المكره ” ولأنه أرسل الطلاق على زوجته 
[ وهو أهل الطلاق فوجب أن يقع منه كالهازل  ]‏ . 

٣‏ - ولا يلزم الحاكي للطلاق لأنه لم يطلق زوجته . ولا يلزم المجنون لأنه 
ليس بمخاطب © » ولأنه معنى يختص برفع الملك عن البضع فلا ينفيه الإكراه 


. ] ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( ن ) »› ( ع ) :[ القيول‎ )١( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/۷‏ ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن المكره ليس بجاد ولا هازل في 
طلاقه . انظر : امحلی ( 578/١١‏ ) 

(4) رد الشيرازي هذا بأنه هناك اختار الطلاق بشرط باطل فسقط الشرط وبقى الطلاق » وهاهنا أكره عليه 
فصار كما لو لم يصح . ولهذا لوارتد واستمهل القتل ثلاثة أيام حكم بردته . ولو أكره على الردة لم يحكم 
بردته » ولأنه لو باع بشرط الخيار ثم مات في المدة لزمه البيع عندهم » ولو أكره عليه ثم مات لم يلزم فدل 
على أن الإكراه أبلغ - انظر النكت ۲۲ . 

(5) هناك فرق بين الغضب والإكراه > لأن الغضب يكون دلالة حال على إرادة الطلاق ظاهرا وأما الإكراه 
فهو حمل على أمر هو له كاره .| (1) في ر(ص)ء(ن)٠(ع):[لملك‏ ] . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . وقد رد الشيرازي هذا فقال لا نسلم أنه إيقاع بل يحكي لفظ 
الإيقاع كالحاكي » ثم المكره يخالف الختار كما قلنا في الإقرار والقطع والبيع والردة والهازل قصد اللفظ فلزمه 
موجبه » وهذا لم يقصد اللفظ ولا موجبه » ولهذا يصح إقرار الهازل ولا يصح إقرار المكره . انظر : التكت 
ورقة ۲۲١‏ . 

(۸) في ( ن ) (١‏ ع ) : [ بمخاطب ] » وفي غيرهما : « مخاطب » انظر : البحر الرائق ( ۲٠۸/۳‏ ) . 


كالرضاع ” . ولا يلزم الردة » لأنها قد تزيل الملك وقد لا تزيل إذا ارتد الزوجان معا » 
ولأنها لا تختص بإزالة [ الملك عن  ]‏ البضع بل تزيل الملك عن سائر المملوكات ©) . 
۴ - فإن قيل : المعنى في الرضاع أنه فعل والإكراه لا يؤثر في الأفعال » 
والطلاق قول والإكراه يؤثر في الأقوال كالبيوع ”“ ولأن الجنون لو أعتق أمته لم تعتق 
ولو )0 ثبت الاستيلاد » وكان الفرق بينهما أن أحدهما قول والآخر فعل ”° . 


4 ¬ : والإكراه قد يؤثر في الأفعال بدلالة المكره على شرب الخمر لا 
يجب عليه الحد © 0 المكره على الزنا عندهم 9 . والأقوال قد لا يؤثر فيها 
الإكراه لأنه إذا أكره الحربي على الإيمان صح إيمانه 29 . ولأن امجنون إنما اختلفت ٠١‏ 
٠‏ أقواله وأفعاله لأن الجنون لا يقع في الأفعال ويقع في الأقوال › والإكراه يؤثر فيما يؤثر فيه 
عدم الاختيار كالبيع يؤثر فيه ققد الاختيار © والطلاق لا يؤثر فيه ذلك . 

۲۴۷۹۰ - ويدل عليه أن المكره مكلف » بدلالة أنه يجوز عليه أن يقتل ويزنى وإن 
أكره على ذلك ومباح له أن يظهر كلمة الكفر » وواجب عليه أن يشرب الخمر ويأكل 
الميتة » فلما خوطب بالحظر والإباحة والإيجاب © دل © على أنه مكلف » 


)١(‏ رد ابن حزم هذا فقال : ثم نقول لهم إن الرضاع لا يراعى فيه نية بل رضاع الجنونة والنائمة كرضاع 

العاقلة » لقول النبي لتر : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فلا مدخل للإرادة في الرضاع » ولا هو 

من عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها . انظر : المحلى ( 7717/9 ) . زد على ذلك بأنه لو كان كالزضاع لصح 
مع الجنون والنوم » ثم الرضاع فعل والطلاق قول وحكم الأمرين مختلف . 

و نا ار ا اج لخر EG‏ هيا علو اهنا 0 
تقع الفرقة بينهما . بدائع الصنائع ١‏ ۲۳۸/۲۳۷/۲ ) . 

كر ل ل 

] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 كالبيع‎ )5( . ) ۱۸١/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(7) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف على الرضاع بأن المعنى في الرضاع 

أنه فعل والإكراه لا يؤثر في الأفعال » والطلاق قول وحكم الأمرين يختلف - ولهذا لا ينفذ قول الجنون لو اعتق 

أمته » ولو استولدها ثبت الاستيلاد . والفرق يينهما أن أحدهما قول والآخر فعل . انظر : النكت ورقة ۲۲١‏ . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٠ . ) ١1/8/19‏ 

(۸) قال في المهذب : وهل يجب الحد على الرجل إذا أكره على الزنا فيه وجهان : أحدهما -وهو المذهب : 

إنه يجب عليه » والثاني لا يجب عليه . (9) انظر : بدائع الصنائع ( 187/1 ) . 

.. ) ۱۸١/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( .]عافلتخا[:)ع(٠)3( في‎ )٠١( 

. ساقط من ( ن ) (ع)‎ )١8( في (ن)٠(ع):[ والأصحاب ع).‎ )١١( 


والمكلف “ إذا خاطب زوجته بالطلاق وقع طلاقه كالغضبان . 

5م - احتجوا : (2 بما روى أن النبي بتر قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ٩‏ . 

۷ - والجواب : أن ظاهر الخبر متروك المعنى ولا يمكن اعتبار عمومه » وذلك 
لأن الظاهر ٠‏ رفع الفعل المسمى » والخطأ الذى وقع عليه الإكراه » ونحن نعلم أن هذه 
الأفعال موجودة غير مرتفعة فعلم أن المرفوع غير الفعل » فليس لهم أن يحملوه على رفع 
الفعل المضمر ولأن حكم الخطأ « لا يرتفع » © بالإجماع بدلالة وجوب الدية وضمان 
الأموال © فلم يبق إلا أن يحمل على اللمأثم © . 

۸ س - فإن قيل : روى هذا الخبر بألفاظ منها « عفى لأمتى » [ ومنها تجاوز ] ^ 
ومنها « رفع « فيحمل رفع على معنى اللفظين . 

4 - قلنا : [ هذا يحقق ما قلنا : أن العفو ] 29 والتجاوز يستعمل في رفع 
المأئم © - وهو فيه أظهر - كلفظ الرفع » فالواجب حمل لفظ الرفع عليه . 

٠١‏ - فإن قيل : الخبر يقتضي رفع المكره عليه وعندنا الطلاق لا يقع فقد قلنا 
ا 

١‏ - قلنا : الطلاق بعض ما دخل تحت العموم والخبر يقتضي رفع كل فعل 
)١(‏ ساقط من ( ۵ ) ( ع ) . 

(۲) انظر : المهذب ( ۷۸/۲ ) النكت للشيرازي ۲۲١‏ بداية المجتهد ( 1۹/۲ ) . نهاية الحتاج ( 115/5 ) 
الشرح الكبير ( ۷۸۹/۲ ) والكافي ( ۷۸۹/۲ ) . 

(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه » باب طلاق المكره والناسى ( 503/١‏ ) والدارقطنى في ستته باب النذور 
17١/4‏ ) . والبيهقى في السنن الكبرى باب من زنى بامرأة مكرهة ( 75/4 ) وأيضا في باب ما جاء في 
طلاق المكره ( ٠١٠/۷‏ ) الحاكم في المستدرك ( ۱۹۲/۲ ) - وعبد الرزاق في المصنف ( ٤٠١/٤١۹/٦‏ ) . 
(4) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ وذلك ولا معنى له ] . 

(5)في ( ت ) ۰ ( ع ) :1 لا يرفع ] . (1) انظر : الجوهر النقي ( ٠١۷/۷‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۲/۷ ) فتح القدير( ٤۸۹/٤۸۸/٤‏ ) البحر الرائق ( 511/7 ) . وقد رد ابن 
حزم هذا بأنه إخبار من النبي ميقي بأنه رفع عن المكره حكم كل ذلك كما رفع عن المصلى فعله بالسهو في 
السلام والكلام وعن الصائم أكله وشربه وجماعه سهوا وعن البائع مكرها بيعه - المحلى ( ۲٣۷/۱١‏ ) . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ).2 (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ك ) ( ع ) . )١١(‏ ساقطة من ( م ) . ش 


/ب 
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خطأ ومكره عليه وقد أجمعنا أن ذلك لا يرتفع - وإن اختلفنا “ في الطلاق » وإذا انتفى 
الظاهر في مواضع الاتفاق لم يقدح في كلامنا ما ينفرد مخالفنا به في موضع الخلاف . 

۲ - فإن قيل : الذي استكره عليه هو وقوع الطلاق فيجب أن يكون مرفوعا . 

۴ - قلنا : هذا غلط إنما يكره على اللفظ والحكم لا ر يصح الإكراه عليه لأنه 
ا ا ا Sy‏ 
رفع بالإكراه هو المواخذة <" وامأثم . 

4 س- فإن قيل : الطلاق لا مأثم فيه فكيف ينتفي عنه المأثم بالإكراه » ولا مأثم 
فيه مع عدم الإكراه 

6 - قلنا : هذا غلط لأن الطلاق فيه مأثم إذا وقع في حال الحيض وعقيب 
الجماع أو جمع في لفظ واحد © وهذا المأثم رتفع بالإكراه بل انا إذا 
بينا بالدلالة التي قدمناها أن معنى الخبر رفع مأثم الخطأ وذلك لا يوجد في الطلاق 
Rl EA‏ 
وعلمنا أنه يتناوله ©© . 

۹ - احتجوا : 29 ہما روت عائشة م أن النبي بل قال : لا طلاق في 
إغلاق © . 

۷ - قالوا : قال أبو عبيد © وابن قتيبة الإغلاق : الإكراه 9© . 


] ع ) : [ الواحدة‎ (١ ) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 اختلفا ] . (۲) في ( ن‎ )١( 

(۴) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ۷/٤/١‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 عنه الأثم ] . 

(5) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 تناوله ] . 

(1) انظر : النكت ورقة ۲۲۱ نهاية احتاج ( 445/5 ) مغنى المحتاج ( ۲۸۹/۳ ) الشرح الكبير ( ۲٤۲/۸‏ ) 
المبدع ( ٠٠٤/۷‏ ) . 

(۷) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب في الطلاق على غلط ( 1٤۳/14۲/۲‏ ) ابن ماجه في سننه باب طلاق 
المككره ( 555/١‏ ) والبيهقى في السنن الكبرى باب جامع الإيمان ( 801/10 ) وأحمد في مسنده (777/5 ) 
والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ( ۱۹۸/۲ ) وأبو يعلى في مسنده ( ٤٤٤/٤۲۱/۷‏ 8017/8 ) . 
(۸) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد اللّه - سمع سفيان بن عببنة وعبد الله بن البارك ويحي القطان وابن 
مهدى وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأي زيد وجماعة » وروی عنه عبد اله ب بن الرحمن الدارمى ووكيع وعباس 
الدوري وغيرهم . صنف التصانيف » منها : كتاب الأموال وغريب الحديث والمنسوخ وفضائل القرآن 
وغيرها . مات سنة ۲۲٤‏ بمكة . انظر : طبقات الشيرازي 47 طبقات السبکی ( ٠١۳١/۲‏ ) طبقات الزبيدى 
۹ سير أعلام النبلاء ( 4930/٠١‏ ) . (9) انظر : النهاية في غریب الحديث ( ۳۷۹/۳ ) . 


45/٠١ 


د كتاب الطلاق 


۸ - والجواب : عن هذا الخبر ذكره البخاري (2 فى تاريخه 29 فقال : قال 
أحمد بن حنبل حدثنا سعد بن إبراهيم وهو أبو إسماعيل الزهري 29 قال : حدثنى 
أربي 0 عن 2») محمد ابن إسحاق 60 قال : حدثني ثور بن يزيد الكلاعى 00 عن 
محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي © قال : حججت مع عدى بن عدى 


)0( ا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري روى عن مكي بن إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري وعفان وأبي عاصم النبيل وخلائق غيرهم . وروي عنه الإمام مسلم والترمذى والنسائي 
وأبو زرعة وابن خزيمة وغيرهم . قال ابن خزية : ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله مه ولا 
أحفظ له من البخاري . من أشهر مصنفاته : الجامع الصحيح والتاريخ الكبير والتاريخ الصغير والأدب المفرد 
وغيرها مات سنة ( 757 ه ) . انظر : تهذيب التهذيب ( 55/41/54 ) الكاشف ( ۱۸/۳ ) تذكرة الحفاظ 
( ؟/ههه/لاده ) الجرح والتعديل ( ۱۹۱/۷ ) . 

(۲) « التاريخ الكبير » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري جمع فيه أسماء الرواة : ثقاتهم وضعفاءهم من رواة 
الأحاديث » مع دراسة لأحوالهم . كشف الظنون ( ۲۸۷/١‏ ) وهو مطبوع . 

(۳) جاء في ج جميع النسخ « يعقوب بن إبراهيم » وهو أبو إسماعيل الزهري - وصحته كما في تاريخ البخاري 
11/١‏ ) « سعد بن إبراهيم » . وهو : سعد بن إبراهيم بن سعد أبوإسحاق البغدادي » روى عن أبيه وابن أبي 
ذئب وروي عنه ابناه عبد الله وعبيد الله وأحمد بن حنبل وغيرهم . قال ابن معين : ثقة مات سنة ( 7١١‏ ه) . 
انظر : الجرح والتعديل ( ۸۰/۷٦/٤‏ ) تهذيب التهذيب ( 557/7 ) الثقات لابن حيان (۲۸۳/۸ ) خلاصة 
تهذيب الكمال ( ۳٣۷/۱١‏ ) . 

)٤(‏ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو إسحاق المدني روى عن الزهري هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم وروي عنه الليث وقيس بن الربيع وشعبة وغيرهم قال أبو حاتم ثقة مات سنة ( ١87‏ ه ) له في 
. الكاشف ( ۲۳۷/۱ ) الجرح والتعديل ( ٠١۲/٠۰۱/۲‏ ) تهذيب التهذيب ( )171/١‏ . 

(ه) ساقطة من ( م ت ع ) . ٠‏ 

() محمد بن إسحاق بن يسار المدني أبو بكر روى عن مكحول وحميد الطويل والنخعى والزهري وغيرهم » 
وروي عنه يحبى بن سعيد وجرير وإبراهيم بن سعد وخلق كثير . قال ابن معين : ثقة . مات سنة ( )01١81‏ . 
انظر : ميزان الاعتدال ( ٤۷1-٤٦۸/۳‏ ) الثقات ( ۳۸٥/۳۸۰/۷‏ ) تهذيب التهذيب (5-88/9: ) 
خلاصة تهذيب الكمال ( ۳۷۹/۲ ) . 

(۷) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعى روى عن خالد بن معدان ورجاء بن حيوة وعكرمة وغيرهم » وروی عنه 
إسماعيل بن عياش والثوري وبقية بن الوليد وغيرهم . قال يحيى بن القطان : ثقة . انظر : تهذيب الكمال 
٤۲۸-٤۱۸/٤ (‏ ) الجرح والتعديل ( ٤1۹-٤1۸/۲‏ ) الكاشف ( ٠۲١/١‏ ) رجال صحيح البخاري 
١39/1١‏ ). 

(۸) محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي روى عن مجاهد وصفية بنت شيبة » وروی عنه عدى بن عدى وثور بن 
يزيد وعبيد الله بن أبي جعفر وغيرهم . قال أبو حاتم ضعيف الحديث مات سنة ۱۳۲ ه . انظر : الثقات لابن حبان 
3717 ) الجرح والتعديل ( ۱۰/۸ ) تهذيب التنهذيب ( ۳۳١/۹‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ( ٤١١/۲‏ ) . 


تصرفات المكره 4۱/1 


0 ا ابد فت نا © حاجب الكعبة لأسألها عن 

ا عه لق ل E E‏ ريما لل لل 
ا ما  ]‏ تقول سمعت النبي ب يقول : لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق20 ۽ 


۹ - وكذلك رواه الدارقطني ‏ ثم رواه عن 9 محمد 29 من طريق قزعة 
ابن سويد )0۰ قال : حدثنا زكريا بن إسحاق 010 ومحمد بن عثمان 0 عن صفية 


)١(‏ عدى بن عدى بن عميرة الكندى روي عن أبيه ورجاء بن حيوة والضحاك وغيرهم » وروي عنه أيوب 
وجرير بن حازم وأبو الزبير وغيرهم . قال العجلى وأبو حاتم : ثقة مات سنة ( ١١١‏ ه ) . انظر : التاريخ 
الكبير ( ٤٤/٤‏ ) الجرح والتعديل ( ۳/۷ ) الكاشف ( ۲۲۷/۲ ) تهذيب التهذيب ( ۱٦۹/۱۹۸/۷‏ ) . 
(۲) صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية - اختلف في صحبتها » وصرح البخاري بسماعها من النبي لي . 
روت عن النبي يِه وعائشة وأم سلمة وأسماء وغيرهم » وروى عنها عبيد الله بن أبي ثور وميمون بن مهران 
وقتادة والحسن بن مسلم . ماتت سنة ١١١‏ ه . انظر : الاستيعاب ( ١877/4‏ ) أسد الغاية ( ۱۷۲/۷ ) 
الإصابة (57/8لا ) طبقات ابن سعد ( ۳٤١/۳٤٤/۸‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )5( 

(7) انظر : التاريخ الكبير للإمام البخاري ( ١/7/١‏ ) . 

(۷) انظر : سان الدارقطني ( 75/4 ) . OEE ECE RO‏ 
(9) محمد بن سعيد بن الوليد الخزاعى : روى عن عبد الأعلى وخالد بن الحارث وهشام الكلبي وغيرهم 
وروى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . قال أبو حاتم فقيه صدوق . مات سنة ( 7١‏ ه ) انظر : 
الجرح والتعديل ( 775/17 ) الكاشف ( ٤۲/۳‏ ) تهذيب التهذيب ( ۱۹١۰/۹‏ ) خلاصة تهذيب الكمال 
(۲۰۷/۲ ) رجال صحيح البخاري ( ٦٥۲/۲‏ ) . 

)٠١(‏ قزعة بن سويد بن حجير الباهلى : روى عن الأعرج ومحمد بن المنكدر وأبي الزبير المكي ومسدد 
وإبراهيم بن الحجاج وغيرهم . انظر : ميزان الاعتدال ( ۳۸۹/۳ ) تهذيب التهذيب ( 777/8 ) المفنى في 
الضعفاء ( ٠٠٠/۲‏ ) الضعفاء والمتروكين للنسائي 7٠١‏ . 

)١١(‏ زكريا بن إسحاق المكي : روى عن عمرو بن دينار والوليد بن عبد الله وعطاء وغيرهم وعنه أزهر بن 
القاسم وبشر بن السري ووكيع وعبد الله بن المبارك وغيرهم . قال أبو داود : ثقة . انظر : تهذيب الكمال 
(557/9 ) الكاشف ( ۲٠۲/۱‏ ) ميزان الاعتدال ( ۷١/۲‏ ) . 

(۱۲) هو : محمد بن عثمان بن خالد الأموي : روى عن أبيه رن یدو ا ٠‏ ورورى عنه 
أبو حاتم وموسى بن هارون وغيرهم - قال أبو حاتم : ثقة ثقة . مات ١7٠0‏ ه . انظر : الجرح والتعديل 7١/8‏ ) 
تهذيب التهذيب ( ۲۹۹/٩‏ ) ميزان الاعتدال ( 1٤١/۳‏ ) . 


بنت شيبة عن عائشة ت أن النبى مر قال : لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ١<‏ 
وقزعة عندهم واهي الرواية © وکل واحد من الحديثين لم بحي العاف ا 
مسلم ”© وقولهم إن أبا عبيد وابن قتيبة فسرا الحديث وقالا : الإغلاق : الإكراه . 

6 - ولم يذكر أبو عبيد هذا الحديث 9 [ وإنما ذكره [ القتبى ©© ولم يبين 
من أين قال ذلك » وليس هو حجة عند أهل العربية © . 

1 - وقد ذكرع © ابن دريد © » وهو الحجة » عَلَقَ الرجل يغلق : إذا ساء 
خلقه » ويقال غلق الرهن يغلق : إذا ذهب بالدين * 

۲ - ولیس يستعمل غلق فى اللغة إلا فى أحد هذين الوجهين . وقال 
القتبى : غلق إذا غضب 2*7 وهو قريب مما قال ابن دريد » وقد استعمل غلق في 
الخبر استعارة 2١0‏ من غلقان : الرهن وجاء ذلك في أشعارهم : - 


. ) انظر : سنن الدارقطني ( 95/9//ا”‎ )١( 

(۲) انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ٠١4‏ المغنى في الضعفاء ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

(۳) مسلم بن الحجاج القشيري : روى عن أحمد بن يونس وسعيد بن منصور وعلى بن الحسن وغيرهم » 

وروى عنه الترمذي والرازى وخلائق غيرهم . من أشهر مصنفاته الصحيح . قال مسلمة بن القاسم ثقة جليل 

القدر من الأئمة . مات سنة ٠۲٠۱‏ . انظر : تهذيب التهذيب )١1١5-1١11/١١(‏ الجرح والتعديل ( ٠۸۲/۸‏ ) 

تذكرة الحفاظ ( ٥۸۸/۲‏ ) 

00 :غيب الحدث لأي عيد الاسم بن سلا ( 11415 ) ماد لق طا ار لكاب ري يروت . 
) انظر : النهاية في غريب الحديث . 

RE ل‎ ES 

۷ م تحقيق السيد أحمد صقر . وهذا النقل موجود في غریب الحديث لابن قتيبة ( ۲۹٤/۲۹۳/۱‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

ا ا ا E GSES‏ 

الأصمعي وأبي حاتم السجستانى وأبي الفضل الرياش وغيرهم » وعنه أبو سعيد السيرافى وعمر بن محمد بن 

سيف وأبو عبيد المرزبانى وغيرهم . له من التصانيف : كتاب الجمهرة في اللغة الاشتقاق › رواة العرب » 

اللغات وغيرها مات سنة ( 701١‏ ه ) . انظر : في بغية الوعاة ( 81-1/3/١‏ ) معجم الأديار ( ٠١۷/۱۸‏ ) 

إنباه الرواة ( ١٠١٠٠١-95/«‏ ) طبقات الزييدى ( 184/١81‏ ) . 

(9) انظر : جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ١45/7‏ ) ط مجلس دائر: ة المعارف العثمانية 

الهند ط أولى ٥‏ هھ . 

. ) ۳۷۹/۳ ( انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )٠١( 

= ) ٠١۹۸/٤ ( الاستعارة في اللغة : مأخوذة من العارية : أي نقل الشيء من شخص إلى آخر . لسان العرب‎ )١١( 
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وَقَارَقَدْك برهن لا فكاك له © يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا (" . 

۳ - وقال ابن أبي ربيعة © : 

وكم من قتيل لا يباء به دم e‏ 

٤4‏ - نقول : من ذلك غَلِق غلاق فهو غلق . والخبر الثابت « لا طلاق ولا 
عتاق في غلاق ° : أي لا يطلق الرجل المحب للمرأة ولا د 6 يعتق المولى 29 المحب > لأن 
نفسه تتبعها ولا يقدر عليها » وهذا معنی قوله ا لا سَدرى مَل لَه بحوثُ بعد درك 
تر # 29 فإن > صح اللفظ الآحر وهو لا > طلاق في إغلاق فهو من هذا أيضًا » 
لأنه يريد أن غيره أدخله فى هذا » فتقول : أغلقه غيره إغلاقا فهو مغلق » والعرب تجعل 
الا ا ورف امقر ل 


٥‏ - قال الشاعر 
تامت (' ١‏ فۇادك لن تنجزك ما وعدت ١‏ إحدى نساء بنى ذهل بن شيبانا ٩۳‏ : 


باب العين . وفي الاصطلاح : ذكر الشيء باسم غيره أو إثبات ما لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه . انظر : 
الإيضاح ( ۳۷/١‏ ) شروح التلخيص ه 

. oo فكاك الرهن بفتح الغاء وكسرها ما يُفُتكك به مختار الصحاح باب الفاء‎ )١( 

(۲) عَلَقَ الرهن من باب طَرَب استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط مختار الصحاح باب 
الغين . البيت لزهير بن أبي سلمى وهو بمدح هرما وأباه وأخخوته . انظر : ديوان زهير ابن أبي سلمى ص ۳۹ ط 
دار صادر بيروت . 

(۳) هو : عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة الخزومى ولد في الليلة التي توفى فيها عمر بن الخطاب #5 فتسمى 
باسمه كان من أرق شعراء عصره وهو من طبقة جرير والفرزدق - مات غرقًا سنة ( ٩۳‏ ه ) . انظر : في 
الأغاني ( ۲۸/۱ ) للإمام أبي الفرج الأصبهانى ( ۲۸/١‏ ) ط دار الفكر بيروت . 

(4) البيت هكذا في جميع النسخ . انظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۲۷۲ » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
تحقيق على مكي . والبراء هو : السواء يقال دم فلان بواء لدم فلان إذا كافأه . مختار الصحاح - باب الباء ۸۲ . 
(5) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه - باب الطلاق على غضب ( ٦٤۳/٦٤١/۲‏ ) - وفي إسناده 
محمد بن عيد بن أبي صالح ضعفه ابو حاتم الرازى وقال الذهبي لم يحتج به . تلخيص الحبير ( 5٠١/7‏ ) . 
(5) ساقطة من ( م ) . (۷) سورة الطلاق : الاية ١‏ . 

(۸) في رع):[إن]ع. (9) ساقطة من ( ن ) 2( ع). 

) ۳١/۲ ( في ( م ) : [ ناعمت ع . تأمت فلانة فلانا تتمة وتيّمة تتييما إذا ذهبت بعقله - جمهرة اللغة‎ )٠١( 
. ط دار صادر - بيروت ط أولى‎ - 

. 1۷۲ جز الوعد وأنجز حو ما وعد مختار الصحاح باب النون‎ )١١١ 

)١١(‏ البيت بهذا اللفظ رواه أبو على في التذكرة القصرية عن ابن دريد « تامت فؤادك لم تنجزك ما وعدت 
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لام - وكذلك يقال 0 0 © ومشتهام ٠”‏ ومُشتطار وهذه أسماء 
المفعول به قال الله تعالى : إ هَدَ مَمَمَهَا حب فجعلها وهي العاشقة مفعولا بها 
وجعله وهو المعشوق فاعلا فعلى هذا ا الإغلاق وإن ثبتت الرواية كأنه قال : في 
حال الإغلاق من يحبه إياه يوضح هذا قول بشر بن أبي خازم > : 

فإن 0 للعقليات شطت بهن وبالرهينات الديار (° 

۷ - فسمى القلوب رهينة فهذا معنى غلق وأغلق . 

لا حم الا لاو ويا KS GS‏ 
حملنا اللفظ على الغضب - كما قال ابن قتيبة © - وهو قريب من تخ تغير الخلق الذي 
قاله ابن دريد فكأنه عليه السلام نهى عن الطلاق في حال الغضب لان الإنسان يندم 
عند سكون غضبه في العادة ^ . 


« ويروى » تامت فوادك لم يحزنك ما صنعت وكذا أنشده الجوهري في الصحاح . . وقال ابن برى في أماليه 
على الصحاح المشهور في إنشاده لم تقض الذي وعدت . انظر : شرح أبيات المفنى ( ٠٠١/۱١۹/۰‏ ) ط دار 
المأمون للتراث بيروت لعبد القادر بن عمر البغدادي - تحقيق عبد العزيز رماح أحمد يوسف » وخزانة الأدب 
ولب لباب لسان العرب على شواهد الكافية للبغدادي ( ٥۲۲/٤‏ ) ط بولاق ط أولى جمهرة اللغة ( 70/١‏ ) 
اللسان ( 5537/١‏ ). 

)١(‏ الشغاف بالفتح غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب - يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه - مختار 
الصحاح - باب الشين 351 . 

(۲) قلب مستهام أي هائم . مختار الصحاح - باب الهاء ( ۷۳١/۷۲۹‏ ) . 

(۳) سورة يوسف : الاية ٠١‏ . 

)٤(‏ هو : E DE‏ ا 
جيدة - مات قتيلا سنة ٥٠۳‏ م . انظر : المؤتلف والختلف ۷۷ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ۲۷۷/۲۷۹/۱ ) 
خزانة الأدب ( ٤٤١/٤‏ ) - 3" ولاه لا ). 

(5) انظر : ديوان بشر بن أبي خازم . 

(1) قال ابن منظور في لسان العرب في باب الغين مادة غلق . وفي الحديث « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ( 
أي في إكراه ومعنى الإغلاق : الإكراه لأن المغلق مكره عليه مره ومضيق عليه في تصرفه كأنه يغلق عليه 
الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق . انظر : لسان العرب ( ۳۲۸۳/١‏ ) . 

(۷) انظر : . النهاية ( ۳۷۹/۳ ) . 

(۸) أما الحمل على الغضب فقد وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي وكذا ذكره أحمد وردّه ابن 
السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب . انظر : تلخيص الخبير 
( ۲۱۰/۳ ) عون لمعبود ( ۲١۲/١‏ ) . 


44۲/۱ ٠ 
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8 - وقد حمل أصحابنا الخبر على الجنون وقالوا : المجنون المغلق عليه فى 
الحقيقة › » لأن طلاقه لا يقع بوجه () . فأما المكره بع طلا في حال لاکره على سا 
نسائه » وعلى المرأة التي أكره على طلاقها » إن اختار ذلك . إلا أن الذي تق لمتصيه تقتضيه العلة 
على ما قدمنا . 

۰ - قالوا : روى عن عمر ٩”‏ وعلى 27 وابن عباس ° وابن الزبير © أن 
طلاق المكره لا يقع » ولا مخالف لهم © . 

0١‏ - قلنا : روى عمرو بن شرحبيل 7" أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته 
برجلهاء فلما استيقظ قالت له : والله لأنحرنك أو تطلقني » فطلقها ثلاثا فرمت 
بالسيف » فأتى عمر بن الخطاب هه فاستغاث به » فشتمها وقال ويحك هااشمللة 
على صنعك فقالت : بغضى إياه » فأمضى طلاقه ^ . 


)١(‏ وأما الحمل على الجنون فاستبعده المطرزى قال في المغرب : ومن أُولّه بالجنون وأن الجنون هو المغلق عليه 
فقد أبعد على أنى لم أجده في الأصول . انظر : المغرب ۳٤۳‏ - باب الغين تلخيص الحبير ( ۲٠٠١/۳‏ ) . 
(۲) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 55/5 ) والبيهقى في السنن الكبرى - باب ما جاء في طلاق 
الکره ( ۳١۷/۷‏ ) وسعيد بن منصور في سننه - باب ما جاء في طلاق المكره ( ۲۷٤/۳‏ ) وابن حزم في 
امحلی ( 73١7/9‏ ) . 

رو دك عد اه aa gy‏ 
طلاق المكره شيئًا » وعبد الرزاق في المصنف » باب طلاق الكره ( ٠١۹/١‏ ) والبيهقى في السنن الكبرى باب ' 
ما جاء في طلاق المكره ( ٠١۷/۷‏ ) وابن حزم في الحلى ( 71/١١‏ ) . 

(4) روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف - باب طلاق المكره والبيهقى في السنن الكبرى - باب ما جاء 
في طلاق المكره ( ۳١۸/۳۰۷/۷‏ ) . 

(5) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبِي معاوية كتاب الطلاق » من لم ير طلاق المكره شيمًا ( /48 ) . 
والبيهقى في السنن الكبرى ( ٠٠١۸/۷‏ ) - باب ما جاء في طلاق المكره وعبد الرزاق في المصنف - باب طلاق الكره 
٠۰۹-٤۰۷/٦ (‏ ) وابن حزم في النحلى ( ٥۲٤/۱۱‏ ) . 

(1) انظر : معرفة السنن ( ۷۲/۱۱ ) المغنى ( ۲١۹/۸‏ ) . 

(۷) عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمدانى : روى عن عمر وعلى وابن مسعود وحذيفة وغيرهم » وروى عنه 
أبو وائل وأبو إسحاق السبيعى ومسروق وغيرهم . قال ابن معين : ثقة مات سنة ( ۳ ه ) في الطاعون . انظر: 
في الثقات ( ١58/5‏ ) الجرح والتعديل ( 7١17/1‏ ) الكاشف ( ۲۸٦/۲‏ ) تهذيب التهذيب ( ٤۷/۸‏ ) . 

٠‏ (8) أخرج ذلك سعيد بن منصور في سننه باب ما جاء في طلاق المكره ( ۲۷٠/۳‏ ) والبيهقى في الستن 
الكبرى باب ما جاء في طلاق المكره إلا أنه قال : فرفع إلى عمر 5 فأبانها منه ( ۳١۷/۷‏ ) . معرفة السنن ل 


,سه . كتاب الطلاق 


۲ - وروی عن - علي کرم الله وجهه - أنه قال : كل طلاق کک 
المعتوه والصبي 27 . وقد أوقع طلاق المكره ابن السيب “ وعمر بن عبد العزيز © 

۴ - والشعبي 7 والنخعى © وأبو قلابة © والزهري ‏ . 

4 - قالوا : لفظ محمول عليه بغير حق فلم يقع به الطلاق كالإقرار بالطلاق 7 . 


والآثار ( ۷۲/۱۱ ) السنن الكبرى ( ۳١٣۷/۷‏ ) . 

)١(‏ في امحلى « وقد روينا عنه قبل [بطالٌ طلاق المكره [ يريد أنه روى عن على له أن طلاق المكره غير 
واقع] عن الحسن أن على بن ابي طالب قال : ليس لمستكرهٍ طلاق . المحلى ( 519/11/577/9 ) 
(۲) سعيد بن المسيب بن حزن بن مخزوم عالم أهل المدينة روى عن عثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن غياس 
وغيرهم وروي عنه بشير وعطاء وقتادة وغيرهم . قال مكحول : كان سعيد بن المسيب عالم العلماء . مات 
سنة ٩٤۱‏ ه . انظر : في التاريخ الكبير ( 5٠٠/7‏ ) تذكرة الحفاظ ( 4/١‏ 57/5 ) طبقات السيوطى ص۷٠‏ 
۸ خلاصة تهذيب الكمال ( ۳۹۰/۱ ) . روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق عن سعيد 
المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره . المصنف ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) الإمام عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ولد سنة ( 5١‏ ه ) روى عن أنس وعروة والسائب بن يزيد 
وأبي سلمة وغيرهم . وروى عنه الزهري وأيوب السختيانى ونعيم بن عبد اله وغيلان بن أنس وغيرهم . قال 
ابن سعد : كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وروی حديثا كثيرا وكان إمام عدل . مات سنة ( ١١١ه)‏ 
انظر : الثقات ( ٠١١/١‏ ) تذكرة الحفاظ ( ۱۲١-٠۱۸/۱‏ ) سير أعلام النبلاء ( ه/4 ١١‏ ) الجرح والتعديل 
1١77/5١‏ ) تهذيب التهذيب ( ٤١٥/۷‏ ) . وروى ذلك عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار » باب طلاق 
المكره ( ۲۷۷/۳ ) . المصنف لعبد الرزاق ( 45/5 ) والمصنف للشيباني باب طلاق المكره أنه لم یره شيا 
(كللا؟ ). ش 

(4) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف : كتاب الطلاق من لم ير طلاق المكره شيا ( ٤١٠١/١‏ ) 
وسعيد بن منصور في سننه باب ما جاء في طلاق المكره ( ۲۷۷/۳ ) . 

(5) روى ذلك عبد الرازق في المصنف باب طلاق الكره ( 4٠١/5‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف ( 50/8 ) 
وسعيد ابن منصور في سننه ( ۲۷۷/۲۷٦/٤‏ ) . 

(1) عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري روى عن ثابت بن الضحاك وسمرة وأنس وابن عباس 
وغيرهم » وروى عنه أيوب وخالد الحذاء وأشعث وغيرهم . قال العجلى : بصري ثقة مات سنة ( ۷ ٠)ه‏ 
انظر : تهذيب الكمال ( 547/١4‏ # الكاشف ( ۷۹/۲ ) الجرح والتعديل ( 07/5 ) ميزان الاعتدال 
(45/5 ) تهذيب التهذيب ( ۲۲٤/٠‏ ) . وروى في ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه » باب من 
کان يرى أن طلاق المكره جائز عن أبي قلابة أنه قال : طلاق المكره جائز . 

(۷) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف باب من لم ير طلاق المكره شيا » عن الزهري قال : لا طلاق 
ولا عتاق على المكره ( 45/8 ) . انظر : المبسوط ( 4١/40/55‏ ) . 

(۸) انظر : المهذب ( 78/5 ) . 


تصرفات المكره 

٠‏ - قلنا : حكم الإقرار يخالف الإيقاع » بدلالة أن من أكره حتى 
بالرضاع لم © يثبت التحريم ولو أكرهت المرأة على الرضاع تعلق به التحريم 3 1 
يعتبر أحدهما بالآخر . والمعنى في الإقرار أنه إخبار عن أمر ماض والخبر يحتمل الصدق 
والكذب » فإذا أقر طائعا فالظاهر الصدق › لأن العاقل لا يكذب إلا فى المنفعة أو لدفع 
مضرة » ولم يوجد منها . والظاهر أنه صادق » فإذا كان هناك إكراه فالظاهر أنه 9 

۳۷۹ - فان قيل : لم سويتم بين بين الإإكراه على النكاح وعلى ار بالتكاح . 

۷ - قلنا : بل فرقنا بينهما كالطلاق . وإن أكره على النكاح انعقد » وإن أكره 
على الإقرار بالنکاح لم یثبت يشت 00 

۸ - قالوا : إذا أكره على الإجارة أو على الإقرار بالإجارة صح عندكم 
فاسى ا () 

. ٠ ستويا‎ 

۹ - قلنا : ما استويا »> فإنه إذا أكره انعقدت الإجارة » وثبت خيار الفسخ . 
فإن e‏ فإذا و ا 
كان كاذيًا بعل أن 5 إن الإقرار 0 على ا 0 والصدق 0 8 

١‏ - قلنا : الإقرار بالنسب إيقاع قربة عندنا » فكأنه قال : هذا ابنى وهو حر 
معتق المعنى الوا لاالمعنى الإخبار ”© , 

5 - قالوا : معنى يُسْقِط الإقرار بالطلاق فيسقط الحكم بإيقاع الطلاق 
كالصغر والجنون : 

۴ - قلنا : يبطل بالهزل لو قارب sS‏ الإقرار منع 
الوقوع بينه وبين الله تعالى » ولأن الصبي وامجنون لو قصد إيقاع الطلاق لم يقع › 
انها ايسان آهل ولرد من أهل الطلاق بدلالة أنه لو قصد الطلاق وقع . ولو 
)١(‏ في (3)ء(ع):[ولمع. (۲) انظر : البحر الرائق ( ۲۳۹/۳ ) . 
(؟) انظر : المبسوط ( 88/75/55/75 ) بدائع الصنائع ( ٠۸١/۱۸٤/۷‏ ) . 

(4) انظر : الحاوي الكبير ورقة 1۲ . 

(5) انظر : الهداية ( ۲۷٠/۳‏ ) بدائع الصنائع ( ۱۸۷/١۸١/۷‏ ) . 

(5) انظر : تحفة الفقهاء ( ٠۲/١‏ ) الهداية ( ٥۲/۲‏ ) العناية ( 488/4 ) . 
(۷) انظر : مختصر الطحاوي ١9١‏ فتح القدير ( ۳ ٤۸۷/‏ ) . 


7/1۹ 


طلق امرأة أخرى فكذلك لم يمنع الإكراه من وقوع طلاقه »› كما لا يمنع هزله وقوع 


الطلاق 20 . 
4 - قالوا : كل لفظ يقع التحريم والفرقة به إذا كان مختارًا لم يقع إذا كان 
مكرها » ككلمة الكفر © © . 


٠‏ - قلنا : كلمة الكفر لا تقع الفرقة بها » ونما تقع باعتماد الكفرء بدلالة أنه 
لو نوى الكفر ولم يتكلم به وقعت الفرقة . ولو نوى أنه يكفر إلى عشر سنين كفر في 
الحال . ولو نوى الطلاق لم يقع . 

5 - فعلمت : أن الكفر يعتبر فيه الاعتقاد » والإكراه يمنع الحكم بالاعتقاد في 
الظاهر » فلم تقع الفرقة . والطلاق يعتبر فيه إرسال اللفظ في زوجته مع التكليف » وهذا 
المعنى موجود في طلاق المكره . 

۷ - فإن قيل : حكم الكفر أيضًا قد يتعلق بمجرد اللفظ بدلالة أن الهازل 
بالكفر كافر لوجود اللفظ دون الاعتقاد . 

۸ - قلنا : هناك لا يكفر باللفظ لکن باستخفافه بالإسلام . 

۹ - قالوا : قول يزول به الملك » فوجب أن ينع الإكراه نفوذه كالبيع . 

٠‏ - قلنا : لا فرق بين الطلاق والبيع عندنا في أن الإكراه لا يمنع انعقاد كل 
واحد منهما وقوغه » إلا أن البيع يثبت فيه الفسخ لعدم الرضا » والإكراه ينفى الرضا » 
كما ينفيه الخيار » فيفسخ بعد وقوعه . ولو لم يحل الفسخ فأجازه جاز » والطلاق يقع 
ولا يلحقه الفسخ بعد وقوعه وإن عدم الرضا © كما لا ينفسخ بشرط الخيار . 

65 - قالوا : علم ظاهر يدل على فقد الإرادة مع كونه معذورًا فيه » كالصبي 
والمجنون © . 


. ) 41/50/9514 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) قاعدة : « كل لفظ يقع التحريم والفرقة به إذا كان مختارًا لم يقع إذا كان مكرها » ككلمة الكفر » . 
(۳) انظر : الحاوي الكبير ورقة 1۲ . 

(4) وهذا مقيد بما إذا كان الإكراه بالقتل وبالضرب الشديد أو الحبس المديد . أما إن كان الإكراه بضرب 
سوط أو حبس يوم أو قيد يوم فلا يبالي به › إلا إذا كان الرجل الذي أكره صاحب منصب يعلم انه يستضربه 
لفوات الرضا . انظر : فتح القدير مع العناية ( ۲۳۹-۲۳۳/۹ ) البناية في شرح الهداية ( ٠۷١-۱۷۳/۸‏ ) . 
)5١‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة 1" . 


i: 


تصرفات المكره 


۲ - قلنا ددر كع هل يدل على ع ا ر > لأن الصبي والجنون 
لو أرادا الطلاق لم يتعلق يإرادتهما حكم / وقولكم : مع كونه معذورا تحترزون به عن 
السكران والعلة تنقضي به لأن السكران غير معذور في الشرب وهو معذور في السكرء 
لأنه من فعل الله تعالى . 

۴ - والمعنى في الصبي والجنون أن أقوالهما لا يتعلق بها حكم لفقد الخطاب 
ولهذا لو قصدا الطلاق لم يقع والمكره يتعلق بأقواله حكم بدلالة أنه لو طلق لا يقصد 
دفع ما هدد به وقع طلاقه ( لعدم 00 الرضا » بزوال الملك لا يمنع الطلاق . 


225/٠ 


%##* #* 


. هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ وعدم الرضا ع كما يدل عليه السياق‎ )١( 


4۳/1۰ كتاب الطلاق 
مسالة ل 394 


طلاق السكران 
64 - قال أصحابنا : يقع طلاق السكران ° . 
٠‏ - وقال أبو الحسن » والطحاوي لا يقع طلاقه "© . 
5 - وهو أحد قولي الشافعي ‏ 
۷ - لنا : أن السكران مكلف بدلالة قوله تعالى : 99 لا قروا الصّصكؤة وار 
7 گری 4 )6( والنهى لا يتناول إلا المكلف © . 
4 - وروى أن عمر بن الخطاب كه استشار الصحابة فى حد الشرب 


فقال على 4ه : إذا شرب سكر » فإذا سكر هذى 292 فإذا ا افترى » 


)١(‏ السكران ضد الصاحي والجمع سَكرى وسكارى والاسم الشكر / مختار الصحاح - باب السين ۳۲۸ . وفي 

الشرع : غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الأكل والشرب . التعريفات للجرجانى ص ٠١۹‏ . 

هذا إذا كان سکره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو النبيذ طوعًا حتى سكر وزال عقله » بخلاف شرب الدواء . 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ( ۲۸۱/۲۸۰ ) بدائع الصنائع ( 59/9 ) . 

0 إذا زال العقل بسبب لا يعذر فيه » كمن شرب الخمر لغير عذر » فيسكر فالمنصوص في المذهب في السكران 
نه : يصح طلاقه . وروى الزني أنه قال في القديم : لا يصح طلاقه » فمن الأصحاب من قال فيه قولان » 

أحدهما : لا يصح » وهو اختيار المزني وأبى ثور . والثاني : يصح » وهو الصحيح بك وقال أكثر الأصحاب : 

يقع قولا واحدا . انظر : الأم ( ۲۷١٠/١‏ ) المهذب ( ۷۷/۲ ) الوجيز ( 0/7 ) نهاية الحتاج ( ٤۲٤١/٦‏ ) حاشية 

البيجرمى ( ۲/٤‏ ) . . وهو رواية عن الإمام أحمد » وبه قال ابن حزم . انظر : الشرح الكبير ( ۲۳۹/۸ ) المبدع 

(/ا/كه؟ ) امحلی ( )٥۳٥/۱۱‏ . (4) سورة النساء : الآية ٤۳‏ . 

(5) انظر : فتح القدير ( 491/7 ) المجموع ( 7/1١7‏ ) . ويتجه على هذا الاستدلال ما يلي : 

ولا : أن النهي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك . 

ثانا : وأنه نهى للثمل الذي يعقل الخطاب . 

النًا : وأن قوله في آخر الآية لإ حى تَحَلمُوأ ما نَفُولُونَ 4 . النساء : 41 . دليل على أن السكران يقول مالا يعلم 

ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم - والفهم شرط التكليف - كما هو مقرر في الأصول . 

رابعًا : لو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها حمر وهم لا يقولون 

به . زاد المعاد ( 4١/4‏ ) نيل الأوطار ( ۲۳۷/١‏ ) . 

. هَذّى في منطقه يَهْذِي هَذْيَا وهَذَّانا » بمعنى اضطرب كلامه واختلط مختار الصحاح‎ )١( 

(۷) في ( ت ) : [هدى ] . ١‏ 


طلاق السكران فاضت 
وحد ال مفترى ثمانون 00 5 

۹ - فدل على “ أن السكران مكلف يجب عليه الحد » ولأن مخالفنا لا 
يخاو إما أن يقول © لا يجب الحد بقذفه © ولا القصاص ” في قتله » أو يقول 0© 
يجب ذلك » فإن أوجب فهو مكلف » > وإن لم يوجب ذلك کان فاسدًا , لأن كل 


إنسان يسكر ثم يقتل ار شيء » فيؤدى إلى ! إبطال حرمه ة الدماء والأعراض 0 
وهذا لا يصح › لأن الله تعالى أوجب القصاص © صيانة للناس » فإذا ثبت تكليفه . 


. © قلنا : طلاق من مكلف في ملكه » فصار كغير السكران‎ - ٠ 
8 
. 200 » ويدل عليه قوله ّل : « كل الطلاق جائزإلاً طلاق المعتوه والصبي‎ - 0١ 


» أخرجه الإمام مالك في الموطأ » كتاب الأشربة » باب الحد في الخمر ( ۸4۲/۲ ) والشافعي في مسنده‎ )١( 

باب حد الشرب ١5٠‏ . والدارقطنى في سننه » كتاب الحدود والديات ( ٠١۷/۳‏ ) والبيهقى في معرفة السنن 

والأثار» باب عدد حد الخمر ( ۳٤/۱۳‏ ) . والحاكم في المستدرك » كتاب الحدود ( ۳۷١/٤‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) . (9) في ( ن ) :[ نقول ] . 

٤(‏ ) القذف في اللغة الرمي : يقال قذف بالشيء » يقذف قذفًا رمى . اللسان » باب القاف . وفي 

الاصطلاح : نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيًا مسلتا بالا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم . 

القاموس الفقهي ص 584 » سعدي أبو حبيب ط دار الفكر ط أولى ۲. ۰ھ - ۱۹٩۲‏ م . 

(65) القصاص لغة : مأخوذ من فم الثوب وغيره فضا قطعه أو من قص الشيء تتبع أثره . اللسان » باب 

القاف ( ٠ ) ٠٠٠۰/١‏ دفي اشر ل جنى النفس بالنفس والجرح بالجرح أو أن 

يفعل ؛ الفاعل مثل ما فعل . أنيس الفقهاء ۲١١‏ . (5) في ( ع ) : [ تقول ] . 

(۷) في ( ن ) : 1 والأعراض ] . (۸) في ( ن ) : [ والقصاص ] . 

59 رچ على هذا ا ا 

أولا : أن ذلك محل خلاف بين الصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كما لا يكون حجة على بعضهم 

انیا : أن قوله « يحد حد الفترى » أراد أنه يحد كما يحد المفترى وإذا كان ذلك حد الاقراء لاحتاج الشرب 

ومسي TE‏ . أبك جنون ؟ » ( موطأ مالك ( ۲۳۸/۲ ) 
فجعل السكر كال ينون في رد الإقرار بالزنا وقضاء الصلاة يجب عليه إذا صحا » كما يجب على النائم 

ا عدي ل العم ف 

ثالنًا : أن الخبر فيه مناقضة جما يدل على بطلانه » فإن فيه إيجاب الحد على من هذى » والهاذى لا حد عليه . 

انظر : المحلى ر )0١‏ النکت ورقة ( ۲۲۲/۲۲۱ ) زاد المعاد ( 4١/4‏ ) نيل الأوطار ( ۲۳۷/١‏ ) . 

2 37 رفح علق هذا الاشدلال ما يلي + 

أو : أن الحديث في غاية السقوط » لآن فيه عطاء بن عجلان » وهو ضعيف ذاهب الحديث . 

ثانا : أن الحديث على فرض صحته فهو في المكلف . انظر : الحلي ( ٠۳١/١١‏ ) زاد المعاد ( 41/4 ) . 


ل 


۲ - ولأن السكر معنى يتعلق به الحد » فلا يمنع وقوع الطلاق كالزنا © , 

۴ - ولأنا لا © نعلم السكر إلا بقوله » والسكر فسق » والفاسق لا يقبل 
خبره » ولأن السكر معصية » والمعاصي " يستحق بها التغليظ . 

كنيف - فلو قلنا : إن طلاقه لم يقع لجعلنا المعصية سببا للتخفيف » وهذا لا يجوز © 

. 9 فإن قيل : لو کسر رجل جا زأن يصلى قاعداء وإن كان سبب ذلك معصية‎ ¬ FAY 

۳A1‏ ¬ قلنا : كسر الرجل لا يلتذ © به والسكر يلتذ به ويعتقده من كمال المسرة 
فلذلك عوقب ببقية ‏ التكاليف وكسر الرجل لا يلتذ به حتى يتيقن التكليف معه ‏ . 

۷ - احتج أبو الحسن : أن زوال العقل بشرب الشراب كزواله بشرب ابنج 
فإذا لم يقع الطلاق في أحد الموضعين كذلك الآخر "2 . 

۸ - والجواب : أن شرب البنج في العادة لا يقع على وجه المعصية » وإنما يقع 


كتاب الطلاق 


-.: ني (3) : [ كالزنا ع . اتجه على هذا الاستدلال ما يلي‎ )١( 

أو : أن إلزامه بجناياته محل نزاع » لا محل وفاق . 

ثانا : أن الغاء أقواله لا يتضمن مفسدة لأن القول اجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه » بخلاف الأفعال » فإن 
مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت » فإلغاء أفعاله ضررمحض وفساد منتشر بخلاف أقواله . زاد المعاد ( ٤١/٤‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م )62 ( 0 ) + (ع) . (۳) في ( ن ) : [ والمعصى ] . 

E رد الشيرازي هذا بأن الشرب هو المعصية دون السكرء ارك ترد السو اجر ار سي‎ )٤( 
. ۲۲۲ ثم يبطل بمن شرب البنج لغير التداوي . الكت‎ 

(5) في (ع ) : [ مكررة ] 

لس Na‏ ل ا . بأن الأحكام 
لا تختلف في فاقد العقل بسبب من جهته أو من جهة غيره » ولا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة 
بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه کمن کسر رجل نفسه . امحلي ( 576/1١‏ ) 

(۷) في ( ن ) : [ يلعد ] . (۸) في ( ع ) : [ سعية ] . 

() احتج القائلون بالوقوع أيضًا بأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها » فلا يؤثر فيه 
السكر . زاد المعاد ( 5١/5‏ ) . وقد رد هذا بأنه في غاية الفساد والسقوط » فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن 
سكر مكرمًا أو جاهلًا بأنها حمر » وبالمجنون والمبرسم والنائم ثم يقال : وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب 
حتى يربط الحكم به » وهل النزاع إلا في ذلك . زاد المعاد ( 41/5 ) نيل الأوطار ( 7717/5 ) . وقالوا أيضًا : 
بأن إيقاع الطلاق عقوبة له » وقد رد هذا بأن هذا في غاية الضعف فإن الحد يكفيه عقوبة ولا عهد لنا في 
الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين . انظر: زاد المعاد ( ٤‏ ) نيل الأوطار ( 5//ا7 ) . 
)٠١(‏ انظر : فتح القدير ( ٠/٤۸۹/۳‏ ۰ ) تبيين الحقائق ( 197/7 ) البناية ( ۳۹۳/۲ ) . 


۴/1 


طلاق السكران 
على وجه التداوي » ثم يفضي 7" « إلى زوال العقل » فلم يعاقب ببقية ”“ التكليف . 
6 - وإذا زال (2 التكليف » لم يقع الطلاق » وليس كذلك شرب النبيذ - لأنه 
يقع في الغالب على وجه المعصية » فعوقب ببقاء التكليف في حقه » فوقع طلاقه 9 . 
ل ا ل لي ل ا 
1 - قلنا : الغالب من أمر الناس » أنهم يشربون البنج لغير معصية » والحكم 
قن امس لسار رد ل شر ل 
فلذلك2"9 لم يحكم بطلاقه > وفي العادة أن الإنسان يشرب الشراب » ويظهر السكرء 
وعقله ثابت » فعوقب يإيقاع الطلاق للتهمة © . 
۲ - قالوا : زائل العقل » فلم يقع طلاقه كالمجنون © . 


۳ - قلنا : المعنى فيه زوال E aS‏ 
بخلاف ذلك . 

. ©9 فان قيل : لو ارتد لم يحكم بردته‎ - ٤4 

۴ - قلنا : إذا أسلم حكمنا إسلامه . فإذا ارتد لم يحكم بردته 


استحسانًا 20 لأن الردة تتعلق بالاعتقاد والسكران فى الطلاق يعتقد والطلاق يتعلق 
بالقول دون الاعتقاد 29 . 


. ] في ( ت ) :1 يفصى ] . (5) في (3):[ بنقيية‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ أزال ] . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۹۹/۳ ) فتح القدير ( 4۹1/۳ ) . 

(5) هذا اعتراض للمخالف أو رده الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بأن الشرب معصية فلا يجعل 
سببا للتخفيف بأن ذلك يطل بن شرب البنج لغير التداوي . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . 

(56) في رع): [فكذلك ] . (۷) انظر : فتح القدير ( 4531/7 ) . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٩۹/۳‏ ) النكت ورقة ۲۲١‏ . 

(9) أي أن لان . انظر : المهذب ( ۷۷/۲ . 

)٠١(‏ في اللغة : اعتقاد الشيء حسنا . انظر : المصباح المنير - باب الحاء ( ١45/١‏ ) أساس البلاغة 
للزمخشرى ص 84 ط بيروت ط - رابعة ٠ ١‏ ه184 م وفي الاصطلاح : العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة . شرح الكوكب ( 48١/4‏ ) . وقد عدل هنا بالردة عن المؤاخذة 
بها في حال السكر استحسانًا » لدلائل شرعية روعيت في ذلك . 

. ) ۳۹٤/۳۹۳/۲ ( انظر : بدائع الصنائع ( 19/7 ) البناية‎ )١١( 


كتاب الطلاق 


25/1 
۴۹ - فان قيل : لو أقر بالحد لم يلزمه © . 
۳۷ - قلنا : لأن الإقرار بالحد من شرطه أن يثبت على المقر عليه » ولهذا سقط 
برجوعه » والسكران فى العادة لا يثبت على ما يقوله ”> . 


*% #* اننا 


. ) ۷۷/۲ ( أي أن السكران عند الخالف لو أقر بالحد لم يلزمه . انظر : المهذب‎ )١( 
. ) 8/8 ( انظر : العناية ( 430/84 ) البحر الرائق‎ )۲( 


40/1۰ 


6, 


الطلاق بالحساب 


۸ - قال أصحابنا :. إذا قال لامرأته » أنت طالق واحدة فى اثنتين وقعت 
واحدة » وإن أراد الضرب والحساب © , ا 

۹ - وقال الشافعى : إن قال : أردت به واحدة مقرونة باثنتين » فهي ثلاث » 
وان قال : أردت الحساب » وهو من أهل الحساب » فهي أثنان ون لم يكن له بينة » 
والمنصوص أنها طلقة واحدة . 

٠١‏ - وقال الماروزي : طلقتان وإن لم يكن من أهل الحساب » وإن قال أردت 
موجبها عند الحساب ففيها وجهان ©" . 

)© لنا : أن الضرب يصح فيما له : مساحة 7 » فأما ما ليس له مساحة‎ - ١ 
فحقيقة الضرب لا توجد 22 فيه » وإنما معناه ثنتين ضوعفت مرة » فصارت أربعا » فإذا‎ 
قال : أنت طالق كذا في كذا » فلفظ الإيقاع وجد المضروب [ ولم يوجد المضروب‎ 
به] 2 فيه فلم يقع 9" » ولأن ما دخل عليه حرف في الطلاق أما أن يجعل شرطا أو‎ 
ظرفا » كقوله : أنت طالق في دخولك الدار أنه يكون شرطًا » والثانى يقول : أنت طالق‎ 
في الدار . فيكون ذكر الدار ظرمًا وقد بطل في مسألتنا أن يكون شرطا » فلم يبق إلا أن‎ 


(۱) انظر : الجامع الصغير ( ۱۹۹/۱۹۰ ) الهداية ( ۲۳۲/۱ ) تبيين الحقائق ( ۲۰۲/۲ ) رد الحتار ( ۳۸/۲ . 
(۲) نرى أن ما نقله الصنف عن الشافعي غير صحيح ففي « المهذب » ما نصه : وإن لم تكن له نية نظرت 
فإن لم يعرف الحساب ولا نوى مقتضاه في الحساب طلقت واحدة بقوله أنت طالق ولا يقع بقوله في اثنتين 
شيء . وإن نوى مقتضاه في الحساب ففيه وجهان أحدهما : - وهو قول أبي بكر الصيرفي - أنه تقع طلقتان » 
والثاني » وهو المذهب » أنه لا يقع إلا طلقه واحدة . وإن كان عالما بالحساب » فان نوی موجبه في الحساب 
طلقت طلقتين » وإن قال أردت به واحدة في اثنتين طلقت واحدة . المهذب ( ۸٤/۲‏ ) وفي المنهاج : لو قال 
طلقة في طلقتين وقصد معية » فثلاث أو ظروفا » فواحدة أو حسابا وعرفه فثتتان . - مغني الحتاج ( ۲۹۸/۳ ) 
روضة الطالبين ( ۸/ )۸٤‏ المجموع ( ۱۲۹/۱۷ ) . 

(9) في ( ع ) :[ مسامحة ع . )٤(‏ في (ع ) :1 مسامحة ] . 

(5) في ( ۵ ) : [ لا يوجد ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ١71/7‏ ) النافع الكبير - شرح الجامع الصغير ص ٠۹۰‏ .. 


كتاب الطلاق 


4۹1/1 


يكون » ظرفًا © . 
۲ - احتجوا. : بأن قوله : ثنتين في ثنتين عبارة عن أربعة في عادة الحساب » 
فمعنى ذلك ٩”‏ لغة كأنه قال : أربعة في أخرى , 


۴۳ - قلنا : إن قلتم إن هذا الذي ادعيتموه لغة لم يصح › لأن العرب لا تعرف 
ا ل ا E‏ 
واحدة لضعفين لم ينضم إليه إيقاع › فلا يقع به شيء . 

4 - قالوا : قوله : أنت طالق إيقاع » وقوله اثنتين في ثنتين » تفسير » فيصير 
كقوله : أنت طالق هكذا » وأشار بأصابعه . 

٠‏ - قلنا : إذا أشار فكأنه قال : أنت طالق هذا العدد . فإذا قال : ثنتين في 
ثنتين فما جاء بحرف الظرف ۲ » وذلك ليس بتفسير » ولا معه لفظة إيقاع فلم يقع به 


2 


0 في (ن ) : [ طرف ] وهو تصحيف . انظر ال ال‎ )١( 
. ) ۲۰۲/۲ ( (9/ه8؟ ) تبيين الحقائق‎ 

(۲) في ( ع ) : [ فكأنه ] وهو تحريف . ! 

(۳) انظر : التكت ورقة )٤( . 5١5‏ في ( ن ) : [ الطرف ] وهو تصحيف . 
(5) وقد احتج الشافعي أيضًا بأنه جنس يجوز أن ينقص بالاستئناء » فجاز أن يتضاعف بالضرب كالدراهم 
. في الإقرار . انظر : النكت ورقة 5١5‏ . 


OC mI “~N 


[ إضافة الطلاق إلى الجزء المعين الذي 
لا يعبر به عن جميع البدن ] 


5 - قال أصحابنا : إذا قال يدك طالق » أو شعرك طالق » لم يقع الطلاق 29 . 

۷ - وقال الشافعي : إذا أوقع الطلاق على جزء يتصل بها اتصال خلقة » وقع 
الطلاق . 

۸ - واختلف أصحابه » فمنهم من قال : ف فد ی لشو ت ري 

۹ - ومنهم من قال : يقع ابتداء على جميعها © . 

۰ - لنا : قوله تعالى : 98 ييا أل لدا طلقم آلا رقوش لِعِدَّتصِنَ 4 0" فأمر 
بطلاق النساء ولم يأمر بطلاق اليد » ؛ فلم تطلق امرأة فلا يقع طلاقه 9 ولأن الطلاق طريقة 

للأقوال » أو فيما أقيم مقامها » فإذا أضافه إلى جزء معين » لم يجز أن [ يتعلق به» ثم 
. يسري إلى البدن » كالبيع . أو نقول : فإذا أضافه إلى جزء معين لم يجز أن ] 2 يقع على 
الجملة كالبيع "2 » وإنما تغير الحكم لاختلاف مذهبهم حتى يتناول الحكم الطريقين . 

ولا يلزم إذا كان له قصاص في يد فعفي عنه . 

١‏ - لأنه يسري إلى الجملة ولا يتعلق بالجملة © . ولا يلزم إذا قال : رأسك 
طالق » أو رقبتك طالق أو فرجك طالق » لأن الطلاق يصح بذلك كما يعقد البيع 
بالإضافة ^ . 

۲ - فإن قيل قيل : البيع لا يجب تكميله 1 > ولا يسري بما يقع عليه إلى غيره » 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ١59‏ الميسوط ( 89/5 ) بدائع الصنائع ( 57/8 ١‏ ) الهداية ( ۳۲/١‏ ) فتح 
القدير ( ١5/4‏ ) البحر الرائق ( 781/7 ) . 

(۲) انظر : النكت ورقة ۲۲۲ الوجيز ( ۸٥/۷١/۲‏ ) المهذب ( ۸٠/۲‏ ) روضة الطالبين ( 1٤/1۳/۸‏ ) 
مغني المحتاج ( ۲۹۱/۳ ) . (۳) سورة الطلاق : الآية ٠. ١‏ 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١43/8‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠. ) ٠١۷/٠١١/١‏ (7) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۷ ) . 

(8) انظر : المبسوط ( 86/5 ) بدائع الصنائع ( ١53/7‏ ) . 


وليس كذلك الطلاق » لأنه يجب تكميله . ألا ترى أن أحد الشريكين فى العبد إذا 
أعتق : نصيب شريكه » لم يعتق » وإن كان العتق يسري » لأن الوقوع لم يصح › فلم 
يسر » م 00 

e تنا : الفا في لرقوعء فاا لم نسلم لهم صحة الوقوع‎ E NET 
I و‎ 

4 - ولأن الطلاق لو أضافه إلى جزء معين » لم ينعقد على الجملة » فإذا 
أضاف رفع العقد إلى جزء معين » لم يصح كالإقالة ”> » ولأن مالا يصلح إضافة 
الوصية إليه لا يصح إضافة الطلاق إليه د طالق © » 
وحملك. طالق © » ولا يلزم الرأس لأنه يصح إضافة الوصية © | 

اما و ال 00 
0ه 

۲۳۸۹ - قلنا : اتصال الدم بها » کاتصال ال بالكبد » والظفر 29 » واتصال 
ا e E‏ 
ال ركيب من التلفر ١‏ لان التفسح تفوت يققدة رلا تفرت ينقد الظفر © ولان 
الطلاق معنى يختص بالنكاح . 

۷ - قالوا : إطلاق قوله تعالى : ل الطَلَقُ ّنا # ”" يقتضي عدم التقيد 
بالنساء 9 
)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أو رده الشيرازي في النكت على قياس المصنف على البيع بأن البيع يراد للانتفاع 
ل ل ل 

. انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . (۲) في ( ن ) : [ يصح ] . 

عم )٤(‏ انظر : حاشية أبي السعود ( ١١١۷/١‏ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١47/9‏ ) . 
ا ل ل 
قال : دمك حر لا يقع العتق . وصحح في الخلاصة عدم الوقوع . الاختيار ( 75/17 ) . 


(۷) انظر : الاختيار ( 75/7 ) . (8) انظر : حاشية أبي السعود ( ١١1/1‏ ) . 
(5) في ( ن ) : [ الطفر ] . ۰ )٠١(‏ في (ن ) : [ الحراجة ] . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ الطفر] . )١١(‏ في ( ن ) :1 الطرف ] . 


(۱۳) سورة البقرة : ۲۲۹ . )١4(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ۷۳ . 


إضافة الطلاق إلى الجزء المعين .. 


2" 


۸ - والجواب أنه أجمموا أن لراد به طلاق انساءء ولهذ "١‏ لم طاق الأ . 
يبين ذلك أنه قال : #الطلق تان امسا مَعْرُوفٍ أو تريڪ اخسن # © اك ااك 
المطلقة » أو تسريحها » ثم 29 قال : هل ق كلا جا کہا ا قدت بد # 219 ر يعنى المرأة » فدل 
على أن المراد بالآية طلاق النساء » أو طلاق المرأة ومن طلق عضوا منها لم يطلقها . 

۹ - قالوا : أشار بالطلاق إلى ما اتصل بها اتصال خلقة © » فوجب أن 
يكون في باب الوقوع » كالإشارة إلى الجملة . 

۰ - أصله : إذا قال رسك طالق . 

١‏ - قلنا : الأصل غير مسلم »› > لأنه متى أشار بالطلاق إلى الرأس / المتصل 
بهاء والفرج © الذي هو العضو لم يقع الطلاق » وإنما يقع الطلاق » إذا ذكر الرأس 2 
وهو يريد الجملة » إذا طلق " » وذلك ليس إشارة إلى 5 بها ^ › فالأصل غير 
مسلم » وينتقض ”2 بالحمل › » لأنه جزء من الأم » يعتق بعتقها ويدخل في بيعها » وهو 
متصل لا ينفصل إلا بالقطع » فكذلك الدم متصل 27 بها اتصال خلقة لو أضاف 
الطلاق إليه لم يقع 2 . 

۲ - قالوا : طلق جزءًا استباحه بعقد النكاح » وهو من أصل الطلاق » فوجب ٠‏ 
5 » كالجزء الشائع 29 . 

۴ - قلنا : الجزء الشائع لا يمكن استباحته لجهالته » ولا تصلح 7 الإشارة 

ليه هی بتع ه۰0 ولان سل ضر مور لأف رقع الطلاق على ما استباح قبل 
اکا » وهو الظفر » وأهداب العين » فوقع © عندهم 9" . 


. ۲۲۹ في (ن):[وهذاع]. (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۲۲۹ ساقطة من جميع النسخ . (4) سورة البقرة : الأية‎ )( 
. ] في ( ت ) : [ حلقة ] . (5) في ( ع ) : [ الفرح‎ )5( 


(۷) ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع) ٠.‏ 
(۸) انظر : المبسوط ( ۸٩/٦‏ ) فتح القدير ( ١5/4‏ ) العناية ( ٠١/٠١/٤‏ ) 


(5) في ( ن ) : [ وينتقص ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) › ( 0) + (ع) ٠‏ 
)١١(‏ انظر : فتح القدير ( ١5/4‏ ) الاختيار ( ۷١/۳‏ ) . 
١؟١١)‏ انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . (۱۳) في (ن ) : [ يصلح ] . 


. ) ٠٤١/١ ( بدائع الصنائع‎ ) ۹۰/٦ ( انظر : المبسوط‎ )١4( 
. ) 80/1 ( انظر : المهذب‎ )1١( ٠ ۰ ] في ( ع ) :1 دقع‎ )٠١( 


5/٠ 


4م" - فإن قيل : إنما يستباح قبل النكاح النظر › فأما الاستمتاع » والنظر 
بشهوة » فإنما أباحه 0 

٥‏ - قلنا : الظفر وأهداب العين 2١(‏ لا يستمتع بها 2 » ولا ينظر إلى الظفر 
بشهوة 2 و في الجزء الشائع » أنه يصح | إضافة الوصية إليه <° والبيع 0 > فصح 
إضافة الطلاق إليه » والجزء المعين بخلاف ذلك » ولأن زوال الملك يجوز أن يختص ) 
بجزء © شائع » ويحرم الجمع . فإن جعلوا أصل هذه العلة 29 الوجه والرأس فقد بينا 
الكلام عليه 

۲۴۸٩‏ - وقد فرق (© أصحابنا بين الظفر والرأس فقالوا : الرأس يعبر به عن جميع 
البدن » يقال عند فلان كذا رأسا من الرقيق 7ء ويعبر بالرقبة عن الجميع :قال الله قال 

َر وبق 4 ”© وقال تعالى <( 6 َك رود # ( '» » وقال إوَفي الراب . 
والرحة ر هر ا قال الله ا : 9 وس وجه ريك # 7 “ أي ذاته . وتقول : 
جاءني وجوه " العشيرة . والفرج 229 يعبر به عن الجملة © يقولون : فلان قال : 
ملكت كذا فرجا 29 » وليس كذلك الأغلة » وطرف الظفر 2 » والشعرة الواحدة › 
لأنه لا يعبر بها عن الجملة 2 . 

۷ - فإن قالوا : قد ذ کر الله تعالى اليد » وأراد بها الجملة قال اللّه على 
لک يما ممت يَدَاكَ # 90" » وقال تبت يآ آی ” " لهب ويب # "© وقال اللّه 


كتاب الطلاق 


٠. ساقطة من ( ع ) . (۲) ساقطة من (م ) › ( 0 ) + (ع)‎ )١( 
وذلك كالوصية بالثلث والربع والشمن والسدس إلا أنه لا يراد فيها على ثلث الت ركة إلا أنه يجيز الورثة‎ )۳( 
. ) ۲۳۲/٤ ( الهداية‎ ) ۳٤٠/۳ ( ذلك انظر : تحفة الفقهاء‎ - 


. ] في ( ن ) :1 بحر‎ 205 . ) ٠١۷/١ ( انظر : فتح القدير‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ القيق ] . 

(۸) في (ع):[فرضع]. (9) سورة المائدة : الآية ٩۲‏ . 

. 5٠ سورة التوبة : الأية‎ )١١( . ١1 سورة البلد : الاية‎ )٠١( 

] سورة الرحمن : الآية ۲۷ . (۱۳) في ( ن ) : [ وجوه‎ )١۲( 

. ] في (ع ) : [ الحملة‎ )٠١( . ] في ( ع ) : [ والفرج‎ )٠١( 

. في ( ن ) : [ فرحا ] . 1 ) في ( ن ) : [ الطفر]‎ )١١( 

(۱۸) انظر : المبسوط ( 84/5 )بدائع الصنائع ( ٠٤١١/۳‏ ) فتح القدير ( ٠١/١١/٤‏ ) تبيين الحقائق 
(؟/0٠؟‏ ) الاختيار ( ۷١/۳‏ ) . (19) سورة الحج : الآية ٠١‏ . 


. ١ سورة المسد : الآية‎ )۲١( . ] في ( ن ) : [ يدي‎ )۲١( 


إضافة الطلاق إلى الجرء المعين »كل ڪڪ 


تعالى : # لَه ق دم صِذْقٍ عند رم مم 4 2 ء ويقال : تساوت الأقدام » وأعلا الله 
كلك > وسا الله هذه " اللحية » و" لفلان الوبر يعنى : الجمال © » ولفلان” 
الشعر: يعنى الغنم . 

۸ - قلنا : هذا الكلام تكلف من مخالفنا » لأنه قد ثبت بالدليل الذي ذكرناه 
أن الرأس الذي والرقبة يعبر به عن جميع البدن » [ ولاخلاف أن طرف الظفر © لا يعبر 
عن ج اداع ٠١‏ :نقد صح ا القرق في موضع اللات اعبار الي :دون 
البدن © , لأن الاسم الذي يتناولها لا معنى للتشاغل به » وعندهم أن الحكم لا يتعلق 
بما يعبر به عن اليد دون غيره . 

6 - فإن قيل : نحن لا نسلم أن الرأس يعبر به عن جميع البدن » ومعنى قوله 
كذا وكذا راش أي أب 

FAV»‏ - 5 قلنا : الرأس في الحقيقة اسم العضو » وقد صار في العرف © الذي ذكرناه 
اسما لجميع البدن » فلم يثبت مثل هذا العرف فيما ذكروا » ولو ثبت لسوينا بينهما » 
والمجاز لا يقاس عليه ) > لأنه لو فعل ذلك صار حقيقة » ولابد أن يكون أبو حنيفة عرف 
. عادة في الاستعمال ) ال عر رمال معام لكوي ؛ والعرف يأخحذ الثاني 
عن الأول » > فلم يلزم الأول اتباع الثاني فيه إلا أن يث يثبت بغير العرف . 

١‏ - فإن قيل: إذا كان الرأس في الحقيقة اسما للعضو وبالعرف لجميع البدن 
فالواجب أن لا يحمل على أحدهما بغير نية 2 . 

١‏ - قلنا : إنما حمله أبو حنيفة على ذلك لعرف شاهده بحاضر الاسم › ولا 


)١(‏ سورة يونس : الآية ۲ . (۲) في (ن):[هنذاع. 

(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ في (ع):1الجمال]. 

(5) في ( ن ) : [ الطفر] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) ٠‏ (ع) . 

(۸) العرف هو : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول . التعريفات ص ١94‏ . 
(۹) انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطى ( 754/١‏ ) ط عيسى الحلبي تحقيق محمد 
جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل . 

٠١١‏ ) هذا استدلال للمخالف بأن الرأس وغيره من الأعضاء التي يعبر بها عن الجملة أنه وإن كان يعبر بها عن 
الجملة إلا أنها حقيقة في الأعضاء فلا تدل على جملة البدن إلا بالنية . انظر : الدكت ورقة ۲۲۲ . 
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شبهة لمعرفته بالحال . على أن أصحابنا تكلموا على ما أورده فقالوا: قوله ف تَبَّتْ يدا 
أي(“ لهب وب 74(©. ليس المراد به الجارية ولا الجملة » وإنما المراد العمل معناه: خسر 
عمل قم قال 9 رع 4177 ولو كان ال بالأول الجملة لكان مكرراً . 

۳ - وقوله : ۾ بل يداه مبسوطتان 0 المراد به : القدرة وقوله # قِيِمَا 
كسبت يكر ©" المراد به الجارحة » لأن الكسب يقع بها غالبا . وقوله عليه الصلاة 
والسلام: على اليد ما أحذت حتى ترد ٠”‏ أي على ذي اليد بحذف المضاف . 29 وقوله 
تعالى: 99 لَه قَدمْ e‏ المراد به عمل يتقدمون به . وفي قوله : « أعلا الله 
كعبه ) معناه : . وقولهم: لفلان الوبر 3 ولفلان الشعر ع © يدل ('“ على أن 
الشعر ا به عن الإبل والغنم وليس في ذلك دلالة على أنه يعبر عن الآدمي . 

4 - وقولهم : حيا الله لحيتك المراد به نفس اللحية لا الجملة "© وإغا 
أضاف اللحية إليها لأن الجمال والتمييز يقع بها » وجملة هذا أن يتناول الرأس الجملة 
مجازا © . فإن ادعى مخالفنا أن غير ذلك يعبر به عن » الجملة © على طريق 
المجاز 29 عرفا فلم يثبت هذا العرف عند أبي حنيفة ذه ولو ثبت قال به . 
والاستعمال في المجاز لا يثبت بالقياس ”° . 

هباح"؟ - فإن قيل : إذا أطلق الرأس يتناول الجملة فإذا أضيف يتناول العضو . 


كتاب الطلاق 


. ١ في ( ن ) :1 يدي ] . (۲) سورة المسد : الآية‎ )١( 

(۳) سورة المسد : الأية )٤( . ١‏ سورة المائدة : الآية 1٤‏ . 

,2 سورة الشورى : الأية ٠٠‏ . 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه - باب في تضمين العارية عن سمرة ( ۸۲۲/۳ ) والترمذي في سننه - 
باب ما جاء في أن العارية مؤداة ( 7417/1 ) بنحوه وابن ماجه في سننه » باب الوديعة ( ۸٠۲/۲‏ ) والبيهقى 
في الستن الكبرى » باب العارية مضمونه ( ۹٠/٦‏ ) والحاكم في المستدرك كتاب البيوع ( ٤١/١‏ ) . 
E EN O a O)‏ ) البناية CE VE‏ 

(۸) سورة يونس : الآية ۲ . 

(۹) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وزدتها ليستقيم المعنى بها . 

. ] في (ع): [الحملة‎ )١١( . ] في ( ع ) :[ فدل‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ن ) :1 مجاز ] . )١۳(‏ في ( ن ).: [ الحملة ] . 

] في ( ع ) :1 اماز‎ )١5( 

. ) 7515/١ ( انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )٠١( 


إضافة الطلاق إلى الجزء المعين .. 


25 "٠ 
٠ . ©0 نقول : هذا رأس فلان‎ 
. قلنا : وقد يضاف ما يراد به الجملة © كما يقول: ذاتك ونفسك‎ - 78407 


* اص 


)١(‏ أي أن هذا العضو عند الخالف إذا أطلق تناول الجملة وإذا أضيف فلا ولهذا تقول صدعني رأسي 
والمراد به : العضو فلا يجوز أن يجعل عبارة عن الجملة مع الإضافة كقوله : أنت طالق من وثاق . التكت 
ورقة ۲۲۲ . (۲) في ( ع ) :[ الحكمة] . 


ا س بت يللاف 


||| مسالة 0 


لا يستحلف في النكاح 


۷ - قال أبو حنيفة : لا يستحلف في النكاح . 

09 ] وقال أبو يوسف ومحمد : يستحلف فيه‎ J] - YTAYA 

۹ - وبه قال الشافعى 7" 

۰ - لنا : أن حبسه لا يجوز أن يستوفى بالنکول فلا 29 يستحلف فيه حد 
الزنا » ©» ولا يلزم بالقصاص . لأن حبسه ليستوفى النكاح » فإذا لم يستحلف في 
أحدهما » لم يستحلف في الآخر » لأن كل واحد منهما أخذ ما يستوفى به منفعة 
البضع » ولأن بذله لا يصح › بدلالة أن استيفاءه مع البذل كاستيفائه من غير بذل في 
الحكم المتعلق به نضا © » كحد الزنا 29 . 

4١‏ - فإن قيل : لا نسلم أن بذله لا يصح ء لأنها إذا تروجته فقد بذلت 
نفسهاء وإذا وطثها في النكاح فقد استوفى المنافع بالبذل » وحكم هذا الاستيفاء مخالف 
للاستيفاء من غير بذل 29 . 

5 - قلنا : وطء الزوج ليس هو استيفاء بالبذل » لكن بحق الملك » وكذلك 
المرأة إذا تزوجت » فلم تبذل المنافع » وإنما بذلت العقد . 

)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ت ) » ( ع ) . انظر : مختصر الطحاوي 177 › تحفة الفقهاء 
۲۹٤۰۲۹۲۳/۲ (‏ ) بدائع الصنائع ( 771/5 ) » الهداية ( ٠١۷/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠۷/۳‏ ) والمسألة 
في الكتاب . انظر : اللباب ( ٩/۳‏ ) . 

(۲) انظر : المهذب ( ۳۱۱/۲ ) » الوجيز ( ۲٠٠/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷/١۲‏ ) . 

(۳) في (ع):[1علا]. 

)٤(‏ في (ع) : [ الرنا ] . قال في بدائع الصنائع : لا يجوز الاستحلاف في الحدود الخالصة حقا لله تعالى 
كحد الزنا والسرقة والشرب » لأن الاستحلاف لأجل النكول » ولا يقضى بالتكول في الحدود الخالصة لأنه 
بذل . بدائع الصنائع ۲۲٠۹/٦‏ وبهذا تبين أنه لا يجوز الاستحلاف في حد الزنا » لأنه لا يقضى فيه بالنكول › 
كما لا يستحلف في النكاح » لأنه لا يقضى فيه بالنكول . 

(5) في ( ن ) :[ قضا ] . 

(5) في ( ن ) : [ الرنا ع . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۷/٦‏ ) » نتائئج الأفكار ( )١۱۸١۱۸٤/۸‏ . 
(۷) أي أنه يجوز الاستحلاف في النكاح » لأن بذله يصح » لأنها إذا تروجته فقد بذلت نفسها » وإذا وطئها ت 
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لا يستحلف في النكاح 
۴ - احتجوا : () بقوله ب : « البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه © . 
4 - والجواب : أن هذا عموم مخصوص با ذكرنا © . 
6٥‏ - قالوا : ما جاز أن يثبت بالإقرار جاز أن يستحلف فيه كالمال ©) © . 
۲ - قلنا : بيطلل بالزنا . 


ا تنا تن 


= فقد استوفى المنافع بالبذل » وحكم هذا الاستيفاء مخالف للاستيفاء من غير بذل . انظر : النكت ورقة ١54‏ . 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠١١‏ . 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي في سننه - باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » سنن 
الدارقطني مع التعليق ( 5/ ٠١١‏ ) . والبيهقي في السنن الكبرى - باب البينة على المدعى واليمين على 
المدعى عليه ( 707/٠١‏ ) . صحيح مسلم - باب اليمين على المذعى عليه ( ۱۳۳١/۳‏ ) . 
(۳) قال في العناية : « لا يقال إن أبا حنيفة ترك الحديث المشهور » وهو قوله تبثي واليمين على من أنكر » 
بالرأي - وهو لا يجوز - لأن أبا حنيفة لم ينف وجوب اليمين فيها » لكنه يقول لما لم يفد اليمين فائدتها - 
وهو القضاء بالنكول » لكونه بذلا لا يجرى فيها - سقطت » كسقوط الوجوب عن معذور لا يتحقق منه أداء 
الصلاة لفوات المقصود . العناية ( ١85/8‏ ).. . (4) انظر : الحاوي الكبير ورقة ١47‏ . 
(5) قاعدة : « ما جاز أن يثبت بالإقرار جاز أن يستخلف فيه كالمال » . 
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ا مسال 


كتاب الطلاق 


الطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة 


۸۷ - قال أصحابنا : إذا أبان المريض امرأته فمات ”“ وهى فى العدة » ورثت 


منه 099 ٠.‏ 
4 - وقال الشافعي : - في أحد قوليه - لاترث © . 
8 - لنا : إجماع الصحابة وه . وروى المغيرة 9 عن إبراهيم » كتب عمر 


)١(‏ ساقطة ( م ) » ( ن ) + (ع) . شْ 

(۲) أما إرثها منه فلا يتحقق ذلك إلا بشروط وهي نوعان : نوع يعم أسباب الإرث كلها » ونوع يخص 
التكاح . أما الذي يعم الأسباب كلها فهو : - 

١‏ - الأهلية وهو : أن لا يكون الوارث مملوكاء ولا مرتدًا ولا قاتلا » فلا يرث المملوك ولا المرتد من أحد ولا 
يرث القاتل من المقتول . 

: وجود الأهلية منها وقت الطلاق ودوامها إل وقت» الوت‎ - ١ 

۳ - ومنها شرط الحلية » وهو : أن يكون المتروك مالا فاضلا فارعًا عن حوائج الميت حاجة أصلية . 

4 - ومنها اتحاد الدين واتحاد الدار . انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ٠١7‏ » رءوس المسائل 4١‏ الحيوط 
١15 ۹/٦ (‏ ) تبيين الحقائق ( ٤٥/۲‏ 7)» ورد المحتار( 07/7 ) والمسألة في الكتاب . انظر : اللباب ( ٠۲/۳‏ ) - وبه قال 
الإمام مالك ( ۸٤/۲‏ ) » التفريع ( ۸٠/۲‏ ) » المغني ( ۲۱۷/۷ ) » الشرح الكبير (/181/1 ) . 

(۳) اختلف قول الشافعي فيمن بت طلاق امرأته في المرض الخوف واتصل به الموت » فقال - في أحد القولين 
- إنها ترئه - في القديم أنها لا ترث إلا بشروط هي : - 

. كون الزوجة وارثة » فلو أسلمت بعد الطلاق فلا . ؟ - عدم اختيارها فلو اختلعت أو سألت فلا‎ - ١ 

۳ - كون البينونة في مرض مخوف ونحوه » ومات بسبه فان برئ منه فلا . 

. كونها بطلاق لابلعان وفسخ‎ - ٤ 

ه - ثبوت الزواج بغير الإقرار » ليخرج ما إذا أقر به . انظر : الأم ( ۲۷٠/١‏ ) » المهذب ( 75/1 ) » مغني 
لمحتاج ( ۲۹٤/۳‏ ) » نهاية المحتاج ( ٤٥٤/٦‏ ) » الأم ( ۲۷۱/۰ ) . مختصر المزني ( 2585/2 050 : 
الوجيز ( ؟١/‏ 5ه) ء المحلى ( ١١/57ه‏ ) 

(4) قال في فتح القدير : أما الإجماع : فلأن عشمان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف لما 
بت طلاقها في مرضه وهي في العدة » بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا . فتح القدير ( ١15/4‏ ) . 
(5) هو : المغيرة بن مقسم الضبي : روى عن إبراهيم والشعبي وأبو وائل وغيرهم » وروي عنه الثوري وشعبة 
وشريك وغيرهم . قال العجلى والنسائي : ثقة . مات سنة ۱۳۲ ه . انظر : الجرح والتعديل ( ۲۲۹۰۲۲۸/۸ ) » 
لثثقات لابن حبان ( 54/7 ) » تهذيب التهذيب ( 759/٠١‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ( 51/7 ) . 


المطلقة في مرض الوت ترث وهي في العدة س س و 4۹/۱1 


إلى شریح ‏ فقال ٩‏ : كان فيما جاءنی به عوف 2 البارقى ٩9‏ من عبد الله بن عمر » ©. 


ذه في الذي يطلق امرأته وهو مريض ترث 22 ما كانت في العدة © . 

٠‏ - وروى الشعبي أن أم البنين ابنة عيبنة بن حصن © » كانت تحت عثمان 
بن عفان » فلما حضر ٠‏ طلقها » [ فجاءت إلى على بن أبي طالب بعد ما قتل » 
وأخبرته بذلك فقال : تركها حتى أشرف على الموت فارقها ] © فورثها 29 . 

۱ - وروی هشام بن عروة 29 » عن أبيه ۳ » aE‏ 


(۱) هو : شريح بن الحارث بن قيس الكندي . روى عن عمر » وعلى » وروى عنه النخعي وابن سيرين وتميم 
أبن سملة وغيرهم . قال يحيى بن معين : ثقة . مات سنة ( ۷۸ ه ) . انظر : تذكرة الحفاظ ( ٩١/١‏ ) > 
التاريخ الكبير ( ۲۲۹۰۲۲۸/۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١٦-٠٠١/٤‏ ) » طبقات السيوطي ص ۲١‏ . 
(۲) ساقطة ( م ) » ( ن ) ۰ (ع) . 

(۳) هكذا في جميع النسخ » وصحته [ عروة البارقى ] كما في إسناد الحديث .انظر : سنن سعيد بن منصور ( ٤۲/۳‏ ) . 
(4) عروة بن الجعد البارقى سكن الكوفة . روى عن النبي به وروى عنه الشعبي » وسماك بن حرب 
والسبيعى » مشهور وكان ممن سيره عثمان #ه إلى الكوفة . انظر : الاستيعاب ( ٠١٠٠/۳‏ ) » أسد الغابة 
۲٦/٤(‏ ۲۷ ) » الإصابة ( ٤۸۹-٤۸۸/٤‏ ) . 

(0) هكذا في جميع النسخ » وصحة سياق الحديث 9 من عند عمر #ه . انظر : سان سعيد بن متصور 4/7 . 
(1) في ( ن ) : [ بيرت ]. 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في سننه » باب طلاق المريض ( ٠۲/۳‏ ) - وابن أبي شيبه في المصنف كتاب 
الطلاق من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض ( ۲٠۸٠١٠۷/١‏ ) والبيهقي في السنن 
الكبرى - باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت بنحوه ( ۳٦۳/۷‏ ) . 

حي الما ات يي ريو اضيا ودار لاك و e‏ 
(۱۷۸۸ ). (5) في ( ن ) : [ حضرع. 

0 جلي (٠) ٠ a a‏ ع ٠)‏ ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
المبسوط ( ٠٠١١/١‏ ) . 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الطلاق - المصنف ( ۲۱۹۰۲۱۸/١‏ ) » وأخرجه أيضًّا ابن 
حزم في المحلى ( ٩1۸/۱۱‏ ) . ازة نظر : الميسوط ( ٠٠١/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۸/۳ ) . 

)١1(‏ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام روى عن أبيه وعبد الله بن الزيير وعمرو بن خزيمة وغيرهم » وروي عنه 
سعد ومالك والسفيانان وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة ثقة . مات سنة ١45‏ ه . انظر : الكاشف ( ١919//8‏ ) 2 
ميزان الاعتدال ( ٣+۰ ١/4‏ ).ء تهذيب التهذيب ( ۲١۱/۱۱‏ ) التعديل والتجريح للباجى ( 1111/5 ) : 
)١1(‏ عروة بن الزبير بن العوام القرشي : روي عن ابن عباس وعالكة وزيدٍ بن تات ویر عم ۾ وروي غنه 
الزهري وعبد الله بن عروة وصالح بن كيسان وسعيد بن خالد وغيرهم » قال ابن سعد : كان ثقة فقيهًا عالاً . 
مات سنة ٩۲‏ ه . انظر : في الجرح والتعديل ( ۳۹۹۰۳۹۰/٦‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 57,57/١‏ ) » تهذيب 


2/٠ 


كتاب الطلاق 


عن عائشة ييه » 2 قالت : إذا طلق الرجل ° امرأته في مرضه » فانقضت العدة ع 


فلا ميراث بینهما ٩‏ . وروی سفيان بن حبيب ) عن رجل من قريش عن ابي بن 
كعب 9 قال : إذا طلقها » وهو مريض › ثم مات ٩”‏ ورثت منه 9 . ش 
5 - وعن ابن عباس » وعروة بن الزبير مثله "© » وروى أن عبد الرحمن 
بن عوف طلق امرأته تماضر "“ بنت الأصبغ 2١١‏ الكلبية فدخل عليه عثمان يعوده › 
فأشهده على طلاقها » فقال له عثمان 5ه : أما إنك لو مت في مرضك » ورثتها منك » 
فقال : أما إني لم أطلقها فرارا من كتاب الله » قال : ذلك ما تقوله » فمات في مرضه 
ذلك » فورثها عثمان » فأصابها ربع الثمن ثمانون ألفا "2 » وهذا بحضرة الصحابة من 


= التهذيب ( ۱۸١-۱۸۰/۷‏ ) » طبقات السيوطي ص ۲۳ . 
)١(‏ في ( ن ) :[ عنه ]. (۲) في ( ن ) : [ الرحل ] . 
(۳) روى ذلك عنها ابن أبي شيبة في مصنفه/ كتاب الطلاق/ من قال ترثه مادامت في العدة منه » عن 
عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض : ترثه مادامت في العدة ( 7١7/0‏ ) وابن حزم في الحلى 
١١1/ههه)‏ . انظر : الميسوط ( ٠١١/١‏ ) بدائع الصنائع ۲٠۱۹/۳ ١‏ 2 
)٤(‏ هو : سفيان بن حبيب البصري - روى عن أشعتٌ بن جابر وخالد الحذاء وابن جريح وغيرهم وروي عنه 
حبان بن هلال وسليمان بن أيوب » وعمرو بن على . قال أبو حاتم . صدوق ثقة . مات سنة ۱۸۲ ه . 
انظر : الجرح والتعديل 4 / ۸۲۸ » تهذيب الكمال ( ۱۳۷/۱۱ » 118 ) » الكاشف ( ٠ ٠/١‏ 
(5) هو : الصحابي الجليل أي بن كعب بن قيس بن النجار الأنصاري . روى عن النبي لړ وروی عنه 
عبادة بن الصامت وابن عباس وعبد الله بن خباب وغيرهم » كان من ألزم الصحابة لكتابة الوحي » وشهد 
العقبة الثانية والمشاهد كلها مع رسول الله يك . مات سنة ( ٠١‏ ه ) علي الصحيح . انظر : الاستيعاب 
۷۰-٦٥/١۱ (‏ ) » أسد الغابة ( 58-51/١‏ ) » الإصابة ( ۲۷/۱ ) » طبقات ابن سعد ( ۳٣۱۰۳٤٤۰/۲‏ ) . 
(5) في رن):[ماتت ]. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بن كعب قال : إذا طلقها وهو مريض ورثت منه ولو مضى ستة 
أشهر لم ييرأ أو يموت ( ا لحن كرك 0101/0/0 . انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ )ع 
بدائع الصنائع ( 5١5/179‏ ) . 
(۸) قال في المحلي عن طاوس عن ابن عباس في الذي يطلق امرأته ثلاثًا في مرضه قبل أن يدخل بها » قال : 
ليس :لها اك را الات . المحلى ( ١١/59ه‏ ). 
(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن هشام وابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الطلاق بنحوه ( ۲۱۷/١‏ ) 
وسعيد بن منصور في سننه ( ۳/۲ ٤٤٤٤۳/‏ ) . 1 
)٠١(‏ في (ن ) : [ ياطر] . )١١(‏ في (ن ) : [ الأصبع ] . 
)١۲(‏ في الاستدلال بقصة عبد الرحمن بن عوف نظر » فقد قال في المجموع وليس طلاقه لها ( أي ما سألت 
تماضر عبد الرحمن ) في هذا الوقت لأن قولها طلقني يقتضي الجواب في الحال » فإذا تأخر ثم طلقها كان = 


المطلقة في مرض اموت ترث وهي في العدة سل سس س ا | 


غير فک 0 

۴ - فإن قيل ٩‏ : عبد اللّه بن الزيير مخالف 22 » لأنه قال : وكث عثمان 
تماضر ^“ ولو كنت أنا لم أورثها » وروى أنه قال : وأما أنا فلا أورث مبتوتة . 

4 - قلنا : ابن الزبير قال هذا بعد © معاوية » في إمارته » والإجماع سبق قوله » 
فكيف يعتد بقوله على الإجماع » ولم يكن ابن الزيير من يجتهد مع عمر » وعثمان » وعلى » 
وعائشة وه » وإنما قال هذا بعد مضى عصرهم 22 » فالإجماع سبق ” » على أن قوله : 


ورثها عثمان » ولو كنت أنا لم أورثها © يجوز أن يكون معناه : استدراك من هذا الحكم » ما 


لو كنت أنا لم يقع لي » وقوله : أما أنا فلا أورث مبتوتة ” يجوز أن يكون معناه أستدرك أن 

رأبي أن لا أورث مبتوتة » إلا أن عثمان ورثها » فتبين أن القياس عنده يخالف قول عثمان » 

وهذا ليس بمخالفة منه » بل يجوز أن يكون عدولا عن القياس بقول الصحابة # . 
٠٥‏ - فإن قيل : عبد الرحمن مخالف 2١7‏ « » لأنه طلقها لإسقاط ميراثها © . 
5ك - قلنا : قد روينا أنه لم يقصد "© بطلاقها إسقاط ميراثها » لأنه قال ما 

أطلقها "© فرارا من كتاب الله . ولا اعتقد أنه يموت من ذلك المرض حتى يكون / 

ذلك ابتداء طلاق . انظر : المجموع ( 515/1١5‏ ) . 

)١(‏ انظر : المبسوط ( ١55/7‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۹/۳ ) » فتح القدير ( 7١47/54‏ ) رعوس المسائل 

٠ 49‏ البناية ( ٥۷۲/٤‏ ) » المغنى ( ۲٠۸/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۱۸١/۷‏ ) » مسالك الدلالة ۱۹۲ . 

(۲) هذا اعتراض للمخالف بأن توريث عثمان لتماضر قد خالفه فيه ابن الزبير » فقال ورُث عثمان تماضر وأنا لا أري 

توريث المبتوتة . انظر : النكت ورقة ۲۲۳ . (۳) في ( ن ) : [ محالف ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ تنماطر ] . (5) ساقط رم)ء(ن)ء(ع). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف » باب طلاق المريض ( 1۲/۷ ) وابن أبي شيبة في المصنف » كتاب 

الطلاق ( ۲٠۷/١‏ ) » والشافعي في مسنده » باب في العدة ۱١۸‏ » والدارقطنى في سننه » باب ما جاء في 

توريث المبتوتة ( 54/4 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳۹۲/۷ ) . 

(۷) قال في بدائع الصنائع : على أنه روى أن ابن الزيير قال ذلك في ولايته » وقد كان انعقد الإجماع 

منهم على التوريث » فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الإجماع , لأن انقراض العصر ليس 

بشرط لصحة الإجماع على ما عرف في الأصول . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۹/۳‏ ) » الشرح الكبير 


(/ا/41ك185ا) . (۸) سبق تخريجه . 

(5) في ( ن ) : [ متبوبة ] . )٠١(‏ في ( ن ) :[ مخالف ] . 

)١١(‏ هذا استدلال للمخالف على أن هذا الإجماع قد خالفه عبد الرحمن بن عوف » لأنه طلق تماضر 
لإسقاط ميراثها . انظر : النكت ورقة ۲۲۳ . )١١(‏ في (ن):[مايعصد]. 


. ] في ( ن ) : [ حلقها‎ )١9( 


٠‏ 445۰/۱ سسسب -إ ل بإ ب بي سس کتاب الطلاق 


طلاقها » لإسقاط ميراثها © . 

۷ - قالوا : روى أن عبد الرحمن قال : واللّه لو اورت تقاض E‏ 
الأصبغ 29 » وهذا يدل أن طلاقها كان لقطع الميراث عنها 

o ل‎ E 
. وبذلك نقول 49 لأنه أحر تطليقاتها » فيجوز أن يكون ظنه أن العدة ت تنقضي قبل ذلك‎ 

عه مان قبن OEE APSE INE‏ 
سألت الطلاق . وعندكم انها لا ترث (“ فإن كان إمساك الصحابة عن الإنكار إجماعًا 
فقد أجمعوا على ثبوت الميراث في موضع لا إرث فيه » فكيف يجتمعون على ضلال › 
وإن كان في المسألة حلاف » ولم ينكر © . 

۰ - قلنا : أما مسألتها الطلاق » فلم يطلقها بمسألتها » وله ورف أله قال : من 
سألتنى الطلاق طلقتها » فأرسلت إليه تماضر 29 تسأله الطلاق » فقال إذا حضت 
فأذنيني » فلما حاضت قال : إذا طهرت فأذنيني > فلما طهرت طلقها 

۱ - ولو كان الطلاق بمسألتها لقال حين سألت : إذا طهرت من حيضك فأنت 
طالق فأما قولهم أنه ورثها بعد انقضاء عدتها فقد روى هذا وروی أبو عوانه © عن عمر © 


] في (ن ) : [ تماطر‎ )۲( . ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ الأصبع ] . (4) انظر : المبسوط ( ١68/5‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ يرث ] أي إن سألت الطلاق . 

(7) هكذا في جميع النسخ ولعل تكملة الاعتراض » فهذا إجماع سكوتي وهو ليس بحجة وذلك لأن 
الإجماع لا ينعقد عند الشاقمي إلا بقول الكل لأن السكوت سحمل وللحتمل لا يكون حجة . انظر : كشف 
الأسرار » شرح المنار لعبد الله بن حمد النسفى ج ( ۱۸۱۰۱۸۰/۲ ) ط أولى ١405‏ ه بيروت . 
(۷) في ( ن ) : [ تماطر ] . 

(۸) هو : الوضاح بن عبد الله البشكرى أبو عوانة روى عن إبراهيم بن ميسرة وإسماعيل بن سالم وعمرو بن أي 
سلمة وغيرهم » وروي عنه عفان وقتيبة وغيرهم . قال أبو زرعة : بصري ثقة إذا حدث من كتابة . مات سنة 
(17ه ) . انظر : الجرح والتعديل ( 4١40/5‏ ) الكاشف ( ۲۰۷/۲ ) » الثقات (/07172071/19)ء 
خلاصة تهذيب الكمال ( ٠٤١/۳‏ ) . ش 

(3) في ( ع ) : [ عن ابن عمر بن أبي سلمة ] . والصواب أنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف »› 
روي عن أبيه وإسحاق بن يحبي وغيرهم وروی عنه سعد بن إبراهيم ومسعر وخشین وغيرهم . قال أبو حاتم : 
صدوق صالح . مات سنة ۱۳۲١ء‏ انظر : الثقات ( 175/7 ) » ميزان الاعتدال ( ۲۹۳١۲۹۲/۳‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۲۲٣/٦‏ ) الكاشف ( ۲۷۱/۲ ) . 


المطلقة في مرض المودت ترث وهي في العدة سس سسسب س٠سسسست‏ 8 2961/1 


وابن أبي سلمة ”“ عن أبيه قال » طلق عبد الرحمن إحدى نسائه ثم قال : فلم » يلبث » إلا 
يسيرا حتى مات وهى فى العدة فورثها 9© عثمان . 

5 - فيحتمل أن يكون من قال ورثها قبل انقضاء عدتها يعنى قسم لها قبل 
انقضاء عدتها . وليس من شرط لميراث بقاء العدة إلى حين القسمة » وإنما المعتبر بقاؤها 
إلى حين الموت ©" . ش 

۴ - فإن قيل : إنما لم يذكروا الآية لأنه موضع اجتهاد مذهبهم » حتى لا 
يعترضوا على الحاكم . 

4 - قلنا : لم تجر عادتهم أنهم يمسكون عن ذكر مذهبهم » ومن عرف السيرة 
وما جرى عليه أمر الاختلاف علم أن العادة خلاف هذا . 

۰۵ - فإن قيل : روى أنها صالحت عن حقها على ثمانين ألفا » ولو كانت 
تستحق الإرث » لما احتاجت إلى الصلح . 

5 - قلنا : الورثة إذا أحبوا إخراج بعضهم من التركة » صالحوه عن حقه عن 
مال لتسلم © لهم التركة » على أنها © لو لم تستحق شيمًا لم يجز أن تصالح ”> على 
مال يدفع 9" إليها » ولأنه حق مال يجوز أن تستحقه المطلقة الرجعية » فجاز أن تستحقه 
المبتوتة اكالسحخقى:: ا 

۷ - فإن قيل : المعنى في السكنى © أنها تستحق إن طلقها في الصحة 
كذلك إذا طلقها فى المرض . والميراث لا تستحقه المطلقة فى حال الصحة » كذلك إذا 
)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . روي عن أبيه » وعثمان بن عفان وطلحة وأبو الدرداء 


8 
وغيرهم » ورؤي عنه زرارة بن مصعب وعروة بن الزبير وبكير بن عبد الله وغيرهم . مات سنة ( 54ه) . انظر: 
نهذيب التهذيب ( ۱۱۸/١٠١/١١۲‏ ) » الثقات 7/١/5 ١‏ ) » وخلاصة تهذيب الكمال ( ۲۲٠/۳‏ ) . 
) ( ) ( ) ( 


(۲) سبق تخريجه . (۳) انظر : البناية ( ٥۷۳/٤‏ ) . 
(6) ( م )›(0)›(ع). (5) في ( ن ) : [إنهما ] . 
(5) في ( ن ) : [ بصالح ] . (۷) ساقطة ( م ) › ( 0 ) › ( ع ) . 


(۸) قال في بدائع الصنائع : فإن كانت معتدة من نكاح صحيح عن طلاق فإن كان الطلاق رجعيًا فلها 
النفقة » والسكنى بلا حلاف ؛ لأن ملك النكاح قائم » فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله . وإن كان 
الطلاق ثلانًا أو بائنا » فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع . وإن كانت حائلا فلها النفقة 
والسكنى عند أصحابنا . انظر : بدائع الصنائع ( 7٠١9/1‏ ) » وبهذا تبين أن المطلقة الرجعية تستحق السكنى » 
فجاز أن تستحقه البائن » كما أن المطلقة الرجعية تستحق الميراث فجاز أن تستحقه البائن . 


طلقها في حال المرض . ۰ 

۸ - قلنا : السكنى حق ثابت لها في حال الصحة والمرض . والطلاق في 
حال المرض لم يسقط هذا الحق » ولأنها وارثة فلا يملك إخراجها من الإرث بقوله .. 

8" - أصله : سائر الورثة » ولأن الميراث يستحق تارة بنسب ° » وتارة 
بسبب ‏ » فإذا كان الوارث بالنسب لا يملك إخراجه من الميراث بقوله » كذلك 
الوارث بالسبب ‏ » ولا يلزم إذا طلقها في الصحة › لأنه يملك إسقاط حق ورثته عن 
ماله بقوله في الصحة » مثل أن يهب جميعه » ويسلمه ° . 

۰ - ولا يلزم إذا نفى © نسب الولد » لأنه لا يبطل بقوله » ولكن بقوله 
وحكم الحاكم 29 » ولأنه لا يسقط عن الإرث » ولكن تبين أنه لم يكن وارثا » ولا يلزم 
إذا كان له أخ » لأنه لم يخرج الأخ من الميراث » ولكن تبين أنه لم يكن وارثا ”© . 

09 - ولآن الأخ لا يخرج من الإرث بالإقرار بالابن » لجواز أن يصير الابن 
قاتلا » ومرتدا » ولآن تصرف المريض فيما يلحقه من التهمة حال مرض كتصرفه بعد 
الموت » والدليل عليه عتقه » وهبته 9© » ومعلوم أنه لو اسقط حقها بعد موته لم يسقط › 
كذلك إذا أسقطه حال المرض . 

۲ - ولأنه طلقها في حال يلحقه منه التهمة » فإذا دام امرض إلى حين موته مع 
بقاء عدتها ورثت ما لم يسقط حقها » كما لو قال لها : أنت طالق 29 , أنت بائن 2 . 


)١(‏ الإرث بالنسب ثلاثة أنواع المنتسبون إليه وهم الأولاد والمنتتسب هو إليهم وهم الآباء والأمهات والمنتسبون 
معه إلى أصوله » وهم الأخوات والأعمام وغير ذلك . انظر : البحر الرائق ( ٠١۷/۸‏ ) . 

(۲) الإرث بالسبب ضربان : زوجية وولاء ‏ والولاء نوعان : ولاء عتاقه وولاء الموالاة وفي النوعين من الولاء 
يرث الأعلى من الأسفل - البحر الرائق ( ٠١۷/۸‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ بالتسب ] . )٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 5١9/9‏ ) . 

(6) في ( ع ) :[ بتي ]. (")انظر : بدائع الصنائع ( ۲٤٦/۲۱١/۳‏ ) . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۷/۳‏ ) . 

(۸) انظر : فتح القدير ( ١55/5‏ ) » بدائع الصنائع ( 5١5/7‏ ) . 

)٩(‏ إذا قال لها : أنت طالق فهذا من ألفاظ الطلاق الصريح » فإذا مات وهي في العدة ورثت منه بلا 
خلاف » سواء كان الطلاق في حال الصحة أو كان في حال المرض ؛ لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل 
النكاح » فكانت الزوجية بعد الطلاق قل انقضاءالعدة قائمة من كل وجه . والنكاح القائم من كل وجه سبب 
الاستحقاق الإرث من الجانبين انظر : بدائع الصنائع ( 7١8/9‏ ) . 

= رذا قال لها أنت بائن فهذا من ألفاظ الطلاق البائن » فإذا مات وهي في العدة » وكان ذلك في حال‎ )٠١( 


المطلقة في مرض الموت ترث وهي في الىرة "/١ i‏ 5886 


۴ - ولا يلزم إذا سألته الطلاق » لأنها أسقطت حقها ‏ » ولأنها معتدة من 
نكاح صحيح » فجاز أنت ترث بوفاة الزوج » كالمطلقة الرجعية 29 وهذه المسألة مبنية 
على أن حق الورثة متعلق بمال المريض حال مرضه » وقد دللنا عليه في كتاب الإقرار 
بامتناع تبرعه في ماله 7 والحق إذا تعلق بملك المريض » وليس ببدل غير البضع » لم 
يملك إسقاطه بقوله ° . 

4 - أصله : الرهن » والسكنى © . 

6 - فإن قيل : لو تعلق حقهم بالمال » لم يملك المريض » وطء الجارية » 
والإنفاق على نفسه » ولا البيع » ولم تجب الزكاة عليه 

5 - قلنا : المأذونة يتعلق بها الدين » ويملك مولاها الوطء ”° ء فأما 
الإنفاق 9" فإنه يملك للحاجة » كما ينفق مال الصبى » ومال الغير » ولأن © حق الورثة 
في معنى امال » والبيع هنا ”“ يسقط هذا المعنى » وأما وجوب الزكاة فلأنها تحب في 
الدين بعد الحول 2 » وقد كان ملكا بغير حلول الحول . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى «إوَلهَري ألم مما كث 4 2١‏ فأثبت الربع 
ا 

۸ - قلنا : هذا يدل على ثبوت الربع للزوجة » ولا ينفى ثبوته لغيرها » وتعلق 


المرض » وكان بغير رضاها » ورثت منه » لأن سبب استحقاق الإرث وجد » وهو وقت مرض الموت » مع 
شرائط الاستحقاق فتستحق الإرث . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۹/۲۱۸/۳ ) . 

. ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۸/۳ ) » فتح القدير ( 5/5 ١‏ ) › تبيين الحقائق ( ۲٤۹/۲‏ ) .(۳) انظر : 


التجريد ورقة 47١‏ . (؟) في ( ع ) : [ وقوله ع . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( 5١١/7‏ ) . (5) انظر : الهداية ( ۷/٤‏ ) . 
(۷) في ( ع ) : [ للإنفاق ع . (۸) في (ع):[فلأن ] . 


. ] في ( ع ) :[ ههنا‎ )٩( 

(۱۰) من كان له دين على آخر فإن كان على مقر - سواء كان مليثًا أو معسرًا - وحال عليه الحول » ثم 
قبضه بعد ذلك » فإن أيا حنيفة وأبا يوسف قالا يزكيها لما مضى » وقال محمد بن الحسن : ليس عليه أن 
يزكيها » وأما إن كان الدين على جاحد فلا زكاة عليه فيه » وإن قبضه بعد ذلك فلا زكاة عليه لما مضى من 
الوقت الذي كان مجحودا فيه » خلافا لزفر . انظر : مختصر الطحاوي ص ١ه‏ . الهداإية ( ۹۷/١‏ ) » وتحفة 
الفقهاء ( )١١( . ) 550/١‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 

. 47 انظر : الحاوي ورقة‎ )١7( 


404/1۰ 


الحكم بالاسم لا يدل على نفى (“ ماعداه . 

6" - فإن قيل : إذا طلق أربع زوجات » وتزوج أربعا » فالظاهر يقتضي ثبوت 
الميراث للأواخر > وعندكم لا يرثن . 

٠‏ - قلنا : إذا تزوجهن في عدة الأوائل فنكاحهن باطل ‏ » ولا نسلم أنهن 
زوجات » ولان قوله تعالى : [ وَلَهُرَى اليح  »‏ تقدير للزوجات الربع » وهذه 
مبنية بالزوجية » والعرب تبعض 9 بأدنى ملابسة ألا ترى إلى قولهم : 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب *» 

4۱ - والمعتدّة لها ملابسة بالزوج فيجوز أن تضاف إلى الزوجية » فتستحق 
الميراث بالعموم . 

۲ - وقد قال أصحابنا : إن النساء © اللاتي كن صويحبات © الربع لا 
تستحققن الميراث بعد زوال الزوجية » وهذه كانت زوجة . 

۴ - فإن قيل : معناه التي كانت زوجة إلى حين الموت . 

4 - قلنا : أضمرتم ما ذكرناه وزيادة واللفظ إذا استعمل بالإضمار لم يجز 
الزيادة عليه . 

٥‏ - قالوا : فرقة © تقطع (© إرثه منها » فوجب أن تقطع إرثها منه » كما لو 
أبانها في حال الصحة "© . 

- قلنا : تبطل بموت الزوج . فإنه موجب فرقة تقطع إرثه منها » ولا 
. تقطع "١7‏ إرثها منه » ولأن الزوج لما اكتسب سبب الفرقة » جاز أن يسقط "© إرئه 


كتاب الطلاق 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) ٠١/۳ ( انظر : الصنائع ( ۲۹۳/۲ ) الاختيار‎ )۲( 


(۳) سورة النساء : الآية ٠١‏ . (5 ) في ( ن ) :[ تنغص ] . 

(5) البيت هكذا في ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . وصحة البيت : 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره حمل أساعت فطنها في الاقارب 

(5) في ( ص ) : [ الرأة ] . (۷) في ( ص ) : [ زوجات ] . 

(۸) ساقطة من ( ن ) . (5) في ( ن ) : [ بقطع ] . 


. ) 1۳/١١ ( النكت ورقة ۲۲۳ . المجموع‎ » ) ۲٠/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 
. ) ٠٤۷/٤ ( العناية‎ . ) ٠٤١۷/٤ ( انظر : فتح القدير‎ )١١( 
في (ن):[سقط].‎ )۱۲( 


المطلقة في مرض الموت ترث وهي في |01 د 4۹٥٥/١‏ 


وإن لم يسقط إرثها » > كما لو جرحها OSE e‏ 
يرثها . ثم الأصل غير مسلم » لأن الفرقة تحصل في حال الصحة فيتعلق بها الإرث إذا 
ارتد الزوج في صحته » ورثت منه ("© . 

۷ - والمعنى في حال المرض أنه لا يملك إسقاط حقها عن جميع ماله بالهبة» 
والصداقة 29 فلم يملك ذلك بالطلاق ©) . 

4 - فإن قيل : إنه يملك في المرض إسقاط حقها عن جميع ماله بأن يقر 
لاحب ۹ 

۲۳۹۲۹ - قلنا : إقراره يبين أنه لم يكن حقها تعلق به » فأما أن يسقط به حقها فلا . 

٠‏ - قالوا : إرث ينقطع بالفرقة في حال الصحة » فيسقط الإرث في حال 
المرض قياسا عليه . 

» قلنا : أما إرثه منها فلأنه رضى بالإسقاط حين اكتسب البينونة بفعله‎ - ١ 
حال مرضهاء‎ ٩” وهي لم ترض يإسقاط حقها فلا يسقط » وصار نظير مسألتنا أن ترتد‎ 
40 فيرث نها 62 ولا ترت مته ا اكسب يسيب الفرقة‎ 

۲ - فإن قيل : الميراث لا يسقط 29 بالرضى » بدلالة غير الزوجة » لو رضي 
ياسقاط حقه من الإرث لم يقسط . 


)١(‏ في (ن):1ماتع. 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۳ ) : 

(؟) الصدقة هي : « العطية » يقال تصدق على المساكين : أي أعطاهم الصدقة » وهي العطية التي بها ييتغي 
المثوبة من الله تعالى . انظر : المغرب ۲٠٤‏ » مختار الصحاح - باب الصتد ٠۸۳‏ . 

. ) ۲۱۹/۳ ( )انظر : بدائع الصنائع‎ ٤( 

(ه) أي أن إقرار a aE a ea‏ 
ماله » وهو بهذا يكون مسقطا لحقها في الإرث . انظر : المهذب ( 745/9 ) . ش 

(5) في ( ع ) :1 ترید ] . ۰ 

(۷) القياس فيما إذا ارتدت في مرضها ثم ماتت في العدة أن لا يرثها زوجها » ونما يرئها استحسانًا . وجه القياس 
أن الفرقة لم تقع بفعلها لأن فعلها الردة والفرقة لا تقع بها » وما تقع باختلاف الدينين ولا صنع لها في ذلك فلم 
يوجد منها في مرضها إبطال حق الزوج عليها فلا يرث منها » وجه الاستحسان أن الردة من أسباب الفرقة وقد 
حصلت منها في حال تعلق حقه بالإرث » وهو مرض موتها فيرث منها . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۳ ) . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲١/۳‏ ) . (9) في (ن):[ سقط ] . 


25/٠‏ كتاب الطلاق 


٠‏ ۳۳ - قلنا : لأن السبب الذي به يرث لا يصح إبطاله بالرضى » وسَقْط الإرث 
مع بقاء سببه لا يصح » والزوجية يصح رفعها » فكذلك اختلف الميراث بالرضا وغيره . 
وصار « نظير © مسألتنا أن يقر ” أحد ©" الوارثين بجميع ماله في مرضه » فيصدقه 
الوززيق الاي 5 ش 

4 - قالوا : كل فرقة قطعت الميراث حال الصحة قطعته حال المرض » كما لو 
لاعنها » أو طلقها بمسألتها © . 

وم«وم؟ - قلنا : أما المعلق فغير مسلم › > لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لاعن 
ال ل ا E‏ 
حصل القذف في المرض ورثت » وإن كان في حال الصحة © لم ترث © . فأما إذا 
طلقها بمسألتها فقد رضيت بإسقاط حقها 20 » وحق الوارث يجوز "١‏ أن يسقط عن 
مال المريض بفعله » وإن كان لا يسقط بفعل المريض : كما لو أقر أن عنده حق قصدقه ء 
أو أقر لوارثه بجميع ماله فصدقه ° , 

4" - قالوا : خخصائص النكاح ارتفعت بينهما من الإيلاء والظهار » واللعان › 
وعدة الوفاة » فكذلك الميراث . وتحريره أنه حكم يختص بالنكاح » فوجب أن ينقطع 
اة 05 ال م 09 , 

۷ - قلنا : خصائص النكاح لم تزل » لأن العلة واحدة والسكنى » والنفقة › 
والختلعة © يلحقها طلاق عندنا لأن الختلعة يلحقها الطلاق . 


. في ( ن ) : [ نظير ] . (۲) في ( ن ) :[ يفر]‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ أحدهما ] . )٤(‏ انظر : مختصر الطحاوي ١١5‏ . 
(5) انظر : النكت ورقة ۲۲۳ . المجموع ( 1۳/١١‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ قذفها ] . 

(۷) انظر : فتح القدير ( ١55/4‏ ) . تبيين الحقائق ( ٠٠١/۲‏ ) » البناية ( ٥۸۸/٤‏ ) 

(۸) انظر : المبسوط ( ١65/5‏ ) . 

(9) ويقول محمد بن الحسن قال زفر .انظر : الجامع الصغير ۲۲۷ » تحفة الفقهاء ( ( (٤/۳‏ . 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( 155/5 ) . )١١(‏ في (ع):[ بجوز]. 

. ) ساقطة من ( ن‎ )١1*١ . ١١5 انظر : مختصر الطحاوي‎ )١۲( 

)١4(‏ وكذا الزوجة تغسل الزوج ويغسلها » وهذه لا يغسلها » وإلى أنه ينكح أختها وأربعًا سواها .انظر : الأم 
(۲۷۱/۰ )ء المجموع ( )٠١( . ) 1۳/۱١‏ ساقطة من ( م ) › ( ن ) + (ع) . 


المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة ببب هو 40۷/١‏ 

۸ - قالوا : كيف يتصور هذا في امختلعة » وهي لا ترث باتفا عندنا 
0 » لأنها سألت الطلاق © , 

۹ - قلنا : إذا قبل الخلع أجنبي » وأعطى العوض فإنها ترث 29 عندنا © , 

. فإن قيل : العدة ليست من خصائص النكا » لأنها تثبت / بالنكا اح وغيره‎ - ٠ 

60 - قالوا : الميراث مستحق يثبت لزوجته أولا © . 

۲ - قلنا : وقسم أخر عندنا » وهو بقاء العدة عند الموت من طلاق يلحقه عند 
التهمة . 

۴۳ س - فإن قيل : الأسباب 9 الع يتوارث بها يلزم بقاؤها إلى حين الموت . 

4 - قلنا : ملك الأسباب يتصور بقاؤها بعد الوفاة » فإذا زالت قبل الوفاة لم 
يستحق بها » وهذا السبب لا يتصور بقاؤه بعد الوفاة » وإنما تبقى غايته وهي العدة » 
فيرث معها » فجاز أن يكون بقاؤها إلى حين اموت » ويستحق فيه الإرث » كما 
يسفحق بقاع تلك الامياب:: 

٥‏ - قالوا : عند كم إذا وطثها ابن زوجها في مرضها ورث منها » فتقول : بانت 
منه في حال مرضها » فلم.ترث منه » كما لو أعتقت تحت عبد 29 فاختارت فأعتق . 

5 - قلنا : هناك لا تهمة تلحقها في الاختيار » لأن الفرقة » ليست ظاهرة © 
والشرع جعل لها استدراك حقها به » فلم تحمل الفرقة على قصد | إسقاط حقه به » وفي 
مسألتنا هي متهمة أن تكون قصدت ٠”‏ الفرقة ليسقط حقه من إرثها فلم يسقط 200 . 


. ] في ( ۵ ) : [ یرٹ‎ )١( 

(۲) أي أنه محل اتفاق بين الحنفية والشافعية أن الختلعة لا ترث منه إذا أبانها في حال مرضه » لانها سألت 
الطلاق . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ » المبسوط ( ١55/5‏ ) . 

(۳) في (ن):[يرث]. 

)٤(‏ إذا خلعها أجنبي من زوجها المريض - مرض الموت - فلها الإرث لو مات الزوج في مرضه ذلك إذا 
ضمن الأجنبي العرض ومات زوجها وهي في العدة لأنها لم ترض بهذا الطلاق فيصير الزوج فاا . انظر : 


البحر الرائق ( 48/5 ) . 
(5) انظر : الحاوي الكبير - ورقة ۹۲ . (7) في (ن ) : [ الإثبات ] . 
(۷) في ( ن ) :7 عند ] . (۸) في ( ع ) : [ طاهرة ] . 


(5) في ( ك ) : [ قصده ] . 
)٠١١‏ إذا كانت البينونة من قبل المرأة » كما إذا قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة طائعة أو مكرهة » أو اختارت 


٠‏ 4۹۸/1 الل سس سس كتاب الطلاق 


۷ - ولأن من أصحابنا من سلك فى هذه المسألة طريقة أخرى » وقال : الطلاق 
الثلاث » والبائن منهي منه ‏ عندنا . فمتى فعل أيا منها لم يسقط إرثه كالردة ( . فعلى 
هذا اختيار 9 نفسها ليس بفعل منهي عنه » بل يمنع من سقوط إرثه ”° . 

۸ - فإن قيل : الزوج ملك في حال مرضه أن يتزوج ثلاثا سواها فينقل *» 
حقها من الربع إلى ربع الربع » كذلك يملك إسقاط حقها من الجميع . 

48 - قلنا : يملك أن يزاحم الورثة » عن بعض حقهم » وإن لم يكن يملك 
إسقاط حقهم . ألا ترى أنه لو أوصى بالثلث جاز » وإن نقص حقٌ الورثة بالوصية » فلو 
وصى بجميعها لم يجز إسقاط حقهم © . 

. © قالوا : لو ثبت حقها » لأجل الفرار » لم يسقط بانقضاء العدة‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : سقط » فلو طلقها طلاقا رجعيا لم يسقط حقها عن الميراث 
باتفاق 29 » وإن انضم إلى ذلك انقضاء العدة سقط حقها 9 » ولأن عدتها إذا انقضت 
حلت للأزواج » فلو ورثت من الأول استحقت ميراثا آخر » والمرأة لا تستحق © 
«ميراث زوجين )0١(‏ 586 حالة واحدة ۳ . 


ع« عا سد 


نفسها في خيار الإدراك أو العتاق أو عدم الكفاءة فإن كان ذلك في حال الصحة فإنهما لا يتوارثان 
بالإجماع » وإن كان في حال مرضها وماتت قبل انقضاء العدة ورث الزوج منها » لأن سبب الفرقة منها » 
وقد وجد سبب الاستحقاق في حقه » وهو النكاح في وقت الاستحقاق وهو مرض موتها ولوجود سيب 
إبطال حقه منها في حال المرض . بدائع الصنائع ( 7١١/7‏ ) . 

. ساقطة ( م ) »> ( )+ (ع)‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲١/۳‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ احتيار ] . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۳ ) . ل 1 

(5) انظر : تحفة الفقهاء ( 41/7" 45" ) » الهداية ( ۲۳۲/٤‏ ) » نتائج الأفكار ( 415/٠١‏ ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٩۲‏ . 

(8) انظر : فتح القدير ( ١55/4‏ ) » المجموع ( 55215 ) . 

(5) انظر : الهداية ( ۳/۲ ) البحر الرائق ( 45/4 ) . تبيين الحقائق ( ٤٤٥/۲‏ 45/1 ؟ ) . رد الختار ( ؟/77ه ) . 
)۱١(‏ في ( ن ) [ يستحق ] . )1١(‏ في ( ن ) [ زوجين ] . 

. ) ۱۸۳/۷ ( الشرح الكبير‎ » ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١1١( 


إذا انقضت عدة المبتوتة لم رٹ ‏ سس سس شل 5869/18 
إذا انقضت عدة البتوتة لم ترف ٠‏ 


۴ - قال أصحابنا : إذا انقضت علة المبتوتة » لم ترث 27 . 

۴ - وقال الشافعي : - [ في أحد  ]‏ قوليه - : ترث ما لم تتزوج 27 » وهو قول 
مالك © . 

4 - لنا : أنه ليس بينهما نكاح » ولا حكم من أحكام النكاح » فوجب أن لا 
ترث منه بالروجية کسائر الزوجات 2 , 

400 - ولا يجوز له تزويج أختها وأربع سواها > كما لو تزوجت )»2 انها 
حلت للأزواج » فلم ترث بالزوجية » كالأجنبية , 

65 - احتجوا : بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما 
لو © لم تنقض عدتها © . 

۷ - الجواب : أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية » فجاز أن ترثه » 
ومتى انقضت › فلم ل د E‏ 


* اننا اننا 


» ) ١55/4 ( الهداية ( ۳/۲ ) فتح القدير‎ › ٠١7 في ( ن ) : [ يرث ] . انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) ١٦١/۲ ( رد امحتار (77/1ه ) بالماب 01120 وهر رويط عي وی ا . الكافي‎ 
.) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن )2( ع‎ )۲( 

(۳) وهو : المشهور من مذهب الإمام أحمد . انظر : المهذب ( ۲٠/۲‏ ) روضة الطالبين ( )۷۳١۷۲/۸‏ » 
المجموع ( ٠١‏ /54 ) ء الشرح ( ۱۸۲/۷ ) المغني ( ۳۷۳/١‏ ) » الكافي ( 531/7 ) 

(4) ما عليه مذهب الإمام مالك خلاف هذا » قال في بدايةامجتهد : وقال قوم بل ترث - كانت في العدة أو لم 
تكن » تزوجت أو لم تتزوج . وهو مذهب مالك . انظر : بداية امجتهد ( ۷١/۲‏ ) أسهل المدارك ( ٠١۴/۲‏ ) . 
(5) انظر : الكافي ( 551/7 ) . 

(5) انظر : المبدع ( ۲٤۲/١‏ ) ء المغني 7١5177‏ ء المغني » الشرح الكبير ( 187/17 ) . 

(۷) ساقطة ( م )2 ( ۰)۵ (ع) . (۸) انظر : المجموع ( 54/15 ) . 


۹1/1۰ 


يهم 
اإامسلة ل05 oC Ml ii‏ 


كتاب الطلاق 


إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث ‏ 


۸ - قال أصحابنا : إذا انقضت عدة المبتوتة وتروجت » لم ترث ”© . 
48 - وقال الشافعي : في قول آخر « ترث » ٩‏ - وإن تروجت - 22 . 

٠‏ - لنا : أنه و وجد © » من حقها ما يدل على الإعراض عن الزوج الأول 
فوجب أن لا و ترث » ( منه » كما لو سألته الطلاق فطلقها "° . 

9" - ولأنه ليس بينهما نكاح » ولا « حكم © » من أحكامه » فلم 
O‏ بالروضنة وال O‏ 

۲ - ولأنا لو ' قلنا بأنها « ترث » 2١7‏ » وإن تزوجت » أدى ذلك أن ترث 
امرأة واحدة من أزواج كثيرة في حالة واحدة » وهذا مستقبح "© . 
۴ - احتجوا : بان حقها ثابت » وتزوجها حق مباح » فلا يسقط حقها 9" . 
٤‏ - والجواب : أنه سقط سؤال الطلاق . ش 


# تنا فنا 


(۱) وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( ١55/7‏ ) » فتح القدير ( ٠٤١/٤‏ ) » المبدع ( ۲٤۲/١‏ ) ع 


الشرح الكبير ( ۱۸۲/۷ ) . (۲) في رن):[يرث ]. 
() وهو قول الإمام مالك . انظر : بداية المجتهد ( ۷۰/۲ ) » جواهر الإكليل ( ۳۳۳/۱ ) » المهذب 
)۲١/۲(‏ المجموع ( )٤( . ) ٥٦/۱١‏ في (ع):[وحد]ع]. 


(*) في ( ن ) : [ برٹ ] . 
(5) انظر : المبسوط ( ١55/5‏ ) › الشرح الكبير ( ۱۸۳/۷ ) 


(۷) في ( ع ) : [ حلم ]. (۸) في ( ن ) :[ یرٹ ]. 
)٩(‏ انظر : المغني ( 7١5/17‏ ) » الشرح الكبير ( ۱۸۳/۷ ) . 
)٠١(‏ ساقطة ر(م)ء(2)3ء(ع). )١١(‏ في (ن):[يرث ]. 


(؟1١)‏ انظر : المبسوط ( ١57/5‏ ) ء المغني ( ۲۱۹/۷ ) » الشرح الكبير ( ۱۸۲/۷ ) . 
(؟١)‏ انظر : المهذب ( ٠٠/۲‏ ) ء المجموع ( 54/1١5‏ ) . 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم 55١/8١ mmm‏ 


oH E اسهد‎ 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم 


۵٥‏ - قال آي حنيفة E‏ يوسف + الزولج الثاني يهدم ما دون الثلاث » فإذا 
عادت إلى الأول » عادت بثلاث تطليقات () 

00000 

۷ - وبه قال الشافعي ° . ش 

64 - لنا : قوله تعالى : «9 وَمُولهنَ اَن ريون في ذلك 4 . دلالة ظاهره ° 
يقتضي أن كل زوج يملك الرجعية . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : كل طلاق 
جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه » *» وقال : الطلاق لمن أخذ بالساق 29 » وقال طلاق 
الأمة تطليقتان © » وعدتها حيضتان 9 » ظاهره يقتضي أنه إذا طلق الأمة » ثم تزوجها 
بعد زوج » ملك تطليقتين ٩”‏ › ولأنه ERS‏ ا a SS‏ 


)١(‏ وهو : رواية عن الإمام أحمد . انظر : مختصر الطحاوي ( ۲١٠١۲۰۲‏ ) » الميسوط ( ۹١/٦‏ ) » البحر الرائق 
51/41 )» بدائع الصنائع ( ۱۲۷۰۱۲۹/۲ ) » اللاب ( ١۹/۳‏ ) » المغني » ( ٤٤4۲/۸‏ ) ء الكافي ( )۸٠١/۲‏ . 
(۲) وبه قال الإمام مالك وهو راوية عن الإمام أحمد وهي الأظهر انظر الكافي ( ۸٥۳/۲‏ ) » التفريع ( ۷۸/۲ ) » 
الأم ( ۲٠۷١۲١١/١‏ ) » مختصر المزني ( ۲۹۹/۸ ) المهذب ( ٠٠١/۲۲‏ ) » المبسوط ( 40/5 ) ء المغني 
(4۲/۸ )ء الكافي ( ۸11/۲ ) . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 

(4) في (ع ) :1 وطاهره ] . 

(5) استدلال المصنف يرد عليه أن الحديث ضعيف » لأن فيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف . انظر : سنن 
الترمذي ( 455/9 ) . ۰ 

. ) ۷/٤ ( الاستدلال بهذا الحديث لا يصح » لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . التعليق‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ تطليقان‎ )۷( 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه » باب طلاق العبد ( ٠٤۰۰۹۹۳/۲‏ ) والترمذي في سننه ( ٤۸۸/۳‏ ) » والدارقطني 
في سننه » كتاب الطلاق والخلع ( ٠١/۳۹١۳۸/٤‏ ) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ( ٠٠٠/۲‏ ) والبيهقي 
في السنن الكبرى » باب ما جاء في طلاق العبد ( ٠١١/۲‏ ) » من حديث عبد الله بن عمر . قال البيهقي عمرو بن 
شعيب الكوفي هكذا مرفوعًا وكان ضعيقًا 

(5) استدلال المصنف بهذا الحديث يرد عليه أن الحديث ضعيف . قال أبو داود : هذا حديث مجهول .. وقال 
الترمذي : حديث عائشة حديث غریب » لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لا نعرف له غير هذا . 
وقال أحمد : هذا حديث لا يعرف إلا من حديث مظاهر » ولا يعرف له رواية سواه . وقال يحيى بن معين : = 


25/٠ 


وطعها © زوج ٿان » فوجب أن يرفع الحكم المتعلق بالطلاق . أصله : إذا كان الطلاق 
تلح © . ۰ 

4 - ولا يقال : إن الوطء لا يرفع حكم الطلاق » بدلالة أنه لو ارتفع عادت 
زوجته » وإنما يعمل في إباحة العقد » ومادون الثلاث لا يحرم العقد ‏ ولا يعمل فيه وطء 
الزوج الثاني » وذلك لأن زوال الملك والتحريم ليس هو من أحكام الطلاق » وإنما يتعلق 
بانقضاء العدة » أو باستيفائها . 

٠و””‏ - وقولهم : ٠‏ كان يجب أن تعود 29 زوجته ‏ ليس بصحيح » لأن الوطء 

يؤثر في الطلاق الثلاث ‏ ثم لا يجب أن تعود زوجته » بل نأمره أن يلحقها بالأجنبيات 
رن ارين » فيملك منها كمال الطلاق . 

1 - و٠‏ في مسألتنا يؤثر في الطلاق » حتى يلحقها بالأجنبي » فيملك منها 
ذا تروجها ثلاث تطليقات . وقولهم : إن وطء الزوج يعمل في الإياحة خاصة صة ‏ ليبس 
بصحيح > لأنه يلحقها بالأجنبيات » وهذا يقتضي أمرًا زائدًا على الإباحة . 

۲ - ألا ترى أنه يملك منها ثلاث تطليقات » وهذه يملك منها دون ذلك » 
ولو عمل في الإباحة خاصة » لم يجز أن يملك منها الثلاث @ 

۷۴ - ولان كل وطء جاز أن يؤثر في كمال العدد » جاز أن يوجب الحد 
الناقص “ في العبد » ولأنها فارقت الأجنبيات بالطلاق » بدلالة أنه يجوز أن يتزوجها » 
و٠‏ الأجنبية إذا تزوجها يملك منها ثلاث تطليقات » وهذه يملك منها دون ذلك 


كتاب الطلاق 


مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف . انظر : سنن ابي داود ( ٦٤۰/1۳۹/۲‏ ) سنن الترمذي ( ٤۸۸/۳‏ ) » العلل 
المتناهية ( ١61//9‏ ) . 

] في ( ع ) :1 وطهره‎ )١( 

(۲) رد الشيرازي هذا فقال : هناك استوفى في العدد فوجب الاستئناف › وههنا لم يستوف العدد فوجب 
البناء . ولأن هناك لا يبنى على ما مضى في اليمين » فلم يبن في عدد الطلاق › وهاهنا يبنى في اليمين فيبنى في 
الطلاق . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . (٠‏ ) في ( ع ) :1 يعود ] 

.] انظر : المبسوط ( 15/9 ) . (25) في ( ع ) : [ يحوز‎ )٤( 

(5) ساقطة رمعع)ء(3)٠(ع).‏ 

(۷) انظر : المبسوط ( 15/5 ) بدائع الصنائع ( ٠١۷/۳‏ ) . 

(8) انظر : المبسوط ( 50/5 ) بدائع الصنائع ( ۱۲۷/۳ ) . 

(5) في ( ع ) : [ ناقص ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم سملب ب لمم و 1/ 59855 
فوجب أن يلحقها وطء الزوج الثاني بالأجنبيات كالمطلقة ثلامًا © . 

64 - ولأن التطليقة الواحدة تكمل بانضمامها (© ) إلى غيرها ‏ فأثر وطء الزوج 
الثانى فى حكمها كالثالثة : ولان حكم المتعلق بالثلاث أغلظ 29 من حكم ما دونها , 
فإذا كان لوطء الزروج الثاني 7 ثير في أغلظ ٠‏ الأمرين » فأولى أن وان اندو 5 

٥‏ - ولان وطء الزوج الثاني إما أن يؤثر في العدد 9 التحريم > أو ذ في التحريم 
دون العدد » أو فيهما » ولا يجوز أن يؤثر فى العدد خاصة » لأنه لو كان كذلك »> لنفى 
التحريم ولا يجوز أن يؤثر في التحريم خاصة » لأنه لو كان ”“ كذلك في العدد ثبت 
أنه 29 رء يؤثر فيهما » فالعدد موجود في مسألتنا » فوجب أن يؤثر الوطء فيهما › > فإذا ارتفع 
حكم العدد فيهما ملك العقد ما كان يلك لو تزوجها ابتداء © . 

5" - فإن قيل : وطؤه يؤثر في تحريم العقد » وذلك يتعلق بمجموع الآية » فإذا 
ارتفع التحريم ملك بالعقد عليها ثلاث تطليقات › كالنكاح المبتدأ . 

۷ - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن يرتفع حكم التطليقة الثالثة » التي 

د : ف[ الک مان # © , ثم قال : و إن لها 

م ا بق َي تكح ردج عَم 4 ٠‏ ظاهره يقتضي أنه إذا تزوجها بعد زوج 
0 ا 


. ] انظر : المبسوط ( 180/6 ) . (۲) في (ن ) : [ بانظمامها‎ )١( 
0-0 في (ن)‎ )٤( . في ( ن ) : [ أغلط ع‎ )۳( 
ساقطة من ( م ) > ( 0 ) › ( ع ) . (5) في (ع):[أنع‎ )5( 


(۷) رد الشيرازي هذا بأن الطلاق قول مضى وتلاشى » فلا يتصور رفعه » لأنه ل وقع الطلاق لعادت 
منكوحة كما كانت قبل الطلاق » وقولهم إن التحريم لا يرتفع مع بقاء موجبه يبطل بنجاسة جلد الميتة فإنها 
ترتفع بالدباغ مع بقاء موجبه وهو الموت » وإباحة دم الكافر يرتفع بالأمان مع بقاء موجبها وهو الكفر » وقولهم 
إن الطلقة الثانية هي الموجية للتحريم لا يصح » بل الطلاق الثلاث يخالف الزنا والإحصان فإن الإحصان ليس 
بسيب للعقوبة » فجعل الموجب هو الزنا والطلاق سبب فيتعلق بالجميع » ثم يبطل أصل الدليل باللعان يرفع 
الفراش والنسب » ولا يرتفع النسب وحده » والقهقهة تبطل الطهارة والصلاة » ولا تبطل الطهارة وحدها 
والعاقلة تحمل أرش الموضحة ولا تحمل ما دونها عندهم . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . 

(۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ (9) سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ . 

. ) 58/5 ( المبسوط‎  ) ٤۳۸/١ ( ء نهاية امحتاج ( 4546 ) ء شرح الزركشي‎ ) ۲٠۷/١ ( انظر : الأم‎ )٠١( 


255/٠ 


كتاب الطلاق 


و" - قلنا : قوله تعالى : ل قن طَلَمَهَا # 27 الفاء للتعقيب ("© يقتضي أنه إذا 
طلقها عقيب التطليقتين تحرم عليه » ومتى تزوجت بزوج 29 آخر » وعادت إلى الأول 
فطلقها فلم توجد التطليقة الثالثة عقيب التطليقتين » والآية لا تتضمن ذلك 7 . 

"٠‏ - قالوا : لا بد لكم من تخصيص ©“ أول الآية » لأن الزوج ”© الذي يلك 
التطليقتين هو الذي تزوجها ابتداء » لو تزوجها بعد زوج » ونحن نستدل بآخر الآية من 
غير تخصيص :© لأن كل من طلق تطليقتين لم يلك أن يطلق الثالثة إلا بعد زوج © . 

» فإن قيل : أول الآية دلالة لكم لأنه > يقتضي الإباحة وآخرها دليلنا‎ - ١ 
. ©٠ لأنه يقتضي الحظر‎ 

5 - قلنا : الترجيح يصح إذا تساوى الاستدلال » وقد بينا أنه لا يصح تعلقهم بآخر 
الآية » لأنها تقتضي ارتفاع الثلاث عقيب التطليقتين » وهذا يتناول ما يحلله وطء الزوج . 

۴ - قالوا : روى مثل قولنا عن عمر "» وأبي هريرة "" وأبي ابن كعب © , 


وعمران 229 Rese‏ ا ahe‏ 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . (۲) في ( ن ) : [ للتعقيب ] . 

(۳) في (ع):[يمح]. )٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ١١07/9‏ ) 

(5) في ( ن ) : [ تخصيص ] . (5) في ( ت ) :1 الزوج ] . 


(۷) في ( ن ):: 7 تحصيص ] . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠١١‏ . الملاحظ أن المصنف ترك الرد على هذا الدليل ولعله لوجاهته . 
(5) ساقطة من ( م ) › ( ۵ )+( ع ) . 

) أي أن الخالف يستدل بآخر الآية وهو قوله تعالى ”فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زو ځا غيره‎ )٠١ 
وحتى تقتضي حظر النكاح للزوج الأول بعد الثلاث إلى ما بعد زواجها » وأما من طلق واحدة أو ثنتين فالحرمة‎ 
. ) ۱١۷/۳ ( لا تنبت قبل الطلقات الثلاث » فلم يكن الزوج الثاني منهيًا للحرمة بدائع الصنائع‎ 
> ) 555/1 ( روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم‎ )١١( 
وعبد الرزاق في المصنف » باب النكاح جديد والطلاق جديد ( 91/7 ) » وسعيد بن منصور في سننه باب‎ 
وابن ن أبي‎ ٠٠٤/۳ » الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين » ثم ترجع إليه بعد زوج » على كم تكون عنده‎ 
. ) ٠٠٠١٠١٠/١ ( شيبة في المصنف » كتاب الطلاق‎ 

. ) ٠٠۲/٦ ( روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب النكاح جديد - والطلاق جديد المصنف‎ )١۲( 
))٠١ 5/0 ( روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف - باب النكاح جديد والطلاق جديد - كتاب الطلاق‎ )١۳( 
وسعيد بن منصور في سننه » باب الرجل يطلق امرأته تطليقة . . . . ) ( 04/7 ) والبيهقي في السنن الكبرى باب‎ 
. ) ٤٠٥/۷ ( ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم‎ 

= اق ا > كتاب‎ ED E EA O 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم لسلس سس ؤ 4٩۹٥/۱‏ 


وعلى 29 » ومعاذ ٩‏ » وزيد بن ابت 27 ٤‏ عبد الله بن عمر 29 » ولا مخالف لھم . 

64 - قلنا : هذه مسألة خلاف مشهورة بين الصحابة ٠”‏ . وروى شعبة 2ع 
عن حماد 29 عن سعيد قال : سألت ابن عمر » وابن عباس عن الزوج الثاني فقالا : لا 
يهدم النكاح 9 الطلاق 0009 , 


الطلاق ( ٠١٠/١‏ ) وسعيد بن منصور في سننه ( 354/7 ) » والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما يهدم 
الزوج من الطلاق وما لا يهدم ( ۳٠١/۷‏ ) 

» وسعيد بن منصور في سننه‎ » ) ٠١7/5 ( روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق‎ )١( 
ع‎ ) ٠٠۳/۳ ( » باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين فتتزوج ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده‎ 
. ٠٠١ والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم‎ 

ا ق : قضى عمر ومعاذ وزيد بن ثابت 
وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من طلاقها ( .)٠ . ۲/١‏ 

(؟) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي 
وعبد اله بن عمر أنها على ما بقي من طلاقها » المصنف » كتاب الطلاق ر /7. .)٠‏ 

.)٠ ١7/9 روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق ر‎ )٤( 

(5) انظر : مختصر المزني ( ۲۹۹/۸ ) » مغني امحتاج ( ۲۹۳/۳ ) » المجموع ( ۲۸۷/۱۷ ) » الشرح الكبير 
(31/8: )ء اللمبدع ( ۳۹٩/۷‏ ) . 

(1) روى عن على وعمر وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد بن ثابت ومعاذ وعبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : هي عنده على ما بقي من طلاقها » وروی عن ابن عباس وابن عمر : انها إذا رجعت 
إليه فهي عنده على ثلاث تطليقات . انظر : اختلاف العلماء للإمام محمد بن نصر المروزي ص١٠‏ › 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ۲٠٠١۲٠۰۲/٤‏ ) » المبسوط 96/5 ) 

(۷) شعية بن الحجاج بن الورد حَدّث عن أنس » وابن سيرين وسلمة بن كهيل وقتادة وغيرهم » وروي عنه 
سفيان الثوري ومطر الوراق وأبو اسحاق الفزاري وابن إسحاق وغيرهم . قال سفيان الثوري : شعبة أمير 
المؤمنين في الحديث مات بالبصرة سنة ( ١١١‏ ه) انظر : التاريخ الكبير ( ٠٠٠١٠١٤٤/۲‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( ٤۲۷/٦‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۳۴۳۸۳٤۹/٤‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 199/١‏ ) . 

(۸) حماد بن أبي سليمان الكوفي » روى عن أنس وزيد بن وهب وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي » 
وروى عنه منصور ومطرف وشعبة والثوري وغيرهم . قال الذهبي : ثقة . مات سنة ٠٠١‏ ه انظر : اجرح والتعديل 
۱٤۹۱٤۸/۳(‏ ) » الكاشف ( ۱۸۸/۱ ) » الثقات ( ۱٦۰۰۱۰۹/٤‏ ) » تهذيب الكمال ( ۲۷۰۰۲۹۹/۷ » 
خلاصة تهذيب الكمال ۲٠۲/۱‏ . (5) ساقطة من ( م ) › ( ن ) > (ع). 

- روى ذلك عنهما عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس وابن عمرو قالا : لا يهدم النكاح الطلاق‎ )٠١( ٠ 
باب النكاح جديد والطلاق جديد وابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الطلاق » من قال‎ » ) ٠١۲/١ ( المصنف‎ . 
وقد رد الزركشي هذا بأن أقوال الصحابة إذا اختلفت كانت‎ . ) ٠١١١٠٠۲/١ ( هي عنده على طلاق جديد‎ 
. ) 440/9 ( كدليلين متعارضين وإذّا يصار إلى الترجيح ولا شك أن قول الأولين أرجح . شرح الزركشي‎ 


۹/۰ 


. © وقولهم : إن هذا يحتمل أن يكون في المطلقة ثلاث‎ - ٥ 


كتاب الطلاق 


85" - قلنا : لا يصح ء لأن ذلك ذكرة فى الخبر أن عمران بن الحصين سثل عن . . 


ذلك فقال Ea‏ . وسكل ابن عباس وابن عمر فقالا : هي على الثلاث » 
والطلاق لا يتناول كيفية إذا نصوا على موضع الطلاق » لأن وطء الزوج الثاني لا 
بجا ا فى لاڪ :لازو 490 الأول ٠+:‏ فا يوفع سكع ادق اسل وطبع المولى:ء 
ووطء الزوج الثالث © . 

۷ - قلنا : الوطء غير مسلم »› » لأن وطء الزوج الثاني » وإن لم يحتج | إليه / في 
ا د إليه في الإباحة في إيجاز © التكاح » لأنه إذا 
تزوجها قبل زوج » وطلقها بعد الطلاق حرمت عليه » وإن عادت بعد زوج وطلقها 
ذلك الزوج © لا بعد طلاق لم تحرم » فإذًا وطء الزوج يحتاج إليه في الإباحة عندنا . 

4 - ثم لا يتنع أن يكون الشيء لا يحتاج إليه في إثبات الحق » وإذا وجد 
تعلق بوجوده الحكم المتعلق » [ به كما لو شهد الشهود ] 29 بشهادة » حتى لو رجع 
الشهود ٠”‏ وجب عليهم الضمان " ع SS‏ 
في وجوب القطع » ل a‏ 
في تحريمها على المطلق › > لأنها تبين باثنتين ٠ ٩‏ فإذا أقت تعلق التحريم بها ولم 
تبن" إلا بالثلاث » فكذلك على أصلهم حرمة الزوج والمعنى في وطء المولى › > لأنه لا 
يؤثر في 299 الثالثة › > فلم يؤثر فيما دونها . ولا كان وطء الزوج © 0 يود يؤثر في الثلاث › 
جاز أن يؤثر في حكم ما دونها » والمعنى في وطء الزوج الثالث أنه تكرار للسبب في رفع 


)١(‏ ساقطة من (م ) » ( ن ) » ( ع ) . أي أن الخالف قد حمل قول ابن عمر » وابن عباس على ما إذا كان 
بعد طلاق ثلاث انظر : شرح الزركشي ( 450/9 ) . 

(۲) في ( ن ) :1 للزوح ]. 

(۳) انظر : المغني ( 57/8 5 ) » الشرح الكبير ٤۸١/۸‏ » المبدع ( 897/9 ) ء شرح الزركشي ( 459/0 ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ إعجاز ] . (ه) ساقطة ( م ) › ( 0) + (ع) .۰ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ۵ ) › (ع) ٠‏ 

(۷) ساقطة من ( م )62 ( ۵ ) >( ع ). 


. ] انظر : الاختيار ( ۲۹۳/۳ ) . (8) في ( ن ) : [ صمان‎ )8١ 
.] في ( ع ) :7 ما تین‎ )١١( . ) ۲۰۳/۳ ( انظر : الاختيار‎ )٠١( 
٠. ساقطة من ( م )6 ( 0 ) +( ع)‎ )١۳( . ] في ( ع ) : [ تبين‎ )۲( 


. ] في ( ن ) : [ الزوح‎ )١5( 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا بهذم ٠) mm‏ 4۹/1 


التحريم سبب إذا تكرر » فلم يؤثر في الثاني » ولم يدل على أن الأول لا يؤثر . 

8 - ألا ترى أن الحدث الثانى لا يؤثر فى إيجاب الوضوء (© » وإن كان 
الحدث الأول يؤثر في ذلك ١‏ ۰ 

۰ - قالوا : مطلقة لم يستوف عدد طلاقها » فوجب أن تعود إلى زوجها با 
بقي من طلاقها 

۱ - أصله : إذا عادت إليه قبل أن يطأها الزوج الثاني (" 

0 - قلنا : قولكم مطلقة لم يستوف عدد طلاقها يدل على ضعف حكم 
الطلاق . وقولكم : وجب أن تعود © با بقي يقتضي تغليظ 29 الحكم » وهذا ضد 
الوصف . والمعنى فيه إذا عادت قبل زوج أن سبب الإباحة لم يوجد 2 » وليس كذلك في 
مسألتنا ؛ لأن سبب الإباحة قد وجد فصار كما لو كانت مطلقة ثلا © . 

۴ - قالوا : وطء الزوج لا يخلو إما أن يرتفع الطلاق أو يرتفع التحريم » أو 
يصح العقد . ولا يجوز أن يرفع الطلاق » لأنه إذا ثبت لم يلحقه الفسخ › ولا يجوز أن 
يرفع التحربم » لأنه لو كان كذلك حل له وطؤهاء» فلم يبق إلا أن يؤثر في إباحة العقد» 
وهو مباح متى كان الطلاق أقل من ثلاث » فصار وجوده وعدمه سواء © . 

4 - قلنا : قولكم إن الوطء لا يرفع الطلاق » لأنه لا يلحقه الفسخ © 
صحيح إلا أن حكمه يرتفع حتى يملك في العقد الثاني مثله » بدلالة المطلقة ثلانًا © فما 
دون الثلاث يزول حكمه > كما زال حكم الثلاث . 

Ae‏ وتولهم : لو ارتفع التحريم حلت للزوج غط » لأنها بالطلاق الثلاث أسواً 
خالا من الأجدبيات > فالوطء يرفع التي فارقت الأجنبيات » فيصير في حكمين » فيجوز 
العقد ولا يجوز وطؤها » ولم تكن إباحة ة تمليكها موجبة إباحة وطعها » فلما حل الوطء 
والعقد دل على أن الوطء أثر في رفع التحريم » وإزالة حكم الطلاق 


. ] في ( ن ) : [ للوضوء‎ )١( 

(۲) انظر : النكت ورقة ۲۲۲ ء المغني ( 454/8 ) » الشرح الكبير ( ٤۸1/۸‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ يعود ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ تغليط ] . 
(5) في ( ن ) : [ لا يوجد ] . (1) ساقطة من ( ع ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( 45/1 ) » الحاوي ورقة ۹۲ . 

(۸) في ( ع ) : [ الفسح ] : (؟) في ( ع ) :[ قتا ] . 


SETAE 


||| مسالة 


كتاب الطلاق 


الاشتباه في محل الطلاق 


۲۳۹۹۹ - قال أصحابنا : إذا طلق إحدى امرأتيه بعينها » ثم اشتبهت عليه » فالبيان 
إليه . فإن وطأ إحداهما فالمطلقة الأخرى » وإن طلق إحداهما بغير عينها » فوطأ تعين 
الطلاق في الأخرى 27 . 

۰ ۷ - وقال الشافعى : لا يتعين » وإن كان الطلاق في غير (© معين ففيه 
وجهان . قال المروزي : تعين ‏ . 

۸ - [ وقال ابن أبى هريرة : لا يتعين ] ©) 

۹ - لنا نا : أنه يملك تفريق املك بقوله » فيملك ذلك بفعله . أصله : إذ 
باع بشرط الخيار ثم وطئ 2 4 ولأنه يلك وطء إحداهما دون الأحرى أولى 6 
فالظاهر أنه وطأ من ملك وطثها »> دون من لا يلك وطثئها ء وهذا لا يكون إلا 
e‏ . أصله : إذا باع قفيرًا ”© من صبرة © » ثم 
أكلها إلا قفيرًا تعين المبيع في القفيز © » ولا يلزم إذا أعتق إحدى أمتيه » ثم وطأ 
)١(‏ ومحل هذا في الطلاق البائن » قال في فتح القدير : إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق » ولم يدخل بهما أو 
دخل » فقال طالق بائن أو ثلانًا » فوطئ إحداهما طلقت الأخرى » وإغا قيدنا الطلاق با ذكرنا » لأنه لو كان 
رجعيًا لا يكون الوطء بيانًا لطلاق الأخرى » لحل وطء المطلقة الرجعية . انظر هذه المسألة في المبسوط ( ١117/5‏ ) 
بدائع الصنائع ( ١٤١/۳‏ ) » فتح القدير ( ٠١١/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۸۷/١‏ ) » العناية ( ٠ ١/4‏ 5 ) » الاختيار 
( 11/۳( . (۲) ساقطة من النسخ . 

(۳) وهو اختيار الزني - وهو الصحيح - > والثاني : لا يعين بالوطء . وهو قول أبي علي بن أبي هريرة 
انظر : المهذب ( ٠٠٠١/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۱١۲/۷‏ ) » الوجيز ( 1۳/١‏ )> > نهاية الحتاج ( ٤١1٤٤۷٥/٦‏ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(5) انظر : نهاية امحتاج ( ٤۷٦/٦‏ ) ء المجموع ( 751/١7‏ ) . ش 

(1) ساقطة من ( م )6 (6)3(غ). 

(۷) القفيز : مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة » وقفزان مختار الصحاح - باب القاف ٠۷۲‏ . 
(۸) الصبرة واحدة صبر الطعام يقال اشترى الشيء صبرة أي بلا وزن أو كيل مختار الصحاح باب الصاد 77/8 . 
)٩(‏ قال في الميبسوط : ولأن ما هو مبني على الضيق - وهو البيع - يصح إيجابه في المجهول » » إذا كان لا يؤدي إلى 
المنازعة - وهو ما إذا باع قفيرًا من صبرة [ ففيها يكون مبنيا على السعة لأنه يصح إيجابه في امجهول ] وهذه الجهالة 
لا تفضي إلى المنازعة هنا » لأن الزوج ينفرد بالبيان كما ينفرد بالإيقاع . انظر : الميسوط ( ١١77/5‏ ) . 


الاشتباه في محل الطلاق سس ا 55/١‏ 


إحداهما 2 , لأن الملك تعين بالفعل عندنا إذا علقت منه © . 
٠‏ - احتجوا : بأن إحداهما مطلقة فلا يلك بقاءها بالوطء . أصله : إذا طلق 
إحداهما بعينها » ثم نسيها © . 
١‏ - الجواب : أن الخلاف في المسألتين واحد . 
۲ - قالوا : المملوك في النكاح لا يملك [ بالفعل ابتداء  ]‏ » فتقرير الملك لا 
يقع بالفعل ° . 
f۳‏ - 5 قلنا : المملوك بالنكاح يلك بالفعل في الشّراء » كما أن المملوك ف 57 
يلك بالفعل » فلا فرق بينهما . 
4 - قالوا : لو كان الوطء بيانًا لكان إذا e OE‏ 
fone‏ - 3ق قلنا : الوطء لا يتصور فيهما معا » وإنما يقع في إحداهما بعد الأخرى » 
ل ا ا له 
5 - فإن قيل : قد قال أبو حنيفة إذا أعتق إحدى أمتيه » ثم وطأ إحداهما © 
TT‏ 
۷ - قلنا : الفرق أن الطلاق موجبه ‏ التحريم » وذلك ينفي ٠١‏ التكاح » 
فلما وطأ إحداهما » دل أنه لم يطأ من لا يملك وطعها » وأما العتق فيوجب تحريم الوطء» 
. فإذا وطأ إحداهما » تعين التحريم في الأخرى » وتحريم الوطء لا ينفي 2١١‏ ملك اليمين › 
كأخيه من الرضاع . 


نط # كن 


. في (ع):[أحدهماع‎ )١( 

(۲) إذا وطئ إحدى أمتيه ثم علقت منه عتقت الأخرى بالإجماع » لأنها صارت أم ولد والاستيلاد يكون 
معيئًا للعتق في الأخرى ٠‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠١ 521١/4‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ )ء النكت ورقة 7١١‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقطا من ( م » ن »ع‎ )٤( 

(0) انظر : مغني المحتاج ( ٠٠٠٦٠٠٠٠/۳‏ ) » حاشية الجمل ( ool‘‏ ). ْ 

. ] في ( ع ) : [ أحدهمًا‎ )۷( . ٠١8 انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١( 

(۸) انظر : فتح القدير مع الهداية والعناية ( ٠٠٠/٤‏ ) 

(9) في ( ع ) : [ موحبه ] . )١١ ۰ ۱١(‏ في (ع):[ه 


٠‏ ۹۷۰/۱ س کتاب الطلاق 


ألة ا 7 
||| مسالة ot‏ 


لا يحال ن الزوج ومنكوحته في الطلاق المبهم . 


48 ؟ س قال أمحايا + إذا طلق لخدي" امرائية: فين ها م أو جنها و اعات 
لزمه البيان في المعين » والتعيين في [ غير  ]‏ المعين ولا يحال بينه وبينهما © 

۹ - وقال الشافعي : يحال بينه وبينهما ٩‏ 

٠‏ - لنا : أن الملك يزول فى غير معين وهو يملك التعيين » فلا يحال بينه وبين 
الجميع » كمن باع قفيرًا من صبرة ١‏ » ولأنه إذا طلق إحداهما بعينها فالمطلقة معتدة 
والزوج لا. يحال بينه وبين المعتدة »> لأن الواجب كونها في منزله إلى أن تنقضي 
عدتها ) » وإن كان تعين بالحيلولة معه من وطفها » فلذلك نقول : وأما إن كان 
إحداهما تعين عينها ”© فله أن يتخير في البيان » فلا معنى للحيلولة بين المشتري ومتاعه 
على وجه الخيار . 

89 - احتجوا : بأن إحداهما أجنبية محرمة عليه © . 

۲ - والجواب : أنه يبطل به إذا باع قفيرًا من صبرة » فإنه يحرم عليه » ولا 
يحال بينه وبين البائع . 


# ¥ #* 


)١(‏ في رع):[عين]. 

(۲) ما في بدائع الصنائع والاختيار بخلاف هذا » قال في بدائع الصنائع » عند الكلام على الأحكام المتعلقة 
بهذا الحكم : وأما الأحكام المتعلقة به فنوعان » أما الذي يتعلق به في حال حياة الزوج فهو أنه لا يحل له أن 
يطأ واحدة منهن حتى يعلم التي طلق فيتجنبها » لأن إحداهن محرمة ييقين » وكل واحدة منهما يحتمل أن 
تكون هي امحرمة » فلو وطئ أحدهما فربما وطئ المحرمة » وفي الاختيار نص على مثل هذا الحكم . انظر : ٠‏ 
بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۳ ) » الاختيار ( ٠ . ) ٠٠١/۳‏ 

(۳) انظر : الأم ٠/١‏ » المهذب ( ٠٠١/١‏ ) » روضة الطالبين ( ٠١۳١/۸‏ ) » نهاية امحتاج ( ٤١٥/٦‏ ) . 
٤(‏ ) انظر : بدائح الصنائع ٠٤۳/۳‏ » الاختيار ( ٠١5/7‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/۳‏ ) . (1) في ( ع ) :[ عنها ] . 

(۷) انظر : .نهاية امحتاج ( ٤۷٥/٦‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۰٠/۳‏ ) › زاد امحتاج ( ۳۹۱/۳ ) » الجمل على 
شرح المنهج ( 350/4 ) . 


حكم الإرث إذا مات الزوج ولم بين الطلاق د.٠‏ 06 
“ll‏ له oO‏ 


حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين 
الطلاق في إحدى امرأتيه 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا طلق إحدى امرأتيه : ثم مات قبل أن يبين ' ٤‏ » قسم 
ميراث امرأة بينهما ٩”‏ . 

4 - وقال الشافعي. #يزقك تسن ا 

f10‏ - قا اومان ل ميج سهان E ES‏ عونا 
ل ا لو e NCEE‏ 
البينة بالزوجية 29 » ولأن الحاكم نصب لفصل الأحكام » ولم ينصب لإيقافها » ولأن 
التنازع في الحق لا يجوز أن يقف على اصطلاح المتخاصمين » فلا يفصل بغير الصلح › 


5 - قالوا : إحداهما أجنبية 29 فلا يجوز أن يقسم الميراث بينهما ”° . 
۷ - قلنا : إنما لا يستحق الميراث الأجنبية إذا تعينت » فأما مع الإشكال ' يجوز 


ا ا 
۸ - قالوا : لو لم يطلق واحدة منهما كان الربع بينهما » فإذا قسم بعد 
الطلاق بينهما » 0 وجود الطلاق وعدمه سواء د" 


8 - قلنا : الطلاق لا يجوز أن يؤثر في مقدار السهم لأنه لا يخلف المرأة 
الواخية .وها 2 » وإنما يؤثر في حرمان المطلقة » فإذا تعينت لم يؤثر في إسقاط 
حق من لا تتعين . 

# # #* 
)١(‏ في : [ تبيين ] . 


(۲) انظر : الاختيار ( ٠١١/۳‏ ) » الكافي ورقة 6۸ . 

(۳) انظر : الأم ( ۲۸٠/١‏ ) » مختصر المزني ( ۲۹۹/۸ ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) › النكت ورقة ۱ 
)٤(‏ انظر : الكافي ورقة 48 . )١(‏ في ( ن ) : [ أجنبية ] . 

(1) انظر : الحاوي ورقة ١١١‏ . 7 (۷) في ( ن ) : [ يأخذ ع . 

(۸) انظر : الحاوي ورقة ١١١‏ . 


||| مسالة 


إذا طق إحدى امرأتيه بغير عينها فماتت إحداهما 


حم 


00000 
الطلاق في الميتة © . 

. © وقال الشافعي : له أن يعين الطلاق في الميتة‎ - 60١ 

6 - لا : أنه مخير في التعيين » ولم ببق من يصح إيقاع الطلاق عليه إلا 
الباقية » ومن خير بين أمرين ففات أحدهما تعين الآخر © » ولأن الميتة لا يصح أن يبتدئ 
فيها الطلاق » فلا يصح أن يعين فيها الطلاق كالأجنبية » ولأنها ماتت غير مطلقة » 
بدلالة أنه يجوز أن يقول بعد موتها : ما أردتها بالطلاق » وإن لم تكن > مطلقة قبل 
اموت لم يثبت فيها حكم الطلاق بعد الموت » كما لا يثبت الطلاق المبتداً © . 

۴۳ - قالوا : لو كان يملك البيان فيها فلا يسقط ذلك بموتها عليها . 

4 - قلنا : كان يلك البيان » لأنه يملك ابتداء الإيقاع فيها » فلما ماتت 
صارت بحيث لا يملك الإيقاع عليها » فلم يملك البيان . 

. فإن قيل : إذا طلق إحداهما بعينها ونسبها لم يتعين الطلاق فيها بالموت‎ - ٠ 

5 - قلنا : لأن هناك ليس له اختيار الطلاق » ونما يخير عن المطلقة عند 
الإيقاع » ولا يتعين التخيير بالموت . وفي مسألتنا تخيير الطلاق » كما يتخير الإيقاع › 
وقد كان الاختيار في الميت » فيتعين الطلاق في الباقي . 


*XX## 


. (۷ OREN ٠/١ ( البناية‎ » ) ١7/5 ( ء المبسوط‎ ٠٠٠١ انظر : الجامع الصغير‎ )١( 
. 7١١ )ء النكت ورقة‎ ٠١١/١ ( انظر : المهذب‎ )۲( - 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۲۳/١‏ ) ء الاختيار ( ٠١8/8‏ ) . 

. ) ۱۲۳/١ ( في ( ن ) :[ يكن ] . (5) انظر : المبسوط‎ )٤( 


ما يختلف به عدد الطلاق ده 41 


ا اد ج يم 
oO O e NNN‏ 


ما يختلف به عدد الطلاق 


۷ - قال أصحابنا : عدد .الطلاق معتبر بالنساء » فإذا تزوج الحر الأمة ملك 
منها تطليقتين » وإن تزوج العبد الحرة » ملك منها ثلاث تطليقات (©2 . 
4 - وقال الشافعي : الطلاق معتبر بالرجل » وطلاق الحر ثلاث تطليقات حرة 
كانت زوجته أم أمة » وإن كان عبدًا فطلاقه تطليقان أمة 00 حرة 7 
8 - لنا : ما روى مظاهر ° بن أسلم > » عن القاسم ” » بن محمد » عن 
عائشة سنا أن رسول اله ر « طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان » © . 
'إب ۴٠‏ - فإن قيل : قال أبو داود : مظاهر 9© منكر الحديث ^ / . 


› ©" قلنا : طعن أصحاب الحديث لا يلزمنا حتى يبينوا جهة الطعن‎ - ١ 
روى هذا الحديث عطية العوفي 07 5151# امامو امإف امام مع عا انا‎ 


(1) انظر : مختصر الطحاوي ۲۰٤‏ » المبسوط ( ۳۹/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ٩۷/۳‏ ) » الهدأية ( ۲۳١/١‏ ) » 

والمسألة في الكتاب انظر : اللباب ( ٤۸/۳‏ ) . 

(۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد » انظر : الكافي ( ٥۷۳/۲‏ ) » التفريع ( ۷١/۲‏ ) » المهذب ( ۷۸/۲ ) » 

مغني الحتاج ( ۲۹٤/۳‏ ) » المغني ( 444/8 ) ء الشرح الكبير ٠۲٠/‏ . 

(۳) في (ن ) : [ مطاهر ] . 

)٤(‏ مظاهر بن أسلم من أهل مكة » روى عن القاسم بن محمد وروى عنه ابن جريج وأبو عاصم النبيل قال 

يحيى بن معين : ضعيف مات سنة ١7١‏ انظر : التاريخ الكبير ( ۷۲/٤‏ )» الميزان ( 10/4 ) » الثقات 

. ) 2١/9 ( ء خلاصة تهذيب الكمال‎ ) ۱۳١/۳ ( )ء الكاشف‎ ٥۲۸/۷( 

(5) في ( ن ) : [ القسم ] . 

)٦(‏ - سبق تخريجه . وقد رد الشيرازى هذا الاستدلال بالحديث فقال : يرويه مظاهر بن أسلم » وهو منكر 

الحديث » ولأنه يعارضه قوله بق يطلق العبد تطليقتين ثم نحمله عليه إذا كان زوجها عبدًا فإن الأمة لا 

يتروجها الحر إلا بضرورة . (۷) في ( ع ) : [ مطاهرع . 0 

(۸) هذا اعتراض للمخالف على الاستدلال بحديث مظاهر بأن الحديث مطعون فيه لأن فيه مظاهر بن أسلم » 

وقد قال أبو داود فيه : مظاهر رجل مجهول وهذا منكر » انظر : معرفة السنن والآثار 99/1١ ١‏ ) . 

(9) قال البيهقي : لو كان ثابًا لقلنا به » إلا آنا لا نقبت حديئًا يرويه من تجهل عدالته . 

)٠١(‏ عطية بن سعد العوفي » روى عن أبي سعيد الخدرى وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم . وروی 
- عنه الأعمش ومسعود وابن أبي ليلى وغيرهم » ضفه الثوري مات سنة ( 1١١‏ ه) انظر : في الجرح والتعديل ‏ 


2 


عن ابن عمر عن النبي لت © . 

۲ - وقولهم إن عطية ضعيف » والكلام عليه كالأول ولا امف ين 
حنبل قال : إذا اتفق ضعيفان على رواية خبر جاز العمل به 29 . 

۴۴۳ - فإن قيل : روى عن القاسم » بن محمد أنه سئل عن هذه المسألة 
فأجاب بقولكم > فقيل له : بلغك في هذا شيء عن رسول الله َه قال لا 


4 - قلنا : هذه طريقة لا تقدح عندكم » » لجواز أن يروى وينسى » ولهذا قاتم 
بخبر سليمان بن موسى © عن الزهري في قوله عليه الصلاة والسلام : « أا امرأة 
نكحت بغير إذن وليها » فنكاحها باطل » 9 » مع إنكار الزهري الخبر © . ويجوز أن 


کتاب الطلاق 


) ,"م" )»2 الكاشف ( ١/ه١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۸٠۷۹/۳‏ ) »© تهذيب التهذيب 
5١47/99‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ۲۳٣/۲‏ ) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن باب في طلاق الأمة وعدتها ( 1۷۲/١‏ ) » ومالك في الموطأ » باب ما جاء في 
طلاق العبد ( 47/7 ه ) » والدار قطني في سننه كتاب الطلاق والخلع وغير ذلك ( ۳۸/٤‏ ) والبيهقي في السنن 
الكبرى باب ما جاء في طلاق الأمة ( ۳۹/۷ ) . وقد رد البيهقي الاستدلال بهذا الحديث فقال : قال الدار 
قطني حديث عطية هذا منكر » غير ثابت من وجهين : أحدهما أن عطية ضعيف » ونافع أثبت منه وأصح 
رواية » والآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته » قال البيهقي عمر بن شبيب قد ضعفه يحبى بن معبن 
وغيره . والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله . انظر : معرفة السن والآثار ( 1 . 
(۲) انظر : معرفة السنن والآثار ( ۹۲/١١‏ ) . 

(0) أما حكم العمل بالحديث الضعيف فالذى عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال 
لكن بشروط أوضحها الحافظ ابن حجر »ك وهي : 


. أنه يكون الضعف غير شديد . ۲ - أن يندرج تحت أصل معمول به‎ - ١ 
أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . انظر : تدريب الراوى ( ۲۹۹۰۲۹۸/۱ )2 فتح‎ - 
. ] في (ن ) : [ القسم‎ )٤( . ) 714/١ ( المغيث‎ 


(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد السنن الكبرى ( ۳۷۰/۷ ) . 
(5) هو سليمان بن موسى الأسدي . روي عن عطاء ونافع والزهري » مات سنة ( ٠٠١‏ ه) انظر : في اجرح 
والتعديل ( ۱٤۱/۳‏ ) » الكاشف ( ۳۲۰/۱ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ٤۲۰/۱‏ ) » الميزان 7١9/7.(‏ ) . 
- (۷) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب في الولي - ( 517/7 ) » والترمذي في سننه باب ما جاء لا 
نکاح إلا بولى - ( ٤۰۸۰٤۰۷/۳‏ ) » والدارمي في سننه باب النهي عن النكاح بغير ولي ( ۱۸١/۲‏ ) » 
واين ماجه في سننه باب لا نكاح إلا بولي » سنن ابن ماجه ( ٠05/١‏ ) » والحاكم في المستدرك - ( كتاب 
النکاح ) - وقال صحيح ( ۱۹۸/۲ ) . 
(8) وقد استدل الشافعية بهذا الخبر في عدم صحة النكاح إلا بولي » المهذب ( ٠١/۲‏ ) . 


ما يختلف به عدد الطلاق  .‏ س 4۹۷٥/1‏ 


يكون القاسم © سل عن طلاق العبد للحرة » فأجاب بقولنا » وقال : لم يبلغني فيه عن 
النبي يد شيء ‏ . ولأن الطلاق معنى يختص بالنكاح » والنكاح يختلف بالرق » 
والحرية فجاز أن يؤثر فيه رق المرأة . 

. أصله : القسم  . ولا يلزم عدد المنكوحات » لأن ذلك نفس التكاح‎ - ۴٠ 

۲۳ - ولا يقال : إنه ی لأن رق اذ 1 يؤثر فيه » فعندهم لا 
يتزوج الحر أكثر من أمة واحدة 9 » وعندنا لا يتزوجها بعد حرة © . 

۷ - فان قيل : للب على القسم حق النساء » لأنه وضع للعدل يينهن 
فللملك أثر فيه رقهن © . 

2 - قلنا : لا يمتنع أن يكون القسم لحقهن » وإن اعتبر بغيرهن » كما أن 
المغلب على العدة أنها وضعت لصيانة ماء الزوج » ويبقى حقه يبقائها » ويسقط 
بانقضائها » وإن كانت معتبرة بالنساء . 

۹ - قالوا : القسم له عدد محصور » ونما هو بحسب التراضي إن شاءوا © 
يومًا ويومًا وإن شاءوا © شهرًا وشهرًا » والطلاق معدود محصور فهو كعدد المنكوحات . 

٠‏ - ق قلنا : القسم محصور ء بعنى أن للحرة ضعف قسم الأمة » لأنه لا زيادة 
للحرة على الضعف » ولا تنقص الأمة من النصف » فهو محصور من هذا الوجه » وقد 
أثر الرق فيه . ولأنه معنى ذو عدد يختص بالنساء يؤثر فيه الرق » فجاز أن يؤثر فيه رق 
المرأة » كالعدة 9© . 


. )۲۳١۲۲/۳ ( الاختیار‎ » ) 4١١/7 ( انظر : سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر : أعلام السنن ( ۱۸۸۰۱۸۷/١١‏ ) . 

(۳) رد الشيرازى هذا بان القسم شرع بينهما » والمتغلب فيه حقها ولهذا أورد الوعيد في بابها فقال من كان له 
امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل . وهذا خالص للزوج فاعتبر به » كعدد المنكوحات . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( 45/9 ) . (0) انظر : فتح القدير مع الهداية ( 555/7 ) . 
ارم سو عابو ان AS E‏ اك ف 1 
ولهذا ورد الوعيد في بابها . انظر : النكت ورقة ۲۲۳ . 

(۷) في ( ت ) : [ ساءوا ] . (۸) في ( ن ) : [ ساءوا ] . 

(9) رد الشيرازي هذا فقال : نقلب فنقول فاختلف برق من يضاف إليه كالعدة » ولأن السنة فرقت بين العدة 
والطلاق » فلا يجوز الجمع بينهما . ولأن المغلب فى العدة العبادة فاعتبر بالمعتدة » وهذا ملك والمغلب فيه 
حقه » ولهذا يجوز أن يأخذ عليه العوض فاعتبر بالمال . الكت ورقة ۲۲۳ . 


۹/1/1۰ سمش سس سب هبه بهي الي سبح كتاب الطلاق 


9 - ولا يلزم عدد المتكوحات » لأنه لا يختص بالنساء » وإنما ثبت للرجال » 
٠‏ والطلاق بخصهن فيقال “ : امرأة مطلقة ومعتدة » ولا يوصف الرجل بذلك » وأما النكاح 
فيوصفان به جميعًا » فيقال : تناکحا » ونكحت المرأة » كما يقال : نکح ‏ الرجل » ولانه 
معنى مؤثر في زوال الملك » يختلف بالرق » والحرية » فأثر فيه رق المرأة كالعدة . 

5 - فإن قيل : الملك يزول بالطلاق » إلا أن زواله مؤجل بانقضاء العدة . 

۳ - قلنا : العدة تؤثر فى الرق » وإن كانت العلة الطلاق . 

٤‏ - فإن قيل : العدة عبادة » فيعتبر بها » كما تعتبر صلاة المسافر وصلاة 
الإقامة بالمقيم » وصلاة المرض بالمريض 22 » ولا تجب الجمعة على العبد » فأما الطلاق 
فهو حق للزوج خالص » فاعتبر به في كماله ونقصانه 9©© . 

٠‏ - قلنا : قولكم إن العدة عبادة عليهما فليس يمنع أن تجمع العبادة على 
الإنسان » ويعتبر صفاتها با محدود : وقولهم : إن الطلاق حق للزوج › فاعتبر به [ في 
كماله ] ( ونقصانه » ليس بصحيح » لأنه حق له ثم اعتبر بصفاتها 9 حتى منع من إيقاعه 
حال حيضها » وجاز إيقاعه حال طهرها » كذلك لا يمتنع أن يعتبر عدده بها . 

4.غ” - فإن قيل : المرأة هى الفاعلة للعدة » وتعتبر بها » والطلاق فعل الزوج » 
فاعتبر به . 

۷ - قلنا : العدة هى مضى الزمان » وذلك من فعل الله تعالى » فلا نسلم أنها 
هى الفاعلة لها » ولأن الفاعل للحد هو القاضى » أو الجلاد » ولا يعتبر عدده بواحد 
منهما © » ولأن الطلاق هو الموجب للعدة » وأولى الأشياء أن يعتبر الموجب بالموجب » 
فمن أثر رقه في أحدهما أثر في الآخر . 

. ] في ( ن ) : [ فقال ] . (۲) في ( ع ) :[ تكح‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( م ٠2)‏ ( ن )+ (ع) . 

٤(‏ ) اعتراض للمخالف بأن القياس على العدة قياس مع الفارق فإن المغلب في العدة عبادة فاعتبر بالمعتدة 
والطلاق ملك للرجل فاعتبر به في كماله ونقصانه النكت ورقة ۲۲۳ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ . (1) في (ع ) : [ بصقاتها ] . 

(۷) رد الشيرازي هذا فقال نقلب فنقول فاعتبر لمن يضاف إليه شبه كا حد ثم الموقع الحد هو الإمام » ولو غير 
مستحق » وإنما هو ثابت » فلم يمكن اعتباره به فاعتبر بالموقع عليه » والموقع للطلاق مستحق له فاعتبر به » 
ولأن في الحد يعتبر حال الموقع عليه وهاهنا يعتبر حال الزوج في صفة إيقاعه من الحرية والنطق فاعتبر حاله في 
عدده.. انظر : التكت للشيرازي ورقة ۲۲۳ . ْ 
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10 - ولأ زوج الأمة » لو ملك التطليقات الثلاث ملك جهتي الإب يقاع فيها » 
الجمع » والتفريق في الأطهار > كزوج الحرة » فلما لم يملك التفريق اث ثبت أنه لا يملك 
ا جمع كالعيد هرم الک0 :2 . 

4 - فإن قيل : هذا يبطل بمن تزوج امرأة » ولم يدخل بها : يملك جميع 
طلاقها » ولا يملك تفريقه © . 

. قلنا : يملك وطأها بعد العقد  ثم تفريق الإيقاع‎ - ٠ 

۹ - فإن قالوا : كذلك زوج الأمة يملك التفريق إذا أعتقت . 

۲ - قلنا : هو لا يملك العتق » فكيف يقال : إنه يملك التفريق » بمعنى أنه 
يفعل الوطء ثم يفرق . ولأن ما ثبت جملة في الأحرار والعبيد ضربان : أحدهما : 
يستويان فيه » كأعداد الصلوات » والآخر : يتفاضلان فيه « كالحد في الحدود » 29 » 
وعدد المنكوحات 7 » ووجدنا مع ما وقع فيه التفاضل اقتضى ما يملكه العبد النصف مما 
يملكه 29 . بدلالة عدد المنكوحات . ووجدنا 29 غاية ما يملكه اثنا عشر تطليقة » فإن 
تزوج أربع حرائر » فالواجب أن يلك العبد النصف من ذلك » وهذا يصح ء لأنه يتزوج 
حرتين فيملك من كل واحدة ثلاث 7 يقات 29 » وعلى قولهم غاية ما يملك أربع 
تطليقات › وهذا خلاف الأصول . 

۴ - فإن قيل : غاية ما يملك الحر من امرأتين ست تطليقات » والعبد يملك في 
أمتين نصفها ثلاث تطليقات من كل واحدة تطليقة ونصف »ء إلا أن الطلقة لا تتبعض › 
فوجب كما لها قلنا : هذا غلط » لأن الحر والعبد ‏ إنما يختلفان في أكثر ما يملك » ألا ترى 


)١(‏ رد الشيرازي هذا » فقال يبطل بال حر قبل الدخول وتزويج الحامل إن بقي من الحمل أشهر انظر : النكت 
للشيرازي ورقة ۲۲۳ . 

(۲) اعتراض للمخالف على قياس المصنف بأن ذلك يبطل بالحر إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها يملك جميع 
طلاقها ولا يلك التفريق النكت ورقة 5١7‏ . 

(۳) هكذا في النسخ كال حد في الحدود . فالحر في حد الزنا يجب عليه إن لم يكن محصئًا مائة جلدة والعبد 
خمسون جلدة » وفي حد القذف ثمانون سوطا للحر وأربعون للعبد وكذا في حد الشرب . انظر : الاختيار 
((TATTA“< 1۹/7)‏ . 

. ) ١١۳/۳ ( للحر أن يتزوج أربعا من النساء » وللعبد زواج اثنتين - حرتين كانتا أو أمتين انظر : البحر الرائق‎ )٤( 
. ] (ع) . (1) في ( ع ) : [ ووحدن‎ +٠) ( › ) ساقطة من ( م‎ )5( 

(۷) انظر : الميسوط ( 50/5 ) . 


أن كل واحد يتزوج امرأة واحدة » ويتزوج اثنتين وإنما يختلفان في الأكثر » فملك ار أربعة 
وغاية ما يملكه العبد نصفها . فالواجب في مسألتنا أن يعتبر غاية ما يملكه الحر» فلا يصح . 

4 - ويدل عليه أن الحر لا يملك من الأمة أكثر من تطليقتين » لأن الطلاق 
معنى ذو عدد يؤثر في البينونة » فتسبق بينونة الأَمَة 00 ورضويوية لد كلدك ويل 
على أن العبد يملك من الحرة ثلاث تطليقات » لأن التطليقة الثالثة معنى يملكه الحر من 
- امرأته الحرة » فوجب أن يملكه العبد من امرأته الحرة » كالظهار والإيلاء 29 . 

ال ا : 3 لی راج 7" إلى قوله تعالى : 8 فَإِن 
طْلَتَهَا قلا يل لم من بَمَدُ حى تكح روجا عَيَرَو 4 ©“ وظاهر الآية أن الأمة إذا كانت 
ll‏ 

كه - قلنا : وكذلك ظاهرها يقتضي أن الحرة إذا eS‏ 
تطليقتين يملك إيقاع الثالثة » وهذا حلاف قولكم > وصارت الآية مشتر كة الدليل › 
ولأن لعي د لأنها تناولت الحرة د بدلالة أنه قال 
تعالی ‏ لمطلفت ربصت اهن لَه وُوَوٌ # 2 » ثم وصف الطلاق 00 
تك َك 4 7 » ٹم قال تعلى : كك جاع لہا ن انت ب © ومذ 
يقتضي جواز المفاداة على العموم » وعندهم أن الأمة لا تملك المفاداة إلا اي" 
سبحانه : 3 إن طَلَقَهَا لد جاح علا أ ن باجا # © فأضاف التراجع الها اة 
به ابتداء العقد » وهذا لا يصح إلا في الحرين » فأما العبد والأمة فيقف تراجعهما على 
إذن المولى © . 

۷ - قالوا : 257 روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : الطلاق بالرجال والعدة 


. ] في (ن) :1[ الآية‎ )١( 
انظر : المبسوط ( 40/5 ) . وقد رد الشيرازي هذا بأن الظهار والإيلاء لا يتعدد » فلم يختلف فيه الحر‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة : الأية ۲۲۹ . )٤(‏ سورة البقرة : الأية ۲۲۹ . 
(5) انظر : المجموع ( 77/١17‏ ) . (5) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 
(۷) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . (۸) سورة البقرة : الأية ۲۲۹ . 
(5) انظر : المهذب ( )٠١( . ) ۷١/۲‏ سورة البقرة : الآية ٠7.‏ 


. ) ۱١۰۹۰۱۰۸/۳ ( انظر : الاختيار‎ )١١( 
. ) ۲۹٤/۳ ( انظر : التكت للشيرازى ورقة 777 › مغنی المحتاج‎ )١١؟(‎ 
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بالنساء ۳ 

۸ - قلنا : هذا حديث لا نعرفه » ولا ثُقِلَ عن كتاب من كتب الحديث » [ وإنما 
ذكره القتبي في رسالته (» » وقد ذكر هناك أخبارًا (© أنكرها أصحاب الحديث ] 29 ع 
والعجب من مخالفينا يطعنون في خبر مظاهر © بن أسلم وهو خبر ذكره أبو داود » وإن 
كان اعترضه فلم يضمن كتابه إلا الصحيح › وما يقاربه "2 ثم يقولون على خبر لم ينقله 
أحد أنه أصل . ولو ثبت مع بُغد ثبوته احتمل أن يكون معنى الطلاق بالرجل : أن وقوع 
الطلاق بفعل الرجل ” فلا يقع بفعل النساء كما كانت الجاهلية تصنع » إذا كرهت امرأة 
الرجل غيرت البيت » فكان ذلك طلاقًا منها © » ويحتمل الطلاق بالرجل لبيان أن طلاق 
الصبى لا يقع ؛ والعدة بالنساء لبيان أن الصغيرة لا عدة عليها . ويحتمل أن الطلاق بالرجل 
بمعنى أن الاختلاف إذا وقع في الطلاق كان القول قول الزوج » والعدة بالتساء » بمعنى أن 
الرجوع في انقضاء العدة إلى قول المرأة ”> . 

۹ - قالوا © : روى الشافعي يإسناده أن مكاتا لأم سلمة طلق امرأته 
تطليقتين » فأراد أن يراجعها فأمرته أزواج النبي ب أن يأني عثمان ضيه فيسأله » فذهب 
إليه فوجده آخدًا بيد زيدر بن ثابت فسألهما » فابتدراه وقالا : حرمت عليك ٩‏ . 
وروی بإسناده عن عبد الله بن عمر ف أنه قال A E‏ اماي اتويت 


. ) ۴۷١١۳۹۹/۷ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الكتاب . (۳) في ( ع ) : [أخبارع . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٤( 

(5) في ( ع ) : [ مطاهرع . 

(7) قد نص أبو داود على أنه حديث مجهول : سنن أبي داود ( ۳۲٤/۲‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ الراحل ] . 

. ) ٤۹۲/۳ ( انظر : المبسوط ( 10/5 ) > بدائع الصنائع ( ۹۸/۳ ) » فتح القدير‎ )۸( ٠ 

(۹) رد الشيرازي هذا فقال « ولا يحمل على أن المراد به ملك للرجال » لأنه لو أراد ذلك لقال الطلاق 
للرجال » ولما فرق بينه وبين العدة » النكت ورقة ۲۲۳ . انظر : الاختيار ( 3١8/8‏ ) : 

. ) 7170/10 ( المجموع‎ » ) ۲۹٤/۳ ( النکت للشيرازى ورقة ۲۲۳ » مغني المحتاج‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الشافعي يإسناده في الأم ( ۲۷٠١١۲۷١/١‏ ) » المسند ۱۹۷ » ورواه أيضًا مالك في الموطأ باب ما 
جاء في طلاق العبد ( ٥۷٤/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد ( ۳۹۸/۷ ) » 
والطبراني في المعجم الكبير ( E ٠/٠‏ مياص وها وريه العبد لا 
طلاق له ( ١35/4‏ ). 


۰ س کتاب الطلاق 


. عليه حتى تنكح زو جا غيرة حرة كانت أو أمة / © » ولا يعرف لهم مخالف . 
٠‏ - قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده عن قتادة » عن سعيد بن المسيب عن علي 
بن أبي طالب ڪه قال : السنة بالنساء في الطلاق » والعدة » 27 ء وذكر عن ابن شهاب 

عن سالم (© عن عبد الله بن عمر أنه قال : أيهما  ]‏ رق نقص الطلاق برقه » والعدة 

بعد ذلك على النساء © , وإذا كان الخلاف ظاهرًا لم کن دعوى الإجماع 60 , 


۲4*4 - قالوا : عدد محصور للزوج رفعه بعل ملكه بعوض 4 فوجب أن يكون 
اعتبار كماله ونقصانه بالرجال > كعدد الزوجات 0 


۲ - وقولهم : « محصور © احتراز من [ القسم » للزوج رفعه بعد ملكه 
بعوض » واحتراز من ع 29 حد القذف ('2 إذا قذفته "'“ ملك الحد عليها فكماله » 
ونقصانه لا يكون بالزوج » وإنما قالوا : حق خالص للزوج يختلف بالرق والحرية » 
فوجب أن يختلف برق الزوج » وحريته كعدد المنكوحات . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الشافعي يإسناده في الأم ( ۲۷٠/١‏ ) ومالك في الموطأ باب ما جاء في طلاق العبد ( ۷٤/١‏ ) » وابن 

أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق - من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( 85/5 ) » والبيهقي في السنن 

الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد ( ۳٠۹/۷‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار باب الأقراء ( 1۲/۳ ) . 

(۲) رواه الطحاوي في مشكل الآثار باب بیان مشكل ما روى أن العبد لا طلاق له ( ۱۳۷۰۱۳۹/۲ ) » 

وابن أبي شيبه في المصنف كتاب الطلاق ما قالوا في العبد يكون تحته الحرة ( ۸١/١‏ ) وسعيد بن منصور في 

سننه باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ق ( 7817/1/١‏ ) » وأورده ابن حزم في الحلى ( ٥۷۸0٥۷۷/١‏ ) . 

(۲) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي روى عن أبيه وأبي هريرة وزيد بن الخطاب وغيرهم » 

وروى عنه الزهري وصالح بن كيسان وحميد الطويل وموسى بن عقبة وآخرون . قال مالك : كان من أفضل 

أهل زمانه مات ( ٠١5‏ ه) تهذيب الكمال ( ٠٤١٠۱٦۰/٠١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 8885/١‏ ) » خلاصه 

تهذيب الكمال ( 551/١‏ )ء الثقات ( ٠٠٠١/٤‏ )ء تهذذيب التهذيب ( ٤۳۹1٤۳۸/۳‏ ). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) . 

(5) رواه الطحاوي في مشكل الآثار باب بیان مشكل ما روى أن العبد لا طلاق له ( ۱۳۷/٤‏ ) . 

(7) قال الطحاوي ما روينا عن ابن عمر من هذا لم نجد له عليه موافقًا من الصحابة ولا تمن بعدهم من 
- مشكل الآثار ( ۱۳۷/٤‏ ) . 

(۷) النكت للشيرازى ورقة ۲۲۲ » المغني ( ٤٤٥/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ۳۲۲/۸ ) » المبدع ( ۲۹۱/۷ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ محضور ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ] في رن):[ قدفته‎ )١١( . ] في ( ع ) :[ القدف‎ )١( 


۷١ 
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۴ - قلنا : قولكم للزوج “ رفعه بعد ملكه لا يصح في الطلاق » لأن الزوجة. 
ترفعه » وإيقاع الشيء تحقيقه ” ولا يقال : المرأة تتوصل إلى رفعه » وإنما المراد التوصل 
إلى رفع حكمه بعد وقوعه » ثم عدد المتكوحات عندهم يختلف برق المرأة » كما 
يختلف برق الزوج » لأن الحر يتزوج أربع حرائر » ولا يتزوج أكثر من أمة واحدة ° . 

64 - فلمعنى في عدد المنكوحات أن أحكام النكاح من النفقة » والاستباحة . 
معتبر بالزوج » فكان عدده معتبرًا به » وأحكام الطلاق » والعدة تعتبر بالنساء » فكان 
عدده معتبرًا بهن . ولأن النكاح لما اعتبر بالرجال » كان غاية ٠‏ ما يملكه الزوج ضعف. 
ما يملكه العبد » وكذلك يجب أن يكون غاية ما يملكه الحر من الطلاق ضعف ما يملكه 
العبد » وهو لا يكون إلا على قولنا . 

6٥‏ - قالوا : عدد محصور تقع به البينونة » فوجب أن يكون اعتبار كماله 
ونقصانه بمن يضاف إليه » كالعدة . 

5 - ق قلنا : البينونة [ لا تة كع 01 ] بالفدة عند كم 6 «وإها راون 15 إنها بيقع 
بالطلاق عند مضي العدة » ولأن الطلاق قد صار إلى المرأة إذا © مَلّكها الطلاق » 
يقال : طلقت نفسها » كما يقال : طلق الزوج ونعكس فنقول : فوجب أن يعتبر كماله 
ونقصانه بالمعتدة » ولأن رق الرأة لا أثر في العدة منع من الرجعة في الحيضة الثالئة 29 , 
وكذلك التطليقة الثالثة يمنعها الرق ».فوجب أن يكون المانع منها رق المرأة أيضًا . 

۷ - قالوا : الطلاق ملك الزوج ” 3" » فوجب أن يكون تحصل املك اله 
کاله ١‏ مدير بالمرأة > لأنه :هلك وجنعة اة في ثلاثة أقراء » ولا يملك رجعة الأمة إلا 
ف رین :ر 

4 - قلنا : يبطل بحكم القذف » لأن المالك له إما أن يكون لله تعالى » أو 


. ] في ( ع ) :1[ للروج ] . (۲) في ( ع ) : [ تجميقه‎ )١( 
. ] في ( ن ) :[ عاية‎ )٤( . )٥۳»٤٦/۲ ( انظر : المهذب‎ )۳( 
. ] في ( ن ) :[ يقع ] . (5) في ( ع ) : [ تقولون‎ )5( 
. ) ٠١۲/۲ ( في ( ع ) :1 يقع ] . (۸) انظر : المهذب‎ )۷( 
. ] في ( ن ) : [ الزوج‎ )٠١( . ) ١43/7 ( انظر : الاختيار‎ )5( 


] في ( ن ) : [ كمالها‎ )۱١( 
. ) ٤٤٤/۸ ( المغني‎ » ١١5 انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١؟(‎ 


n ۰‏ کاب الطلاق 
الإمام أو المقذوف 27 » ثم لا يعتبر كماله بمالكه . 

۹ - قالوا : أصل الطلاق إليه » وهو المتصرف فيه بدلالة : أن الحر العاقل 
يجوز طلاقه » والمجنون والصبي لا يقع طلاقهما » فإذا كان أصله به كان اعتبار كماله 
ونقصانه به 29 ١‏ 

٠‏ - قلنا : أصل الحد إلى القاضي » أو إلى المقذوف يطالب به أو يسقطه 

عندهم (2 » ثم عدده لا يعتبر بواحد منهما » وكذلك الرجعة 2 أصلها إلى الزوج : 
يملك التصرف فيها » ويلك إسقاطها ” » وكمالها معتبر بالزوجة دونه . 

١‏ - قالوا : كل أمر ذي (©2 عدد يدخله النقص والكمال " ؛ فإن كان 
النقص لفاعله كان تأثيره بالتنصيف » كالعدة » وإن كان التأثير لنقص المفعول به كان 
تأثيره الإسقاط » كالحد إذا كان المقذوف عبدًا . فلما كان النقص في الطلاق التنصيف 
دون الإسقاط [ كان اعتبار عدده به كحد الزنا ع © . 

۲ - قالوا : الرق 29 ينع من إيقاع التطليقة الثالثة ومواقعة الطلاق تعتبر في 
جهة الزوج » بدلالة امتناع طلاق الصبي » والمجنون © . 

«/ا.4؟ - قلنا : الرق ينع ملك التطليقة الثالثة ٠”‏ » والجنون » والصغر لا يمنعان 
بذلك الطلاق » وإنما يمنع تصرف الزوج فيما ملك من الطلاق » كما يمنع من التصرف 
في سائر أملاكه " » فعلى هذا لا توجد العلة . أصله أن الرق ينع التطليقة الثالثة › 
ويمنع الرجعة 2 في الحيضة الثالثة (29 ثم الحيضة التي بمنعها الرق تعتبر [ بالنساء لا 
بالرجال » كذلك 29 التطليقة © الثالثة » تمنع الرجعة في الحيضة الثالثة » ثم الحيضة 


. ) ۲۸٤١۲۸۳/۳ ( انظر : الهداية ( ۱۱۳/۲ ) ء الاختیار‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( م ) » ( ن ) › (ع) . (۳) انظر : المهذب ( ۲۷٤/۲‏ ). المجموع .)321/٠١(‏ 
)٤(‏ في ( ع ) : [ الرحعة ع . (5) انظر : الاختيار ( ۱١۷/۳‏ ) . 

(1) في رن):[دمو]. 

(۷) قاعدة : « كل أمر ذي عدد يدخله النقص والكمال » . 


(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (9) هكذا في النسخ الموقف . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ولمحنون ] . )١١(‏ انظر : الاختيار ( ۷۲/۳ ) . 
)١۲(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ١19 . ) ٠۳٠/١‏ ) في ( ع ) : [ الرحعة ] . 
(4١)انظر‏ : الاختيار ( )٠١( . ) ۱٤۳/۳‏ في ( ع ) : [ لذلك ] . 


. ] في ( ن ) : [ الصليقة‎ )١15( 


ما يختلف به عدد الطلاق ۰ ل 


التي ينعها الرق تعتبر ] 7 اة . وأولى الأشياء ٠”‏ أن يعتبر أحد هذين المعنيين 
بالآحر؛ لأن الرجعة فى الحيضة الثالثة توجب امتداد الملك عليها » لأنها تمكنه أن 
يراجعها ثلاث مرات a‏ الثالثة فوجب امتداد الملك عليها . فإذا 
كان ما يؤدي إلى الملك بالطلاق وجب أن يعتبر بها . 

4 - قالوا : الطلاق من فروع النكاح فإذا كان نفس النكاح يعتبر بالرجال » 
فكذلك فروعه 9© . 

› قلنا 29 : إن عنيت بفرعه أنه لا يوجد إلا فيه بطل بالرجعة والقسم‎ - ٠ 
ولأن النكاح يقع به الملك للزوج » فاعتبر به » . كذلك 22 الطلاق يقع الملك به‎ 
للحرة » ويجب ” البدل عليها » كما يجب البدل © على الزوج بالنكاح » فوجب أن‎ 
. يعتبر الطلاق بها‎ 

۲٤۰۷٩‏ - قالوا : عدد النكاح في المنكوحة الواحدة يختلف بالرق › والحرية » ثم 
أعداد النكاح في المنكوحات يعتبر بالرجال » فكذلك © أعداد النكاح في المنكوحة 
الواحدة وجب أن يعتبر بالرجال أيضًا 2١‏ 

۷ - قلنا.: أعداد النكاح في المنكوحة الواحدة لو اعتبر بالرجال صار العبد على 
القلب من الحر » لأن الحر يملك أربع نسوة » فملك عليهن اثنا عشر عقدا » كأن يطلق 
كل واحدة ثم يتزوجها مرتين » فإذا اعتبر النكاح بالرجل ملك العبد امرأتين » فإذا 
طلقهما جاز أن يتزوجهما مرة أخرى » فيملك عليهما ثلث ما يملكه الحر » فالرق يؤثر 
في التنصيف » فأما في الثلث فلا . 

£۰۸ - ولأن الزوج يملك من المنكوحة أنكحة لا نهاية لها NS‏ ئم تسلم 
فيتزروجها إلى .غير غاية © , فدل على أن 0" عدد الطلاق غير معتبر بعدد الأنكحة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ] في (ن ) : [ الأسياء‎ )۲( 
. ) ١57/0 ( عارضة الأحوذي‎ » ١١1 انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )۳( 


. (ع)‎ +) ( ٠ ) ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع) . (5) ساقطة من ( م‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ فلذلك ] . (0) في ( ع ) :1 ويحب‎ )1( 

(۸) في ( ع ) : [ ویحب ] . (5) في ( ع ) : [ فلذلك ] . 

. ] في ( ن ) :[ عاية‎ )١١( . ٠١١ انظر : الحاوي ورقة‎ )٠١( 


. ساقطة من ( م ) »> ( ۵ ) +( ع)‎ )١١( 


4۹۸4/1۰ 


كتاب الطلاق 


ال ير تس ا 
من ثلا ث ©(© تطليقات 


*# كنا افنآ 


. ) في (ن): [ واحد ] . (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 


Vo 
7 مَوْسَوعَة‎ 


0 ن سا‎ UNAS 
الات افق اك‎ 
يم‎ 

وف سے سحت ے 0 مھ سم ار 


اة 


ال 
6 ) 
۷ 

2 


+ ےکا مھ 


الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم ايء و 4/۱1 


ا O a‏ سس كي 
NNN‏ مسئة o oa‏ 
الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء 


۹ - قال أصحابنا : الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء ”° . 

. © وقال الشافعي : هي محرمة تحريم البينونة حتى يرتجعها‎ - ٠ 

0 - لنا : قوله تعالى 39 اؤ وم عر کم # 29 وهذه من نسائه » بدلالة أنه إذا 
قال : نسائى طوالق طلقت ©© » فوجب أن يحل له إتيانها بظاهر الآية © » ولأنه طلاق 
لا يزيل املك فلا يوجب التحريم » كالطلاق المعلق م الصبي 9" . 

۰۸۲ 0 : المعنى فيه أن الفرقة لم تقع © 

SS 5 — AY‏ ونه نه روا e‏ ؛ كالطلاق المضاف إلى 
الشرط عندنا . 

4 - فإن قيل المعنى فيه أن الطلاق لا يقع انتقضت علة الأصل للظاهر وأن 


: الرجعة - بفتح الراء - أفصح من كسرها » وهي لغة : الرجوع . واختلف الفقهاء في تعريفه‎ - )١( 
» فهو عند الحنفية : عبارة عن استدامة الملك القائم في العدة بنحو : راجعتك وما يوجب حرمة المصاهرة‎ - ١ 
) ٥٤/٣ ( البناية ( 551/5 ) » اللباب‎ 

؟ - وعند المالكية : رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها : الفواكه الدواني ( ٥۸/۲‏ ) 

٣‏ - وعند الشافعية : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . مغني الحتاج 
(r (‏ . 

>٤‏ - وعند الحنابلة : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد المبدع ( ۳۹۰/۷ ) كشف القناع 
(/841 ) . والملاحظ أن تعريف الحنفية قد اعتبر أن الرجعة استدامة للملك » لأن الطلاق الرجعي عندهم 
لا يحرم الوطء » فالملك باق عندهم في حق الوطء خلافا للمالكية والشافعية . 

(۲) وبه قال الإمام أحمد . وهو ظاهر المذهب انظر : المبسوط ( ١5/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) » 
رؤوس المسائل 47١‏ ء المغني ( ٤۷۷/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ٤۷٤/۸‏ ) »ء المبدع ( ۳۹۳/۷ ) . 

(۳) وبه قال الإمام مالك انظر : المهذب ( ٠١۲/۲‏ )ء بداية المجتهد ( ٠١5/9‏ ) » مغني اتاج ( ۳٤٣١/۳‏ ) » 
أسهل المدارك ( ۱۳۸/۲ ) . (4) سورة البقرة : الآية ۲۲۳ . 

(ه) ساقط من ( ع ) . )٦(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/۳‏ ) » الاختيار ( ٩۷/۳‏ ) . 

(۸) اعتراض للمخالف على قياس المصنف بأن المعنى فى الطلاق المعلق بالصفة الملك فيه يأتى فلا يحرم الوطء 
حالا : النكت ورقة ۲۲۳ . ا ١‏ 


۰ | ب سبج ححبححييبي يي کتاب الرجعة 


التحريم حاصل ولم يقع لأنه طلاق لا يبينها » فلم يغبت التحريم بموجبه . أصله : طلاق 
المكره ”“ » ولأن الزوج يملك ردها إلى الحالة الأولى بقوله من غير رضاها » ولو حرمها 
الطلاق لم يملك ذلك »› كالمختلعة © . 

: ولا يلزم ابن العم إذا أبان ابنة عمه » ثم تزوجها » وهي صغيرة » لأنا قلنا‎ - ٥ 
. 2 يملك ردها » وبعد البينونة ليس بزوج » ولأن هذا ليس برد » وإنما هو استكناف عقد آخر‎ 

5 - ولأنه يصح ظهاره 9 منهاء ولوحرمها الطلاق » لم يثبت الظهار كالختلعة . 
ولأن تحريم الظهار أضعف فلا يجوز أن يدخل أضعف التحريمين على آكدهما © . 

۷ - ولأنه يصح إيلاؤه منها » والإيلاء يثبت بنع حقها من الوطء » فلو كانت 
محرمة بالطلاق لم يثبت الإيلاء منها 4 كاختلعة 260 ¢ وطلاق المكره 0 8 

4 - ولأنه طلاق لا ينع أن يلحقها الطلاق بعموم ألفاظه. فلا يوجب التحريم 
كطلاق المكره . ولأنه طلاق لو حصل حال الصحة لم يبمنعها حقها من الإرث » فلم 
يحرم بمقتضاه الوطء » كطلاق المكره , 

6 - احتجوا : بقوله تعالى : :9 ونومن أن روي # 21 وجميع أحكام النكاح 
بحالها » والرد لابد أن يكون زوال شيء حتى يرد » وما ذاك إلا الإباحة . 

01١ # الجواب : أن الآية دلالة لنا » لأنه © تعالى قال 32 وع‎ - ٠ 
فسماه بعلا » وهذا من أسامى الأعيان » فيقتضى أن يكون فعله » فلو حرمها الطلاق لم‎ 
يكن فعله . فأما الرد : فلأن قبل الطلاق كانت لا تبين بمضى المدة » فصارت تبين‎ 
. ©" بمضيها » فيردها إلى الحالة الأولى > حتى لا يؤثر مضي المدة فيها‎ 

09 - قالوا : طلقة واحدة » فوجب أن يقع بها تحريم الوطء . أصله : إذا قال 
)١(‏ المبسوط ( ۱۷۸۰۱۷۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(۲) المبسوط ( ٠١/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ١18/9‏ ) » رءوس المسائل 45١‏ » الاختيار ( ٠١۷/۳‏ ) . 
(؟) المبسوط ( ٠١/1‏ ) » بدائع الصنائع ( ١80/7‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ طهاره‎ )٤( 

(5) المبسوط ( ٠١/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸۰/۳ ) ء المبدع ( ۳۹۳/۷ ) . 

(5) المبسوط ( ٠١/5‏ )ء الاختيار ( ۱۱١/۳‏ ) . (۷) المبسوط ( 1757/5١/لالا١‏ ) . 

.) ١الال‎ /١ 75/5 المبسوط‎ )8( 

(9) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . | 

.)1١١ 5/7 ( )ء الاختيار‎ ۲١/٦ ( سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . (؟1١) المبسوط‎ )١١( 


]ب 


لفاعيت 


الطلاق الرجعي لا يوجب تحر الوطء 
لها أنت بائن ‹ 

۲ - قلنا : الطلقة في قوله : أنت بائن لا توجب التحريم » وإنما تتضمن عندنا 
a SS‏ . والمعنى فيه أن لفظ 
البينونة يوجد في الإيقاع » فصار كالبينونة الواقعة من طريق الحكم » وصريح الطلاق لم 
يوجد في لفظ ‏ بينونة » ولا وقعت حكمًا ‏ فلم يثبت ‏ تحريم الطلاق © . 

۴ - قالوا : معتدة » فوجب أن يحرم / وطؤهاء كالمعتدة التي قال لها : أنت بائن . 

ل ل سو E‏ 
تزويجها » وليست محرمة بالطلاق ^ . 

٥‏ - قالوا : الطلاق ضد النكاح » فإذا ثبتت 23 الإباحة بالنكاح » زالت 

بالطلاق 0" , 

5 ¬ و کک بالك کک الطلاق الذي يزيل 
yT‏ إليه ما حصل من الإباحة . 

۷ - قالوا : لا يجوز © أن يسافر بها كالمطلقة ثلانًا . 

۸ - قلنا : إنما لا يسافر بها › O‏ 
فأولى أن CSE E‏ الى راي ل 
السفر بها كالزوجة والأمة ‏ » والمعنى في المطلقة ثلانًا أن الطلاق أزال الملك » فأوجب 
اتتحريم ‏ ولا لم يزل الملك في مسألتنا لم يثبت التحريم بمقتضى الطلاق 

64 - قالوا : جارية إلى البينونة » فكان وطؤها محرمًا كالتي أسلمت في دار 


. ) ٠١۲/١ ( انظر : الدكت ورقة ۲۲۴۳ , المهذب‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : 7 لفط ] . (۳) في (ن):[ثبتع. 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۹۸۷/۱۸۰/۳ ) ء رءوس المسائل 47١‏ . 
)٥(‏ المبسوط ( ۲١/١‏ ) . (5) في (3):[ 


(۷) انظر : الحاوي الكبير للمارودي ورقة ١١‏ . 

(۸) في ( ع ) : [ يحوزع]. 

)٩(‏ السفر بالمطلقة طلاقًا رجعيًا - إن كان قبل المراجعة - قال زفر : يحل له المسافرة بها قبل الرجعة » وأما 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فإنها لا تحل » لا لزوال الملك بل لكونها معتدة . وقد قال الله تعالى 
في المعتدات ١‏ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ( الطلاق : ١‏ وأما بعد 
الرجعة فله أن يسافر بها إذا أشهد على رجعتها » انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸٠/۳‏ ) الاختيار ( )٠١۷/۳‏ . 


كتاب الرجعة 


444/1۰ 


الحرب » وزوجها كافر ' 

. قلنا : تلك الجارية إلى الفرقة عندنا » لأن الزوجة بحالها‎ - ٠ 

: فإن قالوا فى الوصف : جارية إلى الفرقة انتقض بن قال لزوجته‎ - ٠ 
نت طالق :رامن الشهر » ولأن هناك اختلف الدين على وجه لا يجوز معه بقاء‎ 
الك و > فلم يجز الوطء بالطلاق مع‎ 
. 00 بقاء الملك‎ 


# # * 


. ١7١ الحاوي الكبير للماوردي ورقة‎ )١( 
. ) 55.8 5/9 ( المبسوط ( ه/.ه»١ه )ء الاختيار‎ )۲( 


||| مسالة 0 


ما تصح به الرجعة 


۲ ين بالفعل إذا وطئها الزوج » أو باشرها بشهوة › 
أو نظر إلى فرجها بشهوة 20 . 

۴ - وقال الشافعي : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه » كأن يقول : 
راجعتك » أو ارتجعتك » أو رددتك » فإن قال أمسكتك 27 » ففيه وجهان 29 , وإن . 
كان عاجرًا عن القول كالأخرس » فتغبت © الرجعة بالإشارة . فإذا أسلم الحربي وتحته 
أكثر من أربع نسوة » فأسملن معه » فله أن يختار أربعًا منهن بالقول » فإن وطء أربعة 
منهن نص الشافعي : أن الوطء ليس باختياره » وفيها وجه آخر : أنه اختيار » وإذا طلق 
إحدى امرأتيه رما إحداهما : ففيه وجهان ° . 


4 - لنا : قوله تعالى 3# وموم أن روِْنَ في دَِكَ 4 27 والمراد به الفعل تقول 
رددت الوديعة » والمراد به الفعل © . 


: اختلف الفقهاء فيما تكون به الرجعة على النحو التالي‎ )١( 

المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى أن الرجعة تصح بالقول وبالفعل » وهؤلاء 
انقسموا فيما بينهم فيما يكون به الفعل : فذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن الرجعة تكون 
بالوطء » سواء نوى به الرجعة أو لم ينو . وأما إذا باشرها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة » فإنه يكون رجعة 
عند الإمام أبي حنيفة . وأما عند الإمام أحمد فالمنصوص عنه أنه لا يكون رجعة » وخرج ابن حامد فيه وجهان » 
وذهب الإمام مالك إلى أن الرجعة تكون بالفعل وهو الوطء إذا نوى به الرجعة . انظر : مختصر الطحاوي 
٠‏ المبسوط ( ۱۹/١‏ ) » بداية المجتهد ( ٠١١/1‏ ) ء المغني ( 4۸۳/۸ ) » الشرح الكبير ( ٤۷١/۸‏ ) » 
المذهب الثانى : ذهب الإمام الشافعى وأحمد في رواية إلى أن الرجعة لا تكون إلا بالقول . المغنى 4۸۳/۸ ) ؛ 
الشرح الكبير ( ٤١١/۸‏ ) . 

(۲) في (ع ) : [ أمسكته ] . 

(۳) أحدهما - وهو قول أبي سعيد الاصطخري- أنه يصح ء والثاني لا يصح المهذب ( ٠١/9‏ ) . 
(؟)في رع):[ششت]ع. 

(5) إذا طلق إحداهما بغير عينها ففيه وجهان : أحدهما لا يتعين الطلاق بالوطء » وهو قول أبي علي بن أبي 
هريرة . والثاني : يتعين » وهو قول أبي إسحاق والمزني . وهو الصحيح انظر : هذه المسألة في الأم ( ۲٤٤/٥‏ ) » 
المهذب ( ٠٠٠٠٠١۲/۲‏ ) ء روضة الطالبين ( 7١/31/84‏ ) . 

(5) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . (7) انظر : بدائع الصنائع ( 181/7 ) . 


9/1 


٠‏ - فإن قيل : ذكر الله تعالى أن للزوج الرد » ولم يبين المعنى الذي يقع 
بقوله : رددتك » ولهذا اتفقنا أن هذا اللفظ صريح في الرجعة © . 

5 - قلنا : إذا كان الرد هو الفعل اقتضى أن حق الزوج هو الفعل » وعنده 
ححيقه القول التي يقع بيه الود . فأما قوله : رددتك > فيقع به الرجعة بتضمن معناها » لا 
لأنه يراد بالا :+ 

۷ - فإن قيل : الرد إذا أضيف إلى صفة المعين اقتضى أن يكون بالقول . تقول 
رددتك فلاا إلى المودة و قد يكون بالفعل » وهو أن يفعل ما ٩‏ يستصلحه به ويتصل 
به 29 . ويدل عليه قوله تعالى : اكه بِمَعْرُوفي 4 9" فأثبت الرجعة بالإمساك › 
حقيقة ذلك بالفعل دون القول › ا أمسكها بشهوة فقد فعل المأمور به 
ارجا" ا خاو أن عدر اناي ا اض عن اط ار 
يشهد » ثم واقعها ولم يشهد › فقال : طلقها لغير السنة وراجعها كذلك " . 

8 - وذكر أبو الحسن عن ابن مسعود أنه سكل عن رجل طلق امرأته » ثم وقع 
عليها فقال ”“ صار مراجمًا لها » ولا يعرف لهما مخالف » ولأنها مدة علق بها حكم 
التربص » وثبت ابتداؤها بقول الزوج » فجاز أن يملك الزوج إبطالها بفعله كمدة 
الإيلاء 29 . 


كنات ا 


)١(‏ أي أن قوله لزوجته : رددتك صريح في الرجعة عند الحنفية والشافعية على السواء . ولا كان صريكا 

فإن اللّه ذكره في القرآن ولم يبين المعنى المراد به هل الفعل أو القول » انظر : البناية ( 547/4 ) » المهذب 
OY)‏ 

(۲) ساقطة من ( ن ) (۳) ساقطة من ( ن ) 

: اعتراض بأن لفظ الرد إذا أضيف إلى صفة العين اقتضى الوقوع بالقول والفعل » أما القول فنحو أن يقول‎ )٤( 

رددت قلانًا إلى المودة » والفعل هو أن يفعل ما يستصلحه به » وعلى هذا فاستدلال الحنفية بلفظ الرد أن المراد 
به الفعل لا وجه له ( الحاوي للماوردي 1١79‏ ) . (5) سورة الطلاق : الآية ۲ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۲/۳ ) » الاختيار ( ٠١1/7‏ ) » شرح ار كني 013/8 

(۷) لفظ الأثر كما عند أبي داود - باب الرجل ينظر ولا يشهد - عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن 
الحصين سكل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها » فقال : طلقت لغير 
سنة وراجعت لغير سنة » أشهدٌ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . سنن أبي داود ( ۲٠۷/۲‏ ) وهو عند 
البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۷۳/۷ ) . 

(۸) ساقطة من ( م )2( ۵ )+ (ع) . 

)٩(‏ الفيء في الإيلاء يكون بالفعل وهو الجماع في الفرج » حتى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها بشهوة 


ما تصح به ارجم لس بسح 4۹۳/۱۰۱ 


۹ - فإن قيل : لا تأثير لقولكم ثبت ابتداؤها بقول الزوج » لأنه فرق بين أن 
يطلقها » أو يجعل أمرها إليها فتطلق ”“ نفسها » أو إلى أجنبي فيطلقها . 

٠۰‏ - قلنا : هذا كله ثبت بقول الزوج » لأن الموقع للطلاق تعبيره عنه (© فكأنه 
طلق بنفسه . فإن قيل : نعكس فنقول : فلا يملك إبطال المدة بقوله وفعله . 

۹ - قلنا : لا يحتاجون إلى قوله ثبت ابتداؤها بقول الزوج لأن مدة الإيلاء 
فإن تحمل المشقة وأبطلها بطلت ° . ۰ 

5 - فإن قيل : المعنى في مدة الإيلاء أنه لا يجوز إبطالها بالقول » فجاز 
بالفعل 0 

۴ - قلنا : هذا كلام يصح إذا كان اجتماع القول والفعل يتنافى » وإذا صح 
أحدهما بطل الآخر » فإما إذا كانا لا يتنافيان 29 فلا » بدلالة أن مدة الإيلاء تبطل © 
بالأمرين » فدل ©© على انتفاء الآخر © . فإن قيل : مدة الإيلاء إنما ثبتت لترك حقها 
من الوطء » فإذا وطئها » فقد أوفاها حقها . 
أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة » لا يكون ذلك فيا » لأن حقها الجماع في الفرج » فصار ظا بمنعه 
ولا يندفع الظلم إلا به . بدائع الصنائع ( ۱۷۳/۳ ) » المغني ( ٤۸۳/۸‏ ) لكن الإيلاء وإن كان يثبت 
بالفعل - إلا أن الفعل مخصوص بالجماع » بخلاف الرجعة فإنها تثبت بالجماع فيما دون الفرج » وبالمس عن 
شهوة والنظر إلى الفرج بشهوة » لأن البينونة هناك بعد انقضاء العدة تثبت من وقت وجود الطلاق من وجه › 
فلو لم تثبت الرجعة به لصار مرتكبا للحرام » فجعل الإقدام عليه دلالة الرجعة تحررًا عن الحرام . انظر : بدائع 
الصنائع ( ۱۷۴١/١‏ ) » الهداية ( ١١/7‏ ) . 
)١(‏ في ( ن ) : [ فيعلق ] . (۲) في ( ك ) :[ عنه ]. 

(۳) في ( ن ) : [ ستصير ] . 

)٤(‏ إذا فاء بالقول فيشترط لصحته ثلائة شروط : أحدهما : العجز عن الجماع » فلا يصح مع القدرة عليه لأنه 
الأصل » والفيء بالقول حلف عنه » ولا عبرة با خلف مع القدرة على الأصل » وسواء كان العجز حقيقة أو حكمًا » 
فالحقيقي نحو أن يكون أحد الزوجين مريضًا مرضا يتعذر معه الجماع أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها . 
الثاني : دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضي العدة . 

الثالث : قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول . انظر : بدائع الصنائع ( ٠۷٤١١۷۳/۳‏ ) . 

(5) اعترض .للمخالف على قياس الرجعة بالإيلاء » بأن الرجعة تصح بالفعل - وهو الوطء - بأنه قياس مع 
الفارق ؛ لأنه مدة الإيلاء لا يجوز أن يبطلها بالقول فجازت بالفعل » بخلاف الرجعة . 

(1) في ( ن ) : [ يتنافنا ] . (۷) في ( ن ) : [ مطل ] . 

(۸) ساقطة ( م ) » ( ۵ )+ ( ع ). (9) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۷٤١۱۷۳/۳‏ ) . 


۹/1 


کتاب الرجعة 


4 - قلنا : وهذه المدة تثبت لإعراضه عنها » فإذا وطعها فقد عدل عن 
الإعراض » لأنها تثبت الاستبراء » والوطء بها فى الاستبراء » فلما فعله دل على أنه قطع 
0 
ل ا ا a‏ 
بفعله كمدة العنة 0© , 

e‏ الطلاق ينبت 20 0 معلومة من الرد إلى الحالة الأولى 

E i 5 1۷‏ © .ولا يلزم إذا جنت أمته أنه بالخيار بين 
الد والفذاء :ولو وها لم يكن مختارا + لا هذا الخبار لي هو في مدة معلومة ©)» 
ولا يلزم إذا اسلمت امراة الحربى » لانه يجب عليه إبطال المدة » ولان هناك تبطل المدة 
بالفعل إذا اعتقد الإسلام ^ . 

64 - فإن قيل : لو قطع يد المبيعة 29 بطل خياره » ولو قطع يد المطلقة لم بيبطل 
و روا الطلدة صوق و » فاست ستحق العرض » 
00 تبطل به العدة . 

48 - ة قلنا : أما قطع اليد فلأنه تصرف في المبيع . ألا ترى أن البيع يقع على 
سار الأعضاء » والتصرف فيما وقع عليه العقد إبطال للخيار ”“ . وأما النكاح فينعقد 
على البضع دون الأعضاء » فإذا وطثئها » فقد تصرف في المعقود عليه » [ فلا تبطل 
العدة » فإما إذا باع المبيع من غير المشترى » فقد تصرف في المعقود عليه ] © فكان 
)١(‏ المدة في العنة مقدرة بسنة » فإن وصل إليها ‏ وإلا فرق القاضي بينهما . الاختيار ( 1١4/5‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ ثبت ] . 

(۳) قال السرخسي : « ونقول أكثر ما في الباب أن يثبت أن الطلاق مزيل للملك » ولكن المزيل متى ظهر 
وأعقب خيار الاستبقاء في مدة معلومة يكون مستبقيًا للملك بالوطء » كمن باع أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
ثم وطئها صار بالوطء مستبقيًا للملك بل أولى » لأن هناك يحتاج إلى فسخ السبب المزيل » وهنا لا يحتاج إلى 
رفع الطلاق الواقع . المبسوط ( ۲٠/١‏ ) ء المغني ( ٤۸۳/۸‏ ) . 

. ) ۲۸۲۰۲۷۲/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) انظر : الهداية ( ۲۲١/۲‏ ) . (5) في ( ع ) : [ البيعة ] . 

(۷) انظر : الاختيار ( ١۷/۲‏ ) . 1 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


ما تصح به ار ججية ل[ ل _ميإبييبببب سس 8 5498/9 


فسحًا ٠‏ » فإذا خالعها فقد أكد المعنى الموجب للعدة وقدره » فلا يوجب بطلانها ° 
كما لو أخذ البائع زيادة عوض في المتاع © . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : فإ فَارقُوهن يمرو وَأَشِْدُوأ دو عَدَل یک # © 
GS‏ ا ين 

0١‏ - قلنا : قوله تعالى  :‏ وَأَشِْدُوأ 4 © لا يقتضي المقارنة » فيراجعها 
بالوطء » ثم يشهد أنه وطفها > . 

۲ - قالوا : هذا إشهاد على الإقرار بالرجعة » واللّه أمر بالرجعة ^ . 

۴ - قلنا : بل أمر بالإشهاد » ولم يبين المعنى الذي يشهد 29 عليه › 

فإن قيل : فأي فائدة في الإشهاد بعد الرجعة 

64 - قلنا : الفائدة أنه لو لم يشهد حتى انقضت العدة » ثم ادعى الرجعة لم 
يقبل قوله » ويرجع إلى قولها » فيشهد مع بقاء العدة حتى يصدق في الرجعة ° .. 

01 # قالوا : قال الله تعالى : «( ّت الْحَمَالٍ أجلن أن يَصَعَنَّ مله‎ - ٥ 
. 29 ظاهره يقتضي أن المعتدة إذا وطئها ثم وضعت حملها بعد الوطء انقضت عدتها‎ 

۲ - الجواب : أن اراد بالآية فإ كث الْمَالٍِ # 27 المعتدات [ إذا 
قاربن ] 29 أجلهن ونحن لا نسلم أنها بعد الوطء معتدة » فلا تتناولها "© الآية 29 . 

۷ - قالوا : جارية إلى بينونة » فلم يصح إمساكها بالوطء . أصله : إذا أسلم 
أحد الزوجين في دار الحرب 299 . 
)١(‏ انظر : الاختيار ( ١٠۷/۲‏ ) . 


(۲) هذا إذا كان الخلع بعد الطلاق الرجعي فإنه يجوز » ويلزمها الجعل لأن زوال الملك لا يحصل بهذا 
الطلاق » لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح » فإنه يعتاض عن ملك قائم له فيصبح كما قبل الطلاق 


الرجعي . المبسوط ( ۱۷١١٠۷١/١‏ ) . (۳) الاختيار ( 8/9 ) . 

(4) سورة الطلاق : الآية ۲ . (ه) الحاوي الكبير ورقة ٠۳۲‏ . 
(1) سورة الطلاق : الآية ۲ . (۷) المبسوط ( 3١/5‏ ) . 
(۸) الحاوي الكبير ورقة ٠۳۲‏ . (5) في ( ك ) : [ شهد ] . 
)٠١(‏ المبسوط ( )١١( . ) ۲۱/١‏ سورة الطلاق : الآية > . 
١؟1١)‏ الحاوي الكبير ورقة )١19 . ١8‏ سورة الطلاق : الآية > . 


. ] في ( ن ) : [ يتناولها‎ )١5( . )ع١٠)ن(»‎ ) ما بين المعكوفتين ساقط (م‎ )١٤( 
. ) ٤۱۱/۱۸ ( المبسوط ( 66/5 ). (۱۷) المجموع‎ ) 15١ 


۸ - قلنا : يملك الزوج إعادتها بفعله » كما لو اعتقد الإسلام . ولأن الفرقة 


في إسلام أحدهما تقع لأجل اختلاف الدين » والوطء لا يدل على زوال المعنى الموجب . 


للفرقة به يإمساكها “ » وليس كذلك في مسألتنا » لأن البينونة تقع يإعراض الزوج عن 
نكاحها » وهذا المعنى يزول بالوطء ء فلذلك منع من وقوعه البينونة عليها 

6 - قالوا : فعل من قادر عليه بالقول » فلا تصح به الرجعة » كما لو قبلها 
بشهوة » أو سافر بها © . 

٠‏ - قلنا : لا تأثير لقولكم من قادر في الأصل » لأن الرجعة كما تقع من القادر 
تقع أيضًا من العاجز . والمعنى في القبلة بغير شهوة › والمسافر بهن لا تختص 2" بالنكاح › 
فلما لم يختص ذلك بالنكاح لم يستدل به على تبقيته . وليس كذلك الوطء » لأن 
استباحته في الحرة تختص بالنكاح › لأن الإنسان يقبل أمته » وابنته بغير شهوة » ويسافر 
بهن » فلما لم يختص ذلك بالنكاح لم يستدل به » والتقبيل بشهوة من خصائص النكاح › 
فجاز أن يستدل به على قصد تبقية النكاح » فوقعت به الرجعة ° . 

9 - قالوا : حكم من أحكام النكاح ينفرد به الزوج » فوجب أن لا يصح بغير 
الوم ال و لل ا 

۲ - قلنا : الأصل غير مسلم » > لأن الطلاق والظهار يصحان عندنا بالكتابة 
ممن يقدر على القول ^ . 

۴۴ - قالوا : استباحة بضع مقصودة في عينه » فوجب أن [ لا ] يصح بالقول 
مع القدرة / عليه كالنكاح ” 

4 - قلنا : هذا على أصلكم أن الطلاق الرجعي يوجب التحريم 7" والرجعة 
استباحة . ونحن لا نسلم هذا » ولأن النكاح يصح عندنا بغير القول من القادر إذا تزوج 
بالكتابة » وينتقض بمن سبا جارية ليطأها بالتكفير في الظهار © . 


. ۲۲۳ الحاوي الكبير ورقة‎ )۲( . ) ۲٠٠١/۲ ( الهداية‎ )١( 
. ) ۲۷/١ ( المبسوط‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ يختص‎ )۳( 
. ) 55/7 ( الاختيار‎ » ) ۲۳٠/۳ ( بدائع الصنائع‎ )5( 

. ) 4١١/1١8 ( امجموع‎ ) 5١ 4,557 ( )ء النكت ورقة‎ ٠١۳/۲ ( المهذب‎ )١( 
.) ٠١۲/۲ ( النكت ورقة ۲۲۳ ء المهذب‎ )۷( 

.( ۱/٥ ( المبسوط‎ )۸( 


۲ 


4۹/1۰ 


ما تصح به الرجعة 
8 - فإن قيل : الكفارة لا يقصد بها الاستباحة » وإنما يقصد إسقاط الواجب 
عن ذمته ۳ , 

- قلنا : هذا لا ينع أن يستباح البضع بها » والمعنى في النكاح أن الاستباحة 
لا شرط فيه القول » اعتبر قولهما » ولا لم يعتبر قولهما في الرجعة دل على أن قول الزوج 
ايا لين بش : 

۷ - قالوا : الرجعة إنما تراد © لإصلاح الخلل الداخل في النكاح » ونفس 
لنكاح لا بقع بالفمل > كذلك إزالة ما دخله © . 

- قلنا : ابتداء البيع لا ر يصح بالفعل » وإزالة الخلل الحاصل فيه إذا باع 
كريد ساقس ا برا رين سم ور بقصده إلى تبقية النكاح » والوطء 
تصرف في المعقود عليه » فيدل على قصده إلى تبقية العقد » > كالوطء في البيع المشروط 
فيه الخيار ° . 

۹ - قالوا : الإباحة لو وقعت الوطء كان الجزء الأول محرا » ثم بباح ذلك 
SS‏ 


٠‏ - قلنا : الوطء عندنا مباح » » وإنما تنقطع العدة حتى لا تقع البينونة » فا جزء 
SG‏ ا 
الاول يوجد والبيع قائم لينفسخ فيه البيع © , وتحصل فيه الوطء ولا بيع . ولو سلمنا أن 
الوطء محرم لانقطعت العدة في الجزء الأول وزال التحريم بزوال العدة » فلم ”© يكن 
الوطء أباح الوطء » وإنما أباحه انقطاع العدة الحاصل بالجزء الأول من الوطء . 


# اس 


. في ( ن ) : [ دمته ] . اعترض الخالف بأن القصد من تكفير المظاهر إسقاط الغرض دون الاستباحة‎ )١( 
١ . ] في ( ۵ ) : [ يراد‎ )۲( 

(۳) هذا الدليل قاله الشيرازي » ولأن الرجعة لإصلاح النكاح وذلك يختص بالقول فكذلك إصلاحه . النكت 
للشيرازى ورقة )٤( . ۲۲٤‏ المبسوط ( ۲٠/١‏ ) » الاختيار ( ١7/9‏ ) . 
(5) المبسوط ( ۱۲/١‏ )2 الاختيار ( ۷/۲( . 

(1) في ( ع ) :1 يلن ] . 


٠٠ 


OC wm “~N 


وطء المرأة في حال الطلاق الرجعي 


كتاب الرجعة 


و14 - قال أصحابنا : إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا » ثم وطثها » فلا مهر عليه . 

95 - وقال الشافعي : إن وطثها » ولم يراجعها بعد الوطء حتى انقضت 
عدتها» فعليه مهر المثل . وإن راجعها بعد الوطء لم يسقط المهر . نص عليه . وقال : إذا 
أسلم أحد الزوجين وجب عليها العدة » ووجب عليه المهر » فإن اجتمعا على الإسلام في 
العدة سقط المهر فيهما » [ واختلف أصحابه : فقال أبو سعيد الإصطخري :27 ] فيهما 
قولان 29 » وقال غيره : يسقط المهر قولًا واحدًا وفرق بين المسألتين 9© . 

م4 ٠٠‏ - وهذه المسألة مبينة عندنا على أن الطلاق الرجعى لا يحرم الوطء » وإعا 
الوطء رجعة » ووطء الزوجة لا يوجب لمهر 29 » ولأنه يصير مراجعا بالجزء الأول من 
اللمس » فيحصل الوطء » ولا عدة » فيوجب المهر . 

464 - ولو سلمنا أن الطلاق يوجب التحريم فإنه تحريم لا يفتقر رفعه إلى 
تراضيهما » فصار كتحريم الحيض » والإحرام فإذا وطئها لم يجب مهر "© ولأنه طلاق 
لا يمنع الإرث بحال » فصار كالطلاق المعلق بشرط 29 » ولأن الظهار ”> يصح فيها › 
فلم يجب © بوطثها مهر لغير المطلقة . 


٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) . وهو : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عامر الاصطخرى‎ )١( 
روى عن سعدان بن نصر بن أبى غزوة وحنبل بن إسحاق » وروى عنه الدارقطنى وعمر بن أحمد بن شاهين‎ 
وغيرهم . قال الخطيب : كان ورعًا زاهدًا » وكان أبو إسحاق المروزى لا يفتى بحضرته إلا يإذنه . مات عام‎ 
المنتظم‎  ) ۲۹۷/۳ ( ه انظر : في الأنساب ( ۱ ) ء تاريخ بغداد ( ۲۹۸/۷ ) » النجوم الزاهرة‎ ۸ 
٠ ) ۷٤/۲ ( )ء وفيات الأعيان‎ "07/9 

(۲) أحدهما يجب الهر لأنه وطء في نكاح » والثاني لا يجب لأن بالرجعة والإسلام قد زال التشعث فصار 
كما لو لم تطلق ولم يرتد . المهذب ( )٠١٠١١٠۱١۰۲/۲‏ . 

() وهو قول أبى العباس وأبي اسحق . المهذب ( ٠١۳۰۱۰۲/۲‏ ) » النكت ورقة 4؟؟ » روضة الطالبين 


(1/8 117577615 ). (4) انظر : بدائع الصبائع ( ۱۸٤/۳‏ ) . 
(5) انظر : الاختيار ( ۲۱۷۰۳۴۸/۱ ) » الميسوط ( 73١/5‏ ) . 
(5) المبسوط ( 91/5 ) . (7) في ( ع ) : [ الطهار ] . 


(۸) في ( ع ) :1[ يحب ]. 


2449/٠ 


وطء المرأة في حال الطلاق الرجعي 
14° - ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الملك » فلووجب المهر بوطئها وجب عليه 
في ملك واحد مهران » وهذا لا يصح ٩‏ . 

65 - احتجوا : أنه لو لم يراجعها بانت منه بالطلاق » فصار الوطء بعد 
البينونة » فيجب به مهر ° 

۷ - قلنا : هذا غلط » لأن الطلاق لم نها عند وقوعه » وإنما أوجب بينونة 
بمضي العدة » وإذا وطئ تبين أنه كان بعده وطء قبله > کمن قال لها : إذا مضى شهر 
رمضان فأنت طالق ثلاثا بانقضاء العدة . 

4 - قالوا : معتدة فوجب بوطئها مهرء كالبينونة 9© . 

68 - قلنا : يطل إذا طلق زوجته » ثم وطئها فلا مهر عليه مع وجود الوطء في 
العدة » ويبطل بمن تزوج أمة فطلقها طلاقا | رجعيا » ثم اشتراها فراجعها 9©) . 

٠‏ - والعنى في البينونة أن تحريمها لا يرتفع من غير عقد ١‏ فجاز أن يتعلق 
بوطئها مهر كالأجنبية وهذه ترفع العارض من غير عقد 2 كتحرم الحيض والإحرام » 
ووطء الروجة المعتدة ° , 


# #* * 


. )٠١۷/۳ ( الاختيار‎ » ) ١8/7 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ٠٠۲١۱۰۱/۲‏ ) » امجحموع ( ٤٠۹/۱۸‏ ) . 

.) 5١7١/5 المبسوط‎ )٤( . ) 105/١8 ( انظر : المجموع‎ )۳( 
. ) ۲١۷ 0 88/١ ( الاختيار‎ » ) ۲١/١ ( انظر : المبسوط‎ )5( 


0۰۰۰/۱۰ 


١‏ مسالة 


كتاب الرجعة 


حكم الإشهاد على الرجعة 


69 - قال أصحابنا : الإشهاد على الرجعة مستحب » وتركه لا ينع صحة 
اة 

۲ - وهو قول الشافعي : في الأم والقديم (2 » وقال في الإملاء : إن الإشهاد 
شرط » وإن لم يشهد لم تصح الرجعة © . ظ 

۴ - لنا : قوله تعالى : « ی ل يي في كَل # 7 » وقال © 
$ امسا عرو أو سرح عسي 4 ”© ولم يشرط الشهادة 29 » وقال إل في قصة 
ابن عمر : ( مره فليراجعها » » ولم يقل : يشهد 

664 - قالوا : ذكر الله تعالى التكاح في القرآن » ولم يذكر الإشهاد » وهو 
فرط دود كر ني لل فقال لفاطمة : أنكحي أسامة ”> ولم يشرط الشهادة . 

flo‏ - : الظاهر يعي صحة النكاح بغير شهود . ولو قالوا : إنه يملك 
بقوله الطلاق 0 9 لولا أن الله تعالى ذكر ف الآية الأخرق الإشهاد . 


(° ۸/٣ ( الاختيار‎ » ) ١81/1 ( وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : المبسوط ( 15/7 ) » وبدائع الصنائع‎ )١( 
. )٠١١/۲ ( المهذب‎ ») ١51/0 ( المغنى ۰ .487/4 )» المبدع ( ۳۹۲/۷ )»الام‎ » ) ٠١١/9 ( بدائة المجتهد‎ 
مغنى المحتاج ( 773/17 ) » نهاية اتاج‎ » ) ٠١۳/۲ ( وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر : المهذب‎ )۲( 
. ) ٤۸۲/۸ ( المبدع ( ۳۹۲/۷ ) ء المغنى‎ » ) ۹/۷ ( 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . )٤( ٠‏ في ( ن ) : [ وقال الشافعي ] وهي زيادة . 
(5) سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . 

(1) المبسوط ( ١94/5‏ ) ء بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) » بداية المجتهد ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۷) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن وبرة الكلبي » مولى رسول الله يك » روى عن النبي 
عل ۰ وروى عنه أبو هريرة وابن عباس وأبو عثمان النهدى وأبو ماثل وآخرون » كان من أصحاب النبي بإ 
الذين اعتزلوا الفتنة . مات سنة ٤ه‏ الى الم ا ابن عبد البر الإصابة 49/١ ١‏ ) » الاستيعاب 
( ۷/۱ ) أسد الغابة ( ۷۹/۱ ) . 

(۸) اعتراض بأن ذكر الرجعة في القرآن بدون شرط الشهادة وكذا حديث ابن عمر المذكور سابقه ولم يقل 
فيه « يشهد » منفوض بأن الله تعالى ذكر التكاح ولم يذكر فيه الإشهاد - وهو شرط - وكذا وردت السنة 
أحيانًا بذكر النكاح ولم يذكر فيها الإشهاد وهو شرط . 


حكم الإشهاد على الرجعة يي سس ”ل سس سس لسلست 8 1/1:٠دة‏ 


115-415 لاد كروي مرضع لم يكن وايينا . ويدل عليه ما قدمنا عن عمران 
بن حصين أنه عل عمن طلق امرأته » ولم يشهد [ ثم وقع عليها » ولم يشهد على 
رجعتها ] 27 فقال : طلق لغير السنة وراجع لغير السنة . وعن ابن مسعود فيمن طلق 
امرأته ثم وقع عليها كانت رجعية » ولا يعرف لهما مخالف . 

۷ - ولأنه حق للزوج ينفرد به فلا يفتقر إلى الإشهاد كالطلاق © . 

4 - ولا يلزم ابن العم إذا أبان ابنة عمه الصغيرة » ثم تزوجها » لأنه حال ما 
يعد يس بروج :اوجن فلن لع م اد 
إلى الإشهاد كالظهار » ولأنها لا تفتقر إلى قول كالظهار والإيلاء ”° . 

9 - ولأن الرجعة رد إلى حالة سابقة » فلم تفتقر إلى شهادة كفسخ البيع 0© 

41 - ولا يلزم ترويج المبتوتة » لأن الترويج قد يكون ردا » وقد يكون مبتدأ » 
والرجعة لا 7 تقع إلا على وجه الرد » ولأنه معنى لا مدخل للولي فيه بوجه › فلا يقف 
على الإشهاد فيه كالبيع ^ . 

. فإن قيل : النكاح لا يقف على الولي 29 عندكم‎ - 0١ 

20 - قلنا : للولى فيه مدخل يستحب أن يعقده ويعترض فيه بعدم الكفاءة 
ولنقصان البدل 29 » ولأنه تصرف لا يقف على إذن المولي إذا كان الزوج عبدًا » فلا 
يفتقر إلى الإشهاد كالطلاق » والظهار © 


۴ - احتجوا : بقوله تعالى : 38 ذا باش أجلهن اهن بمغروفي أو فارفوهنَ 
بمعروب وشوا ١‏ الآية ۾ 20 . 


4 - والجواب : أن الواو لا تقتضي المفارنة » فظاهر الآية يقتضي جواز 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ( ۱۸۱/۳ ) المبسوط ( ١19/5‏ ) » كشاف القناع ( 47/8" ) » المغتى ( ٤۸۲/۸‏ ) . 
(۳) بدائع الصتائع ( ۱۷۳١۲۳١/۳‏ ) » الهداية ( ٠ ) ١١/9‏ 

. ) ۳٤۳١۲٤۲/١ ( المبسوط ( 19/56 ) ء المغنى ( 487/8 ) » كشاف القناع‎ )٤( 

(5) المبسوط ( 19/6 ).. (5) في ( ن ):[ المولى ] . 

. ) ۲۸۲۷/١ ( المبسوط‎ )۷( 

(۸) المبسوط ( ۱۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) » المغنى ( ONENESS ) ٤۸۲/۸‏ 
(9) سورة الطلاق : الآية ۲ . 

4 ۹/۷ ( مغتى المحتاج ( ۳۳۹/۳ ) » نهاية امختاج‎ » ) ٠١۳/۲ ( المهذب‎ )٠١( 


١ ۰/1۰‏ سسس کتاں الرجعة 


الإشهاد بعد الإمساك » وكل من حمل الإشهاد على ما بعد الرجعة جعله استحبايا . 

6 - فإن قيل : الأمر على الوجوب » وكل من أوجب الإشهاد قال : يجب 
أن يقارن . 

65 - قلنا : الآية مشتركة الدليل » لأنه ليس في اللفظ مقارنة » وإن اعتبر 
الوجوب سقطت المقارنة “ » وإن تركنا المقارنة للظاهر سقط الوجوب » لأن الإشهاد 
لا يجب بالرجعة ©© . 

۷ - فإن قيل : أمر الله بالإشهاد » ولم يبين كيفية ما يقع الإشهاد عليه . ولأن 
الله تعالى أمر بالإشهاد على الفرقة والرجعة » وقد ثبت أن الإشهاد على المفارقة ع 
sS lG‏ 
المغارقة المذكورة في الآية » فله (© تركها حتى تنقضي عدتها . 

4 - قلنا : ذكر المفارقة مضافة إلى الزوج » وهذا لا يكون | إلا بالطلاق » فأما 
الفرقة الحاصلة بانقضاء العدة حكما فإضافتها إليه مجاز » فثبت أن الفرقة هي الطلاق » 
والإشهاد إليها أقرب فتناولها أقرب . 

4 - قال : استباحة فرج مقصود » فوجب أن يفتقر إلى شاهدين . أصله : 
عقد النكاح ©) 

۰ - ق اف ا :لأ اناق لأ رتيا رال سام ا 
LINCS‏ 

۹ - فإن قيل ال و ر و 
يجوز بعد الطلاق . 

۲ - قلا : لنقص يع كمن يكفر ع الزوجة . فلم يقصد به الاستباحة وغيرها © . 


. ] في ( ن ) : [ الفارقة‎ )١( 

(۲) المبسوط ( ۱۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) . 

(9)في(ع):[1هي]. 

. ) 59/1 ( مغني المحتاج ( 775/7 ) » نهاية المحتاج‎ » ) ٠١١/۲ ( انظر : المهذب‎ )٤( 

(5) وهذا يتصور إذا ظاهرت المرأة من زوجها » بان قالت له انت على كظهر ابي ولا يلزمها شيء عند 
الشافعية لأنه قول يوجب تحريًا في الزوجية يملك الزوج رفعه فاخقص به الرجل كالطلاق . المهذب 
١30‏ ). 


حكم الإشهاد على ارج سل سسسسس 16 0۸ 


۴ - قلنا : إذا طلقها ثم حلف بْراجعتها » فالمقصود من الرجعة الاستباحة » 
والبر في اليمين » وإذا طلقها حال الحيض ثم راجعها » والمقصود بالاستباحة » أن لا 
يزول الملك بطلاق محرم ”“ » والمعنى في النكاح أنه للولي فيه مدخل شرط فيه 
الشهادة ؛ أو نقول : يعتبر فيه الرضا من غير التفسيخ ‏ . 

4 - فإن قالوا : يبطل بابن عم الصغيرة إذا زوجها . 

٥‏ - قلنا : النكاح في الجملة يعتبر فيه الرضا » وههنا أيضا الرضا معتبر » ولكن 
تأخر إلى حين القدرة عليه » ولهذا إذا بلغت كان لها الخيار ”° . 

5 - قالوا : تزوج المولى أمته لا يقف على رضاها » ويفتقر إلى الشهادة ° . 

۷ - قلنا : تزويج المولى أمته يفتقر إلى رضى غير المستبيح » وهو المولى ©© . 

۸ - قالوا : الشهادة اعتبرت في النكاح » ليثبت بها عند التجاحد احتياطا 
للبضع » وهذا المعنى موجود في الرجعة ”© . 

4 - قلنا : هذا غير مسلم » لأن النكاح ينعقد عندنا بشهادة من لا تثبت 
بشهادته كالفاسقين وابني الزوج منها © وعلى الأصلين بمن ظاهره العدالة » ولم تعلم 
عدالته في الباطن » وإنما اعتبرت الشهادة » ليخرج العقد من عين الزنا الذي فعل سرا إلى 
حين النكاح الذي يعلم © » وهذا المعنى غير موجود في الرجعة . 


>« ا # 
)١(‏ الميسوط ( ۲۴٠١۲١۰/١‏ ) . 
(۲) بدائع الصنائع ( ۲٠۲۰۲۵۱/۲‏ ) . (۳) الهداية ( ۱۹۹۰۱۹۸/۱ ) . 
(4) الحاوي الكبير للماوردي ورقة )5١( . ١338‏ المبسوط ٥‏ . 
)٦(‏ الحاوي الكبير ورقة ٠۴۸‏ . (۷) المبسوط ( ه/7095 ) . 


(۸) المبسوط ( ۳٠/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۱۹۷/١‏ ) » الهداية ( 190/1 ) . 


0٠١ 4/٠١‏ كتاب الرجعة 
كك در 
||| مسئه oO om‏ 
أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة 
إذا أخبرت بانقضاء عدتها 


٠‏ - قال أبو حنيفة ك : أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء 
العدة شهران 0© . 

)١ وقال الشافعي : اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان (© وهذه / المسألة مبينة على‎ - 0١ 
أضول:‎ 

۲ - أحدها : أن أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام 29 » وعندهم يوم وليلة ° . 

۴ - والثاني : أن انقضاء العدة بمضي الحيض ” » وعندهم بالأطهار © . 

4 - والثالث : أن لا يجعل حيضها أقل الحيض » وذلك لأنها أمينة فيما تخبر 
به من انقضاء العدة » والأمين لا يقبل قوله إذا كذّبه الظاهر © » كالوصي إذا قال : 
أنفقت مال الصبي عليه في يوم “ واحد » وإذا كان كذلك لم يجعل حيضها أقل 
الحيض ليسقط حق الزوج » ولا أكثر الحيض » لأن ذلك ناذر . 

6 - ولأنه إسقاط حقها فاعتبر الوسط ليوفى الحقين » فجعلنا حيضها خمسة 
أيام » فإذا كان كذلك حمل الأمر على أنه طلقها أول الطهر » فاعتبر طهر خمسة عشر 
يوما » وطهر خمسة عشر يوما » وحيض خمسة أيام » فذلك شهران . 


» 7١5 هذا في العدة بالإقراء » وقال أبو يوسف ومحمد : تسعة وثلاثون يومًا . انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) ۱۸۷/٤ ( البناية ( 571/5 ) فتح القدير‎ 

(۲) مختصر المزني ( ۳۲۲/۸ ) » المهذب ( )۱٤۳/۲‏ > مغني الحتاج ( ۳۳۹/۳ ) » N‏ 
(۳) وعند أبي يوسفب يومان » والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل . الهداية ( ۳١/١‏ ) . 
(5) قال المزني : وفيه قول آخر : أنه يوم » فمن الأصحاب من قال : هما قولان » ومنهم من قال : هو يوم 
وليلة - قولا واحدًا . انظر : مختصر المزني ( ۳۲۲/۸ ) » المهذب ( 88/١‏ ) . 

(ه) تحفة الفقهاء ( "51/١‏ ) » الهداية (0-؟/58 ) . 

. ) ۱٤١/١ ( مختصر المزني ( ۳۲۲/۸ ) ء المهذب‎ )٦( 

(۷) قاعدة : « الأمين لا يقبل قوله إذا كذبه الظاهر » . 

. ) ۲٠٤/٤ ( الهداية‎ )۸( 


أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة .. 0٠۰0/۱۰‏ 


٠‏ - وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه اعتبر حيضة عشرة أيام » وطهرا خمسة 
عشر يومًا » لأنه اعتبر أقل الطهر » واعتبر أكثر الحيض حتى يوفى الحقين » وحمل الآمر . 
على أنه طلقها في آخر الطهر › » لأنه لا ضرورة به إلى إيقاع الطلاق في أول الطهر › » فابتدئ 
بعشرة أيام حيضًا وخمسة عشر طهرا وعشرةٍ حيضا فذلك ستون يوما "2 » فأما الشافعي 
فالعدة تنقضى بالأطهار فيحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر » فيكون الطهر بعد 
الطلاق » ويوم وليلة حيضاء» وخمسة عشر يومًا طهرا » ويوم وليلة حيضا » وخمسة عشر 
يومًا طهرًا ولحظة يسرع فيها في الحيض » فتنقضي باثنين وثلاثون يومًا 9 . 


# *# * 


. ) 1۳١/٤ ( ء البناية‎ ۲٠١ انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) ۳۳۹/۳ ( انظر : المهذب ( ۳۸/۱ ) › مغنى الحتاج‎ )۲( 


0۸١ ۰/۱ ٠‏ ب بح کتاب الرجعة 


ظ ألة 
of mM “ll‏ 
الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول 

۷ - قال أصحابنا : الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول 20 . 

4 - وقال الشافعي في - أحد قوليه - : يبيحها ° . 

8 - لنا : قوله تعالى 9 حى تمكح روجا عَم 74 فعلق الإباحة بوجود زوج » 
وهذا ليس بزوج » فلا يقع بوطئه إباحة © » ولانه وطء لم يوجبه عقد النكاح » فلا 
يبيحها للروج الآول كوطء المملوك 2 والوطء يشبهه 00 

£ - ولأنه وطء فى غير ملك - كالزنا - © , ولأئة وطء لا يستقر به 
المسمى › كالوطء فيما دون الفرج الف 5 

1 - قالوا : وطعت »ء فالمهر » والعدة ثبت به السبب بوطء الروج , 

5 - قلنا : يبطل بالوطء بشبهة » والمعنى في وطء الزوج أنه موجب بالنكاح » 

۴ - قالوا : مفارقة التحريم بالوطء لا يمنع © وقوع الإباحة » كالوطء في 
حال الحيض » والحرمة » لأن الملك بالنكاح فارقه » فلذلك وقعت الإباحة . 

ع 8 

4 - قالوا : روى أن النبي مي قال : « لعن الله ا محلل » "“ فسماه محللا - 

. ) ١١١/9 ( انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۸۷/۳ ) » الاختيار‎ )١( 


(۲) وقال في القول الآخر لا يبيحها .انظر : المهذب ( ٠١٤/۲‏ ) . 
(۳) سورة البقرة : الأية 77٠.‏ . 


. ) ۱۸١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )5( . ) 1١١1/7 ( انظر : الاختيار‎ )٤( 
.)1١ 4/5 ( المهذب‎ » ) ١١١/١ ( الاختيار‎ » ) ١8١/7 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )1( 
. ) ٤۱/۳ ( انظر : الاختيار‎ )۸( . ) ۱۸١/۳ ( انظر : بدائع الصبائع‎ )۷( 

(9) انظر : الحاوي الكبير ورقة )٠١( . ٠٤١‏ انظر : في (ع ) : [ تمنع ] . 


)١1(‏ أخرجه أبو داود - باب في التحليل - من حديث ابن مسعود . أن رسول الله قر قال : « لعن المحلل 
وا محلل له ( 475/١‏ ) » والترمذى في جامعه - باب ما جاء في المحلل وا محلل له- وقال : حديث حسن صحيح . 
عارضة الأحوذى ( ٤١٤١/١‏ ) » والنسائي في سننه - باب الحلال المطلقة ثلاثا - ۱۲۷١۱۲١/١(‏ ) . وابن 
ماجة في سنته - باب الحلل والمحلل له ( ۱ ) » والدارمى - باب في النهى عن التحليل ( ٠١۸/۲‏ ) وأحمد 
في المسند ( ۸۳/١‏ ) والحاكم في المستدرك - باب لعن الله الحلل والمخلل له ( ٠۹۸/۲‏ ) . 


الوطء بنکاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول لعح سس سس O Nj \ i‏ 
وإن كان عقده فاسدًا 9" . 


6 - قلنا : النكاح بشر التحليل صحيح عندنا » وإن نهى عنه والمنهي عنه لا 
يوجب الفساد 2 03 


. ) ٠١٤/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 
. ) ۱۸۸. ۱۸۷/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( 


0-1 و و سد هه 
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الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر السبلسمم ۱ | || 0,۱ 


oO a a ||| 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يغئ إليها في مدة أربعة أشهر 


5و4" - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا آلى من امرأته و فف © إليها في 
الآربعة أشهر-بانت: منة مها © . 

۷ - وقال الشافعى [ كله ] 29 : « إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه 
الحاكم 22 في قوله الجديد 7 وفي قوله القديم : يحبسه الحاكم حتى E‏ 


. الإيلاء لغة : مصدر آلى يولي وألية كأعطى ويعطي وإعطاء » وعطية » معناه الحلف أو اليمين‎ )١( 
. ) 7١/١ ( ء المصباح المنير‎ ) ٥۸/۲ ( انظر : لسان العرب‎ 

(۲) الفيء من فاء » يفيئ معناه في اللغة رجع إليه » وفاءه غيره رجعه » ويقال فاء الظل إذا رجع . 
انظر : لسان العرب ( ٠۲١/١‏ ) » المصباح المنير للرافعي ( 11٦/۲‏ ) . ويقصد بالفيء في الشرع : الجماع في 
الفرج . وسمي الوطء فيا لأنه امتنع ثم رجع . قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن 
الفيء الجماع . انظر : المبسوط ( ۲١/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹٥٦/٤‏ ) ء المغني ( ۳۲٤١/۷‏ ) . 

. (۳) مراد المصنف أنه بمضي المدة في الإيلاء تقع فرقة بينهما طلاقًا بائنًا » راجع هذه المسألة في الجامع الصغير 
ص1۸ » مختصر الطحاوي ص۷١۲‏ » الميسوط للسرخسي ( ۲۰/۷ ) » بدائع الصنائع ( ١195/5‏ ) » شرح 
فتح القدير ( 45/4 ) »ء البناية شرح الهداية ( ۲۷۰/١‏ ) » اللباب ( 5717/8 ) . 

)٤(‏ هو الإمام عبد الل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي » الشافعي الحجازي 
الكي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تتتسب الشافعية » ولد بغزة بفلسطين سنة 
٠‏ ١هاء‏ وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وبمدينة الرسول عَم » وتعلم القرآن على سفيان بن عيينة › 
ثم خرج إلى المدينة » فقرأ على مالك بن أنس الموطأ وحفظه » ثم دخل بغداد وأقام بها سنتين وصنف بها كتبه 
القديمة » ثم عاد إلى مكة سنة ١15‏ » ثم عاد إلى بغداد فأقام بها شهرًا ثم حرج إلى مصر وصنف كتبه 
الجديدة » وأقام بها إلى أن مات » ودفن فيها » وكان موته ليلة الجمعة آخر ليلة من رجب من تصانيفه : المسند 
في الحديث » أحكام القرآن » الرسالة وغيرهم » توفي سنة ١ ٤‏ ۲ه . انظر : معجم المؤلفين ( ١117/5‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۲۰۱/۷ ٠١4-‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( ١٠/ه‏ -94 ) » تقريب التهذيب ( ١437/7‏ ) . 
(5) المراد بالوقف. أي المطالبة بعد انتهاء مدة الإيلاء فالخيار فيه » بين أن يفيء إليها وبين أن يطلق . 
(5) الجديد : ما قاله الشافعي في مصر ء وأشهر رواته البويطي » والمزني » والمرادي » وحرملة » والخيري » ومن 
أشهر كتبه كتاب الأم » والقديم هو ما قاله لانن في امراف قبل اهاد إلى مقن ومن أشن زرا العمل بن 
حنبل » والزعفراني » وأبو ثور » ومن أشهر كتبه الحجة » وقد رجع الإمام الشافعي عن القديم » وقال لا يحل 
عدا القديم من المذهب إلا في مسائل أفتى فيها أصحاب الشافعي على القديم » والفتوى في المذهب على 
الجديد . وإذا كان في المسألة قولان فالجديد هو الصحيح وقد استثنى بعض الأصحاب بعض المسائل » وقالوا = . 


١/١ ٠‏ بو سس سس كتاب الإيلاء 


يطلق (© . 
64 - لنا : قوله تعالى  :‏ ِن موْلُونَ E a‏ 
6 - ووجه الاستدلال من الآية أن الفيء في المدة مراد بالإجماع © , لأن 
عند مخالفنا إن وطئها فيها سقط الإيلاء وإذّا نقضي أنه مراد » ثم زعم مخالفنا أن الفيء 
بعد المدة مراد أيضًا 9» لم نسلم © ذلك بغير دليل » ونثبت حكم الفيء في المدة 
خاصة 29 » وقد جعله الله تعالى عقيب ذكر التربص ‏ » وهذا إنما يكون مع بقاء المدة 
دون مضيها © . 


الفتوى فيها على القديم . انظر : المجموع للنووي ( 56/١‏ › 55 ) » الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۹۹ . 
)١(‏ القديم في المذهب أنه إذا آلى من امراته وامتنع ولم يفء ولم يطلق بعد المدة أن الحاكم د يطاق عليه 
وعلى هذا يحبس حتى يطلق أو يفئ . ودليل القديم قوله بر : « الطلاق لن أخذ بالساق » ولأن ما خير فيه 
الزوج بين أمرين لم يقم الحاكم فيه مقامه » كما لو أسلم وتحته أختان , وأما الجديد فإن الحاكم يطلق عليه . وقد 
ذكر المصنف أدلة الجديد وستأتي 1 انظر : الأم ( 759/8 )» المهذب ( ۱٤۱/۲‏ ) » شرحه 777/١5(‏ )2 
روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ٠٠٠١/۸‏ ) » كفاية الأخيار ( ۲ © المنهاج في شرح مغني المحتاج 
47/8" ) . بداية المجتهد ( ۹۹/۲ ) » حاشية الدسوقي ( ٤٠٠/۳‏ ) » الشرح الصغير للدردير (؟/579 ) ؛ 
المغني لابن قدامة (۳۲۲/۷ ) . (۲) سورة البقرة : الآية 7١‏ . 

(۳) الإجماع هو : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد بير في عصر من العصور على أمر من الأمور . 
انظر : شرح البدحشي لنهاج الوصول ( ۳۷۷/۲ ) »› وما بعدها . 

)٤(‏ أي : أن الفيء إذا وقع في المدة فإنه جائز عند الجميع من غير اختلاف في جوازه » إلا أنه إذا وقع في المدة 
فقد سقط حكم الإيلاء الذي من قصده الطلاق . فلم يقع الطلاق بوقوع الفيء فيها . إلا أنهم رغم اتفاقهم 
فيه فإنهم احتلفوا عليه في اعتبار وقوع الفيء في المدة . حيث یری الحنفية أن هذه المدة مدة الاختيار بين أن 
يفيء وبين أن يستمر الإيلاء الذي من قصده الطلاق » وعند غير الحنفية أن الفيء في المدة يقع في الوقت 
الجائز لأن الاختيار عندهم لا يكون بعد المدة . انظر : شرح فتح القدير ( 1 ) » الهداية شرح بداية 
المبتدئ ( ۱١/۲‏ )» حاشية ابن عابدين ( 4۲۷/۳ )» المهذب ( ١55/7‏ ) › مغني الحتاج ( ۳٤٣۹/۳‏ ) » 
كفاية الأخيار ( ۲ )ء المدونة الكبرى 84 » الشرح الصغير ( 770/7 ) » كشاف القناع على متن 
الإقناع ( ۳٠۲/١‏ ) ء المغني لابن قدامة ( ۳٣۹/۷‏ ) . 

(5) في (م (٠)‏ ع ) : [ يسلم ] وما أثبتناه من ( ص ) . وهي في ( ص ) : [ ثم ] اختصار [ نسلم ]أو[ ينم ] . 
(1) أي : لا نسلم أن الفيء بعد المدة » وأن له الخيار بعدها بين أن يفيء أو أن يطلق › وهذا لا يجوز ء لانه لا 
يوجد دليل يدل على ذلك » وكذلك لا يوجد دليل يدل على نفي الفيء في المدة . 

(۷) التربص معناه : الانتظار والتأني والتأخر.. انظر : لسان العرب ( ۳۹/٠١‏ ) » المصباح المثير للرافعي 
(۲۳۹/۱ ) » تكملة المجموع ( 3١1١/١١‏ ) . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ١975/4‏ ) » تحفة الفقهاء ( "١١/١‏ ) . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر لس للم ۰ 0.۳/۱ 


6 - وفى قراءة ابن مسعود » فإن فاءوا فهن 29 , وهذه التلاوة حكمها ثابت» 
فدل أن الفيء المذ كور في المذة 29 , 

١‏ - فإن قيل : « هذه زيادة في حكم القرآن © بخبر الواحد 29 ولا يجوز 
عندكم ) ۳ . 

5 - قلنا : « هذه القراءة قد نقلت إلى زمن أبى حنيفة 29 نقل استفاضة ) © 
ولان ظاهر الآية عند مخالفنا يقتضي الفيء في المدة ودا » بدلالة أنه يصح الفيء 


. ) ۱۹1٤/٤ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۳٠١/۲ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع 971/4؟١‏ » المبسوط للسرخحسي 7١7‏ . 

(۳) إن الفيء في المدة ما روى ابن مسعود فيهن » زيادة على الدليل » لأن الظاهر في الآية تدل على مضي 
المدة » وذلك عقيب التربص بفاء التعقيب فدل على تأخرها . انظر : شرح المهذب ( 3١7/1١5‏ ) . 
)٤(‏ خبر الواحد هو : ما يرويه شخص واحد . وفي الاصطلاح : هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ 
التواتر سواء كان الخبر واحد » أو اثنين أو ثلاثة » أو أربعة » أو حمسة إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر 
بأن حيز المتواتر فكل ما ليس متواترًا يحكم عليه بأنه حديث خبر أحاد » ومن أقسامه المشهور » والعزيز » 
الغريب . انظر : قواعد التحديث للقاسمي ۱۲۹ › توجيه النظر ٣۳‏ . 

(5) أي : أن خبر الواحد يوجب العلم والعمل معًا وقد ذكر هذا القول أحمد بن خويز منداد عن مالك بن 
أنس » وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين أن خبر الواحد لا يوجب العلم » ومعنى هذا عند جميعهم 
أنه قد يمكن أن يكون كذبًا . انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( 47/١‏ ) » الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم ( ۱۱۹/۱ ) . 

(1) هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز › الكوفي » التميمي عالم العراق » ولد 5ه سنة 
ثمانين في حياة صغار الصحابة » روى عن : عطاء بن رباح » وعن الشعبي » وعن طاووس » ولم يصح » وعن 
غيرهم » وحدث عنه : خلق كثير منهم : إبراهيم بن طهمان » وأسد بن عمرو البجلي » وغيرهما» قيل ليحبى 
ابن معين : أبو حنيفة كان يصدق في الحديث » فقال : نعم صدوق . وكان شعبة أول من تكلم في الرجال » 
وكان حسن الرأي في أبي حنيفة » وكان هه ورعًا تقيًا » ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب » قال 
الإمام الشافعي عنه : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » ومن آثاره : الفقه الأكبر في الكلام » والمتعلم في 
العقائد » والرد على القدرية » وغيرها » توفي 5 في سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة » وعليه قبة عظيمة 
ومشهد فاخر ببغداد . انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( 45/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 575/5 ) » 
معجم المؤلفين ( ۳۲/٤‏ ) . 

(۷) أي : نقلا مشهورًا أو أن الاستفاضة اسم للحديث المشهور » وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين 
ولم يبلغ حد التواتر » إذ إن أقل ما ثبت به الشهرة ثلائة » وحديث مشهور أو مستفيض من أقسام الآحاد . 
انظر : كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ٠١‏ » قواعد التحديث ٠١٤‏ » وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول للشوكاني ( 73١7/١‏ ) . 


فيها 20 » فهذه القراءة تخصيص للظاهر » وذلك يجوز بخبر الواحد © . 

4 - فن قيل : الآية تقتضي الفيء بعد المدة » فإن وطئ » فقد عجل ما لم 
يكن مستحقًا عليه > كمن عجل 27 بالدين 9 المؤجل لازم © بالعقد 29 » ولولا ذلك 
لبطل البيع ‏ ؛ لأنه لو قال : بعتك بألف لا يازمني إلا بعد شهر لم يصح البيع ‏ . 

٠٠‏ - فإذا كان الثمن لازمًا فمتى عجل فقد أسقط الأجل ؛ فصار الثمن 9© هو 
الموج بالعقد » كذلك في مسألتنا . 

5 - قل قلنا : « إنهما يختلفان في أن مضي المدة يفوت الفيء ؛ لأنه يحصل 
عزيمة الطلاق » ومضي المدة في الأجل لا يفوت الثمن معه 20 . 

NS SS‏ الذي 
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قبله ٩‏ » كقوله تعالی : ل کان طلا قلا تل لم مِنْ بعد حى تنك روجا ع EE‏ 
كلا جع کیا أن بجا چ 99 . 


. ) ٠٤١/١ ( انظر : المهذب‎ )١( 

(۲) أي : أن قراءة ابن مسعود تخصص الآية العامة التي تجوز الفيء في المدة وبعدها ¢ والخبر يجوز الفيء في 
المدة فقط لا بعدها » وهذا تخصيص لعموم الآية بخبر الواحد وهو جائر . انظر : الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ( ٤۷۲/۲‏ ) . 

(۳) أي : أسرع وحضر . انظر : المصباح انير 072 . 

. ٠٠٠١ الدين هو : القرض يقال : ديه أي أقرضته » ودنته استقرضت منه . انظر : المصباح المنير‎ )٤( 
. ) ۳/۳ ( حاشية الدسوقي‎ » ) ٤۹۸/١ ( هو : ما لا خيار فيه بعد وجود شرطه . انظر : شرح فتح القدير‎ )5( 
) 5/7 ( انظر : حاشية ابن عابدين ( 9/7 ) » فتح القدير ( 41/79" ) » حاشية الدسوقي‎ )5( 
. ) ساقطة من ( م ) > (ع‎ )۷( 

(8) البيع لغة : من باعه يبيعه بيعًا ومبيعًا والقياس مباعًا إذا باعه وإذا اشتراه ضد . وشرعًا : مبادلة المال بمال 
تمليكا واشتقاقه من الباع » وقال البعض : هو الإيجاب والقبول إذا ضمن عيني التمليك . انظر : المصباح المنير 
٩1/١ (‏ )ء المغني لابن قدامة ( ١. ) ٠١۹/۳‏ (5) ساقطة من ( ص ). 

)٠١(‏ قياس الفيء المعجل على الدين المعجل مع الفرق لأن المدة إذا مضت لا تكون محلا للفيء بخلاف 
الدين إذا مضت المدة فإن الثمن ثابت لازم فكان قياس الفيء على الدين قياس مع الفارق فلا يجوز . انظر : 
المبسوط للسرخسي ( ۲١/۷‏ )ء الهداية ( ٠١/١‏ ) . 

. ٠۷۳ التعقيب معناه : مؤخر القدم » أن يجئ الشيء بعقب الشيء أي متأخرا عنه . انظر : المصباح المنير‎ )١١( 
. ) ۳٤١١/۱۰ ( انظر : المجموع ( 805/15 )ء الحاوي الكبير‎ )۱۲( 

(۱۳) سورة البقرة : الآية YY»‏ . 1 


الرجل إذا ألى من امرأنه ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر عسسيمس و إإواءدهة 


۷ - قلنا : قال الله تعالى : «( ويا كج ألم و إن حورج فا أسْتيسرَ # (© 
والمراد بالإحصار © قبل إتمامها » ٠‏ فلم تفد الفاء هاهنا التعقيب » وكذلك قوله تعالى : 
© ولات برْضِعَنَ أوْلدَهَنَ وا کي ييي 4 إلى قوله  :‏ إن أرادًا وَصَالُا عن اضٍ متها 
وَتَتَاوُر کر + وذللك :يقي قل مضى اک رس وار هذا قي ارا حر 
فأما الآية التي ذكروها فلم تثبت الحكم الذي ذكروه بالفاء » لکن جعل طلاق الزوج 
الثاني شرطا في الإباحة 3 فلا يجوز أن يتقدم الرجل الشرط » يبين ذلك أن الله تعالى 
ملك المولى التربص ؛ فصار بمنزلة قولك الال © إن أنفقه ليسعد به » وإن أمسكه شقي 
به 29 , ٠‏ 

4 - والإنفاق ”2 يكون مع بقاء املك لا بعد زواله » كذلك الفيء في مسألتنا 
في حال تملك التربص لا بعد زواله » فإذا ثبت بها قدمنا أن الفىء فى المدة » فإذا مضت 


. ١95 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) الحصر في اللغة : الحبس والتضييق » وأحصره امرض منعه من السفر » انظر : لسان العرب ( 191/15 ) » 
المصباح المنير ٠۹۰‏ . وقد اختلف الفقهاء في معنى الإحصار في الآية » قال أبو حنيفة ضيه : المحصر من يصير 
ممنوعًا من مكة بعد الإحرام » بمرض ) أو عدو أو غيره » وقال مالك : الإحصار يطلق على ما يعم انع من عدو 
أو من غيره بقرينة قوله تعالى : و لي 4 » إت ظاهر في أ اراد الأمن من خوف اعدو ء وقال الشاي 
وأحمد : هو حصر العدو ونحوه . والأظهر هنا أن المحصر هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع لعموم الآية . 
انظر : اللباب 5١١‏ » بداية المجتهد ( 555/١‏ ) » المهذب ( ۳١١/١‏ ) ء المغني ( 8805/9 ) . 

(۳) سورة البقرة : الاية 831 . 

)٤(‏ بخلاف الفاء الموجودة في قوله تعالى (9 فَإنْ رادا مالا © فإنها تفيد قبل مضي المدة وبعدها » لأن السبب 
متقدم على المسبب » وقال صاحب التلويح على التوضيح : التحقيق أن التعقيب بأن ما بعد الفاء علة باعتبار 
معلول ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية ( ۱۹۷/۱ ) . انظر : ابن عابدين ( ٤۲٤/۳‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ٤‏ ) »+ شرح فتح القدير ( ٠۲/٤‏ ) » التلويح على التوضيح ( ۷ )C/‏ . 

(ه) مال الرجل مَوْلا أي : صار ذا مال » وا مال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة » ثم أطلق على كل ما 
يقتني ويلك من الأعيان . انظر : لسان العرب ( ٤١٠١/١‏ ) . 

(1) اعتراض الخالف : بالزيادة على مدة التربص » مردود عليه بأن المدة لتقدير مطالبة الفيئة وبأن جواز الفيئة 
فيها دليل على استحقاقها فيه فهو باطل بالدين المؤجل يجوز تقديمه قبل أجله ولا يدل على استحقاقه فيه . 
انظر : الحاوي ( 747/٠١‏ ) . 

(۷) النفقة لغة : مشتقة من النفوق » وهو الهلاك » نفقت الدابة نفوقًا مانت وهلكت », أو من النفاق وهو 
الرواج » انظر : لسان العرب ( 7508/١5‏ ) . وشرعًا هو : الإدرار على الشيء با فيه بقاؤه . انظر : حاشية 
ابن عابدين ( ٥۷۲/۳‏ ) » الشرح الصغير ( ۷۲۹/۲ ) » مغني الحتاج ( ٤٠١/۲‏ ) . 


فات الفيء ؛ فتعين عليه عزية الطلاق » فوقع بمضيها © ؛ لأن من جعل له أحد 
أمرين » فإذا فات أحدهما تعين الآخر » ويدل عليه أن الله تعالى جعل للمؤلي أحد 
أمرين : إما الفيء » أو عزية الطلاق » فالظاهر أنه ليس هناك حكم آخر 7( » فمن زعم 
أن الحكم يقف على مطالبة المرأة بعد المدة » حتى إن تركت المطالبة لم يقع شيء © ع 
وأن الحاكم يطلق إن امتنع الزوج عن الفيء » أو يحبسه » فقد زاد في حكم الآية بغير 
lS‏ 


8 - ويدل عليه ما روي عن ابن عباس 9 أنه قال 8 عزيمة الطلاق انقضاء اة 


› أي : إذا كان الفيء يتوصل إليه بعد المدة يكون الفيء بعد التربص » وإذا كان بعد التربص فلا يجوز‎ )١( 
› ) 47/4 ( لأنه وقع بعد زوال الملك والتصرف بالفيء بعد زوال الملك لا يجوز . انظر : شرح فتح القدير‎ 
. ) ١951/4 ( بدائع الصنائع‎ » ) ١57/1 ( الاختيار‎ 

(۲) الظاهر أن الآية لا تدل على حكم غير حكم الفيء » أو عزيمة الطلاق » فلا تدل إذا كان كذلك إلى 
الوقف أو المطالبة كما قال الخالف . 

() قال الشافعي : إن للمرأة بعد المدة إما الفيء وإما الطلاق » وبه قال الإمام مالك وأحمد » بينما قال 
الحنفية : لا مطالبة لها بعد المدة » وإما يقع الطلاق بمضيها ؛ لأن الفيء في المدة » فإذا فاء فيها فقد تحقق 
القصد من الإيلاء وهو الطلاق » أما المطالبة فإنها تكون قبل مضى المدة » لقراءة ابن مسعود ( فإن فاءوا فيهن ) 
وذهب الإمام الشافعي أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضى أربعة أشهر لقوله تعالى : « لِلَذينَ يلون من بهم 
تربص أرَبعة أعَبْرٍ # وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد » فإذا تركت المطالبة بعد وجوبها على من قال لها 
المطالبة فإنه لا يسقط حقها » ولها المطالبة متى شاءت . إلا عند الإمام أحمد فعنه وجهان : أحدهما : يسقط 
حقهاء وليس لها المطالية بعده . والثاني : لا يسقط حقها » ولها المطالبة متى شاءت » وذلك لأن المطالبة إنما 
ثبتت لرفع الضرر » فكان لها الرجوع كما لو أعسر بالنفقة . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٦۲/٤‏ ) » شرح فتح 
القدير ( 4/4 ) » الأم ( ۳۹۹/۰ ) » شرح المهذب ( ۳۲۳/۱١‏ ) » المدونة الكبرى ( ۸٤/١‏ ) » الشرح 
الصغير ( 7570/1 ) » حاشية الدسوقي 458/7 ) » كشاف القناع على متن الإقناع ( ۳٠۲/١‏ ) » المغني 
لابن قدامة ( ۳۲۲/۷ ) . 

. ) 760/1١5 ( تكملة المجموع‎ » ) ٠٠٠١/۸ ( روضة الطالبين وعمدة المفتيين‎ ) ٤( 

(ه) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » حبر الأمة » وفقيه العصرء وإمام التفسير » وابن عم رسول الله 
لر كان مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين . حدث عن : النبي ق وعن عمر بن الخطاب » 
وطائفة من الصحابة وحدث عنه : ابنه علي » وعكرمة » وعروة بن الزيير » وغيرهم كثير » انتقل ابن عباس مع 
أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح » وقد أسلم قبل ذلك » وتوفي النبي بل وهو ابن عشر سنين » وكان 5 
أبيض طويلًا مشربًا » بصفرة » جسيكا » صحيح الوجه » دعا له النبي يِل بالحكمة فقال له : « اللّهُم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل » قال عنه مجاهد : « ما رأيت قط مثل ابن عباس » وإنه لحبر هذه الأمة » » مسنده ألف 
وستمائة وستون حديئًا » وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون » وتفرد البخاري له بمائة وعشرين 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر د 0٠١۷/١١‏ 
أشهر لا فيء فيها (" ؛ فإما أن يكون هذا الاسم لغة أو شرعًا ” ؛ فإن كان لغةّ فهو حجة 
منها » وإن كان شرعًا فإنما الشرع يؤخذ من صاحب الشرع » وإذا ثبت أن مضى الأشهر 
من غير عزيمة الطلاق استحال إن ثبت الفيء بعدها ؛ لأن وجود عزية الطلاق يتبع بقاء 

حكم الفيء » إذا لم يجعل الله تعالى له الأمرين » وإنما جعل له أحدهما . 

8١ 3‏ - ويدل عليه قوله تعالى : # ون عَرَيَاْ ألطّكَقَ #4 2 › والعزم فعل 
القلب ١ء‏ فالظاهر أن عزيمة الطلاق هو فعل من جهة الزوج ©© ؛ فوصف أنه من أفعال 
القلوب » وعندهم هو إيقاع الطلاق » والايقاع ليس بعزيمة ”) . 

۲ - احتجوا : من الآية أن الله تعالى جعل للمؤلي الأجل » فيما عليه من إبقاء 
الحق » والأجل إذا كان لمن عليه الحق كان استحقاق إيفاء الحق » وتو جه المطالبة عليه 
بعد انقضائه كآجال الديون © . 

۴ - قالوا : وهذا دليل الشافعى © . 

64 - قلنا : لم يجعل الله تعالى للمؤلي الأجل » وإنما جعل له التربص في مدة 


حدينًا » وتفرد مسلم بتسعة أحاديث . توفي 5ه سنة ثمان أو سبع وستين . انظر : أسد الغابة ( ۲۹۰/۳ ) » 
سير أعلام التبلاء ( ٤۳۹/٤‏ ) . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى « باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ) ( ۳۷۹/۷ ) » وابن 
أبي شيبة في المصنف كتاب الإيلاء ( 4١/8‏ ) . 

(۲) أي : أن قول ابن عباس يبين أن الطلاق يقع بعد أربعة أشهر بشرط أن لا يقع الفيء في المدة ويعتبر هذا 
الكلام لغة إذا كان من كلام ابن عباس نفسه » ويعتبر شرعًا إذا كان هذا التعبير من تعبير الشرع . وإذا كانت 
هناك رواية أخرى مثل ما جاء عن رواية ابن عمر وابن عباس أيضًا أنهما قالا : إذا آلى فلم يفيء حتى مضت 
أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . انظر : فتح الباري ( ۰ )ء شرح فتح القدير ( 150/4 ) . 
(۳) سورة البقرة : الاية ۲۲٠١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١957/54‏ ) »› لسان العرب ( ۲۹۳۲/٤‏ ) . 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( ٤۲۳/۳‏ ) . 

(1) أي : أن الطلاق الذي يقع في الإيلاء من فعل الزوج » وهو عزيمة عند الحنفية » بينما قال الخالف : إنه 
إيقاع وليس بعزية » انظر : بدائع الصنائع ( 1977/4 ) » الأم للشافعي ( ۲۹۹/١‏ ) » المهذب (؟/50١)‏ . 
(۷) أي : استدل الخالف بأن الرجل لما آلى من امرأته انتظرناه أربعة أشهر » وهذه المدة أجل له وليس له وفاء حقه 
حتى يأتي أجله وهو بعد أربعة أشهر وإذا أتى أجله فله وفاء حقه » وذلك بأن توجه المطالبة إليه كأجل الديون . انظر : 
مغني امحتاج ( ۳٤۸/۳‏ ) » زاد الحتاج شرح المنهاج ( 444/7 ) » كفاية الأخيار ( 1١1١/5‏ ) . 

(۸) انظر : الأم للشافعي ( ۲۷٠/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۳١۸/۳‏ ) » كفاية الأخيار ( 111/9) . ٠‏ 


01۸/1۰ 


كتاب الإيلاء 


تنتهي بمضيها ”“ ؛ فمن زعم “ أن هناك تربصًا بعد مضيها لوقف فيه فهو مخالف 
للظاهر . فأما الأجل فإنه يدخل لتأخر الحق الواجب 7 » فإذا ذهب الأجل بقي 
الوجوب بمقتضى © العقد © » ونظيره في مسألتنا مدة الخيار المضروبة ( للارتياء ) › 
فإذا فات تم العقد » ولم يثبت بعدها تخيير 9 

64 - قالوا : قال ابن سریج ‏ قوله. تعالى : 9 وَإِنْ عَرَّبُأْ ألطَلقَ إن آله ميم 
ميم 4 يدل على أن الطلاق يقع بلفظ مسموع © . 

6 - قلنا : الله تعالى موصوف فى الأزل ©0١(‏ بأنه سميع » وإن لم تكن 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 0/4 :, ١964‏ ) » شرح فتح القدير ( ٤۷/٤‏ ) ؛ وقال صاحب شرح فتح 
القدير : لم تفد الآية أن يكون أربعة أشهر فصاعدًا » بل خص بالأربعة مدة التربص وأطلق الحلف . 
اف اناي الحم رول 
(۳) لغ لغة : السقوط ومنه وجبت الشمس »ء ويراد به أيضًا الثبوت والاستقرار . القاموس المحيط ( ۱۳١/١‏ ) . 
وشرعًا : هو القعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا . الإحكام للآمدي ( 1١١4/١‏ ) . 
(4) ما يترتب على العقد من أ 
(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( ٩/۳‏ ) » شرح فتح القدير ( 841/7 ) » حاشية الدسوقي ( 5/9 ) 
(1) أي إذا ذهب الأجل يرجع الواجب بمقتضى العقد » وذلك مثل الخيار» فإذا فات الخيارتم العقد ولم يكن بعدها 
تخيير » فإذا ثبت هذا فيكون الإيلاء طلاقا بمضي المدة » لا فيء بعدها . انظر تبدائع اا 0 
(۷) هو : أحمد بن سريج القاضي » أبو العباس البغدادي » شيخ المذهب الشافعي » ولد سنة بضع وأربعين 
> سمع من الحسن بن محمد الزعفراني »> وعباس بن محمد الدوري » وأبي أيوب السجستاني » 
وغيرهم . وروى عنه : أبو القاسم الطبراني » وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه » وغيرهما » كان # يفضل 
على جميع أصحاب الشافعي » حتى المزني . قال عنه أبو حفص المطوعي : ابن سريج سيد طبقته بإطباق 
الفقهاء » وأجمعه للمحاسن باجتماع العلماء » كان له مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف » 
متها : كتاب الخصال » والرد على ابن داود في القياس » توفي سنة ست وثلائمائة . انظر : طبقات الشافعية 
(۲۱/۳ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١١‏ ) . (8) سورة البقرة : الآية ۲۲۷ . 
)٩(‏ أي : احتج الشافعية بقوله تعالى : فو وإن عا الق ل إلى آخر الآية » ووجه الاستدلال في هذه الآية تدل على 
أن الطلاق في الإيلاء لابد فيه من النطق » ويكون ذلك من كلام الزوج بعد مطالبة المرأة إذا اختار الزوج الطلاق » 
واعترض بكون الطلاق بمضي المدة لأن مجرد المضي لا يسمع » فإذا كان كذلك فلا يصح الطلاق با مضي » وإغا 
لابد فيه من كلام مسموع » انظر : الأم ( ۲۷۱/١‏ ) » الحاوي الكبير ( 577/١‏ ) . 
)٠١(‏ الأزل هو نفي الأولية أو عدم الأولية » والأزلي هو ما ليس له أول ويتصف به الموجود كالباري تعالى 
وصفاته » إذ ليس له أول > كما يتصف به المعدوم » إذ إن من أفراد الأزلي عدمنا الأزلي لأنه ليس له أول > وهولم 
ينقطع » وإغا امنقطع عدمنا فيما لا يزال إذا انقطع بوجودنا . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي 5١4‏ . 


Ê 


الرجل إذا ألى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر د هو 0۱4/۱ 


التيرعات 17 و ا متخ في حال الإيلاء لا يدل على معن يشيع ٩‏ 
۷ - وقد قيل فى التفسير : إن ذلك راجع إلى أول الكلام معناه » واللّه سميع 
ا يحكم به من الإيلاء عليم با قصده بقلب من الإصرار على فعل غيره » وإما يعزم على 
فعل نفسه 9 » فدل على أن هناك طلاقًا بفعل الزوج » فوصف بالعزم عليه ° . 
۸ - قلنا 29 : روينا عن ابن عباس أن العزم انقضاء المدة قبل وطئها 29 » وهذا 
ينفي أن يكون المراد به القصد [ العزم ] / الذي يقولونه © . 
65 - قالوا » قال الله تعالى : 9 کن فهو ن الله عمو ب يم , وهذا 
يدل على أن الفيء بعد المدة إنما يأثم بترك الوطء بعدها "© . ْ 
۰ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه بنفس الإيلاء قصد إلى الإصرار ؛ فيحتاج إلى 
الغفران فيقع ذلك بالوطء في المدة © . 


13 غلل قد الله ال وعلمه + وا و وإرادقة: + و سعد ون + رلا ضفات: له ا ف أنه 
يسمع جميع المسموعات من الأصوات والكلام » وقال أبو الحسن الأشعري : كل موجود يجوز كونه 
مسموعًا مرئيا . انظر : أصول الدين للتميمي البغدادي ٩۷-۹١‏ . 

(۲) أي : أن الله تعالى يسمع الإيلاء » ويقع الطلاق بمضي المدة » انظر : بدائع الصنائع ( 1555/5 ) » 
الاختيار ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۳) انظر : تفسير فتح القدير للشوكاني ( ۲۳۳/۱ ) » تفسير آيات الأحكام للصابوني ( ۳۱۳/۱ ) » فتح 
البيان في مقاصد القرآن للسيد الإمام ( ۳٠٣٤/١‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن الله تعالى سميع با يريد الزوج من الإيلاء وعليم با أسر به ويكون ذلك فعل الزوج . ومن فعله 
عزم الطلاق » والطلاق لا يقع على من استمر على فعل ذلك » فوصف بالعزم على الطلاق . انظر : الأم 
للشافعي ( 55/5؟ ) › المجموع ( 318/١5‏ ) . 

(5) هكذا في جميع النسخ » وهو رد على حجة الشافعية على مذهبهم في الوقف بعد مضى المدة » مما روى 
عن عثمان وعلي وعائشة وابن عمر وأبو الدرداء أن المؤلى إذا مضت مدته بوقف فإن فاء وإلا طلق » . انظر : 


الأم ( ٠٠٠۹/١‏ ) . (1) انظر شرح فتح القدير ( 45/4 ) . 
(۷) ورد أصحاب أبي حنيفة على ذلك بما روى ابن عباس أن العزم لا يكون بفعل الزوج » وإنما يكون بانقضاء 
المدة قبل وطئها » وهذا غير ما يقولون . (8) البقرة : ۲۲٠١‏ . 


(9) أي : استدل القائلون بالمطالبة بقوله تعالى المذكور ووجه استدلالهم : أن الآية تشير إلى أن الفيء بعد المدة 
ثم بوطئها . انظر : زاد الحتاج بشرح المنهاج ( ٤٤۷/۳‏ ) كفاية الأخيار ( 11١/9‏ ) . 

)٠١(‏ وأجيب أيضًا عن ذلك أنه لما آلى منها إنما يريد منه الإضرار فإذا وط فيها فقد سقط الإيلاء فعفى اللّه 
تعالى عن ذلك فيكون في المدة . انظر : بدائع الصنائع ( ١557/4‏ ) › شرح فتح القدير ( 45/4 ) . 
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۹ - قالوا : حير الله تعالى بين الفيء وبين عزية الطلاق » والتخبير م دسل 
بين شيئيين » فالحالة التي تكون وقًا لأحدهما تكون وقنًا للآخر ” 9 , ألا ترى أن الله 
تعالى لما ذكر التخيير في كفارة © اليمين 2 بين الأشياء الثلاثة ©» » كانت الحالة التي 
تكون وقنًا لأحدهما هي وقت للآخرء وهذا لا يكون إلا على قولنا أن الفيء بعد المدة » 
وكذلك الطلاق 29 . 

۴ - قلنا : ليس في الآية تخيير » وإنما فيها حكم متعلق بشرط فوات حكم 
آخر › وهذا يقتضي أن يكون أحد الأمريق يعلد الآخر.. 

٢‏ - فلو سلمنا ما قالوا © لم يكن فيه دليل 29 » لأن الله تعالى لم يذكر 
الطلاق » وإنما ذكر العزم عليه ”“ وقد بينا أن ترك الوطء في المدة على ما قال ابن 
عباس » فوقت الفيء عندنا 9» هو المدة » وعزيمة الطلاق تكون فيها . 

4 - فقد قلنا : إنما ألزمونا 0" والدليل على أن الفيء في المدة من طريق النظر 


كتاب الإيلاء 


)١ 2‏ الأم ( ۲۷٥/١‏ ) » كفاية الأخيار ( ؟/١11١1)‏ . 

(۲) وهي مأخوذة من الكفر » وهو الستر لسترها الذنب تخفيقًا من اله تعالى . انظر : المصباح المنير 
( ۷۳/۲ ) . 

(7) أصله لغة : اليد اليمنى » وأطلقت على الحلف » لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه » 
وقيل : لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد » واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة . وشرعًا : 
تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفته . انظر : كفاية الأخيار ( ۲٤۷/۲‏ ) . 

(4) الأول : عتق رقبة » والثاني : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » والثالث : الصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى : 
« فكفاريه د إطعام عشرة عرق مَسَككينَ من أَوْسَطٍ ما يمون أَهليكم أو كسَوَتْهرٌ أو ریز ر َو [ المائدة [٩:‏ 
oa‏ 

(ه) انظر : الأم ( ۲٠٠٤/١‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١/۳‏ ) » كفاية الأخيار ( ٤۷۹/۲‏ ) . 
(5) أي : أن الفيء يكون بعد المدة » وكذلك الطلاق يقع بعدها ؛ لأن الحالة تكون وقتا للآخر من حيث 
التخيير » كما ورد فى الآية الكرية . 

(۷) أي : أنه ليس هناك دليل من كتاب الله أو السنة تدلان على أن الطلاق يقع بعد المدة . 

(۸) فعلى ذلك يكون الطلاق في المدة ( أي بمضيها ) لأن الفيء يكون فيها » كما قال ابن عباس سابقًا : إن 
العزم انقضاء المدة قبل وطعها . انظر : بدائع الصنائع ( ٤‏ )»ء شرح فتح القدير ( ٤٩/٤‏ ) . 

- (9) في (م) (٠‏ ع ) : [ عنده ] وما أثيتناه من ( ص ) . 

)أي : القائل بأن الطلاق يقع بعد المدة كالفيء يكون ذلك من طريق الإلزام فقط لا من طريق النظر أو 
الفحص » وسبق ذكره أنه من غير دليل » إذا كان كذلك فيكون الطريق الإلزام . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر ۲٠/١٠١‏ ٠ه‏ 


بأنها مدة التربص © ثبت ابتداؤها بقول الزوج » فما يبطلها [ ويكون فيها كمدة 
العدة 4 ولاتها هة يفضي انقضاؤها إلى انقطاع الملك فما ييطلها ] ”“ وجب أن يقع 
فيها كمدة الخيار © 

۴6 - وإذا ثبت أن الفيء في المدة ثبت أن الفرقة تقع بانقضائها » لأن أحدًا 
لا يفصل بين الأمرين . 

ك5" - ولان الله تعالى جعل له الأمرين : إما الفىء 5 أو عريمة الطللاق ع فإذا 
فات أحدهما تعين الآخر . 

۷ - والدليل في نفس المسألة أن مدة التربص ثبت 7 ابتداؤها بقول الزوجء 
فوجب أن تقع البينونة بانقضاء العدة » كمدة العدة (*©») ولا يلزم مدة العنة © لن 
ابتداءها لم يثبت بقول الزوج » وإنما ثبت بقول القاضى ‹ "ع ولانها مزه ورد بها القرآن 
بلفظ التربص » فجاز وقوع البينونة بانقضائها كمدة العدة © , ولا يلزم مدة العنة» لأن 
القرآن لم يرد بها . ولا يلزم عدة الوفاة ‏ ؛ لأن الأصل جملة العدة » والحكم جواز 


(1) أي : بخلاف ما لو قيل يقع في المدة كما يقع الفيء فيها » فإن الدليل على ذلك موجود » فالتربص دليل 
على أن الفيء في المدة فكذلك الطلاق . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من : ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۱۸۲/١‏ ساقط في ( م ) . 

(5) أي : الدليل E‏ شرع في الإيلاء مدة التربص أربعة أشهر وابتداء التربص من وقت الحلف » فتقع 
البينونة بانقضائها قياسًا على العدة من حديث إن العدة مدة ارد كا رع البينونة في العدة إذا لم 
يطلقها طلاقا رجعيا فتقع بانقضائها . انظر : اللباب 547 . والعدة لغة : الإحصاء مأخوذة من العدد 
لاشتمالها على عدد الأفراد أو الأشهر غالبا . انظر : القاموس المحيط ( ۳٠۲/١‏ ) . واصطلاعا : مدة تتربص 
فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها . انظر : اللباب ٥٤١‏ . ويقصد بالعدة تمكين 
الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة » فإذا انتهت مدة العدة تكون المرأة مطلقة بمجرد مضي العدة » 
ويقاس على هذا ثبوت العزية في الإيلاء » بمجرد انقضاء مدته بجميع أن على كل منهما التربص للطلاق » 
فبانت المرأة بانتهاء مدة العدة » وكذلك في. الإيلاء . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۹١/٤‏ ) » الدر الختار 
540/1١‏ )» الشرح الصغير ( ۲ ) » مغني الحتاج ( 584/4 ) » كشاف القناع ( 11١/9‏ ) . 
(1) العنين هو : الرجل الذي لا يقدر على إتيان النساء » أو لا يشتهي النساء » أو العاجز عن الجماع . انظر : 
المصباح النير 471/7 » كفاية الأخيار ( ۹/۲( 

(۷) انظر : اللباب ٤۸٥‏ . 

(8) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۱/۷ ) » بدائع الصنائع ( ١984/4‏ ) . 

(۹) عدة المتوفى عنها زوجها : إذا كانت حائلا غير حامل فعد بالاتفاق أربعة أشهر وعشرة أيام ولياليها من _ 


0/1۰ 


حكم البينونة ‏ » وفي جملة العدة ما يجوز أن تقع البينونة بمضيها عندنا ‏ » فوجب 
أن يكون في الفرع مثله . 

| yS 

۸ - قلنا : « لا يحتاجون إلى قولنا : ثبت ابتداؤها بقول الزوج » ويكفي أن 
yT‏ ا إلى قولنا ورد بها الشرع بلفظ التربص » 
ورود القرآن 4 ولآن عندنا وقوع الطللاق عند انقضائها 600 بالإيلاء 0 4 كما يقع إذا 
قال : « أنت طالق بمضى أربعة أشهر 9 › فعلى هذا نقول ري الفلق 07 

4 - فإن قيل : المعنى فى مدة العدة أن الطلاق يقدم عليها ‏ “ » فوقعت البينونة 
بمضيها » لأن من حكم التطليقة أنه بها عند عدم العدة بدلالة المطلقة قبل الدخول '" ع 


كتاب الإيلاء 


ee 


تاريخ الوفاة لقوله تعالى  :‏ وَالْدِينَ يوو نكم وَيَدَرُودَ وجا بيصن بأشِهنَ رة أَذَمْرٍ عقي 4 البقرة 
e‏ » ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمان قريب أو بعيد لقوله 
تعالى : ¥ أت الال جهن أن يَصَعْنَ َل الطلاق ٤‏ . انظر : اللباب ٤۸٥‏ وما بعدها . 

E أي سا‎ )١( 
وكذلك لا يجوز القياس على عدة الوفاة ؛ لأن الأصل جملة العدة » وإذا كان كذلك فالحكم ثابت في جواز‎ 
.) البينونة بمضيها في الإيلاء . (۲) ساقط في ( ن‎ 

١؟)‏ اعترض القائل بالمطالبة ووقوع الطلاق بعد المدة على أنه تقل لأنه لا يقع الطلاق بمضيها في العدة » وإنما 
يقع بانقضائها بالمطالبة . انظر : الحاوي ( ۳٤۷/١٠١‏ ) . 

(5) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :7 يقال ] . (6) ساقط في ( ص ) . 

(5) أي : لا نستدل با قلنا لأن عندنا مدة التربص وابتداءها بقول الزوج والتربص ورد بها الشرع كما ورد 
بها القرآن » وعلى كل حال فالطلاق عندنا وقع عند انقضائها بالإيلاء . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٤6‏ )»۲ شرح فتح القدير ( 53/5 ) . 

(8) انظر : تحفة الفقهاء ۲٠٤/۲‏ . 

(9) أي : أن وقوع الطلاق في الإيلاء بمجرد مضي المدة » مثل أن يقول القائل : أنت طالق بمضي أربعة أشهر 
فإذا مضت المدة فالطلاق واقع بمضيها » والمعنى يدل على أنه يقع بموجب القلب ء وهو المراد بالعزيمة . 
)٠١(‏ اتفاق جمهور الفقهاء أن العدة بعد الطلاق » لأن العدة مدة التربص للمرأة ومدة التفكير للتراجع 
للزوج › انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٠١/٤‏ ) » الشرح الصغير ( 1۷١/۲‏ ) » مغني امحتاج ( ۳۸٤/٤‏ ) ؛ 
كشاف القناع ( 4١١/0‏ ) . 

)١١(‏ أي : أن طلاق الرجل امرأته قبل الدخول بها لا توجب عليها العدة والطلاق بائن ع . لقوله تعالى : «3 يتا 
از اموا لدا تحشر المؤْمَتٍ ثم وهن ِن قبل أن تمتو فا لگ هی ين ِد تدبا # الأحزاب 44 » 
ولأن العدة إا وجبت لبراءة الرحم وقد تيقنا براءة رحمها ء واتفق الفقهاء في ذلك ما عدا الإمام أحمد والشافعي في 5 


o1۰ 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 
فإذا انقضت صارت كالمطلقة قبل الدخول 7ء وليس كذلك مدة الإيلاءء لأنه لم يتقدمها 
طلاق © , 

1 س - ولان الطلاق لا يقع بانقضائها إذا كانت أكثر من أربعة أشهر » كذلك 
إذا كانت أربعة » لأن المدة المضروبة للطلاق يقع بمضيها » فلا يتقدم ولا يتأخر © . 

۲ - قلنا : علة الأصل تبطل بالمطلقة ثلاثا © لأنه يتقدم العدة طلاق » ولا 
تقع البينونة بانقضائها » وعكسها ‏ » وتبطل يإسلام أحد الزوجين 7" , فإن الطلاق لا 
يتقدم مدة العدة » فتقع البينونة بانقضائها . 

۳ - [ وقولهم في مسألتنا : لا يقع الطلاق بمضي العدة إذا كانت أكثر من 
أربعة أشهر ليس بصحيح » لأن المدة المضروبة بالشرع هي » الأربعة أشهر » والبينونة تقع 


القديم . انظر : الاختيار لتعليل امختار ( ٠١١/١‏ ) » الشرح الصغير ( ٠١۹/١‏ ) » المهذب للشيرازي ( ۸۲/۲ » 
المغني لابن قدامة ( ٤١١/۷‏ ) . 

)١(‏ الطلاق يقع بمضيها في العدة » وذلك ؛ لأن الطلاق يقدم عليها » وهذه المسألة لا تقاس على الطلاق 
بسبب الوفاة ؛ لأن الطلاق بالوفاة طلاق بالعلة » والأصل فيها جملة العدة » وإغا يقاس على الطلاق قبل 
الدخول فلا عدة فيه » فيقع الطلاق بمجرد إطلاقه . 

6 بخلاف الإيلاء فإن المدة لم يتقدمها طلاق » فلا يقع بانقضائها ء وإغا يقع با مطالبة بعد المدة . انظر : الأم للشافعي 
٠٠١/١ (‏ ) » المهذب ( ٠١١/١‏ ) , حاشية الدسوقي ( 470/6 » ١‏ )ء المغني لابن قدامة ( /781/1 ) . 
(؟) الدليل الآخر : أن الطلاق لا يقع بانقضاء مدة أقل من مدة العدة » وإنما يقع بمضيها وهو أربعة أشهر 
وعشرة يومًا ولياليها » فلا يقع قبل تلك المدة مثل أربعة أشهر فقط » أو أكثر غير محدد . وأقل مدة العدة 
الضروبة . وهنا فيها فرق بين الانقضاء والضي » فالانقضاء قد يكون أقل من المدة المضروية » وأما الضي فلا 
يكون إلا بعد المدة . انظر : المهذب ( ٠١١/۲‏ ) وما بعدها . 

(4) الطلاق الثلاث الذي لا يستطيع الرجل أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر » زوابجا 
صحيكا » ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه » انظر : بدائع الصنائع 
.)7١75/:4(‏ 

)١(‏ قال أصحاب أبي حنيفة : لا نسلم أن العدة التي يتقدم عليها طلاق هي في التطليقة التي لا يوجد فيها 
العلة ؛ ويقع الطلاق بمضيها لا بانقضائها » وهذا باطل بالمطلقة ثلانًا » لا يجوز للرجل أن يعيد إلا بعد الزواج 
من غيره إليها » ولا تقع البينونة في المطلقة ثلانًا بانقضائها وغيرها يقع بانقضائها فتلك الحجة باطلة . انظر : 
اللباب ( ؟/٠5ه‏ ) . 

(5) إذا أسلم أحد الزوجين عرض القاضي الإسلام على الآحر » فإن أسلم وإلا فرق بينهما » وكان ذلك طلاقًا 
لتا عند أي حنيفة ومحمد ‏ وقال أبو يوسف : هي فرقة من غير طلاق » وهذا ما ذهب إليه مالك والشافمي 
وأحمد . انظر : اللباب ( ١485/9‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١1/9‏ ) ء المغني ( 515/5 ) . 


”.مه 


كتاب الإيلاء 


بانقضائها ع © » ولا معتبر بما سمي من المدة 29 إذا صح الإيلاء فكأنه قال : « أنت 
طالق بمضي أربعة أشهر لا أقربك فيها » ٠”‏ » وإن زاد على هذه المدة في اليمين » ولأن 
الفرقة (©» على ضربين » فرقة هي طلاق » وفرقة ليست بطلاق © › » فإذا جاز أن يقع 
الطلاق منه وقع أيضًا من طريق الحكم كالعتاق 29 . 

۳٤‏ - ولا يلزم العفو من دم العمد © ؛ لأن الملك يزول فيه حكمًا إذا ملك 
الولد قصاصًا على والده © . ولأن الإيلاء كان طلاقًا في الجاهلية » فجاز أن يقع 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2( ع‎ )١( 

(۲) وهذا دليل آخر من أصحاب أبي حنيفة على إبطال علة الأصل » حيث إن الطلاق و بطي اله 

ولا يقع بانقضائها » فإنه يبطل يإسلام أحد الزوجين » حيث إنه لا يتقدم العدة الطلاق إلا أن البينونة تقع 

بانقضاء المدة » فوقوع الطلاق في العدة بالانقضاء كما يقع بالمضي » إذا كان ا ا 

العدة ؛ لأن المدة بانقضائها أو بمضيها سواء . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠۹١۱/٤‏ ) . 

)٤(‏ الفرقة لغة : الافتراق . انظر لسان العرب ( ۳۳۹۷/۰ ) واصطلاعا : اختلال رابطة الزواج وانقطاع 

العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳٣/۲‏ ) . 

(5) المراد بما ليس بطلاق هو الفسخ كالفسخ بالرضاع » والفسخ : هو رفع العقد من الأصل وجعله كأن لم 

يكن . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳١٣/۲‏ ) . 

)1١(‏ العتاق هو : قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية . انظر : التعريفات للجرجاني ١1١‏ » وإذا 

اعتق أحد الزوجين فله الخيار بين القرار والفرار . انظر : اللباب ( ٤۸٤/۲‏ ) . 

(۷) أي : القتل العمد » وهو ما تعمد الجاني الفعل قاصدًا إزهاق روح المجني عليه . وشرطه : قصد القتل 

ونيته واستخدام الوسيلة القاتلة والآثار المترتبة عليه هي : الأول : القاتل عمدًا يتحمل إثم قتله » لقوله تعالى : 
ومن قل مُؤوكا مُتَعَمّدًا رۇم جَهَنَم کردا فا عضب بج اھ عله ولمم وعد لم عَدَابًا 

عَظِيمًا © النساء :۹ . الثاني : يجب فيه أيضًّا القود . قال الله تعالى : < 6 ل “هذا ثيب می 

لْقِصَاصٌ فى الْتَدْل ل 4# البقرة : ۱۷۸ . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۷/۷ ) . 

رى أي : لا يقتل الأصل بالفرع أو لا يقتل الوالد بولده » وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية » والصحيح 

عند الحنابلة بينما ذهب الالكية إلى التفضيل بين حالتين : الحالة الأولى : إذا اجتمع الوالد أو الوالدة فدعاه 

أو شقا بطنه أو فعلا به فعا يتعين به أنهما تعمدا القتل » فيجب القصاص على من فعل ذلك منهما . احا 

الثانية : إذا لم يتعمد الوالد أو الوالدة القتل كأن يقذف أحدهما الولد أو يضربه قصدًا إلى تأديبه فيسقط 

القصاص » وتجب الدية مغلظة على القاتل . انظر : الكافي لابن عبد البر ۸۸ »> 894 ه »ء بداية المجتهد 

5/6 ) . ومراد المصنف هو : أن العفو لا يمتنع إذا قتل الوالد ولده » وذلك لأن الحد نفسه لا يوجب 

القصاص فيه عملا لحديث. رسول الله عقو السابق ذكره . وكذلك مضي المدة قد يؤثر »> حيث إن العدة 

التي تقدم عليها طلاق يجوز أن يكون انقضاء لا مضيا » وذلك مثل قول القائل : أنت طالق بمضي أربعة 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر لس سس و[إ/ة؟ده 


التحريم بلفظه (2 كالظهار 22 » أو نقول : إن كان طلاقًا معجلا فيتعين بالشرع » ولا 
يتأجل » فإذا مضى الأجل عاد إلى ما كان عليه ©© . 

ه13 - احتجوا : بما روى سفيان بن عيينة ٩”‏ عن يحيى بن شعيب 9© عن 
سليمان بن يسار ”© قال : « أدركت بضعة عشر نفسًا من أصحاب النبي بر كلهم 
يقولون : يوقف المؤلي » © . 

4۳٦‏ - وروی سهل بن أبي صالح قال : « أدركت بضعة عشر رجلا من 
ااا النبي لر يقولون يتربص المؤلي أربعة أشهر ثم يوقف ) © . 


أشهر فإذا انقضت المدة وقع الطلاق بالإيلاء بينما كانت عدة الطلاق لا يجوز أن يتقدم أو يتأخر وهنا 
يجوز اختصاصًا بالإيلاء . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۹/۷ ) » شرح فتح القدير ( ٤٤ - ٤٣/٤‏ ) . 
)١(‏ مثل أن يقول : « أنت علي حرام » أو قد حرمتك علي » أو أنا عليك حرام » أو قد حرمت نفسي عليك » 
أو أنت محرمة علي » فإذا أراد الطلاق انصرف إليه » وإن لم ينو الطلاق ونوى التحريم » أو لم يكن له نية فهو 
يمين ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال أن يكون عيئا لما تبين . انظر : بدائع الصنائع ( »)1١981 + ۱۹٤٤/٤‏ 
شرح فتح القدير ( 5/4ه ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۳۳/۳‏ ) . 

(۲) الظهار لغةٌ : مصدر مأخوذ من الظهر مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امرأته » قيل : إنما حص ذلك بذ كر 
الظهر ؛ لأن الظهر من الدابة موضع الركوب » والمرأة مركوبة وقت مر كوب الأم مستعار من ركوب الدابة» ثم 
شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع . انظر : المصباح المنير ( ۳۸۸/١‏ ) . شرعًا : تشبيه المسلم زوجته 
أو ما يعبر بها عنها من إعضائها أو جزء منها بمحرمة عليه » تأبيدًا » وهو مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي » 
ويقاس عليه مثل كلمة التحريم » مثل أنت: علي حرام على الظهار . انظر : بدائع الصنائع ( 4/4 ١914‏ ) » حاشية 
ابن عابدين ( ٥۷۳/۲‏ ) . | 

(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/7‏ ) » بدائع الصنائع ( ١958/84‏ ) . 

» وهو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي روى عن : عمرو بن دينار » والزهري » وزيد بن أسلم‎ )٤( 
وغيرهم » وعنه : ابن جرير والأعمش » وشعبة وغيرهم » قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم‎ 
. ) ۲۲٠٣/٤ ( الحجازء ومات سنة 517١ه . انظر : تذكرة الحفاظ ( ۲۹۲/۲ ) » الجرح والتعديل‎ 
هو : يحبى بن شبيب روى عن : الثوري » وعنه محمد بن عاصم » ومهلب بن علي الأهوازي » وقال‎ )5( 
. ) 7507/5 ( لسان لیران‎ » ) ۳۸۰/٤ ( ابن حبان : لا يحتج به بحال . انظر : ميزان الاعتدال‎ 

(7) هو : سليمان بن يسار العلال ابن أيوب روى عن : ميمونة » وأم سلمة » وعائشة » وابن عباس » وجابر » 
وأبي هريرة وروى عنه : عمرو بن دينار » وأبو الزناد » وصالح ابن كيسان وغيرهم » قال أبو زرعة : ثقة مأمون 
فاضل . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠٠١/4‏ ) » التعديل والتجريح ( ۱۱۲۰/۳ » .)١١5١‏ 

(۷) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ۳۷۹/۷ » ۳۷۷ ) . 

(۸) انظر : الحاوي ( ۲٤۱/۱۰‏ ): 


0/۱۰ 


كتاب الإيلاء 


475 - قلنا : الاحتجاج بقول بعض الصحابة في هذه المسألة غلط للاختلاف 
الظاهر فيها . 

7490 - وقد روى معمر 2 عن عطاء الخراساني ٩”‏ عن أم سلمة 29 عن عثمان 
ابن عفان ۳ وزيد بن ثابت © أنهما كانا يقولان : « إذا آلى الرجل من امرأته » ولم 
يفئ حتى مضى أربعة أشهر » فهي تطليقة بائنة » 29 وزيد أحد من لقيه سليمان بن 
يسا 
يسار . 


(۱) هو : معمر بن راشد الأزدي روى عن : قتادة » والزهري » والأحول » والجعد وغيرهم » وعنه أيوب 
وعمرو بن دينار » وابن جريج » وغيرهم مات سنة 7١ه‏ ء قال العجلي بصري : ثقة . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ۲٠۸/١‏ )» خلاصة الكمال ( ٤۷/۳‏ ) . 

(۲) هو : عطاء بن أبي مسلم الخراساني روى عن رفوو اوري واس اس ابن 
وغيرهم » وعن عثمان » وشعبة » وعمر » وغيرهم » قال الدارقطني : : ثقة مات سنة ٠٠١‏ . أنظر : تهذيب 
التهذيب ( ۱۹۰/۷ )»ء وما بعدها » رجال صحيح مسلم ( ٠١۲/۲‏ ) . 

» هي : أم المؤمنين أم سلمة بنت أمية بن المغيرة بن مخزوم القرشية » اختلف في اسمها فقيل : رملة‎ )٣( 
وقيل : هند وهو الصواب » وعليه الجماعة من العلماء » تزوجها رسول الله بلقي سنة اثنتين من الهجرة . روت‎ 
› عن النبي ڪر › واين سلمة وفاطمة الزهراء روى عنها : ابنها عمر » وزينب » ونافع » وأبو عثمان المهدي‎ 
دسأء)١95(‎ -19 ٠/4 ( وغيرهم » مانت في آخر سنة ١ه . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ 
. ) ۲۲١ - ۲۲۱/۸ ( والإصابة‎ > ) ۳٤۳ - ۳٤۰/۷ ( الغابة‎ 

)٤(‏ هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي » الأموي » ذو 
النورين » أمير المؤمنين » ولد ه بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح » روى عن : الرسول لي » وعن 
یي بكر » وعن عمر » وروی عنه : أولاده : عمرو » وأبان » وسعيد » وابن عمه مروان بن الحكم » ومن 
الصحابة : ابن مسعود » واين عمر » وآخخرون » كان ضيه من السابقين في الإسلام » وكان يقول إني رابع أربعة 
في السام زوه الرسول بت بابنته رقية فلما توفيت زوجه بابنته أم كلثوم » وهو أحد العشرة الذين شهد 
لهم رسول الله لي بالجنة . وقد تولى الخلافة من بعد عمر بن الخطاب » ومكث فيها إحدى عشر سنة وأحد 
عشر شهرًا » وقتل يوم الجمعة لثماني عشرة من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين من الهجرة . انظر : أسد الغابة 
(؟/كمه )» الإصابة ( ۲۲۳/٤‏ ) . 

(ه) هو لس لتر سيد ود بو و تجار لساري اردع الى علو 
وأبي هريرة » وأبو سعيد » وابن عمر » وأنس » وسهل ابن سعد » وغيرهم » وعنه : سعيد بن المسيب › 
والقاسم بن محمد » 'وسليمان بن يسار » وغيرهم » فضائله أكثر من أن تحصى فهو الذي جمع القرآن ؛ 
وكتب الوحي لرسول الله بر كان أعلم الصحابة بالفرائض » مات سنة 40 ه . انظر : الاستيعاب 
؟/لامه ) » أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » الإصابة ( ٥۹۲/۲‏ ) 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى الإيلاء باب من قال عزم 58 انقضاء الأربعة أشهر ( ۳۷۸/۷ ) . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 7 لست ون ۷/۱ .0 


۹ - وروی عن علي (2 هه القولان جميعًا © » وروى أبو عبيدة ”“ عن 
ق 5 5 ع 
مسروق “ عن عبد الله » قالا : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة » وهي أحق 
بنفسها ) ^ . 
٠‏ - وقال مقسم 22 : « سمعت ابن عباس يقول عزية الطلاق انقضاء أربعة 
أشهر 3 والفيء الجماع 0 ولم تختلف الرواية عن ابن مسعود وابن عباس . 
١۹‏ - واختلفت الرواية عن ابن عمر 9 » وروى elses‏ 


)١(‏ هو : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي 
الهاشمي » ابن عم رسول الله يللي » ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح » روى الكثير عن النبي َه » 
عرض عليه القرآن وأقرأه » وروى عنه : أبو بكر » وعمر » والحسن » والحسين » وطائفة من الصحابة » 
والتابعين » كان يه من السابقين الأولين » شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد » قال له رسول الله كته : « نت 
مني كهارون من موسى غير أنك لست بنبي » تولى الخلافة من بعد سيدنا عثمان إلى أن قتل على يد ابن 
ملجم سنة أربعين من الهجرة . انظر : الإصابة ( 759/4 ) » سير أعلام النبلاء ( 518/9 ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( ۳۷۹/۷ ) . 
(؟) هو : أبو عبيدة عقبة بن عامر روى عن : مسروق » والزهري » وقتادة » وأيوب » وعنه : شرحبيل بن 
السمط » وعبد الله بن الصامت وغيرهم » مات سنة77١ه‏ . انظر : تذكرة الحفاظ للسيوطي ۲۱۷ » رجال 
صحيح البخاري ( ۱۷٤/۲‏ ) . 

(4) هو : مسروق بن الأجدع الهمداني روى عن : علي » وعمر » ومعاذ » وغيرهم » وعنه : الشعبي » وأبو 
وائل ومكحول » وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » مات عام 1۳ . انظر : تهذيب الكمال ( ۲٠/۳‏ ) » رجال 
صحيح مسلم ( ۲۸۲/۲ ) . ش 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( ۳۷۹/۷ ) . 
(1) هو : مقسم بن هلال الضبي روى عن : ابن عباس » وأبو هريرة » وعائشة » وعمر » وغيرهم » وعنه : 
قتادة » ووكيع » وابن أبي زائدة » وغيرهم » مات سنة ٠١1‏ . قال يحيى بن معين : ثقة . انظر : تهذيب 
الكمال 181/51 ) » تذكرة الحفاظ للذهبي ( 1717/١‏ ) . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( ۳۷۹/۷ ) . 
(۸) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي » روى عن : النبي 
يل » وعن أبي بكر » وعمر » وعثمان » وطائفة > روى عنه من الصحابة : جابر » وابن عباس » وغيرهما » 
ومن التابعين : سعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وغيرهما » أسلم #ه وهو صغير » استصغره النبي ب 
في شهود غزوة أحد › والصحيح أن أول مشاهدة الخندق » كان كثير الاتباع لآثار رسول الله بإ حتى إنه 
كان ينزل منازله » ويصلي في كل مكان صلى فيه » أقام ابن عمر بعد النبي يِل ستين سنة » يفتي الناس في 
الموسم » قال الإمام مالك : كان ابن عمر من أئمة المسلمين . توفي 4 سنة ثلاث وسبعين من الهجرة . انظر : 
أسد الغابة ( ٠٠١/۳‏ ) » الإصابة ( ٠١۷/٤‏ ) . 


كتاب الإيلاء 


0۰۸/1۰ 


مالك ٩7‏ عن نافع ” عن ابن عمر أنه يوقف " . 


۲ - وروی الأعمش 29 عن حبيب © عن سعيد بن جبير 29 » وزعم أنهما 
کانا يقولان : « إذا آلى الرجل من امرأته » ولم يقربها حتى مضت أربعة أشهر » فهي 
تطليقة بائنة 9© . : ش 

۴ - وقد قال أهل العلم بالحديث : إن سليمان بن يسار لم يلق من أصحاب 
النبي ر العدد المذكور » وإنما لقي زيدا » وابن عباس » وابن عمر وأبا هريرة © 


)١(‏ هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث » شيخ الإسلام حجة الأمة » إمام دار 
الهجرة ولد د على الأصح في سنة ثلاث وتسعين » سمع من : نافع » وسعيد المقبري » والزهري » وغيرهم ) 
وروى عنه : محمد بن عقبة » وابن جريج » والأوزاعي » وخلق كثير > طلب العلم وهو أبن بضع عشرة سنة ) 
وتأهل للفتيا » وجلس للإفتاء وله إحدى وعشرون سنة » وقصده طلبة العلم من جميع الآفاق » قال عنه الإمام 
الشافمي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم » وكان 5 لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه » ويقول : لا 
أركب في مدينة فيها جسد الرسول بلقي » من تصانيفه : الموطأ » رسالة إلى الرشيد » ونقل بعده : المدونة » 
والواضحة » توفي سنة تسع وسبعين ومائة . انظر : شجرة النور الزكية ٥۳‏ » سير أعلام النبلاء ( ۳۸۲/۷ ) » 
معجم المؤلفين ( ٩/۳‏ ) . 

(۲) هو : نافع بن عبد الحارث الخزاعي مولى عبد الله بن عمر » روى عن : ابن عمر » وعائشة » وأبو هريرة » 
وعبد الله بن محمد بن أبي بكر » وغيرهم » وعنه : مالك » وموسى بن عقبة » والليث » وغيرهم » مات سنة 
۷ھ . انظر : رجال صحيح مسلم ( ۲۸۹/۲ ) » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ۲۳۷/۱ ) . 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى باب من قال : يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق ( ۳۷۷/۷) . 
(4) هو : عبد الله بن داود بن إبراهيم القيس » روى عن : مالك » والليث بن سعد » وسليمان بن بلال » 
وغيرهم » وعنه : محمد بن عبد الله » والحارث بن مسكين » ابن عيبنة » وغيرهم » مات عام ٤٥‏ ١ه‏ » قال 
يحبى بن معين فقيه : ثقة » انظر : تهذيب الكمال ( ۳٠١/۲‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱١۷/١‏ ) . 

(ه) هو : حبيب بن أبي ثابت بن قيس بن ديتار » روى عن : أبن عمر » وأبن عباس » وأنس » وغيرهم » 
مرسلًا وعنه : طاووس » وسعيد بن جبیر » وزيد بن وهب » وغيرهم » مات سنة 5١١هء‏ قال أبن عدي : 
ثقة . انظر : تذكرة الحفاظ ۱۳۷ » رجال صجيح البخاري ( ۱۹۷/۱ ) » الاستيعاب ( 5890/7 - ٠١۳‏ ) : 
(1) هو : سعيد بن جبير الوالبي » روى عن : ابن عباس » وعائشة » وابن عمر » وغيرهم » وعنه : الحكم » 
وحماد بن زيد » وغيرهم قال یحیی بن معين. : ثقة » قتل عام 1348 . انظر : الكاشف ( ۲۸۲/١‏ ) ؛ الثقات 
(75/4؟ ) غ الجرح والتعديل ( ۲۷٣/٤‏ ) .. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( ۳۷۹/۷ ) . 
43) هو :غيل الرحمن بن خر الدوسي + أب و عرنرة » صاحب رسول الله چو وأكثرهم حدیا عنه ٠‏ 
حدث عن : النبي بل » وعن أبي بكر › وعمر » وطائفة » وحدث عنه : ولده احرر » ومن الصحابة : ابن 


o: 


الرجل إذا ألى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 


وعائشة ئشة )١(‏ وميمونة ۳ فإن 0 كان بلغه عن العدد المذكور › فهو مرسل . 

4 - قال مخالفنا : قال الشافعي في القديم : وقد روي عن ابن مسعود » واين 
عباس مثل قولهم » فلا يصح عنهما » والعجب لهذا الكلام » وقد رواه الطحاوي ©) 
بأشانيف صحاح عن الجماعة الذين ذكرناهم ” 

696 - ثم قال الشافعي : لو ثبت هذا » فابن عباس يقول : « الإيلاء على 
اید » » وهم لا يقولون 7 به » فكأنه ظن أنا إذا احتججنا بقول ابن عباس في مسأ 
يجب أن تأخذ بقوله في غيرها » وإلا لم د يصح الرجوع إلى قوله » وهاتان مسألتان » فإذا 
خالفنا ابن عباس في إحداهما لم ينع الرجوع إلى قوله في الأخرى © . 

5 - قالوا : «( مدة مقدرة بالشرع لم يتقدمها فرقة » فلم يتعقبها بينونة كمدة 
العدة » © , 


عمر » وابن عباس » وغيرهم » ومن التابعين : مروان بن عبد الحكم » وسعيد بن ا مسيب » وطائفة » أسلم عام 

خيبر » وشهدها مع رسول الله َك » » ثم لزمه وواظب عليه في العلم » فدعا له رسول الله مَل بعدم نسيان 

او ع ا 0 
على العمل فامتنع وسكن بالمدينة » وبها كانت وفاته . توفي سنة سبع وخمسين من الهجرة . انظر : أسد 

الغابة ( ۳٠۸/١‏ ) » الإصابة ( ۱۹۹/۷ ) . 

» هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق > الصديقة بدت الصديق أم المؤمنين زوج النبي َه وأشهر نسائه‎ )١( 

تزوجها النبي ب قبل ذل ف لصتي »وبل لها رهق لنت جنع ا »رت عن الى ل ت 

كثيرة » وروى عنها : عمر بن الخطاب » وكثير من الصحابة » ومن التابعين » وكان أكابر الصحابة يسألونها 
عن الفرائض وعن الأحكام » توفيت سنة سبع ونحمسين من الهجرة ..انظر : أسد الغابة ( ۱۹۲/۷ ) » الإصابة 

. )۱۳۹/۸( 

(۲) هي : ميمونة بنت الحارث الهلالية » روت عن النبي ب وروى عنها : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن 

شداد » وعبد الرحمن بن السائب » وغيرهم » ماتت عام ١ه‏ › وصلى عليها عبد الله بن عباس . انظر : 

تهذيب التهذيب ( ٤۸۰/۱۲‏ ) » تهذيب الكمال ( ۳۹۲/۳ ) . 

(۴) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فإذا] . 

)٤(‏ هو : : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ولد عام ۲۳۹ ه » وأخذ العلم عن عبد الغني بن رفاعة ومحمد بن 

المظفر » وغيرهم » وروى عنه : يونس بن عبد الأعلى » وامزني » وغيرهم » حقق التصانيف منها اختلاف العلماء » شرح 

معاني الآثار » مات عام ۳۲۱ھ . انظر : المنتظم ( 71/1 ) » النجوم الزاهرة ( ۲۳۹/۳ ) » لسان الميزان ( 717/4/١‏ ) . 

(9) لطر شع ساني الاثار ( 61508 .وكات :وم )از FO ECE‏ 

)۷( انظر : الام ( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۸) انظر : تكملة المجموع ر ۱ ) » زاد الحتاج بشرح المنهاج ( ٤٤٤/۳‏ ) . 


كتاب الإيلاء 


0۳۰/۱۰ 


5 - قلنا : ينتقض بمن قال واللّه لا أقربك (“ . 

۷ س - ثم قال : إن لم أطمك أربعة أشهر فأنت طالق ثلانًا افيد الأريعة أشور 
مقدرة بالشرع من حيث الإيلاء لم يتقدمها فرقة » وتعقبها البينونة ” » وينتقض يإسلام 
أحد الزوجين ”° . ١‏ 

۸ - فإن قالوا : لم تتقدر المدة بالشرع > وإنما تقدرت بالاجتهاد ° . 

4 - ةة قلنا : وكذلك مدة العدة لم تنقدر بالشرع الذي هو القرآن وقول الرسول 
بر » وإفا قدرت بقول عمر © » وهو اجتهاد » وربا عبروا عن هذه العلة ‏ , > فقالوا : 
مدة ضربت لإزالة الضرر بعقد الوطء » فوجب أن لا يتعقبها البينونة © . 


. هذه من الألفاظ التي تجري مجرى الصريح ؛ لأن القربان المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في الفرق‎ )١( 
) ١517/7 ( انظر : بدائع الصتائع ( 4 )ء الاختيار لتعليل الختار‎ 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠/7‏ ۰ )ء بدائع الصنائع ( ۱۹٩٩ › ۱۹٦٤/٤‏ ) . 

(۳) معنى كلام المصئف هنا أل الذي اوک لا ارہ فلا کا پر مل ن فا : لا 
أقربك » ثم قال : ! إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق ثلاًا » وباطل نفا يإسلام أحد الزوجين من حيث إن في 
كل منهما وقع البينونة . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠ ٠/۷‏ )ء بدائع الصنائع ( ۱۹٦٤/٤‏ ) » الاختيار 
لتعليل الختار ( ۱١١/۳‏ ) . 

(4) انظر : المهذب ( ۱۳۹/۲ )ء زاد المحتاج ( ٤٤٤/۳‏ ) . الاجتهاد لغدّ : بمعنى بذل الجهد ( بضم الجيم ) 
وهو الطاقة » أو تحمل الجهد ( بفتح الجيم ) وهو المشقة » وعلى كل حال » فالاجتهاد في اللغة : هو استفراغ 
'الوسع في أي فعل كان . واصطلاحا : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط . . انظر : 
القاموس المحيط ( 785/١‏ ) ؛ إرشاد الفحول صه؟ » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ۲۱۸/٤‏ ) . 
(5) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى » بن رياح بن عبد الله بن قرط القرشي أبو حفص » 
الفاروق » ولد بعد عام الفيل بثلاث عشر سنة » روى عن : النبي بو » وروى عنه : علي » وابن مسعود ) 
وغيرهم » كان إليه السفارة في الجاهلية » وكان عند المبعث شديد على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فخا 
على المسلمين فهاجر إلى المدينة قبل رسول الله بإ » وشهد المشاهد كلها ء قال عنه رسول اله بإ : « إن 
ال وضع الحق على لسان عمر وقلبه ‏ تولى الخلافة من بعد أبي بكر الصديق » ومكث فيها عشر سنين » قح 
في خلافته فتوحات كثيرة » واتسعت رقعة بلاد المسلمين » استشهد على يد أبي لؤلؤة الجوسي سنة ثلاث 
وعشرية هجر ودقن بجانب سول الله + وأبئ بكر الصديق . انظر : أسد الغابة ( ١55/4‏ ) » الإصابة 
۲۷۹/٤(‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 5059/5 ) . 

() أي : أن قول الخالف إن الإيلاء لم يكن من الشرع وما من الاجتهاد منقوض بأن مدة العدة ليست من 
الشرع وإنما من الاجتهاد . فإذا كان ذلك كذلك فإن البينونة من الإيلاء أيضًا . 

(۷) انظر : المهذب ( ۱۳۹/۲ )»2 وشرح المهذب 351/١50‏ ) . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر ہے 0۳1/۱ 


- وهذه العبارة يدخل عليها النقض الأول © , ولا نسلم في الفرع أنها 
لإزالة الضرر بعقد الوطء » لأنه لو وطتها ثم حلف بتت المدة » وإن لم يعقد الوطء » 
ولاه لا فرق بين المدتين في المعنى ‏ » ولأن مدة الإيلاء ييطلها الوطء » فإذا مضت 
المدة فات الوطء » فثبت لها الخيار © » ولم تعتبر قدرته على الوطء بعد ذلك ؛ ولأن 
الخيار في مدة العدة ثبت لعجزه عن الوطء ) » فإذا مضت المدة لم يتحقق العجز إلا 
بالحكم » فلذلك لم ت تستحق الفرقة إلا بالحاكم ‏ , و 29 في الإيلاء تقع الفرقة بفوات 
اب و و cc‏ 
ابتداء المدة في العنة يقف على الحاكم » فالفرقة يجوز أن تقف عليه » ومدة الإيلاء لا 
يقف ابتداؤها على الحاكم » فلم ف يقف التفريق على اتفاقه . 
ليقف - قالوا: مون باللّه تعالى © فلا يفضي إلى طلاق بقوله : واللّه لا أقربك شهرًا» 07 / . 


)١(‏ أي : أن المدة المضروبة في الإيلاء ما ضربت لإزالة الضرر » وإزالة الضرر إن لم يتعقبها البينونة كما لا 
تقع بانقضائها ؛ لأن كل ذلك ليس من الإزالة . 

(۲) أي : أن مدة الإيلاء شرعت لإزالة العقد بعدم الوطء ع » وما لإزالة الضرر بالتفريق ‏ أو الفيء إليها ؛ مع 
الكفارة » والدليل على ذلك أنه لو وطئها ثم حلف فالمدة تثبت ويقع الطلاق إن إن لم يعقد الوطء ؛ ولأن كلا 
منهما فيها استمرار لعزم الطلاق . 

(۳ » 4) انظر : كفاية الأخيار ( ۳۳۷/۳ء ۹ ) ء زاد المحتاج بشرح المنهاج ( 445/5 ) . 

(0) والخيار ثبت في الإيلاء بعد المدة » ولم يكن في المدة ۽ لأن الفيء يبطلها بخلاف العدة فالخيار فيها في 
لمدة ؛ لأن الفيء لا شرع فيها ء فلذلك لا تستحق الفرقة في الإيلاء إلا بالحاكم » > وذلك بعد فوات الفيء في 
المدة » بخلاف العدة فإنها تتحقق بدونه . 

. ) ساقط من ( م ) ء ( ع ) وما أثبتناه من ( ص‎ )۷ ٠ ٦( 

(۸) في (م) ٠‏ (ع):[ لم ] : وما أثبتناه من ( ص ) . 

(4) من شروط الإيلاء التي لا يصح إلا بها أن يحلف باللّه تعالى أو بصفة من صفاته . ولا حلاف بين أهل 
العلم أن الحلف بذلك إيلاء ‏ فأما الحلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن يحلف بطلاق » أو عاق » أو 
صدقة امال : أو الحج » أو الظهار» فعلى قول الشافعي القدم : لا يكون موليا » > وأيضًا في إحدى الروايتين عن 
جمد » وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد » وفي رواية عن أحمد : كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء . 
انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۳١/١‏ ) » الإمام الشافعي ( ٠٠١/١‏ ) » > تكملة المجموع ( 991/1١5‏ - ۲۹۲ ) » 
حاشية الدسوقي ( ٤۲٠/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۲۹۸/۷ ) . 

)٠١(‏ وهذا اتفاق بين الفقهاء أن مثل هذا القول لا يكون إيلاء » لأن من شروط الإيلاء أن يكون أربعة 
أشهر فصاعدًا . انظر : بدائع الصنائع ( :0 1)ء الشرح الصغير للدردير ( ۲ )ء المغني لابن 
قدامة ( ۳۰۱/۷ )ء المهذب ( ۱۳١/۲‏ - ۱۳۷ . 


”مضه 


كتاب الإيلاء 


۲۵۲ - قلنا : قولكم جين بالله لا تأثير له في الأصل ؛ لأن اليمين سواء كانت 
بالله أو بغيره لا تفضي إلى الطلاق إذا كانت المدة شهرًا . والمعنى فيه أنه يصل إلى 
وطئها في مدة الإيلاء من غير شيء يلزمه . 
هه؟؛4؟ - قالوا : وفي مسألتنا لا يتوصل إلى وطئها في مدة الإيلاء إلا بشيء يلزمه 
من أحكام اليمين . 

to"‏ - قالوا : قول لا يقع به » ولا يتعقبه طلاق معجل » فكذلك “ المؤجل 
كقوله : واللّه لا أقربك ثلاثة أشهر © . 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم » لأنه إذا قال : واللّه لا أقربك » ينوي الطلاق 
وقع الطلاق به 29 ؛ ولأنه لا يمتنع أن لا يقع باللفظ طلاق معجل » ويقع في الثاني 
كقوله : اختاري » إذا انضم إليه الاختيار ^ . 

4 - والمعنى في الأصل : أنه يصل إلى وطثها في مدة التربص من غير شيء 
يلزمه © » وفي مسألتنا بخلافه . يبين الفرق بينها أن اليمين إذا كانت على ثلاثة أشهر 
لم يوقف عند مخالفنا بمضيها » فإذا كانت أكثر من أربعة أشهر يوقف » فكذلك على 
آله لفان" أي 0 0 

۹ - قالوا : حلف على ترك وطمها » ولم يحنث » فلم يقع به طلاق 9" › 
أصله إذا قال : إن وطعتك » فلله على أن أصلي ركعتين © . 


٠ ) ۳٤۲/۱۰ ( ع ) :[ فلذلك ]. (۲) انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
أي : أن ما ذكره الخالف أنه ليس إيلاء ولا عدة لأن الإيلاء لابد فيه من أربعة أشهر » والعدة لابد أن‎ )۳( 
يتقدمها طلاق غير مسلم لأنه إذا قال : والّه لا أقربك ينوي الطلاق وقع الطلاق به . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) ٤۲۳/۳ ( )ء حاشية ابن عابدين‎ ١991/49 

(4) أي : لأن هذا القول : « والله لا أقربك » لا ينع وقوع الطلاق المعجل وكذلك لا ينع وقوع الطلاق في 
الطلاق المؤجل وهو الإيلاء . (ه) أي : من غير شيء يلزمه بالإيلاء من الفيء أو الطلاق . 
() أي : أن الخلاف قائم بين الحنفية والشافعية سواء كانت المدة أربعة أشهر أو أقل من حيث المطالبة أو 
الوقف لا تشرع في أقل من أربعة أشهر » وإما أكثر منها ويقع الطلاق بمضيها إذا كانت بعد الدة . 
(۷) إن قال المخالف : أي أن الحلف على أقل المدة لا يترتب على وقوع الطلاق » وأيضًا لا يلزمه الكفارة عليه ؛ 
لأن الذي يتوصل إليه الفيء وقع قبل تام مدة الإيلاء المضروبة » فلا يقع الطلاق كما لا يلزمه الكفارة . 
() أي : الدليل على أنه لا يعد مولا لأن المدة دون أربعة أشهر . كما إذا قال : إن وطنتك فلله أن أصلي 
ركعتين فعند الشافعية لا يجعل مولا به . انظر : مغني اتاج ( 4/5 754 ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) » وشرحه 
( ۲۹۰/۱۹ ). 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر o.1۹‏ 


٠١‏ - قلنا : هذه المسألة قال محمد © في الأصل : يكون مؤليا في قول ابي 
يوسف ”" الأول » وهو قول محمد » وفي قول أبي يوسف الآخر : ليس هو ولي » ولم 
يذ كر قول أبي حنيفة . 

. © فإذا قلنا : بقول محمد لم نسلم هذا الأصل‎ - ١ 

5 - قالوا : هذا اللفظ ليس بصريح في الطلاق » ولا كناية بدلالة أنه لا يقع 
به الطلاق مع وجود النية » وفقدها ‏ » فلم يجز أن يقع به الطلاق في الثاني © . 

۴ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه لو قال : واللَّه لا أقربك » ونوى به الطلاق 


(1) هو : أبوعيد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء » فقيه مجتهد محدث » أصله من حرستا بفوطة 
دمشق » وولد سنة ١ه‏ » وفي رواية 17١هاء‏ بواسط » ونشأ بالكوفة فطلب الحديث وجالس أيا حنيفة 
سنين ‏ تفقه على يد أبي يوسف » وقدم بغداد ونزلها » وسمع منه الحديث » وأخذ عنه الرواية فولاه الرشيد القضاء 
بها ثم عزله . من تصانيفه : الجامع الكبير والصغير » وكلاهما في فروع الفقه الحنفي » وكتاب الحجة على أهل 
المدينة » وكتاب الأثار » توفي سنة 85١ه‏ . انظر : الجواهر الحضية ( 117/5 ) » معجم المؤلفين ( ۲۲۹/۳ . 
(۲) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف » فقيه أصولي مجتهد 
محدث » حافظ » عالم بالتفسير والمغازي » وأيام العرب » ولد سنة ٠١‏ ٠ه‏ بالكوفة ‏ وتفقه على أبي حنيفة » . 
رسع عطاء بن السائب وظبقته 6 وووي عن +« تحمد بن اللنبين الكرياني م وأسجمد ين ختيل 8 وين بن 
معين » وولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين » ودعي بقاضي القضاة » من آثاره : كتاب الخراج » 
المبسوط في فروع الفقه الحنفي » كتاب أدب القاضي على مذهب أبِي حنيفة وغيره » توفي سنة اماه 
. بيخداد ودفن في مقابر قريش . انظر : الجواهر المضية ( 711/5 - 11١‏ ) » معجم المؤلفين ( ۲۲/٤‏ . 
(؟) قال محمد وأبو يوسف في القول الأول إن قول : إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين يكون موليًا وذهب 
إليه الشافعي . وقال أبو يوسف في القول الثاني : وبه قال الإمام أبو حنيفة لا يكون موليا » واستدل محمد بأن 
الصلاة مما يصح إيجابها بالنذر كالصوم والحج فيصير مولا كما قال لله على صوم أو حج . واستدل الإمام أبو 
حنيفة وأبر يوسف رحمهما الله أن هذا لا يصلح مانما لأنه لا يعقل على الطبع بل يسهل ولا يعد ماتما في 
العرف أيضًا . ألا ترى أن الناس لم يتعرفوا الحلف بالصلاة بخلاف الحج والصوم » وذلك لا مدخل للصلاة 
في الكفارة ولا تعلق لها بالمال بخلاف الصوم والحج . انظر : بدائع الصنائع ( ١557/4‏ ) » تحفة الفقهاء 
701/5 ) » شرح فح القدير ( 51/4 ) » حاشية ابن عايدين ( 455/9 ) » مغني الحتاج ( ۳٤٤/۳‏ » 
تكملة لمجموع ( 247/11 ) ؛ وحاشية الدسوقي ( ۲۹/۲ ) . ويتفق رأي الإمام أحمد مع رأي أي يوسف 
في القول الأول وكذا ذكره في الكشاف ( ۲۰٦/۰‏ ) . 

)٤(‏ ورد عند البعض أن لفظ الكناية ما يجري مجرى الصريح في الحكم دون الباطن . انظر : بدائع الصنائع 
(1551/4 )ء الغني لابن قدامة ( ۳۱١ » ۳۱١/۷‏ . ش 

. ) 805 » ۳٠١/۷ ( أي : في الإيلاء المغني لابن قدامة‎ )5١ 


o£‏ سس سس هسيسسبسبسسسح كتاب الإيلاء 


العجل كان طلاقًا مؤ جلا (“ عندنا بالشرع لأنه كان طلاقًا في الجاهلية لم تغيره الشريعة 
عن معناه » وإنما غير به ٩‏ التأجيل ؛ فإذا مضت المدة عاد إلى معناه » فوقع الطلاق 
به © . 

4 - فإن قيل : لا يخلو أن يكون طلاقًا عاجلًا ٩9‏ أو آجلا » وبطل أن يكون 
عاجلا بالاتفاق ولا ٩”‏ يجوز أن يكون مجلا ؛ لأنه لو كان كذلك لم يصدق الأجل 
المضروب 29 ء فلما قلعم إنه لو قال : « والله لا أقربك سنة » وقع الطلاق مضي أربعة 
أشهر © » ودل على أنه ليس بمؤجل عندنا بالشريعة » فلا معنى لاعتبار تأجيل الحالف 
إذا ذكر مدة يصح معها الإيلاء . 


ل يت 
)١(‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ) ۰ 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 عبر به ]. ۳ 

(0) أي : إذا قال : واللّه لا أقريك ونوى به الطلاق المعجل أي أقل من المدة المضروبة أربعة أشهر فلا يقع 
الطلاق أو وقع الطلاق إلا أن وقوعه بمضي أربعة أشهر لأن الذي يعتبر به لشريعة هو التأجيل . 

ORCC) . ] في ( م ) : [ عاجرا‎ )٤( 

() أي : الأربعة أشهر . (۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۲/۷ ) . 


تحديد مدة أربعة أشهر فى الإيلاء تج 


OC I itll 


تحديد مدة أربعة أشهر قي الإيلاء 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يطؤها أربعة أشهر فصاعدًا » 
فهو مؤلٍ ٩‏ . 

5 - وقال الشافعي [ كفثه ] : لا يصح الإيلاء حتى يحلف على أكثر من 
ارسة اش مه يمكن أن يوقفه القاضي فيها . 

۷ - فإن قال : لا أقربك أربعة أشهر »› فليس بمؤلي ©" . 

۸ - لتا : قوله تعالى : ا لي لون من ايهم ار أربمة هبر 4 2 . فذكر 
تعالى مدة أربعة أشهر ولم يزد عليها » فمن قال إن الحكم معلق © بزيادة على الأربعة » 
فهو تارك [ لظاهر النص . فإن قيل : ذكر الله تعالى المؤلي المطلق لإيلائه ] © » وهو من 
حلف لا يقربها » وذلك يقتضي التأبيد وجعل التربص أربعة أشهر © . 

85 - قلنا : هو الحالف على ترك الوطء مطلقًا » أو مقيدًا بمدة ‏ » فظاهر الآية 
يقتضي أنه إذا حلف على يوم » أو أربعة أشهر » أو ما زاد » فهو مؤي إلا ما خصه دليل 0 » 


» ) 40/4 ( )ء شرح فتح القدير‎ ٤ ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 05/7 ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 50/9 ( اللباب‎ » ) ٤۲٤/۳ ( تحفة الفقهاء لعلاء الدين ( 7.5/9 ) » حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( ٠٠٠١/١‏ ) » المهذب ر 5 ) » مغني.اختار ( ۳٤۳/۳‏ ) » زاد المحتاج بشرح 
المنهاج ( 187/7 ) » وذهب أيضًا إليه لمالكية والحنابلة . انظر : الشرح الصغير ( ۸۲١/۲‏ ) » المدونة الكبرى 
A4/Y )‏ ) » المغني لابن قدامة ( /1/..لما »› كشاف القناع على متن الإقناع ( 858/0 ) 1 

(۳) سورة البقرة : الاية ۲۲٠١‏ . 

(؟) في (م6)٠(ع):[يعلق‏ ] . 

(©) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لظاهر النص للطلاق المولي المطلق لإيلاؤه ] وما أثبتناه من ( ص ) . 

(1) أي : أن الشافعي ومن معه يرد عليهم قوله بزيادة مدة الإيلاء عن الأربعة أشهر بأنه قد خرج عن ظاهر 
الآية التي تشرح التربص بأربعة أشهر فتكون الزيادة بدون دليل . انظر : المبسوط ( 7١/7‏ ) » شرح فتح القدير 
:٠١/4(‏ ) » بدائع الصنائع ۱۹٦۳/٤ ١‏ )ل تحفة الفقهاء ( ۳٠٦١/۲‏ . 

(۷) انظر : تحفة الفقهاء ( 7١5/5‏ ) . 

(۸) تحديد مدة الإيلاء بقوله تعالى : «( ررس َة عر فلا يجوز الزيادة عليها . إلا أنه قال بعض العلماء : 
إن مدة الإيلاء غير مقدرة يستوي فيها القليل والكثير حتى لو حلف لا يقربها يومًا أو ساعة كان مؤليا » وقد 
استدلوا بأن رسول اله بلي أنه آلى من نسائه شهرا فلما م تسعة وعشرين يوا ترك إيلايه فقيل له : إنك آليت = 


0۳/1۰ سس سس يسبب سبل سح کاب الإيلاء 


ولآنها مدة ورد القرآن بها بلفظ التربص > ولا يجوز الزيادة عليها كمدة عيض و 
تارك لوطفها أربعة أشهر بيمين ؛ فكان مؤليَا كما لو أطلق الحلف » ولأنها مدة مضروبة © 
لإزالة الضرر عنها ”° ؛ فلا تجوز الزيادة على ما ورد به الشرع » كمدة العنة . 
۷۰ - ولأنه لا يتوصل إلى وطئها فى مدة الأربعة الأشهر إلا 9؟ بحيث يازمه 
شيء © كمن أطلق اليمين » وهذه المسألة مبنية على أن البينونة تقع بمضي المدة "٠ء‏ 
فلا معنى لاعتبار الزيادة عليها » وما المعتبر بقاء اليمين حين وقوع الفرقة © › 
وللشافعى ٩‏ بناءٌ على أصله أن مدة الفيء [ بعد الأربعة الأشهر فلا بد من بقاء اليمين 


2 


إلى مدة الفىء كما لابد. من بقاث ف مدة الأربعة الأشهر لأنها مدة الفىء ع 9© . 
2 من بقائها في ر شهر لانها يع ] 


شهوا يا رسول الله فقال : الشهر تسعة وعشرون يومًا . حديث أخرجه ابن ماجه في زوائد ابن ماجه على 
الكتب الخمسة للشيخ ابن العباس شهاب الدين بن أحمد الكناني + ولأن الله تعالى لم يذكر في كتابه الكرم 
للايلاء مدة » بل أطلقه إطلاًا بقوله وك : ل لي لو ين بهم فجرى على إطلاقه وإما ذكر المدة حتى 
تبين مضي المدة من غير فيء . لكن الراجح هو قول الجمهور : بأن المدة مقدرة لقوله تعالى : لل ين ين 
يهن رش أيه غ حيث ذكر أن للإيلاء حكم الطلاق بمضى مدة مقدرة فلا يكون الحلف على م 
دونها إيلاء في حق هذا الحكم » وهذا لأن الإيلاء ليس بطلاق حقيقة وإما جعل طلاقا بشروط » منها : كونه 
مانغا من الجماع أربعة أشهر فصاعدًا » فلا يجعل طلاقًا بدونه . ولأن الإيلاء هو اليمين الذي ينع الجماع خوفًا 
من لوم الحنث > وبعد مضي يوم أو شهر مكنه أن يعلأها من غير حدث يلزمه فلا يكون هذ إبلاء . انظر : 
المبسوط للسرخسي ( ۲۳/۷ ) ء بدائع الصنائع ( 5/؟555١‏ > ۳ )ء المهذب ( ١5/15‏ ) ء المدونة 
الکبری ( 25/5 ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۰۲۱/۷ ۲۳ ) » بدائع الصنائع ( 1507/4 » 1904 ) . اعترض احالف 
وقال : إنكم تزيدون على مدة التربص فالرد هو أننا لا نزيد عليها وإما نقدر بها مطالبة الفيعة في مدة التريص ٠‏ 
انظر : الحاوي الكبير ( ۳٤۲/۱۰‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ مضرنة ] » وفي ( ع ) : [ مضربة ] ٠‏ 

(۲) انظر المبسوط للسرخعسي ( ۲۰/۷ ) » بدائع الصنائع ( 1971/4 ) » شرح فتح القدير ( 45/4 ) ؛ أبن 
عابدين ( )٤( . ) ٤۲٤/۳‏ في ( ۰)۴ (ع ):1 ]۰ 

(ه) ساقط من ( م۴ ) + (ع) ۰ 

ره أي : أن عدم الوطء في مدة الإيلاء ليس لكونه لازما مثل ما ورد اليمين » وإنما يكون ذلك استمرارا لزيته ا قصاه 
الإيلاء من الطلاق حيث إنه وقع بمضي المدة . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٩۲/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠ ) ٤۲/٤‏ 
(7) إذا كان وقع الطلاق بمضى المدة فلا حاجة إلى زيادة المدة لوقوع الطلاق بعدها لآن الطلاق يعتبر وقوعه 
بالمعنى ملتزمًا باليمين . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ الشافعي ] . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ر م ) » ( ع ) . أي : أن مدة أربعة أشهر تكون مدة الفيء » أما بعدها فإنها 
تكون مدة الخيار بين الفيء والطلاق 


0۳/1۹ 


تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء 
۹ - وهذا لا يصح ؛ لأنه عقد على خخمسة أشهر © ؛ فلو لم يطالبه بالفيء 
حتى مضت سنة ثبت حكم الطلاق عندهم » وإن نقضت اليمين (© » كذلك إذا عقد 
على أربعة أشهر » فمضت جاز أن ينبت حكم المطالبة » وإن لم يكن يمين © . 
٠‏ ۷۲ - قالوا : الطلاق وقع © طلاقًا © . 
۴ - قلنا : المدة عندنا هي الموجبة لوقوع الطلاق 29 » فصار كقوله : « إن 
دخلت الدار فأنت طالق ) . فإنه يحنث ‏ بدخول الدار ويقع الطلاق بعد الدخول © ع 
ولا يمين حينئذ كذلك فى مسألتنا ٩‏ . 


%# *# *# 


(۱) أي : ورد الحنفية أن الفيء بالمطالبة بعد المدة لا يصح وذلك زيادة على المدة المضروبة » وإذا كان كذلك 
فيكون كأننا اعتبرنا الإيلاء بمدة الزيادة على أربعة أشهر . 

(۲) انظر : المهذب ( ۱۳۷/۲ ) » مغني المحتاج ( ٠ . ) ۳٤٤/۳‏ 

(۳) الدليل الآخر : أن الإيلاء هو الحلف على أربعة أشهر فصاعدًا أنه إذا لم تطالب بعد السنة وقع الطلاق » 
فكذلك إذا لم يطالب بالفيء في أربعة أشهر وقع الطلاق بمضيها لأن المطالبة فيها جائر . 

(؟) في (م)ء(ع):[يقع]. ش ش 

(5) أجاب الخالف على ذلك : ما دام القصد في الإيلاء هو الطلاق > فإذا لم يطالب بالفيء رغم مضي السنة 
فوقع الطلاق . انظر : مغني المحتاج ( 44/9" ) . 


(1) حيث إن الأصل في الإيلاء أن الطلاق يتبع المدة لا اليمين » فيقع الطلاق بموجب المدة خلاقًا لزفر» حيث ٠‏ 


قال : إن الطلاق يتبع اليمن . انظر : بدائع الصنائع ( ٤‏ )ء تحفة الفقهاء ( ۳١/۲‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (۸) انظر : بدائع لصنائع ( ١515/4‏ ) . 
(4) إذا كان الطلاق يقع وجب المدة , لأن الأصل في الإيلاء أن الطلاق يتبع المدة فلا يمين حينكذ في وقوع 
الطلاق بدخول الدار كقوله : « أنت طالق إن دخلت الدار » فيقع الطلاق بمضي المدة لا باليمين . 


O° A1» 


oH KE “~~ 


الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما 


كتاب الإيلاء 


وب# س قال أصضحابنا : إذا خلف أن لا يظأها الله > أو( بالطلاق © > أو 
بالعتاق 29 » أو بصدقة < المال ©© » أو بحج › كان مؤليًا . 
٥‏ - وهو قول للشافعي © في قوله الجديد . 
£ ك 
۲۲۷۹ - وقال في القديم : لا يكون مؤليًا إلا أن يحلف بالله تعالى 9© . 


. ساقط في ( م)‎ )١( 

(۲) الطلاق لغ : رفع القيد » لكن جعلوه في المرأة طلاقًا وفي غيرها إطلاقًا . وشرعًا : رفع قيد النكاح في الحال 
بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص . انظر : القاموس المحيط ( ۲١۸/۳‏ ) » حاشية رد الحتار ( 5017/7 ) . 
(۳) العتاق لغ : الخروج عن المملوكية : من باب ضرب مصدره عتق وعتاق . وشرعًا : عبارة عن إسقاط 
لمولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار . انظر : القاموس المحيط ( 577/1 ) »> 
حاشية ابن عابدين ( 5141/7 ) . 

(4) الصداق لغ : مهر امرأة يقال أصدق المرأة حين تزوجها جعل له صداقًا . وشرعًا : هو المال يجب في عقد 
التكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد . انظر : لسان العرب ( ۲١۲/٤‏ ) » الوسيط 
٠ ) ۱۱٦/۲ (‏ العناية ( "1١5/9‏ ) . 

(ه) الحج بفتح الحاء وكسرها لغةٌ : القصد إلى معظم لا مطلق القصد . وشرعًا : زيارة مكان مخصوص في 
زمن مخصوص بفعل مخصوص . انظر : القاموس المحيط ( 8/5)ء حاشية ابن عابدين ( 558/7 ) . 
(5) في ( م (١)‏ ع ) :[ الشافعي ] . 1 1 

(۷) كل لفظ دل على منع النفس من الجماع في الفرج مؤكدًا باليمين بالله تعالى » أو بصفاته » أو باليمين 
بالشرط والجزاء » حتى لو امتنع عن جماعها » أو هجرها سنة » أو أكثر لم يكن مؤليا ما لم يأت بلفظ يدل عليه 
لأن الإيلاء يمين . انظر : المبسوط ( ۲۳٠/۷‏ ) » شرح فتح القدير 4 ١١١‏ » بدائع الصنائع ( ١541/8‏ )؟ . 
حاشية ابن عابدين ( 477/7 ) » الاختيار ( ٠١۲/۳‏ ) » البناية ( ۱۷۹/١‏ ) . 

(۸) ووجه القول في القديم أنه مين بغير الله ك فلم يصح به الإيلاء » كاليمين بالنبي يِه » والكعبة . انظر : 
المهذب ( 10/7 ) » مغني الحتاج ( 44/5" ) » روضة الطالبين ( ۲۲۳١/۸‏ ) . وقال الإمام مالك : يكون 
مؤليا . انظر : الكافي لابن عبد البر . وقال الإمام أحمد با قال به الشافعي في قوله القديم : إن الحلف يشترط 
أن يكون بالل تعالى : أو بصفة من صفاته » فإن حلف على ترك الوطء » أو عقد » أو طلاق ؛ أو صدقة مال » 
أو حج ونحوه » فايس ؤل لأنه لم يحلف باللّه تعالى أشيه ما لو حلف بالكعية » ولأن هذا تعليق بشرط . 
انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۸۹/۷ ) . 


بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما 0/1۰ 


۷ - لنا : قوله تعالى  :‏ إن يلود بن ایهم ری أي هبر 4 20 , 
[ والإيلاء هو الحلف ع () ولم يفصل بين اليمين بالله » أو بغيره © » ولأنه لا يتوصل 
إلى وطمها في مدة الإيلاء إلا بمعنى يلزمه » فصار كالحلف بالله ‏ » ولأنه إذا حلف 

3 £ £ 
على ترك الوطء بالله تعالى لم يتوصل إلى وطئها إلا بوجوب عتق » أو إطعام » أو 
صدقة أو صوم 2 

50 - فإذا صرح بإيجاب ذلك على نفسه إن وطئها » فهو أكد ما في مضمون 
کلامہ 29 

6 - احتجوا : بأن الطلاق يمين باللّه دون غيره © . 

: الجواب : أن اليمين ما كان باللّه » وبغيره » وبدلالة أن من قال لامرأته‎ - ٠ 
إن وطئتك فعبدي حر قال أهل الشرع : قد حلف بعتق عبده » وألفاظ الشرع مأخوذة‎ 
من الشارع لف"‎ 

سرس £ ۶ 
1 - فإن قيل : روي عن النبي ت أنه قال : « من كان حالما » فليحلف باللّه ۾ )» 


. ۲۲٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين سقط في ( ع ) . انظر : تبين الحقائق ( ۲۹۲/۲ ) ء مغني الحتاج ( ۲٤٤/۲‏ ) . 
(۳) انظر : مختصر الطحاوي ۲۰۷ » بدائع الصنائع ٠۹۳۱/۲‏ . 

() قال صاحب الأنهر : « معنى يلزمه الجزاء » أو الشرط وما يلزمه من اليمين الحدث » » وقال في التيين : 
« وإغا صار مؤليا » لأن المنع باليمين قد تحقق وهو ذكر الشرط والجزاء » وهذه الأجزية مانعة من الوطء » فصار 
معنى اليمين بلله تعالى » . انظر : مختصر الطحاوي 72 بدائع الصنائع ( 1141/4 ) » مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر ( ۱ ) » تبيين الحقائق بشرح كنز الدقائق ( ۲٦٥/۲‏ ) . 

(5) انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ر ١‏ )ء مختصر الطحاوي ۲۰۸ . 

(7) أي : أنه قد أوجب بفعل ذلك -من إطعام أو غيره- على نفسه إذا فعل ما يخالف كلامه من الحلوف به 
يلرم عليه فعل ذلك المحلوف . انظر : مختصر الطحاوي ۲۲١۹‏ » بدائع الصنائع ( ١541/4‏ ) » تحفة الفقهاء 
( ۰۳۰۷/۲ سكع الهذب روزم ) . (۷) انظر : الأم للشافعي ( ٠١٦/۷‏ ) . 

(4) في (م ) » (ع ) : [ صاحب الشرع ] . أي : أن الحلف بغيره تعالى مأخوذ من الشرع » وقد أخذ من 
حديث النبي مقي أنه قال : « لا تحلفوا بآبائكم » ولا بالطواغيت » فمن كان منكم حالقًا فيلحف باللّه » أو 
ليذر» . والؤيلاء في اللغة عبارة عن يمين » واسم اليمين يقع على اليمين باللّه تعالى » ويقع على اليمين بالشرط 
وا زاء لتحقق معنى اليمين وهو القوة . انظر : بدائع الصنائع ( ١151/4‏ ) » المبسوط للسرخسي ( ۲٤/۷‏ )» 
حاشية ابن عابدين ( ٤۲٦/۳‏ ) » مغني الحتاج ( 845/7 ) » المهذب ( 170/9 ) . 

. ) 15/4 ( مسلم كتاب الأمان‎ » ) ٥ أخرجه البخاري كتاب الأيمان ر‎ )٩۹( 


0۸۰ £۰ 


كتاب الإيلاء 


فال لقصل ET‏ 

E Rea e DEE -‏ 
على أن يكون حالقًا به ؛ لأن النهي إنغا يكون عما يتصور وجوده » لا أنه منوع منه ° . 

۴۳ س - وقوله : ل لِلَذبنَ ولو من ينهم # خبر “ لا يدل على إباحة [ الخبر 
به] 29 » ولا [ على حظره ] ” 

6 - فإن قيل : قال الله تعالى : <( کان آمو بن أنه حَمُودُ ِي # 2١‏ ؛ فدل 
ذلك على أن الحلف بالله تعالى » لأنه إذا أبانها » ثم فاء وجبت الكفارة عليه » ولم يلزمه 
شيء سواها من الأيمان بالحدث © :. 

6٥‏ - قلنا : إذا آلى باللّه تعالى » » ثم فاء وجبت الكفارة عليه عندنا » كما يلزمه 
الحنث في غيرهما مما حلف عليه » وذكر الغفران لا ينفي وجوب الكفارة لو حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها » ندب إلى الحنث » ووجبت الكفارة عليه عندنا © . 

٩‏ - قالوا : إذا حلف بغير الله توصل إلى وطفها من غير شيء © لأنه يبيع 
عبده » ويخالع زوجته . 

۷ - قلنا : فإذا قال : إن وطتتك » فعليٌ عتق رقبة » فليس بل عند كم » » وإن 
كان لا يتوصل إلى وطئها إلا بالحنث » ثم هذا ليس بصحيح بصحيح ؛ لأنه لا يقدر على الوطء 
في الموضع الذي ذكروه إلا بحنث » أو ضرر يلحقه بخلع زوجته » وبيع عبده » وها 
كالضرر الذي يلحقه بوجوب الكفارة "° . ش 


* ا 


. ) ۳٤٤/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ١55/5 ( المهذب‎ » ) ۲٤۹/۰ ( انظر : الأم للشافعي‎ )١( 


(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ١941/5‏ ) . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خبره ]. 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الجر به ]. (5) في ( م ) : [ على حضره ] 
)٦(‏ سورة البقرة : الاية ۲۲٠‏ . الاح O‏ 
۰ (۸) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( 5057/١‏ ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( ٠ ) ٤٤۸/١‏ 


(9) انظر : بدائع الصنائع ( ١541/4‏ ) . 


04/1۹ 


إذا حنث في يين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة 


Qf mu ll 


إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة 


۸ - قال أصحابنا : إذا آلى من امرأته » ثم [ طلقها ثم ع 97 فاء إليها في المدة 
بالجماع حنث في يمينه » ووجبت الكفارة ”© . 

6 - وهو قول الشافعي في الجديد 2 , وقال في القديم : لا كفارة عليه © . 

۰ - لنا : قوله تعالى : ف ذلك کر میم إا علق © ©" , والمراد به 
حتثتم 29 » وهو عام . 

1١‏ - ويدل عليه قوله [ مَل ] 9 : ٠‏ من حلف على يمين فرأى غيرها خخيدا 
منها فليأت الذي هو خير )00 وروي وليكفر عن يمينه 29 ولأنه تارك لوطئها بيمين 
بالّه تعالى ٠‏ » فإذا وطعها مع بقاء اليمين وجيت الكفارة » كما لو حلف على وطء 
أمته © » ولأن كل مدة لو حلف فيها على ترك الكلام » ثم كلمها وجبت الكفارة » 


و اقفن :وم )رع عن 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ۷ » البناية في شرح الهداية ( 5514/4 ) » اللباب ( 1٠/۳‏ ) . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ۲٠١/١‏ ) » المهذب ( 140/5 ) » شرح المهذب ( ۳۲۷/٠١‏ » مغني الحتاج 

( 551/5 ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 771/8 ) » كفاية الأخيار ( 111/5 ) . وذهب إلى هذا 

الإمام مالك وأحمد . انظر : الشرح الصغير ( ۲۸/۲ ) » حاشية الدسوقي ( ٠٠١/۲‏ ) » المغني لابن قدامة 

۳۲۶٤/۷ (‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳٠١/١‏ ) . 

(4) انظر : مغني احتاج ( 791/7 ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۳٠/۸‏ ) » تكملة المجموع 

(1/ا؟" )ء كفاية الأخيار ( )11١/9‏ . (5) سورة المائدة : الآية 4م . 

(1) المراد إذا حلفتم ثم حنم » والحنث معناه ترك اليمين » فإذا حنث فعليه الكفارة عن إطعام العشرة 

مساكين» أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » وصيام الثلاثة أيام . انظر : جامع البيان للطبري ( 7/9 ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ك8 ] . 

(4) رواه مسلم والترمذي » وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان حديث رقم ٠١١(‏ ) » وسان الترمذي الجامع 

الصحيح ( ٠١1/4‏ ) » باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث حديث رقم ( ٠٠۳١‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 195/15 ) » حديث رقم ( 8015 ) . 

. ) 5896/4 ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )٠١( 

)١١1(‏ انظر : الجامع الصغير 1۸ » المبسوط للسرخسي ( ۳١/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ١12/4‏ ) . وقال صاحب 
البدائع : « إذا حلف على ترك أمته لا يكون موّليًا ولكنه إذا أقر بها لزمته الكفارة ٤٤١/۲ ( ٩‏ 2 445 ) . 


كتاب الإيلاء 


04/1۰ 


توا ى ع ر را رت اا E SL‏ 
الل O o‏ 
إذا © حنث لزمته الكفارة كاليمين على ترك الكلام 29 » ولأن كل مدة لو حلف بها 
على ترك وطء أمته لزمته الكفارة بوطئها 9» » كذلك .إذا حلف على ترك وطء زوجته » 
فوطئها . أصله الأربعة الأشهر »> ولآن ما تعلقت به الكفارة في غير الزوجات تعلقت به 

في الزوجات » أصله ترك الكلام © . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : ل کن فَآمُو ب آله عَمُودٌُ َم # 29 › 
يذكر الكفارة " . 

۴ - الجواب : أن الغفران لا ينفي وجوب الكفارة © » وإنما سكت عن 
يبانها » لأنه ذكرها فى آية أخرى ^ . 

4 - قالوا : روي عنه بتر قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليأت الذي هو خير فإن ذلك كفارتها » 9“ . : 

6 - قلنا : روي وليكفر عن يمينه 229 » وهذا زائد فهو أولى » ولأنه جعل 
احتيار "“ خير الأمرين ككفارة اليمين " » والكلام في كفارة الحنث » ولم يتعرض / 


. ) 447 2 441/7 ( انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) 62( خ). 

(0') أي : ولو قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق » فإذا تكلم حنث فوجبت الكفارة . انظر : ا جامع الصغير 3١‏ . 
(: ) انظر : الجامع الصغير ٦۸‏ : الو ري ا » بدائع الصنائع ( +/ه99١‏ ). 

(ه) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۳۷/٤‏ ) » مغني المحتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) . 1 

(1) البقرة : ۲۲٢‏ . (۷) انظر : تكملة المجموع ( 779/1١5‏ ) . 
(۸) انظر التي بشخ E‏ ( ۲۹۲/۲ ) » كفاية الأخيار ( ١١1/7‏ ) 

i وهذا في قوله تعالى : «( لا يواكم ال اَمو يه بسكم وکن مس نه د فا‎ )٩( 
. ۸٩ : عَمَرَوَ مَسَككنَ # المائدة‎ 

وي) اه د معي اها اا عر ارا د و 
في السنن الكبرى ( 51/٠١‏ ) 

٠ 4115 رواه السيوطي في الجامع الصغير حديث 74117 » وأحمد في المسند ( 511/17 ) رقم‎ )١١( 
ع ) : [الاختيار] . ش‎ ( ٠) في ( م‎ )١1١؟(‎ 
نيل‎ + ) ٠٤١١ 2 ١478/4 ( (ع) : [ كذلك ع . انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام‎ ٤)۴ ( في‎ ۳( 
. ) ۲٤۸/٤ ( الأوطار شرح منتقى الأخبار‎ 


o.۱۰ 


إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة 
لذلك © . ) 

4 3 قالوا : هو مأمور بوطعها » فإذا فعل المأمور به لم يجز أن تلزمه الكفارة © . 

۷ - قلنا : هذا مجرد دعوى 7" » ويبطل بمن حلف لا يكلم أباه فإنه مأمور 
بكلامه » وتجب عليه الكفارة © , ش 

64 - قالوا : الإيلاء يوجب الفيء » أو عزيمة الطلاق » فإذا اختار عزيمة 
الطلاق » فقد وفي باليمين ولم يحنث » فإذا أفاء فقد فعل المحلوف عليه » ولا يقال إن 
من لم يحنث إذا لم تلزمه الكفارة لم تلزم الحانث » ولأن من وفى باليمين لاتازمه 
الكفارة إذا كانت على أربعة أشهر . كذلك إذا كانت على أكثر منها © . 


## # 


. ) ۳٤٤/۳ ( مغني المحتاج‎ » ) ۹۹۳۷/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
1 . )ء كفاية الأخيار(؟/111)‎ ۲٠١١/۸ ( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ » ) ۳۲۷/١١ ( انظر : تكملة امجموع‎ )۲( 
في (۴) ؛ ( ع ) : [ الدعوى ] والدعوى لغةٌ : يقصد بها الإنسان إيجاب حق على غيره » أو هي الطلب » أو‎ )( 
لتمني وتحمع على دعاوى . وشرعًا : إخبار بحق إنسان على غيره عند الحاكم » وركتها : هو قول الرجل لي على‎ 
فلان » أو قبل فلان » أو قضيت حق فلان » أو أبرأني عن حقه ونحوها . انظر : المصباح الخير 14 » اللباب في‎ 
' . ١۲٤/٣ ( شرح الكتاب ( 35/4 » ۲۷ ) . (5) انظر : المهذب‎ 

(0) انظر : المهذب ( ٠۳۷/۲‏ . ش 


: 044/1 
ل‎ 
oH RE مسئه‎ ||| 


كتاب الإيلاء 


ةب + قال أمتحانا ٠‏ إذامقنت المذة وقع الطلاق:03.. 

٠‏ - وقال الشافعي [ ك1 ] : يطالب بالفيء » فإن دافع ذلك قال ”© في 
الجديد يطلق الحاكم عليه 9" . 

05 - وقال في القديم : فيه قولان ”° . 

۴۴ - وهذه المسألة لا فائدة فيها » لأن الفرقة تقع فيها © عندنا مضي المدة ) 
فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك » ولكنا نتكلم على التسليم » فنقول : قال الله تعالى : 
ون عَزيْ ألطَلَقَ 4 » فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي 29 » ولأن الإيلاء يتعلق به 
حكمان : الفيء والطلاق 29 » ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه 
فيه » كذلك الطلاق © » ولأنه تارك لوطها بيمين » فصار كما لو حلف على أربعة 
ريد" 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠ ) 7١/7‏ بدائع الصنائع ( 1477/4 ) » شرح فتح القدير ( 41/4 ) » حاشية ابن 
عابدين ( ٤۲٤/۳‏ )ء الهداية ( ۲۹/۲ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وأنبتناها من ( ص ) ٠‏ 
هه انظر : الأم للشافعي ( ۲١٤/۰‏ ) » روضة الطاليين ( ۲٠٣/۸‏ ) » تكملة المجموع ( ۲۲۳/۱۹ ) ٠‏ وب 
قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : الشرح الصغير ( 9و ؟ب ء ۳۰ ) » حاشية ابن عابدين ( ٦۳١/۲‏ ) » 
المغني لابن قدامة ( ۷ )ء كشاف القناع على متن الإقناع ( 7317/8 ) . 
(4) القولان في القديم أحدهما : مثل القول الجديد يطلق الحاكم عليه » والثاني : لا يطلق عليه بل يحبسه وينظره 
حتى يفيء أو يطلق . أنظر : تكملة امجموع ( 77/17 ) » روضة الطالبين وعمدة الفتین ( ٠ ) ۲١۶/۸‏ 
(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲١/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( 47/4 ) . 

. (1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 71/17 ) » تحفة الفقهاء ( ۳٠۸/۲‏ ) . 
(۷) انظر : شرح فتح القدير ( ٤۳/٤‏ ) . 
(۸) أي : دليل وقوع الطلاق بمضي المدة دون حاجة لحكم القاضي أنه إذا عجز الرجل عن الفيء بالفعل انتقل 
إلى الفيء بالقول » انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۸/۷ ) ء بدائع الصنائع ( ۷٤‏ )ء شرح فتح القدير 
١:/:ه).‏ 

ش (3) جاء في المذهب : « قال في الجديد : يطلق الحاكم عليه لأن ما دخلت النيابة فيه وتعين مستحقه وامتيع 
من هو عليه قام الحاكم فيه مقامه كقضاء الدين » . انظر : المهذب ( ٠١١/۲‏ ) . 


0۰40/1۰ 


الطلاق يقع بمضي المدة 


۴۳ - قالوا و ال للد 
الإيفاء كان للسلطان الاستيفاء كالدين ° 

© قلنا : عندنا لا يقوم القاضي مقامه في إيفاء الديون » وأا سیه‎ - 4٠ ٤ 
» حتى يوفيه © » ولأن الدين يجوز أن يستوفيه صاحب الحق إذا وجب حبس ( حقه‎ 
فجاز أن يوفيه الحاكم © » والفرقة في مسألتنا لا تجوز أن تقع بفعل المرأة » فلا يقوم‎ 
. © الحاكم مقامه في إيفائها‎ 

.ه."؟ - قالوا ااا ا و ل 
أصله العنة ^ , 

5 - قلنا : مدة العنة ابتداؤها 2 يتعلق بها الفرقة » فجاز أن تكون الفرقة 
المتعلقة بانقضائها ها إلى القاضي » ولا كانت هذه المدة ابتداؤها ٠‏ يتعلق بسبب من جهة 
الزوج » كانت الفرقة قة تبطل به ايسا 0 


*# د عد 


. ) 11/١ ( كفاية الأخيار‎ » ) ٠١١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 

(؟) إذا امتنع الملدين عن الوفاء بدينه » ففيه اختلاف الحنفية مع الشافعية في إجبار القاضي المدين على الوفاء » 
فبرى أبو حنيفة أن القاضي لا سلطان له على مال المدين » وإنما له الحق في حبسه وليس له الح في بيع ماله 
للوفاء بدينه » يرى الشافعية : أن للقاضي أن يجبر المدين على بيع ماله للوفاء بدينه » فإن امتنع حق للقاضي أن 
يبيع ماله ويسدد دينه عنه لأنه إجبار بحق . انظر:: المبسوط ( 7١/10‏ ) » شرح فتح القدير ( ٤١/٤‏ ) 2 
المهذب ( ١٤١/١‏ ) . (۳) في (م)ء(ع):[يجب]. 
ا (5) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 حبسه ] . 

(5) انظر : كفاية الاخيار ( 1١7/١‏ ) . 

(۷) في (م) ٠‏ (ع ) : [ اتفاقها ] . أي : أن الإيلاء يجوز أن تدخل فيه النيابة مثل وفاء الدين » وللحاكم أن 
يبع عليه ماله لإيفاء دينه » وكذلك في الإيلاء يجوز للحاكم أن يطلق . 

(۸) العنة : هي العجز عن الجماع » » وإذا ثبعت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة بطلبها » فإذا تمت رفعته إليه 
فإن قال : وطئت حلف وإلا فسخ القاضي ذلك . انظر : مغني المحتاج ( ٠٠٠/٠١‏ ) » وما بعدها . 
(5) ساقطة من ( ع ) . 

١ . ) في ( ص ) : [ ابتداؤها ابتداؤها ] وأئبتناها من ( م ) » ( ع‎ )3١( 
الفرقة في العنة لا تكون إلا بحكم القاضي » وللمرأة الحق في الوطء فلها المطالبة به بخلاف الإيلاء لأن‎ )١١( 
. ١٠١/۳ ( الفرقة فيه من جهة الزوج فيكون متعلقًا بالزوج . انظر : الاختيار لتعليل الختار‎ 


0۰4/1۰ 


o FE معد‎ 


كتاب الإيلاء 


مدة إيلاء الأمة 


۳۰۷ - قال أصحابنا : مدة إيلاء الأمة شهران © . 

۸ - وقال الشافعي : كإيلاء الحرة © . 

۹ - لنا : أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ التربص ؛ فوجب أن يؤثر فيها الرق 
كمدة العدة 29 » ولأنها مدة للتربص ثبت ابتداؤها بقول الزوج كمدة العدة ° . 

. © فإن قيل : مدة العدة تختلف بالرق والحرية‎ - ٠ 

۹ - قلنا : هي وإن اختلفت فقد أثر ا ل 
الإيلاء لا يكن تبعيضها » فأثر في نقصانها ° . 

۴ - فإن قيل : مقصود العدة براءة الرحم »> وذلك يوجد في حيضة واحدة 
والمقصود بمدة الإيلاء إزالة الضرر بترك الوطء » وهما يتساويان في ذلك . 

۴ - قلنا : إذا كان الاستبراء يتم بحيضة واحدة جاز اعتبار ما زاد عليها لمعنى 
مقصود » ثم إن اختلفت الأمة والحرة فيه جاز أن يختلفا في مسألتنا . 


€ - وقولهم إن ملة الإيلاء لنفي الضرر بترك الوطء صحيح لأن حق الحرة في 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۱/۷ ) » بدائع الصنائع ( 4/4 ٠۹١‏ ) » شرح فتح القدير ( 017/5 ) » البناية في 
شرح الهداية ( ٦٤۸/٤‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ١57/7‏ ) » الهداية ( 757/5 ) . وبه قال الإمام مالك في رواية 
في مقابل الظاهر للإمام أحمد . انظر : بداية المجتهد ( ۸۸/۲ ) › الشرح الصغير ( ٤٤۸/۳‏ ) » المبدع شرح المقنع 
(۲۰/۸ ) . وقال صاحب الشرح الصغير : : د لأنه على التصف من الحرفي الحدود وهذا منها » ( ٠ ) ٤٤۸/۳‏ 
(۲) انظر : الأم ( ۲۷۱/١‏ ) » المهذب ( ۱١۹/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۸/۲۳ ) » كفاية الأخيار ( 1١11/7‏ ) » 
وذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية » وقال : مدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء . انظر : المبدع في شرح 
المقنع ( ۲۰/۸ ) » كشاف القناع في متن الإقناع ( ۳٠۲/١‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۳/۷ ) ء تبيين الحقائق في كنز الدقائق ( )2 . 

)٤(‏ انظر : : المبسوط للسرخسي ( ۳۳/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۰٤/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( 51/54 ) ؛ 
تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ( 517/7 ) » الهداية شرح بداية المبتدي ( ۲۹۲/۲ ) . 

(ه) قال صاحب الكفاية : وعدة الأمة كعدة الحرة » في امحل تعتد بقرعين إن كانت من دوات الأقراء » وتعتد 


بالشهور في الوفاة بشهرين وخمس ليال وفي الطلاق بشهر ونصف إن لم تكن من ذوات الأقراء . انظر : : مغنيٍ 
الحتاج ( ۳۹۰/۲۳ ) > كفاية الأخيار ( ١78/١‏ ) . 


(1) انظر : بدائع الصنائع ( ١555/4‏ ) » شرح فتح القدير ( 517/4 ) ) » البناية في شرح الهداية ( 158/5 ) . 


مدة إيلاء الأمة 0.4۷/1۰ 


الوطء أوفى من حق الأمة لأن قسمها أكبر » فالمدة لبي وضعت لإيتاء الحق الأوفى يزيد 
على المدة التي وضعت لإيتاء الحق الأنقص ولأنها مدة [ تعين فيها ] “ حقها من الوطء ع 
Sa‏ 

6 - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ لِلَّذينَ ولون من ايهم ربص ريم عة اهر 4 ولم 
يفصل . 

۹ - الجواب : أن الآية خاصة في الأحرار ؛ لأن الله تعالى ذكر عزيمة النكاح 

ثم قال : «و والمطلقت يربص اهن له وو 

۷ - قالوا : إن الآية خاصة في الأحرار 

6 - قالوا : مدة [ معينة بالشرع ع © فوجب أن لا يختلف برق الزوجة 
وحريتها كمدة العنة وهي مدة لإزالة الضرر عن الزوجة بفقدها الوطء كمدة العنة . 

۹ - قلنا : مدة العنة ضربت لاختبار حال e‏ 
عجزه [ أكان ] © خلقة أم حدث به معنى يرجى زواله . واختبار حال الزوج لا 
يختلف برق الزوجة وحريتها . فأما مدة الإيلاء ففرضها لاختبار حال الزوج ليوفيها 
حقها بالفيء . ومدة استمتاع الحرة أطول من استمتاع الأمة » فلذلك اختلفت المدة 
بحسب اختلافهما في مدة الاستمتاع . 


. ما بين المعكوفتين زائد للسياق‎ )١ - ١١ 


0۰ 4۸/1 ٠ 
6 مسالة‎ ||| 


حكم الطلاق الواقع في الإيلاء 


. قال أصحابنا : الطلاق الواقع في الإيلاء بائن‎ - ٠ 

۹ - وقال الشافعي : طلاق رجعى . 

۲ - لنا : أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ ... 

٠۲۴٣ء‏ - فإن قيل : إيقاع البينونة ليتم الغرض من الفرقة يإزالة الضرر عنها ... 
فالفرقة المتعلقة بها بينونة كفرقة العنة . ْ 

> فإن قالوا : هناك الفرقة فسخ 27 لم نسلم ذلك » لأنها عندنا طلاق‎ - ١ 
) ولأن هذه المدة ضربت لتخلص المرأة من ضرر الزوج » وتتوصل إلى زوج يوفيها حقها‎ 
فلو جغلنا الفرقة رجعية » لراجعها » وعاد الضرر » واحتاج القاضي إلى ضرب مدة‎ 
. ^ أخرى‎ 

٥‏ - فإن قيل : إذا كان زوج الصغيرة ابن عمها » وآلى منها » ووقعت الفرقة 
بمضي المدة جاز أن يتزوجها » فلا ييكن من تزويجها حتى لا يستديم ضررها » فلا يؤدي 
إلى ما قالوه ° . 

١‏ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا : أن الفرقة تقع حكمًا » والفرقة الحكمية 
بائئة (©) كفرقة الرضاع ال ” 


كتاب الإيلاء 


.) 555 2 ۲۹٤/۲ ( تحفة الطلاب ۲۳۹ » حاشية الشرقاوي‎ › ) 579/١ ( انظر : المهذب‎ )١( 
الفرقة نوعان : فرقة فسخ وفرقة طلاق » والفرقة التي تكون من قبل الزوجة كالعنة والطلاق من قبل‎ )۲( 
القاضي » أو الحاكم فرقة فسخ » وأما الفرقة التي تكون من قبل الزوج أو بسبب منه فهي فرقة طلاق والفرقة‎ 
بدائع الصنائع ( 1177/4 ) ؛ رد الحتار لابن‎ » ) 7١1/5 ( في الإيلاء هي فرقة طلاق . انظر : فتح القدير‎ 
. ) عابدين ( ؟/الاه‎ 

(7) انظر : البناية في شرح الهداية ( ۸٤۸/٤‏ ) . 1 
(4) أي أن الفرقة رجعية . (ه) انظر : فتح القدير ( ٤١/٤‏ ) . 
(1) الرضاع : هو بفتح الراء » ويجوز كسرها » معناه لغة : اسم لمص الثدي وشرب لبنه . وشرعًا : اسم 
لحصول لبن امرأة وما حصل منه . انظر : لسان العرب ( 4/7 ١‏ ) » والمراد في القياس : أن الفرقة في الإيلاء 
بائنة فيكون حكمها مثل الرضاع من حيث لا يجوز الرجوع إليها . 


044/1۰ 


حكم الطلاق الواقع في الإيلاء 
۷ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وعُولبنَ احق رين # © . 
۸ - الجواب : أن الله تعالى قال i}:‏ لطللَىٌ مان ان 4 20 > ثم قال :. 
ونومن احق رَيِنَ # والطلاق المذكور هو الذي يملك 5 إيقاعه © » فأما الطلاق 
الذي يقع بالإيلاء 29 » فلا يتكرر » فلم تتناوله الآية ^ . 
t۹4‏ ثلا طلاق جو ماف عنمن غر عد فار الاق لت 
.#م34 - قلنا : الطلاق المبتدأ لم يوضع لإزالة الضرر » فإثبات الرجعة يثبت © 
مقصوده ^ 00 بالعنة 29 » والاعتبار بالنفقة على قولهم 2 . 


#* # 


. ۲۲۹ سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 

() انظر : البناية في شرح الهداية ( 844/4 ) ٠.‏ (5) في ( م ) + ( ع ) : [ به الإيلاء ] . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( 1153/4 ) » شرح فتح القدير ( 45/5 ) . 

(5) قال صاحب المذهب : لأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجييًا 
كالطلاق من غير إيلاء . انظر : المهذب ( 1١51/7‏ ) 

(۷) في ( م ) 0 ساق ال OS‏ 
(1) أي أن المقصود من الإيلاء هو إزالة الضرر وكذلك العنة لإزالة الضرر لعجز الزوج عن الوطء فإذا كان 
رجعيًا فلا يتحقق الغرض منه . 

)٠١(‏ في ( ص ) : [ عندهم ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ على قولهم ] . فالطلاق الذي يناسب الإيلاء هو 
البائن لأن الضرر لا يزول بالرجعي ويزال بالبائن فالاعتبار بالنفقة على قولهم غير جائز . 


0۰0۰/۱۰ 


IT 
4 مسالة‎ ||| 


إذا آلى 7" ثم طلق أو طلق ثم آلى © 

١‏ - قال أصحابنا : إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا » ثم آلى (2 منها فمدة الإيلاء 
من حين الإيلاء ” » وإن آلى © منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا فالمدة 29 يحتسب بها كما 
كانت لوالو انطلق :9 

۲ - وقال الشافعي : إذا كانت مطلقة » فالمدة من حين تراجعها [.ولا تحتسب 
بالمدة مع القدرة » وإن طلقها بعد الإيلاء لم تعتد بالمدة حتى تراجعها ] © » ويبدأ بالمدة 
من حين الرجعة الى ” 

۳ - لنا : قوله تعالى : 9 لِلَذبنَ ولون من ايهم رب اة اشر # < ' "2ع والمطلقة 
ا ا لع بي موا جاتير 
أربعة أشهر من حين الإيلاء " » فمن زعم أنها من حين الرجعة أوجب زيادة على ذلك » 


كتاب الإيلاء 


.]ىلآ[:)ع(٠)م( في ( ص ) : [آليا]» وفي‎ )۳ - ١١ 

(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( 7١/70‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠۲/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 4737/9 ) » 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( 0 ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ۷۲/٤‏ ) » اللباب ( 51/5 ) . 
(5) في ( ص ) : [ آليا ] » وفي (م)٠(ع):‏ [آلى ]. 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ بلمدة ] . 

(7) انظر: المبسوط للسرخحسي ( ۳۰/۷ »› ۳١‏ ) » شرح فتح القدير ( 57/4 ) » البناية في شرح الهداية ( 1۳۹/٤‏ ) » 
وبه قال الإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية . انظر : الشرح الصغير ( ٤1۲/۳‏ ) » شرح فتح الجليل على 
مختصر العلامة خليل ( ۳٠۹/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( 7١1/1‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

قر يا الحو با ا سج لد لسو ارد 
شي الشرقاوي وابن القاسم على العبادي على تحفة امحتاج بشرح المنهاج لابن حجر ( ۱۷١/۸‏ ) . وبه قال 

ل . انظر : الشرح الصغير ( 477/5 ) » شرح فتح الجليل على 

مختصر العلامة خليل ( 709/7 ) » المغني لابن قدامة ( ۳۳۳/۷ ) . 

. 7١5 سورة البقرة : الآية‎ )٠١( 

. ) 5457/54 ( انظر : شرح فتح القدير ( 5/4 ه ) » البناية‎ )١١( 

)١(‏ قال صاحب مجمع الأنهر : أما المطلقة الرجعية فإنها محل لوطئها من زوجها » فإن اشتد طهرها وهي ممن تحيض 

بانت بمضي مدة الإيلاء وإن انقضت عدتها قبل مضي مدته فإنها تبين كذلك . انظر : مجمع الأنهر( 444/١‏ ) . 


إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى 001 


وهذا خلاف الظاهر © » ولأن الطلاق يلحقها بلفظ الكناية ‏ » فإذا آلى منها كانت المدة 
عقيب اليمين ثم يثبت في الثاني » كما لو آلى من المبتوتة © ؛ ولأنا دللنا على © أن وطئها 
مباح » لا دق فى الوطم + كن خا بال كما اي ار © . وأما إذا طلقها بعد 
الإيلاء ؛ ؛ فهو طلاق ° لا يزيل املك » فلا يعتبر حكم المدة كالطلاق المعلق بالشرط 9" . 

. © احتجوا : بأنها معتدة كالبتوتة‎ - ٤4 

ومم4؟ - والجواب : أن هناك لما لم تثبت المدة عقيب اليمين 9 المُطلقَة ا 
ب تثبت في الثاني 22١0‏ » وفي مسألتنا علدت اولك "ريطي الاو وطئها 
محرم > فلا تعتد بالمدة مع حرم الوطء 0„ 

۳۹ - قالوا : إذا اك طلاقًا رجعيًا » فقد فعل ما يقع بمضي مدة 9" الإيلاء 
حتى كأنّ المدة قد انقضت 29 . 


)١١‏ أي : أنه إذا آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيا فإن المدة عند الخالف من حون الرجعة لا من حين الإيلاء » وهذا يوجب 
الزيادة على ما تقتضيه الآية المذكورة فيكون خلاقًا للظاهر » انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى لأبحر ( 454/١‏ ) . 
(۲) الطلاق قد يكون بلفظ صريح وهو الذي لا يحتاج إلى نية » وقد يكون بلفظ الكناية وهو الذي يحتاج إلى 
نية » وما دام قد يقع الطلاق بلفظ الكناية تلزم المدة من حين الإيلاء فيما إذا آلى منها ثم طلقها طلاثًا رجعيًا . 
() أي : أن الإيلاء لا يثبت بعد وقوع الطلاق الرجعي إذا احتسبت المدة من الرجعي » فاعتبرت المدة من حين 
الإيلاء قياسًا على من آلى منها ثم طلقها بائنًا فإن المدة تحتسب من الإيلاء » . انظر : المبسوط ( ۳١/۷‏ ) . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) + ( ع ) .۰ 

(ه) أي : الدليل أن المدة من حين الإيلاء لا من طلاقه الرجعي أن الوطء في الرجعي مباح له يحتسب من 
الإيلاء . 

. ) 1٤١ 2 545/5 ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ۳٠/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( 70/7 ) » البناية في شرح الهداية ( 555/4 )ء اللباب ( 1٠/۳‏ ) . 
١ ۸(‏ 1) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) .۰ )٠١(‏ في ( ع ) : [ الطلقة ] . 

١(‏ 0 أي : إذا كانت المدة لم تلبت فيما إذا طلق طلاقًا رجعيا ثم آلى منها » فإن المدة لم تثبت أيضًا فيما إذا 
آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا . وهذا عند الخالف من الحنفية . انظر : مغني الحتاج ( ۳٤۹/۳‏ ) » روضة 
الطالبین ( ۲٠۲ » ۲١۱/۸‏ ) » نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج ( ۷۸/۷ ) . 

)١7(‏ وأما عند الحنفية فإن المسألة تختلف في ثبوتها فيما إذا طلقها طلاقًا رجعيًا ثم آلى منها وفيما إذا طلقها 
طلاقًا رجعيًا . ثبت في الأولى ولم يثبت في الثانية . 

. ) 145/4 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 70/7 ) » البناية في شرح الهداية‎ )١١( 

)١5(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ به مدة ]. ش 

. ) ٠۷١/۷ ( انظر : المهذب ( ۱۳۹/۲ ) » مغني امحتاج ( 545/7 ) » الحواشي‎ )١15( 


||| مسن oO MA‏ 
حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة 

۸ - قال محمد إذا قال : إن قربتك فلله علي صلاة فهو مولي . 

۹ - وقال أبو يوسف في قوله الآخر : ليس بمؤل © . 

. © وقال الشافعي [ كله ] » يكون مؤْليًا‎ - ٠ 

١‏ - لأبي يوسف : أن الصلاة ليست من أحكام اليمين » ولا يعتبر في وجوبها 
المال » فلا يتعلق يإيجابها إيلاء ” » كما لو قال : إن قربتك فعلي أن أصلي على 
جنازة 29 » أو أتوضأ © . وهذا الأصل لا شبهة فيه » لأن صلاة الجنازة لا تجب 
ا ل ت 22 » فمتى فعلها وقعت عما وجب عليه » ولم 
تقع عن النذر © . ولأنه منع نفسه من قربها إلا بوجوب قربة ليس لها مدخل في 


)١(‏ ما ذهب إليه أيو يوسف يتفق مع رأي أبي حنيفة . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۸/۷ ) » بدائع الصنائع 
۱۹٤۳/٤ (‏ ) » شرح فتح القدير ( 10/4 » ١ه‏ )ء الاختيار لتعليل الختار ( ٠١۲/۴۳‏ ) » حاشية ابن عابدين 
٤/۲ (‏ ) . 
(۲) انظر : مغني المحتاج ( ٩ ۳٤٤/۳‏ ء تكملة المجموع ( ۱۹۳/١١‏ ) »ء قول الشافعي هو ما قال به 
مالك» وأحمد . انظر : المدونة الكبرى ( ۸٤/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 477/7 ) ء المغني لابن قدامة 
(۲۹۹/۷ ) » وفي الحاشية قولان : عند ابن القاسم فهو مول » وعند يحبى بن عمر ليس بمول . انظر : 
الحاشية ( ٤١١/١‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط للسرحسي ( ۳۸/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹٤۳/١‏ ) . 
)٤(‏ جنزت الشيء أجنزه من باب ضرب سترته » ومنه اشتقاق الجنازة وهي بالفتح والكسر أفصح . وقال الأصمعي 
وابن الأعرابي بالكسر » اميت نفسه وبالفتح السرير » وقال ثعلب بعكس هذا . انظر : المصباح المنير ١١١‏ . 
(5) الوضوء : بالضم هو الفعل » وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به » وهو مشتق من الوضاءة وهو الحسن 
والبهجة . يقال : وضئ الوجه أي زان وحسن » وفي الشرع : استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا 
بنية . انظر : المصباح المنير 5717 » قليوبي وعميرة ( ٤٤/١‏ ) . 
(7) ذهب الجمهور غير الحنفية إلى أن الفرض والواجب مترادفان وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا 
سواء كان الطلب ثابتا بدليل قطعي أو ظني » وذهب الحنفية إلى أن الفرض والواجب متباينان » فالفرض هو 
الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا ليك قطعي كالصلاة والزكاة » أما الواجب فهو الفعل الذي طلبه 
- الشارع طلبًا جازمًا بدليل ظني كصلاة الوتر . انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآمدي 74 , 
(۷) أي أن الصلاة لم تقع عن النذر . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۸/۷ ) . 


حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة سبي سي سح و ۵۰۵۳/۱ 


الكفارة ولا للكفارة “ فيها مدخحل (© كما لو قال : إن قربتك فعلي أن أعود مريضًا › 
أو أصلي على جنازة . ولا يلزم العتق » والصوم » والصدقة » لأن لذلك مدخلا © في 
الكفارة . ولا يازم الحج » لأن الكفارة فيه مدخلا © . 

۲ - احتجوا : بأن ما وجب بالنذر جاز أن يصير به مؤليًا كالحج » والصوم 
والصدقة © . 


, 09 8 e 
› فإن قيل : الصلاة قد يعتبر فيها المال بدلالة أنها لا تصح إلا بطهارة‎ - ٤ 
. ^ وإنما يبتاع بالمال » وستر  العورة لا يتوصل إليه إلا بالمال‎ 
قلنا : هذا لا يعتبر في وجوب الصلاة » وإنما يعتبر في أدائها مع القدرة‎ - ٠ 
ولا يعتبر مع العجز . وأما الحج فيعتبر المال في وجويه  والقول للكفارة فيه‎ . 
0 


* * * 


CEPE e) 

(۲) أي لأنه منع نفسه من قربها بشيء لا يؤدي إلى وجوب الكفارة إذا فعله » قاله صاحب شرح فتح القدير › 
لأنه ليس مما يشق في النفس وإن تعلق شقاقه بعارض ذميم في النفس من الجين » أوالكسل ولأنه لا يتقل على 
الطبع بل يسهل ولا يعد مانعًا في العرف . (۳) في (م)٠(ع)‏ : [ ذلك يدخل ] . 
)٤(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۸/۷ ) » بدائع الصنائع ( ١551/5‏ ) » شرح فتح القدير ( 10/5 ) . 
(5) قال صاحب بدائع الصنائع عن وجه قول محمد : « بأن الصلاة مما يصح إيجابها في النذر كالصوم 
والحج فيصير مؤليًا كما لو قال علي صوم أو حج » . انظر : بدائع الصنائع ( ١551/5‏ ) . 

. ) ۳۸/۷ ( انظر : الميسوط للسرخسي‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ستور] . (۸) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۸/۷ ) . 
(9) قال صاحب المبسوط : « لأن الإنسان لا يكون ممتنعًا من التزام الصلاة أو صلاة ركعتين » إذ لا يلحق في 
أدائها مشقة ولا حزن في ماله بخلاف سائر القرب » توضيحه أنه علق القربان ياطعام مسكين فهو موجب 
اليمين » وكذلك الصدقة والصوم » وكذلك الهدي والحج فإنه لا يتوصل إلى أدائها إلا بمال والتكفير بالمال 
موجب اليمين عند الحنث . انظر : المبسوط للسرخسي ( 38/1 ) . 


0.04/۱۰ 


oO KA ll 


كتاب الإيلاء 


احتساب المدة فيما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت 


5 - قال أصحابنا : إذا آلى منها » فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت 
احتسب عليه بالمدة ذ في النشوز ‏ والغيبة (© التي تصل إليها في المدة . وفي المرض الذي 
لا يستطاع معه الجماع يفيء إليها بلسانه © . 

۷ - وقال الشافعي : لا يحتسب عليه بالمدة 29 . 

۸ - لتا : أن الناشزة يمكنه ردها بالحاكم » والغائبة يمكنه أن يجتمع معها في 
[ مدة الإيلاء ] 2 » فصار كما 20 لو كانت بحضرته © ؛ ولأنه لا يخلو إما أن يتمكن 
من وطتها » أو يتعذر وطؤها © » فإن كان من حين الممكن اعتد بالمدة » وإن كان من 


. ) ٠١٠/۳ ( النشوز : هو الخروج عن الطاعة . انظر : مغني الحتاج‎ )١( 

(۲) المراد إذا حدثت الغيبة بحيث لا يتمكن من الوطء في المدة . انظر نبداقع ORE a‏ 
(۲) انظر : المبسوط ( ۲۸/۷ ) » شرح فتح القدير ( 50/4 ) » مختصر الطحاوي ۲٠۸‏ » مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر ( ١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ٠٤٤/٤‏ ) » اللباب ( 1۳/۳ ) » وبه قال الإمام 
أحمد انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۳۷/۷ » ۳۲۸ ) . 

(4) قال بعض الشافعية يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت وإن قدرت فعلت . انظر : الأم للشافعي 
1١57/5 (‏ ) » مغني انحتاج ( ۲١۹/۳‏ ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( .4/8 75 ) » نهاية الحتاج إلى شرح 
المنهاج ( ۷۸/۷ ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 14 ) » وبه قال الإمام مالك انظر : شرح 
الجليل على مختصر العلامة خليل ( 701/9 ) . 

(5) في ( ص ) : [ المدة ] » وما أثبساه من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ کان ]» . 

(۷) قال في الجامع الصغير : و أنه ¢ يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه . انظر : الجامع الصغير ۲۲١‏ › حاشية 
ابن عابدين ( ٤۳۰/۳‏ ) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ وطنوها ] » . أي أن القادر على الوطء يكون فيؤه بالجماع » وأما من لا يقدر أو 
عجز عنه فيكون الفيء بالقول أو اللسان » وقد قسمه الحنفية عند التعذر أو العجر عن الوطء إلى قسمين 
حقيقي وحكمي . أما الحقيقي : فهو الذي يتعذر معه الوطء » مثل أن يكون أحد الزوجين مريضًا مرضًا يتعذر 
معه الجماع » أو كون المرأة صغيرة » أو رتقاء » أو ناشزة » أو غير ذلك . أما الحكمي : فهو الذي يتمكن من 
رها مثل أن يكون محرمًا وقت الإيلاء وينه وين احج أربعة أشهر . وقال الإمام مالك وأحمد بجواز الفيء ۰ 
بالقول أو اللسان عند العجز وأما المريض والمسجون فتعرف فيئته بالكتابة بأن يكتب إلى الموضع الذي فيه - 


احتساب المدة فيما إذا ألى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت لب ٥٠۵۵/۱۰‏ 


حين المتعذر ففيه القول » ولا يسقط حكم المدة كالمريض ١‏ 
۹ - احتجوا : بأنها مدة ضربت لإيفاء حقها من الوطء كمدة العنة © ع 
ومعلوم أنها لا تحتسب عليه في تلك المدة بزمان النشوز والغيبة فكذلك ©© هذا ©© . 

. قلنا : هذا ”© مدة العنة‎ - ٠ 

١‏ - قد قالوا : يحتسب [ عليه بمدة غيبتها إذا حرجت بإذنه » فإن خرجت 
وهو لا يقدر على منعها كخروجها لحجة الإسلام لم يحتسب  ]‏ بذلك من المدة © . 
وأما المرض فروي عن أبي يوسف أنه قال : إن كان شهرًا لم يحتسب به » وإن كان اقل 
ما ل ا ال 0 
صح في السنة يومًا واحدًا احتسب بها علي أن الفرق بين مدة العنة والإيلاء [ أن مدة 
العنة ] 2 لا يبطلها إلا الوطء » فإذا وجد هناك مانع Ty‏ 
فلم يكتف بالمدة . ومدة الإيلاء تبطل بالوطء مع القدرة » وبالقول مع العجز » فهذه 


زوجته . وقال بعض الشافعية لا فيء إلا بالجماع . وجهه أن الفيء بالحنث ولا حنث باللسان فلا يحصل 
الفيء به » وهذا لأن الحنث هو فعل الحلوف عليه وا محلوف عليه هو القربان فلا يحصل الفيء إلا به . بينما 
رأي بعضهم : أنه إن كان مريضًا مرضًا ينع الوطء أو حبس بغير حق حبسا ينع الوصول إليه طولب أن 
يفيء فيه المعذور بلسانه وهو أن يقول : لست أقدر على الوطء ولو قدرت لفعلت فإذا قدرت فعلت . انظر : 
بدائع الصنائع ( ۱۹١۷/٤‏ ) » وما بعدها » تحفة الفقهاء ( ۳٠٠/۲‏ ) » المدونة الكبرى ( 19/1 ) > 
الدسوقي 717/75١‏ ) » المهذب ( 1٤۲/۲‏ ) » المغني ( ۳۲۸/۷ ) »2 وما بعدها . 

: أي في حالة ما إذا كان قادرا على الجماع حقيقة وعاجرًا عنه حككا » قال أصحاب أبي حنيفة ما عدا زفر‎ )١( 
لا يصح ولا يكون فيئه إلا بالجماع . وقال زفر يصح . لأن العجز حكمًا كالعجز حقيقة في أصول الشريعة كما‎ 
في الخلوة . والراجح الأول : لأنه قادر على الجماع حقيقة فيصير ظالما بالمنع » فلا يندفع الظلم عنها إلا يابفائها‎ 
. ) ۳١١/۲ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١505/4 ( حقها بالجماع . انظر : بدائع الصنائع‎ 

(۲) أي لا يحسب زمن الإيلاء من المدة لارتفاع النكاح أو اختلاله مثل النشوز والعنة . انظر : حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 50/4 ) . (۳) في (م)ء»(ع):[ كذلك ] › . 
)٤(‏ انظر : مغني المحتاج ( 748/7 ) . (0) ساقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( م ) » ( خ ) ٠‏ 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) © . 

(۷) أي أجاب الحنفية لاسي ا 
بأنها تحتسب من المدة . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وأثبتناها من ( ص ) .. 

(9) انظر : بدائع الصنائع ١555/14‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » وأثبتناها من ( ص ) » ( م‎ )٠١( 


06۰0/۱۰ 


کتاب الإيلاء 
الأعذار إن كان يعجز معها فيجب أن يفيء بالقول الذي يقدر عليه » فإذا لم يفعل صار 
كالممتنع من الوطء مع القدرة )0 : 


* اي 


» أي : أن القادر على الوطء إذا لم يفيء في المدة وقع الطلاق » وكذلك العجز عن الوطء ففيؤٌه باللسان‎ 01١ 
» ) ٠۹١۷/٤ ( فإذا لم يفيء بلسانه وقع الطلاق . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۸/۷ ) » بدائع الصنائع‎ 
. ) 544/5 ( شرح فتح القدير ( 50/4 ) ء البناية شرح الهداية‎ 


0۰0۷/۱1 ۰ 


حكم من قال لامرأتين له واللّه لا أقربكما 


ا مسالة o‏ 


]ب 


حكم من قال لامرأتين له والله لا أاقربكما 


؟وم؛؟ - قال أصحابنا إذا قال لام رأنين له : واللّه لا أقربكما كان موْليًا استحسانًا 29 . 
۴ -وقال زفر : لا يكون مؤّليًا حتى يطأ إحديهما ° . 

. © ] وبه قال الشافعي [ تنه‎ - ٤ 

۴٠١‏ - لنا : أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه » أو يعتبر إيلاء في 


صاحبتها . ويعتبر الإيلاء من أحكام / اليمين » ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم 
من أحكام الإيمان كان مۇلیا 9» كما لو قال : إن قربتك فعليَ عتق أو صوم أو صدقة © . 


)١(‏ يطلق الاستحسان عند الأحناف على معنيين : أولهما - قباس خفيت علته لدقتها وبعدها في مقابلة قياس آخر ظهرت 
علته لتبادرها للذهن أولا » وثانيهما : التصوص التي جاءت على خلاف القياس بطريق الاستثناء من القواعد الأصلية . 
(۲) انظر : : مختصر الطحاوي 7٠١‏ » المبسوط للسرخسي ( ۲۹/۷ » بدائع الصنائع ( ۱۹۳۳/۲ ) » شرح قح 
القدير ( ٠١/۳‏ ) . وإليه ذهب الإمام مالك ء جاء في المدونة : ( « إذا قال لامرأتين : واللّه لا أقربكما . ففيهما 
ثلاثة فصول : أحدها : أن يقول لامرأنين واللّه لا أقريكما » أو يقول لنسائه الأربع واللّه لا أقريكن وهما فصل 
واحد . الثاني : : أن يقول : واللّه لا أقرب إحداكما أو إحداكن . الثالث : أن يقول : واللّه لا أقرب واحدة 
مكنا ان وک سكن آنا الأول : فواضح بأنه صار مؤْليًا منهما للحال » حتى لو مضت أربعة أشهر ولم 
يقربهما بانا جميمًا . وكذلك إذا قال لنسائه الأربع : واللّه لا أقريكن صار مؤليًا منهن للحال » » فلو لم يقربهن 
حتى مضت أربعة أشهر بِنّ جميعًا » وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ما عدا زفر القائلٍ : ما لم يطأ واحدة فيصير 
مؤليا من الأخرى . وقال الشافعي وأحمد يكون مؤليًا . أما الثاني : وهو ما إذا قال واللّه لا أقرب إحداكما : فإنه 
يصير مؤليًا من إحداهما حتى لو وطوع إحداهما لزمته الكفارة وبطل الإيلاء لوجود شرط الحنث » وهو قربان 
إحداهما » حتى لو وطيء | إحداهما بعينها فيكون مؤْليًا منها دون غيرها » وعند الإمام مالك لا يشترط النية 
لواحدة دون الأخرى . أما الثالث : وهو ما إذا قال : واللَّه لا أقرب واحدة منكما فإنه يصير مؤليًا منهما جميعًاء 
حتى لو مضت مدة أربعة أشهر ولم يقربهما فيها بانتا جميعًا » وبه قال الشافعي أيضًا . انظر : المدونة الكبرى 
(51/5 ) تكملة المجموع ( 8١4/11‏ ) » الكشاف ( 770/0 ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۳۳/۲ ) ٠‏ 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ۲۹۹/۰ )» المهذب ( 11/7 ) : مغني المحتاج ( ۴٤۷/۳‏ ) ء المدونة الكبرى ( .)۳١۱/١‏ 
(4) أي : أنه إذا وطع إحداهما سقط الإيلاء عمن جامع منهما » وأما من لا يتوصل إلى وطنها فلا يسقط 
الإيلاء» وإما زال هو مؤليا » كما لو عقد يينه على كل واحدة على الانفراد . إلا أنه لا يلزمه الكفارة بقرب 
إحداهما ؛ لأن الكفارة موجب الحنث فلا تجب ما لم يتم شرط الحنث . انظر : المدونة الكبرى ( 15/8 ) » المغني 
لابن قدامة ( ۳۰۸/۷ ) » المبسوط للسرحسي ( ۲۸/۷ ) » بدائع الصنائع ( ١975/5‏ ) . 

(ه) أي : الدليل على أنه مول ؛ أنه | إذا توصل إلى الوطء منها يحنث ويلزم عليه الكفارة فيكون مؤليا . 


6.0۸/1۰ 


كتاب الإيلاء 


405 - قالوا : لا يحنث بوطء إحداهما > فلم يكن مؤليًا منها > كما لو قال (0 
الزوجته وأمته 5 : واللّه لا أقربكما 5 أو لزوجته وأجنبية 0 

۷ - قلنا : هناك إذا وطئ زوجته لم يحنث » ولم يتعين الإيلاء في الأخرى › 
ومن يتوصل إلى وطئها من غير أن يلزمه حكم من أحكام اليمين لم يكن مؤليًا منها © . 


# ا 


(۱) انظر : الأم للشافعي ( ۲٠۲/۰‏ ) » المهذب ( ۱۳۸/۲ ) » شرح المهذب ( 11/15" ) » مغني الحتاج 
؟ا؟؟ ). 

(۲) هذا اعتراض على هذا الدليل أي أنه لا يلزم عليه الكفارة فيما إذ وطئ إحداهما ؛ لأن الكفارة لا تجب إلا 
بقربان كل منهما » فلا يكون مولا بها » فلا فرق بينه وبين ما إذا قال لزوجته وأمته » أو لزوجته وأجنبية . انظر : 
الأم للشافعي ( ۲٠٠/١‏ ) » المبسوط ( 31/90 ) . 

(۳) وأجيب عن هذا الاعتراض : بأنه لا يجوز القياس على ذلك » وإنما هذه المسألة تقاس على من يقول :. 
واللّه لا أقرب إحداكما » فإنه يصير مؤليًا من إحداهما » ولو وطوع إحداهما لزمته وبطل الإيلاء . انظر : 
المبسوط ارسي ( ۲۷/۷ ) » بدائع الصنائع ( ١988 , ۱۹۳٤/٤‏ ) . 


06۰04/۱1۰ 


إذا آلى المريض من امرأته ودام المرض 
||| مسالة 00 
) إذا آلى المريض من امرأته ودام المرض 


مه ول ااا إذا آلى المريضن لذن امراه ٠‏ ودام الرض القت نة 
فإن كان فاء إليها بقوله سقط الإيلاء » ولم يقع عليها بهذا الإيلاء طلاق أبدّاء وإن 
مضت المدة ولم يفئ إليها طلقت 27 . 

۲۴۹ - وقال الشافعى : إذا مضت وهو مريض قيل له : تفىء بلسانك ؟ فتقول : 
إذا'قدوق على الوطع وتك + فتن قذر على الوظء فيل له إما آنا تق الوط أو 
تطلق ©© , 

۰ - لنا : أنه وجد منه الفيء المانع من الطلاق ؛ فصار كما لو فاء بالوطء » 
ولأن الفيء بالقول قم مقام الفيء بالوطء عند العجز » فوجب أن يقوم مقامه في الحكم 
المختص به كالمقيم » ولأن الطلاق لا يتعين عليه عقيب المدة » فلا يلزمه في الثانى كما لو 
وطئها ٩‏ . 

9 - قالوا : كان عليه الوطء » وقد عجز عنه ؛ فتأخر إلى حين القدرة » فإذا 
امتنع منه مع القدرة كلف الطلاق 2 , 


. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ العدة‎ )١( 

(۲) قال صاحب شرح فتح القدير : « إنه آلى وهو مريض » وتم أربعة أشهر وهو مريض » وفيؤه أن يقول 
بلسانه : فقت إليها . فإن قال ذلك سقط الإيلاء . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۹/۷ ) » بدائع الصنائع 
1١9159/4(‏ ) » شرح فتح القدير ( ٥۳/٤‏ ) . 

(۳) في ( م (١)‏ ع ) : [ بطل ] . انظر : الأم للشافعي ( ۲٠١/١‏ ) » المهذب ( ١437/7‏ ) » مغني المحتاج 
(/50" ) » المدونة الكبرى ( ٠٠١/١‏ ) » الشرح الصغير ( 571/7 ) » حاشية الدسوقي ( ٤۳۷/۲‏ ) › 
المغني لابن قدامة ( ۳۲۷/۷ ) » الكشاف ( ۳٣٤/۰‏ 2 7568 ). 

)٤(‏ أي أنه إذا وقع الفيء باللسان فلا يترتب بعده الطلاق ؛ لأن الفيء باللسان بدل عن الفيء بالجماع 
فمنع الطلاق كالتيمم غند عدم الماء » فقام مقامه » والطلاق الذي يقصد من الإيلاء والذي يقع عقيب 
المدة لم يتعين ؛ فلا يجوز الفيء باللسان بعد المدة كما لا يجوز بالوطء أيضًا فيها . انظر : المبسوط 
للسرخسي ( ۲۹/۷ ) » بدائع الصنائع ( 159/4 ) » شرح فتح القدير ( ٠٤/٤‏ ) 

(5) انظر : الأم للشافعي ( ه/ OE‏ که جوع 774/54 ) »الوق الكرى ( ۰.1 
كشاف القناع ( 850/0 ) . 


0/٣١‏ لس يبيج کتاب الإيلاء 


5 - قلنا : المريض فاء إليها بالقول » فسقط حكم الإيلاء » فإذا قدر علي 
الوطء » فهو ممتنع من وطفها بيمين نهي غير إيلاء » فلا يكلف الطلاق كالحالف على 
أقل من أربعة أشهر (© . 


*%* *% # 


)١(‏ والجواب لقول المعترض : بأن المريض إذا فاء بالقول فقد سقط الإيلاء » أما تأخره إلى وقت القدرة فلا 
يجوز » بدليل أنه لو قدر على الوطء ومنعه بيمين ؛ فإنه لا يعتبر ذلك إيلاء كما لو حلف على أقل من أربعة 
أشهر فإنه لا يكون إيلاء بالإجماع . انظر : بدائع الصنائع ( ١985/4‏ ) . 


حكم من قال لامرأته 6ل ٥۰٦۱/۱۰ mm‏ 


oO wm “N 
حكم من قال لامرأته : إن قربتك‎ 
فللّه علي عتق هذا العبد عن ظهاري‎ 


۴ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : إن قربتك فلله عل عتق هذا العبد عن 
ظهاري › فليس بول (" . 

4 - وقال الشافعي [ كله ] : يكون مِؤْليًا "© , فإن قربها فهو بالخيار : إن 
شاء عتق العبد عن ظهاره » وإن شاء كفر كفارة يمين . 

٥‏ - لنا : أنه أوجب على نفسه تعيين ما وجب عليه غير معين » فصار كما لو 
قال : إن قربتك فلله على صوم يوم الخميس » عن اليوم الذي نذر صومه » أو فلله علي 
أن أتصدق بهذا المال عن زكاتى 27 » أو كفارة يمينى . 

1455 - فإن قيل : في عتق عبد بعينه فضيلة لم تجب بالظهار ؛ لأن زيادة القيمة 
فة © 

هو ع اع 

۷ - قلنا : وكذلك إذا نذر صومًا مطلقا » ثم قال : لله علي أن اصوم يوم 
عرفة 29 » ففى تعيين صوم يوم عرفة فضيلة » على أنه لو عين الإيجاب في عبد بعينه » 
وهو أقل العبيد قيمة كان مؤْليًا عندهم وإن لم يكن في تعينه زيادة فضيلة ”° . 

4 - قال : قيل للعبد حق فى العتق » وليس للزمان الذي يتعين فيه الصوم 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۸/۷ 2 ۳۹) . 

(۲) ذكر في مغني الحتاج والمهذب أن للشافعي قولين : قال في الجديد : إنه لو قال : إن قربتك فلله على عتق 
هذا العبد عن ظهاري يكون مؤليا » وقال في القديم : لا يكون مؤليا . انظر : الأم للشافعي ( 785/8 ) » 
المهذب ( ۱۳١/۲‏ )ء مغني الحتاج ( ۳٤۷/۳‏ ) . 

(۳) الزكاة في اللغة : هي الزيادة والنماء » وفي الشرع : تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص 
مخصوص لله تعالى . انظر : اللباب ( ۱۳١/١‏ ) . 

: قال في المهذب : إن الفرق بينهما أن الصوم الواجب لا تتفاضل فيه الأيام » والرقاب تتفاضل » انظر‎ )٤( 
. ) ۱۳١/۲ ( المهذب‎ 

(5) عرفة وعرفات موضع بمكة » وسمي بذلك ؛ لأن الناس يتعارفون به . انظر : لسان العرب ( ۲۹۰۱/6 ) . 
(7) أي : أنه لا فرق بين أن بكون العبد أقل قيمة أو أكثر في كونه مؤليا عند الشافعية » كما في نذر صوم يوم . 
عرفة » فإنه يكون مؤديًا لنذره . ش 


٠‏ 6/۱ جس سس س کتاں الإيلاء 


منفعة في الصوم » فلذلك © صح الإيجاب في العتق 9 . 

8 - قلنا : عند الشافعى لا يتعين الإيجاب » لأن الحالف مخير عنده » إن شاء 
أعتق العبد » وإن شاء كفر عن بينه 2 ؛ فعلى هذا لا حق للعبد أن يتعين بهذا التعيين › 
لأن الله تغال أرجت الى غير مقين فاا عين الأيجات تادر لا شن ليجات كنا 
لو قال : لله علي أن أقضي صوم رمضان في هذا الشهر » وإذا لم تتعين العين بهذا 
الإيحاب » فهو يتوصل إلى وطثها من غير شيء يلزمه » فلم يكن مؤليا © . 

٠١‏ - قالوا : حلف على ترك وطئها يمين تبقى بعد أربعة أشهر زمانًا يمكن 
مطالبته » فوجب أن يكون مؤليًا كما لو قال : لله علي عتق عبدي © . 

 قح قلنا : لا نسلم أنه حالف » لأن عندنا هذا الإيجاب لا يلزمه به‎ - 4١ 
. °” فهو كقوله : علي صوم رمضان وصلاة الظهر » فلا يكون بذلك حالقًا‎ 

٢‏ - قالوا : الدليل على أنه يلزمه : أنه يملك عتق هذا العبد عن ظهاره » فصح 
إيجابه » كما لو أطلق الإيجاب » ولم يقل : عن ظهاري © . 

۴ - قلنا : يبطل إذا قال : لله علع صيام شوال عن قضاء رمضان » فأصوم 
هذه الأيام الثلاثين عن كفارة الماضي » وعن نذري » وهو يملك ذلك » ولا يصير 
بتعيينها حالقًا ^ . 


. ) ۳٤١/۳ ( في ( م ) › ( ع ) :1 فكذلك ] . (۲) انظر : مغني الحتاج‎ )١( 

(۳) إذا لم يتوصل إلى الوطء يلزمه العتق ؛ لكونه مظاهرا » فإذا توصل إلى الوطء لزمته الكفارة ؛ لأنه حنث . 
انظر : الأم للشافعي ( 778/0 ) » مغني المحتاج ( ۳٤۷/۳‏ ) . 

)٤(‏ لا يجوز تعبين العتق للعبد لكونه إن شاء عتق العبد وإن شاء كفر عن اليمين ؛ لأن الله تعالى أوجب العتق 
غير معين » ثم عين الإيجاب بالنذر » فإن هذا النذر لا يتأثر في إيجابه بعدما أوجبه الله به » وقال السرخسي 
بحيث يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء لا يصح فيصير عند القربان كأنه قال : علي صوم أمس وذلك لغو. 
انظر : المبسوظ للسرحسي ( ۲۹/۷ ) . 

(5) أي أن القول : إن قربتك فلله على عتق هذا العبد عن ظهاري أنه حلف أيضًا » فيكون مؤْليًا بمثل ذلك 
الحلف » كما يقاس على لو قال : لله على عتق عبدي فإنه مؤْلٍ إذا كان العبد في وقت الحلف حيا . انظر : 
روضة الطالبين وعمدة المفتين 77١/8 ١‏ ) . 

رد كلا سل ا ت ای و ا و : حلف صوم رمضان 
وغيره من الواجبات فلذلك لا يكون مؤليا . انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۷) انظر : الأم للشافعي ( ٠٠١٠/۰١‏ ) ء المهذب ( ٠٠١١/۲‏ ) . 

(۸) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳١/۷‏ ) . 


0۳/1۰ 


إيلاء المجبوب 
||| مسالة 0 


إيلاء المجبوب 


٤‏ - قال أصحابنا : إذ حلف المجبوب “ لا يقرب امرأته [ أو ع © لا 
يجامعها كان مؤليا © » وفيؤه القول » وكذلك إذا كانت المرأة رتقاء ° . 

٠‏ - وهو قول الشافعي في الأم © » وقال في الإملاء : لا ينعقد يمينه » ولا 
يكون مؤليًا 0 

حن اك Saa‏ ااا 
المع بخ ووو A E‏ 

۷ - فإن 00 : هناك يقدر على وطبها في الجملة © . 

۸ - قلنا : التعيين هو الوطء في المدة » وما بعدها » بدلالة : أنه ينعقد عليه 
ل 0 


. ) ٠٠۲/۳ ( هو : مقطوع جميع الذكر ء أو لم يبق منه قدر الحشفة . انظر : مغني الحتاج‎ )١( ٠ 
في (م)ء(ع):[و].‎ )۲( 
انظر : مختصر الطحاوي ۲۸ » المبسوط للسرخسي ( ۲۸/۷ ) » بدائع ق‎ )۳( 
. ) 1۲/۳ ( البناية في شرح الهداية ( 545/5 ) » اللباب‎ » ) ٤١۲/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ٠۳١/٤ ( القدير‎ 
. ) ۲۰۲/۳ ( هي : انسداد محل الجماع منها بلحم . انظر : مغني الحتاج‎ )4( 
. ) 477/1 ( مغني الحتاج‎ » ) ٠١١/۲ ( المهذب‎ » ) ۲۷٤/١ ( انظر : الأم للشافعي‎ )5( 
» ) ٠١1/7 ( وبه قال مالك وأحمد . انظر : المدونة‎ » ) 75 ٤/۳ ( مغني امحتاج‎ ») ٠١١/۲ ( انظر : المهذب‎ )5( 
. ] الكشاف ( 751/8 ) . (۷) في ( م ) › ( ع) : [ مسافة‎ 
استدل القائل بأن المجبوب يصح الإيلاء منه » بأن المجبوب يصح طلاقه فيصح إيلاؤه وعدم القدرة‎ )۸( 
على الوطء لا بمنع الإيلاء فيقاس بما لو آلى وبينهما مسافة فالإيلاء يصح منه . انظر : المبسوط للسرخسي‎ 
مغني‎ › ) ٠١١/۲ ( شرح فتح القدير ( 57/4 ) » المهذب‎ » ) ١508/4 ( )ء بدائع الضنائع‎ ۲۸/۷ ( 
. ) ۳٤٤/۳ ( الحتاج‎ 
اعترض على هذا الدليل : بأن هناك فرقًا بين المجبوب ومن بينهما مسافة ؛ من حيث إن المجبوب لا يقدر‎ )94( 
. ) ۳٤٤/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ٠١١/۲ ( على الوطء في الجملة . انظر : المهذب‎ 
جاء في بدائع الصنائع والمبسوط : أن الاعتبار بالوطء في المدة وما بعدها » وأن اليمين ينعقد منه وليس‎ )٠١( 
+ ) 11988/4 ( الاعتبار بالقدرة ؛ لأن في حالة العجز عن الوطء يمكن الفيء بالقول . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) ۲۸/۷ ( المبسوط للسرخسي‎ 


٠‏ 66/1 س س کتاں الإيلاء 


۹ - احتجوا : بأنه حلف على ما لا يصح وجوده » فصار كما لو حلف 
ليشرين الماء الذي في الكوز 7© ولا ماء فيه © .. 

٠‏ - قلنا : هناك ليس فى عقده معقود عليه » ألا ترى أن الله تعالى لو خلق ماء فى 
الكوز لم يكن هو المعقود عليه » وعدم المعقود عليه يمنع الانعقاد 20 » وفي مسألتنا يتصور أن الله 
تعالى يخلق له ذكرًا » فيكون هو امجامع لها » فيتوهم وجود المعقود عليه )» فينعقد بمينه 29 . 

١‏ - قالوا : حكم الإيلاء ثبت » لأنه منعها حقها من الوطء » وفقده ليس من 
وطمها 29 , فلم يضر بها باليمين © . 

۲ - قلنا : المجبوب يقذف بالماء ويحبلها » ولها حق في ذلك » فإذا حلف لا 
يقربها فقد منع ذلك » فأضر بها © . 

۴ - قالوا : فلو آلى منها » وقذف بالماء في فرجها لم يكن فيئًا ؛ فدل 29 على 
أن هذا ليس بحق لها 200 . 

4 - قلنا : لو قذف الماء » وحملت وولدت ثبت النسب 22١0‏ » وكان ذلك 
فیا عندنا » وبطل حكم الإيلاء به "° . 


. ) ۳۹٥٣/۰ ( الكوز معروف وهو من الأواني 3 والجمع أكواز . انظر : لسان العرب‎ )١١( 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . احتج من قال أن الإيلاء لا يصح من المجبوب » بأنه حلف على شيء يستحيل 
وجوده » وهو لا يجوز » ويقاس على من حلف ليشربن الماء في محل الماء » ولا ماء فيه وهذا مستحيل . 
انظر : المهذب ( ١۳٥/۲‏ » ۱۳۷ ) . (۳) قاعدة : « عدم المعقود عليه يمنع الانعقاد ) . 
(4) ساقطة م نوع ع وأبعاما عن( ) ص )م 

(5) جاء في فتح القدير : بأن ما استدللتم بالقياس لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق » والقياس مع الفارق لا يصح »› 
ووجهه : أن الله تعالى لم يخلق الماء الذي هو المعقود عليه في الكوز » فيكون أنه قد حلف على شيء يستحيل 
وجوده » أما في المقيس فإن الله تعالى قد خلق له ذكرًا » وأما المعقود عليه الذي في الذكر فإنه يوهم بالوجود 
وعدمه . ولو كان كذلك فإن اليمين منه جائز » ولأن الاعتبار باليمين . انظر : شرح فتح القدير ( 57/4 ) . 
(5) في رع): [الوطءع. 

(۷) جاء في مغني الحتاج : نعم » الإيلاء ثابت له ؛ لأن الإيلاء ترك الفيء في المدة » ولكن لما كان العجز عن 
الفيء فلا معنى لليمين . انظر : مغني الحتاج ( ٠٤٤/۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) . 


(۸) انظر : المبسوط للسرحسي ( ۲۸/۷ ) . (5) في ٠‏ ( ع ) : [ فدل ذلك ] . 
)٠١(‏ قال المعترض : لا نقبل هذا ؛ لأن هذه الطريقة رغم أنه يحبلها لا تسمى فيا » لأنها ليست من حق المرأة » 
فلا يكون ذلك دليلا على صحة الإيلاء منه . )١١(‏ انظر : الهداية ( ۱۳۹/۲ ) . 
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ظهار الذمي 


||| مسالة “ل 


0 (۱۰ 


ظهار الذمي 
6٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم اله ع : لا يصح ظهار الذمي 590 
كم" ؛؟ - وقال الشافعي 1 كاذ 1 : يصح ظهاره 2 


۷ - لا : أنه لا يصح طلاقه » ولا إیلاژه © , والذي يصح منه الطلاق 
يصح () منه الظهار 


. الظهار لغة : مصدر مأحوذ من الظهر »› مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امرأته : أنت علي كظهر أمي‎ )١( 
وكان طلاقًا في الجاهلية » ويقال : انوا في الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى منها أو‎ 
ظاهر » فتبقى لا ذات زوج ولا خلية عن الأزواج › تستطيع أن تنكح غير زوجها الأول » فغير الشارع حكمه‎ 
: إلى تحريم الزوجة بعد العود ( العزم على الوطء ) ولزوم الكفارة . وتعريف الظهار شرعًا عند الأحناف أنه‎ 
تشبيه المسلم زوجته » أو ما يعبر به عنها من أعضائها » أو جزءًا شائعًا منها بمحرمة عليه تأبيدًا ) . وعرفه‎ « 
المالكية بقولهم : « الظهار : تشبيه المسلم المكلف من تحل له من زوجة أو أمة أو جزئها بمحرمة عليه » أو بظهر‎ 
تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن‎ ١ : أجنبية » وإن تعليقًا » أو مقيدًا بوقت » وعرقه الشناضية يقولهم‎ 
حلالا على التأبيد » . وعرفه الحنابلة بقولهم ل أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه‎ 
التأبيد . وحكمه الشرعي : التحرم لقوله تعالى :5 َم لفون مُنحكرًا يِنَ اقول وروا © ومعناه أن لروجة‎ 
في التحريم » وقال تعالى : 9 يا م شر يوب 4 وقال تعالى : # وما جَمَلَّ روم ا‎ 00 
طهر ين أنهي 4 . وسمي الظهار بالظهر لتشبيه الزوجة بظهر الأم » وإنما حص دون غيره ؛ لأنه‎ 
موضع الركوب ؛ إذ الرأة مركوبة إذا غشيت » فقوله : أنت علي كظهر أمي ؛ أي ركوبك للنكاح حرام علي‎ 
ك ركوب أمي للنكاح » فأقام الظهر مقام الركوب ؛ لأنه مركوب » وأقام الركوب مقام النكاح ؛ لأن الناكح‎ 
2 ) ۸١/٤ ( راكب . انظر : المصباح المنير ۳۸۸ » حاشية ابن عابدين ( 457/5 ) » شرح فتح القدير‎ 
ل لالد‎ E 
) ١90/9 ( غاية المنتهى‎ 
0000 انظر:‎ )۲( 
. ) ٠١17/5 ( القدير ( 86/4) »:ويه قال الإمام مالك انظر : الشرح الصغير ( 5715/7 ) » الخرشي على مختصر خليل‎ 
›» ) ۳٤۳ 274/150 وشرحه‎ › ) ۱١۱/۲ ( )ء المهذب‎ ۰ ٠/۸ ( انظر : : مختصر المزني في الأم للشافعي‎ )۳( 
روضة الطالبين ( ۲۹۱/۸ » ۲۹۲ ) » مغني امحتاج ( 97/7 ) » وبه قال الإمام أحمد . انظر : المغني لابن قدامة‎ 
. ۸/۷ ( 
. ٠۲/۸ ء المدونة‎ ۲۳٠/۷ المبسوط‎ » ١591/4 انظر : بدائع الصنائع‎ )4( 
- ع ) » قال الأصحاب مستدلين على الصحة : ( لأنه لفظ‎ ( ٠ ) في ( ص ) : [ فصح ] وما أثبتناه من ( م‎ )5( 


0۹A 1۰ 


كتاب الظهار 


٠‏ ۲۳۸۸ - قلنا : إنما لا يصح طلاقه ؛ لأنه لا يصح ظهاره © » وعلة الفرع تبطل ؛ 
لأنه فق إزالة ملك › والكافر في إزالة 0 6 كالمسلم 2 » والظهار ريم بالقول 
يفضي إلى الكفارة » فلا يصح من الذمي © 

4 - أصله : قوله : أنت علي حرام ”© » ولأنه عقد إذا صح كان سببا في 
وجوب الكفارة © » فلا يصح من الذمي كالإحرام » ولأنه سبب في وجوب كفارة | 
مرتبة من أنواع ثلاثة ^ , فإذا وجد من الذمي ؛ لم يتعلق به حكم » »> كالفطر فى 
رمضان © » ولا يلزم القتل ؛ لأنه © سبب في وجوب كفارة من نوعين 3 
والدليل على أن كفارة الظهار لا تلزم "“ منه : أنها عبادة لا تصح منه " وأنها عبادة 
من شرطها النية » أو عبادة 9" تقارنها ؛ فلا تصح من الذمي كالصلاة والصوم » ولا 


يقتضي تحريم الزوجة » يصح من المسلم والكافر كالطلاق » وقال الشافعي : يازم الظهار من الأزواج من يازمه 
الطلاق »> وصرح الروياني في الحلية بأنه لا فرق بين الذمي والحربي والمسلم ) . انظر : منتقى الينبوع فيما زاد 
على الروضة من الفروع للسيوطي ( 77/7 ) » وفي المغني لابن قدامة : ولنا أن من صح طلاقه صح ظهاره 
كالمسلم ... ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره كالطفل والزائل العقل بجنون أو إغماء . انظر : المغني لابن 
قدامة ( ۲۳۹/۷ ). 

)١(‏ قال في البدائع : « لأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة » فلا يملكه الصبي » كما لا يملك الطلاق 
والعتاق وغيرهما من التصرفات التي هي ضارة محضة » . ( ۲٠۲۳/١‏ ) . 

١؟)‏ أي : الطلاق » والمعنى : لا يصح قياس الظهار على الطلاق ؛ لأن الطلاق إزالة ملك لا يفضي إلى 
الكفارة خلاقًا للظهار . (۳) في (م)٠(ع‏ ) : [ الأملاك ] . 

(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( 35١/16‏ ) . 

(5) قال في المبسوط : ١‏ إن الذمي ليس من أهل الكفارة » فلا يصح ظهاره كالصبي » وبيان الوصف أن المقصود 
بالكفارة التكفير والتطهير » والكافر ليس بأهل له » وما فيه من الشرك أعظم من الظهار » . ( 71١/5‏ ) . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۲٠/١‏ ) . (۷) انظر : المبسوط ( ۲۳۱/۹ ) » البدائع ( 1١15/8‏ ) . 
(1) أي : اق را والصوم لقولة ان : 8 لن مهرود ون ایم ثم مودو لِمَا الوأ تحور ربت ِن 
کل أن تناكأ کیک رفوک رد" اھ يما مسو جرد © من لز عد مام ین مدان ين بل أن بدن تن 
ر مع إطام د سِيِّنَ سيب ينككئاً » المجادلة ۳ » > . 

(9) أي کا لو لم يجب علق المي شيك انط ران الآنه لا بار : 

. ) في ( ع ) : [ فإنه ] » وما أثيتناه من ( م ) » ( ص‎ )٠١( 

. ›» ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ازم‎ )1١( . القصاص والدية‎ )١١( 
. أي : من الذمي‎ )١۳( 

. ) ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( م ) » ( ع‎ )١14(: 


ظهار الذمي 
يلزم الإيمان » لأنه اعتقاد ونية © . 

۰ - ولا يقال : من شرطها النية » ولا تقارنها © النية ية » ولأن العتق والإطعام 
معنى يقع به التكفير » فلا يصح منه ‏ كالصوم › فلا يصح من الذمي ككفارة 
رمضان » ولأن التكفير موضوع للتغطية » فلا يجتمع مع الكفر كالقربة ° . ٠‏ 

۱ - فإن قيل : لا يمتنع أن تكون الكفارة عبادة في حق المسلمين عقوبة في 

حق أهل الذمة ©© ؛ لاا 0 تمن إلا © عن معصية متقدمة [ كما أن الحدود 
. وكفارات المسلمين عقوبة للكفار » ولا تحب إلا عن معصية متقدمة ع © . 

۲ - قلنا : الحدود 2 ليست عبادات على المحدود » وإنما هى عبادة على 
الإمام )0° 0 ¢ ولهذا فإن الفاعل الملابس للحد مندوب إلى ستر نفسه ¢ والاقتصار 
على التوبة "2 . فأما في حق المحدود والمسلم : فتارة تكون عقوبة ليس فيها تكفيرٌ وهو 
المحدود والمصِد › وتارة تكفيًا 7" في حق امحدود الثابت » والكافر لا تصح منه التوبة » 
والحد عقوبة في حقه لا تكفير فيها » كما هي في حق المسلم الذي لم يتب . 


(۱) انظر :“للبسوط 521/6 ) + شرع فخ القدير ر 6 ننه النتهاء 0۳۷57 

(5) في ( م ) : [ يقارنه ] » وفي ( ع ) : [ يقاربه ع » . 

(5) في (م ) ٠‏ ( ع ) : [ فيه ] » . انظر : مغني الحتاج ( ٠١۹/۳‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۷۹/۸ ) » المغني 
لابن قدامة ( ۳۷۸/۷ ) . (:) ساقطة من ( م ) > ( ع )› . 

(5) قال في شرح روضة الطالب : « اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو جوابر » والظاهر الثاني ؛ 
لأنها عبادات وقربات » » وقال : « إنها تستقل بمعنى الزجر في حق الكافر » . انظر : أسنى المطالب شرح 
روضة الطالب ( 750/9 ) . (6) ساقطة من ( ع ) › . 

(۷) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ (ع ) . 
(1) قاعدة : الحدود ليست عبادات على المحدود » وإنما هي عبادة على الإمام . 

)٠١(‏ الحدود جمع حد » ومعناه في اللغة : المنع » ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول » وفي 
الشرع : عند الحنفية عبارة عن  :‏ عقوبة مقدرة واجبة حقًا لله تعالى » وسمي هذا النوع من العقوبة حدًّا لأنه 
يمنع صاحبه إذا لم يكن متلقّاء وغيره بالمشاهدة » ويمنع ذلك ويعافيه إذا لم يكن متلمًا لأنه يتصور حلول 
تلك العقوبة بنفسه لو باشر تلك الجناية فيمنعه من المباشرة . وتعريف الحدود للجمهور شرعًا : عقوبة مقدرة 
شرعًا سواء كان حمًا لله أم للعبد . انظر : المصباح المنير ٠۲١‏ ء لسان العرب ( ١40/1١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( 4١55/7‏ ) » إعانة الطالبين ١47/4(‏ ) » المغني ( ٠١١/۸‏ ) . 

. الإمام : هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعًا . انظر : التعريفات للجرجاني 8ه‎ )١١١ 
. الفاعل الملابس للحد مندوب إلى ستر نفسه والاقتصار على التوبة‎ : ةدعاق)١؟(‎ 

)١1١١‏ في (م)ء(ع):[ كفيرع]. 


0/1۰ 


0۷۰/۱۰ 


000000 
جاز ذلك لجاز إيجاب الزكوات ”“ وصدقة الفطر على الكافر عقوبة وإن كانت في حق 
المسلم عبادة وقربة . 

۴ - فإن قيل : قد قلعم إن المظاهر إذا ارتد وأعتق عن ظهاره جاز عتقه مع 
الكفر » وإن كان التكفير لا يصح منه © . 

6٤‏ - قلنا : كان شيخنا أبو عبد الله © يقول : إنما قالوا إذا أسلم جاز 
عتقه )» وهذا يقتضي وقوع العتق » فأما عن الكفارة فلا . 

٥‏ - وقال غيره من أصحابنا : يجوز العتق إذا أسلم . وقبل إسلامه تصرف 
موقوف » وإذا أسلم بعد العتق » حال عقد الفعل عن الكفارة هو مسلم من أهل 
التكفير » فلا يلزم ذلك على الطريقين 

5م74 - فإن قيل : الكافر على الطريقين » وإن لم يكن من أهل التكفير » في 
ل 0 

۷ - ق قلنا : المعتبر بحكمه في الحال / ألا ترى أن الصبى يجوز أن يصير من 
أهل التكفير ثم لا يصح ظهاره » لأنه ليس من أهل التكفير في ال حال ٩‏ ؟ وإذ ثبت له 
أنه لا يصح منه التكفير لا يصح منه الظهار كالصبي © » ولأن الكفارة موجبة للظهار › 


. في ( م ) › ( ع ) :[ ذكاة]»›‎ )١( 

(۲) قال في مختصر المزني : « ولو ارتد قبل أن يكف فأعتق عبدًا عن ظهاره » فإن رجع أجزأه ؛ لأنه معنى دين 
داه » أو قصاص أ منهء أو عقوية على بدته لن وجيت له ء ولو مام في ردت لم يجزقه ؛ لأن الصوم عمل 
البدن لا يجزئ إلا من يكتب له » انظر : مختصر المزني طبع مع الأم ( ۹/۸ 3). 

(۳) هو : اا ا ا ا ا 500 
وأقام ببغداد ودرس فيها بمسجد قطيعة الربيع ؛ وله تصانيف منها : ترجيح مذاهب أبي حنيفة » وقال 
الخطيب : كان فقيهًا عالماً » وهو معدود من أصحاب الترجيح . انظر' : الأعلام ( 177/1 ) » تاريخ بغداد 
48/99 ) » كشف الظنون ( 5517/١‏ ) 

ا ا عورف رفاك الور ل في مااي 
7/5 ). (8) في رم)ء(ع):[سلمع]ء. 

(1) قال في الروضة  :‏ وإذا كفرعنها ثم أسلم حل له الوطء» انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 6780/8 »)781١‏ 
أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ( 5515/9 ) . (۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۳۳/۷ ) . 
(۸) يقصد به : إذا لم يصح من الذمي التكفير فعدم صحة الظهار منه أولى » مثل الصبي ؛ فإنه لا يصح منه 
التكفير فلا يصح الظهار منه أولى . 


0۱/1۰ 


ظهار الذمي 


فمن لا بمح مه اليش ل سے مت لار ۲ لوب » كنأ من لا بصع من 
الطلاق لا يصح منه النكاح . 

۸ - ولا يلزم الإيلاء ليمع تن آي وإن كانت الكفارة لا تصح منه » 
وذلك لأن الكفارة ليست من موجب الإيلاء . ش 

ألا ترى أنها تجب بالحنث 27 » وذلك لأنها لا تزيل الإيلاء » وإنما موجب الإيلاء 
الطلاق » وذلك يصح من الذمي ؟ © . 

4۹4 0 الظهار » لا يوجب الكفارة » وإنما يجب بالعود ©) . 

٠‏ - قلنا : الظهار هو الموجب » والعود © شرط لا يحل الظهار» ولا يخرجه 
e‏ ۰ ش 

0١‏ - ويدل على أن [ ظهار الجبوب لها يصح منه ؛ لأنه شبه ] ٩‏ امرأته بمن 
يعتقد عدم إباحتها بعقد يقر عليه ”© » فصار كالمسلم إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر 


. ) ساقطة من ( ص ) » ( ع ) وأثبتناها من ( م‎ )١( 

(5) اتر شرع فع القنير ر إ٠‏ ۹۰( . 

(۳) الإيلاء يصح من الذمي ؛ لأن الكفارة تجب فيه بالحنث » فالذمي والمسلم في الإيلاء سواء في صحته » 
على رأي الجمهور ما عدا الإمام مالك » وقال في الميسوط : « لأن لهذه اليمين حكمين » أحدهما : الطلاق 
وهو من أهله > والآخر الكفارة وهو ليس من أهلها » وكل واحد من الحكمين مقصود بهذه اليمين » فامتتاع 
ثبوت أحد الحكمين لانعدام الأهلية لا ينع ثبوت حكم الثاني مع وجود الأهلية . انظر : المبسوط ( 75/107 ) »› 
الشرح الصغير ( ٤٤۷/۳‏ ) » شرح فح الجليل على مختصر خليل ( ٠.۸/۲‏ 0 » مغني الحتاج ( ۳٤۳/۳‏ ) »2 
المغني لابن قدامة ( ۳١٤/۷‏ ) . 

(4) الرد على الإمام أبو حنيفة ومن وافقه : أن الظهار يصح من الذمي كما يصح الإيلاء منه » والإيلاء يوجب 
الكفارات بالحنث وكذلك الظهار يوجبها بالعود » فيصح الظهار من الذمي كما يصح الإيلاء منه » إلا أن 
الظهار يوجب الكفارة بالعود » وأما الإيلاء فإنه يوجب بالحنث أو مخالفة الزوج يمينه . 

(5) معنى العود : اختلف الفقهاء با يقصد بالعود » فقال الحنفية وا مالكية على المشهور : العود هو العزم على 
وطئها بعد الظهار » وقال الشافعية : العود في الظهار هو إمساكها بعد ظهاره زمئًا يمكنه طلاقها فيه » وقال الحنابلة 
إن العود : هو هو الوطء في الفرج » لقوله تعالى 3 م يعوو لما الوأ َر رمب يّن ميل أن يماسا انظر : تحفة 
الفقهاء ( ۳۲١/۲‏ ) ء بداية المجتهد ( 79/١‏ ) › اا لا 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 النكاح لا يصح منه , لأنه ] , . 

)۷( دليل أبي حنيفة وأصحايه : أن الظهار هو الموجب للكفارة » والعود شرط ء ولا ر يصح الظهار من الذمي ؛ لأن 
تاكحتهم على طرقعهم واعتقاد إاحتهم فل بصح الظهار من الذمي . انر : لبسوط للسرخحسي ( ۲۳۸0٩‏ . 


0۷1/1۰ كتاب الظهار 
جاريتى ٩(‏ 

۲ - ولا يقال : العتبر بما في شريعتنا دون اعتقادهم » لأنه لو كان كذلك لم 
يجز إقرارهم على مناكحتهم . 


ا ۰ - احتجوا : بقوله تعالى : :9 ولد يُظْهِرُوتَ ين سايم ثم عدون لِمَا ق أ 
ا e‏ رَد # 29 ولم يفصل بين المسلم والكافر 9© . 

: الجواب : أنه تعالى ابتدأ الآية الأولى بخطاب المسلمين ) » فقال تعالى‎ - ٤ 
. ٩ # وقال جل اسمه : ل کلک ُوعظوت يوه‎ » ٩ 4 وور هود من نَم م مودو‎ 

وهذا خطاب المواجهة » فالظاهر (" أنه انصرف إلى من خوطب بالمواجهة في الاية 
الأولى > وهم المسلمون 0 : ولأن الكافر لا يوعظ على الظهار » وإنما يوعظ © على 
الكفر » فدل ذلك على أن الوعظ للمسلمين » ثم قال تعالى : ©« من لر صن مَصِيَام 
شَهَِرَينِ ين مِسَنَابِعَيْنٍ ن # 2 © » والكافر لا يخاطب بالصيام فعلمنا أن الخطاب لمن يصح منه 
ا الملسلم ‏ » والقرائن متى انضمت إلى اللفظ العام صار خاضًا » ومنعت 

من دعوى العموم فيه . 

٥‏ - ثم قال  :‏ من ل سيل اام سين مشا # 2 » فخاطب 
بالإطعام من لا "“ يستطيع الصوم » ولو تناولته الآية تناولت من لا يكفر بالإطعام إلا 


(۱) لن يكون مظاهرا في هذه الحالة ؛ لأنه شه امرأه بامرأة محرمة عليه في حال » وهي ممن تحل له في حالة 
أخرى ‏ مثل أحت امرأته » ومثل امرأة لها زوج فلا يكون مظاهرًا ؛ لأن النص ورد في الأم ا حرمة على التأييد . 

انظر : تحفة الفقهاء ( ۳١۷/۳‏ ) . 

(۲) سورة المجادلة : الآية ۳ . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۲٣۲/۳‏ ) » نهاية المحتاج ( ۸۲۸/۷ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۰۲/۷ ) . 

. (ه) سورة المجادلة : الآية "ا‎ . ) ۲٠۲۳/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

. ۳ سورة المجادلة : الآية‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 بالظهار ] . 

(۸) قال الجصاص : « قيل له : الذكوروت في الآية الثانية هم المذكورون في الآية الأولى » فوجب أن يكون 

خاضًا في المسلمين دون غيرهم » انظر : تفسير أحكام القرآن للجصاص ( ۲/١‏ °( . 

(۹) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وما أثبتناه من ( ص ) . 

. ) ۲٠۲۳/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۱١( . > سورة المجادلة : الآية‎ )٠١( 

١؟١1١)‏ سورة المجادلة : الآية 4 ٠.‏ 

(۱۳) في (ع ) : [ لم ع]ء وما أثبتناه من ( ص ) » ( م ) . 


o۳۱ 


ظهار الذمي 
بعد العجز عن الصوم © . 

١ ۷‏ - فإن قيل : ليس إذا لم © يازمه الصوم - لأنه لا يصح منه ”° - لم 
يدحل () ا ا a‏ 

* ااا ارا العبد عندنا » وإنما ثبت ظهاره بدليل آخر‎ - EA 

9 - فإن قيل : قال الله تعالي 9 5 او لس 
للمؤمن ذلك لتؤمن » فدل أن الآية تناولت الكفار . 

› قلنا : لو كان كما قالوا لكانت الآية خاصة في الكفار دون المسلمين‎ - ٠ 
وهذا لا يقوله 9© أحد . وإنما المراد بقوله : و وَلِكَ وميا بار أي لتستديموا الإيمان‎ 

في المستقبل كقوله تعالى : ھل كما ان ءامنا َإمِنُوا بأد # 99 . 

0١‏ - فإن قيل : الكافر يصح منه الصوم إذا قدّم الإيمان » كما يصح من 
الحدث الصلاة إذا توضاً 20 . 

5 - قلنا : لو كان كذلك لكان يجوز الإطعام مع القدرة علىالصوم » وهذا 
خلاف الاية . 


. ) ۲٠۳۲/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ع ) » وأثبتناها من ( ص ) » ( م ) . 

(۳) انظر : روضة الطالبين ( ۲۸٠/۸‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳1۹/۷ ) . 

(4) لا يمتنع صحة الظهار من الذمي » كما أن العبد لا يخاطب في الآية بالعتق وإن دخل فيها » إلا أن الظهار 
من العبد صحيح » فتكون الكفارة في حق الذمي كذلك » كما أن الكفارة في حق العبد الصوم ؛ لأنه لا 
يتصور منه العتق أو الإطعام . انظر : بدائع الصنائع DEAT)‏ 
(3551/8 0 ۳۰۰ ) » الغني لابن قدامة ( ۳۷۹/۷ ) . 

(5) قال في البدائع : « فإن قيل : هذه الآية لم تتناول العبد لأنه جعل حكم الظهار التحرير بقوله تعالى : 
ا مََرُ رب والعبد ليس من أهل التحرير فلا يكون من أهل حكم الظهار ‏ فلا يتناوله نص الظهار » 
اراد ادير أ يكل حك وان محرو على الاق ول يطل كته في ستو و و أن 
في حق من لم يجد فما جعل حكمه الصيام ( ۲۱۳۲١ » ۲۱۳۲/١‏ ) . 

(5) ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) سورة المجادلة : الاأية > . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [يقول به ] » . 
(9) سورة النساء : الاآية ١75‏ . 

. ) ۳١۲/۸ ( انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين‎ )٠١( 


UTI E 


۴۳ - قالوا : من صح طلاقه صح ظهاره » كالمسلم © . 

4 - قلنا : نجعل المعلول علة (© ؛. فنقول : من صح ظهاره يصح طلاقه › 
SST‏ 
واحد منهما الآخر . 

و - قال مخالفنا : ليس هذا يقدح 9 في العلل ؛ لأن علل الشرع 
أمارات 0" » فيجوز أن يصير كل واحد من الأمرين أمارة على الآخرء كما أن من علمنا 
من حاله أنه إذا وهب [ لابنه شيئًا وهب ] ٥‏ لابنته مثله ؛ فمتى علمناه واهبا لابنه دل 
ذلك على أنه وهب لابنته . 

44 - قلنا O a‏ ارك اعم 
٠ e‏ كف كرد كل راع بين ا غ اا 
ويسبق © علمنا بأحد الأمرين من حيث كان حكمًا » ويتأخر علمنا ٩‏ من حيث كان 
فرعًا » وهذا تناقض ظاهر 20 . 

7 - فإن قيل : إذا جعلنا الطلاق علة تعدت » وإذا جعلتم الظهار علة وقعت » 
والعلة الواقعة ليست علة عندكم "° . 


كتاب الظهار 


)١(‏ انظر : إعانة الطالبين ( 75/4 ) » أسنى المطالب ( ٠١۸/۳‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠٠٠١/۷‏ ) » كشاف 
القناع على متن الإقتاع ( 7/١‏ ). 

(۲) العلة في اللغة : اسم ير الشيء بحصوله » ذا من امل ابي هي امرض ؛ لأن وها في الحكم 
كتأثير العلة في ذات المريض . أما في الاصطلاح : فهي المعرفة للحكم بأن جعلت علمًا على الحكم » > إن وجد 
المعنى وجد الحكم . انظر : المصباح انير 47 » تحقيق الحق في علم الأصول ٠٠ ٠”‏ » ميزان الأصول في نتائج 
العقول في أصول الفقه ( ۸۲۷/۲ ) . 

(۳) لأن من شرائط الأصل : أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالا بعينه على حكم الفرع » > وإلا لم 
يكن جعل أحدهما أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس . انظر : المحصول في علم أصول الفقه ( 485/17 ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقدح هذا] » . 

(5) انظر : ميزان الأصول على نتائج العقول في أصول الفقه ( ۸۲۲/۲ 2 855 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ». (۷) ساقطة من ( م ) 2( ع )6. 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 سبق ]2. (9) ساقطة ( م ) + ( ع ) › . 

“(۴)6 ) في ( ع ) : [ يناقض ظاهره ] » وما أثبتناه من ( ص‎ )٠9١( 

(١١)انظر‏ : المغني لابن قدامة ( {C۰‏ ). 


دأإهلاءهة 


ظهار الذمي 

6 - قلنا : بل يتعدى علتنا وتصير ( “ دلالة على إبطال قولهم فيمن قال 
. لامرأته : إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلانًا فعندهم لا يقع طلاقه » ويصح ظهاره . 

۹ - فإذا قلنا : من صح ظهاره صح طلاقه » ومن يصح ظهاره استفدنا به 
حكم © هذه المسألة © . 

۰ - قالوا : لو كان ظهاره لا يصح [ ما صح طلاقه ع ©© . 

605 - قلنا © : لنا أن من صح ظهاره صح طلاقه » ومن لا يصح ظهاره هل 
يصح طلاقه أم لا » عكس علينا » ولا يلزمنا ° . 

۲ - فإن قيل : الطلاق يجوز إن جلب الظهار » ولا يجوز إن جلب “© 
الظهار وعدت 49 الاورى. أن الظهار والطلاق كل واحد منهما كان طلاقًا في 
الجاهلية » فغير الظهار بالشرع » وترك الطلاق بحاله 9© » فهو أسبق » فكيف 
نحكم 27 بصحته ممن يصح منه الظهار » فتتأخر العلة عن حكمها . 

ال ا ا ل ار و 
ثم هو غلط ؛ إذ لا متنع أن يكون في شريعتنا قبل أن يتغير حكم الظهار » كأن 
يقع الطلاق بلفظ الظهار » فلما تغير حكم الظهار في الشرع . وبمجعل تحريم لم 


.›»] في ( م ) › ( ع ) :1[ علينا ويصير ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :71 علم‎ )١( 
: يقصد أن الذمي لا يصح ظهاره ؛ لأنه لا يصح طلاقه » فيكون الحكم مستفادا من مفهوم مخالفة قاعدة‎ )۳( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ ) ٤( . من صح طلاقه صح ظهاره‎ 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قالوا ] 

(7) يقصد أن المعترض يقول SEANAD Eg‏ 
قاعدة فهل يكون عكسها صحيحًا ؟ فنقول : من صح طلاقه صح ظهاره أم لاء ثم ينفي القدوري الملازمة 
لأنه لا يشترط أن يكون عكس القاعدة صحيبحا » حيث سبق إثبات الفرق بين الظهار والطلاق حيث إن 
الظهار لم يلزم الذمي لأنه يفضي إلى الكفارة والذمي ليس من أهلها » خلامًا للطلاق . وعلى هذا فالذمي حتى 
وإن صح طلاقه لم يلزم منه أن يكون حجة على الحنفية في صحة ظهاره لثبوت الفرق بين الظهار والطلاق . 
(0ا) ساقطة من (م) 6( ع 

(8) انظر : الأ للشافعي ( ۲۹١/١‏ )ء وأراد الظهار فإنه يجوز » وإذا أطلق لفظ الظهار وأراد به الطلاق لا يجوز . 
)٩(‏ انظر : الأم للشافعي ( 777/5 ) » كفاية الأخيار ( 41/١‏ ( . 

OEE CD سافطة من‎ O) 

)١١(‏ العلل الشرعية هي التي عذل بها الشارع بعض الأحكام الشرعية كتحريم الظهار ؛ لأن الزوجة ليست أا 
ا والغلل المقلية ی التي يرجع العقل إليها الحكم المذكور كرد التحريم الوارد في الخمر إلى كونها 
مسكرة . انظر : ميزان الأصول في نتاج العقول في أصول الفقه.( 6206/1 (ATS‏ 


۰ 0۷/۱ كتاب الظهار 


يف 27 أن يكون علة لوقوع ”2 الطلاق كما كان قبل أن يتغير حكمه » والمعنى 
في المسلم أنه يصح صومه › فيصح ظهاره الموجب للصوم » والكافر لا يصح منه 
الصوم فلا يصح منه الظهار ال موجب للصوم 6 ٠.‏ 

E4‏ - قالوا تحرم يختص بقول الزوج 3 فوجب أن يستوى فيه المسلم 
والذمي ©) قياسًا على الطلاق () , 


°{ ةق قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الطلاق لا يختص بقول الزوج > بل يقع 
N E N N De FD‏ 
على أحد قولهم ° . 


۲4۲۹ - فإن قيل : تحريم يختص بقول ا بالردة ؛ 
فإنها توجب تحريًا يختص بقول الزوج » أو بما يقوم مقامه » وهو الاعتقاد » ولا يصح 

من الكافر . والمعنى في الطلاق أنه موضوع لإزالة الملك وإسقاط الحكم › والمسلم 
والذمى يتساويان في ذلك » والظهار تحريم ثبت احق الله تعالى » وذلك لا يثبت يثبت بقول 
الكافر » كما لا تحرم عليه المحظورات بالإحرام والأكل في الصوم . 

44۷ - قالوا : حكم من أحكام النكاح فيستوى فيه المسلم والكافر كالطلاق "© . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الكافر والمسلم يتساويان في الإيلاء » لأن المسلم إذا 
حلف لا يقربها بالحج وبالصلاة كان موليا » والكافر لا يصير موليًا بذلك ©© » لأن 


)١(‏ في ( م ) : [ تحرم لم يفي ] » وفي ( ع ) : [ تحرم لم يف ] ۾ 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) TER:‏ 

(۲) هذا دليل قوى'لرد المعترض ‏ لأن الذمي لا يصح منه الصوم فلا يصح منه الصوم من كفارة الظهار ؛ 
فالظهار لا يصح منه . 

. ] ع ) : [ الذمي والمسلم‎ (١) في ( م‎ )٤( 

(0) انظر : الأم للشافعي ( ۲۹۲/١‏ )ء المهذب ( ١47/7‏ )» كشاف القناع عن متن أبي شجاع ( 2371/1/0 117/17) . 
(5) الإجابة على اختصاص الطلاق بقول الزوج حيث إنه لم يكن وقوع الطلاق بقول الزوج فحسب » وإها 
يقع بكتابته أو بقول الوكيل » فلذلك لم يكن اختصاص منه » فقول الاختصاص باطل بخلاف کون 
الاختصاص في الزوج المظاهر منها مسلمًا فإنه جائز . 

(۷) في ( ع ) : [ ينتفض ع » وما أثبتناه من ( ص ) + ( م ) ٠‏ 

(۸) انظر : كشاف القناع على متن الإقناع ( ۳۷۱/١‏ ) . 

) ١551/84 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 


ظهار الذمي سس mum‏ و 0۷۷/۱ 


مقتضى الإيلاء وقوع الطلاق » وهما يتساويان فيه © » ومقتضى الظهار تحريم يتعلقن 
بقوله » وهذا لا يصح من الكافر » كما لا يحرم عليه محظورات ° الإحرام © . 
بالإحرام . | 

6 - قالوا : الأحكام الختصة بالنكاح خمسة : الظهار » والإيلاء » والطلاق » 
وعدة الوفاة » والتوارث » ثم ثبت أن المسلم والمشرك في جميع ذلك سواء ؛ كذلك في 
الظهار . ش 

٠‏ - قلنا : من الأحكام الختصة بالنكاح : وقوع الفرقة بكلمة الكفرء ووقوع 
التحريم بالرضاع » وفساد النكاح به » والكافر لا يساوى المسلم في ذلك » لأنهما © لا 
يتساويان في الظهار باتفاق ؛ لأن التحريم لا يرتفع بالصوم في حق الكافر » ويرتفع في 
حق المسلم » ويجوز للكافر أن يطعم مع قدرته على الصوم » ولا يجوز ذلك للمسلم . 
فأما الطلاق والإيلاء : فقد تكلمنا عليهما » وأما الميراث : فموضوع لنقل الملك » 
والكافر يساوي المسلم في ذلك » والظهار : تحريم يفضى إلى الكفارة » والكافر يخالف 
المسلم في ذلك . 

. وأما عدة الوفاة : فلا نسلم لهم مساواة الكافرة للمسلمة فيها » لأن العدة‎ - ١ 
لا تجب على الكافرة عند أبي حنيفة إذا كان زوجها كافرًا » وهي مخالفة للمسلمة في‎ 
, °( العدة‎ 


)١(‏ أي لا نسلم أن الكافر والمسلم يتساويان في الظهار كالطلاق ؛ لأن المسلم والكافر يتساويان في الإيلاء 
كالطلاق » إلا أن هناك فرقًا بينهما في الإيلاء فيما إذا حلف الكافر بالحج أو الصلاة لا يكون موليًا » بخلاف 
المسلم فإنه يكون موليا إذا حلف بهما فالتساوي نينهما باطل . 

(۲) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المحظورات ] » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۳) يقصد به لو أن الظهار يتعلق بقول الزوج إلا أنه لا يصح من الكافر » يقاس ذلك على الذمي إذا أحرم » فإن 
محظورات الإحرام لا تحرم عليه » فحلف الزوج بالحج أو الصلاة لا يصح لأنهما ليسا من موجبه وكذا الظهار . 
(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولأنهما ] » وما أثبتناه من ( ص ) ٠.‏ 

(*) في ( م ) + ( ع ) : [ العلة ] . 


اإلالرة _ د تت عل سس كتاب الظهار 
متخ ب rane‏ 
||| مسئه OK E‏ 


الظهار من أربعة نسوة يبكلمة واحدة 


+ 


۲ - قال أصحابنا : إذا ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة فعليه لكل واحدة 
كفارة . 

وهو قول الشافعي [ نفو ] في الجديد 7 . وقال في القديم : عليه كفارة واحدة 27 . 

۴۴ - لنا : قوله تعالى : «9 وين يَظهرُونَ من سايم 6 ون ي © 
والمراد بالآية الظهار » ظهار كل واحدة بجميع الحكم » بدلالة أن من أفرد امرأته 
بالظهار لزمته الكفارة ©» » فكأن الله تعالى خاطب كل زوج ظاهر من امرأته 
بالكفارة عند العود 34 فإذا ظاهر من جميع نسائه لزمته 62 لكل واحدة منهن ما 
يلزمه عند الانفراد ؛ ولأن الكفارة يتعلق 0 بالعود » وعودة كل واحدة عو 
في الأخرى 29 فإذا اختلف المعنى الموجب للكفارة .وجب لكل عود كفارة ١‏ 
ولأنه / معنى يتعلق به الكفارة العظمى 3 فاستوى فيه الجميع 3 والتفريق کالقتل 9 


» ) ٤۸٠/۳ ( شرح فتح القدير ( 41/4 ) » حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲۲۹/٦ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
› ) ١57/1 ( المهذب‎ » ) ٠١۸/۳ ( مغني المحتاج‎ » ) ١7/5 ( بدائع الصنائع ( ۲۱۳۳/۰ ) » الأم للشافعي‎ 
. ) ۲۷١/۸ ( روضة الطالبين‎ 

(۲) انظر : مغني المحتاج ( 798/9 ) 2 المهذب ( ١57/9‏ ) » وذهب إلى هذا المالكية والحنابلة . وسبب 
الخلاف : أن من شبه الظهار بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة » ومن شبه بالإيلاء أوجب فيه كفارة 
واحدة . انظر : بداية المجتهد ( ۸٥/۲‏ ) » الشرح الصغير ( ٠/۳‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳١۷/۷‏ ) . 
(۳) سورة المجادلة : الآية ۳ . 

(4 ) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۲۹/۱ )ء الأم للشافعي ( ۲۷۸/١‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) . 
(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ لزمه ] » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(1) قال صاحب مغني الحتاج : « فأربع كفارات تجب عليه في الجديد لوجود الظهار » والعود في حق كل 
واحدة منهن » فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن . 
انظر : مغني الحتاج ( ٠١۸/۳‏ ) » المهذب ( 1١45/5‏ ) . 

)¥( اختلاف الموجب للكفارة بين أن يكون الموجب الظهار والعود » أو الظهار والعود شرط » أو العود 
مسقط » إلا أن الكفارة وجيت لكل عود رغم الاختلاف في الموجب . 

(۸) أي يتعلق به أربع كفارات » فاستوى فيه أن تكون كلمة الظهار ألقيت إليهن بكلمة واحدة كقوله : ( أنتن 
علي كظهر أمي » » أو بأربع كلمات كما لو قال لكل واحدة : « أنت علي كظهر أمي » » عليه في ذلك أربع = 


الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة 77س ب ب سس ”سس 8 0.۷4/۱ 


ولا يلزم اليمين © » لأنه لا يتعلق بها ”“ الكفارة العظمى » ولأن كفارة الظهار 
لرفع التحريم » وتحريم كل واحدة غير تحريم الأخرى » فوجب أن يتعلق بكل تحريم 
كفارة » كما لو ظاهر بألفاظ مختلفة » ولأنه سبب تحريم البضع » فاستوى في 
حكمه الجمع والتفريق . أصله : الطلاق » ولأن الكفارة لزوال (© التحريم كوطء 
الزوج الثانى الموضوع لرفع التحريم . ومعلوم أنهن لو حَرمن بالطلاق الثلاث 
احتاجوا مع التحريم في كل واحدة منهن إلى ما يرفع التحريم » سواء جمع 
طلاقهن بكلمة واحدة > أو فرق > وكذلك ) هذا » ولأنه لا تعلق لظهار 
إحداهن بظهار الأخرى [ ولهذا لا يلزم العود في إحداهن دون الأخرى » وإذا لم 
يتعلق ظهار الواحدة بظهار الأخرى ع ”“ صار كأنه أفردها بالظهار 
٤4‏ - احتجوا : بما روى سعيد بن المسيب (© أن عمر بن الخطاب سكل عن رجل له 
ثلاث نسوة » فقال لهن : آنتن علي كظهر أمى » فقال : يجب به كفارة واحدة © , 
٥‏ - الجواب : أنا لا نعلم انتشار هذا القول » حتى يكون إجماعًا 29 » وتقليد 
الصحابى لا يلزم عندنا إذا حالف قوله ظاهر القرآن » وقد بينا 20 أن الآية تقتضي 
كفارات دون فرق بين كلمة واحدة أو أربع كلمات . انظر : مغتي المحتاج ( ۳٣۸/۳‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 التمييز ] › . 
(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 به ] » وما أثبتناه من ( م )ع( ص). 
(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :.[ لزوم ] ۰ . ا 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » 
(5) انظر او ال ل يي تل > مغني المحتاج ( 388/9 ) » 
المهذب ( ؟/15١1).‏ 
(۷) هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب » القرشي الخزومي » أبو محمد المدني » سيد التابعين » ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب » رأى عمر بن الخطاب » وسمع عثمان » وعليًا » وطائفة من 
الصحابة » روى عن : أبي بن كعب مرسلا » وبلال » وسعد بن عبادة » وغيرهم » وروی عنه : خلق كثير 
منهم : إدريس بن صبيح » وأسامة بن زيد الليثي » وإسماعيل بن أمية » وغيرهم » قال عنه على بن المديني : لا 
أعلم في التابعين أحدًا أوسع علا من ابن المسيب . وقد تعرض للمحنة في أيام ابن الزيير فصبر » توفي سنة 
أربع وتسعين . انظر : تهذيب الكمال ( 57/١١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٠١/١‏ ) . 
(۸) انظر : المغني لابن قدامة ( /اإلاه" ) . 
(۹) ردد ابن قدامة كثيرًا أن عموم قول عمر وعلي © رواه عنهما الأثرم ولا نعرف لهما في الصحابة 
مخالفًا فكان إجماعًا . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳١۷/۷‏ ) . 
(١٠)في(م)ء»(ع):[ثيتع.‏ 


وأإحدمدة كتاب الظهار 


إيجاب الكفارة بظهار المرأة الواحدة (© . 

1445 - قالوا : الحكم تجب بمخالفته كفارة » فوجب أن تجزى كفارة واحدة ” . 
أصله : إذا قال : 0 لا أطأكن . 

۷ - قلنا : الكفارة في اليمين تجب بحرمة الاسم » والاسم 0 
بالمخالفة فيه إلا كفارة واحدة » وفي مسألتنا الكفارة تحب بالعود » والعود مختلف » أو 
تجب لرفع ‏ التحريم › ل ا كل خضي ررم لحرو لقا 

۸ - قالوا : الحدود كفارات » ولو قذف ” جماعة بكلمة واحدة ؛ وجب 
عند أبي حنيفة حد واحد » وهو قول الشافعي [ في القديم ] © كذلك هذا © , إذا 
قل اع يفل .واجد. 4 وجي لكل واد كفازة 0© ,> ولان الد قط 
بالشبهة 2 فاجتماع أسبابه تصير شبهة في التداخل » والكفارة لا تسقط بالشبهة › 
فاجتماع أسبابها لا تصير شبهة في التداخل © . 


نيط اننا اننا 


. ) ۲۲۷/١ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) الكفارة تجب عليه واحدة باعتبار أنه مخالف بالظهار نفسه » كالكلمة بالجمع لا تعتبر عنده » وإنما المعتبرة 
مخالفة الظهار » فوجب عليه كفارة واحدة » انظر : المغني لابن قدامة ( ٠١۷/۷‏ ) 
LECCE‏ (؟)في(م)2(ع):[دفع]. 

. (0) أي : تجوز اليمين بأسماء الله وصفاته » فإن حلف بذلك انعقدت يينه وتجب عليه الكفارة بحرمة الاسم 
بخلاف كفارة الظهار ؛ فإنها تجب عليه بالعود » فاختلافهما في الكفارة والأسباب » يوجب اختلاف الواجب 
في الظهار عما يجب في اليمين . )١(‏ في (م)ء(ع):[قدمتاعء. 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(8) أن الواجب كفارة واحدة . 

(9) ذهب جمهور فقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الراجح إلى أن الجماعة تقتل بالواحد . انظر : 
تبيين الحقائق ( 4/1 ١١‏ ) » الشرح الكبير ( 4/4" ) » المهذب ( 175/7 ) » مغني المحتاج ( ٠١/٤‏ ) ء المغني 
لابن قدامة ( 1۷۷/۷ ) . 

)٠١(‏ خالف الظاهرية جمهور الفقهاء فى إسقاط الحدود بالشبهات ؛ حيث يرون أن الحدود لا تسقط 
بالشبهات كما لا تثبت بها كا كيت رد رط القن م 

› رد المعترض بكفارة الواحد إذا قتل جماعة » أن الكفارة تجب عليهم » > إلا أن الحد يسقط بالشبهة‎ )١١( 
. بخلاف كفارة الظهار ؛ فإنها لا تسقط بالشبهة » فكان الواجب عنده كفارة واحدة‎ 


O ۸1/1۰ 


ظهار السكران 
اھ“ oO wm‏ 
ظهار السڪران 


4 - قال أصحابنا : ظهار السكران واقع ° . 

.  هراهظ وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح‎ - ٠ 

وهذه مبينة على وقوع طلاقه » وقد بينا ودللنا على أنه مكلف يصح ظهاره © 
كغير ‏ السكران » ومن خالف يقول : إنه زائل العقل كالمبنج © .. 


* %* فنا 


0 4757/1 ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( 757/5 ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۲۲/۰ ) » حاشية ابن عابدين‎ )١( 
» ) 581/15 ( مغني المحتاج‎ » ) ٥۲/۳ ( وبه قال مالك والشافعي في الرواية الأولى وأحمد . انظر : المدونة الكبرى‎ 
۰ . ) ۳۳۸/۷ ( روضة الطالبين ( 771/8 ) » المغني لابن قدامة‎ 

(۲) انظر : المهذب ( ٩۹/۲‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) 

(4) في ( م۴ ) (١‏ ع ) : [ لغير ] » . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۳۳/۹ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۲۲/۰ ) » 
حاشية ابن عابدين ( ٤11/۳‏ ) . 

(5) المراد من زال عقله بسيب مباح كالمضطر لشرب الخمر فإن طلاقه وظهاره لا يقع عند الشافعية . انظر : 
المهذب ( ۹۹/۲) . ش 1 


٠‏ ممه للمسسسسسسسس ب سس سس سس كتاب الظهار 


o مسالة‎ ||| 


حكم إضافة الظهار إلى عضو ليس من البدن 


١‏ - قال أصحابنا : إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن البدن لم 
يصمح ٩(‏ 

5 - وقال الشافعي : لا يصح (© . وهذه مبنية على إضافة الطلاق إلى 
اليد 0 » وقد يبنا ذلك © » وفرقنا بينه وبين الرأس 9 » وإذا ثبت فى الطلاق ثبت فى 
الظهار » لأن أحدًا لم يفصل بينهما » ولأن الظهار معنى يفضي إلى 00 و 1 
أضافها إلى عضو معين لم يسر إلى الجميع کک ay‏ 
الظهار ”© إلى عضو يتصل بها اتصال خلقة كالرأس 


# كنز # 


» ) 25 » ۸۸/٤ ( انظر : المبسوط ( ۲۲۹/۹ » ۲۲۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۲۹/۰ ) » شرح فتح القدير‎ )١( 
كشاف القناع‎ » ) ۳٤٠۹/۷ ( حاشية ابن عابدين ( 41۸/۳ ) » وهو رواية عن أحمد انظر : المغني لابن قدامة‎ 
. ) 755/8 ( على متن الإقناع‎ 
أساس المسألة : أنه يجب إضافة الظهار إلى جميع بدن المرأة عند الحنفية » أو إلى جزء يعبر عن البدن غالبًا‎ )۲( 
كالرأس » ولا يصح إضافة الظهار إلى جزء يطلق علي بعض البدن دون بقيته كالإصبع » ويصح إضافة الظهار‎ 
مغني‎ » ) ۸٩ » 88/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) ۲٠۲۹/١ ( إلى كل هذا عن الشافعية . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. في (م)٠(ع): [البدن ع‎ )۳( . ) ۱٤۴۳/١ ( ء المهذب‎ ) ٠٠۳/۳ ( اتاج‎ 

(4) ذكر في كتاب الطلاق : « إذا أضاف جميع ذلك إلى الطلاق فإنه يقع الطلاق » . انظر و 
عابدين ( 170/١‏ ) . 
(5) فرق بين البدن كبطنها » أو فخذها ء والرأس كيدها » أو رجلها » أو شعرها . 
(7) انظر : المغني لابن قدامة ( 845/1 ) . 1 
(۷) ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( م ) » ( ع ) . 
(۸) انظر : بداية المجتهد ( ۷۹/۲ ) » روضة الطالبين ( 1۳/۸ ) . 


حكم إضافة الظهار إلى اللك 7 بلسي oI |\ ım ب٠ ٠٠‏ 
سد و زمه 


حكم إضافة الظهار إلى الملك 


۴ - قال أصحابنا : إذا أضاف الظهار إلى الملك » فقال : إن تروجتك » فأنت 
على كظهر أمي ؛ صح "© . 

4 - وقال الشافعي : لا يصح 29 . وهذه مبنية على الطلاق إذا أضافه إلى 
الملك . 

٠٥‏ - فتقول : إن الظهار [ ينفى تحر الجميع فجاز أن يتعلق بالملك ؛ لأنه 
كالطلاق » والشافعي يقول : الحكم بلفظ ] ©" المنجز فلا يملك المؤجل *» كالصبى 
والمجنون (° . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 770/5 ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۲۸/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤1۷/۳‏ ) » وبه قال 
مالك وأحمد ©ها » قال الإمام مالك في بداية المجتهد : « وإن عين امرأة بعينها وظاهر منها بشرط التزويج 
كان مظاهرًا منها » وكذلك إن لم يعين » وقال : كل امرأة أتروجها فهي مني كظهر أمي » انظر : بداية امجتهد 
۸١/۲ (‏ ) » وجاء عن الإمام أحمد في المغني : « أن الظهار من الأجنبية لا يصح سواء » قال ذلك لامزأة 
بعينها أو قال : كل النساء علي كظهر أمي : أوقعه مطلمًا أو علقه على التزويج » فقال : كل امرأة أتزوجها فهي 
علي كظهر أمي » ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر . انظر : المغني لابن قدامة ( ٠٠٤/۷‏ ) » 
كشاف القناع على متن الإقناع ( ۳۷۲/١‏ ) . 

O‏ يفي افاج OTN‏ روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 511/8 ) › تكملة المجموع 
١15ل/ه؛؛4؟‏ ) » كفاية الأخيار ( ٤۸۳/۲‏ » 584 ). 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م » ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(؟) في (م6)٠(ع):[الموحدع]».‏ 
(5) انظر : المبسوط ( 570/5 ) » بدائع الصنائع ۲۱۲۸/١ ١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 458/79 ) . 


ه٠‎ 
OC wm مسن‎ ||| 


حكم إضافة الظهار إلى أعضاء البدن 


قات الظهان 


5 - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته 0١‏ : أنت على كوجه أمى أو يدها أو صدرها 
لم يكن مظاهرًا حتى يشبهها بعضو لا يجوز له النظر إليه منها 29 . 

۷ - وقال الشافعي : يكون مظاهرًا بجميع أعضائها © . 

۸ - لا : أنه شبهها ا يجوز له استباحته بوجه » وهو النظر واللمس » فصار 
كما لو قال : أنت على كظهر أجنبية 29 » أو بما جاز استباحته بدون أن يتزوجها » لم 
يكن مظاهرًا » لأن وجه الأم يجوز استباحته بالنظر واللمس لغير شهوة » ولا يجوز 
للشهوة » فصار كظهر الأجنبية التي تستباح في حال دون حال » فلا يتأبد © التحريم 
فيه » فلا يكون به مظاهًا ٩”‏ . 

4 - احتجوا : بأنه شبهها بعضو من أمه فصار كظهرها "© . 

٠‏ - قلنا : المعنى فيه : أنه لا يجوز استباحته بحال » فيغلظ التحريم فيه » ولا 
جاز استباحة الوجه فيختلف بضعف التحريم فيه © . 


. › ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۲۸/۹ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۲۹/۰ ) » شرح فتح القدير ( ۸۸/٤‏ ) » 
حاشية ابن عابدين ( 57/4 ) » وبه قال أحمد طبقا لما جاء في المغني لابن قدامة ( 747/1 ) » كشاف 
القناع على متن الإقناع ( 755/8 ) . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( 771/5 ) » مغني الحتاج ( ٠٠۴/۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/١‏ ) » روضة الطالبين 
أوعمدة المفتيين ( ۲۹۳/۸ ) » تكملة المجموع ( ۳٤١۷/١١‏ ) » وبه قال الإمام مالك ورواية عن أحمد » وقال 
الإمام أحمد : شبهها بعضو من أمه فكان مظاهرًا كما لو شبهها بظهرها . انظر : المغني ( 57/17" ) » بداية 
المجتهد ( ۷۹/۲ ) » كشاف القناع على متن الإقناع ( ۳٣۹/۰١‏ ) . 

. ) 88/5 ( شرح فتح القدير‎ » ) ۲۱۲۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يادر]» . 

(1) جاء في شرح فتح القدير : « لانتفائه من جهة المشبه بها ؛ لأن هذه الأشياء [ وجه أمي » أو يدها ء أو صدرها ] 
مما ويجوز النظر إليه وبغير شهوة » . انظر : شرح فتح القدير ( 88/5 > ۸٩‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 418/1 ) . 
(۷) انظر : الأم للشافعي ( ۲٠۳/١‏ ) »ء المغني لابن قدامة ( ۳٤۷/۷‏ ) . 

(۸) أي :لما كان وجه الأم يجوز استباحته للنظر واللمس من دون شهوة خالف سائر الأعضاء التي لا يجوز استباحتها بحال . 


حكم إضافة الظهار إلى أعضاء البدن 0۱/۵0/١‏ 


١‏ - قالوا : ليس المعتبر استباحة النظر » إنما المعتبر الاستمتاع والتلذذ » ووجه 
الام لا يجوز التلذذ به ولا الاستمتاع © . . 

١‏ - قلنا : اعتبرنا النظر واللمس » واعتبرتم النظر للشهوة » فعلقتم الحكم بما 
علقناه وزيادة » والحكم إذا استقل بوصف واحد لم يجز ضم غيره إليه 2 » ولأن ما 
يجوز استباحته لغير الشهوة ولا يجوز لشهوة لم يكمل فيه التحريم › والتشبيه بما لا 
يكمل تحريمه ليس بظاهر كتشبيهها 29 بالأجنبية . 


#* جد ىد 


. ) ۳٤۹/۷ ( ء المغني لابن قدامة‎ ) ٠١۳/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۲٠۳/١ ( انظر : الأم للشافعي‎ )١( 
. » الحكم إذا استقل بوصف واحد لم يجز ضم غيره إليه‎ ١ : قاعدة‎ )۲( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ لشبهها‎ )۳( 


ا > ج ڪڪ أ يلي 
تك ' 


||| مسالة ¥ o‏ 
حكم التشبيه بظهر غير الأم 


۴ - قال أصحابنا : إذا شبه امرأته بظهر من لا تحل له على التأبيد كان 
مظاهرًا 1 سواء کانت [ )0 ا أو حًا أو حرمت لحب mM‏ كالرضاع ل 
والمصاهرة © 1 

٤‏ - وقال الشافعى : إذا شبهها بالأم وال جدة » فهو ظهار » وإن شبهها بالبنت 
والأحت ففيه قولان » فإن شبهها بمن كانت حلالا ثم حرمت كالمرضعة وأم امرأته لم 
يكن ظا قولا راخدا . 

٥‏ - لنا : قوله تعالى : «و وليم قولوت شڪ يِن الول وزوراً # 290 » وهذا 
A‏ 

5 - ولا يلزم إذا قال : أنت علي كظهر فلانة : امرأة قد زنى بها » لأن تلك 
قد تحل له بحال إذا عقد عليها الحكم بالتشبيه بالأم . 

ENE‏ 0 من القول وزورا [ يحكم الحاكم 


# # #* 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بسبب ]. 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 مثل الرضاع ] . 

» ) ٤٦1/۳ ( : حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲٠١١/١ ١ : بدائع الصنائع‎ » ) ۳۲۷/١ ( : الميسوط للسرخحسي‎ )٤( 
وقد وافقه مالك وأحمد » وسبب الخلاف : معارضة المعنى للظاهر » وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الام‎ 
وغيرها من المحرمات » والظهر وغيره من الأعضاء » واحتج أحمد في با رواه أبو داود بإسناده « أن رجلا قال‎ 
» ) ۳٤۷/۷ ( : لامرأته : يا أحية » فقال رسول الله بلقي : « أختك هي » فكره ذلك ونهى عنه . المغني لابن قدامة‎ 
. ) 555/0 ( : كشاف القناع عن متن الإقناع‎ 

(5) وانظر : الأم للشافعي ( ه/لالا؟ » ۲۷۸ ) » مغني الحتاج ( ٠٠٤١/۳‏ ) » المهذب ( 143/9) . 
(5) سورة المجادلة : الآية ٣‏ . (۷) المغني لابن قدامة : ( 755/10 ) . 


° أ/لاؤدهة 


عتق المكاتب في الكفارة 


oH E امس‎ 


عتق الڪاتب في الكفارة 


200 - [ قال أبو حنيفة : يجزئ عتق المكاتب في كفارة الظهار إذا كان لم يؤد 
شيئًا من بدل الكتابة : وقال الشافعي : لا يجزئ ع (© . 

۹ - هذا لنا أن هذا عبد » والدليل على كمال رق المكاتب أن الكتابة لو 
أوجبت نقص الرق لم يرتفع النقصان أبدًا كالاستيلاد 2 ولأن 27 تعليق العتق بالملك لا 
يوجب نقص الرق » كقوله 29 : إذا أديت إلى ألما فأنت حر © . 

۰ - قالوا : لا تأثير لقولكم كاملة الأعضاء . 

. © وعندنا 29 : لا يجوز مقطوع اليد‎ - ١ ٠ 

5 - قلنا : لا تأثير لأن نقصان الأعضاء ينقسم : فيه ما يمنع التكفير» وهذا قوله » 

مخالقا العلة “ في تحريم التفاضل في السراية » © فلو صح التزامه في مسألتنا لزمه مثله . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مزيد للسياق . وقد قال أبو حنيقة : لا يجوز إعتاق المكاتب إذا كان أدى شيمًا من بدل 
الكتابة » وإذا لم يكن أدى شيئًا من بدل الكتابة جاز عتقه في كفارة الظهار . وقال الشافعي : لا يجوز . قال في 
المهذب : ولا يجزئ عتق أم الولد ولا المكاتب . وقد أورد المصنف الأدلة على ذلك فيما ذكره . وما قال به الشافعي 
قال به زفر ومالك وأحمد . وقال في بداية الجتهد : إذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيرًا لا إعتاقًا 
۸٤/۲(‏ ) » المبسوط للسرخسي ( ٤/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ۹۸/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 475/0 ) » البناية 
في شرح الهداية ( ۳١۳/١‏ ) » المدونة الكبرى ( ۷۳/۳ ) » بداية امجتهد ( ۸٤/۲‏ ) » الأم للشافعي ( 581/0 ) . 
(۲) انظر : البناية في شرح الهداية ( 545/5 ) . (5) في ( م ) + (ع6:[لاع].. 

(؟) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ لقوله ] » . (5) انظر : شرح فتح القدير : ( 98/4 ) . 
(1) ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعني بها . 

(۷) انظر : المهذب ( ١417/6‏ ) » تكملة المجموع ( ۳۷١/٠١‏ ) » وقال في المهذب : ١‏ ولا يجزئ إلا رقبة 
سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررًا بينًا ؛ لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف .... ولا 
يجزئ مقطوع اليد أو الرجل ؛ لأن ذلك يضر بالعمل ضررًا بيا ) . 

(۸) أي : يختلف نقصان الأعضاء في الكتابة » شرط التفاصل في الربا جنس ؛ لأنه ليس كل النقصان يؤدي إلي 
عدم الصحة للكفارة » فصح عند الحنفية إذا لم تفت المنفعة »> كإحدى اليدين المقطوعة » أما إذا فاتت المنفعه 
كالعمياء » فلا تصح الكفارة بها » فالمكاتب رقبته سليمة من العيوب » فتجوز الكفارة بها » فالعيوب التي لا جور 
الكفارة عند الحنفية : فوات المنفعة » أما عند الشافعية : فهي العيوب التي.تضر بالعمل ضررًا بيئا . انظر : المبسوط 
للسرخسي ( ۲/۷ ) » المهذب ( ۱٤۷/۲‏ ) . (5) بياض في ( ص ) . 


٠‏ ١/لزرؤادهة‏ سشضش ب بل ب سس کتاب الظهار 


۴۳ - قيل : لا تأثير لقولكم : مطعوم » والتحريم يتعلق بالأيمان . فإن أجاب بان(“ 
ما ليس بمطعوم قد يتعلق التحريم به إذا كان يمتاز » وقد لا يتعلق به » فهذا ما هاهنا مثله » ولا 
نجد بين الموضعين فضلا . وهذه المسألة مبنية على أصله » وهو أن عتق المولى العبد القن هو 
مقصود البذل في الكفارة . يفسخ الكتابة ”“ . والدليل على صحة ”© قولنا : أنه إتلاف 
للمعقود عليه بقيام العاقد بفسخ العقد كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض 9 , ولأنه عتق قبل 
حصول المعقود بالعقد » فانفسخ العقد » كما لو كان الخيار للبائع » فأعتق العبد © » ولأنه لو 
علق عتقه بشرط جاز 29 » وهو أن نقول : إذا جاء غدًا » فأنت حر 7" » ولا يقال» [ فلو كان 
حرا لم يصح تعليق بشرط كما لو قال : إذا جاء غد فقد أبرأنك ] 09 أو عتق الوارث عبدًا لم 
يره . ولا يجوز تعليقه بشرط (© » لأنا لا نعرف هذا » والظاهر أنه لا يتعلق بشرط › ولأن 
الكتابة عتق معلق بشرط » فإذا باشر العتق كان إعتاقًا » ولم يكن تعجيلًا لما اقتضاه الشرط . 
أصله : إذا قال له : نت حر إن دخلت الدار » ثم أعتقه قبل دخوله 20 . 

4 - فإن قيل : العتق المعلق بالشرط لا يصلح تعجله » وعتق المكاتب 
يصح(“ تعجله » بدلالة إذا أبرأه من المال © . 

٥‏ - قلنا : كل واحد من العقدين لا يصح تعجيله عندنا » فإذا أبرأه لم يعجل 
العتق » لأن ملكيته "2 الحرية متعلقة ببراءة ذمته من مال الكاتبة 29 » فإذا أبرأه وجد 
الشرط الذي تعلقت الحرية ابتداء به » وأما إذا باشر عتقه سقط المال بالعتق » فحال 


. ) ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ۱۸/۲ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صحته ] » . 
)٤(‏ انظر : المبسوط » ( ۲۹۹/۷ ) ء البناية في شرح الهداية ( ۳٤٤/١‏ ) . 

(5) انظر : اللباب 514٠‏ . 

(1) انظر : المبسوط للسرحسي ( ۷/۷ ) » شرح فتح القدير ( 18/5 ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) › (ع ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(9) أي : من الوارث أما من المولي فهو جائز .2 )٠١(‏ المبسوط للسرخسي ( 5/7 ) . 

)١١(‏ في (م)ء(ع):[يجوزع]ء. 
)١۲(‏ أي : أن قياس عتق المكاتب المعلق على شرط على عتق العبد المعلق على شرط قياس غير صحيح » لان 
عتق العبد المعلق على شرط يجوز تعجيله » بخلاف عتق المكاتب لا يجوز تعجيله . 

(۱۳) في (م)٠(ع‏ ) :1 لحرمة ] » وما أثبتناه من ( ص ) . 

. ) ع ) : [ المكاتب ] ء وما أثبتناه من ( ص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١14( 


۷٦ 


عتق المكاتب في الكفارة و ۸۹/1 O0‏ 


إيقاعه لم تتبرأ ذمته » فلم يكن ذلك تعجيلا لما اقتضته الكتابة © . 

65 - فإن قيل : لو كان فسا لم تعتق أولاده ولم يبيحوا لعانه كما لو كان 
شیا ترا منهما. 

امه د فزن + عفد اكا ت :لكل ولحت مع المولق والعيد عقا + فإذا اع 
المولى » ققد أسقط حق نفسه من الال » وأراد إسقاط حق مكاتبه من الأولاد والأكساب » 
وهو يملك إسقاط حق نفسه » ولا يملك إسقاط حق غيره » فيبقى حق المكاتب بحاله » 
وهذا كما لو ولدت البيعة في يد البائع "؟ فقيل الإبراء يفسخ العقد فيها » ويسلم الولد 
للمشتري بحصته ؛ لم ينفسخ العقد فيه » وليس هذا كما لو تقاسما ؛ لأن كل واحد 
منهما رضى يإسقاط حقه ؛ فلم يجز أن تبقى الكتابة مع إسقاطه لها . 

4 - فإن قيل : [ قد ع 29 قلتم إن المولى إذا مات “ فأعتق الوارث المكاتب » 
كان ذلك براءة ؛ فهلا قلتم في الموروث مثله ؟ ٠.‏ 

8 - قلنا : لأن الكتابة تمنع إسقاط الملك » والوارث لا يملك الرقبة » وإنما 
يملك البدل » فحملنا عتقه على إسقاط ما يصح إسقاطه » والمولى / مالك للرقبة ؛ 
فأمكن حمل عتقه على حقيقته © » فلم يجز أن يصرف إلى غير حقيقته 9© . 

46 - فإن قالوا : كذلك نقول : إن الموروث لا يملك المكاتب " 

۷ - قلنا : لا تتكلم في هذه المسألة إلا بتسليم هذا الأصل لو سلم بالدليل › 
وإلا فالكلام لغو . والدليل على أن عقد الكتابة لا يزيل ملك المولى قوله [ علقي ] © : 
لكاتب عبد ما بقي عليه درهم "© ء ولا يخلو إم أن يكون عبدًا للمولی أو عبدًا لا مالك 
له » لا ٠‏ يجوز أن يكون لا مالك له » لأنه لو كان كذلك 2١١‏ لم يستحق المولى الولاء 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 5/7 ) » اللباب 551 . 

(۲) انظر : اللباب : 77 وما بعدها 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . ( ع ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

. ) ساقطة من ( م )»2 ( ع‎ )٤( 

(ه ٠‏ 5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ حقيقة ] » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۷) انظر : المهذب : ( ١۱۷/۲١‏ ) 

(۸) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عليكم ] » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(9) سبق تخريجه . (١)في(م)»(ع):[فلا]ء.‏ 
)١١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ ذلك ]. ْ 


0۰۹4/1۰ 


كتاب الظهار 


بوقوع الحرية » لأنها وقعت في غير ملكه » فلم ببق إلا أن يكون عبدًا لمولاه» ولأنه عتق 
يا ا الود » كقوله 09 : إن دخلت الدار 
فأنت حر ( ل سا : إذا أديت إلى ألفًا » فأنت حرء 
ولأن الملك لو زال بالكتابة لم يستحق المولى الولاء إذا اعتق ‏ . 

5 - احتجوا : بأن بينهما عقدأ يمنع من رجوع أرش الجناية عليه ؛ فوجب أن 
يمنع الإجزاء في الكفارة . كما لو أدى بعض نجومه ‏ . وربما قالوا : ممنوع من بيعه 
بعقد الكتابة » فوجب أن لا يملك إعتاقه عن كفارته ”“ كما لو أدى بعض نجومه ° . 

۳ - قلنا ES‏ 
00 » لأن الكتابة تنفسخ عندنا بالعتق » > فيقع عليه » وهو عبد قن ( "© » والمعنى 

: أنه إذا أدى بعض النجوم أن العرض سلم له عن الرقبة 9 » وليس كذلك في 
ا ؛ لأنه عتق في رقبة كاملة الرق » والأعضاء لم يسلم له عنها عوض بيين ذلك أنه 
لو "2 قال لعبده : إذا أديت لي ألفا » فأنت حر » ثم أعتقه عن كفارته جاز » فإن أدى 
بعض الألف » ثم أعتقه لم يجز ('“ عنها > وإنما كان كذلك في المسألتين › » لأنه يتهم 
بتحصيل العرض » ثم بالعتق من الكفارة . ۰ 

4ك - فإن قيل : علة الأصل [ تبطل بمن باع ع "2 » وشرط لنفسه الخيار 
وقبض الثمن » ثم أعتق » جاز عتقه عن الكفارة » لا نسلم وإن حصل له العوض . 
)١(‏ في ( ص ) : 1 لقوله ] . (؟) انظر : المبسوط للسرحسي ( 8/7 ) . 
(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١ » ٥/۷‏ ) . 

(4) التنجيم : هو تأدية المال المشترط في عقد الكتابة مقسطا علي أزمنة معينة . وسميت نجوم الكتابة به ؛ لأن 
العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة وإنما تعرف الأوقات بالنجوم وهي ثمانية وعشرون نجمًا منازل القمرء 
فيقول : أعطيتك إذا طلع نجم كذا » أو سقط نحم كذا فسميت باسمها مجارًا » وقد يطلق النجم علي الال 
الذي يحل في الوقت » انظر : كفاية الأخبار ( 1۷٥/۲‏ ) » اللباب 97ه . 

(5) في ( م ) › ( ع ) :1 كفارة ]. (5) انظر : مغني الحتاج ( ۳۹۱/۳ ) » المهذب )٠١/۲(‏ . 
(۷) قال في المبسوط : « إذا ثبت أن العتق لا يصير مستحقًا » بهذا السبب » ظهر إن إعتاق المولى إياه يكون 
تحريرا مبتدأ من كل وجه » فيصير ممتفلًا للأمر . انظر : المبسوط ( 5/7 ) . 

(۸) انظر : اللباب )٩( . ٥۹۲‏ ساقط من ( م ) . 

)٠١(‏ وجه عدم الجواز : أنه عتق بعوض » والكفارة به لا تتأدى » والدليل علي أن المقبوض عوض : أنه لو 
وجده زيوفًا رده » واستبدل بالجياد » ولأن الصحابة 4 اختلفوا في رقه بعد أدائه بعض البدل » واختلاف 
الصحابة في رقه شبهة مانعة من جواز التكفير به . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٥/۷‏ ) 

١١١)ما‏ بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع). 


عت المكاتب في الكفارة -ا-  8081/7١‏ 


٥‏ - قلنا : هذا لأن العوض لا يسلم له » بل يجب رده » وفي مسألتنا نسلم له 
. أخذه من المكاتب . 

544075 - فإن قيل : العتق عندنا لا يقع بمقتضى الكتابة » بل ينفسخ » فكيف 
يحصل له العوض ؟ (“ . 

۷ - قلنا : إذا أخذ مال الكتابة لأحدهما » ثم أعتقه عن الكتابة » فقد حصل 
العوض » ثم استوفى العوض ؛ فلحقته التهمة من هذا الوجه » فمنع الجواز . 

4 - قالوا : تصرف لا يعقد فى المكاتب إذا أدى الال أو نفس الال » ولا يتعد 
وان لمجيؤة کال وال ا 7 ظ 

4 - قلنا : التصرف نافذ في الوجهين » وإنما جهة التصرف تختلف » فيجوز 
في أحد الوجهين عن فرضه » ولا يجزى في الوجه الآخر . كما لو أعتقه بعوض أو بغيره 
جاز عتقه في أحد الوجهين عن فرضه » وإن لم يجز في الآخر 2 . 

۰ - قالوا : كل من لو أعتقه بعد أداء بعض الكتابة لم يجز » فكذلك قبله كالوارث © . 

0١‏ - قلنا : الوارث لا يثبت له الولاء بالإعتاق » فلم يجز عن كفارته والموروث 
يثبت له الولاء يإعتاقه في رق كامل من غير عوض » فلذلك جاز عن کفارته ‏ . 

۲ - قالوا : عتق مستحق به سبب غير الكفارة » فلا يصرف إلى الكفارة . 
أصله : عتق أم الولد . 

۴۳ - وربا قالوا : عتق مستحق بسبب سابق » فلا يجوز صرفه إلى الكفارة 29 . 

64 - قلنا : يبطل إذا علق عتق عبد بشرط » ثم أعتقه عن كفارته قبل وجود 
الشرط - والمعنى في أم الولد : أن رقها ناقص » بدلالة أنها لا تعود إلى حال المملوك القن 
بحال » وهي في ملك مولاها © » وليس كذلك المكاتب » لأن رقه ليس بناقص » بدلالة 


)١(‏ أي أن المكاتب لا يكون حرًا بمجرد عقد الكتابة عند الأحناف » فإذا أعتقه عن كفارة الظهار انفسخ العقد فلا 
يحصل للمولي العوض . انظر : المهذب ( 58/5 )١( ٠. )1١‏ انظر : المهذب ( ٠١۸/۲‏ ).. 

() انظر : المبسوط للسرخسي ( 1/۷ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤١٥/٣‏ ) . 

. ) ۲۰۸/۳ ( الاختيار‎ » ٥۹۸ انظر : مغني الحتاج ( 351/79 ) . (5) انظر : اللباب‎ )٤( 
حاصل هذا القياس عند الشافعى : أن أم الولد لا يجوز عتقها في كفارة الظهار » لاستحقاقها العتق بوصف‎ )1( 
. ) 771/9 ( الاستيلاد » كذلك المكاتب لا يجوز عتقه في الظهار» لاستحقاقه العتق بالكتابة". انظر : مغني الحتاج‎ 
. ٥۸۷ وذلك الملك ثابت له وقائم كما في المدبر . انظر : اللباب‎ )۷( 


0۹1/1۰ 


: كتاب الظهار 
أنه لو لم يؤد بدل الكتابة عاد إلى حال المملوك القن » كما كان قبل الكتابة © . 

و - فإن قيل : العتق المعلق بالصفة إذا عجله فليس هو المستحق بالصفة التي 
لم توجد » وليس كذلك في الكتابة ؛ لأن عتق المكاتب هو الذي أوجدته الكتابة » 
بدلالة أن أولاده يعتقون بعتقه [ ويستحق فاضل الكتابة . 

٦‏ - قلنا : إنما يعتق أولاده لأن عتقهم متعلق بعتقه ] (© » وكذلك سلامة 
الاكتساب » فأما ما ذكروه فلا . ألا ترى أن المولى لو كاتب أم ولده » أو استولد 
مكاتبته » ثم مات عتقت لا بموجب الكتابة » وسلم لها » فاضل اكتتابها » لأن الولد 
متعلق بعتقها لا بما ذكروه ؟ ° . 

۷ - فإن قيل : كيف يكون عتق المولى فسحًا » وهو لا يملك الفسخ . 

۸ - قلنا : لا يلك ذلك لحق المكاتب » فإذا أعتق فقد وفُى المكاتب حقه › 
وزاد إسقاط العوض ؛ فصح الفسخ » وهذا كما نقول جميعا : إنه يلك العتق » ولا 
يملك البيع › » وإن كان في الموضعين أزال املك » إلا أنه لما وفي المكاتب حقه بالعتق نفذ » 
ولم يتفد البيع » > لاه إسقاط حقه 29 , 

8 - قالوا: ملك المولى في مكاتبه ناقص » بدلالة أن تصرفه فيه لا ينفذ إلا بالعتق 9 . 

٠‏ - قلنا : ليس لنقصان الملك » لكن لأنه علق بالرق حمًا منع التصرف 


كالعبد الموهوب . 
ل ل ا 
5 - قلنا : والمكاتب ممنوع من التزوج لحق المولى كالعبد القن 9" . فأما منع 


قرت ٠‏ ا ا ا 


)١(‏ إذا صحت الكتابة » خرج المكاتب عن يد المولي دون ملكه » حتى إنه يصير أحق بمنافعه وأكسابه ؛ لأن 
المطلوب من الكتابة وصول المولى إلى البدل ووصول العبد إلي الحرية بأداء بدلها » ولا يتحقق ذلك إلا بفك 
الحجر عنه وثبوت حرية اليد حتى يتجر ويكتسب ويؤدي البدل . انظر : الاختيار ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » (ع ) . (۳) انظر : الاختيار ( 3١5/7‏ ) . 

. ) ۲١/۲ ( (ه) انظر : المهذب‎ . ٥۹۳ انظر : اللياب‎ )٤( 

(1) المكاتب مع المولي كالأجنبي في ضمان المال وبذل النافع وأرش الأطراف ؛ لأنه صار با بذله له من 
العوض عن رقبته كالخارج عن ملكه . انظر : المهذب ( ٠١/۲‏ ) . 

(۷) العلة في ذلك : أن الكتابة فك الحجر مع قيام املك » وضرورة التوصل إلي المطلوب والتزوج ليس وسيلة 
إليه » ويجوز يإذن المولي لأن الملك له . انظر : اللباب ٥۹۳‏ . 

(۸) انظر : الاختيار ( 595/7 ) . 


حكم عتق رقبة ذي ری ساب بيس ١(/"9.هة‏ 
امسن وه "e‏ 
حكم عتق رقبة ذي رحم 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا اشترى ذا رحم منه ينوى أن يعتقه كفارة اليمين 
جاز عنها استحسانًا © » والقياس ”“ ينع ذلك 7 . وبه قال زفر ”> خلافا 
للشافعى ° . 


الكفارة » فصار كقوله لعبده : أنت حر 09 
6 - ولا يقال : إن سبب الحرية هو السبب © » والملك شرط © ع لأن 


» معني الاستحسان عند الحنفية : « هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها‎ )١( 
لوجه أقوي يقتضي العدول عن الأول » » وقد اتفق الإمامان أبو حنيفة ومالك في جريان الاستحسان كثيرًا في‎ 
عباراتهم واستنباطهم » وقد عرفه ابن العربي من المالكية بقوله : « الاستحسان هو إيثار ترك الدليل والترخيص‎ 
. 5088658١ بمخالفته لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته » : انظر : أصول الفقه لمحمد أبو زهرة‎ 

(۲) معنى القياس لغة : المساواة والتقدير . واصطلاحا : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما » أو 
نفيه عنهما » بأمر جامع بينهما . انظر : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي 
الشوكاني ١75‏ ط دار المعرفة ببيروت . 

(۳) انظر : المبسوط للسرحسي ۸۷ » شرح فتح القدير ( 19/4 ) » حاشية ابن عابدين ( ٤٤۷/۳‏ ) » 
الاختيار لتعليل الختار ( ١١15/7‏ ) . 

(4) انظر : المبسوط السرخسي ( 8/7 ) » شرح فتح القدير ( 193/4 ) . 

(5) انظر : مغني الحتاج : ( ۳٦٠/۳‏ ) » المهذب ر ۲ ١)ء‏ كفاية الأخيار ( 487/7 *ء وقال به الإمام 
مالك » بداية المجتهد ( 85/١‏ ) »ء المدونة الكبرى ( ۷۳١/۳‏ ) » الشرح الصغير ( 545/5 ) . 

(1) السبب الموجب للحرية هناك هو الملك لقوله يكم : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » . وأخرجه 
النسائي في السنن الكبرى ( 177/7 ) » وأبو داود في سننه وقال أبو داود : روي محمد بن بكر البرساني عن 
الحسن عن سمرة عن النبي بلقي مثل ذلك الحديث » قال أبو داود : ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن 
سلمة وقد شك فيه . انظر : سنن أبي داود ( 8/4" ) › رقم ۳۹٤٩‏ 2 .86" 2 ۳۹۵۱ . 

(۷) أي أن قوله لعبده : أنت حر من أنواع كلمات العتق الصريحة » لا فرق بين كون العبد من أقارب المعتق أو 
غيرهم ؛ لأن الحاصل أن العتق يقع بالنداء بثلاثة ألفاظ في ظاهر الرواية يا حر » يا عتق » يا مولاي » وقيل : 
بخمسة ألفاظ بالثلاثة المذكورة وبقوله : يا ابني » ويا أخي . انظر : شرح فتح القدير باب العتق ( 540/4 ) . 
(۸) في (م) ٠(ع):‏ المسبب ]». 

را ا ری رر ی بعر و ا وان اهيا ا وال ا 5 


السبب الذي من جهته هو التمليك » والسبب فعل اله تعالى ‏ » وليس هو من جهته» ٠‏ 
ولأن العتق على ضربين : [ عتق يقع من طريق الحكم و ] ”© عتق يقع بالإيقاع [ وما 
يقع بالإيقاع ع ” » فيه ما يجزي عن الكفارة » كذلك ما يقع حكمًا يجب أن يكون 
ا فيه ما يجزي عن الكفارة » ولأنه ذو رحم محرم » فجاز عتقه » ولأنه عتق معلق. 
لسبب 29 من جهته لم يتقدم على نية الكفارة » فصار كقوله : إذا جاء غد » فأنت حر 
عن كفارة خطيئتي » ولأنها رقبة تجزي عن كفارة غيره » فجاز أن تجزي عن كفارته » 
كسائر العبيد . لا يلزم من استولد جارية غيره أنها تجزى عن كفارة غيره ولا تجزي عنه 
لأنها تجري إذا قال لمولاها : اعتقها عن كفارتي على ألف © , فأعتقها » ولأن كل رقبة 
تجزي عن كفارته إذا لم يكن بينه وبينه رحم تجزي » وإن كان بينهما رحم كالأخ › 
وعكسه المقطوع اليدين ° . ش 

5 - احتج الخالف : بقوله تعالى : 9 رر رَد # 9" . 

۷ - قالوا : والتحرير فعل يتعدى : حرره يحرره » وهذا عتق عليه » ولم 
يحرره » وهذا عتق 9 . 

4 - والجواب : أنه إذا اشتراه بشرط الخيار »> فأعتقه يإعتاقه عندنا » فهو 
محرر »› وظاهر الآية يقتضى جوازه ۳ , وعندهم لا يجوز 200 : ولأنه دلالة عليهم من 
هذا الوجه » لان العتق الواقع بالسبب تجويز شرعي › وإعتاق بدلالة قوله ر : « لا 
يجزى والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه » ('“ » أي فيعتق عليه » فسمى 
ذلك إعتاقًا » لأنه فعل سبب الإعتاق » وهو الشراء 2١‏ » وهذا كقولك : أطعمته 
اللفظ مروي عن رسول الله ب المذكور تخريجه . انظر : شرح فتح القدير ( 1417/4 ) . 

. ) ع‎ (٠2 ) قاعدة : السبب فعل الله تعالى . (۲ » ۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


(4) أي : معلق السبب بالكفارة التي تلزمه بالظهار . 
(5) أي : عدم الجواز عن كفارة نفسه بإعتاق نفسه . 


(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲/۷ ) . (۷) النساء : ۲ 
(۸) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ( 581/8 ) . 
(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 8/7 ) . )٠١١‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ( )۳۸۱/١‏ . 


)١١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى بلفظ : « لا يجزي ولد والدًا » إلا أن يجده فيشتريه فيعتقه من ملك ذا 
رحم محرم ۲ » انظر : تحقيق د كتور عبد الغفار سليمان البندازي وسيد كسروي حسن : ( ۱۷۳/۳ 48952 ) . 
ط دار الكتب لعلمية يروت . 

. ) ٠١١١/٤ ( انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام‎ )١11( 


حكم عتق رقبة ذي ری ٥.٩٥/۱۱‏ 
فأشبعته » وسقيته فأرويته » وضربته فأوجعته . معناه أنه سبب ذلك » وإن لم يستأنف 
فعلا . ويخالف ذلك دعوته وكسوته » وإذا كان هذا العتق يسمى في الشرع إعتافًا » 
دخل تحت الآية 9© . 

6 - فإن قيل : الآية تضمنت الإيقاع » وهي حقيقة » فإذا حملوها على 
ار 

N N N gee قلنا : الجاز‎ - ٠ 
e E A 

۹ - ولا يقال إنه مجاز » وإنما يقال : إنه شرعي . 

۲ - قالوا : عتق يقع عقيب معنى سبب سابق » فوجب أن لا يعدل به عن 
سببه في محله بنية التكفير » كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر ء فدخل الدار 
قوف يعن کار © 

۴ - قلنا : لم يعدل عندنا بالعتق عن سببه أنه يقع بالسبب عن الكفارة » وهذا 
كالطلاق للعتق الذي ينتج عن الكفارة » فإن قارنته النية » فلم يعدل به » لكن تعلق به 
الجواز لانضمام نية الكفارة » فلم يجز عنها . وسبب الحرية من جهته وجد نية الكفارة 
مقترنة به » فلهذا جاز عنها © . 

4 - قالوا : عتق يقع عقيب تلك الحرية لسبب » فوجب أن لا يجزي عن 
الكفارة . أصله : إذا ورث ”° . 


. ) ٤۷٤4/۳ ( انظر : المبسوط للسرخسي ( ۸/۷ ) ء حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۸/۷ ) » المهذب ( ۱٤۹/۲‏ ) . 

(۲) سقط في (م). 

(5) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۸/۷ ) »> شرح فتح القدير للهمام ( ٠٠١/4‏ ) » المهذب ( ؟145/7١1)‏ ع 

مغني الحتاج ( 71/5 ) . وقال ابن الهمام : « إنه إذا دحل في ملكه بصنع منه » إن نوى عند صنعه أن 

يكون عتقه عن الكفارة أجزأه وإلا فلا . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت حر نوى كون العتق وقت دخوله له 

SS 

(0) إنما يقع العتق بسبب القرابة » ويكون مجازاة له إذا قصد ذلك » فأما إذا قصد به الكفارة كان هذا في 
حقه إعاقا عن الكفارة . انظر : المبسوط للسرخحسي ( 8/7 ) . 

(1) عتق الأقارب عن الكفارة يقاس في عدم جوازه على الإرث » فيما إذا ورث بنية الكفارة . انظر : مغني 

المحتاج ( ۳٦۱/۳‏ ) ء روضة الطالبين ( ۲۸۷/۸ ) . 


كتاب الظهار 
6 - 5 اناد القن و واسيب ا ر 0 
وفي مسألتنا وجد سبب الحرية من جهته مقترنًا بنية الكفارة » فجاز أن يكون فيه ما 
يجزي / عن الكفارة كالإيقاع يبين الفرق بينهما أن من اشترى نصف أبيه ضمن 
لشريكه . ولو ورثه لم يضمن . 
e‏ 
fo.‏ - 3 قلنا : الرق يتلف على ملك المعتق » فأما أن يضعه في المعتق فلا » ولهذا 
ا 
۸ - فإن قيل : إنهما أجازا صرف العتق إلى عبده » لأنه يعتق » فيكمل 


0۹1/1۰ 


SC › العتق‎ 


مصروفا إلى نية [ عتق أبيه ع ° . 

۹ - قلنا OEE‏ التصرف › اا التصرف O‏ , 
o eS‏ 
المعنى في الإطعام أن التمليك معتبر فيه » وملك الأب قد أجرى مجرى ملكه » فكأنه لم 
0 . فأما العتق » فالمستحق إتلاقه على 

ملكه » ولهذا ي يستحق الولاء » وهذا المعنى موجود في أبيه والأجنبي على وجه واحد © . 

۰ - قالوا : اجتمع أمران : الستبب الموجب للعتق والتكفير » ولا يجوز أن يقع 
عنهما » وكان وقوعه عن السبب أولى ؛ لأن سببه مقدم » ولأنه لا يفتقر إلى أبيه » ولأنه 


5 اك هاقلن سي جيم لع اسان سما امعد ENE‏ 
لا يزول وما وجد مقترتًا بنية الكفارة فيجوز » بخلاف الإرث فإنه لا يجوز الاقتران بنية الكفارة كما إذا ورث 
أباه ينوي به الكفارة » فلا يجزئ . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٩/۷‏ ) 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۸/۷ ) » المهذب ( ١43/7‏ ) . أي أن سبب الحرية موجود مع التكفير › إلا 
أنه لا يجوز الإشراك مع والده . مثل الإطعام في النفقة . 

(۳) أي : إذا أعتق العبد خرج من ملكه » بخلاف ما إذا كان عبده أباه » فإن إعتاقه عن الكفارة لا يزيل 
الأبوةء آي سيب الأبوة لأن الذي يحقق تصرف نيته . انظر : المبسوط للسرخسي : ( 8/7 ) . 

(4) قاعدة : ١‏ ليس المعتبر بكمال التصرف بل المعتبر بابتداء التصرف © . 

(ه) أي : إن الاعتبار الملك للعبد » سواء كان أباه أو غيره ؛ لأن من لا ملك له لا يجوز التصرف عن الكفارة 
فيه . كما أن الشيء الذي لم يتأد قبضه لا يجوز عتقه عن الكفارة . 

. ) ٩/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )٦( 
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حکم عي رقة ذي ری ببس ٥.٩۷/۱۰‏ 
لا يقف على فعله (© . 

9 - قلنا : العتق الذي اقتضاه السبب هو الذي يقع عن الكفارة » لأنه لا 
يفتقر إلى إيقاع » فكيف نسلم أنه لا يقع عنهما ؟.وما المانع من ذلك ؟ والمقصود بالعتق 
القربة » وعتق الأب أدخل في القربة » فهو أولى بالجواز © . 

5 - قالوا : لم يقع في عتق أبيه كماله في الطعام © . 

۴ - قلنا : يطل بعتق أخيه وعمه » فإن لم يقع في ذلك الخلاف » ويجزي 
عن الكفارة ياجماع © , ش 

4 - قالوا : عتق مستحق بسبب سابق للنية » فلا يجوز صرفه إلى الكفارة . 
أصله : عتق أم الولد » وإذا قال : إذا فعلت أنا كذا . فأنت حر © . 

١‏ - قلنا : استحقاق العتق غير مسلم ؛ لأنه إن قال بثبوت الاستحقاق قبل الملك 
لم يصح » لأنه لا يجب على الإنسان عتق أبيه » وإن قال : أنت حر » يستحق بعد املك » 
لأن العتق يتعقب الملك » فليس هنا من 27 حالة لسبق الملك فيها » حتى يقال : يستحق 
عليه العتق فيها © » والمعنى في أم الولد أنها لا تجزي عن [ كفارة غيره فلم تجرع “ عن 
كفارته . أو نقول : رقها ناقص بدلالة نقصان التصرف فيها على وجه لا يرتفع . والمعنى 
في العتق المعلق بالشرط أن سبب العتق من جهته لم يقارنه نية الكفارة » والسبب هو 
اليمين» بدلالة أن لفظ الحرية وجد فيها » ونية الكفارة لم تقارن ذلك السبب في مسألتنا » 
وسبب الحرية هو الملك » بدلالة أن الضمان يجب على المشترى لبعض النصيب 29 . 


. ) ۱٤۹/۲ ( انظر : مغني المحتاج ( ۳۹۱/۳ )ء المهذب‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٩/۷‏ ) . 

(۴) أي : إذا وقع العتق عن أيه فأدى عن الكفارة بالإطعام . 

)٤(‏ الرد على هذا الاستدلال : يبطل القول بأن وقوع العتاق عن الأبوة في كفارة الظهار با إذا عتق أخاه أو 
عمه » فإنه يقع هذا العتاق عن الكفارة » ولم يترتب لزومها بالإطعام » وهذا يجوز بالإجماع وإذا كان كذلك 
جاز في الأب يينهم بجامع النسب الموجود يينهم . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۸/۷ ) قال السرخحسي : « إن أم هذا الولد استحقت حق العتق عند دخولها. 
في ملكه وذلك مانع إعتاقها عن الكفارة » . ش 

(5) ساقطة من ( م )2( ع ) › . (۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٩/۷‏ ) . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) استدرك في الهامش 

(9) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٩/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠٠١/٤‏ ) . ش 


١,‏ _ س کتاب الظهار 

40۱ - فإن قيل : رق الأب ناقص كأم الولد ٩”‏ . 

۷ - قلنا : هذا النقصان إن قاتم أنه قبل ملك الأب لم يصح ؛ لأن الرق لو 
نقص في ملك البائع منع الفعل إلى المشتري » ولا يجوز أن ينقص بعد ملكه › لأن 
نقصان الملك لا ينشأ بعد حصول الملك » فليس بعد سبب الكفارة تمليك 29 » كما لو 
قال لعبد غيره : إن ملكتك فأنت حر » ثم اشتري له ینوی به كفارة اليمين © 

قال.#تهناك الم ليجب لل من هة امن ان لفط( سد هان 
وذلك السبب لم يقترن بنية الكفارة » وفي مسألتنا سبب الحرية من جهته هو الملك » 
وقد اقترن به نية الكفارة . 

۸ - فإن قيل : لو كان الملك إعتاقًا كان يجب إذا أكرهه على ابتياع أبيه › 
فابتاعه يضمن كما لو أكرهه على إعتاقه » إلا أن الضمان لا يجب . ولأن العتق وجب 
عن أمر وجب عليه » فهو كالمظاهر إذا أكرهه مكره على عتق رقبة عن ظهاره لم 
00 
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)١(‏ قال صاحب شرح فتح القدير : « الرق الناقص هو إنشاء عتق من لا يكون عبدًا من كل وجه كالمدبر وأم 
الولد » والرق الكامل هو الذي أنشأ العتق من كل وجه » . انظر : شرح فتح القدير ( ۹۷/٤‏ ) . 

(۲) والمراد به : أي إذا كان المراد بالنقص قبل الملك لا يصح الإعتاق عن الكفارة » أما إذا أراد به بعد الملك 
فإن الإعتاق عن الكفارة يجوز لأن نقصان الإنشاء مع كامل الإنشاء لا يختلف بعد الملك » فيجوز إنشاؤه بعد 
الملك عن الكفارة . 

(۳) لا يصح عن الظهار هنا ؛ لأن تعليق الأول قد صح علي وجه لا يملك إبطاله ولا تغبيره » وإغا يحال بالعتق 
عند الشراء عليه » لأنه ترجح بالسبق ولم تقترن به نية الكفارة . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/7‏ ) . 

(4) أما أن الضمان في الإعتاق لا يجوز ؛ لأن العتق وجب علي أمر وجب عليه كالإكراه في. كفارة الظهار › 
فلا يجوز الضمان فيه . كذلك في ابتياع أبيه لأنه ملك لإعتاقه فأكرهه في الابتياع » فإذا أكره فلابد من 
الضمان » وهذا معارض لأن الضمان في الإعتاق لا يجوز عن الكفارة . ذهب الإمام الشافعي وهو ما يقتضيه 
القياس عند الحنفية إلى أن من اشترى ذا رحم محرم فيه بنية التكفير لا يصح » حيث يفارق شراء ذي رحم شراء 
غيره » بدليل أنه لو اشترى عبدًا بقصد الكفارة ثم أمسكه ولم يعتقه صح ذلك ويقاس عليه حكم الكفارة » 
ولا يستحق ذلك في ذي الرحم الحرم » حيث إنه بمجرد الشراء يصبح حرًا » لدخوله في ملك المشتري . 
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8 - قال أبو حنيفة : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد عن كفارته » ثم 
ملك النصف الآخر بالضمان » فأعتقه على كفارته لم يجزئ © . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا أعتق نصيبه » ونوى عند الإيقاع أن يكون نصيبه 
الموقع » وما سرى عن كفارته أجزأه yT‏ (" » فلما أعتق 
نصيبه عتق » ونقص نصيب شريكه لاستحقاق الحرية وم: منع التصرف فيه بالبيع والتمليك » 
وذلك النقص لم ينصرف إلى الكفارة ؛ لأنه في غير ملكه > فلم يجز عتقه عن الكفارة مع 
نقصانه 9) ولیس هذا كما لو کان العبد كله له» تأت نصفه » ثم تق لبقي ؛ لأن 
عتق النصف أوجب تقصانًا في الباقي » وينصرف ذلك التقص إلى الكفارة ؛ لأنه على 


0 


ملكه » فأعتق فكأنه 2 عتق 7 ابتداء نصفه » وبقى نصفه حرا » ثم أعتق الباقي © . 
6١‏ - وأما الشافعي : فعنده أن العتق لا يتبعض حال النسيان » فعتق البعض 


») ٠٤٠/١ ( انظر : المبسوط للسرخسي ( ۷/۷ ) » شرح فتح القدير ( 15/4 ) » البثاية على شرح الهداية‎ )١( 
. ) ۲۹٤/۳ ( الاختيار لتعليل امختار‎ » ) ٤۷٥/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ٩/۳ ( تبين المقائق شرح كنز الدقائق‎ 
وبه قال الإمام مالك وأحمد في رواية . وقال أحمد في كشاف القناع من من الإقناع : لأنه لم يحصل بالمباشرة‎ 
. ) "48/1 ( المدونة الكبرى ( ۷۲/۳ ) » الشرح الصغير‎ » ) ۳۸۳/١ ( بل بالسراية‎ 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( ۲۸٠/١‏ ) » المهذب ب ( ۱٤۹/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۸۸/۸ ) . وبه قال : أبو 
يوسف ومحمد › وكذا قال الإمام أحمد في رواية . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۷/۷ ) » البناية على شرح 
الهداية ( ٠٠٠/٤‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ر ١14/7‏ )ء كشاف القناع عن متن الإقناع ( 1٤۷/١‏ ) » 
الغني على البدع في شرح المقنع ( ۸۸ء ) 

» أي : وإن أعتن نصف عبده علي كفارته » ثم جامع التي ظاهر منها أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة‎ )١( 
لأن الإعتاق يتجزاً عنده » وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس . وعند أبي يوسف ومحمد وكذا عند‎ 
| الشافعي قالوا : إعتاق النصف إعتاق الكل على أصلهما  لأن الإعتاق لا يتجزأ » فيحصل الكل قبل‎ 
. ) ۳٤۷/١ ( فيجوز . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۷/۷ ) » البناية على شرح الهداية‎ 

(4) انظر : البناية على شرح الهداية ( ٠٠٠/١‏ ) . ط . دار الفكر . 

(5) سقط في (م). ٠‏ (7) في ( م ) فأعتق وهذا تحريف . 

(۷) انظر : المبسوط للسرحسي ( ۷/۷ ) » البناية على شرح الهداية ( ۳٤۷/١‏ ) » ط . دار الفكر » كشاف 
القناع عن متن الإقناع ( 587/0 ) ء المدونة الكبرى ( ۷۲/۳ ) » الشرح الصغير ( 1٤۷/١‏ ) . 


01/1۹ كتاب الظهار 


عتق للجميع » فيجزي الاعتبار يعتق نصيب المعتق » ولا ينقص الباقي ؛ لأنه لا يستحق 
الحرية عنده 4 ويجوز تصرفه فيه بالبيع » فإذا ملكه فأعتقه جاز 00 


¥ نط اننا 


)20 روضة الطالبين وعمدة المفتيين 2 اام ( وقال في الروضة 3 سواء وجه العتق إلى جملته أو إلى 
نصيبه فقط لحصول العتق بالسراية » . 1 


حكم عتق نصض رق :»اا 


4 
( E E “N ااا مسئة ج‎ 


حكم عتق نصف رقبة 

۲ - قال أصحاينا : إذا أعتق نصف رقبتين لم يجزه عن الكفارة (© . 

, واختلف أصحاب الشافعي ¢ فمنهم من قال مثل قولنا‎ - for 

ومنهم من قال : يجزيه إن كان نصف الرقبة حرًا » ولا يجزيه إن بقى رقيقًا » وهل 
يجوز نصفا 29 شاة ة في الزكاة عن شاة ؟ فيه وجهان » ويجوز نصفا شاة ] 9© عن 
الأ : 

64 - لنا : قوله تعالى  :‏ فر رَقبَةِ من قبل أن يماسا # © » ومن أعتق 
نصف رقبتين لم يعتق رقبة » ولانه لم يعتبر العتق في شخص واحد » فصار كمن أعتق 
نصفى مكاتبين » ولأنه أحد ما يقع به التكفير » فإذا صرف ما شرع صرفه إلى شخصين 
لم يجز » كمن دفع طعام مسكين إلى فقيرين © 

. © س - احتجوا : بأنه أحد ما يقع به التكفير فجاز فيه التفريق كالإطعام‎ ٥ 

40 - و قلنا : الإطعام شرع ل ا عن 
كالقدر الذي يدفعه إلى مسكين واحد » فلا يجوز تفريقه على أشخاص 7 


ع« ¥ د 


. ) ٠١4/4 ( شرح فتح القدير‎ >» ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ نصفي ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وأئبتناه من ( ص ) . 

. ) ۲۹۹/۸ ( روضة الطالبين وعمدة المفتيين‎ » ) ١ 59/7 ( : انظر : مغني الحتاج ( ۳1۲/۳ ) » المهذب‎ )٤( 
ووافقه الإمام أحمد على قوله الراجح » وقال : « لأن الأشقاص بنزلة الأشخاص فيما لا ينع منه العيب‎ 
. ) ۳۸۳/١ ( اليسير» . والمغني لابن قدامة ( ۳۸۹/۷ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع‎ 

(5) سورة المجادلة : الآية ۳ . 

(7) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) . (۷) انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۸۹/۷ ) . 
(۸) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/7‏ ) . أي الإطعام يخالف العتاق من حيث إن الإطعام شرع توزيعه 
علي أشخاص متعددة » أما العتاق ؛ فإنه كالقدر الذي شرع تفريقه إلى شخص واحد » فلا يجوز عتق نصف 
رقبتين عن كفارة . 
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3 
العتق غير المباشر للكفارة 


۷ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا قال المكفر لرجل : أعتق عبدك عن كفارتى » 
وقع العتق على المأمور والولاء له ”“ » ولا يجزئ الآخر عن الكفارة © . 

۸ - وقال أبو يوسف : يقع العتق عن الأمر بالقيمة ° . 

8 - وقال الشافعي : يقع العتق عن الأمر بغير عوض 9 . واختلف أصحابه متى يقع 
املك ؟ فمنهم من قال : يقع الملك بمجرد الاستدعاء » ويقع العتق بالإعتاق بعد حصول الملك © , 
ومنهم من قال : يقع الملك بالشروع » في لفظ الإعتاق والآخر يإكمال الإعتاق © . 

. © وقال المروزي 9 : يقع العتق والملك معًا بلفظ واحد‎ - ٠١ 


١‏ - وقال الإسفراييني 9( : الأشبه بقول الشافعي أن الملك يقع عقيب فراغه 


. ) ساقطة من ر(م)» ( ع‎ )١( 

٠» ۲(‏ ”7) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١١/7‏ ) » شرح القدير ( ٠١8/4‏ ) . 

)٤(‏ انظر : مغني الحتاج ( 7717/7 ) » المهذب ( ١١7/7‏ ) » روضة الطالبين ( 2797/8 ۲۹۳ ) » وبه قال 
الإمام مالك وأحمد . وقال أحمد في الكشاف : « صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأه عن كفارة » 
لأن المأمور كالوكيل عنه » ( ۳۸۲/١‏ ) . شرح منح الجليل علي مختصر العلامة خليل ( ۳۹٤/۲‏ ) » 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ( ۱۲٦/٤‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۸۲/١‏ ) . 
(5) انظر : روضة الطالبين ( 556/8 ) . | 

. ) ۲۹٥/۸ ( روضة الطالبين‎ » ) ۱۱١/۲ ( انظر : المهذب‎ )٦( 

(۷) المروزي هو إبراهيم بن أحمد المروزي » أخذ الفقه عن ابن شريح وانتهت إليه رئاسة العلم يبغداد » ثم انتقل 
في آخر عمره إلي مصر » وجلس في مجلس الشافعي » قال العبادي : حرج من مجلسه إلي البلاد سبعون إمامًا 
من أصحاب الشافعي من مصنفاته أنه شرح الختصر شرحا مبسوطا » توفي سنة .4 ه ودفن قريتا من الشافعي 
انظر : طبقات الشيرازي ٠۲‏ » طبقات العبادي ( 57 » 58 ) » طبقات الإسنوي ( ۱۹۷/۲ »2 ۱۹۸ ) › وفيات 
الأعيان ( 35/1١‏ » 731 ) . 

(۸) انظر : المهذب ( ۱۱١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۹۵/۸ ) . 

(۹) الإسفراييني هو : أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني أبو حامد شيخ طريقة العراق حافظ المذهب 
الشافعي وإمامه ولد سنة 5414" ه وقدم بغداد شابًا حيث علي ابن المرزبان والداركي . ثم انتهت إليه بها 
رئاسة الدين والدنيا . توفي سنة 4٠١5‏ ه ودفن في داره » له ترجمة في البداية والنهاية : ( 7١/١7‏ ) النجوم 
الزاهرة ( ۲۳۳/۲ ) . تاريخ بغداد ( 359/4 ) . 
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العتق غير المباشر للكفازة 
من لفظ العتق » ثم يتعقب العتق الملك » فيكون قوله بعتقه عنك تصرف المعتق » لكنه 
ES‏ 

۲ - لنا : أن العتق لا يقع إلا بعد التمليك بغير عتق منه » فهذا رجل استوهب 
وأمر بالعتق قبل القبض » ؛ [ والمستوهب إذا أعتق قبل القبض لم ينفذ عتقه > كذلك إذا 
0 يقع العتق عنه » وليس كذلك إذا قال : اعتقه عني بألف » لأنه 

ي » والمشتري 1 إذا أعتق قبل القبض جاز » فكذلك إذا أمره بالعت بل القبض يقع » 
ا في يد الاخر › فقال : اعتقه عني عاذ الان التمليك موجود مع 
العوض ”° . 

۴ - احتجوا : [ بان العتق قبض » بدلالة أن المشتري إذا أعتق العبد صار 
قابصًا » فقام العتق مقام القبض والإعتاق ع ©© . 

٤4‏ - الجواب : أنه إنما يكون العتق قبسا إذا صادف الملك » والعتق هنا لم 
يصادف ملك المستوهب » فلم يصر قبضًا » كما أن من عليه الدين لا يعتبر قابسا للدين 
من فة 3 

ل - فإن قيل : من أصلكم أن البيع الفاسد لا يملك إلا بالقبض » فلو قال : 
اعتق عبدك عني على رطل خمر فأعتقه » وقع العتق عن الأمر » كذلك الهبة © . 

4885 - قلنا : هذه المسألة مذكورة في كتاب الإكراه 29 » ومن أصحابنا من 
قال : : إنها على هذا إطلاق أيضًا » وأن العتق بقع عن أمر على قول أبو يوسف خاصة » 
ومن أصحابنا من قال : إن العتق على مال » حر 101 لالس لطر لبر ليقي 


. ٠۹۰/۸ روضة الطالبين وعمدة المفتيين‎ » ١١7/7 انظر : المهذب‎ )١( 

(۲) من بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(۴) انظر : المبسوط للسرخسي ( 1١/7‏ ) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط في ( ع ) . وانظر ا ا ااا ررد رج رع 
المفتيين ( ۲۹۰/۸ ) . 

2 ) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) . 

. ) 768/8 ( روضة الطالبين وعمدة المفتيين‎ » ) ۳٠/١ ( انظر : مغني امحتاج‎ )١( 

(۷) الإكراه : هو حمل الغير علي أمر يفعله قهرًا عنه دون أن يرضاه » والكره بضم الكاف : المشقة ع 
وبفتحها : الإكراه » وقيل لغتان بمعنى واحد ر اا و اوتا و 
كلاه o‏ 
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على القبض » وهذا عتق على مال » فلذلك وقع قبل القبض » وإن كان فاسدًا © . 

۷ - قالوا : العتق يقع به التكفير كالإطعام » فلو قال : أطعم عني عشرة 
مساكين » ولم يذكر العوض ؛ وقع ذلك عن الآمر ”© كذلك العتق ©" . 

۸ - قلنا : إذا أمره بالإطعام ؛ فقد استوهب الطعام أو اقترضه » وأذن له في 
دفع ذلك إلى المساكين مقام قبضه » ومتى وجدت الهبة والقبض صح التمليك » فيجزي 
عن الكفارة ° . 

۹ - فإن قيل : إذا قال أعتق عني بألف » وقال : أعتقه عنك » قام القول مقام 
قوله : ملكتك » 7 الإعتاق » كذلك يقوم مقام التمليك والقبض 9 . 

» إذا التمس الآمر العتق على مال لم يفتقر ذلك إلى القبول عندنا‎ : - f0 
د اام‎ TS 
بذلك . ولا يفتقر إلى قبول حتى يكون العتق قام مقام ذلك » والقبض بفعله » فلا يقوم‎ 
. إعتاقه مقامه‎ 


# # # 


. ) ١١/7 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) انظر : الوط اللسرعي ‏ 01/۷ شن فج افدر +1 .: 

(9) أي : يقاس الأمر بالعتق علي الأمر بالإطعام » فيجوز عند المخالف . انظر : المبسوط للسرخسي : )٠١/۷(‏ . 
(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( 17/7 ) » شرح فتح القدير ( 5/4 ٠‏ ) . وقال الهمام : « لأنه استقراض 
معنى » والفقير قابض له أولا ثم لنفسه » فتحقق تملكه ثم تمليكه ) . 

(5) على الرغم من عدم وجود القبول » أن الد م » وسح عه على قول من قال بذاك . انظر : 
روضة الطالبين (۲۹۲/۸۰ ) . 


حكم التكفير في الأجناس الختلفة 
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ES‏ ه 


۷ 


حكم التكفير في الأجناس المختلفة 

9 - قال أصحابنا : إذا كان عليه كفارات من أجناس ؛ لم يجزه / التكفير إلا 
بنية معينة . وإن كانت من جنس واحد جازت بنية التكفير استحسانًا (© . 

5 - وقال الشافعي : إذا نوى الكفارة فيهما جاز » وسقط عنه إحدى 
الكفارات 29 . 

۴۳ - لنا : أنهما عبادتان اختلف جنسهما » فإذا وجبت النية لهما وجب 
التعيين » كالصوم والصلاة والنذر والزككاة ©© . 

٤‏ - فإن قيل : لا تأثير لقولكم من جنسين 9 , لأن الصلاة وإن كان جنسها 
واحدًا » ففيه التعيين معتبر » لأن الجنس الواحد قد يسقط فيه التعيين » كقضاء أيام رمضان 
لوصف مؤثر من هذا الوجه © » ولأن إحدى العبادتين لها بدل واحد » والأخرى لها 
بدلان 29 » فاستحق فيها نية التعيين كهذه النية وجزاء الصيد » ولأن ا مرا 
والجهة مقصودة » فإذا وجب أن يعين أحدهما للتميز من غيره وجب الآحر ™ 


)١(‏ انظر : الميسوط للسرخحسي ( ٠١/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( 1١١/5‏ ) » الهداية ( ۳٠۲/۲‏ ) » حاشية 
ابن عابدين ( ٤۸1/۲‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ١5/7‏ ) . وبه قال مالك ورواية عن أحمد . الشرح 
الصغير ( ١١/7‏ ) . المغني لابن قدامة ( ۳۸۸/۷ ) » كشاف القناع من متن الإقناع ( ۳۸۹/۰ ) » مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ( ١١07/4‏ ) . 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( 787/5 ) » مغني الحتاج ( ٠١۹/۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » روضة الطالبين 
(۲۷۹/۸ ) . وبه قال رواية ثانية عن أحمد . المغني لابن قدامة ( ۳۸۸/۷ ) . 

() انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) »> شرح فتح القدير ( ١١١/٤‏ ) . 

. كالظهار واليمين مثلا ؛ فإنهما جنسان‎ ) ٤( 

سي م اع : ١‏ وما لم يشترط تعيينها في النية كالصلاة ؛ لأنها في معظم خحصالها نازعة 
إلي الحرمات فاكتفي فيها بأصل النية » . انظر : مغني الحتاج ( ٠١۹/۳‏ ) . 

)1١‏ تختلف العبادة ا نحضة عن العبادة غير المحضة . والعبادة المحضة : كالوضوء والصلاة » وغير امحضة : كغسل 
النجاسة . 

6 ل ل ل ل 
فيترتب المقصود من الكفارة . انظر : : مغني امحتاج 2 ۹/۲( 


01/1۰ 


كتاب الظهار 


4 
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‰6 - احتجوا : بقوله تعالى : [ مر رو # 27 . 

5 - قلنا : الظاهر يقتضي جواز التحريم عن القتل بنفس الفعل » وهذا لا 
يكون إلا فيمن عليه كفارة » فأما من عليه كفارات ؛ فيحتاج إلى التحرير ثم التعيين › 
وهذا لا يدل الظاهر عليه » [ وقوله قر ع ”© : « الأعمال بالنيات » مشترك الدليل › 
لأنه لم ينو كفارة الظهار » ولم يقع عتقه عنها » ولم ينوها © . 

۷ - قالوا : كفارة واجبة » فلا يفتقر جوازها إلى التعيين ليبينها . أصله : إذا 
كانت عليه كفارة واحدة » أو كان عليه كفارات من جنس واحد © . 

۸ - قلنا : المعتبر السبب الذي يحتاج إلى التمييز » فإذا كانت الكفارة واحدة 
فقد تميزت » وإذا نوى الكفارة فقد ميزها من غيرها » فتعينت 9 . وإذا كان عليه 29 
كفارتان من ظهار وقتل فنوى التكفير لم تتميز إحداهما عن الأخرى » فلم تجزء كما لو 
أعتق لا ينوى التكفير لم يجزه ذلك عن الكفارة © , لأن إطلاق العتق لا يتميز عن 
الفاعل » وأما إذا كانت من جنس واحد » فلأن حكم الجنس في نية التمييز يخالف 
الجنسين » بدلالة أن قضاء أيام من رمضان لا يجب فيها نية التعيين » وقضاء رمضان 
وصوم النية يفتقر إلى تعيين النية لاختلاف جنسها © . 

4 - فإن قيل : الصلاة لا يختلف فيها الجنس والجنسان في اعتبار تعيين النية ”° . 

٠‏ - قلنا : هذا دليل عليكم ؛ لأن تعيين النية إذا وجب في الظهرين وهما 


. ۲ سورة المجادلة : الآية‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) © . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( ١١١/4‏ ) . 

(4) أي : إذا كانت عليه كفارة واحدة لا يجب عليه التعيين » وكذا إذا كانت عليه كفارات ؛ فإنه لا يجب 
عليه التعيين » انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ۲۷۹/۸ ) . 

(5) اختلاف السبب يدل علي اختلاف الحكم ؛ لأن الحكم ملزوم السبب » واختلاف اللوازم يدل على 
اختلاف الملزومات » انظر : شرح فتح القدير ( ١١١/5‏ ) . 

(5) سقط في (م). 

(۷) أي : لم تتميز الكفارة عن القتل أو الظهار ؛ فوجب تعيين الكفارة » ولم تكف نية التكفير فقط . 
(۸) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١/7‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١١/4‏ ) . 

(9) انظر : مغني المحتاج ( 755/7 ) وقال صاحب مغني الحتاج : « لم يشترط تعيينها في النية كالصلاة ؛ 
لأنها في معظم خصالها نازعة إلي المحرمات » فاكتفي فيها بأصل النية » . 


0۱۷/۱۰ 


حكم التكفير في الأجناس الختلفة 
جنس واحد » فوجوبه في مسألتنا في الجنسين أولى (© . 

۹ - قالوا : كفارات تجزى نية الكفارة الثانية منهما بتعيينه » فلا تحتاج إلى التمييز 
عن غيرها في الكفارات » وإنما تحتاج أن تتميز من غير الكفارات (© فإذا نوى الكفارة 
تميزت » فأما الأول : فيحتاج إلى التمييز من الثانية » فلم يكن تمببيزها منها بالنية © . 

۲ - فإن قيل : هذا موجود في الكفارتين من جنس واحد 0 , 

۴ - قلنا : الموجب غير مختلف كقضاء أيام رمضان ؛ فلا يحتاج إلى التمييز ( . 

14 - فإن قيل : إذا كان عليه صلاة ظهر » فصلى الظهر ؛ فلا بد من التعيين » 
وإن اتفق الموجب © . ش 

£0 - قلنا : لا يحتاج إلى أكثر من صلاة الظهر » فسقط بها إحدى الصلاتين › 
ثم سقط الأخرى » اللّهم إلا أن يكون الترتيب يينهما يينهما واجبا » فلا بد من تقديم الأولى 
بالنية لأصل الترتيب 00 

57 - قالوا : عبادة من شرطها النية فكانت نيتها عند انفرادها » وعند اجتماعها 
مع غيرها سواء . أصله : الصلاتان © . 

۷ - قلنا : إذ انفردت ؛ فقد تعينت ؛ وإذا اجتمعت مع غيرها » فقد أشبهت . 
ونية التمييز معتبرة فيما يشتبه غير متعذرة فيما لا يشتبه » فلم يجز اعتبار أحد الموضعين 
بالآحر ^ , 


)١(‏ دليل علي المعترض في وجوب تعيون النية » سواء كان في كفارتين من جنس واحد » أو من جنسين 
مختلفين » فلابد من التعيين . انظر : شرح فتح القدير : ( ١١١/4‏ ) . 

(۲) أي : أن الكفارات لا تحتاج إلى تعيين النية » ما دام ينوي كفارة فيكون جائرًا له إلى غيرها من الكفارات » 
إلا أنه لابد من التمييز فيما كان عليه كفارات وغيرها . 

(۳) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين (80/8؟ ). 

¥ + إذا نوى كفارة فيجوز فيه . (5) انظر :اللسرظ للترعني‎ )٤( 

(5) أي: : أن صلاة الظهر لابد من تعين لنية في حالة اتفاق الموجب » مع أن الواجب لا يختلف » فلا يحتاج إلى النة . 
(۷) الجواب على ذلك : أن التعيين في تلك الحالة مقيد | إلى سقوط الواجب منه ولا تترتب النية إلى الأخرى . 
)8١(‏ أي أن التعيين واجب عند من كان عليه صلاتان » وعند الانفراد كذلك ؛ لأن الصلاة عبادة فتحتاج إلى 
النية سواء كانت انفرادًا أو اجتماعًا . (5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) . 


0۱۹۸/۱1۰ 


OC wm “ll 


كتاب الظهار 


عتق العبد الأعور 


400۸+ - قال أصحابنا : يجزئ في الكفارة عتق مقطوع إحدى اليدين وإحدى 
الرجلين )0 من حلاف ۳ , 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز مقطوع الإبهام » ولا مقطوع أغلة من إبهام › 
ولا يجوز مقطوع أملة واحدة ” من السبابة والوسطى » [ ولا يجوز مقطوع المفصلين 
عنهما » ويجوز مقطوع الخنصر والبنصر ] > ولا يجوز مقطوع الوسطى والسبابة أو 
الإبهام () ”0 

۰ - لنا : قوله تعالى : <( هرر رَيَبَوَ 4 ”© ولم يفصل 29 » ولأن منفعة 
الجنس باقية » فصارت كالمقطوع الخنصر . ولا يلزم مقطوع الإبهامين » لان منفعة 

. الجنس تبطل . ولا يلزم مقطوع اليد والرجل من جانب واحد » لأنه لا يقدر على 
البطش » ولأنه قادر على المشي والتصرف والكسب » كالمقطوع الخنصر والأعور © . 
9ه - فإن قيل : ذاك لا يضر بالعمل ضررًا بيا © . 


. ) ساقط في ( م‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲/۷ ) » شرح فتح القدير ( 57/4 » ٩4۷‏ ) » الهداية ( ۲۹۷/۳ ) » حاشية 
ابن عابدين ( ٤۷۳/۳‏ » 41/54 ) » الاختيار لتعليل الختار ( ١515/17‏ ) . 

٠ » ) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) ؛ (ع‎ )٤( e) 
روضة‎ » ) ٠٤۷/۲ ( ء المهذب‎ ) ۳٠١/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۲٠۹/١ ( (ه) انظر : الأم للشافعي‎ 
. كفاية الأخيار ( ۲ » 483 ) . وبه قال الإمام مالك وأحمد‎ ٠ ) ۸ ( الطالبين وعمدة المفتيين‎ 
» ) ۳۷۹/۰ ( ء المغني لابن قدامة ( 770/177 ) » كشاف القناع عن متن الإقناع‎ ) ۸٤/۲ ( بداية المجتهد‎ 
إلا أن الإمام أحمد يخالف الإمام الشافعي في الخنصر أو البنصر المقطوعين من‎ » ) ١١/۳ ( الشرح الصغير‎ 
: . ) 770/7 ( يد واحدة ؛ لأن نفع اليد يزول بذلك . المغني‎ 
. ) ۲/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )۷( . ٣ سورة المجادلة : الآية‎ )7( 

(۸) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲/۷ ) » شرح فتح القدير ( 45/4 » ٩۷‏ ) . وقال السرخسي : « ومقطوع 
أحد الرجلين يجزئ ؛ لأن منفعة المشي لا تفوت » وكذلك مقطوع اليد والرجل من خلاف » لأنه يتمكن من 
المشي بالعصا » ومنفعة البطش باقية أيضًا فلم تكن مستهلكة » . ( ۲/۷ ) . 

(5) انظر : الأم للشافعي ( 715/0 ) ء المهذب ( ١74/5‏ ) . 


عق العبد الأعور ٠١۹/۱۰ uu‏ 


۲۲ - قلنا : المعتبر فيها منفعة الجنس دون إمكان العمل » بدلالة أنه يجوز عتق 
ااال ا 

۴ - احتجوا : بأنه نقص يضر بالعمل ضررًا بيئًا ؛ فصار كالمقطوع اليدين » أو 
اليد والرجل من جانب واحد ©" . : 

64 - والجواب : أن هناك عدمت منفعة الجنس »› فصار عدمها كعدم الحياة , ' 
وفي مسألتنا منفعة الجنس باقية » وإذا حدث بها نقص كان كما لو قطع إصبعٌ واحدة أو 
أملةٌ من السبابة 00 


. ) ٩۷/٤ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر : الام للشافعي ( ۲۸۲/١‏ ) » المهذب ر “)ع كفاية الأخبار ( 85/5 ). 

(۳) قال الإمام السرحسي : « وكذلك إن كان من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة لم يجز › لفوات منفعة 
البطش » وقطع أكثر الأصابع في هذا كقطع جميعها » وإن كان المقطوع من كل يد أصبعًا أو أصبعين سوى 
الإبهام يجزئ ؛ لأن منفعة البطش باقية » وإن كان مقطوع الإبهام من كل يد فمنفعة البطش فائتة فلهذا لا 
يجزئ » . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲/۷ » ١ . ) ٠‏ 


0/٠١‏ كتاب الظهار 
||| مسالة 00 
عتق العبد المحتاج للخدمة 


› قال أصحابنا : إذا كان له عبد يحتاج لخدمته لزمه عتقه في الكفارة‎ - ٠ 
» ولم يجز الصيام‎ 

855 - وقال الشافعي : إن كان زمئًا أو مريضًا » أو لم تجر له عادة بخدمة 
نفسه» جاز له الصوم © . 


۷ - لنا : قوله تعالى : «9 من لَرَ يد مَصِيَامُ كبن » 29 » فأمر بالانتقال إلى 
الصوم بشرط ان لد يجد رقبة ¢ وهذا واجد 2 7 
لمكه4”؟ ¬ فإن قيل : الحاجة إذا استغرقت الشيء فليس بواجد له بدلالة قوله 


تعالى : ل ملم يََدُوأ ما4 كَتَيَتَمُوا # ©" » ثم ثبت أن من معه ما يحتاج إليه فليس 
بواجد للماء ”° . 


84 - قلنا اهن الآية جنع م التيمم 0 مع وجود لاء 4 وإن احتاج 
لولا قيام الدلالة » ولأنه واجد لما يقع به التكفير فلا يجوز الانتقال عنه إلى الصوم © . 


. ) 47/1 ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ٠١1/5 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 110/7 ) » شرح فتح القدير‎ )١( 
. ) ١١۷/٤ ( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ » ) ١7/7 ( وبه قال الإمام مالك . الشرح الصغير‎ 
روضة الطالبين ( 517/8 ) . وبه قال‎ » ) ۳٣٤/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۲۷۰/١ ( انظر : الأم للشافعي‎ )۲( 
وقال في‎ . ) ۳۸٠/١ ( الإمام أحمد . المغني لابن قدامة ( 851/19 ) » كشاف القناع عن متن الإقناع‎ 
المغني : ( إن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل » كمن وجد ماء يحتاج‎ 
. ) ۳١۳/۷ ( . » إليه للعطش » يجوز له الانتقال إلى التيمم‎ 

(۳) سورة المجادلة : الآية > . )٤(‏ انظر : المبسوط للسرحسي ( .)1١1 ١٠۲/۷‏ 
(ه) النساء : "4 » المائدة : ” . في النسخ 88 ملم دوا م # وهذا غلط وربا من النساخ . 

(7) انظر : المغني لابن قدامة ( ا ). 

(۷) التيمم لغة : القصد . وشرعًا : قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة . انظر : 
المصباح المنير 58١‏ »ء اللباب ( ۲۷/۲ ) . 

(۸) أي : أن ظاهر الآية يدل على عدم جواز التيمم مع وجود الماء في حالة الحاجة إليه » ويجوز التيمم » وكذلك التكفير» 
فلا يجوز الانتقال إلى الصوم ؛ لأنه عنده ما يتأدى به إلى التفكير » وذلك كما لو کان له خادم » بخلاف ما لو كان له 
مسكن فقط » فإنه عليه الانتقال إلى الصوم . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۳/۷ ) » شرح فتح القدير ( )٠١8/54‏ . 


0/1۹ 


٠‏ - أصله : إذا كان عبدًا لا يحتاج إليه أو لا تستغرقه الحاجة » بأن تكون 
قيمته ألما وهو مقدر أن يشترى بقيمته عبدين يستخدم أحدهما » ويكفر بالآخر 22 ع 
ولا يلزم إذا كان معه طعام في كفارة اليمين وهو يحتاج إليه . ولأنه لا يجوز أن ينتقل 
إلى الصوم حتى يطعمه أهله » ولأنه مالك رقبة يجوز عتقها عن الكفارة ؛ فلم يجز له 
الصوم مع وجودها في ملكه إذا كان غير محتاج إليها » وإذا كان له عبد » وهو ممن 
جرت عادته باستخدام جمع ©" . 

. احتجوا : بأنه مال استغرقته حاجته ؛ فلم يجز صرفه إلى الكفارة‎ - ١ 
, ۳ أصله : سكنه‎ 

۲۴ - الجواب e‏ 5 ة 29 ؛ لأنه 
لو كان له أكثر من دار يقدر على يبعها وابتياع مسكن يبعض منها لم يلزمه بيعها للعتق 
بفضلها » كذلك لا يلزمه بجميعها » > والعبد إذا لم تستغرقه الحاجة لم ل يجز الصوم مع 
وجوده » كذلك إذا استغرقته الحاجة © . 

۴ - قالوا : ما لا يفضل عن كفايته [ على الدوام لم يعتبر صرفه إلى الكفارة ٠.‏ 
أصله : سكنه . 

4 - قلنا ار الفط ر ا في المسكن لا تأثير له ؛ لأن قيمة 
المسكن لو زادت على كفايته لم يعتق بها "© . 

٠‏ - فإن قالوا : إذا فضل المسكن عن كفايته وجب عليه التكفير بالعتق لم 
يصح » لأن عند الشافعي من له بضاعة عظيمة ربحها لم يفضل عن كفايته يجوز له 


TT 010101012121‏ 
فيه » بخلاف التيمم » فإن المعنى معتبر فيه . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۳/۷ ) . 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱١/۷‏ ) . 

(۴) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 5957/17 ) » المغني لابن قدامة ( 755/19 ) . 

(4) انظر : شرح فتح القدير ( ٠١١/4‏ ) . 

(5) أي : سواء استغرقت الحاجة أو لم تستغرق لا يجوز الانتقال إلى الصوم » مثل السكن استغرقت الحاجة 
أو لم تستغرق لا يجوز بيعها للكفارة . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) 2 . 

(۷) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 795/8 ) » وقال في الروضة : ١‏ أو ضمامة المانعة من خدمة 
نفسه فهو كالمعدوم ) . 


1ه س كتاب الظهار 


الصوم 2 » [ ولا يلزمه العتق من بضاعته » ونحن نعلم أن بيع فضل المنزل أحق في 
التكفير من بضاعته ] ” » لأن في الثاني يجوز أن يحتاج ويجوز أن لا يحتاج . 

۲٠۷‏ - قالوا : البدل يجوز الانتقال إلى بلده لعدمه » فجاز الانتقال إلى بلده 
للحاجة إليه كالماء في الطهارة ‏ . 

لاه 4 - قلنا : لو حاف العطش فى الثانى جاز الانتقال عنه » فإذا عطش في الحال 
مثله » وفي الرقبة إذا كان لمكت ا ايا إلى خدمة عبده » رخاف الطدرد 
والزمانة © لم يجز ‏ له الانتقال إلى الصوم » كذلك إذا وجدت الحاجة في الحال . 
وإنما كان كذلك . لأن خدمة العبد ليست حاجة ظاهرة ٩”‏ » ألا ترى أن أكثر الناس لا 
يحتاجون إلى العبيد » وإنما يخدمون أنفسهم ويستخدمون الأحرار » فصارت الحاجة إلى 
- خدمة العبد كالحاجة إلى النفقة 2 . من ذلك المتعة وإطعام الطعام . ومعلوم أن من معه 

ثمن رقبة فاضلا عن نفقته ونفقة عياله بقدر نفقة الاقتصاد . إلا أنه إذا كان ممن اعتاد 
الزيادة على نفقة الاقتصاد وجب عليه الإعتاق » وإن كان محتاجا إلى ما في يده على 
عادته . كذلك إذا كان ممن يعتاد خدمة العبيد يجب عليه عتق العبد » لانه يفضل عن 
حاجة الاقتصاد © , 

۸ - فإن قيل : فقولوا في فاضل المسكن والكسوة مثله © . 

4 - قلنا : ذلك لا يقع التكفير به 20 » والعبد نفس يقع التكفير به » وقد 
فرقت الأصول بين الأمرين 2١١‏ بدلالة أن الواجد للماء إذا عرض عليه الماء بالثمن الكثير 


a RO) . ) ۲۹٦/۸ ( انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

(۳) أي أن المسكن يجوز أن نعتبره' من الحاجات » ويجوز أن نعتبره فاضلا عنها » لجواز الانتقال إلى غيره 
سواء كان لعدمه أو للحاجة كالانتقال . انظر : الحاوي للماوردي ( 1489/٠١‏ ) . 

)٤(‏ أي : إذا عطش في وقت مقبل لا يجوز الانتقال عنه ومأمور بإمساكه » وإذا عطش في الحال لا يجوز 
أيضًا » كذلك في الرقبة لا يجوز الانتقال إلى غيره سواء لحاجة المقبلة أو الحال . 


(5) في ( ن ) لم يجزي . ٠‏ (19) أي أساسية . 
(۷) يقاس الحاجة إلى الخادم على الحاجة إلى النفقة حيث يتيسر الحصول عليها . انظر : شرح فتح القدير 
١١0/4 (‏ ). 


(۸) قياس وجوب إعتاق الرقبة امحتاج إليها لخدمة نفسه على من كان معه فاضل نفقته ونفقة عياله من حيث 
وجوب إعتاق الرقبة لمن له الفضل » كذلك لمن له العبد لخدمة نفسه وجب عتقه . 

(9) في ( ن ) : [ المسكن والكسوة ] . انظر : روضة الطالبين ( ۲۹٠/۸‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۳/۷ ) . 
)٠١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( 701/4 )١١( 22٠.)‏ الكسوة أو المسكن أو العبد . 


عتق العبد الحتاج للخدمة ‏ ب ١ط/#١١اهة‏ 


لم يلزمه فرضه » وجاز له الانتقال إلى القيمة » ولو كان معه ما يقدر أن يبيعه بثمن كثير 
لم يجز له التيمم والانتفاع بثمن الماء لأنه واجد لنفسه ما فرض عليه . كذلك الرقبة التي 
يحتاج إليها والكسوة كذا هذا © . 

٠‏ - فإن قيل : قد قلقم أن من معه ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لم يجز له 
الصوم » وإن كان لا يقدر على نفس ما يكفر به " . 

› قلنا : هذا لا يلزمنا » لأنا لم نقل أن كل من وجد ما لا يقع به التكفير‎ - ١ 
ويتوصل به إلى التكفير لا يلزمه » / وإنما قلنا وجود نفس ما يكفر به يفارق وجود ما‎ 
يتوصل به إليه » وهذا لا يمنع اتفاقهما 2 , ألا ترى أن من له مسكن وكسوة لا يلزمه‎ 
بيعه ليحج به » ولو لم يكن له مسكن ومعه دراهم وهو محتاج إلى مسكن لم يجز له‎ 


ترك الحج في مسألتنا . 


# #* ا 


)١(‏ إذا تعذر الحصول على الماء بأن يكون بثمن كثير يجوز له التيمم » أما إذا تيسر له الحصول ولو كان بثمن 
كثير لا يجوز له التيمم لأنه وجد ثمنه . انظر : شرح فتح القدير ( ٠١1/4‏ ) » المبسوط للسرخسي ( ۱۳/۷ ) » 
كذلك الرقبة التي استعملها كخادم لنفسه والكسوة التي ملكها . 

(۲) انظر : مغني المحتاج ( 3515/7 ) . 

(۳) في كونه يلك العبد ويجب عليه التكفير به » وكذلك قالوا لو كان معه مسكن وکسوة لا يجوز يبعه 
ليحج بثمنها بخلاف » فلو كان معه ثمن فإنه يجب عليه الحج بذلك الثمن ولو كان محتاجا إلى المسكن من 
هذا الثمن . انظر : المبسوط للسرحسي ( ١7/7‏ ) . 


ا ا 
||| مسالة © ن 
حكم التتابع في كفارة الظهار 


۲ - قال أصحابنا : إذا أفطر في خلال الصوم المتتابع (© لمرض أو سفر » 


استأنف 0 

۴ - وقال الشافعي : في قوله الجديد مثله 9© . 

4 - وقال في القديم : إذا أفطر لمرض لم يستأنف . وإن أفطر لسفر فعلى 
قوله القديم يني المريض » وفي المسافر قولان . والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على 
أنفسهما كالمريضة . وإن أفطرتا خوًا على الولد اختلف أصحابه على طريقين» 
فمنهم من قال على قولين [ ومنهم من قال يستأنف قولا واحدًا » وإذا أكره حتى 
أكل بنفسه فهل يفطر ؟ فيه ع ٠‏ قولان » على القول الذي يقول يفطر ©© قال : 


» التتابع : أي الموالاة بين صيام أيامها » فلا يفطر فيها » ولا يصوم غير الكفارة » ولا يفتقر التتابع إلى النية‎ )١( 
ويكفى فعله لأنه شرط » وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية » وإنما تجب النية لأفعالها » وهذا أحد الوجوه‎ 
لأصحاب الشافعي . والوجه الآخر : أنها واجبة لكل ليلة ؛ لأن ضم العبادة إلى العبادة إذا كان شرطًا وجبت‎ 
النية فيه » كالجمع بين الصلاتين . والثالث : يكفى بنية التتابع في الليلة الأولى . انظر : المغني لابن قدامة‎ 
كفاية الأخيار ( ۲ ) . والاختلاف في حكم التتابع في الايام‎ » ) ۳٠٠/۳ ( اله" ) » مغني النحتاج‎ 
المنهي عن صومها كالعيدين والتشريق : قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي : « إن التتابع‎ 
» ) ٠١١/54 ( شرح فتح القدير‎ » ) ۳٠٠/۷ ( منع الشرع من صومه في الكفارة . انظر : المغني لابن قدامة‎ 
مواهب الجليل لشرح‎ » ) ١1 ٠ ۱۲/۳ ( الشرح الصغير‎ » ) 575/١5 ( تكملة المجموع‎ » ) ٥١١/۲ ( اللباب‎ 
والاختلاف فيما إذا جامع في أثناء الشهرين : قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن‎ . ) ۱۲۷/٤ ( مختصر خليل‎ 
أحمد : يستأنف الصيام » وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا يستأنف ولكن يبني عليه . انظر : شرح فتح‎ 
. ) ۲۸۹ 2 ۲۹۷/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۱٤۹/۲ ( )ء بداية امجتهد ( ۸۳/۲ ) » المهذب‎ ٠١/5 ( القدیر‎ 
العناية مع شرح الهداية‎ » ) ٠١۳ ٠» ۱۰۲/۲ ( انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۲/۷ ) » شرح فتح القدير‎ )۲( 
. ) ٠۳١/۲ ( اللباب‎ » ) ۳٠٠١/۲ ( الهداية‎ » ) ٤۷۷/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) /٤( 

(۳) وقال به أيضًا الإمام الشافعي في قوله الجديد . انظر : الام للشافعي ( ۲۷۰/۰ ) » المهذب ( 2115/7 »)1١5٠0‏ 
مغني الحتاج ( 50/7 ) » تكملة المجموع ( ۳۷١/۱١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳١۲/۷‏ ) » كفاية الأخيار ( 4۸۹/۳ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) © . 

. كذا في جميع النسخ وأضفته إلى العبارة حتى يستقيم المعنى‎ )١( 


حكم التتابع في كفارة الظهار لي سسسس و 6١18/1‏ 
٠ e‏ 

6 - لنا : قوله [ مْصِيَامْ شَهْرَيْنِ ممَمَايمَيْنِ # “ ولم يأت بالشهرين على هذه 
الصفة 29 » ولأنه ترك صوم التكفير في خلال الشهرين على وجه يخلو يخلو الزمان منه 
عادة ؛ فصار كما لو أفطر من غير عذر » وكما لو تخللها يوم النحر . 
ظ ٠‏ ۲۸ - ولا يلزم أيام الحيض ؛ لأن الشهر لا يخلو من أيام الحيض في العادة © 
۷ - فإن قيل : هناك ترك التتابع بتفريط منه » وفي مسألتنا بغير تفريط منه . 
۸ - قلنا : لو اجتهد الأسير فبدأ بالصوم في ذي القعدة وعنده أنه شوال » 
لقطع التتابع يوم الفطر » وإن لم يوجد منه تفريط 9 » وكذلك إذا أكره فأفطر على 
القول الذي يقول يفطر » ولأنه تخلل الصوم لا يمكن أن لا يتخلل الشهر في العادة › 
فإِذًا منع الصوم [ من التكفير من البناء ؛ كيوم ] ° النحر 99 . 

65 - احتجوا : بأنه فرق صوم الشهرين با لا يثبت فيه التفريط » فلم ينع 
البناء» أصله : الفطر بالحيض © . 


)١(‏ انظر : المهذب ( ٠١١ ۱٤۹/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠١/۳‏ )ء تكملة المجموع ( 7175/15 ) » روضة 
الطالبين ( ۳١۳/۸‏ ) » كفاية الأخيار ( ٤۸۹/۳‏ ) » وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : المغني لابن قدامة 
(555/97 ۰ 855 ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 884/5 ) » واستدل الإمام على ذلك بأنه أفطر 
بسبب لا صنع له فيه » كالحيض » واستدل في الحامل والمرضع بأنه خطر أبيح لعذر من غير جهتها . أشبه 
المرض . انظر : الكشاف ( ۳۸٤/٥‏ ) . (۲) سورة المجادلة : الآية > . 

(؟) أي : إذا أفطر لسفر أو لمرض لم يأت بالشهرين الواجبين بالنص من التتابع . 

> ) ٠٠١/۲ ( اللباب‎ » ) ٠١١ » ۱۰۳/۲ ( انظر : الميسوط للسرخسي ( ۱۳/۷ ) » شرح فتح القدير‎ )٤( 
. ) ٤۷۷/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ 

(ه) أي : أنه ظاهر من امرأته في شهر شوال » وقام بكفارته في شهر ذي القعدة ؛ فإن التتابع من صيامه لا 
| يتحقق من فطر عيد النحر أو أيام التشريق » والصوم في هذه الأيام منهي فلا يتحقق التتابع فيه » وهذا قول 
الإمام أبي حنيفة » وبه قال الإمام الشافعي : إن التتابع يبطل بأيام التشريق والعيدين . وقال الإمام مالك مثل ما 
قاله الإمامان » بينما قال الإمام أحمد : إن التتابع لا ينقطع » لأنه زمن منع الشرع من صومه في الكفارة . 
واستدل الإمام أبو حنيفة والشافعي بأنها أيام نهي عن الصيام فيها . انظر : شرح فتح القدير ( ١/4‏ 1°( 
اللباب ( ٠٠١/۲‏ ) » تكملة المجموع ( ٠۷١/١١‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( (A4‏ الشرح 
الصغير ( .)1١5 2 ١7/9‏ (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع )2 . 
(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۳/۷ ) ء اللباب ( ٥٠١/۳‏ ) » المهذب ( ۱٤۹/۳‏ ) . 

(۸) انظر : المهذب ( ۱٤۹/۳‏ ) » مغني المحتاج ( ٠۹٥/۳‏ ) . 


۰ 0۱11/1 س دس دل“ ©“ “ل ل کتاب الظهار 


٠‏ - الجواب : إنه إذا بنى النية بالليل فقد فرق الصوم با لا ينسب معه إلى 
التفريط . ولا يجوز البناء . والمعنى في الحيض : أن صوم الشهرين لا يخلو منه في 
العادة » فإذا كانت من ذوات الحيض » فصار كزمان الليل والمرض » يجوز الصوم من 
الحيض بأن النية من الليل (© . 

0 - فإن قيل : يجوز أن يخلو الصوم من الحيض ٠»‏ بأن تل أو تيأس من 
الحيض . 

05 - قلنا : إذا كانت من ذوات وطء حاصل منه الصوم من غير حيض › 
وجواز أن تحمل لا يجوز أن لا يوجد ذلك » والمعتبر بصفة المتعبد في حال وجود الاداء 
دون ما بعدها 0 

۴ - قالوا : لم يضر ء إذا كلفناه الاستعناف بعد القطع لم يأمن مغل ذلك في 
القضاء ^ , 

4 - قلنا : بأنه الغالب ؛ لأن العادة أن الإنسان لا يكثر المرض عليه كل 
شهرين على الدوام » على أنه لا يأمن المرض » ويأمن الفطر ؛ لأن المريض قد يتحمل 
المشقة ولا يفطر » ويبطل هذا بترك النية باللسان والصوم © . 


# انط اننا 


» أي : إذا نوى الصيام بالليل فإنه قد نوى با يبعد وما لا يرجى ما يؤدي إلى إفراط » فإذا تورط في الإفراط‎ )١( 
فلا يجوز له أن يبني ما نوی به بالليل » بل يجب عليه الاستئناف به ؛ لأنه متعثر عادة » إذا لا يجد شهرين‎ 
. ) ٠١7/5 ( متتابعين لا حيض فيهما فلا يجب الاستئناف والمرض ليس من العادة . انظر : شرح فتح القدير‎ 
رد على ما قاله بالاحتجاج بالحيض » وقال : بأن هناك شهرين متتابعين لا حيض فيهما وذلك فيمن يكس‎ )۲( 
منه » فيكون دليلكم من القياس باطل » إذا كان كذلك ؛ فلن الاعتبار وقت الأداء » فيجوز له أن يبني ولا‎ 
. ) 7١7/8 ( روضة الطالبين‎ » ) ۲۹٦/۷ ( يستأنف . انظر : المغني لابن قدامة‎ 

(۳۴) إن سلمنا أن عليه الاستعناف إلا أن المرض قد يتكرر ويصيب المكفر بعد استكنافه » ولم يأمن الناس عن 
ذلك » وإذا كان ذلك فلا يجوز . 

(4) لعله قد استدل لهذا المذهب بالعادة أن الإنسان لا يتكرر عليه المرض في كل شهرين على الدوام » أو أنه 
قد يصيبه المرض إلا أنه قادر على أن يحتمل مشقة المر ض ولا يفطر » فإذا أفطر به استأنف الصوم . 


اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب لبتي 2 ا 17/1 وه 


م 
||| مسالة 6 


اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب 


٠‏ - قال أصحابنا : المعتبر في الكفارات بحال الأداء » وإن كان موسا عند 
الوجوب معسرًا عند الأداء فكفارته العتق (© . 

5 - وقال الشافعي في كتاب الظهار : المعتبر حال الأداء (© » وقال في كتاب 
الأيمان : المعتبر حال الوجوب ”© فإذا كان موسرًا ثم أعسر ؛ فكفارته العتق » وهو في 
ذمته حتى يعتق » فإن كان وقت الوجوب معسرًا ثم أيسر ؛ فهو مخير : إن شاء صام » 
وإن شاء أعتق © . 

۷ س - وخرج أا ف ق ققالو د بع الحد الال © 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٠١١/4‏ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١٠١/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين 
(؟/هلاة ). 

(۲) الاعتبار حال الأداء ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها » ET‏ حال الأداء . انظر : المهذب 
۱٤۷/۲ (‏ )ء روضة الطالبين ١‏ ۲۸۹/۸ 2 ۲۹۹ ) . 

(۳) الاعتبار حال الوجوب ؛ لأنه حق يجب على وجه التطهير . انظر : المهذب ( ١47/1‏ ) » روضة 
الطالبين ( ۲۹۸/۸ 2 ۲۹۹ ) . 

)٤(‏ انظر : مغني المحتاج ( ٠٠١/۳‏ ) » المهذب ( ۱٤١۷/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۹۸/۸ ) » كفاية الأخيار 
٤۸۸/۲(‏ ) » وبه قال مالك وأحمد . انظر : شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ( ۲٤٤/۲‏ ) » 
كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۲۷٠/١‏ ) » وقال في شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ( ۲٤٤/۲‏ ) : 
« وقت الأداء - أي فعل الكفارة » ووقت الوجوب - أي وقت العود » . قال أحمد : الاعتبار في الكفارات 
بوقت الوجوب » وقال : « لأنها تجب على وجه الطهرة ؛ فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد » » ثم قال : 
« فإن وجبت الكفارة وهو موسر بها ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق ؛ لأنه هو الذي وجب عليه » فلا يخرج من 
العهدة إلا به » وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر لم يلزمه العتق » . انظر : الكشاف ( 7075/9 ) . 

(5) انظر : مغني المحتاج ( ۲٠١/۳‏ ) » المهذب ( ١407/9‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۹۸/۸ ) » كفاية الأخيار 
(488/1 ) . وقال صاحب المهذب : « وإن اختلف حاله من حين وجبت الكفارة إلى حين الأداء ففيه ثلاثة 
أقوال » أحدها : أن يعتبر حال الأداء ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حال الأداء كالوضوء . 
والثاني : يعتبر حال الوجوب ؛ لأنه حق يجب على وجه التطهير فاعتبر فيها حال الوجوب كالحد . والثالث : 
يعتبر أغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء » فأي وقت قدر على العتق لزمه » لأنه حق يجب في 
الذمة لوجود الال » فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج » ( ٠٤١۷/۲‏ ) . 


۸ - لتا : قوله تعالى : «( مو ر ين نل أن یتما كلك علوت بو واه 
ما لون حر © مسن لو عد مَصِيَامُ رين ماعن 210 » فإيجاب ٠‏ الله تعالى الصوم 
لمن لا يجد الرقبة » وهذا واجد » فلا يجوز له الصوم » كمن كان واجدًا من قبل الوجوب من 
وجد رقبة » فهذه رقبة يجوز [ عتقها عن ] 2 الكفارة ؛ فلم يجز الصوم مع وجودها . 
أصله : إذا وجدها حال الوجوب » ولأنها عبادة لها بدل » فاعتبر في جواز الانتقال بصفة 
المكلف حال الأداء » كالوضوء والعدة [ بالشهور ع 29 مع العدة بالحيض © . 

6 - احتجوا : بأن ما وجب باسم الكفارة فالمعتبر فيه حال الوجوب كالحدود ”° . 

: الجواب : إن إطلاق اسم الكفارة لا يتناول الحدود » بدلالة أنه إذا قيل‎ - ٠ 
. © على فلان كفارة لم يفهم منه الحد‎ 

. © » فإن قالوا : النبي يلتم قال : « الحدود كفارات لأهلها‎ - 0١ 

5 - قلنا : فالعلة على هذا تبطل بالصلاة ؛ لأن النبي بلق قال : « الجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهما » 29 » والمعتبر في صفة الصلاة بحال الأداء ؛ لأن المريض عند 


. 4 28 سورة المجادلة : الآيتان‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ إيجاز ] » وهو خطأ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وأثبتناه من ( ص ) . 

E ) ١٠١٠١ ›» ۱١٤/٤ ( في ( ن ) : [ بالشهوة ] . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 
OE العلانة‎ e على‎ N بع‎ EC E 

,2( والمعنى : أنه يجوز الانتقال حال الأداء من وقت الوجوب بناء على قدرته في حال الأداء » فيقاس على 
الوضوء » ويرجع إلى وجود الماء للوضوء » وعند عدمه عند الأداء يتتقل إلى التيمم » وكذلك يقاس على العدة 
بالشهور فيما إذا تحقق لها الدم في أثناء العدة فانتقل بالحيض لا بالشهور بناء على حال الأداء . 

(1) انظر : المذهب ( ۱٤۷/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۹۸/۸ ۰ ۲۹۹ ) » مغني الحتاج ( ٠٠٠١/۳‏ ) » واحتج 
بأن ما وجب عليه وقت الوجوب لا وقت الأداء » فما وجب عليه إعتاق العبد حال الوجوب أي وقت العود » 
وكما لو زنا قن ثم عتق فإنه يحد حد القن . انظر : نهاية الحتاج ( 19/1 ) . 

(۷). الجواب أي أن إطلاق اسم الكفارة لا يفهم منه أن الكفارة التي توجب عليه حد » ونما يفهم الحد منه 
(۸) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ۰ )۰ وأورده العجلوني في كشف الخفاء ( ٤۱۷/١‏ ) . 
(9) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) » وابن ماجه في سننه » كتاب الصلاة حديث رقم ٠١85‏ » وابن 
حجر في المطالب العالية ٥۸٤‏ . 


0۰ 


اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب 


الوجوب إذا صح قضى قائمًا . والصحيح عند الوجوب يقضي إذا مرض قاعدًا » ولذلك 
ينتقض بالطهارة ؛ فإن النبي بر سكل عن الكفارات ؟ فقال : « | إسباغ الوضوء في في 
المعسرات » ونقل الأقدام إلى الجمعات » ”© » ثم المعتبر في الطهارات لم يعتبر فيها 
بحال الانتقاص ؛ بدلالة أن من وجب عليه الحد فارتد ولحق الدار ڈ ثم أسلم لم يستوف 
الحد منه » ولو لحق سقط الحد » وهذا اعتبار بحال الاستفتاء » ولأن الحدين ليس 
أحدهما بدلا عن الآخر » فلذلك اعتبر بحال الوجوب » والكفارات لها بدل فيعتبر 
بحال الأداء كالعدة . يبين ذلك أن العدتين إذا لم يكن أحلفنا بدلا عن الآخر اعتبر 
بحال الوجوب كالبتوتة إذا كانت تعتد بالشهور » فرأت الدم . أو تقول لها اعتبرنا في 
الحدود بحال الوجوب متى كان الطارئ لتغليظ الحد كالعبد إذا أعتق » والسكران إذا 
د فلم يغلظ الحد ؛ لأن الحدود تسقط بالشبه » فأما إذا كان الطارئ ما وجب تحقيقها 
فإنا نعتبر بحال الاستيفاء » بدلالة ما ذكرنا في المرتد إذا لحق [ بدار الحرب ] ”) » ومن 
وجب عليه الحد فحد في إحدى الروايتين .. 

۴۳ - قالوا : حكم يختلف باليسار والإعسار 22 » فاعتبر بحال الوجوب لعلة 
ضمان العتق لنصيبه من العبد والحج وحمل العاقلة الدية ° . 

4 - قلنا : يبطل بالطهارة » فإن من وجد الماء بثمن مثله » فإن كان له مال ؛ 
لزمه ابتياعه للوضوء » وإن لم يكن له مال جاز التيمم . ويعتد ذلك بحال الأداء دون 
الوجوب . والمعنى فيما ذكرناه : أنها أحكام تجب على الموسر دون المعسر » فاعتبر بصفة 
حال الوجوب » والكفارة تجب على الموسر والمعسر » وإنما يختلف أداؤها ؛ فكان المعتبر 
بحال الأداء » كالوضوء والتيمم والعدة بالشهور والحيض © . 

٥‏ - قالوا : إذا كان موسرًا حال الوجوب » ثبت المال فى ذمته » فلا يسقط 
باعتباره 0 © ِ 

5 - قلنا : الثابت في ذمته كفارة دون المال » وإنما الملل شرط في أدائها 
بصفة » فاعتبر كمال الأداء كابتياع المال على ما قدمنا . 


. ) 11/١ ( أخرجه ابن الجوزى في العلل المتناهية‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۳) في النسخ : [ الاعتبار ] وهذا خطأ . 
)٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ٤۹۷/١‏ ) » نهاية امحتاج ( ۹۹/۷ ) » روضة الطالبین ( ۲۹۸/۸ ) . 
)٥(‏ انظر : رد امحتار على الدر الختار ( ٠/۲‏ ۰ )ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 4/9 .)1١١8 21١‏ 
(1) انظر : المهذب ( ۱٤۷/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۳٠٠/۳‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۹۹/۸ ) . 


|| مسالة oat‏ 
حكم العتق بعد الشروع في الصوم 


07 - قال أصحابنا : إذا شرع في الصوم ثم وجد الرقبة وجب عليه العتق ولم 

۸ - وقال الشافعي : إن شاء مضى [ على صومه ع ” » وإن شاء أعتق » 
والعتق أفضل ” . 

8 - لنا : أنه قدر على البدل قبل إسقاط الفرض عنه بالبدل » فصار كما لو 
وجد الرقبة قبل الدخول في الصوم . وهذه المسألة لا يتكلم فيها إلا بعد تسليم هذا 
الأصل ؛ إذ المعتبر في الكفارات بحال الأداء 4 » ولأن كل معنى منع صحة صوم اليوم 
الأول منع صوم يوم الثاني . أصله ترك النية من الليل ”“ . ولأنه بملك رقبة يجوز عتقها 


» ) 451/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۸١/۲ ( رد الحتار على الدر الختار‎ » ) ١١5/4 ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 
وبه قال الإمام مالك » وذلك : « لأنه قادر على الإعتاق وقت الأداء بملك ما لا يحتاج إليه » » كذا في شرح‎ 
الشرح الصغير ( 488/7 ) » حكم الصوم عند مذهب‎ » ) ۳٤١٤/۲ ( منح الجليل على مختصر العلامة خليل‎ 
الأول تطوعًا . والأفضل إتمامه » وإن أفطر لا قضاء عليه ؛ لأنه شرع فيه مسقطًا لا ملتزما . انظر : البحر الرائق‎ 
. ) ۳٤٤/۲ ( شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل‎ >» ) ١١١/4 ( شرح كنز الدقائق‎ 

(۲) سقط في ( م ) . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ۲۸۳/١‏ ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۹۹/۸ ) » تكملة المجموع 
(VY «< Y1/۱7)‏ . 

)٤(‏ سبب الاختلاف : اعتبار اليسار والإعسار في الكفارات وقت الأداء أو وقت الوجوب . من قال بوقت 
الأداء قال : بوجوب العتق » والصوم صار تطوعًا » إن كان وجود اليسر والقدرة على العتق قبل غروب 
الشمس من أيام الآخرة . ومن قال بوقت الوجوب » قال : « مضى الصيام ولو أعتق كان أفضل ؛ لأنه 
الأصل » . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١١5/4‏ ) » تكملة المجموع ( ۳۷۷/۱١‏ ) » كشاف . 
القناع عن متن الإقناع ( ۳۷١/۷‏ ) . 

(5) الصوم ضريان : واجب » ونفل » والواجب ضربان » منه ما يتعلق بزمان معين كصوم رمضان والنذر 
المعين » فيجوز بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأه إلى الزوال » والدليل على ذلك قوله ( : بعد ما شهد 
الأعرابي برؤية الهلال : « ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه » ومن لم يأكل فليصم » » ولأنه يوم صوم فيتوقف 
الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل . والضرب الثاني : ما ثبت في الذمة كقضاء شهر 
رمضان والنذر المطلق ‏ فلا يجوز هذا إلا بنية من الليل ؛ لأنه غير متعين ولابد في التعين من الابتداء » وأما = 


0/1۰ 


حكم العتق بعد الشروع في الصوم 
في كفارة » فوجب عتقها يها ا : إذا a‏ ا الابتداء © » ولأن 2 عن 
a‏ 

٠45؟‏ - وا حتجوا ٩‏ : بقوله تعالى  :‏ فمن لَرَ مذ ًا يام شين ماعن ٩‏ . 

6١‏ - الجواب : أن نطق الآية لا دلالة فيه ؛ لأنها تقتضي جواز الدخول في الصوم 
إذا عدم الرقبة . فإذا وجدها من بعد فلم يخير لها ولا له » فوقف على الدليل . ومفهومها: 
أنه لما لم يج يجعل الصوم بدلا يجوز عند العجز غيره كانت القدرة مانعة من جوازه ”© . 

11 نان د كان عا لكان رمه مطل AG‏ كو ربل الف 
فى خلال صوم السبعة فى التمتع ”° . 

۴ - قلنا : صوم السبعة ليس بدلا عن الهدى عندنا » وإنما البدل عنه صوم 
الثلاثة » وقد بيئًا ذلك فى المناسك 9" . 


النفل كله فيجوز بنية قبل الزوال لقوله يِل بعد ما كان يصبح غير صائم : « إني صائم » ولأن المشروع خارج 
رمضان هو النفل » فيتوقف الإمساك في أول الليل على صيرورته بالنية . انظر : الهداية ( ۱۱۸/۱ ۰ ١١۹‏ ) › 
الاختيار ( )١( .) ۱١۷ » ٠٠٦١/١‏ انظر : رءوس المسائل للزمخشري >١١‏ . 
(۲) كفارة الظهار على الترتيب : أولا عتق الرقبة إذا كان قادرا على ذلك » فإن لم يقدر صام شهرين 
متتابعين » فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيئًا » وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم » واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : یی يطَهرُو من يتايو ثم يوون لما الوا َر ب ن مَل أن مَأ © إلى قوله تعالى : «9 ن 
ار يذ مام ين متمق ين كنل أن يآ من ل يملع عام سين مشكدئا 4 . وقال النبي يِل لأوس 
اين الات سين طاهر من اه وی ا جلاع قال 4 وفطت 6 ف امتظيم :قال 
« فلتطعم ستين مسكيئًا » . انظر : المغني ( ۳١۹/۷‏ ) » المهذب ( ١١4/7‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠٣/١‏ ) 
وما بعدها » المبسوط للسرخسي ( ۲٠٠/٦‏ ) . 

(۳) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 51١/1١١‏ ) 

> : المجادلة‎ )٤( 

(5) إن القدرة على العتق مانعة من جواز الصيام » وذلك وقت الأداء . انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر ( 451/7 ) » شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ( ۳٤٤/۲‏ ) . ٌْ 
)١(‏ وكذا إذا رأى المتيمم الماء في الصلاة . انظر : المهذب ( ۱١۷/۲‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع 
(0//” ) » المبدع في شرح المقنع ( 48/8 ) . 

(۷) استدل الحنفية على ذلك بقوله تعالى : قا انسر من احا فن لم بهذ متيام مكو أي في للج سبع دا 
نم ت تاف عر رأ 4 والنص ورد في التمتع . ولأنه أداء بعد انعقاد سببه . انظر : الهداية ( ٠١۷/١‏ ) . 


د بار 


64 - فإن قالوا : قدر على المبدل' في خلال بدله © , 

6 - قلنا : إن قلتم بدل لم نسلم ذلك » وإن قلتم مبدل في الجملة » فوجود 
مبدل في خلال ما ليس يبدل عنه لا تأثير له . والمعنى في صوم السبعة : أن وجود 
الهدى لا ينع الشروع فيه » فلم ينع المضي . وفي مسألتنا وجود العتق ينع الشروع في 
الصوم فمنع المضي ؛ لأن المقصود بصوم المتعة التحلل عندنا » وقد حصل ذلك بصوم 
الثلائة » فوجود [ الهدي ] © بعد حصول المقصود بالبدل كوجود الرقبة في مسألتنا 
بعد الفراغ من صوم الشهرين . 

5 - قالوا : وجود الرقبة بعد التلبس بالصوم » كما لو وجدها بعد الفراغ 9" . 

۷ - قلنا : تلك الرقبة لا يجوز عتقها عن الكفارة ؛ فلم يجز عتقها . وفي 
مسألتنا هذه : الرقبة يجوز عتقها عن الكفارة فوجب عتقها عنها . 


* نا فنا 


. ) ۲۹۹ 2 ۲۹۸/۱۱ ( انظر : تكملة المجموع‎ )١( 
. ) 18/8 ( ء المبدع في شرح المقنع‎ ) ۳۷٠/١ ( انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )۳( 


مقدار الإطعام فى الكفارۃ سے o1/1 ٠‏ 


اسن له ce‏ 


أ 


مقدار الإطعام ي الكفارة 


۸ - قال أصحابنا : الإطعام / في الكفارة يتقدر بنصف صاع [ بر ] “ أو 
صاع شعير أو تمر © . 

68 - وقال الشافعي : [ من مد ©" بُر كل نوع ] © . 

اننا ا عديف سلبان بر يسار 00+ تعن سل بن کر :أن اللي 
بتي أمره لما ظاهر من امرأته » قال : « أتملك رقبة » فقال : لا » فقال : 9 صم شهرين 
متتابعين » قال : فكيف ؟ وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال « فأطعم 
وسمًا 9" من تمر ستين مسكيئًا » » قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين » ما لنا 
طعام [ قال  ]‏ : « فانطلق إلى صدقة بني زريق فلتدفعها إليك » فأطعم ستين مسكيئًا 
وسقًا من تمر » وكل أنت وعيالك منها ” « ذكره أبو داود “ . وذكر قصة اوس بن 


. ] الصحيح : [ برا‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١/9‏ ) » شرح فتح القدير ( .)١١4 2 ٠١۳/٤‏ 

(۳) المد بضم اليم : مكيال » وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » ورطلان عند أهل العراق . انظر : مختار 
الصحاح 5537 . 

. ] ربما الصحيح [ مد بر من كل نوع‎ )٤( 

)٥(‏ هو سليمان بن يسار الهلالي » روى عن ميمونة وعائشة وابن عباس وجابر وغيرهم » وروی عنه : عمرو 
بن دينار وبكير بن الأشبح وصالح بن كيسان وغيرهم » قال أبو زرعة : ثقة مأمون مات عام ٠١1‏ ه . انظر : 
تهذيب التهذيب ( ۲۲۸/٤‏ ) » الكاشف ( 405/١‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤١/٤‏ ) . 

(1) سلمة بن صخر بن حارثة الأنصاري المدني » هو الذي ظاهر من امرأته ثم وقع عليها » فأمره رسول اله يك 
أن يكفر » وكان أحد البكائين . انظر : الاستيعاب ( 541/5 ) » الجرح والتعديل ( ۷۲۷/٤‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ۳١۷/١‏ ) . 

(۷) الوسق ستون صاعًا . انظر : القاموس الحيط ( ۲۸۹/۳ ) . 

(۸) ساقط من النسخ زدناها ليستقيم المعنى . )٩(‏ انظر : سنن أبي داود ( ۲۲١/۲‏ ۰ ۲۹۹ ) . 
)٠١(‏ هو سليمان بن الأشعت بن إسحاق الأزدي » روى عن أحمد بن حنبل » وموسى بن إسماعيل » ويحبى 
بن معين » وعنه : محمد بن عيسى الترمذي وأحمد بن محمد بن هارون » وإسماعيل بن محمد الصفار 
وغيرهم » قال يحيى بن معين : « ثقة » مات عام ( ۲۷۵ ه ) . انظر : تهذيب الكمال ( 570/١‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( ۱٦۸/۲‏ ) » طبقات الحفاظ 7١‏ . ْ 


الضامت () » إلى أن قال : « فليطعم ستين مسكيئًا » » قالت خولة : (© ما عندي شيء 
يتصدق به » قال : « فأتى ساعته بفرق من تمر » قلت : يا رسول الله وأنا أعينه بفرق 
آخر . قال : « أحسنت » اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيئًا » وارجعي ي إلى أبن عمك » 
فال :والقرق ليوك اغ © 


وروى أبو داوة هذا الخبر من طريق أبي إسحاق 9 » قال [ فيه ] : والفرق مكيل 
يسع ثلاثين صاعًا لقني 


وروي من طريق ثالث : والفرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا 29 » فإن كان الفرق 
ستين صاعًا فهو قولنا » وإن كان ثلاثين » فقد قالت : وأنا أعينه بفرق آخر © , أما الخبر 


الذي ذكر خمسة عشر صاعًا قال أبو داود : هو مرسل “ ضعيف ‏ . 


› وإذا اختلفوا في مقدار الفرق » وجب الرجوع إلى خبر سلمة بن صخر‎ - 60١ 


)١(‏ أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي شهد بدرًا » وهو الذي ظاهر من امرأته » روى عن النبي بر وعنه 
عطاء » مات أيام عثمان وله ( ۸٥‏ ه) . انظر : تهذيب التهذيب ( 585/١‏ ) » الثقات لابن حيان ( 771/١‏ ) . 
(۲) هي : خولة بنت ثعلبة » روت عن النبي بلي » وفيها أنزل الله كك صدر سورة الجادلة » وروى عنها : 
عطاء بن يسار » ويوسف بن عبد اللَّه بن سلام » وابن عباس وغيرهم . انظر : أسد الغابة ( 91/1 ) » 
الاستيعاب ( ۱۸۳١/٤‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ص ) » وأبتناها من ( م ) » ( ع ) . أخرجه أبو داود في سننه باب في الظهار ( 557/1 ) › 
وأحمد في المسند ( 4١١0 41١/1‏ ) . 

)٤(‏ هو : محمد بن إسحاق بن يسار المدني روى عن أنس » وابن المسيب » والأعزج وغيرهم » وعنه يحبى 
بن سعيد » وإبراهيم بن سعد وشعبة وغيرهم » قال ابن معين : « ثقة » مات عام ( ١5١‏ ه ) . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ۳٤/۹‏ ) وما بعدها » والجرح والتعديل ( ۱۸۷/۷ ) » التاريخ الكبير . 

(5) انظر : سنن أبي داود ( 751/9 ) . )١(‏ في ( ص ) [ خمسة صاعا ] » وهو خطأ . 
(۷) سبق تخريجه . 

(۸) الحديث المرسل : هو ما رواه التابعي الكبير الذي قد أدرك ا وجالسهم كسعيد بن 
المسيب وأمثاله إذا قال : قال رسول الله يكت » وأما كونه حجة في الدين فخلاف بين العلماء » فمذهب ابن 
الصلاح ومن وافقه أنه ساقط الاحتجاج به مع الحكم بضعفه » خلاقًا لأبي حنيفة ومالك » وللشافعي في 
مراسيل كبار التابعين » فهي حجة إن جاءت من وجه آخر » أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء . 
انظر : الباعث الحثيث "5 . 

(9) الضعيف : هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن . انظر : الباعث الحثيث 47 . وانظر : سنن 
أبي داود : . قلت : ما في سنن أبي داود أنه قال : « وعطاء لم يدرك أوسا » وهو من هل بدر قديم الموت » 
والحديث مرسل » وإنما رواه عن الأوزاعي عن عطاء .... » انظر : سنن أبي داود ( ۲٣۷/۲‏ ) . 
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وذكر فيه الوسق من غير احتمال . وقد ذكر أبو الحسن ‏ الخبر عن معمر " » عن ابن 

. يوسف بن عبد الله بن سلام 2 » عن خولة قالت : قال : « فليطعم وسقًا من تمر ستين 
2 5 

مسكيئًا ) » قلت : يا رسول الله ما عنده » قال : « فأنا أعينه بفرق من تمر ) » قلت : 

وأنا سأعينه بفرق آخر . قال : و أحسنت وأصبت » ©) . 

۲ - فإن قيل : يجوز أن يكون بل أمر سلمة بن صخر يإخراج وسق » بعضه 
كان واجبًا وبعضه تطوعًا © . 

۴ - قلنا : كيف يأمره بإخراج التطوع مع فقره وحاجته » ثم ظاهر الأمر 
الوجوب 22 ولان مالا تتقدر به الفطرة » لا يتقدر به طعام مسكين 27 . والكفارة دون 
المد » ولأنها صدقة مقدرة للمسكين » فكانت نصف صاع من بر » كالطعام في كفارة 
الأذع 00 

دی . 


(۱) هو : عبد الله بن الحسين بن دلال الكرخحى » أخذ الفقه عن | إسماعيل البردعي » وعنه : أبو بكر الرازي 
والتنوخي وغيرهما » له من المصنفات : الختصر » وشرح الجامع الصغير وغيرهما » مات عام ( 850 ه). 
انظر : الجواهر المضية ( 491/1 ) » الفوائد البهية ٠١4‏ » ولعله ذكر هذا الخبر في الجامع الكبير والصغير . 
انظر : كشف الظنون ( ٠۷١/١‏ ) 

(۲) هو معمر بن عبد الله بن حنظلة الحجازي » روى عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وعنه محمد بن 
إسحاق بن يسار » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال القطان : مجهول الحال وتبعه الذهبي . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ۲۲۰/۱٠۰‏ )ء الثقات ( ۳١١/١‏ ). 

(۳) هو يوسف بن عبد الله بن سالم الحارثي » روى عن التبي ( وعثمان وخولة بدت ثعلبة وغيرهم » وعنه : 
معمر بن عبد الله » وعوف بن عشية » ومحمد بن يحيى وغيرهم » توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . 
انظر : تهذيب التهذيب ( 7155/١١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠١۱/۹‏ ) 


. C۹۰ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )5( .)917 2 ٩١/۷ ( انظر : أسد الغابة‎ )٤( 
. ) ۳۷/٤ ( في ( ص ) : والوجوب . (۷) انظر : شرح فتح القدير‎ )1( 


(۸) كفارة الأذى : هي كفارة حلق الشعر وتقليم الأظفار » والأصل في ذلك قوله تعالى : [ وايش كلح ال 
کان حورم قا سیر من دی وآ لوأ روسكم سی ل اتی يلد قن کان متي ریا او يوه آذ من اسو فی 
ين صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أز شقٍ © البقرة : ۹۷ . أي تحللوا من إحرامكم بالحلق أو التقصير حتى يصل الهدي المكان 
الذي يحل ذبحه فيه » وهو ا حرم أو مكان الإحصار » ومن كان منكم معشر الحرمین مريضًا مرضًا يتضرر معه 
بالشعر فحلق أو كان به أذى من رأسه كقمل وصداع » فحلق في الإحرام فعليه فدية » وهي إما صيام ثلاثة أيام » 
أو يتصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين » أو يذبح ذبيحة وأقلها شاة . انظر : صفوة التفاسير : ( 1١١9/١‏ ). 
والقياس في وجوب كفارة الظهار في مقدار الإطعام » حيث إن الواجب عليه مقدر بنصف صاع من بر يقاس 
على مقدار الواجب في كفارة الأذى حيث إن الواجب عليه نصف صاع من تمر . 


4 - فإن قيل : المعنى فى كفارة الأذى أن عدد المساكين ضعف أيام الضوم ؛ ٠‏ 


فجاز أن يزيد مقدار الطعام على سائر الكفارات » وفي مسألتنا عدد المساكين بعدد أيام 
الصوم » فلذلك 0 يزد الطعام على عدد الأيام ”> . 


0٥0‏ و نان رطمم فى كنار امن لسار بما تتقدر به كفارة الظهار › وإن: 


كان عدد المساكين في كفارة اليمين أضعاف عدد الصيام » ولأن المد مقدار لا يكفى في 
قوت يوم غالبا » > فلا يقدر به الإطعام فيما دونه » يبون ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين : 
8 يِن أَوَسَطٍِ ما نِمو ْم # 22 وليس الوسط من طعام الأهل رطلًا ونصفًا © . 

55 - احتجوا : بقوله تعالى : 98 وَإِطْعَامُ سِيِنَ تًا # © وظاهر الآية 
يقتضي إذا أطعم ما يتناوله الاسم جاز ”© . 

۷ - الجواب : أن الله تعالى ذكر في كفارة اليمين : : ين َوَس ل تا 
هیک 4 " والمد ليس من أوسط الطعام » ولأنا أجمعنا على أن المراد به قدر 
مخصوص » وجنس مخصوص » وما اجتمع عليه كالمنطوق به . 

4 - قالوا : » روي عن علي بن أبي طالب كه“ أنه أمر المجامع في رمضان وقد 
أتى بفرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا » فقال : خذها وأطعم عنك ستين مسكيئًا © . 

۹ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني عن الحجاج "© » عن إبراهيم بن 


)١(‏ أي أن كفارة الأذى كفارة الحلق للضرر » الصوم ثلاثة أيام » أو الإطعام لستة مساكين نصف صاع لكل 
منهم » فيكون عدد الإطعام فيه ضعف عدد الصيام » فيجوز الزيادة في المقدار » أما في مسألة كفارة الظهار ؛ 
فإن عدد المساكين بعدد الصيام » فلا يجوز الزيادة في مقدار الطعام . انظر : تكملة المجموع ( 778/١5‏ ) . 
(۲) سبق ذكره . (۳) سورة الائدة : الآية ۸٩‏ . 

(4) ال جواب : أن الإطعام في اليمين بعشرة مساكين » أما الصيام : فثلاثة فتكون أضعاف عدده » فيجوز الزيادة فيه 
رغم أن عدد الإطعام ليس بعدد الصيام » فلا تكون هذه ضابطة ؛ لأن المد مقدار لا يكفي قوثًا بوجه » وكذلك 
بدليل الأوسط » فإذا لم يكف فليس المراد بالوسط رطلا وثلثا من المد » فيكون المقدار الكافي مُدّيْن من بر قاد 
المبسوط للسرخسي ( ٠١/١‏ ) . (0) سورة المجادلة : الآية ‏ . 

(7) انظر : المهذب ( ٠٠١١/۲‏ ) ء مغني الحتاج ( 350/9 ) . 

(۷) سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . 

(8) انظر : معرفة السنن والآثار ( 05).ء الحاوي الكبير للماوردي ( ٥۱۳/۱۰‏ ) 

. سبق ترجمته‎ )٩( 

. ) ۱۸۷/۲ ( أخرجه ابو داود في سننه كتاب الصيام‎ )٠١( 

)١١(‏ الحجاج بن أرطاة النخمي من أهل الكوفة » روى عن عطاء » وعمرو بن دينار » والشعبي » وابن الزبير 
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غافر “ عن سعيد بن المسيب 7(" و عن الزهري 22 » عن حميد بن عبد الرحمن 9» عن 
أبي هريرة ”“ والحجاج بن وطأة 29 طعن عليه الدارقطني في هذا الكتاب 9© وسكت 
عن ذكره حين روى عنه هذا الخبر على طريقته في المماثلة التي لا تضر سواه © , 

وقد ذكر أبو داود هذا الخبر بعينه عن سفيان ٩”‏ » عن ابن مسعود عن الزهري » عن 
حميد بن عبد الرحمن » وذكر فيه أن النبي بر أتى بفرق من تمر وقال : « تصدق به ) 
ولم يذكر عدد المساكين ٠‏ » قكيف يعدل عن هذا الطريق الصحيح إلى خبر 
لايساويه ولا يقبل مخالفنا مثله وقد أجاب أصحابنا عنه تبرعًا . 


وغيرهم » وعنه : الثوري » وهشيم » وشعبة » قال النسائي : كوفي ليس بالقوي . مات سنة ( 45 ١‏ ه ) انظر: 
تهذيب التهذيب ( ۱۹۱/۲ › ۱۹۸ )ء النمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ( 57١8/١‏ + ۲۲۸ )2 
الكامل في ضعفاء الرجال ( 541/7 » 145 ) للإمام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي . 

» إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي » روى عن الأسود وعلقمة وغيرهم » وعنه : الحسن بن عبيد الله‎ )١( 
: وزيد بن الحارث وغيرهم . قال الدارقطني : ليس في حديثه شيء منكر » مات عام ( ١٠١ھ ) » انظر‎ 
. ) ۲۹۰/۱ ( ترجمته في تهذيب الكمال ( ۱ )ء ميزان الاعتدال ( ۳۷/۱ ) » التاريخ الكبير‎ 

. سبق ترجمته‎ )1١( 

(۳) محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري روى عن ابن عمر » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » وعنه : 
عقيل » ويونس » والزييري وغيرهم » قال الليث : ما رأيت عالماً قط أجمع من الزهري . مات عام ( 174 ه) . 
انظر : تذكرة الحفاظ ( ٠١8/١‏ )ء الثقات : ( 49/0" ) » أعلام النبلاء ( ۳۲٠/١‏ ) . 

(4) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ٠‏ ويقال : أبو عبد الرحمن » روى عن أيبه وأمه أم كلثوم » 
وعمر» وعثمان » وسعيد بن زيد وغيرهم › وعته : يزيد بن هارون › عن ابن أني ذئب › عن الزهري . توفي 
سنة ( 95 ه ) . انظر : تهذيب التهذيب : ( ٤٥/٣‏ ) . 

(©) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي روى عن النبي يِه » وأبي بكر » وعائشة » وغيرهم » وعنه : ابن 
عباس » وابن عمر » وجابر وغيرهم » كان من أحفظ أصحاب رسول الله يد في دهره مات عام ( لاه ه ) . 
انظر : الاستيعاب ( ١158/4‏ ) » أسد الغابة ( ٠١۷/۳‏ ) » الإصابة ( ٤٠١/۷‏ ) . 

(7) في ( م ) أيطان هو تحريف . 

(7) انظر : سنن الدارقطني ( ١١/١‏ ) في باب - الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا . 

(۸) انظر : سنن الدارقطني ( ١١/١‏ ) باب الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاوًا . 

(9) هو سفيان بن عبينة بن أبي عمران » روى عن عمرو بن دينار » والزهري » والأسود وغيرهم » وعنه : 

الأعمش » وابن جريج » وشعبة وغيرهم » قال ابن مهدى : ١‏ كان ابن عبينة من أعلم الناس بحديث أهل 
الحجاز ) مات عام ( ۱۹۸ ه ) . انظر : تهذيب التهذيب ( ١١7/4‏ ) » الجرح والتعديل ( ۳۲/١‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( 7300/١‏ ) . 

. ) 751/9 ( انظر : سنن أبي داود‎ )٠١( 


وتنا : لا يجب على رسول الله لي التكفير ا فى ا 
وإنما يتبرع بالقدر الذي وجده (2 وترك الباقي في ذمته كما أنه لما شكا الفقر جوز له 
أكله تبقية بلا طعام في ذمته ”° . 

"١‏ - قالوا : لو كان ذلك بعض الواجب أقره بصرفه إلى بعض المساكين حتى 
لي ل دين يجري " . 

۴ - قلنا : الفقراء بالمدينة كانوا محصورين » فإذا تصدق على ستين مسكيئًا 
بخمسة عشر صاعًا أعاد عليهم إذا وجد مقدار الواجب . 

۳۴ - قالوا : روي أن النبي بلقي أعطى الأعرابي فرًا من تمرء فقال : «تصدق ٠‏ 
به » فالظاهر أنه جميع الواجب © . 

TT و‎ 4 

e ا ا‎ e 
كفارة الظهار » فبينه بر »> فلما دفع إليه © ما حضره وأمره أن يتصدق به علم أنه‎ 
٩” بعض الواجب وأنه يتصدق على عدد مخصوص دون غيره‎ 

7455 - قالوا : طعام يجوز إخراجه في الكفارة فلا يتقدر بالصاع . أصله 
الحنطة ©" , 


. ] وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى [ حضره‎ )١( 

(۲) انظر : سبل السلام ( 573/9 ) » فقال [ أن رسول الله كله ] : ( تصدق بهذا » فقال [ رجل ] : أعلى 
أفقر منا ؟ فما بين لابكيها أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك النبي يِه حتى بدت أنيابه » ثم قال : « اذهب 
فأطعمه أهلك » رواه السبعة » واللفظ لمسلم » لقوله عند الشافعية في وجوب الكفارة بسبب الوطء في رمضان 
قولان : أحدهما : لا يجب لقوله بق للأعرابي : « خذه واستغفر الله وأطعم أهلك » ولأنه حق مالي يجب 
لله تعالى لا على وجه البدل » فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر » والثاني : أنها تثبت في الذمة » فإذا قدر 
لزمه أداؤها وهو الصحيح . انظر : المهذب CEND)‏ يل CAIN‏ . وقال الإمام أبو 
حنيفة وأحمد في رواية : إن الكفارة لم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات » وأن قصة الأعرابي خاصة له » 
ولا تتعداه . انظر : المغني لابن قدامة ( ۱١۲/۳‏ ) » سبل السلام ( 7577/7 ) . 

() انظر : الحاوي للماوردي ( 5017/٠١‏ ) . 

(4) أي : أن الواجب عليه هذا المقدار دون زيادة » وقد سبق تخريج هذا الحديث . 

(ه) ساقطة من ( م )2( ع ) › . 

(1) أي : يدل على بعض الواجب » ويتصدق بهذا البعض إلى عدد مخصوص من المساكين » وهو ستون . 
(۷) انظر : روضة الطالبين ( ٠٠١/۸‏ ) » مغني المحتاج ( ۳٣۷/۳‏ ) . 
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745 - قلنا : اختلاف أجناس المال يقتضى اختلاف مقدار الواجب بدلالة 
الزكاة (© » لأن التسوية بين المقادير مع اختلاف الأجناس مخالفٌ للأصول » ولأن 
المقصود من الطعام كفاية » ومعلوم أن ذلك لا يقع بالحنطة والشعير على وجه واحد فلم ٠‏ 
تجز التسوية بينهما » ولان التقدير بالصاع له نظير متفق عليه. وهو صدقة الفطر › والتقدير 
بالمد ليس له نظير متفق عليه » فكان إثبات الصاع أولى ‏ . 

٨۸‏ - قالوا : الواجب سد جوعة في مقابلة صوم يوم » ورطل وثلث يكفى سد 
جوعة 29 . 

۹ - قلنا : الواجب قوت يوم وذلك يكون بأكلتين في الغالب » فإن مكنهم ' 
ا e CE‏ 
يكفي في أكلتين » فاعتبرنا ما يكفي سد الجوعة في دفعتين » ثم في كفارة اليمين جعل 
. إطعام عشرة مساكين في مقابلة صوم ثلاثة أيام » وكل ثلاثة مساكين في ثلاث في 
مقابلة جوعة © , 

۰ - وقد قال مخالفنا : لكل مسكين في كفارة - طحن وخبزه - منه 
رطلان 29 » وذلك يكفى في قوت يوم . 

١‏ - قلنا : هذا يحتاج إلى مؤنة لطحنه وخبزه وذلك المؤنة من غير الكفارة 

فيكون بعض الرطلين من الكفارة وبعضها من غيرها فلا يجزئ © . 


نع #*##* 


)١(‏ أي : أن الحنطة تختلف عن الشعير » أو التمر فلزم أن تختلف في المقدار » كما أن الزكاة تختلف في 
إخراج الذهب من كل عشرين دينار نصف دينار » والفضة من كل مائتي ي درهم خمسة دراهم . 

(۲) أي : لأن الصاع له نظير متفق عليه كصدقة الفطر » والمد ليس له نظير متفق عليه » فكان الصاع أولى . 
انظر : الميسوط للسرخسي ( ۱١/۷‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 7١8/4‏ ) . 

(۳) الأم للشافعي ( ۲۷۴/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۳۹٦/۳‏ )» المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » كفاية الأخيار( 185/١‏ ) . 
(5) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١/۷‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 7٠١/4‏ ) . 

(5) انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷۱۸/٤‏ › ۷۱۹ ؛ ۷۲١‏ ) » شرح فتح القدير ( .)١١8 ٠3١5/4‏ 
(1) المد رطل وثلث بالبغدادي » فرطلان أكثر من المد . انظر : روضة الطاليين ( ۳١٤/۸‏ ) . 

(۷) هذا لأن القدر الواجب عنده نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر » فإذا أخرج رطلان وهو 
يساوي مذ وزيادة لم يجز ؛ لأنه أقل من نصف الصاع أو أقل من الصاع ؛ وكذا هو يبفق أيضًا بنؤنة الطحن ؛ 
فلا يساوي ذلك المقدار . 
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||| مسالة 
إطعام مسكين واحد ستين يوما 

65 - قال أصحابنا : إذا أطعم في الكفارة مسكيئًا واحدًا ستين يومًا أجزأه (© . 

۴ - وقال الشافعي : عشرة لا يجوز حتى يستوفي عدد المساكين © , 

4 - لنا : قوله تعالى : ظٍِ فكفرنة إطعام عَمَرَوَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تَظْعِمُونَ 
نيك 4 © . 

5 ©( » ووجه الدلالة من الآية : أن المصدر 27 قد يراد به المفعول به‎ - ٥ 
» وقد يجيء غير مخالف يعنى المصدر والمفعول به » تقول : رويت ريا‎ 2١ سيبويه‎ 
: وأصابه ريه » وطعمت طعمة » وأصاب طعمة » ونهل نهلا وأصاب نهلة » كما قالوا‎ 
0 الحلب ¢ وهم یریدون اللبن ¢ ويقولون : : حلب حلا يريدونث الفعل الذي‎ 
وقد يجيء المصدر على المفعول » وذلك لبن حلب إما يراد محلوب » وكقولهم : الخلق‎ 
ويقولون : الدرهم صب ف الأمير 4ا يريدون مضروب الأمير” هذا‎ ١ إنما يريدون الخلوق‎ 
وبه قال أحمد في‎ . ) ٥۳۷/۲ ( اللباب‎ » ) ١77/17 ( الاختيار لتعليل الختار‎ » ) ۷۲۲/١ ( البناية على شرح الهداية‎ 
روي عن ابن يوسف في غير‎ « : ) ۷۲۲/٤ ( رواية » المغني لابن قدامة ( ۳1۹/۷ ) » وذكر في البناية في شرح الهداية‎ 
. » رواية أنه لا يجوز‎ 
روضة‎ » ) ١ 5/1 ( زهة وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد وهو الصحيح في روايته 3 انظر : الشرح الصغير‎ 
مغني الحتاج ( 777/7 ) » كشاف‎ » ) 775/1١5 ( تكملة المجموع‎ ٠) ٠٠١/۸ ( الطالبين وعمدة المفتيين‎ 
. ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )( . ) ۳۸١/١ ( القناع عن متن الإقناع‎ 

(4) المصدر هو : « اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه » حقيقة أو مجارًا » أو واقع على 
مفعول » . انظر : نيل الفوائد لابن مالك ( 87/١‏ ) . 

(5) يريد المصنف بالمفعول هنا المفعول المطلق » وهو المصدر المتتصب توكيدًا لعامله » أو بيانًا لنوعه » أو عدده » 
نحو : ضربت ضربًا » وسرت سير زيد » وضربت ضربتين » وسمى مفعولا مطلمًا : لصدقه المفعول عليه غير 
مقيد بحرف جر ونحوه » بخلاف غيره من المفعولات ؛ فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدًا » كالمفعول به » 
والمفعول فيه » والمفعول معه » والمفعول له . انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( 179/1 ) . 
(1) هو عمر بن عثمان بن قنبر » أخذ النحو عن الخليل بن أحمد » ويونس وغيرهم > وأخذ اللغة عن الأخفش 
الكبير . قال الأزهري : كان سيبويه علامة حسن التصنيف ومن أشهر مصنفاته : الكتاب المنسوب إلي ليه »> مات 
سنة ( م١‏ ه) . انظر : معجم الأديان ( ١١4/15‏ )ع » أنباه الرواة ( EEL » ) ٠١٠٦/۳‏ 
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إطعام مسكين واحد ستين يومًا 
كلام سيبويه ‏ فقوله : إطعام إنما يريد المفعول به ؛ لأن المصدر وإن كان بلفظه بدلالة 
وصفه بقوله : ا يِن أَوْسَِ ما وُو أَمليَكُمٌ ) ذو فعل لا يضاف إلى ما هو بعضه » 
لا تقول أكلته أفضل قديد » وما تطعمون إنما هو المطعوم ؛ فدل على أن الموصوف هو 
المطعوم » ولانه حق خرج من الال فما جاز دفعه إلى اثنين جاز دفعه إلى واحد 
كالزكاة ” » ولأنه مسكين لم يستوف قوت يومه من كفارة فجاز الصرف منها إليه » 
كسائر المساكين 9© . 


5 - فإن قيل : المعنى في غيره من صرف المساكين أنه لم يستوف قوت يومه 
0 اي ل > فلم يجز 


۷ - 0 : علة 0 تبطل بالمسكين الذمي ¢ وعلة الفرع لا تصح ° 
ا 
ولأن © الدفع / عندكما أن المدفوع معتبر » ثم جاز أن يتكرر المدفوع في غير واحد 


(۱) انظر : الكتاب لسيبويه ( ۲۲۹/۱ ) . 

(۲) الزكاة تصرف إلى ثمانية أصناف وهم : الفقراء » والمساكين » والعاملون عليها » والمؤلفة قلو, بهم » وفي 

الرقاب » والغارمون » وفي سبيل الله » وابن ن السبيل » فيجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف 

المذكورة » ويجوز أن يعطيها شخصًا واحدًا » وقال الشافعي : ١‏ يجب أن تتم زكاة كل صنف من ماله على 

الموجود من الأصناف الستة الثابتة سهامهم قسمة على السواء » ثم قسمة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل 

من ثلاث منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر » فإن لم يجد إلا واحدًا صرف حصة ذلك الصنف إليه » . انظر : 

اللباب ( 151/١‏ ) » المهذب ( ۲۳١/١‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 11۸/۲ ) . 

(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( 10/7 ) » فتح القدير ( ٠١7/5‏ ) وما بعدها » البناية على شرح الهداية 

۷۲۲/4 ) » وقال في المبسوط : « لأن المقصود سد الخلة وذلك يتجدد له بتجدد الأيام » فكان هو في اليوم 

الثاني في المعنى مسكيتًا آخر لتجدد سبب الاستحقاق » ( ۱۷/۷ ) . 

)٤(‏ أي : لأنه مسكين استوفى قوت يوم من كفارة فإذا دفع إليه غيره منها لم يجزه » كما لو دفع إليه في يوم 

واحد . انظر : تكملة المجموع ( ١١5‏ : ۳۷۸ ) . الحاوي ( 515/٠١‏ ) 

(ه) أي 7 I‏ 

لأنه مسكين واحد » ولا حكعا لعدم تجدد الحاجة » بخلاف الفرع - وهو إن أعطى مسكيئًا واحدًا ستين يومًا - 

لأن إطعامه في ستين يومًا كإطعام ستين مسكيئًا . انظر : البناية على شرح الهداية ( 7/4؟/ا ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ١7/7‏ ) » البناية على شرح الهداية ( ۷۲۲/١‏ ) . 

ةك بأن المسكين الواحد لو أخذها جمعيا في يوم واحد وسد جوعته في ستين يومًا لم 
. انظر : الحاوي ر 9۱14/1۰( 


إلى المساكين بأن يدفع إلى مسكين ثم يبتاع ما دفع إليه أو يستوهبه فيدفعه إلى آخر » 
لذلك يجوز أن يتكرر الدفع في أعيان إلى مسكين واحد » ولأن ما جاز أن يتكرر 
الدفع في غير واحد جاز أن يتكرر على مسكين واحد . أصله : الزكاة والدفع في 
كفارتين . 

۸ - فإن قيل : المعنى فيه أنه يجوز تكراره في عام واحد » فجاز في أيام . 

4 - قلنا : لا يمنع أن يجوز التكرار في وقتين » ولا يجوز في وقت واحد (© 
كما يجوز الوقوف بعرفة في وقتين » بحجتين ولا يجوز في وقت واحد » ولأنه أحد 
بدلي كفارة الظهار ؛ فجاز أن يستحق تفريقه في ستين يومًا كالصيام © . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : [ وَظْعَامُ سِيِنَ مكنا چ ^ . 

9 - قالوا : وإطعام فعل © يتعدد » فيجب أن يتكرر الفعل إلى العدد › فإذا 
أعطى مسكيئًا واحدًا ولم يوجد العدد فلا يجزيه ^ . 

5 - قلنا : قد بينا أن المصدر يحتمل أن يكون مفعولا » وإطعام يتعدى إلى 
مفعولين كما يتعدى فعله » تقول : أطعمت زيدًا خبرًا » فقوله : فإطعام ستين مسكيئًا 
يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون المصدر قد عدى إلى مفعول واحد وحذف المفعول 


» أي : يجوز أن يتكرر في وقتين ولا يجوز في وقت واحد » سواء كان بطريق الإباحة بأن غداهم وعشاهم‎ )١( 
أو بطريق التمليك على قول صحيح عند الحنفية » وعندهم أنه يجوز التكرار في وقت واحد ؛ لأن الحاجة تتجدد‎ 
. ) 7715/4 ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ٠١۷/١ ( في يوم واحد . انظر : شرح فتح القدير‎ 

(؟) الدليل الآخر : أنه لابد من تفريقه ؛ لأن الواحد لا يستوفي ما يستوفي ستون مسكيئًا في يوم واحد » كالصيام 
لابد فيه من التتابع » فكذلك الإطعام لابد فيه من تفريق الأيام . انظر : البناية في شرح الهدية ( ۷۲۲/١‏ ) . 
(۳) سورة المجادلة : الأية ٤‏ . 

)٤(‏ الفعل من أقسام الكلمة » وهو كلمة تسند أبدا قابلة لعلامة فرعية للمسند إليه » والاسم : هو كلمة تسند ما 
لمعناها إلى نفسها أو نظيرها . الحرف هو كلمة لا تقبل إسنادًا وضعيا بنفسها ولا بنظير . والأفعال ثلاثة أقسام من 
حيث الزمن : ماض » ومضارع » وأمر » الماضي : هو ما دل على حدوث فعل في الزمن الماضي كضربت » 
والمضارع : هو ما دل على حدوث فعل في الزمن الحاضر » أو المستقبل . والأمر هو ما دل على حدوث فعل في 
الزمن الحاضر انظر : المساعد على تسهيل الفوائد ( ١١ » ٠١ ٠/١‏ ) التسهيل لابن مالك ( ١7/١‏ ) . ومن حيث 
التعدي ولزومه : ينقسم إلى قسمين : متعدٍ » ولازم » فالمتعدى : هو ما تعدى إلى مفعول وأكثر بلا واسطة » 
واللازم : هو ما لا يتعدى إلى المفعول إلا بواسطة » انظر : شرح ابن عقيل ( 1١7/١‏ ) المساعد ( ١1/٠١‏ ) . 
(ه) أي : أن فعل الإطعام متعد » يتعدى إلى مفعول واحد وهو مسكين » فإذا تعدى إلى عدد من المساكين 
فلابد أن يتكرر هذا الفعل . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۹/۷ ) . ٠‏ ش 
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إطعام مسكين واحد ستين يومًا 


الثاني » فيكون المسكين منتصبًا على التفسير » والوجه الثاني : أن يكون مسكينا أخد 
المفعولين » وستين في المفعول الثاني والمفسر محذوف » والتفسير فإطعام طعمة ستين 
مسكيئا » وبتنوع حذف المفسر لدلالة ضربت عليه » قفي كلا الوجهين حذف » وفي 
الوجه الأول حذف أحد المفعولين » وفي الوجه الثاني حذف المفسر من أحد المفعولين (© .. 

۳ - فقال بر حنيفة : جر الأمران ©2 

4 - قال مخالفونا : إذا احتمل كان أولى ؛ لأن 50 قال : [ فى كفارة 
اليمين فكفارته إطعام » فسماه كفارة وإذا حملتموه على المفعول لم يكن كفارة . 

58 - قلنا : قد بينا أن آية كفارة اليمين لا تحتمل إلا ما ذكرناه ؛ لأنه وصف 
الإطعام بقوله : [ يِن أَوْسَطٍ ما ْو أَهلِيكمَ ‏ فلا معنى للترجيح » واللفظ لا 
يحتمل إلا وجهًا واحدًا » على أنهم إذا حملوا الإطعام على المصدر فالإطعام فعله › 
وذلك ليس بكفارة » كما أنا نحمله على الطعام وليس بكفارة © . 

5 - قالوا : أجمعنا على أن وجوب إخراج الكفارة استفيد من هذه الآية › 
فإذا حملناها على التقدير لم يفد وجوب الإخراج © . 

۷ - قالوا : إذا قدرنا الآية بما ذكرنا » أفادت تقدير المدفوع » وتقدير المدفوع 
إليه . وعلى قولكم » أفادت تقدير المدفوع خاصة ©© . 
4 - قلنا : وأفادت وجوب تكرار الدفع عندنا » وهذه فائدة أخرى غير تقدير 
المدفوع . ش 


. ففي الوجه الأول : حذف « مسكين » » وهو مفعول ثان » وفي الوجه الثاني : حذف المفسر وهو طعمة‎ )١( 
. أي : إما حذف أحد المفعولين » أو حذف المفسر‎ )۲( 

(؟) أي : أن آية اليمين لم يجز حملها على احتمالين كما في آية الظهار ؛ لأنه إذا حملها مثل الظهار لم 
يدل على الكفارة لو جعل مثل احتمال الأول » وحذف أحد المفعولين لا يحتمل معنى الكفارة » وكذا لو 
حمل الاحتمال الثاني الذي له مفعولان ؛ فالإطعام ليس بكفارة أيضًا فيكون حمله على المصدر الذي ليس 
E CG EN‏ لو كريب اتوي الاي 
على الكفارة . 

)٤(‏ أي : متفق أن وجوب الإخراج استفيد من هذه الآية » لأنه لو أخذ وجوب الإخراج من الاحتمال » لا 
يفيد معنى الوجوب في إخراج الكفارة . 

(0) أي : أن الإطعام في الآية جاز أن يكون متعديًا إلى ران وجاز أيضًا أن يكون مرفوعًا على الابتداء » 
فإذا أفاد ذلك » أفاده على وجه الخصوص . 


o4۱ 


كتاب الظهار 


۲۹ - قالوا : الآية حرجت على سبب وهو قصة أوس بن الصامت » وقد قال 
له النبي بال « أطعم ستين مسكيئا » فصار هذا هو الراد بالآية © . 


۰ - قلنا: : قد أفادت عندنا ES‏ وفسر النبى ر ما يتعجل ٩”‏ به 
الإباحة التي قصدها © . 


9 - احتجوا : بقوله ر في قصة المظاهر : « أطعم ستين مسكيئًا ) © . 

؟؟ب؛؟ - قلنا : كل واحد منهما سأل عما يعمل به الإباحة » فلو أمره بدفع 
الإطعام في ستين یوما تأخحرت 4 فذكر له عدد المساكين ليتعجل بالإباحة في المال 9 

۳ - قالوا : مسكين استوفى قوت يومه من كفارة فإذا أعطى منها لم يجز ء 
كما 0 ثانا في اليوم الأول ”° . 

4 - قلنا : المعنى في اليوم الأول استوفى قوت يومه منها ؛ فلم يج ۷ أن يدفع 
إليه » وفي اليوم : لم يستوف قوته منها » فجاز الدفع إليه كما يجوز الدفع إلى غيره © . 

6 - قالوا : عارضتم ما نقلناه وزيادة » لأنا قلنا : استوفى قوت يوم » فقلتم : 
استوفى قوت يومه 00 

74555 - قلنا : هذا غلط ؛ لأنا اعتبرنا يومًا معروفا » وات يوا نكا والمدكر 
(1) أي : خرجت من كون جواز الإطعام مسكيئًا واحدًا في ستين يومما » وذلك بدليل قصة أوس بن الصامت › 
وإذا كان كذلك ؛ فقد دلت الآية على ما دل عليه الحديث » وهو ستون مسكيئًا لا ستون يومًا لمسكين واحد . 
ي : إطعامه في يوم ا 
الب ل و ل و ا ا TR‏ 
يإطعام ستين مسكينًا . انظر : البناية على شرح الهداية ( ۷۲۲/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١/4‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ( ٠٠٦/١‏ ) » وأبو داود ( 770/1 ) » والترمذي ( ٠٠٥/٥‏ ) » والحاكم في 
المستدرك ( ۲٠٤/۲‏ ) . 
(5) أي : أنه يجوز أمران في الإباحة : إطعام ستين مسكيئًا » أو مسكين واحد في ستين يوما » وإذا عمل الإطعام في 
ستين يومًا تأخرت » فأما ذكر عدد من المساكين فلا يكون تأخرا في الإطعام عن طريق الإباحة . 

(1) انظر : تكملة المجموع ( ۳۷۸/۱۸ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۷۹/۷ ) . 

(۷) سقط في ( م ) . 

(۸) قال في المبسوط ٠:‏ لأن المقصود سد الخلة » وذلك سيتجدد له بتجدد الأيام » فكان هو في اليوم الثاني في 
المعنى مسكيئًا آخر لتجدد سبب الاستحقاق له . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۷/۷ ) . 

(9) انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۹/۷ ) » تكملة المجموع ( ۳۷۸/۱٩‏ ) . 


إطعام مسكين واحد ستين یوما 


أعم > وقد عارضنا بأقل من أوصافكم فقولنا أولى (© . 

۷ - قالوا : هذا الاعتبار الذي ذ كرتموه يبطل بما لو سرق منه الطعام في اليوم 
الأول > لا يجوز الدفع | ليه » ولم يستوف قوت يومه . وييطل با لو بقي الطعام عنده 
إلى اليوم الثاني وجاز الدفع إليه من كفارة أخرى » لأنه غير ما أخذ من الكفارة 
الأولى 29 . 

4 - قلنا : هذا غلط لأن اله تعالى ذكر الكفارة بلفظ الإطعام وذلك يفيد التمليك » 
E‏ يكم 4 27 والأصل تطعمون مرة ومرتين وثلاًا ©© . 

4 - قالوا : سقط من الإطعام أن يكون مرتين » والتمليك يقوم مقام ذلك 
عندنا » ولو أطعم المسكين في يوم فجاع لم يجز أن يطعمه ثانا © كذلك إذا سرق ما 
أعطاه » ولو أطعمه بعد ما أكل أكلتين من كفارة جاز لذلك إذا ملكه من كفارة 
أخرى » ”© فأما إذا بقي الطعام عنده إلى اليوم الثاني » وهو أن يبقي الشبع إلى اليوم 
الثاني » فلا يمنع ذلك من إطعامه منها . 

- قالوا : ذو عدد موصوف لا يجوز الأخذ بغير الصفة ؛ فلا يجوز 


01۳0/1۰ 


)١(‏ فاليوم بعد الإضافة يفيد المعرفة » وقبل الإضافة يفيد النكرة » والنكرة أعمّ عن المعرفة وهذه المسألة 
معروفة فكان أولى بالإضافة . 

(۲) أي : إذا سرق الطعام من يده فإنه لا يجوز اعتباره في كفارة عنه » ولم يجز اعتباره عن قوت يومه » فإذا كان 
كذلك بطل قولكم كونه بالإضافة ؛ كما يبطل قولكم فيما لو بقى الطعام عنده ٠»‏ وصرفه لكفارة أخرى غير 
كفارة الظهار ؛ فلا يجوز اعتباره ولا استعماله في غير الكفارة الأولى » قال صاحب مغني المحتاج : « لو دفع 
الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه » بخلاف الزكاة ) انظر : مغني الحتاج ( 775/17 751/0 ) . 
(") الرد الخالف : هذا غلط لأن الطعام في الآية يفيد التمكين » أي بأن يغديهم ويعشيهم » وهو مأخوذ من 
قوله تعالى : «و يِن أَوْسَطٍ مَا يمو هكم 4 فإطلاقه بقول : « يومه » أولى لما تضمن معنى المعرفة . 
)٤(‏ المراد هنا في وقت واحد » أو وقنين » أو ثلاثة ؛ وذلك لأن المراد من التمكين غذاؤهم › أو عشاؤهم 
فقط » ولا يجوز ولا يحصل التمكين بغير ذلك ؛ لأن المعتبر في التمكين أكلتان مشبعتان إما الغذاء والعشاء » 
وإما غذاءان أو عشاءان » ولأن المعتبر حاجة اليوم » وذلك بالغذاء والعشاء عادة . انظر : المبسوط ( ١8/9‏ ) » 
البناية على شرح الهداية ( ۷1۲/٤‏ ) . 

(5) أي : الإطعام بالإباحة : أن يكون في وقتين » فلا يجوز في وقت واحد » وأما التمليك فإنه لا يجوز أيضًا 
إلا في قول ضعيف » فلا يجوز الإطعام بعد غذائهم وعشائهم » وكذلك لا يجوز التمليك بعد إعطائه في يوم 
واحد . 

. أي : جاز إعطاؤه بعد ما أكل أكلتين ما شرق عن كفارة أخرى‎ )7( ٠ 


0۱۳1/1۹ 


كتاب الظهار 
الإخلال 20 بالعدد كالشهود 0 

» قلنا.: لا نسلم أنه ذو عدد من المساكين > وإما هو عدد من الأفعال‎ - ١ 
وذلك يجوز الإخلال به © . لا نسلم أنه لا يجوز الإخلال بالصفة ؛ لأنه لو دفعها إلى‎ 
الفقير بدل المسكين أو ابن السبيل والمكاتيين جاز  وينتقض برمي جمار © لأنه ذو‎ 
عدد موصوف »› لا يجوز الإخلال بالصفة عند مخالفنا ؛ لأن الرمي بغير الحجارة لا‎ 
يجوز » فيرمي بحجر واحد مرة بعد مرة » والمعنى في الشهود أن المقصود غالب الظن‎ 
. بقول اثنين » فإذا أخبره واحد فالظن الثاني هو الأول فلا يستفيد به معنى » وليس كذلك‎ 
الإطعام ؛ لأن المقصود سد الخلة » فما يدفعه في اليوم الثاني يحصل به سد خلة لم‎ 
. © توجد في اليوم الأول‎ 

۲ - قالوا : قدر اللّه تعالى المدفوع إليه نضا بقوله سبحانه : «9 وَِطْعَامُ سِيّينَ 
مک ينك »4 وأبو حنيفة قدر اجتهادًا فقال : صاع » فَجَوّرٌ الإخلال بالتقدير ا 

عليه » ولم يجز الإخلال بالتقدير الجتهد فيه © . 


)١(‏ قال علماء الأحناف في مقدار الإباحة : إن الاعتبار في الإباحة الشبع لا المقدار » ولو لم يبلغ صاعًا أو 

نصفه » واختلف المشايخ فيه فيما لو كان أحدهما شبعان » قال بعضهم : يجوز لانه وجد إطعام العشرة › 

وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لأن المأخوذ عليه إشباع العشرة ولم يوجد . 

(؟) » قال صاحب الغني : « إن الله أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام » وقائل هذا يعتبر عدد الأيام دون عدد 

المساكين » وا معنى في اليوم الأول أنه لم يستوف حقه من هذه الكفارة »> وفي اليوم الثاني قد استوفى حقه منها 

فأخذ منها قوت يوم فلم يجز . انظر : المغني لابن قدامة ( 515/39 ) . 

)۳( أي : ذو عدد الإطعام تقديره طعمه . 

(4) اتفق الفقهاء في جواز دفع الكفارة إلى الفقير والمسكين وابن السبيل » أو إلى من يعطى من الزكاة » واختلف 
في دفعها | إلى المكاتب و الكافر » فذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفعها إلى المكاتب والذمي » وذهب الإمام الشافعي 

ووافقه الإمام أحمد | إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة إلى المكاتب والكافر » وعند أحمد يجوز دفعه إلى المكاتب . 

انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۸/۷ )» الأم للشافعي ( ۲۸١/۷‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 787/1 ) . 

(5) رمي الجمار : يرمي الحاج يوم النحر بمنى جمرة العقبة [ وهي الجمرة الكبرى ] بعد طلوع الشمس قدر 

رمح بسبع حصيات » ويرمي سائر ا جمرات الثلاث في أيام منى.؛ وهي ثاني العيد وثالنه ورابعه » كل جمرة 

سبع حصيات » مبتدثًا بالجمرة الأولى [ الصغرى ] وهي التي تلي مسجد الخليف من جهة عرفات » ثم 

الوسطى » ثم جمرة العقبة بين الزوال والمغرب . 

(5) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۷/۷ ) » شرح فتح القدير ( ٠۷/٤‏ ٠ح‏ » البنية على شرح الهداية (1/71/4) . 

(۷) أي : أن قدر الواجب عند الحنفية نصف صاع من بر أو صائًا من تمر أو شعير . 


إطعام مسكين واحد ستين يومًا و ا ڪڪ 01/1۰ 


۳ - قلنا : نسلم أن الله تعالى قدر العدد على ما ذكرتم » ولا نسلم أن تقدير الصاع 
اجتهاد بل بالنص. > لأن النبي ب قال للمظاهر : أطعم مبتين مسكيئًا وسقا من تمر (© . 

٤‏ - قالوا : صدقة أمر بصرفها إلى عدد من المساكين ؛ فلا يجوز صرفها إلى 
واحد » كالوصية ° . 

٥‏ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه قال في الجامع ‏ : إذا أوصى بثلثه 
للمساكين » جاز صرفه على مسكين واحد عند محمد » ولا يجوز في قول أبي يوسف 
أقل من اثنين » وليس عن أبي حنيفة رواية ٠‏ » ولو سلمنا لم يدل ؛ لأن الوصية © 
يعتبر فيها لفظ الموصي 29 » ولو أمر الله تعالى غيره يعتبر فيها المقصود » بدلالة أن 
الموصي للمساكين لا يجوز له العدول عنه إلى غيرهم » والإطعام في الكفارة يجوز صرفه 
إلى غير المساكين © 

1451/5 - ولو قال : أعتق عبدي لأنه أسود ؛ لم يجز أن يعتق غيره من غيره » ولو 
قال الله تعالى : أعتقوا أفريقيًا لأنه أسود عتق كل أسود : 

۷ سس- قالوا : إذا دفع الكسوة إلى مسكين واحد في عشرة أيام جاز عند كم » 
ومعلوم أنه لا يتجدد في اليوم الثاني حاجة إلى الكسوة ^ . 


)١(‏ ورد في رواية عبد الرزاق : « اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق » فقل له فليدفعها إليك » فأطعم عنك 
منها وسقًا ستين مسكيئًا » قالوا : والوسق ستون صاعًا » وفي رواية لابن داود والترمذي : « فأطعم وسقًا من 
تمر ستين مسكيئًا » . انظر : سبل السلام ( 1١١١/7‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١5/5‏ ) » البناية على شرح 
الهداية ( ۷١۷/٤‏ ) . 

(۲) انظر : المغني لابن قدامة ( 755/17 ) » أي كما لو أوصى إلى عدد من المساكين ؛ فإنه لا يجوز صرفها 
إلى من استوفى حقه . 

(۳) مراده بالجامع هنا الجامع الصغير » وهو كتاب محمد بن الحسن الشيباني »> ومعدود في المذهب من كتب 
ظاهر الرواية . ٤(‏ ) انظر : الجامع الصغير : ۲۲١‏ . 

E‏ ا ا ا لي 
نووت به أ دين » وهي في الشرع : « تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » » وشرطها كون الموصي اهلا 
للتمليك » وعدم استغراقه بالدين » والموصى له حيًا وقتها » غير وارث » ولا قاتل » والموصى به قابلا للتمليك 
بعد موت الموصى . انظر : المغرب 485 » انظر : اللباب ( ١58/4‏ ) . 0 
(5) انظر : اللباب ( 154/4) . (۷) انظر : اللباب ( 177/4 ) : الجامع الصغير 451. 
(۸) أي : اعترض المخالف : لو كسا مسكيئًا واحدًا عشرة أثواب في عشرة أيام يجوز ؛ لتفرق الدفع مع عدم 
تجدد الحاجة إلى الثوب بتجدذ اليوم . 


۰ 0۳۸/1 لسلس سس سس سس سبحب كتأاب الظهار 


۸ - قلنا : إذا كسي المسكين في اليوم الثاني لم يجز ذلك عن الكسوة › 
احتجنا إلى أن يجوز عن الإطعام ؛ لأن من أصلنا أن الكسوة إذا لم تحر عن نفسها 
جازت عن الإطعام ؛ لأن من أصلنا » أن من أعطى خمسة أثواب قيمتها إطعام عشرة 
مساكين لم يجز عن الكسوة » وجازت عن الإطعام » فإن كان في مسألتنا تجوز الكسوة 
بدلا عن غيرها » فجوازها عن نفسها أولى (© . 


# جد د 


)١( -‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٠١1/4‏ ) » رد الحتار على الدر الختار ( ٤۷۹/۳‏ ) » أي إذا كانت الكسوة 
تجوز أن تكون بدلا عن الإطعام كما يجوز غير الكسوة بدلا عنه » فكون الكسوة بدلا عنه أولى . 


حكم صرف الكفارة إلى أهل الزمة- ‏ سهم ٥/۱‏ 


Ge, مسالة‎ ا١‎ 


حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة 

£۹ - قال أبو حنيفة ومحمد ا صرف الكفارات إلى أهل الذمة 00 

50 وقال الشافعي 5 لا يجور‎ - EA 

0١‏ -لنا : قوله تعالى : 39 إِظَمَام عكر ره : «9 قطْعَامْ 
سيين شیا 29 » وهو عام » وقوله كك : ل لا يتهلكاه آله عد عي اي م تينو 
في ان ور عجر من در أن تَبَرُومْرٌ # © » وقال عليه الصلاة والسلام : 
«تصدقوا على أهل الأديان » © ولأنها صدقة ليس للإمام حق فى أخذها " ؛ إذ 
هي صدقة تتعلق بسبب من جهته » فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة © , ولا 


» ) 179/5 ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۸/۷ ) » البحر الرائق في كنز الدقائق 4 » رد المحتار على الدر الختار‎ )١( 
. ) ۷۳۷/٤ ( وقال أبو يوسف بالجواز » انظر : البناية على شرح الهداية‎ » ) ۷۳۷/١ ( البناية في شرح الهداية‎ 
روضة الطالبين‎ » ) ٠١١/١ ( مغني الحتاج ( 77/9" ) » المهذب‎ » ) ۲۷۲/١ ( انظر : الأم للشافعي‎ )۲( 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ . ) ١٤/۳ ( وبه قال الإمام مالك وأحمد » الشرح الصغير‎ » ) 707/8 
. ) ۳۷١/۷ ( لمغني لابن قدامة‎ . ) ٠١١ ٠ ۱۳١/٤ ( 

(۳) سورة المائدة : الآية )٤( . ۸٩‏ سورة المجادلة : الآية ‏ . (5) سورة الممتحنة : الآية ۸ . 

'(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله كه : د لا تصدقوا إلا 

على أهل دينكم » فأنزل الله تعالى : # لس ع هذَه فقال رسول الله كله : ١‏ تصدقوا على أهل 
الأديان » . وهو مرسل . انظر : المصئف ( ۳۹/۳ ) . 
(۷) الدليل الأول على أنه ليس للإمام حق في أخذها : حديث الظهار نفسه وهو ما رواه أبو داود عن خويلة 
بنت مالك . وقال في آخر الحديث : « اذهبي فأطمعي عنه ستين مسكيئًا وارجعي إلى ابن عمك » . الدليل 
الثاني : ورد في كفارة المجامع في رمضان : أن النبي بتر أمر أن يأكل الكفارة هو وعياله » وأنه يجوز للإمام 

إذا قبض الزكاة من شخص أن يردها إليه . انظر : سبل السلام ( ١١١١/۳‏ ) . 

. (۸) انظر : شرح فتح القدير ( 5/4 ) » وذكر في شرح فتح القدير جواز إعتاق الرقبة الكافرة والمسلمة ؛ لأن 
اسم الرقبة ينطلق إلى هؤلاء . والشافعي يخالفه في الكافرة . وقال : والاتفاق : جواز الصدقة النافلة عليه . لا 
يجوز في الكافرة يدفع الزكاة إلى ذمي لقوله ( لمعاذ بن جبل خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم . ولا 
يدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة » وهو مذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف اعتبارًا بالزكاة . 
وقال أبو حنيفة ومحمد يدفع إليه ما سوى الزكاة استدلالًا بقوله : وناق على هل الأديان » . وقد 
سبق تخريجه . انظر : البداية ( 1١7/١‏ ) » المغني ( ۳۷١/۷‏ ) » المهذب ( 1١/١‏ ) . 


۰ صب حيس كتاب الظهار 


يلزم زكاة المال الباطن (“ ؛ لأن حق أخذها إلى الإمام وإنما ٠”‏ أصحاب الال 
وكلاء» ولآن من كان صدقة النفل قربة في حقه لم يجز دفع الواجب إليه بحال 
كالمسلم ‏ . ولا يلزم الوالدين والولد ؛ لأن الدفع يجوز إليهم باجتهاد » ولا يازم 
الحربي والعبد والمكاتب ؛ لأن صدقة النفل لا تصح عليهم © . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : «( لا / يمد رما يُؤُمبُوت يله 
بوادورت من اد الله وَرسُولَةُ 4 9 

۴۳ س - الجواب : أن المراد بهذه الآية أهل الحرب بدلالة الآية الأخرى » وهو 
قوله تعالى : ا لا يتملك آل عن ارين لم یلوم في آلين ©# ^ . 

64 - قالوا : كافر لا يجوز دفع الكفارة إليه كالحربي يستعين با نعطيه على حربنا . 

. قلنا : هذا لا يوجد في الذمي‎ - ٥ 

- قالوا : مال يجب دفعه | إلى الفقير بالشرع » فلا يجوز دفعه إلى الإمام وهو 
قائم مقام المسلمين ؛ فدل أنها حق ”"“ لهم » والكفارة لا حق للإمام فيها وهي كالنافلة © . 


1 


ايوم لخر 


)١(‏ هو ما يستخرجه الإنسان من الأرض مما تجب فيه الزكاة » إما من قبيل المعادن » أو من قبيل ال ركاز . والمعادن 
هو اسم لا أودع الله في باطن الأرض من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك مما يستخرج من 
باطن الأرض بأصل الخلقة . والذي يجب الزكاة فيه : الذهب والفضة - وهذا مذهب الشافعية والمالكية . ومذهب 
الحنفية أنه قال : تجب في المعادن التي تقبل الانطباع والإذابة بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس . قال 
الحنابلة : تحب في المعادن بجميع أنواعها انظر : النهاية لابن الأثير ( 87/1 ) » . المهذب ( 159/١‏ ) » والتاج 
والإكليل ( ۲۳٤٣/۲‏ ) » المحلي ( 774/0 ) » بدائع الصنائع ( 3.05/1 2 ٩۰٦‏ ) » فتح القدير ( ۳۳/۲ ) . 
والركاز هو المال المدفون فى الأرض بفعل الإنسان على اختلاف أنواعها كالذهب والفضة والنحاس . والواجب 
الزكاة فيه كالواجب في المعادن . انظر : الموارد المالية في الدولة الإسلامية ۷۷ . 

(۲) كذا في ج جميع النسخ . 

() أي : ما دام دفع الصدقة النافلة إلى الذمي فلا مانع من دفع الواجب من الكفارة إليه . 

)٤(‏ لا حلاف بين الفقهاء الأربعة وكذا غيرهم أنه لا يجوز دفعها إلى فقير كافر كالحربي ولا إلى العبد ؛ لأن 
نفقته واجبة على سيده » وليس هو من أصناف الزكاة » إلا أن الاختلاف وقع بينهم في دفعها إلى المكاتب . 
فقال الفقهاء الثلاثة ما عدا أحمد : لا يجوز » وقال أحمد : يجوز لأنه مسكين فجاز إطعامه . انظر : المبسوط 
للسرحسي ( ۱۸/۷ ) » مغني الحتاج ( 57/7" ) . المغني لابن قدامة ( ۳۷١/۷‏ ) . 

(5) سورة المجادلة : الآية ۲١‏ .2 (5) سورةالممتحنة : الآية ۸ . (۷) انظر : الحاوي ( ١١٠١/١٠٠١‏ ) 
(۸) القياس أن دفعها إلى الذمي كدفعها إلى المسلم » حيث إن الكفارة حق للمسلمين وأهل الذمة دون فرق 
من حيث إنهم من الفقراء . 


/8 


حكم إخراج القيمة في الكفارة ب يسح 8 8١41/١‏ 


o mm اسن‎ 


حكم إخراج ١‏ لقيمة في ١‏ لڪفارة 

۷ - قال أصحابنا : يجوز إخراج القيمة في الكفارات © . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز (© » وهذا فرع على جواز أخذ القيمة في 
الركاة 0 ¢ لأن المقصود بكل واحد منهما سد خلة المسكين ودفع حاجته ¢ وهذا 
المعنى موجود في القيمة ‏ » ولأنه حق يخرج من المال سببه الجناية فجاز دفع القيمة 
فيه كالدية (© » ولانه مال لم يجب بعقد معاوضة فجاز إخراج القيمة فيه كقيمة 
المتلفات 29 . 

8 - 9 : أخذها يقع به التكفير كالعتق 9 . 


- قلنا : العتق كثي مال فلا يمكن تقويمه » والكسوة والإطعام كل واحد 
8س اوس ووم 


» ) ٤۷۹/۳ ( رد انحتار على الدر الختار‎ » ) ٠١7/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) ۱١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وبه قال أحمد في‎ . ) ٠٠١/۳ ( اللباب ( 57/9 ) » الاختيار لتعليل الختار‎ » ) ۷٠١/٤ ( البناية على شرح الهداية‎ 
. ) ۳۸۸/١ ( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ » ) ۳۷٥/۷ ( رواية المغني لابن قدامة‎ 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( ۲۷۲/١‏ ) » المهذب ( ۲/. 016 ررك ا 10/15 اوضع تح 
الجليل على مختصر العلامة خليل ( 551/7 ) 

م E‏ الع U acl‏ 
قيمته قيمة نصف صاع من تمر أو أكثر لم يجز . فأما ما ليس بمنصوص عليه فإنه يلحق با منصوص باعتبار القيمة 
بينما قال الفقهاء الثلاثة : لا يجوز إخراج القيمة . انظر : شرح فتح القدير ( ۲۹٦/۲‏ ) . والمهذب ( ۲٤٤/١‏ ) 
والمغني لابن قدامة ( 58/4 ) . 

. ) 5١/7 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )٤( 

(5) جعل عمر بن الخطاب في دية التغليظ على أهل الإبل مائة ؛ وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم › فهذه 
قيمة فتقاس الكفارة على الدية في جواز الدفع بالقيمة . انظر : المبسوط ( ۷۷/۲١‏ ) . 

(1) الدفع في الكفارة لا يكون من ضمن المعاوضة أي بدل مال » وما الكفارة عقوبة في الوجوب وعبادة في 
الأداء فتجوز بالقيمة » كما يجوز دفع القيمة في ضمان المتلفات إذا لم تكن عينا . 

(۷) يجوز أخذ القيمة بناء على أن التكفير في الدية إذا لم يوجد له العبد ووجد ثمنه فلزم له العتق » بخلاف 
القيمة المذكورة في هذه المسألة قياسًا على الزكاة ؛ لأن في الزكاة الاعتبار بماله فكذلك هاهنا . انظر : المهذب 
.)١ 60/١‏ 1 


o مسالة‎ أ١‎ 


حكم دفع الكفارات إلى اللڪاتب 


۲۱ - قال أصحابنا : يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب 20 . 

65 - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

۴۳ - لنا : قوله تعالى : ل فَِظمَامُ سِيِينَ مِسَكِنَاً # (2 ولم يفصل » ولأنها 
صدقة واجبة فجاز دفعها إلى المكاتب كالركاة © . . 

4 - قالوا : الزكاة ليست “ حق المكاتب بل حق الفقراء » والكفارة حق 
الفقراء 29 » وغيرهم » ولأن من جاز دفع الزكاة إليه جاز دفع الكفارة إليه كالحر . ولا 

_يلزم العامل ؛ لأن ما يدفع إليه ليس من الزكاة » وإنما هو عوض ‏ . ولا يلزم ابن 

السبيل ؛ لأن دفع الكفارة إليه يجوز © » ولأنه يتخلص با يدفع إليه من إسر الرق » 
فصار كما يدفع إلى الأسير في دار الحرب » ولأن الحر يحصل له سد الخلة » والمكاتب 
يستفيد ذلك والتخليص من الرق . فإذا جاز الدفع إلى الحر فالمكاتب أولى © . 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۸/۷ ) » البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( ١17/4‏ ) » رد المحتار على 
الدر الختار ( ٥۷۸/۲‏ ) . 
(۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : مغني الحتاج ( ۳٠۹/۳‏ ) » الأم للشافعي ( ۲۸٠/١‏ ) » روضة 
الطالبين ( ٠١8/8‏ ) » الشرح الصغير ( 497/7 ) »> شرح فتح الجليل على مختصر العلامة خليل ( ٠٠٠١/۲‏ ) » 
كشاف القناع عن متن الإقناع ( 585/8 ) . (۳) سورة المجادلة : الآية > . 

. ) ١١5/84 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 18/7 ) » البحر الرائق في شرح كنز الدقائق‎ )4( ٠ 
ساقط من ( ن ) » وفي ( ص ) : [ قالوا : المكاتب من الفقراء » والكفارة حقٌ الفقراء وغيرهم ] » وما‎ )5( 
. أثيتناه من ( م ) لوضوح معناه‎ 
قال في مغني المحتاج : « ويشرط في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة » وحينعذ لا يكفى تمليكه‎ )7( 
كافرًا ولو ذميًا ولا هاشميًا ولا مُطلبیا » ومن تلزمه نفقته كزوجته وقريبه » ولا إلى مكلف بنفقة قريب › أو‎ 
. ) 755/7 ( زوج ولا إلى عبد ومكاتب » . انظر : مغني المحتاج‎ 
. ) ۲٠٣۲/۲ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )۷( 
» أي : ولا يلزم أن يقاس في عدم جواز دفعها إلى المكاتب على عامل الزكاة ؛ لأن ما أخذه عوض لا زكاة‎ )۸( 
. وكذا لا يقاس على ابن السبيل ؛ لأن ابن السبيل يجوز دفعها إليه بخلاف الكتابة » فإنه لا يجوز دفعها إليه‎ 
. ) ۳۷١/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )5( 


حكم دفع الكفارات إلى الكاتب. --لب ل سس سس 4/١‏ زه 

, 299 قالوا : بأنه مكائتب فلا يجوز دفع الكفارة إليه كمكاتيه‎ - ‰٥ 

5 - قلنا : مكاتئه لا يجوز دفع زكاة ماله إليه © 101 
كاتب غيره يجوز دفع زكاته إليه » كذلك کفارته ‏ . 

لد ا ا ان 
في يده مال فهو غني . وإن لم يكن فهو يقدر على الغنى بأن يعجز نفسه › فلذلك لم 
يجز دفع الكفارة إليه © . 

۸ - قالوا : وليس. كذلك الزكاة ؛ لأنها تدفع إلى الغني العامل » واين 
السبيل » والغارم لإصلاح ذات البين © . 

8 - قلنا : إن كان في يده مال فهو لا يملكه ولا يكون غيًا ٩‏ به  .‏ 

0 - وإن لم يكن فهو لا يقدر أن یعجز ‏ نفسه عندنا إلا أن يعجز [ نفسه 
برضا سيده ] © » ولان قدرته على أن يستغني لا يمنعه من أخذ الصدقة » بدلالة أنه 
من وهب لفقير مالا فهو يقدر على قبوله ليستغنى به . ويجوز له أخذ الصدقة قبل 
القبول . 


نا كنا فنا 


)١(‏ انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۷١/۷‏ ) » الحاوي ( 5١9/٠١‏ ) » وقال فيه : إذا قلنا يجوز الدفع إلى 
المكاتب جاز للسيد الدفع من كفارته إلى مكاتبه ؛ لأنه يجوز أن يدفع إليه من زكاته . 
E GS KEE‏ التمليك . انظر : شرح فتح 
القدير ( ۲۷١/۲‏ ) . 

)۳( لأن الزكاة تصرف إلى الرقاب as‏ 
المخصوصة ؛ لأن للسيد حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك . انظر : شرح فتح القدير ( ۰۲۹۱/۲ 351 ) . 
)٤(‏ أي : وأن لم يكن غتيًا فهو عبد فلا يجوز صرفها إليه ؛ لأن الكفارة صرفها مخصوص للفقراء 
والسائلين . انظر : مغني المحتاج ( ١157/7‏ ) وإن كان غنيًا فلا يجوز صرفها إلى العبد في الكفارة . انظر : 
المغني لابن قدامة ( ۳۷١/۷‏ ) . 

(0) انظر : المهذب ( 177/١‏ ) : لقول رسول الله يك : « لا تحل الصدقة لغني إلا مسة : الغازي في 
سبيل الله » أو العامل عليها » أو الغارم » أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل له جار مسكين » فتصدق على 
المسكين فأهدى المسكين إليه » . )٦(‏ شرح فتح القدير ( ۲۷۷/۲ ) . 

(۷) يعجز نفسه : أي بمنع نفسه من الاكتساب لدفع مال المكاتبة » والفغل : عجر يغجز . انظر : لسان 
العرب مادة وعجز ۲۸۱۷/٤ ( ٩‏ ). (۸) زيادة اقتضاها السياق . 


0١‏ -_ تتاب الظهار 
||| مسالة 4 
حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك 


۱ - قال أصحابنا : يجوز في الكفارات التمكين » وهو أن يغديهم 
ويعشيهم » ويجوز التمليك ‏ . 

. 29 وقال الشافعي : لا يجوز إلا التمليك‎ - ٠6 

۴۳ - لنا : قوله تعالى : ف[ عام سين مسا 4 7 وقال كك : «( کرد 
SS‏ بم 
الأحلاق ٠”‏ ويطعم الطعام . يبين ذلك قوله تعالى : لإ مِنّ طون 
َمِْيِكْمَ 4 ”> » وطعام الأهل يكون بالتمكين في الغالب © . 

4 - فإن قيل : قد أجمعنا على جواز التمليك » فدل أن الآية تناولته » وهو مجاز 
يحمل على الحقيقة لا على جواز التمليك » فدل أن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين ”© 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ١5-١ ٤/۷‏ ) » رد الحتار على الدر اطختار ( ٤۷۹/۳‏ )» شرح فتح القدير( ٠١9/5‏ )؛ 
الاختبار لتعليل الختار ( ١55/7‏ ) » الهداية ( ۳١٠/۲‏ ) » البناية على شرح الهداية ( ۷۲۰/٤‏ )» اللباب ( 5177/7 ) » 
بدائع الصنائع ( ۲۹١٠/١‏ ) . وبه قال أحمد في رواية أخرى : أنه يجزئه إذا أطعمهم العدد الواجب لهم . انظر : المغني 
لابن قدامة ( ۳۷۲/۷) . 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( ۲۸١/١‏ ) » المهذب ( ٠١٠١/۲‏ ) » مغني الختار ( ۳۹۹/۳ ) » روضة الطالبين ( ۳١۷/۸‏ ) . 
ووافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : الشرح الصغير 444/7 ) » شرح فتح الجليل على مختصر العلامة خليل 
751/1 ) » المغني لابن قدامة ( ۳۷۲/۷ ) »> كشاف القناع عن مقن الإقناع ( 588/0 ) . 

() سورة المجادلة : الأية 4 . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . 

(5) هكذا في ( ص ) ولعلها مشتقة من ( الحلق ) وهو مجرى الطعام إلى الجوف . 

. ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١/۷‏ ) » البناية على شرح الهداية ( 75١ ٠ 7٠١/4‏ ) » بدائع الصنائع 
۲۹۰۷/٦(‏ ) » إن المنصوص عليه الإطعام » وحقيقة ذلك في التمكين والمقصود به سد الخلة » وفي التمليك 
تمام ذلك » فتأدى الواجب بكل واحد منهما » أما بالتمليك فلأن الأكل الذي هو المنصوص جزء نما هو 
المقصود بالتمليك لأنه إذا ملك فإما أن يأكل أو يصرف إلى حاجة أخرى » فيقام هذا التمليك مقام ما هو 
المنصوص عليه لهذا المعنى » وينادى بالتمكين لراعاة عين النص » والدليل عليه أنه يشبهه بطعام الأهل فقال 
© من أَوْسَطِ ما طمنو أَهِليكم 4 وذلك ينادي بالتمليك تارة وبالتمكين تارة أخرى » فكذا هذا . 

(۸) أي : التمليك والتمكين » أو الإباخة . انظر : مغني المحتاج ( 717/7 ) » روضة الطالبين ( ۳١۷/۸‏ ) > = 


0140/1۰ 


حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك 

٠‏ - قلنا : الآية ما تناولت عندنا التمليك » وإنما ثبت جواز التمليك بقول 
النبي يكلم وجواز بالأية (“ . 

TS EE تارف‎ ENE فان قيل‎ - ٩ 
Es es 
الكبير ؛ لأن و و‎ 

7 - قلنا : الآية لم تتناول الصغير ؛ لأنه تعالى ذكر المساكين » والمسكين من 
سكنت نش إلى قر ”9 ؛ هذا لا وجد في اضر ولك قال : 8 ِن أَوْسَطٍِ م 

وة يكم 4 وما يأكله الصبي ليس هو أوسط ما يأكله الأهل . ولو سلمنا 

التخصيص كان حفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم ؛ لأنه عمومات فكان حفظ 
الحقيقة وتخصيص العموم أولى من إسقاط الحقيقة واستعمال العموم 29 » ويدل عليه 
ما روي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا : في تفسير الآية 0 الخبز 
والتمر أو الخبز والزيت والأقصىٍ الخبز واللحم . هذا نما يعتبر في التمكين ” . 
إذا ثبت أن يطعم المساكين » »> ولأن النذور محمولة على أصولنا ا 
التمكين في النذور دل على أنه يجوز في الزاجية © 2 ولأن ا بالإطعام سد 
الخلة » وهذا المعنى موجود في التمكين . ولا يلزم الزكاة ؛ لأن أبا يوسف قال : یجزئ 
فيها التمكين 2 ولأن المعتبر كفارة المسكين فى اليوم . وإذا ملكه جاز أن يكتفي بما 
أعطاه » وجاز أن لا يكتفي . فإذا مكنه تيقنًا 10 الكفارة فهو أولى بالجواز © . 


المغني لابن قدامة ( ۳۷۲/۷ ) » الشرح الصغير ( 4514/7 ) . 

. ) 7٠١/4 ( البناية على شرح الهداية‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) إذا حملناها على التمليك فيكون جواز دفعها إلى الكبير فقط دون الصغير مع أن عدم جواز الدفع إلى 
الصغير في حالة ما إذا حملناها إلى التمكين » فيكون هذا اعتراضًا على قولهم إن الآية لا تتناول التمليك 
وهذا لا يجوز . وأضاف الحنفية عن الصغير . إذا أطعم صبيًا فطيمًا لا يجزئه ؛ لأنه لا يستوفيه كاملا . انظر : 
البناية في شرح الهداية ( ۷۲٠/٤‏ ) . (۳) انظر : القاموس المحيط ( ٠٠١/٤‏ ) . 
(4) بمعنى أن دفغها إلى الكبير أولى من دفعها إلى الصغير في التمليك » فكان حفظ الحقيقة أولى من حفظ 
الجاز وهو العموم » وأما في الإباحة فالدفع للكبير ولا يجوز للصغير لأن تعشيته وتغذيته ناقصة . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱١/۷‏ ) . (1) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۷/۸ ) . 

(۷) انظر : البناية في شرح الهداية ( 75١/4‏ ) . 

(۸) أي : أن الإباحة تعتبر من ضمن سد خلة الفقير أو حاجته اليومية › فإذا دفعها إليه بطريق التمليك فقد 
يتأدى المقصود به » سدا خلته » فإذا دفعها إليها بطريق الإباحة تأدى المقصود » وحصل الكفارة بل هو فوق ما - 


۸ - احتجوا : بأن النبي بق : دفع إلى المكفر الثمن فقال : « تصدق 
بهذا » ©© . ٠‏ 

8 ۰ - والجواب : أن هذا كلاج ا ر ا نش بن 
صخر : ( أطعم » وهذا يفيد التمكين 22 فأفادنا يكت جواز الأمرين » ولأنه قال : 5 
«تصدق » . ولأن المكفر كان فقيرا » والتمكين يحتاج أن يهيأ الطعام فيلزمه مؤنة › 
والتمليك لا يحتاج إلى ذلك فأمره بأيسر الأمرين لفقره © . 

۰ - قالوا : صد صدقة وجبت بالشرع » فلا يجوز فيها التمكين كالزكاة © . 

۹ - قلنا : روى عن أبي يوسف أنه قال يجزى التمكين فيها برقال محمد : 
لا تجوز 29 . فعلى قول أبي يوسف لا نعلم الأصل » وعلى قول محمد أوجب الله 
تعالى الزكاة بلفظ الإيتاء » فقال : ل واا آَلَكَدِةَ 4 بلفظ الصدقة . وذلك يفيد 
التمليك فأوجب الكفارة بلفظ الإطعام وذلك يفيد التمكين 29 . 

0 - قالوا : ما يقع به التمكين لا يجزئ فيه التمكين كالكسوة 9" . 

1۳ -ة قلنا : التمكين في الكسوة ة لا يحصل للفقير عن الكسوة وا خضل 
له الانتفاع بها فهو في معنى العارية ٠‏ فلا يجزئ 20 وليس كذلك الإطعام لأن 


هو المقصود › وهو سد خلة الفقير وغتاؤه . 
(۱) سبق تخريجه » أو انظر : الحاوي للماوردي ( 577/٠١‏ ) 
(۲) لفظ الإطعام يشمل التمليك والإباحة . انظر : رد 0 الدر ار ر 414/6 ).. 
() انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۷/۷ ) . 
(4) استدل المعترض بالقياس على أن الزكاة فرضت بالشرع » ولا يجوز صرفها بالتمكين » فكذلك الكفارة 
فرضت بالشرع فلا يجوز صرفها بالتمكين . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۷۲/۷ ) » المهذب ١60/7‏ ) »› 
الحاوي ( 577/٠١١‏ ) 
(ه » 5) انظر : البناية في شرح الهداية ( 75١/4‏ ) . 
(۷) الكسوة تجوز في الكفارة » وهذا دليل على أن لفظ الإطعام لا يراد به التمكين » وإنما يراد به التمليك . 
انظر : الحاوي للماوردي ( ٠۲۳/٠١‏ ) 1 
(۸) لأن النص ثمة تناول التمليك » لأنه جعل الثوب هناك كفارة إذ الكسوة اسم للثوب » فتوجب التكفير 

بعين الثوب » وإنما يكون كذلك بالتمليك . انظر : شرح فتح القدير ( ٠١5/5‏ ) . 

و4 العارية شرعًا : تمليك النافع بغي عوض . انظر : القاموس الحيط ( د باب الراء » 
اللباب ( ٤١١/۲‏ ) . 
)٠١(‏ بمعنى أنه أعار ثيابًا للمساكين » فلبسوا بنية الكفارة » فلا يجوز بالتمكين فيكون بالتمليك . 


حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك = ٥۱٤۷/۱۰‏ 


الطعام يسلم للفقير بالأكل فيصير كالتمليك الذي يحصل به للعين ”“ . بين ذلك أنه 
لو أوصى له بثوب ثم أوصى لآخر “ بلبسه يجوز » لأنه لا يكون رجوعًا عن الوصية 
للأول » ولو أوصى له بالطعام » وأوصى لآخر بأكله كان ذلك رجوعًا 2 . يبين ذلك 
أن إطعام الزوجة مستحق » وكسوتها » فلو مكنها من الطعام.جاز عن المستحق » ولو 
مكنها من الكسوة لم يَجرْ عن المستحق ٠‏ وهذا يبين الفرق بين الموضعين . 

4 - وقولهم : الزوجة الصغيرة سقط حقها . 

6 - قالوا : ما يدفع إلى مسكين مقدارٌ فإذا مكنهم لم يحصل المقدر لهم © . 

5 - قلنا : التقدير شرط ليتحقق حصول الكفاية » فإذا ”“ مكنهم من أكلتين 
فقد تيقنا الكفاية » فسقط التقدير ”° . 


۷ - قالوا : المساواة بين المساكين فيما يأخذونه واجبة : فإذا لم يمكنهم لم 
VW 2‏ 


۸ - قلنا : المساواة غير معتبرة بدلالة أنه لو أعطى بعضهم طعامًا جيدًا 
وبعضهم رديئكا أو كسي بعضهم أفخر الثياب وبعضهم أدناها جاز . وإنما يعتبر تساويهم 


)١(‏ أي : أن الكفارة بالإطعام تختلف عنها بالكسوة » فالإطعام في الكفارة يجوز صرفها بغيرها كالأكل » أما 
الكسوة فلا يجوز صرفها بغيرها وإنما يلزم صرفها بعين الثوب . وإفما يكون كذلك بالتمليك . انظر شرح فتح 
القدير ( ٠١5/5‏ ) . (۲) ساقطة من ( م ) 62( ع)2. 

(۳) توضيح ذلك فيما لو أوصى بالإطعام فإنه يختلف عما لو أوصى بالكسوة في حالة ما إذا كان يعتبر رجوعًا » 
أولا يعتبر . فيعتبر الرجوع إذا أوصى بالإطعام » ولا يعتبر الرجوع فيما إذا أوصى بالكسوة . فالصرف يختلف 
فيهما » فإذا اختلفا في الصرف اختلفا في اعتبارهما من التمليك » أو التمكين فإذا لم يعتبر الرجوع في الكسوة 
فالكسوة تمليك » وإذا اعتبر الرجوع في الإطعام فالإطعام تمكين » فإذا كان كذلك ثبت أن بينهما فرقا . 
(1) انظر : المهذب ( ٠١١ . ٠٠١/۲‏ ) » الحاوي للماوردي ( ٥۲١/٠١‏ ) . 

(5) في ( م ) : 1 فإذا لم يحصل التقدير » لهم . قلنا : التقدير شرط تحقق الكفاية ] » وما أثبتناه من ( ص ) 
أولى لاتفاقه مع السياق . 

(1) قال في المبسوط : « إن المحميز في التمكين أكلتان مشبعتان إما الغداء والعشاء » إما غدآآن أو عشاآن لكل 
مسكين فإن المعتبر حاجة اليوم » وذلك بالغداء والعشاء عادة » ويستوي في خبز الب أن يكون مأدوما أو غير ٠‏ 
مأدوم » » إذ القصد الشبع لا المقدار » لأن المقصود حاجة اليوم قليلا أو كثيرًا » وإن لم يبلغ ذلك صاعًا أو 
نصف صاع . انظر : الميسوط للسرحسي ( ٠١/۷‏ ) » البناية على شرح الهداية ( ۷٠١/٤‏ ) . 

(۷) اعتبار المساواة بين المساكين واجبة » وهم يختلفون في الأكل ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول 
قدر حقه › فلا يتحقق المساواة بينهم . انظر مغني الختار ( ۳٣١/۳‏ ) » المهذب ( ۲/١١٠٠ء ٠١١‏ ) . 


ه١‎ 8/٠ 


في الكفارة في التمكين (© . 

4⁄14 دقانو !:إذا مكردق اهن عمل ر من ا دون غيرها › لأنهم لا 
يقدرون على البيع والإطعام © . 

٠‏ - قلنا : المستحق عندنا من هذا القدر النفع » وما زاد عليه مستحق » إن 
فعله جاز » وإن لم يفعله لم يؤثر في الجواز ° . 


ني فنا فنا 


كتاب الظهار 


)١(‏ المساواة تعتبر في التمكين ولا تعتبر في القدر الواجب للمساكين » أو تعتبر في القدر الواجب لهم في الشبع 
فقط » أو الذي يمكنه الاستيفاء إلى الشبع . وتعتبر فيه الأكلتان المشبعتان ما يكون معتادًا في كل موضع . كما 
لو شرط الإدام في خبز الشعير دون خبز البر . لأن الفقير لا يستوفى من خبز الشعير حاجته إلا إذا كأن مأدومًا » 
بخلاف البر » فإنه يستوفى منه حاجته وإن لم يكن مأدومًا . انظر : المبسوط للسرحسي ( 17/7 ) » البناية 
على شرح الهداية ( ۳۲۱٣/۲‏ ) . 

(۲) أي : الأفضل لهم التمليك » لأن الانتفاع بالكفارة بالتمليك تجعل المساكين قادرين على التصرف 
والتمول فيكون أكثر مصلحة لهم » بخلاف التمكين فإنه لا يجعل ذلك إلا سد خلة يومه . انظر : الحاوي 
الكبير للماوردي ( 577/٠١‏ ) . 

)٣(‏ أي : أن هذا أدنى القدر فإذا فعل أكثر من هذا فيجوز » أي أن التمكين من الطريق الذي يجوز للمكفر 
لدفع الكفارة للمساكين » لما يشتبه لفظ الإطعام بين التمكين والتمليك . وإذا كان طريق التمليك أفضل › 
فهذا لا يؤثر فى عدم جواز التمكين » فيعتبر هذا كذلك . 


حكم الكفارة خمسة بالإطعام وخمسة بالكسا ع ل سس ١۱‏ 0۱44/۱ 
١ا‏ مسالة o‏ 


حكم الكفارة خمسة بالإطعام وخمسة بالكسا 


0١‏ - قال أصحابنا : إذا أطعم خمسة وكسا خمسة جاز ويكمل أحد الأمرين 
بقيمة الآخحر ( . 

۲۴ - وقال الشافعي : يجب عليه أن يكمل الكسوة والإطعام (© وهذه مبنية 
على أصل وهو عندهم أن إخراج القيمة يجوز في الكفارات (© وقد نوى بالفعل التكفير 
فوجب أن يحمل على الوجه الذي يصح به » وهو القيمة » لأن كل واحد منهما يقصد 
به غير ما يقصد به الآخر ء فجاز أن يكون أحدهما بدلا عن الأخر ©“ وليس هذا 
كإخراج الحنطة عن التمر لأن المقصود بهما معنى واحد » ولا يجوز أحدهما بقيمة 
الأحر » كما لا يجوز إخراج الحنطة الجيدة بقيمة الحنطة الوسط © . 

۴ - قالوا : اللّه أمر ياطعام عشرة مساكين » وهذا قد أطعم خمسة ”© . 

64 - قلنا : الكسوة قائمة مقام الطعام » فقد أخرج كالإطعام » وقامت 
الكسوة مقام الطعام 99 . 

66 - قالوا : النص يتناول الأمرين فلا يجزئ أحدهما عن الآخر» كما لا 
يجزى في صدقة الفطر البر بقيمة التمر 

5 - [ قلنا : من أصحابنا من يجوز قيمة الحنطة بقيمة التمر] 9 فعلى هذا 


›» ) ٠١٤/٤ ( بدائع الصنائع 7970/5 ) » شرح فتح القدير‎ » ) ٠١۱/۸ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
. ) رد امحتار على الدر الختار ( 5/7؟/‎ 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( ۲۷٠/١‏ ) » الحاوي للماوردي 071/١١‏ ) . 

(۳) قال الكاساني في البدائع : « ولو أطعم خمسة مساكين على وجه الإباحة » وكسا حمسة مساكين » فإن 
أخرج ذلك على وجه المنصوص عليه لا يجوز الإطعام » لأن الله تعالى أوجب أحد شيئين فلا يجمع بينهما » 
وإن أخرجه على وجه القيمة . فإن كان الطعام أرخص من الكسوة أجزأه » وإن كانت الكسوة أرخص من 
الطعام لم يجزه » لأن الكسوة تمليك فجاز أن تكون بدلا عن الطعام » ثم إذا كانت قيمة الكسوة مثل قيمة 
الطعام حق أخرج الطعام وإن كانت أعلى من هذا فقد خرج قيمة الطعام وزيادة فجاز . 

. ) ٠١١/۸ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )5( . ) ۲۹۲۱/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
. ) 7571/5 ( انظر : الأم للشافعي ( 16/۷ ) . (۷) انظر : بدائع الصنائع‎ )5( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۸( 


لحن كتاب الظهار 


e‏ . وقال المقصود منها واحد » فصارا كالشيء ا 
فلا يجزى بعضه عن بعض بالقيمة ” . 

۷ - وفي مسألتنا المقصود بالكسوة تر الورةء وبلإطام سد الجرعة | وهما 
مختلفان فجاز أحدهما بقيمة الآخر . 


#2 # # 


) 571/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


دفع الكفارات إلى المكاتب EE‏ 


١ مسالة‎ ||| 


دفع الكفارات إلى الكاتب 


۸ - قال أصحابنا : يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب ١‏ 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز ٩”‏ 

۰ - لنا : قوله تعالى  :‏ وَِطْعَامٌ سِيَينَ EE‏ . ولم يفصل » ولأنه 
يجوز صرف الزكاة إليه [ فجاز صرف الكفارة إليه ] ”> ولأن الحر يحصل له سد الخلة 
والمكاتب لا يحصل له هذا المعنى » والتخلص من الرق فكان أولى < . 

. فإن قيل : الزكاة يجب دفعها إلى الصبي بدلالة العامل والغازي‎ - 6١ 

٢‏ - قلنا : لم يسلم ذلك ؛ لأن العامل يأخذها على طريق المعاوضة والغازي 
والصبي لا يجوز دفعها إليه [ فإن قتله الكفار لا يجوز أن تدفع إلى ورثته ع ° . 

۳ - جميع الزكاة عينها للفقراء » ولأن المكاتب يتخلص بالصدقة من أسر 
الرق ¢ 5-07 الأسير في دار الحرب 

4 - احتجوا : بأن المكاتب لا يخلو إما أن يكون في يده مال أو لا يكون . فإن 
كان فقد عي با في يده » وإن لم يكن فيقدر أن يعجز نفسه فيصير غنيًا بغنى مولاه 9" . 

٥‏ - قل قلنا : إذا كان في يده مال فهو لا يملكه بل هو موقوف على مولاه 
رعلية . وجواز الاستيفاء يتعلق به فهو كالغار » وقدرته على تعجيز نفسه لا نسلمها ؛ 
لأن المكاتب إذا قدر على الاكتساب لم يجز أن يعجز إلا برضى المولى » فإذا أدى أذ 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( 18/7 ) » البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( ١١7/4‏ ) » رد الحتار على 
الدر الختار ( ٥۷۸/۲‏ ) 

(۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : المهذب ( ١5١/7‏ ) » مغني الحتاج ( 77/8 ) » الأم للشافعي 
( 185/0 ) » روضة الطالبين ( ۳٠۸/۸‏ ) » الشرح الصغير ( 497/7 ) » شرح فتح الجليل على مختصر 
العلامة الخليل ( 57١/١‏ ) ء المغني لابن قدامة ( ۳۷٦/۷‏ ) » الكشاف ( ۳۸١/١‏ ) 

() سورة المجادلة : الأية > . ش )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) انظر : رد الحتار على الدر انختار ( ؟/8لاه ) 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) استدرك في الهامش . 

(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( (o1:‏ . 


00/1۰ ناي الظهان 


الركاة وجاز أن يعجز فيملكها المولى وهو غني 
“ل ¬ قلنا :. يبطل بالفقير إذا كان وارثه غنيًا يجوز دفع الزكاة إليه » وإن جاز 
أن يموت فيرثه الغير . 


جا جا 


ص ن ه زوع .. 


سوعه 
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0100/۱١ 


موجب قذف الزوج 


oO ° k~ ||| 


موجب قذف الزوج 


۷ - قال أصحابنا : موجب قذف الزوج اللعان © . 
EVA‏ ¬ وقال الشافعي 3 موجب قلذفه الحد وإنما يسقط ذلك عن نفسه 
بالأيمان © . 


د 0 تعالى  :‏ وَالدنَ مون ارو روجهم و يك م بيه اشد شس 4 © 
بقذفه . ومن زعم أن 3 القذف من الخلة فهو مدع لحلاف N‏ 1 
۰ - فإن قيل :} فشهدة 5 أَحرهرٌ ريع سد ا ت 4 تقديره : فشهادة القاذف 


)١(‏ تعريف اللعان - لغة : مصدر لاعن كقاتل من اللعن » وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى » وسمي 
به ما يحصل بين الزوجين ؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا » أو لأن الرجل 
هو الذي يلعن نفسه » وأطلق في جانب الرأة من مجاز التغليب سُمِي لعانًا » لأنه قول الرجل » وهو الذي 
بدأه . وشرعًا : عرفه الحنفية والحتابلة : بأنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب 
من جهة الزوجة . وعرفة المالكية : بأنه حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته » أو على نفي حملها 
منه . وعرفة الشافعية : بأنه كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو 
إلى نفي ولد . انظر : القاموس الحيط ( ۲٦۷/٤‏ ) » رد الحتار على الدر الختار ( ۸٠٠/۳‏ ) » كشاف القناع 
(ه/0.ه؛ ) » الشرح الصغير ( ٠٥۷/۲‏ ) ء مغني الحتاج ( ۳۹۷/۳ ) . 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۹/۷ ) » بدائع الصنائع ( 7١41/8‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١17/4‏ ) » 
البناية في شرح الهداية ( ۷۳۳/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۸۲/۳‏ ) » اللباب ( 571/6 ) 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( 785/0 ) » مغني المحتاج ( ۳۷۱/۳ ) » المهذب ( ٠١۲/۲‏ )ء شرح المهذب 
989/159)ء روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ۳۲٠/۸‏ ) » كفاية الأخيار ( 450/١‏ ) » ويتفق رأي 
المالكية والحنابلة مع رأي الإمام الشافعي . انظر : الشرح الصغير ( ٠۷/۲‏ ) » المدونة الكبرى ( ٠١۷/۳‏ ) ) 
بداية المجتهد ( ۸۹/۲ » 5١‏ ) » المغنى لابن قدامة ( +١ ٤/۷‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۹۰/۰ ) . 
(4) سورة النور : الآية 5 . 

)٥ 2‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۹/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱٤۲/١‏ ) » شرح فتح القدير( ١١١/5‏ ) . 
وهذا الخلاف يرجع إلى أصل اللعان : فاللعان عند أبي حنيفة وأصحابه : شهادة . لقوله تعالى : «( هة احور 
م بدني & [ النور : ٦‏ ع . ولحديث ابن عباس أنه بلقي قال لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن 
سمحاء : « ائت بأربعة من الشهداء يشهدون على صدق مقالتك وإلا تجلد على ظهرك » رواه النسائي في سننه من 


0101/1۰ 


كتاب اللعان 


أربع » فيفيد ذلك بيان عدد الشهادة 9© , 


aa e‏ من اك 
القذف المذكور » على أنا أجمعنا أن اللعان واجب » فلابد أن يكون تقدير الآية فعليهم 
أن يشهدوا © . لقوله تعالى : «3 مْسَحرِرُ رق # © . 
يدل عليه ما روي أن عوير العجلاني © قذف امرأته . فلاعن النبي عَم بينهما © 
وفرق ولم يذكر الحد » ولو كان واجبًا لذكره © . ولا يقال : إنه لم يبين ذلك › > لأن 
الآية دلت عليه » وقد بينه في قصة هلال بن أمية ؛ لأن الناس قد اختلفوا في تناول الآية 


= كتاب الطلاق ( ١41/5‏ ) » والترمذي في تحفة الأحوذي ( ۲۹/۹ , ۲۷ ۰ ۲۸ ) » ( ۳۲۲۹ ) . بينما يرى 
٠‏ الإمام الشافعي ومن معه كالإمام مالك والإمام أحمد أن اللعان يمين » وإن كان يسمى شهادة » فإن أحدًا لا يشهد 
لنفسه » لقوله يِل في بعض روايات حديث ابن عباس : « لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » رواه أبو داود في 
كتاب اللعان » وأبو يعلى في مسنده ( ۲۷٤١ » ١11/5‏ ) . والذين ذهبوا إلى أنه شهادة قالوا : لا يصح إلا بين 
الزوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين . والذين ذهبوا إلى أنه يمين قالوا : إنه يصح 
اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما أو عدلين أو فاسقين أو أحدهما . انظر : البناية في شرح 
الهداية ( ۷۲۹/٤‏ )ء بداية المجتهد ( ۸٩/۲‏ )ء المهذب ( ٠١۹/۲‏ )»2 الغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷ ) . 
)١(‏ أي : دليل الخالف في وجوب الحد قوله تعالى : «[ ودين يمن أزجهم وار يكن هم شك © [ النور : ٤‏ ] » 
وهذا عام في الأزواج وغير الأزواج . فأخبر الأزواج بأن لعانهم يقوم مقام شهادة أربعة غيرهم بقوله تعالى : ف( ودين 
يسن آزوجھم وار یکن للم ہدام لَه إلا ْم © [ النور : ٦‏ ] . انظر : مغني الحتاج ( ۳۷۱/۳ ) » المهذب ( ٠١١۲/۲‏ )› 
وشرحه ( 791/1١5‏ ) » بداية امجتهد ( ٩۰/۲‏ ) ء المغني ( ٤۰٤/۷‏ ) » كشاف القناع ( ۳۹۰/۰ ) . 
(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ١١١/4‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۹/۷ ) ء بدائع الصنائع ( 5١55/8‏ ) . 
(4) النساء : ٩۲‏ ء الجادلة  :‏ . أي : لأنه إخبار يجرى مجرى الأمر . ولأن المصدر المقرون بحرف الفاء 
في موضع الجزاء يراد به الأمر . انظر : شرح فتح القدير ( ١١5/5‏ ) . 
(5) هو صاحب اللعان . وهو الذي رمى امرأته بشريك بن سحماء » فلاعن رسول الله لله بينهما . مات 
سنة تسع من الهجرة . انظر : الاستيعاب ( ۱۳۲١/۲‏ ) » الإصابة ( 7/4/4 ) » أسد الغابة ( 511/4 ) . 
(7) أصل الحديث رواه الأوزعي عن الزهري عن سهل بن سعد : أن عوير أتى رسول الله بي فقال : يا 
وول الله رع وح مع امرأته رجلا » أيقتله فتقتلونه » أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . فقال 
ل ا 00 
الله مك فلما فرغا من تلاعنهما » قال عوير : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلانًا قبل أن 
يأمره رسول الله يلد » قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . أخرجه الإمام البخاري في باب اللعان ومن 
طلق بعد اللعان ( ٥٥۹/۱۰‏ ) حديث رقم 0708 . 
(۷) وهو قوله تعالى : «إ وين بيو ممت & النور : ٤‏ 
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للأزواج © . وفى أن قصة هلال © هل يستحذ بأنه اللعان أم لا © » فكيف يظن 
أنه بإ يقتصر على ذلك في البيان مع إشكاله © . ولأنه قذف لا يستوفى به الحد مع 
مطالبة المقذوف ؛ فلم يتعلق به الحد 27 . أصله : قذف من ليس بمحصن 292 ولان 
الحد لو وجب بقذفه لم يملك إسقاطه بقول القاذف الأجنبي ” » ولأن اللعان تأكيد 
للقذف وتكرار له » وذلك لا يسقط حكم القذف كمن قذف أجنييًا ثم كرر قذفه © . 

5 - فإن قيل : لا يسقط الحد بقوله » وإنما يسقط بيمينه 9» » كما تسقط 


. ) ١١١/4 ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي . شهد بدرًا » وهو آخر الثلاثة الذين تخلفواعن غزوة تبوك فنزل فيهم 
القرآن [ التوبة : ١١‏ ] . وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحماء » وذكر قصة اللعان مطولًا » وعاش 
إلى خلافة معاوية حتى أدرك عكرمة الرواية عنه . انظر : الإصابة ( ٥۷٤/۳‏ ) » والاستيعاب ( )٠١٤١/٤‏ . 
(۳) ساقطة من ( ص ) » وأثيتتاها من (م ) » ( ع ) . 

)٤(‏ أي : لا يمكن تعيين الحد بناء علي ما ورد من حديث عن رسول الله قو . انظر : المبسوط للسرخسي 
(۳۹/۷ ) » بدائع الصنائع ( 3١47/0‏ ) . وقال صاحب البدائع : والحد لا يجب مع الشبهة فكيف يجب 
مع الاحتمال » ولأن الاحتمال من اليمين بدل وإباحة » والإباحة لا تجرى في الحدود . 

(5) أما بيان سبب وجوب اللعان وهو القذف عند القاضى » فسبب ظهور القذف نوعان : أحدهما : البينة . 
وإذا خاصمت المرأة فأنكر القذف والأفضل أن تترك الخصومة . والثاني : المطالبة . لا فيها من إشاعة 
الفاحشة » ولذا كان تركها من باب الفضل والإكرام . انظر : بدائع الصنائع ( 5١١5/0‏ ) . 

(1) اتفاق الفقهاء على وجوب الحد للقاذف إذا كان المقذوف محصنًا . والمسألة ترجع إلى أن النبي لته لم يبين أن 
وجوب اللعان هو الحد . فإذا قلنا إن اموب هو الحد فلا يجوز » كما لا يجوز إقامة حد القذف لن ليس بمحصن . 
انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۸/١‏ ) و المراد باحصنات في القذف أي العفيفات . وفي القرآن جاءت بأربعة معان . 
أحدهما : هذا » أي العفائف . والثاني : بمعنى المزوجات . كقوله تعالى  :‏ وَلْيْْصَكتُ من آلا إلا ما مگ 

نكم 4 [ النساء : ۲١١‏ ] . وقوله تعالى : «( مُحْصَكَتٍ عير فحت 6 [ النساء : ٠١‏ ] . والثالث : بمعنى الجرائر 
كقوله تعالى : «( وَمَن لم يَسَمَطِعْ منک ولا 4 [ النساء : ٠٠‏ ] . وقوله سبحانه : <( صك ين ابن أو اكب يمن 
بح 4 [ المائدة : ه ] . وقوله : 3 مل صف ما عل المُحْصَدتٍ مر الْمَدَانْ © [ النساء : ٠٠‏ ] . والرابع : بمعنى 
الإسلام كقوله : ف9 مَإِدآ حصن © قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها . انظر : المغني لابن قدامة ( 1718/8 5١5‏ ) . 
(۷) فإنه لا يقبل فيه النيابة » حتى لو وكل أحد الزوجين والمطالبة من حقها ؛ لأنه بمنزلة الحد » فلا يحتمل 
النيابة كسائر الحدود . انظر : بدائع الصنائع ( ه17١‏ ). 

(8) يقصد به أن الموجب هو اللعان » وليس الحد ؛ لأن الحد موجب للقذف » فإذا كان الموجب هو اللعان 
فإنه تكرار » وهذا لا يجوز ؛ لأن الموجب في اللعان لا يسقط » بدليل أنه لا يقبل النيابة فيه » بخلاف 
الموجب في القذف ؛ فإنه يقبل فيه النيابة . انظر :. بدائع الصنائع ( 7١17/8‏ ) . 

(9) انظر : مغني الحتاج ( ۳۹۹/۳ ) . ش 


كتاب اللعان 


010۸۱۹ 


الدعوى عنه بیمینه )١(‏ وإنما تأخحرت ا لخصومة لأن الدعوى لا توجب إلا اليمين . وإذا 
حلف لا يسقط بيمينه ما وجب عليه » وإنما فعل الواجب . وعندهم الواجب هاهنا الحد ع 
ويسقط عن نفسه بلعانه © . ولأن كل قول من الإنسان أوجب حقًا عليه لآدمي لم 
يسقط ذلك الحق عنه بقوله 29 . أصله : الإقرار بقذف الأجنبي ٠‏ . ولا يلزم المرتد © 
لأن ردته توجب القتل ويسقط يإسلامه "© » لأنا قلنا يوجب حمًا لآدمي » والقتل حق 
لله تعالى » ولأن القعل لا يسقط عنه بقوله » وإنما يسقط عنه باعتقاده الإسلام ©© . 

۳ - احتجوا : بقوله تعالى : # ولي يو الكت 2 3 ياوا يلو كه 
515 م 0 

EVE‏ - ةق قلنا : الآية لا تتناول قذف الزوجة » بدلالة أنه إذا عجز عن الشهود لم 
يجلد ٠‏ » ولأن الله تعالى جعل آية اللعان متأخرة » وهي خاصة » والخاص إذا تأخر 
عن العام » أوجب نسخ بعضه "° . 

٥‏ - فإن قيل : قد أجمعنا أن الآية تناولت قذف الزوج [ قبل ] "© نزول 
آية اللعان » فكيف يقال إنها لا تتناول الزوج "° ؟ 


)١(‏ قال في الروضة : « إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة » ولا يطالب أهل الموضع الذي وجد فيه 

ا الموضع » ولا عاقلته ولا عاقلة الحالف ولا غيرهم » سواء كان المدعى بقتل عمدًا أم 
» . انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 50/٠١‏ ) . 

0 مغني المحتاج ( ۳۷۲/۳ ) » المهذب ( ٠١١ › ٠١۲/۲‏ ). 

(۴) انظر : الحاوي ( ٠١/١١‏ ) » حيث إنه حق على بدن » إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط بالرجوع » فوجب 

أن يكون من حقوق الآدميين » كالقصاص . )٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/١١‏ ) . 

(5) المرتد هو : الراجع عن الإسلام إلى الكفر . انظر : كفاية الأخيار ( ٠۷٦/۲‏ ) 

)١(‏ أي : لا يقاس على المرتد » إذا لم يتب يجب قتله » أي إذا لم يرججع إلى إسلامه قتل ؛ لأن التعليل فيه 

موضوع على أن ما لا يستوفى إلا بالمطالبة فهو من حقوق الآدميين . انظر : الحاوي ( ٠١/١١‏ ) . 

(۷) انظر : المهذب ( 785/9 ) . (8) سورة النور : الآية 4 . 

. ) ٤٠٤/۷ ( »ء المجموع ( 891/15 ) » المغني لابن قدامة‎ ) ٩٠/۲ ( انظر : بداية المجتهد‎ )٩( 

. ) ۲۳/۲ ( انظر : الهداية‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في البدائع : دل قوله : ( وإن تكلم به جلدتموه ) أي الذي لاعن من زوجته » لأن موجب قذف 

الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان » ثم نسخ في الزوجات بآية اللعان » فينسخ الخاص المتآخر العام المتقدم 

بقدره » هذا هو مذهب عامة مشايخنا . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤۲/١‏ ) . 

(؟١)‏ هكذا في جميع النسخ وزدتها حتى يستقيم المعنى بها . 

. ) ٤٠٤/۷ ( ء المغني‎ ) ۳۹١/١١ ( ء المجموع‎ ) 50/١ ( انظر : بداية المجتهد‎ )١۳( 
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الراك سن OG‏ . فأما قوله : 
فكانت متناولة للزوج وكان يحد بالعجز عن إقامة الشهادة » فلم تغير هذا الحكم 9) 
اد الم و CECE‏ 

1 - قالوا : روي أن هلال بن أمية لما قذف امرأته قال له النبي لا : « إيتني 
بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك » 22 » فدل على أن قذفه يجب به الحد 9 . 

۸ - قلنا : هذا كان قبل نزول آية اللعان ©© » لأنها نزلت في قصته 
بالطلاق في موجب قذف الزوج بعد ثبوت اللعان ”° . 

648 <- قالوا : روي أن النبي عَم قال لعويمر « لاعن أربع مرات » إنها الموجبة › 
ولعقاب الدنيا أبسر من عذاب الآخرة  »‏ , فندبه إلى ترك اللعان . فدل أنه حقه » 
وعند كم أنه حق غليه ^ . 

: قلنا : إنما ندبه إلى ترك اللعان بتكذيب نفسه » إن كان كاذيًا . ولهذا قال‎ - ٠١ 
. ©© ولعذاب الدنيا أيسر » وكذلك نقول أنه يجب عليه أن لا يلاعن إن كان كاذيًا‎ « 

١‏ - قالوا : قذف مسلمة عفيفة © فوجب أن يلزمه الحد . أصله : إذا قذف 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( 879/07 ) . ش 
(؟) أي : أن آية القذف لا تتناول اللعان » إإما قلنا ذلك بعد نزول آية اللعان » ويترتب على ذلك في الموجب 
في كل منهما » فإن الموجب في الحكم الأول هو الحد » أما في اللعان فالموجب فيه اللعان . 

(۳) أخرجه الترمذي في تحفة الأحوذي ( ۲۹/۹ » ۲۷ ۲۸ )» ٠‏ © وأبو داود في سننه ( ۳۹۹/۲ ) » 
۲۲٠١ (‏ ) » والنسائي في سننه في باب كيف اللعان من كتاب الطلاق ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) ٤٠٤/۷ ( ء المغنى‎ ) ۳٠۹۷/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ٠١۲/١ ( انظر : المهذب‎ )٤( 

. ) 757/6 ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ۳١/۷ ( انظر : امبسوط للسرخسي‎ )٥( 

(5) انظر : نيل الأوطار ( 5/. ٠١‏ ) . وقال في نيل الأوطار : « إن التفريق الذي جرى بين عوير وامرأته 
كان بتفريق النبي بل » وطلقها عوير لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه » فأراد تحريمها بالطلاق » فقال : طالق 
ثلاثاء فقال له النبي لے : « لا سبيل لك عليها » . 

1 (۷) رجه النسائي في سننه في باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان ( ١55/5‏ ) » وأبو داود في سننه 
۲٠١ ( > › ۳۷۱/۲ (‏ )ء والإمام مسلم في صحيحه المسمى الجامع الصحيح ( 1۹۳/۲ ) . 

(8) أي : أن من قال إن الموجب هو الحد » فإن الحد حقه » وأما من قال الموجب اللعان » فإن الحد يجب 
عليه باللعان . وأنه ذكر في آية اللعان ماله من الحق في قذفه » وذكر في آية القذف ما عليه من الح في قذفه . 
وليس يمتنع أن يجتمع في قذفه حق له وحق عليه » » فلم يتنافيا . انظر : الحاوي ( 8/١١‏ ) . 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( )٠١( . ) ١١١/4‏ حديث سبق تخريجه . 


0۱1/1۰ كتاب اللعان 


E E 
N ال لو ا ع‎ 
٥ زوجنه 129 وليمن 100 قذف الأجنبية 2 عر احلا بالآخر‎ 
والمعنى في قذف الأجنبية : أنه للا وجب الحد لم يلك إسقاطه عن نفسه بقوله فلو‎ 
. °” كان قذف الروجة يجب به الحد لم يَعقّط بلعانه‎ 
تر قف یزوج جب » لد أ زا کد ع رك‎ ۲ 
قلنا : المعنئ أنه ليس من أهل الشهادة على المسلمين » فيتعلق بقذفه‎ - ٤ 
المحصنة الحد 5 المسلم » والزوج الحرمن تقبل الشهادة منه على المسلمين › » فتعلق‎ 


بقذفه اللعان © , 


. ) ۲۱۳۹/۰ ( انظر : مغني الحتاج ( ۳۷۱/۳ ) . (۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) انظر : مغني احتاج ( ۳۹۷/۳ ) » حيث ورد في تعريف اللعان أنه : كلمات معلومة » جعلت حجة 
للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه › وألحق العار به » أو إلى نفي ولد . 

(4) انظر : كفاية الأخيار ( 558/١‏ ) . 

(ه) أي : لا يجوز اعتبار موجب اللعان هو الحد » > كما يعتبر موجب القذف هو الحد » لأنهما مختلفان › 
فيكون موجب أحدهما غير موجب الآخر . 

)١(‏ وذلك لأن صفات الحدود في حد الزنا » والشرب » والسكر › » والسرقة » وكذا في القذف بعد ما ثبت 
بالحجة لا يحتمل العقد والصلح والإبراء ؛ لأنه حق الله تعالى خالصًا لا حق للعبد فيه يلك إسقاطه » وكذا 
اللعان إذا كان الموجب هو الحد على الحقيقة فإن اللعان يجب ألا يسقط سواء بعد ما ثبتت الحجة أم لم 
تغبت . انظر : بدائع الصنائع ( 5151/8 2 55١1/5‏ ) . 

(۷) لأن الكافر إذا زنى » حدٌ إهانة له » والحد بقذفه إكرام له . وبقذف العبد بزنا يضيفه إلى حال حريته إذا 
طرأ عليه الرق . انظر : مغني انحتاج ( ۳۷١/۳‏ ) . 

(8) انظر : المبسوط للسرحسي ( ٤۱/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ( ١١6١/0‏ ) . قال صاحب البدائع : وأما 
الإسلام : فالكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم . وإن كان المسلم من أهل الشهادة على الكافر فليس من 
ْ أهل اليمين باللّه تعالى ؛ لأنه ليس من أهل حكمها وهو الكفارة . ولهذا لم يصح ظهار الذمي عندنا . واللعان 
عندنا شهادات مؤكدة بالأيمان » فمن لا يكون من أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان . وقال صاحب 
المبسوط : فالكافر إذا كان تحته مسلمة بأن أسلمت امرأته فقذفها قبل أن يعرض عليه الإسلام ؛ فهو ليس من 
أهل الشهادة عليها . وكذلك العبد إذا كان تحته حرة » فلا يكون قذفه إياها موجبًا للعان » ولكنه يكون 
٠‏ موجها حد القذف ؛ لأن القذف بالزنا لا ينفك عن موجب . . فإذا حرج من أن يكون موجبًا للعان لمعنى في 
القاذف كان موجبًا للحد . 


موجب قذف الزوج چ ا لل 


هه - 0 : نقيس على الحدود في القذف إذا تاب ( 

74/65 - : المعنى : أنه يختلف في جواز قبول شهادته على المسلمين (© . 

۷ - قالوا : كل من لو قذفها أجنبي وجب عليه اعد > إذا قذفها زوجها 
وجب عليه الحد . أصله : ما ذكر © . 

۸ - قلنا : هذه العلة لا أصل لها ١‏ ؛ لأن قولهم › فإذا قذفها الزوج قد 
دخل فيه الزوج الكافر والزوج العبد » فلا يصح أن يكون الأصل داخلا في الفرع › 
ولأن قذف الأجنبي لم يصادف ملكه . 

۹ - وقذف الزوج صادف ملكه وما يوجب العقوبة » يختلف أن يصادف 
ملكه أو غير ملكه 9 » بدلالة من قتل عبد نفسه أو عبد غيره ”° . 

٠‏ - قالوا : الشين يلحقها بقذف الزوج أكثر ما يلحقها بقذف الأجنبي ؛ 
[ لأن من عادة الزوج أن يد دعر على زوجت ,لإذا كاه Ca‏ يوجب 
الحد » فقذف الزوج مع زيادة الستر فيه أولى © . ش 

٠‏ ۷۱ - قلنا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأن الزوج إذا كان من عادته الستر لم 
تلحقه تهمة » والأجنبي تلحقه التهمة » فكيف يكون الزوج يإيجاب الحد أولى ©© » 


)١(‏ الكلام عن لعان المحدود في القذف في المسألة الثالثة التي يأتي ذكرها فيما بعد مع مسألة لعان المحدود في 

القذف إذا تاب » وفيه حلاف بين الحنفية والجمهور . حيث لا يقبل غند الحنفية ويقبل عند الجمهور . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( 5161/9 ) . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ٠٠۸/۰‏ ) . مغني الحتاج ( ۳۷١/۳‏ ) » المغنى لابن قدامة ( 104/8 ) . 

. موجب القذف هو الحد ؛ لأن كل من قذفها وجب عليه الحد‎ )٤( 

)٥(‏ أي ١ه‏ اويا تكن كرد امال بوكب ENE e‏ . فإن الاحتلاف 
في حالتهما واقع . 

(1) اختلف في قتل ال حر عبدًا » فذهب فريق إلى AE a E‏ 

أو غيره ذهب إلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة . وذهب فريق آخر إلى أن الحر لا يقتل في عبد نفسه » 

ويقتل في عبد غيره . وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه » فوقع الاختلاف أيضًا في اللعان غند أبي 

حنيفة . انظر : تبيين الحقائق ( ٠١7/5‏ ) ؛ رد المحتار على الدر الختار ( ۳۹۳/۰ ) » الشرح الكبير للدردير 

37/4 ) » مغني المحتاج ( ١7/5‏ ) » المغني ( 1٥۷/۷‏ ) . 

(۷) ساقط في ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وبعضه مطموس . 

(۸) انظر : مغني امحتاج ( ۳۷۳/۴۳ ) » روضة الطالبين ( ۳۲۸/۸ ) . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤۷/١‏ ) . 


كتاب اللعان 


0/1۰ 
ولأن الزوج لا يستوفئ منه الحد » والأجنبي يستوفى منه الحد » فلو كان الأمر على ما 
قالوا » كان الزوج باستيفاء الحد أولى © . . 

۲ - قالوا : لو كذب نفسه وجب عليه » فلولا أنه وجب بالقذف » لم 
يجب باللعان ©© . 

۴۳ - قالوا : إذا أكذب نفسه فقد اعترف بوجوب الحد 29 » وإذا لم يكذب 
فلم يعترف . يبين الفرق بينهما » أنه إذا كذب استوفى الحد » فلا يدل ذلك على أنه 
مستوقی منه قبل الإكذاب © , 


*# # ا # 


)١(‏ أي : إذا كان الزوج أكثر في الستر ما يلحقه الأجنبي ؛ فالزوج يإيجاب الحد أولى » والمراد بناء على ما 
قال الخالف » وهذا لا يجوز ؛ لأن بينهما فرقا » قلنا : إن الفرق واقع في الملك وغير الملك . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۳۸١/۳‏ ) » تكملة المجموع ( 4517/١5‏ ) ء المغني ( 104/7 ) . 

(۳) قال في المصباح شرح غريب الشرح الكبير للرافعي : 9 لو أكذب نفسه وكذبها بمعنى اعترف بأنه كذب في 
قوله السابق » انظر : المصباح شرح غريب الشرح الكبير للرافعي ( 518/1 ) » تكملة المجموع ( 451/1١5‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المجموع ( 407/١5‏ ) . ش 


امتناع الزوج من اللعان RAD‏ 


Ce مسالة‎ ||| 


امتناع الزوج من اللعان 


4 - قال أصحابنا : إذا امتنع الزوج من اللعان حبس حتى يلاعن » أو يقر 
بالكذب ١١‏ 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا امتنع الزوج من اللعان ؛ حد حد القذف . وإن 
امتنعت المرأة حدت حد الزنا 29 . 

5 - وأما الكلام في حبس الزوج - وهو فرع على المسألة المتقدمة - أن 
الواجب بقذف الزوج اللعان ‏ . فإذا امتنع منه فقد منع حمًا يقدر على إيقاعه فيحبس 
حتى يوفيه كالمديون 29 . وعلى أصلهم الواجب بقذفه الحد 29 . وأما الكلام في المرأة 
فإن لعان الزوج عندنا يوجب عليها اللعان ”° . فإذا امتنعت من حق 0 إيقاعه 

۷ - وعندهم لعان / يحقق عليها الزنا » فيجب الحد لو سقط بلعانها . فإذا 
لم تلاعن حدت . والدليل على ما قلناه قوله تعالى : « ی ين لب 4 © فذكر 


» ) 4۸٥/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ١١ 41/8 ١ انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۹/۷ ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
وكذلك إذا امتنعت‎ . ) ٥۳۷/۲ ( الاختيار لتعليل الختار » البناية في شرح الهداية ( 75/4 ) » اللباب‎ 
شرح فح‎ » ) 7١41/0 ( امرأة من اللعان تحبس . انظر : المبسوط للسرخحسي ( 4019 ) » بدائع الصنائع‎ 
وبه قال أحمد في رواية . انظر : المغني لابن‎ . ) ۷۳۳/١ ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ٠٠١/١ ( القدير‎ 
. ) 10١/0 ( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ » ٩ ٠٠٤/۷ ( قدامة‎ 

(۲) وافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : الأم للشافعي ( ۲۹۲/١‏ ) » المهذب ( 178/9 ) » روضة 
الطالبين ( 7145/4 ) » بداية المجتهد ( ؟/. ٠‏ )» المدونة الكبرى ( ١١7/7‏ ) » الشرح الصغير ( 598/1 ) › 
المغني لابن قدامة ( ٠ . ٤/۷‏ ) ء كشاف القناع عن متن الإقناع ( aT ١1/0‏ 

(۳) أي : بيان ما يترتب على المسألة السابقة من أن موجب اللعان هو اللعان عند أبي حنيفة خلاقًا للشافعي 
أن موجبه هو الحد» » والمسألة الآن فيما إذا امتنع الزوج عن اللعان هل هو حد » أم حبس ؟ . 

. ) 7814/4 ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ۲١٠/١ ( انظر : بدا تع الصنائع‎ )٤( 

(5) انظر : الأم للشافعي ( ۲۹۲/١‏ ) » روضة الطالبين ( 545/8 ) ء المغني لابن قدامة ( 405/9 ) . 
(5) انظر ضرح كع اروا في شرح د( 

(۷) سورة النور : الآية 5 . 


5/٠ 


لعان الزوج ولعانها . فظاهره يقتضي أن ذلك جميع الحكم 00 نك اللعان قول 
القاذف فلا يحقق الزنا على المقذوف › وإن كره بقذف الأجنبي © ولان الحن لو 
وجب عليها بلعانه لم يسقط ”© بقولها “ . أصله : البينة (© . ولأن الزوج لو شهد 
عليها بالزنا مع غيره بعد قذفه لها لم يتحقق الزنا » فإذا شهده وحده أولى » ولأن للزوج 
حمًا عليها في الظاهر بقذفه ؛ لأنها محصنة عفيفة » وإنما يتخلص باللعان من جنايته 9 ع 
فلا يتحقق بذكره دعوى المدعي بيمينه من غير تكول ”2 . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 ا عا الْعَرَابَ # 20 الآية فذكر عذابًا 
. معرفا يرجع إلى الحد تقدم ذكره بقوله : «3 سهد عَدَلَبمَا طايفة مَنَ الْمؤْنينَ # ^ . 

6 - الجواب : أن العذاب المعرف لو رجع إلى الحد الذي ظنوه لقال ويدراً 
عنهما عذابهما » لأن التعريف إذا رجع إلى ما تقدم صار المتقدم كالمذكور ' . ونحن 
نعلم أن حد الزانيين لا يجوز أن يجب عليهما » فبطل أن يرجع العذاب إلى المعرف 


كتاب اللعان 


(0 أي : أن المرأة إذا امتنعت عن التلاعن تحبس حتى تلاعن أو تصدقه ؛ لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة 

على إيفائه فتحبس فيه . انظر : شرح فتح القدير ( ١١5/4‏ ) . البناية في شرح الهداية ( ۷۲١/٤‏ ) . 

(۲) أنه لا يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم تلاعن » ودليل ذلك : أن تحقق زناها لا يخلو إما أن 

يكون بلعان الزوج » أو بنكولها » أو بهما » > لا يجوز أن يكون بلعان الزوج وحده » لأنه لو ثبت زناها به لما 
سمع لعانها » ولوجب الحد على قاذفها . انظر : المغني: لابن قدامة ( 44/1 ) . 

(۳) عن ابن عباس في قصة الملاعنة : أن النبي يِه قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان . 

بيان هذا الحديث : أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة › إنما تستحق في عدة الطلاق . 

انظر : نيل الأوطار ( ۲۷۷/۴۳ ) . 

(4) أي : يدل على وجود احتمالات وشبهات في تحديد حكم الحد » والحد لا يجب مع الشبهة فتعين أن 

يكون الحد هو الحبس حتى يأني بما هو عليه أو يكذب نفسه . ولأن وجوب الإطعام ساقط بالحد » ولو وجب 

عليه إطعامها لما سقط بقولها الحد » ولكنه سقط » وهذا دليل على أن الحكم في حال الامتناع هو الحبس . 

انظر : بدائع الصنائع ( 5١45/8‏ ) . (ه) فيه تكرار في ( ص ) . 

() أي : في حالة ما إذا تلاعنا أو صدقته يرتفع سبب وجوب لعانها وهو التكاذب لأن اللعان إنما يجب إذا أكذب 

كل الآخر فيما ادعاه ؛ فالقذف هو السبب والتكاذب: شرط . انظر : شرح فتح القدير ( ١١5/4‏ ) . 

(۷) أي : في حالة تلاعن المرأة لا يتحقق قذف الزوج » ويرتفع سبب وجوب لعانها » كما إذا ادعى المدعي 

بالحلف ولم يكذب فيه ال ا ال 

(۸) سورة النور : الآية ۸ . (9) سورة الدور : 

TT لأن التعريف لفظ موضوع لعنى معين مشخص . انظر‎ )٠١( 

الهاشمي ۷۸ .. 


وأإه"إه 


امتناع الزوج من اللعان 
المد کور فلم ى :إلا أن برجم إلى نمرت لبنس + نكا قاق ويفرا ها تن النذان 
والجنس 27 يتأدى دلالته إلى بقيته على حد يتباعد ولم لم يشهد لزمها الجدس وهو من 
جنس العذاب ° 

۰ - 0 قيل : العذاب قد يعرف في الشرع بالحد » بدلالة قوله تعالى : 
« مين صف م ما عَلَ ) A‏ ع يرت المد ب » © . 

١‏ س- قلنا : هذا ليس بمذكور في هذه القصة فكيف يدعى وجوب رجوع 
التعريف إليه 4 ” 

۲ - فإن قيل : ويدرأ عنها اللعان المقتضى عذابًا قد وجد » وهذا هو الحد على قولنا © . 

۳ - فأما الجنس فلم يجب بلعان الزوج » وإنما يجب عندكم بامتناعها من 
اللعان فكيف يدرؤه باللعان ° . 

64 - قلنا : فوجوب الحد أثر العذاب وإنما استيفاؤه هو العذاب (© . فتقدير 
الآية عندكم ويدراً عنها ما يصير عذابا © » وهو أن قوله : © ولي يبون # 290 فعل 
وقد يذكر الفعل في القرآن والمراد به المصدر . قال الله تعالى : <( ولا سى َر 


)١(‏ تعريف الجنس هو : « ما صدق على الكثرة الختلفة الحقيقة في جواب ما هو » . كالحيوان مثلا . فإنه 
يصدق على كثرة ما يندرج تحته فيصح حمله عليها في جواب ما هو . انظر : دراسات في المنطق القديم 4١‏ » 
للدكتور حسن محرم الحويني . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤١/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١١/4‏ ) . 

(۴) النساء : ٠١‏ . أي أن الحبس لم يسم في عرف الشرع عذابا وقد سمي الحد عذابا . انظر : الحاوي ( ۳١/١١‏ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤۲/١‏ ) . 

(5) انظر : مغني انحتاج ( ۳۸١/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٤٤٥/۷‏ ) . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٠٠/١‏ ) . وذلك لأن الحد إنما يجب لظهور كذبه في القذف وبالامتناع عن 
اللعان لا يظهر كذبه إذ. ليس كل من امتنع عن الشهادة › أو اليمين يظهر كذبه فيه » بل يحتمل أنه امتنع 
صونا لنفسه عن اللعن أو الغضب . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤١/١‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ۲٠٤١‏ . 

(۸) أي : دفع العذاب عندنا يقتضي توجه العذاب لا وجوبه » وحيتئذ يحتمل أن يكون المراد الحبس » إذ إن 
الحبس سمى عذابًا » وعند الخالف أن دفع العذاب هو المتوجه عليها بلعانه وهو الحد » ولأنه بلعانه حقق زناها 
فوجب الحد . انظر : بدا ا ا و افع و زرا امار وا المي 
١‏ ۷ ). 

(9) سورة النور : الآية > . 


011/۰ 


ا 4 يمآ َاتَلهُم الله آله من صله و م 2 4 () ” 

. وهو يرجع 8 المد الذي هو البخل ”“ . فلم يجد للبخل ذكرًا‎ - 8٥ 
فعلم أنه أراد بقوله « يَبَحَنُوَنَ © البخل » كذلك هاهنا . قوله المراد به الرمي فو ويد‎ 
َنبا الْعَدَابَ # 22 يرجع إلى الرمي المذكور  وذلك عذاب لأنه شهادتها » واللّه تعالى‎ 
يعتبر على الشيء وجه الفحش 7 معناه كقوله : «( قاجتيبوا اربش .من‎ 
لاون # © والدليل على أن الرمي سمي عذابًا ما ورى عن النبي كت أنه قال في‎ 
SS الاح ا عر و ال‎ 
عباده » وقد أجرت العرب اسم مجرى الجراح بالسلام . فقالوا : « والقول تنفذ مالا‎ 
تنفذ الآية) 2©9. وقد جاء في الأثر أن الشيطان قال لامرأة أيوب 27 عليه السلام حين‎ 
aS O 
. ٩ فقال : # آي مسن الشَّيِطنُ شب ب وداي چ‎ 

5 - فسمى ذلك الكلام عذابًا فعلى هذا الوجه تتناوله الآية » وهو يرد العذاب 
إلى المذكور » وقد تقدم وهو الرمي . 


کتاب اللعان 


. ١8٠ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) البخل والبخول بضمهما كنجم وعتق معناه ضد الكرم من بخل كفرح . انظر : امحیط ( ۳۳۳/۳ ) » 
باب اللام . فصل الباء . (۳) سبق تخريج آيتها . 

(4) الفاحشة معناها الزنا وما أشتد قبحه من الذنوب » وكل ما نهى الله ك عنه . فاحش وفحاش وأفحش . 
قال الفحش وتفاحش أتى به وأظهره . انظر : الحيط ( ۲۸۲/۲ ) ء باب الشين وفصل الفاء . 

- (0ه) سورة الحج : الآية ٠١‏ . 

(5) وقال مثله في الأنبياء حياتهم قصصهم . لعبد الصاحب الحسنى العاملي : فقال الله سبحانه وتعالى : « يا 
أيوب نفذ فيك علمى وسبقت رحمتى غضبى » إن أخطات فقد غفرت لك ورددت عليك أهلك ومالك 
ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين » . انظر : الأنبياء حياتهم 
فی لبد الات الحسنى العاملي ۲٤٠‏ . 

(۷) هو ابن موسى بن رزاح بن رعوايل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وأمه بنت 
لوط اقيق » وكان مقره في أرض حوران في بلاد الشام والبثنية من أعمال دمشق والجابية » وكان كثير المال 
والولد فابتلاه اله في نفسه وماله وولده فصبر صبرًا جميلًا » ثم رد الله عليه صحته وجمال صورته وقوته . 
ويقال سمى أيوب لأوب صحته وأهله وماله وولده ورجوعهم عليه بعد أخذهم منه . انظر : الأنبياء حياتهم 
قصصهم لعبد الصاحب الحستى العاملي 734 . 

(۸) في ( ص ) [ بعضهم ] والأصوب ما أثبتناه . (9) سورة ص : الآية 4١‏ 


0/1۰ 


امتناع الزوج من اللعان 


۷ س- فإن قيل : هذا مجاز لأتكم حماتم الفعل على المصدر . 

۸ - قلنا : صحيح لأن النبي مم قال : « ادرأوا الحدود بالشبهات » (“ فإذا عرض 
دليل الحد بوجه يوجب سقوطه صار شبهه فيدراً به استعمالها » على أن القتل حد الله ° . 

۲4۷۷4 - قالوا: حجة يسقط بها موجب القذف عن القاذف » فيتحقق بها الزنا 

على المقذوف » أصله إذا أقام البينة © . 

٠‏ - قلنا : قولكم حجة لا تصح ( “ » لأن القاذف يجبر على اللعان ©© ولو 
كان حجة له وقف على اختياره ولم يحصر عليه » كما لا يجبر على إقامة البينة . 
١‏ وقولهم يسقط بها موجب القذف لا نسلم أن موجب القذف الخد فسقط باللعان . 
ولأن اللعان إذا سقط سقط على غيره لأن دنا يق انين يستدعى لسقوطه الحد 
ولا يستدعى إيجابه ”° , 

١‏ = والعنى في الينة أن الحد ما وجب بها لم مهلك بلعان الحد » ولم يسقط 
ااا إا يتحقق الزنا على الأجنبية فلذلك تحقق على الزوجة . واللعان لا يحقق الزنا 
على الأجنبية كذلك لا يحققه على الزوجة © . 


)١(‏ حديث أخرجه الإمام الببهقي من رواية على في سننه الكبرى مع الجوهر النقي في كتاب الحدود 
(۲۳۸/۸ ) » وقال هذا الإسناد ضعيف » انظر : نيل الأوطار ( ۱۲۸۷/٤‏ ) . 

(۲) الحد لا يجب مع الشبهة . فكيف يجب مع الاحتمال . ولأن الاحتمال من اليمين بدل » والإباحة لا 
تجری في الحدود . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤١/١‏ ) . 

(۳) لأن ما ثبت ببينة الزوج ثبت بلعانه كالحبس » فجاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة . انظر : الحاوي 
( ۳۰/۱( . 

(4) أي : دليل المخالف بالشبهات أن حمل الفعل على المصدر لا يكون حجة . لأنه يعرض له الشبهات 
والاحتمال والحدود تدرا بالشبهات . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤۲/١‏ ) . 

(5) حيث إن الواجب على المرأة إذا لاعن الزوج هو حد الزنا . ولها أن تخلص نفسها عنه باللعان » حتى إن للمرأة ‏ ' 
أن تخاصمه إلى الحاكم وتطالبه باللعان . وإذا طالبته يجبر الزوج عليه » ولو امتنع يحبس لامتناعه عن الواجب عليه 
كالممتنع من قضاء الدين » فيحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه . انظر : بدا OEE‏ 

(1) أي : أن موجب القذف يسقط بغير القاذف عند الخالف فيما إذا ثبت بالشبهات لأن ما ثبت بلعانه كما 
ثبت بابينة » فجاز أذ يجب به الحد على زوجخه وهلا غير صي لأن ما وجب من اللحد في القذف غير منا 
وجب في اللعان ‏ فلم يسقط أحدهما الآخر . انظر : شرح فتح القدير ( 1١5/4‏ ) . 

(۷) يرد المصنف هنا اعتراض الخالف من أن اللعان لا يثبت به الحد لأنه لو ثبت به لما سقط بلعانها ولكنه 
سقط بلعانها فيما إذا تلاعنأ » وكذا إذا أقامت عليها البينة فوجب الحد بها » ولا يوجب باللعان . 


6058/٠‏ كتاب اللعان 


۲ - قالوا ١‏ الاق حنبات بجر و ل متنعت ° . 

۳ - قلنا او او ليت ا 
ا عي لاض الروك كوا عر ارو اا و0 حبس رجلا 
في هة © . 

من در ابي د ا اد 

يزيا ب تلن اللعان عا شاد و كه بان فك س انها 
تحالفا . ولو سلمناها لعنى في البيع أن المنازعة فيما يصح بدله . فلذلك لزم بالنكول 
يت اي ا ١‏ 


#2 # ¥ 


. ) 151/1١5 ( انظر : المهذب ( 151/5 ) » تكملة المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه في باب الحبس في الدين وغيره من كتاب الأقضية ( ٤۲۷/۳‏ 2 751 ) » 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قطع السارق ( ۳۲۸/۸ ٠‏ 755015 ) . 

2220 ما بين المعكوفتين زيادة واجبة لتمام المعنى . الحاوي للماوردي ( ۳١/۱۱‏ ) . 

. ) ٤۸۲/۳ ( انظر : شرح فتح القدير ( 6/)ء حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


04/1۰ 


کون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا فى القذف 


o مسالة‎ ||| 


كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا قي القذف 


5 - قال أصحابنا : العبد والكافر والمحدود في القذف إذا قذفوا زوجاتهم لم 
يجب اللعان > وكذلك المرأة والأمة والكافرة والمحدودة . فالذي نعتبره ف في الزوج أن 
يكون من أهل الشهادة على المسلمين وفي المرأة أن تكون من أهل الشهادة » وممن يحد 
قاذفها ٩‏ , 

۷ - وقال الشافعي : كل زوج يصح طلاقه يصح لعانه © . 

۸ - لنا : قوله تعالى : ل ولزن يبون الست 4 © الآية . | 

8 - ظاهره أن الزوج الكافر والعبد إذا قذف زوجته المحصنة ولم يقم بينة أن 
يجب عليه الحد © , 

. "0 فإن قيل : آية اللعان متأخرة عنها وهي خاصة‎ - ٠ 


)١(‏ وافقه الإمام أحمد في رواية مختصر الطحاوى » انظر : المبسوط للسرخسي ( 40/7 » 4١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۲۱٤۸/١‏ ) » شرح فتح القدير ( 117/4 ) » حاشية ابن عابدين ( 485/5 ) » البناية في شرح ْ 
الهداية ( ۷۲۹/٤‏ ) » اللباب ( ۳۸/۲ ) ء المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷ ) . 

(۲) وافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : المدونة الكبرى ( ٠ . ٠/۳‏ )» بداية امجتهد ( ۸۹/۲ ) » الشرح 
الصغير ( 15۷/۲ » ۸ ) » الام للشائعي ( ۲۸۹/١‏ ) ء المهذب ( ٠١۹/۲‏ )»نقتي اتاج 0 ابام > 
۸ ) » روضة الطالبين ( ۳۳٣/۸‏ ) » شرح المهذب ( ٤۳۳/۱١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷ ) » كشاف 
القناع عن متن الإقناع ( ۳٠١/١‏ ) . ومعنى كونهما أهلا للشهادة عند الحنفية حتى يتلاعنا أن يكونا زوجين » 
حرين » عاقلين » بالغين » > مسلمين » ناطقين » غير محدودين في قذف . فلا لعان بين كافرين ولا من أحدهما عبد 
أو صبي » أو مجنون » أو محدود في قذف ء أو كافر » أو أخرس للشبهة . أما المالكية والشافعية وأحمد في رواية غير 
ذلك » > لأن اللعان عندهم مين فيشترط في امتلاعنين أن يکونا مكلفين » أي بالغين عاقلين سواء كانا مسلمين أم 
كافرين » عدلين أم فاسقين » محدودين في قذف » أم كان أحدهما كذلك » إلا أن المالكية ره يشترطون الإسلام في 
الزوج فقط لا في الزوجة » فإن الذمية تلاعن لدفع العار عنها . انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷۲۹/٤‏ ) » بداية 
اجتهد ( ۸۹/۲ ) » المهذب ( ٠١۹/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷) : 

(۳) سورة النور : الآية 4 ٠.‏ ش 
)٤(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ١١5/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 485/7 ) » البناية. في شرح الهداية 
(5/ؤكلا ) ء اللباب ( ٥۳۸/۲‏ ) . 

(ه) أي : آية اللعان متأخرة عن آية القذف . فآية اللعان مخصصة عن عموم آية القاذفين . وهو يراد به الخاص . - 


كتاب اللعان 


0۱۷۰/1۰ 


۹ - قلنا : ته سي © ومن لم تتاوله الآية ية فهو دال في 
عموم الأولى 20 ولان الواجب بقذف الزوج كان. الحد لظاهر الآية ¢ ثم أقيم اللعان 
مقام الجلد في الأزواج » كما في قصة هلال بن أمية . ومعلوم أن الكافرة والمملوكة لم 
يدخل قذفهما في الآية الأولى . فلا يثبت اللعان فيهما . ويدل عليه حديث عمرو بن 
شعيب 22 عن أبيه عن جده أن النبي بق قال : « أربعة لا لعان بينهم ملاعنة اليهودية 
والنصرانية تحت المسلم » والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت المملوك » 9» وهذا نص . 

۲ - فإن قيل : قال الشافعي . هذا خبر رواه ضعيف عن مجهول : الضعيف 
برو تر ا د مار ص عي وو لاا 


1۳ - قو قلنا : أما طعن الشافعي على عمرو بن شعيب فعجب مع رجوعه إلى 
خبره في زكاة مال اليتيم واعتماده عليه . 


4 - قالوا 8 فإن الدارقطني 5 روى هذا الخبر عن عمرو بن شعيب عن ابن 


وکل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع الله . انظر : تقريب 
التراث الرسالة للإمام الشافعي للدكتور محمد نبيل غنايم ( ۱۱۸ + ١١5‏ ) » مغني المحتاج ( ۳۷۸/۳ ) ؛ 
المهذب ( ؟/157 ) » وشرحه ( 991/1١5‏ ) ء المغني لابن قدامة ( ۳۹۸/۷ ) . 

. 5 سورة النور : الآية‎ )١( 

(۲) أي : وما لا يتضمنه في آية اللعان من الشروط تتضمنه أية القذف ككون الزوج أهلا للشهادة » والحمل 
على الحقيقة يجب عند الإمكان » وكذلك قوله تعالى : ا رار يى هم شنا إلا اسم 4 آية النور » أنهم شهداء 
لأن الاستثناء بعد النفي إثباتٍ . انظر : شرح فتح القدير ( 117/4 ) ؛ البناية في شرح الهداية ( 4/ ¥( . 
(۳) هو : ابن محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي . ويقال أبو عبد اله المدني روى عن أبيه وكل 
روايته عنه » وعمته زينب بنت محمد وزيدب بنت سلمة » وطاوس » وعطاء » والزهري » وغيرهم » وعنه 
عطاء » وعمرو بن دينار » والزهري » وغيرهم » وكان يحي بن سعيد القطان يقول : « إذا روى عنه الثقات 
فهو ثقة يحتج به وقال الذهبي » وقيل : إن محمد والدشعيب مات في حياة أيه فرباه جده . 
انظر : تهذيب التهذيب ( ۸ ) »ء والكاشف ( ۲۸۷/۲ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ۲۸۷/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ ما أخرجه هو : أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم » واليهودية تحت 
المسلم » والحرة تحت المملوك » والمملوكة تحت الحر » . انظر : سنن ابن ماجه ( ۱ )›(17*(). 
(ه) هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود البغدادي » إليه النهاية في معرفة الحديث 
ذكره الحاكم فقال : « صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع إماما في القرآن والنحو صادفته فوق ما 
وصف لي » » وله مصنفات يطول ذكرها . توفي سنة ۳۸۰ ه . انظر : شذور الذهب ١١57/17‏ ) » هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنف ( 1۸۳/١‏ ) » معجم المؤلفين ( ٠١۷/۷‏ ) . 


0۱11/1۰ 


كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف 


8 

عبد الله الزهري وعن ابن عطاء الخراساني © وکل واحد منهما ضعيف () 
6۵٥‏ - قلنا :.رواه أبو بكر الرازي 29 ثابت لإسناده عن معاوية بن صالح < أبي 
مؤنة عن عمرو » وقد قال أحمد © إن الخبر إ إذا اجتمع عليه ضعيفان احتج به 29 . 
5 - فأما روايته عن جده © فقد قيل إ إنه لا يروى عن جده محمد » ونما 


(۱) هو : : عطاء بن أبي مسلم أبو أيوب الخراساني محدث روى عن الصحابة مرسلا كابن عباس والمغيرة بن . 
شعبة وأني هريرة وعمرو بن شعيب وغيرهم » وعنه عثمان ابنه وشعبة وإبراهيم بن طهان وغيرهم » توفي 
بأريحا سنة 1818 ها . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۱۲/۷ › 7١1‏ ) » معجم المؤلفين ( ١85/5‏ ) » ميزان 
الاعتدال ( ۱۹۸/۲ ) . ش 
(۲) لم أقف على اسمهما في كتب الضعفاء . 
GL ST‏ فايرا 
يحبى الجرجاني والزعفراني والخوارزمي ومحمد بن أحمد النسفى » وغيرهم . صنف التصانيف منها أحكام 
ا . قال ابن النجار : مات سنة 81/٠‏ ه . انظر : الجواهر المضيكة 
5١٠١/١‏ ) » الطبقات السنية ( ٤۸0-٤۷۷/١‏ ) الفوائد البهية ۲۷ . 
)٤(‏ هو : معاوية بن صالح بن حديد قاضى الأندلس » روى عن إسحاق بن عبد الله ويحبى بن سعيد 
الأنصاري وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وعنه الثوري والليث وابن وهب وخلف . وقال أحمد ثقة . توفي 
سنة ۱٥۸‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۰۹/۱۰ ۰ ۲۱۰ ) » سر أعلام النبلاء ( ٠١۹ , ۱١۸/۷‏ ) » 
خلاصة تهذيب الكمال ( ٠٠/۳‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۷١/١‏ ) . 
( اه بن محمد بن جيل ١‏ .+ أحد اله الأعلام »بلع من شه ى بهن خو تخرد 
وأني عبيدة وخلائق غيرهم » وروى عنه البخاري ومسلم وعبد الرزاق والشافعي » وغيرهم قال إبراهيم 
الحربي : « ما رأيت أحدًا أعلم بفقه الحديث ومعانيه من أحمد » . مات سنة ۲٤١‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ 
(2451/1 ۳۲ )» الجرح والتعديل ( ۲۹۲/۱ ۰ 71 ) » طبقات الحفاظ ( ۱۸١‏ » ۱۹۷ ) للسيوطي . 
)١(‏ المذاهب في الأخذ بالضعيف ثلاثة : الأول + لا يعمل يه مطلقًاً ء > لا في الأحكام ولا ف في الفضائل , حكاه 
ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحبي بن معين . . والظاهر أنه مذهب البخاري » ومسلم . الثاني aw‏ 
به مطلقا قاله السيوطي وعزا ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال . | 
يعمل به في الفضائل وهذا هو المعتمد عند الأئمة . قال ابن عبد البر م 
ما يحتج به في أحاديث الأحكام » . وقد اشترط كثير من المحققين لقبول الضعيف ثلاثة شروط . أحدها : أن 
يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذايين والتهمين بالكذب ومن فحش غلطه . الثاني :أ 
يندرج تحت أصل معمول به . الثالث : أن لا يعتقد عنه العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . انظر 0 
التحديث من فنون اوت الحديث للسيد جمال الدين القاسمى ٩۷ » ٩٤‏ . 
(۷) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أيه وعنه ابنه شعيب وحكيم بن الخارث وغيرهم. . قال 
الذهبي غير معروف ولا ذكر بتوثيق مات سنة ۷۸ ه . انظر : لسان الميزان ( 554/1 ) » معرفة الثتقات 
للعجلي ( ۲٤۲/۲‏ ) » ميزان الاعتدال ( 5۹۳/۳ , 4ه ) . 


٠‏ ۲/۱ دععللغهغل بل لل لسلس سس سح كتاب اللعان 


يرويه عن جله عبد الله )0 خاصة وأكثر أحواله أن يكون مرشناڈ ۳ , 

۷ - قالوا ال ا 
بقذفها ولا يلاعن لنفي الحد 0 

۸ - قلنا : عند كثير يلاعنها لنفي التقرير » والنبي بلق نفى اللعان معنى © 

4 - قالوا : أربعة لا لعان بينهم يعني لا لعان غيرهم » حتى لا يظن أن [ للرق 
تأثيرا ] ” في نقصان عدد اللعان ”© . 

٠‏ - قلنا : هذا غاية التلبيس أن تذكر النفي وتريد به الإثبات © . ثم هذه 
الفائدة إن كانت للعان العبد ما بقى فائدة لذكر اليهودية والنصراينة » ولأنه ليس من 
أهل الشهادة فلا يثبت اللعان بينه وبين زوجته كالصبى والمجنون © . 

. ^ فإن قيل : الصبي الذي يعقل يلاعن‎ - ۲۸٠١ ٠ 
. 2 ولا يلزم الفاسق لأنه من أهل الشهادة‎ . ٩ قلنا : بتعيينه على من لا يعقل‎ - ۲ 


(1) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم وقال النبي يِه : « نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد 
الله وأم عبد الله » . قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر حديقًا عن رسول الله يقو منى إلا عبد الله بن عمرو » فإنه 
كان يكتب وكنت لا أكتب . روى عن النبي بل وعن أبي بكر وعمرو بن عبد الرحمن وغيرهم وعنه أنس بن 
مالك وأبو أماجة بن سهل وعبد الله بن الحارث وغيرهم » وتوفي سنة هه ه بالطائف وقيل سنة 5" ه بمصر . 
انظر : تهذيب التهذيب ( ۳۳۸/۰ › 805 ) , والاستيعاب ( ۹٥۸ ۰ ٩٥5۷/۳‏ ). 

(۲) هو : كل ما لم يتصل سنده إلى النبي اث وأرسله راو من رواته تابعيا كان أو من دونه إلى النبي َل › 
أو سكت فيه عن راو من رواته » أو أكثر وارتفع إلى من فوقه وكانت صورته لا حلاف فيها . وهو حديث 
التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم . انظر : مقدمة ابن الصلاح ٠١١‏ . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ۲۸۷/١‏ ) » روضة الطالبين ( 584/8 ) » بداية الجتهد ( 89/7 ) . قال في 
الروضة : قذف زوجته الذمية . وترفعا إلينا ولاعن الزوج » نص الشافعي كته . أنها لا تجبر على اللعان ولا 
تحد إذا امتنعت منه حتى ترضى بحكمنا . (4) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠٤/۷‏ ) 
(5) في ( ص ) : [ أن الرق ما بين ] » ولعله تحريف . 

(5) انظر : الام للشافعي ( ۲۸۷/١‏ ) › المهذب ( 148/7" ) . 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( 40/7 ) » شرح فتح القدير ( ١١۷/١‏ ) . 

(۸) انظر : شرح فتح القدير ( ١١/5‏ ) » الهداية ( ۲٤١/۲‏ ) . 

(9) قال في الحاوي : « نفي جواز لعان الصبي وجهان » ( ۲۹/۱۱ ) . 

. الصبي الذي يعقل من جملة الصبيان الذي » ولم يصل إلى مرتبة البلوغ في العقل » فلا يكون أهلا للشهادة‎ )٠١( 
لا يجوز قياس هذه المسألة على الفاسق » لأن الفاسق يكون أهلا للشهادة في التحمل عند أبي حنيفة‎ )١( . 
. أما المذ كورون فليسوا أهلا للشهادة » فلا يجوز لعانهم‎ 


كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف تت ۳/1هo‏ 


بدلالة أنه لو شهد فردت شهادته ثم تاب فأدّاها لم تقبل © . ولو لم يكن من أهلها 
فسكت كالكافر إذا ردت شهادته ثم أسلم فشهد بها (© . ولا يلزم الأعمى » لأنه من 


. هناك فرق في الشهادة بين التحمل والأداء » فالتحمل عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع‎ )١( 
. فلكل واحد من التحمل والأداء شروط‎ » ) 1١7/١7 ( أما الأداء فهو القيام بالشهادة : المبسوط للسرخسي‎ 
: فيشترط للتحمل ثلاثة شروط‎ 

أولها : أن يكون عاقلا فلا تصح الشهادة من الجنون والصبي . 

ثانيها : أن يكون بصيرا قال به الحنفية لأن من شروط التحمل معرفة الخصم ومعاينة المشهود عليه . إلا إن 
اعتمد ذلك على السمع .وحده . 1 
وقال الشافعية : لا يجوز شهادة الأعمى لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره . وقال 
الحنابلة : تحمل الشهادة تكون بالرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع ونحوه . 
الها : معاينة المشهود بنفسه لا بغيره إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع مع الناس والاستفاضة . لقوله 
( للشاهد » إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » ولا يتم العلم إلا بالمعاينة رواه الخلال في الجامع : 
بإسناده . فلا يشترط في التحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما يشترط جمهور الفقهاء العقل الكامل » 
والبصر » ومعاينة المشهود به » ويشترط في الأداء عدة شروط » منها : 

١ (‏ ) أهلية العقل والبلوغ : يشترط أن يكون الشاهد عاقلا بالغا باتفاق الفقهاء . فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا . 
( ۲ ) الحرية : ذهب الجمهور ما عدا الحنابلة إلى عدم قبول شهادة العبد » دليل الجمهور أن الشهادة فيها معنى 
الولاية وهو لا ولاية له . واستدل الإمام أحمد بعموم آيات الشهادات . 

( © ) الإسلام : اتفق الفقهاء في الشهادة على المسلم على اشتراط كون الشاهد مسلتا » فلا تقبل شهادة 
الكافر على مسلم . 

( 4 ) البصر : يشترط عند أبي حنيفة والشافعية أن يكون مبصرا ء فلا تقبل شهادة الأحمى لأنه لابد من معرفة 
المشهود له والإشارة إليه عند الشهادة . 

( ه ) النطق : ذهب الجميع إلى اشتراط أن يكون الشاهد ناطقًا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته . 
لان الإشارة لا تعتبر في الشهادة . 

( 5 ) العدالة : اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشهود لقوله تعالى : إن َر م لمكا © البقرة : ۲۸۲ . 
وقوله تعالى : 3 وَأَمَِدُوأ دوف عَدَلٍ يي 4 [ الطلاق : ۲ ] ؛ إذّا فلا تقبل شهادة الفاسق . 

( ۷ ) عدم التهمة : أجمع الفقهاء على أن التهمة ت ترد بها الشهادة » والتهمة أن يجلب الشاهد إلى المشهود له 
نفعًا » أو يدفع عنه ضررًا » فلا تجوز شهادة الوالد لولده » والوالد لولده » ولا شهادة الولد لأبويه » وأجداده » 
ولا شهادة الخصم لخصمه . انظر : مغني الحتاج ( 145/4 ) »ء المغني لابن قدامة ( ١48/5‏ ) » المبسوط 
للسرخسي ( ١١7/1١5‏ ) » شرح فتح القدير ( 447/5 ) »ع حاشية ابن عابدين ( 157/8 ) . 

(۲) لأن شرط التحمل وهو كونه أهلا للشهادة : العدالة ؛ فالكفر والفسق ما e‏ لعدم ظهور 
رجحان جانب الصدق . انظر : المبسوط ( ٤١/۷‏ ) . 


4/1 م س كتاب اللعان 


أهل الشهادة » وإن لم يتبين المشهود عليه (“ . ولو أنه عالم بشهادته جاز 22 ولا يلزم 
المحدود في القذف إذا تاب لأنه من اهل الشهادة © . ولو كان غير عالم بشهادته ثم . 
ردت » ورفع إلى القاضي لم يفسخ حكمه 29 . ولأن الأجنبي لو قذفها لم يحد فإذا 
قذفها الزوج لم يلاعن كالصغيرة والمجنونة (“ . ولأنها غير محصنة فلم يجب على 
قاذفها ما يجب على قاذف / المحصنة . 

۴ - أصله إذا قذف أجنبي 20 . ولأن الرق نقص يؤثر في الولاية فنع 
وجوب اللعان كالصغير والجنون ون لفظ الشهادة تختص بالحاكم فلا يصح من 
العبد كالشهادة ”) بالحقوق . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : # ولد يمون نجهم وار يكل للم ب | إل اش سم 4 ^ . 

ونا - قلنا : استئناء الزوج من الشهداء يدل على أنه منهم ) لأن المستثنى من 

جنس المستثنى منه 29 والكافر والعبد ليسا من أهل الشهادة فلم تتناولهما الآية © . 
ولأنه قال : $ وَلَلَْهِسَةُ أنَّ لَعَتَ أله يه إن كان من الذي # ' . والكافر لا وجه 
في استحقاقه العنة لكذبه في القذف » وها يختص بهذا المسلم فنيت أن الآية لم تتاول 
الكافر » لأنه تعالى قال : ل ول بس ألمْحَسَئتٍ 4 2 . ثم قال : ل ولب يون 


. ) ۷۲۸/٤ ( والبناية في شرح الهداية‎ » ) ١١1١/4 ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) أي : جاز قضاؤه . انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷۲۸/٤‏ ) . 

(۳) أي : يختلف عنهم المحدود إذا قذف زوجته بعد أن تاب فلعانه جائز لأنه من أهل الشهادة في التحمل › 
إلا أن أبا حنيفة لا يقبل شهادته » ولو تاب . انظر : المبسوط ( ٤١/۷‏ ) . 

. ) ٤1/۷ ( المبسوط‎ » ) ۷۲۸/٤ ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ ) ٤( 

(5) شرح فتح القدير ( ١17/4‏ ) » أي لا يحد إذا كانت غير محصنة كالصغيرة والمجنونة . 

(1) وقال في المبسوط : قذف الأجنبية إذا لم تكن محصنة لا يوجب الحد فكذلك قذف الزوج زوجته إذا لم 
تكن محصنة لا يوجب اللعان . انظر : المبسوط للسرخسي ( 40/7 ) . 

(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( 0/7 ) » شرح فتح القدير ( ۱١۷/٤‏ ) . 

(۸) سورة النور : الاية ١‏ . 

(9) وذلك تنصيص على اشتراط أهليه الشهادة فيهما » وفي الآية إشارة إلى هذا فإنه قال ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم ‏ والمراد بالشهداء من يكون أهلا للشهادة مطلقًا » والمستثنى من جنس المستثنى منه . وقال 
تعالى : <( مَمَهْدَةُ لمر 4 . وهذا شأن شهادة شرعية . انظر : المبسوط ( 50/7 ) . 

. سورة النور : الآية لا‎ )١١( ٠ . ) ٤١/۷ ( انظر : الميسوط‎ )٠١( 

؟١1١)‏ سورة الفور : الآية £ . 20 


کون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف سلب و [/ولااه 


ازج 4 © . فخصهم من جملة العموم الأول 29 . وهذا يقد يقتضي أن يكون الإحصان 
شرطا في الزوجات كما رحد امم 60 


4۸5 ¬ قالوا : اللعان معنی يسقط مو جت القذف »2 فاستوى فيه د والعبد 
كإقامة البينة بالزنا © . 
۷ - قلنا : اللعان عندنا موجَتٌ بالقذف » فإما أن يسقط به الموجَبُ فلا . 


IS 
وإذا لاعن فهو الشاهد فوجب أن تعتبر صفاته 29 كما تعتبر صفة الشاهد بالزنا » ثم‎ 
. © نقلب . فنقول فشرط صحة القذف فيه الإسلام والحرية . أصله إقامة البينة‎ 


۸ - قالوا : كل زوج صح طلاقه أو صح قذفه أو صحت يينه صح لعانه . 
أصله الحر المسلم © . 

۹ - قلنا : اللعان لا يجوز اعتباره بالطلاق » بدلالة أن الختلة عندنا يلحقها 
الطلاق » ولا يلحقها اللعان » والصغيرة والجنونة يلحقهما الطلاق دون اللعان ”° . 
والمعنى في الحر المسلم أنه من أهل الشهادة على المسلمين . والعبد والكافر بخلافه © . 

٠‏ - قالوا : اللعان ثبت لضرورة حاجة الزوج إلى نفي النسب » فهذا المعنى 
موجود في العبد والكافر © . 

١‏ - قلنا : اللعان حق المرأة تنفي به شين القذف عنها » ولهذا ثبت 


. ) 5١55/0 ( سورة النور : الآية 5 . (۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( ١١7/5‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۸۳/۳‏ ) » « لأن اللعان قائم في حقه مقام 
حد القذف وهو يقتضي إحصانها » . 

. ) 504/5 ( ء المغني لابن قدامة‎ ) 708 ٠ ۳۲۷/۸ ( روضة الطالبين‎ » ) ٠١۲/۲ ( انظر : المهذب‎ )٤( 
. ) ۲٠٤١/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )5( 

(1) الحرية » والعقل » والبلوغ › والإسلام » وعدم الحد في القذف شروط لوجوب اللعان . انظر : بدائع 
الصنائع ( ۲٠٤۷/١‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( 40/7 ) » شرح فتح القدير ( 1١7/4‏ ) ء البناية في شرح الهداية ( )۷۳١ » ۷۳۰/٤‏ . 
(۸) انظر : الأم للشافعي ۲۸٦/١‏ » الحاوي للماوردي ١7/١١‏ ء المغني لابن قدامة ٠۹٤/۷‏ . 

)٩(‏ الشروط المعتبرة في الطلاق غير الشروط المعتبرة في اللعان .انظر : فتح القدير ( ٤۸۷/۳‏ ) ؛ تحفة الفقهاء 
)٠١١ . (۷/۲ (‏ انظر : تحفة الفقهاء ( ۳۲۸/۲ ) . 
)١١(‏ انظر : مغني الحتاج ( ۳۹۷/۳ ) » روضة الطالبين ( ٠. ) ۳١/۸‏ 


. بمطالبتها 9 . فإن لم يكن لها ولد ثم يقذف الزوج يلاعن » ولا يقدر على نفي النسب 
فعلم أن اللعان وضع لما ذكرنا © . | 
5 - قالوا : تحالف في عقد فاستوى فيه العبد والحر كالتحالف في البيع © . 
۴ - قلنا : اللعان عندنا شهادة وليس تحالفا » ولأن التحالف لا يختص بلفظ 
الشهادة واللعان لفظ يختص بالحاكم فلم يصح من العبد والكافر © 


# تنا نا 


(۱) انظر : الهداية ( ۲۳/۲ ) . 

(۲) أي : أن اللعان لضرورة نفي النسب من جهة الزوج غير صحيح لأنه ل 
النفي لعدمه » فإذا قذفها بالزنا » لاعن لضرورة أن يندفع عنه عار الرنا . 
(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( "١/١١‏ ) . 

.. ) 718/5 ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ١١7/5.( شرح فتح القدير‎ » ) 7١5٠/0 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 


1 


اللعان شهادة أو يمين 0/1۹ 
||| مسالة 0 
اللعان شهادة أو يمين 


4 - قال أصحابنا : اللعان شهادة أقيمت مقام [ حلفهما باللّه أكدت ع (© 
باليمين © . 
٠‏ - وقال الشافعي : اللعان بين © . 


۹ - لنا : قوله تعالی : «( وار یک َم شبك إل اشم © . وقال : «و وير 
ًا آلْعدَابَ أن َد # © ولا يقال ااا 120000 
دل على أنه بمين © لأن الشهادة لا تقذ تقف على ذكر الله . واليمين يكون بلفظ 
الشهادة © . قال الله تعالى : (١‏ تالو تشہد إِنّكَ رسو مه # © . 

۷ - قلنا : الشهادة وبدء الكلام مؤكدة باليمين قال الله تعالى  :‏ يقس مان يأل ددا 


2% 


ل احق ين مََدَتِهِمَا # ( "د أكد العا باس ل تمل ققد يدل م كانت الشهاد اي 0 


. ) ۲۷٤/۳ ( مطموسة في ( ص ) بهامش ( ص ) اجتهدنا في إثياتها على هذا النحو . وانظر : نيل الأوطار‎ )١( 
>» ) ١١7/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) ۲٠٠١/١ ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 40/7 ) » بدائع الصنائع‎ )۲( 
وبه قال الإمام‎ . ) ٥۳۷/۲ ( اللباب‎ » ) ۷۲۸/٤ ( حاشية ابن عابدين ( 4۸۲/۳ ) » البناية في شرح الهداية‎ 
. أحمد في رواية . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷ ) » وما بعدها‎ 

(۳) انظر : الحاوي الكبير ( ١17/1١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۷٤/۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » روضة الطالبين 
۳۳١/۸ (‏ ) . ووافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : بداية المجتهد ( ۸٩/۲‏ ) » المغني لابن قدامة 
(۳۹۲/۷ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( ٠۹٣/۰‏ ) . 

(4) سورة النور : الآية 5 . (5) سورة النور : الآية ۸ . 

(5) سورة النور : الآية 5 . 

(۷) أي أن هذه الآية تدل على الشهادة لا على اليمين ء وذلك من وجهين : أحدهما : أنه تعالى سمى الذين 
يرمون أزواجهم شهداء لأنه استثناهم من الشهداء بقوله تعالى : ا ور یی لَمْ شْبكآه إل اشم 4 والمستثنى من 
جنس المستثنى منه . والثائي : أنه سمي اللعان شهادة نضا بقوله تعالى : «( هة لحور أ سدح يألو 4 
والخامسة أي الشهادة الخامسة . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۱/١‏ )ء شرح فتح القدير ( ١١١/١‏ ) . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١٠/١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٠١/٤‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۳/۷ ) . 
(۹) سورة المنافقون : آية ٠١١ . ١‏ ) المائدة : ١ . ٠١١‏ 

: أي : فإذا بدل لفظ الشهادة بحلف ونحوه » أو الغضب لم يصح » وأنه يعتبر قد ترك الشهادة . انظر‎ )١١( 
.) :9ا//7١ البناية في شرح الهداية ( 780/4 ) » المغني لابن قدامة‎ 


0۱۷۸/1۰ كتاب اللعان 


وذلك لا يخرجه من أن يككون شهادة 7» . ولأنه لفظ شهادة يختص بالحاكم كسائرالشهادات 0" 
ولأن حكم القذف يسقط به كالشهادة بزنا المقذوف © . ولأن الحد لا يستوفي بالقذف الصحيح مع 
وجود البينة ٠‏ ولا يختص بلفظ الشهادة كسائر الشهادات وهذا الوصف على قول الشافعي © . 

4 - ومن أصحابه من التزمه فقال : يصح اللعان بقوله أحلف وأقسم ” 
وهذا مخالف للقرآن لأن الله تعالى قال : لإ َة لي 4 وقال : 82 ودرا 2 
عاب أن َد © ومخالف للسنة لفضل النبي َه لأنه لاعن بين هلال بن أمية 
وبين امرأته بلفظ الشهادة 29 ولو كان مخيرًا بين الألفاظ لبين ذلك لأنه لا يؤخر البيان 
عن وقت الحاجة ٠‏ . 


۹ - احتجوا : بان اللعان لو كان 150 والفاسق 0D;‏ 


)١(‏ أي : يجوز شهادة الزوج لامرأته » كما إذا شهدها هو وثلاثة نفر بالزنا جازت شهادتهم وأمضى عليها 
الحد . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٥٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( 5١55/8‏ ) . 

. (0/٥ ( انظر : بدائع الصنائع‎ 5١ 

(۳) لأنه رفع حكم القذف فوجب أن يكون شهادة كالبينة » أو نسخ القذف باللعان فيما إذا حدث بين 
الزوجين ولم يكن قذفًا . انظر : شرح فتح القدير ( ١١/4‏ ) . 

(4) أي أن الذي يقام عليه الحد فإن موججبه لا يكون هو القذف وإنما الموبحبٌ هو اللعان , لأن القذف جري 
بين الزوجين لا بين أجنبيين » فالموجوب في هذه الحالة هو اللعان . 

. ) ۱۹۰/۲ ( انظر : المهذب‎ )٥( 

() اختلف الفقهاء في جواز اللعان بغير لفظ الشهادة على وجهين . أحدهما : يجوز أن يقول : « أحلف بالل 
وأقسم باللّه كما يقول أشهد باللّه » في ذلك لأن اللعان يمين فجاز بألفاظ اليمين . ثانيهما : لا يجوز إلا بلفظ 
الشهادة على ما جاء به النص وهذا في القول الأرجح من المذهب . انظر : البناية في شرح الهداية ( 740/4 ) » 
بداية المجتهد ( ۸۹/١‏ ) ء المهذب ( ۱۹١/۲‏ ) ء المغني لابن قدامة ( ٤۳۷/۷‏ ) . 

(۷) سورة النور : الآية 5 . )^( سورة النور : الآية ۸ . 

(9) انظر : سنن أبي داود ( ۳۹۹/۲ , ۳۷۰ )2 حديث رقم ۲۲٤٣۹‏ . 

» أما تأخير تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة فإنه يجوز » وهو وقت تنجيز التكليف سواء كان موسعًا أو مضيقا‎ )٠١( 
أما ما ذهب إليه البعض من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » فلا يصح لأن الاشتغال بمثل هذا نما يضيع‎ 
. ) ٤۹/۲ ( والمستصفى للغزالي‎ » ) 745/١ ( الوقت ولا. تحصل فائدة . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
وهذا اعتراض من الخالف : أن اللعان يرجع بناء على أهليته‎ » ) 1/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١١( 
للشهادة فكيف يصح من الأعمى والفاسق وشهادتهما لا تصح ؟ أجاب الحنفية في الفاسق بأنه من أهل الشهادة‎ 
ولكن لا تقبل شهادته لعدم رجحان جانب الصدق » ولهذا أمر الله بالتثبت في خبره » وأما الأعمى فإنه من أهل‎ 
. الشهادة أيضًا إلا أنه لا تقبل شهادته لنقصان في ذاته » وهو أنه لا ييز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بالصوت‎ 


0۱۷4/1۰ 


اللعان شهادة أو يمين 


۰ - قلنا : الأعمى من أهل الشهادة » وتقبل شهادته عندنا في النسب 
والنکاح © . وإثما لا تقبل فيما لا يتميز فيه المشهود عليه © . وهذا المعنى لا يحتاج 
إليه في اللعان وأما الفاسق فهو من أهل الشهادة » بدلالة أن الفاسق لو شهد فردت 
شهادته ثم تاب فأداها تقبل وإن لم تكن الأولى شهادته قبلت الثانية ”“ . كذلك الكافر 
إذا شهد ڈ ثم أسلم فأعادها © . ولو شهد الفاسق بالزنا لم يجب عليهم الحد » ولو لم 
بك E ED‏ ,لوسك خا ES E‏ 
علم لم يفسخ عندنا حكمه 29 . 

9 - فإن قيل : اللعان يجوز مع حكم الحاكم بفسقه فلو كان ذلك شهادة لم 
يجرامع الم 

9 - قلنا : الشهادة على غيره لا تقبل للتهمة وهاهنا غير متهم . فلذلك 
ل 0 

۴ - قالوا : لو كان اللعان شهادة لم يصح من المرأة لأن شهادة النساء في 
الحدود لا تقبل " . 


من هنا وضح بالاتفاق بين الحنفية والشافعية وا حنابلة في صحة اللعان من الأعمى والفاسق رغم اختلافهم في 
أصل اللعان بينهم » » والمالكية قد اتفقرا معهم في الفاسق فقط أما في الأعمى فعندهم وني قول ضعيف عند 
الحنفية : لا يصح لعانه بدليل أن اللعان لا يكون إلا بأحد أمرين » إما رؤية وإما إنكار ا لحمل . . لأن آية اللعان 
نزلت في هلال بن أمية وكان قال : ١‏ رأيت بعيني وسمعت بأذني » فلا يثبت اللعان إلا في مثله . انظر : المبسوط 
للسرخسي ( 41/7 ) » شرح فتح القدير ( ١١1/4‏ ) ؛ حاشية الدسوقي ( 458/7 ) ؛ > المهذب ( ۰۹۸/۲ ›)٠١۹‏ 
الحاوي الكبير ( 17/1١‏ ) » المغني ( ٣/۷‏ اا ا الله 

. ) ٤۸۳/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( 41/17 ) » شرح فتح القدير ( 1١١١/4‏ ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( )٤( . ) ٤١١٥/٦‏ انظر : شرح فتح القدير ( 215/5 ) . 
)٥(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ١١1/5‏ ) › حاشية ابن عابدين ( ٤۸۳/۳‏ ) . 

(1) انظر : البناية في الهداية ( ۷۲۸/٤‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( ۲۸۳/۳ ) . 

(۷) انظر : البناية في شرخ الهداية ( ۷۲۸/٤‏ ) . وقال في البناية : « وعليه لو قضى القاضي بشهادة 
الفاسقين جاز » ( ۷۲۸/٤‏ ) . 

(۸) وقال في المهذب : « ولا تقبل شهادة الزوجة في الزنا » لأن شهادتها دعوى خيانة في حقه فلم تقبل 
كشهادة المودع على المودع بالخيانة في الوديعة » ولأنه خصم لها فيما يشهد به فلم تقبل » > كما لو شهد عليها 
أنها جنت عليه . انظر : المهذب ( ٤٤١-٤١۲/۲‏ ). 


وأإرحماهة 


كتاب اللعان 


4 - قلنا : عندنا موجب القذف اللعان دون الحد 7 » وأيضا يصح هذا 
شهادة النساء لا تقبل فى إيجاب الحدود وتقبل فى إسقاطها . ألا ترى أن أربعة من 
الشهود لو شهدوا على امرأة بالزنا وشهد النساء أنها بكر درئ الحد عنها © . 

. قالوا : لو كان اللعان شهادة كان على النساء من النصف على الرجال‎ - ٠ 
وقد تساوي العدد عندنا فى شهادة النساء والرجال 29 » لأن شهادة المرأة الواحدة عندنا‎ 
. ° تقبل فى الولادة » وكذلك شهادة الرجل الواحد‎ 

. ولأن العدد يكون على | لضعف فيما يعتبر فيه العدد 29 . واللعان لا عدد فيه‎ - fA 

۷ - فإن : يجب أن يلاعن المرأة عشرة شهادات . 

4284 ¬ : الشهادة من المرأة الواحدة لا تخالف شهادة الرجل الواحد 00 
اباك لس ل لو سي د 

۹ - احتجوا : بأن النبي بر لا لاعن بين هلال بن أمية وين امرأته » قال إن 
جاءَث به أصئهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق ندا مكايا 
عدلغ الساقين سابع الأليتين فهو للذي رميت به فجاءت به على الصفة المكروهة › 
فقال بو لولا ما منعنا من الأيمان لكان لي ولها شأن © . 

٠‏ - قلنا : روي لولا ما مضى من الشهادة 29 وروي لولا ما مضى من كتاب 
)١(‏ أي : أن موجب القذف ليس شهادة المرأة وإنغا هو اللعان » لأن الحد يجب عليها بلعانه ويسقط بلعانها . 
(۲) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۹۰/٥‏ ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( )٤( . ) 157/١‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۳/١١‏ ) . 

(5) تقبل شهادة المرأة الواحدة في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال » وبه قال 
أحمد » وقال الشافعي يشترط أربعنا وقال مالك اثنتين . انظر : شرح فتح القدير ( 157/5 ) » بداية المجتهد 
548/١‏ )ء المهذب ( ٤۲٦/۲‏ )ء الغني لابن قدامة ( ٠١۸ 2 ۱١۷/۹‏ ) . 

(1) والدليل عليه قوله تعالى : «( إن لَمْ كرتا يمن مَيجْلٌ واكان 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] . فأقام المرأنين مقام 
الرجل . انظر : المهذب ( 570/79 ) . 1 

(۷) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 1١/۷‏ ) . 

(۸) رواه أحمد بن حنبل في المسند ( ۱ » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۹۳/۷ » ۳۹٤‏ ) وأبو 


داود في سننه ( ۳۷۲/۲ » 7757 ) » وأبو يعلى في مسنده الموصلي ( ۲۷٤۰ 2 ۱۲۷/١‏ ) . 
(4) رواه النسائي في سننه الكبرى في كيف اللعان ( ۳۷۲/۳ » 5771/١‏ ) 


اللعان شهادة أو ہیں للل-إ-بسيببب-)ب-ل-م ؤ/81١ه6‏ 


الل وا ارش :للق سقط العرض هه أو :تقول 6 شاد موكدة ابن قل للف 
ذكر كل واحد من الأمرين " 

. 2 » قالوا : روي أن النبي عير قال لهلال بن أمية : « قم فاحلف‎ - 8١ 

89 - قلنا : هذا اللفظ لا يعرف ولا يوجد فلو ثبت ما قالوه فلأن اللعان 
شهادة مؤكدة باليمين » والشهادة باليمين لا زجر فيها واليمين فيها معنى الزجر » فعبر 
بذلك ليقع الزجر دون غيره ° . 

00 : لو كان شهادة لم يصح أن يشهد ا 

84 - قلنا : ولو كان يمينا لم يجز أن يحلف ويستحق باليمين في القسامة © 
ولكان a‏ 0 

ه88 - قالوا : لو كان شهادة » لاعتبر فيه العدد © . 

85 - قلنا : من الشهادات مالا يعتبر فيه العدد كالشهادة بالولادة وبرؤية 
الهلال . ولأن العدد لا يمكن اعتباره © ؛ ألا ترى أنه عنى غير الزوج لا يلاعن » فجعل 
تكرار الشهادة فيه لعدد الشهود . وإذا ثبت أن اللعان شهادة والعبد والكافر ليسا من 
أهل الشهادة على المسلمين لم يتعلق اللعان بقذفهم 29 . 


*# تن اننا 


. 98198 وهذا ما أخرجه الترمذي في تحفة الأحوذي ( ۲۹/۲ › ۲۷ 2 ۲۸ ) رقم‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۹/۷ ) » شرح فتح القدير ( ١ . ) ١١1/4‏ 
(؟) أخرجه الإمام البخاري في باب إحلاف الملاعن عن موسى إسماعيل حدثنا جُوَيرِيةٌ عن نافع عن عبد الله 
ضيه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي بير ثم فرق بينهما . انظر : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ( ٥۳١ , ٠٥۷/٠١‏ ) . 

. ) ١15/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١(. ) ١١١ » ۱١١۲/١ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٤( 
عبارة غير واضحة بهامش ( ص ) . القسامة لغة : اسم وضع موضع الأقسام . وشرعًا : أيمان يقسم بها‎ )7( 
: أهل محلة أو دار أو غير ذلك وجد فيها قتيل به أثرء يقول كل منهم واللّه ما قتلته ولا علمت له قاتلا . انظر‎ 
. ) ٤٤1/۸ ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ » ٠٠۳ المصباح المنير‎ 

(۷) أي : اليمين ؛ فإنه معهود في القسامة لأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفي » فلا يتصور تعلق حقيقتيهما 
بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أمرهما » ويجاز الآخر وهو الشهادة . انظر : شرح فتح القدير ( ١1١7/4‏ ) . 
(8) انظر : الحاوي للماوردي ( ١7/١١‏ ) . 

(9) انظر : شرح فتح القدير ( 457/5 ) » البحر ( 11/۷ ) . 

. ) ۲٤/۲ ( انظر : الهداية‎ )٠١( 


2 
||| مسالة : 


حد القذف حق الله أم الآدمي 


كتاب اللعان 


۷ - قال أصحابنا : حد القذف حق لله تعالى والمطالبة له حق الآدمي ١‏ 
٨۸‏ - وقال الشافعي : هو حق للآدمي يصح أن يبرا منه ويعفو ‏ 


۹ - لنا : قوله تعالى  :‏ کاجلدوشر تین جلد ولا بوا ل ف اا 4 6 
فخاطب بالجلد من يتوقف عن قبول الشهادة » وهو الإمام > ولو 2 8 للآدمي لم 


يقف استيفاوه على الإمام الى , 
۰ - فإن قيل : عندنا أنه لا حق للآدمي 2 لأن الاستيفاء إلى الإمام ؛ فهذا هو 
الدليل » لأن حق 3 استيفاؤٌه إليه 4 وحقوق الله تعالى حق على الإمام . 
0 - قلنا : إنما كان الاستيفاء للإمام لأنةا وخاز رطا ون السوطين ل يكوك 
جديدا فيقتل › 0 08 ويفرق الضرب على الأعضاء , 
۲ - قالوا : وكذلك نقول في القصاص / إن الاستيفاء إلى الإمام ويخير إو 
الأولياع 200 


۴ - قلنا : لو قال : اضربني بهذا السوط وفرق الضرب لم يجزء وإن كان السوط 


)١(‏ ما عدا قول أبي يوسف في إحدى روايقيه . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠٠١/۹‏ ) » بدائع الصنائع 
4٠01/15‏ ) » شرح فتح القدير ( ٩۷/١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( 15/4 ) » وقال أبو يوسف في رواية 
أخرى له : حق مشترك بين حق الله تعالى وحق الآدمي » لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفوء وما قال به أبو 
يوسف قال به الإمام مالك أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى وحق الآدمي » فإن سمعه الإمام 
وشاهدان وجب بغير مطالبة » وإن سمعه الإمام وحده لم يجب إلا بالمطالبة ويجوز العفو عنده عنه قبل 
الترافع إلى الإمام » ولا يجوز العفو عنه بعد الترافع إليه . انظر : بداية المجتهد ( 701/١‏ ) » حاشية الدسوقي 
١ 75/4:‏ ). 

. (۲) ووافقه الإمام أحمد » انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 4/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ١55/4‏ ) » المهذب 
(۳۱/۲ ) المجموع ( ۰/۱۸ ٠‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۲١/۸‏ )ء المغني لابن قدامة ( 8//ا١7‏ ) . 
(۳) سورة النور : الآية 4 . 

. ) 158/4 ( مغني الحتاج‎ » ) ١١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ ) ٤( 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( ١7/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ١/9‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ١7/4‏ ) . 
(1) انظر : الحاوي للماوردي ( ١١/١١‏ ) » روضة الطالبين » المغني لابن قدامة ( ۲۱۷/۸ ) . 


قدمه يعتبر .. ('2 قد يفرق 4 ورضي القاذف بفعل المقذوف وتشديده في الاستيفاء © . 
4 - قالوا : اليمين للمدعى 297 ولا يستوفيها إلا الحاكم ° . 


٥‏ - قلنا : عندنا أن حكم حكمًا فيستحلف ويتعلق باليمين حكم ولأنها 
عقوبة يستوفيها الإمام فكانت حمًّا لله تعالى كحد الزنا © . 

65 - ولأنها عقوبة سميت حدًّا 9) في الشرع كحد الزناء ولأنها عقوبة شرط 
فيه الإحصان وتنقص بالرق أو شرع تفرقها على الأعضاء © كحد الزنا وشرب 
لخر 9 ولانهنا عقوية لا يجوز إسقاطها بعوض (2© فكانت حمًا لله تعالى کالد . 
ش ولأنها لو كانت حم للآدمي لسقط بالإذن في سببه كالإيلاء والمال والقصاص فلما لم 1 
تسقط بالإذن في سببه دل على أنه من حقوق الله تعالى ٠‏ . 

1 - فإن قالوا : يسقط بالإذن في القذف "2 . 


. هناك سقط كلمة بهامش ( ص ) غير مقروءة‎ )١( 
ذكر الكاساني أن الاستيفاء لابد له من الإمام » أو من يوليه الإمام . وإنما ثبت له هذا لمصلحة العباد » صيانة‎ )۲( 
(f ه٩‎ ( لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم » لأن القضاة يمتنعون من التعرض فلابد من الإمام . انظر : بدائع الصنائع‎ 
أصل هذا خبر رسول الله بي : الذي قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال‎ )۳( 
. » وأموالهم » ولكن البينة للمدعي واليمين للمدعى عليه‎ 
. ) ٤11/٤ ( انظر : مغني المحتاج‎ )4( 
المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه » ولا يجوز لرجل عند جمهور من الفقهاء أن يقيم الحد على مملوكه‎ )5( 
إلا يإذن الإمام خلافًا لبعض من رأى أنه يجوز له ذلك إذا كان حًا مكلقًا عدلا » فله أن يجلده بغير إذن‎ 
. ) ٤٠٥/۲ ( الهداية ( ۹۸/۲ ) » المهذب‎ » ) ٤٠٠٠/۹ ١ الإمام . انظر : بدائع الصنائع‎ 
: الحد هو العقوبة المقدرة حمًا لله تعالى فلا يسمى القصاص حدًا لأن الغالب فيه أنه حق لآدمي انظر‎ )1( 
. ) 14/١ ( الهداية‎ 
. ) ٩/۲ ( لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف . انظر : الهداية‎ )۷( 
. ) ٤١١۲/۹ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۸( 
ويناقش المعترض على هذا : بأنه يسقط بالرجوع بعد الاعتراف‎ » ) 4١41/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۹( 
وأنه يستوفى من غير طلب بخلاف حد القذف الذي لا يسقط بالرجوع بعد الاعتراف ولا يستوفى إلا‎ 
. ) ١١/١١ ( بالمطالبة . انظر : الحاوي للماوردي‎ 
حق الآدمي يسقط بالعفو » أو الإبراء » أو الصلح » ولا يسقط بذلك حق الله تعالى » فلا يقاس على غصب الال‎ )٠١( 
2 /"0( البناية في شرح الهداية‎ ») ٤١١٠/۹ ( والقصاص » لأن كل ذلك يقبل العوض . انظر : بدائع الصنائع‎ 
١ . » الإمام وخلاف الصحيح يسقط إذا أذن الإمام‎ SS وقال‎ » e 

مغني الحتاج ( (ovis‏ 


9 1ه لعحسمعللسلسطسصسص سس بسب سسس تتاب اللعان 


4 - قلنا : أسباب الحقوق إذا أذن فيها الآدمي لم يسقط الحد 20 كالزنا 
اا 0 

۹4 - فإن قيل : القصاص يسقط بالإذن ©© . 

٠‏ - قلنا : لأن المقطوع قد يكون له عوض صحيح في الإذن » فلما جاز أن 
يقع الجرح متاحا بالإذن » فأسقط العود فإذا ثبت أنه حق الله تعالى لم يصح العفو 
عنه 9» ولأنه لا يصح العفو عن بعضه مع كونه نما يتبعض فلا يصح العفو عن جملته 
كالحد )ء ولأن كل عقوبة يجوز العفو عنها بغير عوض يجوز بعوض كالقصاص © 
لم يصح العفو بعوض » فدل على أنه لا يصح له 9© . 

. © ) احتجوا : بقوله بر : « ألا إن حرمة أموالكم كحرمة أعراضكم‎ - ١ 

۲ - قالوا : والمال من حقوق الآدميين كذلك العوض © 26 , 

۴ - قلنا : هل العوض لحرمة الله تعالى أو الاجتماع في جهة واحدة ؟ "© . 

4 - قالوا : روي عن النبي يلت أنه قال : « أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم 20 كان إذا خرج من منزله قال اللَّهم إني قد تصدقت بعرضي على 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 4۲١٠/۹‏ ) › البناية في شرح الهداية ( ۲٠۹ » 7١8/5‏ ) » وبدائع الصنائع 
(ه/؟؛؟١؟‏ ) . 

(۲) أي : الحد لا يسقط بالإذن » كما إذا زنى الصبي أو امجنون بامرأة طاوعته » فإن الحد لا يسقط عم المرأة 
ويسقط عليه . انظر : بدائع الصنائع ( 4١٠١/9‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠. ) ٠١/١‏ 

(۳) انظر : المهذب 375/9 ,2 ۳٠۲/۲‏ ) . 

(4) أي : لأن الغالب في القصاص حق الآدمي فيقبل فيه العفو ويأخذ الدية » وهذا يخالف الحد في اللعان 
لأنه حق الله تعالى فلا يقبل العفو . انظر : بدائع. الصنائع ( ٤1۳۳/٠١‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۲١٠/۹‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدئ ( ١١17/9‏ ) . 

(7) انظر : البناية في شرح الهداية ( ٠١١/١١‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۲١٠/۹‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدئ ( ١١١/١‏ ) . 

(۸) أخرجه الإمام البخاري بلفظه » انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 1۷۸٥/١١‏ ) » والإمام 
أحمد في المسند ( ٤١١/١ » ۸٠/۳‏ 4176 ) . (4) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 15/1١١‏ ) . 
)٠١١‏ انظر : بدائع الصنائع ( 15١١/4 2 5١45/0‏ ). 

. أي مشتركة بين حق الله تعالى وحق الآدمي » كما ذهب إليه الإمام أبو يوسف ومالك‎ )١١( 
أبو ضمضم غير منسوب » وعن أنس قال : قال رسول الله قو : « ألا تحبون أن تكونوا كأبي ضمضم‎ )۱۲( 
قالوا : يا رسول الله وما أبو ضمضم . قال : إن أبا ضمضم كان إذا أصبح قال اللَّهِم أني قد تصدقت بعرضي‎ 


حد القذف حق الله أم الآدمي 0۸9/1۰ 
عبادك ) () ولو كان لم يجب بهذا العرض حق من حقوق الله تعالى لم نصح 
الصدقة 0© . ٠‏ 

هه - قلنا : أبو ضمضم لا يقذفه الناس بالزنا وإنما كان يتصدق بذكره با دون 
القذف وذلك من حقوق الآدميين » ولأن القذف والمطالبة مما يجب به من حقوق 
الآدمي فيجوز [ له ] © أن يتصدق با يجب [ له ] ° من ع المطالبة . 

£۸0٩‏ ¬ قالوا : : حق يجب استيفاوٌه على مطالبة أدمي به فكان حم للادمي 
كالديون ° . 

۷ - قلنا : ينكسر هذا بحد السرقة قة فإن استيفاءه يقف على مطالبة بالمال والحق 
لله تعالى لق وهذا مسلم على 'مذهب الشافعي 0 وما قال يجب القطع باعتراف 
السارق وإن لم يحضر المسروق منه » وهو غلط لأنه يجوز أن يكون المسروق منه يذ كر 

شبهة تسقط القطع فلا يجوز إيجابه مع الشبهة “ ولأن حد القذف يقف على شرائط 
المقذوف » وتلك الشرائط لا تثبت إلا على خصم » منها : الحرية والإسلام والعقل © 
فلم يكن بد من مطالبة الآدمي لتثبت الشرائط © كما أن القطع يقف على مطالبة 
الآدمي بالمال لأنه شرط في القطع » ولا يصح ثبوته إلا بخصم © . والمعنى في الاصل 


على من ظلمني » . انظر : الاستيعاب ( 1594/4 ) » الإصابة ( ١١7/4‏ ) . 

)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم ١‏ » وأبو داود في السنن ٤۸۸٦‏ » والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق ( ۲۷/١‏ ) . 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/١١‏ ) »ء المهذب ( ١٠/۲‏ ) . 

(۳ » ؛) زيادة من (م)»( ن). (5) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/1١١‏ ) . 
(1) لأن حقه متعلق بالسرقة حتى لا يثبت بدون دعواه » ولاحتمال أن يهبه المسروق أو يملكه » فيسقط القطع . 
انظر : الاختيار لتعليل الختار ( 7117/17 ) . 

(۷) أي : لا يستوفي القطع إلا بمطالبة آدمي . انظر : الحاوي ( ١1/١١ا).‏ 

(۸) رد الماوردي في الحاوي قول أبي إسحاق المروزي أنه يجوز للإمام أن يقطع السارق من غير مطالبة إذا ثبت 
عنده سرقته ورأى جمهور الفقهاء أنه لا يقطع إلا بالمطالبة . انظر : الحاوي ( ١١/١١‏ ) . 

. ) 7181/7 ( انظر : حاشية ابن عابدين ( 481/7 ) » الاختيار لتعليل الخعار‎ )٩( 

٠١١‏ وهذا بناء على أن الغالب حق الشرع » ولا خلاف أن فيه حق العبد والشرع » لأنه شرع لدفع العار 
عن المقذوف » وفيه معنى الزجر ولأجله يسمى حدًا لله تعالى . انظر : الاختيار لتعليل الختار ( 7581/7 ) . 
)١١(‏ الخصومة شرط صيرورة البينة حجة مظهرة للسرقة » لأن الفعل لا يتحقق كونه سرقة ما لم يعلم أن المسروق 
ملك غير السارق » وإنما يعلم ذلك بالخصومة فكانت الخصومة مظهرة للسرقة وبهذا فإن حد القذف حق الله - 


ياك كتاب اللعان 


أنه يجوز استيفاء بعضه دون بعض . ولا كان الحد لا يصح استيفاء بعضه مع إمكان. 
إسقاط بعضه دل على أنه ليس لحق الآدمي » أو نقول المعنى في المال أن استيفاءه بعد 
ثبوته لا يقف على الإمام فكان حمًا للمستوفي والحد يقف استيفاؤه على الإمام فكان 
ًا له () , 

284 - قالوا : : حق يجور للحاكم أن کہ فيه بعلمه كالأموال 00 

8 - قلنا : سائر الحدود لا يقضي فيها بعلمه لأنه المطالب لها » فإذا قضى 
بعلمه فكأنه قضى لنفسه وهذا الحد يطالب به الآدمي > فإذا قضى بعلمه 0 وقع 
لغيره فيجوز ٠‏ القضاء 0 , 

٠‏ - قالوا : الشهود يشهدون بالزنا وهم الخصوم » فإذا جاز أن يكون الشاهد 
خصمًا جاز أن 1 القاضي خصمًا ويقضي بعلمه » كما تجوز شهادة 0-0 

1 - : المعنى في قولنا : إن الشهود خصوم أن شهادتهم لا تفتقر إلى 
مدع 2" فأما أن اي ا تعالى والحاكم قائم 
مقامه فلا يقضى بعلمه فيما يثبت له استيفاؤه ° . 

۲ - قالوا : وجوب حد القذف يعتبر فيه صفات المقذوف من الحرية 


تعالى » وحق الآدمي في ذلك إنما هو المطالبة لإقامته » كما أن القطع في السرقة حت الله تعالى » والمطالبة لإقامة الحد 
للآدمي . انظر : بدائع الصنائع ( 5577/5 » ٤٠١٠/١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( 797/7 ) . 

)١(‏ أي : أن حد القذف حق الله عز شأنه على الخلوص كسائر الحدود » إلا أن الشرع شرط فيه الدعوى من 
المقذوف » وهذا لا ينفي كونه حقًا لله تعالى عز شأنه على الخلوص » لأن المقذوف يطالب القاذف ظاهرًا 
وغالبًا دفعًا للعار عن نفسه » فيحصل ما هو المقصود من شرع الحد كما في السرقة » ولأن حقوق العباد 
تجب بطريق المماثلة . انظر : بدائع الصنائع ( 47١1/9‏ ) . 

(۲) في أحد قولي الخالف يقيم الإمام الحد بعلمه » وفي الآخر لا ر بحم الزمام Eo E‏ ملعي ا 
وبه قال مالك وأحمد » وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لقوله تعالى : «( كَسْتَفيئُوأ يهن رة مش 4 
[النساء : ٠١‏ ع وقوله تعالى : 35 كم يَأ أشبكله كيك ت اکر م اتکی © [ العور : ۱۳ ۲ء انظر : 
بدائع الصنائع ( 4١57/5‏ ) » بداية امجتهد ۲ » روضة الطالبين ( ١57/8‏ ) » المغني لابن قدامة ( 71١/8‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( 4157/9 ) . 

(5) انظر : المهذب ( 550/56 ) » روضة الطالين وعمدة المفتيين ( ٠١١/١١‏ ) . 

(5) أي قبول الشهادة في حقوق العباد بعد التقادم لم يكن لاشتراط الدعوى » فلا نسلم أن الدعوى شرط 
للحد لأنه حالص حق الله تعالى والدعوى ليست بشرط فيه » وإنما شرط للمال وهو حق العبد . انظر : شرح 
فتح القدير ( ٥۸/١‏ ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( 55١52 5١94/5‏ ). 


حد القذف حتق الله أم الآدمي 01۸۷/1۰ 


والإحصان » فدل ٠‏ على أنه من حقوقه () 

۴ - قلنا : ويعتبر فيها صفات قات | » وان لم يكن من 
حقوقه » وحد الزنا يعتبر فيه صفات الزاني من الإحصان وعدمه 2 وهو من حقوق الله 
تعالى » وكذلك يعتبر في حال السارق وحال المسروق ‏ . 

4 - قالوا : عقوبة لا يصح الرجوع عنها بعد الاعتراف بها كالقصاص 
وكحد الزنا والسرقة » ومنها ما يصح الرجوع عنها كالذي أقر يإتلاف ستارة الكعبة 
اولع عادر وير ارا اللي ر واي E‏ 
فد كزان كان من قوق اا 

. © قالوا : هذه حقوق الأدميين‎ - 6٥ 

5 - قلنا : هذا يتقرب به إلى الله تعالى » ويتم القربة فيه غير أنه يتعلق به حق 
أدمي فدل أنه لحق اللّه تعالى "© والمعنى في القصاص أنه يجوز إسقاطه بعوض » فكان 
حمًّا للآدمي © ولا كان حد القذف عقوبة لا يصح العفو عنها بعوض دل على أنها من 
حقوق الله تعالى 0 , 

۷ - قالوا : ما وجب لإلحاق الشين بالغير كان من حقوقه كأرش الشجة ^ . 

4 - قلنا : إذا زنى بمكرهة خد » لإلحاق الشين بها والحق لله تعالى » وإذا 
سرق مال غيره قطع [ اليد ] 29 لإلحاق الشين بماله والحق لله تعالى . 


. ) ٤۱۹۲/۹ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ۳٤۹/۲‏ ) . 

() التشابه بين القذف والزنا يدل على أن كلا منهما حق لله تعالى » وليس حق آدمي . انظر : الهداية 
٩/۲ (‏ › ۱1۲ ) . 

. ) ٠١/١١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )٤( 

(ه) الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكر يسقط الحد » لأنه يحتمل أن يكون صادقًا في 
المرجوع » أما الرجوع عن الإقرار بالقذف فلا يسقط الحد » لأن هذا الحد حق العبد من وجه » وحق العبد بعد ما 
ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع كالقصاص وغيره . انظر : بدائع الصنائع ( ٤٩۲۱۳۰ ٤۲۱۲/۹‏ © 41485 ). 
(5) انظر : البناية في شرح الهداية ( 155/1١‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۲١۳/۹‏ ) ء الهداية ( ۱١۴١/١‏ ) . 

(8) انظر : الحاوي للماوردي ( ١١/١١‏ ) » مغني المحتاج ( ۳۹۷/۳ (› بداية المجتهد ( ۰۳۳۰/۲ ۴۳۱ ) . 
(5) زيادة من (م ) › (3). ش 


O ۱A۸۸/1۹ 


كتاب اللعان 
6 - قالوا : لو كان حقًا لله تعالى لم يسقط بوت المقذوف © . 
8٠‏ - قلنا : لم يسقط عندنا وإنما سقطت المطالبة فتعذر الاستيفاء لعدم 
المطالب » وإذا ثبت أنه حق لله تعالى لم يصح العفو عنه © . 


نا نا نا 


)١(‏ إذا مات المقذوف قبل استيفائه يرئه كل فرد من الورثة في اتجاه فقهي » أما في الاتجاه الآخر » فيرثه جميعهم 
إلا الزوجين لارتفاع النكاح بالموت . انظر : مغني المحتاج ( ۳۷۲/۳ ) . 

(۲) عند الحنفية » أنه إذا كان المقذوف حيًا وقت القذف ثم مات فليس للولد والوالد حق الخصومة ».بل 
يسقط لأن القذف أضيف إليه وهو كان محلا قابلَا للقذف صوزة ومعنى بالحاق العار به » فانعقد القذف 
موجبًا حق المخصومة له خاصة » فلو انتقل إلى ورثته لانتقل إليهم بطريق الإرث » وهذا الحد لا يورث فسقط. 
ضرورة . انظر : بدائع الصنائح ( 4١55/9‏ ) . 


9/٠ 


ot مسالة‎ أ١‎ 


حد القذف لا يورث 


4< كال ااا + عد القذف لا رت 0 

۲ - وقال الشافعي : يورث 29 واختلف أصحابه فيمن يرئه . قال بعضهم  :‏ 
جميع الورثة . وقال بعضهم : العصبات » وقال بعضهم : من حصل بالقذف طعن في 
ومنهم من قال : يستوفي الباقون مقدار حقهم » ومنهم من قال : يسقط جميع الحد 
بعفو الواحد كالقصاص ©© . | 

ع ء 0 

۳ - [ وهذه المسألة ع 250 مبنية على أن الحد حق الله تعالى » وهو حق باق 
فلا يورث حقوقه 29 » ولأنه حد لا يورث كحد الزنا © ولانها عقوبة تحب لعنى 
[ يجب به ] © القدح في الدسب كالزنا » ولأنه لو ورث جاز أن يستوفى بعد موته بغير 
إذن الإمام كالأموال © » ولأنه لو انتقل إلى الورثة وهو ما يتبعض جاز لبعضهم أن 
يستوفي نصيبه خاصة مع إسقاط الباقين لحقوقهم كالاموال " ولانه حق ليس فيه معنى 


» ) 14/0 ( شرح فتح القدير‎ » ) 4١55/4 ( بدائع الصنائع‎ » ) 1١7/5 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

البناية في شرح الهداية ( ۳۳۳/١‏ ) » وبه قال الإمام أحمد . انظر : المغني لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ ) . 

(۲) انظر : الحاوي ( ۲٦/١١‏ ) ء المهذب 2171/50 ٠٠۲‏ ) » مغني المحتاج ( ۳۷۲/۳ ) » وروضة 

الطالبين ( ۳۲٠١/۸‏ ) » لا حلاف بينهم في أن حو المطالبة لأهل الورثة » إلا أن الخلاف وقع في أسباب الذي 

يؤدي إلى الطلب » فعند من قال : أنه لا يورث فالسبب هو إلحاق العار » وعلى من قال أنه يورث فالسبب هو 

من حيث الإرث . انظر : شرح فتح القدير ( 14/0 ) » المهذب ( ٠١۳/١‏ ) . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۲۷۲/۳ ) » المهذب ( ٠٠۲/۲‏ ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 375/8 ) . 
)٤(‏ زيادة في ( م ) > ( ع ) وفي ص [ وهي مبينة ] . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۱۹/٩‏ ) » بدائع الصنائع ( 5١95/5‏ ) . 

. ] انظر : شرح فتح القدير ( 14/5 ) . (۷) ساقطة من ( ص ) وفي ( ن ) [ يقع به‎ )٦( 

(۸) لأن النصومة للمقذوف ويتشرط لإقامة الحد حضوره » ولا يجوز التوكيل عند أبي يوسف ويجوز عند 

محمد وزفر » والمراد أن حضرة المقذوف بنفسه شرط جواز الاستيفاء » لأن لاان ع يا كل ي 

استيفاء مع الشبهة والحدود لا تستوفى مع الشبهات » فلذلك لو كان المقذوف حيبًا وقت القذف ثم مات قبل 

الخصومة أو بعدها سقط الحد . انظر : بدائع الصنائع ( 5١55/5‏ ) . 

= » لا حلاف في أن الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومات‎ )٩( 


01۹/1۰ 


الال والوثيقة كالشرط “ » ولأن الشين ينتقل إلى الورثة إذا حصل به عناء أو كان 
 ] [7‏ يدلي ©" إلى ذلك » ولهذا قال بي : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن 
تدعهم عالة » ٩‏ ولأنه أحد موجب القذف فلا يؤثر كاللعان . 

4 - قالوا : نازعوا في الأصل © . 

٥‏ - قلنا : إنه سبب في الفرقة فلا يورث 0© كالاختيار ولأنه لفظ شهادة 
يختص بالحاكم فورث بالشهادة كالديون © . 

. © # احتجوا : بقوله تعالى : ۾ وَلَحَكُمْ صف ما رك وجڪ‎ - ٣ 

۷ - قلنا : الحد ليس بمتروك عندنا ”© . ولأنه تعالى ذكر الميراث فيما يتبعض 
وينقسم بين الورثة » وهذا لا يوجد في الحد 0" . 

۸ - احتجوا : بأنها عقوبة لا تتجزأ لإلحاق الشيء بالغير فيورث كالقصاص 
ليت ا 

4۹ - قلنا : يبطل بمن أكره على الزنا . والمعنى في الأصل أنه حق لا يزول إلى 


كتاب اللعان 


وذلك لأن العار لم يلحقهم لانعدام الجزئية والبعضية » فالقذف لا يتناولهم لا صورة ولا معنى » واختلف 
أصحاب أبي حنيفة 5ه في أولاد البنات هل يملكون الخصومة » عندهما يملكون » وعند محمد لا يملكون . 
انظر : بدائع الصنائع ( 949/9 , 476٠ › 4١‏ )»2 شرح فتح القدير ( ٩4/٥‏ > 8؟ ). 

)١(‏ حد القذف يختلف عن الأموال في الميراث » فإذا مات أحد الورثة انتقل إلى أهلها الأخرى » والوثيقة 
كذلك . 

(۲) في ( ص ) : [ تمن ] » وما أثبتناه من ( ن ) . 

(۳) في ( ص ) : [ يدل ] وهو خخطأ . وقد تكون يؤول إلا أن اللام مضبوطة بالكسرة . 

٤ (‏ ) أخرجه الإمام البخاري في باب الوصايا ( ١54/7‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ١17/١‏ ) . 
(0) أي : قول المعترض أن قول القائل لا يورث يخالف الأصل › والأصل في غير هذا يورث . 

. ) 45١4/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( . ) ۲۲٣٣/۰ ( (5)انظر : بدائع الصنائع‎ ٠ 
. ١١ سورة النساء : الاية‎ )۸( 

(9) أي : أن الحق المتروك يورث » وهذا - يعني الحد - ليس بمتروك » فلا يورث . انظر : المغني لابن قدامة (/01//1 4 ) . 
)٠١(‏ أي : لأن الحد لا يتبعض » فلا يجب فيه الميراث » وذلك لأن الميراث فيما يتبعض . انظر : بدائع 
الصنائع ( 45٠٠١ › 4١95/9‏ )» شرح فتح القدير ( 54/0 » 58 ) . . 

)١١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۹/۱۱ ۰ ۲۷ ) » مغني امحتاج ( ۳۷۲/۳ ) » الشجاج : الجراح » وهو مجموع 
بكسر المعجمة جمع شجة بفتحها . والشجاج شرعًا » جراحات الرأس والوجه خاصة . انظر : المصباح المنير ٠٠٠١‏ » 
القاموس المحيط ( ١55/١‏ ) فصل الشين باب ال جيم .» اللباب ( 571/7 ) » مغني المحتاج ( ٠٠٠٤/١‏ ) . 


خد اف لا يورك 0/1۰ 


لمال © , 

۰ - قالوا : حق لا يضح الرجوع عنه بعد الاعتراف به فصار کمن قذف ميت 9 . 
١‏ - قلنا : يبطل بالمضاربة © والشركة ١‏ لأن هناك ثبت الحق للوارث 9 . 
۲ - قالوا : هو حق ثبت ابتداء للميت فجاز أن يورث عنه ٩”‏ . 

۳ - قلنا : لا نسلم . ظ 

4 - فإن قيل : لو قذفهم لم يجب الحد إذا لم يكونوا محصنين . 

٠‏ - قلنا : لأن القذف لم يصح ء وإذا قذف الميت فقد قدح في نسبهم 
بقذف صحيح ” 

488 ؟ - قالوا : وقذف أمه بزنا بعد ولادته يثبت الحد » وإن لم يقدح في نسبه . 
ولو قذف أباه أنه زنا الغرامة لم يقدح في نسبه ”© . 


(1) إن أكره على الوطء فإنه لا يجب الحد فلا يورث » كما لا يورث حد القذف » فإنه يقاس عليه . انظر : 
بدائع الصنائع ( ٤٠١١/۹‏ ) . 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۹/۱۱ › ۲۷ ) » نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج ( ١١١/7‏ ) . 

() المضاربة لغة : مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها . واصطلاحا : عقد شركة في الربح بمال من 
جانب رب الال وعمل من جانب المضارب » ويقال لمن يقدم امال : رب الال » أما العامل فيه فيقال له : 
المضارب ( بكسر الراء ) . وقد شاع استعمال لفظ المضاربة عند الحنفية والحنابلة » أما المالكية والشافعية فإنهم 
يطلقون على هذا العقد لفظ : القراض . انظر : القاموس الحيط ( ۹/۱ )» حاشية ابن عابدين ( 515/8 ) » 
المهيذب ( 504/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( 345/5 ) . 

» الشركة لغة : الخلط سمي بها لأنها سببه . وشرعًا : عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح‎ )٤( 
اللباب‎ » ) ۲۲٤۸/٤ ( والشركة على ضربين : شركة أملاك وشركة عقود . انظر : لسان العرب لابن منظور‎ 
. (Y/Y ) 

(ه) أي أنه لو مات المضارب أو المشارك بطلت هذه المضارية أو المشاركة ء وكذا حد القذف ييعال إذا مانت 
المقذوف » انظر : اللباب ( 385/9 ) . 

(>) أي إذا مات رب الال وأراد الوارث أن يعقد القراض ففيه قولان » الصحيح لا يجوز لأن القراض قد بطل 
بالموت » وهذا ابتداء قراض على غرض لم يجز ء انظر : المهذب : ( ٠ . ) 505/١‏ 
(۷) كلمات غير مقروءة بالهامش » في سياق رد المصنف على من قال بأن الحق في القذف قد ثبت ابتداء 
للميت » كما ثبت للمضارب والمشارك ثم انتقل عنهما لورثتهما . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۱۹۹/٩‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( ۳٤۹/۲‏ ) . 


0/1 كتاب اللعان 


۷ - قلنا : غلط من يقدح القذف في نسبه بزيادة يلحقه الشين بقذفه كما 
يلحقه بقذف نفسه ”° . 


*# جد عد 


(۱) انظر : بدائع الصنائم ( 1155/5 ) . 


ا ا 70 
||| مسالة 
04- قال أصحابنا : لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه . فإن قذفها وهو 


صحيح لم خرس لم يلاعن © . 
8 - وقال الشافعي : يصح قذفه ولعانه © . 
والدليل على أن قذفه لا يصح أن الإشار ة قائمة مقام الصريح كالكناية 29 ولأن أكثر 
ش أحوال الإشان ة أنه يدل على الوطء الحرام من غير شبهة ولو نطق بهذا لم يكن قاذقًا | 
كذلك إذا دلت عليه الإشارة ة “ أشار ثم قال لم أرد القذف بالزنا قبل منه » ولو كانت 
الإشارة محتملة فيصدق فيما يرى بها © ولأنه قذف بغير نطق كالصحيح إذا أشار 0 


. فإن قيل : لو أقر بقتل العمد اقتص منه » وإن كان يثبت بالكتابة‎ - ٠ 
0 قلنا : كان أبو بكر الرازي  يقول إذا أقر بالقصاص لم يقتص منه‎ - 0 


)١(‏ وبه قال الإمام أحمد إذا كانت إشارته غير معلومة » وكذا كتابته انظر : المبسوط ( 47/9 ) » الهداية 
( 35/1 ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٤۷/٤‏ ) » فتح القدير ( ١74/54‏ ) » المغني ( 795/17 ) » كشاف 
القناع ( ۳۹۲/۰ ) . 

(۲) هذا إذا كانت له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة . انظر : الحاوي للماوردي ( 77/١١‏ ) » المهذب »)٠١۹/۲(‏ 
الروضة للتووي ( ٠١۲/۸‏ ) ع امجموع ( 4/5 47 ) » وبه قال الإمام مالك وأحمد إذا كانت إشارته معلومة مفهومة . 
راجع المغني ( ۳۹٦/۷‏ ) » المدونة الكبرى ( ۱۱۷/۳ ) » كشاف القناع ( 3957/8 ) . 

(۴) مراد المصنف أن الإشارة كناية والقذف لا يثبت بالكنايات » وقد رد الماوردي في الحاوي على هذا 
القياس فقال : « وأما استدلالهم بأن الإشارة بالقذف كناية ولا يثبت بها فهو أنها كناية من الناطق وصريح من . 
الأخرس » كما يصح النكاح يإشارته » وإن لم يصح بالكناية » . انظر : الحاوي الكبير ( 74/١١‏ ) . 
)٤(‏ مراد المصنف أنه لابد من التصريح بلفظ الزنا ليكون قذقًا موجا للحد أو اللعان » ولا يتأتى هذا التصريح في 
إشارة الأخرس » فإن إشارته دون عبارة الناطق بالكناية انظر : المبسوط للرحسي ( 47/7 ) » البناية ( 1/41//4) 
وما بعدها . )١( ٠‏ انظر : المغني ( ۳۹٦/۷‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ٤۲/۷‏ ) » رد ET‏ ۳ )ء فتح القدير ( 1 (. 
(۷) هو العلامة أحمد بن علي أبو بكر الرازي » أخذ الفقه على أبي الحسن الكرخي وعنه محمد بن يحي ٠‏ 
الجرجاني الزعفران والخوارزمي والنسفي » وغيرهم من التصانيف المغيرة مات عام ( ۳۷١‏ ه ) » وصلى عليه 
أبو بكر الخوارزمي . انظر : الجواهر المضية ( ١‏ ) » القواعد البهية ۲۷ e‏ السنية ( ٤۷۷/١‏ ) . 
(۸) انظر : الاختيار ( ۲١۷/۳‏ ) . 


ويحمل ما قال في الجامع الصغير ( ويقتص من الأخرس (2 ) على أن القتل ثبت منه 
فعل هذا الرسول لهم » ومن أصحابنا من يسلم ذلك وقال : القصاص يجوز أن يقر 
بصريح اللفظ وما أجري مجرى الصريح لأن من قال ضربته بحديدة وأنا قاصد (') موته 
فالإشارة كاللفظ القائم مقام الصريح . 

۲ - فإن قيل : إِذَا يجب بالقذف ولا احتمال فيه . 


0 ۸۹۳ - قلنا : لو كتب الصحيح لم يكن قذمًا ولولا الاحتمال قبل من الصحيح › 
ولآن القذف بالكتابة فرع على القذف بغيرها » فإذا دللنا على أنه قذفه لا يصح واللعان 
من حكم القذف الصحيح » والدليل على أن لعانه لا يصح أنه لا يوجد منه لفظ ٠‏ 
الشهادة فصار كالصحيح إذا قال أعلم ”“ ولآن الإشارة قائمة مقام الكلام فصار كقوله 
أعلم 29 . ولآن شهادة الأخرس لا تصح عندنا » ومن ليس من أهل الشهادة لا يصح 
لعانه كالصبي © . والدليل على أن شهادة الأخرس لا تصح قوله تعالى : “9 من 
ون من ن الشُبَدَك 4 لق والأحوين لیس بكرضى 34 ولأن الإشارة محتملة فلا يصح 
الشهادة بها كاللفظ المحتمل © وإذا ثبت هذا قلنا لفظ شهادة تختص بالحاكم 


. انظر : الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) في ( ص ) [ قاصدًا ع ويجوز أن يكون المعنى وأنا حال كوني قاصدًا النيل منه فالإشارة كاللفظ .. 
والمنبت أوضح لهذه الدلالة لأن جملة ( وانا قاصد منه ... ) قد تعرب حالا . 

(۳) قال قي المبسوط « ولأنه لابد من لفظ الشهادة في اللعان » حتى إن الناطق لو قال : « أحلف » مكان 
قوله : « أشهد » لا يكون صحيكًا » فإذا ثبت أنه لابد من لفظ الشهادة وذلك لا يتحقق يإشارة الأخرس » . 
انظر : المبسوط ( 47/17 ) » المغني ( 797/17 ) » رد الحتار على الدر امختار ( ۳۹٠/۳‏ ) . وقد رد الماوردي 
في الحاوي هذا القياس فقال : « وأما ا جواب عن استدلالهم بالشهادة فاللعان عندنا ين » ويمين الأخرس تصح 
بالإشارة وبالشهادة : جوزها أبو العباس بن جريح يإشارته فيكون الأصل على قوله غير مسلم : والذي عليه 
جمهور الأصحاب أنه لا تصح شهادته وإن صح قذفه ولعانه لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

. أن غيره يقوم مقامه في الشهادة ولا يقوم مقامه في القذف‎ -١ 

؟- أن القذف واللعان يختصان به فقضت الضرورة يإمضائه يإشارته كالنكاح والطلاق » والشهادة لا تختص 
به فلم تدع الضرورة إلى إمضائه يإشارته . انظر : الحاوي ( 55/١١‏ ) . 

. ) ٠٠١١/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) إذا قذف الصبي فلا حد ولا لعان » وذلك لأن قوله هدر لا يفيد الازوم » ولأنه قول لا تحصل به الفرقة ولا يصح 

من غير مكلف كالطلاق واليمين . انظر : المبسوط ( ٤۲/۷‏ ) » الهداية ( ۲٠/۲‏ ) › المغنى ( /5/1 39 ) . 
(1) سورة البقرة : الآية 785 . ش 
(۷) شهادة الأخرس مشتبه فيها للاستدلال ياشارته على مراده بطريق غير موجب للعلم » فتدمكن في شهادته تهمة = 


قذف الأعرس لت اه 


كالشهادة بالديون . 
4 - احتجوا : بقوله تعالى : فلن يقن لج 4 000 . 
6 - 3ق فعا اراد بد لري اصرح الرنا Ry‏ » لأنه قال 

فشهادة a‏ 0 
5 - قالوا : كل زوج صح طلاقه صح قذفه أو صح لعانه كالناطق » وربا 

قالوا : زوج صح بمينه 29 . 

۷ - قلنا : الناطق يصح طلاقه لأن ا جل ا 83 ورا 
TT‏ ل 
بالآخر ”“ ولأن المعنى في الناطق أنه وجد منه صريح القذف » والأخرس لم يوجد منه 
صريح القذف فصار كالناطق إذا قذف بالكتابة "© . 

4 - قالوا يمرو إل شرواكيب فور اناف . وربما قالوا إنه 
ارح لي لك را الوا ES‏ 

58 ةق قلنا : الظاهر من حال المرأة العفة » وأنه كاذب عليها » وكيف نقول إنه 
مضطر إلى قذفها . وقولهم إنه مأمور بنفي النسب فإنه يؤمر بذلك إذا وجد منه النفي » 
فأما إذا عجز عن السبب لم يؤمر » ألا ترى أن الله تعالى نهى عن كتمان الشهادة » ومن 
لا تقبل شهادته نحو أن لا يشهد ولا ينع من الكتمان لأنه لا فائدة في إظهاره © . 


= لايجب اللعان معها . فلا تستوي إشارته مع عبارة الناطق . انظر : المبسوط للسرخسي .)170/١5(‏ 

. ) ٠١۹/۲ ( سورة النور : الآية 1 . (۲) انظر : المهذب‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط ( ٤۲/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١١/١‏ ) . 

(؟)انظر : الحاوي للماوردي ( ۲٤/١١‏ ) ء المهذب ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(50) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١۲/١‏ ) . 

(1) حاصل كلام المصنف هنا أنه فرق بين الطلاق وحد القذف » فالطلاق يقع بالصريح كقوله أنت طالق » 
ومطلقة » وطلقتك وأنت الطلاق » وبغير الصريح وهي الكناية » كقوله أنت بائن » بتة » خاية وغير ذلك من ألفاظ 
الكنايات » وأما القذف فلا يصح إلا بصريح الزنا » كقوله يا زاني أو يا ابن الزانية » ولا يقع بالكناية لأن الكناية 
محتملة لمعان عدة » وهذا يورث شبهة تمنع الحد » انظر : الهداية ( 01١/١‏ )> الاختيار ( 74/7 (A‏ . 

(۷) انظر : الاختيار ( ۲۸۰/۳ ) . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 54/١١‏ ) . 

(5) في ( ص ) [ الإظهارع . . ظ 


/١‏ 5د دلبب لجسب سبحي کتاب اللعان 
٠‏ - قالوا : إشارة قائمة مقام النطق بدلالة البيع والنكاح والطلاق ‏ . 
۹ - قلنا : هذه العقود د بعت ثبتت بالصريح والكناية 4 والإشارة محري مجرى 

الكناية فقامت مقام النطق بدلالة البيع والنكاح » » فلم يصح بالإشارة القائمة 0 

الصريح ٩‏ و 


. ) ۲٤/۱١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
. ) ٠٤٤/١ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )۲( 
قلت : « وقد استدل الشافعية ومن وافقهم أيضًا بأنه لما صح منه النكاح مع تأكيده بالولي والشاهدين‎ )( 
فأولى أن يصح منه ما هو أخف من القذف وللعان » ولأنه لما صح منه الطلاق مع جواز نيابة وكيله فيه فأولى‎ 
. أن يصح با لا تجوز النيابة فيه من قذف ولعان » ولأن الأخرس لا يمنع اليمين فوجب أن لا ينع من اللعان‎ 
..) ۲٤/۱۱ ( كالطرش . انظر : الحاوي للماوردي‎ 


إذا رمى زوجته بالزنا ي 


تكد 
|“ يروج جاه 


إذا رمى زوجته بالزنا قبل التزويج 


4407 ! - قال أصحابنا : إذا رمى زوجته بالزنا قبل الترويج وجب عليه اللعان (© . 

۴ - وقال الشافعي : وجب الحد واختلف أصحابه إذا قذفها بزنا قبل النكاح 

فزعم أنها ولدت في النكاح وأراد نفي الولد فقال : أبو هريرة (© يلاعنها وقال 
المروزي 27 لا يلاعنها ويحد ‏ . 

4 - لنا : قوله تعالى : 3 ای ی زج 4 ”© » ولم يفصل © ٩7‏ ولا 
يقال إنه زنا وليست زوجته © لأن الرمي اسم مشتق من فعل فيستحيل أن يكون راميا 
قبل فعله » وهو إذا رمي في حال النكاح فكيف يقال إنه رماها قبل التزويج » ويدل عليه 
أن عويمر العجلاني ٠”‏ قذف امرأته فلاعن النبي عتم بينهما 0" ولم يسل عن الحال 
التي رماها بالزنا فيها فلو اختلف الحكم لفعل » ولأن كل زوج من أهل الشهادة إذا حقق 


» ) ۱١۸/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٠٤۹/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ )۲( . ) ١١8/8 ( وبه قال مالك انظر : المدونة‎ 

(۳) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي » أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج والمروزي انتهت إليه رئاسة 
العراقيين » له من المصنفات شرح مختصر المزني توفي عام ( 54 ه ) انظر : طبقات الشيرازي : ١١7‏ » 
طبقات العبادي » طبقات الإسنوي : ( ۲۹۱/۲ ) . 

(4) ويه قال الإمام أحمد » انظر : الحاوي الكبير ( ۳۷/١١‏ ) » المهذب ( ١58/5‏ )ء مغني الحتاج 
(۳۸۲/۳ ) » المغني ( ٤.۲/۷‏ )» روضة الطالبين ( ۳۳۷/۸ ) . 

(5) سورة النور : الآية 5 . 

59) أي : ولم يفصل بين ما إذا كان القذف بزنا بعد الزوجية أو قبلها » انظر : البدائع ( 3١55/0‏ ) . 
(۷) قال في الحاوي ردًا على هذا الاستدلال قال : « الاستدلال بالآية فيما ذكرناه من الاعتيار بحال الزنا دون 
القذف دليل على أنه قاذف بالزنا لغير زوجته » فلم يكن فيها دليل » انظر : الحاوي الكبير ( )71//1١1‏ . 

(۸) أي : أن المخالف اعتبر أن القذف رمي بالزنا » وقد قذفها بزنا هي فيه أجنبية منه » فلم يجز أن يلاعن به .. 
انظر : الحاوي الكبير ( ۳۷/١۱١‏ ) . 

(۹) هو عوير بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب اللعان » رمى زوجته بشريك بن السمحاء فلاعن رسول الله 
ي بينهما سنة تسع من الهجرة انظر : الاستيعاب ( ۱۲۲۹/۳ ) » أسد الغابة ( ۳١۷/٤‏ ) » الإصابة ( 45/4 7) . 
)٠ 2‏ أخرجه البخاري في صحيحه باب اللعان » ومن طلق بعد اللعان من حديث سهل بن سعد ( 71/0 . 0507 
ومسلم في صحيحه كتاب اللعان ( ١١79/9‏ ) . 


٥۱۹۸/۱ ٠‏ سسس کتاب اللعان 


الزنا بالبينة حد فإذا لم يحققه لاعن . أصله إذا قذفها بزنا في الحال (2 [ ولأنه ألحق 
الشين بها في حال الزوجية » فصار كما لو قذفها في الحال ] ”©> ولأن القذف الصحيح 
إذا وجد اعتبر حال ظهوره دون حالة الإضافة . بدلالة أن ابن عشرين سنة إذا قال لابن 
خمسين سنة زنيت قبل ثلاثين سنة ولو اعتبر بحالة الإضافة استحال أن يكون قاذقًا قبل 
أن يخلق » ولا يلزم على هذا إذا قال : زنيت وأنت صغيرة » لأن هذا ليس بقذف 
صحيح لأن الصغيرة لا يكون منها الزنا فلا يجب الحد لهذا المعنى لأنا اعتبرنا حال 
الإضافة © . 

. 90 29 احتجوا : بقوله تعالى : 9 لين يون لصت ي‎ - ٥ 

- قلنا : آية اللعان متأخرة عن هذه الآية وهي خاصة فيقضى بها على 
العموم على أصل مخالفنا ”“ وعلى أصلنا إذا تأخر الخاص عن العام وجب نسخ بعضه 
فيقضى بالناسخ على المنسوخ © . 

۷ - قالوا : آية اللعان نزلت على سبب وهو قذف هلال بن أمية 9» وذلك 
كان منها في حال الزوجية © . ش 

۸ - قلنا : المعتبر بعموم اللفظ دون خصوص السبب . 

84 - قالوا : ذاك إذا تجرد » فأما إذا عارضه عموم خرج على غير سبب وجب 
أن يقضى با خرج على سبب على هذه 20 . 

٠‏ - قلنا : القضاء بالخاص على العام : وإنما أوجب عندكم لأنه أقوى في 


.) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2( ع‎ )5( 2٠. ) 5١45/5 ( : انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
إذا قال زنيت وأنت صغيرة فلا حد عليه ولا لعان » لأن فعل الصغيرة لا يكون زا شرعًا » فقد نسبها إلى‎ )۳( 
› » ما لا يتحقق شرعًا فيكون هذا بمنزلة ما لو نسبها إلى ما لا يتحقق أصِلًا بأن قال : « زنيت قبل أن تخلقي‎ 
. ) ٠١/۷ ( ولأن الصغيرة لا يلحقها العار ولا الإثم شرعًا والقذف بالزنا يتعير به المقذوف . انظر : المبسوط‎ 
. 4 سورة النور : الآية‎ )4( 

(5) وجه الدلالة من الآية أن هذا في الزنا الذي رميت به أجنبية فحد ولم يلتعن . انظر : الحاوي الكبير ( 77/١١‏ ) . 
(7) قال في البدائع : « وأما آية القذف فهي مقدمة على آية اللعان » فيجب تخريجها على التناسخ فينسخ 
الخاص المتأخر العام المتقدم يقدره » وعند الشافعي يقضى على العام بالخاص بطريق التخصيص . انظر : بدائع 
الصنائع ( 5١15/٠‏ ) . (۷) انظر : بدائع الصنائع : ( 5١55/8‏ ) . 
(۸) سبقت ترجمته . ش (9) انظر : الحاوي الكبير ( ۳۷/۱۱١‏ ) . 

. ) ۳۷/١١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )٠١( 


0۹۹/1۹ 


إذا رمى زوجته بالزنا قبل التزويج 


تناول الحكم وبيانه . وهذا المعنى موجود وإن خرج على سبب . 

0١‏ - قالوا : قذفها بزنا إضافة إلى حالة لا يلحقه الولد فوجب أن لا يكون له 
اللعان » كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها (© . ْ 

5 - قلنا : لو قذف من لا يكون منها ولد ولا ماسها أو رتقاء لاعن » فيبطل 
هذا الاعتبار . والمعنئ في قذف الأجنبية أن قذفه لم يصادف الفراش » وفي مسألتنا. 
صادف قذفه الفراش وهو من أهل اللعان ° . 

۴۳ - قالوا محج إق العاف »لاه لا عمزة علية:ني ذلك ارتا طبار 
كقاذف الأجنبية ” 

4 - قلنا : اللعان حق الرأة » ولهذا تحب بمطاليتها > فكيف يعتبر في ثبوته ١‏ 
حال الزوج ؟ ولأن الزوج يلحقه شين بزنا امرأته قبل أن يتزوجها وبعد أن يتزوجها 
فالحكم في الحالتين واحد » لأن قاذف الأجنبية لو كانت به حاجة إلى قذفها » > مثل أن 
يكون ولدها وارثا معه أو يحجبه لم يجب اللعان . 

٥‏ - قالوا': من قذف شخصًا بزنا مضافًا إلى حاله شرا ل اة 
القذف على القاذف بحال إضافة الزنا لإيجاب ذكر الإضافة » بدليل أنه لو قال لمعتقته : 
زك ونت امد ولسلحة ٠‏ زي وان راا ولال ريت وات بطفلة ويد 
الحد © , 

15 - قلنا : إذا قذف المعتقة والمسلمة فعليه الحد في المسألتين لأنه قذف قذقًا 
صحيحًا » إذ الأمة والنصرانية قد يزنيان فوجب الحد اعتبارًا بحال القذف لا بحال 
الإضافة © وأما إذا قال : زنيت وأنت صغيرة فالقذف لم يصح » لأن الصغيرة لا يكون 
منها الزنا » فلم يجب الحد لأن القذف لا يصح لما ذكره © . 


*# *% *% 


. ) ٠١۸/۲ ( انظر : الحاوي الكبير ( ۴۷/۱۱ ) » المهذب‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( 7١45/8‏ ) . (۳) انظر : الحاوي الكبير ( ۳۷/۱۱ ) . 

. ) 485/9 ( رد الحتار على الدر الختار‎ » ) ١١7/١ ( انظر : الهداية‎ )٤( 

(5) وفي ( ص ) ( زينب وأنت صغيرة ) وا مثبت من (م ) و( ن ) لقطعية دلالته . انظر : الحاوي الكبير )371//١1(‏ .. 
(5) انظر : المبسوط ( 04/0 ) . (۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( 90/7 ) . 


0۰۰/۱۰ 


ce مسالة‎ || 


إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا 


كتاب اللعان 


۷ - قال أصحابنا : إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا حد © . 
4 - وقال الشافعي : إن قذفها بزنا في حال النكاح » وهناك ولد تلاعنا ونفى 
الولد ° . ْ 
6 - لا : قوله تعالى  :‏ ورن بس لصت م ل بأو & الآية ولم 
. يفصل ”» ولأنه قذفها وليس بينهما نكاح فصارث كالأجنبية ‏ . ولأنه لو قذفها بغير 
ولد لم يلاعنهاء كذلك إذا قذفها يإنكار ولد كأم ولده © . ولأن اللعان سبب بقطع 
الفراش فلا يثبت بعد انقضاء العدة كالطلاق » ولان اللعان وضع لقطع الفراش ونفي 
النسب على طريق التبع » بدلالة أن اللعان ثبت ولا ولد » وقد انقطع الفراش فلا معنى 
لإثبات اللعان ٩”‏ . 

٠۰‏ - احتجوا : بأنه قذف به حاجة إليه » فوجب أن يكون له تحقيقه 
باللعان» كما لو كانت زوجة © . 

695 - قلنا : اللعان حق لها بدلالة ثبوته بمطالبتها » فلا معنى لاعتبار حاجة 
القاذف إليه » ولأنه إذا سكت عن النفي ثم بان أنه ليس منه فهو محتاج إلى القذف » 
كى ينتفى الولد . والمعنى فى قاذف الزوجة أن قذفه [ قد ع 9» صادف الفراش وهو من 
آهل الشهادة فكان موجبه اللعان . 

۲ - قالوا : ولد يلحقه بغير رضاه فكان له سبيل إلى نفيه . أصله ولد الزوجة . 


. ) ٤۸۳/۳ ( رد الحتار‎ » ) ۲۱٤۹/۰ ( انظر : مختصر الطحاوي ۲۱۷ » بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : المدونة ( ۱۱۳/۳ ) » الأم ( ۲۸۷/١‏ ) » الحاوي الكبير ( ٠١/۱۱‏ ) » 
المهذب ( ٠١۸/۲‏ ) » المغني ( ٠٠١/۷‏ ) . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( 5١58/8‏ ) . 
(4) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤۹/١‏ ) »ء رد الحتار على الدر الختار ( 4۸۷/۳ ) . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤۱/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٤۹/۰‏ ) » رد امخختار ( ۷۸۳/۳ ) . 
(5) انظر.: بدائع الصنائع ( 5١59/8‏ ) . 

(۷) انظر : الحاوي للماوردي ( "5/١١‏ ) ء المهذب ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(۸) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ , 


إذا أبان امرأته ڈ ثم قذفها بالزنا || o‏ 


6و e‏ ا ل ت رمه کا ر 
رضاه يجوز أنه لا ينفسخ كعتق ذوي الأرحام . ومعلوم أن النسب لو ثبت باعترافه لم 
يصح نفيه ”“ . وكذلك يجوز إذا لزمه حكمًا أن لا يصح نفيه » وتبطل هذه العلة إذا 
قذف زوجته فصدقته أوأقام [ عليها ] (© بينة بالزنا / 20 فإن قالوا : يلاعنها مع ذلك 
لر يضح 19 لاله ينتدحل أن تقول أشهد أنه من الكاذين فيما رمات به من الزن ء ري 
تة ل ل 50 
اللعان . كذلك إذا قذفها بولد . 


*# اي 


. زيادة من ( م ) › (ن)‎ )۲( . ) ٠١/۲ ( وانظر : الهداية‎ )١( 

(۳) وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت : « صدق » » ولم تقل « زنيت » فأعادت ذلك أربع مرات 
في مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا » لأن قولها صدق كلام محتمل » ولم تفصح بالإقرار بالزنا فلا يلزمها 
الحد ولكن يبطل اللعان » ولا يحد من قذفها بعد هذا » لأن الظاهر أنها صدقته في نسبتها إلى الزنا » والظاهر 


. يكفي لإسقاط إحصانها . انظر : المبسوط للسرخسي ( 7/لاه ) 


. ) لال/١١‎ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )٤( 


٠‏ 6/۱ ب س ان اللعان 


||| مسال 0 
إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها 
4 - قال أصحابنا : إذا قذف امرأته بالزنا ثم أبانها سقط اللعان ولا حد ° . 
٠‏ - وقال الشافعي : يلاعن سواء كان هناك ولد أو لم يكن ©( . 
5 - لنا : أنه سبب للفرقة فلا يثبت حكمه بعد البينونة بانقضاء العدة لا 
التخيير . ولو خيرها ؛ م أبانها سقط حكم تخبيرها 0 ولأنها فرقة تختص بحضرة 


الحاكم فلا يثبت مع وجود وجه البينونة قة العنة 0 لاا أجنبية فيه بينه وبينها 
لعان كما لو قذفها قبل النكاح ©© . : 


0 ليو : بقوله تعالى : و ان مسن ازج رن‎ Y۹ 
OS فشهد‎  : الآية بعد وجوب اللعان 1 د ذلك الاستيفاء فقال‎ : 0 Y۸ 
أمَرِوٍ # © يعني أحد الزوجين وبعد الطلاق لأن لا زوجية فلم يوجد الشرط‎ 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي 7١17‏ » المبسوط للسرخحسي ( ٤۹/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( 7١54/8‏ ) » الدر 
الختار : ( 585/١‏ ) ء رد الحتار على الدر الختار : ( ٤۸۷/۳‏ ) . 

(۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد انظر : الأم للشافعي ( ۲۸۸/١‏ ) » روضة الطالبين ( 787/8 ) » مغني 
الحتاج ( ۳۸۲/۳ ) » المدونة ( ١١7/7‏ ) ء المغني ( 207/1 ) . 

(۳) انظر : الاختيار ( ٥۹/۳‏ ۸۷) . 

(4) إذا اختارت نفسها في فرقة العنة فقال أبو يوسف ومحمد تبين منه » وهو ظاهر الرواية » وروى الحسن عن 
أبي حنيفة أنها لا تبين إلا بتفريق القاضي وهو المشهور من المذهب . لهما أن الشرع خيرها عند تمام الحول دفمًا 
للضرر عنها » فلا يحتاج إلى تفريق القاضي » كما إذا خيرها الزوج . وله أن النكاح عقد لازم » وملك الزوج فيه 
معصوم » فلا يزول إلا يإزالته دفعًا للضرر عنه » لكن لما وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان » 
وقد عجز عن الأول بالعنة » ولا يمكن القاضي النيابة فيه فوجب عليه التسريح بالإحسان » فإذا امتنع عنه ناب 

القاضي منابه لأنه نصب لدفع الظلم فلا تبين بدون تفريق القاضي » فإذا فرق يصير كأنه طلقها بنفسه » فتكون 
تطليقة بائنة ليحصل مقصودها » وهو دفع الظلم عنها بملكها نفسها . انظر : الاختيار : ( 58/7 ) 

(5) إذا قذفها بزنا قبل النكاح فهو قاذف » وعليه اللعان » وقد سبق تفصيل هذه المسألة . وانظر المغني ( ٤٠۲/۷‏ ) 
)١9(‏ سورة النور : الآية 5 . 

(۷) وجه الدلالة من الآية أن هذا رمى زوجته فيدخخل في عموم الآية » إذا لم يلاعن وجب الحد بعموم قوله 
تعالى :} بن مون السحصتت ثم 3 بأو ریق به أجلدوشر نين جَلْدَهٌ # انظر : المغني ( 107/17 ) . 
(۸) سورة النور : الآية 5 . 


إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبائهة سلب ٥۲۰۳|۱۰ uuu‏ 
بالاستيفاء ٩‏ . 

648 - قالوا : كل بينة سقط بها موجب القذف لا يعتبر حكمها بالبينونة . 
كالشهادة © , 

۰ - : الشهادة تسقط بموجب القذف بكل حال » زوجة كانت المقذوفة 
أو أجنبية © د أجنبية فلم يغير حكم البينة » والكفارة لا تؤثر في حكم 
قذف الأجنبية » فإذا صادف أجنبية بالفرقة سقط حكم اللعان » وهذا جار على أصلنا 
أن الطارئ على الحدود يسقطها كالموجود في الابتداء 4 واللعان يوجب القذف وهو في 
حكم الحد . 

. © قالوا : به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه‎ - ١ 

5 - قلنا : اللعان ثبت هنا بغير ولد عئده » فلا معنى لاعتبار الضرورة في 
نسب الولد » ولأن القاضي هو الذي يقضي باللعان » فلو كان ثبت لضرورة الزوج 
وجب أن تثبت تثبت هذه الضرورة عند الحاكم . 1 

۴ - قالوا : قذف صادف الزوجية فصار كما لو نفى النكاح . 

4 - قلنا : إذا نفى النكاح فالفراش باق وأسباب القذف يجوز إن ثبت مع 

۴٠‏ - قالوا : هذا يؤدي إلى أن يقذف محصنة فيسقط حكم قذفها » ولا 
يجب به حد ولا اللعان )¢ 


85 - قلنا : هذه مناقضة لأن عندهم أن اللعان يجب بقذفه © لأنه يضطر 


. ) ۲٠٠٤/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي الكبير ( 79/١١‏ ) . 

(۳) الشهادة مع القذف لهما حالتان : الأولى : إذا قذفها أولا ثم أقام أربعة شهود على زناها هو منهم » ففي هذه 
الحال لا تصح الشهادة لأنه صار مستوجبا اللعان » وهو إلا يقصد بالشهادة بعد ذلك إسقاط اللعان عن نفسه » 
والحد الواجب بزناها يخلص حمًا له » + وإنا يكوت الروج مدعا إذا قد بشهادته إثبات عق لنفسه وليسن في عام 
الشهادة إثبات حق الله . الثانية : أن يأني بأربعة شهود على زناها هو منهم » فنجوز شهادتهم ويمضي الحد عليها » 
a‏ 

. ) ۳۹/۱۱ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر : الحاوي الكبير : ( ٠١/١١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۳١/۸‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( 2151/5 ٠١١‏ ) » مغني المحتاج ( ۳٦۷/۳‏ ) »> روضة الطالبين ( ۳۳۳/۸ ) . 


٠ه‏ كتاب اللعان 


إلى قذفها حتى لا يلحقه ولد ليس منه » ولأنها أدخلت عليه المعرة فكيف يقال هاهنا إن 
اللعان من حقوق المرأة ؟ فأما على قولنا فاللعان وضع لتتخلص من زوج يقذفها » 
وتتوصل إلى زوج لا يقذفها » وهذا المعنى قد حصل بالبينونة ”© . 


#* # ا # 


)١(‏ قد احتج الخالفون أيضًا بأنه قاذف لزوجته فوجب أن يكون.له أن يلاعن كما لو كان على النكاح إلى 
حالة اللعان . انظر : المغني ( 107/17 ) . 


قذف المرأة المتزوج بها زواجا فاسدا 0.0/1 


٤ مسالة‎ | 


قذف المرأة المتزوج بها زواجا فاسدًا . 


۴۷ - قال أصحابنا : ذا روج امرأة نكاحها فاس ثم قذفها ثم لاعنها لم تحرم 
باللعان ترا مؤبدًا ° . 

۸ - وقال الشافعي : إن لم يكن نسب فلا لعان » وإن كان هناك نسب 
تلاعنا ”© . وفيه وجهان . 

4 - لنا : أن الأصل وجوب الحد بقذف المحصنة » أو التعزير بقذف المحصنة 
خص من ذلك الزوج باللعان ؛ فمن ليس بزوج على ما كان عليه (© ولأن اللعان 
موضوع لقطع الفراش فلا يثبت والنكاح الفاسد كالطلاق 29 » ولأنه من خصائص 
التكاح كالطلاق والإيلاء والظهار » ولأنه تفريق يختص سببه بحضرة الحاكم كالفرقة 


: إذا قذف امرأته المنكوحة منه نكاححا فاسدًا فلها حالتان‎ )١( 

١‏ - أن يكون القذف بالزنا »> وهذا لا حلاف فيه بين الفقهاء في أنه لا لعان ولا حد . انظر : بدائع الصنائع 

. ) 100/1 ( ء المغني‎ ) 41/١١ ( الحاوي للماوردي‎ » ) ٠٥۸/۲ ( حاشية الدسوقي‎ » ) 7١48/0 

؟- إذا كان هناك نسب يريد نفيه . وآراء الفقهاء فيه كما يلي : ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا لعان بينهما 
. ويلحقه الولد وليس له نفيه » انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤۸/١‏ ) » شرح فتح القدير ( 1١11/4‏ ) » البناية 

۷۲۹/٤(‏ ) » رد الحتار على الدر الختار ( 4۸۳/۳ ) . وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا كان 

هناك نسب جاز اللعان ولا حد عليه » 2 سف ۲ باهذب ( ١58/5‏ )» الحاوي 

للماوردي ( 41/١١‏ ) ء المغني ( ٠٠/۷‏ 

(۲) ساقط من النسخ ل 

(۳) وقد نوقش القياس على الأجنبي E‏ النسب وإن لم 

کی رجا فتلت ار ای اا بت يشطر ليه فيه إلى نفيه بلعان » انظر : الحاوي 

. ) ٤۲/۱۱ ( : للماوردي‎ 

)٤(‏ القياس على الطلاق لا يصح لوجهين : أحدهما : أن الطلاق يلك بالعقد فلم يثبت إلا في صحيحه 

دون فاسده . واللعان يملك بحدوث الزنا فجاز أن يملك به في صحيح العقد وفاسدة . والثاني : أن الطلاق 

مختص بالفرقة والنكاح الفاسد لا يحتاج فيه إلى وقوع الفرقة واللعان موضوع لنفي المعرة بوقوع الفرقة ونفي 

لحوق النسب فصح فيه اللعان لبقاء سببه » ولهذا المعنى منع أن يلاعن من غير ذات ولد لزوال أسبابه كلها 

انظر : الحاوي الكبير للسيوطي ( 47/١١‏ ) . 


06۰/1۰ کتاب اللعان 


بالعنة © ولأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبية © ولأن من أصلنا أن 
الموطوءة بنكاح فاسد لو قذفها أجنبي لم يحد ”2 واللعان أحد موجبي القذف كالحد . 

۰ - احتجوا : بأنه فراش يتحقق به نسب ليس له نفيه بغير لعان » فوجب أن 
يكون له نفيه باللعان كالنكاح الصحيح © . 

0 - قلنا : ولد أم الولد » فإن قالوا هناك يجوز نفيه عندنا بغير اللعان بأن 
کک ويحلف ° . 

65 - قلنا : النقض بالوطء بعد الاستبراء ؛ فإن كان يدعى الاستبراء اد 
e‏ لو سوك 
القذف لو كان بغير ولد ثبت اللعان » وكذا إذا كان بولد » وفي مسألتنا بخلافه . 

۴ - قالوا : النسب في النكاح الصحيح أقوى من الفاسد › بدلالة أن في 
الصحيح يثبت النسب بأنه كان للوطء ومضي مدة الحمل . وفي الفاسد لا يثبت إلا 
بالوطء » فإذا انتفى اللعان بالنسب الأقوى فالأضعف أولى ° . 

٤4‏ - قلنا : النسب ثبت في الصحيح والفاسد بالفراش لأن الفراش في 
الصحيح ثبت بالعقد وفي الفاسد بالوطء » ثم النسب في الفاسد أقوى عندنا » لأنه لا 
يُنْفَى بحال » فلا نسلم ما ذكروه © . 

. © قالوا : به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه‎ - ٠ 

5 - قلنا : يبطل إذا سكت عن نفيه وهو لا يعلم أنه ليس منه ثم بان له » 


. ) ۷۳۳/٤ ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(۲) هذا قياس مع الفارق لأن الأجنبيات لا يلحقه ولدهن فلا حاجة به إلى قذفهن . انظر : المغني : ( ٠٠٠/۷‏ ) 
(۳) إذا قذفها أجنبي فلا يجب عليه الحد لأنها وطئت وطأ حرامًا فذهب إحصانها » ثم رجع أبو يوسف 
وقال : « يجب بقذفها الحد واللعان » لأن هذا وطء يتعلق به ثبوت النسب ووجوب المهر » فكان كالموجود في 
النكاح فلا يزيل العفة عن الزنا » » والجواب أن الوطء حرام لعدم النكاح إنما الموجود شبهة النكاح فكان ينبغي 
ال ل E‏ . انظر : 
بدائع الصنائع ( ۲۱٤۸/١‏ ) . 

(؛ »> ه)انظر : الحاوي الكبير ( ٤۲/١١‏ ) . 

(7) انظر : الحاوي الكبير ( 45/١١‏ ) ء المغني ( 400/17 

(۷) انظر : البناية في شرح الهداية ( 548/4 ) . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير ( 47/١١‏ ) ء المغني ( ٤٠٠٠/۷‏ 


قذف المرأة المتروج بها زواجا فاسدا 0۷/1۰ 


والحاكم هو الذي يلاعن » وهذه الضرورة لا يعلمها 9" . 


00# # # 


- : واستدل الشافعي ومن وافقه أيضًا با يلي‎ )١( 

١‏ - قوله تعالى : «9 وَين يبون روجهم # وهذه في حكم الأزواج في درء الحد ووجوب المهر ولحوق النسب 
فاقتضى أن تكون مثلهن فى جواز اللعان . 

۲ - ولأنها ذات فراش لا يقن غل فى نسبه بغير اللعان » فجاز له نفيه باللعان كالروجة . 

۳ - أن المستفاد باللعان شيكان رفع الفراش ونفي النسب » فلما جاز أن يتفرد برفع الفراش جاز أن ينفرد بنفي 
النسب لأن ما قدر على رفع شيئين قدر على رفع أحدهما . 

؛ - أن أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة في أحكامها في الصحة فلما جاز نفي 
النسب في صحيح المناكح كان نفيه في فاسدها أولى » انظر : الحاوي الكبير ( ٤۲/١١‏ ) » المغني ( ٠٠١/۷‏ ) . 


||| مسالة og‏ 
قذفها بالوطء في الموضع الڪروه 
۷ - قال أبو حنيفة : إذا قذفها بالوطء في الموضع المكروه لم يلاعنها . 
۸ - قال الشافعي : يلاعنها 
648 - لا : أنه ا لا يؤدي إلى -١‏ اختلاط الب » فالقذف به لا يوجب ا 
يجب ع 0 إذا دي به الحد > كذلك اللعان . 


۰ - احتجوا : بقوله تعالى : :3 ولد مون نجهم 4 
١‏ - قلنا : أجمعنا على أن المراد به الرمى بالزنا فصار كال مذ كور » ونحن لا 


نسلم أن هذا زنا ٩(‏ 
5 - قالوا : فرج تبتغى اللذة بالوطء فيه غالبا كالفرج ° 
۴۳ - قلنا : المعنى هناك أن النسب يختلط بالوطء فيه فلا يوجد في غيره . 


4 - قالوا : أدخلت عليه المعرة فكان له قطع فراشها كالوطء في الفرج . 

٠‏ - قلنا : قد بينا أن اللعان في الظاهر ثبت لحقها ولنفي الشين عنها ولهذا 
يقف على مطالبتها لام بشع ءا لزه ولاك اندي الذي عقوا فدات متحي 
ل ل ل ا ل يثبت » ولا 
تعلة بشين ثابت معلوم Mm‏ 


* * ا 


. ) ۳۸/۱۱١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )۲( . ) ۲٠٤۳/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 38/1١ ( استدل الشافعية أيضًا بأنه قُذف به الحد فجاز فيه اللعان كالقبل . انظر : الحاوي الكبير‎ )۴( 


0۹/1۹ 


إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا 
ڪڪ ي 
ا 


ot مسالة‎ ||| 


إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا 


۲٠۹٩‏ - قال أبو حنيفة : إذا نفى حمل امرأته لم يجب حد ولا لعان . وإن قذفها 
بالزنا وزعم أن الحمل من الزنا لاعن ولم ينتف نسب الولد © . 

۷ - وقال الشافعي : إذا قال هذا الحمل ليس مني لاعن ونفي القاضي ‏ . 

۸ - لنا : أنه يحتمل أن يكون حملا » ويحتمل أن يكون ریځا . وإن علق 
القذف بنفي الحمل فكأنه قال إن كنت حاملا من زنا » والقذف لا يصح تعليقه بالشرط 
ولأن الأحكام التي ينفرد بها الحمل لم تقف على ولادته حتى يثبت الدليل عليها 
باستحقاقه للميراث والوصية » فلو ثبت نفي النسب فيه تعلق بشرط » ونفي النسب لا 
يجوز تعليقه بالشروط ولأنه لا يملكه بالتمليك فلا ينفى نسبه باللعان » كما لو ولدته 
ميئًا ولأن العفو لا يصح عليه فلا ينتفي نسبه . دليله ما ذكرنا ٩”‏ . 

۹ - احتجوا ‏ : با روي أن هلال بن أمية قذف امرأته فلاعن النبي ل 
بينه وبينها ونفى حملها 9 . ١‏ 

٠‏ - قلنا : لا دلالة في هذا الخبر لأنه قذف امرأته بصريح الزنا > وذكر 
الحمل روى ذلك ابن مسعود » وابن عباس » وغيرهما وقال : الرجل يجد مع امرأته 


)١(‏ وبه قال زفر وأحمد . انظر : المبسوط للسرخسي ( 45/7 ) > مختصر الطحاوي 3١5‏ » شرح فتح 
القدير ( ١74/4‏ ) » بدائع الصنائع ( ه/ه4 7١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۹4۱/۳‏ ) » الاختيار ( ۳۳۷/۱ ) » 
البناية في شرح الهداية ( ۷٤۸/٤‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع : ( ۳۹۷/۰١‏ ) . 

(۲) قال في الحاوي للماوردي أنه فيه وجهان : أحدهما : أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدها . 
والثاني : وافق ما قاله الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز أن يلاعن بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى وجوب اللعان 
إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر . انظر : الحاوي للماوردي ( ۴١/١١‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » مغني 
امحتاج ( ۳۸۱/۳ ) » المجموع ( 117/1١7‏ ) ء روضة الطالبين ( ۳۲۷/۸ ) » بداية المجتهد ( ۸۷/۲ ) )2 
حاشية الدسوقي ( ٤٥۷/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠١/١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٤۸/۸‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤٥/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۲۰/۰ ۰ ۲۱٤٩۹‏ ) » شرح فتح القدير( 119/4 ) . 
)٤(‏ سبق تخريجه . (ه) انظر : مغني امحتاج ( 781/9 ) . 

() انظر : بدائع الصنائع ( ٠ . ) 5١45/6‏ 


01/1۰ كتاب اللعان 


رجلا . فإن قتل قتلتموه وإن أبدى ذلك جلدتموه » وإن سكت أمسك على غيظ (© 
وروي أنه ابتلي بذلك فقذف امرأته بشريك بن سمحاء » وعندنا انه إذا صرح بالقذف . 
وذكر الحمل لاعنهما فأما احتجاجهم بنفي الولد فلا حجة فيه لأن النبي ب ثبت ° 
وجوده بالوحي ولهذا قال إن جاءت به على صفة (© كذا فهو لهلال » وإن كان على 
صفة كذا فهو لشريك والمانع من نفي نسب الحمل أنا لا نتيقن وجوده وإذا علم بالوحي 
وجوده ثبت اللعان عليه . 

۱ - وجواب آخر وهو قوله قو : إن جاءت به على صفة كذا فهو لهلال 
يدل على أنه لم ينتف نسبه » لأن النسب لو انتفى لم يعتد بوجود سببه ) . 

0 الولد فيها فيصح نفيه أصله . بعد الوضع © 

۴۳ - قلنا : إذا استلحق الحمل وقف ثبوت نسبه على الولادة . فأما إن ثبت في 
الحال فلا . والتزام النسب يتعلق بشرط » والقذف لا يتعلق بشرط (؟ . والمعنى فيما بعد 
الولادة أن الأحكام المختصة به يجوز أن تثبت له 9 . 

64 - وقبل الولادة لا تثبت الأحكام امختصة قبل البيع والتكاح . كذا نفي الدب . 

. قالوا.: كأن حاله أن يتعلق بالشروط‎ - ‰٥ 

44 - قالوا : : أحكامٍ الحمل ما ثبت بالظاهر » بدلالة قوله تعالى : ل وإن كُنَّ 
ولت > نل # © وقال : ل كث امال أجَلْهُنَ # ”“ وفرض في الدية الحوامل ويجوز 


(۱) حديث أخرجه البخاري ( 4149/8 › ٤۷٤١‏ ) »2 ومسلم ( ۱۱۲۹/۲ › ۱٤۹۲/۱‏ ) . 

. ] ساقطة من [ ك‎ )” » ١١ 

. ) ٠٠١/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) 7١47/1 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 7/ه4 ) » بدائع الصنائع‎ )٤( 
مغني الحتاج‎ » ) ٠١/١١ ( (ه) أي : أن حكم اللعان نفي الولد فيجوز أن يلاعن فيه . انظر : الحاوي‎ 
. ) 515/9 ( الشرح الصغير‎ » ) 881/8 

(5) وإذا علق القذف بشرط لم يجب حد ولا لعان » لأن القذف مما لا يحلف به فلا يتعلق بالشرط » ولآن 
التعلق بالشرط ينع تحقق نسبتها إلى الزنا في الحال » ولأن من لا تكون زانية قبل دخول الدار لا تكون زانية 
بدخول الدار » وكذلك لو قال : « إذا تزوجتك فأنت زانية » أو أنت زانية إن شاء فلان » فهو باطل . انظر : 
المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) . 

(۷) إلزام الحكم على الحمل لا يجوز ء وإنما يكون إلزامه بعد الوضع . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤٥/۷‏ ) › 
بدائع الصنائع ( 7١47 ٠ 7١55/8‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٠١ » ۷٤۹/٤‏ ) . 

(۸) سورة الطلاق : الاية ١‏ . ` (9) سورة الطلاق : الاية ٤‏ . 


إب 


01/1 


إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا 
رد ٩‏ الحامل بالعيب لأجل الحمل . 
۷ - قلنا : هذه الأحكام كلها يجوز أن تنبت بالظاهر » والقذف يسقط 
حكمه بالشبه فلا يجوز أن يثبت بالظاهر » لأن هذه الأحكام لا تختص بالحمل » وإنما 
تتعلق بحيوان موصوف بالحمل . اك 
4 - وأما الأحكام التي ينفرد بها الحمل فلا يثبت مثل الميراث والوصية والبيع 
والنكاح ونفي النسب حكم تنفرد به وهو معتبر بما ينفرد / به دون غيره . 


* نا فنا 


. مذكور في النسخ [ لاد ] ولا يستقيم معناه وما أثبتناه هو الصحيح‎ )١( 


۲۳/١ ٠‏ ۲۱ .932 ل_ كم س کتاب اللعان 
||| مسئة OK E‏ 


اللعان لا يختص بمكان ولا زمان 


8 - قال أصحابنا : اللعان لا يختص بزمان ولا مكان © . 

٠١‏ - وقال الشافعى : يغلظ اللعان بالمكان والوقت وحضور جماعة . فأما المكان 
فإن كان بمكة فبين الركن والمقام » وإن كان بالمدينة فعلى منبر النبي بي . وقال في 
موضع آخر عند المنبر » وأما الوقت فبعد العصر » وأما العدد فيحضر جماعة من الناس . 

۱ - قال أصحابه : هذا كله ليس بشرط » وإنما هو استحباب » فعلى هذا 
نفل الكن ن اسا تقو ا جر 

۲ - [ واحتجوا : بقوله ] تعالی ‏ فََهَْدَةُ َمَِِرْ © ولم يفصل 22 ولأن 
اللعان إما أن يكون شهادة أو يمينا » وأيهما كان لم يختص بزمان ولا مكان » ولأن 
اللعان ثبت بالفرقة كالطلاق والتخيير ولأنها فرقة يختص سببها بحضرة الحاكم كفرقة 
العنة . وأما إذا قالوا : إنه استحباب لم يمنع ذلك متى غلب على ظن القاضي إذا حلف 
يتعظم هذه الحرمة » وإن كان كاذبًا امتنع من اللعان ‏ . 

۴ - قالوا احتجاجهم بأن النبي به لاعن على المنبر يدل على جواز اللعان في 
هذا الموضع ولا يدل على اختصاصه به © . وقولهم أنه قو قال : « من حلف على 
يمين فاجرة على منبري هذا ولو على شوك إذخر فليتبوأ مقعده من النار » ”© فيدل على 


)١(‏ لم يصرح الحنفية بهذا في غالب كتبهم إلا أنهم ذكروا صفة اللعان بدون تحديدها بوقت ولا مكان ولا غيرهما» 
بل تؤدى الأيمان عند القاضي وبين يديه في أي مكان » وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤۲/۷‏ ) » 
الهداية ( 5/7 ؟ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷۳۸/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ۱١۷/٤‏ ) . المغني ( ٤١١/۷‏ ) . 
(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( :5/١١‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ). 

. ) 478/1 ( المغني‎ » ) ٤۲/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١ 

. وما بعدها‎ ) 45/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )٤( 

(5) وقد دل اختصاصه بالمنبر على تغليظه به لشرفه ولعظم العقوبة في الإقدام على المعاصي فيه . انظر : 
الحاوي للماوردي ( 454/١١‏ ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن النبي يقد لاعن بينهما عند المنبر فليس هذا 
في شيء من الأحاديث المشهورة . انظر : المغني ( 475/1 ) . ْ 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (۱۱/۲ ) » و أبوداود حديث رقم 7714١‏ » و اين ماجه حديث رقم ۲۳۲۵ » 
والحاكم ( 755/4 ) . ش 


اللعان لا يختص بمكان ولازماك  -‏ سسلل و( \ oO‏ 


تعظيم اليمين الكاذبة في هذا الموضع ولا يدل أنه شرط ‏ . وقولهم أن الله تعالى قال 
في الحد : « يهد دما لبن لوين 4 2١‏ واللعان أقيم مقام الحد 7© لا يصح 
لان الحد اعتبر فيه حضور طائفة من المؤمنين لا تقادح منهم وهم الشهود » فيعتبر في 
اللعان من يصح به أيضًا وهم الزوجان . وقولهم إنا نتيقن كذب أحدهما » لذلك غلط 
ويبطل بالمتداعيين في البيع إذا تحالفا © 


*#* * 


. )) ۱١١/١ ( »ء المهذب‎ ) ٠٥/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
. ۲ سورة النور : الأية‎ )۲( 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ٤٥/١١‏ ) . 

. ۲۳۰ انظر : اللباب‎ ) ٤( 


014/1۰ 
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كتاب اللعان 


. © قال أصحابنا : إن بدأ الحاكم بلعان المرأة و فرق وقعت الفرقة‎ - ٤ 

٠‏ - وقال الشافعي : لا يعتد بلعانها » ويأمرها الحاكم أن تعيد اللعان فإن 
حكم بجواز ذلك فسخ حكمه © . 

والخلاف في هذه المسألة لا يتصور » لأن عندنا تقع الفرقة بتفريق الحاكم (© وعند 
بلعان الزوج 29 فإذا لاعن بعدها وفرق وقعت الفرقة يإجماع . وإن كان يقول إنني 
أفسخ حكمه في إيقاع الفرقة لم يصح . وإن قال إني أفسخ حكمه في إسقاط اللعان 
فهو غلط ؛ لأنه حكم في موضع يسوغ فيه الاجتهاد » ولأن اللعان إن كانت شهادة لم 
يرتب » وإن كان ييتا فالاجتهاد يسوغ في تقديم يمين كل واحد من المتداعيين على 
7 . فيقول هذا الحاكم إنما أعتذر من الشافعي لأني أَنْبتٌ لعانهما وأسقطتٌ الذي 

ثبت » والشافعي يقضي بلعان الزوجة في الميتة وامجنونة وترك التي تثبت في الشيء اليسير 

من الترك . فأما قولهم إنه حكم بخلاف القرآن لأن الله تعالى قال : 9 ورا عت 
َلَعَدَابَ # © فهذا يدل على وجوب عذاب يسقط بلعانها » وذلك لا يكون إلا بعد 
لعانه "© فليس بالصحيح لأن العذاب قد قد ينا أنه با يلحقها من الشين بقذفه لها 
وقولهمٍ إن النبي عل بدأ بالزوج في اللعان فقد دل ذلك على أنه أولى والكلام أنه إذا 
ترك الأولى هل يعتد باللعان أولا ؟ وقولهم إنه حکم بخلاف الإجماع © غلط » لأن ابا 
حنيفة إذا شرع الاجتهاد لمن فعل هذا فقد قال به » وإن جعل غيره أولى منه . 

۹ - قالوا : إن كان شهادة لم يصح قبل الدعوى وإن كان يمينا لم يصح قبل 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 48/7 ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٤۰/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١1/4‏ ) »> 
رد احتار على الدر الختار ( ٤۸٥/۳‏ )5 
(؟) وبه قال مالك وأحمد . انظر : حاشية الدسوقي ( 11۳/۲ ) » الأم ( ۲۸۹/١‏ ) » روضة الطالبين 
(50/8ه؟ )ء امهذب ( ۱١۹۲/۲‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( 18/7 ) › بدائع الصنائع ( ۲٠٤١/١‏ ) . 
(:)انظر : المهذب ( ۱١۲/١‏ ). (5) سورة النور : الآية ۸ 
)٦(‏ انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 15/١١‏ ) » المغني ( ٤۳۸/۷‏ ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 15/١١‏ ) . 


لعان الحاكم وتفريقه 010/1۹ 
الاستخلاف © , 

. ۷۷ - قلنا ٠‏ مهادة عندنا وقد تقدمت الدعوى بالقذف وحصل الاستشهاد 
بطلب اللعان . ٠‏ 


# ## * 


. ) 45/١١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


011/1۰ 
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وقوع الفرقة في اللعان 
۸ - قال أصحابنا : الفرقة فى اللعان بلعانها (© 
4۹ - وقال الشافعي : تقع الفرقة بلعان الزوج (© . 
۰ - لنا : قوله تعالى : و بش اوم ور يكل لخ شبكة إل أشنم َة 
َعَم أحد الزوجين ثم قال : ف رؤا نها ألعدَابَ # 2 يعني عن الزوجة ”© وهذا . 
حلاف قولهم 2 ويدل عليه ما روى مالك 29 عن نافع عن ابن عمر ٩‏ أن رجلا 


)١(‏ ويه قال مالك وأحمد . انظر : المبسوط ( ٤۳/۷‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲٠٠۷/١‏ ) » شرح فتح القدير 
1١18/4(‏ ) » رد امحتار ( 488/7 ) » حاشية الدسوقي ( 559/7 ) » المغني ( ٤1١/۷‏ ) . 

(۲) انظر : الأم للشافعي : ( ۲۹۱/١‏ ) » المهذب : ( ٠٦۳١/۲‏ ) » الحاوي الكبير للماوردي ( 51/١١‏ ) . 
(۳) سورة النور : الآية 5 . )٤(‏ سورة النور : الآية ۸ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۷/١‏ ) . 

(5) قال في بدائع الصنائع : ثم قول الشافعي مخالف لآية اللعان » لأن الله تعالى خاطب الأزواج باللعان 
بقوله  :‏ َي يو رم 4 ... إلى آخر ما ذكر ‏ فلو ثبت الفرقة بلعان الزوج فالزوجة تلاعن وهي غير 
زوجة » وهذا حلاف النص . انظر : بدائع الصنائع ( هإلاه١؟‏ ). 

(۷) هو مالك بن أنس بن مالك » ولد عام ٩۳‏ ه » أخذ العلم عن نافع وسعيد المقبري ورييعة الرأي واين هرمز 
وخلائق غيرهم » من أشهر تلاميذه المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي » عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن 
وهب » ومحمد بن مطرف » وابن الماجشون » وغيرهم » قال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا 
أجل منه » ولا آمن على الحديث منه » من أشهر تصانيفه الموطأ » مات عام ۱۷۹ ه . انظر : طبقات الشيرازي 
۷ » ۸ » تذكرة الحفاظ ( 1١17/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 85/9 ) » الثقات ( ٥٤/۷‏ ) . 

)۸( نافع هو : نافع بن عجير بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي » روى عن أبيه » وعمه ركانة » وعلي بن أبي 
طالب » وعنه ابنه محمد » وعبد الله بن علي بن السائب » ومحمد بن إبراهيم التيمي » وغيرهم » قال الذهبي : 
ثقة » انظر : الثقات لابن حبان ( 155/5 ) » التاريخ الكبير ( ۲ مب الجرح والتعديل ( ٤٥٤/۸‏ ) » 
تهذيب التهذيب ( 180/٠١‏ ) . 

(9) هو عبد الله بن عمر بن الخنطاب العدوي أسلم صغيرًا مع أبيه » أول مشاهده الختدق > روى عن النبي 
تل وأبي بكر » وعمر » وعثمان » ومعاذ » وغيرهم » وعنه ابن عباس » وجابر » ونافع » وغيرهم » شهد مؤتة 
واليرموك » وفتح مصر ء وإفريقية » كان كثير الاتباع لآثار الرسول بل حتى إنه لينزل منازله ويصلي في كل 
مكان صلی فيه . مات عام ۷۳ ه . انظر : أسد الغابة ( ۳٤۰/۳‏ ) » الاستيعاب ( ۳۷۳/۳ ) . 
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وقوع الفرقة في اللعان 
لاعن امرأته في زمن النبي بي وانتفى من ولدها ففرق بي بينهما وألحق الولد 
بالمرأة (© 27 وفي السنن من حديث عكرمة 29 عن ابن عباس أن رسول الله َه فرق بين 
هلال بن أمية ١‏ وبين امرأته بعد ما تلاعنا وبأن الولد لها ولا يدعي للأب ”“ وظاهر 
الخبر 27 يقتضى أن الفرقة وقعت بفعله وأن النسب ينفى بفعله © . وعند مخالفنا أن 
الفرقة شي وك الولد ينفى عن الأب بلعانه 0 

8 - فإن قيل : معناه أنه مضى الفرقة 29 . 

۴ - قلنا : هذا مجاز وحقيقة اللفظ تقتضي أنه ابتدأ بالتفريق » وأولى ذلك أن 


يفرق المفرق . 

۴ - فإن قيل : معناه فرق بينهما في المكان » لأنهما كانا في بيت واحد فلما 
وقعت الفرقة نقلها © .. 

4 -ة ف لكان لم بجر لهذ كر واا جرى:ذ كر الرؤجة» والمتريق ار 


إليها . يبين ذلك أنه ذكر تفريقه وألزم الولد لها ونفاه عن أبيه » والتفريق الذي ينتفي معه 
الولد هو تفريق النكاح . ويدل عليه حديث سهل بن سعد الساعدي 27 قال : لاعن 


. ) ١/١٦۷١ » ۳۷۹/۳ ( أخرجه النسائي في سننه الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٠/١‏ ) » المبسوط للسرخسي ( 45/7 ) » المغني ( 411/17 ) » وقد نوقش 
هذا الاستدلال بأنه قضية عين لا يدعي فيها العموم فاحتمل أن يفرق بينهما في المكان » واحتمل أن يفرق 
بينهما في النكاح . انظر : الحاوي ( 57/١١‏ ) 

(۳) هو عكرمة البربري أبو عبد الله المدني » روى عن مولى ابن عباس » وأبي هريرة » وعائشة » وغيرهم » 
وعنه عمرو بن دينار » وابن ميسرة » والزبير بن موسى وغيرهم » قال أبو القاسم « هو ثقة ؛ . مات عام 9٠‏ ه 
انظر : تهذيب الكمال ( ۳١۸/٠١‏ ) ء الثقات لابن حبان ( ۲۷١/٤‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۷١/١‏ ) . 
)٤(‏ سبقت ترجمته . ش 

() أخرجه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مثله . أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله إل وانتفى 
من ولدها » ففرق رسول الله بإ بينهما » وألحق الولد بالمرأة . انظر : الموطأ ( 571/٠‏ ) حديث رقم ٠١‏ . 
(1) زيادة من (م)» (ن). ٠‏ 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲٠٠/١‏ ) » المبسوط للسرخسي ( ٤۳/۷‏ ) . 

) 51/١١ ( الحاوي الكبير‎ : رظنا)٠١‎ ٠ ٩ ۰ 8( 

» هو سهل بن سعد بن مالك . . الأنصاري روى عن النبي بل وروى عنه أبو هريرة » وسعيد بن المسيب‎ )١1( 
.. والزهري وغيرهم » شهد قضاء رسول الله لقي في المتلاعنين » وأنه فرق يبنهما » وعمر سهل حتى أدرك الحجاج‎ 
. ) ٤۷۲/١ ( ء الاستيعاب‎ ) ۲٠١/۲ ( الإصابة‎ » ٠٠١ ه . انظر : الاستبصار‎ ٩۱ وامتحن به . مات عام‎ 


ne 1‏ ليلس ح کتاب اللعان 


رسول الله بر بين عوير العجلاني ”© وبين امرأته فلما التقيا قال كذبت عليها إن 
أمسكتها » هي طلاق ثلانًا قال سهل : ففارقها قبل أن يأمره النبي بي بذلك © © . 

: وذكر أبو داود ©» هذا الخبر عن أبي شهاب © عن سهل بن سعد قال‎ - ٥ 
فطلقها ثلاث تطليقات عند النبي برل وكان ما صنع عند النبي َلثم سنة فمضت السنة‎ 
بعد في الملاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا ”> وجه الدلاله من هذا الخبر أن عويرًا‎ 
ظن أن التكاح باق ما وقع الطلاق ولم ينكر النبي به ذلك » وقول الراوي : يفارقها‎ 
قبل أن يأمر النبي بت بفراقها » فدل أن الفرقة و قعت قعت بالطلاق وإن لم يطلق أمره النبي‎ 
رر بالفرقة » وقوله تأييده النبي لر يقتضي إسناد النبي لي الطلاق وذلك لا يكون‎ 
إلا في طلاق واقع » وقوله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ”“ فدل على‎ 
. © أن الفرقة تقع بالتفريق لا باللعان‎ 


5 - [ فإن قيل ] ٩”‏ روى أن النبي بتر قال : لا سبيل لك عليها ونحن نعلم 
أنه لا يجوز أن يبين له أنه لا سبيل له لأجل الطلاق لأن هذا إنكار منه يتر لإيقاع 


>» ) 775/9 ( : هو عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب رسول اله يللد . انظر : الاستيعاب‎ )١( 
. ) ۳٠۷/٤ ( أسد الغابة‎ » ) ۷٤٦/٤ ( الإصابة‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ٥6‏ » ومسلم في صحيحه كتاب 
اللعان ( ۱١١۹/۲‏ ) . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٠٠/١‏ ) » المغني ( 41١/7‏ ) . 

» هو سليمان بن الأشعث بن شداد .. السجستاني روى عن محمد بن كثير » ومسلم بن إبراهيم‎ )٤( 
» وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهم » وعنه أحمد بن إبراهيم » وأحمد بن زياد وإسحاق بن موسى وغيرهم‎ 
تقريب‎ » ) ٠١١/5 ( ه . انظر : الجرح والتعديل‎ ۲۷١ كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله . مات عام‎ 
. ) ۳۲١/١ ( التهذيب‎ 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبد الله .. بن كلاب الزهري روى عن عمر » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » 
وغيرهم » وعنه عقيل » ويونس » والزييدي » ومعمر » وشعيب » وغيرهم » قال الليث : « ما رأيت عالما قط 
أجمع من الزهري » » مات في رمضان سنة ١74‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ ( ١٠١٠١۱۰۸/١‏ ) الثقات لابن 
حبان ( 849/0 , .٠ه"‏ ) » سيز أعلام النبلاء ( ۳۲٠/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ٤٥۷/۲‏ ) . 
(7) يتجه هذا الاستدلال أن النبي بلي أنكر منه ذلك بقوله ار ا 
بالطلاق لكان له عليها سبيل . 'انظر : الحاوي الكبير ( 54/١١‏ ) 

(۷) سبق تخريجه 

(۸) انظر : المبسوط ( ٤۳/۷‏ ) بدائع الصنائع ( ۲٠١۸/١‏ ) »ء البناية في شرح الهداية ( 741/4 ) . 
(۹) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 
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وقوع الفرقة في اللعان 
الطلاق © 

۷ - قلنا : هذه اللفظة لم ينقلها أبو داود ولا الدارقطني © SP‏ 
ردًا لقوله كذبت عليها إن أمسكتها بما أخبر عليه الصلاة والسلام ل 
كاذيًا کان أو صادقًا . 

E a 
مالي فقال ب : « إن كنت صادقًا فبما استحللت من فرجها » وإن كنت كاذيًا‎ 
وقد قيل إن عويرا‎ ١ فأولى » ”“ فعلى هذا قوله : لا سبيل لك يعني في مطالبتها بالمهر‎ 
لم يطلقها لكن علق طلاقها بشرط وهو الإمساك » وقد أمسكها عقيب اليمين فوقع‎ 
الطلاق » فبين النبي بلقي أن الفرقة وقعت بالحنث » وأن البقاء على التكاح وهو الإمساك‎ 
» لا يجوز » وهذا معنى لم يعرفه عوير  ولأنها فرقة يختص سببها بحضرة الحاكم‎ 
. ©” فوجب أن لا تقع الفرقة بغير تفريق . أصله فرقة العنة‎ 

8 - فإن قيل : المعنى في فرقة العنة أنها تختلف فيها فوقعت على الحاكم 9" . 

١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بالفرقة التي تقع فأريد ذلك » وحيث إنها 
مختلف فيها ولا تقف على الحاكم . ولأن هذه الفرقة إن اتفق عليها فقد اختلف في 
المعنى الذي تقع به » فصار اختلافهم في العنى الذي تقع الفرقة به » ورك اختلافهم في 
نفس القرقة 


. بعدها‎ N ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) أخرجه مثله بالحديث الذي قال : « إن كنت صدقت عليهما فهو با استحللت من فرجها » وإن كنت 
كذبت عليها فذلك أبعد لك » أخرجه النسائي في السنن ( ۳۷۹/۳ ) » وأبو داود ( ۳۷۲/۲ ) . 

(4 ) انظر : البناية في شرح الهداية ( 741/4 ) » المبسوط للسرخسي ( ٤۳/۷‏ ) . 

. وما بعدها‎ › ) ۲٠١۸/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤۳/۷ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(1) قال في المبسوط : « ثم هذه الفرقة تختص بمجلس الحكم » ولا يتقرر سببه إلا في تكاح صحيح » فتكون 
الفرقة باطلة كالفرقة بسبب الجب والعنة » وهذا لأنه باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح 
بالإحسان » فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه فيكون فعل القاضي كفعل الزوج » وإذا ثبت أنه طلاق فالحرمة 
بسبب الطلاق لا تتأبد . انظر : المبسوط للرحسي ( 45/7 ) . 

(۷) اعتراض للمخالف على القياس على العنة بأن كلا من اللعان والعنة تفريق في مجلس الحاكم » بأن اللعان 
لا يقع عند أبي حنيفة إلا بالحاكم دون الزوج والطلاق بملكه الزوج دون الحاكم » وقد قال النبي بلقي : « إنما 
الطلاق لمن أخذ بالساق » . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٤/١١‏ ) 


0/1۰ كتاب اللعان 


9 - قالوا : المعنى في فرقة العنة أنها تفتقر إلى المطالبة فكانت أبقاها » وهذه 
الفرقة لا تحتاج إلى مطالبة فكانت تنفيذًا 9© . 

۲ - قلنا : فرقة اللعان وإن لم يطالب بها فإن المطالبة واقعة بسببها » » ونما فارقت 

فرقة العنة لأن الفرقة اول علد دن سر للدي امار 0 
ل رايا SE E‏ الس » كما تعتبر المطالبة 

في السرقة بالمال الذي هو حق الآدمي » ولا تعتبر المطالبة الم الل حيدق الله تعالى . 
و القذف لا كان حمًّا لآدمي متعلقًا بنفس الحد > اعتبرت المطالبة بنفس الحد 0 

۴ - قالوا : المعنى في العنة أن كون إقرارهما على بعد سببها » ولا لم يجز 
الإقرار / على النكاح بعد اللعان وقعت الفرقة من غير إيقاع 29 . 

4 - قلنا : بيبطل إذا أسلمت امرأة الكافر فإنهما لا يقران على النكاح » ولا 
تقع الفرقة إلا بمعنى حادث عندنا وهو تفريق الحاكم (“ . وعندهم مضي الحيض ° 

© فإن قالوا : يجوز الإقرار على النكاح إذا لم يسلم‎ - ٠ 

5 - قلنا : وكذلك هناك يقر على النكاح إذا آذ ته أو زت الراة + 
ولأنه لفظ شهادة يختص بالحاكم والحكم المتعلق به يختص بالحاكم . أصله سائر 
الشهادات » ولأن اللعان قول من قبل الزوج لو حصل بغير حضرة الحاكم لمع 
الفرقة » فإذا حصل بحضرة ة القاضي لم تقع الفرقة اسا كسائر الأقوال ف ولأنا 0 
على أن البينونة تمنع فلو وقعت بلعان الزوج سقط لعان المرأة » فلما صح لعانها دل على 
أن الفرقة لم تقع | 

۷ - احتجوا : ٩‏ بقوله ملت : « المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا » ١١‏ 

4 - قلنا :هذا ديل عليكم لأن لني عن الاجتماع يقعضي وجرد الاجتماع ؛ 
إذ النهي لا يصح عما لا يتصور وجوده » ولأن الخبر ية يقتضي أن لعانها إذا حصل لم 


٠ ) غير واضحة بهامش ( ص‎ )۲( . ) 514/١١ ( : انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) ٤٤/۷ ( المبسوط للسرخسي‎ » ) ۲٠١۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )9( 

(4) انظر : الحاوي الكبير ( ١١/4ه‏ ء هه ).2 (ه) انظر : الاختيار ( 54/7 ) . 
)١(‏ انظر : المهذب ( 1۷/۲ ) . (۷) انظر : المهذب ( 1۷/۲ ) : 
(8) انظر : بدائع. الصنائع ( 5١55/٠‏ ) . (9) انظر : المهذب ( ۱١۳/۲‏ ) . 
)٠١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ( 105/1 ) . 
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وقوع الفرقة في اللعان ا هم 0/6 


يجتمعا» فدليله قولهم أن يجتمعا بعد لعان أحدهما » فيصير دلالة لنا دون ما قالوا : 
المتلاعنان حقيقة حال التشاغل باللعان فأما إذا فرغا منه يقال كانا متلاعنين » فدل على أن 
الفرقة تقع حال لعانهما » وهذا على قولنا المتلاعنان المتشاغلان » فإذا لاعن أحدهما فالاسم 
لا يوجد وتقع الفرقة عندكم في حال تناولها الاسم مجارًا فبطل اعتبار الحقيقة ”© . 

8 - قالوا : روي أن عويرًا لما لاعن أربع مرات أمر النبي إل © من وضع 
يده على فيه فقال : إنها الموجبة فدل أنها الموجبة للفرقة . 

٠‏ - قلنا : بل هي موجبة للعان المرأة وعند مخالفنا للحد عليها © تبين ذلك 
أنها لما لاعنت قال لها في الخامسة إنها موجبة . وعندهم أن الفرقة لا 7 تقع بلعانها ©) 
فكل من حملوا عليه اللفظ في لعانها فهو جوابنا في لعان الزوج . 

١‏ - قالوا : فرقة تجردت عن عرض لا تنفرد بها الزوجة فوجب أن ينفرد بها 
الزوج كالطلاق © 

5 - قلنا : يبطل بفرقة العنة ”© وفرقة الإعسار على قولهم 29 . ثم عندهم لا 
ينفرد الزوج بهذه الفرقة » وإنما تقع عقيب لعانه من طريق الحكم 9 . وإفما يقال : انفرد 
ED‏ عاد اك 

التفريق عليه واللعان يختص بحضرة الحاكم » فالفرقة الموجبة تقف عليه كفرقة | 

ل ا ب Gg‏ 
الحاكم . أصله الطلاق والردة والرضاع وملك أحد الزوجين قيل : لإقرار المرأة > . 


)١(‏ قلنا : و « الحديث يناقش أيضًا بأنه لم يرد مرفوعًا وإنما روي موقوفًا على جماعة من الصحابة » من ذلك ما 
رواه أبوداود ( ۲۱۲/۲ ) ؛ من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال : « فطلقها ثلاث تطليقات 
ay‏ ل 
المتلاعنان لا يجتمعان أبدّا » موقوفًا على عمر وابن مسعود د . انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷٤١/٤‏ ) . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ٥۲/١١‏ ) . 2022 (”) انظر : الحاوي الكبير ( 58/١١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الحاوي الكبير ( ١١/7ه‏ ) . (5) انظر : الحاوي الكبير ( ١١/*ه‏ ) 

را الصف أن في اتد اغا لاعت اد إلا ,شام لأ يلف ها فلا یت رل ای 
كالإيلاء . انظر : المهذب ( 1۳/۲ ) . 

)۷( إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها أن تفسخ النكاح » وإذا اختارت الفسخ لم يجز الفسخ إلا بالحاكم » لأنه 
فسخ مختلف فيه » فلم يصح إلا بالحاكم كالفسخ بالتعنين . انظر : المهذب ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۸ » 5) انظر : الحاوي للماوردي ( ٥۳/۱١‏ ) 


0/۱۰ 


4 - فإن قالوا يو ال O‏ 

فوع 5 E‏ هاما" سيك رذ ا سه رای ن 
ما ذكروه أن الفرقة لو وقعت به بحضرة الحاكم وقعت به بغير حضرته » ولا لم تقع 
الفرقة في اللعان إذا حصل بغير حضور الحاكم كذلك إذا حصل بحضرته . 

۲٠٠٠١‏ - قالوا : قول ينع إقرار أحد الزوجين على الزوجية فوجب أن يكون حكم 
الحاكم تنفيذا لا إيقاعًا كالشهادة على الطلاق والإقرار © 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه ينع الإقرار على ما بينا ولا يمنع أن نمنع الإقرار » ويقف 
زوال التكاح على حكم » > كما أن المشتري لا يقر على الشركة بحق الشفيع » ولا ينقل 
التكاح وزوال ذلك الملك يقف على معنى يحدث » وكذلك ولد النصراني ني إذا ألم + 
۲۸ - قالوا : يدل على أن لعان الرأة لا مدخل له في نفي النسب أن الزوج 
يدعي التفريق يحققه باللعان » والمرأة تدعي ثبوت النسب وتلاعن على ضد ما يلاعن 
الزوج عليه » فإذا كانت يينها على ثبوت النسب لم يكن سببًا في نفيه © 

۹ - قلنا : لعانها ليس سببا لقطع الفراش » ومن أحكام قطعه نفي النسب 
الثابت به . ولأن كل واحد من التبايعين إذا اختلفا يختلف على إثبات العقد بصفة 
ينفيها الآخر ثم يفسخ البيع بتحالفهما “١‏ كذلك هاهنا يلاعن على إثبات ما ينفيه ثم 
ينفسخ العقد وتنتفي أحكامه . 

. بدلالة أنه لو اعترف ونفته ثبت‎ ٠ قالوا : المعتبر في النفي بقول الزوج‎ - ٠ 
. ^ ولو نفاه وادعته انتفى . ولو عاد فأقر به بعد نفيه ثبت‎ 

۹ - قلا : تفي الزوج لا يتفي النسب به لأنها تنفيه عن غيرها ولا يقبت 
باعترافها الاو الاي و ع اه 
للولد فلا يقبل قولها عليه ”° . 


كتاب اللعان 


١١25ماع‏ 4ء )١‏ انظر : الحاوي الكبير ( 57/١١‏ ) . 

(1) استدل الشافعية ومن وافقهم أيضًا بأن اللعان يرن عندهم بأن الحكم بكل واحد منه تنفيذ وليس يإيقاع › 
ولأن حكم التنفيذ يجوز من غير طلب كالحكم بشهادة » أو يمين » وحكم الإيقاع لا يجوز إلا بعد الطلب 
كالفسخ في العنة » وفرقة اللعان لا تفتقر إلى طلب فدل على اختصاصها بالتنفيذ دون الإيقاع › > ولأن اللعان 
تقع به الفرقة » وينتفي به النسب فلما اختص نفي النسب بلعان الزوج وجب أن يكون وقوع الفرقة بمثابته » 
لأنه أحد حكمي اللعان . انظر : الحاوي الكبير ( 51/١١‏ ) . 


هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق _ سيبس و #١‏ 11 
e € aT EET‏ 
هل الفرقة ف اللعان فسخ أم طلاق 
ش ۲ - قال أبو حنيفة ومحمد : فرقة اللعان طلاق 00 
۴ - وقال الشافعي : فسخ " . 
4 - لنا : أنها فرقة تتعلق من جهة الزوج بطارئ على النكاح يختص به › 
فكان طلاقًا لقوله أنت طالق © , ' 
٠‏ - فإن قيل : لا يسلم أنها تتعلق بسبب من جهة الزوج » بل تتعلق بسبب 
من جهة الزوجين والحاكم 9 . 


۲۹۹ - قلنا : الفرقة قة تتعلق باللعان الموجب بالقذف » وهو سبب من جهة الزوج 
ا 0 : إن دخلت الدار فأنت 


طالق فالسبب من جهته وإن اعتبر انضمام معنى آخر وهو فعلها © . 
۷ - فإن قالوا : لا نسلم أنه يختص بالنكاح في الأصل ولا في الفرع فيثبت 


(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤٤/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( 1١5/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١۸/١‏ ) ء 
البناية في شرح الهداية ( ۷٤١/٤‏ ) . 

(۲) ومعه أبو يوسف وزفر من الحنفية ومالك وأحمد . انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) » بدائع الصنائع 
۲٠١۸/١ (‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٤۲/٤‏ ) » مغني المحتاج ۳۸٠١‏ » الحاوي للماوردي ( 54/١١‏ ) »› 
شرح المذهب ( ٠٥١/١١‏ ) » بداية المجتهد ( 11/١‏ ) ء والمغني لابن قدامة ( ٤۱۲/۷‏ ) . 

(۴) انظر : المبسوط للسرحسي ( 44/97 ) » بدائع الصنائع : ( ٠٠١۸/١‏ ) . 

)٤(‏ اختلف الفقهاء في الفرقة بماذا تقع على ثلائة مذاهب : المذهب الأول : وهو مذهب الشافعي أنها تقع 
بلعان الزوج وحده » وإنما يختص لعان الزوجة يإسقاط الحد عنها لا غير » وإن حكم الحاكم بالفرقة يكون 
تيا ولا يكون إيقاعًا » وقال مالك وأحمد بن حنبل في رواية إن الفرقة تقع بلعان الزوجين » ولا تقع يلعان 
أحدهما » ويقوم الحاكم بالفرقة تنفيدًا لا إيقاعًا » وقد خالفوا الشافعي في وقوع الفرقة بلعانهما » ووافقوه في 
أن حكم الحاكم بها تنفيذ » ولیس بإيقاع . وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى لا تقع بلعانهما وإنما بتفريق 
الحاکم بينهما › فيكون حكم الحاكم بها إيقاعًا لها لا تنفيذًا . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۰۸/۷ - ۲٠١۹‏ ) » 
بداية المجتهد ( ٩١/۲‏ )ء الحاوي الكبير ( ۱ » 5ه )ء الغني لابن قدامة ( ٥۱۰/۷‏ ) 

(5) ربما الصحيح [ من جهتها ] .. 

6 Y\oV «< 6 انظر : المبسوط ا ) ». بدائع ار‎ )٦( 


٠ه‏ كتاب اللعان 


اللعان E‏ كانت موطوءة بشبهة وفي الأصل يقع به العتق إذا نوى (© . 


E‏ ا ل ل ا ل يد 
هذا الوجه 22 


8 - فأما وقوع العتق به فذلك لا يمنع أن يختص بالنكاح وإنما يعتبر به عندهم 
بعد العقد » فأما أن يقع الطلاق من غير نكاح فلا 

وا ل رح را إيقاع الزوج أو من يقوم مقامه ‏ . 

9 - قلنا : وكذلك فرقة اللعان تقف على الحاكم وهو قائم مقامه » ولو واقعها 
الزوج فطلقها [ ... ] ١‏ عندنا © 

۴ - قالوا : المعنى في الطلاق أنه عزيمة ترتفع يإضافة الزوج © 

٠٠۲۴‏ - قلنا : فرقة اللعان لا عود فيها » فلا تقبل الإضافة ولا ترتفع بالعقد , لأن 
المعنى الموجب للتحريم فيها زوال الملك » وذلك يرتفع بالعقد © . ولا يلزم العود في 


. ) ٠١۷/۲ ( انظر : الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) ذهب الأحناف إلى أن اللعان : « قد يكون من غير نكاح إذا كانت موطوءة بشبهة » » ومذهب الشافعية 
« أن هذا التعليل غير صحيح » لأن اللعان من نكاح فلم يجز في غير النكاح » ولأنه لا يتم إلا من زوجين والتفريق 
يقع بالقاضي » . انظر : المبسوط للسرخسي ( 5/7 ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۰٠١۱/۱۱‏ 517 ). ۰ 

(4) يشير ناسخ الخطوط الأصلي إلى وجود سقط لم يستدركه هو بالإشارة إلى ذلك . 

(ه) انظر : بدائع الصنائع ( 5١51/0‏ ) » شرح فتح القدير ( 119/4 ) . أجاب المعترض بأن هذا القول فيه 
تناقض لأن الطلاق يملكه الزوج دون الحاكم » قال النبي بلي « إنما الطلاق لمن أذ بالساق » فإن قيل فقد 
فعلتم مثل هذه المناقضة لأنكم جعاتم الفرقة موقوفة بالزوج دون الحاكم » والزوج لا يقع منه إلا الطلاق › 
قيل وقد يقح من الزوج الطلاق يتيز سيتيا + والح إذا كات عن ميت كالفسخ بابو وهل افر 
لسبب فكانت فسحًا حا ولم تكن طلاقًا » فلم يكن في هذا القول تناقض لأن الطلاق يقع بما يختص من ألفاظه 
من صريح وكناية » وهذه الفرقة لا تقع بصريح الطلاق ولا كنايته . انظر : الحاوي للماوردي ( 55/١١‏ ) 
(7) انظر : مغني المحتاج ( ۳۷۸/۳ ) » المهذب ( ۹۸/۲ ) . 

1 الخلاف والذي يترتب عليه حلاف آخر وهو : هل تحريم الرجل للمرأة مؤيد » أم غير مؤبد ؟ 
ذهب الإمام أبوحنيفة ومحمد إلى أنه غير مؤبد » وذهب الإمام الشافعي وزفر والإمام مالك وأحمد إلى أنه 
مؤبد . استدل الإمام أبو حنيفة : بأن الثابت بالنص اللعان بين الزوجين » فلو أثبتنا به الحرمة المؤبدة كان زيادة 
على النص وذلك لا يجوز » خصوصًا فيما كان طريقه طريق العقوبات » ثم هذه فرقة تختص بمجلس الحاكم = 


هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق 1 كلتك 1180 ك2 
العدة فى الردة 29 . 

4 - قلنا : لا يختص بالنكاح فإن الأحكام تتعلق بالردة في النكاح وغيره » 
ولا يلزم خيار البلوغ لأن ذلك لا يختص بالنکاح بل تثبت ت في الإجارة 29 » كما إذا 


أجر الولي الصغير ثم بلغ » ولأنها فرقة تشترك الزوجات في سببها » ولا توجب تحريًا 
مؤيدًا كالخلع 29 . وإذا ثبت بيان أن التحريم لا يتأبد ثبت أنها طلاق ©) 


٥‏ - احتجوا : بجا روى ابن عباس في قصة هلال بن أمية إلى أن قال : وفرق 


رسول الله علد بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأت ولا يرمى ولدها فمن .رماها أو 
زولا عليه تين 007 


000 


= ولا ووو نيه إلا في نكاح عع كر فرقة بطريق الطلاق كالفرقة بسبب الجب والعنة » وهذا لأنه 
باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان » فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه » فيكون فعل 
القاضي كفعل الزوج . و إذا ثبت أنه طلاق فالحرمة بسبب الطلاق لا تتأبد . فأما الحديث فقد بينا أن حقيقة 
المتلاعنين حال تشاغلهما باللعان » ومن حيث الجاز إنما يسميان متلاعنين ما بقي اللعان بينهما حكمًا » وإنما 
تجوز المناكحة بينهما إذا لم يبق اللعان بينهما حكمًا » لأنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد لإقراره على نفسه 
بالتزام الحدود مع ضرورة إقامة الحدء وكذلك إن أقرت المرأة بالزنا . انظر : المبسوط للسرحسي ( ٤٤/۷‏ ) » 
شرح فتح القدير ( ١١15/4‏ ) . واستدل الشافعي E E‏ 0 
يجتمعان أبدًا » أخرجه الإمام البيهقي ( ۷/ E‏ 

فيه الزوجان » والطلاق يختص به الزوج » فما يث يشترك الزوجان فيه لا يكون طلانًا 0 
كان موجبًا للحرمة كانت مؤبدة كالحرمة بالرضاع . توضيحه أن ثبوت الحرمة هنا باللعان نظير حرمة قبول 
الشهادة بعد الحد في قذف الأجنبي وذلك يتأبد فكذلك هنا . انظر الحاوي الكبير ۷١ › ۷١/١١‏ ) » 
المهذب ( )۸٠/۲‏ . 

)١(‏ احتج الخالف بأن الردة فقال : إن الردة قد لا تقع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام في العدة » ولم يتأبد 
تحريمها إذا وقعت الفرقة » بخلاف اللعان . انظر : الحاوي ( /5/١١‏ ) » المهذب ( 8٠١0/١‏ ). 

(۲) الإجارة لغة : اسم للأجرة وهي كراء الأجير » وقد آجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب وضرب فهو آجر 
وذاك. مأجور . واصطلاحًا : عقد على المنافع بعوض . أي : ولا يجوز تصرف الصبي غير المميز مطلقًا ولا 
المميز إلا يإذن وليه . فإن أذن له وليه » جاز تصرفه لأن إذن الولي آية أهليته » والطلاق منه لا يقع وكذا العتاق 
إذا حدث منه . انظر : اللياب ( ۲۸٤/۱‏ » 201788 9305). 

() وهو في اللغة : القلع والإزالة » وفي الشرع : هوإزالة الزوجية با تعطيه من المال . انظر : الاخختيار ( 1370/9 ) . 
(4) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١۹/۰‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن في باب اللعان ( ۳۷۰/۲ 2 73185 ) . 


٠‏ 0ه لسلس سس سسسب سس بسب ييح کتاب اللعان 


۷ - قلنا : هذا ابر على هذا الوجه ذكره أبو داود کک ش, 
بأن الفرقة بغير طلاق 9 

0۰۸ - فإن قيل : قول ابن عباس مقدم على القياس . 

6 - قلنا : لا نعلم أيضًا أن التعليل من قوله ويجوز أن يكون من قول 
عكرمة 2 وقول الصحابي يقدم على القياس إذا لم يعرف له مخالف وقد اختلف 
. السلف في فرقة اللعان هل توجب تحريًا مؤبدًا أم لا ؟ (© 

0 - قالوا : فرقة توجب تحريم عقد النكاح » ولا يزول بإصابة زوج » فوجب 
أن لا يكون طلاقًا قياسًا على الرضاع © 

۹ - قلنا : إصابة الزوج تؤثر في الفرقة متى استوفى بها عدد الطلاق . وهذه 
الفرقة طلاق بائن » ولا يرتفع التحريم بالإصابة » وإما يرتفع بزوال ما أوجب التحريم ففي 
الطلاق وقع التحريم بزوال الملك فيحل املك فلابد من زوال حكمها حتى يزول التحريم 
والمعنى في تحريم النكاح أنه لا يختص بالرضاع ^ 
)١(‏ » وقال في الحاوي ا ا SS‏ كف كين 
لا يل لم من بعد حَّ تع رَدًا عَم [ البقرة : ٠‏ إ] . انظر : الحاوي للماوردي ( 75/١١‏ ) . 
(۲) هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن شداد 3 . السجستاني روي عن محمد بن كثير ومسلم بن 
إبراهيم وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهم » وعنه أحمد بن إبراهيم وأبو عمر وأحمد بن علي أحمد بن محمد 
بن زياد وغيرهم قال أبو بكر الخلال الإمام المقدم في زمانه : « رجل لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم » » وقال 
أحمد بن محمد الهروي : « كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلمه وعلله » » وسنده في أعلى درجة مع 
التنسك . مات سنة 7/5 ه انظر : تهذيب التهذيب ۱۹۹/٤‏ - ۱۷۳ ء تذكرة الحفاظ ( ؟/91ه-57ه ), 
'الجرح والتعديل ( ۱۰۱/۲ ۰ ٠١۲‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳۲٠/١‏ ) » للإمام اين حجر العسقلاني . 
(۳) بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه النبي بلقي تطليقه وقوله مت : « لا سبيل لك عليها » إنغا هو 
إنكار طلب ماله منها على ما يدل عليه تمام الحديث وهو قوله : يا رسول الله مالي » قال : « لا مال لك إن 
كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها » فدل تفريقه 
نر على وقوع الطلاق . انظر : شرح فتح القدير ( ١١9/4‏ ) . 

. سبقت ترجمته . (ه) هذا السؤال من ضمن مسائل الكتاب‎ )٤( 
. ) 1517/5١ ( تكملة المجموع‎ ) ۸٠١/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ٠٤/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )7( 
. ) 550/7 ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )۷( 


NS 


هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق 
۳۲ ۰ - قالوا : فرقة لا يقف وقوعها على إن يقاع الزوج ولا ينوب عنه » فوجب أن 
لا يكون طلاقًا . أصله فرقة الطلاق والردة 2 
۳۴ - قلنا : الفرقة لا تقذ صرح كعد كباجح اس ال جا 
ال E‏ ه لامرأته 9) 


## ¥ 


(1) معنى الاعتراض أن الردة قد لا تقع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة . ولم يكن طلاقًا » 
لأن الطلاق لما كان منه يرفع العقد ضعف عن تحريم الأبد و حالف تحريم ما لا يصح أن يثبت معه العقد لقوته . 
نظر:: الحاوي للماوردي ( ۷٦/١١‏ ) »ء المهذب في باب الطلاق ( 18/7 ) . 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ( 118/5 ) . 


د جم 
||| مسالة 


إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ وفرق القاضى 


4 - قال أصحابنا : إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ للعان وفرق 
القاضي وقعت الفرقة (© 

۴۳۵ - وقال الشافعي 5 تقع 7 

- ل 000000 
الله تعالى ذكر اللعان ولم ينص على موضع الفرقة © 

۷ - ولهذا اختلف فيها ؛ فمنهم من قال : تقع بلعان الزوج ©» ومنهم من قال 

بلعانها © أما مخالفة الإجماع فلا ! 

o۰۸‏ - لنا : ما قال أبو حنيفة من وقوع الفرقة بحكمه ولم ينعقد إجماع في 
مخالفته . ومن اجتهد ولم يخالف نصًا ولا إجماعًا لم ينقض حكمه ٠‏ لأن المقصود من 
تكرار الواحد اللعان أن يستعظم الحرمة فيرجع إن كان كاذبًا » وهذا موجود في ثلاث 
مرات » ولأن ألفاظ / الشهادة قد اعتبر تكرارها أربع مرات يجوز أن يجتهد فيها » فيلحق 
اللعان بعددها 9" . ونقول قد يقام الأكثر في الأصول مقام الجميع بدلالة أن أكثر الركعة 


)١( '‏ انظر : المبسوط للسرحسي ( ٤۷/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١8/54‏ ) حاشية ابن عابدين ( 485/7 ) » 
البناية في شرح الهداية ( 768/4 ) . 
(۲) الإمام مالك وأحمد متفقان مع الشافعي من حيث عدم صحة تفريق الحاكم » لكن يختلفان في وقوع 
الفرقة . فقالا : إنه لا يفرق بينهما إلا بعد كمال لعانهما » وإن فرق قبل ذلك كان تفريقًا باطلًا » فوجوده 
كعدمه . بينما قال الإمام الشافعي حتى يكمل الزوج لعانه . انظر : بداية المجتهد : ( 91/7 ) » الحاوي الكبير 
للماوردي ( 27/8/١١‏ ۷۹ ) » مغني الحتاج ( ۳۷٠/۳‏ ) » المهذب : ( 170/1 ) » روضة الطالبين وعمدة 
المفتين ( ٠١٠/۸‏ ) » المغني لابن قدامة ( 4١5 + ٤1١/۷‏ ) . 
(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤۷/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( 1١١4/5‏ ) . 
)٤(‏ أي : هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي . انظر : الحاوي الكبير ( 74/١١‏ ) . 
(5) وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك و أحمد » انظر : بداية امجتهد ( 11/5 ) » المغني لابن قدامة ( 4١17 ٠ ٤۱۱/۷‏ ) . 
(1) أي : لم ينقض الاجتهاد حكم الإجماع » والاجتهاد هنا هو اجتهاد القاضي في حكمه على نحو لا 
يناقض إجماعًا . انظر : الموافقات : ( ۳٤٦/۳‏ ) » المستصفى ( ٠ .) "ه١ , ۳٣۰/۲‏ 
(۷) هذه حجة لأبي حنيفة وأصحابه على أن الملاعنة ثلاث مرات إذا فرق القاضي بها فإن التفريق واقع منه 
من حيث أنه اعتبر بالأربع فاعتبر بالنلاث كذلك . 


إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ وفرق القاضي لاع لب 6998/6٠‏ 


تقوم في حق المدرك مقام جميعها “ وأكثر أركان الحج إذا فعلها لم يفسد حجه 27 وقد 
وجد تكرار الأكثر » ولا معنى لقولهم إن أكثر أعضاء الطهارة لا يقوم مقام © جميعها 
لأنا لم ندع أن هذا في الأصول » ولكنا قلنا نحكم با له نظير من الأصول حيث تحقق 
المعنى الذي قام به الأكثر مقام الكل » ولم يوجد هذا في أعضاء الطهارة . 

۹ - احتجوا : بأن الله تعالى قال : «( فة لد أ سبد يم # © 
وَلَلِْسَةُ أن لَحََتَ أ عي # 2*7 فأخرجه من حكم القذف بهذا العدد 29 فمن زعم 
أنه خرج منه بأقل منه فقد خالف النص ^ . 

٠‏ - قلنا : هذا الحاكم يقول © أنا لا أخرجه من حكم القذف يإثبات العدد 
بل فرق ثم أتمم العدد » فأخرجته من حكم القذف بكون الزوج ينفرد اللعان » فيخرج 
من حكم القذف بلعانه خاصة » واللّهِ تعالى أسقط حكم القذف بلعانهما فلم يسغ لك 
هذه الخالفة ولم يسغ لي : ا 

69 - قالوا : لاعن رسول الله ل بين الزوجين بالتحليف عشر مرات © . 

5 - قلنا : هذا الحاكم يقول إن النبي بل فعل أحد الجائزين » وذلك لا يمنع 
من الآحر 230 . 

)١(‏ انظر : نيل الأوطار في حديث إذا أدرك الإمام راكعًا فهل تحسب له ( ٠۳٠/۲‏ ) » ومن أدلته حديث أبي 
بكرة حيث ركع وهم ركوع ثم أقره كلثم على ذلك . 

(۲) هذا كما ورد في الإحصار وبماذا يكون به » فقال جمهور الفقهاء : يكون من كل حبس يحبس الحاج 
من عدو و مرض و غير ذلك » ومنهم من قال : يكون بالمرض و الكبر و الخوف » إلا أنه يدل على أنه يجوز 
أن يلحق الأكثر بالجميع » وقد اختلف العلماء في وجوب الهدى أو في وجوب القضاء من عمرة » و الحق أنه 
لا يجب كل واحد منهما على المحصر . انظر : نيل الوطار ( ۷٦۲/۲‏ ء ۷٦۳‏ ) . 

(۳) في [ ن ] مقامها . )٤(‏ سورة النور : الآية 5 . (5) سورة النور : الآية ۷ . 
(1) أي » أن القذف لم يشرع فيه أن يقول الزوج أمام الحاكم أربع مرات : « أشهد باللّه أني لمن الصادقين » » ثم 
يقول و« علي لعنة الله إن كنت من الكاذيين » . و تقول المرأة أربع مرات : « أشهد باللّه إنه لمن الكاذيين » » ثم 
تقول : « وعلئ غضب الله إن كان من الصادقين » . 

(۷) انظر : مغني الحتاج ( ۳۷١/۳‏ ) ء المغني لابن قدامة ( ٤1۲/۷‏ ) . 

(۸) ساقط من ( م ) ٠‏ 

)٩(‏ أي : ما قاله الزوج أمام الحاكم من اللعان أربع مرات » والحامسة أن عليع لعنة اله إلى آخره » وكذا المرأة 
تقول ذلك أربع مرات » والخامسة أن علي غضب الله إلى آخره » فصار ضعف ما قاله الرجل على ما قالته 
المرأة عشر مرات . 

- قال في المبسوط : « ألا ترى أنه لو فرق بينهما بعد لعان الزوج وقبل لعان المرأة ينفذ حكمه لكونه مجتهدًا‎ )٠١( 


٠‏ ۳/۱ س ببسبببححيييييييبي هاا با اللعان 


۳ - قالوا : غا يسوغ الاجتهاد إذا فعل القاضي ما اختلف فيه © وقد أجمعنا 
أنه لا يجوز أن يفرق . 

44 - قلنا EDA aE‏ 
ا ا : لا ينبغي أن يفعل ذلك فكأنه قال بجواز الأمرين » 


۰ قالوا : معنى ذو عدد يتخلص به الزوج من قذفه » فإذا حكم الحاكم‎ - ‰٥ 
بدون ذلك العدد 2 لم ينفذ حكمه فيه 29 كما لو أقام عليها ثلاثة من الشهود‎ 


5 - قلنا : نقلب فلا يتقدر العود فيه بمجيئه » أصله الكتابة ”° . ولأن 
المقصود من كل عدد الشهود ما يحصل من غالب الظن لهم ° . ش 
e‏ - قله قلنا : ذلك لا يقوم مقام الجميع › > والمقصود بالعدد في اللعان استعظام 
الزوج لتكراره » وهذا يوجد في أكثره © . 


فيه فبعد ما أتى كل واحد منهما بأكثر كلمات اللعان أولى . انظر : المبسوط للسرخسي : ( ٤۸/۷‏ ) . 
)١(‏ انظر : شرح البدحشي ومعه شرح الإسنوي ( ۲٣۱/۳‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي ( ٤۷/۷‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٤۳۸/۷‏ ) . 

(4) وقال في المغني : أما ألفاظه فهي خمسة في حق كل واحد منهما » وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه 
ويقول له : « قل أربع مرات : أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا » » ويشير إليها إن 
كانت حاضرة ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبها وتسميتها » كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود » 
وإن كانت غائبة أسماها ونسبها وتسميتها » كما يحتاج إلى ذلك في سائر العقود » فقال : « امرأتي فلانة بنتِ 
فلان » » ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرها » فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال : له 
« اتق الله فإنها الموجبة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وكل شيء أهون من لعنة الله » ويأمر رجلا فيضع 
يده على فيه حتى لا يبادر في الخامسة قبل الموعظة » ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن رآه يحضي ذلك قال 
له : وقل TO‏ رس ماي لزنا ثم يأمر المرأة بالقيام 
متك اااي E‏ روعي مدا ل كدي لجار ل لا ار SE‏ 
أسمته و نسبته » فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كنا دراي حق الزوج » و يأمر امرأة فتضع يدها 
على فيها » فإن رآها تمضي على ذلك قال لها : « قولي : وأن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين 
فيما رماني به من الزنا » . انظر : المغني لابن قدامة ( ٤۳١/۷‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ع ) في صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(5) انظر : المهذب ( 170/5 ) ء المغني لابن قدامة ( ٤۳۸/۷‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( 48/7 ) » البناية في شرح الهداية ( 740/4 ) . 


لو قذف زوجته بأجنبي سما oO‏ 
ااا م www‏ ⁄ 
e EN‏ 
00 لوقنف زوجته باجنبي سماه 


4 - قال أصحابنا : إذا قذف زوجته بأجنبى لاعنها وحدها » وحد للأجنبى 
إن طلب الحد © , ١ ١‏ 
48 - وقال الشافعي : في أحد قوليه يجب عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها › 
وفي القول الآخر يجب حد واحد » ويسقط باللعان إذا ذكر الأجنبي في لعانها 9© . 
۲٠٠٠١‏ - وإن أغفل ذكر الأجنبي في اللعان » ثم ذكره قال في الأم : يستأنف 
اللعان له وإلا أقيم عليه الحد 9© 
أوءه” - وقال في الإملاء وأحكام القرآن سقط حقه تبعًا لحقها © . : 
۴ - لنا : قوله تعالى : «و وَلَِينَ بم الْمْمْصَيَتٍ 4 (*© وقد أجمعوا أن قذف 
امحصنين مراد فكأنه قال : هل وري ين حصت # ٠‏ بالمحصنين : فاجلدوهم ولم يفصل . 
۴ - فإن قيل : المراد بالآية المحصن والمحصنة الذي يجب الحد بقذفهما 
4 - قلنا : الآية نزلت وقذف الزوجة يجب به الحد » ثم نسخ فيها ذلك 
باللعان فبقى الأجنبى على الظاهر © ولأن اللعان إذا كان حدًّا فهو من غير الجلد 
والحد» وأن الختلفين لا يتداخلان وإن كان من غير جنس الحد فأولى أن لا يسقط 


)١(‏ الحكم المنصوص عليه في كتب المذهب « أنه لو قذف امرأة بغير ولد لاعنت » وعليه الحد » وإن قذفها 
أجنبي بذلك يحد » وقد جاء في فتح القدير أنه لو قذف امرأة لاعنت إن كان بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت 
الزنا » ولو قذفها أجنبي فإنه يحد لأنها محصنة في حق غير الزوج . ألا ترى أن اللعان في حقه قائم مقام حد 
القذف بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى غيره حتى قبلنا شهادته . وجاء في الهداية « ولو قذف امرأة لاعنت 
بغير ولد فعليه الحد » انظر : شرح فتح القدير ( 4/5 ٠١‏ ) » الهداية ( ٠٠١/١‏ ) » العناية ( 4/8 ٠١‏ ) » 
الاختيار ( ۲۸۲/۳ ) . | 1 

وقد سبق تفصيل هذه المسألة من المصنف [ إن كان القذف بولد ] وهي تحت رقم ( ۳١‏ ) من كتاب اللعان . 
(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) » والمهذب ( 2151/5 368 ) ش 
(۳) انظر : الأم للشافعي ( ۲۹٦/۰‏ ) . (4) انظر :.أحكام القرآن . 

(5) سورة النور : الاية )٦( . ٤‏ سورة النور : الاية ٤‏ . 

(۷) وذلك لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل . انظر : الهداية : ( 115/9 ) . ' 


o/1 ٠‏ س سس سس كتاب اللعان 


باستثنافه » ولأن عندكم إذا قذف جماعة لم تتداخل الحدود وإن كان من جنس واحد 
فأولى أن لا يتداخل . ولأنه قذف أجنبيا فلم يسقط حكم قذفه باللعان كما لو أفرده ١‏ 
ولأنه قذف لم يصادف الفراش كما لو انفرد ( ولا يقال للأجنبي إذا أفرد فلا حاجة له 
ل ل ل ل يت 
كما قال رسول الله علق ° . 

٠‏ - قلنا : هو غير مصدق على الأجنبي حتى يقابله في إلحاق الشين وشبه 
الولد لا يتعلق به حكم » وإنما ذكره عليه الصلاة والسلام لأنه علمه بالوحي » وذلك لا 
يوجد في غيره ٩‏ 

8.65 - احتجوا : بقوله تعالى : ل ولد بم أَْوجَهمَ © © ولم يفصل بين أن 

سمى الزاني أو سكت عنه () 

o.0۷‏ ¬ و ا ون حك اروب رمتس ع لوالا رف 

۲٠٠۸‏ - قالوا : هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء ولاعن النبي ل 
يينهما ولم يبين حد المقذوف © 

۹ - قلنا : [ لأنه لو كان يجبره بالترهيب لفرض عندنا . 

. قالوا : يجب بفرض التعزير‎ - 866٠ 

. قلنا ع © : لم ينقل أنه حضر أو طلب فلم يلزم عليه السلام ذلك‎ - ١ 

5 - قالوا : كان يجب أن يبين له ما يستحق من التعزير » كما أنه قال في قصة 


)١(‏ مراد المصنف أن الأجنبي لو قذفها مفردًا لم تلاعن بينها وبين زوجها قبل قذف الأجنبي فهي محصنة وعليه 
الحد لقوله تعالى : 3 ولزن بم لمسب 4 إلى قوله : «9 دوش َي جلرَةٌ © . انظر : الهداية ( ٠١4/7‏ ) . 
(۲) انظر : شرح فتح القدير ( 5/0 ٠١‏ ) » العناية : ( ٠ . ) ٠١8/8‏ 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( 737/١١‏ ) . 

)٤(‏ والحديث الذي يقصده المصنف هنا وهو قضاء رسول الله يقد بأن الولد إن جاءت به أكحل العينين 
سابغ الأليتين دلج الساقين فهو لشريك بن السمحاء » فجاءت به كذلك فقال رسول الله يك : « لولا 
قضاء من كتاب الله كان لي ولها شأن » أخرجه البخاري ( 445/8 ) » كتاب التفسير . 

(5) سورة النور : الآية ١‏ . (1) انظر : النكت للشيرازي ورقة رقم ۲٠۸‏ . 
(۷) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقطا من صلب ( ص ) واستدركت بهامش ( ص ) واجتهدنا في إثباتها بصعوبة لعدم 
وضوحها . 


| لكلرفرة كن 


لو قذف زوجته بأجنبي سماه 


ال وق ی ا کک راونا للا لماوع ان ار 
الت في ادو ولا بجوز أن ببحث عنها عل أن راد أن ين لها حكم فنا 7 . 

۳ - وق قلنا : النبي بلقي إذا ادعى عنده الزنا وجب عليه أن ينظر في الدعوى لأنه 
E‏ أحضر المشهود عليه وإنما المسمى حين لا يدفع إليه 
عليه أن يأتمر بالشيء بعد الترافع إلى الولي © 

4 - قالوا : حكم يجب صدوره في أحد طرفي الزنا » فوجب أن يسقط في 
القذفة الأخرى 5 مثل الشهادة 00 , 

همه" - قلنا : لا نسلم أن اللعان يوجب صدقه » وإنما يوجب قذفه , ثم المعنى في 
الشهادة أن البينة لا تلحقها تهمة في حق الأجنبي فأسقطت القذف في حق الزوج ولا 
يتهم في حق زوجته فأسقط لعانه وقذفها ومتهم في حق الأجنبي فلم يسقط باللعان » 
كما لا يسقط إذا انفرد 9©) 

5 - قالوا : به حاجة إلى قذفه حتى يدخل عليه الشين وتلحق الشبهة به إن 
لت فار كتا مرا 0 | 

۷ - قلنا : لا حاجة إلى قذف امرأته ولا إلى قذف الأجنبي وإفا لم يجب 
الحد بقذفها ليس للحاجة » وما لأنه لا يتهم بالقذف ؛ إذ يلحقه الشين » وأن سبب 
العقوبة إذا صادف ملك الإنسان منع منها . فأما لما قالوا فلا » ولأنا بينا أن الأجنبي لا 
يلحقه شين ولا يتعلق بالشبه حكم » فيسقط هذا الكلام . 


(1) هو أنس بن الضحاك الأسلمي » وهو الذي أرسله النبي عه إلى المرأة الأسلمية يرجمها إن اعترفت بالزنا 
انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ٠١۷/١‏ ) . 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب من اعترف على نفسه بالزنا ( ۱۱۲/١١١/۲‏ ) » والإمام مالك 
في الموطأ في كتاب الحدود ( ۸۲۲/۲ ) » والترمذي في كتاب تحفة الأحوذي في باب الحدود ( 14۷/٤‏ ؛ 
١‏ )ء والأقضية ( ٤۹4۹/۳‏ ) . 
(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ )ء المجموع ( 15١/015‏ ) 
)٤(‏ وقال في البدائع : « لكن للعبد فيه حق لأنه ينتفع به بصيانة عرضه عن الهتك فيشترط فيه الدعوى » . 
انظر : بدائع الصنائع ( ٤۱۹۳/۹‏ ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۱۹۳/۹‏ ) . 
)٦(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) . 
٠‏ (۷) انظر : شرح فتح القدير مع العناية ( ٠١5/5‏ ) » وما بعدها . 

(۸) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) والمجموع ( ٤۳۱/۱١‏ ) . 


/١ ٠‏ مه 22 ا لق اللعان 


||| مسا ؛ 


تحريم اللعان بائن آم مؤيد 


4 - فقال أبو حنيفة ومحمد : تحريم اللعان لا يتأبد فإذا أكذب الملاعن نفسه جاز 
أن يتزوجها وكذلك إذا محد من القذف “ بحضرة القاضي فلا يوجب تحريًا مؤبدًا 9© . 

8 - [ وقال الشافعي : ترم مۇبد ع (¶ (4) 

۷٠‏ - أصله : فرقة العنة » ولأنها فرقة تتعلق بسبب يشترك فيه الزوجان فأشبه 
الخلع » ولأنها فرقة لدفع ضرر كفرقة الإيلاء » ولأنها فرقة وقعت بين الزوجين بالقول 
فوجب أن لا تقع به حرمة مؤبدة كالطلاق والردة . ولا يلزم حرمة المصاهرة » لأنها لا 
تكون بين الزوجين وإنما تكون بين الزوج وأم المرأة وبنتها ‏ ولا يلزم عليه إذا أقر برضاع لأن 
التحريم لا يتعلق بالقول » وإنما يتعلق بالفعل الذي حكاه بالقول » لان التحريم في إرضاع 
لم يعلم إلا بالقول لم يتأبد » لأنهما لو تصادقا أنهما كذبا أو غلطا جاز أن يتزوجها © . 

١‏ - فإن قيل : المعنى في الطلاق أن من نوعه ما لا يجب بالعقد » وكذلك إذا 
أبرم العقد لم يتأبد 29 وليس كذلك اللعان لأنه ليس منه إلا ما يقطع النكاح ونحوه من 
العقد فلذلك يتأبد التحريم © . 


(۱) هنا هامش زائد في ( ص ) غير واضح لعله : [ لو رميت وقال أبو يوسف اللعان يتأبد بتكذيبه نفسه وقال 
الشافعي : ا ] والمثبت من ( م ) و ( ن ) وانظر : نيل الأوطار ( 777/5 ) . 

(۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١۸/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١۸/6‏ ) › 
الهداية ( ۲٤/۲‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٤۲/٤‏ ) . 

(۳) وهذه الزيادة مذكورة في ( ص ) ولكنها غير واضحة بالهامش . 

» ) 457/١١ ( الحاوي للماوردي‎ » ) ۲۹٠/١ ( وافقه الإمام مالك وأحمد . انظر : الأم للشافعي‎ )٤( 
الشرح الصغير ( 11۹/۲ ) » المغني لابن قدامة‎ » ) ٠١۷/۳ ( المدونة الكبرى‎ » ) ٠١٠۹/۸ ( روضة الطالبين‎ 
. ) 407/0 ( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ » ) 4١56 ٤٠١/۷( 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١۸/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ۱١۸/١‏ ) » 
الهداية ( ۲١/۲‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 747/4 ) . 

(5) أي : من تحربم الزوجة الأربعة منها تحريم مؤبد كتحري المصاهرة و الرضاع » أما التحري الباقي الثلاثة تحريم يرتفع 
بعقد كالطلاق الرجعي بعقد و إصابة زوج كالطلاق الثلاث » فلما لم يكن تحريم اللعان ملحقًا بالأقسام الثلاثة في 
شروط الإباحة وجب أن يكون ملحقا بالأول المذكور في تأبيد التحريم » انظر : الحاوي للماوردي ( .)175/١١‏ 
(۷) انظر : الحاوي للماوردي ( /5/١١‏ ) . 


تحريم اللعان بائ ئن أم ثم ا ده اإلةهم؟ه 


۲ - ق قلا : الطلاق إذا استوفى الثلاث أوجب تحريم العقد 0 
ES E‏ 
يتصور أن يحرم العقد (“ . 

۴۳ - قالوا : المعنى في الفرقة ة بالعنة والإيلاء والردة أنه ليس من نوع هذه الفرقة 
ما يحرم العقد فكيف يوصف بتأبيد التحريم » ولما كان اللعان يقطع العقد [ ويحرم 
ابتداء النكاح حرمه على التأبييد ° . 

4 - قلنا کک e‏ وتحرم الابتداء > ولا يتأبد 
التحريم © فكذلك الآخر © 

 كلذك قالوا : النسب حق ثُقِةُ به على نفسه » فلزمه باعترافه وليس‎ - ٥ 
. © التحريم لأنه حق عليه فلم يكن إسقاطه بقوله‎ 

۷٩‏ - قلنا : لا يسقط بقوله عندنا وإنما يسقط من طريق الحكم إذا جعلنا 
شهادته قذقًا 9© . ولأن النسب لا يثبت لأنه حق اعترف به على نفسه لکن تكذيبه 
لنفسه أسقط حكم لعانه » فعاد النسب » بدلالة أن من أقر بنسب ولد لا يعرف نسبه لم 
يثبته إلا بالتصديق » وإن اعترف بحق على نفسه » فلو كان كذلك هاهنا وقف على 
التصديق 29 . 

/الا.ه؟ - احتجوا : با روي أن النبي قر قال للعجلاني : « لا سبيل لك 
عليها » © . وهذا عام في جميع الأحوال 2١‏ . : 


. ) 5١١9/0 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) » بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( 202٠. ) 7/1١١‏ (7) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ ساقط في ( ن). 

(5) بهامش ( ص ) زيادة غير واضحة أثبتنا منها [ التحريم ] نظما للسياق والمبت من ( م ) . 

(1) أي : أن الردة دليل على عدم تأبيد التحريم » كما أن اللاعن إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد لإقراره على 
نفسه بالتزام الحدود » ومن ضرورة إقامة الحد عليه بطلان اللعان » ولا يبقى أهلا للعان بعد إقامة الحد . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 75/١١‏ ) » المهذب ( ١157/7‏ )ء أي : أن النسب يلحقه لأن ذلك 
حق عليه فعاد بتكذيبه » ولا يعود الفراش » ولا يرتفع التحريم لأنه حق له فلا يعود بتكذيبه نفسه . 
(۸) انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) . (9) انظر : بدائع الصنائع ( 3١95/8‏ ) . 

)0 اتج ااي في ماي اجن ا 

(۱۱) انظر : مغني الحتاج ( |٣١‏ °( . 


0 


۸ - قلنا : لأنه طلقها ثلاثا فلا سبيل له عليها حتى تتزوج ويطلقها وتنقضي 
عدتها . والنبي بث قال للعجلاني : « كذبت عليها » فبين النبي لتو ما يمنع الإمساك 
الذي ذكره عويمر 29 » وهذا كما يقال ل لك علي داك زوج نولا سبيل للك 
على مال زيد » وعلى المجوسية . 

68 - وروي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : مضت السنة من المتلاعنين 
أن لا يجتمعا أبدا © © , 

۰ - قلنا نا : المتلاعنان في الحقيقة المتشاغلان باللعان *) . فأما بعد نقضي الفعل 
فيتناول المتلاعنين مجارًا فيما يصح أن ينفي أحكامه كالمتبايعين والمؤاجرين 29 . والذي 
بين أنه لم يبق له حكم أن حكم اللعان إذا بقي لم يجلد اللاعن » ثبت النسب أم لم 
يثبت . وجلد الزوج على أن الحكم زال ومتى تقضي الفعل ولم يبق هناك حكم لم 
يتناولهما اسم المتلاعنين لهما حقيقة ولا مجازا ”© . يبين ذلك أن راوي هذا اللفظ 
سعيد ابن جبير 9" وقال : إنه إذا أكذب نفسه جاز أن يتروجها © وكذلك قال 
الزهري "2 وهو راوي الخبر وما رواه عن عمر » وعلي » وابن مسعود فلفظه كلفظ هذا 
الخبر والكلام عليه ما قدمنا 0" . 


كتاب اللعان 


. ) ۲٠١۹/۰ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

() انظر :. الحاوي الكبير للماوردي ( ۷١/١١‏ ) » المهذب ( ٠ . ) ١١۳/۲١‏ 

(4) أي : لفظ المتلاعنين في حديث : ١‏ التلاعنان لا يجتمعان أَبدًا » . فالمراد عند الحنفية حال تشاغلهما 
باللعان . انظر : المبسوط ( ٤٤/۷‏ ) . 

(5) أي : أنه يسميان من حيث الجاز متلاعنين ما بقي اللعان يينهما حكما › فعند أبي حنيفة لا يجتمعان ما 
بقي اللعان بينهما حكمًا » وإنما تجوز المناكحة بينهما إذا لم يبق اللعان بينهما حكمًا . انظر : المبسوط 
للسرحسي ( )٦( . ) ٤٤/۷‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١۹/۰‏ ) . 
(۷) هو سعيد بن جبير أبو محمد روى عن ابن عباس » وعائشة » والأشعري » وابن عمر » وغيرهم » وعنه 
الحكم » وحماد بن زيد » ومسلمة بن كهل » وغيرهم » قال يحبى بن معين : سعيد بن جبير « ثقة » » قنل 
سنة ٩٩‏ ه انظر : سير أعلام النبلاء ( 791/4 - ۳۲۳ ) » الكاشف ( ۲۸۲/۱ ) » الثقات ( ۲۷١/٤‏ ) . 
(۸) سبق تخريجه . 

(۹) هو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري » روى عن أبي هريرة » وعثمان بن عفان » وابن عباس » وغيرهم » 
وعنه الزهري » وأبو عبيدة » وغيرهم » قال ابن معين » وأبو زرعة “ثقة » توفي بالمدينة سنة ۹۸ ه انظر : الكاشف 
( ۳۹/۲ ) » سير النبلاء ( ١74/4‏ » 176 ) الثقات 97/5" ) » تهذيب التهذيب ( 19/0 ) . 
)٠١(‏ أراد المصنف أن الحديث لا يكن العمل بحقيقته » لأن حقيقة التفاعل هو التشاغل بالفعل . انظر : = 


ل لل طفن 


حرم اللعان بائن أم مۇبد 
۸ - قالوا : نوع فرقة ليس منها إلا ما يقطع العقد © بعد الدخول ° . 
: يقطع إذا انضم | ا 


يتقدمه . / كانت 5-7 al‏ ولا کم این مارت كفرقة الطلاق 


والخلع والعنة والإيلاء : 

۴۳ - قالوا : تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب ولا يرتفع بهما تحريم 
المصاهر: 0r‏ 

4ممه” - قلنا : الوصف غير مسلم لأن التحريم عندنا يرتفع من غير تكذيب » 


وا اک ا د ا ا ا س 
غيرها فيسري من حكم الحرمة المؤبدة أن لا يختص › ويوجد معنى في غيرها 
بتحريمها لوطء الأم » أو يوجد فيها الحرمة © فيسري منها إلى أمها وبنتها 
كالرضاع © ولا كانت هذه الحرمة تختصها ولا يسري منها علم أنها غير مؤبدة 
كحرمة الطلاق © . 

٠‏ - قالوا : التحريم في النكاح على أربعة أضرب أحدها : يرتفع من غير عقد 
كتحريم الطلاق الرجعي » والآخر : يرتفع بعقد كتحريم الخلع » والثالث : يرتفع بالزوج 
وإصابته كالطلاق الثلاث » وتحريم مؤبد كتحريم الرضاع فلما كان التحريم في مسألتنا لا 
يرتفع بالوجوه الثلاث فهذا لا يصح “ لأن من خص مواضع الإجماع وزعم أن الحاكم 


بدائع الصتائع ( ۲٠٠۹/۰‏ ) » أما ما روى الزهري فقد رده المعترض بأنه لو جاز أن تحل لوجب أن يذكر شرط 
الإحلال كما في الطلاق الثلاث ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة : ۲۲ ] . انظر : 
الحاوي للماوردي ( )١( . ) 76/١١‏ ثمة زيادة في هامش ( ص ) غير مقروءة . 
)١١‏ انظر : الحاوي للماوردي ( 75/١١‏ ) . 

99) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 756/١١‏ ) . 

(4) أي : كذلك إن أقرت المرأة بالزنا فقد حرجت من أنها أهلا للعان . انظر : المبسوط للسرخحسي ( 44/7 ) . 
)2 وقال في شرح فتح القدير : « ولا بأم امرأته دخل بها أو لم يدخل إذا كان نكاح البنت صحيحا . أما بالفاسد 
فلا تحرم الأم إلا إذا وطء بنتها ويدخل في أم امرأته جداتها » . انظر : شرح فتح القدير ( 705/7 » 73١١‏ ) . 
(1) انظر : شرح فتح القدير ( 3١٠١/9‏ ) . 

(۷) انظر : الميسوط للسرخسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١۹/۰‏ ) . 

(۸ أي : فما لم يكن تمع اللعان ملح بالأقسام اثلاثة في شرط الإباحة وجب أن يكون ملحقا بارا في 
تأبيد التحريم . انظر : الحاوي ( 75/١١‏ ) . 


n 4‏ تاتب اللعان 
لا ينفذ لها فقد غلط في الاستدلال » بل الحكم يجوز أن يتجاوز موضع الإجماع بقيام 
الدلالة ”“ . ولأن الخلع إنما أوجب الحرمة لزوال الملك » والعقد يفيد الملك فأزال 
الحرمة ”> كذلك في مسألتنا EEG‏ كدي ررد عار 
شهادته قذفًا فزال حكم اللعان وزال التحريم ٩‏ 

65 - قالوا : محرم عليه بفرقة اللعان فلا يجوز أن يتزوجها كما قبل 


الإكذاب © 

۷ - قلنا : المعنى هناك أن حكم اللعان تخلله بدلالة أن جيادنه لع ر 
ولم يتغير حالها » وفي مسألتنا صارت شهادته قذفا فسقط حكم اللعان » وجاز أن 
يتروجها 27 . 


# # ا د 


)١(‏ أي : تحريم مؤبد كتحريم المصاهرة والرضاع » فأما عموم الآية فمخصوصة بنص السنة . انظر : الحاوي 
للماوردي ( ۷٦/۱١‏ ) . 

(۲) في تعريف الخلع انظر ما سبق . وانظر : المهذب ( ؟/10 ) . 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( /5/١١‏ ) . 

. ) 45/7 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١ » ٤( 


ليفك 


إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان 
5 
o RE “~N‏ 


إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان 


۲۸ - قال أصحابنا : إذا قذف امرأته بالزنا فصدقته قبل اللعان أو بعد الشروع 
قبل تمامه لم يتلاعنا ٩‏ . 

8 - وقال الشافعي : إن كان هناك ولد لاعن لنفيه » وإن لم يكن هناك ولد 
لم يتلاعنا » إلا أن ترجع عن إقرارها . فمن [ أصحابه ] ٠”‏ من قال : يلاعن 7 لقطع 
الفراش ©“ وليس بشيء ؛ لأن اللعان لا يخلو أن يكون ليخلص نفسه من موجب قذفه 
أو ليحقق عليها الزنا على قولهم . فإن كان ليخلص عنه موجب القذف فقد تخلص 
حقيقة باعترافها ولا معنى للعان © . ولأنه معنى يمنع ثبوت اللعان إذا كان القذف بولد 
أصله إذا قذفها وأقام البينة بالزنا 29 . ولأنه قول يرد على القاضي بلفظ الشهادة ويسقط 
حكم القذف فلا يثبت مع إقرارها كالشهادة © . 

۰ - احتجوا : بالأية ^ . 

9ه - قلنا : لا دلالة فيها » لأنه قال : 3 ودروا عتا الْعدَابَ أن َد # ”© وهذا 


. )777 4/4 ( البداية في شرح الهداية‎ » ) ١١5/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) ٥۷/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) [ أصحابهم ] في [ ن ] . 

() والمذهب هو الأول . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۹/۱۱ )» المهذب ( ١507/١‏ ). المجموع ( ۳۹٤/۱۰۹‏ ) . 

. ) 584/15 ( وكذا الفرقة المؤبدة . انظر : المجموع‎ )٤( 

(5) يرد على هذا الاستدلال بأنه لا يجوز أن يعتبر في حكم الزوجة بغيرها لاختصاص اللعان بالأزواج » ثم 

المعنى في الأيمان مباينتها للعان في نفي النسب » فتباينها في وجوب الحد . 

(1) يرد على هذا القياس أن حدها حكم عليها به بالتكول » لأننا نحدها بلعان الزوج لا بنكولها عن اللعان » 

لأن لعانها يسققط عنها الحد بعد وجوبه . انظر : الحاوي للماوردي ( 3١/١١‏ ) . 

(۷) يرد على هذا القياس أن ما ثبت ببينة الزوج ثبت بلعانه » وأن ما خرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به 
' الحد على زوجته كالبينة . انظر : الحاوي للماوردي ( ۳١/١١‏ ) . 1 

(۸) وهو قوله تعالى : «[ رؤا عن آلعنَاب أن كد أ كات بأد ِنَم لمن آلكزيت 4 ووجه الدلالة أن الذكر 

بالألف واللام يوجب حمله على جنس » أو معهود » فلم يجز حمله على جنس العذاب لأنه لا يجب » 

فوجب حمله على المعهود وهو الحد . انظر : الحاوي للماوردي ( ۳١/١١‏ ) . 

. ۸ سورة النور : الآية‎ )٩( 


04۰/۱۰ كتاب اللعان 


لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها . 

۲ - قالوا : به ضرورة إلى نفي الولد منها © . 

۴ - قلنا : يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا . 

4 - قالوا : قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة ” وثبوت 
نسب ولد الزانية » كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية . 


# # # 


. ) ٠١١۲/۲ ( )ء المهذب‎ ۳١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
واستدل الشافعية أيضًا بأن ما خرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة » ولأن‎ )۲( 
. ) ۳١/١١ ( ما ثبت ببينة الزوج ثبت بلعانه . انظر : الحاوي للماوردي‎ 


04/1۹ 


إذا ماتت قبل إكمال اللعان 


oo A “N 
إذا ماتت قبل إكمال اللعان‎ 


. ©” قال أصحابنا : إذا ماتت قبل إكمال اللعان سقط اللعان‎ - ٠٠۵ 
. °” وقال الشافعي : إذا كان القذف بولد لاعن الزوج على نفيه‎ - ۲۹٩ 
لنا : أن اللعان أحد موجبى القذف كا لحد وقد ثبت من أصولنا أن ا لحد يسقط بموت‎ - ۲١ ۷ 
ا مقذوف كذلك اللعان 29 . ولأن الفراش انقطع بالموت ولا يثبت اللعان مع فقد الفراش كقذف‎ 
ولأن اللعان لا يصح منها فلا يصح من الزوج [ كالصغير ] (*» . ولأنه سبب في الفرقة‎ .  ةيبنجألا‎ 
بعد اموت 2 ولأن كل موضع لو جعل القذف بغير ولد لم يلاعن إذا حصل بولد‎  ] فلا يثبت‎ [ 
. ” كقاذف أم الولد » ولأنها فرقة وقعت بموت أحد الزوجين فسقط معها اللعان كموت الزوج‎ 
. © احتجوا : بأن به ضرورة إلى نفي نسب الولد كحال حياتها‎ - ۸ 


۹ - قلنا : إن قلت به ضرورة إلى نفى ولد ليس هو منه انتقض إذا اعترف به 
ثم بان أنه ليش منه . وإن قذف يولد ليس مته لم تسلم لأنها وضعت على فراشه : 
فالظاهر أنه منه ولا يصدق على رميها . والمعنى في حال الحياة أن اللعان لم يتعذر منها 
فجاز أن يثبت في حق زوجها » وهاهنا تعذر اللعان منها فصارت كالصغيرة © . 


) ) ٩۷/١ ( شرح فتح القدير‎ » ) ۳۹/١ ( البحر الرائق‎ ») ١١ ٤/٦ ( وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
. ) "98/٠ ( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ » ) ٤0٦/۷ ( الاختيار ( ۲۸۳/۳ ) » المغني لابن قدامة‎ 

(۲) ومعه المالكية انظر : الشرح الصغير ( 550/1 ) »ء المدونة ( ۳۸۲/۳ ) » روضة الطالبين ( 777/8 ) . 
(۳) حاصل هذا القياس أن حد القذف بيبطل بوت المقذوف » لأنه شرع لدفع العار » على وجه الخصوص › 
فإذا مات صاحب الحق بطل الحد فكذلك اللعان . انظر : البحر الرائق ( ۳۹/١‏ ) . 

. ) 105/17 ( الاختيار ( 783/9 ) »ء المغني‎ . ) ١١8/9 ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 

(ه )١ ٠‏ ساقط في ( م ) . 

(۷) إلا الأحكام المترتبة عليهما تختلف في كل منها » فالعدة في الطلاق تختلف باختلاف حال المرأة 
واعتدادها » وكذلك يكون الطلاق رجعيا وبائنا أما فرقة اللعان فهي تطليقة بائنة . انظر : المبسوط للسرخسي 
( كلك 1). (۸) انظر : شرح فتح القدير ( :55/0 ) . 

. ) ۳۹۸/١ ( کشاف القناع‎ » ) ٤0٦/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٩( 

.) ٤١١١١ المجموع‎ » ) ۱٦۳/١ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 

. ) ٤۲/۷ ( إذا قذفها وهي صغيرة فلا حد ولا لعان » لأن الصغيرة ليست بمحصنة . انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


ه٠‎ 


| مسن نمه جاه 


إذا مات الولد فنغاه الأب ثم مات 


كتاب اللعان 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات لم ينف نسبه 
باللعان 29 . 

011 - وقال الشافعي : يلاعن وينفيه ۳ , 

5 - لنا : أن نفي النسب حكم على الولد » والميت لا يجوز الحكم له ولا 
عليه » إلا إذا كان بحضور من قام مقامه . ولأنا حكمنا بميرائه لابنه فلم يجز أن ينتفي 
نسبه باللعان » كما لو أقر به ثم نفاه 29 . ولأن ثبوت التوارث بين الأب والابن ينع من 
نف لسن كما لو مات الات فورله الاين © : 

۴ - احتجوا : بأن النفي إنما يحتاج إليه حتى لا ينسب إليه » ولا تلزمه نفقته 
بعد الموت وكفنه » فجاز أن ينفيه (“ . 

64 - قلنا : نسبة الموت إليه لا تضره لأنه لا يلحق به أولاده » وأما الحي يلحقه 
أولاده فهو ينفيه حتى يسقط ذلك عن نفسه 29 . وأما الكفن فقد وجب عليه فلا يمكن 
إسقاط ما وجب بلعانه . فأما النفقة فإنها تسقط باللعان ما يستجد منها » فيمنع نفي 
النسب وجوبه فأما أن يسقط ما وجب فلا . 

› فإذا ثبت هذا قلنا : إذا ولدت ولدين فنفاهما فمات أحدهما لم يلاعن‎ - ٠ 
بدائع الصنائع ( 177/8 ) » شرح فتح القدير ( 155/54 ) ؛‎ » ) ٥۲/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )۱( 
. ) 45١/5 ( البناية ( 4/4 5/ ) » وبه قال مالك انظر : حاشية الدسوقي‎ 

(۲) وبه قال الإمام أحمد » انظر : الأم للشافعي ( ۲۹۲/١‏ ) » الحاوي الكبير ( 51/8/١١‏ ) » روضة الطالبين 
) ۳۹/۸ ) » کشاف القناع ( (٥‏ . 

(۳) إذا أقر بنسب ولد ثم نفاه يلاعن » وإن كان لا يقطع نسبه لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعان بل 
ينفصل عنه بالجملة . انظر : بدائع الصنائع ( 8/؟55١5‏ ) . 

(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( 57/7 ) البناية في شرح الهداية ( ۷١٤/٤‏ ) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( 97/8/١١‏ ) . (1) انظر : الميسوط للسرخسي ( ٥۲/۷‏ ) . 
(۷) نقل في البناية عن مختصر الكرخي أنه لا يجب اللعان عند أبي يوسف » ويجب عند محمد رحمهما 
لله تعالى . ( 707/4 ) . انظر : بدائع الصنائع ( 5١74/8‏ ) » البناية ( ۷١۳/٤‏ ) . 1 


إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الود واعترف به اللل يمس 6924/8 


لت 
املظ كفي 


إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعترف به 


5 - قال أصحابنا : إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد أو اعترف به ولا 
ولد لم يثبت نسبه منه . وإن كان ولد الملاعنة ابنا فترك ولدا صلح اعترافه » وإن كانت 
بنتا فتركت ولا لم يقبل اعترافه © . 

۷ - وقال الشافعي : يصح اعترافه وإن لم يدع ولد 

4 - لنا : أن النسب إثبات حق للولد والولد الميت لا تفبت له الحقوق المبتدأة 
كما لا يصح تمليكه والوصية له . ولأنه لا فائدة في الاعتراف به | إذا لم يقرك بثبوت 

” النسب . كذلك ثبوت الولد يؤثر في منع ثبوت النسب لأن 0 أحد المتناسبين د‎ ١ 
ولأنه إذا مات ولا ولد له» وترك علا لاعن ومن فى کر الأنه ا‎ 
ماله وما اتهم فيه المقر لم يقبل إقراره . ولا يلزم إذا ترك ولدًا أنه يتهم في مقاسمة الولد‎ 
الميراث » ولأن إقراره يتضمن إثبات حق عليه بولد الولد » وفي مقابلته حق له » وهو حق‎ 
الميراث فلم يتهم 9) . ولا يلزم إذا مات ولم يترك مالا ويحتاج إلى كفن › > لأنانمنع ثبوت‎ 
النسب عن بدليل التهمة ويمنعه هاهنا وثبوت النسب إذا ترك مالا وة هاهنا‎ 
5 بدليل آخر‎ 

oT 

٠‏ - قلنا : إذا ترك ولدًا فالنسب في الحي ابتداء ثم يتبع الميت من طريق الحكم 
)١(‏ قلنا ذكر في شرح فتح القدير أنها إن كانت بنا و لها ابن » فأكذب نفسه يثبت نسبه عند أبي حنيفة 
خلافا لهما » وقيل الخلاف على العكس » ولأبي حنيفة أن الابن يعتبر بانتفاء نسب أمه كأبيه » فهو محتاج 
إلى ثبوت نسبها » ولهما أن نسب الولد القائم من جانب أيه لا من جانب أمه قال القائل : 

وإنها أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب آباء 
ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإمام يصلحون للخلافة » وهذا وما لو ماتت لا عن ولد سواء . انظر : المبسوط 
للسرخسي ( ٥۳/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ١71/5‏ ) البناية في شرح الهداية ( ۷٠٤/٤‏ ) . 
(۲) انظر : المهذب مع المجموع ( ٤٥٤/۱٦‏ ) ء الأم ( ۲۹۲/۰ ) » روضة الطالبين ( ۳١۹/۸‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط للسرحسي ( ٥۲/۷‏ ) » فتح القدير ( :3 ). 
(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 07/7 ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱٠٣۲/١‏ ) . 
(5) انظر : النجموع ( ٤٥٤/۱١‏ ) . 


كتاب اللعان 


044/1۰ 
فلا يكون ذلك إثبات حق مبتداً للميت . 

. ©” قالوا : الميت أصل والولد فرع فكيف يثبت الأصل لأنه الفرع يثبته‎ - ١ 

65 - قلنا : الميت هو الأصل إلا أنه لا يثبت له الحقوق » والحي تثبت له 
الحقوق ثم يسري / إلى من لا يصح أن ييتدئ بالحق » ولهذا نقول : الذي ثبت على 
صاحب الأصل ثم ثبت على كفيله لأنه غلب صاحب الأصل على الكفيل وثبت الدين 
على صاحب الأصل من طريق الحكم . 

۴ - قالوا : لو صح الاعتراف بنسبه إذا ترك ولدًا هذا صح وإن لم يترك كما 
لو كان حيًا © . 

4 - قلنا : إذا كان حيًا فهو ممن تثبت له الحقوق المبتدأة » فجاز أن يثبت نسبه 
يعد ثفية > والميت لا قبت له الحقوق > ولا يعدا ابات السب" : 


% * د 


)١(‏ قال في امجموع : « ولأن ولد الولد يتبع نسب الولد » وقد جعل أبو حنيفة نسب الولد تابعا لنسب ابنه 
فجعل الأصل تابعًا للفرع وذلك باطل » انظر : المجموع ( 154/١5‏ ) . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ۷۸/١١‏ ) . ش 


0/1 ٠ 


إذا قال الرجل يا زانية 


o FE us 
إذا قال الرجل يا زانية‎ 

. ©9 قال أصحابنا : إذا قال لرجل يا زانية لم يكن قاذفا‎ - ٠ 

5 - [ وقال الشافعي : يكون قاذفًا ] © . 

۷ - لنا : أن التأنيث يدخل في اسم المذكر للمبالغة في العلم بالشيء كقوله : 
علامة وحسابه ونسابه فصار كأنه قال : أنت أعلم الناس بالزنا ° . 

4 - فإن 0 : يحتمل أن يكون اراد به أن نفسه زانية وذاته زانية © . 

68 - قلنا : أقمتم الصفة مقام الموصوف » وهذا ترك الامو » رجاتم لف 
المؤنث خطابًا للمذكر » وهذا مجاز وتأولتم لإيجاب الحد والتأويل يجب أن يكون في 
إسقاطه . ولأن هذا اللفظ لما احتمل أن يكون قذمًا أو غلطًا في الكلام ويحتمل أن يكون 
أراد ما ذكرنا فلم يجز إيجاب الحد مع الشك ” . 

۰ - احتجوا : بان قوله « يا زانية » يحتمل أن يراد به المبالغة في الفعل 
كقولهم [ حفظة للمبالغة في الحفظ ] © . 

0١‏ - قلنا : هذا اسم للمبالغة كقوله [ علامة » ونسابة ع © ولأن الإنسان 
مد بره وسيل يكون قاذمًا . 

5 - قلنا : إذا كان لا يعتبر المعنى [ فإن العرفي واعتبر المعنى اللغوى ] © 
)١(‏ قلنا : المنقول في كتب المذهب بخلاف هذا فقد جاء في المبسوط ما نصه : « رجل قال لرجل يا زانية » 
لا حد عليه في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف رحمهما الله استحسانًا » وقال محمد عليه الحد » وهو 


وصاحب البحر الرائق ( r/o‏ ) » ومن الواضح أن علماء المذهمب يرجحون رأى الشيخين »> ويرونه الرأى 


الراجح في المذهب . 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها كما في مغني الحتاج وبه قال الإمام أحمد . 
انظر : المغني لابن قدامة ( ٠٠١/۸‏ ) . (۳) انظر : شرح فتح القدير ( 50/0 ) . 

(5) انظر : المغني لابن قدامة ( ۲٠١/۸‏ ) . (5) انظر : شرح فتح القدير ( 50/0 ) . 


(5) هكذا في جميع النسخ ساقط وزدناها ليستقيم المعنى بها . انظر : المغني لابن قدامة ۸۲۲١‏ . 
(۷) هكذا في جميع النسخ ساقط وزدناها ليستقيم المعنى بها . انظر : بدائع الصنائع ( ٤۱۷۸/۹‏ ) . 
(۸) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) أثبتناه من ( م ) » ( ع ) 


6٥4/1 ٠‏ سس سس سس کتاب اللعان 


. 38187 - قالوا : القذف ثبت حكمه للمعرة التي يدخلها على المقذوف » وهذا 
موجود هاهنا 00 . 
4 - قلنا : إذا قذف بالكناية والتعريض فالشين موجود ولا يجب الحد © . 


*# #* ا 


(۱) يراد به : أنه لا فرق بين من قال لرجل : « أنت زان وأنت زانية » » وذلك لأن كثيرًا من الناس یذ کر 
قدامة (5/8؟١؟1).‏ (۲) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١١١/9‏ ) . 


04۷/1۰ 


وإن قال : زنأت في الجبل 
hm‏ مسالة “موقل 94 


وإن قال : زنأت في الجبل 


. © قال أبو حنيفة [ رحمهم الله ] : لذا قال زنأت في الجبل كان قاذقًا‎ - ۴٠ 

5 - [ وقال محمد ] (" لا يكون قاذقًا وبه قال الشافعي ‏ . 

۷ - قالوا : وإذا قال : زنأت ولم يذكر الجبل ففيه وجهان ° . 

۸ - لنا : أن العرب تهمز ما ليس بمهموز وتلين الهمزة © وإذا كان كذلك 
صار قاذقًا » ولأن أبا حنيفة هه عرف من عادة العامة أنها تترك هذا اللفظ ويد به المرأة 
فجعل ذلك لغة لها تقذف به كما تقذف بالعجمية 9 , ولا يقال : إنكم اعتبرتم في 


المسألة الأولى مقتضى اللغة » وعدلتم عنها في هذه » لأن أبا حنيفة يقول في العربي 
الذي يعرف أن اللفظ ولا رار وإنما يقول ذلك في العامي الذي 


لا يعرف هذا المعنى » » فلم يبق للنكاح وجه يحمل عليه إلا القذف " . 
۹ - احتجوا "يهاز ی و يريع في ا يحدل 
عليه ^ , 


» ) 175/9 ( المتقول في كتب المذهب أن أبا يوسف قد وافق الإمام أبا حنيفة » انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وبه قال‎ ) ٠٠/١ ( شرح فتح القدير ( ه١٠٠ ) » بدائع الصنائع ( 417/5 ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ 
. ) 770/8 ( الإمام أحمد » انظر : المغني لابن قدامة‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها انظر : المبسوط للسرخسي ( 175/4 ) » 
شرح فتح القدير ( ه/١٠٠‏ ) » بدائع الصنائع ( 11۷/۹ ) » البحر الرائق ( 50/8 ) . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ۲۹٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( 5/9" ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) الحاوي للماوردي 
(۱۰۸/۱۱) . 

») ۳۹۸/۳ ( وهذا أيضًا عند أصحاب الشافعي » فيما إذا لم يذ كر الجبل فوجهان عندهم » انظر : مغني المحتاج‎ )٤( 
. ) 780.0/9( المهذب‎ 

(ه) أهل اللغة يستعملون هذا اللفظ مهمورًا عند ذكر الجبل ويراد به الصعود » وأما ما ليس بمهموز فمعناه هو 
حجر » انظر : القاموس المحيط ( ١7/١‏ ) باب الهمزة فصل الزاي » ( 4885/4 ) باب الياء فصل الزاي . 
(5) أي : يوجب الحد لأن المقصود دفع الشين وذلك يختلف باختلاف الألسن » انظر : المبسوط للسرخسي .)١١4/5(‏ 
(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١7/4‏ وال ب ادر 1ع ١١‏ ). 

(۸) انظر : مغني الحتاج ( 358/9 ) . 


2/١ ٠‏ ١ه‏ لس طل ل - - ا سس يبب ب ل سح کتاب اللعان 
۴١‏ - قلنا : إن كان القاذف ممن يعرف العربية فليس بقاذف » وإنما كلامنا في 
العوام الذين عرف من عادتهم أنهم لا يفرقون بين الهمزة وغيرها (© 


* كنز اننا 


. ) ۱١۷/۹ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت : بل أنت زان الس -ب-للمس 6948/18 


OF E “NN 


/ 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت : بل أنت زان 


۲۱۴۱ - قال أصحابنا : إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت بل أنت زان » وجب 
عليه بقذفها اللعان » ووجب عليها بقذفه الحد » فإن طلب الزوج الحد حدت وسقط 
اللعان » وإن طلب اللعان لاعن القاضي بينهما ولم يسقط الحد » وإن طالبا معا بدأ 
القاضي بالحد » وأسقط اللعان 29 . 

۴۲ - وقال الشافعي : تحد المرأة ويلاعن الزوج 29 . وهذه فرع على أصلنا أن 
المحدود من القذف لا يلاعن » وقد دللنا على ذلك 297 فإن بدا القاضي أن لا يحدها 
منه “١‏ تعزر باللعان . لأنها ليست من أهله . فإن بدأت فطالبت باللعان لاعن القاضي 
يينهما » وإن طالب بحدها حدت » لأن الملاعنة يجب عليها الحد » وإن طلب كل 
واحد حقه واجتمع بدأ القاضي بحدها » لأنه إذا فعل ذلك سقط أحد موجبي القذف . 
ولأن يقضى على أحد الو جين أولى من أن يأتى بهما » كما أنه إذا أمكنه أن يقضي 
على أحد حدين فهو أولى من استيفائهما © . . ٠‏ 

۴۴ - احتجوا ٩‏ : بقوله تعالى : ل ولیب بش ازج # 29 . 

4 - قلنا : هذه الآية دلت على وجوب اللعان » وعندنا أنه وجب بالقذف ثم 
لر له اساك 000( 


. فإن قيل : سقوطه يحتاج إلى دليل‎ - ٥ 


. ) ٠١١/8 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 50/7 ) » بدائع الصنائع ( 4117/9 ) » شرح فتح القدير‎ )١( 
. ) ۳٠١/۸ ( روضة الطالبين‎ » ) ١١07/١١ ( انظر : الحاوي‎ )۲( 

(۳) سبق ذكره من ضمن مسائل اللعان لأن إقامة حد القذف عليه مبطل لشهادته » ومخرج له من أن يكون 
أهلا لأداء الشهادة . انظر : المبسوط للسرخسي ( 41/7 ) . 

E سقط : من [ م ] +[ 3 ]. (5) انظر لقو ارسي‎ )٤( 
. 5 سورة النور : الآية‎ )۷( . ) ۱۱۸/١١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )1( 

(8) لأن الحدين إذا اجتمعا » وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه اختيالًا للدرء » واللعان قائم مقام 
الحد فهو في معناه » وبتقديم حد المرأة يبطل اللعان لأنها تظهر محدودة في قذف » واللعان لا يجري في 


المحدودة 7 انظر : شرح فتح القدير ( 1.1/0 ( 8 


o0 ۰/۱ ٠‏ ج10 س کتاب اللعان 


هه - قلنا : الدليل عليه قوله تعالى : 39 فَمَهَرَة حر # 27 والمحدود د في ٠‏ 
القذف ليس من أن الشهادة بالاتفاق © . 

ل ل aE‏ 
من أن يكون من الشهادة © , 


*# اننا # 


. * سورة النور : الآية‎ )١١ 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ١١7/4‏ ) »ء البناية في شرح الهداية ( 7٠0/4‏ ) . 

(۳) لأن كل واحد منهما قذ ضار قاذفًا ومقذوفًا » فصارت حالتهما سواء » وكانا بتغليظ الالتعان أولى ؛ 
ولأن اللعان حق الزوج موضوع لنفي النسب الذي لا ينفي بغيره » فلو سقط حقه من اللعان بقذفها له لما أمكن 
زوج أن ينفي نسبًا إذا قذف » انظر : الحاوي للماوردي ( ١1١8/١١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 41/7 ) . ش 


قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة -#d#ٿ#—————— ٥0۱/۱ E‏ 


oC am “NN 


قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة 


وه - قال أصحابنا : إذا قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة أو بألفاظ متفرقة 
فعليه حد واحد . 

٠‏ - وقال الشافعي [ كلم ] في القديم : إن قذف بكلمة واحدة فحد واحد 
وإن كان بكلمات فلكل واحد حد . 

E E RE وقال في الجديد ون‎ - 0١ 
. © أو بكلمات (2 . وإذا رمى رجلا بامرأته هل يجب حد واحد » فيه وجهان‎ 

۲ - [ واختلفوا إذا قذفت امرأة زوجها فالعقد على قول الخصوم » فمنهم من 
ليحي راح a‏ ا 

۴ - ذكر لنا : قوله تعالى ل ولزن بس المحصتت ثم لر ياوا بأريعة شاه 
دوه من سَزْرَهَ # 7 والخطاب بالإيجاب إذا جماعة دحل على كل واحد 
منهم جميع الحكم المذكور » كقوله تعالى : # وَأ قِيمُوأ ألصَّرءً فاقتضى ظاهر 
الآية إن كان واحدًا قذف المحصنات لزمه حد واحد و يقال : إنه ذكر الجماعة لأنه لما 
ذكر ثمانين جلدة علم أنه أراد كل واحد من القاذفين على حاله ” ولأنه حد من جنس 
واحد فجاز أن يتداخل كحد الزنا » ولأنه عقوبة تتبعض فجاز أن تتداخل كحد الشرب 
ولأنها عقوبة شرط لها الإحصان كالرجم » ولأن حد القذف شرع صيانة للأعراض 


)١(‏ انظر : المهذب ( ٠۳۲/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۷۹/۳ ) » روضة الطالبين ( 575/8 ) » الحاوي 
للماوردي ( ۰۱۱۹/۱۱ ۱۲١‏ ) . 

(۲) قال في المهذب : فإن قذف زوجته برجل ولم يلاعن ففيه طريقان : من أصحابنا من قال : يعني على 
قولين كما لو قذف رجلين أو امرأتين » ومنهم من قال : يجب حد واحد قولا واحد » لأن القذف هاهنا بزنى 
واحد والقذف هناك بزنائين . انظر : المهذب ( ٠٠۲/۲‏ ) . 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

. ٤۳ سورة البقرة : الآية‎ )5١( 1 . > سورة النور : الآية‎ )٤( 

. ) ۲۳۳/۸ ( انظر : المغني‎ )٦( 


00/1۰ 


كتاب اللعان 
كما أن حد السرقة إذا تداخلت فالحد لها واحد كذلك حد القذف © . 

٤‏ - احتجوا : بأنه حقوق مقصودة لآدميين » فإذا ترادفت لم تتداخل » كما 
لو قطع يد واحد ورجل آخر ° . 

065 3 قلنا : قولكم لآدميين لا نسلم » أن عدن أده العلقك من قوق الله 
تعالى وللآدمي حق المطالبة . والمعنى في الأصل أنها في حكم الأجناس الختلفة » بدلالة 
أن يحل واحد من الحقين محل الآخر فصار كالحدود الختلفة . وفي مسألتنا هو جنس 
واحد والحدود من جنس واحد يجوز أن تتداخل ع » كحد الزنا . ونظيره في القصاص إذا 
قنل ثم قتل أو قطع بمين رجلين تداخل القصاص . . ولا يلزم التعزير ؛ لأنه يتداخل ؛ فإذا 
رأى الإمام أن يقتصر على تعزير واحد جاز » ولأن قطع اليد والرجل لو وجبت لآدمي 
واحد لم يتداخل » كذلك إذا وجب لأدميين . وفي مسألتنا لو ترادف القذف لواحد 
تداخل » فكذا إذا ترادف لاثنين ° 

5 - قالوا : لو أقام البينة على المقذوفين حد كل واحد منهم » فإذا عجز عن 
البينة [ وجب عليه  ]‏ في مقابلة كل واحد حد "© . 

۷ - قلنا : ما وجب على الجماعة لا يجوز أن يتداخل كحدود الزنا والسرقة 
وما وجب على الواحد يجوز أن يتداخل إن كان من جنس واحد » فلم يجب اعتبار 
أحدهما بالآخر . 


(1) مراد لصتف بالتداخعل في حد الزن أن يتكرر منه فعل الزنا مرارا » فيجب عليه لذلك حد واحد » لأن 
المقصود من إقامة الحد حق الله تعالى » واحتمال حصوله بالأول قائم » فتتمكن شبهة فوات المقصود في 
ار ا لبر اران راع شر ت ر ی ر و 
على ذلك حيث نقل قول ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم » منهم : عطاء › 
والزهري » ومالك » وأبو حنيفة » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وأبو يوسف » وهو مذهب الشافعي › 
انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۱۳/۸ ) . (۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۱۹/۱۱ ) . 
(۳) انظر يفخ اراق 011/05 ايوق ف E‏ 

. ) ۱۲١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )٤( 

(5) وذلك كما لو زنى مرارًا » أما لو فعل ما يوجب الحد من أجناس » بأن زنى » وقذف » وشرب الحمر » 
فإنه يحد بكل واحد منهما لعدم حصول المقصود بالبعض إذ الأغراض مختلفة فإن المقصود من حد الزنا هو 
صيانة الأنساب ومن حد القذف صيانة الأعراض » ومن حد الشرب صيانة العقول » فلا يحصل بكل جنس 
إلا ما قصد بشرعه » انظر : البحر الرائق ( ٤١/١‏ ) . 


حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة سلس لس سو | |0 o‏ 
سن و تزه 


حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة 


۸ - قال أصحابنا : إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة قبلت 
شهادته ٩(‏ , 

68 - وقال الشافعى : لا تقبل © . 

۰ - لنا : قوله تعالى : «[ ون يي ألْمْمسَكتٍ 4 الآية ” ولم يفصل بين 
0 أربعة أ أجانت ثلاث وزوج المقذوفة فالظاهر يقتضي ا جمع ولأن شهادته 

1 - 5 شهادته عليها فيه ©) و حد في محل زان بشهادة عدد › 
أحدهم الزوج . أصله حد السرقة والشرب ؛ ولأن الزوج يستر على امرأته في العادة » ۰ 
والشين الذي ي يلحقه بزناها » » فإذا شهد لم تلحقه تهمة فتقبل شهادته (© . ولأن الشافعي 
قال : إذا لاعن الزوج وجب عليها حد الزنا بقوله وحذده 00 ثم قال : إذا شهد مع 
ثلاثة لم تقبل شهادته 00 

۲ - احتجوا : بما روى قتادة ‏ عن جابر بن زيد ٩”‏ عن ابن عباس قال : 


. ) ١١١/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) 4١87/9 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 54/7 ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
المهذب‎ › ) ١168/1١ الحاوي للماوردي‎ » ) ۱٠۱۸/١ ( وافقه الإمام مالك . انظر المدونة الكبرى‎ )۲( 
. > سورة النور : الآية‎ )۳( . (/۲( 

)٤(‏ قال في المبسوط : « بل أولى لأن انتفاء التهمة هنا أظهر » والظاهر أن الزوج يستر الزنا على امرأته » لأن 
ذلك يشينه . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠٤/۷‏ ) 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 514/7 ) 

(1) وقد سبق ذكره في مسألة سابقة مع اختلاف بين الإمام أبي حنيفة والشافعي في موجب اللعان . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ١8/1١١‏ ) . 

(۸) هو : قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري » أحد الأئمة الأعلام روى عن أنس بن مالك » 
وسعيد بن المسيب » وابن سيرين » وزرارة وعنه أيوب » وحميد الطويل » والأوزاعي » قال ابن المسيب : ( ما 
أتانا عراقي أحفظ من قتادة ) مات سنة 1١17‏ ه . انظر : ميزان الاعتدال ( 786/7 ) رجال صحيح مسلم 
(۹/۲) . ش 

(۹) جابر بن زيد الأزدي مولاهم البصري » حدث عنه عن عمر بن دينار » وأيوب » وقتادة روئ عطاء عن 


0604/1۰ 


کناب اللعان 


أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال [ يحد الزوج والثلاثة ] © . 
۴ - قالوا : ذكر هذا أبو الوليد النيسابوري (© فأخرجه عن كتاب الحلى . 
4 - قلنا : لا نعرف إسناده فنتكلم عليه ولا حجة فيه لأنا لا نعلم انتشاره » 

ولا يلزمنا تقليد الصحابي مع مخالفة ظاهر الآية © . 


› قالوا : بينة في حد زنا لم يكمل إلا بشهادة زوج المزني بها فلم تقبل‎ - ٠ 
ا‎ 

0 - ةق قلنا : إذا قذفها لزمه حكم القذف فنسقطه شهادته . وهذا المعنى لا 
يوجد إذا شهد ابتداء / © . بين ذلك أن الأجنبي لو قذف ثم شهد لم تقبل شهادته © 
ولو بدأ الشهادة قبلت "2 . 

۷ - قالوا : الزوج تجر شهادته إلى نفسه نفعًا » لأنه يسقط إحصانها » ولا 
يحد إن قذفها وتنتفي التهمة عن نفسه إن نفى ولدها » ويدفع عن نفسه ضررًا لأنه يدفع 
الحد عن نفسه فلم تقبل شهادته © . 


ابن عباس : « لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم لما عما في كتاب الله » توفي سنة 
۳ ه . انظر : حلية الأولياء ( ۸٥/۳‏ ) » الكاشف ( ١71/١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 481/5 ) . 
)١(‏ الصحيح : [ يلاعن الزوج ويحد الثلاثة ع انظر : الحاوي للماوردي ( ١78/١١‏ ) . 

(۲) هو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري الشافعي » روى عن محمد بن إبراهيم البوشنجي 
وطبقته » وعنه الحاكم وغيره » وهو ثقة قال فيه الحاكم  :‏ وهو إمام أهل الحديث بخراسان » توفي سنة 745 ه .: 
انظر : شذرات الذهب ( ۳۸۰/۲ ) » طبقات الشافعية الكبرى ( ۲۲۸/۲۳ ) » معجم المؤلفين ( 197/7 ) » سير 
أعلام النبلاء ( 457/١٠‏ ) إلى ما بعدها . 

(۳) حديث ( يلاعن الزوج ويحد الثلائة » إسناده غير معلوم » وقد روى هذا الحديث قتادة عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس . انظر : الحاوي للماوردي ( ١75/7‏ ) . 

(4) الشهود الثلاثة في حكم حدهم عن الإمام الشافعي قولان » أحدهما : لا يحدون لأنهم أتوا بالشهادة 
دون القذف » ولو كان قذقًا لا جاز قبول شهادتهم مع كمال عددهم . والقول الثاني : أنهم قد صاروا 
بخروجهم من كمال الشهادة قذفة لإدخالهم المعرة بالزنا كالقذف الصريح » ولأن عمر بن الخطاب ڪي لما 
شهد عنده بالزنا على المغيرة بن شعبة أبو بكرة » ونافع شبل بن معبد » وتوقف زياد عن الإفصاح بالشهادة أمر 
عمر بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة . انظر : الحاوي للماوردي ( ١75/١١‏ ) . 

. لأنه صار في حکم القاذف الذي لا تقبل شهادته اتفاقا بين الفقهاء‎ )٥( 

(5) وكذا الأجنبي إذا قذف صار قاذمًا »> فلا تقبل شهادته > لأنه لا يكون أهلا للشهادة بعد ذلك . 
(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۱ ) . (8)انظر: الحاوي للماوردي .)1١756 118/11١:‏ 


حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة لصي سس 6788/١‏ 
۸ - قلنا : موجود في الأجنبي أنه إذا شهد فإنه يسقط إحصان المشهود عليه 
ولا يجب عليه بقذف حد ويسقط الحد عن نفسه ومع ذلك شهادته مقبولة (© . 
48 - قالوا : الشافعي بنى هذه المسألة على أصل وقالوا : إنه عدو لها لأنها 
حرمته على نفسها وأدخلت غيره في فراشه وعرضته للعان 9© . 
- قلنا : شهادة العدو على عدوه مقبولة » ويسقط ما ذكروه بشهادة الرجل 
على أمه وبنته وأخته بالزنا » وشهادته مقبولة عليهم ‏ . 


* #* اننا 


. انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( 15/1١١‏ ) » ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بلي قال : 
دلا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه » . ` 

(۴) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠٥/۷‏ ) . 


001/1۹ 
||| مسالة 4 


ل ص 
إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف 


كتاب اللعان 


9 - قال أبو حنيفة : إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل 
على الاعتراف أو تمضي المدة التي تقبل في مثلها [ البينة ] 29 20 وسماع الولادة وقال : 
لا ينفي إلا في مدة النفاس 7" . 

۲ - وقال الشافعي في أحد قوليه : على الفور » وفي قوله الآخر ثلاثة أيام © 
mv‏ 
وهذا المعنى لا يميز على الفور ولا رميت بقول والداد و من الولادة فجاز 
نفي النسب فيها . 

۴۳ - أصله e A a‏ 
على الاعتراف فجاز له النفي في حال الولادة وأما التقدير بثلاثة أيام فلا يصح لأنه خيار 


a ربا الصحع‎ )١( 

(۲) روي عن أبي حنيفة أنه وقّت له سبعة أيام » وقيل : عند أبي حنيفة ثلاثة أيام » إلا أنه لم يصح ذلك عنه» 
فيما أوضحه السرخسي . ولأبي يوسف ومحمد أنهما وقناه بأكثر النفاس وهو أربعون يما » فلأبي حنيفة أن 
هذا أمر يحتاج إلى التأمل فلابد من زمن التأمل » وأنه يختلف باخختلاف الأشخاص والأحوال فتعذر التوقيت 
فيه » فتحكم فيه العادة من قبرل التهنئة وابتياع آلات الولادة » أو مضي مدة يفعل ذلك عادة فلا يصح نفيه 
بعد ذلك » وبهذا يطل اعتبار الفور لأن معنى التأمل لا يحصل بالفور » وعلى هذا قالوا في الغائب عن امرأته : 
إذا ولدت ولم يعلم بالولادة حتى قدم أو بلغه الخبر وهو غائب أن له أن ينفي عند أبي حنيفة في مقدار تهتثة 
الولد وابتياع آلات الولادة » وعندهما في مقدار عدم النفاس بعد القدوم وبلوغ الخبر › > لأن السب لا يعلم إلا 
بعد العلم به فصار حال القدوم وبلوغ الخبر كحال الولادة على المذهبين جميعا . ووجه أبي يوسف أن الولد 
قبل الفصال لم ينتقل عن غذائه الأول فصار كمدة النفاس » وبعد الفصال انتقال عن ذلك وخرج عن حال 
الصغر » فلو احتمل النفي بعد ذلك لاحتمل بعد ما صار شي شيخا وذلك قبيح . انظر : بدائع الصنائع ( c11 ٠/0‏ 
١‏ ) » المبسوط للسرخسي ( 57/7 ) 

(۳) انظر : :لبسو للسرخسي ( 2۱/۷ )» باقع اناع ( ۲۱۱۱1۰ شبح فح لتر 0150/4 : 
البناية في شرح البداية ( ۷٠١/٤‏ ) . 

(4) انظر : مغني الحتاج ( ۱۸٠١/۳‏ ) » الحاوي اا ۱ )» المهذب ( 155/5 ) » وعلى 
القول الأول للشافعي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد انظر : حاشية الدسوقي ( ٤٥۹/۲‏ ) » كشف | 
القناع عن معن الإقناع ( 107/٠‏ ) . 1 


إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف 0۲١۷/١١۰‏ 
ثبت من طريق الحكم » ولا يتقدر بثلاثة أيام لها كخيار العنة وخيار المعتقة وخيار الخيرة © . 


4 - احتجوا : بأنه لا خيار لزوج في ضرر يتحقق » فإذا لم يكن على التأبيد 
كان على الفور كخيار الرد بالعيب . وهذا يجيء على أصلهم (2 . فأما عندنا فخيار 
العيب على التأبيد . 


# #* د 


. وقد حكاه الإمام أبو حنيفة : أنه يقدر بثلاثة أيام » وضكفه الس رخسي بأن نصب المقادير بالرأي متعذر‎ )١( 
) ١/۷ ( المبسوط للرحسي‎ » ) ١١7/4 ( انظر : . شرح فتح القدير‎ 
. ) ٠١۷/١۲ ( المهذب‎ » ) ٠٠١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )۲( 


٠‏ 60۸/1 سسللل ب [ك .ل امب بابيببيبب ابيبح وتاب اللعان 


- | 
||| مسالة ] 
قذف اللاعنة 


. قال أبو حنيفة : إذا لاعنت المرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد‎ - ٠ 

5 - وقال أبو يوسف : يحد وبه قال الشافعي 7" 

۷ - لنا : أنها تشبه الزانية » لأن لها ولدا غير ثابت النسب من الوطء › 
فصارت كالموطوءة بشبهة ° ولأن اللعان لفظ شهادة ° , 

4 - فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها > كما 9) 
لو أقام الزوج البينة . ولا يلزم إؤاالي يكن لها N EE‏ 
للأحوال ”° . 


68 - احتجوا : بما روى يزيد 9© بن هارون 9© عن عبادة ٩”‏ بن 


)١(‏ وافقه الإمام أحمد انظر : المبسوط للسرخسي ( ٥۳/۷‏ ) » بدائع الصنائع 6717 ١707‏ » شرح فتح 
القدير ( 7١/4‏ ) » المغني : ( 70/8 ) » قال في البدائع : « لو لاعنها بالولد ثم قزفها هو أو غيره لا يجب 
الحد » ولو لاعنها بغير الولد ثم قذفها هو أو غيره يجب عليه الحد » والعزم أن اللعان لا يوجب تحقيق الزنا منها 
فلا تزول عفتها باللعان » إلا أن فى اللعان بالولد قذفها ومعها علامة الزنا وهو الولد بغير والد » فبقيت عفتها › 
فيجب الحد على قاذفها سن ش 

(۲) وكذلك قال به الإمام مالك انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۹/١‏ ) المدونة الكبرى ( ١٠١/١‏ ) الأم للشافعي 
۲۹٦/١(‏ )ء المهذب ( ۱٦٤/۲‏ )ء تكملة المجموع ( ٠٥۸/1١‏ ) » الحاوي للماوردي ( 177/1١‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠۳/۷‏ ) » المغني لابن قدامة ( 7371/4 ) . 

.) 1١١١/4 ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٤( 

(5) يرجع المصنف في عدم إقامة الحد له إلى لفظ اللعان نفسه والقاذف غير الملاعن » لأن القذف هو الرمي 
بالزنا أما اللعان فهو عبارة عما يجرى بين المتلاعنين من الشهادات » فهما يختلفان فلذلك لا يجب على 
القاذف إلى » انظر : شرح فتح القدير ( 21١١/4‏ 88/5 ) . 

(1) انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۳١/۸‏ ) . 

(۷) نقل في النسخ [ زيد ] وهذا تصحيف وربا من النساخ . 

(۸) هو : يزيد بن هارون بن زاذان أبو حالد من حفاظ الحديث الثقات » روى عن سليمان التيمي » وحميد الطويل 
وعاصم وإسماعيل بن أبي » وعنه بقية بن الوليد » وآدم بن أبي إياس » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه توفي سنة 
۰۹ هء انظر : تهذيب التهذيب ( ۳۳۹/۱۱ ) » الأعلام ( 417/9 ؟ ) » الكاشف ( ۲١۱/۳‏ ) . 

(9) نقل في النسخ [ عباده ] وهذا تصحيف من النساخ . ٠‏ 


قذف وا ڪڪ ڪڪ ٥0/۱‏ 


منصور7© عن عكرمة © عن عبد الله بن عباس ”“ وذكر قصة هلال بن أمية 0© 
إلى أن قال : ففرق رسول الله عل بينهما وقضى أَنْ لا یُذعی ولدها لأب ولا 
يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد فى 5 


0 قلنا : عبادة بن منصور ليس بحجة » وكان قاضي لمر‎ - ٠١ 

0١‏ - قالوا : رواه عن عكرمة وسمعه من إبراهيم بن يحبى ٩”‏ عن داود بن 
الم ٩‏ . ظ 

۲ - قلنا : دلسه عن عكرمة . قال يحيى بن معين " عبادة بن منصور ليس بشيء . 

۴ - قالوا : قذف تعارض فيه لعانه ولعانها كما لو كان بغير ولدها 9" . 


64 - قلنا : هناك لها شبهة بالزانية فمنع ذلك وجوب الحد على قاذفها 29 . 


)١(‏ هو : عبادة بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي » روى عن عكرمة » وعطاء » وأبي رجاء 
العطاردي » وأبي المهزم وغيرهم › وعنه حماد بن سلمة وزياد بن ربيع وغيرهم ‏ قال يحيى بن سعيد عباد بن 
منصور كان قد تغير » وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠١٤/١‏ )» . 
والكاشف ( ؟/5ه ) 

)٤ - ۲(‏ سبقت ترجمته . 

(0) أخرجه أبو داود في السنن في باب اللعان ( ۳۷۰/۲ - 7885 ) . 

(7) انظر : تهذيب التهذيب ( .)1١1١5/8‏ 

(۷) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن يحمى بن عثمان الكلبي » سمع بدمشق من الفقيه نصر صاحب الإمام الشافعي 
E‏ ا E‏ و E‏ 
انظر : معجم المؤلفين ( ٠۲١/۱‏ ) » وفيات الأعيان ( ٥٦/۱‏ » لاه ) » سير أعلام النبلاء ( 514/15 ) 
(۸) هو : داود بن الهيثم العلامة البارع » أبو سعد داود ب بن الهيثم بن إسحاق بن بهلول » روى عن إسحاق بن 
بهلول وعمر بن شبه » وزياد بن يحبى وغيرهم » وعنه طلحة بن محمد وابن المظفر وأحمد بن إسحاق » توفي 
سنة 9١‏ ه انظر : سير أعلام النبلاء ( 187/1١5‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳۷۹/۸ ) ء المنتظم ( 7318/5 ) . 
(1) يحبى بن معين بن عوف الغطفاني الحافظ روى عن ابن عبينة » وإسماعيل بن عياش » وعبادة بن عباد » 
وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم » قال أحمد : « كل حديث لا يعرفه يحبى فليس بحديث » » 
مات بالمدينة سنة ۲۳۳ ه انظر : تهذيب التهذيب الكمال ( 171/7 ) » سير أعلام النبلاء ( 71/١١‏ ) » 
الجرح والتعديل ( 5١5/١‏ » ۳۱۸ ) تاريخ بغداد ( 5١/لالا١‏ ) . 

€ 1/1۱ ( الحاوي للماوردي‎ » ) ۲٠٠٠/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 

)١١(‏ هلال في لعانه لا شبهة بها » فإذا كان كذلك فالقذف لا يجب عليه الحد ولاسيما أن للمرأة ولدا في 
تحصيله شبهة الزنا . ش 


٠‏ ۱/° سسس تتاب اللعان 


| مسانة التق 


للك . 


إن أقر بالولد ثم نفاه 


. ©( قال أصحابنا : إذا أقر الزوج بالولد ثم نفاه لاعن‎ - ٠ 

5 - وقال الشافعى : يحد ©" . 

۷ - لنا : أن اعترافه بالولد يقتضي وصفها بالعفة (© ويفيد الآخر مقتضى 
الوصف بالزنا فصار كمن قال : يا عفيفة ثم قال يا زانية ©2 . 

۸ - ولأنه زوج قذفها ولم يكذب نفسه فصار كالمبتدئ بقذفها © . 

6 - احتجوا : بأنه كذب نفسه فى قذفه بالاعتراف الأول 27 فصار كما لو 
أقربه بعد نفيه © . 

- قلنا : الاعتراف بتكذيب من طريق الحكم ؛ فإن تقدمه نفي النسب تعلق 
به حكم كان تقدم عليه لم يصح أن يكون تکذیتا . ألا ترى أنه لو صرح بالتكذيب 
فقال هذه عفيفة وإذا قذفتها فأنا كاذب , ثم قذفها لم يحكم بكذبه » ولم يجز إيجاب 
الحد عليه بتقدم هذا القول كذلك هاهنا [ واللّه تعالى أعلم ع 00 

يه بتقدم هذا القو [ والله تعالى اعلم ] ”© . 


#2 *# # 


. ) 5١77/8 ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤٠/١ ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ ») ٠١7/0 انظر : شرح فتح القدير(‎ )١( 
. ) ۲۹۱/۰ ( الأم للشافعي‎ » ) ١١/8 ( وقد وافقه الإمام مالك وأحمد . انظر : المدونة الكبرى‎ )۲( 
. ) ٤۳١/۷ ( روضة الطالبين : ( 509/8 ) » المغني لابن قدامة‎ 

(۳) أن لا يكون المقذوف قد وطئ في عمره وطنا حرامًا في غير ملك » ولا نكاح أصلًا » ولا في نكاح فاسد 
مجمعًا عليه في عهد السلف . )٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۳/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠٠/١‏ ) »ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٤١/١‏ ) . 

(1) انظر : المهذب ( ۱٦۳/۲‏ )2 شرحه ( ٤٥۳/۱١‏ ). 

(۷) أي يقاس نفى الولد بعد الإقرار على من أكذب نفسه بعد لعانه » ففي كل منها يجب الحد بجميع أنهما 
سبقهما الإقرار باللعان . 

(۸) ما بين المكوفتين ساقط من ( ص ) . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۳/١‏ ) . 


01/1۰ 


||| مسئة 3 سد و e‏ ` 


إذا ولدت ولدين في بطن واحد 


0 - قال أصحابنا : إذا جاءت بولدين في بطن واحد فنفى الأول وأقر بالثاني 
حد » وإن أقر بالأول ونفى الثاني لاعن وثبت نسبهما “ . ْ 

5 - وقال الشافعي : يحد ©" . 

۴۳ - لنا : أنه إذا اعتراف بالأول ثم نفى الآخر فقد وصفها بالزنا » فكأنه قال : 
هي عفيفة ثم قال هي زانية » وإذا نفى الأولى فقد قذفها › ر اي ا 
وصفها بالعفة » فكان ذلك تكذييا لنفسه . والنسب ثابت في اران 0 
انح ذا نت يعطنه +باعتراقه قنك «جميعة , 

ا - عجرا + يانه أكذب “فيه بالاعترافت بالولك الأول + فضار“ كما لو 
أكذب نفسه بالاعتراف الثاني . 

6 - قلنا : قد بينا الجواب عن هذا ء وهو أن المكذب بعد القذف يتعلق به 
الحد . والتكذيب الثاني يجب به الحد » كما لو قال : متى قدمت هذه فأنا كاذب في 
قذفي لها . 


#6 * 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤1/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ۱۲۹/۲ › ۱۲۷ ) . بدائع الصنائع ( )5١75/©‏ ؛ 
الععاية في شرع الهداية ۷9١/2‏ ) » اللباب ( 207/7 ) 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( ۲۹٤/١‏ ) ع سيروم لتر املف وق 56 
11/؟5: ) » روضة الطالبين ( ۳١۸/۸‏ ) . وبه قال الإمام مالك وأحمد انظر : الشرح الصغير ( 11۹/۲ ) » 
المدونة الكبرى ( ١١1/7‏ ) ء المغني لابن قدامة : ( ٤۱۸/۷‏ ) . 


OK E مسئة‎ || 


ثبوت الولد بالفراش () 


5ه - قال أصحابنا : الأمة لا تصير فراشًا بالوطء » فإذا أت بولد لم يثبت 
نسبه حتى يعترف به المولى ° . 
۷ه - وقال الشافعى : إذا أقر بوطئها » فجاءت بولد لمدة حمل يجوز أن يكون 
مته ثبت نسبه وإن لم يعترف به » وإن نفاه لم يقبل نفيه إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد 
ونيا ا ساهو و 
4 - ومن أصحابه من قال : إن له قولا آخر هو أن نسبه لا ينتفي إلا باللعان 9©© . 


8 - لنا : أنه وطء لا يوجب نوعه ما يسمى عدة بحال فلا تصير الموطوءة ' 
فراشا كوطء الزاني > ووطء الصبي . ولأن الموطوءة بالرق لو كانت فراشًا لأوجب من 
ذلك فراشها مع وجود الوطء ما يسمى عدة . 

۰ - أصله الروه ةا ان ا و و 


۹ - فإن قيل : يجب بزوال فراشها ٠”‏ الاستبراء وهو عدة © . 


. هذه المسألة لا واقع لها الآن في حياتنا العملية أثبتناها حفاظًا على نص المؤلف‎ )١( 

(۲) انظر : الهداية ( ۲٦۸/۲‏ ) »ء اللباب ٥۸۷‏ » الاختيار ( ١95/7‏ ) . 

(۳) اختلف الأصحاب في انتفاء ولد الأمة باللعان » فقال الإمام أحمد في رواية تفرد بها عن الإمام الشافعي أنه 

ينتفي ولد الأمة باللعان » وقد أذ أبو العباس وابن سريج هذا القول للشافعي واعتبراه قولا في المذهب » ووجهه 

أنه كالنكاح في حوق النسب فكان كالنكاح في النفي باللعان . إلا أن هذا القول لا تعرف له رواية إلا عن الإمام 

أحمد منفردًا بها » والقاعدة أن في رواية الشيخ عن شيخه مخالفا للأقران غرابة » ولعل الإمام أحمد أراد بأبي عبد 
LU‏ 05 0 04 0 2 

الله غير الشافعي » وهذا أحسن ما أجيب به » ومن الآصحاب من قال : « لا يلاعن قولا واحذا قاله النووي وهو 

الأظهر » » انظر : المهذب ( ۲٠٠۹/۲‏ ) » روضة الطالبين ( 41/8" ) » المجموع مع المهذب ( ٤١١/١١‏ ) . 

)٤(‏ وطء الزنا لا يغبت به النسب إلا أن الولد يصح عتقه ويجوز بيع الأم حلافًا لزفرء لأن الحدية عنده تثبيت 

للولد بالولادة فيثبت لأمه الاستيلاد كالثابت النسب » وقال أبو حنيفة وصاحبيه في دليلهم أن الاستيلاد يتبع 

النسب ولهذا يضاف إليه فيقال أم ولد » انظر : الاختيار ( ۱۹١/۳‏ ) . 

(ه) انظر : الهدية ( 98/١‏ ) › الاختيار ( ۱۹٥/۳‏ ) . 

(1) واختلف العلماء في الفراش . قال قوم هو امرأة» وقال قوم هو الرجل » انظر : الهامش أبو داود ( ۳۷۸/۲) . 

(۷) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١۷/۱۱١‏ ) . 


ثبوت الولد جح و ۳/1 


٠‏ ۹۲ - قلنا : ذلك لا يسمى عدة في الشرع ولأنه لو كان اعتبر عدة اعتبر فيه 
. العدد ؛ ولأن الاستبراء يجب في الملك الثاني » والعدة تجب قبل تجدد الملك الثاني . 

۴ - قالوا : لو أراد أن يتزوجها لم یجز حتى يستبريها (© . 

وهنا YMA‏ ويح يزان السببا الذي صارت به فراسًا » ونما يجب 
عندكم قبل نزول السبب . 

8 - قالوا : عقد النكاح يثبت الفراش ثم لا يجب بزواله عدة © . 

5 - قلنا : لا يوجد مع الوطء ويتعلق به عدة » وقد توجد العدة ولا وطء إذا مات . 

۷ - قالوا : امرأة الزاني فراش » وبزوال هذا الفراش مع وجود الوطء » فلا 
يوجب عليه عدة إذا أسلم الزوج ثم زال الفراش 22 ولأنه > وطء في مملوكة فلا تصير 
به فراشًا كالمقبوضة في بيع فاسد ؛ ولأن السبب الذي صدرها الوطء عنه لا يصير به 
الوطء فراشًا كالأب إذا وطئ جارية ابنه © وكالرجل إذا أحذ جاريته وعليه التكاح . 

۸ - ولا يلزم الوطء في النكاح الفاسد لأنها لا تصير بالوطء فراشًا » وإنما 
تصير به وبالشبهة المتقدمة عليه . وإن شعت ذكرتٌ دليل العكس فقلتٌ : لو صارت 
فراشًا بالوطء » لصارت فراشًا بالسبب الذي أباح الوطء بالنكاح . 

48 - فإن قيل : النكاح لما ثبت به تحريم المصاهرة لا تصير به فراشًا . وعلة 
الفرع لا تصح ؛ لأن ملك اليمين إذا لم تصر به فراشًا فالتصرف الموجب به في حكمه 
' فلا تصير به فراشًا ولأنه وطء لا يوجب مالا على الواطء للموظوءة فلا تصير به فراشًا 
كوطء الزاني ”© ولأن الأمة لا يغبت لها على مولاها حق بسبب وطثها . 


. انظر : الحاوى للماوردي )۱۰۷/۱۱ ) وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي : ( ٠١۷/۱١‏ ) . 

(۳) انظر : الحاوي : ( 10۸/1۱ (. 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ والملاحظ هنا أن المصنف ترك الرد على هذا الدليل على غير عادته ولعله لوجاهته 
أو لعله سقط من النساخ . 

)٥(‏ إذا وطوء جارية ابنه فولدت وادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد » لأن اا 
البقاء للمأكل والمشرب » فله أن يتملك جاريته للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء نسله » ويثبت له هذا الملك قبيل 
الاستيلاء ليثبت الاستيلاء . أما إن زوجها الابن من الأب فولدت. لم تصر أم ولد » لأن ماءه صار مصونًا 
بالنكاح فلا حاجة إلى الملك » انظر : الهداية ( ۷١/۲‏ ) » الاختيار ( ۱۹۸/۳ ). 

(5) انظر : الاختيار ( 155/17 ) . 


5/١ ٠‏ اسن سس ب =m‏ کتاں اللعان 


٠٠١‏ - أصله (2 العنة وحضانة الولد © والقسم ‏ . ولا يلزم أم الولد لأنه 
بسبب وطعها نالث حق الحرية فجاز أن يثبت لها بسببه الفراش ولأنه تصرف فيما ملكه 

0١‏ - أصله : ثبوت النسب بالخلوة بها وبالقبلة وبالاستخدام . ولا يلزم جواز 
التصرف ودخول المبيع في ضمان المشتري ؛ لان التصرف مستفاد بالعقد بالشمن وفي 
العقار ويستفاد بالعقد ضمان الثمن ايسا . 

- ولأن المولى له حق في ولد أمته وعن الملك ريال الا ير 
عوض إلا يابطاله وقوله . أصله إذا لم يطأها 0 

. ولا تلزم أم ولد لأنها تبطل حقه بقولها وحق اعترافه بنسب ولدها‎ - Yo. 

4 - ولا يلزم ذلك ولد المغرور » لان حق المولى بطل فيه بعوض مسلم له وهو 
القيمة . ولانه ليس له عليها فراش يجب بزوال عدة ولا ثبت نسب ولدها منه ما لم 
تذعه وإن اعترف بالوطء بولد الجارية المشتراة 1 

o0‏ - احتجوا : بحديث عائشة (© أن سعد بن أبي وقاص 00 وعبد بن 
زْمَعةَ ) اختصما [ لى النبي عل في ولد وليدة زمعة 1 فقال سعد هو ابن أخي 


(۱) أي دليله . | 
)١(‏ لا حق لأمه ولا لأم الولد في الحضانة لأنه من باب الولادة وليس من أهلها » فإذا أعتقتا فهما كالحرة › 
انظر : الاختيار ( ۱۷٤/۳‏ ) . 
ا مرج ب المت هذا بالف ما ضرع بد في مج غ فال ا نعي و 
حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ٠‏ » وبذلك ورد الأثر . انظر : للباب »44١‏ الاختيار 
٤( .) 0/۳ (‏ ) انظر : الهداية ( 1۸/۲ ) . 
(5) سبق ترجمتها . 
(1) هو : مالك بن.أهيب بن عبد مناف شهد بدرًا وهو أحد العشرة وآخرهم موثًا » وعنه أولاده وتولى قتال 
فارس » وفتح الله على يديه القادسية توفي سنة ٠١١‏ هء وهو المشهور انظر : تهذيب التهذيب ( 184/7 ) › 
الكاشف ( ۲۸۰/۱ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( "1/1/١‏ ) . 
(۷) هو : زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وابن طاووس » وهو يماني نزل مكة » حدث عنه ابن مهدي › 
وعبد الرزاق وخلق آخر » أخرج له مسلم مقرونًا بآخر » ضگفه أحمد وابن مغين , وقال البخاري : يخالف في 
حديث وقال النسائي : ليس بالقوي » . انظر : ميزان الاعتدال ( ۸۱/۲٠‏ ) » تقريب التهذيب ( 7517/١‏ ) » 
تهذيب التهذيب ( ۳۳۸/۳ 2 ۳۳۹ ) . ` 


00/1۰ 


ثبوت الولد بالفراش 
ا ل SE‏ : هو أخي ولد 
على فراش أبي (© . يشير إلى ما / استقر عليه الحكم في الإسلام فقضى رسول الله 


ل لعبد ا زمعة 0 إبطالا لمكم الجاهلية كذا في كتب الحديث © . 

5 - قلنا : يدل على فراش سابق في حال حياة الأب » وذلك لا يكون عندنا 
إلا بدعواه لولدها » حتى تصير أم ولد . والخبر إذا ذكر فيه حكم تعلق باسم » واختلف 
في ذلك الاسم لم يصح »› حتى يثبت المدعي وجود الاسم الذي يدعيه . 

۷ - ولا يقال : إن الحكم في الخبر يتعلق بالسبب المنزل فلم ينقل دعواه . 

٠ ۰۸‏ - لأنه نقل عنه أن لها فراش ولد عليه » والنبي بيقر علق بهذا فلزم مخالفنا 
أن يثبت أن الأمة التي لم يعترف المولى بولدها فراش 

EO LE 
. ومتى اعترف الوارث بالنسب وليس للميت وارث غيره ثبت النسب في إحدى الروايتين‎ 
. فعلى هذا إنما يثبت نسبه لدعوى عبد لا يوجد الوطء من أبيه‎ 


٠‏ - وجواب آخر : وهو أن النبي يلتم علم به ملكا لعبد . الدليل عليه ة 


)١(‏ هو : عتبة بن أبي وقاص مالك الزهري مكي » روى عنه أخوه سعد أنه عهد إليه ابن أم زمعة » مات عتبة 
بالمدينة في حياة رسول الله يكم . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠١8/90‏ ) . 

(۲) أخرجه أبو داود في المسند في باب الولد للفراش ( ۳۷۸/۲ ۰ ۳۷۹ )ء ( ۲۲۷۳ ) . 

(۳) ووجه الدلالة من الحديث ما يلى : - 

١(‏ ) أحدهما قول عبد بن زمعة أخي واين وليدة أبي ولد على فراشه » فجعله فراشا ؛ لأبيه وجعل ولدها أخا 
له بالفراش » فإن إقرار النبي بت له على هذا دليل على ثبوته وصحته . 

( ۲ ) جواب النبي ر فيما حكم به من قوله : « هو لك يا عبد بن زمعة . الولد للفراش وللعاهر الحجر » 
فجعلها فراشا وحكم به لعبد بن زمعة احا » وجعل الفراش مثبنًا لنسبه . 

( ۳ ) أنه لما صارت الحرة فراشًا بهذا الخبر » وهو في الأمة دونها فلأن تصير به الأمة فراشًا أولى » لأنه نقل السبب 
مع الحكم فيمنع من خروج الحكم ذلك السبب إجماعا » إنما الخلاف هل يكون مقصورًا عليه أو متجاوزا له . 
)٤(‏ انظر : المسند لأبي داود ۲ / ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ ۰ ( ۲۲۷۳ ) 

(5) سودة أم المؤمنين : وهي بنت زمعة بن قيس العامرية » وهي أول من تزوج بها النبي بلي بعد خديجة » 
وانفردت به نحو ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة » وكانت سيدة جليلة نبيلة » حدث عنها ابن عباس 
٠‏ ويحبى بن عبد الله الأنصاري ‏ لها أحاديث وأخرج لها البخاري . قالت عائشة : ما رأيت امرأة أحب إلي أن 
أكون في مسلاخها من سودة » من امرأة فيها حدة ‏ فلما كبرت جعلت يومها من النبي بلقي لعائشة . توفيت 
في آخر خلافة عمر بالمدينة . انظر : شذرات الذهب ( "4/١‏ ) » سير أعلام النبلاء : ( ١١۳/۳‏ ) 


05/١ ٠‏ لل دد أي اللعان 


هو لك يا عبد . وهذه العبارة في إطلاقها تقبل الملك » ولو أراد ثبوت النسب لقال : هو 
أخوك فلما قال : هو لك علم أنه قضى به مملوكا له » ولم يقضي به اسا 

١‏ - يبين صحة هذا الجواب أنه قال : « واحتجبي منه يا سودة فإنه ليس بأخ 
٠‏ لك » 27 ولو قضى به أخا لأخيها لقضى به احا لها » فلما حكم أنه ليس بأخ لها , 
وأمرها أن تحتجب عنه دل على أنه قضى بلكه فلم يفصل بعض نسبه © . 

. 29 فإن قيل : كيف يجوز أن يقضي عبدًا وقد اعترف عبد بأنه أخوه وعتق عليه‎ - o1۲ 

۴ - قلنا : الولد متنازع فيه وإنما ينفذ عتق المقر بعد ثبوت الملك له » فقضى 
تر بالملك فيصح وقوع الحرية باعترافه . 

64 - فإن قيل : قوله متو : « الولد للفراش » تعليل لثبوت النسب لا للملك © . 

6 - قلنا : هو تعليل لنفي نسبه من بني عتبة حين ظن أن نسبه ثبت ولا فراش 
لها . 

5 - قالوا : قوله واحتجبي عنه إنما قاله بعد ضرب الحجاب » فلولا أنه جرى 
يسيب بيخ التطر لم بيعل واستجي .+ 

۷ - قلنا : جر سبيت وهو دعر أخيها وثبوت أحكام النسب من حقه › 
فبين عليه الصلاة السلام أن ذلك إن ثبت له فلم يغبت الأحكام في حقهاء لولا هذا لم 
يكن للأمر بالاحتجاب معنى . 

4 - قالوا : هذا محال لأنه لا يجوز أن ينع من النظر المباح مع ما فيه من صلة 
الرحم » وقد علل الحجاب بغير هذا فلم يكن للأمر بالاحتجاب معنى © . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) وأجاب الماوردي عن هذا من وجهين : أحدهما : أنه قد حكم لعبد بن زمعة بما ادعاه من نسبه » والحكم 
بالدعوى محمول على إثباتها دون إبطالها . الثاني : أنه لو نفاه لأجرى عليه حكم الرق » ولم يفعل ذلك . 
وأمر سودة بالاحتجاب عنه محمول على أحد وجهين إما أن يبين بذلك أن للزوج أن يحجب زوجته عن 
أقاربها فيصير ذلك ابتداء لبيان حكم » وإما لأنه رأى فيه شبها قويا من عتبة وقد نفاه الشرع عنه بالفراش 
الثابت لغيره » ففعل ذلك إما بطريق الاستظهار أو حتى لا ترى سودة ما فيه من الشبه بعتبة فترتاب في نسبه . 
(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ١858/١١‏ ). 

(5) انظر : الحاوى للماوردي ( ١١4/١١‏ ) . 

(5) انظر : الحاوي للماوردي ( 198/1١١‏ ) . 


0۷/1۰ 


ثبوت الولد بالفراش 


6 - قالوا : رأى النبي بلقي للولد شبهًا فاحتاط في الأمر بالإيجاب ١‏ 

٠‏ - قلنا : الولد الثابت النسب لا حكم للشبه فيه » وإنما يتعلق الحكم 
بالفراش . وعند مخالفنا يعتبر الشبه من الواطئين إذا كان كل واحد منهما وطئ على 
وجه ثبت بوطه النسب ”© . 

9- احتجوا : با روي عن عمر ‏ أنه قال : « ما بال جال يَطعُونَ ولائدهم 
ثم يرسلونهن يدَغُوهن يرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا وألحقت 
به ولدها فأرسلوهن بعد أن أمسكوهن ۾ ° . 

۲ - قل قلنا : ذكر محمد ”“ في الأصل عن زيد بن ثاب بت ٩”‏ مثل قولنا 0© 
فصارت مسألة حلاف © . 

۴۳م - قالوا : روي عن زيد أنه نفى ولد جارية له وكان يعزل عنها » فلولا أنه 
اعتقدها فراشًا ما اعتد بالوطء © . 

4 - قلنا :نحن للم دل بهذا الخير واا کر ميحد غنه مثل مذهينا »با 
يفيد أن النسب لا يثبت بالوطء وأما اعتداده بالعزل فصحيح » لأنه يستحب له أن 


يعترف به إذا وطئها ثم حصنها فهذا الاعتداد لعدوله عن الاستحباب . وقد روي : « أن 


. ) ٠١١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( 155/١١‏ ) . 

(۳) سبقت ترجمته . 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في باب القضاء في أمهات الأولاد ( ۷٤١/۲‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( ٠١۸/۲‏ ) » الحاوي الكبير للماوردي ( ١557/١١‏ ) . ووجه الدلالة من الأثرء أن عمر 
ابن الخطاب نادى به في الناس فلم ینکر فصار إجماعا . 

(5) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ... » روي عن النبي بار وعن صاحبيه وعنه أبو هريرة وابن 
عباس وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم » قال أنس : « جمع القرآن على عهد رسول اله َه أربعة 
كلهم من الأنصار : أبي » ومعاذ » وزيد بن ثابت » وأبو زيد » وقال أبو عبيد : مات سنة ٤٠‏ ه . 
انظر : الجرح والتعديل ( ٥٥۹/۳‏ ) » الاستيعاب. ( ٥۳۸/۳‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۳۹۹/۳ ) 6 سير 
أعلام التبلاء ( 570/١‏ ) . 

(۷) انظر : الأصل . 

(۸) قال في الحاوي  :‏ وأما نفي زيد فإئما نفاه لأنه قال : « كنت أعزل عنها » فدل على أنه معهم » إذ لو لم 
يعزل كان لاحمًا به . انظر : الحاوي للماوردي ( 1١55/١١‏ ) . 

(9) الحاوي للماوردي ( 155/١١‏ ) . 


0۸/۱1۰ لس س وتاب اللعان 


. جارية لعمر أنت بولد كان يطؤها فنفاة وقال : اللّهُم لا يلحق بآل الخطاب من ليس 
منهم ) . ْ 

66 - قالوا : كل وطء ثبت به تحريم المصاهرة 1 يجب أن يثبت به النسب ع 29 . 

5 - قلنا : حكم ثبت ببنها ويين غيرها ولأن نفس ما ثبت بينهما من الأحكام 
بعضها يبعض أولى من اعتبارها بحكم ثبت بينه وبين غيرها . وتثبت هذه العلة بالقبلة 
على أحد القولين » وبالرضاع على القولين جميعا . وقولهم : إن الرضاع لا تحرم به 
أمهاء ولا تحرم به أختها تحريم جمع لا يصح » لأن تحريم المصاهرة يتعلق به » بدلالة أنه 

لا يجوز للمرضعة أن تتزوج المرضع » ولا يتزوج أمهاتها وبناتها » ولا يجوز للمرضعة أن 
' تتزوج بزوج المرضعة ولا بأولاده » ولا يجوز الجمع بين هذه المرضعة وأخواتها © وليس 
إذا لم يتعلق به من وجه خرج من أن يتعلق به تحريم المصاهرة . ألا ترى أن أصل عقد 
التكاح أصل عليهم » ويتعلق به تحريم الأمهات دون البنات بالاتفاق . 

۷ - قالوا : إن تحريم المصاهرة يتعلق به » والمعنى في عقد النكاح أنه يوجب 
المهر لها على زوجها › فجاز أن تصير به فراشًا . 

۸ - ونقول : المعنى أن وطء الأمة لم يؤثر في إيجاب الال على المولي فلم 
تصر به فراشًا . ونقول : المعنى فيه أن زواله يجوز أن يوجب العدة إذا مات عنها » وا 
لم يجز أن يتعلق بزوال إباحة الوطء في الأمة عدة لم يجز أن تصير بالوطء فراشًا . 

6 - قالوا : سبب ثبت به تحريم الجمع » فصارت الأمة به فراسًا لعقد التكاح © . 

۰١‏ - قلنا : يبطل بالنسب فإنه ثبت به تحريم الجمع ولا تصير به فراشا . والقبلة 
واللمس بها تحريم الجمع ولا تصير به فراشًا » ونقلب فنقول : سبب يثبت به تحريم الجمع 
فلا تصير به الأمة فراشا لمولاها . أصله عقدة النكاح . 

١‏ - قالوا : الوطء أبلغ في إثبات التحريم من العقد ؛ لأنه يحرم الأمهات 
والبنات في الجمع » وعندنا النكاح يحرم الأمهات دون البنات » فإذا صارت بالنكاح 
فراشا فلن تصير بالوطء فراسًا أولى © . 


» ما بين المعكوفتين زيادة لتمام المعنى . وفي الحاوي » أنه وطء ثبت به تحر المصاهرة فوجب أن يثبت به لي‎ )١( 
3 1/۱۱ ( وقد يكون النسب كوطء الحرة انظر : الحاوي للماوردي‎ 
. انظر الاختيار ( 57/7 ) » وما بعدها اللباب 497 » وما بعدها‎ )۲( 
. ) ١55/1١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )٤ ٠ ۳( 


ثبوت الولد بالفراش ههه ل ا 5/١‏ 


۲۴ - قلنا : ثبوت التحريم لا يستدل به على ثبوت الفراش بدلالة أنه لو تزوج 
ثبت التحريم ولا يثبت الفراش . وكذا الصبي إذا تزوج وينتفي نسب الولد باللعان ولا 
يرتفع التحريم » فلا يجوز أن يستدل بثبوت أقوى الحكمين على وجود أضعفهاء ولأن 
طريقه أولى . وإنما يصح إذا ثبت خالفنا أن العقد صادف به فراشًا لأن التحريم يتعلق به › 
وإذا لم تصح هذه العلة لم يجز أن يقال إن الوطء دخل في التحريم فهو يإثبات هذا 
الحكم أولى 

۴۴ - ولأن العقد ثبت به حق لها وهو المهر فجاز أن يث ثبت به حق عليها » وهو 
الفراش . كذلك الوطء في النكاح الفاسد 1 أت لها غل امير انيت ت لها الفراش 290 . 
فلما لم يثبت في الأمة على مولاها حق بوطثها لم يجز أن يثبت به الفراش الذي هو من 
حقوقها . 

4 - ولأن عقد النكاح يخالف الوطء في أحكام كثيرة » بدلالة استيفاء الظهار 
والإيلاء والطلاق واللعان به واستيفاء ذلك بالوطء » ويتساويان في التحريم » فلو وجب 
أن ا و ل و ل د 

بقية الأحكام . 


* نط فنا 


. ٤۸۲ انظر : اللباب‎ )١( 


۰ لل ل سح بحبح کتاب اللعان 
||| مسائة 


إذا تزوج امرأة وطلقها بحضرة القاضى 
فجاءت بولد لستة أشهر 


۴٠‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأة بحضرة القاضي وطلقها بحضرته فجائته 
بولد لستة أشهر ثبت نسبه منه » وكذلك لو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في 
مدة احمل يثبت النسب  “”‏ ويعتبر هو عن الزوج والمرأة والفراش المعروف وقد انشد 
أبو علي الفارسي ‏ . 

باتت تعانقه وبات فراشها خلق العياد في الدماء 

5 - فقيل : هذا في رجل هوی امرأة فقتل زوجها » ومعلوم أنه لم يرد بالفراش 
هاهنا المعروف لأن ذلك ليس بعلم النسب مع وجوده في الزاني » ولا يجوز أن يكون 
المراد به المرأة ؛ لأنه لا فرق بين الفراش والعاهر » والمرأة يثبت منها الولد مع القهر فلم يبق 
إلا الزوج » فكأنه قال : الولد للزوج . ٠‏ 

۷ - ولا يقال : إن معناه لذي الفراش » فحذف المضاف وأقام مقامه 
المضاف إليه ؛ لأن ذا الفراش من أبيح له الاستفراش فهو الزوج وإن أردته من فعل 
الاستفراش لم يصح ؛ لأن الزاني يفعل ذلك ولا يثبت له نسب » ولأنه به نفى 
النسب عن العاهر 7 فالظاهر أنه أثبت للفراش ما نفاه » فكأنه قال : « ولد العاهر » » 
يغبت لصاحب الفراش » وينتفي عن العاهر ولأنه أحد الزوجين فجاز أن يلحقه الولد 


. ء اللباب 7هه‎ ١557 انظر : الهداية ( ۳۳/۲ ) » الاختيار‎ )١( 

(۲) هكذا في جميع النسخ » وقد ترك المصنف ذكر رأي الشافعي » الذي اعتبر المدة وإمكان الوطء . انظر : 
الحاوي للماوردي ( ١595/١١‏ ) »ء المهذب ( ٠١٤/۲١‏ ) ء المجموع ( 1504/١5‏ ) . 

(۳) هو الحسن بن علي بن إبراهيم ... الأهوازي روى عن نصر بن أحمد المرجي والمعافي الجريري والكتاني 
وغيرهم » وعنه ا لخطيب والكتاني والفقيه نصر المقدي وغيرهم » قال ابن عساكر : « كان على مذهب السالمية يقول 
بالظاهر ويتمسك بالأحاديث الضعيفة التي تقوي رأيه » توفي سنة 47 4 ه انظر : ميزان الاعتدال ( 5117/١‏ ) › 
كشف الظنون ( ۲۱۱/۱ ) » شذور الذهب ( ۲۷٤/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ۱۳/١۸‏ ) » والشطر الثاني من البيت 
مكسور » وفيه حذف » وقد يكون تمامه مثل : « خخلق العيادة في أدبم من دماء » . 

)٤(‏ وذلك في قوله بر : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فنفى النسب عن العاهر وأثبته للفراش . سبق 
تخريج هذا الحديث . 


01/1۰ 


تزوج امرأة وطلقها بحضرة القاضي .. 


من الزنا كالزوج ”“ » ولأن النسب لا يخلو أن .ا يثبت بالفراش الصحيح أو يإمكان 
الوطء ولا يجوز أن يتعلق يإمكان الوظء ¢ ۽ لأن ذلك موجود في الزاني وفي الأمة إذا 
ملكها ولم يطأها » فلم بق | إلا أن يتعلق بالفراش الصحيح وهو موجود هاهنا © . 

۸م - ولأن كل ولد أقر به ثبت نسبه منه » وإن لم يقر كما لو كان بينهما 
مسافة قريبة فلم يصل | أبوا اعت لدان ران ماك وعاء O DL‏ 
المستحق إذا اختلط با لا ي يستحق له كان الجميع لصاحب المستحق » » كماء السيل والمطر 
إذا اختلط بماء لرجل ^ . 

4 - ولأن رحم / المرأة في حكم المملوك ارو وات ا اماس 
ومنع من العقد عليه :ها جات فيه من التماء المتولد :+ اولس له مستيحق مستحق كما يحدث › 
وهو المستحق لأصله > كالأرض المملوكة إذا نبت فيها شجر» ولا يعرف مستحقها . 

٠‏ - قالوا : لا نسلم أنه مملوك » بدلالة أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها 
دونه © , 

١‏ - قلنا : لم نقل أنه ملوك » لكنا قلنا أنه في حكم المملوك في جواز 
E‏ 

يستحق بدله كالطعام الذي أبيح له . 

05 - قالوا : لا نسلم أن ما يحدث في الأرض يلكه صاحبها ا 
فيها ) ما حرث من بذر غيره كان لصاحب الكو دوق متاحب ا © 

۴۳ - قلنا 20000 حدث و مستحق لأصله » وأما ولد لزاني فليس له 

اال ل ل 57 
به . أصله وامرأة الصغير © . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنها إذا تزوجت بحضرة القاضى فطلقها بحضرته 
)١(‏ انظر : اللباب 088 . 

(۲) انظر : الهداية ( ۳۳/۲ ) » الحاوي للماوردي ( ٩۲/١١‏ ) › وما بعدها . 
(") انظر : الاختيار ( )٤( . ) ٠١٤/۳‏ انظر : الحاوي للماوردي ( 97/١١‏ ) . 


(5) في (م)[ قط ] . (5) انظر : المجموع ( 104/١5‏ ) . 
(۷) أو كما لو ولدته دون ستة أشهر . ش 


مه 


ا ا 
والطلاق . 

45 - وعند الشافعي أن المرأة إذا استدخلت الماء جازت أن تعلق منه . 

۷ - وعلى قولنا يجوز أن يكون وطؤها قبل العقد » ولم يصل المني إلى 
رحمها إلا بعد العقد » فكيف نسلم أن الولد لا يجوز أن يكون منه . وإن عينوه في 
الشرقية والغربية جاز أن يكون الماء يصل إليها في جوفه إذا أقطر فاستدخلته » ولا يصح 
الوصف على أصلهم . 

۸ - والمعنى في الصبي أنه لا يجوز أن يكون والدّا فلم يجز أن يكون له ولدء 
والبالغ يجوز أن يكون له ولد » فصح أن ينسب | إليه الولد » كما لو كان بينهما مسافة 
| قريبة ولم يجتمع معها . یمین الفرق بينهما أن من لا يجوز أن يكون مالکا لا ينسب إليه 
الل :ومن يجوز أن بكرن مالا يصح أن تنسب إليه الأملاك © . 

4 - قالوا : قد أجرى الله تعالى العادة أن لا يخلق الولد في أقل من ستة 
أشهرء كما أجرى اله العادة أن لا يخلق ولد الإنسان من ماء غيره » وكما لو ولدت 
لأقل من ستة أشهر لم يثبت منه » كذلك إذا كان من ماء غيره ° . 

۰ - قلنا : إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فقد حدث ولا فراش له » وزانه 
الأرض إذا نبت فيها زرع ثم اشتراها لم يستحقه » ولو نبت بعد الشراء استحقه ؛ لأنه 
حدث على ملكه . . 

0١‏ - وقولهم : إن ولد الإنسان لا يخلق من ماء غيره موضع الخلاف ا 
أن انلوق على الفراش سواء من ماء صاحب الفراش أو من ماء غيره فإن نسبه يبت 
منه» إلا أن ينفيه عن نفسه . 

5 - قالوا : ولد الملاعتة يجوز أن يكون من مائه » ويجوز أن يكون من ماء 
غيره ثم انتفى نسبه باللعان » فالولد الذي يعلم أنه ليس من مائه أولى . 


كتاب اللعان 


#ومه؟ - قلنا : إذا 0 0 السب ارم مسألتنا الفراش 
4 - قالوا : e‏ الزواج 1 الوط > وان 50 3 دون 


)١(‏ قاعدة : من لا يجوز أن يكون مالكا لا ينسب إليه الملك ومن يجوز أن يكون مالكا يصح أن تنسب إليه 
الأملاك . (۲) أو كما لو ولدته دون ستة أشهر . 


تزوج امرأة وطلقها بحضرة القاضي الس oO VYT|\i n‏ 


إمكان الوطء ومتى لم يمكن الوطء قطعنا أن الولد ليس منه 29 . 

٠١‏ - قلنا : إمكان الوطء مع الفراش غير معتبر » بدلالة أن من تزوج امرأة 
فجاءت بولد لتمام ستة أشهر ثبت نسبه ° . ولو اعتبرنا إمكان الوطء وجب أن لا 
يثبت ؛ لأنها جاءت به بعد الإمكان لأقل من ستة أشهر فلما لم يثبت النسب سقط 
اعتبار الوطء . 

585 - فإن قالوا : لا يثبت حتى تأتي به لأكثر من ستة أشهر بمقدار ما يطؤها ‏ . 

۷ -- قلنا : خالفوا الإجماع لأنه روى أن امرأة تزوجت وجاءت بولد لستة 
أشهر فهمٌ عثمان ‏ برجمها » فقال ابن عباس : أما أنها لو خاصمتكم لخصمتكم › 
فترك عثمان رجمها © فدل من اتفاقهم أن نسب الولد ثبت لستة أشهر من غير زيادة . 


+ #8 
)١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( 1١60/١١‏ ). (۲) انظر : الهداية ( ۳۲/۲ ) . 
(۳) انظر : المجموع ( 404/1514 ) . )٤(‏ سبقت ترجمته . 


(5) أخرجه في الموطأ ( ۸۲٥/۲‏ ) » حديث رقم ( 1١‏ ) . 


مَوْسسَوكَه 


NN 5‏ 
م رک ے ا 
2 - 
IS‏ 
۳ 
ج « کا 


كتاب العدة (© 


)١(‏ العدة لغة : مأخوذة من العد والحساب , والعد فى اللغة : الإحصاء » وسميت بذلك لاشتمالها على 
العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا » فعدة المرأة المطلقة وكين عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها » أو أيام 
0 أو أربعة أشهر وعشر ليال » وقيل : تربصها المدة الواجبة عليها » وجمع الهدة : عِدّد » كسدرة » 
ر . والعُدّة بضم العين : الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح ارمع كر وغرف . 
5 : الماء الذي لا ينقطع » كماء العين وماء البثر . 
وفي الاصطلاح : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو لتفجعها على زوجها . 
وقد : اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها واستدلوا على ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فمنه قول اله تعالى : «( القت يرس ينين لک د وقوله تعالى : وَل يهنن ين 
لْمْحِضٍ من ایگ إن ارب ودی تة أَنْمْرِ وال ر يسن أت الخال مله أن يسن حلم » 
وقوله تعالى : و[ وليب وو ونم ددد اا يريصن اهن اة انر وَعَكَرا 4 ل ا 
ورد عن أم عطية صلق أن رسول الله يكل قال : ولا نحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرًا » وما ورد أنه بيقر قال لفاطمة بنت قيس : « اعتدى في بيت ابن أم مكتوم » وعن عائشة سیا 
قالت : « أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض » . ولذا أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها من عصر 
الرسول بلي إلى يومنا هذا دون نكير من أحد . ٍ 
وإنما تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان » 
كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح . وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
العدة بها فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح 
الصحيح دون الفاسد » فلا تجب في الفاسد إلا بالدحول » وذهب الشافعية إلى أن العدة لا تجب بالخلوة 
المجردة عن الوطء . 
وهل تجب العدة على الرجل ؟ ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل حيث يجوز له بعد فراق زوجته 
أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها » إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك » كما لو أراد الزواج 
بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها من لا يحل له الجمع بينهما » أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى » فيجب 
عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق » أو البائن عند الحنفية » خلافا لجمهور الفقهاء » فإنه لا يجب 
عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ‏ لا بلمعنى اللغوي ولا الاصطلاحي » وإن كان 
يحمل معنى العدة » قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة » لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح 
غيرها لايقال له عدة » لا لغة » ولا شرعًاء لأنه لا يكن من النكاح في مواطن كثيرة » كزمن الاحرام أو 
المرض ولا يقال فيه أنه معتد . 
وما شرعت العدة معان وحكم اعتبرها الشارع منها : العلم بيراءة الرحم » وأن لا يجتمع ماء الواطفين فأكثر 
في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد » ومنها : تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه » ومنها : _ 


دألمبا؟ه 


و6 م .موث وم ممع ممم وو هود ووب وي الولو وو وع عدو و ومو وو ووو و ووو وميه وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو وووهة 


تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفئ فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة » ومنها قضاء حق الزوج 
وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل » ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد 
والولد » ومنها : الاحتياط احق الزوج > ومصلحة الزوجة » وحق الولد » والقيام بحق الله الذي أوجبه » ففي 
العدة أربعة حقوق » وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه » فليس المقصود من العدة 
مجرد براءة الرحم » بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها . 

وإجمال أنواع العدد في الشرع ثلاثة : 

أ - عدة القروء . ب - عدة الأشهر . 

ج - عدة وضع الحمل . م 

أما العدة بالقروء ففيها اختلاف الفقهاء على قولين : 

القول الأول : وهو قول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم » وفقاء المدينة » ومالك والشافعي وأحمد في . 
إحدى الروايتين عنه : أن المراد بالأقراء في العدة : الأطهار » القول الثانى : المراد بالقرء : الحيض » وهو ما ذهب 
إليه جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود و وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين وبه قال أئمة 
الحديث والحنفية وأحمد في رواية أخرى حيث نقل عنه أنه قال : كنت أقول : إنها الأطهار » وأنا اليوم أذهب 
إلى أنها الحيض . 

وأما العدة بالأشهر : فإنها تجب في حالتين : الحالة الأولى : وهي ما تجب بدلا عن الحيض في المرأة المطلقة أو ما 
في معناها التي لا ترى دما لياس أو صغر » أو بلغت سن الحيض » أو جاوزته ولم تحض » فعدتها ثلاثة أشهر 
بنص القرآن » لقوله تعالى  :‏ وَاليِى نی من الْمَحِضٍ ين يلك إن ارت میدن تككدُ عَم وال ر 
ين 4 أي فعدتهن كذلك » ولأن الأشهر هنا بدل عن الأقراء » والأصل مقدر بثلائة » فكذلك البدل . 
الحالة الثانية : عدة الوفاة التي وجبت أصلا بنفسها » وسبب وجوبها الوفاة بعد الزواج الصحيح » وسواء أكانت 
الوفاة قبل الدخول أو بعده » وسواء أكانت ممن تحيض أم لا » بشرط ألا تكون حاملا » ومدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام » لعموم قوله تعالى : «( وال ية نكم وَيَدَُودَ ونا يصن هى اة أثهر َا 4 
وقول الرسول ملق « لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرًا » . 

وإنها تحتسب أشهر العدة : في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة بالشهور القمرية وزيادة ما نقص منها من الأيام » لأنه إذا 
انكسر جميع الأشهر » قياسا على صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأ الصوم في نصف الشهر . ولأن العدة يراعى 
فيها الاحتياط > فلو اعتبرناها في الأيام لزادت على الشهور ولو اعتبرنا بالأهلة لنقصت عن الأيام » فكان 
إيجاب الزيادة أولى احتياطا . 

ويبدأ الحساب عند ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة من الساعة التي فارقها زوجها فيها » فلو فارقها في أثناء 
الليل أو النهار ابتدئ حساب الشهر من حيتئذ » واعتدت من ذلك الوقت إلى مثله » واستدلوا بقوله تعالى : 
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من تة أَفْهُرٍ # وقال تعالى  :‏ َة دمر وَمَكْراْ © فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل » وحساب 


0 
2 
ا 


الساعات ممكن : إما يقينا وإما استظهارا » فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى . 


الإقراء المذكورة في القرآن 04/1۹ 


ااا مسئة ع تيه 


الأقراء المذكورة ي في القرآن 


۸ - قال أصحابنا : الأقراء المذكورة في القرآن هي الحيض “ . 
۹ - وقال الشافعي : الأطهار . ويتعين لدف إذا طلقها في الطهر انقضت 
عدتها عندنا بالخروج من الحيضة الثالثة . 


وقال المالكية : لا يحسب يوم الطلاق إن طلقت بعد فجره » ولا يوم الوفاة . العَشر المعتبرة في عدة الوفاة 
بالأشهر وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العشر المعتبرة في عدة الوفاة هي عشر ليال بأيامها » لقوله تعالى : 
يصن ت بهن َة أدَمْرِ وشا 1 ! # فالعرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة على المذكر فتطلق لفظ 
اليالي وتريد الليالي بأيامها كقوله تعالى لسيدنا زكريا لد ل ميلك ألا ثكم اتات لت اال سیا # 
يريد بأيامها بدليل أن الله تعالى قال في آية أخرى ط بایغ آلا محلم الا كه يام إل يتن 4 إلا رما 
يريد بليالها ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان لزمه الليالي والأيام وبهذا قال أبو عبيد وابن المنذر خلافا 
للأوزاعى والأصم اللذين قالا : تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة ة أيام > لأن العشر تستعمل في الليالي دون 
الأيام » وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعا > وعلى ذلك فلو تروت في اليوم العاشر جاز » أخذا من 
تذكير العدد ( العشر ) في الكتاب والسنة لقوله ب « لا يحل لرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا » فيجب كون المعدود من الليالي وإلا لأننه . 
وأما العدة بوضع الحمل : سواء أكانت عن طلاق أم وطء شبهة فذلك لقوله تعالى  :‏ وَأوْدَتُ امال لَه أن 
صن ل حَلَهُن # ولأن القصد من العدة براءة الرحم » وهي تحصل بوضع الحمل . وقد اختلف الفقهاء في عدة 
و" : فذهب جمهور الفقهاء أن ادمعانها مضي يوالع E‏ 
أو كثرت » حتى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها » فإن العدة تنقضي وتحل للازواج . واستدلوا على 
قولهم بعموم قوله تعالى  :‏ ولت امال لجَلْهُنَ أن يَصَعْنّ له ا عامة في المطلقات ومن في 
حكمهن والمتوفی عنها زوجها لو كانت 00 لسان العرب مادة ( عدد ) والمصباح المنير » شرح حدود 
ابن عرفه ص٠۳‏ » مغني امحتاج ( ٤0۸/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۸/۳‏ ) » والمغني لابن قدامة ( ٤٤۸/۷‏ ) » 
فتح القدير ( 7٠١0/5‏ ) » الدسوقي ( 455/7 ) » جواهر الإكليل ( 588/١‏ ) . 
)١(‏ جاء في المبسوط : وعدة التي تحيض كما قال الله تعالى في كتابه ثلاثة قروء وهو حكم مقطوع به ثايت 
بان يم خط عليه ما هو سجتهد: ققال : القروء هي الحيض وهذا عندنا وعند الشافعي َرَت تعالى هي 
الأطهار حتى أن على مذهبه كما طعنت في الحيضة الثالثة يحكم بإنقضاء عدتها وعندنا مالم تطهر من الحيضة 
الثالثة . وعن ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قالوا : الإقراء الأطهار وعن ابن عباس 5ه 
كما طعنت في الحيضة الثالثة : تبين من زوجها ولا يحل لها أن تتزوج حتى تطهر وكذلك أهل اللغة يطلقونه 
اسم القرء على الطهر والحيض جميعًا . انظر : المبسوط ( ۱۳/١‏ ) ء البدائع ( ۱۹٤/۳‏ ) . 


o۸۰/1 ۰‏ سس سس ٠‏ سح سس کتاب العدة 


” وقال الشافعي : بالشروع فيها تنقضي‎ - ٠١ 

9 - لنا : قوله تعالى  :‏ رطقت بر کے أي کک كمد رو # 29 , 
فذ کر جمعًا مفسرًا لعدد ؛ فظاهره يقتضى استغراق العدد كقوله « رأيت ثلاث 
رجال ) . 01 

5 - ومعلوم أن الله تعالى أمر يإيقاع الطلاق في الطهر » فإذا كانت الأقراء 
الأطهار واعتدت (“ بطهرين وبعض الثالث » وإذا كانت بالحيض استغرقت الثلاث ؛ 
فكان حمل الاسم على الحيض التي يستغرق فيها العدد أولى . 

۴ - ولا يقال إنا نستغرق ثلاثة أطهار إذا طلقها في حال الحيض » لأن هذا 
الطلاق ليس هو الأمور به » ولأنا نعتبر ثلاث حيض كاملة إذا وقع الطلاق في الحيض 
والطهر . وعندهم نستكمل الاقراء إذا طلقها في الحيض دون الطهر › والاعتبار الذي 
يستكمل فيه العدد بكل حال أولى . 

4 - فإن قيل : لا يمتنع أن يذ كر اسم الجمع » ويراد به أكثر من ثلاثة » كقوله 
تعالى : ۾ الح اشر # © . 

٠‏ - قلنا : الظاهر ترك هناك لدليل لبث الكفار لثلاث خلون » وإن كان يوم 
الثالث . 

5 - قلنا : هذا الاستعمال لا تعرفه العرب . 

۷ - قالوا : قال النبي ّت : « أيام منى ثلاثة أيام » 9 » والمراد بها يومان 
وبعض الثالث » وبين أن يقيم ثلاثة أيام ويبقى الرابع بقوله : أيام منى ثلاثة أيام » يقتضي 
التي ثبت فيها المقام لمن لم يتعجل ) 29 . 

8 - ولأن الله تعالى أمر المطلقة أن تتربص بالأقراء » ونهاها أن تكتم حيضها 
)١(‏ جاء في المهذب : فإن كانت المعتدة غير حامل فإن كانت تحيض اعتدت بثلاثة أقراء لقوله كك 
« والمطلقت يربص نهن َة رَو والأقراء هي الأطهار والدليل عليه 4 تعالى  :‏ مَطَيْمُوهنَ 
لِعِنَّبِنَ # والمراد في وقت عدتهن . انظز : المهذب للشيرازي ( ٠١۲/۲‏ ) › الام ( ۲٠٠/١‏ ) . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 

(۳) في الخطوط بدون الواو . 

. ٠۹۲ سورة البقرة : الاية‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲٠١/۲‏ ) ط دار المعرفة » نصب الراية ( ۱۸۷/۳ ) . 


. » لا لم يتعجل‎ ١ : في الخطوط‎ )٦( 


الإقراء المذكورة و في القرآن 5" گ١‏ سا 8/5 


بقوله : 5 يِل كنآ يكن ما عل ل 4 ف أَيعَامهِنَ # 27 » والأمر بالشيء إذا تعقب 
النهي فالظاهر أنه يتناول مقتضى الأمر » فلما كان قوله : ©« ولا يل طن أن ينن #* . 
يتناول كتمان الحيض › » علم أن الأمر بالتربص يتناول الحيض 

۹ - [ ولان الحيض ] (© يتناوله اسم القرء بكل حال والأطهار في بعض 
الأحوال » ولا سيما فيما إذا تخللت الحيض ؛ فلما انتفى الاسم عن الطهر في حال › 
SES‏ 

> يجاب الرق بدونه 

. ولأن أهل اللغة قالوا : إن اسم القرء يصلح للحيض والطهر‎ - ١ 

قال ذلك يعقوب في كتاب الأضداد » وقال : « أو أنها الأطهار في لغة أهل الحجاز › 
ايض في لغ آهل العراق [ ونفي لغة ميم ] وقد نزل القرآن باللغتين » وأجمعوا 
أن ا TS‏ المراد بها إما الحيض أو الأطهار › 

۷۲ - لأ يك تكلم ذلك ؛ قال لفاطمة بت أي حي : « إذا أتاك قرءك › 
فدعي الصلاة ) ° . 

۳ - وفى حديث أم سلمة أنه [ انيلا ع 29 قال : « المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقرائها » 29 ؛ فكان حمل ما اختلف فيه على لغته بل أولى . 

4 - فإن قيل : قد روي في حديث بن عمر أن النبي عه قال : « إنما أمرك أن 
تطلقها في كل قرء تطليقة » © . 
)١(‏ سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم » ومسلم في كتاب الإيمان باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها ( ۲٦٤/۱‏ ) برقم ( ۳۳۲ ) . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 71/١‏ ) » وأبو داود ( ۷۳/۱ ) برقم ( ۲۸۱ ) » انظر : نصب 
الراية ( 89/١‏ ) دار المعرفة . 
(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 714/7 ) » وانظر : نصب الراية ( 770/7 ) . 


۰ ل سس ححححححجببببح کتاب العدة 


» » قلنا : الذي يروى أنه قال : « إنما أمرك أن تطلقها لكل قرء تطليقة‎ - ٥ 
وهذه اللام تُذُكر» ويُرَاد بها ا لماضي كقوله : « صوموا لرؤيته ) 20 » ویراد بها الاستقبال‎ 
. ° # كقوله : 3 وَمَنْ أراد لخر وس لا سَعْيَهَا‎ 

875 - ولأن أهل اللغة تكلموا في اشتقاق القرء » فمنهم من قال : إنه مأخوذ من 
الجمع يقول : قريت الماء في الحوض » أي جمعته » وكذلك القرآن سمي قرآنًا الجمعه . 
قال الشاعر : ش 

ذراعي ( عَيِطلٍ ( أدماءً بكر ( هجان ) اللونٍ لم تقرأ جنينا © 
۷ - ويقولون : ما قرأت الناقة » أي ما اشتمل رحمها على 2 
۸ - وقالوا : أنه مأخوذ من الوقت » وأنشدوا : 

كرهت ( العَقرَ عَقْرَ ) بني سليل إذا هبت لقارئها الرياح © 

649 - وقد قيل : هو اسم الانتقال من شيء إلى شيء » وأنشدوا : 

۰ - إذا ما الثريا وقد أقرا ه حسن السما كان منها أفولا ۵ 

0١‏ - فإن أخذ من الجمع فهو الحيض ؛ لأنه ذو أجزاء صح اجتماعه » وهذا لا 

يوجد في الطهر . 
۴ - فإن قيل : الحيض يجتمع في أيام الطهر » ثم ينفصل في أيام الحيض . 
۴ - قلنا : هذا دعوى لا دلالة عليها » ولأن هذا يقتضي أن يكون الاسم 


تناول الطهر لأجل الدم واجتماعه » فيكون كل واحد من الطهر أخذ من الوقت فيكون - 


وقتا لما يحدث فيه » والخادث هو الحيض » والطهر الأصل » فكان حمل الاسم على 
الدم الحادث أولى » وإن كان الاسم أخذ من الانتقال تناول الحيض والطهر على وجه 
واحد / » واقتضى تساويهما . 

4 - وقد ثبت باتفاقنا أن أحد الأمرين يترجح على الآخر ؛ فما أدى إلى 
تاريما ساق 


) 1۷٤/۲ ( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب في قول النبي إذا رأية يتم الهلال فصوموا‎ )١( 
. ) ۱۰۸۱ ( برقم ( ۱۸۱۰ ) > مسلم في باب بیان أنه لا اعتبار بکبر الهلال وصغره ( ۲ ) برقم‎ 
. ) ۱۸۹/۲۹ ( لعمرو بن كلثوم » تفسير الطبري‎ )۳( . ٠۹ سورة الإسراء : الأية‎ )۲( 
. ) ٠٠٠٠/١ ( وزارة الأوقاف المغربية ولسان العرب مادة قرء‎ ) ۸۷/٠١ ( انظر : التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 
. ) ٤٤٤/۲ ( انظر : تفسير الطبري‎ )5( 


ANÎ 


الإقراء المذكورة فی القرآن د د ۰ oYAT/۱1‏ 


: فإن قيل : قد عبروا بالقرء عن الطهر » قال الأعشى‎ - ٥ 

أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها بزيم عزائكا 

مورثة مجدًا وفي الذكر رفعة ٠‏ لا ضاع فيها من قروء نسائِكُ (© 

5 - قلنا لهم : امجاز لك ري ب مومع لاف لي لانياتنا علي سعديم 
لكل واحد من الطهر والحيض قرء » تكلب الاجتماع بمجرد التسمية لا معنى له > كما 
لا نحتج نحن بما جاء في ذلك أنه الحيض » أنشد ثعلب : 

۷ »= با رب مولی حاسد مبافض على ذي ضفن وصب فارض له قروء كقروء الحائض © 

فشبه هيجان عداوته بهيجان الحيض » على أن الأعشى إنما أراد الوقت » وذلك أن 
العرب كانت لا تمتنع من الوطء في حال الحيض والطهر » وإنما كانت تمتنع من ذ 
اليهود » فعلم أنه أراد بالقرء وقت الجماع » أو فعل الطهر الذي لا يجامع فيه يشبهها 
بالحيض التي ينع من الجماع » فمعنى هذا إن صح من دين العرب تجنب الوطء في حال 
الوطء » ويدل عليه أنهم يقولون لمن تحيض : هذه من ذوات الأقراء » ولمن لا تحيض : 
هذه ليست 9©) من ذوات الأقراء » فدل أن الاسم للحيض . 

۸ - فإن قيل : إنما قالوا ذلك ؛ لأن القرء وهو الطهر من الحيض . 

8 - قلنا : فهذا دليلنا على أن الاسم تناول الطهر للمجاورة » وهذه طريقة 
لجاز . 

۰ - ويدل عليه حديث عائشة ا © وابن عمر أن النبي مل قال : 
« طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » ° . 

05 - فإن قيل : حديث عائشة رواه مظاهر بن أسلم 0 


. ) ٠٠٠٤/١ ( تفسير الطبري ( 444/7 ) ديوان الأعشى ص1۷ » ولسان العرب مادة قرأ‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(۳) تفسير الطبري ( 741/١‏ ) » أحكام القرآن للجصاص ( ٤۹۸/١‏ ) » والمغرب ص۲۷۷ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدزكها المصنف في الهامش‎ ) ٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) (٠‏ 3 ) 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( 488 ) برقم ( ۱۱۸۲ ) باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان » وأبو داود 
(۲۶۷/۲ ) برقم ( ۲۱۸۹ ) باب في سنة طلاق العبد » نصب الراية ( 7١5/8‏ ) . 

(۷) هو : مظاهر بن أسلم ويقال ابن محمد ابن أسلم القرشي الخزومي المدني روی عن : سعيد التبري = 


+١‏ دذد0مد للببببيبيببببببسل ا لجس سح کتاب العدة 


۲ - قال انق داود : مظاهر منكر الحديث . 

8589# - قلنا : مجرد طعن أصحاب الحديث لا يعتد به حتى تبين جهة صحيحة 
للطعن » فقد بينا أن من مذهب أحمد بن حنبل أن الحديث إذا روي من طرق ضعيفة 

64 - فإن قيل : من مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار » وهو مذهب القاسم بن 
محمد 20 » وهو الراوي عنها ؛ فكيف يرويان هذا الحديث ويخالفانه ؟ فدل ذلك على 

6 - قلنا : يجوز أن يكونا حملا الخبر على أن العدة تشتمل على حيضتين » 
ولا بد فيها من الطهر » والأقراء هي التي تنقضي بها العدة » لم يعدلا عن ظاهر لفظ 
القرء عندهما بالاحتمال . 

5 - ولأن الله تعالى جعل الأطهار بدلا عن الأقراء فى الآيسة والصغيرة » ومن 
حكم البدل أن يخالف الأصل في جنسه وصفته » فلو كانت الأقراء الأطهار لاستوى 
جنس البدل والمبدل » وهذا لا يضر . 

107 - ولأن المقصود بالعدة في ذوات الأقراء » العلم ببراءة الرحم » وهذا المعنى 
يوجد في الحيض ؛ لأنها لا تجتمع مع الحبل في العادة . 

0 - ولأن انفصال جزء من الحيض معتبر فى انقضاء العدة » وما اعتبر في 
انقضاء العدة انفصاله اعتبر انفصاله . أصله زمان الحمل . ٠‏ 

8 - ولأن العدة تشتمل على حيض وطهر › فإذا جاز أن تنقضى العدة بالطهر 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وروى عنه : سفيان الثوري وسليمان بن موسى القرشي والزهري 
وأبو عاصم الضحاك وقال عنه أبو حاتم : منكر الحديث » ضعيف الحديث وقال أبو داود رجل مجهول 
وحديثه في طلاق الأمة منكر . انظر : تهذيب الكمال ( 55/98 »2 ٩۷‏ ) . 

)١(‏ هو : القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله بيه أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عالم وقته 
بالمدينة مع سالم وعكرمة وأبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني . ولد في خلافة الإمام 
على فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع فكل منهما لم يلحق أباه . وربي القاسم في حجر عمته أم 
المؤمنين عائشة وتفقه منها وأكثر عنها . روى عن : ابن مسعود مرسلا » وزينب بنت جحش وفاطمة ينت 
قيس وابن عباس وابن عمر وأسماء بنت عميس جلته وأبي هريرة وغيرهم . وروى عنه : ابنه عبد الرحمن 


. ) ٥۳۹/۰١ ( اللبلاء‎ 


o۸0/1۰ 


الإقراء المذ كورة فى القرآن 


في الآيسة والصغيرة جاز أن تنقضي العدة » وليس عند مخالفنا موضع يقف انقضاء 
العدة على الحيض يحال . 

٠‏ - ولأن الطهر معنى يجتمع مع الحمل » فلم يجز أن تنقضي به العدة وبراءة 
الرحم » فوجب أن يكون في الحامل بالحيض كاستبراء الأمة » وقد دل على هذا الأصل 
قوله ل : « لا تُوطأ حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تستبراً بحيضة ) (© . 

۹ س - وهذا ماخ الشافعي نص عليه في مواضع من كتبه ° . 

۲ - وقال في أم الولد : لا تحل للأزواج حتى تطهر من الحيضة © . 

قالوا : المقصود من الاستبراء إباحة الوطء » فلو قلنا : إنه يقع بالطهر الذي يعقبه 
الحيض . فلم يحل الوطء . 

۴ - ولذلك قلنا : إنه يقع بالحيض ليعقبه الطهر . وأما العدة فالمقصود من 
انقضائها تحريم الوطء ؛ فإذا جعلناها بالأطهار يعقبها الحيض المؤثر في تحريم الوطء . 

٤4‏ - قلنا : الاستبراء لو وقع بالطهر لاستفاد بمضيه إباحة القبلة واللمس › وإن 
ا المقصود من انقضاء العدة تحريم الوطء . ليس بصحيح » بل 
المقصود منها العلم ببراءة الرحم » بدلالة أن المطلقة ثلانًا » والتي وُطٌِ أمها بشبهة تعتد » 
وإن كان تحريم وطئها لا يتعلق بانقضاء العدة ثم إنه لا فرق بينهما . ثم إن العدة تطلب 
ليباح العقد ؛ فيجد الوطء بعده » فهى كالاستبراء الذي يتعقبه آثار الوطء . 

٥‏ - احتجوا : بقوله تعالى كك 53 2 إا طلقن اليس موه 

5.مه - قالوا : معناه في زمان عدتهم » كقوله تعالى : 3 ونصع امون الط 
لو َة  #‏ معناه في يوم القيامة . 

۷ - والعدة مصدر عدٌّ » يَعُدّ » عِدَّة » كقولهم : وزن » يزن » وزنة » ووعد › 
يعد » عدة » والمصدر فعل لا ر يصح إيقاع الطلاق فيه » فدل على أن المراد به زمان العدة 
والعرب تعبر في الحقوق عنه » فتقول : « آتيك النجم » » فيصير تقديره : فتطلقوهن في 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۲۹/۰ ) » الإمام الشافعي في الأم ( ٠١١/١‏ ) ء نصب الراية 
۲/٤ (‏ . (۲) انظر : الام ( )٠١١/١ ( » ) ۳٤۷/۷‏ . 


(؟) انظر : الأم ( )٤( . ) ۲٠۸/١‏ سورة الطلاق : الآية ١‏ . 
(5) سورة الأنبياء : الآية ٤۷‏ . 


6ن 


زمان عدتهن » وقد أجمعوا أن الطلاق يحرم في الحيض » فعلم أن الأطهار زمان العدة ‏ . 

۸ - قلنا : زمان الطهر والحيض كلاهما عندنا عدة » فإنما الخلاف فيما 
تنقضي به العدة » أما أن نقول إن المرأة عقيب الطلاق ليست في عدة فلا . ٠‏ 

۹ - ولأن الطهر لا يكون زمان العدة حتى لا يقغ الطلاق فيه » فكيف يجوز 
أن تقدر الآية بما قالوا » وإنما هي مقدرة . بما روى من قراءة ابن عمر ( فطلقوهن لقبل 
عدتهن ) ( كأنه قال : ( لقبل زمان عدتهن ) » وقد أبيح له طلاقها في آخر الطهر › 
فيكون العدة ما يليه من الحيض » كما يطلقها في أول الطهر » ويكون العدة لما يليه من 
الطهر » فدل ذلك على أن كلا الأمرين زمان العدة . 

٠‏ - احتج الشافعي بقوله : وة ووو # © » وهاء التأنيث تدخل في 
ا جمع المذكر من الواحد إلى العشرة » فدل على أن الأقراء هي الأطهار المذكورة » 
وليست الحيض المؤنثة » وهذا غلط » > لأن الحيض مؤنث جمع لمسماه اسم آخر مذكر » 
وهو القرء » فإذا جمع الاسم المذكر جمع التذكير » > كما أن المرأة اسم مؤنث لمسماه 
EES‏ : ثلاث نساء » وإن جمعنا المذكر » 
قلنا : ثلاثة أشخاص ° . 


كتاب العدة 


)١(‏ العدة مصدر من عد يد قاله العيني ( قوله هي تربص ) أي انتظار مدة | هع ( قوله عند زوال التكاح ) أي 
المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت . ( قوله في المتن عدة الحرة للطلاق ) أي سواء كان بائنا أو 
رجعيا . ( قوله ثلاثة أقراء ) والحكمة في تقدير العدة بثلائة أقراء أن الأول لتعريف براءة الرحم » » والثاني لحرمة 
النكاح » والثالث لفضيلة الحرة . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( 311/7 ) . 
(۲) انظر : تفسير القرطبي ( ٠١۳/۱۸‏ ) . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 
(4) حاصل الاخعلاف راجع إلى أن القرء المذكور في قوله سبحانه تلك وو هو الحيض أم الطهر فعند 
الحيض » وعند الشافعي الطهر ولا حلاف بين أهل اللغة في أن القرء من الأسماء المشتركة يراد به الحيض » ويراد 
به الطهر على طريق الاشتراك فيكون حقيقة لكل واحد منهما كما في سائر الأسماء المشتركة من اسم العين » 
وغير ذلك » أما استعماله في ا حيض فلقول النبي بثو « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » أي : أيام حيضها ؛ 
إذ أيام الحيض هي التي تدع الصلاة فيها لا أيام الطهر . وأما في الطهر فلما روينا أن رسول الله بإ قال عبد الله 
ابن عمر ا « إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة أي لك 
حقيقة لكل واحد منهما على سبيل الاشتراك فيقع الكلام في الترجيح . احتج الشافعي بقوله تعالى : 9 لفو 
يي ولد تر الي ل دة ار في لك اديت سرت قل دقلك الع لي ال أن تان ل 
النساء » فدل أن العدة بالطهر لا بالحيض ؛ ولأنه أدخل الهاء في الثلاثة بقوله كك : 3 لَه مرَوَوٌ # . وإنما تدحل 
الهاء في جمع المذكر لا في جمع المؤنث يقال ثلاثة رجال » وثلاث نسوة » والحيض مؤنث » والطهر مذكر فدل = 


الإقراء المذكورة في القرآن ليسللللللسبسشبش*صيبيسبسبببب)ب)_- ٠‏ ل هھ oeAV/1‏ 


١‏ - قالوا » روى في الحديث ابن عمر أن النبي لر » قال : « فإذا طهرت 
ثم حاضت ثم طهرت » فليطلقها إن شاء » فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها 
النساء.) الى 8 

٠٠۳١۲ ٠‏ - قلنا قوله : « فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » فقوله 
« فتلك » إشارة إلى غير الحائض » فكأنه قال : فليطلقها الحيضة الماضية بتلك العدة » فإن 
قيل : كيف تسمى الحيضة قبل الطلاق عدة ؟ 

۳ - قلنا + نوريسي الع ر الذي وق .فيه الطالان عذة + واا ي 
الطلاق » لأنا بينا أن العدة مشتملة على الأطهار والحيض » فالطهر هو الذي أبيح 
الطلاق فيه » والحيض هو الذي تنقضي به العدة » فلذلك قال في الطهر « فتلك العدة 
لني أمر اله أن يطلق لها » » ولم يقل : فتلك العدة على الأطهار . 

‰4 - قالوا : قال الله تعالى : ا وَلْمَطليتُ يربص پانشسھی مله مو # © 
والقرء ء يقع على الطهر والحيض » فالظاهر أنها تعتد بثلاثة منهما , إلا أن الإجماع حصل 
على أن المراد أحدهما » فحمله على الطهر أولى » لأنه يتعقب الطلاق » وهى معتدة 

٠‏ - ولأن الاسم إذا تناول أحد شيئين حمل على أولهما » ولأن زمان الطهر 
أكثر وزمان الحيض أقل » والأكثر متبوع والاقل تبع » فحمل الاسم على المتبوع أولى . 

۳ - ق قلنا : قولكم إن الاسم إذا تناول أمرين مل على أولهما صحيح ؛ متى 
كان الاسم يتناولهما على وجه واحد 4 فأما إذا کان حقيقة في أحدهما مجاز في 
الآخحرة ومطلقًا في أحدهما مقيدًا في الآخرء فالواجب حمله على المطلق والحقيقة .وإن 
تأخر » ونحن لا نسلم تناول الاسم للأمرين على وجه واحد . 

۷ - ولأن الحيض قد يتعقب الطلاق كما قد يتعقبه الطهر » وهو إذا طلقها فى 
آخر الطهر فعلى قولهم يجب حمله على الحيض هاهنا . 
أن المراد بها الأطهار ؛ ولأنكم لو حملعم القرء المذكور على الحيض للزمكم المناقضة ؛ لأنكم قلعم في المطلقة إذا 
كانت أيامها دون العشرة فانقطع دمها أنه لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة » فقد جعلتم العدة 
بالطهر » وهذا تناقض . انظر : بدائع الصنائع ( ١58 , ۱۹٤/۳‏ ) . 

)١(‏ أخرجه الأمام أحمد في مسنده ( ۲/۲ . ۰)» ومسلم في صحيحه ( ٠ ۰٩۳/۲‏ ) برقم ( ۱٤۷۰‏ ) باب 
ترم اطلاق الحائض بغير رضاها كتاب الطلاق . 
(۲) سورة البقرة : الآية YA‏ . 


۹۰ كن 


كتاب العدة 


64 - وقولهم إن الطهر يتعقب الطلاق المباح » فقد يتعقب الطلاق المباح 
الحيض إذا طلقها في آخر أجزاء الطهر . | 

۹ - وقولهم ساد ea E‏ 
يوجد بالحيض » والمقصود هو المتبوع وغير المقصود تبع / . 

٠‏ - قالوا : ينع من إيقاع الطلاق فيه ؛ لأنه يفضي إلى تطويل العدة عليها 
اسا 

١‏ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه ممنوع من إيقاع الطلاق في الحيضة الثانية 
والثالثة . وإن لم يؤد ذلك إلى تطويل العدة كان الأمر على ما قالوا » وجاز أن يطلقها في 
آخر أجزاء الحيض » لأن ذلك سيؤدي إلى تطويل العدة © . 

۲ - قالوا : إيقاع الطلاق في زمان مباح مستند على العدة » فوجب أن تكون 
معتدة عقيبه . 

۴ - قلنا : فيجب إذا طلقها فى الحيض أن تكون لا تختص بالعدة لأنه يتعقب 
فرقة مباحة » وكذلك إذا طلقها فى آخر أجزاء الطهر » ولأنا قد بينا أن الطهر عندنا عدة 
فقد قلنا بموجب هذا الكلام » والخلاف فيما يقتضي به . 

› قالوا : الحيضة التى طلقها فيها لا يعتد بها » وتكمل من الحيضة الرابعة‎ - ٤ 
ونقول بموجبه » لأن عندنا ما لا يعتد به هو الحيض الذي طلق فيه » فلا يعتد بجميعه‎ 
. كما لا يعتد ببعضه » ويبطل بالضوم › فإنه لا يعتد بصوم بعض اليوم ويعتد بجميعه‎ 

٥‏ - قالوا دم يؤثر في الصلاة والصوم » فلا تنقضي به العدة » كدم النفاس 
والحيضة التي طلقها فيها . 


)١(‏ فأما تخريج قول أبي حنيفة تتفه تعالى فعلى ما ذكره محمد تتفم تعالى يجعل كأنه طلقها من أول الطهر 
تحرزا عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع وطهرها خمسة عشر ؛ لأنه لا غاية لأكثر الطهر فيقدر بأقله 
وحيضها حمسة ؛ لأن من النادر أن يكون حيضها أقل أو يمتد إلى أكثر الحيض فيعتبر الوسط من ذلك » وذلك 
خمسة فلاثة أطهار كل طهر خمسة عشرة يكون خمسة وأربعين وثلاث حيض كل حيضة خمسة يكون 
خمسة عشر فذلك ستون يوما وعلى ما رواه الحسن فة تعالى يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من الطهر ؛ 
لأن التحرز عن تطويل العدة واجب وإيقاع الطلاق في آخر الطهر أقرب إلى التحرز عن تطويل العدة ثم 
الحيض لها عشرة ؛ لأنا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظرا إليها : يقدر حيضها بأكثر الحيض نظرا للزوج فثلاث 
حيض كل حيضة عشرة يكون ثلاثين وطهران كل طهر خمسة عشر يوما يكون ثلاثين فذلك ستون . 


ANN الإقراء المذكورة في القرآن ا‎ ٠ 


5 - قل قلنا : دم النفاس لا يحصل به براءة الرحم » لأن النفاس عندنا من الولد 
ا ب كي NE‏ بخلافه . فأما الحيضة التي 
طلقها فيها فلا تنقضى بها العدة » كما لا تنقضى بالطهر الذي طلقها فيه ”© . 

۷ - فإن قالوا : لا يحتسب بها" » لم نسلم على ما قدمنا » لأن تلك الحيضة 
لا يعتد بأولها » لأنه إذا قدم الطلاق قد يعتد بآخرها ء لأن الحيضة لا تتبعض » فإذا ثبت 
لأولها حكم ثبت لبقيتها . 

4 - قالوا : طلقها في زمان مباح يتة يتقيد بما يعده من العدة » كالآيسة والصغيرة . 

48 - قلنا : عدة الآيسة لا تشتمل على أمرين » والمقصود منها ليس هو براءة 
الرحم » لأنه قد سلمنا براءة رحمها » فلذلك اعتدت بالطهر . 

۲۳۴۳۰ - وفی مسألتنا زمان عدتها يشتمل على أمرين مختلفين » والمقصود منها 

براءة الرحم » هذا يوجد في الحيض دون الطهر © . 

۱ - احتج ابن سريج ”“ بأنه منع من إيقاع الطلاق في الحيض » لأنه يتعقبه ما 


لا يحتسب به . 


۲ - فلو قلنا أن الطهر لا يعتد به منع من الطلاق في الطهر › فقال له 


» يقول الإمام الكاساني : « وما تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبي حنيفة‎ )١( 
وأبي يوسف وعند محمد » هو فاسد عند زفر بناء على أن المرأة إذا ولدت » وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من‎ 
الولد الأول عند أبي حنيفة » وأبي يوسف . وعند محمد » وزفر من الولد الثاني » وانقضاء العدة بالولد الثاني‎ 
بالإجماع . وجه قول محمد وزفر : أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة فيتعلق بالولد الأخير‎ 
كانقضاء العدة » وهذا لأنها بعد حبلى » وكما لا يتصور انقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل لا يتصور‎ 
وجود النفاس من الحبلى » لأن النفاس بمنزلة الحيض » ولأن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم ولا يتحقق ذلك‎ 
على الكمال إلا بوضع الولد الثاني فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا من وجه دون وجه » فلا تسقط‎ 
الصلاة عنها بالشك » كما إذا ولدث ولدا واحدا وخرج بعضه دون البعض » ولأبي حنيفة وأبي يوسف : أن‎ 
النفاس إن كان دما يخرج عقيب النفس فقد وجد بولادة الأول » وإن كان دما يخرج بعد تنفس الرحم فقد‎ 
ا يي ا‎ as 
بخروج النفس وقد وجد أو يقول : بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس لانفتاح فم الرحم فأما الحيض من‎ 
الحبلى فممتنع لانسداد قم الرحم مش أب أن و شن لوجم لكان لوح ع عر ل وم‎ 
. ) 554 » ٤۳/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ 

(۲) عدة الآيسة والصغيرة ليتبين أنها ليست بحامل وفي أكثر المعتبرات لا تفيد في ظاهر الرواية عند الشيخين 
( وعند محمد بأربعة أشهر وعشر ) ؛ لأنها مدة فراغ رحم الحرة المتوفى عنا زوجها وفي رواية عن محمد = 


٠‏ .وه م سس کتاں العدة 


البردعي : فيجب أن يمنع من إيقاع الطلاق في الحيض ؛ لأنه يتعقبه ما لا يحتسب به › 
[ فلو قلنا أن الطهر لا يعتد به وقال البردعى صح في آخر الطهر ] (© فالتزم بن سريج 
ذلك » وقال : لا يجوز » وهذا حلاف للإجماع » فقال له : إن كان لا يجوز الطلاق 
في آخر الطهر » لأنه يتعقبه زمان لا يكره إيقاع الطلاق فيه » [ فيجب أن يجوز إيقاع 
الطلاق في آخر الحيض ؛ لأنه يتعقبه زمان لا يكره إيقاع الطلاق ] ” فيه . قال ابن 
سريج : الطهر ينقسم فيه إلى ما لم يبح الطلاق به » وسببه ما ينع » وهو الطهر الذي 
جامعها فيه فجاز أن يباح فيه الطلاق تارة وينهى أخرى » والحيض یکره فيه بكل حال » 
فلم يجز أن يتخير في آخره » فجاز تعقبه بزمان الإباحة . 

۴ - قال له : ولا فرق بينهما » لأن الحيض ينقسم إلى ما يباح فيه الفرقة تارة 
ويحظر بأخرى » وهو الطلاق بعوض حال الشقاق » والطلاق قبل الدخول . 

٤4‏ - قال أصحاب الشافعي : ما التزمه ابن سريح خطأ » والطلاق في آخر 
الطهر مباح » لأنه لاحد له » فإذا طلقها في آخره يتحقق أنه يقع الطلاق زمان الحظر . 
٥‏ - قلنا : ,نحن إنما نلتزم من طلق في وقت يتحقق أن الحيض يتعقبه » وهو 
من قال لامرأته : أنت طالق في آخر قرء » ومن آخر طهرك . 


#0 


بنصفها أي بشهرين وخمسة أيام . والفتوى عليه ؛ لأن هذه المدة متى صلحت للتعرف على شغل الرحم 
بالنکاح ف في الإماء فلأن يحصل للتعرف على شغل الرحم بلك اليمين » وهو دونه أولى . انظر : مجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحر ( ٠٤١ » ٤٤/۲‏ ) . 

)١(‏ هو : ابن سريج شيخ الإسلام فقيه العراقين أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي 
صاحب المصنفات ولد سنة بضع وأربعين ومائتين ولحق أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع فسمع من الحسن بن 
محمد الزعفراني تلميذ الشافعي › وعلى بن إشكاب وأحمد بن منصور الرمادي وغيرهم . وحدث عنه : أبو 
القاسم الطبراني » وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه. وأبو أحمد بن الغطريف الجرحاني وغيرهم . توفي سنة 
۴۳ھ . انظر : سير أعلام التبلاء ( ۲٤۸: 548/11١‏ ) . ش 

)ما بين المكوقين ساقط من (م01(:40) + ( ع ) ومن صلب :وص ) واتار كه المصدف في الهافش ٠‏ 
(۳) ما ين الدكرقين مانا من علب و ص ) واسدر ك المح في الان ٠‏ 


انقطاع دم الحیض في الحيضة الثالقة حسس٠*كك_##‏ سكس ست ٠‏ سس و °۱ 


oO mM مسئة‎ ||| 1 


. انقطاع دم الحيض ف الحيضة الثالثة 


مم6 ؟ - قال أصحابنا : إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لأقل من أكثر الحيض لم 
تنقض العدة حتى تغتسل » ويوجد ما ينوب عن القدر © . 

الا ردان تحاف a ١‏ الله 
لر معنى يقف انقضاء العدة عليه » وهذا مبني على أصانا أن العدة : تنقضي بانقضاء 
الحيضة الثالثة » فإذا انقطع الدم جاز أن يقلدوها » ولا تحل بانقضاء العدة حتى يوجد 
حكم ينافي الحجيض > والاغتسال ينافي حكم الحيض 2 فانقضت العدة بوجوده ۳ 0 

0 صوق وى لعن عو جيعة حتت نضا من a‏ 

منهم أبو بكر وعمر » أن له عليها الرجعة ما لم تغتسل ° . 

4 - فأما الشافعي » فعنده أن العدة تنقضي aS CT‏ 

معنى لاعتبار ما يستقر به انقطاعها © . 


KR # #« 


)١(‏ جاء في المبسوط : « وإذا طهرت من الحيضة الثالثة غير أنها لم تغتسل فالرجعة باقية له عليها » وهذا إذا 
كانت أيامها دون العشرة فأما إذا كانت أيامها عشرة فقد تبقتا بخروجها من الحيض بنفس انقطاع الدم » وإذا 
كانت أيامها دون العشرة لم يتبقن بذلك لجواز أن يعاودها الدم فيكون ذلك حيضًا إذا لم يجاوز العشرة » 
انظر : المبسوط ( ۲۳/١‏ ) » والبدائع ( ۱۸6/۳ ) . 

(۲) روى المزني والربيع أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انقضت العدة برؤية الدم » وروى البويطي وحرملة 
أنها لا تنقضي لأن الظاهر أن ذلك حيض . والثاني لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة » لجواز أن يكون دم فساد . 
فلا يحكم بانقضاء العدة . انظر : المهذب ( 1/9 ) ء الأم ( ۳۲۳/۸ ) كتاب العبد . 
(۳) أخرجه ابن حزم في الحلی ( ۳۳/۱۰ ) .2 (4) انظر : الأم ( 705/8 ) . 


0/1۹ 


o مسالة‎ ||| 


موت الصبي عن امرأته الحامل 


كتاب العدة 


٠١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا مات الصبي عن امرأته وهي حامل » فعدتها 
وضع الحمل استحسانًا (© . 

. © وقال أبو يوسف والشافعي : عدتها الشهور‎ - ١ 

5 - لنا قوله تعالى : «إ ولت الَْمَالٍ أجلن أن يَصَعْنَ حملن # 29 : وهو عام . 

۴۳ - فإن قيل : الآية خاصة في المطلقات » لأنه قال في أول الآية : هل ييا 
َل لدا طلقتم السك مَطَلْمُوهنَ يدتبن # 29 » والمعطوف على المشروط بنزلة المشروط . 

8244 -.ألا ترى أنه إذا قال : إذا أحرمت بالحج فلا تحلق شعرك ولا تقلم ظفرك 
ولا تتطيب ولا تقتل الصيد » ومن قتل الصيد » فعليه الجزاء » اقتضى أن يكون الجزاء 
على قاتل الصيد إذا كان محرمًا . 

٠‏ - قالوا : وحكم امرأة الكبير لا نفهمه من هذه الآية » وإنما فهم عن قصة 
سبيعة 7 

5 - قلنا : هذه الآية تناولت المتوفى عنها يإجماع الصحابة . 

۷ - قال علي بن أبي طالب : لا أدري أي الآيتين متقدمة 29 » فأوجب العدة 
بالشهور ووضع الحمل احتياطا . 


» جاء في المبسوط : وفي امرأة الصغير لا يستند العلوق إلى ما قبل الموت » وإنما يستند إلى أقرب الأوقات‎ )١( 
» لأن النسب لا يثبت منه » وإذا لم يكن الحبل ظاهرًا وقت الموت وإنما ظهر بعد الموت يجعل هذا حبلا حادثًا‎ 
فأما إذا كانت حبلى عند موت الصبي فعدتها أن تضع حملها استحسانًا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما‎ 
الله . وعن أبي يوسف شل أن عدتها بالشهور وهو القياس وهو قول الشافعي . انظر ا ا‎ 
. ) ۲۳٣/١ ( الأم‎ )۲( . ) ۳۲٤/٤ ( وفتح القدير‎ 

(۳) سورة الطلاق : الآية ع . 

. ١ سورة الطلاق : الآية‎ ) ٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1875/4 ) برقم ( ٠٦۲١‏ ) باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ... » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠٥٤/۳‏ ) . 

() تفسير الطيري 0148/43 ء والقرطي ز0۷5۳ 


موت الصبي عن امرأته امامل سس لبي مبببيس ٥۲۹۲/۱۰‏ 

۸ - وقال ابن مسعود وابن عباس : قوله : ل ووت الّْمَالِ # تأخرت حتى 
قال ابن مسعود : من شاء باهلته عند الحجر الأسود ٠‏ أن آية النساء القصرى نزلت بعد 
الطولى فسقط ما قالوه باتفاقهم . | 

۹ - فأما قولهم : إن المعطوف على المشروط في حكم المشروط فهذا لا يصح 
إذا كان العطف جملة تامة كقولهم : قام زيد وقعد عمرو » فتكون الجملة الثانية لها 
حكم نفسها . فأما إذا عطف على بعض الجملة فهو كما لو قال : قام زيد و قعدء 
والعطف في مسألتنا جملة في نفسها فتعين في نفسها . 

۰ - فإن 0 : هذا العموم مخصوص بالقياس . 

» ةق قلنا : إذا لم يتفق على تخصيص العموم لم يخص عندنا بخبر الواحد‎ - o01 
. ولا بالقياس‎ 

5 - قالوا : فهو مخصوص بالحمل الحادث بعد الولادة » والحمل من الزنا . 

۴ - قلنا الآية تناولت من كانت حاملا عند وجوب العدة » فأما الحمل من 
n‏ 

تنقضي بوضعها ٩‏ . 

6م65 - ولان كل امرأة جاز أن تعتد من وفاة زوجها بالشهور » جاز أن تعتد 
بوضع الحمل كامرأة الكبير . ولأن ما جاز أن تنقضي به عدة امرأة الكبير في الوفاة جاز 
أن تنقضي به امرأة عدة الصغير كالشهور . 

وهمه؟ - ولأن الصغير إذا دحل بها ثم وقعت الفرقة بسبب من جهتها اعتدت 
بالحيض » ومن جاز أن تعتد بالحيض جاز أن تعتد بوضع الحمل كامرأة الكبير » لأن 


الحو ا رويد الا ١‏ تعر يبي اند ل لس 
(۲) وجه قوله أن هذا الحمل ليس منه يبقين بدليل أنه لا يثبت نسبه منه فكان من الزنا » فلا تنقضي به العدة 
كالحمل من الزنا » وکا لحمل بعد موته . ولهما عموم قوله تعالى : ا ّت آلكَمال أجَلّهنَ أن يَصَعْنَّ حتلم 4 
وقوله الل من اال فت دمت رال من الزن فک مخ ان لمن شرل : الحمل 
من الزنا قد تنقضي به العدة على قياس قولهما . ألا ترى أنه إذا تزوج امرأة حامًا من الزنا جاز نكاحها عندهما ‏ 
ولو تزوجها ثم طلقها فوضعت حملها تنقضي عدتها عندهما بوضع الحمل > وإن كان الحمل من الزنا . ولأن 
وجوب العدة للعلم بحصول فراغ الرحم » والولادة دليل فراغ الرحم بيقين › والشهر لا يدل على الفراغ بيقين 
فكان إيجاب ما دل على الفراغ بيقن أولى ولا أثر للدسب في هذا الباب . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۸/۳ ) . 


)6 و ممتي سيبلب ا کتاب العدة 
وضع الحمل والأقراء » كل واحد منهما وضع للعلم ببراءة الرحم » فإذا جاز أن تعتد 
امرأة الصغير بأحدهما » جاز أن تعتد بالآخر . | 

5 - فإن قيل : المعنى فى امرأة الكبير أن الولد يمكن أن يكون منه » وليس 
كذلك امرأة 3 » لأن الولد لا يجوز أن يكون منه بحال . 


۷ - قلنا : انقضاء العدة يجوز أن يقع با ليس من الزوج » بدلالة الشهور 
والحيض » 95 العدة عبادة وجبت عليها » والعبادات يعتبر فيها صفات المعتد دون 
صفات غيره . 

Yoo‏ - 0 :_بقوله تعالى $ وَالْدِينَ يوون نكم وَيَدْرودَ أزوجا يريصن 
أنهي e‏ عت 4 0 . ْ 

58 - قلنا : قوله : « ولت آل مال أَلْهُنّ # متأخرة عن هذه الآية » فيقضى 
بها عليها . 

٠‏ - فإن قيل : هذه آية عامة » وآية «3 وَالْدِنَ يون هنكم 4 خاصة » فيقضى 
بالخاص على العام . 


١‏ - قلنا : من أصلنا أن العام يحمل على عمومه ولا يخص بالخاص على أن 
كل واحدة من الآيتين عامة من وجه خاصة من وجه › وقوله  :‏ وَالْدِبنَ وون منكم 4 
خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل والحائل » وقوله : ١ل‏ ولت الدَتمَالٍ #4 خاصة في 
المطلقة الحامل والمتوفى عنها ٠.‏ 

۲ - قالوا : الولد لا يجوز أن يكون منه قطعًا ويقينًا فلم يعتد به منه قياسًا على 
الولد الحادث بعد الموت . 

۴۳ - قلنا : انتفاء السب لا يمنع من تعليق انتفاء العدة بالولد » بدلالة ولد 
الملاعنة . ومن قال لامرأته » إذا ولدت فأنت طالق ؛ فولدت ولدًّا » ثم ولدت آخر لأكثر 
من أربع سنين انقضت به العدة » وإن كان النسب لا يغبت 

4 - قالوا : « هاهنا لا نعلم انتفاء النسب قطعًا فيجوز أن يكون منه » ولهذا لو 
اعترف به ثبت . 


6 - ق قلنا : الأحكام المتعلقة بالنسب ال سس انوا ون رد 


٠ . ۲۳۲ سورة البقرة : الأية‎ )١( 


بإ١‎ 


موت السب عن امرأته الحامل اسسبسس ا دا 9886/1؟68 


إذا حكم الشرع يكون منه » كذلك الأحكام / المتعلقة بانتفاء النسب إذا نفاه الشرع 


يجب أن يتعلق به » فإن لم ينتف انتفى . 

5 - والمعنى في الأصل أن الحمل لم يحدث على فراش النكاح » فلم تنقض 
به العدة » وهذا الحمل صادف فراش النكاح » فجاز أن تنقضي العدة . 

۷ - قالوا : جاز أن يعترف الصغير بوضع الحمل الموجود » والحادث كامرأة 
الكرون : 

۸ - قلنا : هذا قياس عكس » ولا يصح على أصلكم » لأن امرأة الصغير إذا 
ظهر بها حمل بعد وفاته اعتدت بوضعه » ونما إذا حدث الحبل بعد موته لم تعتد به . 
ذكر ذلك محمد في الجامع الصغير على أن العدة إذا وجبت مع البينونة لم تعتد با تجدد 


إلا أن ينتقل من أصل إلى بدل » ومن بدل إلى أصل » > فإذا حدث الحمل لم تتعين 


العدة . فأما امرأة الكبير فحملها يثبت من زوجها » فلا بد أن نحكم بوجوده عند 
الوفاة » فيصير الظاهر وغير الظاهر سواء » وهذا لا يوجد في امرأة الصغير . 
۹ - قالوا : الحمل من الزنا لا يجوز أن ينع النكاح أن يتقدر بالشهور › 
وبوضع الحمل كل واحد منهما لا يمنع النكاح . على أنا لا نعلم أن هذا الحمل من 
الزناء لجواز أن يكون من وطء بشبهة » والحمل من الشبهة له تأثير ف ي لأتع من التكاح - 


* جد عد 


035/٠ 


OE mm مسئة‎ ||| 


سكنى المتوق عنها زوجها 


كتاب العدة 


سروم - قال أصحابنا : المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها (© . 

00 وقال الشافعي : في أحد قوليه : لها السكنى‎ - ١ 

۲ - لنا قوله تعالى : ا ين بعد وَصِيِةَ بوص يآ أو وين # 29 ع فجعل ما 
فضل من الدين والوصية للورثة » ولم يوجد فيه حق لأحد .. 

۴ - وروی أبو الزيير عن جابر وعطاء عن ابن عباس أن المتوقى غنها زوجها 
تعتد حيث شاءت ) » وهذا يمنع وجوب السكنى على الورثة » ولانها لا تستحق 
النفقة » فلم تستحق السكنى كالناشزة . 

ا e‏ 
استحقاقها » ولأنه لا يخلو إما أن يجب سكناها على الميت أو على الورثة » ولا يجوز 
إيجابها على اميت » > لأن الموت ينافي وجوب الحقوق المبتدأة » ولا يجوز إيجابها على 
الورثة » لأنهم أجانب عنها . 

وغوه - ولأن عدة الوفاة عبادة تحب عليها > » لاحق للزوج فيها » بدليل أنها تحب 
مع العلم ببراءة الرحم > ولا يجب على الزوج الإنفاق في أدائها كسائر العبادات » 
ولانها غير مسلمة نفسها في منزل زوجها كالناشزة . 

. ^ # احتجوا بقوله تعالى : 9 کوش من حَيْتْ سكثر‎ - ٩ 


)١(‏ جاء في المبسوط : المعتدة في عدة الوفاة أجر المنزل عليها لأنها لا تستوجب على زوجها السكنى › » كما 
لا تستوجب النفقة . فإن مكنها أهل المنزل من المقام بكراء وهي تقدر على ذلك فعليها أن تسكن » » وإن كانت 
لا تجد ذلك فهي في سعة من التحول ؛ لأن سكناها في ذلك المنزل حق الشرع . انظر : الميسوط للسرخحسي 
4/5" )ء البدائع ( ۲۱۲/۳ ) . 

0 00 
حال الحياة فلم تسقط بالموت . وإن توفى عنها زوجها . قلنا إنها تستحق السكنى : فإن كانت في مسكن 
الزوج لزمها أن تعتد فيه » . انظر : المهذب ( ٠١۷/۲‏ ) » مغني اتاج ( ٠١١/١‏ ) . ش 

(*) سورة النساء : الآية )٤( . ١١‏ الحديث في الحلى ( ۷۷/٠١‏ ) . 

. 5 سورة الطلاق : الاية‎ )٥( 


يت ضنك عل و 
oY‏ - الجواب : أن هذا خطاب 0 > وعندهم الإسكان على الورثة . 
۸ - احتجوا بقوله : «و مُتَدعًا إلى الحولٍ عَيْرَ إِخرَاج # 22 . 

, 9 والجواب أنه منسوخ بقوله ا یار ا 8 اك وعم عق‎ - o۹ 
أنه حث في ذه أ على لوصة كا حث على لوي ودن وع جمع ذلك‎ 
8 بآية اا‎ 
: 4 يبلغ ا أجله » © : انا عن‎ 

0 - قلنا : يجوز أن يكون ورثت بعض البيت » أو أذن لها الورثة في المقام . 

7 - وقد روي أنها قالت : لم يترك منزلا ؛ فأمرها النبي بلقي بالمقام في 
المنزل » والخلاف في وجوب السكنى على الورثة . 

. معتدة ؛ 0 المطلقة‎ : - a 


# نير اننا 


. سورة البقرة : الآية ۰ (۲) سورة البقرة : الأية غ7‎ )١( 
» ) ٤۳٤/۷ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (:-/ . ۰ )برقم ( ۲۷۱۳۲ ) » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 2 
. باب في المتوفى عنها تنتقل‎ ) ٠ ( أبو داود ( ۲۹/۲ ) برقم‎ 


۰ س کاب العدة 
||| مسالة 

6٥‏ - قال أصحابنا : إذا تأخر حيض المطلقة ار أو عرو هارن بقيت في 
العدة » إلى أن تبلغ حد الإياس ١١‏ 
۲۳۸۹ - وهو قول الشافعي : في الجديد 29 » وبه قال ابن مسعود 29 . وقال في 
قوله القديم : إن تأخر لعارض من مرض أو رضاع أو نفاس فكذلك » وإن تأخر بغير 
عارض انتظرت إلى أن تعلم براءة رحمها » ثم اعتدت بالشهور » وهو قول عمر © . 

۷ - لنا قوله تعالى 0 وَالْمطلقتٌ يرست پهن له روو 4 © > ولم 
يفصل » ولأنها بالغة يُريد منها الحيض كالتى تأخر حيضها لعارض ولأن العارض عذر 
وكل عذر ينسل من الأصول إلى الأبدال وحتى عدم العارض فلم يوجد العذر » فأولى 
أن لا ينقل . 

۸ - قالوا : في انتظار الحيض إضرار بالزوج ؛ لأنا نوجب عليه سكناها 
وإضرارها » لأنها تبقى لا خالية ولا ذات بعل . 

8 - قلنا : يبطل بفداء الأسير » وبالحيض إذا تأخر بعذر . 

. قالوا : المقصود بالعدة براءة الرحم » قد علمنا براءة رحمها‎ - ٠١ 

١‏ - قلنا : يبطل إذ قال لها : إذا ولدت » فأنت طالق فولدت » فإن عليها 
العدة مع علمنا براءة رحمها . 

۲ - ولأنه يوجب العدة بالشهور بعد الغلم ببراءة رحمها » فبطل قولهم : 
امرأة المؤلى تقع الفرقة بعد المدة حتى يرتفع الضرر عنها 

۳ - قلنا : هناك قصد الإضرار بها » فعوقب » وهاهنا ثبت الضرر من طريق الحكم . 


K #*‏ اننا 


(۱) انظر : رد الحتار ( ۵۱۱/۳ 2 )١۱۲‏ . 

(۲) انظر : الأم ( ۷۹/٤‏ ) » ونهاية المحتاج ( ۱۳۳/۷ » ٠١١‏ ) . 
(۳ ع )٤‏ أخرجه ابن حزم في المحلى ( ۳۲۰/۹ - ۳۲۳ ) . 
(5) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 


| 
إقرار المعتدة بانقضاء العدة 


ot مسالة‎ ||| 


0/1۹ 


إقرار المعتدة بانقضاء العدة 


١‏ - قال أصحابنا : إذا أقرت المعتدة بانقضاء عدتها » ثم جاءت بولد لستة 
أشهر فصاعدًا » لم يثبت نسبه من الزوج ^ . 

6 - وقال الشافعي : يثبت نسبه إلا أن تكون تزوجت » فثبت من الثاني » أو 
ما يأني به لأكثر من أربع سنين ° . 

10۳4 - قلنا : إنها أتت بولد لمدة حمل أم بعد اعترافها بانقضاء عدتها » ولم 
يتعين كذبها » فلم يثبت نسبه من الزوج المطلق . أصله إذا تروجت » ولا يلزم إذا جاءت 
به لأقل من ستة أشهر ؛ لأنا تبينا كذبها » والآيسة لا تحبل » ولأنها تصدق فيما تخبر به 
من انقضاء عدتها » والأمين يحمل قوله على الصحة ما لم يتبين كذبه كالوصي © . 

re4۷ ٠‏ - ولأن الاعتراف بانقضاء العدة معنى صح من جهتها » فوجب أن لا 
يحمل على الفساد متى أمكن حمله على الصحة كعقد النكاح . 

Ye۹۸‏ - ولأن كل مدة لا يثبت فيها نسب الولد من المطلق » فإنه لا فرق بين أن 
تكون تزوجت أو لم تتزوج » كما لو أنت به لأكثر من أربع سنين » وكل مدة ثبت النسب 
فيها فإنه للا يختلف أن يكون تزوجت أو لم تتزوج » كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر . 

8 - فلما اتفقنا على أن فى مسألتنا إذا كانت تزوجت أن النسب لا يثبت » 
علمنا أنه لا يثبت قبل التزويج . ولو أن كل ولد أنت به بعد التزويج لم يثبت نسبه من 
الزوج الأول إذا أنت به قبل التزويج لم يثبت نسبه منه أيضًا . أصله إذا أنت به لأأكثر من 


)١(‏ جاء في كتاب المبسوط للسرخسي : وإذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتها بالحيض في مدة يحيض فيه مثلها 
ثلاث حيض » ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها لم يثبت النسب عندنا . وعند الشافعي 
كله يثبت النسب منه ما لم تتزوج . انظر : المبسوط ( 50/5 ) . 

(۲) يقول الإإمام الشافعي كف : فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين لستة أشهر 
فأكثر من يوم عقد عقدة النكاح لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن .. فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض عليه اللعان 
وقد أقر به أو نفاه أو لم يقر ولم ينفه حق نسبه بأييه وعليه المهر تامًا إذا ألزمناه الولد » وحكمنا عليه بأنه مصيب 
لها . انظر : الأم ( ه//91١‏ ) . 

(۳) قاعدة ! « الأمين يحمل قوله على الصحة ما لم يتبين كذبه كالوصى » . 


0۳۹/۰ س تتاب العدة 


اربع سنين . 

۰ - احتجوا : بقوله عل : « الولد للفراش » © . 

والجواب : أن الفراش عندنا هو الزوج » وليس بزوج » وعلى قولهم هو صاحب 
الاستفراش » وهذا المعنى قد عدم بالبينونة » فلا يتناوله الخبر © . 

0١‏ - قالوا : أت بولد لمدة حمل يجوز أن يكون منه » ولم يحدث هناك ما هو 
أولى منه » فوجب أن يثبت النسب منه . أصله إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر © . 

۲ - قلنا : قولكم ولم يحدث هناك ما هو أولى منه لا يؤثر في الأصل » لأنها 
إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فقد تيقنا كذبه » وإذا جاءت به لأكثر » فلم نتيقن › 
والأمين يقبل قوله ما لم يتبين كذبه » والمعنى في الأصل أنها إذا تزوجت ثبت النسب من 
الأول » كذلك إذا لم تتروج . 

۴ - وفي مسألتنا لو تزوجت لم يثبت من الأول » كذلك إذا لم تتزوج كما لو 
جاءت به لأكثر من أربع سنين . 

4 - قالوا : إقرارها يتضمن حقها من السكنى » وإسقاط حق الولد » فقيل 
قولها في إسقاط حق نفسها » ولا يقبل في إسقاط نسب الولد . 

٠‏ - قلنا : لو علمنا بكون الولد في بطنها يوم إقرارها لم يقبل إقرارها في 
إسقاط نسبه » ولهذا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبة » فأما في مسألتنا 
فيجوز أن يكون حدث بعد الإقرار » وإذا لم يعلم وجوده عند إقرارها لم يسقط نسبه 
بقولنا » وإنما أثر قولها في إسقاط العدة . 

5 - قالوا : نفيه النسب في هذه المسألة مع إمكان أن يكون منه » واسم 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري ( ۷۲٤/۲‏ ) برقم ( ٠٤١١‏ ) باب تفسير المشبهات » مسلم 
١80/1١‏ ) برقم ( ١401‏ ) باب الولد للفراش وتوقي الشبهات . 

(؟) الأصل في الفراش هو النكاح الصحيح » فكان دعوى نسب الولد إقرارا منه أنه من النكاح الصحيح فإذا صدقها 
يغبت النكاح ظاهرا فترثه ؛ لأن العمل بالظاهر واجب . فأما إذا لم تكن معروفة بذلك وأنكر الورثة كونها حرة أو أما له 
فلا ميراث لها ؛ لأن الأمر يبقى محتملا فلا ترث بالشك والاحتمال انظر : بدائع الصنائع ( 7١5/7‏ ) . 
(۳) ( قال الشافعي ) يبه تعالى : وإذا طلق الرجل المرأة فأقرت بانقضاء العدة ونكحت فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم نكحها وأقل من أربع سنين من يوم طلقت فهو للأول وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر 
من يوم نكحها وأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول فليس للأول ولا للآخر . انظر : الأم ( ٠٠١/١‏ ) . 


0۳1/1۰ 


إقرار المعتدة بانقضاء العدة 
السب في المشرقية والمغربية مع عدم الإمكان » وهذه مناقضة . 

۷ - قلنا : المناقضة إنما تكن على عة > وعلتنا في المسألتين غير متناقضة › 
لأنها تعتبز الفراش في تلك المسألة ملك الفراش » فثبت الولد للمولود عليه » ولا لم 
يثبت الفراش في مسألتنا لم يثبت النسب لفقده . وإنما ناقض الشافعي » لان الآمة تصير 
فراشًًا بالوطء في مال المولى » ولأن مولى الأمة لو قال استبرأتها » ثم جاءت بولد لتمام 
ستة أشهر لم يثبت نسبه منه . هذا هو القول المنصوص عليه / وأثبت النسب في مسألتنا 
للإمكان » وهذه مناقضة » بل الاستبراء ثبت بحيضة واحدة » والعدة ثلاثة أقراء » وهى 
أقوى في براءة الرحم » فكانت بنفي النسب أولى . 

4 - قالوا : ثبوت النسب بالنكاح أقوى » لأنه ثبت يإمكان الوطء » وفي الأمة 
لا يثبت إلا بالوطء . ش 

8 - قلنا » إذا وجد الوطء تساويا فيما بينهما » فنفوا النسب في أحد 
الموضعين » وأثبتوه في الآخر . 


* نا اننا 


وأإكال مه 

ااا م سي / 
||| مسالة 4 © 
طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة 


. ©( قال أصحابنا : إذا طلق الرجل امرأته بعد الخلوة فعليها العدة‎ - ٠ 
. © ذأ - وقال الشافعي [ له ] : لا عدة عليها‎ 
لنا قوله تعالى : «و ولمطلقت يتريس اسه مَل ووو # 22 , ولم‎ - 5 


ا وغ الود o Gg‏ 
في الأحكام المتعلقة بالعقد . أصله عقد الإيجارة . 


كتاب العدة 


حالم 


۴۳ - فإن قيل : قيجب أن تثبت تثبت الرجعة » ويستوي المانع الشرعي وغيره » كما 
يستويان في الاستيفاء في الأحكام امتعلقة بالعقد . ا 

4 - قلنا : الرجعة لا تثبت ؛ لأنها من حقوقه » وقد أسقطها يإنكار الوطء . 
وأما المانع 0 فلا يمنع العدة » لأن خلوة الصائم وامحرم تجب بها العدة . 

6 - ولأن الفرقة على ضربين فرقة فى حال الحياة وفرقة بالوفاة » فإذا كانت فرقة 
الوفاة . توجب العدة قبل الدخول و اشتغال الرحم بمائه » فلأن تجب العدة بالخلوة أولى . 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : وأما ما يجري مجرى الدخول وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون 
الفاسد » فلا يجب بدون الدخول والخلوة الصحيحة لقوله تعالى ل يأ ادن ءامنا لدا كحم لومت & 
الآية . ولأن وجوبها بطريق استبراء الرحم على ما بينا والحاجة إلى الاستيراء بعد الدخول لا قبله » إلا أن الخلوة 
الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة التي فيها حق الله تعالى لأن حق الله 
تعالى يحتاط في إيجابه . أنظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ۲۷۸/۳ ٠‏ ۲۷۹ ) . 
(۲) قال الشافعي : قال الله تبارك و تعالى ل إدا ثم اموت ر طاقن ين بل أن تمسو مما کم 
كن ِن َو تدبا 4 قال الشافعي ناهم فكان ينافي حكم الله وك أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس 
وأن المسيسي هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلاقًا » ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بايا 
ويرخى سترًا وهي غير مُحْرِمةٍ ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها » 
لأن الله و هكذا قال . وأخبرنا مسلم عن ابن جروح عن ليث عن طاووس عن ابن عباس 128 أنه قال في 
الرجل يتزوج الرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله ك يقول ‏ إن 
نون ین کل أن مسون ود شم ن َيس ِضتُ ما وم 4 وبهذا أقول » وهو ظاه ركتاب اله ل . 
انظر : الأم ( ۱۹۷/١‏ ) » مغني الحتاج 0١‏ 86). 
(۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 


لاق الرجل المرأة يعد الخلوة 
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- %۷ 


م/م ثى اهم 


ولأنه قد اشتهر من أصولنا أن الخلوة يجب معها كمال المهر » وكل معنى 
المهر أوجب العدة كالوفاة . 


ولأنها لو حملت فسبق الماء وجب العدة عليها » وإن لم تحبل كالمدخول | 


بها والمتوفى عنها زوجها . 


۸ -ااحتجوا ا : بقوله تعالى : ف یانما آل زين اموا إذا كحنم مومت ثم 
اتون بن قل أن مسوم هنا لكك هن ل تت 4 20 » فلما أخير أنه ل 


عدة للزوج بالطلاق قبل المسيس › وهذا طلاق قبل المسيس › فلا عدة . 


العدة حين قال : 


: وكذلك نقول أن العدة لا تحب لمق الزوج » لأنه أسقط حقه من 
لم أدخل بها .' 


ونما تجب العدة لىق الله تعالى » ولأن المس اسم للقرب » فاللّه تعالى قال : «( ا 
ماس 4 » أي لا قرب » ويقال بينهما رحم ماسة » أي قريبة » والقرب يوجد بالحلف » 
ولأن حقيقة اكوا و ا ا بالكناية 


نكحها نکاځا | 


- 76 


عنها . 

۰ - قالوا : روي أنه يت : « تزوج امرأة » فلما خلا بها وجد بلحمها بياضًا › 
فردها إلى أهلها وقال : « دلستم  »‏ » ولم ينقل أنه أمرها بالاعتداد . 
ش 0 - قلنا : يجوز أن يكون خلا بها خلوة فاسدة » فلم تجب عليها عدة » لأنه 
ِو غير متهم » وإنما تجب العدة مع الخلوة الفاسدة لتمتع الزوجين . 

5 ح- قالوا : فرقة من نكاح في حال الحياة قبل وجود الوطء فيه » واشتغال 
رحمها بمائه » فلم تجر له عليها عدة . أصله إذا طلقها قبل الخلوة . 

o4‏ -| قلنا : ييطل بالوفاة . والمعنى في الأصل أن الطلاق حصل قبل التمكن 
والاستيفاء . وفي مسألتنا وجدت الفرقة بعد التمكن » فصارت كوجود الاستيفاء . 

4 - قالوا : ومن وجب عليها بوطته العدة لم تجب عليها بخلوته » كالتى 


يو 


افاسذا . 


قلنا : الخلوة في النكاح الفاسد لا يستوفى بها موجب العقد » فلم يتعلق 


(١):سورة‏ الأحزاب : 


(۲) أخرجه البيهقي في 


الآية 46 
السنن الكبرى ( ۲۱۳/۷ ) . 


١‏ _ س كتاب العدة 
بها حكم » وفي النكاح الصحيح يستوفى بها حكم العقد من التمكن › فيتعلق بها 
أحكام العقد (“ . 

5 - قالوا : الخلوة معنى إذا وجد في النكاح الفاسد لا يوجب العدة » فإذا 
ا N‏ 

۷ - قلنا : يبطل بالوفاة . قالوا : الوفاة لا توجد في النكاح › أو الفرقة في 

4 - قلنا : الدحول لا يوجب العدة » وإنما الموجب لها الفرقة إذا تقدمها 
الدخول أو الخلوة والفرقة » ولأن المس باليد ليس هو من مقاصد النكاح » بدلالة أن 
فحل محل الوطء . 

648 - قالوا : لا رجعة له عليها من غير عوض » والاستيفاء عدد » ولو كانت 
معتدة لثبت له الرجعة . ` 

٠‏ - قلنا : هذه العدة لا تثبت احق الزوج » والرجعة لا تش حاب كانت العده 
لحقه» بدلالة أنه لو قال : أخبرتني أن عدتها انقضت » وهي تنكر > والعدة ثابتة لحق الله 
تعالى ولحقها فلا رجعة له » » لأنها غير ثابتة في حقه . 


* * فنة 


. الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب المهر والعدة فهنا كذلك العدة الأولى لم تسقط بمجرد العقد الفاسد‎ )١( 
انظر : المبسوط ( ۲۹/۰ ) . ش‎ 


مقدار عدة الأمة 


ai [|‏ سسب كا يضر 
١اس o a‏ 


oo 


مقدار عدة الأمة 


4۳۱ ال ا 2 و ر و ۲ 

۲ - وللشافعي : ثلاثة أقوال » أحدها مثل قولنا » والآخر : عدتها ثلاثة 
أشهر ) والثالث : أن عدتها شهران 9© . 

۴۴ - لنا : ما روي عن عمر أنه قال : عدة الأمة الور نصف عدة 


الحرة 2 . ولو أسقطت لجعلت عدتها شهًا ونصف » ولأنها عدة تنتقص » فكان للرق 
تأثير في نقصانها » كالعدة بالحيض . 

۴4 - ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر » فكان للرق تأثير في نقصانها 
كالقسم . 

۴٠‏ - احتجوا : بما روي أن الولد يبقى في الرحم أربعين يومًا نطفة » وأربعين 
علقة » وأربعين مضغة » ثم ينفخ فيه الروح 29 » ولا يتبين الحمل بأقل من ذلك . 

8 - والجواب : أن على هذا يجب أن تكون العدة أربعة أشهر » وهذا لا يقوله 
أحد » ولأن الروح إذا كانت تنفخ فيه في الشهر الخامس فإنه يتبين قبل ذلك » فلهذا 
نعلم براءة الرحم بأقل منه . 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : دلنا الحديث المشهور » وهو ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب © عن 
رسول الله بلق أنه قال : « طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان » وقال عمر 5ه : عدتها حيضتان ولو استطعت 
لجعلتها حيضة ونصفًا . وأما عدة الأشهر : فإن كانت أمة فشهر ونصف » لأن حكم البدل حكم الأصل » وقد 
ينصف عندنا خلاقًا للشافعي . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸٤/۳‏ › 586 ) المبسوط ( )١۷ » ۱١/1‏ . 

(۲) جاء في الأم قول الشافعي : فلم أعلم مخالقًا من حفظت عنه من أهل العلم أن عدة الأمة نصف عدة 
الحرة إن كانت بالشهور » فأما الحيض فلا يعرف له نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء إلى النصف وذلك 
حيضتان . انظر : الأم ( ۱۹۸/۰ »199 ) » مغني الحتاج ( 85/0 ) . 

(؟) انظر : الحجة محمد بن الحسن الششيباني ( 791/6 ) عالم الكتب بيروت » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٩۳/۳ (‏ ) وعبارته : « لو استعطت أن أجعلها حيضة ونصف لفعلت » والسنن الكبرى للبيهقي ( 50/17 ) . 
)٤(‏ البخاري ( ۱۱۷٤/۳‏ ) برقم ( ۳۳۹ ) باب ذكر الملائكة كتاب بدء الحلق » > مسلم ( 7١95/4‏ ) برقم 
ل ا ا ا 


o0۳ / ۱۰‏ كتاب العدة 


فأما الكلام على القول الآخر فقد دل عليه حديث عمر ؛ ولأن الشرع أقر تبعيض 
يقبل التبعيض منها على النصف كالحد ومدة القسم » وهم يقولون | 0 
وكل شهر يأتي مقام حيضة . 

۷ - قلنا : لا نسلم ذلك » بل عدتها حيضة ونصف » والحيضة لا تتبعض » 
فلما وجب بعضها وجب باقيها » والشهر يتبعض » فلم تجب بقيته بوجوب حرمته . 


##* * 


عتق الأمة في حال العرۃ سس ب ٠٠س 0٣۰۷/۱۰‏ 


o E امسن‎ 


عتق الأمة في حال العدة 


۸ - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة في حال العدة ‏ » فإن كان الطلاق 
رجعيًا انتقلت عدتها » وإن كان بائتا لم تنتقل . 

۹ - وللشافعي قولان : أحدها أن عدة الرجعية لا تنتقل » وكذلك في البائن 
قولان » أما المطلقة الرجعية » فهي زوجة » فإذا لزمها الاعتداد مع الحرية كانت عدة 
الحرائر كما لو طلقها بعد العتق . 

66> ولآن اريه نبب لعي الدذة كما لوعرق ياك الوقة سيب تداك وهو أمئلة: 

ولأن التكاح بينهما قائم . بدلالة التوارث وصحة الإيلاء والظهار والحرية مع قيام 
النكاح فيئيت كمال العدة . أصله إذا أعتقت ثم طلقها ” . 

. احتجوا : بأنها مطلقة كالبتوتة‎ - ١ 

5 - والجواب أن المبتوتة لا تنتقل عدتها بالوفاة » فلم تنتقل بالعتق » وهذه 


تنتقل بالوفاة » فانتقلت بالعتق . 

۴ - قالوا : معنى يختلف بالرق والحرية ؛ فكان المعتبر بحال الوجوب دون 
حال المال اكاد . 

64 - قلنا : الحد يسقط بالشبهة ؛ فإذا وجب على وجه لم يرد بتعيين حال 
امحدود » والعدة تثبت مع الشبهة » فإذا طرأ المعنى الموجب للكمال كملت » ولأن الحد 
وجب لعصية ؛ فقد عصت » فلم يجز إكماله مع عدم الموجب له » والعدة تحب 
بالنكاح » وهو معنى قائم » فإذا كان الموجب لها بحالة » جاز أن يكمل طروء المعنى 


)١(‏ يقول الإمام السرخحسي : وإذا اطلقت الأمة تطليقة رجعية ثم أعتقت صارت عدتها عدة الحرة » وإن 
كان الطلاق بائنا لم تنتقل عدتها من عدة الإماء إلى عدة الحرائر . وعند مالك لا تنتقل عدتها إلى عدة 
الحرائر في الوجهين جميعًا » وهو أحد قولي الشافعي . وقال في القول الآخر : تنتقل عدتها في الوجهين . 
انظر : المبسوط ( ۳۷/١‏ 2 8" ). 

(۲) جاء في الأم : وإذا طلق الحر أو العبد الأمة طلاقا يملك فيه الرجعة فعدتها عدة الأمة » وإذا مضت عدتها ثم 
عتقت لم تعد اللعدة ولم ترد إلى عدتها الأولى . وإذا عنقت قبل مضى العدة بساعة أو أقل أكملت عدة حرة » 
لأن العتق وقع وهي في معنى الأحرار في عامة أمرها . انظر : الأم ( ۱۹۹/۰ ) » نهاية محتاج ( ۱۳۲/۷ ) . 


كل امستسيبيبت--_- 0 ان 
الموجب للكمال . فأما المبتوتة » فلا يتعين عدتها » لأنها أعتقت بعد البينونة » فلم يؤثر 
العتق في عدتها . أصله المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها » ثم أعتقت . ` 

ولان العتق ثبت لتعيين عدة ليست ببدل ولا مبدل » فإذا وجد بعد البينونة لم تتعين 
العدة كالوفاة . 

ولا يلزم المعتدة بالشهور إذا رأت الدم » ولا المعتدة بالحيض إذا ثبت » لأن العدة 
بالشهور بدل عن الحيض 0 

. ونحن قلنا : سبب لتعيين عدة ليست يبدل ولا مبدل‎ - ٥ 

ولا يازم المبتوتة في المرض إذا ورثت » لأن عدتها لم تتعين عندنا » وإن ضممنا إليها 


عدة أخرى . 
ل e‏ 
: إن تكونوا م ضممتم إليها عدة فلا » لأن العدة لا تكون حيضة واحدة في 
0 


۷ - قالوا : سبب عدة الوفاة لا يوجد في الثاني » وهو وفاة الزوج » وسبب 
كمال العدة الحرية » وهو موجود . 

4 - قلنا : سبب كمال العدة الحرية مع قيام النكاح » فأما مع زواله فلا » 
[ بدلالة العتق بعد انقضاء العدة ع 9© . 

6 - ولأن كل حالة لا تتعين عدتها بالوفاة لا تتعين بالحرية . أصله بعد انقضاء 
العدة » وعكسه المطلقة الرجعية . 

٠‏ - ولأنه لا يلحقها ظهار ولا إيلاء » ولا يتعين حالها في العدة بالعتق . أصله 
المبعضة العدة / . 

. احتجوا : بأنها معتدة » فوجب أن تتعين عدتها بالحرية كالمطلقة الرجعية‎ - ١ 


)١( .‏ إن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضي من عدتها » وعليها أن تستأنف العدة 
بالحيض . ومعناه إذا رأت الدم على العادة ؛ لأن عودها يبطل الإياس وهو الصحيح » فظهر أنه لم يكن خلفا . 
وهذا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس وذلك باستدامة العجز إلى الممات › كالفدية في حق الشيخ الفاني . انظر : 
العناية شرح الهداية ( 5١7/5‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش . 


A۸ 


0۳/1 


عتق الأمة فى حال العدة 


YotoY‏ ٍ والجواب : أن المطلقة الرجعية زوجة © , وأحكام الزوجية قائمة » فكل 
شيء يطرأ عليها يغير عدتها بدلالة الوفاة . والمبتوتة أحكام الزوجية عندها زائلة » فإذا. 
حدث ما يوجب تغير العدة » وليس ببدل ولا مبدل كما لو حدثت الوفاة لم تنتقل . 

. قالوا : حرة في حال عدتها كما لو أعتقت قبل الفرقة‎ 93 oto 

٤4‏ - قلنا : هناك حصلت مع قيام النكاح » فلما وجبت العدة كانت عدة 
الحرائر » وهاهنا الحرية حدثت بعد زوال النكاح فصار كما لو حدثت بعد انقضاء العدة . 

. قالوا : سبب لتعيين العدة كالصغيرة إذا بلغت » والكبيرة إذا يقست‎ - ٥١ 

eto‏ ل قلنا : يبطل بعدة الوفاة › ولأن الصغيرة لا عدة عليها عندنا » وإنما يلزمها 
العدة بالبلوغ » وإذا تبدل بالعدة في تلك ا حال » وبقيت من ذوات الأقراء كانت عدتها 
الحيض » فأما أن تكون عدتها بعرف فلا » وأما الكبيرة إذا يست » فلو لم تتعين العدة 
لأكملنا المبدل » وأحدهما يجوز إكماله بالآخر فلذلك استأنفت العدة بالشهور › 

وفي مسألتنا ثبت التعيين بما لا يوجب الجمع بين البدل والمبدل » فلم تعين عدة 
المبتوتة بالوفاة . 


ْ 
| 
1 


)١(‏ جاء في البحر الرائق : « أنه لا فرق أن تكون العدة عن طلاق رجعي أو بائن . ولا حلاف في المنغ في 
الأول ؛ لأن المطلقة رجعيًا زوجة . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١١7/7‏ ) . 


1 
ا 
| 


تأزدامه 
2-2 
ا OC KE wll‏ 


إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها 


كتاب العدة 


4 قال أبو حنيفة وأبو يوسف :1 إذا أيان الرجل زوجته بعدما دخل بها‎ - Yofo¥ 
ثم تزوجها في العدة » ثم طلقها قبل الدخول ا كفال ر ا‎ 
1 تقبلة )3غ(‎ 


لمهعه” - وقال محمد : يجب عليه نصف المهر 2( وتمام العدة الأولى 3 

وبه قال الشافعي ٩‏ . 

۹ - لنا قوله تعالى : «9 مَلمطلْفتٌ يربص اسه َة ب > 2 » ولم 
يفصل » ولأنها معتدة عقيب الطلاق في نكاح نام رجب أن پارا كمال اة كما 
لو دحل بها » ثم طلقها . 

. ولا يلزم المطلقة الرجعية » لأنا قلنا في نكاح تام » وهذا نكاح ناقص‎ - ٠ 

6١‏ - ولأن دخول المدخول بها ثابت بهذا العقد » ولهذا ثبت نسب الولد لأقل 


)١(‏ إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعليها 
عدة مستقبلة » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى » 
لان هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استثناف العدة » وإكمال العدة الأولى إنما يجب 
بالطلاق الأول » إلا أنه لم يظهر حال التروج الثاني » فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه » كما لو اشترى أم 
ولده ثم أعتقها . ولهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره وهو العدة » فإذا جدد النكاح 
وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح » كالغاصب يشتري المغصوب الذي في 
يده فيصير قابضا بمجرد العقد » فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر : لا عدة عليها أصلا ؛ لأن 
الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود » والثانية لم تحب . وجوابه ما قلنا . انظر : فتح القدير ( 889/4 ) » 
الميسوط ( )۱١١/١‏ . 
(۲) انظر : أسنى المطالب ( 500/7 ) » وتحفة الحتاج ( ٠٠٠١/۸‏ ) . لو جدد نكاح مطلقته البائن في العدة ثم 
طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى » ولم يلزمه.إلا نصف المهر ؛ لأن هذا نكاح جديد طلقها فيه قبل 
الدخول فلا تتعلق به العدة » ولا كمال المهر بخلاف ما مر في الرجعية فإنها تعود بالرجعة إلى ذلك النكاح 
فيقتضي الطلاق فيه العدة وإن كان قد دخل بها قبل طلاقها أو مات عنها استأنفت عدة ودخلت فيها 
البقية ) من العدة السابقة وإن اختلف الجنس ؛ لأنهما من شخص واحد وعلم من كلامه صحة نكاح الختلعة 
وبه صرح في الأصل . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 


إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل ہا 0٣۱۱/۱ ۰۱ mm‏ 


وت انمره رفك الدخول كنفس الدخول في باب العدة » أصله إذا تزوج امرأة » 
فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر . 

1 - ولأن الفرقة على ضريين » فرقة في حال ا بالوفاة » فإذا 
كانت الفرقة 0 يجوز أن يجب بها كمال العدة » وإن حصلت قبل الدخول . 
كذلك العدة الأخرى . وهذه المسألة مبنية على آنه يلزمه كمال المهر » وكل امرأة 
استحقت كمال مهر وجب عليها كمال عدتها كالمدخول بها › والمتوفى عنها زوجها . 

۴ - احتجوا بقول الله تعالى  :‏ یا اَن عام دا مكحت زیي شد 
طَلَقتْموهنَ ين َل أن تمسوهري قا لك َيه من عِلَّوَ سويب 4 0 . 

14 - قلنا : هذا تناول من لا يخاطب عقيب الطلاق بعد توجهه » وهذه 
يلزمها عدة باتفاق . قالوا مطلقة قبل المسيس فصار كالنكاح ابتداء © . 

6 - قلنا : هناك لا يجب عليها عدة » فلم يعتبر كمالها ونقصانها » وهاهنا 
عدة تجب باتفاق في نكاح تام ؛ فوجبت العدة بكاملها . 


تند فنا 


/ 5 
)١١(‏ سورة الأحزاب : الآية ۹ . 


(۲) ساقط من ( م ) » (i)‏ 03 ملك" مق رركا الت ن الباق 


0۳1/1۹ 


of KE مسئة‎ ||| 


كتاب العدة 


الإحداد للميتوتة 

5 - قال أصحابنا : المبتوتة يلزمها الإحداد ”© . 

۷ - وقال الشافعي : في أحد قوليه : لا إحداد عليها © . 

8 - لا : ما روى من حديث أم سلمة أن رسول الله يلق : « نهى المعتدة أن 
تختضب بالحناء » ° » وقال : الحناء طيب . ولم يفصل . 
٠‏ 86456 - ولأنها مسلمة بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحريم الوطء » وهي من 
أهل العبادات » كالمتوفى عنها زوجها . 

٠١‏ - ولا يلزم الصغيرة ؛ لأنها لا تخاطب بفروع العبادات » ولا المطلقة 
الرجعية + لأنا قلعا + بانت ع. ولا المنكوحة نكاعا فاسدًاء وأم الوئد + لأنا قلنا : من 
زوجها . ولا يلزم إذا اشترى الزوج زوجته » لأن البينونة لا يتعلق بها تحريم الوطء » وإن 


)١(‏ اختلف في المطلقة ثلاثا أو بائنا » فقال أصحابنا : يلزمها الحداد . وقال الشافعي : لا يلزمها الحداد . وجه 
قوله أن الحداد في المنصوص عليه إنما وجب لتق الزوج تأسفا على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة 
إلى وقت الموت وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة ؛ لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع الوصلة باختياره ولم يمت 
عنها فلا يلزمها التأسف . ولنا أن الحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها لفوات النكاح الذي هو نعمة في 
الدين خاصة في حقها لما فيه من قضاء شهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن الهلاك بإدرار النفقة » وقد 
انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد إظهارا للمصيبة والحزن » وقد وجد هذا المعنى في المطلقة الثلاث 
والمبانة فيلزمها الإحداد . وقوله : الإحداد في عدة الوفاة وجب لحق الزوج لا يستقيم ؛ لانه لو كان لحق الزوج 
لما زاد على ثلائة أيام كما في موت الأب . وأما الثالث في شرائط وجوبه فهو أن تكون المعتدة بالغة عاقلة 
مسلمة من نكاح صحيح سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا » فلا يجب على الصغيرة 
والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقا رجعيا » وهذا عندنا . البدائع ( ۲٠١/۳‏ ) . 
(؟) إن مات عن مطلقة رجعية انتقلت إلى عدة وفاة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر » فتلغو أحكام الرجعة » 
وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتها » وتثبت أخكام عدة الوفاة من إحداد وغيره لو مات عن مطلقة بائن 
فلا تنتقل لعدة وفاة » لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد » ولها النفقة إن كانت حاملا انظر : 
مغني الحتاج ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٤۱۹/۲۳‏ ) برقم ( ۱۰۱۳ ) » أبو داود ( ۲۹۲/۲ ) برقم 
(6.؟؟). ش 


لإحداد للمبتوتة 


ڪھ ۳ 5 


"امه 


دة من زوؤجها لأجل عيتوية محرت الوط + فأشبهة المتوقى. عنها 


زوجها› ويستوي فيها الصغيرة والكافرة 1 


o4۷ 


- ولأن المنع المتعلق بعد الطلاق آكد من المنع بعد الوفاة » بدليل أن المطلقة 


تمنع من الخروج ليلا ونهارًا والمتوفى عنها تمنع ليلا . فإذا حرم الطيب والزينة في عدة 


الوفاة فلأن يحرم في عدة الطلاق أولى . 
ء ت ~~ 8 5 
YofVY‏ - احتجوا بقوله 8 Yo:‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن حد 
على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا » ”© . 


ا 
YoY‏ 


- والجواب : أن هذا لا دلالة فيه » لأنه منع الإحداد على ميت إلا على 


زوج 4 وخلافنا في الإحداد على الحي 5 


4 
تنبيها على 


هاوه" 


ج ولان حرم الإحداد ( وأباحه على الزوج في مدة العدة ع فصار ذلك 
£ £ صر 


تلبس ١‏ لمعص فر من الثياب ولا | لممشقة ولا تلبس الحلي ولا تختذ تختضب ولا ڌ تکتح| ۳© . 


°4۷ 
YoefVV 
YoefVA 


o۹ 


0 mM [ عنها‎ 


Yo fA: 


o4۸! 


- قالوا : فخص المتوفى عنها زوجها . 

قلنا : تخصيص المذكور بالحكم لا يدل على نفي ما عداه . 

قالوا : معتدة من فرقة فى حال الحياة فكانت كالمطلقة الرجعية . 

- قلنا : لم يزل ملك الزوج عنها » وهذه قد زال الملك عنها [ كالمتوفى 


قالوا : عدة موجبها الوطء كعدة الصغيرة . 
قلنا : تلك لا تخاطب بفروع الشرع فلم يلزمها الإحداد » وهذه ممن 


تخاطب بفروع الشرع » فلذلك لزمها الإحداد إذا بانت من زوجها بينونة تحرم الوطء . 


ا 
مه" 


- قالوا : الإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها » لأن الزوج تمسك بها 


ا 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠١ ٠٠١/١‏ ) برقم ( ٠٠٠٠١‏ ) باب الكحل للمحادة » والإمام أحمد في مسنده ( ١۱۸٤/٦‏ ) 


٠٥٥۳ ( برقم‎ 


.2)١ 


(۲) أخرجه ابر داود ( ۲۹۲/۲ ) برقم ( 4 ۲۳۰ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤٤۰/۷‏ ) برقم ( 1579٠١‏ ) . 


(۳) ساقط من ( م ) (٠‏ ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


١/86م‏ ب بلس سب حص بح كتاب العدة ٠‏ 


إلى غاية نكاحها » فيظهر الحزن عليها » والمطلق أعرض عنها » فلم يستحق ذلك . 
۳ - قلنا : لو كان الإحداد يجب لهذا المعنى > لوجب على الزوج بوفاتها » 
وإفا يجب » لأنها حرمت على الأزواج والتشوق بفعل لطلب الأزواج » فكان عليها 
الإحداد ليتبين إعراضها عنهم . 

4 - قالوا : قياس على عدة الطلاق أولى » لأن اعتبار الشيء بجنسه . 
6 - قلنا : قياسها على عدة الوفاة أولى » لأن كل واحدة منهما ثبت عليها 
البينونة فيقاس على نظيره » وقياسها على ما لا يثبت البينونة قياس على خلاف ذلك . 


* * اننا 


الأعناد الما وال د )اة اناه 


mE “NN‏ انيه 


الإحداد للمجنونة والصغيرة 


85 - قال أبو حنيفة : الصغيرة والمجنونة لا إحداد عليها © . 

۷ - وقال الشافعي : الإحداد عليها © . 

۸ - لنا قول النبي ب : « رفع القلم عن ثلاث » عن الصبي حتى يحتلم » © 
وهذا ينفي الخطاب بالشرعيات » فإن قيل خلافنا في الصبية . 

8 - قلنا : قد أريد الصغير يإجماع » بدلالة بقية وجوب العبادات . 

۰ - فإن قيل : إنما يخاطب الولي بن وا 

09 - قلنا : فهي المطالبة » والمشقة تلحقها » والخبر يقتضي رفع التكليف عنهاء 
E SSS,‏ تسبح عل الهو فلكي 

5- أو نقول عبادة من فروع الإسلام » فلا يلزم الصغيره كالصوم » ولا يلزم 

صدقة الفطر ؛ لأنها لا تخاطب بها » وإنما يخاطب بها الولي » ولهذا يجب عليه 
إخراجها من ماله إذا لم يكن له مال » ولا يلزم العدة » لأنها لا يلزمها » وإغا تعتد بأن لا 
يتزوجها أحد في مدة العدة » ولأن تحربم الوطء لحق الله تعالى » فلا يجب على الصغيرة 
ابتداء كالإخرام . 


۳ - احتجوا : بجا روي أن امرأة أتت إلى رسول الله قر » فقالت : « 


)١(‏ الثابت في شرائط وجوبه أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح صحيح سواء كانت متوفى عنها 
زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا فلا يجب على الصغيرة والمجنونة والكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد 
والمطلقة طلاقا رجعيا » وهذا عندنا . وقال الشافعي : يجب على الصغيرة والكتابية ؛ وجه قوله أن الحداد من 
أحكام العدة وقد لزمتها العدة فيلزمها حكمها » ولنا أن الحداد عبادة بدنية فلا تحب على الصغيرة والكافرة 
كسائر العبادات البدنية من الصوم والصلاة وغيرهما بخلاف العدة فإنها اسم لمضي زمان وذا لا يختلف 
بالإسلام والكفر والصغر والكبر انظر : البدائع ( ۲٠١/۳‏ ) . 
(۲) انظر : مغني المحتاج ( ٠١٠١/١‏ ) . وعند الشافعية يإيمان المرأة جرى على الغالب ؛ لأن غيرها من لها أمان 
يازمها الإحداد ء وكذا الأربعة أشهر وعشر فإن ذلك في الحائل » وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملها كما قاله 
شيخنا في حاشيته على البخاري » وعلى ولي الصغيرة والجنونة منعهما ما ينع منه غيرهما . 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١40/١‏ ) برقم ( ۱۱۸۳ ) . 

ا 


كتاب العدة 


مه 
ا 00 
أ 

4 - 0 ينقل الحكم مع السبب . 

0 - ا يكون عرف ببلوغها . 

5 - قالوا : هذا زيادة على سبب وفاة زوج شخص بعينه › فالحكم لا يتعداه 
إلا بدليل » وقد عارض هذا قوله ر : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد 
على ميت » فدليله أن غير المرأة لا إحداد عليها » والدليل عندهم كالمنطوق . 

۷ - قالوا : معتدة من وفاة زوجها اا : 

4 - قلنا المعنى فيها أنها مخاطبة بفروع الشرع » فجاز الإحداد » والصغيرة لا 
يلزمها فروع الشرع » فلم يلزمها الإحداد . 


% كنز فنا 


. ) ۳٤۹/۲۳ ( أخرجه الطحاوي في شرح الآثار ( 75/7 ) » والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


الإحداد للكافرة لللسمسسلل ل ت ۳/1 


KC wm “ll 


| 


الإحداد للكافرة 


8 - قال أصحابنا : الكافرة لا يلزمها الإحداد 29 . 

. © وقال الشافعي : عليها الإحداد‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أن تحريم الطيب لحق الله تعالى » فلا يثبت لحق الكافرة كحال 
الإحرام . ولأنها كافرة » فلا يلزمها الإحداد كالبتوتة . 

۴ - ولأن ما يلزم المبتوتة في عدتها لا يلزم الكافرة المتوفى عنها زوجها . أصله 


لبس الحداد . 
٠۴‏ - ولأن الإحداد عبادة بدنية ليس للآدمي حق فيها » فلا يلزم أداؤها مع 
الكفر كالصلاة . 


4 - ولا يلزم العدة » لأن للزوج حقّا فيها » وهو حفظ المال . 

٠- 00.0‏ احتجوا : بقول رسول الله ا :) لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن تحد على ميت » ... 

5 - والجواب : أنه لا يقال / للكافرة أنها تؤمن باللّه واليوم الآخر » وإما يقال 


ذلك في المسلمة . 1 
۷ - احتجوا : بحديث المرأة التي قالت : إن بنتي توفي عنها زوجها » وقد 
اشتكت عينها . 


(۱) من شرائط وجوب الإحداد أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح صحيح » سواء كانت متوفى 
عنها زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا فلا يجب على الصغيرة وامجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد 
والمطلقة طلاقًا رجعيًا » وهذا عندنا . تحفة الفقهاء ( ۳۷٤/۲‏ ) » والبدائع ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(۲) في عدة المشركات قال الشافعي : إذا كانت اليهودية أو النصرانية تحت المسلم فطلقها أو مات عنها فهي 
في العدة والسكنى والنفقة والإحداد مثل المسلمة لا حلاف بينهما , وله عليها الرجعة في العدة كما يكون له 
على المسلمة ! وهكذا المجوسية تحت المجوسي والوثنية تحت الوثني لأزواجهن عليهن من الرجعة ما لزوج 
المسلمة وعليهن من العدد والإحداد ما على المسلمة لأن حكم الله تعالى على العباد واحد » فلا يحل لمسلم إذا 
تحاكم إليه مشرك أن يحكم له ولا عليه إلا بحكم الإسلام لقول الله كك لنبيه بر في المشركين «١‏ إن 
انوك تاعكْم بيهم أو ع عَتَيمٌ # الآية . انظر : الأم ( ۲١۹‏ ) » نهاية الحتاج ( ١48/19‏ ) . 


حل لك كتاب العدة 


4ه - قلنا : عرف النبي ت إسلامها » وهذا هو الظاهر » لأن الكفار لا 
يسألون النبي بيقر الأحكام . 

۹ - قالوا : معتدة من وفاة زوجها كالمسلمة . 

› قلنا : المسلمة مخاطبة بفروع الشرع » فجاز أن يلزمها الإحداد‎ - ٠١ 
. والكافرة غير مخاطبة بفروع الشرع › فلا يلزمها‎ 

0 - قالوا : ما وجب في عدة المسلمة وجب في عدة الكافرة » كترك التزويج 


والخروج . 
5 - قلنا : هذا يلزمها لحق الآدمي » والإحداد يلزمها لحق الشرع » فلا يلزمها 
فعله ع وجود الكفر . 


وه 8 - قالوا : الإحداد من توابع العدة وصفاتها ؛ فإذا لزمها العدة لزمها توابعها . 
4ه" - قلنا : لو كان كذلك لا يلزم في كل عدة » فلما لم يجب دل على أنه 
عبادة مفردة » ليس من توابع العدة إن قدر بها . 


*# د د 


عدة الكافرة إذا طلقها الكافر 


شن 


o مسالة‎ ||| 


o01 


العدة 200 , 


~6060 


Yo01¥ 


عدة الكافرة إذا طلقها الكافر 


- قال أبو حنيفة : إذا طلق الكافر الكافرة فلا عدة عليها . وقالا عليها 
وبه قال : الشافعي ”° . 


- لا : أن العدة لا تخلو أنها تحب لتق الله تعالى » أو لحق الزوج » ولا 


عرز اتا ها تليق الله تعالى » لأن الكفا ر لا يبخاطبون في الديا بالشرعيات » فلا يجوز 


. وإذا سقط الأمران لم يجز إيجابها‎ > RIE 
» ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب » فلم تجتمع مع الكفر كالإحرام‎ - Ye 
. ولانها فرقة  حصلت بين كافرين فلا تجب بها عدة كالبينة‎ 

6 - احتجوا بقول الله تعالى : ل واي ووت منڪم ودرو روجا 4 . 

٠‏ - والجواب : أن هذا في امرأة المسلم » لأنه قال : منكم ‏ وامرأة المسلم 
الكافرة » فلا يلزمها العدة لحقه 

1 - احتجوا بقوله تعالى : الات مدت اسه ن لَه قروو 4 : 

o۲‏ - قلنا : قال : $ إن کی مام باد » فدل. على أن الآية خاصة في 
المسلمات . 

۴ - قالوا : امرأة بانت من زوجها بالزنا » فوجب أن تعتد منه عدة الوفاة 
كالمسلمة , 


(۱) انظر : فتح القدير ( 84/4" , ٣٣١‏ ) . 
(۲) عدة المشركات ( قال الشافعي ) كه تعالى : وإذا كانت اليهودية أو النصرانية تحت المسلم فطلقها أو 
مات عنها فهي في العدة والسكنى والنفقة والإحداد مثل المسلمة لا خلاف بينهما وله عليها الرجعة في العدة 


كما يكون له على 


الرجعة ما لزوج 


المسلمة . قال : وهكذا المجوسية تحت المجوسي والوثنية تحت الوثني لأزواجهن عليهن من 
المسلمة وعليهن من العدد والإحداد ما على المسلمة لأن حكم الله تعالى على العباد واحد فلا 


يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك أن يحكم له ولا عليه إلا بحكم الإسلام لقول الله ق لنبيه ل فى المش ر كين 


إن جاو 


اکم بم أو أَعرْضَ عَتَيُم © الآية . انظر ٠ E‏ نهاية الحتاج ( ۱٤۸/۷‏ ) . 


o۳/1۰ 


كتاب العدة 


م - قالوا : ولأنه طلاق واقع بعد الدخول » فوجب عليها عدة الاستبراء 
كالمسلمة . 

٥‏ - قلنا : المسلمة مخاطبة بفروع ا » فجاز أن تلزمها العدة » والكافرة 
ش ل ل 

۲٠١۲‏ - قالوا : عدة الوفاة من أحكام الشرع > فيستوي فيها المسلمة والذمية 
كالطلاق والإيلاء والميراث . 

۷ - قلنا : هي من أحكام النكاح في عه + لان العبادات التي هي فروع 
الشرع تختص بنا » فأما الطلاق والميراث والإيلاء » فلا يثبت على وجه العبادات © ع 
لكن الطلاق إسقاط حق والإرث سبب الملك » وهذه العاني يستوي فيها الكافر والمسلم . 

. قالوا : لا يمتنع أن لا تخاطب بالعدة للكفر ؛ فإذا اختصموا إلينا فسخناها‎ - Yoo 

8ه - قلنا : كل عقد فسد بمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء 2 » وما أحل فيه 
بشرط يختلف فيه للابتداء أو البقاء لا يعترضه كالنكاح بلا شهود . 

لات ول مشر CN‏ لله ادو كا ل ES‏ 
مسلم . 

۹ - قلنا قلنا : السب لا يخلو أن يجوز لحق الله تعالى » أو لحق الزوج » أو حق 
الولد » ولا يجوز أن يجب لمق الله » لأنهم لا يخاطبون بفروع الشرع » ولا لحق الزوج 
إذا لم يعتقد ذلك حقًا لنفسه » ولا لحق الولد » لأنا لا نعلم وجوده » ولا يجوز إن ثبت 
الحق » ونحن لا نعلم المستحق . 


)١(‏ قاعدة : العبادات التي هي فروع الشرع تختص بنا » فأما الطلاق والميراث والإيلاء فلا يثبت على وجه 
العبادات » . . 
(۲) قاعدة ENE E‏ 


تداخل العدتين o1/1‏ 


الالالال الم ل سمس كر 
||| مسئه هتنا oC‏ 


تت 


تداخل العدتين 

۲۴۳۲ ل قال أصحابنا : العدتان يتداخلان » سواء كانتا من واحد أو اثنين من 
جنس واحد أو جنسين » فصورة العدتين من واحد أن يطلق الرجل امرأته تطليقه 
عاق رلا اللا جك e‏ 
رجعية » ويكتفي بعدة واحدة » [ وعلى أصله إذا طلقها › ك 
انفردا أوجب كل منهما عدة » ويقتصر على عدة واحدة » والعدة ] © من اثنين 
ا ا ا لم 
واحد» -فتتداخل العدتان . وأما إذا كانا من جنسين كالمتوفى عنها زوجها إذا وطفت ‏ 
بشبهة » فعليها عدة الوفاة بالشبهة » وعدة الوطء بالأقراء » فيقع فيهما التداخل » وهو 
أن ما تراه في عدة الوفاة من الحيض يحتسب لها من العدة الثانية © . 

#موه؟ - وقال الشافعي [ كم ] : في العدتين من الواحد مثل قولنا » وقال : : في 
العدة من الاثنين لا تتداخل لها » لكنها إذا وطفت » وهما جاهلان بالتحرم ٠‏ أو الرجل 
جاهل انقطعت عدة الأول > ولم تعتد بالأقراء > فإذا فرق القاضي بينهما كملت عدة 


41 :ما بين الممكوفين ساط من لب ر ) والتعتركة الف "في الهامش:: 

)( وإذا تزوجت الرأة المعتدة من الطلاق برجل ودخل بها فقرق بينهما فعليها عدة واحدة من الأول والآخر 
ثلاث حيض » وهو مذهب الأحناف » لأن العدتين إذا وجبتا يتداخلان وينقضيان بمضي مدة واحدة إذا كانتا 
من جنس واحد » وهو قول معاذ بن جبل له وعند الشافعي کم تعالى لا يتداخلان ولكنها تعتد بثلاث 
حيض من الأول ثم بثلاث حيض من الثاني فإن كانت العدتان من واحد بأن ع معتدته بعد البينونة بالشبهة 
فلا شك عندنا أنهما ينقضيان بمدة واحدة » وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله تعالى » وفي القول الآخر يقول 
لا تجب العدة كف عن الأزواج » بسبب الثاني أصلا . وحجتنا في ذلك أنهما حقان وجبا لمستحقين فلا 
يتداخلان كالمهرين » ولأن العدة فرض لزمها في المدة ولا يجتمع الكفان في مدة واحدة كصومين في يوم 
واحد » وهذا هو الحرف الذي يدور عليه الكلام فإن المعتبر عنده معنى العبادة في العدة لأنه كف عن الأزواج 
والمروخ شكرن غيادة كالكت فن اقشاء التورات ‏ ل اعرد رتاه عدي ل واوا a‏ . ولو 
جاز القول بالتداحل في العدة لكان الأولى أقراء عدة واحدة فينبغي أن يكتفي بقرء واحد لأن 2 
يحصل » وهو العلم بفراغ الرحم وحجتنا في ذلك أن العدة ا والآجال تنقضي بمدة واحدة في حق 

. الواحد والجماعة كآجال الديون . انظر : المبسوط ( ٤۲/٦‏ ) » البدائع ( ۱۹۱/۳ ) 


٠‏ مه ا تتاب العدة 


الأول » ثم اعتدت من الثاني » فإن حملت نظر القافة إلى الولد » فإن ألحقوة بالأول 
انقضت عدة الثاني بوضعها » وتممت عدة الأول بعدة . وإن كان الزوج يعلم بالتحريم 
فعليها تمام عدة الأول » ولا عدة عليها من الثاني » لأن وطأه زنا © . 

۳4 - لنا قوله تعالى : } ووت امال أ أجَلَهُنَّ أن 1 es‏ لَه 4 > فظاهره 
يقتضي أن الحامل إذا ايم ee eS‏ والوطء . 

۴۰ - فإن قيل : قوله تعالى  :‏ أَجَلُهُنَّ 4 إضافة الأجل إليها » وهذا تعريف » 
فيقتضي أجلًا 0 »> كقولهم ( دار زيد ) . 

oo‏ - : التعريف بالإضافة كالتعريف باللام » والمعرف ا إذا لم يكن 
هناك عهد أفاد 00 

۴۷ - ولأنه من إضافة الأجل إلى الجماعة » والأجل الواحد لا يضاف إلى الجماعة . 
إننا نعلم أنه أراد بالأجل الجنس » وهذا كقوله بر : « منعت العراق قفيزها ودرهمها ) ”° . 

٨۸‏ - يدل عليه قوله تعالى  :‏ و الْمُطْلَقنت لمطلقنت بتريضرب بانفسهن هة وو # › ولم 
يفصل بين التي وطئت بشبهة » أو لم توطأ . 

۹ - ولأن العدة أجل » فقوله تعالى : « مودت آلا الال لَجَلْهُنَّ 4 » وقال عز 
من قائل : «9 حى خی يلم الككبُ أجل > » فالأجل يجوز أن ينقضي في حق اثنين 
[ كآجال الديون ولا يقال المعنى في الأجل أنه يجوز أن ينتفي بمدة واحدة ] ° . 

لأن العدة مدة لا تقف على فعل » فجاز أن تُشْقِط عدةٌ واحدة حى اثنين . 

كالأجل لصاحب الدين » وعليه فجاز أن ينقضى الأجلان بمدة واحدة » ولأن 
المقصود بالعدة في ذوات الأقراء العلم بيراءة الرحم » وهذا المعنى وجد في حقهما » 
فانقضت العدة . 

ولا يقال لا ينع أن تجب العدة عبادةٌ » لأجل براءة الرحم كعدة الآيسة والصغيرة » 
لأنا لا نمنع كون وجوب العدة لا لبراءة الرحم » وإنما عدة ذوات الأقراء يقصد بها براءة 
الرحم ١  .‏ 


. ) ٩١/١ ( انظر : تحفة الفقهاء ( ۳۹۹/۲ » ۳۹۷ ) » مغني الحتاج‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۲/۲ ) » أبو داود ( ١77/7‏ ) برقم ( 7 اا ا 
أرض العنوة . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


تداحل العدتان س هه ۳/۱؟o‏ 


. فإن قيل : لو كان المقصود براءة الرحم اقتصر على حيضة واحدة‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا يقتصر على ذلك » لأن الحامل قد ترى دم الاستحاضة » وعندهم 
ترى دم الحيض » فإنما لا يتوالى ذلك في العادة » فاعتبر ثلاث حيض ليتيقن بها عدم الحمل . 

5 - فإن قيل : لو قال لامرأته إذا ولدت » فأنت طالق » فولدت » ووجب 
عليها العدة » وإن كان رحمها قد برئ بوضع الحمل » وإنما يورت براءة الرحم إذا 
وجدت مع سبب وجوبها » وهاهنا برئ رحمها قبل وجود سبب العدة » فلذلك لم 
تعتد بالوضع » لأنه يجوز أن يكون وطمها قبل وضع الحمل » ولم يخلص الماء إلى 
رحمها إلا بعد وضع الحمل » لأن سبب العدة وجد في حالة واحدة » فوجب أن 
يتداحل . أصله إذا وجبت لحق واحد . 

۴ - ولأن كل ما يقع فيه التداخل إذا كان المستحق له واحدًا جاز أن يقع فيه 
التداحل 20 » وإن كان المستحق له اثنين فكذلك أصله الإحالة » وعكسه الديون . 

4 - فإن قيل لا يمتنع أن يختلف التداخل في حق الواحد والاثنين » بدلالة أن 
المنكوحة نكاححا فاسدًا إذا تكرر وطؤها وجب مهر واحد » ولو وطئ امرأتين وجب لكل 
واحدة مهر » ولو قطع يد رجل » ثم قئله وجبت دية واحدة [ ولو قطع يدا واحدة ] ثم 
قطع أخرى © . 00 : آخر لم يتداخل الواجب . 

٠‏ - قلنا : إذا تكرر الوطء في النكاح » فالثاني لا يوجب مهرا » وإذا قطع يد 
ام ا Cl‏ إذا كان للحق مستحقان . 

۲٦‏ - وفى الجناية يتداخل الواجب . وفى مسألتنا قد وجب لكل واحد من 
السين عله باتفاق + ولأنااعلمنا: بجرار اتدل عا إفا قل الواح ماعة لها 
وطفت في حال عدتها » فإذا تعقب وطثها ثلاثة أقراء » حلت للأزواج . أصله إذا كان 
الواطئ يعلم بالتحريم . ا 

۷ - ولأن الخالف لا يخلو إما أن يسلم لنا أن العدة من الثاني سبب عقيب 


الوطء » أو ينع ذلك » ويقول : هي معتدة في حق الأول خاصة . فإن لم يسلم فالدليل 
عليه » لأن سبب العدة قد وجد » فلا تتأخر العدة عنها . أصله السبب / الأول . 


ONES E ENO)‏ له واحدًا جاز أن يقع فيه التداخل » > وإن كان 
المستحق له اثنين فكذلك © . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


00 كتاب العدة 


4 - ولا يلزم إذا طلق إحدى نسائه ثم تبين أن العدة تجب عليها من وقت 
. البيان » لآن الطلاق لم يقع على واحدة منهن عندنا » وإنما ثبت في الذمة » ويقع على 
هذه بالتعيين » فلم تتأخر العدة عن سببها » ولأن كل سبب لا يوجب العدة عقيب 
وجوده لا يوجبها في الثانى (2 » أصله الطلاق قل الدخول . 

4 - قالوا : إذا طلقها في الحيض لم تتعقب تتعقب العدة الطلاق » وتتأخر عنه . 

٠‏ - قلا غلط » بل هي معندة عقيب الطلاق »إلا أن العدة لا تنقضي نم بتلك 
الحيضة » كما لا تنقضى بالأطهار عندنا » لأن الأول لا يجوز أن يتزوجها فلو لم تكن 
معتدة من غيره لجاز له تزويجها » إذ العدة من الإنسان لا تمنع نكاحهما ء إلا أنه يجوز 
أن يتزوجها » فدل على أنها معتدة من غيره . 

. ولأن العدة التي هي من حقوق النكاح لا تكون أقوى من نفس النكاح‎ - ١١ 
ومعلوم أن الوطء بشبهة إذا طرأ مع قيام النكاح أوجب العدة » ولم يمنعها النكاح » فأولى‎ 
. ألا تمنعها العدة التي هي من حقوقه‎ 

۴ - ولأن حكم النكاح والعدة في المنع من العدة سواء » بدلالة أن أم الولد إذا 
مات مولاها » ولها زوج لم يلزمها عدة بموته . وكذلك إن مات المولى » وهي في عدة 
من زوج » فإذا استوى النكاح والعدة في منع العدة » ثم كان النكاح لا يمنع طرئان هذه 
العدة » فكذلك العدة لا تمنع . 

. فإن قيل : هذا منوع » ولا تصير المرأة محبوسة في حق اثنين . أصله النكاح‎ - ۲٠۴ 

4 س- قلنا : هذا تعليل بحكم اتفق على خلافه » لأنها محبوسة في حقهما 
بإنفاق » بدلالة أن الأول ممنوع من العقد عليها لأجل ٠‏ والثاني ممنوع من العقد لحق 
الأول » والحبس هو المنع من الأزواج . 

وههه؟ - ولأن النكاح لا يطرأ أحد العقدين على الآخر مع بقائه » فلا يصح أن 
تكون محبوسة في حقها » والعدة يجوز أن يطرأ سببها على عدة أخرى » فكذلك 
اجتمع الجنسان . بين ذلك أنها تخير على زوجها » وعلى الواطئ بشبهة › ولا جاز أن 
نحبس بالعقد والعدة » جاز أن تحبس بالعدتين . 

۲٠٥٩‏ - فإذا ثبت هذا قلت إن كل معنى تنقضي به العدة متى وجد عقيب سبب 
العدة انقضت به العدة . أصله إذا كانت العدة من واحد . 


)١( ۰‏ قاعدة : « كل سبب لا يوجب العدة عقيب وجوده لا يوجبها في الثاني » . 


٥٣۲۵|۱۰ meu تداخل العدئاك‎ 


۷ - احتجوا : بما روى سعيد بن المسيب 9 أن طليحة انت عند :ركيد 
الثقفي » فطلقها » وبت طلاقها » فتزوجت في عدتها » فضربها عمر بن الخطاب 
بالخفقة ‏ » وضرب زوجها عدة ضربات » وفرق بينهما 2 ثم قال : أيما امرأة نتكحت 
في عدتها من الأول » فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق يينهما ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول وكان خاطبًا من الطاب . فإن كان دحل بها فرق بينهما 
ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآحر » ثم لم ينكحها أبدًا . وعن علي 
ابن أبي طالب 4ك مثله © . 

موهه” - قل قلنا : ذكر محمد في الكتاب عن أحمد بن حنبل مثل قولنا » فصارت 


اة خلاف بينهم . 

8 - قالوا : حقان مقصودان لأدميين يمكن استيفاؤهما » فوجب أن يتداخلا 
كالديتين . 

00۰ - 3 فنا :© الى ر ا ت مقضودة لهذا » تارة تطول 


وتارة تقصر » فهى 4 الذي المقصود منه الدين » والمدة ليست مقصودة » فتتداخل 
فيهما كما يقع في مدة العدة عندنا . 


١‏ - وقولهم : يمكن استيفاؤهما لا نسلم أن العدتين تنقضي بوضع الحمل 
عندنا » أو بوجود الحيض » فما يعتد به بعد ذلك ليست بعدة » فلا نسلم أنه يكن 
استيفاؤهما 3 والوصف .غير مؤثر ف الأصل 3 لأنه لا فرق ف الدين أن يكون لآدمي 
واج 4 أو لآدميين 5 والمعنى في الدين أنه 1 لآدمي واحد [ ).6 04 كذلك العدة ع لأنه لو 
ثبت لواحد تداخلت » فإذا ثبت لاثنين جاز أن تتداخل » [ أو نقول المقصود بالدين لا 


(۱) هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ الله عمران بن مخزوم . عالم هل 
المدينة » ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر هه » وقيل لأربع مضين منها بالمدينة وكان ممن برز في العلم 
والعمل » واختلف في سنة وفاته » فقيل سنة المتوفي سنة ۸٩‏ أو ٩۱‏ أو 47 أو ٩۳‏ أو 44 ترجمته في 3 تذكرة 
الحفاظ » ( 4/١‏ ه ) و ١‏ العبر ) ( /١‏ ۰ ) . « الأعلام » ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۲) الخفقة : الشيء بضرب به نحو سير أو درة وقال ابن سيدة الخفقة : سوط من خحشب . انظر : لسان 
العرب ( خفق ) ( ٠١١١/۲‏ ) . ش 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٤٤1/۷‏ ) . 

. ) ٤٤1/۷ ( انظر : السغن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


٠‏ ۳/۱ لبا سس لس لسسببببل س کتاب العدة 


يحصل في حق واحد إذا استوفاه آخر » فلذلك لم يتداخل ] 27 » والمقصود بالعدة 
يحصل في حقهما » إن استوفت حق أحدهما . 

5 - قالوا : فيجعل أصل العدة افطع فيرع ين N‏ 
وتسقط 0 1 

Yoo‏ — قلنا : المعنى في القصاص أنه لو ثبت حق واحد جار ان يتداحل » وهو إذا 
قبله بعد التردد في مسألتنا لو حصل حت الواحد تداخل . كذلك إذا ثبت لحق اثنين 

4 - قالوا : عدتان وجبتا لحق اثنين كما لو كانتا من جنسين تداخلت ما 
أمكن التداخل » لأن الحيض التى تراها فى مدة الأشهر يحبسها ء وإنما لا يتداخل منها ما 
لا يمكن التداخل » فهو كالعدتين من جنس واحد سبقت إحداهما الأخرى » فيقع 
التداخل فيما يمكن منها » ولا يقع فيما زاد على العدة الأولى . 

. قالوا : حقان لآدميين يتعلقان بالوطء » فلم يتداخلا كالمهرين‎ - ٥ 

5 - قلنا : العدة لا تتعلق بالوطء » بدلالة وجوبها فى الوفاة قبل الدخول › 
ونما هي من أحكام العقد إذا استوفيت أحكامه » ولهذا تجب بالخلوة عندنا . والمعنى 
الظاهر أنه حق ثبت للزوجة » فإذا استوفت أحد المهرين لم يجعل ذلك المقصود من 
الآحر » والعدة متى استوفيت في حق أحد الزوجين حصل بها المقصود في حق الآخر . 

۷ - وقد قال الشافعي في الكافر إذا طلق امرأته فتزوجت في عدتها بمشرك آخر 
ثم أسلم » وهي في عدتها ففرق بينهما ‏ فإنها تعتد بثلاثة أقراء تدخل فيها بقية العدة 
الأولى . التزم ذلك ابن أبي هريرة (© وأبو علي الطبري 29 » وهو نقض لكلامهم . 

۸ - ومن من أصحابهم من قال : لا تتداخحل » وسوی بين المسألتين . 


* ا 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) > من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) هو : ابن أبي هريرة شيخ الشافعية أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه » 
انتهت إليه رئاسة المذهب » تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي وصنف شرححا مختصر المزني . أذ عنه : أب علي الطبري 
والدارقطني وغيرهما واشتهر في الآفاق . توفي سنة حمسين وأربعين وثلاثماثة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 11/17 ) . 
) هو : أبو علي الطبري شيخ الشافعية الحسن بن القاسم علق التعليقة على أبي علي بن أبي هريرة وصنف 
الحرر في النظر » وهو أول كتاب في الخلاف المجرد » وصنف الإفصاح في المذهب » وألف في الجدل ودرس 
يبغداد بعد شيخه أبي علي . ومات كهلا في سنة حمسين وثلاثمائة . انظر : سير اعلام النبلاء ( 318/١1‏ ) . 


تزوج الرجل المرأة في العدة 
حي 
GS i ll‏ زه 


تزوج الرجل المرأة في العدة 


4 - قال أصحابنا : إذا تزوج الرجل امرأة في عدة وطئها » وهو يعلم أنها 
محرمة عليه » ثم انقضت عدتها » جاز له أن يتزوج بها . 

, © وقال الشافعي : في أحد قوليه : لا تحل له أَبدٌ با‎ - ١ 

١لاوه”‏ - لنا قوله تعالى : [ وأدكخُوأ لب منک وسل من باو وا ڪه إن 

ونوا ففرا بغنهم َه ين فت 4+ وخاارويا أن رسول الله جي قال : « لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل » © . 

۴ - وقوله بل : « لا يحرم الحلال الحرام » 2 » ولأنه وطء نكاح فاسد » 
فلا يوجب تحرمًا مؤيدًا كسائر الأنكحة الفاسدة . 

۴ - ولأنه وطء محرم ؛ فلا يوجب تحريم الموطوءة عليه كالزنا » ولأن الزنا 
أبلغ في تحريم الوطء كوطء المعتدة » فإذا لم يوجب الزنا تحريًا مؤيدًا » فهذا أولى » ولأن 
المعقود عليه يجوز أن يملك بالعقد » ونما لم يقع العقد ©» لفقد شرط »› فصار كمن 
تزوج بغير شهود . 

. ° احتجوا : بما روي عن عمر أنه قال : يفرق بينهما » ولا تحل له أبدًا‎ - ٤4 


o1۹ 


0 
5 


)١(‏ ( قال الشافعي ) يكب : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان أن طليحة كانت 
تحت رشيد الثقفي فطلقها ألبتة فكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضرب 
زوجها بالمخفقة ضربات وفرق يينهما ‏ ثم قال عمر ب بن الخطاب » أيما امرأة نكحت في عدتها فان كان الزوج 
الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب 
وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من زوجها الآخر ثم لم 
ينكحها أبدا . قال الشافعي قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها . انظر : الأم ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن ( ٠٠١/۷‏ ) » الدارقطني ( 311/7 ) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 0١‏ ) برقم ( 7١1١5‏ ) باب لا يحرم الحرام الحلال » والبيهقي في السنن 
الكبرى ( 159/19 ) . 

.] ن ) + (ع ) [لللك‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه . 


oA‏ كتاب العدة 
ooo‏ - : الخلااف ف هذه المسألة مشهور بين الصحابة وروي عن علي 
[ مم 29 مثل 


٥٥۷‏ - قالوا اليا ماي ED SE e‏ د 
على التأبيد > كالوارث إذا قتل المورث . 

۷ - قلنا : يبطل بمن طلق امرأته ثلانًا » ثم تزوجها » ووطثها قبل أن تتزوج 
بزوج آخر» وبأم الولد إذا قتلت مولاها عتقت . 


ع ا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 


ل فرك 


تزوج امرأة المفقود 


ew ain 
oO له‎ lll 


تزوج امرأة المفقود 


۸ - قال أصحابنا : امرأة المفقود لا يجوز لها أن تتزوج ما لم يثبت موته » أو 
تمضى مدة لا يعيش مثله إلى مثلها © . 
۹ - وقال الشافعي [ كفب ] : إذا غاب غيبة منقطعة يخفى عنها شخصه 
٠‏ وخبره » تربصت أربع سنين » ڈ ثم تأتي الحاكم حتى يحكم بفراقها بوفاته » ثم تعتد أربعة . 
أشهر وعشرًا › وتحل للأزواج . هذا قوله القديم . 
Yoo:‏ وو ا ا ار قوله أن ابتداء مدة التربص من حين 
فقده © , 


)١(‏ حكمه في الشرع أنه حي في حق نفسه حتى لا يقسم ماله بين ورثته » ميت في حق غيره حتى لا يرث 
هو إذا مات أحد من أقربائه ؛ لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال فإن علم حياته فيستصحب ذلك ما لم يظهر 
خلافه » واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثاببًا » وفي 
الامتناع من قسمة ماله بين ورثته إبقاء ما كان على ما كان » وفي توريثه من الغير إثبات أمر لم يكن ثابًا له 
ولأن حياته باعتبار الظاهر » والظاهر حجة لدفع الاستحقاق . وليس بحجة للاستحقاق » فلا يَسْتَحِقُ به 
ميراث غيره » ويندفع به استحقاق ورثته ماله بهذا الظاهر ؛ ولهذا لا تتزوج امرأته عندنا » وهو مذهب علي 
رضي الله تعالى عنه يد ال ا ل CO‏ 

(۲) قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : 9 هد علقت لتا ما وتا ھم ف روھ 4 قال : وجعل رسول 
الله بتر على الزوج نفقة امرأته » وحكم لله ك ون ان أحكامًا منها اللعان والظهار والإيلاء ووقوع 
الطلاق + قال الشافتي )فلم يخا المسلموت قيما غلبت في أن ذلك لكل زوجة على كل روج غالب 
وحاضر . ولم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق . وقال الله 35 ل وال ثور من 
ودرو نوا يَيسْنَ بِأنْشِْهِنَ 4 الآية وقال تعالى : ا وڪم صف ما كرك اڪ إن ل يك بر 
ل 4 إلى قوله : مَلَهُنَّ لمن مما رَحَكَممٌ 4 . ( قال ) فلم أعلم مخالقًا في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو 
أحدهما » برا أو بحرًا » علم مغيبهما أو لم يعلم » فماتا أو أحدهما فلم يسمع بهما بخبر أو أسرهما العدو 
فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما لم نورث واحدًا منهما من صاحبه إلا ينقين وفاته قبل صاحبه . فكذلك 
عندي امرأة الغائب أي غيبة كانت ما وصفت أو لم أصف يإسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو 
بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر أن غرقا 
كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه لا تعتد امرأته ولا تنكح أَبدًا حتى يأنيها يقين وفاته ثم تعتد من 
يوم استيقنت وفاته وترثه » ولا تعتد امرأة من وفاة ومثلها يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته » ولو - 


o1۰‏ س كسس لاب العدة 


١‏ - وقال أصحابه من حين يضرب القاضى المدة » فإذا حكم القاضى بالفرقة 
على قوله القديم » هل ينفذ في الباطن ؟ على قولين : 

موه؟ - أحدهما : ينفذ حتى إذا رجع الزوج لم يكن له عليها سبيل . 

۴۳ - والثانى : ينفذ في الظاهر دون الباطن' 

64 - لنا قوله تعالى : «9 وحصت من اليس /# » وهن ذوات الأزواج » ولأنه لم 
ينبت موت الزوج » ولا علمنا أنه في الظاهر » فلا يجوز أن تتزوج كما كان قبل أربع سنين . 

ور نكل عالقا مم ا ة لا يياح لامر أته أن 
تتزوج . أصله إذا مضي أقل من أربع سنين . 

۹ - ولأنها لا ترث مع ارتفاع الموانع » ولا يحكم بوجوب عدة الوفاة عليها » 
كما لو انقضى اربع سنين . 

اموه" - ولأن الفرقة على ضربين : فرقة بالطلاق » وفرقة بالوفاة » فإذا كانت 
الفرقة بالطلاق / لا يحكم بها إلا بعد ثبوت الطلاق » فالفرقة بالوفاة مثله 

4 - ولأن جواز التزويج لا يخلو إما أن يكون لأجل الضرر الذي يلحقها › 
وللحل بوفاته » ولا يجوز أن تكون الفرقة » لأن هذه المدة يعيش الإنسان في مثلها غالبا 
كما دون أربع سنين » ولا يلزم إذا مضى له مائة وعشرون سنة لأن هذه مدة لا إمكان 
للإنسان أن يعيش إليها غالبا . 

68 - واحتجوا : بما روي أن رجلا افتقد » فجاءت زوجته إلى عمر بن 
. الطاب » فقال لها : انتظري أربع سنين » ثم ارجعي إلى » فرجعت إليه بعد أربع سنين » 
فقال لها : اعتدى أربعة أشهر وعشرًا » [ وتزوجي ؛ فاعتدت ] (“ وتزوجت » فجاء 
زوجها إلى عمر » فقال له : زوجت امرأتي » فقال له عمر : ما بال أحدكم يغيب عن 


طلقها وهو خفي الغيبة بعد أي هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج الحاضر 
في ذلك كله الما ع موي ال حك ار مك سوام 
طلاق ولا وفاة كما لو ظنت أنه نه طلقها أو مات عنها لم تعتد من طلاق إلا بيقين » وهكذا لو تربصت سنين 
كثيرة بأمر حاكم واعتدت وتزوجت فطلقها الزوج الأول المفقود لزمها الطلاق » وكذلك إن آلى منها أو 
تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج . وهكذا لو تربصت بأمر حاكم أربع سنين ثم اعتدت فأكملت أربعة أشهر 
وعشرًا . قليوبي وعميرة ( 9/4 ه › ٥۳‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠١ » 7١4/4‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


o۱1/1۰ 


تزوج امرأة المفقود 


امرأته من غير غزو ولا تجارة » فقال الرجل : إنى كنت خرجت أريد المسجد » 
فاختطفني نفر من الجن » فمكثت فيهم إلى أن غزاهم قوم من المسلمين » فهزموهم ع 
وأخذوني » وقالوا لي : ما دينك » فقلت : ما لي دين غير الإسلام » فخيرونى بين المقام. 
عندهم والرجوع إلى أهلى » فاخترت الرجوع إلى أهلي » فخيره عمر بين أن يأخذ المهر 
وبين أن يرد عليه امرأته ۳ , 

۰ - قلنا : روي عن على هه أنه قال فى امرأة المفقود : تلك امرأة ابتليت » 
لفارت لا بين اسان 0 

05 - قالوا : يلحقها ضرر بالبقاء علي النكاح كامرأة العنين . 

65 - قلنا : ينتقض إذا غاب عنها » وموضعه معروف » ولأن امرأة العنين إنما 
جاز لها أن تختار التفريق 29 ليس لما يلحقها من الضرر » لكن لأنه لا يستقر لها البدل ع 
وهذه قد استقر لها البدل استقرارًا صحيحًا ؛ فلذلك لم يكن لها اختيار لفرقه . 


# # # 


. وزارة عموم الأوقاف والشكون الإسلامية مغرب‎ ) 717/١7 ( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١۸/١‏ ) وعبد الرازق في مصنفه ( ۹١/۷‏ ) . ش 
(۳) الغقر بالضم : ماتعطاه للعقر عقرًا » وقال ابن المظفر : عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت فرها » وقال أبو 
عبيدة : عقر المرأة ثواب تناله المرأة من نكاحها وقيل هو : صداق المرأة » وقال الجوهري : هو مهر المرأة إذا 
وطفت في شبهة فسماه مهرًا . انظر : لسان العرب ( عقر ) ( ۳٠۳٠/٤‏ ) . 


سمه كان الله 


||| مسالة © دي 


عدة أم الولد 


۴ه - قال أصحابنا : عدة أم الولد إذا مات سيدها » أو أعتقها ثلاثة قروء © . 

4 - وقال الشافعي : قرء واحد ° . 

٥‏ - ومن أصحابنا من منع أن تكون عدة » وقال : هو استبراء » والدليل على 
أنها معتدة أنه معنى يجب بزوال الفراش › فكان عدة كالزوجة . | 

5 - ولا يلزم شراء الأمة ؛ لأن ذلك يجب بحدوث الملك لا بزوال الفراش » 
يبين ذلك أن أصل الاستبراء في الشيء يجب لحدوث الملك لا بزواله » ولأنه يجب 
عليها وهي أمة ما يجب على الحر » وليس باستبراء كسائر العدد » ولآن هذه المدة ثبت 
فيها النسب من غير دعوة ؛ فلم يكن استبراء كسائر العدد » وإذا ثبت أنها عدة لم تتقدر 
بحيضة واحدة كسائر العدد . ولانها عدة وطء » فلهذا يستوى فيها الحياة والموت 
كالموطوءة بنكاح فاسد . 

۷ - ولأنها إما أن تعتد بعدة الحرائر أوعدة الإماء » وأيهما كان لم يتقدر 
بحيضة واحدة . 

4 - فإن قيل : المعنى في عدة الحرة أنها كملت في الطرفين » فجعل الوطء في 
حال الزوجية العدة كحال الحرية » فلذلك كملت العدة . 

8 - وفي مسألتنا نقصت في الطرف الأول » لأن الوطء لم يوجد في النكاح . 

۰ - قلنا : اعتبرنا في كمال العدة كمال حال الوجوب . 


)١(‏ جاء في المبسوط : ١‏ وأم الولد إذا عتقت بوت مولاها اعتدت بثلاث حيض » وإن لم يترك وفاء فعدتها 
شهران وخمسة أيام . لأنه مات عاجرًا فكان التكاح منتهيًا بالموت » وعلى الأمة عند زوجها من العدة شهران 
وخمسة أيام وإن لم تكن ولدت منه » وقد ترك وفاء فإن کان دخل بها فعدتها حيضتان » كا حر إذا اشترى 
امرأته بعد ما دخل بها فعليها من العدة حيضتان » حتى لا يملك تزويجها إلا بعد مضي المدة » . المبسوط 
زه/ه/اا ) » والبدائع ( 1١54/9‏ ) . 

(۲) قال الشافعي تفه : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ©#ها أنه قال في أم الولد : يتوفى عنها سيدها 
تعتد بحيضة . ( قال الشافعي ) تفم ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة . وقال في كتاب 
التكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك : وإن كانت ممن لا تحيض فشهر الام ( ۲۳٤٣/١‏ ) . 


عدة أم الولد 


orrr/1 


۲۹ - واعتبر مخالفنا الكمال في الطرفين نعلق الحكم بعلتنا وزيادة ولا تصح 
المعارضة . ْ 

5 - ولأن الزوج يطؤها حال الرق ثم تعتق فيجب عليها عدة كاملة ولو لم 
تكمل في الطرفين كذلك هذا الكمال يعتبر بالحرية حال الوجوب وإن تقص حال الوطء . 

۴ - احتجوا : بما روى عن ابن عمر وعائشة مثل قولهم (© . 

: ا . وروي الشعبي عن ابن عمر‎ evi 
مثل © » وروی أن مارية القبطية ”“ اعتدت من وفاة رسول الله عله بثلاث‎ 

حيض 247 » ولم تكن من أهل الاجتهاد . وأما أن يكون رخص في ذلك إلى رسول الله 
ند أو إلى الصحابة . 

. قالوا عدة تختلف بالرق والحرية بل تجب على أم الولد » كعدة الوفاة‎ - ۲٠٠٠ 

5 - قلنا : ليس إذا لم تلزمها عدة الوفاة لم يلزمها عدة الحيض بدلالة الموطوءة 
بنكاح فاسد . ولأن عدتها عدة وطء كما أن عدة الموطوءة بنكاح فاسد عدة وطء فهما 
سواء . 

۷ - ولأن المعنى الذي يجب به العدة على أم الولد في حياة سيدها هو المعنى 
الذي يجب به العدة عليها بموته » وهو العتق » فلذلك استوت العدتان . كما أن 
الموطوءة بعقد فاسد لما وجب عليها العدة في حال الحياة بالفرقة وبعد الموت بالوفاة › 
'فلما اختلف السبب اختلفت العدة . ا 

4 - قالوا : التي تكمل عدتها بزوال فراشها حال الحياة هي التي تكمل عدتها 
بزوال فراشها بالوفاة » فلما ثبت أن هذه لا تكمل عدتها بالوفاة كذلك حال الحياة . 


. ) ٤٤۸/۷ ( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في كتاب السنن ( 547/١‏ ) المكتبة السلفية الهند . 

)٣(‏ هي : مارية أم إبراهيم ولد النبى بث أهداها صاحب الإسكندرية وهو جريج بن مينا مع جملة من حف 
وهدايا لرسول الله فقبل ذلك منه . وكانت معها أختها شرين التي وهبها النبي مسان بن ثابت » ولدت له ابنه 
عبد الرحمن بن حسان . حملت مارية من رسول الله بولده : إبراهيم فعاش عشرين شهرًا ومات قبل النبي 
بسنة فحزن عليه حزئًا شديدًا . كانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان وقد حظيت عند رسول الله 
وأعجب بها . توفيت سنة .ست عشرة بالمدينة وصلى عليها عمر بن الخطاب » وكان يجمع الناس لشهود 
جنازتها » ودفنت بالبقيع يليا وأرضاها . انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( ۷۹/۷ ) . 

٠. ) ٤٤۸/۷ ( انظر : السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


or 


كتاب العدة 


8 - قلنا : عدتها كاملة عندنا فى الوفاة وحال الحياة ؛ لأنها تجب بالحيض فإن عنوا 
بالكمال غ الرئة لم :تمل أناعلك أكمن من کنن كل رة تا عة ا 

6 - ولأن عدة الوفاة تختص بالنكاح فلذلك لم تجب عليها » وعدة الحيض لا 
تختص بالنكاح فلذلك وجبت عليها . 

» قالوا عدة أوجبت زوال ملكه عن رقبتها فوجب أن تكون قرءًا واحدًا‎ - ١ 
. كالامة المشتراة‎ 

5 - قلنا المعنى فيما يجب بالشراء أنه لا يجب إلا على ناقصة بالرق » فوجب 
على أنقص الوجوه وليس كذلك ما يجب على أم الولد ؛ لأنه لا يجب إلا على حال 
الكمال فلذلك وجبت العدة كاملة . 

۴ - قالوا عدة وجبت عن تغير رق وحرية » فوجب أن تكون كاملة كالمسبية . 

4 - قلنا : لا نسلم أن ما يجب علي المسبية عدة » ولأنه لا فرق في الاستواء 
بين أن يجب بتعين رق وحرية » أو بانتقال من رق ! إلى رق » والمعنى فيه ما قدمنا . 

6 - قالوا أم الولد يتعلق بها أحكام النكاح من الطلاق والظهار والإيلاء 
واللعان » فلا يتعلق بها كمال الاعتبار . 

5 - قلنا الموطوءة بنكاح فاسد لا تثبت لها أحكام النكاح من الطلاق والظهار 
والإيلاء » وثبت في حقها كمال العدة . 

07 - قالوا العدة تكمل بكمال الطرفين وطرفي زوجته واعتداد حالة الحرية 
كالحرة المزوجة إن طلقت اعتدت عدة كاملة لهذا المعنى . وهكذا الأمة المزوجة [ إذا 
اعتقت ثم طلقت فاعتدت بنقص الطرفين وكذلك ] 22 المشتراة . 

6 - قلنا قد بينا أن المعتبر الكمال والنتقصان حال الوجوب دون ما قالوه » 
ومن علق الحكم بأحد الوصفين كان أولى ممن علقه بهما . 

8 - ولان هذا يبطل بالموطوءة حال الرقة إذا أعتقت ثم طلقت . 


* نبا فنا 


. ما بين المعكوفتين ساقط (م ) » ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


ترويج أمته بعل وطأها بلس لت )|0 o‏ 
||| مسالة : 
تزويج أمته بعد وطثها 


۰ - قال أصحابنا : إذا وطئ أمته » وأراد أن يزوجها فهو جائز وإن لم 
يستبرئها (© . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز النكاح حتى يستبرئها 00 

9 - لنا : أن الاستبراء وجب عليه من حين ملكها » فلو وجب في حال الملك 

۲۴ - ولأن الإنسان لا يجب عليه الاستبراء من مال نفسه » إذا لم يرد أن 
يزوجها » ولأنا دللنا على أنها لا تصير فراشًا بالوطء » فلا يمنع الوطء تزويجها كالزنا . 

4 - احتجوا : بأنه وطء له حرمة » فوجب أن لا يجوز لغير الواطئ نكاحها 
قبل الاستبراء » كما لو وطئ إمرأة بشبهة . قلنا هناك لا يملك الواطئ نفي النسب بقوله » 
ولا يملك نقل الفراش إلى غيره » وهاهنا يملك نفى النسب بقوله : فإذا زوجها فقد نفاه 
بفعله فإذا سقط حكم النسب صارت كالزانية . قالوا : روي عن النبي بي « أنه قال لا 
يسقين أحدكم ماءة زرع غيره ¢ 7 . ۰ 

٥‏ - وقال تر : ١‏ لا يحل لرجلين يؤمنان باللّه واليوم الآخر أن يجتمعا مع 
امرأة واحدة فى طهر واحد . 

5 - قلنا : هذا يدل على أن الزوج .لا يجوز له الوطء » وكذلك نقول . والكلام 
على جواز عقد النكاح » وليس يمتنع أن يصح العقد ولا يباح الوطء كالحامل من الزنا . 
)١(‏ لو أراد البائع أن يزوجها لم يكن له أن يزوجها حتى يستبرئها » ومن الأحناف من يقول : لا فرق بين 
البيع والتزويج بل في الموضعين جميعًا يستحب للمولى أن يستبرئها من غير أن يكون واجبًا عليه . ألا ترى أنه 
لو زوجها قبل أن يستبرئها جاز » كما لو باعها قبل أن يستبرئها » وإلا ظهر أن عليه أن يستبرئها إن أراد أن 
يزوجها بعدما وطئها صيانة لمائه . انظر : المبسوط ( ١87/١7‏ ) . 

(۲) أمر النبي مَك في الإماء أن يستبرئن بحيضة فكانت الحيضة الأولى أمامها طهر كما كان الطهر أمامه 
الحيض فكان قصد النبي ميته في الاستبراء إلى الحيض وفي العدة إلى الأطهار . قليوبي وعميرة ( 251/4 1۲ ) » 
الأم للشافعي ( ۳۳۲/۸ ) . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۹٤/۷‏ ) برقم ( 858814 ) » والسنن الكبرى للبيهقي ( 1۲/۹ ) . 


٠‏ ممم ج ججج جڪ جج دحج سس كتاب العدة 


||| مسالة © 


استبراء الأمة بعد عجزها 


۷ - قال أصحابنا : إذا كاتب أمته ثم عجزت لم يجب أن يستبرئها 9© . 

4 - وقال الشافعي : يجب ”° . 

648 - لنا أنه عقد لا يوجب زوال الملك عن الرقبة » وإذا انفسخ لم يجب 
الاستبراء » كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع . 

. ولأنه محرم عارض في الملك فإذا زال لم يجب الاستبراء كالاحرام‎ - ٠ 

o1‏ - ولأن هذا عقد يوجب زوال يده عنها مع بقاء ملكه في الرقبة » فأشبه 
الإجارة . 

۲ه - احتجوا : بأن الاستباحة / قد زالت بعقد الكتابة فإذا عجزت عنها فقد 
حدثت له استباحة فصار كما لو باعها ثم اشتراها . 

۴۳ - قلنا : يبطل ہا إذا باعها بشرط الخيار 27 للمشتري ثم فسخ المشتري 
العقد . 

84 - والمعنى في الأصل أنها عادت إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة » والاستباحة 
في مسألتنا لم تعد إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة لأن الرقبة ؛ باقية على ملكه فلذلك 


# # ¥ 


)١(‏ كذلك لو كاتب أمته ثم عجزت فليس عليه أن يستبرئها عندنا . وقال الشافعي : عليه أن يستبرئها ؛ لأنها 
بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه » حتى يغرم بوطئها العقد لها . ويغرم الأرش لها لو جنى عليها ؛ يوضحه 
أنها صارت بمنزلة الحرة يدّا فتكون مملوكة له من وجه » دون وجه فهو كما لو باع نصفها ثم اشترى الباقي . 
والدليل عليه أنه لو زوجها من إنسان ثم فارقها الزوج وجب عليه أن يستبرئها ؛ لآن ملك المنفعة زال عنه 
بالترويج فكذلك بالكتابة . وجه قولنا أنها بعد الكتابة باقية على ملكه . انظر : المبسوط ( ١90/١7‏ ) . 
(۲) أمة المكاتب والمكاتبة إذا عجزا أو فسخت كتابتهما كالمكاتبة كما قاله البلقيني . وكذا أمة مرتدة عادت 
للإسلام يجب استبراؤها في الأصح لزوال ملك الاستمتاع ثم إعادته » فأشبه تعجيز المكاتبة » ولثائي لا 
يجب » لأن الردة لا تنافي الملك بخلاف الكتابة » ولو ارتد السيد * ثم أسلم لزمه الاستبراء أيضًا . انظر : مغنى 
احتاج ( ١١١/0‏ ) . (۳) ساقطة من صلب ( ص ) . 


طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها لالب باس ف ۷|۱ o‏ 
ااا م e‏ ك” 
اسه oO E‏ 


طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها 


٥‏ - قال أبو حنيفة : إذا طلق امرأته أو مات عنها بعد ما سافر بها . فإن كان 
بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام لزمها العود إلى بلدها . وإن كان بينها وبين مصرها 
ثلاثة أيام » أو بينها وبين مقصدها أقل من [ ثلاثة أيام ] ”“ مضت . وإن كان بينها وبين 
كل واحد من الموضعين ثلاثة أيام إن كان موضعها يصلح للإقامة أقامت فيه . وإن كان 
و ل 


(1) ما ين الدكوقين ماقط من صلب ( ص ) واستدركها الت في الهامش . 
(۲) إذا خرج مع أمرأته مسافرًا فطلقها في ب ين الفنيع أو اناك عنيناء نإن كان بينها وبين مصرها الذي 
حرجت منه أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدًا رجعت إلى مصرها ؛ لأنها لو مضت 
لاحتاجت إلى إنشاء سفر وهي معتدة » ولو رجعت ما احتاجت إلى ذلك فكان الرجوع أولى » كما إذا 
طلقت في المصر خارج بيتها أنها تعود إلى بيتها » كذا هذا . وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدًا 
وبينها وين مقصدها أقل من ثلاثة أيام فإنها تمضي ؛ لأنه ليس في المضي إنشاء سفر » وفي الرجوع إنشاء سفر 
والمعتدة ممنوعة عن السفر . وسواء كان الطلاق في موضع لا يصلح للإقامة كالمفازة ونحوها » أو في موضع 
يصلح لها كالمصر ونحوها . وإن كان بينهما وبين مصرها ثلاثة أيام » وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدًا 
فإن كان الطلاق في المفازة أو في موضع لا يصلح للإقامة بأن خافت على نفسها أو متاعها فهي بالخيار إن 
شاءت مضت وإن شاءت رجعت ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر » سواء كان معها محرم أو لم يكن . 
وإذا عادت أو مضت فبلغت أدنى المواضع فهي بالخيار . إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى التي تصلح 
للإقامة في مضيها أو رجوعها » أقامت فيه واعتدت إن لم تجد محرمًا بلا حلاف » وإن وجدت فكذلك عند 
أبي حنيفة ؛ لأنه لو وجد الطلاق فيه ابتداء لكان لا يجوز لها أن تتجاوزه عنده » وإن وجدت محرمًا فكذا إذا 
وصلت إليه . وإن كان الطلاق في المصر أو في موضع يصلح للإقامة اختلف فيه » قال أبو حنيفة : تقيم فيه 
حتى تنقضي عدتها ولا تخرج بعد انقضاء عدتها إلا مع محرم » حًا كان أو غيره . وقال أبو يوسف 
ومحمد : إن كان معها محرم مضت على سفرها وجه قولهما أن حرمة الخروج ليست لأجل العدة بل لمكان 
السفر بدليل أنه يباح لها الخروج إذا لم يكن بين مقصدها ومنزلها مسيرة ثلاثة أيام » ومعلوم أن الحرمة الثابتة. . 
للعدة لا تختلف بالسفر وغير السفر » وإذا كانت الحرمة لمكان السفر تسقط بوجود الحرم » > ولأبي حنيفة أن 
العدة مانعة من الخروج والسفر في الأصل إلا أن الخروج إلى ما دون السفر ههنا سقط اعتباره ؛ لأنه ليس بخروج 
مبتد! بل هو خروج مبني على الخروج الأول فلا يكون له حكم نفسه » بخلاف الخروج من بيت الزوج ؛ لأنه 
خروج مبتدأ فإذا كان من الجانبين جميعًا مسيرة سفر كانت منشئة للخروج باعتبار السفر فيتناوله التحريم » وما 
حرم لأجل العدة لا يسقط بوجود الحرم . انظر : البدائع ( ۲١۸/۳‏ ) » وأسنى المطالب ( ٠۷/٤‏ 8ه ) . 


o\/1 


كتاب العدة 


۲۹۳ - وقال الشافعى [ کو ] : إذا كانت قد حرجت من بيوت المصر مضت 
على سفرها وإن كانت قد خخرجت ولم تجاوز بيوت المصر ففيه وجهان ”© . 
.هم - لنا : أنها مطلقة بينها وبين بلدها أقل من ثلاثة أيام فلزمها الاعتداد في 
منزله » كما لو طلقها في السوق أو في صنيعتها . 

۸ - ولان المرأة تصير مسافرة بسفر الزوج وإن لم ينو السفر › فإذا طلقها 
انقطع المعنى الذي صارت مسافرة به » فصارت مقيمة كما لو نوت الإقامة . فإذا انقطع 
E E CS‏ 
أنشأتها من منزلها . 

۲۹ - احتجوا بأن العدة وجبت عليها وهي مسافرة سفوًا صحيححا » فوجب أن 
ا ا ا من ثلاثة أيام . 

4٠‏ - 5 قلنا : الأصل غير مسلم إذا كان بينها وبين بلدها أقل من ثلاثة أيام » وإذا 
كان بينها وبين بلدها ثلاثة أيام » والموضع يصلح للإقامة فنقول : لما دفعت إلى إحدى 
المسافتين كان ما دون مدة السفر أولى من هذا السفر . قالوا : قطعها للسفر مشقة غليظة 
لأنها تنقطع عن رفقتها وتستوحش بالمقام في الغربة » وذلك يبيح الانتقال كما لو كانت 
0 

69 - قلنا : المعتدة يلزمها المقام وإن أَضّر بها . بدلالة أن حبسها في منزل 
زوجها ضرر ووحشة . 

65 - قالوا قطعها للسفر مشقة ESD SE Ee‏ 


(۱) كل سفر مباح ولو سفر نزهة وزيارة فإذا وجبت العدة في الطريق فلها الرجوع إلى مسكنها وهو الأولى ولها 
المضي | إلى غرضها لمشقة الرجوع مشقة ظاهرة وهي معتدة مضت أو عادت فإن مضت وبلغت المقصد قبل 
انقضاء العدة أو وجبت بعد أن بلغته أقامت فيه لقضاء حاجتها إن كانت » وإلا فثلاثة أيام كاملة إن لم يقدر لها 
مدة يجب عليها الرجوع فورًا إن أمنت على نفسها ومالها ووجدت رفقة ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى كما في 
الروضة وإن نازع فيه جمع لتعتد البقية في المسكن الذي فورقت فيه أو بقربه إذ يلزمها الرجوع فورًا وإن علمت 
انقضاء البقية قبل وصولها إليه وجبت قبل مفارقة العمران فيلزمها العود » ولو أذن لها في النقلة لمسكن آخر في 
البلد وقدر لها مدة فانتقلت › ثم لزمتها العدة أقامت به . وقياس ما تقرر أنها تعتد فيه ولا يجوز لها الرجوع 
للأول كما يصرح به كلامهم . ولو سافرت معه لخاجته ففارقها لزمها العود . نعم لها إقامة ثلاثة أيام كاملة محل 
الفرقة ؛ لأن سفرها كان تابعا لسفره » وقد فات فأمهلت ذلك لا أكثر منه ؛ لأنه مدة تأهب المسافر غالبا . انظر : 
تحفة امحتاج ( ٠٠١/۸‏ ) . 


o۹1 


طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها 


أضر ذلك بها . وكذلك إذا لم تفارق بيوت المصر على أحد الوجهين . فأما إذا رأت 
سقوط البيت فذاك ضرورة أسقطت العبادة » وهذه مشقة » فلم تسقطها . 


# # # 


o4۱‏ سسسسبسسسححت ال لمللسسبسببي سح كتاب العدة 
5 ىر جنار 
امسن ت o‏ 
سقوط بين الخلف 

۴۳ - قال أصحابنا : إذا أسقطت سقطًا بينا حَلْقُهِ تنقضى به العدة ^ . 

4 - وقال الشافعي : إذا شهد أربع من النساء أنه حمل وأنه لو بقي لتصور 
فهو ولد وتنقضي به العدة . وهل تصير به أم ولد ؟ فيه قولان (© . 

4>ه؟ - لنا : قول تعالى : « القت بیت يوق ت 75 > ولأنه 
معنى لم يتبين فيه خلقة آدمي فلم تنقض به العدة كالمني قسن أناللا كرن ولدّاء 
ويجوز أن يكون دمًا اجتمع » أو قطعة من لحمها فلم يجز أن تنقضي عدتها بالشك . 

8554 - ولأن الشهادة إنما ره افا رافك بوت كك الرلك الست مضي بكم 
على نظيره » وإذا لم يكن لهم طريق إلى العلم بذلك لم يقبل قولهم . 

. # احتجوا . بقوله تعالى ع 0 اوت اکال أله ا م و لمن‎ — Ye 

۸ - قلنا : لا نعلم أن ما وضعته حمل فدلوا عليه . 

48 - قالوا ثبت ذلك بالشهادة . 

. ° قلنا : إذا لم يكن للشاهد طريق إلى العلم لم يقبل قوله‎ - ٠١ 

. > ولأن شهادة النساء عندنا لا تثبت فيما يطلع عليه الرجال‎ - ١ 

EI REG لمق ارا‎ 

. قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل بأنا تيقنا أنه ولد‎ - ٠۴ 
جاء في المبسوط : « فإن قالت قد أسقطت سقطًا مستبين الخلق أو بعض الخلق صدقت على ذلك لأنها‎ )١( 
» مسلطة أمينة في الإخبار بما في رحمها . قال الله تعالى : إ ولا يل ي آن يننن ما على أله ف أيَامِهنَ‎ 
والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار . وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه : إن من الأمانة أن تومن المرأة على‎ 
. » ما في رحمها فإذا أخبرت بذلك » وكان محتملا وجب قبول خبرها من غير بينة » وإن اتهمها الزوج حلفها‎ 
. ) ۱۹۹/۳ ( انظر : المبسوط ( ۲۷/۹ ) » والبدائع‎ 
قال الربيع :وه قول آعر هذا قلت أسقطت سق بان خلت أو بض خلقه لم ل لهالل أ بيع سوه‎ )۲( 
ة).‎ و٠‎ E SOE, يشهدن على ما قالت ؛ لأن هذا موضع يكن أن تراه النساء فيشهدن عليه . انظر‎ 


(۳) قاعدة : « وإذا لم يكن للشاهد طريق إلى العلم لم يقبل قوله » . 
٤(‏ ) قاعدة : « شهادة النساء لا تقبل فيما يطلع عليه الرجال » . 


صداق المرأة بعد انقضاء العدة لايك 


ا مسالة o‏ 


صداق المرأة بعد انقضاء العدة 


4 - قال أبو حنيفة : لا تصدق المرأة في انقضاء عدتها في أقل من شهرين 29 . 

© وقال الشافعي : في اثنين وثلاثين يومًا ولحظة فاعتبر الأقل من الأكثر‎ - ٠١ 

5 - واعتبر أبو حنيفة في رواية الحسن أكثر الحيض » وفي رواية أبي يوسف 
خمسة أيام . 

۷ - لنا : أن ما لا تنقضي عدة الأمة بالعهور لا صنق فيه الحرة كالشهر 
الواحد . 

۸ - ولأن اتصال حيض الرأة أقل الحيض » وطهرها أقل الطهر يخالف 
العادة » والأمين إذا أخبر بخلاف العادة لم يلعفت إلى قوله © . أصله كالب إذا قال 
أنفقت مال الصغير عليه في يوم واحد وهو مال كثير . 

۹ - ولأن في تطويل المدة ضررا عليها » وفي قصرها إسقاط حق الزوج وقد 
صدقناها في أقل الطهر ؛ لأنه لا حد ولا كثرة فوجب أن لا يعتبر حيضها أقل الحيض 
حتى لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالزوج . 

٠١‏ - احتجوا بأنها أمينة فيما تخبر به من الحيض ؛ لأن الله تعالى أمر بالرجوع 
إلى قولها » وإذا أخبرت بالممكن قبل قولها . 

9 - والجواب أن الأمين إذا خالف قوله الظاهر لم يلتفت إليه © . 


)١(‏ ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهرين كذا في الحاوي القدسي » وفي البزازية » وإذا أسقطت تام 
الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة » ولو قالت : ولدت لا تقبل بلا بينة فإن طلب يينها 
باللّه تعالى لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقًا . ١‏ ه . انظر : البحر الرائق ( 5/4ه ) . 

(۲) أوادعت انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ) بأن 
تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء ثم تحيض الأقل ثم تطهر الأقل فهذا قرء ثان ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا 
الث ثم تطعن في الحيض لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة فلا تصح الرجعة فيها انظر : تحفة 
اتاج ( ٠١١/8‏ ) . 

(۳) قاعدة : الأمين إذا أخبر بخلاف العادة لم يلتفت إلى قوله . أصله كالأب إذا قال : أنفقت مال الصغير 
عليه في يوم واحد » وهو مال کثیر » . 

. » قاعدة : الأمين إذا حالف قوله الظاهر لم يلتفت إليه‎ )٤( 


e‏ کاب العدة 
6 - قالوا لو علق الطلاق بحيضها وقع الطلاق بقولها » ولا تعتبر فيه العادة 
ولا أكثر الحيض . | 
۴ - قلنا : لما علق الطلاق با لا يعلم إلا من جهتها صار كأنه علقه باختيارها › 
وصار كقوله : إن أحببت الطلاق فأنت طالق . فأما هاهنا فالعدة عبادة عليها يتعلق بها 
حق لزوجها ولم يوجد من الزوج ما يقتضي الرضا بقوله فاعتبر فيه الوسط ولم يعتبر أدناه . 


# ا 


o4۳/۱1۰ 


أكثر مدة الحمل 


o مسالة‎ ||| 


أكثر مدة الحمل 

4 - قال أصحابنا : أكثر مدة الحمل سنتان © . 

. © وقال الشافعي : أربع سنين‎ - ٥ 

5 - لنا : ما روي عن عائشة أنها قالت : ١‏ لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر 
من سنتين ولو بظل مغزل » (" . 

۷ - وروي أن الحمل أكثر من سنتين بقدر ما يتحول ظل المغزل » وهذا أمر 
مغيب لا يعرف إلا بالتوقيف » فكأنها روت ذلك عن رسول الله يكلم . 

۸ - ويدل عليه أن العادة أجراها الله تعالى في الحمل بتسعة أشهر فما زاد على 
ذلك أو نقص منه لا يثبت إلا بدليل من توقيف أو إجماع . 

6 - ولأنها مدة قدرت لانتقال الصبي من حال إلى حال فلا يجوز تقديرها 
بأربع سنين كمدة الرضاع . 

١‏ - ولأن ما لا تتقدر به مدة الرضاع لا يتقدر به مدة الحمل . أصله الخمس 

0 - ولا يلزم السنتان لأن مدة الرضاع مقدرة بينهما فيما يلزم الأب من أجرة 
الرضاع . 


)١(‏ قال زفر : يستبرئها بحولين أكثر مدة الحمل . وكان أبو مطيع البلخي يقول : يستبرئها بتسعة أشهر ؛ 
مامه الحبل في النساء عادة . قال : والأول أصح ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون وليس في ذلك 
نص . انظر : المبسوط ( 5/5 ) » والبدائع ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

(؟) جاء في مغني الححتاج : « أكثر مدة الحمل أربع سنين » دليله الاستقراء » وحكي عن مالك أنه قال : جارتنا 

امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن ' في اثنتي عشرة سنة تحمل كل 

بطن أربع سنين » وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة وقيل : إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين » وفي 
. صحته كما قال ابن شهبة نظر ؛ لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه . قال ابن 

عبد السلام : وهذا مشكل مع كثرة الفساد في هذا الزمان » . انظر : مغني الحتاج ( 88/5 ) . 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 441/7 ) برقم ( ٠١۳۲۹‏ ) » والدارقطني ( ۳۲۲/۲ ) برقم 

( ۲۸۰) » ونصب الراية ١‏ 5514/17 ) . 


6044/٠‏ لبا ا أ !أ سس کتاب العدة 


٠۹۷١‏ - احتجوا بأن المرجع في مدة الحمل إلى الخلقة والحبلة وليس المرجع فيه إلى 
الشرع » وإن علق الشرع به حكمًا "2 . 

۴ - قالوا : وقد وجد أربع سنين فوجب المصير إليه . 

۷٤ ٠‏ - قالوا : والدليل عليه أن الشافعى قال إن محمد بن عجلان ٠”‏ مولى 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة « حملت أربع سنين » © في هرم بن حبان ©) « حملته أربع 
سنين ) "© وسمى هرمًا لاحتباسه في بطن أمه ومنظور بن زياد الفزاري حملته أمه « أربع 
سنين » قالوا وولد مالك بن أنس « لأكثر من سنتين » © . 

٠٥‏ - وقال القتبى » قال الواقدي « سمعت نساء آل الجحاف من ولد زيد بن 
الخطاب ”© يقلن ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهوًا » 40 وإذا وجد هذا في 
الأعيان كان في العامة أكثر من أن يحصى . ا 

۲٠۹۷١‏ - والجواب أن هذا هو الدليل عليكم » لأن الرواية لو صحت في هذا 


. ) قاعدة : ( المرجع في مدة الحمل إلى الخلقة والحبلة وليس المرجع فيه إلى الشرع » وإن علق الشارع به حكمًا‎ )١( 
هو : محمد بن عجلان أبو عبد الله القرشي المدني » وكان عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن‎ )۲( 
ربيعة ابن عبد شمس ولد في خلافة عبد املك بن مروان . حدث عن : أيه وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج‎ 
وعمر بن شعيب وأبي حازم سليمان بن الأشجعي وغيرهم . حدث عنه : إبراهيم بن أبي عبلة ومنصور بن‎ 
المعتمر وشعبة وسقيان وزيد بن أبي أنيسة وأخرون . مات ابن عجلان سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر : سير‎ 
. ) 781 ( انظر : سنن الدراقطني ( 117/7" ) برقم‎ )۳( .) ٤۸١ : 484/5 ( أعلام النبلاء‎ 
هو : هرم بن حبان العبدي ويقال الأزدي البصري » حدث عن : عمر وروى عنه : الحسن البصري‎ )4( 
وغيره . قال ابن سعد : كان عاملًا لعمر » وكان ثقة له فضل وعبادة . وقيل : سمي هرمًا لأنه بقي حملا‎ 
سنتين حتى طلعت أسنانه !! ولي بعض الحروب أيام عمر وعثمان في بلاد فارس ترجم له الذهبي في تاريخ‎ 
. ) الإسلام ولم يذكر تاريخ وفاته . انظر : سير أعلام النبلاء ( ه/58-9-0‎ 

(5) انظر : تلخيص الخحبير ( ٤۷١/۳‏ ) . 

(1) انظر : الطبقات الكبرى » القسم المتمم ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۷) هو : زيد بن الطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح أبو عبد الرحمن القرشي العدوي أخو أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وكان أسمر طويلًا جدّا » شهد بدرًا والمشاهد كلها . وكان النبي قد آخى بينه وبين معن بن 
عدي العجلاني . وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة فلم يزل يقدم بها حتى قتل » فوقعت الراية فأحذها 
سالم مولى أبي حذيفة وحزن عليه عمر . وكان يقول : أسلم قبلى واستشهد قبلي . حدث عنه ابن أخيه : 
عبد الله وروى عنه : ولده عبد الرحمن بن زيد استشهد في ربيع الأول سنة اثنتي عشر . انظر : سير أعلام 
اللبلاء (۱۸۷/۳ : ۱۸١‏ ) . 

(۸) انظر : الطبقات الكبرى - القسم المتمم ( ٠٠٠١/١‏ ) . 


أكثر مدة اليإ ل ل بإ يي يس 8 1غ 
وجب أن يكون فى غير الأعيان أضعافه . ولو كان كذلك ظهر وانتشر كما ظهر نقصان 
ال عن تة أشهر فا له يسدر على أن هذه الزوايات ل هت نو یف رظن أن 
هذه عادة ظاهرة متقدمة في الشرع ثم يروى مخالفنا « أن رجلا غاب عن امرأته أربع 
سنين فجاءت بولد فهم عمر برجمها ) © ولو أن ذلك مستحيل عنده في العادة لم يبلغ 
به إلى الرجم » ثم قد ذكر أبو داود أن امرأة ولدت لخمس سنين . 

۷ه - فان قالوا : لو ثبت هذا لقلنا به . 

۸ - قلنا ولو ثبت ما قلقم عندنا قلنا به » وعلى أن الطريق إلى إثباته إن كان 
الوجود النادر فقد وجدنا ما روينا كما وجد ما رووه » وکل منها ثبت بخبر واحد » وإن 
كان الرجوع إلى عادة مستمرة لم يوجد في واحد من الأمرين ؛ لأن المرأة تخبر عن 
ظاهر أمر يجوز أن يكون بخلاف ظنها ؛ لأنها تستصغر الحبل العارض » ثم تمضى مدة 
ويتصل الحبل بذلك ولا طريق لها إلا معرفة لأن الحبل استمر في تلك المدة . 

۹ - فإن قالوا إن المرأة تعرف حملها بأمارة وبعد شهور ويوضع في التاسع . 

» قلنا هذا أيضًا لا يعلم إلا العادة إذا استمرت به واتصلت الأخبار عنه‎ - ٠ 
وهذا لا يوجد فيما يذكرونه فلم يجز إثبات ما يخالف العادة بخبر واحد لا يعلم الخبر‎ 

۹۱ به حقيقة ما يخبر عنه . واللّه أعلم / . 


*# اد 


. ) ٠١٤/۷ ( انظر : مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


٠‏ ۳47/1 ص جج چ ص چ چ 7ىصلىل يي سر كتاب العدة 


مسائل الر ضاع ”° ] 174 - ۱۳۷۹4 ] 


» ذكرنا في كتاب النكاح أن المحرمات على التأبيد أنواع ثلائة : محرمات بالقرابة » ومحرمات بالصهرية‎ )١( 
ومحرمات بالرضاع » وقد بينا المحرمات بالقرابة والصهرية في كتاب النكاح » هذه المسائل لبيان ا محرمات‎ 
بالرضاع » والخلاف في هذه المسائل يقع في ثلائة مواضع : أحدها في بيان الحرمات بالرضاع » والثانى في‎ 
بيان صفة الرضاع الحرم » والثالث في بيان ما يثبت به الرضاع . أما الأول : فالأصل أن كل من يحرم بسيب‎ 
القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله وب في كتابه الكريم نصًا أو دلالة على ما ذكرنا في النكاح يحرم‎ 
EG ا دي ا ا ا‎ 
تفسير الحرمة في جانب المرضعة فهو أن المرضعة تحرم على المرضع لأنها و فتحرم عليه‎ 

لقوله كك : ل راڪم آل أَرْصَعَمَممْ 4 [ النساء : ۲۳ ع معطوفا على قوله تعالى : [ حرم مك َء 
ایگ ینامگ [ النساء : ۲۳ ] فسمى سبحانه وتعالى المرضعة أم المرضع وحرمها عليه » وكذا بناتها 
يحرمن عليه سواء كن من صاحب اللين أو من غير صاحب اللبن من تقدم منهن ومن تأخر لأنهن أخواته من 
الرضاعة » وقد قال الله كك : «« رَلتََنُكْم يرت رة 4 لأنها أم ابنه من الرضاع فهى كأم ابنه من 
النسب . وأما صفة الرضاع الحرم : فالرضاع الحرم ما يكون في حال الصغر » فأما ما يكون في حال الكبر فلا 
يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة ب إلا ما روي عن عائشة ما أنه يحرم في الصغر والكبر جميعًا . 
واحتجت بظاهر قوله تعالى : « وڪم ا أَرَصَعْمَمٌ عنُص صب الرَصدعَةٍ # من غير فصل بين حال 
الصغر والكبر » وروي أن أبا حذيفة تبنى سالا وكان يدخل على امرأته سهلة بنت سهيل » فلما نزلت آية 
الحجاب أنت سهلة إلى رسول الله يك وقالت : يا رسول الله قد كنا نرى سااً ولدًا وكان يدل على وليس 
نا إلا بیت واحد فماذا ترى في شأنه ؟ فقال لها رسول الله بير : « أرضعيه عشر رضعات ثم يدخل عليك » 
وكان سالم كبيرًا » فدل أن الرضاع في حال الصغر والكبر محرم . وقد عملت عائشة ويا بهذا الحديث 
بعد وفاة النبي بلي حتى روي عنها أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم 
كلثوم بن بنت أبي بكر ن وبنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هه أن يرضعنه » فدل عملها 
بالحديث بعد موت النبي لقو على أنه غير منسوخ . وأما بيان ما يثبت به الرضاع : أي يظهر به فالرضاع 
يظهر بأحد أمرين : أحدهما الإقرار » والثانى البينة . أما الإقرار : فهو أن يقول لامرأة تزوجها : هي أختى من 
الرضاع أو أمي من الرضاع أو بنتي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما . وقال مالك 
والشافعي : يفرق بينهما » ولا يصدق على الخطأ وغيره . وجه قولهما أنه أقر بسبب الفرقة فلا يملك الرجوع » 
كما لو أقر بالطلاق ثم رجع بأن قال لامرأته : كنت طلقتك ثلاثًا ثم قال أوهمت والدليل عليه أنه قال لأمته : 
هذه امرأتي أو أمي أو أختي أو ابنتي ثم قال : أوهمت أنه لا يصدق وتعتق كذا هاهنا . أما البينة : فهي أن 
يشهد على الرضاع رجلان أو رجل أو امرأتان » ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك » ولا شهادة النساء 
بانفرادهن . وهذا عندنا » وقال الشافعي : يقبل فيه شهادة أربع نسوة . وجه قوله : أن الشهادة على الرضاع 
شهادة على عورة » إذا لا يكن تحمل الشهادة إلا بعد النظر إلى الثدي » وإنه عورة فيقبل فيه شهادة النساء 
على الانفراد كالولادة . فدعت الضرورة إلى القبول » وإذا شهدت امرأة على الرضاع فالأفضل للزوج أن = 


ثبوت التحريم بقليل الرضاع كييك 
الالال م . سس 
RE INN‏ )نيه 
ثبوت التحريم بقليل الرضاع 


١‏ - قال أصحابنا : قليل الرضاع يثبت به التحريم “ وهو قول علي بن أبي 
طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر © 


= يفارقها لما روي عن محمد أن عقبة بن الحرث قال : تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت امرأةٌ سوداعٌ فقالت : إنى 
أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله يكت فقال بر : « فارقها » فقلت : إنها امرأة سوداء وإنها كيت 
وكيت » فقال يِه : ١‏ كيف وقد قيل » . وفي بعض الروايات قال عقبة : فذكرت ذلك لرسول الله مكل 
فأعرض ثم ذكرته فأعرض حتى قال في الثامنة أو الرابعة : « فدعها إِذَا » . وقوله فارقها أو فدعها إذا ندبٌ إلى 
الأفضل والأولى . ألا ترى أنه ب لم يفرق بينهما بل أعرض ولو كان التفريق واجبا لما أعرض » فدل قوله 
بلق فارقها على بقاء النكاح . وروي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فسأل الرجل 
عليًا 5ه فقال : هى امرأتك ليس أحد يحرمها عليك فإن تنزهت فهو أفضل . وسأل ابن عباس إا فقال له 
مثل ذلك » ولأنه يحتمل أن تكون صادقة في شهادتها فكان الاحتياط هو المفارقة » فإذا فارقها فالأفضل له أن 
يعطيها نصف المهر إن كان قبل الدخول بها » لاحتمال صحة النكاح لاحتمال كذبها في الشهادة » والفضل 
لها أن لا تأخذ شيئًا منه » لاحتمال فساد النكاح لاحتمال صدقها في الشهادة » وإن كان بعد الدخول 
فالأفضل للزوج أن يعطيها كمال المهر والنفقة والسكنى لاحتمال جواز التكاح » والأفضل لها أن تأخذ الأقل 
من مهر مثلها ومن المسمى » ولا تأحذ النفقة والسكنى لاحتمال الفساد . وإن لم يطلقها فهو في سعة من المقام 
معها ؛ لأن النكاح قائم في الحكم » وكذا إذا شهدت امرأتان أو رجل وامرأة أو رجلان غير عدلين أو رجل 
وامرأتان غير عدول لما قلنا . وإذا شهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان وفرق بينهما فإن كان قبل الدخول بها 
فلا شيء لها لأنه تبين أن التكاح كان فاسدًا » وإن كان بعد الدخول بها يجب الأقل من المسمى ومن مهر 
الل » ولا تحب لها النفقة والسكنى في سائر الأنكحة الفاسدة . 
(1) جاء في البدائع : 9 ويستوي في الرضاع الحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة # . وروي 
عن عبد الله بن الزبير وعائشة © أن قليل الرضاع لا يحرم » وبه أخذ الشافعي فقال : لا يحرم إلا خمس 
رضعات متفرقات » واحتج با روي عن عائشة يليا أنها قالت : « كان فيما نزل عشر رضعات يحرمن » 
ثم صرن إلى حمس فتوفي النبي بث وهو فيما يقرأ » . وروي عن النبي بلقي أنه قال : « لا تحرم المصة 
والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ولأن الحرمة بالرضاع لكونه منبتًا للحم ومنشزا للعظم وهذا 0 
يحصل بالقليل منه فلا يكون القليل محرمًا . ولنا قوله ل : « aS‏ راڪوئڪم 
أليَصَسحَةٍ # مطلقًا عن القدر ل ا E‏ 0 
الرضاع وكثيره سواء » وروي عن ابن عمر ©ها أنه قال : الرضعة الواحدة تحرم » . انظر البدائع ( 8/4 ) » 
والمبسوط ( ١759/9‏ ) . 
(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ٤٥۸/۷‏ ) . 


۰ ` .سے تتاب العدة 


۲ - وقال الشافعي : يقع التحريم بخمس رضعات ”© . 

۴ - وهو قول عائشة وابن ن الزبیر وقال زيد بن ثابت يقع التحريم بثلاث رضعات " 

4 - لا : قوله تعالى : ف راشم آل رتك وذلك عام في قليل 
الرضاع وكثيره . 
ش ٥‏ - فإن قيل هذا ليس برضاع قلنا حلام سر ورهن > فينطلق على 

وجود جنس الفعل 0 

۲۹۸٩‏ - فإن قيل : الاية تة تقتضي أن الأم تكون مرضعة وليس فيها أن كل مرضعة 
تكون أنّا . ش 

۷ - قلنا : الرضاع تصير به امرأة اما با إجماع » فلا فرق بين أن يكون بقول 


2l 2‏ رد يڪم أل اتک 4 أو بقول : الل ني أرضعنكم أمهاتكم ع كما أن الولادة لم 


صارت بها أَمّا لم يفرق بين قوله :امنهر إل آل وَلَدْتَهُرّ 4 أو اللآني ولدنكم أمهاتكم . 
۸ - ولأن المراد بالآية تحريم من تصير أمّا بالرضاعة » ولم يرد أن يبين كل من 
كانت اما قبل الرضاع . وقد فهمت الصحابة من الآية ما ذكرنا ؛ لأن ابن عمر لما بلغه 


)١(‏ ( قال الشافعي ) ولو أخذ ثديها الواحد فأنفذ ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فأنفذ ما فيه كانت هذه 
رضعة واحدة ؛ لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة كما يكون الطعام والشراب بقية النفس 
وهو طعام واحد ولا ينظر في هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذا وصل إلى جوفه منه شيء فهو رضعة وما لم 
يتم حمسا لم يحرم بهن ( قال الشافعي ) والوجور كالرضاع وكذلك السعوط لأن الرأس جوف ( قال 
الشافعي ) فإن قال قائل : فلم لم تحرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضي أنها تحرم ؟ قيل بما حكينا أن 
عائشة تحكي أن الكتاب يحرم عشر رضعات ثم نسخن بخمس » وبا حكينا أن النبي َم قال : « لا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان » وأمر رسول الله يقي أن يرضع سالم حمس رضعات ليحرم بهن » فدل ما حكت 
عائشة في الكتاب وما قال رسول الله يق أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ولم يكن في أحد مع 
النبي يلج حجة » وقد قال بعض من مضي با حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية فيما حكت 
عائشة في الكتاب ثم في السنة . فإن قال قائل فما يشبه هذا ؟ قيل قول الله كك : و السار ااي . 
فطعو لدِيَهُمَا # فسن التي مر القطع في ربع دينار وفي السرقة من الحرز وقال تعالى : فل أَلَانية وان 
فاجلدوا کی ویار ْنَا ئة جلد فرجم النبي بي الزانيين الثيبين ولم يجلدهما فاستدللنا بسنة رسول الله 
َيِه على أن المراد بالقطع من السارقين والمائة من الزناة بعض الزناة دون بعض وبعض السارقين دون بعض لا 
من لزمه اسم سرقة وزنا » فهكذا استدللنا بسنة رسول الله بلقي أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون 
بعض لا من لزمه اسم رضاع . الأم ( ۲۹/۰ ۰ ۳۰ ) » تحفة المحتاج ( ۲۸۹/۸ ) . 

(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ٤٥٤/۷‏ ) . 


ثبوت اللتحريم يقليل الرضاء سسس 68498/١‏ 


أن ابن الزبير يفتي بوقوع التحريم بخمس رضعات قال : قضاء الله أولى من قضاء ابن 
ال © > واحتج بالآية”. 

8 - ويدل عليه قوله تعالى  :‏ رأآخوئڪم صت ألرصَْعَةٍ » ولم يفصل 
والرضاعة مصدر فتناول القليل والكثير ' 

۰ - ويدل عليه ما روي في حديث أفلح أن عائشة وكان عمها من الرضاعة 
فقال رسول الله ملت : ١‏ يلج عليك أفلح فقالت : إنما أرضعتني المرأة فقال : دعيه يلج 
عليك فإنه عمك » ولم يسأل عن مقدار الرضاع » © . 

: وروي في قصة المرأة التي قالت للزوجين : إني أرضعتكما 27 فقال النبي بي‎ - 0١ 
. فارقها » فقال : إنها سوداء قال : « كيف وقد قيل » ولم يسألها عن قدر الرضاع ولا عدده‎ 

۲ - ويدل عليه قول رسول الله ب « الرضاعة من المجاعة » > » « والرضاع 
ما أنبت اللحم وأشد العظم » © » « والرضاع ما فتق الأمعاء » ”© ولم يفصل . 

۴ - د الأوصاف لا توجد في القليل . 

4 - قلنا : وكذلك العدد لا يوجد فيه هذا المعنى وإنما أراد النبي ڪل بيان 
ااا ار ب في 
إنبات اللحم . 

٠‏ - واحتج أصحابنا أيضًا ما روي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كله 
قال : تحرم الجرعة من الرضاعة كما يحرم الحولان الكاملان . ذكره الحسن بن سفر في 
مسنده عن زادان عن علي کرم اله وجهه . 

45 - فإن قيل لا يحرمان فقد شبه الجرعة التي لا تحرم بالحولين وهما لا يحرمان . 


. ) ٤٥۸/۷ ( الستن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري ( 1801/4 ) برقم ( 4514 ) باب قوله : إن تبدوا شيعًا أو تخفوه إلخ › 

و في و ٠‏ ) برقم ( ٠٤٠٤١‏ ) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل . 

() أخرجه البخاري ( ۷۲٤/۲‏ ) برقم ( ۱۹٤۷‏ ) باب تغير لمشبهات » وابن شيية في مصنفه ( ٤۹۷/۲‏ ) . 

)۷۲ 4/7 ( باب الشهادة على الأنساب » ومسلم في صحيحه‎ ) ٠ . ٤( أخرجه البخاري ( 911/7 ) برقم‎ )٤( 
» باب « إنما الرضاعة من امجاعة‎ ) ٠٤١٠١ ( برقم‎ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 48/7 ه ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٤۳۲/۱‏ ) برقم ( 41١4‏ ) . 

(7) أخرجه الدارقطني في ستنه ( ۱۷۳/٤‏ ) برقم ( 5 ) . 


00۰/1۰ لللببببب-ا-ا سس بيب )ببح کتاب العدة 


۷ - قلت قوله كما يحرم الحولان دليل على أنه أراد تحريم ال جرعة ما تحرمه 
الرضاعة في ال حولين الكاملين . 

140 د ونان مد وا و و ا کن و ر 
فيه العدد » أو فلا يعتبر فيه . أصله الوطء » وعقد النكاح . وإنما اعتبرنا الحكم ؛ لأن من 
أصحابهم من يقول : لا يعتبر العدد وإنما يعتبر القدر . 

8 - الصحيح عندهم اعتبار خمس رضعات متفرقات . 

٠‏ - فإذا قلت في العلة فوجب أن يتعلق بمرة واحدة ولا يعتبر فيه عدد أولا 
قدر لم يمكنهم القول بموجبها على الوجهين . ولا يلزم الطلاق واللعان لأن العدد معتبر 
فيهما » ولان كل واحد منهما لا يوجب تحريًا مؤبدًا . 

١‏ - فإن قيل إيجاب التحريم المؤبد يقتضي التأكيد » ولا يعلق عليه حكم 
التخفيف 0 العدد . 

۲ - قلنا : إذا اقتضى زعام الغليظ والحكم تعليق التحريم بالقليل والكثير 
EE‏ 

۴ - فإن قيل المعنى في الوطء أنه لا يختص بزمان فلم يختص بمقدار . ولا 
احتص الرضاع بزمان جاز أن يختص بمقدار . 

64 - قلنا علة الأصل تبطل باللعان فإنه لا يختص بزمان ويختص بمقدار » وعلة 
الفرع تبطل بالفطر فإنه يختص بزمان النهار » ولا يعتبر فيه عدد . 

ه.اه؟ - فإن قيل الوطء لا يوجب التحريم بين الفاعل والمفعول » وإنما يوجب بينهما 
وبين غيرهما SS‏ > فلذلك اعتبر فيه العدد . 

٩‏ - قلنا : المرأة إذا أرضعت الصبية فالتحريم لا يحصل بينهما » وإنما يحصل 
بينهم وبين غيرهما » ويعتبر فيه العدد عندهم . 

۷ - فإن قيل : المعنى في الوطء أنه ثبت به الفراش فلم يعتبر فيه العدد . 

۸ - قلنا وطء الأمة لا تصير به فراسًا عنذنا © » وهو أصل علتنا فلا نسلم به 
للمعارض ولأنه حكم يتعلق بوصول واصل إلى الجوف فوجب أن لا يعتبر فيه عدد لا 


)١(‏ جاء في البدائع : « بخلاف الأمة القنة أو المدبرة ؛ لأنه لا يثبت نسب ولدها » وإن خصنها المولى وطلب 
ولدها بدون الدعوة عندنا » فلا تصير فراشًا بدون الدعوة » .. انظر : البدائع ( ٠١١/٤‏ ) . 


ثبوت التحريم بقليل الرضاع ١م‏ 
يقدر كالإفطار . 
ظ ۹ - فإن قيل الإفطار لا يختص بالوصول من الفم . 

. قلنا : وكذلك الرضاع عندنا » لأن السقوط يتعلق به التحريم‎ - ٠ 


ل ب a‏ 
فيه العدد . أصله وجوب الحد بشرب الخمر . 

5 - ولأن كل حكم لا يتعلق بالرضعة الواحدة لا يتعلق بالخمس . أصله رضاع 
الكبير » ولأن لبنها وصل | إلى جوف الصبي في مدة الرضاع » فصار كالخمس رضعات . 

o1۴‏ - ولا يلزم إذا حصرته › لأنا نسوى بين الأصل والفرع > وإن ثبت فعل 
وصل من فمه . 

4 - احتجوا : بما روى عن رسول الله لر أنه قال : ( لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان ولا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ‏ ^ . 

6 - وال جواب أن المصة والإملاجة عندنا لا تحرم » لأنها قد توجد فلا ينفصل 
بها اللبن › ؛ لضعف الصغير حتى يكرر المص ؛ فقد قلنا بظاهر الخبر وقوله ولا الرضعة ولا 
الرضعتان فهو تأويل الراوي معنى الرضعة . والمشهور في الخبر ذكر المصة والإملاجة . 
ولأن إثبات التحريم ونفيه إنما يقال في اللبن الذي يوصف بالتحريم والتحليل ٠»‏ فأما 
الصغير فلا يثبت يثبت في حقه تحريم > فعلم أن الخبر في رضاع الكبير » وقد كان العدد معتبرًا 

e Ng OE‏ ش 

0 - ولهذا روى طاوس عن ابن عباس أنه سل عن الرضاع فقيل له : النا 
يقولون : لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان ( قال وقد كان ذلك فأما اليوم فإن الرضعة 
الواحدة تحرم . فقال ابن مسعود إن الرضاع قليله وكثيره يحرم 9 فقد رويا النسخ › 
فدل على أن الخبر في رضاع الكبير . 

۷ - ولان قوله لا تحرم الصة ولا اللصتان » دليل على أن الثلاث تمرم . 
وعندهم أن تلك الغلاث لا تحرم . وعندهم أن دليل الخطاب كالنطق » وهو خلاق 


)١(‏ أخرجه الأمام مسلم في صحيحه ( ٠١۷6/۲‏ ) برقم ( ١‏ ) باب في المصة والمصتان » وابن ماجة 
في سننه ( 1۲١/١‏ ) برقم ( ۱۹٤١‏ ) باب لا تحرم المصة ولا المصتان . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۸۷/۳ ) » وأحكام القرآن للجصاص ( ۱۸٠١/۲‏ ) . 

() انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ٤٥۸/۷‏ ) . 


لولمه 
قولهم . [ فإن قيل ] ”“ كل من أثبت التحريم بالثلاث أثبته بالرضعتين . 

4 - قلنا : غلظ زيد بن ثابت التحريم بالثلاث ولا يثبته دونها وهو مذهب أبي 
ثور وأهل الظاهر (© . 

۹ - فإن قيل هذا الدليل قد عارضه صريح نطق بخلافه فهو أولى منه . 


٠‏ - قلنا وكذلك نطقه قد عارضه نطق آخر » فهو أولى منه » وهو خبر على 


كتاب العدة 


ل ا : بجا روي أن سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة جاءت 
إلى رسول الله يد فقالت : « كنا نرى سالا ولا ء وكان یدخل علي » ولیس لنا إلا 
بيت واحد » وقد أنزل الله ما تعلم فما تأمرني يا رسول الله ؟ فقال لها : أرضعي سال 
خمس رضعات يحرم بهن عليك ) 27 . 

9م - والجواب أن هذا يدل على أنه يحرم بالخمس ولا ينفي الحكم عما دونها . 

۴ - ولأنه في رضاع الكبير » فقد كان من شرط رضاع الكبير العدد » فلما 
نسخ رضاع الكبير سقط حكم العدد . 

4 - فإن قيل إذا نسخ رضاع الكبير لم ينسخ العدد وهنا قول لله تعالى + 
9١‏ کاستشہ د عَلِهِنَّ أديصة عد یح ون دا نیش فى ايوت # ثم نسخ الإمساك 

يرث فا ف تن ل موي ب وم سج لد في تياد , 

ه«لاه؟ - قلنا : إذا كان التحريم يتعلق بما ينبت اللحم » والكبير لا يتغذى با 
يتغذى به الصغير وبخط الددد E‏ 

؟لاه؟ - احتجوا : ما روى مالك عن عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن 
حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : « كان فيما أنزل الله كك في 
القرآن عشر رضعات معلومات / يحرمن ) ٩‏ ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي 
رسول الله به « وهن مما يقرأ : في القرآن » . 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) ۱۹۲/۱۰ ( (؟) انظر : المحلى‎ 

(۳) انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٤1۰/۷‏ ) برقم ( ۱۳۸۸۹ ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۰۷١/۲‏ ) برقم ( ١4517‏ ) باب التحريم بخمس رضعات » والإمام مالك 
في موطئه ( 1۰۸/۲ ) برقم ( ۱۲۷۰ ). 


ثبوت التحريم بقليل الرضاع د oro"/1‏ 
/الاة؟ - وهذا يدل على أن الشرع قد استقر على أن الحرم من الرضاع خمس 
رضعات 5 1 
۸ - قلنا دق الله بن أبي بكر ضعيف عندهم . قال سفيان بن عيينة عيينة : ( كنا 


. ايت‎ e COE E 
. ) منهم عبد الله بن أ بكر‎ 

8 - وقد روى حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة 
عن عائشة قالت : « كان فيما نزل من القرآن ثم سقط أنه لا يحرم إلا عشر رضعات أو 
خمس رضعات  »‏ وهذا يقتضي أن يكون حكم العشرة والحكم منسوخ . 

۰ - ولأن في هذا الخبر أن الخمس رضعات كانت تتلى » وكانت في صحيفة إلى 
يوم توفى رسؤل الله كت فتشاغل أصحابه بغسله ودفنه فدخلت داجن الحي فأكلتها © . 

۱ - ومستحيل أن يتلى القرآن إلى يوم وفاة رسول الله ل ناسحا أومنسوحًا ثم 
ينساه الناس جميعًا » وكيف يظن أن القرآن تأكله داجن فيذهبه واللَّه تعالى ضمن حفظه . 

۲ - وقولهم إن العشر رضعات نسخ حكمها ورسمها ولم ينسخ حكمها 
ش فكانت تتلى منسوخة ليس بصحيح ؛ لأن عائشة لم تذكر نسخ رسم الخمسة . 

ماهم - ولأنه إذا تلى منسوحًاإلى يوم وفاة رسول الله كلو لم يج ز أن يجهله كل الصحابة . 

4 - فإن قيل هذا كما روى عن عمر أنه قال كان جما يتلى ( الشيخ والشيخة. 
إذ زنيا فارجموهما البتة نكال من الله » © . 

٠‏ - قلنا : خبر عمر لم يثبت به الرجم عندنا بالطريقة التي لم يغبت بها هذا 
الخبر » وإنما أثبتناه بخبر ماعز » على أنه لو ثبت كان منسوخ التلاوة 29 . والرسم ما 
روينا عن ابن مسعود أنه آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم . وعن ابن عباس أنه 
قال : في الرضعة والرضعتين (“ قد كان ذلك » فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم . 
والنسخ يقبت بقول الصحابة . 

(۱) رواه الترمذي ( 458/7 ) برقم ( ١١51‏ ) باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين . 
(۲) انظر : تفسير القرطبي ( ١١7/4‏ ) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۸۳/١‏ ) » وانظر : تفسير ( ۸٩/٥‏ ) . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 15/8 ) . 

(5) سبق تخريجه . 


orot/\1‏ كتاب العدة 


٩‏ - ولأنها قالت « نسخت بخمس يحرمن » وقد بينا أن التحريم لا يثبت في 
حق الكبير » وقد كان العدد شرطا في رضاع الكبير » فلما نسخ سقط حكم العدد . 

۷ - قالوا معنى يباح به رفع النکاح » ويحرم الوطء فجاز أن يعتبر فيه العدد . 
أصله الطلاق واللعان . 

يفف - قلنا الرضاع قد يكون مباځا وقد يكون محظورًا إذا تزوج رجل فر 
فأرضعتها زوجته ليفسد نكاحها أو أرضعتها أمته . وإذا سقط قولهم انتقضت العلة بالرد 
فتنقض العلة . ثم إن وطأ امرأته بشبهة وهو لا يدري » وهذا وطء لا يوصف بالحظر ولا 
يعتبر فيه العدد واللعان غير مسلم » لأن رفع العقد والتحريم لا يقع به » ونما يقع بحكم 
الحاكم عندنا » ونعكس في الطلاق فنقول فلا يختص التحريم بعدد أصله الطلاق . 

۹ - قالوا ما يقطع التكاح ضربان أفعال وأقوال » فإذا كنا في الأقوال ما نرى 

عاقبة العدد كذلك في الأفعال . 

٠١‏ - قلنا : قطع النكاح في الأقوال لا يقف على العدد ؛ لأن الطلاق قبل 
الدخول والطلاق بعوض بقطع النكاح » ولا عدد » فإنما يعتبر العدد لتأكيد التحريم 2 
فلذلك قط النكاح بالرضاع لا يفتقر إلى عدد » وقد يتأكد بالعدد التحريم ؛ ؛ لأن العدد 
إذا حصل بأثر التحريم يإجماع لم يسع الاجتهاد في الإباحة . 

60 - قالوا : إرضاع تعدى عن عدد فصار كاللين المشوب بالماء . 

۲ - قلنا إذا غلب الماء فنوعه لا يكتفي به الصبي في العدد وفي مسأتنا بخلافه 
والوصف غير مسلم ۽ لأن الماء إذا غلب على اللبن فليس برضاع ولا يتناوله ا 
4 - 1 : الرضعة الواحدة لا يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم . 
4 - قلنا : وكذلك الخمس وإنما المعتبر الجدس الذي يقع به هذا المعنى . 


*# جد د 


oo0/\ 


مدة الرضاع التي يقع بها التحريم 
ا 4 
| مسالة ot‏ 


مدة الرضاع التي يقع بها التحريم 


6 - قال أبو حنيفة : مدة الرضاع الذي يقع به التحريم ثلاثون شهرًا وقال 
انل ومين خر لان 

45 - وبه قال الشافعي ° . 

۷ - لنا : قوله تعالى : 8 ملم وَفْصَكلُمُ تلش سَبَيْ 4 أضاف الأمرين إلى 
هذه المدة وهي لا تتضايق عنها فيكون جميعًا مدة الرضاع ومدة الحمل . 


)١(‏ جاء في البدائع : « وإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم ورضاع الصغير محرم فلا بد من بيان الحد الفاصل 
بين الصغير والكبير في حكم الرضاع وهو بيان مدة الرضاع الحرم . وقد اختلف فيه . قال أبو حنيفة : ثلاثون 
شهرًا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم » وقال أبو يوسف ومحمد : حولان لا يحرم بعد ذلك. فطم 
أو لم يفطم » وهو قول الشافعي وقال زفر : ثلاثة أحوال وقال بعضهم : خمس عشرة سنة . وقال بعضهم : 
أربعون سنة . احتج أبو يوسف ومحمد بقوله : ا للدت بضع وهی عوان كيين لمن راد أن يم 
ليَاَةٌ 4 جعل الله تعالى ال حولين الكاملين تمام مدة الرضاع » وليس وراء التمام شيء » وبقوله تعالى : 
« وَيْصَلْمٌ في امن وقوله كك : ل ولم وَيِصَُمٌ تلو سب # وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي مدة 
الفصال حولين » . انظر البدائع ( 4// ) . 

(۲) في مغني المحتاج : « فإن زالت أوصافه الثلاثة حسًا وتقديرًا وشرب الرضيع الكل أو شرب البعض حرم في 
الأظهر لوصول اللبن إلى الجوف » وليس كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير حيث لا يؤثر » فإنها تجتنب 
للاستقذار وهو مندرج بالكثرة » ولا كالخمر المستهلكة في غيرها حيث لا يتعلق بها حد » فإن الحد منوط 
بالشدة المزيلة للعقل والثاني : لا يحرم لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم » والأصح أن شرب البعض لا يحرم 
لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف » فإن تحقق كأن بقي من الخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزمًا . 
ويشترط كون اللبن قدرًا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد كما عن السرخسي وأقره » ومحل 
الخلاف ما إذا شرب من الختلط خمس دفعات أو كان حلب في خمس آنية كما مر أو شرب منه دفعة بعد أن 
سقي اللبن الصرف أربعًا » فإن زالت الأوصاف الثلاثة اعتبر قدر اللبن بماء له لون قوي يستولي على الخايط » 
فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم وإلا فلا » وقد يفهم تقييده بالمائع أن خلطه بالجامد لا 
يحرم » وليس مرادًا » فقد مر أنه عجن به دقيق يحرم » وسكت عن استواء الأمرين » وحكمه يؤخذ من الثانية 
بطريق الأولى » ولين المرأتين الختلط يثبت أمومتهما » وفي المغلوب من اللبنين التفصيل المذكور فيثبت الأمومة 
الغالبة اللبن » وكذا لمغلوبته بشرطه السابق » ولا يضر في التحريم غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم 
إلحاقًا له بالرطوبات في المعدة ويُحَرّم براء مشددة مكسورة إيجار وهو صب اللين في الحلق لحصول التغذية به 
كالارتضاع . انظر : الام ( ٥٦۲/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ۱۷١/۷‏ ) . 


o۳o01/۱ ۹۰ 


SS 
وأقل مدة الحمل لأنه تعالى قال : ف والْوَلِدَتُ برضن ولد‎ 
لي م ل ل‎ 

۹ - قلنا قال اللّه تعالى  :‏ حلت امم كرما وَوَصَعََهُ كما * والمراد بذلك 
الحمل بالألف وهو الحجر » حتى لا يؤدي إلى حكم اللفظ على التكرار . 

yS‏ لحري م ة» وقالت : لا تتقدر 
مدة الرضاع ؛ قال رسول اله تر : ( لا خر من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الندي » 29 وكان قبل الفطام . 

. فإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل‎ - ١ 

۲ - يدل عليه أن الله تعالى قال : # وَلْوَئِدتٌ رَضِعَنَ أولْدَهنٌ حون مين 
لِمَنَ اراد د ع اة ] ”© وقال تعالى : ل قان رادا وَصَالَا عن راض هما وكاو قل 
ْنَا اح عا 4 والفاء للتعقيب فأثبت الفصال بعد الحولين بتراضيهما وعند مخالفنا 
الانفصال بالتراضي ثم قال : فآ ون آرت أن فسارضعوا آوکدگ فل ج جا جاح عَليوْ © وهذا يفيد 
ما بعد الحولين باتفاق فعلم أنه إذا استرضع ثبت الرضاع 08 عليه قوله تعالى : 
١‏ تتم الى أزسمتكم 4 ولم يفصل . ويدل قوله ّلق : « الرضاعة من امجاعة ما 
انت اللحم وأنشز العظم » (© وهذا موجود بعد الحولين . 

YoVor‏ - ولان مدة الرضاع لو كانت مبينة في القرآن لم يعلق لله ذلك بأمر 
مجتهد فيه ؛ لأن الاجتهاد لا يدخل مع النص فكان يجب أن يقول الرضاع المدة 
المذكورة في القرآن » فلما علقه بأمر مجتهد فيه دل على أن النص لم يتناوله . 

4 - ولأن كل مدة يلزم الأب فيها نفقة الرضاع باتفاق جاز أن يزاد عليها 
كالسنة الواحدة . ولانها مدة لتربية الصغير ؛ لانها مدة تنقل الصبى من حال إلى حال 
فجاز أن يزاد على مدته . أصله مدة البلوغ . ولأنها مدة لتربية الصبي فجاز أن يزاد على 
السنتين أصله مدة الحضانة . ولأنها مدة لنقل الصبي من غذاء إلى غذاء فجاز أن يزاد 
على معيارها . أصله مدة الحمل . 

. ) ١ ( سبق تخريجه في مسألة رقم‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) > من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )۲( 
. ) ١ ( سبق تخرجه في المسألة رقم‎ )۳( 


مدة الرضاع التي يقع بها الحرم 7ب))--”ل _- تت -)بِ بح 61789١ ١‏ 

٠‏ - [ ولأن السنتين والستة أشهر كل واحدة منهما معتاد ] (© باتفاق فإذا 
جاز أن يعتاد أحد المدتين بنفسها للرضاع جازت الأخرى !. ولأن كل مدة جاز أن يمتد 
الحمل إليها جاز أن يزيد مدة الرضاع عليها . أصله التسعة أشهر . 

۲۷۹ - احتجوا بقوله تعالى : # ولم وَفْصكلْم لن سب 4 . وقد جعلنا هذه 
الآية دلالة لنا » وبينا أن إضافة الأمرين إلى المدة وهي لا تتضايق عنها تقضى إضافة كل 
واحد إلى جميعها . : 

۷ - ولو سلمنا ما قالوا لم يكن ذلك بيانًا لعلة الفصال وإنها هو بيان لأول مدة 
الفصال . ألا ترى أنه فرق بين الحمل والفصال » وأراد أقل مدة الحمل » كذلك أراد أقل 
مدة الفصال . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى : # وَلْوَلِدَتُ برضن أَوْلدَهَنٌ حولي كَامِلينِ لِمَنَ أراد 
أن يع آليمَاعَةَ © وبقوله : فإ وَفِصَلٌُ فى امن © . 

۹ - والجواب أن رضاع الأم لا يغبت به تحريم » فعلم أن الفصال المذكور فيه 
ليس هو فصال في التحريم » وإنما هو وجوب النفقة على الاب . وكذلك نقول : إن الاب 
يجب عليه النفقة في الحولين بغير اختياره » والفصال قبلها ثبت باتفاقهما » والرضاع 
بعدها ثبت يإقامتها أو باختيار الأم من الأمرين » من غير أن يجب على الأب نفقة . 

0۷۰ - احتجوا : بقوله لتم : « لا رضاع بعد الفصال )00 

05 - والجواب أنه إذا فعل الفصال لم يثبت الرضاع بعده عندنا » لأن الأم إذا 
قطعت الرضاع فاكتفى الصبي بالغذاء » فقد حصل الفصال فلم يثبت به تحريم الرضاع › 
سواء كان ذلك فى الحولين أو عند تمامهما » فقد قلنا بظاهر الخبر ومخالفنا يحمله على 
فقت ل وهنا ترك اهر 

5 - احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي قر : « قال لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين » ٩‏ . 

۴ - والجواب أن هذا الخبر رواه الناس عن ابن عُيئنة موقوفا على ابن عباس 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) 715/17 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 
. ) ١75/4 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 457/7 ) » والدارقطني‎ )1١( 


واإلووسبةب ب-بب-ب-ببيباببإ بحا ب ب 0ب حححح تتاب العدة 
ورواه ابن شهاب كذلك » وانفرد بروايته محمد بن عيينة مسندًا لهيئم بن جميل () 
الذي كان بدويًا بمكة رواية ظاهرة الانقطاع فكيف يكون عنده هذا الخبر متصلا فلا 
يرويه إلا مقطوعًا » ثم يسنده الهيثم وحده وليس هو من وجوه أصحاب بن عيينة . ثم 
لا دلالة فيه لأنه ب نفى الرضاع فهو موجود فلا بد أن يكون للنفي معنى يتعلق به › 
فزعم مخالفنا أن معناه لا رضاع يتعلق به التحريم . 

4 - وقلنا نحن : لا رضاع يجب على ما كان في الحولين فتساوينا في الخبر . 

. قالوا : كل سنة لا يثبت حكم الرضاع في آخرها لا يغبت في أولها‎ - 6٥ 
. أصله السنة الرابعة‎ 

5 - قلنا : لا يمتنع أن يتعلق الحكم بمدة مقدرة ويتناولها دون آخرها كما أن 
مدة / الوفاة تغبت في أول الشهر الخامس دون آخره . 

۷ - فإن قيل لأن تلك العدة فيها كسر . 

8 - [ قلنا : وكذلك سني الرضاع فيها كسر  ]‏ والمعنى في السنة الرابعة أنه 
لا يترتب على مدة يجب فيها نفقة الرضاع على الأب وليس كذلك الحولين ؛ لأنها تترتب 
على مدة فيها نفقة الرضاع على الأب يإجماع » فلذلك جاز أن يثبت فيها الرضاع . 

8 - قالوا : رضاع بعد الحولين الكاملين بلبن غلب الماء عليه . 

٠لالاه؟‏ - قلنا : لا نسلم أن ذلك رضاع » والمعنى فيه أنه ليس من جنس ما ينبت 
اللحم وينشز العظم . ٍ 

› وفي مسألتنا بخلافه » قالوا مدة لا يجب فيها نفقة الرضاع على الأب‎ - ١ 
. كالسنة الرابعة‎ 

قلنا : سقوط النفقة لا يستدل به على انتفاء التحريم » بدلالة أن أم الولد لا تستحق 
النفقة على مولاها » ويثبت برضاعها التحريم » والمعنى في السنة الرابعة ما قدمنا . 


* اننا فنا 


. ) 3١8/7 ( وانظر : نصب الراية‎ » ) ٤1۲/۷ ( انظر : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط (م ) » ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )۲( 


غلبة الماء والطعام على اللبن د أ/ووهةمه 


||اا|| مسئة oa‏ ( 


غلبة الماء والطعام على اللبن 


۲ - قال أصحابنا : إذا غلب الماء والطعام أو الدواء على اللبن لم يقع به 
التحريم 0 

۴ - وقال الشافعي : إذا تحقق وصول أجزاء اللبن إلى الجوف وقع به التحريم 29 . 

4 - لنا قوله بق : « الرضاعة من امجاعة  »‏ « والرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشز العظم » 9 » و « الرضاع ما فتق الأمعاء » ”“ وهذا لا يوجد في اللين المشوب 
E a E‏ 
العظم فصار كلين الشاة : 

٥‏ - ولا يلزم الجرعة الإأحدة لأن جنسها مؤثر في هذه المعاني » ولأن کل ما 
ع ا إذا وصل فيهما لم ينبت 
اللحم » كلبن الميتة إذا غلب الماء عليه 

70/75 - ولأنه حكم يتعلق باللين فسقط غلبة الماء عليه » كاليمين إذا حلف لا 
يشرب . 

۷ - ولا يازم اللبن النجس إذا غلب الماء عليه » لأن ذلك الحكم يتعلق 
بالنجاسة لا باللين ولأنه حكم يتعلق بوصول مائع | E‏ 
الماء عليه تسقط ذلك الحكم . أصله الحد الذي يجب بشرب الخمر . 

۸ - احتجوا أنه وصل غير الحرم | إلى محله في وقته وعدده فوجب أن ينشر 
الحرمة . أصله إذا لم يختلط به غيره . 

64 - قلنا لا نسلم أنه وصف اللبن الحرم » لأن هذه الصفة مستحقها اللبن إذا 
كانت بنفسه أو كانت قوته باقية مع الخالطة . وقولهم في وقته وعدده دليل عليهم ؛ لأن 
الوقت إا اعتبر » لأن الصبي يكتفي به في مدة الرضاع باللين » ولا يكتفى بغيره فعلى 


. ) ٠٤١/١ ( البسوط‎ )١( 
. ) ۱۲١/١ ( مغني المحتاج‎ )۲( 
. ) ١ ( ه) سبق تخريجه في المسألة رقم‎ » 4 » ۳( 


وأإوبام_ه 


هذا يجب أن لا يحرم اللبن المغلوب ؛ لأن الصبي لا يكتفي به . وأصله اللبن المنفرد . 
۰ - ولا فرق ينه وبين مسألتنا لأنه متى وصل لا تقع به الكفاية » فلم يحرم 

كرضاع الكبير » وإنما يحرم إذا وصل » وجنسه يؤثر في الكفاية فإذا غلب عليه الماء 

كاللين النجس قالوا تحريم يتعلق باللبن » ولا يسقط » فغلبه الماء كاللين النجس . 

١‏ - قلنا يبطل على أصلكم إذا اختلط بقلتين من الماء ؛ لأن التحريم في 
النجاسة لا يتعلق باللين وإنما يتعلق بالنجاسة » وهي موجودة » وإن غلبها الماء . والتحريم 
في مسألتنا يتعلق باللبن » فإذا غلب زال معنى اللبن واسمُّه فلم يثبت به التحريم . 

۲ - وقد بنى مخالفونا هذه المسألة على ظن منهم أنا نقول في الدواء إذا 
اختلط وغلب تعلق به التحريم . وهذا غلط بل مخالطته للدواء في الدواء إذا اختلط 
وغلب تعلق به التحريم » ونخالطته للماء يعتبر الأغلب » وإذا اختلط به لبن حيوان غير 
الآدمى فهو كالاء . وإذا اختلط لبن امرأتين اعتبر أبو يوسف الأغلب . وأما الطعام فإن 
كان ظاهرًا مسلبًا قوته لم ينبت التحريم بالعين وإن كان غالبا » لأن الطعام يسلب اللبن 
القوة » بدلالة أنه فرق » وليس كذلك الدواء » لأنه يخلط باللبن » حتى يوصله إلى 
العروق » فهو يزيده قوة . ولا يسلبه قوته فإذا غلب الدواء سلبه قوته فصار كالطعام » 
قالوا : إذا اجتمع في الوطء ما يبيح وما يحرم كان الحكم للمحرم . أصله الجارية 
المشتركة . ظ 

۴ - قلنا : المعنى الموجب للتحريم في الجارية ملك غير الواطئ » وهذا موجود 
وإن قل . وفي رواية من مسألتنا أنه إن شرب من لبن امرأة دفعة واحدة » وشرب في بقية 
المدة من غيرها فالتحريم ثبت منهما » وإن كان أحدهما أقل . 

4 - أما في مسألتنا فالمعنى الموجب للتحريم لم يوجد لأن اللبن المشوب لا 
يحصل بجنسه المقصود من الرضاع 5 


# # ا 


كتاب العدة 


أكل الصبى الجن من لبن الآدمي ا 0۳1/1۰ 


||| مسالة 4 


6٠‏ - قال أصحابنا : إذا اتخذ من لبن الآدمي جين فأكله الصبي لم يقع به 
التحريم ^ . | 

5 - وقال الشافعي : يقع به التحريم (© . 

۷ - لنا : أنه مأكول فلا يتعلق باللبن . أصله اليسير في الجين ولأنه نفع يتعلق 
باللبن فإذا صار جبنًا زال النفع كمن حلف لا يشرب لبا . 

۸ - احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض . 

۹ - قلنا : لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي يجنسه 
لا يتعلق به تحريم » وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين 
ان | 


*# اتنا نا 


(1) جاء في البدائع : « ولو جعل اللبن مخيضًا أو رائيًا أو شيرارًا أو جبئًا أو أقطًا أو مصلا فتناوله الصبي لا 
يثبت به الحرمة ؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم » ولا يكتفي به الصبي في 
الاغتذاء فلا يُحَدمُ ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه . أما إن اختلط بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلين 
البهائم أو بلبن امرأة أخرى فإن اخلط بالطعام فإن مسته النار حتى نضج لم يُحَرّم في قولهم جميعًا ؛ لأنه تغير 
عن طبعه بالطبخ . وإن لم تمسه النار فإن كان الغالب هو الطعام لم تثبت الحرمة ؛ لأن الطعام إذا غلب سلب 
قوة اللبن وأزال معناه وهو التغذي فلا يثبت به الحرمة » . انظر : البدائع ( ٠١/4‏ ) . 

(۲) لا يشترط بقاء اسمه لبا فلو جين أو جعل منه أقط أو نزع منه زبد أو عجن به دقيق وأطعم الطفل من 
ذلك حرم لحصول التغذي به . تنبيه : عبارته صادقة يإطعام الزبد نفسه وباللين الذي نزع زبده » وكل منهما 
محرم ولو خلط اللبن بمائع طاهر كماء أو نجس خمر حرم إن غلب بفتح الغين المعجمة على المائع بظهور أحد 
صفاته من طعم أو لون أو ريح » إذ المغلوب كالمعدوم » وسواء أشرب الكل أم البعض . انظر : مغني الحتاج 
(0/> كلع الأم ( ۳۲/١‏ ) . 


ot مسالة‎ ||| 


حقن الصبي باللبن 


۰ - قال أصحابنا : إذا حقن الصبى باللبن لا يقع به تحريم © . 

. © وبه قال الشافعي : في الجديد » وقال في القديم : يحرم‎ - ١ 

۲۴ - لنا : أنه مسلك لا يثبت تحريم الرضاع بوصول اللبن منه دفعة فلا يغبت 
لأن ما يصل منها إلى الأمعاء لا ينبت » وما لا يؤثر في التغذي لا يقع به التحريم كالماء . . 

۴ - ولا يلزم السوط لأن المقصود به التغذي » لأن الدماغ إذا وصل إليه © 
اللبن أصلحه وقواه » والبدن يصلح بصلاحه ويشد الأعضاء » وشد الأعصاب القوة منه 
وبها يستقيم البدن وأما الحقنة فتفعل لتخرج أثقال البدن وتنشر الطبع وهذا ليس بتغذي 
ولا زيادة في البدن . 


4 - احتجوا بأنه مسلك يفطر بالوصول منه » فيثبت بما يصل منه التحريم 


)١(‏ وأما الإقطار في الأذن فلا يحرم ؛ لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ لضيق الخرق في الأذن » وكذلك 
الإقطار في الإحليل ؛ لأنه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة » وكذلك الإقطار في العين 
والقبل لما قلنا وكذلك الإقطار في الجائفة وفي الآمة ؛ لأن الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة والآمة إن كان 
يصل إل المغنة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا خضل به الغذاء فلا عبرت به القرمة > وة آلا حرم إن 
حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة . وروي عن محمد أنها تحرم » وجه هذه الرواية أنها وصلت إلى 
الجوف حتى أوجبت فساد الصوم » فصار كما لو وصل من الفم » وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة 
هو معنى التغذي والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء ؛ لأن موضع الغذاء هو المعدة والحقنة لا تصل إليها فلا 
يحصل بها نبات اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع فلا توجب الحرمة . 

(۲) جاء في الأم : « والوجور كالرضاع وكذلك السعوط ؛ لأن الرأس جوف » ولو حقن به كان فيها قولان : 
أحدهما : أنه جوف وذلك أنها تفطر الصائم » والآخر أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة ؛ لأنه 
يغتذي من المعدة وليس كذلك الحقنة . قال المزني كله قد جعل الحقنة في معنى من شرب الماء فأفطر » 
فكذلك هو في القياس في معنى من شرب اللبن . وإذ جعل السعوط كالوجور ؛ لأن الرأس عنده جوف 
فالحقنة إذا وصلت إلى الجوف عندي أولى . وأدخل الشافعي تفه تعالى على من قال : إن كان ما خلط 
باللين أغلب لم يحرم » وإن كان اللبن الأغلب حرم فقال : أرأيت لو خلط حرامًا بطعام وكان مستهلكا في 
الطعام لا يحرم » فكذلك اللبن . انظر : الام ( ٠۳١/۸‏ ) . 

(7) ساقطة من صلب ( ص ) . 


حقن الصبي الین uwe‏ ۲/۱۰ 
كالفم والأنف . 

046 - قلنا الفطر يقع بتناول ما لا نفع به كالطين ا 
بالواصل من مسلك لا يحصل به التغذي › والتحريم لا يثبت بوصول ما لا يحصل به 


التغذي . 


# # * 


o“ £/۱ ۰ 


o مسالة‎ ||| 


لبن الميتة إذا شربه الصبي 


5ولاه؟ - قال أصحابنا : إذا حلب لبن اليتة فشربه الصبي ثبت التحريم © . 

۷ - وقال الشافعي : لا يثبت به التحريم 0 

۸ - لنا : قوله بر : « الرضاعة من امجاعة » 29 ., « والرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشز العظم » © وهذا موجود في اليتة . 

6 - ولا يقال إن لبن الميتة يستضر به الصبى ؛ لأن لبن الميتة كلحمها » ونحن 
قطعنا أن لحم الميتة لا يضر » والمسك ميتة ولا يضر ولأنه وصل إلى جوف الصبى في 
مدة الرضاع ما يقع بجنسه التغذي » كلبن الحية . ولأنه لبن يكتفى به من الغذاء فصار 
كما لو حلب منه في حياتها وشربه الصبى بعد موتها . 

٠‏ - ولأن فعلها في الرضاع غير معتبر بدلالة لو أكرهت على أخذ اللبن أو 
أخذ منها وهي نائمة أو مغمى عليها يثبت به التحريم . والموت يوجب تعذر فعلها ولا 
يمنع وقوع التحريم . 

0١‏ - فإن قيل النائم له فعل بدلالة أنه لو انقلب على إنسان فقتله وجبت الدية 
فلذلك تعلق الحكم بما وجد من لبنها . 

۲ - [ قلنا : النائم لا يجب عليها إن لم يكن لها فعل وهو الحركة ولا تحب 
عليها شيء ] © وإن لم يكن لها فعل فدل أن فعلها غير معتبر . 

۴ - فإن قيل لا يمنع أن يوجد الفعل في حال الحياة » فيتعلق به أحكام بعد الموت » 


كتاب العدة 


)١(‏ جاء في البدائع : « وكذا يستوي فيه لبن الحية والميتة بأن حلب لبنها بعد موتها في قدح فأوجر به صبي 
يحرم عندنا وقال الشافعي : لبن الميتة لا يحرم ولا حلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في إناء فأوجر 
به الصبي بعد موتها أنه يثبت به الحرمة » . انظر : البدائع ( ٩/٤‏ ) . ويلاحظ كثرة المسائل التي تندرج تحت 
الفقه الافتراضي في كتاب الرضاع على وجه الخصوص . 

(۲) قال : ولو حلب منها رضعة خامسة ثم ماتت فأوجره صبي كان ابنها » ولو رضع منها بعد موتها لم 
يحرم ؛ لأنه لا يحل لبن الميتة . انظر : الأم ( ٠٤/١‏ ) ء ومغني الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳ » 4) سبق تخرجه في المسألة رقم ( ٠ . ) ١‏ 

. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


لبن الميقة إذا شرب الصب 7جبب--- سب سس 8958/١8‏ 
ع ا » وإن كان لا يجب الضمان بعد الموت . 
4 - قلنا : الضمان إنما يجب بالحفر إذا كان على وجه التعدي » وبعد اموت ٠‏ 
الي يي ل د م 
أخذ اللبن وهي مكرهة ثبت التحريم . فدل على افتراق الأمرين ؛ ولأنه لبن لا يتناوله بعد 
موتها . أصله : إذا حلب منها قبل الموت . 
٠٠‏ - ولأن الموت لا يؤثر في اللبن » لأنه لا يحله فصار حكمه بعد الموت كهو . 


في حال الحياة . 
5 - فإن قيل : الموت لا يحل اللبن لكنه يوجد في محله فيؤثر فيه 
۷ - 3 قلا ؛ موت امحل ليس بأكثر من تخلية الطرف » فصار كاللين إذا حلب في 


إناء نجس بعد طهارته فكان تأثيره في نشر الحرمة كتأثيره قبل أن ينجس . أصله اللبن الذي 
خالطه الخمر ؛ لأنه منفصل من آدمية تنشر الحرمة » فاستوى فيه موتها وحياتها كالولد . 

۸ - فإن قيل 0 في الولد تحصل قبل الانفصال فموتها عند انفصاله لا 
يؤثر والتحريم في مسألتنا لا يشق انفصاله فكذلك أثر موتها . 

8 - قلنا التحريم في مسألتنا يتأخر عن الانفصال » وموتها لا ينع مقصوده . 
كما لا يمنع إذا انفصل ثم ماتت » ولأنه حكم يتعلق بوصول اللبن إلى الجوف » فاستوى 
فيه لبن الحية / والميتة . أصله إذا حلف لا يشرب لبا . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : 92 راڪم اې أَرَصَعْتَكْ © وبهذا يقتضي أن 
التحريم يتعلق بفعلها للإرضاع » واليتة لا ترضع فلا يثبت التحريم . 

0 - قلنا : ظاهر الآية يقتضي أن المرضعة ثبت يإرضاعها » وهل ثبت التحريم 
من غير إرضاع موقوف على الدليل . 

۲ - ولان الله تعالى علق التحريم بالإرضاع لأن الغالب أن الارتضاع 
بارضاعها د حا ا اح لور واد بر كقوله ا 
ڑا شی ا متهم إن أُمَهَتُدٌ إلا اى وده وم يرون مُنحكرا ين القول وزوناً 4 
ومعلوم أن اراد | شق بطنها فأخرج ولدها بعد موتها كان ابنها وإن لم تلده » إ إلا أن 
الغالب أن انفصال الولد يكون بالولادة فتعلق الحكم بذلك . 

۳ - قالوا : لبن لا يحل شربه كلين الكلب والضبع . 


٥۳/۱ ٠‏ ص ج ج صصص کتاب العدة 


64 - قلنا : البهائم لا يثبت بينها وبين الآدمي تحريم النسب » فلا يثبت بينهما تحريم 
لأن النبي مقر علق أحد الأمرين بالآخر وقال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) 20 . 
6 - قالوا تناول هذا اللبن محرم » وقد قال لي : « لا يحرم الحلال الحرام ۾ ) . 


- ةق قلا : الرضاع ثبت بشرب الصغير [ وفعله لا يوصف بالحرام ولا بالحلال 
ولأن ا ا يقع باللبن ] 29 من إنشاز العظم وإنبات اللحم » وذلك لا 
يوصف بالتحريم . 


۷ - قالوا لبن محرم قبل انفصاله من محله » فأشبه لبن الرجل . 

4 - قلنا : لبن الرجل غير محرم عندنا » فالوصف غير مسلم » والمعنى في لبن 
الرجل أنه لا يكتفى به في غذاء الصغير غالبًا » فلم ينشر الحرمة كلين الشاة . 

6 - وفي مسألتنا خلافه . قالوا الرضاع ثبت بين شخصين » فإذا كانت حياة 
أحدهما 0 كذلك حياة الآخر . 

1۰ - ل ا 
التحريم » وهوإنبات اللحم وإنشاز العظم » وموتها لا يبطل للمعنى المقصود باللبن» فلذلك لا يوي 

69 - قالوا المعنى يتعلق بتحريم مؤبد فاختص بحال الحياة كالنكاح 50 : 

۲۴ - قلنا : النكاح يتعلق به التحريم إذا انعقد » وبعد الموت لا ينعقد » فلا 
يل انحر e‏ كا قي تحال ااه ونا ردم فار 
قولهم لا يوجب التحريم » إلا إذا وجد في ملك أو شبهه » وهذا لا يوجد بعد الموت . 

88 - وعلى قولنا التحريم يتعلق باستبقاء منفعة الوطء والموت يبطل المنافع » بدلالة 
منفعة السمع والبصر» فكذلك منفعة البضع » فلا يوجد بالوطء استيفاء منفعة فلم يثبت 

4 - وأما الرضاع فيثبت التحريم به بما يحصل بالكفاية بالغذاء أو لإنبات 
اللحم وهذا موجود في لبن الميعة . . 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( 198/1 ) » برقم ( ۲٠۰۲‏ ) » باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المتفيض والموت القديم » والإمام أحمد في مسنده ( ٠١۲/١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 545/١‏ ) رقم ( ۲٠٠٠١‏ ) باب لا يحرم الحرام الحلال » والبيهقي في الستن 


الكبرى ( ۱۹۹/۷ ) . 
(؟) ما ين المكوفين ساقط (م » ن »ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها الصنف في الهامش . 


إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغرة سس ل o۳ V/1‏ 
||| مسالة 


۲٠‏ - قال أصحابنا : إذا تزوؤج بامرأتين كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة 
فإن تعمدت فساد النكاح وقعت الفرقة وضمنت وإن لم تتعمد لم تضمن © . 

5 - وقال الشافعي : تضمن في الحالين © . 

۷ - لنا : أن الرضاع ليس هو إتلاف لىق الزوج » وإنما هو سبب » والأسباب 
تختلف بالتعدي وغير التعدى كحفر البعر إن كان في ملكه لم يضمن ما تلف بها » وإن 
كان في غير ملكه ضمن . ومعلوم أن الرضاع مباح إذا لم يكن فيه فساد ومندوب إليه 


)١(‏ جاء في المبسوط : « ولو كانت امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا جميعًا ؛ لأنهما 
صارتا اما وبنتا » وللصغيرة نصف الصداق » ولا شيء للكبيرة إن لم يدخل بها تعمدت الفساد أو لم تتعمد ؛ 
لأن الفرقة جاءت من جهتها قبل الدخول وسقط جميع الصداق على كل حال سواء كانت متعدية في 
التسبيب أو لم تكن متعدية كالمعتقة إذا اختارت نفسها » إلا أن الزوج يرجع عليها بما غرم للصغيرة إن كانت 
تعمدت الفساد لكونها متعدية في التسبيب » وله أن يتزوج الصغيرة إذا لم يدخل بالكبيرة . وليس له أن يتزوج 
الكبيرة ؛ لأن بمجرد العقد على الابنة تحرم الأم على التأبيد والعقد على الأم لا يحرم الابنة قبل الدخول » وإن 
كان قد دخل بالكبيرة لم يتزوج واحدة منهما قط لوجود العقد الصحيح على الابنة والدخول بالأم » . 
المبسوط ( ۲۰۰/۳۰ )ء والبدائع ( ٠۳ » 1١/4‏ ) . 

(۲) ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة لأنها صارت أخت الكبيرة 
وكذا الكبيرة في الأظهر لذلك » ويفرق بينه وبينها » كما لو نكح أخمًا على أختها فإن هذه لا تجتمع مع 
الأولى أصلًا لوقوع عقدها فاسدًا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى » بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع 
الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح وله نكاح من شاء منهما من غير جمع » لأنهما أختان وحكم مهر الصغيرة عليه 
وتغريمه أي الزوج المرضعة وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة حكمها ما سبق في الصغيرة » فلها عليه نصف 
المسمى الصحيح » وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل فإن كانت موطوءة فله على 
الأم المرضعة بشروطها السابقة مهر مثل في الأظهر كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح » وإلا فجميع مهر 
امل » ويأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر امل » وهو يرد دعوى المقابل أنه بالدخول 
استوفى منفعته فلا يغرم له بدله . أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها يإرضاعها الصغيرة فلا 
يرجع عليها بمهرها › لثلا يخلو نكاحها من الوطء عن مهر وهو من خخصائص نبينا بإ ولو أرضعت بنت 
الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا لأنها جدة زوجته وكذا الصغيرة فتحرم أبدا إن كانت الكبيرة موطوءة 
لأنها ربيبة » بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة » لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول وحكم الغرم هنا ما سبق 
أيضًا وت رکه لوضوحه مما ذكره . انظر : تحفة الحتاج (795/8 ) » مغني الحتاج ( ٠٤١ › ١44/8‏ ) . 


٠‏ 0۳۸/۱ ع سس د كتاب العدة 


عند حاجة الصغيرة » وواجب إذا خاف عليها فإن لم تكن متعدية فيه لم تضمن . 
۸ - ولا يقال إن ضمان حافر البئر فيها حصل » لأن الحافر تصرف فى ملك 
نفسه ؛ لأنه لو حفر في غير ملكه على وجه ما لم يضمن » بدلالة من أذن له الإمام في 
حفر بثر في الطريق لاء السبيل . كذلك هذه إذا تصرفت في غير ملكها على وجه 
مأذون . 

64 - احتجوا : بأن كل فعل إذا قصد به الإنلاف تعلق به الضمان » وإذا لم 
يقصد به الإتلاف تعلق به الضمان كالرمي .. 

٠‏ - قلنا : لا يختلف عندنا بالقصد إلى الإتلاف وإنما يختلف بالتعدي وغير 
التعدي . وقصد الفساد هو الذي تصير به متعدية فهو سبب العلة . يبين ذلك أنها لو 
أرضعنها لا تقصد إفساد النكاح [ لكنها قصدت الإضرار لديها بتمريضها بارتضاع . 
زيادة على صاحبتها ضمنت » وإن لم تقصد إفساد النكاح ] (© لأنها متعدية . 

١‏ - وقد ناقضهم أصحابنا بمن رمى مسلمًا واققًا في صف المشركين إن علمه 
مسلمًا ضمن لأنه تعدى في رميه » وإن لم يعلم أنه مسلم لم يضمن لأنه غير متعد لرميه . 

۲ - كذلك في مسألتنا بمعنى فيما قاسوا عليه أنه ضمان مباشرة الإتلاف » 
فاستوى فيه التعدي وغيره . 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) »( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


إرضاع الزوجة بقصد الفساة oN u‏ 


||| مسئة فف )ار 


إرضاع الزوجة بقصد الفساد 


۴۴ - قال أصحابنا : إذا أرضعتها قاصدة الفساد ضمنت نصف للمهر 
ا 

4 - وقال الشافعي : تضمن نصف مهر مثلها وخرج أصحابه قولا خر أنه 
تضمن جميع مهر مثلها ٩‏ . 

٠‏ - لنا : أن منافع البضع في ملك الزوج قمة لمع بدلالة أن الأب لا علق 
خلع بنته الصغيرة بمالها . ولو كان خروج البضع قيمة جاز بدل مالها في مقابلته . ولهذا 
لو طلق المريض امرأته لم يضمن شيا لغرمائه . ولو تقوم بضعها ضمنت » كما لو أعتق 
عبده . وإذا لم تتقوم المنافع لم تضمنها المرضعة بالإتلاف . وإنما تضمن لانها قررت عليه 
ضمان نصف المهر » وقد كان يجوز أن يسقط عنه بأن تكفر فترتد » أو تمكن ابن الزوج 
من نفسها » فكأنها أتلفت عليه ما غرمه لها فضمنت ذلك . 

دمزة:- جرا : بان من الف شا نة وجب أن يمه رقيمته لا بالبدل 
الذي ملك 27 به أصله سائر المتلفات 

۷ س- قلنا لا نسلم أنها تضمن بالإتلاف قيمة البضع لأنه لا قيمة له وإنما قررت 
عليه ضمانًا كان يجوز أن يتهم منه فغرمت ما قررته عليه من الضمان فأما أن يكون 


)١(‏ لا يثبت حرمان الميراث بقتل الصغيرة . ويستوي إذا كانت الكبيرة تعلم أن الصغيرة امرأة زوجها أو لا 
تعلم ذلك فيما بينا من الحكم . إلا أنها إذا كانت تعلم » وقد تعمدت الفساد › فإنه يرجع الزوج عليها 
بنصف مهر الصغيرة » وهذا إذا أقرت أنها تعمدت الفساد » وإن لم تتعمد الفساد أو لم تعلم أنها امرأته فلا 
شيء عليها » وفيها قول آخر أنه يرجع عليها بنصف الصداق سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمده . انظر : 
المبسوط ( ۳۰٠٦/۳۰‏ ) ء البدائع ( ١١/4‏ ء ١۳‏ ) . 

(۲) جاء في تحفة امحتاج : « ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة » لأنها 
صارت أخت الكبيرة » وكذا الكبيرة في الأظهر لذلك » ويفرق بينه وبين ما لو نكح أختا على أختها بأن هذه لم 
تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدًا من أصله » فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف الكبيرة هنا » فإنها 
اجتمعت مع الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح وله نكاح من شاء منهما من غير جمع » لأنهما أختان وحكم مهر 
الصغيرة عليه وتغريمه أي الزوج المرضعة » . انظر : تحفة المحتاج ( ۲۹٦/۸‏ ) » ومغني الحتاج ( ١48/0‏ ) . 
(۲) قاعدة : من أتلف شيئًا وضمنه وجب أن يضمنه بقيمته » لا بالبدل الذي ملكه به . 


كتاب العدة 
وأ/و/اءطهة 


ملكه . 
ضمانها ١‏ لا قيمة و 
u‏ لصف اهر مله ولو ضح ا قالوة لوج 
O‏ ا 
أ فلما لم تعتبر 1 قيمة المتلف لم يصح هذ م 
أن تضمن الجميع › تعثبر 


* نط فنا 


تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة ıu‏ ة ٥۳۷۱/۱‏ 


ITT 
© مسالة‎ ||||||| 


تروج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة 


حم 


۹ - قال أصحابنا : إذا تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة وفرقت 
الرضاع وقعت الفرقة بينه وبينهما 

. ©( وهو أحد قولي الشافعي‎ - ٠ 

0 - وقال : في القول الآخر وقعت الفرقة بينه وبين الثانية خاصة ° . 

65 - لا : أنهما صارتا ين [ بسبب واحد وهو رضاع الثانية » وكأنهما 
ارتضعتا معًا ولأنهما صارتا أختين ] (© وهما تحته » ففسد نكاحهما » كما لو ارتضعتا 
ا 

۴ - احتجوا : بأن الثانية تم الجمع بها فاختصت بفساد النكاح » كمن تزوج 
امرأة ثم تزوج أختها » وكمن وطئ أمة ثم وطئ أختها اختصت الثانية بالتحريم . 

4 - قلنا إذا توج واحدة بعد الأخرى فقد صح نكاح الأولى » والمعنى المفسد 
اختص بالثانية » لأن نكاحها لا يصح › فلم يؤثر ذلك في الأولى . 

٠‏ - وفي مسألتنا صح نكاحها » وجعلتهما الأخوة بمعنى واحد » برضاع 
الثانية فكأنه تزوجهما معًا . وكما لو تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة . 
فأما الأمتان فمثل مسألتنا » لأن الجمع في الوطء حصل بالثانية فحرم وطؤها » وتساويا 
ولا تحل له واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه إما الأولى أو الثانية . 


# ¥ * 


)١(‏ وكذا إذا تروج صبيتين رضيعتين » فجاءت امرأة فأرضعتهما بانتا منه ؛ لأنهما صارتا أختين وحرمة الأخحت 
من الرضاع يستوي فيها السابق والطارئ . وكذا حرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة » انظر : المبسوط 
"٠.١0/80‏ )ء البدائع ( ٠٤/٤‏ ) . 

(۲) ولو أرضعتها امرأة له كبيرة لم يصبها حرمت الأم لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر لها ولا متعة ؛ 
لأنها المفسدة . وفسد نكاح المرضعة بلا طلاق ؛ لأنها صارت وأمها في ملكه في حال ولها نصف المهر 
ويرجع على التي أرضعتها بنصف مهر مثلها . انظر : الأم ( 784/8 ) » وأسنى المطالب ( 59/4 ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


لماه 


||| مسالة 


كتاب العدة 


تزوج المرأة ولها لبن من زوج آخر 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا تزوجت المرأة ولها لبن من زوج فيكفي باللين الأول 
وإن حملت من الثاني فاللبن عند أبي حنيفة للأول (© . 

۷ - وقال الشافعي : إذا حملت واللبن بحاله لم ينقطع ولم يزد » فهو للأول 
قولا واحدًا » وإن زاد ففيه قولان : 

4 - أحدهما : للأول والآخر : بينهما . وإن انقطع ثم عاد بظهور الحمل ففيه 
ثلاثة أقوال : قولان مثل الأول والثالث أن اللبن للثاني وهو الصحيح " . 

8 - لا : أن الولادة سبب لنزول اللين » والحمل قد يزول به اللبن » وقد لا 
زر ای لي ا ا 
الأول بالاحتمال . 

YoAo:‏ - ولأن الزيادة قد نتحدث بصحة الجسم وبجودة الغذاء » وقد ينقطع اللبن 
بعارض د تم يعود . وزيادة اللبن يحتمل أن يكون لهذا المعنى 4 ويحتمل أن يكون ان 
رح لاص 0 


ا إذا لم يزد . 
و" - ولأن ووه اسم ادر . فإذا زاد فقد يتعين . أصله 
لال 


۲ - احتجوا : بأن الحمل سبب للبن » فإذا زاد فالظاهر أن الزيادة لأجل 
الحمل» فيكون بينهما كاين أبيه خلط بلبن غيره . 

۴ - قلنا الحمل قد يكون سبيًا وقد لا يكون » والسبب الأول مستقر فلا 

%# نط اننا 

)١(‏ جاء في المبسوط : « إذا ولدت المرأة من الرجل ثم طلقها وتزوجت بزوج آخر وأرضعت بلبن الأول ولدًا 
وهي تحت الزوج الثاني فالرضاع من الزوج الأول دون الثاني ؛ لأن المعتبر من كان نزول اللبن منه لا من هي 
تحته » ونزول هذا اللين كان من الأول » . انظر : المبسوط ( ١5/0‏ ) »ء والبدائع ( ١١/4‏ ) . 
(۲) انظر : الأم ( ۳۶/١‏ )ء تحفة الحتاج ( ۲۹۳/۸ » ۲۹٤‏ ) . 


٠١ -‏ / “امه 


قول الرجل لزوجته أختى من الرضاع أو السب 
||| مسالة 4 
قول الرجل لزوجته أختي من الرضاع أو النسب 


4ه - قال أصحابنا : إذا قال لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع ولم 
يثبت على هذا القول حتى قال وهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة وإن ثبت على قوله فرق 
بينهما 09 , 

66 - وقال الشافعي : لا يقبل رجوعه وإن قال ذلك لأجنبية ثم [ رجع لم يحل ٠‏ 

. أن يتزوجها‎ ٩ ] له‎ ٠ 

ا و ا و 
إلا بنکاح جديد © . 

۷ س- لنا : أن هذا الإقرار لا يتضمن فرقة وإإما هو نفي أصل النكاح بأمر يجوز 
أن يقع فيه الغلط » فإذا استدركه جاز أن يقبل استدراكه إذا قال : ما تروجت » ثم قال 

قد تزوجتك . 

۸ - فإن لم يسلموا هذا » قلنا : جحد عقدا ثم أقر به » فصار كما لو جحد 
البيع ثم أقر به » وكما لو جحد الملك ثم أقر به . 

8 اجر : بأنه أقر بتحريم فرج عليه فلا يقبل قوله في الرجوع . أصله : إذا 
قال لأمته هذه أحتي قلنا إقراره في ملكه بالنسب ليس بنفي أصل املك > وإنما هو إقرار 
بغير موقع » لأنه يصح أن يلك ذات رحمه » ومن أوقع عتما ثم رجع عنه لم يصدق . 

۰ - وفي مسألتنا لم يقر برجوعه من فرقة » وإنما : نفى أصل النكاح » فكأنه قال 
لم أتروجها . 

0١‏ - فإن قيل هذا الإقرار يتضمن فرقة بدلالة أنه إذا كان قبل الدخول وجب 
بها نصف المهر . 

۲ - قلا e DI EE a‏ في المهر 


. ) ١٤١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. (ع ) + ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ ٠ “(0) » ) ما بين المعكوفتين ساقط (م‎ )۲( 
. ) ۳۳۹/۸ ( انظر : الام‎ )۳( 


n ٠6‏ لل سح كتاب العدة 
۳ - قالوا إذا أقر أنه طلق امرأته ثلاثًا ثم قال : غلطت لم يقبل قوله . 
باقر ا a LS‏ 
كذلك الرضاع لأنه يشتبه عليه في الغالب . 
۲۸۵ - قالوا لو أقر يدين على ابنه كم رجع لم يقبل غوله ‏ وإن كان ذلك نما 
5 - قلنا لأن الإقرار تعلق به حق آدمي فلم يصدق في إسقاطه . 
۷ - وهذا الإقرار يلزم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا أقر به على وجه يشبه جاز 
£ ف اع 
أن يقبل رجوعه . [ والله أعلم بالصواب ع ( . 
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كتاب النفقات 
تاب ال 8 قات )1غ( 


)١(‏ النفقة أنواع أربعة : نفقة الزوجات » ونفقة الأقارب » ونفقة الرقيق » ونفقة البهائم وال جمادات . أما نفقة 
الزوجات فالكلام فيها يقع في مواضع : في بيان وجوبها » وفي بيان سبب الوجوب › وفي بيان شرائط 
الوجوب » وفي بيان مقدار الواجب منها » وفي بيان كيفية وجوبها وبيان سبب الوجوب » وفي بيان ما يسقطها 
بعد وجوبها وصيرورتها ديئًا في الذمة . أما وجوبها : فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . أما 
الكتاب العزيز فقوله كك : 9 أكون بن حت گر ين ورک [الملاق :+ أي على قدر ما يجده أحدكم من 
السعة رة » والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب » وفي حرف 
عبد اله بن مسعود ضيه  :‏ أكون حت سگ ين وبر € وهو نص . وقوله كك : # ولا شاروش لتضيفوأ . 
ون 4 الاق : ٠‏ أي لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فيخرجن » أو ل تضاروهن في السكن جاو 0 
من غير استكذان فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن . وأما السنة : فلما روي عن رسول اله َك أنه قال : « اتقوا 
اتوي را لو بال ال 
الله » لكم عليهن حق أن لا يوطئن فرشكم أحدًا » ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه » فإن خفتم نشوزهن 
فععظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف » ثم 
قال ثلاثًا : « ألا هل بلغت ؟ » . وأما المعقول : فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقًا للزوج ممنوعة عن 
الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدًا إليه فكانت كفايتها عليه بقوله بلي : « الخراج بالضمان » » ولأنها إذا 
كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم تكن كفايتها عليه لهلكت » ولهذا جعل 
للقاضي رزق في بيت مال المسلمين » لأنه محبوس لجهتهم » ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو 
بنت الال كذا هاهنا . وأما سبب وجوب هذه النفقة : فقد اختلف العلماء فيه » قال أصحابنا : سبب وجويها 
استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها » وقال الشافعي : السبب هو الزوجية وكونها زوجة له » ورجا قالوا 
ملك النكاح للزوج عليها »> وربا قالوا القوامة واحتجوا بقوله تعالى  :‏ الال موت عل انسل يما سل 
أله به عل بَعْضٍ يما أَنْمَقُوأ من مولو © داس : 4م أوجب النفقة عليهم لكونهم قوامين » والقوامة 
تتت کیت بالنكاح » فكات سيب وجوب النفقة النكاح » لأن الإنفاق على المملوك من باب إصلاح الملك واستيفائه › 
فكان سبب وجوبه الملك كنفقة المماليك . وأما شرط وجوب هذه النفقة : فلوجوبها شرطان : أحدهما يعم 
النوعين جميعًا أعني نفقة النكاح ونفقة العدة . والثاني يخص أحدهما وهو نفقة العدة . أما الأول : فتسليم المرأة 
نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم » ونعني بالتسليم التخلية » وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برفع 
المانع من وطعها أو الاستمتاع بها حقيقة › إذا كانت المانع من قبلها أو من قبل غير الزوج » فإن لم يوجد التسليم 
على هذا النحو فلا نفقة لها . وأما بيان مقدار الواجب منها فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في 
بيان ما تقدر به هذه النفقة . والثانى في بيان من تقدر به . أما الأول : فقد اختلف العلماء فيه قال أصحاينا : هذه 
النفقة غير مقدرة بنفسها بل بكفايتها . وقال الشافعي : مقدرة بنفسها على الموسر مدان » وعلى المتوسط مد 
وع وعلى لبر نھ مد برا جج بظاهر قوله بای : « لفق ذو س ين ميد Ç‏ [الطلاق : /] أي قدر 
سعته » فدل أنها مقدرة » ولأنه إطعام واجب فيجب أن يكون مقدرًا كالإطعام في الكفارات » ولأنها وجيت 
بدلا لأنها تجب بمقابلة الملك عند الشافعية ومقابلة الحبس عندكم فكانت مقدرة » كالثمن في البيع والمهر في  .‏ 
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النكاح . وأما بيان كيفية وجوب هذه النفقة : فقد اختلف العلماء في كيفية وجوبها قال أصحابنا : إنها تجب 
على وجه لا يصير ديئًا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين » فإن لم يوجد أحد هذين تسقط 
بمضى الزمان » وقال الشافعي : إنها تصير ديا في الذمة من غير قضاء القاضي ولا رضاه ولا تسقط بمضي الزمان 
فيقع الكلام في هذا الفصل في مواضع : فيان أن الفرض من القاضي أو التراضي هل هو شرط صيرورة هذه 
النفقة ديئًا في ذمة الزوج أم لا ؟ وفي بيان شرط جواز فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطا » وفي بيان 
حكم صيرورتها ديئًا في ذمة الزوج » أما الأول : فهو على الاختلاف الذي ذكرنا . احتج الشافعي بقوله ك : 
9 عل للود لم يدهن سوج مرو 4 ابترة: ++ فعلى كلمة إيجاب » فقد أخبر سبحانه وتعالى عن وجوب 
النفقة والكسوة مطلقًا دون تقييد بزمان وقوله وك : «9 لفق ذو سعَو ين سَمَيدٌ ومن فر عله ررم لفق يمآ ءانه 
أذ 4 زالطلاق : ۷ أمر تعالى بالإنفاق مطلقًا عن الوقت ولأن النفقة قد وجبت » والأصل أن ما وجب على إنسان 
لا يسقط إلا بالإيصال او بالإبراء كسائر الواجبات » ولأنها وجبت عوضًا لوجوبها بمقابلة المتعة فبقيت في الذمة 
من غير قضاء كالمهر » والدليل عليه أن الزوج يجبر على تسليم النفقة ويحبس عليها » والصلة لا تحتمل الحجبس 
والجبر . وأما نفقة الأقارب : فالكلام فيها أيضًا يقع في المواضع التي ذكرناها في نفقة الزوجات وهي : بيان 
وجوب هذه النفقة وسبب وجوبها وشرط الوجوب ومقدار الواجب وكيفية الوجوب وما يسقطها بعد 
الوجوب . أما نفقة الأولاد فسبب وجوبها هو الولادة لأن به نثبت الجزئية والبعضية والإنفاق على الحتاج إحياء 
له » ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه » وإن شعت قلت : سبب نفقة الأقارب في الولاد وغيرها من الرحم 
الحرم هو القرابة امحرمة للقطع لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سيب مفض إلى القطع ‏ وترك الإنفاق من ذي 
الرحم الحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك » وإذا حرم الترك وجب الفعل 
ضرورة » وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع : بعضها يرجع إلى المنفق عليه خاصة » وبعضها يرجع إلى المنفق 
خخاصة » وبعضها يرجع إليهما » وبعضها يرجع إلى غيرهما . وأما بيان كيفية وجوبها : فهذه تجب على وجه لا 
تصير ديئًا في الذمة أصلًا سواء فرضها القاضي أو لا ء بخلاف نفقة الزوجات فإنها تصير ديا في الذمة بفرض 
القاضي أو بالتراضي » حتى لو فرض القاضي للقريب نفقة شهر فمضى الشهر ولم يأخذ ليس له أن يطالب بها 
بل تسقط » وفي نفقة الزوجات للمرأة ولاية المطالبة بجا مضي من النفقة في مدة الفرض » وقد ذكرنا وجه الفرق 
بينهما في نفقة الزوجات فيقع الفرق ين النفقتين في أشياء . وأما بيان المسقط لها بعد الوجوب فالمسقط لها بعد 
الوجوب هو مضي الزمان من غير قبض ولا استدانة »> حتى لو فرض القاضي نفقة شهر للقريب فلم يقبض ولا 
استدان عليه حنى مضت المدة سقطت النفقة » لما ذكرنا أن هذه النفقة تحب صلة محضة فلا يتأكد وجوبها إلا 
بالقبض أو ما يقوم مقامه . وأما نفية الرقيق » فالكلام في هذا الفصل في مواضع : في بيان وجوب هذه النفقة » 
وفي بيان سبب وجوبها » وفي بيان شرط الوجوب » وفي بيان مقدار الواجب » وفي بيان كيفية الوجوب . اما 
الأول : فوجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . أما الكتاب : فقوله كك : [ أ ما ملت بتكت 4 
[انساء: ع] مععطوفًا على قوله  :‏ وبولد إحَسَدنًا © [انساء: دمع أمر بالإحسان إلى المماليك » ومطلق يحمل على 
الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبا » ويحتمل أن يكون أمرًا بالإحسان إلى المماليك أمرًا بتوسيع 
النفقة عليهم » لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقًا على ملكه » وقد يقتر في الإنفاق عليه لكونه ‏ 
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= مل وكا في يده » فأمر الله ك السادات بتوسيع النفقة على ماليكهم شكرا لما أنعم عليهم حيث جعل من هو س 
جوهرهم وأمثالهم في الخلقة خدمًا وخولا تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم . وأما السنة : 
فما روي أن رسول الله بر كان يوصي بالمملوك خا ويقول : « أطعموهم ما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا 
تكلفوهم ما لا يطيقون فإن الله تعالى يقول : (٠‏ کہ مکی آله تسا إلا مها © [ابقرة: ۲۸ وعن انس طفه 
قال : « كان آخر وصية رسول الله مد حين حضرته الوفاة الصلاة وما ملكت أيانكم وجعل بي يغرغر بها في 
صدره وما يقبض بها لسانه » . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة . وأما المعقول : فهو أن العبد مملوك لا 
يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك . وأما سبب وجوبها فالملك لأنه يوجب الاختصاص 
بالمملوك انتفاعا وتصرفا وهو نفس الملك » فلما كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه إذ الخراج بالضمان . وأما 
شرط وجوبها : فهو أن يكون الرقيق ملوك المنافع والمكاسب للمولى » فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته » فيجب 
على الإنسان نفقة عبده القن والمدبر وأم الولد لأن أكسابهم ملك المولى » ولا تجب عليه نفقة مكاتبه لأنه غير 
ملوك المكاسب لولاه . وأما مقدار الواجب منها : فمقدار الكفاية » لأن وجوبها للكفاية فتقدر بقدر الكفاية 
كنفقة الأقارب . وأما كيفية وجوبها : فإنها تحب على وجه يجبر عليها عند الطلب والخصومة في الجملة . بيان 
ذلك أن المملوك إذا خاصم مولاه في النفقة عند القاضي فإن القاضي يأمره بالنفقة عليه فإن أبي ينظر القاضي 
فكل من يصلح للإجارة يؤاجره وينفق عليه من أجرته أو يبيعه إن كان محلا للبيع كالقن ورأى البيع أصلح ولا 
يجبر على الإنفاق » وإن لم يصلح للإجارة بأن كان صغيرًا أو جارية وليس محلا للبيع كالمدبر وأم الولد يجبره 
على الإنفاق » لأنه لا يمكن بيعه ولا إجارته » وتركه جائعًا تضييع آدمي فيجبر المولى على الإنفاق . وأما نفقة 
البهائم : فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية ولكنه يفتى فيما ينه ويين الل تعالى أن ينفق عليها . وروي عن أي 
يوسف أنه يجبر عليها لأن في ت ركه جائعًا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضبيع الال » ونهى رسول الله بل عن 
ذلك كله ولأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقا . انظر : بدائع الصنائع ( 08/4 : 3١‏ ) . 
)١(‏ الخصاف شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي الحدث حدث عن : وهب بن 
جرير » وأبي عاب النؤدي اوي وأبي نعيم وعمرو بن عاصم . وخلتق كثير . كان قرضيًا حاسبًا عارفا بمذهب أبي. . 
حنيفة صنف للمهتدي بالله كتاب الخراج » وذهب بعض كتبه » من ذلك كتاب عمله في مناسك الحج » وله كتاب 
في الحيل وكتاب في الوصايا وكتاب الشروط الكبر والصغير وكتاب الرضاع مات سنة إحدى وستين ومائتين وقد 
قارب الثمانين . قال شمس الأئمة الحلواني : الخصاف رجل كبير في العلوم وهو من يصح الاقتداء به . انظر : الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية ( ۳١/۲۹‏ ) - سير أعلام النبلاء ( ٠.) ١۸/١٠١‏ 

(۲) ظاهر الرواية أن المعتبر في ذلك حال الزوج في اليسار والإعسار » قال اله تعالى : ٠ل‏ على ليع قدَرُُ وَل - 
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48 - وقال الشافعي : المعتبر بحال الزوج ١‏ 

٠‏ - لنا : ما روي أن النبي به قال لهند : « خذي من مال ابي سفيان ما 
يكفيك وولدك بالمعروف ) 7" فاعتبر حالها دون حاله . 

١‏ - ولأنها نفقة واجبة فجاز أن تعتبر بحال المنفق عليه . أصله نفقة ذوي 
الأرحام » ولأنه مال مقصود بعقد النكاح فجاز أن يعتبر بحال المرأة . أصله مهر المثل . 
ولأن المقصود بالنفقة الكفاية والفقيرة لا تحتاج إلى كفاية الموسر بل تكتفي بدون ذلك » 
فلا معنى للزيادة . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : ف فق ذو سعتو ين مه 
تلتق متا ءانه اه لا مكلف أله نشا إلا ما ماتلا سيمل أنه بد غثر 24 4 27 قلنا : 
او ا م ل مر 00 
يمّآ اتن أَنَدُ 4 يدل على أنه ينفق بقدر الإعسار . 

۷۳ - وكذلك نقول أنه لا يلزمه مع الإعسار أن ينفق إلا الأول » والزيادة لا 
تثبت في دمه ولا يؤديها مع العجز . النفقة » قالوا نفقة واجبة فاعتبرت بحال المنفق 
كنفقة ذوي الأرحام 5 

4لامة؟ — قلنا : ذلك صفة اعتبرت بحال المنفق والمنفق عليه إن كان غتيًا فلا نفقة 
له » وإن كان فقيرًا فله النفقة » وتعتبر بحال المنفق » لأن الابن الفقير يلزمه لأبيه نفقة 
الفقير » والابن الغني يلزمه لأبيه نفقة واسعة أكثر من الفقراء . 


= الْمُميرِ َدَيُوٌ # وقال الله تعالى : « لفن ذو سَمَتَ ين سَمَيَومْ © الآية فتبين أن التكليف بحسب الوسع » وأن 
النفقة على الرجال بحسب حالهم . وذكر الخصاف أن المعتبر حالهما جميعا » حتى إذا كانا موسرين فلها نفقة 
الموسرين » وإن كانت هي معسرة تحت زوج موسر تستوجب عليه دون ما تستوجب إذا كانت موسرة ؛ لأن 
الظاهر أن دون ذلك يكفيها » وإن كانت موسرة والزوج معسرا تستوجب عليه فوق ما تستوجب إذا كانت 
معسرة ؛ لتحصل كفايتها بذلك . انظر : المبسوط ( ۱۸۳/١‏ ) » البدائع ( ٠٠/٤‏ ) . 

(۱) ولا کان يختلف بحسب حال الزوج بين ذلك بقوله : يجب ( على موسر ) حر ( لزوجته ) ولو أمة 
وكتابية ( كل يوم ) بليلته المتأخرة عليه كما صرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار ( مدا طعام » و ) على 
(معسر مد » و ) على ( متوسط ) حر ( مد ونصف ) انظر ا 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( ٠ ٠۲/١‏ ) برقم ( 5049 ) باب إذا لم يت يتفق الرجل للمرأة أن 
تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف » الإمام أحمد في مسنده ( 50/5 ) برقم ( ۲٤۲۷۷‏ ) . 
(۳) سورة الطلاق : الإية ۷ . 


النفقة ت تعتبر بحال الزو جين ص 
٥‏ - قالوا : مقصود بعقد و فإذا اعتبر بألل الروجين لم يعتير بالآخر 
ا ا 
foe"‏ - : المهر بدل بضعها » فاعتبر بقيمة البدل دون غيره . والنفقة لتت 
الل e‏ 


# * #* 


اأ/لاأغنعءددللببييبججب بحي كتّاب النفقات 


مسآلة 0 
مقدار النفقة 


۷ - قال أصحابنا : النفقة غير مقدرة (© . 


. " وقال الشافعي : على الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى الفقير مد‎ - Ye۸۸ 

YoY‏ - لنا : قوله اكل لهند : « خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك 
ب معروف » 27 فرد ذلك إلى اجتهادها ولو كانت مقدرة لبين مقدارها » ثم سوى بينها وبين 
نفقة الولد في الكفاية وقد أجمعنا أن نفقة الولد غير مقدرة » كذلك نفقتها جرى أحدهما 
على مجرى واحد ‏ ولأنها نفقة واجبة فلا تتقدر بالشرع » كنفقة ذوي الأرحام والمماليك . 


٠‏ - فإن قيل هذه النفقة تحب على طريق المواساة » ونفقة الزوج على طريق العورض 

9 - قلنا : الكفارات مواساة وقد تقدرت » والمهر عوض وليس بمقدر عند مخالفنا . 

Yer‏ - ولأن الواجب للمرأة النفقة والكسوة . ولما كانت الكسوة غير مقدرة 
كذلك النفقة » ولأن ما يجب للزوجة والولد ثم لا يتقدر للولد لم يتقدر للزوجة . أصله 
الكسوة والإدام . 

۳ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 لفق ذو سَعَدَ ين سَعَيَوُءُ # » قالوا : وهذا 
يدل على أن المعتبر في النفقة بالزوج © . 


)١(‏ وأما بيان مقدار الواجب منها فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في بيان ما تقدر به هذه 
النفقة والثاني : في بيان من تقدر به . أما الأول فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا : هذه النفقة غير مقدرة 
بنفسها بل بكفايتها » وقال الشافعي مقدرة بنفسها » على الموسر مدان » وعلى المتوسط مد ونصف » وعلى 
المعسر نصف مد واحتج بظاهر قوله تعالى : ف[ لفق ذو سحت ين سم 4 أي قدر سعته فدل أنها مقدرة ولأنه 
إطعام واجب فيجب أن يكون مقدرا كالإطعام في الكفارات ولأنها وجبت بدلا ؛ لأنها تجب بمقابلة الملك 
17 لو حي سكو ار ال ل . ولنا قوله تعالى : 99 وَل 
لولود لم رشهن كمون يلمر تون © مطلفًا عن التقدير » فمن قدر فقد حالف النص » ولأنه أوجبها باسم الرزق 
ورزق الإنسان كفايته : 5 العرف والعادة كرزق القاضي والمضارب . انظر : البدائع ( ۲٤/۲‏ ) . 

(۲) الأغلب أن أقل القوت مد وأن أوسعه مدان » قال والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا بالمقتر ما 
بينهما مد ونصف » للمرأة ومد للخادم . انظر : الأم ( 95/8 ) . 

(۳) سبق تخريجه في المسألة السابقة . )٤(‏ انظر : البدائع ( ٠٠/٤‏ ) . 


مقدار اللنقة ۲۸۲/۱۰ 

4 - قلنا : هذا غلط لأن من أصحابنا من قال إنها تعتبر بالزوج ولا تتقدر فلم 
يصح الاحتجاج بالإجماع . 

٥‏ - ولان هذا غاية ما يذكر في إسقاط التقدير » وهو قوله : 9 وس فر عليه 
رفم ففق ينآ انه َه 4 فكيف يستدل به على التقدير » ولأنا بينا أن الآية لا تدل 
على اعتبار الوجوب بحال الزوج . 

65 - قالوا : الطعام واجب بالشرع يستقر في الذمة ليس بتابع لغيره » فوجب 
أن يكون مقدرًا كالإطعام في الكفارات . 

۷ - قلنا : قوله مستقر فى الذمة لا نسلمه » لأن النفقة تسقط بالموت عندنا . 
ولو استقرت لم تسقط . وإذا سقط هذا الوصف بطلت العلة بنفقة ذوي الأرحام » ولأن 
الطعام في الكفارة يجب لىق الله تعالى » والأموال إذا وجبت لق الله تعالى دخلها 
التقدير . والنفقة تجب لللآدمي والمال إذا وجب للآدمي لم يتقدر » ولأن الكفارات تجب 
على الإنسان لحق الله تعالى والحاكم لا يحكم بها . فلو لم تتقدر بالشرع لم يتوصل إلى 
تقديرها » والنفقة يخاصم فيها المستحق لها » ويحكم الحاكم بها فيتولى تقديرها . 

4 - فإن قيل : إن الله تعالى قال في كفارة اليمين « ين أَوْسَطِ ما وون 
يكم © فأجرى أحدهما مجرى الآخر » وهذا يقع للتفريق بينهما . 

٠‏ 5888 - [ قلنا : نقدر التسوية بينهما ع ”©“ فى الجنس دون القدر بدلالة أن 
أحدهما يتقدر به الآخر ياجماع . ألا ترى أن عندنا تتقدر الكفارة بذلك . 

٠١‏ - قالوا : النفقة تجري مجرى المعاوضة » بدلالة أنها تجب في مقابلة 
التسليم » فوجب أن تتقدر » كالأجرة والثمن . 

0١‏ - قلنا : ليس إذا وجبت عند التسليم كانت بدلا عنه . ألا ترى أن نفقة 
ذوي الأرحام تحب عند وجود الفقر » وليست عوضًا عن الفقر . 

5 - ولأن الثمن والأجرة لا تتقدر شرعًا » وما تتقدر بالتراضي » كذلك 
النفقة لا تتقدر بالشرع . وإنما تتقدر بالتراضي وبالقضاء . 

۴ - وقال الشافعي : إن ثلاث أرطال يجيء منه رطلا خبز فيقع به الكفاية . 

4 - قلنا : يحتاج إلى غرامة لطحنه وخبزه » فما يبقى بعد ذلك لا تقع به الكفاية . 


. . ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


4/1۰ نكن 


OC Ww مسن‎ ||| 


تزويج الصغيرة التي لا توطأ 
٥‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج صغيرة لا توطأ فسلمت إليه لم يجب عليه 
نفقتها ٩”‏ . 
5 - وهو قول الشافعي في الأم . وقال في موضع آخر تجب نفقتها ° . 
۷ - لنا : أنها غير مسلمة لنفسها في منزل زوجها › فلم تجب نفقتها كالناشزة 
[ لأنها لم تبلغ بعد ] © فلم تجب لها نفقة > . 
۸ - ولأن كل من لا تجب نفقتها إذا زوجها العم لا تجب نفقتها إذا زوجها 


)١(‏ جاء في المبسوط : « لا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا . وعلى قول الشافعي كت تعالى لها 
النفقة ؛ لأنها مال يجب بالعمد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر وهذا ؛ لأن الوجوب لحاجتها والصغيرة 
محتاجة إلى ذلك كالكبيرة » ألا ترى أن بسبب ملك اليمين تجب النفقة للصغير كما تجب للكبير » فكذلك 
بسبب النكاح » وحجتنا في ذلك أنها غير مسلمة نفسها إلى زوجها في منزله فلا تستوجب النفقة عليه 
كالناشزة وهذا ؛ لأن الصغيرة جدا لا تنتقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه ولا تنقل إليه للقرار في بيته أيضًا 
فتكون كالمكرهة إذا حملت إلى بيت الزوج » ولأن نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه فإذا كانت لا 
تصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها فلا نفقة لها على الزوج » بخلاف المملوكة » فإن 
نفقتها لأجل الملك فقط » وذلك لا يختلف بالصغر والكبر » وإن كانت قد بلغت مبلغا يجامع مثلها فلها 
النفقة على زوجها صغيرا كان زوجها » أو كبيرا ؛ لأنها مسلمة نفسها في منزله مفرغة نفسها لحاجته » . 
انظر : المبسوط ( ۱۸۸/١‏ )» والبدائع ( ٠١/4‏ ) . 

(۲) يقول الشافعي في الأم : « إذا نكح الصغيرة التي لا يجامع مثلها وهو صغير أو كبير فقد قيل ليس عليه 
نفقتها لأنه لا يستمتع بها وأكثر ما ينكح له الاستمتاع بها وهذا قول عدد من علماء أهل زماننا لا نفقة لها 
لأن الحبس من قبلها ولو قال قائل ينفق عليها لأنها ممنوعة به من غيره كان مذهبا قال وإذا كانت هي البالغة » 
وهو الصغير فقد قيل عليه النفقة لأن الحبس جاء من قبله ومثلها يستمتع به وقيل إذا علمته صغيرا ونكحته فلا 
نفقة لها لأن معلومًا أن مثله لا يستمتع بامرأته قال ولا تحب النفقة لامرأة حتى يدخل عليها زوجها أو تخلي 
ينه وبين الدخول عليها فيكون الزوج يترك ذلك فإذا كانت هي الممتنعة من الدخول عليه فلا نفقة لها لأنها 
مانعة له تفسها وكذلك إن هربت منه أو منعته الدخول عليها بعد الدخول عليه لم يكن لها نفقة ما كانت 
ممتتعة منه » . انظر : الأم ( 98/0 ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .. 
)٤(‏ في ( ص ) [ كما لو تزوج سماعها ] 


oA0/۱ ۹ 


تزويج الصغيرة التي لا توطأ 
الأب أك العاية اة 

8 - احتجوا : بقوله تعالى ۾ لفق ذو سَعَوَ يّن مَعَيَي 

٠‏ - قلنا هذا اللفظ لا يستقل بنفسه لأنه يقتضي وجوب الإنفاق . وعندنا 
يجب على الزوج الصغير أن ينفق على نفسه وعلى غيرها من زوجاته وعلى ذوي أرحامه , 
ومماليكه . وليس في الآية ما يدل على وجوب الإنفاق على جميع الناس حتى يحمل على 
العموم . 

١ ۰١‏ - فلم بيق إلا أن ينصرف إلى ما تقدمه وهو قوله : 9 هن اسمن لك 
فتاوه ل اراس لا تكون برضعة فل أن اللي جا و الي 

٠١ ۲‏ - قالوا الصغر معنى من جهة اله تعالى لا صنع لها فيه فلم يمنع صحة 
التسليم ووجوب النفقة على الزوجة كالمرض والرتق . 

۴ - قلنا : المانع من التسليم أن يكون من جهة المسلمة أو من جهة غيرها 
۰ م 1 

‰4 - ولان المريضة مسلمة لنفسها تسليما صحيحًا والاستمتاع بها غير 
موجود» فمنع ذلك وجوب النفقة . يبين ذلك أن للزوج أن يطالب المريضة بتسايم 

٠٠‏ - فدل أن التسليم صحيح » وليس له أن يطالب بتسليم الصغيرة » فدل أنه 
لیس بصحيح ؛ لأن التسليم إذا لم يكمل لم تحب به النفقة وإن أمكن الاستمتا 2 
كالمرأة إذا قالت أنا أسلم نفسي في منزلي » فالتسليم الذي لم يصح ولا يمكن معه 
الاستمتاع أولى . 

5 - قالوا روي أن رجلا أتى النبي بي فقال : « إن معي دينارا أفأتصدق به 
فقال : م ٩ ¢ e‏ . 

07 - قلنا في الخبر أنك إذا لم تنفق على زوجتك طالبتك بالطلاق وهذا لا 
يكون لاني الكيرة : 


# # # 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4575/1 ) » ومسند الإهام الشافعي ( 757/١‏ ) دار الكتب العلمية . 


ل رن 
||| مسالة 4 


تزويج الكبيرة صبيًا 


كتاب النفقات 


4 - قال أصحابنا : إذا تزوجت الكبيرة صبيًا فسلمت نفسها في منزله فلها 
النفقة © , 

0۹۹ - وقال الشافعي : في أحد قوليه لا نفقة لها © . 

۰ - لنا : أنها سلمت نفسها في منزل زوجها كامرأة الكبير » ولأن عجزه عن 
التسليم لمعنى فيه لا يسقط نفقتها رضًا » كما لو كان مجبوبًا أو عنيئًا . 

١‏ - احتجوا : بأنها دخلت في العقد مع علمها بعجزه عن التسليم في الحال 
فصار ذلك رضًا » بترك نفقتها 

5 - قلنا : ييطل إذا تزوجت بمجنون وهي تعلم » أو بغائب وهي تعلم بغيبته › 
ثم سلمت نفسها في بيته فلم بِقَع مع علمه تسليمها | 

۴ - قال الشافعي : تجب لها النفقة © . 


# * #* 


)١(‏ ولا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا . وعلى قول الشافعي لاه تعالى لها النفقة ؛ لأنها مال 
يجب بالعقد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر . وهذا لأن الوجوب لحاجتها » والصغيرة محتاجة إلى ذلك 
كالكبيرة » ألا ترى أن بسبب ملك اليمين تجب النفقة للصغير كما تجب للكبير » فكذلك بسبب النكاح 
انظر : المبسوط ( ۱۸۸/١‏ ) . 

(؟) ( والأظهر أن ) ( لا نفقة ) ولا مؤنة ( لصغيرة ) لا تحتمل الوطء » وإن سلمت له ؛ لأن تعذر وطؤها 
لعنى فيها » وليست أهلا للتمتع بغيره وبه فارقت المريضة » ونحو الرتقاء ( و ) الأظهر ( أنها تجب لكبيرة ) 
أي : لمن يمكن وطؤها » وإن لم تبلغ كما هو ظاهر ( على صغير ) لا یکن وطؤه إذا عرضت على وليه ؛ لأن 
المانع من جهته . انظر EE‏ اسع a‏ » نهاية المحتاج ( ۲٠۹/۷‏ ) . 
(۳) انظر E‏ 


إعسار ابل بنفقة امرأته سسسب د oeFAV/Y‏ 
لم مسالة 0 
إعسار الرجل بنفقة امرأته 


64 - قال أصحابنا : إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته لم يفرق القاضي بينهما › 
ولكنها تؤمر أن تستدين عليه ٩”‏ . 

6 - وقال الشافعي : يفرق بينهما إن طلبت الفرقة وكذلك إذا فلس بالمهر 
قبل الدخول © . . 

5 - لنا : قوله تعالی : # وین کات ذو عَسَرَر و ا ر م چ © 
والأمر بالإنظار ينافي الفرقة » لأن القاضي إنما يفرق إذا طالبت بالنفقة فعجز عنها » فإذا 
انتظر بها فظاهر الآية لا يوجب التفريق 

لحك ت ل هذا راجع ای ا تفلم بدلالة أنه لا يستقل » فرجع إلى قوله : 
و اما اليرت اموا ذا مَدَايدمُ يكين © . ' 

۸ - قلنا لو رجع إلى ما تقدم لقال : وإن كان ذا عسرة لان خبر كان 
منصوب » ونما قال الزجاج كان بمعنى حدث فكأنه تعالى قال : وإن وقع ذو عسرة 
فنظرة » وهذا مستقبل غير مفتقر إلى ما تقدم . 

68 - وقد قيل إن ذو اسم كان وخبرها محذوف تقديره وإن كان ذو عسرة 
معا فلا تنظره إلى ميسرة » وهذا مستقل » لا يفتقر إلى ما تقدم . 


)١(‏ من أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما » ويقال لها استديني عليه . وقال الشافعي : يفرق » لأنه عجز عن 
الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجبٌ والعنة » بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى . 
ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر » والأول أقوى في الضرر » وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي » فتستوفي 
في الزمان الثاني » وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل . وفائدة الأمر بالاستدانة 
مع الفرض أنه يمكنها إحالة الغريم على الزوج » فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي فإن المطالبة عليها دون 
الزوج . انظر : العناية شرح الهداية ( ۲۹۰/٤‏ ) » المبسوط ( ۱۹۱/١‏ )» تبيين الحقائق ( ٠١/۳‏ ) .. 
(۲) قال الشافعي وإذا أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم خيرت فاختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيضًا ثم 
كان لها فراقه لأن اختيارها المقام معه عفو عما مضي فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عما استقبل فلا يجوز 
عفوها عما لم يجب لها » وهي كالرأة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو عن ذلك راجية أن يوسر بعد 
: عسرته فينفق عليها . انظر ا واكم 

(1) سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 


oFANI1 


یر مثو < 4 0 


۰ - ويدل عليه قوله تعالى : [ وس فير َو رهم فق يآ ASE‏ 
كلف أَنَهُ تنما إلا م1 انها ومن لا يقدر على النفقة لا يكلف بالإنفاق . 
۹ - فإن قيل نحن لا نكلفه الإنفاق وإنما نكلفه الفراق وهو يقدر عليه 
۲ - قلنا : لا يجوز أن يكلف الفرقة بعجزه عن أمر لا يجب عليه » ولأنه 
يازمه أن أصحاب النبي ب كان فيهم فقراء لا يقدرون على شيء ولم يعين مَك لهم 

حق التفريق . ولو كانت المطالبة من حقوقهن ينها لهن » ولأنها نفقة نفقة واجبة فلا يتلف 
ملكه عليه » لعجزه عنها كما لو عجز عن نفقة أمه وأبيه . 

۲۴ - قالوا : إنما لا يأمره بعتق أم الولد » لأنه يعتق ليتوصل إلى نفقتها بالترويج › 
وهو يقدر أن يتزوجها في الحال فتتوصل إلى النفقة فلا معنى للأمر بالعتق والزوجة لا 
تقدر أن تتزوج إلا بعد الفرقة » فلذلك أمرناه بالتفريق . 

4 - قلنا نذا ممع شنة لم ونه ا ا كر كوا ناكل 
كسبها وكذلك الزوجة لا يفارقها ولكنه يُخلى بينها وبين الاحتيال » ويكون ذلك ديئًا 
عليه » ولأنها نفقة مستحقة أو مقصودة بالنكاح فلا تجب الفرقة للعجز عنها › » كنفقة 
اليسار والنفقة الماضية . 

8ه - فإن قيل نفقة اليسار إذا عدمت أمكنها أن تعيش نفقة الإعسار فلم تبت 
TEs‏ ا 

5 - قلنا : يمكنها أن تعيش بالتكسب والاستدانة عليه » كما تعيش ش الفقيرة 
التي لا زوج لها . ولأن الفرقة لا تجوز أن تجهب للنفقةالماضي » لأنها دين في الذمة » فا 
يفرق بينهما لأجلها » كسائر الديون . ولا يستحق للنفقة المستقبلة لأنها [ لم تجب » 
والتفريق لا يستحق بحق لم يجب . ولا يجوزأن يفرق للنفقة الحالية لأنها ] (© إما أن 
تكون في حكم الماضية أوالمستقبلة فلا يستحق بها التفريق . 

07 - قالوا عندنا تجب نفقة كل يوم في أوله فيفرق يبنهما لعجزه عن نفقة يومه 
وقد وجبت . 

م - قلنا : قد أبطلنا هذا القسم حين ألحقناه بالنفقة الماضية . 

١‏ - قلا ققد قب إن الأ إن ع من نة به ع رة سيس واد 


(1) ماق للمكوفين سافظ زم 4 د ع ام علب :لاعن ) وامتذركه العف في في الهامش . 


oA1/1 ۹ 


إعسار الرجل بنفقة امرأته 


كان رو لا مط زاب لا وس ديرن ا وتققة الان لا سے دعا 
يجوز أن يحبس للمستقبل » لأنه لم يجب نفقة الحال في حكمها . 

ا ل . وهذه 
معصية يستحق بها الحبس . ولأنه عجز عما تقع فيه النيابة والقضاء فلم يستحق التفريق 
مثل عجزه عن مهرها قبل الدخول وعجزه عن النفقة الماضية ونفقة اليسار ونفقة دمها . 

١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 فَإِمْسَالكا مغرو أو سرع بلِحْسَنّ © قالوا 
مخيرة بين أمرين : إن عجز عن أحدهما تعين عليه الآخر . قال تعالى : «« وآ مکش 
راا عدوا 4 ومتى أمسكها وهو لا يقدر على الإنفاق فقد أضر بها .' 

۲ - قلنا : هذه الآية نزلت في المطلقة أمر الله تعالى بمراجعتها بأمعروف » وهو أن 
يراجعها رغبة فيها يستديم نكاحها ونع مراجعتها » لأنه لا يرغب فيها ثم يعود فيطلقها 
فتطول العدة عليها » وهذا هو المراد بقوله  :‏ ضرا عدوأ 4 أي لا تراجعوهن ولا حاجة 
لكم فيها وإنما تطولون العدة لتمنعوهن من الأزواج اعتداء . هذا هو قول المفسرين يبين 
ذلك أن المسهل لهذا وهو لا يقدر على النفقة ليس بمعتد إذا كان غير مكلف بها . 

۳ - قالوا فنحن نحمل الآية على المطلقة الرجعية إذا كان زوجها فقيرًا تعذر 
عليه أن يمسكها بمعروف » فيجب أن يفارقها . 

4 - قلنا : لا يجوز أن يكون الإمساك بالمعروف فى باب النفقة » لأن النفقة 
واجبة قبل الطلاق وبعده على وجه واحد ‏ فلا معنى للتخصيص بالمطلقة » ومتى حملنا 
الاية على الإمساك الذي ذكرناه كان في التخصيص فائدة . 

0 - ل لا يصح أن يخير الفقير بين الإمساك بالمعروف في النفقة وبين 
التسريح » لأن التخبير إنما يصح بين أمرين يقدر عليهما . فأما أن يخير وهو عاجز عن 
أحدهما فلا يصح . | 

٩‏ - قالوا : روى أبو الزيير قال : سكل سعيد بن المسيب عن رجل أعسرته نفقة 
زوجته فقال : يفرق بينه وبينها فقيل : سُنَةٌ ؟ قال سنة ٩‏ . 

۷ - قال الشافعي .: فهذا يقتضي سنة النبي عل © . 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٤1۹/۷‏ ) » ومسند الإمام الشافعي ( 1 )دار الكتب العلمية - 
بیروت . 


(۲) انظر : الستن الكبرى للبيهقي ( 459/7 ) » ومسند الشافعي ( ۲٠١/١‏ ) . 


0۳4/1۰ 


كتاب النفقات 


۴۸ - قالوا السنة قد تطلق ويراد بها سنة رسول الله لو أو سنة الصحابة أو 
سنة من يجب الاقتداء به 2 . كذلك قوله الل : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من 
بعدي ) ٩‏ وقال > « هن سن نة خسنة فله. أجريها © :2 

۹ - وروي أن ربيعة سأل سعيد بن المسيب عن أرش أصابع المرأة فأجابه أن 
في قليلها أكثر نما في كثيرها فاستنكر ربيعة ذلك فقال : « إنها السنة يا ابن أي » © 
وا أخذ ذلك بقول زيد » فدل أنه سى السنة ما أذ من غير رصول الل 00 
بقوله فنقول هذا لم يعارضه » وإن كان يقول من سن سنة . 

۰ - قلنا : لا نعلم هو هل ممن يحتج بقوله على التابعين أو لا . 

۱ - احتجوا : ما روى الشافعي عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة 
قال : جاء رجل إلى النبي ر فقال : يا رسول الله عندي دينار » فقال أنفقه على 
نفسك » فقال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك » فقال عندي آخر فقال أنت أعلم 
به) (° قال أبنو سعيد: + كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : لك ولدك أنفق 
على إلى من تكلني » وتقول زوجتك أنفق علي أو طلقني » ويقول خادمك انفق علي او 

بعنى . قال فهذا يدل على أن للمرأة المطالبة بالطلاق إذا لم ينفق عليها 29 . 
Saa‏ لذ ين سفيان بن عبينة أنه من كلام أي هريرة ٩‏ وقد روي .أنه 
قيل لأبي هريرة تقول هذا عن رسول الله فقال لا هذا من نفسي © 

۴ - فإن قيل تأويل الراوي يرجع إليه 

64 - قلنا : هذا / ليس بتأويل وإنما هو تعليل وتأويل الراوي تعليله لا لزم ثم لا 
دلالة فيه لأنه قال : إن لم ينفق عليها طلبت الطلاق ولم يقل يجب الطلاق وقد تطالب 
)١(‏ قاعدة : 9 السنة قد تطلق ويراد بها سنة رسول الله َك أو سنة الصحابة أو سنة من يجب الاقتداء به » . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١175/4‏ ) » ابن ماجه في سننه ( 17/١‏ ) باب اتباع سنة الخلفاء 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ( 7١55/4‏ ) برقم ۱١۱۷‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة › الإمام أحمد في مسنده ( 751/4 ) . 

(4) أخرجه البيقهي في السنن الكبرى ( 145/8 ) . (0) سبق تخريجه . 
(5) انظر : الأم ( ٠١۷١/١‏ ) . (۷) انظر : المصادر السابقة . 
(8) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١4/5‏ ) » وأخرجه الإمام ابن حزم في المحلى ( 44/٠١‏ ) . 


إعسار الرجل بنفقة ار ہہ 1/1“ 


المرأة بالواجب و لان هذا قال فيمن لا ينفق ومعه النفقة . ولا خلاف أن التفرقة 
هاهنا غير مستحقة . 

‰٥‏ - احتجوا : با زعموا أن حماد بن سلمة روى عن عاصم بن بهدلة بن 
النجود “ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بلي : « أنه سثل عن الرجل لا يجد 
ما ينفق على امرأته يرى أعسر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهما » “ وهذا إقدام عظيم 
سمح في الحكاية عن الرسول شديدًا وإذا أحسنا الظن بمن استدل بهذا حملنا أمره على 
قلة المعرفة بطرق الحديث وعادة أهله . 

ف - وإغا HEEE‏ 4 الإسناد 000 0 ا 

aT CG 
عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال : إن عجر‎ 
فرق بينهما © : ثم ذكر من طريق آخر حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح‎ 
. © » عن أبي هريرة عن النبي ل « بمثله‎ 

۸ - فظن هذا الصحيح أنه مثل لفظ سعيد بن المسيب فأورده على غير ما 
ذكره الدارقطني . وإنما أراد الدارقطنى بقوله بمثله يعنى بمثل حديث حماد بن سلمة 
الذي أورده قبل حديث سعيد بن المشيت . وهذه عادة اعاب الحديث : 

8 - ولا يلزم راوي متنه أن يتعلق بلفظ معين » ويقول بورود الحديث عن 

ك 
رسول الله یړ ولا یذ کر لفظه ويقوله بمثله » > فلما لما لم يعرف هذا الناقل هذه العادة 
أورد اللفظ عن ابن المسيب وحكاه عن النبي عه . ومن تتبع كتب الحديث يبحث 
عنها علم أن هذا اللفظ لم ينقل عن رسول الله ب في حديث صحيح ولا ضعيف ولا 
هو صريح . 
)١(‏ هو : عاصم بن أبي النجود الإمام الكبير مقرئ العصر أبو بكر الأسدي الكوفى واسم أبيه جهد روى 
عن : : الحارث بن حسان البكري » ورفاعة التميمي 3 ولهما صحبة : وهو معدود من صغار التابعين حدث 
عنه : عطاء بن أبي رباح » وأبو صالح السمان وهما من شيوخه وسليمان التميمى وأبو عمرو بن العلاء وشعبة 
والثوري » وحماد بن سلمة . توفي سنة 77١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۸۳/٦‏ : 78 ) . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٤۷۰/۷‏ ) » والدارقطني ( ۲۹۷/۳ ) برقم ( 151 ) . 
(۳) انظر : سنن الدارقطني ( ۲۷۹/۳ ) برقم ( ۱۹۲ ) . 
)٤(‏ انظر : سنن الدارقطني ( ۲۹۷/۳ ) برقم ( ۱۹٤‏ ) » تلخيص الخحبير ( ١5/5‏ ) . 


فشك 


ظ ۰ - وقد تكلف بعض أصحابنا.هذا الخبر » فقالوا فرق بينهما بمعنى منع من ` 
حبسها في منزله ومكنها من نفسها لتتصرف » وتكتسب » كما يمكن العبد إذا لم ينفق 
عليه مولاه من الاكتساب حتى ينفق على نفسه 

9 - فإن قيل : إذا ذكرت الفرقة من هذا الوجه فالظاهر أن المراد بها الطلاق أو الفسخ . 

۲۴ - قلنا حقيقة الفرقة هو التفريق في المكان والتفريق في الحكم يتناول الاسم 
وى اد ا . وهذا التأويل عندي محظور من الدين › لأن التشاغل به 
يوهم أن هذا من كلام رسول الله كله . 

۴ - احتجوا : بما روي أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن لم يطلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ° . 

4 - قالوا : وهذا يدل على أن من لم ينفق على زوجته يطالبه السلطان بفراقها . 

. قلنا : هؤلاء أجناد يلزم الإمام أن يعطيهم ما يكفيهم ويكفي عيالهم‎ - ٠١ 
ومن قدر على الإنفاق أجبر عليه ولم يفرق بينه وبين زوجته  وإغا أمرهم عمر أن بنفقوا‎ 
. لقدرتهم على ذلك › وأفتاهم أن يطلقوا إن لم يختاروا الإنفاق حتى لا يضيعوهن‎ 
. وليس هذا موضع الخلاف‎ 

۲۹٩‏ - احتجوا : بما روي أن الله تعالى : و خير نبيه ا بين أن يكون ملكا 
شكورًا أو عبدا فقيءًا فاختار الفقر » فأمره أن يخير نساءه بين المقام معه والفراق ( فإذا 
فنك الاه چ هذا الفراق كذلك لنساء أمته © . 

۷ - قلنا : النبي اك : کان لا يعجز عن نفقتهن وكان يدخر لهن قوت 
سنة :1 رقن ين أنه لا ليج م اق ».وعدا که زر في ااا واف 
إلى رسول الله َي تقصير » وإما قال الله تعالى ِ أي أن ثل ریک إن كشن 
ثرذت لحيو لديا وَزِستَهًا مات أَميْمَك وسر لأن الزاهد لا يرغب في 
مصاحبة من يريد الدنيا وزينتها » فكأنه قال : إن كنتن تردن الدنيا رغبت عنكن » وهذا 


. ) 7١7/١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 117/7 ) » والإمام الشافعي في مسنده‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( ۱۷۹٦/٤‏ ) برقم 4001 باب قوله : ف یکا أ ل لَاروكَ إن كشن كردت الحيّزة 
اليا وَزِيستَهَا © .. إلخ › » مسلم ( 1١07/9‏ ) برقم ١41‏ » باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١١/٤‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( ٤۸/٥‏ ۰ )برقم ٤۲‏ ۰ ا ا جر ا ٠.‏ إلخ. 


0١ 


إعسار الرجل بنفقة امرأته 
لا تعلق له بموضع الخلاف . 

۸ - قالوا المهر بدل عن مبدل » فجاز إزالة استحقاق الملك عن المبدل يإعواز 
البدل . أصله إذا تبايعا عبدًا ولم يتقابضا فهرب المشتري . 

8 - قلنا o‏ تستحق إزالة املك عن البضع . 

5 - قالوا المرأة لا تملك ما كان الزوج يملكه 

eS › قلنا : فقد ملكت عليه ما كان يملكه‎ - ١ 
فيه لا ليستوفين منافعه كما تملك المرأة بضع اا‎ 

۲ - ولأن المعنى في البيع أنه عقد لا ينفرد عن تسمية العوض [ فلذلك جاز 
أن يستحق إزالة الملك عن المعوض بالعجز عن العوض . ولا انفرد التكاح عن تسمية 
الغوطن 1 لى يى إزالة. املك ف بالج عن العتوض + 

۴ - فقالوا عقد يلحقه الفسخ فجاز أن يلحقه الفسخ يإعواز البدل » كالكتابة . 

64 - قلنا : المعقود عليه الكتابة » ولم يزل ملك العاقد عنه فيصير كالبيع المشروط فيه 
الخيار للبايع » والملك قد زال في مسألتناء فتعذر البدل لا يوجب الفسخ كا لع والعتق على مال . 

9 - قالوا :. عجز عن الإنفاق على عبده . 

5 - قلنا هذا غير مسلم فإنا نفتي المولى ببيع عبده ولا نجبره على البيع كما 
نفتيه هاهنا بأن يطلق ولا نفرق بينهما . 

۷ - ولأن العبد إذا بيع حصلت له النفقة يإزالة الملك من المشتري والمرأة بزوال 
املك لا تحصل لها النفقة لأنها تننظر انقضاء العدة ثم التزويج جاز أن يتأخر وهو التحريم 
موجود في الزوج الأول لأنه يجوز أن يملك في هذه المدة أو أقرب منها ما ينفقه عليها . 

9۹۸ - ولأنه في النكاح يتلف ملكه عليه بغير عوض . فوزانه من العبد أن يعتق 
عليه . وهذا لا يجوز باتفاق » ولأن عليه بيع العبد إذا امتنع من الإنفاق وإن كان 
موسرًا» ولا يفرق بينه وبين زوجته إذا كان قادرا وامتنع من النفقة عليها » ولأنا لو لم 
نلزمه بيع العبد سقط حق العبد في الحال والتالي لأن: تفقفه لا یر ديا والزوجة 
يقضى بنفقتها ويجعل ذلك دينا لها فلا يسقط أصلا ع > فلذلك لم يفرق بينهما . 

۹ - قالوا : ما غد من مقصود النكاح جاز أن َلك الفسخ يإعوازه 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


o41 


كالاستمتاع . وربما قالوا إنه يفقد بالوطء لذة » وبالقوت الحياة فإذا ثبت بتعذر الوطء 
الخيار فيثبت الخيار بهذا أولى . 

۷٠‏ - قالوا : ولأن النفقة حق خالص لها › والوطء حق مشترك بينهما » فإذا 
. وجب لهما الخيار بفقد الوطء فهذا أولى . 

9ه" - قلنا الفرقة تثبت في العدة » لأن المهر لم يستقر استقرارًا صحيكا » > ولهذا 
EG‏ أنفق أيثبت الخيار . 

۲ - قلنا : المعنى ع ٠‏ الذي ظهر به العجز ابتداء بمثله يظهر في الثاني » ولأن 
هذا لا يتحقق في الحالين . 

۷۴ - ولأن التفريق بالعنة لا يقبت حتى يقع الإياس من الوطء وبتعذر النفقة لا 
يقع اليأس بها ابتداء » لأن رزق الله غير منقطع . 

4لاوه؟ - ولان الوطء لو منعها منه بيمين جاز أن يستحق التفريق في الإيلاء كذلك 
إذا اا o‏ 
الفرقة . كذلك إذا تعذرت بغير يمين . 

هباوه؟ - ومن أصحابنا من قال إن شهوة الوطء ركبت في الرجال والنساء وهي لا 
تتوصل إليها إلا من زوجها » فإذا تعذر ثبت الخيار . فأما النفقة فيجوز أن يحصل لها من 
غير زوجها فلم يكن تعذرها من الزوج يثبت الخيار . 

۷٩‏ - قالوا للزوج إمساكان : إمساك عقد وإمساك يد » فإذا سقط بالعجز عن 
الإنفاق إمساك اليد وجب أن يسقط إمساك العقد . 

۷ - قلنا يبطل بالعبد الذي له كسب إذا عجز مولاه عن الإنفاق زال حبس 
اليد عنه » وأجره الحاكم وأذن له في الاكتساب ولا يزول حبس الملك . 

۸ - ولأن حبس اليد لا يزول عنها بكل حال . ألا ترى أنها إذا اكتسبت ما 
تنفق يثبت له حبسها إلى أن تحتاج إلى الاكتساب . 

4۹ - ولأن حبس اليد يؤثر فيه تأخير توفية العوض مع القدرة عليه » وهو إذا 
تزوجها ولم يعطها المهر فجاز أن يؤثر / فيه تعذر الإنفاق وجنس الملك لا يزول بتركه 
الإنفاق مع القدرة وكذلك مع العجز . 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


السكن والنفقة للمطلقة لولمه 
||| مسالة ot‏ 
السكن والنفقة للمطلقة 


. © قال أصحابنا : للمطلقة النفقة والسكنى‎ - ٠ 

60 - وقال الشافعي : المبتوتة لها السكنى ولا نفقة لها © . 

5 - لنا : قوله تعالى : « نک بن عد سكف ب يي ا اف قينا 
بين 4 وإن كانت محبوسة لحقه فلم ينفق عليها فقد أضر بها وضيق عليها إذا منعها ' 
النفقة . وإذا نقصها منها كما يقال ضيق عليها إذا أشرك معها في المكان غيرها . فأما إذا 
منعها السكنى فلا يقال ضيق عليها بل وسع عليها ؛ لأن الواجب أن تقيم في مكان واحد 
فإذا منعها منه صار لها أن تقيم في جميع المواضع » > وذلك توسعة عليها وليس بتضييق . 

ا ا إثبات فائدة 
. جديدة » فكان أولى . 

4 - فإن قيل : التضييق منع الواجب فدلوا على أن النفقة واجبة . 

6 - قلنا : نحن نثبت الاسم باللغة ثم نتبعه الحكم الشرعي . 

885 - ويدل عليه قوله تعالى : «9 وَِلْمَطلَقتِ ملم لمعيو * والمتاع : هو 
النفقة بدلالة قوله تعالى : ل ممما إلى الْحَولٍ عَيْرَ عي ا 


)١(‏ لكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة ما دامت في العدة » أما المطلقة الرجعية ؛ فلأنها في بيته 
منكوحة له كما كانت من قبل . وإنما أشرف النكاح على الزوال عند انقضاء العدة » وذلك غير مسقط للنفقة » 
كما لو آلى منها » أو علق طلاقها بمضي شهر » فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة عندنا . وعلى 
قول الشافعي لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا . وعلى قول ابن أبي ليلى لا نفقة للمبتوتة في العدة ) 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس - رضي الله تعالى عنها - قالت طلقني زوجي ثلانًا فلم يجعل لي رسول الله 
ر نفقة ولا سكنى . إ . إلا أن في صحة هذا الحديث كلامًا ؛ ؛ فإنه روي أن زوج فاطمة أسامة بن زيد كان إذا 
سمع منها هذا الحديث رماها بكل شيء في يده . انظر : المبسوط ( ۲۰۲/۰ ) ء البدائع ( ۲۳۳/۲ ) . 
(1) ( قال الشافعي ) وقلت له فكيف زعمت أنه لا يجب على الرجل نفقة امرأته إلا بالدخول وإن خلت بينه 
وبين نفسها ؟ قال : لأنه لم يستمتع منها بجماع » قلت : أفرأيت إذا غاب أو مرض أيستمتع منها بجماع ؟ 
قال لا » ولكنها محبوسة عليه قلت أفتجدها مملكة محبوسة عليه ؟ قال : نعم » قلت : ويجب بينهما 
الميراث ؟ قال : نعم » قلت : وإن كانت.النفقة للحبس فهي محبوسة وإن كانت للجماع فالمريض والغائب لا 
يجامعان في حالهما تلك فأسقط لذلك النفقة . انظر : الأم ( ١١8/8‏ ) . 


0۳/۱1۰ 


کتاب النفقات 


۷ - ويدل عليه ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب 5ه : 
أنه لما سمع حديث فاطمة بنت قيس قال : لا ندع كتاب ربنا وبيان سنة نبينا. بقول امرأة 
لعلها نسيت أو شبه لها عندما سمعت النبي يِل يقول : « لها السكنى والنفقة » © . 

4- فإن قيل : رواه إبراهيم عن عمر وهو مرسل . ش 

4 - قلنا المرسل عندنا والمسند في الاحتجاج سواء لاسيما مراسيل إبراهيم » 
وقد روي عنه أنه قال : إذا حدثني عن ابن مسعود واحد سميته » فإذا حدثني جماعة 
قلت : قال ابن مسعود 29 » فهذا يدل على أن مراسيله أقوى من مسانيده . 

6 - ولأنها مستحقة للسكنى » فوجب أن تستحق النفقة ما لم يسقط حقها 
عنها كالمطلقة الرجعية » فجاز أن تستحقه المبتوتة الحامل كالسكنى . 

۱ - فإن قيل : السكنى حق الله تعالى » ولهذا لا يسقط يإسقاطها » والنفقة 
حق لها بدلالة أنها تسقط يإسقاطها . 

۲ - قلنا : هذا لم يمنع أن يتساويا في الثبوت ويتساويا في السقوط بعد انقضاء 
العدة » ولأنها أحد حالتى الحبس أعنى حال الملك وحال زوال الملك » فإذا جاز أن تحب 
النفقة في إحدى الحالتين للحامل فكذلك الأخرى » ولا يمكن القول بموجبه في الرجعية . 

۴ - ولأنه ملك من جهته حال الملك فقد دخلت في أصل العلة . 

4 - ولا يلزم امتوفى عنها زوجها ؛ لأنها من جملة الفرع . والتعليل احق أن 
ثبوت النفقة في جملة هذه الحال ولأنها محبوسة عن الأزواج في منزل الزوج بحقه ذلك 
طلقة رجعية . 

٠‏ - ولا يلزم المتوفى عنها زوجها . لأنها محبوسة في منزل الورئة » ولأنها 
إحدى عدتى الطلاق فجاز أن تجب لها النفقة كالحامل . أصله المطلقة الرجعية » ولانها 
عدة تمنع الخروج في الزمانين فجاز أن تجب فيها النفقة للحامل كالرجعية . 

5 - فإن قيل : المعنى في المطلقة الرجعية أنها زوجة » بدلالة أنه يصح الإيلاء 
منها والظهار . ش 

۷ - قلنا : قد زال بعض أحكام الزوجية وبقى بعضها وكذلك المبتوتة زال 


. ) 55/4 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 475/7 ) » والدارقطني‎ )١( 
. ) ۱۷٤/۳ ( انظر : ستن الدارقطني‎ )۲( 


السكن والنفقة المطلقة س سشسس و | OV‏ 


بعض أحكام الزوجية وبقى بعضها بدلالة تحريمها على الأزواج » ووجوب السكنى 
وثبوت نسب الولد فإن قيل النفقة في مقابلة الاستمتاع والرجعية هو يتمكن من 
الاستمتاع ؛ لأنه يراجعها متى شاء فيطؤها فلذلك وجبت نفقتها » وأما البائن فلا بيلك 
الاستمتاع بها فلذلك لم تجب نفقتها . 

64 - ق نا : انفقة تيجب بوجود تسليم نفسها بحكم تكاج صسحيح ‏ فأما في متاه 
الاستمتاع فلا . ولهذا تجب نفقة امرأة الصغير لوجود التسليم > وإن لم يكن من أهل الاستمتاع . 
ولا تحب نفقة الأمة | إذا لم ينها مولاها بيت الزوج إن استمتع بها في بيت مولاها . 

8 - ولان الزوج عند مخالفنا لا يملك الاستمتاع بالمطلقة بجواز أن يراجعها 
فتستباح لجواز أن تسلم الناشزة » وذلك لا يوجب النفقة ؛ لأنها تستحق النفقة إذا 
كانت حاملا فجاز أن تستحقها إذا كانت حائلا » كالمطلقة الرجعية . 

0 - والدليل على أن نفقة الحامل لها لا لحملها قوله تعالى : <[ وَإن كى أوْلتٍ 
حل فاقوا م عن # فأمر بالإنفاق على المرأة الموصوفة بالحمل ؛ إذ المستحق إذا وصف 
0 الاستحقاق له لا للصفة كقوله : أعط رجلا طويلا درهمًا . 

١‏ - ولأن النفقة لو كانت للحمل لم تحب علي أيه لأن نفقة ذوي الأرحام لا 
تجب مع الاستغناء عنها عنها والحمل غني عن النفقة . 

۲ - ولأن نفقة الزوجة عند مخالفنا مُقَدّرة » ونفقة الولد غير مقدّرّة . ولو 
كانت هذه النفقة للحمل لم تتقدر دل على أنها للحامل . 

۴ - ولأن حقوق الحمل تقف على ولادته » فلو وجبت هذه النفقة لم تثبت 
قبل الولادة . 

4 - ولأن الولد المملوك تجب نفقته على مولاه لا على والده فلما وجبت نفقة 
الحامل على زوجها دل على أن النفقة لها . 

٠٠‏ - ولأن الحمل لو كان له مال أو أوصي به لم تجب النفقة فيه . ونفقة الولد 
لا تجب على أبيه إذا كان له مال » ولأن المنكوحة نكاحا فاسدًا تجب نفقتها على 
الواطئ » وإن كانت حاملا » فلو كانت النفقة للحمل لم تختلف الزوجة وغيرها . وإذا 
ثبت أن النفقة للحامل صح الوصف . 

5 - ولأن كل من وجب عليه سكنى شخص وجب عليه نفقته » كالزوجة 
والمولى مع مملوكه . 


4/٠‏ ةمه 


۷ - ولا يلزم المرتهن أن يجب عليه سكنى الرهن وللمرتهن إن شاء استوفاه 
وإن شاء تركه » فأما أن يجب عليه فلا .20 

4 - احتجوا بقوله تعالى ا 2 نك َكثر € فأطلق السكن ثم 
قال : «( ون کن أت َل افوا عون حى حى يعن عن 4 ارب النفقة بشرط 
الحمل » فلو كانت السكنى والنفقة سواء لأطلق وجوبهما . 

648 - ولأنه علق النفقة بشرط والحكم المعلق بشرط يدل على نفي ما عداه . 

۰ - قلنا : لا نسلم أنه إذا أطلق السكنى وجبت دون النفقة » لما بينا أن قوله 
دولا تضاروهن » قد أفاد وجوب النفقة على الإطلاق » ثم أعاد ذكرها معلقًا بشرط 
لفائدة أخرى : 

١‏ - فأما قولهم : إن الحكم [ المعلق بشرط يدل على نفي ما عداه » فلسنا 
نقوله » وإنما نقول بل يدل على ثبوت الحكم  ]‏ الثابت مع الشرط عند عدمه › 
بحسب الدليل » على أن الله تعالى ذكر هذا في المطلقة وهذا عام في المبتوتة والرجعية 
ومعلوم أن إيجاب النفقة للحامل الرجعية لا يقتضى أن يكون المشروط بخلاف الشرط » 
كذلك لا يلزمنا في المبتوتة . فإن قيل : فائدة شرط الله تعالى الحمل في وجوب النفقة . 

05 - قلنا : الفائدة أن الله تعالى تارة يبين الحكم بصريح اللفظ » وتارة يكله 
إلى الاجتهاد فتكون الفائدة فى التخصيص أن يقف ما سوى المذكور على الدلالة . 
ويجوز أن تكون الفائدة أن يبين أن نفقة الحامل على زوجها حتى لا يظن أن نفقة الحمل 
في ماله أو من مال من تلزمه نفقته إذا كان مملوكا . 

۴ - ويجوز أن تكون الفائدة أن مدة الحمل أطول من مدة العدة ؛ لأن أقله 
ستة أشهر » ويتد عندنا إلى ستتين وعند غيرنا إلى أربع سنين وخمسة » والعدة لا تبلغ 
ذلك فيبقى أن تجب نفقة الحامل إلى أن تضع » وإن طالت مدة الحمل . 

E 14‏ فاطمة بنت قيس : « أن زوجها طلقها ثلانا وهو 
غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شيء› 
فأنت رسول الله » فذكرت ذلك له » فقال : « ليست لك النفقة » وأمرها أن تعتد في 
بيت أم شريك » ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدي عند ابن أم مكتوم ؛ 


كتاب النفقات 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


السكن والنفقة للمطلقة 0۳۹4/1 


فإنه رجل أعمى فإذا حللت فآذنيني » 29 . 

6 - قالوا : رواه أبو داود » وقال فيه : أن النبي ل قال : « لا نفقة لك إلا 
أن تكوني حاملا » © . | 

5 - قلنا : هذا الخبر أنكره عمر بن الخطاب ڪه » وقال : ما رويناه عنه » وقالت 
عائشة يها : لا حير لفاطمة بنت قيس فى رواية هذا الحديث » وكان زوجها أسامة بن 
زيد إذا سمعها تذكر ذلك رماها بكل شيء كان يحمل في يده » وقال سعيد بن المسيب : 
تلك امرأة فتنت النساء بروايتها 2 » وذ كر أبو إسحاق أن الأسود سمع الشعبي بحديث 
فاطمة بنت قيس في المسجد فحصبه » وقال : ويلك 2 تحدث بمثل هذا الحديث » وقد 
أنكره عمر بن الخطاب عليها / ومن شرط قبول الخبر تعريه عن إنكار السلف . 

۷ - فإن قيل : إنما أنكر عليها روايتها إسقاط السكنى ؛ لأنه قال : لا ندع 
كتاب ربنا » وليس في الكتاب النفقة » وإنما فيه السكنى . 

6 - قلنا :بل فيه البفقة قرا تاي : 9 وَللمَطلَقتِ مم المعو" 4 وقوله : 
«( قلا ضوهن يفوأ علب 4 . 

۹ - ولأنه روى في الخبر أنها استطالت بلسانها على أحمائها فنقلها 
الى ايقل وأشقط فا يخرويجها من مت لذ كنا قط ر 07م ولا أنه 


6 - وقد اتفقنا على وجوب السكنى والنفقة 27 فالمعنى الذي أسقط مخالفنا 


به السكنى هو المسقط للنفقة عندنا . 


05 - قالوا لو كان كذلك لا يسقط النفقة على الإطلاق » فلما روى أبو داود 


أنه قال : « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا » لم يصح هذا التأويل . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ١١١١/١‏ ) برقم ( ١4/٠0‏ ) باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها » والإمام أحمد 
في مسنده ( ٤۱۲/١‏ )2 برقم ( ۲۷۳۹٣۸‏ ) . : 
(۲) انظر : سنن أبو داود ( ۲۸۷/۲ ) برقم ( ۲۲۹۰ ) . 

(۳) انظر : سنن أبي داود ( ۲۸۸/۲ 2 ۲۸۹ ) برقم ( ۲۲۹۹-۲۲۹۱ ) . 

a a أعرج الإمام شلم في‎ 0١ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٤۳۳/۷‏ ) . 

(1) ساقطة من ( ص ) . 


«أإدءة4ه 


۲ - قلنا : أبو داود نطرق الخبر » ولم يذكر الزيادة في عامة الطرق وذكرها › 
في قصة مروان أنه أرسل إلى فاطمة فسألها فذكرت ذلك له » فقال لسنا تأخذ 
بهذاء وإنما نأخذ بالعصمة التى وجد الناس عليها (© فأخبر أن عمل الناس بخلاف 
ار ومن تزكت الصحابة العدل مخبرة لم ,يلعفت إليه... ظ 

۴ - فإن قيل : روى الدارقطني پاسناده فى حديث فاطمة » قالت : قال 
رسول الله مك  :‏ المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن يملك 
الرجعة ) ° . 

4 - قلنا : رواه جابر الجعفى عن عامر عن فاطمة » وقد قال الدارقطني : إن 
جار الجعفي كلاب . ١ ١‏ 

٠‏ - قالوا : روى حديث السري » قلنا السري لم يخرجه البخاري في 

الصحيح وضعفه » وكيف يروي عن عائشة ييا هذا الخبر» والمشهور عنها إنكارها › 
إلا أن يكون يرويه على طريق التعجب . وقد ذكر الدارقطني حديث أبي الزيير عن جابر 
أن النبي عَم قال : « للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة » © . 

5 - فإن قيل : إذا كانت الأخبار تعارضه في قصة فاطمة فالرجوع إلى روايتها 
أولى ۽ لأنها أعرف بقصتها كما رجح أصحاب النبي اة حبر الزوجات في « التقاء 
الختانين » © ؛ لأنهن أعرف . ولا مكلت عائشة ييه عن مسح الخفين » قالت : 
للسائل : سل عليًا فإنه كان يسافر مع رسول الله عت » ° . 

۷ - قلنا : إذا كانت غلطت » وروت سقوط السكنى التي اتفقنا على وجوبها . 

۸ - قالوا : نجمع بين الأخبار فتقول الذي روي أنه مق قال : « لها السكنى 
والنفقة » ؛ لأنه ظن أن طلاقها رجعي » ثم علم أنها مبتوتة فقال : لا سكنى ولا نفقة . 

8 - قلنا : فنحن نستعمل مثله » فنقول أوجب لها النفقة ؛ لأنه لم يعلم 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) ش 

(۲) انظر : سنن أبي داود ( ۲۸۷/۲ ) برقم ( ۲۲۹۰ ) »> وصحيح مسلم ( ۱۱۱۷/۲ ) برقم ( ۱٤۸۰‏ ) .۰ 
(۳) انظر : سنن الدارقطني ( ۲۲/٤‏ ) برقم ( 1١‏ ) . 


. ) ٥۹ ( برقم‎ ) ۲۱/٤ ( انظر : سنن الدارقطني‎ ) ٤( 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( 0) برقم ( ۲۸۳ ) باب نوم الجنب » الإمام الشافعي في‎ )5( 


كتاب النفقات 


مسنده ( ۱١۹/۱‏ ) . 
(5) انظر : مسند أبي حنيفة ( ۷۲/١‏ ) ء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 15/١‏ ) . 


السكن والنفقة ل لتك 01004 
بنشوزها » فلما علم ذلك أسقطها . 

لولدم كد فاق ل دا لبس رن 

١‏ - قلنا : إذا لم يمكن أن تقيم في منزل الزوج » فقد صار الامتناع بمعصية 
من جهتها . 

۲ - قالوا : زوجية زالت » فزالت النفقة بزوالها كالمتوفاة . 

۴۴ - قلنا : يبطل بالحامل . والمعنى في الأصل أن النفقة تسقط مع الحمل 
كذلك مع عدمه . 

4 - [ وفي مسألتنا تجب النفقة مع الحمل كذلك مع عدمه ع © . 

. قالوا : بائن » فوجب أن تسقط نفقتها كالمطلقة قبل الدخول‎ - ٠ 

5.5 - قلنا : هناك لما سقط سكانها سقطت نفقتها » ولا لم تسقط في مسألتنا 
السكنى كذلك النفقة . 

۷ - قالوا : النفقة تجب يإزاء التمكين » ولهذا تسقط بالنشوز وليس هاهنا 
تمكين » فلا تجب النفقة . 

۸ - قلنا النفقة تجب بحبسها في منزل الزوج لحقه » وهذا المعنى موجود . وإنها 
سقطت بالنشوز لزوال الحبس . 

8 - قالوا : نفقة بحق الملك » فسقطت بزوال الملك كالعبد إذا اعتقه . 

. قلنا : هناك سقطت السكنى فسقطت النفقة‎ - ٠ 

0 - وفي مسألتنا بخلافه » أو نقول : لم يبق بعد العتق حكم من أحكام 
الملك » فلم يجز أن تبق النفقة . وقد بقي في المبتوتة حكم من أحكام الملك » فجاز أن 
۲ - قالوا : مبتوته فلم تحب لها نفقة » كما لو ارتدت أو قبلت أباه . 
۴۳ - قلنا : هناك منعت نفسها من زوجها بمعصية » ولو فعلت هذا مع بقاء 
ملكه سقطت نفقتها كالناشزة » فمنع زوال الملك أولى . ا 

64 - وفي مسألتنا : منعت الاستمتاع بحق » فلم تسقط نفقتها » كما لو 
منعت نفسها لتأخذ مهرها . 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


ال كتاب النفقات 


ال ام سس ⁄ 
سد 8ه يجيه 


46 وات قال أضيجابنا :+ الثفقة واجبة لكل ذي رحم محرم من جهة النسب إذا 
كان فقيرًا موافقًا في الدين ”° . 

645 - وقال الشافعي : لا تجب النفقة إلا للوالدين والولد ° . 

۷ - لنا : قوله تعالى  :‏ إن هيامر مدل وَالْحِحْسَنٍ وَإِيتَآي ذى القرک 4 
وهذا يقتضي وجوب حق يدفع إلى الأقارب » ولا حق إلا النفقة ولا يجوز حمله على 
أفراده ؛ لأنه تخصيص بغير دليل . 

4 - ويدل عليه قوله تعالى : ف وات دا لر حم وَالْمسكين ون ألسَّبِلٍ © 


3 7 
7 م 2 


فأوجب إيتاء ذي القربى كما أوجب إيتاء المساكين 4 ومعلوم أنه فضي أن يوفى المسكين 
حمًا من المال » كذلك القريب . 

4 - ويدل عليه قوله تعالى : «9 عل الود لم هن كنوع تروف 4 إلى 
قوله : فإ وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذلك وهذا يقتضي وجوب النفقة على كل وارث كوجوبها 
على الوالد . 


00 - فإن قيل النفقة والكسوة نفقة الزوجية فأما أجرة الرضاع فتجب بحسب 
التراضى . 


)١(‏ إذا فرض القاضي لها النفقة على زوجها فأنفقت من مالها ولم تأخذ منه شيمًا فلها أن تأخذه بما مضي من 
ذلك ؛ لأن نفقة الزوجة تصير دينا بقضاء القاضي » أو الصلح عن التراضي وقد بيناه . قال : وإن كان هذا في 
ذي الرحم الحرم فأنفق على نفسه من مال آخر بعد فرض القاضي لم يكن له أن يرجع على الذي فرض له عليه 
بشيء ؛ لما بينا أن المعتبر هنا حقيقة الحاجة وقد انعدم ذلك بمضي ذلك الوقت فلا تصير النفقة ديا . وأورد في 
باب الزكاة من الجامع أن نفقة ذي الرحم الحرم تصير ديا بقضاء القاضي . وإنما اختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع » فوضع المسألة هناك فيما إذا استدان المنفق عليه وأنفق من ذلك فتكون الحاجة قائمة لقيام الدين 
عليه » وهنا وضع المسألة فيما إذا أنفق من مال له » أو من صدقة تصدق بها عليه والحاجة لا تبقى بعد مضي 
المدة » وقد قررنا هذا فيما أمليتاه من شرح الجامع . انظر : المبسوط ( ۲۲٣/۰‏ ) » والبدائع ( ۳۷/٤‏ ) . 
(۲) فصل يلزمه نفقة الوالد » وإن علا » والولد وإن سفل » وإن اختلف دينهما . انظر : الام ( ه/56 2 5١١)؛‏ 
مغني المحتاج ( ۱۸۷/١‏ ) . 


نفقة كل ذي رحم محرم سيبس سس ببس 645/١8‏ 

١‏ - قلنا المراد بالآية أجرة الرضاع بدلالة أن الام قد تكون زوجة وقد تكون 
غير زوجة وقوله إن أجرة الرضاع لا تكون طعامًا وكسوة ليس بصحيح » لأن عند أبي 
حنيفة يجوز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها . 

CI‏ مل اه »يو لين 

۰۴ - قلنا : قال الله تعالى : «( وَعلَ الْولُود لم ينهي ونون ارون © ثم 
قال : 9١‏ و ا ل اه 
الفعل الذي هو ترك المضارة . 

٤‏ - ولأنه حق له » بقوله ل لا لا صا ولد برها معناه لا يؤخذ منها 
فبدفع إلى ظثر ترضع بدلها للرضاع » وقوله : «9 وَلَا م ا 
ما يقترح الوالد من العوض . 

٥‏ - وقوله : 9 وَل ا ليث مل له لو سلما أنه مرجع إلى نفس المضارة 
دل على أن نفقة الرضاع عليه ؛ حتى يقال له : لا يضار بها بأن تبذل النفقة للظلئر مع 
بدلها للرضاع . 

.5 - فإن قيل إذا حملنا قوله : # وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ َلك على نفي المضارة حملناه 
ا » وإذا حملتموه على النفقة خصصتموه بذي الرّحم الحرم . 

۷ - قلنا : إذا حملتموه على نفي المضارة لم يكن لتخصيصه بالوارث معنى ؛ 
لأنه يجب على كل مسلم ترك الإضرار بها . 

۸ - ولأنه روى في قراءة ابن مسعود « وعلى الرحم الحرم مثل ذلك » فعلى 


هذا لم تختص الاية . 
5 - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال «إ وَعَلَ ألوارث مِثْلُ ك في نفي 
المضارة 20 . 


. قلنا : روي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت أنهما قالا في النفقة © مثل ذلك‎ - AT 
› وبدل عليه ما روي أن امرأة خاصمت صبيانها إلى عمر بن الخطاب فقضى عليهم بنفقتها‎ 
. © وعن زيد بن ثابت أنه قضى بنفقة صغير على أمه وعمه أثلاثًا ولا مخالف لهما‎ 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 1710/4 ) . (۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ) 737١/9 ( انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 184/5 ) ء المحلى لابن حزم‎ )۳( 


1 - ولاه ذو رحم محرم من النسب فجاز أن يستحق من جهته النفقة 
كالوالد والولد . 

۲ - ولا يقال : المعنى فيه أن النفقة تجب مع اختلاف الدين فكذلك مع اتفاقه ؛ 
لأن النفقة صلة » فلا يقال : لما لم تحب صلة الرحم مع وجود الكفر لم تحب مع الإسلام » 
فأما الأب فتجب عليه صلة رحمه في الحالين والأخ بخلافه . ولأنهما شخصان ولا يرجع 
أحدهما فيما يهبه للآخر » فجاز أن تجب نفقة أحدهما على الآخر» كالوالد والولد . 

۴ = ولأنه رحم كامل فجاز أن تجب النفقة لأجله كالولاد » ولأنه معنى وضع 
لغناء الأقارب فجاز أن يثبت بين الأخ والأحت كالإرث » ولأنها قرابة تمنع التفريق إذا 
جمعهما الملك » كقرابة الولاء . 

٤‏ - والدليل على الوصف ما روي أن عا الي فرق بين بين الأخوين » فقال 
ر : « اذهب فاسترد ) 20 . 

. ©( ) احتجوا بقوله ل : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه‎ - ٥ 

0 - قلنا : هذا يقتضي تحريم تناول ماله الذي لم يجز أخذه بالشرع إلا 
برضاه » ونحن لا نسلم أن هذا المال لم يجب بالشرع . 

1۷ ۰ - قالوا : روي عن النبي بإ أنه قال : « ليس في ا مال حق سوى / الزكاة ) ° . 

5.8 - قلنا : في المال حت الله تعالى سوى الزكاة بقوله عله : « في المال حق 
سوى الزكاة ) ) , 

۹ - احتجوا : ا روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي بي « فقال : إن 
معى دينارًا فقال : « أنفقه على نفسك » فقال : « إن معى آخر » فقال : « أنفقه على 
ولدك » فقال : معي آخر فقال : « أنفقه على أمك » فقال : « معي آخر » فقال : « أنفقه 
على خادمك » قال : « معي أخر » قال : « أنت أعلم به » © فهذا يدل على أنه لا 
يجب عليه نفقة أخيه وعمه وخاله . 


. ) ۱۲۷/۹ ( باب ما جاء في كراهية الفرق » والسان الكبرى للبيهقي‎ ) ۱۲۸٤ ( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
. ٩۱ والدارقطني ( 707/7 ) برقم‎ » ) ۷۲/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۰۷/۲ ) برقم ٤۳‏ . 

(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۸٤/۲‏ ) برقم ٠١٠۹۱‏ » وشرح معاني الآثار ( ۲۷/۲ ) 

)٥(‏ سبق تخريجه . ش 


۹٥ 


نفقة كل ذي رحم محرم بس سس سب ب سلس ۵4۰0|۱۰ 

٠‏ - قلنا : بهذا الخبر احتج أصحابنا . ولأنه روي أنه قال : « وعلى أبيك 
وعلى أخيك وأختك ثم أدناك ‏ فأدناك » ثم إذا لم ينقل هذا لم يدل على ما قالوا ؛ 
راك كي و جرد رع او ارد العف و 

١‏ - قالوا : كل شخصين لا يجب نفقة أحدهما على الآخر مع اختلاف 
الدين لا يجب مع اتفاقه كابني العم . 

٠ ۷۲‏ - قلنا الله تعالى أوجب النفقة فيما سوى الوالد والولد باسم الوارث » بقوله : 
# وَعَلَ ألْوَاثِ مِثْلُ ذلك واختلاف الدين ينع الإرث دون نفقة الأب بالولادة » 
واختلاف الدين لا ينع ذلك . والعنى في ابني العم أن رحمهما ليس بكامل » بدلالة أنه 
يجوز تزويج بدت العم كما يجوز تزويج الأجنبية » والأخت رحمها كامل » بدلالة أنه لا 
يجوز تزوجها كما لا يجوز تزويج الأم والبنت » ولهذا أوجب عليه رحم الأختين فمنع أن 
يجمع بينهما في النكاح » وكذلك المرأة وعمتها وخالتها ولم يجب مثل ذلك في بني 
العم » بل جاز الجمع بينهما ولم يحرم رحمهما » وجعلناهما كالأجانب . 

۴ - ولو ملك أختين لم يفرق بينهما . ولو ملك ابني عم فرق بينهما » لأن 
إيجاب نفقة ابن العم يؤدي إلى التناقض ؛ لأن الفقير يتزوج بنت عمه الموسرة فتجب عليها 
نفقته بالقرابة » ويجب عليه نفقتها بالنكاح » فيطالب كل واحد منهما بنفقته وهذا محال . 

64 - ولأن ولد العم لما تعلقت له على ولد عمه بغير الرحم نفقة وهو النكاح 
لم يجب له عليه نفقة بالرحم . ولا لم يجب للرحم الحرم على صاحبه نفقة بغير الرحم 
جاز أن يجب بالرحم كالوالدين والولد . 

» وقد ساقوا على هذا الأصل بأوصاف منها أنه يجري يبنهما القصاص‎ - ٠ 
. ا ا ولا يحرم على أحدهما زوجة الآخر على التأبيد‎ 

5 - قلنا : القصاص يجري بين الزوجين مع وجوب النفقة » ويجب على 
ل ل . وأما الشهادة فلأن أحدهما 
ليس بعضًا للآخر ولا تسلط له في ماله ؛ والوالد والولد لم تقبل شهادة أحدهما للآخر ؛ 
لأنه بعض له بالقرابة » فليس اعتبار هذا بأولى من اعتبار انع من جمعهما تحت زوج » 
وهذا أولى ؛ لأنه منع من جمعها ؛ حتى لا تنقطع أرحامهما بالعداوة » وهذه علة 


: . ) 840/8 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


04۰/۱ ۹ 


منصوص عليها » والنفقة صلة الرحم » فأولى أن يعتبر أحدهما بالآخر . وتحريم الزوجة 
۷۷ - قالوا : لا يجب نفقته في كسبه فلم يجب في ماله كالأجنبي . 
۸ - قلنا : الوصف غير مسلم » ولا رواية في هذه المسألة عن أبي حنيفة . وقال 
محمد : إذا كان في كسب الآخر ما يفضل عن كفايته فرض في الفاضل منه نفقة أخيه . 
۹4 - ولأن النفقة صلة الرحم فلا يصح أن يقال : لما لم تجب صلة الأجنبي › 
لا تجب صلة الأخ والعم . والمعنى في الأجنبي أن نفقته يجوز أن تجب بغير الرحم » وهو 
التكاح [ والرق فلم يجب بالرحم . وذو الرحم لا يجوز أن تجب نفقته بغير الرحم ] © 
فلذلك وجبت به . 
٠‏ - قالوا : يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر فلو وجبت النفقة لم 
يجز دفع الزكاة فيسقط بها ما وجب من النفقة » كما لا يجوز الدفع في الولد . 
9 - قلنا : يبطل إذا قضى القاضي بالنفقة فإن الدفع يجوز بإجماع وإن كانت 
النفقة واجبة . والمعنى في الأب والابن أن مال أحدهما أجري مجرى مال الآخر » فإذا 
دفع الزكاة إليه فكأنه نقلها على ملكه . وهذا لا يوجد في الآخرين . 


# *# *# 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


الحضانة بعد افتراق الزروجين اسل س سه ١//ا.عه‏ 


||| مسالة 


ال 


الحضانة بعد افتراق الزوجين 


5 - قال أصحابنا : إذا افترق الأبوان فالأم أحق بالجارية حتى تبلغ » وبالغلام 
حتى يأكل وحده ويشرب ويتوضأ ويليس ٩‏ . 

۴ - وقال الشافعي : الام أحق به حتى يبلغ سبع سنين » ثم يخير فيكون عند 
من يختار من الأبوين » فإن اختار الأم كان بالليل عندها وبالنهار عند الأب . 


64 - قالوا : وإذا كان الولد حرًا وأحد أبويه مملوك لم يخير » والحر أولى . وإن 
كان أحدهما كافرًا لم يخير . والمسلم أولى . وقال الإصطخري يخير . 


)١(‏ قال : ولا خيار للولد عند الأحناف » وبه قال مالك . وقال الشافعي : يخير » وعند أحمد إذا بلغ سبع 
سنين يخير الغلام » وتسلم الجارية إلى الأب من غير تخيير . لما روى أبو هريرة 5ه : أن امرأة جاءت إلى 
رسول الله بلي فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابنه » وقد سقاني من بعر أبي عتبة » وقد نفعني . فقال 
رسول الله بإ : « استهما عليه » فقال زوجها : أتحاقني في ولدي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « هذا أبوك » 
وهذه أمك فخذ بيد أيهما شعت فأخذ بيد أمه فانطلقت به » رواه الترمذي » وصححه . وهذا نص على 
التخبير » غير أن أحمد يقول : هو نص في الغلام » ولا تقاس الجارية عليه » لأنها تحتاج إلى الحفظ والتزويج 
دون الغلام . ولنا أنه صغير غير رشيد ولا عارف بمصلحته فلا يعتمد اختياره كسائر تصرفاته » ولأنه لقصور 
عقله يختار من عنده الراحة والتخلية » ولا يتحقق النظر فيه . وقد صح أن الصحابة لم يخيروا » ولا حجة لهم 
في الحديث لأنه لم يذكر فيه الفراق فالظاهر أنها كانت في صحبته . ألا ترى إلى قولها إن زوجي يريد » ولولا 
عتبة » والذي يسقي من البثر هو البالغ ظاهرًا أو هو حكاية حال فلا يمكن الاحتجاج به » وليس فيه دليل على 
أنه يخير في السبع » لأنه ليس في الحديث ذكر عمره أو لأنه وفق بب ركة دعائه عليه الصلاة والسلام لاختيار 
الانظر » فلا يقاس عليه غيره . انظر : تبيين الحقائق ( ٤۷/۳‏ ) » البدائع ( 47/4 45). 

(۲) المميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما » فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو 
نكحت فالحق للآخر » ويخير بين أم وجد » وكذا أخ أو عم أو أب مع حت أو خالة في الأصح » فإن اختار 
أحدهما ثم الآخر حول إليه » فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه وينع الأنثى » ولا يمنعها دخولًا عليهما 
زائرة » والزيارة مرة في أيام » فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما فإن رضي بها في بيته » وإلا ففي بيتها » وإن 
اختارها ذكر فعندها ليلا » وعند الأب نهارًا » ويؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة » أو أنثى فعندها ليلا ونهارًا » 
ويزورها الأب على العادة » وإن اختارهما أقرع فإن لم يختر فالأم أولى » وقيل يقرع . انظر : مغني الحتاج 
3١١/0 (‏ )ء الأم ( ٠٠١/١‏ )ء تحفة اتاج ( 351/8 ) . 


٠ه‏ س س تتاب النفقات 


١‏ 8 - لنا : ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ين عمر أن امرأة 
جاءت إلى النبي يړ فقالت : إن ولدي كان بطني له وعاءِ وثدبي له سقاء وحجري له 
وطاء وإن أباه يزعم أنه ينتزعه مني فقال ب : « أنت أحق به ما لم تنكحي » (“ . 

5 - فإن قيل : فيه إضمار عند كم أنت أحق به ما لم يكتضٍ بنفسه . وعندنا 
م1 لم يلع سبع نين ٠‏ ور 

۷ - قلنا : أجمعنا على أنه بلغ حد التخيير فسقط استحقاقها » وقلتم : يسقط 
حقها إذا بلغ إلى ذلك وأجاز الأب فما اتفق على إضماره يلحق بالخبر والزيادة مختلف فيها 
فلا يثبتها بغير اتفاق ولأن قول الصبي لا يتعلق به حكم في مصال حه . أصله البيع والشراء . 

۸ - ولا يلزم الإيمان ؛ لأنه يتعلق بالاعتقاد لا بالقول . 

8 - ولا يلزم الإذن للغير وحمل الهدية ؛ لأن ذلك فى غير مصالحه . ولأن 
الأم ثبت لها الحضانة » كما ثبت لطالب التصرف فى المال . فإذا كان ما ثبت للب لا 
يسقط بقول الصبي فكذا لا ينبت للأم . ١‏ 

٠‏ - ولأن الصبى يختار من أبويه من يهمله ويترك تأديبه . وفى ذلك إلحاق 
وضرر به . ولا يراد إذا لم يكتف بنفسه » قفي كونه عند الأب و لأن النساء 
أقوم للتربية من الرجال . فإذا اختار الأب فى هذه الحالة فاختيار يضر به فلا يقبل قوله 
فيه . وإن اختارت الجارية بعد بلوغها الأم ففي ذلك ضرر عليها » لأن الأب أغير عليها ‏ 
وأحفظ لها » فلم يقبل قولها فيما يضر بها . 

۱ - احتجوا : بحديث أبي هريرة قال : « سمعت امرأة جاءت إلى النبي لل 
وأنا قاعد عنده » فقالت ا » إن زوجي يريد أن يذهب بابني قد سقاني من بثر 
ابني عنبة وقد نفعني فقال َي : « استهما عليه » فقال الرجل من يحاقني في ولدي ؟ فقال 
عل o‏ اع يباو امت ري 01ب 

5 - قلنا : هذه قصة عين يحتمل أن تكون غالبًا وهو الظاهر ؛ لأنها قالت : 
نفعني وسقاني من بثر ابني عنبة . 

۴۳ - قالوا : وهذه الثر لا يكن أن يستقى منها إلا لبلغ » وتسميته غلاتا لا 

ينفي البلوغ ؛ لأن المختار قال : أنا الغلام الثقفي » وكان كهلا . فإن قيل : لو كان بالعًا . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۸۲/۲ ) برقم ( 1۷۰۷ ) » والدارقطني في سننه ( ٠۰٣/۳‏ ) برقم ( (. 
(۲) أخرجه أبوداود في سننه ( ۲۸۳/۲) برقم ( ۲۲۷۷ ) باب من أحق بالولد » والبيهقي في السنن الكبرى (۳/۸) . 


AES 


الحضانة بعد افتراق الزوجين ب لسلسبببلبلب-إ-لإ ب ١‏ ا/4۹ ٥4:‏ 


0 

14 ةق يي ابي 
ا ت حًا عليه » والصبى لا يثبت 
عق بلسي للا دع رت إن سنا كناك ظ ١‏ 

. © قالوا : روى مالك عن عمر وعليٌ وبي هريرة التخيير‎ - ٥ 

0۹ - ق قلنا : ذكر الخصاف يإسناده عن عكرمة عن أبي بكر قال : الولد عند أمه 
ال ل ل ل 0 
صغيرًا أو يدرك فيختار ‏ . قال : من أمر بفعل الطهارة والصلاة خير بين أبويه كالبالغ . 

۷ - قلنا : المعنى في البالغ أن قوله يتعلق به حكم في مصالح ملكه فجاز أن 
يتعلق ‏ به E Es‏ 

۸ - قالوا ابلك E O E‏ 
فلا تكون أحق به كال جارية / . 

4 - قلنا الغلام أ اك فة افر رة عا انه لأ بال ذف 
البنت . والجارية لا تستضر بذلك فلهذا أسقط الحق في الغلام ولم يسقط في الجارية . 


# # * 


. ) ٤ ۳/۸ ( والسنن الكبرى للبيهقي‎ .) ٠ المدونة ( 719/9 7)ء الأم (ه/.‎ ») ١ 51/١١ ( انظر : الحلى‎ )١( 
وقد ذكرها بهذا الاسناد‎ » ) ١7698 ( برقم‎ ) ١81/1 ( أخرجه بطريق آخر عن عبد الرزاق في مصنفه‎ )۲( 
. ) 81١/١ ( الحافظ بن حجر في الدراية‎ 


(۳) أخرج ابن حزم نحوه » انظر : انحل ( ۳۲۸/۱۰ ) . 


6١ 360 


مسألة 4 6 


النفقة لا تصير دينا في الذمة 


٠‏ - قال أصحابنا : النفقة لا تصير ديئا في الذمة إلا أن يقضي بها قاض أو 
يقدرها الزوج ويلزمها نفسه (© . 
9 - وقال الشافعى : تصير ديئًا بمضي المدة (© . 


5 - لنا لالع ل e‏ أضلة فة 
الأقارب 3 ولأن النفقة 3 تستحق بالزوجية والنسب 1 فإذا لم تچب النفقة بالنسب ابتداء 


ديتا في الذمة لم تجب بالزوجية . 

۴۳ - فإن قيل : نفقة الأقارب تحب لإحياء النفس » فإذا مضت المدة فقد 
حصل المقصود فلا يجب عليه لإحياء النفس » فلا يجب الإحياء في الماضي . ونفقة 
الزوجة تجب على وجه المعاوضة . 

4 - قلنا : نفقة الزوجة تجب ؛ لأنها محبوسة لحقه عن التصرف فوجب عليه 
أن يكفيها » فإذا مضت المدة فقد اكتفت . وقولهم : إن نفقة الزوجة على وجه العوض 
ادن 

ه٠5‏ - فإن قيل : نفقة النسب لا تصير ديئًا » وإن ألزمها وحكم بها الحاكم » 
ونفقة الزوجة بخلاف ذلك . 

5٠٠5‏ - قلنا : لأنها تجب في مقابلة معنى يلزمها له وهو الحبس » » فلذلك صارت دیا 
بالقضاء . ونفقة الأقارب لا تجب في مقابة معنى يلزم المستحق لمن وجب عليه ولأنها نفقة 
تجب عليه لحق الملك فلا يجب ابتداء في المدة » كنفقة عبده وأم ولده . 


)١(‏ لو حاصمته امرأته في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يفرض القاضي عليه لها النفقة لم يكن لها شيء من 
ذلك عندنا . وعلى قول الشافعي. - رحمه الله تعالى - يقضي لها با لم تستوف من النفقة الماضية . وأصل 
المسألة أن النفقة لا تصير دينا إلا بقضاء القاضي » أو التراضي عندنا . وعند الشافعي تصير ديتا ؛ لآن وجوبها 
. بلعقد فلا تتاج إلى القضاء» أو إلى الرضاء في صيرورتها دين بعد العقد كامهر . انظر : المبسوط ( ١88/0‏ )»2 
البدائع ( 3١/5‏ ) . 

و لا س تو ع قر قلا ف ا وک ا 
في المستقبل » كما هو شأن الحكم بالموجب » وإلا فلا . انظر : تحفة امحتاج ( ٠٠١/۸‏ ) . 


النفقة لا تصير ديئًا في الذمة 1ه 


٠ ۷‏ - ولأن النفقة والسكنى كل واحد منهما يجب على الزوج للمرأة حالا 
فحالًا ثم كانت السكنى لا تصير دينًا مضي المدة » كذلك النفقة . 

64 - فإن قالوا : في السكنى وجهان . 

8 - قلنا : لسنا نقيس على أجرة السكنى » وإنما نقيس على السكنى نفسها . 

. فإن قيل : المقصود من السكنى تحصنها » ولا يمكن التحصين فيما مضى‎ - ٠١ 

. قلنا : يكن القضاء بأجرة السكنى لا مضي » كما يمكن القضاء بالنفقة‎ - ١ 

5 - وهذه المسألة مبنية على أن النفقة لا تجب لازوج على وجه العوض عن 
شيء [ بدلالة أنه لا يصح أن تكون عوضًا عن البضع أو عن الاستمتاع » ولا يجوز أن 
تكون بدلا ع ٩(‏ عن البضع ؛ لأن المهر وجب بدلا عنه فلا يجب بحكم عقد واحد عن 
مبدل واحد بدلان . 

۴ - ولأنها لو وجبت على طريق العوض عن البضيع اثر فيها الطلاق قبل 
الدخول كالمهر . ولا يجوز أن تكون عوضًا عن الاستمتاع ؛ لأنه تصرف فيما ملكه 
بالعقد فلا يجب بدل عوض غير ما وجب بالعقد فلا يجب كاستيفاء المنافع في الأجرة » 
وإذا ثبت أنها تجب لا على وجه العوض كانت صلة فلا يستقر وجوبها لا بمعنى ينضم 

إلى سبب الوجوب » كالهبات . 

64 - احتجوا بقوله تعالى : 8 لفق ذو سَعَةَ مِن سَعَيَوُد © وبقوله : # وَل 
الؤأود لم يتن وكسوممنَ بالعروف & . 

6 - قلا الآيةلانية إذا قلا إن المراد بها أجرة الرضاع فإن الأولى تدل على 
الوجوب في النفقة » وعندنا ايا 2 تجب والخلاف في سقوطها بمضي المدة . 

5 - فإن قالوا : إذا ثبت الوجوب يدل أنه لم يسقط إلا بدليل . 

7 - قلنا : إن كان هذا الاحتجاج بالظاهر فهو استصحاب الحال . وإن كان 
بقياس تكلمنا عليه فيما بعد . ولأن الظاهر لا يقتضي أكثر من نفقة واحدة . فإذا أنفق 
مرة واحدة ثم ترك النفقة لم يجب إيجابها بالظاهر . 

4 - قالوا : كلما صار دیا إذا حكم الحاكم صار ديئًا وإن لم يحكم به › 
كالمهر . 


. ما بين المعكوفتين ساقطًا من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


۹ - ق انا : النفقة لا تصير ديت لمكم OBE E‏ 
تقول ج ال لذن النفقة تصير ديئًا بغير حكم إذا التزمها الزوج وقدرها على. 
نفسه . والمعنى ل ا ق 
النفقة كذلك أثر فيها الطلاق . 

۰ - قالوا : كل ما لا يسقط بمضي الزمان إذا تراضيا عليه لم يسقط وإن لم 
يتراضيا ا 

4 -ق قلنا : المعنى في الديون أنها لو ثبعت لذوي الأرحام سقط بمضي الزمان » 
وكذلك إذا وجب للزوجة . ١‏ 

۲" - قالوا : النفقة تجب في مقابله الاستمتاع بدلالة أنها تسقط بتعذره . 

۴ - قلنا : لا نسلم ذلك بدلالة أنها تجب لزوجة الطفل » وهو ممن لا يستمتع 
فدل على أنها عوضه » بل هو شرط فيها » كما أن النفقة في ذوي الأرحام تجب [ عند 
الفقر » وليست عوضًا عن الاستمتاع كانت صلة لم تحبس غالبا 

54 ا جوع 09 على بوجه اللات ومين مو سس ها : 


*# ا 


. » قاعدة : « كل ما لا يسقط بمضي الزمان إذا تراضيا عليه لم يسقط وإن لم يتراضيا كالديون‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 


وجوب النفقة بالقضاء ٠خ"‏ 4ه 


||| مسالة 46 


وجوب النفقة بالقضاء 


6 - قال E‏ 0 اا وجيت "ثفقة الروتجة بالفضاء قات أحد الزوجين 
سقطت ٩‏ . 

5 - وقال الشافعي : تؤخذ من تركة الزوج © 

۷ - لنا : أنها صلة » فإذا لم تة تقبض حتى مات الواصل بطلت » كنفقة ذوي 
الأرحام . أو نقول : إذا اتا من جلت لهال تاها ات 3 كنفقة ذوي الأرحام ؛ 
وكموت الموصى له . 

4 - ولأن وجوبها لو بقى بعد الموت جاز أن يجب بعد الموت إذا وجد سبب 
وجوبها كسائر الديون » فلما كانت الحامل البتوتة إذا مات زوجها سقطت نفقتها لبقية 
العدة دل أن الموت ينافي وجوبها . ولأنها وجبت لا على وجه العوض عن شيء › 
فسقطت بالموت » كالجزية والزكاة على أصلنا . 

۹ - 2 بأنه دين ثابت تجوز الكفالة به والحبس لأجله كسائر الديون . 

٠‏ - قلنا : المعنى فيها أنه يجوز وجوبها بعد الموت بتقدم أسبابها في حال 
الحياة » 0 بخلاف ذلك . 


# #ا# 


. ع ) » ( ص ) أثبتناها لضرورة السياق‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م ) » ( ن‎ )١( 

(۲) لا تخرج من بيتها للا ولا نهارا لقوله تعالى : ولا يدبن إل أن بي , َة 4 قال إبراهيم 
خروجها من بيتها فاحشة . ولأنها مكفية المؤنة ؛ فلا حاجة لها | ل ا 
عنها زوجها + فونه د ننقة لها تي ترک الرويج . انظر : البدائم ( 7٠/4‏ ) » المبسوط ( ١95/8‏ ):. 
(۳) انظر : أسنى المطالب ٤۳۳‏ » تحفة الحتاج ( ۲١١/۸‏ ) . 


HAE 
اللا‎ 


|| مسالة 0 


سلف الزوجة من الزوج النفقة 


وم - قال أبو يوسف : إذا أسلف الزوج زوجته النفقة » ثم ماتت أو مات لم 
يرجع عليها بشيء © . 

49 - وقال محمد : إذا مات يرجع بحصة ما بقي » وهذا مبني على أنها صلة 
اتصلت بالقبض فلا يرجع فيها بعد الموت كالهبة . ولأنه لو وهب لها وأقبضها فماتت 
أنه لا يرجع فيها » وهذا تبرع . أصله أنه غير مستحق › فإذا دفع النفقة » فهي صلة 
مستحقة فلأن يرجع فيها أولى . لمحمد أن المرأة تتعجل النفقة عما يجب لها » فإذا بطل 
سبب الوجوب رجع عليها كمن أسلفها النفقة ثم نشزت . 

۴۴ - قلنا : الأجرة لو بطلت الإجارة بموت المؤجر رجع ورثته بالأجرة » 
كذلك إذا بطلت بموت المستأجر . 

4 - وفي مسألتنا لو انتقض التكاح بموت الزوج لم يرجع ورثته بشيء » 
كذلك إذا انتقضت بوتها . فأما إذا استسلفت ثم نشزت » فمن أصحابنا من لا يسلم 
ذلك » ويقول : لا يرجع عليها » كما لا يرجع بعد موتها . 

هم ؟ - ولا رواية فيه 

۲۱۳۹ - والشافعى : حدثنا على أصله أنه يجب على وجه العوض » كالأثمان . وهذا 
أصل نخالفه فيه » وإما تتعجل صلة عما يجب في الصلة في المستقبل فلا يقبت الرجوع ؛ 
وإن لم يجب » كما لو عجل رب الال الزكاة ثم لم تجب عليه في المستقيل ° . 


)١(‏ لا ترد النفقة المعجلة موت أحدهما » بأن أسلفها نفقة سنة مثا ثم مات أحدهما لا يسترد ذلك » وقال 
محمد عقف : يحتسب لها ريتفقة ما مضي » وما يقي ينترد منها ».ويه قال الشاقني . وعلى هذا الخلاف 
الكسوة : هما يقولان إنها أخذت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس » فتبين أن لا استحقاق لها عليه فترده ٠‏ 
كما إذا ادعى على شخص دينًا فقضاه ثم تصادقا أن لا دين عليه » فإنه يرد المقبوض » وكما إذا أسلفها نفقة 

سنة ثم ماتت قبل أن يتزوجها » وكرزق القاضي والمقاتلة إذا أسلف ثم مات قبل المدة . ولنا أنها صلة اتصل 
بها القبض » ولا رجوع في الصلات بعد الموت بخلاف مسألة التصادق فإن المقبرض هناك مضمون على 
القابض ألا ترى أنه يرجع عليه . انظر : تبيين الحقائق ( ۰۷/۳ ) » البدائع ( 0/4" ) » المبسوط ( 150/8 ) ٠‏ 
(۲) انظر : أسنى المطالب ۳۳> » تحفة الحتاج ( 351/4 ) . 


١ 6/٠‏ 4ه 


نفقة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل 
“NN‏ للها oO‏ 


نفققة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل 


۳۷ - قال أصحاينا : إذا بلغت الأنثى ولیس لها مال » ولا زوج ولا كنيب 
فنفقتها على أبيها © . 

00 الشافعي : إذا بلغت صحيحة فلا نفقة لها 9© . 

۹ - لنا : أن البلوغ مع الفقر والعجز عن التكسب في الغالب لا يسقط 
النفقة . أصله 0 الأعمى » والزمن . 

۰ - ولا يازم إذا كان لها زوج » لأن المسقط للنفقة ئيس هو الباوغ ‏ > وإنما هو 
وجوب نفقتها على غيره » بدلالة أن المراهقة هقة المزوجة لا يجب على الأب نفقتها . 

0١‏ - احتجوا بأن البلوغ مع الصحة معنى يسقط نفقة الابن » فوجب أن يسقط 
مسو ا ل يي . أصله الابن . 

5 - قلنا نا : الغالب من حاله القدرة على التكسب » والبنت الغالب من حالها 
العجز عن التكسب . 

aE ار‎ ET 
. نفقتهاء وذلك نادر » فلا يعتبر به كالابن الزمن‎ 


##*# * 


)١(‏ تحب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلانًا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث ؛ لأن الميراث 
لهما على هذا المقدار . قال العبد الضعيف ا و 
النفقة على الأب . لقوله تعالى : 3 وع الولو لم ر هين وون © انظر : فتح القدير ( 477/4 ) » المبسوط 
(5/؟؟؟). 

(۲) قال الشافعي : وينفق على ولده حتى يبلغوا احيض والحلم : ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع » إلا أن يكونوا 
زمنى فينفق عليهم قياسًا على النفقة عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم في الصغر » وسواء في ذلك الذكر والأنثى . 
وما ينفق عليهم ما لم تكن لهم أموال » فإذا كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم » قال : وسواء في ذلك ولده 
ولد ولده وإن سغلوا ‏ ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم ‏ قال : وإذا زمن الأب والأم ولم يكن 
لهما مال ينفقان منه على أنفسهما أنفق عليهما الولد لأنهما قد جمعا الحاجة . انظر : الأم ( ه/هو). 


||| مسالة 4 


25/0١‏ كباب النفقات 


ار 


٤‏ - قال أصحاينا : إذا كان لصغير أم وجد فالنفقة عليهما أثلاثًا . وإن كان 
للرجل بنت وابن ابن فعلى البنت النفقة » وإن كان له اين وبنت فالنفقة عليهما نصفان ”2 . 

٠٥‏ - وقال الشافعي : النفقة على الجد وعلى الابن » دون البنت » وعلى ابن 
الابن دون الببت 9©) . 

- لنا : قوله تعالى : [ وَعَلَ ألْوَاثِ نَل ذلك فأوجب النفقة فيمن سوى 
الأب على الوارث فوجب أن يعتبر مقدار الأب » ولأنهما اختلفا في الدرجة فلم ينفرد 
البعيد بالإنفاق » دون القريب الموسر . أصله الأب والجد . 

۷ - 1 ولأنها تدلى إليه بنفسها » والجد بواسطة » فلم يقدم عليها كالجد والأب  ]‏ . 

- ولأن البنت من صلب الأب وابن الابن [ بعد في الدرجة فكانت النفقة على ولد 
الصلب كالابن وابن الابن ] 9© والابن والبنت / تساويا في البنوة والتعصيب فصار كالابنين . 

8 - احتجوا بأن الجد له تعصيب وولاء فلم تشاركه الأم في النفقة كالاب 

٠١‏ - قلنا : الأب لا يشاركه في نفقة ولده غيئه فلم تدخل الأم معه » والجد 
يجوز أن يقدم غيره عليه في الإنفاق » فجاز أن يشاركه من هو أقرب منه . 


(1) إذا مات الأب وللولد الصغيرأم وجد أب الأب فنفقته عليهما على قدر ميرائهما أثلاثا بخلاف الأب في ظاهر 
الرواية » فإنه لا يشا ركه في النفقة أحد لحقيقة ا جزئية بينه ويين الولد » وذلك لا يوجد في حق ا جد ؛ فإن اتصال 
النافلة بواسطة الأب كاتصال الأخ »> فكما أن في الأخ والأم النفقة عليهما بحسب اليراث إذا كانا موسرين » 
فكذلك في الجد والأم النفقة عليهما بحسب الميراث . انظر : المبسوط ( ۲۲۷/۰ ) » البدائع ( 71/4 ) . 
(۲) قال الشافعي : وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن الولد فالأم أولى ثم أمها ثم أم أمها ثم أمهات أمها 
وإن بعدن ثم الجدة أم الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الجدة أم الجد أبي الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الأعت للأب 
والأم ثم الأحت للأب ثم الأحت للأم ثم الخالة ثم العمة . قال : ولا ولاية لأم أبي الأم ؛ لأن قرابتها بأب لا 
بأم فقرابة الصبي من النساء أولى . قال : ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها » فأما أخواته وغيرهن فإنما 
يكون حقهن بالأب فلا يكون لمن حق معه » وهن يدلين به والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو 
كان غائيًا أو غير رشيد . قال : وكذلك أبو أب الأب . قال : وكذلك العم وابن العم وابن عم الاب والعصبة 
يقومون مقام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها . انظر : الأم ( ٠ ) ٠١٠/١‏ 
(۳ » 4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
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الحضانة بين أخت الأم وأخت الأب ل ا ٥4/1‏ 


|||ااا|| مسالة 


کے 


الحضانة بين أخت الأم وأخت الأب 


١ قال أصحابنا : الأحت من الأم أولى بالحضانة من الأحت من الأب‎ - ١ 

- وقال الشافعي : الأحت من الأب أولى © . 

۴ - لنا : أنهما تساويا في رتبة القرابة فالتى تدلى بالأم أولى من تدلى بالأب » 
كاخالة والعمة . 

4 - ولأن الحضانة أصلها الأب فكما أن ولاية امال يستحقها من يدلي بالأب 
فولاية الحضانة يقدم فيها من تدلي بالام .0 

6 - ولأن الأحت من الأم تدلى بمن لها حضانة › والأخرى تدلي بمن لا 
حضانة لها » فصارت كأم الأم وأم الأب . 

۲٦۱۹‏ - احتجوا بأنهما شخصان استويا في عدم الولاء » فوجب أن يكون 
أولاهما بالحضانة ا تقدم على ولد الأب والأم في 
الشركة » وترث معهم في بقية المسائل . 


)١(‏ هذه الولاية مستفادة من قبل الأم فكل من يدلي بقرابة الأم كان أولى ؛ لأنها تكون أشفق ثم الأخوات 
فأم الأب أولى من الأحت ؛ لأن لها ولادة فكانت أدخل في الولاية » وكذا هي أشفق » وأولى الأخوات 
الأحت لأب وأم ثم الأحت لأم ثم الأحت لأب ؛ لأن الأحت لأب وأم تدلي بقرابتين فترجح على الأحت 
لأم بقرابة الأب وترجح الأحت لأم ؛ لأنها تدلي بقرابة الأم فكانت أولى من الأحت لأب » واختلفت الرواية 
عن أبي حنيفة في الأخت لأب مع الخالة أيتهما أولى » روي عنه في كتاب النكاح أن الخالة أولى وهو قول 
محمد وزفر . انظر : البدائع ( ٤۲/٤‏ ) » المبسوط ( 17١172 5١١/8‏ ). 

(۲) لأن الولادة فيهن محققة وفي أمهات الأب مظنونة ( فأخت ) ؛ لأنها أقرب من الخالة ( فخالة ) لأنها 
تدلي بالأم بخلاف من يأني ( فبنت أحت فبنت أخ ) كالأخت مع الأخ ( فعمة) ؛ لأن جهة الأخوة مقدمة 
على جهة العمومة » وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين على من كانت لأب » لزيادة قرابتهن » وتقدم أخت 
وخالة وعمة لأب عليهن لأم لقوة الجهة » وفهم بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم . انظر : 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( 10//4ه ) > الأم ( 1١١/8‏ ) . 


۰ ب ملل سس سح کتاب النفقات 


||| مسالة 64 
) سقوط الحضانة بالزواج 


۷ - قال أصحابنا : إذا تزوجت المرأة سقطت حضانتها » فإن طلقها ازوج ظ 
طلقة بائنة عاد حقها » وإن طلقها رجعية لم يعد حقها ”© . 

4 - وقال الشافعي : يعود في الوجهين ”° . 

۹ - لنا : أنه طلاق لا يزيل الملك فلا يعود مع الحضانة » كالطلاق المعلق 
بالشرط . ولأن ملك الزوج بحاله » بدلالة أنه يراجعها متى شاء » فصار كالمظاهر 
والمولى . 

. احتجوا : بأنها مطلقة كالبتوتة‎ - ٠١ 

5 - قلنا : زال الملك » وهو المعنى المسقط للحضانة فعادت » والرجعي ٠‏ 
بخلافه . ۰ 

65 - قالوا : من أصلنا أن الطلاق الرجعي يحرمها كالبائن . 

۴ - قلنا : البائن لم تعد الحضانة للتحريم » لكن يزول الملك يبين ذلك أن 
الترويج يسقط الحضانة حتى لا يلحق الولد حمًا من زوج أمه » فإذا طلقها طلاقًا رجعيًا 
فله أن يُرجعها متى شاء » كالمظاهر والمولي . 


نما # نا 


)١(‏ والحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمه ) أي الصغير » وكذا بسكناها عند المبغضين له » كما في 
القنية : ولو تروجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الزوج فللأب أخذه . انظر : المبسوط ( 3١11/8‏ ) » 
ورد الحتار ( ٥٦٦/۳‏ )»ء البدائع ( ٤۳١/٤‏ ) . 

(۲) إذا نكحت امرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها صغيرًا كان أو كبيرًا » ولو اختارها ما كانت 
ناككا . فإذا طلقت طلاقًا يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملكها رجعت على حقها فيه » فإذا راجعها أو نكحته 
أو غيره دخل بها أو لم يدخل بها أو غاب عن بلدها أو حضر فلا حق لها فيهم حتى تطلق وكلما طلقت 
عادت على حقها فيهم لأنها تمنعه بوجه فإذا ذهب فهي كما كانت قبل أن تكون » وأن في ذلك حمًا للولد . 
انظر : الام ( ٠١٠١/8‏ ). 


سفر المرأة يإذن زوجها في التجارة 044/11 


مسد ته ته 


سفر المرأة بإذن زوجها في التجارة 


64 - قال أصحابنا : إذا سافرت يإذن زوجها في تجارة لها فلا نفقة لها ° . 

6 - وقال الشافعي : لها النفقة ° . 

- لنا : أنها مانعة لنفسها بسفر ليس بواجب › فصار كما لو خرجت بغير 
إذنه . | 

۷ - احتجوا : بأنها سافرت بإذنه كما لو أنفذها في حاجة . 

4 - قلنا : هناك لم تمنع نفسها بسفر ؛ لأنها تتصرف له . وهاهنا هي مانعة ؛ 
لأنها متصرفة لنفسها في أمر لم يجب عليها . 

86 - قالوا : معنى لم تعص به فصار كما لو حرجت إلى منزل والدها يإذنه . 

5 - قلنا : لو غصبها أحد فلا نفقة لها » وإن لم تكن عاصية لهذا المعنى › 
وأما إذا حرجت إلى منزل والديها بأمره » وأقامت فيه سقطت النفقة » وإن لم تقم فذلك 
ليس ينع فهو كخروجها إلى العيد . 


)١(‏ جاء في المبسوط : « قال : وإذا تغيبت المرأة عن زوجها » أو أبت أن تتحول معه إلى منزله » أو إلى حيث 
' يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها . انظر : المبسوط ( ۱۸۷/١‏ ) . 

(۲) ( و ) من سافرت ( بإذنه لغرضه ) كأن أرسلها في حاجته ( يقضي لها ) ما فاتها للإذن » وغرضه فهي 
كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه عنها يإرسالها ( و ) يإذنه ( لغرضها ) كحج وعمرة وتجارة ( لا ) 
يقضي لها ( في الجديد ) لأنها ليست في قبضته » وفائدة الإذن رفع الإثم » والقديم يقضي لوجود الإذن . 
ولو سافرت لحاجة ثالث . قال الزركشي : فيظهر أنه كحاجة نفسها | ه . وهو كما قال غيره ظاهر » إذا لم 
يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها الحاجته يإذنه » ولو سافرت وحدها بإذنه الحاجتهما 
معًا لم يسقط حقها » كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة » ومثلها القسم خلاقًا لا بحثه ابن العماد من 
السقوط وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز . قال الماوردي : إلا أن تكون معذورة بمرض أو نحوه . انظر : 
تحفة المحتاج ( ١١/۷‏ 2 457 )ء مغني امحتاج ( 171/4 ) . 


|| ام ل سس كر 
| مسلة oO HM‏ 
طلب المبتوتة أجرة الرضاع 


«١‏ - قال أصحابنا : إذا طلبت المبتوتة أجرة الرضاع مقدار أجر مثلها فوجد 
الأب ضعا بأقل من ذلك أو من يتبرع بالرضاع فله أن ينع الأجرة » ويكلف 
ا مرضعة أن ترضعه في بيت أمه ۳ , 

۴ - وقال الشافعي : يجبر على أن يعطيها الأجرة ‏ 

۷۴ = لنا قوله تعالى : ل لا سآ ولد يها وا مولو لَه يو » ومتى 
كلفناه الأجرة وهو غني عنها فقد أضررنا به » ولا نلتمس زيادة على ما يجب الأب 
للمرضعة فصار كما لو طلبت أكثر من أجرة مثلها .0 

€ - ولأن اللبن قوت الصبي فإذا وجد من يتبرع به لم يلزم الأب أن يعطي 
عنه عوضًا . أصله طعامه بعد الفصال . 

٠‏ - ولا يقال إن الطعام لا يتفاوت وإن لين الأم أنفع له ؛ لأن هذا يبطل إذا 
التمست أكثر من أجرة مثلها . 


۹ - احتجوا : بقوله تعالى : ل ِن ا A‏ 
۷ - ق قلنا : الرضاع لا يكون له إلا إذا رضي به » فأما إذا كان وك 
يقع له قالوا : قال : الله تعالى : فإ وَإن تاس رضح له رى . 


۸ - قالوا : : ومتى التمينت أجرة المثل فلم تعاسره . 

548 - قلنا : هذا يدل على أنها إذا تعاسرت جاز أن يستر ضع وإذا لم تتعاسر 
موقوف على الدليل . ولان التعاسر لم يمنع كل واحد منهما من عوض الاجرة ¢ سواء 
طلبت أجرة المثل أو أقل منه . 

el ES O قالوا اس‎ - ٠ 


.) "55١ 2 578/9 ( )ء رد الحتار‎ ٤۲/٤ ( ء البدائع‎ ) ٠05/0 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ( قال الشافعي ) ككل تعالى : وإذا أسلمت الذمية تحت الذمي حاملا كانت لها النفقة حنى تضع حملها 
فإن أرضعته فلها أجر الرضاع وهي كالمبتوتة المسلمة الحامل أو أولى بالنفقة منها . انظر : الأمر ۲۸١/١‏ )ء 
نهاية النحتاج ( ۲۲۳/۷ ) . 


041/1۰ 


طلب المبتوتة أجرة الرضاع 


الأجرة فرضيت الام .' 
18١‏ - قلنا : هناك لاحظ للأب في الأجنبية > ولون الأم أصلح للصبي وهي عليه 
أشفق فلم يجز إسقاط حق الصبي من غير منفعة الأب . 


*# اننا 


ه٠‎ 


xX مسالة‎ 


59 4 


كتاب النفقات 


امتناع المول عن نفقة عبدة 


6 - ذكر الطحاوي عن محمد أن المولى إذا امتنع من نفقة عبده أجبر عليها › 
وإن امتنع من النفقة على دابته لم يجبر عليها » ولكنه يفتي بذلك . 

407 وعن أَبى يوسقن > أنه يجن فهها‎ - “1A 

645 - وبه قال الشافعى : ومن أصحابه من قال لا يجبر فيهما 9© . 


. وأما شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق مملوك المنافع والمكاسب للمولى » فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته‎ )١( 
» ) 4١/5 ( ويجب على الإنسان نفقة عبده القن والمدبر وأم الولد ؛ لأن أكسابهم ملك المولى . انظر : البدائع‎ 
. ) ٤1۸ 2 ٤۲۷/٤ ( العناية‎ 

(۲) إذ للنفقة ثلاثة أسباب : الزوجية » والبعضية » وملك اليمين ولا أنهى الكلام على الأولين شرع في الثالث 
فقال : ( عليه ) ( كفاية رقيقه ) ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى ( نفقة وكسوة ) وسائر مؤناته حتى ماء طهارته 
ولو سفرًا وتراب تيممه إن احتاجه ( وإن كان أعمى زمئًا ومدبرًا أو مستولدة ) وآبقا وصغيرًا ومرهونًا ومستأجرًا 
وموصى بنفعته أبدًا ومعارًا وكسوبًا ؛ لقوله تعالى : ٠‏ وَمْرَ َل عل مَرْلَهُ # ولخبر « للمملوك طعامه 
وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » وخبر ‏ كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته » [ رواهما 
مسلم ] وقيس با فيهما معناهما » ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فتلزمه كفايته » وأفهم قوله : كفاية 
رقيقه أن المعتبر كفايته في نفسه » وإن زادت على كفاية مثله فتراعى رغبته وزهادته كما في نفقة القريب حتى 
يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع 
بل الرقيق أولى بذلك ؛ لأن القريب قد يتكلف تحصيله . وشمل كلامه كغيره مستحق القتل الحرابة أو ردة أو 
نحوهما ؛ إذ لا تسقط كفايته بذلك ؛ لأن قتله بتجويعه تعذيب ينع منه خبر مسلم ١‏ وإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه » بإزالة ملكه » وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قرييه » 
ويستثنى المكاتب ولو فاسد الكتابة فلا تجب كفايته على سيده لاستقلاله بالكسب » ولهذا تلزمه كفاية أرقائه . 
نعم إن احتاج لزمته كفايته » وكذا لو عجز نفسه ولم يفسخ سيده كتابته فعليه نفقته » وهي مسألة عزيزة 
النقل » ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة لعدم تكررها كل يوم . وكذا تستثنى الأمة المزوّجة حيث أوجبنا 
نفقتها على زوجها » ونفقة وكسوة منصوبان على التمييز » والمعتبر في كفايته عرف اليلد بالنسبة لأرقائهم 
(من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ) من حنطة وشعير وزيت وسمن وكتان وقطن وصوف 
وغيرها » ولا بد من مراعاة حال السيد أيضًا في يساره وإعساره فيجب ما يليق بحاله من الجنس الغالب 
وخحسيسه لخبر الشافعي « للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف » قال : والمعروف عندنا المعروف لثله ببلده» ولو 
كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد غالا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب . ولو تنعم بما هو فوق 
اللائق استحب أن يدفع إليه مثله » ولا يلزمه » ( ولا يكفي ستر العورة ) وإن لم يتأذ بحر ولا برد ؛ لأن ذلك 
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يعد تحقيرًا له . قال الغزالي : وهذا ببلادنا إخراججًا لبلاد السودان ونحوها كما في المطلب » وهذا يفهمه قولهم 
من الغالب » فلو كانوا لا يستترون أصلَا وجب ستر العورة احق الله تعالى » ويؤخذ من التعليل أن الواجب 
ستر ما بين السرة والركبة ( ويسن أن يناوله مما يتدعم به به من طعام وأدم وكسوة ) لخبر 9 إنما هم إخوانكم جعلهم 
اله تحت أيديكم » فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه » . قال الرافعي : حمله 
الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة › أو على أنه جواب سائل علم فأجابه 
ا اقضاء اسان . نعم يتجه في أمرد جميل يخشى من تنعمه بنحو ملبوسه موق ريبة من سوء ظن به ووقوع 
في عرضه عدم استحبابه حيتكذ » والأفضل أن يجلسه السيد معه للأكل : أي حيث لا ريبة تلحقه فيما يظهر 
ليتناول القدر الذي يشتهيه » فإن لم يفعل أو امتنع هو من جلوسه معه توقيرًا له فليرغ له في الدسم لقمة كبيرة 
تسد مسدًا لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة أو لقمتين ثم يناوله ذلك » وهذا لمن ولي الطبخ آكد خبر 
لصحي إن أ حدکم حادم لهاد ۲ فإ لم جاسه مع ملا قةأو ین أ این 
ولي حره وعلاجه © » والمعنى فيه تشوف النفس لا تشاهده » وهذا يقطع شهوتها › والأمر ف فى الخبر محمول 
على الندب ندا للتواضع ومكارم الأخلاق » ونقل الإسنوي نا حاصله الوجوب . ثم قال : فظهر أن الراجح 
عند الشافعي الوجوب على خلاف ما رجحه الرافعي » ورده الأذرعي بأن النص لا يدل على ذلك بل على ما 
رجحه الرافعي » ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له تبديله » بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة الرقيق » 
ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد » وسن في الإماء ( وتسقط ) كفاية القن ( بمضي 
الزمان ) كنفقة القريب فلا تصير ديا إلا بفرض قاض أو نحوه . وقد قال الروياني : لو قال الحاكم لعبد رجل 
غائب استدن وأنفق على نفسك جاز » وكان ديئًا على سيده ( ويبيع القاضي فيها ماله ) إن امتنع منها أو غاب 
كما في نفقة القريب » وتحريره أن الحاكم يؤجر جزءًا من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تعذر 
إيجار الجزء فإن تعذر إيجاره باع جزءًا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء » هذا في غير 
محجور عليه . أما هو فيتعين فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته أو بيع مال آخر أو لاقتراض على مغله ( فإن 
فقد الال ) بأن لم يكن لالكه مال ولو ببلد القاضي فقط فيما يظهر لانتفاء سلطنته عليه حيتئذ » والمالك 
حاضر ممتنع من إنفاقه وتعذرت إجارته ( أمره ) القاضي بإيجاره : أي إن وفي بمؤنته فيما يظهر » أو 0 
عنه ( ببيعه أو إعتاقه ) دفعًا للضرر ء والقصد إزالة ملكه عنه » فإن امتنع أجره الحاكم عليه أو باعه كما مر » 

ويستدين عليه إلى اجتماع قدر صالح عليه فيباع حيتئذ ما بقي به على الأصح في الروضة ا 
ومحله إذا لم يتيسر بيعه شيئًا فشيئًا بقدر الحاجة كالعقار › فإن تيسر ذلك كا حبوب والمائعات : أي بلا 
CEG N‏ 
لأنه من محاويجهم . قال ابن الرفعة : وتدفع كفاية الرقيق لالكه ؛ لأن الكفاية عليه » وهو المعني بأنه من 
محاويج المسلمين لا الرقيق » قال الأذرعي : وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانًا » وهو 
ظاهر إن كان السيد فقيرًا أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضًا | ه . قال القمولي : 
من نصفه حر ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه » فإن عجز عن القيام به فيجب 
نصف نفقته في بيت الال . انظر : نهاية الحتاج ( ۲٤۳-۲۳۸/۷‏ ) . ش 


٥‏ - لنا : أن النفقة حق لا يجب للآدمى على البهيمة فلا يجبر الآدمى عليها 
لحقها وأنواع العلف . ١ ١‏ 

5 - ولأن ما لا يثبت للآدمي على البهائم لا ينبت للبهائم على الآدمي 
كالديون . ولأن البهيمة أبيح له إتلافها فلم يجبر على نفقتها كشجرة ونخلة . 

۷ - احتجوا : بما روي عن النبي لر : « أن امرأة من بني اسرائيل ب 
هرًا فلم تطعمه ولا تركته يأكل من خشاش الأرض فدخلت النار » © . 

4 - قلنا : هذا يدل على أنه مؤاخذ بذلك في أحكام الآخرة » والكلام في 
أحكام الدنيا . 

8 - احتجوا : بأنه حيوان على مالكه الانفاق عليه » فإذا امتنع أجبر كالعبد . 

٠‏ - قلنا : من أصحابنا من قال لا نسلم ذلك ؛ لأن العبد لا يثبت له على 
مولاه حق وإن نقصه بذلك كالبهيمة وإن سلمنا فلأن النفقة يجوز أن تجب على العبد» 
فجاز أن تجب له . ولما لم يجز أن تجب على البهيمة لم تجب عليه . 


* ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ۸۳٤/۲‏ ) برقم ( ۲۲۳۹ ) باب فضل سقي الماء » ومسلم في صحيحه 
(؟/577 ) برقم ( 504 ) باب ما عرض على النبي به في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار . 


ثفتقة العهذ الوصى يه تتت 
||| مسالة 4 


05 - قال أصحابنا : إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على 
صاحب الخدمة © , 

5 - وقال الشافعى : على صاحب الرقبة ©© . 

۴ - لنا : أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق 

4 - احتجوا : بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر . 

6 - قلنا : يبطل بالمكاتب . 000 

5 - ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها › 
كاستحقاقها فكانت النفقة عليه . . 


* اا 


(1) ولو أوصى لرجل بخادمة ولآخر بخدمتها ؛ فإنها تكون عند صاحب الخدمة فإن أخذ منه صاحب الرقبة 
كفيلا بها وقد أخذها صاحب الخدمة بإذنه ؛ لم يكن على الكفيل شيء ؛ لأنه أخذها بحق مستحق له تبرعا 
فلا يكون ذلك الأخذ موجبا عليه ضمانا فلا يلزم الكفيل ذلك بالكفالة . ولو أخذها صاحب الرقبة بغير إذن 
صاحب الخدمة ثم أعطاه كفيلا بها حتى يسلمها إليه أخذ بها الكفيل ؛ لأن تسليم العين إلى صاحب الخدمة 
مستحق على صاحب الرقبة هنا » وهو مما تجرى فيه النيابة فيصح التزامه بالكفالة » فإن ماتت برئ الكفيل ؛ 
لأن حق صاحب الخدمة بطل بموتها وسقطت المطالبة عن صاحب الرقبة بالتسليم » وكذلك لو كانت الوصية 
بالغلة مكان الخدمة . انظر : المبسوط ( ٠۸۹/۲۷‏ ) » البدائع ( ۳۸۷/۷ ) . 

(؟) ( قال الشافعي ) : لو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لآخر حياتة » أو وقنا ققبلا » كانت صدقة 
الفطر على مالك الرقبة » ولو لم يقبل كانت صدقة الفطر على الورثة ؛ لأنهم يملكون رقبته . انظر : الأم 
للشافعي ( ۷۰/۲ )2 نهاية الحتاج ( ۸۷/١‏ ) . 


فهرس المجلد العاشر 
الموضوع العف 
كتاب الطلاق 
مسألة ۸ [ إيقاع التطليقات ثلانًا بكلمة واحدة ] ERIE ees‏ 
مسألة ١١75‏ إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالقة قبله ثل مي 1 
مسألة ۰ الفراق والسراح كنايتان AEN seate‏ 
اة ١‏ اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات او م مم ميارك 
مسألة ١1707‏ ما يقع بكنايات الطلاق AE SSE Een‏ 
مسألة ١١‏ إذا قال : أنت بائن » ونوى تطليقتين الو وا sa‏ اميه 
مسألة 4 إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية نه با CASS‏ 
مسألة ٥‏ وقوع العتق بصريح الطلاق وكنايته زد د RE see‏ 
مسألة ١‏ إضافة الطلاق إلى الرجل اا CR‏ 
مسألة ١١70‏ إذا قال لامرأته : أنت طالق » ينوي ثلا RE SR‏ 
مسألة وقوع الطلاق بالكتابة ا ز ز ز 152 00 0 CAS‏ 
مسألة ۹ النية في الاختيار للزوج 08 1 11001010110111 
مسألة ٠‏ الواقع باختيار المرأة لنفسها ل att‏ ا 
مسألة ١‏ إذا قال : اختاري ١‏ ينوي ثلامًا ERKE anes‏ 
مسألة ۲ التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس موا و السو و لياه 
مسألة ١١47‏ الرجوع عن التفويض e‏ ابم ا و ل 
مسألة ١١44‏ إذا قال : أنت علي حرام » ولا نية له في الطلاق سيمع ا RYT‏ 
مسألة ٥‏ إذا حرم زوجته کان مولیا وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه كان حالقًا... ۰۰ 
مسألة ١١47‏ لا يقع الطلاق بقوله : كلي واشربي 0 EO E‏ 
مسألة ١١417‏ تعليق الحلف بالطلاق بالصفة ار ا ا ا 
مسألة ١١44‏ إذا أضاف الطلاق أو عله إلى مطلق الوقت as‏ ا 
مسألة ١١45‏ إذا قال لامرأته : أنت طالق إلى شهر Nea‏ 
ا و رات اا A SR AE SRE E‏ 
مسألة ٠٠١١‏ طلاق السكران ا د 000131 0 0 BO la‏ 
مسالة ٠٠٠١۲‏ الطلاق بالحساب 0 CARE‏ 


مسألة ٠٠١١‏ [ إضافة الطلاق | إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن ع ...... 44۳۷ 
مسألة ٤‏ لا يستحلف في النكاح AE ASSES‏ 


O۸1‏ فهرس المجلد العاشر 
مسألة ٠٠٠١‏ المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة COD es‏ 
مسألة ١٠١١‏ إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث VON ESSE SO‏ 
مسألة ٠٠١١‏ إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث OVS es Aa‏ 
مسألة ١٠١۸‏ ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم OE ANS‏ 
مسألة ١١59‏ الاشتباه في محل الطلاق EA ee‏ 
مسألة ١١٠‏ لا يحال بين الزوج ومنكوحته في الطلاق المبهم hec‏ 
مسألة ١١11١‏ حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين الطلاق في إحدى امرأتيه ... ٤۹۷۱‏ 
مسألة ١١+17‏ إذا طق إحدى امرأتيه بغير عينها فماتت إحداهما ATE Meee‏ 
مسألة ١١717‏ ما يختلف به عدد الطلاق ل اا 
كتاب الرجعة 
مسألة ١١714‏ الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء a‏ ا يك 
مسألة ١٠٠١‏ ما تصح به الرجعة OOS SS SDE‏ 
مسألة ٠٠۹١‏ وطهء المرأة في حال الطلاق الرجعي LAN e ARSE‏ 
مسألة ١١517‏ حكم الإشهاد على الرجعة ER SRSA:‏ لات 
مسألة ١١7‏ أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا حبرت بانقضاء عدتها ل OE‏ 
مسألة ١١79‏ الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول ممه 
كتاب الإيلاء 
مسألة ١١17١‏ الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر OV Sa‏ 
مسألة ١١17١‏ تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء e‏ لما تمي E‏ 
مسألة ١١77‏ الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما ا STN‏ 
ا ۳ إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة EE E‏ 
مسألة ١١174‏ الطلاق يقع بمضي المدة ae‏ م SE‏ 1 501 
مسألة ٠٠۷١‏ مدة إيلاء الامة OS E Sa‏ 
مسألة ١٠۷١‏ حكم الطلاق الواقع في الإيلاء REA‏ سس AR‏ 
مسألة ۱۱۷۷ إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى O a Sek‏ 
مسألة ۱۱۷۸ حكم من قال : إن قربتك فلله عليّ صلاة فيه 
مسألة ١١1/8‏ احتساب المدة فيما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت ممه 
مسألة ۱۱۸۰ حكم من قال لامرأتين له : واللّه لا أقربكما Ee‏ لامو 
مسألة ١١8١‏ إذا آلى المريض من امرأته ودام المرض ا وي فيه 


مسألة ۱۱۸۲ حكم من إذا قال لامرأته : إن قربتك فلله علي عتق 
هذا العبد عن ظهاري N RN AS a‏ 


مسألة ۱۸۳ إيلاء المجبوب SE aes Ae‏ 
كتاب الظهار 
مسألة ١١84‏ ظهار الذمى اماقم كه فو اموس مطح وار ام م ا NE‏ 
مسألة ٠۸١‏ الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة SVs eA EÊ‏ 
مسالة ١١85‏ ظهار السكران ا SAN A aa SD‏ 
مسألة ۷ حكم إضافة الظهار إلى عضو ليس من البدن باس سو ا الله 
مسألة ۸ حكم إضافة الظهار إلى الملك 0000012211 10000 
مسألة 8 حكم إضافة الظهار إلى أعضاء البدن SRE tesa aS‏ 
مسألة ١١5٠‏ حكم التشبيه بظهر غير الأم 0 ز 1 SN‏ 
مسألة ١‏ عتق المكاتب في الكفارة SR e E ERS‏ 
مسألة ١١55‏ حكم عتق رقبة ذي رحم 10 00 
مسألة ۳ حكم عتق الرقبة المشتركة 6 
مسألة ١١54‏ حكم عتق نصف رقبة 010000000 
مسألة 65 العتق غير المباشر للكفارة 0 ا ONE‏ 
مسالة ١١57‏ حكم التكفير في الأجناس الختلفة E sa‏ 
مسالة ۱۱۹۷ عتق العبد الأعور SASS RSE‏ 
مسالة ۱٠۹۸‏ عتق العبد الحتاج للخدمة 0001 0 2 0 NNE‏ 
مسألة ١١515‏ حكم التتابع في كفارة الظهار :ب 0000000 
مسألة ٠‏ الاختلاف في اعتبار الكفارة بين الأداء والوجوب ON sesa‏ 
مسألة ١‏ حكم العتق بعد الشروع في الصوم 006 0 SE‏ 
مسألة ۲ مقدار الإطعام في الكفارة 0000-55 370010 
مسألة ١7١7‏ إطعام مسكين واحد ستين يومًا اسع موقب ARR‏ اكه 
مسألة 4 حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة e‏ ع لاه 
مسألة 6 حكم إخراج القيمة في الكفارة SSS‏ م أكادة 
مسألة 5 حكم دفع الكفارات إلى المكاتب لوو VEC‏ 
مسألة ٠۲١۷‏ حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك 1[ 000000000 
مسألة ١١١‏ حكم الكفارة خمسة بالإطعام وخمسة بالكسا الصاو ين SNE‏ 
مسألة ۹ دفع الكفارات إلى المكاتب 0010 SNE‏ 
كتاب اللعان 
مسألة ٠‏ موجب قذف الزوج 11 SVS ca‏ 


مسألة ٠١١١‏ امتناع الزوج من اللعان ONA eas A‏ 


الر.سمهوم يسيس سس سح فهرس المحلد العاشر 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


مسألة ٠۲٠۲‏ كون القاذف عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في القذف ا 
٠۲١۴۳‏ اللعان شهادة » وقال الآخر : أنه يمين SSS‏ لالااه 
٤١‏ حد القذف حت الله أم حق الآدمي ae‏ و SA‏ 
٥‏ حد القذف لا يورث ONAN ssa‏ 
1 قذف الأخرس مد اماس ابسو PEE‏ 
۷ إذا رمى زوجته بالزنا قبل التزويج SAAN‏ 
۸ إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا O Re E A‏ 
8 إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها eee ak‏ ا SY‏ 
٠‏ قذف المرأة المتزوج بها زواجا فاسدًا امج سم مد GA‏ 
5 قذفها بالوطء في الموضع المكروه موحد سدس OTRAS‏ 
۲ إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا ع OO‏ 
۲۲۴۳ اللعان لا يختص بمكان ولا زمان شم ا م 0011 
٤‏ لعان الحاكم وتفريقه ع ا 
٠‏ وقوع الفرقة في اللعان 9001 
٠۲۲١‏ هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق ؟ E E‏ 
۷ إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ وفرق القاضي 0 لضن 
٨‏ لو قذف زوجته بأجنبي سماه ا ااا 
۹ ترم اللعان بائن أم مؤبد BNE DEES A‏ 
۲۳۰ إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان OT eee‏ 
3١‏ إذا ماتت قبل إكمال اللعان NE SS‏ 
۳۲ إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات eS‏ له 
۳ إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعارفه وس TT‏ 
٤١‏ إذا قال الرجل : يا زانية م سا ا الخ لي NEO‏ 
۳٠‏ وإن قال : زنأت ( بالهمزة ) في الجبل SEE Saet‏ 
٠۲۳۹‏ إذا قذف الرجل امرأته بالزنا » فقالت : بل أنت زان 7484ه 
۷ | قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة م ا ONO‏ 
۲۳۸ حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة OO‏ 
۹ إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف .. ٠٠١٠١‏ 
٠‏ قذف الملاعنة بم 011 E‏ 
١‏ إن أقر بالولد ثم نفاه لي 5 
۲ إذا ولدت ولدين في بطن واحد ا و اه 


فهرس المجلد العاش م 


عه 


مسألة ٠۲٤۳‏ ثبوت الولد بالفراش 00 
مسألة ١١44‏ إذا تزوج امرأة بحضرة القاضي وطلقها بحضرته فجائته بولد لستة أشهر ... .70ه 
كتاب العدة 
مسألة ٠١ ٤١‏ الأقراء المذكورة فى القرآن SV Sa Ree‏ 
مسألة ٠۲٤١‏ انقطاع دم ا الثالثة SVAN ae‏ 
مسألة ۷ موت الصبي عن امرأته الحامل eR e‏ الوه 
مسألة ۱۲٤۸‏ سكنى المتوفى عنها زوجها SA AER‏ 
مسألة ٠۲٤۹‏ تأخر حيض الطلقة O‏ 
مسألة ٠٠١٠١‏ إقرار المعتدة بانقضاء العدة SR ES‏ ل 
مسألة ١١5١‏ طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة زد 0000313 0 SEN‏ 
مسألة 5 مقدار عدة الأمة FON AR a‏ 
مسألة ٠٠٠۴۳‏ عتق الأمة فى حال العدة SN a RSE RE‏ 
مسألة ٤‏ إذا أبان ار زوجته بعدما دحل بها of\*» Ae RS‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ الإحداد للمبتوتة ENE EGER‏ 
مسألة ٠٠٠١٠١‏ الإحداد للمجنونة والصغير SVE TSN‏ 
مسألة ١١017‏ الإحداد للكافرة NE SSSR RSE RS‏ 
مسألة ۸ عدة الكافرة إذا طلقها الكافر مما نالف امب الها لبو وي ااه 
مسألة ٠٠٠۹‏ تداخل العدتين مده سسساه اوسا ا ا 
مسألة ١١١‏ تزوج الرجل المرأة فى العدة EO nea‏ 
مسألة 0١‏ تزوج امرأة المفقود يةزةزة ة ة ‏ 0 SW ES‏ 
مسألة ١١77‏ عدة أم الولد 00001 0 E aS‏ 
مسألة ١١717‏ تزويج أمته بعد وطئها ا EEE mee‏ 
مسألة ١۲٠٤‏ استبراء الأمة بعد عجزها OEY. Gan‏ 
مسألة 65 طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها مستت SEN e‏ 
مسألة ١77‏ سقوط بين الخلف و وك BEE‏ 
مسألة ٠۲١۷‏ صداق المرأة بعد انقضاء العدة SES‏ ا 
مسألة ٠۲٠۸‏ أكثر مدة الحمل 111 1 1 OEE cala‏ 
مسألة ۹ ثبوت التحريم بقليل الرضاع SP ess eS RRS‏ 
مسألة ٠۲۷١‏ مدة الرضاع التي يقع بها التحريم BD aa 0 E‏ 
مسألة ١‏ غلوب الماء والطعام على اللين Ben e e‏ 
ألة ٠۲۷۲‏ أكل الصبي الجبن من لبن الآدمي aa‏ م ا 


ه٠‎ 


فهرس المجلد العاشر 


مسألة ١177‏ حقن الصبي باللين سس نسي افد اس BE ERS‏ 
مسألة ١7174‏ لبن الميتة إذا شربه الصبي NE e E E‏ 
مسألة ٠٥‏ إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة OTN sae‏ 
مسألة 5 إرضاع الزوجة بقصد الفساد م م STAY ESE‏ 
مسألة ۱۲۷۷ تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة ONY aS‏ 
مسألة ۸۸ تزوج المرأة ولها لبن من زوج آخر STN r a‏ 
مسألة ١179‏ قول الرجل لزوجته أختي من الرضاع أو النسب ا اه 

كتاب النفقات 
مسألة ١١٠١‏ النفقة تعتير بحال الزوجين OV REN AAR SS‏ 
مسألة ۱۲۸١‏ مقدار النفقة ا ا ا لد 
مسألة ١77‏ تزويج الصغيرة التي لا توطا ا ااا 
مسألة ۱۲۸۳ تزويج الكبيرة صبيًا مسا لاه 
مسألة ٤‏ ۱۲۸ إعسار الرجل بنفقة امرأته امب الس جه سس فداه 
مسألة ٠۲۸١‏ السكن والنفقة للمطلقة ل ا 
مسألة ١١87‏ نفقة كل ذي رحم محرم جسن RES SNES‏ اله 
مسألة ١7.07‏ الحضانة بعد افتراق الزوجين e ae Es‏ ال 
مسألة ۸ النفقة لا تصير ديئًا في الذمة 2 OE Des SC‏ 
مسألة ٠۲۸۹‏ وجوب النفقة بالقضاء ل ا ل او ENE‏ 
مسألة ۱۲۹٠‏ سلف الزوجة من الزوج النفقة EVE ne ea‏ 
مسألة ۱۲۹۱ نفقة الأنشى إذا بلغت وليس لها عائل EE RSS aaa‏ 
مسألة ٠۲۹۲‏ نفقة الصغيرة E e a‏ 
مسألة ٠۲۹۳‏ الحضانة بين أخت الأم وأحت الأب سو  Ea E‏ 
مسألة ١7914‏ سقوط الحضانة بالزواج حاو ب لوقه 
مسألة ١796‏ سفر المرأة يإذن زوجها في التجارة ا O‏ 
مسألة 5 طالب المبتوتة أجرة الرضاع ae‏ ا و م و ETR‏ 
مسألة ۱۲۹۷ امتناع المولى عن نفقة عبده OEY ese A‏ 
مسألة ۱۲۹۸ نفقة العبد الموصى به GT a‏ م 
فهرس الجلد العاشر 111111111 ET essa‏ 
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) A — 50 


و ابه ر قو 
6ن اليواسا تالفِمّهيّة والاقيصا وَتِصَادِيَّة 
5 5 : و م كرس 
ااي مدأ سرج أ د عَلْجمَعَه حل 


1 وو او رر 3 A of e‏ 
اسن ہار ب ترق بادا رک و 
الام جاوة لاحي 


ا مى راط ادى 
وراس 


الطباعة والنشروالتزييع واازجة 


ا م ع ااه LN N‏ اه 
كاف ةحقو قالط يمه حفوظة 
4 


لما 


لصاحبها 
دعاو رووا لار 


9 
ھل 


ر 


ئ 


0 


الطبحة الأول 


م۲۰۰٤‎ - ھ٤‎ 


ا NE‏ القاهرة - جمهورية مصر العربية 
4 ي عم الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 


N ٠١ 5ج ”لآم‎ » 

الطباعة والتشروالوزميع ولازجمة هاتف : £۲۸۰ ۲۷۰ ¬ ۲۷4۱9۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاكس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 
حتت ل ف المكتبة : فرع الأزهر : ١١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ +) 
ع ل لمكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

)+ ۲١۲ ( ٤۰٥٤1٤۲ : مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف‎ 8 E EE 
اعوام متتالية ٩۱۹۹م ) ١٠٠۲م » 0 ا‎ 
١١5175 الغورية الرمز البريدي‎ ١5١ ۱م هي عفر الجائزة تتوييجا لعقد بريديا : ص.ب‎ 
iifo @dar-alsalaص.coصm‎ : ثالث مضى ن صناعة امه | البسريد الإلكتروني‎ 
www.dar-alsalaص.c0ص‎ : ي موقعنا على الإنترنت‎ 
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كتاب ”2 الجنايات © 


. ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة‎ )١( 

(۲) الكتاب لغة : مصدر سمي به المكتوب تسمية للمفعول باسم المصدر على التوسع الشائع . ويعبر عن 
الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والقضاء بالكتابة . والكتاب قد غلب في العرف العام على جمع من 
الكلمات المنفردة بالتدوين . وفي عرف النحويين غلب على كتاب سيبويه » كما يطلق في الشرع على مجموع 
القرآن الكريم . وفي عرف الأصوليين غلب على أحد أركان الدين . وفى اصطلاح المصنفين : يطلق على طائفة 
من ألفاظ دالة على مسائل مخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب إما الأبواب الدالة على الأنواع منها وإما 
الفصول الدالة على الأصناف وإما غيرها . انظر : الكليات لأبي البقاء الكفوي ( ۳۸٠/۲‏ ) منشورات وزارة 
الثقافة السوري دمشق ١۹۷٠م‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( ۱۲٤۱/۳‏ ) دار صادر بيروت . 
(۳) التمهيد في معنى الجنايات لغة واصطلاحا » والأدلة على تحريمه : الجنايات جمع الجناية وهي لغة : مصدر 
جنى بمعنى أذنب ويقال جنى على نفسه وجنى على قومة والذنب على فلان جره إليه » وجنى الثمرة ونحوها 
جنى وجنيًا تناولها من منبتها » ويقال جنى الثمرة لفلان وجنى الثمرة فلانا وجنى الذهب جمعه من معدنه » 
فهو جانٍ وجناة وجئاءٌ . انظر : المعجم الوسيط ( ١417/١‏ ) مادة جنى مجمع اللغة العربية ط الثالثة › 
والمصباح المنير ( ١54/١‏ ) المطبعة الأميرية ١٠۹٠م‏ ط السادسة . أما الجناية اصطلاحا : ففي المذهب 
الحنفي : ( عبارة عن التعدي الواقع في النفس أو الأطراف ) انظر : اللباب في شرح الكتاب للميداني ( ٠٤١/۳‏ ) 
دار الحديث بيروت ط الرابعة ۱۹۷۹م ) أو ( اسم لفعل محرم حل بنفس وأطراف ) انظر : حاشية ابن عابدين 
۳۳۹/١ (‏ ) دار إحياء التراث العربي ط الثانية . وفي المذهب المالكي : ( ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره 
مما يضر حالا أو مالا ) انظر : مواهب الجليل شرح مختصر الخليل للحطاب ( ۲۷۷/١‏ ) ط مكتبة النجاح 
ليبيا . وفي المذهب الشافعي : ( ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة ) 
انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للشيخ محمد نجيب المطبيعي ( "414/١8‏ ) دار الفكر . وفي المذهب 
الحنبلي : ( التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره ) انظر : كشاف القناع للبهوتي ( ۲۸١۷/۸‏ ) 
مكتبة نزار مصطفى الباز تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد ط الثالئة ۹۹۷١م‏ السعودية وقد تعارف أكثر الفقهاء 
على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه » وسموا الجنايات على الأموال غصبا 
ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا . فالتعريف الأول أولى لاتفاق الجميع عليها . وقد يسمى بعض الفقهاء كتاب 
الجنايات بكتاب الدماء كالمالكية نظرا إلى نتيجة الجريمة غالبا » و بكتاب الجراح كالشافعية والحنابلة الذين 
اعتبروا الجراحة هي السبب الغالب في الاعتداء ولكن التبويب بالجنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيره 
كالقتل بالمتقل من العصا والحجر وبمسموم وسحر . حكمها : هو التحريم » وأما أدلة تحريمها : فقد ثبت تحريمها 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

: أما الكتاب فآيات كثيرة منها‎ ١ 


5ه 


امسن 2ع e‏ 
قتل الذمي بالمسلم 


۷ - قال أصحابنا رحمهم الله © : يقتل المسلم بالذمي . 
64 - وقال الشافعي تقو : لا يجب القصاص على المسلم بقتل كافر © 


رك ی ا 


= قوله تعالى : « فن تصالرا أل ما حرم رڪم یکم آلا شرا بوه شيا وَلْولدينِ إخسننا ولا تفنلوا 
وْلَدَكُم يٿ ملي ڪن رڪم وکام وا تَتْرَبُوأ انوج ما هر و ل لئس 
ل حَيَمَ َه إل يلح # سورة الأنعام » الآية رقم ٠١١‏ . وقوله تعالى : $ ومن قشل مُؤْمِكَا مُتَعَمّدَا 
فرام هئم ندا فا وَعِسب اله عَلِكَو وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ أمُ عدبا عَظِيمًا # سورة النساء الآية رقم ۹۳ . 
5 وأما الكت : ادت ره ا ش 
اللي Se E‏ 
عند الله » قال : « أن تدعو لله ندا وهو خلقك » قال : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » 
قال : ثم أي » قال : « أن تزاني بحليلة جارك » . انظر : صحيح البخاري كتاب الديات ( 1511/5 ) برقم 
۸ . تعليق مصطفى ديب البغا دار ابن كثير دمشق - بيروت ط الثالئة ۱۹۸۷م . وما رواه أيضًا عن ابن 
عمر © قال : قال رسول الله َك « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا » انظر : 
صحيح البخاري كتاب الديات ( ۲١۱۷/٦‏ ) برقم 514579 . أما الإجماع : فقد أجمع الفقهاء على ترم 
الجناية على النفس وما دونها ولم يخالف لهم مخالف . أما المعقول : فلأن الجناية لو لم تكن حراما لأدى 
ذلك إلى سفك الدماء والاعتداء على حقوق الآخرين ونظام المجتمع وأمنه واستقراره وفي ذلك مفسدة عظيمة 
تتنافى مع مقاصد. الشرع وحكمته فاقتضى. الضروزة ذلك . 
(۱) ما بين المعكوفتين ليست في ص » م ن وهكذا في كل ما هو أت مثل : [ 5 ] و[ كثلقه ] ونحوها . 
(۲) هذ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن الشافع القرشي المطلبي » الإمام الجليل صاحب المذهب 
المعروف » من أشهر مصنفاته و الام » و « الرسالة » و « أحكام القراءن ) . ولد سنة ١١‏ ٠ه‏ بغزة . وتوفي لله بمصر 
سنة ٤‏ ۰ ۲ه وله 4ه سنة . انظر : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( 1/7 ) دار الفكر القاهرة دون سنة الطبع . 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ( "١‏ دار إحياء التراث العربي الهند » وحلية الأولياء للأصفهاني ( 71/4 ) » دار 
الذكر يروت دون سه الطيع » وصنة الصفرة لابن الموزي مكية نار مصطقى از مكة لأكرمة 1483م . 
() اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم والذمي يقتل بالذمي . كما اتفقوا أيضًا على قتل الذمي 
بالمسلم . واختلفوا في قتل المسلم بالذمي على قولين : 
القول الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان التي إلى أن المسلم يقتل بالذمي . 
القول الثاني : وذهب الجمهور منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والظاهرية إلى أن المسلم لا 
يقتل بالذمي . إلا أن الإمام مالك قال : لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة . وقتل الغيلة هو القتل لأخذ المال سواء ‏ 
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قتل الذمي بالمسلم 
فإن E‏ وهو كافر ثم أسلم اقتص منه ٩(‏ 35 


كان القتل خفية كما لو خدعه فذهب به لحل فقتله فيه لأخذ المال أم كان القتل ظاهرا على وجه يتعذر معه 
الغوث » فقالوا : المسلم إذا قنل الذمي غيلة فإنه يقتل لكن لا على سبيل القصاص بل على أنه مفسدة في 
الأرض » وكذلك فإن هذا القتل لا عفو فيه ولا صلح » وصلح الولي مردود والحكم فيه للإمام . وأما إذا قتله 
قتلا ليس بغيلة فإنه لا يقتص منه لعدم المكافأة فهو مع الجمهور في هذه الحالة . ولم يفرق الحنفية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية بين القتل غيلة وغيره » وردوا على الإمام مالك بأن قتل الغيلة وغيره سواء في القصاص 
والعفو » وذلك للولي دون السلطان لأن النصوص الواردة في القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيرها » فعمومها 
يوجب القتل على سبيل القصاص لا على سبيل الحد . انظر : مختصر الطحاوي ص ۲۳۰ تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني دار الكتاب العربي القاهرة ٠17١ه‏ » وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ١40/7‏ ) تحقيق د . 
محمد زكي عبد البر مطبعة جامعة دمشق . والمبسوط للسرخسي ( 171/7 ) دار المعرفة بيروت ط الثانية 
والهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ( 10/4 ) ط مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة » وبلغة السالك 
للصاوي ( ۳۸٠/۲‏ ) » وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ۲۳۷/١‏ ) دار إحياء الكتب العربي » وبداية 


امجتهد لابن رشد ( ۳۹۹/۲ ) دار الكتب العلمية بيروت ط العاشرة ۹۸۸ ١م‏ والذخيرة للقرافي ( ٠ ) ۳۳۲/١۲‏ 


تحقيق محمد بو خبزة دار الغرب الإسلامي بيروت ط أولى ٤۹۹٠م‏ . الأم للشافعي ( 40/5 ) دار الفكر 
بيروت ط الثانية .594١م‏ ومغني امحتاج للخطيب الشربيني ط مصطفى البابي الحلبي ۸ ١م‏ والحاوي الكبير 
للماوردي ( ٠١/١١‏ ) تحقيق الشيخ علي محمد معوض وزميله » دار الكتب العلمية بيروت ط أولى 
4م م . الإنصاف للمرداوي ( ٤۷١/۹‏ ) تحقيق محمد حامد الفقي مظبعة السنة المحمدية . وكشاف القناع 
للبهوتي ( ۲۸٠/۳‏ ) تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ۷م . والمغني 
والشرح الكبير ( ۳٤١۲/۹‏ ) دار الكتاب العربي بيروت ۹۸۳١م‏ والمحلى لابن حزم الأندلسي ( 11/17) 
مكتبة الجمهورية العربية مصر ١91١م‏ . هذا وقد ثبت رجوع زفرً ين هزيل من الحنفية عن القول بقتل المسلم 
بالذمي . قال أبو عبيد  :‏ قلت لزفر إنكم تقولون إنا ندراً:الحدود بالشبهات وإنكم جتتم إلى أعظم الشبهات 
فأقدمتم عليها قال : وما هو » قلت المسلم يقتل بالكافر : قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا » . انظر غريب 
الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 174؟ه ٠١١/۲‏ دار الفكر العربي بيروت 1915م . 
)١(‏ إذا قتل الذمي ذميا ثم أسلم القاتل فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يقتص منه خلافا للإمام الأوزاعي 
والإمام أحمد في رواية . وإليك نصوص المذاهب الأربعة : 

قال الإمام الكاساني : « ولا حلاف في أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصا » انظر : 
بدائع الصنائع للكاساني ( ۲۳۷/۷ ) دار الكتب العلمية بيروت ط الثانية 1985م . 

وقال الإمام القرافي نقلا عن الجواهر : « إذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط القصاص بزواله كالكافرين يسلم 
أحدهما بعد الجناية . » انظر : الذخيرة ( ۳۳۲/٠١‏ ) وحاشية الدسوقي ( ۲۳۷/٤‏ ) . وقال الخطيب الشربيني : 
« فلو أسلم الذمي القاتل مكافا له لم يسقط القصاص لتكافهما حالة الجناية » لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية 
ولا نظر لما يحدث بعدها . » انظر مغني الحتاج ( 5/4 ) ونهاية الحتاج للرملي ( ۲٠۹/۷‏ ) مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي . أما الحنابلة فإنهم يرون أنه يقتل به في هذه الحالة على الصحيح من المذهب عندهم » جاء في الإنصاف : فإنه 
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8 - لنا : قوله تعالى :}6 1 كه الیب اموا کیب یکم الصا في لقتل <^ 
ولم يشتر ط في المقتول صفة ‏ . 

6 - ولا يقال : إنه خطاب للمؤمنين انه خاطب المؤمنين الذين عليهم 
القصاص ولم يشترط الإيمان فيمن له القصاص 7" 

5 - فان 0 : القصاص المماثلة وليس الذمي مماثلا للمسلم ° . 

۴ - قلنا : القصاص هو المماثلة في الفعل دون المماثلة في المفعول » ومنه 
قولهم اقتص أثر 0 :. 
يقتل به على الصحيح من المذهب » نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لا يقتل به وهو احتمال في المغني 
وغيره وهو ظاهر نقل بكر ء كإسلام حربي قاتل . انظر : الإنصاف للمرداوي ( 470/9 ) . ودليل قول الإمام 
الأوزاعي قول النبي بلق « لا يقتل مؤمن بكافر » ولأنه مؤمن فلا يقتل بكافر » كما لو كان مؤمنا حال قتله » ولأن 
إسلامه لو قارن السبب منع عمله فإذا طرأ أسقط حكمه ودليل ا جمهور : أن القصاص عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال 
وجوبها دون حال استيفائها کالحدود ¢ ولأنه حق وجب عليه قبل إسلامه فلم يسقط ياسلامه كالدين 4 ولأن 


القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن . انظر «الكي ولخ ا 
)١(‏ تكملة الآية و َم گیب یکم القاس في القت كلك بار وأ والمبد بابد والأنق بالأنق 


هَمَنْ عي لم من لد ى ابام بالمعروفي وده ل عسي کرک کنیٹ ين یکم نة م أت بعد ر 7 
دك ا 4 سی القرة الآيذ رقم ۰۷۸ (۲) كذافي أ وج > وفي ب ( صيغة ) . 


(۳) ذكر المفسرون أن الطاب للمؤمنين في هذه الآية . انظر : تفسير ابن كثير ( ۲٠١/١‏ ) » وفتح القدير 
للشوكاني ( 71/١‏ ) » دار الحديث بالقاهرة ط الأولى سنة ١551‏ . ولكن قال الإمام الرازي : دل ظاهر 
الآية على وجوب القصاص على جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى » » إلا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل 
خارج من هذا العموم . انظر : تفسير الرازي ( 47/5 ) دار إحياء التراث العربي بيروت ط الثانية . وقال الإمام 
أبو بكر الجصاص : وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين يإيجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب أن يكون 
القتلى مؤمنين » لأن علينا اتباع عموم اللفظ ما لم تقم دلالة الخصوص وليس في الآية ما يوجب خصوص 
الحكم في بعض القتلى دون بعض . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠٠١/١‏ ) وناقش الإمام الماوردي هذا 
الاستدلال بأن الله تعالى قال في آخر الآية : ركم فى اماي وة فهو قصاص لهم فلم يجز أن يجعل 
قصاصا عليهم . انظر : الحاوي للماوردي ( ١5/١7‏ ) . 

)٤(‏ اعترض الجمهور بأن الذمي لا يمائل المسلم لأنه منقوص بالكفر . قال تعالى : ا امن کان مُؤْمًا گن كات 
eS‏ : ل أجل النبييت كَلبَزمِيَ كت ا # سورة 


القلم الآية ۳٢ ٥‏ وقال تعالى : 3 ا سو صب ألثَارِ أب الْجَنَّةَ حب ١‏ لَحَنَّوِ # سورة الحشر الآية 
OT ۲۰‏ ل ٠‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ۳٤۲/۹‏ والحلى 
(۲ . 


عه ده 


1 EE ليوا اشع ود لوطاو‎ Ts 


قل الذمي بالمسلم ١ه‏ 
0 ا 
759.0 - قالوا : قال الله تعالى : «إ فمن عى َم ين أيه ىء 27 والمسلم أخو 
المسلم فو والكافر ليس بأخ : : 

4 - قلنا : يجوز أن يكون المراد بالأخ من النسب والقبيلة » وذلك لا يقتضي 
الاخوة من الدين له : 

00 # 29 يدل عليه قوله تعالى : ل ومن فی مظلوما قد جَعَلنًا لوَليوء ساط‎ - ۰٥ 


سورة الكهف الآية رقم 54 . وفيه معنى القطع لأن القصاص يقطع ما بين أولياء المقتول والقاتل من خلاف 
وشقاق . ثم غلب استعماله في كل ما يفيد معنى الممائلة كقتل القاتل وقطع القاطع وجرح الجارح لأنه يفعل 
بالجاني مثلما فعل با مجني عليه . انظر : لسان العرب لابن منظور ( ۳٠١٠/١‏ ) دار المعارف . ومختار الصحاح 
للرازي مادة قص مكتبة الثقافة الدينية القاهرة والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( 517/7 ) مكتبة 
نزار مصطفى الباز مكة المكرمة . والقصاص اصطلاحا : « القتل يإزاء القتل وإتلاف الطرف يإزاء إتلاف 
الطرف » ( انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفى ص۳۲۷ تعليق الشيخ خالد عبد الرحمن العك 
دار النفائس بيروت ط أولى 1۹4م( 

)١(‏ وتام الآية الكريمة : فإ يها ان موا كيب عكر اِْصَاصٌ فى القت الث با والمبدُ امد ولان بالأنق همنْ 
ين آم ين لبو کی تا لمرو دن ريه اخس كيك عت ين يك َم ب افده بعد رك مََُ عَدَابُ 
يم ) سورة البقرة الآية 11/4 . 

)١(‏ الحديث متفق عليه . عن عبد الله بن عمر © أن رسول الله يك قال : « المسلم أخو المسلم » ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من 
كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » أخرجه الإمام البخاري في صحيحه . كتاب 
المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ( ۸1۲/١‏ ) برقم ۲٠٠١‏ . والإمام مسلم في صحيخه . 
كتاب البر والصلة والاداب » ياب ترم الظلم ( ١995/5‏ ) رقم ۲۰ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الحديث القاهرة ط أولى ۱۹۹۱م . 

(۳) يجوز أن يكون قد جعله خا له في السب كقوله تعالى : ( وَل عا لا مدا 4 ويدل على ذلك أيضًا قوله 
تعالى  :‏ كَدَمتَ عاد سلب © َال هم وهم هُودٌ © لم يرد الأخوة في الدين » ولو سلمنا أن المراد بالآية الأولى 
الأخوة في الدين نقول يجوز أن يتقدم لفظ عام ثم يعطف عليه خاص كقوله تعالى : 8 وَوََّينًا لسن ليد 4 
يعم الوالدين المسلمين والكافرين ثم قوله تعالى : لإ وَإِن جلها ع أن شرك بى ) خخاص في الكافرين . انظر : 
الجوهر النقي لابن الت ركماني المتوفى سنة ه 4 ۷ه المطبوع في ذيل الستن الكبرى للبيهقي ( ۲۸/۸ ) مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند 754١ه‏ وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ( 178/١‏ ) . 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري المتوفى سنة ۷۲۸ ه مطبعة الحلبي ط أولى ١195م‏ . ' 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . ا 

)٥(‏ وتام الآية الكرية : قال تعالى : ا ولا فتلا اس ای عم اھ إل بلحي ومن فيل مظلوما مقَدَ جات وليو 

سلطا قلا شرف فى الل إِنَمُ كان مضوًا 4 سورة الإسراء الآية ٠۲‏ . 4 


وهذا عام في جميع كل قتيل مظلوم ( . 

5 - فإن قيل : لما قال : ل فلا شرف ف الْمَتَلّ # 27 لم يتناول مسألتنا » 
لأن قتل المسلم بالكافر ٠”‏ سرف . 

۷ - قلنا : السرف فى القتل هو التجاوز 1 ف الفعل ع ©) وذلك ل يتناول 
اختلاف الأديان © . 


م - يدل عليه 29 ما روى ربيعة بن عبد الرحمن 29 عن عبد الرحمن بن 
البيلماني © أن النبي بي أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فضرب 
عنقه » وقال : « أنا أحق من وفى بذمته ) 29 , 


)١(‏ وجه دلالة الآية : أن السلطان المذكور في الآية عام في المسلم والكافر . ( انظر : أحكام القرآن للجصاص 
0) ونوقش هذا بأن الآية مخصوصة بالمؤمنين لأن الكافر ليس له سلطان على المسلم بدليل قوله تعالى : 
«( وکن يِجْمَلَ أله إلْكفْرنَ عَلَ الْؤْمِينَ سيلا سورة النساء الآية ١5١‏ . ( انظر : الحاوي للماوردي ١7/١١‏ 
وامحلی لابن حزم ١7/١١‏ ) . (۲) جزء من الآية السابقة . 

(۳) كذا في أ و ج »ء وفي ب ( الكافر ) . 

. )1/15 /١ في ب وج للفعل . وما أثبته من أ وهوالصحيح» لأن تجاوز تتعدى بفى . (انظر : لسان العرب مادة جوز‎ )٤( 
وجه الدلالة من الآية أنه ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القود وليس فيها تخصيص‎ )0( 
ونوقش هذا بأن الآية مخصوصة‎ ) ۱۷٤/١ مسلم من كافر فهو عليهما . ( انظر : أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص‎ 
بالمؤمنين لأن الكافر ليس له سبيل على المسلم ».وقد قال تعالى : «( ون َمل أل لكر عَلَ لوم سيلا © سورة‎ 
. النساء الاية ۱ (انظر : امحلی لابن حزم 17/137 ) . (1) ما بین القوسين ساقط من ب وج‎ 

(۷) هو ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي » روى عن جدته الصحابية سراء بنت نبهان حديثا واحدا 
في حجة الوداع » وروى عنه أبو عاصم النبيل . ذكره ابن حبان في الثقات . ( انظر : التاريخ الكبير للبخاري 
١ ۳‏ تهذيب التهذيب ۲۲۳/۳ ) . 

(۸) هو عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر 5ه » روى عن الصحابة أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعثمان بن عفان وغيرهم وعن التابعين » وروی عنه حبيب بن أبي ثابت وخالد بن أبي عمران وغيرهم » وروی له 
الأربعة . قال أبو حاتم : لين . وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال الأزدي : منكر الحديث يروى عن ابن عمر بواطيل . 
وقال الدارقطني : ابن اليبلماني ضعيف لا يقوم به الحجة . توفي في 'ولاية الوليد بن عبد المللك . انظر : التاريخ الكبير 
للبخاري ( ۲٦۲/۰‏ و ۲۸١‏ ) » وتهذيب الكمال ( ۸/۱۷ ) » وسن الدارقطني ( ۱۳٣/۳‏ ) برقم ١58‏ . 
(9) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات ( ٠١١/۳‏ ) برقم ١57‏ » والبيهقي في كتاب الجنايات » 
السنن الكبرى 70/8 » 7١‏ » وأخرجه الإمام الشافعي بلفظ : « أنا أحق من أوفى بذمته » ثم أمر به فقتل . 
كتاب الديات والقصاص » مسند الإمام الشافعى ص47" دار الكتب العلمية . وأخرجه عبد الرزاق بلفظ : 
اا احق من :وف لضي فى كباب المقول باب قوة الل بالنسى ١‏ الع ر 113/14 عقن بحنب 


6 - وقولهم : إن الشافعي قال : هو ضعيف “ غلط » لأن ربيعة وعبد الرحمن 
كلاهما في الصحيح » وإرساله لا يمنع الاحتجاج به "» لأن المرسل 7" والمتصل عندنا حجة 9) . 
ولا دوقن روى هذ "تدك نينا © مصمد بن اکر ای 00 


الرحمن الأعظمي المجلس العلمي جنوب إفريقيا . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب الديات باب من 
قال إذا قتل الذمي المسلم قتل به » ( ۲۹۰/۹ ) برقم ۷١٠١‏ . 

(۱) انظر: الأم(741/4) حيث قال الإمام الشافعي كه : وحديث اين البيلماني منقطع وحديث ابن البيلماني خطأ. 
(۲) لم أجدهما من بين رجال صحيح البخاري ولا من رجال صحيح مسلم » وإنما ذكرهما الإمام البخاري في 
كتاب التاريخ الكبير ۲۸۱/۳ برقم ٩۷۷‏ و 77/5 برقم ۸٤۸‏ » وابن حبان في الثقات كما سبق في ترجمتهما» 
وعلى هذا يكون دعوى كونهما في الصحيح غير مقبولة . كيف وقد ضعف علماء الحديث عبد الرحمن بن 
البيلماني وقال الدارقطني : ابن البيلماني ضعيف لا يقوم به الحجة إذا وصل الحديث » فكيف با يرسله . انظر : سنن 
الدارقطني ( ٠۳١/۳‏ ) برقم ١58‏ . (۳) في ب وج المراسيل . 

)٤(‏ المرسل : ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه من فوقه , إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال 
من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي بتي . والمتصل : ما كان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه 
حتى ينتهي ذلك إلى آخره وإن لم يبين فيه السماع بل اقنصر على العنعنة . ( انظر : الكفاية في علم الرواية 
ص 8ه للإمام الخطيب البغدادي المتوفى سنة 4717ه دار الكتب الحديثة ط أولى ) آراء الفقهاء في الاحتجاج 
بالمرسل : ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه إلى أنه يحتج به . وذهب الإمام 
الشافعي إلى أنه لا يحتج به إلا بشروط : وذلك بأن يروى أيضًا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى » أو يعمل به 
بعض الصحابة أو أكثر العلماء » وأن يروى من كيار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول 
اله له » وفي هذه الحالة أيضًا لا يكون المرسل بدرجة المتصل » وإنما يكون دونه في الاحتجاج . انظر : 
تيسير التحرير للأمير بادشاه ( ٠١۲/۳‏ ) دار الكتب العلمية بيروت والإحكام للآمدي ( ۱۳۹/۲ ) تحقيق 
د/سيد الجميلي دار الكتاب العربي ط أولى 184١م‏ والرسالة للإمام الشافعي كه 47١‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة دار التراث القاهرة ط الثانية ۱۹۷۹م وشرح مختصر الروضة للطوفي ( ۲۲۸/۲ ) 
تحقيق د عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة بيروت ط أولى 1984م . 

(5) رواه الإمام الدارقطني عن ابن عمر مسندا وقال : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث › 
والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي يِل انظر : ( سنن الدارقطني ١14/7‏ برقم ١55‏ ) وقال 
الإمام البيهقي في رواية عمار بن مطر عن ابن البيلماني عن ابن عمر وه : هو خطأ من وجهين : أحدهما : وصله 
بذكر ابن عمر » والآخر أنه رواه عن إبراهيم عن ابن عمر . وإثما يرويه إبراهيم عن محمد بن المتكدر » والحمل فيه 
على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد 
الاحتجاج به » وروى إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني » وهذا هو الأصل في هذا 
الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة . اه انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١/8‏ ) كتاب الجنايات . 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن المنكدر الضمري بن عبد اله بن الهدير التيمي » أحد الأثمة الأعلام » روى 


ه١‎ 


وقوله © : وقد عاش إلى [ زمن معاوية © هه غلط 7 » لأن القاتل 29 لم يذكر في 
الحديث ع © . 
١‏ - ولأن النبي يتو اقتدى 20 عمرو بن أمية © . 
۲ - فإن قيل : يحتمل أن يكون قتله وهما كافران ثم أسلم القاتل © . 
۴ - قلنا : تعليله يقتضي وجوب القصاص للوفاء بذمته » وهذا يفيد العموم 9 . 


عن جمع من الصحابة » كان من سادات القراء . قال الواقدي : كان ثقة ورعا عابدا . قال يعقوب بن شيبة : 
صحيح الحديث جدا . وقال إبراهيم بن المنذر : غاية في الحفظ والإتقان والزهد . توفي سنة ١۳٠ھ‏ . انظر : 
طبقات السيوطي ص ١ه‏ وتهذيب التهذيب ( ٤۱۷/۹‏ ) . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منها . لأن ما بعده اعتراض الإمام الشافعي 
على استدلال الحنفية بحديث ابن البيلماني . قال الإمام الشافعي كته في الأم ( 41/4 ) : وهو خطأ . لأن 
عمرو بن أمية عاش بعد النبي َه دهرا طويلا . وعمرو قتل اثنين وداهما النبي يِه ولم يزد النبي ڪر عمرا 
أن قال : « قتلت رجلين لهما منى عهد لأودينهما » . وانظر كذلك : النكت للشيرازي ورقة ا۲٠۲‏ حيث 
قال : لا أصل لهذا الحديث . وعمرو عاش إلى أيام معاوية . 

(۲) هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب أيو عبد الرحمن الأموي » أسلم يوم الفتح » كان كاتبا للوحي » ولاه 
عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد فأقره عثمان مدة ولايته » ثم ولى الخلافة » توفي بدمشق سنة ١ه‏ وله 
ثمان وسبعون سنة . ( انظر : تهذيب التهذيب ۱۸۷/٠١‏ وشذرات الذهب 50/١‏ ) 

(۳) في أ( وغلط ) وهو ساقط من ب و ج . وما أثبته هو الأقرب للسياق . 

. في أ( القائل ) . وهو ساقط من ب و ج . (2) ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )٤( 
1 في النسخة ب ( قد اقتلى ) وفي ج ( قد قتل ) . ا‎ )7( 
هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله » أبو أمية الضمري » روى عن النبي بيه وعنه أولاده » أسلم‎ )۷( 
حين انصرف المشركون عن أحد » وكان شجاعا له إقدام » بعئه رسول الله مه إلى النجاشي في زواج أم‎ 
حبيبة » مات بالمدينة في خلافة معاوية . انظر : تهذيب التهذيب ( 5/8 ) . وحديث قتل عمرو بن أمية‎ 
أخرجه البيهقي فقال : قال الإمام الشافعي : إنما روى ابن البيلماني أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرا كان‎ 
له عهد إلى مدة » وكان المقتول رسولا فقتله النبي لتم به . انظر : معرفة السنن والآثار ( ۲۸/۱۲ ) تحقيق د‎ 
.. م١951 عبد المعطي أمين قلعة جي دار الوفاء ط أولى‎ 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠٢‏ وعبارته : ثم يحتمل أنه قتله ثم أسلم . وقال الماوردي : وقد يكون 
القاتل أسلم بعد قتله به . وإذا احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج . انظر : الحاوي ( ١4/١7‏ ) . 
(9) وبالجملة قد نوقش استدلال الحنفية بحديث ابن البيلمانى من عدة وجوه : أولا : أنه ضعيف من جهة 
الرواة » ثانيا : أنه مرسل » ثالثا : أنه خطأ » لأن عمرو بن أمية الذي يفترض أنه قتل بذمي » قد عاش بعد النبي 
بإ دهرا طويلا » فاستحال ما أضيف إليه » لأن عمرو قتل اثنين وداهما النبي به » ولم يزد النبي ملقم عمرا 
أن قال : « قتلت رجلين لهما منى عهد لأدينهما » . رابعا : على فرض التسليم بأن هذا الحديث صحيح » فإنه 


قتل الذمي بالمسلم 
4 - ويدل عليه قوله [ يلقو ] (“ : « كتاب الله القصاص » © وقال : « من 
قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » إن شاءوا أفادوا » [ وإن شاءوا أقادوا ۲ 9) 9) ولم يفصل . 


o440/\1 


يكون مدسوخا » لأن الذي قتله عمرو بن أمية قبل بنى النضير وقبل الفتح بزمان » وخخطبة النبي يت : « لا 
يقتل مسلم بكافر » عام الفتح . خامسا : على فرض صحة الحديث فإن هناك احتمالا بأن يكون القاتل أسلم 
بعل قله نفدل بدي وعدا ماحل اتفاق . سادسا : إن في روايتهم أن المقتول كان كافرا له عهد إلى مدة . 
وكان رسولا . فقتله النبي لر به . وعندهم أن المسلم لا يقتل بالمستأمن . وعلى هذا لا يصلح حديث ابن 
البيلماني للاحتجاج به . انظر : الأم ( 741/1 ) ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ( ؟١١8/1؟‏ ) والحاوي 
للماوردي ( ٠٤/١١‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ۳٤۲/۹‏ ) . 

. ) كذا في أء وفي ب وج ( عليه السلام‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح » باب الصلح في الدية» ١١١/۲‏ ) وفي كتاب تفسير القرآن )١١7/+(‏ 
عن انس ضيه . وأبو داود في سننه » كتاب الديات ( ۱۹۷/٤‏ ) برقم 454 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة 
العصرية بيروت . والنسائي في سننه » كتاب القسامة » باب القصاص من الثنية ( ۲۷/۸ ) برقم ٤۷٥۷‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(4) الحديث أخرجه الأئمة الستة عن يحبى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في حديث طويل جاء في 
آخرها : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » إما أن يُعْطى - يعنى الدية - وإما أن يقاد أهل القتيل » هذا لفظ 
مسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة وفي رواية عنده : « إما أن يُفدَى وإما أن يقتل ) . ( ٩۹۸۸/۲‏ - 985 ) 
برقم ٤٤۷‏ و1۸٤٤‏ . ولفظ البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم : « إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل » 
57/١(‏ ) يرقم7١1‏ . ولفظه في كتاب القصاص باب كيف تعرف لقطة أهل مكة : ( إما أن يُفْدَى وإما أن ٠‏ 
يُقيد) . 8508/7 برقم ۲۳۰۲ . ولفظه في الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : ( إما أن يودى وإما 
أن يقاد ) . 7577/1 برقم 54485 . ولفظ الترمذي : في كتاب الديات باب ما جاء في حكم ولي القتيل في 
القصاص والعفو سنن الترمذي ( 5١/4‏ ) برقم . ٠‏ وأيضا لفظ النسائي في كتاب القسامة باب الأمر بالعفو 
في القصاص : ( إما أن يقاد وإما أن يفدئ ) سنن النسائي ( ۳۸/۸ ) برقم ٤۷۸‏ . ولفظ ابن ماجه في كتاب 
الديات باب من قتل له القتيل فهو بالخيار : ( إما أن يقتل وإما أن يفدى ) سنن ابن ماجه ( 877/7 ) برقم 
٤‏ وأخرجه ابن ماجه أيضًا في كتاب الديات باب من قتل عمدا فرضي بالدية بلفظ : ( إن شاءوا قتلوا » وإن 
شاءوا أخذوا الدية ) سنن ابن ماجه ( ۸۷۷/۲ ) برقم ۲٠۲٠١‏ . قال الإمام البيهقي : وهذا الاختلاف في لفظ أبي 
هريرة من أصحاب يحبى بن أبي كثير » والموافق منها بحديث أبي شريح أولى . وانظر : معرفة الستن والآثار 
(14/11) برقم ١١884‏ . وحديث أبي شريح أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي شريح الخزاعي قال : قال 
رسول الله كلل : ( ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقلته » فمن قتل له بعد مقالتي هذه 
قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي 
هريرة حديث حسن صحيح . انظر : سنن أبي داود كتاب الديات باب ولى العمد يرضى بدية ( 175/4 ) برقم 
٤‏ . وسفن الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ( ۲٠/٤‏ ) برقم 0 


5ه 


. 20) وقال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : قتل نفس 7) بغير نفس‎ - ٥ 

5 - ولان 522 عليه القصاص على قاتله الكافر » جاز أن يجب 
القصاص على المسلم . وإن جرحه 27 في حال السلامة 29 » أصله المسلم . فلا يمكن 
القول بوجوب العلة. إذا قتل الكافر الكافر ثم أسلم القاتل . 

۷ - لأنا قلنا : جاز أن يجب القصاص على قاتله المسلم . 

۸ - ولا يقال بوجوب “ العلة في الكافر بجرح الكافر ثم يموت انمجروح بعد 
إسلامه 29 , 

8 - فإن قيل : المسلم حقن دمه بذمته » والذمي حقن دمه بعقده ‏ . 

6 - قلنا : هذا لا يمنع التساوي كما لا يمنع التساوي في وجوب القطع بسرقة 
الال » وإن كان أحد المالين حقن بالدين والآخر بالعقد . 


. وأخرجه الإمام أحمد عن أبي شريح بلفظ : ( فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير نظرين إن شاءوا فدم 
قاتله وإن شاءوا فعقله ) المسند ( 77/4 ) ط المكتب الإسلامي وانظر : نصب الراية ( 381/5 ) . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(؟) وتمامه : عن عثمان بن عفان ڪه قال : سمعت رسول الله مَك يقول : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) . بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في 
سننه ( ١7/4‏ ) كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد . برقم +4157 وفي كتاب الديات » باب الأمر بالعفو 
في الدم ( 170/4 ) برقم ٠٠٠۲‏ . وأخرجه الشيخان باختلاف بلفظ قريب . انظر : صحيح البخاري كتاب 
الديات باب قول الله تعالى : 8 أَنَّ ألنّفْسَ پالنیں © ( 7571/5 ) برقم 549414 وصحيح مسلم كتاب 
القسامة باب ما يباح به دم المسلم ( ٠١١۲/۳‏ ) برقم 17175 . ووجه الاستدلال بالأخبار الثلاثة السابقة : أن 
هذه الأخبار يقتضي عمومها قتل المسلم بالذمي . ونوقش هذا با نوقش به الأدلة السابقة التي تفيد العموم 
وهي أن هذه الأخبار مخصوصة بحديث : ( لا يقتل مسلم بكافر) . انظر : المغني والشرح الكبير( ۳٤۲/۹‏ ) . 
(۳) في أ( حرجه ) وفي ب وج ( أخرجه ) ولعلها تحريف . والصواب ما أثبته نظرا لاستقامة المعنى . 
)٤(‏ كذا في النسخ الثلاثة . (5) في ب وج ( نوجب ) . 
(7) وحاصل هذا الدليل هو القياس » أي أن المسلم يجوز أن يقتل بالذمي قياسا على ما لو قتل الذمي ذميا ثم 
أسلم القاتل بجامع أن كلا قتل مسلم بذمي . ونوقش هذا بأنه قتله وهو مسلم وهذا قتله وهو كافر . فحال 
الجاني في الصورتين مختلف . فالقياس مع الفارق . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/١۲‏ ) . 
(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ5؟ وعبارته : ليس الذمي كالمسلم لأن المسلم حقن دمه بالإسلام . والذمي 
حقن دمه بالذمة . ولا يعتبر الذمة كالإسلام . ولهذا يؤمر بالانتقال من الذمة ولا يؤمر بالانتقال من الإسلام . 
٠‏ (8) لا.خلاف بين العلماء في قطع يد المسلم بسرقة مال الذمي . انظر : البدائع ( 71/17 ) وحاشية الدسوقي 
۳۳۹/٤ (‏ ) والحاوي ( ۳۲۹/۱۳ ) والمغني لابن قدامة ( 551/١1‏ ) . 
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60١‏ - قالوا : حقن الدم بالإسلام آكد » بدلالة أنه لا يزول إلا بالردة » وحقن 
العقد يزول بنقض العهد من الذمي كالردة من المسلم . 

5 - قلنا : الامتناع من أداء الجزية © فإن ”> حصل من واحد لم يؤثر في 
نقض العهد 22 , وإن حصل من جماعة ممتنعة » فهم كالجماعة من المسلمين إذا امتنعوا 
من أداء الزكاة 9 » وخروج أهل الذمة وإن حصل من جماعة علينا كخروج 0© 
المسلمين علينا فلا فرق بينهما ”° . 

۴ - فإن قيل : إذا قتل الأب ابنه والمولى عبده فهو محقون الدم على التأبيد › 
ولا قصاص على القاتل . : 

٤4‏ - قلنا : المعتبر في جهة المقتول حقن دم على التأبيد » ويعتبر في جهة القاتل 
أن [ يغرى  ]‏ العلة عن أبيه » والأب له شبهة فى نفس الابن وماله » والمولى له شبهة 
في رقبة عبده © , ٠ ١‏ 


111° - ولأن كل من وجب على المسلم القطع بسرقة ماله » جاز أن يجب 


. الجزية : اسم لا يؤخذ من أهل الذمة . لأنها تجزئ من القتل أي تعصم . والجمع جزى كلخية ولجن‎ )١( 
. ) ١47/4 ( انظر : اللباب في شرح الكتاب‎ 

(۲) كذا في ب وج . وفي أ( وان ) . (۳) كذا في أء وفي ب وج ( الذمة ) . 
(4) عند الحنفية لا ينتقض العهد بالامتناع من أداء الجزية » لأن الامتناع يحتمل أن يكون لعذر العدم » فلا 
ينتقض العهد بالشك والاحتمال . أما إن غلب جماعة منهم إلى موضع فيحاريون » لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد 
صاروا أهل حرب » وينتقض العهد ضرورة . انظر : اللباب ( ١40/4‏ ) والبدائع ( 1١1/7‏ ) . وعند 
المالكية : الامتناع إذا حصل من واحد لا يعد ناقضا . انظر : بلغة السالك ( ۳٠۹/١‏ ) . وعند الشافعية : 
ينتقض العهد بالامتناع من أداء الجزية » وإن لم يشترط الانتقاض به » لخالفته مقتضى العهد . قال المخطيب 
الشربيني : هذا بالنسبة للقادر » أما العاجز إذا استمهل لا ينتقض عهده » قال الإمام : ولا يبعد أخذها من 
الموسر قهرا ولا ينتقض » وأقره الرافعي . انظر : مغني الحتاج ( ٠١۸/١‏ ) . وعند الحنابلة : ينتقض بالامتناع 
من أداء الجزية بلا حلاف في المذهب . انظر : المغني لابن قدامة ( 778/١18‏ ) . 

(5) في ب وج ( لحروج ) وهو تحريف . (7) كذا في ب وج . وفي أ( عنهما ) . 
(۷) كذا في النسخ الثلاثة » وعري بمعنى تجرد » تقول عري من ثيابه عريا وعرية : تجرد منها فهو عار وعريان 
وعري من العيب أي سلم . انظر : المعجم الوسيط ( 513/1 ) مادة عري . 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠٠‏ وعبارته : ليس إذا وجب عليه لمثله وجب له على من هو أعلى منه » 
كالقصاص وجب على أحد الولدين للآخر ولا يجب للولد على الوالد . ويجب على الصحيح للصحيخ في 
الطرف » ولا يجب للأشل على الصحيح . 


5ه 


القصاص على قاتله © ابتدا بقتله أصله ‏ المسلم . 

5 - ولا يلزم المكاتب لأنه لا مال له » فلا مدخل على العلة » ولأنه يجب 
القصاص على قاتله إذا مات عن وفاء وارثه المولى » ولا يلزم المرتدة 29 » لأنا لا نعرف 
الرواية في وجوب القطع بسرقة مالها ° . 

17 - ولا يلزم المرجوم » لأن القطع يجب بسرقة ماله © » ويجوز أن يجب 
القصاص بقتله إذا دخلت شبهة بعد القضاء عليه بالرجم 29 . 

4 - فإن قيل : حرمة النفس أعظم من حرمة الال . 

6 - قلنا : هذا هو الدليل عليكم » لأن حرمة المال الضعيفة إذا لم يمنع من 
قطع يد المسلم » فحرمة النفس القوية أولى أن لا ينع وجوب القصاص على المسلم . 

٠‏ - قالوا : الرجل إذا سرق من المرأة قطع » ولو قطع يدها لم يقطع » واعتبار 
قطع الطرف بالطرف أولى © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط في النسخ الثلاثة‎ )١ ٠ ١١ 

(۳) كذا في أو ب » وفي ج ( المرتد ) . )٤(‏ كذا في أو ب » وفي ج ( ماله ) . | 
(5) لا قصاص على قاتل زان أحصن عند المالكية والحنابلة أيضًا » وعند الشافعية وجهان » والأصح أنه لا 
يقتص . ( انظر : حاشية الدسوقي ( ۲۳۷/١‏ ) ومغني الحتاج ( ١5/4‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ٠١۲/۹‏ ) . 
(5) وحاصل هذا الدليل أنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق من مال الذمي » فكذلك يجب قتله به 
لاستواء حرمة دمه بحرمة ماله . ونوقش هذا الدليل من وجوه : أولا : بأنه قياس في مقابلة النص . قال ابن 
بطال : بأنه قياس حسن لولا النص . ثانيا : أنه قياس مع الفارق » لأن القطع في السرقة حق لله تعالى » لا 
يجوز العفو عنه كحد القذف » فجاز أن يستحق فى مال الكافر » والقود من حقوق الآدميين لجواز العفو عنه » 
فلم يستحقه كافر على المسلم . ثالقا : القصاص يعتبر فيه المساواة ء ولا مساواة بين المسلم والذمي.. والقطع 
في السرقة لا يعتبر فيه المساواة . ولهذا يقطع الرجل بسرقة مال المرأة ولا يقطع طرفه بطرفها عند الحنفية . 
رابعا : أنه لما جاز قطع يد المسلم بسرقة مال المستأمن ولم يقتل به » جاز أن يقطع في مال الذمي وإن لم يقتل 
به . انظر : فتح الباري ( 557/١7‏ ) والنكت للشيرازي الورقة أ ٠٠٢۲‏ والمحلى ( ۲۷/١١‏ ) . 

(۷) وحاصل هذا الاعتراض النقض . فينتقض ما قاله الحنفية هنا بما إذا قطع رجل يد امرأة فإن يده لا يقطع بيدها 
عند الحنفية وإن كان يده يقطع بسرقة مالها » فالقياس الصحيح أن نقيسه على قطع الأطراف بجامع أن كلا 
منهما من حقوق الادميين يجوز العفو عنه . بخلاف القطع في السرقة » فإنه حق لله لا يجوز العفو عنه . انظر : 
الكت للشيرازي ورقة أ ١57‏ حيث قال الشيرازي : وقطع السرقة لا يعتبر فيه الممائلة . ولهذا يؤخذ اليد بنصاب 
من المال وإن لم يساوه في الجنس ولا في القيمة . والقصاص يعتبر فيه المماثلة ولا ممائلة بين المسلم والذمي . ولهذا 
يقطع الرجل بسرقة مال المرأة » ولا يقطع طرفه بطرفها عندهم . وانظر أيضًا : المحلى ( ۲۷/۱۲ ) . 


. قلنا : سارق مالها يقطع » فإن قتلها قتل . [ وأما قطع يدها ع 29 » فلن‎ - ١ 
. القصاص : في الطرف يؤثر فيه “ اختلاف الأرش ”" ولا يؤثر ذلك في القصاص ف في النفس‎ 


TY‏ ¬ ولأنه ف فعل لو وجد من المسلم والمسلم جت القتل › فإذا وجد منه 
في الكافر أوجب القتل كالزنا مع الإحصان ©© . 


ا“ 75 ¬ 0 المسلم والذمي إذا »0 اشت رکا في قتل الذمي وجب القصاص على 


الذمي 29 وكل مشتر كين في القتل إذا وجب به القصاص على أحدهما » جاز أن يجب 
على الآخر» كالذميين إذا قتلا ذميا ¢ والمسلمين إذا قتلا مسلما ^ . 


۳۶ > ولأنه محقون الدم على التأبيد » فجاز أن يجب القصاص اذاوغان قاتله 
المسلم كالمسلم . بيان ذلك : أن المسلم محقون الدم لا إلى مدة » والذمي كذلك » ولا يشبه 
المستأمن » ألا ترى أن قتل الكافر الحربي ” لحربه » والذمي تارك للحرب على التأبيد » 
فقن دمه على التأبيد: :امن :090 تارك للب ! إلى مدة فحقن دمه إلى مدة . 

ه - ولا يلزم صبيان المشركين ين ونساءهم » لأن صبيانهم حظر قتلهم إلى °١‏ 


. ما بين القوسين ساقطة من ج‎ )١( 

قي باوج . وفي أ( في ) وهو خخطأ . 

(۳) الأرش لغة : دية الجراحة » والجمع أروش . وأصله الفساد » يقال أرشت بين القوم تأريشا أي أفسدت 
بينهم . ثم استعمل في فساد الأعيان لأنه فساد فيها . واصطلاحا : اسم للواجب فيما دون النفس . انظر : 
المصباح المنير للفيومي ( ١7/١‏ ) وحاشية ابن عابدين ( ۳٣۸/١‏ ) . 

)٤(‏ في ب وج ( فلأنه ) . ا 

(5) ويمكن أن يناقش هذا بأن هذا قياس مع الفارق » لأن رجم الزاني المحصن حد من حدود الله لا يجوز 
العفو عنه . والقصاص حق من حقوق العبد يجوز العفو عنه فافترقا . 

(27 كذا في أو ب » وفي ج ( لو) . 

(۷) وعند الشافعية أيضًا إذا شارك ذمي مسلما في قتل ذمي وجب القصاص على الذمي » لأن الذمي لو انفرد 
اقنص منه » فإذا شار كه في العمدية من لا يقتص منه لمعنى فيه وجب أيضًا . انظر : مغني المحتاج ( 7١/4‏ ) . 
(۸) المسلم والذمي لو اشت ركا في قتل الذمي » وجب القصاص على الذمي ولم يجب على المسلم » لأن امتناع 
القصاص عن المسلم لإسلامه » وانتفاء مكافأة المقتول له . بخلاف ما لو اشترك ذميان في قتل ذمي أو اشترك مسلمان 
في قتل مسلم » بف القصاض لا تح في عى أحدهما لمكافاة المفترل لهنما: انر :الي والشرع الكبدر (10/9/5) + 
(۹) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . وما أثبته من أ . 

. في ب وج ( والحربي ) وهو خطأ . وما أثبته من أ‎ )۱١( 

, كذا في أ و ب » في ج ( قبل).‎ )1١( 


o40:/۱۱ 


البلوغ 4 والنساء لم يحظر قتلهن على التأبيد ا إذا ا امرأة )0 قتلناها 4 وإن 
کان لھا ري في الحرب قتلناها 6 , 

5"ا 5 - وهذه ا لمعاني ليست من فعلها . وإذا اختلط النساء بالرجال حتى لا 
تميزون قتلوا [ المرأة ع © . 

۴۷ - لأن قتلها يستباح لغير قتلها إذا حكم الحاكم بقتلها . 

8 - والذي يدل على صحة هذه العلة : أن عمد الذمة يقوم مقام الإسلام . 
ألا ترى أنا ندعوهم إلى الإسلام . 

۹ - فان امتنعوا دعوناهم إلى الجزية . وإن بذلوا دفع الجزية وجب علينا قبولها 
كما يجب علينا أن نقبل الإسلام إن ٠2‏ بذلوه » وما قام مقام الشيء سد مسده في 
المقصود 5 كالتيمم لما قام مقام الوضوء سد مسده في جواز الصلاة )2 وكذلك العدة 
بالشهور 5 والإطعام في الكفارات 3 والمقصود من العقد حقن الدم 3 فقام مقام الإسلام 
في ذلك © , 


) كذا في اء وفي ب و ج ( الرأة‎ )١( 

(۲) قال الإمام الكاساني : إن النساء والصبيان لا يحل قتلهم لقول النبي عَم ( لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ) 
وروي أنه 8 رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال : ( هاه ما أراها قاتلت فلم قتلت ؟ ) ونهى 
عن قتل النساء والصبيان . ولأن هؤلاء ليسوا من أهل الشتال فلا يقتلون + واو قل واجد متهم كل )نر كذا ار 
حرض على القتال » أو دل على عورات المسلمين » أو كان الكفرة ينتفعون برأيه » أو كان مطاعا وإن کان 
امرأة أو صغيرا لوجود القتال من حيث المعنى . اه . انظر : البدائع ( ٠١١/۷‏ ) . وعند الشافعية أُيضًّا لا يجوز 
قتل نسائهم وصبيانهم إذا لم يقاتلوا للنهي عنه في الحديث . وإن قاتلوا جاز قتلهم . وكذلك لو التحم حرب 
فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم » ؛ وات نصب عليهم منجنيقا أو بيتهم ليلا وفيهم نساء وأطفال جاز ما رده 
علي كرم الله وجهه أن النبي يِه نصب المنجنيق على أهل الطائف وإن كانت لا تخلو من التساء والأطفال”. 
انظر : المهذب ( ۲۳۳/۲ ۲۳٣۳‏ ) ومغني امحتاج ( ۲۲٤-۲۲۳/٤‏ ) . 

(۳) وفي النسخ الثلاثة ( المرتدة ) . والظاهر أنه تحريف . وما أثبته أقرب للسياق . والله أعلم 

(4) كذا في أء وفي ب وج ( إذا ) . 

(5) حاصل هذا الدليل قياس الذمي على المسلم بجامع عصمة دمهما . ونوقش هذا بأن الذمي ليس بمحقون 
الدم على التأبيد فأشبه الحربي والمستأمن . ولا فرق بين الذمي والمستأمن » لأن كلاهما محرم الدم إذا قتل 
تحريما مساويا لتحريم الآخر . وإنما يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك » ولعل المستأمن لا 
يرجح إلى دار الحرب »> ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب » فيعود دمه حلالا ولا فرق . انظر : 
المغني والشرح الكبير ( 515/5 ) والمحلى ( ۲۷/١١‏ ).اع 
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4 - ولأنه بالعهد حقن ماله » فساوى مال المسلم حتى تعلق به ما يجتمع 
مع السنة وهو الضمان » وما لا يجتمع معه مغرما وهو القطع ؛ كذلك ساوى المسلم 
في وجوب ضمان ‏ الملك بالقتل الذي يجتمع مع السنة » ساوى في القصاص الذي 
لا يجتمع مع السنة ‏ وهذا اعتبار دلت عليه السنة ° كقوله [ علق ] © : و ) حرمة 
. مال المسلم حرمة دمه  »‏ فيستحيل أن ل أن من استهل 
ولدهما لم يلزمه أكثر منه ولا أزيد من صفته 

405 - ثم كان الأعداد ”> في الأنفس غير معتبر إذا حصل التساوي في حقن 
الدم . [ لأن الجماعة يقتلون بالواحد 29 » كذّلك الاختلاف فيما صفته لا يؤثر إذا 
حصل التساوي في حقن الدم ع ° . 

9 - ولأن إسلام القاتل لو منع وجوب 207 القصاص عليه بقتل الذمي » لكان 


. ) كذا في أو ب » وني ج ( من). (۲) كذا في أء وفي ب وج ( الضمان‎ )١( 
وحاصل هذا الدليل قياس . فكما ساوى مال الذمي مال المسلم في وجوب قطع يد سارقها » فكذلك‎ )۳( 
يساوى نفس الذمي نفس المسلم في قنل قاتلها . ونوقش هذا كما مر بأنه قياس مع الفارق » لأن القطع في‎ 
. السرقة حت الله تعالى » والقصاص حق العبد . والقصاص مشعر بالمساواة » ولا مساواة بين المسلم والكافر‎ 
كما أن هناك فرقا بين عصمتيهما . لأن عصمة المسلم بالإسلام فعصمته مؤبدة . وعصمة الذمي بالعهد‎ 
. وعصمته مؤقتة . وليس الذمة كالإسلام . ولهذا يؤمر بالانتقال من الذمة » ولا يؤمر بانتقال من الإسلام‎ 
. كذا في أ » وفي ب وج ( البينة ) . * (5) ما بين القوسين ساقطة من ب وج‎ )4( 

(5) في ب وج زيادة لفظ ( عليكم ) في أول الحديث » ولم يرد هذه الزيادة في كتب الحديث . 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع ( 75/7 ) برقم 44 والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١77/4‏ ) 
دار الريان للتراث بالقاهرة » وانظر تلخيص الحبير كتاب الصاح ( 45/79 ) . 

)٩ “۸)‏ في ب وج (الاعدا ) . 

)٠٠١(‏ يرى ال جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في رواية عن الإمام أحمد أن ال جماعة يقتلون بالواحد . روي 
ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس 4 » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة 
والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور . وفي رواية عن الإمام أحمد أن الجماعة لا يقتلون به » وتجب عليهم الدية . 
وهو قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد املك وربيعة وداود وابن المنذرء وحكاه ابن أبي 
موسى عن ابن عباس #5 . وروي عن معاذ بن جبل وابن الزيير وابن سيرين والزهري : أنه يقتل منهم واحد ويؤخحذ 
من الباقين حصصهم من الدية . انظر : البدائع ( ۲۳۸/۷ ) وبداية امجتهد ( ۳۹۹/۰ ) ومغني انتاج ( 73١/4‏ ) 
والمغني والشرح الكبير ( 757/9 ) . 

. قوله : لأن الجماعة يقتلون بالواحد - إلى آخر قوله - في حقن الدم ساقط من ب وج‎ )١١( 
ما بين القوسين ساقطة من ب و ج ء‎ )۱۲( 


640/۱ كتاب الجنايات 


طريانه ٠‏ بعد وجوب القصاص ينع الاستيفاء . لأن كل معنى | إذا وجد في الابتداء منع وجوب 
القصاص » إذا طرأ بعد الوجوب منع الاستيفاء (© » كالولد قتل الأب لم يقتص منه © . 
| ۴ - ولو ورث الابن قصاصا على أبيه لسقط ) » ولا يلزم العاقل إذا قتل ثم 
0 في التق : أنه إن جن قبل تسليمه إلى الولي سقط القصاص » وإن 

4 - لأنه يختلط في تلك الحال من الخوف » فعلى هذا هو طُوُوٌ علينا » 
ونحمل ما ذكر في الكتاب على امجنون بعد التسليم © . ولو جعلناها في الأصل رواية 
أخرى لم يلزمنا . 

6 - لأن امجنون إذا قتل لم يجب عليه القصاص ”© » لأن فعله ليس بعمل » 


. ) كذا في أو ب » وفي ج ( طريان‎ )١( 

(۲) هذا يدخل تحت القاعدة الفقهية : الطارئ هل ينزل منزلة المقارن ؟ أو كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى 
قولين عند الشافعية . منها : لو وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده . قيل يجب ثم يسقط وقيل 
لا . انظر : : الأشباه والنظائر للسبكي ( ۳٠۲/١‏ ) تحقيق الشيخ علي محمد عوض وزميله » دار الكتب العلمية 
0 001 والخرورني القراعط زر كي ق ۰ ) تحقيق د تيسير فائق 
مل : أن يقتل ولد أباه وللولد أخ » > ثم يموت الأخ صاحب الحق في القصاص ولا 
وارث له إلا أخخوه القاتل » » فيصبح القاتل وارث دم نفسه”من أخيه » فيسقط القصاص » لأن القصاص لا يتجزأ أو 
لا يتبعض » ولا يصح استيفاء القصاص من شخص طالب ومطلوب في آن واحد . انظر : البداد ئح( ۲١۱/۷‏ ) 
والشرح الكبير للدردير ر( ٤‏ ) ومغني احتاج ( ۸/٤‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ۹( . 

)٤(‏ ومن ورث قصاصا على أبيه أي على أصله سقط عنه . وللمسألة عدة صور منها : إذا قتل الأبن أب امرأته 
مثلا » ولا وارث له غيرها » ثم ماتت المرأة » فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه » فسقط لما ذكرناه . 
ومنها : لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص ا وچک ول بن 
للولد قصاص على والده . لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه » فلأن لا يجب بالجناية على غيره أولى ناما من 
٠ 00‏ انظر SC A‏ 

4ه . قال : نظرت في ٠‏ ا ا نوادر من المذهب » 
وهو في فروع المسائل ونوازل الوقائع . وله غيره من المصنفات منها : الكافي » وشرح الجامع » وأصول الفقه 
وغيرها . انظر : الفوائد البهية ص ٠۸١‏ -187 وكشف الظنون ( 1801/7 ) المكتبة العلمية ييروت ۹۹۲١م‏ . 
(5) كذا في أء وفي ب وج ( تسليمه ) . 

(۷) وعند الشافعية أيضًا لا يجب القصاص على على امجنون إذا قتل » ومحله : إذا كان الجنون مطبقا , أما المنقطع = 
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الفعل المتقدم من حكم العمل . 

5 - فإِذًا المعنى المسقط للقصاص إذا قارب لا يصح إن يطرأ . وهذا كما قلنا 
إن طلاقه لا يقع . 


۷ - ا م E‏ 
جن ودخحلت وقع الطلاق » لأن الجنون الطارئ لا يخرج قوله المتقدم من حكم الصحة . 

۸ - ولا يلزم ذا أذن لرجل في قتل 27 عبد فشا رکه من لم يأذن له لم يلزمه 
القصاص . ولو قتلاه من غير إذن فعفا عن أحدهما لم يسقط القصاص عن الآخر . 

6 - لأن المانع أن فعل أحدهما إذا لم يتمحض عمدا من لا قود عليه » فإذا لم 
يتمحض فعلهما ثم طرأ العفو لم يتغير بالطريان ذلك التمحض » فالعنى المقارب الذي 
لا يتصور طريانه ٩”‏ . 

٠‏ - ولأن من جاز استيفاء القصاص منه بقتل الكافر » جاز إيجاب القصاص 
عليه ابتداء بقتل الكافر أصله الكافر ”° . 


. )9 # لَجَنَّدِ‎ 6 ١ احتجوا بقوله تعالى :3 سوۍ أب لار وان‎ - “o1 


فينظر » إن كان في زمن إفاقته فهو کالعاقل الذي لا جنون به » وإن کان في زمن جنونه » فهو کاجنون الذي 
لا إفاقة له . انظر : مغني انحتاج ( ٠١/٤‏ ) . ا 

. ما بين القوسين ساقط من ب وج . وما أثبته من أ‎ )١( 

(۲) وحاصل هذا الدليل أنه لو منع الإسلام وجوب القصاص لنع الاستيفاء بعد وجوبه » وذلك فيما إذا قتل 
الذمي ذميا ثم أسلم بعد القتل أو بعد الجرح » فلما لم يمنع هذا الإسلام الطارئ بعد وجوب القصاص من 
الاستيفاء لم يمنع الإسلام وجوب القصاص ابتداء . ونوقش هذا بأن الجنون يمنع وجوب القصاص ولا يمنع 
الاستيفاء استحسانا » والثيبوبة والحرية تمنع وجوب حد الأبكار والعبيد ولا يمنع الاستيفاء » والزيادة في 
الموهوب تمنع عندكم الرجوع في الهبة ولا ينع الاستيفاء . ويخالف الابن إذا ورث القصاص » فإن هناك 
ابتداء إيجاب قصاص للابن على الأب » فإذا جرح ثم أسلم أو قتل ثم أسلم فقد وجب القصاص لكافر على 
كافر . انظر : النتكت للشيرازي الورقة أ ٠٠۴۳‏ . 

(۳) وحاصل هذا الدليل قياس جواز إيجاب القصاص على المسلم ابتداء بقتل الكافر على جواز استيفاء 
القصاص من المسلم بسبب قتله كافرا قبل إسلامه . ونوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق فلا يصح . لآن 
حال الجاني وقت الجناية في الصورتين مختلف . ولأن القصاص عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون 
حال استيقائها كالحدود . انظر : المغني والشرح الكبير ( 98 ). ش 
() وتام الآية الكريمة : إلا نمَو قصب آلكار أت لجل أضكب الْجَئَةِ هم لابو سورة الحشر الآية رقم ٠١‏ . 


5ه كتاب الجنايات 
oY‏ 5 : المراد به أحكام الآخرة » بدليل قوله : 3 ات ب الْجَنَةٍ هم 


الاب e‏ ر 
2055000 بقوله تعالى : # ولن عل أله ل گر عل أَلْرَّمنَ E‏ 
4 - قالوا 29 : وهذا خبر يراد به الأمر» وإلا وقع مخبره بخلاف الخبر © . 


١‏ - قلنا : نعلم © أن الله تعالى قد 29 جعل للكافرين على المؤمنين السبيل 
في ضمان الأموال وفي كثير من الأحكام © . وإنها المراد بالآية سبيل الحجة » فإذا حمل 


)١(‏ جزء من الآية الكريمة السابقة . ووجه استدلال الشافعية بها : أن نفي التساوي بينهما ينع من تساوي 
نفوسهما » وتكافؤ دمائهما . انظر : الحاوي للماوردي ( ١1/١7‏ ) . ونوقش هذا بأن عدم التسوية بين المسلم 
والكافر في الآية إنما هو في أمور الآخرة > وأما في الدنيا فإن الذمي والمسلم متساويان في عصمة الدم . والحق 
أن الآية يحتمل عدم استوائهما في أمور الدنيا » كما يحتمل عدم استوائهما في أمور الآخرة . فقد قال 
الماوردي في تفسير هذه الآية يحتمل وجهين : أحدهما : لا يستوون في أحوالهم . والثاني : لا يستوون عند 
الله . انظر : النكت والعيون للماوردي ( 5١١/0‏ ) دار الكتب العلمية . 

(؟) الآية كاملة : ا الین یسو یکم إن 56 لكم تح ن او ككالوا ات تكن مک إن کان لِلْكفرِيَ نیٹ 
آلوأ أل نتخود یکم وتنتتكم ِن الفؤمنبا کا يكم يتم ام لمو وَل يمل اه يلكبنردٌ عل المي 
سيلا © سورة النساء الآية رقم ١4١‏ . 
(۳) كذا في ب وج ء وهو ساقط من أ . 
)٤(‏ استدل الإمام الماوردي في الحاوي بهذه الآية ( 1١/١7‏ ) وقال : هذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به 
النهي . لأن انبر لا يجوز أن يكون بخلاف مخیره . وقد نرى للكافر على على المسلم سبيلا بالتسلط واليد . ونفي 
السبيل عنه ينع وجوب القصاص عليه . اه . وقد ذكر الإمام القرطبي أن في تفسير هذه الآية تأويلات 
خمس : : أحدها : معنى ذلك يوم القيامة . وهو قول علي وابن عباس 6 ٠‏ والثاني : إن الله لا يجعل لهم 
سبيلا يمحو به دولة المسلمين . والثالث : إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن يتواصوا 
بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر . والرابع : إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا » وإن وجد 
فبخلاف الشرع . والخامس : سبيلا أي حجة عقلية لا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها » وهو قول السدي . 
وقد نوقش هذا الدليل بأن المراد بذلك سبيل الحجة . وأجيب بأنه ضعيف . قال القرطبي : وضعفه ابن العربي 
بقوله : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه وإن أوهم صدر الكلام معناه . فتوهم من توهم أن آخر الكلام يرجع 
إلى أوله . وذلك يسقط فائدته إذ يكون تكرارا . انظر : تفسير القرطبي ( 415/9 ) . 

(5) في ب ( فعلم ) . (5) ما بين القوضين زيادة من ب وج . 

(۷) كذا في أء في ب و ج ١‏ الأحوال ) . 

(۸) في أ( أن نعدل به ) » وفي ب وج ( تعديه ) . , 
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- قلنا لمات ونان I‏ 1 
لْإبلٍ ڪيب خْلِدَتَ # ( وقوله : هو ولا قتلوا النّفس أل حرم آله إل بای »# ^ . 
۷ - احتجوا بقوله [ مر  ]‏ : « المسلمون تتكافاً دماؤهم ) ^ . 

4 - دلیله أن غيرهم لا يكافئ المسلم . 
68 - قلنا : الخبر يقتضي [ أن دماء المسلمين تتكافاً مع اختلاف أحوالهم 
وصفاتهم . ودم غير المسلم هل يكافئ ] 29 دم.المسلم ا 0 
تخصيص المسلم بالذكر عطف عليه أحكامها تختص المسلمين » وفي 7 قوله : 
«لاوتسعى بفمنهم ] © اونا + وهم پت جلى من تراهم TT‏ 
عليهم أقصاهم ) © . وهذه [ الأحكام كلها تختص ع ٠‏ بالمسلمين » فلذلك خص 
الان الد كز أول لين : 


. سورة الإسراء الآية رقم ا‎ )۲( . ١١ سورة الغاشية الآية رقم‎ )١( 

(۳) في ب وج ( 8 ) . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أب داود في كتاب الديات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » سنن أبي داود كتاب الديات 
(181/4) برقم 4011 . والنسائي في سننه كتاب الديات ( ۲۰/۸ ) برقم 4٠17©‏ . وابن ماجه في سننه كتاب 
الديات باب : المسلمون تتكافاً دماؤهم ( ۸٩/۲‏ ) برقم “7141 والإمام أحمد في مسنده في مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص © ( ١45/7‏ ) وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيء ( 41/7 ١‏ ) دار المعرفة بيروت 
والإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنايات ۲۹/۸ ط الهند . ووجه الاستدلال بالحديث الشريف أنه دل 
على أن دماء المسلمين لا يكافئ دماء الكفار » وأنه لا يقتل مسلم بكافر . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ٠٠۲‏ 
والمغني والشرح الكبير ( 41/9 ) . ونوقش هذا : بأن قوله ( المسلمون تتكافاً دماؤهم ) لا ينفي مكافأة دماء غير 
المسلمين وفائدته ظاهرة » وهي إيجاب التكافؤ بين الحر والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسليم . وهذه كلها 
فوائد هذا الخبر وأحكامه » وكلها تختص بالمسلمين . 

(5) قوله : أن دماء المسلمين - إلى آخر قوله - هل يكافئ ساقط من ب وج . 

(1) كذا في النسخ الثلاثة . (۷) في ب وج ( ويشهد منهم ) . 

(۸) جزء من الحديث السابق الذي أخرجه أبو داود في كتاب الديات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله بيقر : ( المسلمون تتكافاً دماؤهم » يسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهم » وهم 
يد على هن سواهم » يرد مشدهم على مضعفهم» ومتسريهم على قاعدهم » لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو 
عهد في عهده ) سنن أبي داود كتاب الديات ( ۱۸۱/٤‏ ) برقم 4017١‏ . ورواه ابن ماجه بلفظ قريب في 
كتاب الديات ( ۸۳٥/۲‏ ) برقم 7١486‏ . 

43 ا و معن كيم 


٠‏ - احتجوا (0) ليت : « لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهدٍ في 
0ن 
۱ - الجواب : أن حرف العطف a‏ بمنزلة حرف 
الَنْنية > بدلالة قوله : 
ء ا ےت 3 و 
كان © بين فكها والفك [ فأرة مسك ذيحَت في سكِ ] © 
۲ - يقتضي : لا يقتل مۇمن ولا ذو عهد في عهده بكافر ٩”‏ . وفصل 


. ) ۳۹۹/۲ ( وبداية المجتهد‎ ) ۳١١/۷ ( انظر : الأم‎ )١( 

(۲) في ب وج ( اها ) . 

(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر ؟ ( ۱۸۱/٤‏ ) برقم 407٠١‏ . 
والنسائي في سننه كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر ( ۲٤/۸‏ ) برقم ٤۷٤١‏ . وابن ماجه في 
كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر . سنن ابن ماجه ( ۲۸۸/۲ ) برقم 77٠‏ . وصححه الحاكم وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه . انظر : المستدرك كتاب قسم الفيء ( ٠١١/١‏ ) . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب العقول ( 44/٠١‏ ) برقم ١400177‏ . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط 
المجلس العلمي جنوب إفريقيا . ط أولى ۱۹۷۲م . 

. في النسخ الثلائة ( كأنهن ) وهو تحريف‎ ) ٤( 

(5) في أ( إن كاره عليها فعلى ) وني ب وج ( إنكاره عليها فعلى ) . ولعله تحريف » والصواب هو ما أثبت لا 
ورد في كتب اللغة . والرجزلمنظور بن مرثد الأسدي في لسان العرب ( ۱۸٤۸/۳‏ ) مادة زكك و( 1401/0 ) 
مادة فكك . وخزانة الدب ( ٤1۲/۷‏ و4589 ) . لعبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى ٠١57‏ ١ه‏ تحقيق عبد 
السلام محمد هارون الهيئة المصرية العامة للكتاب 315١م‏ وأسرار العربية لابن الأنباري المتوفى /ا/اده 
ص 48 تحقيق محمد بهجت البيطار مطبعة الترقي بدمشق ۷١۹١م‏ والأمالي لابن الشجري المتوفى 417 هه 
١1١/1١(‏ ) تحقيق محمود محمد الطناحي . مكتبة الخانجي بالقاهرة . والمعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية ( ٠۲۲١/۳‏ ) . والشاهد فيه قوله : بين فكها والفك » يريد بين فكيها » لكنه أفرد المتعاطفين ضرورة . 
وفأرة مسك : وعاؤه الذي يجتمع فيه » والسك : ضرب من الطيب . 

(1) نوقش استدلال الشافعية ومن معهم بقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ) بأن قوله : 
( ولاذوعهد في عهده ) معطوفة على ما قبلها . لأنه لو كانت جملة مستأئفة لأخلينا اللفظ من الفائدة . لأنه من المعلوم أن الذمي 
محظور القتل . وحكم كلام النبي بل حمله على مقتضاه في الفائدة » وغير جائز إلغاؤه » ولا إسقاط حكمه . فيكون تقديره : 
لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر . والمراد به الكافر الحربي . ولهذا عطف ذو عهد وهو الذمي على المسلم . لأن الذمي إذا قتل 
ذميا يقتل به اتفاقا . وإذا قتل حربيا لا يقتل به اتفاقا أيضًا . فعلم أن راد به الحربي . ودليل عطفها على المسلم » أن كلمة ذو 
جاءت مرفوعة » فلو كانت معطوفة على كلمة كافر لكانت مجرورة . انظر : أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ( ٠ . )1//١‏ 
والدليل عليه أنه شرط بقاء العهد » وبقاء العهد ليس بشرط في نفي القصاص . انظر : الأم ( ۳١١/۷‏ ) والنكت للشيرازي الورقة 
۲ والحاوي للماوردي ( ٠۲/١١‏ ) وسبل السلام للصنعاني ( 58179 ) دار الريان للتراث ط الرابعة ۱۹۸۷م . 


بالمفعول به بين ما استند إليه الفعل وما عطف عليه . وهذا سائغ ١‏ 
1 - ومنه [ قوله تعالى ] ° : ۾ عام اسول يمآ أن ليه من رَه 


ومومو 04 وقوله تعالى  :‏ إِنَّ ريك يعار نك کي ۵ ال . فالتقدير : إن ربك 
يعلم أنك تقوم أنت وطائفة من الذين معك أدنى من ثلثي الليل » وآمن الرسول 
والمؤمنون با أنزل إلى الرسول من ربه © . 

6 = وقد قرأ أبو جعفر © والحسن ٩”‏ و 20 ابن عامر ”© [ وأبو عمرو ] ١‏ 
وغيرهم  :‏ عم ياب شی خر ترق 4 ٩‏ جرا ٩۳‏ . تقديره : ثيا سندس 
وإستبرق خض فعطف ”"'“ صفةٌ المضاف بين المضاف إليه وما غطف عليه ٠9‏ ل 


۰ . ) في ب و ج ( شائع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . وأثبت لسياق الكلام . 

(۳) سورة البقرة الآية رقم )٤( . ۲۸١‏ سورة المزمل الاية رقم ٠١‏ . 

(5) انظر : الفريد فى إعراب القرآن المجيد للهمدانى المتوفى سنة 1418 5ه ( ٥۳۳/۱‏ . 4/ 057 ) تحقيق : 
د .فهمي ال ريك > دار الثقافة » الدوحة : 

(3) هو براك ين التعقا: احتزومي الماني . أحد القراء العشرة . تابعي مشهور . عرض القرآن على مولاه عبد 
اله بن عياش بن أبي ربيعة » وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروي عنهم . وروي القراءة عنه نافع بن أبي نعيم 
وغيرهم . قال يحبى بن معين : كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارئ بذلك . وكان ثقة قليل 
الحديث . توفي كلثم بالمدينة سنة ۳۰٠ھ‏ . ( انظر : طبقات القراء ۳۸٤/۲‏ ) . 

(۷) هو الحسن بن علي بن أحمد بن بشار . أبو محمد النيسابوري البصري . مقرئ متصدر أخذ القراءة 
عرضا عن أبي بكر النقاش . روي القراءة عنه أبو علي الحسن بن القاسم في البصرة . ( انظر : غاية النهاية في 
طبقات القراء O‏ ... (8) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

(9) هو عبد الله ب بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي . أبو عمران » إمام أهل الشام في القراءة » والذي انتهت 
إليه مشيخة الإقراء بها . ولد سنة ثمان من الهجرة وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة 4١١ه‏ . ( انظر : غاية 
النهاية في طبقات القراء /١‏ 477 ) 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . وأبو عمرو هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان . أبو عمرو 
التميمي المازني البصري . أحد القراء السبعة . ولد سنة 4ه . سمع أنس بن مالك وغيره . وكان أعلم الناس 
بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد . توفي كته سنة ١ ٤‏ ١ه‏ بالكوفة . ( انظر : غاية النهاية في طبقات 
القراء ۲۸۸/۱ ) . )١١(‏ سورة الإنسان الاية رقم ۲١‏ . 

(۱۲) ما بين القوسين ساقط من ب . .| )١(‏ في ب و ج(عطف). 

)١ ٤(‏ انظر : إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه الهمذاني ( ٤۲۳/۲‏ ) تحقيق د عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين مكتبة الخانجي بالقاهرة . ط أولى 537١م‏ وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للعلامة أحمد بن 
محمد البنا المتوفى سنة ١٠۷٠م‏ تحقيق شعبان مخمد إسماعيل مكتبة الكليات الأزهرية » ط أولى » 941١م‏ . 


4ه 


على ٩7‏ : وهذه القراءة أقوى ٩‏ » كقوله تعالى : «( ولسو ثا حت ين شاي 
وَسَتَرَقٍ # 9© فكذلك جواز الفصك في الخبر بين ما استند إليه الفعل وما عطف عليه . 

6 - ولا يجوز أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إلا من لا عهد له ع 
وذلك لا يقتل به المسلم عندنا ©» . وهذا وجه تأويل لا يحتاج فيه إلى تقدير حذف . 
ومخالفنا لا بد أن يقدر فى الحديث (“ حذفا 29 » وهو قوله : لا يقتل مؤمن بكافر » 
ولا يقتل ذو عهد في عهده . ولو تساوى التأويلات 29 وقف دليلهم . كيف إذا قدرنا 
تقديرا لا حذف فيه وقدروا تقديرا حذفوا منه الفعل "° . 

5 - وجواب آخر : وهو أن الجملة من المبتدأ والخبر تكون حالا . قال الله 


. هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان . الإمام أبو علي الفارسي النحوي المشهور‎ )١( 
» انتهت إليه رئاسة علم النحو . روي القراءة عرضا عن أبي بكر بن مجاهد . ألف كتاب الحجة والتذكرة‎ 
. ) 7٠١5/١ توفي سنة ۳۷۷ه . ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء‎ 

(۲) قال أبو علي الفارسي : أُوجَهُ هذه الوجوه قول من قال : ثيابُ سندس خضو وإستبرق برفع الخضر » لأنه 
صفة مجموعه لموصوف مجموع » فأتبع الخضر الذي هو جمع مرفوع › الجمع المرفوع الذي هو ثياب . وأما 
إستبرق فبك من حيث كان جنسا أضيفت إليه الثياب كما أضيفت إلى سندس » فكان المعنى ثيابهما » 
فأضاف الثياب إلى الجنسين كما تقول : ثياب خر وكئانِ » فتضيفهما إلى الجنسين . ودل على ذلك قوله 
تعالى : 3 ولسو ثاب حيرا مّن سنس وَإسَتَرْقٍ # سورة الكهف الآية ٠١‏ . انظر : كتاب الحجة للقراء السبعة 
لأبي على الفارسي ( 517/7" ) دار المأمون للتراث » دمشق » ط أولى ۱۹۹۳م . 

(۳) سورة الكهف : الأية ”١‏ . 

(4) أي لا يقتل المسلم والذمي بالمستأمن . انظر : ملتقى الأبحر ( ۲۸٦/۲‏ ) . 

(5) في النسخ الثلاثة ( الآية ) وهو خخطأ . لأن المقصود هنا هو الحديث لا الآية . 

. في جميع النسخ الثلائة ( حذف ) . (۷) كذا في ب و ج» وفي أ( الدليلان ) ولعله تحريف‎ )٦( 
ما ذكره القدوري هنا أجيب عنه فيما سبق بأنه لا يجب التقدير . لأن الجملة الثانية جملة تامة فلا يحتاج‎ )۸( 
إلى إضمار . لأن الإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا للضرورة . ولأن مقتضى العطف الاشتراك لا‎ 
. ) ٤۸١/۳ ( الاشتراك من كل وجه .. انظر : سبل السلام‎ 

(9) سورة آل عمران الآية رقم ١54‏ . جاء في إعراب الآية : وهذه الواو أعني واو ( وطائفة ) تسمى واو الحال 
وواو الابتداء » وبمعنى إذ » والجملة في موضع الحال . انظر : الفريد في إعراب القرآن امجيد للهمداني ( ٠٤۷/١‏ ) . 
)٠١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر » أبو بشر المعروف بسيبويه . إمام البصريين . علامة النحو المعروف . من 
أحسن مؤلفاته كتابه المسمى ( الكتاب ) من أجل ما ألف في هذا الشأن . توفي سنة ١ه‏ . ( انظر : 
شذرات الذهب (o۲ /١‏ . 5 


قتل الذمي بالمسلم بر ب بلطب ا اتوك 


فلما وهو (» على طائفة یغشی منكم في هذه الحال » كأنه قال : طائفة قد أهمتهم . 
وإما فعلها وقتا ولم يرد أن يجعلها واو عطف » وإنما هي واو الابتداء © . 

517 - وهذا القول : [ حرجت وزيد قائم . فقولهم : وزيد قاد > جملة مبتداً 
وخبر وهي حال » كأنه قال ] © : حرجت [ والآن ] © زيد قائم ؟ فعلى هذا تقدير 
الخبر : لا يقتل مؤمن بكافر » وليس ذو عهد في عهده . ولقد © قدرنا ارتفاع العهد © 
عن جميع المعاهدين لم يقتل مؤمن بكافر . 

۸ - ومثله في المعنى إنشاد 5 20 زيد الأنصاري بأيدي © رجالٍ لم 
يَشِيْمُوا سيو ھم ولم تكثر الفعلى بها حين شل 200 , 

ا a‏ 
تأويلهم لا بد من دخول الحذف 27 . وقد حذفوا 2 في هذا الكلام فقال : قد روي 


)١(‏ في ب وج( وجهوا). 
(۲) انظر : الكتاب لسيبويه ( 90/١‏ ) . تحقيق عبد السلام هارون » الهيئة المصرية العامة للكتاب . ط الثانية ۹۷۷١م‏ . 
(۳) قوله : حرجت وزيد قائم - إلى آخر قوله - كأنه قال ساقط من ب وج . 


(4) زيادة اقتضاها السياق . رق كنا في الجيع ر 
)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . (۷) في أ( أفي ) وفي ب وج ( في ) . 


(۸) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد الأنصاري النحوي البصري . صاحب النحو واللغة . 
كان ثقة ثبتا من أهل البصرة . له مصنفات في الآداباً منها : كتاب اللغات وكتاب النوادر وكتاب الجمع 
والتثنية وغيرها . مات بالبصرة سنة ١ه‏ . ( انظر : تهذيب الكمال "70/٠١١‏ وتاريخ بغداد ۷۷/۹ 
ووفيات الأعيان ۳۷۸/۲ ) . 

(4) في النسخ الثلاثة ( معير بأيدي ) والصواب ما أثبت لما جاء في كتب اللغة والشعر . 

(۱ ( البيت نسب إلى الفرزدق ولم أجده في ديوانه . وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )٠١( 
مادة‎ ۲۳۸٠/۳ جنة التأليف والترجمة والنشر ط الثانية ۱۹1۷م . ولسان العرب ( ۱۱۲۹/۲ ) مادة خرر . و‎ 
شيم . وشواهد المغني للسيوطي ( ۷۷۸/۲ ) . والشاهد فيه قوله : ( ولم تكثر القتلى ) حيث جاءت الواو‎ 
حالية على مذهب جماعة من النحاة » وهي للعطف عند جماعة أخرى . انظر : المعجم المفصل في شواهد‎ 
. د أميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ۱۹۹۲م‎ ) ١48/١ ( . النحو الشعرية‎ 

. ) في النسخ الثلائة ( حذف‎ )١١( 

(۱۲) ويمكن أن يناقش جوابهم هذا بأن جوابكم مبني على تقدير كلمة ( بكافر ) في أخر الحديث وهو 
خلاف الأصل . فيبقى قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولا ذو عهد في عهده ) جملة مستأئفة قيلت حتى لا 
يتوهم إباحة دم الذمي ابتداء كما سبق . 

(۱۳) كذا في ج › وفي أ و ب ( هزموا ) ولعله تحريف . 


°61 
وخر 51 (» وهو قوله : [ لا يقتل مؤمن بكافر ] © وهذا كلام ضعيف . 
٠‏ - لأن. هذا خبر واحدد روي بعض الرواة بعضه وروي بعضهم تمامه . 
09 - وقد عاب أصحاب مالك 227 والشافعي بهذا فقالوا ”“ : لم يرو © من 
غير عطف . ما لا مقطوع يعدل هذا الخبر المتصل إلى غير مقطوع © . 


كتاب الجنايات 


. ) ۳١۷/۷ ( انظر : الأم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲٠٠/۲‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲۹/۸ ) وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( ۲۹٤/۹٩‏ ) كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والإمام الشافعي في مسنده ص 744 
وعبد الرزاق في مصنفه ( ۹۸/٠١‏ ) مرسلا . قال الإمام البغوي في شرح السنة ۳۸۸/١‏ : هذا حديث 
صحيح . وأخرجه الإمام البخاري والترمذي وابن ماجة بلفظ ( لا يقتل مسلم بكافر ) عن أبي جحيفة . 
صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم ( 067/١‏ » وكتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر ( 1914/5 ) . 
وباب العاقلة ( 7671/5 ) وكتاب الجهاد باب فكاك الأسير ( ١٠٠١/۳‏ ) . وستن الترمذي كتاب الديات باب ما 
جاء لا يقتل مسلم بكافر ( 15/4 ) برقم ١417‏ . وسفن ابن ماجه كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر 
( ۸۸۷/۲ ) برقم ۲٠١۸‏ . استدل الإمام الشافعي بهذا الحديث فقال : قال رسول الله يكل : ( لا يقتل مسلم 
بكافر ) ثم إن كان قال : ( ولا ذو عهد في عهده ) فما قال : ولا يقتل ذو عهد في عهده » تعليما للناس » إذ 
سقط القود بين المؤمن والكافر أنه لا يحل لهم قتل من له عهد من الكافرين . انظر : الأم ( 740/37 ) . 
(۳) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة . جمع بين الحديث 
والفقه والرأي . وهو الذي قيل عنه : لا يفتى ومالك في المدينة . جمع الحديث في الموطأ . وتوفي كنف سنة 
6ه في خلافة هارون الرشيذ ودفن بالبقيع . ( انظر”: الديباج المذهب 57/١‏ وشذرات الذهب 7895/١‏ ) 
)٤(‏ في ب وج ( وقالوا ) . 

(5) في ب ( يرد ) وهو تحريف . ١‏ 1 
(5) كذا في النسخ الثلاثة » ولعل في العبارة سقطا . وقد نوقش استدلال الشافعية بجا روي من غير عطف بان 
هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي هه لم يكن منفردا . ولو كان منفردا لاحتمل ما 
قالوه . ولكنه كان موصولا بغيره . فكل ما روي عن علي 5ه بعطف ومن غير عطف فهو في الحقيقة حديث 
واحد قد عزاه أبو جحيفة إلى الصحيفة وكذلك قيس بن عباد . وإنما حذف بعض الرواة ذكر العهد . فأما 
أصل الحديث فواحد . ومع ذلك فلو لم يكن في الخبر دليل على أنه حديث واحد لكان الواجب حملهما على 
أنهما وردا معا . وذلك لأنه لم يثبت أن النبي بر قال ذلك في وقتين : مرة مطلقا من غير ذكر ذي العهد » 
وتارة مع ذكر ذي العهد . انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( ۱۹۳/۳ ) وأحكام القرآن للجصاص 
177/١(‏ ) ويجاب عن هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) كلام تام بنفسه . 
فلا وجه لضمه إلى ما بعده وإبطال حكم ظاهره . وصحيفة علي له قد تضمن أحكاما غير هذا . ولا 
مانع أن يتضمن الحديث أكثر من حكم شرعي دون أن يقتصر على حكم معين كما هو الحال في هذا 
الحديث الشريف . انظر : معالم الستن للخطابي ( 4/) وشرح السنة للبغوي ( ۳۹۰/۰ ) . 
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كل الذمي بالسام 

۲ - قالوا : روي عن عمر © وعثمان © ۳ 7" وزيد بن ثابت 
مسعود © [ له ] مثل قولنا ولا مخالف لهم © . 

۳۴ - قلنا : هذا كلام من لم يعرف الحديث . لأن الخبر المشهور أن مسلما قتل 
عباديا © من أهل الحيرة » فذهب أخوه إلى عمر [ 5ه ] » وكتب عمر أن يقتل » فجعل 
يقول : اقتل » فيقول : حتى يجيء ( الغيظ ) © . وكتب عمر أن يودى ولا يقعل . 

4 - وقد قيل : إن عمر قيل له : إن القاتل فرسان المسلمين 29 » ويجوز أن 


٤ 
وابن‎ ٩ ت‎ 


)١(‏ هو عمر بن الطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي . أبو حفص » أمير المؤمنين . كان من 
أشراف قريش » وإليه كانت السفارة في الجاهلية . أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة . شهد بدرا 
والمشاهد كلها . وولي الخلافة بعد أبي بكر . ومناقبه كثيرة جدا . قتل سنة 7ه . ودفن مع رسول الله يكت 
في بيت عائشة سا . انظر : تهذيب التهذيب ( ۳۸۳/۷ ) . 

(۲) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية » أبو عبد الله . ثالث الخلفاء الراشدين » وأحد المبشرين با جنة . 
ومناقبه كثيرة . حوصر في منزله وقتل ودفن بالبقيع سنة هاه . انظر : شذرات الذهب ( 40/١‏ ) . 
(۳) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين » وأحد 
المبشرين بالجنة . ابن عم النبي ثي وزوج السيدة فاطمة الزهراء . ضربه عبد الرحمن بن ملجم فبقي يوما ثم 
مات سنة ٠4ه‏ . ودفن في الكوفة وغيب قبره وخلافته » وخلافته أربع سنين وأشهر وأيام . ( انظر : صفة 
الصفوة TT‏ الذهب ٥۳/١‏ ) . 

(4) هو زيد بن بن ثابت بن الضحاك » أبو سعيد الأنصاري الخزرجي . من أكابر الصحابة . كان يكتب الوحي 
لرسول الله كت . أعلم الصحابة بالفرائض . أمره أبو بكز أن يجمع القرآن . وأمره عثمان فكتب المصحف . 
توفي سنة ٥٤ھ‏ . ( انظر : صفة الصفوة 7١1/١‏ وطيقات الحفاظ 2/١‏ ) . 

() هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي . أبو عبد الرحمن . من أكابر الصحابة ومن السابقين 
إلى الإسلام . ولي قضاء الكوفة وبيت الال لعمر وصدرا من خلافة عشمان . مات عن نيف وستين سنة ودفن 
بالبقيع سنة ”اه . انظر : الطبقات الكبرى ( ٠١٠/۳‏ ) وصفة الصفوة ( ١7/١‏ ) . 

(1) انظر : النكت للشيرازي الورقة ب ۲٠۲‏ والحاوي للماوردي ( ١ 4/١7‏ ) ومعرفة السنن للبيهقي ( ۲۸/١۲‏ ) 
برقم ٠١۷١۳‏ والمغني والشرح الكبير ( 41/9" ) . 

(۷) عبادي ‏ نسبة إلى العباد بالكسر » وهي قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية بالحيرة . انظر : القاموس 
حيط للفیروزآبادي ( ۳۲۳/۱ ) فصل العين باب الدال . دار الجيل بيروت . 

و في الس الثلاثة ( الايغيظ ) . 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 117/7 ) وعبد الرزاق في المصنف ( ۰ ) باب قود 
المسلم بالذنئ برقم 189٠١‏ وابن بن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ( ۲۹۲/۹ ) برقم ۰ . وأخرجه 
ايسا الإمام ابن عبد البر في الاستذكار ( ٠۷۲/۲١‏ ) والبيهقي من طريق الشافعي أن رجلا من بكر بن وائل 
قتل رجلا من أهل الحيرة . فذكره نحوه . انظ السان الكبرى ( ۳۲/۸ ) . 


يكون أسقط القصاص لأن الأخ أخبر أنه يقتله غيظا لا قصاصا . 
ا - ولا قتل [ عبد الله م (© ابنّه الْهُوْمْرَانَ 29 و ( جفيتة ) 29 » وكان نصرانيا 
من أهل الحيرة » فلما استخلف عثمان ذه » دعا المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا على 


( في ) ”> هذا الرجل الذي قد ممق من الدين ما فتق . فاجتمع ( المهاجرون ) © فيه على 


كلمة ا بالخيدة عليه ويسنون عشمان على قتله » فكان فوج الناس أعظم مع 
عبيد الله © » يقولون مي وَالهُومْرَانَ : ( أبعدهما الله O‏ 


)١(‏ في النسخ الثلاثة ( عبد الله ) وهو خطأ وما أثبته هو الصحيح . و عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل 
القرشي العدوي . أبو عيسى . ولد على عهد رسول الله یړ وكان من شجعان قريش وفرسانهم . شهد 
صفين مع معاوية وقتل فيها سنة لالاه . ( انظر : شذرات الذهب 15/١‏ ). 

(؟) هو الهرمزان صاحب تستر » وهو من جملة الملوك الذين تحت يد يزدجرد . عندما فتح تستر بعثه أبو 
موسى الأشعري إلى عمر 5ه » ففرض له وسماه عرفطة » وأقام بالمدينة . قتله عبيد الله بن عمر 4ا . 
(انظر : تاريخ الإسلام للذهبي » عهد الخلفاء الراشدين ص 554 ) 


(۳) كذا في أء وفي ب وج ( جفنة ) . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(5) في ب ١‏ المهاجرين ) . (1) ما بين القوسين في النسخ الثلاثة ( فأمر فيه ) . 


(۷) في ب وج ( عبد الله ) . 

(۸) في ب وج ( بعدهما الله ) . هذه القصة أخرجها الإمام الطحاوي عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني 
سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان » 
فلما بغتهم ثاروا » فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكة في وسطه › قال : قلت فانظروا لعله الخنجر الذي 

, 

قتل به عمر فنظروا » فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن . فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من 
عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان » فلما خرج إليه قال : انطلق حتى ننظر إلى فرس لي » ثم تأخر 
عنه إذا مضى بين يديه علاه بالسيف » فلما وجد مس ألسيف قال : لا إله إلا الله . قال عبيد الله : ودعوت 
جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة . فلما حرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه . ثم انطلق عبيد الله 
فقتل ابنة أبي لؤلؤة » صغيرة تدعي الإسلام . فلما استخلف عثمان » دعا المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا علي 
في هذا الرجل الذي فتق من الدين ما فتق . فاجتمع الهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه 
ويحثون عثمان على قتله » وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد اللّه يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله . فكان 
في ذلك الاختلاف . ثم قال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين » إن هذا الأمر قد أعفاك اللّه من أن تكون بعد ما 
قد بويعت » وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان . فأعرض عن عبيد الله » وتفرق الناس عن 
خطبة عمرو بن العاص » وودي الرجلين والجارية . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۹٤/۳‏ ) والمحلى ( 577/١7‏ ) 
وتاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ص٤۲۹‏ . قال الإمام الطحاوي بعد ذكر القصة : ففي هذا 
الحديث أن عبيد الله ه قتل جفينة وهو مشرك » وضرب الهرمزان وهو كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك . فأشار 
المهاجرون رضوان الله عليهم على عثمان بقتل عبيد الله وعلي فيهم . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۹٤/۳‏ ) . 
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5 - فهذا يدل من قول المهاجرين أن المسلم يقتل بالنصراني . 

۷ - وروي ( أبو ا جوب ) (2 الأسَدي (© قال : جاء رجل من أهل الحيرة 
إلى علي [ 4 ] فقال : يا أمير المؤمنين » رجل من المسلمين قتل ابني ولي البينة » فجاء 
الشهود فشهدوا » وسأل عنهم فركوا» وأمر بالمسلم فأقعد » وأعطى الحيري سيفا وقال : 
اخرجوا معه إلى اللَباَة © فليقتله » فتباطاً الحيري » فقال له بعض القوم : هل لك في 
الدية تعيش بها وتصنع عندنا يدا » فقال : نعم . وغمد السيف وأقبل إلى علي ©) » 
فال نك على : لعلهم منعوك © أو هوك © . 

۷۸ - قال : لا واللّه يا أمير المؤمنين » ولكن الدية . قال : أنت أعلم . ثم 

على القوم فقال : إنما أعطيناهم الذي أعطيناهم ليكون دماؤنا كدمائهم © . 

وقال الزيلعي : ولا يقال : لعل عثمان أراد قتله ببنت أبى لؤلؤة لا بجفينة والهرمزان . لأنا نقول : لو أراد ذلك 
لبينه أنه يقتله بها لا بهما » لأن الناس كانوا يقولون يين يديه : أبعدهما الله . فمحال أن لا ييين ذلك مع هذا 
القول من الناس بين يديه . انظر : تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٠١5/7‏ ) . وأجاب الإمام الشافعي عن 
قول الحنفية في هذا الأثر من وجهين : أحدها : لا يسلم أن الهرمزان كان كافرا عندما ضربه عبيد الله بن 
عمرء لأنه كان قد أسلم قبل ذلك » مستدلا بالأحاديث التي تد ثبت أن الهرمزان كان قد أسلم وفرض له عمر 
راكع امع ر و ارك وهر راو اق :لاه لال 
تعجبا أو تبعيدا لم اتهمه به عبيد الله بن عمر © . انظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي ( ؟١/ ۲٠٠-۲۳‏ ) 
والسنن الكبرى له أيضًا ( ۳٤/۸‏ ) . 

. ) في النسخ الثلاثة ( ابن الحيدر‎ )١( 

(۲) هو عقبة بن علقمة اليشكري » أبو الجنوب الكوفي . روي عن علي بن أبي طالب وروي عنه عبد الله بن 
عبد الله الرازي وأبو عبد الرحمن بن منصور العنزي الفزاري » قال أبو حاتم : ضعيف الحديث بين الضعف . 
روي له الترمذي حديئًا واحدًا . وقال الدارقطني : ضعيف الحديث . شهد موقعة الجمل مع علي بن أبي 
طالب 4 . ( انظر : تهذيب الكمال 7١1/٠١‏ ترجمة ۳۹۸۳ . وتهذيب التهذيب 7٠١/7‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 7١1/5‏ ترجمة ۱۷٤۳‏ وسفن الدارقطني ۲۳۱/۱ و ۱٤۸/۳‏ ) 

(۳) الجيائة : المقبرة والصحراء . انظر : القاموس المحيط » باب النون فصل الجيم . مادة جين . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (5) في ب وج ( فيقول ) . 

. ) في ب وج(هددك‎ )١( 

)۷( أخخر جه الإمام الشافعي في مسنده عن أبي الجنوب الأسدي قال ان طالب ڪه برجل من 
السلمين قتل رجلا من أهل الذمة . قال : فقامت عليه البينة فأمر بقتله . فجاء أخوه فقال : إني قد عفوت 
عنه . قال : فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك . قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت . 
قال : أنت أعلم . من كان له ذمتنا فدمه كدمنا » وديته كديتنا . انظر : مسند الإمام الشافعي كتاب الديات ‏ 
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۹ - احتجوا : بأنه منقوص بالكفر » وإذا قتله مسلم لم يجب عليه القود 
كالمستأمن . أو لأنه محقون الدم بعهد , فإذا قتله من حقن دمه بدينه لم يقتل به . 

۰ - وربا قالوا : محقون الدم بأمان فلم يكن مکافا بمحقون الدم بإيمان © . 

١‏ - قلنا : الكفر نوع نقص وأنواع النقص كلها غير مؤثرة في القصاص في 
النفس 0 > لأن النقص كالكفر لو كان ”“ شبهة © في 
سقوط القصاص عن المسلم » کان تأثير هذه الشبهة في الاستيفاء الذي هو 
العقوبة 9» أولى من تأثيرهما في الوجوب » لأن الاستيفاء هو ( العقوبة ) (“ فالتأثير 
فيه أولى . 

۲ - والعنى في المستأمن أن دمه لم يحقن على التأبيد » وإنما هو موقوف 
بدلالة إباحة دمه من غير فعل تحدد 9 في جهته » إذا انقضت المدة فامتنع من الخروج 
أخر جناه إلى مأمنه ثم حل دمه . 

۴ - وليس كذلك الذمى » لأن حقن دمه مؤبد » بدلالة أنه لا يحل إلا معنى 
وه يف كنا لا 0 جاح وم ا رت معنن مه + 


والقصاص . ص 844 . وأخرجه أيضًا الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنايات باب بيان ضعف 
الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك ( 54/8 ) . ورد على احتجاج 
الحنفية بالأثر على عدم إجماع الصحابة على أن المسلم لا يقتل بالذمي من وجهين : أولا : أن هذا مع 
كونه قول صحابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي وهو ضعيف الحديث كما قال الدارقطني . انظر : نيل 
الأوطار ( ١١/7‏ ) . ثانا : أنه قد روي عن الإمام علي حديث ١‏ لا يقتل مسلم بكافر » وهذا دليل على 
أن عليا لا يروي عن النبي يِل شيا ويقول بخلافه. . انظر : الستن الكيرى ( ۳٤/۸‏ ) . 

)١(‏ قال الإمام الشيرازي : ولأنه منقوص بالكفر فلا يكافئ دمه دم المسلم كالمستأمن . انظر : النكت للشيرازي 
الورقة ب ۲٠۲‏ وأيضا الحاوي للماوردي ( ١1/١7‏ ) وبداية اجتهد ( ۳۹۹/۲ ) والمغني والشرح الكبير ( 5517/9 ) . 
هذا ويجدر بالذكر أن أبا يوسف كله من الحنفية قد روي غنه أنه قال : يقتل المسلم با حربي المستأمن . فقد جاء في كتاب 
مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر ا جصاص ما نصه : قال أبو جعفر : وليس ما ذكره الشافعي إجماع » لأن أحمد بن 
أي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثا قالا : حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال : يقتل المسلم بالحربي المستأمن . 
انظر : مختصر اختلاف الفقهاء ورقة ب٤٤‏ ۲ مسجل باسم اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي برقم 1٤۷‏ فقه حنفي 


ميكروفيلم ۳١۲۹۷‏ بدار الكتب المصرية . 
(۲) في ب وج( ولو كانت ) . (۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(4 » 5) في ج ( المعقود به ) . (1) ما بين القوسين ساقط من ب . 


. ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثبت ليستقيم المعنى‎ )7( ٠ 
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قل الذمي بالمسلم 


4 - وهذه علة متعدية إلى فرع وهو الذمي إذا قتل المستأمن لم يقتل عندنا به © 
لهذه العلة ”“ . وعلى هذا الفرق 22 إذا قتل المستأمن مستأمنا يجب عليه القصاص . لأنه 
اوی في سحن دنه 0 

6 - فإن قيل 29 : هذا الاختلاف: لا يمنع التساوي في وجوب الفديّة © 2 
لأن الزنا بالأجنبية كالزنا ٩‏ بذات محرم في وجوب الحد وإن اختلفا من أن ۳ حظر 
ا حرم على التأييد وحظر الأجنبية مؤقت © . 

85 - قلنا : حظر الأجنبية متأبد » بدلالة أنه لا تحل إلا بمعنى يوجد منها كما 
أن :© حظر دم الذمي لا يزول إلا بمعنى يوجد منه » وورّان المستأمن وطأ زوجته 
الحائض لأن الحيض يزول بغير فعلها » وكذلك لا يجب بوطئها حد . فأما ذات الرحم 

فلا تحل بمعنى يوجد منها . 
۷ - وهذا لا ينع من أن تساوي الأجنبية مع وجوب الحد . ونظيره من 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ج . (۲) انظر : ملتقى الأبحر ( 785/6 ) . 
(۳) في ب (١‏ الفراق ) . 1 
(4) استدل الشافعية ومن معهم بأن الذمي منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كما لا يقتل بالمستأمن . ونوقش 
هذا بأن نقصان حال الكافر بكفره لا يزيل عصمته فلا عبرة به كسائر الأوصاف الناقصة كالجهل والفسق 
والأنوئة . ولا نسلم أن كفره مبيح » بل المبيح هو الكفر الباعث على الخراب بدليل أن النساء والشيوخ 
والأطفال الذين لا يقاتلون المسلمين لا يجوز قتلهم . والقياس على المستأمن قياس مع الفارق » لأن عصمة دم 
الذمي مؤبد بخلاف المستأمن فإن عصمة دمه مؤقت . ولذلك لا يقتل الذمي بالمستأمن ويقتل المستأمن 
بالمستأمن . انظر : البدائع ( ۲۳۷/۷ ) وأجيب عن هذا بأنه لا فرق بين الذمي والمستأمن . بل كلاهما محرم 
الدم تحريما مساويا لتحريم الآخر . وإنما يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك . ولعل المستأمن 
لا يرجع إلى دار الحرب ولعل الذمي ينقض العهد ويلحق بدار الحرب فيعود دمه حلالا . فدم الذمي ليس 
محقونا على التأبيد فأشبه الحربي . انظر : المغني والشرح الكبير ( 11/9" ) واغْلى ( 78/١7‏ ) . 
(5) أجيب عن اعتراض الحنفية بأن هذا الاختلاف بين عصمة الذمي وعصمة المستأمن لا يمنع من وجوب 
الدية إذا قتل المسلم الذمي » كما لا ينع الاختلاف بين تحريم الأم وتحريم المعتدة من وجوب الحد بوطئهن . 
قال الشيرازي : وتحريم الام مؤبد وتحريم المعتدة مؤقت وتجب الحد في وطفهما . انظر : النكت للشيرازي 
مخطوط » الورقة ب٠٠٠‏ . وانظر أيضًا : الخاوي للماوردي ( ۱۳/١١‏ ) . 


(5) كذا في النسخ الثلاثة . (۷) في ب و ج ( بالزنا ) وهو تحريف . 
(۸) ما بين القوسين ساقط من ب وج ١-22.‏ (1) في ب وج ( فمۇقت ) . 


. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٠١( 


القصاص أن قتل العاقل البالغ يوجب القود وإن كان قتله يستباح بفعله » وقتل الصبي 
وامجنون يوجب القصاص وإن كان لا باح قتله بفعله . 

ا 4 - وفرق آخر : وهو أن معنى الإباحة موجود في دم الحربي لأن قتله مباح » 
ثم تأجلت الإباحة بالعهد » ودخول التأجيل في الحق لا يمنع من ثبوته . وهذا المعنى لا 
يوجد من الذمي . وهذه المعارضة “ تقتضي أن المستأمن إذا قتل المستأمن لا يقتل به . 

۹ - فإن قيل : هذا الاختلاف لا يمنع أن يتساوى الذمي والمستأمن في بدل 
النفس كذلك ( لا يمتنع ) ٩‏ أن يتساويا ‏ في القصاص ١‏ 

٠١‏ - قلنا : معنى الإباحة يجوز أن يؤثر فيما سقط بالشبهة » وإن كان لا يؤثر 
في الضمان » بدلالة أن وطأ الأب جارية ابنه لا يتعلق به حد لوجود معنى الإباحة ©© . 
وكذلك إذا سرق الابن من أبيه والأب من ابنه لم يقطع 29 » وإن صار كالأجنبي في 
وجوب الضمان . 

69 - وفرق ثالث : وهو أن قبول استعمان الحربى ليس بواجب علينا » بل نحن 
بالخيار في قبوله أو رده » وبعد قبوله لنا أن ننقض أمانه ونرده » ” ( فلذلك ) © لم يجب 
بقتله علينا قصاص . واستعمان الذمي يجب علينا قبوله كما يجب قبول الإسلام » ولا 
يعور لا ان افتاه يعد العيد عدر NS‏ علدا القصاص بقبلةي. 


)١(‏ المعارضة لغة : هي المقابلة على سبيل الممانعة » واصطلاحا نع إقامة الدايل على ادما اقام الدايل 
عليه الخصم . انظر : التعريفات للجرجانى ص ۲٤۷١‏ . 

(۲) كذا في أء وفي ب ( ينع ) وهو ساقط من ج . 

(۳) كذا في أ » وفي ب و ج ( يتساوى ) . ٤(‏ ) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب۲٠٠‏ . 
(5) الأب إذا وطأ جارية ولده فإنه لا حد عليه في قول أكثر أهل العلم . وقال أبو ثور وابن المنذر : عليه الحد . 
انظر : الذخيرة ( ١57/١1‏ ) والوجيز ( 5١/7‏ ) والمغني لابن قدامة (؟5١/558‏ ) . 

(1) إذا سرق الابن من مال أبيه فيها رأيان : الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والثوري وإسحاق يرون أنه لا 
يقطع . ويرى الإمام مالك وأبي ثور وابن المنذر وهو ظاهر قول الخرقي : أنه يقطع . أما إذا سرق الوالد من مال 
ولده فإنه لا يقطع . وهو مذهب عامة أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري . 
وقال أبو ثور وابن المنذر : يقطع . انظر : البدائع ( ۷١/۷‏ ) والذخيرة للقرافي ( ٠١١/١١‏ ) والحاوي 
للماوردي ( ۳٤۷/١۳‏ ) والمغني لابن قدامة ( 459/١1‏ ) . 

(۷) عند الشافعية أيضًا يجوز قبول استئمان الحربي . ولكنه لازم من جهة المسلمين ليس للإمام ولا لغيره 
نبذه ؛ فإن استشعر خيانة نبذه . انظر : الروضة ( ۲۳۱-۲۲۸/۱۰ ) ومغني المحتاج ( ۲۳۷-۲۳۹/۲ ) . 
(۸) كذا في أ و ج » وفي ب ( فكذلك ١.)‏ (4) وفي ب وج( فكذلك ). 


قتل الذمى بالمسلم للبببلسسببب بيبا بإ يبي يي يس ٥4۷/۱۱‏ 


5 - قالوا : حد القذف يجب بهتك حرمة العرض » والقود يجب بهتك 
حرمة ) ٠‏ النفس . ثم ثبت أن المسلم لا يحد بقذف الذمي كذلك لا يقتل بقتله . 
وتجيزه كل شخصين فُضْل أحدهما للآخر في حد القذف بهتك عرضه بفضله "© 
بسقوط القود بقتله كالوالد مع الولد . 0 

۴ - وربما قالوا : كل شخصين لا يجب لأحدهما على الآخر حد القذف مع 
(عفته ) © ويجب للآخر عليه ولم يجب عليه القصاص بقتله أصله الوالد مع الولد © . 

4 - قلنا : حد القطع إصابة الأموال . وأجمعنا أن المسلم يقطع في مال الذمي 
ولا يحد بقذفه » » واختلفنا في القصاص بقتله . فلم وجب اعتباره بالحد ولم يجب 
اعتباره كالقطع ؟ ثم حد القذف أضيق ووجوب القصاص أوسع › بدليل الذمي لا يحد 
بقذف الذمي 20 ويقتل بقتله . ومن قذف موطوءة بشبهة يجب القصاص بقتلها ولا 
خب للد يقدفيا . ولأن الأب لا يحد بقذف ابنه بفضله بدلالة أنه لا يحد مع إخصان 
الابن » © ولو قذفه غيره حد . فلما منعت الفضيلة الحد منعت القصاص في المسلم . إذا 
قذف الذمي لم يُحدًا © لا للفضيلة › » لكن يعدم حد القذف لفقد إحصان المقذوف . 


٥‏ - وهذا 9 . لا يمنع وجوب القصاص بقتله . بدلالة من قذف صغيرا أو 


. قوله : أوجب علينا - إلى آخر قوله - بهتك حرمة ساقط من ب وج‎ )١( 
. ) في النسخ الثلائة ( بقتله‎ )۲( 
. ) كذا في ب و ج . وفي أ( عصبته‎ )9( 
. قال الإمام الشيرازي : ولأنهما لا يتكافآن في حد القذف فلا يتكافآن في القصاص كالأب والابن‎ )4( 
انظر : النكت للشيرازي الورقة أ 757 . وهذا بناء على قاعدة : من يحد بقذف الغير يقتل بقتله ومن لا يحد‎ 
: بقذف الغير لا يقل بقتله . انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۳۹۹/۱ ) . وقال الإمام ابن حزم : يقال لهم‎ 
كما لا تحدون أنتم المسلم إذا قذف الذمي وتحدون الذمي إذا قذف المسلم فكذلك اقتلوا الذمي بالمسلم ولا‎ 
. ) ۲۸/۱۲ ( تقتلوا المسلم بالذمي . وهذا أصح قياس لأنها حرمة بحرمة انظر : امحلى‎ 

و ا ا E‏ ا 
القذف كون المقذوف محصنا والكافر ليس بمحصن . انظر : الحاوي ( ۳۲۹/۱۳ ) وكفاية الأخيار ( "4/8/١‏ ) . 
(5) عند الشافعية لايع اللي ات المي لنقد شري ار حصان في ارت . انظر : كفاية الأخيار ( )۳٤۸/۲‏ . 
(۷) عند الشافعية لا يحد الأصل ولو أنثى بقذف الولد وإن سفل . انظر اليد للشيرازي ( ۲۷۲/۲ ) 
ومغني الحتاج ( 167/4 ) . 
(۸) كذا في النسخ الثلاثة » ولعل المقصود من العبارة هو المسلم والذمي إذا قذفا الذمي لم يحدا » وذلك لعدم 
توافر شرط الإحصان في الذمي المقذوف . 
(9) ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلائة . ولعل السياق يقتضيه . 


مجنونا لم يحد » 20 ولو قتلهما قتل . 

5 - قالوا ٩‏ : كل من ( ثبت ) ٩‏ ضمان دمه بالتزام المال لغيره لم يجب 
e‏ من التزم المال [ له ] © بقتله قياسا على المكاتب مع ( المولى ) ° . 

۷ - قلنا : المولى لا يقطع بسرقة مال ( مكاتبه ) 9" ( لما  )‏ له من شبهة 
للك فى ولد © 

4 - وأما الذمي فيجب القطع على المسلم ( بسرقة  )‏ ماله 17" لأنه لا 
شبهة له فيه » كذلك يجب القصاص بقتله . 

6 - لأنه لا شبهة له في رقبته أعني لشبهة ملكه . 


+ # ا # 


به الحد » فلم يجب الحد على القاذف . انظر : المهذب للشيرازي ( ۲۷۲/۲ ) . 


(۲) انظر : التكت للشيرازي الورقة أ ٠٠٠٢‏ . (۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
)٤(‏ في أ( على أن ) . وما أثبته من ب و ج . (5) في النسخ الثلاثة ( لم ) وهو خطأ . 
)٦(‏ في ب وج ( الولي ) .. (۷) في ب وج ( المكاتب ) . 

(۸) في ب وج(با). (9) في ب وج ( رقبته ) وهو خطأ . 


. ) كذا في ب وج . وفي أ( لسرقة‎ )٠١( 
00 لا خلاف ين العلماء في قطع يد المسلم بسرقة مال الذمي . قال ابن قدامة في المغني‎ )١١( 
. ) 375/١ ( والحاوي للماوردي‎ ) 451/١7 ( مخالفا . انظر : المغني‎ 


5ه 


قتل الحر بالعبد 


. قال أصحابنا رحمهم الله : يجب القصاص على الحر بقتل العبد‎ - ٠ 
. ( وقال الشافعى كله : لا يجب‎ - ۱ 


)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على أن القاتل والمقتول إذا كانا حرين ن أو عبدين معصومي الدم وتوافرت فيهما بقية 
الشروط لاستيفاء القصاص ينهما » فإن القصاص يجري بينهما لتكاضهما . وكذلك اتفقوا على قتل العبد 
بالحر» > لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أكمل منه أولى مع عموم النصوص الواردة في ذلك . واخحتلفوا فيما إذا قتل 
الحر عبدا هل يقتل به قصاصا أم لا على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية والشافعية والحنابلة والليث وأبو ثور إلى أن الحر لا يقتل 
بالعبد مطلقا سواء أكان عبد نفسه أو عبد غيره . وروي ذلك عن أبي بكر وعم وعلي وزيد وابن الزيير د . 
وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبدالعزيز وعكرمة وعمرو بن دينار رحمهم الله . 

القول الثاني : ذهب الإمام أبو حنيفة كفل وأصحابه إلى أن الحر لا يقتل في عبد نفسه ويقتل في عبد غيره . 
القول الثالث : ذهب آخرون منهم النخعي وداود الظاهري إلى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا . . 

وقد ذكر الإمام القدوري كيبل في هذه المسألة أدلة كل من الحنفية والشافعية ومن معهم . أما أصحاب القول 
الثالث القائلين بقتل الحر بالعبد مطلقا . فقد استدلوا على مذهبهم بالعمومات التي توجب القصاص دون 
تفریق بين الحر والعبد مثل قوله تعالى : 9# وَكَنَا علوم فا أن ألنَفْسَ التي & وقوله ملل : ( العمد قود ) 
وما روي عن النبي بل أنه قال : ( ( المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) 
وبما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب هه أن النبي بل قال : ( من قتل عبده قتلناه ومن جدعه 
جدعناه ) ومن طريق المعنى قالوا : ولا كان قتله محرما كقتل الحر » وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص 
في الحر . وأجيب عنها بأن هذه الأدلة قد خصصت بدليل آخر وهو قوله علق : ( لا يقاد ملوك من مالكه ) 
رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 77/8 ) وصححه الحاكم في المستدرك ( 758/4 ) . وقد روي عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي بإ ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين » 
ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة . وروي عن علي #5 أن رجلا قتل عبده فجلده النبي بلي مائة جلدة ونفاه 
عاما ومحا سهمه من المسلمين . وروي عن أبي بكر وعمر © أنهما قالا : من قتل عبده جلد مائة وحرم 
سهمه مع المسلمين . كما أننا إذا أوجبنا القصاص على المولى بقتل عبده يجب عليه لنفسه قصاص إذا قتل 
عبده . وهذا لا يجوز . ولأن المولى له شبهة في رقبة عبده فيسقط عنه القصاص بهذه الشبهة . انظر : تحفة 
الفقهاء ( ٠٤١/۳‏ ) والمبسوط ( ١73/57‏ ) وبداية المجتهد ( ۳۹۸/۲ ) والذخيرة للقرافي ( 784/١17‏ ) 
والحاوي للماوردي ( ۱۷/۱۲ ) ومغني الحتاج ( ۱۷/٤‏ ) والتفريع لابن الجلاب ( ۲۱۹/۲ ) تحقيق د حسين 
ابن سالم الدهماني دار الغرب الإسلامي ييزوت ط أولى ۹۸۷١م‏ والمبدع لابن مفلح ( ۲۹۹/۸ ) المكتب 
الإسلامي ط أولى 9175 ام والمغني والشرح الكبير ( ۳٤۸/۹‏ ) . 


o1۱ 


5 - لنا : قوله تعالى : ف کہا عَكَيمَ ہا أَنَّ ألنَفْسَ یں # 7(" ولم يفصل . 
| 55.8 - فإن قيل : لم يكن في بني إسرائيل مملوك » لأن الغنائم لم تبح إلا لرسول 
الله كلق . 

64 - قلنا : قد ثبت بالنقل الصحيح أن هاجر كانت مملوكة لإبراهيم عليه 
السلام » فدل على أن الرق كان فيمن قبلنا 9© . 

٠٠‏ - فإن قيل : إن الآية لم تتناول العبد لأنه قال فيها : ل وَالْعيّت بِلْمَينٍ 
ولتت بالأنفٍ # ^ . 

."5 - قلنا : الآية قد أريد بها العبد إذا كان قاتلا » ( فظاهره ) ) يقتضي 


)١(‏ سورة المائدة الآية رقم 4 . ووجه الاستدلال بالآية الكرية أنها عامة تفيد وجوب القصاص من غير 
فصل بين الحر والعبد . انظر : البدائع ( ۲۳۸/۷ ) . قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : احتج أبو حنيفة 
ينه بعموم هذه الآية على قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما . وقد وردت آثار عن السلف أنهم لم 
يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد » وقد جاء في ذلك أحاديث لا تصح . وحكى الشافعي 
الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك . ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية 
الكريمة . انظر : تفسير ابن كثير ( 1۳/۲ ) . وقال الإمام أبو بكر الجصاص : وقد احتج أبو يوسف بذلك في 
قتل الحر بالعبد . وهذا يدل على أن مذهبه أن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة علينا ما لم يغبت نسخها على 
لسان الرسول ر . ولا نجد في القرآن ولا في السنة ما يوجب نفي ذلك » فوجب أن يكون حكمه ثابتا علينا 
على حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من إيجاب القصاص في سائر الأنفس . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١١/١‏ ) . 
وقد اختلف العلماء في الأحكام التي جاءت عن الأم السابقة ولم يقم دليل على أننا مكلفون بها > كما لم يأت 
ما يدل على أنها كانت خاصة بهم . هل نحن متعبدون بها أم لا » فللعلماء في ذلك رأيان : أحدهما : أننا 
متعبدون بها . وهذا الرأي اخحتاره كثير من الحنفية والمالكية والشافعية . وثانيهما : أننا لم نتعبد إلا بشريعتنا فقط . 
وهو رأي المعتزلة وجمهور الأشاعرة وهو الختار للبيضاوي . والراجح الرأي الأول . انظر : إرشاد الفحول 
للشوكاني ( ۲٠٠/۲‏ ) تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل دار الكتبي ط أولى 147١م‏ » وأصول الفقه 
للأستاذ محمد أبو النور زهير ( ٠٠١١/۳‏ ) المكتبة الأزهرية للتراث ۱۹۹۲م . 

(۲) وقد جاء في الحديث الشريف ما يدل على أن الرق كان فيمن قبلنا » ففي حديث أخرجه الإمام الطبري 
ورد : لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث .... وفي آخره : قالت سارة : كفى الله كيد الفاجر وأخدم 
هاجر . وروي الطبري عن السدي قصة إبراهيم عليه السلام مع فرعون جاء في آخره : فرد فرعون سارة إلى 
إبراهيم ووهب لها هاجر جارية كانت له قبطية . انظر : تاريخ الطبري ( ٠٤٥/۱‏ ) . 

(') قال الإمام الماوردي : فأما الجواب عن الآية فهو أنها تضمنت نفوسا وأطرافا » فلما خرج العبيد من حكم 
الأطراف خرجوا من حكم النفوس . انظر : الحاوي (18/15)+ 

(4) كذا في ب وج . وفي أ ( فظاهر ) . 


(وجوب ) 22 القصاص بطرف العبد لو ( لا ) 29 قيام ( الدليل ) ° . 
۲٣۳۰۷‏ - ويدل عليه قوله تعالى  :‏ ومن فیل مظلوما ققد جَمَاتا لوب E‏ 
ولم يفصل . 


4 - ولا يقال : إن هذا في العبد » ( لأن العبد ) ©[ يُقدر حراع (" بالموالاة . 

8 - قلنا : [ التعميم ] © يعم لمولى العبد وولي الحر » فلما ذكر لفظا عاما في 
یمن د كر الول الناى يعم الكل رالد : 

ال لم 

. قلنا : السرف في القتل التجاوز في الفعل الحد المستحق‎ - ١ 

5 - ويدل عليه قوله تعالى : <( أل انر وَالْمَبَدُ المد انی بالأنوا و 20 
فأوجب القصاص على الأنثى لقتل الأنثى ولم يفصل 

۳ - فإن قيل : قوله : ف كلد بايد # دليله أن الحر لا يقتل بالعبد . 

64 - قلنا : دليل الخطاب ليس بحجة عندنا 20 » ولأن النطق يقوم عليه › 


. ما بين القوسين زيادة في ب وج‎ )۲ ٠ ١( 

(؟) كذا في أ» وفي ب وج ( الدلالة ) . والدليل على عدم القصاص بين العبيد في الأطراف عند الحنفية قوله 
تعالى : «( وَالْجُرُوحَ صا لأنهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهر » وإن تساوت فذلك مبني على الحرز والظن » 
فلا يثبت به القصاص . ويدل على ذلك أيضًا الحديث الذي روي عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء 
قطع أذن غلام لأناس أغنياء ‏ فأتى أهله النبي بل فقالوا : يا رسول الله إنه لأناس فقراء » فلم يجعل عليه النبي 
به شيعا . أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب في جناية العبد يكون للفقراء ( 197/4 ) برقم 
٠١‏ . انظر : الاخقيار ( ٤١/١‏ ) . 

(4) سورة الإسراء جزء من الآية رقم 7 . ووجه الدلالة من الآية الكريمة : أن الآية شملت جميع المقتولين 
ظلما » وجعل لأوليائهم سلطانا وهو القود لاتفاق الجميع على أن القود مراد بذلك في الحر المسلم إذا قتل حرا 
مسلما . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 155/١‏ ) . 

(5) كذا في أ » وهو ساقط من ب وج . 

(1) ما بين المعكوفتين في أ ( يقال يندر حراه ) وفي ب ( يقال يندرجزاه ) وفي ج ( يندر جزاه ) . 
(۷) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( التمم ) . (۸) جزء من الآية الكريمة السابقة . 

(9) سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ . 

)٠ 2‏ دليل الخطاب ويسمى أيضًا مفهوم الخالفة وهو : دلالة اللفظ على نقيض حكم المنطوق للمسكوت . 
وقد اختلف في حجيته . فنفاه الإمام أبو حنيفة 4 وبعض الشافعية كالغزالي وابن سريج وأبو بكر الباقلاني . 
واختاره الآمدي والباجي وهو قول جمهور المعتزلة . وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 


o/11 
. وهذا أولى من الدليل الختلف في كونه حجة‎ 

. © # ويدل عليه قوله تعالى : « وگ ف الْتِصَاص عير‎ - ٥ 

۹ - وقال ( لق ) ٩”‏ : ( العمد قود ) © . وقال : ( لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا ياحدى ثلاث : قتل نفس بغير نفس ) © . وقال : ( من قتل عبده قتلناه ) '©) 
( فمفهومه ) ”© أن من قتل عبد غيره قتل » ونسخ اللفظ لا يسقط مفهومه © . 


والأكثرون من أصحابهم إلى أنه حجة . وإليه ذهب الأشعري . انظر : تيسير التحرير ( ٠٠١١‏ ) وإحكام 
الفصول للباجي ( 440/7 ) والمحصول للرازي تحقيق طه جابر العلواني ( ٠/۲‏ ۰ ) والمستصفى ( 111/1 ) + 
وشرح مختصر الروضة للطوفي ( ۷١٠٦/۲‏ ) تحقيق : د عبد الله عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة ط الأولى 
سنة ۱۹۸۷م » وأصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ( ١/١‏ ). 

)١(‏ سورة البقرة » الآية 11/9 » وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه أوجب القصاص لأن فيه حياة لنا » وذلك 
خطاب شامل للحر والعبد لأن صفة أولي الألباب تشملهم جميعا » فإذا كانت العلة موجودة في الجميع لم يجز 
الاقتصار بحكمها على بعض من هي موجودة فيه دون غيره . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۲) كذا في أء وفي ب وج ( اظنة ) . 

(۳) أخرجه أبو داود عن ابن عباس #5 بلفظ ( العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) في كتاب الديات باب عفو 
الإنسان عن الدم سنن أبي داود ( ١17/4‏ ) وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا الدارقطني في كتاب الحدود والديات » 
سنن الدارقطني ( 44/7 ) برقم ٤١‏ . كما أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بلفظ ( من قتل عمدا فهو قود ) 
انظر : سنن أبي داود كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم . وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب من 
حال بين ولي المقتول وين القود ( ۸۷۰/۲ ) برقم 7715 والسنن الكبرى للبيهقي ( 57/8 ) . وانظر كذلك : 
نصب الراية ( ۳۲۸/٤‏ ) . (4) الحديث سبق تخريجه في المسألة السابقة . 
)٥(‏ أخرجه ایو داود في كتاب الديات باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه » برقم 461١6‏ سنن أبي داود 
(17/4 ) . والترمذي في كتاب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل عبده برقم 4 ١ 4١‏ . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن غريب . انظر : سنن الترمذي ( 1/4 ) . والنسائي في سننه برقم +407 في كتاب 
القسامة باب القود من السيد للمولى ( ۲٠/۸‏ ) . وابن ماجه في كتاب الديات باب ۲۳ هل يقتل الحر 
بالعبد » برقم ١771‏ سنن ابن ماجه ( ۸۸۸/۲ ) . والإمام أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب ( ١1/8‏ ) 
والدارمى في كتاب الديات باب القود بين العبد وبين سيده ( ۲٠١/۲‏ ) والحاكم في المستدرك ( 751//4 ) 
. والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳١/۸‏ ) . 

(7) كذا في أ » وفي ب وج ( فعمومه ) . والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » أي يكون حكما 
لغير المذكور وحالا من أحواله . والمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق » أي يكون حكما للمذكور 
وحالا من أحواله . انظر : إرشاد الفحول للإمام الشوكاني ( 0/9 ) تحقيق شعبان محمد إسماعيل . . 
(۷) فكان حديث ( من قتل عبده قتلناه ) يدل بلفظه على قتل السيد بعبده ويدل بمفهومه على قتل الحر بعبد غيره وهو قياس 
٠‏ جلي . فلما امتنع قتل السيد بعبده لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقاد ملوك من مالكه ) بقي مفهومه كما هو فيعمل به . 


قتل الحر بالعبد سل ب 840/١1١‏ 
۷ - فإن قيل : روي في الحديث ( من جدع ٩‏ جدعناه ) (© مفهومه أن من 
( جدع ) ©© غيره جدعناه . وقد نسخ هذا المفهوم كما نسخ المنطوق © . 
4 - قلنا : لم ينسخ المنطوق . لكن ( خصصناه ) 29 بدليل آخر 29 . 
8 - ولأن كل من جاز أن يستوفى القصاص من قاتله الحر جاز ابتداء أصله 


الجر . "© , 
٠‏ - ولأن الرق معنى يستحق به الولاية » فلا يمنع وجوب القصاص على قاتله 
معنی ينح 
الحر ( كالصغر ) ”© والجنون . 


09 - ولأنه نقص لا يوجب إباحة الدم » فلا يمنع وجوب القصاص ابتداء على 
القاتل الحر 29 أصله الأنوثية . 

» ولأن الدم معنى لا يملكه المولى من عبده » وهو مما يملك مكان العبد‎ - ۲٠ 
. © كالحر أصله الطلاق . ولا يلزم القصاص في الطرف » لأن العبد كالأحرار فيها‎ 
: 0 الاترق أن الأحراز لا يجرى هما القضاضن عليه قله اء أك ال‎ 

۴ - ( ولأن يد ) 20 العبد فى دمه أقوى منها فى ماله » بدلالة أن المولى 
يلك إزالة يده من المال ولا يلك إتلاف الدم » ولو أقر بما في يده من الال نفذ إقراره » 


. ) ١١/۳ الجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة » جدعه فهو أجدع . ( انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي‎ )١( 
. ) جزء من الحديث الذي سبق تخريجه في ص۸۲ » وهو حديث ( من قتل عيده قتلناه‎ )۲( 

(۳) في ب وج ( جدع جدعه ) . 

) ۳۹۲/۰ ( قالت الشافعية : إن الحديث محمول على الزجر والردع » أو هو منسوخ . انظر : شرح السنة للبغوي‎ )٤( 
. ) ١19/١١7 ( والحاوي‎ ) ٩/٤ ( ومعالم السنن للخطابي‎ 

(5) في ب وج ( خصصن ) . 

(1) والدليل اخصّص عند الحنفية قوله بو : ( لا يقاد مملوك من مالكه ) وهذا الحديث أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى ( ۳۹/۸ ) والحاكم في المستدرك كتاب العتق ( 5١7/7‏ ) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . انظر : نصب الراية ( ۳۳۹/٤‏ ) والاختيار ( ۳۸/١‏ ) والبدائع ( ۲۳١/۷‏ ) . 

(۷) هذا قياس جواز استيفاء القصاص من الحر الذي قتل العبد على جواز استيفاء القصاص من العبد القاتل 
الذي عتق بعد وجوب القصاص عليه بقتل العبد . 

(۸) كذا في أو ب » وفي ج ( کالصغیر ) .2 (3) ما بین القوسين ساقط من ب وج . 
)٠١(‏ لأن الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال . ش 

. قوله : ألا ترى أن الأحرار إلخ فيها غموض » وقد أثبته كما هو في النسختين . ولعل بعض الكلمات سقط منه‎ )١١( 
. ) كذا في أء و في ب ( ولايد ) و في ج ( وليد‎ )۱۲( 


ولو أقر بقصاص لم ينفذ . | 

4 - فإذا جاز أن يجب على الحر القطع بسرقة ما في يده من المال » فلأن 
يجب عليه القتل ابتداء بقتله أولى . 

۵ - ولأن فضيلة القاتل ( الحر ) “ لو منعت وجوب القصاص كان طريانها 
بعد الوجوب تمنعه » كفضيلة الأب . فى علمنا أن القاتل العبد إذا أعتق ( استوفى ) () 
القصاص منه دلالة على أن هذه الفضيلة لا تمنع الوجوب . 

0 - ولأن ما سقط بالشبهة لأجل أنه أكثر ما وجب منه » بدلالة أن العبد إذا 
زنا لم يكمل حده إذا أعتق . فلو كان دم الحر أكثر من دم العبد لكان طريان الحرية يمنع 

۷ - ولأن تفاوت الأعداد في الجنس أقوى من تفاوت الصفات بدلالة أنه لا 
يجوز بيع قفيز © حنطة بقفيزين ويجوز بيع قفيز جيد برديء 29 . ثم ثبت أن تفاوت 
الاعداد لا يمنع وجوب القصاص إذا قتل الجماعة واحدا 29 » كذلك زيادة الصفة في 
القاتل لا تمنع وجوب القصاص . 

4 - وعكسه الأطراف على أصلنا ما منع تفاوت الأعداد القصاص حتى لا 
نقطع يدين بيد واحد 29 » كان تفاوت الصفات مثله حتى لا تقطع يد الحر بيد العبد © , 


. ) كذا في أء وفي ب و ج ( بالحر) . (۲) كذا في أء وفي ب وج ( استوى‎ )١( 
القفيز : مكيال كان يكال به قديًا » ويختلف مقداره في البلاد » ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو‎ )۳( 
. مادة قفر‎ ) ۷۸٠/۲ ( ستة عشر كيلو جراما . جمعه : أقفزة وقُفزان . انظر : المعجم الوسيط‎ 

يجوز بيع الجيد برديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل . انظر : الهداية ( 1١/۳‏ ) . 

(5) يرى الجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد » بينما يرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الجماعة لا يقتلون به . 
وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير واين سيرين والزهري : أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم 
من الدية . انظر : البدائع ( ۲۳۸/۷ ) وبداية المجتهد ( ١55/1‏ ) ومغني امحتاج ( 7٠١/4‏ ) والمغني والشرح 
الكبير ( 8755/9 ) . ْ 

(1) عند الشافعية يقطع الأيدي باليد إذا قطعها الجماعة دفعة واحدة بضربة واحدة . جاء في مغني الحتاج ما 
نصه : ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قُطعوا . انظر : مغني امحتاج ( 515/4 ) . وقد 
ذكر الإمام القدوري الخلاف فيها في مسألة رقم ه كما ستأتي . 

(۷) عند الشافعية أيضًا لا تقطع طرف الحر بطرف العبد . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١۸/١١‏ ) ومغني 
امحتاج ( ٠٠/٤‏ ) . وذكر الإمام القدوري هذه الجزئية في مسألة رقم 4 كما ستأتي . 


ولا تقطع اليد الصحيحة ( باليد الشلاء ) © . 

698 - احتجوا : بقوله تعالى : <( الم بال ولمند بِالمبّرٍ # " . 

فا ونا هنا لال ارال أذ E aa a‏ 

"5 - فإن قيل : فما فائدة التخصيص ؟ . 

۴ - قلنا : قد بينا أن الله تعالى يخص الحكم بالذكر » ويوقف ما سوى المذكور 
على الاجتهاد . وهذه فائدة معقولة لا تحتاج معها إلى غيرها . ولكن هذا التخصيص لم 
ينع ( قتل العبد بالحر  )‏ والذكر بالأنثى » وإن كان خص الأنثى بالأنتى » كذلك لا 

يصح أن ينع قتل الحر بالعبد . وقد روي عن ابن عباس ° [ $ ] أن قبيلتين من العرب 

فاسان > فكان الأفضل يقولٍ : أحراركم كعبيدنا ورجالكم كنسائنا » فرد الله تعالى هذا 
القول » وأخبر أنه لا يجوز لأحد التفاضل أن ( يقتل ) © غير القاتل ”° . 

eases sae 0 ) احتجوا :با روي ( جُوَئِير‎ — YY 


: كذا في أ » وفي ب و ج ( بالشلاء ) . وعند الشافعية أيضًا لا تقطع الصحيحة باليد الشلاء . انظر‎ )١( 
. ) ۳۳/٤ ( مغني اشحتاج‎ 

(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۱۷۸ . قال الإمام الماوردي في الاستدلال بالآية الكرية : فاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل 
حر بعبد . انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۷/۱۲ ) . وقال ابن رشد : فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل ا لخطاب 
الفهوم من قوله تعالى : (٠‏ ثيب عَلَتَكم القصاص في لقنل كله يخي ومد امبر © انظر : بداية المجتهد ( ۳۹۸/۲ ) . 
(۳) كذا في أ وهو الصحيح » وفي النسخة ب ( قتل الحر بالعبد بالحر ) وفي ج ( قتل الحر بالعبد ) وهو خخطأ . 
)٤(‏ هو عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبر اعباس القرشي الهاشمي ‏ ابن عم رسول 
الله بلي . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » كان عالما فقيها حافظا مفسرا » دعا له الرسول بي بقوله : « اللّهم فقهه 

في الدين وعلمه التأويل » . كان عمر بن الخطاب إذا جاء القضية المعضلة استشاره من أجلها . عاش # يفتي 
ويعلم الناس إلى أن توفي سنة ٠۸‏ ه بالطائف وعمره ۷١‏ سنة . انظر : صفة الصفوة ( ۷٤٦/١‏ ) . والإصابة 
۱٤۱/٤ (‏ ) . ووفيات الأعيان ( 1۲/۳ ) . والطبقات الكبرى ( ٠۱۹/۲‏ ) 

(5) كذا في أو ب » وفي ج ( بقتل ) وهو تحريف . 

(1) أنظر : أسباب النزول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري . ص ٠٠‏ . تحقيق طارق الطنطاوى 
مكتبة القرآن بالقاهرة . وأسباب النزول للسيوطي ص٠۲‏ . وتفسير البغوي ( ١44/١‏ ) . 

(۷) كذا في أو ب » وفي ج ( جبير ) والصواب ما أثبته . وجويبر هو جوَئِِدُ بن سعيد أبو القاسم البلخى . 
قال الدارقطني : متروك » سكن بغداد » ويقال اسمه جابر وجويبر لقب . روي عن أنس بن مالك والضحاك 
ابن مزاحم وغيرهما . ( انظر : تهذيب الكمال ( ١77/5‏ ) برقم 18 . وتاريخ بغداد ( 550/1 ) . 
والضعفاء والمتروكون للدارقطني ص١١‏ برقم ( ١41‏ ) . 


5ه 


عن الضكحاك ”“ عن عبد الله بن عباس 1 © ] عن النبي يكل : لا يقتل 
حر بعبد ) © وروي إسماعيل بن مسلم المكي 9©» عن عمرو بن دينار "© عن ابن عباس 
عن النبي ECE‏ اليف 


4 - قلنا : هذان خبران ذكرهما الدارقطني ”“ . فأما خبر جُوَييِر فرواه عنه 


كتاب الجنايات 


(1) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي . روى عن الأسود بن يزيد النخعى وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وغيرهم . 
قال أبو داود الطيالسى : عن شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة قال : الضحاك لم يلق ابن عباس » وإنما هي شعيد بن 
جبير بالري وأنحذ عنه التفسير . اه مات سنة ٠١‏ ه - . وقيل ٠١5‏ ها._انظر : سير أعلا م التبلاء ( 051/75 ) . 
وتهذيب الكمال ( 191/17 ) برقم ۲۹۲۸ . والتاريخ الكبير للبخاري ٤‏ ا برقم ( ۲۰+ 22 

(۲) كذا في ج » وهو ساقط من أ و ب . والصواب ما أثبته بناء على نص حديث رسول الله علقم . 
(۲) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات ( 1771/76 ) برقم ۱۰۸ . والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠١/۸‏ ) 
وأخرجه أيضًا أبو داود » كتاب الديات » باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه » ( ۱۷۹/٤‏ ) برقم ٤٥۱۸‏ . وقد 
استدل بالحديث الشافعية والحنابلة . انظر : النكت للشيرازي ورقة ۲٠۳‏ والمغني والشرح الكبير ( 745/9 ) . 
)٤(‏ هو إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق » أصله بصري » روي عن الحسن وابن سيرين وقنادة والحكم 
والأعمش والزهري . وهو متروك الحديث . انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٠٠١‏ . والضعقاء 
والمتروكون للدارقطني ص ۷ وتهذيب الكمال ( 198/7 ) . 

(5) هو عمرو بن دينار ا جحي » أبو محمد المكي . عالم أهل مكة . قال شعبة : ما رأيت أثبت في الحديث 
منه . قالوا لعطاء : بمن تأمرنا » قال بعمرو بن دينار . سمع جابرا وابن عباس وطائفة . توفي سنة ١ه‏ . 
انظر : العبر للذهيي ( ٠٠٠١/١‏ ) . وطبقات الفقهاء للشيرازي ص٠۷‏ . 

(7) أخرجه الدارقطني ( ٠۳١/١۳۳/۳‏ ) . واستدل به الماوردي . انظر : الحاوي ( ١7/١7‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين بياض في النسخ الثلاثة . 

(۸) الدارقطني : بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء » نسبة إلى دار قطن ببغداد . وهو على بن عمر بن 
أحمد بن مهدى » أبو الحسن الدارقطني الشافعي البغدادي . الحافظ المشهور » كان عالما حافظا فقيها على 
مذهب الإمام الشافعي » انفرد بالأنامة في عله للدي فى غطيرة + ارب كتاب الستن والختلف والمؤتلف 
وغيرها . ولد سنة 07٠7ه‏ ببغداد » وتوفي سنة ١۳۸ه‏ يبغداد . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( 9/ 4717) 
ترجمة رقم ۲۲۸ » وشذرات الذهب ( ۱۱١/۳‏ ) » ووفيات الأعيان ۳ ) وقد ذكر الدارقطني حديث 
جويير عن الضحاك عن ابن عباس ك في سننه . انظر سنن الدارقطني ( ١77/9‏ ) برقم ٠١۸‏ . وأما الخبر 
الثاني فلا يوجد متنه في النسخ الثلاثة » والذي وجد في سنن الدارقطني عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن 
دينار عن طاووس عن أبن عباس ڪه أن رسول الله بر قال : « لا تقام الحدود في المساجد » ولا يقتل الوالد 
بالولد » سنن الدارقطني ( ١41/7‏ ) » وفيه أيضًا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
احاتم 3 N‏ البارفظتي 5/07 1143 . كما أني لم أجد من استدل من الشافعية بحديث 
بهذا الإسناد في هذه المسألة . 


عثمان البؤي » وهو عثمان بن ميقسم (© مولى كندة من أهل الكوفة » تركه 
أحمد بن حنبل (2 و يحيى بن معين ” ومالك وسفيان الثوري ©© بالكذب . وأما 
إسماعيل بن مسلم ( المكي  )‏ . 

۴٠‏ - قلنا : ( الاآثار تبعه ) " » أصله من البصرة » وصَّكْمّه ابن 
المبارك © » وتركه يحبى ( بن  )‏ القطان (2©0 وابن مهدي "١‏ » وسُثل يحبى 


)١(‏ هوعثمان بن مقسم الكندي البصري البِدِي » أبو سلمة . العلامة المفتي فقيه البصرة » روي عن طائفة . وحدث 
عنه سفيان الثوري وغيرهم » وكان من صنف العلم ودونه . تركه ابن المبارك والقطان . وكان قليل الحديث يتهم 
ببدعة . قال ابن معين ليس بشيء . انظر : الطبقات الکبری ۷ : ۲۸۰ . وسير أعلام النبلاء ( 79/1 ) . 
(۲) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس » أبو عبداللّه الشيباني . كان إمام المحدثين . صنف 
كتابه المسند » . دعي إلى القول بخلق القرآن فضرب وحبس . ولد سنة ١75‏ ببغداد وتوفي سنة ۲٤١‏ ه . 
( انظر : العبر للذهبي ( 47/١‏ ) . وحلية الأولياء ( 171/9 ) . ووفيات الأعيان ( 57/١‏ ) . 

(۲) هو يحبى بن معين بن عون بن رياد بن بسطام بن عبدالرحمن ن المري » أبو زكريا البغدادي . الحافظ 
المشهور وأحد الأئمة الأعلام . كان إماما عالما حافظا متقنا ولد في خلافة أبي جعفر سنة ./0١هاء‏ وتوفي سنة 
٣ه‏ بالمدينة ودفن بالبقيع .انظر : تاريخ بغداد ( 177/١5‏ ) . والعبر للذهبي ( ۳۲۷/١‏ ) . ووفيات 
الأعيان ( 15/5 ) . )٤(‏ سبقت ترجمته . 

(5) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري » أيو عبداللّه الكوفي . الجتهد » شيخ 
الإسلام » إمام الحفاظ > سيد العلماء العاملين في زمانه . مصنف كتاب الجامع . ولد كيه سنة ۹۷ه » 
وتوفي سنة ١51‏ ه . ( انظر : شذرات الذهب ( ۲٠۰/۱‏ ) . وسير أعلام النبلاء ( ۲۲۹/۷ ) برقم ۸۲ 
وتاريخ بغداد ( ۱۷٤ - ۱١۱/۹‏ ) (1) كذا في ب وجء وفي أ الملكي ) وهو تحريف . 
(۷) كذا في النسخ الثلاثة » ويحتمل أن يكون فيه تحريف . 

(۸) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمى » أبو عبد الرحمن المروزي . أحد الأئمة الأعلام 
وحفاظ الإسلام . كان قد جمع به ين العلم والزهد » تفقه على سفيان الثوري والإمام مالك وروي عنه الموطاً . 
كان أبوه تركيا وأمه خوارزمية . ولد سنة .4١١ه‏ » توفي سنة ١ه‏ . انظر : وفيات الأعيان ( ۳۲/۳ ) . 
وتهذيب الكمال ( ٥/۱١‏ ) . والطبقات الکبری ( ۳۷۲/۷ ) والعبر للذهبي ( 7١1/١‏ ) 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

)٠١(‏ هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي » أبو سعيد البصري الحافظ . أحد الأعلام » وهو أجل 
أصحاب مالك بالبصرة . وكان الثوري يتعجب من حفظه . واحتج به الأئمة كلهم وقالوا : من تركه يحبى 
تركناه . توفي لډ سنة 31/4 ١ه‏ وله ثمان وسبعون سنة . انظر : تهذيب التهذيب ( ۱۹١/١١‏ ) . والعبر 
للذهبي ( ٠٠٠/١‏ ) . والبداية والنهاية ( 5554/٠١‏ ) . 

)١١(‏ هو عبدالرحمن بن مهدى بن حسان بن عبدالرحمن العنبرى » أبو سعيد البصري اللؤلمي . كان من 
الربانيين في الغلم » وأحد المذكورين بالحفظ » وممن برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ . ولد = 


أالملاءه 


ابن معين (© عنه فقال : ليس بشيء . وقد عدد أصحاب ( الحديث ) 7" المناكير 
التي انفرد بها ولا أصل لها . 
مم35 - ولأن القتل هو الاستيفاء » ولا حلاف في استيفاء القتل من ا حر بالعبد » وإنما 
يمنع مخالفنا الوجوب » فليس لهم العدول عن هذا الظاهر إلا ولنا أن نحمله على عبد نفسه . 
۷ - قالوا : روي وكيع 2 عن إسرائيل 9 عن جابر ”“ عن الشعبي 27 قال : 
قال عل :من الدنة. ألا يفل ملم کاو وا بل نحن لعولا 0 5 
۲۸ - قلنا : جابر الْعْفِي قد رددتم خبره » وقال الدارقطني 7 ( في كتابه ) ° : 
أنه كذاب . وذكر حديث ليث 00 E NEE‏ م ا 


ته سنة 15١هاء‏ وتوفي سنة ۱۹۸ ه وهو ابن ثلاث وستين . انظر : تاريخ بغداد ( 7310/٠١‏ ) برقم 
0 . وحلية الأولياء ( 1۳/۳/۹ ) . والعبر للذهبي ( ٠٠٠/۱‏ ) . 

(۱) سبقت ترجمته . (۲) كذا في أو ب » وفي ج ( الأحاديث ) . 
(۳) هو وكيع بن الجراح الرؤاسي » أبو سفيان الكوفي . ثقة عابد صالح أديب من حفاظ الحديث . ولد ستة ١178‏ ه» 
وتوفي سنة ۱۹۸ ه في طريق مكة . انظر : تاريخ بغداد ( 447/١‏ ) . ومعرفة الثقات للعجلي ( ۳٤١٠/۲‏ ) 
)٤(‏ هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبدالّه الهمدانى السبيعي » أبو يوسف الكوفي . الإمام 
الحجة الحافظ . روي عن جده وغيرهم » كان من أوعية الحديث ومن مشايخ الإسلام . ولد سنة ١٠١٠ه‏ 
وتوفي ١١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1/هه8 ) برقم ۱۳۳ . وتاريخ بغداد ( ۲٠/۲۰/۷‏ ) 
)٥(‏ هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي . من كبار المحدثين بالكوفة » روي عن أبي الطفيل ومجاهد » وثقه 
وكيع وغيره وضعفه آخرون . توفي سنة ۱۲۸ ه . انظر : تهذيب الكمال ( 455/4 ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( ٥۲/١‏ ) وشذرات الذهب ( ٠۷١/١‏ ) 

(7) هو عامر بن شراحيل بن عبد 5 95 مو دا ومن من اجات ر 
لھ »> ولا يكاد يرسل إلا صحيحا . ولد سنة ۲۸ه وتوفي سنة ١٠٠ھ‏ › وقيل 84 ١٠هاء‏ وقيل ٠١7‏ ه . 
انظر : سير اعلام النبلاء ( ۳٠۸/۲۹٤/٤‏ ) » والبداية والنهاية ( ۲۳۰/۹ ) » وشذرات الذهب ( ۱١١/١‏ ) . 
(۷) وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ( ۲۹۰/۹ ) برقم ٠١01707‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۳٤/۸ (‏ ) والدارقطني في سننه ( ۱۳٤/۳‏ ) برقم 1١‏ » كتاب الحدود والديات » وقد استدل بالحديث الشافعية 
والحنابلة . وفي الاستدلال بها قال الإمام الماوردي : يعنى سنة رسول الله َه > وهذا يقوم مقام الرواية عنه » وليس 
له في الصحابة مخالف فصار مع السنة إجماعا . انظر : الحاوي ( 17/١7‏ ) والنكت للشيرازي ورقة ب٠٠٠‏ 
والمغني والشرح الكبير ( ۳١۹/۹‏ ) . ودعوى الإجماع هذا لم يسلم من جهة الحنفية . لأنه قد روي الحكم عن على 
وابن مسعود 4 أنهما قالا : إذا قتل الحر العبد معتمدا فهو قود . وبوجود مثل هذا الخلاف لا يسلم لهم الإجماع . 
(۸) سبق ترجمته . (9) ما بين القوسين ساقط من أ . وما أثبت من ب وج . 
)٠١(‏ هو ليث بن أبي سليم بن رُنيم » محدث الكوفة وأحد علماء الأعيان . ولد بعد الستين » وحدث عن = 


044/۱4 


قتل الحر بالعبد 


عن الحكم (© قال : قال على “ وابن مسعود ”° [ © ] : « إذا قتل الحر العبد 


( معتمدًا) 0 فهو قود ( )( 1 


9" - وقولهم : إنه مرسل ° . لا يصح لأن مراسيل الحكم أقوى من 
مسانید ( جابر ) © العْفى . وقد ذكروا حديث عمرو بن شعيب © عن 
أبيه ٩‏ عن جده 200 أن أبا بكر 01١‏ الس وو عا ال 


الشعبي ومجاهد وطاووس وعطاء ونافع مولى عمر وغيرهم . وحدث عنه خلق كثير . قال الإمام أحمد بن 
حنبل : ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث » ولكن حدث عنه الناس . 

وقال الدارقطني : صاحب سنة يجرح حديثه . توفي سنة 18 ١ه‏ . انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي 
ص5 5١‏ » وسير اعلام النبلاء ( ۱۷۹/٩‏ ) » وشذرات الذهب ۲١۸/۲۰۷/۱‏ ) 

)١(‏ هو الفقيه النبيه الحكم بن عتيبة » أبو محمد الكندي . عالم كبير من أهل الكوفة » حدث عن شريح القاضي 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم يم النخعي وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة ومجاهد وعلى بن الحسين وعطاء بن أبي 
رباح وغيرهم . وروي عنه منصور والأعمش والأوزاعى وشعبة وآخرون . قال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة مثل 
الحكم وحماد بن أبي سليمان . ولد سنة ٠‏ ٤ه‏ » وتوفي سنة ١ ١‏ ١ه‏ على المشهور . انظر : تذكرة الحفاظ ( ١١۷/١‏ ) » 
وشذرات الذهب ( 151/١‏ ) » وتهذيب الكمال ( ۱۲۰/۱۱۶/۷ ) » وسير اعلام النبلاء ( ۲۱۲/۲۰۸/١‏ ) . 
(۲) سبق ترجمته . (۳) سبق ترجمته . 

)٤(‏ في النسخ الثلاثة ( سهما ) وهو تحريف . والصحيح ما أثبت بناء على رواية الدارقطني في سننه » كتاب الحدود 
والديات ( ۱۳۳/۳ ) برقم ٠١۹‏ . وهو عند الإمام البيهقي بلفظ ( متعمدا ) . انظر : السنن الكبرى ٠١/۸‏ . 
(5) انظر : ستن الدارقطني ( ۱۳۳/۳ ) والسنن الكبرى للبيهقي ( 78/8 ) . 

(1) قال الدارقطني : لا تقوم به“ حجة لأنه مرسل . انظر : سنن الدارقطني ( ۱۳۳/۳ ) والنكت للشيرازي 
ورقة ب۳۲٠۲‏ . (۷) في ب وج ( جعفر ). 

رد عسوي انون لاطا وبا ور رع الس E‏ 
زيب ربيبة النبي َه . وثقه يحبى بن معين وابن راهويه . وهو حسن الحديث . 

وقال الإمام الذهبي : صدوق في نفسه . توفي سنة ۱۱۸ ه . ( انظر a E‏ السو 0 ) والعبر 
للذهبي ( ١١7/١‏ ) ومعرفة الرواة للذهبي ص٤١۱‏ . 

(9) هو شعيب بن محمد . روي عن جده وأبيه وابن عباس وابن عمر ومعاوية . وذكر البخاري وأبو داود أنه 
سمع من جذهة . ش 


٤ 8‏ ۳ : 
)٠١١‏ هو محمد بن عبدالله . روي عن أبيه . وروي عنه ابنه شعيب وحكم بن الحارث وتوفي في حياة أبيه . 


انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۳۷/٤‏ ) وتهذيب الكمال ( ١١٤/۲١‏ ) . 

)١١(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي » أبو بكر الصديق » ابن أي 
قحافة . ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر » وصحب النبي بلقو قبل البعثة > وكان من السابقين إلى 
الإسلام » ورافقه بيه في الهجرة إلى المدينة المنورة » ورضيه المسلمون خليفة لرسول الله بلقو » وهو أحد 
المبشرين بالجنة . توفي ضيه سنة ١7‏ من الهجرة بالمدينة وهو ابن ثلاث وستين سنة » ودفن في بيت عائشة كي 


۰/۱۱ 04۸ دعس سسسب كتاب الجنايات 


وعمر” [ #4 ] كانا لا يقتلان الحر بالعبد ‏ . ورواه الحجاج بن أرطاة عن (عمرو) 9 . 
٠‏ - وقد طعن مخالفونا ( على ) ©) الحجاج بن أرطاة » وقالوا في رواية عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه مرسل ٩”‏ . وسكتوا عن الطعن حين طعنوا بروايته . وإذا 
ا )1007 .لم يتخ 
الاحتجاج بقول غيره من الصحابة “^ , 


54١‏ - قالوا : كل شخصين لا يجوز القصاص بينهما في الأطراف السليمة لم 
يجب القصاص بينهما في النفس » كالمسلم والمستأمن والأب والابن 20 . 

۴ - قلنا : تفاضل مؤثر في الأطراف » بدلالة أنه لا يقطع الصحيحة 
بالناقصة الأصابع ولا بالشلاء 2١‏ . وهذا لمعني لا يمنع القصاص في النفس 
( بدلالة) 29 أن (صحيح ) 29 البدن يُقتل اشر البدن » فكذلك 3 لا ع 04 


مع رسول الله كت . انظر : حلية الأولياء ( ۳۸/۲۸/۱ ) » وتهذيب الكمال ( ۲۸۲/٠١‏ ) ترجمة /741 » 
والاستيعاب ( ۱۷۷/٤‏ ) ترجمة ۲۹۰٦‏ دار الكتب العلمية . 

(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه » كتاب الحدود والديات ( ۱١١/۳‏ ) برقم ١17‏ . والبيهقي في السنن 
الكبرى ( ۳٤/۸‏ ) . 

(۳) هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب النخعي » أبو أرطاة الكوفي . الفقيه 
الإمام العلامة . توفي لم سنة ٠٠١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 58/17 ) برقم ۲۷ وشذرات 
الذهب ( ۲۲۹/۱ ) وتاريخ بغداد ( ۲۳۰/۸ ) 

. كذا في أ و ب » وفي ج ( عمر) وهو تحريف . (5) في ب وج ( عن ) وهو تحريف‎ )٤( 

(1) انظر : سنن الدارقطني ( ۱۳٤/۳‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي ( ۳٤/۸‏ ) . 

(۷) هو قول على وابن مسعود 44 » ولیس قول ابن مسعود #5 وحده . م 
(۸) ما بين القوسين ساقط من ب و ج » وفي أ ( بينهما في الأطراف السليمة ) وهو خطأ لأن حديث ابن 
مسعود هه ورد في القصاص في النفس لا في الأطراف . 

(9) أي لم يصح الاحتجاج اا القع و خلاف ينهم . 

» انظر : النكت للشيرازي ورقة ب٠٠۲ وعبارته : ولأنه أحد نوعي القصاص » فلا يتساوى العبد ال حر فيه‎ )٠١( 
كالقصاص في الطرف . وقال أيضًا : ولهذا لا يؤخذ المسلم بالمستأمن ولا الأب بالابن . وانظر : المغني والشرح‎ 
. الكبير ( 45/5 ) وعبارته : ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به » كالأب مع ابنه‎ 
. عند الشافعية أيضًا لا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني  فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها‎ )١١1( 
. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )۱۲( . ) ۳۳/٤ ( انظر : مغني المحتاج‎ 

(۱۳) في ب وج ( الصحيح ) . )١14(‏ كذا في ب » وهو ساقط من أ وج . 


قتل الجر يالعيد ‏ حبست سس سس سس سس للللسشسسس ٥4۱/۱۱‏ 


(يمنع  )‏ التفاضل بال حرية من القصاص في النفس » و [ هوان الرق ع 29 والملك لا 
يقع في ( الروح ) 27 » وإنما يقع في البدن ( وفي ) 29 الطرف » والمقصود الممائلة 
في الطرف ٠‏ والملك ينع ذلك . ش 

۴ - قلنا : وهوان الرق لا يوجد في الروح » وإنما يوجد في البدن حكما » فأما 
. روح العبد فهي كاملة كروح الحر . فأما [ المستأمن ع “ فقد تكلمنا عليه من المسألة 
الأولى ٩‏ . وأما الأب والابن » فلأن الأب لا يجوز حبسه في ديون الابن » فلم يجز 
الاقتصاص فيه في حقوق ابنه » ويجوز أن يحبس ال حر في ديون العبد » ( فكذلك ) © 
يجوز أن يقتص منه وإن ابتدأ حربه في حال الحرية . 

4 - قالوا : كل قصاص لا يجري بين المستأمن والمسلم لا يجري بين الحر 
والعبد كالقصاص في الأطراف © . 

٠‏ - قلنا : الأطراف يجري مجرى ضمان الأموال » بدلالة أنها تكون عمدا 
محضا أو ( شبهة ) © فلا يجب القصاص فيها » فكذلك اعتبرت المماثلة . والأنفس 
ليس فيها ضمان ( الأموال ) 227 » فلم تعتبر فيها الممائلة . ولأن الأطراف يؤثر فيها 
اهن + وان لا وصور وها التق 0 

45 - لأن محل القصاص فى الحر والعبد سواء . وإنما يؤثر فى الأنفس معنى 
الإباحة » وذلك لا يوجد في دم العبد . وقد قال بعضهم : إن اليد الشلاء ميتة » 
(فلذلك ) 29 لا يجب ( بقطعها ) E ESER ٠۳‏ 
)١(‏ في أ( منع ) . وما أثبت من ب وج . 

(۲) في أ و ج ( وهان الروح ) » وفي ب ( وهاب الزوج ) وهو تحريف . والصحيح ما أثبتناه . 

(۳) كذا في أ » وفي ب وج ( الزوج ) . )٤(‏ كذا في أء وفي النسخة ب وج( وهو). 
(5) في النسخ الثلاثة ( مستأمن ) . والصواب ما أثبتناه . ْ 1 
(7) ذكر في المسألة الأولى : أن المستأمن تارك للحرب إلى مدة » فحقن دمه إلى مدة بخلاف المسلم » فإنه 


محقون الدم لا إلى مدة . (۷) كذا في ب وجء وفي أ( فلذلك ) . 
(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ۲٠۳١‏ الحاوي للماوردي ( ١7/١7‏ ) . 
(9) كذا في أء وفي ب وج ( شبهة ) . )٠١(‏ في ب وج ( الال ) . 


)١١(‏ أجيب عنه : بأن التساوي يعتبر في النفس أيضًا . ولهذا لا يؤخذ المسلم بالمستأمن ولا الأب بالابن . ونما 
لم تؤخذ الصحيحة بالشلاء والكاملة الأصابع بالناقصة » لأن النقص والشلل يتصور في الطرف ولا يتصور في 
النفس . ولهذا لا يتغير بدل النفس بالنقص ويتغير بالطرف . انظر : التكت للشيرازي ورقة ب8ه؟ . 
)١1١(‏ كذا في أ و ج » وفي ب ( فكذلك ).2 )١8(‏ كذا في أ وفي ب وج ( لقطعها ) . 


0ه 


كتاب الجنايات 
القصاص (2 وهذا غلط . لأنها لو كانت ميتة تلاشت وفسدت ولم تبق » وإن كانت 
لا تصير مذكاة في الشاة بذكاة الأصل . 

۷ - لأن الذكاة لا تفعل إلا في ( الحي ) "2 » ولم يجب ( بقطعها ) ”ارش . 

"5 - قالوا : التو يعدن ولا يفيك وان كان ميتا عندكم 2)©9:. 

68 - قلنا : غلط . ( عندنا ) ( الشعر لا حياة فيه » فأما أن نقول إنه ميت 
فلاء وعدم الحياة لم يمنع الضمان كالشجر . 

,  ) فإن قيل : لو كان القصاص ( سقط ) "2 في طرف العبد ( للتفاضل‎ - ٠ 
. قطع طرف العبد بالحر والمرأة بالرجل كما تقطع الشلاء بالصحيحة‎ 

١‏ - قلنا : النقصان متى كان مشاهدا منع أن ( يؤخذ ) © الأكمل 
بالأنقص » ولم ينع أذ ( الناقص ) ” بالكامل بالتراضي . وإن كان النقص من طريق 
الحكم منع أن يؤخذ الناقص بالكامل وإن حصل ر بالتراضي ) 2١‏ » كما لو قطع 
(الرجل ) '' يمين رجل ولا يمين له » لم يقطع يساره بيمين المقطوع وإن رضي بذلك . 

۲ - قالوا : النفس أكمل حرمة من الطرف » فإذا لم ( يؤحذ ) 2 طرف 
الحر بطرف العبد فنفسه أولى © . 

۴ - قلنا : لما كانت حرمة النفس أعظم من حرمة الطرف جاز أن يقتص من 
الحر لانتهاكه الحرمة العظمى » ولم يقتص من طرفه لانتهاكه الحرمة الناقصة . 

4ه" - قالوا : فالرق لا تأثير له في عبد نفسه » لأن المكاتب لو قتل عبده لم 
يقتص منه » ولم يكن منقوصا بالرق . 

٠١‏ - قلنا 19 : والمعنى الصحيح أن حقوق العبد ثبت للمولى » فأوجب على 


)١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ١18/١17‏ ) . (۲) في ب وج ( حر) . وه وتحريف . وما أثبت منأ. 
(9) في ب وج ( لقطعها ) . (4) انظر : الحاوي للماوردي ( 18/١1‏ ) . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ب . (7) كذا في أو ب » وفي ج ( يسقط ) : 
(۷) في ب وج ( التفاضل ) . 200 (۸) كذا في أ و ج » وفي ب ( يوجد ) . 
(9) كذا في أ و ب » وفي ج ( الناقصة ) . )٠١(‏ في ب و ج ( التراضي ) . 


. ) كنذا في أء وفي ب و ج ( رجل ) . (۱۲) كنذا في أو ج » وفي ب ( يوجد‎ )۱١( 
. ) ۱۷/١۲ ( انظر : الحاوي‎ )١؟(‎ 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منها . لأن ما بعده جواب الإمام 
القدوري عن دليل الخالف . 


المولى القصاص لعبده [ لو وجب ] ٩‏ له » والإنسان لا يجت له (© على نفسه 
قصاصٌ (" . وهذا المعنى في عبد غيره لا يوجد © . 

5ه" - قالوا : كل [ شخصين ] © يُحَدٌ أحدهما بقذف صاحبه ولا يحد الآخر 
بقذفه مع عفته ”© لم يقتل به كالمسلم والمستأمن والمولى وعبده © . 

۷ - وقد تكلمنا على هذا القياس فيما مضى © » وبا أن القذف يسمّط 
ا لحد فيه لعدم الإحصان » وهذا لا ينع القصاص » كما لو قذف الكبيد الصغيرٌ والعاقل 
المجنونَ لم يُحَدَّا 9» بقذفهما » وإن وجب القصاص عليهما " بقتلهما . 


* نا فنا 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( لوجب ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(۳) ما يرن القوسين ساقط من ب وج . ٤(‏ ) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(5) في النسخ الثلاثة ( شخص ) . (5) كذا في ب وجء وفي أ( عتقه ) . 


(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب٠٠۲‏ حيث قال : لا يتكافان في حد القذف مع العفة فلم يتكافآ في 
القصاص كالمسلم والمستأمن . اه وانظر الحاوي للماوردي ( ١18/١7‏ ) . 

(۸) قال الإمام القدوري : ثم حد القذف أضيق ووجوب القصاص أوسع . بدليل الذمي لا يحد بقذف 
الذمي ويقتل بقتله . ومن قذف موطوءة بشبهة يجب القصاص بقتلها ولا يجب الحد بقذفها . ولان الأب لا 
يحد بقذف ابنه بفضله . بدلالة أنه لا يحد مع إحصان الابن » ولو قذف غيره حد . فلما منعت الفضيلة الحد 
منعت القصاص في المسلم . إذا قذف الذمي لم يحدا لا للفضيلة . لكن يعدم حد القذف لفقد إحصان 
المقذوف . وهذا لا يمنع وجوب القصاص بقتله . بدلالة من قذف صغيرا أو مجنونا لم يحد » ولو قتلهما قتل . 
انظر : ص ۸۱ . (9) كذا في ج . وفي أو ب ( لم يحد). 
)٠١(‏ كذا في ج وهو الصواب . في أ( عليه القصاص ) و في ب ( القصاص عليه ) . 
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مقدار دية العبد إذا قتله الحر 


۸ - قال أبو حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) ”© : إذا قتل عبدًا لم يبلغ 
بضمانه دية الحر وينقص عنها . 

۹ - وقال أبو يوسف ( رحمة الله عليه ) (» حلم تجيه a bk‏ 

۰ - و( به )22 قال الشافعي ° [ كته ] . 

١‏ - لنا : ما روي عن ابن مسعود 7 [ 5ه ] أنه قال في قيمة العبد بالجناية 
« لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة » ”) . وهذا التقدير لا مدخل للقياس فيه » فإذا 


. ما بين القوسين زيادة من ب وج . (۲) ما بين القوسين زيادة من ب وج‎ )١( 

5 مانن العوسين شافط نحن با واج 

)٤(‏ اتفق الفقهاء أن في العبد يقتل قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية » أما إذا كانت قيمته أكثر من دية 
الحرء فاختلفوا على قولين : القول الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله | إلى أن العبد إن كانت 
قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر » تجب في ديته عشرة آلاف إلا عشرة دراهم ولا يزيد عليها . وبه قال 
النخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها أبو الخطاب . القول الثاني : ذهب الإمام مالك 
والإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أنه تجب قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت عن 
دية الحر. وهو قول الإمام أبو يوسف من الحنفية . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية والزهري ومكحول وإسحاق . انظر : مختصر الطحاوى ص ۲٤۳‏ » 
والمبسوط للسرخسي ( ۲١۷/١‏ ) » بداية امجتهد ( ٠١٤/۲‏ ) » بلغة السالك ( ۳۹۸/۲ ) . الأم ( 5/5 »)1١‏ 
المهذب للشيرازي ( ۲٠١/۲‏ ) » الحاوي للماوردي ( ۲١/٠١‏ ) » الإنصاف للمرداوي ( 57/٠١‏ ) » شرح 
منتهى الإرادات ( ۳١۳/۳‏ ) » المغني والشرح الكبير ( ۳۸۲/۹ ) والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن 
المنذر ( ۲١۲/۲١‏ ). (5) سبقت ترجمته » انظر ص 77 . 

(7) أخرجه الإمام محمد في كتاب الأصل المعروف بالمبسوط قال : بلغنا ذلك عن عبداللّه بن مسعود وإبراهيم 
النخعي أنهما قالا : « لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر » . انظر : الأصل ( 5517/4 ) . وروي هذا القول عن جمع من 
التابعين » فقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم والشعبي قالا : 9 لا يبلغ بالعبد دية الحر » . وعن معمر عن حماد : لا 
يجاوز به دية الحر » . انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٩/٠١‏ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم والشعبي قالا : « لا 
يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ » . وعن ابن جريج عن عطاء : « لا يزاد العبد على دية الحر » . انظر : مصنف ابن 
أبي شيبة ( ۲٠١/۹‏ ) . هذا ولم نجد أثرا ينبت تقدير العشرة . وقد جاء في الهداية : روي عن ابن عباس : أنه 
ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف . قال الزيلعي : قلت غریب . نصب الراية ( ۳۸۹/٤‏ ) . 


مقدار دية العبد إذا وك لفلللج2ه 22722227777555 ل نه 1 


قاله الصحابي © محمل على ( التوقيف ) "© » فكأنه رواه عن النبي علق © . 
۲ - فن قيل : روي ( عن ) 9 النبي عل : يضمن ( قيمته ) ( بالغة ما بلغت 00 . 
۴ - قلنا : هذا يقتضي القياس فلا يحمل على ( التوقيف ) ” لجواز أن يكون 

قاله قياسا » فلا يعارض قول من لا يُجوّز أن يكون رجع إلا إلى التوقيف . 
ع - ولأنه بدل على ( نفس ) © آدمي بالقتل فلا يزاد على ألف دينار كالحر ٩‏ . 
٥‏ - ولا يقال : هذا كلام من جوابه يبلغ ألف دينار ويمنع الزيادة ؛ لأن 

الخلاف في ( موضعين ) ”© : أحدهما : أنه لا يبلغ » والآخر : لا يزاد . 


: الصحابي : من لقي رسول الله يكت مؤمنا به ومات على الإسلام » وجمعه الصحابة . قال الفيومي‎ )١( 
والمعجم الوسيط‎ ) 454/١ ( والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة . انظر : المصباح المنير‎ 
. ) مادة صحب . (۲) في النسخ الثلاثة ( التوقف‎ ) 5971/1١ 

(۳) قال الإمام الكاساني : وتقدير النقصان بالعشرة ثبت توقيفا » فالظاهر أنه قال ذلك سماعا من النبي عَم 
لأنه من باب المقادير . أو لأن هذا أدنى نإاله تعطر فى الف كما في شات السترقةوالهر:والنكاح:» انر + 
البدائع ( ۲١۸/۷‏ ) . وقد أجيب عن هذا بأنه لا حجة في هذه الرواية . قال الإمام الشافعي : إن كانت حجته 
بأن إبرا هيم النخعي قاله ء فهو يزعم أن إبراهيم وغيره من التابعين ليسوا حجة على أحد . الأ 813/0 ) . 
أقول إن ما استدل به الإمام أبو حنيفة ومن معه يقوم على أمرين : 

الأول : أنه لا يزاد على دية الحر . والثاني : ينقص منه عشرة دراهم . فما استدلوا به على الأمر الأول بجا 
روى عن ابن مسعود 5ه فهو معارض بثله فقد روى عن عمر وعلى 4# في الحر يقتل العبد قالا : ثمنه ما 
بلغ . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۷/۸ ) . أما الأمر الثاني فلم يثبت في الأثر . فإن كان تحديد عشرة 
دراهم بالرأي فهذا تحديد لا دليل عليه . ولو قيل إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه كما 
قال ابن رشد في بداية المجتهد ( )٤( . ) ٤٠٥/۲‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(5) في ج ( قيمة ) » وما أثبته من أو ب . 

(1) أخرجه الإمام البيهقي السنن الكبرى ( ۳۷/۸ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ( ۲۳۷/۹) 
برقم ۷٠٠٤‏ . وعبد الرزاق في مصنفه ( ٩/٠١‏ ) . والإمام الشافعي في الأم ( )11١1/5‏ ( 545/9 ) . 
(۷) في النسخ الثلاثة ( التوقف ) . (۸) ما بين القوسين ساقط من ب . 

(9) نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . فقد أجاب الإمام الماوردي عن قياس الحنفية العبد على الحر 
بجوايين : الأول : أنهم لا يساوونه بال حر لما يعتبرونه من نقصان قيمته عن دية الحر . 

والثاني : أنه لما لم يلحق بالحر في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية . ولا امتنع أن يلحق به إذا نقضت 
قيمته امتنع أن يلحق به إذا زاد . انظر : الحاوي للماوردي ( 7١/١7‏ ) . وقال ابن قدامة : ويخالف الحر فإنه 
ليس بمضمون بالقيمة . وإنما ضمن با قدره الشرع » فلم يتجاوزه . ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال » 
ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته . وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فاختلفا . انظر : 
المغني والشرح الكبير ( ۳۸۳/۹ ) . )٠١(‏ كذا في ب وج . وفي أ( الموضعين ) . 


5855 - قلنا : ( إنه ) E ٩(‏ . ولأن الحرية لها تأثير في زيادة 
الدية » والرق ( له ) © ا فى نقصانها » بدلالة أن عبدًا قيمته ألف إذا قُتل يُضمن 
بألف » ولو أعتق ثم كتل صّمن بألف » فلو قلنا : إن بدل العبد يزاد بالقتل على الدية 
لجعلنا ( للرق  )‏ تأثيرًا في زيادة البدل » وهذا لا يصح ؛ لأن الأسباب الموجبة لزيادة 
البدل معقولة من الحس والعقل والدين والعلم والشجاعة والصنائع . المعاني كلها توجد 
في الأحرار مع زيادة الحرية » ( فلأنه ) ١‏ إذا بُذّل أنفسهم على الدية » فلأن لا يوجب 
البدل في العبد مع نقصان الرق أولى . 

۷ - قالوا © : هذه الأسباب ( أوجبت )22 زيادة القيمة في البهائم وإن لم 
توجب في الأحرار © 

۸ - قلنا : صفات الآدمي الموجبة لزيادة القيمة ( لا ) "© توجد في البهيمة › 
وصفات البهيمة الموجبة لزيادة قيمتها لا توجد في الآدمي . 

8" - فإن قيل : التفاوت بالنقصان يجوز أن يؤثر في نقصان بدل العبد ولا يؤثر 
في نقصان بدل الحر » كذلك الزيادة © . 


SE‏ جر ار 
تري أن الجنين لما لم تُعلم حياته ار ذلك في نقصان بدله » وكذلك الكفر عند مخالفناء 
والأنوثة على الأصلين » ومع ذلك لم يجز أن يؤثر تفاوت الصفات الزائدة في الزيادة . 
١‏ - فإن قيل : بدل نفس الحر لما قُدَّر قلة يُقدر كثرة » وبدل العبد لا يتقدر 


. كذافي بء وفي أ و ج (إن). (۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )١( 

(۳) في ب وج ( الرق ) وهو تحريف . )٤(‏ كذا في ج ء وفي أو ب ( لأنه ) . 

(5) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠١‏ وعبارته : ولأن كل ما يضمن به البهائم ضمن به العبد في القتل 
كما دون الدية . وانظر أيضًا : المغني والشرح الكبير ( 387/9 ) . 

(7) في ب وج ( وجبت ) وهو تحريف . 

(۷) كذا في أء وفي ب ( الاقرار ) وفي ج ( الأفراد ) ولعله تحريف . 

(۸) كذا في أو ب » وني ج ( لم ) . 

(9) انظر : الام ( 747/17 ) قال الإمام الشافعي كف فيها : وكانت دية المسلم موقتة لا ينقص منها شر الناس 
ولا يزيد فيها خيرهم . وكان من استهلك من شيء من الال ففيه قيمته بالغة ما بلغت » فكيف لم يقل هذا في 
العبيد . وانظر كذلك شرح منتهى الإرادات ( 7١/7‏ ) وعبارة البهوتي : وضمان الحر ليس بضمان مال › 
ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته ولو قنا » وإنما يضمن با قدره الشرع » وضمان القن 
ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها . )١١(‏ كذا في أو ب » وفي ج ( بالنقصان ) . 


مقدار دية العبد إذا قتله الحر of۸//11‏ 


قلة فلم يتقدر كثرة . (© 
۷۲ - قلنا مرا قاو فين وو رو شمر ا لا 
قلة ويتقدر ( كثرة  )‏ حتى لا يبلغ به نصف الدية . وكذلك التعزير لا يتقدر 
0 
۷۴ - ولأن القصاص يجب بقتله ( فلم يُضمن بالجناية بأكثر من الدية كالحر . 
64 -[ وع 29 لأن كفارة القتل يجب بقتله ) ٠‏ فلا يلزمه بقتله أكثر من ألف 
ار کا 


٥‏ - فإن قيل : الحر إذا صُمن ( باليد ) ”© لم يضمن بأكثر من الدية كذلك 
الجناية » والعبد 1 0 > كذلك إذا صُمن بالجناية " . 

ا - ق قلنا : الحر ( عندنا لا يضمن ) © ( باليد ) © » لأن من غصب صبيًا 
lS‏ 

فضلف - احتجوا : بقوله تعالى : «9 ممن ادى عَلْحُمْ معد دوا عَلِنْهِ بمِثْلٍ ما أَعتّدئ 
ا 0 

۸ - قلنا : قوله : 8 ممن أعْتّدَى ع5 » يقتضي الاعتداء على من يملك أن 


O TERETE‏ ا 

(۲) في ب و ج ( قلة ) وهو خطأ . 

() ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثبت نظرا للسياق . 

. قوله : فلم يضمن - إلى آخر قوله- يجب بقتله ساقط من ب وج‎ )٤( 

(5) هذا تكرار من الإمام القدورى كلش . (1) في ب وج ( اليد ) وهو تحريف . 

(۷) قال الماوردي : أنه لما لم يلحق بالحر في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية » وما امتنع أن يلحق به 
إذا نقصت قيمته امتنع أن يلحق به إذا زادت . انظر الحاوي ( 5١/١17‏ ) . 

(۸) في ب وج ( لا يضمن عندنا ) . (9) في ب وج ( ليد ) . وهو تحريف . 
)٠١(‏ الحر لا تضمن بالغصب عند الحنفية . قال الكاساني : إذا غصب صبيا حرًا من أهله فمات في يده من 
غير آفة أصابته بان مرض في يده فمات أنه لا يضمن . لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب » وال حر 
ليس بمال أولوماك قيوينه بان بأ عزو بيدا أو نشت حية ‏ ربخو للد عنمن i ECE‏ 
والحر يضمن بالإتلاف مباشرة وتسبيبا . اه- انظر البدائع ( ١45/1‏ ) . 

. ) في النسخ الثلاثة ( قاتل‎ )١١( . 194 سورة البقرة الآية‎ )١11( 

)١(‏ قال الإمام الماوردي في الاستدلال بالآية الكريمة : أن المثل في الشرع مثلان : مثل في الصورة ومثل في 
القيمة » فإذا لم يعتبر امل في الصورة اعتبر في القيمة . انظر : الحاوي ( 7١/١7‏ ) . 


OofAR/\ ۱‏ س ر = کتاب الجنايات 


يقاتله وذلك هو الحر . فأما العبد فالمقاتلة إلى مولاه فلا تتناوله الآية . ولأن الواجب هو 
القيمة » وقد اختلفنا في قيمة الجناية » فعندنا أنها لا تبلغ عشرة آلاف . وعندكم أنها 
تزيد فاحتاجوا إلى الدلالة . 

۹ - قالوا : حيوان يضمن باليد والجناية » فوجب أن يضمن با جناية بمثل ما 
يُضمن باليد » أصله البهيمة 9© . 

٠‏ - قلنا : ضمان البهيمة مال بكل حال فاعتبر حكم المال في الوجهين » وأما 
العبد فضمانه باليد ضمان المال فاعتبر ضمان المال فيه » وضمانه بالجناية ضمان 
الجنايات » ولهذا يجب القصاص والكفارة 4 وضمان الجناية ما يدحل التفدير 4 والمعنى 
في البهيمة أن القصاص لا يجوز أن يجب بقتلها فلم يتقدر بدلها » ولا كان العبد يجوز 
أن يجب القصاص بقتله جاز أن يتقدر بدله بالجناية . 

9 - قالوا : لا يتقدر بدله ( قلة ) (© فلا يتقدر بدله كثرة كالبهيمة " . 

FAY‏ — قلنا : لا ينع أن يتقدر الشيء كثرة ولا يتقدر و 
دون الموضحة يرجع في أرشه إلى افقوم [ فيقوم ] 7 نقصان قيمة المشجوج بها لو كان 
عندنا » فإن بلغت قيمة الموضحة تمص [ منها  ]‏ » فيقدر الأرش كثرة وإن لم يتقدر 
قلة 29 وكذلك التعزير يقدر بالاجتهاد ثم لا يبلغ به الحد فيقدر كثرة ولا يقدر قلة 

Y۴‏ - قالوا : مملوك مضمون بالإتلاف فوجب أن يضمن بكمال قيمته 
كالثياب ` 
)١(‏ التكت ورقة أ٠٠۲‏ وعبارته : قال الشيرازي : ولأن ما ضمن باليد جميع القيمة ضمن بالقتل جميع 
القيمة كسائر الأموال . وقال ابن رشد : وعمدة مالك أنه مال قد أتلف فوجب به القيمة » أصله سائر الأموال . 
انظر : بداية ا 0 ) وانظر كذلك شرح منتهى الإرادات ( ۳٠۳/۳‏ ) . 
ون ريدي E‏ . انظر : الحاوي ( 7١/١7‏ ) . وقال ابن 
قدامة : ولنا : أنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت كالفرس . انظر : المغني والشرح الکبیر ( 785/9 ) . 
)٤(‏ في ب تكرر لفظ ( قلة ) مرتين . ' (5) في ب ( بدل ان له ) . 

(1) في النسخ الثلاثة ( فيقرب ) . وا ا اا E‏ 

(۸) أجاب عنها الإمام الشيرازي بقوله : ولا يلزم ما دون أرش الموضحة » لأن الصفات هناك لا تعتبر 
لاختلاف القيمة » بل يعرف قدره من دية الموضحة . ولأن ذلك جزء من الموضحة فلا يجوز أن يجب فيه ما 
يجب في الموضحة » والعبد ليس بجزء من الحر فجاز أن يقوم بدية الحر . اه . النكت ورقة أ ٠٠١‏ . 
(9) انظر : بداية المجتهد ( 4١5/٠‏ ) النكت ورقة أ 0١‏ والمغني والشرح الكبير ( ۳۸۲/۹ ) . 


4" - قلنا : الثياب ضمانها ضمان الال » ( بدلالة ) 27 أنه لا يتعلق الأثمان 
ولا يتأجل بدله إلا بالتأجيل » فكذلك اعتبر كمال قيمته فى جهة الال . وأما ضمان 
الل فلس يمان فال مر ان جا الالة اجب قينا ليس عا وض 
الحر » وهو يتأجل من غير تأجيل فليس بضمان مال يجب به القصاص فلذلك لم يعتبر 
جهة المال فيه ويقدر كما تقدر الجنايات " . 

6 - قالوا : لو كان ضمانه ضمان جناية لم يستو الذكر بالأنثى ° 

58 - قلنا : لا يستويان » بدلالة أن عبدًا قيمته ألف يضمن بجميع قيمته » 
O,‏ مهاسي الات( مدرو اقل انها لا ير يريما عدت باز لز 
كونه ذكرا وأنثى . وأما إذا كان قيمة كل واحد ألف » وإنما يتساويان بمعنى تساوى 
SES YE‏ 

۷ - قالوا : لو كان جناية لعل في شبه العمد . 

۲)۸ - قلنا : شبه العمد يتغلظ بدله من الإبل . ولا يتغلظ من الوّرق 
ووالذميع ودل الد لابجب فيه الابل فلم يتعلظ . ٠‏ 

8 - قالوا : العبد يضمن بالغصب والعتق والجناية » فإذا كان يضمن في العتق 
والعتق بجميع قيمته » فكذلك بالجناية ° . 

٠١‏ - قلنا : ضمانه بالغصب والعتق تمحض ضمان مال » بدلالة أنه لا يتأجل 
من غير تأجيل » وضمانة بالقتل ضمان جناية » فكذلك اختلف حكم الضمان . 

١و5"‏ - قالوا : العبد له ( شبهة ) 9 بالأموال » بدلالة ضمانه بالقيمة » و( له) © 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١١ 

(۲) وحاصل ما رد به الإمام القدورى على قياس الشافعية ومن معهم على الثياب بأنه قياس مع الفارق » لأن 
الثياب الضمان فيها ضمان مال » وفي العبد الضمان فيها ضمان جناية . 

(۳) قال الشيرازي : ولأن ضمانه ضمان الأموال بدليل أنه يختلف باختلاف الصفات ويستوي فيه العمد والخطاً 
والذكر والأنثى . انظر : الكت ورقة أ ۲٠١‏ . 

. ) كذا في أء وفي ب ( أبا ) وفي ج ( أما‎ )٤( 

(5) كذا في أ ء وفي ب وج ( أو) . (5) في النسخ الثلاثة ( العتق ) . 

(۷) قال الإمام الماوردي : لأن ضمان العبد بالجناية أغلظ من ضمانه باليد » ثم كان في اليد مضمونا بجميع 
قيمته فكان أولى أن يضمن في الجناية بجميع قيمته . اه . انظر : الحاوي ( 73١/١7‏ ) . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (9) في ب وج (لو) . 


1ه بت ل ب ب کاب الجنايات 


شبهة بالجنايات » بدلالة القصاص وتحمل العاقلة » [ فكل ] 29 حكم [ أخذ الشبه ] © 
[ من ] © ضمان الأموال تمحض . وكل حكم أخذ الشبه من الجنايات تمحض » فلما كان . 
وجوب الضمان أخذ ( شبهًا ) ”> من أصلين روعي ( فيه ) ”“ ( حكم كل ) © واحد 
E‏ ش 

۲ - ألا ترى أن مخالفنا جعله ضمان مال حين اعتبر ( فيه  )‏ قيمته بالغة ما 
بلغ » ثم أجله من غير تأجيل اعتبارا بالجنايات وجعله على العاقلة في الصحيح من 
المذهب © . وهذا حكم الجنايات دون الأموال ؛ ( وقال في أحد يديه نصف قيمته © 
وهذا حكم الجناية دون الأموال ) 2١7‏ . ولو كان ضمان المال وجب النقصان » قال 
يجب ( نصف ) 2 القيمة بالعًا ما بلغ . وهذا حكم الأموال » ( فثبت ) 1" أنه 
يجوز أن يلحق في حكم واحد بالشبهين . 


¥ دا سد 
)١(‏ في النسخ الثلاثئة ( بكل ) . (۲) في النسخ الثلاثة ( اكتسبه ) . 
(۳) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . )٤(‏ في ب وج(بها). 
(5) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (5) في ب وج( كل حکم ) . 


(۷) الحاوي ( ۲٠/٠١‏ ) . قال الماوردي فى تقرير هذا الدليل : العبد متردد الخال بين أصلين : أحدهما : 
الحر. لأنه آدمي مكلف يجب في قله القود والكفارة . 

والثاني : البهيمة . لأنه ملوك يباع ويوهب ويورث . وهو في القيمة ملحق بأحد الأصلين . فلما ألحق بالبهيمة 
فى ثلاثة أحوال : أحدها : إذا قلت قيمته . والثانى : إذا ضمنت باليد . والثالث : إذا ضمنه أحد الشريكين 
بالعتق . وجب أن يلحق بالبهيمة في الحال الرابعة » وهو إذا زادت قيمته في ضمانه بالجناية . لأنه لا يجوز أن 
يلحق بالبهيمة في أقلها ويلحق بالحر في أكثرها . ولأنهم لا يلحقونه بالحر في أكثرها حتى ينقصوا من قيمته 
عشرة » فلم يسلم لهم أحد الأصلين . اه . (8) كذا في ب وج »ء وهو ساقط من أ . 
(9) قال الإمام الشافعي : إذا قتل الرجل العبد خطأ عقلته عاقلته . الأم ( ٠١۸/١‏ ) . 

. ) ٠١١/١ ( قال الإمام الشافعي : في يده خمسون . الأم‎ )٠١( 

. قوله : وقال في أحد - إلى آخر قوله - دون الأموال ساقط من ب وج‎ )١١( 

(۱۲) كذافي ب وج . وفي أ( النقصان).  -)١(‏ في ب وج(ثبيت). 
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القصاص بين الحر والعبد وبين العبدين 


۴ - قال أصحابنا رحمهم الله : لا قصاص بين الحر و (2 العبد فيما دون 
النفس 1[ ولا بين العبدين ] فى ولا بين الرجال والنساء 6 1 
4 ¬ وقال الشافعي كا : يجرى بينهما القصاص )6( 8 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ب وج . ْ 

(۲) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه سقط منهما بسهو النساخ . والصواب ما أثبته 

بدليل أن الحديث الذي استدل به الإمام القدوري هو في القصاص بين العبيد فيما دون النفس . 

(۳) انظر : مختصر الطحاوى ص١7‏ حيث قال الإمام الطحاوى : لا قصاص بين العبيد ولا بين العبيد 
. والأحرار فيما دون النفس » ولا قصاص بين النساء والرجال فيما دون النفس . والواجب في ذلك الديات أو 

الأرش لا ما سواه . وانظر كذلك : الهداية ( ١15/4‏ ) وتحفة الفقهاء ( 151/8 ) . 

(4) قول الإمام القدوري قله : « وقال الشافعي يه : يجرى بينهما القصاص » ليس دقيمًا . لأن الإمام 

الشافعي ك لا يرى جريان القصاص بين هؤلاء يإطلاق . فهو وإن كان يرى أن الرجل والمرأة يجرى يينهما 

القصاص فيما دون النفس الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وأن العبيد يقتص لبعضهم من بعض وإن تفاوتت 

أثمانهم » إلا أنه يرى بالنسبة للقصاص بين ا حر والعبد فيما دون النفس أنه يقتص من العبد للحر إن طالب الجر 

بالقصاص » ولا يقتص للعبد من ا حر . فقد قال الإمام الشافعي في الأم ما نصه : وكل نفس قتلتها بنفس لو 

كانت قاتلتها أقصصت بينهما ما دون النفس . وأقص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل بلا فضل مال 

بينهما » والعبيد بعضهم من بعض وإن تفاوتت أثمانهم . ولو أن عبدًا أو حرًا أو كافرًا جرح مسلمًا أقصصت 

المجروح منه إن شاء » لأني أقتله لو قله . ولو كان الحر المسلم قتل كافرًا أو جرحه أو عبدًا أو جرحه لم أقصه 

منه . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . وبهذا يتبين لنا أن هذه المسألة اشتملت على ثلاث مسائل : 

الأولى : القصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس . 

الثانية : القصاص ين العبيد بعضهم من بعض فيما دون النفس . 

الثالثة : القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . ويمكن القول إن الفقهاء اتفقوا على أنه يقتص للحر من 

الحر وللعيد من العبد وللذكر من الذكر وللأنثى من الأنثى فيما دون النفس . وكذلك اتفقوا على أنه لا يقتص 

من الحر للعبد فيما دون النفس . ثم اختلفوا فيما عدا ذلك . ففي المسألة الأولى أي القصاص بين الحر والعبد 

فيما دون النفس قولان للفقهاء : القول الأول : للإمام أبي حنيفة والإمام مالك في المشهور أنه لا يجري بينهما 

القصاص فيما دون النفس . والقول الثاني : للإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك الإمام مالك في رواية أنه 

يقتص للحر من العبد في ما دون النفس » ولا يقتص للعبد من الحر فيها . وبه قال الثوري رأبو ثور وإسحاق = 


١ه‏ كتاب الجنايات 


ا ل لعي 
( رسول الم ”© يقر © ولايقال : يحملأن کن افو الم ايزا تایز اق 


وابن المنذر . وفى المسألة الثانية وهي القصاص بين العبيد بعضهم من بعض فيما دون النفس للفقهاء أقوال 
ثلاثة : القول الأول : للإمام أبي حنيفة : أنه لا قصاص بينهم فيما دون النفس . وهو قول الشعبي والنخعى 
والثوري والقول الثاني : للإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في المذهب : أنه يجرى بينهم القصاص فيما 
دون النفس وبه قال عمر بن عبد العزيز وسالم والزهري وقتادة وأبو ثور وابن المنذر . القول الثالث : للإمام أحمد 
في رواية : أنه يجرى بينهما القصاص إذا استوت القيمة . وفى المسألة الثالثة وهي القصاص بين الرجل والمرأة فيما 
دون النفس قولان للفقهاء : القول الأول : للإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان أنه لا قصاص بينهما فيما 
دون النفس . والقول الثاني : للإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق والثوري وأبي ثور وإسحاق 
وابن المنذر أنه يجرى بينهما القصاص فيما دون النفس . انظر بالإضافة لما سبق من المراجع : المدونة برواية 
سحنون ( 177/17 ) والكافي للقرطبي ص ٥۸۸‏ وبداية المجتهد ( 407/7 ) وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير ( ١5٠/4‏ ) وبلغة السالك ( ۳۸۷/١‏ ) ومغنى الحتاج ( ۲١/٤‏ ) . والإنصاف للمرداوي ( )1١54/٠١‏ 
والمغني والشرح الكبير ( ۳۷۸/۳١۱/۹‏ ) » والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٠١١٠/۹٩/۲‏ ) . 

. في أ( قوله ما ) . وهو خطأ . وما أثبته من ب وج‎ )١( 

(۲) هو قتادة بن عامة السدوسى » أبو الخطاب البصري . مفسر الكتاب » كان آية في الحفظ » إماما في 
النسب » رأسا في العربية واللغة وأيام العرب . روى عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة وروى عنه الجماعة 
قال معمر : سمعت قتادة يقول : ما في القرآن آية إلا وسمعت فيها شيئا اه . ولد سنة ٠ه‏ وتوفى: سنة 
۷ه بواسط في الطاعون . انظر : تهذيب الكمال ( ٤۹۸/۲۴۳‏ ) ترجمة ٤۸٤۸‏ حلية الأولياء ( ۳۳۳/۲ ) 
شذرات الذهب ( ٠١۳/١‏ ) . 

(؟) في الدسخ الثلاثة ( نضر ) والصحيح ما أثبته بناء ما ورد في كتب التراجم . وأبي نضرة هو المنذر بن 
مالك بن قطعة . أبو نضرة العبدى ڈ ثم العوفى البصري . أحد شيوخ البصرة . أدرك طلحة وعليا والكبار » روى 
عن وكيع بن الجراح . ذكره بن حبان في الثقات . توفي سنة ۸ ٠ه‏ وصلى عليه الحسين 5 . انظر : تهذيب 
التهذیب ( ۲۹۸/۱۰ ) شذرات الذهب ( ٠۳١/۱‏ ) ثقات ابن حبان ( 451/0 ) . 

(4) هو عمران بن حصين بن بيد » أبو بيد الجزاعى صاحب رسول اله كه . أسلم عام خيبر » روى عن 
النبي ب » بعئه عمر له ليفقه أهل البصرة وكان قاضيا بها . توفي باليصرة سنة *هه . انظر : تهذيب 
الكمال ( ۳۱۹/۲۲ ) طبقات ابن سعد ( ٤/۷‏ ) شذرات الذهب ر N‏ 

(5) مانن رین ما ين وج : 

(1) أخرجه الدارمي في كتاب الديات باب القصاص بين العبيد برقم ۲۳۹۷ عن عمران بن حصين : أن عبدًا 
لأناس فقراء قطع يد غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي مي فقالوا : يا رسول الله إنه لأناس فقراء . فلم يجعل 
عليه النبي بث شيعا . سنن الدارمي ( 7554/7 ) . وأبو داود في كتاب الديات باب في جناية العبد يكون 
للفقراء برقم 455٠‏ ولفظه : ( أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ) سنن أبي داود ( ٠. )١195/4‏ - 


القصاص بين الحر والعبد وبين العبدين ددد 044۳/۱۱ 


الفعل شبهة (2 » لأن هذا تعلق الحكم بغير السبب المذكور » وهذا ترك الظاهر . 
5 - ولأن الرق نقص ينع استيفاء طرف الحر بطرفه » كما لو كان المقطوع 
ذميا والقاطع عبدًا مسلمًا . 


۷ - ولأنهما إن اختلفا في القيمة لم a‏ الكامل بالناقص لما قدمناه . ولا 
يجوز أخذ الناقص بالكامل لأن النقص من طريق الحكم ينع أخذ الناقص بالكامل كاليمين 
واليسار7" . وإن تساوت قيمتهما فالتساوي (2 يُعلم بالحرز ”“ والظن » وما اعتبر فيه المماثلة 
لم يجز أن يُرجع فيها إلى © الحرز ”© والظن » كبيع الفضة بالفضة والحنطة بالحنطة . 

٠‏ ۹۸ - فإن قيل : إذا سرق السارق ثوبا فبلغت قيمته النصاب قطع وإن كانت 
القيمة بالحرز © » وكذلك إذا شهد شاهدان بالقطع فطريق عدالتهما الظن . وإذا 
أوجبتم على المسلم القصاص بالكافر فطريق ذلك الظن ^ .. 


وأخر جه النسائي بهذا اللفظ أيضًا في كتاب القسامة باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس . سنن 
النسائي ( ٠١/۸‏ ) والإمام أحمد في المسند ( 488/4 ) . قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح . انظر : 
سبل السلام ( 484/1 ) . وجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن النبي يكم لم يقتص منهء لأن ذلك لم 
يكن واجبا . انظر : مختصر اخحتلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة أ4 4 ؟ مخطوط باسم اختلاف الفقهاء 
لأبي جعفر الطحاوى برقم 1٤۷‏ فقه حنفي ميكروفيلم ٠١۲۹۷‏ بدار الكتب المصرية . وقد ناقش الشافعية 
الاستدلال بهذا الحديث فقال الإمام الخطابي : إن الغلام الجاني كان حرا وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته 
فقراء . وقال السندى : أراد أن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك . انظر : معالم الستن للخطابي ( 41/4 ) 
. وشرح السيوطى على سنن النسائي مع حاشية السندى ( 75/8 ) . ويمكن أن يرد على هذا بأن الدارمى روى 
الحديث بلفظ العبد صراحة » كما أن أصحاب السنن أخرجوا الحديث في باب القصاص بين العبيد ما يدل 
على أن الحديث وارد في القصاص ين العبيد فيما دون النفس » ولفظ الغلام يستعمل في العبد كما يستعمل 
في الصبي فيحمل على العبد جمعا بين روايات الحديث الشريف . 

. 587 قال الإمام الشيرازي : قصة في عين فلعل كان هناك شبهة أولم يطالب أهله . انظر : التكت للشيرازي ورقة ب‎ )١( 
قال الإمام أبو بكر الجصاص : لا يؤخذ الكامل بالناقص لاختلافهما في القيمة » ولا يؤخذ الناقص‎ )۲( 
بالكامل ۽ لأن القصاص سقط في هذا الموضع الاختلااف أحكامها . لا من جهة النقص فصار كاليسرى لا‎ 
.. ) ١79/١ ( تؤخذ باليمنى . انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ 1 

(۳) في ب وج ( بالتساوي ) وهو تحريف . )٤(‏ في ج ( بالحزر ) . وهو تحريف . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (5) في ج ( الحزر ) وهو تحريف . 

(۷) في ج ( بالحذر ) وهو تحريف . 

(۸) قال الإمام الشيرازي : الظاهر من المقوم الإصابة > ولهذا يقطع السارق بتقويمه . انظر : النكت ورقة 
ب ۲٥۳‏ . 


46 ————— كتاب الجنايات 

8 - قلنا : نحن لا نمنع أن كلية الأحكام © الشرعية تثبت ‏ بالظن كما 
تثبت ‏ بالقطع » وإنما نمنع 29 أن يرجع إلى القطع فيما أخذ علينا به المماثلة . 

۰ - فلا يلزم على هذا جميع ما ذكروه ” . على أن السارق نقطعه إذا اتفق 
المقومون فى قيمة ما سرق » وقد يتفق الناس على قيمة عين فى الغالب ولا يكادون 
يتفقون على تساوي قيمة عبدين غالبا فكذلك © أمر يد الرجل والمرأة . 

0١‏ - فلأنهما اختلفا في الأرش فلا يستوفي الأكمل بالأنقص ٠»‏ كاليد 
الصحيحة بالشلاء © .0 

5 - ولأن يد الرجل والمرأة ( تختلف شأنهما في موضوع الآلية ) © فلا 
يستوفى الأكمل بالأنتقص كاليمين والشمال » يبين ذلك أن يد الرجل تصلح للضرب 
بالسيف والطعن بالرمح والصنائع » وهذا لا يوجد في النساء غالبا » ومن يوجد في 
البادية خلاف ذلك ولا يفيد » كما أن اليسار قد يعمل بها بعض الناس كما يعمل 
بيمينه ولا يعتد بذلك ؛ لأنه خلاف الموضوع ° . 


. ) كذا في أوجء وفي ب ( أحكام‎ )١( 

(۲) - ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر سقوطه منها . وقد أثبته نظرا لسياق الكلام . 
(۳) في ب و ج ( ثبت ) . وهو تحريف . (4) في النسخ الثلاثة ( معنى ) . ولعله تحريف . 
(5) في ب و ج ( ذكره ). 

(1) كذا في ب وج »ء وفي أ( فلذلك ) . وهو تحريف . 

(۷) هذا القياس دليل الحنفية على عدم جريان القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . وقد نوقش هذا 
القياس بأنه ييطل بالقصاص في النفس » وأنه قياس مع الفارق . لأن الشلاء قلت منفعتها فلا تساوي 
الصحيحة . وهاهنا يستويان في المنفعة كما استويا في النفس وإن اختلفا . انظر : النكت للشيرازي ورقة 
ب۳٠۲‏ والذخيرة للقرافي ( ۳۲٤/۱۲‏ ) والمغني والشرح الكبير ( 715/9 ) . 

(۸) كذا في أ وهو ساقط من ج » وفي ب ( فلأنهما اختلفا في الأرض ) وهو خطأ . 

(5) هذا قياس عدم جريان القصاص بين المرأة والرجل فيما دون النفس على عدم جريان.القصاص بين اليمين 
واليسار . وقد نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . رد الإمام الماوردي على هذا القياس بقوله : وما ذكره من 
اختصاص أطراف الرجل بالمنافع فيفسد من ثلاثة أوجه : أحدها : ما اتفقوا عليه من أخذ يد الكاتب والصانع 
والمحارب بيد من ليس بكاتب ولا صانع ولا محارب . والثاني : أن في يد المرأة منافع ليست في يد الرجل فتقابلا 
والثالث : أن أطراف العبيد تماثل في المنافع ولا يجرى فيها قود فبطل هذا الاعتبار . انظر : الحاوي ( 77/١7‏ ) . 
وقال ابن قدامة : وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما . ولهذا استوى بدلهما فعلم أنها 
ليست ناقصة عنها شرعا ولا العلة فيهما ذلك . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۷۳/۹ ) . 


القصاص بين الحر والعبد م العبدين د 6588/11 


. رھد سا 2 رھ 24 


۴۳ - احتجوا 0 تعالى 8 وال بِألْمَينِ وَالأتف بالأنق والأذت 
لذن ل لين َالْجْرُوحَ 3 م ص # )0( 

4 - قلنا 0 بدليل قوله تعالى  :‏ فَمَن تَصَدّفت به فهر 

كدان 1 67:4 والمبد الا سيدق 

© # احتجوا : بقوله تعالى :و لن عام فَعَاقبوا نل ما وتر بده‎ - ٥ 

.54 - قلنا : هذا يقتضي ما أتلف الإنسان ( في ) 29 نفسه » وإن لك أن تُعاقب 
ها أت به في نفسه ( إلا الحر ) © » فأما العبد فلا يملك ذلك » فإن احتجوا بذلك 


في الرجل والمرأة كان مخصوصًا بما ذكرنا ٩”‏ . 
7 - قالوا : كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس » جرى بينهما في 


)١(‏ جزء من الآية رقم ٥‏ من سورة المائدة وتمامه : «[ وبا عَم يآ أ تس يالتقيى والمقتب اسن 
الات بالأتف الات يلأ لسن لين وَالْجرُوحَ صا مسن تَصدّك ي مهو كَئَارَهُ له ومن أ 
حم يمآ رد أله وكيك هُمُ الطَِمُونَ ) ووجه الاستدلال بها : عموم الآية . قال ابن العربي : وهذا بين » 
لأن الآية بعمومها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض . انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 54/١‏ ) . 
وقال الإمام الشافعي : لأن الله تعالى ذكرها - أي النفس والأطراف - ذكرا واحدا فلم يفرق يينهما في هذا 
الموضع الذي حكم به . فقال جل شأنه : « ألنَّفْسَ التي إلى « وَلْجْرُوحَ يِصَاضٌ 4 فلم يوجب في 
النفس شيئا إلا أوجب فيما سمى مثله . انظر : الأم ( ٠١٠/۷‏ ) والحاوي للماوردي ( ۲٠/٠١‏ ) والمغني 
والشرح الكبير 751/5 ) . وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة : بأن الآية المذكورة في القصاص » 
والقصاص ينبئ عن الممائلة » فالمراد بما في الآية المذكورة ما يمكن فيه الممائلة لا غير كما صرح به صاحب 
الكشاف في تفسير تلك الآية حيث قال : ومعناه ما يمكن فيه القصاص وتعرف المساواة . ويدل على ذلك أن 
العين لا قصاص فيها إذا قلعها بالإجماع لعدم إمكان المماثلة في القلع . انظر : نتائج الأفكا ر تكملة ضح القدير 
( ۲۳۷/۱۰ ) . واستدل المالكية أيضًا بعموم قوله تعالى : ل ياه الِب اموا يا کیب یکم الصا في القن كذ 
لر ألمب امد وَأ بالأن ) سورة البقرة الآية رقم ١08‏ . انظر : بداية امجتهد ( 407/1 ) » ويناقش 
استدلال المالكية بعموم هذه الآية بأن الآية مقصورة الحكم على ذكر القتلى وليس فيها ذكر لما دون النفس من 
الجراح » فتكون الاستدلال في غير محله . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱١۷/١‏ ) . 
(۲) جزء من الآية الكريمة السابقة . 
(۳) جزء من الآية رقم ٠۲١‏ من سورة النحل ٠‏ وتمامها : <( وَإِنْ انر مَمَاقبوايمِثْلٍ ما وينم يي وَلِين 
صب لهو حير لصي و روي لسار اجن اك 
yT )‏ يكون ( إلا ) زيادة من النساخ . 
(1) أي مخصوص با ذكرناه من أن أطراف الرجل وامرأة تتعدم فها امائ فلا يجوز فيه القصاص كما لا 
تؤخذ الصحيحة بالشلاء واليمين باليسار . ٌْ 


الأطراف السليمة أصله الأحرار © . 

۸ - قلنا : النفس لا يعتبر فيها التساوي في الأرش » ولهذا أجرى ينهما 
القصاص ذ ا جر بينهما فيما دونها » فأما الحر والحر (© فتساويا في " 0 
الدم وفي ارش الأطراف » فجرى القصاص بينهما 29 في الأمرين » والحر © والعبد 
تساويا في حقن الدم » فجرى القصاص بينهما © في النفس » وإن © اختلفا في أرش 
اف فلم ك اسان ف 0 


)١(‏ كذا في ب وج . وفي أ( الحر) . قال الإمام الماوردي : وهذا صحيح کل شخصين جرى يينهما 
القصاص فى النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف والجراح » > سواء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين أو 
اختلفا في الدية كالرجل والمرأة والعبيد إذا تفاضلت فيهم . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۹/۱۲ ) والأم (55/5) 
وبداية المجتهد ( 107/١‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ٠١۱/۹‏ ) 

ا ون رین ینت :في البح فاك ر با ا و ا قرا اقرا 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

. ما يين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها . وقد أثبته ليستقيم الكلام . 

(۷) - ما بین القوسين ساقط من ب و ج . 

(۸) - أجيب عن دليل الشافعية بأنه قياس مع الفارق إذ لا اعتبار بالمساواة في الأنفس » وإنما يعتبر ذلك فيما 
دونها . والدليل على ذلك أن عشرة لو قتلوا واحدا قتلوا به ولم تعتبر المساواة » وكذلك لو أن رجلا صحيح الجسم 
سليم الأعضاء قعل رجلا فلوجا مريضا مدنفا مقطوع الأعضاء قعل به » وكذلك الرجل يقتل بامرأة مع نقصان 
عقلها ودينها وديتها ناقصة عن دية الرجل » فثبت يذلك أن لا اعتبار بالمساواة في إيجاب القصاص في الأنفس › 
وأن الكامل يقاد منه للناقص » وليس ذلك حكم ما دون النفس » لأنهم لا يختلفون في أنه لا تؤخذ الصحيحة 
بالشلاء وتؤخذ النفس الصحيحة بالسقيمة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١15/١‏ ) . الترجيح : وبعد فإنني 
أرى - واللّه تعالى أعلم - أن قول الخنفية بأنه لا قصاص ين العبيد بعضهم من بعض فيما دون النفس هو الأرجح 
لقوة ما استدلوا به وهو حديث رسول الله يلقي وهو نص في الموضوع . وتأويل الخالفين للحديث بأن المراد منه 
الغلام الحر تأويل بعيد وهو يخالف ظاهر نص الحديث . وأيضًا قول الحنفية بأن القصاص لا يجرى بين الحر والعبد 
فيما دون النفس هو الأرجح لعدم التساوي بين بين طرف الحر والعبد . فيقاس على اليسار واليمين . وأما بالنسبة 
للقصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس فالراجح فيها هو قول القائلين بوجوب القصاص بينهما فيما دون 
النفس ؛ وذلك لعموم النصوص الواردة في القصاص فيما دون النفس والتي لم تفرق بين الرجل والمرأة . ولا يوجد 
مخصص لهذه النصوص . يضاف إلى ذلك أن الضرر الذي يلحق بالمرأة من فقد عضو من أعضائها كفقد عين 
مثلا يكون كالضرر الذي يلحق بالرجل بل أشد منه ؛ لأن المرأة تفقد جمالها مع فقد العضو . . وذهاب الجمال أشد 
ضررًا للمرأة بالنسبة للرجل . كما أن المقصود من القصاص هو صيانة الدماء . فلو لم يجر القصاص بينهما لأدى 
ذلك إلى عدم شفاء الصدور » وبالتالي إلى سفك الدماء . واللّه تعالى أعلم . 


ا 20 


قطع يدين بيد واحد 


۹ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع اثنان يد واحد لم يجب القصاص 
على واحد منهما © . 

٠‏ - وقال الشافعي اذ اذالم عي عل أحدهما من فعل الآخر وجب 
القصاص عليهما " . 

6١5‏ - لنا : أن الطرف يتبعض فى الإتلاف » فإذا اشترك الجماعة فى إتلافه 
ضمن كل واحد منهما > جميعه لحق الآدمي » وأصله إتلاف الأموال . لا يلزم إذا 


: قالت الحنفية : لو قطع جماعة يد واحد لا تقطع أيديهم بها » ولكن يجب عليهم دية اليد . انظر‎ )١( 
. ) ٠٤١/۳ ( وتحفة الفقهاء‎ ۲۳٠١ مختصر الطحاوي‎ 

(۲) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثبتناه نظرا لسياق الكلام ٠.‏ 

(۳) قال الإمام الشافعي : إذا قطع اثنان يد رجل معًا قطعت أيديهما معا » وكذلك أكثر من الاثنين » وما 
تقطع أيديهما معا إذا حملا شيثًا فضرباه معا ضربة واحدة أو حزاه معا حرًا واحدًا » فأما إن قطع هذا من 
أعلاها إلى نصفها وهذا يده من أسفلها حتى أبانها فلا تقطع أيديهما » ويحز من هذا بقدر ما حز من يده ومن 
هذا بقدر ما حز من يده إن كان هذا يستطاع . انظر : الأم ( ۲٤/١‏ ) والمهذب للشيرازي ( ١78/١‏ ) 
والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٠١ ٤/۲‏ ) . وعند المالكية : يقطع الأيدي باليد إن تمالئوا على قطعه سواء 
تميزت أفعالهم أو لم تتميز . جاء في الشرح الصغير ما نصه : فإن تمالئوا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لا 
قياسا على قتل النفس من أن الجميع عند التمالؤ يقتلون بالواحد . الشرح الصغير ( 5/5 ) وانظر أيضًا 
الذخيرة للقرافى ( 77١/١7‏ ) ومنح الجليل على مختصر خليل ( 714/4 ) . وعند الحنابلة : إن اشترك 
جماعة في قطع طرف أو جرح » وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده » ويتحاملوا عليها جميعا 
حتى تبين » فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين وهو المذهب . وفي رواية لا يجب القصاص › 
وهذه الرواية تتفق مع رأي الحنفية فيما إذا استوت أفعالهم » فأما إن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان 
من جانب » فلا قصاص رواية واحدة . انظر : المبدع ( 777/8 ) والإنصاف ( ۲۹/٠١‏ ) والمغني 
والشرح الكبير ( ۳۷١/۹‏ ) وبالنظر لأقوال المذاهب الأربعة السابقة نرى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة 
على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه لو قطع جماعة يد واحد لا تقطع أيديهم بها . ولكن يجب عليهم دية 
اليد . وهو قول الحنفية . ورواية عن الإمام أحمد يَف . وبه قال الحسن البصري والزهري وسفيان الثوري . 
والقول الثاني : يجب قطع الأيدي إذا لم يتميز أفعالهم . أما إن تميزت فيقتص من كل بقدر فعله إن أمكن . 
وهو قول الإمام الشافعي كيدل وهو المذهب عند الحنابلة . والقول الثالث : : يقطع الأيدي باليد سواء تميز فعل 
كل واحد منهم أم لا . وهو قول المالكية . )٤(‏ ما بين القوسين زيادة من ب وج . 


04۹۸/1۱ كتاب الجنايات 


اشترك محرمان في قطع طرف صيد » لأن الضمان هنا لحق الله تعالى . 

۲ - ولأن أرش اليدين ”“ تخالف الأرش الواحدة فلم يجز استيفاؤه كاليد 
الصحيحة بالناقصة ° . 

۴۳ - ولأن اليد ذات أجزاء » فكل واحد أتلف جزءًا منها » فلم يجز أن 
تستوفى جميع يده » كما لو تميز (© فعلهما . 

64 - وليس كذلك إذا قتلا » لأن خروج النفس ليس بمتجزئ » فكل واحد 
منهما فعل فعلا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده . 

6 - ولأنهما اشتركا فى إتلاف اليد فلم يجب على كل واحد منهما 
قصاص » كما لو قطع كل واحد من جانب حتى التقى القطعان . 

£ - ولأن الجماعة لو وجب عليهم القصاص بطرف واحد استوى أن يتميز 
فعلهما أو لا يتميز » كالمشترك في إتلاف النفس ‏ . 

4۷ - ألا ترى أن أحدهم لو قطع جانب العنق » والآخر من الجانب الآخر حتى 
التقى القطعان وجب القصاص › فلما لم يجب في اليد مثل هذا الفعل دل على أن 
القصاص لا يجب وإن قطعوا بضربة واحدة 

۸ - 0 : بقوله تعالى  :‏ وَالْجَرُوحَ قِصا فصا # © . 

8 - قلنا : القصاص المماثلة » واليدان لا تمائلهما 29 يد واحدة . 

. 9 » © ) قالوا : قال النبي قي : « العمد ( قود‎ - ۲٠ 

9 - قلنا : هذا يقتضي أن يُقطع من يد القاطع مثل ما قطع » وهذا ليس بقول 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( اليد ) . والصحيح ما أثبت . 

(۲) ناقشها الشيرازي فقال : لأن الناقصة لا تتساوى الكاملة بخلاف المقطوع يساوى القاطع » أو كل واحد منهم 
كالقاطع لليد . انظر : التكت للشيرازي ورقة أ ٠٠٠‏ . (7) و في أ( لو لم تميز. 

. وخاصل هذا الدليل قياس حالة عدم التميز على حالة التميز بجامع عدم الاقنصاص في كل‎ )٤( 

(5) الآية رقم ٥‏ من سورة المائدة وتمامها : وفى الاستدلال بالآية الكريمة قال الإمام الشافعي كلم : لأن الله 
تبارك وتعالى ذكر القصاص في النفس والجروح ذكرًا واحدًا فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي حكم بها 
فيه » فقال جل ثناؤه : 9 ألنَفْسَ فين - إلى قوله - وَلْجْرُوحَ يَمسَاضُ 4 فلم يوجب في النفس شيعًا من القود 
إلا أؤجب فيما سمى مثله . اه الأم ( ۳١٠/۷‏ ) . (5) في ب وج ( تمائلها ) 

(0) في ب وج ( قتل ) . (۸) سبق تخريجه . 


قطع يدين بيد وأحد ڪڪ ڪڪ ل 


۲ - قالوا “رزوي أن رجلين شهدا عند على بن أبي طالب © وه بالسرقة › 
ال ا ل 
على ه : « لو علمت أنكما تعودتما لقطعتكما ) ° . ش 


۴ - قلنا : هذا على وجه التعزير ”° بدلالة أنه لم يوقف القطع على مطالبة 
الخصم ‏ والذي يتعلق باختيار الإمام هو التعزير 29 » وقد اختلف قول الصحابة في التعزير» 
فرأى بعضهم أن يبلغ به الحد » © ور عيذ للش ين د 0 کاک 00 

٤‏ - قالوا : كل قصاص وجب للواحد ( على الواحد ) 9© جاز © أن يجب 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » كتاب الديات » باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 
منهم كلهم . عن مطرف عن الشعبي : في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه على 5ه » ثم جاءا بآخر 
وقالا : أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . صحيح 
البخاري ( 7511/7 ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 41/8 ) ( ۲١٠/٠١‏ ) وعبد الرزاق في المصنف 
۸٩/٠١ (‏ ) . وقد استدل به الشافعية والحنابلة فقالوا : إن الإمام علي كه أخبر أن القصاص على كل واحد 
منهما لو تعمدا قطع يد واحدة فدل على جواز قطع اليدين باليد الواحدة . انظر : النكت للشيرازي مخطوط 
الورقة أ ۲٤‏ والحاوي للماوردي ( ۳۲/۱۲ ) والمغني والشرح الكبير ( ۳۷۲/۹ ) والمبدع ( ۳۲۳/۸ ) . 
ونوقش هذا الدليل بأنه لا حجة لهم فيه , لأنه إنما قال ذلك على سبيل السياسة . بدليل أنه أضاف القطع إلى 
نفسه وهذا لا يكون إلا بطريق السياسة . انظر : البدائع ( ۲۹۹/۷) . 

(1) في ب وج ( الغرور ) . والتعزير : الضرب على وجه التأديب » من العزر وهو الرد » من حد ضرب » 
فهو ضرب يرده عن الجناية . قال تعالى : 8 وَبْمَرَرُوَهُ # سورة الفتح الآية رقم ٩‏ أي تنصروه برد الأعداء عنه . 
. انظر : .طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ١7‏ . 

)٤(‏ يجوز في التمزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه » فإن تفرد التعزير بحق السلطنة ولم يتعلق به حق لآدمي 
جاز لولي الأمر أي يراعي الأصلح في العفو أو التعزير » وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب › فإن 
تعلق بالتعزير حق لآدمي وحق السلطنة فلا يجوز لوالي الأمر أن يسقط بعفوه حق المجني عليه . انظر : الأحكام 
السلطانية للإمام أبي الحسن الماوردي ص ۲۳۷ . 

. ) ١9/5/١1 ( وفتح الباري‎ ) ٠ A a a انظر كل راكد‎ )٥( 
. سبق ترجمته‎ )1( 

(۷) يحتمل أن يكون سقط من العبارة بعض الكلمات . روى أن عبداللّه بن مسعود ڪه أي برجل وجد مع امرأة 
في حاف » فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا » فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن 
الخطاب # » فقال عمر لابن مسعود : ما يقول هؤلاء » قال قد فعلت . انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٤١١/۷‏ ) 
والمحلى لابن حزم ( ٤۸4/۱۳‏ ) . (8) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(9) ما بين القوسين ساقط من ج . 


00۸ ۰/۱۱١ 


على الجماعة للواحد كالقصاص في الأنفس ١‏ 

6 - قلنا : الأنفس لا تتبعض في الإتلاف 29 » وكل واحد من المشتركين 
كالمستوفى بجميعها » وليس كذلك الطرف لأنه يتبعض في الإتلاف ۳ > فالواحد من 
المشتركين مستوفى لبعض المتلف لم يجز أن يقتص 2 منه ‏ » بيان الفرق بينهما : أن أحد 
المشت ركين لو قطع من جانب العنق ”© وقطع الآخر من الجانب الآخر وجب القصاص» ولو 
قطع أحد الشريكين © من جانب الزنّد والآخر “ من الجهة الأخرى لم يقطع . 

5 - قالوا : النفس أعظم حرمة من اليد » فإذا جاز أن تل الجماعة بالواحد 
فلأن يجوز أن يقطعوا بيده أولى 9© . 

7 - قلنا : لما عظمت حرمة النفس جاز أن يقتل الجماعة بالواحد » فلا يجوز 
أن يقطعوا بيده أولى . 

۸ - قالوا : إن الذي ( وجب لأجله ) 0١‏ ا على الجماعة أنهم 
لو(" لم يُقْتلوا المعنى ( هدرت الدماء ) 29 , لأن كل واحد قاتل يشرك غيره فيسقط 
عنه » وهذا المعنى موجود في الأطراف 29 . 


)١(‏ قال الإمام الشيرازي : ولأنه أحد نوعى القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية على 
الواحد» كالقصاص في النفس . انظر إلى : النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠٠٤‏ وبداية المجتهد ( 505/7 ) 


والمغني والشرح الكبير ( ۳۷۲/۹ ) . 2 انسح E‏ لوادتت 
(۳) في النسخ الثلاثة ( التلاف ) . )٤(‏ في أ( ينقص ) . وما أثبته من ب واج . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (1) كذا في ب وج ء ساقط من أ . 
(۷) في ب وج ( المشتركين ) . | (8) - كنذا في أ وج » وفي ب ( الأخرى ) .. 


6 - قال الإمام الشيرازي : ولأن النفس أعظم حرمة » ثم يقتل الجماعة بالواحد فلأن يقطع أولى . انظر : 
النكت للشيرازي وزقة أ 4 ه١٠‏ والأم CE EN‏ والماوي الفاوردي 071/11 1 

0 في ب وج (لأجله وجب).‎ )۱١( 

. ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثبتناه ليستقيم الكلام‎ )١١( 

(۱۲) في ب وج( حدرت الدما لكل واحد ) . وهو تحريفٍ . 

)١‏ أجيب عن هذا بأنه قياس مع الفارق . لأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث » والاجتماع على 
قطع اليد من المفصل في حيز الندرة لافتقاره إلى مقدمات بطيئة فيلحقه الغوث . انظر : الهداية ( 115/4 ) . 
وقال ابن قدامة : لأن الاشتراك الموجب للقصاص في النفس يقع كثيرًا فوجب القصاص زجرا عنه كيلا يتخذ 
وسيلة إلى كثرة القتل . والاشتراك المختلف فيه لا يقع إلا في غاية الندرة » فلا حاجة إلى الزجر عنه . ولأن 
إيجاب القصاص على المشتركين في النفس يحصل به الزجر عن كل اشتراك أو عن الاشتراك المعتاد . وإيجابه 5 


001/۱۱١ 


يدين بيد واحد' 


69 - قلنا : يبطل إذا تميز فعل القاطعين (© . 


## # 


= على المشتركين في الطرف لا يحصل به الزجر عن الاشتراك المعتاد ا 
نادرة الوقوع بعيدة الوجود يحتاج في وجودها إلى تكلف » فإيجاب القصاص للزجر عنها يكون منعًا لشيء ممتنع 
بنفسه لصعوبته وإطلاًا في القطع السهل المعتاد بنفي القصاص عن فاعله . وهذا لا فائدة فيه . بخلاف الاشتراك 

في النفس . يحققه أن وجوب القصاص على الجماعة بواحد في النفس والطرف على خلاف الأصل لكونه 
يأخذ في الاستيفاء زيادة على ما فوت عليه ويخل بالتمائل المنصوص على النهي عما عداه . وإئما خولف هذا 
الأصل في الأنفس زجرًا عن الاشتراك الذي يقع القتل به غالبا » ففيما عداه يجب البقاء على أصل التحرم » 
ولأن النفس أشرف من الطرف > ولا يلزم من الحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد الحافظة على ما دونها 
بذلك . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۷۲/۳۷۱/۹ ) . 
)١(‏ جواب الإمام القدوري كيت هذا يتجه إلى الشافعية ومن معهم القائلين بالتفرقة بين حالة ار 
واحد من المشتر كين وبين عدم التميز . أما المالكية القائلون بالاقتصاص من الأيدي باليد الواحد دون تفريق بين 
حالة تميز فعل كل واحد من المشتركين وبين عدم التميز فلا يلزمهم ما أجاب به الإمام القدورى e‏ 
يقال لهم كما سبق : أن الاشتراك في القطع يحدث نادرًا » فلا يؤدي عدم الاقتصاص فيه إلى إهدار الدماء 
بخلاف النفس فإنه يقع غالبا . ولأن النفس أشرف من الطرف » ولا يلزم من امحافظة عليها بأخذ الجماعة 
بالواحد الحافظة على ما دونها بذلك . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۷۲/۹ ) . 


١‏ ۲/۱ ووهمه سدع سس كتاب الجنايات 
الالالال م ١ ⁄ ew‏ 
oC E “N‏ 
القتل شبه العمد 


۴٠‏ - قال أبو حنيفة [ وه ] © : شبه العمد ( القتل ) ” بما ليس بسلاح ولا 
يجري مجراه في تفريق الأجزاء . 

9 - وقالا : هو أن يتعمد الضرب با لا يقتل غالبا . فأما إذا اعتمد الضرب بما 
يقتل في الغالب فهو عمد . 

۲ - ( وبه قال ) (" الشافعي ٩‏ كه . 


. ) زيادة من ب وج . (۲) في ب وج ( والقتل‎ )١( 
. ) في ب وج( وقال به‎ )۳( ٠ 

(4 ) اتفق الفقهاء على أن القتل يكون عمدًا وخطأ . واختلفوا في شبه العمد . فقال به الحنفية والشافعية 
والحنابلة . فأنواع القتل عند الحنفية خمسة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأ » وما جرى مجرى الخطأ » والقتل 
بسبب . انظر : البدائع ( ۲۳۳/۷ ) . وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأ . انظر : 
مغنى الحتاج ( 7/4 ) والمغني والشرح الكبير ( ۳۲١/۹‏ ) . أما الإمام مالك فالقتل عنده نوعان فقط . عمد 
وخطأ . فليس عنده شبه عمد . إلا في الآباء مع أبنائهم . قال سحنون : قلت لابن القاسم » هل كان مالك 
يعرف شبه العمد في الجراحات أو قتل النفس » قال : قال مالك : شبه العمد باطل › وإنما هو عمد أو خطأ . 
ولا أعرف شبه العمد . ولم يره مالك إلا في الآباء مع أبنائهم . انظر : المدونة ( ٠١5/١15‏ ) والذخيرة ( ۲۸٠۰/۱۲‏ ) 
وبداية المجتهد ( ۳۹۸/۲ ) . ورد على الإمام مالك بأن شبه العمد ورد الشرع به على ما رواه النعمان بن بشير 
أن النبي بي قال  :‏ ألا إن قتيل خخطأ العمد قنيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة في 
بطونها أولادها » والصحابة اتفقوا على شبه العمد » حيث أوجبوا فيه دية مغلظة مع اختلافهم في صفة التغليظ 
وقال علي كرم الله وجهه : « شيه العمد الضربة بالعصا والقذفة بالحجر العظيم » انظر : المبسوط للسرخسي 
(55/77 ) والمغني والشرح الكبير ( ۳۲١/۹‏ ) . وإليك أقوال المذاهب في تعريف شبه العمد : شبه العمد 
عند أبي حنيفة كفلل : أن يتعمد الضرب با ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح أي با لا يفرق الأجزاء » 
ولو بحجر أو شب كبيرين . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد . 
وشبه العمد عندهما : هو أن يتعمد الضرب با لا يقتل غالبا . والفتوى عند الحنفية على ما قال الإمام . ولو 
قتله بحديد غير محدد كالعمود ونحوها فيه روايتان عن الإمام أبي حنيفة . في ظاهر الرواية هو عمد . وفي 
رواية الإمام الطحاوي ليس بعمد . لأنه لا يفرق الجزاء . انظر : تحفة الفقهاء ( 45/7 ١‏ ) واللباب ( ١57/5‏ ) 
والدر الختار مع رد الحتار ( 741/0 ) والاختيار ( ۲٠/١‏ ) . أما المالكية فلم يفرقوا بين المثقل الصغير والمثقل 
الكبير . فما دام القتل عدوانًا لا على وجه اللعب والتأديب فإنه يكون عمدًا فيها القود . جاء في الشرح الصغير 
٠١/7 (‏ ) ما نصه : وإن تعمد الجاني ضربًا لم يجز وإن بقضيب أو عصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل به = 


القتل شبه العمد o0۱‏ 


۴ - لنا : ما روي أن النبي بيه خطب يوم فتح مكة » فقال في خطيته : « ألا 
إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل » © وذكر الطحاوى(© : 
«ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل » (© فوجه الدلالة : أنه 


غالبا أو مثقل فيها القود . اه . فكل قتل شيه العمد عند الجمهور يجعله الإمام مالك ضمن قتل العمد . لأن 
الجناية الموجبة للقصاص عنده شرطها العمد العدوان . فكل قتل وجد فيه الفعل عدوانًا فهو عمد إلا في حالة قتل 
الأب ابنه فهو عند المالكية شبه عمد . وعند الشافعية » قال الخطيب الشربيني : وإن قصد الفعل والشخص با لا 
يقتل غالبا فشبه عمد . ومنه الضرب بسوط أو عصا . لکن بشروط : أن يکونا خفيفين . وأن لا يوالى 
الضربات . وأن لا يكون الضرب في مقتل . أو المضروب صغيرًا أو ضعيمًا . وأن لا يكون حر أو برد معين على 
الهلاك . وأن لا يشتد الألم ويبقى إلى الموت . ومثل العصا المذكور : الحجر الخفيف » وكف مقبوضة الأصابع 
لمن يحمل الضرب واحتمل موته به . انظر : مغنى الحتاج ( 4/4 ) . وقال الشيخ البهوتي من الحنابلة : وشبه 
العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماعهما فيه : أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو قصد 
التأديب له » فيسرف فيه با لا يقل غالبًا . ولم يجرحه بها » فيقتل قصد قتله بها أو لم يقصده . سمي بذلك 
لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل . نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر . أو يلكزه بيده » أو يلقيه في ماء قليل » 
أو يسحره با لا يقتل غالبا . فهذا كله لا قود فيه . انظر : كشاف القناع ( ۲۸٦٤/۸‏ ) . وما سبق عرضه من 
أقوال المذاهب نرى أن الفقهاء قد اختلفوا في القتل شبه العمد . فأنكره الإمام مالك إلا في قتل الأب لابنه . وقال 
به الجمهور . إلا أن القائلين به اختلفوا في تحديد معنى القتل شبه العمد على قولين : القول الأول : فذهب الإمام 
أبو حنيفة كف إلى أن شبه العمد أن يتعمد الضرب با ليس بسلاح أو ما في حكمه ما يفرق الأجزاء كالمتقل من 
الحجر والخشب ونحوهما . القول الثانى : وذهب الصاحبان ومعهم الشافعية وال حنابلة إلى أن شبه العمد أن يتعمد 
الجاني الضرب بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والحجر الصغير . فعلى هذا يكن القول إن الضرب بالمثقل الصغير 
مثل العصا والحجر الصغير لا حلاف بين القائلين بشبه العمد أنه قتل شبه عمد . أما محل الخلاف بينهم فهو في 
القتل بالمثقل الكبير . فالإمام أبي حنيفة يرى أنه شبه عمد . بينما يرى الضاحبان ومن معهم أنه عمد . 
)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الديات باب : في الخطأ شبه العمد . سنن أبي داود ( 188/4 ) برقم 
147 . والنسائي في كتاب القسامة باب : كم دية شبه العمد » سنن النسائي ( 40/8 ) برقم 474١‏ وابن 
ماجه في كتاب الديات باب : دية شبه العمد مغلظة . سنن ابن ماجه ( ۸۷۷/۲ ) برقم ۲۹۲۷ . وكذلك 
أخرجه الدارقطني في سننه ( ٠ . ) ٠١٤/۳‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن سلامة » أبو جعفر الطحاوي الأزدي . كان إمامًا برع في الفقه والحديث وصنف 
التصانيف الكثيرة . انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر . كان شافعي المذهب يقرأ على المزني » ثم انتقل من عنده 
وتفقه على مذهب أبي حنيفة وصار إمامًا . ومن تصانيفه : أحكام القرآن » وشرح معاني الآثار » والختصر › 
ومشكل الآثار وغيرها.. ولد سنة ۲۲۹ه . وتوفي سنة ۳۲١‏ ه . ( انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
۲ والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 8١‏ ) 

(۳) أخرجه الإمام الطحاوي في كتاب الديات باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو » شرح معاني الثار 
للطحاوى ( ۱۸٦/۱۸٥/۳‏ ) . 


4/1.وهة 


(جعل ) (© قتيل العصا خطأ العمد » ولم يفصل بين العصا الكبير .0 
4 - فإن قيل : المراد به ( الصغير ) 29 » فلهذا قرنه بالسوط 29 . 
۴٠‏ - قلنا : لو أراد الصغير لاقتصر على السوط . فلما ذكر السوط الذي لا 

يقتل في الغالب د ثم ذكر العصا الذي يختلف دل على أنه أراد العصا الكبير » حتى 

کا ينها بون السو یو ا ل ارج 13 وا 

الآلة عمد الخطأ » ولم يفصل بين أن [ يكرر ] ٩”‏ بها الضرب أو لا [ يكرر ] © , 

(فدل ) © أن من كرر الضرب بالسوط حتى قتل فهو عمد . 

45 - فإن قيل : معنى خطأ العمد أن يكون اعتمد الضرب ( وأخطأ ) 2 في 
الآلة . وهذا لا يكون إلا في الآلة التي لا تقتل في الغالب » فأما إذا كانت مما تقتل في 
اال فل يرجه مض انض 417 . ۰ ۰ 

۷ -- قات : هذا اسم بشرعي لا تعره أهل الغة » وا تعرف العرب العمد 
والخطأ » فأما اجتماع الأمرين في فعل واحد ما ( يقع منه ) "١7‏ . فلا يجوز أن يرجع في 
تفسيره [ إلا ] "2 إلى قول 7 صاحب ] ٠"‏ الشرع . 

۸ - فإن قيل : قوله : ألا إن ( قتيل ) 29 خطأ العمد ( قتيل ) "2 السوط 


. ) في ب وج ( حصل ) . (۲) كذ في أ و ج » وفي ب ( العصر‎ )١( 

(۳) انظر : شرح معاني الأثار ( ۱۸۸/١‏ ) حيث ذكر الطحاوي قول الصاحبين في الحديث فقال : قالوا : : 
قد يجوز أن يكون النبي به أراد بذلك العصا التي لا تقتل مثلها التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله . وقال 
الشيرازي من الشافعية : أراد العصا الصغير . ولأنه قرنه بالسوط . انظر : النكت ورقة ب 554 . وانظر 


أيضًا : المغني والشرح الكبير ( ۳۲۳/۹ ) . )٤(‏ كذا في النسخ الثلاثة . 

(5) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها » وقد أضيف ليستقيم الكلام . 
(1) في النسخ الثلاثة ( يكون ) . ش (۷) في النسخ الثلاثة ( يكون ) . 

(۸) كذا في ج . وفي أ و ب ( فد) . (9) في ج ( أو خطأ ) . 


» وعبارته : ولأنه جعله عمدًا خطأ . لأنه عمد في الضرب‎ ۲٠۲ انظر : التكت للشيرازي ورقة ب‎ )٠١9 
. خطّأ في القتل . ولأنه لا يقتل غالبا . والكبير لا يوصف بأنه عمد خطأ‎ 

. كذا في النسخ الثلاثة‎ )١١( 

(۱۲) في أ( و) وفي ب وج ( ولا ) » ولعلها تحريف . 

. في النسخ الثلائة ( واجب ) . وما أثبتناه هو الأقرب لسياق الكلام‎ )١١( 

. ) في ب وج ( قتل‎ )٠١( . ) في ب و ج ( قتل‎ )١5( 


القتل شه العمد س 


( يدلان ) ”© أن من جملته ( القتيل ) (© بالسوط والعصا ( خطأ ) (© عمد . وليس في 
اللفظ ما يدل على أن كل قتيل بالسوط فهو عمد خطأ . ( ومخالفكم) 9©) لا يمنع أن 
يكون من جملة القتل بالسوط والعصا عمد الخطأ © . ش 

۹ - قلنا : هذا خبر روي ١‏ ( ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا» 
بفتح اللام . وهذا بدل » 22 والبدل إما أن يكون هو المبدل ) 9© نفسه » كقولك : 
رایت ويدا أبا عبدالله »: أو يكون عه كترلك رات :و ا وضيه ر هتا يفيت أنه 
مثل الأول أو أخص منه . 

6 - ولو صح ما ) © لكان البدل أعم من المبدل . 

۱ - وهذا لا يصح © و لان البدل يميد الأضراب» عن الأول تقول ٠‏ 


. ) في النسخ الثلائة ( يدان ) . والصواب ما أثبتناه . (۲) في ب و ج ( القتل‎ )١( 

(۳) كذا في ب وج ء وهو ساقط من أ . (4) كذا في أ » وفي ب وج ( ومخالفتكم ) . 

)٥(‏ حاصل هذا الاعتراض ذكره الماوردي في الحاوي ( ۳۷/۱۲ ) حيث قال : وقوله : « ألا إن قتيل 
الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل » فلا دليل فيه من وجهين : أحدهما : أنه جعل في عمد الخطأ 
بالسوط والعصا الدية . ولم يجعل السوط والعصا عمدًا خطأ . والثاني : ما قدمناه أن في السوط والعصا 
عمدًا خطأ . وليس بانع أن يكون عمدًا محضا . لأنه قد يتنوع » والسيف لا يتنوع . 

(1) ذكر صاحب البناية عن تاج الشريعة كاه في إعراب حديث الباب قوله : روي قتيل بالنصب على 
البدل . وخبر إن : فيه مائة من الإبل . وروي بالرفع فيكون خبر المبتدأ . ويكون قوله : فيه مائة كلامًا 
مستأنقًا . انظر : البناية مع الهداية ( ٠١/٠١‏ ) . وقال السرخسي : فيكون نصبا على التفسير . وبالرفع قتيل 
السوط والعصا . فيكون خبرا للابتداء . وفي كليهما بيان أن قنيل السوط والعصا يكون قتيل خطأ العمد » وأن 
الواجب فيه الدية . انظر : المبسوط ( ١١5/95‏ ) . 

(۷) قوله : ألا إن قتيل - إلى آخر قوله - هو المبدل ساقط من ب وج . 

(۸) قوله : زيدا وجهه - إلى آخر قوله - ما قالوه ساقط من ب وج . 

(9) تعرض الإمام القدورى كف هنا إلى أنواع البدل . فالذي وجد في كتب اللغة أن البدل هو التابع 
المقصود بلا واسطة مثل الحليفة الثاني عمر . وتكون على أربعة أنواع : الأول : بدل كل من كل . 
وهو البدل المطابق . الثاني : بدل بعض من كل . الثالث : بدل الاشتمال مثل أعجبني زيد خلقه . 
الرابع : البدل الباين أو بدل الإضراب . وزاد بعضهم نوعًا خامسًا وهو بدل كل من بعض . ونفاه 
الجمهور . انظر : شرح الأشمونى ( ۱۲۸/۱۲١/۲‏ ) . قال صاحب الهمع : والختار - لاق 
للجمهور إثبات بدل الكل من البعض لوروده في الفصيح . انظر : الهمع ( ۲٠٠١/١‏ ) . فعللى هذا . 
يكون ما قاله الإمام القدورى من عدم صحة كون البدل أعم من المبدل إنما هو على رأي الجمهور . 
)٠١(‏ ساقط من ب . 


00/۱۱ ل س کتاں الجنايات 


رأيت زيدا وجهه . كأنك قلت : وجهه . فيصير تقدير الخبر : إلا إن ( قتيل ) (© 
السوط . قلنا ”© : هذا لم ينقل ولا روي ( ولا يصح ) ”2 . أيضًا إن قوله : « فيه مائة 
من الإبل » جملة من مبتدأ وخبر ( وهي ) 29 خبر المبتدأ الأول › 

5 - والراجع منها ( الهاء التي في الخبر» وهو قوله : « فيه ) » ولا يصح أن يكون 
الرواية « قتيل السوط » » لأن هذا كأن يكون خبر المبتدأ والراجع منه ) *©» غيرهما . 

4 - والراجع من الخبر الثاني في قوله : « فيه مائة من الإبل » . ولا يصح أن 
يكون ( للمبتدأ ) 29 خبران الراجع من أحدهما ظاهر من الأمر عين الظاهر . 

4 - لأن القياس ينع ذلك . وإنما جاء عن العرب : هذا ( حلو حامض ) © , 
والراجع من الخبرين غير ظاهر . فلا يجوز أن يثبت ما يخالف القياس غير ما جاء عنهم . 

٥‏ - فإن قيل : قوله : « قتيل السوط » نكرة مضافة إلى معرفة . والنكرة إذا 
أضيفت إلى معرفة صارت معرفة » فتتناول قتيلا ( واحدا  )‏ ولا تقبل الاستغراق . 

65 - قلنا : هذا ( إذا ) 29 أضيف إلى اسم ( علم ) 200 مثل قولهم : قتيل 
زيد . فأما إذا لم ( يضف ) 2 إلى اسم علم » فإنه لا يصير ( معرفة ) " ويفيد 


)١(‏ في ب(قتل). 
(؟) قول الإمام القدورى : قلنا » جواب عن اعتراض الخالف » ومن المؤكد أن اعتراض المؤلف سقط من 
النسخ الثلاثة . (۳) في ب ( يصلح ) . 


. في أ( ما هي ) وفي ب وج ( ما في ) ولعل ما أثبتناه هو الأقرب للسياق‎ )٤( 

(5) قوله : الهاء التي في الخبر - إلى آحر قوله - والراجع منه ساقط من ب وج . 

(7) في النسخ الثلاثة ( المبتدأً ) » والصواب ما أثبتناه بناء لما ورد في كتب اللغة . 

(۷) كذا في ب و . وفي أ وج ( حلو وحامض) . والأصوب ما أئبتناه . لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة خبر واحد . 
إذ المعنى : أنه جامع للوصفين . وقد اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف » فذهب 
قوم إلى جواز ذلك نحو : هذا حلو حامض . سواء كان الخبران في معنى خبر واحد أم لا مثل : زيد قائم ضاحك . 
وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد . فإن لم يكونا كذلك تعين العطف . 
فإن جاء عن لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى : ل و الَو الوه © ذد امرش ليذ © . 
انظر : همع الهوامع ( ٥٤/۲‏ ) وشرح بن عقيل ( ١77/١‏ ) وقطر الندى لابن هشام ص ١7١‏ . 

(8) كذافي ب . وفي أ و ج ( واحد). )٩(‏ ساقط من ب وج . 

. ) في ب وج ( يفصل‎ )١١( . ) في ب وج(على‎ )١( 

(؟١)‏ كذا في أ » وفي ب ( إلا معرفة ) وفي ج ( إلى معرفة ) . 


القتل شبه العمد 00/۱ 


الاستغراق ‏ . 
۷ - ويدل عليه حديث النعمان بن بشير ”° [ 5ه ] أن النبي عله قال : 
« كل شيء خطأ إلا السيف وفي كل خطأ ارش » ٩‏ . 


۸ - وروي عن النبي بلي أنه قال : « ( لا قود ) 29 إلا بحديدة » © . 


: والذي وجد في كتب اللغة أن الإضافة على أنواع‎ )١( 
نوع تفيد التعريف إن كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد . فغلام قبل الإضافة نكرة . فلما أضيفت إلى المعرفة‎ 
اكتسب التعريف منها . ونوع يفيد التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة . مثل غلام امرأة . ونوع لا يفيد‎ 
شيئًا من ذلك . وضابطه أن يكون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال وهي‎ 
ثلاثة أنواع . أن يكون المضاف اسم فاعل كضارب زيد . أو يكون اسم المفعول كمروع القلب . أو يكون‎ 
الصفة المشبهة كحسن الوجه . والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد تعريفًا » وصف النكرة به في نحو قوله‎ 
. ) ۲١/۲ ( تعالى : «8 هتا بَِمَ الكمبَوَ © . انظر : أوضح المسالك ص 774 والتصريح على التوضيح‎ 
هو النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري الخزرجى » أبو عبد الله المدني . صاحب رسول الله يكال‎ )1( 
ابق اح . وأمه عمرة بنت رواحة أحت عبدالله بن رواحة . ولد بعد الهجرة . روى عن النبي َيِه وعن‎ 
e خاله عبداللّه بن رواحة وعمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين . كان أميرا على الكوفة‎ 
. ) 71/١ ( انظر: طبقات ابن سعد ( 57/5 ) وشذرات الذهب‎ 
أخرجه الإمام أحمد في مستده عن جابر الجعفي عن أبِي عازب عن النعمان بن بشير 4 . انظر : المسئد‎ )1( 
كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۰/۹ ۰ () وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۷۳/۹ ) والبيهقي في‎ ) 1075/4 ( 
قال البيهقي : والحديث مداره على جابر الجعفي وقيس ابن الرييع . وهما غير محتج‎ . ) ٤۲/۸ ( السنن الكبرى‎ 
وقال الشوكانى : وهذا الحديث يدور على جابر الجعفي وقيس‎ . ) 57/١7 بهما . انظر : معرفة السنن والآثار(‎ 
:ولا يسيج ا . وأيضا هذا الدليل أخص من الدعوى . فإن أبا حنيفة يوجب القصاص بالحدود ولو‎ 9 
كان حجرًا أو خشبًا . ويوجبه أيضًا بالمنجنيق لكونه معروقًا بقتل الناس وبالإلقاء في النار . انظر : نيل الأوطار‎ 
. ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )٤( .(/۷( 
روى هذا الحديث من عدة طرق بألفاظ مختلفة . أخرجه الدارقطني عن علي عليه السلام قال : قال رسول‎ )0( 
الله مكلت : « لا قود إلا بحديدة . ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة » وفي إسناده معلى بن هلال . قال‎ 
الدارقطني : معلى بن هلال متروك . انظر : سنن الدارقطني ( ۸۸/۳ ) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. عن قيس عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير . وقال : جابر الجعفي مطعون فيه‎ ) 17/8( 
وأخرج ابن ماجه عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة بلفظ : « لا قود إلا بالسيف » انظر : سنن ابن‎ 
ماجه ( 885/5 ) . ولكن قال الإمام البيهقي : مبارك بن فضالة وأبو بكرة كلاهما ضعيف . انظر : معرفة السنن‎ 
وأخرجه عبد الرزاق ( ۲۷۳/۹ ) . قال ابن التركماني في الجوهر النقي المطبوع في ذيل‎ . ) ٠ ./١١؟‎ ١ والآثار‎ 
السان الكبرى للبيهقي ( 1۲/۸ ) : فهذا الحديث قد روي من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض » فأقل أحواله‎ 
- أن يكون حسنا . وانظر كذلك نصب الراية ( 47/4 ) . وقد نوقش الاستدلال بالحديث من جهة المعنى بأنه‎ 


١‏ ۰۸/۱ 66 اللي سس لب بي يي سح کتاب الجنايات 


4 - وروي عن على ( 5ه ) ( أنه قال فى شبه العمد : « ( الحد فيه ) 9) 
بالعصا والقذفة بالحجر » 29 وهذا اسم لا تعرفه العرب » وإنما ( يغبت ) ° بالشرع » 
فالظاهر أن تفسيره عن صاحب الشريعة . 

» ولأنه قتيل با ليس بسلاح ولا يجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء‎ - ٠۰ 
. °” فصار ( كالقتيل ) 29 بالعصا الصغير‎ 

69١‏ - ولا يلزم إذا أحرقه بالنار 29 » لأنها تفرق ( الأجزاء ) ^ كالحديد . ألا 
ترى أن المحدود يفرق التأليف بلطافته » والنار ألطف من المحدود وهى تفرق الأجزاء . ولا 
يازم إذ قتله بحديد مثقل » لأن الطحاوي ٩”‏ روى [ عنه ] (0© في شروطه ٩‏ : أنه لا 


خارج محل النزاع . لأن المراد منه استيفاء القود وأنه لا يكون إلا بالسيف . . فقد قال الماوردي : ظاهره حال 
استيفاء القود أنه لا يكون إلا بالسيف . انظر : الحاوي ( ۳۷/١١‏ ) . وقال القرافي : فمعناه لا يقتص إلا 
بالسيف . والنزاع في القتل الأول . ولم يتعرض له الحديث . انظر : الذخيرة ( 551/١1‏ ) . 

. زيادة من ب واج . (؟) كذا في النسخ الثلاثة‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بلفظ : « شبه العمد الضربة بالخشبة العظيمة » . انظر : مصنف عبد الرزاق 
۲۸٠/۹(‏ ) . وأخرجه الطحاوي بلفظ : شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل » وليس فيهما قود . انظر : 
شرح معاني الآثار ( ۱۸۹/۳ ) . كما أخرجه ابن حزم بلفظ : شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة 
بالحجر العظيم.. انظر : المحلى ( ۷١/١١‏ ) . 

. ) في ب و ج ( ثبت ) . ۰ (5) كذا في ج . وفي أ و ب ( کالقتل‎ )٤( 
: نوقش القياس على القتل بالعصا الصغير بأنه قياس مع الفارق من وجهين‎ )٦( 

أولا : إن صغير المثقل لا يقتل غالبا . بخلاف كبيره فإنه يقتل في الغالب . 

ثانيا : إن إسقاط القود في العصا الصغير لا يؤدي إلى إهدار الدماء . لأنه لا يقصد بها القتل . و المثقل الكبير 
يقصد بها القتل . فيؤدى إسقاط القتل فيه إلى إهدار الدماء . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ١54‏ والحاوي 
للماوردي ( ۳۷/۱۲ ) . 

(۷) و قال ابن قدامة : ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح . بدليل ما لو قتله بالنار أو بمثقل الحديد . انظر : المغني 
والشرح الكبير ( ۳۲۳/۹ ) . 

(۸) كذا في أ» وفي ب ( للأجز) وني ج ( للأجزاء) 2 (1) سبق ترجمته . 

. في النسخ الثلاثة ( عنهم ) والصواب ما أثبتناه . لأن الإمام الطحاوي روى ذلك عن الإمام دون الصاحبين‎ )٠١( 
. انظر : كتاب الشروط الصغير للطحاوى ( 5514/7 ) تحقيق روحى أوزجان . مطبعة العاني بغداد‎ )١١( 
م . ورواية الإمام الطحاوي تقوم على اعتبار الجرح . لأنه يمكن القصور في هذا القتل‎ ١174 الطبعة الأولى‎ 
لوجود فساد الباطن دون فساد الظاهر . وفي الاستيفاء إفساد الباطن والظاهر جميعا فلا تتحقق المماثلة . وعلى‎ 
ظاهر الرواية يكون القتل بحديد لا حد له قتل عمد يجب فيه القصاص . لأن الحديد آلة معدة للقتل . والقعل‎ 
) 775/1 ( بالعمود معتاد . فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عمدًا . انظر : البدائع‎ 


لقتل شه لد ايبببلببِباإابيببإإس 884/9 


قصاص فيه كالحجر . على الرواية الأخرى : الحديد نفس السلاح ١‏ بدلالة قوله ) 0) 


00007 مر 


تعالى : 9 رانا امريد فب بأ سَّدِيدٌ 4 . 

۴ - ولأن القتل حصل » فما لا ( يقع ) © به ( الذكاة  )‏ فأشبه 
(السوط) 29 الصغير © . ْ 

۳ - ولا يلرم [ النار ] 29.. لأن الذكاة ( بها ) © عندنا إذا وضع النار على 
مذبح الحيوان حتى ينشق ينشق لف ” 

64 - ولان القصاص [ لو ع 29 ( وجب ) 0" [ بهذه الآلة ] 2١‏ لم يجز 
[التأديب بها ع 09 كالسيف . فلما ( جازم 25 7 التأديب ع 0 بالسرط والعضا دل 
(على ) 29 ن القصاص لا يتعلق به © . 

. ۷ ولأن القصاص لو جاز بهذه الآلة استوى صغيرها وكبيرها كالحديد‎ - ٥ 


ف - ولأنه قتل تتعلق به الكفارة » فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط . 
۷ - ولأنه قتل يملك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل » فلا يتعلق به 


(۱) في ب وج ( بقوله ) . (۲) كذا في ب وج » وفي أ( يقع با يقع ) . 
(۳) في ب وج ( السكاة ) . (4) كذا في أ وج » وفي ب ( الصوت ) ٠.‏ 0 
(0) وقد نوقش هذا بأنه يتتقض بالقطع في غير الحلقوم لا يقع به الذكاة ويجب به القصاص . والضرب بالعصا ٠‏ 
الصغير القصد منه التأديب . بخلاف الكبير فإن القصد منه القتل غالبا . انظر : النكت ورقة ب 784 . 
(7) في النسخ الثلاثة ( الكبير ) . والصواب ما أثبتناه نظرا لسياق الكلام . 

(۷) في ب وج ( لها ) . 

AS Ee ا ا حو‎ N 
. ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر سقوطه منها . وقد أضيفت ليستقيم الكلام . واللّه أعلم‎ )۹( 
١ . ) كذا في ج . وفي أو ب ( وجبت‎ )٠١( 

. في النسخ الثلاثة ( لهذه الدلالة ) » وما أثبته هو الأقرب للسياق‎ )١١( 

)1۲( في الدسخ الثلاثة ( لتأديتها ) . والصواب ما أثبتناه . 

ا صر ل لتك )١4(‏ في النسخ الثلاثة ( التأدية ) وهو تحريف . 
)١5١‏ ما بين القوسين ساقط من ب 

)۱١(‏ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أن شرع بالسوط الصغير والعصا الصغير . ولم يشرع بالمتقل 
الكبيرء لأنه يقتل غالبا . 

(117) نوقش هذا القياس بأن صغير المحدد وكبيره يقتل غالبا » فجمع يبنهما . وصغير المثقل لا يقتل غالبا » 
ويقتل «كبيره في الغالب فافترقا . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ٠٠٤‏ والحاوي للماوردي ( ۳۷/١۲‏ ) . 


. ©( القصاص لقلة القتل بالسوط‎ ٠ 

۸ - ولأنه رقا رن اشرت قاض ولو شرحت الروع بالضرك لرل لم 
يجب القصاص » فإذا كرر الضرب فقد خرجت الروح من فعلين يتعلق القصاص 
بأحدهما ولا يتعلق بالآخر » فصار كجراحة الخطأ العمد ‏ . 

۹ - فإن قيل : المعنى في [ السوط ] 22 أن الآلة لا يتعلق به القتل في قاطع 
الطريق . فلم نسلم ذلك . 

5 - فإن قالوا : المعنى في السوط إباحة ( التأديب ) ١‏ وهذا لا يوجد في القتل ‏ . 

١‏ - قلنا : عند مخالفنا لا يسقط القصاص » وإنما يسقط القتل . إن الآلة التي 
أبيح ( بها التأديب ) © إذا كرر بها الضرب وجب القصاص ‏ » فلا معنى للتفريق 
[ بين الآلتين ] ^ . 

۲ - ولان القصاص يعتبر فيه ( الفعل ع ° والآلة » ولهذا لو قتل بالسيف لم 
يجز أن يقتص بغيره بمكان . 

۴ - القصاص يجوز أن يسقط بعنى يعود إلى الفعل » كذلك يجوز أن 
يسقط بمعنى يعود إلى الالة . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : 3 ومن فل مظلوما فَقَدَ جملا لويد 


)١(‏ ويمكن أن يجاب عن هذا بأننا لا نسلم أن القتل بالمثقل لا يتعلق به القصاص . بل يتعلق به القصاص لأنه 
قتل عمد . ولو أسقطنا القود فيها لقلة القتل بالسوط والعصا التي تقتل غالبا » » لحاول من يريد القعل أن يقتل 
الناس بها فينجو من القصاص . وفي هذا إهدار للدماء . 

(۲) أوضح الإمام السرخحسي بقوله : والمعنى فيه أن القتل حصل بمجموع أقعال لو حصل بكل واحد منها على 
الانفراد لا يتعلق به القصاص . فكذلك إذا حصل بمجموعها . كما لو جرح رجلا جراحات خطأ . لأن كل واحد 
من هذه الأفعال غير موجب للقصاص إذا انفرد » فبانضمام ما ليس بموجب كيف يكون موجبا » انظر : المبسوط 
174/8 ) . وقد نوقش هذا القياس بأن نصاب السرقة وما يسكر من النبيذ لا تجب الحد في أبعاضه . وتجب في 
جميعه . وجنايات الخطأ لا يقصد بها القتل . وهذا يقصد بها القتل . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب 554 . 
(۳) في النسخ الثلائة ( الشروط ) . (4) كذا في ب وج . وفي أ( التأدية ) . 
(5) انظر : النكت للشيرازي ورقة ي 754 وعبارته : الضرب بالعصا القصد به التأديب . 

(1) كذا في أ » وفي ب وج ( لتأديب ) . 

(۷) إذا كرر الضرب بالآلة التي أبيح بها التأديب مثل السوط والعصا الخفيفين فمات فالقتل عمد يجب بها 
القصاص عند الشافعية . انظر : مغنى الحتاج ٤‏ . (8) في النسخ الثلاثة ( ومن الإلباس ) . 

(9) في النسخ الثلائة ( الفصل ) . 


5ه 


القتل شبه العمد 
اطا 4 7" وهو عام , وقوله تعالى : ط( گیب اکم الوا في الت ° رکم 
في الْقِصَاصٍ حيو © 

58 - قلنا : قد ( أجمعوا ) ٩‏ أن المراد بذلك قتل العمد المحض الذي لا 
[ شبهة  ]‏ فيه » وما أجمعوا عليه كالمنطوق به » ولا نسلم أن هذا القتل عمد محض » 
حجرين › فأمر النبي لتر أن يرضخ رأسه , 

۷ - قلنا : يحتمل أن يكون رضخ رأسها بحجر له حد © » وهذا يوجب 


)١(‏ وجه استدلال الصاحبين بالآية الكرية هو أن المراد بالسلطان استيفاء القود . بدليل أنه عقبه بالنهي عن 

الإسراف في القتل . فالتقييد بكون الآلة جارحة زيادة على النص . انظر : المبسوط ( 177/95 ) . وقال 

الآخرون : وهذا قئل مظلومًا » فوجب أن يكون لوليه القود . انظر : الحاوي ( ۳۷/٠١‏ ) والمغني والشرح الكبير 

. ) ۳۲۳/۹ ( 

(۲) سورة البقرة رقم الآية ٠۷۸‏ والاستدلال بالآية a‏ . جاء في شرح منتهى إلإرادات 

۳ ما نصه : فيتناوله عموم قوله : «( کیب َنم الْتِصَاسُ في ألقنل ل & . 

(۳) سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ . 

وقال الإمام الماوردي في الاستدلال بالآية الكريمة : ولأن القود موضوع لحراسة النفوس كما قال تعالى - 

فى ألِْصَاصٍ حي 4 فلو سقط بالمتقل لا انحرست النفوس » ولتسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة 

القود . وما أدى | إلى إبطال معنى النص كان مطرحا . انظر : الحاوي ( ۳١/۱۲‏ ) . 

. ) في ب وج ( احتجوا ) . (5) في النسخ الثلاثة ( شبه‎ )٤( 

(7) كذا في أء وفي ب وج ( رضح ) . والرضخ : الدق والكسر . انظر : النهاية لابن الأثير ( ۲۲۹/۲ ) 

باب الراء مع الضاد ٠‏ وفي بعض الروايات بلفظ رض وهي بمعنى الدق أيضًا , 

يي وو ed‏ 

صحيح البخاري ( ۲٠۲۰/۹‏ ) وای كات القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره . 

برقم 11/37 صحيح مسلم ( ۱۲۹۹/۳ ) وأبو داود في كتاب الديات باب يقاد من القاتل برقم ٤٥۲۷‏ سنن 

اي داود ( ۰/٤‏ ۰ ) . والترمذى في كتاب الديات باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة . برقم ١7914‏ 
سنن الترمذي ( ١5/4‏ ) . والنسائي في كتاب الديات باب القود بين الرجل والمرأة برقم ٤۷٤١‏ سنن النسائي 

)۲۲/۸ ) . وابن ماجه في كتاب الديات باب يقتاد من القاتل كما قتل برقم 775 ستن ابن ماجه 

(۸۸۹/۲ ) . وجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن النبي لث قتل اليهودي لقتله الجارية بحجر 

وهو غير محدد . فدل على أن القتل به قتل عمد يجب فيه القصاص . 

(۸) ويمكن أن يجاب عن هذا الاحتمال بأنه احتمال لا دليل عليه . والظاهر أنه قتله بحجر مثقل . 


القصاص عندنا » ويحتمل أن يكون قتل اليهودي حدًا لا قصاصًا كما قتل العرنيين ١‏ 
وقد روى مَعْمَر (© عن أيوب 22 عن أبي قلابة ”> عن انس ©" [ ڪه ] أن النبي ي 
رجم ذلك اليهودي ”° . [ و ] " الرجم لا يكون إلا على وجه الحد © . 


(۱) عن انس هه أن ناسا من غرينة اجتووا امدينة » فرخحص لهم رسول الل َه أن يأ توا إبل الصدقة فيشربوا 
من ألبانها وأبوالها . فقتلوا الراعي واستاقوا الذود . فأرسل رسول الله يلت فأتى بهم فقطع أيديهم وسمر 
أعينهم وت ركهم بالحرة يعضون الحجارة . أخرجه البخاري ومسلم . انظر : صحيح البخاري كتاب الزكاة باب 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ( 547/7 ) برقم ١4179‏ . وصحيح مسلم كتاب القسامة باب 
حكم المحاربين والمرتدين . ( ۱۲۹٦/۳‏ ) برقم 15171 . 

(۲) معمر بن راشد الأزدي » مولاهم البصري . الحافظ أبو عروة صاحب الزهري اة الحسن . 

وأقدم شيوخه قتادة . قال الإمام أحمد : ليس نضم معمرًا إلى أحد إلا وجدته فوقه . . له الجامع المشهور في 
السير أقدم من الموطاً . توفي سنة ١61‏ هھ . ( انظر : تهذيب الكمال ( ۳١۳/۲۸‏ ) ترجمة 7١١5‏ وطبقات 
ابن سعد ( ٥٤٦/٥‏ ) وشذرات الذهب ( ۲٣١/۱‏ ) 

١ك‏ دك ی آي لين او ای اک کی لزان کا ی الاك ی 
جبير وجابر بن زيد . قال يحبى بن معين : أيوب السختياني ثقة . روى عنه الثوري وشعبة وغيرهم . ولد 
سنة 77 ه وتوفي سنة ٠١١‏ ه . ( انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ٠0۹/١‏ ) والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ( ٠٠٠/۲‏ ) وصفة الصفوة ( ۲۹۱/۳ ) 

)٤(‏ عبدالله بن زيد بن عمرو » أبو قلابة الجرمي الأزدي البصري . أحد الأئمة الأعلام » روى عن أنس بن 
مالك وغيرهم . كان رأسًا في العلم والعمل . طلب للقضاء فهرب . توفي بالشام سنة ٠١4‏ ه . ( انظر : 
التاريخ الكبير للبخاري ( ۹۲/١‏ ) ترجمة ٠٠١‏ والعبر للذهبي ( 95/١‏ ) وصفة الصفوة ( ۲۳۸/۲ ) 

() أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري النجاري » راوية الإسلام أبو حمزة المدني . نزيل البصرة . 
صاحب رسول الله اله وخادمه وآخر أصحابه مون . وأمه أم سليم بنت ملحان . حدم رسول الله َه عشر 
سنين مدة مقامه بالمدينة . وغزا معه غير مرة وبايع تحت الشجرة . دعا له الرسول م فقال : الهم أكثر ماله 
وولده . ( انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۹۰/۳ ) وتهذيب ابن عساكر ( ۱٤١/۳‏ ) 

(7) أخرجه الإمام مسلم في كتاب القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره . صحيح مسلم )١7559/7(‏ 
برقم 1717/7 والإمام أبو داود في كتاب الديات باب يقاد من القاتل . سنن أبي داود ( ۱۸۰/٤‏ ) برقم /4017. 
والنسائي في كتاب تحريم الدم باب ذكر اختلاط طلحة . سنن النسائي ( ٠١١1/17‏ ) برقم 50149 . 

(۷) ما بين المعكوفين في النسخ الثلاثئة ( كل ) . والصواب ما أثبتناة نظرا لسياق الكلام . 

(۸) وما يدل على أنه قتل حدًا لا قصاصًا : أن النبي بير قتل اليهودي بقول الجارية : قتلني فلان كما جاء 
في بعض الروايات . وبمثله لا يجب القصاص . فعلم أنه كان مشهورا بالسعي في الأرض بالفساد . ولأن 
قصد اليهودي كان أخذ المال ففي بعض الروايات أنه قتلها على حلي لها . وهذا شأن قطاع الطريق . فيقتل 
بأي شيء شاء الإمام . انظر : شرح معاني الآثار للطحاوى ( ۱۸۷/۳ ) وتبيين الحقائق ( ٠١5/7‏ ) . وأجيب 
بأنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون محمولا عليه . كما أنه لما قتله بمثل ما قتل به دل على أنه قتله 


القتل شبه العمل 77س ٥0۱٣/۱۱‏ 


64 - وقد روى أبو قلابة عن ان ضيه ] أن اليهودي قتل الجارية وألقاها في 
(قلیب ) ( ثم رضخ رأسها © . فيحتمل أن يكون الفعل الأول بآلة يقتص بها 
(فبلغ) ‏ بها حدًا لا[ تعيش ] © من مثله ثم رضخ رأسها . 

8 - احتجوا : IO‏ 
ين جاريتين » فضربت إحداهما الأخرى بمسطح © خيمة » فألقت جنينا ميتا وماتت 
فقضى رسول الله بل بالقصاص على القاتلة وبالغرة على العاقلة © . 

٠‏ - قلنا : قد اختلفت الرواية في هذه القصة » فروى إبراهيم 9» عن 


قصاصًا لا للحد . يضاف إلى ذلك أن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرق الحديث » فهذا 
يدل على أن اليهودي لم يقتل بقل الجارية فقط » وإنما بالإقرار من اليهودي . فالظاهر أنه قتل كان قصاصًا . 
انظر : فتح الباري ( 18١/١54‏ ) والنكت للشيرازي ورقة أ ٠٠٠٤‏ والحاوي للماوردي ( "5/١١‏ ) . 
)١(‏ كذا في ب وج . وفي أ( قليبه ) . والقليب : البثر التي لم تطو . انظر : النهاية لابن الأثير ( ۹۸/٤‏ ) . 
(۲) وهو نفس الحديث السابق الذي رواه أبو قلابة عن أنس بن مالك 5ه ولفظه : أن رجلا من اليهود قتل 
جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة . فأخذ فأتي به رسول الله يكت 
فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات . انظر : المصادر السابقة . 

(۳) في ب ( قطع ) . (4) قي الفسخ الثلاثة ( تعلس ).. 

() حمل بن مالك بن ابت الهذتي ع ريال سملة بن البايقة . أبو نضلة . له صحبة ٠‏ روى عن النبي علا 
حديث دية اجنين : وروق غَنْه عيدالله بن عباس . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ٠١8/7‏ ) ترجمة ٠٠١‏ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ۳۰۳/۳ ) ترجمة ١845‏ . 

(1) الميسطح : عمود الخيمة . انظر : النهاية لابن الأثير ( 770/4 ) باب حرف الميم مع السين 

(۷) أخرجه الأئمة أبو داود وابن ماجه والدارمى والبيهقي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن 
ابن عباس : أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله َه . فقام حمل بن مالك فقال : كنت بين امرأتين فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها فقضى رسول الله َه في جنينها بغرة وأن تقتل بها . انظر : سنن أبي داود 
1١91/5١‏ ) كتاب الديات باب دية الجنين برقم 401/7 . وسفن ابن ماجه ( ۸۸۲/۲ ) كتاب الديات باب 
دية الجنين برقم ۲۹٤۱‏ . وسفن الدارمى ( ٠١۸/۲‏ ) كتاب الديات باب في دية الجنين برقم ۲۳۸١‏ . والسنن 
الكبرى للبيهقي ( ١١4/8‏ ) . قال الإمام البيهقي بعد ذكر الحديث : كذا قال : ( وأن تقتل بها ) يعنى المرأة 
القاتلة . ثم شك فيه عمرو ابن دينار . والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة . 

(۸) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » أبو عمران الكوفي . فقيه أهل الكوفة وأحد الأئمة المشاهير . 
لم يحدث عن أحد من أصحاب رسول الله بيه . ورأى عائشة ي . وكان مفتي أهل الكوفة هو 
والشعبي في زمانهما. وكان رجلا صالاً فقيهًا عالا متوقيا قليل التكلف . قال أبو نعيم : كان إبراهيم 
صيرفي الحديث . مات وهو مختف عن الحجاج سنة 3ه . انظر : وفيات الأعيان ( 75/١‏ ) وحلية 
الأولياء ( ۲٠۹/۲‏ ) ترجمة ۲۷٣۳‏ . 


۱ه کاب ارات 


عبيد بن نضلة 2١(‏ عن المغيرة بن شعبة ‏ #5 أن امرأتين اقتتلتا » فرمت إحداهما صاخبتها 
بعمود قُسطاط ٩‏ فأصاب بطنها فألقت جنيئًا وماتت » فقضى رسول الله جزلا بغرة الجنين 
ودية المقتولة على عصبة القاتلة © . 

۱ - وروی يونس 27 ( عن ) 29 ابن شهاب ‏ عن سعيد بن المسيب 0 


)١(‏ عبيد بن نُضَّيلة الخزاعي » وقيل نضلة » أبو معاوية الكوفي . تابعي ثقة . كان مقرئ أهل الكوفة في 
زمانه . روى عن علقمة وقرأ عليه القرآن . وروى عنه إبراهيم النخعي وغيرهم . توفي سنة ۷٤‏ ه . انظر : 
التاريخ الكبير ( 5/5 ) ترجمة 418 ١‏ وتهذب الكمال ( ۲۳۹/۱۹ ) ترجمة ۳۷٤١‏ وتاريخ الثقات للعجلي' 
ص۳۲۳ ترجمة 31١١868‏ . 
(۲) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » أبو عبداللّه : صاحب رسول الله مك . أسلم عام الخندق وقدم 
مهاجرا . روى عن النبي ب . وكان له مغيرة الرأي . توفي سنة ٤۹‏ ه بالكوفة وهو أميرها . انظر : التاريخ الكبير 
للبخاري ( 7١/1‏ ) ترجمة ١7417‏ وطبقات ابن سعد ( 784/4 ) والاستيعاب ( ۷/٤‏ ) ترجمة ٠٠١٠۲‏ . 
(۳) القُسطاط : ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق . انظر : النهاية لابن الأثير ( ٤٤٥/۳‏ ) 
حرف الفاء مع الشين . 
)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب القسامة باب دية الجنين ( ۱۳۰۹/۳ ) برقم E ١١۹۸۲‏ 
الديات باب دية الجنين ( ۱۹١/٤‏ ) برقم 4574 والترمذى في كتاب الديات باب ما جاء في دية الجنين 
(15/4 ) برقم ١41١‏ . والنسائي في كتاب القسامة باب جنين المرأة ( 49/8 ) برقم 487١‏ . 
(5) يونس بن يزيد ب بن أبي النجاد » أبو يزيد القرشي مولى معاوية ب بن ابي سفيآن . الإمام الثقة المحدث . حدث 
عن ابن شهاب ونافع وعكرمة وغيرهم . وعنه الليث بن سعد والأوزاعي وابن البارك وغيرهم . كان ابن 
البارك يقول : كتابه صحيح . توفي سنة ١55‏ ه وقيل غير ذلك . ( انظر.: سير أعلام النبلاء ( 7591/1 ) 
ترجمة ۱۲١‏ والجرح والتعديل ( ۲٤۷/۹‏ ) ترجمة ( ٠١47‏ ) 
,23 ساقط من ب و ج . 
(۷) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبداللّه القرشي الزهري » أبو بكر المدني . الإمام العلم حافظ زمانه . 
رأف عشرة من أصحاب النبي ي . كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار . كان فقيهًا 
فاضلًا روى عنه الناس . قال عمر بن عبد العزيز : لا أعلم أحدًا أعلم بسنة ماضية منه . توفي سئة ١174‏ ه 
بناحية الشام . ( انظر : سير اعلام النبلاء ( ۳۲۹/١‏ ) ترجمة ١١‏ وثقات ابن حبان ( ۳٤۹/۰‏ ) وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ( ٦۳‏ ) 
(۸) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشي الخزومي » أبو محمد المدني . سيد التابعين وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة . رأس في العلم والعمل ثقة حجة . جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع . 
وكان لا يأخذ العطاء . ومناقبه وفضائله كثيرة جدا . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب . 
روى عنه الصحابة . توفي بالمدينة سنة ۹٤‏ ه وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان ( ؟/ه/ام ) 
ترجمة ١7‏ والكاشف ( 745/١‏ ) ترجمة ٠۱۹۷۹‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص لاه . 


القتل شبه العمل سس سس يس سس سسسب 1 6818/1 


وأبي ( سَلَمَة ) ”“ عن أبي هريرة © 

5 - ضيه هذا 2 الحديث بعينه 29 . وروى شعبة 29 عن قتادة 29 عن أبي 
المليح 29 عن ( عمل  )‏ بن مالك ابن النابغة الهذلي أنه قال : كنت بين امرأتين 
فاقتتلتا » فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فألقت جنينا ميتا ( وماتت ) 29 » فقضى 
رسول الله بلي بغرة اجنين ودية المقتولة على عصبة القاتل 20 . وإذا ( اختلفت ) 017 
الأخبار لم يصح الاحتجاج بهذه القصة . 


541 - وقولهم ٩"‏ : إن خبر حمل بن مالك أولى بالقبول لأنه ( زوج 


. في أ( مسلم ) وفي ب وج ( سلم ) . والصواب ما أثيتناه بناء على كتب الحديث‎ )١( 

وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني . قيل : اسمه عبدالله . وقيل : 
إسماعيل . وقيل : اسمه وكنيته واحد . كان ثقة فقيهًا كثير الحديث . روى عن أبيه وابن عباس وأبي هريرة 
وغيرهم . وروى عنه الشعبي والزهري وغيرهم . توفي بالمدينة سنة 44 ه . وقيل غير ذلك . ( انظر : تهذيب 
الكمال ( ۳۷۰/۳۳ ) ترجمة ٠5‏ 4/ والجرح والتعديل ( ۹۳/١‏ ) ترجمة 474 وطبقات الفقهاء ص ( 5١‏ ) 
(۲) أبو هريرة الدوسي اليماني . صاحب رسول الله مق وحافظ: الصحابة . اختلف في اسمه فقيل : عبد 
الرحمن بن صخر » وقيل غير ذلك . أسلم عام خيبر سنة سبع . أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله َل . 
وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل . واستعمله عمر بن الخطاب 5ه على البحرين . توفي سنة ٠۷‏ ه . وقيل 
غير ذلك . ( انظر : تهذيب الكمال ( 57/914" ) ترجمة ۷٦۸١‏ شذرات الذهب ( 1۳/١‏ ) 

() في النسخ الثلاثة ( بهذا ) والصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ البخاري في كتاب الديات باب جنين المرأة برقم 5515 . صحيح البخاري ( 1577/1 ) . ومسلم في 
كتاب القسامة باب دية الجنين برقم ١78١‏ . صحيح مسلم ( 105/8 ) . وفيه : فقضى رسول الله يكل 
فيها بغرة عبد أو أمة . فلم يذكر فيه دية المرأة . 

(5 ) شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدى » مولاهم أبو يسطام الواسطي ثم البصري . كان من سادات أهل زمانه حفظًا 
وإتقانا وورعًا وفضلا . وهو أول من فتش بالعراق عن أمر الحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين » وصار علما يقتدى به . 
وتبعه بعده أهل العراق . توفي سنة ١7‏ ه بالبصرة . انظر : طبقات ابن سعد ( ۲۸۰/۷ ) وتهذيب التهذيب ( )۲۹۷/٤‏ 
وثقات العجلي ص 7١١‏ ترجمة )"1١ . . 1٦٥‏ سبق ترجمته . 

(۷) هو عامر بن أسامة بنعميرء أبوالمليح الهذلى الكوفي ثم البصري . روى عن أبيه وغيره . ولأييه صحبة . وروى عنه 
قتادة وغيره . قال أبو زرعة عنه : بصري ثقة . توفي سنة ۲ ۱۱ ه . انظر : سي رأعلام النبلاء ( ٩ ٤/٥‏ ) ترجمة ۳۳ والوافى 
بالوفيات ( ۹۳/۱۹۱ ٥‏ ) وتهذيب التهذيب 558/١7١‏ ) . 

(۸) في النسخ الثلاثة ( أحمد ) . (9) ساقط من ب وج . 

. 748 يرقم‎ ) ٩/٤ ( أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير‎ )٠١ 

ْ . ) في ب وج (اختلف‎ )١١( 

= وعبارته : وهذه الرواية أولى . لأنها يرويها زوجها . وقال‎ ٠٠ ٤أ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١١( 


لزأ 40 فقد روينا عنه مثل قولنا . على أن الخبر إن كان إيجاب الدية فهو دلالة 
لناء ( لأن ) 27 عمود الخيمة ( يقعل ) 29 غالبًا . 

4 - وقد أوجب ( بر ) ^ فيه الدية . وإن كان أصل الخبر إيجاب 
القصاص » فلا دلالة فيه لخالفنا . لأنه يحتمل أن يكون محدودًا أو يكون على رأسه 
حديد » وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقط التعلق بها . 

٠‏ - قالوا : الآلة لو قتل بها قاطع الطريق وجب ( عليه ) © القتل بها » في 
غير قطع الطريق جاز أن يجب عليه القتل بها » أصله الحديد . 

- ق فا اقل قاطع رى ي ت على وجه القصاص . وإما 
(يثبت ) © حدًا © بدلالة أن الإمام يستوفيه وإن ( لم ) © يطالب الولي » 
( فلذلك ) 20 لم تعتبر فيه الآلة | 

۷ - ولأن الحكم المتعلق بقطع الطريق مغلظ » بدلالة أن أخذ المال في غير 
قاطع الطريق أكثر [ عقوبته ] "“ قطع طرف واحد » وأخذ المال في قطع الطريق يقطع 
به طرفان » كذلك لا ينع أن يغلظ القتل فيجب في قاطع الطريق القتل مع اختلاف 
[الآلات ] 20 » ولا يجب في غير قاطع الطريق إلا إذا قتل بآلة مخصوصة » والمعنى 
في الحديد أن القصاص لما وجب بجرحها استوى صغيرها وكبيرها » ولا لم يجب 
القصاص إذا قتل بصغير الآلة فيما سوى الحديد » كذلك بكبيرها . 

4 - وإن شكت قلت : الحديد [ آلة ع "© يقع بها [ الذ كاة ] 229 » فجاز أن يجب 
بالقتل بها القصاص . وغير ا محدود لا يقع به الذ كاة » فلا يجب بالقتل ( به ) 9" القصاص . 


الماوردي : حديث حمل بن مالك لا يعارض حديث المغيرة . لأنه أجنبي من المرأتين » وحمل بن مالك زوج الضرتين 
فكان بحالهما أعرف . انظر : الحاوي ( )١( . ) ۳۷/١١‏ في النسخ الثلاثة ( روح الخيمة ) . 


(۲) في ب وج(أن). (۳) كذا في أء وفي ب وج ( فهو يقتل ) . 
)٤(‏ في ب وج ( عليه السلام ) . (0) كذا في ب . وفي أ وج ( عليها ) . 
(7) في ب وج ( ولا ) وهو خطأ . (0) في ب وج( ثبت ) 

(۸) في النسخ الثلاثة ( هذا ) . (9) ساقط من ب و ج . 

. في النسخ الثلائة ( عقوبة ) والصواب ما أثبته‎ )١1( . ) في ب وج (فكذلك‎ )٠١( 
. ) في النسخ الثلاثة ( الدلالات ) . . (۱۳) في النسخ الثلائة ( بدلالة‎ )١١( 


. زيادة من ج‎ )٠١( . ) في النسخ الثلائة ( الدلالة‎ )١5( 


00۷/۱١ 


القتل شبه العمد 


۹ - و( قالوا) © : الحجر آلة يتعلق بها ( قتل ) (© في حق الله وهو الرجم» 
فجاز أن يتعلق بها القصاص كالسيف © . 

۰ - ق لع بد و السام عن ا م 
ل د دن اح سان ركبا ال لطر ره 
القتل بصغير الحجر وكبيره » والقصاص يجب في كبيره ولا يجب في صغيره » والمعنى 
في السيف أن الجرح يقع بمجموع أجزاء خده » وكل ( حرف ) 22 منها لو انفرد القتل 
به تعلق به القصاص ء كذلك إذا قتل بجملته » والحجر يقع به الضرب بمجموع 
(أجزائه) © لو حصل القتل بقليلها لم يجب به القصاص » فلم يجب به القصاص 
(لذلك » والحجر يقع في كلها . 

49 - بيان ذلك : أن القاتلين إذا اشتركوا » وكل واحد لو انفرد وجب عليه 
القصاص » وجب ) 9 على جماعتهم القصاص . ولو اشتركوا وفيهم من لو انفرد 
بالقتل لم يجب عليه القصاص » لم يجب على جماعتهم قصاص كالخاطئ والعامد . 

7 - الوا : آلة يقصد بها القتل » فجاز أن يجب بها القصاص كامحدود © . 

۴ - قلنا : المعتبر في وجوب القصاص القصد إ إلى الضرب » فلا معنى لاعتبار 

لقصد إلى القتل . 

4 - ولان الذي يقصد به القتل هو المحدود » ومتى لم يقصد تعجيل القتل 
عدل عن الحدود إلى غيره . ولأن المحدود يعمل فى الظاهر والباطن » ولهذا لو جرحه به 
جراحة لا تقتل في الغالب وجب القصاص » وأما الحجر فيعمل في الظاهر دون الباطن » 
و يبحت اسای بسشيرة:: 1 


. ) في ب و ج ( قال ) . (۲) في ج ( القتل‎ )١( 

(۳) انظر : التكت للشيرازي ورقة أ ٠٠١‏ وعبارته : والحجر شرع القتل به في كبيره فهو كالسيف . لأنه 
جهة يقصد بها القتل . أو سبب يقتل غالبا فأشبه الضرب بالسيف في وجوب القتل . 

. ) في ب وج (إن). (5) في ب ( كمان‎ )٤( 

(7) كذا في النسخ الثلاثة . 

(۷) في ب وج ( أجزاء ) . 

(۸) قوله : لذلك - إلى آخر قوله - وجب ساقط من ب وج . 

(9) انظر : الاختيار ( ٠٤/١‏ ) وعبارته : لأن الذي لا يتقاصر عن عمل السيف في إزهاق الروح فيكون 
عمدًا. وانظر كذلك : الحاوي ( 709/١5‏ ) . والمغني والشرح الكبير ( 771/9 ) . 


و4 - قالوا : كلما لو قتل وجب القصاص إذا قتل ( بثقله ) (© ع 
القصاص كالحديد 29 . 

5 - قلنا : قد دل الطحاوي 27 أن القتل بالحديد لا يجب به القصاص » 
وهذا هو الصحيح من قول أبي حنيفة ° [ له ] . ويبطل هذا بالسوط المحدد لو قتل 
تمرك اللفائري E‏ هلم يجب القصاص » ولمعنى في 
اليك ما قدسا. 

۷ - قالوا : أحد نوعي القصاص [ فاستوى فيه ] ” القتل ( با محدد ) © 
وغيره كما دون النفس لف" 

4 - قلنا : [ إفاتة ] 299 البعض بامحدد والمثقل يحصل على وجه واحد » فوجب 
القصاص فيها » والقتل بالسيف يخالف القتل بالحجر . لأن السيف يقطع ظاهرا وباطنا » 
والحجر يكسر ويهشم » فيعمل في الظاهر دون الباطن . ( فلذلك ) 200 اختلفا " . 

8 - قالوا : القصاص صيانة الدماء » فيجب أن يتعلق بجميع الآلات التي 
يقصد بها القتل "“ . 


. ) في ب و ج ( بتقتيله‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۷/۱۲ ) وعبارته : ولآن ما وجب القود في محدده » وجب في مثقله كالحديد . 
(۳) سبق ترجمته . 

(4) ذكر فيما سبق أن الإمام أبي حنيفة يه اختلفت الرواية عنه في الحديد الذي لا حد له . ففي ظاهر 
الرواية هو عمد نظرًا إلى أن الحديد نفس السلاح . وفي رواية الطحاوي ليس بعمد لأنه لا يفرق الجزاء . وهنا 
صحح الإمام القدورى رواية الطحاوي ٠.‏ (5) كذا في أ وفي ب وج ( لغير) . 

(1) في أ( فاستغني فيه ) وفي ب وج ( فاستغني به ) . 

(۷) في ب ( بالمحدود ) . 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ 4 ۲١‏ وعبارته : لأنه جهة يقصد بها القتل » أو سبب يقتل غالبا فأشبه الضرب 
بالسيف في وجوب القتل كما لو أبان به الطرف وجب القصاص . فإذا قتل به النفس وجب به القصاص . 
(9) في النسخ الثلاثة ( أقام ) . )٠١(‏ في ب وج ( فكذلك ) . 

)١١(‏ وأجيب عن ذلك بأن الناس اعتادوا قتل أعدائهم بالمثقل . لأن الضرب بالمثقل فعل مزهق للروح . ولا تطيق 
النفس احتماله في كونه مزهقا للروح . وهذا يكون أبلغ في القتل من الجرح . فهو أولى يإيجاب القصاص . 
)١١(‏ قال الماوردي : القود موضوع لحراسة النفوس . فلو سقط القصاص بالمثقل لما أنحست النفوس » 
ولسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة بسقوط القود انظر الحاوي للماوردي ( 77/١7‏ ) . وقال الإمام 
الشوكانى : لأن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار . والقتل بالمتقل كالقتل بالمحدد في إتلاف 
النفوس . فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح . انظر : نسل الأوطار ( ۲٠/۷‏ ) . 


E‏ : لما كان القتل يحصل ( بامحدد ) (2 في الغالب وضع ( القصاص 
يد 7 ر ل ب ا 


# # * 


. ) في ب وج ( بالعدد ) وهو تحريف . (۲) في ب ( فيه القصاص فيه‎ )١( 


00۲۰/۱۱ ج جح تت رت ن الجنايات 


oO E “~N 


حكم ما إذا رمى إلى مرتد 
فأصابه السهم بعد إسلامه فمات 


4۹۱ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا رمى إلى مرتد ( فأصابه ) ٩(‏ السهم 
بعد إنتلامه ع قلا لمان .على الرامئ 5 , 
05 - وقال الشافعي [ يله ] : عليه الدية ^ . 


. ) كذا في أء وفي ب وج ( فأصاب‎ )١( 
(؟) هذا ما ذكره صاحب الهداية قال : ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في‎ 
قولهم جميعًا . وكذا إذا رمى حرييًا فأسلم . لأن الرمي ما انعقد موجيا للضمان لعدم تقوم امحل فلا ينقلب‎ 
موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك . انظر : الهداية ( 175/4 ) . ولم يشر الإمام القدورى كك ولا صاحب‎ 
الهداية أن قول زفر ييه من الحنفية يخالف قول الأصحاب . ولكن صاحب البدائع ذكر أن زفر يرى أن عليه‎ 
الضمان . حيث قال في البدائع ( 751/9 ) ما نصه : وإن رمى مرتدًا أو حرييًا فأسلم ثم وقع السهم به ومات‎ 
. لا شيء عليه عند أصحابنا الثلائة . وعند زفر عليه الدية . وقال سحنون من المالكية أنه لا قصاص ولا عقل‎ 
بينما ذهب ابن القاسم إلى وجوب الدية في مال الرامي . فقد ذكر القرافى في الذخيرة ( ۳۳۲/۱۲ ) ما‎ 
يأتي : فإن رمى مرتدًا فأسلم أو حرييًا فأسلم قبل الإصابة فقتله أو جرحه » قال سحنون : لا قصاص على‎ 
الرامي . لأنه في وقت لا قود فيه ولا عقل . وعلى قول ابن القاسم : الدية عليه حالة في ماله . لأنه لو جرح‎ 
. وهو مرتد ثم مات من جرحه بعد أن أسلم » أقسم ولاته لمات منه وديته في ماله‎ 
قال الإمام الشافعي كه : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فرماه رجل ولم تقع الرمية به حتى أسلم فمات‎ )9( 
منها أو جرحه بالرمية فلا قصاص على الرامي . لأن الرمية كانت وهو من لا عقل ولا قود . وعليه الدية في‎ 
» ماله حالة إن مات . وأرش الجرح إن لم يمت حالا . لأنه عمد ولا تسقط الدية . لأن مخرج الرمية وهو مرتد‎ 
كما لو أن رجلا رمى رجلا ثم أحرم فأصابته الرمية بعد الإحرام صيدا ضمنه . ولم يكن في أقل من معنى أن‎ 
يرمى غرضا فيصيب آدميا . اه انظر : الأم ( 51/5 ) حيث . فالاعتبار عند الشافعية بحال الإصابة » لأنها‎ 
حالة اتصال الجناية . ولا يعتبر حال الرمي . لأنه كالمقدمة التي تسبب بها إلى الجناية كما لو كان مهدرًا عند‎ 
وذهب الحنابلة إلى أنه إن رمى مرتدًا فأسلم قبل‎ . ) 4١1/4 ( الحفر معصوما عند التردي . انظر : تحفة الحتاج‎ 
: وقوع السهم به فلا قصاص على الرامي . لأنه رمى من ليس بمعصوم فأشبه الحربي . وفي الدية وجهان‎ 
أحدهما : لا تجب وهو الأشهر وعليه العمل كردة مسلم وكا حربي . والثاني : تجب الدية . لآن الرمي هنا‎ 
والمبدع في‎ ) ۲۸۷٤/۸ ( محرم لما فيه من الافتئات على الإمام . وكتلفه ييئر حفرت . انظر : كشاف القناع‎ 
شرح المقنع ( 7514/8 ) وقد ذكر المرداوى قولا ضعيقًا عند الحنابلة وهذا القول يوجب القصاص على الرامي‎ 
. حيث قال المرداوى : وإن رمى مرتدًا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص . وهو الصحيح من المذهب‎ 
= وقيل يقتل به . انظر : الإنصاف ( 54/4 ) ولم يذكر القاضي أبو يعلى أي خلاف في عدم وجوب‎ 


حكم ما إذا رمى إلى مرتد فأصايه السهم بعد إسلامه قات = ٥0۲۱/۱۱‏ 


75448 - وقالوا : إذا رمى إلى حربي فأصابه بعد إسلامه » نص في الأم على أن فيه . 
الدية اعتبارا بحال الإصابة © . ْ 

4 - وقالوا : لو رمى [ الحرم ] ٩‏ صيدا فأصابه بعد ( إحلاله ) 29 فلا 
. ضمان» فإن رمى الحلال ثم أحرم فأصابه ضمن » ولو رمى المجوسي ثم أسلم فأصاب 
السهم يو كل * . ش 

٥‏ - والدليل على سقوط الضمان في [ الحربي ع : أن الرمي مباح وسبب 
الجناية إذا أبييح مطلقا لم يضمن ما تولد منه في حق الآدمي » أصله إذا حفر بغرا في داره 
فوقع فيها إنسان » ولا يلزم إذا رمى إلى صيد » لأن الإباحة ليست مطلقة [ فشرط ] © 
السلامة . وإذا ثبت في الحربي قسنا عليه المرتد بعلة أنه رمي في مباح الدم : 

5 - ولأن الرمى كمباشرة الجناية » بدلالة أن التسمية فى الذييحة يعتبر عند 
الرمي » لأنه موجب للإصابة . ألا ترى أن الرمي إذا وقع لم يكن ( بد ) © من الإصابة 


القصاص إذ قال : ولا يختلفون إذا رمى مرتدًا فأسلم ثم وقع السهم أنه لا قصاص . انظر : المسائل الفقهية من 
كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبو يعلى ( ۲٠١۷/۲‏ ) مكتبة المعارف بالرياض . يتضح مما سبق عرضه من 
أقوال المذاهب أن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب يرون أنه لا يجب القصاص 
على الرامي . وفي قول مقابل الصحيح من المذهب عند الحنابلة يجب القصاص على الرامي وهو قول ضعيف 
عندهم ولم أجد ما استدل به على هذا القول . وعلى هذا فإن محل الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو في 
وجوب الدية . وفيه للفقهاء قولان : 

القول الأول : لا تجب الدية على الرامي . وهو قول الإمام أبو حنيفة والصاحبين . وبه قال سحنون من 
المالكية . وهو المذهب عند الحتابلة . 

والقول الثاني : تجب الدية على الرامي . وهو قول زفر من الحنفية وابن القاسم من المالكية وبه قال الإمام 
الشافعي كيه والحنابلة في وجه عندهم . 

)١(‏ قال الإمام الشافعي يتام فيه : لو أرسل سهمه على حربي فلم يقع به السهم حتى أسلم » كان خلاقا 
للمسائل التي قبلها . لأنه أرسل عليه وهو مباح الدم . وليس عليه قود بحال لما أصابه من رميته وعليه الكفارة 
ودية حر مسلم بتحويل حاله قبل وقوع الرميةانظر : الأم ( 41/1 ) . 

(۲) في النسخ الثلاثة ( الحربي ) وهو خطأ . والصواب ما أثبته . 

(۳) كذا في أء وفي ب وج ( احتلاله ) وهو تحريف . 

)٤(‏ وهذه إشارة من الإمام القدورى ته إلى أن الشافعية اعتبروا في كل هذه الحالات وقت الإصابة لا وقت الرمي 
فأسقطوا فيه الضمان اعتبارا بوقت الإرسال . وأوجبوا الضمان اعتبارا بوقت الإصابة انظر : الأم ( ١١/1‏ ) . 
(5) في النسخ الثلاثة ( المجوسي ) . (7) في النسخ الثلائة ( شرط ) . 

(۷) ساقط من ب وج . 


0ه كتاب الجنايات 


(إلا ) ”© أن يعترضه مانع ( أو ) 7" أن يقع رميه في غير الجهة أو يعدل السهم ري أو 
حيوانٌ 00 

%۷ - ولأن 2 المباشرة ( 0 يقع بحسب اعتماده وقوته › ولهذا لم ب 
القصاص ( في مسألتنا باتفاق © . ولو اعتبر بحال الإصابة يوجب القصاص › وإذا 
اعتبر بحال الرمي فكأنه جرحه ) ”© وهو مرتد ثم أسلم ( فسرت  )‏ الجراحة ^ . 

64 - فإن قيل : لو اعتبر بحال الرمي لكان إذا مات ١‏ المرمي ) 29 قبل وقوع 
السهم يجب به الضمان 20 . 

6 - قلنا : المعتبر عندنا بحال الرمي إذا اتصلت الإصابة به » فأما إذا مات 
الو ع د 

. ©9 » فى النفس مائة من الإبل‎ « : 2١ ) احتجوا : بقوله ( عله‎ - 5٠٠ 


. ) ساقط من ب و ج . )۲( في النسخ الثلاثة ( أما‎ )١( 

(۳) ناقش الشيرازي هذا القياس فقال : وإنما اعتبرت التسمية حالة الرمي » لأنه لا يكن عند الإصابة . كما 
ينوى الصوم بالليل وإن كان الصوم بالنهار . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب١٣۲‏ . 

. ) في ب وج ( للناس‎ )٤( 

(5) لا يجب القصاص في هذه المسألة باتفاق المذاهب الأربعة . إلا في قول ضعيف عند الحنابلة . وهو في 
مقابل الصحيح من المذهب عندهم . 

(1) قوله : في مسألتنا باتفاق - إلى آخر قوله - فكأنه جرحه ساقط من ب وج . 

(۷) في ج ( فبرأت ) . 

(۸) ناقش الشيرازي هذا القياس بأنه قياس مغ الفارق فقال : إن الجناية حصلت بالإصابة بخلاف الجرح » فإن 
الجرح جناية . والرمي ليس بجناية . انظر : النكت ورقة ب١٦۲‏ . 

(9) كذا في أو ج » وفي ب ( به المرمي ) . 

)٠١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ب 7١‏ وعبارته : ولأنه لو رمى إلى عبد صحيح فوقع به السهم وهو 
أقطع وجبت دية أقطع . فدل على أن الاعتبار بنحال الإصابة . 

. ) في ب وج ( اع‎ )1١( 

. أخرجه الإمام النسائي عن الزهري قال : جاءني أب بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله‎ )١5( 
يبه لذت اموا هوأ بأ لْمُقُودِ © . فتلا منها آيات ثم قال : في النفس‎ © ٠ يكت هذا بیان من الله. ورسوله‎ 
مائة من الإبل ا ارايت انط سنن النسائي ( 01/8 ) كتاب القسامة باب حديث عمرو بن جزم‎ 
كتاب‎ ) ۸٤٠/۲ ( كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ‎ . ٤۸٥۷ في العقول واختلاف الناقلين عنه . برقم‎ 
» العقول باب ذكر العقول . وأخرجه الدارمى في سننه ( 797/7 ) كتاب الديات باب كم الدية من الإبل‎ 
= وقد اختلف آهل الحديث فما هذا الحديث . وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور‎ . ۲۳٠۰ برقم‎ 


حكم ما إذا رمى إلى مرتد فأصابه السهم بعد إسلامه فمات سس 00۲٣/۱۱‏ 


0١‏ - قلنا : معناه في النفس المضمونة » ونحن لا نسلم لهم ضمان هذه 
النفس » لأن الخبر مشترك الدليل » لأنه يقتضي وجوب الضمان إذا رمى ( إلى ) (© 
مسلم فارتد قبل وقوع السهم به » وهذا خلاف قولهم . 

۲ - قالوا : الإصابة صادفته وهو مضمون » فوجب بقتله الضمان أصله إذا 
رمى إلى غرض فأصابه © . 

۴ - قلنا : هناك وقع الرمي وهو غير مباح النفس ( فضمن ) 27 بالإصابة › 
وفي مسألتنا حصل الرمي وهو مباح » فلم يتعلق به ضمان . 

4 - قالوا : الرمي سبب فهو ( كالحفر ) 29 . ومعلوم أن من حفر بثرا فوقع 
فيها مسلم كان ( مرتدًا  )‏ أو حربيا عند الحفر ضمن » ولم يعتبر بحال الحفر » كذلك 
الرمي . ) 

٠‏ - قلنا : الإصابة في الحفر غير موجبة بالحفر » بدلالة أن الوقوع يكون بفعل 
الواقع لا بفعل الحافر . وإذا لم يكن موجبا به لم يعتبر حال الواقع عند الحفر . وأما 
الإصابة فهي موجبة بدلالة أن الرامي كما فعل الاعتماد حتى فارق السهم الور » 
كذلك هو الفاعل للجرح الحادث . فلما كان ذلك موجب فعله اعتبر بحال الفعل دون 
ما تجدد . 


نا نا # 


جماعة من العلماء لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة . قال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل : 
السير » معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد . لأنه أشبه التواتر في مجيه لتلقى 
الناس له بالقبول والمعرفة . انظر : تلخيص الخبير ( ۱۸/١۷/٤‏ ) . 


. ) 01/5 ( كذا في ب وج . وهو ساقط من أ . (۲) انظر : الأم‎ )١( 
. ) في ب وج ( كحفر البثر‎ )٤( . ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )۳( 


(5) في ب وج ( أو مرتدًا ) . 


04/۱١ 


||| مسالة 4 


حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه 
السهم بعد إسلامه فمات 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه › 
فعلى الرامي القصاص ٠١‏ 
۷ - وقال الشافعي [ كله ] : الدية © . 


4 - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي ا 
أصابه وجب القصاص » فإذا أسلم أولى » وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد 
قتل من يكافقه في الدم » وهذا لا يوجد عند الرمي 27 . والمعتبر ( عندكم ) 29 في 
القصاص بحال الرمي دون ( حالة ) 9) الإصابة 3 فلم يجب القصاص 5 


* # * 


)١(‏ وإلى هذا القول ذهب ابن القاسم من المالكية . بينما ذهب سحنون إلى وجوب الدية . قال الإمام 
القرافى : فإن تغير حال الذمي قبل إصابة السهم ثم أصابه . فالعبرة عند ابن القاسم بحال الإصابة » لأنه وقت 
للسبب . وعند سحنون بحال الرمي . انظر : الذخيرة ( ۳۳۲/۱۲ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي كه : لو رمى نصرائيًا أو مجوسيا فأسلم المرمي قبل أن تقع الرمية لم يُقَد لخروج 
الرمية وهو غير مسلم . وكانت عليه دية مسلم إن مات من الرمية انظر : الأم ( 57/5 ) . وذهب الخرقى من 
الحنابلة إلى عدم وجوب القصاص . بينما ذهب أبو بكر إلى وجوبه . جاء في النحرر ( ١75/1‏ ) ما نصه : ولو 
رمياهما ( أي الذمي والعبد ) فلم يصبهما السهم إلا بعد الإسلام ثم ماتا لم يجب القود عند الخرقى . وأوجيه 
أبو بكر كما لو قتل من يعرفه ذميًا أو عبدًا فبان قد أسلم وعتق . ومن خلال عرض أقوال المذاهب نرى أن 
الحنفية ذهبوا إلى وجوب القصاص في هذه الحالة . وهو قول ابن القاسم من المالكية وأبو بكر من الحنابلة . 
بينما ذهب الشافعية إلى وجوب الدية . وهو قول سحنون من الالكية والخرقى من الحنابلة .' 

(؟) ذكر الإمام القدورى ينه الخلاف في تنل المسلم بالذمي في المسألة رقم ١‏ . 

. ) زيادة من ب وج . (5) في ب وج ( حال‎ )٤( 


حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات لل 8858/١١‏ 
|| مسالة 


حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه 
السهم بعد عتقه ثم مات 


۹ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل 


وقوع السهم به وجبت قيمته )0 للمولى , 


. ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )١( 

(؟) ذكر الإمام القدورى كف أن رأي محمد كته يتفق مع رأي الإمام » ولم يذكر رأي الإمام أبي يوسف . 
والذي في الهداية أن رأي محمد يختلف مع رأي الإمام . فمحمد يرى في هذه الحالة أن عليه فضل ما بين 
قيمته مرميا إلى غير مرمي . بينما يتفق قول أبي يوسف مع قول الإمام . قال صاحب الهداية : وإن رمى عبدًا 
فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به فعليه قيمته للمولى عند أبي حنيفة كه . وقال محمد يه : عليه فضل ما بين قيمته 
مرميا إلى غير مرمي . وقول أبي يوسف طخو مع قول أبي حنيفة كلاه . انظر : الهداية ( 117/4 )١75‏ . وذكر 
صاحب البناية أن زفر يخالف الإمام والصاحبين في وجوب القيمة نظرًا إلى حالة الإصابة » فتجب الدية عنده 
لا القيمة . انظر : البناية مع الهداية ( ١٠٠١/٠١‏ ) .ويؤكد القول بأن رأي محمد يختلف عن رأي الإمام هو 
ما جاء في الجامع الصغير ص ٤۹۸‏ حيث ذكر فيه ما نصه : وإن رمى عبدًا فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم 
فعليه قيمته للمولى . وقال محمد : عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي . اه . وقال الإمام الطحاوي : 
ولو رمى عبدًا بسهم فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فقتله » فإن محمدا 5ه قال : على الرامي لمولى العبد ما 
بين قيمت عبد مرمى إلى قيمته غير مرمي . ولا شيء عليه سوى ذلك . وبه نأحذ . وعليه في قياس قول أبي 
حنيفة ده قيمته عبدًا لمولاه . انظر : مختصر الطحاوي ص ۲٠٠١‏ . وجه قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله : أنه يصير قاتلا من وقت الرمي . لأن فعله الرمي وهو ملوك في تلك الحالة فتجب قيمته . وجه 
قول محمد يرث : أن العتق قطع السراية » وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي » وهي جناية تنتقص بها قيمة المرمي 
إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي » فيجب عليه ذلك حتى لو كانت قيمته ألف درهم قبل الرمي وثمائمائة بعده 
لزمه مائتان . لأن العتق قاطع للسراية . ألا ترى أن من قطع يد عبد ثم أعتقه مولاه ثم مات منه لا يجب عليه 
إلا أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى العتق » وهو بنفس. الرمي فصار جانيا عليه لأنه يوجب 
النقصان . ووجه قول زفر كله : أن الرمي إنما صار علة عند الإصابة . إذ الإتلاف لا يصير علة من غير تلف 
يتصل به . ووقت التلف المتلف حر فتجب ديته . انظر : الهداية ( ۱۷٦/۱۷١/٤‏ ) والبحر الرائق ( ۳۷۲/۸ ) 
أما الملكية فقد ذهب سحنون إلى وجوب قيمة العبد . بينما ذهب ابن القاسم إلى وجوب دية الحر في هذه 
الحالة . قال الإمام القرافى : لو رمى عبدًا فعتق قبل الإصابة فعلى الأصلين . تجب إما دية حر أو قيمة عبد . 
فالعبرة عند ابن القاسم بحال الإصابة وعند سحنون بحال الرمي . انظر : الذخيرة ( ۳۳۲/۱۲ ) . 


ل 0ت الجنایات 


. © وقال الشافعى كله : ديته لورثته‎ - 5٠ 


١‏ - لنا : أن المعتبر حال الرمي ( على ) ” ما بينا » فصار كما لو جرحه ثم 
أعتقه 29 . ولأن الإصابة موجبة بالرمي » فكأنه قتله وهو عبد ° . 

۲ - ولأن الرمي وقع والجناية علة © توجب » فلا يتغير 29 ذلك الموجب 
بعتقه » كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص "7" . 

۴ - احتجوا © : بأن 29 السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية › 
فصار © کمن حفر بثرا فوقع فيها من 2١‏ كان ( عبدًا عند ) 9" الحفر "° . 


)١(‏ قال الإمام الشافعي نة : لو أن رجلا أرسل سهما على نصراني فلم يقع به السهم حتى أسلم أو على عبد 
فلم يقع عليه حتى عتق فقتله لم يكن عليه قصاص . لأن غلبة السهم كانت بالإرسال الذي لا قود فيه بينهما . 
ولو كان وقوعه به وهو بحاله حين أرسل السهم ثم أسلم لم يقص منه وعليه دية مسلم حر في ا حالتين والكفارة . 
ولا يكون هذا في أقل من حال من أرسل سهما على غرض فأصاب إنسانا . لأنه نما يضمن ما جنت رميته . وكلا 
هذين منوع من أن يقصد قصده برمي . اه انظر : الأم ( 4١/5‏ ) . أما الحنابلة ققد ذهب أبو بكر إلى وجوب 
القصاص . بينما ذهب المخرقى إلى وجوب الدية وهو المذهب . ودليل أبي بكر هو القياس على ما لو قتل من يعرفه 
ذميًا أوعبدًا فبان قد أسلم وعتق . انظر : المحرر ( ١77/7‏ ) والإنصاف ( 477/4 ) . وبالنظر لما سبق من أقوال 
الفقهاء نرى أن في هذه المسالة أربعة أقوال : القول الأول : تجب قيمة العبد للمولى . وهو قول الإمام بي حنيفة 
وصاحبه أبي يوسف رحمهما الله . وبه قال سحنون من المالكية . والقول الثاني : تحب قيمة الفرق بين كونه مرميا 
الشافعي له . وبه قال زفر من الحنفية واين القاسم من المالكية . وهو المذهب عند الحنابلة . والقول الرابع : يجب 
القود في هذه الحالة . وهو قول أبي بكر من الحنابلة . (؟) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(۳) ويمكن أن يناقش هذا القياس بأن عبد الغير يجب بقتله القصاص عندكم » فلو اعتبرنا حالة الرمي وجب 
بقتله القصاص ٠»‏ ولم تقولوا به في هذه المسألة . ش 

(4) ويمكن أن يناقش هذا القياس أيضًا بأن الواجب بقتل عبد الغير القصاص عند كم . فيجب أن يقتص منه 
على أصلكم . | (5) كذا في ب وج . وفي أ( عليه ) . 

(5) في ب وج ( يعتبر). 

(۷) ويمكن أن يناقش هذا بأنه قياس مع الفارق . لأنه في مسألتنا رمى عبد الغير وقتله يوجب القصاص 
٠‏ عندكم . وفي المقيس عليه رمى عبد نفسه وهو لا يوجب القصاص عندكم ٠.‏ 

(۸) انظر : النكت للشيرازي وعبارته : ولأنه لو رمى إلى عبد صحيح فوقع به السهم وهو أقطع وجبت دية 
أقطع . فدل على أن الاعتبار بحال الإصابة . وانظر أيضًا : الذخيرة ( ۳۲/۱۲ ) » ورقة ب٠٠٠‏ . 


(5) في ب وج (إن). )٠١‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 
)١١(‏ في النسخ الثلاثة ( حين ) . (۱۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 


(۱۳) في ب وج ( حفر البثر ) . 


حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات -ه بل ٥٥۲۷/۱۱‏ 


4 - قلنا : الوقوع قد بينا أنه غير موجب بالحفر » فلا يستند إليه . واعتبر 
بحال وجوده . والإصابة موجبة بالرمى » فإذا حصلت فكأن التلف حصل بالرمي : 


# # * 


||| مسالة o0‏ 
حكم القود من الملكره على القتل 


هه قال أبو سومج 3 رخا الله ] : إذا أكره ”“ رجل رجلا على 
قتل رجل بغير حق » فعلى الآمر القود . 


5 - وقال ابو يوسف كيل : لا قود عليه 29 . 


)١(‏ الإكراه لغة : بأنه الإجبار . وهو الحمل على فعل الشيء كارها . وشرعا : عرفه المرغيناني بأنه اسم لفعل 
يفعله المرء بغيره فينفي به رضاه » أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۲ والهداية مع 
البناية ۱۷۲/۸ . والإكراه نوعان : ملجئ وهو التام . وغير الملجئ وهو الناقص . والإكراه على القتل يحصل 
عند الحنفية بالإكراه التام . وهو الإكراه الذي يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي 
يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر . ولا يحصل بالإكراه الناقص . وهو الذي لا يوجب 
الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي يخاف منه التلف . وليس فيه تقدير لازم . سوى أن 
يلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء أي الحبس والقيد والضرب . انظر : البدائع ( ۱۷۹/۱۷۰/۷ ) . 
وقد اختلف أصحاب الإمام الشافعي كث في الإكراه على القتل بماذا يكون » على وجهين : أحدهما : أنه 
يكون بكل ما كرهته النفس وشق عليها من قتل أو ضرب أو حبس أو أذ مال » كالإكراه على الطلاق والبيع 
والثاني : أنه لا يكون الإكراه على القتل إلا بالقتل أو بما يفضي إليه من قطع أو جرح . ولا يكون الضرب 
والحبس وأحذ المال فيه إكراها . لأن حرمة النفوس أغلظ من حرمة الأموال . فاقتضى أن يكون الإكراه على 
القتل أغلظ من الإكراه فيما عداه . انظر : الحاوي للماوردي ( 75/١7‏ ) . ولا فرق في الصحيح عند 
الشافعية بين أن يكون المكره الإمام أو غيره . انظر : مغنى امحتاج ( 9/4 ) . 

(۲) اتفق الفقهاء على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا غير 
مشارك له فيه غيره . انظر : بداية المجتهد ( ۳۹٠/۲‏ ) . واختلفوا في وجوب القود على كل من المكره والمكره 
وفي هذه المسألة تعرض الإمام القدورى كله للخلاف بين الحنفية والشافعية في وجوب القود على المكره فقط 
وأفرد مسألة أخرى للكلام في الخلاف في وجوب القود على المكره . في بداية المسألة ذكر الإمام القدورى 
قول الإمام والصاحبين . وهو موافق لما هو موجود في كتب الحنفية . انظر : مختصر الطحاوي ( 4059/ )5٠١‏ 
وتحفة الفقهاء ( 457/7 ) والبدائع ( ۱۷۹/۷ ) . ولم يذكر الإمام القدورى يله رأي زفر من الحنفية فقد 
ذكر الإمام الطحاوي والكاسانى أن زفر تفم لا يرى القصاص على المكره . انظر : مختصر الطحاوي ص 
4 والبدائع ۱۷۹/۷ » بينما ذكر صاحب البناية روايتين عنه أحدهما ما ذكره الطحاوي والكاسانى . وفي 
الرواية الأخرى يرى القصاص على المكره . انظر : البناية مع الهداية ( ۱۹۷/۱۹٤/۸‏ ) . وبقول الإمام أبي 
حنيفة 5ه بالنسبة للمكره قالت المالكية . فيقتل المكره لتسببه والمكره لمباشرته . انظر : الشرح الكبير للدردير 
مع حاشية الدسوقي ( ١44/4‏ ) وبداية المجتهد ( 54/5 ) . وهو قول الحنابلة . قال ابن قدامة : أن يكره 
رجلا على قتل رجل آخر فيقتله » فيجب القصاص على المكره والمكره جميعًا . 


حكم القود من المكره على القت سس دد-- ٥٥۲۹/۱۱‏ 
۷ - وبه قال الشافعى ( وله . : 

1 ع 3 5 

4 - لنا : ما روي أن [ رجلا  ]‏ أسود بعثه أبو بكر 9" رضي الله 

عنه مع يعلى بن مُنية ‏ ضيه إلى الشام فعاد أقطع › فقال أبو بكر 5ه : ما شأنك » 

قال: إن يعلى بن منية اتهمني بسرقة فريضة من فرائض الصدقة . فقال : « لو 

علمت أنه ظلمك قطعت يده » . وروي أنه قال : « لو علمت أنه تعمد بذلك 


)١(‏ ما نسبه الإمام القدورى هنا للإمام الشافعي يخالف ما قال الإمام الشافعي يرنه حيث قال ما نصه : ولو 
علم أنه أمره بقتله ظلما » ولكن الوالي أكرهه عليه لم يزل عن الإمام القود بكل حال في الأم ( 4/3 ) . 
ويخالف أيضًا ما قاله الشيرازي : وإن أكرهه رجل على قتل رجل بغير حق فقتله » وجب القود على المكره . 
لأنه تسبب إلى قتله بمعنى يفضي إلى القتل غالبا » فأشبه إذا ما رماه بسهم . انظر : المهذب ( ١007/5‏ ) . 
وانظر كذلك : تحفة الحتاج ( ۳۸۸/۸ ) . وهذا هو ما صح عن الإمام الشافعي كيه وعن مذهب الشافعية 
خلافا لما ذكره الإمام القدورى يته . ولكن هناك قول آخر ضعيف عند الشافعية ذكره المخطيب الشربيني 
فقال : وقيل لا قصاص على المكره بكسر الراء . لأنه متسبب » بل على المكره بفتحها فقط . لأنه مباشر 
والمباشرة مقدمة . انظر : مغنى الحتاج ( ٩/٤‏ ) . فعلى هذا يمكن القول إن الشافعية عندهم قولان . وما ذكره 
الإمام القدورى عن الإمام الشافعي كفده إنما هول قول ضعيف عنه . وفي القول الآخر الذي لم يذكره 
القدورى يوافق الإمام الشافعي مع الإمام أبي حنيفة رحمهما الله في وجوب القود على المكره . وبالنظر ا 
سبق من أقوال المذاهب يمكن القول إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب القود على المكره على قولين : القول 
الأول : يجب على المكره القود . وهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد . وهو قول زفر في رواية عنه والإمام 
مالك والإمام الشافعي على الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد . والقول الثاني : لا يجب على المكره القود . 
وهو قول الإمام أبي يوسف . وروي ذلك عن زفر : وهو قول ضعيف عند الشافعية . 

(۲) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنها ساقطة منها . وقد أثبتناه بناء على ما ذكر في 
كتب الاآثار . : 

(۳) الصحابي الجليل عبدالله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمياء أبو بكر الصديق . ابن أبي 
قحافة . ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر . وصحب النبي بلي قبل البعثة . وكان من السابقين إلى الإسلام . 
ورافقه النبي َه في الهجرة إلى المدينة المنورة . ورضيه المسلمون خليفة لرسول الله ملقم . وهو أحد المبشرين 
بالجنة . توفي #5 سنة ٠١‏ من الهجرة بالمدينة . وهو ابن ثلاث وستين سنة . ودفن في بيت عائشة سيا مع ' 
رسول الله يقد . انظر : الاستيعاب ( ۱۷۷/٤‏ ) ترجمة ۲۹۰٦‏ وتهذيب الكمال ( ۲۸۲/٠١‏ ) ترجمة 
۸ وحلية الأولياء ( ۳۸/۲۸/۱ ) . : 

(4) يعلى بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي . أبو خلف » ويقال : أبو خالد . وهو يعلى بن مُئية 
وهي أمه . ويقال جدته . أسلم يوم فتح مكة . وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع رسول الله يلد . وروى له 
أحاديث . كان عامل عمر بن الخطاب على نجران وكان من أسخياء الصحابة . قيل أنه قتل بصفين . انظر : 
طبقات ابن سعد ( 155/0 ) وتهذيب الكمال ( ۳۷۳/۳۲ ) ترجمة ( ١الالا‏ ). 


١‏ 0۳۰/۱ تعسبللببيبيسلس سح كتاب الجنايات 


لقطعت يده » (2 . والأمير ( قد ) (© يقطع بنفسه » وقد يأمر بذلك . والأغلب أنه 
يأمر بقطع ( السراق ) ٩”‏ ولا يباشره » فلما لم يفصل أبو بكر [ #ه ] دل على أن 
القصاص واجب على الأمير الظالم بكل حال . 

8 - وروي عن عمر ‏ [ 5ه ] أنه بعث جيشا إلى الغزو » فانتهوا إلى ماء في 
EA‏ اعيرس رادا نعو أن RNG‏ لهم لا فاقيا )ادن 
لماء » فأبى الرجل ذلك » فأكرهه الأمير على ذلك » فلما شرع في الماء مات » فكتب 
إليه عمر : « لولا أن يكون [ سنة ع ° لأحذتك به ۾ © . 


۰ - وهذا يدل على أن القود عنده على المكره . وقوله : © لولا أن يكون 


(سنة ) © . 


۱ - لأنه حمل أمره على أنه لم يقصد هلاكه » بل غلب على ظنه أنه يسلم » 
فأسقط القود بهذه الشبهة 29 . 
۲ - فإن ( قيل ) ٩"‏ : عندكم من غرق رجلا لم يجب عليه 


)١(‏ أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى ( ٤۹/۸‏ ) ولفظه : واللّه لفن كنت صادقا لأقيدنك به . وأخرجه 
كذلك عبد الرزاق وذكر أن الرجل الأسود اسمه جبر أو مجبير . انظر : مصئف عبد الرزاق ( ۱۸۹/۱۸۷/۱۰) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(۳) كذا في أ. وهو جمع سارق . وفي ب و ج ( السارق ) . 

. سبق ترجمته‎ )٤( 

(5) كذا في ج . وفي أ و ب ( مخاض ) . والغخاض : موضع خوض في الماء أي دخول فيه . انظر : طلبة 
الطلبة ص ۳۲۳ 

(1) في أ( شبهة ) . وهو ساقط من ب و ج . والصواب ما أثبتناه بناء على رواية الأثر . 

(۷) أخرجه الإمام البيهقي . انظر : السنن الكبرى 7717/8 كتاب الأشربة والحد فيها . باب السلطان يكره 
رجلا على أن يدخل نهرا أو ينزل بثرا أو يرقى نخلة . وفيه : قال عمر : لولا أن تكون سنة لضربت عنقك . 
اذهب فاعط ديته » وأخرج فلا أراك . 

(8) قوله : لولا أن تكون - إلى آخر قوله - وقوله . ساقط من ب وج . 

(9) في النسخ الثلائة ( شبهة ) والصواب ما أثبتناه بناء على رواية الأثر . 

)٠١(‏ قال الإمام السرحسي في الاستدلال بهذا الأثر : إنما أمره الأمير بهذا على غير إرادة قتله بل ليدخل الماء 
فينظر لهم مخاضة الماء . فضمنه عمر هه ديته . فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك » ثم قال : وفيه دليل 
على أنه يجب القود على المكره » وأنه يجب بغير السلاح . ومعنى قوله : أن يكون سنة يعنى في حق من لا 
يقصد القتل ويكون مخطاثا في ذلك . فهو تنصيص على أنه إذا كان قاصدا إلى قتله با لا يلجعه فإنه يستوجب 
القود . انظر : المبسوط ( )١١( . ) 1۸/۲١‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 


حکم القود من المكره على القت mu‏ 0881/19 
القصاص © .00 

۴ - قلنا : إذا كان من مذهب ( عمر ) 27 [ هه ] أنه يقتل المكره بالغرق » 
فلأن يقتله إذا أكره على قتله بالسيف أولى . 

4 - ولأن فعل المكرّه ينتقل إلى المكره فيصير كأنه الفاعل ( له ) 29 » بدلالة أنه 
لو أكره على إتلاف مال ضمنه » فصار كأن المكره أخذ بيد المأمور وفيها ( السيف ) 9) 
فضربه بها وإن شعت ( قلت ) © : إنه أجأه بأقوى أسباب الإلجاء ( فانتقل فعله إليه . 

موقم را يلم إذ العري ليان اسيلا صر لوكا دادر 
مختار للفعل . 

5 - ومن أصحابنا من احترز فقال : ألجأه بأقوى أسباب الإلجاء ) 2 على فعل 
يصح أن يكون فيه آلة لغيره » فانتقل ( فعله  )‏ إليه » كما لو أكره على إتلاف المال . 

۷ - ولا يلزم المكره على الزناء لأن الإنسان لا يصح في الزنا أن يكون آلة لغيره . 
ويصح أن يكون في القتل ( آلة لغيره ) 9 بأن أخذ بيده فضرب بها ( إنسانا ) ©© . 

۸ - ولا يلزم إذا أكره على الطلاق » لأنا قلنا : فعل المكره ينتقل » والطلاق قول 
وليس بفعل . والفرق بينهما من طريق ( المعنى ) ' أن الإنسان يكون فاعلا بيد غيره » 
ولا يكون متكلمًا بكلام غيره » ( ولهذا ) "١‏ لم ينتقل الطلاق والعتاق إلى المككره . 

6 - ولأنه لو أكرهه على قتل من لا يجب بقتله القصاص » كان الضمان 
على الآمر دون المأمور . والقتل بالسيف يجب القصاص فيه على من يجب على عاقلته 


. ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن التغريق بالماء الكثير عند أبي حنيفة خ4 قتل شبه عمد . لأنه كالقتل بالمثقل‎ )١( 
وعند الصاحبين هو قتل عمد موجب القود . لأنه مما يقتل غالبا » واستعماله دليل العمدية . فلو كان الماء قليلا‎ 
لا يقتل غالبا أو عظيما يمكن النجاة منه بالسياحة والملقي بالماء يحسن السباحة » فالقتل شبه عمد باتفاق‎ 
. ) وملتقى الأبحر ( ؟//781‎ ) ۳۸٠/١ ( الحنفية . انظر : المبسوط لمحمد بن الحسن ( 508/4 ) والدر الختار‎ 
. كذا في أو ب » وهو ساقط من ج . (۳) كذا في ب وج »ء وهو ساقط من أ‎ )۲( 
. في ب وج( سيف ). (5) ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )4( 

(1) قوله : فانتقل فعله - إلى آخر قوله - أسباب الإلجاء ساقط من ب وج . 

(۷) كذا في أء وفي ب وج ( قوله ) . 

(۸) كذا في أ » وفي ب ( آية لغير ) وفي ج ( آلة لغير) . 

(9) في ب وج ( الإنسان ) . )9١(‏ في ب وج( والعتى ) . 

. ) في ب وج( فلهذا‎ )۱١( 


1مم ببس هب ب سح کاب الجنايات 
إذا كان القتل شبه العمد » أصله المباشرة . 

.مه ولأن المكره [ صرف ] 27 المأمور على اختياره » فصار كما لو أخذ بيده 
فضرب بها غيره . 
۲۳۱ - احتج أبو يوسف ° [ كله ] بأن الإكراه [ لا  ]‏ ( يؤثر في إباحة 
as‏ ل O‏ ا 
حكم له » > فلم ينتقل الفعل | إلى الآمر . وهذا يخالف الإكراه على إتلاف امال » لأن 
الإكراه ) © إباحة المأمور بالإكراه فانتقل فعله إلى الآمر ^ . 

۴ - ( قلنا ) 29 : المضطر إلى طعام غيره قد ( أثرت ) 9" الضرورة في إباحة 
الإتلاف ولم ( ينتقل  )‏ فعله ( عنه ) )» حتى سقط الضمان عنه . ولوأكره المولى رجل 
على عتق عبدة لم يؤثر إكراهه في إباحة [ الفعل ] ' و ( ينتقل ) 7" الفعل عنه حتى لم 
( يلزمه ) 5" الضمان . وبمثله لو أكرهه على إتلاف مال له سوى الآدمي 220 حل له إتلافه » 
وانتقل فعله في سقوط الضمان » فدل على أن انتقال الفعل ليس له تعلق بالإباحة والحظر . 
و[ لو ] 259 أنه اضطر إلى طعام غيره ( حل ) 2" له تناوله ( ووجب الضمان ) 27 . 

۴ - ولو اضطر إلى إتلاف نفس غيره لم يحل له ذلك ووجب الضمان » فدل 
على أن الإباحة والحظر ليست المؤثرة في إيجاب الضمان وسقوطه . ولأنه يجوز أن 


)١(‏ في النسخ الثلاثة ( ضرب ) ) + والضراب بها ايع 

(۲) سبق ترجمته . 

(۳) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منهما . وقد أثبتناه حتى يستقيم الكلام . 
)٤(‏ قوله : يؤثر في الإباحة - إلى آخر قوله - لأن الإكراه ساقط من ب وج . 

(0) هذا الدليل للإمام أبي يوسف إنما. هو عبارة عن بيان وجود فرق بين الإكراه على القتل وبين الإكراه على 
إتلاف المال . ففي الإكراه على القتل لم يؤثر الإكراه في إباحة القتل من حيث كونه صارفا عن الاختيار . قلم 
يفقد المكره اختياره فأثم بالقتل . ومعنى هذا أن الإكراه في حكم المعدوم فلا ينتقل فعل المكرّه إلى المكره . وأما 
في إتلاف المال فقد أثر الإكراه في إباحة الإتلاف » فلم يأثم المكره بالإتلاف . فانتقل فعل المكره إلى المكره . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (۷) في ب وج ( أمرت‎ )٦( 

(۸) في ب وج( ينقل ) . ٠‏ (4) كذا في ج . وفي أو ب (علة ) وهو تحريف . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( القتل ) . )١١(‏ في ب ( يقبل ) . 

(۱۲) كذا في ب وج . وفي أ( يلزم ) . (1) أي سوى العبيد . لأن العبد آدمي وهو مال . 


)١4(‏ ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( لولا ) . )٠١(‏ في ب وج( حد). 
(5١)ما‏ بين القوسين ساقط من ج . 


يضطر ( ولا ) 2 تبيحه الضرورة أن يفدي نفسه ( بغيره ) (© » وإن وجب القصاص 
على غيره » كالمرمي إذا تترس بغيره فان بجرَحه لم يبح ذلك وهو آثم » وإن كان 
القصاص يجب على الرامي دونه » كذلك في مسألتنا . 

4 - قالوا : الإكراه [ سبب ] " فلم يجب به القصاص كحفر البئر وشهادة 
الزور ° . 

هه" - قلنا : عند أبي يوسف [ تاه ] المكره يحرم الميراث . ( وتجب ) ( عليه 
الكفارة عنه إذا كان القتل لا قصاص ( فيه ) ”© فلو كان سببًا لم تجب الكفارة ولم 
يحرم الميراث ‏ . ولو كان سببا لم يحل للمأمور و ( للمقتول ) © قتله إذا قويا على 
ذلك » كما لا يحل ( للمشهود  )‏ عليه قتل ( الشهود ) "© . 

١‏ - قالوا : الآمر والمأمور قد اشتركا في القتل » لأن المأمور مباشر والآمر 
ملجئ . والمشتركان إذا سقط القصاص عن أحدهما سقط عن الآخر » كالخاطئ 


. ) في ب و ج (فلا) . (۲) في ب وج( لغيره‎ )١( 

(۳) في أ( ثبتت ) وفي ب و ج ( ثبت ) . 

(4) حيث ذكر الإمام الكاساني دليل الإمام أبي يوسف يتفه فقال : إن المكره ليس بقاتل حقيقة » بل هو 
مسبب للقتل . وإنغا القاتل هو المكره حقيقة . ثم لما لم يجب القصاص عليه » فلأن لا يجب على المكره أولى 
انظر : البدائع ( 175/37 ) . حيث جاء فيه : فيقتل المكره بالكسر لتسببه وانظر : الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ( 744/4 ) . وعبارته : وقيل لا قصاص على المكره بكسر الراء لأنه متسبب وانظر : مغنى الحتاج 
( 1/4 ) . وعبارة ابن قدامة فيه : ولنا على وجوبه على المكره أنه تسبب إلى قتله با يفضي إليه غالا » فأشبه ما 
لو ألسعه حية أو ألقاه على أسد في زبية وانظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۳٠/۹‏ ) . وما يذكر أن القتل بالتسبيب 
لا يوجب القصاص عند الحنفية . وذلك مثل حفر بثر على قارعة الطريق » فيقع فيها إنسان فيموت . لأن الحفر 
قتل بالسبب لا بالمباشرة . كما لا قصاص على شهود الزور إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل المشهود عليه . 
فاستدل على عدم قتل المكره بقياسه على عدم قتل حافر البثر وشاهد الزور بجامع التسبب في كل . انظر : 
البدائع ( ۲۳۹/۷ ) وتبيين الحقائق ( ٠١۲/١‏ ) . (5) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(5) في ب وج ( عليه ) . 

(۷) والقتل بسبب لا يوجب القود ولا يحرم الميراث ولا يوجب الكفارة عند الحنفية . انظر : تبيين الحقائق 
٠١١/١(‏ ) وحاشية ابن عابدين ( 485/5 ) . لأن القتل الذي ينع الإرث هو الذي يتعلق به وجوب 
القصاص أو الكفارة . وما لا يتعلق به واحد منهما كالقتل بسبب أو بقصاص لا يوجب الحرمان . لأن حرمان 
الإرث عقوبة » فيتعلق با تتعلق به العقوبة وهو القصاص أو الكفارة . انظر : تبيين الحقائق ( ۲٤٠١/١‏ ) . 
(۸) في ب و ج ( للمقتولة ) . (5) في ب وج ( للشهود ) . 

. ) كذا في ج . وفي أ و ب ( المشهود‎ )٠١( 


oo۳4/۱۱ 


والعامد والأب والأجنبي 00 . 

۷ - قلنا : المأمور آلة وليس بمشارك » بدلالة أنه لا يحرم الميراث ولا يشارك 
فى الكفارة والدية . د 

» قالوا : لامور قام مقام الأمرع والقصاص لا يجب با يقوم مقام الغير‎ ¬ ef’ 


كالشهادة على الشهادة " . 
۹ - قلنا : المأمور ليبس ) بنائب ( ۳ ع لكنه آلة الآمر 4 والقصاص يجب 
بالالات . 


*# تنا فنا 


)١(‏ إذا اشترك الخاطئ والعامد » والأب والأجنبي في قتل الابن لا قصاص عليهما عند الحنفية . انظر : البدائع 
( لاره؟ ) . وقد ذكر الإمام القدورى نله الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية في مسألة رقم ١5‏ 

(؟) هذا القياس قائم على أن المكره قائم مقام المكره في تنفيذ الجريمة . فلا يجب على المكره القصاص كما لا 
يجب القصاص بالشهادة على الشهادة . فعند الحنفية لا تجوز في القصاص الشهادة على الشهادة . انظر : 
المبسوط محمد بن الحسن ( 477/4 ) . (۳) في ب وج ( بناب ) . 


حكم القود من المكرّه على القتل ١أاإه”موهة‏ 
||| مسالة 
حكم القود من المكرّه على القتل 


2 - قال أصحابنا © رحمهم الله : لا قصاص على المأمور ( المكرّه ) © . 
۱ - وهو أحد قولي الشافعي كه . وقال في القول 27 الآخر : عليه 
القصاص ^ . 


. ) 41۲/۳ ( انظر : مختصر الطحاوي ص 405 وتحفة الفقهاء‎ )١( 

في هذه المسألة تعرض الإمام القدوري للمكره هل يقاد منه أم لا » ويفهم من عبارة الإمام القدوري أن عدم 
وجوب القود على المكرّه محل اتفاق عند الحنفية . ولعله أراد بقوله أصحابنا الإمام وصاحبيه . وبالرجوع إلى 
كتب المذهب الحنفي نرى أن زفر تقلقه روي عنه ما يخالف قول الإمام وصاحبيه . فقد ذكر صاحب البدائع 
أن زفر يرى أنه يجب القصاص على المكره دون المكره . وجه قول زفر كلل : أن القتل وجد من المكره حقيقة 
حسًا ومشاهدة . وإنكار احسوس مكابرة . فوجب اعتباره منه دون المكره . إذ الأصل اعتبار الحقيقة لا يجوز 
العدول عنها إلا بدليل . وقد ذكر صاحب البناية على الهداية روايتين عن زفر كه كلتا الروايتين توجب القود 
على المكرّه . انظر : البدائع ( ۱۸١/١۷۹/۷‏ ) والبناية على الهداية ( ۱۹۷/١۹٤/۸‏ ) . 

(۲) كذا في أء في ب وج ( والمكره ) : (۳) ما بين القوسين ساقط من ج . 

قل ار امي ود Bs‏ : أحدهما : أن عليه القود . لأنه ليس له أن يقل أحدًا 
ظلمًا . إنما ييطل الكره عنه فيما لا يضر غيره . والآخر : لا قود عليه للشبهة وعليه نصف الدية والكفارة . اه 
انظر : الام (44/5 ) . والقول الأول الذي يوجب القود على المكره هو أظهر القولين . انظر : التحفة (۳۸۹/۸) . 
وذهب المالكية والحنابلة | إلى وجوب القود على كل من المكره وا لمكره كما ذكرنا في المسألة السابقة . انظر : 
بداية امجتهد ( 97/1" ) والمغني والشرح الكبير ( ۳۳١/۹‏ ) . وما سبق من أقوال الفقهاء نرى أنهم اختلفوا في 
وجوب ار على المكره ه على قولين : أحدهما : لا يجب عليه القود . وهو قول ا 
رحمهم الله . وهو أحد قولي الإمام الشافعي كانم . والثاني : يجب القود على المكرّه . وهو أظهر القولين للإمام 
الشافعي ن . وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما اللّه . وروى ذلك عن الإمام زفر بن الهزيل من الحنفية . 
وقد استدل الإمام أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله على ما ذهيوا إليه با روي عن النبي مَك أنه قال : «(عفوت عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ذكر هذا الدليل صاحب البدائع وقال في وجه الاستدلال به : وعفو الشيء 
عفو عن موجبه » فكان موجب المستكره عليه معفوًا بظاهر الحديث . انظر : البدائع ( 175/17 ) . والاستدلال بهذا 
الحديث لم يذكره الإمام القدوري كآنه . ولعله لم يذكرها ؛ لأن الاستدلال به على المدعى فيه ضعف فقد نوقش 
الاستدلال بهذا الحديث ورد عليه بأنه محمول على ما اختص بحقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين . وحمله بعضهم 
على غير القتل . انظر : : الحاوي للماوردي ( ۷١/١۲‏ ) وكشاف القناع للبهوتي (8/ 855؟) . ويؤيد هذا الرد كون 
المكره على القتل آثمًا بالقتل بالاتفاق . ولو كان المكرّه معفوًا لا كان آثمًا بالقتل . 


00۳/1 


كتاب الجنايات 


65 - لا : أن معه علم ظاهر دل على فقد الاختيار » فصار كمن رمى غرضًا ‏ 
فأصاب إنسانًا ٠‏ . ولا معنى لقولهم : إن هناك لا مأثم عليه © . لأنه لو رمی وهو لا 
یامن أن يصيب آدميًا فهو أثم ولا قصاص عايه ٠‏ . ولا يلزم إذا قتله للجوع ؛ لأن ذلك 
ليس. بعلم ظاهر . 

۲٤۴‏ - ولأنه معنى يوجب القتل يؤثر فيه عدم ( القصد ) 27 فوجب أن يؤثر فيه 
الإكراه » أصله الردة ©© . 

44 - ولأن الآمر صرف المأمور يإكراهه على اختياره » فلم يلزمه قصاص » 
كما لو أخذ بيده وفيها سيف فضرب بها ^ . 

هه" - ولأن فعل المكره المأمور ينتقل إلى الآمر حتى يصير كالفاعل له » بدلالة 
وجوب القصاص عليه . وبدلالة المكره على البيع . بدليل أنه لو أكره رجلا على قطع يد 
نفسه » وجب القصاص للمأمور على الآمر . وإذا انتقل الفعل لم يجب القصاص على 
المأمور » كما لا يجب عليه 29 إذا أخذ بيده فضرب غيره . 

4 - فإن قيل : وجوب القصاص على الآمر لا يدل على انتقال الفعل . لكن 
يدل على أنه مشا ركة في القتل فيجب القتل عليهما » كوجوب القتل عندكم على قاطع 
الطريق و [ الرذء ] © » يجب الضمان في الصيد على القاتل والدال © . 


)١(‏ اتفقت المذاهب الأربعة على أن من رمى غرضًا فأصاب إنسانًا فهو قتل خطأ لا قصاص فيه ولا إثم . انظر : ملتقى 
الأبحر ( ۲۸٤/۲‏ ) والكافي لابن عبد البر ص 4 5ه وإخلاص المناوى ( ٠١/4‏ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳۳۸/۹). 
)0 هذا إشارة إلى اعتراض الخالف على قياس الحنفية على القتل الخطأ بأنه قياس مع الفارق . قال 
الشيرازي : المخطئ غير قاصد إلى القتل وهذا قاصد . ولهذا لا يأئم هناك » ويأئم هاهنا . انظر : 
النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠١‏ . (9) في ب وج ( الفصل ) . 
(4) نوقش القياس على الردة بأن هناك سقط المأئم مع عظمها ولا تسقط هاهنا . انظر : التكت . المصدر السابق . 
(0) نوقش هذا القياس أيضًا . قال الماوردي : وقولهم إن الإكراه قد نفل حكم المباشرة عن المأمور إلى 
الآمر فليس بصحيح » بل تعدى عن الأمور إلى الآمر . والفعل إذا تعدى حكمه إلى غير الفاعل كان 
أولى أن يؤاخذ به الفاعل . لأن تعديه لفضل قوته . انظر : الحاوي للماوردي ( 75/17 ) وقال ابن 
قدامة : وقولهم إن المكره ملجأ غير صحيح . فإنه متمكن من الامتناع ؛ ولذلك أثم بقتله وحرم عليه . 
: المغني والشرح الكبير ( 371/9 ) . (5) زيادة من ب وج . 
0 في النسخ الثلاثة ( والرد ) بدون همزة . والصخيح ما أثبتناه . والرذء : المعين الناصر › والجمع أرداء . 
انظر : المعجم الوسيط ( 4/١‏ ) مادة ردأ . 
29 انظر : التكت للشيرازي وعبارته : لو نقل المأثم كان وجوب القود على المكره للمشاركة لا للنقل » > كما > 


حكم القود من المكرّه على التتل للع هي | جحت ١١‏ /باناهوة 
۷ - قلنا : الإكراه لو لم [ ينقل ] ”© الفعل لم يجب على الآمر قصاص » كمن 
أمن بغي هديد وعكسه المكره على إتلاف المال يختص بالضمان ولا يصير كالمشارك . : 
فأما [ الرذء ] ( فلم ينتقل إليه الفعل » لكنه مشاركه ( فيه ) 20 [ كالردء ] ٠‏ في الغنيمة . 
والدال على الصيد يضمنه » لانه سبب يختص بالإتلاف لا ( للمشاركة ) 29 . 
۸ - ولأنه سبب ظاهر ينع لزوم البيع © » فمنع وجوب القصاص أصله 
الجنون والصغر , 

46 - ولأنه قتل ( ليستبقي ) (© نفسه من خخوف القتل » فصار كما لو قصده 
فقتله دفعًا . ۰ 
٠‏ - فإن قيل 7 : هناك أبيح له القتل » وهاهنا ( محظور) ('" عليه ( القتل) 2١0‏ . 

١‏ - قلنا : إذا أكره على قتل عبد الآمر فهو آثم في القتل ( ولا) 21١‏ ضمان . ولو 
أكرهه على الزنا فهو آثم ولا حد عليه عند مخالفنا . والمأمور بإتلاف المال لا ضمان عليه ولا 
إثم عليه » فدل على أن ( الإثم ) 9" ليس يتعلق يإيجاب الضمان وإسقاطه . 

5 - ولأنه مكره على القتل فلم يازمه قصاص » كالمسلم إذا أكره على قتل ذمي 9" . 

۴ - ولأن من لا يلزمه القصاص بقتل الذمي لا يلزمه بقتل المسلم أصله الصبي 29 , 
قالوا في إيجاب الجزاء على الدال بقتل الصيد › والحد على الردء في قطع الطريق ورقة أ ٠٠٠١‏ . 


. ) في النسخ الثلاثة ( يفعل ) . (۲) في النسخ الثلاثة ( الرد‎ )١( 


(5) في ب وج ( للمشارك ) . 

(1) إذا أكره الرجل على بيع ماله أو شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر دابته » فأكره على ذلك 
بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى » فهو بالخيار . إن شاء أمضى البيع » وإن شاء فسخه 
ورجع بالمبيع . انظر : نتائج الأفكار ( ۲۳۴۳/۹ ) . 

(۷) ويمكن أن يناقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . لأنه لا حلاف في أن المكره على القتل يأثم . 
وامجنون والصبي لا يأثم . (۸) في ب ( ليبقي ) . 

(9) وعبارته : وقياسهم على قتله دفعًا عن نفسه منتقض بأكله من الجوع . ثم المعنى في المدفوع أنه قد أباح 
نفسه بالطلب » فصار مقتولا بحق . وهذا مقتول بظلم فافترقا انظر : الحاوي للماوردي ( ٥۷/١١‏ ) . 


. ) في ب وج (الفعل‎ )۱١( . في ب وج ( محصور)‎ ) ١١ 
. ) في ب و ج (فلا) . (۱۳) في ج (الأثم‎ )۱۲( 


)١ 4(‏ ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بأن هناك قتل مسلم مسلما . وهنا قتل مسلم ذميا . ولا يقتل المسلم بالذم ع 
)٠١(‏ ويمكن أن يناقش هذا القياس بأن الصبي مرفوع عنه القلم . والمكره آثم بالقتل فافترقا . 


١‏ اإمموه س سس کتاب الجنايات 


4 - احتجوا 9 : بالظواهر الدالة على وجوب القصاص ( قوله تعالى ) ٩‏ : 
«9 وکا ہم فا أن تفس بألتّفْي4 29 وقوله : ف رکم في الْقِصَاصٍ حيو © ٩‏ وقوله 
بے © : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : قتل نفس بغير نفس ) ° . 

٥‏ - الجواب : أن المراد بذلك القتل العمد بغير شبهة » وهذا غير مسلم في 
مسألتنا . ولأن الظواهر تدل على وجوب القصاص على القاتل » وقد اختلفنا في 
القاتل » فعندنا أنه الآمر » وعندهم الآمر والمأمور © . 

5 - قالوا : قتل من يكافقه لإحياء نفسه ظلمًا ( فلزمه القصاص ) ” » کمن 

اضطر إلى غيره من الجوع فقتله وأكله . وربا قالوا : توصل إلى استبقاء نفسه بقتل من 

يكافقه ظلمًا » فوجب أن يجب عليه القصاص . وربا قالوا : قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه » 
فكان حكمه كما لو ابتدأ قتله . قالوا : وعلى هذا الجماعة إذا خافوا فى السفينة الغرق 
e E O a‏ 

. و قلنا : قولكم إنه قتل لاستبقاء نفسه ليس بصحيح » لأنه لا يعيش بقتله‎ - oo 
ولأن الجوع لا يؤثر في البيع » بدلالة أن من اضطر إلى طعام‎ . 2١ ونما يعيش بأكله‎ 
(غيره ) " فلم يتمكن من أخحذه منه فابتاعه ( نفذ ) ("2" البيع » ولو كره على الابتياع لم‎ 
ينفذ البيع » فدل على اختلاف الإكراه والجوع . ولأن الضرورة في الجائع ليس معها علم‎ 
ظاهر » وإنما يعلم حاله بقوله . والإكراه علم ظاهر يدل عليه فقد الاختيار . وبهذا المعنى‎ 
. يسقط ) 29 ضمان الأموال عن المأمور المكره » ولا يسقط عن المضطر إلى الأكل‎ ( 


: قال الماوردي : ودليلنا قوله تعالى : «9 وَمن فل لوم مم جَمَلَا ولي سلطا ولأنه عمد انظر‎ )١( 


الحاوي ( 74/١١‏ ) . (۲) في أ( قوله ) وفي ب و ج ( وقوله تعالى ) 
(۳) سورة المائدة : الآية )٤( . >٠‏ سورة البقرة : الآية ٠۷۹‏ . 
(5) في ب و ج ( اك ) . )1١(‏ الحديث سبق تخريجه . انظر : ص 4ه . 


(۷) ويمكن أن يناقش جواب الإمام القدوري فم عن الاستدلال بظواهر النصوص السابقة بأن القتل وجد من 
المكره حقيقة وحسا ومشاهدة . وقرر الشرع حكمه عليه وهو الإثم . فوجب اعتباره قاتلا يجب القصاص منه . 
(۸) في ج ( فوجب أن يجب عليه القصاص فلزمه القصاص ) ولعله من خطأ النساخ . 

(9) ساقط من ب و ج . 

. ) 7191/9 وانظر كذلك بداية المجتهد ( ۳۹۹/۲ ) والمغني والشرح الكبير(‎ . ) ۷٤/١١ ( انظر : الحاوي‎ )٠١ 
ا ل ات‎ 
E CL . ) في ج ( يفسد‎ )۱۳( 


حكم القود من المكدة على القتل ااه 


۸ - فإن قيل : الجوع معه علم ظاهر إذا شاهدناه و ( قد ) ” بقي مدة لا 
يأكل شيعا . 

8 - قلنا : هذا يدل على ( الجوع ) (© ولا يدل أنه بلغ إلى خوف 
(حال)”" التلف . ولأن ضرورة الجوع من فعل الله تعالى » فإذا انضمت إلى فعل 
القاتل لم يسقط عنه القصاص ٠»‏ كالسراية التي ( تنضم ) 29 إلى الجراحة . وليس 
كذلك فعل الآمرء لأنه فعل آدمي . ويجوز أن ( ينضم ) ” إلى فعل القاتل فعل 
(أدمي ) 29 ( يسقط  )‏ عنه القصاص » ( كاشتراك ) (© الخاطئ والعامد » وكمن 
أكره عبدا على قتل عبد نفسه » وكما لو أكرهه على أن يقتل نفسه أعنى نفس الآمر . 
ولأن المضطر إلى قتل غيره ( ليأكله ) 29 يقدر أن يدفع ضرورته بدون ذلك » وهو أن 
يأكل طرفا من أطراف نفسه ‏ 27 فصار کمن قتله وهو يجد غيره » وكما لو قتله دفعًا 
عن نفسه وهو يقدر أن يدفعه بغير القتل . وفي مسألتنا مثله لو قدر على أن بمانع الآمر أو 
يقتله ولم يفعل وقتل المأمور ( وجب ) 2 عليه القصاص . 

۰ - قالوا : قتل عمدًا من يكافمه بوجه لا عذر له فيه » فإذا كان من اهل 
الضمان ( كان ) 2 عليه القود كما لو قتله ابتداء © , 

» قلنا : لا نسلم أنه غير معذور . هناك ( عذر ) 9 ء إلا أنه لا يبيح‎ - 0١ 
كما أن الجائع معذور وإن لم يستبح الأكل بعذره » ولا نسلم لهم العمد » لأنه‎ 
29 ) (ملجئ ) 27 . فلا يوصف بالاعتماد . والمعنى في القاتل ابتداء أنه لم ( يقارن‎ 


. كذا في أء وهو ساقط من ب وج . (۲) ما بين القوسين ساقط من ج‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ج . (4) كذا في أ و ج » وفي ب ( تنظم ) . 
(5) كذا في أو ج » وفي ب ( ينظم ) . )٨(‏ في ب وج( من آدمي ) . 

(۷) في ب وج ( سقط ) . (۸) ما بين القوسين ساقط من ج . 


(5) كذا في ب وج . وفي أ( بأكله ) . 

. أجاب الشيرازي عن هذا بقوله : نقيس على من لا يمكنه أن يقطع من لحمه . انظر : التكت ورقة أ ه18‎ )٠١( 
.) ني ج ( وجب‎ ) 1١ . ) كذا في ب وج . وفي أ( يوجب‎ )١١( 

)١(‏ وعبارته : لأنه لا عذر له في إحياء نفسه بقتل غيره . لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه . فلم يكن إحياء 
نفسه بالغير أؤلى من إحياء الغير بنفسه فاستويا . وصار وجود العذر كعدمه . فاقتضى أن يجب القود بينهما 
كوجوبه لو لم يكن كارها انظر : الحاوي للماوردي ( ۷٤/۱۲‏ ) . 

. ) في ب و ج ( يلجئ‎ )٠١( . في ج ( عذرا)‎ )۱٤( 

. ) في ب و ج ( يفارق‎ )١( 


004۰/۱۱ لسمسسسع ٠‏ سح کتاب الجنايات 


ال نيكم إلى غير . والمكره ( قارن ) 27 فعله ما يوجب نقل الفعل » فسقط 
عنه القصاص كما سقط عنه ضمان الأموال التي أتلفها بالإإكراه : 

5 - قالوا ” : كل حكم تعلق بالقتل كما سقط عنه ضمان الأموال الختار 
( وجب  )‏ أن يتعلق بالقتل على الاختيار أصله ( الأثم ) > . 

۴ - قلنا : بيبطل باختصاص القصاص بالمباشرة » لأنه حكم يتعلق 
( بامختار) © » فإنه لا يختص » بل يقتل الآمر ( بالإجماع ) ”° . ولأن مأثم القتل لا 
يستدل 1 به ] 0 على وجوب ادك 4 بدلالة القتل سّبه العمد وبدلالة الآمر 
والممسك © . 


¥ ا 


: . في ب وج ( فارق ) وهو تحريف‎ )١( 
هذا قياس على الإثم . وقد سقط عن المكره الإثم في حالة إتلاف الأموال فسقط عنه ضمان الأموال‎ )۲( 
لمتلفة . فلما لم يسقط الإثم عن المكرّه على القتل دل على أن القود لا يسقط عنه . ويحتمل أن يكون في‎ 
عبارة القدوري سقوطا أو تحريفا من جهة النساخ . وقد ذكر الشيرازي قياسا آخر على الإثم . انظر : النكت‎ 
. ورقة أ هه؟ وعبارته : ولأن ما ثبت في حق أحد الشريكين في القتل ثبت في حق المكره كالاثم‎ 
. ) في ب وج( الموثم‎ )٤( .) كذا في ب وج . وفي أ( ووجب‎ )9( 

(5) في أ ( بالختر ) وفي بو ج ( الختر ) . (5) في ب وج ( بالأمر بالإجماع ) 

(۷) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أضيفت ليستقيم الكلام . 

(۸) وأجيب عن قول الإمام القدوري تفه هذا بأن في شبه العمد حدث القتل من غير إكراه وكذلك 
الممسلك أعان باختياره من غير إكراه فأثما بفعلهما وإن لم يجب القصاص عليهما لعدم الإكراه . وفي مسألتنا 
وجد إكراه على القتل فوجب أن لا يأثم . فلما أثم دل على أن القصاص لا يسقط عنه . 


حكع جرت اديه يعبر برضا ا في القتل العمد سس سي سحت 8841/١١‏ 


ot مسالة‎ ||| 


حكم ثبوت الدية بغير رضا 
القاتل في القتل العمد 


4 - قال أصحابنا رحمهم الله : موجب قتل العمد القود . ولا ( تلبت ت )220 
الدية إلا بالتراضي ”" 

٥‏ - وقال الشافعي #015 في أحد قوليه : ( موجبه ) 9 القود والدية . والولي 
بالخيار في استيفاء أيهما ( أحب ) ^ . 


كلكه5؟” - وقال في القول الآخر : الواجب القود . وللولي أن يسقطه ويطالب 
بالدية . فتكون بدلا عن البدل © , 


. في ب وج ( يثبت ) وهو خطأ‎ )١( ١ 
وقول الحنفية هذا هو‎ ) ۲٤٠/۷ ( والبدائع‎ ) ٥۹/۲١ ( انظر : مختصر الطحاوى ص ۲۳۲ والمبسوط‎ )۲( 
المشهور عند المالكية . فقد ذهب ابن القاسم من المالكية إلى أن الواجب في العمد القود . وليس لورثة المقتول‎ 
أن يجبر الجاني على دفع الدية إذا امتنع وسلم نفسه . خلافا لأشهب فإنه قال : الواجب التخيير بين القصاص‎ 
وبين الدية . فعلى هذا إن طلب الأولياء من الجاني دفع الدية » فإنه يجبر على ذلك إن كان مليا . إلا أن‎ 
. ٠ المشهور عن الإمام مالك يي هو ما قاله ابن القاسم . قال ابن يونس : قال مالك : وقاتل العمد يطلب مته‎ 
) 5140/4 ( الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه فليس لهم إلا القتل . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
. ٥۹۰ والكافي ص‎ » ) ۲۲٤/٦ ( ومواهب الجليل‎ 
. في ب وج ( أوجب ) وهو تحريف‎ )٤( . ) في ب وج ( من موجبه‎ )۳( 
فى موجب العمد عند الشافعية قولان : أحدهما : أن موجب قتل العمد القصاص وحده » ولا تجب‎ )5( 
الدية . إلا بالاختيار . والقول الثاني : أن موجنيه أحد الأمرين من القصاص والدية: ..وأصحهما الأول . وعلى‎ 
القولين للولى عفو على الدية بغير رضى الجانى . والفرق بين هذين القولين : أنه إذا قلنا إن الواجب هو‎ 
انرو اواك الابيد او رد وا 1 روه‎ 
وقد أسقطه بالعفو . وإن قلنا : إنه يجب أحد الأمرين » فعفا عن القصاص وجيت الدية . لأن الواجب‎ 
أحدهما . فإذا ترك أحدهما وجب الآخر . وإن اختار الدية سقط القصاص وثبت المال ولم يكن له أن يرجع‎ 
. إلى القصاص . وإن قال : اخترت القصاص فهل له أن يرجع إلى الدية » فيه وجهان . أحدهما : له أن يرجع‎ 
لأن القصاص أعلى فجاز أن ينتقل إلى الأدنى . والثاني : ليس له أن يرجع إلى الدية . لأنه تركها فلم يرجع‎ 
إليها كالقصاص . انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸۸/۲ ) ومغنى امحتاج ( 4 ) . أما عند الحنابلة فقد‎ 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد كله . فروي عنه أن موجبه القصاص عينا . وروي عنه أن موجبه أحد‎ 
- شيئين : القصاص أو الدية . والرواية الثانية هي المذهب عند الحنابلة . قال المرداوي : والواجب بقتل العمد أحد‎ 


4ه 


1o‏ ل E‏ القود قوله تعالى : «إٍ وکسا عَلَيمَ فيا أن 
الس يلين 4 ٩‏ . 
۸ - وقال النبي ا « العمد قود ¢ © . وقال في قصة الوُبصّع 5 
4 - « كتاب الله القصاص » © معناه : حكم الله » فمن زعم أن له موجبا: 
۰ - ولأنه اجك نوعي القتل » فكان له موجب واحد كالخطأ . 


كتاب الجنايات 


: ولأنه معنى يوجب القتل ¢ فلم يتنو ع موجبه كالردة‎ HAD 


شيئين : القصاص أو الدية في ظاهر المذهب » وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني . هذا المذهب المشهور 
المعمول به في المذهب » وعليه الأصحاب . وعنه : أن الواجب القصاص عينا . فعلى المذهب : الخيرة إلى 
الولي » فإن شاء اقتص » وإن شاء أذ الدية . وإن شاء عفا إلى غير شيء . والعفو أفضل بلا نزاع في الجملة 
انظر : الإنصاف ( ٥/۴/٠١‏ ) . والمغني والشرح الكبير ( ٤۷٤/٩‏ ) . ومما سبق يمكن أن نقول إنه لا حلاف 
بين المذاهب الأربعة فيما إذا تعينت القود جزما كما إذا قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما . أو 
تعينت الدية جزما كما إذا كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين عن القصاص إلى الدية . وإنما 
محل الخلاف في العمد الذي تدخله الدية . هل للولي أن يأخذ الدية بغير رضي القاتل أم لا . فذهب الحنفية 
والمالكية في المشهور وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه ليس للولي أخذ الدية من غير رضي القاتل . وذهب 
الشافعية والمالكية في مقابل المشهور وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن للولي أخذه من غير رضي القاتل . 
)١(‏ كذا في أ » وفي ب وج ( موجب ) وهو تحريف . 

(۲) وتمام الآية الكريمة : سورة المائدة الآية رقم >٠‏ . ووجه الاستدلال بالآية الكريمة : أن المراد به القتل العمد 
لأن الله تعالى أوجب الدية في القتل خطأ بقوله تعالى  :‏ ومن كلل میا ملا هتر دكب مؤمكق ديد 
امه إل هَل 4 . انظر : تبيين الحقائق ( 58/7 ) . واعترض الخالف على الاستدلال بالآية بأن الاقتصار 
في الآية على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره . فوجب القود بالآية والدية بحديث أبي شريح . 
انظر : الحاوي ( 95/١7‏ ) وسبل السلام ( ٤۹۲/۳‏ ) . 

(۳) الحديث سبق تخريجه . انظر : ص ۸۷ » ووجه الاستدلال بالحديث الشريف : أن الألف واللام للجنس 
لإا ور ع O‏ م د ا 

ز . وإلى هذا أشار ابن عباس ك بقوله : العمد قود لا مال فيه . انظر ؛ تين اغاق ( ۹۸/1 ) . 

9 : بنت النضر الأنصارية . أم حارئة بن سراقة المستشهد يين يدي رسول الله بإ . وهي عمة أنس 
ابن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري . وهي أخخت أنس بن النضر . وقد بشر رسول الله بلق ابنها حارثة 
بالجنة . ( انظر : الاستيعاب ( ۳۹۷/٤‏ ) برقم ۳۳۷١‏ وفتح الباري ( 77/5 ) 

(5) الحديث سبق تخريجه . انظر ص 7ه » ووجه الاستدلال بالحديث الشريف : أن النبي مم لم يخير . 
ولو كان المال واجبا خير . إذ من وجب له أحد شيئين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا » وإنما يحكم له 
بأن يختار أيهما شاء . انظر : تبيين الحقائق ( 194/5 ) . 


حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل 0001 1037 10 0001 


۲ - ولأنه قتل على وجه الزجر » فكان له موجب واحد كالقتل في قاطع 
الطريق . ولا يجوز أن يقال ”© : ( إن ) (© في هذه المواضع لا يجوز أخذ المال 
بالتراضي » وفي مسألتنا يجوز أخذه بالتراضي . لأن جواز أخذ الال عن الشيء 
بالتراضي لا يدل على أخذه بغير رضي كالطلاق . 

۷۴ - ولأن القصاص يسقط بالشبهة . والمال لا يسقط بالشبهة . فلم يجز 
اجتماعهما بسبب واحد كالمهر والحد في الزانية المطاوعة . 

4 - ولأنه متلف [ ممل ] 29 ء فلم يجب بإتلافه المثل وغير المثل كالمكيلات 
والموزونات © . 

هلاه 7١‏ - وأما الدليل على إبطال القول الآخر © : فلأنه قادر على استيفاء حقه من 
جنسه بكماله » فلا يجوز الانتقال ( إلى غير ) ”) جنس الحق من غير تراض أصله الديون . 

١‏ - ولا يلزم © إذا قطع يمين رجل ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع › أو 
شجه فاستغرق قرنيه و ( جبين  )‏ ( الشاج [ أضيق ] ”> كان ضامنا » لما لم يقدر 
على استيفاء جنس حقه بكماله » وجاز له العدول إلى ) ('“ بدل يستدرك فيه كمال 


)١(‏ هذا جواب الإمام القدوري عن اعتراض الخالف على القياس على الردة وقاطع الطريق بأنه قياس مع 
الفارق . قال الشيرازي : هناك تجب لمق الله تبارك وتعالى » ولهذا لا يجوز أخذ المال فيه بالرضا . وها هنا 
يجوز . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب )١( . ٠٠١‏ زيادة من ب وج . 

(7) في النسخ الثلاثة ( لفضل ) . ولعله من النساخ . والله أعلم . 

(4) اعترض على هذا القياس بوجود الفارق . قال ابن قدامة : ويخالف القتل سائر المتلفات . لأن بدلها لا 
يختلف باختلاف القصد وعدمه . والقتل بخلافه . انظر : الشرح الكبير ( ٤۷٤/۹‏ ) . 

)°( وهو قول الإمام الشافعي که : إن موجب العمد القود 3 والدية بدل عند سقوطه 8 

(1) في ج ( لغير) . 

(۷) هذا جواب عن اعتراض الخالفين على قياس الحنفية على الديون . قال الشيرازي : ولأن القصاص يجوز 
ت ركه إلى غير جنس الدية بالتراضي » فجاز تركه إلى جنس الدية بغير تراض كما لو كانت يد ال جاني أنقص 
الأصابع أو رأسه أصغر . انظر : النكت ورقة ب e9‏ 5 وكذلك المغني والشرح الكبير ( 44/۹ ) حيث 
قال ابن قدامة : وينتقض ما ذكروه بما إذا كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص . فإنهم سلموا فيهما . 
(۸) في ب وج ( جنس ) وهو تحريف . 

(۹) ما بين المعقوفين ساقط من ب وج . وهو في أ ( أوسع ) وهو خط . والصواب ما أثبته بناء على ما ذكره 
الإمام الشيرازي وابن قدامة . ْ 
)٠١(‏ قوله : الشاج أضيق - إلى آخر قوله : وجاز له العدول إلى . ساقط من ب وج . 


0044/1 


كتاب الجنايات 
حقه . يبين ذلك :“أن القصاص ماثلة » فهو كوجوب الحنطة يإتلاف الحنطة . 

۷ - فإن قيل : المعنى فى المكيل ( أنه ) “ لو وجد بعض حقه وجب أخذه 
اعا في م إلى البدل كلتلق رذ جد جم حقه ل برس الأشفال . 
وفي مسألتنا إذا كان القاطع ناقص الأصابع فليس له أن يأخذ اليد وأرش الإصبع الفائتة . 
بل يعدل إلى البدل » كذلك إذا وجد جميع حقه جاز أن يعدل إلى البدل . © 

۸ - قلنا : حق صاحب الطعام في جملة حقه وفي ( كل ) 29 جزء منه » فإذا 
وجد البعض فقد وجد حقه . 

۹ - وفي مسألتنا ( القطع ) © لم يتعلق حقه بكل جزء من اليد » بدلالة أنه 
لو أراد قطع الأصابع أو بعضها لم يجز . وإما حقه في القطع من الرَنْد . وفقد الأصابع 
نقص في ذلك . فقدر على حقه ناقصا . وأما أن يقال : قدر على بعض حقه بكماله 
(فلا ) 29 نسلم ذلك . 

. ولأن القتل لا يجوز الانتقال عن موجبه إلى غيره إلا بالتراضي أصله الخطأ‎ - ٠ 

١‏ - فإن قيل : في الخطأ ( يثبت ) " له ( البدل الأدنى ) 9 ولا يجوز له 
الاتتقال إلى الأعلى » ( يثبت ) 9 له الأعلى فجاز أن ينتقل إلى الأدنى بغير تراض 200 . 

5 - قلنا : هذا ييطل إذا ثبت له القصاص فقال : أنا أقتصر على قطع الطرف 
لأبقى [ النفس  ]‏ لم يجزء وإن كان الفعل انتقل من الأعلى إلى الأدنى » ( وكذلك في 
الدية لا يجوز أن ينتقل إلى عبد قيمته بعض الدية إلا بالتراضي » وإن كان انتقل من الأعلى 
(۱) ما بين القوسين ساقط من ج . 


(۲) في النسخ الثلاثة ( نفسه ) ولعله تحريف . والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام . 
(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب هه ١‏ وعبارته : ثم هناك لو وجد بعض حقه لم يجز فيما وجد الانتقال 


إلى بدله . وها هنا يجوز . (4) ما بين القوسين ساقط من ب . 
(5) في ب وج ( بقطع ) وهو تحريف . (5) في ب وج ( فلم ) . 
(0) في ب وج ( ثبت ) . (۸) في ب وج ( اليد الاولى ) وهو تحريف . 


. ) في ب و ج ( ثبت‎ )٩( 
وعبارته : إن القود أغلظ والدية أخف . فملك إسقاط الأغلظ‎ ) 45/١7 ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )٠١( 
١ . بالأحف . ولم يملك إسقاط الأخف بالأغلظ‎ 
. في النسخ الثلائة ( العين ) ولعله تحريف » وما أثبته أقرب لسياق الكلام‎ )١1١( 


حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد سلس 6486/1هة 


إلى ا ©) أنه من غير سس سق فلم بجر ا إلا بالرضا 


۴ - احتجوا : بقوله تعالى : ل يأ الین ءامنا کیب میک الصا ذ 
0 مَل 4 وهذا خطاب للقاتلين . ثم قال : فمن عنفى لم م اا سء اء پالمعروفي 


فالمعفو هو القاتل » والعافي ( هو ) 7 ولي المقتول . ثم قال تعالى : 2ل قايائ ألمعروفي 
فالظاهر أن الاتباع يقع بمجرد العفو عنه » فمن قال لا يثٍ يثبت إلا برضاه فقد ترك الآية © 

64 - وقال الشافعي [ كث ] : حقيقة العفو هو الترك ( بغير ) 29 تراض 
يقال : عفوت عن حقي بُعنى تركته ٠‏ وبحمل على البذل [ مجارا ] ٩7‏ فلا يرا 
الحقيقة إلى امجاز © . 


. قوله : وكذلك في الدية - إلى آخر قوله - إلى الأدنى . ساقط من ب وج‎ )١( 


0 د چوس 6~ رر ره hr‏ مم 4 
(؟) وتام الاية الكرمة : طز 4 الي ما كيب يكم الاش عن ب انی الان 
3 
ن خی من لبد ی م باتوی و11 ريد پخ كلك کیت بن ریک ویم سن انی بعد کرت مد 
عَدَّاكُ ِيِمٌ # سورة البقرة الآية رقم )٤( VA‏ ما e‏ ساقط من ب و ج . 


(5) انظر : الحاوي ( 45/١7‏ ) حيث استدل الماوردي بالآية الكريمة فقال : معناه : فمن عفي له عن 
الفسناصن + فن الوا الدية بمعروف ويؤديها القاتل ياحسان . فجعل للولي الاتباع وعلى القاتل الأداء . فلما 
تفرد القاتل بالأداء وجب أن ينفرد الولي بالاتباع ولا يقف على المراضاة . وانظر كذلك : المغني والشرح 
الكبير ( 474/4714 ) . وما قاله الشافعية ومن معهم إنما هو إحدى التأويلات اك ل 
والعفو في هذا القول: بى ارك . والتأويل الثاني : أن «[ يِن 4 يراد به الولي . و لا عُيِنَ © : بمعنى يشر 
ولاح ابراد.يه القائل ا . والعفو في هذا القول بمعنى البذل والعطاء TS‏ 
حنيفة ومن معه معنى البذل والعطاء . بينما رجح الإمام الشافعي ومن معه معنى الترك والإسقاط . انظر : 
أحكام القرآن لابن العربي ( 1۷/١‏ ) وأحكام القرآن للقرطبي ( ۲٠۳/۲‏ ) . وقد أجاب الإمام الطحاوى عن 
استدلال الشافعية ومن معهم بالآية الكريمة فقال : ما في هذا دليل على ما ذكرتم . وقد يحتمل ذلك وجومًا : 
أحدمًا ما وصفتم » ويحتمل أيضًا 9# هَمَنَ عْنىَ لم من َيه سَىَهُ © على الجهة التي قلنا برضاء القاتل أن يعفو عنه 
على ما يؤخذ منه . وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جماعة . فيعفو أحدهم › > فيتبع 
الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ويؤدى ذلك يإحسان . هذه تأويلات قد تأولها العلماء في هذه 
الآية . فلا حجة لبعضهم فيها على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها أو سنة أو إجماع . 
انظر: شرح معاني الاثار ( ۱۷١/۳‏ ) . (5) في ج ( لغير) . 
)۷( في النسخ الثلاثة ( مجاز ) والصواب ما أثبته . 
(۸) انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) حيث قال 0 الشافعي كلم : إن اله عر وجل | إذ ذكر القصاص ثم قال : 
اهس عیام ون أ كن فاع امرون وك أده له بحسن © لم يجز - واللّه أعلم - أن يقال : إن عفي : إن 
صولح على أخذ الدية . لأن العفو ترك حق بلا عوض . فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل . فإذا عفي ے 


004/۱۱ س سمه کتاں الجنايات 


6٥‏ - قلنا : إن الشافعى [ دنه ] عادل فى تأويل هذه الآية عن الآثار وحقيقة 
اللغة » فأما الأثر فقد روي عن مجاهد © عن ابن عباس ٩‏ [ 5 ] : إن بني إسرائيل 
كان فيهم القصاص لا يجوز قبول الدية » ( فأباح الله تعالى اولي قبول الدية )00 
ونسخ ما كان تخفيفا » ولهذا قال الله تعالى : 8 ذَلِكَ فی من رد تيك وينم 4© 
وقال الشعبي ‏ : نزلت في حيين كان لأحدهما طول على الآخر » فكانوا يتزوجون 
نساءهم بغير مهور » فقتل الحي المفضول قتيلًا من الحي الفاضل » فحلف الحي الأفضل 
أن يقتل الرجل بامرأة » والحر بالعبد » وأن يضاعفوا الجراح . 

5 - فاختصموا إلى النبي بلق فقال eS‏ 
يفضل لأحد الحيين فضل على الآخرء فقال الله تعالى : «« هَمَنَ ع َم مِنْ ند َي 4 
a‏ ا ا 
بالمعروف وأداء إليه يإحسان (© . هذا قول السلف في الآية » ولم ينقل عن أحد منهم ما 
قاله مخالفونا » فوجب المصير إلى الأثر في التأويل . 

۷ - وأما اللغة » فقوله : ل هَمَنْ ع َم # لا يجوز أن يكون من عفا 


لم يكن إليه سبيل . وصار للعافي عن القتل مال في مال القاتل » وهو دية قنيله » فيتبعه بمعروف ويؤدى إليه القاتل 
يإحسان . وإن كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء » لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل أن يؤديه ياحسان . 
(۱) هو مجاهد بن جير . ويقال ابن مجبير » والأول أصح . أبو الحجاج المكي الأسود . مولى السائب بن 
أبي السائب الخزومي . الإمام » شيخ القراء والمفسرين . روي عن ابن عباس » وعنه أخذ القرآن والتفسير 
والفقه . فقد روي عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . وروى عن ابن عمر وأبي 
هريرة وغيرهم . وروی عنه كثيرون . قال يحيى بن معين : مجاهد ثقة . ولد سنة ۲١‏ ه في خلافة عمر 
وتوفي بمكة سنة ٠١١‏ ه . وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( ۲۲۸/۲۷ ) ترجمة ۷۸۳ وسير 
اعلام النبلاء ( 449/4 ) ترجمة ۱۷١‏ والجرح والتعديل ( 7١9/8‏ ) . 

(۲) سبق ترجمته . (۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(4) هذا الأثر عن ابن عباس رضي اله أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن . باب كايا 
ای امنأ کیب کہ لْقِصَاسٌ في الْمَئْلٌ لله لر - إلى قوله - عَدَابُ ايم © ( 155/4 ) برقم ٤۲۲۸‏ . 
والنسائي في كتاب القسامة سنن النسائي ( ۳١/۸‏ ) برقم 478١‏ . والبيهقي في الستن الكبرى ( ٩١/۸‏ ) . 
)٥(‏ سبق ترجمته ٠‏ 

(3) في النسخ الثلاثة ( القصاص ) وهو خطأ . والصواب ما أثبته بناء على ما ذكره الإمام أبو بكر لجان 
في أحكام القرآن ( ١87/١‏ ) والإمام القرطبي في تفسيره ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

(۷) انظر : تفسير الطبري ( ١٠١/۲‏ ) وأحكام القرآن للجصاص ( ١87/١‏ ) وتفسير القرطبي ( 5184/7 ) . 


حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل فی القتل العيه صب 004۷/١ mu‏ 


(الأثر) 20 إذا درس » ( ولام 22 من عفا أي صفا > كما يقال لك : عفو هذا الشيء 
أي صفوه . [ ولا ] ”“ من عفا ( البنت أو البنين ) 49 ( ولا من ) © عفا الله عنكم » 
لأنه في جميع هذه الوجوه لا يتعدى فيبنى للمفعول به » المرتفع به مفعول به وهو 
۾ مء 4# © » فبقي أن يكون من قولهم : قد عفا فلان فلانا يعفو عفرا » أو 
( اعتفاه ) 29 بقتله إذا ( احتداه ) 9 وطلب ماله . 


. كذا في ب وج . وفي أ( الأمر) وهو تحريف‎ )١( 
. كذا في ج . وفي أ و ب ( ولأن ) وهو تحريف‎ )۲( 
. في النسخ الثلائة ( ولأن ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته‎ )7( 
كذا في النسخ الثلاثة » ويحتمل أن يكون صواب العبارة ( النبت والشعر ) كما جاء في لسان العرب‎ )٤( 
. مادة عفو . (5) في ب وج ( ولان ) وهو تحريف‎ ) ۳۰۲۱/٤( 
ما ذكره الإمام القدوري يب من أن كلمة عفا لا تتعدى في تلك الوجوه غير مسلم به في بعضها . فقد ذكر‎ )1( 
أهل اللغة أن أكثر هذه الوجوه لكلمة عفا قد تتعدى فتستعمل لازمًا ومتعديا . فمثلا : قولهم عفا الأثر بمعنى درس‎ 
مادة عفا ما نصه : وعفا المنزل » يعفو » وعفت الدار ونحوها‎ ) 7١7١/4 ( قد تتعدى . جاء في لسان العرب‎ 
عفاء وعُفوا وعَفّت وتعَّت تعمّيا : درست . يتعدى ولا يتعدى . عَمَْها الريح وعمّتْها . وانظر كذلك : الصحاح‎ 
وكذلك قولهم : عفا النبت والشعر قد تتعدى . جاء في‎ . ) ٥۷۲/۲ ( للجوهري ( 7177/7 ) والمصباح المنير‎ 
. ما نصه : عفا بمعنى كثر . يتعدى ولا يتعدى أيضًا مثل : عفا الشعر: كثر وطال‎ ) ٠١71/4 ( لسان العرب‎ 
وأما عفا‎ . ) ٥۷۲/۲ ( وعفوته أي كثرته . يُعَدٌّى أيضًا بالهمزة فيقال : أعفيت . وانظر كذلك : المصباح المنير‎ 
: بمعنى صفا فهو لا يتعدى كما قاله الإمام القدوري . فلم أعثر في كتب اللغة على أنه قد يتعدى . قال الجوهري‎ 
وعفا الماء : إذا لم يطرقه شيء يكدره . انظر : الصحاح ( 7455/5 ) . وأما عفا بمعنى البراءة والصفح فإنه‎ 
وَيَعْقُواْ عن حِكَدْرٍ © قال ابن سيده في‎  ¶ يتعدى . ولكنه يتعدى بعن . كما قال تعالى : « عَمَا ا دلت‎ 
النخصص ( 81/11 ) : عفوت عن ذنبه عفوا » وفلان عفو عن الذنب . وكذلك عفا بمعنى طَلّبَ الفضل . هو‎ 
مادة عفا : وعفاه يعفوه : أتاه . وقيل : أتاه‎ ) ۳٠۲٠/٤ ( كما قال الإمام القدوري . فقد جاء في لسان العرب‎ 
يطلب معروفه . والعفو : المعروف . والعفو : الفضل . وعفوت الرجل : إذا طلبت فضله . والعافية والعفاة‎ 
: العقّى : الأضياف وطلاب المعروف . وانظر كذلك : الصحاح (175/5 ؟ ) حيث قال الجوهري : وعفوته‎ 
. ) 787/85/99 أي أتيته أطلب معروفه . واعتفيته مثله . وانظر ايسا : مجمل اللغة لابن فارس‎ 
العطاء والفضل والبذل ۲ - الإسقاط والبراءة‎ - ١ : والخلاصة : إن كلمة عفا تأتي في اللغة على معان عدة منها‎ 
: الكثرة 4 - الذهاب والاندراس ه - طلب الفضل 4 - الصفاء . والذي يعنينا في هذا المقام هو معنيان‎ - ٣ 
. العطاء والإسقاط . فرجح الإمام أبو حنيفة ومن معه معنى العطاء . بينما رجح الإمام الشافعي معنى الإسقاط‎ 
وبالرجوع إلى كتب اللغة ترجح معنى الفضل والعطاء . قال الأزهري : الأصل فيه أن كلمة العفو في موضوع‎ 
اللغة : الفضل . والعفو الفضل . قال تعالى : ولوك مادا َة كُلٍ ألْمَئْودُ 4 أي الفضل . انظر : تهذيب‎ 
. ) اللغة ( 715/9 ) . (۷) في ب وج ( اعتفا‎ 
. مادة حدا‎ ) 158/١ ( في ب وج ( احتده ) وهو تحريف . واحتدى بمعنى تبع . انظر : المعجم الوسيط‎ )۸( 


هه 


۸ - قال الأعشى © : 
[ تطوف العُمّاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوَتّنْع ©> 
8 - أراد بالعفاة كاين الطالبين » وأحدهم عاف . قال ابن الأنباري © : 
يقال : [ أعفيت الشعر ] 9 وعَفَوْنّهِ : إذا زدت فيه وكثرئه ©© . 


a 
. © [وما أكلت العافية فهو له صدقة ع م‎ 


(۱) هو ميمون بن قيس بن جندل . أبو بصير » يقال له أعشى قيس » وأعشى بكر بن وائل . والأعشى 
الكبير . لقب بالأعشى لضعف بصره » وعمي في أواخر عمره . يعد في الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية . 
وأحد أصحاب المعلقات . أدرك الإسلام ولم يسلم . أخباره كثيرة ومدائحه لملوك العرب والفرس مشهورة . 
ولد وتوفي باليمامة قرب مدينة الرياض . ( انظر : الأغاني للأصفهاني ( 5/١١‏ ) والأعلام للزركلي (/1741/1) 
ومعجم الشعراء للمرزباني ص 780 ) 
)"( في النسخ الثلائة : تطوف العفاة كطواف النصاری ببيت الوَئّن . وما أثبته هو الموجود في ديوان الاعشى 
N SSS oL‏ 
فهو عاف ومعتف . انظر : ديوان الأعشى ص ۲١۹‏ دار صادر بيروت دون سنة الطبع . ولسان العرب مادة 
عفا ( ۳۰۲۲/۳۰۱۹/٤‏ ) . 
(۳) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار » أبو بكر الأنباري النحوي . نسبة إلى أنبار بلدة قديمة على 
مسيرة يومين من بغداد . إمام في اللغة والقراءات . صاحب التصانيف في النحو والأدب . من مصنفاته : 
كتاب غريب الحديث وكتاب الأضداد وغيره . ولد سنة ۲۷۱ ه وتوفي سنة ۳۲۸ ه . 

( انظر : وفيات الأعيان 457/١‏ ) وطبقات النحاة واللغويين. ص 777 ) 
)٤(‏ في ب وج ( عفت الشيء ) و في أ( عفيت الشيء ) والصواب ما أثبته بناء على ما ورد في كتاب 
الأضداد لابن الأنبارى 
(5) انظر : كتاب الأضداد لابن الأنبارى ص ۸۷ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية بيروت 
۷ ام حيث جاء فيه ما نصه : ويقال : أعفيت الشعر وعفوته : إذا كثّرته وزدت فيه . 
(7) قوله أرضًا ميتة : أي الخربة التي لم تعمر قط . انظر : طلبة الطلبة ص ٠٠١‏ . 
(۷) ما بين المعقوفين لا توجد في النسخ الثلاثة . وهو جزء من الحديث الشريف . والظاهر من سياق الكلام 
أن هذا الجزء هو محل الاستشهاد . لأن كلمة العافية الواردة في الحديث تعنى كل من جاءك يطلب فضلا أو 
رزقا . فهو عاف ومعتف وجمعه عفاة . وقد تكون العافية في هذا الحديث من الناس وغيرهم . انظر : تهذيب 
اللغة للأزهري ( ۲۲٤/۳‏ ) والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۳۳۸/۲ ) عن جابر قال :قال .رول 
الله ار : ١‏ من أحيا أرضًا ميتة فهي له . وما أكلت العافية فهو له صدقة » فقال رجل : يا أبا المنذر » قال أبو 
000 : أبو المنذر هشام ابن عروة . ما العافية » قال : ما اعتافها من شيء . وأخرجه الدارمي بلفظ 

يب . انظر : سنن الدارمى ي كتاب البيوع باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له ( ۳٤٦/۲‏ ) برقم ٠۷‏ ۰ . 


حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العم ال سنس 6648/8 


۱ - من 27 احتدي له شيء من ( أجل ) (2 قتل أخيه » فعليه اتباع بالمعروف ا 
وله أداء إليه يإحسان . ( رفع  )‏ بالابتداء وخبره محذوف » و [ أداء ] ©» جملة أخرى 
من مبتدأ وخبر فقد حذف الخبر م: منهما » وهما جميعا [ جزاء ] ”©) الشرط 27 . وقد جاء 
حذف الخبر من ال جزاء في القرآن » قال الله تعالى  :‏ قن كن مَك مَرِيضًا او ہو ای من 
اسو هَيْديَةٌ من صِيَارٍ 4 تقديره : فعليه فدية من صيام © ع وكذلك قوله : و فن َم ا 
يعمو إل لج ت ام فق ادى 4 ''© (تقديره ) ("' : فعليه ما استيسر e‏ 
فأفادت الآية أن الولي إذا بذل له المال فهو مندوب إلى ( قبوله ) 29 . 

5 - ونظيره قوله تعالى في المائدة بعد ذكر القصاص  :‏ فمن تَصَدَّفَت بو فهو 
حَئَارة أذ 4 9" ثم قال : « وَأ له بإِحْسَر # بمعنى أن الباذل للمال يجب عليه إذا قبل 


. هذا تأويل الآية الكريمة . ويحتمل أن تكون هناك عبارة ساقطة من النسخ الثلائة‎ )١( 
. ما بين القرسين ساقط من ب و ج . (7) في ب وج ( وقع ) وهو تحريف‎ )۲( 


(4) في النسخ الثلاثة ( وإذا ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته . 

(5) في النسخ الثلاثة ( خبرا في ) . ولعله تحريف . والصواب ما أثبته . 
(1) ورد في إعراب القرآن ( ۲۳۲/۱ ) للنحاس المتوفى سنة ( ۳۳۸ ) ه ما يلي :ل فمن عق لم من ِو © : 
شرط . والجواب : 32 قناع بِلْمَعرُونٍ # . وهو رفع بالابتداء . والتقدير : فعليه اتباع بالمعروف . وقال الرازي 
في تفسيره ( ( ه/:ه ) : ا اع بِالْمعرُونٍ © : رفع لأنه خبر لمبتداً محذوف تقديره : فحكمه اتباع . أو هو 
مبتدأ خبره محذوف تقديره : فعليه اتباع بالمعروف . فعلى هذا يكون ما قاله الإمام القدوري في إعراب الآية 
الكريمة موافقا لما جاء في كتب التفسير . 


8 > ي لمعو مع E e‏ ەر ر مءرم علا اين 2 
ا لبر ان ي ولا لوا 
وسح 0 ی محلم 0 نا أو يود أذى من رَأسِوء يديه من صِيَامٍ أو صِدَفَةٍ 


ميض أذى 
َو س دآ أصِنتم ُن تمده مع العم اک نچ ما أسيَسَرٌ هِنّ 5 
لل وسَبَمةٍ إا رجتم 2 ا ةي گل لمن ل یکی أَمَلْةُ کاضری المسجد ارام وأتقوأ اله 
وأعلموا أن 2 سَدِيدٌ د اماب » سورة البقرة الاية رقم ١95‏ . 
(۸) انظر : تفسير القرطبي ( ۳۸۲/۲ ) . (9) كذا في ج » وهو ساقط من أو ب . 
)٠١(‏ جزء من الآية الكريمة السابقة » سورة البقرة الآية ١55‏ . 
)۱١(‏ في ج ( تقدير ) ٠.‏ 
)١١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره ( ۳۷۸/۲ ) : ما : في موضع رفع . أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر . 
ويحتمل أن يكون في موضع نصب . أي فانحروا أو فاهدوا . 
(۱۳) كذا في أ و ج » وفي ب ( قوله ) وهو تحريف . 
)١٤(‏ وتام الآية الكرمة یگب علوم دبا أن نس بالتقين وَألفقت الم مين والأنت بالات وألا 


2 هي مور 0 


0 
ي لذن 
لسن لسن وَالْجروح قصاص سن تصَدّكك به تهر ڪقارة ل و وس لر يكم يمآ آل آنه وليك هُمُ 


۰/۱١‏ 66م اا تت سس کتاب الجنايات 


منه أن يؤديه يإحسان . وهذا تأويل موافق ( للأثر ) © ومقتضى اللغة . 

۴ - وما ذكره الشافعي [ بل ] من حقيقة اللغة غلط » لأن العفو الذي هو 
البراءة والإسقاط لا يتعدى » فكيف قال (© تعالى ° : فإ فمن عت لم مِنْ ايو سىء 
فيرتفع به . ° . 

4 - فإن قيل : ( نحن رددنا ) 29 الكناية في قوله : فمن عن لم مِنّ أيه 
ىء َع # إلى مذ كور متقدم وهو القاتل » وأنتم رددتم الكناية إلى الولي » ( ولم © 
يجر له ذكر . 

6٥‏ - قلنا : نحن رددنا الكناية إلى مذكور ( لأن تقديره ) © : فمن احتدى 
له . فالكناية ترجع إلى الولي . ( وهو قوله : 9 هَمَن » » و رَدُ الكناية إلى أقرب 
المذكورين أولى ) © . 

5 - قالوا : حماتم قوله  :‏ ِنَم # على الندب » ونحن نحمله على 
الوجوب . 

۷ - فلنا : حبر المبتدأ محذوف على قولكم وقولنا . لأن تقديرها عندكم : فعليه 
اتباع » وعندنا : فله اتباع » فتساوينا في ذلك . وأنتم تركتم حقيقة عفاء لأنكم حماتموه 
على العفو الذي هو الإسقاط . وذلك لا يتعدى من المذكور في القرآن » فتعدى إلى مفعول 
ارتفع به » وهو قوله : ل مء ذلك لا يصح إلا في العفو الذي هو الطلب والاحتداء . 


= الطَيِمُونَ © سورة امائدة الآية رقم )١( . ٤٠‏ في ب وج (الأثر) . 
(۲) ساقط من ب . (۳) زيادة من ب واج . 


(4) فعلى هذا تكون كلمة عفا في الآية الكرية بمعنى الفضل . وليس بمعنى الإسقاط . قال ابن العربي : لأن 
العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل بكلمة عن » كقوله تعالى  :‏ وَأَعَتُ عَنَا » وكقوله عليه الصلاة 
والسلام : « عفوت لكم عن صدقة الخيل » 1۷ وقول الإمام القدوري هذا هو ما رجحه الإمام الزمخشري 
والبيضاوى . قال الإمام الزمخشري في تفسير الآية الكريمة : ولا د يصح أن يكون ط مَيَءُ # في معنى المفعول 
به ؛ لأن عفا لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة . وقال البيضاوي : ين 4 أي شيء من العفو ؛ لأن عفا 
لازم . فائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص . وقيل : عفا بمعنى ترك . وشيء 
مفعول به وهو ضعيف » إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى ت رکه بل أعفاه . انظر : تفسير البيضاوي ( 3١5/١‏ ) . 
)٥(‏ في ب ( يجوز رددنا ) وفي ج ( يجوز ردنا ) وهو تحريف . 

(1) في ب وج(فلم). (۷) في ب وج ( كان تقديرها ) . 

(۸) قوله : وهو قوله - إلى آخر قوله - المذكورين أولى ساقط من ب وج . وفيهما بدلا عنها ( فلم يجر له 
ذكر ) وهو خطأ . 


حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد ٠س‏ سس ست 8881/19 


19۹۸ - قالوا : روي أبو شريح الكعبي ٩”‏ [ 5ه ] أن النبي بيقر قال :ئم © 
نم يا [ حراعة ] 7 ( قد ) © قتلتم هذا القتيل من هُذيل » وأنا واللّه عاقله » فمن قل 
بعده قتيالا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا ( قتلوا ) © » وإن أحبوا أخذوا العقل) ° . 
وروي « إن أحبوا أخذوا الدية » ”> 


۹ - قلا : قد روي فى هذا الخبر J):‏ وإن أحبوا فادوا ( 0( 2 


(1) هو أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي . قيل : اسمه عبد الرحمن بن عمرو » وقيل : عمرو بن خويلد . 
والمشهور خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى . أسلم قبل فتح مكة . كان يحمل أحد ألوية بني كعب 
من خزاعة الثلائة يوم فتح مكة . روي عن النبي بل وعن ابن مسعود ذه . توفي بالمدينة سنة 1۸ ه . 
(انظر: تهذيب الكمال ( ٠٠۰/۳۳‏ ) ترجمة ۷٤۲٤‏ وطبقات ابن سعد ( ۲۹٥/٤‏ ) 
(۲) في النسخ الثلاثئة ( لم ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته . 
(۳) في النسخ الثلائة ( جماعة ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ساقط من ج . (5) ساقط من ب واج . 
(1) الحديث سبق تخريجه . ووجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن الرسول يلر قد خير ولي المقتول 
بين القود وأخحذ الدية دون أن ي يشترط رضا الجاني على دفع الدية . انظر : الام ( ٠١/5‏ ) والحاوي للماوردي 
a‏ . وقد أجاب الحنفية على استدلال الشافعية بهذا الحديث من 
ه : فقالوا ولا : إ إنه محمول على ما إذا رضي ال جاني على دفع الدية . وإنما لم يذ كر رضا القاتل لأن ذلك 
TT‏ 
يجبر الولي على أخذ الدية شاء أو أبي . لا أن له أن يجبر غيره على أداء الدية ؛ لأن التخيير من الشرع تجويز 
الفعلين وبيان المشروعية فيهما ونفي الحرج عنهما . كقوله عليه الصلاة والسلام في الربويات : « إذا اختلف 
الجنسان فبيعوا كيف شئد شئتم ) معناه تجويز البيع مفاضلة ومائلة بمعنى نفي الحرج عنهما . وليس فيه أن يستقل به 
دون رضا المشترى . فكذا هنا جواز القصاص وجواز أخذ الدية . وليس فيه استقلال يستخني به عن رضا 
القاتل . انظر : المبسوط ( 1٤/۲١‏ ) وعمدة القاري ( 7917/٠١‏ ) . ثالثا : يمكن الجمع بينه وبين حديث 
( كتاب اله القصاص ) حتى تتفق معاني الآثار . قال الإمام الطحاوى : قد روي عن أبي شريح أنه قال : قال 
رسول الله كل : 9 من أصيب بدم أو خبل - يعنى بالخبل الجراح - فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث : بين أن 
يعفو » وبين أن يقتص » وبين أن يأحذ الدية . فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه . فإن قبل واحدة منهن ثم 
عدى بعد ذلك فله النار خالا فيها مخلدًا » فيجعل قول رسول الله با فيهما « فهو بالخيار به بين أن يعفو » 
وبين أن يقتص » وبين أن يأحذ الدية » على الرضا من الجاني بغرم الدية . حتى تتفق معاني هذين الحديثين 
ومعنى حديث أنس 5ه « كتاب الله القصاص ) . انظر : شرح معاني الآثار ( ١75/7‏ ) . 
(۷) أخرجه ابن ماجه بلفظ : « وإن شاءوا أخذوا الدية » في كتاب الديات باب من قتل عمدًا فرضي بالدية . 
سئن ابن ماجه ( ۸۷۷/۲ ) برقم 75175 . 
(۸) لم أجد رواية للحديث بهذا اللفظ . والذي وجدته بلفظ : يفادى و أيضًا بلفظ : يُفدَي . فقد أخرجه 
النسائي عن أبي هريرة « بلفظ إما أن يُفدَى » بالبناء للمجهول . انظر سنن النسائي ( ۳۸/۸ ) وَيُقْدَى : بضم = 


(والمفاداة) "© لا تكون إلا بالتراضى ؛ لأنها مفاعلة . © 

۰ - فإن قيل : نقول باللفظين ° . 

09 - قلنا : الخبر واحد ؛ فأصل اللفظ إن كان المفاداة فلا حجة لهم فيه » فلم 
يصح إثبات اللفظين عن رسول الله بير حتى يحتج بأحدهما © » ولأن قوله : « وإن 
أحبوا أخذوا العقل » فالعقل عبارة عما ( تؤديه ) "2 العاقلة 29 » لا يكون في العمد إلا 
بالتراضي . وإنما يجب عندهم المال على القاتل » وإن كان اللفظ : « وإن أحبوا أخذوا 
الدية » فحقيقة الدية ما يُودَى © » وذلك لا يكون إلا فيما بذله القاتل وأذّاه . فأما ما 


أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول . أي يُعطّى الدية . انظر : إرشاد الساري ( ۲١۸/٤‏ ) وأخرجه البيهقي بلفظ : 
د إما أن يقاد وإما أن يفادى » وبلفظ : « إما أن يقتل وإما أن يفادى أهل القتيل » عن الأوزاعي عن يحبى بن كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة . انظر : السنن الكبرى ( 01/8 ) ورواه أيضًا ابن حزم في المحلى ( ٠١/١١‏ ) . 
قال الإمام نجم الدين التسفى : وكلمة فادوا : جمع قولك قادى . وهو فعل ماض من المفاداة . وهي ما بين 
اثنين من أحدهما دفع الفداء ومن الآخر أخذه . وقال : ودلت اللفظة على أن أخذ الدية ليس باختيار من له 
القصاص وحده بأن يترك القصاص ويأخذ الال من غير رضا من عليه القصاص » وإن تعلق الخصم بظاهره 
لإثبات ذلك له » لما أن المفاداة تقوم باثنين : بالفادي وبالقاتل » وبه نقول . انظر : طلبة الطلبة ص ٠۲۷‏ . 
)١(‏ في ب وج ( والمفادات ) وهو خطأ . 

(۲) قال الإمام نحم الدين النسفي : ودلت اللفظة على أن أخذ الدية ليس باختيار من له القصاص وحده بأن 
يترك القصاص ويأخذ المال من غير رضا من عليه القصاص » وإن تعلق الخصم بظاهره لإثبات ذلك له ء لما أن 
المفاداة تقوم بائنين : بالفادي وبالقاتل » وبه نقول . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۷ . 

(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( 45/١7‏ ) وعبارته : هذه رواية شاذة . وتحمل المفاداة فيها على بذل الدية 
التي لا تستحق إلا عن مراضاة . ويحمل خبرنا في خيار الولي على أصل الدية التي لا تفتقر إلى مراضاة 
ليستعمل الخبرين » ولا يسقط أحدهما بالآخر . 

(4) لعل الإمام القدوري يريد بقوله : ( فلم يصح إثبات اللفظين عن رسول الله مه حتى يحتج بأحدهما ) أن 
يرد على الشافعية قائلًا : كيف تقولون باللفظين وفي نفس الوقت تحتجون بأحدهما وتتركون الآخر . وفي 
الإمكان الجمع بين اللفظين بأن يحمل الروايتين على حالة رضا القاتل على دفع الدية . ولا يريد منها أن اللفظين 
غير ثابت عن رسول الله كه . والله أعلم . (5) في ب وج (يزديه ) . 

(1) العقل : الدية . وعقلت القتيل : أي أعطيت ديته . وعقلت عن القاتل : أي لزمثه دية فأديتها عنه . 
والعاقلة : الذين يؤدون الدية . والجمع عواقل . وسميت الدية عقلا لوجهين : أحدهما : أن الإبل كانت تعقل 
بفناء ولي المقتول فسميت الديات كلها بذلك وإن كانت دراهم أو دنانير . والثاني : أنها تعقل الدماء عن 
السفك أي تمسك . انظر : النهاية فى غريب الحديث ( ۲۷۸/۳ ) » وطلبة الطلبة ص 384 . 

5 الذية يذل اء وجا :.الذياث رق وديت الفتول' أي أديك ده > من بحد صرت فة 
اسم للمال » ومصدر أيضًا لهذا الفعل . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۷ . 


حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل فى القتل العند عل لل سس ١/ثاووة‏ 


(يؤخذ ) 27 بغير رضاه في العمد » فهو غصب عندنا فلا نسلم أنه يسمى دية . 

۲ - قالوا : كل جناية تسقط إلى غير جنس الحق بالتراضي صح أن تسقط 
إلى جنسها بغير تراضي » أصله : إذا كانت يد القاطع ناقصة الأصابع » وإذا كانت بين 
قرتي (المشجوج 002 [ أومبع ٩]‏ ما بين ( قرني) © الشاج  .‏ وقد احتذوا "2 عن 
مسألة . وهي : العبد إذا قطع يد مولاه أن يقتص » وليس له أن يعفو على مال ؛ لأن 
هناك لا تسقط الجناية إلى غير جنس الدية بالتراضي » إلا أن العلة تدخل عليها مسألة . 
وهي من قطع يدي رجل ثم قتله . فجاء الولي فقطع يديه . فقد د يي 
بعد القطع . فإن تصا حا على مال بالتراضي a O Ee‏ 

2-0-١‏ : هذه الجناية كان له أن يعفو عنها على مال . وإغما سقط ذلك 
باستيفائه اليدين ٩‏ 

NN a 
حكم الأخرى » والمعنى في الأصل أن صاحب الحق ( تعذر ) 27 عليه استيفاء حقه من‎ 
. جنسه بكماله » فلم يجز له العدول عنه بغير تراض‎ 

. قالوا ) 2 : ( لم ) " يتعذر استيفاء كل حقه . وإنما تعذر بعضه‎ ( - ٥ 


. في ب وج ( يوجد ) وهو تحريف . (۲) في ب وج ( المستجرح ) وهو تحريف‎ )١( 
في النسخ الثلاثة ( أضيق ) والصواب ما أثبته لما ورد في كتب الشافعية . ويؤكده جواب الإمام القدوري‎ )۳( 
. في ب وج ( مرمي ) وهو تحريف‎ )٤( . كله عن دليلهم هذا‎ 


(5) انظر : التكت للشيرازي ورقة ب ٠٠١‏ وعبارته : ولأن القصاص يجوز تركه إلى غير جنس الدية 
بالتراضي » فجاز تركه إلى جنس الدية بغير تراض كما لو كانت يد الجاني أنقص الأصابع أو رأسه أصغر . 
(7) احتذوا : أي صاروا على مثاله » تقول : احتذى مثال فلان أو به : سار على مثاله . انظر : المعجم الوسيط 
۱۷١/١ (‏ ) مادة حذو . 

(۷) انظر : الأم ( ٠۳/١‏ ) حيث قال الإمام الشافعي كيه : فإن قالوا : نقطع يديه ثم نأخذ دية أو بعضها لم 
يكن ذلك لهم . وانظر : تحفة المحتاج ( 455/8 ) . 

(۸) انظر : الأم ( ١/5‏ ) حيث قال الإمام الشافعي تله : وقيل : إذا قطعتم يديه فقد أخذتم منه ما فيه الدية 
فلا يكون لكم عليه زيادة إلا القطع أو القتل . فأما مال فلا . 

(9) هو كما قال الإمام القدوري جنايتان مستقلتان عند الشافعية . جاء في إخلاص المناوي ( 50/4 ) ما 
نصه : ولو قطع يد رجل ثم ذفف عليه . فعفا الولي عن القطع » لم يسقط القصاص في النفس . وإن عفا عن 
النفس » لم يسقط القصاص في الطرف ؛ لأن كلا منهما حق مستقل . 

. ما بون القرسين ساقط من ب و ج‎ )١١( 02. في ب وج ( يقدر) وهو تحريف‎ 2٠١١ 
|. في ب وج (فلم)‎ )۱۲( 


4/۱ سے كتاب الجنايات 


فجت أن پا الموجود وعو المعدوم يقدر »› کمن وجد بعض طعامه ( , 

5 - قلنا : قد بينا أن الأصابع ليست حقه » وإنما حقه قطع الرَنْد » والأصابع 
صفة لليد فلم [ يتعذر ] (© شيء من حقه بتمامه : وأما الحنطة » فكل جزء منها حقه . 
وأما ( المشجوج  )‏ . فقد ( ثبت ) 7 ( له ) © مقدار من الشجة يستوفي مثله يجاوز 
ما بين قرني الشاج . ( وفي ذلك من ) 22 الشين أكثر مما لحقه . وإن اقتصر على ما بين 
( قرنيه ) 29 لم يجز أن يأخذ معه أرشا للفضل » لأن صغر العضو ( وكبره ) © لا 
يتقوم في الارش › فإن هذه في القصاص ( في الشجاج ) ° . 

۷ - قالوا : قادر على إحياء نفسه ببذل بدل الحق » فصار كالمضطر 
(إذا) © بذل له الطعام بثمن مثله © . 

۸ - قلنا : ييطل بمن قطع اليدين ثم عفا ( على ) " مال » لم يلزم القاتل 
بذله . وإن كان يقدر على إحياء نفسه . وكذلك يبطل إذا عفا على ( غير ) 2١7‏ جنس 
الدية . وإن ( عفا ) 4" على أكثر من الدية ”° . 

8 - فإن قيل : هذا طلب أكثر من بدل ( حقه ) 29 . 

. وعبارته : الموجود غير ناقص » فهو كما لو تلف عليه قفيزًا فوجد نصفه‎ ۲٠١ انظر : التكت للشيرازي ب‎ )١( 
. في أ( تعدر ) وفي ب و ج ( يقدر ) والصواب ما أثبته‎ )۲( 
. ) في ب وج ( ثبت‎ )٤( . في ب وج ( المستجرح ) وهو تحريف‎ )۳( 


(5) ساقط من ج . 1 

(1) كذا في ب و ج . وفي أ( و ذلك في ) وهو تحريف . 

(۷) في ب و ج ( قيمته ) وهو تحريف . (۸) في ج ( وكبيره ) وهو تحريف . 
(9) في ب وج ( الشاج ) وهو تحريف . (۱۰) في ب وج ( وإذا ) وهو خطأ . 


. انظر : المغني والشرح الكبير ( 474/5 ) وعبارته : ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية فلزمه‎ )١١( 
وقد أجاب الكاساني عن هذا القياس بقوله : قضيته أن يصير آثمًا بالامتناع . لا أن يلك الولي أخذه من غير‎ 
رضاه . كمن أصابته مخمصة وعند صاحبه طعام يبيعه بمثل قيمته » يجب عليه أن يشتريه دفعًا للهلاك عن‎ 
. نفسه . فإن امتنع عن الشراء » ليس لصاحب الطعام أن يدفع الطعام إليه ويأخذ الشمن من غير رضاه » كذا هذا‎ 
» وأيضا يقال : أنه بالامتناع من أداء الدية يسلم نفسه لإيفاء حق مستحق عليه‎ . ) ۲١۲/۷ ( انظر : البدائع‎ 
. ) 54/55 ويمتنع من أداء ما ليس عليه . فلا يكون به ملقيا نفسه في التهلكة . انظر : المبسوط للسرخسي‎ 
. ساقط من ب وج‎ )١*9( في ب وج(عن).‎ )١١( 

. في النسخ الثلائة ( عقل ) لعله تحريف . والأصوب ما أثبته‎ )١١( 

) ١7/50 كما قال الإمام القدوري كر في كل هذه الحالات يشترط رضا القاتل عند الشافعية . انظر : الام‎ )٠١( 
. ) في ب وج (الحق‎ )١5( . فينتقض بذلك ما ذكروه‎ ) ۲١١/۹ ( والروضة‎ 


حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد لسع | |0 o00‏ 


٠‏ - قلنا : الدية ليست يبدل عن القصاص . وإما هي بدل النفس . ولأن 
الطعام طُود ٠‏ مسألتنا . 

1 - لأن صاحب الطعام لو بذله لم يجب له( بذله ) © شاء الضطر أو آي . 
كذلك في مسألتنا أداء الدية لم يجب بذلها شاء أم ا لان الطعام يجب على 
صاحبه بذله لإحياء نفس المضطر . ولا يجب في مسألتنا العفو لإحياء نفس القاتل . 
دل على الفرق: نين :الارن :: / 

5 - قالوا ل ل E‏ 
وبالزضا م ©7 كيين ع0 القذی © 

۴ - قلنا : هذا قياس عكس لا يصح عندكم " . ولأن القذف ( يوجب) ^ 
العقوبة ولا ( يوجب ) 7(" المال بوجه » فلم يجز التراضي بالمال » والقتل تارة يوجب امال 
وتارة القود » وإذا وجب ( القود ) 2١‏ ثم دخلته شبهة مثل أن يرث الابن قصاصًا على 
الأب سقط القصاص ووجب الال ( فلذلك ) ١7‏ جاز التراضي على المال . 

4 - قالوا : إذا عفا أحد الشريكين من الدم ؛ ( وجب ) 1" للآخر المال 29 . 


. ٠١۹ الطرد : ما يوجب الحكم لوجود العلة » وهو التلازم في الثبوت . انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

(۲) في ب وج( بذل). (۳) في ب وج( لغير) . 

. في ج ( الرضا ) وهو تحريف‎ )٤( 

(5) في النسخ الثلاثة ( كجحد ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته . 

(5) هذا الدليل نسبه الإمام القدوري للشافعية . ولم أجد هذا الدليل في كتبهم . وقد نسبه الإمام أبو بكر 

الجصاص للمزني كله قائلا : احتج المزني للشافعي في هذه المسألة بأنه لو صالح من حد القذف على مال أو 

من كفالة بنفس » لبطل الحد والكفالة ولم يستحق شيئا . ولو صالح من دم عمد على مال باتفاق الجميع قبل 

ذلك . فدل ذلك على أن دم العمد مال في الأصل . لولا ذلك لما صح الصلح » كما لم يصح عن حد 

القذف والكفالة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱۹٤/١‏ ) . 

(۷) وقياس العكس : استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم . قال الزركشى : اختلف أصحابنا في 

الاستدلال به على وجهين : أحدهما : أنه لا يصح » وأصحهما وهو المذهب : أنه يصح . انظر : البحر الحيط 

في أصول الفقه لز ركشى ( ٤۹/٤٦/٩‏ ) » وجمع الجوامع ) (TATIY‏ . فيكون قول الإمام القدوري :لا 
يصح عند کم »> إنما هو على وجه في مقابل الأصح عند الشافعية . 

(۸) في ب وج ( موجب ). (5) في ب وج( موجب ) . 

)٠١(‏ كذا في أو ج » وفي ب ( القوم ) وهو تحريف . ش 

. ) في ب وج ( وكذلك ) والصواب ما أثبته . (۱۲) في ب وج ( ووجب‎ )١1١( 

= ه9١ هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة . انظر : تحفة الفقهاء ( 547/9 ) الكافي ص‎ )١( 


هوهو5/١١‎ 


ولا يجوز أن يكون وجوبه ( لعفو ) ٩‏ شريكه › فعلم ( أنه ) (© کان واجبا بنفس 
القتل ”° . 

6 - قلنا : بل لتعذر استيفاء حقه من غير إسقاطه » والقاتل من أهل الغرامة » 
فانتقل الحق إلى المال كما دخلت فيه شبهة . 


*# * اننا 


- والمهذب ( ۱۸۹/۲ ) والمغني والشرح الكبير ( 454/5 ) 
)١(‏ في ج ( بعفو) . (۲) في ج (أن). 
(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۲ ۹ ) وعبارته : أنه سقط بالعفو عنه » فلم تقف الدية فيه على مراضاة 
كما لو عفا عنه أحدهم . وانظر أيضًا : المغني والشرح الكبير ( ٤١٤/۹‏ ) . 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغر سس ب 9إ/لاووه 
||||| مسالة 4 


حكم انفراد الولي الكبير 
باستيفاء القصاص دون الولي الصغير 


5 - قال أبو حنيفة ( 5ه ) ٩‏ : إذا كان الدم مشتركا بين ( كبير 
وصغير ) 229 فللكبير أن يقتص قبل بلوغ الغ 

۷ - واختلف أصحابنا المتأخرون © في العبد المشترك بين الكبير والصغير . 

4 - فمنهم من قال : للكبير أن يقتص . ومنهم من قال : لا يقتص © . 

5 - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : ليس للكبير أن يققص . وبه ' 
قال الشافعي 9 7 كله ] . 


. ) زيادة من ب وج . (۲) في ج ( صغير وكبير‎ )١( 

(۳) قال الإمام الطحاوي : ومن قتل وله ابنان أحدهما كبير والآخر صغير » فإن أبا حنيفة ه قال e‏ 
يقتل قبل أن يكبر الصغير . وقال أبو يوسف ومحمد © : ليس له ذلك حتى يكبر الصغير انظر : مختصر 
الطحاوي ص ۲۳۹ . وانظر كذلك : المبسوط ( 174/17 ) والهداية مع البناية ( 40/٠١‏ ) رن ل 
أي حنيفة 5 قالت المالكية . فقد قال الإمام ابن عبد البر في ما نصه : وإن ا و 
كان للأخ الكبير أن يقتص دون بلوغ الصغير » وكذلك غيره من العصبة » لهم تعجيل القتل » ولا ينتظر أن 
يكبر البنون الصغار الكافي ص ١5ه‏ . 

(4) اصطلاح : أصحابنا امتأخرون عند الحنفية يقصد به أصحاب الإمام أبي يوسف والإمام محمد وأصحاب 
أصحابهما . وهم كثيرون مثل : عصام بن يوسف وابن رستم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجوزجاني 
وأبي حفص البخاري ومن بعدهم مثل : محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحبى وأبي الن صر . 
القاسم ابن سلام . وأول كتاب جمع في فتواهم كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي . انظر : رسالة 
رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين ( ) . 

(5) ذكر الإمام القدوري احتلاف الأصحاب المتأخرين في العيد المشترك بين الكبير والصغير إذا قتل » هل 
للكبير أن ينفرد بالاستيفاء دون الصغير » ولم يشر إلى آراء المتقدمين فيها . وظاهر كلامه أنه لا نص في هذه 
السالة عن الإمام والصاحبين . وعبارة المبسوط ( ٠۷١/١۷/۲١‏ ) والهداية ( 1٠‏ ) وتبیین الحقائق 
٠١9/70‏ ) تشير إلى أنه لا يجوز للمولى الكبير أن ينفرد بالاستيفاء باتفاق الإمام والصاحبين . حيث استدل 
الصاحبان على عدم انفراد الولي الكبير بالاستيقاء دون الولي الصغير بالقياس على ما لو قتل عبد مشترك بين 
كبير وصغير فليس للكبير أن يستوفي دون الصغير . 

() انظر : الأم ( 117/7 ) والمهذب ( ۱۸4/١‏ ) ومغنى امحتاج ( 40/4 ) . وعند الخنابلة روليتان عن الإمام 


١‏ 000۸/1 سبل ب سصل-_) بي )ب ب ب بح کتاب الجنايات 


٠١‏ - لنا : ما روي أن عبد الرحمن (2 لما أصاب عليًا ‏ ( قال ) 9 : « إن 
مت فأحقوه [ بی أخاصمه عند ] © الله ©) فقعله الحسن © ع وفى ورثيه © 
صغار » منهم العباس ©© كان له أربع سنين » وأكثر أولادة كانوا صِغارًا © وهذا 
بحضرة الصحابة من غير نكير ولا اعتراض . وروي أنه قال للحسن : « أما أنت يا 


أحمد . قال المرداوى : وإن كان بعضهم صغيرًا أو مجنوئًا » فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين 
في المشهور . وهو المذهب » نص عليه . وعنه : له ذلك . انظر : الإنصاف ( 487/94 ) وانظر كذلك : المغني 
والشرح الكبير ( ٠٥۹/٤١۸/٩‏ ) . وما سبق يمكن القول إن الإمام أبا حنيفة يرى جواز استيفاء الكبير دون 
بلوغ الصغير . وهو قول المالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد في مقابل المشهور عنه » وبه قال حماد 
والأوزاعي والليث . بينما يرى الصاحبان من الحنفية والشافعية عدم جواز انفراد الكبير دون الصغير . وهو 
المذهب عند الحنابلة . وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وإسحاق . وروي عن عمر بن عبد العزيز كله . 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن ملجم . قاتل علي #ه . خارجي . شهد فتح مصر . وكان ممن قرأ القرآن والفقه › 
وكادض لماص E E‏ بز يه . ثم خرج عليه . وهو عند الخوارج من أفضل 
الأمة » وكذلك تعظمه النصيرية . قتله الحسن 4 . انظر : تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين ص ٠٠۴‏ 
ووفيات الأعيان ( ۲۱۸/۷/٦۰/۲‏ ) (۲) ساقط من ب . 

(۳) في أ( في إجماضه عبد ) وفي ب وج ( في أخخماصه عبد ) . والصواب ما أثبته بناء على رواية الأثر . 
(4) وفيه ما يلي : وأخذ عبد الرحمن بن ملجم فأدخل على علي فقال : « أطيبوا طعامه وألينوا فراشه » فإن 
أعش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصًا . وإن مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العلمين » انظر : طبقات ابن 
سعد ( ۳۷/۳ ) وأخرج الحاكم عن مجالد عن الشعبي قال : لما ضرب ابن ملجم عايًا تلك الضربة أوصى به 
علي فقال : « قد ضربني فأحسنوا إليه وألينوا فراشه » فإن أعش : فهضم : أو قصاص › وإن مت : فعاجلوه 
فإني مخاصمه عند ربي كك ؛ انظر : المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( 44/7 ١‏ ) . 

(5): هو الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ٠»‏ أبو محمد المدني . سبط رسول الله يلد » 
وريحانته من الدنيا » وأحد سيدي شباب أهل الجنة . وأمه فاطمة بدت رسول الله يكل . كان أشبه الناس 
برسول الله يك . ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة . وتوفي 5ه سنة ( 48ه ) . وقيل 
غير ذلك . وصلى عليه سعيد بن العاص » ودفن بالبقيع . انظر : تهذيب الكمال ( 77١/1‏ ) ووفيات 
الأعيان ( 70/١‏ ) وأسد الغابة ( ٠.) ٠١/١‏ (1) في ب وج ( رواية ) . 

(۷) هو العباس بن علي بن أبي طالب © » يقال : إنه قتل بالطّف وهو موضع قريب من الكوفة . انظر 
تهذيب الكمال ( ٠. ) ٤۷۹/۲۰‏ 

(۸) أخرج الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي . قال الشافعي ثم : قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر : 
أن الحسن بن علي 28 قتل ابن ملجم بعلي ك . قال أبو يوسف : وكان لعلي 5ه أولاد صغار . انظر : 
السنن الكبرى ( 58/8 ) . وانظر كذلك : آداب الإمام الشافعي ومناقبه لابن ابي حاتم ص ( 1757/1178 ) 
تحقيق : عبدالغني عبدالخالق مكتبة الخانجي ط الثانية سنة 49417 ١م‏ » وزاد ابن سعد في طبقاته : والعباس بن 
علي يومئذ صغير › فلم يستأن به بلوغه . انظر : طبقات ابن سعد ( 40/8 ) . 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير تست 8889/١3‏ 


حسن › فإن شع شت أن صنو اتا ر د شعت أن ( تقتص فاقتص ) (© ( بضربة ) © 
واحدة » وإياك الله ”© ؛ فإني سمعت رسول الله نو ( نهى ) ٩‏ عن المثلة ولو 
بالكلب العقور ) ( 


5 - قالوا : قنله بالكفر ؛ لأن النبي يِه قال لعلي له : « إن أشة شقى الأولين 
عاقر ناقة صالح » وأشقى الآخرين من خضب هذه من 9) هذا ) 00 

1۲“ - ولان ابن ملجم اعتقد [ إباحة دم » ومن اعتقد إباحة ما يقطع في الشرع 
تحريمه كفر » كمعتقد إباحة الخمر © . 

۳ - [ قلنا ] © : فلا يصح لمن ( انتصر ماهية ) 200 أن ( يتناول ) 2١١‏ فيما 


. ) في ب وج ( فضربة‎ )۲( ٠ ) كذا في أ وج » وفي ب ( تقبض فاقيض‎ )١( 

(؟) الل : هو أن مدع المقتول أو يسمل أو يقطع عضو مته . انظر : طلبة الطلبة ص ١88‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من أ . وما أثبته من ب‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير قال : قال علي للحسن © : « إن بقيت رأيت فيه رأبي » وإن 
هلكت من ضربتي هذه » فاضربه ضربة ولا تمثل به . فإني سمعت رسول الله يه نهى عن المثلة ولو بالكلب 
العقور» . انظر : المعجم الكبير ( ٠٠١١‏ ) وأخرجه أيضًا الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١45/9‏ ) .والكلب 
العقور : هو كل سبع يعقر : أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب . سماها كليا لاشتراكها في 
السبعية . والعقور من أبنية المبالغة . انظر : النهاية لابن الأثير ( ٠۷١/۳‏ ) . 

(7) في النسخ الثلاثئة ( مثل ) ولعله تحريف . وما أثبته أقرب إلى الروايات التي ورد في كتب الحديث . 
(۷) أخرجه الحاكم عن يزيد بن محمد بن خثيم الحاريي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد ابن خثيم 
عن عمار بن ياسر 4 . في حديث طويل . وفيه : فقال رسول الله يله : « ألا أحدثكما بأشقى الناس ؟ 
رجلين » » قلنا بلى يا رسول الله . قال : أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ؛ والذي يضربك يا علي على هذا - 
يعني قرنه - حتى تبتل هذه من الدم - يعنى يته » في : المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( ٠١١/١٤١/۳‏ ) 
قر اكاك ا مجن حل ا و 
في كتابه حصائص الإمام علي بن أبي طالب ص ۲۷۹ والبيهقي في السنن الكبرى 58/8 والهيثمي في 
مجمع الزوائد . كتاب المناقب باب وفاة علي 4 ( ۱١١/۹‏ ) برقم o‏ وقال : ورجال الجميع موثقون 
إلا أن التابعي لم يسمع من عمار . 

(۸) الحاوي ( 1١7/1١5‏ ) والمغني والشرح الكبير ( 459/5 ) . 

(۹) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة . والظاهر سقوطه منها » لأن ما بعدها جواب الإمام القدورى 
عن اعتراض الشافعية . ء' 

. كذا في النسخ الثلاثة » ويحتمل أن يكون صواب العبارة هو : اعتقد مذهبا . واللّه أعلم‎ )٠١( 
. في ب وج ( يتنا ) . والصواب ما أثبتناه‎ )۱١( 


00/۱۱ 


لا يصح على مذهبه . وقد نص على قبول شهادة الخوارج على المسلمين ” » فدل على 
( أنه ) © لم يكفرهم . 

4 - ولأن عليًا دي قال : [ اقتله بضربة ] 29 » وهذا يدل على أنه ليس 
بكافر» وإنما يقتل قصاصًا . وقال : « لا تمثل به » والمرتد يجوز المثلة به © . 

٥‏ - وقال للحسن : « إن شعت أن تعفو فاعف » وقال : « إن مت فألحقوه 
بي » ولو كان كافرًا لم ( يقف ) © قتله على شرط الموت . وأما قولهم : إنه كفر 
باعتقاد إباحة قتله . فلو كان كذلك لم يقل ( علي ) ”© 5ه للخوارج : « لكم علينا أن 
لا نمنعكم المساجد » ولا منعكم حقكم من الفيء » 29 . ولأن الكفر إنما يكون باعتقاد 
ما ( يشترك ) ٠‏ في معرفة تحريمه الخاصة والعامة . 

٩‏ - فأما الخبر الذي احتجوا به » فرواه يزيد 9© بن ( خمّيم ) © عن 
أبيه 2 . وهما لا ( يعرفان ) "2 . وخبر الواحد الصحيح لا يقبل في 


: نص الإمام الشافعي يتفه على قبول شهادة من استحل دماء المسلمين بتأويل كان له وجه يحتمله . وقال‎ )١( 
. ) ۲۲۲/١ ( فكل مستحل من قول أو غيره » فشهادته ماضية  لا ترد من خطأ في تأويله انظر : الأم‎ 
. كذا في ب وج . وفي أ( أنهم ) وهو حط » لأن الضمير يعود إلى الإمام الشافعي كآنه‎ )۲( 
. في أ ( اقتله فضربة ) وفي ب و ج ( أصله فضربة ) . والصواب ما أثبته‎ )۳( 

)٤(‏ هذا عند الحنفية . وعند الشافعية : لا تجوز المثلة بالمرتد » وإنما يقتل بضرب العنق دون الإحراق ونحوه 
للأمر يإحسان القتلة » وللنهي عن المثلة . انظر : مغنى الحتاج ( ٠١١/٤‏ ) . 


(5) في ج (يعف). (5) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(۷) الستن الكبرى ( ۱۸٤/۸‏ ) . (۸) في ج ( اشترك ) . 


(9) هو یزید بن محمد بن تیم ا حاربي . روى عن محمد بن كعب القرظي . وروی عنه محمد بن إسحاق قال 
البخاري : لا يعرف سماع يزيد من محمد . وقال يحبى بن معين : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : 
التاريخ الكبير للبخاري ( ۷۱/۱ ) برقم ۱۷١‏ والجرح والتعديل لابن ابي حاتم ( ۲۸۸/۹ ) برقم ۱۲۲۹ وثقات ابن 
حبان ( 1۲۸/۷ ) وتهذيب التهذيب ( )٠١( .)117/١١‏ في ب وج ( خيثم ) . 

)١١(‏ هو محمد بن حُبّيم » أبو يزيد امحاربي . والد يزيد بن محمد بن خثيم . روى عن عمار بن ياسر وروی 
عنه محمد بن كعب القرظي . ذكره ابن حبان في الثقات . انظر : التاريخ الكبير ( ۱ ) برقم 
٥‏ وثقات ابن حبان ( 105/7 ) . 

(۱۲) في ب وج ( لا يعرفان حبر ) . وما قاله الإمام القدورى من أنهما لا يعرفان هو قول علماء الحديث . 
فقد قال الإمام البخاري : وهذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد » ولا محمد بن كعب من أبن خثيم » 
وابن خشيم من عمار . وقال الذهبي : محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر لا يعرف وكأنه الأول . وقال أيضًا : 
لعله الأول وإلا فلا يدرى من هو . وقال الهيشمي بعد ما ذكر الحديث الذي رواه يزيد : ورجال الجميع ‏ 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير لس ل ١/١5_هه‏ 
(الإكفار) 27 فكيف الضعيف › ° 

۷ - فإن قيل : كان في ورثته كبار فلم يُستأذنوا ٩”‏ . 

8 تت قلنا لم يكن نيهم عايب إلا الحسن » كان بالمدائن “ قد سار على 
00 . فلما أصيب بعث خلفه فحضر ٠‏ وتولى قتله مع ابن جعفر 29 » ومثلا 

4290 وكان ( الحسن  )‏ يستغفر اله من ذلك » وبح ماشیا تقاد رواحله ٩9‏ . وقد 
أجمعنا أن القتل لا يجوز ! لا برضا الوارث الخاص » ( و ) 20 الظاهر أنهم ( استأذنوا) 2١‏ 


موثقون إلا أن التابعي لم يسمع من عمار . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ))1١‏ برقم ۱۷١‏ » وميزان / 
الاعتدال ( ٥۳٠٣/۳‏ ) برقم ٥٤۷۰‏ » ومجمع الزوائد ( ١87/9‏ ) » وثقات ابن حبان ( ٤0۲/۷‏ ) . 
)١(‏ في ب و ج ( الاكفا ) . والإكفار : مصدر أكفر » تقول : أكفر غيره : نسبه إلى الكفر . انظر : المعجم 
الوسيط ( 82١7/١‏ ). 0 

(۲) وما قاله الإمام القدورى إنما هو في رواية يزيد بن خثيم . فقد أخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير 
0١/1(‏ ) نحوه عن أبي سنان الدؤلي . قال الهيشمي : رواه الطبراني يإسناد حسن . انظر : مجمع 
الزوائد ١88/9 ١‏ ) وأخرج الحاكم عن حيان الأسدي نحوه وصححه . انظر : المستدرك ( ١147/7‏ ) 
وأخرج الطبرانى عن صهيب نحوه . قال الهيثمي : رواه الطبراني وأبو يعلى . وفيه رشدين بن سعد . وقد 
وثق . وبقية رجاله ثقات . انظر : مجمع الزوائد ( ١87/5‏ ) 

(۳) وقال الماوردي : أنه قد كان في شركائه من البالغين من لم يستأذنه . لأن عليًا خلف حين قتل على ما 
حكاه بعض أهل النقل ستة عشر ذكرا وست عشرة أنثى انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١۳/١۲‏ ) . 
)٤(‏ المدائن : كان مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم . فكل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة 
إلى جنب التي قبلها . وسماها باسم » فسميت بذلك . وكان فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص سنة 
(11ه) في عهد عمر بن الخطاب . فلما اختطت الكوفة والبصرة انتقل إليهما الناس عن المدائن . انظر : 
ا 0 ري | اميه 

ولد 0 50 ا ا اا لها . وهر أول ا 0 بها في الاسام 8 58 سيدا lle‏ سخيًا 
جوادًا حليمًا . وللشعراء فيه مدائح › وله أخبار . وكان يوم صفين أحد الأمراء في جيش علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه . توفي بالمدينة سنة. ثمانين » وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( ۳٠۷/١٤‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۸۷/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۲۸/۲‏ ) وسير أعلام النبلاء ٤٥٩/۲ ١‏ ) . 

(۷) انظر : طبقات این سعد ( ٤۰/۳۹/۳‏ ) . (۸) في ب وج (الحسين ) . 

(9) أخرج الحاكم عن عبيد بن عمير قال : لقد حج الحسن بن علي حمسا وعشرين حجة ماشيا » وإن النجائب 
لتقاد معه . انظر : المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( ١19/7‏ ) . والنجائب مفردها : نجيبة » وهي خيار الإيل . 
انظر : المعجم الوسيط ( 385/7 ) مادة نجب . )٠١(‏ ساقط من ب و ج . 

. ) في ب وج( استؤذنوا‎ )١١( 


60/۱١‏ كتاب الجنايات 
248 د 50005007 کک , 
۴۰ - قلنا : لو كان كذلك لم ي يجز العفو . وقد قال للحسن : « إن شعت فاعف » 


ولأن الساعي في الأرض بالفساد ( يقتله ) 29 الإمام » والحسن قتله قبل أن يبايعه الناس . 

۱۹ - فإن قيل : جواز انفراد الكبير بالقتل يسوغ فيه الاجتهاد » وقد قال به 
بعض أهل الكوفة وأهل المدينة © فلذلك لم ينكروه . 

۴۲ - قلنا : لم تجر عادة المجتهدين إذا بدرت حادثة أن يمسكوا عن ذكر 
الخلاف » وإن كان في مسائل الاجتهاد » وهذا القول يسقط الاحتجاج بفعل الواحد 
من الصحابة » وترك ( إنكار ) 9 الباقين عليه ” . 

۴ ¬ ولأن القصاص أحد بدلي النفس » فصغر الشريك ( فيه ) 29 لا يمنع 
الباقين من الاستيفاء » أصله : الدية 

. فإن قيل : المعنى في الدية : أن استيفاء الكبار لحقهم لا يؤدي إلى إتلاف‎ - ٤ 
. حق الصغار . وفي مسألتنا استيفاء حق الكبار يؤدي إلى إتلاف ( حق ) ” الصغار‎ 


. ) 159/9 ( في ب وج( بقتل ) . (۲) المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(۳) في ج ( بقتله ) . 

(4) من أهل الكوفة : الإمام أبو حنيفة يتاه . ومن أهل المدينة : قال به الإمام مالك كله . 

(5) في ب وج ( إمكان ) . ش 

(5) إذا قال بعض المجتهدين قولًا في المسائل التكليفية الاجتهادية » وعرفه الباقون فسكتوا عن الإنكار » ولم 
يظهر علامات سخط ولا خوف ينع الساكت عن الخالفة › فأكثر الحنفية والإمام أحمد وبعض الشافعية كأبي 
إسحاق الشيرازي يرون أنه إجماع . وهو قول أكثر الأصحاب عند المالكية . وذهب إمام الحرمين والغزالى 
والآمدي إلى أنه ليس يإجماع ولا حجة » ونقل ذلك الغزالى عن الإمام الشافمي . لكن قال الرافعي : المشهور 
عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة » لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه » وهل هو إجماع أو لا 
فيه وجهان : الأول : أنه حجة وليس يإجماع . والثاني : أنه إجماع بعد انقراض العصر . . وذهب أبو على بن 
أبي هريرة إلى أنه إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة » وإلا فإجماع .. وذهب أبو إسحاق 
المروزي إلى أنه إن كان هذا القول من حاكم كان إجماعًا وحجة » وإلا فلا . انظر : فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت المطبوع على هامش المستصفى للغزالي ( ۲۳۲/۲ ) ط بولاق » وتيسير التحرير ( 147/7 ) › 
وإحكام الفصول للباجى ص۷٠ ٠‏ » واللمع للشيرازي ص۹٤‏ » والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ( ۲/ c(۸‏ 
وشرح مختصر الروضة ( ۷۹/۳ ) . (۷) ما بين القوسين زيادة من ب و ج . 

(۸) ساقط من ب . 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير ٥0٦۴/١١٠‏ 


۴٠‏ - قلنا : لا يمتنع أن ( يغبت ) 27 لأحد الشريكين التصرف في حقه » وإن 
أدى إلى تلف حق شريكه » بدلالة العتق على أصلهم ‏ » والعفو عن القصاص على 
الأصلين 7 » وإسقاط الفسخ لعدم الكفاءة عندنا © .0 

5 - ( ولأن ) © القصاص إذا ثبت [ ولم يكن یوی عليه ] 29 » جاز لمن 
يلى ويولى عليه أن ينفرد باستيفائه » أصله : إذا قتل من لا وارث له ؛ ثبت القصاص 
للإمام والمسلمين » ثم ينفرد الإمام بالاستيفاء . 

۷ - فإن ( قيل ) 9" : الإمام يستوفي بولاية مطلقة » وكذلك لا يستأذن الكبار © . 

۸ - قلنا : لأنه يلي عليه . 

4 - فإن قيل : ( ذلك ) 29 القصاص [ منحتم ] ١0‏ لا يجوز العفو عنه . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الإمام يجوز له أن يعفو على مال . 

9 - ولأن القصاص معنى لا يتبعض » فإذا اشترك في سببه صغير وكبير » جاز 
أن ينفرد باستيفائه » أصله : النكاح : ولا يلزم العبد المشترك › ر لأن ) 20 للمولى 
السبب لا يتبعض . وهو ( القرابة ) " . فإذا ألزموا العبد © . قلنا أ“ : ثبت 


)١(‏ في ب ج (ثبت). 

(۲) عند الشافعية : إن كان بين نفسين عبد فأعتق أحدهما نصيبه » فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه 
وعتق . وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق . انظر : المهذب ( ۳/۲ ) ومغنى المحتاج ( 440/4 ) . 
(1) باتفاق المذاهب الأربعة : إذا عفا بعض الورثة عن القصاص سقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل . انظر : الهداية 
مع البناية ( ۷۳/٠١‏ ) الشرح الكبير للدردير ( ۲۹٠/4‏ ) والمهذب ( ۱۸۹/۲ ) والمغني والشرح الكبير ( 4514/9 ) 
(4) عند الحنفية : لو تزوجت المرأة غير كفء » فللولي أن يفرق . وإن رضي به أحد الأولياء فليس لغيره 
الاعتراض . انظر : ملتقى الأبحر ( ۲٤١/١‏ ).2 (2) في ب وج( فلأن). 

. ) في النسخ الثلاثة ( لم يكن ويتولى عليه ) .2 () في ب ( قيل له‎ )٦( 

(۸) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١4/١7‏ ) وعيارته : أنه لما لم يتعين مستحقه وكان للكافة » تفرد به من 


ولى أمورهم . وهذا قد تعين مستحقه فافترقا . (9) في ب وج(هذا). 
)٠١(‏ في أ( منحم ) وفي ب ( منجم ) وفي ج ( محتم ) . والصواب ما أثبته . 
)۱١(‏ في ج ( لانه ) . (۱۲) في ج ( القران ) . 


)١١(‏ استدل الصاحبان بأن هذا قصاص مشترك بين الكبير والصغير » ولا ولاية للكبير على الصغير » فلا 
يملك استيفاءه » كما لو قتل عبد. مشترك بينهما انظر : المبسوط ( ١94/١‏ ) . 

)١4(‏ في النسخ الثلاثة ( قالوا) والصواب ما أثبته . لأن ما بعدها جواب الإمام القدورى عن إلزام امخالف . قال 
السرخسي : وهذا بخلاف ما إذا قتل عبدا مشت ركا بين الصغير والكبير » لأن السيب هناك الملك » وهو غير متكامل - 


004/۱ كتاب الجنايات 


القصاص ( بسبب يتبعض ) ”“ وهو الملك . 

5 - فإذا قيل : النكاح ( يقبت ) “ استيفاؤه لكل ولي ( على  )‏ الانفراد » 
وليس كذلك القصاص . 

۳ - لأنه لا يغبت حق الاستيفاء لكل ( وارث  )‏ على الانفراد ^ . 

64 - قلنا : هذا القول يبطل بالقصاص ( الثابت ) 29 بين الإمام والمسلمين . 
ولأن عندنا لا فرق بين النكاح ( والقصاص . يثبت استيفاء القصاص لكل واحد » إلا أنه 
لا يجوز أن ينفرد باستيفائه أحد الكبيرين ) © لجواز أن يكون الآخر عفا » فيسقط حق 
المستوفى . ومتى كان الشريك صغيرًا لم يتصور العفو منه » فجاز للكبير أن يستوفي . 
ويدل عليه © أن 9 القصاص إذا ثبت للأب وابنه الصغير جاز للأب أن يستوفيه » 
بدلالة أن القصاص أحد بدلي النفس » فإذا ثبت بين الأب والابن جاز © للأب 
الانفراد بالاستيفاء كالدية . 

٠‏ - ولأن الأب يلي في حقوق ابنه بنفسه » كما يلي في حقوق نفسه . فإذا 
جاز أن يستوفي ( حق ) 21 نفسه » كذلك ( حق ) 2 ابنه "2 . 

55545 - احتجوا : بقوله ( بر ) 29 : « من قتل قتيلا فأهله بين 


= لكل واحد منهما . فإن ملك الرقبة يحتمل التجزؤٌ ‏ ولهذا لم يكن لأحد الموليين في الأمة ولاية تزويجها بانفراده . 
بخلاف ما نحن فيه » فالسبب هناك القرابة . وهو مما لا يحتمل التجزۇ . انظر : المبسوط (5؟1/5/7١/97/8١‏ ) . 
)١(‏ في ب ( لسبب يتبعض ) وفي ج ( لسبب لا يتبعض ) . 

(۲) في ب وج ( ثبت ). (9) في ب وج رعن). 

. ) في ب وج ( وارد‎ )٤( 

_ (5) وقال الماوردي : إن ولاية لك كك وبق مي د ينفرد بها أحدهم . والقود يستحقه 
جميعهم > فلم يجز أن ينفرد به بعضهم انظر : الحاوي للماوردي ( ۱١۳/۱۲‏ ) . 

(5) في ب ١‏ المثابت ) . : 

(۷) قوله : والقصاص يثبت - إلى آخر قوله - أحد الكبيرين ساقط من ب وج . 

(۸) في النسخ الثلائة ( على ) والصواب ما أثبته نظرا لسياق الكلام . 

(9) ما بین القوسين ساقط من ب وج . 2٠١‏ في ج ( جاز أن ينبت ) . 

. في ب وج( في حق). (؟١١) ما بين القوسين ساقط من ج‎ )١١( 

. وال جامع بينهما : حاجتهما إلى استيفاء القصاص لاستيفاء النفس . وعجز الصغير عن الاستيفاء بنفسه‎ )١5( 
وقدرة الكبير على ذلك . وكون تصرفه في النظر والشفقة في حق الصغير مثل تصرف الصغير بنفسه لو كان‎ 
. ) في ب وج ( اة‎ )۱٤( . ) 743/19 ( أهلا . انظر : البدائع‎ 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير 000/۱۱ 


خيرتين ۾ )٩(‏ . 

۷ - قلنا : هذا في [ الأهل ع © ن يتخيروا القصاص والدية › 
وهذا في البالغ » فأما الصغير فلا يصح أن يتخير . 

۸ - قالوا 7" : قود غير [ متحتم ] 29 , فإذا وجب لعدد لم يملك بعضهم أن 
يستوفيه » كما لو ( كان ) © كلهم ( كبارًا » © . 

6848 - قلنا نا : قولكم 00 فإذا وجب لعدد » » فإن أردتم [ به الوجوب  ]‏ ( فلا 
نسلم أنه وجب للجماعة » وإثما يثبت للكبار خاصة اودرو حصا لير 
نسلم أن سبب القصاص وجب لهم . 

۰ - ( نسلم ) ٩‏ أنه لا يمنع أن ( يه ينبت ) 2١0‏ سبب الحق [ فيساوى  )١١(‏ 
فيه الكبير والصغير » وينفرد لكين لاسا ر ع ولاية النكاح » والمعنى في 
الكبير أن أحدهما لا مولى عليه » > فلم يجز للآخر أن ينفرد بالقصاص . 

0١‏ - وفي مسألتنا أحدهما مولى عليه › فجاز [ لمن ] 9" يلي أن يستوفي 
كالقصاص الثابت ( للمسلمين ) ©“ يستوفيه الإمام . ولأن ( فى الكبيرين) "© يتصور 
رمع" كل برحل طعا ا تع ا اد ينفرد بالاستيفاء » 
( والصغير لا يتصور منه إسقاط حق شريكه بعفو» فجاز لشريكه أن ينفرد بالاستيفا ) 0 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ( الأصل ) » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) وقال الماوردي : لأن القود إذا تعين جماعة لم يجز أن ينفرد به بعضهم » كما لو كانوا جميعا أهل رشد 
انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٠١/١١‏ ) . وانظر كذلك : المغني اللا 

(4) في أ و ج ( متحم ) وفي ب (:منجم ) والصواب ما أثبته 

(5) في ب و ج ( کانوا) . ees‏ 

(۷) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( الاستيفاء ) . 

(۸) قوله : فلا نسلم - إلى آخر قوله - به الاستيفاء ساقط من ب وج . 

(5) كذا في ب وج . وفي أ( فمسلم). | )٠١١(‏ في ب وج(ثبت). 

. ) كذا في ب وج . وفي أ( لسبب‎ )۱۲( ٠ ) في أو ب ( فساوى ) وفي ج ( يساوي‎ )1١( 
. في النسخ الثلاثة ( كمن ) . والصواب ما أثبته‎ )١۳( 

. ) في ب وج ( للمسلم ) . (15) في ب وج ( الكبير‎ )۱٤( 

)١6(‏ في ب وج(ني). 

(۱۷) قوله : والصغير لا يتصور منه - إلى آخر قوله - أن ينفرد بالاستيفاء ساقط من ب و ج . 


00/۱ 


كالإمام . ( لما) © لم يجز للمسلمين إسقاط حق الإمام من القصاص بالعفو » جاز 
امام أن ينفرد باستيفاء القصاص . 

۲ - قالوا : لا يخلو ( إما ) ٩‏ أن O‏ 
[أو] © يكون لهما . 

۴ - ولا يجوز أن يكون كله للکبیر ؛ لأنه لو كان كذلك وجب إذا عفا أن 
يسقط حق الصغير . ( فلما انتقل حق الصغير ) © مالا علم أن الدم بينهما . 

4 - ولان الدم مستحق بالإرث » وهو مشترك كسائر المواريث . وإذا ثبت أنه 
ا 0 » لأنه لا ولاية له عليه » بدلالة أنه لا 
له الم ترات وال حا 

٠‏ - قلنا : [ سبب ع © القصاص الذي هو الإرث ثبت لهما » والاستيفاء 
للكبار خاصة كما قدمنا . 

:6 - ولأنه ليس يتنع أن يكون الحق لهما » ويلك الكبير أن يستوفي جميعه ‏ 
وإن كان الصغير لو انفرد بالحق ( لم يستوفه ) 9 الكبير ألا ترى أن (الأب) 22 في 
البكر البالغ عند مخالفنا لا يملك التصرف في أموالها › > ثم يملك التصرف اا الور 
وقبضه » لأنه ولي [ ماع ٠”‏ لا [ ينفك ] 21 عن ثبوت المهر ؟ . 

۷ - وعلى هذا » الجد في تزويج الصغير إذا كان الأب رضي على المذهبين » 
وكذلك العم والأخ إذا زوجا الصغيرة عندنا . وكذلك مسألتنا » يملك أن يستوفي لحق 
نفسه ما لا ينفك عن حق الصغير [ فينتقل ‏ "“ تصر فه في نصيب الصغير تبعا لحقه › 
وإن كان الصغير لو انفرد بالحق لم يجز للكبير التصرف فيه . وعلى هذا عتق نصيب 
(أحد ) 2 الشريكين ( عند مخالفنا ) ٩‏ يوجب عتق نصيب شريكه » ولو انفرد 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

(7) في النسخ الثلائة ( و ) . والصواب ما أثبتناه . )٤(‏ في النسخ الثلائة ( و ) والصواب ما أثبتناه . 
(0) ما بين القوسين ساقط من ج . 

(5) انظر : المبسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ ) والبدائع ( ۲٤۲/۷‏ ) حيث ورد ذلك في أدلة الصاحبين . 

(۷) في أ( يغبت ) وفي ب وج ( ثبت ) . والصواب ما أثبته . 

(۸) في النسخ الثلاثة ( لم يستوفيه ) . والصواب ما أثبته . 

(9) في ب وج ( الإرث ) . )٠١(‏ في النسخ الثلاثة ( ما ) . والصواب ما أثبتناه . 
)١١(‏ في النسخ الثلاثة ( ينقل ) . (۱۲) في ١|‏ فينقل ) وفي ب وج ( فنقل ) . 
(۱۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . )۱٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغر ٥0٦۷/١١‏ 
' الشريك بالعبد لم يملك شريكه التصرف فيه . 

۸ - قالوا : أحد بدلي النفس » فلا يملك شريك الصغير أن ينفرد باستيفائه 
كالدية ٩‏ , 

8 - قلنا : الدية تتبعض فانفرد الكبير باستيفاء حقه . والقصاص لا يتبعض 
فيستوفى الكبير حقه ويتبعه حق الصغير عغّآ م ألا ترى أن العتق لما لم يتبعض عند 
مخالفنا» كان استيفاء ( أحد ) (© الشريكين ( لحقه ) (© يوجب أن يتبعه نصيب 
الشريك » والبيع لما تبعض لم ( يتبع  )‏ نصيب أحد الشريكين نصيب الآخر فيه . 

. ©" قالوا : قصاص مشترك بين كبير وصغير فصار كالعبد المشترك‎ - ١ 

5 - قلنا : من أصحابنا من التزم ( هذا ) 29 وقال : للمولى الكبير أن 
يستوفي » ومنهم من قال : لا يستوفي . 

5 - لأن ولايته لسبب متبعض وهو الال ( فتبعض ) 7 . ( بيان ) © الفرق . 
بينهما : أن ولاية الآخرين في النكاح لما ( ثبتت ) © ( لسبب ) 07" يتبعض وهو 
الملك "° . 


. ) 459/9 ( والمغني والشرح الكبير‎ ) ٠۷٤١/۲١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


(۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (۳) في ج ( حقه ) . 

20" في ب وج( ينفع ) . (5) وانظر أيضًا : المبسوط‎ )٤( 

(5) في ب وج( ذلك ). (۷) في ب ( فبقض.) وفي ج ( فنقص ) . 
(۸) في ب وج( تبين ) . (5) في ب ( ثبت ) 


. ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )٠١( 

)١١(‏ أي أن القياس مع الفارق ؛ لأن السبب في العبد المشترك وفي النكاح يتبعض » وهو غير متكامل لكل 
واحد منهما » ولهذا لم يكن لأحد الموليين في الأمة ولاية تزويجها بانفراده » بخلاف ما نحن فيه ؛ فالسبب 
هناك القرابة وهو ما لا يحتمل التجزؤ . انظر : المبسوط ( ٠۷١/۱۷٤/۲١۹‏ ) . 


ەە E‏ 
ار ew Wé‏ كي 
||| مسئة ° o o‏ 
حكم استيفاء الوكيل القصاص 
مع غيبة الموكل عن المجلس 
۴ - قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز للوكيل استيفاء القصاص مع غيبة 
الموكل عن المجلس 7" . 


4 - وقال الشافعي [ كش ] : في الجنايات ( ما يدل ) © على جواز الاستيفاء . 
و » في الوكالة : ما يدل على أنه لا يجوز فمن أصحابه من قال ريو ول" وو )°( 
[ منهم من ] (© قال لا يجوز قولا ( واحدًا ) © » ومنهم من قال على قولين © . 


(۱) مكانها بياض في ب . (۲) انظر: المبسوط ( ۱۷۳/۲۹ ) والبدائع )۲٤۳/۷(‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . )٤(‏ ساقط من ب وج . 

(ه) كذا في ب وج . وفي أ( أو) . 

(7) في التسخ الثلائة ( مصرف ) ولعله تحريف » لأن الكلام لا يستقيم بها . والصواب ما أثبته . 
(۷) كذا في أ وج » وفي ب ( واحد ) وهو خطأ . 

(۸) قال الإمام الشافعي كم في كتاب القتل : ولو أذن لرجل فتنحى به فعفاه الولي فقتله قبل أن يعلم ففيها 
قولان . انظر : مختصر المزني مع الأم ( 545/8 ) . فهذا النص يدل على جواز استيفاء الوكيل مع غيبة 
الموكل عن المجلس . وقال في الوكالة : وإذا كَل الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص » قبلت الوكالة على 
تثبيت البينة . فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحده ولم أقص حتى يحضر المحدود له والمقتص له . من قبل أنه 
قد يعزله فيبطل القصاص ويعفو . انظر : الأم ( ۲۳۷/۳ ) . وهذا النص يدل على أن استيفاء الوكيل مع غيبة 
الموكل عن المجلس لا يجوز . وأمام هذين النصين اختلف الأصحاب . قال الإمام الماوردي : فاختلف أصحابنا 
فكان أكثرهم يخرجون المسألة على قولين لاختلاف قوله في الموضعين : أحدهما : أنه لا يجوز احتياطا للدماء 
في فوات استدراكها إن حدث من الموكل عفو عنها . وأنه إن حضر كان أرق قلبا في العفو عنها . والقول 
الثاني : وهو أصحهما أن ذلك جائز . لأن ما صح فيه التوكيل مع حضور الموكل » > صح فيه التوكيل مع غيبة 
الموكل قياسا على تثبيت القصاص . ولأن ما صح التوكيل في إثباته » صح التوكيل في استيفائه كالأموال . 
وقال آخرون منهم أبو إسحاق المروزي : إن الت وكيل في استيفائه يجوز قولا واحدا على ما ذكرنا “وحمل ا 
اقنضاه ظاهر كلامه ها هنا على المنع إذا كان الت وكيل في | إثباته وحده . وقال آخرون : بل لا يجوز قولا واحدا 
وحملوا كلام الشافعي في الجنايات على جوازه مع حضور موكله . وإن معنى قوله « فتنحا به ٩‏ : عن قرب 
موكله إلى حيث يستوفي له على بعد منه وهو شاهده » فيمكن بالمشاهدة والحضور استدراك عفوه . واللّه 
أعلم . انظر : الحاوي ( 517/5 ) . ولم يشترط المالكية لصحة الوكالة في استيفاء القصاص حضور الموكل 
في المجلس . فيجوز عندهم استيفاء الوكيل القصاص سواء مع غيبة الموكل عن المجلس أو حضوره . قال ابن 5 


حكم استيفاء الوكيل القصاص مع غيبة الموكل عن المجإس -- ٠0٦4/١١‏ 
6 - لنا : أنه استيفاء قصاص بوكالة فصار كما لو وکل صبكًا © . 
5 - ولا يلزم إذا كان الموكل حاضرًا في امجلس ؛ لأن ذلك ليس بوكالة » وإن 

كان ( الالك ) 7<" استوفى ألا ترى أنهم قالوا : يجوز للوكيل أن يدفع ( ثمن 

الصرف ) ° مع حضور موكله في مجلس العقد » وكأن العاقد دفع بنفسه ) » 

وكذلك الوكيل لا يجوز أن يوكل عاقدًا وشاهدًا . 

۷ - ولأنه استيفاء قصاص ( قام ) 29 مقام الغير فصار كما لو شهد به الرجال 
الا 


۸ - ولان القصاص ( يورث  )‏ فيه الشبهة ؛ فلا يجوز أن يستوفي مع 
الشبهة . 
48 - لأنه لا يندرئ بعد استيفائه . ومعلوم أن ( الموكل ) © يجوز أن يكون 


رشد : وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك . انظر : بداية المجتهد ( ۳٠۲/۲‏ ) .وبقول الالكية هذا 
قالت الحنابلة في ظاهر المذهب . وقال بعض الأصحاب : لا يجوز استيفاء القصاص في غيبة الموكل . قال ابن 
قدامة : كل ما جاز التوكيل فيه » جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته . نص عليه أحمد . وهذا مذهب 
مالك . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف في غيبة الموكل . أومأ إليه أحمد . وهو . 
قول أبي حنيفة وبعض الشافعية . انظر : المغني ( ۲١۴/۷‏ ) . وما سبق عرضه من أقوال المذاهب الأربعة يمكن 
أن نقول : إنهم قد اتفقوا على جواز الوكالة في استيفاء القصاص . كما اتفقوا على جواز استيفاء الوكيل 
القصاص بحضرة الموكل في امجلس . ثم اختلفوا بعد ذلك في جواز استيفاء الوكيل القصاص مع غيبة الموكل 
عن انمجلس على قولين . القول الأول : لا يجوز استيفاء الوكيل القصاص مع غيبة الموكل عن المجلس . وهو 
قول الحنفية وبعض الشافعية من قال لا يجوز قولا واحدا أو قول للإمام الشافعي فته على رأي من قال فيه 
قولان . وبه قال بعض الحنابلة . القول الثاني : يجوز . وهو قول المالكية وبعض الشافعية من قال يجوز قرلا 
واحدا أو قول للإمام الشافعي على رأي من قال فيه قولان . وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة . 

)١(‏ أي صبيًا غير عاقل ؛ لأنه عند الحنفية : لا تصح وكالة الصبي الذي لا يعقل » وتصح وكالة الصبي 
العاقل . انظر : البدائع ( ۲١/١‏ ) . وعند الشافعية : لا يصح توكيل الصبي . انظر : التحفة ( ۲۹۹/۰ ) . 
(۲) كذا في النسخ الثلاثة » ولعل المقصود منه الوكيل » واللّه أعلم . 

(؟) كذا في أ » وفي ب ( لمن الصرف ) وفي ج ( لمن للصرف ) وهو تحريف . ْ 

)٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۷۹/١‏ ) حيث قال الإمام الماوردي في الصرف : فلو وَل أحدهما في 
القبض له والإقباض عنه » فإن قبض الوكيل وأقبض قبل افتراق موكله والعاقد الآخر صح العقد » وإن أقبض 
بعد افتراقهما لم يجز وكان العقد باطلا لافتراق المتعاقدين قبل القبض . 

(5) كذا في ج . وفي أو ب ( كما قام ) . (7) كذا في النسخ الثلاثة . 

(۷) في ب وج ( الوكيل ) . 


٥/۱‏ س کتاب الجنايات 
عفا فسقط القصاص » فلم يصح الاستيفاء مع تجويز ذلك . 

۰ - ولا يلزم إذا كان الموكل حاضرًا . 

۷1 - لأنه لو عقا أظهر العفو » EAS‏ أل اانا ينقد 
رحمة للقاتل أو طلبا للثواب » وكلّ واحد من هذين الوجهين ( منع ) 27 الإمساك عن 
إظهار [ العفو ] 9" . 

5 - فإن قيل : ( فيجب أن ) 22 لا يستوفي القصاص مع غيبة الشهود › 
لأنهم يجوز أن يكونوا رجعوا 29 . 

۴ - قلنا : في إحدى الروايتين رجوع الشهود بعد الحكم لا يسقط 
القصاص © » وعلى الرواية الأخرى : الرجوع لا يصح إلا عند الحاكم © . 

64 - ولأن ال وكيل متصرف بالأمرء فأثر ذلك في استيفاء القصاص كالوصي . 

ه51 ؟؟ - احتجوا : بأن كل حق صحت النيابة فيه بحضرة الموكل كذلك لغيبته» 
أصله : سائر الحقوق © . 


)١(‏ في ب وج(مع). 

(۲) في النسخ الثلاثة ( العقد ) ولعله تحريف . والصواب ما أثبته . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(4) انظر : مغنى الحتاج ( ۲۲٠/۲‏ ) حيث قال اللنطيب الشربيني : ورد بان احتمال العفو كاحتمال رجوع 
الشهود فيما إذا ثبت ببينة . فإنه لا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم . وانظر كذلك : المغني لابن قدامة ( ۲۰۳/۷ ) . 
(5) لأن آخر كلامهم يناقض أوله » فلا ينتقض الحكم بالتناقض » لأنه لو اعتبر رجوعه في إبطال القضاء أدى 
إبطاله إلى ما لا يتناهى » لأنه يأتي بعد ذلك فيرجع عن هذا الرجوع . ولأن الكلام الآخر في الدلالة على 
الصدق مثل الأول . وكلما كان كذلك ساواه . واحتيج إلى الترجيح . وقد ترجح الأول باتصال القضاء به 
فلا ينقض به . انظر : البدائع ( ۲٤١/۷‏ ) . 

(5) إن ارج على الشهادة سخ ااا خسن با يخس ا اة من اجان + .وهر مجلس القاضي 
أي قاض كان . ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عن جناية الكذب » والتوبة على حسب الجناية . فالسر بالسر 
والإعلان بالإعلان . فالشهادة كانت بالإعلان والرجوع أيضًا كذلك . انظر : البدائع ( ۲٤۲/۲٤۱/۷‏ ) . 
وعلى كلا الروايتين لا يلزم الحنفية ما اعترض به الخالف . 

(۷) انظر : الحاوي للماوردي ( 517/5 ) وعبارته : ولأن ما صح فيه التوكيل مع حضور الموكل صح فيه 
الت وكيل مع غيبة الموكل قياسا على تثبيت القصاص . ولأن ما صح التوكيل في إثباته صح التوكيل في استيفائه 
كالأموال . وقال ابن قدامة في المغني ( 7٠١7/1‏ ) : ولأن كل من جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في 
غيبته » كالحدود وسائر الحقوق . 
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۲٩‏ - قلنا : يبطل بثمن الصرف » لا يجوز للوكيل دفعه لغيبة موكله » ويجوز 
مع حضوره ”“ » والمعنى في سائر الحقوق : أن الشبهة لا تمنع [ استيفاءها ] © لإمكان 
استدراكها بعد الاستيفاء » والقصاص تمنع الشبهة من استيفائه . 

۷ - لأنه لا يستدرك » وقد بينا أن ال وكيل يستوفيه إذا غاب الموكل مع الشبهة . 
وإذا كان حاضرًا استوفاه عن ( غير ) ” شبهة » ولأن سائر الحقوق يتوالى وجوبها من 
جهات مختلفة » فلو وقف استيفاؤها عليه ( تعذر ) ©» ذلك وبطلت » والقصاص لا يتكرر 
ثبوته » فإذا وقف ( استيفاؤه ) 29 على الموكل لم يؤثر ذلك في بطلانه . 

۷ فالا و و وکل ع 0© باستيقاء :قاض كما لو وکل اضرا : 

۹ - قلنا : هناك لا يستوفيه بوكالة على ما قدمنا » ولأنه لو عفا أظهر العفو 
فلم يكن في استيفائه شبهة » وإذا غاب جاز ( أن يكون ) ٩‏ عفا » فلو استوفى وكيله 
استوفى مع الشبهة . 


#» #* * 


. ) ۷۹/۰ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ( استيفاؤها ) . والصواب ما أثبته لأنه مفعول به . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . )٤(‏ في ب و ج ( بعد ) . 
(25) في ب وج ( استيفاؤها ) . (5) في ب وج( وكان ) . 
(۷) في ب وج ( أن لم يكن ) . 


5 وه 
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قتل الواحد بالجماعة 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل الواحد جماعة فحضروا وطلبوا 
القصاص » قتل جماعتهم » ولا دية عليه » وإن حضر واحدًا ( وطلب  )‏ القصاص ؛ 
قتل وسقط حق الباقين © . 

0 - وقال الشافعي [ يله ] : إذا حضروا قتل للأول إن عرف » وكان لكل 
واحدًا من الباقين دية » وإن لم يعلم الأول » أقرع ( بينهم الإمام ) ° فقتله ( لمن ) © 
خرجت قرعته » ووجب لكل واحدًا من الآخرين دية © . 


(۱) مكانها بياض في ب . (۲) في ب وج( فطلب ) . 

(۴) انظر : الهداية مع البناية ( ۷۸/٠٠١‏ ) » والمبسوط للسرخسي ( ۱۲۷/۲١‏ ) » وتحفة الفقهاء ( ٠٤٤/۳‏ ) 
وبقول الحنفية قالت المالكية . جاء في الكافي لابن عبد البر ص ٥۹١‏ ما نصه : وإن قتل واحدًا جماعة فمن قتله 
من أولياء المقتولين لم يكن عليه ولا على ماله غير ذلك . ولا شيء لسائرهم من دية وغيرها . وجاء في مواهب 
الجليل ( ٠١٠/١‏ ) ما نصه : وكذلك لو قتل رجلا ثم قتل بعد ذلك رجالا فقتل فلا شيء فيه لهم عليه . 
(4) في ب وج ( الإمام بينهم ) . (5) في ب ( کمن ) » وفي ج ( بن ) . 

)٦(‏ انظر : مختصر المزني مع الأم ( 747/8 ) حيث جاء فيه ما نصه : قال الإمام الشافعي كفآفة ‏ : ولو قتل 
نفرًا قتل للأول . وكانت الديات لمن بقي في ماله . فإن خفي الأول منهم أقرع بينهم » فأيهم قتل ألا قتل به 
وأعطى الباقون الديات من ماله . وانظر كذلك : المهذب ( ۱۸۳/۲ ) حيث ذكر الشيرازي علة تعين حق 
الباقين في الدية فقال : لأنه فاتهم القود بغير رضاهم » فانتقل حقهم إلى الدية كما لو مات القاتل . وانظر 
أيضًا في هذه المسألة : الوجيز ( ٠١١/۲‏ ) والروضة ( ۲۱۸/۹ ) ومغنى الحتاج ( ۲۲/١‏ ) . وذهب الحنابلة 
إلى أنه إن قتل واحدًا جماعة فرضوا بقتله » قتل لهم جميعًا » ولا شيء لهم سوى ذلك . وإن تشاحنوا فيمن 
يقتله منهم على الكمال ؛ أقيد للأول » ون بقي الدية . وكذلك لو طالب بعضهم بالقصاص وطالب البعض 
الآخر بالدية » قتل لمن طالب بالقصاص » وأعطيت الدية للباقين . أنظر : الإنصاف للمرداوي ( ٤۹٤/۹‏ ) 
والمغني والشرح الكبير ( 405/4 ) . فهم قد فرقوا بين أن يتفق الأولياء على القود وبين أن يختلفوا عليها 
ففي الحالة الأولى يتفقون مع مذهب الحنفية والمالكية . بينما يتفق مذهبهم في الحالة الثانية مع ما ذهب إليه 
الشافعية . والفرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة : أنه عند اتفاق أولياء الدم على استيفاء القصاص » 
يقتل القاتل بالكل عند الحنابلة » ولا دية فيه . وعند الإمام الشافعي : يقتل بالأول » وتجب الدية للباقين في 
ماله . وما سبق يمكن القول إن الفقهاء فد اتفقوا على قتل الواحد إذا قتل جماعة . ولكن محل الخلاف بينهم 
هو هل يسقط بقتله حق الكل أم يسقط بقتله حق الواحد ويجب للآخرين الدية في مال القاتل > للفقهاء في 
هذه المسألة ثلاثة أقوال : القول الأول : إن قتل القاتل سواء كان بالكل أو بالبعض يسقط حق الكل 3 
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5 - وهذه مبنية على أصلنا ( أن ) ('» موجب قتل العمد القصاص خاصة . 
( فإذا قتل ) (" تعذر استيفاء الحق فسقط » وعندهم موجب الال أو القصاص » فإذا قتل 
سقط القصاص فبقي البدل الآخر ”“ » ومبنية على أصل آخر وهو : أن من وجب عليه 
القصاص [ إذا مات سقط القصاص بغير عوض ] 9©) وعنده تجب الدية » فَقَثلُه قصاصا 
( كموته ) © » وهذه المسألة ستجيء فيما بعد . 

۴ - والدليل على أنهم إذا حضروا يقتل لجماعتهم ولم يقتل للأول : أن حقوقهم 
تعلقت بالعين بأسباب متساوية » ( فوجب أن يتساووا في الاستيفاء أصله الشفعة . 

4 - ومعنى قولنا : بأسباب متساوية ) © قتل وقتل » كما أن في الشفعة 
اجتمعت شركة وشركة . 

٠‏ - ولأن الجماعة إذا قتلوا واحدًا ( قتلوا ) © به » فلما كان الجماعة مع 
زيادة عددهم مثلا للواحد » كان الواحد أيضًّا ممائًا لهم » ر لأن ) © ما ( قابل ) ٠‏ 
الشيء فلا بد أن يكون الشيء مماثلا له أيضًا . 

45 - فإن قيل : الابن يقتل بأبيه » والعبد بمولاه ». والأب لا يقتل بابنه » ولا 
يقتل المولى ( بعبده ) © . 

75410 - قلنا : هذا توكيد . لأن الأدنى ياثل الأعلى » والأعلى يمائل الأدنى › 
(فإذا) 29 كان في مسألتنا الأعلى يستوفى [ بالأدنى ع 2 › فلا بد أن يستوفى 
يجب شيء آخر . وهو مذهب الحنفية والمالكية . والقول الثاني : إن قتله يسقط حق الأول إن كان القتل على 
سبيل التعاقب ويجب للآخرين الديات . وإن كان القتل وقع دفعة أو لم يعلم الأول وتنازعوا فإن قتله يسقط 
حق من خرج اسمه في القرعة ويجب للآخرين الديات . وهو قول الشافعية . والقول الثالث : إن اتفقوا على 
قتله فإن قتله يسقط حق الكل . وإن قتل لواحد منهم فلا يسقط حق الآخرين فيجب لهم الديات في ماله . 
وهو مذهب الحنايلة . (۱) ما بين القوسين ساقط من ب واج . 
(؟) في ب وج ( فإذا قتل سقط القصاص ) . 

(۳) قد ذكر الإمام القدورى الخلاف في موجب القتل العمد في مسألة مستقلة . 
(4) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر سقوطه . وقد أثبته ليستقيم الكلام . 


(5) في ب و ج(لوته ) . (1) انظر : مسألة رقم ۱١۷‏ . 
(۷) من قوله : فوجب أن - إلى آخر قوله - بأسباب متساوية . ساقط من ب وج . 
(8) في ب و ج ( واقتلوا ) . (9) في ب وج(لا). 
)٠١(‏ كذا في النسخ الثلاثة . )١١(‏ في ب وج(بعبد). 


(۱۲) في ب وج(فإن). )١١(‏ في النسخ الثلاثة ( الأدنى ) والصواب ما أثبته . 


الأدنى بالأعلى . 

۸ - فإن قيل : ( قتلنا ) ”“ الجماعة بالواحد » لأن خروج الروح لا يتبعض . 
( فكل ) © واحدًا منهم في حكم القاتل » فأما الواحد إذا قتل جماعة » فقد انفرد فعله 
في كل واحدًا منهم عن فعله في الآخر . فلذلك وجب بكل ( فعل ) () معنى منفرد . 

8 - قلنا : فكذلك نقول في مسألتنا إن خروج الروح لا يتبعض » فإذا حضروا 
( وطالبوا ) ٠‏ ( فكأن ) 7 النفس بكمالها [ استوفيت ] 29 لكل واحدًا منهم . 

٠‏ - قالوا : إنما قتل الجماعة بالواحد صيانة للدماء » لو لم يفعل ذلك سقط 
القصاص . 

9 - لأن كل من ( أراد ) © قتل غيره يشارك غيره فيه . وفي تغليظ ما يجب 
في مسألتنا حتى تؤخذ النفس والدية صيانة النفس أيضًا © . 

5 - قلنا : صيانة النفس يكون بقتل القاتل » وقد فعلنا ذلك . فأما الدية فلم 
توضع للزجر عن القتل . وإنما هي قيمة المتلف › ولهذا يستوفيها في شبه العمد »› 
( ويعزر) 7 القاتل ( لنزجره ) © عن القتل . 

4+ - ولأن من جاز أن يقتل ( بالواحد جاز أن يقتل ) 22١7‏ الواحد به كالواحد . 

64 - ولأن القصاص لم يجب معنى آخر أصله إذا كان القاتل عبدا . 


. في ب وج (قلنا ) . (۲) في ب وج ( لكل ) والصواب ما أثبته‎ )١( 
. ) في ب وج ( فطالبوا‎ )٤( . ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )1( 

(5) كذا في ج . وفي أ و ب ( فكان ) . 

(7) في النسخ الثلاثة ( استوفت ) والصواب ما أثبتناه . 

(۷) في ب وج ( يريد ) . 

(۸) هذا اعتراض آخر على قياس الحنفية بأن قياس قتل الواحد بالجماعة على قتل الجماعة بالواحد قياس مع 
وجود الفارق . قال الإمام الشيرازي : ولأنا قتلنا الجماعة بالواحد احتياطا للدماء » فوجب أن لا يقتل الواحد 
بالجماعة احتياطا للدماء . وقال ابن قدامة : وما ذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيح » فإن الجماعة قتلوا 
بالواحد لفلا يؤدى الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظا للقصاص » ومبالغة في الزجر . وفي مسألتنا ينعكس 
هذا » فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحدًا » وإن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق » بادر 
إلى قتل من يريد قتله » وفعل ما يشتهي فعله . فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية . انظر : 
المغني والشرح الكبير 105/9 . (9) كذا في ب وج » وفي أ( وتعزير ) . 
)٠١(‏ في ب ( لزجره ) وفي ج ( بزجره ) . )۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
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٠‏ - فإن قيل : العبد إذا فيل سقط القصاص » ولم يبق محل الدية ؛ لأنه لا 
مال للعبد . فوزانه في مسألتنا : إذا كان القاتل فقيرا يقتل ‏ . 

65 - قلنا : إذا كان عندنا لا حق في العمد إلا القود » فلا معنى للتفريق بوجود 
محل المال في أحد الموضعين وتعذره في الآخر حتى ( يد ثبت لهم ) 27 أن هناك حا 
يطلب له محل . وقولهم : ن حق الاين لم يسقط لکن فقد مه > غلط . لأنه إذا لم 
يطلب به أولا لا يجوز أن يطالب به في الثاني » فهذا معنى السقوط . 

۷ - فإن قيل : جنايات العبد وجنايات الحر إذا سات سدم 
كذلك العمد ۳ . 

4 - قلنا : لم نسلم ذلك » لأن جنايات العبد الخطأ إذا اختار المولى الفداء 
وجب عليه لكل واحدًا من أولياء القتلى دية كما يجب في الحر . 

8 - ولأن قتل الواحد إذا وجب ( بقتل ) 29 جماعة لم يجب ( بقتله ) ©» 
( مال ) 29 . أصله : قاطع الطريق إذا وجب بقتله جماعة لم يجب بقتله ( مال ) 9" . 


ET Ê a ao eens o هس فإن قيل : ابن سريج ف يقول‎ Vo 


)١(‏ ليس هناك محل تتعلق به الدية » فهو كا حر المعسر . وقال الماوردي : لم تسقط الدية بموته . ولكن لتعذر 
وجودها بعدم ملكه وقف استحقاقها بعد موته . وكذلك لو مات الحر معسرا . انظر : الحاوي ( ٠١١/١۲‏ ) 
ويجدر بالذ كر أن الحنابلة تنفق مع الحنفية والمالكية في أن الأولياء إذا اتفقوا على القود سقط حق الكل بقتل 
الجاني » ولا يجب شيء غيره . وقد رد ابن قدامة على الشافعية فقال : ولنا على الشافعي : أنه محل تعلق به 
حقان لا يتسع لهما معا رضي المستحقان به عنهما فيكتفى به » كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه 
عنهما . ولأنهما رضيا بدون حقهما » فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء . أو ولي الحر بالعبد 
وولي المسلم بالكافر . انظر : المغني والشرح الكبير ( 405/9 ) . ۰ 

(۲) في ب وج (ثبت). 

(۳) وقال الماوردي : أنه لما تداخلت جنايات خطه » تداخلت جنايات عمده انظر : الحاوي ( ۱۲١/۱۲‏ ) . 
)٤(‏ في ب وج ( بقتله ) .| )٥(‏ في ب وج ( مع قتله ) . 

(5) كذا في ج . وفي أو ب ( محال ) . (۷) كذا في ج . وفي أ( محال ) وفي ب ( بحال ) . 
الباز الأشهب » وولى القضاء بشيراز » وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني . له 
مصنفات كثيرة » يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف . تفقه على أبي القاسم الأتماطي » وعنه انتشر فقه الشافعي 
في أكثر الآفاق . توفي كه سنة 5 . “اه ببغداد . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸١١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ( ۲٠/۳‏ ) ترجمة ۸١‏ ووفيات الأعيان ( 57/١‏ ) ترجمة ٠١‏ . 


فيه وجهان ٩(‏ . 

0 Ea 1 
. 7 الحصن‎ 

ا N‏ 
تعالى ولهذا [ تحتم ] "2 » فتداخل الحدود » وأما القصاص فيثبت لحق الآدمي › فلا 
يتداحل »( 1 

4 - قلنا : ( حد ) © القذف عندهم لحق الآدمي ويتداخل إذا كرر قذف 
واحدًا © » وكذلك القصاص يتداخل إذا قطع يد رجل فمات 2 . 

ه.ا"؟ - احتجوا : بقوله ( يلتم ) ٩"‏ : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » إن 


)١(‏ أي وجهان في تداخل جناية قاطع الطريق . قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تداخل جنايته . فذهب 
ابن سريج إلى أنها لا تتداخل ؛ ويتحتم قتله بالأول » ويؤخذ من ماله ديات الباقين . وذهب جمهورهم إلى 
تداخلها . لأنها صارت بانحتام قتله من حقوق الله تعالى . وحقوقه تتداخل . انظر : الحاوي ( 170/17 ) . 
(۲) سورة المائدة . 

(۳) ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . لأن قتل المرتد والزاني المحصن صارت بانحتام 
قتله حقًا من حقوق الله تعالى فلا يدخله العفو . وهذا من حقوق الآدميين فيدخله العفو إن اتفق أولياء المقتولين 
على العفو » فافترقا . )٤(‏ في ب وج( الغلب ) . 

(5) في ب وج ( لله ) . 

(5) ما بين المعكوفين في أ ( تحم ) وفي ب و ج ( ينجم ) » وما أثبته أقرب للسياق . 

(۷) وقال الماوردي : قتل المحارب صارت بانحتام قتله حمًّا من حقوق الله تعالى » وحقوقه تتداخل . 
وإذا قتل في غير الحرابة لم ينحتم قتله ¿ فكان من حقوق الآدميين وحقوقهم لا تتداخل انظر : الحاوي 
للماوردي ( ۱۲۰/۱۲ ) . (۸) في ب و ج ( حق). 

(9) ما ذكره الإمام القدورى هو الصحيح من القولين عند الشافعية . قال الشيرازي : وإن قذفه بزنا ثم قذفه 
بزنا قبل أن يقام عليه الحد » ففيه قولان : أحدهما : أنه يجب عليه حدان » لأنه من حقوق الآدميين فلم 
تتداخل كالديون . والثاني : يلزمه حد واحدًا وهو الصحيح . لأنهما حدان من جنس واحدًا لمستحق واحدًا 
فتداخلا » كما لو زنا ثم زنا . انظر : المهذب ۲۷٠/۲‏ . وعلى هذا لا يلزم الحنفية ما اعترض به الشافعية هنا . 
)٠١(‏ ما قاله الإمام القدورى هنا من أن القصاص يتداخل إذا قطع يد رجل فمات مسألة خلافية » وما ذكره 
الإمام القدورى إنما هو رأي الحنفية . أما الشافعية فقالوا : للولي أن يقطع . فإن مات به فقد استوفى حقه . وإن 
لم يمت قتل بالسيف . وعلى هذا ما قاله الإمام القدورى غير ملزم للشافعية . 

. ) في ب و ج ( اة‎ )۱١( 


00/۱١ 
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أحبوا قثلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية ۾ © . 

5 - قلنا : إن استدللتم بهذا في ثبوت التخير فهو كلام في مسألة أخرى » 
وقد سبق الجواب عنه (© . وإن استدللتم به فيما بعد قتله لم يتناوله ( الخبر ) 29 . 

۷ - لأنه لا يقال : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية ( إلا ) ) مع بقاء 
الحياة © , 

1۰۸ - فإن قيل اي الخيار بين الأمرين ۽ فإذا قتله أخحذ الأول 
فقد فات أحد الأمرين » فتعين عليه الآخر 

۰۹ ۷۰ - قن : قذ ينا أن الدية هو الال الودى » وذلك يكون بيذل لقال > فكأنه 
قال : : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا ما ( بذل  )‏ لهم » وذلك لا يكون إلا مع بقاء 
القاتل الباذل © . 

٠١‏ - قالوا : إذا قتله أحد الأولياء فقد سقط حق الباقين من القصاص بغير 
اختيارهم » فوجب أن ينتقل الحق إلى الدية » أصله إذا عفا أحد الشريكين ° . 

١‏ - قلنا : لا يصح اعتبار تعذر القصاص بفوات النفس بتعذره 
( بالعفو) 7" بدلالة أن العبد القاتل إذا عفا عنه أحد الوليين » انتقل نصيب الآخر 
مالا > ولو قتله أحد الأولياء سقط حق الباقين » ولأن أحدهما إذا عفا فحق الآخر سَلِمِ 


)١(‏ سبق تخريجه . انظر : المغني والشرح الكبير ( 4١7/4‏ ) حيث قال ابن قدامة في وجه الاستدلال بالحديث 
الشريف : فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية . فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم . 
وإن اختار بعضهم الدية وجب له بظاهر الخبر . (۲) انظر مسألة رقم ١١‏ . 

(۳) زيادة من ب و ج . )٤(‏ كذا في ج . وفي أو ب (لا). 

(5) ويمكن أن يجاب عما قاله لإمام دوزي بأن هذا مسلم إذا كان المقتول واحدًا . وفي مسألتنا قتل أكثر 
من واحدًا . فإذا اخحتار أحد الأولياء القود لا يسقط اختياره حق اختيار الآخرين . لأن كل ولي من أولياء 
المقتولين يثبت له حق الاختيار بين القود والدية على سبيل الاستقلال » 

(7) وقال الماوردي : ومن خير بين حقين » إذا فاته أحدهما تعين حقه في الآخر . 

(۷) في ب و ج ( يذل ) . 

(۸) هذا تكرار من الإمام القدورى . وقد سبق الجواب عنه . 

(۹) قال الماوردي : مقط حقه من القصاص يغ رضاد » فوجب الدية في ماك » كما لو نا أحد الشيكين . 
وانظر كذلك : الحاوي ( ٠۳١/١۲‏ ) . 

) كذا في أ وهو الصواب » وفي ب ( بالكفر ) وفي ج ( فالعفو‎ )٠١( 


۱ س سبببسببيجيبيبييبييحص کتاب الجنايات 


للقاتل » فجاز أن ( يتقوم ) (© عليه » وفي مسألتنا لم يسلم له حق الباقين » وإن أتلف 
أحد [ الشريكين ] (© حقهم ( والمقتص منه ) © ليس من أهل الضمان فلم يغبت الال 
في تركته » وإن شعت قلت : إن حق الولي لم يكن إلا القصاص عندنا » والسبب إذا 
حصل غير موجب لضمان مال ( لم ) 29 يجز أن ينقلب بعد الموت » فيجب المال على 
الورثة ابتداء » ألا ترى أن المدعى عليه يلزمه اليمين » فإذا امتنع منها صار ناكلا عندنا » 
ولم يقم يمينه ( ويلزمه ) © الال » فإن مات قبل أن يحلف ( تعزر ) © اليمين ( و) © 
لم يقض على ورثته بالمال ؟ كذلك هذا . 

5 - قالوا 9© : جناية لو كانت على الطرف لم تتداخل » ( فإذا ) 9 كانت 
على النفس لم تتداخل كالخطأ . ولأنها جناية إذا كانت خطا لم تتداخل » فإذا كانت 
عمدًا وجب أن لا تتداخل ( كالطرف ) 29 . 

۴ - قلنا : 2١‏ حرجت هذه العلة أن الجناية على النفس لا تتداخل وإن قتلوه 
جميعًا » فخروج الروح لا يتبعض » ( فكل ) 229 واحدًا كالمستوفى بجميع النفس » وإن قتله 
واحدًا سقط حق الآخر لفوات محله ( لا) 2 يقيد القاتل فيها بإيجاب ( الديون ) أ . 

4 - ولأن أصل العلة إن كانت الجناية على الطرف » فلأن المماثلة معتبرة في 
الأطراف » فلم تقم اليد الواحدة مقام اليدين » ولهذا لم تقطع يدان عندنا بيد واحدة » 
وأما النفس ( فالممائلة ) © غير معتبرة فيها » فكما جاز أن يقتل الجماعة بالواحد 


. ) في ب وج ( يتقدم‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ( العين فيه ) » والصواب ما أثبته . . 

(۳) في ب وج ( والقبض منهم ) . (5) في ب و ج ( فلم ) . 

(5) في ب و ج ( فیلزمه ) . (1) في ب و ج ( لقدرة ) . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من ب و ج . 

(۸) وقال الماوردي في الحاوي ( ۱۱۹/۱۲ ) : ولأنها جنايات لا يتداخل خطأها » فوجب أن لا يتداخل 
عمدها » كالأطراف . وقال ابن قدامة في المغني والشرح الكبير ( 407/9 ) : ولأنهما جنايتان لا يتداخلان 
إذا كانتا خطأ أو أحدهما . فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف . وقد سلموها . 

(5) في ب وج (إذا). )٠١(‏ في ب وج( الطرف ) .. ` 

)١(‏ زيادة من ب و ج . (۱۲) في ب وج( بكل). 

(۱۳) كذا في آ۰ وفي ب ( في حال لا ) وفي ج ( في حال إلا ) . 

. ) كذا في النسخ الثلائة . ولعل الأصوب هو ( الديات‎ )١4( 

. ) في ب وج ( والمماثلة‎ )٠١( 


قتل الواحد بالجماعة ر 00۷4/١١‏ 


فتماثل الأنفس نفسه » كذلك يقتل [ بهم ] (© وياثل نفسه أنفسهم . 

٠‏ - ولأن الطرف يتبعض في الاستيفاء » فإذا اجتمع على قطع اليد فكأن 
استوفى بعضها » فلا يقوم مقام يده . وخروج الروح لا يتبعض » فإذا اجتمعوا على القتل 
فكأن كل واحدًا استوفاه على الانفراد » بدلالة ( المشترك ) (© في الأضحية . 

5 - ولأن الطرف تعلق به حق كل واحدًا بكماله » بدلالة أن أحدهم إذا عفا 
استوفاه الآخرء فإن اجتمعوا على القطع فقد قضى بعض حق كل واحدًا منهما فيما تعلق 
به حق الآخر . وهو خيار [ القصاص ] 22 من الضمان » فصار ذلك مضمونا عليه ببدله . 

۷ -:وإن انفرد ( واحدًا منهم ) 9©) بالاستيفاء فقد قضى حقه فيما تعلق به 
حق غيره » وهو خيار القصاص من أهل وجوب الضمان » فلزمه ضمان البدل » فأما 
النفس فإذا استوفاها واحدًا فقد صار مقضيا لذمته في حال لا يجوز أن يلزم القاتل ابتداء 
ضمان لم يكن » فلذلك لم يضمن للباقين . 

64 - فإن قيل : الميت يجوز أن يلزمه الضمان فيما وجد سببه حال حياته » كمن 
حفر برا فوقع فيها بعد موته إنسان » وكمن باع شيئا فرده المشتري بعد موته بالعيب . 

8 - قلنا : هناك ( لم ) 9 يبتدئ إيجاب ضمان الال > وإنما يستند إلى 
السبب ( السابق وتعلقه به » فذاك السبب يجوز أن يتعلق المال به » وفي مسألتنا لا يجوز 
أن ييتدئ الضمان » فإن أسندناه إلى السبب السابق ) © , > وهو قتل العمد لم يصح › 
لأنه غير موجب للمال عندنا لل سي ا ا 
وهي متسعة » ( فثبت ) "> حق جماعتهم فيها » ومحل ( القصاص ) © الرقبة 
ا ا ا ال لوي 
لا يتسع لها وهي جناية العبد ) 29 تداحلت 29 . 

. ) كذا في ب » وفي أ وج ( منهم ) . (۲) في ب وج( الشرك‎ )١( 
. في النسخ الثلاثة ( القضا ) . والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 
في ب وج ( أحدهم ) . (5) في ب وج(لا).‎ )٤( 

(1) قوله : السابق وتعلقه به - إلى آخر قوله- إلى السبب السابق . ساقط من ب وج . 
(۷) في ب وج ( قبلت ) . (۸) كذا في ب وج . وفي أ( الضمان ) . 
(۹) قوله : عن الحقوق - إلى آخر قوله - وهي جناية العبد . ساقط من ب . 
)٠١(‏ أي إن كانت العلة في قياس الشافعية الخطأ فهو قياس مع الفارق كما قال الإمام القدورى . وقد رد 
الحنابلة أيضًا على الشافعية بهذا الرد . قال ابن قدامة في المغني والشرح الكبير ( 401/9 ) : وفارق ما إذا كان 
القتل خطأ » فإن الجناية تحب في الذمة » والذمة تتسع لحقوق كثيرة . 


٠١‏ - قال مخالفنا : للنفس بدلان : القصاص والدية » فإذا تعذر أحدهما 
وجب الآخر » كمن أتلف على كل واحدًا من رجلين [ قفيز ] 2 حنطة ( ووجد ) 9© 
له قفيز واحدًا » فإنه يقسم بينهما ويقوم لكل واحدًا قيمة نصف ففيز » ونما كان 
كذلك» لأن ر للمال  )‏ بدلين : المثل والقيمة » لا بدل له إلا القصاص © . 

١‏ - قلنا : المال ثبت ( بدلا  )‏ عن القصاص » ولهذا يجوز أن يصالح على 
أضعاف الدية وعلى غير جنس الدية مؤجلًا » وما ليس بال إنما ينقلب مالا بالتراضي 
كالطلاق » أو بتعذر الاستيفاء مع قيام امحل وعدم رضا المستحق » كعفو أحد 
الشريكين » وهذا لا يوجد فى مسألتنا . ولهذا يجب الضمان فى الطرف إذا استوفاه 
مخ ان ا ا عا ا .ذلك مقام ف ا ساي ماح الطارت 
الآخر فكأنهما تراضيا . 

۲ - قالوا : حقان مقصوران لأدميين » فوجب أن لا يتداخل كالديون . 

۲۴ - قلنا : الوصف غير مؤثر ؛ لأن الديون لا تتداخل » وإن كانت لواخد نقول 
بموجبه » لأن القصاص ( يتداخل ) ”© كما بينا » ولأن محل الديون ( الذمة ) © وهي 
متسعة » ومحل القصاص الرقبة وهي ( تضيق ) © » فجاز أن يتداخل ما تعلق بها . 


%# % يض 


4 

. ما بين“ المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة » ولعله سقط منها‎ )١( 
. ) في ب وج( ووجب ) . (۳) في ب وج ( الال‎ )۲( 
وقال الماوردي : ولأن القصاص ممائلة لجدس متلف » فوجب إذا تعذر استيفاء المثل أن يستحق الانتقال إلى‎ )٤( 
. ) 178/1١٠ ( بدله من امال » كمن استهلك ذا مثل من الطعام فأعوز » انتقل إلى قيمته انظر : الحاوي للماوردي‎ 
في ب وج( بدل).‎ )٥( 
. في النسخ الثلاثة ( لا يتداخل ) والصواب ما أثبته . لأن القصاص يتداخل عند الحنفية‎ )7( 
.. ) في ب وج ( الدية ) . (8) كذا في ب . وفي أ( تتضيق‎ )۷( 


حكم ما إذا قطع شخص یین رجلین ٥٥۸۱/۱۱ ıu:‏ 
TEE © aun ||‏ 
o E ° ||‏ 


حكم ما !ذا قطع شخص يمين رجلين 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قطع يمين رجلين بفعل واحدًا أو © تقدم 
أحدهما الآخر » ( فحضرا وطلبا) ‏ القصاص » قطعت يده لهما » ( وقضى لهما) ©) عليه 
بنصف الدية . وإن حضر أحدهما اقتص له » ( ويقضى ) © ( للباقي ) ”° بالدية © . 

٠‏ - وقال الشافعي [ كه ] : إن علم الأول فله القصاص وللباقي الدية » وإن 
لم يعلم أقرع بينهما › > فقطع ( لمن  )‏ خرجت قرعته » وقضى للآخر بالدية © . 

۹ - لا ا ا ا 
أحدهما فى الاستيفاء : أصله : 

۷ © ولأن حق كل 8 ثابت فى اليد بدلالة [ أنه ] “ لو عاد 


. مكانها بياض في ب . (۲) في ج ( و) . والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۳) في ب وج ( فحضر وطلب ) . والصواب ما أثبته . (4 ) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(5) في ب وج ( فيقضى ) . (5) وفي ج ( للثاني ) . 

(۷) أي دية اليد وهو نصف الدية . انظر : الهداية مع البناية ( ۸۲/٠٠١‏ ) وتبيين الحقائق ( ١١7/1‏ ) وملتقى 
الأبحر ( ۲۹۰/۲ ) . (۸) وفي ب وج( من). 


(9) انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸۳/۲ ) حيث قال : وإن قتل واحدًا جماعة أو قطع عضوًا من جماعة ؛ لم 
تتداخل حقوقهم ؛ لأنها حقوق مقصودة لآدميين » فلم تتداخل كالديون . فإن قتل أو قطع واحدًا بعد واحدًا 
اقتص منه للأول ؛ لأن له مزية بالسبق . وإن سقط حق الأول بالعفو اقتص لاثاني . وإن سقط حق الثاني اقتص 
للثالث . وعلى هذا ء ؛ إذا اقتص منه لواحد بعينه تعين حق الباقين في الدية ؛ لأنه فاتهم القود بغير رضاهم فانتقل 
حقهم إلى الدية » كما لو مات القاتل أو زال طرفه . وإن قتلهم أو قطعهم دفعة واحدة أو أشكل الحال » أقرع 

ا O GG‏ 
السفر يبعض نسائه . فإن حرجت لواحد فعفا عن حقه » أعيدت القرعة للباقين . وانظر كذلك : مغنى الحتاج 
١4/4 (‏ ) والروضة ( 170/5 ) . ويتضح من كلام الشافعية أنهم يفرقون بين حالتين . ال حالة الأولى : أن يقطع 
واحدًا بعد واحدًا ويكون هذا الترتيب معلومًا . فيقطع لمن قطع يده أولا لتميزه بالسبق . ويصير حق الثاني إلى 
الدية لفوات لتعذر استيفاء حقه . والحالة الثانية : أن يقطع واحدًا بعد واحدًا ولا يعلم أيهما قطع أولًا . وكذلك إذا 
قطعهما دفعة واحدة . فيقرع بينهم لتساويهم في الاستحقاق . ولم يفرق ا حنفية بين ا حالتين . فلا فرق عندهم بين 
أن يكون الجنايتين بالترتيب أو دفعة واحدة . )٠١١‏ وفي ب وج( يتقدم ) . 

. في النسخ الثلاثة ( أمر ) . والصواب ما أثبتناه‎ )١١( 


مه 


(فقطعها) 27 لم يجب عليه قصاص » فلم يجز أن يسقط حقه عما تعلق به بالقرعة 
كالقفبة والغرياء .: 


۸ - ولأآن الثاني ساوى الأول في سبب الحق مع بقاء امحل ؛ فوجب أن 
( يستوي ) (© في الاستحقاق كالشفعة . ومعنى سبب الحق : قطع ( يد ) (© حر مثله 
سليمة من غير حق . 

4 - احتجوا : بأنه قصاص وجب لرجلين في ( عين واحدة ) 29 » فوجب أن 
لا يتبعض في حق كل واحد منهما من القصاص والدية » أصله : إذا قنل رجل رجلين . 

» قلنا : خروج الروح لا يتبعض » فإذا قتلاه : فكل واحدًا استوفى جميع النفس‎ - VY 
فلم يجز أن يقضى له [ بجزء من ] ( الدية » فأما الطرف فإنه يتبعض في الاستيفاء » فإذا قطع‎ 
. لهما فكل واحدًا استوفى بعضه » فجاز أن يقضي له من الدية بقدر ما بقي من جهته‎ 

١‏ - قالوا : حق ( الأول ) ”© متعلق باليد » فمنع من ( تعلق ) © حق 
الثاني » قياسا على الرهن بعد الرهن » والبيع بعد البيع 9 . 

۴ - قلنا : الثاني يتعلق بالاتفاق ‏ بدليل أنه لو عدا على الطرف فقطعه وقع 
عن حقه » وبدليل أن الأول لو عفا ثبت للثاني القطع » ولو لم يكن القصاص وجب له 
بنفس الجناية لم يجز أن تثبت في الثاني . ألا ترى أن من کسر سن رجل ولا سن له » 
ثم نبت له سن » لم يجب ( له ) © قلعها . 

۲۴۴ - ويبطل ما قالوه ( بالعبد ) 20 إذا جنى ثم جنى » فالجناية الثانية متعلقة 
وإن 22١‏ كانت الرقبة مشغولة بالأولى » وليس هذا كالبيع والرهن » لأن العقد الثاني لم 
يصح » فلم يساوى علة الأول . وأما الجناية فهي فعل ( يضمنها ) "“ تكون مشاهدة › 


. ) في ب وج ( قطعها‎ )١( 
. في النسخ الثلائة ( يستوفى ) . والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 


(۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . )٤(‏ في ب وج ( غير واحدًا ) . 

(5) في النسخ الثلاثة ( مجرى ) » وما أثبته أقرب للسياق . 

(1) في ب وج( الأول ) . (۷) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(۸) انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸۲/۲ ) حيث قال فيه : فإن قطع أو قتل واحدًا بعد واحد اقتص من الأول 
لأن له مزية بالسبق . (9) ساقط من ب و ج . 

. في النسخ الثلاثة ( فإن ) وما أثبته أقرب للسياق‎ )١١( . ) في ب وج ( وبالعبد‎ )۱١( 


(؟١)‏ في أ( يتضمنها ) وفي ب وج ( يضمها ) والصواب ما أثبته . 


حكن تكن 


حكم ما إذا قطع شخص يڪين رجلين 
فلذلك ساوت الثانية الأولى . 000 
54 - قالوا : الجناية الواحدة لا توجب القصاص والمال . 
٠‏ - قلنا : لم توجب الجناية إلا القصاص . ثم المال ثبت في الثاني لما ( ذكرنا 
أنه ) (© قضى بعض ما عليه ما تعلق به ( حق  )‏ غيره . 


* اننا فنا 


. ما .بين القوسين ساقط من ب وج . (۲) ساقط من ب وج‎ )١( 


8ه 
||| مسئه ° E‏ )يه 


حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه 


505 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا وجب القصاص فمات القاتل ؛ سقط 
القصاص بغير عوض 7" 
۷ - وقال الشافعى يم : يجب فى ماله الدية © . 


۴۸ - لنا : أن كل حق يستوفى من الرقبة يبطل بهلاكها » أصله المنافع من 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(۲) اختلف الفقهاء فيما إذا كان سقوط القصاص بوت الجاني يوجب الدية في ماله أو لا يوجبها . فذهب 
الحنفية إلى أن فوات محل القصاص بالموت لا يوجب الدية في مال القاتل . قال الإمام الطحاوي : ولو قتل رجل 
عمدًا فوجب عليه القود فقتل بحق أو بغير حق فلا شيء لولي المقتول الأول . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء 
لأبي بكر الرازي ورقة ب۲۳۹ مخطوط برقم 741 فقه حنفي باسم اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي 
ميكروفيلم ۳١۲۹۷‏ دار الكتب المصرية . ولا فرق عندهم بين أن يموت بآفة سماوية أو يقتل . وسواء كان القتل 
بحق أو بغير حق . قال الإمام الكاساني : المسقط للقصاص أنواع : منها فوات محل القصاص . بأن مات من 
عليه القصاص بآفة سماوية . لأنه لا يتصور بقاء الشىء فى غير محله . وإذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية 
عندنا . لأن القصاص هو الواجب عيئًا عندنا + وكذا إذا كلمن عليه القصاص بغير حق أو بحق بالردة 
والقصاص . انظر : البدائع ( ۲٤٠۹/۷‏ ) . وقالت امالكية أيضًا بعدم وجوب الدية بموت القاتل بآفة سماوية أو 
بغيره . انظر : الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ( ۲۳۹/۲ ) › ( 754/4 ) 

(۳) ترى الشافعية أن فوات محل القصاص بوت الجاني يوجب الدية في تركته . قال الإمام الشائمي كلاق : 
ولو لم تختر الورثة القتل ولا الملل حتى مات القاتل كانت لهم الدية في ماله يخاصمون بها غرمائه كدين من 
دينه . ولو اختاروا - أي أولياء المقتول - القتل فمات القاتل قبل أن يقتل » sS‏ . لأن 
الال إنما ييطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون » فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الوجهين : الأم 
٠١/5١‏ ) . فعند الشافعية ی فاه يفرط باتو ا كيرت ان . فیثبت حق 
مجني عليه في الدية . لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل » إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر» كذوات الأمثال 
انظر : المهذب ( ١88/7‏ ) ومغنى امحتاج ( ٤‏ ) . وبقول الشافعية قالت الحنابلة في الصحيح من المذهب 
عندهم . قال المرداوي : وإن مات القاتل عمدًا وجبت الدية في تركته » وكذا لو قتل . هذا هو الصحيح من 
المذهب » نص عليه . وقيل تسقط بموته . واختار الشيخ تقي الدين يي أنها تسقط بموته وقتله . وخرجه 
وجهًا . انظر : الإنصاف ( 8/٠١‏ ) . وما سبق يمكن القول بأن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنه لا تحب الدية 
في تركة القاتل بموته قبل الاقتصاص منه . وهو وجه عند الخنابلة في مقابل الصحيح . اختاره الشيخ تقي الدين 
ن . وذهب الشافعية ومعهم الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى وجوب الدية في تركة القاتل بموته . 


حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه بل ١١/8/8ة‏ 
الإجارة والوصية بالخدمة والنكاح » ولا يجوز إيجاب الدية . 

ظ 4 - لأن الضمان يجب بهلاك ما هو مضمون على الإنسان كالغصب » 
ونفسه غير مضمونة عليه » ( فلم ) 2 يجز أن يلزمه بهلاكها ضمان (" . 

4 - ولأن القصاص وجب عليه فلا يستوفى المال بعد موته كالعبد إذا مات 29 . 

"4١‏ - فإن قيل < : الحق لم يسقط بوت العبد » وإنما تعذر استيفاء الدية لأنه 
ولا ) © مال له » فهو كالحر ( الفقير ) © . 

۲ - قلنا : لم نعلل السقوط » وإنما عللنا الاستيفاء » ولا حلاف أنه لا يستوفى . 

۴ - ولأن الفقير يجوز أن يقال لم يسقط الحق » يجوز أن يظهر له مال › 
والعبد لا يرجى له مال » فلا بد من سقوط الحق . 

4 - ولأن جناية الحر ( عمدًا ) ”> كجناية العبد خطأ, بدلالة أن كل واحدًا 
منهما يستوفى من الرقبة » فإذا كانت جناية العبد تسقط ( بموته ) 9» » كذلك 
( جناية ) © الحر . 

6 - ولأنه سبب لوجوب القعل فيسقط بالموت ولا ينتقل إلى التركة أصله 
المرتد إذا مات . 

50745 - ولأن المال لا يخلو إما أن يجب بالقتل أو بالموت » ولا يجوز إيجابه 


(١)في‏ ب وج(لم). 

(۲) هذا الدليل الذي ذكره الإمام القدورى مبنى على أن نفس القاتل غير مضمونة عليه . وقد أجاب الماوردي 
عن اال وو إن نمدا كين مه عل فته راان 

أحدهما : أنه لما جاز أن يضمنها حيا ببذل الدية جاز أن يضمنها ميتا بوجوب الدية . 

والثاني : أنه يضمن الدية بدلا من نفس قتيله لا من نفسه . انظر ارق COWEN‏ 

() المقصود بالمقيس عليه هنا : العبد ال جاني إذا مات قبل استيفاء القصاص منه . واللّه أعلم . 

)٤(‏ هذا اعتراض من قبل الخالف بأن القياس على موت العبد قياس مع الفارق . . : ليس هناك محل تتعلق به 
الدية » فهو كالحر المعسر . وقال الماوردي : لم تسقط الدية بموته » ولكن لتعذر وجودها بعدم ملكه وقف 
استحقاقها بعد موته . وكذلك لو مات الحر معسرا . انظر : الحاوي ( 1765/١7‏ ) . وقال ابن قدامة : وفارق 
العبد الجاني . لأنه ليس له مال فينتقل إليه . انظر : المغني والشرح الكبير ( 705/9 ) . 

(5) ساقط من ب . )٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ب واج . 
(۷) في ب ( عبدا ) . (8) في ب وج (لوته ) . 

(9) ما بين القوسين ساقط من ج . 


00۸/۱۱ 


بالقتل » لأنا دللنا على أن قتل العمد ( يوجب  )‏ القود دون غيره ‏ » ولا يجوز 
إيجابه بالموت » لان نفسه ليست مضمونة عليه » ( فبتلفها ) © لا يوجب عليه 
(ضمان) ‏ . ولأن الموت ينافى ابتداء الضمان » 

۷ - ولا يلزم حفر البئر > لأن الضمان يستند إلى ( الحفر ) 29 السابق 29 , 
وفي مسألتنا لا يستند إلى القتل » لأن دم العمد لا يوجب به مال . 


4 - احتجوا : بقوله مَل وشو اقل ل ا بن ر احبر 
قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية » “© 

86 - قلنا : قد يينا أن الدية عبارة عما ( يودى ) ۳ » وهذا لا يكون إلا يبذل 
القاتل » فكأنه قال : فأهله بين بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا قبلوا ما يودى إليهم » 
( وهذا ( إلى لد يدل أن لهم المطالبة شاءِ ورثة ة القاتل أو أبوا . 

۰ - قالوا ب ا ر ر و ر لان 
المال» أصله إذا عفا أحد الوليين © . 

9 - قلنا : هناك سَلِمَت النفس له » فجاز أن يلزمه ضمان عوضها » وها هنا 
لم تسلم له » فلم يلزمه العوض » ويجوز أن تفترق في الأعواض سلامة البدل وغيره 
كثمن المبيع . 

۴ - فإن قيل : المضمون يجب بدله سَلِم له الانتفاع به ( أو ) 29 لم يسلم 
)١(‏ في ب وج ( موجب ). 

(۲) لأن عندهم القتل العمد يوجب أحد أمرين : القصاص أو الدية . وقد سبق الخلاف فيها في مسألة 
رقم ۱۲ . (۳) في ج ( فتلفها ) . 

)٤(‏ في ج ( ضمانا ) . (5) في ب وج ( حفر). 

١١ت‏ هذا جواب عن اعتراض الشافعية . واستناد الضمان إلى الحفر السابق صورته : إذا حفر بكرا في الطريق 
فمات . ثم وقع فيها إنسان بعد ذلك . ضمن الحافر الدية . 


(۷) الحديث سبق تخريجه . في المسألة رقم ١7‏ » ووجه الاستدلال به : أن من خير بين حقين إذا فاته أحدهما تعين 


حقه في الآخر . أنظر : الحاوي ( 18/١17‏ ) . (۸) في ب ( يؤدى ) وكلاهما صواب . 
)٩(‏ في ب وج( ومن هذا ) . )۱١(‏ في ب (يوجد). 


)١١(‏ أنه إذا سقط حقه من القصاص بغير رضاه » فوجبت الدية في ماله » كما لو عفا أحد الشريكين 
الدية » كما لو عفا بعض الورثة انتقل حق من لم يعف إلى الدية . انظر : الحاوي ( ٠۳١١/١۲‏ ) 
والمغني والشرح الكبير ( 85/9" ).. (۱۲) في ج ( و) . 


حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه بلس 00۷/۱۱ 


بدلالة الغعصب . 

. ۷۴ - قلنا : العين المغصوبة ( مضمونة ) “ فى يد الغاصب » فيضمنها سَلمتَ 
له و له ا ونفس: القائل: لا يجو أن کف وت عليه لوو © ب 
(تكون) 22 في حكم الأمانات ( إن ) > تلفت لم يضمنها » وإن سلم له الانتفاع فيها 


٤4‏ - قالوا : النفس ( متلف ) 2 له مثل » فإذا تعذر المثل وجبت القيمة 
كالمتلفات 


٠‏ - قلنا : المتلف له مضمون على المتلف » فإذا تعذر تسليمه وجب العوض 
عنه » والنفس ليست مضمونة عليه فلا يجب ( عليه ) 29 بدلها 

65 ؟ - ولأن © ضمان قيمة المتلف يستند إلى الإتلاف » وذلك السبب يجوز 
أن تتعلق به القيمة » والضمان ( في ) ”“ مسألتنا لو وجب استند إلى القتل » وهو سبب 
لا يجوز أن زجب الال على ا 


* تيد كنا 
(۱) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(۳) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . )٤(‏ في ب وج ( وان ) وهو خطأ . 
- (0) في ب ( ملفف ) وهو تحريف . (5) في ب ( عليها ) وهو تحريف . 


(۷) في ب وج ( وإن ). (۸) في ج ( وني ). 


أإخأل+دؤؤدءعدبببببلهجيبي سح ح کتاب الجنايات 


ااام مل ١م‏ حسم كيو 

||| مسالة © 0 
حكم الضمان فيما إذا سرى 
القصاص في الطرف إلى النفس 


۷ - قال أبو حنيفة كّثه : إذا اقتص فى الطرف فمات المقتقص منه ”) ضمن 
القتص الدية . 

مه/ا5؟ - وقال أو يوسف ومحمد رحمهما الله ٠‏ لا ضمان عليه MM‏ . ويه قال 
الشافعى 7 كله . 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ( فيه ) ولعله تحريف › والصواب ما أثبته . 

(۳) انظر : مختصر الطحاوى ص ١ 4٠‏ حيث قال : ومن قطع يد رجل عمدًا فاقتص له منه الإمام ثم مات المقتص 
منه من القصاص » فإن أبا حنيفة ج قال : دية نفس المقتص منه على المقتص له . وبه تأخذ . وقال أبو يوسف 
ومحمد © : لا شيء له عليه . اه . وانظر كذلك : المبسوط ( 47/77 ١‏ ) والهداية مع البناية ( .)٠١ 5/١٠١‏ 
(4) انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸۸/۲ ) حيث قال : إذا اقنص في الطرف فسرى إلى نفس ال جاني فمات لم 
يجب ضمان السراية . وقال الماوردي : ولو مات الجاني من القصاص كانت نفسه هدرا لا يضمنها المقتص . 
انظر : الحاوي ( ٠۲۹/١١‏ ) . وبهذا قال الإمام مالك 5ه . جاء في أسهل المدارك ( ١77/8‏ ) ما نصه : 
وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء . وقال القرافى : إذا مات من 
القصاص في الأطراف فلا شيء فيه . قاله مالك . انظر : الذخيرة ( ٠٠١/٠١‏ ) . وانظر كذلك حاشية 
الدسوقي ( 757/4 ) وبداية المجتهد ( 408/١‏ ) . وهذا قول الحنابلة أيضًا . قال المرداوى : سراية القود 
غير مضمونة . فلو قطع اليد قصاصًا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع بلا نزاع . انظر : الإنصاف 
880/٠١ (‏ ) . وانظر كذلك : الغني والشرح الكبير ( 447/9 ) . وما سبق من أقوال الفقهاء يمكن أن 
تقول : إن الإمام أبا حنيفة يرى أن المقتص يضمن الدية . بينما يرى الصاحبان والإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد أن سراية القصاص غير مضمونة . وبقول الإمام أبي حنيفة قال جماعة . منهم عطاء وطاووس 
وعمرو بن دينار والحارث العكلي والحكم بن عتيبة والشعبي والنخعي والزهري والثوري . وبقول الصاحبين 
ومن معهما قال جماعة . منهم الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ويحبى ابن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو 
ثور وداود وإسحاق وابن المنذر . وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب 4 . وهناك فريق ثالث 
يرى بأن يسقط من الذية قدر الجراحة التي اقتص منها . وهو قول ابن مسعود 4 . وروي هذا القول عن 
إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان . وبه قال عثمان البتي وابن أبي ليلى # . انظر : الإشراف على 
مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ۱١۷/١‏ ) وانحلى لابن حزم ( 557/17 ) والاستذكار لابن عبد البر 
۲۸۹/۲١(‏ ) وبداية المجتهد ( ٤0۸/۲‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ٤٤۳/۹‏ ) . 


حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى الفا ٥04/۱١‏ 
8 - لنا : أنه حق يستوفيه لنفسه على طريق البدل » فكان مضمونًا عليه 
كالديون ‏ » فإذا ثبت أنه مضمون وما تولد من قطع فهو مضمون كالجناية المبتدأة © . 
٠‏ - ولا يلزم المتبرع اة لا يستوفى العمل لنفسه . 
9١‏ - ولا يازم المعلم إذا ضرب الصبي » لأنه إن كان بغير إذن الأب ضمن » 
وإن كان بأمره لم يضمن ”2 » لأنه لا يستوفيه لنفسه » ولیس هو على طريق البدل . 
۲ - ولا يلزم المستأجر إذا ماتت الدابة من ركوبه » لأنه مستوفى لمنفعة نفسه ومنفعة 
المؤجر حتى يستحق البدل » ولا يلزم المستعير » لانه لا يستوفى المنفعة على وجه البدل . 
VY‏ - ولأنه حق يستوفيه لنفسه لا يقف على إذن [ المستوفى منه ] © » من 
ملكه خير بين أخذه وت رکه » فما تولد منه مضمون عليه ( كضربه ) © لامرأته 29 ولا 


)١(‏ ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بأن مستوفى القصاص قد فعل مثل ما فعل به دون زيادة » فهو فعل غير 
مضمون . بخلاف الدين فإنها مضمون . 

(۲) يوضح هذا القياس ما قاله الكاساني في البدائع ( ٠١١/۷‏ ) حيث قال : ولأبي حنيفة و أنه استوفى غير حقه 
لأن حقه في القطع وهو أتى بالقتل . لأن القتل اسم لفعل يؤثر في فوات الحياة عادة . وقد وجد فيضمن كما إذا قطع 
يد إنسان ظلما فسرى إلى النفس . وكان القياس أن يجب القصاص » إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية . وقد 
أجاب الجمهور عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . قال الشيرازي : وقطع اليد ابتداء للجناية والعدوان . وهذا 
للقصاص والانتقام . ولهذا يضمن سراية القطع هناك ولا يضمن ها هنا . انظر : النكت ورقة ب ۲١۸‏ . وقال ابن 
قدامة في المغني والشرح الكبير ( 4517/9 ) :.وفارق ما قاسوا عليه » فإنه ليس ما فعله مستحقا . 

(۳) عند الحنفية : ولو ضربه المعلم أو الأستاذ فمات . إن كان الضرب بغير أمر الأب أو الوصي يضمن . لأنه 
متعد في الضرب . والمتولد منه يكون مضمونًا عليه . وإن كان بإذنه لا يضمن للضرورة . لأن المعلم إذا علم 
أنه يازمه الضمان بالسراية وليس في وسعه التحرز عنها يمتنع عن التعليم فكان في التضمين سد باب التعليم . 
وبالناس حاجة إلى ذلك . فسقط اعتبار السراية في حقه للضرورة . انظر : البدائع ( ٠٠٠١/۷‏ ) . 

وعند الشافعية .: إن ضرب المعلم الصبي فمات يضمن . انظر : التنبيه للشيرازي ص ٠١١‏ . 

(4) في النسخ الثلاثة ( المستوفين ) » والصواب ما أثبته . 

(5) في ب وج ( لضربه ) . 

(5) أجيب عن القياس على ضرب الزوجة بأنه قياس مع الفارق . قال الماوردي : وما ذكره من ضرب الزوج 
والأب فالفرق بينه وبين القصاص تقدير القصاص بالشرع نصا فلم يضمن . والضرب عن اجتهاد فضمن . 
كما لا يضمن ما حدث عن جلد الزاني » ويضمن ضرب التعزير . انظر : الحاوي ( ١75/1١7‏ ) . وأجيب 
أيضًا بأن هذا القياس باطل . لأنه أمر بضرب الزوجة با لا تموت من مثله . فإن ضربها با تموت من مثله 
فماتت ضمن . لأنه تعدى عليها . فكذلك الجاني تعدى على المجني عليه بما قد يموت من مثله . فوجب أن 
يتعدى عليه بما قد يموت من مثله . فإن مات منه فلا قود ولا دية . انظر : المحلى ( ۳۹۹/۳۹۷/۱۲۳ ) . 


TAR‏ وو  _‏ سل لسلس كتاب الجنايات 


يلزم العارية » لأن الاستيفاء يقف على إذن [ المالك ع (2 المعير . 

4 - ولأن الاستيفاء مضمون عندنا وقد أسقطه المالك يإذنه » ولا يلزم الإمام 
إذا قطع السارق . 

٥‏ - لأنه لا يستوفى » ( وإنها ) “ الاستيفاء لله » ولأنه ( لا ) ”© يخير في 
الاستيفاء » وإنما يجب عليه . 

11 ي ولا يلزم إذا عزر )4( >( لأن ( 00 التعزير لا يستوفيه لنفسه » وإغا 

۷ - فإن قيل : الأب إذا ضرب الصبي فليس يستوفى لنفسه » وإنما يضربه 
لمنفعة الصبي » ومع ذلك عليه الضمان ”© » فلا تأثير للوصف . 

۲۸ - قلنا : الأب يستوفيه لمنفعة الصبي ( ومنفعة ) © نفسه فلا تأثير 
للوصف › لأن له غرض صحيح في تأديب ولده . 

8 - فإن قيل : ضرب المرأة [ بشرط ] © السلامة » وهذا قطع مقدر مأذون 
إذن مطلق © , 

٠١‏ - قلنا : لا نسلم » بل أذن فيه بشرط السلامة » ولهذا لا يقطع في الحر 
الشديد ولا البرد الشديد 29 . 

1 - ولأ أحد موجبي ال جناية فإذا استوفى أكثر من حقه كان مضمونًا عليه 


)0 في الخ ا9 الت والشتراب ا ا 

(۲) في ب وج ( ونما قال ) وهو خطأ . (9) في ب وج (لم) . 

(4) وما يجدر الإشارة إليه هنا أنه إذا مات رجل من حد أو تعزير قدمه هدر عند الحنفية . انظر : تبيين الحقائق 
۲٠/۳ (‏ ) . وعند الإمام الشافعي : إذا ضرب الإمام فيما دون الحد تعزيرا فمات المضروب ضمنت عاقلة 
الإمام ديته . انظر : الأم ( 44/5 ) . (5) في ب وج ( ولان ) وهو خطأ . 

(1) لو ضرب الأب الصبي للتأديب فمات ضمن في قول أبي حنيفة خ4 . وهو مذهب الشافعية . وفي 
قولهما: لا يضمن . انظر : البدائع ( ٠٠٠/۷‏ ) . التنبيه للشيرازي ص9١‏ . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(۸) في النسخ الثلاثة ( بسوط ) . والصواب ما أثبتتاه . 

(4) صرب الزوجة موكول إلى اجتهاده فشرط عليه السلامة » وهذا مقدر غير موكول إلى اجتهاده . وانظر 
كذلك الحاوي ( ۱۲۹/۱۲ ) . 

٠١ )‏ لا يقطع في الحر السديد ولا البرد الشديد لملا يؤدى إلى تلف النفس . ويؤخر ذلك إلى أن يعتدل 
الجو. انظر : البدائع ( ٠۹/۷‏ ) وأسهل المدارك ( ٠۲١/۳‏ ) والأم ( /١‏ °( 


حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى الفس سلب ١١/١اؤووة‏ 


اسا 0ر 

۳۲ - ولأنه مستوفى على وجه المماثلة » فإذا بان أنه استوفى أكثر من المثل 
ضمن » كالقرض استوفى عوضه أكثر منه 9© . ٠‏ 

۷۴ - ولأنه أذن له فى استيفاء القصاص » والمماثلة شرط فى ذلك » فإذا بان أنه 
استوفى النفس لم يوجد الشرط الذي تعلق الإذن به » فصار كما لو قتله ولم يقطعه 9 . 

. 22 فإن قيل : لا سبيل إلى ( استيفاء القصاص ) 29 على وجه لا يسرى‎ - ٤ 

6 - قلنا : صحيح » ولكن له ( ترك ) 29 الاستيفاء » فإذا استوفاه ضمن © » 
كما أن الضارب زوجته أمر بضربها بشرط السلامة » ولا سبيل إلى ذلك » إلا أنه لما 
كان ( له ) © ترك الضرب فمتى فعله ضمن » وكذلك الجالس في الطريق مأذون له في 
الجلوس بشرط أن لا ( يعنى ) 29 به إنسان » ولا سبيل له إلى ذلك » لكن له سبيل إلى 
ترك الفعل » ( فما ) ('© يتولد منه يلزمه ضمانه 

۷١‏ - ولأن القطع إذا سرى فكان القاطع ضمن النفس » ولا يلزم الإمام 
إذا قطع السارق » 2١‏ لأنه استوفى القطع لله تعالى » فإذا مات فاللّه تعالى هو 
المستوفى للنفس ٠»‏ والنفوس إذا أتلفها الله تعالى لم تكن مضمونة > كذلك إذا 


. ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بأنه لم يستوف أكثر من حقه . وإنما فعل به مثل جتايته ولم یزد عليه‎ )١( 
قياسه على القرض قياس مع الفارق . لأنه في القصاص فعل به مثل فعله دون زيادة . وفي القرض أخذ‎ )۲( 
. منه أكثر مما دقع‎ 

(۳) ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه قياس مع الفارق . لأنه في مسألتنا. وضع .السيف في الموضع الذي 
أمر بوضعه فلم يضمن . بخلاف ما إذا قتله ولم يقطعه . فإنه لم يضع السيف في الموضع الذي أمر 
بوضعه فضمن . ش )٤(‏ في ب وج ( الاستيفاء ) . 

(5) هذا اعتراض من الصاحبين . انظر : حاشية ابن عابدين ( 71/5 ) وعبارته : ولا يكن التقييد 
بوصف السلامة لا فيه من سد باب القصاص . إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه . وانظر 


كذلك : المبسوط ( ۱٤۷/۲١‏ ) . (7) في ج ( أن يترك ) . 

(۷) قوله : له ترك الاستيفاء » فإذا استوفاه ضمن . نوقش : بأن الضرب للدفع عن النفس لا يجوز ت ركه » 
وعن المال يجوز . ثم لا يضمن سرايته فيهما  .‏ (6) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(9) كذا في أ وج » وفي ب ( يضى ) . )٠١(‏ في ب وج( كما). 


)١١(‏ ويجدر الإشارة هنا إلى الإمام إذا قطع يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت 
الملل بالإجماع . انظر : البدائع ( ۳۰٠/۷‏ ) والاستذكار لابن عبد البر ( ۲۸۹/۲۰ ) والأم (ATI)‏ 
والإفصاح لابن هبيرة ( ۳۷۹/۲ ) . 


4 س كاب الجنايات 
صارت مستوفاة لحقه ١ . ٩(‏ 

۷ - قالوا : قوله تعالى : ل ومن اتر بن لیو اوک ما ہم ين 

۸ - قلنا : المنتصر هو الذي يستوفى مثل ما ظلم به » وهنا قد استوفى لسراية 
فعله ما لم يظلم به » فلم تتناوله الآية © . 

۹ - احتجوا 9 : بما روي عن سعيد بن المسيب ©" أن عمر بن الخطاب [ 4 ] 
قال [ في الذي يقتص ع 27 منه ثم يموت : « قتله الحق » فلا دية له ) © . وعن عبد الله بن 


)١(‏ ناقش الإمام الماوردي هذا القياس فقال : ولأن السراية معتبرة بأصلها . فإن كان مضموئًا لحظره ضمنت 
سرايته . وإن كان هدرا لإباحته لم يضمن سرايته اعتبارا بالمستقر في أصول الشرع بأن من أوقد نارا في ملكه 
فتعدت إلى جاره ‏ أو أجرى الاء في أرضه فجرى إلى أرض غيره لم يضمن . ولو أوقد النار في غير ملكه 
وأجرى الماء في غير أرضه ضمن بتعديهما . ولو حفر بثرا في ملكه لم يضمن ما سقط فيها . ولو حفرها في 
غير ملكه ضمن ما سقط فيها . كذلك سراية القصاص عن مباح فلم يضمن . وسراية الجناية عن محظور 
فضمنت . وهذا دليل وانفصال عن الجمع بين السرايتين . انظر : الحاوي ( ١77/١7‏ ) . 

(۲) الاية رقم >١‏ سورة الشورى . استدل به الإمام الماوردي في الحاوي ( ١77/١7‏ ) والقرافى في الذخيرة 
50/1" ) . قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم . انظر : 
تفسير ابن كثير ( ١١5/4‏ ) . وقال السدّي : إنما مدح الله من انتصر تمن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة 
على مقدار ما فعل به . انظر : تفسير القرطبي ( ٠١/١١‏ ) . ويمكن أن نقول : وجه الاستدلال بالآية الكريمة 
أن الله تعالى رفع الإثم عمن أخذ حقه من ظلمه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به . فلا يضمن 
نفسه الجاني بالدية إذا مات دون تعد بالزيادة . وقد استدلوا أيضًّا بقوله تعالى : 8 ما عل الْسْحْسِدِينَ ين 
سبل 4 جزء من الآية رقم ٩١‏ سورة التوبة . قال الإمام ابن حزم : قالوا : إن القصاص مأمور به . ومن فعل 
ما أمر به فقد أحسن . وإذ أحسن فقد قال الله تعالى : ف ما عل َيب ِن سبل 4 وإذ لا سبيل عليه فلا 
غرامة تلحقه » ولا على عاقلته من أهله . انظر : المحلى ( ”51//١7‏ ) . 

(۳) ما رد به الإمام القدوري على الخالف من أن المتتصر هو الذي يستوفى مثل ما ظلم به . موافق لا نقله 
القرطبي عن السدّي وما ذكره ابن كثير . وأما قوله : وهنا قد استوفى لسراية فعله ما لم يظلم به فلم تتناوله 
الآية . فأقول : إنه فعل به مثل ما ظلم به فقط » ولم يزد على ذلك . فتتناوله الآية الكريمة . 

٤(‏ ) احتج به القائلون بعدم الضمان . انظر : المبسوط ( ١٤۷/۲١‏ ) والمهذب للشيرازي ( 188/7 ) والمغني 
والشرح الكبير ( 47/5 4 ) . وقد ادعى الإمام الماوردي الإجماع فيها فقال : وروي عن عمر وعلي 44# أنهما قالا: 
من مات من حد أو قصاص فلا دية له . الحق قتله . وليس لهما مخالف فصا رإجماعا . انظر : الحاوي ( 7 )173/1١‏ . 
وهذا غير مسلم . لأنه قد روي عن ابن مسعود ذه ما يخالف هذا الأثر فلا يسلم دعوى الإجماع عليها . 
)٥(‏ سبق ترجمته . (5) في النسخ الثلاثة( فالذى ينصر) . والصواب ما أثبته . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق في كتاب العقول . المضنف ( 451/3 ) برقم ۱۸٠٠۲‏ وابن حزم في المحلى = 


حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس ٥0٥۹۳/۱۱١‏ 

عمر ”" أن عمر وعليا #4 كانا يقولان في الذي يموت من قصاص : « لا دية له) © . 
۰ - قلنا : روى إبراهيم (© عن اين مسعود © [ وه ] أنه قال في الذي يموت 

من القصاص : « يحط عنه [ قدر ] 29 جراحته » ثم يكون ضامنا لما بقي ) 29 . فان 

قيل : هذا أيضًا ( يخالف ) © قولكم . 

ش ١‏ - قلنا : خالفها في الضمان فلم يثبت ( به ) © الاحتجاج » ثم الكلام في 

كيفية الضمان كلام في مسألة أخرى 29 » وقد E‏ ل 


)4/۱۲( وان عبد البر في الاستذكار ۲۸۸/۲١‏ . 
(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » صحابي جليل . ولد سنة ثلاثة من البعثة » وأسلم وهو 
صغير » شهد المواقع مع رسول الله َه من غزوة الخندق . وهو تمن بايع تحت الشجرة ‏ وأحد المكثرين من الرواية 
عن رسول الله كت . توفي سنة الالاه . انظر : أسد الغابة ( ۲۳۹/۳ ) » وسير أعلام النبلاء ( 8/9 . .)0١‏ 
(۲) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ( ۳١١/۹‏ ) والبيهقي في باب الرجل يموت في 
قصاص الجرح » السنن الكبرى ( 1۸/۸ ) عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 88 
أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له . وفى نص الإمام القدوري أن راوي الأثر عنهما هو عبد 
الاين غير . ولكنى لم أجد الأثر بروايته . وهو عند ابن أبي شيبة والبيهقي برواية عبيد بن عمير . ولعل ما في 
نص الإمام القدوري تصحيف كلمة عبد الله بن عمر . الله أعلم . هذا وقد روى هذا الأثر عن عمر وعلي 
2 كل من خلاس بن عمرو والأحنف بن قيس . أخرجه ابن حزم في الحلی ( 770/17 ) هذا وقد روي 
هذا القول أيضًا عن أبي بكر . فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر © قالا : من قتله 
حد فلا عقل له . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 541/9 ) وانظر كذلك : المحلى ( 77/1١7‏ ) والمغني 
والشرح الكبير ( 157/9 ) . ش (۳) سبق ترجمته . 
)٤(‏ سبق ترجمته . 
(5) في النسخ الثلاثة ( وزر ) » والصواب ما أثبته بناء لما روي في كتب الاثار . 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۳۸/۹ ) . وأخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه ( 158/4 ) برقم ۸ » والإمام ابن حزم في المحلى ( 7514/١١‏ ) » وابن عبد البر في 
الاستذكار ( ۲۸۹/۲۰ ) . (۷) في ب وج ( مخالف ) . 
(8) ساقط من ب وج . 
(1) الفرق بين قول ابن مسعود 5ه وقول أبي حنيفة كته هو أن ابن مسعود 5ه يرى بأن يرفع من الدية بقدر 
الجراحة . بيدما يرى أبو حنيفة كفثه أنه لا يرفع منها شيء . بل تحب الدية كاملة . وجه قول ابن مسعود #ه : 
أنه لما صا را 38لع بسرت يويحقة . ولا تعذر استيفاءه من جهة القصاص فله أن يستوفيه من الدية . 
ووجه قول أبي حنيفة كله : أنه قطع حالا وقتل مآلا . فمن جهة أنه قطع حالا استيفاء لحقه “ومن جد ان 
قتل مالا تعد منه . فيكون مستوفيا لحقه ومتعديا عليه . فمن جهة استيفاء حقه منه لا يجب له عليه شيء . . 
ومن جهة أنه تعد عليه يجب الدية كاملة . وكان مقتضى القياس أن يقتص منه.. إلا أنه لم يكن عمدًا محضا 
لأنه لم يرد قتله . وإغا أراد استيفاء حقه . فصار هذا شبهة في إسقاط القصاص . ولو سلم أنه لم يستوف بحقه _ 


0 


فال مانن ار ا ربا © ملل فول أو ا :0 وی ا 
۲ - قالوا Gg‏ 0 
أصله القطع في السرقة . وربا قالوا : ما لا يضمنه القاطع في السرقة لا يضمنه المقتص › 
0 
YAY‏ - و قلنا : القطع في السرقة واجب بقول الله تعالى . فلو ضمن ) ٩”‏ سرايته 


فلا معنى لأخذه من الدية . لأن حقه إنما كان في القصاص دون الدية . وقد فات محل القصاص . فسقط 
حقه بفوات امحل بإتلافه » فلا يستحق شیا . انظر : إعلاء السنن ( 7١7/١4‏ ) . 

(1) هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان » أبو محمد المكي » » مولى آل أبي خيشم القرشي . من أئمة التابعين 
وأجلة الفقهاء وكبار الزهاد . عامل عمر بن الخطاب على مكة . سمع أبا هريرة وابن عباس وأيا سعيد وجابرا 
وابن عمر و . وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث . انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد في زمانهما . 
وكان أكثر ذلك إلى. عطاء . ولد في خلافة عثمان بن عفان # . وتوفي كفم سنة ١١‏ ه . وقيل سنة 
٤ه‏ . وقيل غير ذلك . واللّه أعلم . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( 477/1 ) ترجمة رقم ۲۹۹۹ 
وشذرات الذهب ( ٠٤۷/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 59/٠١‏ ) 

(۲) هو طاووس بن كيسان » أبو عبد الله اليماني الحميري » مولاهم من أبناء الفرس . من كبار التابعين والعلماء 
والفضلاء الصالحين . روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما . والمشهور أن طاووس اسمه . قال ابن الجوزي : 
اسمه زكوان وطاووس لقبه . توفي بمكة سنة 5 ٠‏ ه . وقيل غير ذلك . وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد 
الملك . انظر : : تهذيب الكمال ( 1/1 ) وثقات ابن حبان ( ۳۹۱/٤‏ ) ووفيات الأعيان ( 505/7 ) 
)٣(‏ هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري . صاحب إبراهيم النخعي . أبو إسماعيل الكوفي الفقيه » مولى 
أبي موسى . العلامة الإمام فقيه العراق . روى عن أنس بن مالك وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم . 

وروى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة وابنه إسماعيل وغيرهم . كان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء . قال 
شعبة : كان صدوق اللسان . وقال يحيى بن معين : ثقة . توفي سنة ۱۲۰ ه . وقيل ١١5‏ ه . والله أعلم . 

انظر : تهذيب الكمال ( ۲۷۹/۷ ) ترجمة رقم ١٤۸۳‏ وسير أعلام النبلاء ( ۲٠٠/١‏ ) ترجمة رقم ( ٠١۷/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( ٠١۷/١‏ ) والجرح والتعديل ( 45/7 ١‏ ) ترجمة رقم 141 . 

)٤(‏ انظر مصنف عبد الرزاق ( 55/9 4 ) برقم ۱۷۹۹١‏ . وقال ابن المنذر : هذا قول عطاء وطاووس وعمرو بن 
دينار والحارث العكلي وبه قال الثوري . انظر : الإشراف ( ١١۷/۲‏ ) . وقال ابن عبد البر : وهو قول حماد بن أبي 
' سليمان وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي وعامر الشعبي . انظر : الاستذ کار ( ۲۸۹/۲۰ ) . ولكن 
روي عن حماد ایسا ما يوافق قول ابن مسعود ضف . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ۰/۹ 4 7) وامحلی ( ۳۹٤/۱۲‏ ) . 
(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١47/7‏ ) حيث بين الإمام السرحسي وجه قول الصاحبين فقال : وجه 
قولهما: أن هذا قطع ب بحق أو قطع مستحق . فالسراية المتولدة منه لا تكون مضمونة كالإمام إذا قطع يد 
السارق . وقال الماوردي في الحاوي ( 111/17 ) : ولأن ما استحق قطعه بالنص لم يضمن سرايته كالسرقة . 

وانظر كذلك : بداية المجتهد 508/1 والمغني والشرح الكبير ( 447/5 ) . 

(1) من قوله : سراية إلى آخر قوله : فلو ضمن ساقط من ب وج . 


حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس حل لس ٥٥4٥/۱۱‏ 


كان في ذلك إسقاط ما وجب على الإمام من [ الحد ] ”2 » وذلك لا يجوز » والقطع في 
مسألتنا ( القصاص ) ”2 » [ والأولى هو العفو ] 27 » وذلك مندوب إليه . 

4 - ولأن القطع في السرقة قة يستوفى ليق الله تعالى > فإذا تلفت به النفس لم 
بحن أذ ركون: موا من حقة + لأن الله تفال ل يسن افر باللاف:. 

٥‏ - ولا يجوز أن يضمنه الإمام » لأنه لو ضمن ما يتصرف فيه 
( للمسلمين) 9 لم يمذ حكمه » وأما القصاص فإئما يستوفى بحق الإمام » والنفس 
(يجوز ) ( أن تكون مضمونة عليه بالإنلاف » فكذلك يضمنها إذا بان أن شرط 
الممائلة لم يوجد © . 

5 - قالوا : قطع غير مجتهد فيه » ( وإذا ) .سرى إلى النفس لم يضمن 
كقطع يد المرتد © . 

۷ - قلنا : عندكم قطع يد المرتد محظور » لأن الإمام لا يجوز أن يشل 
به ")» فكيف يصح الوصف » والمعنى في المرتد أن القطع يحصل والنفس مستحقة » 
فلو قتله لم يضمن » فإذا قطعه قطعًا مأذونا فيه فسرى لم يضمن »› وليس كذلك ها هناء 
لأن النفس غير مباحة » فإذا قطع فسرى جاز أن يضمن . 

. في النسخ الثلاثة ( الحط ) . والصواب ما أثيتناه . ويراد بالحد هنا إقامة الحد‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

(۳) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثبته ليستقيم الكلام . لأن الظاهر من سياق الكلام أن فيه 
سقطا . وما يؤكد سقوطها من النص ما جاء في البدائع ( ٠٠٠/۷‏ ) حيث ورد فيه هذه العبارة : فلو أوجبنا 
الضمان لامتنع الأئمة عن الإقامة رقا عن اروم لحان .. ولية تال ادود والقبلع ليبن سيدق على 
من له القصاص » بل هو مخير فيه . والأولى هو العفو . 

. ) في ب وج ( المسلمون ) . (ه) كنا في ب وج . وفي أ( لا يجوز‎ )٤( 
ويمكن أن يجاب عما قاله الإمام القدوري هنا بأن فيه تعطيل أحكام القصاص . فقد ذكر ابن حزم في‎ )7( 
كتابه امحلى ( ۳۹۷/۱۲ ) ما يلي : قال ابن وهب : أخبرني الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد الأنصاري أنه‎ 
قال : من استقيد منه بمثل ما دحل على الناس منه فقتله القود » فليس له عقل . ولو أن كل من استقيد منه من‎ 
حي ل ا او د ش‎ 

(۷) في ب ( فوالى ) » وفي ج ( وإن ) 1 

(۸) انظر : المبسوط ( ۱١۷/۲١‏ ) وعبارته : ولأن هذا قطع لو اقتصر لم يكن مضمونًا » فلا تكون السراية 
مضمونة كقطع يد المرتد . وانظر كذلك : الذخيرة ( "00/١1‏ ) . 

(4) كما قال الإمام القدوري لا تجوز المثلة بالمرتد عند الشافعية . وإنما يقتل بضرب العنق دون الإحراق ونحوه 
للأمر بإحسان القتلة وللنهي عن المثلة . انظر : مغني الحتاج ( ١50/4‏ ) . 


0٥0۹/۱۱‏ سس سس كناب الجنايات 
|| مسئه ° Qf u‏ 
حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد 


۸ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن أو 
ران في قتل عبد أحدهما » فلا قصاص على واحد منهما © . 

8 - وقال الشافعي له : يجب القصاص على الأجنبي وعلى المشارك 
للمولى .29( و) © قال : إذا شارك (البالغ) "© صبي ( أو) "© مجنون ففيه قولان 9 : فرع 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(۲) انظر : الأصل محمد بن الحسن الشيباني ( ٤٦٦/٤٠١/٤‏ ) وعبارته : وإذا اشترك رجلان في قتل رجل 
أجدهما أبوه فقتلاه بسلاح فالدية عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين . اه . هذا مذهب الحنفية في 
اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل الابن » أما اشتراك المولى مع الأجنبي في قتل المملوك فقد ذكرها السرحسي في 
المبسوط ( 44/77 ) وعبارته : فأما الأب مع الأجنبي أو المولى مع الأجنبي إذا اشتر كا في قتل الولد والمملوك فلا 
قصاص على واحد منهما عندنا . ١‏ ه وفي هذه الحالة تجب على الأجنبي نصف قيمة العبد في ماله . كما جاء 
في البدائع ۲۳۹/۷ وانظر كذلك : مختصر الطحاوي ص ۲۳٠١‏ . وتحفة الفقهاء ( ٠٤١٤/۳‏ ) . 

(۳) قال الشافعى : وهكذا لو قتل رجل ابنه وقتله معه أجنبي كان على أبيه نصف ديته والعقوبة » وعلى الأجنبي 
القصاص إذا كان الضرب في هذه الحالات كلها عمدًا . اه انظر : الأم ( ۲١/١‏ ) . هذا في اشتراك الأب مع 
الأجنبي في قتل الابن » أما مسألة اشتراك المولى مع الأجنبي في قتل المملوك فقد جاء في أسنى المطالب ( 4/ )١١‏ ما 
. نصه : ويقتص من شريك الأب في قتل الولد وعلى الأب نصف الدية مغلظة » وكذا يقتص من شريك سيد في 
قتل عبده إن كان شريكه عبدا أو حرا . وانظر كذلك : المهذب للشيرازي ( ۱۷٤/۲‏ ) ومغنى اتاج ( 7١/4‏ ) 
وهل يقتص من شريك الأب » هذه مسألة خلافية بين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهما الله » وقد وافق 
الإمام مالك والإمام أحمد في أظهر الروايتين عنه مذهب الإمام الشافعي » بينما وافق الإمام أحمد في رواية 
أخرى مذهب الإمام أبي حنيفة . فقد جاء في المنتقى للباجي ( 1/1/1 ) ما نصه : فإنه يعقل الأجنبي وعلى الأب 
نصف الدية لأن القتل كله عمد » لكن القصاص صرف عن الأب لمعنى فيه لا لصفة القتل . وجاء في المغني مع 
الشرح الكبير ( ۳۷۳/۹ ) ما نصه : وإذا قتل الأب وغيره عمدًا قتل من سوى الأب » وعن أحمد رواية أخرى : 
لا قصاص على واحد منهما . وانظر كذلك الإنصاف للمرداوي ( 458/9 ) . 

. ساقط من ب وج . (58) في ب( البايع)‎ )٤( 

(5) في ج (أم). 

(۷) القول الأول : أنه لا قود في العمد على البالغ العاقل إذا شارك صبيًا أو مجنونًا » وعليه نصف الدية حالة 
في ماله » وعليهما نصف دية الخطأ مخففة على عواقلهما من » والقول الثاني : يجب على العامد إذا 
شاركهما في القتل القود بخروج النفس بعمد محض » ولا قود عليهما » وعليهما نصف الدية مغلظة حالة في 
أموالهما . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١١/١١‏ ) . وبقول الإمام الشافعي الأول قال الإمام أبي حنيفة والإمام ‏ 


00۹/11 


على عمد الصبي في حكم العمد أو الخطاً » © إن شارك العامد في ( فعل ) © غير مضمون 
أجنبي عمدّاء أويجرح) 7" سبع » أويجرح الرجل مرتدًا ثم 


مثل أن يجرح نفسه » ( ويجرحه أ 
أسلم فيجرحه ( آخر ) ) ففيه قولان © . 


أحمد في الصحيح من مذهبه » وبقول الإمام الشافعي الآخر قال الإمام مالك والإمام أحمد في رواية . وإليك 
نصوص المذاهب في هذه المسألة : قال الإمام محمد بن الحسن كفا : فإن كان مكان الأب رجل معتوه أو 
صبي فهو كذلك » غير أن ما أصاب الصبي والمعتوه فهو على عاقلتهما »> عمدهما وخطأهما سواء انظر : 
الأصل (45/4 ) . وجاء في المدونة الكبرى ( 7١7/17‏ ) ما نصه : إذا اجتمع في قتل رجل حر 
صبي ورجل فقتلاه عمدًا قال مالك : على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل . وانظر كذلك : 
المتتقى للباجي ( 77/7 ) . وجاء في المغني مع الشرح الكبير ( 5 ) ما نصه : إذا شاركوا في القتل 
من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي وامجنون فالصحيح في المذهب أنه لا قصاص عليه . 

(1) قال الإمام الشيرازي : فإن قلنا إن عمد الصبي خطأ لم يجب القصاص على البالغ لأن شريكه مخطئ » 
وإن قلنا : إن عمده عمد ؛ وجب ؛ لأن شريكه عامد فهو كشريك الأب . انظر : المهذب ( 1/0/9 ) . وقد 
اختلف الفقهاء في جناية الصبي : فذهبت الحنفية والمالكية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إلى أن عمد 
الصبي وخطأه خطأ » وهو أحد قولي الإمام الشافعي . وذهب الإمام الشافعي في القول الثاني وهو الأظهر 
رالإمام أحمد في رواية : إلى أن عمده عمد حتى تجب الدية عليه في ماله . هذا إذا كان له نوع تمييز وفهم » وإلا 
فخطأ قطعًا . انظر : المبسوط ( ۸1/۲١‏ ) والمنتقى للباجي ( ۷۲/۷ ) وتحفة امحتاج ( ۳۹١/۸‏ ) والإنصاف 
للمرداري ( 111/٠١‏ ) وقد تعرض لها الإمام القدوري في مسألة مستقلة » وستأتي فيما بعد في مسألة رقم 76 . 
(۲) في ب و ج ( فعله ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 
)٤(‏ في النسخ الثلاثة ( أخرى ) . والصواب ما أثبته لأن المسألة خاصة باشتراك اثنين . 

(5) هذه ثلاث مسائل جمعها الإمام القدوري في سياق واحد » ومذهب الحنفية يقضي بعدم وجوب 
القصاص وعلى الشريك نصف الدية ؛ لأنه مات. بجرحين : أحدهما هدر ؛ والاخر معتبر . قال الإمام 
الكاساني : إذا جرح رجل جراحة وجرحه سبع فمات من ذلك : أن على الرجل نصف الدية ونصفها هدرء 
لأنه مات بجراحتين إحداهما مضمونة » والأخرى ليست بمضمونة فانقسم الأمان فسقط بقدر غير مضمون 
وبقي بقدر المضمون . انظر : البدائع ( 7/17 ) . وعند الشافعية فيها قولان . ذكر الشيرازي في المهذب 
175/1١‏ ) المسألتين الأوليين فقال : وإن جرح رجل نفسه وجرحه آخر » أو جرحه سبع وجرحه آخر ومات 
ففيه قولان : أحدهما : يجب القصاص على الجارح لأنه شاركه في القتل عامدًا فوجب عليه القصاص 
كشريك الأب » والثاني.: لا يجب ؛ لأنه إذا لم يجب على شريك الخطى وجنايته مضمونة » فلأن لا يجب 
على شريك الجارح نفسه والسبع وجنايتهما غير مضمونة أولى . وفيها عند المالكية قولان : أحدهما : يقتص » 
والثاني : لا يقتص وإما عليه نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويحبس عامًا . انظر الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ( ۲١۷/٤‏ ) . والحنابلة عندهم وجهان : أحدهما : يجب القود » والثاني لا قود وهو المذهب . 
انظر : الإنصاف للمرداوي ( 158/9 ) . وصورة المسألتين كما ذكره ابن قدامة : أن يجرحه سبع ويجرخه 
إنسان عمدًا إما قبل ذلك أو بعده فيموت منهما » أو يجرح نفسه عمدًا ثم يجرحه غيره عمدًا فيموت منهمًا . 
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٠‏ - لنا : أن خروج الروح إذا حكم له بأدنى الأحوال في حق آدمي لم يحكم 
له بأعلاها في حق آدمي آخرء أصله : المجوسي والمسلم إذا اشتركا في الذبح © . 

۱ - ولا يلزم إذا جرحه سبع ثم ذبحه آدمي ؛ لأن فعل [ السبع ] ° لم 
يحكم به في حق أدمي . ولا يلزم الحلال والحرم إذا اشتركا في قتل صيد أنه لا كفارة 
على الحلال بفعله أدنى الفعلين » [ ثم  ]‏ ( يجب على الحرم الكفارة 29 ؛ لأنا خالفنا 
بفعل الحرم أعلى الفعلين ) ©» في حق الله تعالى ؛ لأنه حق الآدمي . 

5 - ولأنه شارك في القتل ( من ) 29 لا قود عليه بنفس الفعل » فلم يلزمه 
القصاص كالخطء والعامد © . 


انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸٠/۹‏ ) . والمسألة الثالثة ذكرها الإمام النووي في الروضة ( 177/5 ) 
وعبارته : لو أن مسلمًا جرح مرتدا ڈ ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات ؛ فلا قود على الأول ؛ لأن جرحه في 
الردة غير مضمون » وفي وجوب القود على الثاني قولان : أظهرهما : الوجوب كشريك الأب » والثاني الا 
بل عليه نصف الدية . يتضح مما سبق أن مذهب الحنفية يقضي في هذه المسائل كلها بعدم وجوب القصاص 
لاشتراك من يجب القصاص عليه لو انفرد مع من لا يجب القصاص عليه لو انفرد . كما يتضح أن الحنفية 
والشافعية اتفقوا في حالة اشتراك العامد مع الخاطئ على أنه لا يجب القصاص على شريك مخطئ . لذلك لم 
يتعرض لها الإمام القدوري هنا لكونها محل اتفاق بين المذهبين . 

) ٠٠٠١/۲ ( عند الإمام الشافعي أيضًا لا تؤكل الذبيحة إذا اشترك المجوسي والمسلم في الذبح . انظر : الام‎ )١( 
وقد أجاب الإمام الشيرازي عن هذا القياس فقال : لأن الزهوق لا يتبعض ؛ فغلب التحريم » والقصاص يتبعض ؛‎ 
. ٠٠۷ فيجب على أحدهما دون الآخر . انظر : النكت للشيرازي مخطوط › ورقة‎ 

(۲) ما بين المعكوفين في النسخ الثلاثة ( الآدمي ) . والصواب ما أثبته نظرا للسياق . 

(*) ساقط من ج » وفي أ و ب ١‏ لم ) » والصواب ما أثيتنا .. 

)٤(‏ أي على الحرم الجزاء الكامل » هذا عند الحنفية . انظر : اللباب ( ۲٠۸/١‏ ) . أما عند الشافعية فيجب 
على الحرم نصف الجزاء انظر : المهذب للشيرازي ( ۲٠۷/١‏ ) وعبارته : إذا اشترك حلال ومحرم وجب على 
الحرم نصف الجزاء ولم يجب على الحلال شيء كما لو اشترك رجل وسبع في قتل أدمي . 

(5) قوله ( يجب على الحرم - إلى قوله - بأعلى الفعلين ) ساقط من ج . 

. ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )٦( 

(۷) هذا قياسًا على اشتراك العامد مع المخطئ » وكما ذكرنا اتفقت الحنفية والشافعية على أنه لا يقتل شريك مخطئ » 
انظر : البدائع ( ۲۳٢/۷‏ ) والأم ۲١/٦‏ ) وهو قول المالكية . انظر: الشرح الكبير مع حاشية ية الدسوقي ( ۲٤۷/٤‏ ) . 
وعند الحنابلة روايتان والمذهب سقوطه عن شريك الخطئ . انظر : الإنصاف للمرداوي ( 458/9 ) وقد جاب ابن 
قدامة عن هذا القياس فقال : وأما شريك الخاطئ فلنا فيه منع » ومع التسليم فامتناع الوجوب فيه لقصور السبب عن 
الإيجاب » فإن فعل الخاطئ غير موجب للقصاص ولا صالح له » والقتل منه ومن شريكه غير متمحض عمدًا لوقو . 
الخطأ في الفعل الذي حصل به زهوق النفس بخلاف مسألتنا . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 7717/4/9 ) . 


حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرو ٥۵٩4/۱۱‏ 


۴ - قالوا : الوصف لا يصح ؛ لأن أبا الحسن الكرخحي (2 قال : إن قتل الأب 
للابن يوجب القصاص ثم يتعذر الاستيفاء فتجب الدية » ولهذا قلتم : إن (الأب) © 
لا يقتل » ولو كان القتل أوجب الال وجب عليه © . 

8 - قلنا : قال أصحابنا جميعا : إن الواجب بقتل الأب الدية © » ولهذا 
تحب مؤجلة » ولو لم تحب بنفس القتل لم تتأجل إلا بالتأجيل » وأما سقوط القود : 
فروي عن أبي يوسف [ كه ] » ولا يعرف مذهب أبي حنيفة كله . 

6 - وانفرد أبو الحسن صاحبه بأن قال : ( إِنَّ ) © قتله يوجب القصاص 
(ثم) ”© يسقط . 

5 - فإن قلنا بقول الجماعة ؛ فالوصف صحيح ( و ) © سقط السؤال . 

۷ - وإن قلنا بقول أبي الحسن ؛ فالقصاص يجب ( غير ) ٩‏ مستقر فيصير كأنه . 
لم يجب » ( كما ) ”2 قال أصحابنا في ملك الوكيل لما لم يستقر صار كأن لم يكن . 

۸ - فإن قيل ال ا لكل ررد GS‏ 2 
(فعفا ) )0١(‏ ا مجروح عن أحدهما وعما يحدث من جراحته ثم مات » فالقصاص 
واجب على الآخر » وقد شاركه من لا قود عليه بنفس الفعل ٠‏ . 


(1) هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي » منسوب إلى كرخ قرية بنواحي العراق » أخذ الفقه عن أبي 
سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جده » وكان إمامًا قانتا عابدًا صوامًا كبير 
القدر » انتهت إليه رئاسة المذهب » وتفقه عليه أبو بكر الرازي الجصاص وأبو على أحمد بن محمد الشاشي 
الفقيه ¢ وأبو أحمد الطبري وأبو القاسم التنوحي وأبو الحسين القدوري 04 وله الختصر وشرح الجامع الصغير 1 
وشرح ال جامع الكبير . ولد سنة ( ۲٠۰‏ ه ) وتوفى سنة ( 4٠‏ ه) . انظر : الفوائد البهية ص ( ٠١۹/۱۰۸‏ ) 
وشذرات الذهب ( ٠١۸/۲‏ ) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١٤٠‏ . ش 
(۲) في ب دلابن). 00 (۳) كذا في ب وج»ء وفي أ( عكسه ) . 
)٤(‏ انظر : المبسوط ( 45/77 ) حيث قال السرخسي : الواجب على الأب بهذا الفعل الدية لا غير » فإنه هو 
_ الذي يستوفى منه » وإغا يراد بالوجوب الاستيفاء » فإذا كان لا يستوفى منه إلا الدية عرفنا أنه موجب للدية . 


(5) ما بين القوسين زيادة من ب ج . (5) في ب وج(لم). 

(۷) ما بين القوسين زيادة من ب و اج (۸) في ج ( عن ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ب وج . ش 

: أجافه أي بلغ جوفه » وجافه يجوفه كذلك » والجائفة : الجناية التي تصل إلى جوف البدن . انظر‎ )٠١( 
.) في ب وج( فقي‎ )١١( . ۳۳۲ طلية الطلبة ص‎ 

» وعبارته : ينتقض إذا جرحه أجنبيان وعفا عن أحدهما قبل اموت‎ ۲٠۷ انظر : الدكت للشيرازي ورقة أ‎ )١۲( 
. فإنه شاركه من لا قود عليه وتجب عليه القود‎ 


TAR‏ دلبب ججح کتاب الجنايات 


6 - ( قلنا : ال جائفة تقع ووجوب ( القصاص ) ”“ بها مراعى » فإن استقرت 
ثبت أنها لم توجب القصاص » وإن سرت إلى النفس ثبت أن القصاص ” وجب بها › 
فلا يقال : إنه شاركه من لا قود عليه بنفس الفعل ) ”° . 

٠‏ - ومن أصحابنا من منع هذا النقض وقال : لا يجب القصاص على الآخرء 
( و) © احتج با روى ابن سماعة (» عن محمد [ كله ] في رجل جرح رجلا 
جراحتين » فعفا المجروح عن ( إحدى ) ٠‏ الجراحتين وما يحدث منها ثم مات » لم يجب 
على الجارح قصاص » قال : فهذا يدل أنه لا يجب القصاص أيضًا في جراحة الرجلين 

9 - قالوا : يبطل بالحربي والمسلم إذا جرحا مسلمًا عمدًا © . 

5 - قلنا : لا نعرف الرواية في هذا » ويجب أن يسقط القصاص عن المسلم 
للعلة ( التي ) 0 ذكرناها . 

۴۳ - فإن قيل : للعنى في ( الأصل ) 0" أن الشبهة وجدت في [ القع ٠٠١‏ 
وفعل أحدهما غير متميز ( من ) 2١‏ فعل الآخر فلم يجب القصاص على واحد منهما . 

64 - وفي مسألتنا وجدت الشبهة في الفاعل لا في الفعل وأحد الفاعلين 


. ساقط من ب وج‎ )١( 

ED‏ كليم روات E E E‏ مزاج 

(۳) قوله : ( قلنا الجائفة - إلى قوله - ب ا ا 

0 ٠. ما بين القوسين ساقط من ب واج‎ )٤( 

(5) هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع » أبو عبد الله التميمى » حدث عن الليث ابن سعد وأبي 
يوسف ومحمد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد . وولى القضاء للمأمون بيغداد فلما مات قال يحبى بن 
معين : اليوم مات ريحانة العلم من أهل الرأي . وله كتاب أدب القاضي وكتاب الحاضر والسجلات وكتاب النوادر 
وغيرها . ولد سنة ( ١1٠١‏ ه ) وتوفي سنة ۲۳۳ ه . انظر : الفوائد البهية ص ۱۷۰ وتاج التراجم ص 71٠‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١78‏ . (5) في أ( أحد ) وما أثبتناو من ب . 

(۷) لا يوجد إيراد هذا النقض في كتب الشافعية » وإنما الذي وجده ما أورده الإمام الشافعي على محمد بن 
الحسن وهو إبطاله باشتراك المستأمن والمسلم في قتل المستأمن » حيث قال في كتاب الرد على محمد بن 
الحسن الشيباني في الأم ( ۳۲۸/۷ ) ما نصه : ويقال له : إن كنت إنما رفعت القود في الصبي وانجنون يقتلان 
امو ا ل ا ا 01 
الرجل المستأمن يقتله مسلم ومستأمن إذا كنت تحكم على المستأمن ؛ وتجعل على المسلم حصته من الدية . 
(۸) كذا في ب وجء وفي أ( الذي ) . (9) في ب وج ( الأجل ) . ٠‏ 
)٠١(‏ في النسخ الثلاثة ( الفصل ) » والصواب ما أثبتنه . 

)١١(‏ في ب وج(عن). 


حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرو ٥٦۰۱/۱۱‏ 
( متميز) 2 عن الآخرء ( فلذلك ) 27 لم يسقط القصاص عن أحدهما بسقوطه عن الآخر © 

٥‏ - قلنا : ( هذا ) © فرق لا معنى له » لأن المخطئ [ وُجد ] © معنى فيه وهو 
عدم القصد » أوجب ذلك المعنى حكما ( لفعله ) "© وكذلك الأبوة معنى في الأب 
أوجب بفعله صفة » فاستويا في أن المؤثر وجد في الفاعل » ويوجب ذلك الفعل حكما أو 
فة ولان ما فيه الشبهة [ يستوي ] (© أن تكون ( الشبهة ) 29 فى الفاعل أو الفعل 
أو المفعول » ألا ترى أن الأب إذا وطأ جارية اينه » فالشبهة في الفعل © » ( ومن ) ٠“‏ 
وطأ جارية مشتركة فالشبهة في المفعول » ثم استوى الجميع في سقوط الحد ٠‏ . 

- فإن قيل : فعل الخاطئٌ لو قدرنا وجوده في العامد لم يجب عليه 
القصاص » لأن الروح تخرج عن عمد وخطأ » وفعل الأب لو قدرناه فصفته من الأجنبي 
لم تسقط القصاص عنه لأنه عمد محض 29 . 


. ) في ب و ( میز) . (۲) في ب وج( فكذلك‎ )١( 

(۳) قال الماوردي : فأما الجواب عن قياسه على الخاطئ : فهو أن سقوطه عن الخاطئ لمعنى في فعله » وقد 
امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزا » وسقوطه عن الأبالمعنى في نفسه » وقد تميز القاتلان فلم يستويا . 
انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۲۹/۱۲ ) ومغني المحتاج ( 7١/54‏ ) . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (5) في النسخ الثلاثة ( واحد‎ )٤( 

(5) كذا في أو بء وفي ج ( لفظه ) . 

(۷) في النسخ الثلاثة ( ويستوي ) والسياق يقتضي حذف الواو كما أثبتناه . 

(۸) في ب وج ( للشبهة ) . 

(۹) قوله : فالشبهة في الفعل » فيه نظر » لأن الذي وجدته في كتب الحنفية أن الشبهة الدارئة للحد في وطم 
الأب جارية ولده ما هو شبهة في امحل وهي قيام دليل ناف للحرمة في ذاته » فلا يحد فيها ون قال : علمت 
أنها علي حرام E GT‏ 
غير الدليل دليلًا » فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلا » فلا يحد فيها إن ظن الحل كظنه حل وطء جارية 
زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا » ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال والختلعة أو أم 
الولد إذا أعتقها وهي في العدة » ووطء العبد جارية مولاه والمرتهن في حق المرهونة في رواية ومستعير الرهن 
كالمرتهن » ففي هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي . ولو قال : علمت أنها حرام على وجب 
الحد . انظر : ملتقى الأبحر ( ۳۳۳/۳۳۲/۱ ) والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ( ١57/١57‏ ) . 

. ) في ج ( ولان‎ )٠١ 

(۱۱) لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أنه لا يُحد من وطأ الأمة المشتركة وجارية ولده . انظر اي 
الأبحر ( ۳۳۳/۱ ) والمهذب للشيرازي ( ۲٠۸/۲‏ ) . 

(1) لأنه لو وجد فعل الخاطئ والعامد من أحدهما لم يجب القود » ولو وجد فعل الأب والأجنبي من 
الأجنبي وجب القود . انظر مغني انحتاج ( 3١/5‏ ) . 


0/۱ 


۷ - قلنا : فعل الأب لو قدرنا وجوده من الأجنبي لصفته لم يجب عليه 
القصاص » وهو أن يجرحه عامدًا جراحتين لا قصاص فى إحداهما مثل أن يكون 
مجروح [ قد عفا ] “ من إحدى الجراحتين أو تكون ( إحداهما ) ٩‏ موضحة استوفاها 
قصاصًا » فأما أن يقدر فعل الأب من الأجنبي ولم يقارنه معنى يؤثر في القصاص فلا 
يصح » كما لا يصح أن يقدر فعل الخاطئ من العامد لا على وجه الخطأ . 

۸ - فإن قيل : من أصلكم أن الشبهة المقارنة والطارئة سواء » ولهذا قلتم : إن 
العين المسروقة إذا وهبت من السارق سقط القطع » وإذا ملك المزني بها سقط الحد 7 » 
[ فجاز ] “ أن يكون ( العفو عن ) © أحد ( الجارحين ) © يسقط القصاص عن 
0 المقارنة للفعل . ۰ 

89 - ق قلنا : العفو عن أحد القاتلين ليس بشبهة » ونما هو إسقاط للحق » ومن 
ا > وإذا لم يكن شبهة لم يو و ثر »ع فأما إذا 
وقع الفعل من أحد الفاعلين غير موجب للقصاص فهو شبهة في حق الآخز . 

١‏ - لأن القصاص لم يجب في ب بعض النفس » فلم يجب في نفسها »› بيان 
الفرق بين الموضعين : أن رجلين لو قتل كل واحد منهما رجلا انفرد بقتله وولي المقتولين 
واحد » فعفا عن أحد القاتلين لم سقط القصاص عن الآخر © » ولو عفا عن نصف دم 
المقتولين سقط عن القاتلين » ولأن الولي يجوز [ له ] ”“ أخذ المال يقسمه القاتلين » فلم 
يكن سقط عن القاتلين » ولأن الولى يجوز [ له ع 00 أخذ المال وله استيفاء القصاص › 
كما لو قتل أحدّهما عمدًا والآخز شبه عمد . 

. في النسخ الثلاثة ( في فدا ) » والصواب ما أثبتناه . (۲) في أ ( أحدهما ) » وما أثبتناه من ب‎ )١( 
هذا عند الحنفية » لأن اعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه . انظر : البناية مع الهداية‎ )۳( 
. ) ۲۸۳/۲ ( أما عند الشافعية فلا يسقط الحد . انظر : المهذب‎ . ) :77/5( 

. في النسخ الثلاثة ( فكان ) . (5) ما بين القوسين زيادة من ب وج‎ )٤( 

(1) في أ( الجراحتين ) . أثبتنه من ب واج . 

(۷) من المتفق عليه بين الحنفية والشافعية : أن العفو عن أحد الشريكين أو القاتلين لا يسقط القصاص عن 
الشريك الآخر . انظر : الأصل للإمام محمد بن الحسن ( 511/4 ) والأم ( 1١/90‏ ) . 

(۸) فله أن يقتل الآخرء لأنه استحق على كل واحد منهما قصاصًا كاملا » والعفو عن أحدهما لا يوجب العفو 
عن الآخر » وذكر في المنتقى عن أبي يوسف تله أنه يسقط القصاص عنهما . انظر : البدائع ( ۲٤۷/۷‏ ) . 
(۹) ما بين المعقوفين ليس في النسخ الثلاثة » وقد أثبته ليستقيم الكلام . 

. ما بين المعقوفين ليس في النسخ الثلاثة » وقد أثبتناه ليستقيم الكلام‎ )٠١( 


حكم القصاص من شريك من لا یقتص منه لو انفرد umumد‏ 8581/19 

0١‏ - وإن القصاص لم يجب في بعض المتلّف ( فلم يجب ) 27 في نفسه » كما 
لو جرح نفسه وجرحه أجنبي ٠”‏ » ( أو ) ” جرحه سبع وآدمي » أو نقول : شاركه في 
القتل من أجري فعلّه مجرى الخطأ في سقوط القصاص من جميع الأحوال » فلم يجب 
عليه القصاص كما ذكرنا » والدليل على هذا الأصل : أن فعل [ السبع ] ©» وجرح 
الإنسان لنفسه دون ( الخطأ ) "2 » بدليل أن الخطأ مضمون وفعل السبع ليس بمضمون » 
فإذا ترك مشاركة الخطئ ( من ) 2 القصاص » فمشاركة السبع بالنفس أولى © . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : ل کیب لیگ الوصا في ْمَل # © وقوله 
تعالى : فو گیا علوم فیا أن لنّفْسَ بِالتَمْين 4 ”2 وقوله تعالى : فو ومن فل مظلوما 
قد جما وَل سلطا هلا شرف في المت ٩‏ . وقوله ( يِه ) !"© : « من تل 
(له قتيل ) © فأهله بین خيرتين » ٩۳‏ . 


۴ - قلنا : أجمعنا أن المراد في جميع هذه المواضع كلها عمد محض لا شبهة 


1 . في ب و ج (لم یجز)‎ )١( 
أجاب الإمام الماوردي عن قياس شركة الأب على شركة المقتول ؛ فقال : وجمعه بين شركة الأب‎ )۲( 
وش ركة المقتول ففيه قولان : أحدهما : أن شريك المقتول يقتل › فعلى هذا يسقط الاستدلال . والقول الثاني‎ 
: وهو الأصح : لا يقتل وإن قتل شريك الأب » لأن شركة المقتول إبراء وليست شركة الأب إبراء . انظر‎ 
الحاوي للماوردي ۱۲۹/۱۲ . (۳) في ج (و).‎ 

(4) في النسخ الثلاثة ( الدم ) » والصواب ما أثبته لأن الكلام هنا في مشاركة السبع للآدمي . 

(5) كذا في أء وفي ب وج ( من الخطأ) .2 (5) في ج ( في ). 

(۷) ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » لأن جناية السبع هدر لا قصاص فيه ولا دية » 
أما جناية المخطئ فليست بهدر » لأنها مضمونة بالدية وإن لم يكن فيها قود . 

(۸) الآية رقم 1178 من سورة البقرة . 

(۹) وتمام الآية الكريمة :ل کیا عل فیا ألا لنَفْسَ بالتّقين والمنت الم وآلاقت الأ والأانت 
ال وَل يلين الح صا سن تَصَدّك پو هو -كََاَةُ لو وس لز بتڪم يمآ أَلَ آله 
وكيك هم للشو الآية رقم ٠٠‏ من سورة المائدة . 

)٠١(‏ وتمام الآية الكريمة : او فوا ننس الى یم آله إل بال ومن فيل مظلوما همد مكنا لود سلطا لا 
شرف ف المَتَلٍ إِنَمُ كن مَضوبّا ‏ الآية رقم ٠7‏ من سورة الإسراء . 

. ) وفي ج ( قتيلا‎  ) في ب ( قتل أهله‎ )١١(  . ) كنا في أ. وفي ب وج ( ا8‎ )١١( 
الحديث سبق تخريجه . ووجه الاستدلال بهذه النصوص : أن عمومها يوجب القصاص من شريك‎ )١1( 
الأب ؛ لأنه قتل من يكافئه عمدًا . قال الماوردي : والدليل على أن شريك الأب يقتل عموم قوله تعالى : «[ ومن‎ 
. ) ۷۲/۷ ( والمنتقى للباجي‎ ) ۱۲۹/١١ ( فل مظلوما َد جَمَلنا لولم سلطا انظر : الحاوي للماوردي‎ 


ت 


o۱ 


فيه » فصار ذلك كال مشروط » ولو ذكر ذلك لم نسلم أن هذا عمد محض [ فيسقط 
الاستدلال ع ”“ » على أن قوله تعالى : 9 وکسا عَلَييمَ ( فیا  )‏ أن ألنّفْسَ 
بألَفّس ‏ يقتضي أن يجب من قتل النفس القتل » قال : يجب القتل وال مال » فلم يقل 
بالظاهر ( في ) ”2 قوله [ تعالى ] : ل کیب یکم لْيِصَاصٌ في ألْمَتْلّ 4 فالقصاص هو 
الممائلة فلا يجب بقتل الواحد [ إلا ع 9 ( قتل نفس ) واحدة » فمن أوجب 
القصاص والمال فقد خالف الظاهر › قوله [ تعالى ] : «<( فد جَمَلنَا ( لول © 
سَلطنئا » يقتضي سلطانًا واحدًا » فمن أثبت السلطان ( بالقود) ”© والمال فقد ترك 
الظاهر » وقوله مَل : ٠‏ فأهله ين خيرتين » يقتضي ( التخير) © بين القصاص والمال » 
وعندهم يجمع بين لامرن في مسألتنا , 

4 - قالوا : خروج الروح عن عمد محض مضمون فوجب على ( المكافئ ) (0) 
في القصاص قياسًا على ( الأجنبيين ) "١‏ إذا عفا الولى عن أحدهما 29 . 

6 - قلنا : لا نسلم أنه عمد محض » لأن مشاركة من لا ( قود ) © عليه 
بفعله ( شبهة ) 29 , فيمنع ( ذاك ) © تمحض العمد . 

5 - ولأن قولهم : مضمون ( إن ) 9 ارادا ب مرا بالقود لم نسلم » 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( يسقط للاستدلال ) » والصواب ما أثبتناه . 


(۲) ها بين القوسين ساقط من ج . (۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 
)٤(‏ في التسخ الثلاثة ( لأن ) . (5) كذا في أ» وفي ب ( من قتل نفسا ) . 
(1) ساقط من ب . 

وا كنا ام را ان لتر و ا 

(۸) في ج ( التمييز) . 


(۹) وجواب الإمام القدوري عن الاستدلال بالنصوص فيه نظر » لأن الحنفية يتفقون مع الشافعية في حالة 
اشتراك اثنين فأكثر في قنل شخص أن لولي المقتول القود ممن أراد متهم وأخذ الدية من أراد منهم » » ولم يقولوا 
أن هذا جمع بين يون القود والدية » وإنما الذي يخالف ظاهر هذه النصوص الجمع بين القود والدية في حالة انفراد 
القاتل بالقتل . )٠١(‏ في ج ( الكافر ) . 

. في أ ( الأختين ) وهو تحريف » وما أثبته من ب وج‎ )١١( 

(11) لنا أنه روح خرجت عن عمد محض مضمون فتعلق بها وجوب القود على المكافئ كما لو انفرد الأجنبي 
بالقتل أو سقط القود عن أحد الشريكين لا لمعنى في فعله فلا تسقط به عن الآخر كما لو اشترك أجنبيان ثم عفا 
عن أحدهما . انظر ذلك في : الحاوي للماوردي ( ١١5/1١75‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ۳۷۳/۹ ) . 
(۱۳) في ب وج ( فرق ) وهو تحريف . )١5(‏ في ج (١‏ الشبهة ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ب واج‎ )١5( .) في ب وج( ذلك‎ )٠١( 


حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو اتف يد ل = ٥٦۰٥/۱۱‏ 


وإن أرادوا مضمونًا بالدية > لم يصح على أصلهم » وإن أبهموا الضمان لم يصح مع 
اختلاف أحكامه » ولأن قولهم : عمد محض مضمون لا تأثير له 

۷ - لأن عند الشافعي [ كله ] إذا اشترك الحربي و المسلم في قتل المسلم 
وجب القصاص على المسلم 22 , ( وإن ) ” كان فعل الحربي ( مضموثًا ) 9" » وإذا 
سقط هذا الوصف انتقضت العلة بمن جرح نفسه ( وجرحه ) ° أجنبي » ويمن جرحه 
آدمي وسبع على الصحيح من المذهب ‏ » والمعنى في الأصل أن القصاص تعلق بفعل 
كل واحد منهما » فسقوطه عن أحدهما بعد ذلك لا يوجب سقوطه عن الآخر . 

4 - وفى مسألتنا شا ركه فى الفعل من لا قود عليه بنفس الفعل » فأسقط ذلك 
القصاص عنه . ١‏ 

۹ - ( وهذا) © ألزم للشافعي كته » ولأن عنده الشبهة المقارنة مؤثرة والطارئة لا 
تؤثر 7" » ولهذا ( القول ) ”إن هبة العين المسروقة لا تسقط القطع ” » ثم اعتبر في مسألتنا 
المعنى المقارن بالطارئ » وهذا لا يصح » فإن قاسوا بهذه العلة على القاتل الواحد . 


)١(‏ في هذه المسألة قولان للإمام الشافعي » والذي ذكره الإمام القدوري أظهرهما » فقد قال المخطيب الشرييني 
في مغنى الحتاج ( ۲٠/٤‏ ) ما نصه : وإذا اشترك الحربي والمسلم في قتل المسلم وجب القصاص على المسلم في 
الأظهر لحصول الزهوق بفعلين عمدين وامتناع القصاص على الآخر لمعنى يخصه فصار كشريك الأب » 
والثاني : لا يقتل لأنه شريك من لا يضمن » فهو أخحف حالا من شريك الخاطوع الذي فعله مضمون بالدية » فإذا 
لم نوجب القصاص على شريكه فهنا أولى . (۲) في ب و ج ( فان ) . 

(۳) في ب ( مضمون ) . )٤(‏ في ب وج ( وجرح ) . 

(5) ما قاله الإمام القدوري من أنه الصحيح من المذهب عند الشافعية إنما هو أظهر القولين عندهم فقد قال 
الخطيب الشرييني في مغنى انحتاج ( ۲٠/٤‏ ) ما نصه : يقتل شريك جارح النفس » وكذا يقتل شريك السبع 
والحية القاتلين غالبا في الأظهر . (5) في أ( وبهذا ) » وما أثبته من ب وج . 

(۷) ما ذكره الإمام القدوري عن الإمام الشافعي كنم في التفرقة بين الشبهة المقارنة والشبهة الطارئة هو 
الصحيح من القولين للإمام الشافعي » وإليك نص ما ذكره الإمام السبكى في الأشباه والنظائر ( 5١7/١‏ ) 
حيث قال : قاعدة : كل ما قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين » كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله » ففي 
الانفساخ قولان : وكالفسق ينع الإمامة ابتداء وإذا طراً لم يعزل على الصحيح . وانظر كذلك : المنثور في 
القواعد للزركشي ( ٠٠١/۲‏ ) . (8) كذا في النسخ الثلاثة » . 

(۹) وذلك لما روي أن النبي بر أمر في سارق رداء صفوان أن تقطع يده فقال صفوان : إني لم ارد هذا » هو 
ل ا ل 
شيهة في ال روب فلم وار تی لبد كما لو زى وعو عرد ضار سلا قبل آنا يخذ اواز ی وق بكر ار ا 

قبل أن يحد . انظر ل 


لفن - قلنا : المعنى فيه أن القصاص وجب ( عن ) ”“ جميع النفس » وليس 

© ) قالوا : القصاص وضع لصيانة الدماء » فلو ( أسقطت المشاركة‎ - 60١ 
. القصاص ( لقصد ) 22 كل إنسان إلى من يشا ركه صبي أو مجنون فيسقط القصاص عنه‎ 

A1۲‏ كاكلنا إذا شرك a E‏ )لم طاريه بالسيف فمات لا 
قصاص عليه » وإن جاز أن يتوصل بذلك إلى إسقاط القصاص » لأنه على فعل نفسه » 
ونعني صفاته أقدر منه على فعل غيره . 

۴ - وقد حكى المزني 0 [ كله ] عن الشافعي [ اذه ] مناظرة جرت بينه 
وبين محمد بن الحسن © [ كله ] في هذه المسألة » قال الشافعي [ كته ] : سألت 
محمدا عن الصبي والبالغ إذا اشتركا في القتل هل يقتل البالغ » قال : لا » لأن الصبي لا 
مأثم عليه » ( فقال له ) ”© : هذا ينتقض بالأب والأجنبي . إذا اشتركا © » وهذا كلام لا 


. ) في ب وج( من). (۲) في ب وج ( سقط لمشاركة‎ )١( 

(۳) في أ( لفعل ) وفي ب ( لفصل ) وما أثبته من ج . 

(4) المزني هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني . صاحب الإمام 
الشافعي هه من أهل مصر » وكان زاهدًا عالما مجتهدًا محجاجا غواصًا على المعاني الدقيقة » وهو إمام 
الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقل عنه » وقال الشافعي 5ه في حقه : المزني ناصر مذهبي . وقال أيضًا 
في وصفه : لو ناظر الشيطان لغلبه . صنف كتبا كثيرة في مذهب الإمام الشافعي منها : الجامع الكبير والجامع 
الصغير والمختصر والمنشور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق وغير ذلك . توفي كفلل سنة ۲٠٤‏ ه 
بمصر وذفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي 5ه . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩۷‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي ( ٩۳/۲‏ - ۱۰۹ ) وشذرات الذهب ( ۱٤۸/۲‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲۱۷/۱ ) . 

. ) سبق ترجمته . (5) في ج ( قال‎ )٥( 

(۷) انظر : مختصر المزني المطبوع مع الام 45/4 وعبارته : واحتج على محمد بن الحسن في منع القود من 
العامد إذا شا ركه صبي أو مجنون فقال : إن كنت رفعت عنه القود لأن القلم عنهما مرفوع وأن عمدهما خطاً 
على عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبي إذا قتل عمدًا مع الأب لأن القلم عن الأب ليس برفوع » وهذا ترك 
أصلك . اه . وهذه المناظرة ذكرها الإمام الشافعي في الأم في كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيبانى 
(۳۲۸/۳۲۷/۷ ) . وقد اعترض المزني على الإمام الشافعي بعد أن حكى المناظرة فقال : قد شرك الشافعي 
تبه محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه المسألة » لأن رفع القصاص عن الخاطئ والمجنون والصبي واحد 
فكذلك حكم من شاركهم بالعمد واحد . وقد تعقبه الإمام الماوردي فقال : فأما كلام المزني فمشتمل على 
فصلين : أحدهما : ما حكاه الشافعي في مناظرته محمد بن الحسن في شريك الصبي لم أسقط عنه القود » 
فقال محمد بن الحسن : لأن القلم عنه مرفوع . فأجاب الشافعي : بأن شريك الأب لا قود عليه عندك » 


يصح » لأنه لا يشتبه على أحد أن هذا ليس بنقض » وإنغا هو ( عكس ) ٩‏ , 
( فاعتذر) 29 أصحابه من هذا وقالوا : التعليل إذا وقع للجنس ”2 انتقض بالعكس © . 

64 - قلنا اا ا و علل لها :قاب الجدمن 
فلم يقع السؤال عنه . 

٠‏ - قالوا : يجوز أن يكون الشافعي [ كاه ] سأله عن الفرق بين البالغين إذا 
اشتركا » فعفا عن أحدهما » والصبي والبالغ إذا اشتركا » فقال محمد [ كل ] : 
البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا ( مأثم ) (“ عليه 

. قلنا : [ تَقَضَّه ] 29 على هذا بالأب والأجنبي‎ - ٩ 

۷ - 5 قلنا : ( إن ) ٩‏ كان هكذا , فقد احتج محمد کله بعلتين › > فحكى 
لس موافاه ب حم رجن ثم ذكر النقض على العلة ( المسكوت ) ^ 


وليس القلم مرفوعا عن الأب » فأبطل عليه تعليله بارتفاع القلم . والفصل الثاني من كلام المزني أن اعترض به 
على الشافعي فقال : قد شارك محمد بن الحسن فيما نكر عليه » لأنه رفع القصاص عن الخاطئ حتى أسقط 
به القود عن العامد » ورفع القصاص عن الصبي ولم يسقط به القود عن البالغ » وهذا الاعتراض وهم من 
المزني » لأن الشافعي حمل ذلك على اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يكون عمدًا أو خطأ » فجعله في أحد 
قوليه عمدًا » فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شا ركه لوجود الشبهة في الفاعل دون الفعل بخلاف الخاطئ » 
وإن جعل عمده في القول الثاني خطأ سقط به القود عن البالغ لوجود الشبهة في الفعل دون الفاعل كالخاطئ » 
فكان اعتراضه زللا » واللّه أعلم بالصواب . انظر الحاوي للماوردي ( ١175/١١‏ ) . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . والعكس : لغة : القلب والرد . واصطلاحا : عبارة عن تعليق نقيض 
الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة ردًا إلى أصل آخر » کقولنا : ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج » وعكسه : 
ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع » فيكون العكس على هذا ضد الطرد . انظر : المعجم الوسيط ( ٦٤١/۲‏ ) مادة 
عكس » والتعريفات للجرجاني ص٣۱۷‏ . (۲) في ب وج ( قد اعتذر ) . 

ل ل ا ل ل لل ا 
التعريفات للجرجاني ص66 . 

(4) حيث أجاب الماوردي بجوابين عن قول الحنفية من أنه ليس بنقض وإنما هو عكس فقال : أحدهما ا 
مذهبهم نقض العلة بطردها وعكسها فألزمهم الشافعي على مذهبهم . والجواب الثاني : أن التعليل إذا كان لعين 
انتقض بإيجاد العلة ولا حكم » ولا ينتقض بإيجاد الحكم ولا علة » وإذا كان التعليل لجنس انتقض يإيجاد العلة 
ولا حكم ويإيجاد الحكم ولا علة » وتعليل محمد بن الحسن قد كان للجنس دون العين فصح انتقاضه بكلا 
الأمرين . الحاوي للماوردي ( 1707/١1‏ ) . (5) في ب (إثم ). ا 

(1) في النسخ الثلاثة ( فضمه ) » وما أثبته أقرب للسياق . ۰ 
(۷) في ج ( إذا ) . ٠ ٠‏ (۸) كذا في أ» وفي ب ( المشارك ) وفي ج ( المسلول ) . 


06۸/11 


عنها التي لم يحكها » وهذا غلط في الحكاية وإيراد النقض على علة لم تُذكر © . 


%# *# * 


)١(‏ قال الإمام أبو بكر الجصاص : الذي ألزمه الشافعي محمدًا غير لازم بحق النظر ؛ لأن الذي يلزم على هذا 
الأصل أن كل من عمده خخطأ أن لا يقتل المشارك في القتل وإن كان عامدًا » فأما من ليس بعمد » فليس بلازم 
على ذلك » وهو موقوف على دليله ؛ لأنه عكس العلة . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص 
ورقة أ ۲۳٣‏ . 


حكم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل ثم قله .. - ل ل 6569/99 


5 مص‎ O a 
o o ° مسئه‎ ||| 


ما إذا ڪان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن 
م بين سر 
القاتل ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه 


4 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما » ثم 
قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه ؛ فعليه القصاص ° . 

35 55854 - وقال الشافعي كه : إن قتل أحد الشريكين قبل عفو الآخر فهل عليه 
قود » فيه قولان . وإن قتله بعد عفوه » فإن كان ( قبل ) © حكم الحاكم يسقوط 
القودء ففيها قولان ° . 

٠‏ - لنا : أن أحدهما لما عفا فقد سقط حق الآخر من القصاص » فإذا قتله 


. مكانها بيياض في ب‎ )١( 

(۲) انظر : الأصل محمد ب بن الحسن ( 47/4 ٠‏ ) والمبسوط للسرخحسي ( ١71/77‏ ) حيث قال السرخسي : إذا 
عفا أحد الولبين عن الدم ثم قتل الولي الآخر القاتل عمدًاء فإن كان لا يعلم بعفو الشريك » أو علم بذلك ولا يعلم 
أن عفو أحدهما يسقط القود » فعليه الدية كاملة في ماله . وإن كان فقيها يعلم أن القود ؛ يسقط بعفو أحد الشريكين ؛ 
فعليه القصاص . وانظر كذلك : البدائع ( ۲٤١۸/۷‏ ) . وبهذا القول قالت المالكية . جاء في الكافي ص ۰ 5ه ما نصه : 
فإن كان القاتل الثاني ولي القتيل » فقد أخذ حقه ولا شيء له ولا من شركه في الدم غير ذلك » فإن کان قتله بعد أن 
عفا عنه ؛ فعليه القود كالأجنبي . وهو قول الحنابلة أيضًا . قال المرداوي : فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط 
القصامن قعليهم القود بلا ترا . انظر : الإنصاف ( 487/9 ) . وقال ابن قدامة : فإن قتله الشريك الذي لم يعف 
عالما بعفو شريكه وسقوط القصاص به ؛ فعليه القصاص ؛ سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم . انظر : المغني مع الشرح 
الكبير ( 455/9 ) . وبهذا يتبين أن هذه المذاهب الثلاثة لم تفرق بين أن يكون القتل قبل حكم الحاكم بالقصاص أو 
بعده » فأوجبوا القود على القاتل . (۳) في ج ( قتل ) . 

(4) انظر : مختصر المزني مع الام ( ۳٤۷/۸‏ ) والحاوي للماوردي ( ١78/١7‏ ) . قال الإمام الشيرازي في 
بيان أقوال الإمام الشافعي كته في هذه المسألة : وإن قتل رجل وله اثنان من أهل الاستيفاء فبدر أحدهما وقتل 
القاتل من غير إذن أخيه ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا يجب عليه القصاص » وهو الصحيح . والثاني : يجب 
عليه القصاص . وإن عفا أحدهما عن حقه من القصاص ثم قتله الآخر بعد العلم بالعفو ؛ نظرت » فإن كان 
بعد حكم الحاكم بسقوط القود عنه وجب عليه القصاص ؛ لأنه لم يبق له شبهة . وإن كان قبل حكم الحاكم 
بسقوط القود عنه » فإن قلنا يجب عليه القود إذا قتله بعد قبول العفوء فلأن يجب عليه ؛ إذا قتله بعد العفو 
أولى . وإن قلنا لا يجب عليه قبل العفو » ففيما بعد العفو قولان : أحدهما : يجب عليه » لأنه لا حق له في 
قتله » فصار كما لو عَقَوَا ثم قتله أحدهما . والثاني : لا يجب . انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸٤/۲‏ ) . وما 
نقله الإمام القدوري كبن عن الشافعية موافق لا في كتب الشافعية . 


0/۱۱ 


الآخر مع العلم بالعفو كان كما لو قتله بعد الحكم © . 
کر حفن ال أسقظ القضاصض وارجب الفرد غل القائل إذا 
حكم الحاكم » وكذلك إذا لم يحكم » كأن عفا بنفسه ثم قتل ‏ . 

٠‏ ۲ - ولأن أحدهما إذا عفا انتقل نصيب الآخر [ مالا فصار ع ”“ كمن له دين 
على آخر ( قتله ) ٩‏ » وإن شعت قلت : ( إن  )‏ الجناية بعد العفو موجبها الال › 
فصارت كجناية الخطأ » ومعلوم أن ولي الخطأ لو قتل وجب عليه القصاص » كذلك هذا . 

۴ - احتجوا : بأن سقوط القصاص بعفو أحد الشريكين مختلف فيه ؛ لأن 
عثمان البتي ”° يقول : لا يسقط القصاص ”© . فإذا لم يحكم حاكم بسقوط 
القصاص فقد قتل مع الشبهة © . 


. بجامع أن كلا قتل بغير حق ؛ لأن القصاص سقط بعفو شريكه فأصبح دمه معصوما‎ )١( 

(۲) لأن في كل من المقيس والمقيس عليه سقط القصاص بالعفو » فصار دم القاتل محرمًا كسائر الدماء 

احرمة » فلو رجع عن عفوه وقتل القاتل » اعتبر الولي قاتلا عمدًا . وقد قال الله تعالى في أية القصاص : 
ممن عند بعد ذلك هَلَمٌُ عَدَابُ ايم » سورة البقرة الأية ٠١۸‏ فقد جاء في تفسير الآية الكريمة : أي قتل 

قاتل وليه بعد أخذ الدية وسقوط القود . انظر : تفسير القرطبي ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

(۳) في النسخ الثلاثة ( فصار مالا ) والصواب ما أثبته . 

(4) ساقط من ج . )٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ج . 

(5) هو عثمان بن سليمان بن مجرموز» أبو عمرو البتي . قيل : اسم أبيه مسلم » وقيل : أسلم . من كبار الفقهاء ؛ 

وكان ثقة له أحاديث » حدث عن أنس بن مالك والشعبي والحسن البصري . كان من أهل الكوفة ثم انتقل إلى 

البصرة . وكان يبيع البتوت فنسب إلى البت وهو كساء غليظ من وبر أو صوف . توفي كله سنة ٤۳‏ ١ه‏ . انظر: 

طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩۱‏ وطبقات ابن سعد ( ۲٠۷/۷‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ١48/5‏ ) . 

(۷) والقول بأن عفو أحد الشريكين لا يسقط القصاص نسبه الإمام القدوري إلى عثمان البتي › بينما نسبه 

الإمام الشيرازي في المهذب ( ؟/ ۱۸١‏ ) إلى الإمام مالك يهم . وقد نسبها أيضًا ابن قدامة في المغني والشرح 

الكبير ( 454/5 ) إلى بعض أهل المدينة . وهذا القول لم أجده منسويًا لعثمان البتي كفا . وهو رأي الإمام ابن 

حزم من الظاهرية » فقد قال : وصح أن من دعا إلى القود فهو له . انظر : المحلى ( 554/74/١1‏ ) أما الإمام 

مالك فيرى أنه إذا كان الأولياء مستوين في الدرجة والاستحقاق كابنين أو أخوين أو عمين فأكثر » فإن 

اجتمعوا كلهم على القصاص اقنصوا . وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم العفو » فالقول لمن طلب العفو» . 

ومتى حصل العفو من أحدهم سقط القصاص ولن لم يعف نصيبه من دية عمد . فإن كان أنزل درجة لم 

يعتبر عفوه . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( 4) والكافي ص ٩٩۱‏ . 

(۸) انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸١/۲‏ ) حيث قأل فيه : والقول الثاني : لا يجب ؛ لأن على مذهب مالك 

رحمة الله عليه : يجب له القود بعد عفو الشريك » فيصير ذلك شبهة في سقوط القود . وقال النووي في 

الروضة 5١7/9‏ ) : لشبهة اختلاف العلماء . 


حكم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل ثم قتله .. ل 6511/١١‏ 
84 - قلنا : حلاف البَتّى غير محتج به » والإجماع بخلافه (2 . ثم يبطل هذا 
إن أمسك رجلا على قتل آخرء ثم إن الولى قتل الممسك » فإن القصاص يجب عليه . 
- وكان مالك 27" ييه يقول : إن القصاص يجب على الممسك © . ولا 
يعتبر في ذلك الحكم . 


* تنيز اننا 


)١(‏ والإجماع لما روي أن عمر بن الخطاب هه رفع إليه رجل قتل رجلا » فجاء أولياء المقتول وقد عفا 
أحدهم » فقال عمر لابن مسعود - #4 - وهو إلى جنبه : ما تقول » فقال ابن مسعود #5 : أقول : إنه 
قد أحرز من القتل . قال : فضرب على كتفه ثم قال : كنيف ملوع علما . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
17/٠١ (‏ ) برقم 18141 . ووجه كونه إجماعًا أن ذلك كان بحضرة الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم من غير نكير فحل محل الإجماع . انظر : تبيين الحقائق ( ١١4/5‏ ) . 

(۲) في النسخ الثلاثة ( وإن ) والصواب ما أثبته نظرًا للسياق . 

(۳) سبق ترجمته . 

(4) لا حلاف بين المذاهب الأربعة في أنه إذا أمسك رجل شخصًا ليقتله آخر ؛ فالقصاص يجب على القاتل ؛ 
لأنه باشر القتل : أما الممسك : فقد اختلفت آراء المذاهب هل يقتص منه أم لا » فذهب الحنفية والشافعية إلى 
أنه لا يقتل » وإنما يعزر . وهو الراجح عند الحنابلة . وذلك لما روي عن النبي يد أنه قال : « إذا أمسك الرجل 
الرجل حتى جاء آخر فقتله » قتل القاتل وحبس الممسك » أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وصححه 
ابن القطان ورفعه . انظر : تلخيص الحبير ( ١5/4‏ ) . وذهب المالكية إلى أنه يقتص من الممسك أيضًا لتسببه 
في القتل . وهو مشروط عندهم بأن يكون قتله متوقفًا على إمساكه أي لولا إمساكه لما أدركه القاتل » وأن 
يعلم الممسك أنه يريد أن يقتله فيمسكه لأجل أن يقتله . وقتل الممسك رواية أيضًا عن الإمام أحمد . انظر : 
الحجة على أهل المدينة ( ٠١/١‏ 4 ) والكافي ص 584 وقوانين الأحكام الشرعية ص٤‏ ۳۷ ومغنى الحتاج ( 4/4 ) 
والإنصاف للمرداوى ( 455/4 ) والمغني والشرح الكبير ( ٤۷۷/۹‏ ) . 


1 
TET‏ سن 
OC E ° |||‏ 
Ê‏ رجل من الزنْد ثم جاء آخر فقطع الذراع 
من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع 


5 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع يد رجل من الزئد 29 ؛ ثم جاء آخر 
فقطع الذراع “ من المرفق 29 » ثم مات المقطوع ؛ فعلى الأول القصاص في اليد 
وعلى الثاني القصاص في النفس “ . 

۷ - وقال الشافعى كله : يقتلان جميعًا 29 . 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(۲) الزند : موصل طرف الذراع في الكف . والزّندان : عظما الساعد أحدهما أدق 0 
الذي يلي الإبهام هو الكوع » وطرف الزند الذي يلي الخثصر كزسوع » والؤسغ مجتمع الزندين . انظر : 
لسان العرب ( ۱۸۷۱/۳ ) مادة زند . ومختار الصخاح ص ۲۹۷ . 

(۳) الذراع : من المرفق إلى أطراف الأصابع . انظر : المصباح النیر ( 787/١‏ ) 

0 المرفق : موصل الذراع في العضد » وكذلك المرفق . انظر‎ )٤( 

)5١(‏ انظر #«الأسل 4 اماه ايك اد ادها ليد : ولو شهد شاهدان أن هذا قطع يده من مفصل 
الكف » ثم شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق » ثم مات من ذلك كله والقطع عمد » فإن على 
صاحب الكف أن يقطع يده » وعلى هذا الآخر القصاص في النفس , لأن هذا هو القاتل من قبل أن القطع 
الثاني برأ منه القطع الأول . وقد ذكر صاحب المبسوط والبدائع أن زفر من الحنفية يختلف رأيه عن هذاء فهو 
يرى أنهما يقتلان جميعًا . حيث قال السرخسي في المبسوط ( ٠۷٠/۲١‏ ) : وقال زفر والشافعي : القصاص 
عليهما في النفس جميعًا . وقال الكاساني : ولو قطع [صبع :يذ رجل عهذا + وقظم جر بده من الزيد قمات 
فالقصاص على الثاني في قول أصحابنا اه روكدم اله . وقال زفر يفره : عليهما جميعًا . وبه أخذ 
الشافعي نذه . وجه قول زفر : أن السراية باعتبار الألم > والقطع الأول اتصل أله بالنفس وتكامل بالثاني » 
فكانت السراية مضافة إلى الفعلين » فيجب القصاص عليهما . انظر : البدائع ( ۳١٤/۷‏ ) . 

(7) ما نقله الإمام القدوري تفم عن الإمام الشافعي خو غير دقيق » فالإمام القدوري لم يبين ما إذا كان الإمام 
الشافعي يرى قتلهما قصاصًا بضرب العنق فقط وهو ما يفهم من عبارة الإمام القدوري » أو أنه يرى أن يقتص 
منهما في الأطراف أولا مثلما فعلا ثم يقتلان » وما وجدته في مختصر المزني هو أن الإمام الشافعي ينه يرى أن 
يقنْص منهما في الأطراف أولا كما فعلا ثم يقتلان أيضًا . فقد قال المزني في مختصره ما نصه : قال الشافعي 
كك : ولو قطع يده من مفصل الكوع » فلم يبرأ حتى قطعها آخر من المرفق » ثم مات » فعليهما القود . يقطع 
قاطع الكف من الكوع » ويد الآخر من المرفق ثم يقتلان . لأن ألم القطع الأول واصل إلى الجسد كله . انظر : 
مختصر المزني مع الأم ( ۳١۷/۸‏ ) . وقد ذكر الإمام النووي أن هناك قولان للإمام الشافعي يفل فيما إذا كان 
يد القاطع الثاني سليمة » فقال الإمام النووي : وأما الثاني » فإن كان له ساعد بلا كف » اقتص منه بقطع مرفقه = 


حكم ما إذا قطع يد رجل من الزد ثم جاء آخر فقطع الذراع .. ٥٦۱۳١/١١٠‏ 


۸ - لنا : أن الموت حصل وليس للجرح الأول أثر في النفس » فلم يجب 
القصاص في النفس على الأول : أصله : إذا اندمل الجرح الأول ”“ . 

۹ - ولاه إذا اندمل جاز أن يتبعض فيموت لسرايتها وباتصال الألم منها › 
وإذا زال موضع ال جراحة لم يعدا أَبدّا » فإذا لم يجب القصاص إذا قطع اليد بعد البرء 
فهذه أولى . ولا يلزم إذا ضربه رجل بعصا وآخر بسيف فمات منهما أن القصاص 
عليهما » وإن كان الضارب بالعصا لا أثر لفعله © , لأنا لا نسلم هذا ء بل نقول : إن 


الضرب بالعصا لا يوجب القصاص وإن كان له أثر . 


٠‏ - فإن قيل : المعنى في الاندمال أن الألم زال » فحصل [ التلف ] © من 
ألم الجرح الثاني » وفي مسألتنا لم يزل الألم © . 

١‏ - قلنا : قل يندمل الجرح والألم في النفس بحاله » بدلالة أنا نشاهد المجروح 
بعد اندمال الجرح متغير اللون والجسم » ولو كان الألم قد زال عاد إلى حالته الأولى من 
رر ی 


اواك a Ep a E EE‏ 
أظهرهما الأول ؛ وچو نصه في الختصر . انظر : روضة الطالبين ( ۲۳۲/۹ ) . وبهذا يتبين أن محل الخلاف بين 
الحنفية والشافعية هواما إذا كان القطع الثاني قبل برء الأول » أما إن كان بعد برئه فالقاتل هو الثاني بالاتفاق » 
فيكون على الأول القصاص في الطرف وعلى الثاني القصاص في النفس . انظر : المراجع السابقة . كما يتبين 
لنا أن زفر من الحنفية يرى أن يقتلان جميعًا » ولكن هل يرى أن يقتص منهما بضرب العنق فقط أم يرى 
القصاص منهما في الطرف أولا ثم قتلهما بضرب العنق » فلم أعثر على ما يوضح ذلك . 

)١(‏ لا حلاف بين الحنفية والشافعية في أنه لو قطع الثاني بعد برء واندمال الجرح الأول فمات الجروح فإن 
القاتل هو الثاني » انظر : المراجع السابقة . 

(۲) هذا جواب الإمام القدوري ينه عن اعتراض الشافعية على القياس الأولوي » فقد ذكروا اعتراضين : 
أحدهما : أن هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وقلة الأول » وليس اختلافهما في القلة والكثرة مانعًا من تساويهما 
في القتل » كما لو جرحاه فكانت جراحة أحدهما أكثر ألا » كانا سواء في قتله . والثاني : أن انقطاع أسباب 
الألم لا يمنع من مساواة ما بقيت أسبابه في إضافة القتل إليهما » كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الآخر 
بسيف كانا شريكين في قتله » وإن كان أثر الخشبة مرتفعًا وأثر السيف باقيا . انظر : الحاوي ( 175/١7‏ ) . 
ومن هذا القياس نرى أن ما ذكره الشافعية لا يلزم الحنفية . 

(۳) في النسخ الثلاثة ( أن التلف ) » والسياق يقتضي حذف أن . 

» حيث قال فيه : أما الاندمال فلا يكون إلا بعد زوال الألم‎ ) ١5/١7 ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )٤( 
. والقطع لا يزيل الألم » وإنما يقطع زيادته فافترقا‎ 


(5) كذا في ب وج ء وفي أ( تفريق ) . وما أثبتئاه أقرب للسياق . 


°1 کاب نابات 


7 — ولأن القطع إذا ل وصل الألم إلى النفس » وذلك الألم عر مرجب 
للتلف » بدلالة أنه لو أوجب التلف مات في الحال » وإنما السراية تكون باتصال الألم 
إلى أن تتكامل في النفس فيتلف » واتصال الألم لا يجوز أن يكون مع زوال محله » 
كما لا يكون النماء في ( الأغصان ) “ مع جفاف أصلها » فلم يبق إلا أن يكون التلف 

مع القطع الثاني » فوجب القصاص به خاصة . 

۴ »- فإن قيل : محل القطع وإن زال فالألم في النفس بحاله »> ثم ينضم إليه 
ألم القطع الثاني فمات منهما . 

4 - قلنا : وجود الألم الذي لا جرح معه لا يتعلق به قصاص » كما لوآلمه بالكلام . 

٥‏ - فإن قيل : يبطل بمن جرح رجلا جراحة ثم جاء آخر فَقَوّرَ 9© اللحم من 
مكان الجراحة حتى زال محل الجرح الأول . 

5 - قلنا : هذا مغل مسألتنا يجب القصاص على الثاني » والأول لا قصاص عليه . 

۷ - احتجوا : بأنه جرح لا يمنع جرحًا بعده » فلا يقطع حكم جراحة قبله . 
أصله : إذا قطع اليد الأخرى . ولأنهما قطعان لو كانا من طرفين كانا قاتلين » فإذا كانا 
الس د 

AEA‏ ~ ف إذا فطع كل واج طرفًا » فالتلف حصل ومحل ؛ الجناية الأولى 
بحاله لم ينقطع اتصال الألم منه » فحدث الموت منهما › » فكان القصاص عليهما . 

8 - وفي مسألتنا زال امحل الأول » فلم يجز يتصل الألم منه » فلم يبق إلا أن 
يكون التلف من الجرح الثاني » فوجب عليه القصاص . 

٠6خ‏ - فإن قي قيل : القطع الأول قد حصل الألم منه في القلب والدماغ › > ولم يزل 
ذلك بالقطع الثاني 0 

١‏ - قلنا : ذلك الألم غير موجب للتلف » ونما كان موجب التلف 
بالاتصال» ويستحيل أن يتصل الألم من غير محل . 


. ) وفي ب وج ( الأعراض‎ )١( 

(۲) قور : تقول قورت الشيء تقويرًا : أي قطعت من وسطه خرقًا مستديرًا كما يقور البطيخ . انظر : المصباح 
انير ( 7١7/7‏ ) ومختار الصحاح ص ٥۸١‏ . 

(۳) - في أ و ب ( قاتلان ) وما أثبته من ج وهو الصواب . 

(4) انظر : انظر : التكت ورقة أ ٠٠۷‏ والحاوي ( 175/١17‏ ) . 


حكم ما إذا قطع يد رجل من الزد ثم جاء آخر فقطع الذراع .. 65١8/١١‏ 


۲ - قالوا : لا يمتنع أن يزول محل الجناية ولا يزول ألمها » كما أن التنور إذا 
سُجِرَ (© ثم أخرج الجمر منه بقيت الحرارة وإن زال ما كان يتولد منها (© . 

۴ - قلنا : النار أجزاء لطيفة لا يقدر الإنسان على إخراج جميعها » فإذا خرج 
الجمر فقد بقي هناك أجزاء لطيفة من النار تلك الحرارة تتولد ( منها ) 29 » ولأن النار 
. تولد حرارة في الهواء » فإذا أخرج النار بقي الهواء وفيه حرارة » ثم هذا أكثر أحواله أن 
ينبت خالفنا أن الألم باق مع زوال ارت ونحن نسلم ذلك › » إلا أنه قير تيجب 
التلف » إنما كان يتوالى حتى يتلف » وقد انقطع التوالى فلم يتعلق بذلك حكم . 


ع عد عد 


: سجر من سَجَرنّه سجرا من باب قتل : ملأته » وسجرت التنور : أوقدته . وهذا هو المراد هنا . انظر‎ )١( 
. ) ۳١۳/١ ( المصباح المنير‎ 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۳۹/۱۲ غ : دليلنا هو أن الموت بالسراية حادث عن ألها » وألم 
القطع الأول قد سرى في الحال إلى الجسد كله قبل القطع الثاني » فانتقل محله إلى القلب الذي هو مادة 
الحياة » فإذا حدث القطع الثاني أحدث ألا انيا زاد على الألم الأول » فصار الموت حادثا عنهما لا عن الثاني 
منهما » كما سجر تنورًا بنار حمي بها ثم أخرج سجاره وسجره بأخرى تكامل حماه بهما بهما » ولم يكن تكامل 
الحمى منسويًا إلى السجار الثاني وإن زال السجار الأول » بل كان منسوبًا إليهما » كذلك تكامل ألم في في 
القلب لم يكن بالقطع الثاني دون الأول ا كان بالثاني والأول . 

(۳) ساقط من ب . 


°۱ 


OC a ° a Ill 


حكم ١‏ ستيفاء القصاص بغير ١‏ لسيف 


64 - قال أصحابنا رحمهم الله : لا قصاص إلا بالسيف » سواء قتل به أو بغيره (© . 

. © وقال الشافعى كله : يقتل بالالة التى قتل بها‎ - ٠ 

5م" - ويتعين الخلاف فيمن حدق رجلا بالنار ؛ فإنه يقتل بالسيف 
(عندنا) 29 وعنده يحرق 22 8 


۷ - وعلى إحدى الروايتين : إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا 
بالسيف 229 وعنده بالحديد المثقل 29 . وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(۲) الأصل لمحمد بن الحسن ( 487/4 ) والمبسوط للسرخسي ( ۱۲۲/۲۹ ) والبدائع ( ٠٤١/۷‏ ) . 
(۳) انظر : روضة الطالبين ( ۲۲۹/۹ ) ومغنى الحتاج ( 44/4 ) قال القفال الشاشى في الحلية ( ٤۹٥/۷‏ ) : 
فإذا قتله بغير السيف في مثقل أو حرقه أو غرقه أو خنقه » اقتص منه بمثل ما قتل به . 

وقالت المالكية : القصاص يكون بمثل ما قتل به » انظر : المنتقى للباجي ( ١١3/17‏ ) والقوانين الفقهية ص 
٠‏ . وانظر كذلك حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ٠٠١/٤‏ ) . 

وعن الإمام أحمد يتفم روايتان » والمذهب أنه لا يستوفي القصاص في النفس إلا بالسيف › وهو المشهور 
واختيار الأكثرين » وفي الرواية الأخرى : يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسيف » وهو اختيار الشيخ 
تقي الدين يقبته . انظر : الإنصاف للمرداوى ( 430/9 ) والإفصاح لابن هبيرة ص۳۸۰ . 

: . ) كذا في أء وفي ب وج ( عمدًا‎ )٤( 

(5) إذا قتل رجلا بالنار ترى الحنفية أنه يقتل بالسيف . قال محمد بن الحسن في الأصل ( 505/4 ) : وإذا 
حرق الرجل الرجل بالنار » فإن عليه القصاص » يقتله وليه بالسيف إن أراد ذلك . وقال الإمام الشافعي كف : إن 
طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتى يموت . انظر : مختصر المزني مع الأم ( ۳١۷/۸‏ ) وعند المالكية 
المشهور من قول الإمام مالك وأصحابه أن من قتل بالنار فإنه يقتص منه بالنار » وعبد الملك يرى أنه لا يقتل بالنار 
لحديث : « لا يعذب بالنار إلا رب النار » فعلى المشهور يكون القصاص بالنار مستثنى من النهي عن التعذيب 
بها . انظر : المنتقى ( ١١۹/۷‏ ) وبلغة السالك ( 4/7 5) . وعند الحنابلة إن حرقه بالنار لا يحرق » لأن التحريق 
محرم حق الله تعالى لقول النبي عَم : ٠‏ لا يعذب بالنار إلا رب التار » ولأنه داخخل في عموم الخبر وهو « لا قود 
إلا بالسيف » وقال القاضي : الصحيح أن فيه روايتين كالتغريق . انظر : المغني والشرح الكبير ( 5131/9 ) . 
(1) ولو قتله بحديد مثقل غير محدد كالعمود ونحوها ففيه روايتان عن الإمام أبي حنيفة كيه : في ظاهر 
الرواية أنه عمد نظرا إلى أنه.أصل الآلة » وفي رواية الطحاوى : ليس بعمد » لأنه لا يفرق الأجزاء . انظر : 
الاختيار ( ٠۲/١‏ ) . (۷) انظر : المهذب ( ۱۸١/۲‏ ) . 


حكم استيفاء القصاص بغر الین سبي سس طيلبت ٥٦۱۷/۱۱‏ 


[فمات] © يقتل بالسيف ولا يقطع » وعنده يقطع » فإن مات وإلا قتل ° . 
وإن فعل ما لا يجب فيه القصاص [ بانفراده ] 29 مثل أن يقطع يده من بعض 
الساعد أو جافه أو شجه هاشمة 0 » فعندنا يقتل . ش 


۸ - وهذا أحد قولي الشافعي [ يدث ] » وقال في قول آخر : يصنع به كما 
صنع » فإن مات وإلا قتل بالسيف ©© . 

5-868 - وإن أوجر © ( رجلا خمرًا  )‏ حتى مات › أو وطأ( صبية ) ٩‏ 
صغيرة ( فقتلها ) “ أو تلوط بصبي فقتله » قال أصجاب الشافعي [ كلاه ] يقتل 
بالسيف . وقال المَووّزي ١7‏ : يتخذ له آلة على هيئة الذكر فيقتل بها كما قتل 
ويوجر الماء حتى يموت ° . 

. في النسخ الثلاثة ( بأن ) » والأقرب للسياق ما أثبته‎ )١( 

(۲) انظر : الحلية ( 501/1 ) وعبارته : فإن قطع يده » فسرى القطع إلى نفسه فمات جاز للولي أن يقطع 
يده فإن مات منه وإلا قتله . (۳) في النسخ الثلاثة ( بانفاده ) » والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ فمات منه . والهاشمة : التي تهشم العظم أي تكسره . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۳١‏ . وجافه أي أحدث له جائفة . 
(5) انظر : الحلية ( ٤۹۷/۷‏ ) وعبارته : فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص كالجائفة وكسر الساعد ففيه قولان 
أحدهما : أنه يقتل بالسيف . والثاني : أنه يقتص منه في الجائفة وكسر الساعد » فإن مات وإلا قتل بالسيف . 
(1) أوجره : أي صبه في فيه . انظر : طلبة الطلية ص ٠٠۲‏ . 

(۷) في ب وج ( رجل خمر) . (۸) في ب وج ( ميتة ) . 
a a‏ ةوج 

٠١ )‏ ) هو إبراهيم بن أحمد » أبو إسحاق المروزي . نسبة إلى مرو إحدى مدن خراسان . الفقيه الشافعي . 
كان إمامًا جليلًا غواصًا على المعاني ورعًا زاهدًا » وهو صاحب أبي العباس ابن سريج . انتهت إليه الرئاسة في 
العلم بيغداد . شرح مختصر المزني وصنف كتبًا كثيرة » وعنه وعن أصحابه انتشر الفقه الشافعي في الأقطار . 
انتقل في آخر عمره إلى مصر وتوفي بها سنة ( 74٠‏ ه ) ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي 5ه . انظر : 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٠١‏ وطبقات الشافعية للحسيني ص1٠‏ ووفيات لار 55/1١‏ . 

. حيث قال فيه : وإن قتله باللواط أو بسقى الخمر ففيه وجهان‎ ) ۱۸٦/۲ ( انظر : المهذب للشيرازي‎ )١١( 
أحدهما وهو قول ابي إسحاق : أنه إن قئله بسقى الخمر قله بسقى الماء ¿ وإن قتله باللواط فعل به به مثل ما فعل‎ 
بخشية » لأنه تعذر مثله حقيقة » ففعل ما هو أشيه يفعله . والثاني : أنه يقتل بالسيف ؛ لأنه قتله جا هو محرم‎ 
ه . وقال الماوردي : وحكى عن أبى إسحاق المروزى : أنه‎ ١ . في نفسه » فاقتص بالسيف كما لو قتله بسحر‎ 
يقتل في قتل اللواط يإيلاج خشبة » وفي سقي الخمر بسقي الخل » وهذا فاسد ؛ لأنه لا تعذرت الممائلة ؛ لحظرها‎ 
. ) ١50/١7 ( على الفاعل والمفعول به » ولم يكن في العدول عنها مماثئلة كان السيف أحق . انظر : الحاوي‎ 
وعند المالكية والحنابلة أيضًا : إن قنله بما لا يحل لعينه مثل أن لاط به فقتله » أو جرعه خمرًا أو سحره لم يقتل‎ 
_ بمثله » بل يعدل إلى السيف . انظر : بلغة السالك ( ۳۹۰/۲ ) والمغني والشرح الكبير ( ۳۹۰/۹ ) . وبالنظر‎ 


58/15ه كتاب الجنايات 


۰ - لنا : حديث النعمان بن ب بشمر © [ طله ] أن اني مرل قال : ٠‏ : ولا قود 
إلا بالسيف » © . 


۱ - وروی شداد 5 7 [ 5 ] قال : ( قال ) 29 رسول الله عه : 
« إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلهم فأحسنوا ( الققلة ) © » وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبْحة » ولفحد أحدكم سره ٩‏ » ولمُرخ ذييحته ) © , 


لما سبق من أقوال الفقهاء يمكن القول بأن الفقهاء اتفقوا على أن القاتل إذا كان قتل بالسيف » فإن القصاص 
يستوفي بالسيف . واتفقوا كذلك على أن الولي إذا طلب القود بأحف مما له لم ينع » لأنه ترك بعض حقه » 
فيجوز أن يعدل إلى السيف لأنه أسرع وأسهل . كما يمكن القول بأن الحنفية والمالكية والحنابلة قد اتفقوا 
ومعهم الشافعية في وجه على أن القاتل إذا قتل بمحرم مثل السحر والوطء واللواط وإيجار الخمر فإنه لا يقتل به 
بل يعدل إلى السيف . (۱) سبق ترجمته . 

(۲) سبق تخريجه في مسألة ٦‏ . وفي وجه الاستدلال بالحديث الشريف قال الإمام أبو بكر الجصاص : وهذا 
الخبر قد حوى معنيين أحدهما : بيان مراد الآية في ذكر القصاص والغل » والآخر : أنه ابتداء عموم يحتج به 
في نفي القود بغيره . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠٠١/١‏ ) : وأجاب الشافعية ومن معهم عن استدلال 
الحنفية بالحديث من وجهين : أولا : بأن الحديث ضعيف . انظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي ( ۸٠/١١‏ ) 
وتلخيص الحبير ( ١14/4‏ ) . ورد بأن الحديث قد روي من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض » فأقل أحواله أن 
يكون حسنا . انظر : الجوهر النقي لابن التركمانى المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ( 1۲/۸ ) . ثانيا : 
بأن المراد به إذا قله بالحديد أو السيف . أنظر الحاوي ( ١50/١7‏ ) . 

(1) هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام » أبو يعلى وأبو عبد الرحمن الأنصاري النجارى الخزرجى . 
من فضلاء الصحابة وعلمائهم . روي عن النبي به . نزل بيت المقدس » وتوفي بالشام سنة ٥۸‏ ه وقيل سنة 
5ه . انظر : تهذيب الكمال ( ۳۸۹/۱۲ ) ترجمة 77١4‏ وسير أعلام النبلاء ( ٤1٠/۲‏ ) ترجمة ۸٩‏ . 
)٤(‏ في ب و ج ( فقال ) . (5) في ج ( القتل ) . 

. ۲۲٤ص الشفَرَة : السكين العظيمة . انظر : طلبة الطلبة‎ )٦( 

(۷) رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن » فقد أخرجه الإمام مسلم عن شداد بن أوس كه قال : ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله يقد قال : الحديث . ولفظه : فأحسنوا الذبح » وفي بعض الروايات : الذبحة بكسر 
الذال وهي الهيئة والحالة . انظر : صحيح مسلم ( ٠١٤۸/۳‏ ) كتاب الصيد والذبائح باب الأمر ياحسان 
الذبح والقتل وتحديد الشفرة . وأخرجه أبو داود في سننه ( ٠٠١/7‏ ) كتاب الأضاحي باب النهي أن تصبر 
البهائم والرفق بالذييحة برقم ۲۸٠٠١‏ . وأخرجه النسائي في سننه ( ۲۲۷/۷ ) في كتاب الضحايا باب الأمر 
يإحذاد الشفرة برقم ٤٤٠٥١‏ . والترمذى في سننه ( 77/4 ) كتاب الديات باب ما جاء في النهي عن المثلة 
برقم ١٤١۹‏ . وابن ماجه في سننه ( ٠١١۸/۲‏ ) كتاب الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح برقم ۰ . 
والدارمى في سننه ( ۸۲/۲ ) كتاب الأضاحي باب في حسن الذبيحة برقم ۱۹۷١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
(70/8). وفى وجه الاستدلال بالحديث قال الطحاوى : فأمر النبي بيقر أن يحسنوا القتلة » وأن يريحوا ما 
احل الله لهم ذبحه من الأنعام » فما أحل لهم قتله من بنى آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك . وقال أبو بكر 


بجكم استيفاء القصاص بغير السيف °۱ 


۲ - فان قيل : هذا في الذبح . 

۴ > قلنا + بدأ بالقتل + والذيح لا يسمى كلا > ٠ر‏ وإحسان ) ٩‏ القتل 
[ اختيارع © أسهله . ٠‏ 

4 - وروي عن ابن عباس ٩‏ [ 5ه ] أن النبي لړ قال : « لا تعذبوا بعذاب 
الله أحدًا » > و « لا يعذب بالنار إلا رب النار » © . 


6 ¬ ولأنه تعذيب روح على وجه يجوز تركه اعتبر فيه ( إحداد ( إلى الآلات 


الجصاص : أوجب عموم لفظه أن من له قتل غيره أن يقتله بأحسن وجوه القتل وأوفاها وأيسرها » وذلك ينفي 
تعذيبه والمثلة به . انظر : شرح معاني الآثار ( ١80/7‏ ) وأحكام القرآن للجصاص ( 7٠٠١/١‏ ) . وقد قال الإمام 
النووي : قوله مكل : ١‏ فأحسنوا القتلة » عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصًا وفي حد ونحو ذلك » وهذا 
الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام » واللّه أعلم . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ( ١١54/١7‏ ) . 
)١(‏ في النسخ الثلائة ( اختيار ) » والصواب ما أثبته . 

سد وى امح للحم وقح الال بواج واد الع بم لاك 
(۳) سبق ترجمته . 

(4) أخرجه النسائي عن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم على ( 5 ) بالنار . قال ابن عباس 
١‏ 4 : لو كنت أنا لم أحرقهم قال رسول الله كه : ولا تعذبوا بعذاب الله أحدًا » ولو كنت أنا لقتلتهم 
قال رسول الله يكل : ( من بدل دينه فاقتلوه » . سنن النسائي ( ٠ ٠ ٤/۷‏ ) كتاب تحريم الدم باب الحكم في 
المرتد برقم 4.٠.‏ . وأخرجه الإمام البخاري بلفظ « لا تعذبوا بعذاب الله » في كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم » باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . فتح الباري ( 5087/١7‏ ) . 

(ه) أخرجه الإمام أبو داود عن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول اله َك أمره على سرية » قال : فخرجت 
فيها . وقال : « إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار » فوليت » فناداني فرجعت إليه » فقال : « إن وجدتم فلانا 
فاقتلوه ولا تحرقوه » فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار » . سنن أبي داود ( 54/7 ) كتاب الجهاد باب في 
كراهية حرق العدو بالنار برقم ۷۳ ع كما أخحرجه الهيشمى في مجمع الزوائد ( ٠/5‏ ۰ ) كتاب الحدود 
والديات باب النهي عن التعذيب بالنار برقم ٠١٠٠١‏ . والزيلعي في نصب الراية ( 8/7 ٠٠‏ ). وأجاب 
الشافعية ومن معهم على الاستدلال بالحديثين السابقين بأنه وارد في غير القتصاص > لأنه ظاهر في العذاب على 
الكفر والمعاصي لا اللقصاص» فلا يحل أن يحرق أحد بالنار ابتداء » أما إذا حرق أحد شخصا بالنار وجب القصاص 
عليه بمثل ما فعل كما أمره الله عز وجل . انظر : الحاوي للماوردي ( ١ 50/١17‏ ) والذخيرة ( ٠٠٠١/٠١‏ ) والمغني 
والشرح الكبير ( ۳۹۱/۹ ) . 

(1) هذا وقد استدل الحنفية أيضًا على قولهم بنهي النبي عَم عن المثلة » فقد أخخرج الإمام الطحاوى عن 
المغيرة بن شعبة 5ه أن النبي بي نهى عن المثلة . وقال سمرة ابن جندب #ه : ما خطينا رسول الله كد إلا 
أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۸۳/۳ ) قال الإمام أبو بكر الجصاص : وهذا 
خبر ثابت قد تلقاه الفقهاء بالقبرل واستعملوه » وذلك ينع المثلة بالقاتل » وقول مخالفنا فيه المثلة به » وهو يثنى = 


o۲ 4‏ ا لس سس کتاب الجنايات 


مع القدرة كالذكاة » ولا يلزم الرجم وقتل المرتد » لأن ذلك قتل واجب لا يجوز ت ركه » 
ولا يازم قتل الحشرات » لأنه قد يجوز تركه » وقد يجب إذا لم يؤمن ضررها » ولا يلزم 
الصيد » لأنه غير مقدور عليه » فلم تتعين فيه الآلة . 


5 - فإن قيل : البهيمة تذبح لتؤكل > فاعتبر فيها الأسهل (© . 


۷ - قلنا : الأسهل ضرب العنق > وذلك غير ممكن فيها » لأنه لا ( يؤمن) © 
أن وت دل قله الور" 

۸ - فإن قيل : لما تعين الرأس في [ الذكاة ] ”° ولم يجز الإبانة في النار دل 
على اختلافهما © . 

8 - قلنا : قد تساويا فى اعتبار أوجز الآلات وإن اختلفا » في القصاص 
[ اعتبر ] » أسهل الفعلين [ وهو ] © ضرب العنق » فلم يمكن ذلك في الذكاة » 


۷۰ - ولأنه قصاص ؛ فلا يستوفى بغير السيف » أصله : إذا قتل بالسيف " . 
١‏ س- ( فإن عكشوا فقالوا : فاختص بالآلة التي قتل بها » انتقض بن أوجر 
غيره الخمر حتى مات ۵„ 


عن مراد الآية في إيجاب القصاص واستيفاء المثل » فوجب أن يكون القصاص مقصورا على وجه لا يوجب 
المثلة » ويستعمل الآية على وجه لا يخالف معنى الخبر . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲١٠/١‏ ) . وقد 
أجاب الإمام الخطابي عن ذلك فقال : وقد احتج بعض من لا يرى اعتبار المماثلة بنهي النبي يث عن المثلة » 
وهذه معارضة لا يصح » لأن النهي عن المثلة إما هو في ابتداء العقوبة بها » فأما القصاص فلا يتعلق بالمثلة » ألا 
ترى أن من جدع أذنا أو فقأ عينا من كفء له اقتص منه » ولم يكن ذلك مثلة انظر : معالم السئن ( ٠١/٤‏ ) . 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( حتى ) » والصواب ما أثبته . 

(۲) في ب وج( يأمن ).. (*) في التسخ الثلاثة ( القصاص ) ؛ والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ١50/١7‏ ) وعبارته : وأما قياسه على الذبائح ار ا 
فالمعنى فيه أن الممائلة معتبرة فيه » وأن محل الذبح معين » فجاز أن تكون الآلة معينة » ولا اعتبرت الممائلة 
بمحل الجناية اعتبرت بمثل آلتها . 

وی ت ی ليست ف ع ا ا ا ا جرلا الام الم کد 

(5) في النسخ الثلاثة ( وقد ) » والصواب ما أثبتناه . 

(۷) وقياس الحنفية على القتل بالسيف أجاب عنه الشيرازي بأنه قياس مع الفارق فقال : لأنه هناك إذا قتله 
بغيره زاد على حقه » وهنا يستوفي مثل حقه . انظر : النكت ورقة أ ۲١۸‏ . 

(۸) وقد رد الشافعية على هذا النقض » قال الشيرازي : وسقى الخمر واللواط محرم بالشرع » فلم يعتبر فيه 


حكم استيفاء القصاص بغير السیف سس لطس 0٦۲۱/۱۱١‏ 


۲ - ولأنه قتل حالة القدرة فلم يجب بالنار » أصله إذا قتل بالسيف ) (© 
وقتل الزاني والمرتد © . 

AYY‏ - ولان لا يخلو:إما أن 50000 أو يعتبر الآلة التي قتل بها » ( ولا 
يجوز اعتبار الآلة التي قتل بها ) 29 لاتفاقهم أنه لا يقتل بالوطء وسقي الخمر » فلم يبق 
[ إلا اعتبار ] 29 الموجز . 

541/4 - فإن قالوا : يقتل ( بآلة ) 29 مثلها ويوجر [ الماء ] 29 فى عدول عن 
المماثلة “© . وهو خلاف الإجماع © . ١‏ 


٥‏ - فإن قيل : هذا الفعل محرم ( لحق الله تعالى ( فلذلك ) © لا يقتل به» 
والقتل ( بالمئلة ) 0" ( ممنوع  )‏ منه ( لحق  )‏ الآدمي » فإن قتل به فقد اسقط 
حق نفسه ١ , ٩"۳‏ 


الممائلة » والقتل بالنار محرم حرمة القاتل » وقد أسقط حرمته بالقتل » ولهذا قالوا فيمن أتلف على نصراني 
خمرًا لا يضمن مثله . انظر : النكت ورقة ب ۲١۷‏ . وقد أجاب الحنفية عن هذا . قال أبو بكر الجصاص : 
فإن قيل : لأن شرب الخمر معصية » قيل له : كذلك امثلة معصية ء واللّه أعلم . انظر : أحكام القرآن 
للجصاص ( ۲٠۲/۱‏ ). ۰ 

(۱) من قوله : فإن عکسوا - إلى آخر قوله - إذا قتل بالسيف » كله ساقط من ب وج . 

(۲) وقياس الحنفية على قتل الزاني والمرتد أجيب عنه بأن تلك حدود فاعتبر فيها الشرع » وهذا مجازاة 
ومقابلة الشيء على المماثلة » فاعتبر بفعل الجاني . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ٠١۷‏ . 

(۳) في ب وج ( انتقض بن أوجر غيره الخمر ولأنه لا يخلو) . 

(4) في النسخ الثلاثة ( الاعتبار ) . والصواب ما أثبتناه . 

(5) في ب وج ( بالآلة ) . 

(D‏ في النسخ الثلاثة ( الملحان ) وهي كلمة غير مفهومة » والصواب ما أثبته لموافقته لما جاء عن أبي إسحاق 
المروزى من الشافعية . (۷) انظر : المهذب للشيرازي ( 185/9 ) . 
(۸) أي الإجماع على عدم القتل باللواط وغيره » بل يعدل إلى السيف بضرب العنق . وهذا باتفاق المذاهب 
الأربعة » إلا أن أبي إسحاق المروزى روي عنه أنه إن قتل باللواط يقتل بآلة مثل آلة الذكر » وإن قتل يإيجار 
الخمر يقتل يإيجار الماء حتى يموت . وقد سبق بيان ذلك في أول المسألة . 

(4) كذا في أء وهو ساقط من ج » وفي ب ( فكذلك ) . 

. ساقط من ب وج‎ )٠١( 

. كذا في أ» وفي ب ( مجموع ) › وهو ساقط من ج‎ )١١( 

(۱۲) كذا في أ » وفي ب ( بحق ) وهو ساقط من ج . 

(۱۳) قوله : لحق الله تعالى - إلى آخر قوله - من القتل بالنار » كله ساقط من ج . هذا وقد استدل الشافعية 


۲۸۷٦‏ - 5 قلنا : المنع من القتل بالنار ) لحق اله تعالى ولحق الآدمي » فإذا أسقط 
اس E‏ 

e‏ : بقوله تعالى : 3 هَمِن اتد اکم اعدو عو يوذل ما ما أَعْتَدَئ 
یک توا آله وَعَلمُوَا أن له مَمَ القن # . 

oo NE 
: هذا ] © إنما يكون مع بقاء النفس » والمراد بقوله‎ [ »  ) الاعتداء عليه ( بالفعل‎ 
» بمثل ما اعتدى عليكم » أي وجب باعتدائه » وقد اختلفنا في الواجب بهذا الفعل‎ « 
ولأن مخالفنا يوجب أكثر من المثل » ( لأنه ) © يقول : من غرق رجلا غرقناه » فإن‎ 
. وهذا أكثر مما فعل‎ . ٩” مات وإلا قتلناه بالسيف‎ 

۹ - احتجوا : بقوله ( تعالى ) © : ا گیب َلك الْيِصَاسٌ في الل ) » 


سر سه شه رم 


ومن معهم أيضًا بظواهر التصوص مثل قوله تعالى : 9 وَإنَ عار ماقا وشل ما غوسم يده لين صم لهو 
حر لِصَسْينَ # سورة النحل الآية رقم ١7١‏ . انظر : المهذب ( 187/1 ) والحاوي ( ١9/1١7‏ ) والذخيرة. 
050/17" ) قال الإمام القرطبي في تفسير آية سورة النحل : في هذه الآية دليل على جواز التمائل في 
القصاص » فمن قتل بحديدة قتل بها » ومن قتل بحجر قتل به » ولا يتعدى قدر الواجب . انظر : أحكام القرآن 
للقرطبي ( ٠‏ . وأجاب الحنفية عن الاستدلال بالآية الكريمة من سورة النحل فقالوا : الإراد يما بلا في 
ازيادة من جهة » على ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة 4 أنه ما فتل حمزة ومدل به قال رسول اله كه : 
ولئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم » فانزل الله تعالى : © وَل انر فَمَاقِبا وشل ما غوسم يده 

وین صم هر حب ليق 4 الآية . فقال رسول الله يكل س فی ر ب ر ا 
أيضًا وهي منسوخة . انظر : شرح معاني. الآثار للطحاوى ( 1817/7 ) تبيين الحقائق للزيلعى ( ٠١٠١/١‏ ) . 


. في ب ( في ) ولعله تحريف . (۲) في النسخ الثلاثة ( رفع ) . والصواب ما أثبته‎ )١( 
. كذا في النسخ الثلاثة . (4) في النسخ الثلاثة ( هنا ) والأصوب ما أثبتناه‎ )۳( 


. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )٥( 

(1) ما نقله الإمام القدوري كقفو عن الإمام الشافعي نة إنما هو أصح الوجهين عند الشافعية . قال الخطيب 
الشربيني : وفي قول السيف يقتل به » وهذا هو الأصح كما نص عليه في الأم والختصرٍ . وقال القاضي حسين : 
٠‏ إن الشافعي لم يقل بخلافه » ولم يختلف مذهب الشافعي فيه . وجرى عليه جمع من الأصحاب وصوبه البلقينى 
وغيره . لأن المماثلة قد حصلت ولم يبق إلا تفويت الروح فيجب تفويتها بالأسهل . والوجه الثاني : إن لم يمت 
من ذلك الجنس زيد فيه حتى يموت » ليكون قتله بالطريق الذي قتل به » ولا يبالي بزيادة الإيلام والتعذيب » كما 
لو ضرب رقبة إنسان بضربة واحدة » فلم تنحز رقبته إلا بضربتين . انظر : مغنى الحتاج ( 150/5 ) . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . ووجه الاستدلال أن القصاص يقتضى الممائلة . انظر : بداية امجتهد 
404/١١‏ ) .وقد أجاب الحنفية عن استدلال الشافعية ومن معهم بالآية الكريمة فقال أبو بكر الجصاص : لا = 


حكم استيفاء القصاص بغير السيف 1/< 
والقصاص المماثلة ت 

٠١‏ - [ قلنا : المماثلة  ]‏ تعتبر فى المتلف » فأما فى الآلة فلا » ولأن مخالفنا 
يوجب أكثر من ( المئل  )‏ » لأنه يقول : إذا ضربه بخشبة ( فمات  )‏ ضربته بها ء 
فإن مات وإلا قتلته ٠”‏ . وهذا زيادة على المماثلة . 

١‏ - قالوا : روي البرَاء بن عازب 292 [ ك ] عن النبى كد أنه قال : م 
غرق غرقناه » ومن حرق حرقناه ¢ © . 

۲ - قلنا : هذا لم يثبت عن رسول الله بي » وإنما روي في خحطبة زياد © 


= كان في مفهوم قوله : 3 گيب عَلََكْم الصا في آلَْئلّ © وقوله : (١‏ لجرو فصا استيفاء المثل من غير 
زيادة عليه » كان محظورا على الولي استيفاء زيادة على فعل الجاني » ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا في 
الحريق والتغريق والرضخ بالحجارة والحبس أدى ذلك إلى أن يفعل بالجاني أكثر ممأ فعل > لأنه إذا لم يمت بمثل 
ذلك قتله بالسيف أو زاد على جنس فعله » وذلك هو الاعتداء الذي زجر الله عنه بقوله : 9 فمن أعتدَئ بعد 
ذَلِكَ هَلَمُ عَدَابٌ ايم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١58/١‏ ) . وعلى هذا يمكن القول إن الشافعية 
ومن معهم قد استدلوا بنصوص من القرآن الكريم » وقد رد الحنفية على ذلك بأن ما ذهب إليه الشافعية يؤدى 
إلى أن يفعل بالقاتل أكثر ما فعل بالمقتول وهو يخالف معنى القصاص الذي هو الممائلة . 

)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه » لأن ما بعده جواب الإمام القدوري عن 
دليل الشافعية . << ٠‏ (۲) كذا في ج » وفي أ و ب ( ثمن امثل ) . 

(1) كذا في أء وفي ب وج ( مات ) 

(4) ما نقله الإمام القدوري تفه عن الإمام الشافعي كته إنما هو أحد قولين له . فقد قال الماوردي في الحاوي 
١47/11 (‏ ) ما نصه : وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بثلها وبمثل عددها » فإن ضربه ذلك 
GG GE 00007‏ 
(0) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي » أبو عمارة » ويقال : أبو عمرو ويقال : ا 

الطفيل المدني . صاحب رسول الله كله ل ا E SS‏ 
الخندق . وغزا مع رسو الله تله أريع عشرة غزوة . نزل الكوفة وتوفي بها سنة ( ۷۲ ه ) . انظر : تهذيب 
الكمال ( 74/4 ) ترجمة 6 » :وأسد الغابة ( ٠5/١‏ 6 ) ترجمة ۳۸۹ » وثقات ابن حبان ( ۲۷/۳ ) . 
ES‏ الل كرت اا راح الك E GAG‏ 
(۷) هو زياد ابن سمية وهي أمه . قيل : هو زياد بن أبي سفيان صخر بن حرب » وهو المعروف يزياد بن أبيه ‏ 
وهو الذي استلحقه معاوية ڪه : وكان يقال قبل أن يستلحقه : زياد بن عبيد الثقفي > يكني أبا المغيرة . ولد 
عام الهجرة » وليست له صحبة ولا رواية . كان من دهاة العرب والخطياء الفصحاء . وكان عظيم السياسة 
ضابطًا لما يتولاه » استعمله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاوية 6 . توفي سنة ۳٥ھ‏ . انظر : أسد 
الغابة ( ۲۷۲/۲ ) ترجمة ١٠١.‏ وشذرات الذهب ( 55/١‏ ) والعبر للذهبي ( 41/١‏ ) . 


حين قال : « أعلم ذنوبا لا نعرفها » ( وسنتخذن ) “ لها عقوبة لمن يعرفونها » من 
(غرق غرقناه ) 29 » ومن حرق حرقناه ) © . 

۳ - ولان هذا لبر يقيل اة اهرون قر 1 ق : « لا تعذبوا 
ات ال © عل اظ + فالدي ل اط اول 

الى اي م 01 

وکر سو س متلا وقال  :‏ وس جا سی نلا يجري إلا نها که ^ . 


فخ 7 قالوا : روي أن يهوديا رضخ رأس ا 
رسول اله عله أن يرضخ رأسه بين حجرين " ٠‏ 

ا ل 2955-7 
أنه روي ( أنها ) © سعلت وقيل : أفلان قتلك » فأشارت برأسها لا » فقيل : أفلا 
قتلك » فأشارت نعم 29 . وهذا يدل أنه عدد عليها من عادته أن يفسد ثم قتل » ولم 
ينقل مطالبة ورثتها » فهذا يدل على أنه قتل على وجه الحد » والقتل بالحد يجوز أن يقع 


. ) كذا في أء وفي ب وج ( وسنجدن‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين في النسخ الثلاثة ( عرب وعن قتادة ) . والصواب ما أثبتناه . 

(1) جاء في خحطبة زياد حين ولي البصرة : « وإياي ودعوى الجاهلية » فإني لا أجد أحدًا دعا بها إلا قطعت 
لسانه » وقد أحدثتم أحداثا لم تكن وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فمن غرق قوما غرقناه » ومن أحرق قوما 
أحرقناه » ومن نقب ينا نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبرا دفتاه حيا فيه » فكفوا عنى أيديكم وألسنتكم أكفف 
عنكم يدي ولساني . . . إلخ » . انظر : جمهرة خطباء العرب ( ۲۷۲/۲ ) لأحمد زكي صفوت مطبعة 
الحلبي الطبعة الثانية ۲٦۹٠م‏ والبيان والتبيين للجاحظ ( 48/7 ) تحقيق وشرح حسن الشندوبي المطبعة 
الرحمانية بمصر ط ۱۹۳۲م والكامل لابن الأثير ( ٤٤۹/۳‏ ) . 

. ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه قال القرطبي : وسمى الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها » فالأول ساء هذا في مال أو بدن » وهذا 
الاقتصاص يسوئه بمثل ذلك أيضًا . انظر : أحكام القرآن للقرطبي ( 40/١١‏ ) . 

. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ الآية رقم‎ )١( 

(۷) رواه الجماعة » وقد سبق تخريجه في ص ١77‏ مسألة ٠‏ قال الإمام الخطابي : وفيه دليل على جواز اعتبار 
القتل » فيقتص من القاتل بمثل فعله . انظر : معالم السنن ( ١4/4‏ ) . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ج . 

(۹) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( 7577/5 ) كتاب الديات باب من أقاد بالحجر برقم 
٥‏ . والإمام مسلم في صحيحه ( 7٠١/1١555/7‏ ) في كتاب القسامة باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره برقم ۱۹۷۲ . 
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بالحجر كالرجه ١‏ 
۷ - ا : [ آلة تجوز  ]‏ مقابلة الغرق بها » فجاز استيفاء القصاص كالسيف . 
4 - قلنا : [ قتل  ]‏ ( الغرق ) 29 لا يتعخصص بآلة » لأن المقصود ( أنه ) © آلة 


الترك » as‏ دقل شري لتو وو ير قاور عليه » 
والقصاص يحصل في مقدور على قتله » وفرق بين الأمرين » بدلالة أن الذكاة 7 تعين فيها 

من الشرائط ما لا يتعين في زمن الصيد . 

8 - لان الذبح يقع في المقدور ٠»‏ والرمي يقع في غير مقدور » والمعنى في 
السيف أن القتل لو حصل بغيره جاز أن يستوفي القصاص [ به ] © » وليس كذلك 
النار » لأن القتل لو حصل بغيرها لم يجز [ أن يستوفي القصاص بها . 

۰ - قالوا : آلة يجوز  ]‏ استيفاء الحد بها » فجاز أن يستوفي بها 


)١(‏ وقد أجاب الحنفية على الاستدلال بحديث أنس كه بأن ما رواه يحتمل وجهين : إما أن يكون مشروعا 
ثم نسخ كما نسخت الثلة » أو يكون اليهودي ساعيًا في الأرض بالفساد فيقتل كما يراه الإمام ليكون أردع » 
وهذا هو الظاهر » ولأن قصد اليهودي كان أخذ المال » ألا ترى إلى ما يروى عن أنس 5ه أنه قال عدا يهودي 
على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها . الحديث . وهذا شأن قطاع الطريق وهو يقتل بأي شيء شاء الإمام . 
ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بخلاف ما كان قتل به الجارية » فإنه روي أبو قلابة عن 
انس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر النبي َه أن يرجم حتى قتل . وأيضا فإنه ما 
قتل إلا بقول الجارية أنه قتاني » وبمثله لا يجب القصاص » فعلم بذلك أنه كان مشهورا بالسعي في الأرض 
بالفساد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١١1/١‏ ) وشرح معاني الآثار ( 181/7 ) وتبيين الحقائق (1/ )1١١5‏ 
وأجاب القرافي عن قول الحنفية بأن اليهودي قتل حرابة لسعيه في الأرض بالفساد » بأن المحارب لا يقتل 
بيار E SSS SSS‏ 
ادى ملم ادوا عَكِهِ يل ما لفتدَئ عك انظر : الذخيرة للقرافي ( ٠٠١/٠١‏ ) . وقال الإمام 
الشوكاني : وأما حديث أنس المذكور في الباب » فقد أجيب عنه بأنه فعل لا ظاهر له » فلا يعارض ما ثبت 
من الأقوال في الأمر يإحسان القتلة والنهي عن المثلة وحصر القود في السيف . انظر : نيل الأوطار ( ۲١/۷‏ ) 
(۲) في النسخ الثلاثة ( لو يجوزه ) ما أثبتناه أقرب للسياق . () في النسخ الثلاثة ( قتال ) » والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ كذا في ب » وفي أ وج ( الفرق ) . (5) ساقط من ب وج . 

19) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والسياق يقتضيه . 

(۷) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والظاهر أنه سقط منها » وقد أثبتناه ليستقيم الكلام . . قال 
الملوردي في الحاوي ( ١١١/١١‏ ) : ولأن القتل مستحق لله تعالى تارة وللآدميين تارة » فلما تنوع في حق الله 
تعالى نوعين بالحديد تارة وبالمتقل في رجم الزاني امحصن » وجب أن يتنوع في حقوق الآدميين بمثقل وغير 
مثقل . وتحريره قياسا : أحد القتلين فوجب أن يتنوع استيفاءه نوعين كالقتل في حقوق الله تعالى : 


6/1۱ لسلس كتاب الجنايات 
القصاص كالسيف . 
1 - : الحد أخص بالآلات من القتصاص » بدلالة أن الآلة التي شرع الحد 


» يستوفي بغيرها » والآلة التي قتل بها يجوز القتل بغيرها باتفاق‎ TT 
. والمعنى في السيف ما ( قدمناه ع‎ 

5 - قالوا : المقصود بالقصاص المماثلة » فيجب أن يفعل بالفاعل مثل فعله ‏ . 

۴۳ - ق قلنا : الممائلة معتبرة في التلف » فأما في الآلة التي أتلف بها فلا تعتبر ء 
Ca EE‏ لممائلة »> لأنه يقول فيمن ضرب بحجر 
فمات : فضرب مله + فان غات وإلا قل بالسيف: 20 : 

٤4‏ - قالوا : لا يخلو أن تعتبر المماثلة فى الآلة أو يعتبر الأسهل والأزجر » ولو 
اعتبر الأسهل ني اقلا لم يدح علم أن المقصوة الممائلة:. 

6 - قلنا : المعتبر عندنا الأيسر » وضرب العنق أسهل إلا أنه لم يستعمل في 
ال و ا كر 


#0 #* 


. ) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (۲) كنذا في ب وجء وفي أ( قدمنا‎ )١( 
وعبارته : ولأن القصاص موضوع للمماثلة » وهي معتبرة في‎ ) ٠٤١١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )۳( 
. النفس » فكان أولى أن تعتبر في آلة القتل‎ 

. في ب ( قول ) وفي ج ( فول ) . وما أثبته من أ‎ )٤( 

(ه) ما ذكره الإمام القدوري يكرد عن الإمام الشافعي كيرا إنما هو أحد قولين عنه . أحدهما : أنه يكرر عليه 
ذلك الفعل حتى يموت . والثاني : أنه يعدل إلى السيف . انظر : الحلية للقفال الشاشي ( 495/7 ) . 


حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة سا ته ١‏ 6۷/۱ 


م د (1) wu‏ كر 
| مسئه " oH E‏ 


حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة 


5 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع يد رجل وكف القاطع ( أربع ) (© 
أصابع ؛ فامجني عليه بالخيار : إن شاء قطع يده ولا شيء له » وإن شاء أخذ نصف الدية 29 . 
517 - وقال الشافعي له : له أن يقطع اليد ويأخذ أرش ( كل ) “ أصبع 

عشرة من الإبل © . | 
4 - لنا : أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه » إلا أن الجملة 
فلم يكن له مع القطع أرش . أصله : إذا كانت يد القاطع 


. ) مكانها يياض في ب . (۲) كذا في ب وج ء وفي أ( أربعة‎ )١( 
قال الإمام السرخسي : ومن قطع يد إنسان ويد القاطع ناقصة‎ . ) ١45/77 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )۴( 
يإصبع ؛ يتخير المقطوعة يده لعجزه عن استيفاء حقه بصفة الكمال » فإن شاء أخذ الأرش » وإن شاء قطع ما‎ 
بقي ولا شيء له سوى ذلك عندنا . وقال الإمام الكاساني : لأن حقه في الل وهو السليم » ولا يمكنه استيفاء‎ . 
حقه من كل وجه مع فوات صفة السلامة » وأمكنه الاستيفاء من وجه › ولا سبيل إلى إلزام الاستيفاء حتمًا لما‎ 
فيه من إلزام استيفاء حقه ناقصًا » وهذا لا يجوز » فيخير : إن شاء رضي بقدر حقه واستوفاه ناقصًا » وإن شاء‎ 
إلى بدل حقه وهو كمال الأرش » كمن أتلف على إنسان شيعا له مثل والمتلف جيد » فانقطع عن أيدي الناس‎ 
ولم يبق منه إلا الرديء » أن صاحب الحق يكون بالخيار : إن شاء أخذ الموجود ناقصاء وإن شاء عدل إلى قيمة‎ 
الجيد لما قلناء كذا هذا . انظر : البدائع ۷۲۹۸ . وما سبق يتبين أن مذهب الحنفية هو أنه ليس للمجني عليه أن‎ 
يقتص من الناقص ويأخحذ أرش الإصبع الناقصة . وهذا هو مذهب المالكية . جاء في التاج والإكليل ( 49/5 ؟) ما‎ 
» نصه : وتقطع اليد أو الرجل الناقصة إصبعًا بالكاملة بلا غرم على الجاني ولا خيار للمجني عليه في نقص الإصبع‎ 
بل يتعين قطع الناقصة بالكاملة . وانظر كذلك : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( 754/4 ) . وما ذهب إليه‎ 
الحنفية والمالكية هو وجه عند الحنابلة . قال ابن قدامة : ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة ؛ لأنها دون حقه » وهل له‎ 
: أذ دية الأصابع الناقصة » على وجهين . أحدهما : له ذلك وهو قول الشافعي واختيار ابن حامد . والثاني‎ 
ليس له مع القصاص أرش » وهو مذهب أبي حنيفة وقياس قول أبي بكرء لملا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية‎ 
. ) ۳١١/۸ ( في عضو واحد . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 454/9 ) وكذلك المبدع‎ 
. ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )٤( 
وعبارته : فإن كان قاطع اليد ناقضًا إصبعًا ؛ قطعت يده وأخذ‎ ) ۳٤۸/۸ ( انظر : مختصر المزني مع الأم‎ )0( 
منه أرش إصبع . وقال الشيرازي في توجيه هذا الرأي : لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض » فأخذ الموجود‎ 
وري‎ . ) ۱۸١/١ ( وانتقل في المعدوم إلى البدل كما لو قطع عضوين ووجد أحدهما . انظر : المهذب‎ 
. الشافعية هذا هو وجه عند الحنابلة كما تقدم‎ 


ا > كت و 
شلاء 20 فاختار قطعها . 

8 - ولأن حقه في قطع الزند دون الأصابع لم يكن له ذلك » فإذا قطع 
الزند ؛ فقد أخذ حقه مع نقصان صفته » فصار كمن قطع اليد الشلاء » وكمن أخذ 
عشر ديته فعفا وهو يعلم . 

© ) فإن قيل : الشلاء كاملة الأصابع ناقصة الصفة » ( فتصير‎ - ٠ 
كقفيز) © رديء بدل قفيز جيد » وفي مسألتنا [ ناقصة ] 29 في القدر فتصير‎ ( 
. © (كمن ) 9 له قفيز فأخذ بعضه‎ 

0١‏ - قلنا : الأضابع لا حق له فيها © » ونما هي صفة لليد التي هي 
(حقه) 22 » فهي كالشلاء التي هي صفة . 

5 - ولأنها جملة تعلق القصاص بها » فإذا نقصت عن المستحق لم يكن له 
أخذها مع الأرش » كمن قطع يد رجل ثم قتله وليس للقاطع يد , ليس له أن يقتله 
ويأخذ ( الأرش ) 29 » ولو كانت موجودة ثبت له قطعها . 

۴ - فإن قيل : اليد ليست مقصودة في الأرش مع جملة اليد © 

4 - احتجوا : بأن الأصابع مقصودة بالقصاص . وكل طرف مقصود 
( بالقصاص ) 2١١‏ إذا وجب القصاص فيه عند وجوده ؛ وجب الأرش عند عدمه » 
أصله : قطع أصبعين وله أصبع واحد . 

)١(‏ اليد الشلاء : هي المنتشرة العصب التي لا تواتي صاحبها على ما يريد لما بها من الآفة . انظر : لسان 
العرب ( 5815/6 ) مادة شلل .00000 (5) في ب وج ( فتعتهر). 

(9)فياب ر ر 

. في النسخ الثلاثة ( غير ناقصة ) ولعل الصواب ما أثبته نظرًا للسياق‎ )٤( 

(5) في أ( لمن ) . وما أثبته من ب وج وهو الصواب ٠‏ . 

)١(‏ وقال الماوردي : أما اعتباره بالشلل فلا يصح ؛ لأن الشلاء تامة الأصابع ناقصة المنافع » وهذه ناقصة 
الأصابع والمنافع فافترقا . انظر : الحاوي ( 177/١17‏ ) . 


(۷) جواب الإمام القدوري هذا يلزم الشافعية ؛ لأن عندهم : لو قطع كفه من الكوع وكف الجاني والمجني 
عليه كاملتان ؛ فليس له ترك الكف والتقاط أصابعه » لأنه قادر على محل الجناية » ومهما أمكنه الممائلة لا 
يعدل عنها بل لو طلب قطع أنملة واحدة لم يمكن من ذلك . انظر : مغني الحتاج ( ۲۸/٤‏ ) . 

(۸) في ب وج( حق). )٩(‏ في ب ( أرش ) وفي ج ( أرشا ) . 

.. الظاهر سقوط جواب الإمام القدوري عن اعتراض الشافعية هذه من النسخ الثلاثة‎ )٠١( 

. في النسخ الثلائة ( بالقصاص والطرف ) . والصواب ما أثبته‎ )١١( 


حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة 
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٥‏ - قلنا : لا نسلم في مسألتنا أن الأصابع مقصودة بالقصاص بدلالة أنه ليس 
( له ) © أن ( يُفردها  )‏ بالإتلاف » كما أن من ثبت له القصاص في النفس ليس له 
أن يُفرد اليد بالقطع » والمعنى في قاطع الإصبعين : أن القصاص ثبت له في كل أصبع 
على حالها » فإذا عدمت أحدهما وجب أرشهما . 

5 - وفي مسألتنا لم ينبت له حق في الأصابع نفسها » وإنما ثبت له إتلااف 
الجملة » وتتلف الأصابع بتلفها ء الت رمام عو ارسي 
الزند 29 ء قلنا : كذلك نقول > لأن الإصبع الزائدة ت 7 تغير في الكف كالشلل ©) , 


* * * 


ا 0 اال لي اج 

لا تقطلع بيد فيه حمس أصايع لزيادة اس القاطع على اسن اد ٠‏ 

(5) في أ( كالشلول ) وفي ب وج ( كالبلول ) » والصواب ما أثبته » لأن المصدر من فعل شلّت يذه تَهَلُ 
يكون شلا وسَلَلا . انظر : لسان العرب ( 735١/8‏ ) مادة شلل . 


0/۱۱ 


G8, ٩ ا مسالة‎ 


حكم ما إذا قطع أصبغا وتلفت أخرى إلى جنبها 


۷ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : إذا قطع أصبعًا ور 
أخرى إلى جنبها من القطع ؛ فلا قصاص في الأولى . 

4 - وقال محمد يذه : يجب القصاص في الأولى 29 . 

8 - وبه قال الشافعي 7 كله . 


. ) مكانها بياض في ب . (۲) في ب ( تلف ) ج ( أتلف‎ )١( 
وبالرجوع إلى مصادر الفقه الحنفي يتضح لنا أن قول الإمام أبي يوسف تنه في هذه المسألة موافق لقول‎ )۳( 
محمد بن الحسن وليس موافمًا لقول الإمام أبي حنيفة كما ذكره الإمام القدوري » فلعل ما ذ كره الإمام القدوري‎ 
سهو. . وإليك نص محمد بن الحسن في كتاب الأصل ( 158/4 ) قال : وإذا قطع الرجل أصبع الرجل فشلت‎ 
أخرى إلى جنبها » أو قطع يده اليمنى فشلت يده اليسري ؛ فإنه لا قصاص في هذا كله وفيه الأرش في مال‎ 
القاعل من قبل ما جدث فيه من الشلل نيد ماري شيئا واحدا بعضه شلل وبعضه قطع » ولا يقتص فيه » وهذا قول‎ 
» أبي حنيفة . وفيها قول آخر» وهو قول أبي يوسف ومحمد : إن القطع مفارق للشلل بائن منه » فالقطع بالقطع‎ 
وأجعل في الشلل الأرش في مال الفاعل . اه . وقال الإمام الطحاوي في مختصره ص "4 " : ومن قطع أصبع‎ 
رجل عمدًا فشلّت أصبع أخرى من أصابعه منها » فإن أبا حنيفة قال : عليه أرش الأصبعين جميعًا » ولا قصاص‎ 
عليه في واحد منهما . وقال أبو يوسف ومحمد : يقتص منه من الأصبع التي قطعها خاصة وعليه أرش الأصبع‎ 
والهداية‎ )٠٠ ٠ 1/55 ( الأخرى . اه .. انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة ا ۲۳۷ » المبسوط‎ 
والبدائع ( 505/1 ) . وما يؤكد هذا : أن الإمام القدوري في مختصره قد اكتفى بذكر‎ ) ۱۷٤/٠١ ( مع البناية‎ 
رأي الإمام أبي حنيفة كله فقط » ولم يذ كر رأي الصاحبين . . فذكر الشيخ عبد الغني الغنيمي رأي الصاحبين في‎ 
شرحه فقال : وعندهما عليه القصاص في الأولى والأرش في الأخرى . ثم أضاف : قال الإسبيجابي : والصحيح‎ 
) ٠١١/۳ ( قول أبي حنيفة » وعليه مشى البرهاني والنسفي وغيرهما . . انظر : اللباب في شرح الكتاب‎ 
وعبارته : إذا قطع أصبع رجل‎ ۲٠۷ انظر : الحاوي للماوردي ( 177/17 ) والنكت للشيرازي ورقة أ‎ )٤( 
فشلت بجنبها أخرى ؛ وجب عليه القصاص فيما قطع . وقال الخطيب الشربيني : ولو قطع أصبعًا أو أملة أو‎ 
نحو ذلك فتآكل أو شل غيرها كأصبع أو كف أو أوضحه فذهب شعر رأسه ؛ فلا قصاص في المتاكل‎ 
. والذاهب بالسراية ؛ لعدم تحقق العمدية » بل فيه الدية أو الحكومة في مال الجاني ؛ لأنه سراية جناية عمد‎ 
وعبارته أوقط اتات‎ ٥۹۳ انظر : مغني الحتاج ( 4/ ۰ ) . وهو قول المالكية . انظر : الكافي ص‎ 
منها يده ؛ ففيه القصاص فيما جنى » والأرش فيما سرى » ويجتمع عند مالك قود وعقل في عضو واحد‎ 
وضربة واحدة . وهذا أيضًا هو قول الحنابلة . قال ابن قدامة : فأما إن قطع أصبعًا فشلت إلى جانيها أخرى ؛‎ - 
٠ ) ٠٤١/۹ ( وجب القصاص ف في المقطوعة فحسب » والأرش في الشلاء . انظر : امغني مع الشرح الكبير‎ 
. وما سبق يتبين لنا أن محل الخلاف هو : هل يجب القصاص في الأصبع الأول‎ 


حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى ڪا 

٠١‏ - لتا : أن الجناية وسرايتها فى النفس ( كجناية واحدة ) 29 » بدلالة أن 
es My‏ ش 
الجناية » فكان موجبها المال كالخطأ ° . 

١‏ - ولا يلزم إذا رمى رجلا ( فَتَقَدَ ) © السهم إلى آخر ؛ لأن ذلك ليس 
بسراية 29 » ألا ترى أن السراية تكون في نفس واحدة ولا تكون من نفس إلى أخرى » 
فلهذا لو أذن في الأولى لم يسقط ضمان الثانية . 

۲ - ولا يلزم إذا قطع يد امرأة حامل فألقت جنيتا "© » لأن هذا ليس بسراية . 

۳۴ - ولأنا قلنا : الجناية وسرايتها في النفس بجناية واحدة » وهذا حصل في 

4 - ولأنه قطع وجب لمقتضاه ه امال » فلا يجب به القصاص مع امال في نفس 
( واحدة ) © كالخاطئ والعامد إذا اشتركا ” » وكما لو قطع الأملة فشل المفصل الثاني 
من الأصبع ” » وهذا لا شبهة فيه » لأنه فعل واحد فلا يجب به أرش وقصاص » فلن 


) في ب و ج ( السراية الواحدة‎ )١( 

(۲) رد على هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق . قال الإمام ابن قدامة : لأن السراية مقتضية للقصاص كاقتضاء 
الفعل له فاستوى حكمهما » > وها هنا بخلافه » ولأن ما ذكره غير صحيح إن القطع إذا سرى إلى النفس سقط 
القصاص في القطع ووجب في النفس فخالف حكم الجناية حكم السراية فسقط ما قاله . انظر : المغني مع 
الشرح الكبير ( 445/9 ) . (9) في ب وج ( فصعد ) . 

(4) هذا جواب عن اعتراض الشافعية ومن معهم . انظر : الحاوي للإمام الماوردي ( ١71/17‏ ) وعبارته : 
ولأنه لا ينع وجوب القصاص في الجناية وإن انتهت إلى ما لا قصاص فيه » كمن رمى رجلا بسهم فنفذ 
السهم إلى آخر وماتا ؛ وجب القصاص للأول دون الثاني . وانظر أيضًا : البدائع ( ۳٠٠/۷‏ ) . 

(5) هذا جواب عن قياس الشافعية ومن معهم » انظر : الحاوي للإمام الماوردي ( 114/١7‏ ) وعبارته : ولأن 
كل جناية وجب القصاص فيها مع عدم السراية وجب القصاص فيها مع وجود السراية » قياسًا على قطع يد 
الحامل إذا سرى إلى إسقاط حملها . وانظر أيضًا : المغني مع الشرح الكبير ( ٤٤٥/۹‏ ) . 

(7) كذا في ب و ج . وفي أ( واحد ) والصواب ما أثبته لأن النفس مؤنث . ۰ 

(۷) أجاب الإمام الماوردي عن هذا القياس فقال : وأما قياسهم على شرياك الخاطئ فالمعنى فيه مع فساده بالسراية 
إلى الحمل » هو أن قتل الشريكين حادث بالسراية » ولم يتميز سراية العمد من سراية الخطأ فسقط القود عنهما 
بسقوطه عن أحدهما » وحكم الجناية في مسألتنا متميز عن السراية فلم يكن سقوط القود في أحدهما موجبا 
لسقوطه فيهما كما لو قطع أحدهما يده عمدًا وقطع الآخر يده الأخرى خخطأ» لما تميز فعل أحدهما من فعل الآخر 
لم يكن سقوط القود عن أحدهما موجبا لسقوط القود عن الآخر . انظر : الحاوي ( 1514/١7‏ ) . 

(8) لا حلاف بين الحنفية » ولا بين الحنفية والشافعية في هذه الجزئية . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي _ 


o/۱۱ 


القصاص إذا سقط في الفعلين المميزين لتعلق امال بأحدهما » فالفعل الواحد أولى . 

٠‏ - ولأنه قطع لا يقتص في سرايته » فلا يقتص فيه كالمسلم إذا قطع أصبع 
الذمي فشلت أخرى إلى جنبها © . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَالْجَرُوحَ ا ضَّ # © . 

۷ - قلنا : هذا لاسكا وقوله 
( بلقي 9 : « العمد قود » ” يتناول العمد النحض » وقد ”> سرت 22 الجناية إلى 
الشلل » فلم يتمحض العمد فيها ^ . 

4 - قالوا : جناية إذا لم تسر وجب فيها القصاص › فإذا سرت إلى ما لا 
قصاص فيه لم يسقط القصاص › أصله إذا قطع يد امرأة فألقت جنيئًا © . 

6 - قلنا : هناك ما في حكم جنايتين ( مختلفتين بدلالة أن السراية لا تكون 
في نفس إلى أخرى » ونما تكون لنفس واحدة » وسقوط القصاص في إحدى 
جنايتين ) ( “٠‏ لا يسقط القصاص في الأخرى 

كط كردا اوري Sa eS‏ 
يوجب أعلاهما » يبين ذلك : أن الجناية في النفس يتوهم منها السراية وتحدث بأللها . 


بكر الجصاص ورقة أ ۲۳۷ » ومغني الحتاج ( 73١/4‏ ) . 
)١(‏ وفي هذا القياس نظر ل ال اع و 0 
)١(‏ وتمام الآية الكريمة : وجا عَلَيِمَ فبا أن التّفس لتقي راتت امین القت لأف والأانت 


0 ر 1 60 


ِالْأَدنِ وَل يلين الجر تسا مس تدك بد قر كَمَاة أذ و لر بكم ينا 
وليک هم امود 4# سورة المائدة الآية رقم f°‏ . ووجه الاستدلال بالاية الكريمة : : أن e‏ 
بالجناية دون السراية . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١٤١/١١‏ ) 

232 في النسخ الثلاثة ( جرحا صيع ) » والصواب ما أثبته . 

. سبق تخريجه‎ ) 0١ . ) في ب وج ( اشيا‎ )٤( 

(5) في النسخ الثلاثة ( وهو ) والظاهر أنها تحريف » والصواب ما أثبته . 

(۷) كذا في ب و ج »ء وفي أ( سرى ) . 

(8) وفي رد الإمام القدوري نظر » لأن سراية الجناية لا يغير من صفة العمدية كما إذا قطع يد شخص فسرى 
إلى نفسه فمات فإنه يجب القصاص في النفس في هذه الحالة . 

(4) لنا : أنه جناية لو.لم تسر وجب فيها القصاص › فإذا سرت إلى ما لا قصاص فيه لم يسقط فيها 
القصاص » كما لو قطع يد امرأة فأسقط جنيئًا . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 145/9 ) . 

. من قوله : ( مختلفتين بدلالة ) إلى قوله ( في إحدى جنايتين ) ساقط من ب و ج‎ )٠١( 


رل َه 


۹ - ولا يتوهم بها تلف نفس أخرى < ) ولان 7 المعتير في الجناية 
الالء ولهذا لو شجه مُوَضّحة (© فصارت مَُقَلّة ”> لم يجب القصاص © » ولو 
جرح عبد حرا لم يجب القصاص » فإن ( سرى  )‏ إلى النفس وجب 
القصاص » وعلى القولين لو أجاف جرحًا لم يجب القصاص » فإن سرت الجراح . 
إلى النفس وجب القصاص 7" . 


. في ب وج (ولا)‎ )١( 

(۲) الموضحة : هي التي توضّح العظم أي تبينه . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۹ . 

. ٠٠١ المنقلة : هي التي تنقل العظم بعد الكسر . انظر : طلبة الطلبة ص‎ )١ 

. ٤1۸/٤ لأن هذا شيء واحد وفيه الأرش من مال الجاني . انظر : الأصل محمد بن الحسن‎ )٤( 
. ) كذا في ج » وفي أ و ب ( عبدا‎ )5( 

(5) في ب وج( أسرى ) . 

(۷) أي على القولين عند الشافعية » فعندهم إن جنى علي شخص جناية لا يجب فيها القصاص كالجائفة 
فمات منه قولان : أحدهما : يقتل بالسيف ولا يقتص منه في الجائفة . والثاني : يقتص منه » في الجائفة » فإن 
مات منه » وإلا قتل بالسيف . انظر : المهذب للشيرازي ( ١85/7‏ ) . 
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Ke © مسال‎ ||| 


حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال © 
59 - قال أصحابنا رحمهم الله : لا يُقتص في الجراح إلى النفس حتى 7" 
يندمل 7 
۴ - وقال الشافعي شه : يُقتص في الحال ^ . 
4 ت لا 0 ما روي أبو الزير © عن مه مره IES e‏ لاعلا ول هه م افده نواه ووه 6216ل 


كتاب الجنايات 


. مكانها يياض في ب‎ )١( 
. 7١ مصدر من اندمل الجرح أي تمائل . انظر : مختار الصحاح ص‎ )۲( 
. ) كذا في ا . وفي ب وج ( بل‎ )۳( 
والهداية مع‎ » ۲۳١ هذا هو مذهب الحنفية . انظر مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة ب‎ )٤( 
)17١٠١/17( وعبارته : ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ . وانظر كذلك البدائع‎ ) ١87/٠١ ( البناية‎ 
وسبب الانتظار لبرء المجروح هو أن الجراحات يعتبر فيها مآلها » لآن حكمها في‎ . ) ۱۳۸/١ ( وتبيون الحقائق‎ 
. الحال غير معلوم » فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل » وإنها يستقر الأمر بالبرء . انظر : المصادر السابقة‎ 
وبهذا قالت المالكية . جاء في أسهل المدارك ( ۱۲۳/۳ ) ما نصه : ولا يقتص الجرح ولا.يعقل حتى يندمل‎ 
وسيب الانتظار لبرء الجروح : عندهم أيضًا هو الخوف من أن يؤدي الجرح إلى موت الجروح فيكون الواجب‎ 
ما نصه : إنما أخر للبرء أي للصحة‎ ) ٠0/5 ( القصاص في النفس أو الدية كاملة . فقد جاء في الشرح الصغير‎ 
خوف أن يؤول إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة . أما عند الحنابلة : فلا يجوز القصاص في الطرف قبل‎ 
الاندمال في الصحيح من المذهب عندهم » فقد قال المرداوي : الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقتص‎ 
وهو قول أكثر أهل العلم . قال ابن قدامة في المغني‎ . ) 7١/70/١١ ( من الطرف قبل برئه . انظر : الإنصاف‎ 
ولا يجوز القصاص ف في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم‎ : 0 
. النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وإسحاق وأبي ثور » وروي ذلك عن عطاء والحسن‎ : 
ونصه : قال الإمام الشافعي : ولو سأل القود ساعة قطع أصبعه‎ ) ۳١۸/۸ ( مختصر المزني مع الأم‎ : a 
أقدته . وبناء على هذا يمكن القول بأن ما نقله الإمام القدوري عن الإمام الشافعي صحيح من حيث الجواز»‎ 
أما من حيث الاستحباب ؛ فإنه يستحب عند الشافعية تأخير استيفاء القصاص فى الطرف إلى الاندمال . فقد‎ 
قال القفال الشاشي : ويستحب أن لا يستوفى القصاص في الطرف إلا بعد الاندمال » فإن استوفى قبل‎ 
الاندمال جاز . انظر : الحلية ( 491/7 ) . وجواز الاقتصاص قبل البرء قول مخرج عند الحنابلة » قال ابن‎ 
قدامة : ويتخرج لنا أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء بناء على قولنا إنه إذا سرى إلى النفس يفعل كما فعل » وهذا‎ 
. ) 445/9 ( قول الشافعي . انظر : المغني مع الشرح الكبير‎ 
أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تذرس القرشي الأسدي » أبو الزبير المكي مولى حكيم بن حزام كان من‎ )7( 
= الحفاظ » روي عن جابر بن عبد الله وغيره » وكان عطاء يقدمه إلى جابر ليحفظ له » روي عنه الإمام مالك‎ 
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جابر 2 5ه أن النبي بم قال : « يُستأنئ (© بالجراحات سنة » 29 . وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده 7 : ( أن النبي يِه نهى أن يُقتص من جرح حتى ينتهي  »‏ . 


زفق 


6 - وروي أن رحلا جرح 3[ حسان بن ثابت ] ف فخذه 


والثوري وعبد الله بن عمر وغيرهم » قال يحبى بن معين والنسائي وجماعة : ثقة . وأما أبو زرعة وأبو حاتم 
والبخاري فقالوا : لا يحتج به . توفي سنة ( ۲۸٠ه‏ ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۸١/١‏ ) ترجمة رقم 
.٤‏ وتهذيب الكمال ( ۲/۲۹: ٠٠‏ ) ترجمة رقم ٥٦۰۲‏ . وثقات ابن حبان ( ۳٠۲/۳۵۱/۰‏ ) . 
(۱) جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » أبو عبد الله السلمي الأنصاري المدني » صاحب رسول 
اله ب وابن صاحبه » شهد العقبة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا ودا » روي عن النبي يِل وعن أصحابه » 
روي له الجماعة » توفي سنة ( 78 ه ) وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( 447/4 ) ترجمة رقم 
١‏ . والتاريخ الكبير للبخاري ( 501/1 ) ترجمة رقم ۲۲۰۸ 

(۲) يُستأنى : أي يُنتظر : مأخوذ من الأناة > وهي التثبت 5 . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۳١‏ . 
(۳) أخرجه الدارقطني عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله يه : « يستأنى 
بالجراحات سنة » وقال الدارقطني : يزيد بن عياض ضعيف متروك . انظر : سنن الدارقطني كتاب الحدود 
والديات ( 10/7 ) برقم ۳۲.. وقد روي الحديث من طريق آخر غير يزيد بن عياض » فقد روي الطحاوي 
عن يحى بن أبي أنيسة عن أي الزبير عن جابر : « أن النبي بخ أني بجراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة » 
انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( ۱۸٤/۳‏ ) . ولكن ذكر ابن حزم أن ابن أبي أنيسة كذاب » فلم يصح 
الاستدلال به . انظر : المحلى ( 54/١7‏ ) . بناء على هذه النقول يمكن القول بأن هذا الحديث ضعيف من جهة 
راويه » وهو بزيد بن عياض في رواية الدارقطني » ويحبى بن أبي أنيسة في رواية الطحاوي . وقد أضاف الإمام 
الماوردي ردا آخر وهو : أن تقدير تأخيره سنة لا يلزم بالإجماع . انظر : الحاوي للماوردي ( ١58/1١17‏ ). 
)٤(‏ سبقت ترجمته . 

(5) أخرجه الدارقطني ظعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « نهى النبي ل بعد ذلك أن 
يقتص من الجراح حتى ينتهي » . انظر : سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات ( ٩/۳‏ ) برقم 7١‏ . وقد أجاب 
الإمام الماوردي من الشافعية عن الاستدلال بهذا الحديث فقال : المراد به على سبيل الكراهة وبهذا سلمنا . وإنه 
محمول على الاستحباب بدليل خبرنا . انظر : الحاوي ( 178/١17‏ ) . وبلفظ قريب أخرج الإمام الطحاوي عن 
عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر أن النبي به قال : « لا يُستقاد من الجرح حتى يبرا » انظر : شرح معاني 
الآثار للطحاوي ( ۱۸١/۳‏ ) . وقد رد ابن حزم على الاستدلال بهذه الرواية فقال : هذا باطل لأن عنيسة هذا 
مجهول . انظر : المحلى ( 54/17 ) . مما سبق يتضح لنا أنه وإن كانت رواية الإمام الطحاوي رد عليها من جهة 
راويها إلا أن رواية الدارقطني الذي استدل به إمامنا القدوري كف لم تضعف من الخالفين » وإ حملوا النهي 
الوارد فيها على الكراهة تارة أو على استحباب التأخير للبرء تارة أخرى . وقد قال ابن التركماني : فهذا أمر قد 
روي من عدة طرق يشد بعضه بعضًا . انظر : ا جوهر النقي على هامش السنن الكبرى للبيهقي ( 1۸/1۷/۸ ) . 
(5) في النسخ الثلائة ( حارسا فابت ) والصواب ما أثبته بناء لما ورد في كتب الحديث . وحسان بن ثابت هو 
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد الأنصاري الخررجي » أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو 


5ه 


(بقرن) “ » فطلبت الأنصار القصاص » فقال ( النبي ) 7© مه : ١‏ استأنوا 
بصاحبكم . فإن مات فاقتلوه وإن برأ فشأنكم » © . 

١‏ - ولأنها جناية لم تستقر فلم يجز استيفاء القصاص فيها » أصله : إذا قطع 
يده من نصف الساعد . 1 

ا ل ار » لأن عندنا يقطع من الرنْد إن طلب ذلك . 

۸ - قلنا : أصل علتنا أنه لا يقتص من ( الجرح ) 49 » وهذا مسلم > وإنما 
قلنا : قال مخالفنا : لا يقتص من بعضها . 

6 - فإن قيل : المعنى فيه أن ال جناية لو استقرت لم يجب القصاص » كذلك 
إذا لم تستقر » وفي مسألتنا لو استقرت اقأص » ( كذلك ) © إذا لم تستقر . 

۴٠‏ - [ قلنا ] ”© : لأنه لا يجوز أن يقال لما استوفى الحق المستقر وجب أن 
يستوفى ما لم يستقر » ألا ترى أن الثمن في البيع البات يجوز أن يستوفى » ولا يجب 
استيفاء الثمن في بيع الخيار . 
5١‏ - ولأنها جناية فيما دون النفس فلا يستوفى موجبها قبل استقرارها 


£ 


كالخطا . 


الوليد وأبو الحسام المدني . وأمه فريعة بنت خالد » شاعر رسول اله و وصاحبه . عاش ستين سنة في 
الجاهلية + وسین في الإسلام . توفي قبل الأربعين في خلافة على بن أبي طالب 5ه . وقيل سنة ( 5٠‏ ها ) 
وقيل سنة 4 هه . واللّه أعلم . ( انظر : أسد الغابة ( ؟/ ٥‏ ) » وسير أعلام النبلاء( ٥۱۲/۲‏ ) ) » وتهذيب 
الكمال ( ١5/5‏ ) ترجمة رقم )١( . ) 1١84‏ في ب وج(ققرت ) . 

(۲) ساقط من ب وج . 

(۳) أخرج ابن عبد البر عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن يزيد بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
طريف بن ربيعة - وكان قاضيا بالشام - أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف » فجاءت 
الأنصار إلى النبي بلقي فقالوا : القود . فقال النبي مَل : « تنتظرون » فإن يبرأ صاحبكم تقتصوا » وإن يمت » 
تقد كم بعد في حسان » . فغوفي » فقالت الأنصار : قد علمتم أن هذي النبي بلي في العفو . فقوا . 
| وأعطاهم صفوان جارية وهي أم عبد الرحمن بن حسان . انظر : الاستذ کار ( ٥۰/۲١‏ ) برقم ۳۹۸۲۸ . 
كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 4517/5 ) برقم وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على 
هامش السنن الكبرى للبيهقي ( 77/8 ) وذكره أيضًا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 8/7١‏ ). 
)٤(‏ في ب وج (الجراح ) . )٥(‏ كذا في ج وهو الصواب . وني أ وب ( لذلك ) . 
(1) ما بين المعقوفين لا توجد في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه » لآن ما بعدها جواب الإمام القدوري عن 
اعتراض الخالف . 
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۲ - فإن قيل : فيه قولان (“ . دلَّانا عليه بأن الجناية فيما دون النفس توجب معنى 
عند استقرارها » فإذا سرت سقط » بیان ذلك : ألا ترى أنه يقطع يديه ورجليه وأنفه وذكره و 
( يَفقَأُ) (') عينيه فتجب عليه لو استقرت هذه الجنايات حمس ديات » فإن مات وجب دية 
واحدة ؟ . ( فلو قلنا ) 2 إنه ( يستوفى ) 29 الديات استوفينا ما لا يتحقق أنه واجب » وهذا 
لا يصح » وإذا ثبت هذا قسنا عليه بعلة أنه أحد موجبي ( العلة ) © . 00 

۴۲ - ولأن جناية العمد ( موجبها ) ° القصاص وذلك لا يمكن » فإذا وجب 
التوقف في موجب جناية الخطأ فالعمد أولى . 

4 - وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أن الجناية فيما دون النفس إذا سرت 
إلى النفس وجب القصاص في النفس ولم يجب فيما دونها 9 » فلو استوفينا القصاص 
فيما دون النفس استوفينا ما يجوز أن يكون غير مستحق وهذا لا يجوز . 

SS‏ فيا أن ألنَفْس بالتفين وال 
ا ES‏ 


)١(‏ نسلم في أحد القولين » ثم ذاك غير مستقر لأنه قديم وأما الجواب عن قياسهم على الدية : فهو أن 
للشافعي في أخذ دية الطرف قبل اندماله قولان : أحدهما : قاله في كتاب المكاتب : لو جنى السيد على عبده 
المكاتب فقطع يده كان له أن يعجل أرش يده قصاصًا من كتابته » فخرجه أصحابنا قول في جواز تعجيل 
الأرش قبل الاندمال . والقول الثاني وهو الصحيح المنصوص عليه في جميع كتبه والمعمول عليه عند سائر 
أصحابنا : أنه لا يجوز أخذ الدية قبل الاندمال وإن كان القود قبله . والفرق بينهما ( أي الفرق بين المقيس 
والمقيس عليه ) : أن القود لا يسقط بما حدث بعد الجناية من اندمال أو سراية » فجاز أن يستوفي قبل 
استقرارها » ودية الطرف لا تستقر إلا بعد الاندمال ؛ لأنه إن إن قطع أصبعًا أرشها عشر الدية ؛ فقد يجوز أن 
يشاركه في قتل المجني عليه مائة نفس » فلا يلزم كل واحد من الجماعة من الدية ؛ إلا عشر عشرها » فيحتاج 
إلى أن يرد على قاطع الأصبع الزيادة عليه فافترقا . انظر : الحاوي للماوردي ( ۱١۹/۱٦۸/١۲١‏ ) . 
(۲) كذا في ج . وفي أ( فقأ) وفي ب ( يقفا ) . )٣(‏ في ج ( قلنا فلو قلنا ) . 

. في أ( استوفى ) وما أثبته من ب و ج وهو الأقرب للسياق‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ الثلائة » ولعله الاقرب للسياق هو ( الدية ) . 

() في ب و ج ( موجب ) . 

(۷) هذه المسألة ذكرها الإمام 1 فيما سبق » أنظر : مسألة رقم ۲۳ . 


جر 


)۸( وتمام الآية الكريمة : «( گیا عَلَنَ بآ ا ألتّفْس بالتقين ولعت لصن :الات لانو تف والأأنت 
الأب َل لسن وَالْجرىَ سن تک A‏ وق ل O E‏ 


اوي هُمْ أطَلِيُونَ 4 سورة المائدة الآية رقم 48 . 
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استقرارها » فأما قبل الاستقرار ؛ فالحق متردد فلا يتناوله الظاهر . ولأنه قال في آخر 
الآية  :‏ وَالْجَرُوحَ فصا ) والقصاص الممائلة » ( وذلك ) (2 لا يكون إلا بعد البرء 
فلا يوجد فيه المماثلة . 

۷ - احتجوا : بقوله ( لقي ) © : « العمد قود ) ©" . 

8 - قلنا : هذا يدل على أن وجوب القود في العمد › رن أفاد 
[ بيان ] ٠”‏ الوقت الذي يستوفى فيه فيجمع بين الخبرين . 

۹ - قالوا : أحد نوعي القصاص ؛ فجاز أن يجب معجلا » أصله القصاص في النفس ©" , 

٠‏ - قلنا : نقول بموجبه » لأن القصاص فيما دون النفس يجب معجلا إذا 
كان مستقر الوجوب » کمن کسر سن غيره » وقد قال أصحابنا بموجبها ( فيمن ) ٩‏ 
قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر ( فقطعها ) © من المرفق 29 » وهذا لا يصح © › 
لأن الجناية هناك وجبت مؤجلة ثم سقط التأجيل بالجناية الثانية . 

0 - قالوا : روي عطاء ٩‏ عن جابر ‏ [ 5 ] أن رجلا طعن ركبة رجل 
[ بقرن ] ” ( فاستقاد ) "2 ( فعيبت ) 29 رجله وبرأت رجل المستقاد منه » فأتى 


(؟) كذا في أء وفي في ب (عليكم) وف ع ( هوه . 
(۳) سبق تخريجه . 


. في النسخ الثلائة ( بيان أن ) ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )٤( 


(5) انظر كذلك : الحاوي للماوردي ( ۱۹۸/۱۲ ) . 


(1) في ب وج( فمن ) . (۷) كذا في ب و ج ء وفي أ( وقطعها ) . 
(۸) ذكرها الإمام القدوري فيما سبق . انظر : المسألة رقم ۲۱ ص ٠١١‏ . 
(9) أي القياس عليها لا يصح . )٠١١(‏ سبقت ترجمته . 


. سبقت ترجمته‎ )١١١( 

. في النسخ الثلاثة ( بعود ) وما أثبته هو الصواب بناء لما ورد في كتب الحديث‎ )١۲( 

(۱۳) في ب وج (فاسا ) . 

)١4(‏ كذا في ج . وفي أ و ب بدون نقط . ومعنى عَبِي : إذا لم يهتد لوجهه . انظر : مختار الصحاح 
ص۹۲٤‏ . ووردت في رواية الدارقطني وابن حزم : فعتَدَتُ بالنون والتاء . قال الأزهري : والعنت الكسر وقد 
عنقت يده أو رجله أي انكسرت » وكذلك كل عظم . انظر : لسان العرب ( 7١١1/4‏ ) مادة عدت . 
ووردت في رواية الإمام البيهقي : فعتَجتٌ بالتاء والباء قال ابن الأثير : العتب بالتحريك : النقص » وهو إذا لم 
يحسن جبره وبقى فيه ورم لا زم أو عرج . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 177/7 ) وفي لسان العرب 5 


حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال ب د اران 


النبي علد فقال [ لله ] يي لت : « أبعدك الله 
أنت عجلته ) 00 


65 - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطنی (© وقال 9©) : وأبو بكر 2 وعثمان ٩‏ ابنا 


۲۷۹۲/٤ (‏ ) مادة عتب : عتب الإنسان إذا وثب برجل واحدة ورفع الأخرى . وفي رواية الحافظ ابن عبد البر 
في الاستذكار : فعثمت بالثاء والميم تقول :عم العظم المكسور إذا تحبر على غير اسنتواء . انظر : لسان العرب 
۸/٤ (‏ 4 ) فاد عتم . وقال ابن الأثير فى النهاية ( ۱۸۳/۴۳ ) : عقمتٌ يده فعثمَتٌ : إذا جبرتها على غير 
استواء . وهذه الألفاظ وإن كانت تختلف إلا أن كلها تفيد معنى العرج كما ورد في الروايات الأخرى . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني » قال : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين » » نا محمد بن عبدوس بن كامل > نا أبو 
بكر وعشمان ابنا أبي شيبة قالا : نا ابن ملي عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن 
في ركبته » فأتى النبي بتو يستقيد » فقيل له حتى تبرأ . فأبى وعجل واستقاد . قال : فعنتت رجله وبرئت 
رجل المستقاد منه : فأتى النبي ب فقال له : « ليس لك شيء » إنك أييت » انظر : سنن الدارقطني كتاب 
الحدود والديات وغيرها ( ۸٩/۳‏ ) برقم ۲۷ . . وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف ( ۳٦۹/۹‏ ) برقم 
٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( 57/8 ) وابن عبد البر في الاستذكار ( ٠۰/۲١‏ ) برقم 1۸۲۷ ۳وابن 
روا الى :510 زو ارس ليد يسدر SEO‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال : قال رسول الله كل : « أبعدك الله أنت 
عجلت » انظر : سنن الدارقطني ( ۹۰/۳ ) برقم ٠١‏ . وعبد الرزاق في المصنف ( 1515/9 ) برقم ۱۷۹۸۸ . 
ووجه استدلال الشافعية بهذا الحديث من وجهين : أحدها : جواز تعجيل القود بالاندمال . والثاني : أن تأخيره إلى 
وقت: الاندمال استحباب . انظر : الحاوي للماوردي ( ١178/١7‏ ) . وقال الشوكاني : ومحل الحجة : هو إذنه 
ر بالاقتصاص قبل الاندمال » وهو لا يأذن إلا بما كان جائرًا . انظر : نيل الأوطار ( ۲۸/۷ ) . 

(۳) سبقت ترجمته . 

(5) انظر : سنن الدارقطني ( ۸۹/١‏ ) وعبارته : قال الشيخ : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة » وخالفهما أحمد ابن 
حتبل وغيره عن ابن عليه عن أيوب عن عمرو مرسلا . وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه » وهو 
المحقوظ مرسلا . اه . وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال : وأَعِلّ بالإرسال بناء على أن شعيهًا لم يدرك 
جده » وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجده » وفي معناه أحاديث تزيده قوة . انظر : سبل السلام ( ٤۸٥/۳‏ ) 
وقد صحح ابن حزم حديث عمرو بن شعيب هذا . انظر : المحلى ( 1٤/١١‏ ) . 

(5) أبو بكر هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى » أبو بكر العبسي » 
مولاهم الكوفي . الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار و الس و رالمت ) و( امير 
أخو الحافظ عثمان بن أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة . قال أحمد بن عبد الله العجلي : كان أبو بكر ثقة 
حافظا للحديث . توفي يي في الحرم سنة 1ه . انظر : تهذيب الكمال ( 74/1١7‏ ) ترجمة رقم 507 
وسير اعلام النبلاء ( ۱۲۲/۱۱ ) وثقات ابن حبان ( ۳۰۸/۸ ) 

ا ا 0 021707 
مولاهم الكوفي . الإمام الحافظ الكبير المفسر صاحب التصانيف » وأخو الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة . قال = 


64/۱ س س کتاںب لجناياك 


[ أبي ] “ شَّيبة © مسندا وغلطا فيه » والصحيح أنه مرسل عمرو بن دينار ٩”‏ رواه عن 
النبي به . كما رواه أحمد بن حنبل [ كله ] وغيره عن ابن عة 29 . 

4 - وقد ذكر فيه الدار قطنى © من طريق آخر : أنه طلب القصاص فيها » 
فنهى النبي برل أن يُستقاد من الجرح حتى يبرأ ”“ . وروي في هذه القصة أنه طلب 
القصاص فرده » ثم طلب فرده » ثم طلب الثالثة فأقاده 29 . فيجوز أن يكون استقاد في 
الثالثة لأن الجرح اندمل . 

e وذ کر حديث ابن جریج  عن عمرو‎ - ٤ 


کی و ا و ا و ا ا علدت ا 
عنه البخاري ومسلم واحتجا به في كتبهما . توفي اله سنة ( ۲۳۹ ه ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
151/1١١‏ ) ترجمة 8ه وشذرات الذهب ( ٩۲/۲‏ ) وتذكرة الحفاظ ( 447/١‏ ) ترجمة رقم 45٠‏ ) . 
)١( -‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الثلائة » والصواب ما أثبته . 

(۲) أبو شيبة هو إبراهيم بن خواستي العبسي مولاهم » أبو شيبة الكوفي . ولى قضاء واسط ء وهو 
ضعيف الحديث . توفي سنة 59١ه‏ . ( انظر : تهذيب الكمال ( ١417/7‏ ) ترجمة رقم 5١17‏ 
وطبقات ابن سعد ( ۳۸٤/١‏ ) . (۳) سبقت ترجمته . 

(4) ابن عَُيّة هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي » أبو بشر البصري » المعروف بابن علي وهي أمه . أصله 
من الكوفة » قال الإمام أحمد إسماعيل ابن علية إليه المنتهى في التثبت في البصرة . وقال يحبى بن معين : إسماعيل 
ابن علية ثقة . ولد سنة ١‏ ١١ه»‏ وتوفي فاه سنة ٩۳‏ ١ه‏ ودفن يبغداد . وقيل سنة ( 44 ١ه)‏ . واللّه أعلم . انظر : 
تهذيب الكمال ( ۲۳/۳ ) ترجمة 4١17‏ والتاريخ الكبير للبخاري ( ۳١۲/١‏ ) ترجمة ٠١78‏ والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ( ١51/7‏ ) ترجمة 011 . () سبق ترجمته . 

(1) أخرجه الدارقطني عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزيير عن جابر : أن رجلا 
جرح فأراد أن يستقيد » فنهى رسول الله ب أن يُستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح . انظر : سنن 
الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيرها » ( 88/7 ) برقم 7١5‏ . وكلمة يبرأ من برأ اجرح يبرأ برءا أي 
صح . انظر : طلبة الطلبة ص ١١8‏ . 

(۷) أخرجه الدارقطني عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله » فجاء إلى النبي بل فقال : أقدني . قال : حتى تبرأ . 
قال : أقدني . قال : حتى تبرأ . قال أقدني . فأقاده . ثم عرج . فجاء المستقيد فقال : حقي . فقال النبي 
يله : « لا حق لك » . انظر : سنن الدار قطني » كتاب الحدود والديات وغيرها . ( 89/9 ) برقم 55 . 
(۸) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي » أبو الوليد وأبو خالد المكي . أدرك صغار 
الصحابة » لكن لم يحفظ عنهم . فقيه الحرم » أحد الأعلام » صاحب التصانيف . كان ثقة كثير الحديث 
جدًا . قال الإمام أحمد بن حنبل : كان من أوعية العلم . توفي سنة ( ١٠٠١ه‏ ) » وقيل غير ذلك . انظر : 
تهذيب الكمال ( ۳۳۸/۱۸ ) » وطبقات ابن سعد ( 4911/0 )» وتذكرة الحفاظ ( 1539/١‏ ) . 


حكم القصاص من الجرح قبل الائدمال ٥٦4١/١١ x‏ 
ابن شعيب 27 عن أبيه عن جده : أن رجلا طن بقرن في ركبته » فجاء إلى النبي ل 
0 اليل تل ل لد اي 
Ts‏ 
يدل أن النهى متأخر عن القصة التى ذكروها © . 


*% تند اننا 


(۱) سبق ترجمته . (۲) في ج ( جرحك ) . 

(۳) في ب و ج ( 8 ) . 

)٤(‏ انظر : سنن الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيرها ( ۸۸/۳ ) برقم 74 . وأخرجه أيضًا الإمام 
أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب » وآخرها : ثم أمر رسول الله يِه بعد الرجل الذي 
عرج » من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته » فإذا برئت جراحته استقاد . انظر : المسند ( ؟/ 
۷ ) . وأخرج الدارقطني أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال : نهى النبي بلقي بعد ذلك أن 
يقتص من الجراح حتى ينتهي . انظر : سنن الدارقطني ( ۸۸/۳ ) برقم ۳۱ 

(5) قال الإمام ابن قدامة : وهذه زيادة يجب قبولها » وهي متأخرة عن الاقتصاص فتكون ناسخة له . انظر : 
المغني مع الشرح الكبير ( 447/3 ) . وقال الإمام الشوكاني : قوله : ثم نهى أن يقتص من جرح . . إلخ . 
يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال ؛ لأن لفظ ثم يقتضي الترتيب » فيكون النهي الواقع بعدها ناسحا 
للإذن الواقع قبلها . انظر : نيل الأوطار ( ۲۸/۷ ) . 


كي 
||| مسالة " ا o‏ 


حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية 
والحاجبين والأشفار فلم نبت 


)9 قال أصحابنا رحمهم الله : إذا حلق شعر الرأس واللشية © والحاجبين‎ - ٥ 
. ^ والاشفار 2 » فلم تنبت ففيه الدية‎ 


65 - وقال الشافعي كله : فيه حكومة ”° ( عدل ) © . 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(؟) اللّْخية - الشعر النازل على الذقن » والجمع لحي . انظر : المصباح انير ( ۷١٠/۲‏ ) . 

(۳) الحاجبان : العظمان فوق العينين بالشعر واللحم . والجمع حواجب . انظر : المصباح المنير ( ١77/١‏ ) 
(4) الأشفار : جمع شر بضم السين . حروف العين التي ينبت عليها الشعر . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۹ . 
(0) انظر : الأصل محمد بن الحسن ( ٠٤۲/٤٤١/٤‏ ) » والمبسوط ( 7١/7١/75‏ ) » والهداية مع البناية 
(١٠/47١1)ء‏ لأنه فوت عليه جمالا على الكمال . وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة . 
قال المرداوي : وفي كل من الشعور الأربعة الدية » وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين . هذا 
المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وعنه : في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب » نص عليه . انظر : 
الإنصاف للمرداوي ( ٠١١/١١‏ ) . 

(1) ومعنى الحكومة عند الإمام الشافعي هو أن يقوّم المجني عليه كم يسوي لو كان عبدا غير مجني عليه ثم 
يقوم مجيًا عليه فينظر كم بين القيمتين » فإن كان العشر ففيه عشر الدية أو الخمس فعليه حمس الدية . انظر : 
مختصر المزني مع الأم ( ٠١۲/۸‏ ) . وهذا أيضًا هو معنى الحكومة عند كل من المالكية والحنابلة . انظر : 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۲۷٠/۲۷١/٤‏ ) والمغتي مع الشرح الكبير ( 770/9 ) . وهو قول 
الطحاوي من الحنفية وعليه الفتوى عندهم . والرأي الثاني عند الحنفية للكرخي . قال الكرخي كه : تقرب 
هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها الأرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا 
في قلة الجراحات وكثرتها بالحرز والظن » فيأخذ القاضي بقولهما » ويحكم من الأرش بمقداره من أرش 
الجراحة المقدرة . انظر : البدائع ( ۳۲٤/۳۲۳/۷‏ ) ورد المحتار ( ۳۷۳۴/١‏ ) . وهذه الطريقة في كيفية تقدير 
الحكومة هو الأنسب في هذه الأيام لعدم وجود الرق الآن . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ب وج . لمذهب الإمام الشافعي كف انظر : مختصر المزني مع الام ( ٠۲/۸‏ ) 
وعبارته : قال الإمام الشافعي 5ه : وفي شعر الرأس والحاجبين واللحية وأهداب العينين في كل ذلك حكومة . 
وقال الشيرازي : ولا يجب في إتلاف الشعور غير الحكومة ؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة فلم تجب فيه 
غير الحكومة كإتلاف العين القائمة واليد الشلاء . انظر : المهذب ( ۲0۸/۲ ) . وهذا هو مذهب الالكية 
أيضًا . جاء في الشرح الكبير ما نصه : وقلع شعر حاجب أو هدب - بضم الهاء - الواحد أو المتعدد فيه . 
الحكومة إن لم ينبت . فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد . وكذا شعر الرأس واللحية . = 


حكم ما إذا حلق شعر الرس ا والحاجبين والأشفار 0٦4۳/۱۱‏ 


۷ - لنا : ما روي عن علي بن أبي طالب 5ه أنه قضى في شعر الرأس بالدية © . 

4 - قال أبو حنيفة قله : بلغنا ذلك عن علي 2" . رواه ابن المنذر 29 في كتابه 
پاسناده 2 8 والصحابى إذا لم يعرف ( أنه ( فى مخالف وجب تقليده عندنا إلى : 

4 - لأنه قضى بذلك وهو إمام » فلم يخالفه على قضيته مخالف ‏ . وذ کر 


= انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۲۷۷/٤‏ ) وانظر كذلك الذخيرة للقرافي ( ۳٠١/١٠۲‏ ) . وهو 
رواية عن الإمام أحمد . ولكن هذه الرواية مقابل المذهب عندهم . انظر الإنصاف ( ٠١٠/٠١‏ ) . وما سبق 
يقضح لنا أنه إن نبت الشعر مرة أخرى وعاد كما كان ؛ فلا يجب فيه إلا التعذير اتفاقا ؛ لأنه لم يبق لفعل 
الجانى أثر » فهو بمنزلة الضربة التى لا يبقى أثرها في البدن فيؤدب لارتكابه الحرم . فيكون محل الخلاف بين 
الفقهاء هو إذا لم ينبت الشعر مرة أخرى وذلك بذهابه على وجه لا يرجى عوده مثل أن يقلب على رأسه ماء 
حارا فيتلف منبت الشعر فينقلع بالكلية بحيث لا يعود . انظر : تبيين الحقائق ( ١0/1‏ ) والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ( 7717/4 ) والروضة للنووي ( ۲۷۳/۹ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 558/9 ) . 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة عن سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت 
شعره » فرفع إلى علي ؛ فأجله سنة ؛ فلم ينبت ؛ فقضي فيه علي بالدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة 
كتاب الديات باب ( 177/١77/9‏ ) برقم 5975 . كما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب العقول 
باب ( ۳۱۳/۹ ) برقم ۱۷۳۷۲٤‏ . وابن حزم في المحلى ( ١5١/١17‏ ) . 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن في كتابه الأصل ( 441/4 ) حيث قال : بلغنا عن علي بن أبي طالب له 
قال: في الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة . 

(۳) ابن المنذر هو محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري » الحافظ العلامة شيخ الحرم . كان غاية في 
معرفة الاختلاف والدليل » وكان مجتهدًا ظلا يقلد غيره » وعده الشيرازي في طبقات الفقهاء الشافعية » 
وقال : صنف في اختلاف العلماء كنبا لم يصنف أحد مثلها » واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف . من 
كتبه المشهورة في اختلاف العلماء : الإشراف على مذاهب أهل العلم وكتاب الإجماع . توفي بمكة سنة 
( ۳۰۹ هه) . وقيل سنة ( ۳٠١‏ ه ) وقيل سنة ( ۳٠۸‏ ه ) . ( انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
4 . وتذكرة الحفاظ ( ۷۸۲/۳ ) ترجمة رقم ۷۷١‏ ووفيات الأعيان ( ٠٠١/4‏ ) . 

)٤(‏ انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٠١۲/۲‏ ) حيث قال فيه ابن المنذر : واختلفوا في الشعر يجنى 
عليه فلا ينبت » فروينا عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا : فيه الدية . 

(5) كذافي أوبء وفي ج (له). 

(7) قد ذكرنا آراء العلماء في الإجماع السكوتى في ص ١54‏ . 

(۷) أي اشتهر ما قضى به وعرف ولم ينكر عليه أحدًا » فدل على موافقة الآخرين له . هذا الاستدلال من 
جهة كونه إجماعًا . وقد استدل الحنفية من وجه آخر : وهو أن هذا الأمر ما ليس للرأي فيه مجال » فلا يد أن 
الصحابي سمعه من النبي باق » فيكون حكمه حكم المرفوع إلى النبي بي . فقد قال الزيلعي : ولنا : قول 
علي 4 في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة » والموقوف في هذا كالمرفوع ؛ لأنه من المقادير فلا يهتدى 
إليه الرأي . انظر تبيين الحقائق ( 1.0/5 ) . 


الطحاوي ”“ عن سعيد بن المسيب 22 : ( فى الحاجبين الدية » ( وفى أحدهما نصف 
الدية ) . وكذلك من شريح ™( والحسن 4( ٠‏ () , 
۰ - فإن قيل 29 : روي عن زيد بن ثابت ‏ [ 4ه ] : في الحاجبين ) © 


. سبق ترجمته قال الإمام الطحاوي : وقد روي سعيد بن المسيب وشريح والحسن : أن في الحاجبين الدية‎ )١( 
وليس من غيرهم من التابعين خلاف ذلك . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء مخطوط‎ 00 
. ورقة أ 770 . وقد أخرج عبدالرزاق عن سعيد بن المسيب قال : في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية‎ 
انظر : مصنف عبدالرزاق كتاب العقول ( ۳۲۱/۹ ) برقم ۱۷۳۷۹ كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
وقد روي هذا القول أيضًا عن‎ . ) ١55/١7 ( كتاب الديات ( 170/5 ) برقم 141 وابن حزم في النحلى‎ 
. (؟) سبق ترجمته‎ ٠. قتادة وإبراهيم النخعي . انظر : المراجع السابقة‎ 
شُريح هو شريح بن الحارث بن قيس بن ال جهّم الكندي » أبو أمية الكوفي القاضي . ويقال : شريح بن‎ )۳( 
شرحبيل . أدرك النبي يقد ولم يلقه على الصحيح . كان شاعرًا قائًا قاضيًا . استقضاه عمر بن الخطاب على‎ 
ه)‎ ۸٠ ( الكوفة وأقره علي بن أبي طالب وأقام على القضاء بها ستين سنة وقضى بالبصرة سنة . توفي كاذو سنة‎ 
وطبقات‎ ۲۷۲١ ترجمة رقم‎ ) 485/١7 ( وقيل سنة ( ۷۹ ه ) وقيل : غير ذلك . ( انظر : تهذيب الكمال‎ 
) 785 ( ترجمة رقم‎ ) ١7/4 ( ابن سعد ( 11/5 ) وحلية الأولياء‎ 
الحسن : هو الحسن بن أبي الحسن يسار » أبو سعيد البصري . مولى زيد بن ثابت الأنصاري » ويقال : مولى‎ )4( 
جميل بن قطبة . وأمه خيرة وكانت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين . شيخ أهل البصرة . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر‎ 
ونشأ بالمدينة » رأى عثمان بن عفان وطلحة والكبار . لازم الجهاد ولازم العلم والعمل » وكان أحد الشجعان‎ 
ه) . انظر : طبقا الفقهاء للشيرازي ص ۸۷ وسير أعلام النبلاء ( 571/5 ) وتذكرة‎ ١١ ١ ( الموصوفين . توفي سنة‎ 
. سبق ترجمته‎ ) 0١ . 55 ترجمة‎ ) ۷١/١ ( الحفاظ‎ 
انظر : التكت للشيرازى ورقة أ 757 وعبارته : ولأن زيدًا قال : في الحاجب ثلث الدية » وقال‎ )7( 
الماوردي : فأما احتجاجهم بقضاء علي رضوان الله عليه فقد خالفه فيه أبو بكر هه فقضى فيه بعشر من‎ 
. ) ١175/١7 ( الإبل » وخالفها فيه زيد فقضى فيه بثلث الدية » وليس مع الخلاف إجماع . انظر : الحاوي‎ 
ولكن ما قاله الإمام الماوردي فيه خلط » لأن قضاء علي هه في شعر الرأس وقضاء أبي کر وزید بن ثابت‎ 
في الحاجب . فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر‎ #% 
الصديق في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرًا من الإبل . انظر : مصنف ابن‎ 
ومصنف عبدالرزاق كتاب العقول ( ۳۲۱/۹ ) برقم‎ 1۹۲١ برقم‎ ) ١71/9 ( آي شيبة كتاب الديات‎ 
وعلى هذا ما روي عن أبي بكر وزيد بن ثابت ## يخالف ما روي عن‎ . ) 155/1١7 ( واحلی‎ ۲ 
سعيد بن المسيب في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية . ويمكن أن يجاب عن اعتراض الشافعية بقضاء‎ 
أبي بكر وزيد بن ثابت بأنه محمول على ما إذا نبت الحاجب وفيه شين أو عيب ففيه الحكومة » والنزاع فيما‎ 
. إذا لم ينبت الحاجب مرة أخرى (۷) سبق ترجمته‎ 
. في الحاجبين ساقط من ب وج‎ : a من قوله رول‎ )۸( 
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١‏ - [ قلنا ] ”° : وفي [ شعر ] ٠‏ الرأس الدية 29 . ولا يعلم مخالفته في 
الرأس ٩”‏ ولأن هذا القول يدل من اتفاقهم على وجوب الأرش المقدر في الشعر » وإن 
اختلفوا في التقدير » فمن قال : يجب غير مقدر فقد خالف اتفاقهم . 

۲ - ولأنه قوت الجمال على الكمال ؛ فصار كقطع الأذن الشاخصة ^ . 


۴ - والدليل على أن في اللحية ( الدية ) 9 : ما روي عن النبي ل أنه 
قال : « من تسبيح الملائكة : سبحان من رَيّن الرجال باللحى والنساء بالقّوون » ©© . 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( ثلث ) والصواب ما أثبته بناء لما ورد في كتب الآثار . ش 

(۲) أخرج بن أبي شيبة عن زيد بن ثابت ( 5ه ) قال : في الحاجبين ثلثا الدية . والبيهقي بلفظ : في الحاجب 
ثلث الدية . وابن حزم بلفظ : في الحاجب الواحد ثلث الدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات 
(171/4 ) برقم 1۹۲۲ » والسنن الكبرى للبيهقي ( ۹۸/۸ ) » والحلى لابن حزم ( 151/١17‏ ) . 
(۳) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه منها ؛ لأن ما بعدها جواب الإمام القدوري . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والسياق يقتضيه . 

(5) أي وروي عن زيد بن ثابت 4 : في شعر الرأس الدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات 
(1"1/4 ) والسنن الكبرى للبيهقي ( 18/8 ) وانحلى لابن حزم ( ۱١١/١۲‏ ) . 

(7) أي في شعر الرأس . هذا جواب ملزم للمخالف . قال الإمام ابن حزم : وقد جاء ههنا عن على بن أبي طالب 
وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف . انظر : المحلى ( 157/١1‏ ) . 
(۷) الأذن الشاخصة : أي الخارجة الظاهرة . يقال : شخص شخوصًا من حد صنع أي ارتفع . انظر : طلبة 
الطلبة ص ۲۷۹ . (۸) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(۹) ذكره الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة ا : ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى 
الرجال » يقولون : سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب . انظر : الفردوس بمأثور الخطاب 
للديلمي ( 174/4 ) برقم 5484 . تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية بيروت » ط 
أولى 5م . وقد عزاه العجلوني للحاكم عن عائشة . انظر : كشف الخفا ( 588/١‏ ) . وذكره الهندي 
الفتني عن عائشة رفعته : ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال يقولون : سبحان الذي زين 
الرجال باللحى » والنساء بالذوائب . وقال : فيه ابن داود ليس بثقة . انظر : تذكرة الموضوعات ص ١١١‏ 
محمد طاهر بن على الهندي الفتني المتوفي سنة ( 4485 ه ) دار إحياء التراث العربي ط الثانية سنة ( ١95‏ ه ) 
بيروت والنص الوارد في الكتب السابقة هو ( بالذوائب ) والذوائب : مفردها الذّؤَابة » الضفيرة من الشعر . 
انظر : النهاية لابن الأثير ( ٠١١/۲‏ ) . وعبارة الإمام القدوري ( بالقُرون ) . و مفردها القن » وهي ضفيرة 
من ضفائر الشعر . انظر : النهاية لابن الأثير ( 51/5 ) . ويمكن أن يستذل أيضًا على وجوب الدية في اللحية 
ما روي عن على بن أبي طالب 4 أنه قضى فيها بالدية ؛ فقد أخرج الإمام أبي يوسف في آثاره عن أبي حنيفة 
. عن الهيئم عن على بن أبي طالب هه أن رجلا حلق لحية رجل فلم تنبت فقضى عليه فيها بالدية . انظر : ص د 
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4 - فإن قيل : المعنى فى الأذن الشاخصة أنه ( قوت ) © بها المنفعة » لأنها 
تجمع ( الأصوات ) ”“ فتوصلها إلى السمع © . 

. قلنا : نحن نقيس على ( أذن ) 9) الأصم التى لا يوجد فيها ذلك‎ - ٥ 

65 ¬ ولأن هذه المنفعة ١‏ من ) 60 توابع منافع السمع 4 والدية إذا وجيت 
( بالمنافع ) 2 اعتبر المنافع الكاملة دون التابعة . 

۲۹۷٠‏ - فلما وجبت الدية في الأذن الشاخصة ؛ دل على أن وجوبها للزينة لا 
للمنفعة » فإن المعاني المقصودة في الآدمي المنافع والزينة 4 وإذا جاز أن تجب الدية الكاملة 
بفوات أحدهما على الانفراد جاز أن تحب بفوات الان 4 زلف اللحية في أصل الخلقة 
يفرق بإ بها ) 49 بين الذ کر والأنفى. + فوجب بها كمال الدية كالذكر ۵ د 

۸ - ولا يلزم الحَلّمتان © تفرق بين الذكر والأنثى . 

۹ - لأن ( الحلمة ) © لم توضع للفصل » وإنما الفصل يقع بالنَدي وفيه 
الدية » ( وأما ) ©١(‏ عمامة الرجل فليست للفصل لان الصبية إذا لم تبلغ فهي 
( كالذكر) ('" في ذلك . 

٠‏ - وكان القاضى أبو الهيشم 27 ر كيه ) 29 يقول : إذا وُجد ( شارباه 
ي 

1۸ برقم ٩1۳‏ . وقال محمد بن الحسن : وبلغنا أيضًا عن علي أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت 
ففيه الدية كاملة . انظر : الأصل 447/4 . )١(‏ في ب وج( يفوت ) . 

(۲) في ب وج ( الأصول ) . 

(۳) انظر : التكت للشيرازي ورقة أ 77 وعبارته : أذ تجمع لصت وقنع وصول لماءفهي كاليد » رايا 
أجاب الإمام الماوردي عن القياس على الأذن الشاخصة بأنه قياس مع الفارق من وجهين : أحدهما : أن الأذن 


فيه منفعة ليست في الشعر ؛ لأنها يحفظ السمع ويدفع الأذى . والثاني : قطع الأذن يحدث أل وهذا الألم 
ربما يؤدي إلى الموت بخلاف الشعر الذي لا يؤلم ولا يخاف منه التلف . انظر : الحاوي ( ١7/4/١7‏ ) . 
)٤(‏ في ب وج(أن). (5) في ب وج( في ). 

. في ب وج ( المنافع ) . (۷) في أ و ب ( بينهما ) وما أثبته من ج‎ )٦( 
أجاب الإمام الماوردي عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فقال : وقياسه على الذكر لاختصاص الرجال‎ )۸( 
به فيفسد بشعر الشارب يختص به الرجال ولا يجب فيه الدية » ثم المعنى في الذكر أن فيه منقعة وإثما يخاف‎ 
. ) ١74/١5 ( منه للسراية إلى النفس فخالف الشعر . انظر : الحاوي‎ 

. ٠٠١ص اللّمة بفتح اللام هي رأس الثدي . انظر : طلبة الطلبة‎ )٩( 

. في أو ب ( الحملة ) وهي تحريف . وما أثبتناه من ج‎ )٠١( 

. ) في ب وج( نأما) . (۱۲) في ب وج ( كالذكر‎ )١١( 

(۱۳) سبق ترجمته . )١5(‏ زيادة من ب وج . 


حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللّحية والحاجبين والأشفار ا 64۷/1 
زان © وإذا فقدا © شاته 7 يوجب فيه دية الإنسان قياسا على ( الأسنان > . ١‏ 
وذكر اليد © فى الكامل ° أن النبى ينو قال : « وفى ( الصعَر ) © الدية » . © 
قال بوه ارجام الوبحة .: 


١‏ - ونحن نعلم أنه إذا ضربه فاعوج وجهه فلم ( ينتف ) © إلا 
(الجمال) 2١0‏ ؛ فدل أن فوات الجمال يوجب الدية . 


۲ - احتجوا : بأن كل معنى يوجد فی الذكر والأنثى ( ولا ) 9" يجب 
ياتلافه من الأنثى كمال الدية ؛ ( كإتلافه ) 29 شعر البدن 29 , 


. كذا في النسخ الثلاثة‎ )١( 

(۲) ما يين المعقوفين في أو ج ( شان بعينه ) وفي ب ( سانه بعينه ) » وما أثبته أقرب للسياق . والله أعلم . 
(9) كذا في ب » وفي أ و ج ( أوان ) . (4) كذا في أء وفي ب وج ( الإنسان ) . 
(5) ايرد هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري » أبو العباس ارد . إمام أهل النحو في زمانه 
وصاحب المصنفات منها : كتاب الكامل والروضة والمقتضب وغير ذلك . كان فصيحا مفوها علامة ثقة . 
ولد سنة ( 75١١‏ ه ) وتوفي سنة ( 785 ه ) وقيل سنة ( ۲۸١‏ ه ) . ( انظر : طبقات التحويين واللغويين 
ص ٠١١‏ وتاريخ بغداد ۳۸۰/۳ ترجمة رقم ۱٤۹۸‏ وشذرات الذهب ۱۹۰/۲ ) 

(1) كتاب الكامل للمبرد النحوي وهو في اللغة » روي عنه هذا الكتاب أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش 
النحوي المتوفي سنة ١ه‏ › قال : هذا كتاب يجمع فنون الاداب بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل 
سائر وموعظة بليغة » واختيار من خطب شريفة ورسائل لطيفة » والنية فيه أن يفسر كل ما وقع في هذا الكتاب 
من كلام غريب أو معنى مستغلق إلخ . شرحه محمد بن يوسف المازني ( السرقسطي ) المتوفي سنة ( ٠۳۸‏ ه ) 
انظر : كشف الظنون ( ۱۳۸۲/۲ ) . وكتاب الكامل هذا مطبوع متداول طبعته دار نهضة مصر للطبع 
والنشر في جزئين بتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم وزميله » دون سنة الطبع . 

(۷) في ب وج ( الصفر ) . 

(۸) لم أجده في كتاب الكامل للمبرد . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن مكحول عن زيد بن ثابت : في الصَعَر إذا 
لم يلتفت الدية كاملة . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات باب إذا أصابه صعر ما فيه ( ١71/9‏ ) كما 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب العقول باب الصعر ( ٠٠١۹/۹‏ ) وابن حزم في الحلى ( ۱۸۲/١١‏ ) والصّعْر 
هو ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين . انظر : المصباح المنير ( 474/١‏ ) . وفيه كمال الدية 
عند الحنفية . قال الإمام الكاساني : وفي الصعر وهو اعوجاج الرقبة كمال الدية ؛ لوجود تفويت منفعة مقصودة 
وتفويت الجمال على الكمال . انظر : البدائع ( ١١/1‏ ) . أما عند الشافعية ؛ فإنه يجب في تعويج الرقبة 
وتصعير الوجه الحكومة لأنه إذهاب جمال من غير منفعة فوجبت فيه الحكومة . انظر : المهذب ( 7١8/9‏ ) . 
(9) في ب وج (يشبت ). )٠١(‏ في ب وج( الكمال ) . 

. ) كذافي ب وجء وفي أ( لا) . (۱۲) في ب وج ( فإتلافه‎ )١١( 

. وعبارته : لنا : أنه إتلاف شعر فأشبه شعر الصدر‎ ۲٠۲ انظر : النكت للشيرازي ورقة أ‎ )١1( 
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 - ۳‏ قلنا ع 29 : ( لأنه ) 29 ليس بكليته جمال كامل » ولا في فواته نقص 
كامل ؛ لأنه لا يظهر في العادة » وشعر اللحية بخلافه © . 

٤‏ - قالوا : ما لا يجب بإتلافه من العبد كمال القيمة لا يجب بإتلافه من 
الحر كمال الدية » كالعين القائمة ^“ واليد الشلاء © . 

وذ قا هذه الال يها رواعان نأا لم تسل الأمل قط :ان 
سلمنا ؛ فلن قيمة العبد لا يجوز أن يجب إلا فيما ( يفقد ) 9© به منافعه أو با فيها › 
حتى يصير الباقي منه كالمستهآّك » وهذا لا يوجد في لحيته وشعر رأسه » ولیس كذلك 
الجر . لأن ديته تجب فيما لا يصير مستهلكا به » بدلالة أن استهلاكه لا يؤثر في بدله › 
ألا ترى أن الأعمى المقطوع اليدين والرجلين ديته كدية الصحيح › 00 
فى بدل نفسه » جاز أن تجب ديته فيما لا يستهلكه ؟ ولما كان المقصود من 
سيان الوم لع اعفان 


- 


مستهلكا دون غيره . 


55 - ولأن الجمال غير مقصود فى العبد وهو مقصود فى 2 الأحرار ) )0۰ 
(فلذلك ) 2١7‏ جاز أن يختلفا في تقدير أرش ما يقصد به الجمال . 


1¥ - قالوا : الشعر لا منقعة فيه › وإنما فيه زينة فصار كالعين القائمة واليد 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » ومن المؤكد سقوطه منها ؛ لأن ما بعده جواب الإمام 
القدوري 5ه . (۲) في ب وج ( أنه ) . 

(۳) وكذلك شعر الرأس يختلف عن شعر البدن ؛ لأن شعر الرأس جمال » ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف 
في سترة » بخلاف شعر الصدر والساق ؛ لأنه لا يتعلق به جمال . انظر : الهداية مع البناية ( ١3/٠٠‏ ). 
4١‏ ) العين القائمة : قال الأزهري : هي التي بياضها وسوادها صافيان لکن لا ييصر بها . انظر : تصحيح 
التنبيه للنووي ص ٠١۳‏ . 

(ه) انظر : الحاوي للماوردي ( 17/4/17 ) وعبارته : ولأنه شعر لا يجب في العبد منه مقدر ؛ فلم يجب في 
الحر منه مقدر كشعر الجسد » ولأن من لا يجب في شعر جسده مقدر لا يجب في شعر وجهه مقدر كالعبد . 
(1) عند الحنفية توجد روايتان في شعر العبد وحيته . روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب كمال القيمة اعتبارا 
بالدية في الحر لفوات الجمال . وفي ظاهر الرواية يجب نقصان القيمة لأن المقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون 
الجمال فيجب نقصان القيمة بخلاف ال حر فإن الممصود فيه الجمال . والتخريج على ظاهر الرواية : انظر : البناية مع 


الهداية ( ٠٤٤/٠۰١‏ ) والبدائع ( ۳٠۲/۷‏ ) . (۷) في ج ( تعند ) . 
(8) كذا في النسخ الثلاثة . )٩(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 


. ) في ب وج (فكذلك‎ )١١( ٠. ) كذا في أ و ج » وفي ب ( الإخوان‎ )٠١( 


حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والأشفار .. 6548/39 
الشلاء 29 . ظ 

۸ - ق وا امور منت( ا والية اللبفعة »وا هال فيها نابم ؛ فلم 
يجب كمال الدية بفوات ما ليس بمقصود فيها > وأما الشعر : فلا يقصد ( به ) ©© إلا 
الجمال » وفوات المقصود فيه يجوز أن ( يوجب ) © ( المقدر » ولأن العين القائمة 
الجمال ليس بكامل © » لأن صاحبها يتجمل بها عند من لا يعرفها » ولا جمال ) 9© 
فيها عند العالم بها » والجمال إذا لم يكمل كالنفعة التى [ لم ] “ تكمل . 

4 - قالوا : الجمال الكامل غير مقصود » لأن الخلق تختلف واللحى تختلف . 

: قلنا : هذا أمر يعرفه كل محصل كما يعرف المنفعة الكاملة » وقولهم‎ - ٠ 
. اللحى تختلف بالكلام على ( العام ) © الغالب وعلى موضوعها‎ 

5919 - فإن قيل : [ يبطل ] 29 بحلق نصف اللحية ؛ فإن الشين به أكثر من 
الشين بحلق جميعها . 

۲ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحلق إ إذا حصل فى نصفها أمكن أن يستره 
ويتجمل بالجانب الآحر (- “ . وألزموا عليه إذا دَّمِيَتْ 5 جد 07 الور 


)١(‏ انظر : المهذب للشيرازي ( ۲١۸/۲‏ ) وعبارته : لأنه إتلاف جمال من غير منفعة فلم تجب فيه غير 
الحكومة كإتلاف العين القائمة واليد الشلاء . وقد رد علي ابن قدامة على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق 
فقال : وما ذكروه بمنوع فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه » وهدب العين يرد عنها ويصونها فجرى 
و ل 
)٤( HN ES‏ في ب وج(يجب ) . 

(5) وكذلك اليد الشلاء الجمال فيها ليس بكامل . 

(1) من قوله : المقدر إلى قوله : ولا جمال ساقط من ب وج . 

)¥( ما بين المعقوفين بشت في النسخ الغلكة » والظاهر سقوطه منها لأن السياق يقتضيه . 

(۸) في ب وج( العالم ) . (۹) في النسخ الثلاثة ( ينطلق ) . 

)٠١(‏ عند الحنفية : إذا حلق نصف اللحية فيه نصف الدية . قال بعض الأصحاب : كمال الدية لفوات 
الجمال بحلق البعض . ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم : تجب فيه حكومة عدل . قال 
في شرح الكافي : والصحيح كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا . انظر : البناية على 
الهداية ( ١54/٠١‏ ) وحاشية ابن عابدين ( ۴۷١/١‏ ) . 

ل 

. ) ١174/١ ( الجلدة : القطعة من الجلد . انظر : المعجم الوسيط‎ )١6( 


۷۳ - قلنا : لا رواية في ذلك » وظاهر مذهبهم يدل على وجوب الدية . 
وألزموا الأظفار 2 . وكان شيخنا أبو بكر الخوارزمي (© يقول : يجب فيها كمال 
الدية . وكان شيخنا أبو عبد اللّه الجرجاني ‏ يقول : لا تجب فيها الدية . 

1۹۷4 - لأن الأظفار المقصود منها المنفعة » وفواتها لا يفوت المنافع من الأصابع بكمالها . 

6 - قالوا : 29 لو قطع الأجفان ©» وجب فيها الدية » و( دخلت ) 0© 
الأهداب ‏ فيها © , ( فَإوًا ) © الأهداب تابعة » و[ لاع © يجب بها على 
الانفراد دية أصله الكف مع ( الأصابع O‏ 

51 - قلنا : يطل باللسان » نه إا قطعه وجيت الدية ودل أرش الكلام فيه 
بذهاب الكلام 2 » على ( قول ) 29 هذا ء الكلام تابع , »> ولو ضرب رأسه قذهب 
الكلام وجبت الدية » وكذلك لو قطع العين والأجفان وجبت الدية » ولو أفرد الأجفان 
وجبت الدية » ولو أتلف النفس وجبت الدية ودخلت الأعضاء فيها » وإن كان لو أفرد 
الأعضاء وجب فيها الديات . 


)١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ١175/١7‏ ) حيث قال : لأن ما جرت العادة پازالته عند تجاوزه حده لم تجب 
الدية في إزالة أصله كالأظفار » ثم في الأظفار مع الجمال نفع ليس في الشعر لأن الأنامل لا يتصرف إلا بها 
فنقص حكم الشعر عنها . 17١‏ غ2 ۳) سبق ترجمته . 

(4) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠۲‏ وعبارته : ولأن الأهداب تدخل فيها الجفن وما تبع الطرف في 
الأرش لم يتقدر بالدية كالكف مع الأصابع والأظفار مع الأصابع . 

(0) الأجفان : جمع الجن وهي غطاء العين من أعلاها وأسفلها . والجمع على أَجمُن وأجفان وججمُون . 
انظر : المعجم الوسيط ( ۱۳۲/١‏ ) . (57) في ب وج( وجبت ) . 

(۷) الأهداب جمع الهدية : وهي شعر أشفار العين . انظر : المعجم الوسيط ( ٠١٠١/۲‏ ) . 

(۸) هذا أيضًا لو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة عند الحنفية ؛ لأن الكل كشيء واحد » فصار 
كالمارن مع القصبة . انظر : الهداية مع البناية ( ١49/٠١‏ ) . وهو وجه عند الشافعية والوجه الثاني 
عندهم : أنه يجب في الأهداب حكومة ؛ قال الشيرازي ما نصه : وإن قلع الأجفان وعليها الأهداب 
ففيه وجهان : أحدهما : لا يجب للأهداب حكومة لأنه شعر نابت في العضو المتلف فلا يفرد 
بالضمان كشعر الذراع . والثاني : يجب للأهداب حكومة ؛ لأن فيها جمالا ظاهرًا فأفردت عن العضو 


بالضمان . انظر : المهذب ( ۲١١/۲‏ ) . (9) في أ( وإذًا ) وما أثبته من ب وج . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والصواب هو إضافته لي ليستقيم الكلام ؛ لأن عند الشافعية لا 
تجب الدية في الأهداب على الانفراد . )۱١(‏ في ب وج( الإصبع ) . 


(؟١)‏ ما ذكره الإمام القدوري ملزم للشافعية ؛ لأن عندهم إذا استؤصل لسانه بالقطع وأبطل كلامه لم يلزمه 
إلا دية واحدة . انظر : الروضة ( ۲۹۹/۹ ) ومغني الحتاج ( ۷۲/٤‏ ) . 
(۱۳) كذا في ج » وفي أ و ب ( القود ) 


حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عه سب -ب- 8581/١١‏ 
a |||‏ © تتقنا_ o‏ 
حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه 
۷ - قال أبو حنيفة [ كله ] : إذا ثبت له ( القصاص  )‏ في النفس فقطع 
يده ثم عفا ضمن دية اليد . 
۸ - وقالا : لا ضمان عليه 29 . وبه قال الشافعي ° [ كه ] . 


۹4 - لنا : قوله ( يلقو ) © : « وفي اليدين الدية » وفي أحدهما نصف الدية ) © . 
5 - ولأنه استوفى ما ليس بحق له 2 بدلالة أن الإمام يكنعه من ذلك ويعزره إذا 


. ) مكانها بياض في ب . (۲) في ب وج ( قصاص‎ )١( 

(۳) انظر : الأصل محمد بن الحسن ( ٠٠٠/٤‏ ) حيث قال : ولو قطع يده ثم عفا عنه كانت عليه دية اليد ؛ 
لأنه أخذها بغير حق . وهذا قول أبي حنيفة . وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد : إنه لا ضمان عليه من 
قبل أنه كانت له النفس » ألا ترى أنه لو مات منها كان أحذ حقه . انظر كذلك الجامع الصغير ص٠٤٠٠‏ 
ومختصر الطحاوي ص ۲٠١‏ والمبسوط ( 150/57 ) . وبقول الإمام أبي حنيفة قال زفر بن الهزيل كفلل » 
جاء في مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة 771 ما نصه : قال أبو حنيفة وزفر : ولي القتيل 
إذا قطع يد القاتل وعفا عنه » فعليه دية اليد في ماله . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا شيء عليه 
ويعزر. اه . وبقول الإمام أبي حنيفة قم : قالت الحنابلة : قال ابن قدامة : إذا زاد مستوفي القصاص في 
النفس على حقه مثل أن يقتل وليه فيقطع المقتص أطرافه أو بعضها نظرنا » فإن عفا عنه بعد قطع طرفه ؛ فعليه 
ضمان ما أتلف بديته . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۹۱/۹ ) . 

(4) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ 7١4‏ حيث قال : إذا وجب له القصاص في النفس فقطع يده ؛ ثم 
الخطيب الشربيني : توجيه هذا القول : لأنه قطع عضوًا من مباح له دمه ؛ فكان كما لو قطع يد مرتد 0 
مغنى امحتاج ( 57/4 ) . وعند المالكية : يقتص من الولي أو غيره إن قطع طرف القاتل » جاء في الخرشي على 
مختصر خليل ( 5/8 ) ما نصه : إن فقعت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم له » فله 
القود » يعني أن القاتل إذا تعدى عليه رجل أجنبي أو ولي الدم فقطع يده عمدًا أو خخطأ فله القصاص على من 
فعل به ذلك ؛ سواء كان الفاعل أجنييًا أو ولي الدم » سواء فعله بعد أن أسلم إليه أو قبله » ثم يقتلونه بعد 
ذلك» لأن أطراف القاتل معصومة بالنسبة إلى مستحق الدم وإلى غيره » وله أخخذ الدية في الخطأ . اه 
(5) في ب و ج ( ه5 ) . 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . وقد أخرج عبد الرزاق عن الزهري : أن رسول الله له قضى في اليدين بالدية 
وفي الرجلين بالذية . انظر : مصئف عبد الرزاق كتاب العقول باب اليد والرجل ( ۳۸١/۹‏ ) وأخرج ابن أبي 
شيبة عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله بلي : في اليد حمسون . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب 
الديات باب اليد كم فيها » ( ۱۸١/۹‏ ) . يراجع نصب الراية . 


١‏ 6۲/۱ تجعس سبلل حمس كتاب الجنايات 


( فعل ) © » وإنما لا يجب به الضمان فى الحال . 

مسدب انمه فل فين ا ادر القن ملق ا لوا اهنا 
نقط اطق من ا نوسي مان ال كما "لو اقلم يعد الو د فلن حن 
OT‏ ل ل ا 
مأخوذة بغير حق فتعلق به الضمان . 

5 - ولان © النفس وما دونها في حكم الجنسين الختلفين » ولهذا يعتبر في 
الأطراف الممائلة ولا يعتبر في النفوس » ومن ثبت له جنس حق فاستوفى غيره ثم اسقط 
حقه ضمن ما استوفاه . أصله : الديون . 

71488 - ولأنه استوفى يدا مقومة من نفس ( متقومة ) © » وإما لم يجب 
الضمان في الحال ؛ لأنه يجوز أن يقتص فيما هو حقه ( و ) © مستحق النفس تابعة 

لحقه » فإذا ( عفا ) © زال هذا المعنى » وإنما الضمان إذا لم يتعجل بمعنى فزال ذلك 
المعنى وجب الضمان » كمن قطع الطرف ابتداء لا يوجب القصاص ولا الضمان قبل 
البرء » ويجوز أن يسري فإذا استقرت الجناية وجب الضمان ( لزوال  )‏ المعنى في 
الضمان » كذلك في مسألتنا . 

45 - احتجوا : بأنه ألف زا من ( يدنه ) 9© في حال إباحة قنله فإذا ( ورد) © 
عليه ( الحظر ) © لم يضمن ذلك الجزء كمن قطع ( يد  )‏ مرتد ثم أسلم "© . 

6 - قلنا : لا نسلم أنه مباح القتل » بل قتله محظور بدلالة أنه ليس لغير الولي 


. ) في ب وج( فعله‎ )١( 
. من قوله : بكماله إلى تمام قوله : فلأن حقه في النفس . ساقط من ب وج‎ )۲( 


(۳) في ب ( فلأن ) . )٤(‏ في ب وج ( مقومة ) . 
(5) في أ( وهو ) وما أثبته من ب وج . )٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ج . 
(۷) في ب ( كزوال ) . 6 ) في ج ( بدن ) . 


(۹) في ب وج ( أورد ) وهي تحريف . والصواب ما أثبته . 

. في ب ( الحصر ) وفي ج ( العفو ) » وما أثبته من أ‎ )٠١( 

)١١(‏ كذافي أوجء وف في ب(يده). 

)١۲(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ١6١/75‏ ) وعبارته : لأنه استوفى طرقًا من نفس لو استوفاها لم يضمن 
فكذلك إذا استوفى جزءًا منها لم يضمن كما لو قطع يد مرتد . وقال الخطيب الشربيني : لأنه قطع عضو من 
مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد . انظر : مغني الحتاج ( ٥۲/٤‏ ) ش 


حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عند ٥٦٥ ۳/|١| uw‏ 


قتله » ومن قنله وجب ( عليه القصاص ) 27 » وإنما جوز ( للولي ) ٩”‏ أن يستوفى حقه . 
يقدله :يدلا عن نفس لرل و كيف فسلم الإباحة+ ولان أل الطراق امحظؤن ع 
فاعتبار الحظر فيما تناوله القطع أولى من اعتبار الإباحة و (© غيره . 

5 - فأما المرتد فقطع طرفه مباح عندنا » وإتلاف نفسه قتله بدلالة أن كل من 
قتله لم يتقوم دمه عليه ( فطريان ) © الحظر لا ينع » وفي مسألتنا اليد مقومة والنفس 
( متقومة  )‏ وإنما لم يتعجل الضمان بمعنى » وقد زال ذلك المعنى فوجب الضمان . 

۷ - قالوا 2 : كل ( قتل ) 2 لم يعقبه القتل لم يضمن إذا لم يتعقبه 
القتل [ لم يضمن » كقطع المرتد وكمن قطع عضرا من ( الصيد ثم أحرم ) ^ . 

6 - قلنا : إذا تعقبه القتل ] ”“ لم يسقط حقه في النفس » والطرف مستحق 
على وجه التبع لحقه فإذا وجد شرط الاستحقاق فيه لم يضمنه ؛ لأنه إا حالف في صفة 
الاستيفاء » ومن عفا فقد أسقط حقه » فزال الشرط الذي استحق ق إتلاف الطرف تابعًا له 
وهو مقوم في نفسه فضمن . والمعنى في المرتد ما قدمناه » ( والصيد ) 200 مثله . 

8 - [ قالوا ] 21 : ( لأنه ) " استوفى في الطرف ( قصاصًا ) 27 في اليد 


. ) في ج ( القصاص عليه ) . (۲) في ب و ج (الولي‎ )١( 
. ) كذا في ب وج › وفي أ( فطريات‎ )٤( . كذا في النسخ الثلاثة‎ )۳( 


(°) في ب وج ( مقوم ). 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١5١/17‏ ) وعبارته : والدليل عليه أنه لو أعقب القطع قتلا لم يضمن شييًا 
وكان ذلك باعتبار ثبوت حقه في الطرف فكذلك إذا أعقبه عفوًا » لأنه في العفو محسن وإحسانه لا يكون 
موجبًا عليه الضمان » يوضحه أنه بعد العفو لو سرى إلى النفس لم يضمن شيمًا . والقطع الساري أفحش من 
المقتصر . وإذا كان لا يضمن بعد العفو إذا سرى شيئًا » فإذا اقتصر أولى أن لا يضمن . وانظر كذلك النكت 
للشيرازي ورقة أ ١58‏ وعبارته : حظر ورد بعد قطع اليد فلم يوجب ضمان اليد كإسلام المرتد بعد قطع اليد 
ودخول الصيد إلى الحرم بعد قطع اليد . 

(۷) كذا في النسخ الثلاثة . 

(۸) في أ( العبيد ثم جرح ) وهي تحريف » وهي ساقطة من ب وج . والصواب ما أثبته . 

(۹) من قوله : لم يضمن إلى آخر قوله : إذا تعقبه القتل ساقط من ب وج . 

. في أ( والقطع ) . وما أثبته من ب وج‎ )٠١( 

. ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والضواب إثباته ؛ لأن ما بعدها دليل الخالف‎ )١١( 
. ) في النسخ الثلاثة ( لانه‎ )٠۲( 

)١(‏ في النسخ الثلاثة ( قصاص ) والصواب ما أثبته لموافقته قواعد اللغة العربية 


54/١ 
فقطع أصبعًا منها ثم عفا لم يضمن » وإن كان حقه لم يثبت في الأصبع إلا على طريق‎ 
! . © التبع » كذلك في مسألتنا‎ 

٠‏ - قلنا : من أصحابنا من منع هذا وقال : الخلاف في المسألتين 
(واحد) )» يجب ضمان الأصبع كما يجب ضمان اليد ( فلا ) 0" فرق بينهما . 

0١‏ - ومنهم من فرق بين المسألتين فقال : إن القصاص إذا ثبت في اليد فقد 
ثبت في جملتها وأجزائها ؛ بدلالة أن رجلا لو قطع يمين رجلين ؛ ثبت لكل واحد منهما 
القصاص في يينه » فلو قطع أحدهما أصبعًا من كفه » وقطع الآخر الكف يبقية 
الأصابع ؛ وجب لقاطع الأصبع أربع أخماس دية اليد » ووجب ( للآخر ) ©» خمس 
دية اليد » فلو كان الق الكفٌ والأصابع تبع لم يجب لقاطع الكف شيء » فلما وجب 
به حمس الدية دل على ( أن ) © الحق ( في الأصابع والكف ) ” تبع » فإذا قطع 
الأصبع فقد أخذ بعض حقه » فانصرف عفوه إلى ما بقي . 

۲ - وفي مسألتنا الحق في النفس والأطراف تبع » فإذا استوفى الطرف فقد 
استوفى ما ليس بحق . 

۴ - ولأنا ّا أن القصاص في النفس وما دونها في حكم الجنسين من ال حق › 
فلما استوفى ( غير ) (© جنس حقه ثم عفا فقد أسقط حقه عن جنس ( والمستوفى 
غيره ) “ » فأما في مسألة الإلزام فما دون النفس جنس واحد » فإذا عفا انصرف عفوه 
إلى ما بقي ؛ لأن المستوفي من جنس حقه . 


## «* 


)١(‏ وفي هذا المعنى قال الإمام السرخسي في مبسوطه ٠١۹/۲۹‏ ما نصه : ولأن العفو إسقاط فإئما ينصرف 
إلى الباقي لا إلى المستوفي كمن قطع يد إنسان ثم قطع من له القصاص أصبعًا من أصابعه ثم عفا عن اليد لم 
يضمن أرش الأصبع. والأصابع للكف بنرلة الأطراف للنفس . 

(۲) في ب وج( سواء) . (۳) في ب وج(لا). 

. ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )٥( . كذا في ب و ج » وفي أ( الآخر)‎ )٤( 

(1) في أ( في الكف والأصابع ) وهو خطأ » وما أثبته من ب و ج . 

(۷) في ب وج ( في غير ) . 

(۸) في أ( المستوفي وغيره ) » وما أثبته من ب وج . 


حكم ما إذا قطع ذكر الخنصي والعنين ست شيل 0۵۵0/١١‏ 


حكم ما إذا قطع ذكر الخصي والجنين 


عليه حكومة © . ظ 


. "© وقال الشافعي ناث : يجب عليه كمال الدية إن كان ينقبض وينبسط‎ - ٥ 


(۱) مكانها بياض في ب . 

(۲) الخصي : الذي شل أنثياه ويقي ذكره » فعيل بمعنى مفعول من الخصاء من باب ضرب . انظر : طلية 
الطلبة ص ٠۳۷‏ . 

(۳) الهئين : هو الذي لا يقدر على إتيان النساء . انظر : المغرب ص ٠۲۹‏ . 

» انظر : الأصل محمد بن الحسن ر 4 ) حيث قال : وفي ذكر الخصي » ولسان الأخرس‎ )٤( 
واليد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة والسن السوداء وذكر العنين حكم عدل . بلغنا بعض ذلك عن‎ 
وذلك أن المنفعة وهي‎ . ) ١78/7 ( وتحفة الفقهاء‎ ) ۸٠/۲١ ( إبراهيم النخعي . وانظر كذلك : المبسوط‎ 
الإيلاج والإحبال هي المعتبرة من هذا العضو فإذا عدمت لا يجب فيها دية كاملة كالعين القائمة والرجل‎ 
. ) 7171/5 ( وهذا قول مرجوح عند المالكية . انظر : التاج والإكليل‎ . ) ١15/7 ( الشلاء . انظر : تبيين الحقائق‎ 
. وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب . وهو قول الثوري وقتادة وإسحاق‎ 
. ) 1۲۸/۹ ( والمغني والشرح الكبير‎ ) 88/٠١ ( انظر : الإنصاف‎ 

(5) قال الإمام الشافعي في الأم ( ٠١١/١‏ ) ما نصه : وإذا قطع الذكر فأوعب ففيه ؛ الدية تامة ؛ لأنه في 
معنى الأنف ؛ لأنه من تمام خلقة المرء » وأنه ليس في المرء منه إلا واحد » ولم أعلم خلاقًا في أن في الذكر إذا 
قطع الدية تامة » وقد يخالف الأنف في بعض أمره » وإذا قطعت حشفته فأوعب ففيها الدية تامة » ولم أعلم 
في هذا بين أحد لقيته خلاًا . وسواء في هذا ذكر الشيخ الفاني الذي لا يأتي النساء إذا كان ينقيض وينبسط › 
وذكر الخصي » والذي لم يأت امرأة قط » وذكر الصبي لأنه عضو أبين من المرء سالم ولم تسقط فيه الدية 
بضعف في شيء منه » وإنما يسقط أن يكون فيه دية تامة بأن يكون به كالشلل فيكون منبسطًا لا ينقبض أو 
منقبضًا لا ينبسط » فأما بغير ذلك من قرح فيه أو غيره من عيوبه جزام أو برص أو عوج رأس فلا تسقط الدية 
فيه بواحد من هذا . اه . وواضح من نص الإمام الشافعي أنه يسوى بين الذكر السليم وبين ذكر الخصي 
والعنين في وجوب الدية إذا كان سليمًا من الشلل . قال الشيرازي : ويجب في الذكر الدية لما روي أن النبي 
َكْْدِ كتب مع عمرو بن حزم إلى اليمن : « وفي الذكر الدية » ويجب ذلك في ذكر الشيخ والطفل والخصي 
والعنين لأن العضو في نفسه سليم . انظر : المهذب ( ۲٠۷/۲‏ ) . وإيجاب الدية في ذكر المخصي والعنين هو 
القول الراجح عند المالكية . انظر : التاج والإكليل ( 751/5 ) . وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن 
المنذر . انظر : المغني والشرح الكبير ( 1۲۸/۹ ) . وهناك رواية ثالئة عن الإمام أحمد وهي : أنه يجب في 
ذكر الخصي والعنين ثلث الدية . ذكرها المرداوي في الإنصاف ( 88/٠١‏ ) . وروي عن عمر ك أنه قضى د 


أ ہ٦‏ بس سر سبحي تاب الجنايات 


5 - لنا : أن المقصود من الذكر اللذة التى تحصل بالوطء » وإيصال الماء 
(للرحم ) ”© وقد عدمت هذه المنفعة منه في الحالة التي بلغ كماله » فصار كاليد الشلاء 
والعين القائمة (© . ولا يلزم ذكر الصبي » لأنه لم يبلغ إلى حد كماله » فلم يؤثر 
( نقصان ) ”© الشهوة » كما أن يده لم يبلغ حد قوة ( يد ) © الرجال ولا ينقص ذلك ديتها . 

17 - ولا يلزم ذكر الشيخ ( الكبير ) ” » لأنه تجاوز حد الكمال فصار ذكره 
كيده المرتعشة التي لا يبطش بها بطش الشاب . وعلى هذا الأصل قال الطحاوي ° : 
إذا قطع الذكر والأنثيين 2 معا فإن بدأ بالأنثيين وجب دية وحكومة . لأنه لما قطع 
الأنثيين فاتت منفعة الذكر » وإن قطعهما عرضا معا وجبت ديتان › لأنه قطع كل واحد 
من ( العضوين  )‏ ومنفعته كاملة © . 

8 - احتجوا : بأن كل ما لو قطعه مع غيره وجب فيه دية إذا قطعه بعد ذلك 
( الغير ) 20 وجب فيه دية كاليدين والرجلين . اا 

6 - ( قلنا ) 2١7‏ : اليدان والرجلان ليس لأحدهما تأثير 1 للآخرع ٩۳‏ ؛ لأن 
منفعة كل واحد منهما مع فقد الأخرى » وليس كذلك الذكر . 

٠‏ - لأن المنفعة المقصودة منه تنعدم °7 بعدم الأشيين » فوزانه 


في ذكر الخصي بثلث الدية فقد أخرج الإمام ابن حزم عن مكحول : قضى عمر في اليد الشلاء ولسان 
الأخرس وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية . انظر : المحلى ( 110/١7‏ ) . 

. ) في ب وج( الرحم‎ )١( 

(۲) وقد اعترض هذا بأن ذكر الخصي سليم وهو قادر على الإيلاج وإنما الفائت الإيلاد والعيب في غير الذكرء 
لأن الشهوة في القلب » والمني في الصلب » وليس الذكر بمحل لواحد منهما فكان سليمًا من العيب بخلاف 
الأشل . انظر : مغني الحتاج ( 77/4 ) . وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الحبل وإن كان متعلقا بالمني إلا أن 
الإحبال وإيصال الماء إلى الرحم من منافع الذكر وهو فائت في ذكر الخصي . انظر : إعلاء السنن ١114/1‏ ) . 
(5) في ج ( الكمال ) . (1) سبق ترجمته . 

(7) الأنشين : أي الخصيتين . انظر : طلبة الطلبة ص 778 . 

(۸) في أ( العوضين ) » وما أبته من ب وج . 

(4) انظر : مختصر الطحاوي ص٠١۲‏ وعبارته : وفي الذكر إذا قطع مع الأنثيين عرضا أو بدأ بالذكر ثم 
بالأنشيين طولا ديتان » وإذا بدأ بالأنثيين حتى أتى ذلك عليهما وعلى الذكر كان في ذلك دية وحكومة عدل . 
)١١‏ في ب وج( العين ) . )1١(‏ في ب وج( فأما ) . 

(؟١)‏ في أ( الآخر) وفي ب وج ( وللآخر ) وما أثبته هو الآقرب للسياق . 

. ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » ولعل السياق يقتضيه‎ )١( 


60۷/۱۱ 


حكم ما إذا قطع ذكر الخصي والعنين 
(أن) 20 يقطع يديه فتبطل منافع رجليه ثم ( يقطعهما ) ° . 
٠١‏ - قالوا © : روي عن النبي بلي أنه قال : « وفي الذكر الدية » ° 
۲ - قلنا : وقال في الخبر : « وفي اليدين [ الدية ] ” , و( في ) 2 الرجلين 
الدية )  »‏ والمراد بذلك إذا كانت منافعها باقية لم يفت المقصود منها ( كذكر ) 9 الذكر . 
۴ - قالوا : الذكر عضو صحيح وإنما عدمت منفعة ( إدخاله ) 2 في غيره 
فلا يمنع ذلك من وجوب الدية الكاملة » أصله إذا قطع الأذن الشاخصة من الأصم . 
4 - قلنا : المقصود من الأذن الزينة والمنفعة تبع » والزينة باقية بكمالها » و 000 
فقد المنفعة التابعة لا يمنع كمال الأرش » وأما ‏ الذكر فالمقصود ”" منه المنفعة التي 
هي الإنزال والإحبال وهذا المعنى لا يوجد في ذكر الخصي . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ج . (۲) في ب وج ( يقطعها ) . 

(") انظر : المهذب للشيرازي ( ۲٠۷/۲‏ ) وعبارته : ويجب في الذكر الدية لما روي أن النبي ب كتب مع 
عمرو بن حزم إلى اليمن : ١‏ وفي الذكر الدية » ويجب ذلك في ذكر الشيخ والطفل والخصي والعنين » لأن 
العضو في نفسه سليم . وانظر كذلك المغني والشرح الكبير ( 1۲۸/۹ ) . وقد أجيب عن الاستدلال بالحديث 
بأن قوله  :‏ وفي الذكر الدية » وإن كان مطلقا في الصورة إلا أنه مقيد في المعنى بكونه تام المنفعة » ولا 
حلاف في وجوب الدية الكاملة في الذكر إذا كان تام المنفعة » وذكر الخصي والعنين بخلافه . ويمكن أن يقال 
أيضًا : بأنكم قد خالفتم ما روي عن عمر ‏ أنه قضى في ذكر الخصي بثلث الدية . أخرجه ابن حزم عن 
مكحول . انظر : المحلى ( ۱۹١/١١‏ ) . وكان ذلك على وجه الحكم » ولم يعرف له مخالف من الصحابة › 
وذكر العنين يقاس عليه . انظر : إعلاء السنن ١‏ ۱۹۷/۱۸ ) . 

)٤(‏ ورد ذلك في كتاب النبي بل لعمرو بن حزم وقد تقدم تخريجه وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة عن 
خالد عن رجل من آل عمر عن النبي بي قال : « في الذكر الدية » . انظر : المصنف لابن أبي شيبة كتاب 
الديات ( ۲۱۳/۹ ) برقم ۷۱۳۸ . 

(5) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه . وقد أثبته بناء على نص الحديث الذي رواه سعيد 
بن المسيب . انظر : نصب الراية ( 71/1/54 ) . )٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ب . 

(۷) قال الزيلعي : روي في حديث سعيد بن المسيب عن النبي لته « وفي اليدين الدية وفي الرجلين 
الدية» . وقال عنه الزيلعي : غريب . انظر : نصب الراية ( 571/4 ) . وأخرج عبدالرزاق في المصنف 
كتاب العقول باب اليد والرجل عن معمر عن الزهري أن رسول الله يلت قضى في اليدين بالدية وفي 
الرجلين بالدية . وجاء في كتاب النبي بر لعمرو بن حزم : وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون . 


وقد تقدم تخريجه » انظر : ص ۱٤١‏ . (۸) في ب ( لذكر) . 
(5) في ب وج ( حاله ) . )٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 


. ) في ب وج (فأما) . 0 (۱۲) في ب وج ( والمقصود‎ )۱١( 


, © فإن قيل : منفعة الوطء باقية‎ - ٠ 

5 - قنا : الوطء يراد للإنزال والنسل وذلك معدوم » فبقي منفعة الوطء التي 
ليست ( كاملة ) (© لا توجب كمال الأرش . 

۷ - قالوا : فوات الأنثيين ( لو أوجب نقصًا في الذكر وجب بقطعهما دية 
وحكومة . 

4 - قلنا 7 : قد وجب ببعض الذكر أرش ودخل في أرش الأنثيين ) 29 
وهذا كما لو قطع الأصابع وحدها ويدخل ما يجب بقطع الكف في قطع الأصابع . 

8- فإن قيل : منفعة السبابة 2 بالإبهام ”° ؛ لأنه لا يمكن أن يكتب بالسبابة 
إذا قطع الإبهام » ثم قطع الإبهام لا يوجب نقصا في السبابة كذلك الآخر . 

٠‏ - قلنا : الإبهام والسبابة كل ( واحدة ) © منهما فيها منفعة تخصها وليس 
( لإحداهما ) © تعلق [ بالأخرى ] 7 إلا المعاونة ؟ ألا ترى أنه مع بقائهما لا يكتب 
يإحداهما ( لفعل ) 20 المعاونة » فأما الذكر فالجماع يقع به خاصة دون الأنثيين ومنفعته 
بهما ( ففواتهما ) ٩‏ يوجب نقصًا فيه . 


# # * 


) ۳۱۸١۹۲۸/۹ ( بل منفعته باقية وهي الإيلاج والماء في الصلب . وانظر كذلك المغني والشرح الكبير‎ )١( 
. ) ولأن منفعة الذكر الجماع وهو باق فيه . (۲) في ج ( بكاملة‎ 

() في أ( فلذا ) وهو ساقط من ب و ج . والصحيح ما أثبته . 

. من قوله : لو أوجب نقصا . إلى آخر قوله : في أرش الأثثيين . ساقط من ب وج‎ )٤( 

(5) السبابة : الأصبع التي بين الإبهام والوسطى . انظر : المعجم الوسيط ( 177/١‏ ) . 

(1) الإبهام : الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل » جمعه أباهيم وإبهامات . انظر : المعجم 
الوسيط ( ۷۷/١‏ ) . (۷) في أ( واحد ) » وما أثبته من ب و ج 
(۸) في أ و ب ( لأحدهما ) » وما أثبتناه من ج . (۹) في النسخ الثلائة ( بالآخر ) . 

. ) في ب وج( ففواتها‎ )١١( . كذا في النسخ الثلاثة‎ )٠١( 


حكم ما إذا اختلف الجاني وامجني عليه في صفة العضو المتلف ٥04/۱‏ 


oO I "” مسئة‎ | 


حكم ما إذا اختلف الجاني وال مجني 
عليه في صفة العضو المتلف 


١‏ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا اختلف الجاني والجني عليه في صفة 
العضو المتلف فالقول قول الجاني 20 . 

5 - وقال الشافعى ينثو : إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين ؛ 
فالقول قول الجاني » وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح © . 

۴ - لنا : أنه اختلاف في صفة المتّف فكان القول فيه قول المتليف أصله 


العضو الظاهر . 
64 - ولأن 29 ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن 
كالأموال . 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(۲) إن جنى شخص على عضو شخص آخر ثم اختلفا في صفة هذا العضو مثل أن يقطع عضوًا ويدعي 
شلله » أو يقلع عينا ويدعي عماها أو يقطع ساعدا ويدعي أنه لم يكن عليه كف وينكر المجني عليه ذلك 
ويدعي سلامتها فالقول قول الجاني عند الحنفية بناء على ما ذكره الإمام القدوري كله . 

(۳) انظر : الحاوي ( ۱۸١/١١‏ ) حيث قال الماوردي : فقد نص الشافعي في الأعضاء الباطنة كالذكر 
والأنثيين أن القول قول المجني عليه مع يينه على سلامتها » وله القود إلا أن يقيم الجاني البينة على ما ادعاه من 
شلل . ونص في الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والأنف والعينين أن القول قول الجاني مع يمينه في كونها 
غير سليمة » ولا قود عليه ولا دية إلا أن يقيم المجني عليه البينة على سلامتها . فاختلف أصحابنا في اختلاف 
هذين النصين على وجهين : أحدهما : أن اختلافهما محمول على اختلاف قولين . أحدهما : أن القول قول 
الجاني مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة أنها غير سليمة على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة لا قود عليه 
ولا دية وبه قال أبو حنيفة . لأن الأصل براءة الذمة من قود وعقل فكان الظاهر صدقه . والقول الثاني : أن 
القول قول الجني عليه مع يينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة » لأن 
الأصل سلامة الخلقة وثبوت الصحة . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن اختلاف النصين 
محمول على اختلاف حالين فيكون القول في الأعضاء الظاهرة قول الجاني مع يمينه أنها غير سليمة » والقول 
في الأعضاء الباطنة قول امجني عليه مع يينه أنها غير سليمة . وما يجدر الإشارة إليه هنا أن المراد بالعضو 
الباطن هنا : ما يعتاد ستره مروءة . وقيل : ما يجب . وهو العورة . وبالظاهر : ما سواه . انظر : شرح العلامة 
جلال الدين امحلي على لمنهاج ( ١.) ١7١/4‏ (4) في ب وج(فلأن). 


6 - احتجوا : بن الباطن لا يشاهد فيتعذر إقامة البينة ( لصحته ) “ فيجعل 
القول قوله فيه كما يجعل القول قول المرأة في ايض الق الطلاق ع ا 
قد حضت . ولو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق » كان القول قوله لأن الدحول 

تن ا ١‏ 

۷۰ - ةق قلنا : الحيض معنى لا يعلمه غيرها فلما علق الطلاق به ( دل ) © على أنه 
رضي بقولها » وصحة العضو معنى يمكن الوقوف عليه من غير اجني عليه فلم يقبل قوله فيه 
بيان ذلك : أن من شاهد الدم يخرج من الفرج لا يعلم أنه حيض حتى تخبره » وفي الأعضاء 
بخلافه . على أنا قبلنا قولها في الحيض في حق نفسها ولم نقبل ذلك في حق غيرها . 

۱۷ ا 
حضتٌ ؛ لم يعت يعتق العبد . 

۸ - في مسألتنا يقبل قول ( المجني ) (2 عليه على غيره » وهذا لا يقبل مثله 
في الحيض . 


*# تنا اننا 


١ 5 1 . ) في ب وج ( بصحته‎ )١( 
وعبارته : ويتعذر عليه إقامة البينة في الاعضاء الباطنة والاصل‎ ) ۲٠٠١/۲ ( انظر : المهذب للشيرازي‎ )١( 
السلامة ؛ فكان القول قول المجني عليه.. ولهذا لو علق طلاق امرأته على ولادتها فقالت : ولدت ؛ لم يقبل‎ 
قولها ؛ لأنه يمكن إقامة البينة على الولاذة . ولو علق طلاقها على حيضها فقالت : حضت ؛ قبل قولها ؛ لأنه‎ 
. يتعذر إقامة البينة على حيضها . 1 (۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ 

)٤(‏ في ب وج(لو). (5) في ب وج (إذا). 

. في ب وج ( الجاني ) والصواب ما أثبته‎ )١( 


حكم ما إذا قلع سن رجل فنبت له سن مكاتها ل 6551/19 
ا ا ا ايا 
||| مسالة ” لتقا ) ot‏ 


حكم ما إذا قلع سن رجل فنبت له سن مكانها 


6 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قلع سن رجل فنبت له سن مكانها سقط 
الضمان " , 
٠١‏ - وقال الشافعى يلو فى أحد قوليه : يجب الضمان © . 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(۲) ما قاله الإمام القدوري موافق لما هو مذكور في كتاب الأصل ( 477/4 ) محمد ب بن الحسن الشيباني حيث 
جاء فيه ما نصه : وإذا قلع رجل سن رجل ثم نبتت فلا شيء على القالع . اه . وهدا هو الذي ذكره الإمام 
القدوري في مختصره أيضًا حيث قال في ( 170/7 ) ما نصه : ومن قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط 
الأرش . اه . ولم يذكر الإمام محمد أو الإمام القدوري أي خلاف بين الأصحاب في هذه المسألة . لكن 
بالرجوع لمختصر الطحاوي نرى أن الإمام أبي يوسف روي عنه أنه يلزمه حكومة عدل للألم . قال الإمام 
الطحاوي : ومن قلع سن رجل فنبتت كما كانت ؛ فلا شيء على القالع في قول أبي حنيفة ومحمد 4# » وقد 
زوي عن أبي يوسف 5ه أن عليه في ذلك حكومة عدل للألم وبه نأخذ . اه . انظر : مختصر الطحاوي ص 
5 . وهذا ما ذكر السرخسي أيضًا قال : وإذا قلع الرجل سن رجل أو صبي ثم نبتت ؛ فلا شيء على القالع ؛ 
لأنه لم يبق لفعله أثر » وعن أبي يوسف كاه قال : يلزمه حكومة عدل باعتبار الألم الذي لحقه . اه انظر : 
المبسوط ( ۹۸/۲١‏ ) . وأما صاحب الهداية فقد ذكر أن رأي الصاحبين يختلف عن رأي الإمام فقد قال ما نصه : 
ولو قلع سن رجل فتبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة كله » وقالا : عليه الأرش كاملا . لأن 
ا جناية قد تحققت وا حادث نعمة مبتدأة من الله تعالى . وله أن الجناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صبي 
فنبعت ؛ لا يجب الأرش بالإجماع ؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة . وعن أبي يوسف كل : أنه تجحب حكومة 
عدل لمكان الألم الحاصل . انظر : الهداية مع البناية ( ١‏ ۱۷۷/۱۷۹/1 ) . وهو ما قاله الزيلعي في تبيين الحقائق 
17/7١‏ ) . وبناء على ما في كتاب الأصل ومختصر الإمام القدوري والمبسوط للسرخسي وأيضا قول الإمام 
القدورى هنا يكن القول : إن أبا يوسف كا عنه روايتان : رواية يتفق رأيه في إحداها مع رأي الإمام » وهو أنه . 
يسقط الضمان في هذه الحالة . وفي الرواية الثانية : يجب حكومة عدل للألم . ويدل عليه ما جاء في كتاب 
مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجصاص ورقة ب۲۳۷ حيث جاء فيه ما نصه : قال أصحابنا: إذا قلع سن 
رجل فنبت فلا شيء على القالع » وروي عن أبي يوسف من غير هذه الجهة أن على الجاني حكومة لما نال امجني 
ا . ومذهب الحنابلة يتفق مع ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة . قال المرداوي : ولو قلع سن كبير أو 
ظفره ثم : نبتت سقطت ديته » وإن كان قد أخذها ردها . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقال القاضي : 
نس . انظر : الإنصاف ( 18/٠١‏ ) . وانظر كذلك المغني والشرح الكبير ( 5/9 5١8/51١‏ ) . 
(۳) انظر : المهذب للشيرازي ( ۲۹٠/۲‏ ) ونصه : فإن قلع سن من قد أثغر ؛ وجبت ديتها في الحال ؛ لأن 
الظاهر أنه لا ينبت مثلها . فإن أخذ الدية ثم نبت له مثلها في مكانها ؛ ففيه قولان . أحدهما : يجب رد - 


: كتاب الجنايات 


6/۱ 


69 - لنا : أن ضمان السن يجب بفوات الانتفاع بها أو الزينة » وقد عادت 
الفائت بكماله فلم يجب ( به ) 29 على الجاني ضمان » كما لو شجه فالتحمت وعاد 
الشعر » وكما لو قلع سن صبي لم يُكْعَر 2 ( فنبتت ) (© وكما لو ضرب عينه فابيضت 
ثم زال البياض » أو ضرب رأسه فذهب الكلام ثم عاد » وكمن حلق شعر غيره فنبت . 

۲ - ولأن كل معنى يوجب سقوط ضمان الجناية إذا وقعت على الصغير › 
سقط الضمان إذا كان على الكبير أصله البراءة والإذن قبل الجناية من مولى العبد 
الصغير . ( أو ) 29 أصله إذا نبت الشعر وعاد البصر والسمع . 

۴ >-> فإن قيل : سن الصغير معرضة للسقوط وعود ما هو خير منها » وسن 
الكبير غير معرضة للسقوط ولا يعود مثلها في العادة © . 

64 - قلنا : لو أتلف شجرة معرضة للسقوط ( فنبتت ) 29 من أصلها أخرى 
خير منها لم يسقط الضمان » فعلم أن سقوط الضمان من بعر ليس هو لهذا المعنى » 
(وإنما هو ) ”> لأن ضمان الجناية في ( الآدمي ) 9© يجب ( لفوات ) ”“ زينة أو 


الدية ؛ لأنه عاد له مثلها فلم يستحق بدلها كالذي لم يثغر . والثاني : أنه لا يجب رد الدية لأن العادة جرت 
في سن من ثغر أنه لا يعود فإذا عادت كان ذلك هبة مجددة فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه . اه . وهذا 
القول الذي ذكره الإمام القدوري هو أظهر القولين عن الإمام الشافعي كما ذكره الخطيب الشربيني في مغني 
الحتاج ( 54/4 ) حيث قال : والأظهر أنه لو قلع شخص سن منغور فعادت تلك المقلوعة لا يسقط الأرش . 
لأن العود نعمة جديدة كموضحة أو جائفة التحمت بعد أخذ أرشها فإنه لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها 
القصاص . والثاني : يسقط لأن العائدة قائمة مقام الأولى . اه . وقول المالكية هو كقول الإمام الشافعي 
يه فقد جاء في مواهب الجليل ( 171/7 ) ما نصه : إذا عادت سن الصغير سقط القود والعقل » وأما 
الكبير إذا قضي له بعقل سنه ثم عادت أو أذنه ثم عادت بعد الحكم فلا يرد شيا اتفاقا . وإن ردتا منه قبل 
الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال ومذهب المدونة : أنه يقضى بالعقل فيها . اه . وذهب القاضي من الحنابلة 
إلى وجوب الضمان » ذكره المرداوي في الإنصاف ( 98/٠١‏ ) . وما سبق عرضه من أقوال الفقهاء يمكن 
القول إن محل الخلاف في هذه المسألة هو في سن الرجل » أما إن عادت سن الصبي الذي لم تسقط رواضعه 


فلا يجب الضمان اتفاقا . )١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

. (؟) لم عر : أي لم تسقط سنه بعد . انظر : المغرب ص 1۷ . ' 

(۳) وفي ب وج ( فنیت ) . (4) كذا في جء وفي أو ب (و). 

(5) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠۲‏ وعبارته : وسن الصغير يسقط في العادة فلا يعد قلعه إتلافا 
وهذا بخلافه . (7) كذا في ب وجء وفي | ( فنبت ) . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (۸) كذا في ب وج. 


(9) في ب وج( الفوات ) . 


حكم ما إذا قلع سن رجل فنبت له سن مكانها لسلس ل ١(/"55ه‏ 
منفعة » فإذا عاد لم يجب شيء . 

» فإن قيل : سن الصبي لا نوجب ضمانها في ال حال انتظارا لعود بدلها‎ - ٥ 
وكذلك ضمان الشعر وذهاب ضوء البصر » وسن البالغ يجب ضمانها في الحال » فدل‎ 
° أن العود ( هناك ) (© منتظر فإذا حصل لم يجب شيء » و(" العود هنا غير مترقب‎ 

5 - قلنا : هذا الاختلاف إنما هو لأن الله تعالى أجرى العادة أن يعيد سن 
الصبي ولا يعيد سن البالغ » وهذا لا ينع التساوي في سقوط الضمان . 

۷ - ألا ترى أنه إذا ضرب عينه فابيضت [ ا سئؤني  ]‏ بها ولم يجب 
ضمانها في ا حال » فإذا استقر البياض وجب الضمان » فإن زال بعد ذلك سقط الضمان 
وإن كان زواله في حالة لا ينتظر فيها » كما سقط إذا زال البياض في ابتداء الجال » 
كذلك سن الصبي » والبالغ مثله . 

0- احتجوا : با روي في كتاب عمرو بن حزم 9 : « في السن خمس من 
ل و 

48 - قلنا : المراد بذلك إذا زالت ولم تنبت تنبت » بدلالة أن ذلك هو المراد في سن 
ایو دود ل رطع حم كن الال © وار قيفي ل اماد 
ويعود الشعر . وقال : « في العينين الدية » © والمراد به إذا لم يعد ضوءها . فلن الخبر 
يفيد وجوب الأرش ( وهذا ) © موضع اتفاق » والخلاف في سقوطه بعد وجوبه › 
وذلك موقوف على الدليل . 


. ما بين القوسين ساقط من ب ج . (۲) ما بين القوسين ساقط من ج‎ )١( 
وام بن انور أن ۷ مود ون سن لمر‎ UE E E 


. له صحبة‎ . ll هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري » أبو الضحاك وقل‎ )٥( 
. شهد الخندق مع رسول اله بإ وبعثه رسول الله يت إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والستن والديات‎ 
برقم 4140 والتاريخ الكبير‎ ) 080/7١ ( توفي 4 سنة ١ه ه وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال‎ 
وشذرات الذهب ( ١/9ه ) . ش‎ ۲٤۷۸ للبخاري ( 05/5" ) برقم‎ 

(1) ورد ذلك في كتاب النبي ب لعمرو بن حزم » وقد سبق تخريجه في مسألة رقم ۷ . 

(۷) في ب ( مثل ) 

(۸) ورد ذلك في كتاب النبي بث لعمرو بن حزم #ه » المسألة رقم ۷ . 

(9) في ب وج(وهو). ٠‏ 


554/1 


۴٠١‏ - قالوا : السن لا ينتظر نباتها في ضمان السن [ المقلوع ] ٠‏ » فوجب أن 
لا يسقط أرش المقلوع ( بنباتها ) 29 أصله سن أخرى ^ . 

۴ - قلنا : إذا ضرب عينه فابيضت وانتظرناها واستقر البياض فأوجبنا الضمان 
ثم زال » فإن تلك الحالة لا ينتظر بها » فاستقر زوال البياض في إيجاب الضمان وإن 
كان زواله لا يجعل كزوال البياض من ( عين ) > أخرى . والمعنى في ذهاب السن 
الأخرى ر أنه ) © لم يعد الانتفاع بالفائت » وفي مسألتنا عاد الانتفاع ( بالفائت) © 
فسقط الضمان . 

۲ - قالوا : سن الكبير لا يعود فى الغالب فإذا عادت فتلك هبة من الله فلا 
يسقط الضمان » كمن قطع شجرة لرجل فنيتت أخخرى © . 

۴۴ - قلنا : يبطل بزوال البياض بعد استقرار الجناية » والمعنى في الشجرة 
(أن) © ر الضمان يجب يتلاف الملك لا يإتلاف ) 9" الانتفاع » بدلالة أنه لو 
قطع شجرة نبتت حتى ( ملكها ) 20 بها ضمن قيمتها » فإذا نبتت أخرى 
فإتلاف الملك حاصل . ١‏ 

4 - وفي مسألتنا يجب الضمان بتفويت الانتفاع والزينة » فإذا ( عادا ) © 
لم يفت بالجناية شيء فلم يجب الضمان . 


#4 # 


. في النسخ الثلاثة ( المعلوم ) وهو تحريف » والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) في ب وج (منها ) . 

() انظر : التكت للشيرازي ورقة أ ۲٠۲‏ وعبارته : لنا أنه لا ينتظر نباتها في تضمين المقلوع فلم يسقط أرشها 
بنباتها كسن أخرى . )٤(‏ في ب وج (غير). 

(0) في ب (إذا ) . (1) كذا في ب و ج ء وفي أ( الفائت ) . 
(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠۲‏ وعبارته : ولأن هذا شيء ينعم الله تعالى فلا يسقط أرش ما أتلف 
عليه كما لو قطع له شجرة فنبت مكانها مثلها  .‏ (8) في ب و ج(إلى). 

(9) ما بين القوسين ساقط من ب وج . )٠١(‏ في ب وج ( مالكها ) . 

)١١(‏ في ب وج(عاد). 


الاجر في القصاص ا ہر ی ٩)‏ 01/۱ 


oC oa ° |‏ 
الأجرة قي القصاص 


۴ - قال أصحابنا رحمهم الله : الأجرة في القصاص على المقتص له ° . 
5 - وقال الشافعى ذو : على المقصوص منه 9" . 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

(۲) بهذا بين الإمام القدوري مذهب الحنفية . وهذا هو القول المشهور عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي 
١59/4 (‏ ) ما نصه : في المشهور يدفع المستحق الأجرة من ماله . وقيل : إن أجرة القصاص على الجاني لأنه 
ظالم والظالم أحق بالحمل عليه . 

(۳) بالرجوع إلى كتب الشافعية نرى أن الإمام الشافعي يرنه يرى أن الأجرة تكون من بيت الال فإن لم يكن 
فعلى المقتص منه . فقد جاء في مختصر المزني مع الأم ( ۳١۹/۸‏ ) ما نصه : قال الشافعي كله : ويرزق من 
يقيم الحدود ويأحذ القصاص من سهم النبي بر من الخمس كما يرزق الحكام فإن لم يفعل فعلى المقتص منه 
الأجر كما عليه أجر الكيال والوزان فيما يلزمه . اه . وقال الماوردي : ينبغي للإمام أن يندب لاستيفاء الحدود 
والقصاص رجلا أمينا يرزق من بيت الال إن لم يجد متطوعا لأنه من المصالح العامة . ويكون من مال المصالح 
وهو خمس الخمس سهم رسول الله علدو من الفيء والغنيمة المعد بعده للمصالح العامة . فإذا استوفى الجلاد 
القصاص أعطى أجرته منه » فإن أعوز بيت المال أو كان فيه ولزم صرفه فيما هو أولى منه من سد الثغور وفي 
أرزاق الجيوش منه » كانت على المقتص منه أجرته دون المقتص له . انظر : الحاوي ( )١94/١7‏ . هذا هو 
القول الصحيح عند الشافعية . وفي قول مقابل الصحيح عندهم تكون الأجرة على المقتص وهو يوافق قول 
الحنفية . فقد قال المخطيب الشربيني في مغنى المحتاج ( 45/4 ) ما نصه : وأجرة الجلاد على الجاني على 
الصحيح . والثاني : على المقتص . والواجب حيتئذ على الجاني التمكين . أما مذهب الحنابلة » فالصحيح من 
المذهب عندهم هو ما قاله الشافعية في القول الصحيح من أن الأجرة تؤخذ من بيت الال » فإن لم يحصل 
ذلك فمن مال الجاني . وفي وجه تكون على المقتص كما هو مذهب الحنفية . قال ابن قدامة : فإن لم يجد 
من يوكله إلا بعوض أخذ العوض من بيت الال . قال بعض أصحابنا : يرزق من بيت المال رجل يستوفى 
الحدود والقصاص » لأن هذا من المصالح العامة » فإن لم يحصل ذلك فالأجرة على الجاني » لأنها أجرة لإيفاء 
الحق الذي عليه فكانت الأجرة عليه كأجرة الكيال في بيع المكيل . ويحتمل أن تكون على المقتص لأنه وكيله 
فكانت الأجرة على موكله كسائر المواضع » والذي على الجاني التمكين دون الفعل . ولهذا لو أراد أن يقتص 
من نفسه لم يمكن منه . ولأنه لو كانت عليه أجرة:التوكيل للزمته أجرة الولي إذا استوفى بنفسه . انظر : المغني 
والشرح الكبير ( 755/9 ) . وانظر كذلك الإنصاف للمرداوي ( 488/5 ) . وعلى هذا يمكن أن نقول إن 
الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية في مقابل الصحيح والحنابلة في وجه يرون أن أجرة استيفاء القصاص 
تكون على المقتص له . ينما يرى الشافعية على الصحيح والالكية في مقابل المشهور والحنابلة في الصحيح من ۰ 
المذهب عندهم أن الأجرة تكون على الجاني المقتص منه . ومنشأ الخلاف بينهم كما قال القرافي هو هل = ٠‏ 


۷ - لنا : أن حق المقتص له تعلق بالطرف و تعين فيه القطع ( ليتميز ) (© ما 
تعلق به حقه ( ما لم يتعلق به حقه ) (© فكانت الأجرة على من ثبت له ( الحق ) © : 
أصله : إذا ابتاع ثمرة على رؤوس النخل فجدادها © على المشتري . 

+0 - ولا يلزم أجرة الوَرّان والکیال أنه ليس على من يستوفى منه ؛ لأن 
حق المستوفي لم يتعين » ونا تعين بالكيل والوزن على من عليه ( حق ) © 
التعيين فكانت الأجرة عليه . 

۹ - فإن قيل 2 : ( المعنى ) 29 في الأصل أن المشتري ملك الثمرة وتم ملكه 
فيها » والقطع تصرف في ملك نفسه فلا تجب أجرته على غيره » وليس كذلك ها هنا . 

٠‏ - لأنه لا يملك اليد والقطع ليس بتصرف في ملكه ( فلذلك ) ©© لم تجب 
( عليه ) ٩‏ . 

. قلنا 20 : قسنا على الثمرة قبل التخلية وهناك لم يتم ملك المشتري فيها‎ - 0١ 

۲ - ولأن قطع الثمرة ليس هو تصرف في ملك » وإنما هو تمييز بين ملكه 
( وملك غيره ) 2 » كما أن القطع في مسألتنا تمييز بين ما تعين حقه فيه وما لم يتعين . 

۳ - ولأن القصاص يستوفى لنفعة المقتص له خاصة » فأجرته عليه كسائر 
الأعمال » ولا يلزم أجرة الوَرّان » لأنه لمنفعة من عليه الدين » ولهذا الخيار ( في 


الواجب التمكين للآخر على الجاني أو التسليم فيجب » كحكم المسلم فيه . انظر : الذخيرة ( 45/17" ) . 
)١(‏ في ب و ج ( اليسير ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(۳) في ب وج ( حقه ) ر ٍ 
)٤(‏ الجداد : القطع . جحدَّه جدًا من باب قتل قطعه فهو جديد فعيل بمعنى مفعول » وهذا زمن الجداد وا جداد . 
وأجد النخل : حان جداده وهو قطعه . انظر : المصباح المنير ( ١77/١‏ ) . 

(5) في ب وج(الحق). 1 
(5) انظر : الحاوي للماوردي ( ١54/١7‏ ) وعبارته : فأما الجواب عن استدلاله بأجرة الجذاذ والنقل فهو أن 
ذلك تصرف فيما قد استقر ملكه عليه فاختص بمؤنة تصرفه فيه » وكذلك أجرة منتقد الثمن » وليس كذلك 
القصاص . لأنه إيفاء للحق ومؤنة الإيفاء مستحقة على الموفي كما قال تعالى ‏ مأو لنَا اليل وَتَصَدَقَ 4 
سورة يوسف 88 . (۷) في ج (١‏ المعتير ) . 

(8) كذا في أو جء وفي ب ( فكذلك ) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من أء وما أثبته من ب وج . 

. في النسخ الثلاثة ( لأنا ) » والأصوب ما أثبته بناء على أسلوب المؤلف في الكتاب‎ )٠١( 

. ) كذا في أ » وفي ب ( وغير ملكه ) وفي ج ( وملك غيره وغير ملكه‎ )١١( 


٥/1 


الأجرة في القصاص 
التعيين إليه ) © . 

ليف ES‏ مضق عرد وا EN Ca‏ 

©0 ) ولأن الأجرة لو وجبت عليه جاز أن يتولى ذلك ( بنفسه‎ - ٥ 
. > ) كأجرة ( الحبّاز‎ 

45 - فإن © قيل : باطل بأجرة ( الكيال والوَرّان ) 27 فإنها تحب على 
المستوفي منه » ولا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه . 

۷ - قلنا © : يجوز أن يتولى ( الكيل ) 2 إذا رضي بذلك صاحب الحق . 

۸ - احتجوا : بأنه موفى والمقتص له مستوفي » والأجرة على الموفى دون 
المستوفي أصله أجرة الكيال والورّان > . ) 

8 - قلنا : الذي يجب عليه الإنفاق 2١0‏ المقتص له » والمقصوص 2١١‏ منه 
يجب عليه التخلية دون ( الإنفاق ) 2 فهو كبائع الشيء المعين . 

© ولأن المعنى في الأصل أن حق المستحق لم يتعين » وبالكيل ( يفعل)‎ - ٠ 
ما عليه من [ التعيين ] 29 فلا تجب الأجرة على غيره » وفي مسألتنا قد تعين الحق‎ 
. والقطع للتمييز فهو كما ذكرنا‎ 

. ) في ج ( إليه في التعيين ) . (۲) في ب و ج ( يلزم‎ )١( 
. ) كذا في أء وفي ب ( في نفسه ) وقي ج ( من نفسه‎ )۳( 


. في ب وج ( الخيار)‎ )٤( 
ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » ولعله سقط منها » وقد أثبتا لأن المؤلف يذكر الاعتراض عادة‎ )5( 


بلفظ فإن قيل . )٦(‏ في ج ( الوزان والكيال ) . 
(۷) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( لأنه ) > والصواب ما أثبته لأن ما بعده جواب الإمام القدوري . 
(۸) في ب ( الليل ) . 


(9) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۹۹/۱۲ ) وعبارته : ودليلنا هو أن القصاص استيفاء حق فوجب أن تكون 
أجرته على الموفى دون المستوفي كأجرة الكيال والوزان . وقال ابن قدامة : لأنها أجرة لإيفاء الحق الذي عليه 
فكانت الأجرة عليه. كأجرة الكيال في بيع المكيل انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳40/۹ 4 

. ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » ولعله سقط منها » والسياق يقتضيه ليستقيم الكلام‎ )١١( 
لعي أو الإهاع ويح ( الإبقاء )توما البعه امن تبه‎ 

(۱۳) في ب وج ( يعفل ) . 

)١4(‏ في النسخ الثلاثة ( التعين ) والصواب ما أثبته 


0ه كتاب الجنايات 


9 - قالوا : نقيس على ( من ) 20 باع قفيزا من صبرة ° . 

۲ - قلنا : هناك لم يتعين حق المستوفي ولهذا لو هلك إلا قفيزا 9© تعين البيع 
۴۳ - قالوا : نقيس على من قال : بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة . 
4 - قلنا : الحق لم يتعين 7“ لجواز أن ٠”‏ يزيد فتكون الزيادة للبائع 29 . 
٥‏ - قالوا : إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم . 

5 - قلنا : البيع فاسد 9© عند أبي حنيفة © كله . 


* ا 


(۱) ساقط من ب . 

(۲) الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض . قال الجوهري : الصبرة واحدة صّيَرٍ : 
الطعام . يقال : اشتريت الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل . انظر : لسان العرب ۲۳۹۳/٤‏ مادة صبر . 
(9) في ج ( قفیز ) . )٤(‏ في ب و ج (يعين). 

(5) في ب ( وأن ) . (5) في ب و ج ( من البائع ) . 

(۷) البيع الفاسد هو ما يكون مشروعًا بأصله دون وصفه ويثبت به الملك إذا اتصل به القبض . ولكل واحد 
من المتعاقدين فسخه . انظر : البناية ( ۳۷٤/٦‏ ) والاختيار ( ۲۲/۲ ) . 

(۸) قال الإمام الكاساني : إن قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم » لم يجز البيع إلا في قفيز 
منها بدرهم . ويلزم البيع فيه عند أبي حنيفة . ولا يجوز في الباقي إلا إذا علم المشتري جملة القفزان قبل 
الافتراق بأن كالها فله الخيار إن شاء أخذ كل قفيز بدرهم وإن شاء ترك » وإن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس 
تقرر الفساد . وعند أبي يوسف ومحمد : يلزمه البيع في كل الصبرة كل قفيز منها بدرهم سواء علم أو لم 
يعلم . انظر : البدائع ( ٠١۹/۱۰۸/۰‏ ) . 


ااا م mm‏ /⁄ ' 
||امسئة هق )يه 


حكم عمد الصبي 


۷ - قال أصحابنا ينه : عمد الصبي في حكم الخطأ تجب به الدية على 
عاقلته ° . ٠‏ 

۸ - وقال الشافعي تاذو في أحد قوليه : تجب به الدية في ماله و تغلظ ° 
وتكون حالة © , ۰ 
)١(‏ انظر : الأصل محمد بن الحسن ( 4/. ده ) حيث جاء فيه ما نصه : وإذا جنى الصبي جناية عمدًا أو خطأ 
فهو سواء . عمد الصبي وخخطؤه سواء » وكذلك العتوه . وأرش ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم 
فصاعدًا . اه . يتضح من هذا أنها تكون على العاقلة إذا لم تكن الدية أقل من خمسمائة » فإن كانت أقل من 
خمسمائة فتكون في مال الصبي . قال السرخسي في توجيه ذلك : لأن ما دون الخمسمائة في معنى ضمان 
الأموال » والإتلاف الموجب للمال يتحقق من هؤلاء كما يتحقق من العقلاء البالغين . فأما الخمسمائة قصاعدًا 
فهي على عاقلتهم العمد والخطأ في ذلك سواء . انظر : المبسوط ( ۸1/۲١‏ ) . وقالت المالكية أيضًا أن عمد 
الصبي خطا تجب به الدية على العاقلة . فقد جاء في المنتقى ( ۷۳/۷ ) ما نصه : قال مالك : الأمر المجمع عليه 
عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم » وإن قتل الصبي لا يكون 
إلا خطأ . اه . وعند الحنابلة : عمد الصبي خطأ على الصحيح من المذهب . وفي الرواية الأخرى : عمد الصبي 
العاقل في ماله . قال ابن عقيل وال حلواني : وتكون مغلظة . انظر : الإنصاف للمرداوي ( ٠۳۳١/٠١‏ ) . 
(۲) في أ و ج ( تتغى ) و في ب ( يبقى ) . وهو تحريف ء وما أثبتناه هو الصحيح . 
(۴) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳٠۷/١١‏ ) حيث ذكر فيه القولين مع التوجيه فقال : أحدهما : يجرى عليه 
حكم الخطأ وإن كان في صورة العمد . وهو قول أبي حنيفة . لقول النبي عله : « رفع القلم عن ثلاثة : عن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى ينتبه » . ولأن كل ما سقط فيه القود بكل 
حال كان في حكم الخطأ كالخطأ . والقول الثاني : أنه يجرى عليه حكم العمد وإن سقط فيه القود . لأن 
صفة العمد متميزة فكان حكمها متميزا . ولأن الصبي قد وقع الفرق فيه بين عمده ونسيانه إذا تكلم في 
الصلاة وأكل في الصيام وتطيب في الحج . فوجب أن يقع الفرق بين عمده وخطثه في القتل . لأن. كل من 
وقع الفرق بين عمده وخطثه في العبادات وقع الفرق بينهما في الجنايات كالبالغ العاقل . فإذا صح توجيه 
القولين وقلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأ فالدية مخففة تجب على عاقلته فى ثلاث سنين . لأن العاقلة لا 
تتحمل إلا مؤجلا . وإذا قيل بالثاني أن عمده عمد » وإن سقط فيه القود فالدية مغلظة حالة تحب في ماله دون 
عاقلته . ويستوي في ذلك الصبي والمجنون . وسواء كان الصبي مميزا أو غير مميز . انتهى كلام الإمام الماوردي . 
ويفهم من كلام الإمام الماوردي أن الصبي المميز وغير المميز سواء . ولكن جاء في التحفة ما يخالف هذا ونصه : 
هذا إذا كان له نوع تمييز وفهم وإلا فخطأ قطعا . انظر : التحفة ( ۳۹١/۸‏ ) . وهذا القول الثاني الذي يخالف 
قول الحنفية هو أظهر القولين عند الشافعية . فقد قال النووي : وهو الأظهر . انظر : المنهاج مع مغني الحتاج .)١١/4(‏ = 


ااإإولاكه ب د ص اي الجنايات 


۹ - لنا : أنه فعل لا يتعلق به قود بحال (© > فكانت الدية فيه على العاقلة 
کر القن 

فكءلاما - ولأن ( الأحكام ) © المختصة بالعمد المأثم والقود » وهي 9 بهذا 
الفعل بقصاز كالخطا + 


١‏ - ولأن عمده دون خطأ البالغ بدلالة أنه يلحق البالغ ( اللوم  )‏ والإثم 
في التفريط وترك الاحتراز ولا يلحق الصبى اللوم » فإذا كان خطأ البالغ لا يتغلظ 
ونحمله على عاقلته فهذا أولى . 

5 - ولأن القصاص سقط عنه ( لمعنى  )‏ فى نفسه فوجب الضمان على عاقلته» 


أصله النائم والمغمى عليه . ولا يلزم الأب إذا قتل ابنه » لأن القصاص لم يسقط لمعنى في الأب › 


بدلالة ( أنه لو) © قتل ( أخا ) ٩”‏ ابنه من أمه لم يكن لابنه قصاص » فإن كان وارثه غير ابنه 
كان القصاص » ولو كان القصاص سقط ( لمعنى  )‏ فيه سقط في ( الحالتين ) © . 
۴ - ولأن القصاص يعتبر من وجوبه كمال الفاعل والآلة » فلو نقص كمال الآلة 
صار كالخطأ في وجوبه على العاقلة » وكذلك إذا نقص كمال القاتل ( بالصغر والجنون ) 9 . 
4 - واحتج أصحابنا : با روي أن مجنوئًا سعى على رجل بالسيف » فقتله 
فقضى علي ( 5ه ) 207 بالدية على ( عاقلته ) ('© وقال : « عمده وخخطأه سواء» ٩۳‏ 


وهذا القول كما قلنا رواية عن الإمام أحمد . وسبب اختلاف الفقهاء تردد فعل الصبي بين العامد والخطئ . 
فمن غلب عليه شبه العمد أوجب عليه الدية في ماله . ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة . قالها 
ابن رشد في بداية المجتهد ( ٤۱۲/۲‏ ) . 

)١(‏ هذا أمر متفق عليه يرن الفقهاء لقوله يلر : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم » وعن اجنون حتى 
يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ( ۲۳۷/٤‏ ) ومغنى الحتاج ( ٠١/٤‏ ) 


والمغني والشرح الكبير ( 751/9 ) . (۲) في ب وج ( أحكام ) . 

(8) في ب وج ( اللوم فإذا كان خطأ البالغ ) . (4) في ب وج ( العنى ) . 

(5) كذا في أو ب » وفي ب ( لو أنه ) . (5) في ج (أخ). 

(۷) في ب وج ( بعنق ) . (8) في ب و ج ( الحالين ) 

(84) في ب وج ( بالصغير وامجنون ) . . )٠١(‏ في ب وج ( کرم الله وجهه ) . 


. ) في ب (قاتله‎ )١١( 
قال : بلغنا أن مجنوثًا سعى على رجل بالسيف‎ ) ٠١١/٤ ( أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الأصل‎ )١7( 


. فضربه فرفع ذلك إلى علي 5ه » فجعله على عاقلته وقال : عمده وخطؤه سواء . وأخرجه البيهقي في السنن 


الكبرى ( 51/8 ) عن على 4 : عمد المجنون والصبي خطأ . قال البيهقي : روي عن على هه يإسناد فيه ضعف . 


حكم عمد المي لب لبل-2لل_بييباااسس 8501/19 
ولأ غرفت له مالف 

ظ 6٥‏ س- احتجوا : بما روي ( عن ) ٩”‏ ابن عباس ٩‏ [ 5ه ] أن النبي متي قال : 
0 عمدًا ولا عبدًا ولا صلكحًا ولا اعترافًا » © . 

ف - ق قلنا : الصحيح ( أن ) 27 هذا قول ابن عباس [ خ4 ] لم يسنده إلى 
رسول الله كاله . ولأن ( إطلاق ) © العمد لا يتناول فعل الصبي » لأن الأحكام 
الختصة بالعمد لا تتعلق بفعله . 

۷ - قالوا : روي أن النبي بي قال : « ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط 
والعصا فيه مائة من الإبل ( منها أربعون ) ”© خلفة » ”“ ولم يفصل بين أن يكون 
الال عار ل 


44 - ق و ال لي و ل د 
بقصده . 

8 - قالوا : ضمان ( بالإتلاف ) "'"“ فاستوى فيه ( الصغير والكبير ) © 
أصله قيم المتلفات . 


۰ س - قلنا : هناك يستوي فى أحكامها العمد والخطأ ¢ وهاهنا يختلف 
(١فيها) ٩۳‏ العمد والخطأ 4 فجاز أن يلك ) بالصغر والكبر ) 05 1 


. ” قالوا : آدمي يصح منه القتل كالبالغ‎ - ١ 


. 1١ ما بين القوسين زيادة من ب وج . (۲) سبق ترجمته » انظر ص‎ )١( 

(۳) أخرجه الإمام البيهقي في باب من قال : لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلححا ولا اعترافًا من كتاب 
الديات السنن الكبرى ( 4/8 ٠١‏ ) . وذكر الإمام الزيلعي عن ابن عباس هه أنه قال : لا تحمل العاقلة عمدًا 
ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك . قال الزيلعى : قلت : غريب مرفوعا . انظر : نصب الراية 
۳۷۹/٤(‏ ) . وقال الحافظ ابن حجر : قال ابن الصباغ : لم يثبت متصلا . وإنما هو موقوف على ابن عباس . 
انظر : تلخيص الحبير ( )٤( . ) 3١/54‏ في ب وج(من). 

. ) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (5) في ب وج ( من أربعين‎ )٥( 

(۷) سبق تخريجه . انظر ١784‏ مسألة رقم ١ . ١‏ (8) في ب وج (الفاعل ) . 

(9) في ب وج( بلغا ) . ش 

. ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعله سقط منها » والسياق يقتضيه‎ )٠١( 

. في ب و ج ( بان بالإتلاف ) . (۱۲) كذا في ب وج . وفي أ( الصغر والكبر)‎ )١١( 
. ) في ب وج ( بالصغير والكبير‎ )۱٤( . ) في ب وج (فيه‎ )۱۳( 

. انظر : النکت للشيرازى ورقةأ 4 75 وعبارته : لنا أن من جاز تأديبه على القتل جاز أن يتغلظ الدية بقتله كالبالغ‎ )١5( 


۷/۱1 


5 - قلنا : إن أردتم العمد صورة ( فكذلك ) “ يوجد فيه » وإن أردتم أحكام 
العمد بيبطل ( بالقصاص ) © والأئم » ولأن البالغ يصح أن يجب القصاص بعمده › 
فجاز أن تجب الدية في ماله بحكم ذلك الفعل » والصبي لا يجب عليه القصاص 
( بجنس ) " فعله لمعنى فيه » فلم تحب الدية في ماله . 

بو وض - قالوا : العمد ضد اللاطاً فإذا صح منه أحد الضدين ( e‏ 

4 - قلنا : يبطل بالمأثم ؛ فإنه يصح الخطأ [ منه ] ”> حكمًا ولا يصح منه 
العمد » لأنا قد بينا أن العمد ؛ يصح منه وإنما الخلاف في أحكامه . 

٥‏ - قالوا : يجوز أن تتعلق بقصده أحكام القصد ولا تتعلق بالقصاص كما 
تتعلق بردته أحكام الردة ولا يقتل 3 

٩‏ - قلنا : الدين يجوز أن يثبت حكمه له بفعل غيره » فنقصان قصده لا يمنع 


أن يغبت به الكفر له » وأحكام العمد من القصاص وتغليظ الدية [ لا ] ” يلزمه بفعل 


غيره ؛ فلم يجز أن يتعلق عليه بفعله . 


* # اننة 


(۳) في ج ( لجنس ) . 

)٤(‏ الضدان : صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد » يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض . والفرق 
بين الضدين والنقيضين : أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود » والضدان لا يجتمعان ولكن 
يرتفعان كالسواد والبياض . انظر : التعريفات للجرجاني ص ٠٠١١‏ . 

(8) انان شتفي انيح لقلا . ولعله ساقط منها » والسياق يقتضيه . 

. في التسخ الثلائة ( ولا ) والصواب ما أثبتا‎ )٦( 


حكم ما إذا غصب صبيا فنهشته حية أو غيرها لسسللل د /ثا/اكة 


اسن مع زمه 


حكم ما إذا غصب صبيًا فَتْهِسَته "2 حية أو غيرها 


١ ۷۷‏ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا غصب صبيًا ‏ فنهشته حية أو وقع عليه 
خائط أو ضاعقة 600 فديته.على حاقلة الغامنت > 
۸ - وقال زفر له : لا ضمان عليه 2 . وبه قال الشافعي © ك3 . 


4ه - لنا © : أن ( الصبي ) ” الصغير يثبت عليه [ اليد ] © ويكون القول 
فيه قول [ من ع 9 هو لا بد أن يضمنه إذا غصبه من غير إتلاف أصله الأموال . 
6 - ولا يلزم الوديعة "© » لأنه إذا غصبها ضمنها ويضمنها من غير 
)١(‏ نهشته : أي لسعته . انظر : المعجم الوسيط ( 195/5 ) مادة نهش . 
(۲) المراد بغصب الصبي : الذهاب به بلا إذن وليه كما جاء في الدر الختار ( ۳۹۹/۰ ) . 
(۳) الصاعقة : جسم ناري مشتعل يسقط من السماء في رعد شديد . انظر : المعجم الوسيط ( ٠٠١/١‏ ) 
(4) انظر : الجامع الصغير ص 5١75‏ ونصه : رجل غصب صبيًا حوًا » فمات في يده فجأة أو بحمى ؛ فليس 
عليه شيء . وإن مات من صاعقة أو نهشته حية ؛ فعلى عاقلة الغاصب الدية . اه . وقد أوضح السرخسي 
وجه قول زفر فقال : وإذا غصب الرجل الصبي الحر فذهب به فهو ضامن له إن قتل أو أصابه حجر أو أكله 
سبع أو تردى من حائط استحسانًا . وفي القياس : لا شيء عليه . وهو قول زفر والشافعي . وجه القياس : أن 
ضمان الغصب يختص با هو مال متقوم : والصبي الحر ليس بمال متقوم فلا يضمن بالغصب كالميتة والدم . 
والدليل عليه : أنه لو مات حتف أنفه أو أصابته حمى فمات : أو مرض فمات أو خرجت به قرحة فمات لم 
يضمن الغاصب شيًا بالاتفاق . والدليل عليه : أنه لو غصب مكاتا صغيرًا فمات فى يده ببعض هذه الأسباب 
لم يضمن الغاصب شيئًا فالحر أولى . وكذلك لا يضمن أم الولد بالغصب وإن تلفت بهذه الأسباب ؛ لأنه لم 
يبق لرقها قيمة فلأن لا يضمن ال حر بهذه الأسباب أولى . انظر : المبسوط ( 15/55 ) . ووجه الاستحسان : 
أنه تسبب بنقله لمكان الصواعق أو الحيات حتى لو نقله لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن . فتجب فيه 
الدية على العاقلة لكونه قتلا تسيا . انظر : الدر الختار ( ۳۹۹/۰ ) . 
(5) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١١7‏ وعبارته : إذا حبس صغيرًا في موضع فلسعته حية فمات لم يضمنه . 
وانظر : الحاوي للماوردي ( ١45/7‏ ) حيث قال فيه : إذا غصب حرًا صغيرًا فمات في يده حتف أنفه » أو 
لسعته حية » فلا ضمان . (1) ما بين القوسين ساقط من ب واج . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ج . 
(۸) في النسخ الثلاثة ( القود ) وهو خطأ ‏ لأن القلم مرفوع عن الصغير فلا يثبت عليه القود . 
(5) في النسخ الثلائة ( بين ) » والصواب ما أثبته 
)٠١(‏ هذا جواب عن قياس الشافعية على الودائع ققد قال الشبرازي : ولأن ما يضمنه إذا مات حتف أنفه - 


اا أ سے كي الجنايات 
إتلاف إذا جحدها . 
ظ ١‏ - ولأن الصبي لا يمكنه حفظ نفسه من الأشياء المتلفة » وإنما يحفظه أهله . 
فإذا أزال الولي عنه ( و ) (2 قربه من سبب الإتلاف صار كأنه ألقى ذلك (الشر) © 
عليه )إركما از ا قلع حي ق 

۲ - و2 لا يلزم © إذا مات من [ الخمى ] © , لأن ذلك لا يختلف باختلاف 
الأماكن ولا يكن حفظ فيها » ولا يلزم الحر الكبير 2 لأنه يقدر على التحفظ والتحرز . 

۴ - فإن ألزم الحر إذا قيده فعله . قلنا : لا نعرف الرواية . ويجوز أن يقال 
يلزمه الضمان . 

64 - لأنه ( لا) © يقدر على الاحتراز 9© » ويجوز أن يقال إنه من لا يثبت 
اليد عليه فلا يضمن 2 في يده . فإن ألزموا إذا أمسك أحدهما آخر فقتله 0" . 

م.م - قلنا : الضمان ( هناك ) 27 على المباشر » ومتى تعلق الضمان بأقوى 
الفعلين سقط عن أدناهما . 

5 - وقال الشافعي تلم في الصبي إذا كان ( مراهِمًا ) 2 فصاح به إنسان 
فسقط : وجب عليه الضمان 2 . ولو كان كبيرًا : لم يجب عليه الضمان 29 . 


لم يضمنه إذا مات من لسع الحية كالودائع . )١(‏ زيادة في ب واج . 
(۲) كذا في أء وفي ب وج ( ليس ) . (۴) ما بين القوسين زيادة من ج . 


. ) ۱۸٦/۲١ ( هذا جواب عن قياس زفر كله . انظر : المبسوط‎ )٤( 

(5) في النسخ الثلاثة ( الخمر ) والصواب ما أثبتا نظرا للسياق . 

(1) هذا جواب عن قياس الخالف على الكبير . فقد قال الشيرازي : لنا أنه حر فلا يضمنه بهذا السبب 
كالكبير . (۷) ما بين القوسين ساقط منأ . وما أثبتا من ب وج . 
(8) وهذا ما ذكره صاحب الدر الختار فيما بعد قال : ولو نقل الكبير لهذه الأماكن تعديا أن مقيدا 
ولم يمكنه التحرز عنه ضمن . وإن لم يمنعه من حفظ نفسه لا . لأنه بتقصيره . فحكم صغير ككبير 
مقيد . انظر : الدر الختار ر 1٠0/8‏ ) . (9) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( يصر ) . 
)٠١(‏ انظر : النكت: للشيرازي ورقة أ ۲٠۳‏ وعبارته : بيبطل إذا أمسكه حتى قتله آخر . 

. ) في ب ( هنا ) وفي ج ( هنا واجب‎ )١١( 

(؟١)‏ كذا في أ » وفي ب وج ( مراهق ) وهو خطأ . والمراهق : الغلام الذي قارب البلوغ . انظر : طلبة 
الطلبة ص ۸۳ . (۱۳) في ب وج ( ضمانه ) . 

)١4(‏ انظر : مختصر المزني مع الأم ( 5/8" ) وعبارته : قال الإمام الشافعي : ولو صاح برجل فسقط 
عن حائط لم أر عليه شيئًا . ولو كان صبيًا أو معتومًًا فسقط من صيحته ضمن . اه . ويبدو واضحا أن = 


حكم ما إذا غصب صبيا فنهشته حية أو غيرها لسلتب- سس سس د ۵٦۷۵/۱)‏ 


/الم.ا؟ - احتجوا : بأنه فعل لا يتعلق به وجوب الكفارة فلا يتعلق به ضمان نفس 
الحر » أصله : إذا أمسكه حتى قتله غيره . 

۸ - قلنا : إذا أمسكه غيره فقد وجب الضمان بالتلف على من هو 
(أخص) “ بالإتلاف فلم يجب على من فعله أو دون من فعله . وفي مسألتنا : 
لم يجب الضمان بالفعل على الفاعل فجاز أن يجب الضمان على المسبب كمن 
ألقى رجلا بين يدي سبع . يبين ذلك : أن من حفر يرا فجاء رجل وألقى فيها 
غيره ؛ لم يضمن الحافر ( لأن فعل المباشر ) ”“ أقوى الفعلين » ولو لم يوجد فعل 
الدافع ؛ وجب الضمان على الحافر . 

8 - قالوا © : لا يضمنه إذا مات حتف أنفه 29 ؛ فلم يضمنه إذا مات 
بسقوط الحائط ( كالعبد ) 9© . 

٠‏ - قلنا : ( العبد ) 29 يقدر على حفظ نفسه » فحاله في يد الغاصب إذا لم 
يغصب في التحرز [ فلم يضمن باليد ] 7" . والحر لا يضمن باليد » وأما الصغير فلا 
يحفظ نفسه ونما يحفظه وليه » فإذا زال يد الولي عنه ولم يحفظه حتى تلف ہا يحفظ 
منه الصبيان ( فكأنه  )‏ به من التلف فضمنه . 


اس 


الإمام القدورى يريد من ذكر قول الإمام الشافعي هذا إلزام الشافعية . لأنهم فرقوا في هذه الحالة بين 
الرجل والصبي المراهق وأوجبوا الضمان لو كان صبيًا أو معتومًا ولم يوجبوها إذا كان رجلا . فكان عليهم 
أن يفرقوا يبنهما في مسألتنا هذه . )١(‏ كذا في أء في ب و ج(أخصر). 
(۲) ما برن القوسين ساقط من ب وج . 

(۳) انظر : المبسوط للسرخسي 187/55 » والحاوي للماوردي ١47/7‏ وعبارته : ولأن من لم يضمن 
بالموت كبيرا لم يضمن به صغيرًا كالميت حتف أنفه . : 
)٤(‏ مات حتف أنفه : أي بهلاك نفسه من غير سبب . وحقيقته انقطاع أنفاسه وخروجها من أنفها . انظر : 
طلبة الطلبة ص ۲۲۸ . (5) في ب وج ( كالبثر ) . 

(5) في ب و ج ( البشر) . 

(۷) في النسخ الثلاثة ( فلو ضمن اليد ) والصواب ما أثبته ليستقيم المعنى . 

(۸) في ب وج ( فكأن ) . 


۷1/1١‏ 7خللسسطل صب ب سس کتاں الجنايات 
oO ka el‏ 


حكم ما إذا وجب على إنسان فقتل 
بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم 


9 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا وجب على إنسان ‏ قتل بقصاص أو 
ردة أو زا » فالتجأ إلى الحرم لم يقتل حتى يخرج منه . فإن ‏ قَتَل فيه فيل © . 
65 - وقال الشافعي ڻو : دخول الحرم لا ينع القتل بحق ° . 


. ) في ب وج ( الإنسان ) . (۲) كذا في ب وج . وفي أ( وإن‎ )١( 

(۳) انظر : الجامع الصغير ص 511 518 ونصه : رجل وجب عليه حد أو قصاص »ء ثم دخل الحرم » لا يقام 
ذلك كله عليه . ولا يكلم ولا يشارى حتى يخرج من الحرم » فيقام ذلك كله . وإن أصاب ذلك في الحرم أقيم 
ذلك عليه . اه . ويستوي في ذلك القتل الواجب بقصاص أو بحد من حدود الله مثل الردة وغيرها كما يدل 
على ذلك عبارة الإمام القدورى كله . أما إذا كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم لاذ بالحرم اقتص 
منه قياسا على الحبس في الدين . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳۰۹/۲ ) والدر الختار ( ٠٠۲/١‏ ) وهذا 
قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي ون . أخرج الطبري عن ابن عباس 
ذه قال : من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم ؛ لم يعرض له ؛ ولم يبايع ؛ ولم يكلم ؛ ولم يُأُو حتى 
يخرج من الحرم . فإذا حرج من الحرم أحذ فأقيم عليه الحد . قال : ومن أحدث في الحرم حدثًا أقيم عليه الحد . 
وعن عطاء عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته . انظر : تفسير الطبري ( ١17/4‏ ) وتفسير 
القرطبي ( ١5١/4‏ ) . هذا هو مذهب الحنابلة . قال ابن قدامة : من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجا إلى 
الحرم لم يبايع ولا يشارى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد . وجملته : أن من جنى جناية توجب قتلا خارج 
الحرم ثم لجا إليه لم يستوف منه فيه . انظر : المغني والشرح الكبير ( 510/٠١‏ ) وكذلك الإنصاف للمرداوي . 
1717/٠١‏ ) . هذا في القتل » أما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن الإمام أحمد 
روايتان . إحداهما : لا يستوفي من الملتجئ إلى الحرم فيه . والثاني : يستوفي وهو مذهب الإمام أبي جنيفة . 
انظر : المغني والشرح الكبير ( 590/٠١‏ ) . 

(5) انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸۸/۲ ) حيث قال : ومن وجب عليه قتل بكفر أو ردة أو زنا أو قصاص 
فالتجأ إلى الحرم قتل ولم ينع الحرم من قتله . والدليل عليه قوله تعالى : « اوه حَيَتُ وَيَدمُوهم © ولأنه 
قتل لا يوجب الحرم ضمانه فلم يمنع منه كقتل الحية والعقرب . اه . وانظر كذلك الحاوي ( ۲۲١۰/۱۲‏ ) 
ومغنى الحتاج ( 47/4 ) . وبهذا قالت المالكية . جاء في حاشية الدسوقي ( 551/4 ) ما نصه : لا يؤخر 
قصاص على جان على نفس أو عضو » وكذا كتلف الال بدخول الحرم بل يقتص منه فيه . وجاء في المنتقى 
(۸۱/۳ ) ما نصه : وهكذا كل من وجب عليه سفك دمه لقصاص أو غيره يقتل في الحرم . وما سبق عرضه 
من أقوال المذاهب يمكن القول بأنه لا حلاف بين المذاهب الأربعة في أن من أصاب حدا في الحرم أو قتل فيه = 
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۴۳ - لنا : قوله تعالى  :‏ ومن دحلم ای # © وهذا يقتضي أمنًا 


= فإنه يقتل في الحرم ويقام عليه الحد فيه . وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجب عليه القتل بجناية جناها خارج الحرم 
ثم التجأ إلى الحرم هل يستوفى منه في الحرم » فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يستوفى منه في الحرم بل يضيق 
عليه حتى يخرج فيستوفى منه خارج الحرم . بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يستوفى منه ذلك في الحرم . 
)١(‏ وتام الآية الكريمة : ا يِه كنا بتك مام وویم ومن کڪ کن “ليك ويل عل الاين جج لدت من 
سطع اله يل 4 سورة آل عمران الآية ۹۷ . 

(۲) ما ذكره الإمام القدورى هو قول الشدّى في تفسير الآية الكريمة . فقد ذكر الطبري عن الشدّى : أما قوله 
ف وَس دَحَلَمٌ ن كا 4 فلو أن رجلا قتل رجلا ثم أتى الكعبة فعاذ بها ثم لقيه أخو المقتول لم يحل له أبدا أن 
يقتله . وقال آخرون : معنى ذلك : ومن دخله يكن آمنا من النار . انظر : تفسير الطبري ( 5/5 ١‏ ) . وقال ابن 
كثير : وقوله تعالى : [ وَس دَحَكَمْ كَأنّ ءامنا © يعنى حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء . وكذلك 
كان الامر في حال الجاهلية » كما قال الحسن البصري وغيره : كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج . انظر : تفسير ابن كثير ( ۲۸١/١‏ ) . وقد اعترض على 
استدلال الحنفية بالآية الكريمة من وجهين . أحدهما : أنه خبر عما مضى » ولم يقصد بها إثبات حكم مستقل 
الثاني : أن ذلك الأمن قد ذهب » وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها » وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف 
مخبره فدل على أنه في الماضي . انظر : أحكام القرآن لأبن العربي ( ١‏ ) . وقال القرطبي : والصحيح أنه 
قصد بذلك تعديد النعم على من كان بها جاهلا ولها منكرا من العرب كما قال تعالى : «9 ولم وا أ جَمََنا 
حرا ليا وبتَخَطَفُ الاس يِن حَوَلِوِةَ # فكانوا في الجاهلية من دخله وجا إليه أمن من الغارة والقتل . انظر : 
تفسير القرطبي ( ١41/4‏ ) . وأجيب عن ذلك بأن قوله تعالى : وس َم كن اوكا 4 هو أمر لنا يإيمانه 
وحظر دمه . ألا ترى إلى قوله تعالى : «( و قم سد انتید كدر ی بقارم یڑ کین شتاو تالوم » 
فأخبر بجواز وقوع القتل فيه » وأمرنا بقتل المشركين فيه إذا قاتلونا . ولو كان قوله تعالى  :‏ وَمَن دَحَلَمُ كان 
ليا 4 خبرا لما جاز أن لا يوجد مخبره . فثبت بذلك أن قوله تعالى : ف وَس َعَم كن ايا 4 هو أمر لنا 
بإيمانه ونهي لنا عن قتله . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳٠٤/۲‏ ) . 

(۳) انظر : الكت للشيرازي ورقة أ ٠٠۹‏ وعبارته : هذا في الكعبة فإنه عطف على قوله : إن أول بيت 
ضح لاس . وقد أجاب أبو بكر الجصاص عن اعتراض الشافعية هذه فقال : ل جعل الله حكم الحرم 
حكم البيت فيما عظم من حرمته وعبر تارة بذكر البيت وتارة بذ كر الحرم » اقتضى ذلك التسوية يبنهما إلا 
فيما قام دليل تخصيصه . وقد قامت الدلالة في حظر القتل في البيت فخصصناه وبقي حكم الحرم على ما 
اقتضاه ظاهر القرآن من إيجاب التسوية يبنهما . واللّه أعلم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳١۷/۲‏ ) . 
(4) زيادة من ب وج . 0 


اآالملاده 550 


وْضِعَ لاس لدی یگ مار # ^ . 

6 - قلنا : عند مخالفنا من دخل الكعبة لم يستفد الأمن » وإنما لا يقتل حتى 
لا يلوثها بالدم . والآية تقتضي أمنًا مستفادًا بالدخول . ولأنه قال : # فيه ايت بنك 
مام هيم 4 ٠‏ والمقام حارج الكعبة يدل على أن المراد بالآية جميع البقعة . 

5 - ويدل عليه قوله تعالى :99 ( ولم ) ”© بروأ آنا علا كرما ءامنا وطق 
الاس من وله 4 ٩‏ فوصف الحرم بالأمن » وهذا يمنع من قتل الملتجئ إليه ”© . 
ولا يصح أن ( يمتن ) 9؟ علينا ( بتحريم  )‏ الصيد » لأنه قال : « ويسَحَطفٌ الاش مِنْ 
وهم 4 فدل أن الأمن للآدمى . 

۸ - ويدل عليه قوله تعالى  :‏ وَإِدْ جملا الت ماب لاس راتا 4 . 

۹ - ويدل عليه قوله تعالى : «( وا قم عند انید ( کرای ) حى يفوم 
.عه إا“ .- ° 1° A‏ ت ê‏ 0 555 2 
ذه والمنع من المقاتلة منع من القتل » فإذا مُنع من قتل الكفار في ا حرم فقتل المسلم أولى . 

۰ - فإن قيل ٠”‏ : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «9 ذا سلح لامر 


e 72 


)١(‏ وقام الآية الكريمة : يه ایت بنك مام اجيم ومن کڪ كن “ايك و عل الاي حح لدت من 
أستطاع إل مبيلاً وس کت ين آله مين عَن الْمَليينَ 4 آل عمران الآية ٩۷‏ . 

(۲) جزء من الآية رقم 47 سورة آل عمران . 2 (7) كذا في (ب) و(ج) وفي أ ألم ) وهو خطأ . 
(4) وتام الآية الكريمة : <( ولم روا أ جملا ترما ايتا مف آلا من حَوْلِهمٌ ال يمون نة لَه 
يمري سورة العنكبوت الآية رقم 1۷ . 

(ه) أجاب الإمام الشيرازي عن استدلال الحنفية بالآية الكرية بأن المراد به القتل الحرم فإن الحرم يؤكد الحرمة 
ويتغلظ به الدية . انظر : النكت ورقة أ ٠٠۹‏ . (1) كذا في أ » وفي ب وج( الانسان ) . 
(۷) في ج ( يتميز ) . (۸) في ب و ج ( لتحرم ) . 

(9) وتام الآية الكريمة : وَل مَل ليت مكل دين آنا ادوا بن كار إنوهت مسل وعهذ إلا رمن 
َإِسْمِيلَ أن طهر بي لطابفي لمكو واكم لجو 4 سورة البقرة الآية رقم ٠٠١‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )٠١( 

١ ١(‏ وتام الآية الكرية ‏ وانوي حت نشوم وروم ين حي یوک ولون اد بن لقتل ولا تقوم عند 
كنيد الام کی بقخارگ فد إن درك فوم كدر جر الك # سورة البقرة الآية رقم 19١‏ . 
)١9(‏ « ا تلع الأثرد للا اشوا لتر عبت ودر 4 انظر كذلك حاشية الدسوقي ( 551/54 ) 
وقد ذكر الإمام القرطبي أقوال العلماء في كون هذه الآية الكريمة منسوخة أو محكمة فقال : للعلماء في هذه 
الآية قولان : أحدهما : أنها منسوخة . والثاني أنها محكمة . قال مجاهد : الآية محكمة . ولا يجوز قتال 5 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره ب إلى المرم ب 0٦۷۹/۱١۱‏ 


رم الوا الْمتْركينَ حَيّتْ وَجَدسُوهرٌ ^ . 

۹ - قلنا : هذا يفيد زوال التحريم المتعلق بالأشهر » والقتل في ال حرم لا تأثير له 
في الأشهر على على المنع من قتل المسلمين › > فلو أفادت هذه الاية الاحرى جواز قتل ٠‏ 
المشركين في الحرم لم يوجد نسخ ما فهم بالآية الأولى من تحريم قتل المسلمين ؛ ( لأن 
تحريم قتل الكافر ) ”“ يدل على تحريم قتل المسلم » ( وإباحة ) © قتل الكافر لا يدل 
على إباحة قتل المسلم . ويدل عليه قوله ( َه  )‏ في مكة : «لا يُختلى [ ختلاها ] ©) 
ولا يُعضّد شجرها ولا تفر صيدها ولا يُسفك فيها دم » ° . | 

5 - قالوا © : سفك الدماء يتناول القتل الحرم بدلالة قوله تعالى : «« أَيَجْعَلُ 
فا من قي فيا وَيَسْفِكَ الرَمَآه چ © . 


أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل . وبه قال طاووس . وهو الذي يقتضيه نص الآية وهو الصحيح من 
القولين . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وقال قتادة : الآية منسوخة بقوله تعالى : 3 ذا سكم الأشيز للم 
فاقوا ألْمتْرِكينَ حَيَتُ وج دمو . وقال مقاتل : نسخها قوله تعالى : ۾ قم ع لق 4 نم نم 
هذا قوله : هو أفأوا المقركينَ حَيْتُ وَجَدشْمْرٌ ) فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم . انظر : تفسير القرطبي 
"51/1١‏ ) . وذكر الإمام الشوكاني القولين أيضًا واختار كونها محكمة . وأجاب على القائلين بأنها 
منسوخة فقال : إن الجمع مكن ببناء العام على المخاص » فيقتل المشرك حيث وجد | إلا في الحرم . ومما يؤيد 
ذلك قوله ر : « إنها لم تحل لأحد قبلي » » وما أحلت لي ساعة من نهار » وهو في الصحيح . انظر : فتح 
القدير للشوكاني ( 783/١‏ ) . 

)١(‏ وتمام الآية الكريمة : لذا نسح اللئود لم تأفثلوأ ارين حت وشوش مذو وا شرم اندرا لو 
ڪل رص کين تابو أ وتام الاو ٤اا‏ ا كر لوا مهن إل أله رد يد © سورة التوبة الآية رقم ه . 
(۲) قوله : ( لأن تحرم قتل الكافر ) ساقط من ب و ج . 

(۳) كذا في ب وج . وفي أ( ترم ) . )٤(‏ في ب وج ( ه8 ) . 

(5) في النسخ الثلاثئة ر خلاؤها ) والصواب ما أثبتنا لأن هذه الكلمة مقصورة . 

(1) أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس 4# عن النبي مل قال : « حرم الله مكة فلم تحل لأحد 
قبلي ولا أحد بعدى . أحلت لي ساعة من نهار . لا يختلى خلاها » ولا يعضد شجرها » ولا ينفر صيدها » 
ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف . فقال العباس 5ه : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : إلا الإذخر » . واللفظ 
للبخاري . انظر : صحيح البخاري كتاب ال جنائز » باب الإذخر والحشيش في القبر ( ٤٥۲/١‏ ) . ومسلم في 
كتاب الحج » ؛ باب تحر مكة وصيدها ( 185/5 ) . وفي حديث أبي شريح عند البخاري ومسلم أيضًا ورد 
بلفظ : فلا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة . وسيأتي تخريجه . 
(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠۹‏ وعبارته : السفك هو الدم الحرام . ولهذا قال  :‏ احمل فیا من 
يقد فيا وَيسْفِكَ َلدِمَآهَ 4 وإنما حص الحرم لتأكيد التحريم فيه . 

(۸) وتمام الآية الكريمة لإ وَإِدْ دال ريلك إنتتتبكة إن جال ن الائ یک 6نا ال فیا م ¿ سيد فيا 


br 


ين 


۴ - قلنا : سفك الدماء يتناول القتل على العموم بحق وبغير حق . 
64 - ويدل عليه قوله ( لړ ) (2 : إن 7 أعتى ع 29 الناس على اللّه 
ثلاثة) 29 : رجل قتل غير قاتله » ( ورجل قتل في الحرم ) 29 » ورجل قتل بڏحل (© 
م 

٠‏ - ولا يقال © إطلاق يتناول القتل بغير القصاص » لأن القصاص سمي 
قتلا » بدلالة قوله ( ل ) © : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » إن شاءوا قتلوا وإن 
شاءوا ( أخذوا الدية ) 29 » ١‏ , 

٩۳ ) لصم الاو حرمها اله (تعالى‎ 11٦ 


ر 


وَيَسْفِكُ ألما وَعَنُ شبح عمد ورش إن آَم ما ا َعَم سورة البقرة الآية رقم "١‏ . 
)١(‏ في ب وج ( اه5 ) . 

(۲) في النسخ الثلاثة ( أغير) والصواب ما أثبته بناء على ما في كتب الحديث . وأعتى بفتح الهمزة وسكون العين 
المهملة فمثناة فوقية فألف مقصورة : اسم تفضيل من العتو » وهو التجبر . انظر : سبل السلام ( 508/7 ) . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (4) قوله : ( ورجل قتلى في الحرم ) ساقط من ب وج . 
(ه) الدّخْل : طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك . والذحل : العداوة أيضًا . انظر : 
النهاية لابن الأثير ( ٠١١/۲‏ ) : 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۱۸۷/۲ ) . والبيهقي في السنن الكبرى ( ۷٠/۸‏ ) بلفظ : « وإن أعتى 
الناس على الله ثلاثة : رجل قتل فيها » ورجل قتل غير قاتله » ورجل طلب بذحل الجاهلية » وأخرجه ابن 
حبان بلفظ : « إن أعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل في حرم الله » أو قتل غير قاتله » أو قتل لذحل 
الجاهلية » انظر : الإحسان كتاب الجنايات باب القصاص ( 541/١‏ ) . وأخرج الدارقطني نحوه عن عن أي 
شريح في كتاب الحدود والديات . الحديث رقم ٥۷‏ . سنن الدارقطني ( 45/7 ) . قال الحافظ ابن حجر 
أخرجه ابن حبان في حديث وصححه . انظر : سبل السلام ( ٠٠٠٥/٣‏ ) . ووجه الاستدلال به ا 
يحظر قتل كل من كان فيه فلا يخص منه شيء إلا بدلالة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳٠٠۹/۲‏ ) . 
(۷) هذا رد الإمام القدورى لجواب الشافعية عن الاستدلال بالحديث الشريف . فقد قال الماوردي : أما 
الجواب عن الخبر وقوله : ( القاتل في الحرم ) فمحمول على ابتداء القتل ظلما بغير حق دون القصاص 
رن أ .أن تقل اقفتا اتا وهر العم إلا على غيره . والثانى : أنه جعله من أعتى 
انان ون ا من اع الا اه عرف که ورو للق الا بكرن غاا روا الاي 
المبتدئ . ولعن كان داخلا في قوله : ( من قتل غير قاتله ) فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظا وتأكيدا كما قال 
تعالى : «9 عَفْظُوأ على الصَلوّتٍ والككرة الْوْسَطن * . انظر : الحاوي ( ۲۲۲/۱۲ ) . 

(۸) في ب وج ( 8 ) . )٩(‏ في ب ( فادوا ) . 

.) في ب وج ( ا8‎ )۱١( | . سبق تخريجه‎ )۱١( 

(۱۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى ا مرم س 0581/١9‏ 
لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي . وإنما أحلت لي ساعة من نهار » (© . 

۷ - فإن قيل : المراد بهذا دخوله بغير إحرام . 

4 - قلنا : وقتاله أيضًا بدلالة قوله : [ فمن ] ٩”‏ ( ترخص ) 27 بقتال رسول 
الله يلتم فيها » ر وإنما ) ٠‏ أحلت لى ساعة من نهار » ^ . 

6 - ولأنه قتل مباح » فجاز أن يكون للحرم تأثير في ( حظره ) 29 أصله قتل الصيد . 

٠۰‏ - ولا يلزم قتل الحشرات لأنا قلنا : [ قتل ] " مباح » وذلك القتل قد 
يكون واجبا إذا خاف الضرر منها . 

. ولا يلزم الذبح » لأن ذلك لا يسمى قتلا وإنما سمي ذكاة وذبحا‎ - ١ 

1 ¬ ولأنه قتل أبيح لغير دفع الضرر فأشبه قتل الصيد © . ولا يلزم 
الحشرات » لان قتلها أبيح لدفع ضررها . 

۴ - فإن قيل : المعنى في الصيد أنه لا أثر الحرم فيه استوى ( الملتجئ 
والقاتل ) © في الحرم . 


(۱) الحديث . وقد سبق تخريجه . انظر ص 717 » ووجه الاستدلال بالحديث : أن ظاهره يقتضي حظر قتل 
اللاجئ إليه والجاني فيه . إلا أن الجاني فيه لا حلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبقي حكم اللفظ في الجاني إذا لجأ 
إليه . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳٠٠٦/۲‏ ) . 

(۲) ما بين المعقوفين في النسختين ( عمر ) . والصواب ما أثبته . 

(؟) كذا في أ وج » وفي ب ( رخص ) . )٤(‏ في ب وج ( فما ) . 

(5) عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة - ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا 
قام به النبي م الغد من يوم الفتح . سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به . حمد الله وأثتى 
عليه ثم قال : « إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناس . فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما » ولا يعضد بها شجرة . فإن أحد ترحص لقتال رسول الله كه فيها فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم . وإنما أذن لي ساعة من نهار . ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ولييلغ الشاهد 
الغائب » فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو » قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح . إن الحرم لا يعيذ 
عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بحُربة . أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب العلم » باب ليبلغ الشاهد الغائب 
51/١١‏ ) . ومسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . برقم 4145 
صحيح مسلم ( ٩۸۷/۲‏ ) . (1) في ب وج ( حصره ) . 

(۷) في النسخ الثلاثة ( قتال ) والصواب ما أثبتنا . 

(۸) أجاب الإمام القرافي عن قياس الحنفية على الصيد بأنه قياس مع الفارق فقال : إن الصيد غير جان ولا أنه 
ظالم بخلاف الادمي . انظر : الذخيرة ( ۳٤۸/۱۲‏ ) . 

(9) كذا في أ وهو الصواب » وفي ب « والملتجئ والناس » وفي ج ( والملتجئ من الناس ) وهو تحريف . 
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4 - ( قلنا ) © : كذلك نقول في الآدمي > لأن أهل الحرم آمنون » 


[ والملتجئع  ]‏ إليهم في ( حكمهم ) ° 5 
٠‏ - ونما القاتل في الحرم يجوز قتله » كما أن الصيد إذا ابتدأ الآدمي في الحرم 
جاز له قتله . 


5 - فإن قيل : الصيد لما منع الحرم من قتله وجب بقتله الكفارة . ولا لم 
يجب بقتل الآدمي الملتجئ الكفارة دل على أن الحرم لم يؤثر في المنع من قتله ° . 

۷ - قلنا : إذا ( قتله ) ”© ( قصاصا ) 29 فهو قتل عمد . وذلك لا يتعلق به 
الكفارة عندنا © . 

4 - قالوا : الصيد لما حرم قتله استوى فيه النفس وما دونها » فلو كان كذلك 
في الآدمي استوى النفس وما دونها . 

8 - قلنا : دخول الحرم أمان » ( والأمان يقتضي حظر القتل » [ والحظر ] © 
يتناول ما يقصد به القتل » ولا يتناول الأطراف بانفرادها بدلالة أمان ) 29 الحربي » وما 
دون النفس من ( الصيد ) 07" نما يتناول ليتمكن [ به ] 21 من قتله [ وحده ] ° 
فكان محظورا بالأمان كحظر النفس » والقصاص فيما دون النفس من الآدمي لا 
يستوفي طلبا للنفس » بدلالة أنه لا يقطع في الحر الشديد ولا 7" البرد الشديد . 


. في ب وج (لأنا)‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ( وفي الملتجئ ) › والصواب ما أثبته . 

(۳) كذا في ب وج . وفي أ( حلمهم ) . 

(4) انظر : التكت للشيرازي ورقة أ 754 وعبارته : ولأنه قتل لا يتعلق به الكفارة فلم ينع الحرم منه كقتل 
الصيد الصائل . (5) في ج ( قتل ) . 

. في النسخ الثلاثة ( قصاص ) والصواب ما أثبته‎ )٦( 

(۷) من المعلوم أن وجوب الكفارة في القتل العمد مسألة مختلف فيها . فلا يتعلق به الكفارة عند الحنفية كما قال 
الإمام القدوري . بينما قالت الشافعية بوجوب الكفارة فيها . انظر : المهذب ( ۲٠۷/۲‏ ) ومغني الحتاج ( )1١1//4‏ . 
(۸) في أ( وحظر ) وهو ساقط من ب و ج » والصواب ما أثبته . 

(4) قوله : والأمان يقتضي- إلى قوله - بدلالة أمان ساقط من ب وج . 

. ) كذا في أ » وفي ب وج ( الصيف‎ )٠١( 

. في أو ب ( بدل ) وهو ساقط من ج . والصواب ما أثبته‎ )1١1( 

. في النسخ الثلاثة ( واحدة ) والصواب ما أثبته‎ )١۲( 

(۱۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم حبست 65/81/١8‏ 

٠‏ - فإن قيل : الصيد إذا التجأ لا يجوز جز ٠‏ شعره ولا حلب لبنه وإن كان 
ا د 

69 - قلنا : و0) لكنه لا يتمكن من تناوله إلا بثبوت اليد عليه . و أمر( الصيد) 9) 
ال ا ا ال 001 

۲ - ولأنها بقعة من ب بقع الحرم فلا يقتل الملتجئ إليها أصله البيت . 

۴ - ( قال ) © مخالفونا : إنما لا يجوز القتل في الكعبة حتى لا يلوثها 
بالدم » فإن ( بسط ) ”© فيها ( أنطاعا ) © وقتل فيها جاز . وهذا قول يرده النص . 
قال الله تعالى : 9# ومن کلم كن عارك که 29 . 

4 - ولأن هذا المعنى الذي ذكروه موجود في جميع المساجد » وقد علمنا 
قطعا أن الكعبة حرمتها ليست كسائر المساجد . 

6 - ولأن الله تعالى حص هذه البقعة ( بالفضل ) 2١7‏ كما ( خص) 0١‏ 
( برل ) " على سائر الناس » فمن قال إن المنع في الكعبة كالمنع في غيرها فهو كمن 
قال إن تحريم النبي ( لت ) "© ( كتحريم ) 9 قتل غيره . 


. ) ٠٠١/١ ( جز أي قطع . انظر : المعجم الوسيط مادة جزز‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (۳) ما بين القوسين زيادة من ب وج . 

) في ب وج ( قالوا‎ )٥( . ) في ج ( الصيدان‎ )٤( 

(7) يقصد بذلك الشافعية والمالكية . قال الإمام الغزالى : فلا يؤخر باللياذ إلى الحرم بل يقتل فيه » ويخرج عن 

المسجد الحرام فيقتل . وقيل : يقتل في المسجد الحرام ويبسط الأنطاع تعجيلا . انظر : الوجيز ( ٠١١/۲‏ ) . 

وقال الخطيب الشربيني : وظاهر كلام الرافعى أن الاستيفاء في المسجد حرام . وهو كذلك إن خيف التلويث » 

وإلا فمكروه كما قاله المتولى . انظر : مغنى المحتاج ( 47/4 ) . وجاء في حاشية الدسوقي ما نصه : ويخرج 

ذلك الجاني من المسجد الحرام ليقام عليه الحد خارج المسجد ولو في الحرم . ولا يقام عليه الحد في المسجد لثلا 

يؤدى إلى تنجيسه . (۷) في ب وج ( سقط ) وهو تحريف . 

(۸) في ب وج ( انقطاعا) وهو تحريف . والأنطاع : مفردها النطع وهو المتخذ من الأديم معروف . وفيه ربع لغات : 
فتح النون وكسرها ومع كل واحد فتح الطاء وسكونها . والجمع أنطاع وُطوع . انظر : المصباح انير ( ۸۳۹/۲) . 

(9) وتمام الآية الكرية : يه ءانثا بين مام هيم وسن ڪلم كن ايتا ويل عل آلا جج بيت من 

سطع لو مبيلاً وسن كثرٌ من أله م عب التََيينٌ 4 رقم ۷ سورة آل عمران . 

(۱۰) في ب وج ( بالفعل ) وهو تحريف . )١١(‏ في ب وج(خير). 

(۱۲) في ب و ج ( ا8 ) . (۱۳) في ب و ج ( اق . 

. ) كذا في ب وج . وفي أ( لتحرم‎ )۱٤( 
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5 - ولأنها بقعة لا يجوز دخولها بغير إحرام كالبيت . 

۷ - ولأن كل بقعة التجأ إليها الصيد منع من قتله » إذا التجأ إليها من وجب 
عليه القصاص منع من قتله كملك الغير . 

۸ - احتجوا ٥‏ : بقوله تعالى : ل گیا حلمم فہا أنَّ أَلتَفْسَ بالتَقِين # © 
وقال : «( یا ان ءامن گیب علیکه الماش في لقنل 4 (© وقوله : هآ ون ميل مظلوما 
مد َا ولیو سُلَطَمًا 4 © وقوله ر يق ) "© : « العمد قود » “ وقال : « أهله بين 
خيرتين ) 99 . 

48 - قلنا : هذه الظواهر تدل على وجوب القصاص » وما ذكرنا يفيد تفصيل 
أحوال الإنسان فوجب أن يستعمل بينهما ( ويستعمل ) © فيما ورد فيه لا 
( يُعترض ) ٩”‏ ( ببعضها ) © على بعض . 

- قالوا : قتل واجب فلا ينع الحرم منه كمن وجد منه سبب القتل في 
الحرم 9" . 


)١(‏ استدل الشافعية والمالكية بهذه النصوص العامة في القصاص . قال الإمام الماوردي : ودليلنا عموم الظواهر 
من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها تخصيص الحل من الحرم . انظر : الحاوي ( ۲۲۱/۱۲ ) . 
وقال الإمام القرافي : لنا عمومات القصاص . انظر : الذخيرة ( ۳٤۸/١۲‏ ) . ' 

(۲) وتام الآیة الكريمة ا گیا عَم فہا أن الَف لتقي ولتت لمن والآنت ب 


5 رە ء مع 


نف 
ره > م 7 0 یس صر بے ےا هو لل کے TL‏ 145 مع i fel.‏ 
وَأَلسَن يلسن والجروح فصا سن صت پر هُرٌ ڪفارة ل وس کر يكم بمآ انر اه اوک هُمْ 


لَلِمُونَ 4 الآية رقم >٠‏ من سورة الائدة . 


5 2 ر ل حوس ھک ر 5 8 5 مود م رمعو Cm CR orte‏ 
(۳) وتام الآية الكريمة : ل یا آل امَو كيب عيكم الِْصَاصٌ في القنلى ار باحر والمبد يامب والأنق بالأن 
مدع ابام كو ام م چو ل ی RR E‏ س I O Re‏ سي ON‏ 
من ع م من خو ىء اام بالْمعروفٍ ادا لَه بحسي دَلِكَ ييف من ريم ورحمة فمن دى لك مَل 


عَدَاكُ أليِمٌ > الآية رقم ١1/8‏ من سورة البقرة . ۰ 

(4) وتام الآية الكريمة : وک كوا التس الت یم لَه لہ لحي ومن مل مظلوما مَقَدَ مكنا ولي سلا فلا 
شرف في الْقَتَلِ إِنَمُ کان مَنصُورًا # الآية رقم 77 من سورة الإسراء . 

(5) في ب وج ( 3 ) . (1) سبق تخريجه . 

(۷) سبق تخريجه . 

(۸) كذا في ب و ج » وفي أ( ويستعمل منها ) ولعله خطأ من الناسخ . 

(9) في النسخ الثلاثة ( يعتبر ) ولعله تحريف » والصواب ما اثبته . 

)٠١(‏ كنا في ب وج . وفي أ( بعضها ) . ا 

)١١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۲۱/۱۲ ) حيث قال : ولآن كل قصاص جز استيفاؤه في الحل جاز 
استيفاؤه في الحرم كالقاتل في الحرم . وقال القرافى في الذخيرة ( ؟ ١5/١‏ ) : والقياس على مبتدئ القتل فيه . 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم للب ١(/5868ه‏ 

١‏ - قلنا : إذا وجد منه سبب القتل في الحرم هتك حرمته وترك التزام 
( تعظيمه ) ٩(‏ . وإذا وجد سبب القتل في غيره ثم التجأ إليه فقد التزم حرمته وتمسك 
بها . وفرق في الأصول بين من وجد سبب الأمان فرده ولم يلتزمه وبين من ( قبله ) 99 
والتزمه أصله الحربي إذا أمناه . 

. فإن قيل : يبطل بالكعبة فإن المبتدئ بالقتل فيها لا يقتل فيها كالملتجئ إليها‎ - ١ 

۴ - قلنا : بل المبتدئ بالقتل فيها يخالف » الملتجئ إليها لم يقتل » ولو 
( قصد ) " غيره فيها ليقتله جاز أن يقتله دفعا عن نفسه » فأما إذا قتل فيها فلا ضرورة 
بنا إلى القصاص » بل نخرجه منها ثم نقتله بعد إخراجه منها 

4 - قالوا : موضع لو حصل سبب الإباحة فيه جاز قتله » فإذا وجد في غيره 
ثم التجأ إليه جاز قتله أصله الحل © . 


ه - قلنا : الحل لو التجأ إليه الصيد لم يمنع من قتله » فإذا التجاً الادمي إليه لم 
ال ار و ا > كذلك إذا التجأ إليه القاتل 
لم يجز قتله . 

- 4 : أحد نوعي القصاص فجاز أن يستوفى في الحرم أصله الأطراف <“ . 

۷ - قلنا : إن عللتم للجواز قلنا بموجبه إذا ابتدأ القعل فيه › ومان 


الب ساس ل سود لش 
يجب فيه ( القصاص  )‏ » وتعتبر فيه المماثلة ولا تجب فيه الكفارة » ( فلذلك ) 0© 
استوى فيه الحرم والحل » والقصاص في النفس بخلافه . 

٨۸‏ - ولان دخول الحرم مان والأمان يتعلق بالنفس وتدخحل الأطراف اد 
طريق ( التبع ) "© للنفس » فلا يتعلق الأمان بالطرف منفردا عن النفس كأمان الحربي . 


. في ج ( قنله ) وهو تحريف‎ )5( ١ . ) كذا في ب وج . وفي أ التعظيم‎ )١( 

(۳) كذا في ب وج . وفي أ( قصده ) . ' 
)٤( _‏ انظر : الحاوي للماوردي ۲۲٠/۲‏ وعبارته : ولأن كل موضع كان محلا للقصاص إذا جنى فيه » كان 
محلا له وإن جنى في غيره كالحل . 

(5) لنا أنه نوع قصاص فلا يمنع الحرم استيفاءه كالقصاص ذ فى الطرف . وانظر كذلك : الذخيرة للقرافي 
ye GEO) . (^1۲)‏ 

0 يي جبر ع رقصاص )1ه (۸) في ب وج (فكذلك ) . 

(5) كذا في أ وج » وفي ب ( البيع ) . 


۸1/۱11 كتاب الجنايات 


فعلى هذا من وجب عليه القصاص في النفس والمرتد والزاني المحصن [ فخاف ] (© على 
نفسه فأفاده الحرم [ أمانا ] ”> في نفسه » فدخلت أطرافه على وجه التبع . وكذلك 
الصيد لم تكن نفسه آمنة في الحل فاستفاد بالحرم أمانا في نفسه . 

۹ - فلو قلنا : إنا لا نقطع طرفه أثبتنا الأمان في الطرف ابتداء . والأمان لا 
( يجوز ) 2 أن يتناول ذلك . 

. ° قالوا : عقوبة فلا يمنع دخول الحرم من استيفائها كالحد‎ - ٠ 

469 - قلنا : لا فرق بين ( القصاص والحد ) © . لأن الحدود التي لا تأتى على 
النفس تستوفى كالقصاص فيما دون النفس » وأما الحدود التي تأتى على النفس فلا 
تستوفى إذا وجد سببها في الحل كالقصاص في النفس » ومتى وجد سببها في الحرم 
استوفيت كالقصاص . 

5 - قالوا : حق فلا يمنع دخول الحرم ( من ) © استيفائه كسائر الحقوق . 

۴ - قلنا : سائر الحقوق لا يمنع منها » ألا ترى أن أمان الحربي لا يسقط عنه 


الديون وينع قتله . 

4 - قالوا : إذا منعتموه من الأكل والشرب قتلتموه بذلك فهو أعظم من 
القصاص “ 

E 


) في أو ب ( محرف ) وفي ب ( فحرف‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ( أمان ) والصواب ما أثبتا . (7) في ب و ج ( يجاوز ) . 

(5) انظر : الذخيرة ( 548/117 ) حيث قاس القرافى على حد الزنا وشرب الخمر . وقال : وبالأولى لأن 
الحدود تسقط بالرجوع عن الإقرار وبغيره . 

(5) في ب وج ( الحد والقصاص ) . ما ذكره الإمام القدورى من أنه لا فرق بين الحدود والقصاص ليست 
على إطلاقه . وإنما هو يقصد بها أنه لا فرق بينهما في الاستيفاء . وأما الفروق بينهما فقد ذكر ابن جيم في 
الأشباه والنظائر ص ه4١‏ : أن القصاص كالحدود إلا في سبعة مسائل : الأولى - يجوز القضاء بعلمه في 


القصاص دون الحدود . الثانية - الحدود لا تورث والحدود تورث . الثالئة - لا يصح العفو في الحدود ولو 


كان حد القذف بخلاف القصاص . الرابعة - التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد 
القذف . الخامسة - القصاص يثبت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود . السادسة - لا تجوز 
الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص . السابعة - الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على الدعوى بخلاف 
القصاص لا بد فيه من الدعوى . واللّه تعالى أعلم . () في ب وج ( على ) . | 

(۷) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( ۲۸١/١‏ ) حيث قال : وقد ناقض أبو حنيفة فقال : إنه لا يطعم ولا 
يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج . فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن . وقال القرطبي في تفسيره 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم س ٥٦۸۷/١١‏ 
۲۷۱٤١‏ - قلنا : نحن تمنع مبايعته ومخالطته » ولا تمنع أن يأكل ماله ويأكل 
المباحات ورب الماع المباح فنضيق عليه ليخرج 4 ولا نقتله با جوع والعطش . 


5 - قالوا : حرمتم ما أحله الله تعالى وهو البيع وأحللتم ما حرم الله وهو 
هجرته وترك مخالطته 02 


51 - قلنا : حرمنا مبايعته وقد أباح الله ابيع في الجملة وحرمه في بعض 
الأحوال > كبيع السلاح أيام الغزو ¢ ونهى النبي ا عن هجرة 0 
وأمر( بهجران ) ” الفاسق » وإنما وجب ( الحبس ) ”© على الممتنع من قضاء دينه . 


* % نا 


= ( 111/1 ) : فتحن نقتله بالسيف وهو يقتله بالجوع والصد . فأي قتل أشد من هذا . | 

)١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۲۱/۱۲ ) وعبارته E‏ . قال الله 
تعالى : 3 وال أله الس َعَم ايأ » وقال رسول الله كته : 9 لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » فأمر أبو 
حنيفة بهجره وهو محظور » ومنع من يبعه وهو مباح » وأخّر الاقتصاص منه وهو واجب » فصار في الكل مخالفا 
للنص . وقال القرافى : إنكم خالفتم الأمر بمنعكم إياه الطعام والشراب . انظر : الذخيرة ( ۳٤۸/۱۲‏ ) . 
(۲) في ب وج ( بهجر ) . وكلاهما صحيح . تقول : هجر الشيء أو الشخص هجرا » وهجرانا : تركه 
وأعرض عنه . انظر : المعجم الوسيط ( ٠١٠۲/۲‏ ) مادة هجر 

(9) في ب وج ( بالحبس ) . 


مله 
||| مسئة oot RF‏ 


حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص 
الثابت للصغير قي النفس وما دونها 
4 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا ثبت للصغير قصاص جاز للأب أن يستوفيه 
في النفس وما دونها . وللوصي أن يستوفى فيما دون النفس » ولا يستوفى فيها © . 
ل اي يزه : ليس لواحد منهما أن ( يستوفيها ) © . 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱٦١/۲١‏ ) حيث قال الإمام السرحسي : فأما استيفاء القصاص فيؤول 
للأب أن يستوفى القصاص الواجب للصغير في النفس وما دون النفس . هذا ما قاله السرخسي بالنسبة للآأب . 
وفي الوصي قال : وليس للوصي أن يستوفى القصاص في النفس لأن تصرف الولي مقصور على المال » 
والقصاص في النفس ليس بال . وفى استيفاء الوصى القصاص في الطرف روايتان : أظهرهما : أن له أن 
يستوفى الأن القارف .ملك كمسلل الأموال + ت يعبر فيه التساوي في البدل . وفي الرواية 
الأخرى : ليس له أن يستوفى . لأن القصاص في الطرف ليس بال كالقصاص في النفس . اه . وبهذا يتضح 
أن الإمام القدورى لم يذ كر لنا خلافا عند الحنفية في الوصي هل له أن يقتص فيما دون النفس أو لا وما ذكر 
الس رخسي يفيد أن الحنفية عندهم روايتان أظهرهما ما ذكرها الإمام القدورى . وقالت الالكية : لولي الصغير 
من أب أو وصي أو غيرهما إذا استحق الصغير قصاصا وحده بلا مشاركة كبير فيه » النظر بالمصلحة في القتل 
وفي أذ الدية كاملة . فيجب عليه فعل الأصلح ع الا امترك ماد حر ولا يحور لهاج يور ال 
مع الاه الجاتي + أنظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ٠٠۹/٤‏ ) . يتضح من هذا أنهم لم يفرقوا بين 
الأب والوصي في استيفاء القصاص في النفس . ولم يفرقوا كذلك بين استيفاء القصاص في النفس وما دون 
امن بالسسبة الوق كبا فرق لينهما الملفية + 

(۲) كذا في أ» وفي ب وج ( يستوفي بها ) . انظر : الأم ( ٠/٦‏ ) حيث جاء فيه : قال الإمام الشافعي 815 : 
وكل قصاص وجب لصبي أو مغلوب على عقله فليس لأبي واحد منهما ولا وليه من كان أخذ القصاص ولا 
عفوه . ويحبس الجاني حتى يبلغ الصبي أو يفيق المعتوه » فيقتصا أو يدعا أو يوتاء فتقوم ورثتهما مقامهما . وقال 
الإمام الشيرازي : وإن كان الوارث صغيرا أو مجنونا لم يستوف له الولي » > لأن القصد من القصاص التشفي 
ودرك الغيظ » وذلك لا يحصل باستيفاء الولي . ويحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير أو يعقل الجنون . لأن فيه 
حظا للقاتل بأن لا يقتل › وفيه حظا للمولى عليه ليحصل . انظر : المهذب ( ( ۱۸٤/۲‏ ) . فعلى هذا ينتظر بلوغ 
الصبي وإفاقة امجنون » ويسجن الجاني حتى يصبح من له الحق في القصاص من أهل التكليف . وعند الحنابلة 
روايتان عن الإمام أحمد . وحكاهما أبو الخطاب في بعض المواضع وجهين . إحداهما : ليس للأب استيفاؤه 
للصغير والجنون . وهو المذهب . والرواية الثانية : له استيفاؤه . لأن القصاص أحد بدلي النفس فكان للأب 
استيفاؤه كالدية . انظر : الإنصاف للمرداوي ( 479/9 ) » والمغني والشرح الكبير ( 450/5 ) . وصورة = 


حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص الثابت للصغير .. ل ٦۸۹/۱۱‏ 
٠١‏ - [ لنا : أن الأب له ولاية استيفاء ] ”“ القصاص E‏ ولأن ولاية 
الأب أقوى من ولاية الإمام لأنه يلي بغير تولية » فإذا جاز للإمام أن يستوفى القصاص 
بولايته فالأب أولى 0 
- ولأنه أحد بدلي النفس فجاز أن يستوفى في حال صغر المستحق كالدية . 
۲ - 0 قيل : الدية تمليك للمال » والقتل إتلاف للحق © . 
6 - قلنا : إتلاف هذا الحق هو التصرف المقصود فيه » فلا يقال إنه إتلاف 
الا Gg‏ إتلاف حقوقهم . 
64 - احتجوا : بقوله تعالى : «إ ومن فی مظلوما ققد جملا ولیو سلطا مل 
كردت ی الل 19 والآبه ليس :و يولي © مو ا ا 


المسألة بالنسبة للأب : أن تقتل أم وليس لها وارث سوى ولدها الصغير » ولم تكن المقتولة زوجة لأبيه » بل 
كان مطلقا لها . وصورتها بالنسبة للوصي : أن يقتل شخص عبدا ليتيم عمدا . ومن خلال عرض أقوال 
المذاهب يمكن القول بأن للفقهاء رأيان في هذه المسالة : ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينتظر بلوغ الصبي 
وإفاقة امجنون فيستوفيه الولي . وهو رواية عن الإمام أحمد . إلا أن الحنفية فرقوا بين الأب والوصي في استيقاء 
القصاص في النفس . كما فرقوا بين النفس وما دون النفس بالنسبة للوصي . بينما لم يفرق الباقون . وذهب 
الشافعية والحنابلة في رواية وهو المذهب عندهم إلى أنه يسجن الجاني وينتظر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون . 

(1) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . ويحتمل سقوطه منها . وإضافته للنص ضروري حتى يستقيم الكلام . 

(۲) قاس الإمام القدورى الأب على الإمام . ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الإمام يجوز له استيفاء القصاص 
إذا لم يكن للمقتول ولي . لأن السلطان ولي من لا ولي له . انظر : البدائع ( ۲٠٠/۷‏ ) والشرح الكبير 
للدردير ( ۲٠۹/٤‏ ) ومغنى امحتاج ( 50/4 ) والمغني والشرح الكبير ( 475/9 ) . وقد أجاب الإمام 
الشيرازي عن قياس الحنفية الأب على الإمام بأنه قياس مع الفارق فقال : لأن الحق ليس لمعين فينتظر » وها هنا 
الحق لمعين ينتظر حتى يستوفى أو يعفو . ولأن تلك الولاية يملك بها الطلاق » وبهذه الولاية لا يملك بها . 
(؟) أجاب الشافعية والحنابلة عن قياس الحنفية على الدية بأنه قياس مع الفارق . فقد قال الإمام الشيرازي : 
الوصي يلك قبض بدل النفس ولا يلك القصاص . ولأن قبض بدل النفس تحصيل لأنه يحفظ له » 
والقصاص تفويت » لأن المقصود به التشفي ودرك الغيظ ‏ ولا يحصل له ذلك . انظر : النكت للشيرازي 
ورقة ب ”55 . وقال ابن قدامة : ويخالف الدية » فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له فافترقا . ولأن الدية 
ما يمللك استيفاءها إذا تعينت » والقصاص لا يتعين » فإنه يجوز العفو | إلى الدية » والصلح على مال أكثر منها 
أو أقل > والدية بخلافه . انظر : المغني والشرح الكبير ( 450/9 ) . 

(5) وتمام الآية الكرية : لوول فتلوا اتنس لی حرم اھ إل يأل ومن مل مظلوما مد متا لوَيو. شاعا ول 
شرف ف ْمَل ِنَم كن منسُويًا © الآية رقم 8 من سورة الإسراء . 

(5) في ب و ج ( بولى ) . 


للمقتول و" 
٥‏ - قلنا : هذا يدل على أن للولي أن يستوفى . وهل يستوفى غير الولي » 
موقوف على الدليل . 


65 - ولان الأب يستوفى للابن كما يستوفى الوكيل للولي عند مخالفنا © . 

م » فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه أصله إذا كان لبالغ عاقل . 

10۸ - قلنا : المستحق هناك لا يجوز أن يستوفى الدية بغير رضاه . فكذلك 
القصاص . 37 يجوز أن يستوفى الدية بغير رضا الصغير » كذلك القصاص ° 

۹ - قالوا ٠‏ : ولاية لا يملك بها إيقاع الطلاق » فلا يملك بها استيفاء 
القصاص في النفس كولاية [ الوصي ] 29 . 

۰ ج قلنا : ولاية [ الوصي ] ”© أضعف من ولاية الأب ” » بدلالة أنها تنبت 
بتولية ولا يملك بها دي > وولاية الأب تثبت بغير تولية ويملك بها التزويج . 


)١(‏ لأن صورة المسألة كما سبق أن قلنا : أن تقتل أم وليس لها وارث سوى ولدها الصغير» ولم تكن المقتولة 
زوجة لأبيه » بل كان مطلقا لها . ففي هذه الحالة لا يكون الأب وليا للقتيل . والآية الكريمة جعل السلطان للولي . 
(۲) يجوز أن يستوفى الوكيل للولي بحضرة الولي عند الشافعية . انظر : الحاوي للماوردي ( 011/1 ) 
(۳) ما أجاب به الإمام القدورى عن قياس الشافعية فيه نظر . لأنه في حالة وجوب الدية تكون الدية متحتمة › 
وفي حالة وجوب القود تكون القود غير متحتمة » فقد يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية أو يصالح على أقل أو 
أكثر . واطار يو الع SE‏ ارو زا لتر بويد لماي ال SS‏ 
المال إذا كان يحتاج إليها . 

)٤(‏ انظر : المجموع مع التكملة الثانية ( 447/١14.‏ ) عبارته : ولأنه لا يملك إيقاع طلاق زوجته » فلا يملك 
أستيفاء القصاص في النفس كالوصي . وانظر كذلك : المغني والشرح الكبير ( ٠/9‏ ۰ ) وعبارته : لنا أنه لا 
فلك إيقاع اللات بروج فلا وللت امسيفاء القصاص له كالوصي . اه . وهذا القياس موجه للحنفية لأنهم 
يتفقون مع الشافعية في أنه ليبس لوصي الصغير أن يستوفى القصاص في النفس القابت له . وأما المالكية فإن 
الوصي يستوفى في النفس وما دون النفس . 

(5) في النسخ الثلاثة ( الصبي ) » والصواب ما أثبته بناء لما ورد في كل من تكملة اجموع والمغني والشرح الكبير . 
,3 في النسخ الثلاثة ( الصبي ) والصواب ما أثبته . 

(۷) ما اعترض به الإمام القدورى على قياس الشافعية والحنابلة على الوصي يرتكز على كون ولاية الوصي 
أضعف من ولاية الأب » فتكون ذلك قياسا مع الفارق . ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن ولاية الأب 
وإن كان أقوى من ولاية الوصي إلا أن المقصود من القصاص لا يتحقق باستيفاء غير صاحب الحق » لأن 
القصاص شرع للتشفي ودرك الغيظ » وهذا لا يتحقق إلا بولي القتيل . 


حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص الثابت للصغير .. د 0٦4۱/١١‏ 
95 - قالوا ' : من لا يملك العفو لا يملك القصاص . 
5 - قلنا : إن أردتم العفو بغير عوض انتقض بالإمام ”© . 
۴ - فإنه لا يملك العفو بغير عوض » ( ويملك بعوض ) 2" . وإن قلتم : إنه لا 
يملك العفو بعوض لم نسلم . لأن الأب عندنا يجوز أن يعفو ( و ) ”° يأخذ الدية . 


## ¥ 


(1) ويمكن أن يجاب عن النقض الذي أورده الإمام القدورى بأن حق استيفاء القصاص أو العفو بعوض يكون 
للإمام » لأنه ليس للمقتول ولي . وفي مسألتنا المقتول له ولي معين وهو الصغير . فيمكن أن نقول : من لا 
ملك العفو في حالة وجود ولي صغير للنقتول لا يلك القصاص . فلا ينتقض بالإمام . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ج . 

(۳) كذا في ب » وفي أ (أو) Ss‏ . لأن الأب عند الحنفية يجوز أن يعفو على الدية وليس له 
أن يعفو على غير الدية . 
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دية شبه العمد 


|| مسالة “ر 


کک 


[ دية شبه العمد ] 


64 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : دية شبة العمد أرباع ”) خمس 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس 
وعشرون جذعة . 

6 - وقال محمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل 
عامها كلها خلفه © . 

, © وقال الشافعى : مثله‎ - ٦ 


)١(‏ قال في العناية : ذكر الديات بعد الجنايات ظاهر المناسبة لما أن الدية أحد موجبي الجناية في الآدمي صيانة 
له عن القصاص لكن القصاص أشد جناية فلذ قدمه . والكلام فيها من وجوه : الأول في دليل مشروعيتها › 
والثاني في معناها لغة » والثالث في معناها عند الفقهاء » والرابع في سبب وجوبها » والخامس في فائدتها › 
والسادس في ركنها » والسابع في شرطها » والثامن في حكمها . أما دليل المشروعية فقوله تعالى 9 ومن قَكلّ 
موتا خَطنًا تَر ركب ممت ويه سمه |4 أمَِيء 4 [ سورة النساء :الأية 47 ] . وأما معناها في اللغة 
فالدية مصدر ودية القاتل المقتول أعطى ديته وأعطى لوليه الال الذي هو بدل النفس › » ثم قيل لذلك المال الدية 
تسمية بالمصدر » كذا في المرب . قال في القاموس : الدية حق للقتيل جمعها ديات . وفي الصحاح : وديت 
القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته . وأما معناها شرعا فالدية عبارة عما يؤدي وقد صار هذا الاسم علما على بدل 
النفوس دون غيرها وهو الأرش . وأما سبب وجوبها فالنطاً فإن لاحي لما خخلق في الأصل معصوم النفس 
محقون الدم مضمونا عن الهدر فيجب صون حقه عن البطلان . وأما الخامس وهو فائدتها فهو دفع الفساد 
وإطفاء نار ولي المقتول . وأما ركنها فهو الأداء والإيتاء . وأما شرط وجوبها فكون المقتول معصوم الدم متقوما 
بعصمة الدار ومنعة الإسلام حتى لو أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا 0 لا تجب الدية . وأما 
حكمها فتمحيص ذنب التقصير بالتكفير . وفي المبسوط : يحتاج إلى بيان كيفية وجوب الدية وكيفية 
مقدارها . أما كيفية وجوب الدية ففي نفس الحر تحب دية كاملة يستوي فيها الصغير والكبير » والوضيع 
والشريف › والمسلم والذمي . انظر : البحر الرائق ابن نجيم المصري ( ۷١/۹‏ ) . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۳) انظر البدائع ( ٠٠١/۷‏ ) وعبارة : ودية شبه العمد أرباع عندهما : خمس وعشرون بنت مخاض 
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جزعة وهو مذهب عبد الله بن مسعود 
4 وعند محمد أثلاث : ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلفه . 
)٤(‏ قال الإمام الشافعي : وشبه العمد وهو ما عمد بالضرب ... وفى هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حقة 
وثلاثون جزعة وأربعون خلفه ما بين ثنية إلى بازل علمه الأم ( ۹/۷ . 


655/١١‏ كتاب الديات 


۷ - لنا : ما روي في كتاب عمرو بن حزم “ في النفس مائة من الإبل © 
ظاهر ذلك يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم . 

۲۷۹۸ دورق اه غو الات آرت قال کائٹ الدية على عهد رسول 

الله لر أرباعا © خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون 
بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض 9) ومعلوم أن هذا لا يجب في دية الخطأ فلم 
يبق إلا أن يكون في دية شبة العمد . 
7 8 - وروي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله كت : « العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول والخطأ عقل لا قود فيه وما كان من رمية 
أو ضرب مفصلا بحجر فهي مغلظة في أسنان الإبل » © فأثبت التغليظ في السن فمن 
أثبته في الصفة فهي الحمل فقد خالف الخبر . ۰ 

۰ = ولأن الصحابة اتفقوا أن تغليظ شبه العمد على الخطأً يقع 7 “ بشيء 
واحد فجعل ابن مسعود دية الخطأ أرباًا © . 

9 - وقالوا في شبه العمد شيئًا واحدًا فمن نقص لسن خالف إجماعهم ولأنها 
دية فلا تحب فيها الحوامل كالخطا ولا بدل عن النفس فكان الأسنان فيه متساوية 
كالخطأ . 

؟ول؟ - قالوا : نقلب فنقول فكانت الأسنان فيه وترًا . 

۷۴ - قلنا : هذا القلب يؤكد قولنا لأنها وتر متساوية والتساوي طريقة 


(۱) هو : عمرو بن حزم بين زيد بن لوذان بن حارثة بن عيد بن زيد بن ثعلبة بن زيد بن مناة بن حبيب بن 
عبد الله SS‏ يي 
و ل 0 711 معد ب دواري SR‏ 
وخمسين وقيل أربع وخمسين . انظر : : تهذيب الكمال للمزي ( ١د‏ مه ]امه ) 

ا اللا ال ع ا E‏ 
٥‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۷۳/۸ ) برقم ١551175‏ 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(4) حديث السائب بن يزيد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠١١/۷‏ ) برقم 111٤‏ . 

(ه) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره برقم ٤۷‏ . انظر سنن الدارقطني ( 15/7 ) . 
0 ش 
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صحيحة لأن الأنواع إذا كان دخول كل واحد كالآخر وجب أن يتساوى أما الوتر 
والشفع فتجب للدلالة على أن دية الخطأ أحق . 

4 - قلنا : هذه الخالفة تقتضى تغليظ شبة العمد غلظناه وليس يلزم التغليظ 
من كل الوجوه ولأنه حق تعلق بأسنان مختلفة من الإبل فلا يزيد على الجذع كالزكاة . 

Vo‏ - ولأنه حق يتعلق ('2 بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحوامل كالزكاة وعتق 
الرقاب والهدايا . 

٩‏ - فإن قيل : الزكاة مواساة فلا يجوز التغليظ فيها والمقصود من الهدي 
اللحم ولحم الحامل ناقص والكفارة تثبت بعتق الآدمية والحمل فيها نقص . ٠‏ 

۷ - قلنا : الزكاة لا يجوز تغليظها والدية لا يجب تغليظها بكل وجوه 
التغليظ وقولهم المقصود بالهدي اللحم ولحم الهدايا ناقص فكذلك النقص لم يمنع من 
جوازها في الهدي ولم يجب . 

۸ - وقولهم أن الحمل في الآدمية نقص فكذلك لم (© يشترط في الكفارة 
ولأن ذلك لا ينع جواز عتقها ولا يشترط ذلك فيها ولأنه صنف من الدية فلا يشترط 
فيه الحمل كالجذع . 

69 - ولأنه سن لا تجب في الزكاة [ فلا يجب في الدية كما زاد على البازل ] 29 . 

۰ - ولا يلزم [ بنت مخاض ] © ابن مخاض [ لأن هذا الشطر يجب في 
الزكاة إذا بنت مخاض وابن مخاض ] 29 سن واحد . 

١‏ - ولأن زيادة الفعل توجب تغليظ الدية كما أن زيادة المال توجب تغليظ 
الزكاة ثم لم يجز أن تزيد الزكاة على الجذع بزيادة المال كذلك بزيادة الفعل في مسألتنا 
لا يوجب زيادة السن على الجذع وإن أوجب زيادة العدد . 

5 - ولأن کل سن ليس له مدخل فى دية الخطأ ولیس له مدخل فى كونه شبه 
العمد كما زاد على البازل . ٠ ١‏ 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( م‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


SEDA‏ كتاب الديات 


۳ - ولان كل سن يجب في الدية يوافق السن الذي يجب معه في العدد 
أصله الحقان والجذع في شبة العمد وأصله أسنان دية الخطأ . 

4 - احتجوا : جا روي سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان ”“ عن 
القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بلي قال ألا إن قتيل عمد 27 الخطأ 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها © . 

1 قلا د ا‎ - 6٥9 
وثلائین ' جذعة وأربع‎ e قضى في دية شبة ال بثلاث لظن حقة‎ -- 
. © وثلاثين خلفة . هذا مضاف إلى خطبة النبي لتر يوم الفتح وهو مستند إلى الكعبة‎ 

187" - ولو كان هذا صحیځًا لم ينفرد بنقله ابن عمر وكذا رواه أصحاب رسول 
الله كله . 

| ولان الاختلاف في هذه المسألة ظهر بين الصحابة فقال علي وعمر‎ - YVIAY 
. © ثلاث وثلاثون وأربع وثلاثون‎ 

۸ - وقال ابن مسعود أرباعا ‏ وقال عثمان ثلاثة وثلاثون من كل صنف 2١7‏ . 


)١(‏ هو : علي بن يزد بن جدعان الإمام العالم الكبير أبو الحسن القرشي التيمي البصري الأعمى ولد في دولة 
يزيد وحدث عن : أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » وأبي عثمان النهدي وعروة بن الزبير وأبي قربة 
وعدة . حدث عنه : شعبة وسفيان وحماد بن سلمة وعبد الوارث وحماد بن زيد وعدة . ولد أعمى كقتادة 
وكان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه وسوء حفظه يغضيه عن درجة الإنقان . مات سنة إحدى وثلائين 
ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 47/47/5 ) . (؟) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( 180/4 ) برقم 4540 » والنسائي في سننه ( ٤۱/۸‏ ) برقم 41/97 وغيرهم . 

)٤(‏ هو : القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني الجوشني ابن عم عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن . روي عن : عبد 
اله بن عمر بن الطاب » عبد اله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف وعقبة بن أوس وعمر بن الخطاب 
وأبي بكرة الثقفي » روى عنه : أيوب السختياني وحميد الطويل وخالد الهذاء وعلي بن زيد بن جدعان وآخرون 
وروی له أيضًا : أبو داود والنسائي وابن ماجه . انظر : تهذيب الكمال ( ۳٤۸/۳٤۷/۲٣۳‏ ) . 

. ٠۵١۷۷۷ يرقم‎ ) ٤٤/۸ ( برقم .408 » والبیهقي في السنن الكبرى‎ ) ۱۹۰/٤ ( أخرجه أبوداود في سننه‎ )٥( 

(1) أخرجه النسائي في سننه 1۱/۸ ) برقم 40/44 . (۷) أخرجه أبوداود في سننه ( 18/4 ) برقم 4041 . 

(8) الأثر عن علي أخرجه 2 في سننه ( 187/4 ) برقم 4551١‏ » والأثر عن عمر أخرجه أبو داود في 
سننه ( 185/4 ) برقم ٠‏ : (9) أخرجه أبوداود في سننه ( ١87/4‏ ) برقم 4081 . 
)٠١(‏ انظر السئن ا ( 1٩/۸‏ ) برقم. 15501 . وعبارته : وروی عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت © ما يخالف بعضه . 


دية شبه العمل سسسب ب سج ١‏ °۱4 


1۸۹ - وقال زيد مثل قولهم (© . 
: ۰ - ولو كان هذا الخبر ٹاپتا لم يختلفوا ولا احتج بعضهم على بعض فلما لم 
يحتج به دل على أنه غير ثابت ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان بيع الحمل 

جائرًا وكان يجوز ثبوت الحوامل في الدية ثم نسخ ذلك . 

9 - وكذلك الجواب عما روي عن عبادة بن الصامت قال : قضى رسول الله 
عل ف الدية العظمى بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة 00 

5 - قالوا : دية نفس فوجب أن يكون عدد أنواعها وتوا كالخطأ . 

۴۳ - قلنا : نقلب فنقول فلا تجب فيها الحوامل أو فوجب أن تتساوى أنواعها 
فلا تتفاضل . 

4 س- قالوا : بنت مخاض لا تصلح للحمل عليها فوجب أن لا تجزئ في الد 
المغلظة أصله الفصلان . 

6 - قلنا : المعنى في الفصلان أنها لا تجزئ في الذكور الكبار وليس كذلك 
بنت مخاض لأنها تجوز في زكاة الكبار بنفسها فجاز أن تجب في دية شبه العمد . 


Ê 


*# اننا #* 


(۱) وعبارته : وروی عثمان بن عفان وزيد بن ثابت © ما يخالف بعضه . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷٤/۸‏ ) برقم ٠١۹۳٤‏ . 


0۷۰۰/۱۱ 


مه مسالة o‏ 


كتاب الديات 


[ دية الخطأ ] 


14 - قال أصحابنا : دية الخطأ أخحماسا عشرون جذعة وعشرون E‏ 
وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض ( 

۷ - قال الشافعي : عشرون ابن لبون ”° . 

۸ - لنا : قوله بت في النفس مائة من الإبل ”“ وظاهره يقتضي أدنى ما 
يتناوله الاسم وروى خشف “ بن مالك الطائي عن ابن مسعود أن النبي بلي قضى في 
دية الخطأ مائة من الإبل عشرون حقة ت وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون 
بنت مخاض وعشرون بن مخاض 7) 

۹ - فإن قيل : رواه ا بن أرطأة © عن زيد بن جبير © عن حنيف 
ابن مالك والحجاج ضعيف . : 

٠‏ - قلنا : قد روي أصحابنا عن الحجاج وهذا تعديل منهم وإنما طعن 


. وعبارته : والسن الخامس عندنا ابن مخاض وعند الشافعي ابن لبون‎ ) ۷۷/۲١ ( انظر المبسوط‎ )١( 
الأم ( 177/5 ) وعبارته : فدية الخطأ أخماس : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن‎ )۲( 
. لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة . (۳) سبق تخريجه‎ 

)٤(‏ هو : خشف بن مالك الطائي الكوفي روي عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الطاب وأييه مالك الطائي 
روي عنه : زيد بن جبير الجشمي قال النسائي : ثقة . روى له الأربعة . انظر : تهذيب الكمال ( ۲٤۹/۸‏ ) . 
(5) أخرجه أبو داود في ستنه ( ۱۸٤/٤‏ ) برقم ٤٥٤٥‏ » وابن ماجه في ستنه ( ۸۷۹/۲ ) برقم ۲٣۳۱‏ . 
(1) هو : حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب الإمام العلامة مفتي الكوفة مع الإمام أي 
حنيفة والقاطي ابن أبي ليلى أبو أرطأة النخعي الكوفي الفقيه أحد الأعلام ولد في حياة أنس بن مالك وغيره 
من صغار الصحابة . روي عن : عكرمة وعطاء والحكم ونافع ومكحول وجبلة بن سحيم والزهري وقتادة : 
والقاسم بن برة وعمرو بن شعث وآخرون . حدث عنه : منصور بن المعتمر وهو أحد شيوخه وقيس بن سعد 
وابن إسحاق وشعبة وهو من أقرانه والحماد والثوري وشريك زياد البكاني وغيرهم ولي قضاء البضرة وكان 
جائز الحديث : إلا أنه صاحب إرسال وكان يرسل عن يحبى بن أبي كثير توفي سنة ١4‏ أو ١48‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 57/55/17 ) . 

(۷) زيد بن جبير الطائي الكوفي من ثقات التابعين حدث عن ابن عمر في الثقات . روى عن : خشف بن مالك 
وأبي يزيد الضبي . حديث عنه : حجاج بن أرطأة وشعبة والثوري وإسرائيل وزهير وأبوعوانة وآخرون وثقه يحبى بن 
معين وقال النسائي : ليس به بأس . مجموع له سبعة أحاديث . انظر : سير أعلام النبلاء ( 178/5 ) . 
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أصحاب الحديث عليه عن سليمان التيمي عن أبي مجانة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 
أنه قال في دية الخطأ عشرون ابن ٩”‏ لبون ٩”‏ وكيف يظن أن ابن مسعود يسمع عن 
النبي ت ما يقول خلافه . | 

١‏ - قلنا : روى عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي بهذا الإسناد بعينه عن 
ابن مسعود ‏ وذكر فيه بني الخاض وابن المبارك أثبت من حماد وروى إسرائيل ابن 

- 7 0 
يونس عن منصور بن المعتمر عن أبي عبيدة عن عبد الله وذكر بني مخاض © . 
V1‏ - ورواه أشعث بن سوار ”“ عن الشعبي وزيد بن ثابت ومحمد بن الحسن 
فى كتاب الاثار عن ابن مسعود مثل قولنا » وذ كر الطحاوي يإسناده عن سفيان الثوري 
عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود في دية اطا اشا عشرون بنو مخاض 22 فإذا 
تعارضت الروايتان فأبتهما ما وافق الخبر الذي رواه عن النبي مَل . 

4 - ولأن ابن لبون أقيم مقام غيره في الزكاة فلم يضم إلى أسنان الإبل في 
الدية كالسائر ولأنه أجرى مجرى بنت مخاض وجعل [ زيادة سنه بنقصان صفته فلو 
ضممناه إلى بنت مخاض صار كالنوع وقد اتفقنا أن في  ]‏ الخطأ أخماسًا فلا يجوز 
جعلها أرباعًا : 

١‏ - ولان كل موضع وجب ابن لبون لم يجز أن يكون أصلا مع القدرة على 
بنت مخاض أصله الزكاة . 


. ] في ( ۴ ) ۰( ع ) :1 بنت‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷١/۸‏ ) برقم ۱٩۹۳۷‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷١/۸‏ ) برقم له 

. ٠١۹۳۷ برقم‎ ) ۷٥/۸ ( انظر : السئن الكبرى للبيهقي‎ ) ٤( 

(0) هو : أشعث بن سوار الكندي الكوفي النجار التواييتي الأحزق مولى ثقيف وهو الأشرم وهو قاضي 
الأهواز حدث عن : الشعبي وعكرمة والحسن وابن سيرين . حدث عنه : شعبة وعيثر بن القاسم وهشيم 
وحفص بن غياث وآخرون وروى له مسلم متابعة وكان أحد العلماء على لين فيه توفي سنة ست وثلاثين 
ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 5/؟157/481 ) . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷٤/۸‏ برقم ٠١۹۳٩‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش ومن ( ع ) . 


.مناه 


۰۹ - احتجوا : ما روي سهل بن أبى حئمة 2 أن رسول الله بلي أدى قتيل 
الأنصار من إبل الصدقة “ وليس في إبل الصدقة بنو مخاض وإنما فيها بنو لبون . 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون فيها ابن مخاض عندنا أخذ على طريق القيمة 
ويجور أن يكون توالدت الإبل بعد أخذها . 

4 - ولأن النبي اث أدى ما لا يجب عليه فإذا تبرع بالأصل لإصلاح ذات 
البين جاز أن يتبرع بزيادة سن على الواجب وإن كان ذلك لا يلزمه قالوا روى ابن 

0 0 ء 

مسعود أن رسول الله ب قضى في دية العمد ‏ الخطأ بمائة من الإبل خمسًا جذاعًا 
وخمسًا حقاقا وخمسًا بنات لبون وخمسا بنات مخاض °١‏ 


كتاب الديات 


8 - قلنا : قد روينا ضد هذا من طريق ابن مسعود من قول 29 ابن مسعود 
تھ ش 

. قالوا : إذا تعارضت الروايتان ففي خبرنا زيادة حكم فكان أولى‎ - ٠ 

. قلنا : لم يثبت التعارض كان المسمى أولى‎ - ١ 

5 - ولأن بني الخاض يدخل في بني اللبون فيجوز أن يكون الراوي شاهدا 
الدية بعد مضي تمام الحول الثاني وقد صارت بني لبون فظن أنها كذلك وجبت ولا 
يمكن تأويل بني الخاض أن ابن لبون لا يدخحل فيه . 

۴ - قالوا : فقد روي سليمان بن يسار ©9© عن النبي يړ مثل 
)١(‏ هو : سهل بن أبي حثمة واسمه عبد الله وقيل : عامر بن ساعدة بن جشم بن مجدعة بن حارثة ابن 
الحارث بن المخزرج الأنصاري أبو عبد الرحمان ويقال : أبو يحيى ويقال أبو محمد المدني صاحب النبي َه . 
روي عن النبي بل وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة الأنصاري . روي عنه : بشير بن يسار وصالح بن 
خوات بن جبير وعبد الرحمن بن مسعود بن نبار وعروة بن الزيير وغيرهم . قال الواقدي : مات النبي َكل 
وهو ابن ثمان سنين وحفظ عنه : وهذا خلاف ما حكاه ابن أبي حاتم . روي له جماعة . انظر : تهذيب 
الكمال ( ؟١١/لالا١/8/ا١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيح ( ۲١۲۸/٦‏ ) برقم ٠7‏ ارم ا ول 
(۳) ساقطة من ( ص ) . 

. ۲۹۷ تمام الحديث وخمشا ابن لبون أخرجه الدارقطني في سنته ( ۱۷/۳ ) برقم‎ )٤( 

(©) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(1) سبق تخريجه . 1 

(۷) هو : سليمان بن يسار الفقيه الإمام عالم المدينة ومفتيها أبو أيوب وقيل : أبو عبد الرخمن وأبو عبد الله المدني 
مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية أخو عطاء بن يسار وعبد الملك وعبد الله . وقيل : كان سليمان مكاتها لأم سلمة = 
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قولنا ‏ وعمرو بن شعيب عن أيبه عن جده عن النبي ب [ ورواه عبادة بن 
الصامت عن النبي بير ] " والمراسيل ترجح بها . 

4 - قلا : ما لا يصح الاحتجاج به لا يقع به الترجيح . 

6 - ولان الشافعي احتج بحديث سليمان بن يسار قال كانوا يقولون في دية 
الخطأ أخماسًا © فكيف يكون عن ابن يسار عن النبى ّل غير حديث ابن مسعود . 

5 - قالوا أبن يسار تابعى فإذا قال كانوا يقولون فإنما يعنى الصحابة فصار هذا 

۷ - قلنا : الخلاف فى هذه المسألة ظاهر بين الصحابة قال ابن مسعود مثل 
قولنا 29 . 

4 - وقال علي بن أبي طالب أرباع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون 
جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض © . 

69 - وقال عثمان وزيد بن ثابت عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون 
وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ” فكيف يدعي الإجماع قالوا كل ما لا تجب فيه 
الزكاة لا تجب فى دية الخطأ كالثنايا . 

. قلنا : يبطل بابن لبون‎ - ٠ 

. فإن قالوا ثبت في الزكاة‎ - ١ 

۲٢‏ - قلنا : على طريق البدل وكذلك بنت مخاض عندنا فلأن الثنايا لا تؤخذ 
الأنثى منها فلم يجب الذكر ولا كان ابن مخاض تجب الأنثى منه في مفتتح الأسنان 
كذلك أن يؤخذ الذكر . 
ولد في خلافة عشمان حدث عن : زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد اله وعدة 
من الصحابة . حدث عنه : أخوه عطاء والزهري وبكير بن الشبح وعمرو بن دينار وعمرو بن ميمون بن مهران 
وسالم أبو النضر وربيعة الرأي وغيرهم . توفي سنية ۱۰۷ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۷۹/۳۷۳/١‏ ) . 
)١(‏ وعبارته : عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون آية الخطأ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(۳) انظر : الام ( ١77/5‏ ) ء والسنن الكبرى للبيهقي ( ۷۳/۸ ) برقم ٠١۹۲۸‏ . 
(4) سبق تخريجه . 

. ٠١۹۳۱ برقم‎ ) ۷٤/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )5١ 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۷۹/۳ ) برقم ۲۷۰ . 


۴ - قالوا ابن مخاض دون ما افتتحت به فريضة الإبل من جنسها فوجب أن 
لا يجب في الدية أصله الفصلان . ٠‏ ْ 

64 - قلنا : ابن مخاض عن السن افتتحت به الفريضة ونقصانه إنما هو في 
الصغر لنقصان ابن لبون والمعنى فى الفصلان أن الأنثى منها لا تجري فى الديات كذلك 
الد كر فلما جارك الأشى نهدا الشن لم تقدمها غير ها جار أن يجيا اللذكز : 

6 - قالوا مالا يجب على من يجب عليه على طريق المواساة فوجب أن لا 
يكون فيه بني مخاض كالزكاة .' 

5 - قلنا : الدية تحب على طريق العوض وإنما تتحملها العاقلة عن القاتل 
مواساة فأما أن يكون وجوبها كذلك . 

۷ - ولأن ولا شبه العمد يجب على العاقلة على سبيل المواساة لم يجز أن 
تجب فيه الحوامل وإن كان لا تجب في الزكاة . 

۸ - ولان الزكاة لما لم يجتمع فيها امن “مين واحن الذكر والأنن أا 
لم يجب فيها بنو مخاض فلما اجتمع الذكر والأنشى من سن واحد أصلا جاز أن 
يجب بنو الخاض . 

68 - قالوا بنت مخاض أحد طرفي سن الزكاة فلم يجب من سنها الذكر 
كالجذعة . 

٠‏ - قلنا : الجذعة أعلى سن يجب فلو اجتمع فيه ذكر وأنثى تعطلت الدية 
وابن مخاض أدنى سن يجب فاجتماع الذكر والأنثى لا يؤدي إلى التغليظ ووجوب 
الديات على التخفيف فكلما قرب منه فهو أولى . 


# # * 
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||| مسالة ot‏ 
[ قتيل الحرم خطأ ] 

. © قال أصحابنا : إذا قتل قتيلا في الحرم خطأ لم تغلظ الدية‎ - ١ 

. وقال الشافعي : تغلظ بالحرم والأشهر الحرم وقتل ذوي الأرحام‎ - ٢ 

۴۳ - قالوا إذا كان القاتل محرمًا فيه وجهان فإن قتل بالمدينة تغلظت الدية على 
القول الذي يقول إذا قتل صيدًا أخذ مثله © . 

4 - لنا قوله تعالى : ل e‏ مُسَلَمَة 1 هو # ”© وهذا يقتضي وجوب 
أدنى ما يتناوله الاسم وكذلك قوله اكتتة « في النفس مائة من الإبل » ° . 

- وحديث بن مسعود أن النبي له قال في دية الخطأ أخماسًا ©© ولم 
يفصل ولأنه حكم يتعلق بقتل الخطأ ولا يغلظ بالحرم وكالكفارة . 

١‏ - ولأن الكفارة تجب لحق الله تعالى والحرم مؤثر في حقوق الله تعالى فلما 
لم تتغلظ به الكفارة فالدية التي تجب لحق الآدمي ٠.‏ 

۷ - فإن قيل الكفارة لا تتغلظ في شبه العمد كذلك لا تتغلظه بالحرم ولا 
تغلظ الدية لشبه العمد جاز أن تتغلظ بالحرم . 

۸ - قلنا : تغلظ الوجوب لاعتماد القتل لا يدل على أن الخطأ الذي لم 
يتعمده يتغلظ بال حرم ألا ترى أن الاعتماد يجوز أن يؤثر في إيجاب القصاص ولم يدل 
على أن الخطأ في الحرم يتغلظ بالقصاص . 

4 - ولأنه بدل عن النفس فلا يغلظ بالحرم كالدية في شبه العمد ولا يقال : إن 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 714/1 ) وعبارته : اختلف السلف وفقهاء الأمصار في المقتول في 
الحرم والشهر الحرام فقال أبو حنيفة ومحمد وزفر وابن أبي ليلى ومالك : القتل في الحرم والشهر الحرام هو في 
غيره فيما يجب من الدية والفور . 

(۲) مع مختصر المزني مع الام ( ٠١٠۱/۸‏ ) وعبارته : وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام 
والبلد الحرام وذي الرحم وجاء في مغني الحتاج ( ۲۹۷/١‏ ) » وخرج بالحرم الإحرام . لأن حرمته عارضة غير 
مستمرة » ويمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الاصح . 

(۳) سورة النساء : الآية رقم 97 . )٤(‏ سبق تخريجه . 


(6) سبق تخريجه . 


n ۱‏ سد کتاب الديات 


هذه الدية مغلظة في نفسها لأنه كان يجب أن تتغلظ بزيادة القدر . 
ظ وموم سا كنا روى عن عثمان ولأن الدية أحد موجبى ي القتل فلا تتغلظ بالحرم 
القاس 
۲۷۲١ ٠‏ - ولا يقال أن القتل لا يمكن تغليظه لأن القتل في قطع الطريق قد غلظ 
بالصلب وتغلظ قتل الزاني بالرجم . 
5 - ولأنه بدل عن النفس فلا يغلظ بالشهر الحرام كالقصاص . 
۳ -- ولأن فضيلة الزمان لا تؤثر في تغليظ الدية كشهر رمضان وكذلك فضيلة 
لمقتول بالرجم لا نوجب تغليظ الدية كفضيلة الجار والزاهد العالم . 
14 - ولأنه ضمان متلف فلا يختلف بالقرب والبعد كضمان المال . 
٥‏ - ولأنه خطأ محض فلا يتغلظ الدية فيه كالقتل في شهر رمضان 
وكمن قتل جاره . 
5 - احتجوا : بما روي يزيد بن هارون 27 عن الليث عن مجاهد عن عمر بن 
الخنطاب أنه قال : من قتل في الحرم أو قتل ذا رحم أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث ‏ . 
۷ - وروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة فقضى عثمان ميب 
بديتها ستة آلاف وألفي درهم تغليظًا بالحرم 29 . 
۸ - وروى نافع بن جبير أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد ال حرام 
فقال ابن عباس ديته اثني عشرا ألما وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف 
فكمل عشرون ألف 9©) . 


)١(‏ هو : يزيد بن هارون بن زادي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ 
مولده في سنة ثمان عشر ومائة . سمع من عاصم الأحول ويحبى بن سعيد الأنصاري القاضي وسليمان 
التيمي وسعيد الحريري وحميد الطويل وداود بن أبي هند وخلق كثير . حدث عنه : بقية بن الوليد وعلي بن 
المديني وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وآخرون . كان رأسًا في العلم والعمل ثقة 
حجة كبير الشأن . قال عنه علي بن المديني : ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون وقال أحمد بن حنبل : كان 
يزيد حافظًا متقنًا . توفي سنة .٦‏ ۰ ه . انظر : سير اعلام النبلاء ( ۲۳٣/۲۲۸/۸‏ ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷۱/۸ ) برقم ٠١۹۱٤‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠ ٠. ) ۷١/۸‏ 

) ۷١/۸ ( برقم 777177 » والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) ٠٠٠/١ ( أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
. 159185 برقم‎ 
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۹ - وقالوا وهؤلاء ثلاثة لا يعرف لهم مخالف ولأنهم قالوا ما لا يقتضيه 
القياس فالظاهر أنه موقوف . 

٠۰‏ - قلنا : روي الثوري عن شعبة عن الحكيم عن اا عن الأسود أن 
رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا # فقال له علي ديته من مال بيت المسلمين 0 
ولم يكن ذلك قد وافقنا مخالفنا على أنه ليس بواجب فلا يصح احتجاج به . 

0١‏ - ولا يجوز أن يقال قد قالوا بالتغليظ لأنهم إذا ”“ قالوا بتغليظ لا يقولون 
به لم يصح أن يثبت به تغليظا لم يرو عنهم . 

6 - ألا ترى أن النبي بب قال من قتل عمدًا قتلناه © واتفقنا على سقوط 
القصاص . 

۴ - قالوا أن قاتلا يجب واحتج بهذا الخبر وقال أن النبي كنت قال أوجب 
معنى فدل أن هذا قتل يوجب ضمانًا لم يصح لأن الإيجاب الذي اقتضاه الخبر ساقط 
فلا يثبت به ما لم يتضمنه فإن قيل قد قالوا : أن الدية مغلظة . 

4 - قلنا : تغلظ لا يقولون به . ظ 

6 - قالوا : يجوز أن يكونوا أوجبوا ذلك قيمة الإبل . 

5 - قلنا : قولهم تثبت دية الحر يدل أن التغليظ على أنه سامح هذا التأويل . 

۷ - قلنا : يحتمل أن يكون القتل شبه العمد . 

4 - فإن قالوا لا يغلظ لأجل الحرم . 

۹ - قلنا : وذلك يقوم بزيادة الأسنان لا يوجب أن يكن ثلث الدية للحرم 
وإما زيادة السن لأجل الحرم عندهم فتساوينا في ترك ظاهر قولهم . 

- فإن قيل .: إذا ثبت التغليظ بقولهم سقط قولكم . 

1 - قلنا : إذا ثبت أن التغليظ لا يثبت في الأسنان سقط قول مخالفنا . 

65 - قالوا : قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في غرمه سواء كالصيد . 


)١(‏ أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ( ۳٠٠/۲‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 51/١١‏ ) برقم 
۷ . (۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠ ٠/۸‏ ) برقم ١5866‏ ولفظه : من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول 
فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية . 


١للمءلاه‏ س سسس كتاب الديات 


۴ - قلنا : الصيد يضمن بالعمد كما يضمن بالخطأ فلم يكن الاعتماد فيه 
زيادة غرم وأما قتل الآدمي فيجب في عمده من الضمان أكثر ما يجب في الخطأ فلا 
يتغلظ بالحرم خطأه حتى يلحق بعمد كما لا يتغلظ يإيجاب القصاص . 

‰4 - ولان الصيد لما جاز أن يؤثر الإحرام في حكم ٩‏ ضمانه جاز أن يؤثر 
الحرم ولا لم يجز أن يؤثر الإحرام في زيادة دية المقتول الحرم كذلك الحرم . 

٥‏ - ولأن الصيد لا يضمن في غير الحرم لأنه يملك يإيقاع الفعل والملك لما لا 
يملك من التمليكات يستوي في ضمانه العمد والخطاً فأما الآدمي فيتغلظ حكم إتلافه 
بالححد لكوي N E EE‏ شماه قلع I‏ عورد 30/1 
فيلزمه أقل الضمانين . 

ESSE قالوا دية كاملة وجبت بقتل في الحرم فوجب أن‎ - ١ 
قتله في الحرم عمدًا واحترزوا بقولهم دية عن قيمة العبد المقتول في الحرم وبقولهم كاملة‎ 
. عن غرة الجنين‎ 

۷ - قلنا : قولكم وجبت بقتل : في الحرم لا يؤثر في الأصل لأن شبه العمد في 
الحرم والحل سواء والمعنى في الاعتماد أنه معنى لو تجرد أوجب الضمان فإذا لم يتجرد 
جاز أن يتغلظ به البدل وحرمة الحرم في الخطأ لا يجوز أن تؤثر في القصاص فلم يجز أن 
تود ثر في زيادة بدل الخطأ . 

۸ - قالوا الدية تحب مخففة تارة ومغلظة أخرى كما أن الجزاء يجب بقتل 
الصيد في الحل تارة ويسقط أخرى ثم ثبت أن الجزاء يجب بقتل الصيد في الحل تارة 
[ وسقط أخرى وجبت الجزاء ] ٠”‏ بكل حال من الحرم فكذلك التغليظ . 

8 - قلنا : هذا غير مسلم لأن الضمان بقتل الصيد يجب في الحرم تارة ولا 
ل د O N‏ د 
الرأس وقص الظفر يجب في الحل تارة ولا يجب أخرى 0 لا يتحتم بالحرم . 

٠‏ - ولأن الحرم ما أثر في ضمان الصيد أثر في حق الله تعالى ولا لم يؤثر الحرم في 
قعل الآدمي فيما يجب لتق الله تعالى وهو الكفارة لم يؤثر فيما يجب لتق الآدمي . 

١‏ - قالوا الزمان والمكان والرحم لكل واحد منهم تأثير في المنع أما الزمان 


. ) ساقطة من ( م )62( ع‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )۲( 


قتيل الحرم خطأ لبك 


فقال الله تعالى «( يكرك عن أل ارا تال فبا فل تال : د كي 4 7 أما الحرم 
فقال النبي اليئ أن أعتى الناس على الله من قتل في الحرم ”© وأما الرحم فروي أن أبا 
بكر أراد أن يقتل أباه فقال له النبي لت دعه يلي قتله غيرك ° وإذا كان لهذه المعاني 
تأثير في المنع من القتل فإذا انضاف إلى قتل الخطأ وجب أن يغلظ بها الدية كما لو 
انضاف إلى الخطأ أن يكون قاصدًا فيكون عمد الخطأ . 

۲ - قلنا : يبطل إذا قتل جاره فقد انضم إلى القتل معنى يؤثر في المنع من القتل 
لأن الجار له حرمة فقال ال أوصاني جبريل بالجار ثم هذه الحرمة لم توجب زيادة بدل . 

VY‏ و العمد فعل القاتل يجوز أن يؤثر في زيادة البدل إذا كان على صفة 
والزمان وا مكان لا يعود إلى فعله فلا يجوز أن يؤثر في زيادة البدل . 

4 - ولأن هذه الحرمات تنضم إلى قتل شبه العمد فتكون فيه وعدمها 
ووجودها سواء وإن كان ار وجودها وعدمها فى النطاً وهو مما 
لا يستحق فيه التغليظ أولى . ۰ 


. ۲٠۷ سورة البقرة :الآية‎ )١( 
. 558١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۷۹/۲ ) برقم‎ )۲( 
. 1588١ برقم‎ ) ١87/8 ( أخرجه الإمام الشافعي في الأم ( 5 ) » والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۳( 


01۰/11 


|| سه نمق oH‏ 


كتاب الديات 


[ تقدير الدية من الدراهم والدنائير ] 


٥‏ - قال أصحابنا : الدية من الدراهم والدنانير مقدرة ويجوز أخذها مع القدرة 
على الإبل واحتلفوا وقال (© أبو بكر الرازي : إن كل فرع بنفسه . 

٩‏ - وقال غيره الأصل والإعادة بذلك فيها إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا نجوز 
الزيادة عليه ولا نقصان © . 

۷ - وقال الشافعي : الدية مائة من الإبل لا يجوز العدول عنها إلى غيرها مع 
القدرة عليها فإن أعوزت ففيه قولان 

۸ - قال في القديم ثم يعدل إلى أخد أمرين إما ألف دينارًا واثنا عشر ألف درهم . 

4۹ - وقال في الجديد : يعدل إلى قيمتها حين القبض زائدة وناقصة ‏ . 

۰ - لنا : ما روي عمرو بن دينار[ ل رسول 
الله يلتم قضى في الدية بالخطأ اثنى عشر ألف درهم © 

و4 - قال الطحاوي وقد روي سفيان بن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن 


5 - دينار عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس 0© وهذا ليس بقدح لأن 
المنقطع © عندنا حجة . ولأن محمد بن مسلم الطائفي راف تا 00 


۴ - وروى سعيد بن المسيب أن النبي ملل قال : دية كل دم معاهد في عهده 


)١(‏ في (م)ء(ع):[فكان]. 

(۲) انظر المبسوط ( 77/57 ) واختلفوا في أن الدراهم والدنانير في الدية أصل أم باعتبار قيمة الإبل » فا مذهب 
عندنا أنهما أصل ويحكي عن أبي بكر الرازي أنه كان يقول أولا وجوبهما على سبيل قيمة الإبل ولكنهما قيمة 
مقدرة شرعا بالنص فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها ثم رجع عن ذلك وقال : هما أصلان في الدية . 

(1) والمنهاج مع مغني انختاج ( ٠/5‏ ۰ ") وعبارته : ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض » ولو عدمت 
فالقدم : ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم والجديد قيمتها بنقد بلده . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷۸/۸ ) برقم ٠١۹٩۵۷‏ . 

. انظر: نصب الراية ( 87/5" ) وعبارته : قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن عكرمة ولم يذ كر ابن عباس‎ )١( 
. يريد ب « المنقطع » هنا : الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي‎ )۷( 

(8) أخرجه أبو داود في سننه ( ١88/4‏ ) برقم 45145 . 


تقدير الدية من الدراهم والدائر س mm‏ ۵۷۱۱/۱۱ 


الف دينار ( , 

4 - وروی أبو بكر الصديق أنه قال لعائشة تصدقي باثنى عشر ألف درهم دية 
الحر المسلم (© وروى ابن أبي ليلى عن [ الشعبي عن ] (© عبيدة عن عمر أنه جعل الدية 
على أهل [ الذهب ألف دينار وعلى أهل ع 9©) الورق عشرة آلاف © . 

6ك - فان قيل : روي أنه جعل على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة وعلى أهل الغنم ألفي شاة 20 وأبو حنيفة لا يقول بذلك . 

5 - قلنا : هذا أحد الروايتين عن أ حنيفة م في كتاب المعاقل 0 
وعن أنس بن مالك قال لأن أقعد بعد صلاة العصر أذكر الله سبحانه | إلى أن تفرب ۵ 
الشمس أحب إل من أن أعتق نسمة من ولد إسماعيل ديتها اثنا عشر ألف درهم 9) 

۷ - وهذه الأخبار كلها تدل على أن الدية مقدرة من الأنواع المذ كورة ولأن 
كل مال وجب يسبب القتل كان مقدرًا أصله الكفارة . 

+ - ولأن الأثمان إذا وجبت بسبب المتلف كانت بدلا عنه أصله سائر 
الحلفات ولأن القاضي يجوز أن يقتضي بالدراهم مؤجلة فلو كانت بدلا عن الإبل صار 
ديئًا بدين وذلك لا يجوز . 

6 - فإن قيل : عند أبي حنيفة تجب في المتلفات التي لا أمثال لها مثل المتلف 
ثم يقضي القاضي بالقيمة ولا يجب قبضها في المجلس فتصير ديئًا بدين . 

٠‏ - قلنا : عنده أن المثل لا يستقر وجوبه ولهذا لا تنبت ت المطالبة به فإذا قضى 
بالدراهم صارت كأنها هي الواجب . 


. ) ۲۹۲/۱۰ ( برقم 1587 » وابن حزم في المحلى‎ ) 844/١ ( أخرجه الشافعي في مسنده‎ )١( 
. ١7/9517 أخخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۹۲/۹ ) برقم‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٤( 

. ) ۲۷١/٦ ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر المبسوط ( ۷۹/۲١‏ ) وعبارته : ذكرنا في كتاب المعاقل ما يدل على أن قول أبي حنيفة كقولهما 
فإنه قال : لو صالح الولي . وانظر : البدائع ( ٠٠١/۷‏ ) . 

(۸) ساقطة من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(9) أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ١١5/5‏ ) برقم ۲۳۹۲ . 


"لاه كتاب الديات 


60 - وفي مسألتنا الإبل قد استقر وجوبها بدلالة أن القاتل لو بذلها وجب 
قبولها فلو كانت الدراهم بدلا منها وجب قبضها في مجلس فلما لم يجب دله على أنها 
بدل النفس والدليل على جواز الانتقال إلى الأئمان مع القدرة على الإبل أنه متلف ليس 
له مثل فجازت الأثمان في ضمانه مع القدرة على غيرها كسائر المتلفات . 

۲۴ - ولأنه ضمان وجب بالفعل جاز فيه الأثمان بكل حال كما يجب بقتل 
الصيد . 


۴۳ - ولا يقال فلا يجتمع فيه الحيوان والأثمان كقتل الصيد لأن الأصل ف 
ضمان المتلفات الأثمان فإذا جاز في قتل الحر الحيوان لم يدل ذلك على أن الأثمان في 
أصل الضمان لا تثبت بالقتل . 

4 - 565 : بقوله مكلت فى النفس مائة من الإبل (2 وقال ألا أن في قتيل 
O E E‏ ۰ 

66 - قلنا : هذا يدل على أن مائة ٠”‏ فى النفس وحكم غيرها رتوب على 
الدلالة ولا يقال لو كان التخيير ثابتا لبينه لأن أموال القوم كانت الإبل دون الأثمان فبين 
ما سهل عليهم دفعة واحدة دون غيره . 

5 - قالوا : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ّلق كان يقيم 
دية الخطأ على أهل الخطاً [ من الذهب ] ٠‏ أربع مائة دينار وعلى أهل العمد من الورق 
ويقومها على أثمانها فإذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها © . 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون قضى عليهم بالإبل فاستقرت فأوجب قيمتها بعد 
التضاء ا : 

4 - قيل : استقرار الإبل الذي يؤيد هذا ما روينا أنه يقضي بالمقدار . 

4 - قالوا : ما ضمن بنوع من المال في حق الآدمي لم يجز العدول عنه إلى 


2١١‏ ۲) سبق تخريجه . (۳) في (م)يرع):[دية]. 

(4 ) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب (ص) » واستدركت في الهامش . 

(ه) أخرجه الشافعي في الأم ( ١74/5‏ ) وعبارته : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الإبل على أهل الفرد أربعمائة دينار وعدلها من الورق ويقسمها 
على أثمان الإبل » فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى والشمن ما كان » . 
وانظر : عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۹٤/٩‏ ) برقم ۱۷۲۷۰ . 


تقدير الدية من الدراهم والدنانير oN \ |۱| uuu‏ 


غيره بغير رضى أصله إذا تلف ما له مثل . 

۰ - قلنا : النفس يضمن عندنا ستة أنواع فكيف نسلم أنها تضمن بنوع الال 
ولان ضمان المال لا يدخله التقدير فجاز أن يدخله التعيين ولما كان بدل النفس يدخله 
التقرير فجاز أن يدخله التعيين . 

9 - قالوا : متلف له بدل معين فوجب أن يرجع عند إعوازه إلى قيمته صله 
إذا أتلف طعامًا . 

۲ - قلنا : بدل العاف قالوا لو كانت الأتواع كلها أصولا وجب أن يخير في 
دفع أيها شاء كالكفارات . 

۴ - قلنا : كذلك نقول [ أن الخيار إلى القاتل ] (© . 


*# دايا 


. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


oO a مسئه‎ ||| 


] مقدار الدية من الدراهم والدنائير | 


4 - قال أصحابنا : الدية من الدراهم مقدرة بعشرة آلاف 20 . 

. © وقال الشافعي : على القول الذي يقول إنها مقدرة اثني عشر ألا‎ - ٠٠ 

۳۰ - لنا "ما روق ذه اين ران ۵ عن قران <© عن ان © عن آنه 
أن رجلا قطع يد رجل على عهد الي بلي ققضى النبي يِه بخمسة آلاف درهم © . 

۷ - وروى عن الشعبي عن عبيدة السلماني عن عمر أنه جعل الدية على أهل 
الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى 
أهل الشياه ألفي شاة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل مائتي حلة © . 

ماما - وليه لا حلاف أن الدية مقدرة بالق دينار وكل دينار بعشرة دراهم 
ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارًا ونصاب الورق مائتي درهم وقال علي بن أبي 
طالب في خطبته كتب مكان كل عشرة مسلم رجلا من بني فراس بن غنم صرف 
الدينار الذهب فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة آلاف . 

8 - يبين ذلك ما روي عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان قيمة 
الدية على عهد رسول الله لر ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم © . 


. وعبارته : الدية تتقدر بعشرة آلاف درهم مما تكون الفضة فيها غالبة على الغش‎ ) ۷۸/۲١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 
. وعبارته : فالقدم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم‎ ) 7٠٠/5 ( انظر : مغني امحتاج‎ )۲( 

(۳) في (ص) : [إبراهيم] .. وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ هو : :دهشم بن قران العكلي . روى عن : عقيل بن دينار » وأبيه قران » ونمران بن جارية الحنفي » ويحبى 
ابن أبي كثير . روى عنه : سد بن عمرو البجلي القاضي » وسلمة بن الحسن الكوفي » ومحمد بن عمران 
شيخ لعباس بن يزيد البحراني » ومحمد بن ميمون » وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال ( ٤۹۸/٤۹٦/۸‏ ) . 
)٥(‏ هو : نمران بن جارية بن طفَّر الحنفي » روى عن : أبيه » وروی عنه : دهشم بن قران وذكره ابن حبان في 
الثقات وروی له ابن ماجة.. انظر : تهذيب الكمال ( ۲١/۱۹/۳۰‏ ) . 

. في (ص) : [عن حارثة] . وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۷) أخرجه أبن ماجه في سننه ( ۸۸۰/۲ ) برقم 77707 » والبيهقي في السنن الكبري ( 59/8 ) برقم ۱١۸۸۱‏ . 
(۸) سبق تخريجه . ١‏ 

(9) أخرجه أبو داود في سننه ( ۱۸٤/٤‏ ) برقم 48417 . 


مقدار الدية من الدراهم والدتائيي 7س سس سس سس لطس 0۷۱٥/۱۱‏ 


٠‏ - فإن قيل : فقد قال بو لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارًا © ثم 
فرض عمر الجزية اثنا عشر درهما (© فدل أن الدينار كان مقوما باثنى عشر . 

. قلنا : لم يضع عمر الدراهم قيمة للدنانير لكنه وضعها بحسب الطاقة‎ - 0١ 

65 - قلنا : فأما أهل اليمن فكانوا يؤدون الدينار صلحا كما أذ عمر الحلل 
من أهل نجران ” وقد روي أنه وضع عليهم عشرة دراهم وضيافة ثلاثة أيام . 

۴ - قالوا : قالت عائشة القطع في ربع دینار فصاعدا ©» وروی عمر أن الي 
ر قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم 29 . 

64 - قلنا : قد روي أن ثمن الجن كان خمس دراهم فمن روي عنه ثلاثة 
دارهم لمن روي عنه خمسة فلا يحمل على أنه قال 7 تقويا للذهب . 

6 - ولأنه حق في المال لا يبلغ نصف العقد الثاني فلم يزد على العقد الأول كنصاب 
السرقة ومقدار المهر ولأن كل مقدر من الذهب والفضة فإنه يتقدر من الفضة بعشرة أمثال 
الذهب كنصاب الزكاة ولا يتقدر بالعقد الأول ونقص الثاني كالذهب والإبل . 


5 - احتجوا لعاتروي محمد بن ملم الطالني عن رو ار 
عن عكرمة © عن ابن عباس أن رجلا قتل على عهد رسول الله مڳل فجعل ديته 
اثنى عشر ألف درهم 29 وفي ذلك نزل قوله (' ).۰ i‏ وما َم إل أ أن عَم 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ( 1717/7 ) برقم 7078 . 

(۲) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 58/7 ) وعبارته : عن ابن عمر قال : وضع عمر بن ا نطاب في الجزية على 
رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا » وعلى الوسط أربعة وعشرين » وعلى الفقير اثني عشر درهمًا . 
(۳) أخرجه البيهقي في السان الكبرى ( ۱۹٩/۹‏ ) برقم ۷٤٠۰‏ وعبارته : صالح رسول الله ِل أهل نجران 
على ألفي حلة . 

. ۱۹۸۴٤ وصحيح مسلم ( ۱۳۱۲/۳ ) برقم‎ ›» 1٤۰۷ برقم‎ ) ۲۹۹۲/٦ ( متفق عليه صحيح البخاري‎ )٤( 
. الجن : الس القوي الصُلْب‎ )0( 

(7) متفق عليه صحيح البخاري ( ۲٤۹۳/٦‏ ) برقم 541١‏ › ومسلم ( ۱۳۱۳/۳ ) برقم ۱۹۸7 . 
(۷) هو : محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي . روى عن : إبراهيم بن ميسرة الطائفي » وأيوب بن موسى 
القرشي » وصدقة بن يزيد » وعبد الله بن طاووس » وعبد الله بن عبد الرحمن » وعمرة بن قتادة » وغيرهم .. 
وروی عنه : أحمد بن عبد الله بن يونس » وأسد بن موسى » وبشر بن السري » وحبيب كاتب مالك » 
وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال ( ٤۱۷/٤١۲/۲١‏ ) . 

(۸) ساقطة من (م)2)( ع). (9) سبق تخريجه . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٠١( 


0۷/1 


كتاب الديات 


2ے رر قله 3 
اف ورسولة من تي 4 ۳ 


۷ - قلنا جد ت روزا ان رن کن عجرن بی دار ی که 

عن النبي ل » وليس فيه ابن عباس » وسفيان أحفظ بحديث عمرو بن دينار عن 
محمد بن مسلم فلا يحتج برواية محمد بن مسلم في مقابلة روايته وإذا كان مقطوعًا لم 
ءْ يصح به الاحتجاج على قول مخالفنا ويحتمل أن يكون قتله شبه عمد فأوجب الأسنان 
المغلظة ثم قوم .الدية المقدرة فعدلت بهذا القدر . 

۸ - قالوا : روي أن أبا بكر قال لعائشة تصدقي باثني عشر الف درهم دية 
الحر المسلم 29 . 

1۹ - وروی مكحول أن عمر قضى في الدية باثنى عشر ألف درهم (" 
أنس أنه قال :#لأن أقعد بعد صلاة العصر أذكر الله تعالى إلي أن تغرب الشمس 
إلي أن e‏ عشر آلف درهم © . 


٠‏ - قلنا : إذا تعارضت الرواية عن الصحابة أثبتنا القن ولا دليل على إثبات 
e‏ ة ألف على وزن سبعة واثنى عشر على وزن ستة فيؤدي ذلك إلى 
الجمع بين الروايتين . 


5م - ولا يجوز أن يقال : إن وزن ستة أكثر من عشرة آلاف لأنه يكون وزن 
ستة عشر فيضاف إلى ستة . 

۲ - فإن قيل جوز أن يحمل االعشرة ة آلاف على وزن أكثر من سبعة . 

»م ممم - قلنا : ليس في الأوزان أكثر من سبع وقد نقل وزن أقل منها وهو موجود 
إلى الآن بنجران وغيرها من البلاد . 

4 - فإن قيل : الأوزان المذكورة في الشرع كلها محمولة على وزن سبعة 
أنصاب الزكاة . 

٠‏ - قلنا : ألفاظ النبي ل محمولة على ذلك لأن الوزن الأساسي الغالب 
فأما قول الصحابة فيحمل على الموجود وقد كان يختلف . ' 

٩‏ - يبين ذلك ما ذكره أبو زيد عمر بن شيبة في كتاب البصرة أن اول من 
)١(‏ سورة التوبة : الآية ۷٤‏ . (۲) سبق تخريجه . 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۸۰/۸ ) برقم ٠١۹٩۷‏ . 
٤(‏ ) سبق تخريجه . 


مقدار الدية من الدراهم والدنائر سے 1/11 


قضى بالدية من الدراهم بالعراق زياد فقضى بالبصرة بعشرة آلاف لأن وزنهم كان 
وزن “ ستة فثبت بهذه الرواية صحة تأويلنا » ويجوز أن يكون ذكروا هذا في دية شبه 
العمد » وقد نقل عن الصحابة تغليظ الدراهم في مقدارها . 


# # # 


. توجد إحالة على الهامش » ولكنها غير مقروءة‎ )١( 


|| مسالة ,6 


[ ذهاب العقل بالموضحة ومقدار الدية ] 


۷ - قال أصحابنا : إذا أوضحه فذهب عقله » فعليه الدية ويدخل أرش 
الموضحة فيها ” 

۸ - وقال الشافعي : لا يدخل أحدهما في الآخر ١‏ 

6 - لنا : أن ذهاب العقل يوجب فوات منافع الأعضاء الختصة بها فصار 
كفوات الروح » ولو أوضحه فمات دخل أرش الموضحة في الدية كذلك ؛ هذا ولآن 
زوال العقل يخرج أفعاله من جنسها إلى غير جنسها » ألا ترى أن أفعال الآدمي تقع مرتبة 
فإذا زال عقله وقعت غير مرتبة كأفعال البهائم » وإذا بطل جنس الأفعال صار كالموت . 

. فإن قيل : إن منافع الأعضاء باقية فيه لأنه يأكل ويشرب‎ - ٠ 

› قلنا : ليس هذه المنفعة التي تختص بالآدمي ؛ لأن البهائم تشاركه فيها‎ - ١ 
فأما منافع الآدميين فقد فاتت بزوال العقل ؛ ولأن منفعة العقل لا تختص بمحل بل‎ 
. تنقسم على كل الأعضاء كمنافع الحياة » ولأن إبطال منافع الأعضاء كإبطالها‎ 

۲ - ألا ترى أنه لا فرق بين قلع العين وذهاب ضوئها وقطع اللسان وذهاب 
الكلام ؛ فصار فوات منافع الأعضاء بزوال العقل كإتلافها فإن قيل : المعنى في فوات 
الروح أنه يدحل فيه أكثر من الدية فلذلك دخلت فيه الموضحة » وزوال العقل لا يدخل 
وك مسسيي اي 

1 ۳ - قلنا : موضوع الأصول أن الأقل يدخل في الأكثر» والأكثر لا يدخل في 
الأقل . 

4 - فلا يجوز أن يقال : لما لم يدخل في الدية ما زاد » لم يدخل فيها ما 

نقص فأما دخول ما زاد على الدية بالموت فهو نادر في الأصول فلا يعتبر به . 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ( ۲۹۲/۱۰ ) وعبارته : ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش 
الموضحة في الدية . . 

(۲) انظر :مني افاج ار 6 ) وعبارته : فإن زال العقل الغريزي بجرح له أرش مقدر كالموضحة أو 
حكومة كالباضعة وجبا » أي : الدية والأرش » أو هي والحكومة ولا يندرج ذلك في دية العقل . 


ذهاب العقل بال موضحة ومقدار الدية 0N14۹/ |١|‏ 


همما؟ - احتجوا : بما روي أن النبي عَم قال : « في العقل دية مائة من الإبل » 23 
وروى أنه قال : « في الموضحة خمس. من الإبل » 29 . 

"م37 - قلنا : قوله في العقل مائة من الإبل يقتضي أن ذلك جميع الواجب 
بالجناية وإن زال العقل بشجة وقوله في الموضحة خمس من الإبل يقتضي حال انفرادها 
وكلامنا مع وجود سرايتها . 

۷ - قالوا : جناية زالت بها منفعة حالة في غير موضع الجناية فوجب ألا 
يدخل أرش 0 المنفعة أصله إذا ذهب بصره أو سمعه أو شمه أو كلامه . 

۴۸ - ق فا المي لي هلم الباق أنها تختص بمحلها ولا تتعداه ولیس كذلك 
منفعة العقل ؛ لأنها تنقسم على سائر الأعضاء كما تنقسم الحياة عليها . 

۹ - قالوا : معنى لا تفوت النفس بفواته فوجب أن لا يدخل أرش الأطراف 
في أرشه أصله 0 والنفيق: ٠ ٠‏ 


46 - 5 قلنا : النفسن وان لم تفت فقدا فات سافعها ؛ وق نينا أن اك 
كتلف 29 العين . 

9 - قالوا : معنى لا يزول ضمان الجملة بزواله ؛ فلا يدخل فيه أرش الموضحة . 

۲ - قلنا : إذا قطع بعض اللسان فذهب الكلام فضمان الجملة لم يسقط ؛ 


لأنه لو قطع بعض اللسان [ وجب الأرش » ويدخل أرش فيه كما لو قطع كل 
اللسان ] > فذهب الكلام . 

۴۳ - قالوا : لا يدخل فيه ما زاد على الدية . 

44 - قلنا : قد بينا أن موضع الأصول أن يدحل الأقل في الأكثر . 


*% ا ا 


. ) ۸٦/۸ ( أخرجه البيهقي فى الستن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۱۰/۳ ) برقم ۳۷۹ . 

(۳) غير واضحة في ( ص ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٤( 


oN ۰/۱۱‏ صصص سسس كتاب الديات 


لحت حي 
||| مسالة 6:4 


[ جنايات المرأة قي النفس ] 


٥‏ - قال أصحابنا : جنايات المرأة فى النفس وما دونها على النصف من 
الرجل 2١7‏ وهو قول علي بن أي طالب © وابن مسبعود 7 وقال زيد بن ثابت مكل ذلك 
فيما بلغ ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء ° . 

. وبه قال الشافعي : في أحد قوليه‎ - ١ 

۷ - لنا : أنها جناية على حرة » فكان الواجب فيها نصف ما يجب على 
الرجل الحر أصله إذا زادت على الثلث . 

۸ - ولأنها جناية لو زادت على الثلث اعتبرت بالنفس [ فإذا نقصت من الثلث 
اعتبرت بالنفس ع 29 كالجناية على الرجل ؛ ولأن زيادة الجناية لها تأثير العدم وعندهم لو 
قطع ثلاثة أصابع من المرأة وجب لها ثلا ئون من الإبل » فإذا قطع ربعا وجب عليه © 
شرو قيصير لزيادة الاي كات :فى قان الأركن اوغا حلي الأصرل:. 

۹ - فإن قيل : هذا يبطل بمن شج رجلا موضحة وجب فيه عشر من الإبل . 
فلو زال ما بينهما حتى صارت واحدة وجب خمس من الإبل . 
أوضح ما بينهما وجب أرش موضحة باکر 

١‏ - فإن قيل : إذا قطع اليدين والرجلين وجبت ديتان » فلو قتله قبل اليد وجبت 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۸٠/۲١‏ ) وعبارته : عن علي أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس 
وما دونها وبه نأخذ . وانظر : الأم ( ۳۳١/۷‏ ) وعبارته : قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي 
ب أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي . 

(۲) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ( ۳۳١/۷‏ ) . 

E 
عن زيك ب بن ثابت أنه قال : يستوي الرجل والمرأة في العقل‎ ) ۰ aS 
. ) ۳٣۸/١ ( إلى الثلث ثم النصف فيما بقي . وانظر : ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
)٦(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


جنايات المرأة في إو ك س ا 1/1 


دية وأحدة . 

YVfoY‏ - قلنا : إذا قطع اليدين والرجلين فلم يستقر الوجوب ما لم يندمل › فإذا 
قتله بينا أن الوجوب لم يكن ؛ لأن ما دون النفس سقط مع النفس . 

1 ۴ س- احتجوا : بما روي مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال : سألت 

سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل . فقلت : كم في أصبعين ؟ 
فقال عشرون من الإبل . فقلت : كم في ثلاثة أصابع ؟ قال : ثلاثون من الإبل فقلت : 
كم في أربعة أصابع ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : حين عظم جرحها واشتدت 
مصيبتها نقص عقلها . فقال سعيد : أعراقي أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت ”“ أو جاهل 
متعلم . قال : هي السنة يا ابن أحي ° . 

64" - قالوا : فقوله هي السنة دليل أنها سنة النبي له . 

. قلنا ”° : وتذكر ويراد بها سنن الأئمة والصحابة‎ - ٥ 

. © ) ولهذا قال ر : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي‎ - ٩ 

۷ - وقال 1 « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » ° , 

۸ - وإذا ثبت هذا فإذا أراد سعيد بقوله : « السنة » سنة زيد بن ثابت لأن 
والمرأة قال : فقال زيد بن ثابت : يستويان إلى الثلث » وإذا زاد فهو على النصف © 
وإذا ثبت أن هذا قول زيد فقد روى أبو يوسف عن زكريا عن علي أنه قال في دية 
المرأة : إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس © . 

V۹‏ - وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود مثل ذلك ا 

VT»‏ - فإن قيل : ما قالاه يدل على القياس » وما قاله زيد يخالف القياس ؛ فالظاهر 


. ) 755/5 ( (ع ). (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 2٠ ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 

. 4358 برقم‎ ) 2١/١ ( أخرجه اين أبي شيبة في مصنفه ( 78/5 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 
. ۱۰۱۷ برقم‎ ) ۷۰٥/۲ ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )5( 

. ۲۷٤۹۷ برقم‎ ) 4١١/0 ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(۷) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ( ۳۳١/۷‏ ) . (۸) سبق تخريجه . 


0001 


أنه توقيف . 
9" - قلنا : هو قول مخالف الأصول » ومن أصلنا أن خبر الواحد إذا روي عن 
النبي يِه وخالف الأصول لم يقبل . 
۲ - قالوا كل أرش نقص عن ثلث الدية استوى فيه الذكر والأنثى سواء ؛ 
00 الجنين . 
VF‏ ¬ قلنا : الجنين لما تعذر في الغالب الفصل بين الذكر والأنثى ؟ سوى بينهما 
في الأرش ا 
اا ا لاه 
نشوء الأنثى مقام زيادة الذكر فلذلك سوى بينهما » وأما بعد الانفصال فالضمان يجب 
لإتلاف الحياة لا لقطع النماء فتفاضلا . 
e‏ الوا : ما دون الموضحة يجب فيها الحكومة › ارت فيها الذكر 
O o‏ 
موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل » فما يقرب منها يقدر بها . 


# #»# *# 


وطء الزوجة وإفضاؤها س ا دإ ۳/1؟ov‏ 


oj ¥] مسالة‎ 


[ وطء الز وة وإفضاؤها ] 


۷ - إذا وطأ زوجته فأفضاها (© فلا ضمان عليه © . 

4 - وقال الشافعي : تجب الدية © . 

8 - لنا : أنه وطء في ملكه فلا يضمن ما قد تلف كوطء أمته » ولأنه جزء 
تلف بوطء الزوج فلم يضمنه كالبكارة . 

0/٠‏ - فإن قيل : المعنى في البكارة أنه يجوز إتلافها » والإفضاء إتلاف جزء ولا 
يجوز أن يقصد إلى إتلافه فلذلك ضمنه . 

- قلنا : يسقط ضمانه متى أذن في إتلافه أو في نصيب إتلافه فأوجبها في 
الوطء في سبب الإتلاف ؛ ولأنه مأذون في سبب الجناية من جهتها فما يتولد منها 
يضمن كما لو أذن في قطع يدها ولا يلزم إذا ضربها لأن الإذن في الضرب لم يحصل 


من جهتها . 
۲ - ولا يلزم إذا قطع يدها قصاصًا فسرى ؛ لأنه مأذون في القطع من جهة 
المقتص منه . 


«بم/ام - ولأنه مأذون في السبب مطلقًا فلا يضمن ما تولد منه كمن أذن لغيره في 
قطع يده . 

4 - احتجوا : بأنها جناية قد ينفك الوطء عنها فلا يدخل أرشها في حكم 
الوطء » كما لو وطثها بشبهة وكما لو وطئها وعصرها فماتت . 

. قلنا : جواز أن ينفك الوطء عنها لا يوجب ضمانها‎ - ۷٥ 


)١(‏ أفضى الرجل المرأة » فهي مُفْضَاة : ذا جامعها فجمل تشلكيها تلكا واحتا . انظر : لسان العرب مادة 
ا (فضى ) . 

(۲) انظر البدائع ( 7٠١/7‏ ) وعبارته : فأما إذا كانت زوجته فأفضاها فلا شيء عليه سواء كانت تستمسك 
البول أو لا تستمسك في قولهما . وقال أبو يوسف : إن كانت لا تستمسك البول فعليه الدية في ماله » وإن 
كانت تستمسك فعليه ثلث الدية في ماله . 

(۳) انظر : مغني المحتاج ( ۳۲۷/١‏ ) وعبارته : وفي إفضائها - أي اا او اوس 
بوطء أو بغيره من الزوج وغيره دية . 


› ألا ترى أن من أذن لغيره في قطع يده قد تنفرد السراية عن القطع‎ - ٩ 
والإذن في القطع يسقط السراية فأما إذا وطئها بشبهة فالمسألة على أنها لم تأذن في‎ 
الوطء فسبب ال جناية إذا لم يؤذن فيه لم يسقط ضمانها وفي مسألتنا السبب (©2 وأما إذا‎ 
عصرها فقتلها فهذا غير متولد من الوطء المأذون فيه وإثما فعل فعلا آخر غير الوطء فلم‎ 
› يسقط ضمانه بالإذن في الوطء . قالوا : جناية لو كانت من غير الزوج كانت مضمونة‎ 
. فإذا كانت منه كانت مضمونة كما لو وطثها وقلع عينها‎ 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الأجنبي إذا أذنت له في الوطء لم يضمن 
الإفضاء كما لا يضمنه الزوج » وإنما يضمن الأجنبي عندنا إذا وطعها بغير إذنها » وا معنى 
في قلع عينها ما قدمناه . 

۸ - قالوا : حقان مختلفان بجناية شيئين مختلفين فجاز اجتماعهما كالجزاء 
والقيمة . ش 

4۹ - قلنا : بموجبه لأن الموجب وأرش الإفضاء يجتمعان عندنا إذا وطئها 
بشبهة » والخلاف إذا وطثها يإذنها . 


(1.) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
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وطء امرأة بشبهة فأفضاها 


ot مسالة‎ || 


[ وطء امرأة بشبهة فأفضاها ] 


PVA‏ - قال أصحابنا : إذا وطئ امرأة بشبهة ولم تأذن له في الوطء فأفضاها فإن 
كان البول يستمسك فعليه المهر وثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه [ جميع الدية 
ولا مهر (' 

05 - وقال الشافعي : إن كان البول يستمسك فعليه المهر والدية » وإن كان لا 
مساك ليه« اكير لدي و 

۲ - لنا : إذا كان يستمسك فمنفعة العضو لم تبطل بكمالها وإما جرحها 
جائفة (© فيجب فيها ثلث الدية . ولأن ارتفاع الحاجز بين مسلك وموضع الذكر إذا لم 
تبطل المنافع المقصودة بالعضو لم تجب فيه دية كاملة كما لا يجب بارتفاع الحاجز بين 
المنخرين وأما إذا كان البول لا يستمسك فلا مهر عندنا . 

كار امبو اود يوي مدر 
لو أفضاها بحجر 

4 - ا بالحجر فهذا [ سبب ° يوجب ] © المهر بحال لأن 
من أزال بكارة امرأة بحجر وجب عليه مهرها ولأن المهر يجب يإتلاف جزء من منفعة 
العضو والدية تحب يإتلاف جميع منافع العضو وضمان الكل والجزء إذا اجتمعا وتعلقا 
بسبب واحد دخل الأقل في الأكثر أصله إذا قطع يد رجل فمات من القطع . 

6 - ولأن الأب إذا وطئ جارية ابنه فعلقت ضمن قيمتها ولم يضمن عقرها 
لأن القيمة وجبت وهي بدل عن الكل فلم يضمن بالعقر الذي هو ضمان الجرء . 

۹ - وأما الدليل على أنه لا تجب الحكومة ؛ لأن الدية وجبت لإتلاف منافع 


0000 انظر : البدائع ۳۲۰/۷ ) وعبارته‎ )١( 
. المهر . وإن كانت لا تستمسك فلها الدية ولا مهر لها في قولهما وعند محمد لها المهر والدية‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . وطعنة جائفة : تخالط الجوف . وقيل : هي التي نمه . انظر : لسان 
العرب مادة و جوف 6. 20 (؟) بعده في ( م ) ۰ (ع) :۷1 ]. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
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العضو فلا يجب مع دية العضو شيء آخر أصله إذا ضرب يده فشلت . 

۷ - ولأن كل عضو وجب كمال أرشه لم يجب بإتلاف أجزائه شيء أصله 
سائر الأعضاء (©. 

٨۸‏ - احتجوا : في الفصل الأول بأنه إفضاء غير مضمون فوجب أن يضمن 
بكمال بدل النقص كما لو لم يستمسك البول . 

4 س - قلنا : إذا لم يستمسك فقد بطلت منفعة العضو بكمالها بدلالة أن منافع 
العضو الوطء وهو غير مقصود مع الإفضاء وحبس البول وذلك لا يوجد وأما إذا 
استمسك البول فهي منفعة مقصودة باقية فيمنع من وجوب كمال الأرش + 

۰ - فإن قيل : إذا بطل بالإفضاء منافع العضو لم يجب أرش بإتلافه ولم 
يصح العقد عليه . 

۹ - قلا لسري بق لعزي ب علق رسيالا ور الا 
ولو قطعها بعد ذلك قاطع ضمن أرشها أما جواز العقد عليها فذلك لا يدل على عدم منافع 
العضو لأن الرتقاء يجوز العقد عليها وإن كانت منافع الوطء في العضو معدومة . 

۴ - قالوا : الدليل على وجوب الحكومة أن الإفضاء يحصل والبول 
مستمسك » فإذا لم يستمسك علمنا أنه أتلف منفعة من غيره ؛ فصار كمن قطع 
أذنه فذهب سمعه . 

۳ - قلنا : هذا غلط » بل أتلف منفعة حالة فيه ؛ لأن الإفضاء جراحة تارة 
. تتلف بها منافع العضو وتارة لا تتلف كما » أنه قد يجرح يده فتبطل حركة اليد والعمل 
بها فيجب أرش الجراحة وقد تجرح يده فيبطل منافع اليد فيجب عليه ديتها ولا تحب مع 
ذلك حكومة . 

4 - وأما المهر فاحتجوا فيه بحديث عائشة م أن النبي عتم قال : 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها» ° 
ولم يفصل . 

)١(‏ انظر : تحفة الحتاج ( 4841/8 ) وعبارته : أو بذكر لشبهة منها كظنها كونه حليلها أو مكرهة أو نحو 
مجنونة فمهر مثل يجب لها حال كونها ثيا وأرش البكارة يلزمه لها وهو الحكومة ولم تدخل في المهر . 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه ( ۲۲۹/۲ ) برقم ۲۰۸۳ » وابن ماجة في سنته ( ٠۰٥/۱‏ ) برقم 141/5 » 
وأحمد في مسنده ( 1589/41/1 ) . 


كتاب الديات 


وطء امرأة بشبهة فأفضاها 
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6 - قلنا : الدخول يحمل على الوطء المعتاد وذلك لا يحصل معه الإفضاء . 

5 - قالوا : جناية قد ينفك الوطء عنها فلا يدخل المهر في أرشها كما لو كان 

۷ - قلنا : هناك لم تبطل منافع العضو فاجتمع الأرش والمهر كما لو جرح يده 
فشلت أصبعه لم يدخل أرش الجرح في أرش الأصبع » ومتى لم يستمسك فقد بطلت 
المنفعة بكمالها فضار كما لو جرح يده فشلت . قالوا : المهر يجب بالتقاء الختانين وأرش 
الإفضاء يجب بتجاوز موضع الوطء ؛ فنقول : وجوب المهر إذا سبق الجناية لم يدخل 
في أرشها كما لو وطثها ثم قطع يدها . ظ | 

4 - قلنا : المهر يجب بجميع الفعل بدلالة أنه لو وجب بالتقاء الختانين خاصة 
٠‏ حصل ما بعد ذلك وطء بغير عوض وهذا لا يصح وإنما نقول : إذا وجد الالتقاء ولم 
يتجاوزه تعلق به المهر فإن تجاوز ذلك تعلق المهر بالجميع . 

۹ - كما أن الحد يجب بالتقاء الختانين إذا لم يتجاوز ذلك » فإن تجاوز ذلك 
فالحد يتعلق بجميع الفعل » ولا نقول : إن بعض الوطء إذا أوجب الحد دون بعض فإن 
تجاوز ذلك فالحد يتعلق بجميع الفعل كذلك المهر . 
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كتاب الديات 


SS 
[ مقدار ديه الذمي‎ 


۰ - قال أصحابنا : دية الذمى كدية المسلم 0 

. © وقال الشافعي : دية الكتابي ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة‎ - V4» 

5 - لا : قوله تعالى :} ون كات ين فوم € بتڪم وَبِنْنَهُم ممق 
ية سمه لک هلب 4 ^ . 

۴۳ - ولا يقال e‏ قال في أول الأية : 9 وم کاک 

ممن أن يفل مُؤْمِنَا # 9 . فقوله وإن كان معناه وإن كان المقتول بدلالة أن 
اشن قد استفدناه بعموم اللفظ الأول فلم يجز حمل الثاني على على التكرار » يبين 
ذلك أنه قال : 8 کن كانت ین موم عدو لک وهو میٹ # 2 ولو كان 
المضمر 29 والمؤمن لم يحتج إلى شرط الإيمان . فإن قيل : الديات مختلفة فلم يكن 
إيجاب الدية دلالة على قدرها . 

64 - قلنا : الدية في الشرع قد علمنا قدرًا مقدرًا في الذكر ونصفه في الأنثى 
ودون ذلك لا نعلمه دية فمثبته يحتاج إلى الدليل ويدل عليه قوله يلد : « ألا إن قتيل 
الخطأ قتيل السوط والعصا ديته مائة من الإبل » © ولم يفصل ويدل عليه قوله : « في 
النفس مائة من الإبل ) ^ . 

. فإن قيل : قد روي في النفس المؤمنة فيجب حمل المطلق على المقيد‎ - ٠ 

5 - قلنا : من أصلنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقيبده ولا 
يخص أحدهما بالآخر . وذكر أبو داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي 
ب : « قضى في كل ذي عهد في عهده يقتل بديته لف دينار » 29 ومراسيل سعيد 
مقبولة في المذهبين . 

. انظر : المبسوط ( 850/75 ) وعبارته : ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسلمين‎ )١( 

(۲) وانظر: الأم ( ۳١٠١/۷‏ ) وعبارته : ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمامائة درهم . 

() سورة النساء : الآية )٤( . ٩۲‏ سبق تخريجه . 

(5) سورة النساء : الأية ٩۲‏ . . (5) بعده في ( م ) ۰> ( ع ) :1 ون کان ] . 
)٩ oV):‏ سبق تخريجه . 


مقدار دية الذمي سسب د 0۷۲۹/۱۱ 


۷ - وروی مقسم 27 عن ابن عباس أن رسولين من بني عامر اتيا النبي به من 
امش ركين فأجارهما وكان فيما أجارهما حلفان وكتب لهما عهدًا وخرجا من عنده 
فلقيهما قوم من المسلمين فقتلوهما فوداهما النبي ب قومهما بديتي حرين مسلمين ( . 

۸ - ولا يجوز أن يقال : دفع الدية من الواجب لتطييب الأنفس ؛ لأن الدية 
اسم للواجب وإن ما تبرع به لا يسمى دية . 

89 - وذكر محمد في الآثار عن أبي حنيفة 5ه عن الهيثم بن الهيثم أن النبي ل 
وأبا بكر وعمر ا قالوا : ( في دية المعاهد دية الحر المسلم ¢ زلا دين فلا يوجب 
نقصان بدل النفس كدين الإسلام ولأنه دين لا يوجب نقصان بدل المتلفات من أمواله فلا 
يوجب نقصان بدل نفسه كدين الإسلام ولأن الدين إذا أثر في نقصانه كالردة . 

٠‏ - قلنا : لم يؤثر الكفر في إسقاط بدل نفس الذمي لم يؤثر في نقصانه ولأنه 
حر محقون الدم فإذا نقوم دمه تقوم بالدية الكاملة أصله المسلم . 

1 ولا يلزم من أسلم في دار الحرب لآن نه لا يتقوم‎ - 34١ 

۲ - ولا يلزم الجنين ؛ لأنه يتفوق بالغرة لا بالدية ولأن قتيل الخطأ تتعلق به 
الدية والكفارة فإذا لم يوجب الكفر نقصان الكفارة عن قتل المسلم كذلك الدية . 

۴ - فإن قيل : الكفارة لا يختلف قدرها لأن مقدار الدية على وجه واحد 
عندنا في الذكر مقدر في الأنثى نصفه فأما الواجب الجنين فليس بدية . 

4 - ولان القصاص يستوفى من المسلم بقتله فلم تقدر ديته بثلث الدية' 
كالمسلم . 

6 - ولأن القيمة في العبد بدل النفس كالدية في الأحرار فإذا لم تحب قيمة 
العبد بكفره كذلك الدية . 


5 - فإن قيل : لما جاز أن يستوفي قيمة الأنثى والذكر جاز أن يستوفي فيه 


١١)هو:‏ مِفْسَم بن بُجْرَة ويقال : ابن بَجَرَة على مثال شّجَرَة ويقال : ابن نجدة ؛ أبو القاسم ويقال : أبو 
العباس » مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ويقال له : مولى ابن عباس للزومه له . روى عن : حُفاف بن إيماء 
ابن رَخضّة الغفاري » ومولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل » وشرحبيل بن حسنة » وعبد الله بن عباس » 
وآخرون . وروى عنه : إسحاق بن يسار » والحكم بن مُتيبة » وخصيف بن عبد الرحمن ؛ وغيرهم . انظر : 
تهذيب الكمال ( 159/551/98 ) . (۲) أخرجه الترمذي في سننه ( 7١/4‏ ) برقم ١40 ٤‏ . 
(۳) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة ( ٠١۱/٤‏ ) . ش 


الكافر والمسلم . 

۷ - ولأن الأنثى والذكر قد استويا في غرة الجنين ثم لم يتساوى جنين المسلم 
والكافر عندهم ولان اججوسي ساوى الكتابي في العهد فساواه في بدل النفس كالكتابيين 
ولانه محقون الدم فلا تتقدر ديته بثماعائة كالكتابي 

64 - احتجوا : بقوله که ۳ : و تتكافى دماؤهم » دليله أن دماء الكفار لا 

8 - قلنا : هذا يدل على تكافۇ دماء المسلمين ولا ينفي غيره . 

٠‏ - ولو قلنا بالدليل اقتضى أن دماء المسلمين متكاففة في كل حال 
ودماء الكفار بخلافها وكذلك نقول ؛ لأن دم الكافر لا يكافئ دم المسلم بكل 
حال حتى ينضم إلى كفره عهد . 

60١‏ - احتجوا : بما روي أن النبي بي قال : « في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل» 9 . 

۲ - قلنا : المشهور قوله : « في النفس مائة من الإبل » (© وهو عام والخبر 
الخاص بعض ما دل عله العموم دليل الشرط 9) عندنا لا يؤثر : 

۴ - ولأن العموم المتفق عليه عندنا متقدم على الخصوص الختلف في 
استعماله . 

4 - احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت أن النبي ق : « قضى أن 
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف » وروى : « قضى في دية اليهودي والنصراني 
يثلث دية المسلم غ١‏ . 

6 - قلنا : هذا خبر لا يعرف ولم يذكر في كتاب من كتب الحديث ولا 
أورده الدارقطني مع جمعه لهم كل ضعيف وشاذ وإنما أضافوه إلى شرح المروزي وليس 

VE"‏ - ولأنا ذكرنا أخبارًا معروفة منقولة من كتب المحدثين وما نقل في نقصان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۱۹/۱ ) برقم ٩٥٩‏ . 

(۲) ورد ذلك في كتاب الرسول به لعمرو بن حزم . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠١/8‏ ) . 
(۳) سبق تخريجه . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الشرط ] . 


مقدار دية الذي سد ۷۳1/۱11 


جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ”“ وإليه ذهب مالك فإذا كانت أخبار 
النقصان مختلفة كان الرجوع إلى أخبارنا أولى ؛ لأنها غير مختلفة وموافقة لعموم متفق 
عليه 4 وهي زائدة فإثبات الرائد أولى 5 

۷ - ولان بني قريظة كانت دياتهم مختلفة في الجاهلية فكانت ديات 
بني النضير نصف ديات بني قريظة (© فتحمل ما روي في دية الذمي على 
النصف على بني قريظة وقد كانت ديات الوالي في الجاهلية تخالف دية 
الصليب 29 فيجوز أن يكون أوجب في الذمي ثلث الدية اعتبارًا بالموالي من 
المسلمين فكان هذا فی بدء الإسلام ثم e‏ الديات فسوی رسول الله ڪھ بني 

6 - احتجوا : بما روى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية اججوسي 
ثمانمائة درهم » ولا مخالف لهم . 

6 - قلنا : قد روى الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا مسلمًا قتل 
رجلا من أهل الذمة عمدًا © فرفع إلى عثمان قلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية 
المسلم ذكره الدارقطني 9" وذكر محمد في الآثار عن الزهري أن أبا بكر وعمر 
وعثمان ا جعلوا دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم @ وعن علي بن أبي طالب 
أنه قال : إنما أعطيناهم الأمان لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا © ولان 
)١(‏ أخرجه أبو داود فعن النبي بيه أنه قال : « دية المعاهد نصف دية الحر » . انظر : سان أبي داود 
١194/54(‏ ) برقم ٤٥۸۳‏ . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( ۳۰۳/۳ ) برقم 7051 . عن ابن عباس قال : كان بنو النضير إذا قتلوا من 
بني قريظة أدوا نصف الدية ..إلخ . 

)٤(‏ الصليب : الخالص النسب . يقال : عربي صليب » أي : خالص لم يلتبس به غير عربي . انظر : المغرب 
للمطرزي مادة ( صلب ) . ' 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١1/8‏ ) » برقم ٠١٠۲١‏ ورقم ١711١‏ عن عمر وعلي وابن 
مسعود طب . (5) ساقطة من ( ص ) › ( ع8). 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه ( ٠٤١/۳‏ ) برقم 7۳ . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصتفه ٩٥/۱۰‏ برقم ۱ . 

. 3٠١ برقم‎ ۱٤۷/۳ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٩( 


oN/1۱‏ كتاب الديات 


معمرًا روى عن الزهري أنه قال في دية المعاهد مثل دية المسلم © واحتج بقوله تعالى : 
# ون كات ين قوم يَْتَحكُمَ وَيِيْتَهُم ميق # (© وهذا يدل على أنه لا إجماع 
Il GS‏ ي أوجب فيه قيمة . فإن قيل : 
تقدير الثمانمائة لا يعلم إلا من جهة التوقيف . 

٠‏ - قلنا : فمعنى توقيف فى كمال الدية فى المعاهد وامجوسى والوثنى سواء 
وقد أوجب بر دية لامد الان 5ة ا , 1 

. قالوا : مكلف لا يكمل سهمه من الغنيمة فلم تكمل ديته كالمرأة‎ - ١ 

۲ - قلنا : نقصان السهم لا يدل على نقصان بدل النفس لأن العبد لا يكمل 
سهمه ويتجاوز بدل نفسه عند مخالفنا الدية . ولأن المرأة ناقصة الخلقة ناقصة فى القتال 
بدلالة أنها لا تقاتل إلا يإذن فنقص سهمها لنقصان حالها فى القتال ونقصت ديتها 
لنقصان. خلقها كما نقص بدل الجنين فأما الكافر فنقصانه في القتال أوجب نقصان 
سهمه وهو كامل الخلقة فكمل بدل نفسه ونقصانه من طريق الحكم لا يؤثر في بدل 
نفسه إذا كان مقوم الدم . 

. أحد بدلي النفس فلا يستوي المستأمن المسلم فيه كالقصاص‎ : 7 - EY 

4 - قلنا : اختلاف الشخصين في القصاص لا يدل على اختلاف ديتهما لأن 
الأب وابنه لا في القصاص ويتساويان في الدية وقد يتساوى الشخصان في 

القصاص وتختلف ديتهما كالرجل وامرأة ولأن القصاص يخالف المستأمن غيره فيه . 

۴۳ - لأن معنى الإباحة في دمه أثرت فيما يسقط بالشبهة ولم تؤثر في الدية 
لاال سقط اة 

5 - قالوا : الكفر منقسم فيه أعلى وأدنى » وأعلاه يسقط بتقويم النفس وهو 
الردة وجب أن يكون أدناه يؤثر في تحقيقها كما أن أعلى الطلاق يرفع النكاح فأدناه 
أخف في رفعه . 

۷ - قلنا : أعلى الكفر كفر الحربي وقد أثر في إسقاط بدل المتلفات ولم يؤثر 
أدنى الكفر في تحقيقها . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 18/٠١‏ ) برقم ۱۸٤٩۹۱‏ . 
(۲) سورة النساء : الآية 9١‏ . 


للفلرفرة كن 


قتل الحر العبد 
||| مسالة of‏ 
[ قتل الحر العبد ] 


8 - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا قتل حر عبدًا فالقيمة [ على عاقلته ع “ وإن 
جنى عليه فيما دون النفس فهو في ماله ٩”‏ . 

4۹ - وقال الشافعي : في أحد قوليه : تتحمل العاقلة نفسه وما دونها » وفي 
القول الآخر لا تتحمل الأمرين © .. 

٠‏ - لنا : أنه ضمان نفس آدمى بالقتل فجاز أن تتحمله العاقلة كالحر ولأن 
الكفارة تجب بقتله كالحر ولأنه شخص يجب القصاص على قاتله فجاز أن تتحمل 
العاقلة بدله كالحر ولأن كل محل يجوز أن يستوفي منه دية الحر يجوز أن يستوفي منه 
دية العبد كدية القاتل . فإن قيل : المعنى في الحر أن العاقلة تتحمل أطرافه ولا لم تتحمل 
أطراف العبد لم تتحمل نفسه . 

605 - قلنا : ما دون النفس فى الحر يجب القصاص على الحر بقطعها فتحملها 
العاقلة وطرف العبد لا يجب القصاص على الحر بقطعه فلذلك لم تحمله العاقلة . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : ف ولا رر وازدة وِذْدَ A‏ 4 

۳ - قلنا : معناه أن الإنسان لا يأثم بفعل غيره ولا يعاقب بجناية غيره وليس . 
المراد أن الإنسان لا يجب عليه لغيره حق على طريق المساواة . 

4 - قالوا : روى ابن عباس أن النبي بي قال : « لا تعقل العاقلة عمدًا ولا 
عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراقًا » © . 


٠ . ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
وعبارته : ثم الجناية على العبد فيما دون النفس يتحمله العاقلة لأنه‎ ) ١47/7 ( انظر : الجوهرة النيرة‎ )۲( 
٠ أجري مجرى ضمان الأموال » وأما إذا قتل العبد خطأ فقيمته على العاقلة عندهما . وقال أبو يوسف : في مال‎ 
وعبارته : وهذا قول أبى حنيفة وزفر ومحمد #4 وذلك على‎ ) ١57/5 ( القاتل . انظر : تبيين الحقائق‎ 
١ . العاقلة في ثلاث سنين‎ 

(۳) انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ( ٠١۸/٤‏ ) وعبارة قليوبي : وتحمل العاقلة العبد بالقيمة في الأظهر . 
٤(‏ ) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ . 1 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۷۸/۳ ) برقم ۲۷۷ . 


n 4‏ س كتاب الديات 

٥‏ - قلنا : هذا موقوف على ابن عباس ولم يسند من جهة صحيحة ولأن 
معناه : لا تعقل العاقلة جناية العبد ألا ترى أن قوله : « لا تعقل عمدًا ) معناه جناية 
العمد كذلك قوله « ولا عبدا » معناه جناية العبد ومخالفنا يضمر : لا تحمل جناية على 
العبد فيضمر اسما وحرفا ومتى استقل الكلام يإضمار واحد كان أولى . 

65 - فإن قيل : لو كان كذلك لقال : لا تعقل العاقلة عن العبد . 

۷ - قلنا : إذا ثبت ما قلنا أن المراد جناية العبد لم نحتج أن نقول : عن العبد . . 

۸ - قالوا : العاقلة لا تحمل طرفه فلا تحمل بدل نفسه كالبهائم . 

۹ - قلنا : لا يجب القصاص بقتلها ولا الكفارة فلذلك لم تتحمل العاقلة 
الجناية عليها . وا كان القصاص والكفارة تجب بقتل العبد جاز أن تتحمل العاقلة جنايته . 

. قالوا : جناية على العبد فلم تتحملها العاقلة كالطرف‎ - ٠١ 

9 - قلنا : المعنى فيه أن القصاص لا يجب على الحر بنوعه فلم تتحمل العاقلة 
والنفس يجب القصاص بها فكذلك تحملها العاقلة . 

۲ - فإن قيل : اعتبار التحمل بالقصاص لا يصح لأن المأمومة “ لا قصاص 
فيها والموضحة فيها القصاص وتتحملها العاقلة . 

۴ - قلنا : لأن نوع هذا يجب فيه القصاص وإنما سقط في بعض الشجاج 
لتعد الممائلة . 

4 - قالوا : مضمون بالقيمة فلا تتحمل العاقلة قيمته كالأموال . 

. قلنا : الأموال يستوي في ضمانها العمد والخطأ فلم تتحملها العاقلة‎ - ١ 


*# # * 


)١(‏ المأمومة : الشجة التي تكسر عظم الرأس وتبلغ أم الرأس . وهي أيضا : الآمة . انظر لسان العرب 
مادة (أم ) : 


ما دون النفس من العبد بللللسل حإ ا | بإب | ov۲o/1‏ 


oO E “N 
] ما دون النفس من العبد‎ [ 


65 - قال أصحابنا : ما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة ”© . 
۷ - [ وقال الشافعي ] (© في أحد قوليه : تتحمله " . 

4 - لنا : أنه متلف لا يجب القصاص على الحر مع إمكان الممائلة فلم تتحمله 
العاقلة كطرف البهيمة . ! 
8 ¬ ولأن الت لش الان ن عي كات مالا مقوماً وله شبة اولان 
القصاص يجب فيه والكفارة فأعطيناه الشبهين فقلنا : تتحمل العاقلة نفسه كالأحرار» 

ولا تتحمل أطرافه كالبهائم . 

٠‏ - احتجوا : بأن كل من تحملت العاقلة بدل نفسه تحملت بدل ما دونها 
كالخر. ` 

١‏ -ق قلنا : المعنى في الحر أن ما دون نفسه يجوز أن يجب القصاص على الحر 


ا ل ل ف و ف ع 
العاقلة كالبهائم 


. انظر : البيسوط ( ۲۸/۲۷ ) وعبارته : ولا تعقل العاقلة شيئا من جناية العبد والمدبر وأم الولد‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ص‎ )۲( 
. وعبارته : وفي القديم يفديه بأرشها بالغا ما بلغ‎ ) ۳٠٠/١ ( انظر : مغني المحتاج‎ )۳( 


ين 
اة a‏ )يه 
[ جناية أم الولد ] 


5 - قال أصحابنا : إذا جنت أم الولد جنايات لم يلزم المولى إلا قيمة 
واحدة ”©“ وهو أحد قولي الشافعي © . 

۴۳ - وقال في قول أخر : إن تفرعت الرقبة من الجناية ثم جنت ضمن قيمة 
أخرى . 

4 - لا : أن المولى يمنع تسليمها في الجناية بالاستيلاد السابق والمنع الواحد من 
غير إجبار لا يوجب أكثر من قيمة واحدة أصله إذا جنت جنايات فاستولدها وهو لا 
يعلم . ولأن الاستيلاد إذا تأخر فقد أسقط به حق لهم بعد ثبوت الحق وإذا تقدم فلم 
يسقط به حقًا ثابتا ”“ فإذا لم يجب مع تأخر الاستيلاد أكثر من قيمة واحدة [ فإذا تقدم 
أولى . ولأنها جنايات من أم الولد فلم يجب على مولاها أكثر من قيمة واحدة] © 
أصله إذا جنت جنايتين معًا أو إحداهما © بعد الأخرى قيل يضمن 22 المولى . 

. فإن قيل : هناك صادفت الجناية الثانية رقبة مشغولة فلم يكمل أرشها‎ - ٥ 

65 - وفي مسألتنا صادفت الجناية رقبة فارغة فكمل أرشها . 

۷ - قلنا : إن جنايات أم الولد جعلت كالموجود قبل الاستيلاد حتى يلزم 
ضمانها وتضمين المولى متأخر عن ذلك ؛ فاستوى فيه أن تكون الثانية قبل ضمان المولى 
وبعده ولأنه شغل الرقبة وفراغها يختلف في الجناية المتعلقة بها المستوفاة منهما فأما إذا 
كان محل الاستيفاء غير الرقبة فلا فرق بين فراغها وشغلها ولأنها جنايات لم ينقصها 
اختيار فاستوى اجتماعها وتفرقها أصله جنايات الحر والعبد . 

4 - احتجوا : بأنها مملوكة فجاز أن يتكرر الفداء بتكرر الجناية أصله الأمة . 


)١(‏ انظر: الهداية مع العناية ( ۳٠٦/٠٠٠/٠٠١‏ ) وعبارته: وجنايات المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة 
واحدة . إلى أن قال: وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا . . 

(۲) انظر: مغني الحتاج ( 778/5 ) وعبارته: ويفدي أم ولده بالأقل » وقيل : القولان » وجناياتها كواحدة 
في الأظهر. (۳) في (م)٠(ع)‏ :[ ابا ]. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركت في الهامش‎ )٤( 

(8) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أحدهما] . (7) في ( م ) › ( ع ) :[ تضمين ] . 


جناية أم الولد o11‏ 


4 - قلنا : الأمة لا يتكرر الفداء فيها لتكرر الجناية لكن لتكرر الاختيار والمنع 
هذا يوجد في أم الولد ولأن الأمة تتعلق الجناية برقبتها فإذا سلمت الرقبة للمولى 
بالاختيار وجب عليه الفداء وجناية أم الولد تعلق بذمة المولى (© للمنع السابق ولم يوجد 
إلا منع واحد [ المنع الواحد لا يوجب ] 2" فلم يجب عليه إلا ضمان واحد © . 

٠‏ - قالوا : يلزمه أن يفديها فى الجناية الأولى لأن جنايتها تعلقت بالرقبة من 
قيمة فارغة والمولى مانع من بيعها بالاختيار المنقدم وهذه العلة موجودة في الجناية الثانية 
فلما لم يوجد في الجنايتين إلا منع واحد » والمنع الواحد لا يوجب أكثر من قيمة واحدة 
وقد غرم المولى تلك القيمة فجعلت الجناية الثانية وقد سقط حكم المنع بالغرامة الأولى 
فلم يجز إيجاب غرم واحد . 

١‏ - قالوا : ولى الجناية الأولى تعين ملكه لما قبضه فلا يجوز أن يزول ملكه 
عن بعضه با جناية الثازية من آم ولد غيره . 


۲ - قلنا : عندنا أن ملكه لما قبضه مراعى فإذا جنت بینا أنه قبض ما تعلق به 
حق الغير وهذا كأحد الشفعاء إذا قضى له بالشقص وملكه ملكا مراعى فإن حضر 
الغائب زال ملك الحاضر عن بعض الشقص وكذلك من مات وترك مالا وعليه ديون 
نقصت التركة ثم وقع بير قد حفرها الميت دابة فماتت رجع صاحب الدابة على الغرماء 
فشاركهم فيما كانوا ملكوه . 

۳ - قالوا : قال المزني كيف يغرم ولي الجناية الأولى وليس بالك لأم الولد 
ولا عاقل لها . 

4 - قلنا : يبطل بمسألة البعر فإن الغرماء يلزمون © لصاحب الدابة ولم 
يحفروا البعر ولا هم عاقلة حافرها . 


* #*# تنا 


. ] لعلها في ( ص ) : [ حق بذمة المعين‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(4) لعلها في ( ص ) : [ مدينون ] . 


o11‏ كتاب الديات 
5 7 
أمسالة ۲ ى 
[ قطع يد العبد المعتق ] 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا قطع يد عبد فأعتقه مولاه سقط ضمان السراية 
ووجب للمولى ‏ نصف قيمة العبد وكذلك إن باعه المولى بعد القطع 02 , 

5 - وقال الشافعي : يضمن القاطع دية ؛ جزء منها للمولى نصف قيمة العبد 
والباقي لورثة العبد 2©9 . 

۷ س- لنا : أن السراية لا تخلو إما أن يث یت حكمها للمولى أو للمعتق ولا جوز 

أن تبت للمولى لأ ملكه زال عن ولا يجوز أن تبت للست لأنه لم د يستحق ‏ أرش 
الجناية فلا يستحق سرايتها وحكم السراية مرتب على الجناية وتابع لها ولا جرد أن 

4 - فإن قيل : فقد أفردتم حكمها عن الجناية حيث أسقطتم ضمانها مع 
وجوب الضمان في الجناية . 

6 - قلنا : إفرادها بحكم هو أن تثبت ت لها حكمًا يخالف الجناية فإما أن نسقط 
أحكامها فلا » وهذا كما لو أمر الجاني من السراية ولأنه فعل من المولى منع به ثبوت 
حقه في السراية فوجب [ أن يسقط ع (© حكمها أصله البراءة . 

٠‏ - احتجوا : بأن القطع جناية مضمونة سرت فيما هو مضمون فوجب أن 
تكون السراية مضمونة أصله إذا سرت قبل أن يعتقه . 

١‏ - قلنا : يبطل إذا أبرأ القطوع من القطع أو أبرأ المولى من ذلك ولأن 
السارية قبل العتق لما لم يسقط حكمها كان المستحق لها هو المستحق لأرش الجناية وما 
سقط حق ولي الجناية في مسألتنا عن السراية سقط حكمها كالبرء . 

رذ-- 
(۱) انظر: البدائع ( 07/17 ) وعبارته: ولو قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات منها » فلا شيء على 
القاطع غير أرش اليد . 


(۲) انظر: الأم ( ٠١٤١/۸‏ ) وعبارته: ولو قطع يد عبد وأعتق ثم مات » فلا قول إذا كان الجاني حرا مسلا 
أو نصراتيًا حرًا أو مستأمًا حرا » وعلى الحر الدية كاملة في ماله: للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه » والباقي 


لورثته . ش (۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من: ( ص ) . 


تعلق جناية العبد برقبته ہہ س ۵۷۳۹/۱۱ 


[ تعلق جناية العبد برقبته ] 
5 - قال أصحابنا : جناية العبد تتعلق برقبته ويخاطب المولى بدفعه بها إلا أن 
يفديه بأرشها كي 
۴ - وقال الشافعي : تتعلق بذمته ويباع فيها © . 
4 - لنا : ما روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال في مدبر قتل رجلا : ضمن 


المولى قيمته . 
٥‏ - قال محمد : فلولا أنه كان يجب عليه دفع الرقبة فتعذر ردها بالتديير لم 
"£ - فإن 0 : كان يجب البيع فالتدبیر منع البيع . 
1 - قلنا : الحقوق الثابتة في ذمة العبد تتأكد بحريته لأن ذمته أقوى فلا يجوز 


أن يكوت التديير سيك ضبان القينة . 

4 - ولأنها جناية يمكن استيفاءها من الرقبة فوجب أن تتعلق بها كجناية العبد 

من الحر والعبد ولان جناية الخطأ توجب الضمان مؤجلا في ثلاث سنين وجناية العبد 
توجب الضمان حال فلو كان الضمان في ذمته لاحتمل التأجيل فلما ثبت حالا دل 
على أن الواجب تعلق بالرقبة لأن الأعيان لا تحتمل التأجيل وإذا ثبت 5 جنايته متعلقة 
برقبته لم يلزم المولى فيها أكثر من رفع يده بل تتلف الرقبة في يده وعلى ملكه وجب 

4 - قلنا : القصاص لا يستوفي في يد المولى بل يسلمه القاضي ا 
الولي ليقتله فأما الملك فإن القصاص يستوفى من غير انتقال الملك والأرش لا 
يستوفي الرقبة إلا بعد انتقال الملك فيها إلى الأولياء ولا جناية الخطأ يلزم أرشها 


)١(‏ انظر: الهداية مع العناية ( 319/878/١٠١‏ ) وعبارته: وإذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه: إما أن تدفعه 
بها أو كتفديه . 

(۲) انظر: نهاية الحتاج ( ۳۷۷/۷ ) وعبارة المنهاج: مال جناية العبد أي الرقيق خخطأ كانت أو شبه عمد أو 
عمدًا وعفي على مال وإن فدى من جنايات سابقة تتعلق برقبته إجماعا . 


N٤ ۰/۱۱١‏ سس کتاب الدیات 


أقرب الناس إلى ال جاني بدلالة العاقلة والمولى أقرب الناس إلى العبد » وهو الذي 
يلزمه بضربه فوجب أن يخاطب بحكم جنايته وكل ضمان يجب على الإنسان 
كتمليكه المال سقط عنه بتسليم الال إلى المستحق كالوارث إذا خلا بين الغرماء 
والتركة سقط عنه المطالبة بالديون ونصب القاضي من يوفيهم الدين منها وليس 
كذلك إتلاف المال لأن ضمان المال من حكمه أن يثبت فى ذمة المتلف بدلالة 
الحر”؟ والدين الثابت ”© في الذمة إذا تعلق بالمال تبع المال فيه كالرهن . 

٠‏ - احتجوا : بأن أرش الجناية تعلق برقبة العبد » فإذا امتنع المولى 20 من دفع 
الملل وجب بيع العبد وقضى بالمال من ثمنه أصله العبد المرهون . 

05 - قلنا : الدين د فى الرهن متعلق بذمة الراهن والعبد وثيقة فأما أن يتعلق برقبته فلا 
ولا نسلم 29 أن الرهن يباع في الدين ولكن الراهن يحبس حتى يبيعه ويقضي دينه . 

ةع لاما - قالوا + الأرئن إما أن يكون هن حجنن الإبل أو من جنس:الأثمان واللق 
إذا ثبت من جنس لم يجبر صاحب الحق على أخذ غير جنسه . 

۴ - قلنا : لسنا نقول : إن رقبة العبد تؤخذ عن الأرش ولكنه يسقط عن نفسه 
المطالبة بتسليمها فيسقط ما وجب من الأرش بملك المستحق لها . 

64 - قالوا : ضمان متلف كإتلاف الأموال ثبت فى ذمة المتلف بدلالة الحرية 
وما ثبت في الذمة وتعلق بالرقبة يبعت فيه كما تباع تركة الميت وأما الجنايات فتتعلق 
بالرقاب إذا أمكق استيقاوها هنها بدلالة العبد ولهذا نقزل e‏ 
تتعلق بذمتهم ؛ ولهذا من مات منهم سقط عنه ولم يؤخذ من تركته . 


*# ا سد 


. ) لعلها : 7 الحق ] . (۲) ساقطة من صلب ( ص‎ )١( 
في ر(ص):[لم].‎ )٤( . ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )۳( 


نة لكقنا لماه 


[ من صاح بصبي أو مجنون على حائط هل يضمن ] 


و - ذكر الطحاوي عن أصحابنا : أن من صاح بصبي أو مجنون وهما على 
حائط ففزعا وسقطا أو زال عقلهما فلا ضمان عليه ”© . 

5 - وقال الشافعي : يضمن في الصبي وامجنون ولا يضمن في الرجل العاقل 
وقال ابن أبي هريرة ” إذا عقل البالغ وصاح به فسقط ضمن دائمًا وإما لا يضمن إذا 
واجهه بالصياح " . 

۷ - لنا : أنه لم يوقع فيه فعلاً ولا فيما اتصل به ولا قربه من سبب المتلف فلم 
يضمن ديته أصله إذا فزع الصبي من مشاهدته ولأنه فعل لا يضمن به البالغ فلا يضمن 
به الصبي أصله إذا وقع في بئر حفرها في ملكه وعكسه مباشرة الإتلاف . ولا يلزم إذا 
غصب صبيا فوقع عليه حائط لأن الضمان يجب حين قربه من سبب التلف وهو لا 
يمكنه التحفظ ولهذا يضمن به البالغ إذا قيده وحبسه فوقع عليه حائط . 

4 - احتجوا : بأن الصبي يفزع في العادة فإذا فزعه صار سببًا في إتلافه 
فيجب عليه ضمانه كحافر البگر . 

4 - قلنا : يبطل إذا اجتاز به وهو على صفة يخاف الصبيان منها ففزع الصبي 
فأما الحافر فهو كالدافع الواقع في البثر فيلزمه الضمان لإيقاعه الفعل فيما اتصل به كما 
يلزمه الضمان برميه أو ضربه . 


*% ا 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية ( 74/7 ) وعبارته: رجل رأى صبيًا على حائط أو شجرة فصاح به الرجل وقال: 
لا تقع . فوقع الصبي ومات . لا يضمن الرجل القائل . ولو قال له: قَعْ . فوقع ومات » يضمن القائل ديته. 
(۲) هو: الإمام الجليل القاضي أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة . أحد عظماء الشافعية . قال عنه 
الخطيب البغدادي: الفقيه القاضي » كان أحد شيوخ الشافعيين » وله مسائل محفوظة » وأقواله فيها مسطورة . 
وقال الرافعي: إن ابن أبي هريرة زعيم عظيم للفقهاء . تفقه على: ابن سُرَيج » وأبي إسحاق المْرْوَزِي . انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( ٠١۷/۲٠٦/۳‏ ) . 

(۳) انظر: الام ( 754/8 ) وعبارته: ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أَرَ عليه شيا » ولو كان صبيًا أو 
معتومًا فسقط من صيحته ضمن . وانظر: مغني المحتاج ( ۳۳١/١‏ ) . 
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[ الأب والابن يتحملان العقل ] 


۰ - قال أصحابنا : الأب والابن يتحملان العقل , 
و“ 8» - وقال الشافعي : لا يدخلان في العقل ” . 
۲ - لنا : ما روي أن ٩7‏ سلمة بن نعيم © قتل مسلمًا يظنه كافرا فقال له 
عمر : الدية عليك وعلى قومك ‏ وروى أنه اتيك 27 قضى بالدية على العاقلة 0 
۴ - وهذا الاسم مأخوذ من المنع ولهذا يقال :ا قا يه انير قال لان 
يمنع ] © من النفور والابن والأب ينعان القاتل فهما من العاقلة 
4 - ولان كل حكم يتعلق بالرحم فإن الابن يساوي غيره فيه أو يقدم عليه 
أصله الإرث والنفقة ولأنه ضمن لسبب ضربه القاتل فجاز أن يعقل عنه كالأخ . 
V0.0‏ - ولأن كل حكم يتعلق بالأخوة يتعلق بالبنوة أصله تحريم المناكحة ولأنها 
قرابة مولاها في النكاح كالأخوة والعمومة . 
5 - احتجوا : جا روى أن امرأتين من هذيل اقنتلنا فقتلت إحداهما الأخرى 


قضى رسول الله عل على عاقلة القاتلة وجعل ميراث القاتل للابن والروج 9 نفر 
بين 200 العاقلة والابن فلما استأنف آخر في ذمة الابن والزوج لا يثبت ذلك ایک 


0 البدائ EUS‏ فإن ا أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان 
N‏ تهج فيه دليل الخطاً ود وشبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبة إلا الأصل 
والشرع . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
GS O‏ وسور اك م كي د 
عه في الحلى ( ۲۲۷۰/۱۱ . )٦(‏ ليست في: ( ص ) . 

(۷) أخرجه 3 ) برقم ٤۸۲۸‏ . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا يمنع ]. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه ( 1۹۲/4 ) برقم ٤٥۷٥‏ . 

. ] لعلها في ( ص ) : [ فقد بين‎ )٠١( 


الأب والابن يتحملان العقل ببس 1 ©947١‏ 
منفعة “ العاقلة فلم يدل ذلك على أن الابن ليس من العاقلة . 

۷ - قالوا : فقد روى وبراً الابن والزوج ° . 

4 - قلنا : هذا اللفظ ليس بمحفوظ ولو ثبت لم يكن فيه دلالة لأنه يحتمل أن 
يكون الابن صغيرًا أو مجنوئًا فلا يدخل مع جملة العاقلة في التحمل وأن يستحق الإرث . 

۹ - قالوا : روي عن أبي رمئّة ‏ أنه دحل على النبي بت ومعه أبوه فقال : 
إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ©© . 

٠‏ - قلنا : ظاهره متروك يإجماع لأن كل واحد منهما يجوز أن يجني على 
الآخر . 

. فإن قيل : معناه إنك لا تؤخذ بحكم جنايته‎ - 0١ 

۲ - قلنا : بل معناه إنك لا تعاقب بجنايته أو لا تأثم بجنايته وليس أحد 
الإضمارين إذا عدلنا عن الظاهر أولى من الآخر . 

۳ - قالوا : روى ابن مسعود أن النبي كته : « قال لا تعودوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم بعضًا بالسيف أما إنه لا يجني ولد على والده ولا والد على ولده ) ©© . 

64 - قلنا : متروك فيحتمل ما يحتمله الخبر الأول والظاهر المراد به المأئم أو 
العقوبة لأنه ذكر قتل العمد الذي يأثم به ولهذا قال : « لا تعودوا بعدي كفارًا » أي 
كالكفار وتحمل الدية الذي يدعي مخالفنا أنه مراد ليس من أحكام . 

6 - قالوا : من لا يحمل الدية مع أهل الديوان لا يحمل العقل مع عدمهم 
أصله الصغير والمعتوه والمرأة . 

5 - قلنا : لا نسلم أنه لا يحمل مع أهل الديوان 29 لأن الأب والابن إذا كانا 
من أهل الديوان تحملا معهم والمعنى فيها فاستوى عليه إنهم ليسوا من أهل النصرة فلم 


ْ . ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 541/7 ) وعبارته: عن جابر أن النبي لتر جعل في الجنين عو على 
عاقلة القاتلة وبراً زوجها وولدها . 

(۳) بياض في جميع النسخ » وما أثبتناه من كتب الحديث . 

. 4458 برقم‎ ) ١8/4 ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )٤( 

(5) متفق عليه البخاري في صحيحه ( ١/5ه‏ ) برقم ۱۲١‏ . 

. ) ساقطة من: ( ص‎ )٦( 


٤/١ ١‏ ¢ سس وتاب الديات 


يتحملوا جناية غيرهم وليس كذلك الأب والابن لأنهما يعصمان القاتل فجاز أن 
يتحملا عنه . ش 

۷ - قالوا : من لزمه نفقة غيره من ماله لم يلزم تحمل العاقلة “ عن أصله 
الروج . 

4 - قلنا : النفقة مال يلزم الإنسان لغيره على طريق المعاونة والمواساة وكذلك 
تحمل الدية عنه فأحد الحكمين علة للآخر ويدل عليه فإما أن ينفيه فلا » والمعنى في 
الزوج أن سببه لا يتحمل به إذا بعد لأن زوج الأم والجدة وبنت الا 
قرب وسبب الأب والابن هو القرابة وذلك يتحمل به مع البعيد فأولى أن يتحمل به مع 
القرب . ٠‏ 

8 - قالوا : كل شخصين بينهما نفقة (© لا يتحمل أحدهما عن الآخر أصله 
إذا كان معهما أهل الديوان . 

٠‏ - قلنا : هناك وجدت نصرة أخص من نصرتهما وفى مسألتنا هما أخص 
بالنصيرة فكان أولى بالتخبل.. 1 


# # * 


. ] م ): [ بعضه‎ ( ١) في ( ص ) : [ تعمل العاقل ] . (۲) في ( ص‎ )١( 


القاتل كأحد العاقلة ل سمس أ أ/ةع oN‏ 


||| مسالة ok‏ 
[ القاتل كأحد العاقلة ] 

. ( قال أصحابنا : القاتل كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم واحدًا منهم‎ - 0١ 

65 - وقال الشافعي : لا يلزم القاتل شيء إلا أن لا يتسع العاقلة © . 

۴ - لنا : ما روي أن سلمة بن نعيم قتل رجلا يوم اليمامة فظنه كافرا وكان 
مسلمًا فقال له عمر بن الخطاب : الدية عليك وعلى قومك 27 ولأن الضمان يجب 
على القاتل وتتحمله العاقلة عنه بدلالة أنه مال يجب بالقتل كالكفارة . 

4 - ولأنه أحد بدل النفس فوجب على القاتل القصاص . 

٠‏ - ولأنه بدل عن متلف فلزم المتلف أصله سائر المتلفات ولأنه لو أقر بالقتل 
وكذبته العاقلة وجب عليه وأولى أن الوجوب فى الأصل يتعلق به لكان إذا أقر به لا 
يلزمه وكأنه أقر بحق غيره وإذا ثبت أن الضمان يجب عليه وإنما تتحمل العاقلة عنه 
وجب أن يتحملوا ما أنفق عليه ولأنهم يتحملون عنه على طريق التخفيف ومقدار ما 
يلزم أحدهم لا يفتقر إلى التخفيف ولأنهم إذا تحملوا لخففوا عنه صار كأحدهم . 

5 - ولأن التحمل يجب على الأقرب فالأقرب والإنسان إلى نفسه أقرب من 
غيره فوجب أن يدخل مع العاقلة.ولأنها دية وجبت بالقتل فلا تخلو ذمة القاتل من 
ضمان منها أصله إذا أقر بالقتل . ٠‏ 

۷ س- احتجوا : بما روي أن النبي به قضى بدية المقتول على عصبة القاتل 
وروى على عاقلة القاتلة ) . 

4 - قلنا : لأن القاتلة امرأة ومن أصحابنا من قال : إن القاتل إذا لم يكن ممن 
يتحمل العقل لم يدخل مع العاقلة . 

48 - قالوا : روي عن عمر أنه قال : أقسمت عليك كما أقسمت على قومك © . 
)١(‏ انظر تبيين الحقائق ( ۱۷۹/١‏ ) وعبارة الكنز فيه: والقاتل كأحدهم أي كواحد من العاقلة . 

(۲) انظر تحفة امحتاج ( ۲۷/۹ ) وعبارة المنهاج: والدية على عاقلته المسلمين فإن بقي شيء ففي ماله . 
(۳) سبق تخريجه . ش 

- (4) أخرج الروايتين البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۳۹/٤‏ ) برقم ۷۰۲۸ و ۷٠۲۹‏ . 
(0) انظر: المبسوط ( ١77/707‏ ) وعبارته: العقل على أهل الديوان من العاقلة . الأم ( ١75/5‏ ) وعبارته: 
ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء . 


1ه 


۷۴٠١‏ - قلنا : إنما أراد بذلك كل بنى عدي لأنهم عاقلة عمر وهو أحد بني عدي 


فقد دخل في الكلام . ش 

١‏ - قالوا : ما وجب تحمله عن الغير وجب تحمل جمعه كالنفقة وصدقة 
الفطر . 1 

ا“ ¬ 5 قلنا : التحمل لا يقع في النفقة لأن التحمل هو أن يجب على الإنسان 


شىء يلتزمه غيره e‏ بها ابتداء لا على وجه التحمل كذلك 
دقة الفطر عندنا لا تجب على الصغير والعبد وما تجب ابتداء على المولى فلا نسلم 
عدم فيا ْ 

۴۳۴ - ولأن التحمل في الفطرة إنما يكون عمن ليس من أهل الوجوب فهو 
كالتحمل عن الصبي القاتل فيتحمل عنه الجميع . 

04 - وفي مسألتنا القاتل من أهل التحمل فإذا اجتمع معه من يتحمل اشتركا 
كالقاتلين . 

۲۷۳٠‏ - قالوا : الدية التى تجب على القاتل تحملها لا تشاركه العاقلة فيها وهي دية 
العمد وما يثبت باعترافه من دية الخطأ وكذلك ما وجب على العاقلة تحمله لا يشا ركهم 
فيها . 

۲۷۳١‏ - قلنا : هذا غلط لأن الأصل أن الضمان الذي يجب بفعل الإنسان يلزم 
ولا يشا رکه غيره فيه إلا أن يشا ركه في فعله فوجوب الدية كالعمد عليه والإقرار من 
الأصل ووجوب التحمل خارج عن وضع الأصول فلا يقال : لما لم تقع المشاركة هناك 
لم تقع هاهنا . 


الدية على أهل الديوان م دإ 0۷4۷/1 


||| مسالة 0 


[ الدية على أهل الديوان ] 

امه/ا؟ - قال أصحابنا : الدية على أهل الديوان © . 

۸ - وقال الشافعي : على أهل القبيلة 29 . 

4 - لنا : ما روي عن إبراهيم قال : كانت الدية على القبائل فلما دون عمر 
الديوان جعل الدية على أهل الديوان 29 فلم ينكر ذلك منكر ولا يقال المحفوظ أنه جعلها 
في الأعطية لأن هذا بعض الخبر وتمامه ما ذكرناه . 

. فإن قيل : يجوز أن يكون جعلها على القبيلة من أهل الديوان‎ - ٠ 

9 - قلنا : لو كان كذلك لم يتغير الأمر عما كان عليه قبل الديوان والخبر 
يقتضي تغير الحكم ولأن قوله : « وضعها على أهل الديوان » يقتضي عمومة القبيلة 
وغيرها فلا يخص إلا بدليل.. 

65 - ولأن عند مخالفنا لا يختص التحمل بالقبيلة من أهل الديوان بل الدية 
على القبيلة المندوب منهم ومن لا ديوان له . 

۴ - فإن قيل : إذا كانت الدية في زمن رسول الله يق وأبي بكر على القبائل 
فكيف يجوز أن ينسخ هذا الحكم في زمن عمر . 

4 - قلنا : لو كان هذا نسحا لم يمسك المهاجرون والأنصار عن إنكاره 
فأنكروه على أنهم عرفوا أنه حكم متعلق بشرط وهو النصرة فلما حدثت نصرة لم يكن 
انتقل العقل إليها وهذا ليس بنسخ كما روي أن عمر ضاعف على بني تغلب الصدقة © 
وهذا حكم لم يكن في زمن النبي له كصنع الخراج وإنما وضع العشر إلا أن الأرضين 
التي وضع عمر عليها الخراج وهي المعرفة التي أقر أهلها عليها مع كفرهم لم يكن في 
زمان النبي عقو كذلك هذا الحكم أيضًا ولآن العقل يتحمل بالتناصر . 

٥‏ - ولأن النساء لا تتحمل والصبيان ولأنه لا تناصر بهم والنصرة بالديوان 
)١(‏ انظر: المبسوط ( ١77/717‏ ) وعبارته: العقل على أهل الديوان من العاقلة . 

(۲) الأم ( ٠٠١/١‏ ) وعبارته : ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 795/8 ) برقم 777178 . 
٤(‏ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸۷/۹٩‏ ) برقم 18478 . 


5ه 


أخص [ من النصرة بالقبيلة بدلالة أن يوم الجمل خرجت كل قبيلة إلى قبيلتها وإذا 
كانت النصرة بهم ] “ كان العقل عليهم ولا يازم الصنائع لأنهم إن تناصروا فالصناعة 
كالجرارين بمكة تعاقلوا بها ولأنهم من أهل النصرة فجاز أن يعقلوا عنه كأهله . 

5 - ولأنه معنى يثبت العصيان فجاز أن يشاركهم فيه غيرهم کالإرٹ ولأنهم 
من أهل ديوانه فوجب أن يعقلوا عنه كمن في الديوان من عشيرته . 

40هلا؟ - احتجوا : بما روي أنه يقد قضى بالدية على عصبة القاتل © . 

۸ - قلنا : لم يكن في زمن النبي بل ديوان والمرأة ليست من أهل الديوان 
فجنايتها على عصبتها والكلام إذا كان القاتل من أهل الديوان كان هناك ديوان موجود 
والخبر ورد في موضع إجماع والذي روي أن عمر قال لسلمة بن نعيم : الدية عليك 
وعلى قومك 22 إنما قال هذا في زمن أبي بكر لما عادوا من اليمامة ولم يكن في زمنه 
ديوان وقول عمر لعلي أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ‏ يحتمل أن 
يكون قبل أن يضع عمر الديوان لأنه إنما وضع الديون © في آخر زمن عمر . 

48 - قالوا : معنى يتعلق بالتعصيب إذا كان من أهل الديوان أصله ولاية 
التكاح والميراث . | 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أنه يتعلق بالتعصيب بدلالة أن الصبي والمجنون لهما 
تعصيب ولا يتحملان وإإنما يتعلق بالنصرة فإذا لم يكن ديوان فالنصرة في الأصل وإذا 
كان هناك فالنصرة في أهل الديوان . ْ 

1 - ولأن ولاية النكاح تتعلق بالتعصيب ويجوز أن يش ركهم من ليس بعصبة 
وهو الزوج والزوجة كذلك تحمل العقل يجوز أن يشرك العصبات فيه من لا تعصب له . 

۲ - قالوا : معنى لا يتعلق به استحقاق الميراث فوجب أن يتعلق به ويحمل 
إليه كالجرار والصانع . 
۲۷٠١۳ '‏ - قلنا : اعتبار التحمل بالتوارث لا يصح لأن أقرب أسباب التوارث البنوة 
والأبوة لا يقع بها تحمل عند مخالفنا وسوى بين القريب والبعيد في التحمل إذا قل العدد 


. ما نين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۳ 2 ١١ 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١7/5‏ برقم ١١481‏ . 

(5) في (م)ء(ع):[ وضعها]. 


كتاب الديات 


الدية على أهل الديوان 
باتفاق ومقدم في الميراث تحمل بهما العقل عندنا . 


* * #* 


04۹/11 


لمن ولاه 


oC wm “~1 


[ إشراك القريب والبعيد في الدية ] 


4هه/” - قال أصحابنا : يشرك القريب والبعيد وإذا احتمل القريب ذلك . 

٥‏ - وقال الشافعي : يبدأ بالأخوة فإن تحملوا ذلك وإلا ضم إليهم بنو الجد 
فإن حملوا ذلك وإلا ضم إليهم بنو من هو أعلى منه (© . 

٩‏ - لنا : ما روي أن النبي قر قضى بالدية على العاقلة © والاسم يتناول 
القريب والبعيد ولهذا يدخل البعيد إذا لم يتحملها القريب » وروي أنه بو جعل على 
كل بطن من الأنصار عقول > وقال عمر 5ه لسلمة بن نعيم : الدية عليك وعلى 
قومك “ ولأنهم ينصرونه كالأقارب 

۷ - احتجوا : بأنه حق متعلق بالتعصيب فاعتبر فيه الأقرب فالأقرب 
كالموازيية ٠‏ 

۷۸ - قلنا : لا نسلم أنه يتعلق بالتعصيب وإنما يتعلق بالنصرة ولأنه لو تعلق 
بالتعصيب لم يخرج الابن منه وهذا أولى العصبات . 

۹ - قالوا : إذا سقط الأرش القليل على العدد الكثير احتاج المجني عليه إلى 
غرامة مثله بجنايته . 

۰ - قلنا ب عل النافله جه علي ريه © نفلا يودي إلى نما نقالوا:: 


# # ا # 


)١(‏ انظر المبسوط ( ۱۳۳/۲۷ ) وعبارته: ولو أن أخوين لأب وأم ديوان أحدهما بالكوفة وديوان الآخر 
بالبصرة لم يعقل أحدهما عن صاحبه وإنما يعقل عن كل واحد منهما أهل ديوانه . 

(۲) الأم ( ٠٠٠/١‏ ) وعبارته: فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايتهم على ما تحمل العاقلة فإن 
احتملوها لم ترفع إلى بني جده وهم عمومته فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جده فإن لم يحتملوها 
رفعت إلى بني جد أبيه . (۳) سبق تخريجه . 

. ١901 برقم‎ ) ۱۱٤٩/۲ ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ ) ٤( 

. ) سبق تخريجه . (5) ساقطة من : ( ص‎ )٥( 


الدية على العاقلة فى ثلاث سين اببباإِ ‏ -بببب-إ-يسب-ب--م- 60/8١/11‏ 


||| مسالة :6 


[ الدية على العاقلة قي ثلاث سنين ] 


65 - قال أصحابنا : الدية على العاقلة في ثلاث سنين أولها من حين يقضي 
القاض © 

د 

۲ - وقال الشافعي : أول المدة من حين الموت لا من حين الجرح أو في الجراح 
إذا اندمل من حين الجرح وإذا سرت الجراحة إلى طرف واحد مثل قطع أصبع رجل 
فسرت إلى الكف فمن حين الاندمال ”° . 

۳ - لنا : أنه معنى اعتبر فيه الحول لإبقاء حق مجتهد فيه فوجب أن تكون 
ابتداء المدة من حين الحكم أصله هذه العلة . 

4 - فإن قيل : وجوب الدية على العاقلة مجمع عليه . 

6٥‏ - قلنا © : الحق المقضي به مجتهد فيه من الفقهاء من قال نوع واحد 
ثبوته كان ابتداء الحول عقيب الحكم كأجل العنين . 

55ها؟ - فإن قيل : لا نسلم الخلاف . 

۷ - قلنا : الأصل أن العاقلة لا تحمل الدية ولأن قد 29 دللنا على أن الدية 
تجب في ذمة القاتل . 

4 - فمن أصحابنا من قال : ينتقل عن ذمته بالحكم فعلى هذا القول لم يجب 


)١(‏ انظر المبسوط ( 171/71 ) وعبارته: ومن جنى عليهم من أهل البادية وأهل الثمن الذين لا ديوان لهم 
فرضت الدية على عواقلهم في أموالهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب منهم يوم يقضى القاضي بالدية . 
والأم مع مختصر المزني. ( 57/8 ) وعبارثه: ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين يموت القتيل . 
(۲) انظر المنهاج مع مغني المحتاج ( 775/7 ) وعبارته : وأحل واجب النفس من وقت الزهوق لها بمزهق أو 
من أية جرح . وأجل واجب غيرها من حين الجناية لأن الوجوب تعلق بها وإن كان لا يطالب من لها إلا بعد 
الاندمال ومحل ذلك إذا لم تسر إلى عضو آخر وإلا كأن قطع أصبعه فسرت لكفه مثلا فأجل أرش الأصبع من 
قطعها والكف من سقوطها . 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


١‏ ١/لأوباه‏ عع ب ب ل لل ل لل  --‏ ا كتاب الديات 


عليهم إلا بالحكم بالتأجيل من حين الوجوب . 

8 - ومن أصحابنا من قال : لا يستقر فى ذمة القاتل وإنما ينتقل ثبوته كما ينتقل 
ملك الوكيل إلا أن المنتقل مختلف الأنواع ومن يلزمه من العاقلة يجتهد فيه من الفقهاء من 
اعتبر أهل الديوان ومنهم من اعتبر القريب والبعيد ومنهم من اعتبر الأقرب فالأقرب وإنما يعين 
ذلك حكم الحاكم وإذا تعين الحق بحكمه كان التأجيل من حين الحكم . 

٠١‏ - احتجوا : بأن من لزمته مؤجلة كان ابتداء الأجل من حيث الفعل أصله 
إذا أقر القاتل بقتل الخطأ فلم تصدقه العاقلة . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن العاقلة لزمها شيء إلا بالقضاء فالأجل من حين اللزوم 
ولأن القاتل يجوز أن تلزمه الدية حالة مؤجلة © فجاز أن يثبت تأجيلها فى حقه بغير 
حكم والعاقلة لا يلزمها إلا المؤجل فلذلك اعتبر في ابتداء التأجيل الل : 

۲ - ولأن الحق يلزم القاتل غير مجتهد في وجوبه عليه فحل محل أثمان 
البياعات والعاقلة مجتهد في وجوب الحق عليها لان الموجب عليه مختلف فيه فتعيين 
بالحكم لذلك أجله تتعين ابتداؤه ومن حين الحكم قاسوه على سائر الديون . 

۴ - قلنا : [ هناك الحق مستقر فأجله من حين استقرارها هنا الحق لا يستقر 
على العاقلة إلا بالقضاء فالأجل من حين يستقر كثمن البيع المشروط فيه الخيار . 

4 - قالوا : أجل في حق مستقر فلم يتعين في ابتدائه الحكم كأجل الإيلاء . 

YVo¥o‏ - قلنا] (© : ليس للحاكم في ابتداء مدة الإيلاء مدخل فلم تؤثر المدة بحكم 
وله مدخل في ابتداء تعين الواجب في مسألتنا © فكذلك ابتدأت من حين يحكم . 


نا نا كنا 


. ) ساقط من ( م )2( ع‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۴( 


هالو"/١١‎ 


أكثر ما يوضع على 0 من العاقلة 
oC E wml‏ 


[ أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة ] 


۲۷٥۷٩‏ - قال أصحابنا : أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة أربعة دراهم 
وأقله لا يتقدر © . 

۷ - وقال الشافعي : يوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار 
ولا ينقص من ذلك . 

ااه ا - لنا : أن كل مقدر يؤخذ في الزكاة بنفسه لا يتقدر به ما يؤخذ من آحاد 
العاقلة أصله البعير والبقرة والمسنة ولأن وجوب الزكاة أقوى من وجوب التحمل عن 
القاتل بدلالة أن الزكاة تجب عليه في نفسه والعقل يتحمله عن غيره واتفق على وجوب 
الزكاة واختلف في العقل والزكاة لا يتقدر أكثرها ويتقدر أكثر العقل فوجب أن ينقص 
مقدار أضعف الحقين عن أقل ما قدر به أقواهما لأنه مقدار لا يقضى به على الأب 
والابن فلا يقضي به على الأخ والعم كما زاد على نصف دينار . ٠‏ 

64 - واحتجوا : بأن ما لا يقطع فيه السارق في حكم التافه فلا يقدر به ما يلزم 


أحاد العاقلة . 
٠١‏ - قلنا : هذا موضع الخلاف لأن عندنا لا يتقدر التحمل فيقضي كل واحد 
بالشىء اليسير التافه . 


. قالوا : لما لم يقدر أكثر المقضى به فوجب أن يتقدر أقله‎ - 0١ 

” - قلنا : قد يدخل التقدير في أحد طرفي الشيء ولا يدخل الطرف الآخر 
بدليل أن أقل الزكاة مقدر وأكثرها غير مقدر وأكثر التعزير مقدر وأقله غير مقدر لأن 
أكثر المتحمل يقدر تخفيفًا عن العاقلة حتى لا يجحف بهم ولهذا لا يتقدر الأقل حتى 


يكون أسهل عليهم . 


)١(‏ انظر المبسوط ( ۲۷/. ٠١‏ ) وعبارته: ولا يقضي بالدية على القوم حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية 
كلها أربعة دراهم أو ثلاثة أو أقل من ذلك عندنا . 

(۲) والأم ( ١5/5‏ ) وعبارته: وأرى على مذهبهم أن يحمل من ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية 
نصف دينار ومن كان دونه ربع دینار ولا يزاد على هذا ولاينقص عن هذا . 


سم کتاب الديات 


NN 


۳ - قالوا : هذا يؤدي إلى الأضرار لأنهم و آحاد العاقلة اليسير 
الذي يثق على الولي جمعه . 

4 - قلنا : عندنا تكلف الماقلة جمع الدية وتسليمها ولا يازم الولي ذلك فلا 
يؤدي إلى الإضرار به . 


¥ ¥ كنا 


الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل بلسسسسسسسسسسسببببب 1 0۷05/۱ 


ot مسالة‎ || 


[ الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل ] 


و - قال أصحابنا : الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل سواء © . 

5 - وقال الشافعي : على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار ‏ . 

مه - لنا : ما روي أن النبي ب جعل على بطن من الأنصار عقوله © وهذا 
يقتضي التساوي [ وقال عمر بن الخطاب هه أقسمت عليك وعلى قومك وهذا ع ٩‏ . 

۸ - ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني 
والمتوسط كنفقة ذوي الارحام ؛ ولانه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره 
بكثرة المال وقلته كالكفارة . 

8 - ولأنها مواساة يدخلها التحمل : فلا يختلف قدرها بزيادة المال كصدقة 
الفطر . 

۰ - احتجوا : بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني والمتوسط 
كالركاة . 

0 - قلنا : أن يزيد على نصف دينار إلى ما لا نهاية له وهذا الحق لا يجب 
لأجل المال وإنما يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة . 


E # # 


)١(‏ انظر: البدائع ( ۲١۹/۷‏ ) وعبارته: وأما كيفية وجوب القيمة على العاقلة عندنا وقدر ما يتحمل كل 
واحد منهم فما ذكرنا في دية الحر من غير تفاوت . 

(۲) والأم ( 177/7 ) وعبارته : وأرى على مذهبهم أن يحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية 
نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار ولا يزاد على هذا ولا ينقص عن هذا . 

(۳) سبق تخريجه . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٤( 


١‏ 6۷0/۱ سس کتاب الديات 


د حص سم 
مسن بج oH‏ 


[ حصة من مات من العاقلة ] 


۲ - قال أصحابنا : من مات من العاقلة لم تؤخذ حصته من تركته © ع 


وسقطت بوته . 
۴۳ - - الشافعي : تؤخذ من تركته (© . 
۲۷٠۹١‏ - لنا : أن تحمل الدية للنصرة والنصرة تبطل بالموت فوجب أن يسقط ما 
وت 2 | 


٠١‏ - ولهذا قلنا أن الجزية تسقط بالموت ؛ لأنها وجبت للصغار » وهذا لا يتصور 
بعد 0 الموث ؛ ولأن النحمل طريقة يقة الصلة فإذ لم يقبض حتى مات سقط كالجنايات ولأنه . 
موت آحاد العاقلة يمنع بقاء التحمل أصله إذا مات في خلال الحول فإن نازعوا فيه . 

5 - قلنا : ما اعتبر فيه الحول إذا مات الموجب عليه قبل تمام الحول لم یجب 
أصله الزكاة ولأن كل حالة لا يستوفى فيها العقل من مال الأب والابن لا يستوفى من 
مال الأخ والعم كما لو ماتوا في خلال الحول . 

۷ - احتجوا : بأنه دين استقر وجوبه فى حال الجناية ؛ فلا يسقط بالموت 
كسائر الديون . 1 

۸ - قلنا : لا نسلم أنه استقر . 

89 - قالوا : يزيد باستقراره أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه . 

٠‏ - قلنا : هذه إحدى علامات الاستقرار ويحتاج في الاستقرار إلى وجود 
سائر العلامات ولا يكفي في ذلك أحدهما وعندنا من علامات الاستقرار أنه لا يسقط 
الحق بالموت ولأن سائر الديون لم تجب على طريق التبرع فلم يؤثر موت المسلم في 
إسقاطها » وهذا حق تبرع به فيؤثر الموت في سقوطه كنفقة ذوي الأرحام . 

۹ - فإن ‏ من وجب عليه ضمان الجناية لم يسقط بموته كالقاتل لزمه عورض 
)١(‏ انظر: المبسوط ( ۱۹٦/۲‏ ) حتى لا يستوفر من تركة من مات من العاقلة . 

(۲) روض الطالب مع أمنتى المطالب ( 88/4 ) وعبارته: ون ات بن الغايلة يعد الكول لا وله ارم واجيه بر ر 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش. . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . 


حصة من مات من العاقلة 


0۷0¥/۱۱ 


عن جنايته والأعواض لا تسقط با موت والعاقلة لا يازمها العقل على طريق العوض على 
شيء وإنما تبرع به عن القائل فإذا لم يتصل بالقبض حتى مات سقط . 


* * يا 


0۷0۸/۱۱ 


اسع هع e‏ 


[ ما دون الموضحة ] 


كتاب الديات 


۴ - قال أصحابنا : ما دون الموضحة لا تتحمله العاقلة © . 

۴ - وقال الشافعي ° : فاحل قوليه تتحمل القليل والكثير وقال في قول 
آخر لا تتحمل ما دون النفس . 

4 - والدليل على أنها تتحمل ما دون النفس أن النبي لر قضى بغرة اجنين 
على العاقلة © بدلالة أن حمل بن مالك قال : كيف ندي من لا أكل ولا شرب وروي 
أن عمر قال لعلي في أرش الجنين اقسمه على قومك ° . 

٠٠‏ - ولأن القصاص يجب في عمده ويتقدر العوض في خطاه خطها فأشبه 
النفس وأما الدليل على أنها لا تتحمل ما دون الموضحة أن القصاص لا يجب في عمده 
ولا يتقدر أرشه بنفسه فصار كضمان الال . 

٩‏ - ولأنه ليس له أرش مقدر بنفسه في جميع الأحوال فلم تتحمله العاقلة 
كضمان المتلفات . 

۷ - ولا يلزم بدل العبد ؛ لأنه يتقدر بحال إذا جاوز الدية لم يبلغ إليها ولا 
يلزم أرش اليد الشلاء إذا بلغ خمسمائة ؛ لأن أرش اليد يجوز أن يتقدر [ بحال . 

۸ - ولا يلزم إذ أقله يتقدر › ولا لأنه عكس العلة ولأنها لا تتقن بنفسها ولأنه 
نقص لا يتقدر ع © أرشه بحال فلا تتحمله العاقلة أصله ضمان المال . 

۹4 - ولا يلزم قيمة العبد ؛ لأن ذلك ليس بنقص ولأن ما يتحمل ضمانه الأب 
والابن لا يتحمله الأخ والعم كضمان الال ولأنها على ذكر لسبب النفس ولا يعلال 


)١(‏ انظر المبسوط ( 1۷/۲١‏ ) وعبارته: ولهذا لا نوجب القليل من الأرش وهو ما دون أرش الموضحة 
على العاقلة . 1 

)2س( الأم ( ٠٤٠/۷‏ ) وعبارته: وعقل الخطأ على عاقلة الجاني قل ذلك العقل أو كثر . وقال في ( 45/17" ) : 
قلنا ما بلغ أن يكون دية فعلى العاقلة وما نقص من الدية فعلى جانيه . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( ۱۹۰/٤‏ ) برقم 4534 . 

٠ . سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


ما دون الموضحة تح ا 2 ج ڪڪ 0۷04/۱ 


نفسها فلم تتحملها العاقلة أصله الجناية على البهيمة . 

۰ = 0 : بأنها نصف العشر فما زاد . 

١‏ - قلنا : المعنى في الأصل أنه مقدر تعادل نفسًا فتحملت العاقلة 8 وما 
ا ا ل 

5 - قالوا ن ل كتين الأرش حمل قليلة > أصله الجاني . 

۴ - قلنا : وجوب الضمان على الجاني بجنايته مقتضى الأصول ووجوبها 
على غيره [ خارج عن الأصول فلا يجوز أن يقال لنا اطرد ما وضع على الأصول ] (© 
فيجب أن يطرد ما خرج عنها . 

4 - ولان ما لزم الإنسان عن نفسه يستوي فيه حال الحاجة وغيرها كالديون 
فيما يلزمه لأجل غيره يجوز أن يختلف لحاجة الغير وانتفاعه كصدقة الفطر والنفقة 
والقليل لا يفتقر الجاني إلى تحمله عنه فاستغنى عن التحمل . 

6 - قالوا لو اشترك ألف في قتل رجل وجب على كل واحد منهم أقل من 
نصف عشر الدية وتحملت ذلك عاقلته . 


5 - قلنا : الجناية يحتاج فيها إلى التحمل فلا تعتبر بكثرة العدد كما أن 
لي د لى التحمل لكن جنايته لا كانت مما يحتاج إلى تحملها حماتها 
العاقلة عنه . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


111ل 
||||||اأمسئة o o‏ 


[ المولى الأسفل لا يتحمل الدية ] 


كتاب الديات 


۷ - قال أصحابنا : المولى الأسفل لا يتحمله الدية (© . 

۸ - .- الشافعي : يتحملها © . 

8 - لنا : أن كل حكم تعلق بالولاء وثبت للمولى الأعلى على الأسفل لم 
يثبت لسغل عا 0 الأعلى كالميراث ولأن التحمل يثبت بالنصرة والقرب لا تستنصر 
بمواليها فجرى مجرى النساء والصبيان . 

٠‏ - قالوا كل شخصين يتحمل أحدهما عن الآخر يحمل الآخر عنه 
كالأخوين . 

۷۹ - قلنا : الأخوان تساويا في النصر فتساويًا في التحمل » والموليان لا 
يتساويان في الانتصار فلا يتساويان في 8 1 

5 - قالوا : مولى فوجب أن يتحمل العقل كالمعتق . 

۴ - قلنا : تساويهما في اسم الولاء لا يدل على تساويهما في الحكم المتعلق 
بالولاء أصله الميراث . 


* د د 


)١(‏ انظر: البدائع ( ٠١۷/۷‏ ) وعبارته: ولا تؤخذ من النساء والصبيان وانجانين والرقيق ؛ لأنهم ليسوا من 
أهل النصرة . | 
و ل E‏ 


°1 


مولى الموالاة يتحمل الدية 
||| مسئه هن oO‏ 
[ مولى الموالاة يتحمل الدية ] 

4 - قال أصحابنا : مولى الموالاة يتحمل الدية (© . 

6 - وقال الشافعي : لا يتحمل ° . 

5 - لا : أنه أحد نوعي الولاء فيتعلق به تحمل الدية كولاء العتاقة ولأنه 
ناصر به فجاز أن يتحمل به الدية كولاء لحت وهذء منية على أن هذا العند صحيح 
وهو منعقد على العقل والولاء فإذا صح العقد ث, ثبتت الأحكام 0 به . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ وألا لار بعصم اوک عض »© ^ . 

۸ 02 ا ل ل 
فيمن ا له . ظ 

6 - قالوا : روي أنه لتر قال : « لا حلف في الإسلام ) © . 

٠‏ - قلنا : يجوز أن يكون نفي وجود الحلف ولا نفى حكم فاحتمل أن يكون 
الحكم المنفي الميراث واحتمل أن يكون الولاء وليس أحدهما أولى من الآخر . 

5١‏ - قالوا الحلف كان يتعلق به التوارث ثم نسخ بقوله تعالى : 39 وَأولُوا 
ا بعَسُْهُمَ أو عض فى ڪب أل فإذا نسخ سقطت أحكامه . 

۲ - قاتا : ما نسخ فيمن له أقارب بالرحم فبقي سواه على ما کان عليه . 

¥۴۳ © 7 : ليس بينهما قرابة كالأجنبي . 

€٤‏ 2 قلنا : الأجنبي إن كان ينصر القاتل تحمل عنه عندنا كأهل الديوان وإن 
كان 0 بينه وبين المولى وجود النصرة في أحدهما أو عدمها في الآخر . 


. انظر: البدائع ( 557/1 ) وعبارته: وإن كان القاتل معتقًا أو مولى الموالاة فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه‎ )١( 
وعبارته: ولا يعقل الحليف بالحلف ولا يعقل عنه بحال إلا أن يكون معنى بذلك خبر‎ ) ٠۲۹/١ ( والأم‎ )۲( 
. لازم ولا أعلمه‎ 

(۳) سورة الأحزاب : الآية 5 . 

) ۱۹1۰/4 ( ومسلم في صحيحه‎ » 7١17 برقم‎ ) ۰ ١16/8 ( متقق عليه أخرججه البخاري في نيجه‎ )٤( 
. 5519 برقم‎ 


0۷/11١ 


- قالوا : عقد فلا يتعلق به التحمل كالنكاح . 

٩‏ - قلنا : النكاح العرب لا تناصر بالنكاح فلا يتعاقلون به ويتناصرون بالولاء 
وكذلك تعاقلوا به والذي روي أن النبي بت قضى بالدية على القبيلة لا دلالة فيه ؛ لأنه 
يجوز أن يكون القاتل ليس له موالاة . 


# # * 


كتاب الديات 


أهل الذمة لا يتعاقلون لسلللس ب يإ بي يبب سس و 0۷1۳/1 


||| مسئه تهنا o‏ 


5 
[ أهل الذمة لا يتعاقلون ] 


۷ - قال أصحابنا : أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تحب جنايتهم في أموالهم 29 . 

۸ - وقال الشافعي : يتعاقلون ° . 

۹ - لنا : أن الدية تتحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون 
بأقاربهم فصاروا معهم كالأجانب ولأنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب و الابن فلا 
يتحمله الاخ والعم كضمان الال . 

۰ - احتجوا : بأنه بتر قضى بالدية على العاقلة ”° . 

9 - قلنا : أهل الذمة لا عواقل لهم [ لأن العاقل هو المانع  ]‏ وبعضهم لا 
يمنع عن بعض . ) 

5 - قالوا : يتوارثون فوجب أن يتعافلوا كالمسلمين . 

774 - قلنا : لو كان التحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والاين وعندهم 
لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر 
بينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة . 


# # ¥ 


)١(‏ انظر الهداية مع العناية ( ٠٠٤/٠٠١/٠٠١‏ ) وعبارته : وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بها 
فقتل أحدهم قتيلا فديته على عاقلته بمنزلة المسلم ؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات لاسيما في 
المعاني العاصمة عن الإصرار ومعنى التناصر موجود في حقهم . وإن تكن لهم عاقلة معروفة فالدية في ماله في 
ثلاث سنين من يوم يقضى بها عليه . ا 

(۲) الأم ( ٠١۷/۸‏ ) وعبارته: وإذا حكمنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم الذين تجري أحكامنا عليهم. ٠‏ 
(۳) سبق تخريجه .. ش 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


0۷4/۱١ 


||| مسئة 0 


كتاب الديات 


پد 


[ الحاضر والغائب قي تحمل الدية ] 
٤4‏ - قال أصحابنا : الحاضر والغائب فى تحمل الدية ا 0 
6 - وقال الشافعي : لا يتحمل الغائب مع الحاضر 0 
۷٩‏ - ليا : أن النصرة موجودة فى الغائب فوجب أن يتحمل كالحخاضر ون 
۷ - قالوا : التحمل مواساة فالحاضر أحق بها من الغائب كالزكاة . 
4 - قلنا : لا نسلم أن صرف الزكاة إلى القريب الغائب أولى من صرفها إلى 
الآخر الحاضر . ش 


(۱) انظر : المبسوط ( ٠۳١/۲۷‏ ) وعبارته : وفى حق أهل الديوان أن من مات منهم قبل خروج العطاء وقبل 
تمام السنة لم يصر عطاؤه ميرانًا لورثته . (۲) الأم )۳١۷/۸(‏ وعبارته : ولاينتظر بالعقل غائب . 


إذا وجد في الحلة نصف الآدمي سلب ل || |0 0N‏ 


| مسئة oO I‏ 
[ إذا وجد قي المحلة نصف الآدمي ] 


48 - قال أصحابنا : إذا وجد في المحلة نصف الآدمي بالطول فلا قسامة فيه 
حتى يوجد الأكثر (© . 

. ©( وقال الشافعي : تجب فيه القسامة‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أنه وجد أقل من أكثر البدن فصار كما لو وجد عضو من الأعضاء 
ولأن القسامة لو وجبت في هذا النصف جاز أن يوجد النصف الآخر في محله فتجب 
القسامة في نفس واحدة مرتين وهذا لا يصح . 

۲ - احتجوا : بأنه قتيل فتجب فيه القسامة كالا كثر . 

۴ - قلنا : وجوب القسامة لا يؤدي إلى تكرار القسامة في نفس واحد وهذا 
لا يوجد في النصف . 


2# * 


(1) انظر البدائع ( ۲۸۹/۷ ) وعبارته : وإن وجد مشقوقًا فلا شيء فيه ؛ لأن النصف المشقوق لا يسمى قنيلا . 
(۲) ومغني الحتاج ( ۳۸۲/١‏ ) وعبارته : وفسر القرينة بقوله بأن أا كان وجد قتيل أو بعضه كرأسه إذا تحقق 


ہہ س کاب الديات 


د 
||| مسال f‏ 
[ إذا قطع لسان صبي ] 


4 - قال أصحابنا : إذا قطع لسان صبي لم يعلم منه الكلام ففيه حكومة © . 

. ° وقال الشافعي : دية كاملة‎ - ٥ 

65 - لنا : أنه يجوز أن يكون كامل المنفعة ويجوز أن يكون ناقصًا لا يقدر 
على الكلام فلا يجب الأرش الكامل بالشك . 

V0‏ - ولأنه متلف مشكوك [ في صحته ع © فصار كسائر المتلفات ولأنه لو 
أوجب إكمال الدية مع دعوى القاطع نقصان العضو لزمنا الضمان بالشك . 
VIN‏ — : بما روى أن النبي بب قال في : « اللسان الدية » > . 

48 - قلنا : المراد به اللسان السليم الكامل المنفعة باتفاق » وهذا لا نعلمه في 
مسألتنا . 

. قالوا : ما يجب فيه كمال الدية من الصغير أصله التدبير‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : إنما يجب كمال الدية في الكبير إذا علم صحة لسانه فإن اختلف 
في ذلك ولم نقم بينه بالصحة فهو مثل مسألتنا » فأما يد الصغير ورجله فإن علم صحتها ِ 
بالحركة وجب فيها كمال الدية وإن لم يعلم ذلك لم تجب إلا الحكومة وكذلك غير 
ا 

۲ - قالوا : العادة أنه صحيح وأنه ينطق به إذا بلغ إلى النطق كما يبطش بيده 
إذا 0 

۳ - فلا : الظاهر لا يسعحق ي هبحق غلئ الغير وإنما تدفع به الدعوى ى إذا أوجبنا 
في مسألتنا كمال الأرش لأوجبناه بالظاهر وهذا لا يصح . 


ج «## 


. انظر: البداء ئع ( 714/7 ) وفى لسانه( أي الصغير ) حكومة العمل لا الدية وإن استهل ما لم يتكلم‎ )١( 
وعبارته : وكذلك إذا جنى على لسان الصبي وقد حركه بيكاء أو بشيء يعبره اللسان‎ ) ٠۲۹/١ ( الأم‎ )۲( 
. ) فبلغ أن لا ينطق ففيه الدية . () ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ 

. ١50171 برقم‎ ) ۸٩/۸ ( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ ) ٤( 


إذا اصطدم فارسان ساسسلبببببص ب بيب ا 1 0۷۷/1 


|| مسالة تهنا oH‏ 


[ إذا اصطدم فارسان ] 


4 - قال أصحابنا : إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية 
الآخر وقال زفر : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر © . 

° وبه قال الشافعى‎ - 6٥ 

5 - لنا : ما روي عن علي كرم الله وجهه في الفارسين يصطدمان على عاقلة 
كل واحد منهما دية الآخر © . 

۷ س- ولان کل واحد منها جنى على صاحبه بصدمته فوجب أن يلزمه جميع 
ديته كما لو كان واقمًا فصدمه فمات وجبت الدية على عاقلة الصادم خاصة . 

۸ - ولان کل واحد منهما قصد ٩‏ ورين الاخ فاا ولان صدم الإنسان 
يصدم العدو وإذا غلب على ظنه أن ذلك يؤثر فيه ولو كان صدمه جناية على نفسه لم 
يجز كما يجوز أن يجرح نفسه ليتمكن من العدو » وقد اتفقوا على أن من بنى حائطًا في 
الطريق فصدمه رجل فمات وجبت ديته على عاقلة البانى ولو اعتد بفعل جنايته على 
نفسه لوجب نصف ديته فلما وجبت جميعها دل على أن فعله غير معتد به . 

8 - احتجوا : با روي عن على هه أنه قال : على كل واحد منهما نصف 
دية الآخر 6 

۰ - قالوا : وقال ابن المنذر في كتابه : وقد روى عن علي أنه قال : عليه 
جميع الدية ولم يثبت 
)١(‏ انظر: المبسوط ( ۱۹۱/۲١‏ ) وعبارته : وإذا اصطدم الفارسان فوقعا جميعا فماتا فعلى عاقلة كل واحد 
منهما دية صاحبه عندنا استخسان وفى القياس على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه وهو قول زفر. 
(۲) الأم ( 59/1 ) وعبارته: وإذا اصطدم الراكبان - على أي دابة كان كل واحد منهما - فماتا معا فعلى 
عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما جان على نفسه وعلى غيره . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 04/٠١‏ ) برقم ۱۸۳۲۸ . 
(4) ساقطة من صلب ( ص ) . 
(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( 475/5 ) وقال : غريب . 


كتاب الديات 


۷3۸/11 

۲١‏ - قلنا : يجوز أن يكون عبرة فأما أن يقبل هذا القول محملا من غير طعن 
يوجد معلوم فلا يصح » ويجمع بين الروايتين فنقول يجب جميع الدية إذا لم يعلم كيف 
مات » ويجب نصف الدية إذا مات من الفعلين جميعًا . 

۲ - قالوا كل واحد منهما مات بفعل صاحبه وبفعل نفسه ؛ لأن صدمته 
لغيره يتألم به كما لم يصدم الغير له فصار كالميت من الجراحتين . 

119 - قلنا : قد سلمتم أن موته حصل من فعل صاحبه وادعيتم أنه يفعل 
SSG ET‏ 
المتبقي أو بعضه بالشك . 


# جا 


إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين 
ااال ا م wm‏ كي 
||“ لله oO‏ 


[ إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين ] 


4 - قال أصحابنا : إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه يإزالته 
فلم يفعل مع الإمكان ضمن ما يتلف به إن سقط وكذلك إذا مال إلى ملك جاره إلا أن 
المطالبة في الطريق إلى كل واحد من المسلمين أما وإذا مال إلى ملك غيره فالمطالبة 
لاحن املك والمطالبة عندنا سبب الضمان » فأما الإشهاد فيحتاج إليه ليثبت به المطالبة 
إن جحدها صاحب الحائط 200 , 

٠‏ - وقال الشافعي : ظاهر في الختصر يقتضي أنه لا ضمان وإليه ذهب 
الإصطخري . 

7635 - وقال المروزي يجب الضمان تقدم إليه أو لم يتقدم فأما الدليل على . 
وجوب الضمان عند خلاف الطريق فلأن هو ملك الغير حق لصاحب الملك وحائط 
ناحيب ا يتور وفك فيل ,اال ی ار ی يده يكيره کو ذا الي ر 
يفعل مع الإمكان ضمن كمن ألقت الريح ثوبًا إلى داره فطالبه صاحبه فلم يرد عليه ولا 
يلزم الحائط المشترك إ اا 

۷ - لأن الضمان يجب في أحد الروايتين ؛ لأن الشريك تعدى على مخاصمة 
شريكه حتى يساعده على النقض وعلى الرواية الأخرى لا يضمن ؛ لأنه لا يتمكن من 
نقض الحائط المشترك ونحن © . 

۸ - قلنا : فإذا امتنع من الرد مع الإمكان . 

4۹ - فإن قيل : المعنى في الثوب أنه مال مقوم فجاز أن يضمنه بحصوله في 
يده والهواء لا قيمة له فلم يضمنه بالمنع . 


0۷4/۱۱ = 


(۱) انظر البدائع ( ۲۸٥/۷‏ ) وعبارته: وعلى هذا يخرج ما إذا كان الحائط المائل لجماعة فطولب بعضهم بالنقض 
فلم ينقض حتى سقط فعطب به شيء أن القياس أن لا يضمن أحد منهم . وفى الاستحسان يضمن الذي طولب . 
(۲) وأسنى المطالب مع الروض ( 7/4 ) وعبارته: وا جدار إن بنى - أي إن بناه شخص - مستوتا أو مائلا 
إلى ملكه أو وات فسقط وأتلف شيًا فلا ضمان» لأنه تصرف في ملكه ولم يقصر ولأن له أن يني في ملكه 
كيف شاء + لحي إن كان ملك انكل [ إليه الجدار مستحمًا لغيره يإجارة أو وصية كان كما لو بناه ماثلا إلى ملك 


غيره فيما يظهر . والأم ( ۴۵۷/۸ ) . 


0/1 


كتاب الديات 

۰ - قلنا : إذا بنى الحائط مائلا ضمن ما يتولد منه وإن كان الحاصل في يده 
الهوا ولا قيمة له ولأنه إذا طولب بالإزالة وجب عليه النقل فإذا لم ينقل مع الإمكان 
ضمن (2 ما يتولد منه كما لو بنى حائطاً مائلاً إلى ملك غيره وكما لو وضع حجرًا في 
الطريق . 

5 - احتجوا : بأنه وضع الحائط في ملكه فلا يكون سببًا في الضمان كما لو 
لم يطالب . 

5 - قلنا : ما حصل في يده بغير فعله تختلف فيه المطالبة . 

۴ - وقيل : المطالبة كالثوب إذا ألقته الريح في داره . 

4 - قالوا : ما ليس بسبب الضمان إذا لم يتقدم إليه يإزالته وجب أن لا يكون 
سبئا للضمان إذا تقدم أصله إذا حفر بغرا في ملك نفسه وإذا أجج نارا في ملك نفسه 
وطارت شرارته إلى ملك غيره ٩”‏ . 

. قلنا : إذا حفر في ملك نفسه فلم يحصل لغيره في يده المطالبة لا حكم لها‎ - ٥ 

778 - وفي مسألتنا حق الغير حصل في يده فالمطالبة بإزالته مؤثرة فأما النار فمتى 
أطارت الريح الجمر إلى ملك غيره فطالبه بأحذ الجمر ونقله فلم يفعل مع الإمكان ضمن 
ما يتلف به وهو مثل مسألتنا . 

ححا حا اكلم عر ار کی ونی الع بعل ی رده اللا 
يضمنه قبل المطالبة أصله الثوب إذا ألقته الريح في داره ولأنها جناية ليست فاختلف فيها 
التعدي وغيره كحفر البئر . 

۸ - ولو قلنا : أنه يضمن بغير مطالبة استوى من بناه مائلا ومن بنى في حق 
انيه قال الا 

۷۸۹ - احتجوا : بأنه إذا مال فقد لزمه إزالته ؛ لأنه ما جعل في ملك غيره بغير 
إذنه فإذا لم يزل مع القدرة ضمن ما يتولد منه كما لو ترك نقض الحائط فوقع لم يضمن 

ما يتولد بنقضه إلا أن يكون طولب ولو طولب ضمن ما يحدث من النقض [ كما 
يضمن ما يتولد من نقض الحائط في قول محمد  ]‏ وعلى قول أبي يوسف لا ضمان 
في النقص وإن أشهد على الحائط إلا أن يطالب بتقل النقص مطالبة أخرى ؛ لأن الجناية 


. ) ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش . (؟) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۳( 


إذا مال الجدار إلى طريق امسلمين ج ۵۷۷١/١١‏ 


التي أشهد عليها زالت عن مكانها قالوا ما وجب ضمانه إذا تقدم إليه يإزالته وجب وإن 
لم يتقدم كما لو بنى الحائط مائلاً وكما لو حفر في الطريق بترا . 

٠١‏ - قلنا : هناك حصل حق الغير في يده بفعله فضمنه مع وجود المطالبة 
وعدمها . أ ٠‏ 

0١‏ - وفي مسألتنا قد بينا أنه حصل في يده بغير فعله فاختلف في الضمان 
المطالبة وعدمها . 

5 - فإن قيل : إذا مال إلى الطريق فعليه أن يدفع ضرره عن المسلمين فإن لم 
يفعل صار متعديًا فيجب عليه الضمان وإن لم يطالب . ظ 

۴۳ - قلنا : إذا لم يكن له صنع في السبب سقط عنه الضمان وإن أمر بالإزالة 
ألا ترى أن الدابة المتعلقة هو مأمور بردها وربطها فلو جنت مع إمكان أحدهما لم يضمن 
جنايتها ولو طولب بأحدهما من حيث صارت إليه فلم يفعل مع القدرة ضمن ما يكون 
من جنايتها . 

4 - فان قيل : على الطريقة الأرلى طولب في الخائط فباع الدار ثم سقط لم 
يجب عليه الضمان ولو كان متعديًا بالترك مع المطالبة لم يسقط الضمان بزواله كمن 
وضع حجرًا في الطريق ثم باعه لم يسقط الضمان عنه بخروجه من ملكه . 

6 - قلنا اكقائط القل SO‏ عن E‏ 
طولب كالمستأجر والمودع والمستعير كذلك إذا زالت الملك في الدار لم يجب الضمان 
والحجر لو وضعه ابتداء وهو لا يملكه ضمن ما يتولد منه كذلك إذا كان ملكه ثم زال 
الملك لم يسقط الضمان . 


oVY/1 ١‏ 7_7 سسس کتاب الديات 


لم 
||| مسالة 0 


3 
[إذا ضرب سنا فاسودت ] 


5 - قال أصحابنا : إذا ضرب سنا فاسودت وجب كمال أرشها (© . 

۷ - وقال الشافعي : يجب فيها النقصان ^ . 

4 - لنا : أن السن إذا اسودت بطلت منفعتها ؛ لأنها شين ولا ينفع بها 
وفوات المنفعة بكمال يوجب كمال الأرش كشلل اليد وذهاب ضوء العين ولأنها جزء 
يقصد به المنفعة فجاز أن يجب كمال أرشه مع بقائه كالعين واليد . 

4 - احتجوا : بأنه تغير كالاصفرار والاحمرار . 

0 - قلنا : إن كانت فيه فلا تثبت وفسدت فهو مثل مسألتنا وإن كان اللون 
يتغير والمنافع بحالها فهو كما لو اسودت ولم يؤثر ذلك في منافعها » ولو تصور أنها 
تسود ومنافعها بحالها وجب في السواد والنقصان أيضًا فلا فرق بين الموضعين . 


# * ¥ 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( ۲ ) وعبارته: ولو اسودت كلها بضربة وهي أي السن قائمة فالدية في الخطأ 
على العاقلة وفى العمد فى ماله . ش 
(۲) الأم ( 78/5 ) » وعبارته : إذا جنى رجل على سن رجل فاسودت مكانها فعليه حكومة.. 


١‏ /بباياه 


ا“ لها oot‏ 
) [ إذا حفر العبد بثراً ] 


١‏ - قال أصحابنا : إذا حفر العبد بغرا في الطريق فأعتقه ثم وقع في البثر إنسان 
فالضمان على المولى "© . 

۲ - وقال الشافعي : على المعتق ”° . 

۴ = لنا : أن الحفر هو الجناية بدلالة لو مات الحافر ثم وقع فيها إنسان وجب 
الضمان في ماله ولو أن جنايته تقدمت لم يضمن والجناية الحاصلة في حال الرق 
يخاطب المولى بحكمها كالجراحة . 

۷ - ولان الحفر كالجراحة لأنه من فعله والوقوع ليس من فعله فهو كالسراية 
ومعلوم أن العبد إذا جرح ثم أعتق ومات المجروح كان الضمان على المولى كذلك هذا . 

. احتجوا : بأن التلف حصل بعد الحرية فصار كما لو باشر القتل‎ - ٠ 

٩‏ - قلنا : هناك لا يستند التلف إلى سبب سابق فاعتبر حال وقوعه 

۷ - وفي مسألتنا يستند إلى حال الحفر فصار كالسراية التي يستند إلى الجرح 
السابق . 


١١)انظر‏ : المبسوط ( ٤۷/۲۷‏ ) وعبارته : وإذا حفر العبد بغرا في طريق بغير إذن ولاه ثم عه پولا ثم 

علم بجا حفر 5 ثم دفع فيها رجل فمات فعلى فعلى المولى قيمة العبد . 

(۲) أسنى المطالب مع الروض ( 85/4 ) وعبارته : ومن حفر وكان عبدًا أو ذميًا يعوا عدوان أو رمى صيدًا 

فعتق العبد أو عتق أباه وانجر ولاؤه إلى مولى أبيه أو أسلم الذمي ثم بعد العتق أو الإسلام تردى رجل في البثر أو 

أصابه السهم فمات أو عتق أبوه وانجر ولاژه إلى موالي أبيه أو أسلم الذمي 5 دم بعل العتق أو الإسلام تردى رجل 
في البثر أو أصابه السهم فمات ضمن الحاضر أو الرامى ي الدية في ماله فلا تحب على السيد لانتقال العبد عن 

ملكه قبل الوجوب . 


4/١١‏ لالاه 


||| مسالة 9 


كتاب الديات 


[ إذا قتل الأب ابنه ] 


۸ - قال أصحابنا : إذا قتل الأب اينه وجبت الدية في ماله مؤجلة © . 

۹ - وقال الشافعي : تجب حالة (© . 

ب۷ - لنا : أن الدية وجبت بنفس القتل فوجب أن تكون مؤجلة أصله الخطاً 
وشبه العمد ولأنه قتل لا يتعلق به القصاص للإمكان كشبه العمد . | 

۷١١‏ - فإن قيل : شبه العمد تتحمله العاقلة - وهذا كلام على طريقة عامة 
أصحابنا - فأما على طريقة أبي الحسن أن موجب القتل القصاص ويتعذر الاستيفاء . 

5 - فإنا نقول : إن القصاص لما لم يستقر وجوبه صار كأنه لم يجب وحل 
محل الوكيل . 

م وبابام - احتجوا : بأنه عمد تعذر استيفاء القصاص فيه كما لو عفى أحد الشركاء . 

64 - قلنا : هناك تجب نصف الدية في مال لم يعد مؤجلاً لا يختلف أصحابنا 
في هذا إلا أن أصحابنا الثلاثة . 

6٥‏ - قالوا : يوجد النصف ثلاث سنين وقال زفر في سنتين فإن قالوا عمد سقط 
فيه القصاص فما يجب فيه والأرش يجب حالا كمن قطع نصف اليد من الساعد . 

5 - قلنا : هناك واجب لو أمكنت القصاص المماثلة فإذا سقط لتعذر الممائلة 
كان الأرش حالا وفي مسألتنا لا يتوهم وجوب القصاص فوجب البدل مؤجلا . 


# ¥ # 


(۲) الأم ( ٠۲۲/١‏ ) وعبارته: ودية العمد حالة كلها في مال القاتل . 


إذا ضرب بطن رأة 1١‏ 819/9/8/1 
ر 
|| مسالة o‏ 


۹ 


[ إذا ضرب بطن امرأة ] 


۷ - قال أصحابنا : إذا ضرب بطن امرأة فماتت ثم انفصل منها جنين ميت 
فلا شيء في الجنين © . 

64 - وقال الشافعي : فيه الغرة (© . 

8 - لنا a‏ ا 
بضرب بعد الموت . 

۰ - ولان كل ما لو انفصل منها يضمن أصله أعضاوها . 

- ولان الجنين له حكم الأعضاء من وجه بدلالة ديق ديا ره ا 
أرشه وله حكم الأنفس بدلالة أن بدله يورث عنه وأنه إذا انفصل في حياتها ثم مات 
انفرد بضمانه ولم يدخل في أرشها » فإذا انفصل منافع حياتها لم يدخل في أرشها 
اعتبارًا بالأنفس » وإذا انفصل بعد موتها ميتا لم يضمن اعتبارا بالأعضاء ولش المتردد 

بين أصلين يلحق بهما ولا يفرد أحدهما دون الآخر . 

5 - ولان ديتها استقرت بموتها فما اتفصل بعد ذلك منها متلمًا لم يجب فيه 


الضمان كالأعضاء : 
م - ولا يازم إذا قطعت يدها فألقت جنيئًا لأن ما يجب بقطع اليدين دية اليدين 
وهو ديتها . ش 


4 - ولأنا قلنا : استقرت ديتها بموتها وهناك استقرت بالقطع 
٥‏ - احتجوا : با روى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنيئًا فقضى رسول اله يلل 


)١(‏ انظر : اللبسوط ( 40/77 ) وعبارته : ولو قتلت الأم ثم حرج الجنين بعد ذلك منها ميتا ففر الأم الدية 
ولا شيء في الجنين عندنا . 
(۲) انظر : الأم ( 1107/7 ) وعبارته : وبهذا قلنا إذا ألقت المرأة أجنة موتى قيل موتها أو بعده فذلك سواء 
وفي كل جنين منهم غرة . 


0۷۷/11 


کتاب الديات 


بعقلها على عاقلة القاتلة وفى جنينها غرة عبد أو أمة ٠”‏ والواو للترتيب فيقتضي أنها 
القت بعل مها ١ | ١‏ 

س- قالوا : روى المغيرة بن شعبة أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بعمود 
فسطاط فقتلتها وألقت جنيتًا فقضى النبي به على الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على 
عاقلة المرأة © . قالوا : والمرأة والواو وقوله « رمتها فقتلتها » يقتضي أن القتل تعقب 
الرمي لأن الفاء للتعقيب . 

4 - والجواب أن أبا داود روى عن ابن عباس في قصة حمل بن . مالك قال 
فأسقطت غلامًا وقد نبت شعره ميئًا وماتت المرأة © وهذا الخبر يقتضي أن الجنين 
انفصل في حياتها وكذلك أخبارهم لأن فيها « ألقت جنيئًا » فأضاف الفعل إليها وهذا 
لا يكون إلا إذا وضعت في حياتها . 

4 - قالوا : كل حالة يجب فيها ضمان الجنين على الجاني إذا كان حيًا ثم 
مات وجب ضمانه إذا كان ميئًا أصله إذا أسقطته في حال حياتها . 

4۹ - قلنا : في حال حياتها يجوز أن يضمن ما انفصل من أعضائها فيجوز أن 
يضمن جنينها ايت وبعد اموت لم يضمن ما انفصل من أعضائها فلا يضمن ما انفصل 
منها متلقًا . 

۴۰ - قالوا : كل جنين وجب ضمانه على الجاني إذا أسقطته في حال حياتها 
و ا يعد عرتيا أصلة إذا ا تو اماف بي" 

1 - ق قلنا : الحي لو سقط بضرب بعد الموت ضمن فإذا سقط بضرب 2 قبل 
اموت وا ميت لو سقط بضرب بعد الموت لم يضمن [ فإذا سقط بضرب قبل الموت لم 
يضمن ] 20 . 

۴ - قالوا : الموت معنى وجد في الأم أسقط ضمانها فوجب أن لا يسقط 
مان ينها . 

۴۴ - ولأن الردة المسقطة لقيمة النفس لم توجد في 
والموت المسقط لقيمتها إذا لم يعلم حياة جنينها فقد وجد في 
المعنى المسقط للتقويم سقط ضمانه . 


الجنين فلم يسقط بدله 
الجنين » فإذا ساواها فى 


. 451/4 برقم‎ ) ١437/4 ( غ ۲) سبق تخريجه . (۳) أخرجه أبوداود في سننه‎ ١١ 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ ) ٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )5( 


0 111د 
ل 
| مسالة e‏ 

[ كفارة الجنين ] 


4 - قال أصحابنا : لا كفارة في الجنين ”© . 

۴ - وقال الشافعي : يجب على الضارب الغرة والكفارة (© . 

75 - لنا : ما روي أنه يلي ذكر الجنين فأوجب فيه الغرة (2 ولم يوجب الكفارة 
ولو كانت واجبة لبينها ؛ لأنه بعض الحادثة عندهم فلما لم يبينها دل على أنها لا تجب . 

۷ - فإن قيل : لأن الضرب كان عمدًا . 

۸ - قلنا : بل كان شبه عمد ؛ لأنه ضرب بعمود فسطاط وروي بحجر وشبه 
العمد فيه الكفارة . 

۹ - قالوا : فقد روي أنه قال : « ألا إن قتيل خطأ العمد فيه مائة من 
الإبل »“ ولم يذكر الكفارة . 

. قلنا : هذا يقتضي أن تكون الدية جمع الحكم لولا دلالة الإجماع‎ - ٠ 

. فإن قيل : إنما لم يبين ذلك لأنه مبين في القرآن‎ - 0١ 

۴ - قلنا : إن الله تعالى ذكر في القرآن وجوب الكفارة في قتل المؤمن 
والمعاهد » وهذا لا يوصف به الجنين ولأنه ذكر الكفارة فيما يجب بقتله الدية 


ا 

۴ - ولأنه متلف لا يعلم فيه حياة فلم يجب على قاتله كفارة [ العتق أصله 
الأموال . 

4 - ولأنه لا يجب بإتلافه بدل نفس كاملة فلم تجب به كفارة العتق ع ©» 
كالأعضاء . 


٥‏ - ولأن كفارة القتل تتعلق بوجوب القتل في الحي ولا تعلم الحياة فمتلفه 


. وعبارته : ولا كفار : في الجنين‎ ) ٠٤١/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۳۷٠/١‏ ) وعبارته : وبقتل جنين مضمون بالغرة أو غيرها لأنه آدمي معصوم . 
)٤ ۰.۲(‏ سبق تخريجه . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


0۷۸/11 كتاب الديات 


فليس بقاتل فلا تجب عليه كفارة . 
0045م - ولأنه متلف لا يجب في عمده قصاص بحال فلا يجب عليه كفارة 

العتق كالبهائم أصله إذا قتله بعد الانفصال . 

4% - قلنا : لا نسلم أنه ضمن بدل نفس لأنه لم تعلم الحياة فالواجب ليس 
يبدل عنها وإفا يضمن لأنه قطع النماء عن الجنين والمعنى إذا ضمنه بعد الانفصال أن 
القصاص يجوز أن يجب بعمد فجاز أن يجب بعمد » فجاز أن تجب الكفارة في إتلافه 
والجنين بخلاف ذلك . ١‏ 

۸ - قالوا : كفارة تجب بالقتل فوجب أن تحب بإلقاء الجنين أصله إذا ألقى 

4 - قلنا : كفارة الصيد تحب يإتلافه الأجزاء فجاز أن يجب يإتلافه اجنين 
الجاري مجرى الصيد وكفارة القتل لا تجب في الأعضاء فلا تحب في الجنين الجاري 
مجرى الأعضاء . . ١‏ 


# ا 


إذا ضرب بطن امرأة فألقت جرا بطب ب ب سس || ١‏ 4/1 


لل o BM i‏ 
[ إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا ] 


۰ - قال أصحابنا : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا ضمن نصف عشر 
قيمته إن كان ذكرًا أو عشر قيمته إن كان أنشى ‏ ولم تعتبر قيمة الأم 9© ”° . 

١‏ - وقال الشافعي 9 : عشر قيمة الأم ذكرًا كان أو أنثى يوم جنى عليها 
وقال المزني يوم ألقت الجنين ”“ . وقال في جنين أم الولد من مولاها غرة يكون قيمتها 
نصف عشر دية الأب (© وكذلك في جنين الذمية إذا كان أبوه مسلا وفي جنين 
الكتابية إذا كان أبوه مجوسيًا عشر قيمتها عشر دية الأم © فاعتبر © المذهبين 

۲ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين أحدهما : أن الواجب في الجنين 
يعتبر بنفسه ولا يعتبر بدية أبيه والثاني تقدير العشر ونصف العشر . 

۴ - فأما الدليل على أن الواجب معتبر به فما روي أنه ب قضى في الجنين 
بغرة 29 وهذا يقتضي أن يكون الواجب فيه معتبرًا فيه . 

6 - ولأنها نفس متلفة فيعتبر بدلها بها(“ ولا يعتبر بغيرها أصله سائر 
المتلفات . 

VV0‏ - ولأن الحمل في بنات آدم نقص وانفصاله زيادة فلو اعتبرنا اجنين بأنه لم 


. ) غير واضحة في ( ص ) . (۲) بعدها بياض بمقدار كلمتين في ( ص‎ )١( 
انظر : المبسوط ( 84/17 ) وعبارته : وإنما تبين ذلك في جنين الأمة » فالواجب عندنا نصف عشر قيمته‎ )۳( 
. إن كان ذكرًا وعشر قيمته إن كانت أنثى‎ 

(4) انظر : الأم ( 711/7 ) وعبارته: إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنيئًا حيًا ثم مات » ففي الجنين 
SC‏ يما ابد 


(5) انظر : مختصر المزني مع الأم ( 58/8 ) وعبارة المزني : القياس على أصله عشر قيمة أمه يوم تُلقِيهِ . 
() انظر : الأم ( ٠۲١/١‏ ) وعبارته : ومثل أن تكون أمة توطأ بملك سيدها » فتكون دية جنينها نصف عشر 
دية أبيه . 


(۷) انظر : الأم مع مختصر المزني ( 7917/8 ) وعبارة المزني: وإن كان نصراتكا أو مجوسيًا فنصف عشر دية 
نصراني أو مجوسي » وإن كانت أمه مجوسية وأبوه نصرائيًا أو أمه نصرانية وأبوه مجوسيًا فدية الجنين في أكثر 
أبوابه نصف عشر دية نصراني . (۸) بعدها بياض بمقدار ثلاث كلمات في ( ص) . 
(9) سبق تخريجه . )٠١(‏ ساقطة من صلب ( ص )»؛ ومستدركة في الهامش . 


١/ءلملاه‏ سس سي سس سس سے کتاب الديات 


يجب فيه شيء لأنها لم تنقص بانفصاله وإنما زادت فلا يضمن بالإتلاف دل على أن 
الضمان معتبر به واحتج محمد في الرد على أهل المدينة بأن قال : هذا يؤدي إلى أن . 
يجب فى الجنين امیت أضعاف ما يجب فيه لو كان حيًا .. لأن الجنين ينفصل ولو كان 
حيًا قوم كأمه عشر ألف فإذا انفصل حيًا ثم مات وجب فيه مائة وإذا انفصل ميئًا وجب 
فيه ألف . ولا يجوز أن يكون ضمانه إذا حرج ميثًا أكثر من ضمانه إذا حرج حيًا . 

٩‏ - ولأنه إذا انفصل حيًا اعتبر ما يجب فيه بنفسه لا بغيره وکل شيء لو 
الت بد كال ا جاده كدف ]ذا انل ,في كاله كسان للقت 1 

۷ - ولأنه جنين أمه فلم يعتبر الواجب فيه بأمه كجنين الأم . 

۸ - ثم قال في جنين الأمة الحر أنه يعتبر بأبيه وفي المجوسية من المسلم أنه يعتبر 
بأبيه فكأنهم اعتبروه بأوفى الأمرين وهذا غلط لأن المتلف يعتبر في ضمانه المتبقي ولا 
يعتبر الأكثر ولأن الجنين قد يكون كاملا وأمه معيبة ناقصة وقد يكون ناقصًا في نفسه 
بالعيوب وأمه صحيحة غير معيبة ولا يجوز أن يعتبر ما يجب في الصحاح بالمعيب ولا ما 

۹ - فإن قيل : يعتبر بأمه المعيبة لو كانت صحيحة . 

۰ - قلنا : فنحن نعتبر بنفسه لو كان حيّا . 

۱ - احتجوا : بأنه بلق أوجب في جنين الحرة غرة (© وسوى بين الذكر 
والأنثى وهذا هو الأصل في الجنين . 

۲ - قلنا : هذا لا دلالة فيه لأنا اتفقنا على أن جنين المرة الغرة وأنها مقومة 
بخمسين دينارا وهو عشر ديته إن كانت أنئى ونصف عشرها إن كان ذكرًا وجنين الأمة 
فرع عليها فيجب أن يعتبر بها وهذا يؤدي إلى ما قلناه . 

۳ - قالوا : جناية سقط بها جنين ميت فوجب أن يكون الذكر والأنتى . في 
الضمان سواء . أصله جنين الحرة . ش 

٤‏ - قلنا : ضمان الأحرار يفضل الذكر على الأشى ثم خولف بين جنين الحرة 
وأصول الجناياث فسوى بين الذكر والأنثى وجنايات المماليك لا يفضل الذكر فيها على 
الأنشى ويجوز أن يتساويان فيجب أن يختلف حكم الجنين أصله الضمان في المماليك 
فيفضل الأنثى على الذكر حتى يختلف ضمان الجنين في المماليك كما اختلف في الأحرار . 


(۱) سبق تخريجه . 


إذا ضرب بطن امرأة فألقت جا سس ل لسلس ب 69/9/11 


6٥‏ - قالوا : إنما سوي بين الذكر والأنثى في ضمان (2 الجنين لأنه قد خرج 
بحيث لا يون فيه علامة الذكر والأنثى وقد خرج منقطعًا وقد خرج عضو منه فيجب 
البدل فإن كان لا يعلم أذكر هو أم أنثى فلهذا سوى بين الذكر والأنثى ؛ وهذا 2 
موجود في جنين الأمة . 

5 - قلنا : قد قيل : أنه يسوى بينهما ليس كما ادعوا لكن ضمان الجنين 
يجب بقطع النماء عنه وإنما الأنثى أسرع من نماء الذكر ولهذا يتقدم بلوغها ويسرع 
هرمها فصار زيادة الذكر في مقابلته سرعة النماء الذي وجب الضمان لانقطاعه فتساوي 
أرشها لهذا المعنى . 

۷ - قالوا : بدل يعتبر بأنوثة ولا يعتبر بنفسه لأنه لو اعتبر بنفسه وجب تقويمه 
ولا يجوز تقدمه لأنه لا يخلو 7" أن يقوم حيًا أو ميئًا ولا يجوز تقو يمه ميًا ؛ لأنه لا قيمة له 
وهو ميت ولا يجوز أن نقومه حيًا لأنا لم نتحقق حياته ولا ندري هل أتلف حياته أم لا 

يجز تقويمه حيًا ولأنا لا ندرك صفاته والتقويم يحتاج إلى إدراك صفاته ومعرفة ما 
يحتاج الثمن لأجله والوقوف على أنه ذكر أو أنثى وهذا كله يخفي منه فلا يصح . 

4 - ق قلنا : أما قولكم أنه لا يجوز تقويمه ميئًا لأن اميت لا قيمة له فنحن نقومه 
ميئًا أن لو كان حيًا وهذا تقويم له في حال له قيمة . 

8 - وقولكم : لا يجوز تقويمه حيًا لأنا لا نعلم أنه أتلف الحياة بهذا إنما 
يلزم لو أنا نوجب قيمته حيًا فأما إذا كنا نوجب بعض قيمته لم يلزمنا لأنا اقتصرنا 
على بعض قيمة الحي إذا لم نعلم بوجود الحياة وكما نوجب في اليد الشلاء بعض 
ما يجب في اليد الصحيحة . 

٠١‏ - وقولهم أنا لا ندرك صفاته والتقويم يحتاج إلى العلم بالصفات بيبطل 
كمن أتلف عبدًا لم يشاهده الحاكم ولا يجد من يعرف صفاته فإنا نوجب قيمته ونثبت 
منها ما يعرف به متلفه ولا يمنع جهلها بصفاته من الجاني قيمته . 

١لالا/ا؟‏ - وقولهم لو وجب تقويمه وجب جميع قيمته كسائر المتلفات ليس 
بصحيح لأنا نقومه حيّا ونحن نعلم حياته فوجب بعض قيمة الجنين كما نوجب في اليد 
الشلاء قيمتها ولا يبلغ بذلك [ أرش الصحيح ] ” بل نوجب فيها بعض ذلك لنقصانها. 


. ) ساقطة من ( م )2( ع). (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۳( 


ألأمل+دمببببلبطسط طللللسسلسح كتاب الديات 


ثم هذا الكلام لأنهم يمنعون به من اعتبار قيمته ليعتبرون بقيمته أبويه واعتبار المتلف به لا 
يشبهه خلاف الأصول ثم قد اعتبروا ما يجب فيه بقيمة أبويه ولم يعتبر كل قيمتها . 

۴ - ونا قالوا يجب عشر قيمتها - عشر قيمة الأم - ونصف عشرها إذا كان 
ذكرًا في هذا القول . قد قلنا بما قالوه في اعتبار الأبوين واعتبار المتلف بنفسه أولى من 
اعتباره بغيره . 

۴ - فأما قولهم : إنه قد ينفصل ولا يتميز الذكر من الأنثى فإنه متى تميز ثبت 
الفصل وإن لم يتميز ثبت المتيقن كمن أتلف خنشى مشكل . 

4 - وقولهم : قد ينفصل أعضاء مفردة لا يمكن تقويمها فإنا نقول : متى 
انفصل على صفة لا يتقوم مثلها لم يوجب فيه شيعا ؛ لأن ما لا قيمة له من المملوكات 
لا يضمن بالإتلاف . 


ذا وجد القتيل في اة ببس سس سس | oVAT/\‏ 
||| مسالة oC‏ 


[ إذا وجد القتيل في محلة ] 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا وجد القتيل في محلة وادعى وليه القتل عليهم 
استحلفوا خمسين يمينا وقضى عليهم بالدية , 

۷۷۷ ¬ وقال الشافعي َ إذا أدعى ولى القتل وهناك لوث فإن الولي يستحلف 
ويقضى له بالدية فإن كان واحدًا لا يستحلف خمسين ييا وإن كان الأولياء جماعة 
ففيه قولان . أحدهما يحلف خمسين هيا ل 
ميرائهم فإن حلفوا - والقتل خطأ تك SS‏ 
يجب القود . والآخر : الدية المغلظة 0 

۷ - واللوث كل أمر يغلب على ظن السامع للدعوى أنه صادق في دعواه 
مثل الرجل بينه وبين قوم عداوة ظاهرة ولا يختلط بهم غيره فوجد قتيلا بينهم أو بجمع 
جماعة في موضع ثم تفرقوا عن قتيل أو يوجد قتيلا في صحراء بالقرب منه رجل معه 
سكين ملوئة بالدم أو يشهد بالقتل شاهد واحد عدل أو جماعة من غير العدول . 

۸ - لنا قوله تعالى : ل إنَّ لري يشرو بِعَهْد الله وَأَيَمْهمَ كما ليا قلت 
ا خَلَقَ لَهُمْ في الكخرة ولا يُحَلْمُهُمْ له ومعلوم أن حقيقة الشراء لا توجد في 
اليمين وإنما المراد بذلك من جعل يينه سببا لاستحقاق المال وهذا يمنع من أن يستحق 
المدعى بيمينه المال على غيره . 

احفففا ¬ ويدل عليه قوله ل :) لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم 9 وماء 
قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » © فسوى عَم في 


)١(‏ انظر المبسوط ( ٠١۷/۲١‏ ) وعبارته : وإذا وجد الرجل قنيلًا في محلة قوم » فعليهم أن يقسم منهم 
خمسون رجلا بالله : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. ثم يُغوُمون الدية . 

(۲) انظر : الأم ( 18/1 ) وعبارته : وإذا كانت دار قوم مجتمعيه لا يخلطهم غيرهم وكانوا أعداء للمقتول 
أو قبيلة ووجد القتيل فيهم فادعى أولياؤه قتله فيهم » فلهم القسامة .. إلخ . وانظر : مغني الحتاج ( 781/0 ) 
وعبارته : وتثبت القسامة بمحل لوث .. إلخ . (۳) سورة آل عمران : الاية ۷۷ . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ):[ ناس ] . ْ 

. ۲۰۹۹۰ برقم‎ ) ۲٣۲/۱٠۰ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٥( 


oVA 4/1 ١‏ سبل _ لس ل ححبحيم کتاب الديات 


الدعاوى بين الدماء والأموال وأوجب البينة فيها على المدعي واليمين على المدعى عليه . 

- ويدل عليه ما روي أن قتيلا وجد بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة 
أقرب فقال عمر هه لوادعة تحلّفونَ خمسين رجلا منكم ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا ثم 
أغزموا فقال الحارث بن الأزمع : إما ندفع أموالنا عن أيماتنا أو أيماننا عن أموالنا قال ل( 
وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير فصار إجماعًا وهذا الحديث ذكره الطحاوي 
يإسناده عن شعبة عن الحكم . 

4 - قالوا : روى بن أي مليكة أن عبد الله ب بن الربير أفاد بالقسامة < 

۲۳ - قلنا : إذا انعقد الجاع في رم حمر لم رهد بجلا ابن الزبير في 
خلافته وقد انقرض العصر وذهب أهله ويحتمل أن يكون استحلف فأقر المدعى عليه . 

۴ - قالوا : يحتمل أن لا يكون هناك لوث فادعى الولي القتل على خمسين 
رجلا . 

64 - قلنا : في هذا الخبر إنه قاسه إلى أقرب الخبرين 9 وقال : يحلف منكم 
خمسون رجلا وهذا يقتضي التمكين وأغرمهم الدية وهذا يمنع أن يكون الدعوى على 

معين ؛ لأنه إذا كان كذلك حلف عندهم ولم یغرم وروی حفص 227 عن زياد بن أبي مرم 
قال : جاء رجل إلى النبي ل فقال : يا رسول الله ني وجدت أخي قتيلا في بني فلان 
قال اجمع منهم خحمسين فيحلفون بالله ما قنلوه ولا علموا له قاتلا قال يا رسول الله مالي 

من أي إلا هذا » قال بلى مائة من الإبل © ذكره أبو شجاع يإسناده في الآثار . 

#وبايد د فإ دقيل + يحو أن لذ ركرك هناك الونك:: 

۹ - قلنا : لو كان ل ا دل على 


خلاف قولهم ولان يمين المدعي قوله فلا يستحق بها المال كدعواه . 
۷ - فإن قيل شهادة 29 : المدعى عليه لا يسقط الخصومة ويينه تسقط 
الخ 


. 451/4 برقم‎ ) ۲١٠/۳ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حزم في الحلى ( ٠ . ۷١ ) 1۷/١١‏ 

(۳) غير واضحة في ( ص ) › ( م ) . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حنيف ]. 
(5) ذكره السرخسي في المبسوط ( ۱١۸/۲١‏ ) . 

(19) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وصلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


هالموزا١‎ 


إذا وجد القتيل في محلة 

4 - قلنا : دعوى الإنسان وينه فى استحقاق الحق على غير سواء وإن اختلفا 
في إسقاط الخصومة ولهذا يستوي الدعوى واليمين في سائر الحقوق . 

4۹ - ولأنه حق مدعي فلا يستحلف فيه المدعي ابتداء أصله سائر الحقوق . 

۰ - ولان الشهادة أقوى في الاستحقاق من اليمين بدلالة أن يمين الشهود لا 
يثبت بها الحق ويثبت بشهادتهم فإذا لم يجز أن يستحق بشهادة الولى فلأن لا يستحق 
بيمينه أولى . 

0١‏ - فإن قيل شهادة ‏ المدعي عليه لا يسقط الخصومة ويمينه تسقط فدل أن 
. يمين الإنسان في حق نفسه أقوى . | 

5 - قلنا : اليمين والشهادة يختلفان في غير الاستحقاق [ ويتساويان في 
الاستحقاق ونحن اعتبرنا أحدهما بالآخر في نفي الاستحقاق ع © . 

۴ - ولأن يين المدعي لا يستحق بها أجر المتلف لأنه لو وجد رجل مجروح 
لم يقض على المدعي عليه بأرشه ومالا يثبت به ضمان أجزاء المتلف لا ينبت به ضمان 
جملة المتلف أصله شهادة العبيد والفساق . 

4 - ولأن ما لا يستحلف المدعي في أجزائه لا يستحلف في جماته كسائر الأموال . 

6 - ولأن كل ما لا يستحق به الدية إذا لم يكن هناك لوث لا يستحق من 
الدية إذا كان هناك لوث أصله ولأنها دعوى للقتل فصار كما لو لم يكن هناك وک 

٩‏ - ولأنه بدل عن النفس فلا يستحق بيمين المدعي كالقصاص ولأنه أرش 
[ فلا يستحق ] 22 بيمين المدعي كأرش الأعضاء . 

۷ - احتجوا : بما روى عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده عن النبي لَه أنه 
قال : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة » وكذلك رواه ابن 
عباس وإبراهيم © . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(4) أخرجه البيهقي في السان الكبرى ( ۱۲۳/۸ ) برقم 171777 عن عمرو بن شعيب وبرقم ۱۹۲۲۲ عن 
مسلم بن خالد . ورواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أخرجها الدارقطني في سننه ( ٠/٣‏ ۰ ) برقم ۹۸ 
ورواية عبد الرزاق والحجاج عن ابن جريج عن عمرو مرسلا أخرجها الدارقطني في سننه ( ۲۱۸/٤‏ ) برقم 87 . 


1ه 


ل ا ل 
شعيب عن جده ورواه عن ابن جريج عن عطاء ” عن أبي هريرة وخالفه عبد الرزاق 
والحجاج فروياه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا . وقد اتفق أصحاب الحديث على أن 
مسلم بن خالد ضعيف وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » فقال الشافعي : مرسل 
لأن أحد جديه له صحبة والآخر لا صحبة له » والمراسيل عندهم لا تقبل . 

4 - قالوا : قال الدارقطني : الجد المعروف الذي يروي عنه هو عبد الله بن 
عمرو وجده محمد بن عبد الله بن عمرو ولم يرو عنه إلا حديثا واحدًا لأنه لم يكن 

كنيع ن يله لأسف 

٠‏ - قلنا : هذا الكلام رد على الشافعي فإن حكينا عنه رد أخباره بالإرسال 
ولأن مسلم له كتاب مفرد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فطعن فيه عليه وعلى 
أحاديثه وبين أنه رواها عن صحيفة ثم رواها الثقات عنه على وجوه مختلفة ينقض 
بعضها بعضا . ولأن سبب ذلك ضعف حفظه وتر كه محمد بن إسماعيل البخاري فلم 
يذكر له حرفا في كتابه فلم يجب الرجوع إلى قويلة الدارقطني ولم يرجع إلى طعن 
مسلم وترك البخاري له هذا الخبر . 

١‏ - قد روي عن النبي بإ من طريق الاستفاضة وبحمله الأمة به ورجعه إليه 
وليس فيه استثناء فلو كان الاستثناء ثابتا لنقل كفعله لاستحالة أن ينقلوا لفظًا عام 
ويتركوا ما استثنى رسول الله مد منه 29 . ولو ثبت كان معناه : البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة فإن اليمين لا يختص بالمدعى عليه ألا ترى إنها 
تجب على خمسين معينين من المحلة وإن كان القاتل ادعى على غير معين أو ادعي على 
واحد منهم مجهول . 

5 - فإن قيل : الاستثناء من الإثبات نفي . 

۴( - 5 قلنا : الاستثناء يقتضي أن بذ يغبت به ما يخالف المستثنى منه وقوله : اليمين 
م الا كلإ لقيضي أن سي ابات على لاي عل ول < إلا ي ا 
معناه أن اليمين لا يختص بالمدعى عليه ] ٠‏ وهذا نفي في معناه إثبات كما أن مخالفنا 


كتاب الديات 


. ] يجنذلا[)ع(٠)م( في‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) ساقطة من صلب (ص) ومستدركة في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب (ص) › ومستدرك في الهامش‎ ) ٤( 


إذا وجد القتيل في میات ٥۷۷/۱۱ =m‏ 


يقول : معناه إلا في القسامة فإن یمین يجب على المدعي ولا يجب على المدعى عليه 
وهذا نفي في معناه إثبات ايع فتساويا . 


4 - احتجوا : بجا روى مالك عن 7" أبي ليلى بن عبد الرحمن أنه أخبر ”“ سهل 
ابن أبي خيشمة ” ورجال من كبراء قومه أن محيصة وعبد الله بن سهل خرجا إلى خيبر 
فتفرقا في حوائجهما فأخبر محيصة أن عبد الله قتل فطرح في حفرة أو في عين فأتى يهود 
فقال أنتم قتلتموه فقالوا ما قتلناه فقدم على قومه فأخبرهم فأقبل هو وأخوه وعبد الرحمن بن 
سهل أخو المقتول إلى النبي بر فذهب محيصة يتكلم فقال بب : «إما أن يدوا © 
صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال 
لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : لا قال 
أفتحلف لكم يهود ؟ قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله بر من عنده فبعث مائة ناقة ( . 

6 - قالوا |: روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خحديج أن عبد الله بن سهل 
ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر لحاجة وذكر الحديث إلى أن قال : ١‏ تستحلفون قبيلتكم 
أو صاحبكم بأيمان خمسین منكم » قالوا : لم نشهد فكيف نحلف : « قال تبرئكم يهود 
بأيمان خمسين منهم » . 

5 - قلنا هذا الخبر قد تضمن ما يدل على خلاف قولكم لأنه بي قال : « إما 
أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » ولا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا إذا منعوا واجبا 
فدل أن الدية قد وجبت على اليهود فوجد القتل قبل الحلف من الأولياء . 

۷ - وهذا قولنا ثم سهل بن أبي خيثمة 2 قال إبراهيم الحربي : قبض رسول 
الله َنم وله ثمان سنين 29 مثل وهذا لا يضبط في العادة وقد اختلفت الرواية اختلافا 


)١(‏ بعدها في كافة الأصول : [ابن] وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . وهو: أبو ليلى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سهل الأنصاري المدني. روى عن: سهل بن أبي حثمة » وروى عنه: مالك بن أنس. انظر: تهذيب 
الكمال ( 571/84 - ۲۳۸ ) . 

(۲) كذا في الأصول والصواب: [ أخبره ] . انظر : تهذيب الكمال ( 575/94 ) . 

(۳) كذا في الأصول والصواب: [ حَنْمَة ] . انظر : تهذيب الكمال ( 575/84 ) . 

)٤(‏ في (م)٠(ع):[يفدواع].‏ ا 

(0) أخرجه مالك في موطه برواية أبي مصعب ( ۲۴٠۲‏ ) » والبخاري في صحيحه ( 7710/5 ) برقم 
6848 . ومسلم في صحيحه ( ۱۲۹٤/۳‏ ) برقم ١539‏ . 

)١( 1‏ كذا في الأصول والصواب: [ حثمة ] . انظر : تهذيب الكمال ( 575/84 ) . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲۲۷۰/۰ ) برقم ۷۹١‏ . وانظر : الإصابة ( ٠١۹١/۳‏ ) . 


oVAAR/11‏ كتاب الديات 


يدل على قلة ضبطه فروى سفيان عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل وذ کر 
القصة فقال له النبي ير : « افتبرئك يهود بخمسين > يتا أنهم لم يقتاوه » وقال : كيف 
نرضى بأيمانهم وهم مش ركون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قالوا كيف نقسم 
على ما لم نر فوداه رسول الله لړ من عنده (© . 

4 - وروی سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار 
يقال له سهل بن أبي خيثمة (" أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها 
فوجدوا أحدهم قتيلا وذكر القصة إلى أن قال : « تأتون بالبينة فيحلفون لكم » قالوا لا 
1 نرضى بأيمان اليهود وكره رسول الله ب أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة © . 

8 - ففى الخبر الأول أن النبي يلتو بدأ بيمين اليهود وفي هذا الخبر أنه طالب 
الأنصار بالبينة وأوجب اليمين على اليهود وهذا حلاف خبر مالك فدل على قلة ضبط 
سهل لا رواه . ش 

٠٠‏ - وقد دكردابن إجحاف, عن لجعت بن a‏ يم التيمي قال : ولقد وهم 
سهل فيما رواه قال رسول الله لر للأنصار : ) أتحلفون على أمر لم تشهدوه ولم 
تعاينوه » وروي ذلك محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن بجيد القرظي قال محمد 
ا د ل ل ا : ال عمرو بن 
دور ركد أبعم ركه كد ينث إن أفل شور : :أن قيلا وجد بين أيتكم فدوه أو 
أذنوا بحرب » فبعثوا إلى البي مَك يحلفون ما تنوه فوداه سول الله ا من عنده 8 
وهذا الطعن تحققه اختلاف رواية سهل : 

0 - ثم استقر في الشرع أن اليمين إذا كانت على فعل غيره كانت على 
العلم ولذلك يقول لهم النبي يلل : « أتحلفون » وهذا يقتضي الثبات ولا يقول 
لهم أتحلفون على علمكم وكيف يقول النبي يللم : « تستحقون دم صاحبكم 
بایان کین منکم © م ؟ 

. ٤۷۱۷ أخرجه النسائي في سننه ( ۱۱/۸ ) برقم‎ )١( 
. ) 715/4 ( كذا في الأصول والصواب: [ حثمة ع . انظر: تهذيب الكمال‎ )۲( 
. ٦٥۰۲ برقم‎ ) 1١57/8/1 ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
. 15715 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۲۰/۸ ) برقم‎ ) ٤( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )0( 


إذا وجد القتيل في محاة س دإ 0۸4/1 


5 - وعند مخالفنا تجب اليمين على عبد الرحمن بن سهل ٠"‏ وحده لأنه أخو 
المقتول وحويصة ومحيصة عماه فلا يمين عليهما ؛ ولان قوله : « أتحلفون وتستحقون ) 
لا يجوز أن يكون عوضًا ولا أا لأنه لو كان كذلك لنصب الثاني وقال أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم لأنه إذا أراد ا جمع في الم والنهي والعوض واليمين والخبر 
بالنفي (© نصب الثاني ؛ لأن الاستحقاق لا يثبت بها في سائر الدعاوى . 

+500 يون مح هذا ان ارا al UN SE‏ ولا ندري 
من قتله فكيف يأمرهم النبي يبلي باليمين على مالا يعلمونه وكيف يقولوا للنبي ل 
كيف نقسم على ما لم نره ؟ وفي ذلك استدراك على النبي بي أنه قال ذلك إنكارا 

64 - والذي يبين ذلك أن عمر بن الخطاب قضى بالقسامة بخلاف ما في 
اليمين ‏ وقد بقي حويصة ومحيصة إلى زمن عمر بن الخطاب فلم ينكرا حكمه ولا 
اعترضه فيه أحد من الصحابة . 
بها ويكتب إلى عماله إما شاهدين أو يقسم المدعى عليهم وأمره أن يكتب أسماء الذين 
أقسموا من أهل الدم فلا يقبل لهم في الإسلام شهادة أبدا . 

5 - وقال سالم بن عبد الله وقد تهيأ قوم من بني ليث ليقسموا فقال لهم : يا 
عباد اله قوم يحلفون على أمر لم يشهدوه ولم يعلموه ولم يروه ولو كان لي من أمر 
. الناس شيء لتكلت بهم وجعلتهم زكالا ولم أقبل شهاداتهم 6.0 8 

۷ - وقد أنكر القسامة شريح © NSS.‏ 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ٠.)‏ (4) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 440/0 ) برقم 77/8818 . 

(1) هو : شريح القاضي الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكئدي قاضي الكوفة. ويقال: هو 
من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. يقال: له صحبة. ولم يصح » بل هو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وانتقل من اليمن زمن الصديق . حدث عن: عمرو » وعلي » وعبد الرحمن بن أبي بكر. حدث عنه: قيس 
ابن ابي حازم » ومر رة الطيب » وتميم بن سلمة » والشعبي > وإبرا هيم التخعي » وابن سيرين » وغيرهم . ولاه عمر 
قضاء الكوفة » وقيل: أقام على قضائها ستين سنة. وقد قضى بالبصرة سنة. وفد زمن معاوية إلى. دمشق وکان 
يقال له : قاضي المصريين. توفي سنة ۷۸ أو ۸۰ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۳١/١‏ - 174 ) . 


04۰/۱۱ 


وإبراهيم 2 وهذا يدل على صحة تأويلنا في الجنين وأنه ليس على ظاهره . 

4 - قالوا : يمين المدعى عليهم لا يحكم بموجبها وکل من لا يحكم بموجب 
يمينه لا يعرض اليمين عليه أصله المدعي في سائر الحقوق . 

4 - قلنا : هذا قياس يخالف النص لأنه يقي كتب إلى يهود : « أما أن تحلفوا 
أو تغدوا أو أذنوا بحرب » © . 

VAY‏ ولان اليمين عندنا يقضى بموجبها في القسامة كما يقضي بموجبها في 
سائر الدعاوي ؛ وذلك لأن الولي يدعي عليهم القتل فإذا حلفوا سقطت دعواهم بأيمانهم 
ثم الدية تؤخذ منهم على وجه التحمل كما تؤخذ من العاقلة واليمين لم تقع على نفي 
التحمل وينتقض بالمتحالفين في البيع أنه لا يقضى بيمين واحد منهما وإنما نفسخ البيع 
ولا يمنع ذلك من وجوب الاستحقاق . 

1 - فإن قيل : إنما 5 ييمين أحدهما إذا نكل الآخر . 

4 - قلنا : هناك القضاء بنكول لا بيمين الحالف . 

8 - قالوا : أيمان متكررة سوغت في الدعاوى فوجب أن يبدأ بأيمان المدعي 
كاللعان . 

4 - قلنا : اللعان عندنا شهادة وليس بيمين ومن حكم الشهادة أن يقضى فيها 
يبينة المدعي ثم التلاعنان كل واحد 22 منهما مدعي ومدعى عليه لأن الزوج يدعي 
عليها الزنا وهي تدعي عليه وجوب الحد فهو يحلف لينفي دعواها ولا نحلفه لينفي 
دعواه وهذا كالبتايعين كل واحد منهما يحلف لينفي دعوى صاحبه لا لتحقق . 

. فعلى هذا الابتداء بيمين المدعى عليه في اللعان‎ - ٠٥ 

- ولأن اللعان يجمع فيه بين المتخاصمين فجاز أن يقدم المدعي' 

7 - وفي مسألتنا لا يجمع بين أيمان ولي الدم وأيمان المدعى عليهم فاختصت 
اليمين بالمدعى عليه كما اختصت في سائر الدعاوى . 

۸ - قالوا : اليمين في الأصول موضعة في جنبة ) من قوي سببه وجنبة 


. ) ٠٠٠/١ ( انظر : المحلى ( ۲۹۳/۱۱ ) » ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
| . سبق تخريجه‎ )۲( 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(5 ) الجنبة : الناحية. انظر : لسان الغرب مادة ( جنب ) . 


إذا وجد القتيل في محلة سسسب ب لي ٠‏ دد ۵۷4۱/۱۱ 


المدعي مع اللوث أقوى . 

۹ - قلنا : ييطل بدعوى إتلافه المال إذا كان هناك وبالمدعى للمال إذا شهد له 
عبيد أو نساء لأن اليمين لا توضع في جنبته ولو شهدوا للولي قويت جنبته عند مخالفنا 

. قالوا : الجمع بين الأيمان والقضاء بالمال خلاف الأصول‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : قد بينا أن النهى وضعت لنفى القتل عن الحالف والمال يقضى به 
عليه تحملا عن القاتل كما تتحمل العاقلة والأصول لا تمنع أن يجمع على الإنسان المال 
لمعنى واليمين لغيره ألا ترى أن الغاصب نستحلفه على زيادة القيمة التي يدعيها ونقضي 
عليه بالقيمة التي اعترف بها فيجمع بين اليمين والمال لكن اليمين في معنى والقضاء 
بالمال في غيره 1 ٠‏ ش 


KK # ¥ 


4ه 
||| مسئة oO RE‏ 


[ حلف الولي في القسامة ] 


كتاب الديات 


۲ - قال أصحابنا : إذا حلف الولي في القسامة لم يثبت يغبت 2١‏ القصاص . وقال 
مالك يجب القصاص . 

۳ - وهو قول الشافعى القديم °" 

4 - لا : قوله ا :) لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » (© . 

YVATo‏ ت ولأن قول الواحد لا يد يثبت القصاص أصله الشهادة 

مم - ولان يمين المدعي لا ثبت بها الحق ابتداء أصله الدعوى في لمال . 

. ولاك قصاص فلا يثبت بيمين المدعى أصله القصاص فيما دون النفس‎ - AY 

م - واحتج المخالف بقوله بت للأنصار : « تحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم ) 2 وقد تكلمنا على هذا الخبر . 

اضنيف - وقد روي عن عمر بن [ الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما لم يقيدا بالقسامة © . 

VA‏ 5 وروي عن عمر بن ] 27 عبد العزيز أنه أبرز سريره يومًا للناس فقال : : ما 
تقولون في القسامة » فقالوا القسامة حق وقد أفادتها الخلفاء فقال : ما تقول يا أبا قلابة 
فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن رجالا شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه زنى ولم 
يروه أكنت ترجمه » قال لا قال أبو قلابة فو الله يا أمير المؤمنين ما قتل رسول الله لي 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠١9/55‏ ) وعبارته : ووجوب القسامة والدية على أهل الحلة مذهب علمائنا . 
(۲) انظر : حاشية قليوبي وعميرة ١79/4‏ وعبارته : ولا قصاص فيه في الجديد . وفي القديم : فيه قصاص 
كما في غير القسامة » وق الأول بضعفها . وانظر : المنتقى ( 07/1 ) وعبارته : ولا حلاف في المذهب أنه 
يستحق بالقسامة مثل القاتل . 
(۳) في ( م ) (١‏ ع ) : [ من أنكر ] . والحديث : سبق تخريجه . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۲۹/۸ ) برقم ١5114٠‏ . 
)5١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


حلف الولي في القسامة 
إلا في إحدى ثلاث خلال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل ارتد عن الإسلام 
فحارب الله ورسوله أو رجل زنى بعد إحصان 29 . 

١‏ - وقد كان عبد الملك أمير المؤمنين أفاد بقسامة ثم ندم على ذلك فأمر 
بالخمسين الذي أقسموا فمحوا من الدواوين وسيرهم من الشام © ولو كان قوله ب : 
« أتحلفون وتستحقون » بيان على ظاهره لم يعارضه أبو قلابة بالقياس . 

65 - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه عاقب الذين تهيئوا ليقسموا ولو 
كان ما فعلوه سنة لم يستحقوا العقوبة بالعزم عليه . 

۴ - وقد روي أن القسامة كانت من أحكام الجاهلية فأقرها رسول الله 
كه ” فيجوز أن يكون قوله : « أتحلفون وتستحقون » على ذلك الأصل ثم نسخ 
بحديث ابن عباس : ١‏ لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » . 


عا نط اننا 


0۷4۳/۱۱ 


(۲۰۱) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲٥۲۸/٦‏ ) برقم ٦۰۳‏ . 
(۳) أخرجه النسائي في سننه ( 5/8 ) برقم 47١08‏ . 


HAR‏ ۹4 س كتاب الديات 


| هه oH‏ 
[ إذا وجد الميت في محلة ولا أثر به ] 

4 - قال أصحابنا : إذا وجد ميت في محلة ولا أثر به لم يجب على أهل 
المحلة قسامة © . 

٥‏ - وقال الشافعي : إذا كان هناك لوث استحلف الولي فإن امتنع استحلف 
أهل الحلة 29 . 

5 - لنا : أنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه ”“ مات حتف أنفه والميت لا تجب 
فيه قسامة ولأنه ميت لا اثر فيه فصار كما لو لم يكن لوث . 

۷ - احتجوا : بأنه قد يقتل بما لا أثر له كالخنق والغم .. 

. قلنا : كل واحد من هذين الأمرين يحصل له أثر في العادة‎ - ۸ ٠ 

4 - قالوا : القسامة تتبع الدعوى فإذا ادعى الولى ما يجوز أن يكون سمعت 


دعواه . ۰ 

٠١‏ - قلنا : إذا لم يكن أثر فالظاهر خلاف ما يدعيه فلا نسلم ٠‏ أن الدعوى 
وقعت بمجوز . 

١‏ - قالوا إذا كان هناك أثر فإن الدعوى مسموعة ويجوز أن يكون حرج نفسه 
أو سقط من شاهق . 

- قلنا : هذا التجويز مسلم ولكن لم يوجد ظاهر يخالف الدعوى فلا 
يسقط حكمها بالتجويز . 

۴ - وقد وجد في مسألتنا ظاهر بخلاف الدعوى فذلك لم يجوز الحكم 
بمقتضاها . 


¥ تنا فنا 


)١(‏ انظر: البدائع ( ۲۸۸/۷ ) وعبارته: وأما شرائط القسامة والدية فأنواع: منها أن يكون الموجود قتيلا وهو 
أن يكون به أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق » فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه ولا دية . 
(۲) انظر: مغنى المحتاج ( 87/5" ) وعبارته : وتثبت القسامة في القتل بمحل لَوْثْ . 

(؟) ساقطة من ( م ٠)‏ ( ع ) . )٤(‏ في ( ص) :1[ م ] . 


حلف آهل الهلة 77ببسس ب #_---!«بب-بإببيبيبيي 69/88/13 
|| مسالة 0 
[ حلف أهل المحلة ] 


64 - قال أصحابنا : إذا حلف أهل الحلة غرموا الدية 29 . 

. 29 وقال الشافعي : لا تلزمهم الدية‎ - ٥ 

EE‏ روي أنه و كب إلى الوق جروا إن افر او روا روا 
فأذنوا بحرب ) () و فجمع الأمرين عليهم . 

۷۵۷ - ويدل عليه حديث زياد بن آي مرم قال : جاء رجل إلى النبي مر فقال 
يا رسول الله ني وجدت أخي قتيلا في بني فلان قال : ( اجمع منهم خمسين فيحلفون 
بالله ما قتلوا ولا علموا له قاتلا » فقال : يا رسول الله مالي من أخي إلا هذا » قال : 
« بلى مائة من الإبل » ©» وهذا يدل على اجتماع الأمرين . 

۸ - فإن قيل : هذا خبر واحد يخالف الأصول 3 

۹ - قلنا : لا يخالفها لأن اليمين من كل واحد من المستخلفين والدية إنما 
تجب لنصرتهم للبقعة والأصول تمنع من استيفاء الدية الحق المستحلف عليه مع اليمين 
فأما أن يستحلف من نفى ويجب ضمان معنى آخر لم يستحلف عليه فلا يخالفها كما 
لو ادعى المولى قتل العمد فاعترف المدعى عليه بقتل خطأ . 

- ويدل عليه حديث الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر لما قضى عليهم 
باليمين والمال قال لا تدفع أموالنا عن أيماننا لا تجري هذه عن هذا ولا هذا عن هذه » 
فقال عمر ظ4 فمن بيبطل دم صاحبكم © ؟ 

05 - ولأن أهل المحلة تلزمهم الدية بالنصرة فلم تسقط عنهم بأيمانهم كالعاقلة . 

۲ - ولأنه قتل يلزمهم حكمه بغير بينة فلم يسقط بدله بأيمانهم أصله إذا أقروا به . 

۴ - والدليل على الوصف أن حكم القتل يثبت عندنا بوجود القتل وعندهم 
بأيمان الأولياء . 


. انظر: البدائع ( ۲۸۷/۷ ) وعبارته: فإذا حلفوا يغرمون الدية وهذا عند أصحابنا رحمهم الله‎ )١( 
وعبارته: ومن أوجبت له دية نفس بي بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين » لم‎ ) ٠ ١/5 ( انظر: الأم‎ )۲( 
. يستحق هذا ولم يرأ من هذا بأقل من خمسين ييا . 0-79 ) سبق تخريجه‎ 


4 - احتجوا : بما روي أنه ر قال  :‏ يبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم ) ( . 

6 - قلنا : قد روينا هذا الخبر عن زياد وهو أنه كتب إلى يهود إما أن تحلفوا أو 
تدوا فقوله : يبرئكم محمول على البراءة من دعوى القتل وهذا لا يسقط الدية الواجبة 
باختصاصهم بالبعضة . 

. قالوا المدعى عليه إذا صحت يينه برئ أو سقطت الدعوى 2" والمطالبة‎ - ٦ 
. أصله سائر الدعاوى‎ 

۷ - قلنا : إذا كانت الدعوى في معنى فحلف المدعى عليه على ذلك المعنى 
اق ام : 

۸ - وكذلك نقول فى مسألتنا ؛ لأن الدعوى على كل مستحلف أنه قاتل 
. ويمينه تقطع الخصومة في هذه الدعوى وقد وجب عليه حق آخر لا يجب عليه لأنه قال 
لكن لزمه لنصرته لهذه المنفعة وتخصيصه بها وهذا المعنى لا يتناول اليمين ولا استخلف 
عليه فلا يسقط الخصومة بيمينه أصله إذا اعترف المدعى عليه بقتل الخطأ والولى يدعى 
العمد فحلف على دعوى قتل العمد وجبت الدية ولم يسقط عنه بيمينه . ٠‏ 1 


%* اننا فنا 


. سبق تخريجه‎ )١( ٠ 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 


الا ء- س كر 
||| مسالة o‏ 
) [ نكول المدعى عليه ] 


4 - قال أصحابنا : إذا نكل المدعى عليهم عن الأيمان في القسامة حبسوا 
حتى يحلفوا ( , 

. © وقال الشافعي : لا يحبسوا‎ - ٠١ 

١‏ - لنا : أن أهل الحلة تلحقهم التهمة لأن الظاهر أن القاتل منهم إذا نكلوا 
قويت التهمة والحبس ثبت للتهمة بدلالة ما روي أنه به حبس رجلا في تهمة © . 

۲ - ولأنا دللنا على أن الواجب الجمع بين الأيمان وبدل الدية فصارت الأيمان 
نفس الحق ومن امتنع من حق عليه يقدر على إيفائه حبس كالديون . 

امام - ولأن الولي يدعي قتل العمد وقد وجبت الأعمان ولا يجوز له إسقاط 
الخصومة بنكول المدعى عليه كسائر الدعاوى . 

VAY‏ - ولا إذا تنكل لم يلزمه معنى بنكوله خرجت اليمين من أن تكون ع 
عليه ؛ لأنه يملك أن يسقطها عن نفسه بغير شيء وقد أجمعنا أنها مستحقة فلا يجوز أن 
يسقطها من استحقت عليه من غير شيء يلزمه . 

ه/ام؟ - احتجوا : بأنه نكول عن يمين في جهته فوجب أن لا يحبس بسببه أصله 
اليمين في سائر الدعاوى . 

85 - قلنا : اليمين في [ سائر الدعاوى  ]‏ ليست نفس ا حق بدلالة أن المدعى عليه لو 
بذل المال لم يستحلف فإذا نكل قضينا بالمال فوصل المدعي إلى حقه فلا معنى للحبس . 

۷ - وفي مسألتنا لو بذل المال لم تسقط الأيمان إذا كان الولي يدعي قتل 
العمد فإذا نكلوا لم يجز الحكم بقتل العمد بالإجماع وليس المال حق المدعي كله 
فلذلك حبسوا لإيفاء الحق . 
)١(‏ انظر: المبسوط ( ١١1/1‏ ) وعبارته: فإن نكلوا عن.اليمين » حبسوا حتى يحلفوا ء لأن الأيمان في 
القسامة حق مقصود لتعظيم أمر الدم . ٠‏ 
(؟) انظر: الم ٠٠١/5‏ وعبارته: وإن نكل المدعى عليه الدم عن اليمين وامتنع الوارث من اليمين » فلا شيء 
على المدعى عليه . (۳) أخرجه أبوداود في سننه ٤/۳(‏ 71 ) برقم ۳۱۳۰ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


١‏ 04۸/1 سال سب ببس ب سس سح کتاب الديات 


ا 
||| مسالة oo‏ 


[ ادعاء الولي القتل على واحد ] 


۸ - قال أصحابنا : إذا ادعى الولى القتل على واحد معين وليس هناك لوث 
استحلف يمينًا واحدة ”“ . وهو قول الشافعي . 

6 - وقال في قول آخر : يستحلف خمسين ييا ٩”‏ . 

٠‏ - لنا : قوله م البينة على الدعي واليمن على المدعى عليه 29 وهذا 
يقتضي وجوب ما يتناوله اسم اليمين . 

. فإن قيل اللام للعهد وفي دعوى الدم التكرار‎ - ١ 

۲ - قلنا : المعهود فى سائر الدعاوى ييا واحدة وتكرار الأيمان يقبت فى 
المواضع الذي ظهرت التهمة فيه . 
۴ - ولأنه حق الدعاء على معين فلا يستحلف فيه خمسين ییا كسائر 
الدعاوى ٠.‏ 1 

4 - ولأنها يمين تختص المدعي عليه فلا تكرر كدعوى المال . ولا يلزم 
القسامة لأن اليمين لا تختص بالمدعى عليه . 

9 - احتجوا : بأنها يمين مسموعة فى دعوى دم لعدم البينة فوجب لتغليظها 
عدد أصله إذا كان هناك لوث . 

5 - قلنا : ظهرت التهمة فتكرر اليمين تيقتا » وهذا لا يوجد إذا لم يكن 
هناك تهمة . 
)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ( 7074/٠١‏ ) وعبارته: وعن أبي يوسف في غير رواية الأصل أن في القياس 
تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل الحلة ويقال للولي : ألك يبنة » فإن قال : لا . يستحلف المدعي عليه 
يمينا واحدة ۰ 
(۲) انظر: الام ( ٠١/5‏ ) وعبارته: وإذا كان للقتيل تحب فيه القسامة وارثان فادعى أحدهما على رجل من 
أهل الحلة أنه قتله وحده وأبرأه صاحبه بأن قال: ما قتله. كان فيها قولان » أحدهما : أن لولي الدم المدعي الذي 

تبرئ أن يحلف خمسين يمينا ويستحق على المدعى عليه نصف الدية إن كان عمدًا وماله وعلى العاقلة إن 
كان خطأ » والقول الثاني : أنه ليس للورثة أن يُقسموا على رجل ببرئه أحدهم إذا كان الذي يبرئه يعقل . 
(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


ادعاء الولي القتل على واحد نسي سي دصي سح 609494/١١‏ 


۷ - قالوا : تكرار اليمين إا يثبت حرمة النفس وهذا المعنى موجود هاهنا . 
4 - قلنا : تكرار اليمين ثبت “ لظهور التهمة وهذا المعنى لا توجد هاهنا . 


* ¥ فنا 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 


OA: ۰/۱۱١‏ س اس کتاں الدیات 


||| مسالة 


[ إذا لم يعين الولي الدعوى ] 


4 - قال أصحابنا : إذا لم يعين الولي الدعوى على واحد من أهل الحلة 
استحلف منهم خمسون رجلا وكذلك إن قال القاتل منهم ألا أني لا أعرفه © . 

٠‏ - وقال الشافعي : لابد للولي من تعيين القاتل ولا يستحلف من لم يعينه 
بالدعوى ۳ 

05 - لنا : أن الأنصار ادعوا القتل على اليهود ولم يعينوا لأنهم قالوا لا نعلم من 
قتله (© فسمع النبي بل دعواهم وألزم اليهود الأيمان وهذا خلاف قولهم . 

صقف - وحديث زياد بن أبي مريم أن الرجل قال للنبي بلي إني وجدت أخي قتيلا 
في بني فلان فقال : « اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلناه  »‏ ولم يعتبر الدعوى . 

VAY‏ - وكذلك خکم عمر بن الخطاب بالأيمان في القتيل الذي وجد بين وادعة 
وبين خزاعة لقربه من وادعة ‏ ولو كان الولي عين القاتل بالدعوى لم يحتج إلى النظر 
في الأقرب . 

E a e لأنا لو قلنا‎ - 64 

6 - ولأنه ادعى والظاهر يشهد له بدعواه فصار كما لو ادعى على . 
جماعتهم . 

885 - ولأنه لو ادعى على معين صحت الدعوى وإن لم يشهد لها ظاهر وإذا 
ادعى على واحد منهم غير معين كالظاهر يشهد له فأولى أن تسمع دعواه . 

۷ - احتجوا : بقوله مقر : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) "© . 

4 - قلنا : عندنا يجب اليمين هاهنا على المدعى عليه والكلام [ في أنه ع] © 


. وعبارته : وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم القتل عمدا أو خطأ‎ ) 17١/7 ( انظر: تبيين الحقائق.:‎ )١( 
: وعبارته: وإن قال: قله فلان ونفر معه . لم يحلفه حتى يسمي النفر» فإن قال‎ ) ٠١1/5 ( انظر : الأم‎ )۲( 
. لا أعرفهم » وأنا أحلف على هذا أنه فيمن قتله. لم يحلفه حتى يسمي عدد النفر معه‎ 

(5 -1) سبق تخريجه . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


إذا لم يعين الولي الاعوی سسسب ب ب ب ب ببس 0/۰۱/۱۱ 
هل يجب تعيبنه أم لا فأما إذا أبرأه وقال : هذا ليس بقاتل فإنا لا نستحلفه , 

41 - قالوا : من لم يكن مدعیا ولا مدعى عليه لم يكن محلا لليمين أصله من 
لم يكن من أهل احلة واليمين في سائر الدعاوى . 

٠‏ - قلنا : المعنى 217 في سائر الدعاوى أن القضاء يقع على معين » فلابد أن 
تعن المقضي عليه وهاهنا يقع القضاء على غير معين فلا يحتاج إلى تعيين المدعي . 

١‏ - ولأنا لا نعين تعيينه ابتداء إلا أن اختيار من يستحلف إليه فتصير تعيينه 
اختيار لتعيينه بالدعوى . 


سلس س 
)١(‏ ساقطة من ( م (٠)‏ ع) . 


[١ ۲/۱ ١‏ س کتاں الدیات 


[ إذا أسلم قي دار الحرب ] 


؟.ولا؟ - قال أصحابنا : إذا أسلم الرجل في دار الحرب ولم يهاجر فقتله مسلم 
عمدًا فلا ضمان عليه ولا كفارة وإن قتله خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه (© . 

۴ - وقال الشافعي : عليه القود والدية ”° . 

4 - لا وی : إن كانت ين کور عو کم وهو مُؤْوتُ 
محر رست مُوْمِصةٍ # 29 ولا يخلو أن يكون المراد [ وإن N‏ 
إليهم أو من قوم بمعنى في قوم لا يجوز أن يكون الراد ] ”> من قوم “ معنى البعضية . 

74.0 ولان جميع أصحاب النبي لړ كان ينسبون إلى الكفار فلم ببق إلا أن 
يكون المراد به من قوم عدو لكم أو يكون معناه من قوم أي من جملتهم كما يقال فلان 
صالح من قوم فساق . 

. فإن قيل إنما لم يذكر الله تعالى الدية اكتفاء ا سبق‎ - ۰٩ 

۷ - قلنا : لو كان كذلك لسكت عن الكفارة اكتفاء بما سبق . 

4 - ولأن دم الحربي كان على أصل الإباحة فلم يتقوم إلا بالحيازة كالصيد 
والحشيش . 

8 - ولأن النبي ل قال : « انا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني اهل 
الشرك » 29 وإطلاق البراءة يمنع تقويم الدم . 


)١(‏ انظر : البدائع ( ٠١5/37‏ ) وعبارته : ولو أسلم حربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم عمدًا أو 
خطأء فلا شيء عليه إلا الكفارة وعند أبي يوسف عليه الدية والخطأ . 

(۲) انظر: مغني المحتاج ( ٠٠٠/١‏ ) وعبارته: لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لن أسلم بدار الحرب 
ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن › لأن العصمة بالإسلام . 

(۳) ساقطة من صلب (ص) » ومستدركة في الهامش . 

.47 سورة النساء : الآية رقم‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش. 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه ( ٤٥/۳‏ ) برقم 75140 . 


"/١‏ همه 


إذا لم يعين الولي الدعوى 

٠‏ - ولأن دار الحرب موضع إباحة الدماء وإذا قتل فيها فقد قارن قتله سبب 
الإباحة وما سقط بالشبهة إذا قارنه سبب الإباحة سقط وإن لم يحصل الإباحة كمن 
وطئ جارية مشتركة . 

١‏ - ولأن مقامه في دار الحرب يوهم أنه منهم وذلك ينع وجوب القصاص 
كما لو وقف في صف الحرب وإذا قتله على وجه العمد لا يتعلق به قصاص ثبت أنه إذا 
كان خطأ لا تجب الدية لأن أحدًا لا يفصل بين الأمرين . 

۲ - احتجوا : بالظواهر الدالة على وجوب القصاص . 

۴ - قلنا : قد أريد بجميعها قتل العمد الذي لا شبهة فيه وذلك غير مسلم في 
مسألتنا . 

6 - قالوا قال الله تعالى : ومن قل ؤمتا طا ”° تَر دسق مُوَمكَةٍ 
وَدِيَةٌ 4 © . 

6 - قلنا : المراد به المسلم في دار الإسلام بدلالة أنه قال في الآية فإ كن 
كانت ين قوم عدو لَك وهو موم َر ركست مُؤْمكةٌ 4 ولم يذكر الدية . 

5 - قالوا : يتعلق بقتله الكفارة فيتعلق به الدية كمن قتل في دار الإسلام . 

۷ - قلنا : يبطل بقاتل عبده تجب عليه الكفارة ولا تجب دية والمعنى في المقيم 
في دارنا أنه أحرز دمه بعد إباحته فتقوم كالحشيش والماء » ومتى أقام في دار الحرب لم 
يحرزه بعد إباحته فصار كالحشيش إذا كان في منبته . 

64 - قالوا : مسلم محظور الدم فوجب بقتله الضمان كسائر المسلمين . 

69 - قلنا : إن كان الأصل المسلم الذي أحرز دمه بدارنا فهو مباح أحرزه تقوم 
على متلفه وفي مسألتنا مباح لم يحرزه فلم يتقوم على متلفه . 


# * # 


.47 ساقطة من : ( ص ) . (۲) سورة النساء : الآية رقم‎ )١( 


مه كتاب الديات 
|| مسالة : 
[ قتل التاجر يق دار الحرب ] 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا قتل التاجر فى دار الحرب فعلى قاتله الدية والكفارة إن 
كان خطأ () , 
0١‏ - وقال الشافعي : إن كان عالما به فكذلك وإن كان جاهلا فعليه الكفارة 
ولا دية 00 . 


5 - لنا : قوله ّي : « في النفس مائة من الإبل  »‏ ولأنه ضمان متلف فلا 
يختلف بالعلم والجهل أصله : سائر المتلفات . 

۴ - ولان دخوله دار الحرب لا يؤثر في تقويم ماله كذلك تقويم دمه 
ولأن دمه متقوم في دار الإسلام ولم يوجد منه ما يوجب إباحة الدم فلم يسقط 
التقويم 

64 - احتجوا : بقوله تعالى : «إ کن کات ین وم عدو لک وَهُوَ ویر 
تحر رق موك # 9 . 

6 - قلنا. : من دخل إل تاجرا لا نقول أنه منهم وإنما هو من أهل دار 
الإسلام وإنما يكون منهم إذا كان من أهل دارهم في الأصل ولم ينتقل منها . قالوا : قتل 
ل ل د كمن أسلم هناك . 

0 - ق قلنا : المعنى فيه أنه لم يحرز دمه بدارنا والمباحات متى لم يحصل فيها 
حيازة لم تتقوم على ما قدمناه ولأن المتلفات يستوي فيها العلم والجهل بحال المتلف فلم 

يصح التفريق بينهما . 


# # ا # 


)١(‏ انظر: الهداية مع العناية ( 7١/5‏ ) وعبارته : وإذا دحل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه 
عمدًا أو خطأ » فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ . 

(۲) انظر : الأم ( ۲۸/١‏ ) وعبارته : وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلمًا منهم أو أسيرا فيهم أو مستأمنا 
عندهم لتجارة أو رسالة أو غير ذلك > فعليه في العمد القود » وفي الخطأ الكفارة » وعلى عاقلته الدية . 
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oN.o/11 


ترتيب كفارة القتل 


o مسالة‎ || 


[ ترتيب كفارة ١‏ لقتل ] 


۷ - قال أصحابنا : كفارة TT‏ جنسين العتق والصوم ولا ٠‏ 
إطعام فيها () 5 

6 - وقال الشافعي : في أحد قوليه يجب الإطعام إذا لم يقدر على الصوم ‏ . 

68 - لنا : أن اللّه تعالى ذكر القتل وأوجب الصوم والعتق ولم يوجب الإطعام 
فإيجابه زيادة فى الع و يثبت إلا بما يجوز نسخ القرآن به . 

V4‏ - ولان الله تعالى ذكر في كفارة اقل توعین وفي كفارة الظهار ثلاثة أنواع 
وقياس المنصوص على المنصوص لا يصح لأنه يستغني بدخوله تحت النص عن القياس . 

Y41‏ - ولأنها كفارة مجمع على وجوبها تتعلق بسبب يشترك فيه الرجل والمرأة 
فلا يكون الصوم فيها بدلا ككفارة اليمين . ولا يلزم كفارة رمضان لأنها مختلف فيها 
ولا كفارة الظهار لأن سبيها يختص الرجل . 

۲۴ - احتجوا : بان الله تعالى جعل الإطعام عن الصوم في كفارة الظهار 
وأطلقه في كفارة القتل فيجب حمل المطلق على المقيد . 

۳ - قلنا : من أصلنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقييده كما أن 
اللّه تعالى ذكر الكسوة في كفارة اليمين وأطلقها في الظهار والقتل ثم لم تثبت الكسوة 
ا كذلك هذا . 

4 - قالوا ما ثبت في كفارة الظهار يثبت في كفارة القتل كالصوم . 

٥‏ - قلنا : ثبوت الشيء في كفارة لا يدل على ثبوته في أخرى كما أن 
الكسوة تثبت في كفارة اليمين ولا تفبت في غيرها من الكفارات . 

- ولان المعنى في الصوم أنه يحى e‏ به كفارة اليمين فلم يثبت بدلا في 

كفارة القتل كالكسوة . 


(۱) انظر: ١٠ aE‏ ) وعبارته: إلا كفارة القتل فإنه لا إطعام بعد الصوم . 
(۲) انظر: أسنى المطالب ر ./٣‏ ۰ ) وعبارته : فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم . 
(۳) غير واضحة في ( ص ) . 


همو١"5/5‎ 


۷ - قالوا : كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فيثبت فيها الإطعام ككفارة 
الظهار  .‏ . 

۸ - قلنا : هذا قياس منصوض [ على منصوص ] 29 وذلك لا يجوز عندنا . 

4۹ - ولأن سبب هذه الكفارة أغلظ من سبب كفارة الظهار [ فجاز أن يتغلظ 
يإاسقاط الإطعام . 

٠‏ - ولأن كفارة الظهار ع (© يجوز أن يسقطها عن نفسه بعد دخول سببها 
بأن يطلق فجاز أن يخفف حكمها وهذه الكفارة لا يملك إسقاطها بعد وجوب سببها 
فلما تغلظ قدرها جاز أن تتغلظ أنواعها . 


#2 # ¥* 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


كفارة قتل العمد e۸^۰۷/11‏ 


oC mw “=| 


[ كفارة قتل العمد ] 


4۱ - قال أصحابنا : قتل العمد لا كفارة فيه © . 

65 - وقال الشافعي : فيه الكفارة ° 

۴ - لنا : قوله تعالى 32 ومن يمل مُؤّمتَا معدا فَجَبَاوُم جَهَئَّمْ 
حًا فبا 4 27 فذكر قتل العمد والوعيد ولم يذ كر الكفارة ولو كانت واجبة لبينها . 

ا ا ا ا 

6 - قلنا : ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من قتل الخطأ وأعاد الكفارة في كل نوع 
منها فإذا لم يقتصر على التنبيه في الخطأ وإيقاعه فأولى أن لا يقتصر على التنبيه في غير 
نوعه وهو العمد ولأنه معنى يجب به القتل فلا تجب به كفارة أصله الردة وزنا الحصن . 

5 - فإن قيل لا تأثير للوصف لأن الردة لا توجب القتل وهى ردة المرأة والزنا 
الذي لا يوجب القتل وهو زنا غير المحصن لا يوجب الكفارة, ` 

۷ - قلنا : ليس يمتنع أن يكون القتل ينافي الكفارة فإذا لم يتعلق بالسبب القتل 
والتعليل تارة تجب الكفارة وتارة لا تجب فلا يبطل ذلك تأثير العلة عند تعلق القتل بالسبب 
وهذا يستوي فيه العقلية والشرعية لأن الظلم قبيح لأنه ظلم والكذب قبيح وليس بظلم . 

۸ - قالوا : نعكس هذه العلة فنقول فوجب أن يكون حكم ما يوجب القتل 
وما لا يوجبه سواء . 

48 - قلنا : كيف يصح أن يقال معنى يجب به القتل وما لا يجب سواء 
فاستوى ما يوجب القتال وما لا يوجب في الكفارة ؟ وكيف يصح هذا في الفرع وعما 
لا يستويان باتفاق القتل بحق لا يوجب القتل ولا الكفارة ؟ 

6 - فإن قيل : وجب أن يكون حمن عمده وخطأه سواء [ لا لم يصح ع ۵)» 


(۱) انظر :شح القذير(17/1) وعيارثه : وحص الخنطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا . 

(۲) مختصر المزني مع الأم ( ۳۹۲/۸ ) وعبارته : وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأ وفى قتل المؤمن في 
. دار الحرب كانت الكفارة في العمد أولى . (؟) سورة النساء : الآية رقم 97. 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )٤( 


9/مومهة 


ولأنه تعليل بحكم المجهول فلا يقابل علة قد صرح بحكمها . 

وهوبا؟ - قالوا : المنى في الأصل أنه ليس بقتل فلم يتعلق به كفارة لقتل وفي 
مسألتنا قتل آدمي مضمون فأوجب كفارة القتل . 

65 - ولنا : الظاهر ليس بقتل وتتعلق به كفارة القتل . 

۲۷۴ - ولأنا عللنا بنفي الكفارة مطلقة وعللوا لنفي كفارة القتل والعلة المطلقة 
أولى من الخاصة . 

. ولأن الكفارة بالعتق مال يجب بقتل الخطأ فلا يجمع مع القود أصله الدية‎ - ٤ 

هوووبا؟ - فإن قيل : عندنا قتل العمد يوجب القصاص والدية . 

: قلنا : لا يجتمعان في الوضوني وا الوانكن عق حك الارن‎ - ٩ 

۷۷ - قالوا : الدية والقصاص كل واحد منهما بدل عن النفس فلا يجب بدلا عن 
مبدل واحد والكفارة ليست ببدل وما هي حق الله تعالى فيجوز أن يجتمع مع البدل . 

۸ - قلنا : علة الأصل تبطل يمن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدًا وجب عليه 
القود والدية وهما بدلا عن النفس فلا يجب أحدهما لتفويت (2 عامة المنفعة والآخر 
لإتلاف الروح . 

4 - ولأنه إتلاف رقبة فلا يجب فيه إتلاف رقبتين في حق واحد أصله قتل الخطأ . 

٠‏ - ولأن الكفارة تجب مع الشبهة ؛ بدلالة وجوبها في قتل الخطأ والقصاص 
معنى يسقط مع الشبهة فلا تحب إيجابها بسبب واحد كالحد والمهر في الزانية المطاوعة . 

9 - ولا يلزم إذا وطع امرأة بشبهة في رمضان أنه يلزم المهر والكفارة لأن المهر 
بجت بالوظة والكفازة اليك حرمة الق 

7۲ - ولا يلزم إذا شرب خمر الذمي أن عليه الحد والضمان ؛لأن الضمان 
يجب بحصول الخمر في فيه (© لأن ذلك استهلاك لها والحد يجب بوصولها إلى جوفه 
وهما سببان 29 مختلفان . 

۴ - ولان كل حكم يجب بالقتل لا ي يسع © فيه جميع أنواعه » أصله القصاص 
ولا يلزم حرمان الميراث لا تسع © في كل أنواع القتل لأن القتل سبب عندنا يتعلق به 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لتقريب ]. (۲) ساقطة من ( م )62( ع ) . 


(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
٤(‏ » ه) غير واضحة في ( ص ) . 


كفارة قتل العمد 


ا 

4 - احتجوا : بما روى واثلة بن الأسقع . قال أتينا رسول الله بل في 
صاحب لنا أوجب النار بالقتل فقال my‏ 0 
منه من النار ) ٩”‏ . 

٥‏ - قلنا : روى واثلة بن الأسقع أن نفرًا من بني سايم أتوا النبي ل في 
صاحب لهم أوجب فقال : « مروه فليعتق رقبة » . 

5 - ولم يذكر المعنى الذي أوجب به فيجوز أن يكون قنلا ويجوز أن يكون 
غيره وأنه أمره بالعتق استحسائًا لجواز أن يتقبل [ الله تعالى ذلك ليغفر له ع © . والذي 
يمين ذلك أنه (" لم يبين صفة الرقبة المعتقة ولم يقل : إن كان من الصوم فمروه بالصوم . 
يدل على أن لم يأمره بذلك على وجه الكفارة . 

۷ ¬ - ولان القتل يجوز أن يكون شبه عمد فأوجب النار به ووجب عليه الكفارة . 

۸ - فإن قيل : لو كان الحكم يختلف لبين © . 

6 - قلنا : يجوز أن يكون قتلا مشهورًا عرفه لړ » ولأنه خبره أنه كلق أمر 
يوجبه لم يوجبه النبي به فسقط الاحتجاج بالخبر . 

۰ - ولا يجوز أن يقال [ يجوز أن يكون ] 29 قد مات فأوجب العتق على 
رمد اس ا لك ل ل 
يسأل عنه أمره بذلك فلم يأمر الوارث أن يتبرع عن الميت فيما يرجو أن يتقبل منهم 

۹ - قالوا :زو عن هر أنه نال النبي ا فقال ”© : ( إنى وأدثٌ فى 
الجاهلية فقال عل أعتق لکل موءودة رقبة  »‏ , 


o.11 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ۰ ) برقم ( ٤۳۰۷‏ ). 
(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ١15/٠١‏ ) برقم ( ٤۳۰۷‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) [ يقبل ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١١5/8‏ ) برقم ( 15705) . 


هملء/١‎ 


کتاب الديات 


۲ - قلنا : هذا شبه عمد لأنهم كانوا يدفنوها © وشبه العمد تتعلق به الكفارة 
ولا هذا كان منه في الجاهلية فلا يجب عليه بعد الإسلام فعلم أنه كان استحسانًا . 

۷۴ - قالوا : أدمي مضمون فوجب أن تتعلق به الكفارة كالخطاً وجبت فيه 
الكفارة لأنه مضمون لأن الله تعالى نص على الكفارة في قتل يوجب الضمان وهو قوله 
تعالى ل قإن کات من وي عدو لم هو مُؤْمث مترو تقبس مُقمكو # ^ . 

4 - ولا نسلم في الفرع أنه مضمون لأن الواجب القصاص ودم الإنسان لا 
يكون بمضمون عليه ولهذا لو قتل أو مات سقط حق المقتول ولم ينتقل إلى بدل عندنا . 

٥‏ - والمعنى في الخطاً أنه © لم يتعلق به إتلاف رقبة بالقتل فجاز أن يتعلق به 
إتلاف رقبة بالعتق ولا تعلق بقتل العمد إتلاف رقبة لم يتعلق بالعتق . 

- قالوا : قتل 29 يتعلق به حرمان الميراث كالخطأ . 

۷ - قلنا : حرمان الميراث ثبت ؛ لأن القاتل استعجل ما أخر الله يفعل 
محظور [ فكل من ع © [ جاز أن يكون قصد القتل حرمانه الميراث كحافر البثر 
لآملا 0) يجوز أن يكون قصد القعل والكفارة وضعت لتغطية المأئم فقد نص الله 
تعالى عليها في الخطأ الذي يجوز أن يقع المأئم فيه بالتفريط في شبه العمد ولا نعلم 
أنها تغطي الاثم العمد لزيادته فلم يجز إيجابها ونحن لا نعلم وجود المعنى المقصود 
بها . 

۸ - قالوا : قتل يتعلق به كفازة فاستوى العمد والخطأ أصله قتل الصيد . 

4 - ورا قالوا : كل قتل لو حصل خطأ © تعلقت بها الكفارة » وإذا حصل 
عمدًا تعلقت به الكفارة أصله قتل الصيد . 

٠‏ - قلنا : قتل الصيد إنما وجبت الكفارة ولاه لأنها وجبت في عمده 
فتحصل المدلول ‏ عليه والدليل على ذلك أن الله تعالى نص على كفارة الصيد في 


.۹۳ كذا في كافة الأصول . (؟) سورة النساء : الآية رقم‎ )١( 

(۳ » 4) ساقطة من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) > وصلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) في ( م (١)‏ ع ): [ المعلول ] . 


العمد. وسكت عن الخطأ فاتفقوا على وجوب الكافرة فى العمد واختلفوا فى الخطأً 
والأصل المنصوص عليه المتفق في حكمه والفرع هن الل فيه المسكوت ا : 

74۸۱ - ولأن قتل الصيد لم يتعلق به معنى يسقط بالشبهة فلم ينافي © الكفارة 
وقد تعلق بقتل العمد ما يؤثر فيه الشبه © فنفى ذلك وجوب الكفارة . 

۲ - قالوا : العامد في معنى الخاطئ ةاتف النفس وحصل في قصده زيادة 
قصد فإذا وجب الكفارة في الخطأ فالعمد أولى . 

۴۳ - قلنا : إذا كان اله تعالى نص عليها في الخطأ وامأئم لا يتعلق به ؛ دل 
على أن موضوعها ليس هو المأئم فلا يصح الاستدلال بطريق الأولى . ا 

4 - ولأنها إذا وجب [ تعطيه يجز من ] 7 الاثم والعمد إن ١‏ لم يعلمها 
أنها تعطي المأئم الزائد عليه فلم يجز إيجابها . 

. ولان العمد تعلق به نوع تغليظ فجاز أن يتغلظ بالكفارة‎ - ٥ 


# ¥ #* 


. ] كذافي ( ص ) › ( ع ) › وفي ( م ) لعلها : [ ينافر‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. البر]‎ 1: E . ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )۳( 


o^1/11 


کتاب الديات 


[ كفارة قتل الصبي والمجنون ] 


۸ - قال أصحابنا : الصبي وانجنون إذا قتلا فلا كفارة عليهما © . 

۷ - وقال الشافعي : عليهما الكفارة 57 

4 - لنا : قوله تر : « رفع القلم عن ثلا : الصبي حتى يحتلم » وعن 
المجنون حتى يفيق » ° . وهذا نفي وجوب ات عليه ولا يقال : إنا نوجب 
الكفارة في ماله ولا نوجبها في ذمته لأن محل الكفارات الذمة فمن زعم أن هاهنا 
كفارة تجب في المال فقد ادعى ما لا يعلم ثبوته . 

4 - فإن قيل : قد ذكر في الخبر النائم والكفارة تجب عليه ؛ لأنه لو 29 انقلب 
في حال نومه فقتل إنسانًا وجبت الكفارة عليه . 

۰ - قلنا : لا نوجبها في حال نومه وإما نوجبها بعد ما استيقظ ؛ ولأن الخبر 
دل على سقوط الكفارة في حق الجميع وقامت الدلالة في النائم فتركنا الظاهر للدليل 
وما سواه على مقتضى الظاهر . 

9 - ولأن الكفارة موضوعة لتغطية المأئم والصبي لا ذنب له فلا تجب الكفارة 

۲۳ - ولا يلزم الخاطئ لأن الذنب متصور في حقه بأن يعتمد في الباطن أو 
يفرط في السبب ولأنه لا يلزمه بأن يعتمد في الباطن أو يفرد في السبب . 

۳ - ولأنه لا يلزمه التكفير بالصوم . 

14 - ولأنه من [ أهله *» فلم يلزمه التكفير بالعتق لأككن وانيد ينهم ی 
أحد نوعي التكفير . 


. انظر : المبسوط.( ۷/۲۷ ) وعبارته : الكفارة وحرمان الميراث لا يقبت في حق الصغير وامجنون بالقتل‎ )١( 
انظر : تحفة المحتاج ( 7/9 ) وعبارته : وإن كان القاتل المذكور صبيًا أو مجنوئًا ؛ لأن غاية فعلهما أنه‎ )۲( 
. حطأ وهي تجب فيه‎ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲٦۹/٤‏ ) برقم 805١‏ . 

ر (ع). (5) غير واضحة في ( ص ) . 


مه 


كفارة قتل الصبي والمجنون 

. معنى جمع ”2 كفارة فلا تجب على الصبي ككفارة اليمين والظهار‎ ٠ ولأنه]‎ - ٥ 

95 - فإن قيل : هناك شبه ©) من الصبي وسبب هذه الكفارة القتل وهو موجود . 

۷ - قلنا : إذا أردتم السبب من طريق الصورة موجودة فكذلك نقوله في 

كفارة الظهار واليمين [ لأن صورة الظهار واليمين ] ٠‏ توجد منه وإن قلتم أن لسبب لا 
يوجد من طريق المعنى . 

۸ - وقلنا مثل ذلك في مسألتنا لأن القتل يوجب للكفارة ولا توجد منه وليس 
حيار ا ابرودرة الال بصي SSS‏ 
وجودها من قبل الصبي . 

89 - ولأنه حق وجب على وجه التكفير فلا يثبت في حق الصبي كالحد 
والدليل على الوصف قوله بتر : « الحدود كفارة لأهلها » © . 

. فإن قيل : الحد قي حقوق الأبدان والكفارة في حقوق الأموال‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : يجوز أن يلزم الصبي حقوق الأبدان كما يجب على الصغيرة العدة 
والإحداد وعندهم وحقوق الأموال قد ”° لا ينبت يغبت في حق الصبي بدلالة كفارة الظهار 
واليمن وبعقد الحج إذا كان فغصويًا 5 

۲ - ولان الكفارة عبادة شرعية لا يتحملها الإنسان عن غيره فلم تجب على 
الصبي كالصلاة والصيام . 

۴ - فإن قيل : عندنا يقع التحمل في الكفارة ؛ لأن الإمام إذا حكم بالقتل 
شهادة بالدية في بيت المال والكفارة في بيت المال على أحد القولين . 

4 - قلنا : نحن ذكرنا أن الإنسان لا يتحملها عن غيره وهذا غير مسلم . 

. ولها يلزم اد ليس بعبادة عندنا‎ - ٥ 

5 - ولأنه لا يجب على الصبي وإنما ينعقد لحب © مشتركا يبنه وین المساكين . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ) لعلها في ( ص ) : [ مع ] . (۳) غير واضحة في ( ص‎ )۲( 

(1) ماين التكرين اط من زع ).+ ٠(ع)»‏ ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
)5١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۲۹/۸ ) برقم ۱۷۳۷۳ . 

(1) ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش .. 

(۷) لعلها في ( ص ) : [ الحق ] . 


SHAS 


۷ - ولأنه معنى يتعلق بالقتل لا يتحمله الإنسان [ عن غيره فلا يجب على 
الصبي كالقود . 

۸ - ولا يلزم 1 

۹ - احتجوا بقوله تعالى : 9 ومن فل موتا حَطًََا رر ربق 
مُوَمِتَةِ 4 © وهذا عام . 

۰ - قلنا : قال في أول الآية  :‏ وَمَا كار ممن أن يمع مُوْمِنًا إلا حَطنا 
ومن فل مما حَطا فر ربق مُؤْسسَةَ 

١‏ - وقوله  :‏ ومن فل مُوْمِمَا حصا 4 . عطف على ذلك وحكم العطف 

في الخصوص حكم المعطوف عليه فاقتضى ذلك وجوب الكفارة إذا كان القاتل مؤمتًا 
والصبي لا يتناوله إثم المؤمن على الإطلاق ٠.‏ 

5 - ولأنه ابتدأ الآية بالنهي عن القتل والصبي لا يتناوله النهي . 

۴ - قالوا : قتل آدمي مضمون موجب أن يتعلق به وجوب الكفارة أصله قتل 
البالغ . 

64 - قلنا : وجوب ضمان القعل حق الآدمي والكفارة من حقوق الله تعالى 
فلا يستدل بوجوب أحدهما على ثبوت الآخر . 

6 - ولأن قتل البالغ لما جاز أن تتعلق به الكفارة بالصوم جاز أن يتعلق بقتله 
التكفير بالعتق » ولما كان قتل الصبي لا يجوز أن يتعلق به أحد النوعين من التكفير ثم 


كتاب الديات 


يتعلق به الآخر . 
5 - قالوا : من لزمته الدية بالقتل لزمته الكفارة أصله البالغ . 
۷ - ق قلنا : الصبي لا تجب عليه الدية بقتله ؛ لأنه لا عمد له عندنا وقتله 


يوجب الدية على عاقلته . والمعنى في البالغ أنه يجوز أن تلزمه كفارة القتل . 

۸ - قالوا : حق مال يتعلق بالقتل فوجب أن يستوي فيه الصغير والكبير 
والعاقل وامجنون كالدية . 

۹4 - قلنا : تساوي الصغير والكبير في وجوب الدية لا يدل على تساويهما في 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ٩۲ سورة النساء : رقم‎ )۲( 


كفارة قتل الصبي والمجنون د 0۸۱0۵/۱۹١‏ 


الكفارة التي هي عبادة كما لا يدل على تساويهما في وجوب الصلاة . والمعنى في 
الكبير أنه يجوز أن يتعلق إتلاف رقبة بالقصاص فجاز أن يتعلق به إتلاف رقبة بالعتق . 

٠‏ - قالوا : وجوب الكفارة من وجوب الدية بدلالة من قتل عبده لزمته 
الكفارة دون الدية ومن قتل مسلمًا في دار الحرب وجبت عليه الكفارة دون الدية» 
ومن أذن لرجل في قتله فقتله » فعليه الكفارة دون الدية . فإذا وجبت الدية في 
مسألتنا فالكفارة أولى. بالوجوب . 

١‏ - قلنا : إنما لم يجب في قتل عبده الدية لأنها تجب له فمستحيل (2 أن 
تجب له على نفسه والكفارة تجب لله تعالى . فيجوز أن تجب عليه وهذا الفرق ليس 
تأكيد أحدهما على الآخر . 

5 - وكذلك إذا أذن في قتله فقد سقط الضمان الواجب له فسقط يإسقاطه 
والكفارة لا تحب للمقتول فلم تسقط يإسقاطه وهذا لا يعود إلى التأكيد . 

۳ - وأما المسلم في دار الحرب فلم يحرز دمه بدار الإسلام فمنع ذلك من 
تقويمه ولم يمنع المأثم فيه فوجبت الكفارة للمأثم . 

4 - ثم قد تجب الدية ولا تجب الكفارة بدلالة أن حفر البعر عندنا يضمن 
بالدية دون الكفارة وإن حكم الإمام بالرجم بشهادة عبد فالدية في بيت المال . ولا 
كفارة وإذا دخل في العمد شبهة وجبت الدية دون الكفارة عندنا . 

٠‏ - ولأن هذا الاستدلال لا يصح لو أن تسقط 27 عنه الكفارة يعني 
يعود إليها فيستدل بتأكيد وجوبها على لزومها فأما إذا كنا نسقطها لمعنى فيه لم 
[يجز أن ] 9" يستدل بتأكيد وجوبها على لزومها . 


ند ¥ # 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيستحق ] . (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


0۸۱ ل ل بحس حح کتاب الديات 
||| مسالة ot‏ 


[ كفارة الكافر إذا قتل ] 


5 - قال أصحابنا : الكافر إذا قتل لم تجب عليه الكفارة ”© . 

۷ - قال الشافعي : عليه الكفارة ) . | 

۸ - لنا : قوله تعالى : «إ وَمَا رك لمن أن يِفَل موتا إلا حَطنا ومن 
َل مُوْمِنَا حَطَنًا هسر رَكَبََ مُوْومَةٍ # © وحكم العطف على المعطوف عليه أنه 
يقتضى 29 شرط الإيمان في وجوب الكفارة فلم يجز إيجابها مع فقد شرط . 

8 - لان الكفارة عبادة من شرطها النية فل" تجتمع مع الكفر أصله الصوم 
والصلاة . 

٠‏ - ولأن الكفارة موضوعة 7 لتغطية المأئم ودفع الريب وهذا المعنى لا يوجد 
مع الكفر وإذا لم يوجد معناه لم يجز إيجابها . 

١‏ - فإن قيل : لا يمنع أن تجب في حق الكافر عقوبة وإن وجب في حق 

۲ - قلنا : الحدود موضوعها للعقوبة وقد يحصل في التكفير ولیس هو 
المقصود بها لتعذر ما ليس بمقصود في حق الكافر لا يمنع وجوبها إذا وجد المعنى الذي 
وضعنا لأجله فأما الكفارة فلم توضع للعقوبة ونما وضعت للتكفير » فإذا تعذر معناها لم 
يجز إيجابها ولو جاز إيجابها بغير المعنى الذي وضعت له جاز أن يجب عليه الزكاة على 
طريق العقوبة وإن كان وجوبها في حق المسلم للتطهير . 

۴ - ولأنه لا يصح منه التكفير بالصوم » فلا يصح منه التكفير بالعتق ؛ 
مع الكفر كالتوبة ولانها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فلا يثبت وجوبها في 
)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ١/7‏ ) وعبارته : وشرائط وجوب الكفارة الإسلام ؛ فلا تحب على كافر . 
(۲) انظر : نهاية احتاج ( 187/7 ) وعبارته : وذميًا قتل معصومًا مسلمًا أو غيره نقض العهد أولا ومعاهدًا 
ومؤمئًا ويتصور إعتاق الكافر للمسلم بأن يرئه أو يستدعي عتقه ببيع ضمني . 

(۳) سورة النساء : الاية ٩۲‏ . (4) في (م)»(ع)[افتقر ] . 
(5) في ( م ) ۰ ( ع ) [ مورضعين ] . 


كفارة الكافر إذا قتل 


11م 
حق كافر أصله رمضان . 


4 - احتجوا : بأنه مال يتعلق وجوبه بالقتل كالدية أو نفس مضمونة فيتعلق 
بها الكفارة كالقاتل المسلم وقد أجبنا عن هذا فى المسألة المتقدمة . 


* # د 


1ه 


oH 28 مسد‎ 


كتاب الديات 


اا E‏ ا 
[ كفارة حافر البئر في الطريق ] 

. 29 قال أصحابنا : حافر البثر في الطريق والقائد والسائق لا كفارة عليهم‎ - ٠ 

. ° قال الشافعي : عليهم الكفارة‎ - ٠0 

۷ »- لنا : أنه ليس بقاتل بدلالة أنه لم يوقع فعلا في المقتول ولها فيما اتصل به . 

۸ - ولأن لو فعل السبب في ملكه لم يضمن . 

۹ - ولو كان قاتلا [ استوى أن يوجد الفعل فى ملكه أو فى غير ملكه 
كالزاني . 1 
١‏ ۰ - لأنه لو كان قاتلا ] 29 لوجب في شيء من 9 نوعه القصاص فلما لم 
نوجب القصاص بوجه من الوجوه دل على أنه ليس بقتل . 

09 - فإن قيل : الواقع في البئر مقتول ولهذا يضمن الدية ويستحيل أن يكون 
مقتولا ليس له © قاتل . ولا قاتل إلا الحافر الضامن ٩”‏ بجنايته . 

0 - قلنا : إذا تيقنا أن يكون الحافر قاتلا لم نقل أن الواقع في البئر مقتول بل 
نقول : هالك وميت » وتالف وليس بمقتول ولا الحافر قاتلا . 

۳ - فإن قيل : الحافر يجب عليه الضمان والحر لها يضمن إلا بالقتل . 

4 - قلنا : الحر يضمن بالجناية وهذه عندنا جناية وليست بقتل وقد تكون 
الجناية مضمونة ليست جانيهما قاتلا كالجناية فيما دون النفس وكالشهود إذا شهدوا 
بباطل وإذا ثبت أنه ليس بقاتل والله تعالى أوجب هذه الكفارة على القاتل فلم يجز 
)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ( ١47/7‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲۷۳/۷ ) وعبارة الأول : ولا كفارة على حافر 
البئر وواضع الحجر في غير ملكه . وجاء في البدائع : ولا كفارة على السائق والقائد . 
(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ( 35/4 ) وعبارته : الكفارة تلزم من سوى الحربي ميا و 
لاء بقتل كل آدمي معصوم من مسلم ولو في دار الحرب وذمي مستأمن وجنين وعبد ونفسه » عمدًا أو خطأ أو 
شبه عمد » مباشرة أو تسيهًا . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . ٠‏ 
٤(‏ » ه) ساقطة من ( م ) 6( ع). (5) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 أيصًا ] . 


كفارة حافر البئر في الطريق سس دد 6888/83 
٥‏ - ولأن كل فعل لو حصل في ملكه لم يوجب الكفارة إذا حصل في غير 
5 - ولأنه لم يباشر قتل النفس فلم تجب عليه الكفارة كالعاقلة . 

۷ - احتجوا : بأنه فعل يضمن به نفس الحر فوجب أن يضمن بالكفارة 
كالمباشرة . 

4 - قلنا : يجوز أن يضمن النفس بسبب لا تجب به الكفارة كالنصر في العاقلة 
والمعنى في المباشرة أنها لو حصلت في ملكه وجبت الكفارة بها كذلك في غير ملكه . 

649 - قالوا : كفارة تجب بمباشرة القتل فجاز أن تجب بسبب القتل ككفارة 
الصيد . ش ش 

٠۰‏ - قلنا : كفارة الصيد تجوز أن تحب بغير القتل بدلالة أنه لو أمسكه حتى 
مات في يده ضمنه فلهذا ضمنت بالسبب وأما كفارة الآدمي فلا تتعلق بغير القتل فلم 
يجز إيجابها بالسبب . 

١‏ - ولأن سبب تلف الصيد أن يوجد في ملكه فيجب الضمان وهو أن يضع 
له شبكة فلذلك يضمن بغير مباشرة [ والآدمي لو جعل سبب إتلافه في ملكه وهو أن 


انم فنا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


۰/١ ١‏ ؟كمرة ل سلب سب سب بييبييبيحح حي کتاب الديات 


| مسالة G0‏ 
[ كفارة ضرب الرجل الملفوف قي كساء ] 


۲ - قال أصحابنا : إذا ضرب الرجل رجلا ملفوقًا فى كساء أو ثوب فقطعه 
نصفين 27 . وزعم الضارب أنه كان ميثًا فقال وليه بل كان حيّا فقتلته بضربك فالقول 
قول الجاني وعلى الولي البينة . ونص الشافعي : على مثل قولنا © . 

. قال الربيع : فيها قول آخر : أن القول قول الولي مع يمنيه وعلى الضارب البينة‎ - ٠۴ 

©" » لنا : قوله يلتم : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه‎ - ٠4 
. والولي يدعى وجوب الضمان‎ 

9 - فإن قيل : فالضارب 9*) يدعي موت المضروب . 

5 - قلنا : المدعى من طلب بدعواه 158 والضارب لا يدعى 8 بقوله فلا 
يكون مدعيًا . 1 ١‏ 

۷ - ولأنه اختلاف في صفة المجني عليه فالقول قول الجاني أصله الجناية على 
غير بني آدم 

۸ - ولأن الأصل براءة الذمة فيجب اصطحاب ذلك الأصل إلا أن يغبت ما 

8 - ولان الولي يدعي حمًا على الضارب . والضارب يدعي معنى حادثًا وهو 
موته قبل ضربه فلا يقبل قوله كمن قتل مسلمًا وزعم أنه كان ارتد قبل ضربه . 

٠‏ - قلنا : الأصل الجناية كما قبل زعمتم إلا أن هذا ظاهر » والظاهر لا يستحق 
حا على الغير » وإنما تدفع به الدعوى فلم يجز إيجاب الضمان على الضارب بالظاهر . 

» ولأن هذا الظاهر قد عارضه ظاهر آخر وهو أن الأصل براءة الذمة‎ - ١ 
[ . ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
جاء في الأم وكذلك لو قالوا نشهد أنه ضربه وهو ملفف فقطعه بائنين أو جرحه هذا الجرح ولم يبينوا أنه‎ )۲( 
. كلان حًا حين ضربه لم أجعله قاتلا ولا جارحا حتى يقول ضربه فالقول قول الجاني مع بمينه إذا لم تقم بينة‎ 
قال الربيع : وللشافعي فيه قول ثان يشبه هذا أن الملفوف عليهم على الحياة حتى يعمل أو تقوم بينة أنهم ماتوا‎ 
. ) 7١/5 ( قبل أن يهدم البيت . انظر : الأم للشافعي‎ 

(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ ساقطة من ( م ) 2( ع). 


كفارة ضرب الرجل اللفوف في کا 6851/19 
فقابل أحد الظاهرين الآخر ومنقطعًا (© . 

. ۲ - وأما القاتل فقد تيقن أنه قاتل والشك يتعلق به الضمان . فإذا ادعى ما 
يوجب سقوط الضمان بعد ثبوته لم يقبل قوله . 

۴ - وفي مسألتنا الاختلاف وقع قبل أو لم يقبل فلا يجوز إيجاب الضمان 
عليه بالظاهر . 


# ا ا 


. ] لعلها في ( ص ) : [ وتقطعا‎ )١( 


ىه 


||| مسالة 


[ حقيقة السحر ] 


4 - قال أصحابنا : السحر لا حقيقة له وإنما يقدر الساحر على تصوير الباطل 
بغير صورته كا حيل الذي تخفى على الناس كما حكى الله تعالى على سحرة فرعون 
فقال : <3 ميل اليه و ين سخردم أا م © © أو تدب بالنميمة بين الناس [ فيقبل ذلك 
الغير ] 27 » أو توصل إلى المسحور من الأدوية ما يخيل به عقله فإما أن يفعل فعلا 
[ في ] © محل قدرته حتى يمرض ويغير صورة الحيوان ويبطل الاختيار فيحبب إلى 
الإنسان فمن لا يؤثر محبته ويبعد عنه من يؤثر قربه » فلا قدرة له على ذلك 7 . 

6 - وقال عامة أصحاب الشاقعي : السحر حقيقة ولم يفصلوا بين ما يريدونه 
ال 

5 - لنا : قوله تعالى : $ ولا ْح ١‏ لاحر حت اق که © . وهذا يقتضي أن 
مقاصدهم باطلة وأفعالهم غير صائبة . 

۷ - ولأن ما تدعيه السحرة ولو صحب القدرة عليه من المشي فوق الماء 
والظران م جلد إلى ا ج السات هرن ما كل مراك الايا قار 

صح السحر لم يؤمن أن تكون معجزات الأنبياء إنما فعلوها بالسحر كما زعمت اليهود 
وأ عيسى من تلهم أن قلب الأرض فجرى الاه بخلاف حرته » وات أحيا الوت وأن 
اله 82 كلفها جهاد انعدو [ وامحاصرة بالتعويز ] ^ . 

4 - أمرنا بتعلمه لتكفي أعداءنا ونهلكهم من غير خطر علينا ولا ضرر . 

6 - فأما قوله تعالى : ا ُو ما تدوأ اللیئ َل ملك سين © إلى قوله 


. ) سورة طه : الآية 55 . (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(۳) ساقطة من صلب (:ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(4) انظر : أحكام القرآن ( 77/١‏ ) وعبارته : ولذلك صار عند الإطلاق إنما يتناول كل أمر موه قُصد به 
الخديعة والتلبيس وإظهار ما لا حقيقة له ولا ثبات . 

(ه) انظر : مغني المحتاج ( ۳۹۵/۰ ) وعبارته : واختلفوا فيه هل هو تخيل أم حقيقة ؟ قال بالأول المعتزلة 
واستدلوا بقوله تعالى : ١‏ یل له ين حرم أما من 4 . وقال بالثاني أهل السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة . 
(1) سورة طه : الآية 59 . (۷) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) . 


ont/11 


و ا 
يمون الاس ليحر 4 © . وهذا يدل على وجود سحر ونحن لا نمنع ذلك على 
الوجه الذي قدمناه وإنما عمنع السحر على بعض الوجوه فلا دلالة في الآية . 

۰ - فأما قوله تعالى «( تَعلمونَ مِنَهُمَا ما قرشت يو بن لم 
وَرَوْحِدِءٌ # (© فكذلك نقول أنه يفرقون بالنميمة والحيل ونما يمنع أن نقول يفعل فعلا لا 
ا 

١‏ - قالوا : روى أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر النبي بلقي في ج طلعة 
ومشط ومشاط وجعل ذلك في بكر . فمرض النبي بر حتى أخبر جبريل فأخرج ذلك 


من اليعر ° . 
۲ - قلنا e‏ . قال تعالى 35 وال َه يَمَصمْلك يی الاس # © 


¥۳ :4 - وقد ورد في أنه يك قال : « إنه ليخيل لي أني أقوله الشيء وأفعله ولم 
أقله ولم أفعله » وهذا يقتضي أن علقه تغير وذلك لا يجوز على رسول الله بر وقد قال 
الله تعالى حكاية عن الكفار 3# بول امو إن تیو إلا ر سوا © "© » وليس 
ينع أن يكون فعل فعل السحر على اعتقاد السحر فلم يضر ذلك ”© رسول الله كله وإنما 
أطلقه الله عليه ليكون علمه معجزة له كما أن اليهودية لا قدمت إليه شاة قال : « إن هذا 
الشاة لتخبرني أنها مسمومة » . 

4 - ولو ثبت أنه ب مرض والله تعالى أمرضه عند السحر وفعل المرض [ تلمًا 
له ] "© لتظهر معجزته . 


* * فنا 


. ٠٠١ ع ؟) سورة البقرة : الآية‎ ١( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۱۹۳/۳ ) برقم ۳۰۹۵ . 

. >۷ سورة المائدة : الآية /51 . (5) سورة الإسراء : الآية‎ )٤( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )1( - 

(۷) غير واضحة في ( ص ) . 


ا 


oC ww “N 


[ اعتقاد الساخر صحة متهره ] 


كتاب الديات 


هم - قال أصحابنا : الساحر إذا اعتقد صحة السحر فهو على وجوه ؛ فإذا كان 
يعتقد ما ادعی .. e‏ أن مع الله إله آخر تعالى الله . وأن الكواكب فاعلة وتلك 
الأدعية كفر ٠‏ ا هدر علية إلا الله » وکال إن زعم 
الساحر أن الشياطين تخدمه وتفعل له ما يريد وأنها تقدر على تغير خلق الناس فهو كفر 
وإن اعتقد الساحر (" أنه يفعل مثل الخاريق التى تخيل بها للناس كما يخيل المشعوذ فليس 
بكفز 3 وكذلك إن اعتقد أنه يطعم الإنسان أو يفجن © له ما يطل إلى خراسة فليس 
بكفر ] © . وحكى أصحاب الشافعي : عنا أن السحر كفر وإن تعلم السحر كفر فأما 
السحر فإنا نقول : إنه على التفصيل الذي قدمناه وإما تعلمه فإن فعل ذلك ليعرفه بصفته 
ويتجنبه ويبين له بطلانه فليس بكفر ون تعلمه متقتًا 29 ليفعله وهو يعتقد جوازه فهو كافر . 

5 - وقال الشافعى : يقال للساحر : صف سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر 
فهو كافر وإن وصف ما لا يوجب الكفر فليس بكافر ‏ . وأما إذا مات المسحور عمل فيه 
يإقرار الساحر فإن قال الساحر : لا يقتل . فلا قصاص عليه » وإن قال أنه نقتل غالبا وربا 
سلم منه فعليه القصاص وإن قال : سحري لا يقتل غالبا وربما مات فيه فعليه الدية فجعل 
ذلك جناية وألحقها تارة بالعمد وتارة بشبه العمد فأما إذا اعتقد أن الكؤاكب فاعلة وأن 
الشياطين تخدمه فهو كافر من الوجه الذي ذكرنا فيصير مرتدًا فيقتل بالردة . 

۷ - وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقتل ولا يستتاب لأنه جمع 
إلى الكفر السعي في الأرض بالفساد فلا يسقط قتله بتوبته بعد القدرة كقاطع 
)١(‏ توجد هنا إحالة على الهامش ( ص ) » ولكنها غير مقروءة . 
(۲) ساقطة من ( ص ) . 
(۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش وهي غير واضحة فيها . 
)٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
وكااشائطة من[ 46وج ) اروس Cg‏ وصتار كه في CL‏ 
(۷) انظر : الأم ( 714/١‏ ) وعبارته : والسحر اسم جامع لمعان مختلفة ؛ فيقال للساحر : صف السحر الذي 
تسحر به . فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح » استتيب منه فإن تاب ولا قتل وأحذ ماله فيئا . وإن كان 
ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه » فإن عاد عزر . 


5ه 


اعتقاد الساحر صحة سحره 
الطريق ”“ . وكذلك قال أصحابنا في الخناق . 

۸ - وأما إذا قتل بسحره ولا يعتقد صحة ذلك فإن كان هو الفاعل بنفسه فقد 
قتل بغير الحديد » فإن تكرر منه قتل على وجه الحمل لسعيه في الأرض بالفساد وإن لم 
يتكرر فعله فعليه الدية كقاتل بغير الحديد » وإن كان المسحور يتناول ذلك بنفسه فلا 
قود على عاقل السبب » كما ناول غيره السم فأكل . 

4۹ - وما أخبر ‏ الشافعي الساحر يجري مجرى الجناية وتحمله للقتل لا 
للسحر فهو قول خالف به الآثار . واتفاق السلف وروى خباب بن الأرت أنه [ جل 
قال ] 29 : « حد الساحر ضربه بالسيف ) 9©) . وهذا يقتضي أن قتله على وجه الحد 
وأنه يقتل من غير تفصيل وقد روي عن [ ابن مسعود أنه بلي قال : « من أتى ساحرا 
فصدقه بما يقول فقد ] (“ كفر با أنزل على محمد ) ©© . 

١‏ - وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها فأمر عبد الرحمن بن زيد 
بقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره فآتاه ابن عمر فأخبره خبرها فكان إنكاره فقتلت 
بغير إذنه 0 

^ وعن الحسن قال : يقتل الساحر ولا يستتاب‎ - 0١ 

۲ - وروی عمرو بن شعيب أن عمر أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره ثم تركه 


حتى مات ۵ , 
(۱) انظر : رد المحتار ( 741/4 ) . (۲) غير واضحة في ( ص ) . 


(*) ما بين المعكوفتين ساقط من:( م )> ( ع( 

. ١45٠0 برقم‎ ) ٠١/٤ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )٤( 

)٥(‏ ما ين المكوقين یا في جميع النسخ » وم یتاه من جره من الأثر اموي عن ابن مسعود » فار 
كالتالي : من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر .... إلخ ولم نثبت الأثر بتمامه لأن 
مساحة البياض لا تحتمل كل هذا الأثر فلعل المصنف اقتصر على جزء منه . 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( 171/5 ) برقم 401 ١‏ » وفي المعجم الكبير ( 11/٠١‏ ) برقم ١ . ٠٠‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۳۹/۸ ) برقم 1777/5 » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤۲/١‏ ) برقم ۲۳۰۲۸ » والبزار 
في مسنده ( ۳٠٣۰۲۰۱/۰‏ ) برقم ( ۱۸۷۳ » ۱۹۳۱ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ۲۸۰/۹ ) برقم 5408 . 
(۷) أخرجه عبد الرازق في مصنفه ( ۱۸۰/۱۰ ) برقم ۱۸۷٤۷‏ . 

(۸) أخرجه بعد الرزاق في مصنفة ( 407/0 ) برقم ۲۷۹۱۲ . 

| (۹) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ١184/٠١‏ ) برقم 181/88 . 


كتاب الديات 


0۸1/1۱1 


فجعلوا يفشون ٩‏ سره فقال : من هذا ا ی ل ا ساحر 
هاهنا . فدعاه فقال : إذا نشرت 9») الكتاب علمناه ما فيه . فأما ما دام محبوسًا 
فليس نعلمه فأمر به فقتل 9© . 

4 - وروی الأسود بن هلال قال علي بن أبي طالب : إن هؤلاء العارفين 
كهان العجم فمن أتى كاهنًا يؤمن له با يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد © . 

8 - وعن الحسن أن جنديًا قتل ساح © . 

5 - فقد اتفق السلف على قتل الساحر بسحره ولم يعتبر أحد منهم حكم 
جناية . فمن قال : إني أقتله جنايته . فقد خالف إجماعهم . 

۷ - فأما تعلم السحر فقد قدمناه . 

4 - قال مخالفنا : أكثر أحوال السحر أن يكون كفرًا وتعلم السحر ليس 
ا له 

8 - قلنا : إذا تعلم السحر ليتخير ويتحرز منه فليس بكفر فإن تعلمه معتقدًا 
لصحته فهو كفر » وتعلم الزنا لاجتنابه ليس بفسق وإن تعلمه ليعمل فهو فسق . لا فرق 
بين الزنا وبين ما استشهد به مخالفنا على أن تعلم السحر فهو في الغالب لا يقع إلا على 
وجه المنكر لأن السحرة تزعم أن من 29 عمل ذلك غير معتقد لصحته ولتعظيم 
اكرات لسارو انوا ا ف لبوا داتع لي الخال لا ا 
الاعتقاد الذي يفكر به . 


# # # ل 


(1) في (م)ء(رع):[يقشوا]. (۲) لعلها في ( ص ) : [ فشوت ] . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۱۸۳/۱۰ ) برقم ۱۸۷١۱‏ . 

. ۲٠٠۲۰ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 47/9 ) برقم‎ ) ٤( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 051/0 ) برقم ۲۸۹۷۷ . 

(5) زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 
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ما تلف من أهل العدل واللغی م 0/5 


||| مسئة 3ه oO‏ 


[ ما تلف من أهل العدل والبغي ] 


- قال أصحابنا : ما تلف من أهل العدل والبغي من نفس أو مال فلا ضمان 
على كل واحد من الفريقين 7 

01 - وقال الشافعى : ما أتلفه أهل العدل ” على الباغى فلا ضمان عليه قولا 
واحدًا وما أتلفه الباغى على العادل فيه قولان : قال فى القديم : يجب ضمان النفس 
والمال وقال في ال جديد : لا ضمان © ٠ ٠.‏ 

۲ - لنا : قوله تعالى : ا إن لمان من المُؤمنِنَ مارا قاد صلخو بيا 4 
إلى قوله تعالى : ل فقیلوا ألتى نی حى تفن اه 
أهل 7 البغي فمن زعم أن ها هنا حكما آخر وهو وجوب الضمان فقد الف الظاهر . 

۴ - ولا يقال : إن الله تعالى قال : ل وأفيطواً إِنَّ أله يت قرطي ) فأمر 
بالعدل وذلك يكون يإيجاب الضمان . لأنا إذا لم نسلم الوجوب لم يكن إلزام الضمان 
من القسط .ويدل عليه أن الفتنة وقعت بين السلف الصالح ثم اجتمعوا فلم يقض لأحد 
على أحد بوجوب القصاص [ والضمان ] ”© ولو كان واجبًا كالسراية ولم يتركهم فلم 
ينقل دل من اتفاقهم على أنه ليس بواجب . 

4 - فإن قيل : إنما لم يقض بذلك لأن المستحق لم يطالب . 

۵٥‏ - قلنا : لو كانت المطالبة واجبة لم تتفق أراؤهم مع كثرة عددهم على ترك ذلك 
فلما لم يطالبوا دل أنه ظهر لجماعتهم أن ذلك غير واجب حتى سكتوا عن المطالبة . 

5 - فإن قيل : رد الال المعين إذا كان في أيديهم واجب ولم ينقل أن أحدا 


)١(‏ انظر : البدائع ( ١417/17‏ ) وعبارته : لا حلاف في أن العادل إذا أصاب من أهل البغي من ذم أو جراحة 
أو مال استهلكه . أنه لا ضمان عليه . وأما الباغى إذا أصاب شيعا من ذلك من أهل العدل فقد اختلفوا فيه . 
قال أصحابنا : إن ذلك موضوع . ١‏ 1 

(۲) في جميع النسخ [ البغي ] وما أثبتناه من كتب الشافعي . ١‏ 
(۳) انظر : مغني امحتاج ( 4/0 4٠‏ ) وعبارته : وما أتلفه باغ على عادل أو عكسه إن لم يكن في قتال ضمن 
وإلا فلا . وفي قول : يضمن الباغي . والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ . 

(4) سورة إلخجرات : الآية ٩‏ . (5) ساقطة من (م) 6( ع). 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا ضمان ]. 


۰/۱ _ ا لمحبللر سس كتاب قتال أهل البغي 


طولب 5 

مخ - قد التمس أصحاب علي بالبصرة قسمة الأموال فامتنع 507 
ا ل 

4 - فأما الضمان فينقطع أن الدماء أريقت والأموال أتلفت فترك المطالبة 
بضمانها يدل على نفي وجوب الضمان . 

8 - ويدل عليه ما روي عن الزهري أنه قال : وقعت الفتنة العظمى وأصحاب 
رسول الله لت متوافرون فأجمعوا رأيهم على أن كل دم أريق بتأويل القرآن وکل مال 
أتلف بتأويل القرآن وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فهو هدر ولا شيء فيه (© . 

۰ - فإن قيل : كيف يثبت الإجماع وهو دليل مقطوع به [ بخبر واحد وهو 
يفيد الظن . قلنا : كما ثبت قول الرسول بقول واحد هو دليل مقطوع به ] (© ولأنهم 
باينوا 27 أهل الحق السابق أن أحكامنا لا تجري في دارهم . 

6١‏ - ولأن كل طائفتين اقتتلتا فلم يضمن الحقة أموال المبطلة فلم يضمن المبطلة 
أموال الحقة كالمسلمين وأهل الحرب . 

۸1۰۲۴ - ولأنهم أهل دار لا تجري أحكامنا فيها فلم يضمنوا ما أتلفوه من أموالنا 
كأهل الحرب . 

۴۳ - فإن قيل : المعنى في أهل الحرب أنا نغنم أموالهم وتسبيهم فذلك لم 
يضمنوا أموالنا . 

64 - قلنا : جواز غنيمة أموالهم علة لسقوط الضمان عنا فأما أن يدل على 
سقوطه عنهم فلا » ولأن عند مخالفنا أن الحربي لا يغنم مالنا ولا نضمن ما أتلفناه عليه 
كذلك الباغي لا نغم ماله ولا يضمن ما أتلفه علينا . 

6 - قالوا : الحربي .غير ملتزم ضمان الأموال والباغي قد التزمها . 

٠65‏ - قلنا : الضمان لا يجب على الإنسان بالتزامه وإنما يجب عليه يإيجاب 
الله تعالى بدلالة أن الصبيان يضمنون بالإتلاف ولم يلتزموا نانا ولأنا أمرنا برفع البغي 
وأقاموا على البغي وعادوا في البغي وهذا لا يجوز » ولهذا قال ل : « الإسلام يجب 
ما قبله » فأسقط ما تقدم عليه ليسهل الانتقال إليه . 

. ٠٠١١١ برقم‎ ) ٠۷١/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (7) غير واضحة في كافة النسخ‎ )۲( 


۷ - احتجوا : بقوله تعالى : ل كيب یکم الْيِصَاصٌ ف اتدل # ^ وبقوله 
تعالى : «و ومن فل مظلوما ققد جملا ولي سُلْطَنًا # 29 . 

۸ - قلنا : هذا خطاب للقاتل الذى يدلنا عليه فأما من فل ولا يد لنا عليه فلا 
يتناوله الظاهر [ فلا يدوا  ]‏ قتلانا ولا ندي قتلاهم . 

۹ - قلنا : هذا قاله عمر من فيل منا فما عهد الله تعالى فأجره عليه ورجع أبو 
بكر إلى قوله © بدلالة أنه لم يطالب أحدًا من أسلم بشيء من ذلك وقد قتل طليحة » 
عكاشة بن محصن 22 وغيره من المسلمين ثم أسلم وجاء إلى أبي بكر 29 فلم يأخذه 
بشيء من ذلك ولا بين الاولياء وجوب المطالبة . 

۰ - قالوا : شخصان كل واحد منهما وجب عليه الضمان كما لو أتلفه قبل 
القتال أو قبل التخيير أو ما أتلفه المسلم على المسلم . 

١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن عندنا الباغي في حال التخيير لا يضمن مال 
العادل » والعادل لا يضمن ماله فإن أرادوا أنه من أهل الضمان لولا البغى بطل بالحربى لآنه 
من أهل الضمات لولا ثرت :ولهنذا لو دغل إا تاها دمن ...وقول :و أتلفه يعدوانة 6 
لا تأثير له في الأفضل لأن المسلم إذا أتلف مال المسلم بغير عدوان ضمنه والمعنى في الأصل 
إنا نضمن ما أتلفنا عليهم ويضمنوا ما أتلفوا علينا ونقول : إنهما في أهل دار يجري فيها 
حكم الإمام ولا كان الباغي في دار لا يجري حكم العدل فيها لم يضمن ما أتلف علينا . 


. "8 سورة الإسراء : الآية‎ )۲( . ٠١۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠»‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۳٣/۸‏ ) برقم ٠١‏ 10/4 عن طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاخة وغطفان . 
(5) هو : طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي البطل الكرار صاحب رسول الله بإ ومن يضرب بشجاعته 
المثل أسلم سنة تسع ثم ارتد وظلم نفسه وتنبأ بنجد وتمت له حروب مع المسلمين ثم انهزم وخذل ولحق بآل 
جفنة الغسانيين بالشام ثم ارعوي وأسلم وحسن إسلامه لما توفي الصديق وأحرم بالحج فلما رأه عمر قال : يا 
طليحة لا أحبك بعد قتلك عكاشة بن محصن وثابت بن أرقم » أبلى يوم نهاوند بلاء حسنا واستشهد 4 سنة 
١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۹۷/۳ 2 194) . 

(5) هو : عكاشة بن محصن السعيد الشهيد أبو محصن الأسدي حليف قريش من السابقين الأولين البدريين 
أهل الجنة استعمله النبي يه على سرية الغمر فلم يلقوا كيدًا . وقد أبلى عكاشة يوم بدر بلاءًا حسنًا وانكسر 
سيفه في يده فأعطاه النبي به عرجونًا من نخل أو عودًا فعاد يإذن الله في يده سيمًا فقاتل به وشهد به المشاهد» 
حدث عنه : أبو هريرة وابن عباس وغيرهما » توفي سنة ١١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۹۲/۳ ) . 
(۷) أخرجه الييهقي في السنن الكبرى ( ٠۷١/۸‏ ) برقم .ه5١‏ . 


١‏ عي بي كتاب تال أهل البغي 
5 - قالوا : مسلم أتلف مال مسلم بعدوان فصار كما ذكرنا . قلنا : قولكم : 
« بعدوان » لا تأثير له في المسلم على ما بيناه » والمعنى في المسلم أن أحدهما يضمن ما 


وقد أتلفه بعدوان 5 


*#*#* 


انهزام فئة أهل البغي 
|| مسا وجح ” کے 
امسا oI ml‏ 


oRr/11 


[ انهزام فئة أهل البغي ] 


۴ - قال أصحابنا © : إذا كان لأهل البغي فة فانهزموا اتبع مواليهم وأجهز 
على جريحهم . وقال الشافعي 7" : لا يتبعون . 

5 - لنا : قوله تعالى : ٭ مَمَيُا آل تی ع کے٤‏ إل أثر اله 4 <© ومتى 
انهزموا ولهم فئة فلم يزل البغي وإنما يتجاوزون ليجتمعوا على أهل العدل » فوجب أن 
يقسطوا بالظاهر . 

6 - وروي أن علي بن بن أبي طالب اتبع بالشام لوي وأجهز على الجريح وذلك 
بحضرة الصحابة من غير منكر 2 والذي روي بالبصرة : لم يتبع مول ولم يجهز على 
جريح © فلآنه لم يبق لهم فة . 

5 - ولا يقال : إن أهل الشام كانوا فة لأن أهل الشام لم يظهروا الخلاف 
حينعذ ولا خلعوا الطاعة . 

۸1۷ - ولأنهم فارقوا حريًا ودارًا فجاز أن تتعوهم بعد الورية كأهل الحرب . 
ولا يلزم إذا لم يكن لهم فة لأن التعليل يجوز الاتباع ل لأحوالة . 

۸ - ولأن بغيهم لم يزل بهزيتهم فجاز أن يقتلوا كما قبل الهزية . 

6 - ولأن من جاز أن يقاتلوا مقاتلاها أن يقتلوا كما قبل الهزيمة إن غلب في 
ظننا أنه يتحيز بقتالنا . 


. احتجوا : بأنه قتال على وجه الدفع فصار كقتال عن الخوارج‎ - ٠ 
قلنا : لا نسلم أن قتالهم دفعا لأن الخوارج إذا أجبروا وامتنعوا من‎ - 0١ 


(۱) انظر : كنز الدقائق مع تبيين الحقائق ( 51/7 ) وعبارته : قال كفلثه : ولو لهم فة أجهز على جريحهم 
واتبع موليهم وإلا لا . 

(۲) انظر : أسنى المطالب ( ١1١7/4‏ ) وعبارته : ولو انهزموا مدبرين لم نتبعهم فلا يقاتل مدبرهم ولا يقتل 
مشخنهم وأسيرهم . 

(۳) سورة الحجرات : الآية 9 . 

(؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خلاف ] . 

. 15654 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸۱/۸ ) برقم‎ )0١( 


oA4/۱1 


كتاب قتال أهل البغي 


أحكامنا بدأناهم بالقتال ولم نتعظر أن يقاتلوا. . فإن قيل : روي عن علي بن أبي طالب ڪه 
أنه سمع رجلا يحكم في المسجد فقال : كلمة حق أريد به باطل لكم علينا أن لا منعكم 
SS‏ 


۲ - قلنا : إذا كان أهل البغي في دارنا لم نتعرض لهم إلا أن يحس الإمام 
منهم بعزم على 0 فيحبسهم فأما الذين خرجوا وتجبروا فإن الإمام يقاتلهم وإن لم 
يبدؤه بقتال . 

51 0 : إنه تارك للقتال كمن لا فقة له . 

64 - قلنا : إذا لم يكن له فة فقد زال بغيه بهزيمته » والمقصود بالقتال إزالة 
ل ا 
فلم يزل البغي إلا بالقتال . 

3000 


. ٠١١٤١ برقم‎ ) ١184/8 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


ااه“ ممه 


إذا وجد المسلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم 


ot مسالة‎ ||| 


ا ا ا 
[ إذا وجد المسلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم ] 


٠‏ - قال أصحابنا ”“ : إذا وجد المسلمون أسلحة آهل الحرب ودوابهم جاز 
أن يقاتلوهم بها إذا احتاجوا إلى ذلك فإن استغنوا عنه أمسك الإمام إلى أن يتوبوا . 

5 - وقال الشافعى (© : لا يجوز ذلك . 

۷ - لنا : قوله تعالى : ل فَمََيلُوا ای تی حَقٌّ تن لل مر أو # 29 وهذا عام 

8 - ولأن الفتنة وقعت بين الصحابة ونحن لا نعلم أنه لا يخلو القاتل من أذ 
سهم ورده إلى عدوه واجتذاب رمح والطعن به فلو كان ذلك لا يجوز لبنيه علي بن أبي 
طالب ولو فعل لنقل فلما لم ينقل دل علي إباحته . 

65 - وقد روي أن علي بن أبي طالب قسم السلاح يوم البصرة © ونحن نعلم 
أنه لم يقسمه قسمة تمليك فبقى أن يقسمه قسمة انتفاع . ولأنهم فارقونا بالحرب والدار 
فجاز أن نقاتلهم بأسلحتهم كأمن نكري 

٠‏ - فإن قيل : هذه © الحرب ينقطع حقهم عن أسلحتهم . قلنا : ويتعلق 
حق المسلم بها ولا يمنع ذلك القتال بها عند الحاجة كذلك تعلق حق البغاة لا يكون 

١‏ - ولأنه سلاح تديير أمره موقوف على الإمام لأن له أن يحبسه ويرده إذا رأى 
و كل سلاح تدييره إلى الإمام يجوز أن يأذن في قتال أهل البغي به ”> كسلاح بيت المال . 
(1) انظر : المبسوط ( ٠۲۷/٠١‏ ) وعبارته : وما أصاب أهل العدل من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس 
باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة . 

(۲) أنظر : تحفة انختاج ( ۷۳/۹ ) وعبارته : ولا يستعمل ما أخذ منهم من نحو سلاح وخيل في قتال أو غيره 
أي لا يجوز ذلك إلا لضرورة نوف انهزام أهل العدل أو نحو قتلهم لو لم يستعملوا ذلك . 

(۳) سورة الحجرات : الآية ٩‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠٤٤/۷‏ ) يرقم ۲۷۸۲١‏ . فعن محمد بن الخنفية أن عليا قسم يوم 
الجمل في العسكر ما أجابوا عليه من سلاح أو كراع . 

(5) في جميع النسخ [ هذا ] » وما أثبتناه هو الصواب . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


حل ورتين 


كتاب قتال أهل البغي 
؟ - فإن قيل : ليس له إذا جاز الإمام أخذه وحبسه عنهم جاز له أن يأذن في 
بالسلاح لا “ يجوز عندنا مع عدم الحاجة ومتى احتاج المسلمون إلى عمل البغاة 27 أمر 
5 ۳ 
الإمام باستعمالهم فيه © . | 
۳۴ - احتجوا : بقوله كيد : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) 0 . 
4 - قلنا : قد أجمعنا على أن الانتفاع بملك الغير عند الحاجة جائز فكأنه قال : « لا 
يحل مال امرئ مسلم من غير حاجة » وعندنا إذا لم يحتج المسلمون إليه لم يحل لهم . 
٠‏ ۳۰ - قالوا : من له حرمة ولا يجوز الانتفاع به بغير إذنه من غير ضرورة [ أصله 
مال العادل . قلنا : يبطل بانتفاع الاب بمال ابنه يجوز من غير ضرورة ] 29 وإن قالوا : 
من غير حاجة . قلنا : بموجبه لأن الانتفاع بهذا السلاح لا يجوز إلا مع الحاجة والمعنى 
عنه وأبيح قتاله جاز قتاله به . 
- قالوا : من لم يجز الانتفاع بغير الكراع والسلاح من ماله لم يجز الانتفاع 
بهذه الأنواع . 
۸ - قالوا : كل ما يوجب رده على صاحبه لم يجز الانتفاع به بغير إذنه . 
4۹ - قلنا : الغنيمة تحب قسمتها بين أهلها ويجوز الانتفاع بالسلاح 
والطعام منها والأب يجب عليه حفظ ° مال ابنه عليه فإن احتاج إليه جاز أن 
ينتفع به بغير إذنه ولأن الحالة التي يجوز الانتفاع لا يجب الرد والحالة التي يجوز 
فيها الرد ولا يجوز الانتفاع على أنا نحبس أموالهم عنه لمنفعة المسلمين ولهم 
(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(۳) ساقطة من ( م ) 62( ع). 
٤(‏ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠١/5‏ ) برقم ١١758‏ . 
(5) ساقطة من (م) ۰ (ع) : 
(1) ساقطة من ( م ) » RES CE‏ 


إذا وجد المسلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم oRY/11‏ 


[ حتى إنه [ لو أمامها ] © فيريد بعضهم ويقاتل به بمثل ذلك لأن تفريقهم منفعة 
للمسلمين ولهم ع ° وهذا غير ممنوع كما يحبس الإمام بيت المال إذا كان في 
حبسه منفعة للمسلمين ويمكنهم من الانتفاع به إذا كان في ذلك منفعة لهم . 


*٭+ اس 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2( ع‎ )۲( 


o^1۸/11 


oO u ||||مسئة‎ 


[ الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي ] 


كتاب قتال أهل البغي 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز للإمام أن يستعين على قتال أهل البغي بالكفار إذا 
كانت كلمة المسلمين هى الظاهرة عليهم )0 . وقال الشافعي : لا يجوز ° 

۱ - لنا : قوله تعالى  :‏ یلوا آل نی عق تنه إل أثر أنه 4 ولم 
يفصل لأنهم باينوا بالحرب ودار كأهل الحرب » ولأن من جاز قتاله وقتله جاز 
نستعين على اله بالكقار و اهل رة جار © 77 كلك آهل البغي. 

5 - احتجوا : ار و جور ا لط ادر مزه 
قتالهم لأنهم مسلمين ودماؤهم محقونة وأموالهم معضومة وإنما يقاتلون ليرجعوا إلى 
الطاعة أو يتبدد شملهم ويتفرق جمعهم ولا يقاتلون ليقتلوا وهذا لا يجوز أن يتبع 
مدبريهم ولا يوقف على جريحهم وقتل أسيرهم ونبدأهم بالقعال إذا تجمعوا وإن بدءوا . 

۸14۳ - فلم نسلم ما ذكروه على الماء | إذا أحضرنا الكفار ويدنا هي العالية وكلمتنا 
هي الظاهرة أمرناهم بالقتال وإذا استشار بالكفار إذا وجب الكفر كما يأمر من يحضر 

من المسلمين بالقتال والكف وإن خالف رأيهم رأينا . 

4 - وزعموا أن الشافعي قال : لا يجوز أن نقاتلهم بعلم يعتقد وجوب 
تلهم بكل حال ”© وهل يجوز للقاضي أن يستحلف من يخالفه لأنه لا يعلم في 
الاجتهاد ويمادي بعض وهذا يازمهم في مسألتنا لأن الإمام لا يعلم ما يؤدي إليه 
الاجتهاد » وهذا الذي يرى قتلهم في حال القتال . 


عد اعد # 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 11/٠١‏ ) وعبارته : ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة 
على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهرا . 

(۲) انظر : أسنى المطالب ( ١١7/5‏ ) وعبارة الروض : وتحرم الاستعانة عليهم بكافر ولو ذميا إلى أن قال : 
نعم يجوز الاستعانة بهم عند الضرورة . (۳) سورة الحجرات : الآية 9 . 

(54) غير واضحة في ( ص ) . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(5) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ( ١١7/5‏ ) وعبارته : وكذا يحرم على من لا يرى قتلهم مدبرين 
الاستعانة عليهم يمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو لاعتقاد كا حنفي إبقاء عليهم . 


زنى المسلم في دار الحرب أو في دار الب حبس يي لس 0۸۳۹/۱۱ 
||| مسالة ot‏ 


[ زنى المسلم في دار الحرب أو في دار البغي ] 


٥‏ - قال لأصحابنا 0 إذاازئ المسلم :في :ذار'الحربٍ أو: في كار البغي انم 
خرج إلينا لم يقم الإمام عليه الحد [ واختلف أصحابنا المتأخرون فمنهم من قال : وجب 
الحد ] وتعذر الاستيفاء ومنهم من قال : لا يجب © . 

5 - وقال الشافعي : يحده الإمام إذا ظفر به © . لنا : أن الإمام لم يكن 
مخاطها إقامة الحد عليه حال الزنا يدل عليه قوله تعالى : ل الزاة لرن لدو كلّ 
و َ4 » وهذا خطاب للأئمة ويستحيل أن يخاطب يإقامة الحد مع 
ع مر ا ع ايا 
كسائر العبادات وإذا ثبت أنه لم يخاطب بإقامة عند ”° الزنى » قلنا : كل وطء لا 
يخاطب ياقامة الحد على الواطيء ف الابتداء مع علمه بوجوده » فإنه لا يخاطب فى 
الثاني ياقامته أصله الوطء [ مع الكفر ] © ولان زنا في موضع لا ولاية للإمام عليه 
فأشبه الحربي إذا زنا في دار الحرب ولأن الحربي إذا زنى في دار الحرب لوطهل له 
تلا يخل إما أن يكوك ترك الستفاء لكثره أو لأت لا يوم أحكاما أو أن لا ب 
للإمام عليه ولا يجوز أن يكون لأجل الكفر لأن الذي لا يقام عليه الحد [ مع 
الكفرع 09 فلا يجوز أن يكون لأنه لم يلتزم أحكامنا ؛ لأن وجوب العبادات لا يتف 
على التزام المكلفين وإنما يلزمهم بإيجاب الله تعالى ولهذا يخرج من مال الصبى صدقة 
الفطر ولم يلتزمها وتجب العدة على الصغيرة ولم تلتزمها فلم يبق إلا أن يكون لأنه زنى 
)١(‏ انظر : البدائع ( ٠١/۷‏ ) وعبارته : وكذلك الوطء في دار الحرب وفى اراي جد لخن جى إن 
من زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(9) الام ( 777/4 ) وعبارته : وإذا أصاب الرجل حدًا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد ولا يمنعنا الخوف 
عليه من اللحوق بالمشركين . )٤(‏ سورة النور : الآية ۲ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) (٠2‏ ع ) > وصلب ( ص ) واس اوم 
(1) في (م) ٠رع)[عندنا‏ ]. 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


5ه 


كتاب قتال أهل البغي 


فی مکان لا ید ا عليه وهذا الغ وخر ا المسلنين” لات وطن في كار 
ا (© على فراشه فوطئها . ولأن كل من لا يحد إذا وجد على فراشه غير 
امرأته فوطئها وهو يظنها امرأته لم يحد وإن وطئها مع علمه أصل الصبي والمجنون هذا 
كلام على من لم ينف الوجوب وإما بنع الاستيفاء فأما من قال من أصحابنا أن الحد لا 
يجب فقال لأن سبب الملك موجود في دار الحرب لأن له أن يأحذ النساء ويسترقهم 
والوطء متى قارنه سبب الملك منع الحد كالمولى إذا وطئ حريبة لم يجب عليه الحد ؛ 
لأن له فيها حت الملك [ فإن تغلب عليها .... الرد ... فيملكها ومن له فيها حق 
الملك ] ”“ لا يجب عليه الحد فوطعها كجارية مكاتبة وإذا لم يحد بوطء الحربية . 

۷ - قلنا : كل من لا يلزمه الحد إذا وطئ كافرة لم يلزمه الحد وإن وطئ 
فة كاين والمجنون وإذا ثبت سقوط الحد عن الزاني في دار الحرب كذلك عن 
الزاني في دار البغي فلابد للإمام فيها . 0 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى «ل أليَُ ون ادو کل جد وتنا أله بو & ° . 

و - قلنا : الفاء للتعقيب فتقتضى الآية الخطاب بالإقامة عقيب الزنا وقد بينا 
أن الإمام لا يخاطب بذلك في مسألتنا فلم تتناوله الآية . 

6 - قالوا : روي عن النبي مَل أنه قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
باعندئ قلات :اليب الزائ :298 

۲۸٠١‏ - قلنا : من أصحابنا من قال : وجب الحد وتعذر الاستيفاء وعلى الطريقة 
الأخرى أن هذا خطاب للمستحيل © وهو الإمام وقد بينا أنه لا يخاطب بذلك ولا يد له . 

6 - قالوا : زنا في دار الإسلام فأشبه إذا زنا في دار العدل . 

مه وم؟ - قلنا : لا فائدة بالتتخصيص بدار الإسلام . 

4 - وعندكم الزنا في دار الحرب مثله مثله والمعنى في الأصل أنه زنا في مكان 
يجري فيه أحكام الإمام فوجب عليه أن يستوفي حده » وفي مسألتنا زنا في مكان لا يد 


. توجد هنا في ( ص ) إحالة على الهامش ولكنها غير مقروءة‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » وتوجد بعض الكلمات غير مقروءة . 
(۳) سورة النور : الأية ۲ . 

٠ 11711 ومسلم ( ۱۳۰۲/۳ ) برقم‎ 1٤۸٤ برقم‎ ) ۲٠۲۱/٦ ( متفق عليه صحيح البخاري‎ )٤( 
في ( ص ) : [ للمستحيل ] . ظ‎ )0( 


زنى المسلم في دار الحرب أو في دار اللي +للببلس-6/49/19 
للإمام عليه فكذلك لم يجب الاستيفاء . 

٥‏ - قالوا : مخاطب بجميع العبادات يحتاط في إيجابها . ولأنه يؤثر الشبه 
في إسقاطها والحد تؤثر الشبه في إسقاطه فلا يقال لما وجب مالا يسقط بالشبهة وجب 
ها ب . 

5 - قالوا : كل موضع يلزم ضمان ما أتلف فيه من الأموال إذا زنى فيه حد 
كدار الإسلام : 

۷ - قلنا : لا تأثير لهذا الوصف لأن عندهم الزانى في دار الحرب يحد وإن 
كان لو أتلف أموالهم لم يضمنها ولاضمان المال حق لآدمي وذلك لا يسقط بالشبه 
- والحد سقط بالشبهة فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 

4 - قالوا : لنا عين (“ إذا قتل أحدهما الآخر وجب عليه القصاص وكل من 
لزمه القصاص 0 لزمه الحد بالزنى . 

۹ - قلنا : القصاص إذا وجب لم يقف استيفاؤه على الإمام وعدم ثبو 
يده لا ينع 0 [ والحد يقف على الإمام فعدم ثبوت يده ينع الوجوب ] 2 : 


* ا 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ومستدركة من الهامش‎ ٠ ) ع ) ومن صلب ( ص‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 


01 


||| مسئة هنا " 


كتاب قتال أهل البغي 


[ حكم المرتدة ] 

. © قال أصحابنا : المرتدة لا تقتل‎ - ٠١ 

١‏ - وقال الشافعي : تقتل ‏ . لنا : ما روي أن النبي عه نهى عن قتل 
النساء والولدان ”“ وروى أنه مر بامرأة مقتولة فقال : « أما أن هذه لا تقتل » 9©© فبين 
الحكم والعلة وهي موجودة في المرتدة . 

65 - فإن قيل : هذا قاله في الحربية . 

۴ - قلنا : عموم اللفظ يختص بالسبب . 

4 - وروى أبو حنيفة عن عاصم عن ابن رزين 9© عن ابن عباس في المرتدة 
قال : تحبس ولا تقتل © . 

٥‏ - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس عن علي في المرتدة عن 
الإسلام : [ قد ثبت ما تسرقه وأمه ع 9© © . 

٩‏ - وهذا يدل على أنها لا تقتل وإن لحقت بدار الحرب لأن الاسترقاق لا 
يكون إلا من دار الحرب ولا يعرف لهما مخالف . 

۷ - والذي روي أن المرتدة إن قتلت في زمن أبي بكر 29 فقد روي أن [ الحل 


. انظر : المبسوط ( ) وعبارته : ولا نقتل المرتدة ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام عندنا‎ )١( 
. وعبارة الإمام الشافعي : وأن أقتل المرتدة وأجعل مالها فيئا‎ ) ٠٦١/١ ( الأم‎ 

(۲) ساقطة من : ( م ) 6( ع). 

(۳) متفق عليه البخاري في صخيحه ( ۱۰۹۸/۳ ) برقم ۲۸۵۱ ومسلم في صحيحه ( ۱۳۹٤/۳‏ ) برقم ۱۷٤٤‏ . 
٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ٩٤۸/۲‏ ) برقم ۲۸٤۲‏ . 

(5) في جميع النسخ : 1 الزيير ] وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه من كتب التخريج 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7١7/8‏ ) برقم 4 . » والدارقطتي في سنته ( ۱۱۸/۳ - 
۰۱ برقم ( ۳٠٤/۱۲۰‏ )ء والخطيب البقدادي في تاريخه ( 447/١7‏ ) . 

(۷) وفي جميع النسخ : [ قد بينا ما تسرقه وأمه ] . وفي كتب التخريج : [ تستتاب ] . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 4473/5 ) برقم ۳۲۷۷۲ . 

(9) أخرجة البيهقي في السنن الكبرى ۲۰٤/۸‏ برقم 15755 . 


وطأهن ] 20 . 

۸ - ويجوز أن تقتل مرتدة قاتلت أو حرضت أو كانت رئيسة طائفة لا تتفرق 
إلا بقتلها كما تقتل الكافرة الأصلية ولأنه كفر من أنثى فلا يوجب القتل كالكافرة 
الأصلية ولا يلزم إذا كانت ملكة لأن قتلها التفريق جميع المقاتلين لا لأجل كفرها بدلالة 
أن أمير الخوارج يقتل بهذه العلة من غير كفر ولا يلزم إذا أظهرت سبه يق لأن الظاهر 
من المذهب أنها لا تقتل وعلى قول من يقول من أصحابنا أنها لا تقتل للكفر لكن 
السعى في دارنا بالفساد ولأن كل من لا يقتل بكفره الأصلى لا يقتل يإظهار الكفر بعد 
الإسلام كالصبي والمجنون ولا يلزم الشيخ لأنه يقتل بكفره إذا كان من ذوي الرأي ومن 
أصحابنا من قال : الشيخ الذي لا يقتل هو الخرف 7" . وهو لا يقتل إذا ارتد ولا يلزم 
الرهبان لأنهم يقتلون بكفرهم إذا خالطوا الناس أو دلوا على عورات المسلمين ولأنها من 
لا يستعان بها في القتال غالبا فلا تقتل لأجل كفرها كالصبى ولأن كل معصية إذا 
وجدت من الإنسان ابتداء لم يوجب القتل إذا عاد إليها بعد ثبوتها لم نوجب القتل 
كشرب الخمر وعكسه كفر الرجل . 

۹ - ولا يلزم الشيخ الفاني لأن كفره ابتداء يوجب القتل إذا كان له رأي : 

۰ - ولان من جاز استرقاقه ‏ إذا كان ... ع (© من العرب لا يجب عليه قتله 
ياظهار الكفر بعد الإسلام كالصبيان . 

٠‏ - ولأن الإسلام [ أمر طاعة من ائتم 29 لم يستفد به حقن الدم 
بالإسلام ] ”“ فلا يجب عليها القتل يإظهار الكفر كالصبي لأنها اعتصمت بدين لا تقر 
عليها كالوثنية . 

١‏ - ولأنها بالردة لم تنقض أحد النصرتين نصرة المقاتلة ونصرة العقل فلم 
تقتل كالكافرة الأصلية ولا يلزم الشيخ الكبير لأنه نقض بردته نصرة العقل ولأن كفرها 
لا يؤثر في إزالة ملكها عن مالها ولو نوجب قتلها أصله الصبي إذا أظهر الكفر ولأنه نوع 
كفر فاختلف في وجوب القتل به الرجل والمرأة بكفر الأصل . 


. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )١( 

(۲) الخرف : الرجل الذي فسد عقله من الكبر . انظر لجان ارس و يد 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش لكن توجد كلمة غير مقروءة . 
)٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقظ من ( م ) > ( ع ) . 


ont‏ كتاب قتال أهل البغي 


E O ال‎ 

. قلنا : والمرتدة عندنا تسترق ويبطل بالردة بين حال الرجال‎ - YA1V4€ 

. ©” » احتجوا : ہا ما روي عن النبي بلق أنه قال : « من بدل دينه فاقتلوه‎ - ٥ 

81 - وقلنا : راوي هذا الخبر ابن عباس وقد روينا عنه أنه قال : المرتدة لا 
تقتل (© فلولا أنه عرف تخصيص العموم لم يخالف ظاهر ما رواه . 

۷ - وقد عارض هذا الحديث نهيه عن قتل النساء وهو مبطل لقوله : « أما أن 
هذا لا يقاتل » ”“ فوجب الرجوع إلى الخبر المعلل وتخصيص عموم الخبر المطلوب . 
ولأن خبرنا يفيد الحظر فهو أولى من خبرهم المفيد للإباحة . 

- فإن قيل : خبركم دخله التخصيص [ في الملك . 

8 - قلنا : وخب رکم ] ۵ دخله فيمن ارتد ثم أسلم ومن انتقل من الكفر إلى الإسلام . 

٠‏ - قالوا 1 روى [ إبراهيم بن سعد 0©) عن الزهري ] ° عن محمد بن 
مكدر © عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر لر أن يعرض 
عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت ©" قال المحتج بهذا الخبر وهذا إسناد صحيح . 

1 -الجواب أن هذا الخبر 29 لا يعرف لم يذكره أهل العلم إلا أبو داود وإنها 
أورده الدارقطني على عادته في إيراد ما يعلم أنه لا يحتج به رواه على بن بطحاء احتسب 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ۱۰۹۸/۳ ) برقم 58584 . 

(۲ » ۳) سبق تخريجه . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + (ع) . 
(0) في جميع النسخ : [ سعيد ] هو خطأ » والصواب ما أثبتناه من كتب التخريج . وهو : إبراهيم بن سعد بن 
إبرا هيم القرشي الزهري أبو إسحاق المدني . نزيل بغداد . رواى عن عة ):وصالح بن كيسان ». وميخند ين 
إسحاق » والزهري » وهشام بن عروة » وغيرهم . وروى عنه : أحمد بن حنبل » والأزرقي » والطيالسي » وشعبة 
هروص ل بو ماق ٠‏ ا 0 لل اه 
(۷) هو : مع yy E‏ 0 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو عبد القرشي التيمي الماني رولك اردع 
وثلاثين . حدث : عن النبي يِه » وسلمان » وأبي رافع › وأسماء وفك عمس + واي قتادة » وطائفة مرسلا . 
وعنه : عمرو بن دينار » والزهري » وهشام بن عروة » وأبو حازم الأعرج » وموسى بن عقبة » ومحمد بن 
واسع » وخلق كثير . توفي سنة ۰ أو ۱۳۱ ه . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٠١١ - ٠١١/٦‏ ) . 
(۸) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۱۸/۳ ) برقم ۱۲۲ . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


امه 


حكم المرتدة 
ببغداد عن رجال مجاهيل بينه وبين إبراهيم بن سعد (© وكفى بابن بطحاء شبهة وروي 
في كتابه عن محمد بن عياش عن ابن عباس عن أبيه عن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة ة قالت : ارتدت امرأة يوم أحد وأمر بلقي أن 
تستتاب فإن تابت وإلا قتلت (© وإسماعيل بن عياش ضعيف عند أصحاب الحديث 
فيما يرويه عن الشاميين وأبوه دونه فلم يعترض على هذين ال حديثين مع علمه بحالهما 
وروي عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : قال النبي كله : « لا 
تقتل المرأة إذا ارتدت » ثم اعترضه فقال رواه عبد الملك بن عيسى الجزري وكان يضع 
الحديث 20 ولو أنصف لاعترض ما يوافقه إذا كان معترضًا كما اعترض ما يخالفه وقد 
كان قصد شيخنا أبا بكر الرازي واعتذر إليه من هذا الكتاب وقال : قد عملت السنن 
لأصحاب الشافعي : ثم أعمل بعدة سننا لأصحاب أبى حنيفة فقال له يله : لا تتعب 
لمك را اق رو E‏ 

۲ - فأما حديث أم مروان فهو غلط [ وحسر وأين ] ٩‏ أصحاب رسول الله 
يم من هذا وقال قصة يجب أن يشتهر ملك عنها وهو يرى أن المرتدة وإنما هذه 
عصماء بنت مروان اليهوديز كانت من جملة المعاهدين فنقضت العهد عام بدر 
وحرضت على قتال رسول الله بر وقناله فقالت في أبيات لها : 

۴ = فإاست 7 بي ملك رانين وعرف وباسبت بني الخررج 
64 - أطعتم أناوى من عندهم © فلا من مراد ولا مذحج 
8 - إلا ما حد ينفي ركعة () فيقطع من أملح المرتجى 

641 - سمع بهذا الشعر[ سالم بن عمر ] © المذحجى فجعل له على نفسه إن 

رد الله نبيه من بدر أن يقتلها وكان ضعيف النظر فجاء ليلا ليلا وأولادها في صدرها ففرق 


00 جنم الخ سيوع عو عا لرا ا إن جتن ار 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۱۸/۳ ) برقم ١5١‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ( ١١07/9‏ ) برقم 1١8‏ . 

(4) ما بين المعكوفتين غير واضح ( ص ) . 

(5) في شرح السير الكبير ( ۱٤۱۸/٤‏ ) : [ ياست ] . 

(1) في شرح السير الكبير ( ١418/5‏ ) : [ غيركم ] . 

(۷) في شرح السير الكبير ( ١518/4‏ ) : [ ألا أنف ييتغي عزة ] . 

(۸) في شرح السير الكبير ( ١418/4‏ ) : [ عمير بن عدي ] . 


5ه 


كتاب قتال أهل البغي 


بينها وبينهم بيده ثم وضع السيف في صدرها فقتلها وهذه قصة معروفة رواها أهل 
السيدة 29 وإنما يعني ارتدت أي نقضت العهد فرجعت عنه ولا معنى للتشاغل بتناول 
أخبار لا أصل لها وأخبار غلط رواتها . ظ 

۷ - وقد ناول [ بعض ع “ أصحابنا ظاهر الخبر فقال هو محمول على أنها 
ارتدت فقاتلت أو كانت ممن يطاع في الحرب وهذا المعنى تقتل به الكافرة الأصلية 
كذلك الكافرة المرتدة . 

64 - قالوا : كفر بعد إيمان فوجب القتل به كالرجل . 

6 - قلنا : المعنى فيه أن الرجل يستعان به في القتال غالبا ولا يوجد من المرأة 
ا SEE O‏ 
من عبدة الأوثان من العرب لم تقتل كالصبي . 

٠١‏ - قالوا : المرأة تقتل بالزنا فتقتل بالردة وتقتل قصاصًا فقتلت بالردة وربا 
قالوا : 000 القتل على الرجل أوجب القتل على امرأة وأصله الزنى والقتل . 

65 - قلنا : اعتبار الردة بالكفر الأصلي اعتبار © كفر بكفر وهو أولى من 
EE‏ وزنا ولأن الزنا والقصاص إذا وجد منها ابتداء وجب القتل كذلك 
إذا وجدنا [ بالماء ع © ولا كان الكفر إذا وجد ابتداء من المرأة لم يوجب القتل كذلك 
إذا وجد في الزاني لا 

۲ - قالوا : كل كفر (“ ضمان بدل النفس أباح القتل أصله الرجل . 

۴ - قالوا : ولا ينتقض بناء ”© أهل الحرب وصبيانهم لأن أنفسهم قط لم 
تكن مضمونة فزال ذلك الضمان بالكفر . 

4 - قلنا : بالردة حل عقد عقدة الإنسان على نفسه فتعود كله إلى ما كان 
عليه قبله لنقص البيع لأنها قبل إسلامها محظورة القتل ودمها مقوم كذلك لما عادت 
لفسخ العقد إلى ما كانت عليه 


# # *# 


. )١ ٤١۹/٤ والسرخحسي في شرح السير الكبير(‎ » ۸٠ ۸ برقم‎ ) ٤۸/۲ ( أخرجها القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
. ) مكانها بياض في ( ص ) › وساقطة من ( م ) » (ع‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 

(5) بعدها بياض في ( ص ) . )٦(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


8ه 


حكم الزنديق 
||| مسالة 


٠٥‏ - روي عن أبي حنيفة أن الزنديق الذي ليس بالأعز إذا أظهرنا عليه قتلناه ولم 
تقبل توبته وروی عنه أن توبته تقبل ”“ . وروي عنه أن توبته تقبل » وبه قال الشافعي (© : 
: نا قوله بُ : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه » وهذا يقتضي وجوب القتل بكل حال تاب أو لم 
يتب ويدل عليه أنه يِه لما قدم المدينة أسلم منهم من أسلم وبقي على الشرك بطون من 
الأوس عاهدوا النبي ر على نصرته كمن كمن أسلم وعاهد النبي بر جميع اليهود على أن 
يكونوا كالمسلمين ينصرون ويعقلون وينصرهم المسلمون ويعقلون عنهم فلما نصر الله 
رسوله يوم بدر مضى كعب بن الأشرف إلى مكة فرئى قتلى بدر وحرض قريشًا © على 
النبي لي فأمر النبي بل حسان بن ثابت فنزل الذين نزل بهم من قريش فأخرج رجله 
فرجع فظهر للنبي ر ما كان من العهد فأمر ال جماعة اغتالوه ليلا فقتلوه ولا سبب 
ولا عصم دمه إظهار العهد فدل على أن من أظهر غير ما ييطن قتل بالمعنى الذى يبطنه 
ولم يعصم دمه ما يظهره ولأن عبد الله بن مسعود ظهر على ابن النواحة بالكوفة وهو 
يبطن من مسيلمة فقتله ولم يعرض عليه التوبة واستتاب [ قومه  ]‏ ونفاهم إلى الشام (© 
فدل على أن في الكفار من يقتل ولا يستتاب وهو المشهد من جماعة الصحابة بالكوفة 
ولم يتكروه ولأن الزنديق من عادته أن يدعو إلى ما يعتقد فيضم إلى كفره السعي في الأرض 
بالفساد فصار كامرتد إذا قطع الطريق وتاب بعد القدرة عليه ولأنه لا يوثق بما يظهرونه من 
التوبة لأن من عادتهم أن يجعلوا لكل ظاهر باطنا وإنما يقبل ما يظهره الإنسان بحق الظن فإذا 
تحققنا من عادتهم خلاف ذلك زال الظاهر فلم يقبل التوبة ولأن القتل تارة يستحق بالكفر 
وتارة بغيره ثم كان في القتل المستحق بغير الكفر ما لا يسقط بالتوبة أن يكون في 
)١(‏ انظر فتح القدير ( 7١/57‏ - ۷۲ ) وعبارته : وفي الزنديق لنا روايتان ؛ في رواية : لا تقبل توبته كقول 
مالك وأحمد . وفي فى رواية : تقبل كقول الشافعي . 


(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ( ١77/4‏ ) وعبارته : وتقبل توبته أي : إسلامه » ولو كان 
زنديًا لا يتناهى خبثه فى عقيدته . 


(؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه ( ١48١/4‏ ) برقم ۳۸۱۱ . 


ه68/١‎ 


القتل المستحق بالكفر ما لا يسقط أيضًا وليس إلا في الزنديق . 

د هن : بقوله تعالى : 3 ولا مولا تلا لمن ألق إِلِكْم السََلَمَ لست 

مما مُؤّمِنًا # ° . 

4o2‏ رم 

۷ - قلنا لداعل فى ادرب يدان فول 9 کوت س الکو 
لديا عند لَه ا که كثيرة 4 © فأخبر تعالى 00 يرد ظاهر ا سدم 
طلبًا للاسترقاق وللمفاداة [ إا يكون في اسرب والحربي يقبل ظاهر إسلامه باتفاق وأما 
قوله تعالى ] 7 ثُل لن مرا إن يَنتَهُوا نمر لجر کا َد سل © 19 فالكفار 
في زمنه الط كانوا ييطنون ما يظهرون فتوبتهم مقبولة وكان فيهم عدد قليل بخلاف 
ا ل ا 0 
أن اتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله فإذا قالوا عصموا من مني دماءهم 30 وقال 


لأسامة بن زيد 29 « أتقتل رجلا يقول لا إله إلا الله  »‏ لا دلالة فيه لأن الذين قاتلهم 
النبي لم يكن فيهم من يستر بالكفر ويظهر غيره فظاهر إسلامهم مقبول ولو قاتل من 
هذه لم يقتل ما يظهره ألا ترى أن الإسلام في حقن الدم كالعهد ولم ياتفت بإ إلى ما 
أظهره كعب بن الأشرف لا أبطن النقض والتكث بالنبي يِه فلو كان في زمنه منافقون 
ييطنون الكفر ويظهرون الإسلام مثل عبد الله بن أبي وغيره ونزل في أمرهم القرآن ولم 
يقتلهم النبي له بل نهى عن قتلهم 20 . 

۸ - قلنا : المنافقون كانوا كفارا شهد الله تعالى بكفرهم واطلع نبيه على 


. ٤۳۷۸ برقم‎ ) ٥٤/۳ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية ۹٤‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (4) سورة الأنفال : الآية ٠۸‏ . 

(5) متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه ( ۱۷/۱ ) برقم ۲١‏ › ومسلم ( 51/١‏ ) برقم ۲۰ . 
(19) هو : أسامة بن زيد بن اححارثة بن شراحيل بين عبد العرئ: بن امرعة القيمن + امول الأمير الكبين:* 
حب رسول الله يلت ومولاه واين مولاه أبو زيد . استعمله النبي بو على جيش لغزو الشام » وفي 
الجيش عمر والكبار » فلم يسر حتى توفي رسول الله له » فبادر الصديق يبعثهم » فأغاروا على أبني 
من ناحية البلقاء . وقيل : إنه شهد يوم مؤتة مع والده . قد سكن المزة مدة » ثم رجع المدينة فمات 
بها . انظر : سير أعلام التبلاء ( ١19/4‏ ) . 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه ( 1819/1 ) برقم 1٤۷۸‏ . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7717/8 ) برقم 1۲۹٤‏ . 


كتاب قتال أهل البغي 


مه 


حكم الزنديق 
حالهم فعرفهم بأعيانهم وعرفهم لحذيفة بن اليمان “ وخصه بذلك من بين الصحابة 
وهذا أقوى من قولهم مع إظهار الشهادة كفار لا يعتقد ما أظهرناه ولو قال ذلك لوجب 
قتلهم باتفاق فكيف لا يجب قتلهم إذا علم كفرهم با هو أقوى منه وإنما كف النبي 
َيه عن قتلهم [ المصلحة ... ] © لانتسابهم وحتى لا يؤدي ذلك إلى ديتهم . ومن 
عرف السيرة علم ما جرى بين المسلمين من الأوس والخزرج من الممارة في قتلهم حتى 
كاد أن يقتلوا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك تحققنا عن القتل » وقد قبل أنه َه لم 
يقتلهم حتى لا يدعي عليه المشركون أنه يقتل من آمن به واتبعوه (© فينفروا عن الإسلام 
فلم يصح الاحتجاج بذلك . قالوا : توبة من كفر فأشبه الكافر الأصلي وقال : زنا 
بالشهادتين . 

۹ - قلنا : الكافر الأصلي إما يفارق توبته ما يمنع من صحتها والزنديق فارق 
mM‏ 


*# ا 


. هو : حذيفة بن اليمان من نجباء أصحاب محمد إل وهو صاحب السر حليف الأنصار من أعيان المهاجرين‎ )١( 
حدث عنه : أبو وائل » وزر بن حبيش . وزيد بن وهب وربعي بن حراش » وصلة بن زفر » وعبد الرحمن بن أبي‎ 
ليلى » وخلق سواهم . له في الصحيحين اثنا عشر حديثًا وفي البخاري ثمانية وفي مسلم سبعة عشر حديثًا . آخی‎ 
. (To - ٠ /4 ( رسول الله بينه وبين عمار بن ياسر في المدينة . توفي سنة ۳۲ ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش » وتوجد كلمة غير مقروءة‎ )۲( 
) ۱۹۹۸/٤ ( ومسلم في صحيحه‎ » 87٠. برقم‎ ) ١197/5 ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
. 5684 برقم‎ 


5/هممه 


اس 


يِب كتاب قتال أهل البغي 


کے 


[ ارتداد السكران ] 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا ارتد السكران لم يحكم بردته استحسانًا وإن أسلم 
حكمنا پاسلامه ٩(‏ , 

۱ - وقال الشافعي : يصح إسلامه وردته 9) . لنا أنه زائل العقل فلم تصح 
ردته كالمجنون [ ولأن الكفر إِنما يغبت بالاعتقاد والسكران لا اعتقاد له فصار كامجنون . 

A1۰۲‏ - تاذ قل > E‏ لو أسلم لم نحكم يإسلامه كذلك لا نحكم 
بردته والسكران يحكم يإسلامه فكذا بردته . 

۴۳ - قلنا قلنا : إن السكران قد يظهر السكر وهو يعقل فمتى أقررناه على الكفر بعد 
إظهاره الإسلام أقررناه على ذلك بالاحتمال والإسلام يحكم به بالاحتياط فكان تغليب 
حكم الإسلام أولى ولو حكمنا بکفره : لحكمنا به بالاحتمال فلم يجز أن يحكم بالكفر 
بالاحتمال ولأنه من لا تصح صلاته فلم يحكم بردته [ کالمسح والمتوسم ] ٩‏ ولأن 
العبادات التي تتعلق بالاعتقادات على ضربين : شرعية وعقلية ثم كان فى الشرعيات مالا 
يصح منه كنية الصوم والصلاة فكذلك أن يكون في العقليات مالا يصح منه . 


+ - احتجوا : : بأن من صح طلاقه صحت ردته كالصاحي 5 


۰0 - 5 قلنا : الصاحي يصح منه اعتقاد [ ويصح منه ما  ]‏ يقف على الاعتقاد 
والسكران لا يصح اعتقاده فلم يصح منه ما يقف على الاعتقاد كما لا تصح منه نية 
الصلاة . 


5 ۰ - قالوا : معنى يقع به الطلاق . 
۷ - قلنا EDE‏ الفرقة ته تقع بالردة وإنما تقع باختلاف الدين وذلك لا 


)١(‏ انظر : البدائع ( ٠١١/۷‏ ) وعبارته : وكذلك السكران الذاهب العقل لا تصح ردته استحسانًا » والقياس 
أن تصح في حق الأحكام . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( 454/0 ) : والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع) ٠‏ 

. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 


ارتداد السکران سس يب ل ل بل -- 6881/١9‏ 
يوجد مع فقد الاعتقاد ولأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ الذي لم يقارنه النية كمن جرى 
الطلاق على لسانه 7 وهو مكلف والسكران مكلف وقد جرى الطلاق على لسانه 
فإما ] © الردة فتقع بمجرد الاعتقاد لا باللفظ بدلالة أن المكره على الكفر لا يكفر 
والسكران لا يعلم منه الاعتقاد. . 

4 - فإن قيل : فيجب أن لا نحكم بإسلامه . 

8 - قلنا : لو علمنا أنه لا يعقل لم يصح إسلامه لأنا نجوز أن يكون يعقل فلا 
يترك حتى يرجع إلى الكفر بالاحتمال . 


نا *##* 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 


ا م ew‏ 7 
||| مسالة 0 


[ عرض الإسلام على المرتد ] 


٠١‏ - قال أصحابنا © : يستحب أن يعرض الإسلام على المرتد فإن أسلم وإلا 
: يعر ص ال سار م ع 
قتل ولیس بواجب . 

4 - وقال الشافعى 20 : فيه وجهان وجه أنه يستحب والآخر واجب 

5 - لنا : قوله ج : « من بدل دينه فاقتلوه  »‏ ولم يعلق القتل بشرط 
وروي أن ابن مسعود قتل ابن نواحة ©» ولم تعرض عليه التوبة بحضرة الصحابة من غير 
خلاف ولأنه كافر كفر الدعوة فصار كالحربي ولأن الدعوة إنما تجب إما لإقامة الحجة 
على الكافر والمرتد قامت عليه الحجة فلا يجب تكرارها . 

A1۳‏ - فإن قيل : الحربي إذا بلغته الدعوة ولم يسكتحب عرض الإسلام عليه 
[ ويستحب العرض على المرتد ع ^ . 

. قلنا : لا فرق بينهما لأنه يستحب العرض فيهما جميعًا‎ - ٤ 

6 - فإن قيل : لو كان كذلك لا جاز البيان وسر العادة . 

65 - قلنا : يستحب العرض إلى أن يؤدي إلى ضرر بالمسلمين فإذا رأى الإمام 
أن العادة والنيات أصلح سقط الاستحباب حتى لا يؤدي إلى ضرر . 

۷ - فإن قيل : المرتد أخف بدلالة أنه يقف على الإمام وقتل الحربي بجميع 
المسلمين © والمرتد له حكم الإسلام . 

4 - قلنا : قتل المرتد أغلظ بدليل أن الصحابة قتلوا المرتد [ ولا يمفل ع © أهل 
الحرب ولا يقر المرتد على كفره بحربه إلى أى دين انتقل احتجوا بحديث أم مروان ف 
)١(‏ انظر : العناية ( 47/3 ) وعبارته : وإذا ارتد المسلم عن الإسلام - والعياذ باللّه - عرض عليه الإسلام » 
فإن كانت له شبهة كشفت عنه ؛ لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح وفيه دفع شره بأحسن الأمرين » إلا أن العرض ٠‏ 
على ما قالوا غير واجب لأن الدعوة بلغته . 

(۲) انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۱۷۸/٤‏ ) وعبارته : وتجب استتابة المرتد والمرتدة » وفي قول : تستحب . 
(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ في ( ص ) : رواحة وهو خطأ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ). (5) في ( م ) » ( ع ) [ التاس ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ٠.)‏ (8) سبق تخريجه . 


عرض الإسلام على المرتد 
وقد تكلمنا عليه . 
۹4۹ - قالوا : مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كامرأة . 


١‏ - قلنا لهم : المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل 
بكفره الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام د لا يقتل بالطارئ . 


# % % 


هموا“/١١‎ 


0۸04/۱۱ 


oH 20 “| 


كتاب قتال أهل البغي 


اعدة إسلام المرتد ] 


9 - قال أصحابنا : إذا عرض الإسلام على المرتد فلم يسلم جاز قتله وإن 
غلب على ظن الإمام أنه إذا كرر عليه الدعوة أسلم حبسه ثلاثة أيام وهذا أيضًا 
استحباب وله أن يقتله من إيجاب 27 . وذكر الشافعي : عنا أن التأجيل واجب وليس 
بصحيح وحكوا من مذهبهم أن التأجيل واجب في أحد القولين © . والدليل على أنه لا 
يجب قوله علق : « من بدل دينه فاقتلوه » 7" . 

۲ س- ولأنه كافر بلغته الدعوة فلا يقف قتله على التأجيل كالحربي والذي روى 
عن عمر أن رجلا قدم عليه من الشام فقال : هل من مغر به ؟ فقال رجل ارتد منا فقتلناه 
فال : اللهم اشهد ولم أرض حتى بلغنى » ولو كنت منه ما وليتم لحبسته ثلاثة أيام ثم 
أعرض عليه الإسلام في كل يوم فإن أسلم وإلا قتلته (*) . وقد روي أن عثمان بن عفان 
كتب إلى ابن مسعود في أصحاب عبد الله بن نواحة اعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا 
وإلا اقتلهم ولم يشترط التأجيل . 


*# اي 


: وعبارته : ويحبس ثلاث أيام » فإن أسلم وإلا قتل . وفي الجامع الصغير‎ ) ۷١ - 59/5 ( انظر : العناية‎ )١( 

المرتد يعرض عليه الإسلام » فإن أبى قتل . وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت الإبلاء 

الأعذار . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 

(۲) أنطر : حاشيتي قليوبي وعميره ( ۱۷۸/٤‏ ) وعبارته : وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب . 

وهب على القولين في الحال » وفي قول ثلاثة أيام . وانظر : الأم ( 717/١‏ ) وعبارته :. والقول الثاني أنه 
يحيس ثلانًا . (۳) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه الشافمي في الأم ( ۲۹٦/1‏ ) . 


ممه 


ردة الرجل تزيل ملكه 
E‏ 


[ ردة الرجل تزيل ملكه ] 


۴ - قال أبو حنيفة ردة الرجل تزيل ملكه عن ماله زوالا مراعى فإن قتل على 
ردته أو مات حكمنا بزواله في آخر إسلامه وإن أسلم حكمنا بأن ملكه لم يزل 0 

وحكى أصحاب الشافعي عن صاحبهم ثلاثة أقوال أحدها مثل قول أبي حنيفة 
والثاني مثل قول أبي يوسف ومحمد أن حكمه لا يزول والثالث [ أنه تزول زوالا مراعى 
ومن أصحابه من قال : املك ] ”© لا يزول قولا واحدا وإنما اختلف القول في التصرف 
فقال تصرفه جائز ما لم يحجر الحاكم عليه والثاني أن تصرفه باطل ويصير محجورا عليه 
حجر السفيه والثالث أن يكون متوققًا © . | 

64 - لنا : قوله يه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن 
قالوها عصموا مني دماجهم وأموالهم © ماق عصمة الدم والمال بالإسلام فإذا ترك 
الإسلام زالت العصمة ولأنه كفر أباح الدم فآثر في حكم الملك [ أصله كفر الحربي 
ولأن حكم الفيء يتناول ماله باتفاق عندنا فيما استفاد في حالة الردة وعندهم في جميع 
ماله وهذا المعنى يؤثر في حكم املك ] © ليس له ملك تام فلهذا التأثير في املك ولم 
يعلل لزواله ولأن الردة معنى يزيل الملك فأثر في إزالة الملك عن المال أصله الموت . 

6 - احتجوا : بأنه كفر بعد إيمان فوجب أن لا يزيل الملك أصله ردة المرأة . 

5 - قلنا : نقول بموجبه لأن الكفر لا يزيل الملك حتى ينضم إليه معن معنى آخر 


)١(‏ انظر : فتح القدير : 77/0 ) وعبارته : وات مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه 
إلى ورثته المسلمين » وکل ما اكتسبه في حال ردته فيئا . وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف 
ومحمد : كلاهما لورثته . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) › (ع). 
(۳) انظر : تحفة المحتاج ( ٠١١ - ٠ ١/9‏ ) وعبارته : وفي زوال ملكه عن ماله بها أي الردة أقوال أحدها : 
يزول مطلمًا حقيقة . ولا ينافيه عوده بالإسلام لأنه مجمع عليه ثانيهما : لا مطلقا . وثالقها وهو أظهرها إن 
هلك مرتدًا بأن زوال ملكه » > وإن أسلم بأن أنه لم يزل . إلى أن قال : وظاهر كلامه أنه بمجرد الردة يصير 
محجورًا عليه وهو وجه . والأصح أنه لابد من ضرب الحاكم الحجر عليه وإنه كحجر المفلس ؛ لأنه لأجل 
حق الفيء . هذا ما ذكره شارح وهو ضعيف والمعتمد أن ما لا يقبل الوقف يبطل مطلقًا . وإن ما يقبله إن 
حجر عليه وإلا وقف . )٤(‏ سبق تخريجه . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


۸0/11 


كتاب قتال أهل البغي 


وهو الموت أو اللحاق بدار الحرب وردة المرأة إذا انضم إليها معنى آخر زال الملك بها عندنا 
لأن الحاكم إذا حكم بقتلها ومن مذهبه أن الردة تزيل الملك في الرجل زال الملك في بالمرأة 
لأن المرأة لا يستباح دمها بكفرها الأصلي فلا يؤثر كفرها الطارئ في زوال الملك عن مالها 
ولا كان الرجل يستباح دمه بكفره الأصلي جاز أن يؤثر كفره الطارئ في حكم إملاكه 
ولأن كفر المرأة الطارئ لا يزيل ملكها عن بعض المملوكات فلا يزال ملكها عن نفسها 
وكفر الرجل لما أزال ملكه عن الاستباحة جاز أن يؤثر في ملك الآخر . 
۷ - قالوا : كل معنى لا يمنع ابتداء الملك لا يمنع استدامة الملك والمرتد يملك ما 
E‏ ا واي لأن الاستدامة أقوى من الابتداء . 
4 - قلنا : المرتد عندنا ملكه إما بكسبه مراعى وإما يثبت له حكم الملك 
اذك متك حك N‏ لد عل رادم بدلا E ENI‏ 
ثبت النسب فإن أسلم استقر ملكه في المالين . 
64 - فإن قيل : بطل حكم الملك في المالين . 
۰ - فعلى هذا قد استوى حكم الابتداء والبقاء . 


* * د 


المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ١ذ/لاهمه‏ 


ain |‏ م جع 
امسن oU GI‏ 


[ المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ] 


, © قال أصحاينا : المرتدة إذا لحقت بدار الحرب استرقت‎ - ١ 

۳۲ - وقال الشافعي : لا يجوز استرقاقها (2 . لنا : ما ذكر الواقدي أن مسيلمة 
. لما قتل نزع 29 خالد ب بن الوليد عن الحصون وألبسوا النساء والصبيان 0 
على الحصون فقدرهم وال فصالحهم على أن الصفراء والبيضاء والحلقة © و 
الساق وأنه : جميع السبي نصرب. عليه ا فجرح منهم الخمس وعليه 0 
لله 0 فأسند 0 07 3 مسلم 7 تبق إلا السياسة 9 والحافر وجعل 
الما باد اجر ل و لاع ل د م 
ابن علي في ذلك السبي ”© وذكرنا نستأذن © أن أم زيد بن عمر بن الخطاب من ذلك 
السبي وهذا أمر مها عليه ولم ينكره أحد منهم 5 

۳ - فإن قيل : يحتمل أن تكون أم محمد بن علي كانت من رفقتهم فقتل ما 
لها فصارت فيا “ الصلح وقع على استرقاق نصف النساء كما وقع على الذهب 
والفضة و وهذا يمنع ا وان دين لا نقر عليه بالجزية فجاز نساؤهم 
كعبدة الأوثان من العرب ولأن الكفر على ضربین أصلي وطارئ فإذا جاز أن يسترق 
النساء في أحد النوعين جاز مثله في الآخر ولأن من أصلنا أنها لا تقعل وكل كافر يجوز 
أن يسترق والحربية لان القتل والاسترقاق كل واحد منهما عقوبة للبقاء على الكفر فإذا 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١1١7/٠١‏ ) وإذا ثبت أن المرتدة لا تقتل قلنا تسترق إذا لحقت بدار الحرب لاتفاق 
الصحابة #ه . 

(۲) الأم ( ۲۹١/١‏ ) وعبارته : ومن انتقل من الشرك 0 الإيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي 
(۳) غير واضحة في ( ص ) . ا : كل أنواع السلاح . 

(0) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ( ٠/4‏ ) وعزاه للواقدي وقال : رواه الواقدي في « كتاب الردة » له . 
(1) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) 

(۷) أخرجه املس ون ان E‏ للواقدي في كتاب الردة . 

(۸) غير واضحة في ( ص ) . () غير واضحة في ( ص ) . 


وزلوولهم بيب بي سح كتاب قتال أهل البغي 

جاز أن يقبت أحد الأمرين في المرتدين جاز أن يثبت الآخر . ا 

۰ 4 - احتجوا : بقوله ب : 9 من بدل دينه فاقتلوه » © والأمر بالقتل يمنع من 
الاسترقاق . قلنا : لا يتساويان بدلالة أنه تعالى قال : # الوا ألْمُفْركينَ 4 لم ينع 

ذلك من استرقاقهم ولأن رقيقًا يجب قتلهم بالقصاص والردة فلا ينفي وجوب القتل 

الاسترقاق جواز أن نسترقهم ثم نقتلهم ولأن الدلالة دلت عندنا أن المرتدة لا تقتل بالخبر 

مخصوص وإذا لم يتناول العموم المرتدة سقط الاستدلال . 

ه - قالوا : كفرت بعد إيمانها فلم يجز استرقاقها كالرجل . 

8885 - قلنا : الكفر بعد الإيمان يقتضي إعادتها إلى كفر الأصل لا ينع 
الاسترقاق [ وردة الرجل لا ترده إلى كفر الأصل وذلك ينع الاسترقاق  ]‏ إذا لم 
يجزه إقراره با جزية ولأن الرجل يستعان في القتل غالبًا فلم يسترق بعد ردته والمرأة لا 
يستعان بها في القتل غالبا فجاز استرقاقها بعد ردتها . قالوا : من يكره على الإسلام لا 
يسترق كالرجل . 

۷ - قلنا : الإجبار على الإسلام لا ينفي الاسترقاق في النساء لأن الإجبار 
تشديد وعقوبة فلا ينفي أحدهما الآخر . 

- قالوا : لا يجوز استرقاقها في دار الإسلام للإسلام السابق فلا يجوز في 
دار الحرب كالرجل . 

۹4 - قلنا : الوصف غير مسلم لأنها إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت مغيرة أو 
متلصصة استرقت ؛ ولأن عندنا الرجل لا يسترق وليس لإسلامه السابق لكن لأنه على 
دين لا يقر عليه بجزية وإذا بطل هذا الوصف انفصل العلة بالذمي ينقض العهد في دارنا 
فلا يسترق ولو نقض ولحق بدار الحرب استرق . 


نا # فنا 


. © سبق تخريجه . . (7) سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ( ع‎ )۳( 


وجود اللقيط في دار الإسلام 
n |‏ © ” 
o BI “=|‏ 


[ وجود اللقيط في دار الإسلام ] 


0۸0۹/1۱ - 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا وجد اللقيط في دار الإسلام فبلغ وهو لا يعتقد دينا 
ولا يصفه أجبر على الإسلام ولم يقتل © . 

0١‏ - وقال الشافعي : يقتل 27 . لنا : أنه يحتمل أن يكون من أولاد المسلمين 
ويحتمل أن يكون من أولاد الكفار فلم يجز قتله بالسيف ولأنه لم ينبت له حكم 
الإسلام بنفسه فلم يقتل يإظهار الكفر كالصبي إذا ارتد . 

00-6 : بأنه محكوم بإسلامه بالدار فصار كمن حكمنا يإسلامه بنفسه . 

يلك - قلنا : التزم الإنسان بنفسه . 


# ا« 


)١(‏ انظر : فتح القدير ( 18/7 ) وعبارته : اللقيط في دار الإسلام محكوم يإسلامه . ولو بلغ كافرا أجبر على 
الإسلام ولا يقتل كالمولود بين بين المسلمين إذا بلغ كافرا . 
(۲) انظر حاشيتي قايوبي وعميرة ( ۱۲۹/۳ ) وعبارته : فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد . 


ااا مسانة هه 


هم 


[ أولاد المرتد قي دار الإسلام ] 


4 - قال أصحابنا : أولاد المرتد في دار الإسلام إذا لحق بهم لم يسترقوا وما 
ولد له في دار الحرب من مرتدة أو كافرة يسترق 0 

٥‏ - وللشافعي قولان ؛ أحدهما يسترق الجميع أما المتولد في دار الحرب 
[ فلأنه مولود في دار الحرب ] ٩‏ بين كفار فجاز أن يسترق [ كولد أهل الحرب ° 

65 - فإن قيل : المعنى في ولد الحربي أن أباه يسترق فجاز أن يسترق ] © 
ولده والمرتد لا يجوز استرقاق ابنه لحرمة الإسلام 1 فلا يسترق ولده ِ 

۷ - قلنا : لا نسلم أن المرتد لا يسترق لحرمة الإسلام بل لأنه ] © على دين 
لا يقر عليه بجزية ولأن حكم الولد والوالد مختلف في الاسترقاق بدليل أن الحربى إذا 
أسلم لم يسترق [ وأولاد الكفار يسترقون ] 29 وعندنا حمل زوجته رقيق ولو أسلم 
فعلمنا أن أحدهما ينفرد في الاسترقاق عن الآخر . 

۸ - وأما ما ولد فى دار الإسلام فلأنه مولود فی دارنا فلا يسترق بكفر أبيه 

8 - احتجوا : بأنه تابع لا يجوز استرقاق أبنه الحرمة الإسلام فلا يجوز 
استرقاقه كما لو كانت أمه مسلمة كالمولود في دار الإسلام . 

ل O‏ 
)١(‏ انظر : الميسوط ( ١١7/١١‏ ) وعبارته : وإذا ارتد الزوجان وذهبا إلى دار الحرب بولدهما الصغير ثم ظهر 
عليهما المسلمون فالولد فيء - إلى أن قال - : وإن كان الأب ذهب به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم 
يكن الولد فيعا لأنه يقر مسلما تبعا لأمه . 
(۲ )ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(۳) حاشيتي قليوبي وعميرة ( ١79/5‏ ) وعبارته : وولد المرتد إن انعقد قبلها أي الردة أو بعدها وأحد أبويه 
مسلم فمسلم بالتبعية أو أبواه مرتدان فمسلم لبقاء علقة الإسلام فيهما . وفي قول مرتد بالتبعية وفى قول كافر 
أصلي قلت الأظهر مرتد . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


أولاد المرتد في دار الإسلام 111^ 


. قالوا : وإذا كان أبوه مرتدًا فقد ثبت لابنه حرمة الإسلام فكذلك الولد‎ - 0١ 

۲ - قلنا : لا نسلم أن المرتد اف2 الإسلام لأنه منع هذه الحرمة 
وأطعمها ”“ وصار حكمه أغلظ من حكم الكافر الأصلي . والمعنى فيمن ولد في دارنا 
أنه لم يعرف والده لم يسترق فإذا عرف لم يجز الاسترقاق عليه لكفرهما والمولود في دار 
الحرب لو لم يعرف أبواه استرق فإذا عرفاه وهما كافران لم يسترق . 


*# * * 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 


HCE اسه‎ 


[ إذا ارتد الصبي ] 


۴ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا ارتد الصبي وهو يعقل الكفر والإسلام 
صحت رده وقال ابو ت وزفر لا تصح ردته )0 8 

64 - وقال أبو يوسف وزفر : لا تصح ردته وبه قال الشافعي (© : لنا أنه قد 
ثبت من أصولنا أنه يصح إسلامه وكل من صح إسلامه صح إذا اعتقد الردة حكم بردته 
كالبالغ ولأنه إذا ملك الإسلام وهو عقد صح [ مؤجله فعقد البيع ع 29 ولأنه يعقل 
الكفر والإسلام [ ويرد عليه السنة ] > كالبالغ ولأن الكفر يتعلق بالعقل لا بالبلوغ 
بدلالة أن المجنون لا يتعلق بردته حكم لفقد عقله فإذا وجد كمال العقل في الصغير 
حكم بردته ولأنه من انعقدت صلاته صحت ردته كالبالغ . 

. 9 ) احتجوا : بقوله بل : « رفع القلم عن ثلاث : وعن الصبي حتى يحتلم‎ - ٥ 

6 - قلنا : هذا يقتضي رفع الشرعيات بدلالة ما قدمنا . 

۷ - قالوا : غير مكلف فوجب أن لا تصح ردته كامجنون . 

۸ - قلنا : إن أردتم غير مكلف للعقليات لم نسلم ذلك وإن أردتم أنه غير 
مكلف للشرعيات فسقوط التكليف الشرعي لا يمنع ثبوت التكليف العقلي كما قبل 
بعئة الرسل . والمعنى فى الجنون أنه غير كامل العقل كذلك الصبي لأنه عاقل كالبالغ . 

۹ - قالوا : لا يصح إقراره ولا يصح طلاقه ولا يصح عقوده فوجب أن لا 
تصح ردته کامجنون 4 

٠١‏ - قلنا : عندنا يصح إذا أذن له في التجارة ويصح عقوده فلا نسلم ولان 
وقوع الطلاق وصحة العقود حكم شرعي فلا يستدل به على نفي الأحكام العقلية 
والمعنى في امجنون ما قدمنا . 

(۱) انظر : تبيين الحقائق ( ۲۹۳/۳ ) وعبارته : وارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( 477/5 ) وعبارته : لا تصح ردة صبي ولو مميزا . 

(۳ » 4) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ( ١40/4‏ ) برقم 440١‏ . 


إذا ارتد الصبي سس سس ب ب سس 0٦۲/۱۱‏ 

. قالوا : لا يقتل بردته فلا تصح ردته‎ - 0١ 

5 - قلنا : وجوب القتل من الأحكام الشرعية فلا يستدل بعدمها على انتفاء 
الحكم العقلي ؛ لأن سبب القتل إذا وجد من الصبي فلم يتعلق به القتل الذي هو عقوبة 
لم يمنع تعلق الأحكام به كالقتل . ٠‏ 

۴ - فإن قيل : القتل فعل والردة قول ولهذا يصح استيلاد “ المجنون ولا 


4 - قلنا. : هذا غير صحيح لأن الردة هي الاعتقاد وذلك فعل القلب فلم 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 


o^14/11 


| مسالة 


كتاب قتال أهل البغي 


[ إحصان المسلم إذا ارتد ] 


. © قال أبو حنيفة ومحمد : إذا ارتد المسلم يبطل إحصانه‎ - 6٥ 

٩‏ - وقال أبو يوسف : لا يبطل وبه قال الشافعي ٩7‏ . وهذه مسألة مبنية على 
أن الإسلام من شرائط الإحصان .“فإذا زال بطل الأحضان :وهن لين مخضن لا يعتد 
بوطكه المتقدم حتى يجدد الوطء كمن وطئ عبد ثم أعتق 5 ولأن إحصانه زال بالردة 
بدلالة. قوله تر : : « من أشرك بالله فليس بمحصن » ©(© وإذا زال الإحصان لم يعتد 
بالوطء المتقدم على كمال الشرائط كما لا يعتد بوطء العبد قبل عتقه . ولا يلزم إذا جن 
ا حصن زال جنونه لأن أبا بكر الرازي 29 قال : لا نعرف فيه رواية وقياس هذه 


المسألة ية يقتضى أن يبطل الإحصان . 
ATV‏ 0 : بقوله بتر : « الثيب بالثيب الجلد والرجم ) ^ . 
YATA‏ - : المراد بالثيب المحصن » ونحن لا نسلم وجود الإحصان : 


48 - قالوا : زنى بعد الإحصان كما لو زنى قبل الردة . 

۰ - قلنا : إن قلتم إنه زنى بعد الإحصان وهو محصن لم نسلم . وإن لم 
تريدوا هذا بطل با حصن إذا جن فزنى بعد جنونه . 

ولام - فإن قالوا : فعله ليس بزنى . قلنا : لأن الأحكام لا تتعلق به لأن الزنى 
اسم لغوي والأحكام لا تعرفها أهل اللغة . 
)١(‏ انظر: المبسوط ( ١57/0‏ ) وعبارته : ولو دحل مسلم بامرأته المسلمة ثم ارتدا والعياذ بالله - بطل إحصانهما . 
(۲) انظر : أسنى المطالب ( ۱۲۹/٤‏ ) وعبارته : لو زنى مرتد في حال ردته أو قبلها ثم أسلم حد ولا تبطل 
ردته إحصانه . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۱۹/۸ ) برقم ٠١۷١٤‏ . 
)٤(‏ هو : الإمام العلامة المفتي المجتهد عالم العراق أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي صاحب التصانيف 
تفقه بأبي الحسن الكرحي وكان صاحب حديث ورحلة لقي أبي العباس الأصم وطبقته بنيسابور وعبد الباقي 
ابن قانع ودعلج بن أحمد وعدة بأصبهان وصنف وجمع وتخرج به الأصحاب ببغداد وإليه المنتهى في معرفة 
E OSG‏ ا لني 

۰ ه وله 50 سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤١١ - 411/١5‏ ). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ١7١5/7”‏ برقم ۱۹۹۰ . 


0۸10/۱1 


إحصان المسلم إذا ارتد 
ااا - قالوا : أحد الإحصانين كإحصان القذف ولو ارتد المحصن [ ثم أسلم حد 
قاذفه [ )0 كذلك هذا الإحصان يعود . 

۴ - قلنا : الإحصان في الرجم اغلظ لكثرة شرائطه . وإحصان القذف 
أضعف لقلة الشرائط فلم يعتبر أحدهما بالآخر . ولأن فقد أحد شرائط الإحصان 
العد 0" ؛ فلا يؤثر فى غيره من الشرائط . فإذا ارتد ثم أسلم » عاد إلى ما كان عليه . 

وإحصان الرجم يؤثر فقد بعضه للشرائط ؛ بدلالة أن من وطئ وهو عبد لم يعتد بذلك 
الوطء بعد عتقه حتى يستأنف » فإذا ارتد أثر اكتراي رودي نام رياب جد 
بعد الإسلام . 


*# * *# 


. ) ما بين المعكوفتين مكرر في ( ص‎ )١( 


||| مسالة 
[ تحيز المرتدين بدار ثم أسلموا ] 


4 - قال أصحابنا : إذا تحيز المرتدون بدار ثم أسلموا لم يطالبوا بما أسلفوا في 
حال التحيز من نفس ولا مال © . 

6 - وقال الشافعي : يؤخذون بذلك ° . 

5 - لنا : قوله تعالى : 3 فل لین كفو إن ما ينقد له اق 
سلف © ولم يفصل الل أصحاب نبي علا 7 أهل الردة فقتل من وجوه 
يطالبوا بالقصاص ولا بالضمان ولو کان واجبا لطولبوا به » ولأنهم تحيزوا بالدين ر 
فصاروا كأهل الحرب . 

2: احتجوا : بالظواهر التى تدل على وجوب القصاص والضمان‎ - YAYVY 

۸ - قلنا : إن هذه الظواهر تدل على خطاب من نقدر على مطالبته عقيب القتل . 

۹ - قالوا : روي عن أبي بكر أنه قال : تفدون قتلانا ولا نفدي قتلاکم 9 

6 - قلنا : خالفه عمر على ذلك فرجع أبو بكر إلى قوله . 

اعت يي ب سا يه ب جا ا لماه 

۲ - قلنا : الضمان لا يجب بالالتزام بدلالة أن صبيان المسلمين يضمنون 
الإتلاف ولم 0 : 

۴ - والمعنى في دار الحرب أن الإتلاف حصل في مكان يمكن المطالبة وهذا لا 
يوجد في دار الحرب . 

)١( ٠‏ انظر : الميسوط ( 7/1۰ - ۱۱۸ ) وعبارته : وإذا منع المرتدون دارهم وصارت دار كفر ثم لحقوا 
بدار الحرب فأصابوا سبايا منهم وأصابوا مالا من أموال المسلمين وأهل الذمة ثم أسلموا كان ذلك كله لهم . 
(۲) انظر : الأم ( ٠۹۹/٤‏ ) وعبارته : الرجل إذا أسلم أو القوم إذا أسلموا ثم ارتدوا وحاربوا أو امتنعوا وقتلوا 
ثم ظهر عليهم أقيد منهم في الدماء والجراح وضمنوا الأموال تابوا أو لم يتوبوا . 

(۳) سورة الأنفال : الآية ٠۸‏ . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 475/1 ) برقم ۳۲۷۳۱ . 
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ا ا ا دا 
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كتاب الحدود 
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حد الزاني البكر 
||| مسالة “صم ” 
١‏ مسائه "لقتنا 25 


1[ حد الزاني البكر ] 

4 - قال أصحابنا : إذا زنا "© البكر فحده الجلد » والتغريب (© ليس بحد » 
فإن رأى ذلك الإمام مصلحة فعله على وجه التعزير 

8 - وقال الشافعي : هي سنة حد البكر مع الجلد يستوي فيه الرجل والمرأة ©) . 
ولهم في المملوكة قولان . 

٩‏ - لنا : قوله تعالى : ل اَي ولزن ادوا کل ور ا أن جلد ا 
ظاهر الآية أنه جميع الحد الواجب عليهما . فمن قال إنه بعض الحد فقد خالف الظاهر . 

41- فإن قيل : لا يمنع أن يبين بعض الحد ويكل الباقي إلى بيان » كما قال : 


)١(‏ الحدود لغة : جمع حد » وأصله المنع والفصل بين الشيئين » ومن قوله تعالى لإ يق حُدُودُ أ مَل 
قروا نا 4 ( البقرة : ۱۸۷ ) . ومعناه أيضًا : الصرف عن الشيء من الخير والشر . انظر : لسان العرب مادة 
« حدد » ( ۷۹۹/۲ ) . وشرعًا : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه : فعرفه الحنفية : بأنه العقوبة المقدرة حقًا 
لله تعالى فلا يسمى القصاص حدًا » لأنه حق العبد وكذا التعزير لعدم التقدير . وهذا الاصطلاح المشهور 
وعليه عامة المشايخ . وفي اصطلاح آخر : هو العقوبة المقدرة شرعًا . فيدخل فيه القصاص . وعليه فالحدود 
قسمان : قسم يصح فيه العفو وهو القصاص وقسم لا يقبله وهو ما عداه . انظر : فتح القدير ( 75١1/8‏ ) . 
وعرفه المالكية : بأنه ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره . انظر : الفواكه الدواني ( 178/7 ) . 
وعرفه الشافعية : بأنه عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه . انظر : مغني امحتاج ( ه/ c(1‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( ٠۲۲/۲‏ ) . وعرفه الحنابلة : بأنه عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله . 
انظر : المبدع في شرح المقنع ( 47/9 ) . 

(۲) والزنا في اللغة : زنى يزني زئًا مقصور فهو زان . والجمع زنى . وهو يقصر ويد . والقصر لغة الحجاز . 
والمد لغة نيجد . والزنية بالفتح المرة من الزنا . وزناة وتزنية نسبة إلى الزنا . انظر : المصباح المنير مادة « زنى » 
٠١ ١:1١‏ ) . وشرعًا : اختلف الفقهاء في تعريفة حسب وجهة نظر كل واحد منهم كما يلي : فعرفه 
الحنفية : بأنه قضاء الرجل شهوته محرمًا في قبل المرأة الخالي عن الملكين وشبهتهما وشبهة الاشتباه » أو تمكين 
المرأة ثل هذا الفعل . انظر : الفتاوى الهندية ( ١47/7‏ ) . وعرفه المالكية : بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي 
لا ملك فيه باتفاق تعمدًا . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 7١/4‏ ) . وعرفه الشافعية : بأنه 
إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمي حي قُبل أو دبر ذكر أو أنثى مع علمه تحريمه . انظر : إعانة 
الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين ( ١47/4‏ ) . وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر . انظر : 
كشاف القناع عن متن الإقناع ( 89/5 ) . (9) في ( م ) : [ التعزير ] . 

. ۲ انظر : الأم ( لودع . 2 رةه : الآية‎ )٤( 


كتاب الحدود 


همالء/١‎ 


ن ل ان ده اش شق ان ندع ا 
اکر قلع اسار ق ووكل بيان القدر والحرز إلى السنة . 

4 - قلنا : الظاهر في جميع هذا أنه بيان جملة الواجب لولا قيام الدليل . 
8 - 0 لم يذكر القصاص لأنه عم قتل العمد وذكر الحكم المتعلق 
ر TT e e‏ 
۰ - ووجه ثان 9) من الآية : : وهو أن 00 إيجاب التعزير حد يو جب تعيين 
الحكم المذكور في الآية ويجعله بعض الحد وذلك نسخ عندنا . ونسخ ع القرآن لا يجوز 

إلا بما يجوز إثبات القرآن به وعند مخالفنا لا ١‏ يجوز نسخ القرآن . 

١‏ - فإن قيل : هذا ليس بسخ لأنه لو ضم إليه في الإيجاب صح » والنسخ 
بعض ما ينافي الحكم . 

۲ - قلنا : ضم التغريب بعد استقرار وجوب [ الحد ] ينافي الحكم © » » لما بينا 
أنه يجعل الجلد بعض الحد . والحد كان جميعه فلو وردا معا لم يتنافيا لأنه حكم واحد » 
فإذا استقر أحدهما ثم ورد الآخر غيب حكمه وكان نسحًا ؛ ويدل عليه : ما روى أبو 
هريرة وزيد بن خالد الجهني : أنه [ به ] سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . فقال 
«إن زنت فاجلدوها › ثم إن زنت فاجلدوها » ثم بيعوها ولو بضفیر  » ٩”‏ فأمر بجلد 
الأمة ولم يأمر بتغريبها . 

۴ - فإن زعموا أنها لا تغرب دل ذلك على أن التغريب ليس بحد في الرةء 
لاذ الله تعالى eS‏ كقوله تعالى «و مَعَليينَ 

ما عل المخصّكتٍ مر العذًا ب # 29 . 

TOT 
.] سورة النساء : الآية ۲ . (۲) في ( ص ) › ( م ) : [ ثاني‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . ٤(‏ ) ساقطة من ( ص ) . 
(5) ما بين المعكوفتين في ( م ) الجلد . 

(1) الضفير : هو الحبل المفتول المنسوج من الشعر . انظر : ترتيب القاموس الحيط مادة ( ضفر ) . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ( 9/7 ١ 0٠‏ ) برقم 41 14 ؛ ومسلم في صحيحه ( ۱۳۲۹/۳) برقم 4 ۱۷۰ . 
(۸) في ( م ) : [ التبعض ] . (8) سورة النساء : الآية 5٠‏ . 


حد الزاني اليك مستي ١/إلامه‏ 


٥‏ - فإن قيل : إنا تنفى الجلد الذي كان المولى لا يملكه » وسكت عن 
N‏ 

5 - قلنا : المولى (“ لا يملكه قبل ذلك حدًا كما كان يملك الحد تأديبًا فيبينه 
ا 

۷ - ولأنه نوع زنا فلا يجمع 27 به عقوبتان في جنس على وجه الحد كزنا الیب . 
ولأنه حد واجب فلا يجمع 7 فيه ب بين التغريب وال جلد على وجه الحد كحد القذف . 
أو نقول فلا يجمع فيه بين التغريب وعقوبة أخرى على وجه الحد كالقطع . وقد دل على 
الأصلين ظاهر القرآن » وجلد عمر بن المخطاب في قصة الغيرة الشهود ولم ينفهم . 

۸ - فإن قيل : سائر الحدود لم يشرع فيها النفي . 

8 - قلنا ‏ : لم نسلم ذلك بل يجوز للإمام أن ينفي في جميعها على وجه 
التعزير إذا رأى ذلك . 

. فإن قيل : الزنا أغلظ من سائر الحدود‎ - ٠١ 

۹ - قلنا طرق ار ار يجتمع التغريب مع عقوبة أخرى . 
وزنا الثيب أغلظ من البكر ولم يوجد د ا 000 
الطريق عقوبة لم يضم إلى الجلد في الزنا على طريق الحد كالقطع . 

٠ ۰۲‏ - احتج الخالف : بحديث عبادة بن الصامت أن النبي لتم قال : « خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبي ا ا ا . والثيب بالثيب 
الجلد والرجم » © . 

0 هذا الخبر متقدم على الآية . لأنه بر قال : « خذوا 

. ولو كانت الآية نزلت : لقال : خحذوا عن القرآن . ولأن الخبر بيان للسبيل 
اا ا E‏ فدل على أنه لم يتقدم هذا البيان إلا ما 
كر في رااان قار : و نیش فى الْسَيوتٍ # ^ . 


. ] في ( م ) : [ يجتمع‎ )۳١۲( . ] في ( م ) : [ الولي‎ )١( 
] في ( م ) : [ قاطع‎ )05 ١ . ) ساقطة من ( م‎ ) ٤( 
. ] في ( م ) : [ مغلظ‎ )1( 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1715/7 ) برقم EEE‏ 

(۸ » 5) سورة النساء : الاية ٠١‏ . 


٤‏ - وإذا تقدم على الآية صارت ناسخة [ الخبر ] © . والذي يبين أنها من 
أول ما نزلت ٠‏ . لأنه ذكر في حد الثيب الجلد مع الرجم وذلك منسوخ باتفاق . ولأن 
الخبر إن تقدم الآية نسخته ‏ . وإن تأخر عنها نسخها كما بينا . ولو ورد معها لوجب 
أن ينقل كنقلها > . 

٥‏ - احتجوا : بما روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنيٍ : أن رجلا اختصم هو 
وآخر إلى ابي له :قال أخدها : اقض “ينا يكنات الله 'وقال. الآخسن “وهو 
او أجل يا زول اللد . واقض 29 بیننا بكتاب الله . وائذن لي أن أتكلم . 
فقال : تكلم . فقال : إن ابني كان عسيمًا © على هذا فزنا بامرأته . فأخبروني أن على 
ابني الرجم . فافتديته منه بمائة شاة وبجارية لي © . ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني : أن على ابني جلد © مائة وتغريب عام . وأن الرجم على امرأته . فقال 
ر : « والذي نفسي بيده لأقضين. بينكما بكتاب الله . أما غنمك وجاريتك فرد 
إليك » . وجلد ابنه مائة وغربه عامًا . وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن 
اعترفت رجمها . فاعترفت فرجمها 20 . 

5 - قلنا : هذا حكم على خبر عبادة . وقد بينا أن الآية تأخرت عنه . 

TS 


٠‏ ۴۰ - قلنا : المراد بكتاب الله حكمه . بدلالة أن 2١‏ التغريب ليس في كتاب 
وال بي . ويحتمل أن يكون على طريق 
0 وهذا لا تمنع منه . 


۹ - فإن قيل : ظاهر الخبر يقتضى أن التغريب متعلق بالزنى . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين تصويب من فتح القدير ( ۲٤١٠/١‏ ) » وفي ( ص )» ( م ) : [ للتعزير ] ؛ حيث لم يقل 


أحد بنسخ التعزير . (۲) في (م) :1 أنزلت ] . 
(؟) في ( م ) : [ لان نسخه ] . )٤(‏ في (م ) : [ لتقلها ] . 
(5) في ( م ) : [ وهن فقهمها ] . (5) في ( م ) فاقض . 


(۷) العسيف : هو الأجير والعبد المستهان به . انظر : ترتيب القاموس الحيط مادة ( عسف ) . 

(۸) ساقطة من ( ص ) واستدركت في الهامش » ولكنها مطموسة بالهامش . 

(9) ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

- ۱۳۲٤/۳ ( ومسلم في صحيحه‎ › 544٠ برقم‎ ) ۲٠۰۲/۱ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٠١( 
. ) ۱۹۹۸ ۰ ۱1۹۷ ( برقم‎  ) ٥ 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١١( 


. قلنا : كذلك نقول إذا رأى الإمام ذلك تعلق بالزنا لا برأي الإمام‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : [ أبو بكر ] 2 جلد وغرب إلى فدك . وكذلك عمر ” . وروى أن 
عثمان جلد وغرب إلى مصر 22 . وروي أن عليًا غرب من الكوفة إلى البصرة ‏ . 
899 - قلنا : فعلوا ذلك على طريق التعزير . كما روي أنه ب نفى هيت ^ 
امخنث 27 ونفى عمر بن الخطاب نصر بن حجاج © . لأن امرأة شببت © بذكره 9 
لا رأى في ذلك من المصلحة وهي الفساد . 

۴ - يبين ذلك أن الحد لم 2 يتناول النفي مقصودها : والمقصود من النفي 
قدر المسافة . وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام بعد الضرب في التأديب . على أن عمر بن 
الخطاب نفى في الخمر ربيعة بن أمية بن خلف "إلى خيبر فلحق بهرقل . فلما بلغ ذلك 
عمر . قال : [ لا أغرب ] 2١7‏ بعدها أحدًا 2 . ولو كان التغريب حدًا لم يجز تركه . 


. في ( م ) : [ لنا بالبكرع‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ( ۸۲۹/۲ ) برقم ٠١١۹‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 857/٠١‏ ) برقم ۸۸٤۷‏ . 

. ٠۳۳۲۳ برقم‎ ) ۳۱٤/۷ ( أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ( ۲۲۳/۸ ) » وعبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 
. هيت : اختلف في اسمه . فقال ابن جريج وابن عيينة : اسمه هيت . وقيل بفتح الهاء . وقيل هنب‎ )5( 
: وصوبه ابن درستويه » وقال : ما سواه تصحيف . وقيل : اسمه ماتع . وهو مولى عبد الله بن أمية . انظر‎ 
. ) وأسد الغابة ( ه/ه‎ ) ۳٠۷/١١ ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 

(1) المنبت من مصدر التخريج » وفي جميع النسخ : [ الحمية ] . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
(1517/4 ) برقم 4059 »2 ومسلم في صحيحه ( ۱۷۱١/٤‏ ) برقم ۲۱۸۰ . 

(۷) هو : نصر بن علاط السلمي ثم البهزي . كان شاعرًا من أهل المدينة » وكانت لأبيه صحبة نفاه عمر بن 
الخطاب إلى البصرة ؛ لأن امرأة من المدينة كانت مولعة به ؛ كما في الأثر الذي معنا وله قصة مع امرأة بالبصرة 
نفاه بسببها أيضًا أبو موسى الأشعري إلى فارس . وكذا الحال في فارس » ولا قتل عمر بن الخطاب عاد إلى 
المدينة . انظر : الأعلام ( ۲۲/۸ ) » وتاريخ دمشق ( ١57/75‏ ) . 

(۸) شببت : قالت فيه الغزل . انظر : لسان العرب مادة ( شبب ) . 

(9) أخرجه ابن كثير في مسند الفاروق ( ۲/ ٥١۸‏ ) . 

. زيادة ليستقيم المعنى‎ )٠١( 

)١1١(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ خالف ] » وما أثبتناه هو الصواب . انظر : التمهيد لابن عبد الب( 89/9 ) . وهو 
ربيعة بن أمية بن خلف أحو صفوان بن أمية بن خلف » أسلم يوم الفتح وكان قد شهد حجة الوداع » وجاء عنه 
فيها حديث . نفاه عمر في الخمر »> فلحق بهرقل وتنصر » ومات عنده . الإصابة ( 051١ - ٠۲١/۲‏ ) . 
(۱۲) في (م):[لاأعرف ]. 

. 0185 أخرجه النسائي في سننه ( ۲۳۱/۳ ) برقم‎ )١5( 


4 - وقوله : إن هذا رجوع عن التغريب في الشارب لا يصح بل هو عموم في 
جميع الناس . وروى أبو حنيفة يإسناده في الآثار عن علي كه أنه قال : النفي من 
السنة . وروي أنه قال : كفى بالنفى فتنة “ وهذا يدل على أنه لا يرى النفى فصار ذلك 
حلاقًا (0) ب 
حلافا بينهم . 

5 4 ع 

e‏ تعالى : 3 شرَّ یک ربل 
يت مبكررا ين تمد مَا ینوا وقال : ل فلا أوذی في آنل جعل نة آلا 
52-1 0 

A1‏ ¬ : الفتنة حقيقتها قول العرب [ العَدَةٌ التي قد ألبستها كلها حجارة 
a‏ : # بوم هم على ألثَارٍ شود © 
EE‏ فك هذ ای کن بد ا ا قال أبو عبيدة 8 يحرقون 9) . ومثله هل فوا 
ومين ٤‏ 4 واستعيرت ٩7‏ في الاب وغيره . قال الله تعالى : 9 وين ڪاو 7" 
نونك عن الى مهم يلت »4 (') لستر ربك . وإذا کان الاسم مشتر کا . لم 
يكن إثبات الإجماع على أن المراد لا يجوز أن يكون العذاب . إذ لو كان كذلك لم 
يحتج إلى بيانه وهو معلوم مشاهد . وإنما يميز ما لا تدل المشاهدة عليه . على أن أهل 
الكوفة رووا عن ابن مسعود الجلد والتغريب . وعن علي أنه قال : هو من الفتنة "© . 
وعقلوا من ذلك الخلاف بينهما . وهذا لا يكون إلا المراد بالفتنة . لأنه لا يؤمن أن 
يخرجه هذا الفعل "2 من الدين . وهذا كقوله تعالى 9 أي الْمَمُْونُ # 29 . كما 
روي في وصية عمر الولاة فلا تجمروا الئاس فتفتنوهم . 

۷ - أي : تطيلوا تركهم في الثغور فيؤدي ذلك إلى أشد الأمرين ‏ بهم فيعصوه . 
(۱) أخرجه عبد الرزاق ( ۳۱۲/۷ ) برقم ۱۳۳۱۳ , ۱۳۳۳ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


(۳) سورة النحل : الآية )٤( . ١١١‏ سورة العنكبوت : الآية ٠١‏ 

(5) في ( ص ) » ( م ) : [ حرة لسيد نهى السواد ] »وما أثبتناه هو الصواب . 

. ) 87/19 ( انظر : معاني القرآن للفراء‎ )۷( . ١5 » ١۳ سورة الذاريات : الآية‎ )1١( 
. ] في ( م ) : [ استعرب‎ )۹( . ٠١ سورة البروج : الآية‎ )۸( 

. ۷۳ سورة الإسراء : الآية‎ )١١( . ] في (م): (م):[ ون كانوا‎ ) ١ 

(۱۲) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ( 55/714 ) برقم 3148 . 

. ١ سورة القلم : الآية‎ )١4( . ] في ( م ) : [ الفصل‎ ) ١1١9 


(15) في ( ص ) . ( م ) : [ الأمران ] وما أثبتناه هو الصواب . 


حد الزائ الیک يس ا أ إةبامه 

4 - قالوا : عقوبة تعلق بالزنا فكانت ٠‏ حدًّا كالجلد . 

65 - قلنا : لا نسلم أن النفي يتعلق بالزنا لقا فض این من افا 
ولهذا ينفي الشارب. والسارق . والمعنى أن المقصود لا يقف على اجتهاد 5 . ولما 
كان المقصود من النفي يقف على اجتهاد الإمام لم يكن حدًا . 

- قالوا : عقوبة الزاني ورد بها الشرع فكانت حدًا كالجلد والرجم . 

09 - قلنا : تبطل برد شهادته والحكم بفسقه وسقوط ولايته . 

۲ - وإن قالوا هنا ٩”‏ لا يختص بالزنا . 

۴ - قلنا : كذلك النفي عندنا . 

4 - قالوا : عقوبة تقدرت على الزاني شرعًا كالجلد . 

۴ - قلنا : لا نسلم ذلك لأن عندنا مدة النفي غير مقدرة بالشرع . وإنما هي 
موقوفة على رأي الإمام . 

"8 - فإن احتجوا بالخبر فقد بينا 0© الكلام عليه 

۷ - قالوا : معصية توجب أمرين أعلى وأدنى . فوجب أن يكون مع أدناهما 
غيرهما كالقتل . 

۸ - قلنا : يبطل بقطع الطريق ؛ فإن يوجب القتل وما دونه و[ لا يضم ] © 
إلى غيره . والقذف والشرب معصية . توجب أمرين : الحد الكامل في الحر ونصفه في 
العبد . وليس يجب في الأدنى غيره . ونعكس فنقول فلا يجب مع الأدنى النفي كالقتل . 


#2 # ¥ 


. ) في (م):[وكانت ] . (۲) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ما يضم‎ )٤( . ] في ( م ) : [ ثبت‎ )۳( 


o۸۷ 1/11 
oO E nl 


[ هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ] 


كتاب الحدود 


۹ - قال أبو حنيفة ومحمد الإسلام شرط في الإحصان “ . وقال أبو 
يوسف : ليس بشرط في إحصان الرجم 27 وبه قال الشافعي © 

- لا تن عاق قل ا OES OSS‏ 
وهذا يقتضي وجوب الجلد على كل زانٍ إلا ما خصه دليل ويدل عليه : ما روى الثوري 
عن سوبي ب فا عن ان عن ابن جرال : من أشرك بالله فليس بمحصن "© . 
وروی فسا أنارسؤل ET‏ الراوي إذا 
سمع حكمًا اعتقده فرواه تارة . وأفتى به أخرى . 

1 - فإن قيل : المراد إحصان القذف . لأن عرض الكافر لا يجب بهتكه 
الحد . فيبين فضيلة الإسلام بالتشديد على القاذف . ولا يجوز أن يكون المراد ياحصان 
الرجم . لأن في ذلك تشديدًا على المحصن فلا يكون الإسلام سبب التشديد عليه . 

۲ - قلنا : اللفظ عام فيهما . وقولهم إنه تشديد ليس بصحيح . لأن 
الإحصان إذا حصل بلغ الإنسان أكمل أحواله . وهذه فضيلة . فأخبر ّي أن الكافر لا 
يبلغها . ويدل عليه : ما روى أن كعب بن مالك تزوج يهودية ؛ فقال النبي يلد : « لا 
تقول له إذا زنيت لم ترجم ) © . 


» ) ٩۷/١ ( انظر : إيثار الإنصاف ص ۲۰۳ » والجامع الصغير ص ۲۷۹ » ومجمع الأنهر‎ )١( 

وتبيين الحقائق ( 4١4/5‏ ) . وهو مذهب الالكية . انظر : تبصرة الحكام ( ٠٠١/۲‏ )»2 وشرح 

الزرقاني على مختصر خلیل ( ۸۲/۸ ) . 

(۲) انظر : البناية شرح الهداية ( ۳۷۷/١‏ ) » والبحر الرائق ( ۱۹/۰ ) » فتح القدير ( ۲۹۹/۰ ) . 

() انظر : التهذيب ( ٤۳۸/١‏ ) ء والمهذب ( 771/1 )ء وحاشية الجمل على شرح المنهج ( |٠‏ 
١‏ وهو مذهب الحنابلة . انظر : التوضيح في الجمع بين المقنع والتوضيح ( ٠۲١۲/۳‏ ) ء المبدع في 

شرح المقنع (1۳/۹ ) .. (4) سورة النور : الآية ۲ . 

(ه ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7١5/8‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين في + جميع النسخ : [ قومه ] » والزيادة لاستقامة النص . 

(/ا) هذه اللفظة لم أجدها في كب الحديث ء إغا اللذكور فيها : و لا تروجها » فإنها لا تحصدك 6 . انظر : 

مراسيل أبي داود ص ۱۸۱ برقم 3١5‏ . 


همالال/١١‎ 


هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ 

۴ - قلنا : لا يجوز أن يكون المراد به 20 العقد . لأن كما كان عفيئًا 
قبل تزوجها وبعده » وما المراد نك لا تبلغ بترويجها أكمل أحوال المسلمين. لأن 
امحصن كامل . 

4 - ولأنه إحصان شرعي فكان الإسلام رم فيه كإحصان القذف . 

٥‏ - ولأنه إحصان شرط في إقامة حد فكان من شرطه الإسلام كإحصان 
القذف . 

۹ - ولأنه شرط في إحصان القذف محكوم به » فكان شر طا في إحصان 
الرجم كا حرية . ولا تلزم العفة : لأن الحاكم لا يحكم بها © . 

۷ - ولأنه معنى يمنع وجوب الحد على القاذف مع اشتباه حاله في الصدق 
والكذب فمنع من إحصان الرجم كالرق . 

٨۸‏ - ولان إحصان الرجم أكثر شرائط . وإحصان القذف دونه . فلما اعتبر 
في أضعف الإحصانين إذا تصور وجوده في الإحصان الأقوى واعتباره فيه أولى . ولا 
تلزم العفة لأنه لا يتصور وجودها في الزاني فلا يصح شرطها في رجمه . 

۹ - [ فإن قيل ] : لا يتصور وجودها ولا يتصور اعتبار أحد الإحصانين 
بالاغر :الان اله شرط في القذف ثم لم تشترط في إحصان الرجم . 

٠‏ - قلنا : الشيء إنما يكون شرطا إذا تصور وجوده . والزاني لا يتصور فيه 
العفة 0 : إنها شرط . 

. والدليل على أنه لا يرجم الآية‎ - ١ 

۲١‏ - فإن قيل : المراد بها المسلمين . لأنه قال في آخرها ۾ ياد جلد ولا لمرو 
يما فة في دين که # 7 . 

۴۳ - قلنا ا مأمور به في الكافر الزانى ي الذمي كما أمر به في المسلم . 


ey‏ كالصبي 
والمجنون . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) :1 به ] : 


(۳) سورة النور : الآية ۲ . ' 


6 - ولأنه نقص محكوم به يؤثر في الشهادة فمنع من وجوب الرجم كالرق . 

5 - ولا يلزم الفسق لأنه لا يحكم به : ولا الأنوثية لأنه نقص لا ينع 
الشهادة » وإنما يؤثر في نقصان رتبتها . 

۷ - فإن قيل : العبد حده منتصف قد يستوي فيه الحر والعبد كالقطع في 
السرقة | 

۸ - ولأن قاذفه لا يحد مع اشتباه حاله في الصدق والكذب فلم يجب رجمه 
كالعيد . 

احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت أن النبي بجي قال : « البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب الجلد والرجم  »‏ . 

48 - قلنا : قد اتفقنا أن الجلد لا يكون مجتمعًا مع الرجم [ في الثيب ] » وإنها 
المراد به الثيب بالثيب الرجم . ألا ولنا أن نتعلق بالجلد فصار الخبر مشترك الدليل . 

٠‏ - ولأن الإحصان شرط بالاتفاق فصار كالمشروط في الثيب . ولا نحن لا 
نسلم إحصان الكافر فلم يصح الاستدلال بالظاهر . 

0178 عجرا بما روي عن عمر أنه قال : « لولا أن يقال زاد ابن الخطاب في 
كتاب الله إذ كتب في حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة © 
ردا الأمر الله . 

' ۲ - قلنا : لا بخلاف الرجم لا يجب لكون الذي يعلم أن الرجم يتعلق 
بشرط لم يذ كر وهو الإحصان . 

۴ - وقد اختلفنا في شروطه ذال امووةا ان . لأن الكافر لا يقف 
النکال به على الزنى لأنه ينكل به به بكفره [ وإن لم يزن ] . والمسلم يقف التكال به على 
وجود الزنا ولا يجوز قتله . 

4 - ولأنه روى عن عمر بن المخطاب وعلى أنهما قالا في اليهودي : إذا زنا فإنه 
يسلم إلى قومه ليقيموا عليه حد الله ل ا ب و 

° احتجوا : با روى ابن عمر أن النبي علد رجم اليهوديين‎ - ٥ 

. ) 441١ ( وأبو داود في الحدود‎ » ) ١574 ( والترمذي في الحدود‎ » ) 175٠ ( أخرجه مسلم في الحدود‎ )١( 
. ) 551/١ ( (؟) أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق‎ 
. ) ۱۹۹/۳ ( أخرجه أبو داود في السنن ( 4447 ) » وابن حجر في فتح الباري‎ )۳( 


هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ الل -ل-س-بإبس-س- دإ o^¥۷۹/1‏ 


5 - قلنا : رجمهما قبل كون الإحصان شرط بدلالة أنه لړ سل عن 
إحصانهما وبدليل أنه رو عن این عدر أنه رجمهما أول ما دحل المدينة 5 ولآن ابن 
عمر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن . فدل أنه عرف بغير هذا الحكم . 

. ج فإن 0 : روك أبو هريرة أنه عل رجمهما وكانا قد أحصنا‎ YAToY 

5207 ش : الإحصان اسم 0 أب هريرة uaa‏ 
لم يرجمهما إلا وقد أحصنا . 

۹ - وجواب آخر : أنه لر رجمهما بحكم التوراة ولم يكن القرآن نزل بحد 
الزانى 
ما العمل شر من ده فر إلى ما في التوراة ليد قال 5200 
e EG 5‏ 
ری آلمَرَثُ 4 ^ . 

متم تست فل بحديث O‏ ع ابر 
اشعة مد نکم الأول .ب ذلك أ اسک ار کات وت في ره ل 

يحتج إلى ا إلى ر . لأن أحكام القرآن ناسخة لها فلا يجوز الرجوع إلى 

۲ - ولا يقال : أراد أن يبين كذ بهم فيما ادعوه الال کان كذلك لبينه 
أولاً قبل وجود الزنا من اليهودي . 

۴ - احتجوا : بأن من أهل الجلد ما إذا كان بكرا فوجب أن يكون من أهل 
الرجم إذا وى فيا كك مسح E‏ 

٤‏ - قلنا : الجلد هو أدنى حد الزنا والرجم أعلاه » فلم يستدل بشبوت أدنى 
الحدين على ثبوت أعلاهما . 

٠‏ - فإن قيل : الجلد الكامل [ على أنواع ] فقد اعتبرنا الحد الأعلى بالحد 
الأدنى 7 


. ٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 


5 - قلنا : كونه على الجلد لا يمنع أن يكون أدنى من الرجم فقد حصل 
الكمال من وجه والنقصان من وجه فاستدلوا بثبوته على ثبوت الكامل في جميع الوجوه . 

۷ - والمعنى في المسلمين أنه من يحد قاذفه . فجاز أن يجب عليه بالزنا الرجم 
والكافر لا يحد قاذفه مع اشتباه حاله في الكذب والصدق فلم يجب عليه الرجم . 

۸ - قالوا : أحد الملتين فجاز أن يجب على أهلها الرجم كملة الإسلام . 

8 - قلا : لا نمنع أن يختلف حكم الملتين في الحد . بدلالة أن المسلم يحد 
بشرب الخمر ولا يحد الكافر . ويحد عندهم المسلم إذا تزوج أمه فوطئها ولا يحد 
الكافر ولأن المسلم يجب عليه الرجم لبلوغه إلى حد الكمال » والكافر لم يبلغ هذا 
الحال . فصار كالمسلم الذي لم يكمل حاله لوجود الرق أو لعقد النكاح . 

٠‏ - قالوا : قتل بأمر سابق [ فاستوى فيه الكافر والمسلم كالقصاص فاحترزوا 
بقولهم بأمر سابق ] عن القتل بترك الصلاة . 

١‏ - قلنا : يبطل يإظهار كلمة الكفر يقتل بها المسلم ولا يقتل بها الكافر» 
وكذلك ذوات المحارم بالنكاح يقتل عندهم المسلم دون الكافر ولأن الرجم اعتبر فيه من 
الاحتياط ما لم يعتبر في القصاص . 

۴ - بدلالة شهادة أربعة . وا معنى في القصاص أنه يجوز أذ يجب على العبد 
فجاز أن يجب جنسه على الكافر أو ليح حر ع اما حي جعي 


حق الكافر . 
۷۴ - 4 : أحد موجبي الزنا فجاز أن يجب على الكافر كالجلد . 
4 - قلنا : الجلد يعتبر فيه الإحصان تجار أن يجب على الكافر . والرجم 


. قالوا : حد فلا يختلف بالكفر والإسلام كسائر الحدود‎ - ٥ 

. قلنا : يبطل بحد الشرب . ولأن سائر الحدود لم يعتبر فيها الإحصان‎ - ١ 
. وهذا الحد اعتبر فيه الإحصان‎ 

۷ - قالوا : في امرأة واحدة فكان من أهل الرجم كالمسلم . 

۸ - ومنهم من قال + لأنة وراث حادث فكان من أهل الرجم كالمسلم . 
فيحترز بقولهم وارث عن العبد وبقولهم حادث عن البكر . والجواب عنه ما قدمناه . 


حد المكلف إذا زنى مع غير مكلت حت د لست ١١/١8/1هة‏ 
||| مسالة of KX wm‏ 
[ حد المكلف إذا زنى مع غير مكلف ] 


۹ - قال أصحابنا : إذا مكنت العاقلة مجنونا أو صبيًا فوطئها فلا حد عليها . 
وإن وطئ العاقل مجنونة أو مراهقة حدٌ © . 

. © وقال الشافعي : على العاقلة الحد‎ - ٠ 

0 - لنا © : أنها مكنت من نفسها ممن 7“ لا إثم عليه في وطثئه . فصار كما 
لو مكنت زوجها أو مولاها . 

۴ - ولأنها لو © وجدته في فراشها فمكنته وهي تظنه زوجها أو مولاها لم 
يجب عليها الحد . كذلك إذا علمت أنه أجنبى أصلة إذا كان ولد مولاها ولأن 29 فعل 
کا ی لبون برف درن یی ی جعي تل 
على التابع © أصله الوطء بشبهة . 

۴۳ - والدليل على أن فعل المجنون ليس بزنى : أنه لا يوصف بالتحريم عقلا ولا 
شرعًا . والزنا لا ينفرد عن المأئم 29 . ولأن القاذف لا يحد . ولو كان فعله زنى لوجب 


)١(‏ قال زفر وأبو يوسف في رواية : أن الحد على العاقلة . انظر : كشف الحقائق ( 817/١‏ ) » وحاشية 
الطحاوي ( ۳۹٤/۲‏ ) » والجوهرة النيرة ( ٠١٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : الغرر البهية شرح البهجة الوردية ( 87/5 ) » والتهذيب ( ۳۲١/۷‏ ) » والروضة ( 14/٠١‏ ) . وفي 
مذهب الالكية والحنابلة تفصيل ؛ حيث ذهبا إلى أن الحد يجب على العاقلة إذا أمكنت مجنوئًا من نفسهاء 
وكذلك إذا وطئ صبية يمكن وطء مثلها » أما إذا كانت الصبية لا يمكن وطء مثلها فلا حد عليه في مقابل الأظهر 
عند المالكية . وهو المذهب عند الحنابلة ويحد إن كان لها حمس سنين في قول ابن القاسم وهو الأظهر . ومقابل 
المذهب عند الحنابلة أنه يحد . وقال القاضي : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعًا . وأما إذا مكنت من 
نفسها صبيًا فلا حد عليها عند المالكية وإن قوي على الجماع » وهو اختيار القاضي من الحنابلة إذا لم يكن ابن 
عشر سنين . فإن كان ابن عشر حدت . والصحيح عندهم أنها تحد . انظر : تبصرة الحكام ( ٠١۲/۲‏ ) » 
والخرشي على مختصر خليل ( 7/8 - ۷۷ ) » وشرح منح الجليل ( 45/9 7 ) » والمبدع ( 74/9 ) » والمغني 


(4/9ه )ء والإنصاف ( ۱۸۸/۱۰) . (۳) ساقط من ( م ) . 
(1) ي (م): [ولاع. (۷) في ( م ) : [ بالزنى ] . 


(۸) في ( م ) : [ البالغ ] . (5) في ( م ) : [ الموثم ] . 


١‏ ١/ىىمهه‏ س سسس كاب الحدود 


على قاذفه الحد كالعاقل . ولأن الزنى اسم ذم والجنون لا يذم . 

4 - ولا يلزم على العلة العاقل إذا زنى بالمجنونة . لأن فعله متبوع وفعلها تبع › 
وخروج التبع أن يكون زنى لا يوجب خروج المتبوع من ذلك . 

٥‏ - والدليل على أن فعلها تابع : أنها لا تنفرد بالفعل . وقد يجوز أن ينفرد 
عنها أن يطأها وهي نائمة . [ ولا يمكنه  ]‏ الوطء إلا بوجود الانتشار منه » ولأنه فاعل 
وهي مفعولة . وقد ينفرد الفاعل عن المفعول كما ينفرد إذا وقع الفعل في كمال . ولأنها 
مكنت من نفسها واطعا لا يجب عليه الحد . فلا يجب عليها الحد من نفسها © كما 
لو مكنت زوجها أو ابا مولاها . 

8"85 - احتجوا : بقوله تعالى : 33 الرانية ولان جيئ # © . 

۷ س- قلنا 29 : لا نسلم أنها زانية لأنا قد دللنا على أنه ليس بزنى وإذا لم تكن 
المفعوله زانية كما أن فعل الفاعل إذا لم يكن جنونا لم يكن المفعول مضروبًا 

4 - قالوا : الدليل على أن فعله زنى أنه لا يثبت النسب منه . 

8 - قلنا : يجوز أن يكون فعله شبهة تمنع من كونه . ولا يثبت النسب بوطء 
الرجل جارية أخيه . إذا قال ظننت أنها حلال . 

۰ - فإن قيل : لا تعلق لفعلها بفعله فيجوز أن تكون زانية دونه كما يجوز أن 
يكون زانیا بوطثها فلا تكون زانية . 

١‏ - قلنا : هذا لا يصح لما بينا أنه فاعل وهي مفعولة . فإذا لم يوجد منه فعل 
. الزنى كيف يوصف المفعول بذلك ؟ 

۴ - قالوا : قال الله تعالى : <( الي ون » (“ فسماها فاعلة وبدأ بها , 
والبداية تكون بالمقصود . 

۴ - قلنا : المرأة سميت زانية لأن المفعول يسمى باسم الفاعل . قال الله تعالى 
# فى عة رايت # ” يعني مرضية . ويقال هذا قولي مقذوف . هذا قول الفراء . 


. ] في ( م ) :1 ولا يمكنها ] . (۲) بعده في ( ص ) : [ واطًا‎ )١( 
: . ۲ سورة النور : الآية‎ )۳( 
. ) من أول قوله : [ قلنا ] إلى قوله : [ من وطثها في صوم رمضان ] ساقط من ( م‎ )٤( 
. ؟١ سورة النور : الآية ۲ . (1) سورة الحاقة : الآية‎ )5( 


4" - وإذا ثبت أنها مفعول 20 اتبع الاسم الفاعل . 

6 - قالوا : لازي ا 
أصله إذا مكنت المجنون من وطثئها في صوم رمضان . 

١‏ - قلنا : الشبهة في حق [ واطئ في رمضان ] (© لا تؤ ؤثر في سقوط الكفارة 
عنها [ وهو شبهة في حقها ] 29 لأنه ‏ لو جامعها وهو يظن أن الفجر لم يطلع وهي تعلم 
بالطلوع [ وجبت عليها الكفارة ] © دونه والشبهة في حق الواطئ تؤثر في سقوط الحد 
عنها وإن لم توجد الشبهة في حقها بدلالة 29 : من زفت إليه غير امرأته وهو يعلم سقط 
الحد عليها . وكذلك إذا تروجها نكاحا فاسدًا أو وطئها وهو لا يعلم بالعقد . 

۷ - قالوا : كل واطئين إذا كانا مكلفين وجب الحد كل واحد منهما . فإذا 
كان أحدهما مكلمًا وجب الحد على المكلف منهما أصله العاقل إذا زنى بامجنونة . 

۸ - قلنا : العاقل إذا زنى فعله متبوع فسقوط الحد عن التبع لا يمنع وجوبه 
: ا A‏ 
بها زانية على ما قدمنا . 

8 - قالوا : سقوط الحد عن أحد الواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن 
الآخر قياسًا على المستأمن إذا زنى بالمسلمة . 

٠‏ - قلنا : فعل المستأمن زنى . وهو يذم عليه مؤاخذ به وإنما تعذر استيفاء الحد 
لبقائه على حكم داره فلم يمنع ذلك وجوب الحد عليها كما لو غاب الزاني أو مات 
ولأن فعل الحربي زنى © بدلالة أنه لو أسلم فقذفه به قاذف وجب عليه الحد . وفعل 
امجنون ليس بزنى . لأنه لو أفاق فقذفه بالوطء في حال جنونه لم يجب الحد . 

1 - فإن قيل : كما تقولون في المكره | إذا زنى بمطاوعة . 

۲ - قلنا : قال محمد : لا أحفظ قول أبي حنيفة فيه تعد أن يقال : لا 
حد عليها قبيل مسألتنا . ويجوز أن يقال عليها الحد . لأن فعله زنى مؤاخذ به » 
فلهذا 29 نقول لا يحل له الإقدام عليه مع الإكراه . 


. ) ساقطة من ( ص ) . (۲ » ۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
. ] في (م) : [ فإنه ] . (5) في ( م ) : [ وجبت الكفارة عليها‎ )٤( 
. ] مطموس في ( م ) . (۷) في ( م ) :1 لم يجب‎ )5( 


(۸) ساقط من ( م ) . (9) في ( ص ) :1لا ]. 


۴۳ - قالوا : يجوز أن يسقط الحد عن أحدهما بالشبهة دون الآخر مثل أن 
يعتقد أنها زوجته وهي تعلم . 

4 - قلنا : هاهنا يجب الحد عليهما عندنا . وإنما يسقط الحد إذا زفت إليه غير 
امرأته وأخبره النساء أنها زوجته . وهذا يسقط الحد عنهما وإن كانت عالمة . 

٠‏ - قالوا : فعلها يجوز أن ينفرد عن فعله بنوع الحد كذلك لوجوب الحد 
أصله انفراد فعله من فعلها . ومعناه : إذا كانت محصنة وكان بكرًا عليها الرجم دونه 
وكذلك العبد يزني بالحرة ينتصف حده ويكمل حدها . 

5 - قلنا : ليس إذا انفرد بنوع الحد جاز أن تنفرد بأصل الحد . ألا ترى أن 
المشتركين في السرقة إذا كان أحدهما مقطوع اليمنى قطعت يمين أحدهما ورجل 
الآخر . ثم لا ينفرد أحدهما بوجوب القطع عن الآخر . [ لأن أحدهما لو كان شريكا 
في المال سقط القطع عنهما وعندهم القاتلان ينفرد أحدهما عن الآخر ] (2. وصفة 
القصاص إذا قتل أحدهما بالسيف والآخر بالحجر . ولا يدل ذلك على الانفراد 
بالوجوب في المخطئ والعامد . 


*# #* اتنا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 


عدد الإقرارات الكافية في وجوب المد سس سس لس لصسيبيس ؤ إأ(وممهة 
اا م7 سصسسس / 
of mM “=‏ 
[ عدد الإقرارات الكافية قي وجوب الحد ] 


۷ - قال أصحابنا : لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يقر أربع “ مرات في أربعة 
مجالس من مجالس المقر 7 . 

۸ - وقال الشافعي : إذا أقر مرة واحدة وجب الحد © . 

8 - لا اغا وري ابن شهاب قال : حدثني أبو سلمة عن جابر بن عبد الله 
اا ار أسلم ألى رسيرل الله ل رعو وا اف ری 
فأعرض عنه فتنحى [ إلى .* شقه ع © الذي أعرض قبله » فأخبره أنه زنى » وشهد على 

03 هه 
فيه ار مرات فدعاه شرل الله علوي ال :عل بك توك 6 قال ¥ ال 
«فهل أحصنت ) » قال : : نعم . فأمر به أن يرجم بالحصى 02 

. © وروى الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة‎ - ١ 
عن أبيه قصة ماعز وذكر أبو داود عن يزيد بن نعيم بن‎ ٩” وروی عبد الل بن يزيد‎ 
: هزال 9 . قال : كان ماعز يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من الحى . فقال له أبي‎ 


.] في ( م ) : [ رابع‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدين ( ٩/٤‏ ) » والبناية في شرح الهداية ( ٠٠٠/١‏ ) وشرح الكنز للعلامة منلا 
مسكين بهامش حاشية أبي السعود ( ٠٠۲/۲‏ ) » ومجمع الأنهر ( 554/١‏ ) . وهو مذهب الحنابلة . انظر : 
شرح الزركشي ( 717/5 ) » الروض المربع بشرح زاد المستقنع ص 155 . 

(۳) انظر : الأم ( 17/7 ) » ومغني الحتاج ( 451/0 ) » والوسيط ( 457/5 ) . وهو مذهب الالكية 
وأهل الظاهر . انظر : المدونة الكبرى ( 487/4 ) » والنتقى ( ٠٠١١/۷‏ ) »> والحلى ( 59/١١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ الشقة ] . 

. ۱۹۹۱ ومسلم في صحيحه ( ۱۳۱۸/۳ ) برقم‎ ») 1٤۲۹ أخرجه البخاري في صحيحه ( 49//7 ؟ ) برقم‎ )٥( 
. 1٤۳۹ برقم‎ ) ۰ ۲/٦ ( أخرج قصة ماعز البخاري في صحيحه‎ )1( 

(۷) هو : عبد الله بن يزيد بن حصن بن الحارث الأنصاري » يكنى أبا موسى . كان يسكن الكوفة » 
واستعمله عبد الله بن الزيير عليها . كانت لأبيه صحبة . روى عن النبي يكل » والبراء بن عازب . 
وزيد بن ثابت . مات في زمن ابن الزبير . انظر : أسد الغابة ( 4١5/7‏ ) » والإصابة ( ۲٦۷/٤‏ ) » 
والاستيعاب ( ۱۲۳/۳ ) . 

(۸) في ( ص ) » ( م) : [ هناد ] . وما أثبتناه من سان أبي داود ( ١55/4‏ ) . وهو : يزيد بن نعيم بن هزال 
الأسلمي الحجازي . روى عن سعيد بن المسيب » وأبيه » وجده . وروی عنه : زيد بن أسلم » ويحبى بن = 


5ه كتاب الحدود 


ي »> فأخبره بما صنعت » لعله يستغفر لك . فأناه . فقال : يا رسول 

له : إني زنيت فأقم علي حد الله . حتى قالها أربع مرات » كل ذلك يعرض عنه رسول 
TT‏ : شأنك (© فإنها أربع > فبمن ؟ 20 وفي السئن عبد اللّه بن 
بريدة “١‏ عن أبيه قال : كنا أصحاب النبي “ بب نتحدث أن الغامدية [ وماعرًا لو لم 
يرجما ] ”) بعد اعترافهما لم يطلبها » وإنما رجمها عند الرابعة © . وروى ابن أبي 
أبزى 49 عن 29 أبي بكر قال : أتى النبي بر ماعز - فأقر عنده » ثم جاء فأقر فأعرض 
عنه » ثم جاء فأقر فأعرض عنه . فقلت : إن أقررت الرابعة عندي رجمتك . فأقر 
الرابعة . فسأل عنه أهله . فقالوا وما شل 0 شیا رج رول ا۱9 
ووجه الدلالة : أنه بر لم يتعرض له في أول مرة [ حتى عند الرابعة » ولو كان الحكم 
يتعلق يإقراره مرة لم يجز له تأخير النظر في أمره ] "° . 

9 - ولأنه قال : « شأنك فإنها أربع مرات » فدل على تعليق الحكم بالعدد . 

5 - وقول أبي بكر الصديق لماعز : إنك إن أقررت الرابعة رجمتك . يدل 


سعيد » وعكرمة » وغيرهم . وروی له : مسلم » وأبو داود » والنسائي . انظر : تهذيب الكمال ( ٠٠۷/۳۲‏ ) 
والجرح والتعديل ( ۲۹۲/۹ ) » وتاريخ الإسلام ( 505/4 ) . 

)١(‏ في (م):[ييم]. 

ی ج الخ : [ ساري ] . والصواب ما أثيتناه وهو الموافق لمصادر التخريج وما سيأتي بعد قليل . 
زضة أخر جه أبو داود في سننه ( 4له:١‏ ). 

(4) هو : عبد الله بن بريدة الأسلمي قاضي مرو . روى عن : أبيه » وأبي موسى الأشعري ٠‏ وأبي هريرة » 
. والمغيرة بن شعبة . وروى عنه : مقاتل بن حيان » وحسين بن واقد » وحسين المعلم . مات سنة ١٠١٠١‏ ه . 
انظر : التاريخ الكبير ( 5١/8‏ ) » والجرح والتعديل ( ١1/5‏ ) » وشذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ) . 

(0) في ( م ) : [ رسول الله ] . (5) في ( م ) : [ وماعز لو ألم ] 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه ( ۱٤۹/٤‏ ) برقم ٤٤۳٤‏ . 

(۸) هو : عبد الرحمن بن أبي أبزى الخزاعي مولى نافع عبد الحارث الخزاعي » سكن الكوفة » وأدرك النبي 
ر . استعمله علي ذه على خراسان . روى عن : عمر » وأبي بن كعب » وعلي » وروی عنه : ابن اي 
ليلى » والشعبي » وأبو مالك الغفاري . انظر : الاستعياب ( ۸۲۲/۲ ) » والإصابة ( ۲۸۲/١‏ ) » وأسد الغابة 
( 6/۳ ). (5) في (م):1بن]. 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٠١( 

. ) 5١١/9 ( في ( ص ) › ( م ) : [ لا أحرى منه ] » ما أثبتناه من فتح القدير‎ )۱١( 

(؟١)‏ أخرجه أحمد في المسند ( ۸/١‏ ) برقم 4١‏ . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١۳( 


عدد الإقرارات الكافية في وجوب المر ددا oAAY/1‏ 


على أن الشريعة تعلق الحكم بهذا العدد . 

۴۳ - فإن قيل : قد روى أبو هريرة أنه أقر الخامسة (© . 

64 - قلنا : يجوز أن يكون أقر ‏ مرتين فى مجلس واحد فأعدها مرة واحدة » 
بدلالة قوله ي : « شأنك فإنها أربع » يعلق الحكم بهذا العدد دون غيره . 

6 - قالوا : إنما ردده [ لأنه ظنه مجنون ع ° » ولهذا قال له : أبك ©) 
خبل © 1 وسأل قومه . 

5 - قلنا : لو كان كذلك 2 لقال : الآن صح إقرارك ولم يعلق الحكم 
بالعدد» ولأنه إذا شك في عقله ثم تبين أنه عاقل لعلق الحد بالإقرار الأول » وكان أبو 
بكر لا يقول : إن أقررت الرابعة . لأنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار . 

۷ - فإن قيل : ردده لجواز أن يرجع 

6 - قلنا : إذا صح الإقرار لم يجز التوقيف على إقامة الحد انتظارًا للرجوع . 
لأنه بے كان ما يتعين عنده الحكم في حد من حدود الله إلا أقامه . 

8 - فإن قيل : إنما ردده لأنه لم يكن أقر بصريح الزنى » ولهذا لو قال لغيره 
زنيت » عليه الحد . 

۰ - قلا © : وقوله « لعلك لمست » ©" يلقنه 9© الرجوع . 

. فإن قيل : هذا خبر واحد مخالف للأصول‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذا خبر من أخبار الاستفاضة . لأن الأمة 09" تلقته بالقبول 
وعملوا بموجبه » فما يدل عليه أصل لنفسه كسائر الأصول المعلومة . 

۴ - فإن قيل : الغامدية قالت للنبي بلي أتريد أن تردني [ كما رددت 


) 1748 - 744/٠١ ( برقم 447 » وابن حبان في صحيحه‎ ) ۱٤۸/٤ ( أخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. ) برقم 4895 . ش (۲) ساقط من ( م‎ 

(۳) غير واضحة في ( ص ) . )٤( ٠‏ ساقط من ( م ) . 

(5) في ( م ) : [ حل ]. 

(1) في ( م ) : [ لذلك ] . 

(۷) غير واضحة في ( ص ) . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲٠۰۲/۱‏ ) برقم 1٤۳۸‏ . 

(5) في ( م ) : [ يلقهن ] . )٠١(‏ في ( م ) : [الإقامة ] . 


م0 


ماعرًّاع 29 . 29 فهذا يدل أن الترداد ليس بشرط ”° . 

64 - قلنا : هذا يدل أن يردا هذا القول ولم يلتفت إلى قولها . ولأنه سبب 
يقبت به الحد . فوجب أن يتنوع نوعين بالشهادة . 
6 - بيان : أن الشهادة في الحدود تارة يشترط ) شاهدان . ولأن ما يثبت 


كتاب الحدود 


Nec ER E‏ يقر فيه 
أربع مرات كالشهادة ] © » ولأن الإقرار سبب ثابت 2 في الحقوق فجاز أن يعتبر فيه 
أربع مرات كالشهادة . 

. فإن قيل : نقلب فنقول فلا يعتبر التكراز من واحد كالشهادة‎ - ٩ 

۷ - قلنا : ما شرط فيه العدد إذا تعذر تكراره من أشخاص يكون شخص "° 
واحد كاللعان © والقسامة . 

4 - فإن قيل : اعتبار الإقرار 

۹ - قلنا : علينا أن نقضى أن يكون للعدد مدخل في الإقرار كما كان له في 
الشهادة . ولا يقتصر ثبوت العدد في الموضع الذي اعتبر في الشهادة . فإذا © 5 
العدد في موضع واحد فقد 207 أعطينا العلة مقتضاها . 

۰ - فإن قيل : كان يجب أن يصح التكرار في مجلس واحد كما صحت 
الشهادة في مجلس واحد . 

١‏ - قلنا : عدد الشهود شرط ليتنابذ ©١(‏ عليه الظن بقولهم . وهذا المعنى 
موجود في المجلس الواحد . [ وتكرار الإقرار ] ""' اعتبر للاحتياط في إقامة الحدود 9" . 
لجواز أن يرجع المقر بين الإقرارين فيسقط الحد . وهذا المعنى لا يوجد في مجلس واحد . 


. ] في ( م ) : [ كما رددت في ماعز‎ )١( 
. ۱1۹٩ أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۳۲۱/۳ - ۳۲۲ ) برقم‎ )۲( 


(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ بشرط ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(5) في (م) : [ لأنتاع . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) في ( م ) : [ كلأتمان ] . (۹) في ( م ) : [ فإن ] . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ص ) . )١١(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


(۱۲) في ( م ) : [ وذكر أن الإقرار ] . (۱۳) في (م) :[الحد]. 


عدد الإقرارات الكافية فى وجوب الحم سس ب سس بيب -ل-للس 68/98/11 


لأن الإقرار إذا تكرر في مجلس واحد فكأنه ”“ إقرار واحد بدلالة الإقرار بالدين . 

۳۲ - فإن قيل : الشهود متهمون فاعتبر العدد لزوال التهمة والمقر غير متهم 
على نفسه فلم يعتبر العدد لأن هذا الفرق لا يمنع تساوى الشهادة (© » والإقرار اعتبار 
الصريح فيه دون الكناية ولأنه لا يتهم على نفسه بل (© يلقنه القاضى الرجوع بذلك لا 
يتهم على نفسه » ويعتبر تكرار الإقرار لجواز أن يذكر أمره فيرجع بين الإقرارين . ولأن 
ازوج إذا ادعى على امرأته الزنى نفت الدعوى عن نفسها بيمين متكررة على شخص 
واحد . فإثبات [ هذه ع 29 الدعوى يإقرارها يتكرر بعدد الايمان 29 الواجبة عليها . 

۴ - ألا ترى أن سائر الدعاوى لا انتفت بيمين المدعى عليه مرة واحدة ثبتت 
بإقرار مرة واحدة . [ لا يلزم اليمن في القسامة لأنها دعوى على جماعة كل واحد منهم 
يلزمه يمين واحدة ] 29 في موضوع الدعوى » وإنما يتكرر 9" اليمين عن © نقصان 
العدد » فأما مع وجود عدد المستحلفين فلا يتكرر . 

4 - احتجوا : بجا روي في قصة العسيف أن النبي تي قال : « واغد يا أنيس 
فلن امرأة هذا إن اع فت ف رها ١‏ 

ه16 - والجواب : أنه بلقو لا يَقُومُ يإسناد إقامة الحد إلا إلى من يعرف الأحكام . 
وقد استقر في الشريعة اعتبار العدد في الإقرار » ولم ببين له تلقينها الرجوع » وكذلك 
الحد عنها إذا رجعت بعد الإقرار . 

5 - احتجوا : بجا روى عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ل 
كانه ا ی هن تنص ا تقال و و و وت 
فجتني ٩‏ بها » . فلما وضعت جاءه بها . فأمر بها النبي ڪي فسابت ثيابها » ثم أمر 
بها فرجمت 2 . فلم يذكر تكرار إقرارها . 

۷ - وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة من بني عامر أنت النبي جل 
فقالت : إني فجرت وإني لحبلى . فقال لها : « ارجعي حتى تلدي » . فرجعت فلما 


. ) في (م): و[ وکأنه ] . (۲) ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) في (م) :1 ئم ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) :[ وهذا ] . 
(5) في ( م ) : [ الأتمان ع . (5) ساقط من ( م ) . 

(۷) في ( م ) : [ يتكر] . (۸) في ( م ) : 7 على ]. 


(5) في ( م ) : [ فجيء بها ] . ۰ 
)۱١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۳۲٤/۳‏ ) برقم 1595 . 


ولدت أتته بالصبي . 

۸ - فقالت : هذا قد ولدته . قال : « ارجعي حتى تفطميه ) فجاءت به وقد 
فطمته وفي يده شيء يأكله . فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين » وأمر بها فحفر 
لها » وأمر بها فرجمت © . 

۹ - قلنا : روى عبد الرحمن بن أبى بكرة أن أباه حدثه أن النبي ّي كان 

: لني 1 : 
على بغلة فجاءت امرأة فقالت : إني زنيت فأقم علي حد الله . قال : « ارجعي واستبرئي 
استبراء الدم » فعاودته مراراً . فلما كان في الرابعة . قال : « اذهبي حتى تضعين » ”° . 
وذ كو القضة . 

۰ - رواه أبو الحسن (© يإسناده 29 . فهذا يدل على أنها أقرت أربع مرات » 
ولم ينقل العدد . فإنما قصد بيان الرجم ولم يقصد بيان كيفية الإقرار . 

0١‏ - وقولها : تردد علي [ كما رددت على ماعز ] © ليدل ٩”‏ على اشتهار 
الأمر في ترداده كته لماعز . 

5 - قالوا : حق يجب بالإقرار فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الحقوق . 

۴۳ - قلنا : سائر الحقوق لا يعتبر فيها شهادة أربعة فجاز أن يثبت يإقراره © 
مرة » ولا لم يثبت الزنى : إلا بشهادة أربعة لم يثبت يإقراره مرة واحدة . 

4 - قالوا : سبب يوجب الحد فجاز أن يثبت يإقراره © مرة واحدة أصله حد 
العترب والقدف : 

٥‏ - [ قلنا : حد القذف والشرب ] 29 لم يفارق في عدد الشهادة فكذلك 
في عدد الإقرار » ولما فارق حد الزنى نوعه في عدد الشهود جاز أن يخرج بين نوعه في 
عدد الإقرار . 

5 - قالوا : ما سقط بارتكاب مرة ثبت بإقرار مرة كحد الشرب والسرقة . 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۳۲۳/۳ ) برقم 1598 . 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( ۲۸۷/٤‏ ) برقم 7١95‏ . 


(۳) هو : الدارقطني . )٤(‏ سنن الدارقطني ( ۱۲۷/۳ ) برقم ٠٤٤‏ . 
(5) في ( م ) : [ كما رددت ماعرًا ] . (5) في ( م ) :1 يدل ] . 
(۷) في ( م ) : [ لإقرار ] . (۸) في (م ) : [ باإقرار ] . 


(9) ساقط من (م ) . 


عدد الإقرارات الكافية في وجوب اليد جللتمتاالمل_للبببسس- ٥۸۹۱/۱۱‏ 


1 - قلنا : سقوط الحد بالرجوع مرة لا يستدل به على ثبوته بإقراره مرة . لأن 
ما يسقط الحدود أقوى في الثبوت مما يثبتها » ألا ترى أن الحد يسقط بالرجوع الذي 
ليس بصريح ولا يثبت إلا بصريح الإقرار . وقال النبي ”“ في قصة ماعز لما قيل أنه 
هرب : « هلا أخليتم سبيله ؟ ! » 2 فجعل مجرد الفعل رجوعًا » وبالفعل لا يثبت الحد 
مع القدرة على القول باتفاق . ولأن الزوج لو رجع عن ”2 القذف مرة واحدة سقط 
اللعان » ولا يثبت اللعان إلا بتكرار أربع مرات . ولو رجع الشهود لم يعتبر في رجوعهم 
لفظ الشهادة . ولا تثبت الشهادة إلا بلفظ مخصوص . 

4 - قالوا : لو © أقر مرة واحدة لم تسمع الشهادة بالزنى » ولو شهد عليه 
فأقر مرة سقطت الشهادة . وإنما سقط حكم البينة ببينة أقوى منها . فلولا أن الإقرار قد 
ثبت الزنى به لم يمنع صحة الشهادة ولم يبطلها بعد وجودها . 

48 - قلنا : الشهادة لا يثبت حكمها إلا مع الإمكان فإذا اعترف بالزنى لم تسمع 
الشهادة لعدة الشهود وإن كان هذا الإقرار يقف على التكرار واستظهاراً لإقامة الحد . 

٠‏ - يبون ذلك : أنه لو أقر ثم جحد سقط حكم الإقرار ويخالف ذلك سائر 
الحقوق استظهاراً للحد كذلك لا يمنع أن يوجد الإقرار فتسقط الشهادة استظهاراً للحد 
[ ولم يثبت به الحد حتى يتكرر استظهاراً للحد ] ° . 

١‏ - يبين ذلك : أن الشهادة يثبت بها إبطال جحود المشهود عليه . فإن كان 
مقرا لم يوجد معناها فبطلت . 

5 - قالوا : كل حكم يتعلق بالإقرار يعتبر 20 فيه إقرار مرة واحدة أصله 
سقوط الحد عن القاذف . قلنا : ما يؤثر فى إسقاط الحدود يخالف ما يوجبها ويثبت به 
على .ما قدمتاه : 1 

۴۳ - ولأن سقوط الحد عن القاذف لا يختص بالزنى بدلالة أن المقذوف لو 
اعترف بوطء شبهة سقط الحد عن القاذف . ولم يجب الحد عن المقر . 


نا تنا اننا 


. ) ساقط من (م‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ( ١45/5‏ ) برقم 4415 . 

(۳) في ( م ) : [ على ] . )٤(‏ من ( ص ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (1) في ( م ) : [ يعتبره ] . 


OK E مسنه‎ ||| 


[ بداية الشهود بالرجم ] 


4ه4! - قال أصحابنا : إذا ثبت الزنى بالشهادة فبداية الشهود بالرجم شرط » فإن 
امتنعوا سقط الحد » وإن ابتدأوا رجم الناس © . 

. "© وقال الشافعي : ليس ذلك بشرط‎ - ٥ 

5 - لنا : ما روى المسعودي ©© عن القاسم بن عبد الرحمن 29 عن أبيه . 

۷ - قال : رأيت عليا حين رجم شراحة الهمدانية . أتى بها وهى حبلى . 
فرفعها إلى المسجد فلما وضعت أخرجها فلفت في عباءة ثم حفر لها بترا . ثم قام 
علي © وحمد الله . ثم قال : أيها الناس إنما الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية . 
فرجم السر أن يشهد عليه الشهود فيرجمون ثم يرجم [ الإمام ثم ] 29 الناس . ورجم 
العلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها » فيخرج الإمام فيبداً بالرجم ثم يرجم الناس . 
[ألا وأني ] 9 راجم فلا ترجموا . فتقدم فرماها بحجر فما أخطأ أصل أذنها . وكان 
من أضرب الناس رمية . ثم خلى بينهم وبينها “ . وهذا بحضرة الصحابة [ من غير 


حالم 


. ) ١١/5 ( وحاشية ابن عابدين‎ » ) ۱٦۸/۳ ( وتبيين الحقائق‎ » ) ٠٠۳/۲ ( انظر : حاشية أبي السعود‎ )١( 
+ )١7 /4 ( وأسنى المطالب‎ » ) 7١4/4 ( وفتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب‎ » ) ۷٦/۱۲ ( انظر : البيان‎ )۲( 
وذهب المالكية إلى القول بعدم شرطية‎ . ) ۸٤/٦ ( وهو مذهب الحنابلة . انظر : المغني ( 47/9 ) » وكشاف القناع‎ 
. ) 7170/5 ( وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ » ) ١١5/8 ( البدء ولا استحبابه . انظر : حاشية الرهوني‎ 
هو : عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الهذلي من أهل الكوفة » وأعلم أهل‎ )۳( 
ائه بحديت عي الله ين مشرد > قال مى من ين + ثقة يكن سذيفه : سمح + القاشم بن عد‎ 
الرحمن » وأبا إسحاق الشيباني » وأبا عون الثقفي » وغيرهم . وسمع منه : سفيان الثوري + وابن‎ 
وشذرات‎ » ) ۲۱۸/٠٠١ ( عيينة » وأبو داود الطيالسي » وشعبة . مات ببغداد سنة ۱۰۲ ه . انظر : تاريخ بغداد‎ 
. ) 578/5 ( )ء وتاريخ الإسلام‎ ۲١۸/١ ( الذهب‎ 

» هو : القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي » ولي قضاء الكوفة . روى عن : جابر بن سمرة‎ )٤( 
وعبد اله بن عمر » وعن أبيه » وعن جده مرسلًا . روى عنه : جابر الجعفي » والمسعودي » وأبو سلمة‎ 
الجهني » وأبو إسحاق الشيباني وروى له الجماعة عدا مسلم . مات سنة ۱۲۹ ه . انظر : تهذيب الكمال‎ 
. ) ۳۳۷/۲ ( )ء والجرح والتعديل ( ۱۲/۷ ) » والكاشف‎ 77/95 

(5) ساقطة من ( م ) . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۷) في (م ) : 1 الاراى ع . (۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۲۰/۸ ) . 


هموالل١‎ 


بداية الشهود بالرجم 
خلاف ] 27 . وهو مخالف للقياس فيحمل 7( على التوقف . 

۸ - ولأن من أصلنا أن قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف يقدم على القياس . 

۹ - فإن قيل : هذا يدل على جواز البداية . 

۰ - قلنا : دل ( على وجوبها . لأنه جواب شرط فيقتضي الوجوب . 

. فن قيل : روي أنه بدأ 7 بالشهود فقطع السارق‎ - 0١ 

۲ - قلنا : لم نستدل مجرد 29 الفعل وإنما استدللنا بالشرط الذي ذكره وجوابه 
وإظهاره في خطبته » ولأن الشهود خصوم فجاز أن يقف الاستيفاء ”© بعد ثبوت الحق 
على معنى من جهتهم كالأولياء في القصاص " 

5 - ولأن الشهادة تقف على معنى من جهة الشهود ومعنى من جهة الحاكم» 
ثم إذا ثبت الحق بالحكم جاز أن يقف على استيفاء الحاكم كذلك يجوز أن يقف على 
استيفاء الشهود بيان ذلك : أن الحق إذا ثبت وليس له مطالب فلا بد أن يستوفيه الإمام 
او ادف اق رهه ولآن اغد م بجی رر خلد فار أن ت بعد وجرن 
على فعل من جهة كل واحد منهم كالجمعة . 

64 - احتجوا : بما روي : أنه بلقو أمر أنيسا 9 الأسلمي إن اعترفت المرأة أن 
يرجمها ولم يحضر النبي مقر © . 

6٥‏ - قلنا : استخلفه 0١0‏ على إقامة الحد فاعتبر حضوره دون حضور من 
فوض ذلك إليه . 

5 - قالوا : النبي ل أمر برجم ماعز والغامدية والجهينية ولم يحضر رجم 
واحد منهم . 

۷ - قلنا : بداية الإمام عندنا ليس بشرط » وإعما يشتر ط ذلك في الشهود خاصة . 
ا 0 . على آنا لا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

9) في ( م ) :1 کل ] . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 

(°) في ( م ) : [ كمجرد ] . (1) في ( م ) : [ على الاستيفاء ] . 
(۷) في ( م ) : [ القضاء ] . (۸) في ( ص ) و ( م ) :[ انیس ] . 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5445/1 ) برقم 1۲۰۸ . 
)١(‏ في ( م ) : [ لا يستخلفه ] . 


44/١ 


كتاب الحدود 


نعلم غيبة النبي يك عن رجم ماعز بل يجوز أن يكون ابتدأ وخلى 27 بينه وبين الناس 
وانصرف فلهذا قال : « هلا خليتم سبيله ) . 

4 - قالوا : حد يجب استيفاؤه فلا تجب على الشهود والإمام البداية كحد 
الجلد والسرقة . ْ 

8 - قلنا : قد اعتبر ف في الرجم من الاستظهار ما لم يعتبر في سائر الحدود . 
بدلالة توقفه 20 على شهادة ره . كذلك يجور أن يقف على مباشرة الشهود 
استظهارًا . ألا ترى أنهم [ إذا كلفوا المباشرة ] ” استعظموا القتل فتوقفوا ورجعوا . 

4 ¬ ولا يقال : هذا يوحي ية الشهوة: ا لأنه اسار وإ ل ابرح 7 
ولأنهم إذا رأوا © القتل . وقفوا عن مباشرته وإن كانوا صادقين » وهذا استظهار في 
الحد © وليس فيه تهمة . 

9م - ولأن سائر الحدود تقف على مستوفى مخصوص . لأن الإمام يتخير من 
وما ذاك إلا الشهود . 

8 ¬ ولأن سائر الحدود لا يحسن كل واحد أن يقيمها › لافس لايو 
الضرب يقتل بضربه » والقطع لا يحسن إلا أفراد الناس » والرجم بالحجارة يحسنه 
ييطل الاستيفاء . 

. قتل مستحق كالقصاص‎ : 0 - 4Y 

8 - : الشهود ليسوا بخصوم في القصاص » وإنما الخصم هو الولي 3 
ا وو كديا ار د 


جا جد # 
)١(‏ في ( م ) : [ ثم خلى ] . (۲) في ( م ) : [ موقفه ] . 
(۳) في ( م ) : [ إذا كانوا المباشرين ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(5) في ( م ) : [ نهوا ] . (5) في (م): [الحدع]. 


(۷) في ( م ) : [ يقيموا ] . (8) ساقط من ( ص ) . 


الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة لل ا040/۱ 
E aS TTT‏ 
||||امسئة oO w‏ 


||| مسن 1 
[ الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة ] 

6٥‏ - [ قال أصحابنا ] (© إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فأقر مرة واحد 
سقط الحد عنه © , 

8415 - قال الشافعى : لا يسقط 27 . 

۷ - ل SS‏ 
اباس بقي إقراره مرة رد . وقد دللنا على أن الحد لا يثبت إلا يإقرار 

ل 


حكم بها كسائر البينات . 
64 - قلنا : لا نسلم أن البينة في سائر الحقوق إذا قابلها التصديق سقطت 
وقضي بالإقرار 


. ويبقى الإقرار مرة واحدة فلا يمكنه القضاء به‎ ٩ وفى مسألتنا تسقط‎ - ٠ 


* اس 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ > وأثبتناه تمشيًا مع أسلوب المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية أبي السعود ( ٠٠۲/۲‏ ) » والجوهرة النيرة ( ١49/5‏ ) › ومجمع الأنهر ( ۹/۱( . 
(۳) انظر : نهاية الحتاج ( ٤۳١/۷‏ ) » والحاوي ( ٤1/١۷‏ ) وروضة الطالبين ( ۹۷/٠١‏ ) . 

(4) ساقطة من ( ص ) . 


8ه 


a RRA 3i 
of E “ll 


[ إكراه الرجل على الزنا ] 


4 - قال أصحابنا : إذا أكره الرجل على الزنى وجب عليه الحد © . 
۲ - وقال الشافعى : لا حد عليه ° . 

۳ - لا : أن الخوف ينافي الشهوة والانتشار » فلما وجد منه دل على 
اختياره » ومتى قارن فعل المكره ما يدل على الاختيار سقط حكم الإكراه . كمن أكره 
على البيع بألف فباع بألفين » وكما لو قال بعد الفعل : كنت لهذا مختارًا . 

4 - فإن قيل : هذا يبطل إذا أكرهه السلطان 

46 - قلنا : من أصحابنا من قال : يجب الحد وإنما كان قول أبي حنيفة الأول 
إن أخرهه غير © السلطان ليس يإكراء . ققرق: في ادود على هذا القول :فام على 
القول [ الثاني فإكراه السلطان ] >١‏ وغيره سواء » والحد يجب في الحالتين [ فعلى هذا 
يسقط السؤال ع 29 . ومن أصحابنا من قال : إن 29 السلطان إذا أكرهه فقد قارن الفعل 
اشنا ما ينافي الخوف إلا أن الإمام ... 9© فلم يجب الحد لعدم الإمام » ويصير كمن 
زنى في دار الحرب . 

5 - ولا يجوز مخالفنا أن يقول : عندي أن وجوب الحد لا يقف على ثبوت يد 


(۱) انظر : الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص ١ ١‏ والفتاوي الهندية ( ١50/7‏ ) » والبحر الرائق 
(ە/. ٠‏ ) وذهب المالكية في الأظهر عندهم | إلى أن المكره على الزنى يحد ويدفع الصداق للمكرهة ويرجع 
به على المكره . وهو المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة وعليه جماهير أصحابهم . انظر : تبيين المسالك شرح 
تدريب السالك ( 441/4 ) › والإنصاف ( ۱۸۲/١٠١‏ ) . 

(؟) انظر : مغني الحتاج ( ١45/4‏ ) » والمهذب ( ۲۸٤/۲‏ ) » والحاوي ( ۸٤/١۷‏ ) © والروضة 
104/٠09‏ ) . وهو المشهور عند الالكية واختاره اللخمي والحققون كابن العربي وابن رشد . و محل 
الخلاف عند المالكية إذا أكره على الزنى وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد » وإلا حد اتفاقًا نظا لحق الزوج 
والسيد » وإلى أنها مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك الدم . وهذا هو الرواية الثانية عند الحنابلة . 
انظر : حاشية الدسوقي ( 7١8/4‏ ) » وكشاف القناع ( ٠١۸/٤‏ ) . 

(*) في ( م ) : [ لو أكرهه عن ] . ٤(‏ » 5) ساقطة من ( ص ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (۷) توجد هنا كلمة غير واضحة في ( ص‎ )٦( 


هموال/١‎ 


إكراه الرجل على الزنا 
الإمام [ لأنا نقول إن خلف ] ”2 الإمام يقيمون الحد لا لو صعب ” على أن الواطيء 
مختار للوطء » وسوينا بين من أكرهه السلطان وغيره فى هذا المعنى فسقط النقض . 
والكلام في سقوط الحد بشبهة الإمام لا تعلق له بهذه المسألة . 

۷ - فإن قيل : إا يخاف ما يوعد به إذا امتنع من الفعل . 

۸ - قلنا : لما © قدم عليه لم يخف لأنهم لا يوقعون به المكروه . 

۹ - وقلنا : من يستحيل أن يكره على الزنى لا يؤمن أن بعده يرفع المكروه إذا 
زنى ثم يوقعه به » والخوف لا يزول مع هذا التجويز 

۰ - احتجوا : بقوله ت : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » © . 

0١‏ - قلنا : لا نسلم وجود الشبهة . لأن الظاهر من حال الواطئ أنه مختار 
للوطء على ما بيناه واختار لا يؤثر فيه الإكراه . 

5 - قالوا : مكره على الوطء فوجب أن لا يجب الحد به أصله : إذا أكرهه 
السلطان . 

5 - قلنا : من أصحابنا من لا يسلم ذلك ويقول : إكراه السلطان وغيره 
سواء» فلو سلمنا ذلك فالحد وجب عندنا إذا أكرهه السلطان وتعذر الاستيفاء لأنه لم 
يبق من يملك ذلك فصار كالزنى في دار الحرب أن الحد يجب ولا يستوفي عندنا . 

64 - قالوا : كل معنى إذا أكرهت المرأة عليه لم يجب الحد إذا أكره الرجل لم 
يجب كشرات اتر . 

6و - قلنا : المرأة إذا أكرهت لا 9 يقارن فعلها ما يدل على الاختيار . 
فوزانه "2 من المرأة أن تكره تمكين زيد من نفسها فنعم عمرًا » والمعنى في حد الشرب 
والسرقة ا رن دل به على القصد والاختيار . ولو قارنه ذلك 
وجب الحد كما في 29 مسألتنا . 


. في ( م ) : [ أو تقول إن خلفا ] . (۲) في ( م ) : 1 لا لو ضعت]‎ )١( 
] في ( م ) : [ ذلك‎ )9( 

. برقم هعه؟‎ ) ۸٥۰/۲ ( أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )٤( 

(°) في (م):[ماع. (7) غير واضحة في ( ص ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۸) في ( م ) : [ لا يقارن ] . (5) في ( م ) : [ قبل ] . 


5 - قالوا : فعل يستباح بالإكراه كالشرب والسرقة . 

۷ - قلنا : هذا غير مسلم لأن الزنى لا يحل بالإكراه » ولا يجوز للمكره 
الإقدام عليه ويحل له الإقدام على الشرب والسرقة فلم يصح الجمع بهذا الوصف . 

4 - قالوا : الشهوة والانتشار طبع من الآدمي فيجوز أن يوجد ذلك مع 
الكراهة ثم يكره على الخالطة . 

8 - قلنا : من طبع الآدمي إذا حاف زال انتشاره فلما لم يزل علمنا أنه غير 
خائف » وقولهم أنه قد لا يزول الانتشار مع الخوف أمر نادر جرت العادة بخلافه . 


*# # تنا 


إذا وطئ من ظنها حلالا فبانت أجية سللل(-ب-ا-س- 6888/19 
oO EB “lll‏ 


kk 


[ إذا وطئ من ظنها حلالا فبانت أجنبية ] 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا وجد الرجل امرأة نائمة فى داره أو على فراشه » وظنها 
زوجته أو جاريته فتجائعها ...ثم وجدها أجنية > وجي عليه اليد 0 

. ° وقال الشافعي : لا حد عليه‎ - 0١ 

5 - لنا : أن دار الإنسان تنام فيها الزوجة وذات الرحم والأجنبية » فظنه أنها 
زوجته ظن لا يستند إلى سبب صحيح . فصار كما لو شهد نائمة في دار غيره وعليها 
ثبات امرأته فوطثها . ولا يقدر على مشاهدتها أو سماع كلامها ليعلم حقيقة الأمر . ومن 
رجع إلى الظن وهو يقدر على المشاهدة والسماع لم يعتد بظنه . كمن اجتهد في القبلة 
وبحضرته [ من يسأله ] © عنها » أو هو بقرب مسجد يمكنه أن ينظر إلى محرابه . ولأنه 
لو لم يظنها زوجته وجب بوطتها الحد . فإذا وطئها [ لم يسقط بظنه الحد ] 29 أصله إذا 
وجدها في غير داره . 

۴ - احتجوا : بقوله ر : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » © . 

4 - قلنا : مجرد الاشتباه ليس بشبهة بدلالة من اشتبه عليه محرم 29 » ومن. 
ظن أن الخمر ليس بخمر فشربها قبل أن يسأل عنها أربابها © . 

6 - قالوا : وطء يتعلق به تحريم المصاهرة فوجب أن يتعلق به الحد أصله الوطء 
في المتعة » والوطء بنكاح بغير شهود . 


)5914/١ ( وشرح العيني على الكنز ( ۲۳۱/۱ ) » ومجمع الأنهر‎ » ) ۳٠۰/۲ ( انظر : حاشية أبي السعود‎ )١( 
. ) ١9/8 ( والبحر الرائق‎ » ) ٠٠/٤ ( وتبيين الحقائق ( ۱۷۸/۳ ) » وحاشية ابن عابدين‎ 

(۲) انظر : روضة الطالبين ( ٩۳/٠١‏ ) » والمهذب ( ۲۹۸/۲ ) وتحفة امحتاج على شرح المنهاج ( 5/9 ٠١‏ ) . 
وهو مذهب الالكية . انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل ( ٠١٠/۹‏ ) . ومذهب الحنابلة : أنه إذا كان ليلا ؛ 
سقط الحد عنه وعليه الصداق » ومن علم منهما ؛ فعليه الحد » وإن حدت المرأة سقط صداقها . انظر : الكافي 
(١١/كلاه‏ ) » والمبدع ( ۷۰/۹ ) ء والحرر ( ٠١۴۳/۲‏ ) . 

(۳) في (م ) : [ من شهادة ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يسقط الحد بظنه ] . 
(5) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۸٤/۳‏ ) برقم ۸ . 

(5) في (م):[ ترم ]. (۷) غير واضحة في ( ص ) . 


5 - قلنا : تحريم المصاهرة من أحكام الوطء الموجبة للتغليظ » [ والحد من 
أحكام [ الزنى فله حكمه ع 29 [ فوجود أحد الحكمين يجلب الآخر ولا ينفيه ع 29 › 
والمعنى في الوطء بالعقود الفاسدة أنه وطء استند إلى سبب [ لو كان صحيكًا أباح 
الوطء » فإن كان فاسدًا أسقط . والوطء في مسألتنا لم يستند إلى سبب  ]‏ » فلم 
يسقط الحد مع التفريط في الاستعلام . 

۷ - قالوا : وطئها وهو يعتقد أن وطئها حلال فلا يجب عليه الحد کمن زفت 
إليه غير امرأته . 

۸ - قلنا : هناك لا يتمكن من معرفتها : إلا بالخبر » وقد وجد الخبر أنها 
زوجته فلم يوجد من جهته تفريط . وفي مسألتنا عليه أن يتوصل إلى معرفتها بمشاهدتها 
أو سماع كلامها » فصار كما لو زفت إليه امرأة ولم يخبره النساء أنها امرأته فوطعها وإذا 
هي اة وجب عليه الحد . 

8 - قالوا : الواطئ بالنكاح الفاسد لا حد عليه وهو يعلم بالتحريم فلأن لا 
يجب في مسألتنا وهو يعتقد الإباحة أولى . 

۰ - قلنا : مجرد الظن من الإباحة والتحريم لا يوجب الحدود ولا يسقطها ه 

0١‏ - ونما المعتبر الأسباب . ففي العقد الفاسد لا يجب الحد مع العلم بالتحريم 
ن الت شبهة که ٠‏ 

5 - وفي مسألتنا يعتقد الإباحة » ولأن هناك سبب للشبهة فلم يتعلق بمجرد 
الاعتقاد سقوط الحد . 


. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ) ما بين المكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 


0۹1/11 


وطء من لا يحل نكاحها بعقد 


oC mM مسئة‎ || 


[ وطء من لا يحل نكاحها بعقد ] 


7 - قال أبو حنيفة : إذا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها فلا حد عليه (© . 

Ee‏ اذا تروج دات رحم مرم منه من تنسب أو رضاع» أو 
تزوج ,خامسة » أو أخخت امرأته » أو معتدة » أو ذات زوج » أو امرأة طلقها ثلاثا ؛ أو 
بانت منه بلعان » أو أم امرأته » أو بنت امرأته وقد دخل بأمها » أو امرأة أبيه ”“ أو حليلة 
ابنه . فإن كان لا يعلم بالتحريم فلا حد » وإن كان عالاً ۽ حد قالوا اواا نزو العبد 
بغير إذن مولاه › أو الأمة بغير إذن مولاها > ووقع الوطء مع العلم بالتحريم ا . وإذا 
و ا و أخته من النسب أو الرضاع مع العلم بالتحريم ففيه قولان . فإذا وطء 
عبده وجب عليه الحد قولا واحدًا © . 

16 -ا والكلام في ماه الان رقع ار : في أن هذا الوطء هل (“ يسمى 
زنى أم لا ؟ والثاني : في نفس المسألة . والثالث : في أن 9؟ مجرد العقد شبهة . 
والرابع : : في وطء أمته إذا كانت ذات محرم منه . 

5 - والدليل على أن هذا الوطء ليس بزنى أن العرب لا كانت المجوس 
يتروجون بذات أرحامهم » ولا يسمون أولادهم أولاد زنى › و يحون أن يكون امتنعوا 
من التسمية لاعتقاد المجوس الإباحة لأن العرب وضعت الأسماء وهم لا يعتقدون 
الإباحة والتحريم ولا يعرفون ذلك . ولأنهم يسمون الوطء ”© الذي عرى عن عقد زنى » 
فمن زعم أنهم يسمون الوطء © المتصدر عن عقد الزنى احتاج إلى تقل عنهم . ولأن 
تزويج الأخوات [ كان حلالًا في شريعة من قبانا؟ والزنى ما كان حلالا قط ] . ولأنا نقر 
الكفار على هذا الوطء . ولو كان زنى لم يجز إقرارهم عليه باللعان ٠‏ . وإذا ثبت أنه 
ليس بزنى » والله تعالى أوجب هذا الحد على الزاني 2١7‏ فإيجابه "© على غيره إلحاق 


. ) ۲٠١/١ ( والعناية شرح الهداية‎ » ) °١ ( انظر : المبسوط ( 85/9 )ع2 ومجمع الأنهر‎ )١١ 


(ك» ") في ( م ) : [ابنه ع . )٤(‏ انظر : الأم ( ٠٠/١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( م ) . (1) في ( م ) : [ سماويا ] . 
(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸ ٠‏ 5) في ( م ) : [ الواطئ ] . 
)۱١(‏ في ( م ) :[ بالإيمان ] . )١١(‏ في ( م ) : [ بالزنى ] . 


. ] في ( م ) : [ وإيجابية‎ )١١( 


0۹۲/۱۱ 


كتاب الحدود 


نوع لم يرد فيه حد بما ورد فيه الحد وهذا لا يصح . ولأنه وطء ليس بزنى فلم یجب به 
الحد 7 كالوطء بشبهة . 

۷ - الكلام في نفس المسألة : أنه وطء لو وجد من الكافر لم نوجب 
الحد] 20 فإذا وجد من المسلم لم نوجب الحد أصله إذا تزوجها شهرًا . 

۸ - ولأن الحد لو وجب بهذا الوطء 20 لاستوى فيه الكافر والمسلم كالزنى 
وعكسه المتعة . 

۹ - ولأن المعقود عليه يستباح بنوع هذا العقد . فإذا وجد العقد غير مبيح لم 
ينبب الكل بالوطة كما ”لو کان الواظيم ذا : 

. فإن قيل : الآدمي يعتقد الإباحة والمسلم يعتقد التحريم‎ - ٠ 

9 - قلنا : اعتقاد الإباحة لا يسقط الحد إلا إذا وجد سبب مؤثر بدلالة أن 
يعتقد إباحة الزنى من الكفار لا يسقط الحد عنه ومن يعتقد إباحة الخمر لا يسقط الحد 
عنه . وكذلك اعتقاد التحريم مع وجود سبب ثبوت في الحد لا يتعلق به الحد . بدلالة 
وطء الأب جارية ابنه « ووطء أحد الشريكين » ووطء المولى جاريته المجوسية أو الحائض 
أو ذات الزوج . ولأن المعتدة [ تستباح بهذا العقد ] © بعد العدة . فإذا تزوجها في 
العدة فقد شرط من شرائط العقد . فصار كعقد الشهود . ولأنه وطء تقدمه إيجاب 
وقبول من الواطئ على بضع الموطوءة كسائر الأنكحة الفاسدة . ولأنه وطء عن عقد 
کمن تزوج امرأة قد زنى بأمها . 

8 - فإن قيل : المعنى في سائر الأنكحة الفاسدة أنها مختلف في جوازها › 
فكان الاختلاف في وقوع الإباحة شبهة . 

۴۳ - قلنا : إن أردتم الخلاف 7 المعتد به فلم يوجد 9 في المتعة . فإن حلاف 
ابن عباس سقط برجوعه » وياجماع التابعين بعده . وكذلك خلاف أبي ثور 29 في 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ الواطئ‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يستباح بها العقد ] . (4) في زع : 3 الاخعلاف‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( م‎ )5( 


(1) مكانها بياض في ( ص ) » (م ) » والمثبت من المحلى لابن حزم ( 14/9 ) حيث قال : ومن أباح نكاح امجوسية 
أبو ثور . وهو : أبو ثور إبراهيم بن خالد المكي البغدادي . روى عن : سقيان بن عبينة » والشافعي » وغيرهما . وروى 
عنه : أبو داود » وابن ماجه » وغيرهما . قال النسائي : هو ثقة مأمون » مات في صفر سنة ۲۲۰ ه . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ٠١7/١‏ ) » والتاريخ الصغير ( ۳۷۲/۲ ) » تذكرة الحفاظ ( ٥۱۲/۲‏ - 511 ) . 
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وطء من لا يحل نكاحها بعقد 
جواز نكاح ‏ المجوسية لا يعتد به . وإن أردتم وجود الاختلاف وإن لم يعتد به انتقض 
بالمطلقة ثلاثًا . فإن الخلاف في ذلك سابق . قال الحسن : هي تطليقة واحدة . ومع ذلك 
قلتم يجب الحد على من طلقها إذا عقد عليها ” . ولأن وجود الخلاف في الإباحة لا 
يكون شبهة في حق من يعتقد التحريم . فلم يبق إلا مجرد العقد وهو في مسألتنا . 

14 - وقد قالوا : إن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه »> ووطئ وهو عالم بالتحريم 
وجب الحد [ ولم نعتد ] 2 بالخلاف في جواز نكاح العبد بغير إذن مولاه . 

6 - وأما الدليل على أن العقد في نفسه شبهة : - أن العقد [ والملك كل 
واحد  ]‏ منهما سبب للإباحة 9) اا كان الملك إذا وجد غير مبيح المشركة 
والمجوسية كان شبهة . كذلك ‏ العقد إذا وجد غير مبيح . ولأن العقد أعم من الإباحة 
لأنه [ يوجد في الإماء ] () . والملك لا يوجد إلا في الإماء . وإذا كانت الإباحة [ في 
العقد ] 29 أعم فأولى أن يكون شبهة . ولأن العقد © أخص بالإباحة . لأنه لا يوجد 
إلا مبيح والملك يوجد غير مبيح . فإذا كان الملك شبهة فالعقد أولى . 

5 - فإن قيل : الملك يوجد في الموضع الذي لا يبيح والذي لا نسلم وجوده 
في موضع الخلاف . 

۷ - قلنا : الملك الموجب للإباحة [ لا يوجد ] 2١7‏ في موضع الاستشهاد › 
ال ل ا ا 
عقد غير مبيح . ألا ترى : أن العقد "2 هو الإيجاب والقبول فيما يجوز أن يملك بنوع 
ذلك العقد وهذا أمر موجود في نكاح المعتدة وذات الزوج وأخت امرأته . ولذا نقول : 
إن عقد البيع إذا وقع فاسدًا لا يبيح تناول العين © ثم يسقط القطع في سرقتها . 

۸ - والدليل على أنه إذا ملك معتدة أو أخته [ من الرضاع ع ٠١9‏ فوطثها لم 


. ساقطة من ( م ) . (۲ » ۳) زيادة أثبتناها ليستقيم النص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ من بعده ] . (5) في ( م ) : [ ولملك على كل واحد‎ )٤( 
. في ( م ) : [ الإباحة ع . (۷) في ( م ) : [ لذلك ع‎ )1( 

(۸) في ( م ) : [ لا يوجد في الإماء ] . (9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
١١‏ ) في ( م ) : [ العبد ] . )١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)١١(‏ في ( م ) : [ العبد ] . )١١(‏ في ( م ) : [ الغير ] . 


. في ( م ) : [ الرضاعة ع‎ ) ١5 


4/١5‏ .هه 


كتاب الحدود 


يجب عليه الحد : لأنه وطء فى ملك [ لا يتعلق به حد ] ٠‏ كوطء الجارية المشتركة 
والمكاتبة والحائض . ولأن تمحريم العدة عارض في الملك كتحريم الجوسية والحائض . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى : ا ولا کا مَا تک بآيْكُم يت السا إلا 
ا قد سكت إِنَمُ كان َة وَمَقَنَا وسا سيل 4 . فسمي ذلك فاحشة› 
و الزنى . بدلالة قوله تعالى : ف وای بای اة ين ايڪ استشوا 
بهن أب م 4 © . 

. فإذاعنى 29 بذلك عن الرنى‎ . E 

1 - في موضع لم يوجد تخصيص الاسم به . لأن كل زنى فاحشة وليس كل 
فاحشة زنى . قال الله تعالى : ف ]ا قروا اتش ما کر نهنا وا بعک 4 ^ . 

۲ - ولأن حقيقة النكاح عند الشافعي قولنا حقيقة . ونفس العقد ليس بزنى 
ولا يجب به الحد . وعلى قولنا حقيقة الاسم الوطء [ عندنا ] © كما وطئ امرأة ابنه 
بغير عقد [ نوجب ] 9" عليه الحد . 

۴۴ - قلنا : فظاهر © الآية على تسليم قولهم : إن الفاحشة : اسم يختص بالزنى . 

. فإن قالوا : الآية عامة فيمن وطئ بعد عقد » ومن وطئ من غير عقد‎ - ٤ 

همهم - قلنا : هذا يدل لقولهم أن النكاح في القرآن لم يعبر به إلا عن العقد وأنه 
هو الحقيقة + 

۴۳ - احتجوا : بحديث البراء قال : لقيت خالي معه الراية . فقلت : أين 
تذهب » فقال : أرسلني رسول الله بل إلى رجل تزوج امرأة أبيه 9© من بعده . أن 


00 

۴۷ - قلنا : الراية لا تعقد لإقامة الحدود » وإنما تعقد للجهاد . والحد في الزنى 
لا يكون ضرب au‏ الحد ع ١١‏ بضرب الرقبة في الردة . فهذا يدل 
)١(‏ في ( م ) : [ يتعلق به حد ] . (۲) سورة النساء : الآية ۲۲ . 
(۳) سورة النساء : الآية )٤( . ٠١‏ في (م):[عين]. 
(5) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . (5) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ وعندنا ] . 
(۷) في ( م ) : [ فوجب ] . (۸) في ( م ) : [ يظاهر ] . 


. ] في ( م ) : [ابنه‎ )٩( 
. ۳۳۳۱ برقم‎ ) ٠١9/5 ( أخرجه النسائي في سننه‎ )٠١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 


0۹01 


وطء من لا يحل نكاحها بعقد 
[ على أن الرجل ] “ عقد العقد مستحلا له فارتد © بذلك . يبين هذا أنه لم يذكر في 
الخبر الدخول بها فعلم أن القتل تعلق بسبب لم يذكر . 

۸ - زعم مخالفنا أنه الدخول . 

۹ - وقلنا نحن : إنه الاستحلال . 

۰ - قالوا : روى أبو جهم ‏ عن البراء . قال : ضلت إبل لي فخرجت في 
طلبها . فإذا بخيل قد أقبلت . فلما ولي أهل الماء الخيل انضموا إلي » وجاءوا إلى خباء 
من تلك الأخبية فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه . قالوا : هذا رجل عرس بامرأة أبيد ©) 
فبعث إليه النبي بير . فقتله © . قالوا : ففي هذا الخبر الدخول . 

١‏ - قلنا : ليس ذكر التعريس دلالة على الدخول . لأنه قد يعرس بالمرأة 
0 . وقد روى يزيد بن البراء 29 عن أيه . قال : لقي خاله ومعه راية . 

أن ارسي فقا : بعثني رسول الله يله إلى رجل نكح امرأة 
00 أن أقتله وآخذ ماله © . 

5 - وروى معاوية بن قرة 27 عن أبيه أن النبي بل بعث جده معاوية إلى 
رجل عرس بامرأة أيبه )١١(‏ أن قرب عنقه و يخي ماله ۹5 > وهذا لا يكون إلا في 
المرتد فدل على أن القتل كان للاستحلال . 


(1) في ( م ) : [ أن للرجل ] . (۲) ساقطة من (م ) . 

(۳) أبو جهم : سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب . روى عن : مولاه » وأبي مسعود الأنصاري 
البدري» ومطرف بن طريف . وروى له : أبو داود » والنسائي » وابن ماجه . انظر : التاريخ الكبير 
(؛له )» والثقاب ( )٤( . ) ۳۱۰/٤‏ في (م) : [ابنه ] . 

(5) أخرجه البيهقي في السن الكبرى ( 710/4 ) برقم 77١١‏ . 

(1) يزيد ب بن البراء بن عازب الأنصاري تابعي ثقة . كان أميوًا على عمان . يروي عن : أبيه . وروی عنه : عدي 
ابن ثابت » وأبو جناب الكلبي » وأبو عائذ . انظر : الثقات ( ٥۳٤/٥‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۲۷١/۱۱١‏ ) . 
(۷) في ( ص ) : [ أن ] . (۸) في (م ) : [ابنه ع . 

. ٥٤۸۹ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۰۷/۳ ) برقم‎ )٩( 

0 ل . وهو : معاوية بن قرة بن إياس المزني الفهري . من فقهاء التابعين . سمع : أباه » وأنس 
ابن مالك » وعبد الله بن مغفل . وروی عنه اشعنة راع ورا رد هه عالت ادا ا 
۴ ه . انظر : الجرح والتعديل ( ۳۷۸/۸ ) ومشاهير علماء الأمصار ( ۹۲/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ابنه‎ )١1١( 

(۱۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۸1۹/۲ ) برقم ۲۹۰۸ . 


۹/۱۱ 


۴ - قالوا : روى عبد الله بن عباس عن النبي يكل قال © « من وقع ٠”‏ على 
ذات محرم فاقتلوه ) © . 

‰4 - قلنا : هذا الخبر لا يعرف ولا وجدناه في کات ری به انين 
ثبت ٩”‏ كان [ محمولًا على المستحل ] 29 لأنه ذكر الفعل » ولم يذكر الإحصان أو 
نحمله على من وقع عليها من غير عقد . 

. قالوا : وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه لم يصادف شبهة الملك‎ - ‰٥ 
فإذا كان الواطئ ممن يحد بالزنى فوطئ مع العلم بالتحريم كان عليه الحد . أصله إذا‎ 
. وطئ أجنبية بغير شبهة‎ 

5 - وقولهم » محرم بدواعيه » : احتراز عن وطء المظاهر والصائم . « غير 
مختلف فيه ) : احتراز من العقود الختلف في جوازها . « لم تصادف شبهة الملك » © 
احتراز من ال جارية إذا كانت ذات محرم من مولاها على أحد القولين . « فإذا كان 
الواطئ ممن يحد بالزنى » : احتراز من الحربي . « مع العلم بالتحريم » : احتراز بمن وجد 
امرأة على فراشه ومن المجوسي . 

۷ - قلنا : قولكم لم > يصادف شبهة الملك ليس بصحيح . لأن شبهة الملك 
[ وشبهة النكاح يستويان في إسقاط الحد . وقد وجدت شبهة النكاح في مسألتنا كما 
وجدت شبهة الملك ] ٠"‏ في أخته من الرضاع . ويبطل بنكاح المتعة والمجوسية . 

۸ - فإن قالوا : إنه مختلف فيه . 

4 - قلنا : إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها فوطعها وجب الحد . ويبطل 
بالمجوسي 2١‏ إذا تزوج أخته ثم وطئها لا يجب عليه الحد مع وجود أوصافهم . 

٠‏ - وقولهم : إنه غير عالم بالتحريم : لا ٠‏ يصح . لأن الحجة قامت على 
الكفار يرجون 2 على الإسلام واتباع شرائعه فجهلهم كجهل المسلم عموم الزنى . 
)١(‏ في ( ص ) : [ قالوا ] . (۲) في (م)[رفع]. 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۲۹/۳ ) برقم ۱٤١‏ . 
٤(‏ ) أخرجه الترمذي في سننه ( 57/4 ) برقم ۱٤٩۲‏ . 


كتاب الحدود 


(5) ساقطة من ( م ) . (5) ساقطة من ( ص ) . 
(۷) في ( م ) : [ مجهولا على المستحيل ] . )٩ » 8١‏ ساقطة من ( م ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . )١١(‏ ساقطة من ( ص ) . 


)وس لاع )١۳(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


والمعنى في وطء الأجنبية أنه وطء عري 2 . عن عقد وملك وشبهة . وفي مسألتنا وطء 
تقدمه عقد لو كان صحيكا أباحه » فإذا كان فاسدًا كان شبهة كوطء المجوس . 

0١‏ - قالوا : عقد النكاح على من لا يستبيحه أحد (© فصار كما لو عقد على 
غلام . 

۲ - قلنا : وطء الغلام لا يبيحه هذا العقد ولا نظيره فوجوده وعدمه سواء 
كعقد 7" البيع على الحر . 

۴۳ - وفي مسألتنا : المعقود عليه يستباح بالعقد الصحيح والفاسد . كما أن 
شراء المملوكة إذا كانت أجنبية أباح وطثها . فإذا كانت ممن لا يستباح بالشراء ؛ صار 
الملك شبهة . 

4 - قالوا : الشبهة ما كانت في الموطوءة كالمملوكة التي يملك بدل بضعها أو 
بضعه أو في الواطئ ؛ مثل أن يظنها حلالا » ومثل أن يجدها على فراشه أو ذ فى الفعل مثل أن 
يختلف الفقهاء في الإباحة . وفي مسألتنا لا يلك الموطوءة » ولا له شبهة ملك وهو عالم 
SS‏ 

29 ] قلنا : إذا وطئ الحائض وهو عالم بالتحريم » والتحريم مجمع عليه‎ - ٥ 
ل‎ 
. سقوط الحد فيه كذلك في مسألتنا‎ 

۲۸٥‏ - فإن قالوا : العقد على الحائض مبيح للوطء في الجملة 

۷ - قلنا : ما لم يتناوله العقد بالإباحة فهو كالمستوفي بعقد في أنه شبهة . وقد 
قال الشافعي : إنه لو وجد أمه أو بنته نائمة في داره فظنها زوجته فوطئها فلا حد عليه › 
والظن الذي لا يبيح أدون من العقد الذي [ لا يبيح ] " . فإن فرقوا بينهما بالعلم والجهل 
بطل © بوطء الجارية المشتركة » ووطء الأب جارية الابن مع العلم بالتحريم . 


* % عند 
)١(‏ في ( م ) : [ في عري ] . (۲) ساقط من ( م ) . 
(9) في ( م ) : [ العقد ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(5) في (م): [ وفي عقد ] . 1 (5) في ( م ) : [ الوطء فلا تملك به ] . . 


(۷) في ( م ) : [ أبيح ] . (۸) في (م) : [ بطا ] . 


۱ ل ملي لح تتاب الحدود 
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[ استئجار المرأة للزنى ] 

۸ - [ قال أصحابنا ع (© إذا استأجر امرأة (© ليطأها أو ليزنى بها فلا حد 
عليه ٩‏ . 1 

۹ - وقال الشافعى : عليه الحد 29 . 

٠۰‏ - لنا : ما روي أن امرأة استسقت راعيا . فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من 
نفسها ففعلت . فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب . فدراً عنها ©» الحد ° . و ©" لأنه 
عقد على بضعها عقدًا مقتضاه التمليك . فصار شبهة في الحد كما لو تزوجها شهرًا . 
ولأنه عقد يقتضي تمليك ؛ منفعة البضع ملكاً مؤقمًا كالمتعة . 

9 - فإن قيل : المعنى فى هذه العقود أنها لم تعقد على الزنى . 

5 - قلنا : وكذلك الإجارة لا تعقد على الزنى . فذكر الزنى فيها لا يوجب 
أن يكون زنى . كما لو تزوج امرأة على أن يزني بها لم يجب عليه الحد . وإن شرط في 
العقد الزنى . ش 


حالم 


۴ - احتجوا : بأنه وطء مجمع على تحريه لا يصادف ملكاً ولا شبهة ملك . 
64 - قلنا : لا نسلم أنه مجمع على تمحريمه . لأن من أصحابنا من قال : إن 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . وما أثبتناه تمشيًا مع أسلوب المؤلف‎ )١( 

(۲) ساقط من ( ص ) . 

(۳) انظر : رد الحتار على الدر الختار ( ۲۹/٤‏ ) » والبحر الرائق ( 7٠٠١/0‏ ) » وفتاوى السعدي ( ۲/ )1۳١‏ 
والفتاوى الهندية ( ٠٤۹/۲‏ ) » ودرر الحكام ( ٠١/۲‏ ) . 

. ) 1717/5 ( والمهذب ( ۲۹۸/۲ ) والتنبيه ص ۲۲۲ » وأسنى المطالب‎ » ) 44/٠١ ( انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 
وهو مذهب الالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : التاج والإكليل ( ۳۹۸/۸ ) » وشرح مختصر خليل للخرشي‎ 
. ) ۱۹٩/۱۲ ( وكشاف القناع ( 58/1 ) ء المحلى‎ » ) ۷٤/۹٩ ( ء والمغني‎ ) ,/8( 

(5) في ( ص ) : [ عنهما ] . 

» ۱۹۸۲۷ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 575/8 ) برقم‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( م ) . REED) ١‏ وبحت 


5ه 


استقجار المرأة للزنى 
النكاح [ منعقد بلفظ الإجارة فمن قال بهذا ] 27 النكاح مباح إذا أطلقه في وقته فسد 
[ بالتوقيت وقد تكلمنا على هذه العلة . 

٥‏ - قالوا ] ”© : عقد الإجارة لا يبيح الوطء بحال [ فلا يكون شبهة » ولأن 
الإجارة الصحيحة ] 7" إذا وقعت على الحرمة لم تسقط الحد والفاسدة أولى . 

5 - قلنا : الإحلال لا يبيح الوطء فلا تكون شبهة . والإجارة ٩‏ الفاسدة 
انعقدت على البضع فهي كالمتعة . 

۷ - وقولهم : إن الإجارة لا تبيح الوطء لا نسلمه . لأنه حكى عن أبي 
الحسن 9 أنه قال : ينعقد النكاح بلفظ الإجارة . 

4 - قالوا : الزنى لا يكون إلا بعوض فلا يتعلق به حد 29 أبدًا . 

69 - قلنا : الزنى يكون [ بعوض ] " لكنه لا يذ كر لفظ الإجارة في العادة . 
ولا يذكر الإيجاب والقبول في الوطء بعوض . فلا يؤدي ما يقوله إلى إسقاط حد الزنى . 


# جا 


. ] في ( م ) : [ فالإجارة‎ )٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )" - ١١ 

(0) هو : أبو الحسن عبيد الله بن الحسين البغدادي الكرخي الفقيه ؛ شيخ الحنفية » ولد سنة ۰ هھ . 
سمع : إسماعيل بن إسحاق » والحضرمي . وحدث عنه : أبو حفص » وأبو بكر الرازي » والتنوخي . مات 
سنة ۰ ها . انظر : سير أعلام النبلاء ( 475/1 - ٤۲۷‏ ) » وتاريخ بغداد ( ۳٣۴۳/۱۰‏ ) . 
(1) في (م)[ حذاع]. (۷) في ( م ) : [ العوض ] . 


0۹1۰/۱۱ 
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|ام انيه 


کتاب الحدود 


[ حكم اللواط ] 


. ^ قال أبو حنيفة : اللواط لا يجب فيه الحد‎ - ٠ 

ماهم - وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يقتل بكرا كان أو ثيبا ° . 

۲ - والقول الآخر : أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا » ويرجم إن كان ٹیا (° 
والكلام في هذه المسألة في فصول أولها : في تفسير المسألة . وثانيها : في ٠‏ أن هذا 
الوط لا سف اتن اقات فى أن البكر لا بقل : 

۷۴۳ - فأما الدليل في تفسير المسألة : فقوله © تعالى : ل والدان يانه 
ونڪ ََامُوَهَمَا # 2 . فأوجب 2 على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهذا 

4 س- فإن قيل : الآية منسوخة بحديث عبادة 

٥‏ - قلنا : النسخ زؤاة الس غى سان © بن عبد الله الزقاشي ١‏ عن 
عبادة ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد : 

۲۷ - ولأن الله تعالى قال : ¥ َال بے الوک # 07" ثم قال او 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۷۷/۹ ) » ومجمع الأنهر ( 0ه ) » وبدائع الصنائع ( ۲۹/۷ ) » ومعين الحكام 
ص ۳۹۸ » والبناية ( ٤٠۷/١‏ ) . وهو مذهب الظاهرية . انظر : احلی ( ۳۹۱/۱۲ ) ٠‏ 

(۲) انظر : المهذب ( ۲٣۸/۲‏ ) . وهو مذهب الالكية . أنظر : المنتقى ( ١47/7‏ ) © وتبصرة الحكام 
٠٠٤/۲ ١‏ ) > وحاشية العدوي ( 7١5/1١‏ ) . وهي الرواية الثانية عند الحنابلة واختارها بعضهم . 
وصححها ابن رجب في الفروع ( ۷١ - 7١/6‏ ) . 

(۳) انظر : روضة الطالبين ( ٩١ > 4.0/٠١‏ ) » والحلى على المنهاج ( 180/4 ) » وحاشية الجمل 
١8.0/0١‏ ):.وحاشية البجيرمي على الخطيب ( ١٠5/4‏ )ء والمهذب ( 5١18/5‏ ) . 

. ] م ) : [ وقوله‎ ٠ ساقطة من ( م ) . (5) في‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )۷( . ١١ سورة النساء : الاية‎ )٦( 

(۸) في ( ص ) ء ( م ) : [ نظار ] . وما أثبتناه من صحيح مسلم ( 1515/7 ) ٠‏ 

(9) هو حطان بن عبد الله الرقاشي البصري . سمع : أبا موسى » وعايًا » وعبادة بن الصامت . وسمع منه : الحسن 
ابن أبي الحسن البصري » ويونس بن جبير . انظر التاريخ الكبير ( 11/7 ) » والجرح والتعديل ( ۳١۲۳/۳‏ ) + 
ورجال مسلم ( ۱۸۰/۱ ) . )٠١(‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 


حكم اللواط س7 ب سس سس سسسب 8941101 
حمل آله اَن سبيلا  )‏ ولم يذكر ذلك في قوله تعالى ل رادان بايا 
ونم 4 22 فلم ينصرف إليه قوله يل : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا » . 
ويدل عليه قوله ر : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : كفر بعد إيمان . 
وزنى بعد إحصان . وقتل نفس بغير نفس  »‏ . وهذا ينفي القتل بوجه رابع . 

۷ - فإن قيل : هذا زنى . 

۸ - قلنا : قد اختلف في كونه زنى . فلم يجز أن نوجب الحد بالشك . ولا 
يدخل في الظاهر بالتجويز لانه وطء لا يستباح بعقد فلم يجب به حد كوطء الزوجة في 
الموضع المكروه ©©2 . 

۹ - فإن قيل : المعنى فى الأصل أنه مختلف فى إباحته . وهذا وطء متفق على 
تجريمه . ۰ 000 

٠‏ - قلنا : الاختلاف في الإباحة لا يسقط الحد عندهم . بدلالة شرب 
النبيذ . وعلة الفرع تبطل بوطء الحائض والجارية المشتركة وجارية الابن . ولأنه وطء لا 
يؤدي إلى اختلاط النسب كما لو وطئ فيما دون الفرج . 

› فإن قيل : الوطء فيما دون الفرج ] © لا يتعلق به حد في الأجنبية‎ [ - 0١ 
وإن وجب الحد بوطئها في الفرج كذلك في مسألتنا لا يساغ الحد في الوطء فيما دون‎ 
. الفرج . لا يدل على سقوطه في السبيل‎ 

۲ - قلنا : هذا هو الصحيح لعلتنا . لأن وطء الأجنبية في الفرج يؤدي إلى 
اختلاط النسب فجاز أن يجب به الحد . ووطمها فيما دون الفرج لا يؤدي إلى هذا فلم 
يتعلق به حد . ووطء الرجل في السبيل وفيما دونه لا يؤدي إلى اختلاط النسب فاستويا 
في سقوط الحد ولأنه وطء لا يتعلق به وجوب مال بحال كما لو وطء فيما دون الفرج . 
ولأن حد الزنا يختص بالوطء . والأحكام امختصة بالوطء لا تتعلق بهذا الوطء أصله 
الإحصان » والإباحة للزوج الأول , ولأن ”> عقد النكاح لا يبيح هذا الوطء من 
الزوجة » ومالا يملك بالنكاح فاستيفاؤه من الزوجة كاستيفائه من الأجنبية [ بدلالة قطع 


. ١١ سورة النساء : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة النساء : الأية‎ )١( 
. 4001 برقم‎ ) ۱۷۰/٤ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )۳( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٥( . ] في ( م ) : [ المذكور‎ )٤( 


(1) في (م):[وأنتع. 


5/5 وه 


كتاب الحدود 


يدها فلما لم يجب الحد إذا O au‏ الوط نش a I‏ 

۴ - فإن قيل : يبطل بوطء الحائض . فإن النكاح ما أباحه » واستيفاؤه من 
الرؤجة لا وجب للد . 

4 -ة قلا + اللكاح فلك دوطم الزوجة الحلال والحرام . إذا وطثئها في حال 
الحيض حلت للزوج الأول واستقر المهر عند مخالفنا . 

٥‏ - وأما الدليل على أنه لا يسمى زنى : فلأن أهل اللغة أفردوه باسم » وسموا 
الوطء في الفرج زنى . والطريق في تمبيز الأسماء هذا الطريق . فإنه يطول عليهم أن يقولوا : 
هذالا يسمئ كذاولا كذا . فكل مفرد باسم لا يتناوله باسم غيره إلا أن يدل على ذلك 
دليل . لأنه © وجد في زوجته لم يسم زنى مع تحريمه وقبحه . ولأنه لم يحلل بالتكاح . فلو 
سمي زنى في غير الزوجة [ كان زنى فيها لوجود ] 29 التحريم وعدم املك فيه . 

. فإن قيل : إن الله تعالى سماه فاحشة » والفاحشة الزنى‎ - ۸٩ 

۷ - قلنا : الفاجشة اسم الكل كزيرة ٠.‏ فكل زني'فاحشة ‏ وليس كل فا 
زنى . قوله تعالى : «( وک قروا لي ما کر نهنا وا بطرت 4 9 وقال : 
فل إِنَمَا حرم ري الْفوئحِسَ ما ظَهرَ ينبا وما بط بط # ٩‏ . 

ليك E ODL‏ 
به إيجاب ذلك الحد [ في غير نوعه ] ” ولأنه وطء ليس بزنى كالوطء فيما دون الفرج . 

8 - والدليل على أن البكر لا يقتل : أنه إذا وطئ في الفرج لم يجب عليه القتل . 
فإذا وطئ في السبيل الآخر لم يجب عليه القتل كالمكره . ولأن الزنى متفق على وجوب الحد 
فيه [ وهذا مختلف في حكمه ] © فإذا لم يسووا الزنى البكر والثيب فهذا أولى . 

۰ - ولأنه واطئ لم يتقدم وطؤه بنكاح فلا يجب عليه القتل كالزاني 

۱ - فإن قيل : الوطء ف E o E‏ 
بحال فيغلظ حكمه . 


. ] في ( ص ) : [ معه‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) في (م) : [ أنه ] . )٤(‏ في ( م ) : [ کان أيضًا فيها كوجود ] 
(5) سورة الأنعام : الأية ٠١١‏ . (19) سورة الأعراف : الآية 77 . 


(۷ » ۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


۹/۱ 


حكم اللواط 


5 - : وطء المرأة فيما دون الفرج محال » ووطء الرجل فيما دون الفرج 
لا يستباح . وقد 0 التعزير فيهما . ووطء الأم لا يستباح بحال . وقد 
ساوى وطء الأحية في وجوب الحد فيهما على وجه واحد 3 


2 2 


۴ - احتجوا : بقوله تعالى : ل وَل یا الْفَحِمَةَ من وساب # © 

يعني الزنى . ثم قال : 9 أمَأنونَ أ لْمحِمَدَ َة # © . فسمى هذا فاحشة فدخل في الآية . 
وقد قال ر : « قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » . 

4 - قلنا : أما الآية فقد بينا أنها حجة لنا » وأن نسخها بخبر الواحد لا 
يجوزء وبينا أن الفاحشة اسم لكل كبيرة . فإذا سمى الله تعالى هذا [ الفعل ع © 
فاحشة لم يجب أن يكون زنى . 

6 - قالوا : روى أبو موسى الأشعري أنه جي قال : « إذا أتى الرجل الرجل 
فهما زانيان ) ° , 

5 - قلنا : هذا خبر لا يعرف ولا وجدناه في كتاب يرجع إلى مثله » ولا 
عرف إسناده فنتكلم 29 عليه 

۷ - ولو ثبت لم يدل لأنه عله لم يليه الأضباء اللغوية وإنما يعلمنا 
الأسماء الشرعية والأحكام . ولم يقل أحد : إن هذا اسم منقول فلم يبق إلا أن يكون 

معناه فحكمهما حكم اران ٠‏ وجل وجوب الخد واسعمل في اا ار 
أحد الأمرين الى تعن الاعرى ولا بو عمل عليهما لآن العموم يعتبر في الألفاظ دون 
المعاني . يبين ذلك أنهم رووا ”© في هذا الخبر : « إذا أتت المرأة المرأة 9 فهما 
زانيتان ) 29 وقد أجمعنا على أنه لم يرد بذلك أن حكمهما حكم الزانيين في باب الحد . 

۸ - قالوا : فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل من غير إنزال فصار كفرج المرأة . 

8 - قلنا : يجب الغسل للاحتياط ٠”‏ » والحد يسقط بالاحتياط فلم يجز أن 


. ۸٠ سورة الأعراف : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( م ) : [ القول‎ )۳( 
. 158٠١ أخرجه البيهقي في سننه ( ۲۳۳/۸ ) برقم‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )٦( في (م):[سكم].‎ )5( 

.(72) في ( م ) : [ بروا ] (۸) ساقطة من ( ص ) . 
)٩(‏ في ( ص ) N NE EOE‏ 
)٠١(‏ في ( م ) : [ بالاحتياط ] . 


4/١‏ !وه 


يستدل بوجوب الغسل على وجوب الحد . والمعنى في الفرج أن المال يجب بالوطء فيه . 
فإذا لم يجب جاز أن يجب الحد . وهذا السبيل لا يجب امال بالوطء فيه . فلم يجز 
إيجاب الحد . 


٠‏ - فإن قيل : المال والحد عندكم يتنافيان ولا يجتمعان . فكيف نستدل 
بأحدهما على الآخر . 

۱ - قلنا : يتنافيان إلا أنهما يتعاقبان ويخلف أحدهما الآخر [ ولا يجوز] (^© 
أن يثبت فيه أحدهما » ولا يجوز أن يثبت للآخر . 

5 - احتجوا في وجوب القتل بكل حال : با روى عبد الله بن عباس عن 
النبي بلي . أنه قال : « لعن الله من عمل عمل قوم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به » 22 . قالوا : روى أبو هريرة أنه ْم قال : « اربعيوا الأعل ‏ والأسفل :00 

۴۳ - قلنا : حديث ابن عباس هو المعروف فى هذا الباب » وهو خبر واحد 
مداره على ٠‏ عمرو ‏ عن عكرمة . وحديث أبي هريرةارولة تعاض غو مرو عن 
سهيل بن أبي صالح © . قال الطحاوى : وكل واحد منهما لا تقوم بروايته حجة عند 
أهل الحديث وهذا الحكم لا يثبت بخبر الواحد القوي فكيف بالضعيف » فيمن ضعفه 
أن أصحاب النبي بتي لما تكلموا في هذا اختلفوا في عقوبته » وقال كل واحد منهم غير 


. ] في ( م ) : [ قالا يجوز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه ( ١58/4‏ ) برقم 1401 . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۸٥٦/۲‏ ) برقم 3971 . 

)٤(‏ في (م):[عن]. 

AS eo ee )‏ . روى عن : أنس » وسمع منه الكثير › 
وعكرمة . سكل أبو زرعة عنه فقال : ثقة . انظر افرح SOAP SR eT‏ 
(7) هو : عاصم بن عمر العمري . من أهل المدينة . روى عن : عبد اله بن دينار » وزيد بن أسلم » » وسهيل 
ابن أبي صالح » وروی عنه : أبو داود الطيالسي » وعبد الله بن عمر أخوه » وعبد الله بن بن نافع الصائغ . قال . 
ابن حبان : منکر الحديث جدًا . يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات » لا يجوز الاحتجاج به به إلا فيما 
وافق الثقات . انظر : الجرح والتعديل ( 747/7 ) » والمجروحين ( ۱۷۲/۲ ) ٠‏ 
ا ا a e‏ 
الله بن دينار . وروى عنه : مالك » والثوري » وشعبة . كان من كبار الحفاظ لكنه . مرض مرضًا غير حفظه . انظر : 
التاريخ الكبير ( 4/5 ٠١‏ ) . والجرح والتعديل ( 47/4 ؟ ) » وسير أعلام النبلاء ( ٤٥۸/١‏ -159). 
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حكم اللواط 
SS‏ 
َكنم ولو كان صحيححا لروى عند الحاجة إليه . ولو ثبت لم يدل . لأن الذي يعمل 
عمل ”2 قوم لوط هو المستحل لهذا الفعل » ومن قعل ذلك مسحلا ارتد » وجب قل 
بالردة تارة رجما » وتارة غير رجم . كما يجوز أن يمثل بالمرتد . وعلى هذا الخبر لا 
يعارض به قوله یړ : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث » لأنه خبر مشهور 
متفق على استعماله والرجوع إليه . وهذا الخبر يقتضي إثبات القتل بمعنى تابع لأن على 
هذه الطريقة لا يجعلونه زنى » وإنما يوجبون فيه حد الزنى » وكذا بين البكر والثيب . 
والخبر الظاهر المتفق عليه لا يجوز معارضته إلا بمثله . 

01 - قالوا : روي عن أبي بكر 2 وعلي 27 وابن عباس 9 وابن الزيير . 
وخالد بن بن الوليد أن اللوطي يقتل . واختلفوا في كيفية القتل .قال علي : يحرق أو يرجم 
وقال ابن عباس : يرجم . وقال علي : يرمى من شاهق . 

.65 - قلا : هذا الاختلاف يدل على أنهم لم يعرفوا من النبي لر شيعا . على 
ما روي في خبر © يحتمل أن يكون من فعل ذلك مستحلا فلهذا مثلوا به . والمثلة إغا 
[تكون في المرتدين ] © . ش 

85.05 - قالوا : هذا الفعل أغلظ من الزنى . لأنه لم يبح ذلك [ فلذلك يغلظ ‏ 0 
حكمه بقتل فاعله بكل حال . 

۷ -ة قلنا : الزنى لم يبح بحال » » وإأنا أبيح مثله إذا وقع في نكاح أو ملك مين . 
فقد تساوى الزنا واللواط ٠‏ ولأن.هذا الفعل [ لم يبح من الزوجة ع © بحال » ولا يجب 
به الحد . ولأن وطء ذات الحرم لم يبح في الجملة . وهذا الوطء لا تدخله إباحة بحال . 


(١)في(م):[غيرع].‏ (۲) ساقط من ( ص ) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۳۲/۸ ) برقم ( 158٠68‏ ) . 

. ١5804201584073 ¢ A أخرجه ای في 0/۸7 ر‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في في السنن الكبرى ( ۳۲۳/۸ برقم ٠‏ ۰ »ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤٩۷/٥‏ ) 
برقم ۲۸۳۳۸ . (1) في ( م ) [ غير ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ يكون في المرتدين غيره ] 

(۸) في ( م ) : [ فكذلك تغلظ ع . (5) في ( م ) : [ من الزوجة لم ييح ] . 


کتاب الحدود 


۹1/1 
۸۸ - قلنا : [ العبرة هي ع ٠‏ الحظر في حق الفاعل أو الإباحة فأما في حق 
غيره فلا معنى ('© لاعتباره . 


#» # *# 


. في ( ص ) ء ( م ) : [ العبر هو ] وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 
. ) ساقط من ( م‎ )۲( 


وه 


إتيان البهائم 


||| مسالة 


+ 


[ إتيان البهائم ] 

۹ - قال أصحابنا : إذا وطء بهيمة عزر [ ولم يحد ع © . 

٠‏ ¬ - 1[ وقال الشافعي  ]‏ : في أحد قوليه : يحد وقال في القول الآخر : يقتل 
بكل حال ©" . ومن أصحابه من قال : [ فيها ] © قول ثالث . أنه يعذر ولا يحد © . 

0١‏ - لنا : أنه فعل لا يسمى زنا . فلا يجب به حد الزنى كالوطء فيما دون 
الفرج نقصد ما لا يقصد وطء البهائم . فلهذا لم يجب الحد بذلك فهذا أولى . ولأنه 
وطء لا يجب به مال بحال كالوطء فيما دون الفرج . 

۲ - احتجوا : بحديث ابن عباس أنه ر قال : « ومن أتى بهيمة فاقتلوه 
واقتلوها معه » ”° . 

1۸17 - قلنا : رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة » وليس يثبت عند أصحاب 
الحديث . قال أبو داود : [ رواه عاصم عن أبي رزين . عن ابن عباس قال : ليس على 
الذي يأر تي البهيمة حد ] 29 . حديث عاصم يضعف عمرو بن أبي عمرو عن ابن 
عباس () E Ss‏ . ويجوز أن يكون 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . تبيين الحقائق ( 181/7 ) » والعناية ( ۲٠٠/١‏ ) » وال جوهرة النيرة 
٠١١/۲(‏ ) . وهو مذهب المالكية والظاهرية . انظر : حاشية الدسوقي (  ) ١٠١/٤‏ والقوانين الفقهية( ۲۳۲/۱ )» 
واحلی ( ۳۹۸/۱۲ ) . وهو أحد الروايتين عند الحنابلة وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب . وفي رواية : 
حكمه حكم اللائط سواء . انظر : الإنصاف ( 178/٠١‏ ) » والفروع ( ۷۲/١‏ - "7 ) . 

(۲) في ( ص ) : [ وقال في الشافعي ] 

(۴) انطر : المهذب ( ۲٦۹/١‏ )ء والحاوي ( 1۳/١۷‏ ) . 

(؟) في ( م ) : [ فيهما ] . 

(5) وهو الأظهر من هذه الأقوال . انظر : الحلي على المنهاج ( ۱۸١/١‏ ) » وتحفة المحتاج ( 1١5/5‏ ) . 
ونهاية الحتاج ( ٤۲٦/۷‏ ) » وروضة الطالبين ( 97/٠١‏ ) . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ( 159/4 ) برقم 44514 . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » (٠‏ م ) وما أثبتناه من سنن ابي داود ( ٠١۹/٤‏ ) . 

)۸( أخ رجه أبو داود في سننه ( 10۹/٤4‏ ( برقم ٥‏ . 


کتاب الحدود 


0۹۸/11 


4 - قالوا ٩‏ : فرج حيوان جاز أن يجب [ بالإيلاج فيه ] ٩‏ الحد 29 أصله : 


فرج المرأة . | 
6 - قلنا : المعنى فيه أنه يجوز أن يجب به المهر › ويثبت به الإحصان » وفي 
مسألتنا بخلافه . 
* دا 
)١(‏ ساقط من ( م) : (۲) في ( م ) : [الإيلاج ] . 


(۳) ساقط من ( م ) . 


5ه 


اختلاف مجالس الشهادة فى الزنى 


||| مسالة 


[ اختلاف مجالس الشهادة قي الزنى ] 


5 - قال أصحابنا : إذا شهدوا بالزنى في مجالس مختلفة لم تقبل شهادتهم 
إلا أن يجتمعوا في مجلس واحد ۳ , 

۷ - وقال الشافعي : تقبل شهادتهم 2 

۸ - ذا قولهتعالى : وأ تتت 1 با بأربعة شب # 29. الآية . 
ومن قذف وجاء بأقل من أربعة فلم يأت بالشهداء فيجب عليه الحد بظاهر الآية . 

6 - فإن قيل : الآية تقتضي أنه إذا جاء بأربعة متفرقين لم يحد . 

٩‏ - قلنا : هذا دليل الخطاب ونحن [ لا تقول وجبه ] ١‏ فلا يلزمنا ولان 
الزنى اختص من بين نوعه بشهادة فوجب أن يكون اجتماع الشهود في مجلس واخد 
معتبرًا کالنکاح ولأن النكاح والسفاح كل واحد منهما متعلق بالبضع وباستيفاء 
منافعه 20 وإذا 7 کان شرط ] 2( الشهادة في أحدهما الاجتماع كذلك الآخر ولأن ما 
اعتبر فيه عدد يزيد على ثلاثة في الشرع اعتبر اجتماعهم كالعدد في الجمعة . ولان 
اجتماع الشهود في مجلس واد لو لم يعتبر لم يشرط زيادة العدد كسائر المتفرق . 
ولأن ما اعتبر فيه اجتماع الأقوال ضربان : عقود وشهادة . فإذا اختلف في العقود 
الاجتماع والافتراق ؛ جاز أن يفترق قف الآخر . 

1 - احتجوا : [ بأن كل ] ” ثلاثة يجوز قبولها [ إذا اجتمعت في مجلس 
واحد يجوز قبولها ] 9 إذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات . 


» ) ٠١۲/۲ ( ء ودرر الحكام ( ؟/؟5 ) والفتاوى الهندية‎ ) ٤ انظر : رد الحتار على الدر الختار ر‎ )١( 

وبدائع الصنائع ( ٤۸/۷‏ ) . وهو مذهب الالكية والحنايلة . انظر : المنتقى ( ١514/1‏ ) » وتبصرة الحكام 
٠» ) ١ ./(‏ وبلغة السالك ( 550/4 ) » وكشاف القناع ( 5/. ٠‏ )ء والفروع ( ۷۸/١‏ ) . 

(۲) انظر : الأم ( ۳۹۸/۸ ) » والأحكام السلطانية ٠» ٠‏ وروضة الطالبين ( 58/٠١‏ ) . وهو رواية عند 

الحنابلة . انظر : الإنصاف ( .)1١91/١٠١‏ (۳) سورة النور : الآية 4 . 

(5) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لا نقول به ] . (5) في ( ص ) : [ منفعة ] . 

(5) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) » ( م ) . وما وضعناه ليستقيم المعنى ؛ حيث يشترط عندهم اتحاد 

مجلس الشهود في عقد النكاح . انظر : مجمع الأنهر ( 707١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ بکل ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


0/1 


كتاب الحدود 


5 - قلنا : سائر الشهادات لا يلزم الشاهد حق بشهادته فاستوى في شهادته 
الاجتماع والافتراق . وفي مسألتنا يجب على الشاهد حكم الشهادة إذا نتقص العدد » 
فإذا لزمه ذلك 6 خرج من أن يكون شاهدًا 2 فلم يعتد بشهادته مع الباقين . ولأن 
سائر الحقوق لم ت تختص بزيادة 9 العدد فلم يتعين فيها الاجتماع . 

YAY‏ - قالوا : كل حق ثبت بشهادة الشهود إذا اجتمعوا في مجلس يثبت 
شهادهم وان تقر كالقصاص وسائر الحقوق . 


5 - : القصاص وسائر الحقوق لا تلزم الشهود بشهادتهم حق › وفي 
مسألتنا بخلافه » 1 نقول إن الشهادة في سائر الحقوق لم تتأكد ‏ بالعدد فلم 
تتأكد بالاجتماع . 


٥‏ - قالوا : تفرق الشهود اكد . لأنه لا يتلقن بعضهم من بعض » ولهذا إذا اتهمهم 
الحاكم فرقهم 0 . فإذا قبلت الشهادة مع الاجتماع فلأن تقبل حال الافتراق أولى . 

5 - قلنا : لو كان التفرق أولى لشرط في الشهادة . لأن الزنى يؤكد با لا 
يؤكد به غيره من الحقوق احتياطا في ثبوته . 

۷ - ولأنه يجوز أن يسمع الشهادة مع اجتماع الشهود في مجلس واحد › 
ولا يسمع كل واحد منهم قول الآخر فلا يتلقن . 

04 - ولأن اجتماع الشهود في مجلس واحد ] ( أجود للشهود . لأنهم إذا 
تفرقوا جاز [ أن يتأخر الباقون ] 2 عن الشهادة فيجب على الأولين الحد © . 

۲۹ - قالوا : عندكم أن الإقرار بالزنى يتعين فيه العدد » وتقولون إنه ٩‏ 
أن يكون في مجالس مختلفة › ويعتبر في الشهادة العدد » ويجب أن تكون 0 
بان رات 

.م - قلنا : لأن التكرار اعتبر في الإقرار لجواز أن يرجع وينكر فينصرف عن 
الإمام » فاعتبر تفرق الإقرار . 


. ] في ( م ) :[ شاهدنا ] . (۲) في ( م ) : [ زيادة‎ )١( 
٠ ] في ( م ) : [ يفرقهم‎ )٤( . ] في (م ) : [ يتأكد‎ )5( 
. ) (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ 

() ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ أن يتأخروا الباقين ] . 

(۷) في (م)[ حدع. (۸) ساقطة من ( م ) . 


اخحتلاف مجالس الشهادة في الزن سسسب ۱١۱/١۲١د‏ 
١‏ - لأنه أقرب إلى المعنى المقصود » فأما الشهادة فإذا انفرد الشاهد وجب عليه 
الحد » فيعتبر اجتماع الشهود حتى لا يمتنع الباقون . فإذا انفرد الشاهد وجب عليه الحد . 
۲ - قالوا : لو حضروا وقام إلى الحاكم واحد [ بعد واحد ] (© قبلت () 
شهادتهم وهذا تفريق . 
۴ - قلنا : لو قاموا دفعة واحدة لم يفهم القاضى منهم فيبطل 7(" . المقصود 
بالشهادة فلذلك لا يعتد بذلك التفريق . 


* اس 


. ] باق ين زم (0) في (م) :1 قبل‎ NOD 
. ] في ( م ) : [ فبطل‎ )۳( 


لضان 
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كتاب الحدود 


[ إذا شهد الشهود بحد متقادم ] 


٤4‏ - قال أصحابنا : إذا شهد الشهود بالزنى أو بشرب الخمر أو بالسرقة بعد 
حين من غير عذر في التأخير لم تقبل شهادتهم "2 . 

- وقال الشافعي [ رحمه الله ] : تقبل ° . 

م5 - لنا 20 : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : « أما شهود شهدوا [ بحد 
OS oa‏ ل ا 
اشتهن فلم يخالفه اغيرة* فهو إجماع . وإن لم يث يشتهر فهو قول صحابي لم يخالف غيره فهو 
أولى من القياس » أو نقول : إنه قول يخالف القياس فيحمل على أنه قاله توقيفا . 

الل Sc‏ 
. 7854 - قلنا : مراسيل الحسن أولى من مسانيد غيره . وعندنا المرسل ”“ والمتصل 
سواء . 

۹ - فإن قيل 9 : قوله « لا تقبل شهادتهم » زيادة من الحسن . 

. قلنا : زيادة الثقة كقوله‎ - ٠ 

. فإن قيل : الحكم بالضغن . وعندكم العداوة لا تمنع الشهادة‎ - ١ 

5 - قلنا : مخالفنا في العلة لا يمنع أن يوافق ذ في الحكم . كما أن الأمة اتفقت 
على تحريم التفاضل في الأشياء © الستة مع اختلافهم في علته . على أن قوله : « وما 
هم 9) شهود ضغن » معناه : أن الضغن حملهم على الشهادة » وعندنا أن العدد الذي 
)١(‏ انظر : الفتاوى الهندية ( ٠١۸/۲‏ ) » وغمز عيون البصائر ( ۳۸۳/١‏ ) وتحفة الفقهاء ( ١51/9‏ ) 
والجامع الصغير ( ۱۷۷/١‏ ) » وحاشية أبي السعود ( 516/7 ) » وتبيين الحقائق ( ۱۸۸/۳ ) . 

(۲) انظر : الأحكام السلطانية ص 78١‏ » وأسنى المطالب ( ١117/4‏ ) » وروضة الطالبين ( 18/٠١‏ ) . وهو 
مذهب الالكية والحنابلة . انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( ۸1۳/۲ ) » والمغني ( ۷١/۹‏ ) . 


(؟) ساقطة من ( م ) . (؟) في زع) + [ اند لم يشهد ] . 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١۹/۱۰‏ ) برقم 70784 . 
(5) في ( م ) : [ المراسيل ] . (۷) ساقطة من ( ص ) . 


(۸) في ( م ) : [ الإسناده ] 
(۹) في ( ص ) » ( م ) : [ هو ] . والصواب ما أثبتناه هو المناسب للسياق . 


o11 


إذا شهد الشهود بحد متقادم 


يشهد بعداوته لا تقبل شهادته . 

۴ - فإن قيل : معناه لم يشهدوا عند حضرته . أي لم يشهدوا سبب الحد » 
وإما شهدوا على شهادة غيرهم . 

4 - قلنا © : لا يكونون (© شهود ضغن فيبطل التعليل . ولأن الشاهد مخير 
بين الستر على المشهود عليه . وبين إقامة الشهادة . فإذا أمسك عن [ الشهادة وهوع ٩‏ 
الخصم فالظاهر أنه اختار الستر الذي هو الأولى عنده . فإذا شهد فالظاهر أنه لم يترك 
الأولى إلا لأمر حمله على ذلك فاتهم في شهادته . وصار ذلك ث شبهة فيها “ ولا يلزم حد 
القذف لأن الشاهد ليس بخصم فيه [ وإن لم ع © يشهد عند مطالبة المقذوف . فتأخيره : 
لترك المطالبة . ولا يلزم إذا كان 0 لا يصلون إلى الحاكم لبعدهم عنه اوش 
لأنهم لم يختاروا الستر © وما توقفوا حتى [ قدروا على ع " أداء الشهادة . 

6 - [ فإن قيل : يجوز أن يكونوا أخروا النظر في الحال . هل الأولى الستر أو 
الشهادة » ع ٠”‏ وكانوا في مهلة النظر 29 . فإن الشهادة أقطع لمادة الفساد أو يكونوا 
تشاغلوا يأمر من 00 فلما فرغوا منه أقاموا الشهادة . 

65 - قلنا : ويحتمل ما قلنا أيضًا . والاحتمال شبهة . على أنا نرجع في 
الاحتمال إلى رأي الإمام ويعتبر "2 التأخير من غير عذر . ومدة الأمهال 2١7‏ معلومة 
ولم يعتد بها . والشغل المانع إذا ظهر للإمام 00 لم تبطل [ به الشهادة ع 7 . 

۷ - ولأن الشهود لما كانوا هم الخصوم ٠١‏ كانوا مخيرين في إقامة الشهادة 
أو الستر . فإن اختاروا إقامة الشهادة فقد طولبوا من جهة الله تعالى بأدائها . فإذا أخروا 
ماروا E‏ المدعي ياقامة الشهادة من غير عذر قدح ذلك في شهادتهم [ لأنها 
شهادة بالزنى ع 09 تأخر أداؤها عن الوقت الذي يمكن [ أداؤها فيه من غير عذر لم تقبل 
كشهود الزنى ] 29 . ولأنهم لا أخروا الشهادة من غير عذر فالظاهر أنهم لم يختاروا 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) :1 لايكونون‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ الإقامة وهم ] . )٤(‏ في ( م ) :1 منها ] . 

(5) في ( م ) : [ واعلم ع . (5 » ۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (5) في ( م ) : المنظر ] . 

)١١‏ في (م) تغير. )١١(‏ ساقطة من ( ص )62 (م). 
(۲) في ( م ) : [الإمام ع . )١1(‏ ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١١ » ٠١( . في ( م ) : [الخصومة ع‎ )١5( 


5ه 


تحمل الشهادة فكل تحمل لم يكن شهادة لا يتعلق بأدائه حكم » أصله “ إذا شهدوا من 
وراء حجاب . ولأن العبادات على ضربين : أقوال وأفعال . ثم كان في الأفعال ما 
يسقط بالتأخير © كالجمعة والأضحية جاز أن يكون من الأقوال ما يسقط بالتأخير . 
ولأن ما يعتبر فيه الاشتراك في الأقوال ويؤثر في الشهادة وليس هناك موضع يؤثر التأخير 
في الشهادة إلا الحدود . 

4 - احتجوا بقوله تعالى : $ ولا جَامُو عله بأريمَةٍ 2 4# © وبقوله 
فإ ولي ب المتسكت ثم ل يأ يريم عبن # “ ولم يفصل بين التقديم والتأخير . 

49 - قلنا : لا دلالة في الآية . لأن عندنا من قذف بزنى متقادم فأقام البينة 
قبلت في إسقاط الحد عنه . ولا يحد المقذوف . وليس تمنع الآية أكثر من قبول الشهادة 
لإسقاط الحد عن القاذف . 

۰ - فإن احتجوا : بقوله تعالى : ل وَألَقَ يأترت اة ين ايڪ 
تتبثا عَلتِنَ اة ي 4 ^ . 

. قلنا : الفاء للتعقيب » فاقتضت الآية إقامة الشهادة عقيب إتيان الفاحشة‎ - ۲١ 

۲ - قالوا : كل شهادة قبلت مع تقارب الزمان . قبلت مع تباعد الزمان أصله 
الشهادة بالقصاص . 

۴ - قلنا : الشهادة بالقصاص الخصم فيها المدعي فلا يجوز أن يشهد قبل 
دعواه فلا تلحقهم تهمة بالتأخير . والزنى هم الخصوم فيه ؛ لأنه لا يقف فإذا أخروا 
الإقامة من غير عذر كان شبهة . وصار وزان مسألتنا من القصاص أن يطالبهم الولي 
يإقامة الشهادة [ فتأخروا عنها ] © من غير عذر فلا تقبل شهادتهم . 

64 - فإن قيل : علة الأصل تبطل بالشهادة بالسرقة ؛ لأن الاختيار يقدح فيها 
فإن كانت لا تقبل إلا بحضور المدعي للمال . 

٥‏ - قلنا : شهود الزنى هم الخصوم » [ وفي القطع المسروق ] (© منه خصم 
في المال . ولهذا يلزمهم أن يشهدوا عليه بالسرقة وإن لم يحضر المسروق منه . فتصير 


کتاب الحدود 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ التأخير‎ )١( 
. 4 سورة النور : الآية‎ )٤( . ٠١ سورة النور : الآية‎ )( 
. ] في (م ) : [ مؤخرا عنهما‎ )١( . ٠١ سورة النساء : الآية‎ )5( 


(۷) في ( م ) : [ في القطع والمسروق ] . 


64۲/۱۱ 


إذا شهد الشهود بحد متقادم 
مطالبته شرطا في قبول الشهادة . 
855 - قالوا : شهادة 29 يثبت 22 بها الحد فلا يؤثر فيها التأخير كالإقرار . 
۷ - قلنا : المقر على نفسه فيما يقر به » فتأخيره للإقرار [ لم يلحق منه في حق 
غيره ] 9 وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم . فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع 
الإمكان كان ذلك شبهة . 


*+ با اننا 


)١(‏ ساقطة من ( ص )2 (م6). (5) في (م):1ثبتع. 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( م ) . 


0۹/1۱ 


||| مسالة 


كتاب الحدود 


[ الشهود في الزنى لا يتمون أربعة ] 


۸ - قال أصحابنا : إذا شهد بالزنى ثلاثة ولم يشهد رابع حدوا (© . وهو 
أحد قولى الشافعى °" ش 

48 - وقال فى قول آخر : لا يجب عليهم الحد ۳ , 

۹0 - لنا : ما روي أن [ أنا بكرة ] © . ونافعا و ”© شبل ”° بن معبد © 
شهدوا على المغيرة بالزنى . وتوقف زياد عن الشهادة فجلد عمر الثلاثة بحضرة الصحابة 
من غير خلاف . وهي قصة اشتهرت . لأن المغيرة كان [ أميرا بالبصرة ] © فمنع من 
الصلاة بها . وحمل إلى المدينة » وهذا لا يخفى على أحد في العصر © . 


(۱) انظر : معين الحكام ١١5‏ » وفتح القدير ( ۲۱۷/۰ ) » والفتاوى الهندية ( ٠١۲/۲‏ )» والاختيار( ١175/4‏ ) . 
(؟) انظر : الأم ( 48/5 - 4ه ) » وحاشيتي قليوبي وعميرة ( 187/5 ) » ومغني الحتاج ( 157/8 ) ؛ 
ونهاية الحتاج ( ٤۳۷/۷‏ ) » وتحفة المحتاج ( ١11/59‏ ) » وهو مذهب المالكية . 

(*) انظر : الحاوي (/7/7/117) . وهو مذهب الحنابلة . انظر الإنصاف ( ۱۹۱/۱١‏ )ء وكشاف القناع ( .)٠١ ١1/5‏ 
وذهب الظاهرية إلى أنه لا حد على الشاهد بالزنى أصلًا . كان معه غيره أو لم يكن انظر : احلی ( ۲٠١/۱۲‏ ) . 
(4) في ( ص ) : [ بكرة ] . وفي ( م ) : [ يكن ] . وما أثبتناه من الرواية التي سبق تخريجها من صحيح 
البخاري ( ۹۳١/۲‏ ) . 

(ه) ذكر السرخسي والزيلغي : أنه نافع بن الأزرق . انظر : المبسوط ( ۳۷/۹ ) » وتبيين الحقائق ( 1513/9 ) . 
وذكر ابن الهمام أنه نافع بن علقمة . انظر : فتح القدير ( ۲۸۹/۰ ) . وكنا قد وحدنا في كتب التراجم أنه 

نافع بن الحارث بن كندة الهمداني الكوفي أخو أبي بكرة . وهو أحد الشهود على المغيرة . انظر : لسان اليزان 

ركله ١:‏ ) الإصابة ( 505/5 ) . 

(1) في ( ص ) » (م ) : [ سهل ] . وما أثبتناه من المبسوط ( ۳۷/۹ ) . 

(۷) هو : شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث البجلي . يقال : له صحبة . وهو الذي شهد على المغيرة في 
قصته المشهورة . من ساكني البصرة . ولا يحفظ له سماع عن النبي َل . انظر : الإصابة ( ۳۷۸/۳ ) » 
والطبقات لابن خياط ص ١١82‏ . 

(۸) في ( م ) : [ أميرة البصرة ] 

(۹) قال ابن الرفعة : قيل : إن e‏ يبيح نكاح السر 
ويوجب عليه الحد » وكان يقول للمغيرة : هذه امرأتك ؟ فينكر . فظنه من شهد عليه زانیا ؛ لأنهم يعرفون منه 
أنه يتكرها - وهذا أحسن طريق يحسن الظن بالصحابة » وحيتئذ لا يكون الشهود كذبوا ولا المغيرة زنى انظر 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( 7377/9 ) . 


الشهود في الزنى لا يتمون أرہة سإ ۹۷/۱ 


0١‏ - وذ كر الطحاوي عن أبي الطفيل قال : أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا 
فتفرقوا في حوائجهم وتخلف رجل مع امرأة [ ثم رجعوا ] (© وهي بين رجليه . 

5 - فشهدوا عليه أنهم رأوه د يهت 7(" فيها كما يهت المرود © في المكحلة 29 . 
وقال الآخر : أعمى سمعي وبصري لم أره يهت فيها . منحنية : يعني خصيتيه تضربان 
استها » ورجليها مثل أذني الحمار » وعلى مكة يومئذ نافع بن الحارث الخزاعى . فكتب. 
إلى عمر . فكتب عمر أن يشهد الرابع بمثل © ما شهد الثلاثة فشأنهما فاجلدوهما › 
وإن كانا أحصنا فارجمهما » وإن لم يشهد إلا با كتبت به إلي فاجلد © الثلاثة » وخل 
سبيل الرجل وامرأة .. 

۴ - وروي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى » ثم قال الرابع 
في ثوب واحد . فإن كان هذا زنى فهو ذاك . فحد علي بن أببي طالب الثلاثة 
وغرر الرجل وامرأة © . 

ا و SCS‏ رواب لا 
اح أن أكون أول الأربعة ¢ ۳ . 

6 - فإن قيل : أبو بكرة مخالف لأن الواحد إذا خالف الإماعة فلم يشوعوا 2 
الخلااف 0 . وإقامتهم عليه الحد يمنع الاعتداد بخلافه. على أنه لا دليل فى 2 
ترك التوبة على اعتقاده أنه لا حد عليه . وذلك لأنه إذا صار ©“ صادقا في شهادته 
فليس بفاسق لا يلزمه الحد . وإن قصدنا نحن بحده و " بقسمه . ولأن الشهادة دون : 


. ] في ( م ) : [ عن أبي الطفيل قال : أقبل ثم رجعوا‎ )١( 

(۲) هت الشيء يهته هنا : وطئه وطنًا شديدًا فكسره . 
0ب 

. ) المكحلة : الوعاء الذي يوضع فيه الكحل . انظر : لسان العرب مادة ( كحل‎ )٤( 

(5) في (م):[مثل ]. . (5) في (م) : [فاجلدوا]. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 401/9 ) برقم ۷ . 

(8) هو : أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين . ولد سنة ۸٠‏ . سمع : أباه » والقاسم ع 
وعطاء . وروي عنه : الثوري » وشعبة » ومالك » وأبو ضمرة . مات سنة ٠٤۸‏ ه . انظر : الكنى 
والأسماء ( )48٠١/١‏ والتاريخ الكبير ( ۱۹۸/۲ ) » والثقات ( 19١/5‏ ) . 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 144/٠١‏ ) . 

pO) . في ( م ) کان‎ )۱١( 


۹۸/11 


العدد ('» بشرط مقصود فصار كما لو تركوا لفظ الشهادة . 

- ولان عددهم نقص عن أربعة ۳ بدلالة أنه لا ي کی رقو اهبحا . فإذا 
وجب على المشهود له وهو القاذف الحد مع وجود شهادتهم كذلك ۳ يجب عليهم . 
ولأن حد القذف وضع صيانة للأعراض فلو كان الشهود إذا نقص عددهم لم يحدوا 
لكان كل من أراد القذف يأتي به بلفظ الشهادة عند الحاكم فيلحق بغيره وهذا لا يصح . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : # ولدب يمون لصت ثم باو بار به 
فاجلدوشر م 4 9 . والثلاثة يتخلصون بشهادة رابع فلا يجب عليه الحد . 

۸ - قلنا إذا نقص العدد وقد رموا المشهود عليه فظاهر الآية يقتضي أنهم لا 
يتخلصون إلا بشهادة رابعة . وكذلك نقول : إنهم يحدون إلا أن يشهد بالزنا أربعة غيرهم . 

8 - قالوا : العدد شرط في قبول هذه الشهادة والحكم بها » فإذا نقص لم 
نوجب حد القذف أصله إذا كانوا فساقًا . 

. قلنا : الفساق لم ترد شهادتهم لمعنى مقطوع به » وإما هو مظنون‎ 3 - AY: 

- وفي مسألتنا ردت الشهادة لفقد شرط مقطوع به . غير ذلك © أن 
شهادة الفساق يجوز أن يبطل بها [ إحصان المشهود عليه ] 29 وإذا غلب في ظن 
القاضي عدالتهم . وشهادة الثلاثة لا يجوز أن تبطل شهادتهم الإحصان بوجه فلذلك 
وجب الحد عليهم . 

۲ - قالوا : نقصان العدد معنى لا يمكن للشهود ا © فوجب أن 
لا يوجب الحد أصله إذا رجع أحدهم عن الشهادة بعد إقامة الحد . 

۳ - قلنا : إذا شرط الحد بالشهادة فقد تمت . فلا يجوز أن يخرج من أن 
تكون شهادة بقول الراجع . وفي مسألتنا لم تتم الشهادة . فإذا وقف الحكم لمعنى 
مقطوع صارت قذقا . 

4 - قالوا : شهادة بما يوجب الحد على المشهود عليه فلا يوجب الحد على 
الشاهد كما لو شهدوا بشرب الخمر . 


كتاب الحدو 5 


. ] غير واضحة في ( ص ) . (۲) في ( م ) : [ أربعة له‎ )١( 
. 4 سورة النور : الآية‎ )٤( . ] في ( م ) : [ لذلك‎ )۳( 
. ] ساقطة من ( ص ) . (5) في ( م) : [ إشهاد المحصون عليه‎ )5( 


(0) في ( م ) :1 منه ]. 


الشهود في الزنی لا یتمون ارہے 7ت سس سس سب ب سس 8454/١١‏ 
هام ؟ - قلنا اررض اران a‏ بالك الخدياد ارت 
في حكم القذف . فوجب التعذير . 

8 - وفي مسألتنا الرمي بالزنى يوجب الحد . فإذا بطلت ] (© بمعنى محكوم 
به صار الشاهد في حكم القاذف فيجب الحد عليه . 

۷ - قالوا : الشهادة معنى مأذون فيه على وجه لا يجوز الحكم فيه فإذا (© 
غلب [ على ظن ع 297 الشاهد أن الباقين يشهدون معه » جاز أن يشهد . وإن غلب 
على 29 ظنه أن بعضهم لا يشهد لم يحل له أن يشهد . فإذا شهد اباي 
أن الباقين يشهدون فتوقفوا © وجب عليه الحد . وإن كان غير مستحق فيما بينه ويين 
الله تعالى العقوبة . كما أن من قتل غيره على وجه الدفع فقد فعل ما وجب عليه » ومع 
ذلك يقتص منه إذا لم يثبت أن المقتول قصده ليقتله 

۸ - قالوا : نقصان عدد الشهود لا يوجب الحد على الشاهد أصله إذا شهد 
اثنان أنه زنى بها بالبصرة » واثنان أنه زنى بالكوفة . 

4۹ - قلنا : هاهنا 29 لم ينتقص عدد الشهود » وإتما اختلفوا فصار الاختلاف 
شبهة © في سقوط الحد عن المشهود عليه » فلم يجب أن يوجب الحد على [ الشهود . 

AA:‏ - ولأن شهادة ۲ 9) الأرينة يجوز أن يبطل بها الإحصان من وجوب الحد 
على القاذف . 

0 - قالوا : هذا يؤدي إلى أن لا تقام شهادة في حد الزنى . 

۴ - قلنا : الله تعالى علق الحد بمعنى يتعذر وجوده وهو اجتماع أربعة يرى 
كل واحد منهم الذكر في الفرج » فدل على 29 أن مراده أن (' “ لا تقوم هذه الشهادة 
فلا [ يمتنع أن يجب ] 2١7‏ الحد على الشهود 0" ليصير ذلك طريقًا إلى التوقف عن 
الشهادة » وتنفي من الوصول "2 إليها . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في (م):[فإن]. 
(۳) في ( م ) : [ في ظنه ] . )٤(‏ في ( م) :1 في ] . 
(5) في ( م ) : [ توقفوا ] . (5) في ( م ) : [ فهاهتا ] . 
(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( م ) : 1 المشهود ولا شهادة ] 


)٠١ » 9(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م )١١(  .)‏ في (م): [أن يحد ] . 
١١‏ ) في ( م ) : [ المشهود ] . )١۳(‏ ساقطة من ( ص ) › ( م ) . 


ITT 
. ا مسالة ق‎ 


[ رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة ] 


۴ - قال أصحابنا : إذا شهد أربعة بالزنى » وحكم الحاكم بشهادتهم ثم رجع 
قبل استيفاء الحد أو بعده حد الرابع “ . وأما الثلاثة فإن كان الحد لم يستوف حدوا 
عند ابي حنيفة وأبي يوسف 00 وإن كان استوفى لم يحدوا 6 : 

1 ¬ وقال الشافعى : لا حد على الغلاثة فى الوجهين © , وهل يحد الرابع ؟ 
فيه قولان (“ . وأما الرابع فلا شبهة فيه . لأنه اعترف بالقذف والكذب فيما قذف . 
فوجب عليه الحد باعترافه . وأما الثلاثة : فقد دللنا على أنهم لو شهدوا ابتداء وجب 
عليهم "© الحد والرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحد كالرجوع قبل الحكم ‏ . ألا 


)١(‏ بالاتفاق إن كان الحد جلدًا ولا حد على الباقين . فإن كان الحد رجمًا حد الراجع . وقال زفر : لا يحد 
المبسوط ( 13/4 ) ء بدائع الصنائع ( ۲۹۰/٦‏ ) › فتح القدير ( ۲۹۲۳/۰ ) . 

(۲) يحدون عندهما للقذف استحسانًا . وعند محمد وزفر - رحمهما الله - يحد الراجع وحده وهو 
القياس . وهو قول أبي يوسف الأول . المبسوط ( 48/8 ) الجوهرة النيرة ( ١51/7‏ ) وهو قول الالكية إن 
رجع أحدهم قبل إقامة الحد . شرح مختصر خليل للخرشي ( ۲۲۲/۷ ) » المدونة ( 507//4 ) » التاج 
والإكليل ( ۲١۳/۸‏ ) . والأصح من الروايتين عند الحنابلة أو الأظهر كما عبر به المرداوي . والرواية الثانية 
عندهم بحد الثلائة دون الراجع . المغني ( 59/5 ) » والإنصاف ( .)١55-1١94‏ 

(۳) المبسوط ( 18/5 ) » وهو المشهور من مذهب الالكية وفي المدونة أنه قول ابن القاسم . شرح مختصر 
خليل ( ۲۲۲/۷ ) » المدونة ( 507/4 ) » التاج والإكليل ( ۲١۳/۸‏ ) . وهو عند الحنابلة مبني على القول 
بأن حد القذف يورث . المغني ( 59/9 ) » الإنصاف ( ۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹ ) . 

(4) المنصوص عليه : أنه لا حد عليهم قولًا واحدًا . المهذب ( ۳۳۳/۲ ) . 

(0) روضة الطالبين ( ٠١۹/٠١‏ ) . لكن أغلب كتب المذهب ذكرت وجوب الحد على الراجع بعد ثمام الشهادة 
دون غيره قولًا واحدًا . الأم ( ۳٠۹/۸‏ ) » ومغني المحتاج ( 454/0 ) » الغرر البهية ( ۲۷٤/١‏ ) » حواشي 
الشرواني ( ١171/9‏ ) وهو المشهور من مذهب المالكية إن رجع بعد إقامة الحد . وذكر في المدونة أنه قول ابن 
القاسم شرح مختصر خليل للخرشي ( ۲۲۲/۷ ) » المدونة ( 507/4 ) » التاج والإكليل ( ۲٤۳/۸‏ ) . وهو 
عند الحنابلة مبني على القول بأن حد القذف يورث . ونقل أبو النصر عن أحمد : أنه لا يحد المغني ( ۹/ 1۹) 
الإنصاف ( ۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹ ) . (5) في ) م ) : [ عليه ] . 

(۷) بدائع الصنائع ( 0/5 ) فتح القدير ( ۲۹۰/۰ ) » تببين الحقائق ( ۱۹٤/۳‏ ) وتحقيقه أن فيما 
يجب حقًا لله تعالى تمام القضاء بالاستيفاء . إذ الاستيفاء من تمام القضاء » ولهذا كان إلى الإمام » 
لأن القضاء إما أن يكون لإعلام من له الحق بحقه ؛ أو التمكين من الاستيفاء . وذلك لا يتصور في 


0۹/1 


رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة 
ترى أنه لا يستوفي فكأنه لم يشهد إلا ثلاثة فيحدون ٩(‏ . 

٥‏ - احتجوا : بأن الشهادة قد تمت من جهة الشهود . فإذا رج جع أحدهم 
اختص الحد به أصله بعد إقامة الحد © . 

5 - قلنا : الرجوع بعد الاستيفاء غير مؤثر في الحكم بدلالة أن الحد وقع 
موقعه » وقبل 0 الرجوع أثر في الشهادة والحكم . بدلالة أنه لا يجوز أن يستوفي 


بهذا الحد فكأن الحاكم لم يحكم . 


* اد 


حقوق الله تعالى . فكان المعتبر في حق الله تعالى النيابة في الاستيفاء . ولا يتم ذلك بالقضاء بل بحقيقة 
الاستيفاء . فإذا رجع أحدهم قبل تمام القضاء بالاستيفاء » كان بمنزلة رجوعه قبل القضاء . المبسوط ( 45/5 ) 
ووجه قول محمد وزفر في إيجاب الد على الراجع فقط : - أن الشهادات تأكدت بالقضاء فلم يبق طريق 
إلى وقوعها قذمًا . فالرجوع بعد القضاء قبل الإمضاء إما يؤثر . ففسخ القضاء في حقه كالرجوع بعد 
الاستيقاء . فتح القدير ( ٠۹٥/١‏ ) . 

)١(‏ نوقش ذلك أن معان دق و ر هو ا 
عنه . الحاوي ( ۷۸/۱۷ ) . 

(۲) التكت لوحة ( ۲۷۶ ) ولأن من وجب الحد بشهادته لم يحد إذا أقام على شهادته » كما لو مات 
بعضهم أو فسق قبل إقامة الحد . الحاوي ( 77/107 ) . ناقش ابن قدامة هذا الدليل : بأن قولهم وجب الحد 
بشهادتهم . يطل با إذا رجعوا كلهم . وبالراجع وحده فإن الحد وجب ثم سقط . المغني ( 19/5 ) هذا وقد 
استدل الحنابلة للرواية الثانية - وهي إيجاب الحد على الثلاثة دون الراجع إذا كان الرجوع قبل إقامة الحد : بأنه 
إذا رجع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله ؛ فيسقط الحد عنه ؛ لأن في درء الحد عنه تمكين له من 
الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه » وفي إيجاب الحد عليه زجرًا له من الرجوع فتفوت المصلحة . 
فناسب ذلك نفي الحد عنه . المغني ( 59/9 ) . 


||| مسالة 


کے 


[ اختلاف شهود الزنى في اللكان ] 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فى بيت بعينه . فقال 
اثنان منهم : زنا بها في هذه الزاوية . وقال اثنان في هذه الزاوية الأخرى . قبلت الشهادة 
ووجب الحد . 

4 - وقال الشافعي : لم يجب الحد على المشهود عليه ”© . 

8 - والمسألة موضوعة على بيت صغير . على أن يبتدأ الفعل في أحد زواياه » 
ويصير بالحركة إلى الأخرى من غير أن ينزع » أو يكون الواطئ في وسطه تارة ييل 
بالحركة إلى هذه الزاوية وتارة إلى الأخرى 27 . فعلى هذا لا يتبين اختلاف الشهود وهم 
أمناء . فمتى أمكن حمل قولهم على الصحة لم يحمل على إفساده . وإذا لم 27 يتبين 
الاختلاف وجب الحكم بالشهادة ©) . 

٠‏ - فإن قيل : احتمل ما ذكرتم واحتمل غيره . وجب إسقاط الحد لأنه 

9 - قلنا : الاختلاف يصير شبهة إذا كان أحد الفعلين غير الآخر . فإذا لم 
ينبت ذلك لم يجز إسقاطه “ . والغالب الشهادة بتحرير لا ظاهر له . 

۲ - [ فإن قيل ع ٩”‏ : عندكم لا يثبت الحد بالقياس فكيف أثبتموه 


) ١554/1 ( الحاوي ( ۸۲/۱۷ ) » مغني انحتاج ( 4/0 45 ) » نهاية امحتادج ( 477/17 ) وهو مذهب المالكية . المنتقى‎ )١( 
وشرح مختصر خليل للخرشي ( 144/7 ) . وذهب الظاهرية إلى القول بثبوت الزنا متى تمت الشهادة أربعة » ولا عبرة‎ 
. ) ٤١/١١ ( باختلافهم في المكان أو الزمان أو المزني بها . ولم يفرقوا بين البيت الكبير أو الصغير . الحلى‎ 

(۲) أو لأن الواقع في وسط البيت يحسبه من في المقدم في المقدم » ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب 
ما عنده . تبيين الحقائق ( ۱۹۰/۳ ) فهو كما لو اختلفوا في ساعتين من يوم متقاريين بحيث يکن أن يعتد 
الزنا إليهما . حاشية أبي السعود ( 8737/5 ) ١.‏ (9) زيادة أثبتناها ليستقيم المعنى . 

)٤(‏ ولأنهم أجمعوا على فعل واحد . واختلفوا فيما لم يكلفوا نقله . والتوفيق ممكن ؛ فوجب قبول شهادتهم 
كما لو اختلفوا في ثيابها حين زنا بها . المبسوط ( 79/9 - 78 ) . ولأن اختلافهم هنا صورة لا حقيقة » أو 
حقيقة والفعل واحد . فتح القدير ( ۲۸۷/١‏ ) . (5) في (م): [إسقاط ] . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


هواما#م/١١‎ 


اختلاف شهود الزنى في المكان 
بالاستحسان 9© . 

۴ - قلنا : الحد عندنا ثابت بالقرآن . والاستحسان في قبول الشهادة © 
ال 0 مر الشهادة إلى ذكره لا جين فيد أن أحد الفعلين غير 
الآخر . فصار كما لو قال اثنان : كان مفتوح العين . وقال الآحران © كان مطبق 
العين . أو قال اثنان : كان على رأسه منديل . وقال الآخران : كان مكشوف الرأس © 
ولأن كل طائفتين لو اتفقت على مكان واحد من بيت إذا ثبت إذا جاءها في زواياه . 
چان أن ينبت يثبت بشهادتهم كالثمانية ولأن البينة معنى ثبت به الزنا . فإذا اختلف في زواياه 
ثبت ا يثبت بالإقرار لا اختلاف يجب 29 معه الحد بالإقرار فوجب الحد 
معه بالشهادة أصله الاختلاف © في عدد الإيلاج د 

4 - احتجوا : بأن كل فريق شهد بفعل غير الفعل الذي شهد به الآخر . 
فصار كما لو شهد اثنان أنه زنا بالليل [ وشهد آخران أنه زنا بالنهار ] © . 

6 - قلنا : لا نسلم أن الشهادة وقعت بفعلين على ما بينا . فأما البينتان فإذا 
كانتا متقاربتين يجوز أن يقع ابتداء الفعل في إحداهما ويستديمه إلى الأخرى فهو مثل 
مسألتنا . وإن كان ما بينهما [ مسافة فهو ع © كالبيت الكبير . وعلى هذا الليل 
والنهار. أن يبين أحد الفريقين آخر النهار والآخر أول الليل فهو كالبيت الواحد . وإن 


. الاستحسان له معنيان : أحدهما : استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى تقديرنا‎ )١( 
وهو حجة‎ . ) 784 - ۲۳۳۲/٤ ( وثانيهما : هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه . را جع الفصول في الأصول‎ 
+ هد ترم‎ SE عند الحنفية . كشف الأسرار ( 7/4 » ۳) . وذهب الشافعي إلى أنه ليس بحجة وقال امن‎ 
المستصفى ص١۱۷ . ولكنه قال به في ثلاثة مواضع . قال بعض أصحابه في مست . أجاب عنها بعضهم : بأنه‎ 
استحسن ذلك بدليل يدل عليه ؛ أي أنه حسن ؛ لأن كل ما ثبتت حجته كان حسنًا . وقيد الطبري محل الخلاف‎ 
. )٠١۹ - 1١5/8 ( في الاستحسان الخالف للقياس فإن لم يكن فهو جائر . البحر النحيط‎ 

(۲) أي لتصحيح الشهادة لا لإقامة الحد . المبسوط ( 1۲/۹ ) . وذلك لأن أمرنا بالاحتيال لدراً الحد . درر 
الحكام ( 1۷/۲ ) . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) وكما اختلفوا في الطول والقصر » أو السمن والهزال . أو في أنها بيضاء أو سمراء أو عليها ثوب أحمر أو 
أسود تقبل في كل ذلك . فتح القدير ( ۲۸۷/١‏ ) . 

() في (م):[ثبت ]. (5) في ( م ) : [ بالاختلاف ] . 

(۷) وقاسه الشيرازي على ما لو شهد بعضهم أنه زنا بالبيت » وبعضهم خارجه .التكت ص ۲۷٤‏ . 
(۸) في ( م ) : [ مساعد فيهما ] . 


۹/11 


بين وقتا من الليل لا يمتد الفعل من النهار إليه [ فهو في معنى ] (2 البيت الكبير [ لم 
تقبل ] 29 كما أنهما لو ذكرا 27 زوايا ابیت ولم يبينا أنه [ صغير ولا كبير ] © . 

5 - فإن قيل : لو سلمنا أن الفعل في زاوية وآحره © في الزاوية الأخرى لم 
تقبل الشهادة لأنهم شهدوا على فعلين مختلفين © . 

۷ - قلنا : المعتبر أن يقع نظر الأربعة على الواطئ في حالة واحدة . لأن هذا 
متعذر في العادة . لأن 2 ذلك لو اعتبر لوجب © أن يستفسر الشهود عنه . ولم يعتبر 
ذلك أحد وقد شهد ©© عندهم بالزنا . فلم نسألهم عن ذلك . ولأن هذا كله فعل 
واحد . بدلالة إن الواطئ [ لو كان ع © بشبهة لم يجب إلا مهر واحد » ولو كان 
فعلين وجب على واحد منهما مهر . 


كتاب الحدود 


* كنا فنا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) و(م): [ وأن أيهما لم تقبل ] . 

(۳) في ( م ) : [ ذکروا ] . )٤(‏ في ( م ) : [ كبير ولا صغير ] . 
(0) في ( م ) : [ الأخرى ] . 

(7) ساقطة من ( ص ) » ( م ) وأثبتناها من الحاوي ( ۸۲/۱۷ ) . 

(۷) في (م) : [ ولان ] . (۸) في ( م ) : [ فوجب ] . 

(5) في (م) : [ شهدوا ] . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


من أقر أنه زنى بامرأة معينة فكذبته أيسقط الحد عه سل |0 o‏ 
||| مسالة : 


[ من أقر أنه زنى بامرأة معينة فكذيته أيسقط الحد عنه ؟ ] 


4 - قال أبو حنيفة : إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة بعينها فكذبته لم يحد 29 . 

86 - وقال الشافعى : يثبت عليه الحد © . 

N E لا حو إيا أذ مله رايا‎ ENS 
يجوز أن له رانا يها . لأنا صدقناها في ن نفى الزنى » وجعلنا القول قولها . ولا يجوز‎ 
أن نقيت نبت زناه ” بغيرها ولا بامرأة غير معينة . لأنه  لم يعترف بذلك . فلم يبق إلا أن‎ 
م‎ dl N GE EE 
عليه حد القذف لها . وحد القذف لا يجب إلا بعد الحكم بكذبه . وحد الزنى يجب‎ 
. عليه الحكم بصدقه في اعترافه . ولا يجوز أن يحكم بصدقه وكذبه . في حال واحدة‎ 
فتعذر إقامته » ووجب الحكم بكذبه » وإقامة حد القذف . ولأن الزنى محكوم به من‎ 
وجه دون وجه . لأنا جعلنا القول قولها . والحكم بالزنى في بعض الوجوه شبهة في‎ 
سقوط الحد ؛ ولأنها موطوءة في زعمه . لا يجب الحد على قاذفها . فلم يجب بذلك‎ 
. الوطء حد على الواطئ كمن وطئ أمته‎ 

۱۹ - احتجوا : بقوله لر J:‏ من أتى شينًا من هذه القاذورات فليستتر بستر 
الله عليه فإن أبرز لنا صفحته أقمنا عليه ©» حد الله تعالى » © . 

AVY‏ - 5 قلنا : ذكر حدًا منكرًا » وعندنا يقام على هذا امقر حد القذف إذا طالبت 
المرأة . 

A.‏ - قالوا : أقر ماعز عند النبي باي ولم يسأل المرأة.+ ولو كانت إذا دت 
يسقط الحد عنه سألها . 

64 - قلنا : لأن الشبهة التي يجوز أن تطر لا يلزه الإمام انتظارها » وإيقاف 


. ) 55/4 ( ورد الحتار‎ » ) ١154 - ۱۰۸/۲ ( والفتاوى الهندية‎ » ) ١80/1 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
) ١75/4 ( وأسنى نى المطالب‎ » ) ۸١/١ ( انظر : الأم ( 151/1 ) » والغرر البهية‎ )۲( 

(۳) في ( م ) : [ زيادة ] . )١ » ٤(‏ ساقطة من (م). 

. ۱١۰۸ أخرجه مالك في ۱/۲ ) برقم‎ )1١( 


°41 


کتاب الحدود 


الحد . ألا ترى أن رجوع المقر يسقط الحد [ ولا يجوز للقاضي أن يؤخحر ع ٠‏ إقامة الحد 
انتظارًا للرجوع . ولأن ” ماعرًا أقر أنه زنى بأمة فلا يجب حد القذف عليه . وهذا لا 
يوجد في قصة ماعز . 

٥‏ - قالوا : روى سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أقر عند النبي ل أنه زنى 
بامرأة فبعث إليها فجحدت فحد الرجل ©" . 

.8 - قلنا : يحتمل أن يكون حده حد القذف . 

۷ - قالوا : لم ينقل أنها طالبت بذلك . 

۸ - [ قلنا : يحتمل أن تكون ع 29 طالبت بذلك . ويجوز أن تكون أمة 
فيجب الحد عليه وإن جحدت على طريق الطحاوي . 

8 - قالوا : جحودها مانع من ثبوت الزنى في حقها فصار كسكوته . 

٠م‏ - قلنا : إذا سكتت فلم تنف الفعل مع القدرة على نفيه فجاز أن يجب فيه 
الحد والجاحدة نافية للفعل (© فيستحيل أن يحكم بوجوده . 


١م‏ - فإن قيل : إذا أقر أنه زنى بخرساء لا حد عليها ... 9© ولا تقدر أن تعبر 


5 - قالوا : سقط الحد عنها لمعنى يخصها لا يوجب سقوطه عنه أصله إذا 
أكرهها . ۰ 


موبام؟ - وإذا © زنى المسلم بحربية قلنا : إذا ”“ أكرهها فلم ينف الفعل في 
حقهاء وإما انتفى الحد وسقط عنها . ليس هو المسقط لحده 9 عنها وإما المسقط عدم 
الفعل منها وتصديقها على نفيه وأما المستأمنة فقد وجد الفعل منها » وتعلق به الحد 
وتعذر ١١7‏ الاستيفاء . لانها فى دارنا على حكم دار الحرب : 


. ] في ( م ) : [ ولا يجوز أن يؤخره القاضي‎ )١( 
في (م):[علا].‎ )۲( 
. ) 4455 برقم‎ ) ١59/84 ( أخرجه ابو داود ي سننه‎ )۳( 


)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 67ي 7 ل 
(1) توجد هنا إحالة ولكنها غير مقروءة . 
(۷) في ( م ) : [ وإن ] . (۸) في (م) :[فإذا ]. 


(5) في ( م ) : [ فحله ] . )٠١(‏ في (م): [وبعد ] . 


فيمن يقيم الحد على المملوك 7 بس سس د 0۹٣۲۷/۱١۱‏ 
ااال م سس / 
oO EE “~N‏ 


[ فيمن يقيم الحد على المملوك ] 


4 - قال أصحابنا : لا يملك المولى ‏ إقامة الحد © على مل وكه » وإنما ذلك 
إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام © . 

6 - وقال الشافعي : للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا كان جلدًا 9 . 
واختلف أصحابه في القطع في السرقة والقصاص والقتل بالردة . فمنهم من قال : لا يملك . 
قالوا : والمذهب : أنه يملك . واختلفوا في المرأة فمنهم من قال : تملك إقامة الحد على مملوكها 
ومنهم من قال : لا تملك المرأة ذلك . ولكنه إلى زوجها . ومنهم من قال : إلى الإمام . 
واختلفوا في الولي الفاسق . فمنهم من قال : يملك إقامة الحد . ومنهم من قال : لا يملكه . 

. وهل يملك سماع البينة في 27 الحد . ويبحث عن عدالة الشهود » فيه وجهان‎ - ٩ 

۷ - وهل يملك المكاتب إقامة الحد على مملوكه ؟ فيه وجهان . 

4 - والدليل على ما قلنا : أن ما جاز للإمام : أن يستوفيه بولاية الإمامة . لا 
يملك غيره أن يستوفيه إلا بتولية » أصله حد الأحرار . والخراج والجزية لأنها ولاية خاصة 
فلا يملك بها إقامته الحد كولاية الأب والوصى . ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر 
لا يملك إقامته على العبد كالصبى والمجنون » أو نقول : من لا يملك إقامة الحد على عبد 
غيره لا يملك إقامته على عبد نفسه ° أو من لا يملك إقامة الحد الكامل لا يملك إقامة الحد 
الناقص . [ أو من لا يلك  ]‏ [ إقامة الحد بالبينة لم يملك إقامته © على عبده © . 

4۹ - [ فإن قيل ع 20 : المعنى فى الصبى والجنون أن لا يلى على 
العبد . فلا يقيم الحد عليه . والبالغ العاقل يلي على عبده » وآكد من ولاية الإمام 
فلذلك ٠“‏ ملك أن يحده . ٠‏ ش 


. ] في ( م ) : [ الولي ] . (۲) في ( م ) : [الحدود‎ )١( 

(۳) انظر : الاختيار ( ۱۳١/٤‏ ) » وشرح الكنز منلا مسكين ( ٠٠٠١/۲‏ ) » والعناية على الهداية ( ۲٠١/١‏ ) » 
والبناية في شرح الهداية ( )٤( . ) ۳۷٤/١‏ انظر : الأم ( ۳٣۸/۸‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش وفي ( م ) : [ غيره ] . 

(۷ » ۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ٠.)‏ (4) غير واضحة في ( ص ) . 


. ] في ( م): [ فكذلك‎ )١١( 2. ما بين المعكوفتين زيادة اقتضاها السياق‎ )٠١( 


۰( - قلنا : الصبي وإن كان لا يملك الولاية والمولى أيضاً لا يملك ولاية 
عليه “ والحدود أيضًا تستوفى بالولاية العامة دون الخاصة . 

٠‏ - ولأن الولى 29 لا يملك الإقرار على عبده بالحد 29 . وما لا يملك المولى 
لار غا فحكيه يه کک رمد اة أضله لفون و ولاه ما ل مملكه الول 
الكافر من عبده » لا يملكه المولى المسلم من عبده كالطلاق ] © وعكسه البيع والعتق . 

۲۴ - فإن زعموا في الوصف . 

۳ - قلنا : إقامة 3 عبادة فلا تصح مع الكفر كسائر العبادات . ولأن ما لا 
يملك تنفيذ الأحكام . لا يلك إقامة الحد كالكافر . 

4 - احتجوا : بما روي أن أمة لآل رسول الله لله زنت . فقال النبي لل 
لعلي : « انطلق فأقم عليها الحد » . قال : فانطلقت فإذا بها دم يسيل ينقطع . فأتيته . 
فقال : « يا على . أفرغت » » فقلت : أتيتها ودمها يسيل فقال : « دعها حتى ينقطع 
دمها . ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيماتكم ) ©© . 

٥‏ - قلنا : هذه تولية من النبي بق للمخاطب . ونحن لا نمنع أن يقيم المولى 
الحد يإذن السلطان . فمن زعم أن الأمر لجميع الناس مع احتماله له أن يكون خاصا 
نخاطب بعينه احتاج إلى دليل . 

٩‏ - احتجوا : بقوله عه : « إذا زنت أمة أحدكم فليحدها . فإن زنت 


فليبعها ولو بضفير » . 

۷ - قلنا : هذا أمر ظاهره 29 يقتضى الوجوب . والمولى يجوز له إقامة الحد 
عليهم . ولا يجب عليه . والذي يجب عليه هو الإمام . فليس لهم صرف الوجوب عن 
[ ظاهره ] . 


۸ - ألا ولنا تخصيص العموم . وحمله على الولاة . أو نحمله على دفع الأمة 
إلى من يقيم الحد عليها فد و ذلك إلى المولى . كما يقال : : بنى دارًا فللان 04 


والمعنى أمر ببنائها . 
)١(‏ في ( م ) : [ علته ] . (۲) في ( م ) : [ المولى ] . 
(۳) في ( م ) : [ بلحد ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين من ( م ) . 


(5) أخرجه الترمذي في سننه ( ٤۷/٤‏ ) برقم ۱٤٤١‏ . 
(5) في ( م ) : [ فظاهره ] . (۷) زيادة في ( م ) . 


موه 


فيمن يقيم الحد على المملوك 

8 - ومن أصحابنا ام جين عر على عل التي هر مز وتوا عور 
للمولى عندنا . 

٠‏ - وقولهم : إن الجلد إذا ذكر مع الزنى المراد به الحد ليس بصحيح . لأن 
الحد اسم الضرب . وإذا ذكر في موضع والمراد به 29 الحد لم يمتنع أن يذكر في موضع 
آخر ويراد به غير الحد . 

. » فإن قيل : ذكر أبو داود : « فليحدها الحد‎ - 1١ 

۴ - قلنا : لم يذكر أبو داود هذا . 

۳ - قالوا : فذكر « فليحدها بكتاب الله » . وهذا أيضا يحدها بكتاب الله . 

4 - قلنا : كتاب الله عبارة عن حكمه . ومن حكمه تعزير الأمة إذا زنت . 
ولآن هذا خطاب من النبي ببق لجماعة ولاهم إقامة الحد على إمائهم فملكوا ذلك 
بالاحتمال بل حمله على ما نقول أولى . لأنا نستعمل ظاهر الوجوب ولا نسقطه . 

هام - قالوا : روي أن رجلا سأل ابن مسعود فقال : أمتى زنت . فقال : 
اجلدها © . ١‏ 

5 - وروی نافع أن غلامًا لابن عمر زنى بجارية له . فجلدهما ابن عمر 29 . 

0 إن 

۷ - وروي أن عبد الله بن عمر قطع يد غلام له سرق © . 

۸ - وروي أن فاطمة جلدت أمة لها زنت الحد © . 

4۹ - وروي أن [ أبا برزة ] ”© . جلد أمة له زنت © . 


ا — وروي أن عائشة قطعت يل جارية لها سرقت 0 


. ] في ( م ) : [ فيه‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ( ۲٤۳/۸‏ ) برقم ( ۱1۸۷۰ ) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بهذا السند في مصنفه ( ۰ ) برقم( ۱۸۹۷٩۹‏ ) . 

._ ۲ أخرجه مالك في الموطأ ( ۸۳۲/۲ ) برقم‎ )٤( 

. ۲۸۲۷۸ برقم‎ ) ٤٩۹۱/٥ ( أخرجه الشافعي في مسنده كتاب الجنائز ص 517 وابن أبي شيبة‎ )5١( 
. ) ٩١/1۷ ( في ( ص ) و ( م ) : [ أبو هريرة ] وما أثبتناه من الحاوي‎ )1( 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲٤٥/۸‏ ) برقم 158878 . 

(۸) أخرجه مالك في الموطأ ( ۸۳۲/۲ ) برقم ١91١‏ . 


ان 


9 - وروي أن حفصة قتلت ٠‏ جارية لها سحرتها © . 

۲ - وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ۳ قال : كانت الأنصار عند رأس 
الحول يخرجون من زنى من إمائهم 29 فيجلدونهم في مجالسهم © . 

۴ - والجواب : أن هذه الأخبار لو كانت صحيحة ثابتة ذكرها أصحاب 
المسانيد ”> ولم يذكرها أبو داود ولا من يجري مجراهِ . على أنها محمولة على الجلد 
على وجه التعزير والقطع . لأن منهم من كان يعتقد أن التعزير يبلغ به الحد . 

4 - ولأنا بينا أن قوله له : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم » وقوله 
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » تولية منه ببق للمخاطبين . فيجوز أن يكون هؤلاء 
الجماعة ممن قصد بالخطاب فملك إقامة الحد بالتولية . 

وغ ن ذلك ما رو عن الأعيق 6) : إنه ذكر إمامة ابن مسعود بالشام . 
وانه أقام هناك حدًا على رجل وجد منه ريح الخمر فقال العمش ائ أمزاء حيت © 
كانوا ٩‏ فإما أن يكون ذلك بتولية النبي لله أو بأمر الأئمة لهم . 

5 - وقد روي عن ابن عمر انه قال : ارفعوا إلي الموالي . وذكر الحد . 


۷ - وقد روى مسلم ٩۰(‏ م ا ا مح لاو ع د 1 


.] في (م):[ قطعت‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ( ۸۷۱/۲ ) برقم ٠١١۲‏ . 

(۳) يحمى بن سعيد بن قيس الأنصاري » قاضي المدينة . كان جده بدريًا . سمع من : أنس بن مالك » 
وسعيد . بن المسيب » والقاسم . وروى عنه : سفيان الثوري » وشعبة » ومالك بن أنس » والليث بن 
سعد . قال ابن القطان : مات يحبى بن سعيد سنة ١57‏ ه . انظر : التاريخ الكبير ( ٠۷١/۸‏ ) . 

والجرح والتعديل ( )٤( . ) ۱٤۸۰۱٤۷/۹‏ ساقطة من ( ص ) . 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲٤۸/۸‏ ) برقم ۱۹۸۸۷ . 

(5) في ( ص ) : [ سانيد ] . 

(۷) الأعمش : سليمان بن مهران أبو محمد . من صغار التابعين . ولد سنة ٠٠‏ ه . رأى أنسًا وأين أي أوفى 
وروى عنهما . وكان أعلم الناس بحديث ابن مسعود . روى عنه : أبو إسحاق الهمذاني › والثوري . قال ابن 
القطان : مات سنة ١5/8‏ ه . انظر : التاريخ الكبير ( ۳۷/٤‏ ) » والجرح والتعديل ( ١514/4‏ ) وميزان 
الاعتدال ( ۳٠١/۳‏ ) . 

(۸) ساقطة من ( م ) N‏ 

(9) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

٠ ] ما بين المعكوفتين تصويب من مختصر اختلاف العلماء ( ۲۹۹/۳ ) . وفي ( ص ) » (م ) : [ سلمة‎ )٠١( 


فيمن يقيم الحد على الملولك د 0841/19 
ابن يسار 2 عن أبي عبد الله رجل من أصحاب رسول الله ّل كان ابن عمر أمرنا أن 
تأخذ عنه . قال : هو عالم فخذوا عنه . فسمعه يقول : « الزكاة والحدود والفيء 
والجمعة إلى السلطان » 20 . 

4 - قال الطحاوي : أبو عبد الله هذا عسى أن يكون أخًا أبي بكرة واسمه نافع . 

۹ - وقد روي عن الحسن (© إنه قال : « ضمن هؤلاء الصدقة والصلاة 
والحدود والحكم ¢ © . 

۰ - وعن ابن 9© محيريز . وقول اهل 0 : إنه عبد الله . ويقول أهل 
مكة : : إنه عبد الرحمن » والصحيح أنه عبد الرحمن : « الحدود والفيء والجمعة 
والزكاة »29 . ولم ينقل خلاف من طريق قوي 1 هذا . وإنما نقل الأنصار . 
ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك بأمر الولاية 

١‏ - قالوا : ملك تزويجها مع اختلاف الدينين فوجب أن يملك إقامة الحد 
عليهم كالإمام . 

۴ - قلنا : الإمام لا يملك الترويج إلا في الصغار . ولا يجب على الصغار حد 

۴ - ولأن النكاح ولاية خاصة » ولا يستدل بها على [ الحد ألا ترى : أن الأب 
يلي على ولده ولاية خاصة » ولا يستدل به على ] 9 إقامة الحد على ولده » بحال . 

64 - ولأن الإمام لما ملك إقامة ة الحد عليه لم يملك غيره بغير تولية » أو نقول : 
المعنى في الإمام أنه يملك استيفاء حقوق الله تعالى . فلم يملك غيره © استيفاء الحدود . 

6٥‏ - قالوا : يملك الإقرار عليه كجناية الخطأ في رقبته فملك إقامة الحد عليه. 


)١(‏ مسلم بن يسار أبو عثمان » رضيع عبد الملك بن مروان . سمع أبا هريرة . ورورى عنه : أبو هانئ 
الخولاني » وبكر بن مضر . انظر : التاريخ الكبير ( ۲۷١/۷‏ ) » والكنى والأسماء ( ٥٤١/١‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن حجر من هذا الطريق في فتح الباري ( كتاب الحدود - باب إذا زنت الأمة ) . ( 177/117) . 
(؟) في ( ص ) و( م ) : [ الحسين ] » وما أثبتناه من مختصر اختلاف العلماء ( ۲۹۸/۳ ) وأحكام القرآن 
للجصاص ( 5١5/7‏ ) . 

(4 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 88/9" ) برقم ۱١۱۹٩‏ . 

(5) في ( ص ) و ( م ) : [ أبي ] . وما أثبتناه من أحكام القرآن للجصاص حيث قال : عبد الله بن 
محيريز . ( ٤۱٥/۳‏ ) . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 507/0 ) برقم ۲۸٤۳٩۹‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) زيادة يقتضيها السياق . 


5ه 


کتاب الحدود 


أصله الإمام في مماليكه . 
I a‏ 

عقوبة . وليس إذا ملك أن يقر في مال نفسه ملك استيفاء العقوبة . 

۷ - ألا ترى : أنه لا يملك الإقرار عليه كجناية العمد لأنها ‏ عقوبة . فكان 
اعتبار الحد بجناية العمد الذي لا يملكها أولى من اعتباره بجناية الخطأ . ولأن المولى لا 
يستوفي الحد عن عبد غيره ولا يملك أن يقر عليه بجناية . فعلم أن العلة في استيفاء الحد 
من عبد نفسه ليست (© هي جواز إقراره عليه » وإنما العلة التي يملك بها إقامة الحد على 
عبد غيره هي ولاية الک : ١‏ 

۸ - قالوا : ولاية المولى [ في عبده  ]‏ أقوى من ولاية الإمام بدلالة أنه يملك 
بيعه وإجارته واستخدامه ولا يلك ذلك الإمام . فإذا جاز للإمام أن يقيم الحد عليه 
فالمولى أولى . 

۹ - قلنا : المولى لا يلك هذا التصرف بالولاية . وأما إقامة الحد فإنها تملك 
بالولاية . وولاية اه 5 

۰۰ - الدليل عليه أنه لو قال : ثبت عندي أن هذا زان فاجلدوه وسع 49 الناس 
ا ال 
الحد . ثم إن الإنسان يتصرف في نفسه يإجارتها وتزويجها » ولا يملك ذلك منه . ثم 
يحده الإمام . ولا يملك هو أن يحد نفسه . 

٠١‏ - ولأن الولاية في البيع والإجارة والاستخدام لما ملكها المولى من عبده لم 
يملكها غيره منه . فلو ملك منه إقامة الحد لم يملك الإمام . فلما ملك الإمام ذلك دل 


على أن المولى لا يملكه . 

٭+ د نا 
)١(‏ في ( ص ) :1 لأنهما ] . - )١(‏ في (م):[ليس]. 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في (م): [ومنع ] . 
(5) في ( م ) : [هذا]. (5) في ( م ) : [ يسمعه ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


رجوع شهود الإحصان والزنى بعد الرجم ١ه‏ 


5 / 
مسالة لو5 0 


[ رجوع شهود الإحصان والزنى بعد الرجم ] 

5 - قال أبو حنيفة : إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم المشهود © 
عليه © ثم رجعوا جميعًا فالضمان على شهود الزنى ° . 

۴ - وقال الشافعي : عليهم وعلى شهود الإحصان أسداسًا © . 

4 - لنا : أن شهود الإحصان لم يشهدوا بما يوجب التلف . وإنما جعلوا 
شهادة شهود الزنى شهادة بعد أن لم تكن فلم يجز أن يلزمهم الضمان . كما لو شهدوا 
بشرائط الإحصان قبل الزنى ثم ثبت الزنى . وهذا الأصل لا شبهة فيه . لأن من شهد 
بالحرية لتزول يد المولى عن عبده وبالنكاح والدخول تستحق المرأة المهر فلم توجب 
شهادته ”© تلفا . ونما نوجب بمعنى حدث بعد شهادته فصار کمن شهد بعتق عبد 
فقطع قاطع يده فاقتص منه . ثم رجع عن الشهادة بالعتق لم يجب عليه ضمان . وكما 
لو شهد بملك العبد لرجل فأعتقه المشهود عليه ثم زنى فرجمه الإمام » ورجع الشهود 
بالملك لم يضمنوا النفس وإن كانت شهادتهم تنافي الرجم . 

8 - احتج الخالف : بأن الرجم ثبت بشهادة الجميع . لأن شهود الزنى لو 
انفردوا لم يرجم » وإذا تلفت النفس بمجموع شهادتهم وجب الضمان عليهم كبينة © 
شهدوا بالزنى . 

5 - قلنا : تبطل الشهادة ‏ بملك العبد إذا أعتقه © المشهود له ثم زنا فرجم 
أن التلف حصل بشهادة شهود املك . وبشهادة [ شهود ] ”© الزنى . ولا ضمان على 
شهود الملك . 

۷ - ولان التلف وجب 0600 بالزنى . والإحصان ليس بموجب وإنما هو 


. ) في ( م ) : [ الشهود ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ( ۲۸١/١‏ ) » وال جوهرة النيرة ( ۲٠١/۲‏ ) » والبحر الرائق ( ۲۷/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : مغني اتاج ( 7917/1 ) وأسنى المطالب ( ۳۸١/٤‏ ) » والحاوي ( 8١/1097‏ ) . 
(5) في ( م ) : [ بشهادته ] . (1) غير واضحة في ( ص ) . 

(۷) في ( م ) : [ بالشهادة ] . (۸) في ( م ) : [ اعتقد ] . 

(۹) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ] في ( م ) : [ أوجب‎ )٠١( 


كتاب الحدود 


42/١ 


سبب “ . والسبب الذي ليس بملجا (© عند المباشر . تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب . 

۸ - فإن قيل : قد قال أبو حنيفة : إذا رجع شهود الزنى . وشهود التزكية 
ضمنوا جميعًا . وشهود التزكية سبب . 

4 - قلنا : شهود التزكية جعلوا شهادة شهود الزنى شهادة . بدلالة أنها كانت 
موجودة ولا يتعلق بها حكم . حتى زكوهم . فصاروا في حكم المباشرين . وشهود 
الإحصان لم يجعلوا شهادة الشهود شهادة بدلالة ان شهادتهم كانت موجودة يتعلق بها 
الجلد وإنما شهدوا بحال الزاني لا يوجب عليه عقوبة . وإنما العقوبة بفعله إذا تقدمت 
[الصفة ع 29 . فلذلك قلنا : إنهم سبب . 


X%*‏ جد د 


. ) في ( م ) :1 سلب ]. 1 (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الصدقة‎ )۳( 


كم يغرم الراجع من الشهود من الدذية 7٠س‏ سس سس 9 6948/1 
|| مسالة 9 


[ كم يغرم الراجع من الشهود من الدية ] 


AVY:‏ - قال أبو حنيفة : إذا شهد ستة بالزنى . فرجع ثلاثة منهم ضمنوا 
[ ربع ]“ الدية © . 

1 - وقال الشافعي : في البويطى : إذا قالوا : لم نعتمد القتل ضمنوا نصف 
الدية © . 

۲ - لنا : أن المعتبر في الضمان عند رجوع الشهود الباقي على الشهادة دون 
الراجع بدلالة : أنه لو رجع اثنان لم يضمنا ؛ لأنه لو بقي على الزنى من يثبت بشهادته 
فلم يلزم الراجع الضمان » وقد بقي من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق . والربع متلف 
بشهادة الراجعين فكان عليهم ضمانه . ولأن ما يثبت بشهادة الباقي على الشهادة لا 
يضمنه الراجع “ . أصله ؛ إذا رجع اثنان لم يضمنوا مع اعترافهم بالإتلاف . لأن ما 
أتلفوه يثبت [ بشهادة الباقين على الشهادة . 

۳ - احتجوا : بأنهم لو رجعوا جميعًا كان الضمان عليهم ] © أسداسًا . فإذا 
رجع بعضهم وضمن لزمه عند الانفراد ما كان يلزمه عند الاجتماع على الرجوع أصله 
إذا شهد أربعة فرح جع أحدهم . 

۷۴٤‏ - قلنا : إذا رجعوا كلهم فلم ببق على الحق شاهد تساووا "2 في الإتلاف 
والضمان اما الارن : إذا رجع أحدهم د ضمن الربع لفن ذا اعتبرناه بحال الانفراد 
لكن لأنه يبقى على الحق من يثبت بشهادته ثلاثة أرباعه نضمن الراب جع ما بقي . 

YAVVo‏ - كذلك فى مسألتنا قد بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباعه فضمن 
الراجعون ما بقي ٠ ٠‏ 


*# ا 


)١(‏ في ( م) : [أربع]. 
(۲) انظر : المبسوط ( ٠٠٤/۹‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲۸۹/١‏ ) » وتبيين الحقائق . 
(۳) الحاوي ( ۸۰/۱۷ ) ( 5 ) في ( م ) : [ الرابع ] . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) في ( م ) : [ فتساووا ] . 
(۷) في ( م ) : [ الرابع ] . 


0۹4/1 


||| مسالة ١‏ 
[ إذا زنى الرجل وله أولاد وأنكر الوطء ] 


- مسألة : قال أصحابنا : إذا زنى الرجل وله زوجة لها منه أولاد وهو ينكر 
وطأها فهو محصن © . 

۷ - وقال الشافعي : لا يحكم بالوطء إلا أن يعترف به أو يشهد به الشهود . 

۸ - لنا : أن شهادة الولد على الوطء كشهادة شاهدين . فإذا ثبت الإحصان 
بالشهادة فالولد أولى . يبين ذلك أن أمر المسلمين محمول على الصحة . ولأن ولدها لا 
يكون إلا من صاحب الفراش . وهذا الظن كالظن الحاصل بالشهادة فأحدهما كالآخر. 
ولأنا حكمنا بالوطء حين حكمنا بثبوت (© النسب . فصار كما لو حكمنا بالوطء 
باعترافهما ”° . 

4۹ - احتجوا : بأن النسب يثبت يإمكان الوطء . وإمكان الوطء لا يثبت به 
الإحصان . فأما إمكان الوطء 9 يعتبر ليستدل به على وجود 9 الوطء . فأما أن يقبت 
الإحصان 29 فلا . 

۰ - قالوا : عندكم لو تزوجها بحضرة الحاكم وطلقها بحضرته . ثم جاءت 
بولد يثبت نسبه وإن علمنا أنه لم يطأها . 

١‏ - قلنا : لا نعرف هذه المسألة بعينها . ويجوز أن يقال : إن النسب إذا ثبت 
في الموضع الذي يعلم أنه لا وطء لم يثبت الإحصان . وإنما يثبت في الموضع الذي يمكن 
الوطء فيحمل الأمر على الصحيح » وعلى أنه وطثها فولدت منه © . 

۲ - فإن قيل : هذا ظاهر . والظاهر لا يجب [ الإحصان ] ©" به . 

۴۳ - قلنا : نعم . أثبتنا الإحصان بالظاهر كما يثبت الإسلام بالدار والانتساب 
به إلى المسلمين وإن جاز أن يكون كافرًا في الباطن . 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( 0١‏ ) »۰ والمبسوط ( ٤۳/۹‏ ) » وبدائع الصنائع ( ٤۹/۷‏ ) » وتبيين الحقائق 


كتاب الحدود 


(4/9؟9١).‏ (۲) في (م):[ثبوت ]. 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ الواطئ ] . 
(5) في ( م ) : 7 وجوب ] . (5) في ( م ) : [ الإمكان ] . 


(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸) ساقطة من صلب ( ص )» ومستد ركة في الهامش . 


على من يجب أرش الضرب إذا ا الشهود عبيد +لللسه8ه2٠سه٠‏ 9//ا94ه 
||| مسالة 4 


[ على من يجب أرش الضرب إذا ظهر أن الشهود عبيد ] 

4 - قال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بالجلد بشهادة شهود فجلد . ثم بان أن 
الشهود عبيد لم يضمن الإمام أرش الضرب ۳ , 

6 - وقال الشافعي : يضمنه . وهل يكون في ماله أو في بيت المال على قولين 29 . 

5 - لنا : أن أثر الضرب غير موجب لحكمه بدلالة أنه قد (© يجلد ويبقى 
للجلد © أثر وقد لا يبقى . ولو كان ذلك من موجب ‏ الضرب لم ينقل عنه لعذر 
الجلدات وما لم يوجبه الحكم لا يجوز أن يعود ضمانه إليه . 

۷ - وعلى هذا قال أبو حنيفة : إن الشهود لا يضمنون أثر الضرب إذا 
رجغوا . لأن الأثر غير موجب بالشهادة بدلالة ما قدمنا . 

۸ - احتجوا : بأنها جناية صارت عن خطأ الإمام في الحكم فيتعلق بها 
[ الضمان كما لو حكم برجمه فمات ع © . 

8 - قلنا : لأن التلف [ موجب بالحكم ] © بدلالة أنه لا يبعد عنه وليس 
کا ا لا غ دل ن برا 0 

. قالوا : كل جناية يضمن بها القتل يضمن بها الأثر كالمباشرة‎ - ٠ 
. بموجب حكمه لا يلزمه ضمانه‎ 

۲ - قالوا 5 إن كان الإمام غير موجب بحكمه فيحن أن يضمنه الجلاد . 

۴ - [ قلنا : الجلاد ] 29 أذن له في الضرب ولا يتميز له الضرب المؤثر من 
)١(‏ انظر : الفتاوى الهندية ( ٠١١/١‏ ) » والمبسوط ( 57/4 ) » وبدائع الصنائع ( ٤۷/۷‏ ) » وتبيين 
الحقائق ( ۱۹۲/۳ ) . (۲) النكت لوحة ۲۷١‏ . 
(۴) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ للضرب ] . 
(©)في ( م ) : [ يوجب ] . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۸) في ( م ) : [يوجب ]. (5) ساقط من ( م ) . 


o۸1 


OK هه‎ “| 


[ اختلاف الشهود قي البلدة التي زنى بها ] 


۶ - قال أصحابنا : إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى 
بالكوفة فلا حد على الشهود © . 

٥‏ - وقال الشافعي : في القول الذي يقول : إن عدد الشهود إذا نقص حدوا 
عليهم الحد © . 

۲۷۹٩‏ - لنا : أن الزنى حصل بشهادة أربع من أهل الشهادة فلا يجب عليهم حد 
القذف كما لو شهدوا بزنى في مكانين © . 

۷ - احعجوا : بأن كل واحد من الزنيتين ٩‏ لم يشهد به أربعة فصار كما لو 
شهد اثنان . 

۸ - قلنا : إذا شهد اثنان فلم يكمل عدد الشهود فوجب عليهم الحد . وفي 
مسألتنا ثم العدد وهم من أهل الشهادة . ونما سقط الحد عن المشهود عليه للشبهة ”© 
فلا يجب الحد على الشهود . 

۹ - قالوا قباد والزق لم معدي اخ عاق اید ا . فوجب على 
الشهود كما لو شهد أربعة أحدهم عبد » أو شهد ثلاثة وواحد على شهادة غيره . 

٠‏ - قلنا : سقوط الحد عن المشهود وعليه لا يستدل به على وجوب الحد على 

. لأن الشبهة قد قد تسقط الحد ولا توجبه . وأما إذا كان أحدهم عبدًا فلم يشهد 
مخ و 0 

١‏ - وفي مسألتنا بخلافه . وأما إذا كان أحدهم يشهد على غيره . فلأن هذه 
الشهادة لا يثبت بها حد فسقطت وبقي شهادة ثلاثة فوجب الحد عليهم . 

5 - وفي مسألتنا شهد بالزنى أربعة يثبت بشهادتهم الزنى . وما سقط الحد 
باختلافهم فلذلك لم يجب الحد عليهم . 


. ) 588/8 ( والمبسوط ( 51/9 ) » والعناية شرح الهداية‎ » ) ۲۸٠/١ ( انظر : فتح القدير‎ )١( 
. ساقطة من ( ص ) › (م)‎ )٤ » ۳( . ۲۷٤ انظر : النكت لوحة‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ كالشبهة‎ )*( 


سقوط الحدود بالتوبة ۹1ء 
an |‏ بجح ” 
امسن oof EM‏ 


سقوط الحدود بالتوبة 


۴ - قال أصحابنا : الحدود لا تسقط بالتوبة إلا قتل المرتد وحده » وحد قاطع 
الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه (“ . 

54 - وقال الشافعي : يشبه أن يكون كل حق لله تعالى يسقط بالتوبة 29 . 

٥‏ - لنا : ما روي أنه إل رجم ماعرًا » وأخبر عن توبته . ورجم الغامدية 
وقال : ١‏ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس ”© لقبلت منه » ٩‏ . وهذا يدل أن 
التوبة لا تسقط الحد . ولأنه قتل يجب على المسلم فلا يسقط مع توبته © الحد عليه 
والقدرة بالتوبة أصله القصاص . 

5 - ولا يلزم قتل المرتد . لأنه لا يجب على المسلم . ولأن الحدود وضعت 
للزجر فلو سقطت بالتوبة أظهرها كل من يجب عليه الحد يسقط عنه فيؤدي إلى أن لا 
يقام [ حد ع ° أبدًا . 

۷ - ولا يلزم المرتد . لأنه مرتد بدين لشبهة تدخل عليه فالظاهر أنها زالت 

حتى أظهر التوبة . وأما الزاني فلا يزني بدين فيجوز أن يظهر التوبة ليسقط العقوبة . 

۸ - ولا يلزم قاطع الطريق . لأن حده لا يسقط بالتوبة . وإنما سقط بها لعدم 
ثبوت اليد عليه . ولأن النبي يي قال : « الحدود كفارات لأهلها » © والكفارات لا 
تسقط بالتوبة كذلك الحد . 


۹ - احتجوا : بأن التائب لا يستحق العقوبة . والحد يجب على وجه العقوبة . 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ۳/١‏ ) » وفتح القدير ( ٠۲۹/۰‏ ) » والجوهرة النيرة ( ۱۷۳/۲ - 175 ) » وبدائع 
الصنائع ( ٩۹۷/۷‏ ) . 

(۲) انظر : المهذب ( ۲۸٠/۲‏ ) » وروضة الطالبين ( ١58/٠١‏ ) » وفتح العزيز شرح الوجيز ( 155/١١‏ ) . 
(۳) المكس في البيع : نقصان الشمن . وقد غلب استعماله فيما يأخذه أعوان السلطان ظلكا عند البيع والشراء . 
الضباح ال ماد رمك ) عن 91/87 , 

. ) 1598 ( أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۳۲۲/۳ ) برقم‎ )٤( 

(5) في (م):[ثبوت ] . (5) في (م):[ حدًا ] . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ( 40/8 - ۲٢‏ ) برقم 4۲ 


كتاب الحدود 


045/۱۱ 


٠‏ - قلنا : يستوفي بعد التوبة على طريق الحبة . [ وهذا غير ] (2 أن يثبت مع 
التوبة كما يمرضه اللّه تعالى . 

. فإن قيل : قد سقط ما كان واجبًا وادعيتم وجوب غيره‎ - A۸۸14 

۲ - قلنا : لم يسقط و ٩‏ لکن تغيرت صفته فكان يستوفي ٩‏ على وجه 
فصار يستوفي على غيره . 


# نا تنا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ مستوفي‎ )9( 


0۹01/۱1۱ 


إقرار الاخرس بالزنى 


||| مسالة ,0 


[ إقرار الأخرس بالزنى ] 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا أقر الأخرس بالإشارة لم يجب عليه الحد © . 

4 - وقال الشافعي : يحد ° . 

6٥‏ - لنا : أن إشارة الأخرس قائمة مقام نطقه . والحد لا يثبت بما قام مقام 
الغير كالكنايات 27 » وشهادة النساء مع الرجال » والشهادة على الشهادة . ولأن ما لا 
يجب به الحد في حق الناطق لا يثيت به ) في حق الأخرس شيء عن صريح ' 
اللسان “ والإشارة ”© أكثر أحوالها أن تكشف عن وطء من غير عقد ولا شبهة . ولو 
صرح بهذا الصحيح لم يجب الحد © عليه فالأخرس ©© مثله . 

5 - ولا يقال : إنه يكتب . لأن عندهم لا يقف وجوب الحد على [ النطق 
بل عليه وعلى الكتابة ] 9 ولا يمكنه أن يقول : فعلت هذا » وإنما يشير إلى ما كتب 
وفي الكتابة احتمال . 

۷ - فإن قيل : لو كان كذلك لم يقع طلاقه إلا بنية . 

4 - قلنا : الطلاق يقع بغير الصريح مع عدم النية . إذا كان هناك دلالة حال . 
وإشارة الأخرس كالنطق المحتمل إذا قارنه دليل . 

6 - احتجوا : بالظواهر التي تدل على وجوب الحدود . 

. قلنا : قد أريد بها إذا تعرف أسبابها من النية وهذا لا يوجد في الأخرس‎ - ٠١ 

885 - قالوا : من وقع طلاقه وعتاقه صح إقراره بالزنى كالناطق . ٠‏ 

۲ - قلنا : الطلاق والعتاق لا يقفان على الصريح بل يصح كل واحد منهما 
بالكتابة والإشارة كذلك . 


` 


. ۷۳۲/۲ ( ومجمع الأنهر‎ » ) ۱٤۹/۲ ( انظر : الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) انظر : أسنى المطالب ( ١171/5‏ ) » ومغني الحتاج ( ٠١١/١‏ ) » والحاوي ( 49/١1‏ ) . 
(۴) في ( م ) : [ كالكتاب ] . )٤(‏ ساقط من ( ص ) . 

(5) في (م ) : [ اللسان ع . (5 ٠»‏ ۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) في ( م ) :1 لاخرس ] . 

(5) في ( ص ) و( م ) : [ الكافر ولا يكتبما ] وما أثبتناه هو الصواب . 


۹۴/۱۱ سح كتاب الحدود 


۴۳ - والإقرار بالحد بخلافه . ولا فرق عندنا بين الأخرس والناطق . لأن 
الناطق إذا أقر بلفظ يحتمل لم يجب الحد وإثما الحد إذا أقر بصريح لا احتمال فيه . وهذا 
لا يوجد في الأخرس . 

4 - قالوا : يصح إقراره بالقصاص فصح الحد كالناطق . 

۵ - قلنا Ea‏ : ويقتص من الأخرس ويقتص له إذا ثبت 
ذلك بالبينة وأما الإقرار فلا فلا . ولو سلمنا ذلك على ظاهر الكتاب فالفرق بينهما أن الصحيح 
لو أقر بمعنى العمد وجب القصاص متى قال ١‏ قفد فة بالسيك والأخرس يني (') معنى 
العمد . وأما الزنا فلو أقر الناطق بمعناه لم يحد . كذلك الأخرس إذا أشار بمعناه . 


# # ¥ 


ل لاسب ص 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 


049۴/۱۱ 


||||| مسالة 0 


[ وجوب الحد على مسلم ثم ارتداده ثم توبته ] 


- قال أصحابنا : إذا وجب الحد على مسلم فارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد 
مسلمًا ؛ سقط الحد عنه . 

۷ - وقال الشافعي : لا يسقط ( . 

۸ - لنا قال تعالى : ل قل لِلَيِينَ ڪمرا إن يَنتهوأ يمقر لهم ما هد 
سلف 4 22 » وقال ل : « الإسلام يجب ما قبله » (© .ولأنها توبة من كفر » فجاز 
أن يسقط الحد كالكفر 9» الأصلي .ولأنه حد وجب قبل الإسلام » فجاز أن يسقط 
بالإسلام أصله : العقل بالردة » ولا يلزم إذا أسلم في دار الإسلام ؛ ۽ لأنا عللنا الجواز . 

4۹ - ولا يقال : إن ذكر الجواب لا يصح في الأصل ؛ لأن القتل يسقط عن 
المرتد إذا أسلم بكل حال ؛ لأنه إذا ارتد عندنا لزندقة لم يسقط القتل بتوبته . ولأن 
الحربي إذا وجد منه سبب الحد 5 ثم أسلم » لم يحد » فإذا لحق المرتد بدار الحرب صار من 
أهلها » والطارئ على الحدود قبل استيفائها كالموجود ابتداء ؛ بدلالة : رجوع الشهود أو 
ردتهم ورجوع المقر عن إقراره . 

۰ - : بقوله تعالى : # اجلدوشر تسن جل e‏ 2 

۹ - لفاء للتعقيب » فظاهر لآية الحد عَقّيب القذف › فأما 
0 0 

۲ - وقوله لړ : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » © يقتضي حال 
ثبوت اليد » فإذا لحق العبد بدار الحرب ؛ زالت اليد عنه » فسقط الأمر بعد عوده » لم 
يبق حد واجب عندنا » ا يقتضي إقامة الحدود الواجبة . 


)١(:‏ انظر : : الأم ( ٠۷١/١‏ ) وعبارته : ولو كانت الجناية وهو مسلم ثم ارتد فإن كانت عمدًا فهي كجنايته 
وهو مرتد وإن كانت خطأ فهي على عاقلته لأن الجناية لزمتهم إذ جنى وهو مسلم . 

(۲) سورة الأنفال : الآية ۳۸ . (۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ في ( م ) : [ كالكافر ] . (5) سورة النور : الآية 4 ش 
(1) أخرجه الترمذي في سننه ( V/4‏ ( برقم ( 1١44١‏ )2 وأحمد في مسنده ( لك “< 1 5 
كاك (f‏ . ش ْ 


0404/۱۱ 


کتاب الحدود 


۴ - قالوا : حد وجب عليه » فلا يسقط بلحاقه ٠‏ » أصله : المسلم إذا 
وجب عليه حد فدخل دار الحرب بأمان ثم عاد . 

4 - قلنا : باللحوق لا يسقط عندنا » وإنما يسقط إذا صار من أهل الدار ؛ 
والمستأمن باقي على حكم دارنا » فكأنه لم يلحق ؛ يبين ذلك : أنه لا يعتبر بالكون في 
الدار » ألا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا على حكم الحرب في امتناع إقامة الحد 
عليه ؟ كذلك المستأمن منا في دارهم على حكم دارنا . 

ه88 - قالوا : ما طريقة وجوب الحد ولم يقدح في حال وجوبه » لم يسقط مع 
إمكان استيفائه . أصله : إذا جن ثم أفاق » وأصله : إذا زنى بعاقله ؛ لم يسقط الحد عنه . 

88 - قلنا : إذا جن من وجب عليه الحد ثم أفاق ؛ سقط الحد عندنا » وتنتقض 
العلة بردة الشهود » وبرجوع المقر » وزوال إحصان المقذوف . 

۷ - فإن قالوا : زوال العفة يؤثر في عفته حال القذف . 

۸ - قلنا ليس إذا طرأ منه زوال العفة زالت عفته في الحال السابقة > لکن طراً 
معنئ لو كان موجودًا ابتداء منع > فأما جنون الواطئ ؛ فإنه إذا وطئهاٍ وهو مجنون » 
ففعله ليس بزنی » فخرج فعلها وهو تابع أن يكون زنی . وفي مسألتنا طََآنُ 9 الجنون لا 
يخرج فعله من أن يكون زنئ عند وقوعه فلذلك لم يؤثر في فعلها . 


# *# ¥ 


. ] في ( م ) : [ لخافة‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ طرفان‎ )۳( 


0400/۱۱ 


التعريض بالقذف 
||| مسالة 

۹ - قال أصحابنا : إذا عرض بالقذف لم يجب عليه الحد © , 

٠‏ - وقال الشافعي :اذا Dg‏ بذلك القذف حد . وإن قال : لم أرد 
القذف استحلف . فإن نكل عن اليمين استحلف المقذوف » وحد القاذف °^ . 

0 - نا : أن السلف اختلفوا . فمنهم من حد بالتعرد ض » ومنهم من لم يحد © . 
ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار النية فصار ذلك خلاف الأصل إجماعًا (“ . ولأن الكناية © 
قائمة مقام الصريح » والحد لا يجوز إثبات با قام مقام الغير كشهادة النساء . 

5 ¬ ولأن تعلق الحد بالقذف والكناية 0 نجري مجرأه 3 والحد إذا وجب 
بمعنى لم يجب با يقوم مقامه كما لا يجب حد الزنا بالوطء فيما دون الفرج . وكما لا 

84 - ولأن کل معنى لا يجب به الحد إذا انفرد © لم يجب به الحد وإن 
انضمت إليه النية صله القَّل واللمس والقذف بالكفر . ولأن مسألة القاذف عما أراد 
بالكناية توصل إلى إيجاب الحد . وقد أمرنا بدرء الحدود دون التوصل إلى [ إثباتها ع ©© . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : ل ولزن بم احص ي 20 . 

٥‏ - قلنا : المراد به الرمي بصريح الزنى . بدلالة قوله : لإ ثم لر يأو ية 
بره # 23١١‏ شهادة د . ونحن لا نسلم أن هذا رمي بالزنى » ولا 
(۱) المبسوط ( ۱۲۰/۹ ) » وتبيين الحقائق ( ۱۹۹/۳ ) وفتح القدير ( ۳٠۷/١‏ ) » وبدائع الصنائع ( ٤۳/۷‏ ) . 
() في ( م ) : [ نويت ] . 

(۳) انظر : الأم ( ۳۹۹/۸ » ۱۹۲/۷ ) » لكنه قال في التعريض ما نصه : ولا حد في التعريض . انظر 
الأم (559/8 ) » وهو المذكور في أغلب كتب الشافعية . انظر : حاشية الجمل ( ٤٠٥/٤‏ ) »2 وتحفة 
المحتاج ( ۲۰٦/۸‏ ) › وأسنى المطالب ( ۳۷۲/۳ ) » وفتاوى الرملي ( ۳٤۷/۳‏ ) . 

(4) أخرج مالك في الموطأ ( ۸۲۹/۲ ) برقم ٠١١١‏ . 

(5) في ( م ) : [ إجماعه ] . (5 ۷) في (م) : [ الكتابة ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) . (5) ما بين المعكوفتين من ( م ) . 

. > سورة النورة : الآية‎ )١١ 6 ٠١١ 


40/۱۱ 


أجمعنا على أنه لم يرد عموم الرمي » وإنما المراد مخصوص . 

5 - فقلنا : المراد والذين يرمون بصريح الزنى وقال مخالفنا : بالصريح وفي 
معناه . ومن أضمر شيا واحدًا كان أولى . 

۷ - قالوا : أراد القذف بلفظ يصلح له فصار كقوله : زنيت في الجبل . 

4 - قلنا : الإرادة لا معنى لها في إثبات الحدود . بدلالة صريح اللفظ إذا 
عري عن الإرادة . وأراد به غير القذف . و العرف (© اصطلاح طارئ فهو أولى من 
الحقيقة . فإن لم يكن بد © عرف فليس بقذف » فأما الكناية فلا عرف » ولو وجد فيها 
عرف صار كقوله : زنيت واستغنت عن النية . 

48 - قالوا : الكناية مع النية تجري مجرى الصريح فيما ليس من شرط 
الشهادة . أصله الطلاق والإقرار . 

6 - قلنا : ييطل بالتعريض بالخطبة في حال العدة . فإن الله تعالى حرم 
التصريح وأباح التعريض ولم يجر مع النية مجرى الصريح في باب#التحريم ٠‏ ,ي 

9 - ولأن الكناية [ مع النية ] ”“ مسلم أنه تجري مجرى الشريح إلا أن الحدود 
لا تثبت بما قام مقام الغير . والطلاق ٠‏ والإقرار يجوز إثباتهما با أقام مقام الغير*. 

6 - قالوا : كل لفظ يحتمل أمرين ينصرف بالنية ‏ إلى أحدهما أصله إذا 
قال : يا يحبى خحذ الكتاب بقوة . وهو يخاطب رجلا بطلت صلاته . 

۳ - قلنا : إذا احتمل اللفظ احتماله شبهة في منع الحد » وانضمام النية إليه 
كانضمامها إلى الإقرار بالزنى باللفظ الحتمل وانضمام النية إلى شهادة الشهود بالزنى 


كتاب الحدود 


باللفظ الحتمل . 

¥ د # 
)١(‏ في ( م ) : [ الفرق ] . (۲) غير واضحة في ( ص ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [الإطلاق ] . 


(5) في ( م ) : [ بالقصبة ] . 


040/۱1 


حكم من مات بتعزير الإمام 
||| مسالة 


[ حكم من مات بتعزير الإمام ] 

4 - قال أصحابنا : إذا عزر الإمام رجلا فمات من التعزير لم يجب عليه ضمان . 

٥‏ - قال الشافعي : الضمان في ماله على أحد القولين . وفي القول الآخر في 
بيت المال (© , 

5 - لنا : أنها عقوبة يستوفيها الإمام بالولاية على ”© المسلمين فلا تكون 
مضمونة عليه كالحد © . ولأنها يستوفيها مطالبة آدمي . فلا يضمن ما يتولد منها كحد 
القذف انها عقوبة ع © يستوفيها لمصلحة المسلمين كالحد . لأنه يستوفيها لإزالة 
الفساد عن دار الإسلام كالحدود . ولأن الإمام لو لزمه ضمان بتصرفه لم يقبل قوله فيه 


ae YAAeV‏ : بقوله تعالى : 8 ومن فل مُؤْمِنَا حَطَنًا هسر رق مُوَمنَةٍ 
و د يد وا a‏ هلر 4 9 


e -‏ وإنما هو آمر بالقتل فلا تتناوله الآية . وإن فرضوا 
848 - : الآية تقتضي وجوب الدية على القاتل . والإمام لا ضمان عليه 


اا ع اس ب 

۰ - قالوا : روي عنه يِه أنه قال ا جر عا" ادال اليوط 
والعصا » فيه مائة من الإبل » 9" . 

١‏ - قلنا : هذا يقتضي القتل الذي تغلظ فيه الدية . وهذا القتل لا تتغلظ فيه 
الدية باتفاق . 

5 - قالوا : روي عن علي [ #5 ] أنه قال : « ما من أحد أقمت عليه حدًّا من 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( 074/0 ) » وتحفة الحتاج في شرح المنهاج ( ۱۹۲/۹ ) » والأم ( 55/5 ) . 
(۲) في ( م) : [ عن ] . قي 
)٤(‏ في ( م) :1 ولا]. )١(‏ سورة النساء : الأية ٩۲‏ . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۷) أخرجه النسائي في سننه ( ٤۲/۸‏ ) برقم ٤۷۹٩‏ . 


0۹0۸/1۱ 


حدود الله فأحببت أن أزيد إلا شارب الخمر . فإنه شيء فعلناه برأينا ”© . قالوا : ومعنى 

۰ 1 . فأراد أن يضموا إليها أربعين على وجه التعزير . 
AAT‏ - : اجتهادهم لم يكن في زيادة العدد ولكن في صفة الضرب لأنه 

يكن ضرب 3 والنعال (© . وهم نقلوا ذلك إلى السياط وليس في ذلك تعزير . 

4 - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة بلغه عنها ريبة . فدعوها 
فأجهضت . فاستشار عثمان وعبد الرحمن فقالا : إنها أنت مؤدب 227 . فقال علي : إن 
كانوا أحافوك فقد غشوك . فإن اجتهدوا فقد أخطأوا » والذي عليك الغرة . فقال عمر : 
أقسمت عليك 00 على قومك 9©) . 

0 قلنا : إن صح هذا الخبر فالمسألة حلاف بينهم » فلا يصح‎ - 6٥ 
. بقول البعض‎ 

٠‏ 5 - قالوا : ضرب أدمي غير مقدر » وضع لاستصلاح المضروب 7 . فوجب 
أن يكون مضمونا [ في حقه ] © . أصله : ضرب الرجل امرأته . 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه غير مقدر . لأن عندنا أقله © ثلاثة وأكثره تسعة 
وثلاثون » وما بين ذلك رأي الإمام . فأما ضرب الرجل امرأته فيستوفيه لمنفعة نفسه 
فكان مضمونا عليه . 

4 - وفي مسألتنا يستوفيه لمصلحة المسلمين كالحد . وأما ضرب الرجل لابنه 
فإنه يفعله لحق المسلمين ولمصلحة الولد . لأن صلاح الولد © يعود نفعه إلى الأب ؛ لأن 
الزوج والأب من يجوز أن يلزمهما الضمان بتصرفهما ”“ . وليس كذلك الإمام ؛ لأن 
الضمان لو لزمه بتصرفه لم ينفذ قوله . 

ال : ضرب لا يبلغ به أدنى الحدود فوجب أن يكون مضمونا في حق 

. أصله ضربه لزوجته . 


. 75 Eat TT 

(۲) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ( كتاب الحدود - باب حد الخمر ) ( ٠١۷/۳‏ ) . 
(5) في (م) : [ مؤذن ]. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١717/5‏ ) برقم ١١4817‏ . 

(5) في ( م ) : [ الضروب ] . (5) في ( م ) : [ في غيره حقه ] . 
(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في (م ) : [ الدين ] . 

(9) في ( م ) : [ بتعرفهما ] . 


حكم من مات بتعزير الإمام 

٠‏ - قلنا : نقصانه عن الحدود ليس فعله لوجوب الضمان . بدلالة أن حد 
العبد أنتقص من حد الحر . وقد تساويا في سقوط الضمان . 

١‏ - ولأن النوع الذي يستوفيه الإمام بالولاية إذا لم يضمن كثيره لم يضمن 
قليله كالاموال . [ وما يضمن كثيره ] (© لم يضمن قليله كما يستوفيه لنفسه . 

۲ - قالوا : غير محدود . له مندوحة عنه كضرب امرأته . 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه يجوز تركه . لأن التعزير إن كان [ لمطالبة ] آدمي ثبت 
إن طالب » وسقط إن ترك المطالبة كحد القذف . وإن كان للإمام المطالبة فلا يجوز 
تركه . وإنما يقيم الزجر والوعيد والتوييخ مقامه في ذوى المروءات فيكون ذلك تعزيرًا لهم 
كما نقص منه إذا قتل من دمه للمسلمين . ويجوز أن يقيم مقام القصاص غيره . وهو 
الدية . 


0۹9/۱ 
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المقدار الذي يقطع فيه السارق 


١ 65202” مسالة‎ | 


[ المقدار الذي يقطع فيه السارق ] 


4 - قال أصحاينا : النصاب الذي يقطع بسرقته عشرة دراهم فصاعدًا ؛ وما 
سوى الورق يقوم 7 

4 - وقال الشافعي : النصاب ربع دينار » وما سوى الذهب يقدر به ° . 

٩‏ - لنا : ما روى عامر بن سعد عن أييه أن النبي ب قال : « لا يقطع 
السارق إلا في ثمن امجن » “ وروى هشام عن عروة عن عائشة أن السارق لم يقطع في 
عهد رسول الله بلي في أدنى من ثمن حجفة () . وروي عن 2 عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي ي قال : « لا قطع في ثمر معلق » ولا في حريسة © جبل ^ » 
فإذا آواه المراح © أو الجرين ”2 فالقطع فيما بلغ ثمن الجن » ٠‏ . وروى عطاء عن أم 


)١(‏ السرقة لغة : سَرْقَ مالا يسرقه من باب ضرب . ويسمى المسروق سرقة تسمية بالمصدر . وسرق السمع 
مجاز » واستراقه إذا سمعه مستخفيًا . وشرعًا : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها كما يلي : عرفها الحنفية : 
بأنها أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة جيدًا محررًا بمكان أو حافظ . درر الحكام ( ۷۷/۲ -8لا). 
وعرفها المالكية : بأنها أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغره . أو مالا محترمًا نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد 
خفية لا شبهة له فيه . شرح مختصر خليل للخرشي ( 11/8 ) . وعرفها الشافعية : بأنها أخذ المال خفية من 
حرز مثله . الغرر البهية ( 89/5 ) . وعرفها الحنابلة : بأنها أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله عادة 
لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء . انظر + حنات لقاع 31 

(۲) انظر : العناية شرح الهداية ( ٠٠۹/۰‏ ) » مجمع الأنهر ( 1١٤/١‏ ) » واللباب في شرح الكتاب ص 55١‏ . 
(۳) انظر :الأ ١57/3‏ ) وامهذب 5171/6 ) » وحاشيتي قليوبي وعميرة 11/4 ١‏ -/81١)ء‏ والبيان( 295/1١7‏ ). 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۸1۲/۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۱ ) برقم 1١488‏ . 

(5) الحجفة : الترس المصنوع من الجلد . انظر : : لسان العرب مادة ( حجف ) . والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه ( 7197/5 ) برقم ٠‏ » ومسلم في صحيحه ( ۱۳۱۳/۳ ) برقم ١5488‏ . 

(5) ساقطة من ( ص ) ٠‏ ( م ) . ش 

(۷) في ( ص ) (١‏ م ) : [ حريية ] . وما أثبتناه هو الصواب . 

(۸) حريسة الجبل : ما يحرس في الجبل . انظر : النهاية في غريب الحديث مادة ( حرس ) . 

(5) المراح : هو المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلا . سبل السلام ( ٤۳۸/۲‏ ) . 

. ) الجرين : موضع تجفيف التمر . انظر : النهاية في غريب الحديث مادة ( جرن‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه أبو داود في سننه ( ۱۳۷/٤‏ ) برقم ۰ *. ومالك في الموطأ ( ۸۳۱/۲ ) برقم ٠١۱۸‏ . 


أيمن قالت : قال رسول الله يق : « لا تقطع يد السارق إلا في جحفة » وقومت يومكذ 
على عهد رسول الله ر دينارا أو عشرة دراهم 0 

۷۷ - فقد دلت هذه الأخبار على أن النصاب يتقدر بثمن الجن 29 . فلا يخلو 
إنا أن وكزة المراد ا ع أو غير من ولأ يعون أن بكرن اماد جانا فة لان 
في الخبر الجن وهذا يقتضي التعريف » ولأنه أخرج الكلام مخرج التقدير وبيان النصاب 
فلا يجوز أن يقدر ذلك مختلف لا يتقدر فلم يبقى إلا أن يكون اراد مجنًا ٩‏ بعينه . 
اختلف السلف في قيمته فروى عطاء عن ابن عباس قال : كان قيمة امجن الذي قطع 
فيه ““ رسول الله عَم عشرة دراهم » . وروى عطاء عن الحسين عن أم أيمن عن النبي 
ّلق الحديث الذي قدمناه » وروی مجاهد عن أيمن عن النبي ل ولم يذكر أم اين 
[عن النبي يقد ] 29 . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل حديث ابن 
عامر" . وروى نافع عن ابن عمر قال : قطع النبي ت في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم ”“» وعن عائشة ربع دينار © » وعن انس : أن النبي يِه قطع في مجن قيل 
له : كم كان قيمته » قال : خمسة دراهم "© . 

- ۷۸ - فلما اختلفوا في قيمته كان الرجوع إلى أكثر ما قيل أولى ؛ لأن 
المقومين لو اختلفوا فى مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة واثنان أن قيمته أقل 
وجب الأخذ بالزيادة ؛ ولأنه لا يجوز إثبات القطع بالشك » وقد تيقنا وجوبه عند 
أخذ العشرة ولم يتفق ذلك فيما دونها ؛ ولأن في خبرنا تقويمه على عهد رسول 
الله لت وفي خبرهم قيمة مطلقة » والقيمة تختلف باختلاف الازمان وقد كان 
السلاح قليلا بالمدينة ثم إنه اتسع لما فتحت البلاد فنقصت قيمته » فيجوز أن يكون 
من قومه أقل من عشرة رجع إلى قيمته بعد النبي به » والرجوع إلى من قومه في 
)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ( ۸۳/۸ ) برقم ٤۹٤۸‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 177/7 ) . 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 17/7 ) . 

(۳) في ( م ) : [ مجاثًا ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجه ابو داود في سننه ( ١5/4‏ ) برقم ٤۳۸۷‏ » والنسائي في سننه ( ۸۳/۸ ) يرقم 410١‏ . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى ( 717/5 ) برقم ٤۳٤١‏ . 
(۷) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۹۰/۳ ) برقم ۲۲۰ . 

(۸) أخرجه البخاري في سننه ( 7491/5 ) برقم 541١‏ . ومسلم في صحيحه ( ۱۳۱۳/۳ ) برقم 1145 . 
(9) أخرجه مالك في الموطأ ( ۸۳۲/۲ ) برقم ( ٠١۲١‏ ) » والدارقطني في سننه ( ۱۸۹/۳ ) برقم ۳۱١‏ . 
)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۹۰/۲۳ ) برقم ۳۱۹ » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲۹۰/۸ ) برقم ١79715‏ . 


المقدار الذي يقطع فيه السارق سس سس سس سسسب و ۹٥/۱‏ 


زمن النبي بب [ أولى حتى علق القطع به ] (© . وقد روى عمرو بن شعيب قال : 
دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحاب عروة بن الزبير و 29 محمد بن 
مسلم الزهري وابن يسار يقولون : إن الجن خمسة دراهم قال : أما هذا فقد مضت 
فيه السنة [ من لدن رسول الله بر ] © عشرة دراهم 29 ويدل عليه ما روى زفر بن 
الهذيل عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ي 
قال : « لا قطع فيما دون عشرة دراهم » 29 وطعنهم على " الحجاج لا يلتفت إليه 
لأن من أصحابنا من رووا عنه + والرواية.عنه تعديل. + وترلهع وجل اکر على عدر 
تساوي © ربع دينار . ليس ٩”‏ بصحيح لان هذا لم يكن على عهد رسول الله ار 
ولأن لمجن © يقتضي أن النصاب من الدراهم وأن المعتبر وزنها دون قيمتها . 
6 - ويدل عليه ما روى محمد بن الحسن وأبو مطيع 2١‏ عن أبي حنيفة عن 
[ القاسم بن عبد الرحمن ] "“ عن أبيه عن ابن مسعود قال : « لا قطع في أقل من 
عشرة دراهم ) "© » والصحابي إذا قال ما لا يعلم 29 بالقياس حمل على التوقيف . 
٠‏ - فإن قيل : قد روي عن عائشة وابن عمر أن اليد لا تقطع في أقل من ربع 
دينار » وعن عمر أن السارق لا يقطع إلا في حمس 9" . 
١‏ - قلنا : تحمل هذه الأخبار كلها على التوقيف فيكون إثبات القطع 
)١(‏ في (م ) : [ حتى علق القطع به أولى ] . 
(۲) ساقطة من ( م ) » ( ص ) وما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة ( 475/0 ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 495/9 ) برقم ۲۸۱۱۳ . 
(65) في (م)(ص): [هلذيل ] . 
(1) أخرجه الدارقطني في ستنه ( ۱۹۲/۳ ) برقم ۳۲١‏ » وأحمد في المسند ( ۱۸١/۲‏ ) برقم 11۸۷ . 
(۷) في ( ب ) :1 إلى ] . (۸) في ( ب ) : [ لا تساوي ] . 
(5) في ( ب ) :1 ولیس ]دار )9١(‏ في ( ص ) : [الحبة ] . 
(۱۱) أبو مطيع : الحكم بن عبد الله البلخي مولى قريش . روى عن : هشام بن حسان » وابن جريح › 
والثوري . وروي عنه : هشام بن عبد الله الرازي . وهو متروك الحديث . مات بخراسان . انظر : التاريخ 
الكبير ( ۱۲۱/۳ ) » والطبقات الكبرى ( ۳۷٤/۷‏ ) . 
)١١(‏ في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ القاسم بن محمد ] . وما أثبتناه من شرح معاني الآثار ( 177/8 ) . 
(۱۳) أخرجه الترمذي في سننه ( 50/4 ) برقم )١5( .1١14145‏ في ( م ) : [ يستدل ] . 
)١5(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ٤٤٥/٥‏ ) برقم ۲۸۰۹۹٩‏ » وعبد الرزاق في مصنفه ( 788/٠١‏ ) 
برقم 8955 . 


055/١5 


في المتيقن أولى . 

۲ - ولأنه قدر مختلف في وجوب القطع فيه [ فلم يقطع فيه كما في دون 
ربع ] “ دينار و 22 [ العشرة مختلف في وجوب  ]‏ [ القطع فيما دونها ] © . 

۳ - [ فإن قيل ع ( إبراهيم يم النخعي لا يرى القطع إلا في أربعين . 

4 - قلنا © : لا يصح لأنه لم يقل أحد بأكثر من عشرة وقول إبراهيم حكاه 
ااا وهم أعلم به . 

٥‏ - ولان ما لا يتقدر به المهر لا يتقدر به نصاب السرقة كما دون ربع 
شي ال يان اماو O‏ 
a, lS‏ 
له أرش مقدر فلا يقطع فيما يتقوم بربع دينار أصله اليد الصحيحة باليد الشلاء . قالوا : 

5 - قلنا : نحن عللنا لنفي القطع لا لإيجابه . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 وَاَلصَارِقٌ والسارقة افعو أدِيَهُمَا # ° 
للا ل 0 

۸ - قلنا : السارق اسم الفاعل » وهو لا يتناول حقيقة حقيقة إلا [ بمن يتعين ۲ “١۳‏ 
الفعل فظاهر الآية أنها نزلت فيمن سرق قبل نزولها ومن 0 الظاهر وإنما 


كتاب السرقة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
٠ . زيادة أثبتناها يقتضيها السياق ليستقيم المعنى‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۳( 
. زيادة أثبتناها يقتضيها السياق ليستقيم المعنى‎ )١ - 4( 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( م ) : [ يستقرض ] . 
(۹) في ( م ) : [ بسرقة ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م ). 
)١١١‏ سورة المائدة : الآية ٠۸‏ 

(؟١)‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )١7( 


المقدار الذي يقطع فيه السارق °۹۱ 
النبي ق يقول : « لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا » © . 

٠١‏ - قلنا : هذا حديث اختلف أهل الحديث في رفعه إلى النبي بتي فرواه 
مرفوعًا : يونس عن الزهري عن عروة وعمرة ” عن عائشة (© واختلف عن يونس فروى 
[ القاسم بن مبرور ] ٩‏ عنه خلاف ذلك © » واختلف عن سفيان بن عيينة فمنهم من 
رواه مرفوعًا "© وروی يونس عن سفيان عن الزهري وذكر أنها قالت : كان النبي يلل 
يقطع في ربع دينار فصاعدًا ‏ . واختلف عن يحيى بن سعيد فروي عنه مرفوعًا 9 
ورواه [ مالك عنه موقوفا عليها ] ٩‏ واختلف ١‏ [ عن معمر ] "١7‏ [ فروى عبد 
الرزاق عنه مرفوعًا ] ('© ورواه 2 ابن المبارك عنه موقوفًا عليها من قولها ©" ورواه 
أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة موقوقًا قال أيوب : وحدث يحيى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة برفعه » فقال له عبد الرحمن : إنها كانت لا ترفعه فترك 
رفعه یحیی ‏ وهذا اضطراب شديد ينع من قبول هذا الخبر وكيف نظن أن عندها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲٤۹۲/٦‏ ) برقم 5401 . 

(۲) في (م):[عمرع. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۳۱۲/۳ ) برقم 1584 . 

: في ( ص ) » ( م ) : [ القاسم بن سرور ] . وما أثبتناه من سان النسائي الكبرى ( 575/4 ) . وهو‎ )٤( 
. القاسم بن مبرور الأيلي . روى عن يونس بن يزيد الأيلي وهشام بن عروة . وروى عنه خالد بن نزار والمهرى‎ 
» ١4919 توفي بمكة سنة ثمان أو تسع و مائة . وصلى عليه الثوري . الجرح والتعديل ( ۱۷/۹ ) برقم‎ 
. ) 4414 ( تهذيب الكمال ( 455/59 ) برقم‎ 

(0) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( ۳۳٣/٤‏ ) برقم ( 7407 ) . 

. ) 151/8 ( أخرجه 0 سفيان مرفوعًا . شرح معاني الآثار‎ )1١( 

(۷) أخرجه ابن الجارود في المنتقى ر ١/١‏ ) برقم ۸۲٤‏ . 

(۸) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( ۳۳۷/٤‏ ) برقم ۷٤٠١‏ 

)٩(‏ في هامش ( ص ) : [ عليه ] وساقط من ( م ) وما أثبتناه من موطأ مالك ( ۸٤٠١/۲‏ ) . والحديث أخرجه 
مالك ( ۸٤۰/۲‏ ) برقم ٠١١۳‏ . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٠١( 

. ) 599/19 ( ساقطة من ( ص ) » ( م ) وما أنبتناه من عمدة القاري‎ )١١( 

)١1(‏ ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش وشو لعي رفم يمعي 
(۱۳۱۲/۳ ) برقم ۱۹۸٤‏ . 

. ) ٠١١/١١ ( ساقطة من ( ص ) » ( م ) : وما أثبتناه من فتح الباري‎ )١۳( 

. ۷٤١۷ برقم‎ ) ۳۳۷/٤ ( أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )۱٤( 
ll 


0۹۸/11 


أنه لا حاجة بهم إلى معرفة قيمته فعاد هذا الخبر إلى تقويمها امجن وتعلق القطع بمقدار 


قيمته عندها . 


كتانب 'السرقة 


889 - قالوا : روت عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق أترجة على زمن 
عثمان 0 ثلاثة دراهم فقطع يده © ولم ينكر ذلك أحد . 

5 - قلنا : الخلاف في هذه المسألة مشهورة بينهم » وظهور الخلاف يغني عن 
تحديد E‏ ة فلا يصح الرجوع إلى قول أحدهم . 

۴ - قالوا : مقدار يجب في زكاة الذهب بانفراده فجاز أن وده أضلة 
الدينار . 

4 - قلنا : هذا ©2 تعليل لتعلق القطع بنصف دينار فلم يدلونه على تصحيح 
مذهبهم وعلى إبطال مخالفهم ولا نقول بموجبه في نصف دينار إذا بلغت قيمته عشرة 
لكك دي قاسوا على دينار قيمته عشرة دراهم . 

6٥‏ - قلنا : المعنى فيه : [ إنه مقدار متفق على وجوب القطع فيه وفي مسألتنا 
بخلافه . 

. 9 قالوا : زكاة نصاب فجاز أن يقطع فيه كالشاة‎ - ٩ 

۷ - قلنا : الشاة ”° لا يقطع فيها حتى تكمل قيمتها عشرة دراهم وكذلك 
نقول في نصف دينار » فأما حمسة دراهم فلا يجوز أن تبلغ قيمتها عشرة دراهم فلم 


# # ا # 


)١(‏ في ( م ) : [ النص ] . (۲) في (م):[رفع]. 

)۳( أخرجه مالك في الموطأ ( ۸۳۲/۲ ) برقم ۱۹ » والشافعي في مسنده ( ۱( . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

ORs GA EO O » ( 


سرقة ما يسرع إليه الفساد د ٥۹4/۱۱‏ 


ot مسالة‎ | 


[ سرقة ما يسرع إليه الفساد ] 


4 - قال أبو حنيفة ومحمد : لا يقطع في سرقة ما يسرع إليه الفساد كالبقول 
[ والفاكهة التي لا تبقى ] 27 والثمار الرطبة (© . 

8 - وقال أبو يوسف : يقطع في جميع ذلك 22 . [ وبه قال الشافعي ° . 
لنا: حديث ] © رافع بن خديج أنه بر قال : « لا قطع في ثمر ”° ولا كثر © 09 
وهذا 0 عام في جميع الثمار والكثر ٠‏ ال جيار . وهو مما يسرع إليه الفساد . 

. فإن قيل : المراد به الثمرة المعلقة وقد كانت ثمار المدينة غير محرزة‎ - ٠ 
. 239 يأويه الجرين‎ ٩" والدليل عليه أنه قال : حتی‎ 

١‏ - قلنا : هذه العلة غير مذ كورة في خبر رافع وإنما ذكرها عمر بن شعيب 
ونحن نتكلم عليها في الجواب عن حجتهم ولا يجوز أن يكون المراد الثمرة التي لا تحرز 
لأن جميع الأموال في ذلك كالثمرة فلا يكون [ لتخصيص الثمر ] © معنى . 

۲ - وروی الحسن عن النبي كد أنه قال : « لا أقطع ("© في طعام م 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 

(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥۹٥/۲‏ - 555 ) » وحاشية أبي السعود ( ۳۹٣/۲‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( 1۹/۷ ) » والبناية ( ٠٤٤/١‏ ) .. 
)٤(‏ انظر : فتح العزيز شرح الوجيز ( ١97/1١١‏ ) » والبيان للعمراني ( ٤۳۸/١١‏ ) » والأحكام 
السلطانية ص 787 . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(1) ساقطة من ( ص ) . ش ش 
(۷) الثمر : هو الرطب في رأس النخلة . فإذا كبر فهو التمر . والكثر : الجمار ؛ وهو شيء أبيض يخرج من 
رأس النخلة . انظر : النهاية في غريب الحديث » والمغرب مادة ( ثمر) . 

. (۸) ساقطة من ( ص ) ء وفي ( م ) : [ ولاله ] . وما أثبتناه من شرح معاني الآثار ( 777/7 ) : 
(1) ساقطة من ( ص ) . )٠١(‏ في (م) :1 الكبر] . 
)١١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۱۲) أخرجه أبو داود في سننه ( 117/4 ) برقم ٤۳۹۰‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 070/0 ) برقم 
)١1( : . 8‏ في ( م ) : [ التخصيص المثمر ] . 
ل ل 
)١5(‏ أخرجه ابو داود في مراسيله ( 7٠١5/١‏ ) برقم 6 . 


0۹/11 


كتاب السرقة 


وهو عام في سائر الأطعمة إلا ما خصه دليل . 

۴۳ - فإن قيل : إطلاق الطعام عندكم يتناول الحنطة . 

بو - قلنا : تخصيص الخبر بجا يبطل عام فائدته ('» والواجب حمل كلام 
رسول الله ب على ما يفيد . وقد روى الطحاوي هذا الخبر يإسناده عن الحسن . 

7 قال : دخل رجل بیت رجل فوجد طعامًا فجلس فأكل منه فذهبوا به‎ - ٥ 
. ° » دعوا الناس فإني لا أقطع في طعام‎  : إلى النبي مقر فقال‎ 

5 - ويدل عليه ما روي أن عائشة قالت : كان لا يقطع على عهد رسول الله 
بلقي في الشيء التافه » والبقول والمرق تافهة ولأن معنى 9 الحرز فيه ناقص ؛ لأنه لا يبقى 
ونقصان معنى الحرز يمنع من وجوب القطع كالماء ولحوم السباع ولأنه نوع لا يقطع فيه 
الزدء فلا يقطع فيه المباشر كاثاء والسبرجين ع )© . ولأنه إذا تملك في يد السارق استقر عليه 
ضمانه فلا يقطع فيه كالماء » ولأن الأغراض تختلف في شرق 3 اناس الأموال 02 
ومقاديرها ثم إن في المقادير ما لا يقطع فيه وجب أن يكون في أجناس أموال ما لا يقطع فيه . 

۷ - فإن قالوا : [ الموجب العلة ] 29 في الماء والطين . 

۸ - قسنا عليها وإن نازعوا فيهما صحت العلة . 

۹ - احتجوا : بما روي أن رجلا من مزينة أتى رسول الله ر فسألوه عن 
سرقة التمر المعلق » فقال يكلم : « ليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما أواه الحرين فما 
ل ل ل 
وجلدات نكال ) © . 

٠‏ - قلنا : أسقط عنه يلقم في التمر المعلق لأن ذلك ما يسرع إليه الفساد 
فأوجب القطع فيها حمل على الجرين ؛ لأن الشمر تحمل إلى الجرين بعد جفافها ليستحكم 


. ) غير واضحة في ( ص ) . (۲) ساقطة من ( ص‎ )١( 
1 . ) ١81//4 ( انظر : نصب الراية‎ )۳( 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(ه) السرجين : الزبل والروث . انظر : المصباح المنير مادة ( سرج ) . 

(5) في ( م ) : [ أموال الأجناس ] . (۷) في ( ص ) موجب . 
(8) ساقطة من ( م ) . 

(9) أخرجه النسائي في سننه ( ۸٥/۸‏ ) برقم 8 بتمامة ومعه أسئلة أخرى . 


سرقة ما يسرع إليه الفساد سب سس ٥۹۷۱/۱۱‏ 


جفافها على الأرض ولا يجوز أن يكون التفريق بين الحالتين لأجل الجرين لأن الثمار 
المعلقة قد تكون في الدور وراء الحيطان فتكون محرزة » [ وقد يكون الجرين ] © حرزا 
وقد لا يكون فعلم أنه فصل بين الأمرين لاستحكام الثمن فى أحد الحالتين دون 
الأخرى » وقد روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يله قال : 
دلا قطع في ثمر ولا كثر حتى يأويه الجرين » . 

0١‏ - والجواب عنه ما ذكرنا وهو ما لا يحمل إلى الجرين » ولم يفصل بين 
انمحرز منه وغير ا محرز . 

5 - فإن قيل : قوله لا قطع في ثمن حتى يأويه الجرين هذه الكناية تنصرف 
إلى الثمرة التي أسقط القطع فيها قبل حملها . 

۴ - قلنا : المراد بالخبر بلوغه إلى الحال التى تحمل إلى الجرين كما يقال : ( لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (© معناه حتى بلغت إلى حال الحيض » وقال الله 
تعالى : وتوأ الت ی دا بَكَُوا اليكاح کین اکسم تیم رشا مادقو رکم انو 4 © 
أن عبدًا أسود سرق ودية ‏ لرجل من الأنصار فأتى به مروان ©© فأمر بقطعه فانطلق 
سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره فقال : سمعت رسول الله يكت يقول : « لا قطع 
في ثمر [ ولا كثر] » فقال سيد العبد : انطلق معي إلى مروان فإنه يريد أن يقطع عبدي 
فانطلق معه رافع إلى ”2 مروان فروى له الخبر فأرسله مروان فباعه ونفاه من المدينة © فقد 

64 - احتجوا : بما روي أن النبي ّت قال : « لعن الله السارق يسرق البيضة 
)١(‏ في ( م ) : [ وقد يكون في الجرين ] . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ( 7١5/7‏ ) برقم ۳۷۷ » وابن حبان في صحيحه ( 517/4 ) برقم 171١‏ . 
(۳) سورة النساء : الآية 5 . 

. ) الودية : فسيل النخل وصغاره 3 وتجمع على : ودی وودايا 5 انظر : لسان العرب مادة ( ودي‎ ) ٤( 
. هو : مروان بن الحكم بن أبي العاس الأموي القرشي . سمع : عثمان بن عفان » وبسرة » وعليا و‎ )5( 
وروى عنه : عروة بن الزبير »> وسهل بن سعد » وابنه عبد الملك . انظر : التاريخ الكبير ( 7548/17 ) » ولسان‎ 


المیزان ( ۳۸۲/۷ ) . (1) في (م):[بن]. 
(۷) أخرجه مالك في الموطأ ( 15/4 ) برقم ٤۳۸۸‏ . 


۹/11هo‏ كتاب السرقة 
فتقطع اة 00 
6 - ق قلنا : المراد بيضة السلاح بدليل أن بيض الطير لا تبلغ الواحدة منه نصابًا . 


5 - قالوا : روي أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة 
د بدينار » فقطع عثمان يده . قال مالك : هي الأترجة 
التي تؤكل ° .. 

E n a 
. الأترج يبقى مدة طويلة لا يفسد فيها فيجوز أن يقال فيه القطع‎ 

۸ - فإن قيل 29 : فكذلك السفرجل والتفاح في بعض البلاد . 

8 - قلنا : إنما سقط القطع في الفاكهة الرطبة التي تفسد فما لا يفسد إلا في 
مدة طويلة يجب فيه القطع . 

٠‏ - قالوا : فالطعام يبقى بأصفهان مدة طويلة فيجب أن يتعلق به القطع هناك 
0 


۱ - : المعتبر ما ييقى في عامة البلاد ولا يعتبر المكان الشاذ النادر . 
۲۲ - 0 : نوع مال فيجب أن يتعلق القطع بسرقته أصله سائر الأموال . 
YAY‏ ¬ : إذا كانت الأغراض تختلف في شركة أجناس الأموال كما تختلف 


ال 0 إيجابه في كل قطع وهذا لا 
يصح » ولأن القطع وضع لصيانة الأموال كما وضع حد القذف صيانة للأعراض » ثم 1 
كان القطع يتعلق يمال دون مال » والمعنى في الأموال المتفق على وجوب القطع بسرقتها 
ل ل ل 

4 - قالوا : ما قطع بسرقة يابسه قطع في سرقة رطبه كالنبات والقت 29 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 1485/5 ) برقم ٠١‏ ۰ » ومسلم في صحيحه ( ۱۳۱٤/۳‏ ) برقم 
۷ . (۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 517/8 ) ٠‏ 
ی و ا ا ى ر ۰ برقم ۱۸۹۹۰ ۰ وأبن أي 
شيبة في مصنفه ( ٥۲۰/۰‏ ) برقم ۲۸٥٩۹۱ 2 ۲۸٥۸٦‏ . 

(4) ساقطة ن (5) في ( م ) : [ فيها كامل ] 

. ) القت : علف الدواب الرطب . انظر : لسان العرب مادة ( قتت‎ )٦( 


o۹/11 


م6 - : إذا كان يقطع فيه إذا سرق من مكان دون مكان كذلك بجو ان 
اب ا ل ام ا ود 
بتعريضه للهلاك ‏ فما كان معرضًا للهلاك فجنسه وصفته أولى أن لا يقطع فيه » ولأن 
النبات والقت ”© معنى التمول كامل في رطبها ويابسها فوجب القطع فيهما » ومعنى 
التمول غير كامل في الفاكهة الرطبة فخالف حالها حال اليابس منهما . 

5 - قالوا : الرطب واليابس لا يفترقان وقد قلتم أن اللحم لا يقطع في رطبه 
ومقدوده . 

۷ - ا “ عن أبي يوسف أن أيا حنيفة قال : لا قطع في 
رطب الفاكهة ويابسها فأما اللحم ققد ذكر أبو الحسن أن السمك لا يقطع في رطبه ولا 

في المملوح منه وهذا صحيح ؛ لأنه يوجد مما جاء تافهًا فما اللحم فعلى الرواية التي فرق 
بين رطب الفاكهة ويابسها فيجب أن يفرق بين اللحم الطري والمقدد . 

4 - قالوا : المعتبر بصفة المال حال أخذه دون ما يطرأ عليه » ألا ترى أن الشاة 
المريضة > يجب القطع بأخذها وإن كانت لا تبقى والنبات إذا وضعت تحت الأرض 
يجب بسرقتها القطع وإن كانت تفسد إذا بقيت تحت الأرض . 

6 - قلنا : إنما يعتبر كون الشيء لا يبقى بجنسه وما هو عليه في أصله فأما إذا 
كان بمعنى حادث فذاك غير معتبر . 

. قالوا : السرقة قة ما قيمته نصابًا من حرز مثله من غير شبه فأشبه النبات‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا نسلم : نفي الشبهة ؛ لأن كونه مما لا يدخر ولا نصاب شبهة في 
سقوط القطع فيه والمعني في النبات أن معنى التمول فيها كامل ولا تقص معنى التمول 

في البقول منع ” ذلك من وجوب القطع فيها . 


* * فنا 


. ] في ( م ) : [ سقط ] . (۲) في ( م ) : [ الهلاك‎ )١( 

(9) في ( ص ) : [ القت ] . 

5( هو : إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي . صمع : : مالكا » والثوري » وشعبة . وتفقه على محمد بن الحسن . 
وروی عنه : أحمد بن حنبل » وأبو خيئمة زهير بن حرب . وثقه يحبى بن معين . وقال ابن عدي : منكر الحديث . 
مات في جمادى الآخرة سنة 7١١‏ ه . انظر : طبقات الحنفية ( ۳۷/۱١‏ - ۳۸ ) » ولسان الميزان ( 55/١‏ ) . 
(°) في ( م ) : [ العنيزة ] » وفي ( ص ) : [ العنزة ] وما أثبتناه من الحاوي ( ۱۳١/١۷‏ ) . 

(1) في (م):[معع. 


4ه 


||| مسالة 


كتاب السرقة 


کے 


[ سرقة ما كان أصله مباخا ] 


۷ - قال أصحابنا : ما يوجد مباعا فى دار الإسلام كالصيد والجض © 
والنؤرّة © والخشب لا قطع فيه (© . 

AAT‏ - وقال أو يوسف : يقطع في جميع ذلك إلا في الماء والسرجين 
والتراب © 

ع“ ¬ وقال الشافعي . مثل ذلك 2 وزعم أصحابه أن في لاء والتراب 


Yé 
. 29 وجهين‎ 


) لنا : حديث رافع بن خديج أنه ْم قال : « لا قطع في ثمر ولا كثر‎ - ٥ 
وقيل الكثر : إنه الجمار © . وقيل : صغار النخل . وقد فهم ابن خديج من ذلك‎ 
الودي . إما لأن الخبر يتناوله أو قاسه عليه . والمعنى في الودي يوجد مباحا تافهًا . ويدل‎ 
ما روي أن النبي بلقي قال : « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار ) 9© . ثبوت‎ 


. ) مادة ( جصص‎ ) ٤٤/١ ( الجص : بفتح الجيم وكسرها ما يبنى به » انظر : مختار الصحاح‎ )١( 
النورة : الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلسي » ويحلق به شعر العانة . انظر : لسان العرب‎ )١( 
. ) مادة ( نور‎ )٤٤/۲( 

(۳) انظر . الاختيار ( ۱٦۸/٤‏ ) » وتبيين الحقائق ( 5/7 7١‏ ) » والعناية شرح الهداية ( 5514/8 ) » ومجمع 
O E‏ 0 
انظر : الكافي لابن قدامة ( ۷۸/٤‏ ) » وشرح منتهى الإرادات ( ۳۹۸/۳ ) والإنصاف ( 555/٠١‏ ) 
(4) انظر : تبيين الحقائق ( ۲۱۰/۳ ) » والمبسوط ( ٠١۳/۹‏ ) › وفتح القدير ( ۳٠١/١‏ ) . 

(5) انظر : فتح العزيز ( 0١‏ )ء والبيان ( 420/١7‏ ) ومغني المحتاج ( 211/5 ) . وهو مذهب 
المالكية حيث إن عندهم القطع في سرقة كل شيء حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره إذا كانت قيمته 
ثلاثة دراهم . انظر : المنتقى ( ٠١۷/۷‏ ) » ومنح الجليل ( ٠۰ ٠/۹‏ )ب والمدونة الكبرى ( 55/5 ) . وهو 
الصحيح عند الحنابلة في سرقة الصيد والملح وهو المذهب في سرقة التراب . وذكر المرداوي في سرقة الماء 
والسرجين وجهين . انظر : الإنصاف ( 7907/٠١‏ ) . 

(1) أحدهما : يقطع في سرقته إذا بلغت قيمته نصابًا » وهو الأصح . ثانيهما : لا قطع فيه ؛ لأن النفوس لا 
تتبع سرقته إلا في حالة الضرورة التي تخالف الاختيار . انظر : الحاوي ( ۱۳۳/۱۷ - 1854 ) » والمهذدب 
۲۸١/١۲ (‏ ) وروضة الطالبين ( ٠١١/١١‏ ) . (۷) في ( م ) : [الحمام ] . 

(۸) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 877/1 ) برقم ۲٤۷۲‏ . 


سرقة ما كان أصله مباحا 0۹/1 


ا ي . كمال بيت الال . 

5 - وروی عبد الله بن يسار قال : أتى عمر بن عبد العزيز برجل سرق 
دجاجة فأراد أن يقطعه . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان بن عفان : « لا قطع 
في طير ) 02 

۷ - وروی [ عباد بن العوام ] ٩”‏ عن ابی خالد عن رجل أن عليًا قال : « لا 
يقطع في الطير ) © . قالت © عائشة : « كان لا يقطع على عهد رسول الله كه في 
الشيء التافه » وال حطب والماء والحجارة تافهة © ولا يقطع في شيء منها . ولأنه يوجد في 
دار الإسلام مباحًا غير مرغوب فيه فلا يجب فيه القطع كالماء والسرجين ولبن الآدمية ولا 
يلزم الذهب والفضة ؛ لأنها توجد مباحة إلا أنهما مرغوب فيهما ولا يلزم الساج ” "© . لأنه 
لا يوجد مباححا في دار الإسلام » وإنما يوجد في دار الحرب 1 وجميع الأموال هناك مباحة . 


۸ - فإن نازعوا في الماء دللنا عليه بقوله بل : « الناس شركاء في ثلاث » . 

۹ - فإن قالوا : السرجين ليس بمال لم نسلم . 

٠١‏ - فإن نازعوا في لبن الأدمية قلنا : مانع مختلف في جواز بيعه كالنبيذ ولأن 
مخالفنا لا يخلو إما أن يسلم نوعا من التمولات لا يقطع ف فيه فیک ع الغلة 9 التي 
ذكرنا أو لا يسلم ذلك فنقول : الأعراض تختلف باختلااف أجناس الأموال كما 
تختلف باختلاف مقاديرها . 

١‏ - بدلالة أن من السراق من يختار سرقة الكثير دون القليل » ومنهم من 
يختار سرقة نوع دون نوع > ثم كان في المقادير مالا يقطع فيه [ وما يقطع ] © لأن 
المباحات تملك في دار الإسلام بمجرد الأخذ . فإذا سرقها فقد وجد منه سبب الملك 
فصار شبهة في سقوط الحد وإن لم نوجب املك . ألا ترى أن صورة التكاح 29 الفاسد 


(۱) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه ( 017/9 ) برقم 18708 » والبيهقي في السان الكبرى ( ۲٦۳/۸‏ ) 
برقم 15945 . 

() في ( ص ) ء ( م ) : [ عباد بن العواص ] وما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة ( ٠۲۳/١‏ ) 
(۳) أخرجه ابن يي شيبة في مصنفه ( ٥۲۲/١‏ ) برقم A ٩‏ . 


. ] في (م+):[روت ] . (5) في (م) : [ تافه‎ )٤( 
. ) الساج : ضرب عظيم من الشجر أسود يجلب من الهند . يشبه الآبنوس . انظر : المصباح المنير مادة ( سوج‎ )٦( 
. ] في ( م ) : [ امحلة ] . (۸) في ( ص ) : [ وما لا يقطع‎ )۷( 


(5) في ( م ) : [ النكاح النكاح ع . 


۹۷/۱۱ 


كتاب السرقة 


صورة الجائز إلا أنه لا يملك به فيصير شبهة في سقوط الحد » وكذلك (2 الشراء الفاسد 
في صورة الصحيح فيكون شبهة » والمقذوف إذا كان وطئ بنكاح فاسد لم يحد قاذفه . 
لأن فعله يشبهه الزنى فصار كهو في سقوط الحد عن قاذفه . 

5 - فإن قيل : تبطل بالدراهم والدنانير . لأنها تملك في دار الإسلام بالأخذ 
من الكنوز . فإذا سرقها فقد وجد الأخذ الذي يملك به ولا يكون شبهة . قلنا : الكنوز 
إذا كانت من ضرب الإسلام فهي لقطة » وأخذها لا يملك به وإن كانت من ضرب 
الكفار ملكت بالأخذ لأجل مالكها . والإباحة التي تعود إلى ملك المال يتعين حكمها 
بزول إلى ملك محظور . ألا ترى أن الوالد إذا سرق مال ولده فلا يقطع فيه لأجل . 
مالك . وإذا انتقل المال. إلى غيره وجب القطع . 

«4وم؟ - فإن قيل : يبطل بالمعادن من الذهب والفضة تملك 7“ بالأخذ منها ثم لا 
تصير شبهة في السرقة . 

44 - قلنا : الذهب والفضة توجد من المعدن غير معمول فتهلك وسرقة مثله لا 
قطع فيها حتى تسبك وتخلص . 

. فإن قيل : تبطل بالساج‎ - ٥ 

4٩‏ - قلنا : يملك 7 بالأحذ من دار الحرب . وحكم دار الحرب لو اعتبر 
لسقط القطع في جميع الأموال لأنها تملك في دار الحرب . فإذا وقع الملك ثم صار 
شبهة في حق السارق . لأنه أحذ يمائل ٠‏ الأحذ الذي يملك به . ش 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : 99 والسارق صَارقُ”” والسارقة قط موا أيدِيهمَا# © 
وهذا عام . 

4- قلنا : قد بينا أن حقيقة السرقة تقتضى من لابس الفعل . فاقتضت الآية وجوب 
ا ا ا 

48 - قالوا : اعتبار ما أجمعوا على دخوله تحت الآية . قالوا : روى أبو هريرة 
أنه ّي قال : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) . 


. ] في ( م ) : [ فكذلك ] . (۲) في (م) :[ فملك‎ )١( 
] في ( ص ) : [ ويائل‎ )٤( . ] في ( م ) : [ دال يلك‎ )۳( 
. ٠۸ ساقطة من ( ض ) . (1) سورة المائدة : الآية‎ )٥( 


(۷) في (م): [ يعمل ] . 


سرقة ما كان أصله مباحا 1ه 


. قلنا : المراد ييضة الحديد وقد تقدم‎ - ٠ 

0 - قالوا بالحجاز : لا يبلغ ذلك وأكثر الأحوال أن يحتمل اللفظ الأمرين فلا 
يعمل ”“ أحدهما إلا بدليل . 

۴ - فإن قيل : كيف يجوز أن یذ کر هذا مثلا ليبين أنه يخاطر بيده في الشيء 
اليسير ويريد بذلك بيضة السلاح » وليست مما لا يستحق ولا مما لا يستقل . 

۴ - قلنا : هي قليلة بالإضافة إلى اليد غير مستكثرة بذلك » وإنما حصها من بين 
السلاح لأن قيمتها كانت قيمة النصاب ”° كما خحص الجن بذلك من بين سائر السلاح . 

4 - قالوا : نوع مال فوجب أن يكون في سرقته 2 ما يجب به القطع كسائر 
الأموال . 

٥١‏ - قلنا : إذا كانت الأغراض تختلف في أجناس الأموال كما تختلف فى 
القادير فإيجاب < القطع في جميع الأموال كإيجابه في سائر المقادير وهذا لا يصح 
والمعنى في سائر الأموال أنها لا تملك بالأخذ في سائر دار الإسلام . بمعنى يعود إليها . فلم 
تقارن سرقتها شبهة وما اختلف 9 فيه يملك بالأخذ وفي دار الإسلام بمعنى يعود إلى 
جنسه . فأشبه أخحذ السارق الأخذ الذي يلك به فصار ذلك شبهة في سقوط الحد فيه . 

5 - قالوا : كل حق تعلق بالمال الذي ليس له أصل فى الإباحة تعلق فيما له 

أصل في الإباحة : أصله الضمان وصحة التصرف . ۰ 
۲۷ - قلنا : بيطل بالتمليك فإن الأخذ يملك به المال الذي أصله الإباحة ولا 
يملك به ما سواه في دار الإسلام . لأن وجوب الضمان أوسع بدلالة تعلقه بالقليل 
والكثير والأخذ مع الشبهة والقطع لا يتعلق بجميع ذلك فلم نستدل بوجوب الضمان 
على وجوب القطع . 

۸ - قالوا : المال وجب في سرقته © القطع صيانة له . وهذا المال يحتاج إلى 
صيانة لغيره . فإذا وجب القطع في سائر الأموال وجب في هذا . 

8 - قلنا : المصاحف “© وما دون النصاب تحتاج ( إلى صيانة وإن لم يجب 


. ] في ( م ) : [ بحمل ] . (۲) في ( م ) : [ البيضات‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يإيجاب‎ )٤6( . ] في ( م ) :1 سرق‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ اختلفا ] . (1) في (م):[ سرقة‎ )5( 


(۷) غير واضحة في ( ص ) . (۸) ساقطة من ( م ) . 


0۹۷۸/۱4١ 


كتاب السرقة 


به قطع كذلك هذا . 

٠‏ - قالوا : المعتبر بصفة المال في الحال دون ما قبلها . بدلالة أن من 20 أباح 
لغيره ملكه فأخذه فلا شيء عليه . ولو رجع عن الإباحة ثم سرق وجب عليه القطع . 
ولو اضطر إليه وأخذه لم يقطع . ولو زالت الضرورة فأخذه قطع . 

9 - قلنا : هذه الإباحة لم تتعلق بالمال بصفة تعود إليه . وإنما تعلقت بحق 
لمالك أو بصفة عليها الأخذ فإذا زالت تغير (© الحكم . وفي مسألتنا تعلقت بالمال 
بجنسه وبمعنى يعود إليه . فإذا زالت الإباحة والجنس موجود فالشبهة باقية فلذلك لم 
يجب القطع . 

۲ - قالوا : سرق نصابا مقدارًا من حرز مثله من غير شبهة كالساج . 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه نصاب لأن ذلك عندنا عبارة عن القدر © والصفة . 
ولا نسلم أنها [ لا شبهة ع © . لأن كونه ما لا © يلك بالأحذ في دار الإسلام شبهة 
فيها كان [ قصور في ] 20 ذلك الأخذ . والمعنى في الساج أنه لا يوجد مباحا في دار 
الإسلام فلذلك رجب الحد بسرقته وليس كذلك هذا ؛ لأن جنسه يوجد مباحا غير 
مرغوب فيه فلم يجب به قطع . 

4 - قالوا : مال وجب القطع في معموله ”" كالذهب والفضة ©" . 

. قلنا : لا نسلم أن الذهب والفضة يجب في غير معموله  القطع‎ - ٥ 
لأنها تؤخذ من معادنها حجارة أو © تراب فلا يجب بسرقتها قطع حتى تسبك‎ 
وتخلص » ولأن الخشب إذا عمل [ أبوابا وآنية ] "“ فقد غلبت الصنعة على جنسه‎ 
. وصار 27 في حكم جنس آخر فلا تعتبر الإباحة في أصله‎ 


. ] في (م):[ماع]. (۲) في ( م ) : [ بغير‎ )١( 


(۳) في (م) : [ القطع ] . )٤(‏ في ( م ) : [ الشبهة ] . 
(5) ساقطة من ( م ) ٠.‏ (5) في ( م ) : [ قصوره ] . 


(۷) في ( ص ) »ء ( م ) : [ معلومة ] . وما أثبتناه من الحاوي ( ۱۳۳/۱۷ ) . 
(۸) فتح العزيز ( 191/1١‏ ) ء الحاوي ( ٠۳۳/۱۷‏ ) . 

(9) في ( ص ) › ( م ) : [ معلومة ] . وما أثبتناه من الحاوي ( ۱۳۳/۱۷ ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ] في ( م ) : [ آنية وأواني‎ )١١( 

(؟١١)‏ في (م):[ وصار]. 


سرقة ما كان أصله مباححا 1ه 
955 - فان قيل : هذا بيبطل بالبواري 0 فإن القطع لا يجب فيها مع 
وجود الصنعة . 
851 - قلنا : إن الصنعة التي في القصب لا تغلب على جنسه فلم تغير حكمه 


ينا كان عيذ في اا . والصنعة في الخشب غالبة فتخرجه من حكم. جنسه فيقطع 
فيه ييين ذلك أنه لا يوجد مباحا على هذه الصفة فصار في حكم جنس آخر . 


*# # ا كد 


مادة ( بري ) . 


لايك 


|||ا|| مسئة 


كتاب السرقة 


[ نقصان قيمة المسروق عن النصاب ] 


۸ - قال أصحابنا : إذا نقصت قيمة العين عن النصاب سقط القطع 29 . 
8 - وقال الشافعي : لا يسقط 7(" . 


۰ - لا : قوله ر : « لا يقطع السارق إلا في : ثمن الجن ) . وهذا يمنع 
يحوب القطع إذا نقصت قيمته عنه . ولأنها صفة للعين المسروقة » ولو كانت موجودة 
عند الأخذ لم يجب القطع بها . فإذا طرأت لم يجب القطع لأجلها . أصله : إذا شهد 
الشهود بملكها للسارق أو 22 أقر بها المسروق منه ٠‏ للسارق . ولا يلزم إذا انهدم الحرز 
لأن ذلك ليس بصفة العين . 

۱ - ولا يلزم إذا شارك المسروق منه السارق بالدراهم المسروقة > وخلط 
السارق بها مثلها وأذن كل واحد منهما للآخر [ في التصرف ] ^ . لأن ذلك يسقط 
عندنا كما لو كان مشتركا في الابتداء . 

۲ س- فإن قيل : إذا أقر بها المسروق منه أو شهدت الشهود حكمنا أنه ملك 
السارق حال الأخذ » وهذا المستحق ما حصل من نمائها فيما مضى . وذلك لأنا نجوز 
أن يكون امقر كاذبا » ولا نعلم تقدم الملك . ولا يحكم للمقر له بالنماء الحاصل قبل 
الإقرار . ولأن في مسألتنا النقصان فالموجود في الابتداء . بدلالة معرط الماك نيا وج 
بقاء العين باتفاق . ولأنه حكم تعلق بأحذ مال فنقصان القيمة بعد الأخذ كالموجود في 
الابتداء أصله الضمان . ولأن ضمان المغصوب أقوى في الثبوت من القطع في المسروق . 
)١(‏ انظر : اللباب في شرح الكتاب ص٤٦۲‏ - وتبيين الحقائق ( ۲۳١/۳‏ ) . وفتح القدير ( ٤٠۷/١‏ ) ؛ 
والبحر الرائق ( ١54/9‏ ) والعناية شرح الهداية ( ٠۷/١‏ ) . والبناية في شرح الهداية ( 1٠۲/١‏ ) + مجع 
الأنهر ( 11 ) . والبحر الرائق ( ۷١/١‏ ) . 

(۲) انظر . الأم ( ۳۷۰/۸ ) » التنبيه صه ۲٤‏ » وفتح العزيز شرح الوجيز ( ۱۸۰/۱۱ ) » والبيان ( ٠١۹/۱۲‏ ) . 
وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة . انظر : المدونة الكبرى ( ٥۳۹/٤‏ ) » وحاشية الصاوي ( 477/4 ) . 
وكشاف القناع ( ١7/5‏ ) » والمغني ( ۱۱۲/۹ ) . 

(۳) في 2(م):1د]. 

.] في ( م ) :[ فيه‎ )٤( 

(5) في ( م ) : [ للتصرف ] . 


نقصان قيمة المسروق عن النصاب موه 


لأن القطع يسقط بالشبهة والضمان لا يسقط بها ولأن القطع حق الله تعالى » والضمان 
حق الادمي ‹ . وحقوق الادميين أقوى في الثبوت . فإذا كان النتقص الحادث 
كالموجود ابتداء في باب الضمان فلن يكون كذلك في حكم القطع أولى 

إحدى حالتي وجوب القطع فوجب أن يعتبر فيها كمال القيمة أصله الابتداء . ولأنه 
نقص يعلم بالحرز والظن فجاز أن يمنع من وجوب القطع كالنقص في الابتداء . ولأنها 
حالة لو هلكت () العين ضمنها فإذا نقصت قيمتها كالابتداء . ولأنها حالة لو أقر 
المسروق منه بالعين للسارق سقط القطع فنقصان القيمة يسقط أصله حال الابتداء ولأنه 
حكم يعتبر فيه النصاب فاعتبر كمال النصاب في طرفيه كالزكاة . ولأن القطع الثابت 
بالبينة يعتبر فيه صفة الشهود قبل الاستيفاء فسقط القطع كذلك تغير صفة العين يجوز 
أن يسقط القطع . 

۳ - ولا يقال : إن الشهود إذا فسقوا 3 ارتدوا قدح ذلك ف عدالتهم عند 
الشهادة » ولأن (© الفسق الطارئ لا يستند إلى حال سابقة » وإنما تنبت أحكامه عند 
ظهوره ه . ولأن حد السرقة وضع لصيانة لدت لصيانة الأعراض » 
وکل واحد من الحدين لا به يثبت إلا بخصم “ . ثم كان تغير صفات المقذوف قبل 
التيفاء ليان مي ا ر ی قة قبل الاستيفاء يجوز 
أن يؤثر في سقوط الحد . 

4 - احتجوا : بقوله سس : 9 وَاَلصَارفُ وألسَارقة فطعو يك 4 6 

99 - [ قلنا : قد بيناه أن حقيقة حقيقة الاسم ] 29 فيمن وجدت منه الملابسة » وما 
سواه إما يعمل عليه بالإجماع . [ فمن دل الدليل بالإجماع ] © على تناول الآية له 
دخل فيها » ومن لم يجمع على دخوله فيها لا يصح [ الرجوع إليها في حكمه » ولأن 
الاية تدل ع 00 على وجوب القطع » وعندنا القطع وجب . والكلام هل يسقط بعد 
وجوبه أم لا ؟. 

۹ - فإن قالوا : إذا ثبت الوجوب لم يسقط إلا بدليل . 

۷ - قلنا : هذا استصحاب العموم . وعندنا استصحاب الإجماع والعموم لا يصح . 


. ] في ( م ) : [ لآدمي ] . (۲) في ( م ) :1 تملكت‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لخصم‎ )٤( . ] في (م) :1 لان‎ )۳( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )۸ - 5( . ٠۸ سورة المائدة : الآية‎ )5( 


حت 


۸ - قالوا : روي عن النبي بلي أنه قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » . 

4 - قلنا : هذا دليل عليكم . لأنه يقتضي أنه لا يقطع في أقل من ذلك . 
وعندكم يقطع فيه . 

٠۰‏ - قالوا : نقصان حادث بعد وجوب القطع فوجب أن لا يسقط أصله 
نقصان الاجزاء . 

0 - قلنا : هذا موضوع فاسد . لأنه يقتضي أن يكون المؤثر في الحدود [ ما 
يقارن ابتداء وهو بها دون ما يطرأ عليها . وقد اتفقنا أن الطارئ على الحدود ] © قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء . بدلالة : ردة الشهود وفسقهم وبطلان إحصان 
المقذوف . ونقول بموجب العلة . لأن التقصان عندنا لا يسقط القطع حتى يكون نقصا 
بصفة » وهو أن يكون النقص مسندا إلى حال الأخذ ” وهذا المعنى لا يوجد في 
نقصان الأجزاء . لأنها لا تستند إلى حال الأخذ بدلالة : سقوط الضمان فيه . ولأن 
الأجزاء الفائتة مضمونة في ذمة السارق فيقوم ضمانها مقامها فكأنها لم تنقص 
ونقصان القيمة غير مضمون فيصير ما فات به ” كأن ¿ لم يكن . 0 
اليم ©) إذا للف في يد البائع اتفسخ العقد وإن أنلفه "© متلف لم ينفسخ حتى قامت 
القيمة مقام المبيع 29 فكأنه باق بحاله . 

۲ - فإن قيل : [ نحن لا نسلم ] 29 بأن نقصان القيمة غير مضمون . لأن 
العين إذا أتلفت ضمن السارق ثمنها فاستويا © . 

۴۳ - قلنا : كلامنا مع بقاء العين والنقص هناك غير مضمون باتفاق . 

44م - قالوا : امال ”> يضمن لأن الواجب رد العين وقد ردها . 

هوم - قلنا : نحن ' استدللنا لسقوط الضمان فذكرتم علة ذلك وهذا 
يؤكد كلامنا . 


كتاب السرقة 


. ما بين المعقوفتين ساقط من صلب ( ص ) »> واستدركت في الهامش‎ )١( 


(۲) ساقطة من ( ص ) . (۳) ساقطة من ( ص ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ الممتنع ] . (0) في ( م ) : [ أتلف ع . 
(5) في ( م ) : [الممتنع ] . (۷) ما بين المكوفتين مطموس في ( ص ) . 


(۸) في ( ص ) (٠‏ م) : [أمر ما كانت ] وما أثبتناه من الحاوي ( 178/١1‏ ) . 
)٩(‏ في ( م ) :7غا لا ]. ۰ )٠۰(‏ ساقط من ( ص ) . 


نقصان قيمة المسروق عن النصاب o۸/11‏ 


ا : عندكم السارق لا ضمان عليه . فكيف يصح قولكم إن الأجزاء 
مضمونة في ذمة السارق 

۷ - قلنا : يجب عليه الضمان ويسقط عنه بالقطع . 

6 - قالوا : فإذا نقصت العين المسروقة ثم هلكت فقد ضمن السارق قيمتها 
يوم الأخذ ولا قطع عندكم . 

64 - قلنا : يسقط القطع بنقصان القيمة بعد الهلاك فلا يعود إلا بتجديد سرقة 
اخرى . 

۰ - قالوا : إذا نقصت الأجزاء فقد ثبت ثبت ضمانها في الذمة . وهذا المعنى في 
الابتداء ينع وجوب القطع . بدلالة من دخعل الحرز فشق الثوب حتى نقصت .قيمته 90 . 
عن النصاب ثم أخرجه . 

۱۹ - قلنا لايم سوا بسار ب 
وإذا نقص بعد الإخراج فقد ثبت الأجزاء في الذمة بعد وجود ال يينها ”° و 
الحرز . فلذلك اختلف الابتداء والبقاء . 

۲ - قالوا : قدر النصاب إذا اختلف فيه حال 56 وحال الأخذ فالمعتبر 
بحال الأخذ أصله إذا أخذه وقيمته أقل من قدر النصاب ثم زادت قيمته . 

۴۳ - قلنا : هناك الطارئ موجب وفي مسألتنا الطارئ مسقط © , 0 


الأول بينهما 29 . بدلالة أن الحرية إذا طرأت بعد الزنا لم يكمل الحد » وتغير 
إحصان المقذوف يسقط الحد » > فعلم أن الطارئ إذا اسقط الحد اعتبر ع ولو اوج الحد 


أو غلظه لم يعتبر . 
64 - قالوا : المعتبر في الحدود بحال الوجوب . بدلالة من زنى وهو بكر ثم 
أحصن » أو أعتق وقد زنى وهو عبد . وبدلالة زيادة قيمة المسروق . ولو خرب الحرز أو 


(۱) ذكر الناسخ في ( ص ) و( م ) بین قوله : ( حتى نقصت قيمته ) وبين قوله ( عن النصاب ) أدلة من 
السنة ومن غيرها متعلقة بالمسألة التالية -هبة المسروق منه العين للسارق- ولا تعلق لها بمسألة نقصان قيمة 
المسروق عن التصاب . ولذا فقد قمت بنقلها إلى المسألة التالية في موضعها وواة قع النص شاهد لذلك . إذ وقع 
ذلك سهوًا من الناسخ أدركه وأشار إليه كما هو واضح في المسألة التالية . 

(۲) في (م) : [ ينهما ] . (59) في (م) : [ يسقط ] . 

(5) في ( م ) : [ ينها ] . . (5) في (م):[ ولغير] . 


oه۸4/11‎ 


كتاب السرقة 


ملكه السارق لم يسقط الحد » وكذلك إذا شارك في المال . 

. قلنا : قد بينا أن الطارئ إذا كان يوجب ما لم يكن واجبًا لا اعتبار به‎ - ٥ 
لأن الشبهة مؤثرة في الحدود . فيصير الطارئ المسقط كالوجود ابتداء كسائر‎ 
فأما في التأكيد فلا . وأما خراب الحرز فلا ينع القطع 27 ابتداء . بدلالة‎ . )١( [الشبهع‎ 
. أن السارق ينقب 29 البيبت فيخرج الحرز أن يكون حرزا ويجب عليه بالأخذ القطع‎ 
ولو سرق سارق من الحرز الخرب وهناك حافظ وجب عليه القطع وأما ملكه للحرز فلا‎ 
يمنع وجوب القطع . لأن المؤجر إذا سرق من الدار المستأجرة قطع مع ملكه للحرز وأما‎ 
( الشركة في المال المسروق فيقسط القطع © . فإن ألزموا من سرق 9© من حرة‎ 
. فتزوجها © أو بأمة فاشتراها‎ 

5 - قلنا : يسقط الحد في إحدى الروايتين وعلى الرواية الأخرى : الحد لم 
يتعلق بالعين » وإنما © وجب باستيفاء المنفعة » ولم يطرأ على المنفعة المستوفاة ملك 
لأنها عدمت » وإنما ملكت منفعة مستقبلة لم يتعلق التعليل لوجوب القطع ابتداء . 

۷ - فعندنا وجب القطع وجوبا مراعى ثم سقط وإن كان التعليل للمنع من 
سقوطه انتقض بما لو أقر المسروق منه بالعين للسارق . والمعنى في الأصل أن العين بحالها 
لم يطرأ عليها ما يفير "2 حالها وهي وجوب القطع وفي [ مسألتنا طرأ على العين ما لو 
كان موجودا في الابتداء منع وجوب القطع ] ” “٠‏ فإذا طرأ منع استيفاء القطع فيها . 

4 - قلنا : لو هلك الشهود بعد أداء الشهادة © لم يسقط الحد . ولو تغيرت 
صفتهم بالردة أو الرجوع | ذ المعنى فيه )١5‏ يسقط الحد . 


*% با 


. ] في (م ) : [ الشبهة ] . (۲) في (م) : [ القاطع‎ )١( 

(۳) في ( م ) :1 يعقب ]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش ولكنها مطموسة 
وأثبتناها ليستقيم السياق بها . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة من الهامش . 

(5) في ( ص ) ء ( م ) : [ بحرة ] وما أثبتناه هو الصواب . 

(۷) في ( ص ) : [ فتزوجها ] . (۸) في ( م ) : [فإما ] . 

(9) في (م): [ يعتبرع] . )٠١١‏ ساقطة من ( ص ) . 

.) في (م):[ لشهادة ] . (۱۲) ساقط من ( م‎ )١١( 


0۹۸0/۱۱ 


هبة المسروق منه العين للسارق 
| مسالة 0 


[ هبة المسروق منه العين للسارق ] 


8 - قال أيو حديفة ومحمد : إذا وهب المسروق منه () العين للسارق سقط 


القطع " . 
۰ - وقال أبو يوسف : لا يسقط القطع ‏ . وبه قال الشافعي ° . 
۰۹ - إنا : أن الهبة مع القبض سبب للملك في العين المسروقة فوجب أن 


ا إذا أقر بالعين أو قامت البينة أنها للسارق . 

5 - فإن قيل : هناك تبون أن القطع لم يجب . 

۴ - قلنا : لم نسلم ذلك جواز أن يكون المقر كذب في إقراره . ولأنه حد 
تعلق بهتك حرمة عين بصفة [ فتغير  ]‏ الصفة قبل استيفاء الحد يسقط أصله إذا زال 
إحصان المقذوف ”“ ولأن الأخذ يتعلق ب به حكمان : وجوب القطع والرد . 
أحد الحكمين بالهبة والقبض كذلك الآخر . ولأن السبب الذي وجبت العقوبة لأ 
انتقل الملك فيه إلى من وجبت العقوبة عليه فصار كالقبض منه كما | ا 
له القصاص . 

4 - وهذه المسألة مبنية على أن الطارئ على الحدود قبل الاستيفاء بمنزلة 
الموجود في الابتداء . بدلالة ردة © الشهود وفسقهم 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

هع انظ" : تبيين الحقائق ( ۲۲۹/۳ ) > والجوهرة النيرة ( ۱۷١/١‏ ) . 

)( انظر الاحتيار ( ٠۷١/٤‏ ) والعناية شرح الهداية ( 1/8 . ۰ )» وفتح القدیر ( ٤۰1/٥‏ ) » والمبسوط .)١85/9(‏ 
)٤(‏ انظر : الأم ٠ ./١(‏ ) »> وحاشية الجمل ( ٠١١/١‏ ) » والمهذب ( ۲۸۲/۲ ) . وفتح العزيز ( )۱۸١/١١‏ 
رالبياة ( 41/17 > ومغني الاج ( ٠۷١/١‏ ) . وذهب المالكية إلى أن القطع لا يسقط بعد وجوبه سواء وهبه 
إياه قبل الترافع أو بعده . المنتقى ( ١514/17‏ ) - وقيده بعضهم با إذا وهبه له المسروق منه بعد أن بلغ الإمام وإلا 
فلا قطع . وهو مذهب الحنابلة إن كان التمليك بعد الترافع . امغني ( )١١7/9‏ والصحيح عندهم إن كان قبل 
الترافع . وجزم به جماعة . الإنصاف ( ٠٠٠/٠١‏ ) . 

(5) في ( ص ) و ( م ) : [ فنعتبر ] » وما أثبتناه هو الصواب . 

(1) استدرك الناسخ بعد لفظة : [ المقذوف ] كلاما مطموسا بهامش ( ص ) وهو ساقط من ( م ) والمعنى تام 
بدونه . (۷) ساقطة من ( م ) . 


٠٠‏ - وقد ألزموا على هذا رد العين بعد القضاء بالقطع [ أو أذن المالك في 
اھا : 

5 - قلنا : هذه المعانى إذا وجدت قبل القضاء منعت المطالبة » وهي غير 
معتبرة بعد القضاء بالقطع ع © فكذلك ‏ لم يتنع القطع . ١‏ 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ والسارق ساره فطعو يديه # © . 

۸ - قلنا : [ قد بينا ] © أن حقيقة اسم السارق حال الملابسة وما بعدها 
يسمى من طريق الشرع على وجه الذم ولا نسلم أنه إذا وهب له المال يتناوله الاسم . 

89 - قالوا : روي أنه عَم قال : « لا يقطع السارق إلا في ربع دينار » . 

٠‏ - قلنا : هذا يقتضي وجوب القطع بالأخذ وقد اتفقنا على ذلك . والكلام 
هل يسقط القطع بعد وجوبه أو لم يسقط » وليس في الخبر دلالة على ذلك . 

١‏ - قالوا : روي عن النبي ّي أنه قال : ١‏ تعافوا الحدود فيما بينكم فما 
بلغني منها فقد وجب ) ° . ١‏ 

0- قلنا : الحد وجب ثم سقط بالتمليك » وليس في الخبر ما يمنع السقوط . 

4.1" - قالوا : روى مالك ٩‏ عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان 
ابن أمية قيل له : إن من لم يهاجر هلك . فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد 
وتوضد رداءه . فجاء سارق فأخذ رداءه . فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي له 
فأمر به © بق أن تقطع يده . فقال صفوان : إني لم أرد هذا هو عليه صدقة . فقال 
تر : « هلا » © قبل أن تأتيني به » ! » ©" . 

4 - الجواب : أن ٠‏ حديث الموطأ مرسل . لأن صفوان بن عبد اللّه 
لم » يسمع من صفوان بن أمية . وقد ذكر الطحاوي الحديث عن عطاء عن صفوان بن 
ا و (۲) في ( م ) : [ كذلك ] . 
١؟)‏ سورة المائدة : الاية ۳۸ . )٤(‏ في ( م) : [ وهنا ] . 

(5) أخرجه أبو داود في سنته ( ۱٤٤/٤‏ ) رقم ٤۳۷۹‏ » والنسائي في سننه ( ۷۰/۸ ) برقم 4888 . 
() من أول قوله : [ عن ابن شهاب ] هو بداية ما ذكر في المسألة السابقة » وقد قمنا بنقله إلى مسألة : [ هبة 
المسروق منه العين للسارق ع كما ذكرنا قبل . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في (م):[لا]. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ ( ۸۳٤/۲‏ ) برقم ١8784‏ . 

)٠١(‏ في (م):[لتاع]. 


AAR 


أمية () وعمرو بن دينار أن صفوان بن أمية 0 وذكر فيه أن النبي بلي أمر بقطعه . 
فقال نيا رول الله ل اة . فقال ر : « فهلا قبل أن تأتيني به » . 

6 - وذكر عن حميد ابن أخت صفوان » وذكر القصة . وقال (© : أنا أبيعه 
وأنسئه منه . فقال : « هلا قبل أن تأتيني به » ° . 

5 - وذكر عن يوسف بن ماهك 9 « أن عبدا لبعض أهل المدينة سرق رداء 
صفوان فانطلق به صفوان إلى النبي ب فأمر بقطعه . فقال : يا رسول الله تقطعه من 
أجل ثوبي حل عنه . قال : « أفلا قبل أن تأتيني به » © . فأمر فقطع © . 

٠١ ۰۹۷‏ - ولم يذ كر أنه إل قطع ذلك السارق إلا في هذا الحديث . وفي حديث 
ابن عباس قال : أمر به رسول الله يكم فقطع . فقال صفوان : في هذا تقطع » فقال : 
«هلا قبل أن يأتيني » © . 

۸ - وإذا اختلفت ألفاظ وأصل الخبر واحد 29 » ومعانيها غير متفقة وجب 
التوقف حتى يعلم أصل الخبر . ولو ثبت أن أصل الخبر : هبة العين منه لم يدل . لأنه 
ليس فيه أنه أقبضه إياها » ومجرد الهبة لا يسقط القطع حتى يقبل السارق ويقبض 
فيملك العين ويسقط القطع ملكه "© إياها . 

48 - فإن قيل : قوله : « هلا قبل أن تأتيني 1" به ) يدل على أنه وجد معنى لو ٩۳‏ 
تقدم أسقط القطع . والهبة من غير قبض لو حصلت قبل الدفع لم يسقط . 


. ) 15١ - ٠١۹/۳ ( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 

. ) 151 - ٠١١/۳ ( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )۲( ٠ 

(۳) ساقطة من ( ص ) . 

. 4554 أخرجه أبو داود في ستنه ( 154/4 ) برقم‎ )٤( 

() في ( م ) : [ بأهل ] . وهو : يوسف بن ماهك الفارسي المكي . روى عن أبنه وعائشة وأبي هريرة . 
وروى عنه أيوب وحميد . وهو ثقة توفي سنة ثلاث عشرة ومائة . انظر : الكاشف ( ٠٠١/۲‏ ) » والتعديل 
والجرح ( ۱۲۳۸/۳ ) . 

() في ( م ) : [ يأنيني ] . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤۸۳/١‏ ) برقم 781414 . 

(۸) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٤۷/۸‏ ) برقم ۷۳۲١‏ . 

(5) في ( م ) : [ أحدهما ] . )٠١(‏ في (م):[ ملکه ] 

. ] في ( م ) : [ يأتيني‎ )۱١( 

. في ( ص ) و( ص ) : [ له ع » وما أثبتناه هو الصواب‎ )١١( 


۹4۸/11 


٠‏ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأنه إذا وهب العين قبل المرافعة لم يملكها وسقط 
القطع لآنه ترك المطالبة وبعد المرافعة إذا وهب ولم يقبض فترك المطالبة لا يؤثر وإنما المؤثر 
الملك وذلك لم يوجد . 

0 - فإن قيل : لو كان القبض يسقط القطع لأمره النبي ب بذلك ليتوصل 
به إلى إسقاطه كما قال : « [ أسرقت ؟ قل ع (2 : لا ) (© ولكان يبين له ما سقط 
القطع يفعله . | 

۲ - قلنا : النبي بب قبل ثبوت الحق يتوصل إلى إساقطه بتلقين الرجوع . فأما 
بعد ثبوته فلا يلزمه ذلك . فلهذا لم يأمره بقبض الموهوب . يبين ذلك أنه قال لماعز : 
«لعلك لمست » ولم يقل له بعد تكامل الإقرار : إن رجعت عن إقرارك لم تحد . 

۴ - فإن قيل : النبي [ قد ع 29 قال : « هلا قبل أن تأتيني “ به » ولم 
يقل : إنه لم يملك . 

4 - قلنا : الحكم معلل بعلتين إن وهب قبل المرافعة ولم يقبض لم يجب حد 
لعدوله عن المطالبة . ولو وهب من بعد وأقبض سقط القطع . وذكر إحدى علتي الحكم 
و مک عن الائ 

٥‏ - قالوا : معنى حادث بعد وجوب القطع لا يؤثر في حال وجوبه فوجب 
أن لا يسقط مع بقاء محله قياسا على رد العين وتلفها وخراب الحرز وموت الشهود . 

5 - قلنا : يبطل بالقطع قصاصًا إذا عفي من له القصاص » ويبطل بردة 
الشهود وفسقهم على ما قررناه في رد العين أنه لا يمنع وجوب القطع ابتداء فلا يمنع بعد 
الهبة بمنع ابتداء القطع فيجوز أن يؤثر في البقاء . 

۷ - فإن قيل : الرد قبل الترافع يسقط القطع ولا ينع ابتداء وجوبه . 

۸ - قلنا : هناك الرد لا يسقط وإنما يسقط القطع بسقوط الخصومة . والمعنى | 
في هلاك العين أنه يحقق ضمانها فلم يسقط الحكم المعلق بأخذها والرد يسقط الضمان 


كتاب السرقة 


. ] في ( م ) : [ أسرق . قيل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه ١14/5‏ رقم ( ٤۳۸۰‏ ) » وابن ماجة في سننه ( 857/1 ) رقم ( ۲۶۹۷ ) . 
(7) ساقطة من ( م ) . 

. ] في ( م ) : [ يأتيني‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 


ا 441م 


المعلق بالأخذ فجاز أن يسقط القطع . وأما خراب الحرز فلا ينع ابتداء القطع . وأما 

موت الشهود فلا يؤثر في عدالتهم فلم يتغير (1) الحق المعلق بشهادتهم . والهبة تسقط 

حكم الأخذ من وجوب الرد والضمان فيسقط الحكم المعلق به من القطع ”° . 
6 - قالوا : معنى حادث في المسروق بعد ثبوت القطع فوجب أن لا يسقطه 


ا 

8٠‏ - قلنا : بيطل إذا شهد الشهود بملك العين للسارق » وإذا أقر بها له 
المسروق منه . 

8.1 - قالوا  :‏ معنى طرأ بعد بوت القطع في غير محله فلا يطل يفسق 
الشهود . 


۲ - فإن قالوا ] 9 تبين أن الحد لم يجب . 

۴ - قلنا : غلط . لأن الفسق الطارئ لا يستصحب فيما مضى وإغا 

4 - - قالوا :. الهبة والبيع معنى يسقط المطالبة بالمسروق أو بوجوب البراءة منه 
فوجب أن لا يسقط القطع أصله رد العين بعد الحكم . 

٠‏ - قلنا : يبطل إذا أقر له © بالعين . فإن قالوا : هناك يتبين أن العين ليست 
مسروقة . 

۴۹ - قلنا : يجوز أن يكون المقر كاذبا فلا نعلم أنه لم يسرق . ولأن الهبة [ في 
العين ] » معنى تملك به العين فلا يقطع بملك نفسه كما لا يجب فيه القطع ابتداء . 


وأما ارد يزيل اليد -- المطالبة ٠‏ ونفي لي بعر في وجوب 0 بدلالة إذا 


. في ( ص ) و ( م ) : [ نعتبر ] وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [القاطع ] . 

(۳) ما بون المكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

)٤(‏ إلى هنا ينتهي ما قمنا بنقله من مسألة ( نقصان قيمة المسروق عن النصاب ) إلى مسألة ( هبة المسروق منه 
العين للسارق ) . ويؤيد ذلك أن الناسخ رحمه الله ذكر في ( ص ) بعد قوله ( إذا أقر له ) كلمة - من تقدم 
تفيد ذلك . وفوق لفظة ( مالك ) وضع علامة تفيد ذلك . 

(°) في ( م ) : [ والعين ] . 


EE 


0/١ 


۷ س- قالوا : حد وجب بإيقاع فعل في العين . [ فإذا ملكها ] “ لم يسقط 
الحد عنه أصله إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم ملكها . 

۸ - قلنا : يسقط الحد في إحدى الروايتين عندنا فالأصل غير مسلم » ولو 
سلمنا فالحد وجب في استيفاء المنفعة لا في العين » ولم يملك ملك المنفعة بل عدمت . 
وفي مسألتنا وجب الحد بأخذ العين . ولذلك ”> حصل في العين فلم يجب عليه © 


.] في (م ) : [ باد مالها ] . (0) في (م):[ كذلك‎ )١( 
. ) ساقط من ( ص‎ )۳( 


سرقة المصحف والكتب 
||| مسالة o‏ 


[ سرقة المصحف والكتب ] 


5ه 


۹ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا سرق مصحفا لم يقطع وكذلك دفاتر العلم 
والأدب 0 

. © وقال الشافعي : يجب فيها القطع‎ - ٠ 

0 - لنا : أن المقصود منه القرآن وجميع الناس يتساوون [ في ذلك ] ” فصار 
كمال بيت المال . 

۲ - ولأنه مختلف في جواز بيعه . لأن ابن عمر وشريتحا قالا : لا يجوز بيع 
المصاحف 29 . ومن منع بيعها أخرجها أن تكون مالا .وما اختلف في كونه مالا [ لم 
يجب ] ”2 بسرقته القطع كخمر الذمي [ ونبيذ المسلم ] . 

۴ - فإن قيل : بأواني العاج والجلود المدبوغة [ يقطع قبل العمل فيه » ويقطع 
فيه بعد عمله وإحداث صنعة فيه ] . 

4 - قلنا : إذا قال في العاج المعمول إنه يقطع فيه . لأنه لم يعرف في العادة 
وما أذن في أخذه للقراءة فيه في العادة » وما أذن في أخذه للعادة كالحرز المأذون في 
دخوله من جهة الآدمى بالعادة . فإذا كان السارق من الحمامات وخاتات التجار ادون 
في دخولها لا يقطع كذلك هاهنا . 

. ولأن المقصود من العين ليس بال » وللأخذ شبهة في أخذها‎ - ٠ 

5 - لأنه يأخذها ليتلقن منها عند الحاجة فصار كاللاهي التي المقصود منها 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ٥۸/٩‏ ) » والمبسوط ( ١57/5‏ ) » وتبيين الحقائق ( ۲۱۷/۳ ) . وهو مذهب 
الحنابلة . انظر : شرح منتهى الإرادات ( 758/7 ) » ومطالب أولي النهى ( ۲۳١/١‏ ) » والمغني ( ۹۸/٩‏ ) 
والبحر الرائق ( 55/5 ) » وبدائع الصنائع ( 1۸/۷ ) . 

(۲) انظر : الأم ( ۳۷١/۸‏ ) » والأحكام السلطانية ص ۲۸۲ » حاشية البجيرمي على الخطيب ( 701/4 ) » 
وأسنى المطالب ( ١50/4‏ ) وتحفة الحتاج ( 17/5 ) . وهو مذهب الالكية والظاهرية . انظر : المدونة الكبرى 
٥۳۹/٤ (‏ )ء والنحلى ( ۳۲٣/۱۲‏ ) . (۳) في (م):[فيه]. 

(5) انظر : الببهقي في السنن الكبرى ( ١7/7‏ ) برقم ٠١85١‏ »ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( 7817/4 ) برقم 
eI T۹‏ (5) في ( م ) : [ لا يجوز لم يجب ] . 


5ه 
الهو وليس بال . وللآخذ شبهة في أخذها ليكسرها ثم لم يجب بسرقة الملاهي القطع 
كذلك المصاحف . 

۷ - فإن قيل : المصاحف مال في نفسها وجهة الانتفاع ليست جال كما أن 
الثياب مال وجهة الانتفاع بها لبسها وليس بال . 

4 - قلنا : هذا غلط . لأنا قلنا : إن المقصود من المصحف غير مقوم واللبس 
من الثياب معنى مقوم . والقراءة من المصحف غير مقوم . 

48 - احتجوا : بقوله تعالى : 89 والسارق وَأَلسَارقَةٌ افعو أيْدِيَهُمَا # ^ . 
وبقوله مقو : « القطع في ربع دينار » معناه ما قيمته [ ربع دينار ] . 

٠‏ - قلنا : أما الآية فقد أريد بها سارق مال مقدر من غير شبهة » وهنا ليس 


كتاب السرقة 


يمال عندنا . 
١‏ - والشبهة ممكنة فيه . وأما الخبر فيقتضي وجوب امال » وغيره لا يتناوله 
الظاهر . 


۲۴ - قالوا : نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال . 

۴۳ - قلنا : المقصود منه إذا لم يكن مالا لم يعتبر بالمال كسرقة الصبي الجر 
وعليه ثياب . والمعنى في سائر الأموال أنه لا شبهة للسارق في أخذها » وله في أخذ 
المصحف شبهة فلا يتعلق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في أخذها شبهة . 

4 - قالوا : إذا لم تكن مكتوبة وجب فيها القطع فالكتب ”© زيادة فيها فأولى 
٠‏ أن يجب فيها القطع كالثوب إذا قصر . 

٠‏ - قلنا : يبطل بالقلادة إذا سرقها قطع . ولو كانت على كلب فسرقها لم 
يقطع » والثياب إذا سرقها قطع . وإذا كانت على صبي فسرقه لم يقطع والإناء إذا سرقه 
قطع وإذا كان فيه حمر فسرقهما لم يقطع لذلك في مسألتنا الكاغد ‏ المقصود منه الال 
فيقطع . فإذا كتب صار المقصود غير المال فلم يجب فيه القطع . 

5 - قالوا : القطع صيانة ©» للأموال وقطعًا لطمع السراق 29 والمصاحف 


. ] سورة المائدة : الآية ۳۸ . (۲) في ( م) : [ كالكتب‎ )١( 
. الكاغد : بفتح الغين وبالدال المهملة . وربما قيل بالذال المعجمة وهو معرب ؛ وهو الورق‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ جناية‎ )٤( . ) المصباح المنير . مادة ( كغد‎ 


(0) في ( م ) : [السارق ] . 


سرقة لصحف والکت ww‏ بببيب 9898/19 
تحتاج إلى صيانة . 

۷ - قلنا : لم تجر العادة في المصاحف أن تمنع ممن يروم القراءة فيها والانتفاع 
بها فلم تفتقر إلى الزجر عن أخذها . 

8 - قالوا : لو سرق دفاتر الحساب قطع كذلك إذا سرق كتب الأدب قطع . 

8 - قلنا : دفاتر الحساب لا يقصد السارق ما فيها » وإنما المقصود كاغدها 
وهو مال . وأما سائر الدفاتر فإن المقصود ما فيها دونها » وليس ذلك بال . 


# نز فنا 


oC ww “ll 


[ سرقة ستارة الكعبة ] 

. ©( قال أصحابنا : إذا سرقت ستارة الكعبة لم يقطع‎ - ٠ 

. ©© وقال الشافعي : يقطع‎ - 0١ 

5 - لنا : أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت المال . 
ولأنها أذن نفعها ”“ في دخولها » فالسارق لاله فيها لا يقطع كا حرز وإذا أذن في دخوله . 

۳ - احتجوا : بما روي أن رجلا سرق قطيفة (؟» من منبر النبي لقي فقطعه 
عثمان © . 

64 - قلنا : يجوز أن يكون مالكها عندها » ولم تكن كسوة للمنبر . قال 
الشافعي : تعليق الستارة إحرازها » ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها . ولو سلمنا فهي محرزة 
[ ولكن لها مالك من الادميين معين . ولو كانت مملوكة محرزة ] © فالحرز مأذون في 


*% اتنا # 


)١(‏ انظر : فتح القدير ( ۳٠۹/١‏ ) » ودرر الحكام ( ۸٠/۲‏ ) والبحر الرائق ( ٠٥١/١‏ ) . وهو مذهب 
المالكية . انظر : مواهب الجليل ( ۳٠۲/١‏ ) . وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة » وهو ظاهر المذهب . انظر : 
الفروع ( ١١5/5‏ ) » ولمغني ( ٠١١/۹‏ ) . 

(۲) انظر : الأحكام السلطانية ص۲۸۲ » والتنبيه ص 545 » ونهاية الحتاج ( 447/7 ) » وأسنى المطالب 
١40/4‏ ) » وشرح البهجة ( ٩٦/١‏ ) » وحاشيتي قليوبي وعميرة ( ١40/4‏ ) » وحاشية البجيرمي على 
الخطيب ( ۲٠۹/٤‏ ) » روضة الطالبين ( ١١8/٠١‏ ) . وهو مذهب الالكية في سرقة ستارتها الظاهرة . انظر : 
مواهب الجليل ( 3١7/5‏ ) . (۳) غير واضحة في ( ص ) . 

. ) ٠۷١/١۷ ( في ( ص ) . ( م ) : [ قطعة ] وما أثبتناه من الحاوي‎ )٤( 

(5) قال ابن حجر : لم أجده . انظر : تلخيص الحبير ( 1۹/٤‏ ) برقم ١185‏ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


سرقة المؤجر من الدار التي أجرها سس سبي لسلس 0٩4۵/۱۱‏ 
||| مسالة : 
[ سرفة المؤجر من الدار التي أجرها ] 


8.55 - قال أبو حنيفة : إذا سرق المؤجر من الدار المؤجرة قطع © . 

۷ - وقالا : لا يقطع ٩‏ 

۸ - لنا : أن المستأجر أخص بالحرز 29 من المؤجر . بدلالة أنه يمنعه ©» من 
الدخول إليه © فصار كالسارق من ملك غيره . ولأن ثبوت حق ٠”‏ السارق في النفقة 
لا يمنع وجوب القطع كمن سرق مالا من مسجد وعنده © حافظة . ولأن حق السارق 
في المسجد أقوى من حقه في الدار التي © أجرها . لأن صاحب الال لا يملك أن ينع 
السارق من دخول المسجد . والمستأجر يملك منع المؤجر من دخول داره . فإذا وجب 
القطع على السارق من المسجد فهذا أولى . ٠‏ 

8 - لهما : أن الحرز ملكه فلم يجب بالسرقة منه قطع كسرقته بالسرقة . 


اند فنا 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ( 178/7 ) » ومجمع الأنهر ( 571/١‏ ) » والمبسوط ( ۱۸١/۹‏ ) » وبدائع 
الصنائع ( ٥۷/۷‏ ) . وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : التاج المذهب لأحكام المذهب ( ١45/4‏ ) » 
وشرح منتهى الإرادات ( ۳۷۷/۳ ) » ومطالب أولي النهى ( 44/5 ؟ ) . وهو مذهب الشافعية أيضًا . انظر : 
حاشية الجمل ( ١41/5‏ ) » وحاشيتي قليوبي وعميرة ( ١94/4‏ ) . ومغني الحتاج ( ٤۷۲/١‏ ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ١8٠١/9‏ ) » وبدائع الصنائع ( /ا/لاه ) » والجوهرة النيرة ( ١١8/7‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ في الحرز ] . (؟) في (م): [منعه ] . 

(5 » 5) ساقطة من ( م ) . (۷) في ( م ) :1 عبده ] . 

(۸) في ( م ) : [ الذي ] . 


۹۹۱ ب يي سح کتاب السرقة 


een a ال‎ 
مسالة‎ |١ 


[ هل على النباش قطع أم لا ] 

۰ - قال أبو حنيفة ومحمد : النباش (© لا يقطع (© . 

. > وقال أبو يوسف : يقطع 27 . وبه قال الشافعي‎ - 0١ 

۲ - والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع : أحدها : أنه لا يسمى سارقا . 
والدليل عليه : أنهم خصوه باسم فقالوا : نباش . وطريق التفريق في الأسماء أن ينفرد 
كل فعل باسم . فدل © ذلك أن كل واحد من الأمرين لا يسمى باسم الآخر إلا أن 
يدل دليل الاشتراك و آهل المدينة ان يسمون السارق بذلك » 
ولأن السارق عندهم من أخذ الشيء مستخفيا . ولهذا يقولون سارق النظر . وهذا لا 
كز إلا قينا الخد E‏ لا برع في الكن , 

۴ س- فإن قيل : روي عن عائشة أنها قالت : « كيف يقطع سارق أحيائنا ولا 
يقطع سارق موتانا » ٩‏ . 

4 - قلنا : هذا محمول على سارق مال الميت » ولو ثبت أنها قالت © ذلك 
في الكفن بيانا للاسم وإنما هو بيان للحكم . لأنهم لا يعلمون الأسماء . فكأنها قالت : 
ا 


. النباش لغة : يقال نبش الشيء ينبشه نبشا ؛ استخرجه بعد الدفن . ونبش الموتى استخراجهم‎ )١( 
واصطلاحا . هو الذي يسرق‎ . ) ٠٠١/٦ ( ) والنباش : الفاعل لذلك . لسان العرب مادة ( نبش‎ 
. ) ۳۷٤/١ ( أكفان الموتى بعد الدفن . انظر فتح القدير‎ 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 7/7 ) » والبحر الرائق ( ٠٠/١‏ ) وغنية ذوي الأحكام ( ۸٠/۲‏ ) - وهو رواية 
عن الإمام أحمد . انظر : الإنصاف ( 777/٠١‏ ) . 

(؟) انظر : العناية ( ه/4/ا" ) » وتبيين الحقائق ( ۲۱۷/۳ ) . والاختيار ( ١91/4‏ ) . 

(4) انظر : الأم ( 151/5 ) » والأحكام السلطائية ص٣۲۸‏ . وتحفة امحتاج ( ١41/9‏ ) . وفتح العزيز 
۲٠١ - 704/1١‏ ) . وهو مذهب الالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : الفواكه الدواني ( ۲٠١/۲‏ ) » 
التاج والإكليل ( )٤۱۹/۸‏ . والإنصاف ( ۲۷۲/۱۰ ) . وامحلی ( ۳٠١/۱۲‏ ) . 

(20) في ( م ) : [ قال ] 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٥۲۳/۰‏ ) برقم ۲۹۱۰ . 

(۷) في ( م ) : [ فدلت ] . 


هل على النباش قطع أم لا ب --س-0-بإ ببسب يل يبببس 88819/193 


٥‏ - فإن قيل عبد وان اجن اي ر ا 
تقولهم نقاب . 

1 - قلنا : الظاهر من إفراد الفعل باسم أنه لا يشارك غيره في اسمه . فإذا 
و SS N‏ 
والحد [ في السارق ] 2١‏ ورد في السارق فلا يجوز نقله إلى غيره بالقياس . 

۷ »س- الفصل الثاني : أن الكفن ليس بمملوك لأنه لا يخلو إما أن يكون ملكا 
میت أو لورت سو 29 لآ يجوق أن 'يكرة ملكا لیت . لأن الموت ينافي الإملاك 
ولأنه ينع البقاء على الملك فأولى أن ينع الابتداء . ولأنه ينفي ملك منفعة البضع › 
وملكها أوسع من ملك الال . بدلالة أن العبد يملكها ولا يملك المال فكان نفي ملك 
المال أولى . ولا يجوز أن يكون ملكا للوارث . لأنه يستحق عليه فإذا نقده لم يكن على 
ملكه كالدين والوصية . ولأن الوارث عند مخالفنا لو نبش الكفن قطع . ويستحيل أن 
يقطع في ملكه . ولأن الموت ينافي الإملاك فلا يختص بعين دون عين ^ . 

۸ - فإن قيل : ملك © الميت يزول عما لا حاجة به إليه » وبه إلى الكفن 
حاجة فلا يزول ملكه عنه كتقدير 2 فيه وما أوصى به للفقراء . 

68 - قلنا : لا يزول ملكه عن جميع ذلك بالموت ويقف على حق الغرماء 
والموصي لهم » فإذا ردوا الوصية وأبرأوا من الدين زال الموقوف وحكمنا بانتقال الملك 
إلى الورثة في ذلك . 

- فإن قيل : هلا قلتم EN‏ الت 

601 - قلنا : إنما يقف على حكم ملكه تعلق حق الغير به تعلقا مراعى . فإذا نفد 
ما تعلق به [ المراعى دون أن يسقط ع 22 الحق المتعلق به و ملكه الورثة . والكفن 
تعلق به حق غير امیت حتى يقف ملكه فيه . 

65 - فإن قيل : لو أكل الميت سبع كان الوارث أحق بالكفن . 

۴ - قلنا : لأنه مستحق عليهم بجهة بطلت تلك الجهة فعاد إلى ملكهم 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ساقطة من ( ص ) . (۳) ما بين المعكوفتين في ( ب ) عين كالشيء‎ )۲( 
. ) ما بين المعقوفتين في ( ب ) مال . (5) غير واضحة في ( ص‎ )٤( 


(1) في ( م ) : [المراعات وإن سقط ] . (۷) ساقطة من ( ص ) . 


4ه 


كما لو أوصى الميت بوصية فردها الموصى له فملكها الوارث لبطلان الجهة التي 
استحقت لها . ولذلك قال محمد : فى المسجد إذا استغنى عنه عاد إلى ملك بانيه (^ 
وكذلك إذا أبرأوا الغرماء من الدين [ فملكها الوارث ] “ ولا يملكون قبل البراءة » 
ولو تبرع متبرع بتكفين الميت زال ملكه عن الكفن . فإن أكله سبع عاد الكفن 27 إلى 
ملك المتبرع . 

64 - فإن قيل : الوارث خصم للنباش في رد الكفن فدل أنه ملكه . 

- قلنا : المودع خصم في رد الوديعة إلى يده ولا يملكها . ولأنه يخاصم 
لتبقية الفرية التي وجهها “ وإذا كان ^ هذا قلنا : كل عين ليس لها مالك معين من 
الآدميين ولا هي موقوفة [ على حكم ملك مالك ] © بعقد لم يقطع فيها كمال بيت 
امال . ولا يلزم مال المكاتب . لأنه موقوف على ملك بعقد . 

08 - فإن قيل : السارق من المودع يقطعه المودع وليس بالك . 

۷ - قلنا : العين ملك المودع » والمودع قائم مقامه © في المطالبة بها . 

4 - فإن قيل : المعنى في مال بيت المال أن للسارق فيه حقا فلا يقطع كما لا 
يقطع في سرقة مال مشترك . ولأن مال بيت المال وضع لصيانة المسلم عن الفقر كما أن 
مال الابن لصيانة أبيه عن الفقر . ثم لا يقطع الأب في سرقة مال الابن كذلك السارق 
من بيت المال.. 

8 - قلنا : الحربي المستأمن إذا سرق مال بيت المال لم يقطع وليس بشريك فيه . 

. ©9 الفصل الثالث في المسألة : أن الكفن ليس بمحرز في القبر‎ - ٠ 

9 - الدليل على ©© ذلك أنه إن سرق من القبر وليس فيه ميت لم يقطع › 
وانضمام الميت إلى الكفن وهو لا يحس كضم حجر إليه . ولأنه لو سرق من القبر غير ) 
الكفن من الأموال لم يقطع » ولو كان حرزا لنوع من المال كان حرزا لجميع المال 


كتاب السرقة 


)١(‏ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يبقى مسجدًا » ولا يرد إلى ملك بانيه . وهو المفتى به في المذهب . انظر: 


مجمع الأنهر ( ٤۷۸/١‏ ) . (۲) في ( م ) : [ فملكه الورثة ] . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [أوجها ] . (5) ما بين المعقوفتين في ( م ) : [ كانت ] . 


. ] في ( م ) : [ على ملك حكم مالك ] . (۷) في ( م ) :[ مقام‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ القبل ] . (9) مكررة في ( ص‎ )۸( 


0۹۹4/۱۱ 


هل على النباش قطع أم لا 
كالبيوت . ولأن البقعة تصير الحرز لمعنى هي (2 عليه كالبيوت أو للحافظ » والقبر لم 
يوضع للحفظ ولا (© هناك حافظ فلم يكن حرزا للدواب دون الدنانير . 

5 - قلنا : ليس نقول ذلك . شريحة البقال حرز ”© لجميع الأموال كما أن 
صحن الدار حرز للجوهر إذا بدر فيه وإن لم تجر العادة بحفظ الجوهر كذلك . 

۴ - فإن قيل : من وضع النار في القبر بسبب التفريط فدل أنه حفظ . 

4 - قلنا : كلاهما يضيع إلا أن أحدهما فيه غرض صحيح . فلا يلزم عليه » 
والآخر بلا غرض فيه فيلام عليه كما أن آكل الطعام لا لوم عليه » وآكل الجوهر يلام 
على أكله ‏ » فكلا الفعلين يطنيع . 

6 - فإن قيل : قال اللّه تعالى 3 أل َمل الْارْضَ تاتا @ أ ونوا 4 فأخبر 
أن الأرض تحفظ الآدمي . 

5 - قلنا : ليس إذا كانت حرزا للآدمي لزم أن تكون حرزا للكفنٍ . لأن عند 
مخالفنا قد يكون الموضع حرزا لشيء دون شيء » : ثم الكفن الضم . فأخبر الله تعالى أن 
الأرض تضم الميت حتى لا 20 تبدده اختلاف الرياح وتأكله السباع والهوام وليس هذا 

من الحرز في شيء . 

۷ - فإن قيل : لا معنى لاعتبار الحرز ف في القبر » وعندكم أن القبر لو كان في 
دار لم يقظع أعق :9 الكفن منه .وقد أله من حر 

۸ - قلنا : إذا كان القبر في الصحراء لم يجب القطع لمعان . منها : عدم 
الحرز ‏ » فإذا أخذ من قبر في دار لم يقطع . لأنه ليس بمملوك . ولأن الآخذ ليس بسارق » 
ولا يمتنع أن يعلل الحكم بعلة تتعلق بجميعها تارة وبكل واحد منهما على الانفراد أخرى . 

6 - الفصل الرابع : في تفسير المسألة : والدليل عليه ما روي أنه تر قال : 
« لا قطع على مختفي » 7(" والختفي : النباش بلغة أهل المدينة . 


. ساقطة من صلب ( ص ) »؛ ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) في (م) :1 لان ] . 

(۳) في ( ص ) (١‏ م ) : [ بجوز ] وما أثبتناه من الجوهرة النيرة ( 158/1 ) 
(4) ساقطة من ( م ) . () في (م) :1 لأخذ ] . 
(1) في ( م ) : [ الإحراز ] . 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ( ۲۳۸/۱ ) برقم 5517 . 


۰/۱ 


كتاب السرقة 


۰ - وروی الزهري أن نباشا أخذ في زمن مروان فاجتمع أصحاب رسول الله 
لر وكانوا متوافقين أنه يضرب ولا يقطع » ٩‏ وعن زيد بن ثابت أنه لا يقطع . 

١‏ - وقولهم : إن ابن ”“ المنذر قال : لا يثبت ذلك ليس بصحيح . لأن 
الطحاوي روى بإسناد صحيح . فلو طعن ابن المنذر في الإسناد سمع طعنه . فأما إن 
تقول : لم يثبت فهذا نفي » ولا يقبل في مقابلة الإثبات . ولأن كل (© موضع لو سرق 
منه الدراهم والدنانير لم يقطع لمعنى يعود إلى الحرز لم يقطع إذا سرق الثياب 
كالصحراء . ولأنه لو سرق ما زاد على الكفن من القبر لم يقطع . كذلك إذا أخذ 
الكفن لأن كل واحد منهما من تركة الميت . ولأن كل بقعة إذا أخذ منها المال لم يقطع 
فانضمام اميت إلى الال لا يوجب القطع كا حرز المأذون في دخوله . ولأن أخذ النباش 
يستقر به © الضمان فلا يجب به القطع فأخذ الغاصب . ولأن أطراف الميت لا يجب 
بإتلافها ضمان فلا يجب بأخذ كسوته قطع كالحربي. . 

۲ - قالوا : ينتقض بالمرتد . 

۴ - قلنا : لا يجب القطع في حاله . لأن من الفقهاء من قال : هو ينتقض 
بالزاني إذا حكم الحاكم برجمه . 

4 - قلنا : أطرافه مضمونة . بدلالة أن من 9© قطع يده ثم دخل شبهة ضمن . 

6 - احتجوا : بقوله تعالى : « وَأَلصَارِفُ لسار افعو ييه 4 © . 

5 - قالوا : والسارق اسم عام يجمع أنواعا كنقاب وطرار © . ولهذا قالت 
عائشة : « كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق موتانا » ؟ فسمت النباش سارقا . 

۷ - وقولهم : مقبول في اللغة . 

8 - قلنا : قد بينا أن النباش حص باسم » والظاهر أنه لا يشارك غيره » وعلى 


. 585117 برقم‎ ) ٥۲۳/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) في (م ) : [ الكل ] . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. سورة المائدة : الآية م"‎ )٦( 

(۷) الطرار : هو من يعتاد الطر ؛ وهو الشق والقطع . أي : يشق أو يقطع ثوبًا فيأخذ منه مالا انظر : طلبة 
ص ۷۸ مادة ( نبش ) . 


هل على النباش قطع أم لا سس 5881/8118 


لغة أهل المدينة . يقال له : مختفى . فلم نسلم أنه يسمى سارقا على الإطلاق . 

۹ - وقول عائشة بيان للحكم © . لأن الصحابة لا يعلم بعضهم بعضا 
العا لر فكانها قالت حكمه حكم سارق العا 

٠‏ - وقولهم : إن السارق من أخذ الال على وجه الاستخفاء ٠”‏ ليس 
بصحيح . لان الميت لا يستخفي منه . 

١‏ - قالوا : روى البراء بن عازب عن النبي بي أنه قال : « من غرق غرقنا 
ومن حرق حرقنا ومن نبش قطعناه » ) . 

5 - قلنا : هذا خبر لا أصل له . وما حكي عن موضع صحيح ولا سقيم . 
فإما نقلت هذه الألفاظ في خطبة زياد . ولأن النبش لا يتعلق به القطع باتفاق » وأنه 
يتعلق عندهم بأخذ الكفن + ت علق 2 ا ن 

۳ - قالوا : قال الله تعالى : ل إِنَّمَا جروا الْدِنَ 07 
وََسُولَمُ 4 0©. الآية تقتضي أن قاطع الطريق [ إذا أخذ ع © كفن ميت 
تابوت في القافلة فلم يجب القطع . 

4 - قلنا : ليس عن أبي حنيفة في وجوب الحد على قاطع الطريق بأخذ 
الكفن رواية ؛ ولأن المراد بالآية إذا أخذوا مالا مملوكا باتفاق . وذلك © لا يوجد في 


الكفن عندنا . 
6 - قالوا : روي عن النبي عَم أنه قال : « القطع في ربع دينار » ©© . 
و قلنا : المراد به القطع على السارق » ونحن لا نسلم أن هذا سارق . 


۷ - قالوا : روي أن ابن الزبير قطع نباشا بعرفات ٠<‏ . وهذا موضع يحضره 
الناس من كل فج » ولم ينكر ذلك أحد وقالت عائشة : « سارق موتانا كسارق أحيائنا » . 


. ] في ( م ) :[ امحكم ] . (۲) في (م) : [ لاسيما‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ الاستحقاق ] . 

. ٠۷۷١ برقم‎ ) ٠٥/٤ ( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار . انظر : تلخيص الحبير‎ )٤( 
. ۳ في ( م ) : [ عکس ] . (7) سورة المائدة : الأية‎ )©( 

(۷) مطموس في ( ص ) . (۸) في ( م ) : [ كذلك ] . 

(۹) سبق تخريجه . 

. ) ٠١4/4 ( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )٠١( 
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قالوا : روي أن ابن مسعود أخذ نباشا . فكتب إلى عمر . فكتب عمر يقطع ("2 . 

۸ - قلنا : من الإجماع في زمن مروان . رواه الزهري وهو الثبت فيما يزويه 
عن السيرة بالمدينة . 

E aT ا‎ 


ا N‏ 
وعرف بفعل النبش » وإن قطع بغيره . 

69 - كما روى ابن الزبير أن النبي بتي قطع الخزومية التي كانت تستعير الحلي 
7 1 ْ 

۲ - قالوا : من وجب القطع بسرقته سترته كالحي يجب القطع بسرقة سترته 
وإن لم يجب ستر عورته وهو الصبي والصغير . وتنتقض العلة بالحربي . فإن القطع لا 
يجب بسرقة سترته » وإن وجب ستر عورته . 

۴ - والمعنى في الحي أن الضمان يستقل يإتلاف أطرافه فوجب القطع بسرقة 
أثوابه » وإن كانت أطراف الميت لا تضمن بالإتلاف لم يقطع بسرقة سترته » أو نقول 
سترة الحي لو سرق منها الدراهم لم يقطع . كذلك إذا سرقها لم يقطع . 

64 - قالوا : حكم يتعلق بالسرقة فجاز أن يتعلق بالكفن أصله الضمان . 

۲٥‏ - قلا : وجوب الضمان أوسع ووجوب القطع أضيق . ألا ترى أن السارق 
من بيت المال ومن الحرز المأذون في دخوله والختلس يجب عليهم دون القطع › ولان 
EDS DE‏ . لأن عند مخالفنا لو 

نبش القبر قطع . ولأن الضمان يجب في أخذ مال بيت الال كذلك لا يجب في 
أخذ الكفن . [ وكما لم يجب القطع في أخذ مال بيت المال . كذلك لا يجب في أخذ 
الكفن ع © . 


. ۱۸۸۸٩ برقم‎ ) 5١8/١ ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
. ] (؟) في (م) : فأما‎ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١5١5/9‏ ) برقم ١584‏ . 

(4) ساقطة من ( م ) . ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


کڪ كات الشرقة 


هل على النباش قطع أم لا 1۱ 


5 - قالوا : سرق نصابا في حرز مثله من غير شبهة فوجب قطعه إذا كان من 
أهل القطع أصله [ السارق من ] 27 الحي . 

0 - قلنا : لا نسلم أنه سرق . فإن قالوا : أخذ بطل بالمنتهب 22 . فإن قالوا : 
أخذ على وجه الاستخفاء بطل بمن أخذ من حرز مأذون له في دخوله . 

۸ - فلا نسلم أنه أخذ من حرز مثله . لأن الكفن لا يوضع في القبر ليحرز» 
وإنما يوضع 27 للبذلة والفساد ولا يكون محررًا . 

69 - فإن قالوا : إما يوضع للمنفعة وإن فسد بها كما يلبس الثوب الحي لينتفع 
به . وإن بلي بلبسه 2©©9 . 1 

٠‏ - قلنا : الميت يوضع للفساد والبلى فكذلك كفنه » والحي محفوظ فكذلك 
ثيابه أيضا وإن كانت تبلى بالاستعمال . 

١‏ - والمعنى في غير 9 الكفن أنه مأخوذ من مكان لو أخذت منه الدراهم لم 
يقطع كذلك إذا أخذ الثياب . 


#4 #* 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص) واستدركت في الهامش ولكنها مطموسة‎ )١( 
. ) ۱١1۷/١ ( الانتهاب : هو الآخذ علانية قهرًا . ولا قطع عليه . انظر : الجوهرة النيرة‎ )۲( 
. ] في (م):[ موضع]. (5) في ( م ) : [ البسه‎ )9( 

(°) في ( م ) : [ غیره ] . 


"5... 


||| مسالة ,0 


[ سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها ] 


كاب النافة 


- قال أصحابنا : إذا سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها لم يقطع (" . 

۴۴ - وقال الشافعي : تقطع رجله اليسرى " . 

4 - لنا : قوله تعالى : ل وَألسَارِقٌ وََلسَارِقَةَ فأقطعوا أيْدِيَهُمَا 27# ظاهره 
يقتضي أن القطع لا يتعلق بغير اليد إلا أن يقوم دليل . 

٥‏ - فإن قيل : إذا سرقه ثانيا وقد ذهبت رجله اليسرى بآفة قطعت يده 
اليسرى عندنا فنفرض الكلام في هذا . 

۴ - قلنا : القادح في دليل خخصمه لا يفرض الكلام با هو فاسد ؛ لأن المراد 
بقوله : 9 كَأَقَطعُوَا أْرِيَهُمَا # : “ أيمانهما باتفاق » وذلك في قراءة ابن مسعود 27 . 
فكيف يحمل على اليد اليسرى . 

۷ و؟  -‏ ولأنه حد ع 29 وجب بهتك حرمة الغير التى اعتبرت في وجوبه . فإذا 
استوفي بهتكها مرة لم يستوف من الأولى بهتكها ثانية أ ادف ذا رو القذف . 

۸ - ولا يلزم حد الزنى : لأنه لم يوضع لهتك حرمة المزني بها . بدلالة : 
أن الحد يجب عليها كما يجب عليه » والزانية لا حرمة لها » ولآن حد القذف وضع 
لصيانة الأعراض كذلك إذا تكرر الأخذ . ولأن حرمة الأعراض أغلظ من حرمة 
لمال ؛ لأن حرمة امال بمالكه » فإذا لم يتكرر الحد بهتك حرمة » فحرمة المال أولى . 
ولأنه حد لا يستوفى إلا بالخصومة فتكرر الحد في غير واحدة ما لا يوجب على الواحد 


» ) ٠۷١/۲ ( والجوهرة النيرة‎ » ) 1٤۹/١ ( انظر : حاشية ابن عابدين ( 94/4 - 45 ) » ومجمع الأنهر‎ )١( 
. ۲٠٤ وحاشية أبي السعود ( ۳۹۹/۲ ) » واللباب في شرح الكتاب ص‎ » ١١١ وبداية المبتدي ص‎ 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ٤١١/١‏ ) » وحاشية البجيرمي على الخطيب ( ٠١8/4‏ ) » والأحكام السلطانية 
ص ۲۸۲ » وروضة الطالبين ( ١71١/٠١‏ ) . وهو مذهب الالكية والحنابلة . انظر : المدونة الكبرى ( 859/5 ) » 
والذخيرة ( ۱۹۷/١١‏ ) » وكشاف القناع ( 57/5 ١‏ ) » والمغني ( ٠١۷/۹‏ ) . 

)٤ » ۳(‏ سورة المائدة : الاية ۳۸ . 

(5) حيث كان يقرأ : ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ) . انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
1168/5 ) . (5) في (م):[ولاحد]ع]. 


“2/۱ 


سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها 
غير حد واحد أصله القذف ولا يلزم حد الزنى : لأن استيفاءه “ لا يقف على الخصومة . 

7-1043 الاترى 7 أن الشؤرد لر درا عليه الزن عد رر تهنا أله 
سرق أو أقر بالسرقة لم يقطع حتى [ يحضر ] المسروق منه فيطالب بالمال ؟ 

٠‏ - فإن قيل : المقصود بحد ‏ القذف تحقيق الكذب على القاذف » وقد 
حكمنا بكذبه فلم يجب بقذفه حد كما لو قال : أهل بغداد زنى © لم يجب عليه 
حل . 

١‏ - قلنا : المقصود بالحد الزجر وتحقيق الكذب تابع ؛ بدلالة أن جماعة لو 
قذفوا رجلا بزنى واحد وحد © أحدهم لم يسقط الحد عن الباقين وإن كان الكذب 
تحقق عليهم . ألا ترى : أن جماعة لو أخبروا بخبر واحد فحكمنا بكذب أحدهم كان 
ذلك © حكما بكذب جماعتهم . 

5 - فأما من قال : أهل بغداد زنى فلا يجب عليه الحد ؛. لأن المقذوف غير 
معين للا قالوه . 

۴ - فإن قيل : القاذف إذا تكرر منه القذف الذي حد فيه لم يجب عليه 
اشن ل0 قد حققنا كذبه فيه للحد . فلو قذفه برنى آخر ؛ حد . 

4 - قلنا : يكفي في التسليم تكرار القذف بزنى واحد » فأما اعتبار تحقيق 
الكذب فقد تكلمنا عليه ؛ وهذا أيضا يبطل بالقاذف إذا أكذب نفسه وجب عليه الحد وإن 
حكم بكذبه باعترافه . ولأن العين معتبرة في وجوب القطع » والفعل معتبر » كان إيقاع 
فعل واحد في عينين لا يوجب أكثر من قطع واحد كذلك إيقاع فعلين ”“ في عين واحدة . 

6 - فإن قيل : الحرز معين كالعين. وإيقاع الفعل في حرزين يوجب قطعين . 

5 - ق قلنا : الحرز شرط في وجوب القطع بالفعل وليس فعله . ولهذا لو سرق 
من حرزه الذي أجره قطع » وبثله لو سرق ماله من حرز غيره لم يقطع . 

۷ - فإن قيل : إنما وجب قطع واحد بإيقاع فعلين ٠”‏ في عينين . لأنه لم 


. ] في ( م ) : [ استيفاؤه ] . (۲) في ( م ) : [ إلى ترى‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ بحذف‎ )٤( . ] في ( م ) : [ حدوا‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ زيادة ] . (5) في ( م ) : [ وحدو‎ )©( 
. ] بعده في ( ص ) : ] کذبًا ] . (۸) في ( م : تعليق‎ )۷( 


(5) في ( م ) : [ فعل ] . 
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يستوف ‏ الحد بأحد الفعلين » ولهذا لو تكرر الفعل لم يجب : إلا قطع واحد . 

۸ - فأما بعد استيفاء القطع إن سرق عينا أخرى قطع كذلك إذا سرق العين 
الأولى . 

48 - قلنا : إذا سرق نصابين دفعة واحدة لم يجب إلا حد واحد . لأن الفعل 
واحد وإذا كرر السرقة وجب بكل فعل حد » ثم تداخلت الحدود لاجتماعها » فلا 
نسلم ما قالوه . ولأنه إيقاع فعل في عين يستحق به إتلاف طرف فكانت تلك العين في 
حق الفاعل لا يتعلق بها قبل ذلك الحكم أصله قطع الطرف . 

٠‏ - فإن قيل : اليد المقطوعة في حق القاطع وحق جميع الناس متلفة حتى لا 
يتعلق بها قصاص بوجه » والعين في مسألتنا ليست متلفة . بدلالة وجوب القطع بسرقتها 
على غير السارق الأول لذلك يجب عليه . 

١‏ - قلنا : ليس إذا وجب القطع على غيره وجب عليه . لأن القطع يجب 
على الأجنبي بالسرقة ولا يجب على الأب والابن لاختلاف حكمها " . 

۲ - كذلك العين في مسألتنا صارت في حكم المتلفة في حق من قطع فيها دون 
غيره » وعلى هذا المقذوف " في حكم من الإحصان في حق المحدود في قذفه وإحصانه 
بحاله في حق جميع الناس . ولأنها عين لو استهلكها استقر ضمانها فلم يجب القطع 
بأخذها كما دون النصاب . ولأنه أخذ يستقر به الضمان فلا يتعلق به القطع كالغصب . 
ولأن الأخذ يتعلق به قطع وضمان فلو غيب العين فضمنها ثم سرقها لم يقطع كذلك إذا 
قطع فيها ثم سرقها لم يقطع . ولأن من أصانا أن الضمان لا يجتمع مع القطع . فلما قطع في 
العين فقد صارت في حقه كالمباح . بدلالة أنه يضمن باستهلاكها والمباح لا يجب بسرقته 
قطع . ولا يلزم : إذا كانت السرقة غزلا فنسجه ثم سرقه لأنه بالصنعة 29 تخي . عن حاله 
الأولى . فصار بمنزلة الخشب لو سرقه لم يقطع فيه . كما لو اتخذ إناء فسرقه فقطع فيه . 

۴ - احتجوا : بالآية . وقد بينا أنها دلالة لنا » ولا يمكنهم التعليق بها في 
السرقة الثانية . لأن الواجب عندهم قطع الرجل دون اليد . ولا يمكن فرض المسألة في 
السرقة الثالفة أو فيمن ذهب رجله بآفة ؛ لآن الاية تتضمن قطع اليد اليمنى . 


کا 


. ] في ( م ) :[ بستوفي ] . (۲) في ( م ) : [ حكمها‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الصيغة‎ )٤( . ] في ( م ) : [المقذف‎ )۳( 


“۰/1۱ 


4 - ولأن الكلام في قطع اليد اليسرى مسألة مفردة نتكلم عليها © . 

٥‏ - قالوا : روى أبو هريرة أنه تو قال : « إذا سرق السارق فاقطعوا يده » فإن 
سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده » فإن سرق فاقطعوا رجله ) 29 . ولم يفصل . 

5 - قلنا : هذا الخبر إنما هو حكاية فعل . فأما قول فلا يصح عن رسول الله 

۷ - ولأن قوله « ثم إن سرق » © يقتضي سرقة منكرة » ولو كانت الأولى 
لعرفها . فلما ذكرها بلفظ التنكير دل على أنه أراد سرقة أخرى . 

۸ - قالوا : فعل يوجب الحد فتكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان [ أصله 
الزنى . 

48 - قلنا : ليس  ]‏ يمتنع أن يختلف تكرار سبب الحد في عين واحدة أو في 
أعيان [ بدلالة حد القذف » ولأن حد ] © الزنا وجب لاستيفاء منفعة لا العين 
[ والمنفعة الثانية غير الأولى . فصار ع © تباين المنفعتين كتباين العينين . وفى مسألتنا 
وجب الحد لصيانة العين » والعين واحدة فلم يتكرر الحد لأجلها » بيين الفرق يبنهما أن 
حد السرقة إذا سقط بشبهة ضمنت العين وحد الزنى إذا سقط لم تضمن النفعة . 

۰ - قالوا : سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه » وهو من أهل القطع 
فوجب قطعه . أصله المرة الأولى . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن الفعل حصل من غير شبهة ؛ لأن العين في حقه صارت 
غير مقومة بالإتلاف › وهذا شبهة . 

5 - والمعنى في المرة الأولى لم يستوف لأجل العين أحد موجبي السرقة فمنع 
ذلك من وجوب القطع على المستوفى منه لاجا . أصله إذا استوفى منه e‏ : 

ال ور ار د ا 

64 - قلنا : القطع عندنا سقط © . لأن العين في حكم المباحة للسارق . 
)١(‏ وذلك في المسألة التالية . 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۸۱/۳ ) برقم ۲۹۲ . 
(۲) سبق تخريجه . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )1 - ٤( 

(۷) في ( م ) : [ يسقط ] . 


۸/1۱1 كتاب السرقة 


والأعيان المباحة إذا تغيرت بصفة ‏ وجب فيها القطع عندنا كالخشب إذا نحته أواني . 
والمناقضة إنما تدفعها العلل على أصوله . 

۵ - قالوا : كل عين إذا © سرقها غير سارقها وجب قطعه » فكذا 7" إذا 
أسرقها سارقها . أصله الغزل إذا قطع فيه ثم نسجه . 

495 - قلنا  :‏ وجوب الحد بالسرقة على واحد . لا يدل على وجوب الحد] © 
على غيره . بدلالة الأب والأجنبي . ولأنا ”“ نعلم أن سارق الثوب هو سارق العين التي 
كان سرقها غزلا بل بالنسيج قد صارت في حكم عين أخرى . ١‏ 

۷ - وقد تكلم مخالفونا على هذا فقالوا : لو سرق صوفًا فنسجه ثويًا ثم عاد 
فسرقه قطع وإن كان اسم الصوف باقيا » وإذا سرق جديا فقطع فيه ثم صار تيسا لم 
يقطع فيه بسرقته 29 وإن كان الاسم قد زال . 

4 - وهذا غلط لأنا نعتبر زوال الاسم وعامة المنافع بصفة حادثة » والاسم 
يزول في الصوف إذا نسج . لأنه يقال : ثوب صوف » والجدي إذا صار تيسا . فقد زال 
الاسم . وأكثر المنافع باقية فلم يزل الاسم بصفة . والكلام في كيفية التعيين بشاغل يبقى 
بها وهذا عدول عن التسمية ‏ » وقد قاسوا على العين إذا قطع فيها ثم سرقها من مالك 
آخر . 

8 - وهذا موضع لا يسلمه أصحابنا بالعراق وأكثر أهل خراسان ومن أصحابنا 
الخراسانيين من سلمه وقال : إن حرمة العين بمالكها كاختلاف العينين . 


* ند كنا 
)١(‏ في ( ص ) : [ صفة ] . (۲) في ( م ) : [ لو]. ۰ 
(؟) ساقطة من ( م ) . (4) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 
(0) في ( م ) : [وأنا لا ] . )١١‏ في ( م ) : [ بسرقة ] . 


(۷) في ( م ) : [ المسألة ] . 


“۰*٩۱ 


ما يقطع في السرقة الأولى 


||| مسالة ot‏ 
ما يقطع في السرقة الأول 


۰ - قال أصحابنا : تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل 
اليسرى » ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع © . 

١‏ - وقال الشافعي : تقطع في الثالثة اليد اليسرى » وفي الرابعة الرجل اليمنى 
وفي الخامسة يعزر ويحبس © . 

۲ - لنا : قوله تعالى : 3 وألارق وَألمَاِقَة فطعو يماي ^ . قال 
الفراء : كل شيء موحد من 7 خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع . 
تقول : قد هشمت ”2 رؤوسهما › وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله «( إن ل 
إل أله فد صت قُلُويًَ 4 ٩‏ » ومثله ما أنشده سيبوبه 

ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين © . 

۴ - وليس للترس إلا ظهر واحد 2 فثناه بلفظ الجمع . فلما كانت اليمنى واحدة 
من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل 
)١(‏ انظر حاشية أبي السعود ( ٠٠٤/۲‏ ) . واللباب في شرح الكتاب ص٤٠۲‏ . والاخقيار ( 55/8 ) › 
والجوهرة النيرة ( ۱۷٠١/١‏ ) . والفتاوى الهندية ( ٠ )187/١‏ والمبسوط ( ١57/5‏ ) » والبناية 085/6 . وهو 
المذهب عند الحنابلة - انظر الفروع ( ٠١١/١‏ ) » والإنصاف (  . ۸1 - ۲۸١/٠١‏ 
(۲) انظر الأم (17/50) ( ۳۷۱/۸ )ء والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ۳۰٣/۲‏ - ۳۰۹ )» 
والوجيز ( ۱۷۸/۲ ) » والتهذيب ( ۳۷۹/۷ - 38 ) . وهو المشهور عن مالك وأصحابه إلا أبي مصعب 
فإنه قال : يقتل في الخامسة ‏ وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر الكافى لابن عبد البر ( 581/١‏ ) . كفاية 
الطالب ( ۳۳١/۲‏ ) - والمغني ( ٠١9/9‏ ) . وذهب الظاهرية إلى أن الرجل أو المرأة إذا سرق أحدهما مرة 
تقطع يده اليمنى وفي الثانية تقطع اليسرى . فإن سرق في الثالثة عزر ومنع الناس ضره حتى يصلح حاله . 
واحلی ( 94/11 ) . وهو قول عند امالكية ولكن في الثالثة تقطع رجله . الكافي لابن عبد البر ( 8861/١‏ ) . 
)7١‏ سورة المائدة : الآية ۳۸ ٠‏ 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

(°) في ( ص ) و ( م ) : [ همست ] . ما أثبتناه هو الصواب . 

(1) سورة التحريم : الاية > . 

(۷) البيت للشاعر خطام الجاشعي . انظر : لسان العرب ( 4۱1۷/١ ( > ) ١٠۹/۳‏ ). 
(۸) في ( م ) : [ واحدة ] . 


11۰/4 


كتاب السرقة 


رق رد 


السارق . وفي قراءة ابن مسعود فو و (© كارف وَالتَارمَة مَأَقَطعُوَا أيمانهما # . وهذه 
القراءة بيان للمراد بالقراءة الأخرى . وهذا يسقط قولهم : !| : إن الآية عامة في اليدين جميعًا . 

4 - فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي وجوب قطع اليد اليمنى . فإن كانت 
الأخرى شلاء أو مقطوعة . 

٠‏ - قلنا : كذلك يقتضي الظاهر لولا قيام الدليل . وترك الظاهر في مسألة 
أخرى لا ينع التعلق به به في مسألتنا . لأن الحدود لا يجوز إثباتها إلا بتوقف أو باتفاق » 
GT‏ 

. ولان إتلاف منفعة الجنس لا يستحق بالسرقة . دليله السرقة الأولى‎ - ۷٩ 

۷۷ ر اقام فى لالع الظريق أو مر لا يجت في اسار . أصله 
الأنف والأذن . ولأن حد قاطع الطريق أغلظ . بدلالة : أنه يستحق به القتل والصلب . فإذا 
لم يقطع الأطراف الأربعة هناك » الورك رد وان البو ررد بويت اا اق 
القطع في الخامسة باتفاق فإذا لم يستحق إتلاف منفعة الجنس في الأولى والثانية . 

۸ - فإن قيل : إذا جاز أن تتلف [ منفعة الجنس قصاصا تتلف ] 27 في السرقة . 

۹ - قلنا : القصاص مستحق به إتلاف ما سوى اليدين والرجلين من 
الأعضاءء ولا يستحق ذلك بالسرقة . فدل على اختلافهما © . 

۰ - ولان ما يجب يإتلافه جميع قيمته 9 لا يست يستحق في السرقة كالعينين . 

9 - ولا يلزم اليد والرجل ۽ لأن الواجب فيهما ثلاثة أرباع القيمة . 

ل د سمو ا ل ا 
الحد كالدفعة الخامسة . ولأن کل أخذ لا ي خی به النفسن لا ب يستحق بنوعه إتلاف › 
منفعة الجنس كحد القذف . 


۴ - احتجوا : ما روى الشافعى قال : أخبرنا بعض أصحابنا عن [ ابن أبي ذئب ] "2 عن 


. ) ساقطة من ( م‎ )4 - ١( 

(5) في (م):[فيه ]. 

(5) ما بين المعكوفتين في ( ص ) » ( م ) : [ أي ذر] . والصواب ما أثبتناه . انظر : نصب الراية ( 554/7 ) 
تلخيص الحبير ( 58/5 ) . وهو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب . ولد سنة A.‏ 
روى عن : خاله الحارث بن عبد الرحمن » وعبد الله بن السائب » وعكرمة . ورورى عنه : الثوري » ومعمر . 
مات سنة ۱۸ ه . انظر : الثقات ( ٠١8/0‏ ) › وتهذيب التهذيب ( ۲۷۱/۹ - ۲۷۳ ) . 


1۹ ۹ 


ما يقطع في السرقة الأولى 


الحارث بن عبد الرحمن ”“ عن أبي هريرة أن النبي بتي : قال في السارق : « إن سرق 
فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله ) (© . 

4 - الجواب : أن الطحاوي قال : هذا حديث لا أصل له ؛ لأن كل من 
لقيناه © من حفاظ الحديث ينكرونه » ويذكرون أنهم لم يجدوا له أصلا . 

6 - وأصحاب الشافعي : لا يجوز لهم العمل به . لأنه مرسل على أصولهم . 
ونحن لا يلزمنا مع إنكار حفاظ الحديث له . 

65 - وقولهم : إن الشافعي يحتج به وقد ثبت عنده عدالة رواته » ويسقط 
طعنهم على المراسيل . أنه يجوز أن يكون عدل من لو سماه لم يعدلوه . على أن هذا لا 
يجوز أن يكون قاله قبل استقرار الحد » وفي الحالة التي كان يجوز فيها قطع اليدين 
والرجلين في قاطع الطريق أول مرة كذلك قطع الأربعة الأعضاء في السرقة المكررة . 
وقد قطع [ رسول الله ع ©© مكلت : أيدي العُرنيين وأرجلهم © ثم استقرت الحدود فصار 
قاطع الطريق تقطع يده ورجله كذلك السارق إذا تكررت سرقته لم تقطع إلا يده ورجله . 

۷ - احتجوا : بحديث حماد بن أبى حميد 29 عن محمد بن المنكدر عن 
جابر أن النبي يِه أتي بسارق وقد سرق فأمر أن تقطع يده » ثم أتي به مرة أخرى وقد ' 
سرق فأمر أن تقطع رجله » ثم أتي به مرة أخرى [ وقد سرق ] " فأمر أن تقطع يده » 
ثم أتي به مرة أخرى فأمر أن تقطع رجله © . 

» هو : الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري » خال ابن أبي ذئب . روى عن : الزهري » وأبي سلمة‎ )١( 
» ) ۷۹/۳ ( ومحمد بن جبير . وروی عنه : ابن أبي ذئب . مات سنة ۱۲۹ ه . انظر : الجرح والتعديل‎ 
. ) ۱۷۳/۲ ١ وميزان الاعتدال‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۸١/۳‏ ) برقم ۲ . 


(۳) في ( م ) : [ القناة ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲٤۹٥/٦‏ ) برقم ۷ » ومسلم في صحيحه ( ۱۲۹٩/۳‏ ) يرقم ' 
١/ا5١‏ . 


(7) حماد بن أبي حميد الزرقي الأنصاري المدني . منكر الحديث . روى عن : محمد بن المنكدر . وإسماعيل 
ابن محمد » وعمرو بن شعيب . وروى عنه : ابن أبي فديك » والقعنبي . انظر :التاريخ الكبير ( ۲۸/۳ ) » 
والجرح والتعديل ( ١5/7‏ ) والمجروحين ( )7517/١‏ . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۷۲/۸ ) برقم ٠۷١۳۷‏ . 


1۹۱ قات افر 


۸ - قلنا : هذا بعض الحديث وتمامه روى عبد الله بن صالح قال : حدثني أبو 
معشر ٩‏ عن مصعب ٩7‏ بن ثابت © عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله 
قال 29 : سرق رجل في زمان النبي © ب فجاءوا به . فقالوا : إن هذا سرق . فقال 
عليه [ الصلاة و ] ”© السلام : « اقتلوه . فقالوا : إفا سرق يا رسول الله . قال : 
« اقطعوا يده » قال 29 : ثم سرق مرة أخرى فجاوًا به » فقالوا : يا رسول الله إن فلانا 
سرق . قال : « اقتلوه » قالوا : إا سرق قال : « اقطعوا يده الأخرى » ثم سرق مرة 
أخرى . فقالوا : يا رسول الله إن قلانا سرق . قال : « اقتلوه » قالوا : إنما سرق . قال : 
« اقطعوا رجله » قال : ثم سرق مرة أخرى . فقالوا : إن فلانا سرق . قال : « ألم أقل 
لكم اقتلوه » . قال : فخرجنا إلى مربد النعم “ فحملنا عليه النعم فأشار بيده ورجله 
فنفرت الإبل عنه » فتلقيناه با حجارة حتى قتلناه © . فهذا أصل الحديث » وإنما اختصره 
راوي الحديث الأول . قال الطحاوي : وأبو معشر أجلى في قلوب الرواة من أمثال حماد 

بن أبي حميد . ومعلوم أنه يِه في الدفعة الأولى أمر بقتله : بمعنى أوجب القتل غير 
السرقة ة » فلما حاف أن يظنوا أن السرقة توجب القتل أمر بقطعه أذ كانت اللعدن 
مستحقة في الدفعة الأولى » وفي :كل دفعة جاز أن تقطع أطرافه كلها ؛ لأن المرتد 
[لا] ‏ يمثل به » ثم قتله في الخامسة لا بالسرقة لكن بمعنى أخر » كذلك قطع يده في 
الثالثة بذلك المعنى ١‏ . 


)١(‏ نجيح بن عبد الرحمن السندي . أبو معشر المدني مولى بني هاشم . حدث عن محمد بن المنكدر وهشام 
ابن عروة » وحدث عنه ابنه محمد والليث بن سعد وأبو نعيم . كان عالما بالمنازي . قال البخاري : منكر 
الحديث . مات بيغداد سنة سبعين ومائة .. سير أعلام النبلاء ( 44.١ - ٤٠١/۷‏ ) برقم ١55‏ »ع وميزان 
الاعتدال ( ۱۲/۷ - ۱۷ ) برقو ٥‏ . (۲) في ( م ) الصعب . 

(۳) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزيير بن العوام من أهل المدينة يروي عن نافع وعطاء وابن المنكدر ؛ 
ويروي عنه : ابنه عبد الله وزيد بن أسلم . مفكر الحديث ينفرد بالمناكير عن المشاهير . مات سنة سبع وخمسين 
ومائة . المجروحين ( ۲۸/۳ - ۲۹ ) . برقم ۰ ع وتهذيب التهذيب ( ١545/٠١‏ ) برقم ۳۰٤‏ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . (5) في (م ) : [ برسول الله ] . 

(كء ۷) ساقط من ( م ) . 

(۸) مربد النعم : موضع بالمدينة ؛ وهو موقف الإبل وموضع الثمر أيضًا . انظر : المصباح المنير مادة ( ربد ) . 
(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۷۲/۸۰ ) برقم 17075 . 

٠ ۰(‏ ما بين المعكوفتين من ( م ) ساقط من ( ص ) . 

)١١١‏ وهو القتل على سبيل السياسة لا على سبيل الحد . وما يؤيد ذلك أنه محمول على هذا المعنى عند 
الشافعي في الخامسة . انظر تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ( ۲٠٠/۳‏ ) » ومنحة الخالق ( 1۷/١‏ ) . 


ال" .>" 


ما يقطع في السرقة الأولى 

8 - احتجوا : بما روى خالد الحذاء © عن محمد بن حاطب 22 أن أبا بكر 
قطع يدا بعد يد ورجل ^ . 

۰ - قلا : ليس في واحد من الخبرين أن القطع وجب في السرقة فيجوز أن 
يكون قطعها قصاصا ء والذي روي أن أبا بكر أضاف أسود مقطوع اليد والرجل فسرق 
[ حلى  ]‏ أسماء فقطع يده » فقد روي أنه أضاف أسود أقطع اليد اليمنى فسرق 
حليهم © فقطع رجله © . ولا يحمل على قضيتين . لأنه يبعد أن يكون ضيافة أبي 
بكر لأسودين ” كل واحد منهما [ أقطع » وکل واحد منهما ] ٩‏ سرق حليا فقطعه 
فعلم أنها قصة واحدة متعارضة على أن هذا الو ثبت معارض ©© ما زوئ شعبة عن 
عمرو بن مرة ( عن عبد اله بن سلمة "١‏ أن عليا أني بسارق فقطع ° "© يده » ثم 
تي به فقطع رجله » ثم أتي به فقال : إني لأستحي أن أدعه ليست له يد يأكل بهاء ولا 


» خالد الحذاء بن مهران البصري أبو المنازل . روى عن : أبي قلابة » وعطاء » والحسن روى عنه : الثوري‎ )١( 

وشعبة » وحماد . مات سنة ۱٤١‏ ه . انظر : شذرات الذهب ( ۲٠١/١‏ ) » والجرح والتعديل ( ٠٠۲/۳‏ )» 

وتهذيب التهذيب ( ٠١4/9‏ ) . 

(؟) محمد بن حاطب بن الحارث القرشي الجمحي . ولد بأرض الحبشة . روى عن : أمه » وعلي . وروى 

عنه : ابنه عثمان » وسماك بن حرب . مات بمكة وقيل : بالكوفة » سنة ۷٤‏ ه . انظر : الكاشف ( ١١1۳/۲‏ ) › 

والاستيعاب ( ۱۳۹۸/۳ ) . 

اولي ا كن و زر لسرن الا عل ريا د ا 

وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۷٤/۸‏ ) برقم ٤ ٤‏ 0# . أما الوارد عن أبي بكر فقد أخرجه مالك 
في الموطأ ( ۸٠١/۲‏ ) برقم ٠١١١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد 

والرجل قدم على أبي بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه . . إلخ . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ حيلهم‎ )2( ١. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ حكى‎ )٤( 

۳ أخرجه الدارقطني في سننه ( 184/7 ) برقم‎ )1١( 

(۷) في ( م ) : [ لأسود ] . (۸) ساقطة من ( م ) . 

(5) في رم):[معاع]. 

)٠١(‏ عمرو بن مرة الجميلي المرادي الكوفي . روى عن ون أن أرلن و ا 

سلمة » وروى عنه : الأعمش : وشعبة . توفي سنة ١17‏ ه . انظر : الجرح والتعديل ( 751/7 ) » والتاريخ 

الكبير ( 518/5 ) » وشذرات الذهب ( ١91/١‏ ) 

E SE 

عنه : عمرو بن مرة . قال البخاري : لا يتابع على حديثه . انظر : الجرح والتعديل ( ۷۳۴/١‏ ) » وميزان 

.]ععطق[:)م(يفن)١١١‎ . )١١١ ء‎ ٠١١/٤ ( الاعتدال‎ 


HAR) 
يستنجي بها » ولا رجل يشي عليها ثم حبسه في السجن  . فصارت المسألة لو ثبت‎ 
. خلافا منهم‎ ٩” ما قالوا‎ 

9 - قالوا : ما سقط القطع في السرقة بقطعه كان محلا للقطع كاليمين . بيان 
ذلك أن الحداد لو قطع اليد اليسرى سقط القطع بها . 

5 - قلنا : ينعكس ”22 بالرأس فإن القطع يسقط بقطعه وليس بمحل للقطع . 
۴۳ - فإن قالوا : إنه لا يسقط قطعه » ونما يسقط بفوات النفس . 

4 - قلنا : كذلك لا يسقط قطع السرقة بقطع اليسرى . لأن اليمنى إذا 
قطعت فاتت منفعة الجنس . 

ل ع ل 
5 - قلنا : إنما لا يضمن . لأنه عوضه عن اليسرى اليمنى » وهي من جنسها 
E aS‏ . لأنه لم يعوضه من جنس منفعتها 
والمعنى في اليمنى أنها تستحق في قاطع الطريق بأول مرة فجاز أن تستحق في السرقة ) 
ولا كانت اليد اليسرى والرجل اليمنى لا يستحق في المرة الأولى من قاطع الطريق لم 
تستحق في السرقة الأولى و © إن تكررت . 

کک تقطع ٠”‏ قودًا فجاز أن تقطع في السرقة كاليمنى . 
۸ - قلنا : القود يتعلق بالأنف والأذنين والسن والعين وبتلف النفس » وكل 
ا O‏ 

۹ - ولأن اليمنى عندنا تقطع إن لم يفت بها منفعة الجنس » فإن فاتت بها لم 
تقطع كالأشل اليسرى والمقطوع الرجل اليمنى » كذلك اليد اليسرى إذا فات بها منفعة 
اجس لم تقطع . 

۰ - قالوا : كل حكم ثبت لليد اليمنى » ثبت لليد اليسرى والرجل اليسرى . 
أصله غسلهما في الطهارتين ودخولهما في وجوب القود وتقدير © الدية . 


. ١1١5457 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7/5/8 ) برقم‎ )١( 


كتاب السرقة 


(۲) في (م) : [ قالوه ] . (۳) في ( م ) : [ ينكسر ] . 
(4) هكذا في ( ص ) » ( م ) . ولعل الصواب : [ ضمن ] . 
(5) ساقطة من ( م ) . (5) في ( م ) : [ القطع ] . 


(۷) في ( م ) : [ تقرير ] . 


ما يقطع في السرقة الأولى DOAN‏ 


0١‏ - قلنا : ييطل بتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء فإنه سنة ثبتت لليد 
اليمنى ‏ ولا يثبت لليد اليسرى » وافتراش الرجل “ اليسرى للتشهد حكم ثبت لها ولا 
ثبت لليمنى » والمعنى في الأصل أنه لا يختص اليدين والرجلين فجاز أن يعمهما » 
والقطع لا يتعدى اليدين والرجلين . فلم يعمهما كالرة الأولى . فأما تقدير الدية بعساوي 
اليدين في تقدير الأرش لا يوجب تساويهما في تعلق القطع بهما . 

۲ - قالوا : كل حد تكرر مرتين تکررا اربع مرات كسائر [ الحدود ] . 

۴ - قلنا : كل [ حد تكرر مرتين ] 2 فحكمه في الثالثة [ كحكمه في 
الخامسة . أصله سائر الحدود ع © . ولأن هذه الحدود 2 بنيت على التكرار بتكرر 

سببها » وقطع السرقة يخالفها . بدلالة : : أنه يسقط في الخامسة ©» كذلك يجوز أن 
يسقط في الثالثة . 

4 - قالوا : طرف في أبعاضه مال ارش مقدر كاليمنى . 

٥‏ - قلنا : يبطل بالرأس 

5 - قالوا : عضو يتوصل به إلى أخذ السرقة . 

۷ - قلنا : بيبطل بساعد الأقطع › والمعنى في اليمنى ما ذكرنا . 


# # ¥ 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الحدود عكسه ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش ولكنه مطموس . 
(4) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(5) في ( م ) : [ الجانب ع . 


||| مسالة 


[ الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة ] 


كتاب السرقة 


۲۰۸ - قال أصحابنا : إذا هلكت العين المسروقة فضمن السارق لم يقطع » وإن 
قطع قبل التضمين لم يضمن © . 

848 - وقال الشافعى : يجمع بين القطع والضمان 0 

e ۹۹1۰‏ نا ٠.‏ : قوله تعالى 5 00 وَاَلسَارِقٌ َاَلسَّاركَةٌ َأقُطعوا ا 2< ا 4 جرا يما 
ک4 ^ وقال في أية الحاربين : 9 إِنّمَا جر ؤا أَلّذِنَ 0 وَنِسَعَونٌ فى 
لَْرْضٍ مَسَادًا # 9 الآية فجعل الحد في الايتين الجزاء . فمن زعم أنه يجب القطع والغرم 
جعل الحد بعض الجزاء » وهذا حلاف الظاهر . يبين ذلك أن الضمان حق الآدمي © ؛ والحد 
لجس ا وا واس م 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( ۱ )ء والفتاوى الهندية ( ۱۸٤/۲‏ ) . وفتح القدير ( ٤٠۳/١‏ ) . وبدائع 
الصنائع ( ۸٤/۷‏ ) » والبناية ( 5١7/0‏ ) . وتبيين الحقائق ( ۲۳۱/۳ ) » والمبسوط ( ٠١۸/۹‏ ) . 
(۲) انظر : الأم ( 14/5 ) ء ( ۳۷٠/۸‏ ) » الأحكام السلطانية ص٣۸‏ » شرح الحلى مع حاشية الشيخ 
قليوبي ( ۱۹۹/٤‏ ) . وهو المذهب عند الحنابلة . والإنصاف ( OE SES ) 789/٠١‏ 
ومطالب أولي النهى ( ۲٠١/٠‏ ) . وذهب المالكية إلى أن المتاع إن كان بعينه فلصاحبه أخذه » وإن تلف 
وكان موسرا وجبت قيمته » وإن كان معسرا لم يتبع بشيء . المنتقى ( ۱۸۳/۷ ) » أحكام القرآن لابن العربي 
( ۱۱۳/۲ ) » الفواكه الدواني ( ۲۱۷/۲ ) . 

(۳) سورة المائدة : الاية ۳۸ . 

(4) سورة المائدة : الآية ٠۳‏ . 

(5) في ( م ) : [ آدمي ] . 

(5) في ( م ) : [ فلو] . 

(۷) في ( ص ) > ( م ) : [ سعيد ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) هو : سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . روى عن أبيه وأخيه المسور وغيرهما . وروى 
عنه ابنه إبراهيم ويحيى بن سعيد وابن عبينة وغيرهم . مات سنة سبع وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب 
(ع/9.: - 4.8 ) لسان اميزان ( ۲۱/۳ - ۲۲ ) وسير أعلام النبلاء ( 47١ - ٤۱۸/١‏ ). 
(9) هو : مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . أخو سعد . روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا . 
الجرح والتعديل ۲۹۷/۸ » ميزان الاعتدال ( 155/5 ) . 


“.۱۷/۱۱- 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة 


عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله يكت : « لا يغرم صاحب السرقة إذ 
أقيم الحد » «© . 

65 - فإن قيل : هو مرسل لان المسور بن إبراهيم لم يلق جده عبد الرحمن بن 
عوف © , 

۴ - قلنا : لا يضرنا إرساله » وإن ”“ كان من أصلنا قبول المراسيل . لاسيما 
إذا أرسلها مثل 9©» سيد ”“ بن إبراهيم » وهو في الصحيحين وأبوه وابنه . وقيل لأحمد 
بن حنبل : لم يرو مالك عن سعد 292 . فقال : سعد ” خير من مالك » وقد روى . 
مالك عن رجلين عنه © , 

64 - فإن قيل : معناه أنه لا يغرم أجرة قاطع يد . 

٥‏ - قلنا : بل ظاهره يقتضي ”“ نفي كل غرم . وعندكم يغرم أجرة القاطع 
إذا لم يكن في بيت المال شيء . فالخبر دلالة عليكم في الموضعين . 

65- فإن قيل : معناه لا يضاعف عليه الغرم » كما روي في حريسة الجبل فيها 
غرامة مثلها وجلدات نكال 20 , 

۷ - قلنا : الظاهر يقتضي نفى كل غرم . على أن غرم المسلمين لم يثبت في 
eT‏ ؛ لأنه به قال في حريسة الجبل : « غرامة مثلها وجلدات 
نكال . فإذا آواها المراح وبلغت ثمن امجن ففيها القطع  »‏ . 

۸ - ولأنه فعل [ تعلق به معنى مسقط ] ٩"‏ [ معنى ثبت مع ] ٩‏ ب تق به 


. ۷ برقم‎ ) ٠٠١/٤ ( أخرجه النسائي في الستن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۸۲/۳ ) برقم ۷ . 

(5) في (م) : [إذاع]. )٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

(5) في ( ص ) (١‏ م ) : [ سعيد ] . والصواب ما أثبتناه . 

(1) في ( ص ) » ( م ) : [ سعيد ] . والصواب ما أثبتناه . والقائل هنا هو علي بن المديني . وقد قال ذلك ؛ لأن 
سعدًا كان لا يحدث بالمدينة . فلم يكتب عنه مالك ولا أهل المدينة . انظر : تهذيب الكمال ر AOS‏ 
(۷) في ( م ) (١‏ م ) : [ سعيد ] . والصواب ما أثبتناه . 

(۸) انظر : البخاري في تاريخه الكبير ( ١١/٤‏ ) . 

(9) ساقطة من ( ص ) . ش (۱۰ ۰ )١١‏ سبق تخريجه . 

. توجد هنا في الإحالة التي على هامش ( ص ) كلمة مطموسة غير مقروءة‎ )١1( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١۳( 


DAD 


حد ومهر » وقتل العمد لا يتعلق به قصاص ودية . 

6 - فإن قيل : لا نسلم أنهما يتعلقان بفعل واحد . لأن الضمان يتعلق © 
بالأخذ » والقطع يجب بالإخراج من الحرز .. 

۰ - قلنا : من نام في المسجد أو في الطريق فأخذ رجل ثوبه من تحت رأسه 
وجب عليه عندهم قطع وضمان » وتعلقا بفعل واحد › على أن القطع يجب بالأخذ إذا 
انضم إليه الإخراج من الحرز والضمان يجب بالأخذ فإن تم الفعل بالإخراج استقر الحد 
وسقط الضمان » وإن لم يتم استقر الضمان وسقط القطع . 

05 - فإن قيل : يبطل بمن [ شرب خمر ذمي . 

۲۲ - قلنا 9" ع أكره امرأة على الزنى [ فأفضاها . 

90م - قلنا ع 29 : وجب الحد بالتقاء الختانين والضمان بتجاوز ذلك الموضع 
المعتاد وبالوطء . 

4 - قالوا : إذا زنى في الحج وجب الحد والكفارة . 

6 - قلنا : الكفارة تتعلق بهتك حرمة الإحرام » ولهذا تجب الكفارة بوطء زوجته . 

. قالوا : إنما لا يجتمع الدية والقصاص ؛ لأنهما بدلان عن مبدل واحد‎ - ١ 

۷ - قلنا : كما لا يجتمع بدلان عن مبدل واحد كذلك لا يتعلق بفعل واحد 
أمران يتنافيان . ولآن الضمان سبب مختلف في وقوع الملك فيه فلم يم يجتمع معه قطع 
كالقبضة في البيع الفاسد . ولأنه إ إيقاع فمل في عین يتعلق به إتلاف طرف فإذا استوفى به 
. الطرف لم يجب الال كمن قطع يد غيره ولا يلزم من قطع يمين رجلين . لأن كل واحد من 
الفعلين تعلق به تلع طرفت كمال ولم يميتوف الخدم » وإنما استوفى بعض الطرف » وهذه 
المسألة مبنية على أن الضمان يث يبت 9) الملك في المضمون وأنه إذا ضمن ثبت له حكم الملك 
تحن بون + لهذا قو القافيت قر صلق لعديف و راو كان كتين ايحن 
الكسب وحكم الملك ينافي القطع . وقد ثبت القطع بالإجماع فوجب إسقاط ما ينافيه . 

۸ - ولا يازم إذا غصب جارية فزنى بها ثم هلكت فضمن قيمتها . لأن الحد 


كتاب السرقة 


.] في (م):[يجب‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )۲( 
.] في (م): [ فصاع . (؟) في (م):[سبب‎ )۳( 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة لل سلب ب سس 5618/١939‏ 
يسقط ذكر أبو يوسف ذلك في الإملاء © . 

6 - احتجوا : بقوله تعالى : 8 من اَعَد عدوا عن يتل ما أَعْتّدَى 
میک 4 وقال  :‏ رئ يعو س يتلأ )4 © 

٠‏ - قلنا : حقيقة اللفظ يقتضي الاعتداء على 50 دون المال . ولأن المثل 
عبارة ٠‏ عن الواجب بالفعل . بدلالة قوله تعالى : «3 من جاه بِلْلْسََةٍ [ فلم ع ° عر 
مايه وسن جك السك فلا لحري إلا يلها © فجعل الثواب والعقاب مثلا 
للعمل . والمثل الواجب بالسرقة عندنا هو القطع . ورغم مخالفنا أن هاهنا مثلا آخر وهو 
الضمان . ولأنه لا يدل على إيجاب المخلين . 

. ° ) قالوا : قال النبي بيه : « على اليد ما أخذت حتى ترد‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذا لا يقال إلا مع بقاء العين » وعندنا الرد واجب » وإنما اختلف 
إذا سقط وجوب الرد ما الواجب ؟ والخبر لا يدل على ذلك . 

۴ - قالوا : كل مال وجب القطع مع وجوب رده وجب القطع مع وجوب 
رده . أصله : إذا كان السارق باعه من رجل فإن السارق ”“ يقطع » ويلزمه رد الشمن 
وإن كان تالفا وجب رد بدله على المشتري . 

4 - قلنا : نقول بموجب هذه العلة ؛ لأن عندنا نقطع السارق مع وجوب رد البدل 
عليه » وإنما يسقط البدل منه بالقطع . فأما حال الابتداء فالقطع والضمان لم يسقط . ولأن 
هذا التعليل لوجوب القطع وهو موضع اتفاق » وإنما يجب أن يقع التعليل لبقاء الضمان بعد 
القطع . فأما وجوب رد الثمن وبدله فلا تعلق للقطع به ؛ لأن السارق يقطع أخذ الثمن أو لم 
يأخذ فلما لم يتعلق القطع بذلك لم يؤثر فيه اختلاف أحواله . 

- فأما الضمان الواجب على السارق المسروق منه فيتعلق بما تعلق به القطع © 
فجاز أن يختلف [ حاله مع ] ٩”‏ استيفائه . 


: الإملاء : كتاب لأبي يوسف . رواه بشر بن القاضي » ويحتوي على ستة وثلاثين كتابا . انظر‎ )١( 


الفهرست لابن النديم ص ۲۸١‏ . (۲) سورة البقرة : الآية ٠۹٤‏ . 

(۳) سورة الشورى : الآية )٤( . >٠‏ ساقطة من ( م ) . 

(5) سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ . (7) أخرجه الدارمي في سننه ( 431/7 7) برقم 7095 . 
(0) في ( ص ) : [ سراق ] . ٠‏ (۸) في ( ص ) : [ القطع به ] . 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 


5 - قالوا : إذا وجب القطع مع وجوب رد العين المسروقة وجب أن [ يجتمع 
مع ] © بدلهما من المثل أو ١‏ القيمة ن البدل قاد ثم مقام العين فإذا اجتمع مع المبدل 
[ وجب اجتماعه مع البدل . 


۷ - قلنا : قد بينا أن القطع واجب مع رد العين ومع وجوب رد بدلهما › 
ويسقط رد البدل باختيار المالك بالمطالبة بالقطع . 

۸ - فإن عللوا بالوجوب رد البدل يعد القطع علة للسرقة يمتنع أن يجب رد 
العين القائمة » ولا يجب رد بدلها ] ”© إذا أتلفت كما يجب على الوارث رد الودائع 
التي عند الميت » ولا يجب رد بدلها إن تلفت وكذلك © الثوب [ إذا ألقته ] © الريح 
[ في دار إنسان ] 2١(‏ والعبد إذا سرق من دار سيده وجب عليه رد العين القائمة فلا 
58 رد بدلها إذا تلفت . 

۹ - قالوا : القطع والقيمة حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما في فعل واحد 
أصله إذا قتل صيدا مل وكا وجب الجزء والقيمة . 

© قلنا : إذا 9 أردتم جواز اجتماع وجوبهما . قلنا : بموجبه . لأن‎ - ٠ 
السارق يجب عليه [ قطع وضمان ] ”> كل واحد من الأمرين [ مراعى فإذا‎ 
. القطع سقط [ الضمان‎ ٠ ] استوفى‎ 

9 - فإن أرادوا أجزاء اجتماع الاستيفاء انتقض ع 2١١‏ بمن وجب عليه 
قطع ("2© [ بالسرقة والقصاص ع 2 والقتل 29 بالقصاص والرجم أنها حقان 


(1) ما بين المعكوقتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وجو مطموس . 
() في (م):[و]. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 
)٤(‏ في ( م ) : [ فكذلك ] . 

(5ء ٦‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 
(۷ » 8) ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 

(5) في ( م ) : [ القطع والضمان ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )١١ » ٠١ 
. ] في ( م ) : [ القطع‎ )١١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )٠۳( 
. ] في ( ص ) : [ قتل‎ )۱٤( 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحرۃ الل -سس 5:7١/11‏ 


مستحقان » ولا يجوز اجتماعهما (“ في الاستيفاء ” والمعنى في الجزاء (© والقيمة في 
مال نفسه من وجوب الضمان اللمثبتة له حكم المالك لا تنفيه كما لا تنفيه نفس الملك . 
والقطع لا يجوز وجوبه في ملك نفسه ما لضمان ينافيه لأنه ) مختلف في إيجابه 
حكم الملك من حين أخذه ©© . 

ف قوت قالرات ابلك 00 مال غ ایا امن غر دن0 و تأويل :فام 
ضمان © كالغاصب . 

م4 ووم > قلنا + يعد بالغبن + إذا أتلف مال مولاه .. .ولأنا تقول مموجبه. لأن 
الإتلاف ] ”“ تعلق به ضمان 20 عندنا وسقط الملك باختياره المطالبة بالحد كما سقط 
بعد وجوبه 2١‏ بالبراءة . و [ المعنى في الغاصب أنه لم يلزمه ] 2١‏ عقوبة لا يجوز 
إيجابها في ماله . فكذلك جاز استيفاء الضمان » ولا وجب على السارق عقوبة لا يجوز 
إيجابها في ملكه لم يجز استيفاء الضمان معها . لأنه اختلف في ثبوت خكم الملك به . 

4 - قالوا : سرقة يجب ردها عند بقائها فوجب الضمان عند فواتها أصله إذا 
سرق [ ربع دينار ] "© وسرق ما يسرع إليه الفساد . 

ه64 - [ قلنا : لا يخلو إما ] 9" أن يقطع في [ هذا أو لا ] © يقطع [ فإن 
رأى الإمام ] 29 إيجاب القطع سقط الضمان 2" عندنا » وإن رأى 9" إسقاط القطع 
وجب الضمان كما لو سرق عشرة درهم سقط القطع فيها بشبهة . 


جد عد *٭* 


. ] في ( ص ) : [ اجتماعها‎ )١( 

(۲ » ۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 

. ] في (م): [بأنه ] . (8) في ( م ) : [ الأخذ‎ )٤( 

(1) في ٠‏ ص) : [ تلف ]. (۷) غير في ( ص ) . 

(۸) في ( م ) : [ الطمان ] . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 

. ] في (م) : [ وجوه‎ )1١( . ] في (م) : الضمان‎ (١(١ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )١١ - ١۲( 
.] ما في ( ص ) : [ ضمان ] . (۱۸) في ( ص ) : [ ری‎ )۱۷( 


"5. 


| مسان 


كتاب السرقة 


[ حكم السارق من ذي رحم ] 


5 - قال أصحابنا : إذا سرق من ذي رحم محرم (“ لم يقطع ° : 
۷ - وقال الشافعي : إن ”© سرق [ ممن لا دية  ]‏ بينه وبينه قطع ° . 


٠ ورد‎ 


۸ - لنا : قوله تعالى : ۾ ولا علج اش أن “كرا مذ يڪم او بيوتِ 
اسای کم أو وت تدك أو یوت إخيكم أو موت أحويكم أو يوت غم 4 © . 
تانح :7 س ا ل من نيوت مکار رد يرل الأدن . وهذا [ يفيد إباحة ع © 
الدحول . وذلك يمنع وجوب القطع . 

46 - فإن قيل : أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن . والأذن شرط ©© . 

6 - قلنا : لو شرط الإذن سقط التخصيص . لأن الإذن يبيح الأكل من 


)201 كالأخ والأعت والعم والعمة والخال والخالة . وفتح القدير ( ۳۸١/١‏ ) . 

(۲) انظر : معين الحكام ص"8١‏ » والجامع الصغير ص۲۹۷ » ودرر الحكام ( 79/7 ) . والفتاوى الهندية 
١81/5١‏ )ء وبداية المبتدي ص ١١١‏ . والبحر الرائق ( ٦۲/١‏ ) . وحاشية ابن عابدين ( ٩۷/٤‏ ) . 
والجوهرة النيرة ( ١71/7‏ )» ومجمع الأنهر ( 770/١‏ ) . وهي رواية عن الإمام أحمد . الإنصاف 
180/٠٠١‏ ). 

(۳) في ( م) :1 إذا] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ ) ٤( 

(5) انظر : مغني المحتاج ( 471/0 ) » وأسنى المطالب ( ١10/4‏ ) » وروضة الطالبين ( 170/٠١‏ )2 وفتح 
العزيز ( 141/١1١‏ ) »> وشرح الحلي على المنهاج ( 189/4 ) » وتحفة الحتاج ( 10/9 ) » ونهاية انحتاج 
444/79 )ء وهو المذهب عند الحنابلة . انظر : الإنصاف ( ۸۲١/٠١‏ ) . انظر : كشاف القناع ( ١41/5‏ ) » 
والمغني ( 1117/9 ) . وذهب المالكية إلى عدم القطع بسرقة الأب أو الأم من ابنهما » ويقطع الابن في السرقة 
من والديه » وكذلك سائر الحارم . انظر : التاج المذهب ( ۲١٠/٤‏ ) » وحاشية العدوي ( ۳۳۲/۲ ) » 
والمدونة ( 55/4 ) . وقالت الظاهرية : القطع واجب على من سرق من ولده أو والده أو من محارمه . 
انظر : الحلي ( ۳۳٤/۱۲‏ ) . 

. "١ سورة النور : الآية‎ )١( 

(۷ » 8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) في (م):[ شروط ]. 


7/1 


حكم السارق من ذي رحم 
الأجنبي [ وما المراد بالآية إباحة ] ٠”‏ الأكل إذا كان ذلك غير ممانع للتبسيط فيكون 
الإذن بالعادة فسقط اعتبار الإذن بالنطق . 

0١‏ - فإن قيل : روي أنها نزلت على سبب وهو أن المسلم كان إذا حرج غازيا 
استخلف على بيته أقاربه © وأذن لهم في الأكل . فلما أمروا بالمناصحة ونهوا عن 
الخيانة امتنعوا من الأكل مع الإذن فنزلت الآية في إباحة ذلك . 

۲ - قلنا : وقد قيل : إن الآية [ نزلت في الأكل ] ٠‏ من هذه البيوت إذا لم 
يجد الإنسان في ببته طعاما . 

۳ - قالوا : عهد ومن الناس من حمل هذه الآية على إباحة أكل طعام 
الأقارب من غير إذن . 

4 - وهذا الاختلاف شبهة في إسقاط القطع . 

. # فإن قيل : ذكر في الآية 8 أو صَيِيقِطُه‎ - ٥ 

5 - قلنا : هذا ظاهر يقتضي سقوط القطع عنه لولا قيام الدليل » ولانه إذا 
عزم على سرقة مال صديقه فليس بصديق عند الأخذ فيجب عليه القطع ؛ ولأنه ”© ذو 
رحم محرم كالأب ولا تجوز مناكحته على التأبيد لأجل القرابة . 

۷ - فإن قيل : هذا الوصف صح 22 في سرقة الرجل من المرأة » ولا يصح في 
سرقة رجل © من رجل © ولا امرأة © من امرأة © . 

۸ - قلنا : إذا ثبت هذا 2١‏ بطل قول مخالفنا . وليس يلزمنا أن ينصب علة 
تعم مواضع الخلاف على أن التعليل يقع ججهة القرابة التي هي الأخوة والعمومة وتلك 
الجهة تثبت تحريم المناكحة ممن تصح مناكحته . 

۹ - فإن قيل : اعتبار تحريم المناكحة لا يصح ؛ لأن الرضاع يتعلق به تحريم 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي ۳٠۲/۱۲‏ » تفسير الطبري ١١9/١8‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٤( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )5( 

(1) في ( م ) :1 يصح ] . (۷ > ) في ( م ) : [الرجل ] . 
)٠١ ٠ 5(‏ في (م) : [ للمرأة ] . )١١(‏ في ( م۴ ) :1 في هذا ] . 


1/1 


المناكحة على التأبيد ولا يؤثر في القطع . 

۰ - قلنا : 0 بالتحريم . وإنما ”“ علقنا “ بالقرابة الكاملة . 
وجعل تحريم المناكحة حقيقة ("© كمال القرابة » فمجرد التحريم إذن لم يؤثر في هذا 
الحكم فلم يلزمنا . 

9 - احتجوا : بقوله تعالى : ل وََلَارِقُ وَأَلسَارِقَة كا 
Ss‏ 

۴ - قلنا : المراد به إذا سرق مالا من غير شبهة . ولا نسلم ارتفاع الشبهة في 
مال الأخ . ولأنه عموم مخصوص با ذكرنا . 

۴۳ - قالوا _ فا هان ارط الفط کان 
العم . 

4 3 قلنا : ابن العم عكس مسألتنا © . لأنه قرابته لم تكمل . بدلالة أنها لا 
تحرم المناكحة . وقرابة الأخ كاملة على أن الأخ ألحق بابن العم في جواز الشهادة وجريان 
القصاص . ولحق 7" بالولد في التحريم الدال على كمال القرابة . وفي حجب الأم كما 
يحجبها الولد وفي مشاركة الحد عندهم . وإذا كاد © به أصلان 29 كان ما يوجب 
سقوط الحد أولى مما يوجب ثبوته . وكان اعتبار ما يؤدي إلى صلة الرحم أولى ما يؤدي 
إلى قطعها . 

6 - وقولهم : إن النفقة لا تجب له مع اختلاف 7" الدين . ولا تدخل في 
الكتاب يدل على الشبه بابن العم . 

. وقد بينا شبهه بالوالدين من الوجه الذي بينا‎ - ٩ 


كتاب السرقة 


0 O 


ا 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ علقناه ] . (۳) في ( م ) :[ حتفه ] . 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية .74 . (0) سبق تخريجه . 

. ] في (م) : [ عاتنا ] . (۷) في (م) : [ألحق‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ تحاد ] . (۹) في (م ) : [ الأصلان‎ )۸( 


. ] في ( م) : [ إخلاف‎ )٠١( 


“0/۱۱ 


سرقة أحد الزوجين من الآخر 


0 
||| مسالة 


[ سرقة أحد الزوجين من الآخر ] 


۷ - قال أصحابنا : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر لم يقطع (© . وهو قول 
الشافعي : في المزني ”' 
۹۲۸ ا الأوزاعي الع ار قة الآخر 9) 
6 - وله قول ثالث : أن المرأة لا تقطع ويقطع الزوج ©) 
۰ - لنا : ما روى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن 
عمرو 7 الحضرمي 7(" جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب . فقال له : اقطع يد هذا فإنه 
سرق . فقال عمر : ماذا سرق » قال : سيرق مرأة لامرأتي قيمتها ستون درهما . فقال 
ل 0 
0 فى دخوله ؟ لانه لم يستفصل ولانه علل بأنه لف غلامهم 8 ولانه بينهم سبب 
يوجب التوارث من غير حجب أو يوجب التوارث في جميع الأحوال كالوالد والولد . 
9 - فإن قيل : الوصف غير مؤثر لان ادود لد الرلك يجين ولا يقطعون : 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( ۲۲١/۳‏ ) » والهداية ( 887/5 ) » والجوهرة النيرة ( ۱١۷/١‏ ) . والمبسوط 
۱۹١/۹(‏ ) وبدائع الصنائع ( ۷٦/۷‏ ) . وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ۲۲٠/۳‏ ) » وفتح القدير 
(7587/5 ) . وهو أحد الروايتين عند الحنابلة واختاره الأكثر . الفروع (1/1 ) ء وكشاف القناع 
(45/5١)ء‏ وشرح منتهى الإرادات ( ۳۷١/۳‏ ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني » الأم ( ۳۷١/۸‏ ) . 

(۳) وهو اختيار المزني .انظر الأم ( ۳۷١/۸‏ ) » والحاوي ( 777/117 ) . 

(4) حكاه الحارث بن سريج النقال . الحاوي ( ۲۲۹/١١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 550/8 ) . 
(*) في ( ص ) و ( م ) [ عمر ] والصواب كما هو في موطأ مالك ( ۸۳۹/۲ ) . 

(1) هو : عبد الله بن عمرو الحضرمي . حليف بني أمية . ولد في حياة النبي لے . روى عن عمر » وروى عنه 
السائب بن يزيد . كان ثقة قليل الحديث . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۹۸/٥‏ ) » الطبقات الكبرى ( 54/8 ) . 
(۷) أخرجه مالك في الموطأ ۸۳۹/۲ رقم ( ٠١۲۹‏ ) والشافعي في مسنده ص٥۲۲‏ . 

(۸) في (م):[أنه]. 

(۹) هكذا في ( ص ) و( م ) . ولعل صحة العبارة [ لا تجرى بين الوالد و ] . 


٦۱١‏ س كتاب السرقة 


۲۴ - قلنا : هذا يؤكد العلة ؛ لأنه إذا سقط القطع مع الحجب فمن ”^ لا 
يحجب سببه أقوى فهو يإسقاط القطع أولى . ولأن كل واحد من الزوجين يبسط في 
مال الآخر في العادة فمنع ذلك القطع كالوالد والولد . 

۴ س- فإن قيل : قد يجوز كل واحد ماله عن الآخر . 

4 - قلنا : هذا لا يمنع التبسط . ولأنه من أصلنا أن شهادة أحدهما لا تقبل 
للآخر كالوالد والولد . ولأن [ نفقتها ] (© تلزمه » ولم يقطع في ماله كالولد مع الوالد . 

٠‏ - فإن قيل : الوالد إذا وطئ جارية الولد ولم يدع شبهة لم يحد و7(" الزوج 
يحد . 

75 - قلنا : الابن إذا وطئ جارية أبيه ولم يدع شبهة حد » وإن ساوى الأب 
في سقوط القطع . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 والساری والسَارقة فطعو أيرِيَهُمَا # © 
وبقوله علو « لا قطع إلا في ربع دينار » . 

۸ - قلنا : اتفقنا أن المراد به سرقة مال لا شبهة فيه » ونحن لا نسلم ارتفاع 
الشبهة في مسألتنا . ش 

4۹ - قالوا : بينهما عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة . 

6 - قلنا : يبطل إذا سرق من البيت الذي هما فيه . 

. فإن قالوا : العقد لم يمنع ونما منع الإذن في دخول الحرز‎ - ١ 

۲ - قلنا : فكذلك العقد عندنا لم يسقط القطع › وإنما أسقط التبسط في 
المال . ولأن عقد التكاح لا يجوز اعتباره بالإجارة في إثبات الحدية . بدليل : أن الإجارة 
لا يغبت بها © التوارث والنفقة وتحمل الفطرة ”© عندهم فكذلك يجوز أن يثبت 
النكاح حرمة تسقط القطع فلا يثبت [ ذلك في ] © الإجارة . 

۴۳ - قالوا : يجرى بينهما القصاص [ فإذا وجب القصاص وجب القطع . 


. ] في ( م ) :1 ومن ] . (۲) في (م) : [ نفقتهما‎ )١( 


(۳) ساقطة من ( م ) . (4) سورة المائدة : الآية ۳۸ . 
(8) في 0م)2 [ متها : ر غير واضحة في ترصن + 


(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش وهي مطموسة . 


سرقة أحد الزوجين من الآخر ۲/۱“ 

4 - قلنا : الابن يجب عليه القصاص ] ”“ بالجناية على أبيه » ولا يقطع في 
ماله على أن حرمة النفس أقوى من حرمة المال . فيجوز أن يقتص منه بقتلها لقوة الحرمة 
وما (© يقطع في مالها لأجل ضعف الحرمة . 


# *%# % 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في (م) :1 فلا]‎ )١( 


5-5 
|“ هع )نيه 


[ السرقة من المستأمن ] 

. قال أصحابنا : إذا سرق سارق مال المستأمن لم يقطع‎ - ٥ 

. وقال الشافعي : يقطع‎ - 79985 ٠ 

۷ - لنا أنه حربي فلا يقطع في أخذ ماله » كما لو أخذه قبل الأمان . ولأنه 
على حكم دار الحرب » ولهذا لا تؤحذ ‏ الجزية منه ولا نمنعه من العود » فصار بقاؤه 
على حكم الحرب شبهة في سقوط القطع ؛ ولآن معنى الإباحة حاصل في ماله ؛ بدليل 
مخطور ظا موجلا + ولهذا يرول الحظر بض دة من غير إحدات سب فيه © 
ومعنى الإباحة شبهة في سقوط القطع . 

4 - احتجوا : بالظواهر . وقد أجبنا عنها . 

8 - قالوا : من ضمن ماله جاز أن يقطع سارقه كالذمي . [ قالوا : ولأن كل 
حكم تعلق بأخذ مال الذمي تعلق بأخذ مال المستأمن كالضمان ع ” . ولأن المستأمن 
ف عهده 0 المؤقت كالذمى فى عهذه المؤبد فجريا مجرى واحدًا 3 

۰ - قلنا : اعتبار القطع في الضمان قاسد ؛ لأن اا تينمت 
عليهما الضمان ولا يجب عليهما القطع . 

05 - واعتبار المستأمن بالذمى فاسد ؛ لأن معنى الإباحة لا يوجد في مال 
الذمى ؛ لأنه » محظور يتناوله على التأبيد » والمستأمن حظر ماله مؤقت وإباحته منتظرة 
مترقبة » فأوجب ذلك شبهة فيه . ولأن الذمي من أهل دارنا » ولهذا لا يكن من العود 
إلى دار الحرب والمستأمن من أهل دار الحرب ؛ بدلالة أنه لا 29 ينع من العود إليها متى 
شاء إلا أن ماله حظر بالأمان » فوجب ضمانه ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في الضمان » وسقط 
القطع والقصاص الذي يسقط بالشبهة . 

. في ( م ) : [ نأخذع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(4) غير واضحة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ والصف ]» والمثبت من ( ص ) . 
(5) في (م) : [ الذي لا ] . (5) ساقطة من ( م ) . 


“۱ 


سرقة المستأمن 
||| مسالة € 


سرقة المستأمن 


5 - قال أبو حنيفة ومحمد : لا يقطع المستأمن إذا سرق » ولا يقام عليه حد 
إلا حد القذف © , 

9 - وقال أبو يوسف : تقام عليه الحدود إلا حد الشرب °١‏ 

4 - وروى المزني عن الشافعي : أنه لا يقطع © . 

. > وقال في سير الأوزاعي : يقطع‎ - ٠ 

5 - لنا : قوله تعالى : 9 وَإِنْ أُمَثُ اعد من المذركينّ استجارك كله حَقَّ يسْمَعٌ كلم 
أنه ثم أله له ممم 9" وهذا ينع إقامة الحد عليه 0© . ولأنه حد خالص لله تعالى كحد 
الزنى . ولا يلزم حد القذف : لأن حق الآدمي في المطالبة به ثابت فلم يخلص لله تعالى . 
ولأنه على حكم دار الحرب . ولهذا يترك بغير جزية . ولو سرق في دار الحرب لم يقطع 
كذلك في دار الإسلام . ولا يلرم حد القذف ؛ لأنه ضمنه لنا بالأمان أنه لا يتعرض 
لأعراضنا فأقيم الحد عليه بالتزامه » لأنه لا حد يجب بالقذف إلا الحد . وضمن لنا أنه © 
لا يتعرض لأموالنا فيجب عليه ضمانها ولا يجب الحق الذي يخلص لله تعالى . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : ل والسارف السار فطعو ديما # 00 
وهو عموم مخصوص با ذكرنا . 

۸ - قالوا : من لزمه حد القذف لزمه القطع ف السرقة كالذمي 


. ) 87/4 ( وتبيين الحقائق ( ۱۸۲/۳ ) » وحاشية ابن عابدين‎ » ) ۱٤۹/۲ ( انظر : الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ) ۱۱۱/۹ ( وهو قول أشهب من المالكية . ورواية عن الحنابلة . وتبصرة الحكام ( ۲ ) . والمغني‎ 
. ) 185/7 ( وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ . ) ۱۸٠۲/١ ( انظر : شع السير الكبير‎ )۲( 

(۳) انظر : الأم ( ۷/ء ١‏ ۰ ۳۷۸ )ء ومغني الحتاج ( 150/0 ) » وأسنى المطالب ( ٠٠١/٤‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الأم ( ۳۷۸/۷ ) » والمهذب ( ۲۷۷/۲ ) - وهو قول ابن القاسم من المالكية . 

بالقطع أغلب كتب المذهب . انظر تبصرة الحكام ( ۲٤۷/۲‏ ) » التاج والإكليل ( ٠٠١/۸‏ ) » وشرح 
مختصر خليل للخرشي ( ۲/۸ ٠‏ ) . والمغتي ( ١١١/5‏ ) » والإنصاف ( 781/٠١‏ ) 

(5) سورة التوبة : الآية 5 . (1) ساقطة من ( ص ) . 

(۷) في ( ص ) : [ آنه ] . (۸) سورة المائدة : الآية ٠۸‏ . 


ياب السرقة 


1.۳/۱ 


4 - قلنا : حد القذف يجب على الابن بقذف أبيه ولا يجب القطع بسرقة 
ماله . فكذلك العبد مع مولاه والمعنى في الذمي : أنه يقام عليه حد الزنى وليس كذلك 
من مسألتنا ؛ لأنه © لما لم يقم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد السرقة . 

. قالوا : حد يجب لصيانة حق المسلم كحد القذف‎ - ٠ 

۳۰۱ - قلنا : حد القذف لا يخلص لله تعالى فيجب عليه كما تحب حقوق 
الآدميين . وحد السرقة يخلص لله تعالى كحد الزنى . 

۴۰۲۴ - قالوا : من لزمه ضمان المال جاز أن يلزمه القطع في السرقة كالوصي . 

۳٠۴‏ - قلنا : الضمان أوسع والقطع أضيق فلا يجعل أحد الأمرين علما على 
الآخر . والمعنى في الذمي أنه من أهل دارنا والحربي بخلافه . 


¥ اننا ننا 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 


سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابا "١/5‏ ,> 


||| مسالة 


هال 


[ سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابا ] 


5 - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا سرق إناءٌ فيه حمر أو طعام وقيمة الإناء 
نصاب لا يقطع © . 

. © وقال أبو يوسف : يقطع  . وبه قال الشافعي‎ - ٥ 

5 - لنا : أن المقصود بالسرقة ما فى الإناء . بدلالة [ أنه لو ] 29 قصد الإناء 
أراق ما فيه وأخذه . والمقصود بالسرقة إذا لم يجب فيه قطع لم يجب فيما يتبعه كمن 
سرق صبيًا حرًا "© عليه حلى أو كلبا عليه قلادة . ولا يقال : كل واحد منهما مقصود . 
لأن الأواني وما فيها يراد لأجله . ولأنه إذا احتمل صار الاحتمال شبهة في القطع . 

۷ - فإن قيل : حلي الصبي في يده فلم يحصل في يد السارق . بدليل أن 
اللقيط إذا كان عليه حلي كان له . 

6 - قلنا : اليد تثبت على الصبي وعلى ما عليه » وإنما يحصل له حكم اليد 
إذا لم يكن من يغلب عليه » فإذا غلب عليه ونقله وهو ممن لا يحفظ نفسه ولا الأموال . 
فقد غلب على ما في يده و ” يبين هذا أن قلادة الدابة يحكم بها لصاحب الدابة 
فإذا 9 سرق الدابة بقلادتها وجب عليه القطع ؛ لأنه غلب عليها » وإن كانت القلادة 
لولم تغلب على الدابة محكوم بها لصاحب الدابة . لأنه أقرب الناس إليها . لا لأن لها 
يدا فالصبي مثله . 


)١(‏ انظر : فتح القدير ( 1۳۸/١‏ ) » ومجمع الأنهر ( 1۱۷/١‏ ) - والمبسوط ( ۱۸۹/۹ ) . وتبيين الحقائق 
۲٠۹/(‏ ) - وهو المذهب عند الحنابلة . والإنصاف ( 771/٠١‏ ) . مطالب أولي النهى ( 7570/5 ) » 
وكشاف القناع ( ۱۳١/١‏ ) . 

(۲) انظر : الفتاوى الهندية ( ١7/8 - 1۷۷/١‏ ) » والجوهرة النيرة ( 155/9 ) . 

(1) انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( ۳۷/۲ ) . وتحفة المحتاج ( ۱۲۸/۹ ) . والتهذيب ( ۳۹۹/۷ ) 2 
وشرح احلي على المنهاج ( 188/4 ) . والمهذب ( ۲۸٠/۲‏ ) » ومغني الحتاج ( ٠٦۹/١‏ ) هو مذهب المالكية وهو 
الوجه الثاني عند الحنابلة انظر : وحاشية العدوي ( 77/7 ) » وحاشية الدسوقي (  ) ١77/4‏ والمغني (118/9) . 
)٤(‏ في (م):[لرألهع. 200 (5) ساقط من ( ص ) . 

(1) ساقطة من ( ص ) . (۷) في ( م ) : [فإن ]. 


كتاب السرقة ٠‏ 


1/11 


۹ - احتجوا : بأن سرقة الإناء لو انفردت وجب فيها القطع . فإذا انضم إليها 
التراب صار كسرقة إناعين . 

۰ - قلنا : يبطل بالقلب (© وقلادته والصبي وحليه . والمعنى في الإناءين © 
أن أحدهما ليس بتابع للآخر فاعتبر كل واحد على حياله . والإناء يتبع ما فيه فالظاهر 
أنه هو المقصود فلما لم يقطع فيه [ لم يقطع ] ” في تبعه . 

۲۹۳۱۱ - قالوا : سقوط ال حد في أحد المسروقين لا يوجب سقوطه في الآخر أصله 
إذا سرقهما متفرقين . 

۲ - قلنا : يبطل بالصبى والحلى وبالمال المشترك . ولأنا نقول بموجبه ؛ لأن 
المسقط عندنا للقطع أنه لا يجب في المقصود بالسرقة فلم يجب بالتبع » والمنفردان ° لا 
يتبع أحدهما الآخر . 

۴ - قالوا : سرق نصابا مقدرا من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من أهل القطع . 

4 - قلنا : لا نسلم ذلك . لأن سقوط القطع في المتبوع شبهة في التابع . 


ا نيز اننا 


. ] هكذا في ( ص ) و ( م ) ولعل الصواب [ بالكلب‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ الإناء] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 
. ] في ( ص ) : [ المنفرد‎ )٤( 


اختلاف الشهود في صفة المسروق 1 


||| مسالة 


[ اختلاف الشهود في صفة المسروق ] 


6 - قال أبو حنيفة : إذا شهد شاهد أنه سرق بقرة سوداء » وقال الآخر بيضاء 
قبلت الشهادة وقطع كي ) 

5 - وقال أبو يوسف ومحمد : لا تقبل الشهادة (© [ ولا يقطع ] ” . وبه 
قال الشافعي © . 

۷ - وروى أبو حفص : أنه إذا قال أحدهما : سرق ثوبا هرويا . وقال الآخر 
مرويا على الخلاف 29 . 

۸ - لنا : أنهما اختلفا فيما لا تف تفتقر صحة الشهادة إلى ذكره » ويمكن التوفيق 
بين الشهادتين فصار كما لو قال أحدهما : سرق وهو لابس . وقال الآخر : لم يكن 
قميص أو قال أحدهما : كان مفتوح العينين . وقال الآخر : غمض أحد 7 عينيه . 

8 - والدليل على أن الاختلاف فيما لا ت تفتقر الشهادة إلى ذكره أنهما لو قالا : 
سرق بقرة وسكتا عن لونها جاز » وإنما قلنا : إنه يمكن التوفيق بين الشهادتين لأنه يجوز ”أن 
يكون أحد جانبي البقرة أسود والآخر أبيض فرأى كل واحد منهما جانبا أو © كانت 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( ۲١۷/۲‏ ) » والبحر الرائق ( ١١١/۷‏ ) » وبداية المبتدي ص١١٠‏ » والجامع الصغير 
ص١9"‏ . وهو قول أبي المخطاب من الحنابلة والظاهرية . انظر : المغني ( ۱۱۸/۹  )‏ والمحلى ( ۳۳۲/۱۲ ) . 
(۲) انظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ۲۳۳/١‏ ) » وفتح القدير ( ٤٤٥/۷‏ ) » ودرر الحكام ۳۸۷/۲ . 
E O)‏ 

(4) انظر : الأم ( ٠١/۷‏ ) » وأسنى المطالب ( ١١7/4‏ ) ء وروضة الطالبين ( ١٤١۷ - ١145/١‏ ) . 

وهو مذهب الالكية . انظر : المدونة ( 578/4 ) » والإتقان والأحكام في شرح الحكام ( ۲۹۷/۲ ) » 
ومذهب الحنابلة بخلاف أبي الخطاب . وانظر : المغتي ( ١١8/5‏ ) »> وكشاف القناع ( ٠٤٤/١‏ ) ء 
ومطالب أولي النهى ( ۲٤١-۲٤٥/٦‏ ) . 

(5) القائل أن اختلاف الشهود في الثوب هرويا أم مرويًا على الخلاف هو أبو سليمان . أما أبو حفص فقد 
ذكر أن الشهادة لا تقبل إجماعا . انظر : البحر الرائق ( 01/5 ) . ووجه الفرق لأبي حنيفة : أن الهروى 
والمروي جنسان مختلفان » وبيان الجنس من صلب الشهادة فكان الاختلاف فيها مانعا من قبولها . انظر : 
المبسوط ( ۱١۹۳/۹‏ ) . (1) في ( م ) : [إحدى ]. 

(۷) في ( م ) : [ لا يجوز ] . (۸) في ( م) : [ لو] . 


“۳/۱ 


بلقاء ( فغلب كل واحد منهما ‏ أحد اللونين ونسبها إليه » ولا يلزم إذا اختلفا في المكان . 

لأن صحة الشهادة تفتقر تقر إلى [ ذكر ذلك ] 29 ولو سكتا عن المكان سألهما القاضي عنه . 

۰ - ولا يلزم إذا شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة » واثنان أنها مكرهة أن 
الشهاذة 0 تيل »وقد اخخلفا: فا د ت تفتقر الشهادة إلى ذكره » ويمكن التوفيق بين 
الشهادتين . [ لأنه ] ٠‏ يجوز أن يكون ابتدأ الفعل ياكراه ثم طاوعت » وذلك لأن 
المانع من قبول الشهادة ليس هو الاختلاف » إنما هو شهود الطوع قذفه . والقاذف 
خصم فلا تقبل شهادته . فأما الهروي والمروي فلأن الثوب ينسب إلى مرو لصنعته حتى 
لو نسج ببغداد سمي مرويًا » وقد ينسب إلى البلد فيجوز أن يكون أحد الشاهدين نسب 
الثوب إلى الصناعة والآخر إلى البقعة وإن كان ثوبا واحدا . ولا يلزم إذا شهد أحدهما 
أنه سرق ثورًا © وقال الآخر بقرة . لأن علامة الذكر لا تشكل بعلامة الأنثى فلا يمكن 
الجمع بين الشهادتين . فإن قيل 9) احتمل الخلاف ما ذكرتم واحتمل غيره صار شبهة 
في سقوط 01 اه 

۹ - : الشهود أمناء فإذا أمكن حمل قولهم على الصحة كان أولى من 
اي مد ا كر ب 

۲ - احتجوا : بأن إحدى العينين غير الأخرى فصار كما لو شهد أحدهما 
بثور والآخر ببقرة . و © لأن اختلاف الصفة يوجب اختلاف الموصوف كالجنس . 

۳ - الجواب : ما بينا أن اختلاف اللون قد يكون مع اتفاق العين . 

. وقولهم : إن اختلاف الصفة يوجب اختلاف الموصوف‎ - ٤4 

. وقد بينا  أن الصفة تختلف والموصوف واحد‎ - ٠ 


كتاب السرقة 


ا نا نا 


. ) البلقاء : هي التي فيها سواد وبياض . طلبة الطلبة مادة ( بلق‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) . (۳) في (م) : [ ذكره لك ] . 
)٤(‏ في (م) :1ا ]. (6 في ( م ) : [ وبا ] . 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ الغير ] . 

(۸) ساقطة من ( ص ) . (9) في ( م ) : [ ثابت ] . 


1.۳9/۱ 


سرقة الصليب والصنم والملاهي 
||| مسالة 
[ سرقة الصليب والصنم والملاهي ] 


۲۹ - قال أصحابنا : إذا سرق صليبًا من ذهب أو صنمًا لم يقطع . وكذلك إذا 
سرق طبلا أو بربطًا (© . 


۷ - وقال الشافعي : يقطع في الصليب والصنم © . 

۸ - ومن [ أصحابنا ] من قال في الملاهي : إذا كانت لو فصلت بلغت 
النصاب قطع فيها . 

۹ - لتا : أن الأصنام يجب كسرها و الققهاء عن قال © يديم اعد 
الملاهي وكسرها فصار الأخذ مع الشبهة مسقطا للقطع كأخذ الخمر وسرقة الأشربة 
الختلف فيها ‏ . ولأن الصليب يعد للمعصية كالخمر . ولا يلزم أواني الذهب . 
[ لأنها] © تعد للتجمل والتمول . وذلك ليس بمعصية . ولأن المقصود من هذه الأعيان 

| ليس بال . لأن المقصود من الملاهي اللهو » ومن الصليب عبادته » والمقصود بالسرقة إذا 
لم يكن مالا لم يجب القطع كمن سرق صبيا حوًا عليه حلي . 

٠‏ - ولأن أخذهما فيه شبهة . لأنه قد يأخذها ليمنع من استعمالها على طريق 

الأمر بالمعروف . والأحذ إذا دخله شبهة لم يجب القطع كأخذ الغريم » وأخذ الأب من 


8 له عن ماي الحم را تون اه رب رة الراك + لمر زموه اط اشاح ال اما 
( بربط ). وتحفة الفقهاء ( ١55/7‏ ) » وبداية المبتدى ص١ ١١‏ » ودرر الحكام ( ۸٠ - ۷۹/١‏ ) » والجوهرة 
النيرة ( ١77/7‏ ) وحاشية ابن عابدين ( 47/4 ) » وتبيين الحقائق ( ۲٠۷/۳‏ ) » والهداية ( ۳٠۹/٥‏ ) - وهو مذهب 
الحنابلة . انظر : مطالب أولي النهى ( 1700/1 ) » وشرح منتهى الإرادات ( ۳۹۹/۳ ) » وكشاف القناع ( 150/1 - )٠۳١‏ . 
(۲) أنظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ( ١88/54‏ ) » ونهاية المحتاج ( ٤٤۲/۷‏ ) . والحاوي ( ۲۳۳/۱۷ ) وهو 
المالكية . انظر : التاج المذهب ( 27/4 ١‏ ) » وحاشية الصاوي ( ٤۷٤/٤‏ ) » وحاشية الدسوقي ( 775/4 ) . 
(۳) في ( م ) : [يقول ] . 

)٤(‏ منهم أبو يوسف ومحمد من الحنفية . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۲۹/١‏ ) . وكذا الشافعية . حيث يحرم 
الانتفاع بها ولا حرمة في صنعتها . للحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي بر : « والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن تزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الال حتى 
لا يقبله أحد » أخرجه البخاري في صحيحه ( ۷۷٤/۲‏ ) رقم ( 5. ۰ انظر أستنى المطالب ( ۳٤٤/۲‏ ) . 
(5) في (م) : [ ولأنها ] . 


DATA) 


كتاب السرقة 


مال الأزى والاحة عن 'العتيمة + 

۹ - احتجوا : بأنه سرق نصابا مقدرًا ٩‏ من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من 
أهل القطع . 

۲ - قلنا : لا نسلم انتفاء الشبهة ؛ لأنه إذا كان يجوز أخذه للكسر والمنع من 
تعظيمه صار ذلك شبهة في الأخذ » وقياسهم على سائر الأموال لا يصح Eo‏ 
كان شبهة في أخذها سقط عنه القطع فلا فرق بين الأصل والفرع 

Ra ا‎ 

- ۆة ل ل ل رو 
لأا إا رجت لشي له لر ب تي © 0 


*# * * 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ] هنا يوجد طمس في هامش ( ص ) » ولعلها [ والذي يقطع في‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۳( 


AA 


إذا نقب الحرز فأدخل يده فأخذ مالا 


||| مسالة 


[ إذا نقب الحرز فأدخل يده فأخذ مالا ] 


8 - قال أبو حنيفة : إذا نقب البيت فأدخل يده فأخذ مالا لم يجب عليه 
القطع 0 

. ©( وقال الشافعي : يجب القطع‎ - ٠ 

۷ - لنا : أنه لم يهتك الحرز المقصود . لأن المقصود فى البيوت دخولها 
ونقصان الهتك كنقصان القد ر ؛ لأن كل واحد منهما شرط في القطع وإذا ال 
أحدهما في سقوط القطع كذلك الآخر . ولا يلزم من سرق من الكم أو من صندوق 
الصيرفي ؛ لأن هتك هذا الحرز لا یکن بدخوله . فالمقصود من هتكه إدخال اليد » وقد 
وجد ذلك . ٠‏ 

۸ - فإن قيل : إذا كان الهتك المقصود وجود الحرز » وذلك لا يمكن في الكم 
فيجب أن يسقط القطع فيه » وعلة المقصود لم توجد . 

۹ - قلنا نا : الحكم يتعلق بوجود الهتك المقصود » [ وإدخال اليد في الدار دون 
اللقصود » وإدخال اليد في الكم هو المقصود ] ©) . لأئه © غاية الهتك فيه فالمقصود أن 
الحكم فيهما بمعنى واحد وإن اختلف صورة الهتك . [ ولأن الأخذ سقرم © ايه 
الضمان فلا يجب به القطع كأخذ المنتهب . ولأنه أخذ لا يقطع به الردء فلا يقطع به 
المباشر كأخذ السيف . ولأنه لم يدخل الحرز الذي يمكن دخوله فلم يجب عليه القطع 
أصله إذا نقب فناوله الحرز من الال . 


)١(‏ وقال به محمد . انظر الجوهرة النيرة ( ۱1۹/۲ ) . وهو ظاهر الرواية . فتح القدير( 86٠0/5‏ ) » والمبسوط 
(V۹)‏ . وقال أبو يوسف في الإملاء : يقطع . انظر : : مجمع الأنهر ( 1۲۲/١‏ ) » وفتح القدير ر /.۳۹( 
والجوهرة النيرة ( ١١۹/۲‏ ) 

(۲) انظر : الأم ( ٤۷1/٩ ( r ٠/۸‏ )» والمهذب (۲۷۹/۲) . وهو 
مذهب الالكية والحنابلة . انظر : الكافي ص ٠‏ » والمدونة الكبرى ( 57٠/4‏ ) . وشرح منتهى الإرادات ( ۳۷۱/۳ )» 
ومطالب أولي النهى ( ۲۳٤١/١‏ ) . (۳) ما بين المعقوفتين في ( م ) إيراء . 

. ] ساقط من ( م ) . (5) في ( م۴ ) : [ ولأنه‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ولأنه أحذ ليستقر ] 


OAD‏ کتاب السرقة 


۰ - احتجوا : بقوله تعالى : $ والسارف وَالسَارِقةُ قط موا أيه 4 ^ . 

م - قلنا : القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل 
عليه الدليل . 

. ©( » قالوا : روي أنه لړ قال : « فإذا آواه الجرين ففيه القطع‎ - ٢ 

۴۳ - قلنا : عموم مخصوص با ذكرنا . 

.. قالوا : أخرج تضاباً من ازز فأشبه إذا دخل‎ - ٤ 

٥‏ - قلنا : إذا دخل فقد هتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود . وإذا أدخل 
يده فعلم بوجود ذلك » والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من كل نوع » وقد قال 
مخالفونا : إن شريحة الباقلي © لا تكون حررًا للجوهر . لأنه لا يحترز بها في العادة . 
فاعتبر المقصود من الإحراز . فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك . 

. فإن قيل : هتك الحرز قد حصل بالنقب‎ - ۴٩ 

. قلنا : المعتبر أن يهتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود‎ - ٣٤۷ 


* فنا فنا 


. سورة المائدة : الآية ۳۸ . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
» ] في ( ص ) : [ الباقلاي ] » وفي ( م ) : [ الباقلاني ] . ولعل الصواب ما أثبتناه أو : [ الباقلاء‎ )۲( 
. وكلاهما : نبات عشبي مثل الفول واللوبيا‎ 


>" 


إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر 


اأ مسالة كح ثم 
||| مسالة 4 © 
[ !ذا ڪانوا جماعة فخ المتاع بعضهم وأعان الآخر ] 


۸ - قال أصحابنا : إذا دحل جماعة الحرز وحمل المتاع بعضهم فعلى 
جماعتهم القطع و" 

۹ - وقال الشافعي : يقطع المباشر الآحذ دون الباقين © . 

۰ - ل نا : أنه حكم يتعلق بأخحذ المال يحتاج فيه إلى المعاونة فجاز أن يشارك فيه 
الباشر من لم يباشر كالغنيمة ولا يلزم إذا وقف خارج الحرز . لأنا عللنا لجاز تعلق القطع 
لغير المباشر فلا يلزمنا أعيان المسائل . ولأن الواحد من السراق حامل لهم فصار كما لو 
حملوا المتاع على دابة أو استأجروا من يحمله . 

. فإن قيل : فعل الدابة ينسب إليهم وفعل الحامل لنفسه‎ - ١ 

۲ - قلنا : بل 29 ية يقع لهم . لأنه معين لهم في الحمل » وعمل المعين ؟) يقع 
0 كعمل الأجير . ولآن الحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع » وليس القصود في 

لسرقة حمل [ الأحمال ع © > وما اللقصود هتك الحرز » والتمكن من أخذ الال » 
a‏ أصاغرهم . 

۴ - ولا يازم من نقب البيت الحرز ووقف عند البيت يحميهم ”° لأن هذا لم 
يهتك الحرز . 

4 - فإن قيل : هتك الحرز يقع بنقبه . 


(۱) وذلك إذا أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم . انظر : تبيين الحقائق ( ۲۱٤/۳‏ ) » ودر الحكام ( 1/5/9 ) » 
والبحر الرائق ( ٠٤/١‏ ) . ووجوب القطع على سبيل الاستحسان . وفي القياس : لا يقطع إلا المباشر . وهو قول 
زفر . بدائع الصنائع ( 1۷/۷ ) » وفتح القدير ( ه/. ). والمبسوط ( ١45/9‏ ) . وهو مذهب هي الحتابلة . 
انظر : شرح منتهى الإرادات ( ٠/5‏ ۰ )ء ومطالب أولي النهى ( 78/5 ) . 

(۲) انظر : الأم 171/5 ) » وروضة الطالبين ر ٠‏ ). وذهب الالكية : إلى أنه لا يقطع أحدهم إذا 
كانت السرقة خفيفة يستطيع أحدهم حملها وحده » ولم ينب كل واحد منهم نصابا . وإن كانوا لا 
يستطيعون إخراجها إلا جماعة أو منفردين » وناب كل واحد منهم نصابا وجب القطع . لأنهم حيكذ 
كسارق واحد . انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل ( ۳١۳/۹‏ ) » وحاشية الدسوقي ( 788/4 ) . 
(۳) ساقطة من ( ص ) . (5) في ( م ) : [ العين ] 

(5) في ( م ) : [اللك ] . (1) في ( م ) : [ يجميعهم ] . 


521 


كتاب السرقة 


وه" - قلنا : بل بدخوله . بدلالة : أن باب الدار إذا كان مفتوحا فدخله السارق 
وجب عليه القطع بأخذ الال وإن كان لم يهتك ذلك بفتحه ونقبه . فعلم أن الدخول 
هو الهتك الذي يتعلق به الحكم . 

5ه" - احتجوا : بقوله تعالى : 0 وََلْسَارِقٌ والشاركة فَأَقَطعوأ يد 4 0" 

۷ - قالوا : والسارق من أخذ المال مستخفيا » وهذا لم يأحذ شيعًا . 

۸ - قلنا : هذا آخذ . لأن فعل الحامل يقع له » وأكثر ما في الآية ” أن تدل 
على وجوب القطع على الأخذ » ولا تنفي القطع عن غيره . 

۹ - قالوا : حد فيجب على المباشر دون المعاون كحد الزنى . 

٠١‏ - قلنا : المقصود من الزنى اللذة » وذلك لا يوجد في المعاون » والمقصود 
من السرقة حصول الال على وجه مخصوص » وذلك موجود إذا حمل الال له غيره . 

۱ - قالوا : فعل يتعلق به قطع طرف » فلا يقطع به غير المباشر كقطع اليد 
الذي يتعلق به القصاص . 

۴ - قلنا : يبطل بالمكره على أصلهم ؛ ولأن العقوبة التي هي القصاص تتعلق 
بالمقصود » والمباشر هو الفاعل لما يقصد بالخيانة والقهر والغلبة هو المقصود في مسألتنا . 
فإذا حصل أخذ المال له تعلق به القطع . 

۴ - قالوا : لم يأخذ من الحرز شيئا فصار كما لو وقف خارج الحرز . 

٤‏ - قلنا : الآخذ آخذ له » وقد وجد فيه التمكين . والأخذ مضاف إذا حمل 


على الدابة . 


%** # 


)١(‏ سورة المائدة : الآية ٠۸‏ . ش )١(‏ في (ص):[لآية]. 


السرقة من غير الحرز ولا اال حافقك سسا سس للسسس 5.21/11 


||| مسالة ٤‏ 
السرقة من غير الحرز ولا الحافظ 

6 - قال أصحابنا لقره ا 
عنده لم يقطع "° . 
55سة؟ - وغلط المخالفون علينا فقالوا عنا : إنه لا يقطع وإن كان عنده حافظ © , 
وليس كما ظنوا » وإنما قلنا : إنه لا يقطع . لأنه أخذه من غير حرز وليس كذلك إذا 
[ سقط ] 29 فأخذ منه المتاع ؛ لأنه حرز لا فيه فصار الأخذ من حرز فيقطع © . 

۷ - وقد قال أصحابنا : في هذه المسألة : إن سارق [ العدل ] © آخذ للحرز 
فصار كمن أخذ باب الدار © , 

۸ - قالوا :1 فك حلق »لذ يالب مخز قد فى ا 


6 - قلنا : [ أصله ] © إذا نصب خيمة في الصحراء فسرقها لم يقطع ؛ لأنه 
حرز لما يكون فيها . فإذا سرقها لم يقطع كذلك في مسألتنا . 


*% * فنا 


)١(‏ هكذا في ( ص ) وفي ( م ) : [ عدل ] . ولعل صحة العبارة [ جوالقا ] وشهد لذلك أن الكلام في 
المسألة مبني عليها . والجوالق : هو الوعاء . انظر : مختار الصحاح مادة ( جلق ) . 

(۲) انظر : مجمع الأنهر ( 771/١‏ ) » والبحر الرائق ( 57/5 ) . والجامع الصغير ص۲۹۷ 

(1) يقصد با0خالفين هم الشافمية والذي قل ملعب ية في االات للاوردي سريت قال + بون ات 
الوعاء لم يقطع وإن أخذ ما في الوعاء قطع » ولم يتعرض لذ كر الحافظ عندها ) . انظر : الحاوي ( ١414/1177‏ ) . 
(4) في ( م ) :1 سقه ] . 

(5) انظر : للبسوط ( 163/4 ) » وتيين الحقائق ( ۲۲٤/۳‏ . 

(5) هكذا في ( ص ) و( م ) ولعل صحة العبارة [ الجوالق ] . 

(۷) انظر بدائع الصنائع ( ۷٤/۷‏ ) . (۸) في ( م ) : 1 وصله ] . 


||| مسالة : 
[ مناول السارق المتاع لمن هو خارج الحرز ] 

٠‏ - قال أصحابنا : إذا دخل السارق فأخذ المتاع وناوله للآخر من خارج 
الحرز لم يقطع () , 

۹ - وقال الشافعي : يقطع ”° . 

۲ - لنا : أنه انفصل عن الحرز ؛ وليس له يد على المال مشاهد فصار كما لواستهلك 
امال في الحرز ثم حرج ولا يلزم إذا حمل المال أحد السراق ؛ لأن فعل أحدهم كفعلهم فكل 
واحد منهم له يد على المال عند انفصاله من الحرز » شاهده كما لو حمله على الدابة . 

۴ - فإن قيل : فيد الخارج السارق قد انفصل من الحرز [ والمال ] في حكم يده . 

۷4 - قلنا : إذا اجتمع السارقان 0 د فى الحرز فحمل أحدهما وخرج الآخر معه 
فيده ثابتة مشاهدة » وإذا ناوله عنه فعند الانفصال له يد حكمية » ولا يجب القطع كما 
لو أودع aR Eh‏ ل انفصل من الحرز والمتاع مفقود في 
الحرز فصار كما لو استهلكه في الحرز وخرج . 

6 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَالْسَارِفُ وَألسَارِفَةٌ فأقطعوا يديهم # © . 

5/ا"9؟ - قلنا : عموم الآية مخصوص با ذكرنا . 

۷ - قالوا : سرق نصابا مقدرا من حرز مثله . 

۸ - قلنا : لا نسلم انتفاء 7 الشبهة . لأنه مشترك © في الأخذ الخارج › ولا 

قطع عليه فيكون ذلك شبهة في حقه . 
)١(‏ هذا عند أبي حنيفة كته وعند أبي يوسف ومحمد يقطع الداحل منهما ولا يقطع الخارج إذا لم يدخل 
يده إلى الحرز 5 لأن الداحل ا ناوله المال . فقد أقام يده مقام يده فكأنه خرج والمال في يله . انظر : بدائع 
الصنائع ( 5/1 ) » والجوهرة النيرة ( ۱۹۸/۲ - 159 ) . والمبسوط ( ۱٤۷/۹‏ ) . فتح القدير ( 588/٠‏ ) . 
(۲) انظر : تحفة المحتاج ( ١47/9‏ ) » وأسنى المطالب ( ١417/4‏ ) » وحاشية الجمل ( ١58/5‏ ) . وهو 
مذهب الالكية والحنابلة . انظر : التاج والإكليل ( ٤۲١/۸‏ ) » والمدونة ( 587/4 ) . شرح منتهى الإرادات 
( ۳۷۱/۳ ) » وكشاف القناع ( ١184 - ۱۳۳/١‏ ) . والفروع ( ١718/5‏ ) . 


(۳) في ( م ) : [ السارق ] . (4) سورة المائدة : الآية ۲۸ 
(5) في (م) : [ اسيا ] . (5) في ( م ) : [ شاركه ] . 


مناول السارق المتاع لمن هو خارج المجرز سس سس 4/11 ٠‏ 

4 - قالوا : قد قلتم : إنه لو رمى المتاع ثم خرج فأخذه قطع وإن كان انفصل 
من الحرز ولا يد له عليه . فأما إلقاء امال لا يزيل اليد . لأنه لم تحدث عليه يد أخرى . 
فهو في يد السارق . 

. قالوا : فهي يد حكمية‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : بل في حكم المشاهدة ؛ لأن المسألة محمولة على أنه ألقاه بحيث 
يقرب منه ويكون حافظا له » وهذا في حكم اليد المشاهدة . 


# # * 


">. 


||| مسالة 


كتاب السرقة 


[ سرقة القرون ] 


۲ - روى بشر بن الوليد (© فى نوادره (© عن أبى يوسف عن أبي حنيفة 
قال : لا قطع في القن معصولة” وغ معمولة وال ابو و :إذا كانت 
معمولة قطعت فيها . 

۴ - وذكر الخالفون هذه المسألة . قالوا : القرون كالشعر والصوف وقالوا : إن 
كانت توجد مباحة وجب أن يقطع في معمولها كما يقطع في معمول الخشب © . 

4 - وهذه المسألة اختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف لاختلاف السؤال . فأبو 
حنيفة أجاب في قرون الميتة فلا يجب القطع فيها ؛ لأنه اختلف في كونها مالا » وفي جواز 
بيعها فمعمولها © وغير معمولها سواء . فأما قرون المذكاة فيجب فيها القطع إذا عملت . 

ومم؟؟ - فإن قيل : فقد قال : أبو حنيفة أقطع في العاج إذا عمل ولا أقطع فيه قبل 
العمل . 

5 - قلنا : العاج الذي من الفيل يقطع في معموله وغير معموله , لالا بوبيك 
مباحا ولم يعرف أبو حنيفة الخلاف فيه » والذي يختلف بالعمل وغيره العاج ”© التخذ 
من عظام الجمال فلا يجب القطع [ فيما لم ] © يعمل منه ؛ لأنه يوجد © مباحا فإذا 
عمل صار كالخشب المعمول . 


)١(‏ هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي . ولد سنة خمسين ومائة . سمع من مالك وحماد وأبي 
يوسف وبه تفقه . وروى عنه : موسى بن إسحاق الأنصاري . وولي القضاء بمعسكر المهدي . مات سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين . انظر : الجرح والتعديل ۳۹۹/۲ » وسير أعلام النبلاء ( ٦۷١ - ٦۷۴/٠١‏ ) 
الفقات ( ۱٤۳/۸‏ ) 

(۲) نوادر بشر بن الوليد : هي أحد النوادر الثمانية التي ألفت في مذهب الحنفية » وهي مسائل مروية عن 
مذهب أبي حنيفة مما لم يذكر في كتب ظاهر الرواية . انظر : كشف الظنون( ۱۲۸۲/۲ ) . 

(۳) لم نقف على هذه الرواية بعينها » ولكننا وجدنا مذهب أبي حنيفة هكذا . والفتاوى الهندية ( 117/57 ) . 
(4) مذهب الشافعية القطع بسرقة القرون إذا بلغت نصابا . وكانت محرزة . وحرز صوفها ولبنها وشعرها ووبرها هو 
حرز الدواب . انظر : روضة الطالبين ( ١71/٠١‏ ) وحاشيتي قليوبي وعميرة ( ١۹٤/٤‏ ) » ومغني امحتاج ( /517/8 ) . 
(5) في ( م ) : [ بمعمولها ] . (5) في (م) : [ والعاج ] . 

(۷) في ( م ) : [ فيهما ما لم ] . (۸) في ( م ) لا يوجد . 


| مسالة o‏ 
[ السرقة من الحمام ] 


۷ - قال أصحابنا : السارق من الحمام في الوقت الذي يفتح لدخول الناس لا 
قطع عليه (© . 

4 - وقال الشافعي : إذا كان فيه ثياب عندها حافظ قطع سارقها © . 

8 - لنا : أن الحمام حرز مأذون في دخوله [ من جهة آدمي ] 27 فملك الأذن 
فلا يجب على الأذون له القطع بالسرقة منه كالضيف . 

٠١‏ - ولا يلزم المسجد ؛ لأنه ليس محرز في نفسه » ونحن قلنا : حرز مأذون 
في وخوله ٤‏ ولان هناك الإذن من جهة الله RC‏ : مأذون في دخوله من 
جهة الضيف . 

١و"‏ - فإن قيل : الضيف إذا شرق من المكان المأذون له في دخوله لم يقطع ؛ 
ا ا ا اي 7 
أخذ من البيت وخرج إلى الدار لم يقطع حتى يخرج من الدار . وإذا كان الجميع حرز 
واحد فسقوط القطع في بعضه يسقط في نفسه . 

۴ - ولأن الحمام حرز فى نفسه . بدلالة : أنه بيت كالدور . وبدليل أنه لو 
سرق منه ليلا يقطع 29 . وكذلك إذا سرق منه قبل عمارته والإذن في دخوله » والحافظ 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( ۲۲١/۳‏ ) » والجوهرة النيرة ( ۱٠٦۸/١‏ ) » والمبسوط ( ١5١/4‏ ) . والعناية 
58/5 ) . ومجمع الأنهر ( 1۲١/١‏ ) . وفتح القدير ( ۳۸١/١‏ ) » وحاشية ابن عابدين (18/4 ) . 
وغنية ذوي الحكام ( 8١/1‏ ) . وهي رواية عن الحنابلة . والإنصاف ( 775/٠١‏ ) . 

(۲) انظر : الأم ( 10/5 ) » وحاشية الشبراملس على نهاية المحتاج ( 450/7 ) » وحاشية الجمل 
٠٤١/١(‏ ) ء والمهذب ( ۲۷۹/۲ ) وحاشية البجيرمي على الخطيب ( ٠١1/4‏ ) . وهو مذهب 
المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : المدونة ( 58/4 )» والمنتقى ( ١54 - ١/97‏ ) . والإنصاف 
(۲۷۲/۱۰ ) » ومطالب أولي النهى ( ۲۳۷/۹ ) . ولمحلى ( ۳٣۳/۱۲‏ ) . 

(؟) في ( م ) : [ ولأنه هناك الأذن من جهة الله تعالى ] . 

: في ( م ) بفتحه . ر ساقط من( م)‎ )٤( 


5.45/5" كتاب السرقة 


إنما يصير به ما ليس بحرز حررًا . فأما الإحراز فوجود الحافظ فيها كعدمه » ثم ثبت أن 
السارق لما ليس عنده حافظ يقطع . وليس كذلك المسجد ؛ لأنه ليس بحرز في نفسه 
4 - احتجوا : بقصة صفوان ¢ وقد بينا الفرق بين المسجد والحمام 8 


# # # 


“۱1 


إذا سرق ولم يخرج من الحرز حتى أخذ 
||ا|| مسالة 


[ إذا سرق ولم يخرج من الحرز حتى أخذ ] 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا دحل السارق النقب وسرق المتاع خارج الحرز ولم 
يخرج بنفسه حتى أخذ فلا قطع عليه © . 

. "© وقال الشافعي : يقطع‎ - ٩ 

۷ - لنا أنه أخذ قبل مفارقة الحرز » فصار كما لو أخذ والمتاع معه » ولأن من 
لا يجب عليه القطع إذا كان المتاع في يده » لا يجب عليه إذا لم يكن في يده 
كالضيف ؛ ولأن انفصال السارق من الحرز مقصود في السرقة وإخراج المال » فإذا اعتبر 
في وجوب القطع خروج المال ؛ كذلك خروج السارق . 

۸ - 0 : بأن الحرز حرز للمال » وقد أخرج المال » فلا معتبر بالسارق . 


6 - قلنا : الحرز للمال مقصود وللسارق ° الانفصال مع المال » فإذا لم 
ا م بالسرقة » والحدود تجحب بمقصود النوع . 
*# *# # 


. ) ۳۸۷/١ ( وفتح القدير‎ » ) ۱۸١/۲ ( والفتاوى الهندية‎ » ) ٠٤۷/۹ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ السارق‎ )۴( . ) ٠١۹/۱۷ ( انظر : الحاوي‎ )۲( 


اسه و يوه 
مناولة السارق المال للغير 


٠٠‏ - قال أصحابنا : إذا ناول السارق الال لغيره ثم خرج من الحرز » فلا 
قطع عليه © , 

5 - وقال الشافعي : يجب عليه القطع 0 

- لنا : أنه انفصل من الحرز ولا يد له على المال » فصار كمن أتلف المال 
في الحرز ؛ لأنه شارك في الفعل من لاقطع عليه » وما سقط بالشبهة إذا شارك في شبهة 
من لا يجب عليه بنفس الفعل عن الشريك كالخاطئ والعامد » ولأنه لو قدم المتاع من 
البيت إلى النقب فأخذه الآخر لم يقطع ؛ لأنه لا يد له عند الخروج عليه كذلك في 
مسألتنا . : 

۴۳ - احتجوا : بأنه سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله لا شبهة له فيه وهو من 
أهل القطع . 

64 - قلنا : لا نسلم عدم الشبهة ؛ لأن زوال يده عن المال عندنا و ( مفارقة 
الحرز شبهة . 


ا تنه اتنا 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١48 - ۱٤۷/۹‏ ) » وعبارته : فإن ناول صاحبا له على الباب » لم يقطع واحد 
منهما ؛ لأن الذي وقف خارج البيت لم يدخل الحرز والآخر لم يخرج الال . 
(۲) انظر : نهاية الحتاج شرح المنهاج ( 458/4 ) » وعبارته : ( ولو ) ( تعاونا في النقب وانفرد أحدهما 
بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر ) ناقب أيضًا وقوله : أو وضعه ) عطف .على وانفرد » 
فيفيد أن الخرج شريك في.النقب ( قطع الخرج ) فيهما . والثاني يقطعان لا شتراكهما في النقب والإخراج › 
كذا وجهه الرافعي . ` (۳) ساقطة من ( م ) . 


5549/1١ 


إقرار العبد بالسرقة 
||| مسالة 4 
[ إقرار العبد بالسرقة 


6 - قال أبو حنيفة : العبد المحجور عليه إذا أقر بسرقة مال في يده قطع » ودفع 
لمال إلى المسروق منه (© . وهو [ أحد قولي الشافعي ] © . 

5 - وقال فى القول الآخر : يقطع والمال للمولى ° . 

۷ د ل ا : أن من قبل إقراره في القطع قبل في دفع المال كالحر ؛ لأن إقرار العبد 
بما يوجب الحد ينفذ وإن تلف به مال المولى » بدلالة : تلف نفسه إذا أقر بالردة » ولأنا 
لو حكمنا بالملك للمولى لم يجز أن يقطع فيه كما لو سرق مال المولى . 

4 - احتجوا : بأن ما في يد العبد كما في يد المولى ؛ لأن يده كيده » ولو أقر 
بسرقة مال في يد المولى لم يلزمه تسليمه كذلك ما في يده . 

8 - قلا نا : إذا لم ينفذ الإقرار فيما في “ يد غير المقر لم يدل ذلك على أنه لا 
ينفذ فيما في يده ؛ يدلك عليه أنه لو أقر على عبد المولى بسرقة لم يقطع فيها ؛ فكذلك 

٠‏ - قالوا : إذا أقر بسرقة ما دون العشرة لم يجب تسليمه ؛ لأن مال المولى 
كذلك العشرة . 

1 - قلنا : ما دون العشرة مختلف 9 في تعلق القطع به » فلا يلزم تسليمه » 
والعشرة متفق على وجوب القطع فيها فإذا قبل إقراره في القطع قبل في رد المال .. 


)١(‏ انظر . البحر الرائق ( ۷٠/١‏ ) » والعناية شرح الهداية ( ٠0۹/١‏ ) . ومجمع الأنهر ( 1۲۷/١‏ ) » وفتح 
القدير ( ٠٠١/١‏ ) » وغنية ذوي الأحكام ( 88/9 ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . ومستدرك في الهامش . 

)۳( واختلف أصحابه في محل القولين . فمنهم من قال : كلما إذا كان الال المسروق باقيا في يد العبد . فأما إذا 
کان تالفا ك حق المولى . بل يتعلق بذمته إلى أن يعتق . ومنهم من قال : القولان إذا 
كان المسروق تالقًا . أحدهما : يقبل على المولى فتباع رقبته والثاني : لا يقبل فيتعلق بذمته إلى أن يعتق . فأما إذا 
كان المسروق باقيا في يده فلا يقبل على المولى قولا واحدًا . ومنهم من قال : القولان في الحالين سواء كان المسروق 
باقيا أو تالفا . انظر : البيان ( 45٠ - 485/١57‏ )»ء والمهذب ( ۳٤٤/۲‏ ) » والحاوي 000 ۰( 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . (5) في ( م ) : [ فخلف ] . 


>. 41 


||| مسالة 


كاب السرقة 


[ السرقة من السارق ] 


۲۴ - قال أصحابنا : إذا سرق السارق من السارق لم يقطع ”“ . 

۴۳ - وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان ”°  .‏ 

4 - لا ا 0 
ولأنه أذ لا يقطع فيه الردء فلم يقطع المباشر كأخذ الغاصب والمنتهب » O;‏ 
السارق ليست يد ملك ولا أمانة » ولا ينبت لصاحبها حكم الملك » فخرجت من أقسام 
الأيدي . فصار الأخذ منها كالأخذ من الطرقات » وأما السارق من الغاصب فيقطع ” . 

6 - وقالوا في أحد الوجهين : لا يقطع . 

84415 - لنا : أنه سارق من يد صحيحة بدلالة أنها يد يتعلق بها الضمان فصار 
كما لو سرق البيع من البائع © . 

۷ - احتجوا : بأن من لا يقطع إذا سرق من السارق لا يقطع إذا سرق من 
الغاصب كالالك 

4 - [ قلنا ] يد السارق يختلف فى تعلق الضمان بها » وهي يد منعة فلذلك 
لم يجب القطع بالسرقة منها فيد © الغاصب يد مجمع على تعلق الضمان بها . 

8 - ولو كانت يدا صحيحة فلذلك وجب قطع السارق منها . 


)١(‏ انظر : فتح القدير » والبحر الرائق ( 1۹/١‏ ) . الفتاوى الهندية ( 178/7 ) » ومجمع الأنهر 
)14/۱ ) > والدر الختار ( ٠١9 - ٠١8/4‏ ) ء والجوهرة النيرة ( 170/7 ) . والبحر الرائق ( 19/8 ) . 
والمبسوط ( ٠٤٥/۹‏ ) . وهو مذهب الحنابلة . انظر : شرح منتهى الإرادات ( ۳۹۸/۳ ) » ومطالب 
ولي النهى ( ۲۲۹/۱ ) . 

(۲) أحدهما : أنه يقطع بعد قطع السارق الأول . ثانيهما : لا يقطع ؛ لأنه في غير حرز مستحق فصار كغير 
امحرز . وهو الأصح . انظر : الحاوي ( ۱۸۲/۱۷ ) . وشرح امحلي على المنهاج ( 145/4 ) » وتحفة امحتاج 
٤۳/۹ (‏ ) ومغنى المحتاج ( ٤۸٤/٥‏ ) . والبيان ( ٤۷۸/۱۲‏ ) . وذهب المالكية إلى أنه يقطع السارق الثاني . 
والمدونة الكبرى ( ٥۲۹/٤‏ ) »› وحاشية الصاوي ( ٤1۹/٤‏ ) . 

™( انظر مجمع الأنهر ( 0)»). والهداية ( 171/7 ) . وقال زفر : لا تقطع . انظر : تبيين الحقائق ( ۲۲۸/۳ ) . 
(4) انظر المبسوط ( ١514/9‏ ) . 

(5) في ( م ) :1[ وید ]. 


فهرس المجلد الحادي عشر 


“0/۱11 


فهرس المجلد الحادي عشر 
ا موضوع الصفحة 
كتاب الجنايات 

مسألة ۱۲۹۹ قتل الذمي بالمسلم RR‏ اا 
مسألة 1٠٠١‏ قتل الحر بالعبد SEN aires SR‏ 
مسألة ١‏ مقدار دية العبد إذا قتله الحر سا ا SENE Sa‏ 
مسألة ۲ القصاص بين الحر والعبد وبين العبدين OY esasa‏ 
مسألة ١07‏ قطع يدين بيد واحد لاط وااو سبتلي اله لصيف SEN‏ 
مسألة ١04‏ القتل شبه العمد 200001 
مسألة ٥‏ حكم ما إذا رمى إلى مرتد فأصابه السهم بعد إسلامه فمات اهمه 
مسألة 5 حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه السهم بعد إسلامه فمات OO sss‏ 
مسألة ۱۳۰۷ حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات هلاهه 
مسألة ۸ حكم القود من المكره على القتل 00 YK OE‏ 
مسألة ١09‏ حكم القود من المكره على القتل REARS‏ عم كه 
مسألة ٠‏ حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد تمسح امه 
مسألة ١‏ حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير ...... /اههه 
مسألة ۲ حكم استيفاء الوكيل القصاص مع غيبة الموكل عن المجلس ع GOTA‏ 
مسألة ١1‏ قتل الواحد بالجماعة SOV aaa es‏ 
مسألة ٤‏ حكم ما إذا قطع شخص بين رجلين BSR sages‏ 
مسألة 6 حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه ......... مسا هه 
مسألة 57 حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص فى الطرف إلى النفس ........ ممه 
مسألة ١117‏ حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد ل 6685 
مسألة ۱۳۱۸ حكم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل 
ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه بز زد ORA SSS‏ 
مسألة ۹ حكم ما إذا قطع يد رجل من الرّنْد ثم جاء و 

من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع ا 
مسألة ١7١‏ ا القصاص بغير السيف 0 0 
مسألة ٠۳۲١‏ حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة SUNE‏ 
مسألة ۲ حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها ATE ss‏ 


5.١ 


فهرس الجحلد الحادي عشر 


مسألة ۱۳۲۳ حكم القصاص من الجرح قبل, الاندمال موا سس هطو مي OTE‏ 
مسألة ١74‏ حكم ما إذا حلق * ل ال ... oY‏ 
مسألة ٠١۲١‏ حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم سم OVE‏ 
مسألة ١7‏ حكم ما إذا قطع ذكر الخصي والعنين سسسب ةي 531/087 
مسألة ١717‏ حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف ..... 0565 
مسألة ۱۳۲۸ حكم ما إذا قلع سن رجل فنبت له سن مكانها ل وس OV‏ 
مسألة ١75‏ الأجرة في القصاص ال وده 
مسألة ٠۳١۳١‏ حكم عمد الصبي BA hE REG ERÎ‏ 
مسألة ١71‏ حكم ما إذا غصب صبيًا فَهَشَّْه حية أو غيرها SN ese‏ 
مسألة ۱۳۳۲ حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره 

فالتجأ إلى الحرم ae ae‏ 1 اا 
مسألة ١8‏ حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص الثابت للصغير في النفس 

وما دونها e‏ امس امس ASE‏ 

كتاب الديات 

مسألة ١74‏ [ دية شبه العمد ] سم ل سو سم N‏ 
مسألة ١8‏ [ دية الخطأ ] E O O‏ مسو OV‏ 
مسألة 1 [ قتيل الحرم خطأ ] ا BVE‏ 
مسألة ٠۳۳۷‏ [ تقدير الدية من الدراهم والدنانير ] VO RSE‏ 
مسألة ٠۳۳۸‏ [ مقدار الدية من الدراهم والدنانير ] BVE rl ESE‏ 
مسألة ١5‏ [ ذهاب العقل بالموضحة ومقدار الدية ] ش25 OVA Sm‏ 
مسألة ١4٠.‏ [ جنايات المرأة فى النفس ] VE ES‏ 
مسألة ٠١١١‏ [ وطء الزوجة i‏ [ اط و الام تمس سس ود لزه 
مسألة ١47‏ [ وطء امرأة بشبهة فأفضاها ] OV Cele aA‏ 
مسألة ١47‏ [ مقدار دية الذمي ] سمس 
مسألة ١54‏ [ قتل الحر العبد ] ا ا ان 
مسألة ه4١‏ [ ما دون النفس من العبد ] وم لال ام OTS‏ 
مسألة ١47‏ [ جناية أم الولد ] VT TSE E Ta‏ 
مسألة ٠١٤١‏ [ قطع يد العبد المعتق ] SVT aos ae aa‏ 
مسألة ٠۳٤۸‏ [ تعلق جناية العبد برقبته ] ع اه 


مسألة ١48‏ [ من صاح بصبي أو مجنون على حائط هل يضمن ] مسمس له 
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مسألة ٠٠١٠١‏ [ الأب والابن يتحملان العقل ] و وج مقس SEE‏ 
مسألة ٠١١١‏ [ القاتل كأحد العاقلة ] VEO eS SS‏ 
مسألة ٠١٠١١‏ [ الدية على أهل الديوان ] NEV Ses eS SKA‏ 
مسألة ۴۳ [ إشراك القريب والبعيد فى الدية ] SVE Ee‏ 
مسألة ٠٠١١٤‏ [ الدية على العاقلة فى ثلاث سنين ۲ Ae‏ سد DVO‏ 
مسألة ٠١٠١‏ [ أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة ] دن موحي VEE‏ 
مسألة ٠١١١‏ [ الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل ] BVO E‏ 
مسألة ٠۳٣۷‏ | عة مرح مات فين اماف 000008 0 00 VET‏ 
مسألة ٠١١۸‏ [ ما دون الموضحة ] 00 
مسألة ٠١١١‏ [ المولى الأسفل لا يتحمل الدية ] E aR E‏ 
مسألة ٠١١١‏ [ مولى الموالاة يتحمل الدية ] VE een EAE‏ 
مسألة ١5١‏ [ أهل الذمة لا يتعاقلون ] a‏ يت SE‏ 
مسألة 157 [ الحاضر والغائب فى تحمل الدية ] BVT Odense‏ 
مسألة ۳ [ اذا وجد فى انحلة نصف الآدمى ] OVS ees‏ 
مسألة ١4‏ [ إذا قطع لسان صبي ] 70 111111 ااا 
مسألة 155 [ إذا اصطدم فارسان ] لي OR‏ 
مسألة 5 [ إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين ] OVI esses‏ 
مسألة ١5177‏ [ إذا ضرب سنًا فاسودت ] E‏ ل لابه 
مسألة ٠۳١۸‏ [ إذا حفر العبد بغرا ] ONE ae ES RA‏ 
مسألة ١5‏ [ إذا قتل الأب ابنه ] SV E SESE SE‏ 
مسألة 107٠١‏ [ إذا ضرب بطن امرأة ] EN‏ ةز ز ز 00005 SVE:‏ 
مسألة ٠۳۷١‏ [ كفارة الجنين ] مو SVN‏ 
مسألة ۲ [ إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا ] Sa‏ ا NV‏ 
مسألة ٠۳۷۳‏ [ إذا وجد القتيل فى محلة ] ب EVA Ciro‏ 
مسألة 4 [ حلف الولي في القسامة [ ONIN aE RRS‏ 
مسألة ٠°‏ [ إذا وجد الميت في محلة ولا أثر به ] ESE‏ و SVE‏ 
مسألة ٠١۷١‏ [ حلف أهل امحلة ] ةسسوم سسب اج SOE an‏ 
مسألة ٠۳۷۷‏ [ نكول المدعى عليه ] OV AV a‏ 
مسألة ۸ [ ادعاء الولي القتل على واحد ] ال ا ا 


مسألة ۹ [ إذا لم يعين الولي الدعوى ] SA Oe ER Ee‏ 


55 


مسألة ۱۳۸۰ [ إذا أسلم في دار الحرب ] س E‏ 


مسألة ٠١۸١‏ [ قتل التاجر في دار الحرب ] E‏ 
مسألة ١87‏ [ ترتيب كفارة القتل ] 100101 


مسألة ٠۳۸۴‏ [ كفارة قتل العمد ] 
مسألة ١86‏ [ كفارة الكافر إذا قتل ] 


مسألة ١4.197‏ [ كفارة ضرب الرجل الملفوف في كساء ] 


مسألة ٠۳۸۸‏ [ حقيقة السحر ] E‏ 
مسألة ١8488‏ [ اعتقاد الساحر صحة سحره ] و ا 


كتاب قتال أهل البغي 


مسألة ١9٠.‏ [ ما تلف من أهل العدل والبغي ] ..ب...... 52 
مسألة ٠۳۹۱‏ [ انهزام فة أهل البغي ] E‏ 


مسألة ٠۳۹۲‏ [ إذا وجد المسلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم ] 


مسألة 14# [ الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي ] 5 
مسألة ٠١۹٤‏ [ زنى المسلم في دار الحرب أو في دار البغي ] کا 
مسألة ٠۳۹١‏ [ حكم المرتدة ] الي دس ا رم و 
مسألة ٠۳۹٩‏ [ حكم الزنديق ] ت 
مسألة ۱۳۹۷ [ ارتداد السكران ] ا ا 0 
مسألة ٠۳۹۸‏ [ عرض الإسلام على المرتد ] ل 
مسألة ١899‏ [ عدم إسلام المرتد ] سس ال ا 
مسألة ١4.٠‏ [ ردة الرجل تزيل ملكه ] ا 
مسألة ٠٤١١‏ [ المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ] E ne‏ 
مسألة ٠٤٠١١‏ [ وجود اللقيط في دار الإسلام ] E‏ 
مسألة ٠١١۳‏ [ أولاد المرتد في دار الإسلام ] .... 0 
مسألة ٠١٠١٤‏ [ إذا ارتد الصبي ] .ب SERRE‏ 


مسألة ٠١۸١‏ [ كفارة قتل الصبي وامجنون ] e‏ 


مسألة ١885‏ [ كفارة حافر البئر في الطريق ] 5000070 
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مسألة ۰۸ ٠‏ [ هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ] ER‏ 
مسألة ٩‏ . ۰ [ حد المكلف إذا زنى مع غير مكلف ] Sa‏ 
عتسألة ٠‏ [ عدد الإقرارات الكافية في وجوب الحد ] SS‏ 


مسألة ١‏ [ بداية الشهود بالرجم ] aE‏ 
مسألة ۲ [ الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة ] Ts‏ 


مسألة ۳ [ إكراه الرجل على الزنا ] 0000 
مسألة 4 [ إذا وطئ من ظنها حلالا فبانت أجنبية ] 120 
مسألة ٥‏ [ وطء من لا يحل نكاحها بعقد ] E O‏ 
مسألة 57 [ استعمجار المرأة للزنى ] RASS‏ 
مسألة ۲۷ [ حكم اللواط ] ز ز ز[ز[ز ز[ز ز ؤ a‏ 
مسألة ۱٤۱۸‏ [ إتيان البهائم ] 111[ 121010111 
مسألة ۹ [ اختلاف مجالس الشهادة في الزنى ] e‏ 
مسألة ٠٤۲٠١‏ [ إذا شهد الشهود بحد متقادم ] E‏ 
مسألة ١‏ [ الشهود في الزنى لا يتمون أربعة ) E‏ 


مسألة ٠٤١۲۲‏ [ رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة ] aE‏ 
مسألة ۳ [ اختلاف شهود الزنى في المكان ] e‏ 


مسألة ١474‏ [ من أقر أنه زنى بامرأة معينة فكذبته أيسقط الحد عنه ؟ ع 


مسألة ° [ فيمن يقيم الحد على المملوك ] 5000 
مسألة 71 [ رجوع شهود الإحصان والزنى بعد الرجم ] EE‏ 
مسألة ۷ [ كم يغرم الراجع من الشهود من الدية ] A‏ 
مسألة ١478‏ [ إذا زنى الرجل وله أولاد وأنكر الوطء ] e‏ 


مسألة ۹ [ على من يجب أرش الضرب إذا ظهر أن الشهود عبيد ) 


مسألة ٠‏ [ اختلاف الشهود في البلدة التي زنى بها ] e SAE‏ 


مسألة 0١‏ [ سقوط الحدود بالتوبة ] 
مسألة 5 [ إقرار الأخرس بالزنى ] 
ال 


مسألة 4 [ التعريض بالقذف ] N‏ 
مسألة ١‏ [ حكم من مات بتعزير الإمام ] SS‏ 
كتاب السرقة 


مسألة 5 [ المقدار الذي يقطع فيه السارق ] E‏ 


"> .ههوإأ١‎ 
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مسألة ٠٤١١۷‏ [ سرقة ما يسرع إليه الفساد ] 
مسألة ۱٤۳۸‏ [ سرقة ما كان أصله مباححا ] 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
.مسألة 


مسألة 


مسألة 


١9 
١5 
١١ 
۲ 
١5517 
١55 
° 
١55 
EY 
١8 


١5:49 ة‎ 
3١6ه‎ 


١ ه١‎ 
\ to 
\ tor 
١6+ 
١ هه‎ 
١ةهك‎ 
١ /اهة‎ 
1o۸ 
١8 


١55٠. ة‎ 


١5١ 
11۲ 
1Y 
١55 


[ سرقة ستارة الكعبة ] 


[ إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر ] 


اة مد اعون :ادرو ولا الحافظ 2غ 
[ مناول السارق المتاع لمن هو خارج الحرز ] e‏ 
[ سرقة القرون ] ea sae‏ 
[ السرقة من الحمام ] SEE RENAE‏ 
[ إذا سرق ولم يخرج من الحرز حتى أخذ ] E‏ 
مناولة السارق المال للغير ل 
1 إقرار العبد بالسرقة ] DS‏ 
[ السرقة من السارق ] ا 
فهرس امجلد الحادي عشر 


[ سرقة المؤجر من الدار التي أجرها ] N‏ 
[ هل على النباش قطع أم لا ] 0200 
[ سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها ] E‏ 
ما يقطع في السرقة الأولى 
7 الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة ] ا 
[ حكم السارق من ذي رحم ] م عا اط لما اده 
[ سرقة أحد الزوجين من الآخر ] 1 1 210000 


السرقة من المستأمن ] ا ا ا ا 


[ سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابا ] ا 


¡ احتلاف الشهود في صفة المسروق ] 111 


[ سرقة الصليب والصنم والملاهي ] 000077 
[ إذا تقب الحرز فأدخل يده فأخذ مالا ] E‏ 


7 نقصان قيمة المسروق عن النصاب ] E‏ 


[ هبة المسروق منه العين للسارق [ ES‏ 
[ سرقة المصحف والكتب ] ا 


ّ: 1 ص ع ر کے ل ا‎ ١ 
کا ا كضين رن يبن جعفرالبعدادى الفذوري‎ 
3 2 2 سدم‎ 


CA 4A — ۳9 

ررابة وكمقبى, 
مركا لياس ت لمهي والاقيصاريّة 
“4 وو مھ ور 
ا.د علجمعة غد 


ق ف اجر مره 
شاد أضو ل اليم ية السات الإمكَميَةوَالمييَة 


اداه جايعة الا رهن 


ار ےو وره 0 
أ. د مد امد سراح 
اسن يقي ش سكي اتر بام انيت 


لاد اثالفسر 


راسا 


اطباعة والنشروالتو بيع والتحمنة 


١ ب‎ ٠ 
و‎ 

9 2 22 
للطباعة والنشروالتوزميّع والتزجممة 
کش م.م 
تأسست الدار عام ۱۹۷۲م وحضلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث اثلائة 


أعوام متتالية 65م 20 ٠٠10م‏ , . 


م خي عفر الجائزة تتويجًا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


r N oT ARIZ‏ اه 
كافة حقوق الطب والنيشروا جمة محفوظة 
€ )¥ 
لتا 


کار ا ولا رات رای رى ى 


لصاحہا 
PAE‏ 


الطبحة الأول 
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القاهرة - جمهورية مصر العربية 
الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييني - مديئة نصر 
هاتف : ۲۷٤۱۷۸ ¬ ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاكس : ۲۷٤۱۷۰‏ ( ۲۰۲ +) 
المكتبة : فرع الأزهر : ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ +) 
الكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 4081451417 ( ۲١۲‏ +) 
بريديًا : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١558‏ 1 
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إذا قتل قاطع الطريق وأخذ الال 
||| مسان هنا 4 
إذا قتل قاطع الطريق واخذ الال 


۲٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا أخذ قاطع الطريق الال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم 
يقتله ويصلبه ° . ٠‏ 
09 - وقال الشافعي : يقتله ويصلبه [ ولا يقطع يده ] (© . 


م م 


۲ - لا : قوله تعالى : 2 إِنَّمَا جروا أَلَذِينَ يحَاربْوْنَ أله وَرسُولَمٌ # 29 إلى 
قوله  :‏ أو تُقَطلمَ أبْدِيهِمَ وَأَْمْنُهُم 4 . وأجمعنا : أن المراد من قوله : فآ أو 
تُقَطَمَ أَيْدِيهِمَ 4 © إذا أخذوا © امال . فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه 


)١(‏ قطاع الطريق : هم قوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم يحمي بعضهم بعضًا ويتناصرون على ما قصدوا إليه 
ويتعاضدون عليه . الاختيار ( ١18/4‏ ) . وقطع الطريق يسمى سرقة كبرى . فكونه سرقة لأن قاطع الطريق 
يأحذ المال سرا ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم . وكونه كبرى لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب 
الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق » وضرر السرقة يخص اللاك ولذا كان حد قاطع الطريق 
أغلظ » وإنما أخره عن السرقة الصغرى . لأنها أكثر وجودًا . العناية شرح الهداية ( 477/0 ) حاشية 
الشلبي ( ۲٠٠/۳‏ ) . والأصل فيه : قوله تعالى : ا إِنّمَا جروا لذن ارود أله سوم وَيسَمَونَ فى 
الأض سادا أن يُقَثَلوَا أو سبوا .أو مَل أَيْدِيهِمْ وَأرْمْلْهُم يِن جلف أو يننا مرت 
لَْرْضْ ......4 [ سورة المائدة : الآية ۳۳ ] » جمهور العلماء على أن هذه نزلت في الحاربين . بداية 
الجتهد ( ٠٠١/۲‏ ) » المغني ( ٠۲١/۹‏ ) . وقطع الطريق على أربعة أنواع :ألا : أن يكون بأخذ المال 
فقط » وجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف . انیا : أن يكون بالقتل فقط › وجزاؤه القتل :ثانا : أن 
يكون أخذ الال أو القعل » وجزاؤه النفي » وسيأني معناه إن شاء الله تعالى . رابعا : أن يكون بالقتل 
وأخذ الال » وجزاؤه مذكور في المسألة التي نخن بصددها . بدائع الصنائع ( ۹۳/۷ ) . 

(۲) انظر الجوهرة النيرة ( ۱۷۲/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۹۳/۷ ) » العناية شرح الهداية ( ٠٠٠/١‏ ) » فتح القدير 
٠٠١/١ (‏ ) » البحر الرائق ( ۷۳١/١‏ ) . مجمع الأنهر ( 770/١‏ ) . العناية شرح الهداية ( 458/8 ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش .وانظر الأم ( 174/5 ) 
شرح المحلى على المنهاج ( ۲۲۰۱/۲ ) » تحفة أنحتاج ( 171/9 ) » التنبيه ص۲۷٤۲‏ . البيان ( ٠١۷/١١‏ ) . فتح 
العزيز ( 0١‏ . فتح العزيز ( 754/١١‏ ) . ومذهب الالكية كالمذهب عند الشافعية في القطع والقتل إلا أن 
الصلب راجع إلى اختيار الإمام واجتهاده - مواهب الجليل ( "١5/5‏ ) » المدونة الكبرى ( 581/4 ) . شرح 
منتهى الإرادات ( ۳۸۲-۳۸۱/۳ ) » مطالب أولي النهى ( 757/5 ) . 

)١ » 4( -‏ سورة المائدة : الأية )١( . ٣٣‏ في ( م ) :1 أخذ ] : 


يي ا 
حتى ماتوا » 7“ فجمع بين قطعهم وقتلهم . ولأن القطع والقتل حد واحد . بدلالة : أن 
مقصود قاطع الطريق بالقتل التمكن 29 من أخذ المال » والحد الواحد لا ينوب بعضه عن 
بعض كعدد الجلدات » وكما لا يسقط قطع الرجل بقطع اليد . ولأن القطع أخص 
بهذه المعصية بدلالة : أن الجمع بين قاطع الطريق لا يجب في غيرها . وبدليل : أن التوبة 
قبل القدرة تسقط القطع ويبقى حق الأولياء في القتل » وإذا كان أعص ثم كان القتل 
لليو اح عو الموا بق O‏ 
يسقط . ولأنه أخذ مالا [ مقدرًا على وجه ] ٩‏ المغالبة © لا شبهة له فيه وهو من أهل 
TTT‏ 100 امل | إذا لم يقتل 20 . 

۴ - احتجوا : بما روى عن ابن عباس قال : وادع النبي يت أبا بردة الأسلمى 
فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل الث بالحد فيهم أن من 
قتل وأخذ الال صلب » ومن قتل ولم يأخذ المال قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل وقطعت 
يده ورجله من خلاف . قالوا 2 : وروی الشافعي عن ابن عباس في حدهم أن من 
أخذ الال وقتل صلب 257 . قال "© وروى الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن 
عباس أن من أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله وصلب ^ . فقد تعارضت الرواية عن 
ابن عباس وبقي لنا ما فعله رسول الله يت بالعرنيين . 

64 - قالوا : القطع حد على الانفراد يتغلظ في قاطع الطريق من وجه 
واحد كالقتل . 


. » سملهم اي ا ا ا . النهاية في غريب الحديث مادة « سمل‎ )١( 
. ) ٠٤٣/۱ ( الحرة : هي أرض ذات حجارة سود وهي بالمدينة . فتح الباري‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ في ( م ) : [ التمكين ] . 

١ه‏ - 7) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) في ( م ) : [ المخارب ع . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

٠ )‏ ) في ( م) :[ يفعل ] . )١١(‏ في ( م ) : [ قال ] . 

(۱۲) أخرجه الشافعي مسنده ص٦۳۳‏ . 

(۱۳) هكذا في ( ص ) (٠‏ م ) ولعل الصواب [ قلنا ] لأن الكلام ذكره في معرض الرد على الشافعي لا في 
معرض الاستدلال لمذهيه . 

(14) أخرجه ابن آي شيية في مصنفه ( 440/3 ) رقم ( 789/41 ) . 


إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال 1/1۲ 


6 - قلنا : القتل حد منفرد في قاطع الطريق فجاز أن يغلظ بالجمع بينه وبين 
القتل “ . ا 

5 - قالوا : وجب القتل فلا يجب معه القطع كالسارق إذا زنا كما لو لم 
يأحذ المال . ْ 

۷ - قلنا : السارق الزاني اجتمع فيه حدان متداخلان وفي مسألتنا قد بينا أنه 
حد واحد فلم يتداخل » وأما إذا لم يأخذ الال فلم يوجد سبب القطع » وفي مسألتنا 
[ يوجد سببه . 

۸ - قالوا : القطع يجتمع مع القتل ] "© [ في حد واحد ] ”^ وجب لعلة لم 
يجز تركه » وما جاز تركه لم يجز فعله . 

6 - قلنا : عندنا لا يخير فيه » وإنما وجب الأمران » وإن لم يوجد عله © 
الترتيب فإذا ابتدأ بالقتل سقط القطع من طريق الحكم . 

. وقولهم : جاز فعل القطع لم يجز تركه‎ - ٠ 

١‏ - فنقول : لا يجوز 29 تر كه عندنا إلا أن يسقط حكمًا كما سقط في قطع 
السارق بموته . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ولغل صحته ما أثبتناه . 

ما بين المعكوفتين من هامش ( ص ) ع ساقط من ( م ) . 

(؟) في (م):[علمه]. (5) ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


14/1۲“ كتاب قطاع الطريق 
||| مسالة 
e 44۲‏ بن الجراح “ عن أبي يوسف في كتاب البرامكة أن 3 


الطريق يقتل على خشبة ° 0 الحدود فقال : أخبرني 
الحسن بن ٩7‏ زياد © عن أبي حنيفة قال باس رن 
كذلك 22 . قال الطحاوي : سمعت ابن 9© عمران ‏ يقول : سمعت الفضل بن 
غائم 9» قاضي مصر يسل محمد بن سماعة ‏ ما الذي يحفظ عن أصحابنا في 


(1) هو : إبراهيم بن الجراح بن صبيح المازني الكوفي . تفقه على أبي يوسف وكتب الأمالي عنه على بن الجعد » 
وروى عنه أحمد بن عبد المؤمن . توفي بمصر سنة ۲٠۷‏ ه . طبقات الحنفية ص55 » الثقات ( 1۹/۸ ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ١85/9‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۷/۳ ) . حاشية ابن عابدين ( ١١8/8‏ ) . 
(۳) محمد بن شجاع البلخي فقيه أهل العراق . وتفقه على الحسن بن زياد وأخرين » روى عنه يحبى بن 
أكثم . له كتاب تصحيح الآثار . طبقات الحنفية ص۰٦۱۰‏ » سير اعلام النبلاء ( ۳۷۹/۱۲ ) . 

(؟) في (م):[عن]. 

(ه) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى عنه » وروى عنه ابن سماعة 
ومحمد بن شجاع . مات سنة أربع ومائتين . طبقات الحنفية ( ۷١ » ٠٥/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ١171/١‏ ) . 
(7) قال الزيلعي : أنه يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويخضخض بطنه بالرمح إلى أن يموت . الجوهرة المنيرة 
17/1 ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۷/۳ ) » عنية ذوي الأحكام ( ۸٥/۲‏ ) » وفي بعض الكتب أنه يطعن تحت 
ثندؤته اليسرى . الاختيار ( 181/5 ) »ء المبسوط ( ١55/8‏ ) . ويصلب في ظاهر الرواية حيا . البحر الرائق 
۷٤/١ (‏ ) . بدائع الصنائع ( ٩٥/۷‏ ) » وقال الطحاوي أبو عبيدة يقتل ثم يصلب . تبيين الحقائق ( ۲۳۷/۳ ) » 
بدائع الصنائع ( 15/1 ) » وهو قول المالكية حاشية الدسوقي ( 745/4 ) » الذخيرة ( ١55/١1‏ ) » الحنابلة 
في وجه الفروع ( ١5١1/5‏ ) (۷) في ( م ) : [ ابن ابي ] . 

(۸) أحمد بن عمران الليموسكي الاستراباذي - يكنى أبا جعفر . من أصحاب الرأي . روى عن محمد ابن 
سعد العوفي والحسن بن سلام . طبقات الحنفية ص86 » 865 رقم ( ٠١١‏ ) » تاريخ جرجان ا . 
(۹) الفضل بن غانم البغدادي . روى عن أبي يوسف وسلمة بن بن الفضل » روى عنه إبراهيم ابن عبد الله . 
ولي قضاء مصر.ثم صرف عنه . مات يبغداد سنة ست وثلاثين ومائتين . وقيل سبع وثلاثين ومائتين . الجرح 
والتعديل ( 11/۷ ) رقم ( ۳۷٤‏ ) تاريخ بغداد ( ۳٣۹ - ۳٣۷/۲‏ ) . ْ 

)٠١(‏ محمد بن سماعة أبو عبد الله . تفقه على أبي يوسف ومحمد . روى عن الليث بن سعد . له 
مصنفات واختيارات في المذهب . مات سنة ثلاث وثلائين ومائتين . شذرات الذهب ( ۷۸/١‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( 1٤۷٤1٤٦/٠١‏ ) . 1 


كيفية الصلب. ووقته ومقداره 01 


المقدار الذي“ يقومه المصلوب على الخشبة » قال ابن سماعة : لا مقدار له في ذلك 
بعينه ولكن على ما يشتهر أمره عند الناس ويعلمونه ثم [ ينزل ] (© منها ° . 

۴ - وذكر أصحاب الشافعي : أنه يقتل ويصلب بعد القتل ثم يحط ”° . 

4 - لنا : ما روى أنه بتي قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وألقاهم في الحرة حتى 
ماتوا عطشًا . وهذا في معنى الصلب . وقد فعل 9 بهم في حال الحياة . ولآن الحدود 
عقوبة وبعد الموت لا يعاقب . ولانه إذا قتل فقد عدمت حياته فصار كما لو مات حتف 
أنفه فلا يصلب . وهذا لا شبهة فيه . لأن الصلب يختص بقاطع الطريق فلا يستوفى 
بعد الموت كقطع اليد والرجل . 

۳ - احتجوا : بقول بق : « ابدءوا بما بدأ الله به » © . قالوا : والقتل 
يبتدأ 29 به في الآية . ش 

+44 - قلنا : فظاهره ‏ التخبير» ومتى خير بين شيكين لم يجب تقد المبدأ به . لأن 
ذلك يسقط التخيير . ولأن تقدير الآية عندهم أن [ يقتلوا إن قتلوا و ] 29 يصابوا إن أخذوا 
امال وقتلوا فكل واحد من العلتين غير الآخر » ويتعلق بسبب غير السبب الآخر . 

۷ - قالوا : روى أن النبي بتو : « نهى عن المثلة » (2'0 . وهي تعذيب الحيوان . 


1 .] في ( م ) :1 التي ] . (۲) في ( م ) : [ يترك‎ )١( 
ولا يزاد عنها . لانه‎ . ) ۱۹٦/۹٩ ( والصحيح من المذهب أنه يترك على الخشب ثلاثة أيام . المبسوط‎ )۳( 
بعدها يتأذى الناس برائحته . الجوهرة النيرة ( 1777/7 ) . وعن أبي يوسف أنه يترك على الخشبة حتى يتقطع‎ 
. ) 89/1 ( غنية ذوي الأحكام‎ » ) ٠۳١۳/۲ ( ويسقط . لأنه أبلغ . الهداية‎ 

(4) هذا ما نص عليه الشافعي في الأم ( ١74/1‏ ) . وهو الأظهر . روضة الطالبين ( 151/١‏ ) » وفي قول 
يصلب حيًا قليلا ثم ينزل فيقتل . لأن الصلب عقوبة فيفعل به حيًا . تحفة الحتاج ( 171/9 ) »> شرح الحلى 
على المنهاج ( ۲١٠/٤‏ ) » فتح العزيز ( 555/١١‏ ) ؛ وهو الراجح من مذهب الحنابلة . الفروع ( ١51/5‏ ) 
شرح منتهى الإرادات ( ۳۸٠/۳‏ ) » كشاف القناع ( ١50/1‏ ) . واختلف المالكية في مقدار الصلب فقال 
ابن الماجشون : يبقى حتى تفنى الخشبة وتأكله الكلاب . وروى سحنون عن أيبه : إذا صلب وقتل نزل تلك 
الساعة ويدفع لوليه بدفنه ويصلى عليه . المنتقى ( ۱۷۲/۷ ) ء تبصرة الحكام ( ۲۷۱/۲ ) . 

(0) في (م) :1 تعلق ] . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( 285/١‏ - 3288 ) . 

(۷) في ( م ) : [ مبدأة ] . (۸) في (م ) : [ فظاهر ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

= برقم‎ ) 478/١ ( برقم 457" » والدارمي في سننه‎ ) ١515/4 ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٠١( 


33/۲ 


۳۸ - قلنا : قاطع الطريق مخصوص بذلك . بدلالة أن قطع الطرفين تعديب» 
. والصلب مثله وذلك ثابت ياجماع . 

۹ - قالوا : المقصود من الصلب الزجر ٠‏ ومن يقعل لا يحتاج [ إلى الرجر] ١‏ 
فلم إلا أن يكون الغرض زجر الغير . وذلك موجود بعد القتل . 

٠‏ - قلنا : زجرًا لغير تابع . لأن فاعل المعصية هو المقصود » وزجر غيره على 
وجه التبع ) والعقوبة لا تصح بعد الموت 5 ولأنه المقصود إن كان زجرًا فالزجر بصلبه 
حيا أبلغ وأعظم . 


KR # # 


3 » وأبو داود في سننه ( 917/5 ) ( 1101/4 ) برقم ( ۲٨۹۷‏ 6 4108 ) » والنسائي في سننه ( ۱۰۱/۷ ) 
برقم ٤۰٤۷‏ » وأحمد فى مسنده ( ETA ١45/4‏ 5 2170515 1575 214521410 
)١( . (°‏ في (م): [أن ينرجرع. 


معنی النفى eo‏ # 5ه 


اسه هينه 


معنى النفي في قوله تعالى : « أو ينوا مرت الْأَرْضٍ » 

۱ - قال الله تعالى : «( أَوْ يُنموَا مرب الْأَرْضنْ 4 20 . قال أصحابنا : هذا 
فيمن خرج محاريًا فلم يقتل ولم يأخذ المال يعزره الإمام بالحبس والضرب ”© . 

465 - وقال الشافعي : النفي طلب قاطع الطريق ليثبت عليه الحد فيقام عليه 
الحد أو الحبس إن كان لم يقتل ولم يأخذ مالا . فكلما خرج إلى بلد طلب فيه © .. 
حتى يلحق بدار الحرب فإن أمكن أن يكتب ليرد من هناك فعل . 

44 - لا : قوله تعالى  :‏ أو يُنمَوًا مرح الْأَرَضَ 4# 249 . فخير بين النفي 
وغيره . وقد ثبت أن كل عقوبة ذكرها في الآية مرتبة متعلقة بنوع من المعصية دون غيره . 
فإذا حملنا النفي على من خرج ولم يقتل ولم يأخذ مالا ”> ختصصنا النفي بنوع » وإذا 
حملوه على الصلب رجح النفي على كل قاطع وهذا خلاف الظاهر . ولأنه تعالى أمر 
بالنفي فالظاهر أنه واجب عندهم إن ظفر به من غير طلب ولا نفي . 

4 - ولأنه نوع عقوبة في قاطع الطريق فاختصت بنوع من القتل دون غيره 
أصله قطع الطرفين . ولأن النفي الإبعاد والطلب لإقامة الحد ليس المقصود منه الإبعاد . 
وإنما يقصد به الأخذ والإعادة إلى الإمام وهذا صفة النفي . فإن قيل : الحبس ليس بنفي . 

٠٥‏ - قلنا : غلط هو إبعاد الحبوس عن الأماكن التي يتمكن من القطع 
فيها . وقد حكى . ا 


تسر المؤمنين فدتك نفسي علام تقتلني وحرقت ساقي . 


.. ۳۳ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) الاختيار( ١8٠0/5‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 5/5 ١١‏ ) » البحر الرائق ( ۷۳/١‏ ) » المبسوط ( ١199/9‏ ) . 
(۳) الأم ( ٠١١۷/١‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ( 7١٠5/١‏ ) » الأحكام السلطانية ص74 . واختلف قول 
المالكية في معناه فقالوا : أن يطلبوا فيختفون . المنتقى ( ۱۷۳/۷ ) . وروى مطرف أنه السجن وروى ابن 
القاسم : أنه ينفي من بلد إلى بلد أخرى أقله ما تقصر الصلاة فيه ويسجن إلى أن تظهر توبته . وروى ابن 
حبيب أن يضرب ويطال سجن . منح الجليل شرح مختصر خليل ( 41/4 ) . وعند الحنابلة تشريده من 
الأمصار بحيث لا يترك يأوي إلى بلد . المغنى ( ۱۲۹/۹ ) ء شرح منتهى الإرادات ( ۳۸۳/۳ ) . 
(4) سورة المائدة : الآية ٣۳‏ . (5) في (م) : [ الال ] ٠.‏ ش 


65 - وقد قيل : إنه نفى من الأرض فقال علي بن الجهم "2 . 

خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 

إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة عجبنا ١‏ وقلنا جاء هذا من الدنيا "° 

۷ - وهذه المسألة لا حلاف فيها يعود إلى المعنى . لأنه إذا أخذ حبس 22 بلا 
حلاف فإذا لم يوجد طلب لإقامة الحد > وإنما الخلاف في معنى النفي المذكور في الآية 
وقد بينا أن الطلب ليؤخذ ليس بنفى : 

4 - احتجوا : بما روى عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية في المحارب 
إذا عدا فقطع الطريق فقتل ٠‏ وأخذ المال صلب 9 فإن أخذ المال ولم يقتل قطع من 
خلاف . فإن هرب فأعجزهم فذلك نفيه ° . 

8 - قلا : روى عطية العوفي عن ابن عباس قال : « وإن لم يقتل ولم يأخذ 
مالا نفي » © فهذا يدل أن النفي مختص بنوع في جميع الأنواع . 

) وقول ابن عباس في الرواية الأخرى : « فإن هرب فأعجزهم فذلك نفيه‎ - ٠ 
. يعني في الذي لم يأخذ ولم يقتل إذا هرب ولم “ يقدروا عليه قام هربه مقام حبسه‎ 

١‏ - يبين ذلك أن من خرج فأخاف ولم يزد على ذلك [ وتاب وترك فعل 
الشر ] ”© [ وإلا يكون ] 2١7‏ [ الضرب في الحبس فإذا حملنا النفي على ذلك ] © 
حملناه على ما شهد له الأصول . والطلب لا يشهد له أصل . وحمل الآية على شواهد 
الأصول أولى . 


¥ ¥ * 


)١(‏ علي بن الجهم بن بدر بن مسعود القرشي . أحد الشعراء المشهورين » له ديوان فيه شعر حسن . توفي سنة 
أربع ومائتين . النهاية ( 4/١١‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳٣۷/۱١‏ ) . 

(۲) البناية في شرح الهداية ( 1۲۸/١‏ ) » المبسوط ( ١5/9‏ ) بدائع الصنائع ( ٩١/۷‏ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) . 

. ) ۱۳۸/۳ ( ساقطة من ( م ) » ( ص ) » وأثبتناها من سنن الدارقطني‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وأثبتناها من مصنف عبد الرزاق ( 1١9/٠١‏ ) . 

(1) أخرجه الدارقطني > كتاب الحدود والديات ( ۱۳۸/۳ ) رقم ( ۱۷١‏ ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه ( ۱۰۹/۱۰ ) رقم ( ١8844‏ ) . (۷) سبق تخريجه . 

(۸) في ( م ) :[فلمع]. 

)١١ - 4(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


"5-5 


حكم الردء في قاطع الطريق ٍ 
اكات لل في 


حكم الردء في قاطع الطريق 


65 - قال أصحابنا : يجب حد قاطع الطريق على الردء ”© والمباشرة © . 

۴ - وقال الشافعي : على المباشرة 29 خاصة © . 

4ه - لنا : قوله تعالى : 3 إِنَّمَا جَرْكو) أل الله وَرَسُولمٌ # © 
فأوجب القتل والقطع با محاربة وهذا موجود في ل . 

. فإن قيل : القتل مضمر بالإجماع‎ - ٥6٥ 

- قلنا : فعندنا لا يقتل المعين حتى يوجد القطع . فإذا أضمر ثم وجد القتل 

95 المحدود كان [ ذلك عادة ] 29 إضمار لا ينفق عليه . ولأن الحدود تتعلق بالمقصود 
من كل نوع . والمقصود في قطع الطريق ليس هو مباشرة أخذ المال . وإما المقصود القهر 
والتمكن وهذا المعنى موجود في الردئه لاله حكم يتعلق بأحذ المال على طريق المبالغة 
فاستوى فيه المباشرة والردئة كالغنيمة . 

۷ - فان قيل : لما جاز أن يستحق الغنيمة بالمدد وأهل الخمس لأن 9 العادة 
أن المسلمين العساكر يمدون © العساكر » فالمال مأخوذ بظهر المد فكذلك أهل الخمس 
امال مأخوذ بظهرهم . لأن الواجب على المسلمين أن يمدوهم 29 ليخلصوهم من 
عدوهم » ولم تجر العادة في قطاع الطريق أن يلحقهم مدد فلم يكن المأخوذ بظهر من لم 
)١(‏ الردء : المعين والناصر . انظر : لسان العرب مادة ( ردء ) . 

(۲) في (م) : [ والمباشرة ] . 

(۳) فتح القدير ( ٤۲۷/١‏ ) » الفتاوى الهندية ( ۱۸۷/۲ ) › حاشية ابن عابدين ( ١١8/5‏ ) » 
مجمع الأنهر ( 570/١‏ ) . وبه قال المالكية . المدونة الكبرى ( 555/5 ) » المنتقى ( ۱۷۳/۷ ) > 
تبصرة الحكام ( 777/1 ) . وهو المذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب . الإنصاف ( ۲۹٥/۱۰‏ ) . 
وجزم: به يعضهم .: شاف القناع ( ٠١١/١‏ ) . (4) في ( م ) [ والمباشرة ] . 

(0) الأم ( ١55/5‏ )ء شرح البهجة ( ٠١7/5‏ ) » حلية العلماء في مذاهب الفقهاء ( 85/8 ) » التهذيب 
١ 3/0/(‏ ). (5) سورة المائدة : الآية ٠٣‏ . 

(۷) في (م):[بار]. 

(۸) هكذا في ( ص ) > ( م ) ولعله [ قلنا ] لآن الكلام بعده في معنى الجواب على الاعتراض . 
(5) في ( م ) [ ممدون ] . 


۸ - فإن قيل : الظالمون يظلمون بظهر طوائفهم . 

۹ - قلنا : الظلم © لا يقع غالبا بالتجمع والقهر فلا تلزمنا علتنا . 

۰ - احتجوا : بقوله تر : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : كفر 
بعد إيمان » وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس » 0 . 

5 - قلنا : روت عائشة -رضي الله عنها - : « إن رجلا خرج محاربًا لله 
ورسوله فيقتل ويصلب » 22 . ولأنه لا يقتل 9 الردء بعد وجوب القتل وليس في الخبر 
قتل نفس في المباشرة ©© أو الردء ”© . 

۲ - قالوا : حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين كحد 
الزنا والشراب . 

۴۳ - قلنا : المقصود من أسباب هذه الحدود اللذة وذلك لا يحصل للمعين . 
والحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع دون غيره » والمقصود في قطع الطريق يوجد من 
المعين فلذلك جرى عليه . 

64 - قالوا : من لم يباشر القتل لا يجرى عليه في قطع الطريق كامرأة . 

8 - قلنا : أحكام الحاربة تختلف فيها الرجال والنساء فلا تكون للمرأة فيها 
رتبة الرجل . بدليل الغنيمة ولأنها ليست من أهل القتال في الغالب فلا يوجد مقصود 

5 - قالوا : السبب والمباشرة إذا اجتمعا في الضمان من غير إلجاء © وتعلق 
الضمان بالمباشرة وجب أن يختص بها » ولا يتعلق بالسبب . أصله : الممسك والقاتل 
وحافر البثر والدافع . 

۷ - قلنا : يبطل با حرم إذا أمسك صيدًا فقتله محرم آخر في يده . 

۸ - فإن قالوا : الممسك لم يجب عليه الضمان فإنه © بالمباشرة . بدليل أن 


. ] في ( م ) : [ يدهم ] . (۲) في ( م ) : [ الظالم‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 

. 4781 برقم‎ ) ۱۳۹/٤ ( أخرجة أبو داود في سننه‎ )٤( 

(05) في ( م ) : [ قتل ] . (5) في (م) : [الردئه ع . 
(۷) في ( م ) : [الحاد ] . (۸) ساقطة من ( م ) . 


حكم الردء في قاطع الطريق سس سس ل ا ب سس 51/1/1١87‏ 
الصيد لو تلف قبل القتل وجب عليه الضمان . ٠‏ 

6 - قلنا : بل وجب بالمباشرة بدليل أنه لو تلف لم يجب ضمان وليس إذا تعلق 
الضمان بسبب غير المباشرة دل على أن “ المباشرة إذا وجدت لم يتعلق بها الضمان . 

- على أن قولهم : إن الضمان إذا تعلق بالمباشرة لم يتعلق بالسبب غلط . 
لأن الحد ليس بضمان فإذا أرادوا ما يجب للولى بالقتل . فكذلك يتعلق بالمباشرة . 
بدليل : أن الحد لو سقط بالتوبة وجب ضمان النفس على من باشر القتل دون من لم 
يباشره . 

0 - وأصلهم : الممسك والقاتل والمعنى فيه أن القتل هناك . ومن عادة القثّال 
إذا قصدوا أن يتولاه الواحد بنفسه » ولا يقتصر على الإمساك إلا من هو دونه . 

5 - وفي مسألتنا ليس القتل هو المقصود وإنما المقصود المال فلم تعتبر مباشرة 
القتل وإنما يعتبر التمكين من أحذ المال . 

۷۴ - فأما حافر البئر فإن الضمان يجب عليه ؛ لأنه أجرى بتفريط مجرى 
الدافع حين عرض امار في الطريق للوقوع . فإذا وجد حقيقة الدفع خرج الحافر من أن 
يكون عايا ” فلم يجب عليه © الضمان . 


# ¥ * 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ] هكذا في ( ص ) وفي ( م ) ولعل الصواب [ عاديا‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


اا" 


||| مسالة 


كتاب قطاع الطريق 


قطع الطريق ق الأمصار 

4 - قال أبو اة : قطاع الطريق في الأمصار لا يجب عليهم الحد © . 

6 - وقال الشافعي : يجب عليهم الحد ‏ . 

5 - وهذه المسألة أجاب أبو حنيفة على عادة شاهدها وهي أن أهل الكوفة 
كانوا ‏ قبائل يحملون السلاح ومجاهدون فلا يتمكن قاطع الطريق أن » يقهر في 
المصر ؛ لأن الغوث يلحق من كل جهة و 
يجر عليه حكم قاطع الطريق كامنتهب . 

۷ - فأما الآن فقد ترك الناس حمل السلاح وتقاعد بعضهم عن بعض وصاروا 
بحيث لا يلحق الغوث » فقطاع الطريق إذا تحيزوا في المصر وغلبوا صاروا كمن فعل 
ذلك في غير المصر . 

۸ - فإن احتجوا : بأنه لم يسلم أن من أخذ الال في موضع يلحقه 
الغوث لا يكون محاربًا ولا ساعيًا في الأرض بالفساد . قالوا : حد فيستوي فيه 
اللو وة 1 : 

۹ - [ الحكم عندنا ] 9© لا يختلف بالمصر وغيره » وإنما يختلف 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع (۹۲/۷ ) » والمبسوط ( ۲١٠/۹‏ ) » ومجمع الأنهر ( 71/١‏ ) » وفتح القدير 
٤١۲ ( » ) 551/5(‏ )ء واللباب في شرح الكتاب ص ۲٠١(‏ ) » والفتاوي الهندية ( ۱۸١/١‏ ) . 
(۲) انظر : الأم ( 174/5 ) » وشرح البهجة ( ٠١٠/١‏ ) » وروضة الطالبين ( ٠٠١/٠١‏ ) . وذكر 
الماوردي أن القرى التي يقل جمعها فهي كالصحراء في ثبوت حكم الحرابة فيها » وكذلك أطراف الأمصار 
الكبار التي لا يقاومون جميع أهلها . أما وسط المصر في المواضع التي يتكاثر فيها الناس ففي كونهم قطاع 
طريق وجهان أحدهما ؛ وهو قول أكثر الشافعية : أنهم محاربون ؛ لأنهم تغلبوا بالسلاح جهارًا» وحد 
الحرابة ألا يقدر على دفعه المحارب وهو موجود . وثانيهما وهو اختيار أبي حامد الإسفرابيني : أنهم ليسوا 
محاريين ؛ لوجود الغوث فيه غالبا . انظر الحاوي ( ۲٤۹/١۷‏ ) » حلية العلماء (//8ه ) » ( 85 ) وهو مذهب 
امالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : المنتقى ( ۹۹/۷ ) » والمدونة الكبرى ( 5/4 5ه ) » والكافي لابن عبد البر ص 
( 584 ) » والكافي لابن عبد البر ص ( 584 ) » والإنصاف ( /٠۰‏ ۲۹۲) » وكشاف القناع ( 15١/56‏ ) » 
والخلي ( ۲۸۳/۱۲ ) . (۳) ساقط من ( ص ) . 

. ] في ( م ) : [ عندنا الحكم‎ )١( في (م):[أوع.‎ )٤( 


قطع الطريق في الأمصار ‏ سس 5 01/١‏ 


# *# * 


>. 4 


||| مسالة 0 
إذا قطعت المرأة الطريق 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا قطعت الرأة الطريق لم يجب عليها الحد ”© . وذكر 


الطحاوي في مختصره ”“ أن الحد في قطع الطريق يجري على النساء والرجال © . ويه 
قال الشافعى ©) . 


. لنا : أن الأحكام المتعلقة با محاربة يختلف فيها الرجال والنساء‎ - ١ 

۲ - الدليل عليه ”“ السهم في الغنيمة أو نقول : فحال النساء فيها أنقص من 
حال الرجال . 

۴۳ - فإن قيل : الإسهام يختلف فيه الحر والعبد وإن كان العبد يجرى عليه 
حد قطاع الطريق . 

4 - قلنا : العبد من أهل القتال » وإنما تنقص حاله ؛ لأنه لا يملك القتال إلا ياذن 
المولى . والمرأة ليست من أهل القتال في الغالب فنقص حكمها بمعنى يعود إليها لا إلى 
غيرها . فالاية محمولة على من وجد منه القهر والظفر © غالبا . وذلك متعذر في النساء . 

69 - الوا : حد فاستوى فيه الرجل والمرأة . 

5 - قلنا : الأسباب التي تتعلق بها الحدود توجد في النساء غالبا » فلذلك 
ساوت الرجال ‏ وهذا السبب لا تساوي المرأة الرجل فيه ؛ لأنه لا يوجد منها في الغالب . 


# #* اننا 


. )٤١۲/١ ( انظر : الجوهرة النيرة ( ۱۷۳/۲ ) » والمبسوط ( ۱۷۳/۹ ) » وفتح القدير‎ )١( 

(۲) هو مختصر في فروع الأحناف » ومن شرحه : بهاء الدين السمرقندي » والأقطع » والسرخسي . انظر : 
كشف الظنون ( ۱٦۲۷/۲‏ ) 

(۳) وهو ظاهر الرواية : انظر :شي شای 51/5)» وفع لد( ۲۲/١‏ )» ومجمع لأر ر Si‏ 
وبدائع الصنائع ( /91/1 ) . 

)١5 4/4 ( انظر : الوسيط ( 497/5 ) » وحلية العلماء ( ۸۷/۸ ) » والتهذيب ( 401/77 ) » وأسني المطالب‎ )٤( 
2) ( ومواهب الجليل‎ ›» ) ٠٠١/٤ ( وهو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : المدونة الكبري‎ 
. ) ۲۹۳/۱۲ ( والمغني ( ۱۳۱/۹ ) ء والمحلى‎ » ) ٠١۲ ( » ) ١٠5١/5 ( كشاف القناع‎ 

(6» في ( م ) : [ عليهم ] . (5) في (م ) : [ الطهر ] . 


؟! اهبا >" 


إذا جرح قاطع الطريق وقتل 


+ مه 1 
ا مسائه لفقلا 
إذا جرح قاطع الطريق وقتل 


۷ - قال أصحابنا : إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص ١‏ 

 ] ... [ - 4‏ والجراح لم يقتل 29 . وهل ينحتم الجرح والقتل 249 » فيه 
قولان . نقل المزني : أنه لا ينحتم لكن إلى اختيار الجروح © . ومن أصحابهم من قال : 
ا : ينحتم كالقتل 29 . 

ور محر و جروا ألَذنَ يحَاربُونَ )م له وَرَسُوكمُ 4 إلى قوله : 
« أن يقسلا أو يُصصبيوًا چ ۲ . وهو عام فيمن وجد منه العقل » والقتل والجرح . 

. فإن قيل : تقدير الآية 3 أن يِمَسَلواً  إن قتلوا‎ - ٠ 

1 - قلا كاك ا يبع قل و ل چ 
ولأن حق الآدمي ‏ إذا اجتمع مع حق الله تعالى في قطاع الطريق غلبه حق اله 
تعالى 2 أصله : القتل بالحد مقدم على القتل بالقصاص. 

5 - ولأنه لا يخلو أن نقول : إن الجرح يستوفي احق الله تعالى )١(‏ و 
آدمي » ولا يجوز لحق الله ؛ لأنه نه لم يذكر في الآية ل 
حق الله تعالى يقدم في قطع الطريق "١‏ القصاص أصله : القصاص في النفس . 


(۱) انظر : المبسوط ( ١95/9‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۹١/۷‏ ) » وفتح القدير ( 458/0 ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ببياض في ( ص ) وساقط من ( م ) . ولعل صحته [ وقال الشافعي : يقتل ] . 

هكذا في ( ص  )‏ ( م ) . ولعل صحته : [ تسقط ] . حيث قال : ولو كان القاتل قتل منهم رجلا وجرح 

آخر » أقص لصاحب الجرح منه » ثم قتل . انظر : الأم ( 197/5 ) . 

(؟) هكذا في ( ص ) » ( م ) » ولعل صحته : [ كالقتل ] استنباطا من الكلام بعد ذلك . 

. (9¥) (°° .5/١؟‎ ( انظر : تحفة الحتاج ( 157/9 ) » ونهاية الحتاج ( ۸/۸ ) » والبيان‎ )٤( 
وفتح العزيز‎ » ) ٠١ ۰۷/۱۲ ( والبيان‎ » ) ۲١۱/۱۷ ( انظر : مغنى الحتاج ( 7/0. ۰ ) » والحاوي‎ )5( 

(١554/1؟‏ )ء ونهاية النحتاج ( ۸/۸ ) ء وروضة الطالبين ( ١١١/١١‏ ) . 

(1) سورة المائدة : الآية 8م . وما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [الآمي ] . (۸) ساقط من (م ) . 

(9) ساقط من ( م ) . )٠١(‏ في ( م ) [ آدمي ] . 

(۱۱) ساقط من ( م ) . 


Y/۱۲‏ 0 كتاب قطاع الطريق 


۳ - احتجوا : بقوله تعالى : # ولع بِالْمينِ ركت بالأنف والأذنت 4 
لى قوله : رال يماش 4 90 . 

54 - قلنا : هذا يدل على الوجوب » وعندنا القصاص واجب » ويسقط 
باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد خی لا يجوز 
عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم . 

96 - قالوا : كل عقوبة وجبت في غير حال الحاربة كالقتل . 

5 - قلنا : بيبطل بالرجم والجلد في الحدود . ولأن عندنا قد وجبت هذه 
العقوبة وتقدم الحد عليها . فتصير تابعة له وأصلهم القطع . 

۷ - وعندنا القتل الواجب في غير قاطع الطريق لا يجب فيه › وإنما يجب فيه 
قبل أن () يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي . 

4 - قالوا : أحد نوعي القصاص ؛ فجاز أن يجب في حال الحاربة كالقتل . 

6 - قلنا : قد وجب القصاص عندنا » وإنما تقدم الحد عليه » ولهذا إذا سقط 
الحد استوفى الجرح . ونقلب فنقول : فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل . 

» فإن قيل : القتل قصاص لحق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة‎ - ٠ 
. وإن كانت لحق آدمي . ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو‎ 

١‏ - قلنا : لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم 
يستوفه الإمام مع كراهته كما لا يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر . 


* نيط اننا 


. ) سورة المائدة : الأية م4 . ش (۲) ساقط من ( م‎ )١( 


p~ 
ۈس‎ 


SEID‏ م سم ر هو 
زر 
4 

وب أذ سحت هم هيه سل نا 


ال اة 


ال د 
ه 4 

٧ 

2 * ا 


ما هي الخمر 
ا مسائة ”زفقت 


"- 


ما هي الخمر 

۲ - قال أبو حنيفة : الخمر عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد © . 

۴ - وقال الشافعي : كل شراب مسكر فهو حرام © . 

4 - نا : أن الأسماء طريق إثباتها التقل ».وقد وجدنا العر قف منمك عضيير 
العنب المشتد : خمرًا » وسمت غير ذلك نبيدًا . [ . ]37 وین كل واحد من 
الشراين باس يدل على أن كل واحد متها لا بسي اسم الآغر لأن هل ليق 

ب التفريق بين المسميات › ولأن أهل اللغة السغراء يتنا وبين العرب قد بينوا ذلك في 
> وقالوا : إن ما اتخذ من غير العنب فليس ب بخمر . ذكر © ذلك أبو حاتم في 
كناب « الكزئة ٠‏ ويعقوب في « الألفاظ » وأبو عبيد وابن دريد 7© في مسألة أفردها في 
أسماء الخمر وبينوا اختلاف أسماء الخمر ومعنى كل اسم منها › ولو نقلنا كلامهم 


)١(‏ الأشربة جمع : شراب . والشراب : اسم لما يشرب من أي نوع كان » ماء أو غيره » وعلى أي حال 
كان . وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه : يشرب . وفي الاصطلاح : تطلق الأشربة على ما كان مسكرا 
من الشراب » سواء كان متخدًا من الشمار كالعنب والرطب والتين » أو من الحبوب كالحنطة أو الشعير» أو 
الحلويات كالعسل » وسواء كان مطبوخا أو نیئا » وسواء كان معروقًا باسم قديم كالخمر » أو مستحدث 
كالعرق والشمبانيا » لحديث النبي لل : « ليشرين أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها » . ويطلق 
مصطلح الأشربة المسكرة عند الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - على قسمين : الخمر» والأشربة الأخرى . 
انظر : الموسوعة الفقهية ( 1١ , ٠١/١‏ ). 

(۲) انظر : العناية شرح الهداية ( ۸۹/٠١‏ ) وعبارته : الأشربة امحرمة أربعة : الخمر وهي عصير العنب إذا 
الما ا إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير » 
ونقيع التمر وهو الشكر » ونقيع الزبيب إذا اشتد. وغلى . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۱۸۷/٤‏ ) وعبارة المنهاج : كل شراب کک ف 

. ) غير واضحة في جميع النسخ . (5) ساقطة من (م‎ )٤( 

(1) هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري العلامة شيخ الأدب صاحب 
التصانيف » تنقل من فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » ففاق أهل زمانه ثم سكن بغداد . 
حدث عن : أبي حاتم السجستاني » وأبي الفضل الرياشي » وابن ن أخي الأصمعي . وحدث عنه : أبو سعيد 
السيرافي » وأبو بكر بن شاذان » وأبو الفرج الأصفهاني » وأبي عبيد المرزباني ؛ وطائفة . توفي سنة 77١‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 5145/11 ٠4۷‏ ) . 


1A۰/۱۲‏ كتاب الأشرية 


لطال . قال : أبو عبيد (© في « غريب الحديث » : وقد جاء في الأشربة آثار كثيرة 
بأسماء مختلفة عن النبي بلق وأصحابه » وكلّ له تفسير » فأولها : الخمر وهو : ما غلى 
من عصير العنب (© . وهذا مبين في كتبهم مشهور عندهم فوجب اراك قولهم 
والاقتصار بالاسم على ما حكوه دون غيره . 

: وروى أبو سعيد الخدري أن سكران حمل إلى النبي لتر فقال له‎ - ٥ 
: «وأشربت الخمر ؟ » فقال : واللّه ما شربتها منذ حرمت » وإنما شربت الخليطين . قال‎ 
) ر . ففي هذا نفي 2 اسم الخمر عن الخايطين‎ ٠ فحرم النبي لقي الخليطين (© يومعد‎ 
ولو كان ذلك خمرا لم يقره رسول الله يكل كته من نفي الاسم » والتحريم مع‎ 
الاسم » وهو عليه الصلاة والسلام لا بُتِِ على إباحة محرم . وهذا خبر حسن الإسناد‎ 
© رواه حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي الوَذّاك عن أبي سعيد ”© . وهذا الإسناد ع‎ [ 
. على شرط مسلم . وذكره أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة‎ 

ويدل عليه حديث ابن عباس : « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها » والسكر من 
كل شراب » © . ففرق بين الشرابين في الاسم والحكم » وهو رجل من أهل اللغة . 

5 - قال بعضهم : رواه عبد الله بن شداد ٩‏ ولم يلقه . 
۷ - وهذا غلط قبيح » لأن عبد الله بن شداد بن الهاد يروي عن عمر بن 
الخطاب سماعًا وهو مفتي الكوفة » وزيد بن حمزة بن عبد المطلب › » لأن شداد بن الهاد 


. ) 1075/1 ( في (م) : [ عبيدة ] . (۲) انظر : غریب الحديث‎ )١( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد حديث رقم ( ٤۸۲۳‏ ) . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 415/4 ) برقم ۸٠۲۹‏ » والبيهقي في السان الكبرى ( ۳٠۷/۸‏ ) برقم 

. ) ٠١١/۳ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ١ 

(5) ساقطة من ( م ) . 

. ۱۳۲۲ ۰ ۱۰٤۱ برقم‎ ٤۸۷ › ) ۳۱۱/۲ ( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) أخرجه النسائي في المجتبى ( ۳۲۱/۸ ) برقم 5781 ٥٦۸٥‏ » وفي السان الكبرى ( ۲۳۳/۳ 180/4 ) 

AWA: SAWN TATE OT 

(9) هو : عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي الفقيه أبو الوليد المدني : ثم الكوفي » حدث عن : أنيه ومعاذ بن 
جبل » وعلي » وابن مسعود » وطلحة بن عبيد الله » وعائشة » وأم سلمة » وجماعة . وحدث عنه : الحكم بن 

فيا رز ار رع او ا ا ی ارا زاون . عده خليفة من تابعي 

أهل الكوفة . توفي سنة ۸۲ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ( .)۱٤1۳/‏ 
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ما هي الخمر 
خلف على امرأة ٩”‏ . 
8.ه؟؟ - قالوا : روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : كان خمرنا يومكذ الفضيخ (" . 

4 - قلنا : معناه : ما كنا نخمره ؛ [ لأنا نسميه : خمرًا . ويدل عليه حديث 
ابن عمر قال : حرمت الخمر وما بالمدينة ‏ منها شيء ] © .. ومعلوم أن الأشربة 
المتخذة من الثمر كانت عامة مالهم وأشربتهم ؛ فدل أن الخمر ليست ما اتخذ من 
الثمر . ويدل عليه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أي عبيدة يأمره أن يأذن للجند 9© 
في شرب الطُلَى . وهو شراب شديد » فلو كان كل شراب فيه شدة خمرًا » لم يقره 
الصحابة على إباحته للخمر . واستشهد سيبويه بقول أي الأسود : 

دع الخمر يشربها الغواة فإني 2 رأيت أخاها مجزيًا © بمكانها 

فإن 09 لا يَكنْهَا أو تنه فإنه أخوها غذته أمه بِلِجَاتِها © 

٠‏ - فنفي اسم الخمر عن الطلى بصريح اللفظ › وهو قوله © : فإن © لا 
تكنها أو يكنه . وأسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بمثوبة " بين قبول من قوله حجة . 

0١‏ - وقولهم : إن الزجاج قال : إن أبا الأسود قيل له : إن هذه الأشربة 
مباحة . فقال ذلك » ثم رَدَّهُ طبعه فقال : فإنه أخوها . غلط ؛ لأن أبا الأسود روى عن 


)١(‏ كذا في جميع الأصول ولعلها : [ امرأته ] . قال المزي : وكانت أمه - أي : أم عبد الله - تحت حمزة 
Ts‏ وى اسه ويا لون للك لراك لاد 
الله . انظر : تهذيب الكمال ( 29/١8‏ ) . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( "51/١١‏ ) برقم ١١948‏ . 

(۳) في ( م ) : [ في المدينة ] . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . والأثر أخرجه البخاري في صحيحه 
( ۲۱۲۰/۰ ) برقم ٥۲٥۷‏ . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(5) في ( م ) :[ للحد ] . 

(۷) في ( م ) :1 معنى ] » وفي ( ص ) : [ مغريا ] . 

وى جب ا س بعيدر ا 

(9) البيت لأبي الأسود الدؤلي . انظر : لسان العرب ( 391/١7‏ ) . 

ْ١ .]ا1[:)م(يف)9١(‎ 

. في جميع الدسخ : [ ما ] » والمثبت من مصدر التخريج‎ )١١( 

(؟١)‏ غير واضحة في جميع الدسخ . 


أ ته ییا 


علي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت » وناظر طلحة 
والزبير حين توجها إلى البصرة » وكان قاضي علي بن أبي طالب على البصرة وابن 
عباس أميرها » فلما صرف ابن عباس قلده البصرة» وهو معدود فى طبقة الصحابة . 
وعن أكابرهم أخذ » ومولده قبل مولد علي بن أبي طالب » وأسلم في حياة النبي مكل » 
ونصبه عمر فعلم الناس العربية . 

8 - فإن كانوا قالوا : إن هؤلاء مباحة . فقولهم حجة » وإنما الزجاج تكلم 
فيما لا يحسنه » فوقع بعيدًا من الصواب » وظن أن أبا الأسود سمع الإباحة من فقهاء 
الكوفة » ولم يعلم في أي طبقةٍ الرجل . 

۴ - :وقولهم : إن طبعه رجع ؛ لأنه سمي الى أا للخمر . وليس ذلك 
برجوع ؛ لأن أخا الشيء غيره » وإغا أراد أن كلاهما من الكزم . ومعنى الطلى معنى 
الخمر.ء وليس بخمر بل هو أخوها . 

4 - فإن ن قبل : فتييد © بن الأبرص أقدم من أبي الأسود » وقد قال : 

وقالوا "© هي هی الخمر تُكْتَى الطلى كما الذئب يكنى أبا جعدة © 

٠‏ - قلنا : قد ذكر أبو حاتم أن الطلاء ممدود هو : المطبوخ الذي أباحه عمرء 
والطلى غير ممدود هو : خمر أسود يخص يعمل بالطائف . فعبيد إنما ذكر ذلك الذي 
تعرفه العرب . وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر » فقال الأخفش : 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم ينفل 29 بها ساعة قدر © 

فبين أن الخمر هي التي لم يقل بها القدور . وقال أبو زبيد "2 في الوليد بن عقبة حين 
عزله عثمان عن الكوفة بشهادة أهلها عليه بشرب الخمر : 

قولهم شريك الحرام وقد كان شراب سوى الحرام خلال 


. في (م):[فعبيدة ] . (۲) زيادة من مصدر التخريج‎ )١( 

(۳) انظر : لسان العرب ( ۱۲۴۳/۳ ) . )٤(‏ في ( م ) » ومصدر التخريج : [ ينفر ] . 
(5) في جميع النسخ : [ قدزه ] » والمثبت من مصادر التخريج . وانظر : العين للخليل بن أحمد ( 97/5" ) ؛ 
ومعجم البلدان ( ١7١/١‏ ) . 

(1) هو : عبثر بن القاسم الإمام الثقة أبو زبيد الزييدي الكوفي » روى عن : حصين بن عبد الرحمن » ومغيرة › 
والعلاء بن المسيب » ومطرف بن طريف » وأشعت بن سوار » والأعمش . وروى عنه : خلف البزار » وقنيبة » 
وهناد » وأحمد بن إبراهيم الموصلي » وجمع . توفي سنة ۷۸٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 495/19 ) . 


ماهي الخمر 0 

ويروى : وقد كان حلال سوى الحرام . 

5 - قالوا : وهذا اعتذار . 

۷ - ولم يكن معتذرًا له إلا بما لا ينكره الناس . 

وقال جبل بن معن : 

وظللنا بنعمة وإمكانًا وشربنا الخلال من ملكه 

ولا دخل على الوليد ليقتله قال : ما تنکرون مني . قالوا : ينكر منك شرب الخمر 
ونكاح أمهات أولاد “ ابنك . فقال : له جه الله فا عل ما د رون . 
فقال : ادعوا إليّ سليمان والنبيذ وقته ”“ وكأُسًا للأحسن بذلك ما يده إلا كراه . قال : 
قد تجمل الله 'قيما أحل مبعة ن الم . ثم ذكر النبيذ . ش 

ولأن الأمة اتفقت على تكفير مستحل الخمر » وأجمعوا على أن مستحل هذه 
الأشربة لا يكفر » فدل على أن أحدهما غير الآخر ؛ لأنهم اتفقوا على تحريم الخمر » 
واختلفوا في تحريم النبيذ . وموضع الإجماع غير موضع الخلاف . 

ولأن الاختلاف لما صح في إباحة هذه الأشربة » علمنا أنها ليست بخمرء لأن أحدًا 
من الأمة لم يحل الخمز » وهذا كما نقول : إنهم اختلفوا في تحريم المتعة ؛ فدل أنها 
لسك | إذ لم ييح أحد من الأمة الزنى ولا كان مباحا في زمان » وقد كانت المتعة 
أبيحت . 

4 - وقد قيل : إنا وجدناهم يقولون : خل الخمر . لما اتُخْذْ من العنب 
خاصة » ولا يقولون لما اتخذ من التمر : حل . قالوا : والتمر والزبيب لا تصير خلاً حتى' 
تشتد » فلو كان المشتد من التمر خمرًا لسَمُوا خله : حل الخمر . 

۹ - احتجوا : بحديث ابن عمر أنه يم قال : 9 كل مسكر خمر » . قال 
يحبي بن معن : ثلاث لا يصح فيها حديث عن النبي يِل : كل مسكر حمر » وأفطر 
الحاجم والنحجوم » ومن مس ذكره فليتوضاً . 

- فإن قيل : هذا حديث رواه أحمد بن حنبل من طريق صحيح 7 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
٠ . ] غير واضحة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ وفيه‎ )۲( 
.)1١١4 ۹۸ ۳۱ . ٩۲/۲ ( انظر : مسند أحمد‎ )۳( 


۸4/1۲ و5 


- ق قاتا : الرواية لا تدل [ عليه ] 7 والذي يحقق ما تقوله أن البخاري لم 
mE EE‏ 

۲ - ثم إن تكلم على معناه : 

۴۳ - 08 : إن النبي يكت لا يبين للعرب الأسماء اللغوية وعنهم أخذها 
وبلسانهم تكلم فيقول لهم الحكم » ومن عادة العرب إذا سمهت وبالغت في التشبيه 
سقط حروف التشبيه » وهذا أمر لا يجهله من له عادة بكلامهم » قال الشاعر 

فلا تحسبا هندًا تعدد وحدها سجية نفس كل غانية هنده 

وقال الأضبط بن قريع (© في الجاهلية » وكان قومه قد أساءوا مجاورته وآذوه › 
فرحل عنهم إلى قوم آخرين ففعلوا مثل ذلك » فرجع إلى قومه وقال : 

كل الناس بنو سعد وبنو سعد قومه 

وإغا أراد أنهم مثلهم . فمعنى الخبر : إن كل مسكر كا خمر في التحريم . والمسكر 
عندنا هو القدح الأخير على ما سنبينه . يبين ذلك : أن ابن عمر روى عن النبي بلي أنه 
شروت فا د 

4 - قال مخالفنا : لا يمتنع أن يبين لي الأسماء > كما روي : أن أبا موسى 
سل عن شراب يعمل من العسل فقال : ذلك الع . وسأله عن نبيذ يعمل من الحنطة 
فقال : ذلك الموز © . 

٥‏ - قلنا : أبو موسى سأله وهو يعرف الاسم » وإإنما أراد الحكم » فذكر النبي 
بتو ليس ليفهمه إياه » لكن ليعلق عليه الحكم . 

- قالوا : لا يمتنع أن يبين الأسماء لمن نشأ فيهم لا يعرفه » أو لمن خالطهم 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش » لكنه مطموس » وما 

أثبتناه باجتهاد منا . 

2-7 او اراي اع د ادي . كان قد أغار على أهل صنعاء » 
قعلعهم TT‏ بلدتهم اتخ رل اتا ابی 

انظر : معجم البلدان ( ۲۱۹/۱ ) . ش 

() أخرجه البخاري في صحيحه ( 1919/4 ) برقم ٤0۸۷‏ . 
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ما هي الخمر 
من العجم . 


۷ - قالوا : الناشئ لا تخفى عليه الأسماء » ولم يكن في الصحابة من ليس 
من العرب . 

4 - قالوا : روى أبو هريرة أنه بر قال : « الخمر من هاتين الشجرتين » ( . 

648 - قلنا : إذا جمعا ونبذا فذلك خمر عندنا . 

ولأنه لم برو أن كل ما اتخذ منهما خمر » لأنه ‏ يتخذ منهما الس والخل » 
فعلم أن المراد بذلك بعض المتخذ منهما خمرًا » وكذلك نقول : إذا خلط عصير العنب 
والتمر . على أن هذا الخبر لم يروه عن أبي هريرة غير أبي بكر الغنوي ©> من أهل اليمامة . 

وهو خبر إذا نقل على وجهه دليلنا "2 , فإئما نقل أصحاب الحديث بعضه » وتمامه : 
قال أبو هريرة : قال رسول الله يكل : « الخمر من هاتين الشجرتين من العنب 
والنخلة » 29 . وقال بل : « لا تنبذوا التمر والزييب جميعًا » ولا البر والتمر جميعًا » 
وانبذوا كل واحد منهما على حداها  »‏ . وقال أبو هريرة : إذا رابك من شرابك ريب 
فشن عليه الماء » وأمط عنك حرامه واشرب حلاله . أفتراه عَم أباح إنباذ كل واحد 
منهما وهو حمر ؛ فدل الخبر ‏ أن ما اتخذ من التمر والزبيب ليس بخمر ء وما المعنى 
في أن ذلك مما يعتد به ما يقصد بالخمر . 

٠‏ - قالوا : روى النعمان بن بشير » أنه ّل قال : « إن من العنب خمرًا » وإن 
كك ا ا را ااا ى 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱١۷۳/۳‏ ) برقم ۱۹۸۰ . 
(۲) في (م):[1لا]. 
(؟) الدبس : عسل التمر . انظر ١‏ لان اب فاد ولاس 6 
)٤(‏ هو : محمد بن سوقة الإمام العابد الحجة أبو بكر الغنوي الكوفي » حدث عن ا 
ابن جبير » وإبراهيم النخعي › > وأبي صالح السمان » ومنذر الثوري » وجماعة ٠‏ روی عنه : سفيان الثوري » 
وأبي معاوية » وعيد الرحمن بن محمد الحاربي » وابن عيينة » وعلي بن عاصم وآخرون . توفي سنة نيف 
ا 2 . انظر ا ا ا 


بن لس سد ا aE ENES‏ 
والنسائي في کتاب الأشربة حديث رقم ( 5٤۷۸‏ ) . 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة حديث رقم ( e 2) ٥۱۷۳‏ الأشربة حديث رقم 
[(لنياظ ) . 
N Sg E‏ 
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من العسل خمرًا » وإن من التمر خمرًا » وإن من البو خمرًا » وإن من الشعير خمرًا» ‏ . 

۴١‏ - قلنا : إذا ثبت أنه لا يبين الاسم » فهذا بيان للحكم » ومن كل واحد من 
هذه الأصناف الخمسة ما هو محرم كتحريم الخمر . 

۲ - فإن قيل : إن قوله بتو : « إن من العنب خمرًا » . أريد به بيان الاسم 
وكذلك بقية الأصناف . : 

۳۳ - قلنا : هذا محال ؛ لأنا قد قد بينا أنه كلق لا يجوز أن يبين الاسم بقوله : 
«إن من العنب خمرًا » . يعنى : إن منها ما لا يسمى خمرًا » وحكمه حكم الخمر . 
اة ا ودر ارون ا 
هذا : أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرآن » وهذه الأشربة عند مخالفنا كانت تسمى 
خمرًا » فاستغنى ببيان القرآن عن ذكرها . ٠‏ 

اق ولي راك ره أنه فس بكر ادر : 

٣٠‏ - قلنا : فكذلك الخمر لها أسماء كثيرة » ولم تفتقر في بيان تحريها إلى غير 
القرآن . 

٩‏ - قالوا : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من 
خمسة : العنب » والتمر » والعسل » واليئطة » والشعير » والخمر ما خامر العقل ‏ . 

۳۷ - قلنا : ا ل ل 
شرب الخمر » » فعلم أن قوله : وكانت بغير ما يخمر من الأشربة . يبين ذلك قوله : 
والخمر ما خامر العقل . وليس كل محر حمرًا » لأن اللبن يُحَمْر والعجين يُحَمْر . 

۸ - قالوا : روي أن أبا موسى خطب على منبر البصرة فقال © : ألا إن خمر 
المدينة الششر › وخمر أهل اليمن البئع › وخمر الحبشة الشکوگة . وهو الذرة , 

4 - قلنا : هذا بیان لما يعتادون تخميره » لا لما يعتادون تسميته » ألا ترى أن 
أهل فارس والحبشة لا يساوون العرب في الاسم ؟! فعلم أنه بيان للفعل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن كتاب الأشربة حديث رقم ( 6)ء وأبو داود في الأشربة حديث رقم 
(۳۱۹۱ ) » وابن ماجه في الأشربة حديث رقم ( ۳۳۷۰ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۱1۸۸/٤‏ ) » ( ۲۱۲۰/۰ › ۲۱۲۲ ) برقم ٥۲۱٦۰٥۲۰۹ 2 ٤۳٤۳‏ . 
(۳) في ( م) :[قالع. ١‏ 

. ) ٠٠۲/۱ ( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 
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ما هي الخمر 

- قالوا و A‏ : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح 
وأبي بن كعب وأبا طلحة وسهل بن بيضاء من هذا الفضيخ › فأتاهم آتِ فقال : إن 
الخمر قد حرمت . فقال أبو طلحة : قم إلى هذه الجرار فاكسرها . فقمتٌ إلى مهراس 
لنا فكسرتها © , 

0١‏ - قلنا : لم يفهموا التحريم بالاسم لكن بالاستدلال . يبين ذلك : أنه 
كسروا الجرار وإن كان تحريم الخمر لا ينبئ عن ذلك » كذلك تركوا الشرب استدلالا 
وإن لم يدل اسم الخمر على ذلك . 

۲ - ويجاب عن جملة هذه الأخبار » فيقال : إذا كان الاسم تارة يطلق 
حقيقة وتارة مجارًا » فالوجه الذي يفصل بين الاسمين أن ما لزم ما يشي عنها 
فهو حقيقة » وکل ما جاز انتفاؤه عن مسمياته بحال ؛ فهو مجاز . ألا ترى أن الله تعالى 
قال : 3 بر آل ؛ أ ي عم 4 © . وكانت هذه الإرادة حقيقة » لأنك لو قلت : 
ك :الله تعالى لين ية . كنت مبطلا » وقال تعالى : 3 چدارا برد أن سقس # ^ . 
فلو قلت : إن الحائط ليس بريد . لكنتٌ صادقًا » فلما قال تعالى : 9 إِنّمَا بريد 
ألمَيْطلن أن بوق وقح بتكم العدوة والبِعْصَآء في انر وَالْمَدسرٍ # 9 . وكانت الخمر عصير 
العنب إذا اشتدوا | الميسر القداح لم يحرم بذلك الحلو » وإن سمي خمرًا في قوله  :‏ ج 
آرت أَعَمِرْ حدر 4 © ؛ لأن اسم الخمر قى على العصير » فعلم أنه ليس بخمر على 
الحقيقة . كذلك ما ورد في الأخبار يتسميته خحمرًا » إنما هو استعارة شرعية » فلا يحمل 
اسم الحقيقة عليها ع > لأن الأمر يجوز أن ينتفي عن جميعها . 

۴ - قالوا : الخمر سميت خمرًا » لخامرتها العقل . 

4 - قلنا نا : أجمع أهل العربية أن الاشتقاق لا يطرد » وأنهم سموا النجم يجا 
لظهوره » ولا يسمون كل ظاهر نجما » وقالوا للجنين جنينًا لاستتاره ولا يسمون كل 
مستتر جنيئًا . وأهل الاشتقاق بينوا 9 أنه لا يطرد وبينوا ذلك وقالوا : نهم سموا [ العثُور 
عَيُوِقَا ۲ 2 ؛ لأنه عاق عن عن الثريا فمنع ضوءه وإن شاهد نجومها » ولم يطرد هذا . وقالوا : 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1545/5 ) برقم ۸۲٩‏ 

(۲) سورة النساء : الآية ۲۸ . (۳) سورة الكهف : الآية ۷۷ . 

. ٠١ سورة يوسف : الآية‎ )©( . ٩١ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

(5) في (م ) : 1[ يعنواع . ٠‏ 
(۷) في ( م ) : [ العيون عيونًا ] . وانظر : لسان العرب » والقاموس الحيط مادة ( عوق ) . 
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ترات إن دبر الثريا ولم يقولوا لكل ما تبع غيره + دبران . وقالوا : الفؤين من البعير 
كالحافر من الفرس » ونما قيل : فرسن من الفرس وهو الدق » والنون زائدة . ولذلك قيل 
للأسد : فراس ولصيده فراسة » وحافر الفرس يدق فلم يسموه : فرسنًا » والحافر سماه : 
حافرًا لأنه يحفر الأرض » والفرس يحفر فلم يسموه حافرًا . 

. قالوا : بيان لمن شرب النبيذ مخمورًا  » فلولا أنه حمر لم يسم بذلك‎ - ٥ 

84645 - قلنا : قد عرفنا عن العرب أنها سمت بذلك من أصابه الصداع عقيب 
الشراب » ولا نعلم أنها استعملت ذلك فيمن شرب النبيذ » وإنما هو اسم محدث تكلم 
به الناس تشبيهًا بذلك » فلا يصح الاحتجاج به » حيث لم نعلم أن العرب تكلمت به 
في النبيذ . 


*# فنا فنا 


)١(‏ في (م):[مخمرًا]. 


علة تحر الل ٦.۸4/۱۲ ıı‏ 
| مسالة ot‏ 
عله تحريم الخمر 

۷ - قال أصحابنا : تحريم الخمر غير معلل بعلة يقاس عليها » وكذلك لحم 
الخنزير . ومن أصحابنا من قال : إن تحريمها يتعلق بوجود المعاني التي لأجلها سميت 
E E‏ سمي الوطء : زنّى » ويجوز أن يكون 
التحريم يتعلق بنجاستها . 

۸ - وقال الشافعي : تحريم الخمر معلل بوجود الشدة المطربة . 

4 - لنا : ما روي عن ابن عباس أنه قال : حرمت الخمر لعينها (© قليلها 
وكثيرها » والسكر من كل شراب . وكيفية التحزيم نما تعلم بالتوقيف » فكأنه روى 
ذلك عن البي عله . فلو كان التحريم معلل بعلة تتعدى لم يعلق التحريم بالعين » لأن 
ذلك ينع أن يتعلق بغير العين كتحريم الخنزير والميتة والأمهات (© . 

ولأن الصحابة اختلفوا في تحريم الأشربة » ولم ينقل عن واحد منهم ذكر علة » ولو 
كان أصلا معللا لبينوا علته كما بينوا ذلك في سائر المسائل التي اختلفوا فيها 

. فإن قيل : قد قال عمر : الخمر ما خامر العقل‎ - ۲۰٠ 

9 - قلنا : هذا يدل على أن ما حدث عنه السكر حرام » وهذا متفق عليه . 
ولا يجوز أن يكون هذا بيانًا لتحريم الجنس » لأنه قد ثبت شرب عمر خمر النبيذ الشديد 
ويستحل " ذلك ؛ فعلم أنه بيان للخمر المؤثر في العقل . 

۲ - ولأن عن. مخالفنا أن الأشربة المطربة كلها حمر وقد حرمت بنص 
واحد» فلا يجوز أن يكون بعضها في التحريم فرعًا لبقيتها » كما أن الأشياء الأربعة في 


. ] في ( م ) :[ بعينها‎ )١( 

(۲) لم نستطع العثور على أي نصوص فقهية عند الأحناف أو الشافعية تناولت موضوع هذه المسألة » وذلك 

يضيف بُعْدًا جديدًا إلى أهمية كتاب « التجريد » في نقل آراء فقهية يصعب الآن - بل يستحيل - العثور 

عليها ققد مظانها » وذلك سواء بالنسبة للأحناف أو الشافعية . وإن كانت هذه المسألة في غاية الغرابة ولا 

E‏ على ليرفا يك تفن E‏ كل مسك روا E‏ الل اكيم 
ش المجمع عليه بأي حال بل إن مستحل المسكر كافر بالإجماع . 

(۳) في ( م ) : [يستقل ] . 


۲۳ :م > سس کاب الأشربة 


الربا “ حرمت بنص واحد لم يكن بعضها أصلًا وبعضها فرعًا » لأن الشيء لا يجوز 
أن يحرم لعلة لا توجد فيه . ومعلوم أن الشدة والطرب لا توجد في الخمر اليسير » وهو 
0 > فلم يجز أن تكون الشدة هي العلة في التحريم » إذ لا قائل 
يقول : ا ع ل لا ل 
السَقَمُونيا 9) > لأن كثيره يقتل . 

۴ - فإن قيل : وجود الشدة علة لتحريم الجنس . 

ا ل ل ا ل ا 
الشدة . 

٠١‏ - فإن قيل : القليل يسكر النمل والعصافير إذا كانت العلة تنافيها من الشدة 
المؤدية إلى إيقاع العداوة والبغضاء » فكيف يحرم القليل علينا لأنه يسكر العصافير وهل 
هذا إلا تلاعب بالعلل! على أنا لا نسلم أن العصفور والنمل يسكر . ولا يمتنع أن يكون 
الله تعالى خلقها على طبع لا يسكرها الشراب » كما خلق حيوانًا يستحلي الحنظل » 
والمخمور لا تؤثر فيه السموم . ' 

5 - ولأنه قد ثبت عندنا ما سنبينه من بعد أن النبي يكت أباح النبيذ في 
الأوعية التي تحدث الشدة » ولا يجوز أن يتناول نسخ الإباحة إلا ما يتناوله الخطر وهو 
المشتد » فلو كانت العلة في تحريم الخمر هذه » ارتفع 29 تحريم حكم هذه العلة بالإباحة » 
وخرجت أن تكون علة التحريم في الخمر . وقد علمنا أن تحريم الخمر لم تتعين ؛ فعلمنا 
أن التحريم وقع دليل [ نبه به ] ٩‏ على أنه غير معلل . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : ل إِنّمَا بريد ألشَّيطن أن يوق بتكم العداوة 
اَمَك في ابر والمیسي وَيصُدَمّ عن ر الله ون اصَلَْرَ # ^ . 

4۸ - قلنا : هذا لا يجوز أن يكون على وجه التعليل » لأن كل شيء صَدَّ عن 
ذكر الله حرام بالعقل . وقد كانت الخمر حلالا إلى أن نزل تحريمها > فلو كان التحريم 
في القليل لهذه العلة لم تحل.. 


. ] في ( م ) : [الزنى‎ )١( 

(۲) السقمونيا : نبات يستخرج منه دواء مشهل للبطن ومزيل لدوده . 

(۳) ساقطة من (م ٠ ٠.)‏ (4) غير راضحة في جميع انسح + 
5١‏ ) سورة المائدة : الأية 5١‏ . 


علة تحر الحر س 1041/١١‏ 
ولأن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء في المعاملات أكثر مما يوقع في القِمار » وكان 

يجب أن يحرم علينا لهذه العلة . | ٠‏ 
ولأن العداوة والصد عن ذكر الله إا يقع بالسكر » وليس يمتنع أن يحرم كثير الخمر 

لهذه العلة ويتعدى إلى كثير النبيذ » ويكون القليل محرمًا بغيرها ؛ لأنها توجد فيه . 

48 - ار : وجدنا العصير حلالا > فإذا حدثت الشدة حرم » فإذا زالت 
وصارت خلاً حل ؛ فدل على أن الحكم يعلق با وجد بوجود التحريم » وارتفع بزواله . 

›» قلنا : وجدنا الشدة إذا طرأت نجست » وإذا تخللت زالت النجاسة‎ - ٠١ 
. فلما “ وجب أن يتعلق التحريم بالشدة ولا يتعلق بالنجاسة‎ 

ولأن كل واحد من هذين يَحْدّثْ الحكم بحدوثه ويرتفع افاعم . ويجوز أن 
يقال : إن الشدة إذا حدثت » وجد معبّى اقتضى تسميتها خخمرًا » فإذا تخلّلت زال ذلك 
. المعنى » فلم يكن تعلقه 29 بالشدة او و ا ا 

. فإن قيل : العلة المتعدية أولى‎ - 60١ 

۲ - قلنا : هذا ليس بصحيح على أصولكم » وقد عللتم تحريم التفاضل في 
الأثمان (» بكونها أثمانًا » وعدلتم عن العلة المتعدية . 

۴ - فأما على قولنا » فلا تكون الشدة المطربة علة لتحريم القايل وهي غير 
موجودة فيه » كما أن العلة في تحريم كثير السقمونيا لما كان الضرر وهو لا يوجد في 
القليل لم يحرم . 

64 - فإن قيل : شرب قليل السقمونيا لا يدعو إلى كثيره » وشُوب © قليل 
الخمر يدعو إلى كثيره . 

٥‏ - قلنا : الطعام الذي يضر كثيره لا يحرم قليله » وإن كان أكل القليل يدعو 

لى الكثير » وليس كل ما يدعو إلى التحريم محرم » ألا ترى أن القبلة واللمس في 
الحائض يدعو إلى وطثها وليس بمحرم . 

5 - فإن قيل : وجدت الشدة في نقيع الزييب والتمر والمنصف 22 من العصير 

. ] في جميع النسخ : [ فلم ] . (۲) في (م) :1 تعليقه‎ )١( 
في ( م ) : [ تعليقه ] . ل سك‎ )۳( 
. ] في ( م ) : 1 ومن شرب‎ )5( 

(7) وهي التمرة التي نصفها رطب ونصفها بسرأي يابس راجع القاموس مادة ( نصف ) . 


65 سس تبت سسس كتاب الأشربة 


بحرمته ولا يسمى خمرًا » فعلم أن الحكم يتبع الشدة ولا يتبع التسمية . 

۷ - قلنا : إن علقنا الحكم بالنجاسة قابلت علتنا علتكم ('2 وتعلق الحكم في 
النقيع بها » وإن علقنا الحكم في الخمر بالمعنى المقتضي لتسميتها خمرًا » قلنا : إن نقيع 
الزبيب والتمر لا يحرم لعلة الخمر » وإنما حرم عندنا لدليل آخر . على أن مذاهب فقهاء 
الكوفة والبصرة أن نقيع التمر والزبيب حلال » وهو أقوى عندي . 

4 - فإن قلنا : هذا سقط 7" الكلام وطريقة أخرى في أن تعليق الحكم بالاسم 
أقوى من تعليقه بالشدة » وهي ما وجد في الحكم المعلل وهو التحريم تتعلق به الحدود » 
وجدنا سائر الأفعال المحرمة الموجبة للحدود يتعلق الحكم فيها بالاسم دون المعنى . 

86 - ألا ترى أن القاذف بالزنى يحد » ولو قذف بالكفر لم يحد » والزاني 
يحد » والواطئ وطنًا حرامًا لا يحد » والسارق يحد لوجود الاسم . ويمكن أن يعلل 
الواطئ في الزنى بعلة تتعدى إلى ما ليس بزئّى » وكذلك القذف والسرقة وأجمعنا على 
سقوط ذلك التعليل . فكذلك في مسألتنا تعليق الحكم بالاسم - وإن كان لا يتعدى - 
أولى من تعليله بالمعنى المتعدي . على أنا نقول لخالفنا : إذا وجدت الشدة » كفرنا 
مستحله » وإذا زالت الشدة » زال التكفير » فلم يجب أن يقيس غير الخمر على الخمر في 
تكفير المستحل وإن استويا في الشدة » كذلك لا نقيس في التحريم وإن تساويا في الشدة . 


© © © 


. ] في (م) : [ عليكم ] . . (۲) بعدها في (م) : [ هنا‎ )١( 


مطبوخ نبيذ التمر والزبيب ۳/۱۲ 
||| مسالة 


مطبوخ نبيذ التمر والزبيب 


٠/اهة"‏ - قال أبو حنيفة : المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب والمثلث من عصير العنب 
حلال وإن اشتد ما لم يسكر » وكذلك نقيع الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ° . 

اه - وقال الشافعي : ما أسكر كثيره فقليله حرام ٩”‏ . 

۲ - لنا : قوله تعالى : 9وَنَّ لک في الأو َر چ © | إلى قوله : 
«سَكرا وَرزْيَا حَمَئاً 4 29 . وقد اختلف في تأويل السكر » فروي عن ابن عباس 
وابن عمر أنه : الخمر ° . وقال الشعبي الحسن ما 
أكلت © , وقال عمر: السكر نقيع التمر . وحقيقة الاسم أنه الشراب [ الذي 
يسكرع © » لأن ا من : سكرت ات . واختلافهم يدل 
لی أن الاسم يتناول جميع ذلك > وهذه الآية امتنان من اللّه تعالى علينا وهو لا 

يتن إلا بالمباح > فكما أفادت الآية إباحة اللبن كذلك إباحة السكر . 

۷۴ - فإن قيل : السكر : الطعم . هكذا قال الزجاج » جعلت أعراض السكر 
سکرا أي طعمًا . 

4لاهة - قلنا : هذا مسلم » كسار رام ما يقع لشربه السكر »› 
وقد ذكر هذا اهل اللغة ابن دريد وغيره . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١/74‏ ) وعبارته : المطبوخ من نبيذ التمر شربه حلال » والمسكر منه حرام » وكذلك 
التمر والزبيب أو البسر والزبيب . وانظر أيضًا : البدائع ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ١14/1‏ ) وعبارته : سمعت الشافعي وهو يحتج في ذكر المسكر فقال كلامًا قد تقدم لا 
أحفظه فقال : أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر » فإن قال : حلال . قيل : أفرأيت إن خرج فأصابته الريح 
فسكر » فإن قال : حرام . قيل له : أفرأيت شيمًا قط شربه رجل وصار في جوفه حلالا » ثم صيرته الريح 
حراماء وقول الشافعي : إن ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

(۳) الآية ٠٦‏ من سورة النحل . )٤(‏ الآية 1۷ من سورة النحل . 

(5) انظر : تفسير الطبري ( ۱۳١ - ۱۳١/۱٤‏ ). 

.) ۱۳۸ 2 ۱۳۷/۱٤ ( انظر : تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


۹/۱۲ كتاب الأشربة 


٠‏ س- فإن قيل : هذه الآية نزلت بمكة والخمر “ يومعذ حلال » وتحريم الخمر 
قل ال ف الآية . 

۲۹۷٩‏ - قلنا : الآية فو إا كل قراب متك ال رت س ريع 
الل رسيا Gg‏ 
ابن نافع عن ابن عمر عن النبي به قال : كنا جلوسًا عنده » فأوتي بقدح فقربه إلى فمه 
ثم رده . فقال له بعض جلسائه : أحرام هو يا رسول الله » قال : « ردوه » . فردوه » ثم 
دعا بماء فصبه عليه » ثم شرب منه » ثم قال : « انظروا هذه الأشربة إذا اغتلمت © 
عليكم › فاقطعوا شربها بالماء ۾ 29 . 

ا ا ازع لا را 

0-01 عم ] الماح بن سؤر الذهلي ] ”“ من وجوه أصحاب علي » 
فإن كان يعني به أنه غير معروف النسب » فقد عرفناه » وإن أراد أنه غير معروف 
العدالة » فظاهر حال المسلم العدالة » إلا أن يعلم منه ما يقتضي الجرح . 

4۹ - فإن قيل : كان حامضًا . 

۰ - قلنا 0 لا في الحموضة » ومتى خض © المشتد 
الحموضة الذي تبيحه عند مخالفنا صار خلا خلا ولم يستطع أحد أن يشربه . 

. فإن قيل : تبيذ السقاية كان 29 نقيعًا » وذلك محرم عندكم‎ - 0١ 

۲ - قلنا : الخبر يقتضي إباحة النقيع » وذلك يدل على إباحة المطبوخ دل الدليل 
قل لع الحاو ا ا الصحيح عندي أن نقيع الزبيب والتمر حلال 
عندي ”© كنقيع العسل والحنطة » وإنما اعتبر أبو حنيفة الطبخ احتياطا لآثار كلها متأولة . 
ويدل عليه ما روى سفيان عن منصور عن خالد بن سعد “ عن ابن مسعود أن النبي مَل 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ أعلمت ] . 

(۳) أخرجه النسائي في انجتبی ( ۳۲۳/۸ ) برقم ٥1۹4‏ » وفي الكبرى ( ۲۳٣/۳‏ ) برقم 0704 . 
ل : [ القصاع بن سور الهذلي ] » وفي بعض الكتب نسبه : [ الشيباني ] . 
(°) في ( م) :71 حمض ]۰| (5) في (م):[ كانت ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 


(6) في جميع اسح واسية موا ولوان ما اا :وهو : خالد بن سعد الكوفي مولى أني 


مسعود الأنصاري البدري . روی عن : حذيفة بن اليمان ¢ وعبد الله بن أبي عتيق » ومولاه أبي مسعود 


عطش وهو يطوف بالبيت » فاستسقى » فأتي بنبيذ من السقاية » فشمه فقَطَّب وقال : « علي . 
بذنوب من زمزم » . فصب عليه وشرب 20 . ظ 
۴ - فإن قيل : تفرد بهذا الحديث يحيى بن يمان ولم يتابعه أحد من أصحاب 
الثوري [ عليه » لأن يحبى بن يمان من أصحاب الثوري ] “ وهو آخر من بقي من 
شبه ٩‏ هديه هدي رسول الله كه . ومتى رجعت إلى الأخبار وجدت أكثرها منفرد به 
الواحد . على أن ابن شجاع قال : حدثني القاسم - يعنى : العبقري - هذا الحديث 
بحضرة أبي أسامة وسمعت القاسم يذكر أبا أسامة هذا الحديث » ثم لقيت يحبي بن 
آدم في مجلس أبي أسامة » [ ... ] ©» فقال يحبي : حدثني يحبي بن اليمان عن سفيان 
وهو غريب . وهاهنا من يرويه عن سفيان . وهذا تصحيح للحديث لأن أبا أسامة لم 
ينكره . وروی يحبي بن آدم قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد 29 بن أبي 
زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال : أتي النبي يبلقي السقاية » فقال : « اسقوني من 
هذا » . فقال العباس : ألا نسقيك ما نصنع في البيوت » قال : « لا » ولكن اسقوني مما 
يشرب الناس ©“ » . فأتي بنبيذ في قدح فذاقه ٩”‏ فقَطب » ثم قال  :‏ هلموا ماءٌ ) . 
فصب عليه مرتين أو ثلانًا » ثم قال : « إذا صنع لكم هكذا » فاصنعوا به هكذا ) © . 
وذكر ابن قتيبة في كتابه في الأشربة عن زيد بن علي أنه شرب وأصحابه هذا شديدًا في 
وليمة » فقيل له : يا بن بنت رسول الله » حدثنا بحديث سمعته من أييك عن رسول 
الله في النبيذ . قال : حدثني أبي عن جدي عن علي بن أبي طالب عن النبي بلي قال : 


الأنصاري » وأبي هريرة » وعائشة . روى عنه : إبراهيم بن بشير الأنصاري » وإبراهيم بن يزيد النخعي ع 
وحبيب بن أبي ثابت » وسليمان الأعمش , وأبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي » ومجمع بن يحيى 
الأنصاري > ومنصور بن المعتمر . قال يحبى بن معين : ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . انظر : 
تهذيب الكمال ( ۸۱-۷۹/۸) . 

(۱) أخرجه النسائي في المجتبى ( 75/8" ) برقم ٥۷۰۳‏ » وفي الكبرى ( ۲۳۷/۳ ) برقم ٥۲۱۲‏ . 
e E NS‏ (۳) في ( م ) : [ نسبه ] . 

. ما ار واصع ني . جميع النسخ مقداره کلمتان‎ )٤( 

(5) في ( م) : [ زید ] . 

(1) ساقطة من ( م ) . والحديث أخرجه البخاري في الحج كتاب الحج حديث رقم ( ١499‏ ) » ومسلم 
كتاب الحج حديث رقم ( ۲۱۷۸ ) » أحمد في المسند حديث رقم ( ١9/44‏ ) . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۷۸/١‏ ) برقم 77855 . 


۲ > کاب الشرية 


« تنزل أمتي على منازل بني إسرائيل حذو القّذّة بالق والنعل بالنعل ‏ » حتى لو أن 
رجالا من بني إسرائيل نكحت نساءها في الأسواق كان في أمتي من يفعل ذلك » ألا 
وإن الله ابتلى بني إسرائيل بنهر طالوت أحل منه العُرفة وحرم منه لوي » ألا وإن الله 
ا 

4 - قال ابن شجاع : حدثني أبو أسامة عن ال جرثري عن أبي العلا - 

بن اشير - قال : انتهى قول 7“ رسول الله في الأشربة بة إلى أن قال : « لا ت 0 
سه اکم ؛ ولام ملحب کې © . وهذا يقتضي إباحة ما لا يسكر ٠‏ وأبو 
العلاء ] "© من وجوه التابعين . وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : « إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا » فليأكل من طعامه ولا يسأل 
عنه » فإن سقاه شرابًا فليشرب ولا يسأل عنه ٩”‏ » فإن خشي فليكسره بشيء » ٩‏ . 
ويدل على ذلك إباحة النبي فر الانتباذ في الظروف بعد نهيه عنه ورخصته فيها كان 
حظر منها . وروي ذلك من طريق صحيحة لا يتدافعها أهل النقل ولا ينكرونها . 
وأخرج مسلم حديث سفيان بن عيبنة عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي 
عياض 9 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لما نهى النبي بلقو عن النبيذ في 
الأوعية قالوا “ : ليس كل الناس يجدها 200 . فأرخص لهم في الجر غير المزفت "١‏ . 
م و 0 


.] ص ) : [ العل بالعل ] . (۲) في (م):1[نسيه‎ (١) في ( م‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 

. 77855 برقم‎ ) 8١/0 ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 

(5) في جميع النسخ : [ والعلاء ] . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم ( 8818 ) . 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١40/4‏ ) برقم ۷٠٠٦١‏ . 

(۸) في جميع النسخ : [ عاصم ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 
(9) في جميع النسخ : [ قال ] » والمثبت من مصدر الخريج . 

. ] في صحيح مسلم : [ يجد‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه مسلم في صحیحه ( ۱٥۸/۳‏ ( برقم ٠‏ 
EGS a‏ 


1 3/۲4 


مطبوخ نبيذ التمر والزبيب 
الأنصار فقالت : [ ليس لنا وعاء ع 29 . فقال يق : « فلا إِذّنْ » © . وأخرج مسلم . 
حديث وكيع بن الجراح © عن مُعَرف بن واصل عن محارب بن دثار © عن ابن © 
بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله كلل : « نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم » 
فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرًا » © . وذكر أحمد بن حنبل في كتاب 
الأشربة عن عبد الرحمن بن صحار ”© عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني رجل 
مسقام » فأذن لي في جريدة أنتبذ فيها ادن له قيا © . وذكر أحمد حديث أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله كلل : ١‏ نهيتكم عن النبيذ فاشربوا » ولا أحل 
مسكرًا ) 29 .. وذكر حديث ابن مسعود عن النبي ر : « « نهيتكم عن هذه الظروف » 
فانتبذوا فيها » واجتنبوا كل مسكر » 200 . وذكر علي بن أبي طالب أن النبي ل 
قال : ١‏ نهيتكم عن هذه الأوعية » فاشربوا » واجتنبوا ما يسكر ) . ووجه الدليل من هذه 
الأخبار : أن النهي لا يجوز أن يتناول الأوعية لمعتّى فيها › » وإنما نهى عنها » لأنها تحدث 
الشدة » ثم أباح الانتباذ > فدل أن النسخ يتناول إباحة المشتد » لولا ذلك لم يكن في 
الأوعية نسخ . ولأنه يستحيل أن يقول الحكم في شرب ما لا إسكار فيه : « اجتنبوا 


. ] في صحيح البخاري : [ إنه لا بد لنا منها‎ )١( 

(۲) أخرجه البحاري في صحيحه ( ۲۱۲۳/١‏ ) برقم ٥۲۷۰‏ . 

(۳) هو : وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد 
ابن رؤاس الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي » أحد الأعلام ولد سنة ۱۲۹ ه . صمع' 
من : هشام بن عروة » وسليمان الأعمش » وإسماعيل بن ابي خالد » وابن عون › وان جريج » وداود 
الأودي » وغيرهم . حدث عنه : سفيان الثوري » وعبد الله بن المبارك » الفضل بن موسى السيناني » وأم 
سواهم . توفي سنة ۱۹۷ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۸۷/۸ ) . 

)٤(‏ هو : محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة وليها لخالد بن عبد 
الله القسري . حدث عن : ابن عمر » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن يزيد الخطمي » وأخيه سليمان » 
والأسود بن يزيد » وجماعة . وحدث عنه : زبيد اليمامي » ومسعر » وشعبة » والثوري » وقيس بن الربيع » 
وعدد كثير . كان ثقة وحجة . توفي سنة ١١١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ » ١ه).‏ 
(5) في جميع النسخ : [ بن ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١588/7‏ ) برقم ٩۷۷‏ . 

(۷) في جميع النسخ : [ مختار ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 80/5 ) برقم ۲۳۹۳۲ » وأحمد في مسنده ( ٤۸۳/۳‏ ) . 
(9) أخرجه أحمد في مسنده ( 78/7 ) . )٠١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 4507/١‏ ) 


۹۸/۱۲ ۰ كتاب الأشربة 


المسكر ^ ) . [ ونما يصح هذا التنابذ  ...‏ ضياع منه القليل ... 29 ع ) . يب 
ذلك حديث أبي سعيد : « نهيتكم عن النبيذ » فاشربوا » ولا أحل مسكرًا ) . معلوم أن 
النهي كان عن النبيذ المسكر » والإباحة تناولت ما يُشكر منه » وأما ما لا يكون منه 
سكر بوجه » فلا يجوز أن يتناوله الخبر للنسخ . ولا يقال فيه : وأنهاكم عما يسكر . 
على أنه قد روى سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن [ بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه ](“ عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال : قال رسول الله ل ل 
نهيتكم عن الشرب في الأوعية » فاشربوا ما بدا لكم » ولا تسكروا م © . وقد قيل : | 
هذا اللفظ تفرد به أبو الأحوص سَلام بن سُلَيِم ” الحنفي وهو ضعيف رطا شلد 
لأن معنى الحديث معنى بقية الأخبار » وهو قوله : ٠‏ ولا أحل مسكرا » . وقو 
E‏ نه يستحيل أن يقول ره 
يسكر » ولا تشربوا مسكرا . وذكر ابن شجاع حديث أبي العالية وغيره عن عبد الله بن 
لمغفل قال : شهدت رسول الله ب حين نهى عن نبيذ الجر وحين أمر بشربه » فقال : 
«اجتنبوا المسكر  »‏ . قال ابن شجاع : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : 
TT‏ بو ا ا وا ل 
أبيها قالت : كنا جلوسًا عند نبي الله » فجاء صحار بن '“ عبد القيس فقال : 
ss‏ ا اا را 
ثلاث مرات » ثم قام بنا النبي له فلما قضى الصلاة » قال : « من السائل عن المسكرء 
يا سائل > لا تسكر ولا تشه أحدًا من المسلمين ) ؛ والذي نفسي بيده ما شربه رجل قط 
ابتغاء لذة السكر فيسقيه الل خمرًا يوم القيامة » ٠١‏ . ويدل عليه ما روي أن عمر بن 


. في (م) :1 المنكر ] . (۲ » ۳) يوجد هنا طمس‎ )١( 

.. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٤( 
e ا ا‎ 
. (VY «VIITT) 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲۸۸/۲ ) . 

(۷) في جميع النسخ : [ سليمان ] » وهو خطأ . وانظر : تهذيب الكمال ( 15/97 ) . 
(۸) أخرجه الروياني في مسنده ( ۲/۲ ١423٠‏ )برقم 909 . 

(۹) في جميع النسخ ا اي و ات 

. ساقطة من جميع النسخ‎ )1١( 

. في جميع النسخ : [ دارنا ] » والمثبت من مصدر التخريج‎ )١١( 

. ) ۲۸۸/۲ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١1( 


مطبوخ تبيذ اللثمر والزييب ‏ سس سس سب SS‏ 
الخطاب قال لابن منطور : أهل من شراب » فإن العسل لا تعميم (2 » فقال : هاهنا 
شراب نصنعه من العنب نطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه لال : على به 00 
فأدخل يده فيه فإذا هو يتمطط 27 » وقال : ما أشبه بطلاء الإبل [ هو رقة ] “ الناس (© 
وروى الشعبي عن صابر بن حصين الأسدي قال : دخلت على عمار بن ياسر وهو أمير 
الكوفة » فرمى إلى كتابًا فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين . فقرأته » فإذا فيه : أما بعد ع 
فإن عاطى ٩”‏ كذا وكذا بالشام كره للمسلمين ملاحة " الماء وغلى عليهم العسل »› 
فإن بعض أهل الأرض وصف لي شرابًا من العنب وهو العصير » فيطبخ حتى يذهب 
ثلثاه ويبقى ثلثه فيذهب » فنذهب © اداه 60 وعائلته 00 وصفا صفوه وطيبه » فإذا 
أتاك كتابي هذا فأشر به وصفه لمن هلك من المسلمين . ثم قال عمار : انطلق بكتابي 
هذا . وكتب معي إلى صاحب البساتين » فأتيته فإذا هو في ظل دؤحة فقرأت عليه 
الكتاب . قال : هذا كله عندنا العصير والعنب 2١١‏ والمثلث » وشاريك مقدارًا ينفعك . 
فجاء بالعصير فصبه في القدر » ثم أوقد عليه فجعلناه في الزقاق » حتى أتينا به عمارًا » 
فشرب منه وسقى من حوله . ومدار رزق الجند الطلى في زمن عمر وعثمان وعلي . 

. فإن زعم مخالفنا أنه حرام . خالف الإجماع الظاهر‎ - ٥ 

۹ - فإن قال : لا تسكر . كان مكابئاء» لأن الطلى تسكر إسكارًا شديدًا » وإنما 
تأحذ النار الأجزاء الرقيقة » ويبقى جزء هو العصير . والذي يبين أنه يسكر : أن عبادة بن 
الصامت قال لعمر : أحللتها والله . فقال عمر : كلا والله » اللهم لا أحل لهم شيئًا حرمت 
عليهم . ولو كان هذا لا يسكر » لم يشكل على عبادة . وروى حصين عن الشعبي أن 
عمارًا لما شربه » قال للقوم : هذا شراب لم نكن نشربه حتى أمرنا به أمير المؤمنين . ومعلوم 
أن عمارًا لا يمتنع من شرب الشراب الحلو الذي لا يسكر حتى يأمره عمر به . 

/المهة؟ - فإن قيل : قد روي أن رجالا من أهل الأرض قالوا لعمر : هل لك أن 
)١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 
(؟) ساقطة من (خ ) + :ومن صلب ا( من )+ وستدركة في الامش ٠‏ 

(۳) غير ي جم انس 3 من ا 
(o0 ay‏ . 

٠ 5(‏ ۷) غير واضحة في جميع النسخ . (۸) في ( م ) : [ فمذهب ] . 
E‏ جميع اخ . )٠١(‏ غير واضحة في جميع الدسخ . 


SEO 


نجعل من هذا الشراب شيعا لا يسكر » قال : نعم . فطبخوا له العصير (© . 
. ۸۸ - قلنا : هذا ظنٌ » وقول عمار أعدل من قول أهل الأرض والرجوع إليه 
أولى » إذ المشاهدة سقط هذا التأويل . ويدل عليه ما روي فى شرب الصحابة للنبيذ » 
فروي عن عتبة بن فرقد قال : تقدمت عند عمر» فأتي بنبيذ شديد فشرب ثم سقاني » 
وقال : نأكل هذا اللحم الغليظ ونشرب عليه هذا النبيذ الشديد » فيقطعه في بطوننا © . 
6 - فإن قيل : قد روي عن عتبة بن فرقد قال : نبيذ قد كاد يصير خلا . 
وهذا يدل على أنه حامض © . 
۰ - قلنا : قوله : نبيذ شديد . يقتضي أنه لا يسكر . 


كتاب الأشربة 


٤ 


۱ - وقوله : قد كاد يصير خلا . أي : بلغ إلى غاية أحواله » وقد قارب أنه 
يصير خلا . وهذا عند مخالفنا لا يجوز شربه » ألا ترى أن النبيذ تطرأ عليه الحموضة › 
وكذلك على الخمر . ولا يحل الخمر بذلك حتى ينتهي كونه خلاً . وروی الأعمش 
عن إبراهيم عن همام قال : أني عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف » فلما ذاقه 
قطب ثم قال : إن لنبيذ الطائف عراما (» . ثم دعا بماء فصب عليه وشرب » ثم قال : 
إذا اشتد عليكم » فصبوا عليه الماء واشربوا ”© . وقال عمرو بن ميمون : قال عمر : إنا 
نشرب من هذا الشراب الشديد لنقطع © وم الإبل في بطوننا أن يؤذينا » فمن رابه من 
شرابه شيء 9 فليمزجه بالماء © . وذكر إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن أبي رافع 
قال : قال عمر بن الخطاب : إذا غلبكم النبيذ بالماء » فسجوه 27 بالماء .. وذّكر عن 
مخارق عن طارق قال : وفدنا على عمر » فسقانى قدحًا من نبيذ » فقلت : ما أرى 
شرابك إلا قد أخذ برأسي . قال : تم في الظل » واعلم أنك إذا إن قلت جَهْوًا » 


. ٠٠٤١ برقم‎ ) ۸٤۷/۲ ( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( 710/4 ) برقم ۷۷ . 

(۳) في ( م ) : [ خالص ] . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ( ۷۹/۰ ) برقم 772101 . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ بن ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

(5) في مصدر التخريج : [ غرام ] » وفي فتح الباري : [ حرام ] . 

. ) ۲۱۸/٤ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )1١( 

(۷) في (م) : [ لقطع ] . 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . ۰ 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة ه/5/ برقم )٠١( . ۲۳۸۷١‏ في ( م ) : [ فسبحوه ] . 


مطبوخ نبیذ التمر والزییب ım‏ ۱۰۱/۱۲ 
أقمثٌ ٠‏ عليك الحد . وذكر ابن قنيبة في كتابه عن عطاء بن أبي رباح أن عمر وقف 
aE‏ + لوجع يه على بطع توقال : هل من شراب » فإني أجد في بطني 
كرات : فأتي بشربة من السقاية فشربها » > ثم قال : أخرى . فأتي بها [ فلذ (© 
بها] 29 » ثم ناولته فشرب منها » ثم دعا بسجل - وربا قال : بذنوب - فمسح الإناء 
بالماء حتى فاضت نواحيه » ثم قال : عباد الله » كل شراب استخرج ماؤه ائه » فهو 
حرام لا E‏ سشكرع ماو بن ماله نهر حل فاشريوة عن عرو 
ابن ميمون قال : شهدت عمر بن الخطاب حين طعن فحمل إلى منزله فاتاه الطبيب » 
فقال : أي الشراب أحب إليك » فقال : النبيذ . فدعا بنبيذ فشربه » فخرج من إحدى. 
طعناته . فقالوا : إنما هذا الصديد صديد الدم وفدغا ن تكرح مه 6 ال : أوص بما 
كنت موصيا » فوالله ما أراك تمشي حتى تلقى الله © . 
۲۵۹۲ - فإن قيل : روى ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن 
الخطاب خرج عليهم فقال : | : إني وجدت أنفاس عبيد الله بن عمر وريح الشراب . فسأل 
عمر عنه » فزعم أنه طِلَى » > وإني سائل عنه » فإن كان يسكر جلدته . قال : ثم شهدت 
عمر بعد ذلك يحد 20 خالد بن عبد الله في ريح الشراب الذي وُجد منه . 

۳ - قلنا : هذا يدل على أن الطلى يسكر » وقول عمر معناه : إن كان القدر 
الذي شرب مقدار السكر » جلدته . حتى تتفق الأخبار عنه ولا تختلف . 

٤‏ - وقد قدمنا حديث ابن عباس : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها » والسكرمن 
كل شراب . فأخبر أن الحرم ما سوى الخمر هو السكر » وأنه مخالف لها في التحريم . 

لد بوي كايا a‏ ل 1 
الرحمن ”2 » هذا الشراب ما تقول فيه » قال (© : كل مسكر حرام . قال : قلت : 


. في (م):[أقمع. (۲) كذا في جميع النسخ‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ فلذا ] . )٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ٠٣۲۰/۳ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۱۳/۳ برقم 5.07 » وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.] في (م):[يحده‎ )1( 

(۷) كذا في جميع النسخ » والذي في مصدر التخريج : [ عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه أخبره قال : 
سألت . . إلخ ] فالسائل هو همام » فلعل في الكلمة تصحيف ولعل أصلها : [ عن ] . 
EOD‏ جميع النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . 

(4) هو : عبد الله بن عمر ين الخطاب . 

. ساقطة من جميع النسخ › والمثبت من مصدر التخريج‎ )٠١( 


كتاب الأشربة 


ا 


فإن شربت من الخمر فلم أسكر » قال : [ أف أف » وما ع (“ بال الخمر وغضب » 
وقال : أما الخمر فحرام لا سبيل إليه » [ وما ] (© سواها من الأشربة فكل مسكر 
حرام 9) . وهذا يدل على تفريقه بين الخمر وغيرها من الأشربة + كما قال ابن عباس : 
ال 
القوم يجلسون على الشراب وهو لهم حلال » فلا يزال حتى يحرم عليهم . وهذا يدل 
على إباحة شراب يُشكر بعضه . وروى مجالد عن الشعبي قال : رزق علي بن أبي 
آ طالب طلى عازيا "© » فشرب منه رجل فسكر » فجلده © . وقال عبد الرحمن بن أبي 
ليلى : شربت عند علي نبيدا فخرجت من عنده عند المغرب » فأرسل معي قنبرًا مولاه 
يهديني إلى بيتنا . وقال الشعبي : شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه شرب نبيدا 
شديدًا في الجرار الخضر عند البدرية من أصحاب النبي ملو من الأنصار © . وروی 
جويبر عن الضحاك قال : قال عبد الله بن مسعود : قد شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم 
وشهدت تحليله فحفظت ونسيتم . فهذا يدل على إباحة نبيذ كان محرمًا وعلى أن 
الإباحة متأخرة . وعن أبي بكرة نحو ذلك . وقال الحسن بن عمر : شربنا عند أبي وائل 
نبيذًا شديدًاء فقال أبو وائل : شربته عند عبد الله بن مسعود وأبي مسعود الأنصاري في 
جرار ضر . وروی سعيد بن مسروق عن الشماس قال : قال عبد الله : ما يزال () 
القوم وإن شرابهم لحلال » حتى يصير حرامًا 29 . وهذا أمر مشهور أباحه فقهاء الكوفة › 
وكان أمرًا ظاهرًا في أصحاب علي وعيد الله . ويدل على ذلك من طريق النظر أن النبي 
كه بين الأحكام بحسب الحاجة إليها » ويل ذلك أيضًا بحسب الحاجة» وحاجة أهل 
المدينة إلى معرفة تحريم الأنبذة أشد من حاجتهم إلى معرفة تحريم الخمر - لأن اة 
شرابهم كان من النخل » والخمر عندهم مسبية '“ من الشام لا يجدها عوامهم . وعند 
)١(‏ ما بين المعكوفتين في جميع النسخ TE‏ نا ] AE‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين في مصدر التخريج : [ وأما ما ] . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۲۲/۹ ) برقم ۱۷۰۰۸ . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

(©) في ( م ) : [ غاناب ] » وغير واضحة في ( ص ) . 

. ) ٤۸۸/۷ ( انظر : المحلى لابن حزم‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 84/0 ) برقم ۲۳۹۲۷ . 

. جميع النسخ : [ يزل ] » والمثبت من مصدر التخريج‎ E 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۸۰/٥‏ ) برقم ۲۳۸۸۱ . 

ْ . غير واضحة في جميع النسخ‎ )٠١( 


مخالفنا أن من مراد الله تعالى في تحريم الخمر والنبيذ سواء » فكان يجب أن يكون 
البيان “ فيهما على وجه » أو يكون بيان تحريم النبيذ أظهر . فلما وجدنا تحريم الخمر 
معلومًا من طريق يقع العلم به ويقطع في الشريعة بمعرفته ويكفر جاحده » ولم يوجد مثل 
SS‏ 
e‏ وقد اخثلف ما نقل فى فى حظرها 0 ا إبرأهيم 
لخي :لم صح في شرم اید ول حه حديث . ون تر ذلك یت الاس 
على ما كانت . 

5 - فان قیل ا إذا حصل وان ذا رسي لطر ال 

۷ - قلنا : هذا نقوله إذا يد التاريخ » وفي مسألتنا الإباحة متأخرة » فكانت 
أولى . ولأن الله تعالى لم يحرم نوعًا من الحرمات إلا أباح ما شد مسده . ألا ترى أنه 
حرم لحم الخنزير وأباح أنواعًا من اللحم تغني عنه » وحرم مناكحة ذوات لحارم وأباح 
الأجنبيات . ووجدنا أن الشراب المطرب مقصود © » فلما حرم منه أنواعًا » فالظاهر أنه 
أباح أنواعًا . وعند مخالفنا أن الله تعالى حرم جميع الأنواع » وهذا خلاف الأصول ؛ 
لأنه بلي أقر على شرب هذه الأشربة » وهذا معلوم من شريعته » وما ثبت بدليل شرعي 
مقطوع به لا ينسخ كما لا يوجب العلم . ولأنه نوع متنازع متناول > قبل الشرع » فلا 
يحرم بالشرع جنسه كاللحمان ٩‏ . ولأنه شراب رَعْبٍ الله فيه في الجنة » فكان من 
نوعه ما هو مباح كاللبن والعسل . ا 

۸ - احتجوا : بحديث عمر أنه یت قال : « كل مسكر خمر » وکل مسكر 
م ارايت ی ی E E‏ 
س : « ذلك البتع » . 5 yy e a‏ 
ل و 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . (۳) في (م):[ حصرع. 
)٤(‏ بعدها في ( م ) كلمة غير واضحة . ش 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(1) كذا في جميع النسخ . 


پد کان 


كل مسكر “ . وروى الشافعي يإسناده عن عائشة أنه ّم سئل عن نبيذ التمر » فقال : 
« کل شراب أسكر فهو حرام ۾ (© . وذكر الحميدي في كتابه في الرد على أهل العراق 
عن مرثد بن عبد الل البوني عن دهم الحميري قال : أتيت النبي ل فقلت : إنا في 
أرض باردة يعالج بها عملا شديدًا 2 » وإنا تتخذ شرابًا من هذا القمح فنتقوّى به على 
أعمالنا وعلى برد بلادنا . فقال : « هل مسكر › » قلت : نعم . قال : فاجتنبوه . قال : 
قلت : الناس عندنا ذلته © . فقال : « وإن لم يتركوه » فاقتلوهم » . وذكر الحميدي 
حديث جابر بن عبد الله أن نفًا من أهل اليمن قالوا : يا رسول الله » إن أرضنا أرض 
باردة » وإنا نعمل بأنفسنا » وليس لنا من يمتهن (© دون أنفسنا » ولنا شراب نشربه 
ا : المزر » فإذا شربناه [ فأعنا على ] 7" البرد . فقال لهم : ( أمسكر 
هو ؟ » قالوا : نعم . فقال له : ٠‏ كل مسكر حرام وإن اللہ تعالى عهد إل أن كل 
اي 0 

4 - والجواب : أن هذه الأخبار آحاد وردت في تحريم ما علمنا إباحته بأخبار 
الاستفاضة والاتفاق » ولا يجوز ترك ما ثبت 7 بدليل مقطوع به بطريق مظنون . ولأن 
المسكر ما يدث السكر منه كما أن المشيع ما يحدث منه الشع » ولا يقال للقمة إنها 
مشبعة » بمعنى أن جنسها مشبعة . كذلك الفشر من الشراب لا يقال : إنه مسكر » 
بمعنى أن جنسه يسكر . فدلت الأخبار على تحريم ما يَحدث السكر منه » وذلك عندنا 
حرام . والخلاف فيما لا يتولد منه سكرء وقد دل على هذا ما روي عن ابن عباس أنه 
قال : إن شربتٌ تسعة أقداح ولم يسكرك » كان حلالا » فإن شربتٌ العاشر فأسكرك › 
كان العاشر حرامًا . وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت ابن مسعود عن 
قوله ب في السسكرن: نعي الديزبة الأخيرة 0:6 موقا إبراميم:: قزل الاس كل 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 595/8 ) يرقم ٠۷١۷١‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم ( ٠٤٤/١‏ ). (۳) في ( م ) :1 سعداع]. 

. ) غير واضحة في ( ص‎ ) ٤( 

(5) في جميع النسخ : [ بينهم ] » والمثبت من مصدر التخريج . 

(5) في ( م ) : [ بأنفسنا ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ فناعنا ] . 

(۸) أخرجه أبو عوانة في مسنده ( ٠١7/0‏ ) برقم ۷۹٥۳‏ . 

(۹) في ( م ) : [ نبينه ] » وغير واضحة في ( ص ) . 

» ۲٣۰/۲ ( والدارقطني في سننه‎ » 17١84 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۹۸/۸ ) برقم‎ )٠١( 


“19/۲ 


مطبوخ نبيذ التمر والزييب 
مسکر حرام , إنما هو : کل مسكر حرام () وا اتال ب دا : قلت 
لعطاء : إنا نعمل نبيدًا » فيغدوا أحدنا للحاجة » ويرجع فيتغدى فيشرب منه على غدائه 
القدح والقدحين ويشرب الكثير فيسكر » فقال : الشربة التي تسكر هي الحرام » قال 
عله : «( كل مسكر حرام ) ٩‏ . 

١ ٠‏ - فإن قيل : إا يحدث السكر من الشرية الأخيرة تتقدم ما قبلها » فالجميع 
بك 

0١‏ - قلنا : إذا شرب القليل فلم يحدث منه سكر » وإن كان يحدث إذا انضم 
غيره إليه » فلا يقال : إنه نه مسكر » كما لا يقال لجراحة 7 لم تقتل : إنها قاتلة » وإن 
علمنا أنها تقتل بانضمام غيرها إليها . فأما إذا وصل الشراب [ حتى يسكر ] ) » فمن 
أصحابنا من يقول : جميع © ما شرب محرم » لأن السكر حدث منه » وإنما يياح 
بشرط أن يتناول ما لا يبلغ السكر . ومن أصحابنا من قال : إذا شرب هو ولا يقصد 
السكر > ودام ٩‏ حتى سكر » فالحرام الجزء الأخير . وإن كان السكر حصل بشربه 
وبتقدم الجزء الأول » كما لو حمل السفينة مقدار ما تحمله » ثم جاء غيره فزاد على 
حملها فغرقت » وجب الضمان على واض ضع الجزء الأخير » وإن كان الغرق حصل بنقله 
ونقل ما تقدم عليه © . فهذه طريقة في تأويل الخبر يشهد لها ما رويناه عن الصحابة 
۲ - وجواب آخر : وهو أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرآن » وحرم النبي 
َيه كل شراب شديد بنهيه عن الانتباذ فى الظروف » وجعل ذلك حسما لمادة تحريمها 
وقطعًا © للعادة في شربها . ثم لما استقر التحريم » أباح الانتباذ في الظروف . وروي 
ذلك من طرق صحيحة مشهورة ذكرها البخاري ومسلم وأحمد [ في كتابه عن علي 
وابن مسعود وعن ابن زيد عن أييه وعن جابر . وأخرجه البخاري عن جابر . وذكر 


. ۲٤ 2 ۲۳ برقم‎ ) 5١ 

)١(‏ انظر : سنن الدارقطني ( 70١1/5‏ ) برقم 5 . وفيها : عن حماد عن إبراهيم أنه قال في هذا الحديث 
الذي جاء : « كل مسكر حرام » : هو القدح الذي يسكر منه . 

(۲) انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ( ۲۷١/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ للجراحة ] . ٠‏ 

(4) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ] ساقطة من ( ص ) . ۰ (5) في ( م ) : [ ودوام‎ )٥( 

(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸) في ( م ) : [ وقطعها ] . 


01 سبلل بيب -سببببييبياإ يي يس كتاب الأشربة 


حيو عن عبد الله ين قمر وغد الله ين غفل وأ سید وقن رو ذلك عن اة 
غيرهم أخرجهما أصحاب الحديث القائلون بالتحريم والغالون فيه [ لو صرحها ] © . 

۴ - ومعلوم أنه َر لم يحرم ما لا شدة فيه قط » ولا بد أن تتناول الإباحة ما 
يتناوله التحريم حت يصح النسخ » وهذا يفسد إباحة طارئة . ولهذا قال اي. د: 

و حر حي رمع المت سند إباخة عار ولهذ 0 ابن مسو 
شهدنا حرم النبيذ كما شهدتم » وشهدنا تحليله » فحفظنا ونسيتم . قال عبد الله بن 
المغفل : شهدت النبي نر حين نهى عن نبيذ الجر » وشهدته حين أمر بشربه » وقال : 
( اجتنبوا السكر ) (" . والأخبار التي احتج بها مخالفنا ولو سلمنا تناولها للجدس » 
احتمل أن يكون زوالها قبل الإباحة » فلا يصح التعلق © با لا ينقل تاريخ ولا سبيل 
إلى ذلك . وقد روى قيس بن طلق 22 عن أبيه طلق بن علي قال : جلسنا عند نبي الله 
فجاءه وفد عبد القيس وقال : « ما لكم قد © اصفَتٌ ألوانكم وعظمت بطونكم ؟ ) 
فقالوا : أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقًا » فنهيته عنه » وكنا بأرض وَخمة . 
قال : « فاشربوا ما طاب لكم ) ^ . 

4 - احتجوا : ب يقة أخرى قالوا : روى جابر بن عبد الله عن النبي جلي 
قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » © . وروت عائشة عن النبي ل : « ما أسكر 
الفرق » فملء الكف منه حرام ) 20 . | 

ه95 - وهذه طريقة أخرى نتكلم عليها فنقول آنا حديث جابر ويرويه داود 
ابن“ بكر بن ابی الفرات عن محمد المنكدر عن جابر . وقال أصحاب الحديث : 
أصل ما رواه [ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ] ”“ في كتابه في الأشربة 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۲) كذا في جميع النسخ » ولعلها : [ لوضوحها ] . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . ) ۸۷/٤‏ في (م) :1 الذي ] . 
(6) في ( م ) : [ التعليق ] . (5) في (م):[ طي ] . 
(۷) ساقطة ( ص ) . 


(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 6١/5‏ ) برقم ۲۳۸۹۸ » والطبراني في المعجم الكبير 
(85/0؟ ) برقم ۸۲٥٦۰‏ . 

(۹) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۹۲/۲ ) برقم ۱۸۱۰ ۰ وأبو داود في سننه ( ۳۲۷/۳ ) برقم ۳۹۸۱ . 
)٠١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۹۳/۲ ) برقم 1855 . 

. ) 775/8 ( بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] »> وهو خطأ . انظر : تهذيب الكمال‎ )١١( 

= ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ أبو جعفر بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة ] » وهو خطأ . والمثبت هو:‎ )١7( 


مطبوخ نبیذ التمر والزييب سب ب سس ٦۱۱۷/۱۲‏ 
قال : حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال : حدثنا [ ابن وهب قال : حدثنا ] ٠‏ عبد 
الجبار بن عمر أن محمد بن المتكدر حدث عن جابر قال : قام فينا رسول الله جت 
خطییا ‏ فقال : « كل مسكر حرام ) . 

5- ققال محمد بن عفمان بن أى شيبة : وقال على بن المديتى قال : حدثا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن [ مكارة بن عة ] © عن أبي 9 الزيير عن جابر 
قال : قال النبي مر : « كل مسكر حرام » . 

۲۷ - وأما راوي خبرهم داود بن 2 بكر بن أبي ” الفرات المدني (© مولى أشجع لم 
يخرج عنه مسلم ولا البخاري شيئًا ولا أخرج هذا الحديث أبو عبد الرحمن النسائي . 

۸ - قال الطحاوي : داود بن بكر [ هذا لا يعرف ع © . 

8 - فأما حديث عائشة فروى أبو عثمان © عمرو بن سالم الأنصاري 
قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة عن النبي لي أنها سمعته 
يقول : « كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام » . 
وقال : « فالحشوّة 0 منه حرام ۾ ٩‏ . 


محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي الكوفي الإمام الحافظ المسند . سمع من : أحمد بن يونس » 
وعلي بن المديني » وأبي كريب » وخلقًا سواهم . وسمع منه : ابن صاعد › وأبو القاسم الطيراني » 
والإسماعيلي » وخلق . جمع وصنف وله تاريخ كبير » وكان من أوعية العلم . مات في جمادى الأولى سنة 
۷ هاء وقد قارب التسعين . انظر : سير أعلام النبلاء ( 115-١70/1١‏ ) . والثاني هو : عثمان بن 
محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن شُواشتي مولاهم الكوفي › وهو أخو أبي بكر . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( 418-415/5 ) . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من (م ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ عمار بن عزيزع » وهو خطاً . انظر : تهذيب الكمال ( 185/1١8‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ ابن ] » وهو خطأ . انظر : تهذيب الكمال ( 7370/9١‏ ) . 

(5) بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خخطأ كما بينا . 

19) ساقطة من جميع النسخ . (۷) ساقطة من ( ص ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لا يعرف هذا ] . 

(۹) في جميع النسخ : [ عبد الرحمن ] » وهو خطأ » ويدل عليه ما سيأتي . انظر : مصدر التخريج » 
وتهذيب الكمال ( 59/954 ) . 

. الحسوة : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة . انظر : النهاية مادة ( حسو)‎ )٠١( 
. ٤۷ أخرجه الدارقطني في سننه ( 195/4 ) برقم‎ )۱۱( 


1۸/۱۲ كتاب الأشربة 


١‏ - فقال أصحاب الحديث : أصله ما روى مالك وسفيان بن عينة عن الزهري 
.عن أبي سلمة عن عائشة قالت : قال رسول الله كا : ٠‏ كل شراب أسكر فهو حرام 27 . 

05 - قال أبو عبد الرحمن النسائي : حدثنا أبو داود الحرانى ‏ قال : حدثنا 
محمد بن سليمان قال : حدثنا عبد الله بن العلاء بن رَيْر ” فن القاس و ب عن 
عائشة عن النبي بق قال : « لا تنتبذوا في الدباء ولا 69 المزفت ولا النقير » وكل 
مسكر حرام ) © . 

5 - فأما أبو 29 عثمان الأنصاري راوي خبرهم فمتروك عند البخاري ومسلم 
وأبي عبد الرحمن النسائي . وقال أبو مخلد في كتابه أخبار يحبى بن معين : حدثنا 
جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال : سمعت يحيى بن معين يقول : سألني وكيع بن 
الجراح فقال : أبو عثمان هذا ما هو » قلت : صاحب سنة . قال : ما أراه إلا صاحب 
بدعة . قال جعفر الطيالسي : يعني حديث أبي عثمان الذي يرويه عن عائشة . 

5 - فإن قيل : روى محمد بن بكار عن محمد بن طلحة عن ليث بن أبي 
سليم عن مجاهد عن عائشة قالت : ما أسكر الفرق » فالحشوة منه حرام . 

64 - قال محمد بن بكار : وحدثني أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم 
E‏ 

6 - و yS‏ معي ب عاد عن أب عبان ار 
محمد بن أبي شيبة قال : وثنا إسماعيل ابن علية © عن ليث ب بن ابي سليم عن نافع عن 


ابن عمر عن النبي بر : ٠‏ كل مسكر حرام » . وليث بن أبي سليم مجمع على 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( ۸٤١/۲‏ ) برقم ١54٠‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 7١5/4‏ ) من 
طريق سفيان بن عيينة . 

(۲) في جميع النسخ : [ السبحي ع . انظر : تهذيب الكمال ( ٤٥١-٤٥١/١١‏ ) . 

(۳) غير واضحة في جميع النسخ . انظر : تهذيب الكمال ( ٤۲۹/۲۳‏ ) . 

ل م > وأثبتناها من مصدري التخريج . 

(5) أخرجه النسائي في امجتبى ( ۲۹۷/۸ ) برقم ٠٥۹۰‏ » وفي السنن الكبرى ( ۲۱۳/۳ ) برقم 0098 . 
)٦(‏ ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۷) غير واضحة في جميع النسخ » ولعلها [ عياش ] أو [ عُلئة ] » فكلا الراويين رويا عن ليث » وكلاهما 
أيضًا روى عنهما عثمان » في مصنف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أخي عثمان ما يلي : حدثنا 
إسماعيل ابن علية عن ليث عن نافع عن ابن عمر . فذكره . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 57/8 ) برقم 
۰ »ء وتهذيب الكمال ( 9/١؟‏ 2 15377 ) . 


مطبوخ نبیذ التمر والزیب ٠س‏ سس ۱۰۹/۱۲ 
تصحيفه وترك الاحتجاج به » وكذلك أبو معشر السندي 00 المدني . قال البخاري : 
عن 0( محمد بن كعب ونافع منکر الحديث . وقال أبو قدامة السرحسي يقول : 
سمعت ابن مهدي يقول : أبو معشر يعرف وينكر . وقال يحبى بن معين : ما حدث به 
أبو معشر عن [ محمد بن كعب ] 22 في التفسير فليس بشيء . 

ES‏ الي E‏ جديا الاق ل لذ 
ا 

۷ - و قلنا : أصله ما روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيبة قال : حدثنا علي بن 
المديني قال : حدثنا الضحاك بن مخلد © عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بإ نهى 

عن الخمر والميسر والكوبة 9© » وقال ل ا لط 

5566 - قال ابن أبي شيبة : وحدثنا عبد الله بن غمر بن أبان عن عبد العزير الدراوردي 
عن عبيد اله بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . لم يخرج هذا الحديث 
أبو داود ولا روى البخاري ولا مسلم عن عمرو بن شعيب شيعا 9© البتة . 

۹ - فإن قيل : روى ضحاك أبو عثمان الحزامي عن بكير ٩”‏ بن عبد الله بن 
الأشج 200 عن عامر بن سعد 2١7‏ بن أبي وقاص [ عن أبيه ] (""© عن النبي مَل : 
«أنهكم عن قليل ما أسكر كثيره » ٩”‏ . 


. ) 3.0/94 ( في جميع النسخ : [ السيد ع » وهو خطأ . انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ هو ] » وما أثبتناه من الكنى للبخاري ( ٩۱/۱‏ ) » حيث جاء فيه : أبو معشر 
السندي عن محمد بن كعب وتافع منكر الحديث . 

(۳) في جميع النسخ : [ كعب بن محمد ] » وهو خطأ . انظر : تهذيب الكمال ۲۲۳/۲۹ . 
(4) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۰٤/٤‏ ) , ۲۵۷ 2 798 برقم ٩۱ ٠ 568 > ٤۳‏ . 

(5) في جميع النسخ : [ محمد ] » وهو خطأ . انظر : تهذيب الكمال ( ۲۸۲/۱۳ 2 1/۲١‏ ) . 
(1) الكوبة : النرد . انظر : النهاية مادة ( كوب ) 

(۷) انظر : سنن ابي داود ( ۳۲۸/۳ ) برقم ۳۹۸١‏ . 

(۸) ساقطة من ( ص ) . 

(1) في جميع النسخ : [ طريق ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

. ] في ( م ) : [ سعید‎ )١١( . ] في ( م ) : [ الأشج‎ )٠١( 

. زيادة من مصادر التخريج‎ )١۲( 

(۱۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 717/8 ) برقم ۱۷١١١‏ » والدارقطني في سننه ( ۲١۱/۲‏ ) 
برقم ۳۰ » 3١‏ » والنسائي في امجتبى ( ۳۰۱/۸ ) برقم ۰1۰۸ » 55094 » وفي السنن الكبرى ( ۳/ 
7 ) برقم ٩۱۱۸‏ 2 9١١ه.‏ 


11/۱۲ كتاب الأشرية 


: حاتم فى كتابه : قال أبو زرعة الرازي‎ ٠ قلنا : قال عبد الرحمن بن أبى‎ - ٠ 
ليس الضحاك بن عثمان بالقوي . قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي : [ يكتب‎ 
حديثه ] 29 ولا يحتج به . ولم يخرج البخاري عنه شيئًا ولا صح هذا من حديثه عند‎ 
. مسلم ولا أخرجه ا داود‎ 

95 - فهذا كلام أصحاب الحديث على أسانيد هذه الطريقة » مع شدة 
تعصبهم (2 لهذا الراوي واعترافهم فيه . فعلم أن هذه الألفاظ لم تثبت عن النبي َل . 

- ولو ثبتت من طريق سالمة » كان جوابنا عنها ما تقدم أنه يجوز أن يكون 
قالها بل في حالة التحريم ثم تحددت الإباحة » ولم يصح الاحتجاج بها إلا أن ينقل 
تاريخها » ولا طريق إلى ذلك . 

۲۳ - وجواب آخر : وهو أن قوله : « ما أسكر كثيره » . والحرام منه القليل 
وهو الجزء الذي يَحْدتْ السكر منه دون غيره » ولو أراد ما قالوا لقال : فهو حرام » 
[[وكل مسكر حرام ع 9 . دل على أن التحريم يختص القليل منه » هذا قولنا . 

4 - قالوا © : القدر الذي يُخْرجٍ الشارب من الوقار والحلم إلى السفه والخفة 
سكر » وهو مباح عندكم . 

6 - قلنا : بل محظور » إلا أن أبا حنيفة قال : لا حد فيه . وسقوط الحد يدل 
على الإباحة . 

۹ - قالوا : ما حرم إذا كان نيئا » حرم إذا كان مطبوحًا » كلحم الخنزير والميتة 
والدم . 

۷ - قلنا : هذا قياس باطل يإجماع الصحابة ؛ لأن العصير إذا اشتد نيئا حرم › 
فإذا طبخ حتى ذهب ثلثاه واشتد لم يحرم » قضى بذلك عمر بن الطاب وعلي وعمار 
وعامة الصحابة . وعلله عبادة بعلة مخالفنا فقال : ما أرى النار تحل شيئًا . فأنكر ذلك 
عمر إنكارًا ظاهرًا » والتعليل المعترض على قول الصحابة لا يفت إليه . ولأن الطبخ يقع 
ا شرعة ع فا ات ای الخرات ف بطخ لل ينكل : 


. ] زيادة من عندنا . (۲) في جميع النسخ : [ يكتبه بحديثه‎ )١( 

. ] في (م):[ بعضهم‎ )"( ٠ 

(4) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » ولكن يوجد طمس في بعض الكلمات . 
(5) زيادة يقتضيها السياق . 


مطبوخ بيذ التمر والزييب بلس لب 51١1/17‏ 

4 - قالوا : قال المزنى : إذا تساوت (2) الأشربة قبل حدوث الشدة فى الإباحة 
وشباوت يمد زوال الشدة ولم فجت أتراعها + كذلك عبد حدوف العدة يجيا أن 
تتساوى في التحريم ولا تختلف باختلاف أنواعها . 

68 - قلنا : السباع والإبل تساووا في الطهارة ال حياتها عند مخالفنا وفي 
تحريم تناول لحمها » وتساووا بعد الموت ي النجاسة والعخرم إذا ذكيت حلت الإبل 
ويرت ونجست السباع عندهم ولم يحل لحمها » لأن الشرع اقتضى هذا التفريق » 
E‏ تعالى [ السا في الما ] “ الأثمان وجوز ‏ القرض وصفته صفة الصرف وإنا 

يتغير الحكم باللفظ » فلا يمتنع أن يختلف التحريم في هذه الأعيان بالاسم . 

٠‏ - قال بعض من تكلم في هذه المسألة : روى أبو مالك الأشعري 7" أنه 
سمع النبي بي يقول : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » 29 . قال 
هذا امحتج : هؤلاء © أصحاب أبي حنيفة » شربوا الخمر وسموها بغير اسمها . وهذا 
كلام من ظن خصومه لا يرتضون بالشغب عوضًا عن الحجج » ولا يسمعون إلى فضول 
الكلام » ويجوز [ العوام وليته كان  ]‏ الأمر على ما ظنه في هذا » فلم أمن أحداث 
الطائفة وبأسها . ومن ن إذا سلك المنهج أعجزه إدراكه » وما هذا إقدام من يعلم أن القول 
في تحريم الحلال كالخطل في الع حرم . ثم نقول له © : أنت رميت أصحاب أبي 
حنيفة بهذا الكلام والسلف لالح أردت أنهم لم يبتدعوا في هذا مذهبا ولا خرجوا 
قولا » بل قالوا [ بما قال به  ]‏ أصحاب النبي بر ووجوه التابعين وزهادهم » فظن 
هذا العائل روعي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعلقمة والأسود وإبراهيم 4 أنهم 
شربوا الخمر غلطا في اسمها » حتى إذا استدركه عليهم العلم بالعربية وحقيقة [ الاسم 
والحكم ] 2 , وأصاب وغلطوا ويحسن ظنًا بنفسه وسيء الظن ساعة» إن هذه جرأة 


. في ( م ) : [ ساوت ] . (۲) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ‎ )١( 
٠. ] في : [يعلم‎ )٤( . ] في ( م ) : 1[ جواز‎ )۳( 

. في جميع النسخ : [ الأشجعي ] » والمثبت من مصادر التخريج‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ( ۳۲۹/۳ ) برقم ۳۹۸۸ » وابن ماجه في سننه ( ۱۳۳۳/۲ ) » وأحمد في 
مسنده ( ۳٤۲/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ هو ] » وفي ( ص ) : [ هو أن ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(9) ساقطة من ( م ) . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ إا قالوا ] . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) . 


5/1 كتاب الأشربة 


في الدين » وسوء عادة في العدول عن الحجة إلى السب © . سمعت جدي يقول : ۰ 
سأل رجل إبراهيم الحربي في حلقته بجامغ المنصور فقال : لنا إمام يشرب النبيذ » 
فنصلي خلفه » فقال له إبراهيم : أرأيت لو أدركت علقمة والأسود » أكنت تصلي 
خلفهما ؟ قال : نعم . ولم يفهم السائل الجواب . فأعاد السؤال » فقال إبراهيم : قد 
أجبتّك . وهذا كلام رجل يحالف أدبه العلم وقيد لسانه الدين بحرسه من الفجور 
وحماه من السوق . وهذه الحكاية لولا قبح مخرجها » لم أتشاغل بذكرها والكلام 
عليها . 


%* انط اننا 


. ] في ( م ) : [ السبب‎ )١( 


11/۹۲ 


Of EE “N 


حد شارب الخمر 

۱ - قال أصحابنا : : حد الشارب والسكران ثمانون © . 

۲ - وقال الشافعي : حده أربعون » فإن اقتصر الإمام عليها جاز » وإن ضم 
إليها أربعين أخرى » [ جاز على طريق التعزير ] ”° . 

۴ - لنا : ما روى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن رجلا من 
كلب ”2 يقال له : [ ابن 9 زمرة ] © حدثه أن أبا بكر كان يجلد في الشراب أربعين 
وكان عمر يجلد فيها أربعين . قال : بعثني 7 خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب » 
فقدمت عليه » فوجدت عنده عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وهم متكئون 
في المسجد » قلت : يا أمير المؤمنين » إن خالدًا بعثني إليك . قال : قَفِيم » قال : إن 
الناس قد تخافوا العقوبة » وانهمكوا في الخمر » فما ترى في ذلك » قال عمر لمن حوله : 
ما ترون ؟ فقال علي : أرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة . فقبل عمر ذلك . فكان خالد 
أول ‏ من يخلك تمان + ثم يلد عبر تاها بعده 00 

4 - وروى قتادة عن أنس أنه بي أتي برجل قد شرب الخمر » فأمر به 
يضرب بجريدتين نحوًا من أربعين » ثم صنع أبو بكر نحو ذلك . فلما كان عمر استشار 
الناس » فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » أخف الحدود ثمانون . فقال : 


(١).انظر‏ : المبسوط ( ۷١/۲١‏ ) وعبارته : إنما العمل به في زمن عمر ه » فإنه جعل حد الشرب ثمانين 
سوطا من هذا الحديث ‏ لأنه لما ضربه كل رجل منهم بنعليه كان الكل في معنى ثمانين جلدة » والإجماع 
حجة موجبة للعلم » فيجوز إثبات الحد به . 

(۲) في (۴) : [ على طريق التعزير جاز] . انظر : الأم للشافعي ( ۳۷۲/۸ ) وعبارته : ( قال الشافعي ) كل : 
أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أتي النبي بي بشارب فقال : «اضربوه » 
فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحئوا عليه التراب ثم قال : « نکبوه ) . فتكبوه ثم أرسله قال : فلما كان 
أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم عمر ثم تتابع الناس 
في الخمر فاستشار فضرب ثمانين . (9) في ( م ) :[ كليب ] . ش 
)٤(‏ ساقطة من (م ) . (ه) ما بين المعكوفتين في مصدر التخريج : [ وبرة ] . 
(1) في مصدر التخريج : [ فبعثني ] . ١‏ 

(۷) ساقطة من ( م ) .والأثر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١687/7‏ ) . 


xX 6‏ لے کاب الأشرية 
نعم “ . فهذا إجماع منهم » فلا تجوز مخالفته ”“ . ولم يخالف أحد من الفقهاء بعد 
ذلك إلا الشافعي . 

ه - فإن قيل : قد جلد أبو بكر أربعين » وهذا إجماع متقدم . ) 
5 - قلنا : إنما جلد أبو بكر بجريدتين وبنعلين » فلم يختلف العدد » وإنها 
اختلف الصفة . على أن المروي عن أبي بكر الفعل » وإنما يصير إجماعًا بانقراض 

العصرء ولم ينقرض حتى أجمعوا من طريق القول على خلافه . 
۷ - وروی أبو سعيد 29 الخدري أن النبي لر ضرب في الخمر بنعلين أربعين 
أربعين 5 لحب ابر » وإنما اجتهدوا 


| عدد جلد يقدر فى حد العبد بنقصانه » فلا يكون حدًا فى الحر 


۹ - ولأن الأربعين جعلت حدًا فى العبد بنقصانه إذ الحر يساويه فيه . ولأن 
كل عدد جاز للإمام © أن يستوفيه في الشارب دفعة واحدة » فإنه على وجه الحد 
كالأربعين . ولأنه سبب واحد » فلا يتعلق به حد وتعزير كالزنى . ولأن الزنى أغلظ من 
الشرب » فلم يجز أن يضم إلى حده تعزير » فالشراب أولى . فإن قيل : إن © الحد 
يجب بالشرب » والتعزير بالشرب © أو بالهجر ‏ . 

. لم يصح ؛ لأن التعليل للشارب إذا لم يسكر ولم يهجر‎ - ٠ 

. فإن قيل : من أصلكم أن الحدود لا يجوز إثباتها بالقياس‎ - ١ 

5 - قلنا : هذا حد متفق على ثبوته » وإنما اختلفنا في صفته » وصفة الحد 
يجوز إثباتها عندنا بالقياس . 

۴۳ - احتجوا : بما روى الشافعي عن الثقة 9» عن معمر عن الزهري عن عبد 


. ١7١5 أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۳۳۰/۳ ) برقم‎ )١( 


(؟)ساقطة من 7م16 , 5) في (م):[يوسف ]. | 
٤(‏ ) أخرجه الترمذي في سننه ٤۷/٤‏ برقم ٠٤٤١‏ . 
(ه) ادغاي زم ) : جار )٦(‏ ساقطة من ( ص ) . 


(۷) في ( م ) : [ بالسكرع . 
(۸) الهجر : القبيح من القول . انظر : لسان العرب مادة ( هجر ) . 
)٩(‏ في مصدر التخريج : [ سفيان ] . 


حد شارب الخمر سس سس سس سبي ٦۱۱٥/۱۲‏ 


الرحمن بن أزهر قال : أتي رسول الله يِه بشارب » فقال : « اضربوه » . فضربوه 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب » ثم قال : « بكثوه ) . فقالوا له : أما خحشيت الله » أما 
استحييت من رسول الله! ثم أرسله . فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب » 
َقَوّمه أربعين » [ فضرب في الخمر أربعين ] © حياته ثم عمر » حتى (2 تتابع الناس في 
الخمر فاستشار [ عمر عليًا ] © فضربه ثمانين ° . 

4 - قلنا : راوي هذا الخبر لم يضبط العدد الذي أمر عليه السلام به » وراوي 
خيرنا ضبط العدد وأنه كان بنعلين أربعين أربعين أو بسوط له ثمرة . يبين ذلك : أنا 
أجمعنا أن ضربه على طريق الحد » ولا يجوز أن يكل بلقي الحدود إلى طريق الاجتهاد › 
فلابد © أن يكون صرب عددًا مقدرًا » فالرجوع إلى من علمه أولى تمن 20 لم يعلمه . 

٠٥‏ - فإن قيل : إذا ”“ كان مر ضرب أربعين » فالزيادة عليها بعد ذلك 
إثبات شرع وذلك لا يجوز » والتعزير جائز لأنه موكول إلى الأئمة » فعلم أن الزيادة 
[ على أربعين ] © تعز 

5 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحدود لا يضم إليها تعزير إلا أن يضم 7 إلى سببها . 

۷ - ولأن عمر لما استشار الصحابة قالوا له : حد القذف . فجعلوا حكم 


الجميع 200 واحدًا . 
€۸ - ولأنه أمر خخالدًا أن يجلد ثمانين ولم يخيره فى بعضهاء ولو كانت تعزيكا 
لخيره فيه . 


46 - ولأن الدلالة دلت أن التعزير لا يلَع به أربعين . 

10۰ - فإن قيلٍ : إنما لا تلغ بالتعزير أربعين في شيء واحد » فأما في شيئين 
فيجوز أن يزاد على الأربعين » وهاهنا التعزير [ على زوال [ »0 العقل والهذيان . 

. قلنا : لم يثبت ذلك عندكم في الشارب » وإن لم يسكر ولم يهل‎ - 0١ 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) زيادة من مصدر التخريج . (؟) ما بين المعكوفتين زيادة من مصدر التخريج . 
)٤(‏ أخرجه الشافعي في الأم ( 180/5 ) . (5) ساقطة من ( م ) . 

(5) في ( م ) : [ من الرجوع إلى من ] . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) في ( م ) : [ ينضم ] . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لزوال‎ )١١( في ( م ) : [الجمع].‎ ) ١ 


۲ > کاب الأشرية 


۲ - احتجوا : بما روي أن الوليد بن عقبة شهد عليه حمران وآخر عند عثمان أنه 
شرب الخمر » فقال عثمان لعلي : أقم عليه الحد. . فقال له الحسن : ول حارّها من تولى 
قاكها () . فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد . فأخذ السوط بيده وجلده » وعلي 
بعده 20 » فلما بلغ أربعين » قال علي 7 : حسبك » جلد رسول الله يكت أربعين » وجلد أبو 
بكر أربغين + وجلد عمر این وکل شنةك وعدا أحب إلى © , 

۳ - قلنا : روى شريك عن ابي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي قال : ما 
جلدت أحدًا حدًا فمات فوجدت في نفسي منه شيقا »إلا ا حمر فان رسول الله َك لم 
يسن شيئًا . وهذا يعارض ما روي عنه عليه السلام أنه جلد فيه أربعين (“ 

64 - ولأنه يِه جلد بنعلين أربعين أربعين "© » كما روى أبو سعيد » وجلد 
أبو بكر أربعين بسوط له ثمرة . ورأى عمر أنه فوق العدد » ثم رأى بعد ذلك أن يجمع 
العدد » فجلد ابن جعفر الوليدَ بسوط له شُغْبتان . وهكذا روى محمد بن علي عن أيبه 
على بن الحسين . 

. فإن قيل : لو كان كذلك لم يختلف فعلهم » ولم يقل ويحملها عمر‎ - ٠ 

84565 - قلنا : بل قد اختلفت الصفة » لأن الضرب بنعلين وبسوط له شعبتان 
أخف » فغلظ عمر الصفة بتفريق الضرب والعدد بحاله » وهذا موضع للإمام أن يجتهد 
فيه » فأما الزيادة في القدر فلا اجتهاد . فكيف كانوا يسوغونه لعمر » ! 

۷ - قالوا : فعل يوجب الحد » فوجب أن يختص بعدد لا يشا رکه فيه غيره » 
كالرنى والقذف . 

4 - قلنا : يبطل بزنى المحصن وبالسرقة . 

۹ - فإن قيل : وجب أن يختص بحد لا يشاركه غيره فيه . 

۰ - ق قلنا : الردة وقطع الطريق وزنى ا حصن كل واحد منها سبب في الحد » 
وموجب ٠‏ جميعها القتل » فيشترك فيه وإن اختلفت صفته . 


. ) أي : ول الجلد من يلزم الوليد أمره ويعنيه شأنه . انظر : النهاية مادة ( حرر‎ )١( 
. ) في (م):[بعد]. (۳) ساقطة من ( م‎ )۲( 

. ۱۷۰۷ أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۳۳۱/۳ ) برقم‎ ) ٤( 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١۴/۳‏ ) . 

(1) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ ويوجب ] . 


1-1۲ 


۹۱ - ولان الحدود تختلف مقاديرها 4 ثم ا فى شىء منها حد يستوي 
الحر والعبد في عدده . ومعلوم أن ”“ حد العبد فى القذف أربعون 29 » فلا يكون 
حدًا في الأحرار . 


. ) في (م ) : [ الأربعين ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 


511 كتاب الأشربة 


7 0-239 
||| مسالة Ke:‏ 
الاضطرار إلى شرب الخمر 


5 - [ قال أصحابنا ] 29 : يجوز للمضطر شرب الخمر © . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

4 - لنا 29 : أن تحريم الخمر في القرآن كتحريم الميتة ولحم الخنزير » ثم كانت 
الضرورة تبيح بعض ذلك [ يبيح بعينه  ]‏ . : 

‰٥‏ - ولأن الميتة محرمة مستقذرة » والخمر محرم غير مستقذر » فإذا جاز 
تناول الميتة عند الضرورة » فالخمر أولى . 

ا لذن سونال لني اكد ا ا ی اوغا 
شرب الخمر أو أكل مال الغير » جاز أن يشربها ولا يأكل مال الغير » فالخمر أولى . 

/551ة؟ - فإن قيل : الضرورة تزول بأكل الميتة » ولا تزول بشرب الخمر » لأن 
الشافعي قال : إنها تزيده عطضًا . 

4 - قلنا : نحن نتكلم في إباحتها للضرورة » ولا يعين ذلك في العطشان » بل 
فيمن عْصٌ بطعامه ولم يجد ماء بُزيل غصته إلا الخمر . 

4 - ثم هذا الذي قاله فاسد ؛ لأن من الكفار من يقتصر على شرب الخمر ولا 
يشرب الماء بحال » ولولا أنها تروي من العطش لم يمكن الاقتصار عليها . 

٠‏ - ولأنها إذا كانت تزيل ضرورة العطش في الحال » لم يعتبر جواز أن 
يعطش في الثاني . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » وأثبتناه تمشيًا مع أسلوب المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ۲۸/۲٤١‏ وعبارته : وإذا حاف المضطر الموت من العطش » فلا بأس بأن يشرب من الخمر 
ما يرد عطشه عندنا . 

(؟) انظر : المجموع 6 وعبارته : وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه . إلى أن قال : 
والثالث : أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز » لأنها تزيد في الإلهاب والعطش . ٠‏ 

. ] في ( م ) :[قلنا‎ )٤( 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )٠( 

(5) في ( م ) : [ الغير ] . 


الاضطرار إلى شرب الخمر ات تت ا 5١‏ 


57 احتجوا : بقول تعالى : 398 إِنَّمَا بريد ذ افد ل بق بتکم‎ - ١ 
0 لَص ن ر ويسم عن رر او ون اَل مهل آم متم ا‎ 

۴ - قلنا : العداوة قم بالسكر» ونحن لا ني متها عد الضروة لا 
سك الرمق دون غيره . 

۳ - قالوا : روي أنه ّم قال : « الخمر داء وليس بدواء » ° . 

4 - قلنا : هذا يدل على أن التداوي بها لا يجوز , لأن غيرها في التداوي 
بترو ضائيا رع Ca‏ 
مقامها . ٠‏ 
ه51 - قالوا : قليلها يدعو إلى كثيرها » والكثير محرم فكذلك ما ا 

۹ - قلنا : إنما يدعو شرب القليل إلى الكثير إذا شربها طربًا » فأما المضطر 
الذي يخاف الموت إذا أبحنا له ما يسك رمقه لم يطرب حتى يدعوه ذلك إلى الكثير . 


# # * 


.5١: سورة ة المائدة‎ )١١ 
. ۱۳۸۹ برقم‎ ) ۲۳۱/٤ ( انظر : صحيح ابن حبان‎ )۲( 


“1۲/۱۲ 


ااا مد ey‏ ثم 
||| مسائة 


كتاب الأشربة 


حكم الختان ^ 

۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الختان ” سنة مؤكدة . وأصحابنا 
بخراسان يقولون : إنه 9© واجب » و 7) ليس بفرض ^ 

۸ - وقال الشافعي : فرض © . 

4 - لنا : ما روى ©" أبي اليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه برلل قال : 
«الختان سنة في الرجال » مكرمة في النساء » © . 

۰ - فإن ت : السنة ما وضع ليقتدى به » وهذا موجود في الواجب . 

45 - قلنا : إطلاق السنة في الشرع 7 يققضي ما يدح الإنسان يفعله ولا ذم 
ركه » ولهذا يقول الفقهاء : قَدْض الله كذا وشئيه كذا . 

۴ - فإن قيل : نحمله على ما قبل البلوغ . 

۳ - قل قلنا : ذكر أنه سنة في الرجال » ولا يقال : رجل لمن لم يبلغ . 

‰4 - ولان هذا مما تَعْمُ به البلوى به » فكان يجب أن بين بي بيانًا عامًا 


)١١‏ وضع مسألة الختان في نهاية كتاب الأشربة غريب » وللل القدوري أخذ ذلك عن الإمام الماوردي 
بدي وام معاصرًا للقدوري ( ت۲۸٤‏ ) » فقد ألحق الماوردي هذه المسألة بنهاية 
كتاب الأشربة أيضًا . انظر : الحاوي الكبير ( #74/17-744 ) . وقد فعل ذلك أيضًا البغري في 
التهذيب ( ٤۲۸/۷‏ ) . ولعل تفسير ذلك أن الفقهاء يذكرون أولا العقوبات المقدرة وهي الحدود » ثم 
يتبعون ذلك بالعقوبات غير المقدرة وهي التعازير . ولا كان حد شارب الخمر عقوبة فيها حد وتعزير ) 
لذلك E‏ عن بقية الحدود ووضع قبل التعزير > لأنه وسط بينهما » ثم أتبع ذلك بالتعازير الخالصة › 
ومنها الجناية في الختان . (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) في ( م ) :1 هو]. )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ٠١١/٠١‏ ) وعبارته : الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركه › 
وهو مكرمة في حق النساء أيضًا . 

(5) انظر : المجموع ( ۳١۹/١‏ ) وعبارته : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا . 

(۷) بعدها في جميع النسخ : [ ابن ] » وهو خطأ . وانظر مصدر التخريج . 

. ) ۱١۹۷۹٩ ( أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم‎ )8( ٠ 

(5) في ( م ) : [ الشريعة ] . 


51/1 


حكم الختان 
تشترك فيه الأمة » وفي علمنا أنه ليس فيه نقل مستفيض دلالة على أنه ليس بواجب . 
9 - ولأنه لو كان واجباء لم يجب (2 أن نتولاه من نفسه كالقطع في السرقة . 
5 - ولأنه وضع للتطهر حتى لا تجتمع بقايا البول تحت العُلْفّة » وما يحصل هناك 
أقل من قدر الدرهم » وإزالة هذا المقدار من النجاسة قد بينا ‏ أنه مستحب وليس يواجب . 
۷ - احتجوا : بقوله تعالى : ثم اوتا إِليِكَ أ أن أيَّعْ مِلَدَ سيم . 
وهذا يدل على وجوب اتباع إبراهيم اتان . 
4 - قلنا ©» : وكذلك نقول » وليس نعلم أن الله تعالى أمره أن يختتن بلفظ 
يقتضي الوجوب أو الاستحباب » فاحتاجوا إلى نقل في ذلك . 
4 - قالوا : روي أنه ي قال : « ألتي عنك شعر الكفر » واختتن » © . 
۰ - قلنا : هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى » فلا يثبت وجوبه بأخبار الأحاد . 
۱ - ولأنه محمول على الاستحباب » بدلالة أن جمع بينه وبين إزالة الشعر 
ليس على طريق الوجوب . 
۲ - قالوا : قطع جزء صحيح من البدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويألم » 
فكان ا 
۳ - قلنا : القطع في السرقة دللنا أنه لما وجب لم يجز لمن وجب عليه أن 
يستوفيه من نفسه » ولا جاز أن يختتن بنفسه » صار الختان كقطع الطرف من ذاته . 
4 - قالوا : كشف العورة لا يجوز » ولأن إدخال الألم على الإنسان محرم » 
فلولا أن القطع واجب لم يجز أن يقطع » لأن الواجب لا يُترك إلا بواجب . 
6 - قلنا : هذا باطل با مراهق ؛ فإن ستر عورته واجب ولا يحل لغيره النظر 
إليها » ثم جاز للحَتّان أن يختنه » وليس الختان واجبًا عليه . ويجوز لنا أن ندخل الألم 
بالختان وليس بواجب [ عليه » ويبطل ع 29 بكشف العورة للطبيب أن المعالجة ليست 
بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها . 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بقيا‎ )١( 

(۳) سورة النحل : الآية ٠۳١۲‏ . (4) ساقطة من ( م ) . 

(0) أخرجه أبو داود في الستن كتاب الطهارة حديث رقم ( ۳۰۲ )2 وأحمد في المسند حديث 3 
۱٤۸۸°(‏ ) . 


(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


ش ده ترهس هھ 
موسوعه 
oN UTA‏ زص 
اق 
0 
,0*2 م رک ے ا e‏ سل ارو 
2 : 


aA 


صول البهيمة أو امجنون على الآدمي تخ سس ا ا 
:. 0 
||| مسالة “ 2 
صول البهيمة أو المجنون على الآدمي 


5 - قال أصحابنا : إذا صالت البهيمة أو المجنون على آدمى فقتلها » ضمن 
قيمة البهيمة [ فى ودية المجنون ٠‏ وروی الفضل بن غانم عن أبي يوسف استقبح أن 


3 نه ۳ 
۷ - وقال الشافعي : لا ضمان عليه ° . 
6594 - اهتلت ر ا و رقن ا 


مو لارام ا ا ل ا e‏ 
ال SEL GL‏ 
ولا يازم الصيد إذا صال على الحرم » لأنه ليس بال آدمئ . 

4 - ولأن سبب الإباحة حد » فمن وقف الحظر عليه هو الله تعالى . 

۰ - ولا يقال : إن الإباحة في مسألتنا قد ؤجدت من الله تعالى » لأن الحظر لم 
يثبت حقه > وإنما احتص لحق الآدمي . وإباحة الله تعالى فيما يختص حظر بالآدمي لا 
يسقط الضمان » كإذنه في مال غيره عند الضرورة إليه . ولا يلزم إ إذا اضطر الحرم إلى أكل 
لحم الصيد فقتله أنه يضمن » وإن وُجد سبب الإباحة كمن حظر لأجله > لأن الإباحة 
للضرورة » وهو غير مضطر إلى القتل » وإنما اضطر إلى الأكل » والضمان يتعلق بالقتل . 


)١(‏ صال الفحل يصول صولاً : وثب . قال أبو زيد : إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها قلت : استأسد البعير 
وصال صولاً وصيالاً . والصولة : المرة » والصيالة كذلك . وصال عليه : استطال . قال السرقسطى : ومن 
ا ا e‏ ل 
من الحيوان » جمعه : فحول وفحولة وفحال . وفي ذكر النخل الذي يلقح حوامل النخل لغتان » الأكثر : 
قحال وزان تفاح والجمع فحاحيل » والثانية : فحل مثل غيره ؛ وجمغه فحول أيضًا » مثل فلس وفلوس م 
فحولة وفحالة بالكسر . انظر : المصباح المنير مادة ( صول » فحل ) 
(۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ قيمتها ] . 
(۳) انظر : الدر الختار مع رد الحتار ( 47/5 ه ) وعبارته : وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور 
عليه عمدًا » تجب الدية في ماله » ومثله الصبى والدابة الصائلة . انظر : تبيين الحقائق مع الكنز ( ١1١/5‏ ) . 
(4) انظر : مختصر المزنى مع الأم ( 75/8 ) وعبارته : إذا طلب الفحل رجلاً ولم يقدر على دفعه إلا بقتله 
فقتله » لم يكن عليه غرم . (5) غير واضحة في ( م ) »> ( ص ) . 


۱ - ولأنه إتلاف مال يختص حظره بحق ملك آدمي من غير سبب من جهته 
ولا من جهة من قام مقامه » فأشبه إذا أتلفه قبل الصّوْل . ولا يلزم إذا أتلف دواب أهل 
البغي أو أتلف الباغي [ دواب أهل 20 العدل ع (2 , لأن التحيز سبب وُجد من جهة 
امالك » وهو شيط الضمان . ولا يلزم » لأنا قلنا : من غير سبب من جهة المالك ولا 
ممن قام مقامه . وقد وجد من جهة العبد الصّؤل » وهو قائم مقام المولى فيما يسقط 
الضمان بالقتل . 

۲4 - فإن قيل : إذا لم ية يقتل والقتل غير مباح . ۰ 

۴۳ - قلنا 0 ثر في إسقاط الضمان » بدلالة أن الضطر إلى الأكل 
أبيح له الإتلاف ويضمن » وقاتل المهجوم © بالسيف غير مأذون له في الفعل ولا 
ضمان عليه . 

٤4‏ - فإن قيل : الجامع لمعتى في نفسه » ولا يوجد من البهيمة فعل » وفي 
مسألتنا أتلف لعنّى في البهيمة . 

6 - ق قلنا : التلف [ في مسألتنا ] © لمعتى في القاتل » بدلالة أن البهيمة لو 
صالت فلم يَف منها » لم يَحِلَّ له قتلها » ولم يسقط الضمان عنه . 

5 - ولأن قصد البهيمة لا يتعلق به شيء من الأحكام المقصودة » بدلالة 
القصاص والأثم 9 والضمان 4 فصار وجود العا ود سواء » ولو قتلها بعد 
صولها ضمن كذلك بعدها . 

۷ - ولا يقال : إن صولها أباح قتلها » ولو لم ٩”‏ تَصُل لم يخ [ له 
إتلافه] 29 » لأن المعنى هو خوفه منها ء بدلالة أن [ . . . ع 9 فخاف أن يسقط عليه » 
أبيح له إتلافه وإن لم يوجد منه فعل لوجود الخوف في المتلف . 

4 - ولأنه أتلف مال غيره من غير أن توجد إباحة آدمي [ ولا ] ” ما هو في 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
AOS‏ ل 
(۳) غير واضحة في ( م ) » ( ص ). ٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

. ) في ( م ) : [ الوم ] . (5) ساقطة من ( م‎ )١( 
| . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )۷( 

ر وچ هنا خرالي ثلاث كلمات غير وا ي 2( 
(9) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ولأن ] . 


صول البهيمة أو المجنون على الآدمي 337/1۲ 


حكم الإباحة » فأشبه ما [ ذكرنا . ولا يلزم الصيد ل . ولا يلزم مال 
الباغى » لأنه وُجد ] (© منه ما أجرى مجرى الإباحة وهو التحيز . ولا ضمان مال 
الآدمي لا يسقط إلا سبب من وقف الحظر على حقه » أصله قبل الصَّؤل . ولا يلرم 
العبد » » لأنه وجد سبب وقف حظر القتل عليه وهو العبد . 

۹ - احتجوا بقوله تعالى : 9 ما عى الْمْحْسِدِينَ من سبل # © . 
47٠‏ - قلنا 0 


رب مد وورم 


لس َل اصع سكل ولا عل التريق 1 ولا عل الي لا يموت ما یرت عن 
إا تصحوأ يله ورسوله إلى » ع © . ثم قال : © وه ل دود عفد َر # © . 

١‏ - قالوا : روي أنه يِه قال : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
e‏ 

5 - قلنا : الحق عندنا يثبت في الذمة » وعين ماله لا يحل إلا بالتراضي أو 
القضا » فإن تراضيا فقد طابت نفسه » وإن قضى القاضي حل ياجماع ‏ أصله بدفع 
مباح فصار كالعاقل إذا صال عليه فدفعه فقتله . 

5 - قلنا : يطل برجل ركب صيدًا وصال على مُخرم » فقد قتله بدفع مباح» 
ويجب عليه الضمان بدفع مباح . 

64 - ولان الإباحة لا تُسقط الضمان » بدلالة المضطر إلى مال غيره » 
والتمليكات بالعقود كلها أسباب مباحة » والضمان متعلق بها » > فعُلِم أن العاقل إذا صال 
أسقط الضمان بالإباحة » وإثما هو أن فعله أسقط حرمة دمه » وأفعاله يتعلق بها حكم » 
وأصله العاقل . والمعنى فيه أن أفعاله مؤثرة في سقوط تقويم 29 دمه » فإذا قصد فقد فعل ' 
sS‏ . والبهيمة 7 [ لا يتعلق  ]‏ بفعلها إسقاط قيمة نفسها ‏ 


e CE 

(۲) سورة التوبة : ١‏ 

5ه امكو اظ م وم )»وين سب وس ) » وسدرة في الهامش . 
)٤(‏ سورة التوبة : ١‏ ش 

000 أخرجه‎ )٥( 

٠ 1(‏ ۷) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


33۸/1۲ ! كنات مول الكل 
6 - قالوا : حرمة الفحل بمالكه » ولو صال مالكه سقطت قيمة دمه » فإذا 
صالت بهيمته أولى . 

5 - قلنا : لا فرق عندنا بين البهيمة ومالكها » بدليل أن مالك البهيمة إذا كان 
صبيًا أو مجنونًا فصال وجب الضمان على قاتله » وإن كان عاقلا بالعًا سقط الضمان › 
لأنه ممن تسقط قيمة نفسه بأفعاله » والمملوك إذا كان بالعًا عاقلاً فهو مثل المالك » 
والبهيمة لا قصد لها فهي كالالك المجنون الذي لا قصد له . 

۷ - قالوا : حل قتلّه بسبب كان منه » [ فكان دمه ] ٩”‏ هَدَرًا كالمرتد . 

۸ - قلنا : المعنى في المرتد أن قصوده تتعلق بها الأحكام › فلهذا سقط قيمة 
دمه بفعله . والبهيمة لا تتعلق بقصدها الأحكام المقصودة » فلم يَجَرْ أن يسقط تقوم 
دمها بفعلها . 


# ¥ # 
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إطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل ' 
اا م- eM‏ ۳ 
||| مسالة 


کے 


اطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل 


8 - [ قال أصحابنا ع 29 : إذا اطلع رجل إلى منزل رجل من ثقب أو 
خلل أو باب » قال الطحاوي : ليس عن أصحابنا في هذا نص » وقد ورد الخبر 
ياباحة فقء عينه » ويجب أن يكون مذهبهم موافقًا للخبر . وقد كان أبو بكر 
الرازي يقول : الذي يقضيه مذهبهم أنه إذا تمكن من دفعه بما دون فقء عينه لم 

يَجْرْ له فقء عينه » فان لم يمكن دفعه ال ل لت لل وه 

عينه إذا كثر ذلك منه ° : 

۰ - وقال أصحاب ©" الشافعي : إذا اطلع في منزل رجل وهو مكشوف 
العورة أو عنده حرمة وليس لطع من ذوى رحمها » فرمى عينه بحصاة ة أو يبندقة أو 
طعن عينه بعود خفيف فأعماه » كان هَدَرًا .. وقالوا : إن سرى هذا الجرح إلى النفس › 
لا ضمان فيه © . 

69 - لنا : قوله تعالى : 39 وَالْميّت لين # “ . ولم يفصل . 

ا ل م E‏ 

VY‏ - : الخبر محمول على من لا يندفع إلا بذلك » ويدل عليه قوله 
علث : 2 كتاب الله القصاص ( 00 5 ولأن الاطلاع في وجه امرأته أبلغ من 
الاطلوع في ييه »واو قعل ذلك. في بالطريق يخ قلع عينه + 0 أطلع في تراه 
أولى 1 ولأن هذا الفعل إن كان على وجه الدفع ع فيجب أن یترتب بحسب 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » وما أثبتناه تمشيًا مع أسلوب المصنف‎ )١( 
وعبارته : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه‎ ) ١١1/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )۲( 
. صاحب الدار بخشبة أو رماة بحصاة فقلع عينه » يضمنها عندنا‎ 


TT 

)٤(‏ انظر : مغني امحتاج مع المنهاج ( ٠۳۴/١‏ ) وعبارة النهاج : ومن نظر إلى حرمة داره من كوة أو 
ا NSN‏ 
محرم وزوجة للناظر . (ه) سورة المائدة : الآية 5١‏ . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٩1۱/۲‏ ) برقم 5885 . 


11/1۲ كتاب الأشربة 


الإمكان ٠‏ وان كات لإبطال آلة النظر » فيجب أن يأتي على عينيه بيغا © : 
فلما كان لو فقأ عينيه جميعًا ضمن إحداهما <> ؛ كذلك يضمن الأخرى . ولأنه 
لو قصد قتله » > كان له دفعه بأيسر ما يمكن بأن يندفع › وإلا زاد عليه بالاطلاع 
دون قصد القتل » فأولى أن يترتب الدفع ويدفع بالأدون ثم بما فوقه . ولأنه نظك 
إلى ما لا يجوز له النظر » فإذا ابتداً ففقأ عينه > ضمن » كمن اطلع إلى دكان 
غيره » واطلع على عورته وقد انفرد في غير منزله . 

4 - احتجوا : با روى مالك عن أبي الزناد 9» عن الأعرج عن أ 
هريرة عن النبي ّي : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم وفقئوا عينه » فلا دي 
ولا قصاص ) ©) . 

٥‏ - قلنا : محمول على أنهم فعلوا ذلك دفقا له ولم يندقع بغيره » بدلالة 
الدفع عن القصد المستقر في الأصول فيمن قَصَد فل غيره أو أحذ ماله . 

5 - قالوا : روي عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلاً اطلع في حجرة من 

حجر النبي یتر وكان عنده مِذْرَى © يحك به رأسه » فقال : « لو أعلم أنك تنظر 
لقلعثتٌ عينك » إنما جعل الاستعذان من أجل النظر » ° . 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون هذا من المنافقين والكفار » لأن حرمة النبي بلقي لا 
يهتكها مسلم . أو نقول : أخبر أنه يدفعه بذلك » وعندنا إذا فعله على وجه الدفع 
وغلب على ظنه أنه لا یندفع بما دونه جاز . 

۹۲۸ - ولأن خبر الواحد إذا ورد وهو محتمل أن يبنى على الأصول المستقرة » وجب 
أن يلحق بها ويحمل عليها ولا يحمل على خلافها » وقد استقر حكم الدفع عن النفس 


Ê 0 


. ] في ( م ) : [ جما‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني أبو محمد . من فقهاء الحدثين » وتوفي سنة 
٤ه‏ بيغداد . له من الكتب : الفرائض » ورأي الفقهاء السبعة من أهل المدينة وما اختلفوا فيه . انظر : 
معجم المؤلفين ( ٩٦/۲‏ ) » ميزان الاعتدال ( 11/9 ) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/. ۰ ) برقم 5905 والإمام أحمد في مسنده ( 580/9 ) . 
(ه) المدرى : شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر 
المتلبد . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( دري ) . 

. 7١55 ومسلم في صحيحه ( 1154/7 ) برقم‎ ٥ ۰ أخرجه البخاري في صحيحه (5/. 6 ) برقم‎ (3١١ 


والمال وهما أعظم من الاطلاع على المنزل » فأولى أن تحمل هذه الأخبار على ذلك . 
8 - قالوا : إذا أدخل رجلا في دار إنسان » كان له دفعها » وإن أبي عليه 
۰ - قلنا : لا فرق بينهما إذا أدخل رمجله » دفعها بالأيسر فإن اندفع به وإلا ا 

فوقه » كذلك في البصر مثله . 


# اننا فنا 


۹/1۲ كتاب الأشربة 


| مسالة 


إفساد المواشي الزرع 

۹ - قال أصحابنا : إذا أفسدت المواشى زرعًا وليس معها قائد ولا سائق » فلا 
ضمان على صاحبها [ ليلاً ولا نهارًا © ,2 

۲ - وقال الشافعي : ما أفسدت بالنهار فلا ضمان فيه ] “ . وأما الليل ‏ إذا 
حبسها أو عَمّلها فانفلتت وأفسدت » فلا ضمان عليه » وإن أرسلها بالليل ولم يردها من 
مراعيها أو تركها في الَريّة غير معقلة فهو ضامن لما أفسدت من الزرع . ومنهم من قال : 
وما أفسدت من غير الزرع . وقالوا في السنانير والكلاب : إذا كان من عادتها الفساد » 
ضمن صاحبها ما أفسدت ليلا أو نهارًا . وقالوا في الكلب العقور : إذا خرج من الدار 
فعض إنسانًا » فصاحبه ضامن » فإن دخل داخل دار صاحبه بغير أمره فعقره » فلا ضمان 
عليه » وان دخل بأمر صاحب الدار » ففيه قولان بناء على من ناول غيره سيا فأكله ©) . 

۳ - لنا : قوله ّث : « العجماء جبار والقليب جبار والمعدن ججبار » ^ . 
وهذا ينفي أن يتعلق بفعل البهيمة ضمان . 

٤‏ - فن قيل : روي أنه : ١‏ جرح العجماء جبار ) 29 . وإفساد 7 الزرع ليس 
بجرح . 0 

0 ل a‏ 
0 - وقوله : « جرح العجماء جبار » . يقتضي سقوط الضمان ع © عن 
جرحها » والظاهر أن أصل الخبر العام والخاص من نقل الراوي . ولأنه لم يَقِدِ من 


)١(‏ انظر : البدائع ( ١75/17‏ ) وعبارته : ومنها أن يكون الجُلفٍ من أهل وجوب الضمان عليه » حتى لو 
أتلف مال إنسانٍ بهيمةٌ لا ضمان على مالكها » لأن فعل العجماء جار . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۳) في ( م ) : [ الدليل ] . 

(5) في (م ) : [ فشربه ] . وانظر : الأم مع مختصر المزني ( 1۷۹/۸ ) وعبارة المختصر : فيضمن أهل الماشية 
السائمة بالليل ما أصابت من زرع » ولا يضمنونه بالنهار . وانظر أيضًا (6A e‏ . 
ENES‏ رام 11 1 رايم سمه وي مشر O‏ 7 . 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤۷٥/۲‏ ) برقم ۲ . 

(۷) في ( م ) : [ وأفسد ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


إفساد المواشي الزرع الس سس 11 0 1 ا 


موضع ؛ فلم يضمن جنايتها » كما لو كان نهارا . ولأنه لا.يد له عليها › > فلم يضمن 
جنايتها کالهار | )0 : 0 كل سبب لا يوجب الضمان e‏ ¢ لا يوجبه 
فيه الليل والنهار » كما لو قادها 29 أو ساقها 500 ليس ين الليل والتهار . فرق » 
إلا أن أرباب الزرع تركوا حفظه نهارّاء» ومن فرط في حفظ ماله » لم يسقط 
الضمان عن ممه » كمن وضع ماله في الصحراء أو ألقاه في البحر . وإذا بطل 
أن يسقط الضمان بالتفريط ”“ ليستوي © الليل والنهار . ولأنه ملوك لا يضمن ما 
أتلفه نهارًا » فلم يضمن ما أتلفه [ ليلاً كالعبد . 

۷ - فإن قيل : العبد لا يضمن ما أتلفه ويده ثابتة عليه » فلا يضمن ما 
أتلفه ] © ولا يد له عليه . وفي البهيمة يضمن ما أتلفت إذا ساقها » كذلك جاز أن 
يضمن ولم تثبت يده عليها . 

۸ - قلنا : لو ثبتت يد المولى على العبد على الوجه الذي 29 ثبت على البهيمة 
يضمن مثل أن يزول اختياره ويدفعه على غيره . ولو تُصُوّر في البهيمة أن يكون لها 
اختيار كالعبد » لم يضمن . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى : ظ} وداود وَسْلَيْمْنَ إِذ ڪان في 
لَرثِ #4 © . قالوا وقد كان سليمان حكم أن تدفع البهائم إلى صاحب الزرع 
ينتفع بها حتى يُضصْلِح زرعه © . 

٠‏ - قلنا : فهذا حكم غير ثابت في شريعتنا » [ ولا يجوز ] 9 أن نجعل 
منفعة البهيمة في مقابلة الفساد » فسقط الاستدلال بالقصة . 

. » ولأنه منسوخ بقوله يلتم : « العجماء مجبار‎ - ١ 

5 - قالوا : روى الزهري عن حرام بن سعد عن البراء بن عازب أنه قال : 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۲ » ۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ] ص )ء ولعل الصواب : [ استوى‎ (١ ) كذا في ( م‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(5) ساقطة من ( ص ) ٠.‏ (۷) سورة الأنبياء : ۸ 
(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 541/8 ) برقم 4١78‏ . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


3 ۲ 


کان لرا تة ضارية » فدات حاط قوم فأقسدت فه ‏ کم رسول ال ی في 
ذلك ء » فقضى أن حفظ الحائط على أهله بالنهار » وأن حفظ الماشية شية على أهلها بالليل › 
وأن على أهلها ما أصابت بالليل © . 

۴ - الجواب : أن هذا يجوز أن يكون حكم به على شريعةٍ مَنْ تقدم › ثم 

تسخ ذلك في شريعته بقوله : « العجماء مججار » . 

944 - ولأنه يتضمن أحكامًا تخالف الأصول » منها : الفرق في الضمان 

بين الليل والنهار » ومنها : أن تفريط المالك فى ملكه بالنهار يُسقط ضمانه عن 
متلفه» ومنها : أن جناية المملوك تلزم ملكه © . وخبر الواحد إذا تضمن ما 

يخالف الاصول »› لم يقبل . 

۲۹۷٤١ -‏ - ولأن قضاءه يلت على أرباب الحوائط (© بحفظها 29 نهارًا وعلى أرباب 
المؤاشي بحفظها © ليلاً لا يدل 29 على إيجاب الضمان ولا سقوطه » لأن تارك حفظ 
ماله لا يوب متقوط الان 0© ررك حفظ )لاان لدابته لآ برجب ضبان هنا 
يفعله إذا لم تكن يده عليها 

45 - وقوله : وأن على أهلها ما أصابت ليلا . ليس هذه الزيادة في جميع 
الأخبار » وقد ذكرها أو داود ‏ » فمخالفنا يقول : ما أصابت إذا كان بتفريط من 
مالكها . ونحن نقول : ما أصابت إذا ساقها . 

۷ - فإن قيل : وأي فائدة لتخصيص الليل ؟ 

4 - قلنا : لأن صاحبها إذا ساقها نهارًا وامتنع أرباب الزرع من دخوله » 
والليل لا يحفظونه فيتمكن من إرسالها . 

۹ - قالوا : لأنه مفرط في جناية بهيمة » فوجب أن تكون بمنزلة جنايته في 
حكم الضمان » أصله إذا كان معها . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم التفريط » لأن العادة أن العْتَم تترك ليلاً في الصحراء غير 


. ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 75/4 ) . (؟) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الحائط ] . (5) في ( م ) : [ فحفظها‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ فحفظها ] . (5) في ( م ) : [ يجب‎ )5( 
1 . ] في ( م ) : [ ضمانه‎ )۷( 

)۸( انظر سان أبي داود ( ۲۹۸/۳ ) برقم ۳۰۹۹ ۰ ۳٣۷۰‏ . 


إفساد المواشي الزرع اس | 5198/١9‏ 


مربوطة ولا يحوط عليها وكذلك الإبل في البَريّة . وأصلهم إذا كان هذا غير مسلم حتى 
يكون مقرنًا لها بالقّؤد أو الشؤق » وإذا كان كذلك فهو الجاني لأة التقيسة سير 
باختياره وإرادته » فيصير هو الجاني . ولهذا لو أرسل كلبًا على صيد أكل وصار جرحه 
كجرحه ولو کان الكلب معه فرسل فأخذ صيدًا لم يؤكل ولم يجعل فعله كفعله . 


# * % 


۴/1۲ كتاب الأشربة 


oO EM NNN 


نفح الدابة برجلها أو بذنبها 


١‏ - قال أصحابنا : إذا نفحت الدابة “ برجلها أو ذَنيها © ع لم يضمن 
ذلك راكبها ولا قائدها » ويضمن سائقها ٩‏ . 

۲ - وقال الشافعي : يضمن الراكب والقائد الجميع ”° . 

۴ - لنا : ما روى سعيد بن المسيب عن النبي كت أنه قال : « الول 
جبار  »‏ . معناه : جناية الإجل . وهوعامٌ » والجار : الهَدّر . وروى هذا الخبر عباد 0© 
أبن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب “© . ورواه محمد بن 

» يزيد الواسطي عن سفيان پاسناده مقله (^ . وأصل الخبر : « العجماء جبار , والبئر جبار‎ ١ 
والؤجل جبار ۾ © . ورواه أحمد بن المقدام عن زياد ( ''© بن عبد اللّه البكائي 210 عن‎ 


الأعمش عن أبي قيس عن هُرَيْل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي علق 2 . 
4 - قالوا : معناه : الدابة جبار . فكأنه قال : ذو ال جل جبار» كما قال : 
دلا سبق إلا في خفٌ أو حافر ) 2 . معناه : في ذي خف أو ذي حافر . 


. ) نفحت الدابة : ضربت برجلها . انظر : لسان العرب مادة ( نفح‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ برکبها ] . 

(۳) انظر : فتح القدير ( -797/٠١‏ -۳۲۷ ) وعبارته : الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو 
رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت » ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذَنّبها . إلى أن 
قال : والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها » والقائد ضامن لا أصابت بيدها دون رجلها . 

(4) انظر : الأم ( ٠١۹/۷‏ ) وعبارته : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو َنب . 
(0) أخرجه أبو داود في سننه ( 197/4 ) برقم 4097 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 

(1) في جميع النسخ : [ علاء ] » والمثبت هو الصواب من مصادر التخريج . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳٤۳/۸‏ ) برقم ۱۷٤١١‏ . 

(۸) سنن أبو داود ( ١95/4‏ ) برقم ٤٥۹۲‏ . 

(9) أخرجه الدارقطنى في سننه ( ٠١٤/۳‏ ) برقم ٥‏ . 

. في جميع النسخ : [ زيد ] » والمثبت من مصادر التخريج‎ )٠١( 

. في جميع النسخ : [ النكال ] » والمثبت من مصادر التخريج‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( ٠٠/۷‏ ) . 

(۱۳) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ٩1۰/۲‏ ) برقم ۲۸۲۷ 


7/1۲ 


نفح الدابة برجلها أو بذنبها 


اديه + حتفنا :هنا "كان وس یک سيل الف عل :اق فهو اول > 

۲۹۷١‏ - ولأنه ذكر العجماء وأراد به جناية الدابة » فلو حملنا قوله : « الرجل 
جبار » (2 . على الدابة أيضًا » كان حملاً على التكرار » ومتى علق بكل لفظ فائدة 
فهو أولى . 

۷ - فإن قيل : نحمله على الدابة المنفلتة » وفائدة تخصيص الرجل أن غالب 
جناية الدابة برجلها . 

۸ - قلنا : غالب جناية المنفلتة يكون بصدمها » لم يصح ما ذكروه من فائدة 
التخصيص . 

۹ - ولأن جناية الرجل لا يمكن للقائد © والراكب الاحتراز عنها ولا يكن 
امار في الطريق الاحتراز فهو هدر » أصله ما أثارت الدابة بسنابكها من التراب . 

٠۰‏ - ولأن الراكب لا تفريط من جهته فيما أصابت برجلها » فصار 
كإتلاف الدابة . 

١‏ - احتجوا : بأنها جناية بهيمة يد صاحبها عليها » فكانت جنايتها 
كجنايته » أصله ما أصابت بيدها أو فمها . قالوا : ولأن كل جناية إذا كانت باليد والفم 
كانت مضمونة إذا كانت بالرجل » فهي مضمونة كجناية العبد وعكسه المنفلتة . 

۲ - قلنا : قد بينا الفرق بين الجنايتين » وهو أن الراكب والقائد لا يقدر على 
الحفظ من نفحة الرجل » لأنه لا يرى مَنْ وراءه » فتبعد الذابة ويبعده عنها » وما لا 
طريق إلى الاحتراز عنه هدر كجناية المعدن والبعر وكالمنفلتة . 

۴ - وأما جناية اليد والفم فهو المشاهد من بين يديه فيقدر على إبعاد 
الدابة منه أو إبعاده عنها » فإذا أهمل ذلك » [ صار مفرطا فضمن ذلك . ولهذا 
جنا السائق الجميع كما شاهد بين يديه فيقدر على ع 237 إبعاده أو 7» إبعاد 
الدابة » فإذا لم يفعله ضمن ٠.‏ 


. ساقطة من صلب ( ص ) ء ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ) في ( ص ) : [ القائد ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 
في (م):[مو].‎ )٤( 


e A ٥ :‏ ہہ 0 
ظ موسوعه 
م يم سم ١‏ ذو 
الداع ایا د 
وه م رک سے 0 مھ ےا مے سر 
EAN‏ - 


u ¥ 
۹٣ 


)١(‏ السير : أمور الغزو » كالمناسك أمور الحج . وهو جمع : سيرة » وهي الاسم من سار 
يسير سيرًا . والسيرة أيضًا : المسيرة . والسيرة : الطريقة . وسميت هذه الأمور بهذا الاسم » 
لا أن معظم هذه الأمور هو السير إلى العدو . والشير : جمع سيرة » وهي فِْلّة بكسر الفاء 
من الشيّر . وقد غلبت في لسان الفقهاء على : الطرائق المأمور بها في غزو الكفارء وما 
يتعلق بها . كغابة لفظ المناسك على أمور الحج . وقد سميت المغازي سِيرًا ؛ لأن أول 
أمورها السير إلى العدو . والمراد بها : سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار ومنع العدو 
والكفار . انظر : طلبة الطلبة ( ص ۷۲۹ ) » الموسوعة الفقهية الكويتية ( ١74/١5‏ ) . 


NA. 


دخول العدد الذي لا منعة له في دار المرب بإ دس ٦۱٤۱/۱۲‏ 
اا o E a‏ 


دخول العدد الذي لا منعة له قي دار الحرب 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الواحد والاثنان والعدد الذي لا 
مَتَعَةَ لهم دار الحرب بغير إذن الإمام » لم يكس ما أخذوه . وإن دخلت جماعة لها مَتَعَة 
بغير إذنه أو بإذنه » مس ما أخذوه . وأما إذا دحل العدد القليل يإذن الإمام » فعلى رواية 
الأصل : يُخَمّس » وروى ابن شجاع “ عنهم : أنه لا حمس وهو الصحيح » ولم 
يجدوا في الجماعة حَدًا . وروي عن أبي يوسف أن أقل العدد المنيع تسعة فصاعدًا © . 

۹710 - وقال الشافعى مده : 57 الواحد يخس › وكذا ما أخذه اللص °" 5 

١‏ - لنا : أن حقوق الله تعالى المقدرة المتعلقة با لمال لا يجوز إثباتها إلا بتوقيف 
أو اتفاق كالزكاة » ولم يوجد ذلك فيما أحذه الواحد » فلا يجوز إثباته . 

۷ - و مال مأخوذ من كافر بغير مقاتلة 3 فلا يخمس كالجرية 8 ولا يلزم 
إذا دحل الواحد بغير إذن الإمام » لأنا لا نخمس ما أخذه . 

۸ - ولأنه مباح مأخوذ بغير سبب مقابله »> فصار كالحطب والحجارة . ولا 
يقال : الحطب لواحد بالمقاتلة لم يخمس ٠»‏ [ لانه يخمس عندنا ] ° . 

۹ - ولأن العدد اليسير لا يدخلون لإعزاز الدين » وإنما يدخلون لاكتساب 

لالواواس ماود مق ذا ارب غير طهر الان :“فلا يكس كاقطب: 
)١(‏ هو : محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله . فقيه أهل العراق في وقته » والمقدم في الفقه والحديث وقراءة 
القرآن » مع ورع وعبادة . تفقه بالحسن بن زياد وآخرين . ألف عدة كتب هي : المناسك » وتصحيح الآثار › 
والنوادر » والمضاربة » والرد على المشَبّهة . عرض عليه القضاء فرفضه . مات فجأة ساجدًا في صلاة العصر في 
سنة 555 ه . انظر : الجواهر المضية ( ۱۷۳/۳ - هلا١‏ ). 

(۲) انظر : الهداية مع العناية ( ه/١٠5‏ ) وعبارته : وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مُغيرين بغير إذن 
الإمام فأخذوا شيا » لم يخمس ؛ لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرًا وغلبة لا اختلاسًا وسرقة » والخمس وظيفتها . 
ولو دحل الواحد أو الاثنان يإذن الإمام » ففيه روايتان » والمشهور أنه يخمس . 

2( انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص c\V4‏ وعبارته : ويجري على ما غنمه الواحد والاثنان حكم 
الغنيمة في أخذ خمسه . وانظر أيضًا : الأم ۳۷٤/۷‏ . 

(4 ) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


ولا يلزم إذا دخلوا يإذن الإمام على رواية الأصل أن عليه نصرتهم » فالمأخوذ بظهر 
المسلمين ؛ ولا يلزم الجماعة التي لها منعة ؛ لأن الإمام لا يجوز أن يقعد عنهم وإن دخلوا 

بغير أمره » لما في ذلك من الوَهْن على الإسلام » فما يأخذونه بظهر الجماعة . 

۱ - احتجوا : بقوله تعالى : 3 وَأعَلَمَا نما عَنِمَثُم ين سیو فأ إل خسم 4 0 . 

۳۴ - قلنا : الغنيمة عند العرب : المال المأخوذ بالقهر والغلبة » وما يأخذه اللص 
يسمى : سرقة » وما يأخذه الواحد يسمى : خِلْسَة ولا يقال له : غنيمة . 

۴ - فإن قيل : ما ؤجد من الجماعة إذا تناوله الاسم » تناوله إذا وجد من الواحد . 
4لالا9؟ - قلنا : هذا إِثباتٌ اسم بقياس »› وهو باطل بالجمعة . 

6 - قالوا : : كل طائفة لو دخلت ار يإذن الإمام » عقن ها اغات 
فكذلك إذا دخلت بغير إذنه » أصله الجماعة التي. لها مَنَعَةَ . 

a 107 - 9‏ سام على اارواية الصحيحة » فإن الواحد إذا ل 
يإذن الإمام لا يخمس ما أخذ » وعلى الرواية الأخرى إذا دحل يإذنه لزمه . وجماعة 
المسلمين تَصَرَنهُ » فصار ما يأخذه بظهرهم يُثبت يُثبت حقهم فيه . وإذا دخله بغير أمره » لم 
تان ت۲ لأه ات اراد لا يقد .فى السلدين - 

۷ - قلنا : لم يأخذ بظهرهم » فلم يثبت حقهم فيما أخذه . أما الجماعة 
الممتنعة فما يأخذونه بظهر جماعة المسلمين » إذ لا يجوز لهم تركهم والقعود عنهم إن 
أصيبوا » لما في مصابهم من الوَمْن على الإسلام » فلذلك يخمس ما أخذوه . 

۸ - قالوا : كل طائفة إذا كان 9 لها منعة حمست غنيمتها » فكذلك إذا لم 
يكن لها منعة » أصله إذا كان يإذن الإمام . 

5 - قلنا : [ قد بينا أن هذا الأصل غير مسلم وإن سلمنا على ] (© الروايتين » 

٠‏ - قالوا : كل غنيمة [ اشترك فيها المباشر والردء » شاركهم ] 2 فيها أهل 
الخمس » أصله غنيمة الطائفة . 


. ] في (م): [ كانت‎ )۲( . ٤١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والمثبت من ( م‎ )۳( 
. ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والمثبت من ( م‎ )٤( 


دخول العدد الذي لا منعة له في دار الإي ۱٤١/۱۲!‏ 


5 - قلنا : لا نسلم أن هذا غنيمة [ وأن الردء مشارك ؛ لأن المال أذ بظهره 
ل ع ل ا 


۹۸۲ - قالوا : كل مال يملكه المسلمون على المشركين بالقهر والغلبة ولم يختص 
به بعضهم » كسائر الغنائم . 

۴۳ - قلنا : باطل بال جزية إذا طهر غلل يلد فر تا الجرية بغير رضاهم » 
والمعنى في يد 


*# تنا نا 


. ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والمثبت من ( م‎ )١( 


اك من 


إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب 
فأدركهم الكفار وخافوا أن يستنقذوها من أيديهم » ذبحوها وحرقوها بعد الذبح 27 . 

. © وقال الشافعي كته : لا يحل ذبحها‎ - ٥ 

8995 - لنا : أنه مال لأهل الحرب يجوز أكله » فجاز إتلافه . 

۹۸۷ - ولأن الأكل منفعة يختص بها الآكل » وهذه منفعة تَعُمٌ © المسلمين 29 » 
فإذا جاز الذبح لأقل الفرضين » فلأن يجوز لأعظمها أولى . 

۸ - ولأن ما جاز إتلافه فى حال القتال » جاز إتلافه فى غير حال القتال » 
أل ا سوق لهاد ,ولا لن الي + لاله جور :قله ت الام 

۹ - ولأن ما يجوز فى حال القتال » جاز إتلافه فى غير حال القتال » 
أصله ] ٩‏ الال :ولا يزم النساء والضبيان 4لا نهم يلون يعد الأسر إذا كان الصبي أو 
المرأة ملكا عليهم » ويجوز في حال القتال إذا قاتلوا . 

. ولا يقال : في حال القتال يجوز : قتلهم بِالعَقْرء ولا يجوز في غير حال الحرب‎ - ٠۰ 

0 - لأن هذا كلام في كيفية القتل والتعامل للقتل » ولا يمتنع أن تتساوى 
الحالتان في القتل وإن اختلفت كيفية القتل » الدليل عليه أنا نحرقهم في حال القتال 
ونفرقهم ونخوفهم » وبعد أخذهم لا يجوز القتل بِالمئُلّة . 

۲ - فإن قيل : الأموال لها حرمة بمالكها وقد سقطت بكفره » فجاز إتلافها , 
والحيوان له حرمة بمالكه وباللّه تعالى » ولهذا يحرم عليه ترك النفقة على بهائمه » فإذا 
أسقطت. بخرمة المال بالكفر تقبت: حرمة الله تعالى .. 

)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٤۷۷/١‏ وعبارته : وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار 
الإسلام » ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها . 

(۲) انظر : الأم ۳۷۹/۷ » ۳۷۷ وعبارته : وحرم أن تعذب التي لا تضر لغير منفعة الأكل . وانظر أيضًا : 
بغي اعماج 1/1 (۳) غير واضحة في ( ص ) . 


. ] في جميع النسخ : [ المسلمون‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش » وبه كلمات بها طمس‎ )5( 


إذا غلب المسلمون على بهائم أل المرب س-- 8148/١9‏ 

۳ - 5 قلنا : والمال له حرمة بغير مالكه » بدلالة أنه بي نهى عن إضاعة الال (2 , 
فلو كانت حرمته بمالكه » لم يحرم عليه إتلافه بغير عوض . 

4 - ولأن البهائم حرمتها لحق الله تعالى موجودة . 

دا e‏ ا روي عن عبد اللّه بن عمر أنه بل قال : « من قتل عُصْفُورًا 
فنا قوقها اله الله خرن ها . قيل ا رسول الله وما ھا ال : «أن يذبحها 
فيأكلها » ولا يقطف ‏ رأسها فيرميها » (© . 


5 - قلنا : نه عن القتل والذبح لا يسمى قتلاً على الإطلاق » وعندنا القتل 


۷ - ولأنه ذكر الأكل لينبه به على كل ذبح لغرض » ولهذا لم يذكر إتلاف 
الحيوان حال الحاربة . 


۸ - قالوا : روي أنه ب نهى عن ذبح الحيوان إلا لمالكه لأكله > . 

4 - قل ES‏ كل عرض تيع :وا وكيد E‏ 
الضرر بهم من أكبر الأغراض وأعظمها . 

- قالوا : روي أن أبا بكر الصديق قال ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه إلى 
الشام : لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة © . 

5 -ق قلنا : روي في هذا الخبر أنه نهي عن قطع الشجرء > وإن كان يقطع عند 
الحاجة باتفاق . 

5 - ولأنه إباحة للأكل » فصار ذلك تنبيهًا على ما هو مثله في الفرض أو أكبر منه . 

۳ - قالوا : ذو رُوح » فلا يحل قتله لمغايظة الكفار قياسًا على صبيانهم ونسائهم . 

4 - قلنا : عندنا يذبح لمنفعة المسلمين ودفع الضرر عنهم » فأما المغايظة فلا . 
والمعنى في النساء والصبيان » أنه لا يستعان بهم في القتال غالبا » والدواب يستعان بها 
في القتال . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۸٤۸/۲‏ برقم ۲۲۷۷ » ومسلم في صحيحه ۱۳٤/۳‏ برقم ۱۷۱۰١‏ . 
(۲) غير واضحة في ( ص ) . ش 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷۳/۳ برقم 48814 . 

. ۲ برقم‎ ٠٥/٣ أخرجه أبو داود في المراسيل » كما في التلخيص الخبير‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطأ ٤٤۷/۲‏ برقم 458 . ا 


4 
oO 28 امسن‎ 


فقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون 


6 - قال ااا 1 رحمهم الله ] لا يقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين 
لا يقاتلون ولا رأي لهم في الحرب ولا العُميان ولا الزَّمْتى ولا أصحاب الصوامع الذين 
حبشوا أنفسهم فيها لا يخالطون الناس . وهو أحد قولي الشافعي ثي“ . 

| وقال في قول آخر : : يقتلون جميعًا إلا النساء والصبيان ف‎ ¬ ۹A5 

4۷ - لا : ما روي عن علي قال : كان نبي الله إذا بعث جيشًا من المسلمين إلى 
المشركين قال : « انطلقوا باسم الله وفي سبيل اله وعلى ملة رسول الله » لا تقاتلون القوم 
حتى تحتجوا عليهم » . إلى أن قال : « ولا تقتلوا وليدًا طفلاً ولا امرأة ولا شیا كبيرا » ٩”‏ . 

د ا > وروی عكرمة عن ابن 0 1 لكان E‏ 
18 الؤُلّدان 3 أضيحاتك اوا ل" 

۹ - وروي أنه قال حين رأى امرأة تقتولة : « ما كانت هذه لتقاتل ) 
عن قتل النساء © » فجعل العلة في ذلك أنها لا تقاتل » وهذا موجود ة eT‏ 

. فإن قيل : هذا محمول على أنه بتو عَلم أن المصلحة في ترك قتلهم‎ - ٠ 

. قلنا : اللفظ عام‎ - 0١ 

)١(‏ انظر : المبسوط 14/٠١١‏ » والبدائع ٠١۲/۷‏ » وعبارته : أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي 
ولا شيخ فانٍ ولا مُقَحَد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليمنى ولا 
معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخالطه الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم 
الباب . إلى أن قال : ولو قاتل واحد منهم » قُتِل وكذا لو حرص على القتال أو دل على عورات المسلمين . 
(۲) انظر : مغني امحتاج 1 وعبارته : ويحل قتل راهب وأجير ومحترف وشيخ ولو ضعيقًا وأعمى ورين 
ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضروا الصف ولا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر › لعموم قوله تعالى : 
3 كئلوا نوا مركي 4 ( التوبة : ه ) » ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم . والثاني : المنع لأنهم لا 
يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ٩۰/٩‏ برقم ١1/975‏ . 


(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 30/9 برقم ٠۷۹۳۳‏ . 
(0) أخرجه أحمد في مسنده ٤۸۸/۳‏ برقم ۱٦۰۳۲۰‏ . 


قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون ١٤۷/١١ u‏ 

5 - ولأن هذا إنما يكون إذا غرف المأخذ » فأما إذا لم غرف لم تتبين المصلحة 
فيه . ويدل عليه وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن 
حسنة لما بعثهم إلى الشام قال فيها : لا تقتلوا الؤلدان ولا الشيوخ ولا النساء » وستجدون 
قومًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم (© . وهذا بحضرة 
الصحابة من غير خلاف . 

۴ - ولأنه من لا ستعان به في القتال غالبا » فلا يقتل بكفره الأصلي كالمرأة . 
اتن اليش واشري » لأنمبااين أمل تداج ا 
إذا خېس أو قد , 

4 - ولان Sg‏ 
وصلاح الطعام ومداواة الجرحى » فإذا لم تقتل النساء » فالأعمى والرّن أولى . 

۰ - ولان أهل الحرب رجال ونساء » فلما كان في أحد النوعين مَنْ لا يجوز 
قتله لكفره » وجب أن يكون كذلك في النوع الآخر . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 الوا الْمتْرِكِينَ > EGE‏ 4 ^ . 

۷ - قلنا : هذا يتناول من يُحتاج في قتله إلى ايض وإعمال الحيلة » وذلك 
لا يُحتاج إليه في الغميان والرَّْتَى . 


۹۸1۸ : بقوله تعالى : 9 قیلوا آرت ل يمت بار # ^ . 


6 - قلنا : المقاتلة تكون بين اثنين » وهؤلاء لا يوجد منهم القتال » فإن وُجد 
جاز قتلهم . 

٠‏ - قالوا : روي أن النبي بلقي قال : « اقتلوا شيوخ المشركين » واستبقوا 
0 


5 - قلا عد سحيرل على ا » ليجمع بينه وبين خبرنا » ولو 
تعارضا لكان امت للحظر أولى . 


5 - قالوا : قتل المسلمون يوم حنين دُرَيْد بن الصّمّة وقد أنت عليه مائة 


. ٠۷۹۰٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 85/9 برقم‎ )١( 
. ٠۹ سورة التوبة .: الآية  . (۳) سورة التوبة : الآية‎ )۲( 
. ۲٦۷۰ برقم‎ ٥٤/۳ في ( ص ) : [ شريخهم ] . (0) أخرجه أبو داود في سننه‎ )٤( 


ا كت ا کات ادر 
' وخمسون سنة » فلم ينكر النبي © بي قتله ”© . 
۴ - قلنا : لأنه كان يدبر الحرب فيقعل ؛ لأنه اضر علينا من المقاتل . 
4 - قالوا : حر مكلف حربي » فجاز قتله في الأسرء أصله الشاب . 
٠‏ - قلنا : التكليف والحرية لا يبيح القتل » بدلالة النساء . والمعنى [ في 
الشاب أنه من يستعان به القتال » والمرأة والأعمى والرّمِن لا يَقُدِرونَ على القتال . 
5 - قالوا ] ٩‏ : كل من جاز قتله ذا كان له رأي » جاز قتله ون لم يكن له 


رأي كالشاب . 
۷ - قلنا : من له رأي فهو من أهل القتال » ومن لا رأي له ولا قُدْرة فليس هو 
من أهله . 


- ۲۸ - ولا يقال : إن من كان من أهل العَمَى إذا تعلقت أحكامه »> كذلك من 
ليس من أهله . فأما الشاب إذا لم يكن له رأي فهو من أهل القتال بقوته » فلا يفتقر في 
استحقاق القتل إلى أن يكون من أهله بمعنى آخر . 
68 - قالوا : كل كفر يُجيز قتل الشاب » يُجيز قتل الشيخ الفاني » صله الردة . 
٠‏ - قلنا : كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي » بدلالة أن عند مخالفنا لا تُقتل 
المرأة بالكفر الأصلي وتقتل بالردة » ويْقَةٍ الكافر الأصلي على كفره ولا يُقَدْ المرتد » فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 


#0 *# 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ١794541 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۹۲/۹ برقم‎ )۲( 
ما ف مكردق مالظ ين ر وحن عا( عع ووسر ف ان‎ )۳( 


aA د صو‎ 
oF E “lM 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 


8 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين 
ويأسراهم » جاز رميهم . ويعتمد الرامي أنه يقصد المشرك » فإن قتل مسلمًا » فلا كفارة 
ولا دية 0© , 

؟ - وقال الشافعي كله : إذا فعلوا ذلك » لم يجز لنا أن نبتدئهم بالقتال 
والرمي » فإن بدءونا جاز الرمي . ويقال للرامي : اجتهد في إصابة المشرك » وتجنب 
المسلم . فإن أصاب مسلا فقتله ° » فعليه الكفارة قولاً واحدًا . وهل تجب الدية ؟ 
اختلف قوله » فقال في موضع : عليه الدية والكفارة . وقال في موضع : عليه الكفارة 
دون الدية . وقال ابن أبي هريرة : في وجوب الدية قولان . قال المزني : فيها قول 

واحدء والموضع الذي قال عليه الدية إذا علم أنه مسلم فرماه » والموضع الذي قال لا دية 
إذا لم يعلمه مسلمًا . وقال المروزي : أراد بوجوب الدية إذا قصد المسلم » وإذا قصد 
المشرك فأصاب المسلم فلا دية عليه © . 

۴ - والكلام في هذه المسألة في مواضع : 

4 - أولها : جواز البداية بالرمي مع التترس بالمسلمين » والدليل عليه أنه قتال 
واجب فلا بتع منه التترس بن لا يجوز قتله » كما لو تترسوا بصبيانهم . 

٠‏ - ولأن الحصون التي يُعلم أن فيها أسرى يجوز أن يبتدئها بالرمي ويقصد 
الكفار » ويجوز أن يحرقها بالنار وإن لم يأمن أن يصيب المسلمين » كذلك إذا تترسوا 


)١(‏ انظر : البدائع ٠١۲/۷‏ وعبارته : إذا تترسوا بأطفال المسلمين » فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة 
الفرض » لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال » فإن رموهم فأصاب مسلمًا فلا دية ولا كفارة . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۳۷۹/۸ - 38٠‏ وعبارته : ولو تترسوا بمسلم » رایت أن يكف إلا أن يكونوا 
ملتحمين ».فيضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده » فإن أصاب في هذه الحالة مسلمًا » قال في كتاب حكم 
أهل الكتاب : أعتق رقبة . وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : إن كان علمه مسلمًا فالدية مع الرقبة . قال 
المزني كاه : ليس هذا عندي بمختلف ولكنه يقول : إن كان قتله مع العلم بأنه مُحَوُم الدم فالدية مع الرقبة » 
فإذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية . 


رعذ لاش فيه لأن لولم تدئ رمي الحصون مع كو السلم يه لأكى ذلك إلى 
تعطيل مباراة الكفار وشن الغارة عليهم وطلب الغِوّة منهم ؛ لأن حصونهم لا تخلو من 
مسلم » وما اذى إلى هذا سقط بالإجماع . 

- وأما الدليل على سقوط الكفارة » فلأن من جاز الرمي إليه مع العلم بحاله 
أو مع غلبة الظن بأنه يصيبه » لم تجب بقتله كفارة » أصله صبيانهم إذا تترسوا بهم . 

۷ - ولأن كل قتل تجب فيه الكفارة » نع منه إذا تعين له وت 
عرو اماك ا ب لني E‏ 
أخرى » علمنا أن الكفارة لا تجب . 

۸ - ولأن المسلم إذا أبيح رميه مع العلم بحاله ومع غلبة الظن يإصابته » لم 
تحب بقتله دية » كالمقتول بحق . 

4 - ولأن إيجاب الضمان بالقتل يؤدي إلى التوقف عن القتل كراهية وجوب 
الضمان » وما ادى إلى ترك الضمان وجب إسقاطه . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : فا ن كانت ين ور عدو کم وو مؤت 
َير ركب ُؤمكة & ^ . 

0١‏ - قلنا : هذا عطف على قوله : 3 وَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن د يمل مُؤْمِنًا إلا 
حك # © . وفي مسألتنا له أن يقتله » فلم تتناوله الآية . 

5 - قالوا : محقون الدم بحرمة » فوجب بقتله الكفارة » أصله : إذا قتله 
ابتداءً . قالوا : ولا يلزم إذا رمى حصنا فأصابه ؛ لأن فيه الكفارة . 

۴۳ - قلنا : يبطل بصبيانهم . ظ 

4 - قالوا : لم نمنع من قتلهم لحقهم » بل لحق المسلمين ؛ لأنه مال لهم . 

46 - قلنا : فيجب أن نمنع من قتل الرجال لهذه العلة ؛ لأنه يجوز استرقاقهم 
فيصيرون مالا » وأن المعنى فيه إذا لم يكن في الحال لا يجوز رميه » والمسلم الممنوع من 
قله يجوز أن تتعلق بقتله كفارة . وفي مسألتنا أبيح رميه » فصار كالمقتول بحق . 

5 - قالوا : محقون الدم بالإيمان والقاتل من أهل الضمان » فوجب عليه بقتله 
كفارة كسائر المسلمين . 


. ٩۲ سورة النساء : الآية‎ )۲ ١ ١( 


“10۹/۲ 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 
۷ - قلنا : يبطل بالمرجوم ؛ لأنه محقون الدم بالإيمان » ولهذا لا يجوز قتله 
بالسيف » وأصلهم سائر المسلمين وجميعهم إذا أييح رميهم سقط الضمان » وإذا لم ثح 
الرمي وجب الضمان » فلا فرق بينهما . 

4 - احتجوا :رفي الدية ] 7 ره تعالى : 1 © ومن كَل موا َم 
َر رَكَبََ مُوْوكَةَ ودي مُسَلْمَةٌ إل أهلوء 4 0 , 

۹ - قلنا : قال تعالى ] °  :‏ وما كرت لِمُوْمِنِ أن مَل مُوْمِتًا ِل 
حا # ۵ . وفي مسألتنا يجوز أن يقتله غير مخطئ . 

٠‏ - قالوا : هو مأمور . بقصد المشرك وتجنب المسلم » فهو كمن رمى عَرَصًا 
فأصاب مسلمًا . 

6١‏ - قلنا : هناك لا يرمي الآدمئ وإنما يرمي الغرض » فإن 'غلب على ظنه أنه 
يصيب آدميًا لم جل له الرمي وكذلك إن شك وف ماتا يرمق ي المسلم إذا لم يكن 


هناك حَلّل يصل السهم منه إلى الكافر » لكنه يرمي إن قصده هذا الكافر » ويرمي في 
مسألتنا مع غلبة الظن بالإصابة » فدل على أنه مفارق لحال الخطأ . 


# نط فنا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ٩۲ سورة النساء : الآية‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ».ومستدرك في الهامش . 
(4) سورة النساء : الآية ٩۲‏ . 


xn» ۲‏ کاب السير 


اا نة ee‏ ايه 


سملل ےل 


قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فقتله 
رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه › فعليه الدية © . 

۴ - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] : الذي تقتضيه طريقة المزني أن 
المعتبر علمه » فإذا لم يَعْلّمِ يإسلامه » فعليه الكفارة ولا دية © . 

64 - لنا : أنه مسلم أحرز دمه بدخول دار الحرب بأمان » فلا يسقط تمه دمه 
إلا بسبب من جهته » أصله إذا كان في دار الإسلام . 

› ولأنه ظن أنه كافر خحطاً منه » وخطأ القاتل لا سيط تقوم دم المقتول‎ - ١ 
. أصله إذا رمى صيدًا فأصاب آدميًا‎ 

۹۸0٦‏ - ولأنه خط لا يُسقط الكفارة » فلم يُسقط الدية » أصله © إذا قتل 
مسلمًا فأصابه خطأ . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : «( إن کات ين َو عدو لک وهو مُؤيٹ 
مَتَسْوِرُ دست مومس 9 . قال ابن عباس : وإن كان في قوم عدو لكم © . 
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يار 


۸ - قلنا : هذا 29 يُغطف على قوله : 3 وس فل مما حَطَكًا 4 . فظاهره 
يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله خطأ على كل وجه وذلك لا 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية 777/٠١‏ وعبارته : وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم 
مسلمًا ظنًا أنه مشرك » فلا قَوَد عليه وعليه الكفارة ؛ لأن هذا أحد نوعي الخطأ على ما بيناه » والخطأ بنوعيه لا 
يوجب القَوّد ويوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب . 

(۲) انظر : مغني امحتاج ٥‏ وعبارته : إذا قتل مسلمًا ظن كفره كأن رآه يعظم آلهتهم أو كان عليه زي 
الكفار بدار الحرب أو بصفة احاريين بدارنا كما سيأتي » لا قصاص عليه جزمًا للعذر الظاهر . إلى أن قال : 
وكذا لا دية فى الأظهر ؛ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة » وسواء غلم في 
دارهم مسلا أم لا عين شخصًا أم لا . والثاني تجب الدية ؛ لأنها تثبت مع الشبهة » أما الكفارة فتجب جزمًا 
لقوله تعالى : < وَإِنَ كانت من مَوَرٍ 4 إلخ الآية . 

. ٠٤۰/۲ (ه) انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ . ٩۲ سورة النساء : الآية‎ )٤( 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٦( 


قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب يأمان لسبسبس ل سس سل سسسب ! 1/هة 15١‏ 


يكون إلا على قولنا فيمن أسلم ولم يهاجر . وأما المستأمن إذا فيل خطأ وهو يعلم 
إسلامه » وجبت الدية ياجماع > فلم أن الظاهر لم تتناوله. الأية > . 

4 - ولأنه قُتل في دار الحرب بفعل مأمور به أو فعل ليس بتفريط من جهته » 
فلا يجب بدل نفسه » أصله إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلينا 

٠‏ - قلنا : يبطل إذا رمى صيدًا في دار الحرب فأصاب من علمه مسلمًا » فعل 
لا ثبت منه إلى التفريط . 

ا ا ا و ا و 

۲ - ةق قلنا : ولو تبين عن حال المقتول لعلم أنه مسلم . 

۴۳ - وقولهم : بفعل مأمور به . 

۰ 4854 - يبطل ممن کان مش رکا » فأصاب من علمه مسلمًا . والمعنى في فيمن أسلم 
ولم يهاجر : أن دمه كان على أصل الإباحة كما لم تحصل منه حيازة » فلم يتقوم 
كالحشيش . وليس كذلك المستأمن ؛ لأن قتله محظور فى الأصل › وما طا القاتل 
مسبب من جهة المقتول » وهذا لا ينع من تقويم الدم كقتل الخطأ . 
: 6 - قالوا : هو مأمور بقتل كل من في دار الحرب ورميه وضربه » ويستحيل 
ان يؤمر بالضرب ويجب عليه الضمان . 

5 - قلنا : هو مأمور بقتلهم » بشرط ألا يغلب على ظنه إسلامهم أو لا تكون 
عليهم سِمةُ المسلمين » والقتل من غير ييز مع إمكان الرجوع إلى السمة : تفريط . 

۷ - ولأنه مأمور بالضرب وإن جاز أن تجب عليه الكفارة » وكذلك لا يمتنع 
أن يكون مأمورًا وتجب عليه الدية . 


*# نيط ان 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


ا کے ین ای 


a 
oC mw “~N 


قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ولم يهاجر من دار 
الحرب حتى قتله مسلم » فلا قصاص عليه ولا دية » وعليه الكفارة في الخطأ © . 

48 - وقال الشافعى يو : إن قتله عمدًا وجب القصاص » وإن قتله خطأ 
وجيت الدية 4 والكفارة واجبة في الوجهين 2 

۰ - لنا : قوله تعالى : ر قن كانت و د م علو ل کر موی تكتية 
و و # 29 . لا يخلو إما أن يكون المراد : منهم بالانتساب إليهم » أو 
58 المراد : فيهم . ولا يجوز أن يكون أراد الانتساب ؛ لأن أصحاب النبي لل 
كانوا منتسبين لأهل الحرب » ولم يُفهم من هذه الآية سقوط البدل بقتلهم » » لم ببق إلا 
أن يكون المراد : فيهم »> وقد ذكر الله تعالى فيه الكفارة دون الدية . 

. ولا يقال : إنه ترك ذكر الدية » اكتفاعءً بجا تقدم‎ - 1١ 

؟/ام؟ - لأنه لو كان كذلك » لترك ذكر الكفارة واكتفى با تقدم . 

AVY‏ - و ذكر بعده المرمي » ولم تجب فيه الدية والكفارة » ويدل على أن 

4 - فإن قيل : فأنتم تضمرون فيه : إذا كان ابتداء إسلامه في دار الحرب ولم 
يهاجر » ونحن نضمر : إذا لم يعلم إسلامه . ومن يقتصر على إضمار واحد » فهو اولى 
عمن اضمر إضمارين . 

YAVo‏ - قلنا : : نحن لا نضمر أكثر من إضمار واحد وهو : المؤمن الذي لم 
يهاجر › وهم يضمرون : : المؤمن الذي لا يُعْلّم ياسلامه » فتساوينا › ويدل عليه قوله 
)١(‏ انظر : شرح السير الكبير للسرخسي ۱۲۸/۱ وعبارته : وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من 
المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطاً ؛ فعليه الكفارة ولا دية عليه . وفي الإيلاء عن أبي حنيفة. اذد 
أنه : لا كفارة عليه أيضًا . وانظر أيضًا : البدائع ٠١١/۷‏ . 
لتجارة أو رسالة أو غير ذلك » فعليه في العمد القَوّد » وفي الخطاً الكفارة وعلى عاقلته الدية . 

(۳) سورة النساء : الآية )٤( . ٩۲‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار المرب جلبايبيباإابإب-- 0188/18 
تعالى : فل لی مثا ولم اجنو ما لک ين کہم ين ی حي مايا © 217 .. وإسقاط 
الموالاة يقتضي منع تقويم الدم . 

8 - فإن قيل : معناه أنهم لا يتوارثون ؛ لأن في ابتداء الإسلام كان التوارث بالهجرة . 

۷ - قلنا : المراد إسقاط التوارث وإسقاط تقوم الدم جميعًا » ويدل عليه قوله ر : 
«أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظَهْرَائّي الشرك » (" . والبراءة المطلقة تمنع تقويم الدم . 

۸ - فان قيل : روي أنه م قال : « من استنجى بعظم أو روث فأنا منه 
بريء ) 2 . ولم يوجب ذلك . 

۹ - 00 بقوله : « النفس » 

. قلنا : الظاهر اقتضى ذلك » لولا قيام الدليل عليه‎ - ٠۰ 

1 - ولان كل مسلم إذا لم يعم بإسلامه لم يتقوم دمه › فإذا غلم يإسلامه لم 
يتقوم دمه » أصله الباغي إذا حاربنا . 

AY‏ - ولات دمه على أصل الإباحة » والمباحات لا تتقوم قبل الحيازة » أصله 
الحشيش والحطب . 

۳ - احتجوا : بأنه إسلام صار به الدم محقوئًا » فوجب أن يصير به مضموئًا » 
أصله المسلم في دار الإسلام . 

4 - قلنا : حظر القتل لا يدل على ضمان المقتول » بدلالة نساء أهل الحرب 
وصبيانهم . والمعنى فيه : إذا كان في دار الإسلام أنه لو قتله وهو يجهل إسلامه » تقوم 
دمه . وفي مسألتنا لو قتله وهو.يجهل إسلامه ‏ لم يتقوم دمه » كذلك إذا علم إسلامه . 

9 - قالوا : كل بقعة يزول ضمان النفس فيها بالردة » يجب تقويمها بالإسلام 
فيها » أصله دار الإسلام . ش 

5 - قلنا : دار الحرب دار إباحة الدماء » والردة ت تبيح الدم » فإذا حصلت في 
دحل اواج فأولى أن تبيح . والإسلام يحظر القتل إذا حصل في محل الحظر وهو دار . 
الإسلام أوجب تقويم الدماء » فإذا حصل في دار الإباحة في غير محل التقويم » فلم يؤثر 
كما يؤثر إذا مجهلت حاله . 


. 3548 برقم‎ ٤٥/۳ سورة الأنفال : الآية ۷۲ . (۲) أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ۲۸ برقم‎ ٩/۱ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۳( 


ااا م- صصص ⁄ 
| مسالة ot‏ 


قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب 


٠‏ ۷ - قال أبو حنيفة كاه : إذا ارال :كله فل ی دار ار » فلا 
'قصاص ولا دية عليه © . 

۸ - وقال الشافعي كله : عليه في العمد القصاص » وفي الخطأ الدية إذا عَلِم 
إسلامه ٩”‏ , 

8 - لنا : قوله تعالى  :‏ إن كارك من قَوْمِ عَدُوَ لَك . روي عن ابن 
عباس أنه قال : معناه : في قوم عدو لكم . 

۰ - ولأنه لو قتله وهو يعلم [ يإسلامه لم يتقوم دمه »> كذلك إذا علم 
يإاسلامه » أصله إذا قتله ليقتله فقتله ٩‏ دفعًا عن نفسه . 

00 - ولأنه أسير في دار الحرب > فلا يجب بقتله قصاص كالذمي » أو فلا 
تجب ع ©" الدية بقتله » أصله إذا كان من أهل الحرب . 

5 - ولأنا لو قتلناهم لم يضمن دماءهم » كذلك إذا قتلنا الأسرى لا يتقوم في 
حقهم الاسرى فينا إذا قتلوهم . 

۴ - ولا يقال : إن أسراهم فينا قتلهم مباح » لأنا لا نسلم إباحة قتلهم قبل أن 
يتحيز الإمام » بل ذلك محظور جواز أن يرى الإمام استرقاقهم ٠.‏ 

4 - احتجوا : بأن دمه محظور » فلا نزيل تقويم دمه كما لو أسره المسلمون . 

٥‏ - قلنا : أحذ المسلمين ليس له تأثير في إسقاط ضمان الأموال » فلم يكن 
لأسرهم تأثير في إزالة تقوم الدماء » [ وأحد أهل الحرب له تأثير في إسقاط ضمان 


)١(‏ انظر : فتح القدير 5١/5‏ وعبارته : وإن كانا - أي المسلمان - أسيرين » فقتل أحدهما صاحبه أو قتل 
مسلم تانجرًا أسيرًا » فلا شيء على القاتل من أحكام الدنيا » إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة '. 

(۲) انظر : الأم ۳۸/١‏ وعبارته : وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلمًا منهم أو أسيرًا منهم أو مستأمبًا 
عندهم لتجارة أو رسالة أو غير ذلك » فعليه في العمد القَوّد » وفي الخطأ الكفارة وعلى عاقلته الدية . 
(۳) سورة التساء : الاية )٤( . ٩۲‏ كذا في (م) . 

(5) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 


قتل المسلم بعد أسره في دار المرب سس 9 51819//1 
الأموال » فجاز أن يؤثر في ضمان دمه © ٩]‏ . 

E 14۸۹٩‏ البغاة له تأثير في إسقاط ضمان المال » وليس له تأثير في 
e‏ 

الاح و : البغاة لا يسقط ضمان المال عنهم ؛ لأنه ازمهم الضمان فيما ينهم 
ونين الله تان زا لذ ت الال ب 

4 - قالوا : فهي لا تزيل حقن دمه » فلا تزيل ضمانه » أصله بالقدم © . 

٠‏ 4 - قلنا : بقاء الحذر لا يدل على التقويم › بدلالة صبيان أهل الحرب 


* # آننا 


() غير واضحة في ( ص ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(۳) غير واضحة في ( ص ) © ( م) . 


مسد مع جاه 


إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي 


٠‏ - قال أصحابنا ‏ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ثم غلبنا على الدار فما 
في يده من أمواله وودائعه عند مسلم وذمي فهي له » وما ليس في يده أو كان وديعة عند 
حربي فهو فيء » فأرضه وعقاره فيء وإن كان في يده » وكذلك إذا دخل مسلم دار 
الحرب فاشترى أرضًا ثم غلبنا على الدار » فهي فيء (© . 

. © وقال الشافعي لله : جميع أمواله وأراضيه له » ولا يثبت الفيء فيها‎ - 0١ 

5 - لنا : أن مال الحربى على أصل الإباحة » والمباحات لا تملك إلا ملكا 
ميا ولا قرول مى الإباحة منها إلا بالحيازة كاماء والخشيش .وما ليس في بن 
لم يحرزه فبقي على أصل الإباحة . وما في يد الحربي من وديعة فلم تحرزه يد صحيحة › 
فصار ما فى يد الحربى كما هو فى دار الحرب لا يد (© عليه لأحد . وأما الأرض : فهي 
بقعة ن داز المرب كسائر بقاعها . . ۰ 

۰۴۳ - ولأنها إن كانت دار الحرب فهي فيء كسائرها » وإن كانت دار الإسلام 
فحكم الدار لا يتبعض حتى يكون بعضها دار إسلام وبعضها دار حرب . 

4 - ولأن أحكام أهل 29 الحرب جارية لها كأرض الحربي . 

6 - ولأن كل أرض حربي فيها حكم أهل الحرب » يثبت فيها الفيء كأرض الكافر . 

۰٩‏ - فإن قيل : هذه الأرض لا تصير دار إسلام > لکن ينبت لها حكم دار 
الإسلام بمالكها كما أن الحربي إذا دخل إلينا مستأمئًا فاشترى دارًا ثم لحق بدار الحرب 


» وعبارته : أسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى ظهر على الدار‎ 4۸۷/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 
والحكم فيها ما ذكر أنه أحرز نفسه وولده الصغار وما كان في يده من المنقولات 8 وقال 3 دخل المسلم أو‎ 
الذمي دار الحرب بأمان واشترى منهم أموالاً وأولادًا ثم ظهرنا على الدار » فالكل له إلا الور والأرضين فإنها‎ 
فيء . وقال : أو وديعة أودعها في يد مسلم أو ذمي ؛ لأنه في يده صحيحة محترمة بنصيب وديعة ويده - أي‎ 
. يد المودع - كيده » فإن ظهرنا على الدار فعَقّاره فيء‎ 

(۲) انظر : تحفة الحتاج ۲١۱/۷‏ وعبارته : وإسلام كافر مكلف قبل ظَفّر به - أي : قبل وضع أيدينا عليه - 
يعصم دمه - أي نفسه - عن كل ما مَو» وماله جميعه بدران وبدراهم . وانظر أيضًا : الام 9/5 . 
(5) في ( م ) : [ یدل ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي 5 


فقيل » > صارت أرضه فيا » ومعلوم أنها لم تَصِوْ دار حرب » لكن تثبت فيها فيها حكم دار 
الحرب بمالكها . 

4% - ق کو قح :ارين ال اد که 

۸ - فإن قيل : إذا اشر ارت للسلمين:: 
۹ - قلنا : لسنا نقول : إنه صار لها حكم دار الحرب » لكنها مال في دار الإسلام 
لا نعرف له مالك فتكون للمسلمين على هذا الوجه » ولهذا لا نوجب فيها الخمس . 

 ةمينغلا ولأنها بقعة من دار الحرب » فلا تعميز عن بقية الدار في حكم‎ - ٠ 
. كالأرض التي دخل صاحبها إلينا‎ 

. © » احتجوا : بقوله ق : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم‎ - 0١ 

5 - قلنا : قال : « إلا بحقها ) . وعندنا إذا لم تكن في يده » فمن حقها أن 
تكون فيئًا وأن الأرض لا تتميز عن بقية الدار . 

۴ - قلوا : روي أنه ۾ قال : « من أسلم على شيء » فهو له » © . 

4 - قلنا : معناه : من أسلم على شيء في يده » وهذا ليس في يده . 

6 - فإن احتجوا به في العقار . 

5 - قلنا : هذا مخصوص با ذكرنا . 

ا ل ا ل 
منه ) 9© . : 

۸ - قلنا ل ادها أبس عنمن توالا رتراك ار ابورا : إن 
الأراضي ملك له > وإنما يثبت له حكم الملك . والخبر يقتضي ما كان ملكا للمسلم . 

۹ - قالوا : روي أنه بر حاصر بني قريظة » فأسلم ابنا سَعْيَة » فأحرز لهما 
إسلامهما أموالهما وأولاتهما الصغار © . 

۰ - قلنا : يجوز أن تكون الأموال في أيديهما » ولا نعلم أنه كان لهما عقار . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۱/۱ برقم 0 راون مني ١/ه‏ برقم 73١‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. ۱۱۳/۹ برقم ۱۸١۰۳۸‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۷۳/۰ برقم ۲۰۷۱٤‏ . 

. ۲۹۷/٤ ء والشافعي في الأم‎ ۱۸٠ ٤١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۱۳/۹ برقم‎ )٤( 


ا د کاب الفط 
0١‏ - ولأنه تو يجوز أن يكون أعطاهما الأموال حًا للناس (“ على 
الإسلام» فملكوها بتمليكه . ٠‏ 
۲ - فإن قيل : في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك " . 
٠‏ ۳ - قلنا : إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما » صح أن يقال : إن الإسلام 
أحرز ذلك . 
4 - قالوا : مال مسلم » فوجب ألا يُغْتَم بالظهور على الدار » أصله : ما في 
يده من المال المباح حصل فيه حيازة » فبقي معنى الإباحة فيه . 
6 - فإن قيل : علة الأصل تنتقض با في يده من العقار . 
5 - قلنا : لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب ٠‏ فهي وإن 
كانت في يده غير محرزة ۳ حكمًا »> فبقي معنى الإباحة فيها . 


* ا 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب (. ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ] ساقطة من ( ص ) . (۳) في ( م ) : [ محوزة‎ )۲( 


إسلام الحربى بعد دخول دارنا امان ٦۱٦۱/۱۲ ıı‏ 


اا 
||| مسالة 39 


إسلام الحري بعد دخول دارنا بأمان 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي دارنا بأمان فأسلم وله في 
دار الحرب أولاد ومال فَعَلَبنَا على الدار » فجميع ذلك فيء © . 

4 - وقال الشافعي كله : أمواله وأولاده الصغار ليس بفيء 29 . 

۹4 - أما الأموال : فلأنه لم يحرزها بعد إسلامه » فبقيت على أصل الإباحة 
كما قدمنا » وأما أولاده : فلأن الدار اختلفت به وبهم فلم يتبعوه في دينه » أصله 
الصغير إذا شيي وحده كم له بالإسلام ولم يحكم له بدين أبيه الحربي » كذلك في 
مسألتنا . 

۴٠‏ - ولأن من انفرد في الدار عن أبويه » يثبت له حكمها » أصله السبي . وإذا 
ثبت أن الولد لم يَصِد مسلمًا يإسلام أبيه » كان منه كأولاده الكبار . 

9 - احتجوا : بأنه أسلم وله ولد يتبعه في الإسلام » فيكم يإسلامه كما لو 
كانا في دار واحدة . 

۲ - قلنا : إذا اتفقا في الدار فهو تابع له » وإن اختلفا لم يتبعه » بدلالة أن 
المسبى يحكم بإسلامه إذا انفرد » ولو شيي مع أحد أبويه كان على دينه . 

۴۴ - فإن قيل : هذا ليس اختلاف الدار » لكن الغالب أنه لا يُعرف أبوه » 
فيصير كاللقيط فيحكم بإسلامه معا للسابي . ولهذا نقول : إنه يحكم بإسلامه في دار 
الحرب قبل أن يخرج إلى دار الإسلام . 

4 - قلنا : نعلم قطعًا أن له أا في دار الحرب يُشكم ياسلامه ونقطعه عن أبيه 
باتفاق » وما ذاك إلا لما ذكرناه . 

- وقولهم : إنه يحكم يإسلامه تَبَعَا للسابي لا للدار . 


(۱) انظر : تبيين الحقائق ٤/۳‏ 7 وعبارته : دخل دارنا بأمان وأسلم ثم ظهرنا على الدار فجميع ماله وأولاده الصغار 
(۲) انظر : الأم ۲۹۷/١‏ » وعبارته : وإذا دحل الحربي بلاد الإسلام بأمان وخلف في دار الحرب أموالاً 
وودائع في يد مسلم ويدي حربي ويدي وکیل له ثم أسلم » فلا سبيل عليه ولا على ماله ولا على ولده الصغار 
مما كان له عقار أو غيره » وهكذا لو أسلم في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل على مال مسلم . 
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! ! کاب 'المتيو 

985 - فمتابعة © لا تضرنا » لأنا قد بينا أن الصبي لا يتمع أباء مع اختلافهما في 
الدار » ويتبعه إذا اتفقا » ودللنا عليه طردًا وعكسًا بالمسبى وحده أنه لا يتبع أياه في 
الكفر› والمسبى مع أحد فو أبويه 0 

۷ س- فقولهم : إن هذا الحكم به يثبت له وإن اختلفت الدار . 

۸ - لا يقدح في كلامنا ولا يعترض على موضع التسليم . 


# # ¥ 


. ) في ( م ) : [ فمتابعته ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 


7 YX EH “| 
oC wm “ll 


الظهور على حامل حربية زوجها مسلم 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ثم ظهرنا على الال وله 
امرأة حربية حامل » فهي وولدها فيء . وكذلك إذا دخل مسلم دار الحرب فتزوج حربية | 
فحَبلّت ثم ظهرنا على الدار © . 

° وقال الشافعي نذه : الحقل حر‎ - ٠ 

94و - لنا : أن الحمل في حكم الحربية كجزء من أجزائها » فيثبت فيه ”“ حكم 
الرق كسائر أجزائها . 

۲ - ولأن حكم الولد حكم الأم في الرق والحرية » فإذا كانت الأم قا ©> 
كدلك یا 

۴ - ولأن الولد المتصل كجزء منها » بدلالة أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير 
والكتابة » فكذلك يتبعها في الاسترقاق . 

4 - فإن قيل : يجوز أن يوصّى به دون الأم وبالأم دونه » ولو كان عضوًا لم 
يصح ذلك فيه . ولو أقر بحملها صح ‏ ولا يجوز الإقرار بالأعضاء . وينفرد الحمل عن 
الأم بالعتق إذا أعتقه » والعُرة موروثة عنه » ولو كان كالعضو كانت العُوّة للأم . 

ا ل ا ل ل 
تجوز قا ركيلك الإقرار . وينفرد بالعتق كما يُعتق الجزء منها » وأما 
الغرة[ تضمن . 

5- قلنا : ] © إن الولد في حكم الجزء منها في الرق والحرية » فأما ما سوى 
ذلك من الأحكام ؛ فقد جعل في بعضها الولد كالجزء وفي بعضها كالنفرد فتعارض 
)١(‏ انظر : العناية مع الهداية ٤۸۸/١‏ وعبارته : وزوجته فيء ؛ لأنها كافرة لا تتبعه في الإسلام ؛ لأن المسلم 
يتزوج الاي رى كتابية ولا تصير مسلمة تَبَعَا لزوجها إذ هو من باب الاعتقاد » وكذا حملها فيء . 
(۲) انظر : الام ۳۸۹/۷ وعبارته : بل جميع ماله كله » وکل مولود لم يبلغ متروك له » وکل بالغ من ولده 
وزوجته يسبى . وانظر أيضًا : مغني امحتاج 5 . 

5) في(م):[4]. )٤(‏ في (م ) : [ فيا ] . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


5 


. كتاب السير 
ذلك وبقي موضع الاستدلال بحاله » على أن العو إنما يقضّى بها بعد الانفصال » وهو 
بعد الانفصال منفرد عنها © » فلذلك وُرّث ما في مقابلته . 

۷ - ولأن العتق الطارئ على الأم سرى إلى الولد ٠‏ كذلك ارق الطرئ ؛ 
لأن كل واحد منهما يطرأ على الآخر . 

4 - ولأن ما يسري من الأم إلى الولد حال كفر الأب » يسري في حال 
إسلامه » أصله الحرية . 

48 - ولأن العتق الطارئ يجوز أن يقبت في , بعض الشخص دون بعض » والرق 
الطارئ لا يجوز أن يثبت ينبت في بعض الشخص [ ... ع © . 

٠‏ - ولأن حرمة الولد تمنع من انتقال الملك في الأم » أصله البيع » فلما جاز 
ثبوت الاسترقاق وانتقال الملك فيها إلى الغانمين » دل على أن الولد ليس 9© بجزء . ولا . 
يلزم إذا أعتق حمل الجارية ثم أوصى بها » لأنا لا نعرف هذه المسألة » ويجوز أن يقال : 
لا ينتقل الملك فيها مع اتصال الحمل بها . . 

65 - احتجوا : بأنه محكوم بحريته وإسلامه » فلا يجوز استرقاقه کابنه . 

۲ - قلنا : لا يمتنع ألا يجوز استرقاق المسلم » ويسترق على وجه السراية » 
كما أن ملك الغير لا ينفذ ©» عتق مالكه فيه » والمالك للجارية إذا كان حملها لغيره 
فأعتقها عتق الحمل ؛ لأنه تابع لها فيسري إليه ما تعلق بها . 


ان اننا 


(1) في ( م ) : [ عن حكم الام ] . 
(۲) توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) » لكنها مطموسة لا يمكن قراءتها . 
(۳) ساقطة من ( م ) . ش )٤(‏ غير واضحة في ( م ) »> ( ص ). 


وديعة الحربي في دار الإسلام يعد قتله أو أسره 11١586/1 # mu‏ 


ل وس a‏ 
||| مسالة ©ن 


وديعة الحربي في دار الإسلام بعد فتله أو أسره 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع 
وذيعة ثم رجع إلى دار الحرب فلب على الدار [ فأسر أو ] “ قتل » فالوديعة فيء . 
وهو قول الشافعي كيل في سير الواقدي ° . 

4 - وقال في المکائب : يكون لورثته . وهو اخحتيار المزني . فأما إذا استٌرق قالوا : 
يوقف المال على هذا القول > فإن أعتق سُلَّم إليه » وإن مات جيل في بيت المال © . 

0 - ل لنا : أن يد المودع يد لمودعه » فكأن الملك كان في يده عند الغلبة فيكون 

مكو حرا ريا جع ا 
دار الحرب . 

40¥ ولان الحظر بالأمان 200 ينثت لحقه » وحقوقه تسقط بأخذه وأميزة » فسقط 
الأمان » فيصير كما لا أمان له 

۸ - احتجوا : بأنه مات عن مال له أمان » فوجب أن ينتقل إلى ورثته » كما 
لو مات في دار الإسلام أو فى دار الحرب . 

48 - قلنا : موته من غير عمله » لا يوجب بطلان حقوقه » فبقى حقه فى 
الأمان بحاله » فلم يغنم المال » وأسره أوجب بطلان حقوقه . ألا ترى أنه زال ملكه عن 
دمه » فبطل الأمان كما بطلت حقوقه » ووجب انتقال المال إلى المسلمين » كالمال الذي 
لا أمان له . 


. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ فأسرق و‎ )١( 

(۲) انظر : الهداية مع العناية ٠٠/٠‏ وعبارته : ولو أن حرييًا دحل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك 
وديعة عند مسلم أو ذمي أو دَيْنَا في ذمتهم » فقد صار دمه مباحا بالعؤد ؛ لأنه أبطل أمانه » وما في دار الإسلام 
من ماله جلى “خط ون سر أو ورل الان فكل مقت رة وات ا ف 

(۳) انظر : الأم ۲۹۷/٤‏ وعبارته : فدينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه . وانظر أيضًا : مختصر 
المزني 475/8 » 45٠‏ » ومغني الحتاج 457/1 . 

)٤(‏ في (م):[يديه]. 


٠۰‏ - قالوا : رجوعه إلى دار الحرب أوجب بطلان أمانه » فأباح دمه ولم ينفذ 
ذلك إلى ماله الذي له أمان » كذلك إذا أسر . 

«١‏ - قلنا : رجوعه إلى دار الحرب لم يبطل حقوقه » ألا ترى أن الفرقة لا تقع 
بينه وبين زوجته » ولا يسترق ولا يملك بزوال ملكه عن بقية أمواله ؟ كذلك لا يبطل 
أمانه . وفى مسألتنا بخلافه . 


# * 


دين المسلم على الحربي إذا دخل ا لسببلبلإ ب يي # 115/1 

E EAN 
oO E “ll 
دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان‎ 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلا 
ديئًا ثم سبي » [ سقط الدين ع 290 . 

۴ - وقال الشافعي كله في أحد قوليه : يكون مغنومًا . وفي قول ثانٍ : 
لورثته ٩‏ . 

4 - لنا : أن المطالبة تَشْقُط من جهة المستحق على التأبيد » فصار كالبراءة . 

60 - و حق » والحقوق لا تغنم 7 كمنافع الإضع . 

۹ - ولأنهم إن قالوا : إنها تغنم . 

4950 - لم يصح ؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع © المنفردة . 

۸ س- وإن قالوا : إنها لورثته . 

44۹ > ارات ينبت مع بحياة المورث وبقائه على دينه . 

٠‏ - ولأنه مال في يد المسلمين ار مالكه » فلا ينتقل إلى ورثته » كما هو في 
يده . 

0 - احتجوا : بأنه مال له أمان » فلا ييطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو 
لحق بدار الحرب ولم يُعْلّب عليه . 

۲ - قلنا : عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه » لکن بسقوط حقوقه 
بالاسترقاق » فإنه من لا يصح أن يبتدئ الملك » فلذلك لا تبقى أملاكه . 


*# * %* 


 . في ( م ) : [ فإن الدين يسقط ] . (۲) انظر نفس المصادر في المسألة السابقة‎ )١( 
.] في ( ۴) :[ تع‎ )9( 
. ) مثبتة من ( م ) » وهي غير واضحة فيها وفي ( ص‎ )٤( 


“13۸/1۲ 
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کاب الس 


تزوج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام 


۷۳ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تزوجت المستأمنة بمسلم [ أو ذمي في 
دار الإسلام ] "© , فقد صارت ذمية » فإن طلقها » لم نرك أن ترجع إلى دار الحرب ‏ . 

91/4 - وقال الشافعي كيبن : إن طلقها فلها الرجوع ^ . 

۷٠‏ - لنا : أنها الترمت امقام في دارنا إلى غير مدة » فصارت كسائر أهل 
الذمة . ولا يلزم إذا أجُرت نفسها ؛ لأن الإجارة لا تصح إلا في مدة مقدرة . ولا يازم 
إذا حيست في دين ؛ لأنها لم تلتزم ذلك » وإنما لزمها حكمًا . ولا يلزم المستأمن إذا 
تزوج ذمية ؛ لان الزوج لا يلزمه المقام في دار المرأة بل له أن يَنْمَلّها » والمرأة يلزمها المقام 
في دار )6( الزوج ٠.‏ 

كلا ة؟ - ولأن الذمة والاسترقاق كل واحد منهما سببا للتبقية » فلما جاز أن 
يثبت أحدهما من غير رضًا كذلك الآخر . 

۷ س- احتجوا : بأنه عقد لا يصير به الرجل [ ذميًا » فلا يجوز أن تصير به المرأة 
ذمية » أصله : عقد الإجارة . 

4 - قلنا : الفرق بين الرجل والمرأة ] 7 ما ذكرنا » وأما الإجارة : فعندنا 
تصير بها ذمية إذا عقد بها أكثر من سنة فطالبها الإمام بالانصراف وفسخ الإجارة فلم 
تنصرف . 

۹ - قالوا : ألزمها المقام في دار الإسلام لحق آدمي » فإذا زال الحق كان لها 


. ] في ( م ) : [ في دار الإسلام أو بذمي‎ )١( 

(۲) انظر : شرح السير الكبير للسرخحسي ١870/0‏ وعبارته : فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلمما أو ذميًا » 
صارت ذمية لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب . 

(۳) انظر : الأم ٠١۲/٤‏ وعبارته : وإن كانت المرأة مستأمنة فتزوجت في بلاد الإسلام ثم أرادت الرجوع إلى 
بلاد الحرب » فذلك إلى زوجها إن شاء أن يدعها تركها وإن شاء إن يحبسها حبسناها له بسلطان الزوج على 
حبس أمرأته لا بغير ذلك . ومتى طلقها أو مات عنها » فلها أن ترجع . 

٠ . ] في ( م ) : [ منزل‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


تزوج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام ٠‏ سس سح #9 4158/19 
الرجوع » أصله : إذا أجرت نفسها أو لزمها “ دَيْن فخيست . 

٠١‏ - قلنا : الإجارة إن عُقِدت على مدة قريبة » فمثل تلك المدة لا تمنع 
المستأمن من المقام فيها » وإن عُقِدت على مدة بعيدة » فالإمام برها الخروج وفسخ 
الإجارة » فإن لم تخرج صارت ذمية . وأما الحبس بالدَّيْن » فلا يلزم ذلك » وإنها 
يلزمها 9 فهو 29 كما لو أخذت أسيرة . 


نا فنا فنا 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ لزمها ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )۲( 


1م" 


Qf E “lll 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 


كتاب السير 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 
باط 02 

5 - وقال الشافعي نه : أمانه جائز 29 . 

۳ - لنا : قوله تعالى : فو صرب الله ملا بدا مَملوك لا يقر عل سیر # ^ . 
فلا يخلو إما ‏ أن يكون المراد به القدرة التي هي القوة وال جلد » أو القدرة التي هي 
الملك والتصرف . ولا يجوز أن يكون الأول [ مرادًا ؛ لأن العبد أشد قوةٌ وأعظم مِنَّدَ م 

و ولا يجوز ول [ مر فوه ر من 
كثير من الأمراء » فلم يبق إلا أن يكون المراد ] © به الوجه الثاني . وهذا ينفي جواز 
تصرفه إلا فيما دل عليه دليل . 

4 - وقوله : # عبدًا مَمَلُوَك 4# . نكرة موصوفة » فَتَعُمُ جميع العبيد . 

6٥‏ - فإن قيل : هذا مَل ضربه الله تعالى لمن آتاه مالا فلم ينفق منه وهو 

- -* ع و 
الكافر» ولمن اتاه مالا فانفقه في سبيل الله تعالى وهو المؤمن . 

5 - قلنا : هذا التأويل قد روي عن قتادة 29 . قال مجاهد : العبد المملوك الذي 

. 4 5 2 ر 4 o.‏ س ت 0 
لا يقدر على شيء من الامان › 8 ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رقا حَسَنا # فهو مَثّل الله تعالى ‏ . 
وهذا أصح التأويلين ؛ لأنه مَكّل من كلامين : الأول منهما الله تعالى والأوثان » كذلك 
الآخر . فالأول قوله تعالى : ا وَيَتبْدُوَ من ذون آلو ما لا بی لَه رر 4 © . 


)١(‏ انظر : البدائع ٠١۷/۷‏ وعبارته : وهل يصح أمان العبد النمحجور عن القتال ؟ اخثلف فيه » قال أبو حنيفة 
عليه الرحمة وأبو يوسف كاه : لا يصح . وقال محمد كه : يصح . وانظر أيضًا : المبسوط 71/٠١‏ . 
(۲) انظر : الأم ۳۷٠/۷‏ » والأحكام السلطانية ص55 وعبارته : وأما الأمان الخاص فيصح أن بيذله كل 
مسلم من رجل أو امرأة حر وعبد . (۳) سورة النحل : الآية هلا . 

(4) ساقطة من ( م ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(1) انظر : تفسير الطبري ١48/١5‏ . 

(۷) انظر : تفسير الطبري ٠٠١ » ١459/١5‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲۷٠/۳‏ . 

(۸) سورة النحل : الآية ۷۳ . 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال ب سح 5 5101/١‏ 


اي : 1« رترب لله من 9" رترب لله مكلا تخ اشفا بكم لا قر 

' تو 4 © . فلما ضرب الله الأوثان التي لا تقدر على نفع ولا صر مثل العبد 
> عَم أنه أ به نفي قدرة العبد على التصرف وإلحاق النفع والضرر بالعبد 
كالأوثان . ويدل عليه أنه لا يملك له 29 إسقاط الحق الثابت بال جناية عليه » فلا يملك 
إسقاط حق المسلمين من الدم كامجنون . ش 

۷ - ولأنه عقد » بدلالة افتقاره إلى الإيجاب والقبول » [ فلا يملكه العبد 
بنفسه كعقد البيع . ولا يازم قبول الهبة ؛ لأنه لا يملك الهبة » ونما يملك قبولها » والعقد 
هو الإيجاب والقبول ع 9 » وهو لا يملك إيجاب الهبة . 

۸ - ولأنه لا يملك العقود لما فيها من إسقاط حق. مولاه وحق جماعة 
المسلمين » فأولى ألا ينفذ . 

4 - ولا يقال : بأن الحر لا يملك العقود فى حق 29 غيره » ويعقد الأمان 
فينفذ على المسلمين » كذلك العبد لا يملك العقد فى حق مولاه وينفذ أمانه عليه » 
وذلك لأن الحر يعقد الأمان في حق نفسه ؛ لأنه يملك التصرف » فإذا صح في حق 
نفسه وهو لا يتبعض » ثبت في حق المسلمين كأحد الشركاء في دم العمد إذا عفاه "° . 

٠‏ - ولأن العبد © يعقد في حق غيره » بدلالة أنه لا يسهم له مع كمال 
العناية فى القتال » فدل على أنه لا حق له . والعاقد في حق غيره من غير ولاية ولا إذن › 
لشت عفد ۳ . ولا يلزم المرأة ؛ لأن المانع 0 الإسهام لها أن العناء © لا تقع 
بقتالها . ولا يلزم الأسير والمستأمن ؛ لأنهما يعقدان [ فيما لهما ] © فيه نفع (' › 
لكنهما متهمان . والعاقد في حق غيره لا ينفذ عقده مع التهمة كالولي . 

. ولأنه ليس من أهل الولاية » فلا يملك الأمان بنفسه » أصله : الصبي‎ - ١ 
. ولا يلزم المرأة ؛ لأنها تلي في نكاح نفسها وولدها‎ 

. ۷١ ساقطة من ( م ) . (۲) سورة النحل : الآية‎ )١( 


(۳) ساقطة من ( ص ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش › لكن بعضه مطموس . 


(5) ساقطة من ( ص ) . (1) في ( ص ) : [عفا]. 
(۷) في ( م) : [ العمد ] . (۸) في (م): [ عقد ]. 
(۹) غير واضحة في ( م )2( ص ). )٠١(‏ في ( م ) : [ في مالكهما ] . 


. ) غير واضحة في ( م‎ )١١( 


++ ۲ 


كتاب السير 


5 - ولا يقال : الكافر من أهل الولاية لاشيم انان ؛ لأن فقد الولاية إذا 
مع الما » لم بت صسحة الم يوجودها ‏ له لا جع أن تكرن عله يود أ 
الأمان ذات شروط » فتنتفي بانتفاء أحد شروطها » ولا يجب أن يصح بوجود ذلك 
الشرط حتى تنضم إلى ذلك الشرط بقية شروط العلة . 

۴ - ولأن الكافر من أهل الولاية إلا أنه متهم في حق المسلمين » فهو كالأب 
الفاسق » قد ؤجد فيه سبب الولاية ومنعت التهمة من تصرفه . 

64 - ولأنه عقد يسقط به حق القتل » فلا يملك العبد بنفسه العفو عن القصاص . 

. ولأنه إسقاط حق الاسترقاق » فلا يملكه العبد بنفسه كالعتق‎ - ٠١ 

5 - احتجوا : ما روي عن علي بن أبي طالب أنه ٩”‏ يړ قال : « المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم > وهم يد على من سواهم ) ٩‏ . 

۷ - قالوا : والمراد : أدناهم عبيدهم > هكذا فسره أبو عبيد ٩‏ . 

۸ - قلنا : العبيد لم يتناولهم اين لان قال : « تتكافا دماؤهم » . 
ا ا ل 

68 - فإن قيل : دية [ العبد لا تكافئ دية ع © الحر» وإن تناولها الخبر . 

› قلنا : إنما يتناولها الخبر ؛ لأن دمها في القصاص يكافئ دم المسلمين‎ - ٠٠ 
وبدل نفسها يكافئ بدل نفس النساء . فأما العبد فعندهم لا يكافئ دم الأحرار في‎ 
القصاص ولا يكافئ بدل نفس العبيد لاختلاف قيمتهم . فعلى هذا يقتضي الخبر أدنى‎ 
الأحرار من الموالي ومن قلت غشيرته + ويكرن هذا [ ردا على ] ) الجاهلية لأنهم كانوا‎ 
. لا يعتدون يإجارة مَنْ لا عشيرة له‎ 

١‏ - وقول أبي عبيد حجة إذا نقل ”“ اللغة » فأما إذ تكلم في الأحكام فحاله 
كحال مخالفنا . 


. ) غير واضحة في ( م ) » ( ص ) »ء والمثبت من ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ أن النبي‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ۸۰/۳ برقم ۲۷۱ . (4) انظر : النهاية في غريب الحديث ۳٠۳/١‏ . 
(5) في ( م ) : [ العبيد ] . (1) في ( م ) : [ الأحرار ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) غير واضحة في ( م ) » ( ص ) . (9) في (م):[ حکی ] . 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 1/1۲ 


۴ - ويُحتمل أن يكون قولهم : « أدناهم » . يعني : أدناهم دارًا وموضعًا من 
أهل الحرب إذا عقد الأمان لزم مَنْ بد نهم ا وين ذلك أنه قال یار : ( يرد 
عليهم أقصاهم » (© . والمراد به : البعد في المكان . فقوله : « ويسعى بذمتهم أدناهم » . 
يقتضي : أقصاهم وين ذلك أن حكمهم سكو واج ١‏ ورا أو دوا 

4ه - قالوا : روى طلحة بن عبيد الله أن النبي ّي قال : « يجير على المسلمين 
بعضهم ) © . 

. © قلنا : لا يدل على أن بعض المسلمين يجيره © ع‎ [ - ٠١ 

5 - ولأن الإجارة لا تقف على رضا جماعتهم أن كل بعض منهم تصح 
[إجارته ويدل الخبر عليه . 

۷ - قالوا : روي ] 27 عن عمر بن الخطاب أنه قال : العبد المؤمن من 
المؤمنين › ذمته ذمتهم 9" . 
eR‏ -[قلنا : در لام التعريف ع 29 » وهذا إشار ة إلى عبد بعينه » فيحتمل أن 
يكون عبدًا ‏ مقاتلاً . 

۹ - قالوا : روي أن عبدًا رمى بسهم وكتب عليه أمانه » فأجازه عمر . 

۰ - قلنا : هذا عبد مقاتل وأمانه مقاتل عندنا لازم . 

۱۹ - وقالوا : مسلم مكلف  ]‏ » فوجب أن يملك عقد الأمان بنفسه » 
أصله : الحر البالغ العاقل . ولا يلزم الأسير ؛ لأنه إن انهم بغير إكراه جاز . 

۲ - قلنا : هذه الأوصاف لما لم تدل على أنه يبلك البيع والنكاح والصلح والعفو 
عن الجناية » كذلك لا تدل على أنه يلك الأمان الذي تطبه أعظم وضرره على الغير 
أكثر . والمعنى في الحر أنه يملك العفو مما ثبت له من الدم والمال » فملك أن يُشْقّط حقه 
وحق المسلمين من القتل والغنيمة . ولما كان العبد لا يملك إسقاط ما ثبت من القصاص 


(۱) سبق تخريجه . (۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده 0./o‏ برقم ۲۰۹ > ولم نجده من رواية طلحة . 
() غير واضحة في ( م ) . (5) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 


(1) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 
(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۹٤/۸‏ برقم 15998 . 
(۸) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . (1) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 


14/1۲ 


کاب ال 
بالجناية عليه والأرش » كذلك لا يملك إسقاط حق المسلمين من ( الدماء والفيء . 

۴۳ - وقالوا : معتقد للإيمان » فوجب أن يلك عقد الأمان كالر . 

ES قلنا : الإيمان ا ا ل ل‎ - ٤4 
وينتقض هذا بالصبي إذا عَقّل الإسلام واعتقده . والمعنى فى الحر : أنه ثبت له شركة‎ 
في دم العمد ملك إسقاطه بالعفو › > كذلك يلك إسقاط القتل عن الحربي . ونا لم يملك‎ 
. العبد إسقاط القصاص المشترك » كذلك لا يلك الأمان‎ 

٠‏ - قالوا : عقد يختص به المسلمون » فوجب أن يستوي فيه العبيد 
والأحرار» أصله عقد الحج والعمرة والصلاة والصوم . 

› بأن الأمان إذا كان للكفار وقف على قبول‎ ٠ قلنا : يبطل بعقد الأمانة‎ - "٠.5 
٠ . فاستوى المسلم والكافر في انعقاده . ولا يقال : إن المسلم يختص به‎ 

۷ - فأما الحج والعمرة : فلا يستوي فيه الحر والعبد ؛ لأن الحر متى عقدها 
لزمت » والعبد إذا عقدها بغير إذن المولى » وقعت فإن شاء حلله وإن شاء مكنه من 
فعلهاء كذلك الأمان إذا عقد وقف فإن أمضاه نفذ وإن رده بطل . فأما الصوم : فلا 
عقد له ؛ لأن الصائم يدخل في الصوم حال نومه [ وهو ع 22 لا يشعر به . فأما الصلاة 
فلا يطلق عليها العقد » والمعنى فيها : أنها يستوي في عقدها البالغ وغير البالغ » فلذلك 
استوى الحر والعبد » والأمان بخلاف ذلك . 

۴۸ - قالوا : من صح أمانه إذا كان مأذونًا في القتال » صح أمانه إذا لم يكن مأذونًا 
له في القتال » أصله الأجير والمرأة إذا أن لها زوجها في القتال » وعكسه “ الصبي . 

۹ - قلنا : العبد محجور عليه في القتال » فإذا أذن المولى زال الحجر فزال أمانه 
بالإسلام لا بالإذن . والمرأة والأجير كل واحد منهما ليس © محجورًا عليه 29 » وإنها 
منعنا من القتال لأجل حق الآدميين الذين لزمهم » فيجوز أمانهم بالإسلام أذن لهم أو لم 
يؤذن . وأما الصبي إذا أن له في القتال : فمن أصحابنا من قال : في أمانه روايتان . 

٠‏ - قالوا : العبد المأذون له في القتال يصح أمانه » فلا يخلو | إما أن يكون 


. ) في ( م) :[ عن ] . (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ وعكسها‎ )٤( . ] ما بين المعكوفتين في ( ص ) :1 و‎ )۳( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )5( 

(5) ساقط من ( م ) . 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال -—- لسلس 9# 11/6/19" 


جواز أمانه لإذن مولاه في القتال » [ أو لأنه على صفة يصح أمانه قبل الإذن لا يجوز أن 
يكون لإذن مولاه ] ”© لأن الإذن في القتال لا يكون إذنًا في عقد الأمان ؛ لأنه ترك 
ل والاذة :في الفمل لا کر ی تركف ال رت أن الإذن في البيع 
لا يكون إذنًا في الأمانة في نقض الدين لا يكون إذنًا ] ”“ في البراءة ؟ 

09 - والجواب : أن العبد من أهل القتال يإسلامه › والحثر عه ا أذن 
المولى أسقط حقه بالإذن » فجاز له الأمان لا بالإذن لكن 0 > يبين ذلك أن 
الكافر إذا ان له في القتال لم يصح مات 4 لان لا إسلام له 

۲ - ولو قلنا : إن الأمان مستفاد بالإذن » لم ا ؛ لأن المأذون في 
القتال مأمور بالإقدام في مواطن الإقدام والإحجام إذا كان الصلاح فيه » والأمان ضرب 
من الإحجام عن القتال [ والحاصرة  ]‏ والانحياز . على أنه لا يمتنع أن يستفاد بالإذن 
في القتال الأمان > وإن كان مخالفه كما أن المولى يأذن لعبده في التجارة ومقصوده من 
ذلك الاكتساب > فيجوز إقرار العبد بالديون © وفي إقراره إبطال اکشساب ونقض 
غر الول وللوكيل #العيراء أن ورد بالعيب:» وارد ضف التمليك المأذون فة راون 
له في النكاح فيملك الطلاق بملكه لاستباحة البضع > كذلك يأذن له في القتال » فيجوز 
أمانه بملكه للقتال وهو مسلم . 


# # ا # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ما يون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك « في الهامش‎ )۲( 
OT ) ما بين المعكوفتين في ( م‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ بالذنوب‎ )٤( 


ااا م مد صسم ثم 
||| مسالة 394 


قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة 


65 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل المسلمون كافرًا لم تبلغه الدعوة » 
لم يضمن © , 

۴ - وقال الشافعى كته فى كتاب قتال المشركين : إن كان يهوديًا أو 
نصرانيا» وجب ثلث الدية » وإن كان مجوسيًا أو ونيا » وجب ثلثا عشر الدية وهو 
ثمانمائة . وقال المروزي : إن كان على دين » أصله : [ حق مثل النصرانية التي تُسخت 
بالإسلام ولم يعلم بالإسلام » فعليه دية مسلم » وإن كان على دين أصله ] (© باطل مثل 
عبادة الأوثان » فعليه دية كافر . قالوا : وهذا خلاف نص الشافعي ° . 

454 - فإن الخلاف لا يخلو أن يكون فيمن لم يؤمن بعيسى أو ممن آمن به › فإذا 
كان الخلاف فيمن لم يؤمن بعيسى وهو كافر بنبي من الأنبياء » فلا يتقوم دمه كالكافر 
بنبينا . ولأنه لو آمن بنبينا وكفر بعيسى » لم يتقوم دمه » فإذا كفر به » وما آمن بنبینا 
او 

. ولأنه كافر ليس له أمان كمن بلغته الدعوة‎ - ٥ 

. فإن قيل : له عندنا أمان ؛ لأنه لا يجوز قتله‎ - ٩ 

۷ س- قلنا : نريد ما يطلق عليه اسم الأمان وهو العقد . 

۸ - فإن قيل : الحظر الثابت بالشرع آكد من الحظر الثابت بالعقد . 

6498 - قلنا : الاحتراز إذا وقع بمطلق اللفظ » لا يلزم عليه ما لا يطلق عليه 
الاسم » وإن كان أولى بالحكم . 

۰ - ولأنه ليس له أمان ولا إِيمان » كمن بلغته ©2 الدعوة . 

)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٤٤۷/١‏ وعبارته : ولو قاتلهم قبل الدعوة » اَم للنهي » ولا غرامة لعدم العاصم 
وهو الدّين أو الإحراز بالدار . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) انظر : الأم ٠٠٤/٤‏ وعبارته : فإن كل أحد من المسلمين أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة » وداه إن 
كان نصرائيًا أو يهوديًا دية نصراني أو يهودي » وإن كان وثيًا أو مجوسيًا دية الجوسي . وانظر أيضًا : مغني 
)٤( a‏ في ( م ) : [ بلغه ] . 


قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة ل ل سس ۱۷۷/۱۲ 


۲۴ - فإن قيل : المعنى فيه أن دمه ليس بمحظور » ومن لم تبلغه الدعوة محظور 
الدم . ش 

۴۴ - قلنا “ : بطل ذلك بنساء أهل الحرب وصبيانهم . 

٤‏ - ولأن كل من قتله بعد الدعوة لم يتقوم دمه » كذلك قبلها » كالمرتد وإن 
كان الخلاف في عابد الأوثان » فقد وجب قتله بكفره بالل تعالى » وإن لم يجب عليه 
الإيمان بالنبي بتر » [ والقتل بالكفر يكفي فيه نوع واحد من الكفر » فأما المؤمن بعيسى 
إذا لم تبلغه دعوة النبي لر ] "2 فهو على دين حق إلا أنه لم يجوز دمه بدار الإسلام › 
فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر » وقد بينا هذه المسألة . 

۴۵ - احتجوا : بقوله تعالى : ل وما كا سرن حَقّ يسك رولا چ 29 . 

. قلنا : هذا يدل على حظر القتل وهذا مسلم » والخلاف في تقويم الدم‎ - ٠٠٠۴١ 

۷ س- وقوله : «و ومن فل مظلوما هقد حملا لوَليوء سلطا ٩‏ . ا 

۸ - المراد به القوم » وذلك غير واجب بالإجماع . 

۹ - وقوله يلد : « في النفس مائة من الإبل » © . 

۰ - عموم مخصوص با ذكرنا . 

. قالوا : ذكر بالغ محقون الدم كالذمي . واحترزوا 29 بقولهم : « ذكر)‎ - 0١ 
۰ . عن نساء أهل الحرب . وب : « بالغ » . عن صبيانهم‎ 

۲ - قلنا : الذكورية والبلوغ تؤثر في سقوط التقويم على الجاني » ألا ترى أن 
من بلغتهم الدعوة يقتل منهم الرجال ولا يقتل منهم النساء والصبيان ؟ فإذا كانت دماء 
النساء والصبيان محظورة بكل حال ثم لم يتقوم » فدم الرجل أولى وهو محظور في 
حال دون حال » وتبطل العلة بالمجنون الحربي . وأما الذمي فقد حظر دمه بالأمان › 
فقوم على قاتله » والحربي لم يحصل له أمان ولا إيمان . 

«4..” - فإن قالوا : أمان شرعي يحظر قتله » فهو آكد من العقد ؛ انتقض بالنساء 
)١(‏ ساقطة من ( م ).. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص  )‏ ومستدرك في الهامش . 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء . )٤(‏ الآية 88 من سورة الإسراء . 
(5) أخرجه مالك في الموطأ ۸٤۹/۲‏ برقم ٠١٤١‏ . 

(5) في ( م ) : [ واحترزوا ] . 


1110/1 -كتاب السير 
. والصبيان . 

٤4‏ - وإن قالوا : لم يحظر قتلهم لأنفسهم » لكن لأنهم من المسلمين ؛ كا 
هذا فرقًا بعد النقض . 


. فإن قيل : سقط تقوم دماء الصبيان تبعًا لآبائهم‎ - ٠٥ 

. قلنا : سقوط ضمان النفس لا يتبع فيه الولد “ الوالد » بدلالة أولاد المرتدين‎ - ۴٠٠١ 

۷ - قالوا : ذكر مكلف محقون. الدم . 

4۸ - قلنا : التكليف عَلَّم لإباحة الدم إذا صاحب الكفر » فكيف على التقويم ؟. 

۹ - قالوا : كافر أصلى محقون الدم لحرمته ¿ فوجب أن يكون لدمه قيمة › 
أصله الذمي والمستأمن © . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أنه محقون الدم لحرمته » وإنما منع من قتله لتجويز إسلامه 
عند الدعوة » وإن سقط هذا الوصف انتقضت العلة بالصبيان والنساء . 

. قالوا : كافر أصلي محقون الدم من أهل القتال‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذه أوصاف مؤثرة في إيجاب القتل » فلا يحل عَلََا على تقو 
الدم » والمعنى في أهل الذمة ما ذكرنا . 

٠١ ٠۳‏ - قالوا : الإيمان بالنبي يت لا يجب قبل الدعوة » فإذا ت رکه لم يتوجه عليه 
فرض الإيمان به » وهو تابع لمن وجه عليه فرضه » فوجب أن يكون قتله مضموئًا » أصله 
من أسلم ولم يَعْلّم بتحريم الخمر فلم يترك شربها . 

4 - قلنا : هذا الذي لم يسمع دعوة النبي به إن كان غير مؤمن بعيسى أو 
عابد وثن فهو كافر بنوع من الكفر » فيجب سقوط تقويم دمه كذلك الكفر لا لترك 
الإيمان بالنبي بر وإن كان على شريعة عيسى فسقوط قيمة 27 دمه ليس للكفر » » لکن 
ل اه ا ل 
أصلنا . والمعنى فيمن لم يعلم بتحريم الخمر أنه لو علم بتحريمها فشربها » لم يسقط تقو 
دمه » كذلك إذا شربها قبل العلم بتحريها . 


. ] بعدها في ( ص ) : [ فيه‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . وكان الناسخ قد كتب مكانها : [ والمسلم ] » وهو خط‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


الفرقة بين الزوجين إذا سبيا ما سس لل ب بيس 7# 119/84/1١‏ 


م 
||| مسالة 


کے 


الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا 


وه..م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا سْبِي الزوجان معا » لم تقع الفرقة 
بينهما 00 . 

۰۰۵ - وقال الشافعي كأ : تة تقع الفرقة . وإذا س 0 كان ٩‏ فيه 
وجهان » أحدهما : لا تقع الفرقة . قالوا : والصحيح أن الفرقة < 

- لا أ الس م جوز أن بس قد كح ب »ند في ان 
على النكاح » أصله إذا بيعا . ولا ازم إذا شري أحدهما ؛ لأن التكاح لا يصح عَقِيب 
شويع حتاوف الدار . ولا يلزم الخلع ؛ لأنه يجوز أن يبتدئ العقد عليه » وينافي 
E‏ العقد عَقِيبه إذا نوى بالخلّع الثلاث عندنا » وإذا خالعها بعد أن 

۸ - ولأن الاسترقاق حق تعلق بالرقبة » فوجب التصرف فيها © . 

۹ - ولأن الاسترقاق يزيل الملك على من لا يصح أن يملكه مع الرق كالأموال 
والولاية على الولد » فأما ما يجوز أن يملك حال الرق بالاسترقاق لا يزيل ملكه عنه » 
جواز الإقرار بالحدود والقصاص . 

“( ولأن مخالفنا إن قال : إن الفرقة لا تقع استرقاق العبدين‎ - ٠ 

. قلنا : إن سَبِي الزوجين معا لا تقع به فرقة » أصله سبي العبدين‎ - ١ 

۲ - [ ولأن كل حكم لا يتعلق بسبي العبدين ع 29 ع > لا يتعلق بسبي ا حرين › 
أصله : جواز المثلة وعكسه التملك . 20 


)١(‏ انظر : الهداية مع فتح القدير 4/7 ؟4 وعبارته : ولو سبي أحد الزوجين » وقعت البينونة بينهما » وإن 
سبيا معا لم تقع . | (۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) انظر : الام ٥‏ وعبارته : وقد أسر رجال من بني المصطلق وهوازن فما علمناه سأل عن ذات زوج 
ولا غيرها » فاستدللنا على أن السباء قطع للعصمة . وانظر أيضًا : مغني المحتاج 47/1 وعبارة المنهاج فيه : 
وإذا سبي زوجان أو أحدهما ‏ انفسخ النكاح » إن كانا حرين . قيل : أو رقيقين . 

(5) في ( م ) : [ منها ] » وتوجد بعد ذلك إحالة على هامش ( ص ) » لكنها غير مقروءة . 

( 5 ) في ( م ) : [ العينين ] . (5) ساقطة من ( م ) . 


11۸/۱۲ کات ال 


۳ - وإن قالوا : إن الفرقة تقع 

> بطل كرلهم ع ng De‏ 
يحدث الرقبة وقد أوقع الفرقة . 

٠‏ - فإن قيل : الرق في ملك الحربي غير مستقر ؛ لأن العبد لو غلب على 
مولاه وحمله إلى دار الإسلام > صار عبدًا له » وإذا سبى استقر فيه الرق . 

IS AN ALES 

۷ - ولأن رق عبد الحربي مستقر » لكن أملاكه غير مستقرة » فيجوز أن يزول 
ملكه عنها بالغلبة » ألا ترى أن أمواله كلها الملكية فيها مستقرة » وإن كان ملكه لها غير 
مستقرة ؟ فالملك معنّى غير المملوك . ١‏ 

۴٠٠۸‏ - فإن قيل : إذا طرأ السبي وهو سبب الاسترقاق على المملوك » فقد طراً 
استرقاقه وصار متعلقًا بالسبب الأول والثاني » كمن زنى ثم زنى كل واحد من الوطأتين 
يوجب الحد كما لو تكرر المعجز ثبت النبوة بكل واحد من المعجزين . 

۴٠۹‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الاسترقاق هو طرآن الرق على الحرية » وهذا لا 
يوجد في سبي المملوك فسبب وجد غير مثيت للسبب . 

و و NOT‏ ما ل رف دن 
الفعلين  ]‏ أوجب حدًا كالآخر » بدلالة أن الفعل الأول لو طرأت فيه شبهة ححدٌ 
باتفاق » لكن الشريعة أسقطت أحد الحدين بعد وجوبه . 

١‏ - فأما المعجز الثاني فحدوث العلم بالنبوة لا يتعلق به » فمن عرف المعجز 
الأول كما أن الثاني في مسألتنا لم يحدث الرق » فلا فرق بينهما . 

۴ - ولأن المسلم إذا دخل دار الحرب فتزوج حربية » ثم سْبِيَتْ وهو معها 
فخرجا جميعًا لا يجوز أن تقع الفرقة ؛ لأن استباحة ملك المسلم وهو في يده » فلا يزول 
ملكه عنه بالغلبة كسائر أمواله . 

۳ - فإن قال مخالفنا : إن الفرقة تقع 

4لا.٠”‏ - بطل قوله با ذكرنا . 


.] في ( م ) : [ وإ‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


الفرقة بين الزوجين إذا سيا معا دد # ١81/1‏ 0 


هلا..” - وإن قال : إنها لا تقع 

00 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : ل لصتت بی الي إل ما مَل 
کے نكم # 22 . قالوا : والمراد با حصنات 3 الأزواج » فتقدير الآية : حرمت 
5 ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي » فإنه مباح . 

۸ - قلنا : المستثنى يجب أن يخالف المستثنى منه في وجه » فأما في كل وجه 
فلا . إذا كان كذلك اقنضت الآية القطع بتحريم ذوات الأزواج » وما سبي منهن لا 
يُقطع بتحريمهن بل يقف حكمهن على الدليل » ولهذا لا تحل المشبية لذوي أرحامها 
ومن بينه وبينها رصاع . 

4 س- [ ولأن ذات  ]‏ الزوج لا تحل بملك اليمين » إلا إذا وقعت الفرقة 
بالسبي » فكأنه قال : وذوات الأزواج إلا ما فارقن أزواجهن بالسبي . وقد اختلفنا في 
هذه : هل فارقت زوجها بالسبي أو لا » فلم تدخل في الآية . 

۸۰ - فإن قيل : قال الله تعالى  :‏ ول كم تا ور كي 4 27 . فاقتضى 
ذلك إباحة من سوى الحرمات . 

© قلنا : بل اقتضى إباحة من سوى المذكورات » فكأنه تعالى قال : من‎ - ١ 
قُطِع بتحريمه ومن لم يُقْطع بتحريمه ولا إباحته وهن المسبيات . ثم ذكر من يقطع بإباحته‎ 
. وهن من وراء المذ كورات من “ الفريقين المقطوع بتحريمهن ومن لا يقطع بتحريه‎ 

۲ - قالوا لا ركوو اسيم 
النساء مع أزواجهن © 

۳ - قلنا : النساء أخذن يوم أوطاس قبل الظَفّر بالرجال » ثم ظفر بالرجال بعد 
ذلك 200 لأنهم انهزموا وتركوا الحرم » فعُلِبٍ عليه . ومتى أخذت النساء وحصلت في 


. ] في ( م ) : [ ولا ذوات‎ )۲( . ۲٤ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. 78 سورة النساء : الآية‎ )۳( 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(5) في (م):[ين]. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۰۷۹/۲ برقم 1١405‏ . 

(۷) انظر : الطبقات الکبری اة 10/۲ . 


1/۱۲ 


كتاب السير 
عسكر المسلمين وذلك الموضع ا دار إسلام » وموضع الرجال مض 
الحرب » فوقعت الفرقة باخحتلاف الدارين 

ل ل ا ل ل 
سبي وحده . 

6 - قلنا : إذا سبي أحدهما انقطع التوارث بينه وبين الأخر مع الحرية واتفاق 
الدين وعدم القتل » فدل ذلك على زوال النكاح » وإذا سبيا جاز أن يتوارثا مع الحرية » 
فلم ينقطع النكاح . 

ISO 
. الموت‎ e 

۷ - قلنا : الموت ينع ابتداء التمليك فجاز أن يمنع البقاء » والسبي لا يمنع 
د 

۸ - قالوا EEA‏ رحد يعن AER‏ 

4 - قلنا : الرق ينافي ابتداء تملك ينافي البقاء » ولا ينافي ابتداء التمليك بعده 
فلم ينفي المنفي . 

. قالوا : عقد يقصد به المنافع كالإجارة‎ - ٠ 

8.9 - قلنا : الإجارة يتعذر فيها التسليم بالسبي وتبطل الإجارة بذلك » والنكاح 
لا ييطل بتعذر التسليم » فلذلك لم ينفسخ بالاسترقاق . 


# # # 


إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر سإ 1۸/1 


oO & “ll 


إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر 

۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل 
أحدهما الآخر في غير عسكر الإمام » فعليه الدية ولا قَوَد عليه » وإن زنى لم يجب عليه 
الحد وإن خرج إلى دار الإسلام » وكذلك إن سرق أحدهما من الآخر لم يقطع (“ . 

۴۳ - وقال الشافعي كله : يجب الحد والقصاص ” 

e‏ س لا : أن الدار دار إياحة الدماء » وسبب es‏ ن ما 9" سقط 
بالشبهة ابر فيه » كالوطء في الجارية المشتركة . 

٠‏ - ولأنه مقتول في دار الحرب' في غير عسكر الإمام » فلم يجب بقتله 
القصاص » كالذمي إذا قلته مسلم . 

EEE.‏ الح ويا وو ا كر أو زنى 

e — ۹¥‏ الحربي لا يحد وإن زنى في دار الإسلام . 

8 - قلنا : لأنه لا يد للإمام عليه حكمًا » بدليل أنه أخذ الأمان ليترك في 
حقوق 9( الله تعالى على حكم داره . 

۹ - ولأن الإمام لا يمكنه إقامة الحد عليه عَقّيب هذا الوطء » فإن علم به لم 
يملك إقامته فى الثانى كالوطء بالشبهة . 

۰ - ولأنه زنى في دار الحرب في غير عسكر الإمام » فلم بُقِم الإمام عليه الحد 
كالحربي إذا خرج إلينا . 
)١(‏ انظر البدائع ١77/1‏ وعبارته : المسلم إذا زنى في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلمًا لا 
يؤخذ بشيء من ذلك » وكذلك | ن قل مسلا لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمدًا » ويضمن الدية خحطاً كان 
أو عمدًا . 
(۲) انظر : الام ٤‏ وعبارته : وإذا كان المسلمون أسارى أو مستأمنين أو رسلاً في دار حرب فقتل 
بعضهم بعضًا أو زنوا بغير حربية فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم » ولو فعلوه في دار الإسلام » 
وإنما يسقط عنهم لو زنى في أحدهم بجهة إذا ادعى الشبهة ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضًا . 
(") ساقطة من ( م ) . (4)في(م):[حقع. 


5 


كتاب السير 


05 - فأما الظواهر التى تدل على القصاص : فقد أريد بجميعها العمد إذا عَرِي 
من الشبهة » ونحن لا نسلم ذلك فيما وقع في دار الحرب . 

۴۴ - وكذلك الظواهر الدالة على إيجاب الحدود . 

. وقد أريد بها الأفعال (“ العرية عن الشبهة » وعدم ثبوت يد الإمام شبهة عندنا‎ - ۴٠۴ 

64 - قالوا : دار يحرم فيها الزنى » فوجب [ فيها حد الزنى » أصله : دار 
الإسلام > ولأنها دار تجب فيها العبادات لأوقاتها » فوجب ] ٠‏ أن تجب فيها الحدود 
بوجود أسبابها . وكل دار وجبت فيها قيّم المتلفات » وجب فيها الحدود . وكل حق 
وجب في دار الإسلام »> وجب فى دار الحرب كقِيم المتلفات : 

. قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا يجب فى دار الحرب في عسكر الإمام‎ - ٠ 
. أو نقول : يجب الحد بالزنى » وتعذر استيفاؤه لعدم ثبوت يد الإمام عند الفعل‎ . 

5 - ولأن يم المتلفات والعبادات لا تؤثر الشبهة في إيجابها » وعدم حرمان 
الأحكام في دار الحرب أكثر أحواله أن يكون شبهة › والحدود تؤثر الشبهة في وجوبها › 
استيفاؤها إلى الإمام والمستوفي لا يعتبر من على موضع الوجوب » بدلالة حقوق الآدميين . 

۴۸ - قلنا : الحقوق متعلقة بالأفعال العارية عن الشبهة » فوجود الفعل مع 
الشبهة لا يتعلق به وجوب » فكان على ( مخالفنا أن يبين أن الأفعال العارية عن 
الشبهة وُجدت . 

6 - فأما قوله : إن عدم يد المستوفي لا ينع الوجوب ؛ فغلط ؛ لأن الحدود لا 
يجوز أن يستوفيها غير الإمام » وثبوتها عند الإمام فعلها لا يكن › فأثر ذلك فيها كما 
تؤثر سائر الشبه . فأما حقوق الآدميين فلا تؤثر الشبه فيها » فعدم يد المستوفي لا تؤثر في 
ذلك . 

* كنيز فنا 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا ج سس ۲ 1186/1" 

ETT 
E & ail 

إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التى 
يملكها بعضنا على بعض بالعقود » فما يحرزوها بدارهم ملكوها ٩(‏ . 

05 - وقال الشافعى كله : لا يملكونها ٩‏ . 

۲ - لا : قوله تعالى 2 3 لِلَْقَرَاءِ لْمهَننَ لذن رجا من دیٽرهم 
وَأَمولِهِرَ # ٩‏ 1 فسماهم الفقراء ع وأخبر أنه كان لهم ديار وأموال » » فلولا أن ملكهم 


زال عنها لم يسموا فقراء . 
۴۳ - فإن قيل قيل : عندكم رباع ٩‏ ملكه [ لا يلك ع © . 
8£ - فا وى اسن عن أبي حنيفة أنها تملك . 


. ولأن الأعنة تملك عندنا‎ - "٠ 

Si امامت‎ ED 

۷ - قل قلنا : أضافه إليهم حال إخراجهم » وعندنا أنهم لم يلكوها عند 
الإخراج . 

4 - قالوا : سماهم فقراء » لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها 

69 - قلنا : لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل » كما من هذه حاله في آية 
الصدقات وعطفه على الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه . وقال النبي 
كته : « لا تحل الصدقة لغني إلا للخمسة » . وذكر فيها الغازي وابن السبيل 29 » فدل 
أنه شي غنيًا . 


. وعبارته : الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر إذا أحرزوه بدارهم عندنا‎ 01/٠١ انظر المبسوط‎ )١( 
. وعبارته : لا يملك المشركون ما أحرزوه على المسلمين بمال‎ ۳۸١/۸ انظر : الأم‎ )۲( 

(۳) سورة الحشر : الآية ۸ . : 

. ) الرباع : جمع رَبْع » وهو المنزل ودار الإقامة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( ربع‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )5( 

() أخرجه أبو داود في سننه ۱۱۹/۲ برقم 5#" . 


ال ل اللا م 
البحر : افتقر » ولمن أخذ السلطان ماله : أفقره 

5 - قلنا : هذه العادة لا 51000007 
۴ - قالوا : إنما سماهم فقراء ؛ لأنهم أعرضوا عن أموالهم . 

4 - قلنا : قال الله تعالى : ل الي جوأ ين رهم وَأمْولِهِرَ © 20 . فدل 
على أنهم لم يُعرضوا وإن أقهروا وغلبوا . 

٠‏ - فإن قيل : إن هذه الآية نزلت قبل إباحة القتال 29 » فكيف يملك بالقهر ؟. 
٠‏ - قلنا : هذا سؤال على القرآن » والرجوع إلى ما دل عليه القرآن أولى » 
على أن عندنا أنه ل لما استقر في دار الهجرة » تميزت الداران وانفردت كل واحدة من 
الدارين حكمًا » ويدل عليه [ ما روي ع ”2 أن النبي له قيل له لما دحل مكة : هلا 
نزلت دارك ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من ربع ؟ ) 9» وقد كان باع دار النبي عتم › 
فدل أنها تملك . | 

۷ - فإن قيل : كان نقضها 29 وخربها . 

4 - قلنا : لو كان كذلك لم يُعْرَض عليه النزول فيها 29 » فدل أنها لم 
تخرب إذا كانت تصلح للنزول . 

۹ - فإن قيل : عندكم أنها لا تملك . 

. قلنا : قد بينا أن الحسن روى عن أبي حنيفة أنها تملك‎ - ۴٠١ 

١ه‏ - وعلى الرواية الأخرى يجوز بيع الأبنية » فلم يزل بلق فيبطله ملك غيره . 
۲ - فإن قيل : لم يكن ل نزل » وإنما كان ينزل في دار أبي طالب » فلما 
مات أبو طالب ورثه عقيل دون جعفر وعلي ؛ لأنهما كانا مسلمين فباعهما بالإرث . 
۴ - قلنا : لو كان باع ملك 29 نفسه لم يلم على ذلك » فظاهر قوله : « وهل 


. ] سورة الحشر : الآية ۸ . (۲) في ( م ) : [ القتل‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ص ) . 

. ١881١ برقم‎ ۹۸٤/۲ برقم 409 , ومسلم‎ ١570/4 متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه‎ ) ٤( 
.. ) في ( م ) : [ بعضها ] . (1) ساقطة من ( م‎ )5( 

(۷) في ( م ) : [ مال ] . 


إذا غلب أهل ارب على أموالنا سلس للب ب ببس 9 1//ام 11" 


ترك لنا عقيل من رَبْع ؟ ) ذم له . | 

۴ - ولأنهم أضافوا الدار إلى النبي بر » وظاهر الإضافة الملك . 

٠ه"‏ - قلنا : السكنى فلا تقتضى الإضافة عند مخالفنا ؛ لأنه قال : إذا حلف لا 
يدخل دار فلان فدخل دارًا استأجرها » لم يحنث . فأما على قولنا فلو كانت إضافة 
سكنى ؛ لم يجز أن يطلق مع زوال السكنى . 

. 29 فإن قيل : قد أضاف إضافة ”“ الملك » وإن كان قد زال الملك‎ - ١ 

۷ - قلنا : لأن المضيف لم يعلم أن الكافر يملك بالغلب فأضاف على اعتقاده 
في بقاء الملك » فبين له ب حلاف ما اعتقده » فأما إضافة السكنى مع زوال السكنى 
مشاهدة فلا تصح . 

۸ - ويدل عليه ما روي عنه یه أنه قال : « من أسلم على مال فهو له » ٩‏ . 
ظاهر يقتضي أنه إذا أسلم وفي يده ما غنمه من المسلمين يكون له » وما روى أبو يوسف 

عن الحسن بن تُممَارة ”“ عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا 
وجد بعيرًا له [ قال المسلمون ] © أصابوه » فقال مَل : « إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
ذلك » وإن أصبته بعدما قسم تأخذه بالقيمة ۾ ”© . فقََق ر بين ا حالتين » 0 
يملك لكان له في الحالتين بغير شيء . 

۹ - قالوا : الحسن بن ممارة طعن عليه الحفاظ وقالوا : إنه قليل الضبط . 

۰ - قلنا : هذا حديث تابعه عليه مشر بن دام ذكره صالح بن أحمد في 
الكتاب الذي سمعه هو وأبوه من علي بن المديني . قال علي بن المديني : سمعت يحبى 
ابن سعيد القطان يقول : حدثنا الحسن بن عُمَارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس 


: ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۱۳/۹ برقم ۱۸١۳۸‏ . 

)٤(‏ هو : الحسن بن عمارة بن المضّرٌبِ البجلي مولاهم » أبو محمد الكوفي الفقيه » كان على قضاء بغداد في 
خلافة أبي جعفر المنصور . روى عن : إبراهيم بن مهاجر » وعبد الملك بن ميسرة » والزهري » وغيرهم . روى 
عنه : جرير بن عبد الحميد » وسفيان بن عيبنة » ويونس بن بكير» وغيرهم . توفي سنة ٠١۳‏ ه . انظر : 
تهذيب الكمال 555/1 » والتاريخ الكبير ٠٠٤۹/۲‏ . 

. (5) كذا بالنسخ » ولعل الصواب : [ كان المشركون ] . 

(1) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ۱۱۱/۹ برقم ۱۸١۳١‏ . 


كدام . فقال : هو من حديث عبد الملك ] 29 ولكني لا أحفظه © . فهذا يحيى بن 
سعيد القطان وحاله فى التيقظ والتحفظ معروفة » أخذ هذا الحديث عن الحسن بن 
عُمَارة وصححه مسعر ورواه علي بن المديني وأحمد بن حنبل عن مسلم » وحسبك 
بهذه الطبقة علمًا بالحديث . 

۱ - فإن قيل : فلو كان أهل الحرب ملكوا ذلك لم [ يستوفى ] © وجوده 

5 - قلنا : هذا اعتراض على النص » والرجوع إلى النص أولى . 

۴ - على أن الفرق ظاهر ؛ لأن الغنيمة قبل القسمة على حكم ملك <“ أهل 
الحرب » وما ملك بغير عوض فما دام على حكم ملكه يثبت حق مالكه الأول فيه 
كالرجوع في الهبة » فإذا قسمت الغنيمة فلم ت تبق لملك الحربي أثر وتجدد ملك مع رفع 
ذلك في سهمه فصار كالهبة إذا زال ملك الموهوب عنها سقط الرجوع » فأثبت ل 
الرجوع بعوض كما أثبت للشفيع . 

0 ل‎ E فإن قيل : إنه تر أثبت‎ - ٤ 
انس ضر الین فق قا ی أذ ال اة أ اسن © في يا‎ 
. لم يلزم‎ 

5 قلنا : ظاهر قوله ”© : « تأخذه بالقيمة » . يلزمه كما يقال‎ - ‰٥ 
O ا ا‎ 
: المشتري من الغاصب وبريت الشتري على الغامنب بالثمن › > ثم وق يقال‎ 
أخذها المستحق بالثمن . ولو كان الأمر على ما قاله الخالف » لاشتبه الأمرء وكات لله‎ 
. لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة‎ 

٠ ۲۹۱/۲ انظر : الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

ل ا ل في الهامش . 

(۳) المصدر السابق . 

EE 

(5) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

(1) في ( م ) : [ نختلف ] . 00 (9) بعده في ( م ) : [ يلزمه ] . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا لس لل ل ل ٦۱۸4/۱۲ =u‏ 


65 - ولأنه يكل ... (© أصحب القيمة ؛ فدل على أن حق الأخذ ثبت بها 
ولم يتقدم عليها كما تقول : أعطيتثٌ هذا أو ذاك . وعند مخالفنا حق الأخذ سابق 
لوجوب القيمة . على أنه قد روي فى خبر آخر ما يؤيد الخبر الأول ويسقط هذا التأويل . 
روى سفيان الثوري عن سماك بن رف عن تميم بن طرفة : أن رجلا أصاب له العدو 
بعيرًا فاشتراه منهم رجل » فجاء به فعرفه صاحبه » فخاصمه إلى النبي متم فقال : « إن 
شعت أعطيته (" ثمنه الذي اشتراه به وهو لك » وإلا فهو له » ( . وكذلك رواه حماد 
ابن زيد عن سماك بن حرب . فهذا يدل على تملكهم » وإيجاب الثمن لا يمكن تأويله 
على وجوبه في بيت الال حتى لا تفسخ القسمة ‏ » فصار إيجاب الثمن في هذا الخبر 
على المالك يدل على أن القيمة في الخبر الأول وجبت على المالك . 

۷ - ويدل عليه : إجماع السلف » ذكر محمد في السير الكبير عن أبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وزيد بن ثابت وابن عمر أن أهل الحرب يملكون على المسلمين بالسبي 
إلا أنهم اختلفوا » فقال أبو بكر الصديق : لا يعود حق المالك الأول أبدًا إلا بتمليك 
يرضي مَنْ ملك عليهم 7( . وهو قول الحسن والزهري © . 

۸ - وروی جابر عن > حَيوة عن قييصة بن ذؤيب 2" أن عمر بن الخطاب قال 
فيما أحرزه المشركون فأخذه المسلمون فعرفه صاحبه » قال : إن أدرك قبل القسمة © 
فهو له » وإن جرت فيه السهام فلا شيء له ”“ . وعن أبي عبيدة مثله © . وذكر 


.) ص‎ (٠) توجد هنا كلمة غير واضحة في ( م‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۱۱/۹ برقم 180118 . 

. ] غير واضحة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ القيمة‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۱۱/۹ برقم ۱۸٠۲۹‏ والآثار عن زيد وابن عمر وأبي عبيدة أخرجها 
البيهقي أيضًا في السنن الكبرى . 

. 9949 › ٩۳٤۸ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۹۳/۰ برقم‎ )٩( 

(۷) هو : قبيصة بن ذؤيب بن لل الخزاعي أبو سعيد » ولد عام الفتح وسكن الشام . روى عن : بلال بن 
رباح » وعمر بن المنطاب » يقال مرسلا » وأبي هريرة » وغيرهم . روى عنه : ابنه إسحاق بن قبيصة » وسعيد 
ابن خالد بن عمرو » والزهري » وغيرهم . مات سنة ۸٩‏ ه . انظر : تهذيب الكمال ٤۷٩/۲۳‏ - 441 » 
وطبقات خليفة ص۰۹٠‏ . (۸) في (م):[أن تقسم ]  .‏ . 

(۹) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۹٤/٥‏ برقم 4 4170 » والببهقي في السان الکبری ۱۱۲/۹ برقم ۰۲٤‏ ۰ 
)٠١(‏ أخرجه البيهقي في السان الكبرى ۱۱۲/۹ برقم 180178 . 


“14/۲ 


كتاب السير 
سليمان ابن يسار عن زيد بن ثابت مثله 9© . 

4۸ - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي ب بن أبي طالب قال : 
ما أحرزه العدو فهو جائز (© . وعن شريح مثله © . ولا يعرف لهم مخالف . 

4 - ولأن كل طائفتين يملك أحدهما على الأخرى بالقهر والغلبة » فإن الآخر 
يملك على صاحبه بذلك أيضًا » أصله : الترك والروم وعكسه أهل البغي والعدل . 

٠‏ - فإن نازعوا في هذا الأصل » دللنا عليه با روي أن المغيرة بن شعبة خرج 
مع قوم من المشركين إلى النبي بإ ثم إنه استفزهم “ في بعض الطريق وقتلهم وأخذ 
مالهم » فجاء به إلى النبي لر فقال بلقي : « أما إسلامك فمقبول » وأما المال فمال 
غدر لا حق لك فيه » 9©) . ولم يأمره برده على ورئتهم » فدل على أنه قد ملكه ملكا 
محظورًا » ويدل عليه قوله لړ : « من أسلم على مال فهو له » ° . 

RS‏ ل د : إذ غلب عليه 
المسلم © . وإذا ثبت هذا الأصل صح القياس عليه 

10۲ - اتانب فلك ينود إلى قل ادي جا اغات با على المسلم 
كالشراء . ولا يلزم الإرث ؛ لأنه يعود إلى فعل الله تعالى . 

۴ - ولأن هذا آكد من البيع ؛ لأنه يملك به الأجزاء ويملك به من غير تراض » 
فلما جاز أن يملك الكافر بالشراء فبالقهر أولى . 

4 - ولأن وجوب الرد والضمان بالتلف » وكل واحد منهما معنّى يتعلق 
بأحذ المال » فإذا لم يجب الضمان بأخذ الحربي عند التلف كذلك الرد والضمان . ولا 
يلزم أخعذ الدين ؛ لأنه ليس بال . ولا يلزم الباغي ؛ لأنه لا يلزمه الضمان بالتلف ويازمه 
رد العين ؛ لأن عندنا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى . 


٠م‏ - ولأنه مال مأخوذ على طريق القهر والغلبة » فجاز أن يتعلق به الملك » 


. ۱۸١۰۳۷ أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ۱۱۳/۹ برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حزم في الحلى وغوه" . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١98/8‏ برقم 975٠‏ . 

(4) غير واضحة في جميع النسخ . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه 4۷٤/۲‏ برقم 594١‏ . 

(1) سبق تخريجه . (0) في (م ) : [ السلام ] . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 
أصله ما أخذه المسلمون منهم . ولا يلزم ما أخذه البغاة . 

۳٠٠١۷٠‏ - ولأن التعليل لأخذ مال المسلم في الجملة › ٠‏ فلا يلزمنا أعيان المواضع 

۸ - قالوا الي فيما أخذه المسلمون بالغلبة أنه جذ ول قتا 0 
' كذلك ما يأخذونه منا لأنه أحذ محظور . ْ 

۳٠۹‏ - قلنا : السبب المحظور يجوز أن يساوي المباح في وقوع المال » بدليل البيع 
الفاسد على أصلنا » وعلى الأصلين الأب إذا استولد جارية ابنه انتقلت الجارية إليه مع 
تعلق الحظر بالسبب » وكذلك المسلم إذا دحل دار الحرب بأمان فأخذ مالهم . 

›» قالوا : لما جاز أن يملك المسلم بالغلبة أحرارهم وأمهات أولادهم‎ - ٠ 
. فكذلك لا يملكون أموالنا‎ 

١‏ - قلنا : لا فرق بينهما » لأنا نملك عليهم بالقهر كما نملك عليهم بالعقود» 
وأحرارهم وأمهات أولادهم نملك عليهم بالعقود فكذلك بالغلبة . [ ولا لم تملك أحرارنا 
٠‏ وأمهات أولادنا علينا بالعقود فكذلك لا تملك بالغلبة ع 9© . 

65 - قالوا : المعنى فى العقود أنه يجوز أن يملك بها بعضنا ” على بعض » 
فجاز أن يملكوا بها علينا » والغلبة لا يملك بها بعضنا ”“ على بعض كذلك لا يملكون 
علينا . 

۴ - قلنا : علة الأصل تبطل بالإرث ؛ لأن بعضنا يملك به على بعض ولا 
يملكون به علينا » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأن بعضنا لا يملك على بعض بالغلبة » ثم 
يجوز أن يملك بعضهم على بعض بها » كذلك يجوز أن يملك على بعضنا بالغلبة 
ويملكون علينا . 

4 - قالوا : أهل الحرب لو أبق إليهم عبيدنا لا يملكوهم 29 » كذلك أموالنا » 
ولا ملكنا عبيدهم إذا أيقوا إلينا جاز أن نملك أموالهم . 

٠‏ - قلنا : عندنا يملكونهم إذا أخذوهم من أيدينا ؛ لأن أيدينا يتعلق بها 
التمليك » فأما عبيدهم إذا أبقوا إلينا زالت أيدي الموالي عنهم فأخذناهم من أيدي 
أنفسهم وعندهم نملك عليهم ما في أيديهم من المال بالعقود كذلك بالغلبة . 
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. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في (م):[بعضّاع‎ )١( ٠ 
. كذا في جميع النسخ‎ )٤( . في ( م ) : [ بعضًا]‎ )۳( 


۱۹٦‏ ا : بقوله تعالى  :‏ وریہ أي ویش رانو 4 00 ١‏ فمن 

على المسلمين بذلك » ولو كان الكفار يملكون مثلهم لبطل الامتنان . 
ظ ۷ - قلنا : هذا خطاب لأصحاب النبي بر » فموضع الامتنان أنه وجد 
تمكينهم من ديارهم وأموالهم » ولا تمكن الكفار من أموالهم وديارهم » وإن كان لو 
مكنهم لملكوها . ويجوز أن يقال : إنه مَنّ علينا © بذلك ؛ لأنه يحصل لنا من وجه 
مباح ولا يحصل لهم مثله من وجه مباح » فهذا وجه الامتنان . 

4 - احتجوا : بحديث عمران بن الحصين : سبيت امرأة من الأنصار » 
وكانت ناقة النبي ب قد أصيبت مثلها » فأفلتت ذات ليلة من الكفار ومن وثّاقهم › 
فجعلت كلما أنت بعيرًا فمسته رغا فتركته حتى أتت الناقة فمستها فلم ترغ » فقعدت 
على غجرها ثم صاحت بها اطا ۲ > فطليت من ليلتها > فلم يُقْدَر عليها » فجعلت 
لله عليها إن أجارها الله تعالى لتنحرنها » فقالوا : واللّهِ » لا تنحرها حتى يأذن رسول الله 
ق . فأتوه فأخبروه » فقال : « بئس ما جارَّئتِها » لا وفاء لنذر في معصية » ولا نذر 
فيما لا يملكه ابن آدم » . وأخذ ناقته ٩‏ . 

4 - فقالوا : فلو كانوا ملكوها لملكتها الأنصارية عليهم وصح نذرها فيها › 
فلما لم يصح ؛ عُلِم أنها لم تملكها . 

٠‏ - قلنا © : إن عندنا يملكون بالغلبة والحيازة إلى دارهم » وليس معنى أنهم 
بلغوا بالسرح إلى دارهم . وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت » والظاهر هذا » لأنهم لو 
حصلوا في دارهم لتعذر على المرأة النجاة منهم . 

۹ - قالوا : في الخبر : « فأحرزوها » , 

۲۴ - قلنا : إن ثبت هذا » جاز أن يكون إلى عسكرهم وموضع نزولهم 3 

۴ - قالوا : روي : أنهم كانوا يسرحونها في السرح . 

4 - قلنا : هذا يكون في موضع النزول . 

. قالوا : لو كان الحكم يختلف لسألها‎ - ٥ 


)١(‏ سورة الأحزاب : الآية ۲۷ الاقم دما 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده 1 برقم ۱۹۹۰۸ . 
(5) في ( م ) : [الجواب ] . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا : لا 


٠٠۷١‏ - قلنا : إذا عرف حد دار الإسلام على الموضع الذي بلغوا تقدر المدة فلا 
يحتاج إلى المسألة » ولو ثبت أنهم أحرزوها فإغا © بطل نذرها ؛ لأنها نذرت في دار 

الحرب » ونما ملكت لأنها تملك بالحيازة إلى دار الإسلام » ورا في ا 
مضاف إلى ملك فلم يلزم الوفاء به . 

۷ - فإن قيل : لو كان كذلك » لکانت قد ملكتها وكان ٩‏ لر لا يأحذها 
منها بغير قيمتها » فلما روي أنه أخذها ولم يذكر دفع القيمة دل على أنها لم تملك . 

۸ - قلنا : لم ينقل في هذا الحديث أن النبي بلقي أخذ ناقته إلا عبد الوهاب 
التقفي 2 » ولیس عبد الوهاب كحماد بن زيد فتقبل زيادته عليه على طريق أصحاب ٠‏ 
الحديث » لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على حافظ » وعبد الوهاب ليس 
N E E‏ 

۹ - على أنه لو ثبت بت أخذ الب بإ الاقة » جاز أن يكون أعطاما قيتها » 


وليس في الخبر ما ينفي ذلك 
٠‏ - قالوا : من لا يملك رقبة غيره بالقهر والغلية » لا يلك ماله بها كالمسلم 
ا 


49 - قلنا : لا يجوز أن يقال : لما ملك بهذا السبب ما لا يملك بالعقود لم 
يلك به ما يملك بالعقود بدليل الميراث » ورقابنا لا تملك بالعقود فلم تملك بالغلبة » 
ورقابهم تملك بالعقود فملكت بالغلبة ؛ لأن أهل الحرب إذا باع بعضهم بعضًا وقد قهره 
صح بيعه » فلذلك يملك بالغلبة والأصل غير مسلم ؛ لآن عندنا المسلمون يملك بعضهم 
على بعض بالغلبة ؛ لأن من أسلم في دار الحرب ثم غلبنا على الدار غنمنا أمواله التي 
ليست في يده وغنمنا عقاره وإن كان في يده . والمعنى في المسلمين أن أحدهما لما لم 
يملك على الآخر © بالقهر » لم يملك الآخر عليه » والمسلم الحربي لما ملك أحدهما 
على الآخر بالقهر جاز أن يملك الآخر به . 

7 - قالوا : قهر محظور » فوجب ألا يملك به قياسًا على غصب المسلم مال 
المسلم . 

. ] في ( م ) : [ فإنها ] . (۲) في ( م ) : [ وقال‎ )١( 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1۸/۱۰ برقم ۱۹۸٤٤‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


1144/1۲ كتاب السير 


۳ - قلنا : يبطل بالمسلم إذا قاتلهم بأمان فأخذ أموالهم غصبًا » وقد دل على 
هذا قصة المغيرة » فمنازعتهم فيه رد للنص . 

٠. 44‏ - ولان الأسباب احظورة يجوز أن يقع بها املك کا ره غيره 
والبيع عند أذان ا ووطء الأ جارية الابن إذا أعتقت . ش 

۸٩‏ ۰ - فإن قيل قيل : المحظور الوطء وذلك لا يلك به » وإنما يملك بالعلوق وهو من 
فعل الله ال پر بالحظر . 

۹ - قلنا ea‏ 
بالعلوق كما تم الإيجاب بالقبول » والمعنى في المسلمين مما قدمنا . 

۷ - قالوا لمر ميات ب aA‏ والمكاتّب . 

۸ - قلنا : قولكم ملوك لمسلم لا تأثير له ؛ لأن عندكم أنهم ”“ لا يملكون 
أموال أهل الذمة . 

4۹ - ولان هذه العلة ” نصبت لإبطال علتنا » فالواجب أن تستوفي 
أوصافهاء وعندنا يملك بالقهر والغلبة ما يصح أن يلك بالعقود ؛ لأن ا حلاف بيننا في 
هذا السبب هل يملك به أم لا » وأم الولد لا تملك لمعئى فيها لا للسبب » فلا معنّى 
لذكرها كما لو اختلفا في عقد هل تملك به أم الولد ء > لم يملك به غيرها . والمعنى في أم ل 
الولد والمكاتب : أنهما لا يملكان بالعقود ولا يملكان بالقهر »› وسار الأموال 1 
بالعقود » فجاز أن تملك بالقهر . 

۰ - قالوا : مال مسلم مأخوذ قهرًا » فكان صاحبه أحق به » أصله إذا وجده 
قبل القسمة . 

0١‏ - قلنا : قبل (© القسمة المال على حكم مال أهل الحرب » ولهذا يجوز 
للإمام أن ينفل » فجاز للمسلم أن يأخذه كما لو وجده في أبنيتهم » وبعد القسمة استقر 
حق المسلمين فيه » ولهذا لا يجوز النفل » فلم يجز أن يأخذه بغير عوض . أو نقول : 
قبل القسمة لما جاز للإمام أن يملك هذا المأخوذ بغير عوض [ بأن ينفله » جاز أن يرده 
بغير عوض ] ٩‏ . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش »› ولكنها غير واضحة‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ بالغلية ] . (۴) ساقطة من ( م‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ ) ٤( 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 

۲ - قالوا : كل مال لو وجده قبل القسمة › أخذه بغير شيء إذا وجد بعدها 
أذ بغير شيء كالعبد إذا أبق إليهم . 

۴۳ - قلنا : الآبق إذا فارق دار الإسلام زالت و لل ور يده على 
مم وحن به افسليك لم ملجره كنا لوب ع اليد e‏ 
مولاه هو مأخوذ من يد المولى وبه يتعلق بها ما حكم بالقهر ] 7" . 

4 - قالوا : هذا موجود في الدابة إذا تدب . 

هو .م - قلنا : لا يد لها على نفسها » فحكم يد المالك باقية عليها حتى تتجدد يد 
اخرى . 1 

0.15" - قالوا ا ل د 
دار الحرب فوجده في غير يده . 

ROE ANSE ee ۱۹۷‏ اناك 
بالعقود » فنقول بموجب ما ذكروه . 

۴۸ - ولأن الملك إذا كان يقع بالحيازة إلى الدار والمسلمان في دار واحدة 
والمعنى في المسلمين ما قدمنا . 


1149/1۲4 


# # # 


Sd SG SS OSL 
. ] في ( م ) : [التهب‎ )۲( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 


1/۲ 


ot مسالة‎ أ١‎ 


وطء أحد الغانمين جارية من الغنيمة 


کات ال 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا وطئ أحد الغائمين جارية من الغنيمة [ 
قبل القسمة ] ” فحملت » فعليه العقر » يجعل فى الغنيمة » [ ولا حد عليه › 
ولا] ‏ يثبت النسب » والولد رقيق > . ۰ 

a Lea SE RGA 
. © ولد ؟ ] © فيه قولان » أحدهما : لا تصير أم ولد . وقال المروزي : وهو الصحيح‎ 
والثاني : أم ولد » إذا ملكها في الثاني . قال الشافعي ] " : إذا أراد الإمام قسمة‎ [ 
الغنيمة سلمت إلى الواطئ بغنيمتها » فإن زادت على حقه والفضل » وإن نقصت أخذ‎ 
قال المروزي : تسلم إليه على القولين . وقال غيره : إنما تُقَوَم على القول‎ .  ] الفضل‎ 
. © ] الذي قال : إنها تصير أم ولد حتى لا يقر بها [ وعتق الأحبال‎ 

٠‏ - وقد بنى أصحابنا هذه المسألة على أن الغنيمة لا تملك بالأخذ . وهذا 
ا : لو كان في الغنيمة ولد أحد الغانمين أو والده لم 

يعتق » ولو ملك جزءًا منه عتق عليه . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) العقر : صداق المرأة إذا أتيت بشبهة . انظر : المغرب مادة ( عقر ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(5) انظر : البدائع ۱۲۳/۷ وعبارته : وكذلك لو استولد جارية من المغنم وادعى الولد » لا تصير أم ولد 
استحسانًا » لما بينا أن إثيات النسب وأمومية الولد يقفان على ملك خاص وذلك بالقسمة أو حق خاص ولم 
يوجد ويلزمه العقر . 

(5) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(1) انظر : مختصر المزني ۳۸۲/۸ وعبارته : إن وقع على جارية من المغنم قبل القسمة فعليه مهر مثلها يؤديه 
في المغنم » وإن حملت فهكذا وتقوم عليه إن كان بها حمل وكانت له أم ولد . وانظر أيضًا : الأحكام 
السلطانية ص1۷ » ونهاية المحتاج 477/8 » وأسنى المطالب ٠٠٠١/4‏ 

(۷) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( م ) » ( ص ) . 


وطء أحد الغانمين جارية ن لس لاإ ب دد ٦1۹۷/۱۲‏ 


١ ۲‏ - ولأن شهادة الغانمين مقبولة في المغنم إذا نازع منازع في شيء منه » ولو 
ملكوه هلم جر شهادة الإنسان فيما هو شريك فيه . 

۳ ؟ - ولان الما له أن بيع الام ويقسم ثمنها ء ولو كانت ملكت لم بجر 
بيعها إلا ياذنهم . 

4 - وأما الدليل على أن النسب لا يثبت : فلأنها ملو كة لا يُعرف لها مالك 
معين » فإذا وطأها مع العلم برقها لم يثبت نسب ولدها » كال جارية الملتقطة وجارية بيت 
المال . 

٠‏ - ولأنها حالة يجوز الانتفاع بالطعام من مال أهل الحرب » فلا يبت نسب 
ولدها من الواطيع كما قبل الأخذ . ١‏ 

۰۲۰۹ - ولأنه وطء في غير ”“ ملك › ونما يثبت َم حق التمليك فصار () 
كال جارية المشروط فيها الخيار للبائع إذا وطئ ال جارية بعد الإيجاب قبل القبول . 

۴۷ - احتجوا : بأنه وطء سقط فيه الحد بشبهة الملك » فوجب أن يثبت نسب 
الولد » أصله : إذا وطيع الأبُ جارية اينه وإذا وطيع أحد الشريكين الجارية المشتركة . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الحد سقط بشبهة الملك » وإنما سقط لأنه مختلف في 
ملكه » فصار الاختلاف شبهة . ٠‏ 

8 - وأما وطء الأب : فلأن له شبهة ملك في ال جارية » فصار ٠”‏ كالملك في 
اك الس ظ 

° وأما الجارية المشتركة : فلأن وطأه صادف ملكه » وذلك حكمه‎ - ١ 
. لثبوت النسب » وهو معثى لا يتبعض‎ 

۹ - وسقوط الحد لا يستدل به به على نسب » بدلالة الابن إذا وطوع جارية أبيه 
والعبد إذا وطئ جارية سيده . 


# # # 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ علمه‎ )٤( . ] في ( م ) : [ فصارت‎ )۳( 


x ۲‏ سس كاب السير 
لاأ م سس / 
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09 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] وجميع أهل السير وفقهاء الأمة : يحت 
مكة عَيُوَةِ ١‏ 

5 - وقال الشافعي كله : متحت صُلْحا © . 

۴ - فخرج بذلك عن قول علماء الأمة أهل الحجاز والعراق والشام ونقلة 
السير [ إذ لم يُوْوَ ] © قوله عن أحد منهم شاذًا ولا غير شاذ » ولا تقدمه سلف بهذا 
القول مع خلافه للقرآن والسير المشهورة . 

. © # والدليل على ما قلناه : قوله تعالى : فإ إذا اء تصر آل لله وَألمَنَحَ‎ - ٤ 
©” من عليه بذلك وهو أقدر القادرين » ولا يجوز أن كن عليه بالصلح ؛ لأن لن بالفتح‎ 
: على الآخر ”© في النصرة وذلك هو القهر » أما الصلح فيقع مشتركا » فليس بأن يقال‎ 
. إنه فتح على المسلمين . بأولى من أن يقال : إنه فتح على أضدادهم‎ 

6 - فإن قيل : هذه الآية نزلت آخر ما نزل من القرآن وقال : © سح َد 
ريك وام توء 4 29 . فدل ذلك على قرب أجله » والنبي يِه إغا فتح هوازنَ آخر 
a‏ را 

5 - قلنا : قال الله تعالى 0 ريت الاس بون في وین أله ولا 4 0 . 
وهذا لم يوجد في فتح هوازن » وإنما وجد في فتح مكة ؛ لأن قريش أسلمت » فكانت 
القبيلة بعد القبيلة تشم » على أن الفعل يغني عن الاستدلال . 

۷ - وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب يأذن 
لأهل بدر ويأذن لي معهم » فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله ؟! 
فقال : إنه ممن قد علمتم . فأذن لهم ذات يوم » فأذن لي معهم » فسألهم عن قوله 


. وعبارته : والثاني فتح مكة فإنها فتحت عَنُوة وقَهْرًا عندنا‎ ۳۸/٠١ انظر : المبسوط‎ )١( 


(۲) انظر : أسنى المطالب 7١7/4‏ . (۳) في ( م ) : [ لذ يزر] . 
)٤(‏ سورة النصر : الأية ١‏ . (5) غير واضحة في ( م ) . 
(1) في ( م ) : [ الأحق ] . (۷) سورة النصر : الاية ۳ . 


(۸) سورة النصر : الأية ۳ . 


تعالى : 0 5 جآء 1 وَالْفَنْحُ 2 . ولا أراه سألهم إلا من أجلي » فقال 
بعضهم : أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه . فسألني فقلت : ليس 
كذلك » ولكن أخبره تعالى بحضور أجله » فقال له : ل[ ذا اء نصر آله وَالْمَنْحَ © 
فتح مكة . وذكر الحديث . فقال عمر : كيف تلوموني عليه بعد اليوم ؟! 29 . وهذا اتفاق 
من عمر وابن عباس أن المراد بالآية فتح مكة . قال قتادة : لم عش بعد ذلك إلا سنتين © . 


8 - وعن أبي السائب : ا إا اء ص َو على الأعداء من قريش 
وغيرهم ط وَالْمَمْحُ # فتح مكة ا وات الاس ) يعني : الأحياء (( يَدخلُونَ في 
دِينِ أله ًا 4 يعني جماعات القبيلة بأسرها » وقبل ذلك إإما كان يدخل [ الرجل 
والرجلان والثلاثة ونحو ذلك » فلم يعين الفتح كل معتى على الشهود فيما سمي هو 
المعمول به ع ©) . 
٠‏ - [ وقيل : ذلك إنما كان يدخل ] ©© في موضع 22 بغلبة أو صلح . 
١‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن القادر على كل شيء لا ُن على نبيه بالنصر الذي 
هو الصلح والمكافأة » وإنما م بأعلى ‏ الجهات ؛ لأنها لا تعجزه ولا تتعذر عليه . 
5 - ولأن الفتح في اللغة هو الحكم » ومنه قوله تعالى : ل إن تَسَتَفَحُوا معد 
بَدحصْمْ اتح # 2 . نزلت هذه الآية في دعاء أبي جهل يوم بدر حين قال : الهم 
أقطعنا للرحم ومن جاءنا بما لا نعرف 7 . والعرب تقول : حكم عليه . بمعنى : هلك 


وغلب . فسقط هذا السؤال . ويدل عليه قوله تعالى : «9 وَإن نكما يمهم يَنْ بَعَدٍ 
عَهْدِهِمْ موا فى ويم نيلوا آبِمَهَ افر # < . فالمراد بهذا أهل مكة › 
وتكث عهدّ النبيئ لتر الذي عقده سهيل بن عمرو حين قاتلوا خزاعة مع بني بكر › 
وأئمة الكفر : سادة قريش » أبو سفيان » وعكرمة » وسهيل » وأبو سفيان بن الحارث » 


. ١ سورة النصر : الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 1101/4 برقم 4585 › أحمد في مسنده ۳۷/۱ . 
(۳) يقصد النبي بتر . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ ) ٤( 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (5) في ( م ) : [ الموضع ] . 
(۷) في (م) :1 على ] . (۸) سورة الأنفال : الآية ٠۹‏ . 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠۵/۷‏ برقم ۳٦1۷٤‏ . 
)٠١(‏ سورة التوبة : الآية ٠١‏ . 


۲۰۰/۹۲ 


والحارث بن هام ثم قال : ألا شياو 5 و رفوا براع 
الول [ وشم بَدَدُوكُم او مَرَوّ ‏ 297 . ونحن نعلم أن الذين هموا يإخراج 
الرسول 2 © أهل مكة . ثم قال : 8 لوهم ر 1 مر بم آله يريڪ SES‏ 
تکیت ويف شتو قزر زيرت 4 © لع خزاغة بوزهه أن ندا ا 
وأخبر أنه يعذبهم بأيديهم فل ف افير 2 بالسفت > ل وره ) بالهرية . 
والظاهر أنه يِه امتثل أمر الله ولم يترك القتال وهو يجد مقاتكا . ويجوز أن يراد : تركوا 
القتال ؛ لأن المقاتلة تكون بين اثنين » فإذا انهزموا لم يكن في 00 ترك أمر © اللّه 
تعالى » والصلح قبل ذلك ترك أمر الله تعالى » وقد قال تعالى 2 ونه فاه لحن 
أن َوه چ © . 
SS‏ 
ذلك من جهة السنة ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال قال : ثنا أبو النضر © عن 
سليمان بن المغيرة قال : نا ثابت البتاني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أنه قال :يا 
معشر الأنصار » ألا أعلمكم بحديث . وذكر فتح مكة » ثم قال : أقبل ڪر حين قدم 
مكة » فبعث الزبير على إحدى المُجَئبكين » وبعث ث ٩‏ خالد بن الوليد على انجثبة 
الأخرن ‏ بعك ابا دة بن الجراح على الحدشر 29 » فأخذوا بطن الوادي ورسول الله 
له في كتيبته » فنظر فرآنى فقال : « يا أبا هريرة » . قلت : لبيك يا رسول الله . فقال : 
اهتف لي بالأنصار » ولا [ تأي إلا بالأنصار ع ٠‏ . فهتفت بهم » فجاءوا حتى أطافوا 
به » وقد وَبْشَتُ "١‏ قريش أوباشها وأتباعها » فلما أطافت الأنصار برسول لله يله 
فقال : « 1 أترون ] ”"“ أوباش قريش وأتباعها » « ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( . ٠۳ سورة التوبة : الأية‎ )١( 
ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٤( . ١5 سورة التوبة : الآية‎ )۳( 
. ١8 ساقطة من ( م ) . (1) سورة التوبة : الآية‎ )©( 


(۷) في ( م ) (١‏ ص ) : [ النصر ] » والمثبت من مصدر التخريج . 

(۸) في ( م ) : [ وبعد ]. 

(5) في ( م ) : [ الحبرة ] . والحسر : جمع حاسر » وهو الذي لا درع له . انظر : غريب الحديث لابن 
الجوزي مادة ( حسر ) . 

. ] في مصدر التخريج : [ يأتيني إلا أنصاري‎ )٠١( 

(۱۱) وبشت أوباشها : جمعت له جموعًا من قبائل شتی . انظر : غريب الحديث لابن الجوزي » والنهاية في 
غريب الحديث والأثر مادة ( وبش ) . )١1١(‏ في مصدر التخريج : [ ألا ترون ] . 


ورد امير ُوَافُوني على (© الصفا » . قال أبو هريرة : فانطلقنا © 
م ا قل 29 . فجاء أبو سفيان بن حرب 
ك 5 

فقال : يا رسول الله » أبيحت - أو قال : أبيدت ٩”‏ - خضراء قريش » ولا قريشٌ 
ب ا ال لك 
آمن » 22 . فغق الناس أبوابهم 20 ؛ وهذا حديث متصل الإسناد بيبطل قول مخالفنا ؛ 
لأن أبا هريرة أخبر عن يوم دخول مكة » ولو كان القوم قبلوا ما أعطى النبي يِه أبا 
سفيان به الظهران » لم يأمر "١‏ النبي بي بقتلهم » ولا قال أبو سفيان : أبيدت 
خضراء قريش » ولا احتاج إلى تجديد أمان بقوله  :‏ من أغلق بابه فهو آمن » . وذكر أبو 
عبيدة أيضًا حديث أنس يإسناد متصل نحو هذا الخبر 29 . 

٠ ۴۳‏ - وروي أيضا يإسناده إلى النبي بلي قال يوم فتح مكة : ألا لا يُجهَرَ عدن 
على جريح » ولا يعن ا ولا يقتلم ای ومن على ١‏ عليه ا قر من م 05 
وهذا يدل على أنه دخلها مقاتلا غالا » ولم يدخلها مصالحاً . 

"٠ 4‏ - ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال : حدثني [ ابن أبي هند ] 2١‏ 
عن أبي مرة مولى عَقِيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : لما نرل رسول 
الله ملقم بأعلى مكة [ فر إل رجلان ] 2١‏ من أحمائي من بني مخزوم » وكانت 


. في مصدر التخريج : [ حصدًا ] . (۲) غير موجودة في مصدر التخريج‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۳( 

)يسدر التخريخ : [إيقاء ]ار (5) في مصدر التخريج : [ يشاء ] . 
(1) في مصدر التخريج : [ قتله ] . (۷) في مصدر التخريج : [ أبيرت ] . 


(۸) في ( م ) : [ لا ] > وفي مصدر التخريج : [ فلا ] . 

(۹) بعده في مصدر التخريج : [ فقال ] . 

. ٠١١ برقم‎ ١47 ٠ ١4١ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص‎ )٠١( 

. ] في (م ) : [ يأمره‎ )1١( 

. ۱١۸ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۲٤۱ برقم‎ )١7( 

(1) في مصدر التخريج : [ أغلق ] . 

. 1١89 برقم‎ ١ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص45‎ )١5( 

. في جميع النسخ : [ أبي هند ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . وهو : سعيد بن أبي هند‎ )١5( 
. في جميع النسخ : [ فرأى رجلا ] » وهو تحريف » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )17( 


>. 


كتاب السير 


عنده © هبيرة بن أبي وهب امخزومي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب وقال : 
لأقتلهما 9) . فأغلقتُ عليهما بايًا » ثم جت إلى النبي يلد بأعلى مكة » فوجدته . 
يغتسل في جمُنة إن فيها أثر (© العجين وفاطمة بنته تستره بثوب . فلما اغتسل أخذ ثوبه 
فتوشح به وصلى من الضحى ثمانٍ 7 ركعات » ثم انصرف إلى فقال : مرحبا وأهلا 
بأم هانئ » ما جاء بك » فأخبرته بخبر الرجلين وخبر علي فقال : « أَجَونًا من أَجَوْتِ » 
وما من أمئْتِ  »‏ . ورواه ابن أي ذئب 20 عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل 
عن أخته أم هانيع © . ومعلوم أنه لو كان أمان معقود كسائر أهل مكة » لم تَحْفَ على 
علي وكان لا يُقدِم على قتلهما » ولكان النبي ل يكر عليه . 

: 20 ] ولكانا لا يحتاجان © إلى جوار © أم هانئ حتى يقول [ النبي مكل‎ - Yo 
«أجرنا من أجرت » . فلما قال ذلك » علمنا أنه لولا الجوار ا‎ 
. وهذا يسقط ما ادعاه مخالفنا من الصلح‎ 

5 - فإن قيل : يجوز أن يكون من بني بكر . 

۷ - قلنا : في الخبر أنهما من بني مخزوم . 

۸ - [ فإن قيل : يجوز أن يكون قاتلا . 


0 5 قلنا : إذا سلموا أن قريشًا قاتلت » بطل قبول دعوى الأمان ع 29 . 
۰ - فإن قيل : يجوز أن يكونا لم 5" بلقا سلاحهما . 
۳“ - قل قلنا : دخول البيت يكفي بانفراده » ويدل عليه ما روي عن عائشة أنها 


. في جميع النسخ : [ عنده ] » وهو تصحيف » والثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )١( 
. في مصدر التخريج : [ لأقتلنهما ] . (۳) في مصدر التخريج : [ لأثر]‎ )۲( 
. ] في مصدر الخريج : [ ثماني‎ )4( 

. ۷٣١/١ أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية‎ )٥( 

(1) في جميع النسخ : [ ذؤيب ] » وهو تصحيف » والمثبت.من مصادر التخريج » وهو الصواب . 
(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ۲۰۹/۰ برقم ۸1۸٤‏ » وأحمد في مسنده 7417/8 . 
(۸) في ( م ) : [ يحتاجا ] » وغير واضحة في ( ص ) . 

(9) في ( م ) : 1 جواز ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٠١( 

. ) في (م): [ الجواز ] . (؟١) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )١7( 


فتح مكة الك 0 


قالت : كل البلاد متحت بالسيف إلا المدينة ؛ فإنها فحت بلا إله إلا الله . وقد روي 
هذا الخبر عنه اكان © . ٠‏ 

1 - ولأنه تق دل مكة على هيثة التعال وعبأ الجيوش وقْقهم من طرق » 
وكان في كتيبته فيها المهاجرون والأنصار وهم يتكفرون بالحديد » وكان على رأس النبي 
بتر المعْمَر ” » ولو كان دخلها صلعًا لم يحتج إلى ذلك . 

۴ - فإن قيل : خاف العدو فدخل مستظهرًا » كما أنه في عمرة القضاء 
اضطبع ورمّل 27 » وأمر بذلك إظهار للجَلّد حتى لا يطمعوا في المسلمين © , 

4ه - قلنا : في أذ دة الحرب وهيعة الحرب إشعارًا لعدوه أنه نقض العهد 
> ويجوز أن يستظهر با لا يوهم » كالوّمّل الذي هو إظهار الجلّد وليس فيه ما يوهم 
النتقض . ويدل عليه ما روى الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال : لما 
كان يوم أحد » فيل [ من الأنصار أربع وستون » أو ستة وستين ] 0© من المهاجرين 
رلا هم ء فال چ : « لمن كان لنا مثل هذا » لنْويَنٌ عليهم » 0 

مكة » دحل 7 رسول الله َه وة » فقال رجل لا بُغرف : لا قريش بعد اليوم . 
ر : « الأبيض والأسود آمن » إلا صم بن صَبابة وابن حَطَل وقَهِمَمَيِ فلان » 
الله تعالى هذه الآية  :‏ وَإِنْ عَاقَسْمْ فاقوا ونل ما عونم بي ولين صم لهو حير 
لِصَسيرنَ # ©" . فقال به : « نصبر ولا نعاقب » ©© . 

- وروي في هذا الخبر يإسناد صحيح قال : لما كان يوم فتح مكة » نادى 
رجل لا يعرف : لا قريش بعد هذا » فقال ر : « كُقُوا عن آل الله » © . فقد قال : 


(۱) انظر : المجروحين ۲۸۹/۲ برقم ۹۸٩‏ . فعن عائشة يلها قالت : قال رسول الله كله : « كل البلاد 
فتحت بالسيف والرمح » وفتحت المدينة بالقرآن » ومنها قبري وَمَهَاجَرَي » . 

(۲) انظر : شرح معاني الآثار ۳۱۹/۲ - ۳۲۳ . (۳) في ( م ) : [ ورمى ] . 

. ۳۸۱۲ أخرجه ابن حبان في صحيحه ۱۲۰/۹ برقم‎ )٤( 

(©) في ( م ) :7 علة] . 

(1) كذا في جميع النسخ » وفي مصادر التخريج : [ من الأنصار أربعة وستون رجلا » ومن المهاجرين ستة ] » 


وهو الصواب . 
(۷) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۸) سورة النحل : الآية ٠١١‏ . ش (9) أخرجه أحمد في مسنده ١78/8‏ . 


. المصدر السابق‎ )٠١( 


5. 


كتاب السير 


نهم دخلوها عَنُوة . ثم ذكر أمان النبي يِل بعد دخوله » ولو كان الأمان متقدمًا لم 

يحتج إلى تكراره . ثم استتى الفر المي ٩ء‏ وما جرى يبنه وين أبي سفيان لم ينقل 
فيه استشاء ‏ ولو كان ذلك لا أمان ت . وقيل : لم يكن ل أن يستشني منه أحدًا (© 
ل 

05"6” - قالوا : قوله : دخلها عَنُوة . م كينا قال الشاعر : 

فما أخذوها ل استقالها ] ° 

۷ - قلنا : هذا غلط على اللغة ؛ لأنه يقال : عنا يعنو » إذا َل وخنضع » ومنه 
قوله تعالى : مو وعتت الْوجُوهُ لي الور © 217 . يعني 0 . وقال مَك : 
« اتقوا الله في النساء » فإنهن عوان » ©» . يعني : أسرى . والعاني ١‏ ر 
اللغة . والشعر ليس على ما قالوه » وإنما هو : 

فما تركوه عَنُوة عن ملالة ولكن بحد المرهفات إشعالها 

۸ - ولو كان الشعر ما قالوه على أنه سمى الصلح : عَنُوة » ولكنه قال : لم 
يأخذوها عن مودة اعد كيم ثم صارت عداوة » ولكن العداوة لم َل . ويحتمل أنهم 
لم يُظهروا المودة ع ثم أخذوها على وجه الخديعة والغدر ء وإنما أخذوها مجاهرين بالعداوة . 

۹ - وذ كر الطحاوي يإسناده عن ثابت البتاني عن عبد الله بن رباح عن أي 
هريرة أنه الت قال له : ١‏ يا أبا هريرة » اهتف بالأنصار » . فنادى : يا معشر الأنصار › 
أجيبوا رسول الله . فجاءوا كأئما كانوا على ميعاد » ثم قال : اسلكوا هذا الطريق » ولا 

تشرفن أحدًا إلا اموه - أي : قتلتموه - وسار ال وفتح مكة عليهم » وما قتل في 
ذلك اليم إلا ية » ثم دحل صناديد قريش من امشركين الكمبة وهم يظنون أن 
السيف لا رفع عنهم » فأخذ يِعِضَاتَي الباب وقال : « ما تقولون [ أني صانع (ff‏ 
0 اول : أخ وابن أخ حليم رحيم . فقال 8 آقول كما قال يوسفم 200 


E‏ ل ا و ا حم الرحِِينَ # » . قال : فخرجوا 


. ] فيم ) : [ المسلمين ] » وهو حط . (۲) في جميع النسخ : [ أحد‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ ولكن تحد الرقى اشتعالها ] » وفي ( ص ) : [ ولكن تحد الشرفى اشتعالها ] » والمثبت من 
لسان العرب ۳٠٤٤/٤‏ . والبيت لكثير عزة . )٤(‏ الآية ١١١‏ من سورة طه . 

. ] في ( م ) : [ والعواني‎ )5( . ۷۲/١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٥( 


(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


كما خرجوا من القبور » فدخلوا في الإسلام . وذكر الحديث 29 . 

٠‏ - فقول النبي بل حين دخلوا مكة : « لا تشرفن أحدًا إلا أنمتموه » . يدل 
على أنه دخل بغير أمان . 

ذأ - وقوله : إن صناديد قریش دخلوا الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع 
عنهم . يدل على 7" أنه لا أمان لهم . 

TEY‏ - وقوله عَم : ( ماذا د تقولون إني صانع » » يدل أنه يخير » ولو كان الأمان 
منعقدًا لقالوا له : وما تقدر أن تصنع » وقد انعقد بيننا الأمان . فكيف ينعقد الأمان وهم 
يعتقدون أن السيف لا يُرفع عنهم » مع علمهم أنه أوفى الخلق ذمة وأصدقهم عَقَدًا 
وأكرمهم عهدًا ٩‏ . 

1 9 ويدل عليه حديث (9؟» سعيد المقئري قال : سمعت أبا شريح ا لخزاعي 

الا و 1 عاض سور 
ونا أل لي القتال فيها ساعة من التهارء ولعله أن es‏ 
القتال » فمن فعل ذلك فقولوا : إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك » فليبلغ الشاهد 
الغائب » . ذكر هذا الخبر © الطحاوي في مسألة فتح مكة ‏ . فقد أخبر بل أنه قاتل 
بمكة » وهذا ضد الصلح 4 

. فإن قيل : إنما كان هذا مع بقائه‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : فأنتم تدعون الصلح والأمان بقوله ي لأبي سفيان : « من أغلق 
بابه فهو امن » ومن القى سلاحه فهو أمن » . وهذا عامٌ في بني بكر وغيرهم . 

5 - فإن قيل : قاتل من لم يی سلاحه ولم يغلق بابه . 
(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲٠/۳‏ رم . 
(۲) ساقطة من ( ص ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


)٤(‏ بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خطأ » وانظر مصدر التخريج . هو : سعيد بن أبي سعيد المقبري 
أبو سعد المدني . 

(5) بعده في مصدر التخريج : [ قطع ] . (1) غير موجودة في مصدر التخريج ٠.‏ 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲۷/۳ برقم ٠ه‏ 


“0/۱۲ 


۲۹۹/1۲ اا 
۷ - قلنا : بل قتلت بنو بكر قتلا عامًا » ولم يعتبر صفاتهم » وهذا أمر ذكره 
أهل السيرة ولم يختلفوا فيه » ونقلوا .* شعر الشعراء » فذكر الواقدي لبجير بن زهير بن أبي 


سلمى أخي كعب بن زهير في دخوله مكة » قال الواقدي وهي بيت : 


تي لدو مان كل م 
صبحناهم بسبع من شليم 
نطا أكتافهم ضربًا وطعنئًا 
ترى بين الصفوف لها حفيقًا 
فرحنا والحياد © تجول فيهم 
ئ قایس ا ا 


مُرينة عُدْوّة وبني شُفافِ 
وألفٍ “ من بني عثمان واف 
ورشمًا بالمريّشة اللطافِ 
كما انصاع الفُواق من الرصافي 
بأرماح مقومة الثُّقافٍ 
وآبو نادمين على الخلافٍ 


فأعطينا رسول الله فينا ‏ مواثقنا على حسن التصافي 

أعطونا المعادة يوم قلنا فقالوا يأرزونا للمصافي © 

۸ - وذكر ابن إسحاق أن جماس بن قيس 2 بن خالد أحد بنی بكر كان 
يد سلاحا قبل دخوله يِه » فقالت له امرأنه : لماذا مد ما أرى ؟ قال : محمد 
وأصحابه . قالت : واللّه ما أرى أن يقوم محمد وأصحابه شيء . قال : فواللّه إني لأرجو 
أن أخيِمك بعضهم . قال ابن إسحاق : فجمع صفوان بن أبي أمية وعكرمة بن أبي 
جهل وسهيل بن عمرو وناس بالخندمة ليقاتلوا » فشهد حماس الخندمة معهم › فلما 
لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيئًا من قتال » فقتل من المسلمين كور © 
ابن جابر وحُنيس بن خالد [ وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء ] © » وأصيب من 


. في جميع النسخ : [ الحقائق ] » والمثبت من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش » لكنها مطموسة . 

(۳) في جميع النسخ : [ الحاد ] » والمثبت من سيرة ابن هشام . 

. ٠۲/٤ انظر : سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) غير واضحة في كافة النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . 

(5) هو : كرز بن جابر بن حسيل بن مالك القرشي أسلم بعد الهجرة وحسن إسلامه وولاه رسول الله بإ 
الجيش الذي بعثهم في أثر العرنين الذين قارا راعيه ول كرز بوم الفتح ولك منة شمان من الهججرة . انظر : 
أسد الغابة 258/4 . 


(۷) في جميع النسسخ : [ وأصهب بن جهينة وسلمة بن الميلا ] » والمثبت من مصدر التخريج . 


فتح مكة نايف 


المشر كين يومئذ اثنتا عشر أو ثلاثة عشر » ثم انهزموا فدخل حماس منهزمًا حتى دخل 

بيته » ثم قال لامرأته : أغلقي علي بابي . قالت : فأين ما كنت تقول » فقال : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمه 
وأبو يزيد قائم كالقائمة 2 واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
ضربًا فلا تسمع إلا غمغمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 

لهم نَهِيتٌ خلفنا وممهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه © 

۹ - فكيف يدعي الدخول مع الأمان والصلح وقبول 7 القوم الأمان ؟! 
وهؤلاء سادة القوم وقادتهم قد جمعوا الجمع مع وباشروا الحرب »2 زات المسلمون 
بأيديهم وأصابوا منهم . 

۰ - ويدل على ذلك أن الصحابة عر أهل مكة : الطلقاء » وكانوا يسمون 
أولادهم : أولاد الطلقاء كما سماهم رسول الله ا لا يختلف المسلمون في هذا 
النقل » ولو كانوا عقدوا صلححا ودخلوا عليهم طوعًا لم يسموا الطلقاء » ومن أي شيء 
أطلقوا ولم يكن عليهم بأس ولا حرب ؟ . 

١‏ - ولأن هذا الأمان الذي ادعاه مخالفنا لم يكن مؤقتا بمدة ولم يبق إلا أن 
يكون مطلقًا . ولا يخلوا أن يكونوا أسلموا أو اوا على كفرهم بجزية أو بغير جزية › 
ولو أسلموا لم يحتاجوا إلى أمان . ومعلوم من الحال أنهم أسلموا بعد ذلك . 

o‏ ا يكون أقرهم بالجزية ؛ لأن عبدة الأوثان من العرب لا تقبل 

منهم الجزية » وإذا لم يج ذلك , فلأن لا يجوز إقرارهم بغير جزية أولى . 

or‏ دک ل ع لأسن ل که ع على کرم ل ع 
لها ؛ لأن الإمام © يمنع الاعتراض في الأوثان . 

684 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وکر سدح لذبن کیا ونا لبر كم لا 
دوت ولا ولا ترا # 9" . قالوا له 


ولو قاتلوه لنْصِر عليهم . 
)١(‏ في مصدر التخريج : [ كالموتمه ] . (۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام 58/0 . 
(9) في ( م ) : [ وقول ]. (5 ) في (م ) : [ الدما لم ] . 


(5) سورة الفتح : الآية ۲۲ . 


٥‏ - قلنا e a aa‏ : المراد به أهل 
مكة ؛ لأنه مرتب على قوله  :‏ هم ليت كرا وصَدكُمْ عن اليد لسار ¢ . 
وهذا قول قتادة . وقال ابن السائب : وهذا راجع ل ما 
لأن قوله تعالى : # سيقو لك الْمُحَلَمُونَ يِن الراب سلتا ونا وهر 4 ° . وإ 
أراد به أعراب المدينة » الأنهم تخلفوا عن النبي عند ف الحديبية ولم يكونوا e‏ 
أهل خيبر » فرجع هذا الكلام إليهم » فإن كان كذلك فلا حجة فيه . 

۳٠۲۹‏ - وإن كان المراد أهل مكة فقد قاتلوه وولوا الأدبار وفارق قادتهم الأوطان 
وأسلموا الأهل والأموال » ولم يجدوا من ينصرهم على رسول الله بر حتى صفح 
عنهم ومن عليهم بعد القهر والذل » فقد سقط الاحتجاج بالاية . 

۴٠۷‏ - احتجوا : بقوله تعالى : ولا َال ين دروأ يم ينا متكا فارعة أو 
ل وبا ن دارهم ی باي َعَدُ دو 4 27 . قالوا : فأخبر الله تعالى أن القوارع تصيبهم 
بكفرهم » حتى تحل قرييا من دارهم فنزول القوارع وقد حل بر الظهران فدل أن الصلح 
وقع وزالت القوارع . 

م - والجواب : أن سعيد بن جبير وابن السائب اراق ا 
القارغة ؛ السرية قال الله مال : « یم بم ماصعو َارِعَةٌ 4 ”“ من السرايا » فإ أو 
ل 4 أنت يا محمد مع آصحابك قينا ل ار حي بن رد و 6 فح مكة 9 . 

٠ ۹‏ - وما قالوه خخطأ في العربية ؛ لأن <9 أو ) لو كانت غاية بمعنى 9 متى ) 
لقال ار حل يعني غا . فلما قال : أو َل عُلِم أنها للعطف » » فكأنه قال : تصيبهم 
قارعة بالسرايا أو يحلوا لك . فيكون الفتح . وقال معمر عن الحسن : أو تحل القارعة 
قرييًا من دارهم 9" . 

۰ - احتجوا : بما روى عبد الله بن العباس عن أييه قال : لما نزل النبي ر 
بم الظهران قال العباس 4 : لعن دخل النبي عَم مكة عَُوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه » 
إنه لهلاك قريش . فجلست على بغلة النبي يقد لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة 


. ١١ سورة الفتح : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ تأويلهما‎ )٤( . ٠١ سورة الرعد : الآية‎ )۳( 
. ٠١١/١۳ انظر : تفسير الطبري‎ )1( . "١ سورة الرعد : الآية‎ )5( 


(۷) انظر : تفسير الطبري ٠١۷/١۳‏ . 


فيخبرهم بمكان النبي ب فيخرجون إليه فيستأمنوه ”© » وإني لأسير سمعت كلام أبي 
ا و ين اورقا 07 رشك يبن حرا وجرا جرا كبر عن لعي 
كد » فقلت : يا أيا حنظلة . فعرف صوتي » فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم » قال : 
فداك أبي وأمي » قلت : هذا رسول الله ب قد جاء با لا بل لكم به عشرة آلاف من 
المسلمين ؛ قال “نبا قر 9 قلت و عن ع هده اقلق فاسان للك وشول الله 
َك » فواللّه لفن طَفِر بك ليضرين عنقك » وأردفته وخرجت به نحو النبي به > فكلما 
مررنا بنار من نيران المسلمين فنظروا إلى البغلة فقالوا : عم رسول الله على بغلة رسول 
اله عله . حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب » فقال : الحمد الله أمكن منك بغير عهد 
ولا عقد » ثم اشتد نحو النبي ب وركضت البغلة » فسبق عمر كما تسبق الدابة 
البطيئة الرجل البطيء » ودخمل عمر على رسول الله ققال NRT‏ فيان 
عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد » فدعني حتى أضرب عنقه » فقلت : 
يا رسول الله » إني قد اجره » فقال رسول الله يكل :اذهب به فقد كاه حتى تغدر 
به ٩‏ » فرجعت به إلى منزلي » فلما أصبح غدوتٌ به إلى رسول الله بإ إلى أن أسلم 
وعقد الأمان لأهل مكة على أن من ألقى سلاحه فهو آمن » فقلت : إن أبا سفيان يحب 
الصّيت » فاجعل له شيا . قال : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن تعلق بأستار 
الكعبة فهو آمن » ومن ن أغلق بابه فهو آمن » . ثم أمر به النبي بي فأجلسه بمضيق الوادي 
حي افر يخود الله وه الغا ال : أغدرًا يا بني عبد مناف ؟ فقال العباس : 

لا » ولكن يجلس في موضع كذا حتى ييصر جنود الله ] 29 فلما مَوْتٍ القبائل وكتيبة 
المهاجرين والأنصار » أمره أن يلحق بقومه ”“ ويحذرهم » فخرج مسرعًا حتى أتى 
مكة » فصرخ في المسجد : يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به . 
قالوا : قَمَهْ » قال : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن › ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن 
دخل الكعبة فهو آمن » . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد 29 . 


. ] كذا في جميع النسخ . 5 ) في (م) : [ وبدليل‎ )١( 

(۳) هو : بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن مازن الخزاعي » وتوفي ابن ورقاء قبل النبي يړ وكان رسول 
الله أمره أن يحبس النساء والأموال بالجعرائية معه حتى تهدم يعني التي غنمها من حنين . انظر : سد الغابة 
to‏ 

. ] في ( م ) : [ بقوله‎ )٥( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠۹/۲۳‏ برقم ٥ ٠ >٠‏ » والطبراني في المعجم الکبیر ٩/۸‏ برقم ۷۲٠٤‏ . 


111/۲ 


= كتاب السير 


۲۹۱ 1100 1 هذا عقد النبي بي الأمان » وقبلوه لم ودارم 
وأموالهم محظورة .» ولهذا قال أبو سفيان : أغذرا يا بني عبد مناف . فلولا أنهم 
صالحواء لم يكن رده غدرًا . 

٠ ۲‏ - والجواب : أن أبا سفيان لم يكن رسولًا لأهل مكة حتى إذا قد الصلح 
نم بعقده لهم > وإنما خرج مجسسا وهو لا يعلم أن النبي ل قصدهم . يبين ذلك أن 
ابرق إسحاق روي العف ناهر فال : حدثني عبد الله بن عبيد الله عن :اين عباس 
قال : لما نزل رسول الله بإ بر طَهْرَاَ » وعَمِيتٍ 27 الأخبار على أهل مكة » قال 
العباس : فجلست على بغلة رسول الله لبيضاء فخرجت عليها » حتى دخلت الأراك 
أقول : لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة . قال : وإني لأسير عليها 
وألتمس ما خرجت له » إذا سمعت كلام أبي سفيان [ وبديل وهما يتراجعان » وأبو 
سفيان ] 9© يقول : ما رأيت كالايلة نيراًا قط ولا عسكرًا » قال بديل ادفو E‏ 
هلم سراعة ا ا :فال ا ان : خزاعة والله أذل من أن تكون هذه 


نيرانها 9 
۴۳ - فإذا لم يكن رسولهم » لم ينعقد استعمانه ” » وإنما يقف الأمان على 
إجازتهم ورضاهم . 


64 - وأيضًا فأبو سفيان لم يلتمس الأمان » وإنما طلب له العباس الفخر ء فقال 
ا : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » » فقال أبو سفيان : وما تغني داري 

٥‏ - وكيف يعقد انك صلا » وقد كان أبو سفيان خرج إلى المدينة لما 
نقضت قريش لتجديد العهد » فقال النبي ل : « قد جاءكم أبو سفيان » وسيرجع 
راضيًا بغير شيء » ”© . ولم يعقد معه » ونما تفضل النبي ته بان عليهم عند القدرة 
فلما دخل أبو سفيان مكة فأخبرهم نزول النبي ل وما م مَنّ به عليهم عند القدرة . 

5 - قال الزهري في حديثه : فأتت إليه هند بنت عتبة فأخذت ٩”‏ بشاربه © 


. ) في ( م ) :1 وعمت ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. المصدر السابق‎ ) ٤( . ] في ( م ) : [ خحمسها‎ )۳( 

(5) في ( م ) : [ اسمايه لهم ع . 

(1) أنخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠۲/۳‏ برقم ٠٠٠١‏ . 

(۷) ساقطة من ( ص ) . 

(۸) في ( م ) (١‏ ص ) : [ بسارية ] » والمثبت من مصادر التخريج وهو الصواب . 


فتح مكة 1۲ 
وقالت : « اقتلوا الحميت الدسم » “ . وإذا لم يُعلّم قبولهم للأمان » لم يمنع ”“ ذلك 
دخوله عَنُوةِ . 


۷ - ولأنهم إذا ادعوا قبول جميع أهل مكة للأمان , لم يصح » لأنا قد روينا 
أن بعض أهلها قبلوا الأمان » فدار الحرب إذا استأمن بعض أهلها أو أسلموا لم يمنع 
دخول المسلمين عَنُْوة وقَهْرا , وإنما يمنع من ذلك استغمان جميعهم › وقد نقلنا حلاف 
ذلك . ولو لم ننقله لم يكن لخالفنا حجة حتى ينقل قبول الجميع » وهذا لا سبيل إليه » 
فكيف يكونوا قبلوا الأمان وقد روينا أنهم التجثوا إلى الكعبة وهم يرون السيف لا يرفع 
عنهم » وقد كان مشركي قريش - وهو منهم - يعلم أن النبي بي أوفاهم بعهد وذمة › 
فكيف (" يتم بينهم أمان ثم يتصورون أن يَغْدِر بهم فلا يُرفع السيف عنهم ؟! ومن أقدم 
على مخالفة هذه الأخبار بعد ظهورها »> كفى حَصّمه مؤنته . 

۸ - احتجوا : با روى أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص أن النبي يلقي امن 
الناس [ كلهم إلا ستة نفر فإنه أمر بقتلهم © . 

8 - قلنا : قد روينا أن النبي بلي أن الناس ] © يوم الفتح إلا العدد الذي 
استثناه » وهذا يدل أنهم لم يقبلوا الأمان الأول » وأنه مَك دخل بغير أمان » لولا ذلك 
لم يكن لتجديد أمان آخر معنّى . 

۰ - ولأنه ب عقد لأبي سفيان أمانًا مطلقًا » ثم أن الناس بمكة واستشنى » 
فدل على سقوط حكم ذلك الأمان » وإلا لم يجز الاستثناء بعد الإطلاق . 

1 ل O‏ 
يوم الفتح : « كُوا السلاح إ لا خزاعة عن بني بكر » . ولا يصح أن يأمر بكف السلاح 
إلا وهو مبسوط » فدل على أن دخولها وقع بغير أمان . 

۲ - قالوا : يجوز أن يكون الاستثناء في أمان أبي سفيان . قالوا : لأن الأمان 
الأول مفسر وهو مطلق » فيحمل المطلق على المفسر . 

۴ - قلنا : لم ينقل أحد في قصة أبي سفيان استئناءً » ولو كان لم يرك نقله » 


. ۳٠۹/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يعلم ] . (۳) بعده في ( م ) : [ يكونوا قبلوا ] . 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 1۲/۲ برقم ۲۳۲۹ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من م ).70 


4 لل لل _ للك كيتاب السير 
وكذلك أبو سفيان لما حكى لأهل مكة الأمان لم يذكر فيه استثناءً أحدٍ » فدل أن هذا 
أمان آخر غير الأول » وذلك لا يجوز أن يكون إلا مع سقوط الأول . 

64 - قالوا : روي عن صفوان بن أمية أنه © عَهد النبي بلي إلى أمراء الأجناد 
حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم ”.. 

مم - قلنا : قبل دخول النبي بو كان الأمان الأول بحاله » فأمرهم ألا يبتدئوا 
القتال . فلما اجتمعت الأوباش وقاتلوا وقتلوا من المسلمين » بطل أمانهم » فدخلت 
الأجناد بغير أمان . ثم استأنف اكيت ال عليهم بمكة كما ذكرنا 29 . 

٩‏ - قالوا : روي أنه تي أعطى الراية سعد بن عبادة » فأخذها وقال : اليوم 
يوم الملحمة » اليوم تسبى الحرمة » فقال اك : « اليوم يوم المرحمة » اليوم تستر © 
الحرمة » . فأمر علي بن أبي طالب فأخذ الراية > . 

۷ - قلنا : هذا كان قبل الدخول » وقد بينا أنه قبل أن يدخله كان يجوز أن 
يقبلوا الأمان فلا يكون يوم © الملحمة » فأما حال الدخول فقد كان الأمان زال بقتالهم 
وقتلهم المسلمين » يبين ذلك ما روى ثابت عن أنس بن مالك أنه التق لا دحل مكة 
مشى ابن رواحة بين يديه وهو يقول : 

خلوا بني الكفار عن سبيلهِ اليوم نضريكم على تأويله 

ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

۸ - فقال عمر : يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تعالى تقول 
الشعر » ! فقال النبي بل : « حل عنه يا عمر » فوالذي نفسي بيده » [ لهو أسرع 
فيهم ] 20 من وقع النبل - أو قال : نضح ©" النبل - » © . وهذا يبين أن حال 
)١(‏ ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکیری ۱۲۰/۹ برقم 1805٠0‏ . 

(۳) في ( م) : [ بینا ] . 

٤(‏ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١7١/9‏ برقم ۱۸٠٠١‏ » والطبراني في المعجم الكبير 1/۸ برقم 
۳ » وابن هشام في السيرة النبوية ٠٠/١‏ . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . ' 

(1) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لمن أسرع فيهن ] . 


(۷) في ( م ) : [ بفتح ] . 
(۸) أخرجه النسائي في سننه ۲۱۱/۰ برقم 7851 . 


فتح مكة 1/۹۲ 


الدخول رد الأمان » وبأن ذلك حال الدخول فدخلوها بغير أمان . 

6 - احتجوا : بما روي في شعر حسان قبل خروج رسول الله بإ من المدينة : 

عدمنا خيلنا إن لم تروها تبين القع موعدها كداءُ 

سار عتا الأعفة رجات ٠.‏ تلطلفية باك اتنس 
فان أعرضهم: هنا اعتسرنا وكان الصلح وانكشف الغطاء 

۰ - و فلما رأى النبي اق مسح النساء وجوه الخيل بخمرهن »› قال للعباس أو 
لأبي بكر : 1 لله ڌر خسان جيت يقول ۲ . قال العباس E UE‏ 
فقال : « كأما ينطق عن روح القدس » 20 . 

١‏ - قالوا 9 : وهذا يدل على أنه دخلها بغير قتال ؛ لأن استغناء النساء 
ومسحهن وجوه الخيل بخمرهن يدل على عدم القتال وعلى إظهار الفرح والسرور به 
وبدخوله إلى مكة . 

۲ - وقوله : « كأما ينطق عن روح القدس » يدلء طق رتو ال ا 
قال حسان بن ثابت . 

۳ - والجوابٍ : أن هذه الطريقة يقة من الاستدلال تجمع بين إحالة الرواية وتصور 
الحال بضدها » وذلك لأن الشعر موجود في كتاب ابن إسحاق ( © وفي ديوان حسان : 
عدمنا خيلنا إن لم تروها تبين “ النقع موعدها كداء 
تظل جيادنا مضمرات ۳ يلطمهن بالخمر النساء 
فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء 
را سيا ا 0 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 
64 - هذا هو الشعر » فجعلوا بدل « الفتح » « الصلح » » ليصير ما هو حجة 
عليهم حجة لهم . ولو كانت الرواية محفوظة كما قالوا » لم يصح تعلقهم بها ؛ لأنه 

قال : وإلا فاصبروا جلاد يوم . 


ْ . 4447 برقم‎ ۷٦/۳ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١ 

(۲) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) انظر : سيرة ابن هشام 45/6 . (4) في مصدر التخريج : [ تير ] . 
(5) في مصدر التخريج : [ متمطرات ] . (1) في مصدر التخريج : [ يعين ] . 


4 - وقوله اث : « كأنما ينطق ٠‏ عن روح القدس » . يجوز أن يكون في 
قوله : وإلا فاصبروا لجلاد يوم . ويبين بطلان ما نقلوه أنه قال : وانكشف الغطاء . [ وإذا 
كان الصلح لا ينكشف الغطاء ع ” » وإنما ينكشف بالفتح . 

65 - وأما قولهم في مسح النساء وجوه الخيل بخمرهن : يدل على مسرتهن 
بدخوله [ يكلم ] 2 . فكلام مَنْ لا يفقه ما أراده حسان ولا عِلْمَ له بأيام العرب » وذلك 
أن النساء تضرب وجوه الخيل بالخمر [ تعبيوًا للرجال وتحريضًا لهم على القتال يقول : لما 
عجزوا عن ضرب السيوف » فلم يبق إلا الضرب بالخمر ] ) » فكيف يحمل هذا على 
المسرة وهو ضدها » وكيف يستدل على الشلم به وهو دعاء إلى الحرب » 

۷ - قالوا : عشرة آلاف من الجيش لو دخلوها بقتال » لوجب أن يكونوا 
أخذوا الأموال وسبوا النساء والصبيان » ولكان قسم الدور والعقار والأموال بين الغامين » 
فلما لم ينقل أن أحدًا أحذ © مالا ولا ذرية » دل 0 على أنهم أخذوها صلحنا . 

4 - قلنا : إذا نقلنا القتال وقتل المسلمين وقتل المشركين ومباشرة سادتهم 
للحرب وهو منهم يقاتل النقل لعدم النقل وبالاستدلال والاستقرار هذا لا يقابل . 

8 - ثم قد روي أنه في حال دخوله قال القائل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم . 
فقال اف :) الأسود ولان ا ( 60 8 فالتشاغل بالقتال والتحفظ من العدو سَّغَلّهُم عن 
النهب والسلب » ولم تنصرم هذه الحالة حتى أمنهم النبي بل » فلم يبق للنهب وقت . 

۰ - وقد روي أن أخت أبى بكر الصديق كانت تقود إبلها » فشلبت ©" . 
٠‏ هذا يدل على أن القوم دخلوا حربًا . وجمله الأمر : أن الصلح عقد بالحديبية وهو دون 
مكة وأعمض فنقل نقلا أجيع عليه ولم يُختلف فيه » فكيف يظن أن الصلح عقد © 
بمكة كان كذلك » ثم لم ينقل كنقل صلح الحديبية أو اشتهر » وكيف يكون الصلح 
وأهل المغازي نقلوا مغازي النبي له وعددها وأصنافها ؟ . 

۹“ - قال الواقدي ع حدثني - وذكر نيقًا وعشرين رجلا من اهل المدينة - 
)١(‏ في ( م ) : [ فطل ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) ساقطة من ( م ) . 

. ١78/8 ساقطة من ( م ) . (۷) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )5( . ٠٤١/۲ انظر : مختصر سيرة ابن هشام‎ )۸( 


“10/1۲ 


قح مکة 


قال : فكل حدثني من هذا بطائفة وبعضهم من بعض » وغيرهم قد حدثني أيضّاء 
وكتبث 27 كل الذي حدثوني . ثم قال : كانت مغازي النبي َه بنفسه سبمًا 
وعشرين غزوة » وكان ما قاتل فيها تسعًا : بدر القتال © » وأحد » وارَيْسِيع » 
والخندق » وقريظة » [ وخيبر » والفتح » ونين  ]‏ » والطائف © . وإذا اقتصر 
مخالفنا في مقابلة هذا النقل على التجويز والتعجب لم ينتفع به . 

0 - فأما قسمة الأرّضين ن "© : فالإمام عندنا إذا فتح أرضًا جاز أن يقو أهلها 
عليها » ويَمُنٌّ عليهم بأموالهم وذراريهم . 
اشن خواة a‏ ةارس بدا ونوا 
موضع الطواف و (2 بين الصفا والمروة . 

4 - احتجوا : جا روي عن النبي مله قال : « اللّهم إني أبرأ إليك مما فعله 
خالد  »‏ . وهذا إنكار لقتال خالد . 

6 - قلنا : هذا غلط عظيم © » لم يقل النبي بتو هذا لأجل قتال مكة » 
وإنما بعث السرايا بعد الفتح فدعوا الناس إلى او يأمرهم بالقتال » وبعث 
خالد بن الوليد داعيًا ولم يبعثه مقاتلا وأمره أن يسير بأسفل تَهَامَة ”> ومعه سايم 
ومذلج ”© وقبائل من غيرهم من عيونهم » فلما نزلوا العُمئصاء © وهي ما ٠۳‏ 
من " بني جَذِيمة 29 بن عامر بن عبد مناف » فكانت بجذِيمة 29 قتلت عوف بن 


. في (م):[وكيف ] . (۲) في ( م ) : [العارع‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ وحنين » والفتح » وخيبر ] . 

. بعده في ( م ) : [ والأموال ع‎ )٥( ٠ . 1/۲ انظر : الطبقات الكبرى‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( م‎ )5( 


(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ۱٥۷۷/٤‏ برقم 1088 . 
(۸) ساقطة من ( م ) > ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(5) بعده في ( م ) : [ داعيًا ] . 
)١(‏ في جميع النسخ ا 
)١١(‏ في جميع النسخ : [ العمصا ] » وما أثبتناه هو الصواب . 
)١١(‏ كذا في جميع النسخ » ولعلها : [ ماء ] 
)١١(‏ بعدها في ( ص ) توجد إحالة على الهامش بمقدار كلمتين » لكن بها طمس . 
)١4(‏ في جميع النسخ : [ خزية ] . 
)٠١(‏ في جميع النسخ : [ خزية ] » والمثبت من مصدر التخريج . 


4-8 ڪڪ اينيك 


عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والقاكه وموم جات ماران عدر 
السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح » فإن الناس قد أسلموا . فلما وضعوا السلاح » 
e‏ فقتل. من قل متهم + فلما بلغ التي ج 

: «اللهم إني أبرأ إليك ما فعله خالد ) .:وبعث لعلى 207 بن أبي طالب وقال : 
0 إلى هؤلاء القوم > وانظر في أمرهم 3 وضّعْ أمر الجاهلية تحت قدميك ) . 
فخرج علي ومعه مال فوَدَاهم ° . 


# #* انآ 


. ٩٦/١ في ( م ) : [ بعلي ] . (۲) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


خراج أرض الذمي إذا ہل 1/۱1۲ 
||| مسنه of wm‏ 


خراج أرض الذمي إذا أسلم 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الذمي » لم يسقط خراج أرضه» 
وسقط خراج رقبته 29 . 

۷ - وقال الشافعي يا : يسقطان جميعًا 29 . وزعموا أن الخراج الموضوع 
على السواد المفتتح في زمن عمر بن الخطاب لا يسقط . 

۸ - وإنما نخالف في بلد من بلاد الكفار وصالحهم الإمام على أن يُوَّمُنهِم 
ويُقَرّهم على أملاكهم وتجري في بلدهم أحكام المسلمين » ويؤخذ منهم من كل جريب 
كذا قالواء فإن كان جملة ما على البلد إذا قسط 7( على الرقاب أصاب كل رقبة دينازا 
فصاعدًا » جاز وكان ذلك جزية . فإذا أسلموا » سقط » وإن كان نصيب كل واحد 
أقل من دينار لم يجز . 

8 ۰ - وأضحابنا في هذه المسألة دلوا على أن خراج ا قط وما 
موضع اتفاق . وقد دل عليه قوله لر : « منعت العراق قفيزها ودرهمها ) ° . فذم 
الناس في ار الزمان ينعا الخراج . ولا يجوز أن يكون الذم للكفار ؛ لأن ذمهم بالكفر 
اول > فعلم أن الذم توجه إلى المسلمين » فالخراج يجب على المسلمين . 

٠‏ - وقد دلت الدلالة على أن السواد اقوت © أرضه على أملاك أهله » وأن 
الخراء غ ی کیا كل خراج رج 
على الأرض . 

09 - ولأنه إذا صالح أهل بلد من المشركين على أن يضع على رءوسهم حم 
)١(‏ انظر : المبسوط 84/٠١‏ وعبارته : وإذا أسلم الذي على أرضه كان عليه خراجها كما كان عندنا . 
(۲) انظر : أسنى المطالب ٤‏ وعبارته : لو صا حناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليهم خراججا 
يؤدونه كل سنة عن كل جريب كذا يفي ذلك الخراج بالجزية عن كل واحد منهم جاز فالمأخوذ جزية . 
وانظر : مغني امحتاج ۷١/٦‏ » 75 » والأحكام السلطانية ص۲۱۸ - ۲۲١‏ . 

(۳) في ( م ) : [ سقط ] ٠‏ وفي ( ص ) تحتمل : [ سقط ] » وتحتمل : [ قسط ] . 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۲۰/۲ برقم ۲۸۹٩‏ . 
(5) في (م): [ أقرب ] . 


11۸/1۲ كتاب السير 


مقدرًا [ وعلى أرضهم حًا مقدرًا ] (© , فهذا حق لا يتعلق بالرقاب وإنما يتعلق 
بالأرَضين » فلا يسقط بعد وضعه وحصول منفعة الأرض كالعشر . 

۲ ا الوط 0 الذي ٩‏ 
ذكروه من الصلح حق على الأرّضين © 

۴۳ - وقولهم : إن ذلك جزية . 

» فعندنا إنما وضعه الإمام على أرضهم » فقسط على الأرَضين والرقاب‎ - ٠٠٤ 
فحصة الرقاب جزية » وحصة الأرّضين الخراج . ولو قلنا : إن جميعه جزية » أدى إلى‎ 
. أن تكون أرض منتفع بها في دار الإسلام لا حق عليها » وهذا لا يجوز كأرض المسلم‎ 

٠٠‏ - ولأن المسلم أخص بدار الإسلام من الكافر » فإذا لم تسلم له منفعة 
الأرض 9©» إلا بحق تجب عليه » فالكافر أولى . 

.م.م - ولأنهم أسقطوا الخراج بالإسلام ».لم يخلو أن يُوجبوا العشر أو لم يوجبوا 
شيا زلا يجوز إستقاظ الإيجاب ٠‏ كما لا يجوز ذلك في أرض الم الأصملي . ولا 
يجوز إيجاب العشر ؛ لأن الخراج أنفع للمسلمين ؛ لأنه يُضْرٌ ف ف إلى مصالح جميعهم » 
والمشر حت لالح فقراتهم خاصة ٠‏ ولا يجوز أن تقل أشع المقين وأعمهسا فقا إلى 

ادونهما . 

۷ - احتجوا : بما روي أنه صلى الله عليه بق قال : « لا ينبغي لمسلم أن 
يؤدي الخراج » 0 لكافر أن يدخل المسجد الحرام » ©© . 

۸ - قلنا : المراد بهذا الجزية ؛ لأن الخراج المتعلق بالأرض ٩”‏ لم يوضع في 
زمان النبي له . 

6 - قالوا : مال مأخوذ في مقابلة الحقن والإقرار على الكفر كجزية الرءوس . 

۰ - قلنا : لا نسلم أن تو خذ في مقابلة الحقن » فالموضوع على الأرضين لا 
تعلق له بذلك . والمعنى ف فى الجزية أنها »© وضغت على الرقاب إذلالا » والمسلم لا يجوز 
أن يستذل » والخراج يوضع على الأرّضين » وحقوق الملك ليس فيها إذلال » فلم تسقط 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في (م ) : [ الذين‎ )١( 
في (م ) : [ الارض ] . (4)في (م):[أرض].‎ )*( 
. ١١5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۳۹/۹ برقم‎ )5( 

(5) في ( م ) : [ بالارضين ] . (۷) بعده في ( م ) : [ لو ] . 


- 1 


خراج أرض الذمي إذا أسلم 

05 - قالوا : حق يُبتدأ به الكافر كالجزية . 

۲ - قلنا : يبطل بحق الركاز . 

۳ - وإن قالوا : لا ييتدأ به الكافر ؛ لم نسلمه ؛ لأن الخراج يجوز أن يوضع 
ابتداء على المسلم إذا أحيا أرضًا في حيز أرض الخراج بالأنهار التي حفرها أهل الحرب ثم 
غلبنا عليه » والمعنى في الجزية ما ذكرنا . 


# # ا 


|| مسند ته © 


إحياء المسلم أرض الخراج 


64 - قال أبو يوسف كه : إذا أحيا المسلم ”“ أرضًا من حيز أرض الخراج » 
ؤضع عليها الخراج . 

٥‏ - وقال محمد کو : إن كان أحياها بجا هو مغنوم » وضع الخراج على 
أرضه فهي أرض خراج 29 . 

5 - وقال الشافعي يذه : لا يجب على المسلم خراج © . 

۷ - لنا : أن هذه الأنهار غُيمت ووضع الخراج على أرضها » فقد تعلق الخراج 
بها » فإذا ساق المسلم ماءها إلى هذه الأرض » التزم الحق المتعلق بمائها . والخراج يجوز 
أن يلزم المسلم بالتزامه كما لو تكفل بجزية ذمي أو بخراجه . 

۸ - ولأن الخراج أحد حقي الأرض » فجاز أن يؤخذ من المسلم كالعشر . 

۹ © د حق يسقط بتعذر الانتفاع به كالعشر ©) , 

٠۰‏ - احتجوا : بقوله به : « ليس على المسلم خراج » 9 . وقد بينا أن المراد 
به الجزية ؛ لانها تسمى خراججا . 

. قالوا : حق يُبتدأ به الكافر كالجزية ؛ والجواب : ما بينا‎ - ١ 


* اس 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) انظر : البدائع 55/7 وعبارته : وأما ما أحياه المسلم من الأرض الميتة بإذن الإمام » فقال أيو يوسف : إن 
كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية » وإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية . وقال محمد : إن 
أحياها بماء السماء أو بعرًا استنبطها أو بماء الأنهار العظام التى لا تملك مثل دجلة والفرات فهى أرض عشر » 
وإن شق لها نها من الأنهار الأعاجم مثل : نهر الملك » ونهر يزدجزد فهي أرض خراج . وانظر : شرح السير 
الكبير ۳۳۸/۳ برقم ۱۸۸۰ . 

(؟) انظر : الأم ١1/4‏ وعبارته : وما كان من أرض العنوة مواثًا فهو لمن أحياه من المسلمين . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١77/4‏ برقم ۷۲۹۰ . 


ا المسلمين بالطعام والعلف في دار ا مرب سب دد 5 1771/1" 
1111 م س < 
امسن oO E‏ 


1 
a ہہ‎ 


انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار الحرب 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للمسلمين في دار الحرب أن ينتفعوا 
بالطعام والعلف ويستصبحوا بالدهن ويصطلوا بالنار ويوقدوا الحطب للحاجة » ويجوز 
أن يقاتلوا على دوابهم بسلاحهم عند الحاجة » ولا يجوز من غير حاجة » فإذا خرجوا 
إلى دار الإسلام » رَدُوا ما يَصِل من ذلك إلى المغنم إن كان لم يُقْسَم » وإن قُسِم تصدق 
بالطعام ورَدٌ السلاح والدواب إلى بيت المال © . 

۴ - وقال الشافعي يله في أحد قوليه : يتملكون وينتفعون به . والقول الآخر 
مثل قولنا . ومن أصحابه من زعم أن القليل ينتفع به والكثير يُرَدُ > . 

4 - لنا : ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه يد قال فی يوم خيبر : « ردوا الخيط والخيط وكلفوا ٩‏ واعلفوا » ولا تُخُرجوا منه 
شيئًا ۾ ٩‏ . الاه بقوله : « ولا تخرجوا ) . للانفراد بالانتفاع به ؛ لأنه جرد ا 
للمسلمين باتفاق . 

۰ - وروی محمد بإسناده عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : ينتفع بالطعام 
والعلف في دار الحرب » فإن أخرج منه شيئًا تصدق به © . وعن أبي الدرداء أنه قال 
فيما يرجه : ينتفع به ولا يبيعه ”© . فحصل من إجماعهم أنه لا يتَمَلّك . 

۹ - ولأن ما جاز الانتفاع به في دار الحرب من أموالهم قبل القسمة » رد 
للغنيمة © بعد الخروج كالدواب والسلاح . 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ۲۰۲/۳ وعبارة الكنز : ويتتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة . 
(۲) انظر : مغني الحتاج 45/5 وعبارته : من رجع إلى الإسلام أو دار يسكنها أهل الذمة أو العهد وهي في 
قبضتنا كما قال الأوزاعي ومعه بقية ما شط به » لزمه ردها إلى المغنم - أي الغنيمة - لزوال الحاجة . والثاني 
لا يلزمه ؛ لأن المأخوذ مباح . (۳) في مصدر التخريج : [ وكلوا]. . . 
(4) انظر : شرح السير الكبير ۳۳۸/۳ برقم ۱۸۸۲ . 2 

. ۱۸۸۱ أخرجه محمد في السير الكبير ۱۰۱۸/۳ برقم‎ )٥( 

. ١8/85 انظر : شرح السير الكبير ۳۳۹/۳ برقم‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ القسمة ] . 


1/1۲ 


کات ي 


۷ - ولأن ما لا يجوز أن يتداً أخذه من الغنيمة » لا يجوز أن يبقى على 
أخذٍ 20 سابتي » أصله الدواب . 

۸ - ولأن الانتفاع بالطعام © في دار الحرب ليس هو على وجه الملك » وإنغا 
هو على الإباحة » بدليل ما روى محمد أن 7" أمير الجيش كتب من الشام إلى عمر : إنا 
فتحنا أرضًا كثيرة الطعام » فلم أتقدم بشيء حتى أسألك . فكتب إليه يأمرهم فليأكلوا 
وليشربوا وليعلقوا » ولا يبيعوا منه شيعًا » فإذا باعوا بذهب أو فضة » وجب فيه حق الله 
ورسوله وحق المسلمين ٩‏ . 

۹ - وروی محمد عن فضالة بن عبد الله أنه عل عن الانتفاع بالطعام أو 
بالعلف في دار الحرب » فقال : أن قومًا يريدون أن يُضلونى ولن أفعل ذلك حتى ألقى 
محمدًا وأصحابه » لا بأس أن يأكلوا ويعلفوا وينتفعوا ما لم يتزوّدوا » فإذا باعوا منه 
شیا ء وجب فيه سهم الله تعالى 20 . فإذا ثبت أنه ينتفع به من حق الغير على وجه 
الإباحة » فلا يملك كما لو أباح رجل طعامه لغيره . 

۴٠‏ - ولأنا أبحنا الانتفاع للحاجة » ألا ترى أن أهل الحرب لا تمُدُونّهم بالميرة 
يَشُقُ أن يتكلف حممْلها من دار الإسلام » وهذه الحاجة تزول بعد الخروج » والإباحة إذا 
0 زالت بزواله . 

۱ - احتجوا : بأن كل ما جاز الانتفاع به في دار الحرب » جاز أن ينتفع به 
في دار الإسلام » أصله ما اشتراه منهم . 

۲۴ - قلنا : إذا اشتراه فقد ملكه فينتفع بملكه حيث شاء › وهذا ليس بملك له ) 
وإنما ين ينتفع به على وجه الإباحة » فلا يجوز له تملكه ولا الانتفاع به بعد زوال سبب 
الإباحة . 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بالضمان‎ )١( 

(۳) في ( م ) :[ بن ]۰ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/٦‏ ۰ برقم ۳۳۳۳۰ والبيهقي في السنن الكبرى ۱۰/۹ برقم ۱۷۷۸۱ ٠‏ 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥۰٤/٦‏ برقم ۳۳۳۳۰ . ا 


استرقاق عبدة الأوثان ۲۲٣۳/۱۲ mu‏ 


HE اسه‎ 


استرقاق عبدة الأوثان 


۴۴۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من 
العرب 90 . 

5 وقال الشافعي كاله : يجوز‎ - ٤4 

۳٥‏ - لا : ما روى محمد في السير الكبير يإسناده عن معاذ أن النبي بلقي قال 
يوم خيبر : : « لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاءٍ » لكان اليوم » لكنه الإسلام 
أو السيف ( , 

سكن ¬ ولأنه لا يجوز أحذ الجزية منهم » فلا يسترق رجالهم كالمرتدين . 

Pe‏ — ولأنه سبب للإقرار على الكفر » فلا يثبت فى حق عبدة الأوثان من 


العرب كا جزية 
SS E‏ ما شم تن کی ان أن لل مم ي © . 
ىمسم - و قلنا : الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك » فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن 


العربي العابد للوثن 56 ف حتی يدخل تحت الآية . 

۰ - قالوا : يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم » فجاز استرقاق رجالهم كأهل 
الكتاب . 

۹ - قلنا ا لل ل الجزية منهم » جاز استرقاق 
رجالهم » وهذا يخالفه . 

۲ - قالوا : كافر أصلي » فجاز استرقاقه كالكتابي . 

۴ - قلنا : التساوي فى الأمر الأصلى » لا يوجب التساوي فى أذ الجزية » 
كذلك لا يتساويان في الاسترقاق .000 ١‏ 


. وعبارته : وأما الرجال منهم - أي من مشركي العرب - لا يسترقون عندنا‎ ١١1/٠١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
. وعبارته : ولكنه - أي العربي المشرك - سبى من ظفر به عنوة وغنمه من عربي وعجمي‎ ۳۹١/۷ انظر : الأم‎ )۲( 
. ۱۷۸٤١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷۳/۹ برقم‎ )۳( 

(4) سورة الأنفال : الآية ١‏ . 


oC I امسن‎ 


الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق 


4 - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] في المسبيين إذا أعتقوا فاعترفوا بالنسب من 
قبل ذلك ؛ يقبل كما ”“ يقبل (© المسلم والذمي ” 

٠‏ - [ وقال الشافعي كه : إذا جاءوا مسلمين ولا ولاء فيهم ؛ قبلت 
دعوتهم ] 29 › وإن كانوا مسبيين ؛ أعتقوا وثبت عليهم الولاء » لم يثبت إقرارهم حتى 
تقوم يينة © . 

45 - لنا : أن النسب يثبت بالمناكحة وملك اليمين » وأنكحتهم صحيحة ولهم 
أملاك » فيقبل إقرارهم فيها كالمسلمين وأهل الذمة . 

۷ - ولأن ثبوت الولاء لا ينافى ثبوت النسب » فيقبل الاعتراف به » كما 
يقبل إقرار المسلم بنسب وله نسب أبعد منه . 

۸ - احتجوا : بأن الولاء ثابت » فإذا أقر بالنسب » أسقط حق المولى من 
الإرث » وهذا لا يصح . 

4 - قلنا : يبطل بالمسلم إذا كان له أخ معروف » فأقر بابن » ثبت نسبه » وإن 
سقط ميراث الاخ . 


*# ا 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 

() انظر : المبسوط ١70/11‏ وعبارته : إذا كان مع المسبي رجل فأعتق ثم ادعى أن الصبي ابنه يثبت نسبه 
منه ؛ لأنه يقر بالنسب على نفسه . 

(4 ) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

() انظر : الأم مع مختصر المزني 478/8 وعبارة المزني : قال الشافعي : وإذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك 
فإن جاءونا مسلمين لا ولاء في واحد منهم بعتق » قبلنا دعواهم كما قبلنا غيرهم من أهل الجاهلية . وإن كانوا 
مسبيين عليهم رق أو أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم يقبل إلا ببينة على ولادة معروفة قبل السبي . 


قال الإمام : من أصاب شيئا فهو له 9/۱۲ 


E wm N 


قال الإمام : من أصاب شيئًا فهو له 


۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال الإمام : من أصاب شيئًا فهو له» 
فمن ”“ أذ شيئًا ملكه (© . وهو أحد قولي الشافعي كث . 

. "© وقال في القول الآخر : لا يجوز‎ - ١ 

؟وم.م - لنا : أن النبي بي قال يوم بدر : « من أذ شيئًا فهو له ) ° . 

۳۰۳۵۴ - ولا يقال : إن الغنيمة كانت يومعذ للنبي ل » فله أن لها مَنْ شاءء 
لأنا لا نعرف استحقاق النبي بل لجميع الغنيمة في حال من الأحوال » ولو كان كما 
قالوا » لم يصح أن يملك المجهول ويلك بشرط . 

4 - ولأن في © هذا حا على القتال » فصار ”“ كشرط السلب . 

٥‏ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ وَعلَموًا أنَّمَا عَنِمَثُم ين سى # 29 » وبقوله 
بل : ( الغنيمة لمن شهد الوقعة ») © . 

. © قلنا : فيه إضمار : إلا أن ينفل الإمام » بدلالة السَلّب‎ - ۳٠۴٠١ 

۷ - قالوا : هذا يصير مجعلا على القتال » وذلك لا يجوز . 

۴۸ - قلنا 20 : يبطل بالسَلّب وسائر الأنفال . 


. ] في (م):[ کمن‎ )١( 

(؟) انظر : البدائع 7 وعبارته : والتنفيل وهو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة نحو أن يقول الإمام : من 
سَلّبه أو قال لسرية : ما أصبتم فلكم ربعه أو ثلثه أو قال فهو لكم . وذلك جائر . 

(۳) انظر : أسنى المطالب ۹٤/۳‏ وعبارته : إذا قال الأمير : من أخذ شيعًا فهو له » لم يصح . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7١8/5‏ برقم ١5895‏ . 

(5) ساقطة من ( م ) . (1) في ( م ) : [ فصارت ] . 

(۷) سورة الأتفال : الآية 4١‏ . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 50/94 برقم ۱۷۷۳٣۳‏ . 

(5) في ( م ) : 1 النسب ع . )٠١(‏ بعده في (م):[لا]. 


55 


of mw سند‎ 


قتال اهل سوق العسكر وأسارى المسلمين 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين إن 
قاتلوا مع المسلمين استحقوا السهم » وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا (© . 

٠‏ - وقال المروزي : إذا لم يقاتلوا لم يستحقوا قولا واحدًا » وإن قاتلوا على 
قولين . ومنهم من قال : إن قاتلوا استحقوا » وإن لم يقاتلوا على قولين © . 

١‏ - لنا : أنهم لم يقاتلوا ولا دخلوا دار الحرب قصدًا للقتال » فصاروا كأهل 


کاب انير 


بقعة القتال . 

۲ - ولان الغنيمة تستحق : إما بالقتال أو الإعانة » وهذا لم يوجد من أهل 
لر 

۳ - احتجوا : بقوله له : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » © . 

. قلنا : المراد به : من شهدها للقعال » بدلالة المجتازين وأهل الموضع‎ - ۳٤ 


. قالوا : حضروا الوقعة » فصاروا كالعسكر‎ - ٠ 
قلنا : أولفك من لم يقاتل منهم فقد أخذ المال بظهره ومعونته » فاستحق‎ - 5 
. السهم منه » وهؤلاء لم يقاتلوا ولا أخذ الال بظهرهم‎ 


* #4 د 


. وعبارته : وأهل سوق العسكر إن لم يقاتلوا » فلا سهم لهم ولا يرضخ‎ 45/٠١ انظر : المبسوط‎ )١( 
وعبارته : : تجار العسكر ونحوهم من خرج لمعاملة كالخياطية والبرازين‎ av/r انظر : أسنى المطالب‎ (۲) 
. والبقالين » سهم لهم إن قاتلوا . (۳) سبق تخريجه‎ 
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كتاب الجزية ^ 


||| مسائة 


الجزية من عبدة الأوثان من العجم 


۴۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : عبدة الأوثان من العجم تقبل منهم 
الجزية » ويسترق رجالهم 00 


. جزى الأمر يجزي جزاءً » مثل : قضى يقضي قضاء وزنا ومعنّى‎ )١( 

وفي التنزيل : فا يما لا جر تف عن كفي يا © . وفي الدعاء : جزاه الله حيرا . أي ETT‏ 

وقد يستعمل أجزأ - بالألف والهمز - بمعنى : جزى » ونقلهما الأخفش بعتى واحد » فقال : الثلاثي من غير 

همز لغة الحجاز » والرباعي المهموز لغة تيم . 

وجازيته بذنبه : عاقبته عليه . وجزيت الدين : قضيته » ومنه قوله الق لأبي بردة بن نيار لا أمره أن يضحي 

بجذعة من ال معز : « تجزي عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك » . 

والجزية : ما يؤخذ من أهل الذمة . والجمع : جڑی ١‏ مثل : سِدْرَّة وسِذّر . 

قال الجوهري : الجزية ما يؤحذ من أهل الذمة ؛ والجمع الجرّى - بالكسر - » شل : لحية ولجى . وهي عبارة 
عن : المال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي . وهي ذِعْلّة من الجزاء » كأنها جر جرت عن قتله . 

e‏ : الجزية أيضًا : حراج الأرض » قال اله تعالى  :‏ خی نطو الجر عن َل وهم ميوت 

وقال النووي : الجزية - بكسر الجيم - جمعها : جرّى - بالكسر - أيضًا » كقربة وقرب ونحوه » وهي 

مشتقة من الجزاء » كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا » وعصمتنا دمه وماله وعياله . 

وقيل ل اله : ونا يما لا یری قنش عن فى سيا € . 

أي : لا تقضى 

وقال 0 : جزاء رءوس أهل الذمة جمع جزية » وهو معرب : كزيت » وهو الخراج بالفارسية . 

وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاعا تبعًا لاختلافهم في طبيعتها ‏ » وقي حكم فرضها 

على المغلويين الذين فتحت أرضهم عَنُوة : 

فعرفها الحنفية والمالكية بأنها : اسم لما يؤخذ من أهل الذمة . فهو عام يشمل كل جزية سواء أكان موجبها 

القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة » أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي . 

وعرفها الحصني من الشافعية بأنها : المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا » أو لحقن دمائهم 

وذراريهم وأموالهم » أو لكفنا عن قتالهم . 

وعرفها الحنابلة بأنها ل ل OE‏ . انظر : 

المصباح المنير مادة ( جزى ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠١/٠١‏ . 

(۲) انظر : المبسوط ٠١/٠‏ وعبارته : فأما عبدة الأوثان من العجم فلا حلاف في جواز استرقاقهم » > وإنما الخلاف في - 


xn 4۲4‏ سے کاب الجزية 


۸ - وقال الشافعي فم : لا © يسترقون » ولا تقبل منهم الجرية © . 

8 - لنا : ما روى علقمة بن مرثد 2 : أن النبي به كان إذا بعث جيضًا أو 
سرية أوصاهم في وصيته  :‏ إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله . إلى قوله : « فإن أبوا » فادعوا ©» إلى أداء الجرية » © . ولم يُمَصّل . 

. فإن قيل : النبي لتم لم يبعث جيشًا إلى العجم‎ - ٠١ 

. قلنا : عموم اللفظ (2 لا يحص بالسبب‎ - ١ 

۲ - ولأنه بعث إلى عمان © وكان فيهم © غير العرب كما يكون في 
البلاد . 

۳ - فإن قيل : في الخبر إضمار باتفاق » فأنتم تضمرون : إذا لم يكونوا من 
عبدة الأوثان من العرب . [ ونحن نضمر : إذا كانوا من أهل الكتاب . 

٤4‏ - قلنا : لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أخذ الجزية كان في 
الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان ع © . 


جواز أخذ الجزية منهم » فعندنا يجوز ذلك . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج 54/7 وعبارته : وأما من ليس لهم كتاب ؛ كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومن 
في معناهم كمن يقول : إن الفلك حي ناطق » وإن الكواكب لسبعة آلهة . فلا يُقَوونَ بالجزية سواء فيهم 
العربي والعجمي . 

(۳) هو : علقمة بن مرد الإمام الفقيه الحجة أبو الحارث الحضرمي الكوفي . حدث عن : أبي عبد الرحمن 
السلمي » وطارق بن شهاب » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وغيرهم . وحدث عنه : غيلان بن جامح » وأبو 
حنيفة » والأوزاعي » وغيرهم . قال الإمام أحمد : هو نبت في الحديث . توفي سنة ١٠١‏ ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء 47/5 . 

. ] في ( م ) : [ فادعوهم‎ )٤( 

. ۱۷۳۱ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ۱۳۰۷/۳ برقم‎ )٥( 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/۲۰ برقم ٠١‏ ولفظه : وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني 
جلندا ملكي عمان . 

(۸) في ( م۴ ) :[ فيها ] . ش 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


الجزية من عبدة الأوثان من ال ۲١۱/۱۲‏ 

. وزعم مخالفنا أن العجم كذلك ويحتاج إلى دليل‎ - ٠ 

۹ - ولیس يمتنع أن يكون حكمهم مخفمًا في الابتداء ثم عُلْظ » كما كان 
القتال غير مباح ثم فرض » ويدل عليه ما روي أنه اطي كان إذا عرض نفسه على 
القبائل فقال لهم : « هل لكم في كلمة إن أجبتم إليها دانت العرب » وأدت إليكم 
العجم الجزية » (© وهذا عام في جميع العجم . 

۷ - فإن قيل لازا بدمدانه كل بنكو لزي ا افك لكي چ 
العجم الجرية . 

۸ - قلنا : غلط » بل المراد كل العرب . 

4 - ولأن كل من يقتل من العرب ويموت في دار الإسلام . 

. ولو سلمنا التخصيص في العرب » لم يجب أن نخص العجم إلا بدليل‎ - ٠ 

١‏ - ولأن النبي بير أخذ الجزية من مجوس هجر 29 وهم > عبدة النارء 
وعابد النار كعابد الوثن فلا فرق بينهما . 

۲ - ولأنه يجوز استرقاق رجالهم » فجاز أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب . 

۴ - ولأن أهل الجزية والاسترقاق كل واحد منهما © سبب الإقرار على 
الكفر » فإذا ثبت أحدهما في عابد الوثن من العجم كذلك الآخر . 

4 - ولأنه نوع كفر لم يبالغ أهله في عداوة النبي ب واضطروه إلى مفارقة 
وطنه وعَرّضوه للغربة . ولا يلزم المرتد ؛ لانه بالغ في العداوة حين صدق ثم كذب ورجع 
عن دينه . وإن شئت أن تحترز تقول : نوع كفر أصلي لم يبالغ أهله في العداوة للنبي ملي . 

٥‏ - ولأن كل مشرك جاز أن يُقَمَ على دينه بالرق » جاز بالجزية » كالكتابي 
وعكسه المرته لغري الول ب ويا تمان ار راو لأنهم يقرون قبل 
الاسترقاق » بدلالة أنه يجوز قتلهم . ولا يلزم النساء المرتدات » لأنهن لا يقرون على 
كفرهن بالرق بل يسترقهن ويجبرهن على الإسلام ولا يجبر الكافر الأصلي على ذلك 

٠‏ - فإن قيل : أغلظ من الجزية » فلا يقال : لما جاز إقرارهم على كفرهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۹۲/۱ برقم 5415 . 

(5) ني وم ) : [ العرب ].. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ١١51/7‏ برقم ۲۹۸۷ . 
)٤(‏ في (م): [ومنهم من ] . (5) في (م):[منهم ]. 


1/1۲ 


كتاب ال جزية 


بأغلظ الأمرين ع جاز بأدناهم كما لا يقال : لما جاز إقرارهم بالمال المقدر جاز بما دونه » 
ولا جاز قتل المرتد جاز أخذ الجزية منه . 

۷ - قلنا : عند مخالفنا يجوز ال على الوثني ورده إلى دار الحرب فيعود 
حربيًا لنا بغير شيء » فإذا جعلناه ذمة فقد ثبه ثبتت يدنا عليه وصار مسلا لنا وأحذنا منه 
المال » فقد. جوز مخالفنا إقراره على الكفر بالأثقل والأخف فلم يصح ما قاله . 

FAA‏ - ولأنه تصالح ا بغير شيء تأحذه » وتصالحهم بمال نأخذه منهم 
فسقط القتل بالأثقل » يبين ذلك أن المرتد ا لم يجز أن يقر أحد الجهتين كذلك 
الأخرى ء والكتابي لما جاز إقراره جاز بهما . 

ومم.” - فإن 00 : الكتابي متمسك بالكتاب » والوثني غير متمسك بكتاب . 

. قلنا : المجوسي كذلك » وقد جاز إقراره بالجزية‎ - ٠١ 

۱ - ا تمسكوا بكتاب خالفوه وجحدوا ما فيه من الدلالة على النبي 
بزل من الأحكام فلم يثبت يثبت لهم به حرمة . 

۲ - قالوا : أهل كتاب كان آباؤهم على الحق » فثبتت لأولادهم حرمة › 
وعبدة الأوثان بخلاف ذلك . 

۴ - قلنا : لو كان هذا اعتبارًا صحيحاء كان المرتد أولى ؛ لأن حرمة الإسلام ثبت ثبتت لابائه . 

4 - احتجوا بقوله تعالى  :‏ اقتا لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدشُوهْرٌ إلى قوله : 
(١‏ ملوأ لهم 4 ٩‏ . 

6٥‏ - قلنا : هذا يتناول من لا يسقط عنه القتل إلا بعلة واحدة وهي الإسلام» 
وفي مسألتنا سقط القتل بعلة أخرى وهي “ الاسترقاق » فعلم أن ذلك غير مراد بالآية . 

¬ ولأنها تختص بالوثني العربي . 

٠ ۷‏ > اعهرا شر على ل قرا الريك ا لا منوت بشم © إلى قوله : 
وهم مروت # © . قالوا : فخص أهل الكتاب » ولا يجوز أن 528 
للتنبيه ؛ لأن حكم أهل الكتاب أخف من غيرهم » فلا ينبه بالأعف على الأغلظ » بقي 
أن يكون لأن من عداه بخلافه . 

۸ - قلنا : تخصيص المذكور بحكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه » وقد 


. ۲۹ سورة التوبة : الأية ه . (۲) في ( م) :1 هو] . (۳) سورة التوبة : الآية‎ )١( 


الجزية من عبدة الأرثان من العجم -- ب-ب-ببب ب ۲٣٣۳/۱۲‏ 


بينا ذلك فيما سلف » ومثل هذا كثير في القرآن . ويجوز أن يكون التخصيص للتنبيه 
يون أن أهل الكتاب مع حرمة الكتاب وإيانهم باه إذا لم يجز إقرارهم وترك قتلهم إلا 
بأداء الجزية » فعبدة الأوثان أولى ألا يقروا على كفرهم بغير شيء . 

6 - قالوا : قوله تعالى : 39 ين أَهْلٍ الك يقتضي التخصيص في اللغة والتبعيض . 

۰ - قلنا : ف بن # هاهنا للتمييز » ولو كانت للتبعيض لاقتضت جواز أخذ 
الجزية من بعض الكتابيين وهذا لا يقوله أحد » وفائدة التمييز : أن الكتابي يجوز أخذ 
الجزية منه بكل حال » ومن سواه تؤخذ في حال دون حال . 

9- قالوا : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي لتر كتب إلى 
أهل اليمن أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا © . 

۲ - قلنا : وروي : أنه بتر أمر معاذًا أن يأخذ من أهل الكتابين من كل حالم 
وحالمة دينارًا © . وهذا يقتضي أهل الكتاب وغيرهم . 

۴ - وتخصيص الكتاب في خبرهم يجوز أن يكون ؛ لأنه لم يكن باليمن إلا 
كتابي أو وثني عربي » فخص بهذه العلة . 

5 ۰ - قالوا : روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي يِه أنه قال في انجوس : 
« سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب » © . 

: قلنا : هذا هو الدليل عليكم » فإن المجوس لو كانوا أهل كتاب لم يقل‎ - ٠٠ 
. سنوا بهم سنتهم . وهذا يدل على أن الجزية © لا تختص © الكتاييين‎ 

5 - قالوا : روي أن عمر شك في المجوس فقال : ما أصنع بالطائفة التي 
ليست من أهل الكتاب ؟ حتى روى عبد الرحمن هذا الخبر . 

۷ - قلنا : ذهب عمر بن الخطاب إلى ظاهر التخصيص » ولم تقم عنده دلالة 
في غيره » فلما روى عبد الرحمن الخبر علم أن الحكم غير مختص بالكتابيين » وأنه 
يتعدى إلى غيرهم فرجع إلى ذلك . 

4 - قالوا : روي أن فروة بن نوفل الأشجعي قال : عَلام تؤخذ الجزية من 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ١44/١١‏ برقم 4885 . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۳۰/۱۰ برقم 193758 . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١85/5‏ برقم ١81474‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ آهل الحرب ] . ا سيد جميع النسخ . 


“£۲ 


اون وليشيوا آل الكتاب ء فقام إليه الميشور وأخذ بلبته وقال : يا عدو الله » تطعن 
على أبي بكر وعمر وعلي وقد أخذوا منهم الجزية ؟! وذهب به إلى القصر » فخرج علي 
وجلس في ظل القصر فقال : أنا أعلم الناس بهم » كان لهم علم (© يعلمونه وكتاب 
يدرسونه » وإن ملكهم سكر فواقع ابنته . فذكر الحديث . إلى أن قال : فأصبحوا وقد 
شري بكتابهم وفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم » فهم أهل 
الكتاب » وقد أحذ النبي ي بل وأبو بكر منهم ال جزية 0 

۹ - وهذا يدل على أنهم اعتقدوا أن الحق يختص بأهل الكتاب . 

٠‏ - قلنا : قد بينا أن قول النبي َكل : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ندل 
أنه لا كتاب لهم » ويدل على أن الجزية لا تختص بأهل الكتاب » فلا يصح الرجوع إلى 
قول فروة إذا كان قوله ێڕ بخلافه . 

لاع ا ا يوي 

ار 0 كارك اسار E‏ 
المجوس » ما أخذتها منهم . وتلا الآية © . وامتنع عمر من أخذ الجزية حتى روى عبد الرحمن 
الخبر » فدل على اختصاص الجزية بأهل الكتاب وأنهم أخذوها من المجوس احتياطا . 

۴ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الآية دلت على أذ الجزية من أهل الكتاب » ولم 
ع ها 3 5 ٠.‏ ع ٠.‏ 2 0007 
يَنْفٍ عنهم غيرهم » فحكم غيرهم موقوف على الدليل » فمن لم تقم عنده دلالة قف 
فيمن سوى أهل الكتاب » وكما خفي على عمر : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 
ويخفى عليه قوله مَك : ( ويؤدي إليكم العجم الجزية » © . وأي دليل في هذه الأخبار 
على أن غير أهل الكتاب يجوز أن تقوم الدلالة على أخذ الجزية منهم . 

TS 
. الاحتياط أن تقبل ممن بذلها‎ 

٠‏ - وعمر وضعها على أهل السواد © مبتدنًا ولا احتياط في هذا ؛ لأنه 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١88/9‏ برقم ۱۸٤١١‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ٠٠١/۲‏ برقم ه . وقوله : « وتلا الآية » . يقصد قوله تعالى  :‏ وا 
ليت لا بوتت 4 ( التوبة/؟؟ ) . )٤(‏ سبق تخريجه . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/5 برقم ۳۳۷۱۱ . 


كتاب الجزية 


الجزية من عبدة الأوثان من العجم سس “Yo \Y—‏ 


يجوز قتل أهل الكتاب إذا لم يبذلوا الجزية باتفاق » فدل على أنهم أخذوا من المجوس ؛ 
لأن الحكم يختص بغير أهل الكتاب لا لما ذكروه . 

ووس اي يو رن كالعرب . 

۷ - قلنا : العنى في العرب أنهم بالغوا في أذية النبي بل وعرضوه لمفارقة 
وطنه » ؛ فقُلُظ أمرهم وهذا لا يوجد في العجم . 

۸ - فإن قيل : أذيته ل كانت من أهل مكة خاصة » فلم وجب أن يَعُم 
الحم امي . قالوا : وقد أذاه اليهود » ولم ينع ذلك قبول الجزية منهم 

۹4 - قلنا : أهل مكة ومن والاها من بني ثقيف وبني بكر يرهم توا تی 
أذية النبي بل وتكذيبه والقعود عن إجارته » ولم يكن في العرب منكر لما أنوه » فجرى 
حكم التغليظ على جماعتهم . 

. فأما اليهود فلم يعرضوا النبي بل للغربة ولا قدروا على إخراجه من وطنه‎ - ٠ 

0 - وإن شعت قلت : إن العرب لهم حرمة لكون النبي ّل منهم › فلم يقبل 
منهم الجزية ليقروا بها على التي بينه » ولم تثبت هذه الحرمة للعجم فصاروا كأهل 
الكتاب » ولهذه العلة لم تقبل الجزية من المرتدين ؛ لأن حرمة الإسلام ثبعت لهم . 

5 - قالوا : من لم تقبل منه الجزية إذا كان عرييًا » لم تقبل منه الجزية إذا كان 
ا 


۳ - قلنا : المرتد لا يقر على كفره بالاسترقاق » فكذلك الجزية . 
64 - قالوا : غير منتسب لكتاب ولا شبه كتاب » فلم تقبل منه الجزية كالمرتد 
والوثني العربي . 


٥‏ - قلنا : إيمانهم بكتاب قد جحدوا ما فيه وغيروه وبدلوه ٩‏ لا يجوز أن يخفف 
حالهم كالمسلم إذا استحل الخمر والزنى فهو متمسك بكتاب ولا يقر على ذلك بالجزية » وإن 
تمسك بالكتاب لا نبذ أحكامه ولم يؤدٍ حقه » والمعنى في المرتد والعربي ما قدمنا . 

- 0 : الجرية عقوبة فيستوي فيها العرب والعجم كالقتل . 

۷ - : القتل يستوي فيه الكتابي والوثني > فكذلك استوى فيه العربي 
e‏ فارق أهل الكتاب فيها غيرهم » فجاز أن يفارق العربي لمج 


. ] في( ص ) : [ نبذوه‎ )١( 
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كتاب الجزية 


مراتب الجزية 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجزية على مراتب : توضع على الغني 
المكثر ثمانية وأربعين » وعلى المتوسط أربعة وعشرون » وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهمًا 00 . 

ا 1 8 وقال الشافعى کاو : مقدرة بدينار يستوي فيها الغني والفقير 00 

۰ - لنا : ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم ومحمد بن عبد 
الرحمن الثقفى : أن عمر بن الخطاب وجه حذيفة بن اليمان وعثمان بن زيف ”2 إلى 
السواد » [ فمسحا السواد ] ” » ووضعا عليهم الخراج » وجعلا الناس ثلاث طبقات » 
درهمًا » وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر » ورجعا إلى عمر فأخبراه بذلك ©© . وهذا 
بحضرة الصحابة من غير نكير » وعمل به عثمان وعلي بعد ذلك . وقد قال النبي ب : 
« ويعقد عليهم أولهم » ”© . وقال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي » © . 
وقال : « اقتدوا باللذيْن من بعدي أبي بكر وعمر » © . 


)١(‏ انظر : المبسوط ۷۹/٠١‏ وعبارته : المعتمل الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له يؤخذ منه كل سنة اثنا 
عشر درهمًا » والمعتمل الذي له مال ولكنه لا يستغني بماله عن العمل يؤخذ منه أربعة وعشرون درهمًا في كل 
سنة » والفائق في الغنى وهو صاحب الال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل يؤخذ منه ثمانية وأربعون درهما . 
(۲) انظر : أسنى المطالب ۲٠۷/٤‏ وعبارته : ويسن أن يفاوت يينهم » فيعقد للغني بأربعة » والمتوسط 
بدینارین » والفقير بدينار » فإن أبى عقدها إلا بدينار . 

(1) هو : عشمان بن حنيف بن واهب بن عوف الأنصاري الأوسي القبائي أبو عبد الله أخو سهل بن حنيف 
وهو من أهل الكوفة . روي له البخاري في التعاليق » ومسلم » والأربعة . توفي في خلافة معاوية . انظر : سد 
الغابة ۳۷۱/۳ » وسير أعلام النبلاء ۳/٤‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١95/9‏ برقم ١84568‏ . 
(7) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ۳٠۸/۷‏ . 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۷٤/۱‏ برقم ٠۲۹‏ . 

(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك ۷۹/۳ برقم 4481١‏ . 
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مراتب ال جزية 


۱ - فإن : هذا وضعه بالتراضي » وعندنا يجوز ذلك . 

۲ - قلنا : البلاد فتحت عنوة واليد ثبتت عليهم » فإذا أقروا على دينهم لم 
يعتبر التراضي في جزيتهم » ولو كان هذا بالتراضي مع كثرة العدد وتقارب أطراف 
البلاد لنقل ذلك . 

۳ - ولأن عمر قال : أراهم يُطيقون أكثر من ذلك . فزاد عليهم عمر عليهم درهمين 
وردها إلى الأول ٠(‏ . ولو كان الوضع بالتراضي لم يجز أن يزيد عليهم احتمال الزيادة . 

4 - فإن قيل : قد روي أنه شّرَط على أهل الشام مع الجزية ضيافة من مر بهم 
عق الان م 

. قلنا : هذا كما زاد على السواد درهمين ثم وضعها‎ - ۵٥ 

م - ولأنه حق يبتدأ به الكافر» فوجب أن يختلف باختلاف الإمكان كالخراج . 

4۷ - ولأن الخراج على ضريين : خراج على الرءوس » وخراج على الأرضين» 
فإذا كان أحدهما يختلف بحسب الطاقة كذلك الآخر . 

٨۸‏ - فإن قيل : الخراج عندنا وضعه عمر ثمنًا للأرض أو أجرة وذلك بحسب 
المصلحة » وقد كان يجوز أن يستوي ويجوز أن يفاضل . 

۹ - قلنا : لو كان ثمئًا وأجرة » لم يختلف با يزرع في الأرض . 

۰ - ولأن هذه دعوى » فلا نسلمها فلا يصلح الفصل بها . 

. ولأنه اعتبر فيه الطاقة » ولو كان ثمنًا لم يعتبر فيه ذلك‎ - ١ 

65 - ولأن الحقوق المأخوذة ضربان » أحدهما : طهرة » والآخر : جزية » وإذا 
كانت الطهرة وهي الزكاة تختلف بأختلاف السار » كذلك الجزية مثله . 

۳ - فإن قيل : الزكاة © تختلف باختلاف أجناس المال كذلك تختلف 
بمقاديره » والجزية لا تختلف باختلاف أجناس المال » فلم تختلف باختلاف مقاديره . 

4 - قلنا : الزكاة تؤخذ من أجناس المال فاختلفت باختلاف الأجناس » والجزية 
تؤخذ من جنس واحد فاختلفت باختلاف الإمكان 2 ولم تختلف باختلاف الأجناس . 


. ١84514 برقم‎ ١95/9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١١ 
. ۱۹۲۷۳ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۳۱/۱۰ برقم‎ )۲( 
. ] (؟) ساقطة من ( م ) . (5) في ( م ) : [ المكات‎ 


ك0 01 


. 20 # احتجوا بقوله تعالى : 3 حى بطو اجرد عن ير وهم طروت‎ - ‰٥ 
. فظاهره يقتضي سقوط القتل عنهم بأي شيء (© بذلوه‎ 

a : 021‏ الراد يلاك مقذازا E E‏ يضيت 

5 7 ره بعر ساس دم 2327 وم 

الرجوع إلى الظاهر » كما لا يصح الرجوع إلى قوله : ل والسارق وألسَارقة مأقطعوأ 
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يريما # (© في المقدر » إلا أنهم اتفقوا على أن المراد بالآية مقدار لا يدل ظاهرها عليه . 

۷ - فإن قيل : الجزية فِعْلّةَ من قولهم : جزى يجزي »› إذا قضى ذَيْنه . فأي 
قدر مضمون يجب أن يكون جائرًا إلا ما خصه الدليل . 

۸ - قلنا : إذا كان كذلك فيجب أن يقضي ما عليه حتى يقال 29 : جزي . 
واختلفنا في مقدار ما عليه » فإذا أري بعضه فلا يقال : جزي كما لا يقال ذلك لمن 

۹ - ولأنه ذكر الجزية بالألف واللام » وهذا يقتضي جزية مُعَوّفة » فلا يجوز 
حملها على كل مقدار . 

۰ - احتجوا : بجا روي عن معاذ أنه بعثه متو إلى اليمن » وأمره أن يأخذ من 
كل حالم دينارًا أو عِدْلّه من المعافر » . قالوا : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي علقم كتب إلى اليمن بأن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا ”© . 
قالوا : وروي أنه قو ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار © وكانوا ثلاثمائة نفس . 

١‏ - قلنا : يحتمل أن يكون هذا وضع صلحًا فتقدر بحسب التراضي » يبين 
ذلك أنه روي في حديث معاذ أنه ْم قال له : « حذ من كل حالم وحالمة دينارًا » . 
والنساء لا يؤخذ منهن جزية إلا صلحًا . 

5 - وقولهم : إن الشافعي قال : حدثني جماعة بهذا الخبر» وليس فيه حالمة 0 . 

۴ - لا يقدح في رواية من روى الزيادة » ويُحتمل أن يكون النبي مَل عَلِم 


. سورة التوبة : الآية ۲۹ . (۲) في ( ص ) : [ مقدار]‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٤( . ٠۸ سورة المائدة : الآية‎ )۳( 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ٥٥٥/١‏ برقم ١545‏ . 

(1) سبق تخريجه . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١90/9‏ برقم ۱۸٤١۸‏ . 

(8) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ١94/5‏ برقم ۱۸٤١١‏ . 


“۳4/4۲ 


مراتب ال جزية 
نقصان طاقتهم فوضع عليهم دون المقادير وقد كانت الأموال على عهده [ بر ] (© 
بالحجاز واليمن قليلة فلما رأى عمر أهل العراق والشام يُطيقون أكثر من ذلك وضع 
عليهم بحسب طاقتهم » ولو كان الدينار سنة مقدرة يتساوى الناس فيه » لم يجز أن 
يتجاوز به » ولم يقره الصحابة على ذلك . 

4 ۰ - وقد روى أبوعبيدة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي تيح قال : سألت مجاهدًا : 
لِم وضع عمر على أهل الشام الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن » قال : للمِسَار 29 . 

» قالوا : من جاز أن يقر على كفره بالجزية » جاز أن يقر عليه بدينار‎ - ٥ 
. أصله : الفقير‎ 

- قلنا : إن عللتم الجواز قلنا بموجبه في الصلح » وإن عللتم للوجوب بطل 
بالصاح . 

باهع.م ‏ ولأن موضوع حقوق الأموال التي جب لحق الله تعالى يجور ل أن 
يستوي فيها الفقير والغني » فهذا التعليل للتسوية بينهما مخالف للأصول » وإغا لا نسلم 
أن الفقير يقر على كفره بدينار » وإما يقر باثني عشر درهما » فالأصل غير مسلم . 

لمهعه” - قالوا : : معنى يحقن به الدم فوجب أن يستوي فيه ال موسر والمعسر 
كالإسلام ن 

£0۹" - و 0 الأبدان E‏ والإعسار › 

ام - 1 الإسلام يستوي فيه المرتد وغيره » فجاز أن يختلف فيه الغنى 
والفقير كالزكاة . 


*# اننا فنا 


. ) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م‎ )١( 
. ١85/7 أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


2007 »تلت سسستتتت تت کن ا 


ااا م سح ا 
| مسالة © دن 


طح ا 


المجوس لا كتاب لهم 


0 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : المجوس لا كتاب لهم © . 

5 - وقال الشافعي ذه : لهم كتاب " . ش 

5.45 - لنا : قوله تعالى : <إ ما رل التب عل طَأيِمتَيَنِ من لا ون کنا عن 
دِرَاسَتِيِمَ لعفت 4 © . ولم يَرْدَّ سبحانه ذلك عليهم » ولو كانوا كاذبين لرد 
كذبهم ؛ لأنه تعالى لا يحكي عنهم الكذب ويترك إنكاره . 

٤‏ - فإن قيل : المراد بذلك الكتب الظاهرة دون غيرها » وإلا فقد أنزل غير 
الكتابين » بدلالة قوله تعالى : ل إِنَّ هلدا کی الشف الأول © مف راهم وموس 4 © . 
وقال : ا َنَم لى ير الْأَولينَ # © . 

٠‏ - قلنا : غلط ؛ لأنا لا نعلم نزول كتاب إلا على طائفتين على بني إسرائيل 
وعلى النصارى » وصحف إبراهيم وزبور داود كلها منزلة على من كان بدين موسى » 
فهم طائفة والنصارى طائفة . 0 

4ه - وقيل المراد به : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من أهل الأديان الموجودة 
حينئذ ”© » وباقي الملل الموجودة لم ينزل عليهم كتاب » ويدل عليه أن أبا بكر الصديق 
قال لبعض قريش : إن غلبت الروم فارس غلبناكم ؛ لأن الروم أهل كتاب ونحن أهل 
كتاب . فغلبت فارس الروم فاغتم أبو بكر » فنزلت : ل ال © طُِتِ اليم © ف أذ 
الأزض وهم يَنْ بعد لبه سَيَفبونٌ 4 © . وإذا كان للمجوس كتاب » لم يكن 
لهذا الكلام معثى . 

۷ - وروي عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري أنهما قالا : لولا أن 


. فتح القدير 43/1 وعبارته : وأما المجوس عبدة النار‎ )١( 

(۲) والأم ٠٠٠/٤‏ وعبارته : المجوس والصابئون والسامرة أهل كتاب . 

(7) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . )٤(‏ الآيتان .1 ء ١9‏ من سورة الأعلى . 
(5) الآية 197 من سورة. الشعراء . (5) ساقطة من ( ص ) . 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤٥/۲‏ برقم ٠٠٤١‏ . 


أصحابنا أخذوا الجزية من المجوس » ما أخذناهم منهم (2 . فدل أنهما اعتقدا أنه لا 
كتاب لهم . 

4 - وقال عمر : ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب . فشهد عبد 
الرحمن بن عوف ”© أن النبي ب أعرف به من غيره . 

۹ - ويدل عليه ما روي أنه بر كتب إلى قيصر : ( بسم الله الرحمن الرحيم 
يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم » ٩”‏ . وكتب إلى كسرى : ١‏ تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ) 9 . والفرق بينهما يدل على ما قلناه . 

۰ - ولأنه لو كان لهم كتاب » أحلت ذبائحهم وجاز مناكحتهم › فلما لم 
يجز ذلك دل على أنه لا كتاب لهم . 

8.9 - احتجوا : با روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : كان لهم كتاب 
يدرسونه وعلم يحفظونه » فرفع الكتاب ونزع ما في الصدور © . 

۲۴ - قلنا 29 : إن الطحاوي قال : إن هذا لا يصح عن علي ؛ کل ين يدون 
على أبي سعيد بن المرزبان وليس ممن يحتج بحديثه . وقال أبو عبد الله : إنه قل من 
وجه لا يثبت يثبت » ولو ثبت احتمل أن يكون لهم كتاب فيه علم [ لم ينزل ] 9 » والكلام 
ال ا اه 

۳ - قالوا : تؤخذ منهم الجزية » فكانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى . 

0044 دق قلنا : الأقيسة الشرعية لا تدل على وجود الدوار 9 » والمعنى في اليهود 
والنصارى : أنه يجوز مناكحتهم وتؤكل ذبائحهم . 

. فإن قيل : من أصحابنا من قال : يجوز مناكحة المجوس‎ - ٠ 

5ه” - قانا : هذا قول يخالف السنة والإجماع » فلا يعتد به . 

۷ - فأما السنة : فما روي أنه بير كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى 


. الأثر عن حذيفة سبق تخريجه » وقد رواه أبو موسى عن حذيفة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

. (؟) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۰۷٤/۳‏ برقم ۲۷۸۲ . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۹۲/۱۱ برقم ١7١١7‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳٤۷/۷‏ برقم ٠٦1۲۷‏ . 
)٥(‏ سبق تخريجه . (5) في (م):[ والجواب ] . 

(۷) في ( م ) : [ ليس بمنزل ] . (۸) غير في جميع النسخ . 


"> 


كتاب الجزية 


الإسلام » فمن أسلم منهم قبل منه » [ ومن أبى ] ”“ ضربت عليه الجزية » ولا تؤكل 
لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة ° . 

0 : فقال إبراهيم يم لري كن 
ل و ا ل 
MM‏ 
ور ` . 


. ٠۲۲/۲ بياض في ( م ) . (۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. ١14/9 انظر : المغني لابن قدامة‎ )۳( 


| الجرية على الق ب ا ا 4 ا 
of EM “NNN‏ 
الجزية على الفقير 

۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا جزية على الفقير الذي لا كسب له( . 
وبه قال الشافعي كله في سير الواقدي . 

٠‏ - وقال في كتاب الجزية : يجب عليهم الجزية . واختلف أصحابه في 
أسمائها » فقال ابن سريج : يحتمل أن يقال له في آخر الحول : ينبغي أن تعطي أو ترجع 
حرا إلى دار الحرب » وسقط عنك ما مضى . والوجه الثاني يكون في ذمته إلى أن يجد 
ما يؤدي (" . 

١‏ - لنا : أن عمر بعث حذيفة وعثمان بن نيف فوضعا الجزية وجعلا الناس 
ثلاثة أصناف : الموسر والمتوسط والفقير المعتمل » ولم يضعا على فقير غير معتمل شيقًا . 

۲ - ولا يجوز أن يترك في دار الإسلام من هو من أهل دار (2 الحرب من غير 
جزية » فعلم أنها لا تجب على غيرهم . 

۴۳ - ولأن عمر قال لهما : لعلهم لا يُطيقون ذلك . فقال عثمان : إن لهم 
فضولا من العيش وإنهم بُطيقون ١‏ أكثر من ذلك . فاستذلهم © . فدل أن الطاقة 
معتبرة » والفقير الذي لا صناعة له لا يُطِيق الجزية فلا توضع عليه . 

. فإن قيل : يحتمل أن يكونا لم يجدا فقيا معتمل‎ - ٤4 

6 - قلنا : الاحتمال الثاني للعادة لا حكم له ونحن نعلم أن العراق لا يجوز 
أن يخلو من فقير لا كسب له والعادة طريق مقطوع به فلا يسقط بالتجويز . 

. ولأنه حق مالي يبتدأ به الكافر » فوجب أن تعتبر فيه الطاقة كالخراج‎ - ٠ 

۷ - فإن قيل : الخراج أجرة » فلا يجب على أرض لا نفع لها . 

۸ - قلنا : هذا غير مسلم » بل هو حق الله تعالى كالجزية » ولو كان أجرة لم 


. وعبارته : وأما الفقير الذي ليس بمعتمل فلا جزية عليه عندنا‎ ۲۷٠/۲ انظر : الجوهرة النيرة‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج 57/1 وعبارته : فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر . وقال : وفي قول 
غير مشهور أنه لا جزية عليه . وانظر أيضًا : مختصر المزني ۳۸١/۸‏ . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في (م) : [ لا يطيقون ] . () سبق تخريجه . 
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يختلف قدره باختلاف ما يزرع في الأرض . 

4 - ولأنه عاجز عن الكسب » فلا تجب عليه جزية كامرأة . 

٠‏ - ولأن النساء الغالب عليهن عدم الكسب وقد يقدرون على ذلك » فإذا 
لم يجب عليهن جزية » فالعاجز الذي لا قدرة له أولى . 

. فإن قيل : الجزية لحقن الدم » والمرأة محقونة الدم‎ - ١ 

5 - قلنا : الجزية لحقن الدم والمال » والمرأة يحقن مالها بالذمة . ولا يلزم 
الرهبان وأصحاب الصوامع ؛ لأن الجزية لا تجب عليهم إلا أن يكون لهم بضائع 
وكسب يُوَلونَهم غيرهم باختيارهم . 

۴۳ - ولأنه حق مال يراعى فيه الحول » فجاز أن يمنع الفقير من وجوبه 
كالزكاة . أو نقول : إن الحقوق المأخوذة من المال لحق الله تعالى على ضربين : طهرة 
وجزية » فلما لم تجب الطهرة على الفقير » كذلك الجزية . 

. قالوا : نعكس فنقول : فاستوى فيه الفقير المعتمل وغيره كالزكاة‎ - ٠٤ 

. قلنا : لا نحتاج إلى قولنا : يراعى فيه الحول‎ - ٥ 

4۹ - ولأنكم تريدون بالاستواء في الأصل سقوط الحق في الفرع وجوبه » 
وهما حكمان مختلفان . 

۷ - فإن قيل : الزكاة تجب عندنا على الفقير . 

۸ - قلنا : إذا لم يكن له شيء › فلا زكاة عليه باتفاق . 

6ه - قالوا : حكم الزكاة والجزية يختلف » بدلالة أن الزكاة لا تجب على من 
له عقار ونبات غير التجارة وحمير وبغال » وتجب الجزية عليه » والفقير المعتمل لا زكاة 
عليه وعليه الجزية . ٠‏ 

٠‏ - قلنا : الفقر يمنع وجوبها » وزوال الفقر يوجب الجزية » ولا يوجب الزكاة 
حتى يحصل الغني بصفة مخصوصة › وهذا لا ينع من تأثير الفقر فيها . فأما الفقير 
المعتمل فهو غني بكسبه » فوجب عليه الجزية » والزكاة لا تجب إلا على الغني بال 
مخصوص . - 

١‏ - فإن قيل : الزكاة مواساة كتحمل العقل » والجزية عوض عن حقن الدم 
والإقرار في الدار . 


4 


الجزية على الفقير 

۲ - قلنا : صدقة الفطر مواساة ويجب على الفقير عندكم » والخراج عند كم 
عوض عن الأرض أو عن منافعها , » ثم لا يجب على أرض لا مالك لها وعلى أرض 
السكنى » كذلك لا يتنع أن تكون الجزية عن القتل » وتجب على القادر على أدائها . 
وعلى أن الجزية لا تجب على العبد » وإن حصل له حقن الدم . 

۴ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 قلیلوا أل لا يوب بال 4 إلى قوله : 

حى يعْطوأ الجر رة عن يد وهم يروت * 27 . فلما كان قوله تعالى : 95 نلوا 4 
: الغني والفقير » كذلك : 98 يعطوا الْجِرْية * تَعْمهما . 

٤‏ - قلنا : الإعطاء لا يكلفه إلا القادر عليه » والفقير الذي لا كسب له لا 
ا 

ا ا لي د م لا بالدفع . 

: قلنا : المتطرف الدفع والالتزام مراد فلا تسقط أحدهما » وكأنه قال‎ - ٠٠٠١٠١ 
. حتى يلتزموا إعطاء كم » ومن لا يقدر لا يعطي‎ 

۷ - فإن قيل : يتوصل إلى الإعطاء كما يتوصل إلى أداء ديون الناس . 

4 - قلنا : ديون الآدميين لا يخاطب الفقير بالتوصل إلى أدائها بالصدقة وإن 
توصل إلى قوته منها » فحق الله تعالى أولى ألا يتوصل إليه بذلك . 

ا لمعاذ : « وخذ من كل حالم دينارًا » © . 

۰ - قلنا الامو لاعن ل شرك إلى من لا يقدر على الدفع » فاختص 
الخبر بالقادر على الأداء . 

۹ - قالوا : كافر مكلف فلا تعقد له ذمة حولًا في دار الإسلام بغير جزية › 
أصيلة الو 

TT 

۴ - قلنا : حقن الدم هو الفرض وهو يحصل له » والمولى يتولى العقد كما 
يتولاه » وحقانة الدم بأهلها .. 

64 - ولأن الجزية من حقوق الديوان التي يتعلق بها حق الله تعالى . 

. قالوا : إنها إذا وجبت على الموسر » وجبت على المعسر‎ - ٥ 


. سبق تخريجه‎ )۲( . ٠۹ سورة التوبة : الآية‎ )١١( 


۹/1۲ 

» قلنا © : المعنى في الموسر أنه قادر على الأداء »> فجاز أن توضع عليه‎ - ٠١١ 
. والفقير لا يقدر على الأداء من ماله ولا كسبه › فلا توضع عليه كالعبد‎ 

۷ - قالوا : لو حصل في الأسير» جاز قتله » فلم يجز إقراره على كفره في 
دار الإسلام حولا بغير جزية كالموسر . 

۸ - قالوا : لأن الجزية في مقابلة حقن الدم والإقرار في دار الإسلام » وهذا 
المعنى موجود في الموسر والمعسر . 

. قلنا : هذا يبطل بالعبد ؛ لأن القتل حق بدني يستوي فيه الفقير والغني‎ - ۴٠۹ 

. قالوا : معتّى يسقط به القتل » فاستوى فيه الغني والفقير كالإسلام‎ - ٠۰ 

۱ دق قلنا : الإسلام حق بدني 27 » والجزية حق مالي ©" , والغني والفقير 
يشتركان في حقوق الأبدان » ويختلفان في حقوق الأموال كالزركاة . 

۲ - والمعنى في الإسلام : أن القتل سقط به عن المرتدين وعبدة الأوثان من 
العرب » فجاز أن يسقط به عن الفقير » والجزية لا يسقط بها القتل عن المرتد والوثني 
العربي » كذلك لا يقف سقوط القتل عن القادر عليها . 

٠٠۲۴‏ - ولأن الإسلام على ما يؤثر في إسقاط القتل » فكذلك عَم الغني والفقير» 
والجزية أدون منه » فيجوز أن تخص الغني دون الفقير . 

.” - وقد قال الشافعي : أن يؤخذ الأدنى [ بأنظار الفقراء ] ٠”‏ ولا يكلفه 
المشقة للناس حتى يؤديها » وحقوق الله تعالى أوسع فأولى ألا يطالب بها . وقال ابن 
سريج : : يحتمل أن يقال : إما أن تؤدى أو تُرَدٌ إلى دار الحرب كما يقال للمستأجر إذا 
عجز عن الأجرة : إما أن تؤدي » وإما أن تفسخ الإجارة . 

٠‏ - وهذا غلط ؛ لأن إقامته في دارنا بغير جزية أصلح للمسلمين من تكثير 
جموع © المشركين وإعانتهم بقتاله . 

. قالوا : ويحتمل أن يُنْظِره بها إلى اليسار كما يُنْظِره بالديون‎ - ٠۲۹ 

۷ - وهذا غلط ؛ لأن حقوق الله تعالى المبتدأة لا تلزم الفقير وتؤخر المطالبة 

قة الفطر . 


كتاب الجزية 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بدل ] . (۳) في (م):[ بدل‎ )١( 
في ( م ) : [ لا يطالب الفقير بها ] . (5) في (م):[جمع].‎ )٤( 


5/1 


وقت وجوب الجزية 


||| مسالة © 34 


وفت وجوب الجزية 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجزية تجب بأول الحول © . 

69 - وقال الشافعي كله : لا تحب حتى تمضي سنة © . 

۰ - لنا : قوله تعالى : ف حى يِمْطوأ لزيد عن ير وهم صَيرُوت 4# ^ . 
فأمرنا يإسقاط القتل عنهم يإعطاء الجزية » فدل أنها تحب بإسقاط القتل . 

۴١‏ - فإن قيل : المراد بالآية الالترام للإعطاء » بدليل أنه قال : 3 كن تابا 
وَأقَامُوا رة 0 ليكَرء ملوأ هة © © . 

۴۲ - قلنا : الظاهر أن القتل لا يسقظ إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية » وقام 
وار مر وير 

۴ - فإن قيل : قتل سقط بالترام الإعطاء بالإجماع .. 
٤4‏ - قلنا : هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود يقتضي الوجوب 


بالعقد . 

هماه.” - ولأنه مال يحب بإسقاط القتل » فكان وقت وجوبه حال سقوط القعل 
كالصلح من دم العمد . 1 

» ولأن كل ما وجب بالعقد » فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب‎ - ١ 
. أصله سائر العقود‎ 

۷ - ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة » فلا يعتبر في وجوبه مُضِي حول » 
أصله : صدقة الفطر . 

0۸ - ولأن من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان > وجبت فطرته باتفاق 
وإن لم يض الحول . 


. وعبارة الكنر : والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول‎ 78٠١/7 انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر : الأم ١51/4‏ وعبارته !و فس لعل د قل أ يحول طول عي » خرب مع شرا پس 
جزيته لما مضى عليه من الحول . وانظر أيضًا : أستى المطالب ۲٠۷/٤‏ . 

(۳) سورة التوبة : الأية ۲۹ . )٤(‏ سورة التوبة : الآية ه . 


557/1 


كتاب الجزية 


۹ - ولأنه سبب للإقرار على الكفر » فلا يتأخر وجوبه بعد الإقرار 


كالاسترقاق . 
۰ - احتجوا : بما روي أنه بل كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم 
دينار في كل سنة © . 


9ه - قلنا : لو ثبت هذا دل على أنها لا تؤخذ في السنة أكثر من مرة » ولم 
يدل على تقدمها في أول السنة وتأخرها . 

۲ - قالوا : النبي ملت لم يأخذ ممن صالحه الجزية إلا بعد مضي سنة . 

» قلنا : هذا لا نعرفه » ولو ثبت احتمل أن يكون شَّرَط في العقد التأجيل‎ - ٠۴ 
. وكلامنا في العقد المطلق‎ 

‰4 - قالوا : حق في مال تعلق وجوبه بالحول كالزكاة . 

. قلنا : لا نسلم أن وجوبه تعلق بالحول‎ - ٥ 

فوع نت وان عير أنه له يجي بترن إلا وف ان فة الط 

٠۷‏ - ولأن الزكاة طهرة فوجوبها على طريق (© التخفيف » ولهذا اعتبرنا فيها 
النصاب » والجزية عقوبة » فلم يلزم تخفيفها كما تخفف الطهرة . 

٠۸‏ - قالوا : الخراج على ضربين : خراج الرءوس وخراج الأرضين » فإذا لم 
يجب خراج الأرضين بالوضع » كذلك خراج الرءوس . 

4 - قلنا : خراج الأرض لا يقابله الانتفاع بها » فما لم تسلم له منفعة لم 
يجب » وخراج الرءوس في مقابلة إسقاط القتل » فيجب عند سقوطه . 

۰ - قالوا جو درن كز خراء» فجت يقي ٠ E‏ 
والدية على العاقلة . 

. قلنا : يبطل بصدقة الفطر‎ - ١ 

۴ - ولأن الدية لا تحب على العاقلة على وجه المواساة » فاعتبر فيها 
التخفيف » وهذا الحق وجب على وجه العقوبة » فجاز أن يجب فيه التغليظ . 

ا 

. ولفظه : أن النبي يقي فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سن‎ ١1/4 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
. ] في ( م ) :1 طهر‎ )۲( 


تداحل الجرية إذا اجتمع حولان «ا-س 5948/19 
ااا م سس ا 
||| مسالة ot‏ 
تداخل الجزية إذا اجتمع حولان 


٠ ۴‏ - قال أبو حنيفة كله : إذا اجتمع حولان › تداخلت الجزية واققصر على 
جزية واحدة 00 ٠.‏ 
وات :وال أبن ن و ا ل 
الشافعى زر ° . ٠‏ ش 
هوهه.” - لنا : أنها عقوبة » فإذا اجتمعت إتيانها 9» من جنس واحد » كان 
لاجتماعها تأثير في التداخل كا حربي » والدليل على أنها عقوبة أنها وضعت للتبقية على 
الكفر » ومن لا يستحق العقوبة لا يوضع عليه كالصبي والمجنون ويمنع الإسلام من 
وجوبها © كالقتل » ولا يبتدأ بها مسلم » ولا توضع إلا على كافر » وأنها عقوبة من 
جنس واحد استيفاؤها إلى الإمام » فجاز أن تتداخل عند اجتماع أسبابها كالحدود . 
#665 - واحتجوا : بقوله ا (J:‏ الزعيم غارم ( CM‏ 5 
۳١ ۷‏ - قلنا : الزعيم هو الكفيل » فأما من التزم امال 29 بعقد » فلا يقال له : زعيم . 
۸ - ولأن الغرم يلزمه عندنا ثم يسقط » وليس في الوجوب ما ينع ذلك . 
۲۰۹ - قالوا روي أنه الت كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في 
كل سنة () . ْ 
٠۰ ٠‏ - قلنا : هذا يقتضى أن الأخذ يتكرر بتكرر السبب 29 » وليس فيه أنها إذا 
لم تؤخذ هل تؤخذ مجتمعة أو لا تؤخذ . 
)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٥٦/٦‏ وعبارته : وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت . 
(۲) انظر : الجامع الصغير وعبارته : ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم 
يؤخذ . وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يؤخذ منه . 
(۳) انظر : مغني الحتاج ۷1/٦‏ وعبارة المنهاج : ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين » أخذنا جزيتهم من ت ركته 


مقدمة على الوصايا . 
)٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . (5) في ( م ) : [ إيجابها ] . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ۷/٥‏ . (۷) ساقطة من ( م ) . 


(۸) سبق تخريجه . (5) في ( م ) : [ السنين ] . 


ا کان الجرية 


۱ - قالوا : أمان متكرر بتكرر الحول » ومال يجب في كل حال » فوجب ألا 
تتداخل كالزكاة والدية على العاقلة . 

۲ - قلنا : الزكاة وضعت على وجه الطهرة فلم تتداخل » والجزية وضعت 
عقوية فجاز أن تتداخل :فما الدية فلا يقال [نها رر کر الأحوال.: أو لأنها جب 
في كل حول لأنها تختص بثلاث سنين » ولأنهم يؤدون مواساة وليست بعقوبة » 
والجرية عقوبة للبقاء على الكفر . 

۴٠۴‏ - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم وإقرارهم في دارنا » فالعوض الواجب 
بالعقد لا يتداخل كالثمن والأجرة . 

4ه - قلنا : لو سلمنا أنها عوض » لم يمنع ذلك أن يكون على وجه العقوبة › 
والشمن والأجرة ليسا على العقوبة » والتداخل يقع في العقوبات ولا يقع في الأعواض 
التي ليست عقوبة . 


# نيز اننا 


“01/1۲ 


سقوط ال جزية إذا أسلم الذمي 
|١‏ مسالة 
سقوط الجزية إذا أسلم الذمي 

٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الذمي » سقط عنه ما وجب من 
الجزية () , 

. °” وقال الشافعى كشو : يؤخذ منه الجزية الماضية‎ - ٠٠١ 

۷ - لنا : قوله تعالى 0 حى يِعْطوأ الجر لجرية عن يد وشم لطر نزوت # ٩‏ . 
فأمر بأخذ الجزية على وجه الصُعَار » والمسلم لا يجوز أن يُسْتضكَر » ويدل عليه قوله 
تعالى : ل فل لِلَذيِنَ كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما مد سكت 29 . وهذا ينع 

۸ - ولا يقال : إن الغفران ينصرف إلى ا لأن الغفران التغطية 
فيقتضي تغطية كلها » ويدل عليه قوله ب : « الإسلام يَحْتُ ما قبله » © . وقال 
َيه : « ليس على كل مسلم جزية » . وهنا شقن الاجتناء والاتهاه 0 + ذكرة أو حاود 
والطحاوي عن ابن عباس عن النبي علق © . 

65 - ولأنه مسلم فلا تستوفى منه جزية عن رقبته » كما لو كان في الابتداء 
مسلمًا . ش 

٠اه.”‏ - ولأنها عقوبة للبقاء على على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل › والدليل على 
أنها عقوبة : أنه لا ييتدأ بها إلا الكفار » ولأن النبي بإ أمر بعرض الشهادتين عليهم فإن 
أبوا عرضت عليهم الجزية » فدل على 9" أنها تحب لترك الإسلام كالقتل ‏ ولأنها لا 
توضع إلا على من كان من أهل العقوبة . ولا يلزم الرق ؛ لأنه ليس بعقوبة » بدليل أنه 


)١(‏ انظر : المبسوط ۸۲/٠١‏ وعبارته : ومن أسلم من أهل الذمة قبل استكمال السنة أو بعدها قبل أن يؤخذ 
منه خراج رأسه » سقط عنه ذلك عندنا . 


(۲) انظر : الأم ۰/٤4‏ وعبارته : إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت الجزية » سقطت عنه وإن أسلم بعد 


حلولها فهي عليه . ۰ 
(۳) سورة التوبة : الآية 79 . (4) سورة الأنفال : الآية ۳۸ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۱۹۸/٤‏ . (5) في ( م ) : [ البقاء ] . 


(۷) أخرجه أبو داود في سننه ۱۷۱/۳ برقم ١84‏ .. (۸) ساقطة من ( م ) . 


يبدأ في الصغار ولا عقوبة عليهم . 

١‏ - فإن قيل : إنما يسترقون تبعًا لآبائهم وإن لم يستحقوا العقوبة » كما أن 
ترك الصلاة على سوى الكفار عقوبة وتتبعهم أولادهم فلا نصلي عليهم . 

۳١۲‏ - قلنا : ترك الصلاة ليس بعقوبة ؛ لأن الميت لا يعاقب » ولأن الشهيد لا 
يصلى عليه عند مخالفنا فلم يكن ذلك عقوبة » ولا يصلى على قتلى المسلمين إذا غلب 
عليهم قتلى الكفار وإن لم يستحقوا العقوبة . 

۴ - ولأنه إسلام طارئ فلا يستوفي بعده جزية » أصله : عابد الوثن من 
اشرب 

4لاه.” - احتجوا : بقوله يتم : ( الزعيم ۳ غارم ) . 

هلاه.” - قلنا : الزعيم هو الكفيل » وهذا [ ليس بكفيل بشيء ] ° . 

١‏ - ولا يقال : إن الزعيم الضمين » وقد ضمن ؛ لأن من عقد عقّدًا يلزمه 
عوض ؛ لا يقال : إنه زعيم به ؛ لأن وجوبه لا يقف على ضمانه وإن سلمنا أنه زع ظ 
وإما ضمن بشرط ليسقطه عن نفسه » فلا يستحط 7“ عليه » فإذا سقط القتل عنه 
ياسلامه » لم يلزمه الضمان لفوات شرطه . 

۴۰۷ - قالوا : مال يجب على الكافر صح أداؤه في حال الكفر » فوجب ألا 
يسقط » أصله : حقوق الأدميين . وربما قالوا : دين ثابت فى ذمته » فلا يسقط 
يإسلامه . والعبارة الأولى احترزوا بها عن الزكاة إذا قالوا : إن الكافر مخاطب ؛ لأنه لا 
يطالب بها في حال الكفر » والعبارة الثانية إذا قالوا : إن الكافر غير مخاطب . 

واه 66 ب واوا + أله يطل بامراة الكافن إا ألمت قل اللخول .سقط 
مهرها . ا | 
٠۹‏ - فإن قالوا : لا يسقط بالإسلام » لكن بالفرقة الحاصلة بالإسلام . 
٠١‏ - قلنا : كذلك الجزية لا تسقط بالإسلام » لكن بالإسلام يحقن دمه » 
فسقط حقن الجزية . ونقول بموجب العلة لم سقط يإسلامه وإنما يسقط ؛ لأنه بدل 
عن القتل » فإذا سقط القتل عنه لم يلزمه بدله . ونقول : إنه لا يستصغر والجزية فيها 


. ) ساقطة من (م ) . (۲) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) غير واضحة في ( ص‎ )٤( . ] في (م ) : [ لم يكفل شيء‎ )۳( 


سقوط الجزية إذا أسلم الذمي بيب ب بياس 89/١98‏ 519 
صَعَار وذلة . وكذلك نقول في الديون التي يتعذر أداؤها مع الإسلام : إنها تسقط › 
كالذمي إذا استقرض خمرًا ثم أسلم في إحدى الروايتين . والمعنى في الديون : أن 
الإسلام لا ينفى ابتداء وجوبها » فلا يُنفى استيفاؤها . ولا كانت الجزية دَيّْنا لابتداء 
وجوبه على المسلم » لم يجز أن تستوفى بعد إسلامه . أو نقول : الديون تستوفى بعد 
الإسلام على الوجه الذي وجبت عليه » والجزية لا يمكن أن تستوفى على الوجه الذي 
وجبت حال كفره . 

1 - [ قالوا ] ° : لم تسقط يإسلامه كالخراج 7 

." - قلنا : إن قستم على خراج موضوع على الأرضين فلا استصغار فيه ؛ لأن 
حقوق الأموال لا صَعَار فيها » ولهذا نقول : إن الخراج يبتداً به المسلم » وليس كذلك 
حقوق الزمان 2 » ولأن فيها صغارًا والمسلم لا يستصغر . 

۴۴ - وإن قستم على أهل الحرب إذا ضوخوا على خراج من أرضهم جزية عن 
رءوسهم » فذلك الخراج سقط بالإسلام لأنه جرية . 

4ه" - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر في دار الإسلام ) 
ولهذا لا يجب على النساء والصبيان ؛ لأن دماءهم محقونة » فالدليل على أنها عرض 
عن لساك أنه ,عور أ واذتهع یآ کر ا يقير جزية ولا يخود في 
دارنا . 

6٥‏ - قالوا : والعوض لا يسقط بالإسلام » كالعوض في لصاح عن الدم 
الاخ : 

١‏ - وال جواب : أن ال جزية ليست عوضًا عن إسقاط القتل » بدليل أن المستأمن 
في دار الإسلام إذا أقام أكثر من حول » وضعنا عليه الجزية وإن لم يجز قتله » وإنما هي 
معاقبة » فمتى سقطقتل الكافر وجبت الجزية عليه 29 . وأما المساكنة : فلا تجب الجزية 
بها » بدليل أن الذمي لو خرج تاجرًا إلى دار الحرب وأقام حولا » لم تسقط جزيته» وإن 
كانت المساكنة لم توجد . 


# # %* 


٠. ] زيادة يقتضيها السياق . . (۲) في ( م ) :1 كالحرام‎ )١( 
. غير واضحة في ( ص ) . (4) ساقطة من ( ص)‎ )۳( 
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| مسالة 09 
سقوط الجزية بالموت 
۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجزية تسقط بالموت (2 . 
۸۸ - وقال الشافعي يله : تستوفى من التركة 7 
6 - لنا : قوله تعالى : «9 فللا آرت لا بوثو يله * إلى قوله : حي 
NE‏ . والميت لا يقاتل › فلا تؤخذ منه الجزية . وقال : ف عن يار وهم 


صروت . والاستصغار لا يصح بالموت » فتعذر الاستيفاء على الوجه المأمور به 
فسقط . 


. ولأنه حق يعتبر فيه الحول » فسقط بالموت كالدية المأخوذة من العاقلة‎ - ٠ 
: ولأن الموت معنّى يسقط الدية عن العاقلة » فتسقط الجزية » أصله‎ - ١ 


كتاب الجزية 


الاستيفاء . 
۴ - ولأن الموت يؤثر في التكليف » فيمتنع استيفاء الجزية » أصله : إذا مات 
أول الحول . 


۴ س- فإن قالوا : هناك لم تحب الجزية . 

4 - لم نسلم ؛ لأن وجوبها يتعلق بأوله . 

. ولأنها عقوبة على الكفر » بدلالة أنها تعاقب القتل فصارت كالقيل‎ - ٠ 

5 - ولا يقال : إن القتل حق بدن فسقط بالموت » والجزية حق مال فلا 
تسقط » ولان الحج حق بدن فلا يسقط عند مخالفنا بالموت » والقصاص حق بدن ولا 
يسقط عندهم بالموت بل ينتقل إلى التركة . 

۴۷ - احتجوا : بأنه مال ثابت في الذمة » فوجب ألا يسقط بالموت كسائر 
الديون . 

4 - قلنا : يبطل بال الكتابة والدية على العاقلة . 


. وعبارته : لو مات بعد مضي السنة عندنا » لا يستوفي الجزية من تركته‎ ۸۲ /٠١ انظر : الميسوط‎ )١( 
. انظر : الأحكام السلطانية ص5١ وعبارته : ومن مات منهم فيها » أخذ من تركته بقدر ما مضى منها‎ )۲( 
. ٠۹ سورة التوبة : الآية‎ )۳( 


سقوط الجزية الك س ا و ت 

SE ا‎ 

٠.5ه”‏ - قلنا : والجزية ليست ثابتة ؛ لأنه يسلم فتسقط عندنا . 

9 - ولأنها لا تسقط عندنا بالموت » ونما تسقط لأنها لا يمكن استيفاؤها على 
الوجه الذي وجبت عليه » ولهذا سقط عنه في حال الحياة بالإسلام لهذه العلة . والمعنى 
في الديون : أنها ديون صحيحة لم تجب على وجه الصغار والذلة » ولما وجبت الجزية 
على وجه الصغار والذلة 9© » سقطت بالموت . 

۲ - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم وإقرارهم على كفرهم في دار 
الإسلام » والعوض إذا ثبت لم يسقط بموت من ثبت عليه كالأجرة والثمن والمهر . 

۴۳ - قلنا : قد تكلمنا على هذا الوصف وأبطلنا قولهم : إنها عوض عن حقن 
الدم . بدلالة أنها توضع على المستأمّن ودمه محقون » وتؤخذ من الذمي إذا أقام سنة 
في دار الحرب . والمعتبر فى الأجرة والثمن أنه يمكن استيفاؤها بعد الموت على الوجه 
الذي وجب » وهذا لا يوجد في مسألتنا . أو تقول : إنما يصح إيجابها بعد اموت في 
مال الميت بأن يبتاع الوصي “ عبدًا ليعتقه أو ليستأجر من يعمل في ملكه عملا » 
وليس كذلك الجزية ؛ لأنه لا يبتدأ إيجابها في مال الميت فلا يصح أن يبقى وجوبها بعد 
اموت . 


# عد عد 


. ] في ( م ) : [ الوثني‎ ) ١١ ` . ) ساقطة من ( م‎ )١( 


٣‏ م ™ N‏ کاب الجزية 


و 
اا مسئة قتع € 


کے 


الجزية على نساء بني تغلب 


٤‏ ۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : نساء بني تغلب يؤخذ منهن مثل ما 
يؤخذ من رجالهم . 

. © وقال زفر : لا يؤخذ من النساء شيء (2 . وبه قال الشافعي كه‎ - ٠ 

٩‏ - لنا : ما روي أن عمر بن الخطاب صالحهم على أن يضاعف عليهم ما 
يؤخذ من المسلمين ” . ومعلوم أن المسلم يؤخذ من ماله الزكاة وكذلك المسلمة › 
فيجوز أن يضاعف على التغلبية . 

۷ - ولان هذه جزية وجبت بالصلح والتراضي » فيجوز أن تؤخذ من المرأة » 
بدليل ما روي عن النبي بب أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ١‏ خذ من كل حالم 
وحالمة دينارًا » © . 

4 - ولأن كل من تجب عليه الزكاة إذا كان مسلمًا » تؤخذ منه ضعفها إذا 
كان تغلبيًا كالرجل ؛ لأن المكلف من أهل الحرب رجال ونساء » فإذا جاز أن يجب 
الجزية على أحد الفريقين » جاز أن تؤخذ من الفريق الآخر . 

8 - احتجوا : بأنها جزية » فلا تجب على النساء كغير بني تغلب . 

٠‏ - قلنا : غير بني تغلب إما أن يضع الإمام جزية عليهم ابتداء ويضعها 
بالتراضي والصلح » فإن وضعها ابتداء لم يضعها على النساء » وإن وضعها بالتراضي 
والصلح فهي بحسب ما يقع التراضي عليه » فإن تراضوا على أن يخص الرجال كانت 
كذلك وتراضوا على أن يكون على الرجال والنساء جاز مثل مسألتنا . 

65 - قالوا : المرأة محقونة الدم » فلا تجري عليها الجزية المضاعفة كالصبي . 

5 - قلنا : يبطل بالمستأمن إذا وضعت عليه الجزية لإقامته في دارنا أكثر من 


. انظر المبسوط ۱۸۰/۲ وعبارته : ويؤخذ من نسائهم مثل ما يؤخذ من رجالهم‎ )١( 
. ١85 وعبارته : ودل على أنه لا يؤخذ من النساء . وانظر أيضًا : الأحكام السلطانية ص‎ ٠١٠/١ (؟) انظر : الأم‎ 
. ٠١88١ برقم‎ ٤۱٦/۲ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۳( 


. سبق تخريجه‎ )٤( 


اليزية ‏ على أنساء يني تغب 
سنة » والمعنى في الصبي : أنه غير مكلف فلم يعاقب بالجزية » والمرأة مكلفة فجاز أن 
تعاب بالخرية كالرتخل + 

ا را عن لوجر علي ار ريا وكوي اااي 
المضاعفة كالصبي . 

4 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن المرأة يجري عليها أصل الجزية بالصلح › 
والمعنى في الصبي ما بينا . 


1/1۲ 


*# كنيز نا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
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كتاب الجزية 


||| مسالة 39 


رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا عاهد الإمام قومًا من أهل الحرب 
فخرجت امرأة منهم إلينا مسلمة » لم يجز ردها إليهم » ولا يجب رد مهرها على 
زوجها ٩‏ . 

5« - وقال الشافعى يدنه : الأشبه ألا ترد اهر . وفيها قول آخر : أنه يجب أن 
يرد المهر من حمس الخمس » فإن خرجت أمة منهم مسلمة لم يردها . وقيل : يرد ثمنها 
أو قيمتها . فيه قولان © . 

۷ - لنا : أن الزوج سُلّم له القضع بالدخول » فلا يستحق المهر » أصله سائر 
الحقوق ©© . 

۴۸ - ولان امبدل سُلّم له » فلا يرد إليه كالبيع . 

8 - ولأن خروجها إما أن تقع فيه الفرقة على ما نقول » أو هو سبب فيها › 
وإنما كان لم يجب به رد المهر بعد الدخول كالردة » وإن كان الخلاف إذا شرط الإمام 
رد ذلك » فإن كان شرطا فاسدًا » فلا يجب به رد شىء كسائر الشروط الفاسدة . 

۰ - ولأنه لا يجب ردها » فلا يجب رد مهرها » کمن لا هدنة لهم . 

6١‏ - ولان زوجها لو خرج مسلمًا » لم يستحق مهرها » كذلك إذا خرج 
[ كافرا . 

5 - قالوا ] “ : إذا خرج بعد الإسلام » فقد التزم الإسلام » وليس كذلك إذا 

۳ - قلنا : إذا حرج كافرًا فطالب بها ثم أسلم » وجب له المهر وإن كان قد 
التزم حكم الإسلام . 


. وعبارته : إن امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها » لم يكن له ذلك‎ ۱۷۸۷/١ انظر : شرح السير الكبير‎ )١( 
» انظر : مغني الحتاج 47/7 وعبارة المنهاج : وإن شرط رد من جاء مسلمًا أو لم يذكر ردًّا فجاءت امرأة‎ )۲( 
. ۲١۷ ›» ۲٠٦/٤ لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر . وانظر أيضًا : الأم‎ 

(۳) في ( ص ) : [ الفرق ] . )٤(‏ ما بين المعكوفيتن ساقط من ( م ) . 


رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل المرب ٥4/۱۲‏ 


64 - فإن قيل : إذا انقضت عدتها أو ماتت فالحيلولة التي ثبتت بينه وبينها 
E‏ 

٠٥‏ ۴ - قلنا : الحيلولة بالإسلام حيلولة بحق » فهي كانقضاء العدة » فلا فرق 
بينهما . 

0م - ارا : بقوله تعالى : 9 ابا لذن ءامنوا إا جام الْمْؤْمِتتُ 
ميرت 1 قوله : $ وَانْوهم مآ ا انق # 20 . والمراد بالنفقة : المهر باتفاق 9© . 
eV‏ - 3 قلنا : الآية منسوخة ؛ لأن منع رد النساء لا يقف على محنتهن » فما 
كان قبل نزول الآية » فكان إذا جاءت امرأة منهن امتّجنت : هل خرجت كراهة 
لزوجها أو لحديث أحدثته أو لحب الإسلام خاصة » ولم يرو رد مهرها » وهذا حكم قد 
سقط فلا يجوز ردها من غير امتحان ولا يجب رد شيء لأجل منعها . وقد دل على 
ذلك ما روى يزيد بن هارون 29 عن محمد بن إسحاق أن ابن شهاب حدثه عن عروة 
ابن الزبير : أن الله تعالى أنزل بعض العهد في النساء ينع أن يردون إلى المشركين » 
وأنزل فيهن سورة الممتحنة » وحكم عليهن في ذلك بالذي حكم . وكان النبي بلقي يرد 
من جاء من رجال » ويمسك 2/7 من جاء من النساء إذا امجن . قال عروة بن الزبير : 
لأنه به صالح قريشًا يوم الحديية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه » فلما 
هاجر النساء أبى اللّه أن يردون على © المشركين » إذا هن امتحن محنة الإسلام وأمر رد 
صَدُكَاتهِم © . 

4 - وكذلك روي عن جماعة من السلف إذا نسخت الآاية 29 بسورة براءة 
ونبذ العهد » سقط التعلق بها لأن 0 ذلك الشرط صح من النبي يكلم يوجب الرد » 


. ] في (م) : [ بالاتفاق‎ )۲( . ٠١ سورة الممتحنة : الأية‎ )١( 

(۳) هو : يزيد ب بن هارون بن زاذي الإمام ادر شيع الإميلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ . 
كان مولده سنة ۱۱۸ ه » سمع من : عاصم الأحول » وحميد الطويل » وبهز بن حكيم » وغيرهم . حدث 
عنه : بقية بن الوليد » وعلي بن المديني » ويعقوب الدورقي » وغيرهم . توفي في خلافة المأمون وهو ابن تسع 
وثمانين سنة وأشهر سنة 7٠١5‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ۲۲۸/۸ » وطبقات ابن سعد ۲۲۸/۷ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ويحبس ] . (© في (م) : [ إلى ] . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۲۸/۹ برقم 185154 . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) ساقطة من ( م ) . 


NY 
. فلما تعذر الفسخ وجب رد العوض » وهاهنا لا يوجد ؛ لأن الشرط لا يصح‎ 
. فإن قيل : الحديبية كان على رد الرجال دون النساء‎ - 6 
» قلنا : لأن أهل النقل اختلفوا أن الصلح وقع على رد من جاء مسلمًا‎ - ٠١ 


وهذا عامٌ . 


كتاب الجزية 


۳٣١‏ - يبين ذلك : أن أم © كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت » فجاء 
أخواها يطالبان بها » فقال إل : « إن الله قد منع الصلح » © . 

۲ - فإن قيل : اللفظ عام » فلا يختص بالسبب . 

۴ - قلنا موسر 1 NEES‏ 
خاصة » فأما غير الصلح فلا يرد النساء إليهم من غير محنة » فلم يجز ادعاء الخصوص . 
84 - قالوا : للشافعي في صلح الحديبية ثلاثة أقوال : أحدها : أنه شَّرَط رد 
النساء » وذلك شرط صحيح › > ثم نسخ فوجب رد الهر » وأما الآن فلا يصح الشرط 
فلا يجب المهر . القول الثانى ي : إن الشرط كان فاسدًا » واللّه تعالى ب [ بلقي ] ”> على 
الخطأ » وأمر برد المهر لما صح الشرط . والقول الثالث : إن الصاح لم يقع على رد 
النساء» 0 > إلا أنه شرط أنه لا يتعرض لأنفسهم وأموالهم » 
لضع مال للزوج فوجب عوضه للصلح © . 

ه"5.” - وهذا الذي قالوه خطأ ؛ لأن الأموال لا تصح في الإخبار عن الماضي . 
وس ره او اام د 
۹ - وأما قولهم : إن الشرط كان خطأ ؛ فالنبي مر معصوم فيما بيه 
أحكام الشريعة لا يجوز عليه الخطأ فيه . 

۷ - وقولهم : إن الأمان تناول الأموال » والقضع مال للزوج . 

۸ - غلط » لأنا لو انا حرييًا على نفسه وماله » لم تدخل زوجته فيه » فسقط 
هذا الكلام 


*# جا 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. 18515 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۲۹/۹ برقم‎ )۲( 
. 3١5/4 في (م ) : [ النبي الت ] . (4) انظر : الأم‎ )۳( 


5 


الأخذ من الحربي إذا دخل دارنا بأمان 
||| مسالة o0‏ 


الأخذ من الحري إذا دخل دارنا بأمان 


۴۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي دارنا بأمان » أخذ الإمام 
من ماله معا ما يأخذ أهل ارب من جارناء فاق لو يطو اما رة اعد ونه افر 
ويؤخذ من الذمي إذا مر بماله في كل حول نصف العشر © . 

٠‏ - وقال الشافعي يه : إذا سَرط عليه في الأمان اخ شيء من ماله » أخذ 
منه » وإن لم يشرط لم يؤخذ منه » وأما الذمي فلا يؤخذ منه أكثر من الجزية » إلا أن 
يريد دخحول الحرم » فلا يدخله إلا إذا أذن الإمام » وإن شرط على الماد أخذ شيء » 
جاز كما يجوز إن شرط على الحربي 7" 

٠١‏ - لنا : ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله : خذوا من 
الحربي العشر » ومن الذمي نصف العشر » ومن المسلم ربع العشر . حدثني بذلك من 
سمعه من النبي لر "© . 

54 ۰ - وروی عمر بن الخطاب أنه قال لعماله : إذا مر بكم الحربي فخذوا منه ما 
يأحذون من جار + > فإن لم تعلموا ما يأخذون » فخذوا العشر » ومن الذمي نصف 
العشر » ومن المسلم ربع العشر © . وهذا بمحضر الصحابة من غير خلاف . 

۴۳ - فإن قيل : فيه إضمار : خذوا العشر وإن كانوا يأخذون مثله . وعندنا فيه 
إضمار : إن كنتم شرطتموه . 

4 - قلنا : ليس في الخبر عندنا إضمار ؛ لأنه أوجب العشر إذا لم يعلم ما 


)١(‏ انظر المبسوط ۲١٠/٠١‏ وعبارته : وإذا كان المرور به نصابًا كاملا أخذ من المسلم ربع العشر » ومن 
الذمي نصف العشر » ومن الحربي مثل ما يأخذون من تجارنا عشرًا كان أو أقل أو أكثر . 

(۲) انظر : مختصر المزني 787/8 وعبارته : فإن دخلوا بأمان وشرط عليهم أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو 
أكثر أخذ » فإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء » وسواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم 
أو يخمسونهم أو لا يعرضون لهم . وإذا اتجروا في بلاد المسلمين إلى أفق من الآفاق لم يؤخذ منهم في السنة 
إلا مرة كا جزية . 

(۳) أخرجه ابن حزم في المحلى 775/4 » ۲۳۷ . 

. ٠١١7١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 48/5 برقم‎ ) ٤( 


“1/۹۲ 


كتاب ال جزية 


يأحذون من غير شرط » وأوجب في مال الذمي مطلقًا » وعند كم يحتاج إلى شرطين : 
دخول الحرم » والشرط . وهذا حلاف ظاهر الخبر . 

٥‏ - وروي أن عمر بن الخطاب وَل أنس بن مالك البصرة » فولى أنسٌ ابن 
سيرين مولاه العشر فقال له : توليني المكس من عملك . فقال له أنس : هذا كتاب 
عمر» فاعمل بما فيه . فكان فيه : خذوا من الحربي العشر » ومن الذمي نصف العشر »› 
ومن المسلم ربع العشر ”© . 

لان - ولأنهم استفادوا حظر المال بدخولهم »› فوجب أن يلزمهم حق يؤخذ من 
مالهم كما لو عقدنا الذمة . 

۷ - ولأن ما جاز أن يؤخذ من مال الكافر بالتراضي » جاز أن يأخذ الإمام 
بغير شرط » أصله : الجزية . 

۳4۸ - ولأنه استفاد وحظر دمه وماله » فوجب أن يلزمه حق يأخذه الإمام كما 
لو شرط عليه . 

48 - احتجوا : بأنه قال : لم يشرط الإمام . فوجب أن يكون محظورًا بالأمان 
المطلق » أصله : ما زاد على العشر . 

۰ - قلنا : ما زاد على العشر ليس بمحظور إن كانوا يأخذون مثله من تجارنا . 

» ولأن ما زاد على العشر لم يتقدر من حقوق المال المأخوذ من المسلمين‎ - ١ 
فلم يقدر به ما يؤخذ من مال الكافر » والعشر ونصف العشر يقدر به حق يؤخذ من مال‎ 
. المسلمين » فجاز أن يتقدر به حق يوّخذ من مال الكفار‎ 

۲ - قالوا : مال لم يشرط فيه عوض » فصار كما لو عقد الهدنة لأهل الردة 
وأذن لرسولهم أن يدخل دارنا برسالة . 

۴ - قلنا : إذا عقد الهدئة لأجل 20 الردة » لم تحب عليهم الجزية » ألا ترى 
أنه لا يجوز ابتداؤهم بها فلم يلزمهم بغير شرط » وقد تلزم الجزية بغير شرط وهو 
المستأمن إذا أقام في دارنا أكثر من سنة » كذلك يجوز أن يختلف فى باب الأمان لمن هو 
ا اور وغل دارتا رامنا السيول فيج ها مغن ال عنادنا + 


. ٠١115 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 90/5 برقم‎ )١( 
في (م):[لاهل].‎ )۲( 


5 


الأحذ من الحربي إذا دخل دارنا بأمان 
٤‏ - قالوا : مال يؤخذ من الكفار » فلا يعتبر فعلهم فيه » أصله : الجزية . 
١‏ - قلنا : عندنا أنهم إذا أخذوا من تجارنا الجزية » أخذنا منهم الجزية وأما 
الجزية : فلو تغيرت في حق أهل الذمة » لم يصح لأنهم من أهل دار الإسلام فلم يجر 
فيهم فعل أهل الحرب » والحربي من أهل الأمان فيعتبر مثل هذا السبب في تجارنا . 
5 - قالوا : الاعتبار بفعل أهل الحرب بأنهم إن كانوا إذا عاهدوا نهبوا وقتلوا 
فلم يجز أن يفعل مثل ذلك وأخذ عشر مقدر يجوز أن يفعل بالشرط . 
۷ - لأن لا نقتدي بهم في أفعالهم » ولكن الغرض استمرار الأمان لتجارنا 
وتجارهم لتصل المنافع بيننا وبينهم إذا أخذنا منهم مثل ما يأحذون منا كان داعيًا إلى تبقية 
الأمان » لأنهم لا يكررون (© ذلك » فتكثر بذلك منافع دار الإسلام . 


٭+ د ا 


. ] في (م):[يكرون‎ )١( 


oot مسالة‎ ||| 


ڪڪ 
عقد الذمة مع الكفار 


٠۸‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا عقد الذمة مع الكفار » لم ينتقض 
شيء مما يأتونه إلا أن يتحيزوا ويتهادنوا بدار الحرب متحيزين بها © . 

۴۹ - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] : إذا امتنعوا من مال الجزية أو 
جريان أحكام المسلمين عليهم أو امتنع بعضهم وقاتلوا » كان ذلك نقضًا لعهدهم وجهًا 
واحدًا . وسبعة أشياء فيها وجهان : الزنى بمسلمة » وإصابتها بنكاح » أو يفتن (© مسلمًا 
عن دينه » أو يقطع على المسلمين الطريق » أو يكون جاسوسًا لأهل الحرب » أو يدل 
على عورات المسلمين » أو يقتل مسلمًا . قالوا : فإن لم يكن رط في عهدهم أنهم إذا 
خالفوا فيها يكون نقضا لعهدهم » فإن شرط كان ذلك نقضا وعليه نص الشافعي . ومن 
أصحابه من قال : لا يكون ذلك نقضًا وإن شرط . وأما سب النبي يلقي وسب القرآن » 
فقال المروزي : يكون نقضًا للعهد قرلا واحدًا . وقال غيره : هو كالسبعة التى قدمناها . 
وأما إذا رفعوا أصواتهم بالتوراة والإنجيل وأظهروا شرك الارن ویر وا کار 
وتطاول البنيان على بناء المسلمين وتركوا ‏ القمار والزنى » فليس بنقض العهد وإن 
شرط في العهد أنهم ينقضون © . 

۰ ت لبا : ما روى حماد © بن:سلمة عن عطاء بن السائب [ عن أيه © 


)١(‏ انظر : فتح القدير 54/1 وعبارته : ولا ينقض العهد إلا يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربوتنا لأنهم صاروا حريًا علينا . (۲) في (م):[سرع]. 

(۳) غير واضحة في ( ص ) . 

)٤(‏ انظر : أسنى المطالب ۲۲١/١‏ وعبارته : فإن قاتلوا المسلمين بلا شبهة أو منعوا الجزية أو الانقياد 
للحكم بمعنى امتناعهم منه بالقوة والعدة لا بالهرب » اتتقض عهدهم . إلى أن قال : ولو نكح مسلمة 
ووطتها أو زنى بها » أو سب الله أو رسوله أو الإسلام أو القرآن جهرًا أو نحوها ما لا يتدينون به » فإن 
شرط انتقاض العهد به انتقض » وإلا فلا يتتقض مخالفته الشرط في الأول دون الثاني . وهذا ما صححه 
المنهاج كأصله والشرح الصغير ونقله الزركشي وغيره عن نص الشافعي » ووقع في أصل الروضة تصحيح أنه لا 
انتقاض بذلك مطلقًا . 

(5) في جميع النسخ : [ جابر ] » والمثبت من مصادر التخريج » هو الصواب . 

. زيادة من مصادر التخريج‎ )٦( 


عقد الذمة مع الكقار Yuu‏ 1186/1 


عن عبد الله بن عمرو “ أن قومًا من اليهود قالوا للنبي علد : السام عليك . فقال 
بإ : « السام (© واللعنة عليكم ) © . ولم ينقض عهدهم بذلك . 

۱ - وروی قتادة عن أنس © أن يهوديًا سَلَّم على رسول الله ملقو فقال : 
السام عليك . فقال بي : « أتدرون ما قال ؟ » قالوا : : نعم » ورجع مثل ذلك . فقال 
كل :إن سل یکی د م لكر توا د ریگ 9 

۲ - وروى الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة تايا قالت : دخل 
عدة 2١‏ من اليهود على النبي لي فقال : السام عليك e‏ : عليكم 
السام واللعنة . فقال بم : « مهلا يا عائشة » فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر 
كله ) . فقلت : يا رسول الله » ألم تسمع ؟ فقال بإ : « قد قلت : وعليكم ) © . 
وهذا سب له ل » ولو كان من مسلم حل دمه » ولم يقتلهم النبي بر ^ . 

۴ - وروی زيد بن ارقم قال : سَحر النبي َك رجل من اليهود » فاشتكى أيامًاء 
فأتاه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود عقد لك عُقَدًا » وجعلها في بعر كذا وكذا . فأرسل 
َو فأخرجها من البعر » فكأنما نشط من عقال » فما رأى ذلك الرجل مما صنع في وجه النبي 
له شيا ولا حبر به 29 . وهذا قصِد الإضرار به في جسده وهو أكثر من السب . 

4 - وروى شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت النبي لي 
بشاة مسمومة فأكل منها » فجيء بها فقيل له : ألا تقتلها ؟ فقال : ر لام 20 . 

. © فإن قيل : ذكر الواقدي أن النبي لقو قتل اليهودية‎ - ٠ 


. في جميع النسخ : [ عمر ] » والمثبت من مصادر التخريج » هو الصواب‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۲۲٠/۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 511/5 برقم 91٠١‏ 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ البراء ] » والمثبت من مصادر التخريج » هو الصواب . 

. 3515 2118/7 أخرجه ابن ماجه في سننه ۱۲۱۹/۲ يرقم ۳۹۹۷ » وأحمد في مسنده‎ )٥( 
. ] في ( م ) : [ رجل‎ )1( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۳٤۹/۰‏ برقم 10۳۲ . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٣۳۸/٦‏ برقم ٠٥۲۸‏ . 

(9) أخرجه النسائي في سننه ۱۱۲/۷ برقم 408٠‏ . 

. ۲۱۹۰ وتلم ۱۷۴6 برقم‎ » ۲٤۷٤ أخرجه البخاري في صحيحه 4۲۳/۲ برقم‎ )٠١( 
. 4901 برقم‎ ۲٤۳/۳ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١( 


“11/۱۲۳ 


۰٦‏ ۰ - قلنا : روينا أنه لم يقتلهاٍ ؛ وإن ثبت فيجوز أن يكون لها ؛ لأنه تكرر 

منها ذلك الفعل › > فقتلها للسعي في الأرض بالفساد . 

۷ - فإن قيل : النبي بي لم يقتلها لضعف الإسلام وأن يده تظل عليهم . 

۳۰۸ - قلنا تا : إن عجز عن قتلها لم يعجز عن بيان وجوب ذلك » فلما لم يبين 
ذلك دل على آلا يجب + الأن أهل الذمة يسيون الله تغان -ويقولونة لول 
وامجوس يقولون له ضِدٌ وهو أمر بين فلا ينقضون العهد بذلك » فسب النبي ر مثله . 

لاضن - ولا نوع كفر فلا ينقض بذلك العهد كسائر أنواعه » لأنهم لو سبوا 
ابي مره في كنائسهم وبيعهم لم ينقضوا به العهد وما لا ينتقض العهد في كنائسهم لا 
ينتقض به في غيرها كضرب الناقوس وإظهار الخنازير . 

٠‏ - ولأن الجزية دَيْن عليهم » والامتناع منها كالامتناع من سائر الديون 
يۇخذ بغير اختيارهم . 

۴۱۹ - ولان و أحكام الإسلام عليهم أمر محظر بالأمان » فإذا 
فعلوا وهم في أيدينا لم ينتقض العهد كإظهار الخمر والختزير 

NEE a 

۳ س- احتجوا : بقوله تعالى : «9 قیلوا لر لا منوت اله ولا الور 
الآخر ) إلى قوله : ف وهم ميوت & 22 . قالوا : فأمر بترك قتلهم شر ط إعطاء 
الجزية » فإذا امتنعوا وجب القتال لعدم الشرط . 

4 - قلنا : القتال سقط بالتزام الإعطاء » وقد التزموا فسقط قتالهم . وليس في 
الآية تكرار الإعطاء » فلا يجوز قتالهم إذا امتنعوا بظاهر الآية . 

هبا5.” - قالوا : روي أن رجلا قال لابن عمر : [إني سمغت ] 7 وها مسب 
النبي ل . فقال عبد الله بن عمر yT‏ 
على ذلك 7 . قالوا : ولا يعرف له مخالف . 

5 - قلنا : رواه حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن ابن عمر وهم لا يقولون 


-كتاب الجزية 


. ۲۹ ساقطة من ( م ) . (۲) سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ١7/٠‏ . وقال : روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن 
رجل . وذكره ابن الهمام في فتح القدير 1۳/١‏ . 


عفد الذمة مع اكاز خخ ج م تت ۲۷/1 
بالمراسيل 0 , 
۷ - ولأن هذا القول لا يعلم انتشاره » وتقليد الصحابي فيما روي عن النبي 
یړ خلافه لا يجوز 
TT‏ 
الإسلام . 00 الإيمان آكد في عقد الذمة » فإذا اتتقض بسبهم النبي مَل » فالذمة أولى . 


۳*۹ - : المعنى في الإسلام أنه ينتقض باعتقاد الكفر > فلا ينتقض بسب 
mm RR : 0 ۳۹۸۰‏ : الهدنة . 
A۱‏ - : الهدنة خالفوا وتحيزوا 4 وأما إذا لم يتحيزوا وکانوا في أيدينا فإنا 


نلزمهم الجزية ل 

5 - قالوا : ما كان نقضًا للعهد إذا وجد من العدد الكثير » كان نقضًا إذا 
وجد من العدد اليل > أصله جناية أهل الهدنة © . 

۴۴ - قلنا : الحكم عندنا لا يختلف بالقلة والكثرة ؛ لأن جملة أهل الذمة لو 
امتنعوا ولم يتحيزوا لم يكن ذلك منهم نقضًا > والواحد إذا تحيز وامتنع كان ذلك منه 
نقضًا . وكذلك أهل الهدنة إذا خالف الواحد منهم فلم يرضوا ما فعل » فذلك ليس 
بنقض (© من جماعتهم . 

4 - قالوا : حقن الدم يتعلق ببذل الجزية وجريان أحكام المسلمين عليهم » فما 
امتنعوا منه يجب أن يعود إلى الإباحة » كما لو امتنع المسلم من الشهادتين . 

۴٠٥‏ - قلنا : الإباحة ‏ إنما كانت لأنهم حَوَبٌ لنا » ولهذا تزول الإباحة ] © من 
غير جزية » فالهدنة والامتناع لا يعود به حربًا » فإذا تحيز عاد سبب الإباحة فعادت . 

۳٠١‏ - فأما المسلم إذا جحد الشهادتين : فلم تعد الإباحة الأولى » وإنها تجددت 
إباحة أخرى » بدلالة أن الإباحة الأولى ترتفع بالاسترقاق والجزية » وهذه الإباحة لا ترفع 
. إلا بالإسلام » فعلم أن الإباحة الأولى لم تُعَدْ بجحود الشهادتين » فلم نسلم الحكم في 
الأصل . ش 


. ) في ( م ) :1 بالمرسل ] . (۲) في (م ) : [ الدية ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما نين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٤( 


“۸/1۲ 


OC O “MN 


مهادنة أهل الحرب 


كتاب ال جزية 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للإمام أن يهادن أهل الحرب ‏ 
بحسب المصلحة » وإن زاد على عشر سنين (©2 . 

حدد»” - وقال الشافعي كله : يجوز لأربعة او ار ا > وعشر سنين 
للحاجة . ولا يجوز أكثر من ذلك . 

8ه" - لا : أن الإمام غا يهادن لا رأى من المصلحة » وقد يوجد ذلك فيما يزيد 
على عشر سنين . | 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ل شولا أل 1 منوت پار # 29 . فظاهر 
الآية يمنع المهادنة إلا أنه له صالح سهيل بن عمرو عشر سنين © »> فخصصنا الآية به » 
وما سواه على الظاهر . 

"٣۹‏ - قلنا ل ل ل 
موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثا 


# # سا 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠٠٦/١‏ » 4017 وعبارته : وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم 
وكان ذلك مصلحة للمسلمين » فلا بأس به . إلى أن قال : ولا يقتصر الحكم على المدة المروية » لتعدي المعنى 
إلى ما زاد عليها 

(۲) انظر : مغني امحتاج 88/5 » ۸٩‏ وعبارة المنهاج : وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء 
إسلامهم أو بدل جزية » فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا سنة وكذا دونها في الأظهر » ولضعف تجوز عشر 
سنين فقط » ومتى زاد على الجائز فقولان : تفريق الصفقة » وإطلاق العهد يفسده . وانظر أيضًا : الأم ۲١٠/٤‏ . 
(۳) سورة التوبة : الآية ۲۹ . 

. ۲۲۰ - 798/4 أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


ال 
۵ مَوْسَوكَه 


كتاب الصيد والذبائح 


كتاب الصيد والذبائح 5 


كتاب الصيد © والذبائح © 


0 انق » #انهز» هديه عه عاق عرق واه هيه اهائة عد ع الع واه ع ب كه عايع يع مر POTEET TTT TOTES‏ قرع اود فاه »وأا وو فا وال 


)١(‏ الصيد : لغة مصدر صاد يصيد . ويطلق على المعنى المصدري » أي : فعل الاصطياد » كما يطلق على 
دنه روه كي م كو د اا بل 
سبحانه وتعالى . والصيد هنا بمعنى المصيد » يقول الله تعالى  :‏ لا لقثلا اليد ون عة 
وفي الاصطلاح : 
عرفه الكاساني الحنفي على الإطلاق الثاني - أي المصيد - بأنه : اسم لما يتو حش ويتنع » ولا يمكن أخذه إلا 
بحيلة » إما لطيرانه أو لِعَدُوِه . 
وعرفه البهوتي الحنبلي بالإطلاقين - أي : المعنى المصدري والمصيد - فقال : الصيد بالمعنى المصدري : اقتناص 
حيوان متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه . أما بالمعنى الثاني - أي المصيد - فعرفه بقوله : الصيد حيوان 
مقتنص حلال متوحش طبعًا » غير مملوك ولا مقدور عليه . فخرج الحرام كالذئب » والإنسي كالإبل ولو 
توحشت . 
وأركان الصيد ثلا : صائد » ومصيد » وآلة . ولكل ركن من هذه الأركان شروط بيانها فيما يلى : 
ا ١‏ 1 

ط في الصائد لصحة الصيد الشروط الآتية : 
- الشرط الأول : أن يكون عاقلا » مميرًا . وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند . 
الشافعية . وذلك لأن الصبي غير العاقل ليس أهلا للتذكية عندهم ء فلا يكون هل للاصطياد . 
- الشرط الثاني : أن يكون حلالا » فإن كان محرمًا ب بحج أو عمرة لم يؤكل ما صاده » بل يكون ميتة . 
- الشرط الثالث : أن يكون مسلمًا أو كتابيًا . وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وقال المالكية :لا بيعل 
ما صاده الكتابي » وإن حل ما ذيحه . 
- الشرط الرابع : يشترط في الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي . وذلك عند جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية والحنابلة . 
- الشرط الخامس : ألا بهل الصائد لغير الله تعالى . وهذا الشرط متفق عليه عند جميع المذاهب لقوله تعالى : 
٠‏ وما َمِل بد لتم أو 4 . 
- الشرط السادس : أن يرسل الآلة بحيث بصب إليه الصيد . وقالت المالكية : يكون إرسال الجارحة من يد 
الصائد أو يد غلامه . 
- الشرط السابع : قصد ما بباح صيده بأن يقصد الصائد بإرساله صيد ما يباح صيده . 
- الشرط الثامن : أن يكون الصائد بصيرا . وهذا الشرط ذكره الشافعية » حيث نصوا على أنه يحرم صيد 
الأعمى برمي سهم أو إرسال كلب وغيره e‏ لعدم صحة قصده . انظر : المصباح المنير 
مادة ( صيد ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ١١۷/١۸‏ : 
(۲) الذبائح : جمع ذييحة » وهي : الحيوان المذبوح 0 : الذبح - بفتح الذال - وهو مصدر ذبح - 


۲ .۔ ‏ س كتاب الصيد والذبائح 


= يذبح كمنع ينع . ويطلق الذبح في اللغة على : السَىّ » وهو المعنى الأصلي » ثم استعمل في قطع الْلْقُومم من 
باطن عند النصيل . 
وللذيع في لاغ ثلاثة معان : 
المعنى الأول : القطع في الحلق » وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق . واللبة - بفتح اللام - هي : انعر بين 
الترقوتين أسفل العنق . واللحيان - مثنى اللحي بفتح اللام - وهما : العظمان اللذان يلتقيان في الذقن وتنبت 
عليهما الأسنان السفلى . 
المعنى الثاني : القطع في الحلق أو اللبة . وهذا أعم من الأول لشموله القطع في اللبة » والفقهاء يريدون هذا 
المعنى حينما يقولون : إن الحياة المستقرة هي ما فوق حركة المذبوح » وهي الحركة الشديدة التي يتحركها 
الحيوان حينما يقارب الموت بعد القطع » سواء أكان ذلك القطع في حلقه أم في لبته » ومن ذلك قوله تعالى : 
$ وَمَا دح عَلَ ألتّصّبِ * . فإنه يشمل ما قطع في حلقه وما قطع في لبته . 
المعنى الثالث : ما يتوصل به إلى حل الحيوان » سواء أكان قطعًا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور عليه › 
أم إزهاقًا لروح الحيوان غير المقدور عليه يإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو بجارحة معلمة . 
وهذا المعنى أعم من سابقيه » وهو المراد في قول الفقهاء : لا تحل ذبيحة المشرك . فالمراد : كل ما أصابه المشرك 
في حلقه أو لبته إن كان مقدورًا عليه » أو في أي موضع كان من جسده إن كان غير مقدور عليه . انظر : 
انظر : المصباح المنير مادة ( ذبح ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ٠۷١/۲١‏ . 


QC E NNN 


أكل الكلب من الصيد 


59 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أكل الكلب من الصيد » لم يؤكل © . 

٠ ۰4۳‏ - وقال الشافعي كله في القديم : يؤكل ‏ . 

‰4 - لنا : قوله تعالى : ل وما عَلَمْشّم مِنَّ للْوَارح ملین عون جا ع 
3 خوط في الما لعل » ويم کاب يكن بر الأكل+ ما رو 
دعوته 2 . ثم قال : ف كَكُوأ عا أَمَسَكنَ عك 4 . ومتى أكل منه فلم يمسك علينا » 
وما أمسك على نفسه . 

. فإن قيل : قد أمسك الباقى على صاحبه‎ - ٠٥ 

5ه - قلنا : إنما أمسكه ؛ لأنه استغنى عنه ؛ إذ الظاهر أنه استوفى حاجته . 

. فإن قيل : الآية تدل على إباحة ما أمسك » وحظر غيره موقوف على الدليل‎ - ۲٠۷ 

64 - قلنا : السؤال حصل عن الإباحة » فالظاهر أن ما عدا المذكور غير مباح . 

8ه - ولان الحكم المعلق بشرط يدل على أن ما عداه بخلافه على قول كثير 
من أصحابنا » ويدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي لي قال : « إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى > فكل » فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك 
على م © 

. °” » فإن قيل : روي أنه قال : « فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه‎ - ٠ 

. » إني أخاف‎ ١ : قلنا : قوله : « فلا تأكل » . يفيد التحريم » وقوله‎ - 0١ 
. وعبارته : وإذا أكل الكلب من الصيد » فقد خرج عن حكم المعلم‎ 744/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
وعبارته : إذا ثبت كون الكلب أو غيره من جوارح السباع ثم أكل من صيد قبل قتله أو‎ ١7١/4 انظر : المجموع‎ )۲( 
. بعده في موضعه » ففي حل ذلك الصيد قولان مشهوران » أصحهما . عند الأصحاب : تحريمه » والثاني : إباحته‎ 
. وعبارة الهداية فيه : فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل‎ ١١9/٠١ وانظر فتح القدير‎ 

(۳) الآية 4 من سورة المائدة . ٤(‏ ) أخرجه الطبري 97/5 . 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ۷٦/۱‏ برقم ۱۷۳ ومسلم ١975/7‏ برقم ۱۹۲۹ . 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7١/8‏ برقم ۲۲۹۷ . 


1 سس سس سس سس کتاب الصيد والذبائح 


يجوز أن يكون علة للتحريم » ويجوز أن يكون علة للكراهة » فلا يسقط الظاهر 
التحريم » فلا يأكل بالشك 20 . 

Va‏ - ولأن التجويز علة في تحربم الصيد » بدلالة قوله عت : « فإن وقع في ماء 
فلا تأكل » فلعل الماء قتله » ° . 

۴ - ولأن ترك الصيد معبّى رط في إباحة الصيد الأول » فكان صيدًا فيما 
بعده » أصله الإرسال . 

٤‏ ۰ - ولأنه صيد أكل منه الكلب قبل ثبوت يد صاحبه عليه » فأشبه إذا ترسل 
بنفسه فوجده قد أكل من الصيد أو أصابه المرة السابقة إذا أكل من الصيد . 

٠‏ - ولأنه يجوز أن يكون أكل لفقد التعليم » ويجوز أن يكون أكل لشدة 
الجوع » فاجتمع فيه وجه الحظر والإباحة » فعُلّب الحظر كما لو وقع في الماء . 

5 - ولأن التعليم في الكلب يكون بترك الأكل » فإذا أكل دل على فقد 
التعليم » وصيد غير المعلم لا يؤكل . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 كوأ عا أمسَكن عَلي # ©" . ولم يُمَصّلٍ . 

۸ - قلنا : بشرط التعليم وهذا غير معلم » وشَّرَط الإمساك وهذا لم يسك علينا . 

۹ - احتجوا : جا روي في حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي يِه قال : «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله > فكل ) . فقال : وإن أكل منه ؟ قال : نعم » 
وإن أكل منه ) ©) . 

۰ - قلنا : هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمر 9 » وقد روي الخبر عن أبي ثعلية وأني إدريس الخؤلاني (© وأبي أسماء وغيرهم › 
ولم يذكروا هذه اللفظة » ولو ثبتت عارضها حديث عدي بن حاتم وهو حاضر »› 
والخبران إذا تعارضا فالمابت للحظر أولى من المثبت للإباحة . 

. 4 ولان حديث عدي بن حاتم يوافق قوله : «( ککلوا مآ اس علي‎ - 0١ 


. ] في ( م ) : [ بلثابت‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥۳۱/۳‏ برقم ۱۹۲۹ . 

(۳) سورة المائدة : الاية ٤.‏ . 

. ۱۸١١۳ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۳۷/۹ برقم‎ )٤( 

(5) المصدر السابق . (1) المصدر السابق برقم ١85515‏ . 


۲ - ولأن أخبار عدي بن حاتم في الصيد أشهر » فهو أولى . 

۴ - ولان خبرنا معلل فهو أولى . 

4 - ولأن خبرنا بأصل ؛ لأن الأصل الإباحة . 

Ns‏ : مجمع بين الخبرين » نحمل خبركم على الأكل في فى المرة 
الأولى » وخبرنا على الأكل في المرة الرابعة . 

5 - قلنا : في خبرنا : « إذا أرسلت كلبك المعلم » . ولا يكون معلمًا إلا بعد 
الثالثة . ثم هذا استعمال يؤدي إلى حمل الخبرين جميعًا على الخصوص » ونحن نحمل خبر 
علي ب عام على سمومة وخير اي کا بل عا ا وین وهاه لي الا كز من 
بعد ما ثبتت بحت يد صاحبه ونحمله على الأكل من طن أو على الكلب إذا أكل فأدركت 
كان وو سل أحد ر على معو وحص ر ممن 7© خصهما جميعًا . 

۷ - قالوا : روي عن ابن عمر وسلمان وأبي هريرة وسعيد بن المسيب أن صيد 
الكلب يؤكل وإن أكل منه ٩”‏ . 

4 - قلنا : روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعدي بن حاتم وأبي 
هريرة وسعيد بن ر رام مثل قولنا ٩”‏ . 

۹ - قالوا : عقر 9 الكلب بمنزلة الذكاة » ولو ذبحه آدمي وأكل منه لم 
يحرم » ل 

. قلنا : يبطل بالمرة الثالثة‎ - ٠١ 

. فإن قالوا : الأكل لا يمنع » وإنما يمنع فقد التعليم‎ - ١ 

۲ - قلنا : كذلك نقول : إن الأكل ليس بانع » وإما المانع فقد التعليم » 
[ولهذا لو أكل بعد أخذ صاحبه لم يؤثر» لما لم يدل على فقد التعليم ] © . 


. ) مطموسة في ( ص ) » وغير واضحة في ( م‎ )١( 

. ] مطموسة في ( ص )ء وفي ( م ) : [ من‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي السنن الكبرى ۲۳۷/۹ بأرقام 1877٠0 - ۱۸1١۸‏ » وعبد الرزاق في مصنفه 477/4 
بأرقام 815 - 8018 » وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۳٤/٤‏ بأرقام ۱۹۸۷ - ۱۹۵۹۱ . 

(4 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 777/4 بأرقام ٠۹١۸١ - ١13617‏ والمصدر السابق . 

(0) في (م):[منع. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 


ات طح كتاب الصيد والذبائح 


۴ - ولأننا لا نسلم أن عقره ذكاته بشرائطه » ومن شرطه عندنا ترك الأكل . 

4ه" - قالوا : جارحة أكل من الصيد كالبازي . 

٠‏ - قلنا : الأكل عندنا لا يمنع » وإنما يمنع فقد التعليم » وأكل الكلب يدل 
على عدم التعليم » وأكل البازي لا يدل على عدم التعليم ؛ لأن الكلب يُضْرَب حتى 
يقؤد ترك الأكل » والبازي لا يمكن ضربه وإغا يُعوّد العود إلى صاحبه والأكل من 
الصيد» فأكله يدل على التعليم . 

. قالوا : لو أكل بعد (2 ما أخذه صاحبه لم يحرم كذلك حال الأخذ‎ - ٩ 

۷ - قلنا : يبطل بالمرة الثالثة . 

۸ - ولأن أكله بعد أخذ صاحبه لا يدل على فقد التعليم » وأكله قبل ذلك 
يدل عليه . 

.م - قالوا : تعليمه قد حصل بالعادة بترك الأكل » فأكله يحتمل أن يكون 
لشدة الجوع ويحتمل لنسيان التعليم » فلا ييطل ما علم من تعليمه بالاحتمال . 

۴٠‏ - قلنا : الأكل يحتمل [ أن يكون لشدة الجوع ] “ لعدم التعليم ويكون 
تركه للأكل فيما مضى للشبع ©" والاستغناء عنه » ويحتمل ما ذكروه » والحظر 
والإباحة إذا تعارضا فالحكم للحظر . 

۴ - ولأنه لو تعلم » لم يتطرق عليه النسيان . 

۴۴ - ولأن الصنائع ضرورية » فلا ينساها من تعلمها وإن ضعف فيها . 


*# # # 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


ا املا" 


أكل جوارح الطير من الصيد 
||| مسالة 6ن 


أكل جوارح الطير من الصيد 

| #سلا.س - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : جوارح الطير إذا أكلت من الصيد › 
آک9 

4 - وقال الشافعي نشو في الجديد : لا يؤكل ° . 

r Vro‏ - لنا : أنه حيوان طاهر السؤر » أكله من صيده لا يحرمه كالآدمي » [ وان 
أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده » فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي ] » وكما 

لو أكل بعك وت بد صائعيه طايه . 

7 - ولأن البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل » وإنما تعليمه عؤده إلى صاحبه » 
فالأكل لا يدل على فقد التعليم . 

۷ - ولأنه يُعَودِ يرد الأكل من لحم الصيد » ليألف العود ويصيد » وما كان جهة 
التعليم لا يحرم به الأكل . 

۸ - فإن قيل : لو كان كذلك » لم يؤكل صيده إذا لم يأكل . 

۹ - قلنا : ليس الأكل هو التعليم » وإنما هو أحد طرقه . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 كَمُلُوأ عا سس علي 4 . 

0 - [ قلنا : هذا خاص ] 2 في الكلب » بدلالة ما ذكرناه . 

۲ - وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم . 

۴۳ - قالوا : جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه » فكان 
كالكلية:. 


- (١)انظر‏ : فتح القدير ١١59/٠١‏ وعبارة الهداية فيه : وإن أكل منه البازي » أكل . 
(۲) انظر : مغني امحتاج ١١7/5‏ وعبارته : ولو ظهر با ذكر من الشروط كونه معلبًا * ثم أكل مرة كما في 
ورم خم سيد لدع ذلك اميد في لأر ديت ایی ون عدم أل شر في انل 
ابتداء فكذا دوامًا . والثاني يحل أكله ابر أبي داود بإسناد حسن » وإن أ 
E‏ رس )ور لزني 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


58/1 كتاب الصيد والذبائح 


44 - قلنا : المعنى في الكلب أنه نجس السؤر » فجاز أن يؤثر أكله في التحريم › 
والبازي طاهر السؤر وأكله لا يؤثر كالآدمى » فإن الكلب يكن ضربه لترك الأكل 
والبازي لا يكن ضربه » فصار هذا موضع ضرورة فيه فلم تمنع الإباحة كال جرح © في 
غير الحلق واللبة . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صیودہ سسسب ۲۷۹/۱۲ 


||| مسالة ©ن 


أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده 


ه74 ١‏ - قال أبو حنيفة تقل : إذا أكل الكلب من صيده » حرم ما تقدم من صيوده . 

مسرن 0ه وي : يحرم ما أكل منه › ولا 
يحرم ما تقدم 2 . وهو قول الشافعي شو على القول الذي يقول : إن الكلب إذا 
اکل › حرم ما أكل منه ° . 

۷ - فمن أصحابنا من حمل قول أبي حنيفة على الصيدين التقاربين إذا 
أمسك أحدهما فأكل من الآخر ؛ لأن المدة القريبة لا ينسى فيه الصناعة » فعلم أن 
إمساكه المتقدم لم يكن للتعليم » فأما المدة البعيدة الذي يجوز النسيان في مثلها فلا تحرم 
ما تقدم . 

۸ - وقال هذا القائل : وإنما حرج الأمر على العادة ؛ لأن الحم الصيد يدخر 
المدة القريبة ولا يدخر المدة البعيدة . 

۹ - وهذا الذي قاله هذا القائل يتصور في الكلب القريب العهد بالتعليم ° 
aT‏ دار اس 


تعدمه . 
٠‏ - وظاهر قول أبي حنيفة يدل على هذا » وأن المدة القريبة والبعيدة سواء . 
۹ - والدليل على ذلك قوله ڪي في حديث عدي بن حاتم : « فإن أكل منه 
فلا تأكل » فإنما أمسك على نفسه » > . فجعل الأكل عَلَّمَا على نفي التعليم » وصيد 
ما ليس بمعلم لا يؤكل . 


۲ - ولان کل جارحة لا يؤكل صيد ما أكلت منه » لا يؤكل ما تقدم من 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ٠۲/١‏ وعبارة الكنز : وأما الصيود التي أخذها من قبل » فما أكل منها لا تظهر 
الحرمة فيه لعدم المحلية » ء وما ليس بمحرز بأن كان في المفازة بعدما ثبتت الحرمة فيه بالانفاق » وما هو محرز في 
البيت يحرم عند أبي حنيفة كه » وعندهما لا يحرم . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ١١1/7‏ وعبارته : فلو تكرر الأكل منه » حرم الآخر جزمًا » وما أكل منه قبله في الأصح . 
(۳) ساقطة من ( م ) . (4) سبق تخريجه . 


0 علسلل لل بل لس سس سح كتاب الصيد والذبائح 


صيودها » أصله : غير المعلم وعكسه البازي . 

۴ - ولأن أكله يدل على فقد التعليم » والأصل فيه عدم التعليم » وما بين 
الحالتين يحتمل » فعَلّبت الحالتان المعروفتان الحالةَ المتوسطةً ا محجوزة . ولا يلزم امجوس إذا 
أسلم ثم ارتد ؛ لأن الأصل فيه فطرة الإسلام وليس فيه المجوسية ؛ لأن ما تقدم من 
الصيود اجتمع فيه الحظر والإباحة » فالحظر يجوز أن يكون غير معلم كما هو عليه 
الآن » ويحتمل أن يكون معلمًا وقد نسي فغلب الحظر على الإباحة » كما لو اشترك في 
الإرسال مسلم ومجوسي . 1 

4ه.” - ولأن تعليم الصيد من الصنائع الضرورية التي تجري مجرى الخياطة 
والبناء » ومعلوم أن هذه الصنائع إذا تُعُلمَت لم يُتَصّوّر فيها النسيان بطول العهد › وإن 
جاز أن يضعف . وإنما يتصور النسيان في علوم الاستدلال والمحفوظات » والتعليم . 
أصله : ترك الأكل » فلما كل لم يجز أن يكون نسي » فلم يبق إلا أن يكون لم يتعلم 


فى الأصل . 
وولا.م - | ا ل و ل ل 


۷ - قلنا : شرط الله إمساك المعلم بقوله : © وما عَلَدْشم يِن امارج # 2(" . 
ونحن لا نسلم أن هذا معلم على ما ذكرنا . 

EE يرق أن ند قل ار وي ان و‎ ER 
. © » مكلبة فكل ما أمسكن عليك‎ 

۸ - قالوا : وهو فيما تقدم ممسك . 

8 - 3ق قلنا : التعليم شرط باتفاق » ولو وجد لم ينسه » فعلم أنه ليس بعلم . 

۲ - وأ یقن كل ني اتن أ لم يسك علي » تي الأول مجو أ 
يكون إنما أمسك للاستغناء ونحو ذلك » فلا يغبت الشرط الذي علقت الإباحة به . 

ا۰۷ قالوا : روي في حديث أني ثهلبة أنه يك قال + ١‏ إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله تعالى 29 » فكل ما أمسسك عليك » . فقال : وإن أكل منه » قال : 


1غ ؟) سورة المائدة : الآية 4 . (۳) أخرجه أبو داود في سننه ۱۱/۳ برقم ۲۸۵۷ . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 


1۸۱1/1۲ 


أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده 
« وإن اکل منه » () . وإذا دل الخبر على إباحة ما أكل منه » فما لم يأكل منه أولى 

۲ - قلنا : ذكر الأكل بعد الإمساك » ومتى ا 
إمساكه على صاحبه لم يحرم ما اکل منه [ ولا ما تقدمه » ولا بد من حمل الكلام على 
هذا » ولا يناقض الكلام وصار تقديره : كل منه  ]‏ إذا أمسك وإن لم يسك . 

۴ س- قالوا :. كل ما حل من صيد البازي » حل من صيد الكلب »ء أ 
إذا لم يأكل منه . 

64 - قلنا : يجوز أن يقال : لما حل ما لم يأكل . ألا ترى أن صيده في الحال 
لوھ اگل منه حل » فلما أكل » حرم باتفاقنا » لم يجز اعتبار أحد الأمرين بالآخر ؟ 

V0‏ - ولان البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل » [ فلم يجز ضربه على 
صيوده » والكلب يكن ضرب على الأكل » فأكله مؤثر في صيوده . 

١ ۰۷‏ - قالوا : ترك أكل الكلب شرط في إباحة صيده » كما أن إسلام الرجل 
شرط » ثم لو ارتد المرسل لم يرتد ذلك  ]‏ في صيوده المتقدمة كذلك إذا أكل الكلب . 

۷ - وربما قالوا : عقر الكلب ذكاة كما أن ذبح الآدمي ذكاة » ثم لا تؤثر 
ل ل 0 

۸ - قلنا : الردة ة تكون شبهة طارئة على المسلم وذلك لا يؤثر فيما تقدم » من 
الاعتقاد فلم تستند الردة إلى حالة سابقة » فلم يقدح فيما تقدم , وأكل الكلب يدل 
على عدم التعليم وذلك لا يؤثر فيما تقدم ؛ لأنه لو كان معلا لم ينس التعليم . وإذا 
استند فقد التعليم إلى ما تقدم » لم يحل أكل الصيود المتقدمة . 


#08 ¬ لل : إذا إذا جاز أن يتعلم الآدمي القرآن والشعر ثم ينساهما > جار ا 


يتعلم الكلب ثم ينسى 

Fo VN‏ داو د ني وس لزه ا 
الضرورة كالخياطة والسباحة ¢ وتعلم الكلب من هذا قبيل ٠‏ ثم 1 إن الآدمي [ 3 إذا 
)١١(‏ الحديث السابق . 


ا ES‏ 
(۳) في ( م ) : [ حرم ] . 

. ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )5( 


م80 


حفظ وأقام بالدرس لم يجز أن ينسى » كالكلب إذا أدام الصيد إلى أن أكل » لا يجوز 
أن يكون نسى » فلم يبق إلا أن يكون لم يتعلم . ٠‏ 

١‏ - فإن قيل : الكلب إذا استرسل بالإغراء والزجر وإمساك الصيد لم يجز أن 
يكون هذا بالاتفاق بل بالتعليم » كما أن الآدمي لا يقول الشعر بالاتفاق . 

۴ س- قلنا : التعليم جملة علوم تحصل للكلب » ففيها الاسترسال عند الإغراء 
والحد عند الزجر ومنها الإمساك » فليس يمتنع أن يكون تعلم بعض هذه العلوم ولم يتعلم 
الإمساك » وإنما أمسك فيما تقدم للاستغناء » فعاد إلى طبعه في الأكل (2 » فدلنا ذلك 
على أنه لم يكمل تعليمه » على أنه يجب أن يكتفى في إثبات الحكم بالتجويز » وقد 
اكتفينا به وذلك لا يمكن دفعنا عنه . 


. ] في ( م ) : [ الكلب‎ )١( 


” ااا م سى‎ 
OK EE “N 


ترسل الكلب على الصيد بنفسه 


کے 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا ترسل الكلب على الصيد بنفسه 
فزجره صاحبه فانزجر وأخذ الصيد » حل أكله © . 

5 0 وقال الشافعي کا 8 لا يحل أكله‎ - VVE 

٥‏ - لنا قوله تعالى : « یلوا يجا اس ع 9 . ولم قصل بين تقدم 
الإرسال أو تأخره بعد الترسل » فظاهره يقتضي إباحة الجميع . 

۷٩‏ - ولان هذا معتّى لا يمكن أن يُحفظ منه فى صيد الكلب ؛ لأنه ثبت أن 
الصيد بالطبع »> وقد شاهده قبل مشاهدة صاحبه فيتحظر إليه سحبه صاحبه بالزجر 
والإغراء أو ما لم يمكن الاحتراز فيه في الصيد يسقط اعتباره » أصله وقوع الحرج في 
محل الذكاة . 

۷ س- ولأن الزجر لو وجد ابتداء أباح » فإذا وجد بعد ترسل الكلب أباح » 
أصله : إذا وقف بالزجر . والترسل إذا وقف فقد انقطع ترسله الآول وزال حكمه وصار 
ما يفعله بعد ذلك ابتداءً ترسل غير مبني على الفعل الأول » وإذا لم يقف فهو ماض على 
فعله » وإنما يريده حركة ويقوى نشاطه . 

۸ - قلنا : إذا اتزجر فقوي طلبه فقد اجتمع فعل الكلب وفعل صاحبه » وهذا 
سبب الإباحة كالإرسال المبتدأ » [ وكما لو وقف وترسل فالزاجر اجتمع في الترسل 
الثاني فعلمها ولم تمنع الإباحة ] ° . 

4 - ولأن فعل الكلب لا يتعلق به حظر [ ولا إباحة ؛ لأنه آلة » والآلات لا 
توصف بذلك . 

(۲) انظر : المبسوط 5/ وعبارته : وفرق بين هذا وبين ما إذا اتبع الكلب الصيد بنفسه من غير أن يرسله أحد 
ثم زجره مسلم أنه إن انزجر بزجره فأخذ الصيد فقتله » يؤكل › وإن لم يتزجر › لا يؤكل . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۳۹١/۸‏ وعبارة الختصر : ولو حرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه 
فزجره فاتزجر وأثلاه فاستثلى فأخذ وقتل » أكل » وإن لم يحدث غير الأمر الأول » فلا يأكل . 

. 4 سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


۸4/1۲ 


20 - ولأن من تعلق بفعله حظر ] (© يتصور أن تقع بفعله الإباحة » كامجوسي 
إذا أسلم » فلما لم تتعلق بالكلب إباحة بحال » » لم تحصل الإباحة بفعل الآدمي لا لوجود. 
فعل الكلب » فإذا زجره فانرجر [ انضم إلى  ]‏ فعله فعل الآدمي » فيتعلق الحكم 
وسقط ما كان تقدم فيما لا يوصف بالخطر ولا بالإباحة . 

0١‏ - ولا يلزم إذا أرسل کلبه ‏ فشاركه كلب ترسل بنفسه أن الحظر يتعلق 
بفعل ذلك الكلب ؛ لأن الحظر هناك أن فعل الآدمي انضم إلى فعل الكلب فشاركه في 
الإباحة ما لا يوصف بالإباحة . ولا يلزم إذا أكل الكلب من الصيد ؛ لأن أكله يدل 
على فقد التعليم » وما ليس بمعلم لا يقوم مقام فعل صاحبه . 

۲ - فإن قيل : إذا قلتم إن فعل الكلب لا يوصف بالإباحة » لم يبق إلا أن 
يوصف بالحظر . 

۴ - قلنا : بل نقول : إنه لا يبيح ولا يحظر » وإنما تتعلق الإباحة بفعل آدمي » 
والحظر يفقد بفعله وفعل الكلب كالموت المبتدأ الذي لا يؤثر في حظر ولا إباحة» ونما 
المؤثر في الميتة فقد فعل الآدمي . يبين ذلك أن فعل الكلب موجود مع فعل الآدمي إ إذا 
ش ا تان باز كإرسال مسلم ومجوسي » يكشف ذلك أن 

السمك لما لم يفتقر إلى ذكاة حل بعقر الكلب ولا يحل بالموت . ' 

4 - ولأنه انزجر بزجره من غير تقدم فعل يتعلق به الحظر » فصار كما لو ابتداً 

الترسل بالزجرء وكما لو ترسل على شاة فزجره [ فاشتد وأذ صيدًا» وكما لو وقفه وترسل . 
۳۰۷۸١ ٠‏ - قال أصحابنا : ولأن الكلب إذا ترسل فزجره صاحبه فانزجر تعلق 
الحكم » ولو ترسل على آدمي أو دابة أو صيد فتركه ولو لم يرجر فلم ] ) يضمن 

"٠ ۰۸٩‏ - قال مخالفنا : إذا كان الكلب مع صاحبه ويده ثابتة عليه فما أتلفه بغير 
زعره SS‏ كما يصون a CT Ce CE‏ 
بالتمرس والتحريض . 

۷ - قلنا : إذا انفلت من غير زجر ء فقد زالت اليد عنه » فكيف يضمن 
جنايته مع عدم ثبوت يده عليه » ثم هذا خلاف النص » وقوله مقر : ١‏ العجماء 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) .. (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۳( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )4( 


8 


ترسل الكلب على الصيد بنفسه 
مجبار) ٠‏ . والعجماء الدابة المنفلتة . 

4 - قالوا : وإن كان ذلك ليس في يده ففيه وجهان » قال المروزي : يضمن 
ما أتلفه الكلب إذا أغراه . قالوا : فعلى هذا الوجه الفرق بينه وبين الصيد أن المغلب في 
الصيد الحظر متى اجتمع سبب الإباحة والحظر » والمغلب في مال الادمي جهة الضمان . 

8 - قلنا : المرسل المغلب من الحل إلى الحرم أو من الحرم إلى الحل فلم يتغلب 
جهة الضمان على غيره » وإنما وجب الضمان بالفعل المحظور » وهذا إرسال محظور 
كالإرسال ق ا حرم على صيد . 

۰ - قالوا : والوجه الثاني أن من أغرى كلا على الآدمي فالضمان 7 عليه ؛ 
لان للكلب اهارا ويفارق هذا الاستطيافة . 

۱ - ولأن الكلب بالتعليم صار فعله كفعل المكانّب وهو لا يعلم إتلاف 
الادمي » فلم يقم فعله مقام فعله . 

۲ - قلنا : يلزمكم إذا أغراه لصيد آدمي بعدما ترسل وجب ضمانه وسقط 
حكم ترسله بنفسه » فعلم أنهم كيف جازوا عن هذا الكلام وخرجوا لوجوه فهو لازم 
لهم . 

۴ - احتجوا : بان ترسل الكلب يتعلق به الحظر » وزجر الآدمي يتعلق به 
الإباحة » وإذا اجتمع سبب التحريم والتحليل » يغلب حكم التحريم » كما لو أرسله 
مسلم ومجوسي . 

4 - قلنا : قد دللنا على أن فعل الكلب لا يوصف بالحظر » وفعل المجوسي 
يوصف بالحظر » فلم يصح الجمع بينهما . 

و6 - قالوا : ترسل الكلب فعله » فإذا زجره صاحبه ET‏ 
الأول » فصار كما لو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر 

15 - قلنا ال د ؛لأن قا اترجر جر المسلم» ققد اشتركا 
في الاصطياد فكأنما أرسلاه معا 

۷ س- وفي مسألتنا إذا انزجر بزجره فقد اشتركا فكأنه أرسله ابتداءً فترسل . 


. ١4378 برقم‎ ٥٤٥/۲ أخرجه البخاري في صحيخه‎ )١١ 
. ] في ( م ) : [ فلا ضمان‎ )۲( 


X4۲‏ كتاب الصيد والذبائح 
ڪڪ 
NNN‏ لهت oO‏ 


فقتل الكلب صيدًا صدمًا 


4۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل الكلب الصيد صدمًا أو خنقًا ولم 
يجرحه » لم يؤكل © . وهو أحد قولي الشافعي كانه . 

65 - وروي عن أبي حنيفة كته أنه يؤكل » وهو أحد قولي الشافعي ”" 

E N»‏ مارو عن التي عق ناكل عو نيد ارا قال إن 
عزق ٩‏ فكل » وإن آصاب بع ضه فلا تأكل » فما هو وقيذ ٠‏ » ”“ . فيدخل في 
عموم قوله تعالى : ط وَالفنكيقة الوه نويد 4 © . 

۹ - فإن قيل : اا التي ضريت غلى رأسها حت مات : 

5 - قلنا : بل التي قدت بالضرب » أي موضع وقع الضرب فيها . على أن عند 
مخالفنا إذا وقذه الكلب بالضرب على رأسه حتى قتله » أكل . وقوله تعالى : 
١‏ وَالْمنْحَْقَة# عام فيما خنقه الكلب وغيره . ولأنه آلة للاصطياد فاعتبر فيه الجرح كالسهم . 

. ولا يلزم الآلة التي يصطاد بها السمك ؛ لأن التعليل للآلة لا للصيد‎ - ٠۴ 

. ولأنه حيوان له ذكاة » فلا يحل من غير جرح كغير الصيد‎ - ٤ 

.م.م - ولأن ما كان ذكاته العقر مع القدرة فهو ذكاة مع الامتناع » كالبعير إذا ند . 

5 - ولأنها بهيمة خرجت رُوحها من غير عقر كالمقدور . 

۷ - فإن قيل : المعنى فى المقدور أنه اعتبر بحل العقر » فاعتبر العقر » ولما سقط 
في مشا ال سقط الق ٠‏ 

. وعبارته : فأما إذا قتله صدمًا أو جثمًا أو خنقًا حتى مات ؛ فإنه لا يؤكل منه‎ ٥۳/٦ انظر : تبیین الحقائق‎ )١( 
انظر: المجموع 1117/4 وعبارته : إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله وصدمته » فقولان مشهوران » أصحهما‎ )۲( 
. ] عند الأصحاب : أنه يحل » والثاني : لا يحل . (۳) في (م):[خنق‎ 

والخزق : قال النخعي : إذا حزق المعراض فكل الخزق الإصابة والجرح من حد ضرب . والمعراض السهم الذي 
لا ريش عليه » يمر معترضًا غالبا . انظر : طلبة الطلبة مادة ( خزق ) . 

: وقذه وقذّا - من باب وعد - : ضربه حتى استرخى وأشرف على اموت . فهو وقيذ وموقوذ . وشاة موقوذة‎ )٤( 
. ) قُتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة . ووقذه النعاس : أسقطه . انظر : طلبة الطلبة مادة ( وقذ‎ 
. ۳ سورة المائدة : الاية‎ )5( . ۲٦۸/١ أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار‎ )0( 


۸ - قلنا : يبطل بالرمي فإن محل الرمي » سقط فيه ولا يسقط اشتراط العقر . 
۹ - احتجوا : بقوله تعالى : ۾ ککلوا عا اسک ع # ٩‏ . 
ائداه حرط اللعايم جزما لد يعاد 107 ارج لاسن تم 

0١‏ - قالوا : في حديث أبي ثعلبة : إن كانت الكلاب معلمة © » فك مما أمسكن 
عليك » . وقال لعدي بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » فكل » . 

5 - [ قلنا : روي أنه قال ] ١‏ : « ما أنهر الدم » فكل » © . فدل على أن 
الجرح معتبر » وقال تعالى  :‏ وَالْمَنْحَيْقَةُ الموفودة * . فدل على أنه إذا أمسك ووقذ 
وخنق لم يؤكل . 

۴ - قالوا : الكلب لا يمكن تعليمه كيفية القتل » وما لا يكن تعليمه للكلب 
سقط اعتباره » كالجرح في محل الذكاة . 

4 5 قلا : الكلب لا يحتاج إلى تعليم الجرح ؛ لأنه طبعه » وترك الجرح نادر 
فيه وما كان في طبعه لا يقال : إن وجوده متعذر . فأما الجرح في محل الذكاة » فليس 
بغالب في حاله وتعليمه يشق فقط اعتباره كما يسقط الجرح . 

ENN قالوا قز شه قا ابن‎ - ٥ 

5 - قلنا : ليس إذا أبيح الأكل مع العقر » أبيح مع فقده » بدلالة السهم . 

۷ - فان قيل قيل : السهم يمكن الرامي أن يرمي بالمحدد ولا يرمي بلقل » فإذا 
يقن ذا لحيل ل ققد و زرا ر ر جرح فقو ای را لكات 
فالجرح وصاحبه لا يقدر عليه منه » فليس يشترط وجوده . 

۸ - قلنا : إذا رمى بالمعراض فأصاب بعرضه فذلك نادر » والمعتاد أن يصيب 
بحده » فإذا اتفق النادر الذي يكون أضعف الرمي لم يؤكل » كذلك طبع الكلب 

للجرح فإذا اتفق ترك اجرح الذي يكون من فتور الكلب وضعف تكلبه لم يؤكل . 
) 8 - وقولهم : إن صاحبه لا يقدر على فعله . | 

. بيبطل بشرط الإمساك » فإن صاحبه لا يقدر على ذلك وهو شرط‎ - ٠١ 
. ) سورة المائدة : الآية 4 . (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 


(۳) في ( م ) : [ مكلبة ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ۸۸۱/۲ برقم ۲۳٣۹‏ . 


n ۲‏ _ تتاب الصيد والذبائح 


ااا مه ew‏ ثم 
||| مسالة 


ل 


أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز 

١ ٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أبان الأقل من الصيد من ناحية العجز 
فمات » أكل الجملة ولم يؤكل الأقل البائن » وإن كان الأقل من جهة ”“ الرأس أكل 
الجميع ‏ . 

65 - وقال الشافعي كته : أكل الجميع في الحالتين © . 

۲۴ - لنا : ما روي عن النبي ڪر أنه قال : « ما أيين من الحي فهو ميت » © . 
ومعلوم الطرف مبين منها وهي حية » فوجب أن يكون منعه بظاهر الخبر . 

4 - فإن قيل : إن هذا خرج على سبب وهو أنهم كانوا يقطعون الألية 
ويأكلونها » ولا تبقى الغنم حية » ولهذا روي : ١‏ ما أيين من حي فهو ميت » . 

6 - قلنا : المعتبر عندنا وعندهم بعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص » 
فلأن العقر لا يكون ذكاة حال وقوعه حتى تخرج الوح من غير أن يقدر على الذبح › 
فالحالة التي يصير الجرح فيها ذكاة العضو بائن فلا يكون ذكاة الجملة ذكاة المنفصل 
منها . ولا يلزم إذا كان القطع من مقدمها ؛ لأن ذلك يقطع العروق وهو ذكاة عند 
وقوعه » ولهذا يجب ذبح الصيد » وإن ثبتت يده عليه فكان ذكاة الجملة . 

- ولأنه انفصل منها مع بقاء الحياة . 

۷ - ولا يلزم إذا قطع المقدم ؛ لأن القطع إذا وقع في الصيد لم تبق حياة مستقرة . 

۸ - فإن قيل : المعنى فيه إذا ذبحه أن الجرح الأول خرج من أن يكون ذكاة» 
وصار الذبح هو الذكاة . وفي مسألتنا الجرح هو الذكاة ؛ لأن الجرح لم يكن ذكاة عند 
وقوعه » بدلالة أنه يتصور بعده الذكاة وإنما يصير ذكاته عند خروج الوح كما 


)١(‏ في (م):[قبل]. 

(؟) انظر : المبسوط 7505/١١‏ وعبارته : وإن قطع الثلث منه مما يلي العجز فأبانه » فإنه يؤكل الثلثان اللذان مما 
يلي الرأس ولا يؤكل الثلث مما يلي العجز » فإن قطع الثلث مما يلي الرأس فأبانه » فإنه يؤكل كله . 
(۳) انظر : مختصر المزني 40/8 وعبارته : وإذا ضرب الصيد فقطعة قطعتين » أكل » وإن كانت إحدى 
القطعتين أقل من الأخرى . 

. ٠۳۷ برقم‎ ۱۳۷/٤ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 


11۸4/1۲ 


أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز 
يجعل (© الذبح بعد الجرح ذكاة والعضو في الحالتين بائن فلا يلحقه حكم الذكاة . 
6 - ولأنه لم يقطع أكثر الأوداج » فلم يؤكل ما بقي منه » أصله : إذا بقى 


يومًا. 

.“م.م - احتجوا : با روي أنه مړ قال لأبي ثعلبة : « ما ردت عليك 
T‏ ري ارت له ل 

١‏ - قلنا : الرواية : « ما ردت عليك قوسك من الصيد » . والعضو الباقي 


ليبس بصيد » فلا يتناوله الخبر . 

PATTY‏ — وقوله 5 : ( ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ( 4 5 ولا يكون فري 

AYY‏ 000 :ما کان ذكا لبعض البدن » کان ذكاة جیه » أله : إذا قطع 
الثلث المقدم . 

4 "م.” - قلنا : إذا قطع المقدم فكذلك اجرح ذكاة عند وجوده » بدلالة أن 7 
لا يتصور بعده » وكان ذكاة للجميع . والعقر في مسألتنا ليس بذكاة » بدلالة أن ترتيب 
الذبح بعده وإغا يصير ذكاة عند خروج الروح قبل القدرة والنحر منفصل في تلك 

۴٠‏ - فإن قالوا : ما كان ذكاة لبعض الجملة » كان ذكاة لبقيتها > كالأتان 
الوحشية إذا حملت من الحمار الأهلى . 


#0 # 


. ] في (م) : [ يحصل‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه 54/4 برقم ١5714‏ ء وأبو داود في سننه ۱۱۰/۳ برقم 3807 » وابن ماجه 
في سننه ۱۰۷۱/۲ برقم ۳۲۱۱ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۳۷/۹ برقم 187577 . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٠۷۲/۷‏ . 


۲ ا 


كتاب الصيد والذبائح 
مسائل الذبح 
||| مسالة 324 
ترك التسمية على الذبيحة 
5ه" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على 
رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا » لم يحل أكله © . 
۷ - وقال الشافعي كله : 4 أكله © . 
8" - لنا : قوله تعالى : «( ولا ڪاو يئا لر بٿ اسم لله عه وَإِنَهُ 
سق . وهذا نهي وظاهر النهي التحريم . 
۹ - قالوا 0 ؛ فكأنه شرط ذكر اسم 
الله تعالى بالقلب » وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الل الى + 
۰ - قلنا : إطلاق الذ کر ما كان بالنسيان » قال الله تعالى : 9 اکرو آل وک 
كيرا 4 ^ . وقال : « وڪره آله كديا ولب »# © . 
9 - ولأن الذكر بالقلب له وجه آخر . 
۲ - ولأنه قال : فإ ولا تأ گلا نا لر يدك ْم اله يّدو # 2١7‏ . والذكر 
بالقلب لا يكون على الذبيحة » وإنما الذكر عليها باللسان . 
۳ - قالوا : المراد بالاية الميتة » بدليل قوله تعالى : # وَإِنَّ لسَّيْطِينَ لوحو 
إل أََلَايهِمَ د يجيلخ 4 2١‏ ؛ وذلك لأن الكفار كانوا يأكلون ما ف و 9 
يأكلون ما قتل الله . 


. زيادة من عندنا‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ١/١١‏ وعبارته : وإذا ترك التسمية عامدًا » حرم به الصيد والمذبوح عندنا . وانظر 
ايسا : بدائع الصنائع هك الا . 

(۳) انظر : المجموع ١١/4‏ وعبارته : فإن ترك التسمية عمدًا أو سهرًا » حل الصيد بلا خلاف عندنا . وانظر 
أيضًا : الام )٤( . ٠٠۸/۲‏ سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 

(5) سورة الأحزاب : الآية ٤١‏ . (19) سورة الأحزاب : الآية ٠٠‏ . 

(۷) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . (۸) سورة الأنعام : الآية ١١‏ . 


ترك التسمية على الذ بيس 5 5541/١‏ 

4 - قلنا : حمله على الميتة يسقط اعتبار التسمية » وهي معتبرة بالاتفاق عندنا 
وجوبًا » وعندكم سنة مؤكدة . 

٥‏ - ولأن المجوسي لا تؤكل ذبيحته وإن سمى » ولیس ينع أن يبين الله تعالى 
بمنطوق الآية تحريم ما تركت التسمية عليه يستفاد بمهرها © تحريم الميتة على أن المعتبر 
لعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص . 

45م ۲١‏ - قارا : قوله تعالى : فق وله ت . يدل على أن المراد به الميقة . فأما 
ترك التسمية عليه فلا لفسق تتناوله لظاهر الآية يقتضي تحريم الآكل وبفسق الأكل قام 
الدليل على إسقاط أحدهما بقي الآخر . 

AV‏ ولان ن ا د الآية ولم يقابلها دليل آخر يتناولها في التفسيق 
لم يتناولها في التحريم به فسق في الأكل » والآية لا تفيد إلا الحكم المتعلق بها . 

۸ - فإن قيل : فالآية إذا لم تتناولها في التفسيق › لم تتناولها في التحريم . 

۹ - قلنا : غلط ؛ لأنه يقتضي التحريم بكل حال ؛ والتفسيق في حق من ام 
يتناول » فإذا أسقط التفسيق في حق المتناول بقي التحريم ؛ لأنه ليس كل التحريم يقتضي 
التطبيق . يبين ذلك : أن خا ا اة علن ال ومن الى كن اول 
للميتة وإنما يفسق من يضطر عليها » كذلك نحن نحملها على من بلغته ولم يتناولها 
بمعاوضة غيرها . 

۰ - قالوا : قوله تعالى : ل ولا تَأْكُلُوا ئا ر پگ اسم ار عبن * 9" . 
السرم امسوم لو ام سيك 
حملته دون أجزاءه » ألا ترى أن من حلف لا يأكل هذا الطعام ولم يحنث بأكل بعضه» 
ولو حلف لا يأكل منه حنث لا بأكل البعض ؟ على أن مخالفنا إذا قال : تحريم البعض 
لا لأجل نسي التسمية » أبطل فائدة ذكر التسمية » وهذا لا يصح . 

۱ - ويدل عليه حديث عدي بن حاتم أنه تل قال له : « إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله تعالى » فكل » . والمقصود من الخبر بيان ما يحل وما يحرم » 
فدل على أن الإباحة موقوفة على هذا الشرط . وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث : 
« وإلا فلا تأكل » . نهى عما سوى المذكور . ويدل عليه ما روي في حديث عدي بن 


. ] كذا في ( م ) »> وغير واضحة في ( ص ) › ولعلها : [ بمفهومها‎ )١( 
. ١7١ سورة الأنعام : الآية‎ )۲( 


59/١ 
حاتم أن النبي يِه قال : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله > فكل » وإن‎ 
شا رکه كلب غيره » فلا تأكل » فإنك إنما سميت على كلبك » . فجعل العلة في تحريم‎ 
. الأكل عند المشاركة عدم التسمية على أحد الكلبين‎ 

65م ۰ - ويدل عليه ما روي أن رجلا سال النبي ي فقال : إنا نذبح وننسى أن 
نذكر اسم الله تعالى » فقال 9 اسم الله على كل مسل 60 . فلولا أن السائل علم 
تحريم ما تركت التسمية عليه عامدًا » لم يخص المسألة بالنسيان » ولم ينكر النبي ملي › 
ويقول : تركها عمدًا لا يؤثرء وتركها بكل حال لا يؤثر . 

۴ - ولأن التسمية لو لم تكن شرطًا » لم تكن الذكاة شرطًا كالسمك . 

4 - ولأن الهدايا تجب تارة بالفعل وتارة بالقول » فلما كان جنس أحدهما 
شرطا في الذكاة كذلكم الآخر . 

٠ A0‏ - ولأن ذبح الهدايا قربة مقصودة في نفسها سرع فيها ذكر اسم الله تعالى 
وكان شرطا كتكبيرة الصلاة . 

65 - ولأنه معتى مقصود بنفسه شرع فيها ذكر اسم الله تعالى » وكان واجیا 
كالصلاة . ولا يلزم التيمم والاذان 34 ولان كل واحد منهما تبعًا لغيره : 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : <( إلا مَا دك © ٩‏ . 

۸ - قالوا : الذكاة قطع العروق ولم يفصل الذكاة ليست القطع وإنما الذبح 
القطع » فأما الذكاة فهو اسم للنظافة والطهارة . ونحن لا نسلم وجوب الذكاة فيما 

8 - احتجوا : بحديث أبي ثعلبة أن النبي بث قال : « إن كانت الكلاب 
مكلبة » فكل مما أمسكن عليكم » . 

تكلم" - eS‏ : «إذا ذكرت اسم الله تعالى » . 

E Es i ۳۰۸1‏ : « المسلم يذبح على اسم 
الله تعالى ب کی أن لم يشم 16 


. 40755 برقم‎ ۹٤4/١ والطيراني في المعجم الأوسط‎ » ٩٤ برقم‎ ۲۹٠/٤ أخرجه الدارقطني في ستنه‎ )١( 
. ٣ سورة المائدة : الأية‎ )۲( 


ترك التسمية على الذيحة سس ب سس 1۹۳/۱۲ 


؟كمء” - قلنا : هذا خبر لا يعرف وطلبناه في المسانيد فلم نجده ولم يضعه الذي 
E E‏ ل 

؟#كم ۰ - قالوا : روى أبو هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله » اريك الرجل منا 
يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى عليه » فقال : « اسم الله على كل مسلم » » وروي : 
« على فم كل مسلم ) © . 

4 - قلنا : هذا يدل على أن القول قد علم أن نسميه في الشرع شرطا حتى 
سألوه عن حال الناس بها ولو لم يشرط لم يكن لتخصيص حال النسيان بالمسألة معنّى . 

٠‏ - وقوله : « اسم الله على كل مسلم » . يدل على اعتبار التسمية » وجعلوا 
حال النسيان عذرًا ؛ لأن الناسي يعلم من حاله أنه يغفل التسمية لو ذكرها . 

A"‏ د : بحديث عائشة أنها قالت للنبي بإ : إنه يهى إلينا الطعام 
فلا نعلم إن ذُكر اسم الله عليه أم لاء أفلا تأكله ؟ فقال بل : « إذا ذكر اسم الله 
عليه » فكلوا ) . 

۷ س- قلنا : لأنه حمل أمر المسلم على الصحة وأنه لا يترك التسمية . 

۸1۸ - على أن هذا الخبر هو الدليل عليهم ؛ لأن التسمية لو لم تكن مشروطة لم 
تكن المسألة عن حالها معنّى . ` 

TT eS ۸1۹ 
. قصل به‎ 

و ا ا ا ل 
الصلاة على النبي بي وعكسه قطع الحلقوم وكون الذابح مسلمًا أو كتاييًا . 

. قلنا : التسمية عندنا شرط فى الجملة » وإن عفى عنها فى حال النسيان‎ - "0١ 

۲ - ولأن النسيان عذر » وليس إذا سقط الشرط بالعذر سقط مع عدمه . 

۳ - ولأن الصلاة على على الني به ذكر لم يشترط في ابتداء الصلاة » فلم 
يشترط على الذبيحة . ولا كان ذكر الله ذكرًا » سرط في ابتداء الصلاة فلم يشتر 4 


: قال الحافظ ابن حجر : لم أره من حديث البراء » وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح . انظر‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( . ۱۳۷/٤ تلخيص الخبير‎ 


~N 5‏ كيتاب الصيد والذبائح 
جاز أن يشترط في ابتداء الذبيحة . 

. فإن جعلوا أصل هذه العلة استقبال القبلة‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : ذاك لم يشرع مخالفة للمشركين » [ ولما شرعت التسمية في أبتداء 
هذا الفعل مخالفة للمشركين  ]‏ كانت واجبة . 

١‏ - قلنا : ذكاة لم يعلم فيها غير التسمية » فوجب أن تكون الذكاة صحيحة 
مبيحة قياسًا على الناسي . 

/الام." - قلنا : لا نسلم أنه لم يقدم فيها التسمية » بل إذا ذكر التسمية وتركها 
فقد خالف موضوع الشرع » والشبه بالمشركين والناسي لم يترك للتسمية مخالفة لوضع 
الشرع » فلم يكن مشبهًا بالمشركين ؛ فلذلك حلت الذبيحة . 

۸ - ولأن النسيان ذكر وقد سقط الفرائض في حال العذر على وجه 
الرخصة » وإن لم تسقط عند عدمها . 

۹ - قالوا : كل ذكر يسقط إذا ترك ناسيًا » وجب إن سقط إذا ترك عامدًا 
قياسًا على الذكر بعد الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود التشهد الأول . 

: قلنا : اعتبار العامد بالناسي لا يصح لما ذكرنا » والمعنى فيما قاسوا عليه‎ - ٠١ 
أنه لم يوضع لخالفة المشركين » فلم يكن شرطا . ولا وضعت التسمية في ابتداء فعل‎ 
. تقرر © بجنسه لمخالفة المشاركين كان لها مدخل في الوجوب كتكبير الصلاة‎ 

» قالوا : ذكر اسم الله تعالى مأمور به يستوي تركه عامدًا أو ناسيًا‎ - 1١ 
كالقراءة في الصلاة والتسبيحات في الركوع . وإنما يؤثر النسيان المنهي عنه كالأكل‎ 
. والصوم والجماع والنية في الصوم » لما كانت مأمورًا بها تركها ناسيا أو عامدًا‎ 

5 - قلنا : هذه المواضع كلها يختلف فيها الناسي والعامد » فيسقط الفرض 
عن الناسي » ويتوجه الخطاب على العامد إذا تجدد الذكر ما يجب عنده عبادة مبتدأة 
يجب بحسب قيام الدليل . 

۴ - قالوا : ما لا يجب النطق في آخره » لا يجب في أوله كالوضوء . 
4 - قلنا : الذبح فعل واحد فلا يتصور له أول وآخر يختص كل واحد منهما 
بذكر . ١‏ 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) غير واضحة في ( م‎ )١( 


ترك التسمية على الذبيحة السب لبلسسسست سسس 7 5798/1 


٥‏ - ولأن الوضوء لم يكن الكفار يذكرونه آلهتهم في ابتدائه » فالتسمية 
ليست مخالفة لهم فلم يكن شرطا . وهذا الفعل اعتبار الكفار ذكرًا منهم عنده فيشر 
0 3 ٌ 

5 - قالوا : الوضوء ورد الخبر بالتسمية في ابتدائه كما ورد بالتسمية في ابتداء 
الذبيحة » ثم كان أحدهما مستحيًا كذلك الآخر . 

۷ - قلنا : الظاهر اقتضى الوجوب فيهما . وليس يجوز أن يقال : ترك الظاهر 
بدليل على ظاهر آخر لمشاركته في حكمه كما لا يقاس عمومٌ لم يدخله التخصيص 
على عمومه خصه للحقه في التخصيص . 


# # #* 


X> 5‏ كيب الصيد والذبائح 


of ea “ll 


جرح الكلب الصيد 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا جرح الكلب الصيد فأدركه صاحبه 
حيًا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة حتى مات » لم يؤكل . وكذلك لو 
وقع به السهم فأد ركه ۳ , 

8 - وقال الشافعي كله : يؤكل ° . 

٠‏ - لنا : قوله إت : « الذكاة في الحلق واللبة » (© . وهذا عامٌ إلا فيما 
خصه دليل . 

۱ - ولان يده ثبتت عليه مع استقرار الحياة » فلم تحل إلا بالذبح » كالشاة إذا 
اضطربت فلم يقدر على ذبحها . 

۲ - ولأنه خرج بال جرح من حيز الامتناع » فلا يحل إلا بالذبح » كالشاة . 

۴ - ولأنه يقدر على ذبحه إن وجد آلة » فإذا لم يجد حتى مات » لم يؤكل» 
كالشاة . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : ل لوا عا امسن عَليم # 9 . قالوا : وفي 
حديث أبي ثعلبة أن النبي يِه قال له : « كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ذكيًا وغير 
SS‏ 

6 - قلنا : فيه إضمار باتفاق عندنا : إذا لم يثبت حيًا » وعندكم : إذا لم 
يلحق ذكاته . وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر . 

٩‏ - قالوا : لم يدرك زماة ذ کان أو مانا تسم لذ کان أو رما كن فمن 
)١(‏ انظر الهداية مع العناية ٠۲۲/٠١‏ وعبارته : أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق 
ما يكون في المذبوح » لم يؤكل في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يحل . 

(۲) انظر : مختصر المزني ۳۹۰/۸ وعبارته : فإن لم يمكنك أن تذبحه ومعك ما تذكيه به ولم تفرط حتى 
مات » فكل . 


(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۸۳/٤‏ برقم 48 . 
٤(‏ ) سورة المائدة : الآية > . 


(5 ) أخرجه أبو داود في سننه ۱۱۰/۲۳ برقم YAoY‏ . 


جرح الكلب الميد سد ب ل ل يي !۷/۱۲ 
ذكاته » فصار كما لو أدركه ميا لم يثبت للذكاة حكم » بدلالة أن الآلة لو كانت 
حاضرة فلم يحل بغير الذكاة ففقدها » لا يسقط حكم الذكاة » كالشاة المضطربة إذا لم 
يكن عنده آلة يذبحها بها حتى ماتت . 

۷ - قالوا : الأصل في الإباحة الذكاة » وأقيم العقر مقام الذكاة في حال تعذر 
الذكاة » والتعذر في الحالتين موجود وكان حكمها سواء . يبين ذلك : أن التيمم أقيم 
مقام الماء لتعذر الماء » فلم يفرق بين عدم الماء وبين الماء الموجود الذي لا يمكن استعماله 
أو لا يصل إليه لفقد الآلة . 

۸ - قلنا : لسنا نقول : إن العقر بدل عن الذبح ولا أقيم مقامه » بل كل 
واحد منهما ذكاة لنوع » فالذبح لما في يده » والعقر لما لا يد له عليه . فلو زالت يده عن 
الحيوان لنفوره سقط اعتبار الذبح وكانت ذكاته العقر » كذلك إذا ثبتت يده ”“ على 
الحيوان سقط حكم العقر ووجب اعتبار الذبح . 

8 - فأما التيمم فهو بدل » فيعتبر عدم التمكن من أصله . 

- وقولهم : إن في التيمم يستوي فقد الماء وفقد الآلة كذلك في الذكاة . 

0١‏ - لا يصح ؛ لأن المعتبر هاهنا ليس هو تعذر الذبح » وإنما هو عدم ثبوت 
اليد » بدلالة أن الشاة إذا اضطربت والآلة معه لم تحل بالعقر » لثبوت يده عليها وإن 
تعذر ذبحها . 


ا 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش‎ )١( 


xx ۲ 


o مسالة‎ ||| 


غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته 


كتاب الصيد والذبائح 


"٠ ۲‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا رمى صيدًا فتحامل والسهم به فغاب 
عن صاحبه فأدركه مينًا ولیس به أثر غير سهمه » فإن كان في طلبه حتى أدركه » أكله » 
وإن كان قعد عن طلبه » لم يؤكل . وكذلك الكلب إذا جرح الصيد فتوارى ثم أصابه 
ميئًا () , 

۴ - وقال الشافعي كله في أحد قوليه : لا يحل أكله . والقول الآخر : يحل 
أكله (" . ولم يعتبر في واحد من القولين الطلب أو القعود عنه . 

4 - والدليل على أنه يؤكل وان غاب ما روي في حديث عدي بن حاتم أنه 
قال للنبي كلل : أرمي سهمي فأصيب » فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين » فقال له © : 
« إن قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك » فكل » وإن وجدت فيه أثر غير 
رميتك فلا تأكله فإنك لا تدري أنت فعلته أم غيرك » © . وفي حديث أبي ثعلبة أنه 
قال للنبي بإ : « [ يا رسول الله  ]‏ » أفتني في قوسي . قال : « كل ما ردت عليك 
قوسك ذكيًا كان 29 أو غيره ) . قال : وإن تغيب عني » قال : « وإن تغيب عنك ما لم 
تعمل ٠‏ أو تجد فيه أثر غير سهمك » . ذكر الخبر الدارقطني ^ . 

6 - فإن قيل : لم يشرط في الخبرين الطلب . 

۰۹۰ احدقنة ضرع الجلدم على مناه اها اران لا يقعد عن الطلب . 

۷ س- ولان الظاهر يقتضي الإباحة في الت قامت الدلالة في أحدهما » 
ويدل عليه ما روي أنه ب مر بالروحاء » فرأى حمار وحش عقيرًا » فأراد أصحابه أن 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠‏ وعبارته : وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في 
ليمي اااي ا > وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميئًا لم يؤكل . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٠٠١/١‏ وعبارة المنهاج فيه : وإن جرحه وغاب ثم وجده ميا » حرم في الأظهر . 
(۳) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۹٤/٤‏ برقم ۸٩‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) ساقطة من ( ص ) . 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۹۳/٤‏ برقم ۸۸ . 


غيبة الصيد عن صاحيه بعد إصابية سس سي يي 5999/١5‏ 


يأخذوه » فقال عَم : « دعوه حتى يجيء صاحبه » . فجاء رجل من بَهْز » فقال : هذه 
رميتي وهبتها لكم . فأمر بلي أبا بكر بقسمها بين الرفقة ”©“ . فدل ذلك على جواز 
أكل ما غاب من الصيد . 

4 - قالوا : فالنبي يلت لم يسأله عن طلبه . 

۹ - قلنا : لأنه شاهده طالبًا له ومتبعًا لأثره » فلم يسأل مع مشاهدة الحال . 

٠‏ - [ فإن قيل ع (© : يجوز أن يكون مات الصيد والبهزي شاهده » ثم 
تغيب عنه لشغل » وعلم النبي يقر ذلك . 

١‏ - قلنا : فهو لر لم يعرف الرامي » كيف يظن أنه عرف كيفية إصابته 
وقتله ؟. 

5 - ولأن موت الصيد كالجرح » والتغيب لا يمكن استدراكه في الصيد ؛ 
لأن الغالب أنه إذا جرح قر وعد . وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد » سقط حكمه › 
أصله : الجرح في محل الذبح . 

۴ - ولانه لم يفرط في طلبه » فصار كما لو مات وهو يشاهده . 

4 - ولأن كل صيد يؤكل إذا لم يتواري عن الصائد » يجوز أن يؤكل وإن 
توارى عنه » أصله : الجراد . 

٠‏ - احتجوا : بحديث عائشة : أن رجلا أتى النبي لي بظبي قد أصابه 
بالأمس وهو ميت » فقال : يا رسول الله » عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمس » قال : 
« لو علمت أن سهمك قله » لأكلته » لا أدري هوام الأرض كثيرة » ^ . 

5" - قلنا : لأن الظاهر أنه ترك الطلب . 

۷ - وقوله ّي : « لو أعلم أن سهمك قتله » . يعني : وجعه عند الإصابة ؛ 
لانه إذا كان كذلك لم يبق بعد ذكاة منتظرة » فلا يؤثر القعود عنه . 

۸ - وقوله : « هوام الأرض كثيرة » . يعني : إنك وإن وجدت سهمك فيه › 
لم تعلم أن الجراحة وجت ٠‏ قتله عند الإصابة لجواز أن يكون مات من غيرها . 

۹ - قالوا : زوئ عن ابن عباس أن رجلا سأله : إني أرمي فأصمي وأمي » 
)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ۱۸۳/١‏ برقم ۲۸۱۲ . (۲) في : [ قالوا ] . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 45١/4‏ برقم 8401 .. (4) كذا في جميع النسخ . 


۳/۱۲ 


قال : کل ما أصميت » ودع ما أميت <“ , 

O ل‎ 0 

ل o‏ 
سيم الله عل 

5 - قلنا : إذا فرط في الطلب فلم يفرط في الذكاة ؛ لأنه لا يقدر على أكثر 
من ذلك » فسقط عنه ما لا يمكنه الاحتراز منه . وإذا قعد عن الطلب جاز أن يكون لو 
طلب لأدركه حيًا » فسقط حكم الجرح ووجب الذبح » وما لا يمكن الاحتراز عنه 
لا يسقط اعتباره كالجرح . 

۳ - قالوا : العقر إنما يكون ذكاة إذا كان هو القاتل » ومتى غاب عنه جاز أن 
يكون شاركه في الموت غيره » أو يكون قد وقع من مكان » فلم يجز استباحته مع 
0 

14 - قلنا : الجراحة سبب الموت » ولا علم هناك سبب آخر » فالظاهر أن 
م 3 الدليل عليه أن الجارح على هذا الوجه يجب وهو يجب 
بالاحتمال » فدل وجوب القصاص » على أن هذا 27 التجويز باطل . 

٠‏ - ولأن التجويز يؤثر إذا ما أمكن الاحتراز من شبه 49 » فأما إذا لم يمكن 
سقط اعتباره » بدلالة أن الصيد إذا وقع من الرمية على الأرض » حل أكله مع تجويز أن 
يكون موته من وقوعه على الأرض ؛ لأن ذلك لا يكن الاحتراز عنه © (٠‏ ولو سقط 
على جبل ثم تردي إلى الأرض » لم يؤكل ؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه ] © . 
والتغيب لا يمكن الاحتراز منه فسقط حكمه . 

5 - وأما الدليل على أنه لا يؤكل إذا تغيب ‏ وفرط في طلبه بخلاف القول 


. 18748٠ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۹ برقم‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(۳۲) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 

(°) في ( م) :[ منه ] . (7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) . 


غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته س ٣۰۱/۱۲‏ 
الآخر حديث ابن عباس : كل ما أصميت ودع ما أنميت (“ . 

0و.” - ولأن العقر ليس بذكاة عند وقوعه » وإنما يصير ذكاة شرط ألا يترك 
ذكاته » فإذا قعد عن طلبه جاز أن يكون لو طلبه أدركه حيًا فلم يعلم “ أن العقر ذكاة 
فلم يحل أكله . 

۸ - احتجوا : بالأخبار التي قدمناها . 

۹4 - قلنا : خرج الكلام على العادة والرامي لا يقعد عن طلب رميته . 

۴۰ - قالوا : إذا لم يكن له أثر » فالظاهر أنه مات من الجراحة . 

۹ - قلنا : نحن لا نمنع الأكل لهذا المعنى » ل 
لأدركه حيّا فلا نعلم أن العقر ذكاة له » فلا يحل أكله . 


# # *% 


. ) انظر الهامش السابق . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 


۲ > کاب الصيد والذبائح 
||| مسالة 64 
الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع 

۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا ذبح بسن منزوع أو ظَمّر منزوع أو 
عظم جاز أكله © . 

۳۴۳ - وقال الشافعي كله : لا يجوز الذبح به 2 ولا يحل أكل المذبوح 0 

۴ - لنا : ما روي عن النبي عَم أنه قال : « ما أنهر الدم وأفرى الأوداج 
فكل  »‏ . وقوله : « أنهر الدم » . بما شيف 29 ولا كل حكم تعلق بالذبح بالليطة 
والمروة تعلق بالذبح بالظفر » أصله : القصاص . 

ه"وه” - فان قيل : فاستوى فيه القائم والمنزوع : 

۹ - قلنا : ينتقض بجواز حكم الحاكم ببيعه » فإنه لو حكم ببيع ما ذكي 
ارو جار وا وحم نبي باحك +30 بالقائم لم وقد عيكفه.. 

۷ - ولأن كل جنس تقع به الذكاة في غير المقدر » كذلك العظم إذا رمى به 
الصيد . 

۸ - ولأنه آلة يمكن التصرف فيها حال الذبح » فجاز الذبح بها كالحديد . 

.”م - ولأن النهي عن الذبح بذلك ۽ لأنه يقع فيه تعذيب الحيوان » فصار 
كالحجر المحدود . 

٠١‏ - ولأنها آلة يتعلق بها القصاص » فجاز الذبح بجنسها كالحديد . ولا يلزم 
النار ؛ لان الذكاة تقع بها عندنا . 

۱ - احتجوا : بحديث رافع بن خحديج أنه قال : قلت : يا رسول الله » إنا 
لاقون العدو غدًا » وليس معنا مِدّى » أفنذكي بالليطة » فقال اكت : « ما أنهر الدم 


. انظر : البدائع 41/5 وعبارته : وكذلك إذا جرح بظفر منزوع أو سن منزوع » جاز الذبح بهما ويكره‎ )١( 
انظر : المجموع ۹۳/۹ وعبارته : لا تحصل الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام . إلى أن قال : وأما‎ )۲( 
الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا حلاف » سواء أكان الظفر والسن من آدمي أو‎ 
. غيره » وسواء المتصل والمنفصل . (۳) سبق تخريجه‎ 

. ] غير واضحة في جميع النسخ . (5) في ( م ) : [ ذبح‎ )٤( 


الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع ب بببببسس 5 0/١‏ 
وذكر اسم الله فكلوا » إلا ما كان من سن أو ظفر فمِدَّى الحبشة » © . 

۲ - قلنا : المراد بذلك السن القائم » بدليل أن إطلاق السن يتناول القائمة . 

۴ - ولأنه قال ب : « فإن السن عظم من الإنسان » ”“ . ولو لم يرد 
الاتصال » لم يكن لتخصيصه بالأسنان معنّى والعظام سواء » فعلم أنه خص الإنسان ؛ 
لانهم كانوا يفعلون ذلك . 

: ولأنه روي : « إلا القرض بالسن » . ولا يكون القرض إلا بالقائمة . وقال‎ - ۳٠۹٤ 
فإن الظفر مدى الحبشة » . وهم كانوا يذبحون بالظفر القائمة إظهارًا للجلّد والقوة » فلم‎ « 
. يكونوا يذبحون بظفر منزوع . وعندنا أن القائمة لا تذكي ؛ لأنها تردد وتفسخ ولا تقطع‎ 

. قالوا : عظم » فلا يكون آلة للذكاة كالمتصل‎ - ٠ 

5 - قلنا : جنس الآلات كلها إذا لم يكن آلة لنوعها » وإنما يؤثر فيها صفتها . 
كذلك العظم لا يمنع من الذكاة بجنسه » ولكن بصفة من صفاته . والمعنى في المتصل : 
أنه لا يتأتى به القطع ؛ لأن التصرف لا يقع به كالتصرف في الآلة المنفصلة » وإنما يعتمد به 
فيفسخ . وأما المنفصل : فيتصرف فيه كتصرفه في غيره من الآلات فصحت للذكاة به . 

۷ - قالوا : ما كان آلة للذكاة استوي فيه حال الانفصال والاتصال 
کالحدید» وما لم يكن له استوى الحالتان فيه كاليد والرجل . 

۸ - قلنا : لا نسلم » فإن الحديد إذا اتصل كاتصال الظفر لم تجز الذ كاة به ؛ لأنه 
يتردد ويفسخ » فاستوى فيهما حال الاتصال والانفصال ؛ لأنها ليست من آلات الذبح ولا 
يتأتى فيها القطع » ولعظم كالروة والليطة فيمتنع الذكاة به في حال ويجوز في حال . 

6 - قالوا : حال الاتصال لا يكن للقطع » فإذا لم يجز فحال الانفصال أولى . 

٠١‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن حال الاتصال لا يمكن أن يتصرف فيه كما 
يتصرف في السكين » وإنما هو يقرض ويفسخ » وحال الانفصال يتصرف في السن كما 
يتصرف في سائر الآلات المحددة . 

. قالوا : ذبح ممنوع منه احق الله تعالى كذبح المجوسي‎ - ١ 

۴ - قلنا : لا نسلم » بل نمنع منه لحق المذبوح كما منع الآلة الكاملة . 


. 7705 أخرجه البخاري في صحيحه ۸۸۱/۲ برقم‎ )١( 
. ١81/14 برقم‎ ۲٤۷/۹ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 


٤/١ ۲‏ ارك لسلس لس سبي ب سح حيبي کتاب الصيد والذبائح 


oO نمه‎ uN 


ما يحل من القطع للمذبوح 


۴ - قال أبو حنيفة فته : إذا قطع الأكثر من العروق الأربعة » حل المذبوح . 
وكان أبو الحسن يقول : معناه : الأكثر من كل واحد منهما . وقال غيره من أصحابنا : 
إذا قطع ثلاثة من الأربعة » جاز © . 

٤‏ - وقال الشافعي كله : إذا قطع الحلقوم والمَريء » جاز . وقَطع الوَدَجَئِنٍ 
عنده من كمال الذبح » ولیس شرطًا © . 

۵ - لنا : قوله لړ : « ما أتهر الدم وفرى الأوداج فكل ) 27 . والوَدَجان 
مجرى الدم » فإنهاره يكون بقطعهما . ثم ذكر الأوداج بلفظ الجمع » وحقيقة الجمع 
ثلائة » فمن شرط قطع اثنين فهو تارك للظاهر . 

. ولأنه يجري لما به قوام الحياة » فكان قطعه شرطًا كالحلقوم والمريء‎ - ۳٠۹٩ 

. ولأنه اقتصر على قطع عرقين في المقدور عليه » فصار كما لو قطع الوَدّجين‎ - ۴٠۷ 

۸ - ولأن المقصود بالذبح إنهار الدم النجس مع التوجيه » وهذا لا يكون إلا 
بقطع الودج ؛ لأنه مجرى الدم » فوجب أن يشترط ذلك . ولا يلزم إذا ُصدت ؛ لأن 
الدم لا ينهار » وإنما ينفصل انفصالا ضعيفًا » فيتعذب الحيوان بطول المكث . 

۹ - ولان كل عرق كان قطعه من كمال الذكاة » فقطعها شرط فيها » أصله 
الحلقوم والمريء . 

۰ - ولأن خروج الوح متى سلم الودجان لا يتعجل » فصار كما لو قطع 
الودجين خاصة . 


. 29 # احتجوا : بقوله تعالى : «9 وما اکل الس لا مَا دگ‎ - 9١ 


)١(‏ انظر : المبسوط 7/١5‏ وعبارته : تمام الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين » فإن قطع الأكثر من ذلك 
فذلك كقطع الجميع في الحل لحصول المقصود في الأكثر من ذلك . 

(۲) انظر : مختصر المزني ۳۹۲/۸ وعبارته : والذكاة في الحلق واللبة وهي ما لا حياة بعده إذا قطع › 
وكمالها بأربعة : الحلقوم والمريء والودجين » وأقل ما يجزئ من الذكاة أن ثيين الحلقوم والمريء . 

(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ۳ . 


مايحل من القطع للمذيوح حب تت سس سس لل 8 0.86/١‏ 


۰۹۲ - قلا : الذكاة اسم شرعي 3 ونحن لا نسلم عي في المقدور إلا بقطع 


ارو + 
۴ - قالوا : روى رافع بن خديج أنه ّي قال : « ما أنهر الدم » وذكر اسم 
الله عليه فكلوا ) . 


4 - قلنا : إنهار الدم لا يكون بقطع مجرى الدم » فأما إذا بقي الودجان فالدم 
يخرج خرو جا ضعيفًا فلا يسمى إنهارًا . 

. © » قالوا : قال النبي بل : « الذكاة في الحلق واللبة‎ - ٠ 

4ه" - قلنا : هذا بيان محل الذكاة » وخلافنا في صفة الذكاة » فلم يذ كر ذلك 
E‏ 

۷ - قالوا : روي أن النبي ّي قال : « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد 
أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » ” . قالوا : فهذا يدل أن فتحتي خروج الروح وإراح 
البهيمة فهي ذكاة صحيحة . قال الشافعي : وهذا موجود في الحلق والمريء ؛ لآنهما 
مجرى الطعام والتّمّس » فإذا قُطِعا مات الحيوان من ساعته » فأما الودجان فيسلان من 
الحيوان ويعيش بغير ذلك ^ . 

۸ - قلنا : إذا لم يقطع الودج » فإن خروج الروح يبطئ ويتعذب الحيوان وإذا 
قطع كان أوصى ©) . 

۹ - وقول الشافعي : إن الودج يسل . 

۰ - لا نعرفه » ولو ثبت لم ينفع ؛ لأن الحلقوم يقطع ثم يعيش الحيوان » وإن 
شرط قطعه في الذبح . 

١‏ - قالوا : قطع موصى “ محل الذكاة » فجاز أن يكون ذكاة صحيحة 
كقطع الأكثر . 

۲ - قلنا : لا نسلم التوجيه . 

۴ - ولأن الأكثر يقوم مقام الجميع في كثير من الأصول » وأقل من الأكثر لا 
(۱) سبق تخريجه . (۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥٤۸/۳‏ برقم 1988 . 


(۳) انظر مختصر المزني مع الأم ۳۹۲/۸ . (4) غير واضحة في ( ص ) . 
(5) غير واضحة في ( ص ) . 


NX ۲۳‏ س کاب الصيد والذبائح 


يقوم مقام الجميع . 

٤‏ - ولأنه إذا قطع الأكثر فقد حصل العقر في العروق التي شرطت في كمال 
الذبح » وإذا قطع الحلقوم وال مريء فقد بقي مجرى الدم . والمقصود لا يستدرك بغيره » 
فصار كما لو ترك المريء أو ترك الحلقوم . 

» قالوا : ما لا يتعين قطعه في ذكاة المقدور عليه » لم يتعلق بقطعه إباحة‎ - ٥ 
. أصله : الوريدان » وهما وراء الودجين‎ 

۳٠۹۷١‏ - قلنا : لا نسلم هذا الوصف على طريقة أبي الحسن ؛ لأنه يقول : لا بد 
من قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة » فكلها متعين . 

۷۷ - ولو قلنا : إنه لا يتعين » لم يصح هذا الكلام ؛ لأن موضع القطع من 
الحلق غير متعين » ثم هو شرط والآلة غير متعينة وهي شرط . 

۸ - قالوا : كل ما يعيش الحيوان بعد فقده » لم يكن شرطا في ذكاته › 
أصله : الوريدان . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن الحيوان يعيش مع فقد الأوداج » وينتقض بالجلدة التي 
فوق العروق يعيش الحيوان مع فقدها ولا بد من قطعها . 


# # اس 


الجنين الميت في بطن الحيوان المذكي ہہ بببيي# الوه 


oC e “N 


۳٠ ۹۸۰‏ - قال أبو حنيفة كه : إذا دكي الحيوان فوجد في بطنه جنين ميت » لا 
يحل أكله . 

كج مح اؤقال أبن برسنف: وستعفك [رعضمينا الله ‏ ودل أكله 00 وي قال 
الشافعي كله © . 

۲ - لنا : قوله تعالى : 9 حرمت علي الْمبَتَةٌ # © . وهو اسم عامٌ لما مات 
حكن أن ولا حله الموت > وهذا موجود فى اجنين » » فوجب أن يحرم بالظاهر . 

۴۳ - فإن قيل : لا نسلم أنه ميتة » بل هو مذكى . 

4 - قلنا : عندكم أنه مذكي حكمًا » والعرب لا تعرف الأحكام ولا تضع 
لها الأسماء . 

. لا مَا دك 4 . وهذا مذكى‎  : فإن قيل : قال () في آخر الآية‎ - 6٥ 

5 - قلنا : لا نسلم ذلك » فلا يخرج من علة ‏ التحريم إلا ما اتفقنا على 
دخوله في الاستثناء » ويدل عليه قوله تعالى : ظٍِ وَالْمنْحَيْقة والموقودة َة 4 9 . والجنين 
a E‏ ار 
الحلق واللبة » 29 . وظاهره يقتضي أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فليس بذكاة . 

۷ - فإن قيل : قد حصل الذكاة فى الحلق . 

۸۸ - قلنا : اماد بالخبر ذكاة الحيوان في حلقه » والجنين لا يقع في حلقه فعل » 
ويدل عليه قوله يكلم : « انهر الدم بما شعت  »‏ » وقوله : « ما أنهر الدم » وفرى 
)١(‏ انظر المبسوط 1/١١‏ وعبارته : ومن ذبح شاة أو غيرها فخرج من بطنها جنين ميت » لم يؤكل الجنين . 
في قول أبي حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : يؤكل . 

(۲) انظر : المجموع 174/4 وعبارته : إذا ذبح المأكولة فوجد في جوفها جنيئًا مينًا فهو حلال بلا خلاف . 


وانظر أيضًا : الام 1204 .` () سورة المائدة : الآية ۳ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . (5) في ( م ) : [ جملة ] . 
(7) سورة المائدة : الآية ٣‏ . (۷) سبق تخريجه . 


(8) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۷۳/٤‏ برقم ٤۳۹١‏ . 


x> ۲‏ کتاب الصید والذبائح 


الأوداج فكل » ”“ . وهذا 0 إباحة الحيوان موقوفة على إنهار دمه . 
E‏ جنس الحيوان المشروط فيه الذكاة » فلا يحل بغير عقر › 
۰ - ولأنه لا يخلو أن يكون في حكم الحيوان المقدور على ذكاته [ فيشترط 

ذبحه ] 7" » أو في حكم غير 2 المقدور فيشترط عقره © فلما لم يوجد فيه ذبح ولا 

عقر لم يحل . 

١‏ - ولأنه حيوان لو تمكن من ذبحه لم يحل إلا بالذبح » فإذا تعذر ذبحه لم 
يحل بعقر غيره » كالشاتين إذا وقعتا في بثر إحداهما فوق الأخرى فعقر الأولى فماتت 
الثانية . 

۴ - فإن قيل : الثانية لا تتبع الأولى في البيع فلم تتبعها في الذكاة » والجنين 

1 

۴ - قلنا : الجنين إذا انفصل حيًا فهو الذي يتبعها [ في البيع » ولا يتبعها في 
. الذكاة باتفاق . فأما إذا انفصل ميتا فهو الذي يتبعها في الذكاة ] "© عندهم ء وكذلك 
لا يتبعها في البيع عندنا . 

4 - ولأنه مات بأللها من الذبح » فصار كما لو انفصل حيًا ومات ؛ فلذلك 
ينفرد عنها بالذكاة » بدلالة أنه لو مات ثم ذكيت كان ميتة » ولو خرج حيًا فلم يذبح 
كان ميتة » ولو ماتت فانفصل حيًا فذبح كان مذكى » ولو دت جاز أكلها بالعقرء 
فإذا انفصل منها حيًا كان ذكاته الذبح » فإذا انفرد عنها في إيقاع الذكاة فلم تحل إلا 
بفعل موقع فيه كالحيوان . 

٥‏ - ولأنه يحتمل أن يكون مات بذبحها » ويحتمل أن يكون مات قبل 
ذبحها » فاجتمع فيه الحظر والإباحة » فكان الحكم للخظر دون الإباحة » كما لو رمى 
صيدًا فوقع في الماء . 

45.” - احتجرا : بقوله كلق : « ذكاة الجنين ذكاة أمه © وا أن 


. سبق تخريجه‎ )١١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في (م):[غيره ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۲۷/٤‏ برقم ۷٠۱١۸‏ . 


1۲ 


الجنين الميت في بطن الحيوان المذكي 
ذكاة الأم تبيحه » كما لو قال ذَكْوُةُ فري أوداجه . 

۷ - قلنا ٩‏ : إن الذكاة هي العقر إذا حصل بشرائطه » وذلك لم يوجد فيه . 
وإنغا زعم مخالفنا أن الشريعة جعلته مذكى بأمه » فانتقل عندهم فيه الاسم اللغوي إلى 
الل خرصي 

64 - قلنا : نحن نقول 7" معناه : ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه . وحذ 
المضاف eS‏ 
عن الظاهر . ومخالفنا يروم تخصيص قوله تعالى : 9 حرمت علیگم لتد # ©" . 
وتخصيص القرآن .باللفظ احمل امتجاذب في التأويل لا يصح له 
التأويل منهم ؛ لأن حذف المضاف كثير في كلامهم واتسع حتى قرب من الحقيقة 
وتكرر في القرآن » قال الله تعالى : ل مَمربْنَ شرب لير © (" . يعني : مثل شرب 
الهيم . وإلا فمعلوم أن شرب أهل الجحيم ليس كشرب الإبل العطاش . وقال تعالى : 
ط وَمْمَئلَ أبن كينا 4 © . يعني : شعر الرأس . وقال الشاعر : 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 9 

۹ - يريد : أمن دِمَن أم أوفي . ومن هذا قول : حل العرريع حاتم الطائي . 
وذكر سيبويه أنهم قالوا : عليه نوح نوح الحمام » وله صوت صوت الحمام o‏ 
ظاهر في استعمال العرب » وبه جاء التنريل . وإن عقر الأم ذكاة لجنينها لا تعرفه أهل 
اللغة . 

۰ - فإن ادعى مخالفنا نقل الاسم فيه من اللغة إلى الشرع . 

١‏ - كان عادلا عن الظاهر إلى إضمار اللفظ ل ذكرنا من غير عدول يوجب 
الاحتمال » لو تساويا فكيف وما ذكر مستعمل كثير فترجح على احتمالهم . 


.] في ( م ) : [الجواب ] . (۲) في ( م ) :1 نسلم‎ )١( 

(۳) في (م ) : [ الأمرين ] . )٤( ٠‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(5) الاية ۳ من سورة المائدة . (19) غير واضحة في جميع النسخ . 

(۷) الآية هه من سورة الواقعة . (۸) الآية > من سورة مريم . 


(5) هذا صدر البيت لزهير بن أبي سلمى » وعجزه : 


بخؤمانة الد اج فالمتلفم 
انظر : لسان العرب ٠١١۳/۲‏ . 1 


۳1۰/۱۲ كتاب الصيد والذبائح 


۲ - وقال مخالفنا : الذكاة عبارة عن حل الحيوان وطهارته وطيبته دون فري 
أوداجه » وإنما فري الأوداج سبب الذ كاة التي هي الحل والطيب ليس بالذكاة . ألا ترى 
أن جميع أجزاء الحيوان ذكي » فلو كانت الذكاة السن كان الاسم في أجزاء الحيوان 
مجاز . ولهذا قال قر : « دباغ الأدم ذكاته ) 00 . يعني : حله وطهارته . فالاسم 

ات ال 0 

۴ - قلنا : الذكاة هي العقر الواقع بشرائطه والحل حكمها » هذا هو الاسم 
TT‏ روك نا كفي رهلا 
ثوب ذكي . بمعنى أنه طاهر . 

٤‏ - فإذا ادعى مخالفنا أن الشريعة نقلت الاسم وجعلته عبارة عن التطهير 
الحاصل بالعقر . 

. احتاج إلى دليل النقل‎ - ٠ 

5 - وقوله : أن يقال كل جزء من الحيوان مذكى : فذكي . 

۷ - صحيح ؛ لأنه جزء من الجملة المذكاة » وأهل اللغة جعلوا العقر في 
موضع الذبح ذكاة الجملة حقيقة ؛ لأن الحيوان كالجزء الواحد » وألحقت الشريعة 
لشرائط هذا الاسم شرائط لا تعرفها أهل اللغة » كما شرطت في البيع شرا شرائط ٩‏ لا 
تعرفها العرب » ولا يوجب ذلك نقل أسمه .. 

۸ - فإن قيل قيل : قوله مكل : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » 29 . يقتضي أن تكون 
كاه ى حال اسطاره والأن اجنين هو تتح . وعندكم تكون ذكاته مثل ذكاة أمه 
إذا كانت متوحشة [ تعقر في بطنها ] ٩”‏ استوت ذكاته وذكاتها › » وإن كانت مستأنسة 


0 E NS 


إحداهما الأخرى » فألقت جنيئًا ميا ^ . 
68 - فإن قيل : هذا مجاز » ومعناه كان : جنيئًا . 


. ۷١ يرقم‎ 5١/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۲) سبق تخريجه . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۱٤/۸‏ برقم ۱١١۸۷‏ . 


الجنين الميت في بطن الحيوان الذكي د ١١١/۱۲‏ 


- قلنا : العرب لا تلتزم في الاشتقاق التحقيق » ألا ترى أنهم قالوا : نحم . 
لظهوره فإذا امل فهو نحم في الحقيقة > كذلك الجنين . 

١‏ - فإن قيل : لو كان المراد ما ذكرتم » لم يكن لتخصيصه بأمه في التشبيه 
e‏ وسائر الحيوان سواء . 

۲ - قلنا : ولو شبهه بغير أمه لتوجه هذا السؤال » ولم يكن يشبهه بجملة 
الحيوان لاحتلاف ذكاته » فخص التشبيه بالأم لاتفاق ذكاتهما في غالب الحال . 

۴ - قالوا : روى أبو الوَدّاك “ عن أبي سعيد الخدري أنه قال : سألنا رسول 
اله كه : لاش ا ا ا ا 
ثُلْقِيه ؟ فقال : « إن شكتم فكلوه » فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه ) 9) . ولم يسألوه عن 
الحي » فدل أن المراد به الجنين الميت . 

٤4‏ - قالوا مداه ع ل ا عن 
أن النبي يته سكل عن الجنين يخرج ميئًا » فقال : ٠‏ ن شكتم كلوه ) ٩‏ . 

6 - قلنا : بل يجوز أن يكون سألوه 0 
هو الغالب في الأجنة » فظنوا أنه في حكم اليتة التي يجب إلقاؤها » فبين َك أنه - وإن 
كان كذلك - عل بالذكاة كما َيل أمه بها . 

901 - وأما الخبر الثاني فقد رواه جماعة من الثقات عن مجالد © بن سعيد ولم . 
يذكروا فيه أنه خرج ميثًا . ورواه جماعة عن مجالد منهم : هشيم ”© وأبو أسامة 
وعيسى بن يونس وغيرهم . وليس فيه هذه الزيادة » وإنها فيه أنه سكل عن اجنين يكون 
في بطن الجزور أو البقرة أو الشاه قال : « فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أمه » © . ولم تحفظ 


)١(‏ هو : جبر بن تؤف الهَمداني اليكالي أبو الوداك الكوفي . روى عن : شريح بن الحارث القاضي » وأبي 
سعيد الخدري . وروى عنه : إسماعيل بن أبي خالد » وعلى بن أبي طلحة » وقيس بن وهب » وغيرهم . 
روى له : مسلم » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه . انظر : تهذيب الكمال 490/4 . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ٠١7/4‏ برقم ۲۸۲۷ . 

: في ج جميع النسخ : [ يحى ] )2 والمئبت من مصدر التخريج »> وهو الصواب‎ (2١ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ملم 

(5) في جميع النسخ : [ يحبى ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

(1) في جميع النسخ : [ هشام ] » والمثبت هو الصواب . 

(۷) انظر : سنن الدارقطني ۲۷٤ - ۲۷۲/٤‏ بأرقام 875 - ٠١‏ . 


51/1 كتاب الصيد والذبائح 


هذه اللفظة . وهي قوله : « يخرج ميتا » © . إلا من رواية السامر (© وهو ضعيف . 
فلم يجز ترك ظاهر القولين بمثل هذه الرواية » ولو ثبتت هذه اللفظة حملناها على ما 
قارب الموت » كقوله تعالى : $ إِنكَ ميت ونم نون # ٩‏ . 

۷ - قالوا : روي عن ابن عباس في قوله تعالى : [ الت لم ميمه 
لتر # 249 : إنها الا 

4 - قلنا : روي أنها جميع الأنعام » وكذلك روي عن الحسن 2١‏ . وهذا هو 
ظاهر السرم » وتتخضيصة بالأجنة يحتاج إلى دليل : 

۹+ - ولأنه قال : ا إلا ما بت عَليِك # 7" . يعني : سيتلى عليكم . فلم 
يمكن اعتقاد العموم » وإما يفيد إباحة بعضها . وعندنا المذكى من الأجنة 20 

.م - قالوا : ما دحل في بيع البهيمة » جاز أن يتذكى بذكاتها » أصله : 
أعضاؤها . 

. قلنا : الوصف لا يصح في الأصل ؛ لأن الأعضاء هي الجملة المبيعة‎ - ۴١ 

5 - وقوله : يدخل في بيعها . 


۴ - يقتضي أن يكون جملة أخرى يقع البيع على الجملة فيدخل فيه . 
NANO‏ في البيع هو المنفصل حيّا » وذلك لا يذكى بذ كاتها 
باتفاق . 


۲٠‏ - ولأن الولد دخل في البيع ؛ لأنه لو لم يدخل فيه » بطل البيع باستثناء 
فيه . وتحريم أكل الولد لا ينع تذكية الأم ؛ بدلالة الحامل كالتولد ما لا يؤكل لحمه . 
“۳ ¬ ولأن المعنى في الأعضاء أنها لا تنفرد عن الأصل بالذكاة 2 فجاز أن 
يلحقها ذكاتها » والجنين يجوز أن ينفرد عنها بالذكاة » فلم يتبعها في أحكامها © . 
۴٣۷‏ - قالوا : ما عتق من الآدمية بإعتاقها » جاز أن يتذكى من البهيمة بذكاتها › 
أصله : أطرافها . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ۲۷۲/٤‏ برقم 51 . (؟) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 
(۳) سورة الزمر : الآية )٤( . ٠٠‏ سورة المائدة : الآية ١‏ . 
(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۳۹/۹ برقم ۱۹۲۸۲ . 
(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۴ .2 (7) سورة المائدة : الآية ١‏ . 
(۸) في ( م ) : [ ذكتها ] . 


الجنين الميت في بطن الحيوان الڏکي xxx‏ ۲ ل اللي 


۸ 00 قلنا : أطرافها لا تعتق » وإنما تعتق الجملة التي الأطراف فيها » فإن صح 

أن يقال : إن الأطراف تعتق بعتقها » جاز أن يقال : إنها تعتق الأطراف . فأما الولد : 
ي إليه عتقها . فيصح أن يقال : إن الولد لا يعتق بعتقها , إلا أن ينفصل حيًا › 

ف ل E‏ 
الآدمية . والمعنى في الأطراف ما قدمنا . 

64 - قالوا : مخلوق في الجوف من جنس ما يؤكل » فجاز أن تسري إليه 
الذكاة » أصله : الكبد والكرش ‏ 

٠‏ - قلنا : الآلة لا تسري إلى ما فى جوفها » ولكنه يتذكى فى نفسه بذبحهاء 
فأما أن تنبت ذكاتها ثم سرى إليه فلا . ١‏ 1 

١‏ - ولان الکبد لا ينفرد عنها فی الإباحة » فصار مذكى بذكاتها . ولا جاز 
أن ينفرد الجنين عنها بالحظر إذا كان ولدّا » جاز أن يفارقها في ذكاته . 

5 - قالوا : من جنس الحيوان المأكول » خرجت رُوحه بعقر مباح كالأم . 

۳۴ ۰ - قلنا : لا نسلم أن روحه خرجت بعقر الأم » جواز أن يكون مات قبل 
ذلك » وجواز أن يكون مات بعد موتها باضطرابها . والمعنى في الأم أن العقر حل فيها 
فجاز أن يييحها » N Re‏ » فلم يحل من غير 
عقر . 

E e امنيا لاله ا م‎ EE 
. بيعها‎ 

٥‏ - قلنا : وهو في حكم الحيوان المنفرد ‏ بدلالة جواز انفراده عنها في الذكاة 
وفي الإباحة إذا كان متولدًا » وينفرد عنها بالوصية ويورث عنه إرثه 

1۳ - وأما دخوله في البيع : فليس لأنه في حكم عضو ء لکن لأنه لو لم يدخله 
لفسد البيع باستثنائه . 

۷ - وأما عتقه بعتقها : فلأنه لو لم يعتق ينفصل مملوكا من جزء » والجزء 
لأهل المملوك . 


# ¥ * 
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||| مسالة EA‏ 4 
ذبائح النصارى العرب 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : ذبائح نصارى العرب حلال ممن ٠‏ تنصر 
منهم قبل نزول القرآن وبعده ° . 

0 ES وقال الشافعي كك : ذ اع وى كلب ونصاري‎ - ۴۹٠ 

۰ - لنا : قوله تعالى : # وَطْعَامُ اَذ أونوأ التب حل لک 200 

9( - ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى مقر عليه » فصار كنصارى 
العجم وكمن تنصر قبل نزول القرآن . 

۲ - ولأن كل دين وكل ذبائح يستوي عربهم وعجمهم › أصله : د 
الإسلام 3 وعكسه الجوس وعبدة الأوثان : 

۴۳ - احتجوا : ا روي عن علي © أنه قال : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب ٩‏ . 

4 - قلد قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : كلوا من ذبائح بني تغلب » وتزوجوا من نسائهم » فإن الله تعالى قال : 
ون یتوم يك إت متم  )‏ . فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم . 

٠.6‏ ۰ - ثم إن عليًا وه لم يفصل ب بين من تقدم تنصره على المسلمين ومن تأخر ؛ 
لأنه علل التحريم بأنهم لم يتمسكوا بدين النصارى » ولم بعلله بكونه من العرب . وترك 
التمسك ببعض دينهم » لا بنع أن يكون منهم » بدلالة ما روى غبادة بن سي عن ٩‏ 
عضيف ) بن الحارث : أن غلامًا لعمر بن الخطاب كتب إليه : إن ناسا من السامرة 
)١(‏ في جميع النسخ ( من ) ٠‏ 
(۲) انظر : البدائع 47/0 وعبارته : وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب . إلى أن قال : ويستوي فيه أهل الحرب منهم 
وغيرهم » لعموم الاية الكريمة » وكذا يستوي فيه نصارى بني تغلب وغيرهم » لأنهم على دين النصارى . 
(۳) انظر : الأم ۲٠٠/۲‏ وعبارته : لا تحل ذبائح نصارى العرب . 


0 سورة المائدة : الآية ه . (0) في (م):[عمرع.‎ )٤( 
. ٠٠٠/۲ أخرجه الشافعي في الأم‎ )7( 
. ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۸۷/۷ برقم ۱۲۷۱۸ . (۸) ساقطة من ( ص‎ )۷( 


(5) في ( م ) » ( ص ) : [ عصف] » والمثبت من مصادر التخريج » وهو الصواب . 


<10/1۲ 


ذبائح النصارى العرب 
باه الو" ورسيتره لو اليت ولا ا 
فكتب إليه عمر : هم طائفة من أهل الكتاب () 

65 - وقد ذكر مخالفونا أن شهر بن حوشب 7( روى عن عبد الله بن عباس : 
أن النبي عله نهى عن ذبح نصارى العرب . 

۷ - وهذا حديث لا يعرف » ولم يذكره أصحاب الحديث فی كتاب معروف 

٠ €۸‏ - وقد طعن مخالفونا على شهر بن حوشب في روايته : « الأذنان من 
الرأس ( 20 ٠‏ ثم احتجوا به . 
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(۱) أخرجه البيهقي في السان الكبرى ۱۷۳/۷ برقم ٠۳۷١۷‏ . 

(۲) هو : شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعري الشامي مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية . كان من 

كبار علماء التابعين . حدث عن : مولاته أسماء » وأبي هريرة » وعائشة » وغيرهم . وحدث عنه : قنادة » 

ومعاوية بن قرة » والحكم بن عيينة » وغيرهم . قرأ القرآن على ابن عباس . يرسل عن بلال » وأبي فر . اختلف 

في تاريخ وفاته » فقيل سنوات : ١١١61١١٠31٠٠١ » ٩۸‏ ه . وكان مولده في خلافة عثمان بن عفان . ' 
انظر : سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۰ » وميزان الاعتدال ۲۸۳/۲ . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ۳۳/۱ برقم ١4‏ . 


كتاب الأضاحي © 


)١(‏ الأضْحِيّة : بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها » وجمعها : الأضاحي - بتشديد الياء 
أيضًا - . ويقال لها : الضَّحِيّة بفتح الضاد وتشديد الياء » وجمعها : الضحايا . ويقال لها 
أيضًا : الأضحاة بفتح الهمزة » وجمعها : الأضحى » وهو على التحقيق اسم جنس جمعي » 
وبه سمي يوم الأضحى ء أي : اليوم الذي يضحي فيه الناس . وقد عرفها اللغويون بتعريفين : 
أحدهما : الشاة التي تذبح ضحوة » أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه . وهذا المعنى 
نقله صاحب اللسان عن ابن الأعرابي . 

وثانيهما : الشاة التي تذبح يوم الأضحى . وهذا المعنى ذكره صاحب اللسان أيضًا . 
ما معناها في الشرع : فهي ما يذ كى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة . 
فليس :هن الأضحية ما يذ كن لغير اقرب إلى الله تعالى » كالذبائح التي تذبح للبيع أو 
الأكل أو إكرام الضيف » وليس منها ما يذ كى في غير هذه الأيام » ولو للتقرب إلى الله 
تعالى » وكذلك ما يذ كى بنية العقيقة عن المولود » أو جزاء التمتع أو القران في النسك » أو 


Oks کا‎ 


كن ا م حت ا 


||| مسالة 0 


وجوب الضحية 


98 - قال أبو حنيفة كله : الضحية واجبة على كل موسر ١١‏ 

و وقال أب و يوس ومحمد [ ريما الله ع + منة موكدة ويه قال 
الشافعي كته © . ٠‏ 

۱ - لنا : قوله تعالى  :‏ قل إِنَّ صَّلَاق وشت وعیای وماق لو رب 
ا . فأخبر أنه مأمور بالنسك . والنسك : الذبح » بدليل قوله تعالى : 

ين ياي أو صَدَكَةِ أو ضاق # © . وقال عتم : « من ذبح نسكه قبل الصلاة » 
يعد 0 

۲ - وقولهم ٩‏ :إن النسنك اسم للطاغات ع ومنه تيل للعاين : ناسك ؛ ليس 
بصحيح ؛ لأن الإطلاق يقتضي الذبح على ما ذكرنا . ويدل عليه قوله تعالى : 3 مَصَلِ 
اريك وَأخحرَ # 9" . وهذا أمر بنحر قُرن بالصلاة » وما ذاك إلا الأضحية . والذي روي 
علي بن أبي طالب - أنه وضع اليمين على الشمال “ - عدول عن ظاهر الآية » فمن 
حملها على ظاهر أولى . 

۴۳ - فإن قيل : من عدل عن الظاهر » لا يجوز أن يعدل إلا بتوقيف . 
٠‏ 4 - قلنا : إن ثبت التوقيف » ضم ذلك إلى ما دل عليه الظاهر » وصار كل 
واحد منهما قد ثبت بالآية . 


۰ هه - فإن قبل : روي عن النبي ب أنه قال : « سألت جبريل فقلت : ما هذه 


(۱) انظر : الهداية مع العناية ٥۰٩ - ه٠ ٤/۹‏ وعبارته : الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في 
يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار .أا الوجوب : : فقول أبى حنيفة ومحمد وزفر عن وإحدى 
الروايتين عن أبى يوسف تل . وعنه أنه سنة . 

(۲) انظر : المهذب 47/8" وعبارته : الأضحية سنة . 


(؟) سورة الأنعام : الآية ١55‏ . (4) سورة البقرة : الآية ١55‏ . 
() أخرجه البخاري في صحيحه 7١١١/5‏ برقم ٥۲۲۹‏ . 
(1) في (م) : [ وقوله ] . (۷) سورة الكوثر : الآية ۲ . 


(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۰/۲ برقم 7١517‏ . 


۰/1۲“ 
النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ قال : ما هي نحيرة » إنما أمرك أن تضع يينك على شمالك 
عند الصدر ع © . 
۳۱۰۹ - قلنا : هذا خبر واحد غير مشهور » ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن به . 
٠۷‏ -- فإن قيل : عندنا نحر واجب ونسك واجب غير الأضحية » فتحمل 
الايتين عليه . 


كتاب الأضاحي 


۸ - قلنا : ليس في الشريعة ذبح يجب ابتداءً إلا الأضحية » ولا نحر مقترن 
بالصلاة إلا هي . 

48 - فإن قيل : النحر ليس بواجب باتفاق . 

٠‏ - قلنا : هو مخير بين النحر والذبح » فإذا ذكر أحد الواجبين » لم ينف 
ذلك الوجوب . 

.م - فإن قيل : الآيتان دلتا على وجوب ذلك على عهد رسول الله يك › 
والخلاف في وجوبها على غيره . ْ 

۴ - قلنا : إذا ثبت وجوبها عليه » فهو وغيره في الأحكام الشرعية سواء إلا ما 
خصه دليل » يدل عليه ما روى ٩‏ متف بن سُلَيمٍ قال : بينما © نحن وقوف ”2 مع 
النبي عد بعرفة » فقال : « يأيها الناس » إن على أهل كل بيت كل عام أضحية 
وعَتيرة » © . و « على » من ألفاظ الوجوب . 

۴۴۳ - فإن قيل : قال ابن المنذر : لا يثبت خبر 29 مخنف بن سليم عن النبي 
لت ؛ لأن أبا رملة رواه عنه وهو مجهول » ولا أعلم سماعه من 9© مخنف . 

٤‏ - قلنا : هذا خبر رواه معاذ بن معاذ قال : ثنا أبو 9 عون [ قال : حدثنا 


. ۳۹۸۱ برقم‎ ٥۸٦/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) بعدها في جميع النسخ : [ أبو] » وهو خطأ .2 (7) زيادة من مصدر التخريج . 

(4) في جميع النسخ : [ وقوقًا ] » وهو خطأ » والمثبت من مصدر التخريج . 

(ه) العتيرة : شاة كانوا يذبحونها في رجب لأصنامهم » فنهى الشارع عنها بقوله : لا فرع ولا عتيرة . 
والجمع : عتائر » مثل : كريمة وكرائم . انظر : المصباح انير مادة ( عتر ) . والحديث أخرجه أحمد في 
مسنده ۷٦/٥‏ . (7) بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خطأ . 
(۷) بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خطأ . 

(۸) في مصدر التخريج : [ ابن ] » وكلاهما صواب . 


أبو رملة عن مخنف بن سليم . قال ابن معاذ : كان ابن عون ] (© يعترء أَبْصَرَنُه عيني 
الرحمن النسائى فى سننه ٩”‏ » وشَّرَط أن يورد الصحيح . 

٠‏ - قال الدارقطني : لو حلف رجل بالطلاق أن أبا عبد الرحمن لم يذكر في 
كتابه إلا الصحيح » لقلت له : أمسك امرأتك . فإن كان ابن المنذر جهل أبا رملة ولم 
يعرف سماعه » فقد عرفه غيره . 

ككءل"” - فإن قيل : ظاهر الخبر متروك بالإجماع ؛ E‏ من أ فحنا الأفنيخية 
أوجبها على كل إنسان في نفسه ولم يعلقها بأهل البيت . 

۷ - قلنا : إذا ثبت وجوبها [ على أهل كل بیت » ثبت وجوبها ] ٩”‏ على 
كل واحد منهم ؛ لأن أحدًا لم يفصل بينهما . 

۸ - ولأنه قدر تعلق بأهل البيت » إذا كانت بدنة وكانوا سبعة فما دونها . 

لا ا 

E‏ 2 : الظاهر دل علي وجوبها 4 فإذا سقط أحدهما ا » بقيت 
خطينا النبي َك يوم النحر بعد الصلاة : ثم قال yT‏ 
E‏ ساك + رين جلك كلل العلا كلد NEE‏ 

ق ل ع اع 0 3 
يا رسول الله » والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب فتعجلت وأكلت 29 وأطعمت أهلي وجيراني . فقال یز : « تلك شاة لحم ) . 
قال : فإن عندي عناق جذعة خير من شاتي لحم » فهل تجزئ عني ؟ قال : ١‏ نعم » » ولن 
تجرئ عن أحد بعدك » © . 

۷۹ -— وروی هذا الخبر داود ب بن أبي هنلوعن عامر عن البراء أن النبي ر قال 

لأى بردة + و أعد ذيهًا ار 0© : 

)١(‏ ما عن للمكوفين ماقط من إم ) ۲ ومن صلب ( عن ) وتر ني الما 

(۲) أخرجه النسائي في الصغرى ١717/7‏ برقم ٤۲۲٤‏ » والكبرى ۷۸/۳ برقم ٠‏ 
ل 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 700/١‏ برقم ٩۱۲‏ » ومسلم ۱٥٥٤/۳‏ برقم ۱۹٩۱‏ . 

(") أخرجه النسائي في السنن الصغرى ۲۲۲/۷ برقم 444 » والسنن الكبرى ٠١/۳‏ برقم 4585 . 


1/1۲ كتاب الأضاحي 


۰۷۲ ۰ - وروى الخبر يوب عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي بي قال يوم 
النحر : « من كان ذبح قبل الصلاة » فليعدها 2 » . فقام رجل فقال ا رول الله 
هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللحم ‏ . 

۴ - فوجه الدليل من الخبر أنه اف قال قولا عاما : « من كان ذبح قبل 
الصلاة فليعد » . وهذا أمر يفيد الوجوب . وقوله لأبى بردة : « أعد ذبعحا آخر » . 
والثالث قوله في العناق : « يجزئ عنك , ولا يجزئ عن أحد بعدك » . والإجزاء إنما 


يكون في الواجب 7" 
V4‏ ¬ فإن قيل : إن هذه قصة فى عين يجوز أن يكون أوجب أبو بردة اة 


فقدمها . 
٠ 1‏ - [ قلنا : النبي ب قال ع ٠‏ قولا عامًا : « من كان ذبح قبل الصلاة 
فليعد » . ولم يسأل أبا بردة هل أوجب أو لم يوجب . 

5 - وروی أبوعَوَانَة عن الأسود بن قيس عن مدب بن سفيان قال : ضحينا 
مع النبي بلق أضحى ذات يوم » فإذا الناس قد ذبحوا قبل الصلاة » [ فقال : ( من ذبح 
قبل الصلاة ] 9 » فليذبح مكانها أخرى » © . وهذا أمر يفيد الوجوب . 

۷ - وروی الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال : شهدت أضحى مع 
النبي بق فصلى بالناس » فلما قضى الصلاة رأى غنمًا قد ذبحت » قال : « من ذبح 
قبل الصلاة © » فليذيح شاة مكانها » ومن لم يذبح » فليذيح على اسم اله تعالى » ^ . 

۸ - [ وعن عبد الله بن عياش عن ] ”“ الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َكل : « من وجد سَعَة فلم يُضَحٌ » فلا يقربن مصلانا » © . والوعيد لا 


)١(‏ في (م):[يعدع. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 7١١١/5‏ برقم ٥۲۲۹‏ ومسلم ۱٥٥٤/۳‏ برقم 1951 . 

(۳) في ( م ) : [ الوجوب ] . (4) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ فقال ك8 ] . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(1) أخرجه أبو عوانة في مسنده ۷۱/٩‏ › ۷۲ برقم ۷۸۲۹ : ۷۸۳۰ . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه ١551/7‏ برقم 197٠‏ . 

(9) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ وفي مسند الحسن بن يعيش ] » والمثبت من مصادر التخريج . 
)٠١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 758/4 برقم ۷٠٠١‏ . 


وجوب الضحية سبل )ا۳/۱ 


يستحق إلا بترك الواجب . 
ظ ۹4 - [ قالوا : ترك الواجب ع 29 لا يؤمر معه بترك واجب أخر » فكيف 
يقول : يترك الصلاة من ترك الأضحية ؟! وإنما معناه : من جحدها » فلا يحضر لصلاة 
العيد ؛ لأن الأضحية وصلاة العيد سواء . 

٠١‏ - قلنا : قوله : « فلا يقربن مصلانا » . ليس المراد منه ترك الصلاة » لكن 
المراد به : فليبعد عنا » فلا يختلط بجماعتنا » لترك عصيانه في ترك الواجب . 

©( فأما الذي قالوا فخطأ ؛ لأنه إذا جحد الأضحية وهو مأمور بالاعتراف‎ - ١ 
. بها وبالصلاة » فلا يقول : فلا © يقربن مصلانا . ويريد به ترك الصلاة‎ 

۲ - ولأنه عيد يؤثر فيه نحره » فوجب حق يخرج منه المال كالفطر . 

۴ - ولأنه حق يلزم من المال يثبت ابتداؤه في العيد » فكان واجبًا كصدقة 
الفطر . 

64 - فإن قيل : إن الفطرة تجب ليلة الفطر عندنا . 

6 - قلنا : ليلة الفطر مضافة إلى يومها » فقد أمر بها في العيد . 

5 - فإن قيل : باطل بيوم الجمعة . 

۷ - قلنا : إطلاق العيد يتناول الفطر والأضحى » وعلى العلة الثانية لا يلزم ؛ 
لأنه لا يلزم بتقدم العلة حق مال إلا بتقدم الجمعة . 

4 - فإن قيل : المعنى في الفطر أنها تفعل بعد فوات وقتها والأضحية بخلافه 
بطلت علة الأاصل بسنن الصلوات وعلة الفرع بالجمعة . 

8 - فإن قيل : المعنى في الفطرة أنه لا يجوز له أكل شيء منها . ولا ادخاره 
لنفسه والاضحية بخلافه . ۰ 

›» قلنا : الواجب في الفطر الصدقة فلم يجز أن يحبس لنفسه بعضها‎ - ٠ 
والواجب في الأضحية إراقة الدم » وصدقة البعض مستحبة © فإذا أكل منها لم يخل‎ 


الا 
١‏ - ولأنها عبادة ورد بها الشرع متعلقة بجنس من الحيوان أو ليس بخصوص 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . EOD‏ 


(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


4/۹۲ 


كتاب الأضاحي 
كالركاة . 

14۲ - ولأنه إراقة الدم لا يجزئ فيه المعيب » فكان له مدخل في الوجوب كدم 
المتعة والقران . 

0 r ال‎ 

64 - قلنا : التعليل لثبوت أحكام حاصلة أو مستقبلة » فأما أن يعلل بوجوب 
E‏ 

0 - ولأنها عبادة تفوت بفوات هذه الأيام كرمي الجمار . وهذا صحيح ؛ 
لأن تعلق الرمي بهذه الأيام واختصاصها بها كتعلق الأضحية . ولا يلزم تكبير التشريق ؛ 
لأنه يفوت عندنا بمضي يوم النحر لا بفوات الأيام . 

. ولأنه ذبح يجب بالنذر » فكان له أصل في الواجبات كالهدايا‎ - ۹٩ 

۷ - ولأنها عبادة تضاف إليها وقتها » فكانت واجبة كالجمعة . 

۸ - ولا يلزم تكبير التشريق ؛ لأن الأيام لا تضاف إلى التكبير ولا يفعل فيها 
عندنا » وإنما تضاف إلى التشريق لحوم الأضاحي والهدي . ولا يلزم يوم النحر ؛ لأن 


النحر مباح وليس بعبادة 8 
8ه" - قالوا : يوم النحر مضاف إليها 2( ويجوز عند كم في يومين بعدها ولا 
يضافان إليها . 


6 - قلنا : غلط ؛ لأنه يقال : أيام النحر فتضاف جميع الأيام إليها » على أن 
يوم النحر وقت لها وقد أضيف إليها » وقبل يوم النحر ويوم الأضحى . وهذا يقتضي 
سلامة الوصف » فلو ثبت لهم أن ما بعده لا يضاف إليها » لم تقدح في التعليل . 

١‏ - فإن قيل : العبادة المضافة إلى وقتها منقسمة : واجبة م رمضان 
ونفل كصوم عاشوراء » كذلك العبادة المضافة إليها وقنها '» يجب أن :: تنقسم إلى فرض 
ونفل . 

5 - قلنا : هذه دعوى لا دلالة عليها . ثم العبادة المؤقتة لا بد أن تضاف إلى 
وقت » فلم يكن في إضافتها ما يدل على تأكيدها » وإضافة الوقت إلى العبادة معنّى 
تنفرد العبادة المؤقتة . فإذا وجدت الصفة » دلت على تأكيد حكم العبادة حتى خصص 


. ] في ( م ) : [ وفيها‎ )١( 


“o1۲ 


وجوب الضحية 


الوقت بها وأضيف إليها . 

۴۴ - فإن قيل : يوم الفطر أضيف إلى الفطر وذلك واقع بالشرع غير متعلق 
بفعلنا » فيوصف بالوجوب » كذلك إضافة النحر لا يدل على الوجوب . 

4 - قلنا : إضافة يوم الفطر إليه إضافة إلى عبادة واجبة تعلق بفعلنا ؛ لأن 
صوم هذا اليوم يصح وهو منهي عنه » والفطر واجب وهو عبادة . 

٠‏ - احتجوا : بحديث أم سلمة أن النبي بر قال : « من رأى منكم هلال 
ذي الحجة وأراد أن يضحي » فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي »27 . 
ولو كانت الأضحية واجبة » لم يعلقها بالإرادة . 

.ووم - قلنا : هذه الإرادة ليست إرادة التخيير » بدليل أن الإنسان لا يخير بين أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره أو لا يضحي على وجه سواء إما واجبة عندنا أو سنة عند من 
يخالفنا » فعلم أنها الإرادة التي تخرج الإنسان من السهو إلى القصد » كقوله : « من 
أراد الحج فليتعجل » » « ومن أراد الصلاة فليتوضأ » » « ومن أراد الجمعة فليغتسل » . 

م - احتجوا : ا روى ابن عباس أن النبي عَم قال : « ثلاث كتبت علي 
ولم تكتب عليكم : النحر » والوتر » وركعتا الفجر ) (© . وروي : « هي علي فرض » 
ولكم تطوع ) ©© . 

4- قلنا : اللفظ الأول رواه أبان بن أبي عياش » وهو ساقط الحديث » تكلم 
عليه سعيد ورماه بالكذب . ٠‏ 

6 - واللفظ الثاني ذكره الدارقطني عن أبي جتاب ©» عن عكرمة عن ابن 
عباس . فظن مخالفنا أن هذا طريق » فعدل عليه ”“ عن الطريق الفاسد . 


۰+ - وغلط لأن أبان بن أبي عياش أصلح من أبي جناب يحبى بن ابي حية () 


. 1877 برقم‎ ٠١7/4 أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۱ » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/7 برقم ٤٥۷۳‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطنى في سننه ۲۱/۲ برقم ١‏ . ْ 
)٤(‏ هو : يحيى بن أبي حية الكلبي الكوفي .- روى عن : إسماعيل بن رجاء » وشهر بن حوشب » وطاوس 
ابن كيسان » وغيرهم . وروی عنه : إسحاق بن يوسف » ومحمد بن مسروق الكندي » ويحبى بن عبد 
املك » وغيرهم . مات سنة ١٤١‏ ه . انظر : تهذيب الكمال ۲۸٤/۳‏ » وطبقات ابن سعد 350/5 . 
(*) في ( م ) : [إليه ] . 


5 لاب ل لل لاللمجلببب کاب الأضاحي 


الكلبي » طعن عليه يحبى بن سعيد وحمل عليه أحمد بن حنبل . وقيل : إنه كان يدلس 
عن الثقات ما يسمعه من الضعفاء (© . فكيف يجوز أن يترك حديث البراء - وهو من 
- الصحاح - ممثل هذا الخبر . 

0١‏ - ثم إن الحديث مختلف »› روى : « ثلاث كتبت علي ولم تكتب 
عليكم » . وهذا لا دليل فيه ؛ لأن الأضحية عندنا واجبة ليست مكتوبة » إذ المكتوبة لا 
تثبت بدليل مظنون . 

5١‏ - وروي : « أمرت بالنحر وهو سنة لكم » © . لا تنافي الوجوب ؛ لأن 
السنة ما يتبع ويستن به » وذلك يكون في الواجب وغيره . وحديث أبي جناب رووه : 
ثلاث علي فرائض ولكم تطوع : النحر ) ) . وهو في حقنا مستحب والذبح 
يجزئ» فسقط الاحتجاج به مع وجوبها » في سنده واضطراب متنه وقلة ضبطه . 

۴ - قالوا : روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان » [ مخافة أن ع 9 ير 
ذلك واجيًا © . 

464 - وعن أبِي مسعود البدري 00 أدع الأضحى وأنا من 
أيسركم » مخافة أن يحسب الناس أنه على حتم لازم " 

و ا O‏ 

5 - وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه يوم الأضحى » ووجه درهمين › 
فاشترى بهما لحمًا » وقال : هذه أضحية ابن عباس ”“ . ولا يعرف لهم مخالف . 

۷" - قلنا : أما حديث أبى بكر وعمر فيجوز أن يكونا تركا الأضحية ؛ لأنهما 
لم يجدا سَعَة . ألا ترى أنهما كانا يأخذان الرزق من بيت المال يومًا فيومًا فيومًا . 

6 - وقول : ( مخافة أن يعتقد الناس وجوبها » . ظنًا منه » وإلا كيف السنة 


. في جميع النسخ : [ دحية ] » والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) انظر : تهذيب التهذيب ١١‏ /لالا١‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۹/۷ برقم ٠١٠٠١١‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه . ل ال ا 
(1) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ۲٠٥/۹‏ برقم ۱۸۸۱۳ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠٥/۹‏ برقم ۱۸۸۱۷ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 780/4 برقم 8١95‏ . 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲٠٥/۹‏ برقم ۱۸۸١١‏ . 


ا ا ج 


نهال 

8 - وأما ابن عباس فيجوز أن يكون ضحى وتصدق بجميع اللحم وابتاع 
لنفسه لحمًا » وقال : هذه أضحية ابن عباس . أي : عوض نصيبه من الأضحية . 

۰ - وأما خبر أبي مسعود فمعارض بما روي عن أبي هريرة كه : « من لم 
يضح فلا يقربن مصلانا ) . 

9 - وروي عن علي وعائشة قالا : نسخت الأضحيةٌ كلّ ذبح كان قبلها ”° . 
ومعلوم أن الاستحباب في الذبح لم ينسخ » فبقي أن يكون النسخ في الوجوب . 

5 - وأما حديث : ( ما أبالي » . فليس فيه ما يدل على نفي الوجوب » لكنه 
اعتقد أن الأضحية لا تختص بالنعم وأن الديك يجزئ . 

۴ - قالوا : ذبح لا يجب على المسافر » فلم يجب على المقيم كالعقيقة . 

4 - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن المسافر يلزمه أن يضحي عن أولاده المقيمين . 

٠‏ - ولأن المقيم قد يازمه فرض لا يلزم المسافر كالجمعة وتمام عدد الصلاة 
وإتمام الصوم في رمضان . والأضحية عبادة بدنية ؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم » فجاز 
أن يختص بها المقيم . والمعنى في العقيقة أنه ذبح يجوز تقديه على يوم النحر » فلم 
يجب باصل الشرع . 

١‏ - والأضحية ذبح [ لا يجوز ] (© تقديمه على يوم النحر » فكان واجبًا 
بأصل الشرع . 

۷+ - قالوا : الأضحية ليست بفرض » فلم تكن واجبة كالعقيقة . 

4 - قلنا : الفرض عند مخالفئًا واجب لا فرق بينهما » فتقدير الكلام على 
أصلهم : أنها لم يكن فرضًا » وعلى مذهبنا : الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به » والواجب 
ثبت بمظنون . فكأنهم قالوا : لم يثبت قطعًا لم يثبت ظنًّا . وهذا كلام فاسد . 

6 - والمعنى في العقيقة : أنه ذبح لم يجب على النبي بل [ بأصل الشرع › 
والأضحية ذبح وجب على النبي يلل ] 29 » فوجب علينا » كدم المتعة والقران . 
٠١‏ - قالوا : حق مال لا يجب على المسافر » فلا يجب على المقيم كالعقيقة . 


. ۳٦۹/۳ أخرجه الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 


FAY 


كتاب الأضاحى 


. قلنا : يبطل بكفارة الفطر في رمضان‎ - ١ 
. ؟ - فإن قالوا : قد يجب على المسافر إذا دحل في الصوم ثم سافر‎ 
. قلنا : وكذلك الأضحية تجب على المسافر عن أولاده المقيمين‎ - ۴ 
ولأن الأجيعة: حق بدن عندنا ؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم » وتفريق‎ -¬- 64 
. اللحم ليس بواجب‎ 
هم - ولأن عبادات الأبدان التي يسقطها السفر إنما أسقطها للمشقة التي تلحق‎ 
المسافر في فعلها » وهذه المشقة موجودة في الأضحية ؛ لأنه يحتاج ابتياعها ويقيم بترقب‎ 
٠. وقتها حتى يذبحها › فإذا تساويا في المشقة تساويا في السقوط‎ 
قالوا : من لا تجب عليه الأضحية إذا كان مسافها » لا تجب عليه إذا كان‎ - 5 
. قلنا : الوصف غير مسلم على ما قدمنا‎ - ۷ 
» ولأن الفقير سقط عنه من الحقوق الخرجة من المال ما يجب على الغني‎ - ۸ 
| . فلم يعتبر أحدهما بالآخر‎ 
» قالوا : ذبح يؤكل منه كالعقيقة . وربا قالوا : لو وجبت الأضحية‎ - ۹ 
. وجب تفريقها كالفطرة‎ 
قلنا : العبادات مختلفة منها ما يقصد منه المال دون الإتلاف كالزكاة » ومنها‎ - ٠١ 
. ما يقصد به الأمرين كالهدايا . والأضحية المقصود منها الإتلاف دون تفريق اللحم‎ 
وقياسهم على العقيقة والعتيرة لا يصح ؛ لأن الاعتبار في الأضحية‎ - 0١ 
. بالهدايا لهذه الأيام أولى من اعتبار [ ما لا ] (© يختص بها‎ 
. قالوا : ذبح لا يجب بعد فوات وقته كالعتيرة‎ - 5 
قلنا : سقوط العبادة بمضي وقتها لا يدل على أنها غير واجبة » [ بدلالة‎ - "۴ 
, ° ] العقيقة‎ 


. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ بذبح‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


XX = -: الا‎ 
ce هه‎ ENN 


وقت ذبح الأضحية 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : وقت ذبح الأضحية يوم النحر ويومان 
بعده 0© , 

. © وقال الشافعي كله : ثلاثة أيام بعده‎ - ٠١ 

65 - لنا : ما روي عن النبي ّي أنه قال : « أيام مى ثلاثة » © . فلا يخلو 
أن يكون المراد ‏ أيام الذبح أو الرمي » فلما كان الرمي في أربعة أيام » عَم أن المراد 
بالثلاثة أيام الذبح . 

417 - ويدل عليه ما روى الطحاوي يإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : النحر يومان [ بعد يوم النحر ] 2 » وأفضلها يوم النحر © . 

4 - وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر : ثلاثة 2 . إلا أنه لم يقل : أفضلها 
يوم النحر . 

489 - وذكر عن قتادة عن أنس قال : الذبح بعد العيد ‏ يومان © . 

ت وذكر أبو اسن وإسادة عن دربن خيش وعباد ين غبد الله الأسدي 
عن علي هه أنه كان يقول : أيام النحر ثلاثة » أولهن أفضلهن . قال : وعن عمر 
مثله 20 . وتخصيص العبادات بوقت يعلم بالتوقيف » فعلم أنهم أخذوه عن النبي بلي . 


. وعبارته : ثم يختص جواز الأداء بأيام النحر » وهى ثلاثة أيام عندنا‎ ٠١/١7 انظر : المبسوط‎ )١( 
. ۲۸۲/۲ انظر: المجموع 1/8 وعبارته : أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة . وانظرأيضًا : الأم‎ )۲( 
. ۱۹٤٩۹ برقم‎ ١97/5 أخرجه أبو داود في سننه‎ )۳( 

. ) ساقطة من ( م ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 

(7) قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 41/7 : وروى نحو قولنا عن علي وابن عباس وابن عمر وأنس 
ابن مالك وأبى هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب . 

(۷) أخرجه مالك في موطمه ٤۸۷/۲‏ برقم ٠٠٠١‏ ولفظه : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . 

(۸) في مصدر التخريج : [ النحر ] . 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۹۷/۹ برقم ۱۹۰۳۷ . 

. 7٠0/0 أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )٠١( 


“۳/۹۲ 


١‏ - قالوا : ذكر ابن المنذر عن ابن أبي ليلى عن أبي المنهال عن ذر عن علي 
قال : الأيام المعلومات 00 يوم النحر وثلاثة أيام بعذه ) اذبح في أيها شكت »)© فأفضلها 
أولها ٩‏ . 1 

5 - قلنا : ابن أبي ليلى قد طعن مخالفونا عليه بسوء الحفظ . 

110۳ ¬ ولأنا نحمل هذا الخبر على ذبح الهدي › حتى يجمع بين الخبرين . 

64 - قالوا : : ذكر النيسابوري في الزيادات عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : 
لاض ثلاثة أيام بعد يوم النحر ”° . 

68 - قلنا : هذا محمول على أيام الأضحى التي نهى عن صومها » أو التي 


كان نهى عن ادخار لحم الأضحق بعدها »> حتى تؤدى إلى الجمع بين الأخبار 
والاعتقاد © , 


حي سح كتاب الأضاحي 


۳۹ - ولأنه يوم يجب فيه الرمي كما بعده . 

۷ - ولأنه يوم يجوز النفر قبله » > فلم يكن وقنًا للأضحية كالخامس . 

۸ - ولأنه يوم لا يجب فيه الأضحية من غير إيجاب » فلم يختم به أيام 
النحر» أصله : الخامس . ولا يلزم يوم النحر ؛ لأن الأضحية لا تجب فيه » وإنما 
تستحب ؛ لأن الأيام لا يختم به . 

۹ - ولأنه يوم لا يجب فيه المقام بمتّى كما بعده » أو یکره تأخير طواف 
الزيارة إليه . 

١‏ - احتجوا : بما روى جبير بن مُطهِم عن النبي بي أنه قال : « أيام التشريق 
كلها ذبح » ۳ . 

5117 1155 ا یت ابن جيي عن ر ا بن مطعم . قال الأثرم في كتابه 
الذي أجازه بمن أبيح قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : | إنه لم يسمع من جبير بن 


. ] في (م ) : [ المعدودات‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۹۷/۲۳١‏ ولكن لفظه : الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۹۱/۹ برقم ۱۹۰۲۹ . 

(4) غير واضحة في ( ص ) . 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 795/4 برقم ٠۹۰۲٤‏ 


مطعم . فطعن عليه في روايته [ في هذا الحديث ] ”© » وقال : إن رواية ابن أبي جبير 
إنما هي : عن شهر بن حوشب : « ثم الايام كلها منحر عندنا للهدي » . والخلاف في 
الأضحية . 

۲+ - قالوا : الهدي لا يختص بهذه الأيام . 

۴۳+ - قلنا : يستحب فيها دون غيرها . 

64 - قالوا : روي أنه نهى عن صيام يومين » اليوم الذي تُفْطِرون فيه من 
صومكم » واليوم الذي تأكلون فيه لحم نسككم ‏ . وهذه الأيام نهى فيها عن الصوم › 
فيجب أن تكون أيام لحم النسك . 

CaS EL قلنا‎ - ٥ 
. الصوم علة لأكل النسك‎ 


۳۱ - قالوا : روي أنه نهى عن صيام ستة أيام » وقالوا : « نها أيام أكل وشرب 
ال اي 0 
۷ - قلنا : المعروف أنها أيام أكل وشرب » [ ولم يثبت البق 


اي ا 

4 - ولأنه قال : « أيام أكل وشرب ونحر ] » 29 . في بعضها صح الوصف 
بالنحر في جميعها بالنحر في بعضها » [ وهذا هو المراد » بدلالة أن يوم الخامس لا يجوز 
النحر فيه » فعلم أن معناه : بعض ] ©" أيام نحر . 

8 - قالوا : يوم يشرع فيه الرمي أو وقت يصح فيه الرمي » فوجب أن يكون 
وقنًا لذبح الأضحية » أصله يوم النحر . 

- قلنا : وقت الذبح غير متعين بوقت الرمي » بدليل أن الرمي يجوز عندهم 
ليلة النحر بعد نصف الليل » ولا يجوز الذبح » وعندنا يجوز الرمي بعد طلوع الفجر 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 

(۲) أخرجه البخاري ۷۰۲/۲ برقم ۱۸۸٩۹‏ ومسلم في صحيحه ۷۹۹/۲ برقم ۱۱۳۷ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۳۲/۱۱ برقم ٠٠١۸۷‏ 

. ١91075 برقم‎ ۲۹۹1/۹٩ أخرجه البيهقي في الستن الكبرى‎ ) ٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) غير واضحة في ( ص ) - 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


كتاب الأضاحي 


</۲ 


والذبح بعد الصلاة . 
١‏ - ولأن الرمي ضعيف في هذا اليوم حتى جاز ت رکه » فلم يكن وقنًا للذبح . 
7 - قالوا : یوما “ من أيام مئّى كسائر أيامها . 
1 - قلنا : قبله لا يجوز النفر » ولا جاز النفر قبل هذا اليوم » لم يكن وقنًا للذبح . 
4 - قالوا : يوم من أيام مى مستدام فيه تحريم الصوم » [ مستدام فيه ذبح 
الأضاحي كبقية الأيام . 
- قلنا ] 27 : تحريم الصوم لا يدل على وقت الأضحية » بدلالة يوم الفطرء 
والمعنى في وقته 23 الأيام ما بيناه . 


دنا *%* اننا 


(۳) كذا في جميع النسخ . 


ااا اد ww‏ ثم 
OC Em “ll‏ 
موعد ذبح الأضحية 


٩‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : أول وقت الأضحية طلوع الفجر من يوم 
النحر › فإذا طلع الفجر اعتبر في جوازها َعَم شرط آخر وهو الصلاة في حق الخاطبين 
بالصلاة في وقتها > فإذا فات وقتها » جازت الأضحية | إلى بعد الزوال وإن 28 
الإمام . ومن كان في موضع لا يخاطب أهله بصلاة العيد » جاز أن يضحي عقيب 
الفجر > وهم أهل السواد والبوادي 00 

07 - وقال الشافعي كيه : لا وقت للذبح يوم الأضحى ء إلا في قدر صلاة 
النبي ّي وقدر خطبتين خفيفتين . واختلف أصحابه : فمنهم من اعتبر قدر صلاة النبي 
لر وهو أن يذهب من الوقت مقدار صلاة ركعتين يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية 
باقتراب » ومنهم من يقول : إذا طلعت الشمس فغرب (© دخل في الصلاة ومضى من 
لو ال د ا 
لأضحى إلى القع دا تصلى ركعي ثم أل | 00 i‏ 
في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نذبح » فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا » ومن ذبح قبل 
ذلك فهو لحم عَجله لأهله ليس من النسك في شيء ) . فقام خالي فقال : يا رسول 
الله » إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة » فقال : « اذبحها ولا يجزئ - أو : ٠:‏ لا 
توفي - عن أحد بعدك » . فشرط ب الصلاة قبل الذبح » وأخبر أن من ذبح قبل 
العادة زهو لع 'وعلد مخااننا O‏ قبل العياؤة رقا مضي ولت" الصلاة ر كن 
أجزأه » وهو حلاف الخبر . ومر الذي عَجل أن يُعِيد ولم يسأله عن وقت فعله » فدل أن 
التعيين بعد الصلاة لا وقتها . 

)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ۹ وعبارته : ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر » إلا أنه 
لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد » فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر . 

(۲) غير واضحة في ( ص ) . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۳۹۲/۸ وعبارته : ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي له 
وذلك حين حلت الصلاة وقت خطبتين خفيفتين » وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان » 
فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت . وانظر أيضًا : المجموع ٠١۸/۸‏ . 


6 - وروی ابن سيرين عن أنس : أنه لړ صلی 20 ثم خطب » وأمر من 
كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبا . 

۰ - وروی سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جُدْدَيَا يقول : شهدت الأضحى 

مع النبي عي » فعلم أن أناًا ذبحوا قبل الصلاة » فقال : من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد» 
ومن لا » فليذبح على اسم الله تعالى ) . ذ کر هذه الأخبار الثلاثة الطحاوي يإسناده ‏ . 

9 - فإن قيل : الصلاة حقيقتها أفعالها » وقد يعبر بهما عن الوقت مجارًا » 
قال ت : « من أدرك ركعة من العصر » 27 . يعنى : من وقت العصر . 

65 - قالوا : فنحن تركنا الحقيقة إلى المجاز وحملنا الأمر على وقت الصلاة » 
وأنتم تركتم العموم وجوزتم لأهل السواد أن يذبحوا قبل الصلاة فتساوينا . 

۴ - قلنا : قوله عَم : « أول منسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة » . لا يعبر 
به عن الوقت حقيقة ولا مجارًا فلم يصح تأويلهم . ولو صح ما قالوه كان اعتبار الحقيقة 
أولى من اعتبار العموم ؛ لأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة » وليس أكثر حقائقه 
متروكة » فحفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم . 

64 - ولأنه قربة فلا يجوز تقديمها على يوم النحر » كما فعله رسول الله كله 
بعد صلاته » فلا يجوز فعلها مع بقاء الخطاب بالصلاة في وقتها قبل الصلاة » أصله : 
الخطبة وقته احتراز عن أهل السواد وما ٠‏ بعد الزوال إذا لم يصل الإمام وعن اليوم 
الثاني والثالث إذا لم يصل الإمام . 

- ولأنه ذبح مع بقاء الخطاب عليه بصلاة العيد في وقتها » فوجب ألا 
يجوز » أصله : إذا ذبح قبل مضي وقت يمكنه فيه الصلاة . 

5 - ولأنها قربة وقتها النبي يكل على صلاة العيد » فوجب ألا يجوز مع بقاء 
الخطاب بها في وقتها » أصله : الخطبة . 

17 - وأما © أهل السواد فنقول : حق مال يضاف إلى اليد جار عنينيا 
طلوع الفجر كالفطرة . 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ١44 - ۱۷۲/٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۱۱/۱ برقم 4هه » ومسلم 454/١‏ برقم 508 . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . (5) في ( م ) :1 وعما] . 


موعد ذبح الأضحية سد !إا |د 


6 ل ولأن العبادات على نوعين : بدنية ومالية » فإذا جاز أن يدحل بطلوع 
الفجر من يوم النحر وقت عبادة بدنية وهى الطواف وصلاة الفجر » جاز أن يدخحل وقت 
عبادة مالية . 

6 - ولأنها أحد العيدين » فالحق المضاف إليه الخرج من الال يجوز عقيب 
طلوع الفجر كعيد الفطر . 

۰+ - احتجوا : بما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي مقر قال : « اذبحوا (© 
مسنة » إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن » © . 

0 - قلنا : المقصود من هذا الخبر بيان سن الأضحية » وفي خبرنا بيان وقتها . 
وقد أجمعنا على اختصاصها بوقت » فلا يصح الاستدلال بخبرين في السن » كما أنا إذا 
اختلفنا في مواقيت الصلاة » لم يصح الاستدلال بقوله : [ أَقِيمُوا ألصكزة ى ^ . 
وبقوله : « لا صلاة إلا بطهر » . 

5 - قالوا : كل وقت جاز لأهل السواد أن يذبحوا فيه » جاز لأهل الأمصار 
أن يذبحوا فيه » وكل وقت جاز للمسافر أن يضحي فيه » جاز للمقيم أن يضحي فيه › 
أصله : بعد الصلاة . 

۴" - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر ويعتبر في 
فعلها شرط وهو سقوط الطاب بفعل الصلاة وقتها » وأهل السواد والمسافرون سقط 
الخطاب بفعل الصلاة في وقتها كأهل المصر إذا صلوا . ولهذا نقول : إن الإمام لو ترك 
الصلاة حتى زالت الشمس » جاز الذبح كما سقط الخطاب بفعل الصلاة في وقنها . 
والمعنى فيما بعد الصلاة أنه وقت كخطبة العيد وكان وقنًا للأضحية » وقبل الصلاة ليس 
بوقتٍ في خخطبة العيد في حق من يخاطب بها فلم يكن وقنًا للأضحية . 

4 - قالوا : اعتبار فعل الصلاة لم يجز الأضحية بعد الزوال إذا لم يصل الإمام . . 

6 - قلنا : إنما جازت ؛ لأن الخنطاب بفعلها في وقت . 

5 - قالوا : نفعله الثاني والثالث عندكم يقضي فيها صلاة العيد وتذبح 
الاضحية قبل الصلاة . 

0 - قلنا : لأن الخطاب بفعلها في وقتها سقط » فلا يعتبر فعلها على وجه القضاء . 


. ] في ( م ) : [ لا تذبحوها‎ )١( 
. ۷۲ برقم 1951 . (۳) سورة الأنعام : الآية‎ ١901/9 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


X۳“ ۲٣‏ ب لل ابت كتاب الأضاحي 


||| مسئه هو زه 


مضى أيام الذبح 

48 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] (© : إذا مضت أيام الذبح » تصدق 
بالأضحية كما هي ولم يذبحها » فإن ذبحها » تصدق بلحمها وما نقصت بالذبح . 

8 - وقال الشافعي كك : يذبحها ويتصدق بلحمها كما يفعل في الأيام © . 

٠‏ - لنا : ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة 
أفضلها أولها © . وهذا يفيد اختصاصها به دون غيرها . 

١‏ - وقولهم : إن هذا بيان لوقت الأداء ليس بصحيح ؛ لأن وقت الأداء إذا 
مضى » لم نسلم لخالفنا أنها تقتضي فكيف ثبت وقت القضاء ؟! 

٠ ۲‏ - ولأنها قربة 7 د تختص بهذه الأيام » لا تتعلق بالسبب فلا تفعل بعد مضيها 
كتكبير التشريق . 

۴ - ولأنه نسك بأيام النحر » فسقط بفواتها كالرمي . ولا يلزم الطواف ؛ 
لأنه لا يختص بها » بدلالة أن يبدأ بها بعدها » والأضحية لا يبتدئ يإيجابها بعدها . 

64 - فإن قيل : رمي الجمار يسقط بمضي الأيام حتى تفعل » والأضحية لا 
تسقط ؛ لأنه يجب التصدق بها بحكم الإيجاب الول 

٥‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الذبح والرمي كل واحد منهما يسقط بفوات 
الوقت ويجب الدم بدلا عن الرمي وتجب الصدقة عن الذبح دل 

5- ولأن من أصلنا أن العبادات المؤقتة قتة يسقط فعلها بفوات وقتها » ووجوب 
مثلها يكون بدلالة مبتدأة ولم تدل دلالة على الإيجاب مثل الذبح » فسقط 

۷" - احتجوا : بأن ما وجب في أداء العبادات » وجب في قضائها كشرائط 


)١(‏ انظر : البدائع 14/١‏ وعبارته : فإن كان أوجب القيمة على نفسه بشاة بعينها فلم يضمها حتى مضت 
أيام النحر » يتصدق بعينها حية . 

(۲) انظر : مختصر المزني كن وعبارته : ولو وجدها وقد مضت أيام التحر كلها » صنع بها كما يصنع 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۹۰/۹ برقم ۱۸۹۸۰٩‏ - ۱۸۹۸۸ . 


مضي آیام ازب x‏ ب ٣۷/۱۲!‏ 


الصلاة والصوم والحج . 

4 - قلنا : لا نسلم أنها تقضى » وإما يجب بفوات الوقت معنّى آخر ؛ لأن 
الواجب فى الوقت كان إراقة الدم دون الصدقة » وبعد الوقت الواجب الصدقة دون 
الذبح . وكيف نسلم أنه قضى » والمعنى في الصلاة والصوم أنه يصح أن ينتقل بعد 
فوات وقتها بمثلها » فجاز أن يجب قضاوؤها » ! 

9 - وفي مسألتنا لا يصح أن ينتقل يإيجاب أضحية بعد الوقت » فلا يقضى 
الفائت . 

۰ - قالوا : كل وقت وجب إخراج الأضحية إلى أهلها » وجب ذبحها فيه 
كأيام النحر . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن في أيامها يجب إخراجها » وإنما يستحب ذلك في 
اللحم » وبعد الايام يجب إخراج العين . 

- ولأن أيام النحر أضيف إلى هذه العبادة » وما بعدها لم يضف إليها كأيام 
الرمي والتشريق . والمعنى في أيام النحر : أنها أيام يجب فيها الرمي فيجوز الذبح » وما 
بعدها بخلاف ذلك . 

۴ - قالوا : أحد مقصودّي الأضحية » فلا يسقط بفوات الوقت كتفريق 
للحم .0 

64 - قلنا : لا نسلم أن التفريق مقصود » وإنما المقصود الذبح [ حق بدن] (© 
فيجوز أن يسقط بفوات وقته » يبين ذلك : أنه يجوز أن يتطوع بعد الوقت بالصدقة 
باللحم » ولا يبتدئ التطوع يإيجاب اللحم . 


# # # 


. ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ‎ )١( 


“TAY‏ لل سسسِإبإبإلبللبِبب-بل سسس کتاب الأضاحي 


اسه مع OC‏ 


شراء الشاة بغرض الأضحية 


6 - [ قال أصحابنا رحمهم الله ] 9 : إذا اشترى شاة ينوي أن تكون 
أضحية » تعينت أضحية » وإن كان ممن لا يجب عليه أضحية أو قد ضحى أو عين 
الواجب في شاة ثم ابتاع أخرى » وجب عليه بالنية مع الشراء © . 

5 - وقال الشافعي كه : لا يجب إلا أن يوجهها بقوله © . 

۷ - لنا : قوله عتم : و ما © الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما 
نوی ) © 

4- وأمر النبي يلقو حكيم بن حزام أن يبتاع له أضحية 29 . فلولا أنها تتعين 
بالشراء لم يكن ابتاع ما أمر به . 

6 - ولأن الهدي والأضاحي معبّى يستحق عليه عندنا بأصل الشرع وعندهم 
بالإيجاب » فإذا ابتاع ثبت 29 ما استحق عليه » تعين ما ابتاعه من المستحق » أصله : 
الوكيل إن ابتاع لموكله والموصي يعتق نسمة إذا باع الوصي نسمة ينويها عن الميت 
تعينت بالشراء . 

- ولأنها قربة ثبت في نوع من الحيوان غير منحره » فجاز أن يثبت بالنية مع 
الشراء » أصله : إذا ابتاع عرضًا بنية التجارة . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأئبتناها تمشيًا مع أسلوب المصئف‎ )١( 

(۲) انظر : تبيين الحقائق ۷/١‏ وعبارة الكنز فيه : وعلى هذا الأصل إذا مانت المشتراة للتضحية على الموسر 
مكانها أخرى ولا شيء على الفقير ولو ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم ظهر » الأولى في أيام النحر على 
الموسر ذبح إحداهما » وعلى المعسر ذبحهما . 

(5) مغني الحتاج ١71/5‏ وعبارة المنهاج فيه : ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في 
هذا الوقت . 

. ساقطة من جميع النسخ وأليتناها من كتب الحديث‎ ) ٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 7/١‏ برقم ١‏ . 

. ۳٦۲۹٤ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۰۳/۷ برقم‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( ص ) . 


شراء الشاة بغرض الأضحية لبللسبلطسسسسسسبسيبسببببب ٠‏ سسسب )0 1990/١‏ 


0١‏ - ولأن نية القربة إذا قارنت بسبب الملك ؛ جاز أن يتعلق بها حكم القربة» 
أصله : إذا ابتاع بنية التجارة . ولا يلزم إذا اشترى رقبة ونوى أن يعتقها ؛ لأن النية يجوز 
أن يتعلق بها حكم القربة » بدلالة من اشترى أباه ينوي به الكفارة عتق عنها . ولا يازم 
إذا اشترى ثوبًا ينوي أن يكون صدقة » لأنا لا نعرف الرواية فيه » ويجوز أن يسوي بين 
ذلك وبين مسألتنا . 

5 - ولا يلزم إذا ابتاع أرضًا ونوى أن يقفها ؛ لأنه لو صرح يإيجاب الوقف لم 
يلزم » وإنما استحق له الوفاء » كذلك إذا نوى مع الشراء يستحب له الوفاء . 

5 - فإن قيل : وقوع الشراء للمملوك وكون المشترى للتجارة لا يقع بالترك 
ل اهن ثبت بالترك بعد الشراء فلم 
تثبت بالنية . 

4 - قلنا : الإيجاب بالقول والفعل لا يتنافيان » بدلالة أن الحج يجب بالنذر 
والدخول » فإذا 0 يتنافيا 6 يكن جواز الإيجاب بالقول مانعًا من الإيجاب بالفعل . 

- احتجوا : بأنه عقد قربة يصح بالنطق » فلا يصح بالشراء مع النية » 

أصله : العتق والوقف بالصفة . 

5 - قلنا : إذا اشترى المضارب أباه ينوي بالشراء لنفسه عتق » وإن نوى 
للمضاربة لم يعتق » فصحت القربة مع الشراء مع النية . 

7 - فإن قالوا : لا يعتق بالشراء لكن. بالملك . 

4 - قلنا : كذلك في مسألتنا تتعين الأضحية بالملك » وتؤثر فيها النية . 

6 - ولأن القرب إذا لزمت تارة بالفعل وتارة بالقول » لم تكن صحة هذه 
القربة [ بالنطق دلالة على أنها لا تصح بالفعل » فأما الوقف وإيجابه بالقول ] (© كالنية 
إذا قارنت التملك ؛ لأنه يلزم في أحد من الأمرين » وإنما يستحب الوفاء به في الموضعين . 
وأما العتق بالصفة فكما لا يثبت يثبت بالشراء مع النية » فقد تلبت ت زكاة التجارة بالنية مع 
الشركة » فلم يوجب اعتبار مسألة الخلاف بأحد الموضعين دون الآخر . 

8٠‏ - قالوا : والأضحية إزالة ملك » والشراء اختلاف ملك » فلا يجوز أن 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


كتاب الأضاحى 


"5 
يجتمعا في لفظ واحد » كما إذا اشترى عقارًا ونوى أن يكون وقمًا » أو اشترى عبدًا 
ونوى أن يكون حرا » أو تزوج امرأةٌ ونوى أن تكون مطلقة . 
وم" - قلنا : إيجاب الأضحية لا يزيل الملك عنها وسنبينه فيما بعد » وإنما هو 
بصفة مملكه كما يتعلق. بالعروض الزكاة “ » ولو سلمنا ذلك لكان الملك يحصل 
بالشراء » والنية تعين الأضحية بعد حصول الملك » فتعلقها بأمرين مختلفين كما أن 
الاب يملك بالشراء ويعتق بحصول الملك » ولا يثبت بالشراء الملك وزوال الملك . 


# # فنا 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


4/1۲ 


ذبح أضحية الغير 
||ااا| مسله E E‏ 
ذبح أضحية الغير 

۴۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله [ 00 : إذا ذبح أضحية غيره بغير مره 3 
أجزأت المالك عن الأضحية > ولم يضمن الذابح . 

۳۴ - وقال الشافعي كله : تجزئ عن الأضحية > ويضمن الذابح ‏ ما 
نقصت بالذبح يتصدق به المالك . 

84 - لنا : أنه ذبح جاز عن الأضحية » فلا يضمن به الذبح » أصله : إذا ذبح 
1 

Fe‏ - ولان الغال أن الإنسان لا يذبح آضخ د E‏ 3 وإغا يستنيب فيها 
غيره ويلتزم له أجرة »> وقد يتعين ذبح الاس شرعًا » فاخب الاد يرضى أن 
كلف لهذا الل وسقط العوض نه فار الذابح مأذوتًا له في ذلك بالعرف 
والإذن بالعرف كالإذن بالنطق » بدلالة من ألقى فى بابه النوى وقشور ©) الرمان 
والزجاج المنكسر » وجاز لمن التقطه أخذه ؛ لأن العادة أن ألقاه را بأحذه . 

5" - فإن قيل قيل : عندكم يجوز أن يبدل الأضحية بغيرها » فكيف يكون الذبح 
متعيئًا ؟. 

۷ - قلنا : يكره الاستبدال فيها » فقد تعينت من هذا الوجه . 

۸ - فإن قيل : يبطل بشاة القصاب » والشاة التى ابتاعها الرجل لدعوة . 

- قلنا : قد يؤخر القصاب الذبح ويؤخر صاحب الوليمة الذبح » والأضحية 
متعينة بالذبح سرعًا لا يجوز تأخيره عن هذه الأيام : 

٠‏ - فإن قيل : شاة 20 القصاب إذا أضجعها وأخذ السكين فجاء رجل 
)١(‏ انظر : فتح القدير 9/ ٠‏ وعبارة الهداية فيه : من ذبح أضحية غيره بغير إذنه » لا يحل له ذلك وهو 
ضامن لقيمتها » ولا يجزئه عن الأضحية في القياس وهو قول زفر . وفي الاستحسان : يجوز ولا ضمان على 
الذابح وهو قولنا . (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ١78/7‏ وعبارته : ولا تضحية - أي : لا تقع - عن الغير الحي بغير إذنه ؛ لأنها عبادة . 
)٤(‏ في ( م ) : [ وقشر ] . 
(5) ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


فذبحها » فقد حصل له غرضه من اللحم وأسقط عنه الأجرة . 

69 - قلنا : يجوز أن يقال في هذا الموضع : لاضمان عليه » وإنما ذكر أصحابنا 
الشاة التي ابتاعها القصاب للحم . 

0 - فإن قيل : يستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده » ويستحب أن يشهد 
ذبحها » فإذا ذبحها غيره فقد فوت مقصوده . 

۴ - قلنا : إذا كان المضحي لا يحسن الذبح فذبح رجل بحضرته أضحيته 
بغير أمره » ضمن عندكم ولم يُقَوت عليه أمرًا مقصودًا . 

4 - ولأنها إراقة دم مستحقة لله تعالى لا تقف على الإمام » فمن نواها لم 
يضمنها كقتل المرتد . 

› فإن قيل : المرتد لو أتلف بعضه لم يضمن » كذلك إذا أتلف جميعه‎ - ٠ 
. وفي مسألتنا إذا أتلف بعض الأضحية لزمه » كذلك إذا أتلف جميعها‎ 

5 - قلنا : المرتد استحق إتلاف جملته وأبعاضه فأي ذلك فعل فهو المستحق » 
والاضحية ذبحها مستحق فإتلاف بعضها ليس بمستحق »› وإذا فعل [ المستحق لم 
يضمنه » ولو فعل ] ©١(‏ ما ليس بمستحق ضمن . 

94" - احتجوا : بأن ما ضمن من غير الأضحية » ضمن به » أصله : الإنلاف . 

4 - قلنا : الإنلاف تفويت لغرض المضحي منها » بدلالة أنها لا تجزئ عن 
الأضحية فلذلك ضمن » والذبح تحصيل لغرضه منها » بدلالة سقوط الأضحية صار 
كالذبح يإذنه . 

6 - قالوا : ّبح أضحية غيره بغير إذنه وهو من أهل الإذن » والذابح من أهل 
الضمان » يلزمه ما نقص من قيمتها » أصله إذا ذبحها في اليوم الثالث . 

6 - قلنا : المعنى فيه : أنه ذبحها في وقت مختلف في كونه وقمًّا للذبح فلم 
يحصل له الغرض المطلق » وفي مسألتنا ذبح في وقت متفق على أنه وقت لها » فحصل 
له الغرض المطلق . 

5 - قالوا : من ضمن إتلاف الشيء » ضمن نقصانه بالتعدي » أصله : شاة 
التهات ب 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


ذبح أضحية الغير دلفلرقايرق 


۲۴" - قلنا : لا نسلم أنه تعدى بالذبح إذا قصد التخفيف أو غلظ مضها (© 
الضحية منسية (© » فأما شاة القصاب فقد تكلمنا عليها . 

۴ - قالوا : الذبح أحد مقصوديْ الأضحية فإذا فعله بغير أمره ضمنه » أصله : 
تفريق اللحم . 

64 - قلنا : تفريق هو مخير فيه عندنا إن شاء فرق وإن شاء أكل » فإذا فرق فله 
غرض في تخصيص قوم ومنع آخرين » فلم يفعل ما يغير على المالك والذبح بخلافه . 


* * فنا 


. غير واضحة في جميع النسخ . (۲) غير واضحة في جميع النسخ‎ )١( 


544/١ 


mM “NN‏ ايه 


ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية 


كتاب الأضاحى 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي 
أو عين أضحيته » لم يزم أن يجتنب حلق الشعر وقص الأظفار © . 

. ° وقال الشافعي ككرثه : لا يأخذ شعرًا ولا يقص ظفرًا حتى يضحي‎ - ۳٠۲٠١ 

۷ - لنا : ما روى حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت : كأني أنظر قلائد هدي النبي بيه من الغنم ثم يقلدها ورسل بها ولا 
يسك عن شيء © . 

۸ - وروى الشعبي عن مسروق قال : قلت : لعائشة کا : إن رجالا هاهنا 
يبعثون بالهدي إلى البيت ولا يزالون محرمين حتى يحل الناس . فسمعت تصفيق يدها 
من وراء حجاب » فقالت : سبحان الله! لقد كنت أفتل قلائد هدى النبي ل » فيبعث 
بها إلى الكعبة » ويقيم فينا لا يترك شيعا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس © . 

68 - رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كنت 
أفتل قلائد هدي النبي ب فيبعث بها » ثم لا نتجنب شيعًا مما يتجنبه الحرم © . 

۰+ - ورواه الليث عن بن شهاب عن عروة عن عمر بن الخطاب 5ه أن عائشة 
الت دک مله 29 ١‏ 

9١‏ - ولأنه من محظورات الإحرام » فلا يتجنبه المضحي كاللبس والطيب 
والجماع . 


(۱) انظر : غمر عيون البصائر ۸1/۲ › ورد المحتار ۱۸۲/۲ . 

(۲) المجموع 77/8 وعبارته : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة » كره أن يقلم شيا من 
أظفاره » وأن عليه شيعًا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي لحديث أم سلمة . هذا هو المذهب أنه 
مكروه كراهة تنزيه وفيه وجه أنه حرام . 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠٠/۲‏ برقم ۳۸۷١‏ . 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠٥/۲‏ برقم ۳۸۷۲ . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ۷۸/٦‏ . 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٦٦/۲‏ برقم ۳۸۸۱ . 


ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية ل ١86/1 YY‏ 


5 - ولان تخريم الجماع في الإحرام أغلظ من تحريم غيره » فإذا كيد 
الأضحية لا يمنع الوطء » فأولى ألا يمنع الحلق . 

۴ - ولأن كل عبادة لا يمنعه التطيب واللبس لودع ار 
أصله : الصيام وعكسه الإحرام . 

64 - فإن قيل : لا يمنع أن يحضر المضحي بعض محظورات الإحرام دون 
بعض » بدلالة أن التكبير في أيام التشريق مسنون لغير الحرم تبعًا للمحرمين وإن لم يثبت 
في حق غير الحرمين » والتلبية والأضحية مشروعة في حق غير أهل مى تبعًا لأهل مكة 
وإن لم شرع لهم رمي الجمار . 

و - قلنا : تكبير التشريق والأضحية لا يثبت في حق غير الحرمين متابعة 
للمحرمين ب ل ا ا ع ا و 
وغيره ] ” . والأضاحي لا يتبع فيها غير أهل مى بل يشترا ك فيها أهل مى وغيرهم . 
فأما محظورات الإحرام : فإنما تثبت عندهم شبهًا با محرمين » فوجب أن تستوي جميع 
الحظورات في التجنب أو في ترك التجنب . 

5 - احتجوا : با روى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي بلي قال : 
ك بشّرته شیا ) 9© . 
ورواه مالك عن عمرو بن مسلم ” عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة . 

0 EO 
شعبة » وقفه على أم سلمة . وكذلك رواه عثمان بن عمر عن مالك وخالفا جميعًا شعبة‎ 
فرسخ 27 مالك الذي روى هذا عنه فقالا : عمر بن مسلم وقال شعبة : عمرو بن‎ 
مسلم © فإن كان الأمر كما قالا فعمر بن مسلم مجهول » قال الغلاي : ذكرت‎ 
ليحيى بن معين حديث مالك هذا » فقال : يقولون عمر أو عمرو بن مسلم بن عبد الله بن‎ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك 5145/4 برقم 76١18‏ . 

. في جميع النسخ : [ سلمة ] » وهو خطأ . (5) غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤( 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 777/7 برقم 077 عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن 


555 


كتاب الأضاحى 


كيه لان رصي وك نامريه يفاوو برف الى ا 
هو عمرو بن مسلم ا جني “ . وعمرو بن مسلم الجندي هذا روى عنه : معمر» وابن 
جريج » وسفيان بن عيينة . ولم يدخل مالك هذا الحديث في الموطأ ولا عمل به ؛ لأنه 
لم برتضش.بهذا الشيخ : ْ 

4 - فأما طريق مالك : فقد رواه سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد 
ابن المسيب عن أم سلمة عن النبي ا © , 

4 - ورواه أنس بن عياض عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قالت أم سلمة زوج النبي كلت : إذا 
دخلت ليالي العشر 29 . ولم تذكر فيه النبي به . وإذا اختلف في إسناده » وخبر 
عائضة لم يستلت في إنباده ثم روى هذا الحديت وترة ونداره على ستعيد بن اليب 
ولم يعمل به » قال ابن وهب : أخبرني مالك قال : حدثني عمارة بن عبد 29 الله عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بالإطلاء بالثُورة في عشر ذي الحجة © . 

- ولابد أن يكون ابن المسيب ترك العمل به إما لاتفاقه » أو لأنه بلغه ما هو 
أولى منه . وروى الليث هذا الخبر » وقال : والناس على خلافه . يذكر أن الناس تركوا 
العمل به » وترك العمل بالخبر يقدح في حكمه وإن صح منده . 


* *% فنا 


. YY في جميع النسخ : [ أكمة ] . انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) هو : عمرو بن مسلم الجندي اليماني روى عن : طاووس بن كيسان » وعكرمة مولى ابن عباس » روى 
عنه : أمية بن شبل » وعمرو بن بشيط » ومعمر بن راشد وغيرهم » روى له : البخاري » في كتاب أفعال 
العباد » والباقون سوى ابن ماجه . انظر : تهذيب الكمال ۲٤٠٥/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥٩۰/۳‏ برقم ۱۹۷۷ . 

. ۱۸۸۲۰ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲11/۹ برقم‎ )٤( 

. في جميع النسخ : [ عبيد ] » والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(5) انظر : الاستذكار ۸٥/٤‏ › والتمهيد ۲۳٤/۱۷‏ . 


إذا ولدت الأضحية (YY EV|\Y‏ 


||| مسالة ©4 
إذا ولدت الأضحية 


"١‏ - [ قال أصحابنا رحمهم الله ] (© : إذا ولدت أضحية » تصدق بولدها 
كما هو » فإن ذبحه فنقص بالذبح » لزمه أن يتصدق بمقدار التقصان › ولا يجوز له 
الانتفاع بلبن الأضحية » لكنه ينضح صَرْعها بلماء البارد ليقطع اللبن » فإن أضر بها بوك 
اللاب عابها وتصدق به © . 

۳٠۲۷۲ ٠‏ - وقال الشافعي كير : يذبح الولد كما يذبحها » وينتفع من اللبن بما فضل 
عن ولدها » فإن مات الولد شرب اللبن كله © . 

۷۴ - أما الكلام في الولد : فهو مبني على أن السن معتبر في الضحايا 
ا ا 0 

YE‏ سي ا ل 


را لاد AE SEs AEE‏ 
أصله صوفها . 


"١‏ - ولأنه منوع من الانتفاع بصوفها ¢ فمنع من الانتفاع بلبنها ¢ أصله جزاء 
الصيد ودم الجناية . 


۷ - احتجوا : هول عاي :لف فا منَفِمٌ للح أجلي مُسَمَى ُد ما إِلّ 
ليت ألمسِّقٍ # 29 . قال عطاء «الخمل مسب و 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ١5 ١ ١6/١7‏ وعبارته : إذا ولدت الأضحية قبل أن يذبحها , ذبح ولدها معها » فإن 
باعه تصدق بثمنها . وكذلك إن أمسك ولدها حتى مضت أيام النحر » تصدق به . وقال أيضًا : ويكره له أن 
يحلب الأضحية إذا كان لها لبن فينتفع بلبنها » ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد . 

(۳) مختصر المزني 797/8 وعبارته : فإن ولدت الأضحية ذُبح معها » ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن 
ولدها » ولا ما ينهك لحمها ولو تصدق به كان أحب إلي . 

. ۳۳ سورة الحج : الآية‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للجصاص 788/7 . 


TAD: 


كتاب الأضاحى 


۸ - قلنا : قال مجاهد : الأجل المسمى تقليدها ”“ . فهذا يدل على ترك 
الانتفاع قبل التقليد » والإيجاب يتعين بالتقليد . بين ذلك أنه قال : « ثُرّ عله 4 . 
فدل على أن عامة المنافع منهي عنها قبل بلوغها البيت . 

48 - قالوا : روي عن على بن أبى طالب أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها 
ولدها » فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ء فإذا كان يوم النحر فانحرها 
وولدها 29 . 

٠‏ - قلنا : يجوز أن يكون له إلى ذلك حاجة كما روى جابر أن النبي ملت 
افر بركوب البدنة إلى أن أجد ظهوًا ©© . 

0١‏ - فأما قوله : انحرها وولدها : فيجوز أن يكون لأن النحر أنفع للفقراء من 
التصدق بها كما هي » وكان الذبح لا ينقص من قيمتها . 

65 - فإن قيل : هذا الحكم ثبت للولد على وجه السراية » فيسرى إليه بما تعلق 
بالأم . 

+8" - قلنا : لا ينبت علي وجه السراية ؛ لأن الحق غير مستقر في الأم > وما 
ليس بمستقر لا يسري لق الجناية > وإثما يجب أن يتصدق بولدها ؛ لأنه معلق بها 
كجلالها وخطامها . 


تنو * ننة 


. 149117 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۰۹/۳ برقم‎ )١( 
. 10/1 أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )۲( 
. ۱٤۹۱٩ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۰۸/۳ برقم‎ )۳( 


||| مسالة : 
اتخاذ جلد الأضحية 


6٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلة في 

البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار » ويجوز أن يبدل الجلد 
ل" 

: 2 وقال الشافعي انه : لا يجوز بيع جلودها‎ - 1A0 

5 - أما الدلالة على جواز الانتفاع : فلأنه جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به 
بعد تعيين القربة منها 9) بالذبح . 

۷ - وإذا ثبت هذا قلنا : ما كان مخير بين الانتفاع به والصدقة » جاز أن 
يعرض عنه كما ينتفع به كاللقطة . 

4 - ولأنه إذا جاز أن يتخذ منه الآلة » جاز أن يبدل بها ؛ لأنه أعجل للانتفاع 
وأقرب . 

8 - احتجوا : بما روى أبو هريرة أن النبي يړ قال : « من باع جلد 
الا فلا أضحية له ) )¢ : 

iN خ؛قلنا‎ 

4 - قالوا : روي أن 5 عل قال لعلى :) اقسم E‏ وجلالها ¢ ولا 
تعط أجر الجزار منها » (© . 

5 - قلنا : البدن كانت تى » والنبي لتر مسافر » والمسافر لا يتمكن من 
)١(‏ انظر : المبسوط ١5/١7‏ وعبارته : قال : ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعًا للبيت ؛ لأنه لو دبغه 
وانتفع به في بيته » جاز » وكذلك إذا اشترى به ما ينتفع به في بيت ؛ لأن للبدل حكم المبدل وهذا استحسان . 
وقد ذكر في نوادر هشام : قال يشتري به الغربال والحراب وما أشبه ذلك . 

(۲) المجموع ۳۹۹/۸ وعبارته : لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها » لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 

. ۳٤٦۸ برقم‎ ٤۲۲/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ ) ٤( 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۹٤/۹‏ برقم ۱۹۰۱٤‏ . 


.وبا ب لب ل.ل مالل ليح کاب الأضاحي 
اتخاذ الآلة ولا من إعدادها . 

۴۳ - ولأنه ّت اختار منها الأفضل » وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع . 

4 - قالوا : جزء من أجزاء الأشتعية > فلا يجوز بيعه كاللحم . 

و - قلنا : لو باع اللحم با ينتفع به في البيت » جاز كما يجوز أن ينتفع 
باللحم » ولكن الأفضل في اللحم الأكل » والصدقة منفعة تتعجل » وكذلك لم يذكروا 
البيع فيه . 


+ %+ نا 


التضحية بالشاة المعيبة لل--|-|-ب-ب-ب-ب-ب-ب-بب ‏ إ ببب ب u‏ #5 101/1 
||| مسالة 
التضحية بالشاة المعيبة 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من 
أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز ء وإن كان أكثر من الثلث لم يجز ١‏ 

07" - وقال الشافعي كنف : إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز » وإن ذهب ما 
على الأذن جاز » وإن ذهب الأكول منها لم يجر ”2 . 

4 - لنا : أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة » فلم تمنع الأضحية 
كالنقص في أعلى الأذن . 

64 - [ ولأنه نقص يسير » فصار كالعلامة في الأذن ع © . 

٠‏ - احتجوا : بأن الألية مقصودة فإذا ذهب بعضها » لم يجز كما لو ذهب 
أكثر من الثلث . 

۹ - قلنا لح يار بترن ار امير SS‏ 
0 


*# # فنا 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠١/١١‏ » 17 وعبارته : وإن كان المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن كان المقطوع أكثر من الثلث لا يجزئه » وإن كان الثلث أو أقل يجزئه . 

(۲) انظر : المجموع 81١/8‏ وعبارته : وأما مقطوعة الأذن : فمذهبنا أنها لا تجزئه » سواء قطع الأذن كلها أو 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


||| مسالة 4 


دخول النقص على الشاة بعد الاضطجاع 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نقص » لم 
يمنع الأضحية 29 . 

۴ - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ) : يمنع © . 

4 - لنا : أنه عيب دخلها من معالجة الذبح » فلم ينع الجوازء كما لو نفذت 
السكين فجزت ما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها » وكما لو بلغ بالسكين النخاع . 

٠‏ - ولأن ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح » معفو عنه » أصله : ما 
E‏ 

5 - احتجوا : بأنه نتقص حدث فيها » فصار كما لو نقصت قبل حال 
الذبح . ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثرء فإذا كان بفعله أولى . 

۷ - فأما إذا نقصت قبل حال الاضطجاع : فلا تعلق للنقص بمعالجتها فأثر 
فيها » وهذا النقص حادث من معالجة الذبح كما لو نفذت السكين . فأما الوجه الثاني : 
فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه ف الذبح 5 


%*X#* #* 


)١(‏ انظر : المبسوط ۱۸/١١‏ وعبارته : وإن أصابها شيء من هذه العيوب في اضطرابها حين أضجعها للذبح 
وذبحها على مكانها » ففي القياس لا تجزئه » وفي الاستحسان تجزئه . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ١17/1‏ وعبارته : وأما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب ولو حالة الذبح » 
بطل تعيينها وله التصرف فيها » ويبقى عليه الأصل في ذمته . 


تلف الأضحية التي تعينت بعينها or/1۲‏ 


||| مسالة 


تلف الأضحية التي تعينت بعينها 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا وجب أضحية بعينهأ فأتلفها أو 
باعهاء فعليه مثلها يوم التلف ° . 

۹ - وقال الشافعي يرنه : يلزمه الأكثر من قيمتها يوم الإتلاف » أصله : 

٠‏ - لنا : من لزمه ضمان الأضحية بالإتلاف » لزمه قيمتها يوم الإتلاف ] 27 ؛ 
لأن الحق إذا تعلق بملك الإنسان يلزمه ضمان الإتلاف وكان في الضمان كالأجنبي › 
أصله : الراهن إذا تلف الرهن والمولى إذا أتلف العبد المأذون . ٠‏ 

1 - احتجوا : بأنه لزمه حق الله تعالى وحق المساكين » > فوجب اعتبار الأمرين 
ويدخل الأقل في الأكثر . 

11۲ - قلنا : حق الله تعالى هو الذبح » [ وقد تعذر ذلك فيها بتلفها ؛ فلم تعتير 
قيمته فيما بعد الإتلاف . 

۴ - ولأنه حق الله تعالى هو الذبح ] ” » , وذلك معئّى لا يموم » وإنما القيمة 
في المذبوح » وقد وجبت قيمته » وما يحدث من زيادة القيمة بعد الإتلاف لا يلزم 
المتلف كسائر المتلفات . 


yS ا‎ E a e 
N e yT 


۲4 د كتاب الأضاحي 


||| مسالة ( 


+ 


زوال الملك عن الأضحية 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أوجب أضحية لم يزل ملكه عنها ء 
فإن باعها جاز ويكره . 
0 - وقال از يوسف : لا يجوز بيعها 00 . وهو قول الشافعي 00 5 
5 - والكلام يقع في فصلين » أحدهما : أن املك لا يرول » والثاني : في 
۷+ - أما الدليل على جواز البيع : ما روي أن النبي بل ساق البدن ثم أشرك 
عليها فيها “ . والشركة تمليك ٠‏ فهي في حكم البيع . 
۸ - ولا يقال : إنما أشركه فى نحرها ؛ لأن إطلاق الاشتراك يقتضي الشركة 
في الملك . 
69 - فإن قيل : النبي ت ساقها ولم يوجبها . 
٠١‏ - قلنا : السوق عندنا إيجاب . 
0 - ولأنه إذا أوجبها مع السوق كان أفضل » وهو لا يترك الأفضل مع القدرة . 
۹۲ - ولأنه لر ساق الهدي في عام الحديبية 29 » ثم جعلها للإحصار » ومعلوم أنه 
ساقه لغير ذلك » فلما جاز أن يصرفه من قربة إلى قربة » [ جاز أن يصرفه إلى غير قربة ] © . 
۲۳ - ولأنه مال يجب صرفه إلى قربة » فجاز بيعه » كمن وجب الحج في ماله . 
64 - ولأنه حق الله تعالى تعلق بعين الال » فلا ينع البيع » كمن قال : لله 
تعالى علئ عتق هذا العبد . 
)١(‏ انظر : المبسوط ١٤/١١‏ وعبارته : وبعد الإيجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ويكره » وفي قول أبي يوسف تف : لا يجوز » لتعلق حق الله تعالى بعينها . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ۳۲/٦‏ وعبارته : وهي في يده أمانة لا يجوز بيعها : 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۸۸۲/۲ برقم ۱۲۱۲ . أمرنا رسول الله بق أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعة منا في بدنة . 
٤ (‏ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠٠/٠‏ برقم /ا/981 . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


“o0۲ 


زوال الملك عن الأضحية 


"8" - وقد زعم مخالفنا : إن نذر عتق رقبة لم يزل ملكه عنه » ولو أتلفه لم 
يجب عليه ضمانه . وقالوا : لو نذر الصدقة بدرهم فأتلفه » لزمه ضمانه » وفي الزكاة 
قولان » أحدهما : يزول ملكه . 

: احتجوا : بجا روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : أوجبت بدنة » فقلت‎ - ٩ 
. © » يا رسول الله » إنها تطلب هي » فقال : « انحرها ولا تبعها ولا بمائة بعير‎ 

۷+ - قلنا : ذكر البيع من غير أن يقيم غيرها مقامها » وذلك لا يجوز عندنا . 

۸ - ولأن إمضاء القربة فيها أولى من بيعها » فلذلك نهاه عن البيع . 

48 - قالوا : روي عن علي بن أبى طالب أنه قال « من عين أضحيته » فلا 
يستبدل بها » © . 00 

. قلنا : هذا محمول على الاستحباب » بدلالة ما ذكرنا‎ - ۴١ 

۹ - قالوا : 7 يقرب با ع ” لو أتلفه بعد التقرب ضمنه » فيجب أن يزول 
ملكه عنه » أو فوجب ألا يزول بيعه » أصله : إذا اعتق عبدًا . 

۲+ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأنه لو نحرها فقد أتلفها ولا يضمنها › والمعنى 
في العتق : أنه تجب القربة » في مسألتنا لم ينحرها فصار كما لو نذر العتق . 

۴۴ - قالوا : العقود على ضربين منها ما يزيل الملك بنفس العقد كالبيع والوقف › 
ومنها ما لا يزيل الملك . فالعقد متى ينضم إليه معنى الوصية والهبة وعلامة ما يزيل الملك ما 
يضمنه عقيب العقد بالإتلاف » وما لا يزيل الملك لا يضمنه بالإتلاف دل على زوال الملك . 

. قلنا : هذا باطل بالرهن‎ - ٤4 

هم" - [ قالوا : الحقوق التي تسري إلى الولد تزيل الملك » وما لا تسري إلى 
الولد لا تزيل الملك ع © . 

5 - قلنا : لا نسلم أن هذا الحق يسري » ولهذا لا يجب ذبح الولد » وإنما 
يتصدق به لتعلقه بها كجلالها » ثم لو سلمنا يبطل بالكتابة . 


(۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۲۹۲/۲ برقم 791١‏ . 

(۲) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 717/4 برقم 7141١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


“o۱۲ 


||| مسالة : 


کتاب الأضاحي 


` 


استحباب العقيقة 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهما الله ] : العقيقة مستحبة » وليست بسنة © . 

۸ - وقال الشافعي ككثه : هي سنة ” . 

۹ - لا : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بلي سكل عن 
العقيقة » فقال : و إن الله تعالى لا يحب العقوق » ا . ثم قال : ( من 
ا ل ل تين وعن الجارية شاة ) " , 

۰ - ثم علقها يإرادته » ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود 

0 - قالوا : روي أنه قال : « إذا دخل العشر 29 وأراد أحدكم أن 
يضحي » ( . 

۲ - قلنا : الإرادة هنا القصد الذي يخرج بها الساهي » وهاهنا علقة بالحبة . 
ويدل عليه حديث أبى رافع أن فاطمة قالت لرسول الله م : أعتق عن ولدى الحسين ؟ 
ااا و ارا رويك ملم 
الصدقة مقامه 

۳ - فإن قيل : إنما منعها ؛ لأنه أراد أن عق عنه » بدلالة ما روى انس : أن 
النبي ي أعق عن عن الحسن والحسين کبشین ‏ . وروی ابن عباس : أنه ت أعق عن 


)١(‏ انظر : البدائع ۷١/١‏ وعبارته : وذكر محمد تنه في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفغل وهذا يشير 
إلى الإباحة فيمنع كونه سنة . 

(۲) انظر : المجموع ٤۰۹/۸‏ وعبارته : العقيقة مستحبة وسنة متأكدة . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۱۸۲/۲ . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

(6) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ۳۰۹/٦‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۹۹/۹ برقم ١108١‏ . 


استحباب العقيقة سبال _سبيبببببييبيببيببيس #8 1١//ات>»‏ 


الحسن كبشًا ٩‏ . 

4 - قلنا : فعله لذلك لا يمنعها من فعل السنة ؛ لأنه ج متبرع عنهما فلا 
تبقظ ال عنها : ْ ٠‏ 

PE‏ — ولأنه من ذبائح الجاهلية ع فلا يكون سنة كالعتيرة . وقد روي أن 
الأضحية تَسخت كل ذبح كان قبلها 29 . 

"٤‏ ¬ ولاه ذبح له يتعلق بولادة وكذا الولد ¢ فلا يتعلق بولادة وكذا الولد 
كالبدنة . 

۷ - احتجوا : بحديث أم كرز أن النبي بتي قال : « عن الغلام شاتين وعن 
الجارية شاة ) ۳ 9 

4 - قلنا : هذا يدل على الاستحباب ولو كان سنة » لم يترك عند وجود 

4 - قالوا : روي أنه قال : « كل مولود مرتهن بعقيقته ) (» . قالوا : ومعناه : 

٠‏ - قلنا : هذا يقتضى الوجوب ؛ لأن دفع الضرر واجب » والوجوب متروك 
بالإجماع . 

١‏ - قالوا : روي عن أبى الزناد أنه قال : العقيقة [ من أمر ] © المسلمين 
الذين كانوا يكرهون تركه © . 

۲ - قلنا : هو مستحب عندنا » فت رکه مكروه لما فيه من مكارم الأخلاق » 
فأما السنة فلا ؛ لأنه من أفعال الجاهلية » ولهذا قال مخالفنا : لا يكسر عظمها إلا من 
ضرورة » وتطبخ بالحلو لا بالحامض » وليس هذا من أمر 2 المسلمين وإنما هو من عادات 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۹۹/۹ برقم ١9.08٠‏ . 

(۲) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ۳٠۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۰۱/۹ برقم ٠۹۰٦۱‏ . 

. 5707 برقم‎ ۲۷٤/٦ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ ) ٤( 

(5) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ عن أبيه ] » والمثبت من مصدر التخريج . 
(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١1/4‏ . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش . 


“onl 1Y 


كتاب الأضاحي 


الجاهلية .. 

۴ - قالوا ”“ : الوليمة سنة في النكاح » بدلالة أنه اتا قال لعبد الرحمن : 
«أولم ولو بشاة » 9 . فالنعمة في الولد أعظم . 

4 - قلنا : ليس السنة في النكاح الذبح وإنما تستحب الوليمة » كذلك 
يستحب هاهنا الذبح وإطعام الطعام » والخلاف في السنة التي يمنع من تركها . 


نا كنيل فنا 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. 1411 برقم‎ ۱۰٤۲/۲ ء ومسلم‎ ۱۹٤۳ أخرجه البخاري في صحيحه ۷۲۲/۲ برقم‎ )۲( 


ےہ ووس هه 


وو 
ااا 
امار ل o‏ 00 
كاه 
| مانا ۷ على م 


ه ) 
۷ 


«* او 


كتاب الأطعمة 1/1۲“ 


كتاب الأطعمة ^ 


)١(‏ الأطعمة : جمع طعام . وهو في اللغة : كل ما يؤكل مطلقًا » وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة 
والشعير والتمر . وُطيقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القمح خاصة . ويقال : طَّعِم الشيء يَطْعَمُه - من 
باب فتح يفتح - طُعْمًا - بضم فسكون اكه زناف . وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل 
وفيما یشرب » كما في قوله تعالى : «[ یک أله نه يكم بتر مس رب ونه لب ێی ( البقرة/ 145 ) . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول . ويذكرونه أيضًا في الربا يريدون به مطعوم الآدميين 
سواء كان للتغذي كالقمح والماء » أم للتأدم كالزيت » أم للتفكه كالتفاح » أم للتداوي والإصلاح كالحبة 
السوداء والملح . وقد يطلق الفقهاء لفظ الأطعمة على : كل ما يؤكل وما يشرب » سوئ الماء والمسكرات . 
ل ا ا ل ل 
وقشر البيض . وإنما استثني الماء ؛ لأن له بابًّا خاضًا باسمه » واستثنيت المسكرات أيضًا ؛ لأنها يعبر اصطلاعا 
عنها بلفظ الأشربة . ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به عن جار وبا كا ونان ENE‏ 
آداب الأكل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة : الأدب » ويرجع إليها في مصطلح أكل » وشرب . كما أن 
الولائم المشروعة يترجم لها بعناوين أخرى تخصها » كالعقيقة والوكيرة . 

وتنقسم الأطعمة إلى نوعين : حيوانية » وغير حيوانية . ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين : مائي » 
وبري . وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها ما لا يؤكل . ويقسم المأكول من الحيوان عدة 
تقسيمات منها : مباح » ومكروه . ومنها : ما تشترط الذكاة في حله » وما لا تشترط 

والمقصود بالحيوان في هذا المقام أنواع الحيوان جميعًا مما يجوز للإنسان أكله شرعًا أو لا يجوز . ولا يراد به ما 
يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإنسان » بل الكلام محصور فيما يحل للإنسان أو لا يحل » باعتبار أن ما سوى 
الإنسان قد خلقه الله سبحانه لمنفعة الإنسان ومصلحته » فمته ما ينتفع به الإنسان بالأكل وغيره » ومنه ما 
ينتفع به لغير الأكل من وجوه المنافع . 

والحكم التكليفي ليس منصبًا على ذوات الأطعمة » وإنما على أكلها أو استعمالها » وليس هناك حكم جامع 
للأطعمة كلها ؛ لذلك سيذكر حكم كل نوع عند الكلام عليه 

ويتبين لمن تتبع كتب الفقه الختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل » ولا يصار إلى 
التحريم إلا لدليل حاص » وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام - ولو غير حيوانية - أسبابًا عامة كثيرة فى الشريعة 
متصلة بقواعدها العامة ومقاصدها في إقامة ال حياة الإنسانية على الطريق الأفضل . وكذلك يرى المتتبع أسبايًا 
لكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب المتعلقة بأنواع الحيوان . انظر : لسان a‏ ا 
(طعم ) » والمغني مع الشرح الكبير ۱۹٤/١‏ » ومنتهى الإرادات 457/٠‏ » والمهذب ٤۷۷/١‏ » وحاشية 
الدسوقي ۷۷/٤‏ » والاختيار ٤١/۳‏ » والموسوعة الفقهية الكويتية ه/ ٠١۷ - ١‏ . 


</۲ 


< A an || 
o مسالة‎ ||| 


أكل السمك الطافي 


كتاب الأطعمة 


. © قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يكره أكل السمك الطافي‎ - ١ 

5ه"” - وقال الشافعي كه : لا یکره © . 

1٠م‏ - لنا : ما روى أبو الزيير عن جابر قال النبي بي : « ما ألقى البحر أو جزر 
عنه ©" الماء فكلوه » وما طفا فلا تأكلوه » © . 
4 - فإن قيل : هذا الخبر رواه الثوري وحماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر 
قال : ما كان طافيًا فلا تأكلوه » وما كان فى حافته فكلوه » وإذا كان جزرًا 
كوو ور ا مرق عن عدون الي 

48 - قلنا : وأسنده إسماعيل بن أمية 2 عن أبى الزبير عن جابر عن النبي 
يله 2 . وهو حافظ زاد على حافظين » وزيادته مقبولة ؛ لأنه لو انفرد بحديث قُبل 
منه » فإذا انفرد بزيادة قبلت منه . 

۰ - فإن قيل : المراد به ما تعين . 

. قلنا : لو كان كذلك لم يفرق بين الطافي وما جزر عنه‎ - 0١ 

5 - فإن قيل : شرط الطفو ليس بشرط عندكم . 


. ) السمك الطافي : هو الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر . انظر : المغرب مادة ( طفو‎ )١( 

وانظر : بدائع الصنائع 5/5" وعبارته : فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة إنه 
يحل أكله » إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا 4 . 

(۲) انظر : المجموع ۳۷/۹ وعبارته : السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه . وانظرأَيضًا : الأم ٠٠۲/۲‏ . 
(۳) جَرّرَ الماء : انقطع المد » ويقال : جزر الماء : إذا انفرج عن الأرض » أي انكشف حين غار ونقص . انظر : 
المغرب مادة ( جزر ) . (4) أخرجه ابن حزم في المحلى 517/5 . 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى 71/1 » والبيهقي السنن الكبرى ۲٠٠۵/۹‏ برقم 181758 . 

(7) هو : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي الأموي المكي . روى عنه : أو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري » وبشر بن المفضل » وأبو الأسود 
حميد بن الأسود » وداود بن علبة » وروح بن القاسم » وسعيد بن مسلمة الأموي » وآخرون . قال محمد بن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث » مات سنة ١454‏ ه وليس له عقب . انظر : تهذيب الكمال ٤۷/۳‏ - 45 . 
(۷) أخرجه الدارقطني 48/7" برقم ۳۸۱۰ . 


۴۳ - ق قلنا : إنما ذكر الطفو ؛ لأن موته في الغالب لا يعلم إلا به . 

. ولأنه حيوان له دم سائل » فإذا مات حتف أنفه لم يوكل كالشاة والبقرة‎ - +٤ 

"م - فإن قيل : لا تأثير لذ كر السائل ؛ لأن صغار السمك الذي لا دم له سائل 
لا يؤكل إذا مات حتف أنفه وكذلك الحشرات . 

٩‏ - قلنا : ما له دم سائل لا يحل إلا أن يكون موته بسبب » وما لا دم له منه 
ما يحل بغير سبب وهو الجراد » ومنه ما لا يحل » فقد بان التأثير 

۷ - فإن قيل : المعنى في الشاة والبقر أنه لو مات بسبب لم يؤكل » كذلك 
0 

۸ ةق قلنا : الصيد إذا مات بسبب العقر أكل » ولو مات بغير عقر لم يؤكل؛ 

۹ - ولأنه حيوان يحل بالذكاة » فجاز أن يكون ميتة » أو فإذا مات حتف 
أنفه لم يؤكل » أصله : الشاة . 

» والدليل على الوصف أن السمكة إذا أخذت وهى تبقى حية زمانًا‎ - "٠١ 
. فذبحت حتى يعجل موتها حلت . ولا يلزم الجراد ؛ لأنه لا يتأنى فيه الذكاة‎ 

۹ - ولأن الله تعالى خلق الحيوان في البر والبحر » ثم كان في حيوان البر ما 
يحرم إذا مات حتف أنفه » كذلك في حيوان البحر . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ أجل لَك صد البحر وَطْمَامُمٌ ممما لَك 
كير 4 © . قال عمر : صيده ما صدته » وطعامه ما قذف ‏ . وقال ابن عمر : 
طعامه ما ألقى . قال ابن عباس : طعامه ميتته 9© . وروي : مليحة © . 

۳۴ - قلنا : قد اختلف السلف في تأويل هذه الآية » فالذي رووه عن عمر 
وابنه لا حجة فيه ؛ لأن ما قذفه وألقاه فهو حلال » فأما ابن عباس فروي عنه : طعامه 
مالحه » وما قذف منه البحر . 

64 - قال أبو السائب : بنو نذبح أهل أسياف البحر ؟ قالوا : يا رسول الله » إنا 
نصطاد من صيد البحر وربما مد البحر حتى يعلو الماء على كل شيء ثم يرجع ويبقى 
)١(‏ سورة المائدة : الأية 85 . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲٠٠/۹‏ برقم 181/51 . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1۲۳/٤‏ . 
(4) أخرجه ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۸/۲ وعبارته : ملوحة . 


14/۱۲“ كتاب الأطعمة 


السمك بالأرض فنصيبه منا فحلال لنا كله » فأنزل الله تعالى الآية . وهذا يبين أن الآية 
نزلت فيما ألقاه البحر . 

ها" - احتجوا : بقوله : ّل [ في البحر ] 29 : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ٩‏ . 

5" - قلنا : هذا الخبر رواه سعيد بن سلمة 27 عن المغيرة بن ن أبى بردة [ عن أبي 
هزيرة عن ] 9 النبي كلاو © . 

۷ - قال الطحاوي : سعيد بن سلمة مجهول لا يعرف بالعدل » وقد خالفه 
فيه يحبى بن سعيد الأنصاري وهو أَجَلٌ منه فرواه عن المغيرة بن أبى بردة عن أبيه عن 
النبي عَم . وهذا منقطع . ثم ميتة البحر ما أضيف موته إليه » وذلك ٩”‏ لا يكون إلا إذ 
ألقاه أو مات من برده أو حره وذلك مباح عندنا . 

4 - ولأن قوله : « الحل ميتته » . عام وما طفا فلا ي كل أخص منه » فيقضى 
به عليه » كما أن قوله : «9 مت یکم لَه 4 . عام » وقوله : « الحل ميته ) . 
خاص » فقضوا به عليه . 

۹ - احتجوا : بقوله ر : « أحلت لنا ميتتان ودمان » © . 

. قلنا : خبرنا أخص منه‎ - ٠ 

0 - ولأن خبرنا يفيد الحظر » فهو مقدم على ما يقتضي الإباحة . 

ل الي ان لت ين تكد 


Ce e‏ اخالف يحمله على 
الطافي المتغير . 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) ألخرجه الشافعي في الأم ٠۷/١‏ ء وابن أبي شيبة في مصنفه ٠١۹/۱‏ . 

(۳) هو : سعيد بن سلمة المخزومي من آل ابن الأزرق . روى عن : المغيرة بن أبي بردة » وعن أبي هريرة . 
وروى عنه : صفوان بن سليم . وقال النسائي : ثقة . وذكره بن حبان في كتاب الثقات . انظر : تهذيب 
الكمال 44١ 2 48٠0/٠١‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(0) أخرجه ابن الجارود في المنتقى ۲۳/۱ برقم 47 . (5) في (م):[هذاع. 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ٩۷/۲‏ برقم 01/77 . 


د 


E o‏ حر 
عي اة 4 . 

امم قالوا : يحل بموته بغير فعل مخصوص أو فعل فاعل مخصوص »› فحل 
الي 

- ق او : بغير فعل مخصوص . لا نسلمه ؛ لأنه لا يحل عندنا 
بفعل مخصوص وهو [ أحد إحداد ع ”“ أو اجتناب الماء عنه أو قذفه له . 

۷ - وقولهم : لا يعتبر فاعل مخصوص . فليس كذلك ؛ لأن الله تعالى إذا 
أماته لم يحل » وإن مات بفعل غيره أو بنقصان الماء عنه . ولأنه إذا وسع حكمه حتى لا 
يعتبر الفاعل الخصوص » لم يعتبر الفاعل أصلا » كما أن المتوحش وسع في حكمه فلم 
يعتبر فيه فعل مخصوص » ثم سقط اعتباره اعتبار الفعل أصلا . 

4 - والمعنى في الجراد : أنه نوع ليس له دم سائل » فلم يعتبر في إباحته 
فعل ”“ حادث . أو نقول : لا تتأنى الذكاة في نوعه » فلم تقف إباحته على فعل 
حادث » وفي مسألتنا بخلافه . 

8 - قالوا : ما حل بغير ذبح مع القدرة عليه » حل بموته حتف أنفه كال جراد . 

"٠‏ - قلنا : السمك أخذ شبهًا من الجراد وأخذ شبهًا من حيوان البر» شبهه بالجراد 
أنه ليس له دم سائل » وشبهه بغيره أن له دما سائلا » فوجب أن يعطى حكمًا من كل واحد من 
الشبهين ولا يلحق بأحدهما . ومخالفنا جعله کال جراد من كل وجه » وهذا لا يصح . 

0١‏ - قالوا : ما حل أكله إذا مات في البر بكل حال » حل أكله إذا مات في 
البحر كالجراد . 

5 - قلنا : إذا مات فى البر فقد مات بفعل حادث » وأما إذا مات فى الماء فقد 
مات حتف أنه + ومر الليوان الذي ان فيه الذكاة يق أئقه مبب الط 

۴۳" - فإن قيل : إذا مات في الماء » فلا بد أن يموت بسبب إما من مرض أو غيره . 

4 - قلنا : قوله بمرض هو الموت حتف أنفه » [ وإنما يعتبر سبب حادث 
ا Ce‏ 


. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۳( 


HCE اس‎ 


ما يؤكل من حيوان الماء 


٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يؤكل ما سوى السمك من حيوان 
الماء 290 , 

85" - ونص الشافعي كله على إباحة جميعه . وقال أصحابه : لا يؤكل 
الدع ؛ لأن الخبر ورد فيه © . 

۷ - لنا : قوله تعالى : 38 فل ل اد فى مآ أو إل مَرَّمَا عل طاو 
يَظمْمَهُءِ # 22 . فحرم الميتة وهو عام في كل ميتة » وحرم الخنزير وهو عام في خنزير الماء 
وخنزير البر ؛ لأن الاسم يتناوله . ألا ترى أن العرب إذا سكت حيوانًا باسم لم تخصه با 
يوجد منه في موضع دون موضع ؟ ويدل عليه قوله َم : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان )269 . والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه على قول ابن شجاع . 

. مخالفنا إن قال يإباحة جميع حيوان البحر‎ e 

68 - قلنا : الحيوان المتوحش في أصل خلقته بري وبحري » فإذا کان في 
أحدهما محظور ومباح » كذلك الآخر . 

14۰ - ويدل على تحريم الضفْدَع ما روي أن النبي له سكل عن الضفدع يطرح 
في الدواء » فقال : « خبيثة من الخبائث » (© . ولو کان حلالا لم بمنع التداوى به . 

۹ - ولا يقال : إنما منع منه ؛ لأنه ب شم ؛ لأنه إذا كان سما يحرم أكله » ولأن 
السموم تطرح في الأدوية » فلما نهى عن ذلك > علم أنه نهى عنه لتحريمه . 


)١(‏ انظر : البدائع ۳٠/١‏ وعبارته : أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا 
السمك خاصة » ولا يحل أكل الضفدع » وفيما سوى ذلك ثلاثة أقوال » أحدها : يحل » والثاني : ما أكل 
مثله في البر حل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارًا بمثله » والثالث : لا يحل غير السمك . 
والأول أصح . 

(۲) انظر : مغني امحتاج ١47/7‏ ء والمجموع ۳۲/۹ » ۳۳ , والأم 757/7 وعبارته : وکل ما كان يعيش في 
الماء من حوت أو غيره فأخذه ذكاته لا ذكاة عليه 

(۳) الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده 91/7 برقم ٥۷۲۳‏ . 
(5) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۳٤/۲‏ . 


ما يؤكل من حيوان الماء لايل سب ب ب ب ب ب سب أ 1ك 
5 - ولأنه ضفدع » فلا يحل أكله كالبرى إذا ثبت تحريم الضفدع . 
۳ - قلنا : حيوان بحري اختلف فى أكله كالضفدع 85 
4 - [ ولأنه حيوان بري من غير جنس السمك ع 2( » فلا يؤكل » [ أصله : 


الضفدع ] " . 
ل SS‏ 
۳4٠“‏ و ما اي هن ددد من ارم +تبدلالة اللثناة و اير ولديل 


على تحريم خنزير الماء وكلبه الآية التي قدمناها وقوله جر : « إن الله حرم الكلب وحرم 
ثمنه » وحرم الخنزير وحرم ثمنه ) (© . 

۷ - ولأنه خنزير » فلا يحل أكله كالبري . 

4 - ولأنه سبع ذو أنياب كالبري . 

۹ - ولأنه يأكل الميتات كسائر السباع . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ایل كك سید ار وَطَعَامُمٌ مسا اک ی Jê ٩۵‏ 
ابن عباس : الصيد ما اصطدنا » وطعامه ميتته © . وقال عمر : ( الصيد ما أصيد 
وطعامه ما رمى به ) ٩”‏ . 

05 - والجواب : أن N‏ 
الاصطياد مباح عندنا » والخلاف في الأكل » وقد يجوز اصطياد ما لا يؤكل لينتفع به 
في غير الأكل . وليس إذا صرف الصحابي اللفظ عن حقيقته إلى امجاز لزمنا ترك الحقيقة 
من غير دليل » يبين ذلك أن الله تعالى فرق بين الصيد والطعام » ولو كان كله مأكولا 
كان جميعه طعامًا . 

5 - احتجوا : بقوله یړ في : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . 

ey 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ضلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۷۸۰/۲ . )٤(‏ سورة المائدة : الآية 15 . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1۲۳/٤‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠٥/۹‏ برقم 181/58 . 


4 - قالوا : روي أن أصحاب النبي يبل وجدوا عنبرة على شاطئ البحر » 
ا ل لاو ل 


6 - قلنا : العنبرة : السمكة التي تبتلع العنبر » وهى مباحة عندنا . 

٩‏ - قالوا : روي عن ابي بكر ذه أنه قال : ما من دابة في البحر تموت إلا قد 
ذكاها 0 

۷ - قلا : التذكية تة تقتضي الطهارة ولا تقتضي إباحة الأكل عندنا » وهذا 
الحيوان جميعه طاهر . 

۸ - قالوا : حيوان لا يعيش إلا في الماء كالسمك » وفيه سه 
لأنها قن تعيش في البر . 

۹ ةق e‏ ل ل ل ل لا 


IETS‏ هذا التعليل يقتضي إبائئة خفن يران الجر والاجناس رة 
6١‏ - ولأن المعنى فى السمك أنه غير مستخبث » فليس كذلك ما سواه ؛ لأنه 
مستخبث في العادة » فلم يحل أكله . 


¥ # # 


. 19178 برقم‎ ۱٥۳۹/۳ ومسلم‎ ›» ٤۱۰۳ برقم‎ ١585/4 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ۲٦۷/٤ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )۲( 


أكل الضبع والثعال امس سس سس ٦۳۹/۱۲‏ 


OC لها‎ lll 


أكل الضبع والثعالب 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : يكره أكل الضَبْع والتعالب " . 
۴ - وقال الشافعي كلو : لا 533 ا" 
56 - لنا و ا بن الوليد وأبى هريرة وأبى ثعلبة 
ا وفي 000 هريرة أنه مَك قال . « كل ذي ناب من السباع حرام ) 0 3 
6 - وروي أنه كته نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر والبغال وکل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير والمجثمة ^ . 
5" - فإن قيل : المراد به الناب القوى الذي يعدو به على الناس . 
۷ - قلنا : هذا التخصيص بغير دليل . 
4 - ولان ذوات الناب يضعف ناب بعضها عن بعض . ألا ترى أن الكلب 
كالأسد والسنور الأهلي لا يؤكل مع ضعف تابها ؟ . 
48 - 3 الضباع فاسدة وتبادر وتفترس الغنم وإن ضعفت عن غيرها . 
۴۰ - ولأنه ذو ناب من السباع مطعمًا ؛ لأنها تن تفش القبون ونا کل اموت 
۹ - الأنة ذو ناب متوحش كالذئب 
۲" - فإن قيل : المعنى فيه أنه ذو ناب ضعيف . 
۴۳ - قلنا 299 : يبطل بالهر . 
)١(‏ انظر : البدائع / 4٠‏ وعبارته : فذو الناب من سباع الوحش مثل : الأسد والذئب والضبع والدمر والفهد 
والثعلب والسنور البري والسنجاب والفنك والسمور والدلق والدب والقرد والفيل ونحوها فلا حلاف في هذه 
الملة أنها محرمة . 
(۲) انظر : الأم 77/7 وعبارته : وتؤكل الضبع والتعلب . 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۱/٩‏ » ومسلم في صحيحه ١514/7‏ يرقم 19174 . 
(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه ۸۳/۱۲ برقم ٥۲۷۸‏ . 
() أخرجه أبن حزم في امحلى 271 وأبو داود في سننه ۳٣۲/۳‏ برقم ۳۷۹۰ . 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


4* - [ فإن قيل : الضبع يخلط (2 مع الجيف غيرها . 

. قلنا ] 7 : يبطل بالخنزير‎ - ۴٥ 

+٩‏ - احتجوا : بقوله تعالى IT}:‏ فى ما أو إل رما عل عر 
يتامفة 4 © . 

۷ - قلنا : قيل في التفسير : | : إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويبيحون أشياء» 
ققال الله تعالى  :‏ قل لہ جد ف مآ ایی إِك محرا € ما تحرمون 3 إل أن يكرت 

مَيَسَةَ 4 . الدليل على هذا التأويل : أنه رتبة على ما ذكن نما خرمزه »ثم قال : ام 
طنز متا إا وسم اله يبهذا فَمَنَّ من أَظلدُ ممن أذرّئ عل اه ڪَزبا يِل 

الاس ي 0 . ويبين ذلك : أنا قد ا قد حرم ما لم يذكر . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى : : } ¥ A‏ لطبت وسم عَلَيِهِمٌ 

لَحَبِتَ # 0 امن لمر الشافعي : ما زال الناس يأكلون الضبع 
رار والمروة 5 

۹ - قلنا : « وميل َه اليبنتِ 4 . قيل في التفسير : التحريم التي كانت 
محرمة على بنى إسرائيل » أن يحرم عليهم الخبائث يعنى الخنزير والميتة والدم . فإن ظن 
ظَانٌ أن الباإعد يع ماعط العرب محال 3 ل يستطيبون الخمر ولحم 
الخنزير ويأكلون ما دب على وجه الأرض إلا أم حبين 20 

ا ل ع 
قال : : نعم 57 

1149 - قلا “نهنا كبر زه أب فار ون مقر فا » وإنما ذكر وجوب 
)١(‏ غير واضحة في ( ص ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) سورة الأنعام : الآية )٤( . ٠٤١‏ سورة الأنعام : الآية ١45‏ . 

(5) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

(7) انظر : الأم ۲ وعبارته : وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة . 

(۷) قال الزهري : أم حبين من حشرات الأرض تشبه العنب . وجمعها : أم حبينات » وأمات حبين » لم ترد 
إلا مضغرة . انظر : المصباح المنير مادة ( جين ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۸۳/۰ برقم 4567 » وأحمد في مسنده 7717/7 . 


“7۱1/1۲ 


أكل الضبع والثعالب 
الجراء 29 , ويحتمل أن يكون سماعه من النبي لله أنه صيد 5 


5 - ولأنه خبر واحد وقد عارضه خبرنا وقد رواه جماعة وهو في () 
الصحيح » فهو أولى مما رواه الواحد . 

۴ - ولأن خبرنا يفيد الحظر » فيقدم على ما يقتضي الإباحة . 

4 - قالوا : ما وجب الجزاء بقتله من غير امتزاج واختلاط » حل أكله قياسًا 
ل ا د ا 

6 - قلنا : السبع إذا وجب ال جزاء بقتله ولم يحل أكله » دل (© على أن 
وجوب الجزاء لا يؤثر في الإباحة . ألا ترى أنه ضمان متلف » وضمان المتلفات يستوي 
فيه المأكول وغير المأكول » فلم يستدل بوجوب الضمان على الإباحة . والمعنى في 
الأصل أنها بهيمة متفق على طهارة موره) والضع ملف في طهارة سۇرە لکلب 

)فا ا :يحل ھم مدره فوج :انیل أكله:, 

۷ - قلنا : في جوازه بيع لحم ما لا يؤكل روايتان » ثم جواز البيع لا يستدل به 
على الإباحة ؛ لأن البيع لا يختص بالمأكولات » بدلالة أنه لم يصح فيما لا يؤكل › 
فكونه مبيعًا لا يدل على الإباحة . 

4 - قالوا : يطهر بالذبح » فحل أكل لحمه كالشاة . 

4 - قلنا : الطهارة لا تدل على جواز الأكل » وإنما تستدل إباحة الأكل على 
الطهارة » فلم يصح هذا الاستدلال . 

6 - ولأن عند مخالفنا أنه لا يطهر بالذبح » وإنغا كان طاهرًا قبل الذبح » 
فبقي بالذبح على ما كان عليه » فالوصف لا يصح على أصلهم . 


د يدانا 


. ۳۸۰۱ برقم‎ ۲۰٣/۳ أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )1( 
. (؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ 


اام wm‏ ريه 


أكل الضب والقنفذ وابن عرس 


. ©” قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يكره أكل الصَّبٌ والفتمذ وابن عِوْس‎ - ١ 

5 - وقال الشافعي كله : لا یکره ٩‏ . 

۴ - لنا : ما روي عن عبد الرحمن ابن حسنة ” أنه قال : نزلنا أرضًا كثيرة 
الضّجَاب » فأصابتنا مجاعة وطبخنا منها وإن القدر ليغلي بها » إذ حرج النبي كلتم فقال : 
« ما هذا ؟ ) فقلنا : ضباب أصبناها . فنهى عنها » وقال : « إن أمة من بنى إسرائيل 
مسخت دوابًا في الأرض » وإني أخشى أن تكون هذه » فأكفعوها ) ©) . 

. 27 وروي عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي ب نهى عن أكل الضب‎ - ٤ 

هوه - وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله قي : 
« وددثٌ أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة 9 بسمن ولبن ) . فقام رجل [ من 
القوم ] © فاتخذه وجاء به » فقال : « في أي شيء كان هذا ؟ » قال : في عكة ضب . 
قال : « ارفعه ) © , 


#45 - وروی أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنه أهدي إليها ضب » 
فدخل عليها النبي ّت فسألته عن أكله » فنهاها عنه » فجاء سائل فقامت لتناوله » فقال 


)١(‏ انظر : البدائع ۳۷/١‏ وعبارته : وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوَرّعْ. وسام أبرص وجميع 
الحشرات وهوام الأرض من الفأر والقداد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها » ولا حلاف في حرمة 
هذه الأشياء . 

(۲) انظر : المجموع ١4/4‏ وعبارته : فيحل الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب والوبر وابن عرس . 
وانظر أيضًا : الأم ؟/ه/ا؟ . 

(۳) هو : عبد الرحمن ابن حسنة أخو شرحبيل ابن حسنة له صحبة . روى عن النبي به . وروى عنه : زيد 
ابن وهب الجهني . روى له : أبو داود والنسائي حديئًا واحدًا . انظر : تهذيب الكمال ٦۷/١۷‏ - 1۸ . 
(4) أخرجه الطحاوي' في شرح معاني الآثار ۱۹۸/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 358/9 برقم ۱۹۲۰۸ . 
(5) أخرجه ابن حزم في المحلى ١١7/5‏ - دار الفكر . 

(5) في جميع النسخ : [ ملتفة ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۰۰/٤‏ » أبو داود في سننه 99/7" برقم ۳۸۱۸ . 


أكل الضب والقتفد وان عرس ٠سس-ب-بايس---ب‏ ل بياحس 7# 0/1 
بار لها © : « أتطعمينه ما لا تأكلين ) "° . 

۷+ - وروی حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن 
النبي ر أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها 
النبي بي : « أتعطينه ما لا تأكلين ؟ ) © . 

8 - وفي حديث أبى حنيفة نهاها عنه وهو زائد فهو أولى » وفي خبر حماد 
ابن سلمة أنه منعها أن تتصدق به » ولو كان مباححا لم يمنعها أن تتصدق به . 

۹ - وروی عيسى بن أميلة © عن أبيه ٩‏ قال : كنت عند ابن عمر فستل 

عن اکل القنفذ › فتلا : آ فل لہ جد ف مآ اوی إل حرا عل طَاعِِ يمه # ^ . 
فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي اكت » فقال : « خبيثة من 
الخبائث » . فقال ابن عمر : إن كان رسول الله بے قال هذا » فهو كما قال . ذكره 
أبو داود ”۷ 

. ولأنه من حشرات الأرض » كالحية والفأرة‎ - +٠ 

. ولأنه من أمة مسخت كالقردة‎ - ١ 

. ولأن ابن عرس من سباع الهوام » والسباع محرمة » بدلالة سباع الوحش‎ - 6١ 

۴ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 أل گم اليب 4 © . والضب ما 
TS‏ 

4" - قلنا : الطيبات المراد بها الحلال » لاستحالة أن تتعلق الإباحة بما يطيب 
E‏ 


٥‏ - ولأنه ت سيد العرب وقال : « إنى أجد نفسى تعافه  )‏ . فكيف 


. ٠١/۳ ساقطة من ( م ) . (۲) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 
. ٠۱۹۲۱۱ والبيهقي في السنن الكبرى 710/9 برقم‎ » ۲۰۲/٤ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
هو : عيسى بن تميلة الفزاري . روى عن : أيبه . روى عنه : عبد العزيز بن محمد الدراوردي . وذكره‎ )4( 
. ”7ه‎ » ٥۲/۲۳ ابن حبان في كاب الثقات . انظر : تهذيب الكمال‎ 

(5) هو : نميلة الفزاري والد عيسى الفزاري . انظر : تهذيب الكمال 79/9٠‏ . 

(1) سورة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . (۷) أخرجه أبو داود في سننه 4/7 ۲١‏ برقم ۳۷۹۹ : 
(۸) سورة المائدة : الآية ٤‏ . (9) أخرجه ابن أي کی .في مھ 114/5 3 
)٠ 0‏ أخرجه البخاري في صحيحه ه/ه ۰ برقم ٥۲۱۱‏ . ْ 


___—_x_XN ۲۳‏ لل ل سح كتاب الأطعمة 
يدعى مخالفنا أنه استطابه كل العرب !. 

4 - احتجوا : بحديث خالد بن الوليد أنه © دخل مع النبي ت بيت 
ميمونة » أخبروا رسول الله بي بما يريد أن يأكل منه » فقيل : هو ضب . فرفع يده . 
قال : فقلت : حرام هو ؟ قال : « لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه » . 
قال خالد : فاجترزئه فأكلته » ورسول الله مَك ينظر ° . 

۷ = قالوا : وعن ابن عباس قال : أهدت خالتي ميمونة إلى النبي بل سمئًا 
أَقِطًا © وضبًا » فأكل رسول الله كلل من السمن والأقِط » وترك الضب تقذرًا وأكل 
على مائدته 0 

4 - قلنا : هذا الخبر يفيد الإباحة » وخبرنا يفيد الحظر » والحظر أولى . 

8 - قالوا : يجوز بیع مذبوحه » فحل أكله كالأرنب 

. وقد أجبنا عن هذين القياسين في المسألة الأولى‎ - ٠ 

+ - قالوا : روي عن عمر أنه قال : لم ينة رسول الله لد عن الضب » ولم 
يأمر به » ولو وجدناه لأكلناه © . 

۲ - قلنا : إن كان الاستدلال بأنه كلتم لم يحرمه » فقد روينا أنه حرمه › 
فيجوز أن عمر لم يبلغه ذلك . وإن كان الاستدلال بقول عمر » فقد روي عن علي 
كراهته ٩”‏ , 


# #2 © 


(۱) ساقطة من ( ص ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۱۰٥/۰‏ برقم ٥۲۱۷‏ › ومسلم ۱٥٤٤/۳‏ برقم ۱۹٤٩‏ . 
(۳) الأقط : لين يابس غير منزوع الزبد . انظر : تحرير التنبيه للنووي .ص5١‏ . 

. ۱۹٤۷ برقم‎ ١944/7 يرقم 5415 › ومسلم‎ ٩۱۰/۲ أخرجه البخاري في صحيحه‎ ) ٤( 
ش‎ . ٠٤۷/١ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )0( 

. ٠٤۸/١ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


“Vo 


أكل لحم الخيل 
||| مسالة o0‏ 
أكل لحم الخيل 


۳ - قال أبو حنيفة كله : ا 

eg a‏ : لا يكره . وبه قال الشافعي 
ين ٩‏ . 

6 - لنا : قوله تعالى : 8 لامر مما كم فبا دف 4 إلى قوله : 
« ڪا َة 4 © . فذكر منافع ”> كل واحد من النوعين على طريق الامتنان » 
ولو جاز أكل لحم الخيل لذكره ؛ لأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب . 
45(" - ولا يقال : إنه ذكر المقصود من كل نوع » ولم يذكر جميع المنافع » 
aS‏ ا 

۷ - : الظاهر يقتضي © أن البيع لا يجوز » لولا دلالة الإجماع » فأما 
e‏ 0 يل اتاك 4 . 

۸ - فإن قيل : إنه تعالى ذكر منافع الحيوان » والأكل من منافع اللحم . 
6 - قلنا : اللحم من منافع الحيوان » ولهذا ذكره في منافع الأنعام . 

٠‏ - فإن قيل : إنما لم يذكر الأكل ؛ لأنه لم يعم جميعها » وذكره في الأنعام 
لانه يعمها . 

. قلنا : لو جاز أكل شيء منها » لذكر الأكل‎ - 0١ 

بذك لض - ولأنه لم يعمها كما ذكر الأنعام فقال : 9 ويل أَتَقَالَكُمَ # . ومعلوم 
أن الغنم لا تحمل الأثقال . 


)١( .‏ انظر : البدائع ۳۹/١‏ وعبارته : وأما لحم الخيل فقد قال أبو حنيفة له و . وقال أبو ينوسف ومحمد 
رحمهما الله : لا یکره . وانظر أيضًا : المبسوط 54/1١١‏ . 

(؟)انظر : المجموع 1/٩‏ وعبارته : مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه . 

(۳) سورة النحل : الأيات ه ¬ ۸ . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركت في الهامش . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركت في الهامش . 


۴+ - ويدل عليه ما روى صالح بن يحبى بن المقدام بن مَعْدِي كرب عن أبيه 
عن جده عن خالد بن الوليد : أن النبي اتتا نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
وعن كل ذي ناب من السباع (© . 

4 - فإن قيل : يجوز أن يكون نهى عن ذلك ؛ لأن الحاجة دعت إلى 
ركوبهاء كما روي أنه نهى عن ذبح ذوات الدَّرٌ وعن ذبح فتي الغنم © . 

٥٠‏ - قلنا : ظاهر النهي يفيد التحريم » فمتى عدل به عن الظاهر احتاج إلى 
دليل . 

65 - قالوا : قال أبو داود : وهذا منسوخ » قد أكل لحوم الخيل جماعة من 
الصحابة » ابن الزبير وفضالة بن عبيد (© وأنس وأسماء . 

۷ - قلنا : النسخ لا يثبت بالاستدلال » ولا يلتفت إلى قول أبى داود . 

4 - ولأنه ذو حافر أهلي كالحمار . 

48 - ولأن ولده لا يؤكل وهو البغل » فلا يؤكل نفسه كالحمار . 

» فإن قيل : اتفاق الخيل والبغال في الحافر لا يوجب اتفاقهما في الحظر‎ - "٠ 
. ألا ترى أن الجمل والفيل قد اتفقا في الخف » ولم يتفقا في الإباحة ولا في الحظر ؟‎ 

0١‏ - قلنا : الفيل وافق ذات الخف في الخف وفارقها في الناب » وذو الناب 
منصوص على تحريمه » فلم يصح القياس با خف لإثبات إباحته » مع نص التحريم على أن 
الفيل لا خف له . قال ابن دريد في الجمهرة : الجمل والنعامة ذوا خف » وليس غيره من 
الحيوان ذو خف . والخيل ساوت الحمر والبغال في الحافر ولم تنفرد عنها بمعتى يمنع 
القياس . 

65 - ولأن الخيل يستحق بها شيء من الغنم » فأثر ذلك في لحمها كالآدمى . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ۷٤٤/۲‏ برقم 71١١5‏ . 

(۳) هو : فضالة بن عبيد الله بن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن جخجبا القاضي الفقيه أبو محمد 
الأنصاري الأوسي » صاحب رسول الله صلى لله عليه وسلم من أهل بيعة الرضوان . ولي الغزو لمعاوية » ثم ولي له 
قضاء دمشق » وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب . حدث عنه : حنش الصتعاني » وعبد الله بن محيريز» 
وعبد الرحمن بن جبير » وعمرو بن مالك الجنبي » وعبد العزيز بن أبي الصعبة » والقاسم أبو عبد الرحمن » وطائفة . 
وكان فضالة أصغر من شهد بيعة الرضوان . توفى سنة ه ه . انظر : سير أعلام النبلاء ۲۸۰/٤‏ - ۲۸۳ . 


7/1۲ 


أكل لحم الخيل 

5 - احتجوا : بحديث جابر قال : أطعمنا النبي َه لحم الخيل » ونهانا 
عن لحوم الحمر 27 . وروي أنه قال تبحا يرم سير اكيز را ی و 

عن الخيل "° . 

4 - قلنا : خبر جابر قد اختلف لفظه » وروي : أطعمنا ©) ٠‏ وروي : لم 
ينهنا ‏ . وروي : رخص لنا 29 . وخبرنا لا تعارض فيه » وخبر جابر يقتضي الإباحة . 
وليس ينع أن يكون بيه حرم الحمر » وأنه حرم الخيل بعدها » أو يكون رخص فيها 
لأجل الضرورة » ولم يرخص في الحمر ؛ لأن تمحريم الخيل أخف . 

٥‏ - فإن قيل : يجوز أن يكون حرمها » ثم أذن فيها ؛ لأن الإذن يقتضي تأخر 
الإباحة . 

5 - قلنا : لم يقل أحد أن الخيل كانت محظورة ثم أبيحت . 

۷ - ولأن الإذن لا يقتضي تقديم حظر عليه » وإما يفيد الإباحة وهى الأصل» 
والحظر طارئ فكان أولى : 

۸ - قالوا : روي عن ابن الزبير وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وسويد بن 
ان اا کانوا يأكلون لحوم الخيل © . وكانت قريش 

لا تزال تأكل لحوم الخيل على عهد النبي ب » فهو إجماع . 

81- قلنا : قد روي حظر لحومها © عن ابن عباس » واحتج في ذلك بالآيةع 
فكيف تصح دعوى الإجماع ؟. 

۰ - قالوا : مذبوحه يحل بيعه أو مذبوحه طاهر » أو لا ينجس بالذبح » فصار 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷۰/۱۲ برقم ٥۲٦۸‏ . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷۷/۱۲ برقم ٥۲۷۲‏ . 

. 0554 أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷۰/۱۲ برقم‎ )٤( 

. ۳۷۸۹ أخرجه أبو داود في سننه 891/7 برقم‎ )5١( 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷٩/۱۲‏ برقم ٥۲۷۰‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود بلفظ : وهذا منسوخ » قد أكل لوم الخيل جماعة من أصحاب النبي َل » > منهم : ابن 
الزيير » وفضالة بن عبيد » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبي بكر » وسويد بن غفلة » وعلقمة . وكانت 
قريش في عهد النبي ب تذبحها . انظر : سنن أبي داود ٠٠۲/۳‏ برقم ۳۷۹۰ . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ه/ ۰ برقم ۲٤۳۱۸‏ 


كالنعم . 

0١‏ - قلنا : البيع لا يدل على الإباحة كالسباع » والطهارة لا تدل على 
الإباحة » كالشاة المسمومة . 

5 - وقولهم : لا ينجس بالذبح . بيبطل على أصلهم بالكلب ؛ لأنه لا ينبجس 
بالذبح » وإنما تبقى نجاسته بحالها . والمعنى في النعم أنه حيوان لطلب النماء بدره 
ونسله » والخيل يطلب النماء بنسلها دون درها . أو نقول : النعم ورد الشرع بالامتنان 
بركوبها وأكلها » والخيل ورد الشرع بالامتنان بركوبها دون أكلها . 

۴۳ - قالوا : حيوان يسابق عليه كالبعير . 

٤‏ - قلنا : المسابقة جازت لتلقين عدة القتال » وهذا المعنى يقتضى ترك الأكل 
ليتوفر على القتال » والمعنى في البعير ما قدمنا . ۰ 


*# * فنا 


شبع المضطر من اليتة علس ببس سب لب )| بياس # 6/1 A‏ 


امه OH EE‏ 
شبع المضطر من الميتة 

› قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة‎ - ٠ 
. 29 اماي اكل متها مقدان ما عك زفق .وهو جد قول 2 يتنه‎ 

5 - قال وفي قول آخر : يأكل حتى يشبع ٩‏ 

۷ - لنا : قوله تعالى : ل إلا ما أضطررث ليو . فحرم الميتة » وأباحها 
وهو ما يدعو إليه الضرورة » فما لا ضرورة إليه على أصل التحريم . 

4 - فإن قيل : أنه يضطر إلى الشبع ؛ لأن الغالب أن هذا يكون في الأسفارء 
E‏ على المشي فيتأخر عن رفقته . 


۹ - قلنا : إذا لم يخف التلف » لم يجز أن يأكل وهذا خلاف قولهم » وإذا 
رح LCN‏ فسقط 
هذا الاعتراض . 


- قالوا : في الآية إضمار » فعندكم : إلا قدر الذي اضطررتم إليه . وعندنا : 
إلا الذي اضطررتم إليه . والإضمار الواحد أولى من إضمارين . 

0١‏ - قلنا : نحن نتساوى في الإضمار ونقول : إلا الذي اضطررتم إليه . وما 
زاد على تمسك الرمق لا ضرورة إليه » والذي قد يكون الجنس والقدر قد يدخل في 
الاستثناء إلا ما يستفاد دخوله . ۰ 

5 - ولأن الضرورة زالت بالجزء الأول > فلو أكل بعده أكل للحاجة لا 
للضرورة » والميتة لا تستباح بالحاجة كالابتداء 29 . أو لأن الجزء الأول في حق المضطر 
كالطعام المباح » ولو كان معه ذلك المقدار من لحم مذكى فأكله ؛ لم يجز أن يتمم أكله 


)١(‏ انظر : البدائع ١87/7‏ ونصه : « وأما كيفية الاستباحة : فالمأذون فيه حفظ الرمق والتجاوز حرام لأن 
القصد حفظ النفس » . 

(۲) انظر : المجموع 45/4 ونصه : « قال أصحابنا : يباح للمضطر أن يأكل من اليتة ما يسد الرمق بلا حلاف » 
ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلاف » وفي حل الشبع قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما . 
(؟) سورة الأنعام : الآية ١١18‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٤( 


من الميتة » كذلك إذا أكل الجزء الأول منها . 

۴ - ولأن کل حكم تعلق بمعئّى » زال بزواله إلا أن يلحقه معئّى آخر يتعلق 
الحكم به » وقد زالت الضرورة التي أبيح لأجلها » فتزول الإباحة . 

٤4‏ - فإن قيل : لا يمتنع أن يختلف حكم الابتداء والبقاء » كما أن القادر على 
نكاح الحرة لا يتزوج الأمة » فإذا تزوجها وهو لا يجد الطؤل ثم وجد » لم يؤثر ذلك في 
كاحي 

٠١‏ - قلنا : عندنا تتساوى الحالتان في مسألة الاستشهاد » فيجوز أن يتزوج أمة 
مع وجود الطؤل وتبقى على نكاحها معه » لكنا نسلم أن في الأصول ما يختلف فيه 
الابتداء والبقاء إذا كانت علة الابتداء غير موجودة في حال البقاء » فأما إذا وجدت في 
الحالتين على وجه واحد مثل مسألتنا لم يختلفا . 

5 - ولأن هذا الكلام يصح فيما له ابتداء ومداومة » وكل جزء من الأكل 
ابتداء أكل ؛ لأن الأكل ينقطع ثم يستأنف ما يتناوله » فهو ابتداء . وأي فرق بين أن 
يأكل الجزء الأول من طعام مباح » فكذلك هو في الآخر . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : # مَمَنِ غ أضطرٌ عير با ولا عاد فلآ ك5 كم عليه # 20 . 

4 - قلنا : عندكم تقدير الآية : فلا إثم عليه في الأكل . وعندنا : فلا إثم 
عليه فيما يدفع الضرورة . وما أضمرناه أولى ؛ لأن المضطر قد يضطر إلى أكلها وإلى 
الاستصباح بود کھا وإلى لبس جلدها ليدفع الحر والبرد » وهذا حكم تبيحه الضرورة 
المذكورة » فإضمارنا بدفعها أولى من إضمار الأكل الذي لم نجد له ذكرًا . 

۹ - ولأنه قال : [ غَيْرَ بَاغْ ولا َا ى : باغ في الأكل » ولا متعدٍ 
فيه . ومن جاوز قدر الضرورة » فقد اعتدى عندنا © ٠.‏ 

۰ - وزعم مخالفنا أن المراد : غير باغ على الإمام . 

. وإذا اختلفا في ذلك » لم نسلم الإباحة إلا بعد ارتفاع البغي‎ - "0١ 

5 - فإن قيل : قد جعل الله تعالى البغي صفة الأكل عندما ابتدأ أكله » فأنتم 
تجعلونه صفة في الحالة الثانية . 


' . 1۷۳ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 


۴ط - قلنا : بل نجعله صفة في الحالتين مبيحة الأكل غير قاصد الشبع ؛ لأن 
القصد إلى ذلك بغي وعدوان . 

64" - قالوا : روى جابر بن سَمُرة أن رجلا جاء النبي ل ومعه أهله وولده › 
فسأله عن ناقة له نفقت » فقال النبى اكيت : « هل عندك غتّى يغنيك ؟ » قال : لا . 
قال : « فكلوها » (© . وهو عام في سد الرمق والشبع . 

م - قلنا : أباح بشرط ألا يجد ما يغنيه » وقد استغنى بالجزء الأول » فلا يحل 
له الباقي . يبين ذلك أن الإباحة في القرآن والأخبار مشروطة » فلا يسقط شرطها بخبر 
وأجدء ولا بدن أن ل الإباحةماهنا على شرطا لم يقل 

65 - احتجوا : بحديث أبى واقد الليثي أن رجلا قال ارول للد :إن 
نكون بأرض فتصيبنا ا خمصة » فمتى َل لنا الميتة ؟ فقال. : « ما لم تصطبحوا 9 ولم 
تغتبقوا (© ولم تحتفئوا (©» بها بقلا » فشأنكم بها ) © فأباح أكلها إذا لم يجدوا ما ذكر 
وهو على عمومه . 

۷ - قلنا : للمضطر أكلها إذا وجد البقل وهو أصل البردي ”“ . كذلك 
يحظر إذا أكل منها ما يقوم مقامه » ومن يستيسده ” » وصار هذا تنبيهًا على أن 
الإباحة يشترط فيها الضرورة » وذلك لا يوجد في الجزء الثاني من الميتة . 

4 - قالوا : ما جاز أن يسد الرمق منه » جاز الشبع منه » أصله : الطعام 
الحلال ولبن الميتة . 

8 - قلنا : نقول بموجب العلة إذا كان ما به من الضرورة لا يزول إلا بالشبع › 
ويخالف الإكراه فإن المكره على أكل الميتة يجوز أن يشبع . والمعنى في المباح : أنه يجوز 
أن يبتدأ به من غير ضرورة فجاز البقاء » والميتة لا يجوز أكلها من غير ضرورة لولدها 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه 794/7 برقم ۳۸٠١‏ باب في المضر إلى الميتة . 

(۲) تصطبحوا : تشربوا الصوح . والصبوح : كل ما أكل أو شرب غدوة . انظر : لسان العرب مادة ( صبح ) . 
(۳) تغتبقوا : تشربوا العشي . انظر : لسان العرب مادة ( غبق ) . 

. ) تحتفهوا : من الحفاء » وهو أصل البردي . أي : تقتلعوه بعينه فت ه . انظر : المغرب مادة ( خفي‎ )٤( 
. ۱۹٤٩۲ والبيهقي في السنن الكبرى 8 برقم‎ > ۲۱۸/١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )5( 

(1) البردي - بالضم - : جيد التمر يشبه الترني . انظر : لسان العرب مادة ( برد ) . 

(۷) غير واضحة في جميع النسخ . 


وبيضها ولحمها ولا يجوز أكلها في حال حياتها من غير ضرورة » فلم يجز الشبع منه 
بعد موتها . ۰ 

. قالوا : طعام مباح من جهة الشرع » فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة‎ - ٠ 

۹ - قلنا : نقول بموجبه على ما قدمنا » ولا نسلم أنه مباح على الإطلاق » بل 
أبيح منه ما يسك الرمق . 

۲ - قالوا : يجوز أن يشبع من لبنها كالمذكاة . 

۴۴ - فقد كلمنا على هذا الوصف الال 


# # #* 


||| مسالة 0 


أكل الميتة أو مال الناس 


۴٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا اضطر إلى أكل ميتة أو إلى مال رجل 
من الناس لم يأذن له في أكل طعامه » أكل اليتة ولم يتعرض لملك غيره (© . 

۴٠‏ - وقال الشافعي كته : إذا لم يكن ” لصاحبه ضرورة إليه ولا يحتاج في 
أخذه إلى مقاتلة » فإنه يأكله ويضمنه » ولا يأكل اليتة . ومنهم من قال بقولنا © . 

» لنا : أن المنع من أكل الميتة لحق الله تعالى وقد أذن فيها بشرط الضرورة‎ - ١ 
والمنع من مال الآدمي لحقه ولم يأذن » ولا للآكل حق في ماله » فصار إطعام الأدمي إذن‎ 
. له في أكله » وطعام الآخر لم يأذن له‎ 

۴۷ - ولأن حق الله تعالى أوسع وحق الآدمي أضيق ؛ لأن الله تعالى غني عن 
حقوقه والادمي فقير إليها » ولهذا يقدم القصاص على الحدود » وكان تناول ما حظر 
لحق اللّه تعالى ٠‏ أولى من تناول ما حظر لحق الآدمي . 

۸ - ولأنه يضطر إلى ميتة وإلى ما يمنع منه إتلافه لحق الآدمي » وصار كمن 
وجد الميتة وذبيحة امجوسي » وكمن وجد الماء النجس وخمر الذمي . 

4 - ولان لزا قي كل واس ها وفي مال الآدمي إضرار به وكان ٠‏ 
تناول لا تدخل الضرورة على غيره أولى . ولا يلزم إذا وجد الميتة ومال ابنه ؛ لأن مال 
الابن لا تقف إباحته على الضرورة » بل يجوز أخذه للحاجة . 

٠‏ - احتجوا : بأن ما لو كان لأخيه أو عمه » منع من أكل الميتة » فإذا كان 
لأجنبي وجب أن ينع » أصله : إذا كان صاحبه حاضرًا فبذله . 


. انظر : الدر الختار مع رد المحتار 5514/1 وعبارته : ويقدم الميتة على الصيد › والصيد على مال الغير‎ )١( 
. ٩٩ وانظر أيضًا : الأشباه والنظائر لابن نيم ص‎ 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) انظر : المجموع 58/4 وعبارته : إذا وجد ميتة وطعامًا لغائب » فللشافعي قولان : أصحهما يأكل الميتة » 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لأنه منصوص عليها وطعام غيره مجتهد فيه . والثاني : يأكل طعام غيره » وبه قال 
مالك ؛ لأنه مجمع عليه مع طهارته . وانظر ايسا : الأم ۳۹/۸ . 

(4) ساقطة من ( م ) . 


0 - قلنا : إذا بذله فقد وجد ما يجوز استباحته من غير ضرورة » ويمكنه إزالة 
ضرورته من غير إدخال الضرر على مالكه » فصار كما لو وجد طعامًا مباحا وطعامًا 
للغير . 

5 - قالوا : طعام طاهر صاحبه غير مضطر إليه ولا يحتاج في أكله إلى أن 
يعوز بنفسه » فوجب أن ينع من أكل الميتة » أصله : إذا بذل له صاحبه بعوض مثله أو 
بغير عوض . 

84" - قلنا : إذا بذله صاحبه فقد زالت الضرورة » فلم يجز له أكل الميتة من غير 
وجود شرطها » وإذا لم يبذل لم يمكنه إزالة الضرورة إلا يادخال ضرر على آدمي » فصار 
كما لو بذل له بأكثر من ثمن مثله جاز له أكل الميتة حتى. لا تدخل الضرورة على نفسه 
يبذل الزيادة . فإذا كان يجوز له أن يأكل الميتة حتى لا يضر بنفسه فى ماله » فلأن 
يأكلها حتى لا يضر بغيره في المال الذي لا تبيحه الضرورة أولى . ٠‏ 

4 - فإن قاسوا على مال الأخ والعم » قلنا : بينهما رحم كامل » فتناول ماله 
عند الضرورة أولى من أكل اليتة » كمن وجد طعام ابنه أو أبيه » والله أعلم بالصواب . 
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كتاب السبق والرمي 


كتاب السبق والرمي <FAV/1Y‏ 


كتاب السبق والرمي 00 


(۱) سبق يسبق سبقًا من باب ضرب » وقد يكون للسابق لاحق كالسابق من الخيل » وقد لا يكون کمن 
أحرز قصّبة السبق فإنه سابق إليها ومنفرد بها » ولا يكون له لاحق . قال الأزهري : وتقول العرب للذي يسبق 
من الخيل : سابق وسبوق مثل رسول » وإذا كان غيره يسبقه كثيرًا فهو سبق مثقل اسم مفعول . والشبق - 
سين الخطره وهر : ما يتراهن عليه المتسابقان . وسَبقته - بالتشديد - : أحذت منه السبق . وسبقته : 
أعطيته إياه . قال الأزهري : وهذا من الأضداد . وسابقه مسابقة وسباقًا » وتسابقوا إلى كذا واستبقوا إليه . 
ورميت عن القوس رميا ورميت عليها عى واحد . قالوا : ولا يقال : رميت بها » إلا إذا ألقيتها من يدك . 
ومنهم من يجعله بمعنى : رميت عليها . ويجعل الباء موضع ( عن ) أو ( على ) . ورميت الرجل : إذا رميته 
بيدك 0 بي ايسا في باب 
الرباعي : طعنه فأرماه عن فرسه . أي : ألقاه . والمرة رَمية » والجمع : رميات » مثل : سجدة وسجدات . 
ورميت الصيد رميًا ورماية ورماء . ل ذكرًا كان أو أنثى » والجمع : رَمِيّات ورَمَايَا 
مثل : عطية وعطيات وعطايا . وأصلها فعيلة بمعنى مفعولة . ورميته بالقول : قذفته . وترامى القوم مراماة . 
والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع . أما السنة » فروى ابن عمر أن النبي ( سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء 
إلى ثنية الوداع » وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُرَيق . متفق عليه . قال موسى بن عقبة : 
من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال . وقال سفيان : من الثنية إلى مسجد بني رُريق ميل أو 
نحوه . وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة . 
والمسابقة على ضريين : مسابقة بغير عوض » ومسابقة بعوض . فأما المسابقة بغير عوض » فتجوز مطلقًا من 
غير تقييد بشيء معين » كالمسابقة على الأقدام » والسفن » والطيور » والبغال » والحمير » والفيلة » والمزاريق » 
وتجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد » وغير هذا ؛ لأن النبي بير كان في سفر مع عائشة فسابقته على 
رجلها » فسبقته . قالت : فلما حملت اللحم سابقته فسيقني فقال : « هذه جلك ) . رواه أبو داود . وسابق 
سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار به بين يدي النبي ٿه في يوم ذي قرد » صارع النبي ق ركانة فصرعه . 
رواه الترمذي . ومر بقوم يربعون حجرًا - يعني : يرفعونه - ليعرفوا الأشد منهم » فلم ينكر عليهم . وسائر 
المسابقة يقاس على هذا . 
وأما المسابقة بعوض . فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي » لما سنذكره إن شاء الله تعالى . واختصت هذه 
الثلاثة بتجويز العوض فيها ؛ لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها » وفي المسابقة بها 
مغ الم ا ي ال في النهاية لها والإحكام لها » وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب في فعلها › 
قال الله تعالى : 8 وَلْهِدُوا لمم ا استطتكر ین ُو وين ربا الكيْلٍ يبوت و مذ أله وَعَدْرَكُم ي 
(الأنفال/ ٠٠‏ ) » وقال النبي لقي : « ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » . انظر : المصباح المنير مادتي 
( سبق ) ( رمى ) » والمغني لابن قدامة ۳٦۸/۹‏ . 


FANNY 


كتاب السبق والرمى 


o 


كبر 


لمسابقة على الأقدام 
٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : تجوز المسابقة على الأقدام بعوض ويغير 
عوض فق 


65 - وقال الشافعي يرنه : لا تجوز بعوض . ومن أصحابه من قال : فيها وجه 


آخر وهو أنه يجوز 7" 


۷ - لنا : ما روي عن عائشة قالت : سابقني رسول الله به فسبقته » ثم 
سابقني فسبقني » وقال : « هذه بتلك ) ٩‏ . وإذا المسابقة بالأقدام » جاز العوض عليها 
كالسبق بالخيل والإبل . ولا يلزم السبق بالسفن ؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه . ولا 
يلزم السبق بالطيور ؛ لأنه لا يجوز بغير عوض » ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة › 
فجاز المسابقة به بعوض كالفرس . 
الفرس كلك جز 

۹ - ولأن المسابقة تجوز بالخيل والإبل لما فيها من المعونة على وجوب العدو 
والكر والفر» وهذا موجود فى المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه 


إذا طلِب . 


دوه لم - احتجوا : بجا روي عن النبي يلي أنه قال : « لا سبق إلا في خف » أو في 
حافر » أو نصل 76 . قالوا : هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض . 
0١‏ - قلنا 2 : قامت الدلالة على جوازه بغير عوض » يقى الباقى على الظاهر » 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ٠١1/7‏ وعبارته : وأما شرائط جوازه فأنواع منها أن يكون في الأنواع الأربعة 
(۲) انظر عي اخناج r E ER‏ : وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن 
والزوارق ¢ لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب ع هذا إذا عقد عليها بعوض » وإلا فمباح . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده 35 . 

. ١5/٠١ أخرجه أبو داود في سننه ۲۹/۳ برقم 751/4 » والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( م ) . 


المسابقة على الأقدام 3۸4/1۲ 


وإنما ذكر النبي لتر التي يحتاج إليها في وقت القتال العدو لنفسه بها على كل وجه يجرى 
مجراها » ولم يتعرض لذكر العوض » وإنما العوض فرع على الجواز » فإذا ثبت مفهوم 
الكلام والإجماع جواز السبق علي الأقدام » ثبت جواز العوض أيضًا ؛ لأنه مانع للجواز . 
ش ۴ - قالوا : قد روي : « لا سَبَق إلا في خف أو حافر » . والسبّق : العوض 
المسابق عليه . 

۴ - قلنا : الرواية لا تضبط بتحريك السبق والمشهور تسكينها . 

. ولأن النبي بل تكلم بأحد الأمرين » فلا يجوز ثباتهما‎ - ٤ 

٥‏ - قالوا : شرط العوض ليس بلازم » فوجب أن يكون فاسدًا كالسبق في 
السباحة والمقامرة . 

- قلنا : السبق إذا لم يلزم العوض فسد العقد » بدلالة المضاربة » والذي 
قاسوا عليه أن كان يحتاج إليه في المجاهدة وأخذ العوض في السبق عليه جائز » وإن كان 
لا يحتاج إليه فيما فهو لا ينتفع به في الجهاد فكذلك لم [ يجز أحد  ]‏ العوض عنه . 

۷ - قالوا : نوع غرر » فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به . 

۸ - قلنا : هذا كلام من يخص العلة » وعندكم لا يصح تخصيصها » فأما 
على قولنا فالغرر سامح به () ی العقود الجائرة كالمضاربة والشركة . 

۹ - قالوا : العَدُو لا يحتاج إلى تعلم وهو في مقدور كل أحد صحت 
بنيته » وكان بذل الال فيه من القِمَار كبذل المال على الصياح . 

۴٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن ركوب الخيل في كل طبع سليم الخلقة » لكنهم 
يتفاضلون فيه » فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل » كذلك العَدُو يتفاضل فيه الناس » ويتعلمون 
الصبر عليه والسرعة فيه حتى كل ما يتعلم الفروسية » والمسابقة تحصل بهذا المعنى » فأما 
الصياح فلا يحتاج إليه في الحرب بل يعد فضلا » فكذلك لم يجز بدل العوض . 


*# تنا فنا 


. ) في ( م ) :[ لم أخد ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۳( 


۲/< س سکاب السبق والرمي 
١اا‏ مسالة 0 
بدل العوض في الصراع 


١‏ - الذي يقتضيه مذهب أصحابنا [ رحمهم الله ] أن بدل العوض في 
الصراع جائر © . 

۲ - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله + الشتهود من المذهب أنه لا 
يجوز » وفيه وجه أخر أنه جائر ٩”‏ . 90 

۴ - لنا : ما روي أنه يكت خرج إلى الأبطح » فرأى [ يزيد بن ع 29 ركانة © 
يرعى أعنرًا » فقال للنبي عه : هل لك في أن تصارعني يا محمد ؟ فقال النبي مل : 
وما تسبق لي ؟ » فقال : شاة . فصارعه فصرعه . ثم قال : هل لك في العود ؟ فقال : 
«ما تسبق لي ؟ » » قال : شاة . فصارعه فصرعه » ثم قال : هل لك في العود ثالثة ؟ فقال : 
« ما تسبق لي ؟ » » قال : شاة . فصارعه فصرعه » فقال : اعرض على الإسلام » فما 
وضع جنبي الأرض أحد قبلك “ . وهذا يدل على جواز المصارعة وأخذ العوض عنها . 

64 - فإن قيل : علم النبي بتي أنه يسم . 

ووه" - قلنا : علمه بأنه يسلم لا يُجَوّز له شرط ما لا يجوز شرطه . 

5 - قالوا : لما أسلم رد العوض عليه » فدل أنه لا يستحق . 

۷ - قلنا : ليس إذا تبرع بالرد يدل على أن الأخذ لم يكن مستحمًا » بل تبرع 
له برده بعد إسلامه . 

4 - قالوا : ليس بآلة للحرب مع القدرة » فصار كالمشابكة . 

۹ - قلنا : لا نسلم ذ و ؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو » ولأنه يحدث 
الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه » فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيها . 
)١(‏ انظر : رد الحتار مع الدر الختار ٠٠٥/٦‏ وعبارته : والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره . 
(۲) انظر : نهاية امحتاج ۸ وعبارته : لا طير وضراع - بكسر أوله وقد يضم - في الأصح ؛ لأنها 
ليست من آلات القتال . (۳) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) . 
)٤(‏ هو : يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي . له صحبة ورواية . 
روى عله : ابناه علي وعبد الرحمن . انظر : أسد الغابة CAA < tAV/o‏ . 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۸/۱۰ برقم 195145 . 


1۳11/1۲ 


العقد في المسابقة 


||| مسالة 


کے 


العقد في المسابقة 


» قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد‎ - ۴۷۰ ٠ 
. 855 ونما يلزم بوجود السبق “ . وهو أحد قول الشافعي‎ 
. © وقال في القول الآخر : هو عقد لازم كعقد الإجارة‎ - ”هال١‎ 
لنا : أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد » فلا يتعلق به‎ - ۲۴ 
.: الامتحتاق “مسار‎ 
ولا يلزم إذا استأجر جملا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة‎ - ۷۴ 
فقي الد‎ 
. اهم - ولا يلزم السَلّم ؛ لأنه يمكن تسليم للْسلَّم فيه عقيب العقد‎ 
: هبه ١م - ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد » فصار كما لو قال الإمام‎ 
. من قتل قتیلا فله سَلّبه » ومن غلب على شيء فله ربعه‎ 
ولأنه تمليك عين [ لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ول جماعة‎ - "١605 
. المسلمين ] ( » فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة‎ 
ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدًا ؛ لأن عمارة المسجد منفعة تحصل‎ - ۷ 
ا ل و‎ 
. لازمًا كالجعالة‎ 
. ولأنه عقد على مال وعمل في الجهتين » > فلم يكن لازمًا كالشركة‎ - ۸ 
: © 4 احتجوا,: بقوله تعالى : 9 كلا النرت اموا أرَفا اتر‎ - ۹4 


(١)انظر‏ تبيين الحقائق ۲۲۸/١‏ وعبارته : والمراد با جواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق » 
حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به . 
(۲) انظر : مغني المحتاج ١75/7‏ وعبارته : والأظهر أن عقدهما - أي المسابقة والمناضلة - لازم » أي لمن التزم 
العوض . أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه » وقد يكون العقد لازمًا من جانب وجائرًا من جانب كالرهن والكتابة . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
٤(‏ ) سورة المائدة : الاية ١‏ . 


٠‏ - قلنا : المراد به : أوفوا بأحكام العقود . وحكم هذا العقد الوفاء به عند 
حصول العمل . 

0١‏ - قالوا : عقدٌ من شَّوْطه أن يكون العوض فيه معلومًا » وما في مقابلته 
معلومًا » فأشبه عقد الإجارة . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن العمل فيه معلوم ؛ لأنه شرط السبق » وقد يسبق 
بمكابدة الدابة أو [ ... ع (“ بمسافة كبيرة . وللعنى في الإجارة أنه يمكن تسليم العين 
التي يستوفي منها المنفعة في الحال » وفي مسألتنا بخلافه . 

۴ - قالوا : إذا لم يلزم العقد بطل المقصود به ومنع من الدخول فيه ؛ لأنه إذا 
أخبرت بالعلة وظهرت دلالة السبق » رجع عنه وفسخ العقد » فيبطل العمل ويسقط 
العوض . وليس كذلك المضاربة ؛ لأنه إذا فسخها بعد العمل » مكنه من بيع ما اشترى 
ليحصل له الربح » وفي الجعالة إذا عمل بعض العمل يقول للذي شرط : إن أردت فسخ 
العقد » فعليك أجرة المثل لما غيل . 

64 - قلنا : هذا غلط ؛ لأنهما إذا استبقا ولم يُظْهر الواحد منهما أمارة السبق › 
فأما على العقد : فاستحق العوض » فإذا كانت الفائدة موجودة من موضع واحد اكتفي 
به . 


* * اننا 


. ) توجد هنا إحالة على الهامش » لكنها مطموسة » وساقطة من ( م‎ )١( 


الشرط الفاسد في اللسابفة -لللل----- با 5# 1/1" 


امسن هت oO‏ 


الشرط الفاسد ف المسابقة 


۸٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن 
يقول : إني أطعم العوض أصحابي . صح العقد وبطل الشرط © . 

5 - وقال الشافعي كه : العقد فاسد 0© . 

۷ - لنا : أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة 
والرهن » وقد دل على الرهن قوله ّث : « لا تُعَلِق الرهن ولا الهبة ) ° . 

4" - ولأن النبي ب أجاز الغمرى لأهلها وأبطل الشرط . 

8 - ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل » فلم يفسده الشرط 
کالنکاح . 

۰ - احتجوا : بأنه تمليك شَّرَط فيه ما ينع كمال التصرف » كما لو باع 
طعامًا وشرط أن أصحابه يأكلونه ) . 

١‏ - قلنا : هناك العقد لا يصح بغير بدل » فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا 
فسد العقد . وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل » فإذا شرط في البدل شرطا 
فاسدًا لم يبطل العقد كالنكاح . 


نا تنا اننا 


» وعبارته : ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل وحل الجعل‎ ۲٠۸/١ انظر : رد امحتار على الدر امختار‎ )١( 
رطاف :إن ر الال في الا من جات راد وم + لر شر نها من الاين لان سر فاا‎ 
وعبارته : وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما » وتعيين الفرسين‎ ٠٠١١/۳ انظر : شرح الزقاني‎ )۲( 
. ويتعينان » وإمكان سبق كل واحد . فإن كان أحدهما ضعيمًا يقطع بتخلفه أو فارمًا يقطع بتقدمه لم يجز‎ 
. ) ساقطة من ( م‎ )٤( . ٠١/١ انظر : لسان الميزان لابن حجر‎ )۳( 


a 
مَوْسَوكَهُ‎ E 1 
و‎ 0 bY إل‎ 
َأ ا ا ا‎ 
0 
ےم سحا ے / کا مھ سل رر‎ 
- 


كتاب الأيمان © 


. الأيمان : جمع يمين » وهي تؤنث وتذكر . وتجمع أيضًا على : ين‎ )١( 

ومن معاني اليمين لغة : القوة » والقسم » والبركة › واليد اليمنى » والجهة اليمنى . ويقابلها : 
اليسار » بمعنى : اليد اليسرى » والجهة اليسرى . 

أما في الشرع : فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذ كر معظم 
على وجه مخصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم » لكن يستفاد من 
كلام الحنابلة في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيمانًا » وهي تعليق : الكفر 
والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام القربة . وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . 
وحكمة تشريع اليمين أنه من أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور » إما لحمل الخاطب 
على الثقة بكلام الحالف » وأنه لم يكذب فيه إن كان خبرًا » ولا يُحُلِفه إن كان وعدًا أو 
وعيدًا أو نحوهما » وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجام نفسه عنه » 
الل ل 
شيء أو منعه عنه . فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبر ثبونًا أو نفيا . انظر : الموسوعة 
الفقهية الكويتية ٠٤٠٥/۷‏ . 


Ok. 56 


كفارة اليمين الغموس بت م ل ب ۳۹۷/۱۲ 


٣” ااا مه سس‎ 
oO ES “NN 


كفقارة اليمين الخموس 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يمين الغموس يأثم بها » ويازمه الاستغفار 
والتوبة » ولا كفارة عليه © . 

۴ - وقال الشافعي كه : يجب فيها الكفارة (© . 

64 - لنا : ما روى ابن مسعود قال : قال رسول الله يله : « من حلف 
على ٩‏ يمين يقتطع بها مالا هو فيها فاجر » لقي الله تعالى وهو عليه غضبان » 9© . وقد 
دل تصديقه في كتاب الله تعالى  :‏ إن الد يترو بعَهْد الله وَأَيْمِهحَ تمتا قَلِيلًا يا © . 
فذكر الله تعالى الوعيد في يمين الغموس دون الكفارة وكذلك النبي لتر » فالظاهر أن 
ذلك جميع حكمها » فلو وجبت الكفارة بينها . 

٥‏ - وروی جابر بن عبد الله أن ابي پچ قال : « من حلف على منبري هذا 
ييمين آثمة » تبوأ مقعده من النار » ° . 

5 - وروي أنه ير لما لاعن بين المتلاعنين قال : « أحدكما كاذب » فهل من 
تائب ؟ » 9" فأمر بالتوبة > ولم يأمر بالكفارة . والتوبة معلوم وجوبها بالعقل » والكفارة 
إنما تعلم بالشرع » فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى . 

۷ - وروي عن ابن مسعود أنه قال : كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين 
الغموس © . وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه . 


. ٠١/۳ وعبارته : والتي لا تُكفّر اليمين الغموس . وانظر أيضًا : البدائع‎ ١78/8 انظر : المبسوط‎ )١( 
وعبارته : اليمين الغموس سميت بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو‎ ۱۸۹/١ انظر : مغني الحتاج‎ )۲( 
. في النار » وهي من الكبائر » وتتعلق بها الكفارة خلاقًا للأئمة الثلاثة‎ 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

. ۱۳۸ برقم ۲۳۲۸۰ » ومسلم ۱۲۲/۱ برقم‎ ۸۸٩/۲ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

(5) الآية ۷۷ من سورة آل عمران . 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ۲۱۰/۱۰ برقم 474 » والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۸/۷ برقم ١5086٠‏ . 
(۷) أخرجه البخاري ۱۷۷۲/٤‏ برقم 447١‏ , مسلم ۱۱۳۲/۲ برقم ۱٤۹۳‏ . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۸/۱۰ برقم 19578 . 


۲ ا سس کتاب الأيمان 


كما" > ين قبل : ذكر الله تعالى المأئم في هذه الآية ولم يذ كر الكفارة » وبينها 
في الآية الأخرى . 

4 - قلنا : ذكر الله تعالى الكفارة في يمين معقود ولم يذكر في غيرها فلم 
يكن في ذلك بیان لما لا يعلم أنه منعقد . 

ا دع ني يد O‏ 
:ل وَلَكن يوادم با بت وتم 4 © . وبين علد المؤاخذة بالكفارة . 

9 - قلنا : قد ذكر الله تعالى المؤاخذة مجملة وبينها في الآية الأخرى بقوله : 
طز وتيك ل ی َم ف رة 15 بينم اه # © . وببنها بلي بقوله : « لقي 
الله وهو عليه غضبان ») . ولو كانت المؤاخذة عبارة عما بينه وعن الكفارة » لم يؤخر 
ذلك عن وقت الحاجة . 

۲ - وروي عن الأشعث بن قيس أنه قال : نزلت هذه الآية فى وفى صاحب 
لي بيني وبين [ بعر في ع ” أرض » فقال : هي لي » فأتينا النبي ل فاختصمنا إليه » 
وقال لى : « هل لك شهود ؟ » قلت : لا » فقال لصاحبى : « احلف » » فعند ذلك 
ولت الآية ^ . والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة ٠.‏ 

YS 

€ - : الظاهر أن ما بينه جميع الحكم . 

E‏ : « تدع الديار 
بلاقع » “ . ولم يذكر الكفارة . 

5 - ولأنها يمين على أمر واقع » فلا تتعلق بها الكفارة كاللغو . 

۷" - ولأنها يمين يقارنها الث » فوجب لن لا يتعلق بها الكفارة » أصله : 

يمين اللغو . والدليل على مقارنة الحنث لها : أن ما به يحنث مقدم عليها » كما أن ما به 


. ۷۷ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( . ٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

. ۲۲۲۹ انظر : صحيح البخاري ۸۳۱/۲ برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۰/۱۰ برقم 19588 . 

وبلاقع : جمع بَلْمّع وبلقعة ؛ وهي : الأرض القفر التي لا شيء بها . ومعنى الحديث : أن الحالف بها يفتقر 
ويذهب ما في بيته من الرزق . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( بلقع ) . 


كفارة اليمين اغموس سس 5 5849/١‏ 
يكذب الخبر [ يقدم الخبر ] 2١7‏ . فإن كان الكذب يقارن خبر الخبر بالكذب » كذلك 
لا يحنث يقارن الحلف . 
04" - ولا يلزم إذا حلف ليصعدن السماء أو ليقلين هذا الحجر ذهبًا ؛ لأن 
الحنث يتأخر هذا اليمين » بدلالة أن الحنث لا يكون باليأس من الفعل حتى يمضي وقت 
الفعل . ولهذا لو حلف ليصعدن السماء اليوم » لم يحنث حتى يمضى اليوم » وإن كان 
اليس موجودًا أول النهار ففي مسألة الإلزام اقتضت اليمين فعلا يعقبها بشرط الحنث 
اليأس في ذلك الوقت » ولم يوجد [ منع يحنث به مع اليمين لكنه ] (" يعقبها . 
و6 - فإن قيل : يمين اللغو غير مقصودة » فلم تتعلق الكفارة بها » والغموس 
مقصودة فيه فيتعلق بها الكفارة » وحقوق الله تعالى يختلف فيها القصد وغير القصد › 
وعدم القصد في بمين للغو ليس هذا هو المسقط للكفارة » لكنه منع انعقاده » ولم تجب 
الكفارة بقصد الانعقاد . 

٠١‏ - وهذا المعنى موجود في مسألتنا ؛ لأن اليمين لم ينعقد لمعتّى آخر » وليس 
عدم الانعقاد مختضًا يعدم القصد . 

١‏ - ولأنها يمين لو وجدت مع النسيان » لم يتعلق بها كفارة » كذلك إذا 
وجدت مع القصد كاليمين مع الاستثناء . 

5 - ولأنها يمين لم يتأخر عنها الحنث » فلا تجب بها كفارة كيمين الصبي 
والمجنون واليمين مع الاستثناء واللغو . 

۴ - ولأن اليمين لا تتعلق الكفارة بها كاليمين على المستقبل . 

4 - ولأن الكفارة تجب بارتكاب ما حظر به اليمين أو بمخالفة ما أوجبه › 
والإيجاب إا يكون في المستقبل دون الماضي كأوامر الله تعالى ونواهيه . والدليل على 
أن هذا لا ينعقد أن العقد ما توهم فيه البقاء والانحلال » وهذا لا يوجد في الغموس . 

را بارع إذا حلف ليصعدن السماء ؛ لأن البقاء متوهم » بدلالة أنه لو 
قال : لأصعدن السماء اليوم . لم يحنث إلا بعد غروب الشمس . وإذا أطلّق فاليمين 
ييقى وقنًا واحدًا يعجز عن الفعل منه ثم ينحل . 

5 - ولان ما يوجب انحلال العقد إذا قارنه » منع انعقاده كالردة إذا قارنت 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


۲۳ > كتاب الأيمان 
عقد النكاح والرضاع إذا قارنه » والحدث إذا قارنه تحريمة الصلاة . 

- ولا يلزم إذا حلف ليصعدن السماء ؛ لأن الموجب بحل اليمين اليأس من 
الفعل في الزمان الذي اقتضت اليمين الفعل فيه » وذلك لا يكون إلا في وقت مستقبل 
بعد اليمين . 

4 - ولا يلزم إذا اشترى ذا رحم محرم منه ؛ لأن المعنى الموجب لزوال الملك 
العتق » وذلك لا يقارن الشراء » وإنما تقارنه القرابة التي هي سبب الحرية . 

8 - ولأن العقد ما أوجب معتّى أو حرم معتّى » وهذا اليمين لا يوجد فيها 
أحد المعنيين فلم ينعقد إذا ثبت هذا » وكل بين لم ينعقد لا تتعلق بها كفارة » أصله جين 
اللغو ؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة في اليمين المنعقدة . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى Jp:‏ ادم اه بلعو فى آیسیک ي © [ إلى 
قوله ] ”° : ل ذلك كَمَرةُ ايميك إا Ferid‏ حلفم 4 . قالوا : كفارة اللغو المنعقدة وإن 
كانت هذه اليمين ليست بلغو كانت منعقدة » ثم فرق بين اللغو وغيرها بالمؤاخذة » 
وهذه اليمين مؤاخذ بها » فيجب أن تدخل في خبر التكفير . ثم قال : فكفارته تعلق 
التكفير بعقد اليمين » وذلك لا يكون إلا في الغموس . ثم قال : ل ذلك كَطرَةُ سكم 
ا ا لوأ ]يكت 4 © . فكل حالف يجب أن تكون ذلك كفارته إلا ما 
خصه دليل » وا حالف اسم لمن حلف على الماضي » قال اله تعالى  :‏ لفوت بال ما 
الوا ولْقَدَ الوأ ظِمَهَ ألكقر ‏ ”“ . فسمى الغموس حالمًا . 

69 - الجواب : أن اللّه تعالى نفى المؤاخذة عن يين اللغو » وأثبتها في اليمين 
المنعقدة » وقد دللنا على أن هذه اليمين غير منعقدة ؛ لأنها 29 لا توجب شيئًا ولا تنبت 
تحريا . 

۲" - فإن قيل : قرئت الآية بقراءتين بالتخفيف والتشديد »› فقوله : 
ف عدت 9" بالتشديد يفيد عقد القلب . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( . ٠٠٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۳) سورة المائدة : الآية ٠. ۸٩‏ (5) سورة المائدة : الآية 8م . (5) سورة التوبة : الأية ۷٤‏ . 
)٦(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۷) قرأ بالتشديد : ابن كثير » ونافع » وأبي عمرو » وحفص عن عاصم . وقرأ بالتخفيف : حمزة » 
والكسائي » وأبو بكر عن عاصم . انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد ۲٤۷/١‏ . 


كفارة اليمين العمون لل ل ل له _---- ۱/۱۲ ہ4“ 


۴ - قلنا : قال الزجاج (© وأبو علي 7 : إن ا عََّدتّهُ 4 بالتشديد لا يجوز 
أن يفيد معنّى غير ما أفاد ل عمّدتم 4 بالتخفيف » وإنها يفيد التأكيد والتكرار » كقولنا : 
قل وقَتّل » وضرب وضّكب . فإذا كل واحد من القراءتين يفيد الانعقاد . 

نار GE‏ القضاد ليها يقارع يال ليه ترك الى 0 ولج 

8 سين ال ا ا 

٥‏ - قلنا : العقد م ا ويك قوله 
تعالى في سورة البقرة : # وَل ES‏ كس كسب توي » © م ا 
المأثم . وقوله في سورة اة $ ولكن اڪ بسا عدم لاي 4 . المراد به 
المؤاخذة يإيجاب الكفارة دون المأثم » بدلالة أن الكفارة تتعلق بالمؤثم فيه وبما يجب فيه 
الحنث إذا حلف لا يصلى » أو ليقتلن فلانًا . 

- فأما البيت الذي ذكره : فلا نعلم أنه مما يجوز الاحتجاج بقول قائله › 
وهذا كلام لين من شعر المحدثين . على أن المراد به ليس القصد » وإنما المراد ما يخامر 
القلب من الحب ثم يفارقه » فسمى القلب بالحب عقد للقلب » وجعل زوال ذلك كلمه 
والحب فالقلب بغير قصد » فلا يثبت خخالفنا ما قاله . 

قاف :3 : ان الله تعا قال ° 0 رمب ثم رر لا عع كو 2 ١‏ 

۷ - فإن قيل : إن لی قال : هل وَلكن بوذكم ما عفدت الْأيمنَ # 29 . 
وهذه يمين عقدها وإن لم تنعقد . وقد يقال : عقد فيما لم ينعقد » كبيع الحر . 

4 - قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأن العقد الفعل » والانعقاد المفعول » فلا 
يقال : عقد . 

698 - فأما قولهم : أنه قابل اللغو بالمنعقدة » فإذا كانت هذه اليمين من غير 
)١(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي الإمام نحوي زمانه أبو إسحاق » مصنف كتاب 
معاني القرآن وله تاليف جمة . مات سنة ۳۱۱ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 5814/١١‏ . 

(۲) هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الغنوي أبو علي الفارسي إمام النحو صاحب التصانيف . 
حدث بجزء من حديث إسحاق بن راهويه سمعه من علي بن الحسين بن معدان » وتفرد به . وعنه : عبيد الله 
الأزهري » وأبو القاسم وأبو محمد الجوهري . قدم بغداد شابًا » وتخرج بالزجاج » وسكن طرابلس . مات 
ببغداد في ربيع الأول سنة ۳۷۷ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 458/17 » والعبر 4/5 . 

(۳) سورة البقرة : الأية )٤( . ٠٠٠‏ انظر : طلبة الطلبة ص1۸ . 

(5) سورة البقرة : الآية )١( . ٠٠٠١‏ سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . 


۲۳ع > كتاب الأيمان 
اللغو كانت منعقدة . 

۰ - ولیس بصحيح ؛ لأن هذا يكون إذا ثبت أنه لا قسم لليمين إلا قسمين» 
فأما اليمين عندنا فثلاثة أقسام » فلا يصح ما قالوه . كما إذا قلنا : هذا قتل ليس بخطأ . 
لم يجب أن يكون عمدًا ؛ لأن القتل : عمد » وشبه عمد , وخطأ . فإذا انتفى عنه 
الخطأ لم يثبت العمد . 

. وأما قولهم : إنه قوق بين اللغو وغيرها بالمؤاخذة‎ - "١ 

۲۴" - فقد بينا أن المؤاخذة المذكورة في المائدة هي المؤاخذة يإيجاب الكفارة لا 
بالمأئم . 

۴ - وأما قوله : إنه علق الكفارة بنفس اليمين . 

4 - غلط ؛ لأن الحنث مراد بالإجماع » عندنا : المراد الحنث المتأخر » 
وعندهم المتقدم . 

م" - وقوله : « دَلِكَ صَسََّهُ أَمِيَكُمْ إا لقثم # (2 . الحنث مضمر فيه عند 
مخالفنا » فالمضمر : قد كنتم حنثتم » وعندنا : إذا خلفتم خنثتم . وما قلناه أولى ؛ لانه 
قال : (١‏ وََحَمَطوا ايك # (© . واليمين التي يؤمر لزم بحفظها هي التي أمكن فيها 
البر والحنث » فأما الغموس : فالحنث معها فلا يؤمر بحفظها . 

51 - فإن قيل : قوله : «( وَأحَمَْلوَا أت 7 . معناه : لا تحلفوا . قال الشاعر : 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن صدرت منه الألية يدت © 

۷" - قالوا : والمراد بقوله : حافظ ليمينه . أي : لا تحلفوا . وليس المراد به : لا 
يحنث . فإن هذا قد ذكره في المصراع الثاني . 

۸ - قلنا : حفظ الشيء حقيقته أن يوجد فيحفظ » فأما ألا يوجد فيحفظ بمعنى 
أنه لا يفعل » فليس بحقيقة » يبين ذلك : أن الشاعر قال : قليل الألايا حافظ ليمينه . معناه : 
أنه يحلف قليلا » ويحفظ ما حلف عليه . والمصراع الثاني تأكيد لما في صدر البيت . 

۹4" - قالوا : وجد الحلف باللّه » والخالفة مع القصد والاختيار من الحالف » 
فوجب أن تكون الكفارة واجبة » أصله اليمين على المستقبل وإذا قال : لأقتلن فلانًا . 


. ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )۲( . ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. انظر : لسان العرب مادة ( ألو)‎ )٤( . ۸٩ سورة المائدة : الأية‎ )۳( 


كفارة اليمين العموس تسب تال _-سببب- ‏ بببيبييبببب 548/١5‏ 


و 

›» قلنا : أما الخالفة فلا نسلمها ؛ لأنها تكون ”“ إذا عقد على المستقبل‎ - ٠ 
٠ u فأما‎ 

9 - ولا يقال : حالف ذكر العتبي في باب ما يضعه الناس في غير موضعه : 
وينتقض بالمولى إذا آلى » لا كفارة عليه عندهم مع وجود الاوصاف . 

5 - وقولهم : وجد الحلف باللّه تعالى لا معتى له ؛ لأن الكفارة لا تختص 
بذلك بدلالة من قال لامرأته : أنت حرام على . ومن قال : لله علي نذر . والمعنى في 
اليمين على الاستقبال » إذ الحنث لا يقارن في عقدها . وفي مسألتنا لما قارن عقدها لم 
تتعلق بها كفارة » فإذا حلف ليقتلن فلانًا فاليمين يتعلق بها إيجاب معنّى » فجاز أن 
يحل إلى الكفارة . 

4 -قالوا : ما تعلق بالحنث بالمستقبل تعلق بالماضي » أصله : وقوع الطلاق والعتاق . 

4 - قلنا : إذا قال : إن كنت دخلت الدار فامرأتي طالق بهذا ا 
غير شرط » فوقع . وفي مسألتنا : لا يتعلق باليمين بالشرط » فسقط وبقي ذكر اسم الله 
تعالى لا على وجه اليمين » فلم لا يتعلق به كفارة » ولهذا المعنى وقع اللغو في هذا 
اليمين » ولم يقع في الطلاق والعتاق لغو عندنا . 

› ولأن تعليق الطلاق بأمر ماض » لم يحنث . ولو وکل وکیا بالطلاق‎ - ٥ 
. تعلق الطلاق اا رقع ا واو یئا لم يقع‎ 

5 - قالوا : يمين باللّه تعالى مترددة بين الصدق والكذب » فيجب أن يكون 
الكذب ؛ لأن الكذب في الماضي » وفي المستقبل خُلْف الوعد . 

۷ - وقولهم : فيجب أن يكون الكذب فيها حمًا . 

4 - ليس بصحيح ؛ لأن هذا تعليل لإثبات اسم » وأهل اللغة قالوا : إن 
الماضي كذب لا يسمى حنئًا . فلا يصح القياس لإثيات لغة أنكروها » والمعنى في 
المستقبل ما ذكرنا . 

4 - قالوا : كل يمين لو صح البقاء عليها » كانت يِيئًا تتعلق بها الكفارة » وإن 
لم يصح البقاء عليه كقوله : لأقتلن فلانًا . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


٠‏ - قلنا : لا نسلم أنه إذا قال : لأقتلن فلانًا . لا يصح البقاء عليها ؛ لأنه 
تبقى جزء واحد من الوقت ثم يحنث » والمعنى في الأصل ما ذكرنا . 

0١‏ - قال الشافعي : ليس في الغموس أكثر من المأئم » وذلك لا ينفي الكفارة 
كالظهار ٩(‏ , 

۲۴ - قلنا : ليس المانع من الكفارة المأثم » وإنما المانع عدم انعقاد اليمين . 

۴ - قالوا : اليمين يقع على الماضي والمستقبل » فإذا كانت اليمين على 
المستقبل انقسمت إلى : ما تجب فيه الكفارة » وما لا تحب كذلك الماضي 

٠٤4‏ - قلنا : اليمين على المستقبل عندنا غير منقسم » بل الكفارة تتعلق 
بجميعهاء كما أنها على الماضي لا تنقسم » فلا يتعلق بجميعها الكفارة . 

وه" - قالوا : كل معتّى إذا طرأ على عقد صحيح وأوجب الكفارة إذا قارنه » 
أوجب الكفارة كالوطء في الحج . 

65 - قلنا : لا فرق بين أن يوجد الوطء في الإحرام الصحيح أو الفاسد في 
إيجابه الكفارة » وييطل بن أحرم وعليه طيب لو طرأ الطيب على الإحرام أوجب 
الكفارة » وإذا قارن لم يوجب . والجماع إذا طرأ على الصوم » أوجب الكفارة » وإن 
طلع الفجر وهو يجامع ونزع لم يوجب الكفارة . والمعنى في الإحرام : أن الكفارة تتعلق 
بهتك حرمته » وهذا المعنى موجود فى المقارن والطارئ » [ والكفارات فى مسألتنا تتعلق 
بحل يمين منعقدة » وهذا لا يوجد في الحنث بالمقارن ع ©© . ۰ 

۷" - قالوا : اليمين إذا طرأ عليها اليأس من فعل ا محلوف حلها » فإذا قارنها لم 
يحل ©" انعقادها كذلك المحالف . 

۴"۸ - قلنا : عندنا أن اليأس ما تناولته اليمين المقارن ؛ لأنها تقضى إيجاد الفعل 
بعد الین :فسا لم يوجن الوقت لق ایا بك .كما زو قال : إن لم امعد 
السماء غدًا . لم يحنث حتى يمضي الغد » وإن لم يقدم اليأس على مضيه . ببين ذلك : 
أن فوات وقت الوجوب » يوجب فوات الحج » فإذا أحرم قبل طلوع الفجر من الكوفة › 
فاليأس من الإدراك يتحقق ولا يصير حانئًا حتى يطلع الفجر  .‏ 
)١(‏ انظر : الأم 55/7 . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


حت ريض 
||| مسن لها Qf‏ 
قول الحالف أحلف أو أشهد 


68 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال الحالف : أقسم أو أحلف أو 
شید كان حالقًا © . 

۰ - وقال الشافعي يلډ : لا يكون حالقًا 29 , 

5 - لا : قوله تعالى و بن © للا مَتَنْوْنَ 4 © . و 
0 يعوا باللّه . والاستثناء إنما يدخل ف a‏ > # وَنَاسَمَهُم إن لكا / 

لتوو 4# ٩‏ . وقال تعالى : إدَا جا ا ثرت الوا ند | 22 سول ا 55 
: ل ادوا تم جنه ج 0 

3 - فين قل : إن الله تعالى أخبر أنهم أقسموا ولم يبين المقسم » فيجوز أن 
يكون أقسموا باللّه » وهذا كما نقول : شتمت فلانًا . فذلك على وجود الشتم » ولا 
يدل على اللفظ TT‏ 

۴ - قلنا : قوله تعالى  :‏ إذ أَشيُوا 4 حكاية » فالظاهر أنهم قالوا : أقسمنا 
وأنهم قالوا معنى ذلك غير الظاهر . 

64 - قالوا : روي أن الله تعالى لما عاتب آدم على الأكل من الشجرة قال : ما 
علمت أن أحدًا يقسم بك كاذبا » فدل أن إبليس أقسم بالله . 

556" - قلنا : هو يقسم بالل تعالى وإن حذف اسمه من الكلام » فلا يكون فيما 
قالوه دلالة . 


5 - ويدل عليه ما روى عبد الرحمن ”“ بن صفوان جاء أبي 29 النبي ڳر 
)١(‏ انظر : البدائع ۸/۳ وعبارته : قال : أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم » كان ييا في قول أصحابنا 
الثلاثة » وعند زفر لا يكون ييا . 
(۲) انظر : الأم ٠٥/۷‏ وعبارته : ونقول : إنه إن قال : أشهد ولم يقل باللّهِ » أو : أقسم ولم يقل باللّه » أو : أعزم ولم 
يقل باللّه » أو قال : اللّهء أنه إن إن لم يكن أراد به يتا في ذلك كله أنه لا حنث عليه » » وإن أراد ييا فمثل قوله : واللّه . 
(۳) شورة القلم : الآية ١١‏ . (4) سورة الأعراف : الآية )08١ .١‏ سورة المنافقون : الآية ۲ . 
E O ٠‏ ررحي سات ادر 
(۷) في رم ) : [ إلى ] . 


/ ةلدبب کتاب الأعان 


ليبايعه على الهجرة » فمد اك يده فبايعه » وقال : « أبررت عَم » ولا هجرة بعد 
الفتح ) © . 

۹۹۷ - وقولهم : إن الراوي اختص اسم الله غير الظاهر لاك 
رؤيا » فقال له النبي ر : « أصبت بعضًا » وأخطأت بعضًا » . وقال أبو بكر : أقسمت 
عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت . فقال 5 N):‏ ا 
ولم يقل اق باللّه . 

EET 
. 27 © القياس عليه » وإنه كثير في القرآن » قال تعالى : «8 رَبَنآ ا إن أسكث من درَبّی‎ 
. تقديره : ذرية من ذريتي . فإذا كان كذلك » فذكر اسم الله تعالى وحذفه سواء‎ 

6 - ولأن القسم جملة تؤكد بها جملة » والحلف بغير الله تعالى لا يجوز » 
فيجوز حمل أمر المسلم على الصحة » وأنه أقسم بما أذن فيه ولم يقسم بما نُهِي عنه . 

+٠‏ - ولأن القسم يذكر تعظيمًا للمقسم به » وهذا التعظيم يجري مجرى 
العبادات » فلا يستحقه إلا الله تعالى » فصار ذلك معلق بالحسن حذفه . 

59ل" - احتجوا : بقوله تعالى : 3 ولذ برشو رُم # 19 الآية . واللعان يمين» 
فدل على أن اليمين يفتقر إلى ذكر اسم الله تعالى . 

.1" - قلنا : اللعان شهادة مؤكدة باليمين » واليمين موضوعها أن يقع باسم الله 
تعالى » وقد يحذف الاسم اختصارًا ؛ لأنه معلوم » وأمر الله تعالى بالأصل لا بالكلام 
وفيه احتمال » فأمر الله تعالى بذكر الاسم ليزول الاحتمال . 

۴۳ - فإن قيل : هذا الاحتمال في احالف موجود . 

4" - قلنا : إن أراد بقوله : أقسم بغير الله » لم يكن حالقًا . 

ا ل ا ا 
أشهد» ويجوز أن يكون المؤدّن حالقًا ؛ لأنه قال : أشهد 

"لم - قلنا : يع أن تكن الشهادة مؤكدة بلقسم » ويك الجر في الان 
مؤكدًا بالقسم . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه 0 برقم ۲۱۱١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 40/٠١‏ برقم ١951/4‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۰۸۲/٦‏ برقم 11۳۹ › ومسلم ۱۷۷۷/٤‏ برقم ۲۲۹۹ . 
(۳) سورة إبراهيم : الآية ۴۷ . (4) سورة النور : الآية ١‏ . 


قول الحالف أحلف أو أشهد ي 


۷ - قالوا : لفظ عري عن اسم الله تعالى » فوجب ألا يكون ييا تتعلق بها 
الكفارة » أصله : إذا قال : [ أولي أو لا أبالي ع “ لأفعلن كذا » وقال لرجل حلف : 
يميني مثل يينك » أو : عقدت مثل ما عقدتٌ . 

+8" - قلنا : لا نسلم أن اللفظ عري عن الاسم إذا كان محذوفًا وفي الكلام 
دلالة عليه » ولو سلمنا أن اللفظ عري بعنى أنه لم ينطق بالاسم لم يصح ؛ لأن ما دل 
عليه الكلام من الحذف فحكمه حكم المذكور ولا يختلفان في المعنى . 

۹" - فأما قوله : أولى . فهو يمين عندنا » والعرب تذكر ذلك حلمًا » قال 
الشاعر : ۰ 

أولي برب الراقصات إلى منى ومطارح الألوان حيث تير © 

۰ - فإذا حذفوا ا اك : اقسم . وأما إذا قال : 

ا جم ا وار وريد لت 
بشيء من الجملة . 

۸ - وي سأة اللات جا يعض المملة رحلف بمضهاء الذكن نه 
يدل على ا محذوف » يبين ذلك : أنه إذا قال : اقسم بالل . كان ييا » فلو قال : أحلف 
على مثل يمينك . لم يكن حالقًا عندهم . 

الا . هلا جعلتموه حالقًا ؛ لأنه أتى بجواب 

کک EE‏ 0500 > فلم 
يكن في ذكر الجواب دلالة على القسم » وال جملة التي هي القسم لا تخلو من القسم › 
ففى اللفظ دلالة عليه . 

O O‏ + الاتكرن الاجيرات ا 

6 - و EEE yT‏ 
مما بِألنَاصِيَةٍ 4 © 
)١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . (۲) غير واضحة في جميع النسخ . 

(۳) ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
)٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
)5١‏ سورة العلق : الاية ٠١‏ . 


oC wm “~N 


قوله وحق الله 


70 
فليس بيمين ع © . 


جضت إن تروف ا الاي قال :“كاك ا زرل الل ها تع الله 
على عاو إل : « أن لا يشركوا به شيئًا ويعبدوه » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ) . 
فأخبر أن حق الله العبادات » فصار كأنه حلف بالعبادات » فلا يكون حالما . 

وبزة واب احندوا + بأنها مين معنادة نصفة مضافة إل الله + فرحب أن تكون يتا 

, 
قياسًا على قوله : وعظمة الله . 

۰ - قلنا : قولكم : إنها يمين معتاد . 

ا 00050570200 
قي قوله.: وحن الل < :هذ مين الساع والضعتاء.من الرجال + 

5 - وقولهم : إنها بصفة مضافة إلى الله . 

۴ - فليس كل صفة أضيفت إليه تعالى تكون ييا » إلا أن تكون من صفات 
ذاته » وحقه إذا كان بفعل الإنسان ما حلف » فليس هو من صفاته ذاته . ألا ترى أنه لا 
تصح الإشارة إلى غير الله تعالى فيقال : إنه من عظمته ؟ يصح أن نشير إلى العبادات 
فتقول : إنها من حقوق الله تعالى . 


)١(‏ انظر : الميسوط ۱۳٤/۸‏ وعبارته : وإن قال وحق الله فهو يمين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف فو تعالى » وفي الرواية الأحرى : لا يكون يينًا . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . | 

انظر : الأم للشافعي ۳۹۸/۳ » وعبارته : ولو قال : وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فذلك 
كله یمین نوی بها ییا أو لا نية له وإن لم يرد ییا فليست بيمين . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


“4۹/۲ 


قوله وحق الله 

64 - قالوا : يمين با يستحقه الله تعالى من صفات ذاته » فهو أكد من اليمين 
بصفة واحدة . 

6- قلنا : لا نسلم هذا بل هو حلف با يجب لله تعالى من الطاعات » وقد 
التزموا الحلف بأمانة الله . وقد ذكر الطحاوي هذه المسألة وقال : ليس بيمين ؛ لأن 
الأمانة لا تكلف » قال الله تعالى : 3 إا عضا الْأمَائة على لسوت وَالْارْضٍ ولال # 27 . 
فقوله : وأمانة الله وحق اللّه سواء عندنا . 

5 - وقد ذكر ذلك الطحاوي با روي يإسناده عن ابن (© بريدة عن أبيه أن 
النبي ملت قال : « من حلف بالأمانة فليس منا » ° . 

"١517‏ - فإن قيل : إذا كان الحق من صفات الله تعالى » فهلا جعلتموه كأنه 
قال : والله الحق ؟ . 

۸ 3 قلنا : الحق © اسم من أسماء الله تعالى » فلو أراد ذلك لقال : والحق » 
فإذا قال : وحق الله » فقد ذكر حمًا مضافًا إلى الله فلا يكون حلمًا كما لو قال : 
ور الله > لم يكن حالقًا وإن كانت الرحمة من أسمائه تعالى . 


نو ٭+ اننا 


. ۷۲ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ أبي ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ۲۲۳/۳ برقم ۲۲۰۲۳ » وأحمد في مسنده 3817/8 . 
)٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


اي يي يي 1ت كتاب الأيمات 


مس FF‏ 
||| مسالة 


قوله وعلم الله 

8 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال وعلم الله » فليس بيمين 
استحسانًا ٩‏ . 

1۷ 0 الشافعي كته : هو يمين © . 

۹ سه : أنهم في العبادة يذكرون العلم ويريدون المعلوم » يقولون : الهم 
e‏ . أي : معلومك. + والخلك علوم الله خلف يغيره : 

6 - فإن قيل : قد يذ كرون القدرة ويريدون المقدور + فيقولون : لله تعالى في 
هذا قدرة ع 07 لما يستعظمونه : انظر إلى قدرة الله . 

۴ - قلنا : الأمر كما ذكرت إلا أن الموجود خرج بوجوده من أن يكون 
E‏ يريده بالحلف » وما لم يوجد فهو معدوم . وهم لا يحلفون 
بالمعدوم » فعلمنا أنهم حلفوا بالصفة التي هي صفة الذات . وليس كذلك العلم ؛ لأنهم 
يحلفون بالمعلوم الموجود وجوده لا يخرجه من أن يكون معلومًا » فحملت اليمين عليه » 
فلم تنعقد إن حلف بأن العلم صفة من صفات ذاته كالقدرة . 

64 - احتجوا : بالعلم الذي هو الصفة . 

٠‏ - كان حالقًا كالقدرة » وإفما الخلاف إذا أرسل » فليس هناك ما يدل على 
التخصيص بالصفة . 

۰٩‏ - فإن قيل : إذا كان القسم بغير الله تعالى لا يجوز » وإلا حملتموه على ما 
يصح الحلف به . 

۷ - قلنا : لأنهم عرفوا في زمانهم عادة جارية في استعمال هذه في المعلوم 
خاصة » فمنع العرب عندهم من حمل الكلام على ما يصح اليمين به . 


*# # ا # 


. انظر : البدائع ۷/۳ وعبارته : وكذا : وعلم الله لا يكون میا استحسانًا » والقياس أن يكون ييا‎ )١( 
: وعبارته : وينعقد اليمين بقوله : وعلم الله‎ ۲۲٠١/٤ انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب‎ )۲( 


||| مسالة oO‏ 
قوله لعمر الله 
۰۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لعَمْر الله » کان یئا » وإن نوی 
غير اليمين » لم يكن ييا “ . 
9 - وقال الشافعي كته : إن نوى اليمين كان ييا . ومن أصحاب الشافعي 
من قال : ليس بيمين » إلا أن ينوي به اليمين 9© . 
6 - لنا : أنه من ألفاظ القسم » قال الله تعالى  :‏ لرك إِنَّهمْ فى سم 
١5‏ - فان قيل : إن الله تعالى يقسم با ليس بمقسم به » كقسمه يخلقه . 
5 - قلنا : نحن استدللنا بأن هذا اللفظ قسم » ولم يعتبر المقسم لكل شيء 
أقسم الله به » وإن لم يصح به فإنه بحرف قسم كقوله تعالى : ف( والس © كَل ذا 
سب # 29 . هذا قسم بما لا نقسم به » لكنه دل على أن الواو من ألفاظ القسم . 
۴ - ولأن عادة العرب جرت بالقسم بهذه الألفاظ » وهو كثير في أشعارهم » 
قال الشاعر : 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى22 ولا زاجرات الطير ما الله صانع © 
4 - وقال جرير 
6٥‏ - وقال آخر : 
لعمرك ما يدرى الفتى كيف ينفي نوائب هذا الدهرأم كيف يحذر © 


(۱) انظر E‏ ركنا قود : لعمر الله وايم الله . يعني يكون حالقًا . 
00 : الأم 77/19 وعبارته : وإن قال : لعمر الله » فإن أراد اليمين فهي يمين » وإن لم يرد اليمين فليست 
ييمين ؛ لأنها تحتمل غ غير اليمين . وانظر أيضًا : نهاية المحتاج ١79/4‏ . 

(۳) سورة الحجر : الأية ۷۲ . )٤(‏ سورة الضحى : الآية ١‏ . 

(5) البيت للبيد . انظر : لسان العرب . 

(7) صدر هذا البيت ورد في لسان العرب مادة وقي وقائله : أفيون التغلبي . 


لك ان كتاب الأيمان 


5 - ولأن العفر هو البقاء > وذلك من صفات ذاته تعالى » فصار قولهم : 
وعمر الله »> كقولهم : وبقاء الله . 

۷ - فأما قولهم : إذا لم يرد بذلك اليمين » لم يكن ييا . 

4 - فليس بصحيح ؛ لأنه لا احتمال في اللفظ بغير اليمين » والنية إنما تعمل 


في اللفظ امحتمل . 


قوله أقسم باللّه لسسلللك ل لل ل “LPI‏ 


oC ES اھ“‎ 


قوله اقسم باللّه 

8 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قال : اقسم باللّه » فهو حالف © . 

» وقال الشافعي كلام : إن أراد : أني أقسم في المستقبل » » فليس بحالف‎ - ٠ 
. © وكذلك إن قال : أقسمت باللّه » وقال : إني كنت أقسمتُ في الماضي ء صُدّق‎ 

09 - وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا » فيجوز أن يقال : إن الحلف في قوله : 
أقسم للحال والاستقبال » وإن كانت في الحال أظهر » فإذا قال : أردت الاستقبال . فقد 
نوی ما يحتمله كلامه » والكفارة معتّى يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى » فيصدق في 
ذلك . 

65 - وقد قال الشافعي : فيمن قال : أقسم لا الحال وقد أردت الاستقبال » 
كان مولا ولم يصدق ؛ لأن الإيلاء يتعلق به حق الزوجة . وهذا يدل على أنه جعل 
ظاهر اللفظ للحال » فصدقه فيما بينه وبين الل تعالى في ترك الظاهر » ولم يصدقه في 
الإيلاء فيج الروجة + كقوله : أنت طالق . إذا قال : أردت طلاقًا من وناق » صُدّق 
فيما بينه وبين الله تعالى ولم يصدّق في القضاء . 


* نيط نا 


(۱) انظر : البدائع ۸/۳ وعبارته : ولو قال : أقسم باللّه » أو : أحلف ء أو أشهد باللّه » أو أعزم باللّه » كان يينًا عندنا . 
(۲) انظر : الأم ۳۸۹/۸ وعبارته : وإن قال : أقسمت باللّه » فإن كان يعني حلقًا قديًا » فليست ييمين 
حادثة » وإن أراد بها بين فهي يمين . وإن قال : أقسم باللّه » فليس بيمين . فإن قال : أقسم الله » فإن أراد بها 
يئا فهي يمين » وإن أراد بها موعدًا فليست ييمين كقوله : سأحلف . 


||| مسالة 
الحلف بان يكون يهوديًا أو نصرانيًا 


۴۳ - قال أصحابنا 1 رحمهم الله ] : إذا قال : هو يهودي أو نصراني أو 
مجوسي أو برء من الله إن فعل كذا (© » ثم حنث » فعليه كفارة مين ° . 
4 - وقال الشافعي كرت : لا تجب به الكفارة © . 


٥‏ - لا : ما روى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ب قال : ولا تحلفوا 
بآبائکم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا إلا باللّهِ ۾ ©» ٠‏ فقال َكل : ١‏ من حلف 
بملة غير ملة الإسلام » فهو كما قال » © . سماه حالقًا » وقد قال الله تعالى : 3 لك 
رة أَيَمِيَكُمْ إا عَلَنْثُرٌ # © . فإذا ثبت الاسم » فقد ثبت الخبر بالآية . 

ا" - قالوا : الخبر يقتضي أن 0 الحلف باللفظ ف ل وهو قوله : 
واليهودية . 

۷% ¬ : الخبر يقتضي هذا ويدل على أن الحالف بغير الله حالف . 

۸ - 3 الحلف عبارة عن تأكيد جملة بجملة أخرى استعظامًا لها » وذلك 
موجود فيمن قال : إن أفعل كذا فهو يهودي . ومن قال : واليهودي لا أفعل . فوجب 
حمل اللفظ على عمومه . 

.. المراد من كلام المصنف أن شخصًا قال : أنا يهودي أو أنا نصراني أو أنا بريء من الله إن فغلت كذا‎ )١( 
إلخ . ولكنه عدل عن استخدام الضمير « أنا » إلى « هو » استقباحا . وهذا أسلوب استخدمه العرب في‎ 
كلامهم عما يستعظم من الأمور » كما جاء في السيرة عندما ذهب النبي بي إلى الطائف ودعاهم إلى‎ 
الإسلام » فرد عليه أحد الكفار فقال : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . قال ذلك وهو يقصد نفسه‎ 
. كأنه يقول : أنا أمرط‎ 
وعبارته : ولو قال : إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء عن‎ ٩/۳ انظر : البدائع‎ )۲( 
الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله أو يعبد الصليب أو نحو ذلك مما يكون اعتقاده كفرًا » فهو يمين‎ 
. والقياس : أنه لا يكون يمينا‎  اًناسحتسا‎ 
. وعبارته : ولو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام , فليس بيمين‎ ١81/7 ش (۳) انظر : مغني المحتاج‎ 
. ۳۷۹۹ برقم‎ ٥/۷ والنسائي في سننه‎ » ۳۲٣۸ أخرجه أبو داود في سننه ۲۲۲/۳ برقم‎ )4( 
. ۲۲٣۷ برقم‎ ۲۲٤/۳ برقم ۱۲۹۷ » وأبو داود في سننه‎ 459/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )©( 
. 88 سورة لمائدة : الآية‎ )٦( 


الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرائيًا لسالسسبللا-  541١86/1 Yu‏ 


6 - ويدل عليه ما روى الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت ”“ عن أبيه أن 
رسول الله يد سكل عن رجل قال : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برِءَ من الإسلام 
في اليمين عليها فيحنث » فقال : « عليه كفارة يمين » . [ وكره إلا يهودي ] © 0" . 

۴۰" - وعن ابن عباس : أنه سكل عمن حلف باليهودية والنصرانية فقال : هى 
يمين يكفرها 02 

» ولأنه علق المنع بما لا يجوز استباحته عن التأبيد لحق الله تعالى خالصًا‎ - ١ 
. فصار كالحلف باسم الله‎ 

۴۲ - ولان الكفر محرم احق الله تعالى على التأبيد » فوجب أن يكون على 
الحالف الكفارة كالحالفة في اسم الله تعالى إذا حلف به . ولا يلزم الحالف بالنبي لر ؛ 
لأن حرمته معتبرةالحق الله ولحقه » فلا يخلص لله تعالى . [ ولا يلزم الحالف بالقرآن 
والكعبة ؛ لأنه يدلل في نفسه وهو ممنوع من نقل في الله تعالى ] © لحق الله تعالى وله 
في نفسه . 

۴۴۳ - فإن قيل : إذا حلف بشرب الخمر والزنى . 

84 - قلنا : شرب الخمر كان مباحځا » وهو غير 29 مباح 9 إلا عند الضرورة › 
فحرمته غير متأبدة . وأما الزنا فلا يقال : إنه محرم على التأبيد ؛ لأن الشرع كان يجوز 
أن يرد يإباحته . 

. فإن قيل : فالكفر يجوز استباحته عند الضرورة‎ - ٠ 

۴۹ - قلنا : إما يباح عند الضرورة إظهار كلمة الكفر وهو يقصد غيره » فأما 
الكفر : فلا يباح للضرورة ولا غيرها . 


ال ل ا e‏ 
ابن شهاب » وآخرون . مات سنة ٩٩‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ۳۹۸/۲ › وطبقات ابن سعد ۲۲/٠‏ . 
(۲) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) » والمثبت من ( م ) ء ولعلها : [ ذكره الزهري ] . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۰/۱۰ برقم 1950177 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤۸۰/۸‏ برقم ١8914‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش » وهي غير واضحة . 
(1) زيادة من عندنا كي يستقيم السياق . (0) في (م ) :[ متاع ] 


۷ - فإن قيل : اليهودية والنصرانية لم تحرم على التأبيد » ولأنها شريعة موسى 

۸م - قلنا : الخلاف لا يتعين فى هذا ؛ لأنه لو قال : هو بريء من الله تعالى » 
أو غاب وشح الم يكن الا ند > وإنه الم يجن استباحة اهنا لعن مال :..وأما 
اليهودية اليوم متضمنة لتكذيب النبي بر والرد عليه » ولهذا لم يبح في شريعة موسى . 

وم" - فإن قيل : هتك حرمة اسم الله تعالى [ مباح في الشريعة ... © ع © لم 
يتكلف كلامه ؛ لأنه كفانا مؤنته بظهور غلطه . وإنما تجتمع حرمتان لله تعالى فترجح 
إحدى الحرمتين على الأخرى » وأما أن يباح هتك الحرمة فلا . 

٠‏ - ولان اليمين على ضريين : ين هي قسم » ويمين هي شرط وجزاء . فإذا 
كان فى أحد النوعين ما ينعقد ييا من غير إيجاب فيه » ويجب بمقتضاه الكفارة › 
ذلك الآسر :ولا فكع القول رة في التثر اغاق رط + لآن هناك اوس عل 
نفسه فة » ولا معتّى يؤثر في القربة فيختلف في كونه ییا » فجاز أن يجب بمقتضاه 
كفارة يمين كقوله : أنتِ علي حرام ٠.‏ 00 

49م - ولأنه إذا قال : إن فعلت كذا » فأنا كافر . فهذه كناية عن مين ؛ لأنه 
امتنع فيما حلف عليه وحرمه على نفسه كحرمة الكفر ؛ لأن كل ما يصير به كافرًا 
حرام » فكأنه قال : هذا الشيء علي حرام . وقد ثبت من أصولنا أن من حرم حلالا ثم 
إنه استباحه فعليه كفارة يمين » فلا يعتبر فى هذه الكناية يمين ؛ لأن العرف قد يجري 
اتلد يها نكال بخان اعرف ل 

5 - احتجوا : با روي عن النبي لقو أنه قال : « لا تحلفوا بأبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا إلا باللّه » ولا تحلفوا بذلك إلا وأنتم صادقون » ”° . 
والصدق والكذب يكون في يين الماضي » وعندنا يمين الماضي » لا ينعقد . 

۴۳ - احتجوا : بقوله يلثم : « من حلف بملة غير ملة الإسلام » فإن كان 
صادقًا ؛ فهو كما قال » وإن كان كاذبًا ؛ لم يعد إليه سال ٩‏ . 


. يوجد هنا طمس في الهامش بمقدار اثنتي عشرة كلمة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ۲۲۲/۳ برقم 374 » والنسائي في ستنه ٥/۷‏ برقم 7159 . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سنته 1۷۹/۱ برقم ۲٠۰۰‏ . 


17/1۲ 


الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرائيًا 


4 - قلنا : هذا في يمين الماضي التي يدخلها الصدق والكذب ؛ لأنه لا يمتنع 
أن يبين بعض الأحكام ويمسك عن بعض ذلك (2 إذا لم يكن ذلك عند سؤال سائل . 

٥‏ - احتجوا : بقوله ت : « من حلف بلة غير ملة الإسلام » فكفارته أن 
AY I‏ ل" 

5 - قلنا : سماه حالمًا » وعندكم إذا حلف بغير الله فليس بحالف . 

۷ - ولأنه جعل كلمة الإخلاص كفارة © » وهذا إنما يكون فيمن كفر 
الف وال والتيوكية لا أل كذ فير معطلقا لها كفي وكفارة هذا القول 
الإخلاص . فأما إذا قال : لفن فعلت كذا » فأنا يهودي ؛ فإنه لا يُكمّر بالإخلاص 
باتفاق » فلم يتناوله الخبر . 

4 - قالوا : ليس بمحدث أو بمحلوف » فصار كقوله : إن فعلت هذا » فأنا 
زانِ أو شاربُ خمر أو فاسقٌ . 

48 - قلنا : يبطل إذا قال : إن فعلت هذا ء فعلىئ نذر . 

"٠‏ - ولأن المحدث والقديم يفترقان » فإن كانت الكفارة تجب لحرمة المحلوف به 
. وفي مسألتنا تجب الكفارة ؛ لأنه حرم على نفسه حلالا » فصار كقوله لزوجته : أنتٍِ 
علي حرام . أن الكفارة تجب باتفاق » وتجب الكفارة عندنا في تحريم كل مباح . 

› ولأن اليمين بالقديم سبحانه إنما وجبت الكفارة فيها بالهتك المتأكد‎ - ۷١ 
. وهذا الهتك موجود في مسألتنا » إذ تحريم كل واحد من الهتكين لمق الله تعالى خالصًا‎ 
والمعنى فيما قاسوا عليه لم يتأبد ؛ لأن الشرع كان يجوز أن برد يإباحة بعضه » والكفر‎ 
متأكد الحرمة كتأكيد حرمة اسم الله تعالى . أو نقول : إن هذه المعاني المعصية فيها‎ 
متعلقة بالفعل لا بالقول » فلذلك لم يجز أن يكون بها حالقًا . وفي مسألتنا المعصية فيها‎ 
. تتعلق بالقول » فجاز أن تجب الكفارة بالحلف بها‎ 

۲ - قالوا : يمين بغير الله كما ذكروا . 

۴ - قلنا : لا يمتنع أن تحب الكفارة بغير اللّه تعالى كالحرام والنذر . 

4ه - ولأن تحريم ما حلف به إذا كان مآله لحق الله تعالى خالضًا » فكأنه 


. 5101/5 ساقطة من ( ص ) . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


18/١‏ كتاب الأيمان 
يحلف به تعالى . 

٠‏ - قالوا : فعل ما وصف نفسه علة لفعله كالمعصية » فصار كقوله : هو 
زان . 


١‏ - قلنا : المعصية في الزنى لا تتعلق بالوصف دون الفعل » فلم يكن فيه 
معنى اليمين » [ وا معصية في الكفر تتعلق بنفس القول » فجاز أن تتعلق بالقول . 

۷ - قالوا : يمين بغير اسم الله وبغير صفة من صفاته . 

4 - قلنا : عند کم لو قال : هو “ بريء من الله . لم يكن حالقًا ] © , فلا 
أبن لهذا الو :+ 

۹ - ولان الكفارة في اليمين لا تجب لذكر الاسم » ولهذا لم تجب قبل 
الحنث » وإنما تجب لهتك حرمة الاسم بالحنث » وهتك الحرمة موجود في مسألتنا على ما 
نينا . 


0 


. مطموسة في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


يمين الكافر 1/۲“ 


ا مسالة ot‏ 


يمين الڪافر 


۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : يمين الكافر لغو لا تنعقد بيمينه » وإن 
حلف بها حالة الكفر أو بعد ”“ إسلامه لم تجب عليه الكفارة ”° . 

وقال الشافعي كله : تنعقد يمينه » فإن حنث حال كفره كم بالعتق أو الكسوة أو 
الطعام دون الصوم » وإن حنث بعد إسلامه كر بالصوم إن لم يقدر على غيره ”" 

مم - لنا : قوله تعالى  :‏ فقوا َة الڪفر إِنَهْمْ ل يسن كه  &‏ . 
وأيمان جمع : يمين » وهذا ينفي انعقاد اليمين منهم . 

۲ - فإن قيل : معناه : إنهم لا يدينون بها » كما يقال : فلان لا دين له » بمعنى : لا 
يحافظ عليه . والدليل على ذلك أنه قال  :‏ آلا تلوت رما ترا يته # 0" . 

مم - قلنا : ظاهر النفي يقتضي منع الانعقاد . 

64 - وقوله : # وَإِن كرا أَيَمَمَهُم # 22 . تعيير لهم بترك الوفاء بجا قرروه 
وأكدوه بالحلف » والأيمان قد يعير بالحلف وإن لم يلزمه به حكم شرعي . 

ويدل عليه ما روى سماك بن حرب عن زيد بن حارثة أنه قال للنبي قم : انطلق بنا 
إلى فلانة لنخطيها لك . فانطلق اكلا معه فخطبها » فقالت : إنى عاهدت زوجي إن 
مات قبلي ألا أتروج أبدًا » وعاهدني [ إن مت قبله ] © على مثل ذلك . فقال بلي : 
«إن كان في الجاهلية فأرفضيه عنك » وإن كان في الإسلام قَفِي بعهدك » ” . وتفريقه 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 
(۲) انظر : البدائع ١7/7‏ وعبارته : ومنها أن يكون مسلمًا فلا يصح يين الكافر 
(۳) انظر : نهاية الحتاج ٠۷١/۸‏ حيث جاء في متن المنهاج في سياق بيان شروط الحالف ما نصه : هو مكلف 
أو سكران مختار قاصد : فخرج صبي ومجنون ومكره وساو . 
(4) سورة التوبة : الآية ١١‏ . (5) سورة التوبة : الآية )١( . ١١‏ سورة التوبة : الآية ٠١‏ . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص » ) ومستدرك في الهامش . 
(۸) انظر : المعجم الكبير للطبراني ۲۹/۲ برقم 1١85‏ » وفيه : عن جابر عن أم خيثمة أن النبي بلق حطب 
امرأة البراء بن معرور » فقالت : إني شرطت لزوجي ألا أتروج بعده . فقال النبي يكلم : « إن هذا لا يصلح » . 


541.1 كتاب الأيمان 


۷ - ولأن الكافر لا تصح منه الواجبات الشرعية التي لا تقف صحتها على 
وقوعها قربة » فلم تنعقد يمينه كالصبي وامجنون . ولا يلزم عليه الإيمان ؛ لأن وجوبه معلوم 
بالعقل لا بالشرع » ولأنه لا يصح منه التكفير بالصوم ولا هو أهل ذلك لا لمعتى في الوقت ء 
فوجب ألا تنعقد يمينه » دليله : الصبي وامجنون وليل التي ؛ لأ ادكثير بالصوم يصح 
منه في كفارة الأذى . ولا يلزم الحائض 4 لأنها من أهل الصو »> وإن لم يصح منها . 

ولا يلزم إذا كان في رمضان أو في يوم الفطر أو الأضحى ؛ لأن هناك لا يصح منه التكفير 
بالصوم لأجل الوقت ولأن الصبي يصح منه التقرب بالنوافل » وإن لم تصح منه الفرائض » 
والكافر لا يصح منه النفل ولا الفرض » وإذا لم ينعقد يمين الصبي » فيمين الكافر أولى . 

5 - فإن قيل : المعنى في الصبي عدم التكليف » وهذا المعنى لا يوجد في الكافر . 

۷ - قلنا : عدم التكفير وعدم الإسلام قد أجريا مجرّى واحدًا “ في المنع من 
فعل الواجبات الشرعية » كذلك يتساويان في منع انعقاد اليمين . 

ولأنه عقد يقف على اسم الله تعالى أو ما هو في معناه » فوجب ألا ينعقد من الكافر 
كالصلاة . ولا يلزم الإيلاء ؛ لأنها تنعقد عقد اليمين بالطلاق والعتاق وإيجاب الصفة والتأمل . 

۸ - على أن كفارة اليمين لا تصح منه ؛ لأن موضوعها للتغطية والتكفير » 
وهذا المعنى لا يصح من الكافر . وقد ألزم مخالفونا الكافر إذا أتلف صيد الحرم » 
وزعموا أنا نقول : : يجب عليه الجزاء . وهذا غلط » ولا جزاء على الكافر في إتلاف 
الصيد . ٠‏ 

69 - قالوا : المعنى في الصلاة والصوم أنه لو تطوع في ذلك لم يصح » والعتق 
والإطعام لو تطوع بهما صح . 

١‏ - قلنا : لا » لو تطوع بصدقة شاة أو خمس دراهم جاز » ولا يدل ذلك 
على وجوب الزكاة عليه 

۹ - ولان العتق أحد أنواع التكفير » فلا يصح من الكافر كالصوم . 

۲ - فإن قيل : لا يمتنع أن ي يصح التكفير منه بالصوم ويصح بغيره » بدليل أن 
ی ا ع ا ا 

۳" - قلنا : إن الغني يصح منه التكفير بالصوم إذا بعد عن ماله » ويصح منه 


. ] في جميع النسخ : [ واحد‎ )١( 


التفكير بالصوم في كفارة الأذى » أما العبد : فلا يقدر على غير الصوم ؛ لأنه لا ملك 
له» ولو تصور ملكه يصح منه فهو كالفقير . فإذا ثبت هذا قلنا : من لو حنث عقيب 
يمينه » لم تلزمه كفارة » فإذا حلف في حالة ثانية لم تلزمه كفارة كالصبي واجنون . وإذا 
ثبت هذا قلنا : كل من حنث عقيب بمينه لم تلزمه كفارة إذا حنث باسم الله تعالى أو 
ا في معناه لم ينعقد كيمين الصبي واليمين مع الاستثناء . ولا يلزم اليمين بالطلاق 
والعتاق ؛ لأن ذلك لا يختص باسم الله تعالى ولا با في معناه . 

‰4 - احتجوا : بقوله تعالى : © لا يوادي ) َه بلغو ف یسیک 2 . و 
عام في الكافر والمسلم . 

٠‏ - قلنا : بل حاص في المسلمين » بدلالة أنه رتبه على قوله : ف بايا الي 
َامَيُوْ لا حرمو طيَبّتٍ مآ َل َه لَكُمْ » . ثم قال : ل مَكَفَدرَيُْم # 29 . والكفارة هي 
التغطية » وذلك لا يجتمع مع الكفر » ثم نقله إلى الصيام عند عدم ما سواه . والكافر 
غير مخاطب بالصيام » وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه . 

٩‏ - فإن قيل : فصح منه الصوم إذا قدم الإسلام » كما يصح من الجنب 
000 

۷ -0 قلنا : الآية يقتضي من يصح منه الصوم بشرط واحد وهو عدم ما سواه ؛ 
ا بالصيام » وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه » فصح منه الصوم بشرط 
واحد وهو عدم ما سواه من أنواع الكفارات » والكافر لا يصح منه الصوم بهذا الشرط . 

۸ - قالوا : روي أن النبى اكل قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منها » فليأت الذي هو خير » وليكفر عن بيه » © . 1 


۹ - قلنا : قوله : « فليأت الذي هو خير خير © ) . د يخص المسلم لا الكافر ؛ 
لأنه لا يكن امنه اتير : 

٠‏ - وقوله : « وليكفر » . يتناول من وجد في حقه التغطية والتكفير» وذلك 
لا يكون في الكافر . 


الا وده قوله TT‏ . يتناول الكفارة المعروفة في الشريعة » 
)١(‏ سورة البقرة : الأية ۲۲١‏ . (۲) سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۷۱/۳ برقم ٠٠٠١‏ . (4) زيادة يقتضيها السياق . 


51 كتاب الأيمان 


۲ - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب قال للنبي مي : إني نذرت أن أعتكف 
يوما في الجاهلية . قال بل : « أوفٍ بنذرك » 27 . قالوا : وما يمنع النذر لا ينع 
اليمين ؟ . ْ 

۴ - قلنا : قد أجمعنا أن نذر الكافر غير لازم » وإن اختلف في يينه » فإما أن 
يكون نَذَّر في الجاهلية بعد إسلامه » أو يكون أمره بالوفاء على وجه الاستحباب . 

4 - وقد عارض هذا ما روي أن قيس بن عاصم قال للنبي به : إني نذرت 
نذرًا في الجاهلية . فقال بلي الإسلام : « الإسلام يجب ما قبله » 29 . والنذر ضربان : 
نذر معين يلزم الوفاء به » ونذر مطلق فتجب الكفارة فيه . ولم يستفصل بر » فظاهر 
الخبر يقتضي سقوطها » وذلك دليل على مخالفنا . 

6 - قالوا : من يستحلف في الدعاوى باللّه ك » وجب أن تصح يمينه في 
غيرها » أصله : المسلم . 

5 - قلنا : اليمين في الحقوق تقع على الماضي » وتلك يين غير منعقدة » 
والخلاف في انعقاد يمين الكافر » فلم يجز أن يستدل على انعقادها باستحلافه ييا لا 
تنعقد . والمعنى في المسلم : أنه من أهل التكفير بالصوم › فانعقدت يينه » والكافر لا 
يصح منه التكفير بالصوم ولا هو من أهله › فلا تنعقد يمينه . 

۷ - قالوا : من صح يينه بالطلاق والعتاق يقتضي إزالة ملكِ » والكافر 
والمسلم يتساويان في إزالة الملك » فساواه في اليمين المفضية إلى ذلك . 

4 - قلنا : اليمين باللّه تعالى تفضى إلى وجوب عبادة » والكافر لا يساوي 
المبطلم في العباذات .«والمفتى قن المسألة + آنه يضح أن نرحب مقل مقفضى:الينين بالنذر 
فانعقدت يينه المفضية إلى ذلك › والكافر لا يصح منه إيجاب مثل مقتضى اليمين 
بالنذرء فلم تنعقد يمينه . 

68 - قالوا : وجود الحلف باللّه تعالى » والحالفة مع القصد والاختيار من 
مكلف توجب الكفارة » أصله المسلم ٠ ٠.‏ 

[ قلنا : اليمين 29 ] > هو إلزام حرمة اسم الله تعالى » والكافر ليس هو من أهل 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷٩/۱۰‏ برقم ۱۹۸۸٩‏ » والترمذي في سننه 1١7/4‏ برقم ٠١۳۹‏ . 
.)1١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۱۹۸/٤‏ . (۳) غير واضحة في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )٤( 


1 


5 


يمين الكافر 
إلزام حقوق الله تعالى بدلالة العبادات » والكفارة موضوعة في حق المسلم للتكفير 
والتغطية » وهذا المعنى لا يوجد مع الكفر . 

.م - ولأن الكفارة إذا كانت قربة تلزم الحالف بسبب فعله » حلت محل 
نذره » والكافر والمسلم يختلفان في النذر » وكذلك في الكفارة . 

9١‏ - قالوا : يصح إيلاؤه إذا حلف باللّه » فصحت يينه كالمسلم » يبين هذا أن 
إيلاءه بالطلاق والعتاق لما صح » صحت نيته بهما في غير الإيلاء . 

5 - ولأن المولي هو الذي لا يصل إلى الوطء إلا بمعتّى يلزمه » فلو كان الكافر 
إذا وطئ لا يلزمه شيء لم يكن مولا » كمن قال : لا أقربكِ سنة إلا يومًا 

۳ - قلنا : الإيلاء عقد لا يختص باسم الله تعالى » فتساويا فيه » واليمين عقد 
يختص باسم الله أو با فيه معناه » فاختلفا في انعقاده كالصلاة . 

64" - ولأن الإيلاء يتعلق به حق الآدمي > [ والكافر فيما يعود إلى حقوق 
الآدميين ع ”“ كالمسلم » والبعين تعلق بها حى الله تعالى خاصة » والكافر مخالف في. 
ذلك ! إذا لم تكن عقوبة كالصلاة والصوم 5 

فأما قولهم : إنه لو لم يلزمه بالوطء كفارة لم ينعقد الإيلاء ؛ فغلط ؛ لأن وجوب 
الكفارة على المسلم إذا وطئ في مدة الإيلاء مختلف فيه » وإيلاؤه مجمع على صحته › 
فلا تجوز الحكم بالمتفق عليه معللا بعلة مختلف فيها . 

ولحاي a‏ اكوا امي 

5 - قلنا : اليمين التي يستحلف بها الحاكم غير منعقدة عندنا ؛ لأنها 
غموس . a‏ بثبوتها على الانعقاد ؟. 

۷ - ولأن الكافر يستعظم اليمين » والغرض من اليمين أن تُستعظم . 

۸ - ولأنه لا يحلف كاذيًا » فالغرض بها حاصل . 

6" - ولأن الحاكم يضطر إليها في الدعاوى ؛ لأنه لا سبيل له إلى القطع في 
الخصومة » إلا بها ولا ضرورة بنا إلى الانعقاد والتكفير . 


# # فنا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 


1 كتاب الأيمان 


اسه وج oH‏ 


تقديم كفارة اليمين على الحنث 


۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث 20 . 

١‏ - وقال الشافعي كر : يجوز تقديم العتق والكسوة والإطعام » ولا يجوز 
تقديم الصوم › وإذا كانت اليمين على معصية » ففي تقديم الكفارة وجهان ° . 

5 - لنا : أن الكفارة موضوعها للعظمة » ولا يوجد باليمين معنّى يحتاج إلى 
تغطية يختص باليمين » فلم يكن التعجيل كفارة » فلا تنوب عن الكفارة . 

۴ - فإن قيل : الكفارة تجب على الخاطئ ومن ندب إلى الحنث . 

4 - قلنا : موضوع التكفير ما ذكرنا » وإن جاز أن يتبع ذلك ما ليس في معناه . 

6 - فإن قيل : كفارة الظهار تجب بعد الظهار بفعل يحدثه المظاهر وهو العود 
> وإن كان الظهار سبب الكفارة . 

5 - قلنا : الظهار عندنا علة الكفارة والعود شرطها ؛ لأن الكفارة تجب عند 
العود بالظهار سيبًا فلا . 

ولأنه ليس بسبب في بعض الأنواع وهو الصوم » فلا يكون سا في بقية الأنواع كالبلوغ . 

ولأن اليمين عقد يقف وجوب الكفارة بعده على فعل يحدثه العاقد » فلا يكون 
العقد سببًا كعقد الإحرام . 

۷ - احتجوا : بحديث الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرة أن النبي بل قال : 
« يا عبد الرحمن بن سمرة , إذا حلفت على يمين › فرأيت غيرها خيرًا منها » فأت الذي 
هو خير وكَفّر عن ينك  »‏ . وروي أنه قال : « يا عبد الرحمن بن سمرة » . وذكر 
معناه » إلا أنه قال : « فكفر عن يينك » ثم ائت الذي هو خير » “١‏ . واللفظ الأول يدل 


. انظر : فتح القدير 84/0 وعبارته : وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه‎ )١( 

(۲) انظر : الأم ۷/۷ وعبارته : فمن حلف على شيء فأراد أن يحنث » فأحبٌ إلى لو لم يكفر حتى 
يحنث » وإن كفر قبل الحنث يإطعام » رجوت أن يجزئ عنه » وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه . 
وانظر أيضًا : روض الطالب مع أسنى المطالب 545/4 . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ۲۲۹/۳ برقم ۳۲۷۷ . 

. ۳۷۸۳ برقم‎ ٠١7 أخرجه النسائي في سنته‎ )٤( 


تقديم كفارة اليمين على المنث حلمب ٤٢٥/۱۲!‏ 
على أنه مخير في تقديم أيهما شاء ؛ لأن « الواو » للجمع . واللفظ الثاني صريح في 
تقديم الكفارة ؛ لأن « ثم » للترتيب . 

4 - قال أبو داود : في أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبى 
هريرة اللفظان جميعًا » وأكثر ما قالوا : « فليكفر عن يمينه » وليأت الذي هو خير » © . 
قال ابو داود : واخثلف على كل من رواه . 

8 - الجواب : أن الرواي واحد » وقد روي اللفظان » وأصل الخبر أحدهماء 
فوجب التوقف حتى يعلم أصل الخبر . 

ولأنه قال : « فليكفر » . والكفارة هي التغطية » ولم يوجد معبّى يصح أن يكون 
الكفارة تغطية له . | 

ولان 'قولة + و فليكفر» ١‏ أمنء“قظاهر الأ الوجرب ت والكفارات لا تحب إلا يعد 
الحنث » فعلم أن الخبر : « فليأت الذي هو خير ثم يكفر » . 

ولأن الكفارة اسم للأنواع الأربعة » ولا يمكن حمل اللفظ على جميعها إلا أن يكون 
بعد الحنث » فأما إذا كان قبله احتاج مخالفنا إلى تخصيص اللفظ . 

ولأنه تارك للظاهر من ثلاثة أوجه : 

أحدها : بسبب الكفارة » وليس هناك ما يكفر . 

والشاني : صرف الأمر عن الوجوب إلى الجواز . 

والثالث : تخصيص التكفير ببعض الأنواع . 

وإذا حملنا الخبر على تقديم الحنث استعملنا الظاهر الثلاث » وحملنا قوله : « وليكفر 
عن بمينه » وليأت الذي هو خير » . على التقديم والتأخير ؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تجب 
إلا بالحنث » وهذا كقوله في الحرم : « إذا لم يجد النعلين » فليلبس الخفين » وليقطعهما 
أسفل من الكعبين » . والقطع مقدم في المعنى وإن أخره في اللفظ ؛ لأنه مفهوم . 

فأما الذي روى : ١‏ فليكفر عن يينه » نم ليأت الذي هو خير » . فقد روى : « فليأت 
الذي هو خير ء ثم ليكفر عن يينه » © . وهذا هو الأصل ؛ لأن « ثم » لوجوب 
)١(‏ انظر : سنن أبي داود ۲۲۸/۳ وعبارته : ات لها قو ی مكار عن ونه ا 


به قول أبي داود : واختلف على كل من رواه . انظر : سنن أبي داود 778/7 . 
(۲) أخرجه الطيالسي في مسنده ۱۹۲/۱ برقم ١8١‏ . 


~N ۲‏ سح کاب الأيمان 
التراخي » ولا نقول له : إن تأخير الحنث واجب . 

ولأن « ثم » ة قد تكون بمعنى ١‏ الواو » » وقال الله تعالى : كك ريبع # 09 . ثم 
قال: ف ُو گان مِنّ لذبن اما # 2 . والإيمان من حكمه أن يتقدم هذه الأفعال » 
وقال : ھ9 أسَتَغفروا ويك ثم نويا لَه # 7 . والاستغفار إا كود بعد التوبة . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : 00 ولكن راښد ڪُم يما عد A‏ ¢ © . 
وقال : ل لك مره يميم 5 ا 0 

"١‏ - قلنا : الآية فيها بيان الكفارة » وليس فيها بيان الخلاف في الوقت » وهذا 
كما لو قال : كفارة الآدمي كذا . لم يدل ذلك على وقف الوجوب » ولا على المعنى 
الذي به وجب . 1 ش 

ولأن الكفارة تجب بالحلف باتفاقي » بدلالة أن من حلف وبر لم تلزمه الكفارة » وإنما 
تجب إذا حنث » فصار تقدير الآية : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم . ولم يذكر 
الحنث ؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تجب إلا به » وهذا كقوله تعالى : لإ من کات یگ 
ریسا أو عل سَمَرِ دة من ايار ا # © . وتقديره : فأفطر فعدته . وسكت عن 
اي ولراك ا  :‏ کن كان نکم مَرِيضًا او پو اذى ين َأسِف 

َيَدَيَةٌ © 29 . تقديره : فحلق ففدية . يبين ذلك : أن الكفارة تتناول الأنواع » وأجمعوا 
أن الحنث مشروط في الصوم كذلك في بقية الأنواع . 

5 - قالوا : حق مال يجب بسببين يختصان به » فجاز تقديمه على أحدهما » 
أصله : الزكاة . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب بسببين يختصان بها ؛ لأن المال سبب 
وجوب الزكاة ونفقة ذوي الأرحام والحج » وكذلك الحول سبب في استحقاق الجزية 
والدية على العاقلة . فإن أسقطوا ذكر الاختصاص » فالزكاة تتعلق بأسباب منها البلوغ 
والعقل والإسلام وتمام الملك وعدم الدَّيْن . 

4 - فإن قالوا : الجزية لا تجب بالحول ل ا 
بالقتل » والحول يطلب للحلول . 

. ١١ سورة البلد : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة اليلد : الآية‎ )١( 


(۳) سورة هود : الآية # . (4) سورة المائدة : الأية ۸٩‏ . 
(5) سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . (5) سورة البقرة : الآية ١88‏ . (9) سورة البقرة : الأية ١95‏ . 
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6٠‏ - قلنا : وكذلك نقول : إن الزكاة تجب بوجود المال والحول لتكامل 
النماء» ثم الزكاة تحب بوجود المال » وحلول الحول شرط » فإذا وجد الحول وجبت 
الزكاة لأجل الال » والمال موجود قبل الحول » فجاز إخراج الزكاة . والكفارة تتعلق 
بالحنث » واليمين شرط » بدلالة أنها لا تحب قط باليمين » وإن وجد الحنث وجبت ولا 
يمين » فلم يجز أن تؤدى قبل الحنث . ولو سلمنا أن الحول والنصاب سببان » فلا يجوز 
أن يجتمعا » ولا لم يجتمع اليمين والحنث لم يكونا سببين . 

5 - قالوا : انعقدت بينه باللّه » فجاز أن يكفر بالمال » أصله : بعد الحدث . 

7 - قلنا : بعد الحنث وجدنا يفتقر إليه التكفير » فجاز التكفير » وقبله لم 
يوجد ما يحتاج إلى التكفير » فلم يجز التفكير كما قبل اليمين . والمعنى فيما يعد 
الحنث » أنها حالة التكفير بالصوم » فلم تكن حالة للتكفير بالعتق . 

4 - قالوا : كفارة بالعتق » فجاز تقديمها على حال وجوبها ككفارة القتل 
وكفارة الصيد . 

816" - قلنا : تخصيص العتق لا يتقدم على وجوبها . والمعنى في كفارة العين : 
أنها تتعلق بالجرح بشرط الموت ؛ لأن الجرح فعله والموت ليس من فعله » فإذا وجد 
اجرح » وجد ما يتعلق الوجوب به . ش 

- وفي مسألتنا الكفارة لا تجب باليمين » بدلالة إذا بت فيها » وإنما تحب 


بالحنث ¢ ولم يوجد . 
05 - قالوا : حالة تجوز فيها كفارة اليمين كما بعد الوجوب . 
۲ - قلنا : الحالة التي يجوز فيها كفارة القتل » وهي الحالة التي وجدت علة 


اک مساك ل في اليمين لا توجد إلا بعد الحنث . 

۲۳ - قالوا : الدليل على اليمين سبب قوله مكو : « من حلف على بين فرأى غيرها 
خيرًا منها , فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يينه » . فعلق الكفارة بهما على وجه واحد . 

4 - قلنا : ليس إذا تعلق الوجوب بهما كانا سببين » بل يجوز أن يكون 
أحدهما شرطا » وعندنا اليمين شرط في تعلق الإمارة بالحنث وليس بسبب . 

: قالوا : الكفارة حكم يتعلق بالحنث » فوجب أن يتعلق باليمين » أصله‎ - ٥ 
إذا قال : إذا دخلت الدار فامرأنى طالق . والدليل على أن الوم سين أن الشهود إذا‎ 
.: تعفر انه سين شيرة الزمين ارق شيرة الشرظ‎ 
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كتاب الأيمان 


٠‏ - قلنا : عندنا اليمين بالطلاق علة وَفْع الطلاق والدخول شرط بدلالة أن 
الطلاق يقع عند وجود الشرط باليمين » فشهود اليمين حصل في شهادتهم إيجاب 
الإتلاف » فلذلك ضمنوا . 

۷ - قالوا : أجمعوا على إضافة هذه الكفارة إلى اليمين » فقالوا : كفارة 
اليمين . وهذه الإضافة متفق عليها لاختلاف بينهم فيها » فدل هذا على أن اليمين سببها . 

0 7 : زكاة الفطر » وزكاة المال » وكفارة الظهار » وكفارة القتل . 

649 - قلنا : الإضافة لا تدل على أن المضاف إليه سبب ؛ لأنه يضاف إلى 
السبب ويضاف 3 الشرط > وقد يضاف إلى صفة في الوقوع فيقال : طلاق السنة 
وطلاق البدعة » وإن لم تكن السنة سيا ولا شرطا » ويبطل ما لو قالوه كفارات الحج 
وكفارة الأداء يضاف الكفارة إلى الحج وإلى الأداء » وليس ذلك بسبب . 

٠‏ - وقولهم : لم يُجْمَع على هذه التسمية ؛ لأن منهم من يقول : كفارة 
الأذى » وقومًا يقولون : كفارة الحلق . 

١‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنهم إذا أرادوا الإجمال قالوا : كفارة الأداء . فإذا 
فَصَّلوا قالوا : كفارة الحلق وكفارة اللبس . 

ثم هذا غلط ؛ لأنهم جعلوا الإضافة دليلا فلما ناقضناهم » قالوا : لم نجمع على 
الإضافة » فلو كانت الإضافة دليلا لم نختلف بالإجماع والاختلاف » ثم الكفارة 
بالصوم تضاف إلى اليمين كما يضاف التكفير بالعتق » ولم تدل الإضافة على أن اليمين 
سبب في الصوم . 

۲ - فإن قالوا : قولهم : كفارة الأداء . فيه -حذف وتقديره : فدية إزالة 
الأذى . 

۳ - قلنا : وكذلك نقول : في كفارة اليمين حذف وتقديره : كفارة الحنث في 
اليمين . 

4 - قالوا : الإحرام طاعة وعبادة » ولا يجوز أن تكون الطاعة سببًا لوجوب 
الكفارة » وإنما هو سبب لتحريم الأفعال الموجبة للكفارة » واليمين لا يحرم الحنث فكان 
سبهًا . 

۴ - قلنا : الإحرام يمنع أسباب التكفير » واليمين تعقد للوفاء والمنع من 
الحنث». فكما لا 0 الإحرام سببًا كذلك اليمين . 
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تفريق صوم كفارة اليمين 
ويجب أن يصوم متتابعًا 0 : 

۷ - وقال الشافعي كرت : إن شاء تابع » وإن شاء فرق ° . 

۸ - لنا : قوله تعالى : 8 فن لم عيذ يام َة يأر 4 <2 . وإطلاق الأمر 
يقتضي القؤر عندنا » والفور تتابع . 

۹ - فإن قيل : صوم رمضان يجب على الفور وليس بمتتابع ؛ لأنه لو أفطر فيه 
لم يلزمه اسعنافه . 

٠‏ - قلنا : التتابع إنما يجب في صوم لا يتعلق بزمان معين » وصوم رمضان 
يقع في زمان معين » فلذلك لم يجب التتابع فيه وإن كان على المَؤر . 

ولأنه روي في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب 8 ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) 5 
وهذه التلاوة منسوخة » إلا أن نسخ التلاوة لا يوجب نسخ حكمها . 

. فإن قيل : هذا زيادة فى القرآن بخبر الواحد‎ - ١ 

5 - قلنا : قراءة ابن مسعود نقلت إلى زمن أبي حنيفة بطريق الاستفاضة » 
ا ال ا ا 
ا ا 0 
( فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج ) . لأن قراءة أبى لم تنقل نقل استفاضة » فلم تجز 
الزيادة فى القرآن بها . 

ولأنه صوم هو بدل في كفارة » فكان متتابعا كصوم الظهار . 

5184 - فإن قيل : الصوم في كفارة اليمين أخف ؛ لأنه يتعلق بسبب محظور تارة 
)١(‏ انظر : المبسوط ١5/8‏ وعبارته : وإن لم يجد شيئًا من ذلك » فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة عندنا . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ١97/7‏ وعبارته : ولا يجب تتابعها في الأظهر ا 
(۳) سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ . 


ومباح أخرى » فلهذا حََفٌ قدر الصوم » وثبت التخيير فيما سواه . 
64 - قلنا : كفارة الظهار تحب بالعود وهو مباح وإن ثبت فيها التتابع » فأما 
خفة مقادير هذه الكفارة : فلا يمنع مساواتها كفارة الظهار في الصفة » بدلالة العتق 


والإطعام . 

6 - احتجوا بالآية - وهي دليلنا - قالوا : صوم بدل به القرآن مطلقًا كقضاء 
ا 

5 - 3 قن لوضف عير ملم نا ونا ترون القرآن بالتتابع . والمعنى في 


ل ت بدلا في كفارة » فلم يجب فيه التتابع بأصل الشرع . وفي مسألتنا 
صوم هو بدل في كفارة » فكان متتابعًا كصوم الظهار . 

841" - قالوا : صوم مقدر بثلاثة أيام كصوم الحلق . 

۸ - قلنا : نقصان حلقه لا يدل على نقصان صفته › بدلالة الإطعام في هذه 
الكفارة . والمعنى في صوم الحلق : أنه حير بينه وبين غيره » فلم يجب فيه الترتيب 
بالشرع » والصوم في مسألتنا بدل في كفارة . 

48 - قالوا : صيام لم يعدل به إطعام كصوم الحلق . 

6 - قلنا : لا نسلم » » بل أعدل به الإطعام فى الموضعين » وليس إذا اختلف 
عة الساكين. + والضوم .قلس بمدل الان العدالة. بحست ما يردا يه اقرع + 

. قالوا : صوم يكون سببه محظورًا ومباحًا وما جاء كفدية الحلق‎ - 6١ 

ان ل ل لد 

يُجزه الصوم عندنا . 

0 بينا أن سبب كفارة الظهار العود وقد 5 مباځا . 

۴ - قالوا : صوم قصرت مدته » فلم تكمل صفته كصوم الحلق . 

4 - قلنا : نقصان مدته لا يوجب خفة صفته » بدلالة أن الإطعام بعض قدره 
في هذه الكفارة » ولم يدل على نقصان صفته » وكذلك العتق في هذه الكفارة خف 
حكمه ٠‏ بدلالة التخير :ينه وبين غيزه + ولم وجب ذلك فة صفته عندتهم . وقد قال 
الشافعي : إن الله تعالى قيد الرقبة في كفارة القتل بالأيمان » وأطلقها في الظهار › 
فحملت المطلق على المقيد » كذلك قيد في كفارة الظهار والقتل بالتتابع وأطلقه في 


تفريق صوم كفارة اليمين uu‏ 041/1858 
كفارة اليمين » فكان الواجب أن يحمل المطلق على المقيد . 

وم - فإن قيل : إن العتق لشركة الأصل واحد » والصوم قد ذكره الله تعالى 
مطلقًا في قضاء رمضان » ونص على التفريق في صوم المتمتع » فلم يكن حمله على 
صوم كفارة المتمتع ”“ بالتتابع بأولى من حمله على غيره . 

٠‏ 65 - قلنا : أما قضاء رمضان : فليس بكفارة أو صوم المتمتع وإنما هو صومان 
مطلقان » فكان الواجب عليه أن يشترط فيهما التتابع اعتبارًا بالكفارة » على أن صوم 
المتمتع ليس بكفارة أيضًا . 

0 - وقولهم : إن قضاء رمضان كفارة ؛ لأن النبي مل قال : « من نام عن 
صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك كفارتها » . 

- فالمعروف أن ذلك وقتها » ولو ثبت أنه يقد سَمَى قضاء الصلاة كفارة » 
لم يجب أن يكون قضاء الصوم كفارة . 


%* نط #* 


. غير واضحة في جميع النسخ‎ )١( 
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۹+ - روى الحسن عن أبى حنيفة كله : أنه يجزئ فى الكسوة القميص 
وألا ولإ زار الما ما بجر فى «الضلاة:.. وعن آي يوسق: + أن العامة والإزار 
لا نجرئ () ” 

٠١‏ - وقال الشافعي للشو : يجزئ الإزار والسراويل والقلنسوة » ولا يجزئ 
الخف والنعلان » والخلاف يتعين في القلنسوة © . 

: لنا : أن اسم الكسوة لا يتناول القلنسوة ؛ لأن أحدًا لا يقول للابسها‎ - ۸١ 
. مُكتّس . ولا ينع أن يقال : هو عريان . وما لا يتناوله الاسم » لا يجزئ كالنعل‎ 

ولأن ما يجزئ فيه الصلاة لا يجزى في الكسوة كالخف . 

ولأنها كسوة واجبة » فلا يجوز الاقتصار فيها على القلنسوة » أصله : كسوة الزوجة . 

ولأن المقصود بالكسوة ستر العورة كما أن المقصود بالطعام سد الجوعة » فكما لا 
يجوز في الطعام ما لا يشبع » لا يجوز في الكسوة ما لا يستر . 

5 - احتجوا : بما زعموا أن عمران بن الحصين قال : تجزئ القلنسوة . وقال : 
أرأيت لو قدم وفد غا اا فأعطاهم قلنسوة ما كان يقال :قد كساهم 0 , 

۳ - قلنا : هذا لا يعرف » ولو ثبت لم يقبل قول الواحد إذا لم يفسر فيما 
يخالف ظاهر القران . 

۸4 - وقد روي عن إبراهيم أنه قال في تفسير قوله تعالى  :‏ أو سوه # 9) : 
)١(‏ انظر : البدائع ٠١٠/١‏ وعبارته : وأما السراويل والعمامة : فقد اختلفت الروايات فيها » روى الحسن عن 
زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه إذا أعطى مسكيئًا قباء أو كساء أو سراويل أو عمامة سابغة يجوز . وروي 
عن أبي يوسف أنه لا تجزئ السراويل والعمامة » وهو رواية عن محمد في الإيلاء . وروى هشام كاه عنه أن 
السراويل ل رئ . 

(۲) انظر : الأم 9/1 - ۷١‏ وعبارته : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من : عمامة 
أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة ؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة . 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 05/٠١‏ برقم 19159 . 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . 


الذي يجرىئ من الكسوة سصبب لل ٠ ٠‏ ----ببببب ب ييل 9# 71 ع » 


ثوا ثوبًا . وتفسير القرآن يؤخذ من طريق التوقيف » فكأنه رواه عن النبي ر . 

و - قالوا : أعطى قلنسوة قيمتها قيمة الطعام جاز » فكل كسوة تجوز إذا 
بلغت قيمة الطعام جاز وإن نقصت كالقميص . 

5 - قلنا : لا نسلم أنها كسوة . 

ولأنها تجزئ عندنا عن قيمة الطعام » فلا يقال : إن القيمة الكاملة إذا جازت كذلك 
الناقصة » فأما القميص : فيجزئ عن نفسه فلا يصير بقيمة الطعام » وإنما جاز ؛ لأنه 
يستر العورة ونجوز الصلاة فيه . 


¥ #* فنا 


||| مسالة 


ل 


ڪسوة خمسة مساڪين وإطعامهم 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا كسا خمسة مساكين وأطعم خمسة 
جاز » وقومت الكسوة طعامًا أو الطعام كسوةٌ (© . 

۸ - وقال الشافعي كه : لا يجوز حتى يكمل أحد الصفتين 9© , 

5 - لنا : أن ما قصد به سد الخلّة » فالقيمة فيه تقوم مقام المنصوص عليه » وقد دللنا 
على ذلك في الزكاة . فإذا ثبت في الزكاة » ثبت في الكفارة ؛ لأن أحدًا لا يفصل يينهماء وأن 
كل واحد منهما صدقة واجبة » فعلى هذا لا فرق بين أن يطعم بدل الكسوة أو يكسو بدل 
الإطعام » كما لا فرق بين إخراج الدراهم عن كل واحد منهما وبين إخراج قيمتهما . 

ولا يلزم إذا أخرج صاعًا جيدًا عن صاعين وسطا ؛ لأن الصاع الجيد إذا اختاره وهو 
مستحق عليه أن يعطي لكل مسكين غداءٌ وعشاءً » فإذا أعطاه ربع صاع فلم يحصل 
ا مقصود . 

فإن ألزم على هذا صدقة الفطر إذا أخرج نصف صاع تمر ونصف صاع شعير . 

. قلنا : من أصحابنا من قال تجرئ إذا كانت قيمة أحدهما قيمة الآخر‎ - ٠١ 

ولأنه إذا اختار الكسوة » صارت فريضة فإذا أخرج عنها لم ينص عليه فيها بدلا » 
جاز كما لو أخرج الدراهم . ولا يلزم صدقة الفطر ؛ لأن المقصود بجميع أنواعها سد 
الخلّة » فإذا اختار أحد أنواعها ثم أخرج الآخر عنه » فقد أخرج منصوصًا عليه » كما 
التزم إخراجه » فيجزئ عن نفسه ولا يجزئ عن غيره . 

۱+ - احتجوا : بأن الله تعالى حير بين ثلاثة أنواع » فلم يجز إثبات نوع رابع . 

8 - قلنا : عندنا لا يجوز أكثر من ثلاثة » إلا أنا نجوز قيمة كل مقوّم منها › 
فإذا كسا بعض المساكين وأطعم بعضهم » جعلناه كاسيًا لجميعهم أو مطعمًا » فيكون 


)١(‏ انظر : المبسوط ١61/8‏ وعبارته : ولو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين » جاز إن كان الطعام 
أرحص من الكسوة » وإن كانت الكسوة أرخص من الطعام » لم يجزئ ما لا يجزئ كل واحد منهما عن نفسه . 
(۲) انظر : الام 1۹/۷ وعبارته : وليس له إذا كفر يإطعام أن يطعم أقل من عشرة » وإن أطعم تسعة وكسا 
واحدًا كان عليه أن يطعم عاشْرًا أو يكسو تسعة . 


كسوة خمسة ساكين وإطعامهم سس سس سس سب شط ٤٣٣/۱۲!‏ 
وا لواحن 1 

۴ - قالوا : نوع من أنواع كفارة اليمين » فلا يجوز تبعيضه كالعتق . 

4 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لان الإطعام لا يتبعض عندنا » وإنما يقام مقام بعضه 
بالقيمة » وهذا لا يتصور في العتق ؛ لأنه غير متقوّم فلم يجز إخراج غيره بقيمته . 

16 - قال مخالفونا : هذا ينتقض يإخراج نصف صاع جيد من صاع وياخراج 
الشعير في الفطرة عن التمر . 

م١"‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن إذا منعنا إخراج القيمة عما لا يتقوم . 

لا يلزمنا أن يكون كل ما يتقوم يجوز عما لا يتقوم لأنه عكس كلامنا . 


¥ كنا نا 


N ۴۲۳‏ سس کتاب الأيمان 
ااا مسلة ت 


حلف ألا يسكن الدار 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يسكن هذه الدار » فانتقل 
بنفسه وترك فيها عياله ورَخله » حنث في بمينه © . 

۸ - وقال الشافعي تلهم : إذا انتقل ونوى ألا يرجع إليها » فقد بَرٌ في يمينه 29 . 

8 - لنا : أن السكنى تكون بنفسه وبما يسكن من آله فى المكان غالبا ؛ بدلالة 
أن الناس يسكتوك ازل ١‏ فاذا حلت لا يسكن + فعا قد هينه على :إزالة :ما ضار به 
ساكتًا » فإذا أزال بعضه لم بك في يمينه » كمن حلف على شيئين ففعل أحدهما . 

ولأن الإنسان يحلف على ترك السكنى كراهة الدار ولجيرانها أو سلامتها » وما 
كرهه الإنسان لنفسه من ذلك › كرهه لأهله . 

ولأنه لو حرج عقيب اليمين ولم ينو ترك العود » حنث في بمينه ؛ لأنه لم يل ما صار 
به ساکتًا . كذلك إذا نوی ألا يعود » فلا يجوز أن يكون الي حصل بنيته ألا يعود ؛ لأنه 
حلف على ترك السكنى على التأبيد » فإذا تركها في ا حال فلم ينو الترك أَبدًا فقد بر في 
هذه الحال » والحنث من بعد يتعلق بفعل السكنى لا بالنية » فاعتبار نيته في ترك العود لا 
معنّى له . 

ولأنه يقال : فلان ساكن فى هذه الدار . فإن كان في سوقة أو في ضياعة » ولا 
يجوز أن تكون السكنى مضافة إليه » فلم ببق إلا أن يكون ساكنًا لكون أهله ومتاعه فيها . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالى : ل لك جت آن تکل يا کی تئرق 
فیا مع لكر 4 9 . 

. قلنا : قيل في التفسير : فيها متعة لكم لاتقاء الحر والبرد وقضاء الحاجة‎ - 0١ 


. انظر : البدائع ۴ وعبارته : إذا انتقل بنفسه ولم ينتقل بأهله ومتاعه » قال أصحابنا : يحنث‎ )١( 
انظر : الأم 407/4 وعبارته : وإذا كان في دار فحلف ألا يسكنها » أخذ في الخروج مكانه وإن تخلف‎ )۲( 
ساعة يمكنه الخروج منها فلم يفعل » حنث » فيخرج ببدنه منحولا ولا يصدره أن يتردد على حمل متاعه‎ 
. 5817/4 وإخراج أهله لأن ذلك ليس بسكنى . وانظر أيضًا : روض الطالب مع أسنى المطالب‎ 

(*) سورة النور : الآية ۲۹ . 


اماع > 


حلف ألا يسكن الدار 


ولم يرد المتاع الذي هو الآلات > ولو أراد المتاع الذي ظنوا » فليس كل متاع يصير 
ساكنًا به حتى يكون نما يسكن بمثله فيسكن هو معه ولا تزول السكنى ببقائه » فأما إذا ' 
حفظ متاعه في مكان لم يسكنه » لم يصره به ساكنًا في ذلك المكان . 

- قالوا : السكنى في الموضع هي المقام المستدام ما يُسكن به في العادة » 
ولا يمكن المقام إلا به » ولهذا يقال لمن أقام في المسجد ومعه ما يفرشه ويسند معه : 
ساكن المسجد » ولو دخل للاعتكاف فأقام بنفسه لم يكن ساكتًا . فأما الفقير : فلا 
يسكن في موضع إلا بشيء بمنعه في العادة » ومتى سكن الرجل في موضع وعياله في 
موضع آخر فليس بساكن بالعيال » فأما إذا سكن بعياله ومتاعه فهو ساكن مجموع 
ذلك» فزوال السكنى يكون بزوال الجميع . 

۴۳ - قالوا : لو حلف ليخرجن حتى دابته من الإصطبل 2 فجولها وترك 
سرجها ورجلها » بر في يمينه . 

4 - قلنا : الدابة ليست بساكنة » وإنما هي مسكنة » فلا يعتبر بيعها » ولهذا 
لو أخرجها بغير نية كان محولا لها . 

و - قالوا : الهجرة كانت واجبة » ومن هاجر إلى النبي به وترك أهله 
وماله » كان مهاجرًا . 

٠‏ - قلنا : الهجرة الواجبة كانت للحاق النبي اللي وتكثير جمعه والكون 
0 2 

۷ - قالوا : المقيم بمكة من أهل الآفاق يصير في حكم أهلها في التمة 
والقِرَانء وإن كان 00 بغيرها . ٠‏ 

۸ - قلنا : المكي إنما لا يصح له القران ؛ لأن ميقاته في الحج والعمرة 
سام ام o‏ ؛ وما لا يصح له التمتع ؛ ؛ لأنه 
لا يحتاج إلى ترك سفر العمرة » وا لمكي يقدر أن يعتمر متى شاء » وهذا موجود في المقيم 


بمكة من غير أهلها . 
۹ - قالوا. : المسافر يترخص بسائر الرخص » وإن كان أهله في المصر . 
۰ - قلنا : الرخصة تثبت تثبت بمشقة السفر » وهو في حال سفره يعد من سكان 


ال ا و ا إذا خرج إلى ضيعته . 


TETANY‏ كتاب الأيمان 


اللا 


||| مسالة 


صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار 


9 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل دار فلان » قَصّعِد إلى 
سطحها أو وقف على حائطها » حنث © . 

5 - وقال الشافعي يرنه : لا يحنث . واختلف أصحابه » فمنهم من قال : 
أراد به السطح إذا لم يكن محجرًا . ومنهم من قال : ا حجر وغيره سواء 7 . 

۴ - لنا : أن الدار ما أحاطت به الدائرة » وهذا موجود في علو الدار 
وسطحهاء فيحنث في السطح كما يحنث في غرف الدار . 

ولأن كل حكم تعلق بالبقعة فإنه يتعلق بهوائها » بدليل هواء الحرام وسطح المسجد 
موضع الصلاة والاعتكاف . 

ولأنه داخل في حدود الدار » يحتاج في دخوله إلى إذن كسائر بيوتها . 

ولأنه لو حلف لا يخرج من الدار فصعد سطحها » لم يحنث » ولم يكن داخلا 
بالمصير إليه لم يكن خارجا بالحصول فيه . 

احتجوا : بأن ذمته بريئة » وطريق وجوب الكفارة عليه الشرع » فمن اأعى وجوبها 
عليه واشتغال ذمته بها » لزمه إقامة الدليل . 

قلنا : قد بينا الدليل وهو أن اليمين على دخول الدار» تمنع ما يمنعه عدم الإذن » فإذا 
كان السطح لا تجوز الصلاة بغير إذن » كذلك يمتنع اليمين منه . 

قالوا : وقف على حاجز بين خارج الدار وداخلها » فوجب ألا يحنث في هذه 
اليمين» أصله إذا وقف على عتبة الباب . 

84" - قلنا : الواقف على العتبة لا يفتقر إلى إذنِ » فلم يمنعه الحلف على ترك 


)١(‏ انظر : البدائع ۳۷/۳ وعبارته : ولو نزل على سطحها نزل ؛ لأن سطح الدار من الدار ؛ إذ الدار اسم لا 
أحاطت به الدائرة.» والدائرة أحاطت بالسطح » وكذا لو أقام على حائط من حيطانها ؛ لأن الحائط ما تدور 
عليه الدائرة فكان كسطحها . 
٠ TIA NCD) ©‏ وعبارته : ولو حلف لا يدخلها فرقى فوقها » فلم يدخلها وإما دخوله أن يدخل يتا منها أو 
۰ عرصتها . وانظر أيضًا : روض الطالب مع أسنى المطالب ۲۸/۱۰ . 


۹/1۲ 


صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار 


دخولها » والحائط والسطح خلاف ذلك . ٠‏ 

٥‏ - قالوا : وقف في موضع لا يحيط به بناء الدارء فوجب ألا يحنث » كما 
لو وقف على رأس شجرة تعلو على السطح . 

5 - قلنا : يبطل إذا انهدم فيها حائط فدخل منه إلى بيته » ولا نسلم الشجرة 
إذا كانت في الدار ؛ لأن رأسها في هواء الدار وذلك منها . 

1 - قالوا : لو حلف لا يدخل هذا البيت فدخل غرفة عليه » لم يحنث في 

4 - قلنا : هذه دعوى بغير جمع . 

ولأن البيت موضع البيت » وكل واحد من البيت وعلوه بيت » ومن حلف على 
بيت لا يحنث بدخول بيت غيره » والدار ما أحاطت به الدائرة » وذلك يتناول العلو 
والسفل . 


42 كتاب الأيمان 
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3 
هدم الدار التي حلف ألا يدخلها 


6 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم 
بناؤها فدخلها » حنث ° . 

. "© وقال الشافعي ك3 : لا يحنث‎ - ٠ 

9 - لا : أن اليمين إذا انعقدت على غير مسمى باسم » بقيت اليمين ببقاء 
الاسم » بدلالة من حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم بعض بنائها وتغيرت عمارتها » وإذا 
حلف لا يأكل هذا الطعام ففسد وتغير » ومن حلف لا يلبس هذا الرداء فائّرّر به . وإنها 
كان كذلك ؛ لأن المعقود عليه بحاله » والعقد يبقى ما بقي المعقود عليه . والدليل على 
أن الدار تسمى دارًا بعد زوال البناء : أن الدار اسم لما أحاطت به الدائرة » ألا ترى أن 
العرب تسمى الأرض دارًا عند نزولها وتسميها دارًا وإن قوضت البيوت منها ؟ ولهذا 
ذكر الشعراء الدار بعد الانتقال عنها » قال لبيد : 

عمَّتِ الديار محلها فمَقامُها ‏ بمنّى تأبّد غَوْلها فرجامها © 

وقال النابغة : ش 

قا حار اة اق وطال غاا بالف ا 

وإذا ثبت أن الاسم يتناول العرصة التي لا بناء فيها » بقيت اليمين لبقية المعقود عليه . 

۲۴" - فإن قيل : هذا مجاز كما يقال لمكة : دار الندوة » وكيف بنيت دكا كين 
ومعناه كانت دارًا . 

۴ - قلنا : الأصل في الاستعمال الحقيقة » ومدعي الجاز يحتاج إلى دلالة . 


)١(‏ البدائع ۳۸/۳ وعبارته : ولوعين فقال : لا أدخل هذه الدار » فذهب بناؤها بعد يمينه ثم دخلها » يحنث 
في قولهم ١‏ 

(؟) انظر : الأم ۷۸/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل لا يدخل هذه الدار » فانهدمت حتى صارت طريقًا ثم 
دخلها » لم يحنث ؛ لانها ليست بدار . 

(۳) قاله : لبيد بن ربيعة العامري . انظر : لسان العرب ۰۹/۱۱ ۰ › ۲۲۸/۱۲ › ۲۹٤/۱٩ › ٤٩۸‏ . 
)٤(‏ قاله النابغة الذيياني . انظر : المغرب مادة ( أبد ) . 


هدم الدار التي حلف ألا يدخلها - 54/1 


ولأن هذا استعمال قد كثر وظهر فلو یت أله شجاز ز لصار في حكم الحقيقة » وكثر 
هذا كما لو حلف لا يدل دازا فدخل دارا مهدومة ) لأن اليمين المطلقة تحمل على 
العادة » والدور المعتاد دخولها على البنية . 

54 - فإن ألزموا من حلف لا يكلم هذا الشاب » فصار شيحًا 

» قلنا : لا يلزم أن اليمين ببقاء الاسم ولم يتعرض لها إذا زال الاسم‎ - ٠٠١ 
. وهاهنا بقيت اليمين عندنا مع زوال الاسم » فلا يعترض على كلامنا‎ 

65 - فان قيل : لو حلف لا يدخل بهذا البيت » فدخل بعد هدمه » لم 

۷ - قلنا : لأن العرب إذا قوضت بيوتها لم تسمها بيوثًا » فدل على أن زوال 
البناء.تزيل :اس البيت + 

ولأنه عبارة عن موضع البيت » وذلك لا يكون في نقض البناء . 

۸ - فإن نازعوا في ذلك » وقالوا : البيت إذا خرب يسمى بيا » واستشهدوا 
بقوله تعالى : © قيلت بوهم 5 وي 20 

لم تنفع هذه المنازعة » لأنهم يشب يثبتون خطأ مخالفتهم في مسألة البيت لا تقدح في هذه 
اللسألة : 

898 - احتجوا : بأن من لا يدخل في لفظ اليمين مع الإطلاق » وجب أن 
يخرج ا : والله لا آكل حنطةً . فأكل دقيقًا . 

۰ - قلنا : إذا أطلق » > حملت اليمين على المعتاد المطلق » فإذا عين حمل على 
ما يتناوله الاسم مطلقًا وغير مطلق . ألا ترى أنه قال : واللّه لا أقعد في سراج . لم 
يحنث إذا قعد في الشمس » ولو قال : لا أقعد في هذا السراج ؛ يعنى الشمس » حنث 
بالقعود فيها . فاختلف في > يمينه الإطلاق والتعيين ؟ وكذلك إذا قال : لأ أركب دابة:.. 
حمل على الخيل والبغال » ولو أشار إلى دابة من طين أو خشب فقال : لا أركب هذه 
الدابة . حنث بركوبها » ولو حلف لا ابس قميصًا فاتزر بقميص » لم يحنث » ولو 
وقال : لا ألبس هذا القميص . فاتزر به » حنث عندنا على أحد الوجهين عندهم . فبان 
بهذا الفرق بين الإطلاق والتعيين » وعلى هذا لو قال : لا أدخل هذه الدار وهي خراب . 


. ٠۲ سورة النمل : الآية‎ )١( 


Xn ۲‏ سے کاب الأيمان 
فدخلها » حنث في يمينه » وإن لم يدخل في الإطلاق . 
١‏ - وإن قالوا : على البيت إذا خرب ؛ فالفرق بينهما ما قدمنا أن البيت لا ' 
تسميه العرب بيا إذا تقوض » وتسمى الدار دارًا بعد تقوض البيوت ونقلها . 
5 - قالوا : دخلها بعد زوال بنيانها » فصار كما لو بُتِيَتُ حمامًا أو بستانًا . 
۴ - قلنا : هاهنا زال الاسم » فزالت اليمين » وإذا انهدمت فالاسم لم يول . 
4 - قالوا : لا فرق بينهما ؛ لأنه حدث للدار اسم آخر » فإذا خربت حدث 


لها اسم آخر فقال : مراح وحَربة . 
6 - قلنا : يقال : دار خراب ودار مراح . فهو كقولهم : دار بيضة أو 
محدودة : فلا يوجب ذلك زوال اسم الدار › ولا يقال : دار هى بستان ( ولا دار ھی 


#6 # 


دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بیعھا mum‏ 44/۱۲ 
EET‏ 
oC BE “lll‏ 


دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها 


فا لديم : إذا قال ETE SE‏ 
باعها › » لم يحنث يحنت () , 

۷ - وقال محمد : يحنث . وبه قال الشافعي نو 9© . 

٠‏ ۸ - لنا : أن لإذنه بيدا © تعلقت اليمين ببقاء ذلك الإذن » فإذا زال زالت 
اليمين . ولهذا قال أصحابنا : إنه لو قال : لأرفعن فلانا إلى الوالي . فرفعه بعدما عَزل » 
لم ب بير ؛ لأن للولاية تأثيرا 9 و في الوقوع به ” من الحبس أو الضرب » فانعقدت اليمين 
على بقاء ذلك الأثر . ولا يلزم على هذا صديق فلان وزوجة فلان ؛ لأن الصديق لا 
تأثير لإذنه في كلام صديقه ولا يملك حظر كلامه » وكذلك الزوجة لا يلك زوجها 
منع الناس من كلامها . 

ولأن الإنسان ينع من دخول مالكها » فإذا عقد على عينها وأضافها إليه » فکل واحد 
من الأمرين مقصود » فإذا زالت » بطلت ‏ اليمين . وليس هذا كالتصديق ؛ لأن 
ال ا ير ا رك زد ار 
على زوجها ؛ إذ الزوج يؤثر ترك كلامها » فبقي أن تكون هي المقصودة دون الزوج . 
648 - فإن قيل : قد يمتنع من دخول الدار [ سما ما  ]‏ بها . 

۰ - قلنا : لو كان كذلك » لاكتفى بدله عنها دون مالكها . 


)١(‏ انظر : المبسوط ١١٦٦/۸‏ وعبارته : وإذا حلف لا يسكن دار فلان هذه » فياعها فسكن الحالف » ولم 
تكن له نية » لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . وقال محمد وزفر رحمهما الله 
تعالى : يحنث . 

(۲) انظر : الأم 77/7 وعيارته : وإذا حلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها » وباعها فلان » فإن كانت نيته 
على الدارء حنث بأي وجه سكنها وإن ملكها هوء وإن كانت نيته ما كانت لفلان » لم يحنث إذا خرجت 
من ملكه » وإن لم تكن له نية حنث إذا قال : دار فلان هذه . 

(۳) في جميع النسخ : [ تأثير ] . (4) في جميع النسخ : [ تأثير ] . 

(5) في ( م ) : [ إليه ] . (1) في ( م ) : [ بطل ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . 


54 كتاب الأيمان 


ولأنه عين وأضاف إضافة ملك » فانعقدت اليمين على الشرطين . فإذا عدم الملك » 
صار كعدم التعيين » أصله : إذا نيت حمامًا » وكما لو عقد اليمين على دخول الدار 
راكبًا لم يحنث بأحدهما . ولا يلزم صديق فلان وزوجة فلان ؛ لأن الإضافة ليست 
إضافة ملك » فلا يدخل على لفظ العلة ولا على معناها ؛ لأن الملك يعرف بمالكه وإن 
تعين » ولا يعرف الإنسان بصديقه إذا تعين لا المرأة بزوجها » فلم تكن الإضافة على 
طريق التعريف . 

ولأن قوله : لا أدخل دار فلان هذه » عقد على ملك تام مخصوض » ولو عقد على 
كل دوره » كان الملك شرطا في بقاء يمينه » كذلك إذا حص واحدة منهما . 

الدليل عليه لو قال : لا أكلم عبدًا لفلان نزلنا . كان الملك شرطًا في الحنث كما لو 
عَم فقال : لا أكلم عبدًا لفلان . 

ولأنه جمع في ؟ يمينه بين التعيين وسبب التعريف » فيتعلق اليمين بسبب التعريف كما 
لو قال : لا أدخل دار فلان هذه . فهدمت وبنیت حمامًا . ولا يلزم صديق فلان هذا ؛ 
لأن الإضافة بالصناقة ليست من أسباب التعريف . 

6١‏ - احتجوا : بأن التعيين والإضافة إذا اجتمعا » تعلقت اليمين بالتعيين 
وسقطت الإضافة » أصله : إذا قال : لا كلم صديق فلان هذا » وجار فلان هذا © 
ممه 

5 - قلنا : الصداقة والزوجة ليست سبب التعريف » [ لأن المرأة والصديق 
Ty‏ 
اليمين به . يبين ذلك أنه قال : لا أكلم نساء فلان . وله أربعة نسوة لم يحنث حتى 
يكلم جماعتهن . ولو قال : لا أكلم أصدقاء فلان . وله عشرة أصدقاء » لم يحنث 
بكلام ثلاثة منهم حتى يكلم الجماعة » ولو قال : لا أدخل دور فلان . حنث بدخول 
ثلاثة منها » وانعقد اليمين على الإضافة . وفي : لا كلم زوجة فلان . فكلمها بعدما 
طلقها » لم يحنث » فدل أن الزوجية سبب للتعريف . 

۴ - قلنا : قد ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير » وقال چ 1 
Rg‏ 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(۳) انظر : الجامع الصغير ص٠١٠۲‏ . 


دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد يعها س8 د 440/۱۲ 


وذكر ف في الزيادات أنه يحنث . قال أصحابنا : وهو الصحيح على أصل أبى حنيفة . 
وق ا قال لا كلخ ناي هذا ا ر کے ا 
والجواب عنه : أنه ٠‏ إلى اة ر يضف ناسا إليه والرجل لا 

يعرف بطيلسانه . وفى مسألتنا أضاف الملك إ إلى المالك » والملك يعرف يإضافته إلى 

مالكه . 
ولأنه لم يعين صاحب الطيلسان » فلم يجتمع في يينه التعيين والإضافة . 

4 - قالوا : لو © غلط في الإضافة فقال : لا أدخل دار زيد هذه . والدار 
لعمرو » انعقدت يينه وحنث بدخولها » فإن كان عدم الإضافة لا ينع انعقاد اليمين » 
كذلك زوال الإضافة » لا يبطل 297 العقد . 

٥‏ - قلنا مجك ارا لحر رياني لحرن ا تسريه رون 
كان يعلم أنها لعمرو » فحلف ف وأضافها لزيد » انعقدت يينه وحنث بدخولها ؛ لأنه علم 
أن المقضوة الدار دون «مالكها.. 

955" - قالوا : لو جمع بين التعيين والصفة » انعقدت اليمين على العين دون 
ا ا ا 

۷ - قلنا : الإضافة التي يتعرف بها المضاف » تجري مجرى التسمية » ولا 
تجري مجرى الصفة » بدلالة أنه يحسن أن يشاهد الدار فيقول : لمن هذه الدار » كما 
يقول إذا رأى غلامًا : ابن من هذا ؟ ولا يحسن أن یری شايًا'فيقول : هذا شاب أو 
شيخ » فعلم أن الاضافة مخالفة للصفة . 

64 - فإن قيل : لو كان غلك على ترك الدخول لأجل مالك الدار › الم 
يخص دارًا وج بل يق اجميع رر 

69 - قلنا : يجوز أن يكون لاحاه في هذه الدار ونازعه فيها » فخصها 
باليمين 4 لآن الملانحاته فيها قطاولها العقك خاصة:. 


ل ا e‏ 
(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » مستدركة في الهامش . 
(9) في (م ) :[ ينع ] . 


مسح مع HC‏ 


دخول دار إعارة أو إجارة كان حلف ألا يدخلها 


۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل دار فلان » فدخل 
دارا سكنها يإاجارة أو عارية » حنث ١‏ . 

١‏ - وقال الشافعى یړ : لا يحنث . قالوا : ولو حلف لا يدخل مسكن 
فلان » فدخل ا > حنث 29 , 

۲۴" - لنا : أن الدار تضاف إلى ساكنها بالسكنى حقيقة كما تضاف بالملك » 
قال الل تعالى :3 کا قد بك يا يق يلي 4 5 وان رمن زليه فل 
الله ] © تعالى : ل بعک الي انوا لا دخلا يت ال . وقال : و ف 
يويك # 29 . فأضافها إلى النبي ر وإلى زوجاته على وجه واحد »› وقال تعالى : 
لا جوش من يهى . وأراد بيوت الأزواج . وإذا كانت الأزواج فيها على 
راسد .سملت مجر 0 E‏ 

ولأنه يحلف على دخول دار غيره لإدخال الفرط عليه والوضع منه » وهذا موجود 
في الدار التي يملكها ويسكنها . 

ولأن الساكن أخص بالدار في معنى الدخول من مالكها ؛ لأنه يملك الإذن في دخولها 
والمنع » والمالك لا يملك ذلك » فإذا حنث بدخول الدار المملوكة » فالمسكونة أولى 

۴ - احتجوا : بأنه دحل دارًا لا يملكها المضاف إليه الدار » فوجب ألا 
يحنث » أصله : إذا دخل دارا لا يملكها ولكنه وُكل في إجارتها . 


(۱) انظر : المبسوط ١59/8‏ وعبارته :وإذا حلف لا يدخل بت لفلان » ولم يسع ینا بيه » ولم يكن له 
فيه » فدخل بيا هو فيه ساكن بأجر أو عارية » فهو حانث عندنا . 

(۲) انظر : الأم ۷۸/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يدخل بيت فلان وفلان في بيت بكراء لم يحنث ؛ 
لأنه ليس بیت فلان إلا أن يكون أراد مسكن فلان » ولو حلف ألا يدخل مسكن فلان فدخل عليه سكمًا 
بكراء » حنث إلا أن يكون نوی مسكنًا له يملكه . (۳) الآية ه من سورة الأنفال . 

. ] ما بين المعكوتين في - جميع النسخ : [ بيت الله‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب : الآية 8ه . (1) سورة الأحزاب : الآية ٠٣‏ . 

(۷) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) . 


دخول دار إعارةً أو إجارة كان حلف ألا يدخلها س 5 


4 - قلنا : الدار لا تضاف إلى الوكيل في العرف > والساكن تضاف إليه في 
العرف » وقد بينا ذلك . 

- فإن قيل : الإضافة إلى الساكن مجاز » بدلالة أنه يصح نفيها عنه فيقال : 
ليست لفلان » لكنها لفلان . 

"١9"‏ - قلنا : إذا بدأ الاستعمال في الإضافة فهي حقيقة > ومدعي اجار ز يحتاج 
إلى دليل » وأما النفي : فلأن الإضافة على وجهين » فإذا نفوا فإنما يريدون أحد 
الإضافتين وهي إضافة املك » فلذلك صح أن يقال : ليست لفلان » وإثفا هي لفلان . 
يعنون السكن » ويراد نفي إضافة السكنى . على أنا لو سلمنا أن الإضافة مجازء فهو 
مجاز متعارف » فيحمل اليمين عليه ؛ لأن من حكمها أن تحمل على العرف . 
بدت الوا : لو قال : هذه الدار لفلان . حكم الحاكم له بالملك » ولا يصدق 
الم به أنه أراد السكنى . 

۸ - قلنا : الإضافة تقتضي التخصيص » فأما أن يكون أراد الملك أو 
التصرف » فإن كان التصرف فقد أقر له باليد فلا قبل قوله باستحقاق ما في يد امقر له» 
وإن أراد إضافة الملك لم يقبل رجوعه . 

6 - قالوا : لو كان مالكها هو امحلوف عليه حنث » فإذا كان الساكن لم 
يحنث كما لو قال : ملك فلان . 

٠‏ - قلنا : يحنث بالإضافة إلى المالك » وإذا أضافه إلى المالك والساكن على 
وجه واحد » فيحنث فيهما جميعًا . 

بار : إضافة ما يلك إ ا ا ٠:‏ لا 


أركت دابة فلان . 

65 - قلنا : الإضافة لا تة تقتضي أكثر من التخصيص » وهذا موجود في الملك 
قد الك ولاس ون : ا ان أن يحث في ادا في استأجره» كا 
يحنث في التي يملكها . 


۴۳ - قالوا : اللفظ إذا تردد بين الحقيقة والمجاز » حمل على الحقيقة . 
4 - قلنا : قد [ بينا أن ] 27 الإضافة إلى امالك وإلى الساكن على وجه 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


K> ۲‏ کاب الامان 
واحد» ولو سلمنا أن إضافة السكنى مجاز » فهو متعارف » واليمين تحمل على الجاز 
المتعارف » بدلالة من حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكزمة » حمل على ثمرها ولا 
يحمل على خشبها . والحقيقة أن يأكل من عينها » والمجاز أكل ما يتولد منها . 

٥‏ - قالوا : لو حلف لا يدخل دار فلان » فباع فلان داره فدخلها » لم 
يحنث . فإذا كان زوال الملك يبطل اليمين » كان عدم الملك يمنع الانعقاد . 

5 - قلنا : إذا باعها فقد زال الملك والسكنى » فلم تبق إضافة » ولو قدرنا أنه 
باعها وسكنها يإجارة فدخلها الحالف حنث ؛ لأن الإضافة باقية . 


% % ننة 


الحلف ألا يدحل دار فلان وهو فيها mu‏ 9 5458/1 
TT‏ بغر 
||| مسالة 4 © ن 


الحلف ألا يدخل دار فلان وهو فيها 


17 - قال أصحابنا أنه : إذا حلف لا يدخل دار فلان وهو فيها » لا يحنث 
حتى يخرج منها ثم يدخل إليها » وإن حلف لا يخرج منها وهو خارج » لا يحنث حتى 
يدخل إليها ثم يخرج ^ . 

4 - وقال الشافعي كه في الأم : . وقال في سنن حرملة : لا 
ل 
أنه ف بالبقاء على الخروج © . 

48 - لنا : أن الدخول هو الانفصال من خارج الدار إلى داخلها » والخروج 
انفصال منها إلى خارجها » والبقاء على كل واحد منهما لا يتناوله الاسم › فلا يقع به 
الحنث . 

ولأن الدخول لا يوصف بالامتداد في الوقت » كما يوصف اللبس والركوب 
فيقول : ركبت يومًا ولبسته يومًا . 

۰ - فإن قيل عع ررس للد ورم : ركبت منڏ يوم » 
ودخلت منذ يوم . فإن قال : دخلت يومًا . جاز كقوله : ركبت يومًا . 

6١‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه يقول : ركبت منذ يوم . إذا أراد تبين ابتداء ركويه 
ركبت يومًا » وإذا أراد أن يبين مدة الركوب قال : ركبت يومًا . ألا ترى أن قوله : 
ركبت منذ يوم ؛ لا يفيد استمرار الركوب » فإذا قال : دخلت منذ يوم . فما يبين وقت 
الدحول » ولا يفيد ذلك الاستمرار » فإذا قال : دخلت يومًا . لم يكن لكلامه معنّى » 
وليس إذا قالوا : يصح ذلك انتفعوا به حتى يثبت فيه الاستعمال » ولا طريق إليه ؟ . 
(۱) انظر : البدائع ۳۷/۳ وعبارته : فإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فمكث بعد يينه » لا يحنث 
استحسانًا » والقياس أن يحنث . وانظر : فتح القدير ٠۰٤/٥‏ وعبارته : حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث 
حي حل ار 
(۲) انظر : الأم 7/7 وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يسكن الدار وهو فيها ساكن » أخذ في الخروج 


مكانه » فإن تخلف ساعة هو يمكنه الخروج منها » حنث . وانظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ۲۷۸/٤‏ » ومغني 
المحتاج 157/5 . 


4 ب كتاب الأيمان 


- احتجوا : بأن ابتداء الدخول والاستدامة سواء في التحريم والتحليل ؛ لأن 
کل موضع حرم بابتداء الدحول > حرم استدامته » فوجب أن يكونا سواء في الحنث › 
كقوله : لا أركب ولا ألبس . قالوا “ولي كدلك إذا قال : لا أنكح . وهو ناكح لا 
يحرم النكاح ؛ لأنه يختلف فيه الابتداء والبقاء ؛ لأن الحرم ممنوع من ابتداء النكاح غير 
ممنوع من البقاء » وكذلك إذا قال : لا أتوضأ . وهو متوضئ » فبقي على الوضوء . ٠‏ 

ولأن الابتداء والاستدامة مختلف » ألا ترى أن الوضوء بالماء المغصوب يحرم » فلا 
يحرم البقاء عليه ؟ وكذلك إذا قال : لا أتطيب في الإحرام ؛ لأن ابتداء الطيب في 
الإحرام خالفه البقاء » بدلالة أن ا حرم لا يمنع من البقاء على الطيب ويمنع من الابتداء . 

الجواب : أن الدار إذا حرم دخولها » لم يحرم البقاء لتحريم الدخول » لكن الدليل 
اقتضى التحريم » فاستوى بذلك الدليلٍ الابتداء والبقاءُ » وعلمنا أن التحريم تعلق 
بالدخول والكون بتحريم الدخول فلا .. 

ووزانه من مسألتنا : أن يقول الحالف : أردت بقولي : لا أدخل البقاء . فيحنث به » 
ويحتمل. كلامه على الكون . فأما الوضوء بالماء المخصوب : فلأن المنع من التصرف في 
ملك الغير › وهذا لا يوجد في حال البقاء . ألا ترى أنه ممنوع من الوضوء بالماء النجس 
ومن البقاء على الوضوء ۽ لأن المنع لمماسته النجاسة وهذا موجود في حال البقاء ؟ فأما 
ال من خانم ولم يمنع من البقاء على ما تقدم في الإحرام » فاستوى 
الابتداء والبقاء فدل على أن التحريم يتبع ما يتناوله الاسم » إلا أن يدل دلالة على أن 
البقاء كالابتداء » فلا يكون التحريم جرد اللفظ » لكن بالبدل آخر » ففي اليمين مثله . 


نر اننا اننا 


ركوب الدابة بعد الحلف لا یرکہہا بإ مس #5 1/أهةغ>» 


oO E مسئه‎ ||| 


ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد » 
فركب دابة ابتاعها المأذون » حنث 22 . 

4 - وقال الشافعى كته : لا يحنث . قالوا : ولو قال : لا أركب دابة 
المكاتب » فركبها » فيه وجهان 29 . 

هوهو" - لنا : أن إضافة الدابة إلى الغير إضافة مستعملة ؛ لأنه يقال : هذه دابة 
الأمير + وهه ذابةعَبْذه ٠‏ .ويقال + ليس هذه من دواب الأمير. وها هى من ذواب 
عبيده:فإذا جد الإضافة “سق فى يع »رين ذلك أنه لا يخلو زما أن يحبر ف 
هذه الإضافة المستعملة أو تعتبر الحقيقة » ولا يجوز اعتبار الحقيقة ؛ لأن العبد لا يملك » 
فلم يبق إلا اعتبار ما سوى الحقيقة . يبين ذلك : أنه إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة » 
فأكل من ثمرها » حنث ؛ لأن الحقيقة لا يمكن اعتبارها ؛ لأن الحنث لا يقصد بالأكل 
حتى يمتنع منه حملت اليمين على غير الحقيقة وهو المتولد فيها . 

5 - فإن قيل : العبد ممن يجوز أن يملك › والنخلة لا يكن أكلها . 

۷" - قلنا : والنخلة يكن أكل خشبها » إلا أنه لا يقصد على أنه لو قال : لا 
أركب دابة عبدٍ . لم يحنث عندهم بركوب هذه الدابة » وإن كان لا يجوز أن يملك مع 
بقاء العبودية . 

6 - فإن قيل : قوله فيمن حلف : لا يبايع هذا المجنون . فباعه أنه يحنث ؛ 
لأن امجنون لا يبيع بيعًا صحيحًا . 

49 - قلنا : كذلك نقول . 

۰ - احتجوا : بأنه ركب دابة لا يملكها المضاف إليه » فصار كما لو ركب 
دابة ليسوسها العبد . 
)١(‏ انظر : المبسوط 4/4 ١‏ وعبارته : وإن حلف لا يركب دابة » فركب دابة لعبده ولا دين عليه » لم يحنث 


é 0‏ 3 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلا أن ينويها . وفي قول محمد : هو حانث . 
(۲) الأم 87/1 وعبارته : وإن حلف أن لا يركب دابة العبد » ف ركب دابة العبد » لم يحنث ؛ لأنها ليست للعبد . 


كتاب الأيمان 


- /1۲ 


60١‏ - قلنا : لم يحلف على الملك » وإنما حلف على الإضافة » وقد بينا أن العبد 
لا يوجد منه الملك » فعلم أنه أراد الإضافة » وهي موجودة . فأما الدابة التي يسوسها 
العبد : لا تضاف إليه ولا يعرف استعمال هذه الإضافة » وإنما زعموا أن الإضافة هنا 
مستعملة كما هي في مسألتنا حنث . ونما قالوا : لا يحنث ؛ لأن الإضافة لا تكون 
مستعملة عندهم . ١‏ 


*# تند فنا 


ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا يركب دابة سيده uuu‏ 40۳/۱۲ 


||| مسالة 


هلى 


ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا يركب دابة سيده 


65 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يركب دابة فلان » ف ركب 
[ دابة لعبده لم يحنث يحنث () . 

۴ - وقال الشافعي كا : يحنث ° . 

4" - لنا نا : أن ] 7 داية اعبد تضاف إليه إضافة مطلقة » وتضاف إلى مولا 
إضافة مقيدة بالملك » واليمين انعقدت على مطلق الإضافة . 

6٥‏ - احتجوا : بأنه إذا قال : لا أدخل دار زيد » فدخل دارًا برسم عبده 
يسكنها » حنث في يينه » وكذلك الدابة . وهذا غلط » والدار والدابة عندنا سواء إذا 
حلف لا يدخل دار زيد » فدخل دار عبده لم يحنث . 

55و ل" - قالوا درك داية عله لمات O‏ رهن انا يمك مله : إذا 
ركب دابته التي ليست من كسب العبد . 

19" - قلنا : هناك لا تضاف إلى غير المحلوف عليه إضافة مطلقة » وفي مسألتنا 
بخلافه » يبين ذلك : أن الدابة التي اكتسبها العبد انتقل الملك بها بقبوله » وديونه تتعلق 
بها وتستوفى منها . ويزول تخصيصه هذا بسبب حادث » وهو انتزاعها من يده إذا لم 


يكن عليه دَيْن » فصارت كدابة المكان التي تنتقل إلى المولى بالعجز . 


# # #* 


. وعبارته : ومن حلف لا يركب دابة فلان » ف ركب دابة عبده » لم يحنث‎ ۲١ ٤/۲ انظر : ال جوهرة النيرة‎ )١( 
المراد عبده المأذون سواء كان مديوئًا أم لا وهو قولهما . وقال محمد : لأن الدابة ملك المولى وإن أضيفت إلى‎ 
. العبد ؛ لأن العبد وما في يده لمولاه‎ 

(۲) انظر : الأم 87/1 وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يركب دابة فلان » فركب دابة عبذه » حنث . 
(۳) ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


۲ :ب كتاب الأيمان 


متش 4 مي 


الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من الحنطة 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق ولا من 
هذه الحنطة » فاليمين على ما يتخذ منه » فإن استفّه (© لم يحنث » وإن نوی ألا يأكله 
كما هو » لم يحنث إذا اتخذ خبزه وحنث إذا استقّه ”> . 

6 - وقال الشافعي آذه : إذا استفّه حنث » وإن أكل من خبزه لم يحنث ‏ . 

. لا : أن حقيقة الكلام اتخاذ الدقيق كما هوء» وذلك غير متعارف‎ - ٠١ 

١‏ - قالوا : وجب حمل اليمين على المجاز المتعارف دون الحقيقة التى لا 
تتعارف » كمن قال : لا آكل من هذه النخلة . حملت اليمين على ما يتولد منها وهو 
مجاز » ولم تحمل على الحقيقة التي هي أكل جنسها » فأما إذا نوى أكل الدقيق : فقد 
نوى حقيقة كلامه » فيحنث إذا قضمها 29 » ولا يحنث إذا أكل من خبزها ؛ لأن 
الحقيقة متعارفة . ألا ترى أن الحنطة تأكل مطبوخة ومقلوة » وإذا تعورفت الحقيقة والجاز › 
حملت اليمين على الحقيقة دون الجاز ؛ لأن اللفظ عنده لا يحمل على الأمرين . 

. فإن قيل : فالدقيق قد يحمص ثم يؤكل كما تطبخ الحنطة‎ - ۲ ٠ 

1 - قلنا : هذا غير متعارف » فإن تعورفت فيما بعد » صار كالحنطة » إذ 
الحكم تابع عندهم للعرف فيتغير بتغيره . 

14" - فإن قيل : أكل الحنطة غير مطبوخة ولا مقلوة لا يتعارف . 

٠‏ - قلنا : إذا كان يتعارف أكلها مقلوة وذلك حقيقة الحنطة » سقط الجاز 
أكل من هذا اللحم . فأكله نيئا » حنث ؛ لأن أكل اللحم المستوي والضعيف معتاد وهو 
)١(‏ استفٌ السويق والدواء سمه : تناوله يابشا غير معجون . انظر : المعجم الوسيط مادة سفف . 
(۲) انظر : الهداية مع العناية ٠١۷/١‏ وعبارته : ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق » فأكل من خبيزه » 
حنث ؛ لأن عينه غير مأكول » فانصرف إلى ما يتخذ منه » ولو استفه كما هو لا يحنث . 

(۳) انظر : الأم ۸٥/۷‏ وعبارته : وإن حلف لا يأكل هذا الدقيق ولا هذه الحنطة فأكله حنطةٌ أو دقيقًا » 
حنث » وإذا خبز الدقيق أو عصره فأكله أو طحن الحنطة أو خبزها أو قلاها فجعلها سويقًا » لم يحنث . 
(4) غير واضحة في جميع النسخ . 


الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من المنطلة ل سيطسسلل-ل----8/17هة04 
حقيقة » فحملت اليمين على معتاد الحقيقة ونادرها » فأما الدقيق المقلو فلا يعرف عادة 
في أكله » فبطلت الحقيقة » ووجب حمل اليمين على الجاز . 

٠ه‏ - احتجوا : بأن أكل الحلوف على ترك أكله مع بقاء اسمه الذي على يمينه 
باختياره ذاكرًا ليمينه » فوجب أن يحنث » أصله : إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة » 
فأكلها على جهتها . ) 

۷" - قلنا : ينتقض بمن حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة ؛ فأكل من 
جنسها » والفرق بين الحنطة والدقيق ما ذكرنا . 


*# تنا تنا 


"5-1 


نة ت 7 


أكل الڪبد بعد أن حلف لا يأكل لحمه 


كتاب الأيمان 


۸ - قال أصحابنا له : إذا حلف لا يأكل لحمًا » فأكل كبدًا أو كرسًا ؛ 
حنث فى يمينه 29 , 

۹ - وقال الشافعي كله : لا يحنث ٩<‏ . 

وهذه ا 00 عرفوها بالكوفة 
في زمانهم » وقد كانوا يعدون ذلك لحمًا ويتخذون منه ما يتخذ من اللحم ويباع معه . 
فإن كانت هذه العادة باقية [ في بل  ]‏ » فالحكم يتبعها » فإذا تغيرت تغير الحكم » 
والعادة بالعراق الان تخالف تلك العادة » فالواجب ألا يحنث . 


##* * 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيزة ۲۰۲/۲ وعبارته : وإن حلف لا يأكل لحمًا » فأكل كبدًا أو كرشًا أو رأسًا أو الكلاً 
أو الرئة أو النشاشة أو الأمعاء أو الطحال » حنث في هذا كله . 

(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب 75/4 وعبارته : ولا تدخل الأمعاء والكرش والكبد الرئة 
والطحال والمخ والقلب في اللحم . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . . 


لك د مكدر 
YW Ex‏ 


تعريف الإدام للسلنسا سس س ٦40۷/۱۲‏ 


تعريف الإدام 


+٠‏ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف [ رحمهما الله ] : الإدام ما يصطبغ به » مثل 
الخل والزيت والدهن › وما لا يصطبغ به : كاللحم والجين » فليس يإدام © . 

. © وقال محمد تشو : هما جميعًا أدم . وبه قال الشافعي كر‎ - ١ 

5 - لنا : ما روي عن عائشة أنها قالت : دحل على النبي بلي : واليرمة تفور 
بلحم وأدم من إدام البيت » فقال عتم : « إن الإومة فيها لحم ؟ » قالوا : بلى يا رسول 
الله > ولكن لحم تصدق به على تريرة » وأنت لا تأكل الصدقة . فقال : « هو لها 
صدقة » ولنا هدية » © . فعطفت الأدم على اللحم » والعطف غير المعطوف عليه » ولم 
ينكر ر ذلك . 

98" - فإن قيل : صرحت بالأدم وأبهمت غيره » كما تقول : عندي لومان © 
وطبخ . 

64 - قلنا : مخالفة العطف لما انعطف عليه » أمر ظاهر في اللغة . 

ولأن الأدم مأخوذ من الإنفاق والجمع » فقال : أدم الله بينهما . أي : جمع ووفق . 
حقيقة يقع بالاصطباغ » فأما اللحم فليس بأن يقال جمع إلى الخبز بأولى من أن يكون 
الخبز جمع إليه . 

ولأن ما ينفرد بالأكل غالبا ليس » بأدم كالتمر والفاكهة . 

4" - احتجوا : بما روي أن النبي اك قال : « سيد إدام الدنيا والآخرة 


)١(‏ انظر : البدائع 58/7 وعبارته : فالإدام كل ما يصطبغ به مع الخبز عادة كاللين والزيت والمرق والخل 
والعسل » ويجوز ذلك . وما لا يصطبع به فليس يإدام مثل اللحم والشوي والجين والبيض . وهذا قول أبي 
حنيفة وإحدى الروايتين عند أبي يوسف . وقال محمد وهو أحد الراويتين عن أبي يوسف : إن كل ما يؤكل 
بالخبز » فهو إدام مثل اللحم والشوي والبيض والجين . 

(۲) انظر : مغني المحتاج ٠١١ » ٠١١/١‏ وعبارته : ويجب للزوجة على زوجها الأدم وجنسه أدم غالب البلد 
كزيت وشيرج وسمن وجبن وتر وخل . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٥٤٩/۲‏ برقم ۱٤۲۲‏ › ومسلم ۷٥٥/۲‏ برقم ٠۰۷۰١‏ . 

(4) غير واضحة في جميع النسخ . 


لك كتاب الأيمان 


اللحم )20 . : 

5 - قلنا : كونه سيدها لا يدل أنه منها ؛ لأن ذلك يقال فيما كان من الجدس 
ويقال فيما كان (© من غيره كما يقال للخليفة : سيد العرب والعجم . 
۷ - قالوا : الأدم ويسمى بذلك ؛ لأنه يُصلحٍ الخبر ويطيبه ويحسنه على 
اكله » وتقول العرب : أدام الله بينكما . أي : أصلح الله بينكما بامحبة . 

4 - قلنا : الذي يطيب الطعام هو ما يتبعه » فأما المنفرد بالأكل » فليس بأن 


. ۷٤۷۷ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۲۷۱/۷ برقم‎ )١( 
00 . في جميع النسخ : 1 قال ع‎ )۲( 


أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة سعس هلسلس #/2688 > 
||| مسالة 
أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة 


اك ا ا لاح حاكن كوه باكر رقع زمار 
رمانًا ؛ لم يحنث حزق () . 

- وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : . وبه قال الشافعي 
انر 7 . 

0 - لنا : قوله تعالى : ج اکا فيا ا © رمتا وقضبا © وزو کک 
:) © كمه و ۳ . وقال في آبة أخرى : ج نيا كةو ون 4 29 . فعطلف 
النخل والرمان على الفاكهة وعطف الفاكهة عليها » والعطف غير المعطوف عليه . 

ولأن الآية حرجت مخرج الامتنان » والحكيم لا يكرر اليّة بشيء واحدء فلو كان 
هذا في جملة الفاكهة » لم يجز أن ين به جملة ثم يعيده تمامه . 

5 - فإن قيل : إن الزجاج حكى عن يونس أن الرمان والنخل من أفضل 
الفاكهة » وإنما أفردهما لفضلهما › واستشهدوا بقوله تعالى 8 س کان عَدُوَا بل 
تكد وسلو وجري وَمِيِكَدلَ # ”2 . وقال تعالى : ف وذ أَحَذَنا من اين 
ميقم دینک وين چ © . وقال : فل حَلفظوأعَلَ لصوت وَالصسكزة السك 4 0" . 

۴ - قلنا : هذه المواضع عرفنا أنه أعاد بعض الجملة بدليل » ولم يثبت مثل 
ذلك الدليل في مسألتنا » فلم يجز العدول عن ظاهر مخالفة المعطوف لما عطف عليه ؛ 
لان مثل ذلك الظاهر ترك في موضع بدليل . 

ولأن المواضع التي ذكرها , بدأ بالجملة بعد التفصيل » ويدخل التفصيل فيها . 


)١(‏ انظر : العناية ۱۲۹/١‏ وعبارته : ومن حلف لا يأكل فاكهة » فأكل عببا أو رمانًا أو رطبًا أو قثاءٌ أو 
خياراء لم يحنث » وإن أكل تفاحا أو بطيًا أو مشمشًا » حنث , وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : يحنث في 
التب :والرطب والرمات أيضًا .. 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲٠٤١/١‏ وعبارته : ويدخل في فاكهة حلف لا يأكلها رطب وعنب ورمان وتفاح 
وسفرجل ل (۳) سورة عبس : الأيات ۲۷ - ۳١‏ . 

۹۸ سورة الرحمن : الآية 1۸ . (5) سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

(1) سورة الأحزاب : الآية ۷ . (۷) سورة البقرة : الآية ۲۳۸ . 


كتاب الأيمان 


515 

ولأن في هذه المواضع لم تذكر جملة على وجه الامتنان به بعينه فلا » ويدل عليه : 
أن يابس الرمان والرطب ليس بفاكهة » فرطبه لا يكون فاكهة كالحبوب والأرز > ولا 
رطبه لو كان فاكهة كان يابسه فاكهة » الدليل عليه الجوز واللوز . 

ولأن ما ص عليه في الفطرة » ليس بفاكهة كالحنطة والشعير . 

ولأن الرطب قد يتنفل به وقد يقصد بأكله الشبع » فلم يخلص فيه » إذ قد يؤكل 
لغير التفكه . 

ولأنه لو خلص فاكهة استوى رطبه ويابسه . 


*# با 


حلف أن لا يشرب من دجلة uuu‏ 199 1451/1 


ااال م سس ⁄ 
||| مسالة هډ 


حلف أن لا يشرب من دجلة 


4" - قال أبو حنيفة ف : إذا حلف لا يشرب من دجلة » فاغترف منها 
بإناء» لم یحنٹ حتى یکر منها © . 

واو لاح رفال و شري جک 
وبه قال الشافعي ينه 20 . 

5 - لنا : إن دجلة مشروب منها شربًا معتادًا » فإذا قل ماؤها إلى إناء » لم 
يحنث » كما لو قال : لا أشرب من هذا الكوز . فتُقِل ماؤه إلى كوز آخر . 

517 - فإن قيل : الكوز ليس بمشروب منه » ونما عقد يمينه على الشرب منه لا 
على الشرب به . وهذا مبنى على أصله إذا كان لها حقيقة متعارفة ومجاز متعارف 
حملت على الحقيقة المتعارفة ولم يحمل على المجاز ؛ لأن لفظ الحقيقة لفظ مستعمل في 
موضعه » وامجاز معدول به عن موضعه » ويستحيل أن يكون اللفظ في حالة واحدة على 


الصفتين . 
4" - احتجوا : بأن المشروب مقدر فى هذا اللفظ » فكأنه قال : واللّه اش 
من ماء دجلة . 


86 - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الحالف إن أراد الحذف » حملنا يمينه عليه › 
والخلاف فيمن أطلق اللفظ ولا نية له » فمتى أمكن استعمال حقيقة كلامه من غير 
حذف كان أولى . 

٠‏ - فإن قيل : لا بد في الكلام من حذف على القولين ؛ لأن تقدير الكلام 
عندكم لا بد فيه من حذف المفعول » فكأنه قال : لا أشرب من ماء دجلة . 

0١‏ - قلنا : إذا قدرنا حذف المفعول » فالذي صرح به هو المعقود عليه » ومتى 


)١(‏ انظر : البدائع 70/7 وعبارته : ولو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات » قال أبو حنيفة : لا يحنث 
في العنب والرطب والرمان أيضًا . 

(۲) انظر : مغني امحتاج 7١4/5‏ وعبارته : إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات » يحنث سواء أخذ الماء بيده 
أم في إناء فشرب أو كرع . 


ع يت ھان 1 


قدرنا حذف المضاف » صار المعقود عليه الماء دون ما صرح به هو المقصود دون 


ادرف لذو 
5 - فإن قيل : إذا اعتبرتم الحقيقة » لم يصح ؛ لأن دجلة قرار الماء وهو لا 
يكرع من القرار . 


۴۳ - قلنا : دجلة هو مجرى الماء وهو شارب منه » وإنما يحول بين فمه وبين 
مجرى الماء المشروب » وذلك لا يعتبر » كما لو قال : لا أشرب من هذه الأنهار . فكرع 
يا 


*% بجا 


ot مسالة‎ ||| 


التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليًا 


64 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يلبس حايًا » فتختم 
بالفضة» لم يحنث ”© . 

. ° وقال الشافعي و : يحنث‎ - ٥ 

5 - لنا : أن الحلي يحرم على الرجال » وقد أبيح لهم التختم بالفضة » فدل 
على أنه ليس بحلي كخاتم الحديد والنحاس . ولا يقال : إنه حلي » إلا أنه مباح 
كالمنطقة ؛ لأن المنطقة عندنا ليست بحلي ؛ لأنها أبيحت للرجال » ولأن بائعه لا يسمى 
بائع حلي ولا مشتريه » فلم يكن حا . 

ولأنه لا ببس للتحلي » وإنما يلبس للتختم به . 

۷ - احتجوا : بأنه لو كان من الذهب › كان حايًا » فإذا كان من الفضة 
كالخلخال ©" والدملح © . 

4 - قلنا : لما استوى الفضة والذهب في الخلخال في الحظر » علمنا أنهما 
حلي » ولا اختلفا في مسألتنا » علمنا أن المباح ليس بحلي . 

ولأن الخلخال لم يقصد به إلا التزين والتحلي » والخاتم يقصد به غير ذلك . 


اننا اننا 


. وعبارته : ومن حلف لا يلبس حليًا » فلبس خاتم فضة » لم يحنث‎ ۱۹۲/١ انظر : الهداية مع العناية‎ )١( 
انظر : نهاية امحتاج ۲۱۸/۸ وعبارته : ومن حلف لا يلبس حايًا » حنث بخلخال وسوار ودُملُح وطوق‎ )۲( 
. وخاتم ذهب وفضة‎ 

(۳) الخلْحَال : حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن . والجمع : خلاخيل . انظر : المعجم الوسيط مادة 
رجحلل 

. ) الملج : سوار يحيط بالعضد . والجمع : دمالج ودماليج . انظر : المعجم الوسيط مادة ( دملج‎ )٤( 


X۲۳‏ کاب الأيمان 
OC EM “NN‏ 


لبس اللؤلؤ بعد الحلف لا يلبس حليًا 


8 - قال أبو حنيفة كته : إذا حلف لا يلبس الحلى » فلبس اللولوٌ بانفراده » 
لم يحنث » وإن لبسه مع الذهب » حنث 22 . 


25 وقال أب يون ومنت[ ارخ هما الله :"يدث فى الوتجهيك .+ ويه 
قال الشافعي كه © . 

۹ - لنا : أن الاسم لا يتناوله في العرف بانفراده » فصار كالياقوت والعقيق 
وأنواع الجواهر . 

ولأن أبا حنيفة لم يشاهد في زمانه الناس يتحلون به منفردًا » فأجاب على عادة 
شاهدها » فإن كانت العادة تغيرت » فالحكم يتبعها . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : «( يكرت فا من أمساور 0 
ْول 7 . وتقديره : ويحلون لؤْلوًا . وقال تعالى : «9 وتخا ينه ية 

۳ - ق قلنا : الأيمان لا تحمل على تسمية القرآن » وإما تحمل على التسمية في 
IS‏ 
لا يأكل لحمًا فأكل السمك » لم يحنث اعتبارًا بالاسم العرفي » كذلك الحلي . 

64 - قالوا : ما كان حليًا مع الذهب » كان حليًا بانفراده كالفضة . 

. قلنا : يبطل بالفيروز والعقيق والياقوت‎ - ٠٥ 


*# كن اننا 


. وعبارته : ولو يسر عقد لؤلؤ غير مرصع » لم يحنث عند أبي حنيفة‎ ١97/5 انظر : فتح القدير‎ )١( 
وعبارته : وإن حلف لا يلبس حايًا » فلبس خاتا أو خنقة لؤلؤ ... أو تحلى‎ ۲۱۹/٦ انظر : مغني الحتاج‎ )۲( 
بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر أو منطقة محلاة وسوارًا وخلخالا ودملجا سواء كان الحالف رجلا‎ 
. ۲۳ أم امرأةٌ » حدث . (۳) سورة الحج : الآية‎ 

١ 4 سورة النحل : الآية‎ )٤( 


شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج mm‏ 9 1456/1" 
aa |‏ هج ” 
ا ت ج 


شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يبتاع البنفسج » فابتاع 
الدهن ؛ حنث © , 


۷ - وقال الشافعي كله : لا يحنث ° . 

ل OG‏ 
وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد . ومن في معرفة أبي حنيفة 
بالعادات تجاهل ° > وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد » فالحكم يتبع العادة في 
التسمية ¢ فيسقط الخلاف 5 


# ايد 


. انظر : المبسوط ۲۸/۹ وعبارته : وإذا حلف لا يبتاع البنفسج فابتاع الدهن حنث‎ )١( 
. وعبارته : ولو حلف على الورد والبنفسج » لم يحنث بدهنهما‎ 5١15/5 انظر : مغني المحتاج‎ )۲( 
. ) (؟) غير واضحة في ( ص‎ 


oo EM امسن‎ 


ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يضرب امرأته » فمد شعرها 
أو عضها وقرصها أو خنقها » حنث 22 . 

89 - وقال الشافعي كه : لا يحنث © . 

٠‏ - لنا : أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه » وهذا موجود 
في هذه الأنواع » وإن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف . 

609 - احتجوا : بأنه لا يسمى ضربًا » فلا يحنث » كما لو شتمها . 

0 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن هذا كله ضرب » ولكن اختص بأسماء كالحذف 
والجرح . 


*# داس 


(۱) انظر : فتح القدير ۱۹۷/۰ وعبارته : ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضهاء» حنث . 
(۲) انظر : المنهاج وتحفة امحتاج ٠١/٠١‏ وعبارته : وليس وضع سوط عليها وعض وقرص وخنق - بكسر 
النون - ونتف شعر ضربًا ؛ لأنه لا يسمي بذلك عرقًا . 


of mo اسك‎ 


حلف ألا يستخدم فلانا 


17/11 


۲۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يستخدم فلانًا » ولم يكن ٠‏ 
استخدمه قبل اليمين » فخدمه بغير أمره » لم يحنث . وإن كانت اليمين على خادم قد 
استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من الخدمة ونفي الخادم على خدمته له » 
حنث 299 . 

4 - وقال الشافعي كيه : لا يحنث في الوجهين > . 

6 - لنا : أن البقاء على الخدمة بأمر سابق استخدام في كل وقت مستقبل › 
بدلالة أنه يقال : فلان يستخدم عبيده . وإن لم يجدد لهم الأمر في الحال » وإذا كان 
البقاء على الاستخدام يتناوله الاسم » حنث بالبقاء والابتداء » كقوله : لا أركب [ ولا 
ا 

5 - احتجوا : بأن الاستخدام استدعاء الخدمة » ولم يوجد ذلك بعد اليمين» 

۷ - قلنا : بقاؤه على الاستخدام السابق إذا لم يَنْهَهَ عن الخدمة استخدام » 
كبقائه على اللبس . 


¥ *%* *% 


» وعبارته : فإذ حلف الرجل لا يستخدم خادمة له قد كانت تخدمه ولا نية له‎ ۷٦/۳ انظر : البدائع‎ )١( 
. فجعلت الخادمة تخدمه من غير أن يأمرها » حنث‎ 

(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب 777/4 وعبارته : أو حلف لا يستخدم زيدًا فخدمه بلا طلب » 
لم يحنث وإن كان عبده . 


(۳) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . 


“A۱۲‏ كتاب الأيمان 


of 


حلف ألا يأكل ما اشتراه فلان 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يأكل ما اشتراه زيد » فأكل 
ما اشتراه زيد وعمرو ؛ حنث في بمينه © . 

۹ - وقال الشافعي يله : لا يحنث ۳ . 

۴۰ - لنا : أنه حلف على مأكول يضاف إلى شراء زيد » ونصف الطعام اشتراه 
زيد وهو مأكول › فصار كما لو اشترى كل واحد طعامًا فخلطاه » فأكل منه . يبين 
ذلك أنهما لو تقاسما الطعام » جاز لكل واحد منهما أن يبيع ما قسمه مرابحة » فدل 
على أنه مشترك لنصفه » وذلك النصف يسمى مأكولا وطعامًا » فحنث بتناوله . 

۱ - احتجوا : بأن كل جزء وقع منه الفعل يسمى شراء زيد » فصار كما لو 
حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد » فلبس ثوبا اشتراه زيد وعمرو . 

۲۴ - قلنا : كل جزء يضاف إلى شراء الاثنين » وذلك الجزء ينقسم بعضه شراء 
هذا وبعضه شراء هذا » وذلك البعض مأكول » فيحنث . فأما الثوب : فأبعاضه لا 
تسمى ثويًا » فلم يكن لابشا لثوب يضاف إلى شراء المحلوف عليه . وفي مسألتنا هو 
أكل لطعام مأكول يضاف إلى شرائه . 


% ا 


)١(‏ انظر : البدائع ۳ وعبارته : ولو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان » فأكل من طعام اشتراه مع 
آخر» حنث إلا أن يكون نوى شراءه وحده . 
(۲) انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ۲۸۹/٤‏ وعبارته : أو لا يأكل طعامًا اشتراه زيد » لم يحنث با اشتراه مع غيره . 


فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلا 5 


||| مسالة o‏ 
فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلا 


۴۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلا أو 
مكرمًا ؛ حنث 29 . 

4 - وقال الشافعي كله : لا يحنث 29 . 

n E EO  ددس‎ 
. والناسي حانث‎ 

05” - فإن نازعوا في ذلك . 

فد ٠١‏ - فالمرجع فيه إلى اللغة » وهذا حنث في اللغة ‏ [ .. .  ]‏ لوجود الخالفة 
في يمين منعقدة i E NNE.‏ » لم يفصلوا فيه 
بين النسيان والعمد » بدلالة اسم الضارب والقاتل . وقد أطلق السلف على هذا القول › 
فروي مثل قولنا عن مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز والزهري وقتادة والحسن . 

ولأنه ابتداء فعل المحلوف عليه بعد يمينه كالذاكر القاصد . 

ولأنه أتى بالفعل امحلوف عليه » بدلالة أن القصد لو انضم إليه » حنث به » فصار 
كما لو فعل ذاکرا . 

ولأنه يازم إذا حلف لا يركب وهو راكب ؛ لأن الجزء الذي يلي الركوب ليس هو 
المحلوف عليه » بدلالة أنه يبقى عليه قاصدًا وغير قاصد » فلا يحنث . 

ولأنه قادر على ترك هذا البعض » فيحنث بفعله كالقاصد . 

- ولأنه سبب للكفارة لا تؤثر فيه الأعذار» فاستوى فيه الناسى والعامد » كقتل 
الصيد فيه . والدليل على الوصف من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها» حنث و فر . 


. وعبارته : ومن فعل ا محلوف عليه مكرمًا أو ناسيًا » فهو سواء فتجب عليه الكفارة‎ ٠٦/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 
انظر : مغنى امحتاج ۲۲۳/۹ وعبارته : وكذا إن قال : لا افترقنا. حتى استوفي منك لصدق الافتراق بذلك‎ )۲( 
. 88 فإن فارقه ناسا أو مكرمًا » لم يحنث . (۳) سورة المائدة : الآية‎ 

. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) » لكنها مطموسة‎ )٤( 


0 كتاب الأيمان 


۹ - فإن قيل : المعنى فى قتل الصيد أنه إتلاف » فاستوى فيه الناسي والعامد» 
وهذا سبب في التكفير ليس بإتلاف » كالفطر في رمضان . 

٠‏ - قلنا : الإتلاف يختلف فيه الخاطئ والعامد فى الضمان » بدلالة 
القصاص » ويختلف عندنا في الكفارة ؛ لأن قتل العمد لا كفارة فيه » فلم نسلم العلة 
في الأصل » وعلة الفرع الات خسو O‏ 
والعمد . ولأن كفارة الصوم اختلف فيها الناسي والعامد » لتأثير السنة فيها . 
الكفارة تتبع إفساد الصوم بصفة والناسي لا يفسد صومه . 

لي ECS‏ ا 
فيه الناسي والعامد » كإتلاف البايع المبيع قبل القبض . 

ول > اسه لاعن ديز رق محف م و e‏ 
کا مدت فلو # ( . 

۲ - قلنا : هذا يقتضي رفع المأثم » ووجوب الكفارة لا يقف على الأثم 

۴ - قالوا : عندكم إذا لم يكفر » أثم وحرج » فقد أثبتم الجناح . 

٤‏ - قلنا : ليس بالحنث » لكن بترك التكفير بعد الحنث » وهذا ليس يحتج في 
الخطأ » وإنما هو أمر اعتمده وهو ترك التكفير . 

. 2” 4 ر لا ُوخذتا إن تا أن انا‎ ٠ : قالوا : قال اللہ تعالى‎ - ٥ 
ام - قلنا : الناسى عندنا غير مؤاخذ بالخطأ » ونفي المؤاخذه لا يقتضي سقوط‎ .45 
١ ١ . ١ . الكفارة‎ 

۷ - قالوا : روي عن النبي اث أنه قال : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
0 

4 - ق قلنا : الخطأ غير مرفوع باتفاق » وكذلك فعل الناسي » فيحتمل : رفع 
عن أمتي مأثم ET‏ أحدهما بأولى من الآخر . والظاهر رفع 
المأثم ؛ لأن أحكام الخطأ غير منتفية باتفاق . 

۹ - قالوا : لا يمكن حفظ اليمين منه أو لا يمكن الاحتراز منه » فوجب ألا 


. 585 سورة الأحزاب : الآية ه . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۲۸۰۱ والحاكم في مستدركه ۲۱۹/۲ برقم‎ » 7٠١47 برقم‎ 505/١ أخرجه ابن ماجه في ستنه‎ )۳( 


> 


فعل المحلوف ناسيًا أو جاهل 
يدخل في يمينه » أصله : إذا حلف لا يركب وهو راكب فنزل » أو لا يلبسه وهو لابس 

P0‏ - قلنا : ذاك الجزء من ال ركوب غير محلوف عليه » بدلالة أنه لا يجوز أن 
يخلو من هذه اليمين منه » فلم يتناوله العقد » فلم يحنث . وليس كذلك ما لبسه ؛ لأنه 
يقدر على تركه » فيتصور خلو اليمين منه » فكان معقودًا عليه فيحنث . بین ذلك أنه لا 
يقدر على ترك الركوب في الجزء » ويقدر على ترك الفعل وإن كان ناسيًا ليمينه . 

0١‏ - قالوا : ما لا يدخل في التكليف » لا يدخل فى اليمين المطلقة . وإن 
فت فلت يها لا يدل فى الأمر رادي + لا :يدخ و ن اله مله دو 

فعل المحلوف عليه في حال النوم ولوف ۰ 

۲ - قلنا : لا نسلم أن فعل الناسي لا يدخل في التكليف ولا يدخل في الأمر 
والنهي » > وإنما لا يأثم به » فإما أن ترتفع أحكامه فلا . 

ولأن أحكام الحنث تتعلق بعقد الإنسان على نفسه › وأحكام الأمر والنهي والتكليف 
تتعلق يإيجاب الله تعالى » ألا ترى أنه يوجب على نفسه ما مائة ئة حجة والصدقة بجميع 
ماله » وإن كان ذلك غير واجب بالشرع ؟ كذلك يجوز أن تنعقد يمينه على فعل حال 
النسيان » وإن كان الأمر والنهي لا يتناول ذلك . فأما فعل النائم والمجنون : فلا يقع به 


الحنث . اا 
۴ - فإن قيل : كيف انعقد يمينه على ما يفعله حال النوم والجنون » وهو لا 
يقدر على التحفظ منهما ؟. 
4 - قلنا : لو لم يرد أن يتناوله العقد استثناه » فلما أطلق اليمين دل على أنه 
عقد عليه . 


5-0 كتاب الأيمان 


oY 29 “| 


|١١١١‏ مسالة لا اا 


انعقاد يمين المكره 
وه.م” - قال امانا ركهم الله ع يمين المكره منعقدة (© . 


"05 وقال الشافعي ام‎ - ۲٠٠۹ 

۷ - لنا : ما روي أن حذيفة بن اليمان وأباه حرجا إلى النبي اكا » ليلحقاه 
يدر ليقاتلا معه » فأخذهما المشركون » فاستحلفاهما » ألا يعينا النبي اليا فلما جاءا 
كرا ذلك ل قال د تقى :0 مھدم + وتستعين بالله عليهم + 009 

۸ - فإن قيل : ليس في الخبر أنهم أكرهوهما . 

۹ - قلنا : لا يجوز أن يكون المسلم يحلف طائعًا أن يقعد عن النبي اتال . 

ولأن الحكم لو اختلف » لسأل الا عن كيفية الاستحلاف . 

. قالوا : يجوز أن يكون هذا قبل إسلامهما‎ - ٠۰ 

۹ - قلنا : هذا كلام من لا علم له بالأخبار ؛ وذلك لأن اليمان أبا حذيفة من 
مضر من بني عبس أصاب دما في قومه » فقدم المدينة وحالف بني عبد الأشهل » وأسلم 
بالمدينة هو وابنه حذيفة » وخرجا إلى مكة » ثم هاجرا » فهما معدودان في المهاجرين 
والأنصار » فكيف يكونا لم يسلما زمن بدر » وقد هاجرا قبل ذلك ؟! .00 

۲ - ويدل عليه ما روي أنه اڪ قال : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : 
الطلاق » والنكاح » واليمين » “ . فإذا استوى الجد والهزل » دل على أن القصد غير 

ولأنه مكلف » فانعقدت يینه كغير المكره . 

ولأنه لو حلف على غير ما أكره عليه » انعقدت يبمينه » وکل من تنعقد له يمين 
)١(‏ انظر : فتح القدير ٠/٥‏ وعبارته : والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء » حتى تجب الكفارة . 
(۲) انظر : الأم ۸۲/۷ وعبارته : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه » لما احتججتٌ به من 
الكتاب والسنة . (۳) في جميع النسخ : [ نف ] . 


(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 برقم ۱۸۲۱۰ ء ومسلم في صحيحه ١ 4١14/1‏ برقم ۱۷۸۷ . 
(0) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ۳٤۰/۷‏ برقم ١4777١‏ » والدارقطني في سننه ۲٠۹۱/۲۳‏ برقم ٤٥‏ . 


انعقاد يمين المكره لبسبسبسبلبلب ‏ ب ب ب ٠‏ -----« ببس 4۷/۱۲“ 


والح ع سو و 


احتجوا : بقوله الكت : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه » (© . 
وقد أجبنا عنة . 
۴ - قالوا : روى واثلة بن الأسقع عن النبي اكا أنه قال : « ليس على مقهور 


مين ) ° . 

4 - قلنا : ذكره الدارقطني وطعن عليه » ولو ثبت معناه : ليس عليه الوفاء 
باليمين . ومتى لم يلزم الوفاء ا 0 

٥‏ - قالوا الأكراة جع مح الكبرن تورجب أذ مع اصع يعي أيه 
الصغر والجنون . 

0 - و ا و و ت 
E)‏ 

E aa EES E 


بالمال أو بالطلاق . 

۸ - قلنا : الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب » فإذا قارنه الإكراه » 
قاد د كنب ۲ وی عذلك ايم ۲ أن لاع ا لا يني اليف لع 
انعقادها . 


(۱) سبق تخريجه . (۲) أخرجه الدازقطني في سننه ۱۷۱/٤‏ برقم 8[ ,' 


لاس مع يزه 


4+ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلم فلانًا حيئًا ولا نية له 
فذلك على ستة أشهر ١‏ 

٠١‏ - وقال الشافعي كل : إذا حلف على النفي فقالٍ : لا أكلمه حيئًا . فيمينه 
على اغة واحدة ‏ وإ حلش على الثيات فال ٠‏ والله لأقضين قك إلى حين 
es‏ 500 

١‏ - لنا : أن الحين يعبر فيه عن الوقت اليسير » قال الله تعالى : 9 سحن أله 
ج نشوك وين شتی 0 وال : # هَل أن عل لان جين من ألدّهْرٍ 4 ^“ . قيل 
إن المراد به أربعون سنة (°) . وقال ا م ني هم إل حب 4 © يزيد ا 
ويعبر به عن ستة أشهر » قال الله تعالى :ن أ ڪا كل سن بن بها 4 © . قال 
ابن عباس : النخلة بين حدادها وطلعها ستة أشهر 0 . وروي : سنة ما بين أن تطلع إلى 
ا 
يحلف عليها » ولا يجوز أن يكن المراد أربعون سنة ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال : أ . لأنه 
ا اك اك 
أنهما قالا : ستة أشهر . وذلك أولى ما روي أنه سنة ؛ لأنها ترى الطلع والثمرة وبينهما 
ستة أشهر » ولا يعتبر الطلع خاصة ولا اللمر خاصة ؛ لأن ذلك بعض أكلها . 

ولأن الحين يذكر على طريق البعد » فنقول : ما فعلت كذا منذ حين . فلا يجوز أن 


)١(‏ انظر : العناية ٠٠١/١‏ وعبارته : ومن حلف لا يكلم فلانًا حيًا وزمانًا أو الحين أو الزمان » ولا نية على 
شيء من الوقت » فهو على ستة أشهر . 

(۲) انظر : تحفة الحتاج ١ 4١/8‏ وعبارته : ولو قال : أنت طالق إلى حين أو زمان أو جِقّب - بسكون 
القاف - أو عصر أو بعد حين أو نحوه » طلقت بمضي لحظة . 

(۳) سورة الروم : الاية )٤( . ١١‏ سورة الإنسان : الاية ١‏ . 

(5) انظر : تفسير الطبري ۲٠۰۲/۲۹‏ . (5) سورة الصافات : الآية ٠١۸‏ . 

(۷) سورة إبراهيم : الآية ٠١‏ . 

(۸) انظر : مصنف بن أبي شيبة 435/7 برقم 8ه » وأحكام القرآن للجصاص 559/8 . 


يحمل على الساعة الواحدة . ولأن ذلك غير مراد في العادة . ٠‏ 

ولأن اليمين إذا اقتضت التوقيت لم يختلف ذلك بالنفي والإثبات كاليمين على مدة 
شه أو س 

۲ - احتجوا : بأنه وقت لزمان مبهم يتناول القليل والكثير . 

۳ - قلنا : إذا كان الاسم مشتركا » زجع فيه إلى نية الحالف » فإن عُيِمت » 
لم يجز حمله على القليل ؛ لآن الإطلاق لا يتناوله . 

ولأنا دللنا على وجوب اعتبار أوسط المدد . 


فنا تنيز نا 


ا" كتاب الأيمان 


||| مسالة © ن 
حلف ألا يتكلم فقرأ القرآن 


٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يتكلم » فقرأ القرآن في غير 
الصلاة » حنث » وإن قرأ في الصلاة » لم يحنث استحسانًا 9© . 

٠‏ - وقال الشافعي يذه : لا يحنث إذا قرأ في الصلاة أو في غيرها . والتزم 
بعض أصحابه إذا كبر أو سبح أو تشهد خارج الصلاة » فقال : لا يحنث ©© . 

8" - لنا : أن الكلام حروف منظومة وأصوات متقطعة » فيجب أن يحنث إذا 
أتى بذلك » إلا أن يستثني من يينه بلفظ أو عادة . 

ولأن ما أنشأه في نفسه أو نطق به من كلام غيره » سواء في الحنث » أصله : إذا 
أنشد شعر غيره أو ابتدأ الشعر أو خطب خخطية ارتجلها أو حكى خخطبة غيره . ولا يلزم 
إذا كان في الصلاة ؛ لأن التعليل للتسوية بين ما يبتدئه أو يحكيه » وما كان يجوز في 
الا ري ف امهنا وا كاه قينا د أو له فك | 

۷ - احتجوا : بأنه ما ليس بكلام في حال الصلاة » وجب ألا يكون كلامًا له 
خارج الصلاة كالإجارة . 

۸ - قلنا : القرآن كلام له في الصلاة إلا أن يستثني من يينه بالعرف » فهو 
كالخارج بالاستناء . 

۹ - قالوا : لو حلف لا يقرأ القرآن » استوى فى الحنث أن يقرأ فى الصلاة أو 
ا E‏ 1 

٠‏ - قلنا : هاهنا صرح بذكر القراءة » فلم يرجع إلى الغرف. في مخالفة 
الصريح » وجاز أن يرجع إلى العرف في تخصيص العموم . 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠١۷/١‏ وعبارته : وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث » وإن 
قرأ في غير صلاته حنث . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲۱۸/٦‏ وعبارته : أو حلف لا يتكلم فسبح الله تعالى أو حمده أو هلله أو كبره 
وكذا لو دعا . قال القاضي أبو الطيب : با لا يتعلق بخطاب الآدمي أو قرأ قراءنًا في الصلاة أو خارجها ولو 
كان عليه حدث أكبر فلا حنث . 


حلف ألا يتكلم فقراً القرآن ٦4۷۷/۱۲ mx‏ 


١‏ - قالوا : روي أن النبي اة قال لمعاوية بن الحكم : « إن صلاتنا لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس ) ٩”‏ . 

09 - قلنا : معناه ما وضع في مخاطبة الناس » ولو حلف لا يتكلم بكلام 
الناس » لم يحنث بالقراءة ؛ لأنها كلام الله تعالى . 


# # ا 


. ۱۲۱۸ برقم‎ ۱٤/۳ أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 


۲ 1 5 ج ن الأمان 
ا مسالة 
حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف ليقضيئّه حقه أو دينه » فأعطاه 
به عوضًا فرضي به » بر في بمينه (© . 

64 - وقال الشافعي كه : يحنث . وفي المزني : أن العوض إن كان قيمة دينه 
لم يحنث » وإن کان أقل حن © , ا 

٥‏ - لنا : أن الشراء يقع كمثل الدين في الذمة » ثم يصير قصاصًا › فماله من 
الدين فكأنه قضاه مثل حقه » وهذا على أصلنا أن الدراهم لا تتعين بالعقود . 

4 - وقد حكى أصحاب الشافعي : أنه إذا باعه ثويًا بشمن ممثل الدين ففيه 
قولان » أحدهما : أن الشمن لا يصير قصاصًا حتى يتقاضى . فعلى هذا القول لا تأثير في 
يمينه ؛ لأن الدين سقط ؛ وهذا غلط ؛ لأن الدين سقط بقبض العوض الذي صار بقبضه 
مستوفيًا للدين » فصار كما لو أعطاه الدين . 

ال ترك ا ام ل 

4 - قلنا : المصالح لا يقتضي الضمان عندنا » فلم يصر مثل الدين مضمونًا 
6 ار Ea‏ 


+ #ا# 


(١).انظر‏ : البحر الرائق ۳۹۸/٤‏ وعبارته : لو حلف ليقضين دينه اليوم » فباع متاعًا لصاحب الدين بالدين › 
فقد قضاه دينه وبر . 

(۲) انظر : مختصر المزني 4/8 1١‏ وعبارته : لو أخذ بحقه عوضًا » فإن كان قيمة حقه لم يحنث » وإن كان 
أقل حنث » إلا أن ينوي حتى لا يبقى عليك من حقي شيء › فلا يحدث . 


حلف أن يقضي دينه غدا فقضاه قبل غر ٤۷۹/۱۲ mu‏ 
||| مسالة 
حلت أن قدي دينة ی ففضاه أخبل خد 

۳°۸۹ - قال أصحاها [رحمهم لله : إذا حلف ليقضينه دينه غدًا » فقضاه قبل 
غد » لم يحنث يحرف () . 

. " وقال الشافعي كه : يحنث‎ - ٠ 

۱۹ - لا :أن شرط الحدث ترك قضاء ديه في غك » فإذا قضا ليم » ليس 
هناك دين متروك قضاؤه في غد » فلم يحنث . 

ولأن العادة أن المراد بهذا اليمين ألا يؤخر القضاء عن الغد » وليس يقصد أن ينع 
نفسه من تقديم القضاء » فحملت اليمين على المعتاد . 

5 - قالوا : لم يقضه في الزمان المحلوف عليه » فصار كما لو قضاه بعد الغد . 

۴ - قلنا : هناك ترك قضاء الدين في الغد » وهذا شرط الحنث » وفي مسألتنا 
لم يترك قضاء الدين في الوقت ؛ لأنه لا دين هناك . 


نا نا نا 


)١(‏ انظر : رد الحتار مع الدر الختار ۸٤١/۳‏ وعبارته : لو حلف ليقضين دينه غدًا » فقضاه اليوم » أو حلف 
ليقتلن فلانًا غدًا فمات اليوم » أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فأكل اليوم » لم يحنث . 

(۲) انظر : الأم ۸١/۷‏ وعبارته : وإذا قال لرجل : واللّه لأقضينك حقك غدًا » فعججل له حقه اليوم » فإن لم 
تكن له نية ؛ حنث من قبل أن قضاء غد غير قضائه اليوم . 


OC نس‎ “NNN 


له دیون فحلف أنه لا مال له 


کے 


4" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا كانت له ديون » فحلف أنه لا مال 
له» كان ذلك باكا 0© , 

٥‏ - وقال الشافعي يڻو : يحنث في يينه . فمن أصحابه من قال : الدين 
الحال والمؤجل سواء . ومنهم من قال : إن كان حال حنث » وإن كان مۇجلا لم 
يحنث ”° , 

8.95" - لنا : أن الدين حق المطالبة » وليس هناك عين توصف بأنه يملكها » والحقوق 
ليست بمال كحق الشفعة وحق المضاربة وكمن أوصى بخدمه عبده أو بسكنى داره . 

ولأنه لا يتعين به مال إلا بفعل حادث » فصار كالمنافع . 

ولأن ملكه يزول عنه بالبراءة » ولو كان مالا لا يسقط الحق عنه بالبراءة كالأعيان . 

۷ - احتجوا بقوله اة : « لا زكاة في مال » حتى يحول عليه الحول ) 29 . 
قالوا : والدين إذا حال عليه الحول » وجبت فيه الركاة : 

۸ - قلنا : الخبر يقتضي أن المال تحب فيه الزكاة بالحولع ولا يدل على أن 
e‏ 
۹ - قالوا : ما انعقد فيه حول الزكاة » كان مالا أو ما وجب فيه الزكاة كان 
ا ۰ 

۰ - قلنا : وجوب الزكاة يتعلق بالدين ؛ لأنه لا يتعلق به مال وإن لم يكن 
مالا في الحال ¢ والأيمان تتبع الأسماء ولا تتبع الأحكام » والاسم يتناو له لال » ولو 
تصدق على من عليه الدين بزكاة ما عليه » لم يجزئه » ولو كان مالا أجزأ في 
الزكاة . 


:. انظر : المبسوط ۱۳۷/۲۸ وعبارته : من حلف لا مال له » وله ديون على الناس » لم يحنث‎ )١( 
وعبارته : أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قال : حتى ثوب بدنه » ومدبر‎ 7١١/7 انظر : مغني امحتاج‎ )۲( 
. ومعلق تحققه بصفة » وما وصى به » ودين حال » وكذا مؤجل في الأصح › لا مكاتب في الأاصح‎ 
. ١ برقم‎ ٩۰/۲ والدارقطني في سننه‎ » 7١57 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 40/4 برقم‎ )۳( 


> 


له ديون فحلف أنه لا مال له 

. قالوا : ولو قال : لفلان علي مال . وفسره بالدين قبل‎ - ١ 

65 - قلنا : لأنه أقر بحق في الذمة » والأعيان لا تثبت في الذم » فعلمنا أنه 
أراد ما يغبت في الذمة . 

۴ - قالوا : هو مال بعد القبض » فكان مالا قبله كالوديعة . 

ماع ASS‏ :+ لكف ا EES‏ 
ارق عاذي كان ل اق 


* تنا كنا 


50 كتاب الأيمان 


||| مسالة 4 


قال لامرأته :إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق 


حلم 


۰۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال لامرأته : إن حرجت إلا يإذني 
فأنت طالق » وأذن لها فخرجت » ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه » حنث 00 . 

5 - وقال الشافعي كه : لا يحنث © , 

RE Ae Be E 
لم يدخل في الاستثناء فهو داخل في اليمين » فيحنث به » أصله : إذا قال : إن خرجتٍ‎ 
إلا ومعك سيف » فأنت طالق . فخرجت بسيف » ثم خرجت بغير سيف » وقع‎ 
الطلاق عليها . وهذا ليس كقوله : إن حرجت إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك . لأن‎ 
حتى » غاية وتوقيف » فإذا وجد زالت اليمين » وصار التوقيت ب « حتى » كالتوقيت‎ « 
بيوم فيما بعده لا يمين . كذلك بخلاف : إلا أن آذن لك » فأذن لها مرة واحدة ؛ لأن‎ 
الإذن إذا دل على ما يتوقت كان للتوقيت » بدلالة قوله تعالى : 3 لا يرال دنهم‎ 
. © # ای بوا ره َه في مُلُوبهِرٌ إل أن تقَطع مُلُوبْهُرٌ‎ 

۸ - احتجوا : بأن هذه اليمين جُيعت منعًا من الخروج بغير إذن وإباحة 
للخروج بإذنه » فإذا حرجت بالإذن وجب أن يكون بدا يسقط به اليمين قياسًا عليه إذا 
قال : لها إن حرجت مرة واحدة إلا يإذني » فأنتِ طالق . فأذن لها فخرجت .ء بد في 
5 يمينه » وسقطت اليمين . 

6 - قلنا : هذه اليمين انعقدت على منع كل خروج » ولم تنعقد ما انضم إلية 
الإذن » لكن ذلك سببها » فهو منها على الأصل » فأما أن تكون اليمين تناوله فلا . 


)١(‏ انظر : البدائع : 45/7 وعبارته : ولو قال لها : أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا يإذني أو بأمري 
أو برضائي أو بعلمي » أو قال : إن خرجت من هذه الدار بغير إذني » فأذن لها مرة » فخرجت » ثم خرجت 
مرة أخرى بغير إذنه » حدث . 

(۲) انظر : الأم ۷ وعبارته : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن حرجت إلا بإذني أو إن خرجت إلى 
مكان أو إلى موضع إلا بإذني » فلليمين على مرة . فإن أذن لها مرة » فخرجت » ثم عادت فخرجت » لم 
يحنث ؛ لانه قد بر مرة » فلا يحنث بالثانية . 


(۳) سورة التوبة : الآية ١١١‏ . 


قال لامرأته ٤‏ إن خرجت إلا يإذنى فأنت طالق "58" 


ولهذا قال أصحابنا : إذا قال : إن كنتٌ أملك الألف درهم » فأنتِ طالق . وفي ملكه 
أقل من ألف ؛ لم يحنث ؛ لأن ما استثناه أخرجه من اليمين ولم يعقدها عليه » فلم يعتبر 
وجوده . ْ 

فأما قوله : إنه يحنث بخروج واحد » فيبر به ؛ فليس بصحيح ؛ لأن الحنث في 
مقابلة النهي » والبر في مقابلة إمساك الأمر » ومعلوم أن الأمر إذا تناول جملة أفعال لم 
يسقط عنه مقتضاه بفعل أحدهما ويستحق الذم في الأفعال المنهي » فلا يكتفي فيه بفعل 
مرة » بل لا بد من التكرار . 

فأما استشهاده بمن قال : إن حرجت مرة واحدة إلا يإذنى ؛ فهذه مسألتنا إن خرجت 
بر بير حت م واد عر چ و رد بار ق کی خت يقير أنه جت واا 
قوله : إن حرجت أول خروجك إلا يإذني . فالعقد وقع على خروج واحد » وما بعده لم 
يعقد عليه » فلا يغير صفاته . 

٠‏ - قالوا : كذلك مسألة الخلاف المعقود عليه خروج واحد » بدلالة أنه إذا 
حنث لم يتكرر الحنث » وإن كان المعقود عليه كل خروج لتكرر الحنث › كما لو قال : 
كلما خرجتٍ بغير إذني » فأنت طالق . 

69 - قلنا : هذا غلط ‏ ليس إذا لم يتكرر الحنث كان المعقود عليه مرة واحدة؛ 
لأن الحنث يحل اليمين إذا لم يكن فيها ما يقتضي التكرار » فيوجد الخروج الثاني ولا 
يمين » والبر مرة واحدة لا يحل اليمين » فلا يمنع الحنث بعده . فأما إذا قال : كلما 
حرجت . فهذا لفظ يقتضي جميع كل خروج » وتكرار الحنث بتكراره » فإذا حنث مرة 
لم ينحل اليمين » فكذلك حنث بالمرة الثانية . 

65 - قالوا : الدليل على أن اليمين تناولت الخروج بغير إذنه منعًا وتناولت 
الخروج يإذنه إباحة قوله الل : « لا نكاح إلا بولي » © . فإذا نكحت بغير ولي » فقد 
فعلت ما هيت عنه » فإذا نكحت بولي فقد فعلت ما أمرت به . 

۴ - قلنا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأنها إذا نكحت بولي لم يسقط حكم 
الثاني » بل إذا نكحت ثانيًا بغير ولي كانت منهية عنه مثل مسألتنا . 

64 - قالوا : كقوله : إن خرجت ليلا ياذني . شرط يقتضي التكرار ». فإذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ٤۰۷/۳‏ برقم ۱۱۰۱ ء وأبو داود في سننه ۲۲۹/۲ برقم 7١82‏ » وابن ماجه 
في سننه "08/١‏ برقم 20184٠‏ ۱۸۸۱ . 


دان كتاب الأيمان 


خرجت مرة بإذنه » بَرٌ في بمينه . 

6 - قلنا : وإن لم يقتض التكرار » إلا أنها عقد على كل خروج » فإذا أذن 
لهاء فقد فعلت ما لم يحلف عليه » فلا يوصف ببر ولا حنث واليمين بحالها » فمتى 
خرجت بغير أمره حنث » ولا يتكرر الحنث بأن يكون الخروج بغير أمره. 4 لان الشرط 
لا يقتضي التكرار . يبين ذلك أنه لو قال : إن حرجت اليوم إلا يإذني . فخرجت بغير 
إذنه حنث مرة » [ ولو خرجت مرة يإذنه لم يبرء بدلالة أنها إن خرجت في نفس اليوم 
بغير إذنه حنث ] © » فالحنث يقع بخروج واحد » والبر لا يقع به . فإذا أطلق اليمين 
ولم يؤقتها » فجميع العمر فيها كالعمر في اليمين الموقتة . ٠‏ 

5 - قالوا : لا فرق بين قوله : إلا أن آذن . وبين قوله : إلا يإذني . بدلالة أنه 
لو قال لوكيله : لا تبغ متاعي إلا يإذني » أو أن آذن لك . فإن ذلك سواء . 

7 - قلنا : هذا غلط بيع مال الغير لا يملكه الإنسان إلا يإذنه » فلا بد من 
الإذن . فإذا قال : إلا أن آذن . ليس لأن اللفظ لا يقتضي التوقيت » ولكنما التوقيت إغا 
عاد إلى الأصل الذي هو المنع من بيع مال الغير بغير إذنه . وفي مسألتنا الخروج غير ممنوع 
منه على ما قبل الغاية كما بعدها لم يعقد عليه وفي رواية من الوكالة أن يقول : وكلت 

ببيع مالي . ثم يقول : لا تبع إلا أن آذن لك . فأذن له » لم يختج إلى تكرار الإذن ؛ 
لأن النهي مؤقت . ولو قال : لا تبع إلا يإذني . لم يكن بد من تكرار الإذن في كل 
بيع » فلا فرق يينهما . 

وهذه المسألة خالف الشافعي فيها مقتضى اللغة » وهم يتحملون ما ينصرونها » فلا 
يستقيم دفع الآمر الظاهر . 


*# تنا اننا 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 


حلف ألا تخرج إلا يإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذزذ حلب 54/8/١5‏ 
2 
ااا © ني 


مسألة ۹ 
حلف ألا تخرج إلا بإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : إن خرجت إلا يإذني . فأذن لها 
ولم تعلم بالإذن فخرجت ؛ حنث 29 . 

68 - وقال الشافعى كيه : لا يحنث " . 

. لنا : أن الإذن إباحة » فلا يثبت في حقها بغير علم يإباحة صاحب الشريعة‎ - "٠ 

0 - فإن قيل : إباحة صاحب الشريعة تثبت من غير علم » بدلالة أنه إذا أباح 
ذبح حيوان فذبحه من لا يعلم يإباحته » حل أكله . ولو أباح قتل المرتدٌ فقتله قاتل وهو 

0 - قلنا : غلط إذا قتل المرتد من لا يعلم يإباحته قتله أثم وفعل فعلا محرمّاء 
فذبحه » فقد فعل فعلا منهيًا عنه وأثم بالإقدام عليه . فلو كانت الإباحة ثابتة » لم يأثم › 
اي ل نه 

757 ا : « وما شم بِصَصَآرِينَ بي ين أحد إل 
باقن آمو 4 7" . أي : بعلمه ل ل 
أي : أعلمتنا . وقال الله تعالى : ف وان في لای بالج © . فإذا أذن ولم 
يعلمها » لم يكن إِذنًا . وقيل : إنه مأخوذ من وقوع الإذن . 

۲۳ - فإن قيل : إن الإذن ليس بإعلام » وإنما الإعلام الإيذان » يقال : آذنه 
يؤذنه إيذانًا » إذا أعلمه . وأذن له يأذن إذنًا » إذا أباح له . فالإباحة بمجرد الإذن . 
)١(‏ انظر : المبسوط ٠۷١/۸‏ وعبارته : وإن حلف ألا تخرج إلا يإذنه » فأذن لها من حيث لا تسمع » لم يكن 
إذنًا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقال أبو يوسف كته تعالى : هو إذن . 

(۲) انظر : الأم ۸۳/۷ وعبارته : ولو كانت المسألة الها » فأذن لها ولم تعلم وأشهد على ذلك » لم يحنث ؛ 
لأنه قد حرجت بإذنه وإن لم تعلم . (۳) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ قاله : الحارث بن حِلزة . انظر : لسان العرب ۲١۸/٠١‏ . (ه) سورة الحج : الآية ۲۷ . 


a لاج ارده وازواد‎ AA: 
تعالى : 8 وَمَا هم بِصَارَينَ بی ِن أح إل بدن ا # 00 . لا يجوز أن يكون المراد‎ 
. ا ا » فلم يبق إلا أن يكون من العلم‎ 
محالت اين‎ ESE e E EE AE راك‎ 
. ومتى لم تعلم بإذنه » فلم يصاحبها » فلم يكن حال لها‎ 

6 - احتجوا : بأنها حرجت بعد وجود الإذن من جهته » فوجب ألا يحنث ع 
أصله : إذا علمت . 

قلنا : لا نسلم أن قوله : أذن إلا بعد علمها به . ولأنها إذا علمت فلم تخرج مشاقة 
له » وإذا لم تعلم فقد حرجت مخالفة ومشاقة له» وذلك هو الخروج الحلوف عليه . 

- قالوا : المرأة ممنوعة من الخروج بحق الزوج » وإذنه في الخروج إسقاط 
NR E E‏ 

۷ - قلنا : إذا أبرأ غريمه من الدين » فالبراءة لا تثئبت في حق الغريم من كل 
وجه » بدلالة أنه أثم بترك القضاء » وإما يسقط الدين ؛ لأنه حق المشتري » وقد 
أسقطه . فأما اليمين : فيتعلق بها حق الله تعالى » فلا تنحل إلا بعد حقيقة الإذن . 

64 - فإن قيل : قد قلتم : إن من بعث غلامًا يستعير له دابة إلى القيروان › 
فاستعارها الغلام إلى طريق آخر » ولم يعلم المرسل مخالفته » فركبها السيد في الطريق 
الذي فيه صاحبها فعطبت » لم يضمنها وإن لم يعلم الإذن . 

68 - قلنا : قد قال أصحابنا إن القاس أن بحن وسقوظ الشمان انتحسان 0 
أن الإذن لم يثبت ت في حق السيد » بدلالة أنه متعدٍ بركوبها , » وإنما لا تجب الضمانات استحساتًا . 

او وجب ا جت ى الك وقد صصق ا اميه سجس ادن ارول غ 
الضمان كذلك . 
۴٠٠‏ - فإن قيل : يسقط الضمان قبل وجوبه . 

١‏ - قلنا : قام الرسول مقام المرسل » فصح الإذن » فلم يجب به ضمان » وإن 

لم يغبت في حق السيد من كل وجه . 


کر 


99) سوزة البقرة : الآية ٠١٠١‏ . 


oO RE “ll 


حلف لا يهب فتصدق 


9 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يهب » فتصدق » لم 
يحنث 200 , 

۳ - وقال الشافعي كه : يحنث ° . 

غ4 - لنا : أنهما عقدان مختلفان بدلالة اختلاف اسمهما وأحكامهما » ألا ترى 
أن الهية اة التي كه ولب هاشم .+ بوالصلاقة حزم .عليهع. د ومقنضى الهية اة 
الرجوع » ومقتضى الصدقة منع الرجوع » فصار كالبيع والإجارة والمزارعة والمضاربة . 

وقولهم : إن الهبة لا رجوع فيها إلا للوالدين » والصدقة مثله ؛ لا يضرنا ؛ لأنا بينا 
اختلاف الحكمين من وجه متفق عليه » وذكرنا الرجوع وهو اختلاف على أصلنا . ولا 
تلزم العُمْرى ولا التحلي ؛ لأن أحكامهما لا تخالف الهبة . 

هم" - احتجوا : بأنه تبرع بتمليك عين في حال حياته » فوجب أن يحنث في 
ينه » أصله : إذا أعمر أو نحله . 

75 - قانا : يبطل إذا أقرضه . والمعنى فيما ذكروه : أن أحكامه لا تخالف 
أحكام الهبة » وقد بينا مخالفة حكم الصدقة للهبة . يبين ذلك : أن المضاربة في معنى 
الإجارة » إلا أنهما لما اختلفا في ضمان البذل ووجوب شرط المدة لم يحنث بأحدهما 
إذا حلفت على الآخرء» وكذلك المزارعة والمضارية . 


¥ ا سد 


: وعبارته : إذا حلف لا يهب » فوهب ولم يقبل.» يحنث في بمينه عندنا‎ ۲٠/۹ انظر : فتح القدير‎ )١( 
(؟) انظر : الأم 87/17 وعبارته : وإذا حلف الرجل لا يهب رجلا هبة » فتصدق عليه بصدقة فهي هبة » وهو‎ 
. حانث‎ 


85 كتاب الأيمان 


ا نة لقن o‏ 


مس سس سب a‏ 


حلف لا يتسرى فاشترى جارية ووطئها 


۷ - قال أبو خنيفة ,ومحمد [ رحمهما الله : إذا حلق أن لا يسرى + 
فاشترى جارية وحَصَّئها ووطثها » حنث وإن لم يطلب الولد © . 

۸ - وقال الشافعي كه : لا يحنث حتى يطأها في الفرج وينزل » فمتى عزل لم يحنث 9 . 

و ا ري كيل :إن معيو هزع الجر هن الوط 0 ول هن 
السرور وهو أن يجعلها من أسر جواريه . وأنى ذلك كان » لم يعتبر فيه الوطء . 

ولأن كل معنّى اعتبر فيه الوطء » لم يعتبر طلب الولد كالحد والإحصان . 

٠‏ - فإن قيل : الحد والإحصان لا يعتبر فيهما السر والتحصين » وإن كان 
ذلك معتبرًا في التسري . 

0 - قلنا : لا يمنع أن يعتبر في التسري ما لا يعتبر في الحد . وإنما قلنا : اشترط فيه الوطء» 
فلا ينضم إليه طلب الولد » والوطء معتبر في الموضعين » فوجب أن يتساويا في اعتبار طلب الولد . 

5 - احتجوا : بأن التسري والتسرية في عرف الناس وعادتهم هي المملوكة 
التي يسترها عن العيون ويطأها طالبًا لولدها . 

۴۳ - قلنا : هذه العادة لا نعرفها » بل السراري المحصنات الموطوءات طلب 
أولادهن أو لم يطلب . 

464 - قالوا : جارية لم يطلب ولدها » كما لو وطئها فيما دون الفرج . 

4 - قلنا : الأحكام التي يعتبر فيها الوطء » يختلف حكم الوطء في الفرج من 
وطء جارية لم تحل له نفي ولدها » فاعتبر التحصين حتى لا ينفي ولد أمته » ولا يلتزم ما 
ليس منه وليس إذا اختلط الولد دل على أنه مقصود . 

ولأنه يسترها » ليحصنها من بين الجواري » إذ التسري تخصيص لها بمعتّى من المعاني . 


)١(‏ انظر : فتح القدير ٠۷١/١‏ وعبارته : إذا حلف لا يشتري فاشترى جارية فحصنها ووطئها حنث . ذكره 
القدوري في التجريد عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 

(۲) أنظر : فتاوى الرملي 44/4 وعبارته : شئل عمن حلف لا يشتري فاشترى أمة وطثها » هل يحصل بهذا 
الفعل التسري ويحنث أم لا » فأجاب بأنه : لا يحصل التسري بجا ذكر » ولا يحنث به . 


oO I “~N 
حلف لا يدخل بيتا من أهل الحضر‎ 


45 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل بيا وهو من أهل 

۷ - وقال الشافعي كك : يحنثان جميعًا "© . 

۸ - لنا : أن الأيمان محمولة على العرف » وبيوت الحضر بالمدر » وبيوت البادية 
بالشّعر » فوجب أن يحمل يمين كل واحد منهما على ما يعتاده . والأيمان يعتبر فيها عرف 
الحالف » وعلى هذا قال أصحابنا : إذا حلف لا يتغذى » فشرب لبنا » فإن كان بدويًا 
حنث » وإن كان حضريًا لم يحنث ؛ لأن اللبن غذاء أهل البادية » وليس بغذاء الحاضر . 
۱۹ - احتجوا : بقوله تعالى : 8[ وَجَعَلَ لَك من جلو الان يوبا # © . 

٠١‏ - قلنا : تسمية القرآن غير معتبرة في الأيمان » بدلالة أن الله تعالى سمى 

3 ع ع 

۹ - قالوا : ما حنث به البدوي حنث به الحضري . 

۲ - قلنا : يبطل إذا قال : لا أتغذى » فشرب اللبن أو أكل الأقِط . 

۴ - فإن قيل : كل واحد منهما ثبت » لكن الاختلاف في اعتباره » فهو 
كمن قال : لا أكل خبرًا . فأكل الأرز . 

4 - قلنا : عندنا إذا حلف لا يأكل خيرًا وهو في بلد خبزهم الحنطة » لم 
يحنث بأكل خبز الأرز » وإن كان في بلد خبزهم الأرز > حنث بأكله » والعادة معتبرة 
فى ذلك عندنا . 

(۱) انظر : فتح القدير ٠۰۲/١‏ وعبارته : ولو جلف لا یدخل بييّاء فدخل بيت شعر أو فسطاطًا إن كان من 
أهل البادية » حنث » وإلا لا يحنث . 

(۲) انظر : مغني المحتاج ٠١7/7‏ وعبارته : حلف لا يدخل أو لا يسكن بيتا ولا نية له » حنث بالدخول أو 
السكنى بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو قصب محكم - كما قال الماوردي - أو خيمة 
(۳) سورة النحل : الآية ۸٠‏ . 


4/۱۲“ كتاب الأيمان 


ا مسالة 6 
تعليق النذر بشرط 

6 - المشهور عن أصحابنا [ رحمهم الله ] : أنه من علق نذره بشرط فوجد» 
لزمه كما يلزمه إذا أطلقه 29 , 

5 - وقال الشافعي كانه : : إذا علق النذر بشرط على الامتناع » فهو بالخيار إن 
شاء وفى بالنذر » وإن شاء كر كفارة يمين ٩‏ . 

۷ - لنا : قوله تعالى : ل يها آل ءَامَنُوا موا ِلْمقُودٍ 4 9" , وقال : ف لم 
کول ما ا تَفْعَنُونَ # 29 » وقال تعالى : « اعقب اا في وير ب 4 0 بعد قوله 00 
من علھد الہ © إلى قوله : ا َا اتلهُم ين مَضْلِو یلوا پو چ 00 . فذمهم على ترك الوفاء . 

۸ - قلنا : الاستدلال بقوله تعالى : 3 يمآ افوا أله ما وَحَدُوَه ‏ . وهذا عامٌ 
في كل نذر عليه | 

وما روي عن النبي بلي أنه قال : « من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به » ومن نذر نذرًا 
ولم يسمه › فعليه كفارة يمين » © . 

ولان كل ندر لر أطلقة »> لزمه الوفاء به إذا علقه بشرط فوجد زمه الوفاء به ع أصله 
إذا كان الاختلاف منفعة أو دفع مضرة . 

ولأنه لم يسقط به موجب النذر فإنه هو الموجب به » أصله النذر المطلق . 


ولأن ما يصح تعليقه بالخروط + فالشرط 90 يعر اوه 4 وإنما يتأخر الوجوب إلى 
حين وجود الشرط » أصله : ما علقه الله تعالى بشرط . 


. انظر : الجوهرة النيرة ۱۹۸/۲ وعبارته : وإن علق نذره بشرط فرجع الشرط » فعليه الوفاء بنفس النذر‎ )١( 
وروي عن أبي حنيفة أنه أجزأه عن ذلك » وقال : إذا قال : إذا فعلت كذا فعلئَ حجة أو صوم سنة أو صدقة‎ 
. ما أملك أجزأه عن ذلك كفارة يمين » هو قول محمد‎ 

(۲) انظر : الأم 18١١/5‏ وعبارته : ومن حلف ألا يكلم فلانًا أو لا يصل فلانًا » فهذا الذي يقال له 
الحنث في اليمين خير لك من البر فكمّر وأحدث . 

(۳) سورة المائدة : الآية ١‏ . (4) سورة الصف : الأية ۲ . 

. ۷١ سورة التوبة : الآية ۷۷ . (1) سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۷) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى 49/٠١‏ يرقم ۱۹٩1۹۷‏ . 


تعليق النذر بش رل 44۱/۱۲ 
ولأنه علق بالشرط ما لو أرسله لزمه » فإذا وجد الشرط لزمه › أصله : الطلاق والعتاق . 
ولأن ما عليه بالشرط لا على الامتناع » لزمه عند وجود الشرط » فإذا كان على وجه 

المنع » لزمه عند وجود الشرط › أصله : الطلاق والعتاق . 
ولأن ما يصح تعليقه بالشرط يبقى تعلقه بالشرط لبقاء اليمين » فإن زال التعلق » لم 

يبق باليمين » بدلالة من قال : إن رثك » فعبدي حر . ثم باعه زالت اليمين ؛ لانه لم 

يبق تعلق بالشرط . فلو كان ما علقها بالشرط في مسألتنا لم يلزم عند وجوده › لم يبق 

اليمين . ولا اتفقا على بقائها » دل على أن “ التعليق موجب بالشرط . 
ولان ما ر ميخالفنا ودس إل افر يان اقل والكفيل رنه يقول 2 اف 

كلمتك فعلئ إطعام مائة مسكين . فإذا كلمه حَيّرناه بين إطعام عشرة مساكين كفارة » 

ويين إطعام مائة بموجب النذر . ولو قال : إن كلمتك فلله علي عتق رقبة وإطعام عشرة 

مساكين وكسوتهم وصيام ثلاثة أيام.. يقال له : إن شعت فافعل جميع ما أوجبت » أو 

افعل نوعًا منه على وجه التكفير . وهذا محال . ش 

68 - احتجوا : بقوله تعالى : # فَكَفَرَيه إطمَام عرو مَسَككينَ © إلى قوله : 


« دَلِكَ كَخَرَةُ أيَمْيَكُمَ إا عَلَنْثُرٌ » 27 . قالوا : وهذا حالف ؛ لأنه يقال : حلف 


بصدقة ماله . 

٠١‏ - قلنا : إطلاق الحلف يتناول القسم » فأما الشرط والجزاء فلا يعرفه أهل 
اللغة حلفًا » وإنما سماه الفقهاء حلقًا . ولا تعلم هذه العادة حال نزول الآية » فلم يجب 
حملها عليه . يبين ذلك : أن الله تعالى ذكر الحلف الذي كفارته الأنواع المذكورة . 

0١‏ - قالوا : قال النبي انث : « من حلف على بين » فرأى غيرها خيرًا منها ء 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن ينه » © . 

65 - قلنا : إطلاق الحلف يتناول القسم » بدلالة ما قدمنا . 

۴۳ - قالوا : روى عقبة بن عامر أن النبي لتلا قال : « كفارة الئذر كفارة 
مين ) ٩‏ . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۳( . ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )۲( 
. ۱۹1۹۷ برقم‎ ٤٥/۱۰ برقم ۲۲۱۸۳ » البيهقي في السنن الكبرى‎ ٩/۳ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 


2 لكت تت نے کیان 


4 - قلنا : المراد بذلك من قال : لله على نذر » الدليل عليه ما روي عن عقبة 
مفسرًا ذكره الطحاوي عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال : أشهد سمعت النبى 
اة يقول : « من نذر نذرًا لم يسمه › فعليه كفارة يمين » (2 . ويبين صحة هذا : أن 
الكفارة إنما تجب فى النذر المطلق » فأما النذر المعلق بشرط فيستحق كفارة أحد أمرين» 
فعلم أن المراد بالخبر ما ذكرنا . 

6٥‏ - قالوا : روى إبراهيم بن أبى زياد فى كتابه فى التفسير عن عائشة عن 
النبي بت أنه قال : « من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في 
المساكين أو في رتاج الكعبة 29 ء فكفارته كفارة يين ) © . 

15 - قلنا : الأخبار المناكير لا تقبل إذا أضيفت إلى المشاهير » فكيف إلى 
امجاهيل ؟! أين أهل الحديث ونقلة السير عن هذا الحديث » لم ينقلوه حتى وقع إلى ابن 
أبى زياد » وإنما هذا يروى عن عائشة » فأما عن النبى جلي فلا أصل له . 

۷ - قالوا : روي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب : إنى 9» جعلت مالى فى 
رتاج الكعبة إن كلمت أخي . فقال : إن الكعبة لغنية عن مالك » كفر عن يمينك » 
وكلم أخاك © . 

وسكل ابن عباس عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته فقال : لتكفر عن يينها » ولتلبس 
ثوبها © . وعن ابن عمر مثله © . 

4 - قلنا : ذكر الطحاوي عن ابن عمر أن بعض أهله أنه سأله أنه كسا امرأته 
فسخطتها فقالت : إن لبستها فكل شيء لي في رتاج الكعبة . فقال ابن عمر : يجعل 
مالها في رتاج الكعبة . فقلت : إنما مالها في الإبل والغنم . فقال ابن عمر : لتبع الإبل 
والغنم » ثم تجعله في رتاج الكعبة ٠.‏ ش 

8 - وذكر عن مالك بن دينار قال : أتتنى امرأة تستفتينى » فقالت : إن 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۳١١/۳‏ . 

(۲) رتاج الكعبة : يعني باب الكعبة ومقام إبراهيم اكت . انظر : المغرب ص٤۱۸‏ . 
(۳) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى 58/٠١‏ برقم ۱۹۸۲۱ . 

. ] في جميع النسخ : [ إن‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه ۱۹۷/۱۰ برقم 4788 . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷٤/۱۰‏ برقم ۱۹۸۷۳ . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷٤/۱۰‏ برقم ۱۹۸۷۳ . 


زوجها كساها كسوة » فجعلتها هدية إلى البيت إن لبستها » فما دريث ما أننيها به » 
فانطلقتٌ إلى أنس بن مالك وأرسلت رسولا إلى الحسن » فقال لي أنس : إن لبستها » 
فلتهدها . ورجع رسولي من عند الحسن فقال : تكفر عن يينها » وتلبس كسوة 
زوجها. فقد اختلف الرواية عن ابن عمر » وقال أنس بقولنا . وذكر الطحاوي عن 
عائشة وابن عباس في النذر المطلق كفارة يمين ”“ . وهذا يدل على أن المطلق والمعلق 
سواء » وهذا خلاف قولهم » فحصل من قول أنس مثل قولنا واختلف عن ابن عمر . 

وقالت عائشة في النذر المعلق : والمعلق بشرط كفارة يمين . فمن فرق بين مطلق النذر 
ومقيده مخالف لإجماعهم ؛ لأنه لم ينقل عن أحد منهم التخيير » وإنما نقل عن بعضهم 
الكفارة وعن بعضهم الوفاء » والقول بالتخيير خلاف إجماعهم . 

6 - قالوا : ما وجبت فعله بالحنث » برئ منه بكفارة يمين » أصله : إذا قال : 
إن فعلت كذا فلله على نذر . 

0١‏ - قلنا : لا نسلم أن وجود الشرط حنث على الإطلاق » ولا نسلم أن 
الواجب فى النذر متعلق بالحنث » وإنما يجب بالنذر والحنث شرط . والمعنى فيمن أطلق 
لا ا ی ا ا ا كبري 
أصله من قال : لله علي صيام وصلاة . لا لم يعين نذر الواجب » خرج منه بأقل ما 
0 . وفي مسألتنا عين ما أوجبه بالنذر» > فلم يرجع إلى موجب الشر 3 

لكنه رجع إلى ما أوجبه > کمن قال : لله عليٌ صلاة اربع ركعات وصيام يومين › 3 
مرل في ا E‏ ؛ لأنه لم يعين بد بيمينه ما يخرج به منها » فخرج بما 

۲ - قالوا : هذا متردد بين النذر الخير لله تعالى وبين اليمين باللّه » وقد أخذ 
شيامن كل واخحد متههاء فإنه شبة اليمين هن حيبت كان الواجب فيه بايث :واخالفة 
بين القول والفعل » وشبه النذر لله تعالى من حيث التزم له قربة وطاعة بشرط كما 
رل إن قفي الله ری و تهون ا افطل سيزا كما ها 
على أنه لا يجب الجمع بين حكمها » وجب التخيير بينهما فخيرناه . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن له شبهًا باليمين ؛ لأن تعلقه بشرط كتعلق قوله : إن 
قدم فلان » وإن مات عبدي . ولا فرق في الشروط بين أن يكون بفعل الله تعالى أو 


. ۱۳١/۳ انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 


بفعل الحالف أو بفعل غيرهما » فإذا كان هذا النوع لا شبه بالأيمان كذلك في مسألتنا » 
ولا يجوز أن يكون شبهه بالأيمان قصد الملاحة ؛ لأن هذا موجود فيمن قيل له : إنك 
بخيل . فقال : مالي صدقة . ولعن سلمنا أن يشبه الأصلين » فله أصل ثالث وهو به أشبه 
وهو الطلاق والعتاق . 

4 - فإن قالوا : هناك لا يلزم بوجود الشرط شيء . 

ه” - قلنا : إذا قال : إن كلمت فلانًا فامرأتى طالق » وعبدي حر ؛ يمين › 
والكفارة عندهم يتخلص بها من اليمين قبل الحنث » فكان يجب أن تقدم الكفارة حتى 
لا يقع بالشرط شيء . وإذا قال : إن قدم فلان فأحد عبدي ٩”‏ حر . يلزمه فعل شيء 
بالحنث » وهو بيان العتق . ثم لو سلمنا أنه يشبه الأصلين دون غيرهما » فشبهه 
بالإيجاب أقوى ؛ لأنه صريح النذر ومعنى اليمين . ولأنه إيجاب قربة على نفسه » ولأنه 
غير ما يخلص به » واليمين لم يعين فيها ما يخلص به وإنما يرجع إلى ما يخلصه الشرع 
به » فوجب إلحاقه بأقوى الشبهين . ولو سلمنا أنه أخذ الشبه منها » ولم يترجح أحدهما 
على الآخر » لم يصح التخيير ؛ لأنه الفرع المشبه لأصلين يلحق بكل واحد منهما من 
وجه » ولا يقطع إلحاقه بالآخر كما نقول : إن الكتابة فيها معنى اليمين ومعنى 
المعاوضة . فاعتبر بالأمرين جميعًا » والهبة على عوض أعطيناها قبل القبض حكم 
الهبات » وبعده حكم البياعات » ولم يقطع عقدها عن أحد العقدين . ومخالفنا إذا 
خيره وهو في كل حاله يختار أحد الأمرين » يسقط اختياره الشبه الآخر من كل وجه . 


¥ ا 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 


حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل لبلجلللسلبلببب؟(/04646 
أأأ مسالة 
حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل 


۴٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يتزوج ولا يطلق » فوكل من 
يزوجه ومن طلق امرأته » حنث ٩(‏ . 

5 - وقال الشافعي كو : لا يحنث ° . 

۷ - لنا : أن العقد يضاف إلى الموكل » فيقال : تزوج فلان أو يقول الوكيل : 
زوحت موک . وإذا أضيف العقد إليه » صار كأنه عقد بنفسه . 

ولان حلفه على ترك التزويج إنما هو على ترك التزام أحكامه » وإذا زوجه وكيله 
فالأحكام متعلقة به دون الوكيل » كما لو عقد بنفسه . ولا يلزم إذا حلف لا يبيع › 
فوكل بالبيع ؛ لأن العقد يضاف إلى الوكيل فيقول : بعت 

ولأن الحقوق تتعلق بالحالف عندنا . 

4 - احتجوا : بأنه حلف على ترك فعله » فإذا أمر غيره به » لم يحنث ع 
أصله : البيع والإجارة . 

68 - قلنا : تلك العقود لا تضاف إلى الموكل » وإنما يُضيفها الوكيل إلى نفسه 
بصفة » وهذا العقد يضيفه إلى موكله » فكأن الموكل عقده . 


# # ¥# 


» وعبارته : ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو يعتق » فوكل بذلك » حنث‎ ٠۷١/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 
. يعني إذا فعله الوكيل‎ 

(۲) انظر : الأم ۸۷/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يطلق امرأته » فجعل أمرها يدها فطلقت نفسها » لم 
يحنث » إلا أن يكون جعل إليها طلاقها » وكذلك لو جعل إلى غيرها فطلقها . 


25> كتاب الأيمان 


||| مسئة قتع نيه 


حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا 


۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يبيع » فباع بيعًا فاسدًا ؛ 
حنث 2197 . 4 

0 - وقال الشافعي ينه : لا يحنث © . 

۲+ - لنا : إن الاسم تناول الصحيح والفاسد » وهذا إذا وكله بالبيع فباع فاسدًا 
لم يضمن » فصار الفاسد كالصحيح . ولا يلزم النكاح » لأنا عللنا البيع . 

ولأن المقصود منه الاستباحة » وهي لا تتعلق بفاسد . 

ولأنه حلف على البيع » فباع بيغا ّم إليه شرط » فيحدث كما لو باع بشرط العتق . 

ولأنه بيع لو حكم الحاكم بوقوع الملك » فنفد » فوجب أن يحنث به » كبيع المدبر . 

۴۳ - احتجوا : بأنه حلف على عقد مطلق » فوجب أن يحمل على الصحيح › 
أصله : النكاح . 

64 - قلنا : النكاح يقصد به الاستباحة » وذلك لا يوجد في فاسد » والبيع 
يقصد به الملك » وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قبض » وعندهم إذا حكم 
الحاكم . وقد قال أصحابنا : إنه لو حلف على الماضي » تناولت الفاسد ؛ لآن المقصود 
فيما مضى ليس هو الاستباحة » وإنما يقصد الخبر » والاسم يتناول الجميع . 


* ا 


. وعبارته : ولو حلف لا يبيع » فباع بيعًا فاسدًا وقبل المشتري وقبض » يحنث‎ ۸٤/۳ انظر : البدائع‎ )١( 
. ٠٠٥/۸ يحنث . وانظر أيضًا : الام‎ 


9 
ot مسالة‎ |||||||| 


الل پڪ 


حلف ألا يكلمه حقبًا 


6 - قال أصحابنا ‏ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلمه حِقََا » فالحقبة ثمانون 
ضيه 0 

5 - وقال الشافعي كاله : ليس له مقدار ”° . 

E جا ا : لد يبا أحن ييا‎ PIA 

ع 

وقد روي في التفسير أن الحقب : ثمانون سنة . روي عن على كرم الله وجهه وابن 
عباس ينا ° . 

۸ - فإن قيل : روي عن عبد الله بن عمر ها أنه قال : أربعون سنة © . 

4 - قلنا : قد اتفقوا على التقدير . وهو خلاف قولكم . على أن أبا ثُبابة روى 
عن النبي اك أنه قال : « الحقب ألف منة » 20 . وهذا يترجح به الشمانون على 
الاربعين . 1 
ثمانون سنة . 

9 - قلنا له : فعبد الله بن عباس أهل اللغة » وقد روينا عنه ما قدمنا . 

؟5 - قالوا : الحقب عبارة عن زمان غير مقدر » والتفسير يقتضي أن المذ كور 
فى الآية أريد به ما ذكروه . 

۴ - قلنا : الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم » ومن المدد المتقدر » وهذا 
يقتضي أن الاسم أفاد ذلك . 
)١(‏ انظر : البدائع 0/7 وعبارته : ولو حلف لا يكلمه حقبا » فهو على ثمانين سنة ؛ لأنه اسم له . 
(۲) انظر : الأم ۸۲/۷ وعبارته : وكذا كل كلمة منفردة ليس لها ظاهر يدل عليها » وكذلك الأحقاب . 
(۳) سورة النباً : الآية "58 . 
(4) أخرجه الحاكم في مستدركه ٥٥٦/۲‏ برقم ۲۸۹۰ . (5) انظر : تفسير ابن كثير 4514/54 . 
(1) عن أبي أمامة قال : قال : رسول الله كته :  «‏ ليث فا أعمَا ا يي 
انظر : المعجم الكبير ۲٤٤/۸‏ برقم ٠. ۷۹٥۷‏ 


دم +دعغععبلبباغالللسسببلب سسس كتاب الأيمان 


E mI مسن‎ ||| 


کے 


حلف الا يكلمه إلى قريب 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلمه إلى قريب ؛ فهو على 
ما دون الشهر ‏ , 

و5 - وقال الشافعي كه : لا حد له . 

5 - لا : ما أن دون الشهر في حكم القريب » والشهر وما فوقه في جكم 
البعيد » ولهذا لم يجعل ما دون الشهر أصلا في غالب الأحوال » فوجب أن يحمل 
اليمين على ذلك . 

ولأن القريب والبعيد متضادان » وما يقوله مخالفنا يقتضى" أن يتناول أحدهما ما 
يتناول الآخر . ١‏ 

۷ - احتجوا : بأنه ما من زمان إلا وهو قريب بالإضافة إلى ما هو أبعد منه » 
وبعيد بالإضافة إلى ما هو أقرب منه . 

6 - قلنا : اللفظ يجب أن يحمل على ما يتناوله الاسم لإطلاق اللفظ لا 
بالإضافة إلى غيره . 


. وعبارته : ولو حلف لا يكلمه إلى قريب ولا نية له » فهو على أقل من شهر‎ ٠٣/٣ انظر : البدائع‎ )١( 


oC wm “N 
حلف ألا يصلي‎ 


8" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف ألا يصلى » فأحرم بالصلاة » لا 
يحنث حتى يقيد الركعة بسجدة ٩(‏ , 

وقال أصعفات الشافعي 1 رحمهم الله + : إذا حرم بالصلاة ؛ حنث . وقال ابن 
سريج : ذا و كم 

. لنا : أن الصلاة اسم لجنس أفعال مختلفة » فإذا فعل بعضها لم يحنث‎ - ٠ 
. يجاهد » فخرج ولم يلق العدو . وكمن حلف لا يذبح » فقطع أحد العروق‎ 

١‏ - فإن قيل : القعدة من جملة الأفعال » ولم يأت بها 

۲ - قلنا : من أصحابنا من قال : لا يحنث حتى يرفع رأسه من السجود »› 
فإذا فعل ذلك فقد أتى بجنس القعدة . ومنهم من قال : يحنث بالسجود . نقول إذا لم 
يأت بجنس الأفعال المتفق عليها لم يحنث » فالقعدة مختلف فيها . 

.٠0م‏ - احتجوا : با روي أن النبي اكك قال : « صلي بي جبريل الظهر حين 
زالت الشمس , وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله » 27 . قالوا : المراد يذلك 
ابتداءً » فدل على أن المبتدئ بالصلاة يقال : إنه صلى . 

4 - قلنا : لا نسلم أن المراد به الابتداء » بل المراد به جملة الصلاة ؛ لأن الظهر 
عبارة عن أربع ركعات » ولهذا لو حلف لا يصلى الظهر لم يحنث حتى يفرغ منها . 

° ا جا أنه بعلي إذا اع 

۲۲۰۹ - قلا هو مهيل مش أله مر م بالصلاة أو مبتدئ بها » كما أنه محرم 
)١(‏ انظر : المبسوط ۴۲/۹ وعبارته : ولو حلف لا يصلي » فافتتح الصلاة » لم يحنث حتى يصلي ركعة 
وسجدة إستحسانًا . 

٠‏ (۲) انظر : نهاية انحتاج ۲٠۹/۸‏ وعبارته : أو لا صليت فأحرم بفرض أو نفل » حنث إلا صلاة الجنازة فلا 

حنث بها . 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ۱۰۷/۱ برقم ۳۹۳ . 


1 #8 سل | ب ا ڪڪ یں إلایان 


في الإحرام . وإذا دخل في الإحرام ولم يحج حتى يأتي بالأفعال . 
۷ - قالوا : إذا حلف لا يصوم » فدخل في الصوم » حنث » كذلك الصلاة . 
٠‏ ۸ - قلنا : الصوم من جنس واحد » فإذا دخل فيه » فقد أتى بجنس الفعل 
المحلوف عليه » وما بعده مداومة » فصار الجزء الأول من الصوم كالركعة من الصلاة › 
فإذا قعلها لم يعتبر الإتيان بما بعدها . 


*# تنا فنا 


يمين اللخو 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يمين اللغو هي اليمين على الماضي إذا ظن 
الحالف أن الأمر عليها أخبر عنه » ثم بان له أن الأمر على خلاف ظنه (© . 

- وقال الشافعي كه : يمين اللغو ما لم يقصدها الحالف بفعله في الماضي 
والمستقبل " . 

505 اررق i a SR‏ ھک 
قال النبي اكا : ( هو قول الرجل : لا واللّه» وبلى واللّه » © . قال أبو داود : رو 
هذا الحديث داود بن ن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفًا عن عائشة ل 
الزهري وعبد املك بن أبي سليمان ومالك بن مِغْوَل عن عطاء عن عائشة موقوًا © . 
وليس يتنع أن تكون سمعته من النبي 8# + فروته مرة وأقنت يه مرة . 

ومعلوم أن قوله : لا واللّه . إغا يكون جوايًا لسائل عن أمر ماض قبل © كان فنفاه 
الحالف أو أثبته » ولا يكون ذلك في المستقبل غالبا . 

5 - وروی الكلبي عن ابی صالح في قوله تعالى : 3 لا راد اله بلغو ن 
يمي # 27 . قال : هو أن يحلف الرجل على اليمين الكاذبة » وهو يرى أنه صادق ‏ . 
والكذب إنما يكون في الخبر عن الماضي . 

۴ - وذكر أبو الحسن نله يإسناده غن مالك الغفاري قال : الأيمان ثلاثة 


)١(‏ انظر : البدائع ۳ وعبارته : وأما يمين اللغو : فقد اختلف في تفسيرها » قال أصحابنا : هي اليمين 
الكاذبة خطأ أو غلطًا في الماضي أو في الحال » وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن احبر به 
كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات . 

(۲) انظر : الأم ۳۹۹/۷ وعبارته : واللغو في لسان العرب : الكلام غير المعقود عليه » وجماع اللغو هو الخطأ واللغو. 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه ۲۲۳/۳ برقم 7784 . 


. ۲۲۰۶ انظر »سنن أبي داود ۲۲۳/۳ برقم‎ )٤( 

(4) شر راصح لي رصي ی : [ هل ]. 

(1) سورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ 1 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن 00 ۰ برقم ۱۹۷۲۳ . 


o T/۲‏ كتاب الأيمان 


مين تكفر » ويمين لا تكفر » ويين لا يؤاخذكم الله بها » واليمين التي تكفر : الرجل 
يحلف على شيء كه خير من إمضائه » واليمين التي لا تكفر : الرجل يحلف على 
شيء وهو يعلم أنه كاذب » وأما اليمين التي لا يؤاخذكم اله بها : فالرجل يحلف وهو 
يرى أنه كذلك » فهذا اللغو وهو لا يؤاخذ به (© . وذكر عن زرارة بن أبى أوفى في يمان 
اللغو : الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنه كما حلف . 

4 - وذكر الشعبي وأبو صالح وعكرمة وأبي قلابة والزهري والحسن وإبراهيم 
والسدي وسعيد بن جبير مثل قولنا © . 

ولأن اليمين لا يلحقها الفسخ » فيستوي القصد وعدمه في انعقادها كاليمين . وإذا 
أبطلها لم ييطل 

ولا يقال : إن الحنث يحلها . 

لأن الحنث أحد موجبها » فلا يكون فسخًا كوقوع الطلاق . 

ولأنها أحد نوعى اليمين » فيستوي فيه الجد والهزل » كاليمين بالطلاق . 

٥‏ - احعجوا : بأن الله تعالى قال : لا يدك آله لذو ن اسیک و1 
يواد جا كسيّت وة 7 . قالوا : فدل على أن اللغو ما يقصده بقابه . 

- قلنا : قابل اللغو باليمين المنعقد وبما كسب القلب » فالمنعقد ما كان على 
المستقبل » وما كسبه بقلبه هو الذي اعتمد الكذب فيه . وكذلك نقول : إن اللغو 
يقابلها الغموس والمنعقدة . 

۷ - احتجوا : بحديث عائشة : ١‏ إن اللغو قوله : لا والله » وبلى واللّهِ » يصل 
به كلامه ولا يعقد عليه قلبه » ٩‏ . 

4 - قلنا : هذا يكون في الماضي » يقال له : هل دخلت الدار » فيقول : لا 
واللّه لامو ا : واللّه . الحلف على النفي > وإنما يتوهم 
المخاطب . وهذا لغو عندنا لا كفارة فيه ؛ لأنه أَمْرٌ ۶ بينه وبين الله تعالى . 

8 - قالوا : اللغو ما جرى على لسان الإنسان ولم يقصده . 


. ۱۹۷۲۸ برقم‎ ٥۰/۱۰ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ۰ - ٥١‏ » ومصنف عبد الرزاق e‏ برقم ١99605‏ . 
(۳) سورة البقرة : إلأية ٠٠٠‏ › سورة المائدة : : الآية A۹‏ 

. ۱٥۹۰۲ برقم‎ ٤۷٤/۸ أخرجه عبد الرزاق في مصتقه‎ ) ٤( 


ن اا ج کے ١‏ 


وال ا حا اارمطواد بن كرت علوي الس e O‏ 
SSS aE‏ ك يعبر به عن الكلام الفاحش » قال 
الله تعالى  :‏ لا يمعو فبا کو ه 200 e‏ 
الكفر » قال الله تعالى و َه 4 © . واللغو : الباطل » قال 
الله تعالى 7 و ا اتر کیا سر چ د ا SS‏ 
واللغو : الضجيج » قال الله تعالى : 3 لا شمعوا دا لمران لمو فيد # © . و 
ما لا فائدة فيه . والوجوه كلها غير مرادة » فبقي أن يكون المراد TT‏ 
وذلك على الماضى الذي لا يتضمن إيجابًا ولا تحريًا . ولا يلزم هين الغموس ؛ لأنها 
تتضمن المأثم الات في الآخرة » فلا تكون لعْوًا . 

۹ - قالوا : يمون غير مقصود كالحلف على الماضي . 


۲ - قلنا قلنا : ذلك لا يتضمن إيجاتا ولا تحريًا » وليس كذلك اليمين على 
المستقيل ؟ لأنه يضم الآيجاب + و 


. ٠٠ سورة النبأ : الآية‎ » ٠٠ ء سورة الواقعة : الآية‎ ٦۲ سورة مريم : الآية‎ )١( 
. سورة القصص : الآية 8ه‎ )۳( . ١١ سورة الغاشية : الآية‎ )۲( 
. 7١ سورة الفرقان : الآية ۷۲ . (5) سورة فصلت : الآية‎ )٤( 


ا ا 
Y٠‏ ركم ص ا ~e‏ فا 


الم اة 
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!ا أ//اءهة >" 


نذر نحر ولده 


اسهد ته ييه 


نذر نحر ولده 
۴ - قال أبو حنيفة ومحمد [ رحمهما الله ] : إذا نذر نحر ولده » فعليه شاة (© . 
وقال أبو يوسف ته : لا يلزمه شيء . وبه قال الشافعي كه ٩”‏ . 
4 - لا : أن إبراهيم اليل نذر نحر ولده ونسي 29 » فرأى في المنام أن يفي 
بالنذر» ثم فداه اله تعالى بكبش » وخرج بذلك من موجب النذر » وقد قال تعالى : 
ثم اويا ليك أن ايع مل صم # © . وقال ل ايک ی عد 5 


2 


هدم رة # © . وإن شعت قلت CR‏ انام ليتع لح 
ومنام الأنبياء وحي » وكذلك قال له ابنه  :‏ أَفْعلٌ ما ومر # . فخرج من موجب الأمر 
ا ا 
بالحج خرج به بحجة » ولو نذر الحج يخرج منه بذلك اا 
عباس قال : مائة من الإبل ”° . 

وقال مسروق : شاة . وتلا الآية » فرجع ابن عباس إلى قول مسروق ”© . وروي عن 
علي هه أنه قال : يذبح مائة بدنة © . 

6 - فإن قيل : في المسألة حلاف ؛ لأنه روي أن امرأة نذرت نحر ابنها , 
فسألت ابن عمر فقال : لا أعلم في النذر إلا الوفاء . فقالت : فأذبح ولدي » قال : قل 
الولد حرام 2 . فإن قالوا : روي أن مَرْوَان بلغه قول ابن عباس ومسروق » فقال : أخطأ 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ۱۹۷/۲ وعبازته : وإن جرح ادو ركه اسااا a‏ . وقال أبو 
يوسف : لا يلزمه شيء 1 

(۲) انظر :مقي احاح ١‏ وعبارته : ولو قال : لله علي ذبح ولدي » فإن لم يجز فشاة مكانه ‏ ولم 
يصح نذره ؛ لأن ذلك ليس بقربة . وانظر أيضًا : الأم 780/8 . 

(۳) غير واضحة في جميع النسخ . )٤(‏ سورة النحل : الآية ١118‏ . 

(5) سورة الأنعام : الآية ٠٠‏ . 

(1) أخرجه ابن حزم في المحلى 754/1 » والبيهقي في السنن الكبرى ۷۳/۱۰ برقم ۱۹۸۷۱ . 

(۷) أخرجه البيهقي في السان الكبرى ۷۳/۱۰ برقم ۱۹۸۷۱ . 

(۸) أخرجه ابن حزم في المحلى 577/8 » وابن أبي شيبة في مصنفه ٠١8/7‏ برقم ٠٠١۱۷‏ 

(94) أخرجه ابن حزم في المحلى ۲٠٠/۹‏ . 


17 #سس ‏ )-  -‏ کک کاب الور 


SS 


۹ - قلا : قول مَرْوَان لا يعارض قول الصحابة » ولا يعتد به عليهم . 
۷ - فإن د : ليس معنا ” انتشر 9© هذا القول . 
۸ 5 قلنا : إذا سثل عنها ابن عباس ثم سئل مسروق » ورجع ابن عباس إلى 


قول مسروق » وعرض قول ابن عباس على قول ابن عمر » وبلغ ذلك مروان » فهذا 
انتشار . فأما ابن عمر فلم يبطل النذر » لكنه وقف فيما يلزم به » فأما الاختلاف في 
مقدار الواجب : فلا يضرنا » لانهم اتفقوا على وجوب شيء »ء واختلفوا في قدره . 
وقول مخالفنا مخالف قول جميعهم › وإنما رجحنا الشاة على النذر . 

وادو هن اوج الشاة » أوجبها لقصة إبراهيم . ومن أوجب النذر » اتبع قصة عبد 
المطلب لا نذر ذبح أحد أولاده > وتعين ذلك في عبد الله » فأوقع القرعة عليه وعلى 
النذر » فخرجت القرعة عليه » حتى بلغ مائة بدنة » فخرّج القرعة 1 عليها . والرجوع إلى 
سنة إبراهيم ككل أولى من الرجوع إلى سنة عبد المطلب ١‏ 

4۹+ - ولأن من أوجب النذر » فقد أوجب الشاة ؛ لأن الشاة التى تقوم مقامها 
جزء من النذر » فكان إيجاب المتيقن أولى . ١‏ 

۴٠‏ - فأما الذي روي عن ابن عباس أنه أوجب فى ذلك كفارة يمين © ؛ 
مول قلق میا د ار واليمين ع کج الكفازة بكري مرجت اندر عدا 

وطريقة أخرى : وهي أن القياس يقتضي ألا يجب بهذا النذر شيء » والصحابي إذا 
قال ما يخالف القياس » حمل على التوقيف » فكأنه رواه عن النبي ال . فإن روي عن 
غ بها راف الان :لم مار اور :+ لأنه جور أن يكرة ف فاا 

ومممم - ولأن ما يوجب الإنسان على نفسه تارة يكون طاعة » وتارة يكون 
معصية » فإذا انعقد به في أحد القسمين ولزم به معّى » جاز أن يكون في الآخر مثله 

۴ - ولأن الحيوان مباح الأكل ومحرم الأكل » فإذا جاز أن يلزمه بنذر ذبح 
المباح معتّى » جاز أن يلزم بنذر ذبح الحرم معنّى . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۲۳۲/۳ برقم ۳۲۹۰ . 
(۲) توجد بعد ذلك ا اوسا 


(۳) في ( م ) : [ انيس ] 
٤(‏ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷۲/۱۰ برقم ٠. ۱۹۸٩٩‏ 


٥۹/۱۲! ا‎ 


۴ - احتجوا بقوله ا : « لا نذر في معصية الله ولا فيما يملكه ابن آدم » (9 . 
قالوا 2 وروت عائشة ة أنه الاخ قال : « من نذر أن يعصي الله » » فلا يعصه ) ° . 

84 - قلنا : هذا النذر قد جعل في عرف الشرائع . وفي عادة الجاهلية عبارة عن 
إيجاب قربة وهى الفدية » فكان ذلك هو الموجب به دون المنطوق به » وذلك ليس 
بمعصية » ولا ما بيلك وهذا كالشيخ الهرم الذي يستضر بالصوم صومه معصية » [ ولو 
نذر ذلك » انعقد نذره وخرج منه بالإطعام 

6 - قالوا : نذر لا يجوز الوفاء ] 9© به » فوجب ألا ينعقد » ولا يجب به 
ذبح شاة » أصله : إذا نذر ذبح والده وقتل ولده . 

- قالوا : حرمة الوالد أعظم من حرمة الولد » فإذا لم تجب الشاة بنذر ذبح 
الوالد » فالولد أولى . 

۷ - قلنا إذا كان موجب هذا النذر ذبح الشاة » اعتبر الشاة وهو مما يجوز 
الوفاء به » ولم يعتبر اللفظ » ألا ترى أن الشيخ الهرم لا يجوز له الوفاء بالصوم » ويجب 
بنذره موجبه من الإطعام » وقد سقط منطوق النذر » ويجب ما جعلت العادة النطق 
موجبًا له » كمن قال : ثوبي في رتاج الكعبة . لزمه الصدقة به ؛ لأن اللفظ في العرف 
يعبر به عن ذلك . ولو قال : في رتاج المسجد لم يجب عليه شيء » لا لم يتعارف 
الإيجاب بهذا اللفظ . 


. ۱۸٠۰۲٤ برقم‎ ٠١5/4 أخرجه النسائي في سننه ۱۹/۷ برقم ۳۸۱۲ » والبيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
. ۳۲۸۹ أخرجه أبو داود في سننه ۲۳۲/۳ برقم‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


o I atl 


نذر أن ماله في اللساكين 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : مالي في المساكين صدقة ؛ 
اختص نذره بالأجناس التي تجب فيها الزكاة © . 

۹ - وقال زفر : يتصدق بجميع أمواله . وبه قال الشافعي كه © . 

٠‏ - لنا : أنه يختلف فى وجوب الوفاء مطلق هذا النذر ؛ لأن عندنا يتصدق 
ببعض الأجناس » وعند مالك يثلث الال . والنذر إذا الف فى وجوب الوفاء بمطلق 
لفظه » جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ » أصله إذا قال : لله علي المشي إلى مكة . 

ولأن الحقوق المتعلقة بالمال في حال الحياة على وجه القربة تختص بال دون مال » 
دليله الركاة . 

ولأن ما يوجنيه الإنسنان على نقسه + يعتير يما يوجبه الله تغالى عليه .+ لأن أصل 
الإيجاب إيجاب الله تعالى » ونما يجب علينا يإيجابنا ما جعل لنا إيجابه » ولهذا لا 
صح إيجاب المباحات والمعاصي . فإذا كان الله تعالى أوجب حقًا في الأموال بقوله : 
E:‏ ن ميم صَدَ صَدََةٌ  )‏ . ثم اخعص ذلك ببعض أجناس الأموال » كذلك ما 
لو الي ا 0 

١‏ - ولان الصدقة بجميع المال منهي عنها » بدلالة ما روي أن كعب بن 
مالك لما نزلت توبته » قال : يا رسول الله » إني أخلع من مالي صدقة إلى الله . فقال له 
وَسَول الله : « أمسك عليك بعض مالك › فهو خير لك » © . 


)١(‏ انظر : الهداية مع فتح القدير ٠٠۲/۷‏ وعبارته : ومن قال : مالي في المساكين صدقة . فهو على ما فيه 
الزكاة » وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء . والقياس أن يلزمه التصدق بالكل » وبه قال زفر للم . 
(۲) انظر : المجموع 48/8 وعبارته : ولو قال ابتداء : مالي صدقة أو في سبيل الله . ففيه أوجه : أحدها - 
وهو الأصح عند الغزالي وبه قطع القاضي حسين - : أنه لغو ؛ لأنه لم يأت بصيغة الالتزام . والثاني : يلزمه 
التصدق به كما لو قال : علي أن أتصدق بالي . والثالث : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال : جعلت 
هذه الشاة أضحية . 

(؟) سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 

(4) أخرجه ابن حزم في المحلى ١١١/1‏ » وأخرجه البخاري في صحيحه ۱۸/۲ برقم ١09‏ 


نذر أن ماله في المساكين 1/۲ 


5 - والنذر إذا تضمن ما يُكره » جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ › 
أصله : الشيخ الهرم إذا نذر صومًا » وأصله من قال : لله علي المشي إلى مكة . 

۳ - احتجوا بقوله تعالى : ل وسم ن علد أله يت ءاتدتا من فَضْلِوء لَتَصَّدَهَن . 
لتکو من ألصَلِحِنَ © ' إلى قوله : کا >اكنهم ِن مَضْلِو بوا ہے چ ° . 

4 - قلنا : هذا في الصدقة المطلقة » والوفاء باللفظ هناك واجب » والخلاف 
في الصدقة المعلقة بالمال . 

ولأنه تعالى ذمهم على الامتناع من الصدقة » وعندنا يتصدق ولا يجوز له الامتناع 
من جميع مقتضى اللفظ . 

66 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَأَرْوْأْ مهد آله إا عدر # © . 

65 - قلنا : قد وفى بالعهد ؛ لأن مقتضى هذا اللفظ الخصوص عندنا » والوفاء 
0 

فأما قوله تعالى : ب لِم تَقُولوت ما لا تَفْعَلُونَ # 29 . فعندنا قوله قد اقتضى 
الخصوص » وقد فعله . 

وقوله : إ أَوُْوأ امود 4 "2 . معناه : أوفوا بأحكامها . وحكم هذا اللفظ عندنا 
اون : 

وقوله الث : « من نذر نذرًا يطيقه » فليف به » ”° . 

وقوله : « من نذر نذرًا » . سماه فعليه الوفاء به » فعندنا أن التسمية لم تتناول إلا 
جنس مال الزكاة ؛ لأن الخلاف فيمن أطلق اللفظ بغير نية . وقوله وفاء بذلك . 

۷ - قالوا : اسم المال يقع على كل متمول ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب » 
وإذا سمى الجميع مالا وجب إخراجه بمقتضى النذر » كالال الذي تجب فيه الزكاة . 

4 - قلنا : وقوع الاسم على جميع الأموال مسلم » فإن كان المتكلم أراد 
العموم » لزم ما قالوا [ لزمه ما قالوا عموم لفظ به ] © » فلا معنى للرجوع إلى العموم . 


. سورة التوبة : الأية 5لا‎ )۲( . ۷١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ۲ سورة الصف : الآية‎ )٤( . ٩۱ سورة النحل : الآية‎ )۳( 
. ۳۳۲۲ برقم‎ ۲٤۱/۳ أخرجه ابو داود‎ )5( ' . ١ سورة المائدة : الآية‎ )5( 


(۷) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


9/1۲“ كتاب النذور 


و64 - قالوا : جعل ماله صدقة على الإطلاق » فصار كما لو أوصى ماله . 

۴٠‏ - قلنا : نقلب فنقول : جعل ماله صدقة على الإطلاق » فجاز أن يتخصص 
عموم إيجابه بالشرع » أصله : إذا أوصى بجميع ماله . 

وهم - ولأن الوصايا تمليك بتعلق الموت » فهو معتبر بالميراث » وهذا تمليك على 
طريق القربة حصصه بلمال في حال حياته » فهو معتبر بالزكاة . 

۲۴ - قالوا : لو قال : لله عل أن أتصدق بملكي E.‏ 
كذلك إذا قال : بما لي ؛ لأن ملكه وماله سواء . 

۲۴ - قلنا : الملك والمال كل واحد منهما يوجد [ ... ] 29 شرعي » ولم يوجد 
ذلك التخصيص في المال فاختلفا . 

4 - قالوا : لو وجب اعتبار النذر بالزكاة » لم يتعلق بجنس ما تجب فيه 
الزكاة » بل كان تجب فيه الزكاة » وكان يجب أن يختص بقدر الزكاة » فيجب في 
مائتي درهم خمسةٌ دراهم وفي ير من الإبل شاةٌ . 

۳۲۲۵۵ - قلنا : الزكاة أمر الله تعالى بأخذ بعض الال » فقال : 9 خد من اموم 
صَدَفَةَ # 29 ناخس لجر لاله a‏ : أتصدق بالمال . فتخصيص جنس 
الموجب كما تخصص هناك جنس الموجب فيه . 

۳۲۲۹ - قالوا : يلزمه أن يتصدق باله » وإن نقص عن نصاب الزكاة . 

۷ - قلنا : قال أبو يوسف : قياس قول أبي حنيفة أن نذره يختص بمقدار 
النصاب » ولم أسمع ذلك منه . 


# .¥ نا 


. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بمقدر كلمة » لكنها مطموسة‎ )١( 
سورة التوبة : الآية و‎ )۲( 


نذر المشي إلى الكعبة 19/1۲ 


oO mW “~N 
نذر المشي إلى الكعبة‎ 


۸ - قال أبو حنيفة كله : إذا قال : لله عليع المشى إلى الكعبة أو إلى بيت الله 
أو مكة ؛ لزمه الإحرام استحسائًا » وإن قال : إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو الصفا 
والمروة . لم يلزمه شيء ' 

وقال الشافعي كبن : يازمه الإحرام في جميع ذلك " . 

و - لنا : أن لفظه لم يتناول [ الإحرام » ولا جرت العادة يإيجاب الإحرام 
ا ل ا الو 
بإيجاب الإحرام لهذا اللفظ ولا جرت عادة يإقامته مقام إيجاب الإحرام 4 فصار كما 
ذكرنا . ولا يلرم بيت الله ؛ لأن الشرع ورد بإيجاب لجرا بهذا اللفظ » بدلالة ما 
روي أن حت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام » فأمرها النبي افخ أن 
ا عمرة 9©) . والكعبة بيت الل ومكة جرت العادة بذ كر قصدها » ويراد به 
الإحرام » وهو أن المعتاد لا يوجد واحد منها في بقية الألفاظ . 

۰ - وأما قوله تعالى : 9 اوا العفو # 9 . وقوله اا : « من نذر نذرًا 
سماه » فعليه الوفاء به » 20 . فلا دلالة فيه ؛ لأن الذي سماه المشي فالخلاف في وجوب 
ما لم يسمه » وهو الإحرام » واللفظ لا يعطي إيجاب ذلك . 

5 - فإن قالوا : الظاهر يقتضي وجوب المشي » والإحرام يوجبه بدليل ؛ لم 
يصح ؛ لأنا أجمعنا أن المشي لا يراد لنفسه » وإنما يراد الإحرام » فإيجابه بنفسه مجمع 
على خلافه . 


(1) انظر : فتح القدير ٠۷١/۳‏ وعبارته : ولو قال : علي المشي إلى بيت الله . ولم يذكر حجة ولا عمرة 
فحنث ؛ فعليه أحد النسكين حجة أو عمرة استحسانًا . وفي القياس لا شيء عليه . 

(۲) انظر : المجموع 477/8 وعبارته : ولو نذر المشي إلى المسجد ال حرام » لزمه ذلك » كما لو قال : إلى بيت 
اله الحرام » هذا مذهبنا . وانظر أيضًا : الأم ۷٤/۷‏ . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. 3595 برقم‎ ۲۳٤/۳ أخرجه أبو داود في سننه‎ )٤( 


(5) سورة المائدة : الأية ١‏ . (19) سبق تخريجه . 


>0١ 


۲ - قالوا : نذر اهي إلى بقعة لا يتوصل إليها إلا بالإحرام 3 فأشبه ما إذا 
قال : لله علي المشي إلى نبت الله . 

۳ - قلا : عند كم قد يتوصل إليها بغير إحرام إذا دخلها وهو لا یرید النسك 
على أظهر القولين ن » وعلى قولنا من خرج يقصد البستان ثم دحل مكة » دخلها بغير 
إحرام » وكذلك أهل المواقيت ومن وراءها » فالوصف غير مسلم . والمعنى في بيت 
الله : أن الشرع ورد بإيجاب الإحرام بنذر المشي إليه › وفي مسألتنا لم يرد الشرع 

يجاب الإحرام بنذر المشي إليه » ولا جرت العادة باستعماله في إيجاب الإحرام » فصار 
0 إلى عرفات وإلى مدينة الرسول اي . 


* انط فنا 


نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها لعل =m‏ #9 إ/هاة؟ 


اسن ` 0 


نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لله على الذهاب إلى مكة 
أوالخروج إلى مكة » لم يلزمه إحرام © . 

وقال الشافعي كله : يلزمه ° . 

٠‏ - لنا : أن القياس يقتضي ألا يجب عليه بهذه الألفاظ شيء ؛ لأن المشي 
والخروج والذهاب ليس بقربة منفردة » وإنما القربة هي الإحرام والصلاة بمكة » ولم يذ كر 
ذلك في إيجابه . وإنما تركنا القياس في المشي لحديث أخحت عقبة بن عامر » فما سوى 
ذلك على أصل القياس ؛ لأن إيجاب الذهاب لفظ لا يتضمن قربة زائدة على الإحرام» 
بدلالة أنه إذا ترك المشي » وجب عليه الهدي . 

احتجوا : بأن المشي والذهاب يتضمن كل واحد منهما ما يتضمن الآخر . 

والفرق يينهما ما قدمنا . 


#0 # 


)١(‏ المبسوط ١4/4‏ وعبارته : وفي ثلاث لا يلزمه شيء بالاتفاق : وهو إذا نذر الذهاب إلى مكة » أو السفر 
إلى مكة » أو الركوب . ۰ 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲٤٤/٦‏ وعبارته : إذا نذر المشي إلى بيت الله وقصد البيت الحرام وهذه الكعبة أو 
صرح بلفظ الإحرام في هذه المسألة والتي بعدها في الروضة أو لم ينذر المشي لبيت الله بل نذر إتيانه فقط » 
فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة . 


5 


نة قتها ج 


نذر الصلاة في مڪان فصلاها في غيره 


5 - قال أبو حنيفة ومحمد [ رحمهما الله ] : إذا أوجب صلاة في مكان 
فصلاها في غيره ؛ أجزأه 2 , 

۷ - وروی الحسن عن ایی يوسف أنه إن صلاها فى أفضل منه » مثل أن 
يوجب صلاة في مسجد النبي اكت فصلى في المسجد الحرام ؛ أجزأه » وإن كان دونه 
لم يجزئ » مثل أن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي الث . وبه قال 
الشافعي كه . 

4 - وقال زفر : لا يجزئه في غير المكان الذي أوجب » وإن كان أفضل مما 
ر 

8 - لا : ما روى عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم فتح مكة TE‏ 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس افقآل له + واضل 
هاهنا » . فأعادها على النبى الاخ مرتين أو ثلانًا » فقال اكلا : « شأنك إذن » 29 . فدل 
على أن الصلاة لا تختص بمكان » وإن خصه . 

. فإن قيل : الصلاة في المسجد الحرام أفضل » فلذلك أمره بها‎ - ٠١ 

0 - قلنا : قوله : « صل هاهنا » . إنما أراد به مكة » ولم يخصه بالمسجد » 
والصلاة بمكة ليست أفضل من الصلاة في بيت المقدس . 

ولأن كل صلاة جاز أداؤها في المسجد » جاز في غيره كالمكتوبة . 

ولأن كل مكان يجوز أن تؤدي فيه المكتوبة » يجوز أداء النذر فيه بكل حال » 
أصله : المكان الذي عينه بنذره . 

» وعبارته : ولو قال : لله علي أن أصلي ركعتين بمكة . فصلاهما هنا » أجزأه عندنا‎ ٠۳١/۳ المبسوط‎ )١( 
خلاقًا لزفر . والأصل عنده أنه لا يخرج عن موجب نذره إلا بالأداء في المكان الذي عينه أو في مكان هو أعلى‎ 
. من المكان الذي عينه‎ 

(۲) انظر : المجموع 47١/8‏ وعبارته : وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة » وقلنا بالتعين » فصلى في 


المسجد الحرام ¢ خرج من نذره 5 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ۲۳۹/۲ برقم ۲۲۰۵ » وأحمد في مسنده 7530/8 . 


۹/1۲ 


نذرت الصلاة في مكان فصلاها في غيره 


ولأنها عبادة بدنية » فإن خصصها بمكان لم تتخصص به » أصله : الصوم . 

ولأن الصلاة لا بد لها من مكان وزمان » ولو خصصها بزمان لم تتخصص به › 
بدلالة أن من نذر أن يصلي في رمضان ففاته » لم يلزمه الانتظار إلى قابل » وجاز أن 
يصلي في شوال . 

ولأن الإيجاب بالنذر يصح فيما له أصل في الشرع » بدلالة أنه لو نذر المشي إلى السوق 
لم يلزمه ؛ لأنه لا أصل له في الوجوب بالشرع » ولذا لا يصح أن توجبه عندنا عيادة 
المريض . ومعلوم أن الشرع لم يخصص الصلوات بأماكن » فلا يجوز أن تخصص بإيجابه . 

۲ - فإن قيل : العمرة تجب عندكم بالنذر وليس لها أصل . 

۴ - قلنا : لها أصل عندنا وهي العمرة التي تحب على الحصر . 

ال ا 

. قلنا : المقصود يإ يإيجابه الصوم » والّث مع الصوم أصل في الإيجاب‎ - ٠ 

. قالوا : الجمعة عندكم تختص بالأمصار‎ - ۲۲۷١ 

۷ - قلنا : ليس هاهنا تخصيص بالمكان لكن بصفة فيه » بدلالة أن البويّة لو 
صارت مصرًا » جازت الجمعة فيها » ولو خرب البلد » لم تجز الجمعة فيه . 

4 - قالوا : الجمع بين صلاتي عرقة يختص بمكان . 

4۹ - قلنا : ليس كذلك » بل يجوز للمحرم إذا كان له إمام ويصليها إذا 
اجتمع الشرطان حيث شاء . 

٠‏ - قالوا : صلاة المغرب ليلة المزدلفة تختص بالمزدلفة عند أبي حنيفة » حتى 
لو صلاها في الطريق لم يجز . 

١‏ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن من يخاف طلوع الفجر فصلاها في الطريق 
أجزأه » وإن صلاها قبل ذلك ولم يصر إلى المزدلفة حتى طلع الفجر أجزأه » فإذن لا 
تختص بمكان . 

5 - احتجوا بقوله تعالى : 98 واوا بهد آل 22 › وقوله : ل 52 
اندر  »‏ » وقوله اة : « من نذر نذرًا سماه » فعليه الوفاء به  »‏ » وقوله : « من 
)١(‏ سورة النحل : الآية 9١‏ . 83 سورة الإنسان + الآية + 

(۳) سبق تخريجه . 


؟ألمزه" 


عد اله ا 

۴ - قلنا : العهد والطاعة تتناول الصلاة » وقد فعلها » والمكان لا يتناول 
الإيجاب كما لا 0 الزمان . 

4 - احتجوا : با روي أنه اا قال : « صلاة فى مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 
في مسجدي ) ٩‏ . 

و - قالوا : ومن أوجب مائة ألف صلاة » لم تسقط عنه بصلاة واحدة . 

5 - قلنا : المراد بهذا تفضيل الفرائض دون النوافل » بدلالة ما روى زيد بن 
اللي لس و ل نوم 
اجتمع إليه ناس » ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إل 
فقال : « ما زال فيكم الذي ما رأيت من صنيعكم , حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام 
الليل » ولو كتب عليكم ما قمتم به » فصلوا أيها الناس في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء 
ما كان في بيته إلا المكتوبة » “ . وإذا كان هذا التفضيل في المكتوبة خاصة » لم يتناول 
النذر كما لا يتناول الفعل . 

۷ - قالوا : ما رغب فيه وندب إلى فعله » تعين بالنذر كالصلاة والصوم . 

4 - قلنا : يبطل بالحطيم وما بين الركن والمقام وما بين القبر والمنبر » هذه 
المواضع يرغب في الصلاة فيها ولا تتعين بالنذر . والمعنى في الصلاة والصوم : أن لها 
أصلًا في الواجبات » وليس كذلك الصلاة في مكان معين ؛ لأنه لا أصل لها في 
الواجبات » فلم تجب بالنذر . 

۹ - فإن قيل تنو ماي رتكمات ساي فد آل له قي الرجرب:: 

۰ - قلنا : لا يتعين عندنا . قال أبو يوسف : إن أداها بتسليمتين جاز . 

. قالوا : فإذا نذر المرابطة‎ - ١ 

05 - قلنا : لا يجب يجب إلا أن ينوي أن يقيم في الثغر لها » بل إذا حضر القاتل أو 
TT‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٤1۳/٦‏ برقم 1۳۱۸ . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه 419/4 برقم 177٠0‏ » والإمام أحمد في مسنده 4/ه . 
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰/۱ ۲۰ برقم ۲ ۰ ۹١ء‏ والطبراني في المعجم الكبيره/4 ١4‏ برقم 483 . 


10/۲ 


نذرت الصلاة في مكان فصلاها في غيره 


يحرس من المسلمين . 
۴۳ - قالوا : إذا نذر المشي إلى مكة » > وجب بالنذر » وليس له أصل في 
الوجوب . 


4 - قلنا ل ل 
العدو 2 ولذلك يجوز أن يجب بالنذر في الحج . 


ولأن الطواف والسعي به بين الصفا والمروة مشي » وله بذلك ان ب 


03000 


“0۲/1۲ 


OC E “N 


نذر المشى إلى بيت الله 


٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لله علي المشي إلى بيت الله ؛ 
لزمه إحرام 29 . 

وقال الشافعي كته : إن قال : لبيت الله الحرام . لزمه » وكذلك إن قال : بيت الله . 
ونوى . وإن أطلق » ففيه وجهان © . 

5- لنا : ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى بيت الله حافية 
حاسرة » فأمرها النبي مقي أن تحرم ”© . ولم يسأل عن نيتها . . 

ولأن بيت الله يفهم من إطلاقه الكعبة دون غيرها » فوجب أن يحمل على 


الإطلاق . 
۷ - احتجوا : بأن المساجد كلها بيوت الله تعالى » فلا يتخصص بيت منها 
إلا بيته . 


4 - قلنا : كلها بيوت الله تعالى » لکن الإطلاق يتناول ما ذكرناه دون غيره . 


*# ا 


. المبسوط 121/4 وعبارته : وإذا حلف بالمشي إلى بيت الله تعالى » فحنث » فعليه حجة أو عمرة استحسانًا‎ )١( 
وعبارته : سبق أن المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام » أنه يجب‎ 41١ » 4١/8 انظر : المجموع‎ )۲( 
. قصده بحج أو عمرة‎ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۱۲۹/۳ برقم 444١‏ » والطبراني في المعجم الکبیر۱۷/٤۲٠‏ 
برقم 465 . 


نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس د 5879/59 


oC mM “N 


نذر المشى إلى مسجد النبي أو بيت المقدس 


64 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر المشي إلى مسجد النبي اتاك أو 
إلى بيت المقدس » لم ينعقد نذره © . وهو أحد قولي الشافعي كله . 

وقال في قول آخر : يجب عليه المشي إليه » ويصلى فيه ركعتين © . 

٠٠‏ - لنا : .أنه نذر المشي إلى مسجد ء فلا يلزمه بنذره صلاة » أصله : إذا نذر 
المشي إلى المسجد الحرام . 

ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع » فلم يلزمه بإيجاب المشي إليها » أصله : 
مسجد قَبَاءَ ع ومسجد الجامح . 

0 - احتجوا : بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه » 

3 3 ف ك 

فوجب أن ينعقد نذره » أصله : إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام . 

۲ - قلنا : ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة . 

ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع » وهذا بخلافه . 


* اتنيز اننا 


)١(‏ انظر : المبسوط 17/4 وعبارته : فإذا نذر المشي إلى بيت الله تعالى ونوى مسجد المدينة أو مسجد بيت 
المقدس أو مسجدًا آخر » فلا شيء عليه . 

(۲) انظر : المجموع 458/8 وعبارته : أما إذا نذر أن يأتي مسجد رسول الله يلق أو المسجد الأقصى ففي 
لزوم إتيانهن قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما . قال في البويطي : يلزم . وقال في الإملاء : لا يلزم » 
ويلغو النذر . وهذا هو الأصح عند أصحابنا العراقيين وغيرهم . 


10/۱۲ 


أا مسالة 0 


نذر أن يصلي 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا نذر أن يصلي » لزمه ركعتان © . 
وهو قول الشافعي كف . رواه المزني . 

وقال الربيع عنه : يجزئه ركعة واحدة 29 . 

6 - لنا : أن الركعة الوحدة لا تجزئ في الواجبات » فلا يخرج من مطلق 
النذر به كالتسبيحة والسجدة . | 

ولأن من أصلنا أن الركعة الواحدة لا تكون صلاة شرعية » فلا يحمل النذر عليها . 

وهو ينوا اغلى أله أن رر يجرو ةر راح الل ر ك وإجيدة». الف 
خرج من النذر بها . 


نا * نا 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق 7١17/١‏ وعبارته : فإن نذر أن يصلي مطلقًا غير مقيد بالزمان » فيجب المنذور بصفة 
الكمال فلا يتأدى بصفة النقصان . 

(۲) انظر : المجموع 455/8 وعبارته : فإن نذر صلاة مطلقة » ففيها يلزمه قولان مشهوران : أصحهما 
ركعتان» والثاني ركعة . 


10/۱۲ 


نذر هديا 
mM “ll‏ هي 


نذر هدیا 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر هديا » اخقص الحيوان » وأدناه 
شاة (© . وهو أحد قولي الشافعي كته . 

وقال في القول الآخر : يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة (© . 

5 - لنا : ما 27 روي أن النبي التاق سئل عن الهدي فقال : « أدناه شاة » ©) . 

ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه 
غير الحيوان » كذلك هذا . ش 

۷ - احتجوا : بقوله  :‏ هنیا بلع لكب # © . 

۸ - قلنا : هذا يتناول الحيوان خاصة . 

48 - قالوا : روي أنه الكل قال : « المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة » . إلى أن 
قال : « كالمهدي بيضة » © . 

. قلنا : هذا يدل أنه هدي » والكلام فيما يتناوله الإطلاق‎ - ٠١ 


##* #* 


(۱) انظر : تبيين الحقائق ۲۲٠٣/۲‏ وعبارته : فان قال : لله علي هدي » أو علي هدي ؛ فله الخيار إن شاء ذبح 
شاة أونحر جزورًا » وإن شاء ذبح بقرة ؛ لأن اسم الهدي يقع على كل واحد من الأشياء الثلاثة. . 

(۲) انظر : المجموع 455/8 وعبارته : وإن أطلق الهدي » ففيه قولان › قال في الإملاء والقديم : يهدي ما 
يشاء ؛ لأن اسم الهدي يقع عليه . وقال في الجديد : لا يجزئه إلا الجزعة من الضأن والثنية من المعز والإبل 
والبقر ؛ لان الهدي المشروع في الشرع ما ذكرناه محمل مطلق النذر عليه . 


0 ا ق (4) انظر : نصب الراية 505/8 . 
)٥(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۲۹/۳ برقم 444١‏ » والطبراني في المعجم الکییر ٠۲٤/۱۷‏ 
برقم 855 . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 7١1/١‏ برقم 84١‏ › ومسلم ٥۸۲/۲‏ برقم 86٠6‏ . 


> سلب0 سب سسببببج س تتاب اللذور 
ااا م- سسس / 
|| امسن mM‏ انه 


نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه 


› قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه‎ - ١ 
فحاضت فيه » قضت 22 . وهو أحد قولي الشافعي كا . وقال في القول الآخر : لا‎ 
) 0 

5 - لنا : أن المنذور فرع على المفروض » ومعلوم أن ما أوجبه الله تقال ن 
الصيام في زمان بعينه تقضي أيام الحيض فيه » فكذلك النذر مثله . 

ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة » فصارت كما قبلها . 

۴ - احتجوا : بأن أيام الحيض لا يصح صيامها » كزمان الليل . 

٤‏ - قلنا : زمان الليل لا يحتمل الصوم » فلا يتعلق بنذره حكم » وهذه الأيام 
يصح صيامها في الجملة » فتعلق النذر بها » وحيضها كالفطر فيها . 


*# * فنا 


يازمها قضاؤها . 
(۲) انظر : المجموع ۸ وعبارته : ولو نذرت صوم يوم بعينه » فحاضت » ففي وجوب القضاء قولان . 


م 
ree‏ 
2 
صر ص ا 


الاه 


3 
ه » 

ب 

2 * ےا 


كتاب أدب القاضى 


القاضي القلر س د “0۲۷/۱۷١‏ 


||| مسالة 0 
القاضي المقلد 


6 - قال محمد کډ في الأصل : ولا ينبغى أن يستعمل على القضاء إلا 
الموثوق به في عفافه وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة eT‏ الفقه التي يؤخحذ منها 
الكلام » فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب فقه ليس له علم بالسنة والأحاديث » ولا 
صاحب حديث ليس له علم بالفقه » وليس يستقيم واحد منها إلا بالفقه . وهذا نص 
منه على أن المقلد لا يجوز أن يُوَلى القضاء © . وبذلك قال الشافعي كه © . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز أن يكون المقلد قاضيًا يقضي بالتقليد . 

5 - فإن دللنا على ذلك » قلنا : المقصود من التصانيف تنفيذ الأحكام 
وإنصاف المظلوم » وهذا المعنى يوجد في المقلد » فيجوز توليته كما يجوز تولية امجتهد . 

ولأن شهادته مقبولة على المسلمين » فيجوز أن يكون قاضيًا كامجتهد . 

۷ - فإن قيل : الشاهد معه آلة الشهادة التي يحتاج إليها في التحمل والأداءء 
والقاضي يحتاج إلى آلة الحكم . 

4 - قلنا : له الحكم على هذا القول بالتقليد للعلماء » كما أنها أكثر فيما 
تؤدى به فروضه » وكما أن الشاهد يحتاج في النية إلى العلم ليعلم ما يصح أن يؤديه 
وكيفية التحمل في الأداء » ثم جاز للمجتهد أن يلزم غيره ما هو فرضه على وجة 
القضاء» كذلك يجوز للمقلد . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : «3 ولا لقف ما لیس لک به عم # © . 

٠١‏ - قلنا : المقلد يتبع [ ما له به علم فوجب ] ©) اتباعه ؛ لأن الله تعالى فرض 


)١(‏ انظر : المبسوط ١١١ » ٠١3/١5‏ وعبارته : ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به في عفافه 

وصلاحه وعقله وفهمه علمه بالسنة والآثار ووجود الفطنة التي يؤخذ منها الكلام » فإنه لا يستقيم أن يكون 

صاحب رأي ير له علم بالسنة . وانظر أيضًا : البدائع ٤/۷‏ . 

0 :مني اتاج 114/5 وعبارته : وشرط القاضي : مسلم مكلف حر ذكر سميع بصير ناطق كاب 
. وانظر أيضًا : الأم 715/5 . (۳) سورة الإسراء : الأية ۳٠‏ . 

0 بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ ما له اتباعه علم ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


۲ >" سس 1# سس کتاب أدب القاضي 


علينا التقليد » وهذا كما يحكم بخبر الواحد وهو لا يعلم صحته » لكنه يعمل به لدليل 
معلوم لزمه العمل به . 

0 - قالوا : قال الله تعالى : ف هل كل يَسترى اَن بتك ون لا يلون 4 27 . 

۲۴ - قلنا : لا يستويان عندنا ؛ لأن الأولى أن يُقَلّد امجتهد »> وإنما يُعدل إلى 
المقلد وليس بأولى إذا تعذر المجتهد . 

۴ - قالوا : روى بريدة أن النبي اكان قال « القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان 
في النار » فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق فجار فيه 
فهو في النار » ورجل يجهل فهو في النار » (" . 

١‏ - قلنا : إذا قلد العلماء لم نقض بالجهل » بدلالة أنه إذا عمل على هذا 
التقليد في حق نفسه » لم يكن مؤديًا لفرضه بالجهل . 

, قالوا : روي أن النبي اكك قال : « إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران‎ - ٠ 
. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » 29 . فدل على أنه لا طريق للقضاء إلا الاجتهاد‎ 

٩‏ - قلنا : هذا يدل على أن المجتهد هذه صفته » ومن ليس بمجتهد لم يتعرض 
له » كما لم يتعرض للحاكم بالنص والإجماع . 

۷ - قالوا : من لا يجوز أن يكون مفتهًا » لا يجوز أن يكون قاضيًا كالفاسق . 

۸ - قلنا : لا يجوز أن يقضي برأيه ولا يقضي به » ويجوز أن يفتي بجا سمعه من 
العلماء » كمن لم يسمع منهم » كذلك يجوز أن يقضي با سمع ولا يجوز أن يقضي برأيه . 

۹" - قالوا : جاهل بأحكام الشريعة » فصار كمن حكم بغير مسألة . وقالوا : 
حكم من لم يكن معه آلة الاجتهاد > حكم من جاهل بطرائق الأحكام . 

۴۰ - قلنا : هو جاهل بدليل الحكم » ولیس بجاهل به لا يعلم أن حكمه فيما 
يخصه التقليد » كذلك فيما يحكم به . 

ولأنه من فروضه » فأما فد آلة الاجتهاد فيؤثر في امجتهد » فأما المقلد فلا يضره عدم 
العلم بطريق الاجتهاد » كما لا يضره ما يحتاج إليه في الأحكام الختصة . 


. ٩ سورة الزمر : الآية‎ )١( 
. ۷١٠۲ برقم‎ ٠١1١/4 والحاكم في المستدرك‎ » ۳٠۷۳ أخرجه أبو داود في سننه ۲۹۹/۳ برقم‎ )۲( 
. 119/15 برقم‎ ۱۳٤۲/۳ أخرجه البخاري في صحيحه 7717/7/16 برقم 5915 »2 ومسلم‎ )۳( 


سؤال القاضي من هو أققه مہ د #9 5899/1 


اا ل ew‏ تم شر 
امسا a‏ ايه 


3 
سؤال القاضى من هو أفقه منه 


١‏ - ذكر محمد كه فى الأصل فى الحدود : وينبغى للقاضى إذا أشكل 
عليه الع وا أن سال عند ن هو أفته نيه ولا هة ا ذلك ٠‏ ان أشار عليد ذلك 
لفك افو أنه ی ادع انما ج فال کے ها هي ارات 
عدو[ كاذه يضر وجوه الك + وذ رك رأيه وحمل تقول ذلك الققيدا ب كان 
موسعًا ولم يذكر خلافا “ . قال أبو بكر الرازي : هذا قول أبى حنيفة .قال : وكان 
أبو الحسن الكرخحي يحكي عن أبى يوسف ومحمد أن امجتهد لا يجوز أن يقلد . وبه 
قال الشافعى ونه 29 . 

۴۲ - لنا : أن الاجتهاد ممن كثر علمه أقوى من اجتهاد من قل علمه › ولهذا ينبغى 
للقاضي أن يقلد أعلم المجتهدين عنده » فصار كاجتهادين تعارضا ومع أحدهما 0 

والذي يجب أن يقال في هذه المسألة : أن القاضي إذا لم يظهر له اجتهاد في 
الحادثة » رجع إلى قول غيره ؛ لأنه فيها كمن ليس من أهل الاجتهاد . 

وعلى قولنا : هو قادر على التوصل إلى الحكم باجتهاده » فلا يقلد . فأما إذا بان له . 
وجه اجتهاد واعتقد أن ما قاله غيره خطأ ؛ لم يجب أن يعمل به ؛ لأنه متعبد باجتهاد 
نفسه . ومعنى قوله في الكتاب : وإن ترك رأيه وعمل بقول ذلك الفقيه » كان موسعًا . 
معناه : أنه يجتهد ويرجع إلى قول غيره » ولم يتشاغل بالاجتهاد . 
۳٢۳ '‏ - وعلى هذا يجب أن تكون المسألة محمولة » فأما أن يقول : إن الأمارة 
ظهرت » فأداه اجتهاده إلى قول يعمل بخلافه فلا . 

٤4‏ - قالوا : وقد احتج أصحابنا في جواز التقليد بما روي عن عمر أنه قال 
لعدمان : إني رأيت في الحد رأيًا فاتبعوني . قال عثمان : إن نتبع رأيك فرأيك رشيد » 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠١٤/۹‏ وعبارته : وينبغي للقاضي إذا أشكل عليه شيء أن يسأل من هو أفقه منه ولا 
يسعه إلا ذلك لقول الله تعالى «( نتلا هَل آلو إن كر لا مون 4 . 

(۲) انظر : الأم 5٠١/7‏ وعبارته : وغير جائز له أن يقلد أحدكم أهل دهره وإن كان أبين فصلا في العقل 
والعلم منه ولا يقضي أبدا إلا بما يعرف . 


0۳/۱۲“ س س س کتاں أدب القاضي 


وإن نتبع رأى من قبلك فنعم ذو الرأي كان “ . هذا اتفاق من عمر وعثمان على جواز 
تقليد أبي بكر » وإن كان المقلد مجتهدًا . 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 
وسنة الشيخين . فقال : ١‏ اللّهم نعم » . وهذا بحضرة الصحابة . 

والذي روي عنه أنه عرض ذلك على علي ي فقال : لا » إلا على اجتهادي 
وطاقتي “ . ليس بخلاف ؛ لأنه اعتقد أن اجتهاده أوفر من اجتهادهما . 

ه*"8” - فإن قيل : المراد بهذه السيرة في المسلمين ومجاهدة العدو وسد الثغور . 

- قلنا : بل هو عامٌ في كل سنة . 

احتجوا : بما روي أن النبي اكتف قال عاذ لما بعثه إلى اليمن : ١‏ بم تقضى ؟ » . 
قال : بکتاب الله . قال : « فإن لم يكن في كتاب الله ؟ ) قال > فة رسو الله 
قال : «فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ ) . قال : أجتهد برأبي » ولا آلو جهدًا . فقال : 
« الحمد لله الذي وَفْق رسول رسول الله لل يرضاه رسولٌ الله » © . 

۷ - قلنا : هذا الحديث مرسل لم يرو إلا عن رجال من أهل حمص » وكيف 
يصح لهم الاحتجاج به ؟ . 

ولأنه لم يكن باليمن من يجوز لعاذ تقليده والرجوع إلى قوله » فكذلك لم يذ كر التقليد . 

۸ - قالوا : قال النبي ات : « إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران » وإن 
أخطأ فله أجر واحد » . ولو كان للحاكم طريق ثالث لذكره . 

۹ - قلنا : ذكر الاجتهاد ولم يبين جمع طرق الحكم » فتقليد العالم بذكره 
كما لم يذكر . 

› قالوا : قول يجوز له تركه باجتهاده » فلا يجوز له ترك اجتهاد له‎ - ٠ 
. أصله : قول من هو مثله أو دونه » وعكسه قول النبي اا‎ 

. قلنا : من اجتهد فظهر له طريق الحكم » لا يجوز له تركه بتقليد غيره‎ - 0١ 
ولذا نقول في امجتهد إذا لم يكن ظهر له طريق الحكم وأعجلت الحاجة إلى إنفاذ الحكم‎ 
. ۷۹۸۳ برقم‎ ۳۷۷/٤ والحاكم في المستدرك‎ » ۳١۸/۸ أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده دلولا . 
)1١(‏ أخرجه ابو داود في سننه ۳/۲ . "٠‏ برقم ۲۵۹۲ والشافعي في الأم -/110 وابن ابي شيبة في مصنفه 705/8 . 


سؤال القاضي من هو أفقه مله س سي بيس ٦0۳۹/۱۲‏ 


س ا ل 
بقول غيره . 

۲ - فإن قال : إنه تارك لما يمكن منه من الاجتهاد بقول غيره . 

۴۳ - قلنا : يجوز له أن يجتهد » فيظهر له حكم » ويجوز ألا يظهر › فلا 
يتوقف على إمضاء الحكم في الحال . 

٤‏ - قالوا : اجتهاد ممن يجوز عليه الخطأ فيه 2 » فلا يجوز للعالم تقليده فيه 
أصله : إذا كان مثله أو دونه . 

٥‏ - قلنا : جواز الخطأ على امجتهد لا يمنع العمل بقوله » كما أن جواز خطته 
لا يمنعه من العمل باجتهاده . فأما تقليد من هو دونه أو مثله » فيجوز إذا لم يظهر له 


طريق الاجتهاد . 
45" - قالوا : اشتركا في آله الاجتهاد » فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر › 
أصله : الصلاة . 


۷ - قلنا : لا فرق بينهما » لأنا إذا كنا نقول : إن امجتهد مقلد إذا لم يظهر له 
اجتهاد » فكذلك نقول في العالم بآلة الاجتهاد في القبلة إذا لم يظهر لأحدهما أمارة » 
جاز أن يرجع إلى قول الآخر . 

۸ - قالوا تيد يطليه المكو يدن ريق الدليل والؤمارة »قاد رر و 
بالتقليد » أصله : المفتي . 

48 - قلنا : حكم المفتي والقاضي سواء » يجوز للمفتي إذا لم يظهر له وجه 
الاجتهاد أن يفتي بقول غيره » كما يجوز أن يحكم بقول غيره . 


# # * 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » وهي غير واضحة‎ )١( 


0/۲ 


oO a مسئة‎ || 


حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه 


كتاب أدب القاضى 


ش ۰ - قال صحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز حكم المرأة فيما تقبل شهادتها 
فيه (“ , 

وقال 00 يه : لا يجوز حكمها © . 

۲۳٠١‏ - لنا : أن المقصود من الأحكام وضعها في مواضعها وإنصاف المظلوم 
!ا وفصل التنازع وحراسة الأموال التي للمولى عليهم »> وهذا المعنى 
يوجد من الرجل والمرأة . وليس كذلك الإمامة ؛ لأنها تفتقر إلى حماية البيضة والذب 
عن الحوزة وحضور الحرب ولقاء العدو . وهذا المعنى لا يكمل النساء له والرجال وهما 
يتساويان في ذلك . 

ولأنها مسلمة تقبل شهادتها كالرجل . ولأن قولها مقبول في التركية كالرجل . 

ولأن الشهادة والقضاء كل واحد منهما يتم الحكم به » فإذا كان للنساء مدخل في 
أحد الأمرين كذلك الآخر . ولا يلزم على شيء مما ذكرنا القضاء في الحدود والقصاص ؛ 
لأن التعليل بجواز القضاء في الجملة وتفصيل ما يجوز فيه لم يتعرض له . 

ولأنها ولاية خاصة » فجاز أن يتولاها النساء كالوصية . ولا تلزم الإمامة ؛ لأنها 
اة 

۲۴ - احتجوا : بما روي عن النبى اك أنه قال : « ما أفلح قوم وَلِيتْهُمْ 
امرأة) 29 » وروي : « ولوا أمرهم امرأة ¢ © 00 

۴ - قلنا : هذا يقتضي ولاية الإجازة والإمامة ذكر الأمر المضاف إليهم العرف 
بهم وهذا يقتضي جميع الأمر : 

ولأنه يقتضي المنع من ذلك » وولاية المرأة مكروهة » وولاية الرجل أولى منها . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ذل وعبارته : وأما الذكرزة عاستا a‏ جواز التقليد في الجملة . 
(۲) انظر : تحفة المحتاج ٠١١/١٠١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده 0/٥‏ . 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه ١١١١/4‏ برقم "4151 . 


4" - قالوا : روى بريدة عن النبي اكان أنه قال : « القضاة ثلاثة واحد في الجنة 
واثنان في النار > رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة . ورجل عرف الحق فجار فيه 
فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » . وهذا يدل على أن جنس 
القضاة ثلاثة رجال . 

هه" - قلنا : قد يذ كر الرجال ويراد الجدس » كما قال الكل : « الناس غاديان : 
مشتر ‏ نفسه فمعتقها » وبائع نفسه فموبقها » (© . والمراد به الرجل وامرأة . 

› قالوا : روي أنه الخ قال : « إذا ناب في الصلاة شيء فالتسبيح للرجال‎ - ۳۲۳٠١ 
لك‎ ES © ) والتصفيق للنساء‎ 
. القضاء 0 0 والشهود أولى‎ 

۷ - قلنا : الخبر دل على أن الأولى لها التصفيق » وكذلك الأولى عندنا ألا 
شي زه ت » رز ۶ دیا تراه لی کن رجا وهه 

۸ - قالوا : من لا يجوز أن يكون قاضيًا في الحدود » لا يجوز أن يكون في 
غيرها » أصله : الأعمى . 

۹ - قلنا : لا تمنع أن لا يقبل قولها في الحدود ويقبل قولها في غيرها » كما أن 
شهادتها لا تقبل في الحدود وتقبل في الأموال » ولا يستدل بأحدهما على الآخر . فأما 
الأعمى فنقصه ار في منع شهادته » فأثر في قضائه . والمرأة نقصها لا ينع شهادتها › 
كذلك لا ينع قضاءها . 

امات ف لاع قل شتهلاته فما طريفة ار + :وفيمن طبظ بار 
فشهد عليه وهو قابض عليه . 

SES OA EOS 
: بكل حال وليس في الحقوق حق يقبل شهادة الأعمى فيه يطلبه . وإما يقول مخالفنا‎ 
إن ادت عقيولة في حالة اتخضوصة ع والقضاء لا بتخصصض مكل كلق الال‎ 

5 - فإن قيل : شهادة المرأة ليست كاملة » أقيمت مقام نصف شاهد › فلا 
يجوز أن تجعل حاكمة كاملة . 


(1) في جميع النسخ : [ مشتري ] . 90 اغرية احمنة في e‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده 788/8 . )٤(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 


با ا ا ا بلح - يب لل س کتاب أدب القاضى 


۴۳ - قلنا : شهادتها عندنا كاملة فيما لا يطلع عليه الرجال » وهى شهادة 
الرجال وما يطلع عليه الرجال اعتبر في شهادتها عدد زائد » والعدد لا مدخل له في 
القضاء . ألا ترى أن الشهادات معتبر فيه العدد » والقضاء فى سائر الحقوق يجوز من 


واحد ؟ . 
4 - قالوا : الحدود تدخل في ولاية القضاء » ومن لا يصلح لبعض ما يتضمنه 
الولاية » لا يصلح لشيء منها . 1 


٠‏ - قلنا : الولاية لا تجوز أن تقع خاصة ؛ لأن القاضي يجوز أن يولى النظر 
في شيء دون شيء » فإذا استثنى الشرع بعض ما تقضي فيه » جاز أيضًا كما لو استثتى 
نطقًا . 

. قالوا : لا تصلح للإمامة » فلا تصلح للقضاء‎ - ٠١ 

۷ - قلنا : الإمامة ولاية عامة والقضاء ولاية.خاصة » وقد يصلح للخاص ما 
لا يصلح للعام » كما تصلح المرأة عندهم للوصية ولا تصلح للإمامة والقضاء . 

ولأن الإمام يفتقر إلى القيام بأمور لا تكمل لها النساء » وهى الحروب ولقاء العدو 
وتدبير البلاد » والقضاء يفتقر إلى العدالة والعلم » فهذا يوجد في النساء . 

4 - قالوا : قد كان في النساء من حضر الحروب وباشرها وحمل السلاح . 

8 - قلنا : لم يكن فيهن من جمع بين هذا وبين التدبير وسياسة البلاد والعلم 
بمصالح العامة . 

٠‏ - قالوا : لا تصلح لإمامة الصلاة وهي أدون من القضاء ؛ لأن الفسق لا 
يؤثر فيها » فلأن لا تصلح للقضاء أولى . 

١‏ - قلنا : عندنا تصلح أن تكون إمامة للنساء » وإنما لا تؤم الرجال عندنا ؛ 
لأن صلاتهم خلفها وإلى جنبها فاسدة . 


#0 # 


مجلس القاضي وجلوسه سے "oro‏ 


امد صصح ديم 
||| مسالة 0 


مجلس القاضي وجلوسه 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يكره أن يجعل القاضي مجلسه في 
المسجد » وجلوسه في الجامع أولى (© . 

۴ - وقال الشافعى يله : يكره أن يقصد ذلك ويتخذ مجلسًا » فإن جلس 
للصلاة فجاءه 0 

؛بام«م - لنا : أن النبي اة كان يجلس في المسجد وينظر في أفون الاين 
الال اس : رأيت عمر يقضي في المسجد © . 
وقال الحسن : رأيت عثمان قد كوم كومة من الحصى فى المسجد وجعل رداءٌ عليه 
ونام » فجاء سقاء فوضع قربته وخاصم إليه رجلا » فنظر بينهما . 

سنكي نم يل SS‏ 

١‏ - قلنا : المنقول في عامة أحكامهم أنها كانت في المسجد , والاتفاق إنما 
يكون في الأول . 

۷ - فإن قيل روئ أن مرن غد العوية. كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن 
al o‏ 

۸ - قلنا : عمر من تابع التابعين » فلا يعتد بقوله على الصحابة . 

ولأنه روي : لا يقضي في المسجد » فإنه يأتيك المشركون . ومن مذهبه أن دخول المشرك 
المسجد لا يجوز » وعندنا لا يجلس في المسجد ليأتيه من لا يجوز له دخول المسجد . 

ولأن القضاةٍ من عصر النبي الت إلى وقتنا هذا يعتمدون الجلوس في المسجد 
ويتخذونها محلاً للأحكام ‏ ولا ينكر ذلك منكر . ظ 


. وعبارته : وغل يقضي القاضي في للستجد+ قال أصبحابنا وستمهم الله : يقضي‎ ۱٤/۷ انظر : البدائع‎ )١( 
. 85/15 وانظر أيضًا : المبسوط‎ 

(۲) انظر : الأم ۲٠١/١‏ وعبارته : وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد ‏ فلأن يقيم الحدود في المسجد أو 
يعزر أكره . وانظر أيضًا : مغني الحتاج 787/5 . ْ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 7751/5 ٠.‏ (54) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١/١‏ . 


50/1 

ولأنها عبادة طريقها الأقوال » فلا يكره اعتماد فعلها في المسجد كالقراءة . 

ولأن الجلوس في المسجد يصل معه جميع الناس إليه على وجه واحد » ولا يصح فيه 
الحجاب ولا يقدم بعضهم على بعض » فكان أولى . 

ولأنه موضع لا يكره أن يعتمد الاستخلاف فيه » فلا يكره أن يعتمد الحكم فيه 
كالمشارك . 

 - ۹‏ احتجوا : با روى عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي له أنه سمع 
رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال : « أيها الناشد » غيرك الواجد » ”© . وروي أنه 
قال : « لا وجدتها » إنما بني المساجد لذكر الله والصلاة » © . 

. © قلنا : إنشاد الضالة أمر مباح يمكن فعله خارج المسجد » والقضاء عبادة]‎ - ٠ 

› قالوا : مجلس الحكم يحضره الخلق الكثير اللغط والفاسد والتجارح‎ - ١ 


كتاب أدب القاضى 


۲۴ - قلنا : الفاسد الذي لا يحل ينع منه القاضي » وما ليس بمحصور لا بأس به . 

ممم مم - قالوا : يحضره الجنب والحائض والمجنون . 

عونمم مم - قلنا : أمر المسلمين محمول على الصحة . ولأنهم لا يدخلون المسجد 
على هذه الحال . 

. قالوا : فتتعذر على الحائض الحاكمة‎ - 6٥ 

٩‏ - قلنا : لا يتعذر ؛ لأن القاضي يؤخر حكمها إلى حين قيامه » أو يفوض 
أمرها إلى غيره لينظر بينها وبين خصمها . 

۷ - قالوا : يقضي بالحد » ألا يجوز ل أن يستوفيه في المسجد » ولا بغي أن 
يؤخره عن حال وجوبه . 

۸ - قلنا : ليس من شرط إقامة الحد مشاهدة الحاكم الضف ريك 
به ويأمر من يخرج من المسجد ليستوفيه » أو يخرج المحدود من المسجد ويجلس القاضي 
في المسجد بحيث يشاهده كيف يُضْرَب . 


. ۳۹۷/۱ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
٠٠.01" برقم‎ o۲1 أخرجه النسائي ف فى السنن الکبری‎ )۲( 
. گی ا من سدع الس‎ 5 


بيع القاضي وشراه في مجلس الحكم د ٦0۳۷/۱۲‏ 
ETT‏ 
||||اامسئة OC EE‏ 


بيع القاضي وشراه في مجلس الحكم 


88 - قال محمد كته في الأصل : لا يبيع القاضي ولا يشتري في مجلس 
الحكم » ولا بأس بذلك في غير مجلس الحكم 27 . 

۰ - وروی الحسن عن أبى حنيفة كر أنه یکره له أن يتولى ذلك بنفسه . وبه 
قال الشافعي كآنه ”° . 

0١‏ - لنا : أن أبا بكر الصديق لما بويع حرج إلى السوق يبيع 29 » فعرضوا له 
الورق ؛ فدل على أن البيع لا يكره . 

ولأن الأئمة والأمراء كانوا يبيعون ويبتاعون » ولو تركوا البيع والشراء لثقل نقلا 

ولا يقال لنقل <“ ؛ لأن البيع والشراء عادة مألوفة » فإذا مضوا عليها لم يستغرب 
فينقل » وترك ذلك مستغرب » فلو أطبقوا عليه لنقل . 

وقد روي أن عليًا اشترى قميصًا بثلائة دراهم » وقال : الحمد الله الذي كساني من 
رياشه (° , 

۲ - وروي أن عمارًا خرج من دار الإمارة » فابتاع قَبَاءِ وحمله بنفسه » 
وماكس بائعه » فتجازبا حبلا » حتى أخذ عمار نصفه وهو نصفه . 

ولأنه عقك برضن أبيح قبل القضاء » فلا يكره بعده » أصله : النكاح 

E Ma راد لح‎ 


ولأنه يجوز له أن يبيع لمن يلي عليه » فجاز أن يبيع لنفسه كالوصي . 


)١(‏ انظر : المبسوط ۷۸/١١‏ وعبارته : وينبغي له ألا يشتري شيمًا ولا يبيع ولا يبع في مجلس القضاء لنفسه 
وقال : ولا بأس بأن يبيع ويشتري لنفسه في غير مجلس القضاء عندنا . 

(۲) انظر : الام 5 وعبارته : وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤( 

. ٠١۷/۱ برقم ۳۲۷ » وأحمد في مسنده‎ ۲۷٤/۱ أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٥( 


۲ 10۸/1 للسلسسسسسسس سے كتاب أدب القاضي 


۴ - احتجوا : بما روي عن النبي اتن أنه قال : « ما عَدَل وال اتجر في 
رعيته ) ٩(‏ . 

4 - قلنا : هذا يدل على كراهة التجارة » والكلام في البيع والشراء » فأما 
التجارة : فَمُشّْغِلّة عن النظر في الأحكام » فتضيع حقوق الناس . 

٥‏ - قالوا : روي عن شريح أنه قال : شرط علي عمر حين ولاني لا أبيع ولا 
أشتري ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان (© . 

5 - قلنا : حص شريححا بذلك ؛ لأن أهل الكوفة كانوا يتجرمون على 
ولاتهم » فأراد أن يقطع مادة تحومهم ‏ ولهذا لم ينقل أنه شرط هذا الشرط على جميع 
ولاته مع كثرة عددهم » على أن عليًا وعمارًا مخالفان . 

۷ - قالوا : الاشتغال بالتجارة يقطعه عن الأحكام . 

4 - قلنا : إذا كان الإمام يوفيه رزقه » فلا ينبغي له أن يتجر ؛ لأن زمانه 
مستحق للمسلمين » فلا يصرفه إلى غير مصا حهم . وإذا لم يأخذ الرزق من بيت الال » 
فلا بد له من التصرف » ليقيم أوده ويستغني عن غيره . 

۹ - قالوا امي صا صو ار رك 
تجري مجرى الهدية » ولا يجوز ”" 

ع 570057 


نط تند فنا 


٠١۹/۰ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين د برقم ۱۳۲۲ » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثني‎ )١( 
. ۲۱۹۷ برقم‎ ١ 

(۲) انظر : تلخيص الخحبير ۳٥۸/٤‏ برقم 73018 . ٠‏ 
(۳) انظر : الأم ۲۲٠/١‏ وعبارته : ويجب للقاضي اراي أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونًا غير مشهور 
بأنه يبيع ولا يشتري خوف الحاباة بالزيادة أو التقضان فيما اشترى له » فإن هذا من مأكل كثير من الحكام . : 


1/۱۲ 


البحث عن عدالة الشهود 
oO EE ll‏ 


البحث عن عدالة الشهود 


` 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة الشهود 
وإن لم يعرف عدالتهم › ولا يلزمه البحث عن باطنهم إلا في الحدود والقصاص وأن 
يطعن المشهود عليه فيهم . 

۲ ۰ - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : لا يحكم حتى يبحث عن 
عدالتهم في الباطن . وبه قال الشافعي يث . قال أصحاب الشافعي : هل يعتبر في 
الإخبار العدالة الباطنة ؟ فيه وجهان . قال : والمنصوص © وهر الح الى الله 
أن النكاح ينعقد بشهادة من ظاهره العدالة . فيها وجه آخر : أنه لا ينعقد إلا بشهادة من 
يبحث عن عدالته في الباطن 

والكلام في هذه المسألة من طريقين , أحدهما : أن من أصحابنا من قال : لا حلاف 
فيها الآن » وإغا أجاب أبو حنيفة على عصره » وكانت العدالة ظاهرة على أهل زمانه » 
وقد عَدّلهم النبي اكل بقوله © : « خير القرون قرني الذي بعثت فيهم , > ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد » 29 . فأما 
بعده فلا يوجد فيهم هذا المعنى » فلا بد من المسألة . 

ومن أصحابنا من حمل المسألة على الخلاف » وقال هنا e‏ واج با 
روي أن أعرايًا شهد عند النبي ليخ برؤية الهلال فقال : « أتشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللَّهِ ؟ » قال : : نعم . فقال اكل : « الله أكبر » ؛ يكفي المسلمين أحدهم » © . 
فاعتبر عدالة الإسلام . 

۴۳ - فإن قيل : يجوز أن يكون سكل عن باطنه . 

4 - قلنا : حكم بشهادته في الحال » وأمر الناس بالصيام قبل أن تمضي مهلة 
المسألة » ويدل عليه قوله اين : « المسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا محدود في 
فرية ) . وهذا يدل على أن عدالة الإسلام تكفي . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ۲٠۲۳۳ برقم‎ ۱۹٦۲/٤ أخرجه البخاري في صحيحه ۹۳۸/۲ برقم 5604 » ومسلم‎ )۲( 
. برقم ۷۹۸۲ . فقد روياه موقوقًا على عمر‎ ۲٤۸/٤ انظر : مسند أحمد ۱ » والسنن الكبرى للبيهقي‎ )۳( 


“04/۱۲ 


كتاب أدب القاضى 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الكتاب المشهور في القضاء وقال فيه : 
( المسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ إلا مجلود في حد » © زعله صه متهورة في 
الصحابة ؛ لأن المسألة عن الشهود أمر لم يكن في زمن السلف . قال ابن شُْوْمة مة : أنا 
أول من سأل عن الشهود » فلم يكن أحد يتحرى ° . ولو كان ذلك شرطا لم يتركه 
من تقدمه . 

ولأن الظاهر من أمر المسلمين الصحة ؛ ولأنهم لم يركبوا ما لا تسوغه الشريعة » وقد 
ندبه إلى اعتقاد ذلك فيهم » وجمل أمورهم عليه . ومن حصل له هذا الضرب من 
التعديل » لم يعتبر معه تجويز ما يخالفه » كمن عدل للحاكم في زمانه » ثم شهد بعده . 

ولأن الظاهر أن الإنسان يبلغ غير مرتكب الكبيرة مع بلوغه » فيستفيد عدالة في تلك 
الحالة » وجواز أن يحدث غير ذلك لا يعتبر » كمن عدله الحاكم في زمان » ثم يشهد 
بعده . 

٥‏ - ولا يلزم إذا طعن ؛ لأن اا خا ع قار لبقت تنا له 
بمطالبته . ولا تلزم الشهادة بالحدود والقصاص ؛ لأنا لا نكتفي فيها بالعدالة حتى توجد 
عدالة بصفة » كما يعتبر شهود بصفة . 

ولأنهما لو حضرا عقد النكاح انعقد بشهادتهما » فلم يقف الحكم بشهادتهما على 
البحث عن عدالتهما كمن عدله القاضي مرة . 

5 - فإن نازعوا في الوصف ؛ فالدليل عليه إجماع الأمة على عقده من غير 
بحث عن حال من يحضره ولا مسألة عن باطن حاله [ ... ] © . 

ولأن كل صفة لا تعتبر في الشاهد كال مسألة الثانية . 

ولأن من جاز أن يقبل قوله إذا بحث عن باطنه » جاز أن يقبل قوله من غير بحث 
كالخبر . والدليل على أن هذا الأصِلُ : أن الأمة أطبقت على قبول أخبار النبي ل 
فيمن ظاهره الخير » ولم يبحث أحد من الناس عن باطن الرواة ولا يسأل عنهم » فمن 


. ٠١ برقم‎ ٠ 5/4 أخرجه الذارقطني في سننه‎ )١( 
١ وعبارته : عن ابن شبرمة قال : أول من سأل في‎ » 0١ أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن‎ )۲( 
. السر أنا » كان الرجل يأتي القوم إذا قيل له : هات من يزكيك . فيقول : قومي يزكونني . فيستحي القوم‎ 
. فيزكونه » فلما رأيت ذلك » سألت في السرء فإذا صحت شهادته قلت : هات من يزكيك في العلانية‎ 
. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بمقدار كلمة » لكنها مطموسة‎ )۳( 


البحث عن عدالة الشهود ل ال ل ملس سس[ 5641/١9‏ 
زعم أنه لا يقبل الأخبار إلا بمن بحث عن عدالته » خالف الإجماع . 
۷ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ وَأَشْهِدُواْ دَوَقَ عَدَلٍِ مَك  )‏ . وقال 
من يعون هن لدل 4 0 

۸ - قلنا : ذوا العدل ممن جعلت له عدالة » ومن كان مسلمًا » فله عدالة 
الإسلام . وإنما تزول بمخالفة الدين » وذلك لا يعلم » فالعدالة باقية . 

كذلك قوله م 2 من رون # ° البلم الذي لم تطور امنة.سرعة عرقي ع ؛ لأن 
الله تعالى ذكر هذا فى حال التحمل :ولا حلاف أن عدالة الباطن الا تين جال 
التحمل » فعلم أن المراد بذلك عدالة الظاهر . 

8 - قالوا : روي أن رجلين شهدا عند عمر » فقال لهما : أني لا أعرفكما › 
ولا يضركما أنى لا أعرفكما » فأتيانى بمن يعرفكما . فجاءا برجل › فقال له : 
أتعرفهما ؟ فقال : نعم . فقال : أكنت معهما في السفر الذي تتبين به جواهر الناس ؟ 
فقال : لا » فقال : كنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ فقال : لا » فقال : 
أعاملتهما بالدنانير والدراهم التي بهما تقطع الأرحام ؟ قال : لا » قال : ابن أخي » إنك 
لا تعرفهما 29 » قالوا : وهذا يدل على أن البحث والسؤال واجب . 

٠‏ - قلنا : إنه حكاية حال » يحتمل أن تكون الشهادة فى الحدود وهو الظاهر 
؛ لأنه طلب من الشهود التعديل » ولو كان هناك خخصم لالتمس منه التعديل . فلما 
التمس ذلك من الشاهد » دل على أن الشهود هم المدعون » وذلك لا يكون إلا في 
الحدود ا وي SS‏ 
ويحمل هذا على الحدود وذلك على بقية الحقوق 

9 - قالوا : عدالة مشروطة في الحكم بالشهادة » فإذا جهل الحاكم باطنها 
وجب السؤال عنها » أصله : عدالة الشهود في الحدود . 

۲ - قلنا : جحود المشهود عليه. بسبب الحد طعن على الشهود » والطعن إذا 
حصل في غير الحدود وجبت المسألة » وليس كذلك الشهود في سائر الحدود . 

ولأنه ليس بطعن » جواز أن يصدق الشهود » ويصدق الخصم بأن يكون الدين قد 
)١(‏ سورة الطلاق : الآية ۲ . (۲) سورة البقرة : الأية ۲۸۲ . 
١؟)‏ سورة البقرة : الاية ۲۸۲ . 

(4) انظر : التلخيص الحبير ٠٠٠/٤‏ برقم 5555 وعزاه البيهقي . 


قُضِي أو أبرأ ذمته والعقد قد فسخ . 

ولأن الحدود قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر في غيرها » فيجوز أن تحصل 
عدالة الظاهر ويقف الحكم على معنّى أخر » كما يحصل العدد الذي يقطع به في 
الحقوق » فتعتبر زيادة عدد أو صفة ليحكم به في الحدود . 

۴ - قالوا : كل عدالة وجب السؤال عنها إذا طعن الخصم وجب » وإن لم 
يطعن » كالعدالة في الحدود . 

64 - قلنا : إذا طعن الخصم » صارت المسألة حا له » وإن لم يثبت قبل طعنه » 
كما أن العيب إذا ثبت وجب الرد به » فإذا ادعى البايع رضا المشتري » وجب على 
: الحاكم أن يسأله عن ذلك » ولو لم يدع » لم يسأل . 

٥‏ - قالوا : يجب عليه أن بالغ قات اك عدا 

5 - قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأن الظاهر أنه من أهل دار الإسلام » وإذا لم تكن 
هناك أمارة الكفر لم يجب السؤال » وكذلك الحرية لا تحتاج أن يسأل عنها . فإذا طعن 
الخصم بالكفر أو ادعى الرق » وجب اعتبار ذلك كما يعتبر في العدالة . 


*% اي 
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قبول الترجمة في الشهادة 


ot مسالة‎ || 


قبول الترجمة في الشهادة 


۷ - قال أبو حنيفة كله : يقبل تعديل الواحد وترجمته » إذا لم يفهم القاضي 
لبان السود أو السان 0 0 

6 - وقال الشافعي كه : لا يقبل في الترجمة والتعديل إلا قول اثنين . قالوا : 
ويعتبر في التعديل لفظ الشهادة » ولا يقبل تعديل والد لولده . واختلفوا في رسل 
القاضي في المسألة عن الشهود » فقال الإصطخري : يشهد الرسول ؛ لأن با يصح 
عندهما من قول الجيران . وقال ابن شريح : يستدعي القاضي ثنين من الجيران يسمع 
قولهما 9© . 

6 - لنا : أن الترجمة والتعديل خبر وليس بشهادة » بدلالة أن الترجمة تقبل 
في شهود الخصم › والشهادة على النفي لا تصح » وتصح الترجمة عن الشهود بغير 
تحميل . ولو كان قول ا مترجم شهادة » احتاج إلى تحميل شهود الاصل . 

ولأن قول المترجم يقبل في إقرار امقر » ولو كان ولت ف تلت ۽ لأن 
الحيادة سج مع التي + 

ولأن قول المترجم يقبل أن المقر أقر بالزنى ويقام عليه الحد » ولو كان شهادة لم يقبل 
إقراره . 

ولأن القاضي استفاض عنده التعديل ؛ جاز له أن يعمل به » ولو كان ما يثبت 
بالشهادة لم يجز أن يعمل عليه خبًا . 

ولأن الاستيفاض 29 كالأموال والساعات » وهذا لا شبهة فيه » لأنا نقطع بعدالة 
السلف » وطريق ذلك علمنا اياهم بالخبر . وإذا ثبت أن التعديل والجرح خبر » لم يشرط 


(۱) انظر : الهداية مع فح الد ۲۸۲/۷٠‏ وعبارته : وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدًا 
جاز والاثنان أفضل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد رحمهم اله : لا يجوز إلا اثنان والمراد 
منه المزركي . وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهد . وانظر أيضًا : المبسوط 4/١5‏ . 
(۲) انظر : نهاية امحتاج ۲١۳/۸‏ » ومغني المحتاج 784/1 » والأم 7 وعبارته :. وإذا تحاكم إلى القاضي 
أعجمي لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه . 

(1) غير واضحة في جميع النسخ . 


"> 


كتاب أدب القاضي 
فيه عدد كأخبار النبي اكل . 

٠‏ - ولأن من جاز أن يقبل قوله في الخبر عن النبي اة » جاز أن تثبت 
التزكية والترجمة بقوله » أصله : الإثبات . 

ولأن التركية معتّى يقف الحكم عليه » فجاز أن يقبل قول الواحد فيه كالخبر عن 
رسول الله . ولا تلزم الشهادة ؛ لان شهادة الواحد تقبل عندنا في رؤية الهلال والولادة . 

5 - احتجوا : بأنه يقبل ما غاب عن الحاكم إليه فيما يختص بالحكم بين 
المتخاصمين أو فيما يجب عليه سماعه من المتخاصمين » فوجب أن يكون من شرطه 
العدد » اصله : الشهادات . 

5 - قلنا : يبطل بالخبر عن النبي اكل في الحادثة المتنازع فيها . 

۴ - فإن قيل : سماع الخبر لا يختص بالحكم » بل يجب سماعه لمعرفة 
. الشرع . 

4 - قلنا : وكذلك التزكية يسمعها القاضي للحكم وليصل خبر المزكي عن 
رسول الله وليقلده القضاء وليقتمنه على الأموال . وأصلهم : الشهادة وهى غير مسلم ؛ 
لأن العدد قد يعتبر فيها عندنا وقد لا يعتبر . 

ولأن الناس بالشهادة » ولو استفاض لم يجز للقاضي العمل عليه حتى يشهد به › 
فجاز أن يكون فيه ما شرطه العدد والتزكية إذا استفاضت جاز أن يعمل عليها » فكذلك 
لم يكن من شرطها العدد . 

٥‏ - قالوا : لو عدله اثنان وجرحه واحد » كان التعديل أولى » فلو كان الجرح 
من الواحد صحيحًا » تقدم الجرح على التعديل » كما لو جرحه اثنان وعدله اثنان . 

45" - قلنا : إنما قدمنا التعديل ؛ لأن قول الاثنين يقبل شهادةً وخبرًا » وقول 
الواحد يقبل خبًا لا شهادة » فكان قول من يقبل قوله في الوجهين أولى . وإنما عدله 
اثنان وجرحه اثنان فكل واحد من القولين يقبل خبوًا وشهادةً فتساويا » فقدم الجرح ؛ 
لأن الجارح عرف ما خفي على المعدل . 


* تنا نآ 


تعديل المرأة والعبد والمقذوف ال 


||||امسئه_تقها_يايه 


اننا كا سكس ىر 
تعديل المرأة والعبد والمقذوف 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : تعديل النساء مقبول . وذكر الخصاف أنه 
يقبل تعديل العبد والمحدود في القذف © . 

وقال الشافعي نذه : لا يقبل قول النساء في تعديل ٩‏ : 

وهذا مبني على أن التعديل خبر » فيقبل فيه قول النساء كالخبر عن رسول الله يك ؛ 
لأن قولهن يقبل في الشهادة مع الرجال ؛ فجاز أن يقبل في التعديل كالرجل . 

ولأن ها لا لر فيه العيه. .يقل فيه قول النشاء: كالأموال : 

ولأن قولهن مقبول في الخبر عن رسول الله ي » فجاز أن يقبل قولهن في التعديل 
والجرح كالرجال . 

4 - احتجوا : بأن التعديل والجرح شهادة » وشهادة النساء لا تقبل عندهم إلا 
فيما كان المقصود منه المال أو لا يطلع عليه الرجال . 

6 - قلنا : هذان أصلان قد دللنا على إبطالهما . 


# # ¥% 


)١(‏ انظر : البدائع ۷ وعبارته : وعلى هذا الخلاف حرية المعدّل وبصره وسلامته عن حد القذف أنه يسر 
شرط عندهما فتصح تزكية الأعمى والعبد وا لمحدود في القذف . وعند محمد شرط . فلا تصح تزكيتهم . 
وقال أيضًا : وأما الذكورة : فليست بشرط لجواز التزكية » فتجوز تزكية المرأة إذا كانت امرأة تخرج لحوائجها 
وتخالط الناس فتعرف أحوالهم . 

(؟) انظر : الأم ٠۲/۷‏ وعبارته : تجوز الشهادة على الشهادة ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل ولا المرأة 
حيث تجوز إلا رجلان » ولا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في مال . وانظر 
أيضًا : مغني امحتاج ۳۸۹/٦‏ . 


“04/1۲ 


ا مسالة ( 


` 


الاكتفاء بقوله : هو عدل 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال المزكي : فلان عدل . اكتفى 
القاضي بذلك في التعديل » وكذلك إذا قال : ما علمت إلا يما © . 

١‏ - وقال الشافعي كك : لا يقبل في التعديل حتى يقول : عدل علي 
ولي ”“ . وقال الإصطخري : هذا تأكيد » ويكفي أن يقول : هو عدل . وقال المروزي : 
لا بد أن يقول : هو عدل لي وعلي . 

نا : ما روى وكيع عن مِسكر عن حبيب بن أبي ثابت قال : سال عمر رجلا عن 
رجل » فقال : لا أعلم إلا الخير . فقال : حسبك © , 

وروى الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير : قال ابن عمر : إذا أنعم أن يمدح الرجل 
قال : ما علمت إلا خيرًا . 

ولان قوله : هو عدل . يجمع ثر أسباب العدالة » وقوله : علي ولي : تفسير لم 
اشتملت عليه العدالة » وذلك لا يجب بيانه » وإذا قال : ما علمت إلا خيرًا . فقد نفى 
ما سوى الخير وأثبت الخير » وهذا معنى التعديل . 

۴۲ - احتجوا : بأن قوله : عدل . مجمل يحتاج إلى البيان . 
وماك نا ر يل هو و لأنه ادل ى يجني فر فرك 
ويسكن إلى أمانته » فإن وجد التفسير بقوله : لي وعلئ . وجب بسائر صفاته . 


# *# # 


)١(‏ انظر : العناية ۳۸١/۷‏ وعبارته : ثم قيل : لا بد أن يقول المعدل : هو عدل جائز الشهادة ؛ لأن العبد قد 
يعدل . وقيل : يكتفي بقوله : هو عدل ؛ لأن الحرية ثابتة بالدار وهذا أصح . 

(۲) انظر : الأم ۲۲۲/۲ وعبارته : ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقفه المعدل عليه فيقول : عدل علي ولي . وانظر 
أيضًا : مغني اللحتاج ۳١۰۷ » ۳۰۹/٩‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 704/9 . 


1ه" 


الجرح المبهم 
||| مسالة 


الجرح الجرح المبهم 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : يستحب للمزكي إذا أراد الجرح أن 
يقول : الله أعلم به . ولا يبين سبب اجرح » فإن بين وقال > لفن بعدلاء أو هلفاس 
SS‏ : إذا عدل الرجل عند القاضي لم يقبل جرحه 
مجملا حتى يبين سبب الجرح © 

2و 2 ران لكا a SNN‏ 

٠‏ - لنا : أن الواجب الستر على عورات المسلمين » وإنما يحتاج المزكي إلى 
بدل التعديل حتى لا يقضي القاضي بقول من لا يجوز قبول قوله في شهادته » فلا يجوز 
قبول قوله . 

ولأنهم إذا قالوا : هو عدل جائز الشهادة لي وعلي . قبل القاضي ذلك» وإن لم 
يفسر . والمعنى الذي تثبت به العدالة كذلك إذا قال : هو فاسق . 

۷ - احتجوا : بأن الناس مختلفون في التفسيق » فيجوز أن يكون فسمًا عند 
ل ل 1 

۸ - قلنا : وكذلك يتباينون في التعديل » فيكون الرجل عدلا عند المزكي » 
O‏ . ثم قال : هذا لا يصح ؛ لأن المعاني الختلف في تأثيرها في 
الشهادة معروفة » والواجب حمل أمر المزكي على الصحة . 

ولأنه لا يحمل القاضي ما يعلم أنه لو فسره لم يؤثر عنده » كما يحمل أمره في 
التعديل على الصحة » وأنه لا يحمل ما يجوز ألا يكون تعديلا عنده . 


ع # اننا 


(۱) انظر : تببين الحقائق 5١1/4‏ وعبارته : ومن عرفه بالفسق » سكت » ولا يكتب احترارًا عن الهتك » 
ويقول : الله أعلم . إلا إذا عدله غيره وخاف أن يحكم القاضي بشهادته » فحيهذ يصرح به . 

(۲( انظر : الام ۲/٦‏ وعبارته : والجرح خفي فلا يقبل خفائه ولا وصفت من الاخحتلاف إلا بتصريح 
الجا 

ارح 


> 


امسن هه oR‏ 


قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية 


كتاب أدب القاضي 


۹ - قال أبو حنيفة كاله : ما علم القاضي قبل ولايته أو بعد ولايته في غير 
عمله » لا يجوز أن يقضي به (© . 

AED‏ - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يجوز أن يقضي به . وبه قال 
الشافعي كه في أحد قوليه ° . 

ال 0100 
يحكم به كما لو كان حاكمًا فيمتنع الإقرار ثم عزله قبل الحكم . 

ولأن الإقرار حكم لا يلك الحكم به عند سماعه › فلا يملك الحكم به ون ولي 
الحكم » أصله : ذا ممع البينة. 

5 - فإن قيل : لا تكون يبنة إلا بعد الدعوى » ومن ليس بقاض لا يسمع الدعوى . 

۴ - قلنا : لو سمع الشهود يشهدون عند قاض بعد الدعوى » ثم ولي 
القضاء» لم يجز الحكم بذلك السماع » وإن كانت بينة صحيحة . 

ولأن القول معتى لو طرأ بعد الإقرار » منع الحكم به فإذا [ ... ٠‏ السماع منع 
الحكم به ] 9©» كالجنون والغفلة . 


٤‏ - احتجوا : بقوله تعالى : ٭ ولا قف ما لين لَك بد نه 


)١(‏ انظر : رد انختار ٠۳۹/١‏ وعبارته : فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد » ثم ولي » فرفعت إليه تلك 
الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت » لا يقضي عنده . وقالا : : يقضي . وكذا 
الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره . 

(۲) انظر : الأم ۲۳١/١‏ وعبارته : واختلف الناس في علم القاضي » هل له أن يقضي به » ولا يجوز فيه إلا 
واحد من قولين . وانظر أيضًا : مغني المحتاج ۲۹۷/۰۱ وعبارته : والأظهر أنه يقضي بعلمه ولو علمه قبل ولايته 
أو غير محل ولايته وسواء أكان في الواقعة بينة أم لا . 

(۴) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار كلمتين‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(1) سورة الإسراء : الآية *”" . 


قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية 51 


4 - قلنا : هذا نهي عن اتباع ما ليس يعلمه » وأما اتباع ما يعلمه فهو دليل 
الخطاب ال ل ا ا ا 
الاتباع . 


» وقوله تعالى : و كوا ومين باليِسَ 4 © . يدل على القيام بالقسط‎ - 4٩ 
وعندنا يقوم بأن يشهد به وهذا هو المراد . ولأنه قال + ين الله‎ 

۷ - قالوا : زوي عن عبادة بن الصامت أنه قال : بايعنا النبي اكت بالسمع 
والطاعة في المنشط والمكره » وألا 3 الأمر أهله » وأن نقول - أو نقوم - بالحق حيث 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم ” 

20 حيط ارقن og‏ 
يعلم » والكلام في إمضاء الحكم » وليس يدل الخبر عليه . 

4 - قالوا : روى أبو سعيد الخدري أن النبي بتر قال  :‏ لا ينع أحدكم هيبة 
الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه » 7" . 

. قلنا : عندنا يقول الحق بشهادة » ولا يتهيب الناس فقد قلنا : بظاهر الخبر‎ - ٠١ 

١‏ - قالوا : روت أم سلمة عن النبي اك أنه قال : ١‏ إنما أقضي بينكم على 
e‏ 

49 - قلنا : النبي كان يملك الحكم عند هذا القول . وقوله : « بما أسمع » . 
يقتضي ما يقبل من السماع . 

۴ - قالوا : لأنه حاكم عالم يصدق المدعي فيما يدعيه » فإذا سأله أن يحكم 
به ؛ جاز له الحكم » أصله : إذا علم به في ولايته . 

4 - قلنا : يبطل بالحدود وا علم من حقوق والده وولده . 

. قالوا : يحترز عن الحدود » فيقول فيما لم يضر بستره‎ - ٥ 

۳۲٩‏ - قلنا : أمره بالستر لم ينع الحكم بالشهادة » كذلك لا ينع بعلمه ؛ 


. ۸ ء سورة المائدة : الآية‎ ٠١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. 1۷۷٤ برقم‎ 7١17/5 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
. ٥/۲ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 

. ۲۰۷/٦ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


"o0۲ 


لأنهما سواء عندهم . والمعنى فيما علم حال القضاء » أنه يلك الحكم به عقيب علمه . 
وفي مسألتنا لا يملك الحكم به عند العلم ولا حال القضاء يجوز أن يحكم بسماع البينة 
قبلها » فيجوز أن يحكم بالإقرار ما قبل القضاء » فلو سمع البينة لم يملك الحكم بها بعد 
الولاية كذلك الإقرار . 

۷ - قالوا : لو سمع رجلا يطلق امرأنه ثلانًا أو يعتق أمته ثم ولي القضاء » 
وجحد الرجل » هل تسلم إليه الزوجة والأمة حتى يطأهما وطأ حرامًا ؟. 

۸ - قلنا : بل يحول بينه وبينها » ولا يحكم بالطلاق ولا العتق . 

۹ - قالوا : لو علم عدالة الرجل » ثم ولي القضاء » جاز أن يحكم بشهادته لم 
علمه منه قبل ولاية القضاء . 

٠١‏ - قلنا : ليس هذا حكم بالعدالة ؛ لأن القاضي لا يقضي بها » وإنما يقضي 
بالشهادة إذا كان الشاهد بصفة مخصوصة ء فلا فرق بون حصول العلم بالصفة في تلك 
الحال أو قبلها » كما أنه يحكم با سمعه من أخبار النبي بلق ولو (© سمعها حال 
الولاية أو قبلها قبلها ؛ لأن الخبر لا يحكم به وإنما يحكم بالدعوى إذا كانت على صفة 
و ل 


كتاب أدب القاضى 


* # فنا 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » ولكنها مطموسة‎ )١( 


قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية فى الحدود u‏ 00۱/۱۲ 


||| مسالة 
قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية في الحدود 


9 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للقاضي أن يقضي با علمه في 
حال القضاء إلا في الحدود © . 

۲ - وقال الشافعي 5 : لا يجوز . في أحد قوليه ”° . 

۳ - ل لنا : أنه لو لم يقبل قوله » يجوز الاقتصار على قاض واحد ؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى تد تضييع الحقوق » ألا ترى أن المتحاكمين يحضران ولیس عنده شاهد » فيقر 
أحدهما ثم يجحد الآخر» فلا يقبل قوله ؛ لأنه أقر فلما اقتصر على قاض واحد في سائر 
الأعصار دل على أن قوله مقبول . 

ولأن قوله مقبول في مذهبه وفي عدالة الشاهد » وصحة الحكم تقف على ذلك » 
كذلك يقبل قوله في إقرار المقر ؛ لأن صحة الحكم تقف عليه . 

ا ا و ع ل 

اقلنا + الحدود هو الطالي بها والستوفي یا فا يقبل قوله فوا كتوق 
نفسه . وليس كذلك ما سواها ؛ لأن الاستيفاء لا يثبت يثبت له ؛ فجاز أن يرجع إلى قوله 
فيها كما يرجع إليه إذا أخبر بعدالة الشهود . 


*# # اس 


)١١‏ انظر : غمز عيون البصائر ۳٠١ 2 ٠٠١/۲‏ وعبارته : الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص 
والتعزير » كذا في السراجية 5 وفي التهذيب 2 يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص 5 

(۲) انظر : مغني الحتاج 051/0 : والحد يدرأ بالشبهة » ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناءٌ على 
أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله . 


ههه 


||||||||| مسالة 
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قضاء القاض بعلمه قي الحدود 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود 
استحسانًا ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي ناڻه في جد قله وران شا عة , 
۸ - لنا : قوله تعالى : 8 والدین بس المحصتت مم ل باو بازیت شہلاه أجل دوش 
تسين جَلرَهَ . فدل على أن القاضي يقيم الحد على القاذف إذا عجز عن الشهادة » 
وإن كان يعلم صدق القاذف . وقال به في قصة امرأة هلال بن أمية : « إن جاءت به 
على صفة كذا ؛ فهو لشريك بن سحماء » . فجاءت به على الصفة المكروهة › فلم يقم 
الحد عليها ”“ . ولو جاز أن يقيم الحد بعلمه لأقامه » ويدل عليه إجماع الصحابة . 
وروي عن أبى بكر أنه قال : لو رأيتٌ رجلا أتى حدًّا من حدود الله » لم أقم عليه إلا 
د 
ل اليه 0 ققال : وأنا 
أرى مثل ذلك ”° . وروي أن معاوية سأل ابن عباس » فأجاب بمثل ذلك © . ولا 
يعرف لهم مخالف . 

ونه سدق :اتتيفاؤة إل ۾ فلا بكرن عليه فة ةة أصله : قرق: فة . 
ولأن المطالبة بها إليه » فقوله فيها ليس بحجة كقول الوكيل . 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠١5/1١5‏ وعبارته : وإذا رأى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غيره رجلا يزني أو 
يسرق أو يشرب الخمر» ثم رفع إليه » فله أن يقيم عليه الحد في القياس . ثم قال : وفي الاستحسان : لا يقيم 
عليه الحد . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٥۲٠/١‏ وعبارته : والحد يدرأ بالشبهة ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح › 
بناءٌ على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله . 

(۳) سورة النور : الآية 4 . 

. ١455 برقم‎ ۱۱۳٤/۲ ومسلم‎ › 4417١ برقم‎ ۱۷۷۲/٤ أخرجه البخاري صحيحه‎ )٤( 

(ه - ۷) أخرجه ابن حزم في المحلى 074/8 . 


قضاء القاضى بعلمه فى الحدود لسالسب ياب شاب-!٠ ٠ ٠‏ س \oo/\¥‏ 


8 - احتجوا : بأن الشهادة تثبت الظن » ويجوز أن يحكم بها » فلأن يحكم 
بالعلم أولى . 

٠‏ - قلنا : الظن في قوله مائة عبد أقوى من الظن في شهادة حرين » ثم يجوز 
أن يحكم بقول الحرين ولا يقضي بقول العبيد مع قوة الظن . 

مم - فإن قيل : إن كان لا يقتضى بعلمه ؛ لأن الاستيفاء إليه » فيجب ألا 
يحكم فيها بالبينة كما لا يقضي في حقوق نفسه . 

۲ - قلنا : حكمه بالشهادة والإقرار موضع تدعو الحاجة إليه » إذ لو نقض 
بذلك لم يمكن ثبوتها أبدًا . وحكمه بعلمه فيها لا تدعو إليه ضرورة » فأما حقوق 
نفسه : فلا حاجة تدعو إليها » لأنا إذا لم نجوز حكمه فيها » أمكن أن يحكم فيها الإمام 
أو يحكم قاض غيره . 


# * * 


؟ هه" 


oO E امسن‎ 


۳ - قال أصحاها [ رحمهم لل ] "لآ بجوو للقاطري اة انی غل عاب 
حتى يحضر » أو يحضر من يقوم مقامه بأمره » أو من يقوم مقامه حكمًا ٩(‏ . 

٤4‏ - وقال الشافعي اث : يجوز القضاء على الغائب عن المصر بالبينة » وإذا 
كان فيه حاضرًا فيه وجهان , 


0 - لا : ما روي أن النبي بلي قال لعلي هه حين بعثه إلى اليمن : « لا تقض 
لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر » © EL‏ 
يت O‏ 

. » قالوا : روي أنه قال : « إذا حضرك الخصمان وإذا جلس إليك الخصمان‎ - ٠١ 

۷ - قلنا : لا يخلو إما أن يكونا خبرين أو خبر واحد › فإن كانا خبران 
استعملناهما وقلنا : إذا حضرا » لم يجز القضاء لأحدهما قبل سماع قول الآخر بأحد 
الخبرين » وإذا غاب أحدهما لم يقضٍ بالخبر العام الآخر . وإن كانا حبرا واحدًا » 
فالأشبه أن يكون أصله خبرنا ؛ لأنه عام » والراوي يجوز أن يسمع العام فيروي الخاص ؛ 
لأنه بعض ما سمع » ولا يجوز أن يسمع الخاص فيروى العام لأنه كذب . 

ولأن الخبر الذي رووه دليل عليهم ؛ لأنه جعل العلة التي يجوز القضاء معها سماع 
قول الآخرء وما بعده للغاية بخلاف ما قبلها » فاقتضى الجر أنهما إذا حضرا فسمع 
الدعوى وغاب المدعى عليه قبل سماع قوله أنه لا يجوز القضاء » وهذا خلاف قولهم . 

ولأن النبي بث إذا منع أن يقضي للمدعي إذا حضر خصمه قبل سماع قوله مع 
مشاهدة المدعى عليه لدعوى خصمه وسماعه لحجته ويسأله عن الطعن فيها . فلأن لا 
يحكم على الغائب مع أنه لم يعرف ما عنده من الطعن والاعتراض أولى . 


)١(‏ انظر : البدائع 3/7 وعبارته : وأما الذي يرجع إلى المقضي عليه فحضرته حتى لا يجوز القضاء على 
الغائب إذا لم يكن عنه خصم حاضر . ۰ ' 

(۲) انظر : مغني امحتاج ۳۰۹/٦‏ وعبارته : وإنما يسمع الدعوى ويقضي بها على الغائب.إن بين المدعي ما 
يدعي به وقدره ونوعه ووصفه » وقال : إني طالب بحقي . وكان للمدعي بينة ولو شاهدًا ويميئًا . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده 5/١‏ » والحاكم في المستدرك ٠ o4‏ برقم Vo‏ . 
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4۹ - قالوا : قوله : « إذا حضرك الخصمان » فلا تقض لأحدهما » . دليله إذا 
غاب أحدهما قضى للآخر قبل سماع قول خصمه . 

8م - قلنا + ليس من أضلنا القول . ولأتا يبنا أن 5ك حضون التصييين ية 
على ال عة دهن فن حت الول 

. ) قالوا : قوله : « ولا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر‎ - ١ 
. يقتضي حضورهما ؛ لأنه سماهما خصمين » وذلك لا يكون مع عدم الخاصمة‎ 

۲ - قلنا : لم يرد بر حقيقة الخاصمة ؛ لأنه سماه خصمًا قبل أن يستمع 
قول المدعى عليه » ويجوز أن يقر فلا يكون خصمًا مع أنه أراد المجاز دون الحقيقة › 
ويدل عليه قوله ب « البينة على المدعى › واليمين على المدعى عليه ) (“ . فأثبت البينة 
في چ الدع را يكوك مدا ننس | يحميد ی رقن ا ف ائ لاف 
ینکر » فلا يكون الحاضر مدعيًا فلا تسمع بينته . 

ولأن البينة معتّى يختص بالحاكم ‏ فغيبة الخصم تمنع الحكم بها ابتداء » أصله : اليمين . 

۴ - فإن قيل : اليمين حق المدعي » لا تثبت إلا بمطالبته » فلا يحكم بها [ في 
غيبته ؛ لأنه مستحق » لها كما أن البينة ما كانت حمًّا للمدعي لم تنبت مع غيبته  ]‏ . 

4 - [ قلنا : وقد تكون اليمين ... ”© أقام البينة مع غيبة ... ٠‏ وهذه 
الح 0 

ولأن اليمين قد تكون عندهم حقًّا للمدعي إذا نكل خصمه عن اليمين » ثم لا نسمع 
هذه الحجة مع غيبة خصمه . 

. فإن اي اليمين حجة » إذا نكل المدعى عليه‎ - 6٥ 

5 - قلنا : وكذلك البينة إنما تكون حجة إذا كان ناك خصم جاح > فأما 
إذا كان مقر ا ا اد 


ال 00 


. 17058 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۹/۸ برقم‎ » 14١ أخرجه الترمذي في سننه 775/7 برقم‎ )١( 
. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ابتداءً » وهذه اليمين من حقوق المدعى عليه » وقد استوفاها القاضي مع غيبته‎ )۲( 
. ) 8ه) يوجد هنا طمس في هامش ( ص‎ - ۲( 

(7) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


“00/1۲ 


كذلك غيبة المقضي عليه يجب أن تمنع ابتداء الحكم . 

ولأن تعلق البينة بالقضاء عليه آكد من تعلقها بالمدعي ؛ بدلالة أنه ليس في الأصول 
بينة إلا على مدعّى عليه » وقد يكون بينات لا مدعي لها وهي البينات إذا قامت 
بالحدود » فإذا أثرت عند المدعي في الحكم ابتداءً » فلأن يؤثر عَيبة المدعى عليه أولى . 

۷ - فإن قيل : صحة الحكم يعتبر فيه المدعي والمدعى عليه » والعين المدعاة لا 
يجب إحضارها لسماع البينة عليها » ثم غيبتها لا تمنع سماع البينة . 

4 - قلنا : إذا غابت العين المدعاة فإن البينة [ تسمع عندنا على قيمتها وهي 
الدية . 

۹ - فإن قيل : غيبة ... (2  ]‏ البينة على كفيله » وإذا حضر الشفيع فادعى 
على المشتري عنه أنه اشترى الدار من يد الغائب » وأقام البينة » قضى بالشفيع على 
الغائب » وبمثله لا يحكم له مع غيبته . 

٠١‏ - قلنا : نحن قلنا : إن غيبته تمنع الحكم عليها » وهاهنا وقع الحكم على 
الكفيل والمشتري وتعدى ذلك إلى الغائب » فلم يتوجه الحكم ابتداء عليه » وبمثله نقول : 
إن غيبة المدعي ٤‏ منع الحكم له ابتداء » ويجوز أن يتصل الحكم بحق غيره فيحكم له مع 
غيبته كالمشتري إذا ادعى أنه ابتاع هذا العبد من فلان الغائب وهو يملكه ع والمودع إذا 
أقام البينة أن هذه الدابة وديعة في يده لفلان الغائب حتى () يأذن له القاضي في الإنفاق 
عليها ويجعل النفقة ديئًا على الغائب 

١‏ - فإن قيل : لو حضرا جميعًا لم يجز أن يقضي بالبينة إلا بعد طلب 
المدعي » ويجوز أن يقضي بها مع كراهة المدعى عليه » كذلك مع غيبته . 

۲ - قلنا : لا يحكم بها وإن سأله المدعي إلا أن يكون خصمه جاحدًا عند 
السماع والحكم » فإن أقر في إحدى الحالتين لم يتعلق بالبينة حكم » فإذا كان غائبًا » لم 
يعلم جحوده فلا يقضي بالبينة . 

ولأنه حق ثبت بالبينة فلا يجوز القضاء به مع غيبية المدعى عليه وعنه من قام مقامه 
كالحدود . 


كتاب أدب القاضى 


. يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار كلمة‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


حك ناش عن ع سربيب کے ٥0۷/۱)‏ 
ولأنه حق من حقوق الآدميين » فلا يقضي به ابتداء مع غيبة المقضي عليه كالقصاص . 
ولأن كل حالة لو كان عليها المدعي [ ... 2 الحكم إذا كان عليها ] © منعت 

الحكم عليه كالصغر والجنون . 
ولأن البينة حجة لأحد الخصمين » فلا يقضي بها القاضي مع غيبة الآخر كاليمين . 
ولأن القضاء بالبينة قبل سؤال النصم عند الدعوى لا يجوز ء أصله : إذا كان في 

المصر أو في مجلس القاضي . 

4 - قالوا : قال صاحب الإيضاح : إذا كان بحضرة القاضي وسمع البينة ولم 
يسمع الدعوى ؛ جاز في أحد الوجهين . 

4 - قلنا : هذا خلاف الإجماع ؛ لأن القضاة من لدن النبي بتي وإلى يومنا 
يُحضرون الخصوم . ولو ساغ الحكم بالبينة » لم يكن للإحضار وإلحاق الضرر بالخصم 
في قطعه عن أشغاله معنّى . 

ولأن البينة لا يثبت حكمها في حت المقرء فإذا كان الخصم في مجلس القاضي ؛ 
جاز أن يكون مقرًا فيقضي بأقوى السببين . 

و6 - قلنا : قد يحضر من لا يجوز إقراره مثل الوصي . 

ولأنه لو كان يحضره » بجواز أن يقر له لم يحضره مرة بعد مرة . 

5 - فإن قيل : إنه يقضي بالبينة » فإن كان الخصم جاحدًا بقذف ‏ » وإن 
كان مقرًا أكد الحكم يإقراره . 

۷ - قلنا : سماع البينة في حق المقر لغو ؛ لأن الإقرار أقوى الحجتين » فلا 
يثبت الأضعف معها » فإذا كان كذلك حكم وهو يجهل السبب الذي تعلق الحكم به » 
وهذا لا يجوز » كأربعة يشهدون بدين » وقال المزكون : اثنان منهم عدلان . لم يجز 
للقاضي الحكم ؛ لأنه يحكم مع جهالة السبب ء ألا ترى أنه لا يدري بشهادة أنهم 
يحكم كذلك في مسألتنا ؟ 

۸ - احتجوا : بقوله تعالى 32 يداز د إِنَا عك حَلِِعَةٌ فى الأرض كحم بن 


. يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار كلمة‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
غير واضحة في جميع النسخ‎ )۳( 


۲ 00۸/۱“ عع | ا کتاب أدب القاضي 


الاس بنج » ^ . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن القضاء بالبينة مع جواز إقرار الخصم قضاء بالحق » ولا 
نسلم أنه قضى مع غيبته . ويجوز أن يطعن في الشهود أو يكون له مخلص من البينة » 
فقضى عليه وفوت هذا عليه » فقد قضى بحق . 

ااا م IE‏ ا 

5" - ق قلنا : القدح في الشهود لا يسمع عندنا بعد القضاء بشهادتهم » إلا أن 
يقيم البينة أنهم عبيد أو كفار » وما سوى ذلك لا يسمع الطعن بهم . 

ولأنه يحكم عندهم ويدفع إلى المدعي ما يدعيه » فيبعث ويحضر خصمه فيقيم 
حجة تبطل ما دلت عليه البينة » ولا يقدر على الغائب » فيذهب حقه . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : «9 کووا هَومِينَ بالط شد يِه # © . 

۴ - قلنا : لا نسلم إذا قضى مع غيبته » فقد قام بالقسط ؛ لأن القسط 
التسوية بين الخصمين » وألا ينفذ لأحدهما حكم بالتحري » وهذا غير موجود هاهنا 
على ما بينا . 

4 - احتجوا : بقوله انث : « لو أعطي الناس بدعواهم , لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم , لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » 27 . قالوا : « ولكن » لفظة 
موضوعة لاطي ا عاو ا بايان عبار ا و 


تعطاها الدعوى . 

0.0 - 5 قلنا : المدعي من أنكر خصمه دعواه » وهذا لا يوجد قبل مسألته ۽ لأن 
ال ل O O E‏ 
إلا عند حضورهما . 


6.5" - قالوا 0 روي أن معاوية قال لأبى فويق :3 اداه الله أن رسول الله لر 
كان إذا حضر الخصمان فاتفقا على موعد » فوافى أحدهما ولم يوافي الآخر ؛ أنه قضى 
۷ - قلنا : لم يرد بذلك كل الحقوق » وإنما أراد بعضها » فيحتمل أن يكون 


. ٠١١ سورة النساء : الآية‎ )۲( . 5١ سورة ص : الآية‎ )١( 
. ۲۰۹۹۰ برقم‎ 797/٠١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۳( 


حكم القاضي على غائ ل 9 58860/1 


حضرا فسمع البينة أو الإقرار . وإذا لم يحضر المدعى عليه » قضى للمدعي عند أبي 
يوسف ولم يقض له عند محمد ؛ لأن الخبر يقتضي أن يقضي لكل واحد منهما إذا 
غاب صاحبه » ونحن نعلم أن المدعي إذا غاب لم يجز أن يستحلف المدعى عليه 
ويقضي بتأخير الخصوم » فلم يبق إلا أن يكون الراد : إذا حضر الخصمان المدعيان 
للشيء الواحد » فاتفقا لموعد » فحضر أحدهما قضى له ؛ لأنه يستحق الجميع ببينته . 
وإنما يسقط حقه لمزاحمة المدعى الآخر له » فإذا لم يحضر قضى للحاضر منها بالجميع . 

4 - قالوا : روي أن هند امرأة أبي سفيان قال لها النبي بر : « خذي من مال 
أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏ 200 . 

8 - قلنا : هذا كان فتيا ولم يكن قضاء » بدلالة أنه لم يقدر النفقة ولا 
استحلفها أنها لم تستوف نفقتها » وكان حاضرًا فلم يوقف الأمر على مسألته عن 
دعواها . 

› قالوا : روي أن الأنصار ادعوا عند النبي ب دم عبد الله بن سهل‎ - ٠ 
. © فقضى بالدية على اليهود مع غيبتهم‎ 

0١‏ - قلنا : لم يحضر عند النبي الا بينة وإنما حضر الخصوم » ووجود القتل 
بخيبر اشتهر » فقضى بالشهر وكتب إليهم يخبرهم بالواجب في الشرع › وهذا فتيا 
لاقضاء » يبين ذلك : أنه وداه » هو ولو كان ما كتب به قضاء لم يتحمل الدية © . 

5 - قالوا : روي أن عمر قال في قصة أسبقع : إنا بائعو ماله غدًا ٩‏ . 

۴۴ - قلنا : يجوز أن يكون مينًا » فقام الإمام مقامه في قضاء ديونه » ويجوز أن 
تكون البينة بالديون سمعت أو علم أنه كان حيًا ووعد الغرماء يمره بالبيع . 

4 - قالوا : سماع البينة في حال غيبة المدعى عليه جائز » وكل حالة للخصم 
يجوز للحاكم فيها سماع البينة عليه » يجوز القضاء فيها بالبينة عليه . أصله : إذا كان 
حاضرًا . ١‏ 

6 - قلنا : لا نسلم أن هذه بينة مسموعة عليه مع غيبته وغيبة من يقوم مقامه » 


. 5.049 أخرجه البخاري في صحيحه ۷14/۲ برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ١١58/9‏ برقم ۳۰۰۲ 2 ومسلم ۱۲۹۱/۳ برقم 1539 . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ١١58/7‏ برقم ۳۰۰۲ 2 ومسلم ۱۲۹۱/۳ برقم 1559 . 
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 49/5 برقم 1١١45‏ . 


۹۲ 55 س كتاب أدب القاضي 


وإنما يسمع القاضي هذه البينة إذا سئل بأن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيها الخصم بعد 
سماعها لم يجز القضاء بها حتى تعاد في وجهه . ويبين ذلك أنه يكتب بشهادة من لا 
يعرف عدالته ليعدله المكتوب إليه » ولو كان سمعها على وجه الإشهاد لاعتبر التعديل 
عنده . وإذا كان القاضي يسمعها متحملا لها ليكتب بها » صار فيها كشاهد الفرع 
الذي لا يحتاج في التحمل [ حضور الخصم ] © . 

5 - فإن أسقطوا هذا الوصف . قالوا : سماع البينة جائز » فجاز القضاء بها . 

۷ - انتقض بمن ادعيت عين في يده » فأقام البينة أنها لفلان الغائب أودعه 
إياها » هذه البينة تسمع ولا يقضي بها . 

4 - فإن قيل : الدليل على أنها بينة مسموعة وليس تحمل » أن شهود الفرع 
يعتبر فيهم العدد والحاكم واحد . 

8 - قلنا : قول الحاكم يتعلق بالحكم لا يعتبر فيه (© العدد » أصله : إذا قال : 
أقر فلان عندي بكذا قبل قوله وحده » والشهادة بالإقرار تفتقر إلى عدد . 

۰ - قالوا : الحاكم يجب عليه أن يسمع ويكتب » ولو كان يحمل شهادة 
كان فيه بالخيار كشهود الفرع . 

١‏ - قلنا : إنما وجب على القاضي ؛ لأنه لا يمكن أن يكتب بذلك سواه 
ليتعين عليه » وشهود الفرع لا يتعين عليهم ؛ لأنه يجوز أن يشهد غيرهم . 

65 - فإن قيل : شهود الفرع يتحملون من غير دعوى » والقاضي لا يسمع 
هذه الشهادة إلا أن تتقدمها دعوى يدل على أنه ليس بتحمل . 

۴ - قلنا : إنا نفتقر هذا السماع إلى تقدم الدعوى ليجب على القاضي 
المكاتبة » ويصير ذلك حمًا للمدعي يطالب به . ولو سمع من غير دعوى » لكان مخيرًا 
إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع كشهود الفرع . 

ولأن هذا عندنا في معنى التحمل » وليس بصريح تحمل » فلا يلزمنا أن نسوي بينه 
وبين التحمل في سائر شرائطه . 

464 - فإن قيل : قولكم : إن القاضي لا يقضي بهذا السماع إذا حضر الخصم 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 


حكم القاضي على غائ سب اس سس سس 8 5851/١‏ 
حتى يعيد الشهود الشهادة خطأ ؛ لأن القاضي المكتوب إليه يقضي عند وصول الكتاب 
إليه بهذا السماع . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن السماع الأول تحمل » والقاضي يؤدي بكتابه 
الشهادة إلى القاضي الثاني ؛ فيقرأ الكتاب بمشهد من الخصم » ويقضي القاضي بهذا 
السماع لا بالاول » كما يقضي بشهادة شهود الفرع إذا سمعها . ولا يقضي بالتحمل 
الذي سبق تخريجه . تخريجه . تخريجه . من شهود الأصل رجع الكلام إلى العلة 
الأولى . والمعنى فيه : إذا كان الخصم حاضرًا أنه يتمكن من مقابلة البينة بما يقدح فيها › 
فلم يكن في سماعها تفويت حقه . وهذا المعنى لا يوجد مع غيبته . أو نقول : المعنى فيه 
أن الغيبة لو حصلت قي حت المقضي له » منعت الحكم » كذلك إذا حصلت في حق 
المقضي عليه » والحضور لا يتبع الحكم للمقضي له كذلك المقضي عليه . 

5 - قالوا : ما تأخر عن سؤال المدعى عليه إذا كان حاضرًا يقدم عليه إذا كان 
غائئا » اصله : سماع البينة . 

۴۷ - قلنا : يبطل بيبين المدعي » فإنما يتأخر عن مسألة المدعى عليه إذا نكل 
عن اليمين » ولا يتقدم على مسألته وإن كان غائبًا . والمعنى فيه سماع البينة أنه لا يفوت 
بالسماع حق الخصم ؛ لأن القاضي يكتب بالسماع ولا يقضي به المكتوب إلا بحضرته 
أو حضرة من قام مقامه » فيقدح ويحتج . 

۴۸ - وأما الحكم مع غيبة المدعى عليه ففيه تفويت حقه ؛ لأنه قضى عليه من 
غير أن يتمكن من القدح والدفع » فيلزمه ما لو كان حاضرًا جاز ألا يلزمه » فالوافد تعذر 
بغيبته جوازه » فوجب أن يسقط اعتباره كما لو حضر فسكت ولم يحب عن الدعوى . 

6 - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن ابن سماعة روى عن أصحابنا أنه يجلس 
حتى يقرأ وينكر . وذكر الخصاف : أن القاضي يسثل عن حاله » فإذا قيل له : إنه سليم 
السمع واللسان . قال له : إن أجبت » وإلا قضيت عليك بالنكول . فعلى هذا لا يتصور 
أن يسمع البينة . وقد ذكر في الجامع أن القاضي يسمّع عليه البينة » وذلك لأن الساكت 
في حكم المنكر » ولهذا قالوا فيمن زعم أنه رسول صاحب الوديعة في قبضها » فلم 
يصدقه المودع ولم يكذبه » ودفع إليه » ثم حضر صاحب الوديعة فجحد أنه أرسله : 
رجع المودع على الرسول كما يرجع إذا جحد وسلم إليه . والمعنى فيه : أنه لما سأله » 
فقد تمكن من القدح ومن المعارضة » فلما سكت دل على أنه لا حجة عنده . وإذا كان 
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غائئًا فيجوز أن تكون له حجة عنه لو حضر لذكرها . 

۰ - قالوا : دعواه سريان “ فإذا سل الحاكم الحكم به وجب » أصله : إذا 
كان حاضرًا » وإذا ادعى أن فلانًا © الغائب وكله باستيفاء دينه » أو ادعى أن هذا 
الحاضر اشترى من فلان الغائب وأنه شفيع » وكذلك إذا ادعى على ميت فأقام عليه 
البينة بحضور الوارث . 

1١‏ - قلنا : لا نعلم مدعيًا حتى نعلم جحود خخصمه » فإذا جوزنا أن يكون 
معترًا » فهذا ليس بمدع » وكذلك لا نسلم أن البينة برهان » إلا أن يكون هناك خصم 
جاحد . وأصلهم : إذا كان حاضرًا وقد نكلها عليه » فأما المسائل التي عددوها : فالبينة 
مسموعة على خصم حاضر » ويتعدى الحكم إلى الغائب تبعًا » فيصير الحاضر خصمًا 
عنه وقائمًا مقامه حكمًا لوكيله الذي يقوم مقامه أموًا وتفويضًا . يبين ذلك : أن القضاء 
بالشفعة حق الشفيع وهو لازم للمشترى » ولا يتوصل إلى إثباته عليه إلا يإثباته على 
البائع > فصار الحاضر هو المقصود بالقصد » والغائب تابع له في ذلك » وكذلك بقية 
المسائل . يبين هذا : أنا نقضي بملك الغائب إذا اتصل بدعوى الحاضر » وإن كان 
القضاء لا يجوز مع غيبة المقضي له 

۴ - ولأن أحد الخصمين في هذه المسائل اتصل بالحق الآخر فاقتضى أن يصح 
sS‏ ل ل د 
أحدهما عن الآخر لم يثبت أحدهما بثبوت الآخر . 

ES لايح رف للك عدن‎ A e O 
. المضمون عنه‎ 

۴٤‏ - قلنا : الحضور يحتاج إليه ليأتي بحجة ويطعن في حجة خصمه » والرضا لا 
له في ذلك » فأما الكفيل فقام مقام المكفول عنه من طريق الحكم لما ذكرنا . 
۴ - قالوا : تأخير الحكم بالبينة على الغائب ليس له معتّى ؛ لأن الحاكم إذا 
حكم عليه ثم قدم » لم یخل أن يكون مقدًا أو منكرًا » فإن كان مقدًا تأكد حكمه » وإن 
ا ا ش : 
١‏ > قلنا : قد بينا أن في التأخير فائدة ؛ لأنه إذا حكم فات الطعن في العدالة 
ويوفيه المال » ويغيب ويحضر الغائب وله حجة تبطل ما قامت به البينة عليه » فلا 


كتاب أدب القاضى 


. ] (؟) في جميع النسخ : [ فلان‎ ٠ . غير واضحة في جميع النسخ‎ )١( 


الك اه 


کم اقاي على غاب 
يتوصل إلى استرجاع ماله . 

ولأنا بينا أن القضاء لا يقع بالبينة مع الإقرار » فإذا جوزنا أن يكون مقرًا أو جاحدًا » 
فالحكم بأحد الأمرين وهو سبب مجهول » وذلك لا يجوز كما لا يجوز إذا شهد 
أربعة » فزكى منهم شاهدان بغير أعيانهما » لم يجز أن يحكم بهذه الشهادة بجهالة 
السبب المحكوم به . 

۷ - قالوا : قال أبو حنيفة : يقضى على الغائب بنفقة زوجته . 

۸ - قلنا : هذا كان قول أبى حنيفة » فرجع عنه » ذّكر رجوعه في الأصل . 

۹ - قالوا : إذا حضرت المرأة زوجة الغائب فأحضرت رجلا في يده وديعة 
لزوجها » فاعترف بالزوجية والوديعة قضى القاضي عليه بالنفقة » وذلك قضاء على 
الغائب . 

5 - قلنا : هذا الرجل اعترف بوجوب حقها فيما في يده من المال وهو له في 
الظاهر ولم يحكم به للغائب يإقراره » لجواز أن يكذبه فيه صار القضاء متوجهًا على 
الحاضر لازمًا للغائب حكمًا . 

. فإن قيل : فلو حضر غريم الغائب » لم يقض له على المودع بشيء‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذا لا يلزمنا ؛ لأن القضاء عندنا إن كان على الحاضر لم يلزم أن 
يقضي على الحاضر يعترف به . على أن الفرق بينهما واد ضح ؛ لان الدين في ذمة القائم 
يحتاج أن يملكه له بما يقضي من الوديعة » فلا يجوز التمليك مع غيبته » وأما النفقة : 
اك الا ران يح لفاس فى OSES‏ . ولهذا 


4 ماقرا e‏ الجن انلك د e‏ 
الغائب » وطلب الثمن باعه القاضي له وسلمه ثمنه » وهذا قضاء على الغائب . 

4 - قلنا : هذا محمول على أن المشتري غاب ولا يعلم مكانه » فيصير 
مفقودًا » فيلي القاضي عليه في حفظ ماله » وينصب له وكيلا بقبض العبد ويأمره ببيعه» 
ويسمع البينة على الوكيل » فلا يكون القضاء على الغائب إلا وقد حضر من قام مقامه 
حب اكاك كنا فصب ا رودا يدبي ا وران ا 

واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب > وصلى الله على أشرف خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


CELAD 


فهرس المجلد الثاني عشر 


فهرس المجلد الثاني عشر 
ا موضوع ا 
) كتاب قطاع الطريق 
مسألة ٠٤١٠١‏ إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال E ae e e‏ 
مسألة ١45‏ كيفية الصلب ووقته ومقداره ا ا ا ا 
مسألة ١471‏ معنى النفي في قوله تعالى : فإ أَوْ ينوا سے الْأَرَضٍ & eV‏ 
مسألة ١454+‏ حكم الردء في قاطع الطريق eee‏ م ا 
مسألة ١4179‏ قطع الطريق في الأمصار Tee Es‏ 
مسألة ١ 47٠١‏ إذا قطعت المرأة الطريق E lS Dea‏ 
مسألة ١41/١‏ إذا جرح قاطع الطريق وقتل e Ee‏ 0 
كتاب الأشربة 
مسألة ١4177‏ ما هي الخمر ا eV o... RDN‏ 
مسألة ٠٤۷۳‏ علة تحريم الخمر EAN O Is‏ 
مسألة ١4174‏ مطبوخ نبيذ التمر والزبيب 1 ا 
مسألة ٠٤۷١‏ حد شارب الخمر O‏ اه 
مسألة ١47‏ الاضطرار إلى شرب الخمر EIA Sat.‏ 
مسألة ۱٤۷۷‏ حكم الختان ااا ا 
كتاب صول الفحل 
مسألة ١٤۷۸‏ صول البهيمة أو المجنون على الآدمي RS‏ ا اه 
مسألة ١٤۷۹‏ اطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل E‏ 
مسألة ١4٠١‏ إفساد المواشي الزرع eee.‏ 
مسألة ١48١‏ نفح الدابة برجلها أو بذنبها ا 
كتاب السير 


مسألة ١4/١‏ دخول العدد الذي لا منعة له في دار الحرب 
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مسألة 4817 ١‏ إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب اع ساو وم مو E‏ 
مسألة 484 ١‏ قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون EES‏ 
مسألة 18.5 ١‏ تترس الكفار بأطفال المسلمين ا 
مسألة ۱٤۸١‏ قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان TE aE‏ 
مسألة ١4410‏ قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب Ra‏ لا" 
مسألة ١488‏ قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب ةززز د00 00000 
مسألة ١489‏ إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي دز 0 00 
مسألة ١49٠‏ إسلام الحربي بعد دخول دارنا بأمان اكه 
مسألة ١44١‏ الظهور على حامل حربية زوجها مسلم O AN‏ 
مسألة ١437‏ وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو أسره TOVE‏ 
مسألة ١491‏ دين المسلم على الحربي إذا دحل بأمان د ء 
مسألة ١4944‏ تزوج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام وماس امسن الفا 
مسألة 455 ١‏ أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال ا UE‏ 
مسألة ٠٤۹١‏ قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة ا ص AEDS‏ 
مسألة ١٤۹۷‏ الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا AN eee‏ 
مسألة ١٤۹۸‏ إذا دحل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر INF sei‏ 
مسألة ١599‏ إذا غلب أهل الحرب على أموالنا ا A8‏ 
مسألة ٠٠١٠٠١‏ وطء أحد الغانمين جارية من الغنيمة TON‏ 
مسألة ١6١١‏ فتح مكة a‏ ز ز ز ز ز 0 OR‏ 
مسألة ٠٠٠١۲‏ خراج أرض الذمي إذا أسلم امسوم سا م م ا 
مسألة ١6٠.8‏ إحياء المسلم أرض الخراج 1 1 1 ا ا 
مسألة ١6١4‏ انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار الحرب لاسا 
مسألة ٠٠٠١‏ استرقاق عبدة الأوثان انس توا وام اوشم 1111 
مسألة ٠١٠١١‏ الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق TEE iS‏ 
مسألة ١5٠17‏ قال الإمام : من أصاب شيمًا فهو له اس NTS‏ 
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مسألة ١5١4‏ قتال أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين ك0 
كتاب الجزية 
مسألة ١5.9‏ الجزية من عبدة الأوثان من العجم E aa‏ 
مسألة ١5٠١١‏ مراتب الجزية a‏ ا 
مسألة ٠١١١‏ المجوس لا كتاب لهم بز NE O O‏ 
مسألة ٠١١١‏ الجزية على الفقير كز دزددك0502 0 ا ا 
مسألة ٠١١١‏ وقت وجوب الجزية E See RR ASE‏ 
مسألة ١5١4‏ تداخل الجزية إذا اجتمع حولان 31131 ااا 
مسألة 6 سقوط الجزية إذا أسلم الذمي م NEN‏ 
مسألة ٠١١١‏ سقوط ال جزية بالموت EE es‏ 
مسألة ٠١١١‏ الجزية على نساء بنى تغلب N SE eT‏ 
مسألة ۸ رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب YONA‏ 
مسألة ۹ الأخذ من الحربي إذا دخل دارنا بأمان 5 55١ ١ A‏ 
مسألة ١6٠١‏ عقد الذمة مع الكفار اا 
مسألة ١517١‏ مهادنة أهل الحرب يي ل 
كتاب الصيد والذبائح 
مسألة ١577‏ أكل الكلب من الصيد ONT TN EES‏ 
مسألة ٠١۲۳‏ أكل جوارح الطير من الصيد ا لوو ON‏ 
مسألة ٠١١١‏ أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده ae E‏ 
مسألة ٠٠۲١‏ ترسل الكلب على الصيد بنفسه 00 
مسألة ٠٠١۲١‏ قتل الكلب صيدًا صدمًا ا الي ل 
ما ۷ كل لاقل من الضية من اة الج ee‏ ل 
مسائل الذبح 
مسألة ٠١۲۸‏ ترك التسمية على الذييحة 0011 0 WS AAS‏ 
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مسألة ٠٠١۲۹‏ جرح الكلب الصيد ا O‏ 
مسألة ٠٠٠١١‏ غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته SE‏ اس A‏ 
مسألة ١5١‏ الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع ل 
مسألة ١57‏ ما يحل من القطع للمذبوح a‏ ل 
مسألة ٠٠١١۳‏ الجنين الميت في بطن الحيوان المذكى ااي ب ا 
مسألة ٠١١٤‏ ذبائح النصارى العرب NEE aera a e:‏ 
كتاب الأضاحى 
مسألة ٠٠٠٠١‏ وجوب الضحية TT SEO Gao‏ 
مسألة ١١85‏ وقت ذبح الأضحية اا 
مسألة ٠١۳۷‏ موعد ذبح الأضحية ا 00 1 1 15151 1ز1 1 1 1 1 1 ذا 
مسألة ٠١۳۸‏ مضي أيام الذبح ل TE‏ 
ا كرك الساة يفرضن الأحسة TA SSS aes E‏ 
مسألة ١54٠‏ ذبح أضحية الغير ا اه 
مسألة ١541١‏ ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية EE essa eae‏ 
مسألة ٠١٤١‏ إذا ولدت الأضحية EEE ELS o E‏ 
ما اتاد علب الأميسة 0000 0 
مسألة ١544‏ التضحية بالشاة المعيبة لس سا as‏ ا 
مسألة ه54١‏ دخول النقص على الشاة بعد الاضطجاع ميث توفي EV‏ 
مسألة ١545‏ تلف الأضحية التي تعينت بعينها قم ستيه لمعيه 
مسألة ٠١٤١‏ زوال الملك عن الأضحية Sea E‏ 
مسألة ٠١ ٤۸‏ استحباب العقيقة ل ل ل ل ا 
كتاب الأطعمة 
مسألة ١549‏ أكل السمك الطافي اه 
مسألة ١50٠‏ ما يؤكل من حيوان الماء حمست سين سس ا ب ا 
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۷ ¢ 
تقديم كفارة اليمين على. الحنث yy‏ 
تفريق صوم كفارة اليمن .............. E‏ 
الذي يجرئ من الكسوة 6 e‏ 
كسوة خمسة مساكين وإطعامهم ل 
حلف ألا يسكن الدار lg‏ 


١٠4 
1۹ 
10۷. 
1o۷1 


\o¥۲ 


أكل الضبع والثعالب e‏ 
أكل الضب والقنفذ وابن عرس ل 
أكل لحم الخيل a Ta‏ 
شبع المضطر من الميتة TOT EC‏ 
أكل الميتة أو مال الناس eG a‏ 


كتاب السبق والرمي 


ٍ 


الشرط الفاسد فى المسابقة 
كتاب الأيمان 


كفارة اليمين الغموس ب .0-8 20100110 
قول الحالف : أحلف أو أشهد 0010 
قوله : وحق الله كيه و اس عن ام ا ا 
e i ky‏ 
لول اعد Ea a‏ 
E le E‏ 
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مسألة ١01‏ صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار ماو ا 
مسألة ١514‏ هدم الدار التي حلف ألا يدخلها alsa aE‏ 
مسألة ٠١٠۷١‏ دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها ee‏ ا 
مسألة ٠١۷١‏ دخول دار إعارةً أو إجارةً كان حلف ألا يدخلها EO ei‏ 
مسألة ٠١۷۷‏ الحلف ألا يدخل دار فلان وهو فيها EEA asses‏ 
مسألة ٠١١۷۸‏ ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها EO A‏ 
مسألة ٠١۷۹‏ ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا يركب دابة سيده OE esa‏ 
مدال 4 a‏ ادويق ولاه E a N‏ 
مسألة ١‏ أكل الكبد بعد أن حلف لا يأكل لحم ام لاسو ل 
مسألة ٠١۸۲‏ تعريف الإدام O‏ ا EO‏ 
مسألة ٠١۸۳‏ أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة ب REED a‏ 
مسألة ٠١۸٤‏ حلف أن لا يشرب من دجلة ES‏ 
مسألة ٠١۸١‏ التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليًا EY‏ 
مسألة E ee a e‏ 
مسألة ٠١۸۷‏ شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج ea‏ 0 0 
مسألة ٠١۸۸‏ ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها E ara‏ 
مسألة ٠١۸۹‏ حلف ألا يستخدم فلانا ساسم مو VEE ege‏ 
مسألة ١١5٠.‏ حلف ألا يأكل ما اشتراه فلان ا م او EE‏ 
مسألة ١55١‏ فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلا E‏ 
مسألة ٠١۹۲‏ انعقاد يمين المكره Sa‏ م ا 
مسألة ١59‏ حلف ألا يكلم فلانا حيئًا ب EVEN‏ 
مسألة ٠١۹٤‏ حلف ألا يتكلم فقرأ القرآن ا 1 1 ا 
مسألة ١696‏ حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه 1 51 
مسألة ٠١۹٩‏ حلف أن يقضي دينه غدًا فقضاه قبل غد TEV side‏ 
مسألة ٠١۹۷‏ له دیون فحلف أنه لا مال له ا ل ENT‏ 
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مسألة ١554‏ قال لامرأته : إن حرجت إلا يإذني فأنت طالق تسوب وموم TEA‏ 
مسألة ١559‏ حلف ألا تخرج إلا يإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن ... 5488 
مسألة ٠٠٠١‏ حلف لا يهب فتصدق ER eee‏ 
مسألة ١0١‏ حلف لا يتسرى فاشترى جارية ووطئها EAN ine‏ 
مسألة ١٠١7‏ حلف لا يدخل بيا من أهل الحضر بج سوس ASR‏ الا 
مسألة ١١١‏ تعليق النذر بشرط EV Sei o‏ 
مسألة ٠٠٠١ ٤‏ حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل EE Ras‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا O GEES ERE‏ 
مسألة ١١5‏ حلف ألا يكلمه حقبا O‏ الت سول EV‏ 
مسألة ۱۹۰۷ حلف ألا يكلمه إلى قريب EAR sesane‏ 
مسألة ١١+‏ حلف ألا يصلي A aa Oa‏ 
مسألة ١١١9‏ يين اللغو 00000 1 OE‏ 
كتاب النذور 
مسألة ١5٠١‏ نذر نحر ولده REEVE‏ 
مسألة ١51١‏ نذر أن ماله في المساكين بجا RR eR‏ لق 
مسألة ١511‏ نذر المشي إلى الكعبة ا و اص ا OTE‏ 
مسألة ٠١١١‏ نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها A a‏ لم 
مسألة ١7١5‏ نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره 52000000 EN Mannie‏ 
مسألة ٠١٠١‏ نذر المشي إلى بيت الله OE‏ 0 
مسألة ١١١١‏ نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس SE Cea a‏ 
مسألة ۱٦١۷‏ نذر أن يصلي TTT‏ 
مسألة ١514.‏ نذر هديا 5ب E‏ 


مسالة ١519‏ نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه VON gee‏ 
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تعديل المرأة والعبد والمقذوف 


كتاب أدب القاضى 


سؤال القاضي من هو أفقه منه A o‏ 


حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه ا 


قيول الترجمة في الشهادة .س 0 


الاكتفاء بقوله هو عدل RESA‏ 
قضاء القاضى بما علمه قبل الولاية AS‏ ا 
قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية في الحدوة .س 
قضاء القاضي بعلمه في الحدود ESA‏ 


ا حك اتی على غ ج e‏ 


10A 


1o01 


"ooY 


Toot 


رقم الإيداع 
2003/15009 
الترقيم الدولي N‏ .1.8.8 
977-342-126-0 


مركز الدراسات والبحوث الفقهية والاقتصادية 

مركز الدراسات والبحوث الفقهية والاقتصادية مؤسسة فكرية إسلامية متخصصة 
أنشعت وسجلت في القاهرة بجمهورية مصر العربية لتعمل على : 

- إبراز القواعد والمبادئ التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وتيسيرها على الباحثين . 

- إجراء الدراسات المقارنة بين أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية . 

- صياغة العقود الشرعية صياغة جديدة يتوفر فيها البعد عن الربا والغرر الفاحش › 
بحيث تكون العقود متفقة ومتوائمة مع حاجات العصر ومتطلبات وسرعة وضخامة 

تعاملاته » والإسهام في تطوير بحوث الاستثمار المصرفي . 

- الاهتمام يإحياء تحقيق الكتب التراثية الهامة ودراستها وإعداد الفهارس اللازمة 
لتيسيرها على الباحثين والإفادة منها . 

- إعداد الأدوات والأعمال البحثية لتدعيم جهود علوم الشريعة الاقتصادية › 
والقانون . 

وإعداد الأدلة والكشافات والببلوجرافيات والفهارس والملخصات والتقارير وغيرها . 

- توفير قاعدة بيانات حديثة ومتجددة في كافة المجالات التي تخدم أهداف الشريعة 
والاقتصاد والبنوك الإسلامية . 

ويستعين المركز لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها : 

. عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية ال متخصصة‎ - ١ 

۲ - التعاون مع المراكز البحثية والفكرية المتخصصة في جميع أنحاء العالم . 

۴ - دعم جهود العلماء والباحثين والعمل على نشر الإنتاج العلمي المميز . 

والمركز يأمل بعون الله تعالى أن تكون له فروع في جميع الدول العربية والإسلامية 
والأجنبية » ليمارس من خلالها أنشطته الختلفة » كما يأمل أن يكون هناك أوجه تعاون 
مع المراكز البحثية المتخصصة في جميع دول العالم . 

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
جمهورية مصر العربية - القاهرة 
١‏ ش مرقص حنا من ش شاهين - العجوزة تليفاكس ۳٤۹۸۸٥۳‏ 
المعادي الجديدة فيلا ۸ ش 78١‏ . ح 


١.م.‏ أحها 


اص پا په 


اأعاغ ملكا مء ) 
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( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 
ورغبة منا في تواصل با بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مه بالتسبة لن » 
E e‏ 


الاسم Î‏ اة E‏ 
المؤهل الدراسي ل ا الى ا الول eS‏ 
المدينة : E E AS EA SRS SS‏ 


mn: EEE EEG 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
0 أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق تا مقرر 0 إعلان 1 معرض 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 


اسم الكتية أو المفرض © د المايتة مد العتؤان 000 
- ما رأيك في أسلوب الكتاب ؟ 

0 ممتاز ‏ [] جيد ت عادي ( لطنًا وضح 1 ) لا 5 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عادي 0 جيد 0 متميز ( لطمًا وضح لم ) O‏ 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ا رخيص ا معقول 0 مرتفع 

( لطمًا اذكر سعر الشراء ) ......................... العملة :ب O‏ 


عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وياعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوان ودّوّن ما يجول في خاطرك درت 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه › 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على صalsalam.com-mail:info@dar-e‏ 


أو ص. ب ١١١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدا نحسبه تارا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
دفعه للطباعة » ويشاء العلى القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديمًا لقوله تعالى : 

٭ برا ا ود عنم ولق لضن َه يما # ( النساء : ۲۸ ) 


فأخى العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعى أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
5 رم ا اللاحقة › 


شاكرين لكم حسن تعاونكم 00 


( من أجل تواصل بناء بين" 


الناشر والقارئ ( 


